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3 إن الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

0 تم مه ا سوه موه مي عد رم 6 ل مس مسح ام 

قال تعالى : «إيكايها ادن امنوأ نموأ الله فووا ملا سَدبا © يضح لك أعملك: ويخفز 
2 م ومن يلع الله اله ورسولة ققد فار ور ابعليما © (الأحرزب: الآية .ا 01م . 

وقال م 926 التاسن أنعوا رتك الى لفك ين مطل وتيدو ولق عا ووعها ردك ليها 
رجالا كيرا وَضَآُ وَأنَهوأ لَه الى مَكَلونَ بو و1 6 نّ عَلبَكمَ ربجا (2) 6 [النساء: الآية ]١‏ . 

وقال تعالى: «يكامها ألَدِينَ ءامَنُوا نَمو أله حَقَّ تمَائو ولا مَونَ إلا وَأَسْم مُِْمُونَ © > رآل 
عمران: الآية .]٠١5‏ 
5 أما بعد: 

فإن الأمة في أمسّ حاجتها للأسس التي بها تجتمع كلمتهاء ويفرق بها بين القطعي 
الذي لا يجوز ولا يقبل الخلاف فيهء وبين ما يكون للاجتهاد فيه مجال. 

ولذا كان من الواجب إبراز تلك الأمور التي تتفق فيها الأمة أجمع؛ وهي المسائل 
التي أجمع علماء الأمة فيها على قولٍ واحدٍء وهي كثيرة ولله الحمد. 

ولباكابت المسائل التو حك نيها الالصفا اكير كان منها ما هو متفق على أنها 
محل إجماع؛ ومنها ما هو مختلف فيه. فلا بد إِذًا من التدقيق في هذه المسائل - بعل 
جمعها - وكقهها بالطرق الايد يُحقّق في المسائل التي حُكي فيها الإجماع. 
ويُدقق في مدى صحة عدم وجود المخالف», ثم ينظر في المخالف - إن وجد - هل 
خلافه معتبر أو لا؟ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة 
ييه 
ويجب أن يُفرق أيضا في المسائل التي لا نعلم فيها مخالمًا بين الإجماع القطعي 
والظني» ويبّن نوعه» أهو لفظي أم سكوتي» ويتحقق من كل ذلك. 
يقول الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي : «واعلم أن الإجماع الذي هو حجة 
قاطعة عند الأصوليين هو القطعي لا الظني. 
والقطعى هو القولى المشاهدء أو المنقول بعدد التواتر؛ والظنى كالسكوتي 
والمتقوك بالحادم9 , . | ْ 
ولأهمية هذا الموضوع. ومدى فائدته الكبيرة ولِما يرجع على الباحث وعلى 
المسلمين من فائدة؛ رأيت أن أعمل بالجهد المستطاع في هذا الموضوعء وأن يكون 
في رسالتي لنيل درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله. ّْ 
وما كانت أبوات"الققه واشعة حدًا؛ رأيت أن أحتان كنات الطهارة» وهو أول 
أبواب الفقه الإسلامي. فتكون الرسالة بعنوان: (مسائل الاجماع في الطهارة جمعًا 


ودراسة) . 


1 مشكلة البحث: 

إن الناظر فى كتب الفقه الإسلامى يجد أن هناك كما هائلّا من الإجماعات التي 
يكزي الله كن رالوانافت بالاسي :لفق بكرا نجه حفن قللك الكل نا كر افق 
اقراك عليه ارين 

كما أنه في بعض تلك المسائل التي تقل فيها الإجماع قد يجد من خالف فيها من 
عالم أو أكثر بعد ذلك» فهل هذا الإجماع صحيح أم أنه لم يتحقق أصلا؟ وينبني على 
ذلك: هل تجوز المخالفة في تلك المسائل أو لا؟ 

كل هذا وذاك يحتاج إلى دراسة علمية نَيّنُ الصحيح في الأمر. 

ومن ثم كان هذا البحث لجمع مسائل الإجماع التي حكيت في كتاب الطهارة 
ودراسة كل مسألة على حدة. 


ع ماح ماح 
3 يديم يح 


)١(‏ «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة» :»)١51١(‏ للشيخ محمد الأمين الشنقيطي. 
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5 حدود البحث: 


يشتمل البحث على جميع المسائل التي نقل فيها الإجماع المتعلقة بكتاب الطهارة» 
وذلك عندما ينقله أحد العلماء بالصيغ التالية: 

-١  .عامجإلا- ١‏ الاتفاق. 2 ”- نفي الخلاف في المسألة. 

هذا بالإضافة إلى التمهيد الذي سيكون عن الإجماع» وما يتعلق به من الناحية 
الأصولية دون توسّع . 

أما ما يتعلق بالاجماعات في الأبواب الأخرىء أو ما يتعلق بأيٌّ إجماع خاصّ؛ 
كإجماع الأئمة الأربعة؛ أو إجماع الخلفاء الراشدين؛ وما أشبه ذلك» فغير داخل في 
البحث؛ حيث إن ذلك النوع من الاجماعات لا يعتبر حجة شرعية على الصحيح. 

كما أن أيّ عبارة أجد أن ظاهرها يدل على قصرها على مذهب معين (كإجماع 
الحنفية)؛ أو بلد معين (كإجماع أهل المدينة) فهي غير داخلة في البحث؛ لأنها ليست 
داخلة في معنى الإجماع الاصطلاحي الذي هو حجة شرعية. 

والمسائل التي استطعت أن أجمعها من حكايات العلماء في هذا الباب أربع مائة 
وسبعة وستون مسألة» توصلت إليها من خلال كتب المشروع المعتمدة. 

فقد رأت اللجنة المشكلة للمشروع من قبل قسم الدراسات الإسلامية بجامعة 
العلك معوة أن يكون اعتماد الإجماعات من خلال ثلاثين كتابا من أهم الكتب التي 
تعتني بحكاية الإجماع» اختيرت بعناية اللجنة والقسم». وقد روعي فيها التنوع المذهبي 
وتاريخ تأليف الكتاب» وقد كان لي وجهة نظر مختلفة في اختيار بعض الكتب» حيث 
إنني لم أكن أرى جدوى إضافة بعض الكتب, إلا أنها ُرضت من قبل القسمء ولهم 
وجهة نظر أحترمهاء وهي كالتالي : 

.)ه٠١5( «الأم» للامام الشافعي‎ - ١ 

5 - («سئن الترمذي» (4/ا؟١ه).‏ 

"3 - (تفسير الطبري» (١٠١”7ه).‏ 

: - «الإجماع» لابن المنذر (/١7ه).‏ 


- «مراتب الإجماع» لابن حزم الظاهري (505ه). 
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5 - «المحلى» لابن حزم. 

/ا - «الاستذكار» لابن عبد البر المالكي (457ه). 

8 - «اشرح السنة» للبغوي (5١5ه).‏ 

4 - «عارضة الأحوذي» لابن العربي المالكي (557ه). 

٠‏ - «الإفصاح» لابن هبيرة الحنبلي (059ه). 

١‏ - «بدائع الصنائع» للكاساني الحنفي (081ه). 

7 - «المغني» لابن قدامة (١15ه).‏ 

٠‏ - «الجامع لأحكام القرآن''' للقرطبي المالكي (5171ه). 
5 - «المجموع» للنووي الشافعي (175ه). 

6 - «الذخيرة» للقرافي المالكي (185ه). 

5 -«نقد مراتب الإجماع» لابن تيمية الحنبلي (م؟لامه) . 
١١‏ - «مجموع الفتاوى» لابن تيمية» جمع الشيخ ابن قاسم . 
1- الجامع الرسائل» لابن تيمية» جمع د. محمد رشاد سالم. 
4 - «مجموع الرسائل والمسائل» لابن تيمية» جمع الشيخ محمد رشيد رضا. 
٠‏ - «مختصر الفتاوى المصرية» لابن تيمية» جمع البعلي. 
(زاد المعاد» لابن القيم الحنبلي (١5/اه).‏ 

«(إعلام الفواقيية لابن القيم. 

3 - «فتح الباري» لابن حجر الشافعي (89557ه). 

4 - «البناية شرح الهداية» للعيني الحنفي (66ىه). 

0 - «فتح القدير» لابن الهمام الحنفي (١851ه).‏ 

5 - «البحر الرائق» لابن نجيم الحنفي (١917ه).‏ 


١ 
<2 
0 


١ 
4 
2: 


)١(‏ عندما أذكر عند التوثيق منه» فإني أذكر رقم الصفحة في طبعتين؛ نظرًا لأن الطبعة التي بيدي موجود بها هذه 
الخدمة» وذكرته خدمة للباحثين لمن أراد الرجوع إلى أيٌّ من الطبعتين. 
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/1” - «مغني المحتاج» للشربيني الشافعي (/91/1ه). 

8 - اسبل السلام شرح بلوغ المرام» للصنعاني (181١ه).‏ 
9 - «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» للشوكاني (0٠5؟١ه).‏ 
”٠‏ - «حاشية الروض المربع» لابن قاسم الحنبلي (95١١ه).‏ 


13 الدراسات السابقة: 


أُولًّا : كتاب (موسوعة الاجماع في الفقه الاسلامي). 

لمؤلفه: الشيخ سعدي أبو جيب. 

وهو كتاب موسوعي في الفقه بشكل عامء ويدخل فيه ضمنًا الطهارة. 

ويختلف عملي عن هذه الموسوعة بما يلي : 

١‏ - اعتمد المؤلف علئ ستة عشر كتابا فقط('2» وهى كذلك ليست موزعة على 
المذاهب . ْ 

١‏ - أنه ليس من منهج المؤلف - وفقه الله - دراسة أيّ من تلك الاجماعات 
وتمحيصهاء مما يؤكد الحاجة إلى الدراسة لتلك الاجماعات. 

" - ترتيب المؤلف في كتابه وفق الترتيب الهجائي» وقد رتبت مسائل الإجماع 
حسب أبواب الفقه الإسلامي. 

؛ - أن المؤلف لا يذكر مستند الإجماع ولا دليل المخالف في المسألة. 

4 - أن الشيخ سعدي أبو جيب قد جعل عمله موسوعيًا كبيرّاء وهو مع اعترافنا له 


بالفضل والأسبقية بلا شك قد اعتراه بعض الزلل والخطأء نظرًا لطبيعة الجهد البشري» 
فقد وجدت له عدة أخطاء فى تصوير المسائل» فمثلا انظر مسألة )6١9(‏ الفقرة الثالثة» 


)١(‏ هي: «سئن الترمذي»» و«اختلاف العلماء» للمروزي» و«اختلاف الفقهاء» للطبري» و«تهذيب الآثار) 
للطبري» و«الإجماع» لابن المنذرء واشرح معاني الآثار؛ للطحاوي» و«المحلى ومراتب الإجماع» لابن 
حزم». و«الاستذكار» لابن عبد البر» و«بداية المجتهد» لابن رشدء و«المغني» لابن قدامة. واشرح مسلم» 
للنووي» و(المجموع» للنووي» وافتح الباري» لابن حجرء و«نيل الأوطار» للشوكاني» و«البحر الزخار» 
للمرتضى الزيدي. 
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وقارنها بعبارة صاحبها النووي”''. حيث تجد فرقًا كبيرًا؛ إذ الإجماع على مسألة وما 
ذكره الشيخ مسألة أخرى. 

كذلك في نفس المسألة (604) الفقرة الأخيرة؛ نقل الإجماع عن ابن قدامة على 
مسألة» ونقل بعدها خلافًا فيهاء وبعد المراجعة وجدت أن الخلاف في مسألة 
الخرف 7 

- أن الشيخ أبو جيب وقع في وهم غريب» وهو أنه ينقل عن ابن حزم إجماعات 
لم يرد ابن حزم حكايتهاء وذلك أن منهج ابن حزم في حكاية الإجماع مختلف نوعًا ما 
عن غيره» حيث كثيرًا ما يذكر صورًا لمسائل يستثنيهاء ثم بمجموع هذه الاستثناءات 
يخرج بصورة مجمع عليها'”“'» والخطأ لدى الشيخ أبو جيب؛ أنه يأخذ كل استثناء من 
هذه الاستثناءات» ويجلعه مسألة مستقلة حكى ابن حزم الاجماع فيهاء وهذا خطأ بيّن 
من الشيخ أبو جيب» مع اعتذاري واعترافي له بالفضل في عمله جزاه الله خيرًا"؟'. 

* - أن الشيخ أبو جيب يذكر الإجماعات اللفظية والسكوتية دون تفريق» ولاا شك 
أن هناك فرقًا كبيرًا بين الاثنين. 

ثانيًا: كتاب (إجماعات ابن عبد البر في العبادات) . 


لمؤلفه: الدكتور عبد الله بن مبارك البوصي . 
ابن عبد البر فقطء في حين أن عملنا سيكون - بإذن الله - شاملا لعددٍ من العلماء» ثم 
إن منهج الباحث في رسالته الاقتصارٌ على لفظ الاجماع فقطء دون لفظ الاتفاق أو نفي 
الخلاف. بخلاف هذه الرسالة التى هى جامعة للاصطلاحات الثلاثة. 

مجموع المسائل التي بحثها المؤلف في كتاب الطهارة خمسين مسألة فقطء موزعة 
على أبواب الطهارة؛ باستثناء بابي الاستنجاء والمسح على الخفين» فلم يجد فيهما 


)١(‏ «المجموع» (2)7549/17 وانظر مسألة: (رؤية الماء أثناء التيمم تبطله) في هذه الرسالة. 

(؟) «المغني» 2077١0 /١(‏ وانظر: مسألة (المتيمم الواجد للماء بعد الوقت لا إعادة عليه). 

(؟) وسيأتي شيء من التفصيل في ذلك» عند الحديث عن منهج ابن حزم في الإجماع آخر «التمهيد). 
() انظر مثالا على ذلك في «الموسوعة» (50/9؟17١)‏ مسألة (4400). 
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إجماعات لابن عبد البر» وكل هذه المسائل بحثتها أيضا في رسالتي» ووقع الاتفاق في 
النتيجة في أغلبهاء وخالفت الباحث في بعضهاء وسيأتي مناقشة ذلك في ثنايا البحث . 

وهناك خلاف بين منهجي ومنهج الدكتور عبد الله في دراسة المسائل» فهو ليس من 
منهجه أن يلتزم بتوثيق المسألة كتابيًا من كتب المذاهب الفقهية المختلفة» في حال 
تحقق الإجماع أو عدم تحققه. بينما هذا الأمر من الخطوات المنهجية اللازمة في كل 
مسألة من مسائل هذه الرسالة. 

وهذا الكتاب من أفضل ما كتب فى الباب؛ إلا أنه يلاحظ عليه الملاحظات 
السابقة» وأبرزها أنه مقتصر على عا رايد وعلى لفظ الإجماع فقطء ومع ذلك 
فالكتاب نافع جدّاء ولا يعيبه هذا حيث كان هذا من منهج الباحث» وقد أجاد الناخف 
فيه جزاه الله خيرّاء بل يستحق أن يكون رسالة دكتوراه في نظري. 

ثالنًا: كتاب (أحكام الاجماع والتطبيقات عليها من خلال كتاب ابن المنذر وابن 
حزم). 

لمؤلفه: الشيخ خلف محمد المحمد. 

وهو رسالة ماجستير تشتمل على قسمين: 

أحدهما: دراسة نظرية للاجماع كمصدر من مصادر التشريع» وقد استغرقت هذه 
الدزاسة أكثرن الكتات:. 

الثاني : التطبيقات الفقهية» وفيها الأمثلة من بابي الطهارة والصلاة» من خلال 
كتابي (الاجماع» لابن المنذر؛ و«مراتب الإجماع» لابن حزم. 

ويختلف عملي عن هذا الكتاب بما يلي : 

١‏ - أنه لم يتناول كل الإجماعات المذكورة في باب الطهارة» وذلك لأنه اعتمد 
ذكر إجماعات ابن المنذرء من خلال كتابه «الإجماع» فقط؛ وإجماعات ابن حزم من 
خلال كتابه «مراتب الإجماع» فقط . 

فهو مقتصر على هذين الكتابين فقطء يذكر الإجماعات فيه من باب التمثيل 
والتطبيق: 

١‏ - أن نقده للإجماعات غير كاف» فهو يعتمد في نقد الإجماع أو تأييده على نفس 
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الكتب التي اعتمدها مؤلف كتاب «موسوعة الإجماع» المتقدم لسعدي أبو جيب» مما 
يجعل النقد على الموسوعة السابقة يأتي هنا أيضًا. ويُعتذر له بأن مناقشة الإجماعات 
هو من باب التطبيق لمسائل الإجماع الأصولية فيما يبدو لي. 

في حين أن هذه الرسالة شاملة بإذن الله لكتب كثيرة في شتى المذاهب والعصور 
حسب ما هو مبين في خطة المشروع . 

“"' - أنه ليس من منهج الباحث ذكر مستند الإجماع؛ ولا توثيق المسألة من كتب 
المذاهب الفقهية المختلفة» ولا دليل المخالف في المسألة إن وجد. 

5 - أن عدد المسائل التى ذكرها الباحث ثمان وسبعون مسألة» وهو عدد قليل من 
تال الاجماع التي كيت في بات النهارة. 

رابعًا: كتاب (موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية). 

لمؤلفه : د. عبدالله بن مبارك البوصي 

وهذا الكتاب ليس إلا جمعًا لما نقله ابن تيمية فقط من الإجماعات» ولا يتعرض 
لغيزة+ ذلك على أبوايت الفقه كلهاء التي من ضمنها الطهارة. 

وأيضًا فليس من منهج المؤلف مناقشة هذه الإجماعات» والبحث عن مدى صحتها 
ودقتهاء فهو ليس سوى جمع فقط دون أي تعليق. 

خامسًا: كتاب (الإجماع لابن عبد البر). 

لمؤلفه: فؤاد الشلهوب؛ وعبد الوهاب الشهري. 

وهذا الكتاب ليس سوى جمع لإاجماعات ابن عبد البر من خلال كتابه «التمهيد» 
فقط على أبواب الفقه. ومن بينها الطهارة. 

وهو جمع فقط دون أي تعليق» 5١موسوعة‏ الإجماع» لابن تيمية التي سبق الكلام 
عنها . 

سادسًا: كتاب (الإجماع عند الإمام النووي من خلال شرحه لصحيح مسلم دراسة 
أصولية تطبيقية). 

لمؤلفه: علي أحمد الراشدي. 

وهي رسالة ماجستير بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 
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وقد بذل الباحث جهدًا كبيرًا فى رسالته هذه وهي من أفضل ما كتب في 
الموضوع؛ إلا أنه يؤخذ عليها اقتصارها على كتاب «شرح مسلم» للنووي فقطء 
فالمسائل فيه ليست شاملة» حيث لم يذكر سوى خمس وأربعين مسألة فقط. 

ويؤخد عليه: عدم التزام الباحث بتوثيق المسألة من الكتب الفقهية للمذاهب في 
المسائل التي يحكم عليها. 

ثم إن الباحث يبحث أحيانًا عدة مسائل في عنوان واحد. 

مثال ذلك : مسألة (الحائض والنفساء ليس عليهما الصلاة ولا الصوم ويجب عليهما 
القضاء في الصوم دون الصلاة)”"2: وهذا العنوان يحتوي على ثمان مسائل في 
الإجماع. 

سابعًا: كتاب (تحرير اتفاقات ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد من 
أول الكتاب إلى نهاية كتاب الاعتكاف). ‏ - 

لمؤلفه: عبد الله بن علي بصفر. 

ذكر في باب الطهارة واحدًا وخمسين مسألة. 

ويؤخذ عليه: أنه لا يذكر مستند الإجماعء ولا يلتزم الباحث بالنظر في الكتب من 
خارج المذاهب الأربعة» التي تحكي أقوال أهل العلم. كالمصنف» والأوسطء ولا 
بذكر من وافق على هذا القول المحكي فيه الإجماع من العلماء المستقلين» ولا ينظر 
في خلاف الظاهرية» فلا يوثق المسألة عند ابن حزم» وهذه الأمور تفقد الكتاب أهمية 
0 

امنًا: كتاب (المسائل التي حكى فيها ابن قدامة الاجماع والتي نفى علمه بالخلاف 
فيها في باب الطهارة من كتابه المغني جمعًا ودراسة). 

لمؤلفه : أحمد بن محمد البلادي . 

وهو رسالة ماجستير بجامعة أم القرى. 

ويؤخذ عليه: أن الباحث لا يلتزم بذكر مستند الإجماع» ولا بذكر من وافق ابن 
قدامة في حكاية الإجماع. 


الث رض" 
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ولا يلتزم الباحث بالرجوع إلى كتاب «المحلى» لابن حزمء ويشير إلى قوله في 
الموافقة أو المخالفة إن وجدء مما يفقد البحث الشيء الكثير. 

ولا يلتزم أيضا بذكر الموافقين على القول المحكي فيه الإجماع من العلماء 
المستقلين أو المتقدمين. 

والرشالة تفتقد إلى الترتبي والمنيضية الواضعة. 

هذا علاوةٌ على أن الرسالة محصورة في ابن قدامة كُدَنْهُ من خلال كتابه «المغني». 


12 أهداف البحث: 


١‏ - بيان تعريف الإجماع». ومكانته» وأنواعه» والألفاظ التي تعبر عنه» والألفاظ 
التي لها صلة به. 


١‏ - جمع جميع المسائل الني نقل فيها الإجماع في كتاب الطهارة» من خلال 
الكتب المعتمدة فى الدراسة. 


* - البحث عن موافتٍ لذلك الاجماع؛ ومخالف له؛ ودليل خلافه. 

5 - التمحيص في صحة الاجماع؛ وتحقق الشروط فيه وعدمها. 

4 - بيان الراجح عند الاختلاف بين العلماء في تحقق الإجماع أو عدمه. 
5 - ذكر مستند الإجماع الذي بُني عليه الإجماع . 


12 أسئلة البحث: 

١‏ - ما المقصود بالإجماع عند العلماء؟ وما مكانته؟ وما أنواعه؟ وما الألفاظ التي 
تعبر عن حكايته؟ وما الألفاظ التى لها صلة به؟ 

١‏ - ما المسائل الفقهية التي حكي فيها إجماع العلماء في كتاب الطهارة؟ 

* - مَنٍ العلماء الذين ذكروا ذلك الإجماع؟ ومن الذين خالفوه إن وجد؟ 

: - هل شروط صحة |الإجماع متحققة في ذلك الإجماع؟ 

4 - ما الراجح من أقوال العلماء في تحقق الإجماع من عدمه إن وجد خلاف؟ 

5 - ما المستند الشرعي الذي بني عليه ذلك الإجماع؟ 
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“ا منهج البحث: 

سأتبع في رسالتي المنهج الاستقرائي والمنهج المقارن"'"» المتعارف عليه لدى 
المختصين في الفقه الإسلامي بالفقه المقارن. 
إجراءات البحث: 

أولّا: أضع عنوانًا للمسألة التي ذُكرت في الكتب المعتمدة في المشروع . 

ثانيًا: أشرح المسألة التي تحتاج للشرح بعد العنوان» 50 المصطلحات التي 
تقتضي ذلكء» وأميّز المسألة عن المسائل المشتبهة بها إن وجدتء على غرار ما يجري 
في علم الفروق الفقهية”'. 
ثالنًا: أضع بعد ذلك عنوان: (من نقل الإجماع أو الاتفاق أو نفي الخلاف)” "2 


أذكر فيه أول من ذكر الإجماع» ثم أذكر من نقله بعده» وأراعي الترتيب الزمني في 
ذلك. 


رابعًا: أنقل نصوص العلماء فى ذلك؛ إلا إن كانت متقاربة أو متشابهة» وإذا كان 
العالم قد نقل الاجماع عن غيره» نان قطن يض العاله الأركء ويشار إلى أنه نقله عنه 
فلان. 

وقد أنقل بعض الاتفاقات المذهبية المطلقة من باب الاعتضاد فقطء. في المسائل 
المبحوثة» لا استقلالا. / 

وأنقل العبارات التي جاءت بألفاظ الإجماع الضعيفة كجميع وكافة وقول العلماء. 
من باب الاعتضاد أيضا. 

خامسًا: أضع عنوانا بعد ذلك (الموافقون على الإجماع أو الاتفاق أو نفي الخلاف) 
أذكر فيه المذاهب التي وافقت الإجماع والعلماء المستقلين أيضّاء إن وجد. 


)١(‏ في المقصود بالمنهج الاستقرائي والمقارن (الاستنتاجي) انظر: «كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات 
الفقهية» للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان .)54/١(‏ 

(؟) انظر: كتاب «الفروق الفقهية والأصولية» للدكتور يعقوب الباحسين. 

() حسب المسألةء وإذا اختلفت الألفاظ فى نفس المسألة» فإنني أختار أقواها. 
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وإذا كان أحد العلماء الذين حكوا الإجماع ينتمي إلى أحد المذاهب الفقهية؛ 
فيكتفى به في مذهبه الفقهي» ولا يعاد ذكر موافقة مذهبه في نفس المسألة. 

وبالنسبة لرأي ابن حزم في الموافقة والخلاف» فإني أبحث عنه في كل مسألة؛ إذ 
إنه المصدر الرئيسي في معرفة آراء الظاهرية - وإن كان يخالفهم أحيانا - ولكن كثيرًا 
ما يحصل أن لا أجد له رأيّاء وفي هذه الحالة فإني لا أشير لذلك» بل أكتفي بعدم 
الإشارة إليه. 

سادسا أذكر (مسكن الإجماع أو الاتفاق أو نفي الخلاف) من النصوص الشرعية 
إن علم» فإن لم يظهر لي نص في المسألة ذكرت الدليل بطرق الاستنباط الأخرى. 

فإن كان آيةّ؛ فتُذكر الآية بالنص العثماني» ثم أكتب اسم السورة ورقم الآية. 

أما الأحاديث النبوية؛ فأضعها داخل التنصيص تكريمًا لكلام النبي كَل. 

وفي التخريج إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفي بذلك» وأذكر 
موضعًا واحدًا عند تعدد المواضع» وأما إذا كان خارج أحدهما؛ فإني أخرجه من كتب 
السدة الأخرى» وأبحث عن درجته ما استطعت . 

وعند التخريج فإني أذكر اسم الكتاب الذي أخرج الحديث» واسم الباب» ورقم 
الحديث» والجزء والصفحة. 

ومنهجي في توثيق المستند؛ أنني إذا نقلت الدليل الاجتهادي عن أحد من العلماء 
فإني أوثقه» وإن لم أوثق شيئًا فهو من اجتهادي. إلا إن كان الدليل مشهورًا أو وجه 
الدلالة واضحًاءٍ فقد لا ألتزم بالتوثيق. 

سابعًا: أبداً بعد ذلك بالبحث عن ناقض لهذا الإجماع؛ إما بالنص على أنه 
منقوض. أو حكاية خلاف في المسألة. 

فإذا وجدت شيئًا من ذلك أثبته وأناقشه. إن كانت المسألة تحتاج لمناقشه. 

يلاحظ أن الإجماعات المعتمدة هي التي تكون فيها العبارة صريحة في حكاية 
الإجماع أو الاتفاق أو نفي الخلاف؛ بأن لا يكون لها استثناءات في السياق؛ أو ما يدل 
على أنها محصورة بمذهب معين؛ أو بالجمهور. 

وإذا كان نفي الخلاف أو حكاية الاتفاق في سياق مذهبي؛ فإني لا أعتمدها. 
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وإذا كان الحال أنه لم ينقل الإجماع إلا عالم واحد أو اثنان» فإني أحاول زيادة 
البحث والتدقيق فى المسألة من خلال التنقيب فى كتب المذاهب المختلفة عن 
مخالف لهذا الإجماع. خاصة إذا كان العالم الذي نقل عنه الإجماع من المشهورين 
بالتساهل . 

امنًا: عندما يتبين سلامة الإجماع أذكر النتيجة التي توصلت إليها من خلال 
الدراسة: 

تاسعًا: عندما أجد أن الإجماع المحكي مخروق؛ فإنني أتحقق من هذا الخرق» 
وأذكر الخلاف المحكى فى هذه المسألة» وأعزوه إلى الكتب المعتمدة فى المذاهب 
الفقهية المختلفة. 

وأذكر الدليل الذي استدل به المخالف من غير مناقشة وترجيح» حسب ما تقتضيه 
المسألة» حيث لو تمت مناقشة الأدلة والترجيح بينها لأصبحت الرسالة ضخمة جذّاء 
بحيث لا تتسع لعدة طلاب . 

عاشرًا: عندما أجد أنه قد حكي خرق للإاجماع» فإنني أجتهد في بيان ما يترجح لي 
في المسألة. من حيث تحقق الإجماع أو عدم تحققه» مع بيان الأسباب التي جعلتني 
أختار ذلك . 

الحادي عشر: أذكر الإجماعات حسب الأبواب الفقهية» على ترتيب مذهب 
الحنابلة» من خلال كتاب «المقنع». 

أما ترتيب المسائل داخل الباب؛ فإني لا ألتزم ترقا معنا »نما أجمهد: فى أن 
تكون المسائل المتقاربة في الحكم أو الصورة بجانب بعضها. 

الثاني عشر : ترجمت للأعلام غير المشهورين» ترجمة مختصرة» أما المشهورون 
كالخلفاء الأربعة» والأئمة الأربعة» وكمشاهير الصحابة كأبى هريرة» وأبى سعيد ' 

الثالث عشر: وضعت ترقيمًا لمسائل الرسالة» وذلك بأن جعلت رقمًا للمسألة في 
الباب» ثم ترقيما ثانيا في الرسالة كاملة. 

الرابع عشر: إذا وضعت شرطة كهذه - - فما بين الشرطتين من إضافتي» وليس 
من كلام العالم الذي أنقل عنه. 
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الخامس عشر: في التوثيق من الكتب التي هي جزء فقطء فإني أذكر رقم الصفحة 
بين قوسين مباشرة» دون ذكر حرف صء وأما الكتب التي هي أكثر من جزءء فإني 
أتبع الطريقة المعهودة» وهي ذكر رقم الجزء أولا ثم رقم الصفحة داخل القوس فقط . 

السادس عشر : عندما أحيل على المسائل» فإننى أحيل على عنوانهاء دون الإشارة 
إلى رقم الصفحة. وذلك لكثرة المسائل وتغير فرافقها أثناء المراجعات أو التغيير 
والإضافة. 


وتحتوي على مقدمة. وتمهيد» وأحد عشر بابًاء وخاتمة. أذكر فيها أهم ما توصلت 
إليه من نتائج في رسالتي» وهي حسب ما يلي : 


آ مقدمة: 
تشنكل: على أههية الموضوعء وأسباب اختياره» والدراسات السابقة المتصلة 


بالموضوع . وأهداف الموضوع. وأسئلة البحث» وحدود الدراسة» ثم منهجى فى 


18 تمهيد: 


المهمة فى هذا الباب» وفيه مباحث: 


5 المبحث الأول: تعريف الإجماع . 
المطلب الأول: تعريف الإجماع لغةً. 
المطلب الثاني: تعريف الإجماع اصطلاحًا. 


>8 المبحث الثاني: مكانة الإجماع بين مصادر التشريع الإسلامي. 


15 المبحث الثالث: أنواع الإجماعاتء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أنواع الإجماع من حيث أهله. 
المطلب الثاني: أنواع الاجماع من حيث النطق به وعدمه. 


المطلب الثالث: أنواع الإجماع من حيث القطع والظن. 


كر المبحث الرابع: ألفاظ الإجماع . 


2 المبحث الخامس: الألفاظ ذات الصلة. 


آلآ 


المبحث السادس: مستند الإجماع. 


المبحث السابع: مسائل في الإجماعء وفيه مطالب: 
المطلب الأول: في حكم الإجماع بعد الخلاف. 
المطلب الثاني: في الإاجماع على أقل ما قيل في المسألة. 
المطلب الثالث: في حكم مخالفة الواحد والاثنين من العلماء في المسألة. 
المطلب الرابع: في حكم مخالفة الظاهرية. 
المطلب الخامس: في حكم مخالفة أهل البدع. 
“1 المبحث الثامن: مناهج العلماء في حكاية الإجماع. 
أبواب الدراسة في كتاب الطهارة 
1 وهي أحد عشر بابًا: 


الباب الأول: مسائل الإجماع في باب المياه. 

الباب الثاني: مسائل الاجماع في باب الآنية. 

الباب الثالث: مسائل الإجماع في باب الاستنجاء. 

الباب الرابع : مسائل الإجماع في باب السواك وسنن الوضوء. 

الباب الخامس: مسائل الإجماع في باب فروض الوضوء وصفته. 

الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين. 
الباب السابع: مسائل الإجماع في باب نواقض الوضوء. 

الباب الثامن: مسائل الإجماع في باب الغسل . 

الباب التاسع: مسائل الإجماع في باب التيمم. 
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الباب العاشر: مسائل الإاجماع فى باب إزالة النجاسة. 
اا سر #جماع فى نات إن 


الباب الحادي عشر: مسائل الإجماع ف باب الحيض والنفاس . 


وأذكر فيها أهم النتائجح والتوصيات. 
2 الفهارس: 
وتشتما على الآتى: 


؟ - فهرس الأحاديث والآثار هجائيًا. 

" - فهرس الأعلام المترجم لهم هجائيًا. 

4 - فهرس المذاهب والفرق هجائيًا . 

5 - فهرس غريب الألفاظ . 

1 - فهرس مسائل الإجماع . 

/' - فهرس المراجع . 

- فهرس الموضوعات. 
7] الصعوبات التي واجهتني في البحث: 

واجهتني في هذه الرسالة العديد من الصعوباتء أثناء إعدادي للرسالة» ومنها: 

١‏ - عدد الكتب المعتمدة من قبل اللجنة في الالتزام بالألفاظ الدالة على الإجماع 
كثير» وهى ثلاثون كتابّاء بعضها فى مجلدات متعددة» مما جعل البحث فيها شاقا 
عذاء ص قن ف دقن لزان لحف اميت الغيت نسي يأن ران مقع الرمطالة 
يحتاج إلى عدة سنوات طويلة» ولكن بحمد الله تعالى تمَّ إتمام الرسالة» فله الشكر 
وَالينة : 

١‏ - عدد المسائل التي بحثتها في هذه الرسالة كثير أيضّاء وهي أربع مائة وستون 
مسألة:. وأرجو .أن لا تكون كترتها قد أثرت على مستوئ الرسالة» خبطبيعة العمل 
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البشري النقصء فما بالك إذا كان العمل كبيرًا. 

* - الإجماعات التي يحكيها بعض العلماء في مسائل فرعية دقيقة» يصعب على 
الباحث الحصول على كلام لأهل العلم فيها'''» فضلًا عن تحقق الإجماع فيهاء مما 
يشكك في صحة الإجماع وعدمه. وقد مرت علىّ بعض المسائل التي لم أجد لها 
كلامًا لبعض المذاهب» مما جعلني أتوقف عن الحكم على المسألة. 

؛ - عدم عثوري على مستند الإجماع في بعض المسائل» خاصة إذا لم يوجد نص» 
مما يضطرني أن أجتهد في الاستدلال من المعقول» أرجو أن أكون مصيًا فيه. 

ه - بعض المسائل لا أجد فيها نضًّا واضحًا للفقهاء. أو لفقهاء مذهب معين» سواء 
كان بالموافقة أو المخالفة» مما يجعلني أجتهد في فهم معاني كلامهم. ومحاولة 
القياس عليه» وقد يأخذ مني هذا الوقت الطويل» ريبما أيامًا. 

ومع كل هذه الصعوبات التي استطعت بحمد الله تعالى تجاوزهاء لا أدعي الكمال 
في رسالتي. بل كل عمل بشري يعتريه القصور والنقص» وقد يحصل الوهم والخطأء 
بذلت كل ما أستطيع في سبيل إكمال الرسالة على أحسن وجه؛ إلا أن الله تعالى يأبى 
الكمال إلا له يله . 


7 
3 
ع 
73 
0 
3 


(1) مثل مسألة : (عدم وجوب غسل الجلدة المتدلية)» (من لبس الخف في إحدى قدميه قبل تمام الطهارة فنزعه 


بعدها جاز له المسح) . 


وفيه مباحث 

0 المبحث الآول: تعريف الإجماع. 

المطلب الأول: تعريف الإجماع لغة. 

المطلب الثاني : تعريف الإجماع اصطلاحًا. 

المبحث الثاني: مكانة الإجماع بين مصادر التشريع الإسلامي. 
3 المبحث الثالث: أنواع الإجماعاتء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أنواع الإجماع من حيث أهله. 

المطلب الثاني: أنواع الاجماع من حيث النطق به وعدمه. 
المطلب الثالث: أنواع الإجماع من حيث القطع والظن. 
المبحث الرابع: ألفاظ الإجماع. 

المبحث الخامس: الألفاظ ذات الصلة. 

المبحث السادس: مستند الإجماع. 

المبحث السابع: مسائل في الإجماعء وفيه مطالب: 

المطلب الأول: في حكم الإجماع بعد الخلاف. 

المطلب الثاني : في الإجماع على أقل ما قيل في المسألة. 
المطلب الثالث: في حكم مخالفة الواحد والاثنين من العلماء في المسألة. 
المطلب الرابع: في حكم مخالفة الظاهرية. 

المطلب الخامس: في حكم مخالفة أهل البدع. 

المبحث الثامن: مناهج العلماء في حكاية الإجماع. 


أ 
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المبحث الأول 
تعريف الإحجماغ 
المطلب الأول: تعريف الإجماع لغة 


الإجماع لغة: من أجمع الأمر إذا عزم عليه» ويقال أيضًا: أجمع أمرك ولا تدعه 
ع 6002 
منتشرًا . 


2 
3 


قال تعالى: «تأجعنا م وسكا > [يُونس: الآية ]/١‏ . 

يقال: أجمعوا على الأمر اتفقوا عليه . 

قال ابن منظور: «جمع أمره. و أجمعهء و أجمع عليه؛ عزم عليه كأنه جمع نفسه 
له والأمر مجمع ء ويقال أيضًا: أجمع أمرك ولا تذعه م77 
وقال الفيروز آبادي في «القاموس»: «الإجماع : الاتفاق...» وجعل الأمر جميعًا 


بعد تر 121 


وقال ابن فارس في «معجم مقاييس اللغة»: «جمعء الجيم والميم والعين أصل 
واحدء يدل على تضامٌ الشيء» يقال: جمعت الشيء جمعًا»””'. فإذا تضامّت أقوال 
العلماء على رأي واحدٍ في المسألة. فقد أجمعوا عليه. 

والأجماع يقال: في أقوام متفاوتة اجتمعواء وأجمعت كذاء وأكثر ما يقال فيما 


يكون جمعًا يتوصل إليه بالفكرء ويقال: أجمع المسلمون على كذا: اجتمعت آراؤهم 
030 
عليه .١‏ 


فيتحصا لنا أن كلمة (أجمع) تطلق على معنيين : 

ولعل مناسبة هذا المعنى للمعنى الاصطلاحى ؛ أن العلماء عندما اجتمعوا على قول 
)١‏ ١«مختار‏ الصحاح» للرازي .)١1١1١(‏ 
(؟) «المصباح المنير» للفيومي (47)» «لسان العرب» (8/ 517) . 


(*) «لسان العرب» (517/8) . (5) «القاموس المحيط» للفيروز آبادي .)١19/7(‏ 
(0) «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس .)4794/١(‏ (5) «التعاريف» .)507/١(‏ 
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واحد في المسألة» كأنهم عزموا وصمموا على هذا القول في المسألة» مما جعلهم 
يقولون بقول واحد غير مختلفين فيه. 
والثاني: الاتفاق والاجتماع . 
وهذا المعنى هو الأقرب ليتناسب مع المعنى الاصطلاحي للإاجماع» فإذا اتفق 
العلماء على القول برأي في المسألة واجتمعوا عليه؛ فإنهم قد أجمعوا على القول بهذا 
الرأي . 
المطلب الثاني: تعريف الإجماع اصطلاحا 


وأما تعريف الاجماع اصطلاحًا: فقد اختلفت تعريفات العلماء في ذلك» أذكر بعضًا 
منها : 

١‏ - عرفه القاضي أبو يعلى بأنه: «عبارة عمن تثبت الحجة ل 

١‏ - عرفه الآمدي بأنه: «اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد عليه الصلاة 
والسلام في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع»”". 

*" - عرفه ابن السبكي بأنه: «اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي يكل فني عصر على 
أي أمر كان0؟. 00 ْ 

التعريف المختار: فهو اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد يك بعد وفاته على 
أمرٍ من أمور الدين. 

وهذا التعريف هو أسلم التعريفات الأصولية من الاعتراضات» وهو مأخوذ من 
تعريف الإمام ابن السبكي كدَنْهُ في «جمع الجوامع» إلا أنه أضيف إليه تقييد الأمر 
المجمع عليه بالديني» وبهذا يكون سالمًا من الاعتراضات الواردة عليه””'. 

3 شرح التعريف وبيان محترزاته: (اتفاق): هو أن تكون آراء العلماء متطايقة 
ومشتركة في الرأي والوجهة؛ سواء كان عن طريق الأقوال؛ أو الأفعال؛ أو السكوت 
مع كلام البعض الآخر. 


.)197/١( «الإحكام في أصول الأحكام)‎ )١( .)١٠١هال/5( «العدة»‎ )١( 
. مع اشرح الجلال وحاشية العطار)‎ )7١9/57( «جمع الجوامع»‎ )*( 
. (اجمع الجوامع» 0/0 مع شرح الجلال وحاشية العطار؟‎ 20 


© مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة 


وبهذا يكون التعريف شاملا لنوعي الإجماع (الصريح أو اللفظي؛ والسكوتي)”" . 

( مجتهدي) : المجتهد هو: الفقيه الذي استكمل شروط الاجتهاد المعروفة في 
أبواب الاجتهاد فى أصول الفقه” . 

وبهذا يخرج من التعريف العوام وطلاب العلم الذين لم يستكملوا شروط 
الاجتهاد”” . 

(العصر): أي ذلك العصر الذي وقعت فيه تلك الحادثة» ولو خالف عالم بعد ذلك 
فلا عبرة بخلافه؛ لأنه خالف الإجماع. 

ويلاحظ م هُنا أن العصر مطلق؛ أيْ في أيٌّ عصرٍ كان. بخلاف من قال باشتر 
حدوث الإجماع في عصر الصحابة فقطء وهم الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد لله 
وسيأتي مزيد من البيان لهذه المسألة في المبحث الثالث إن شاء الله تعالى”' . 

وكذلك يلاحظ عدم 7 تقييد التعريف ياد شتراط انقراض العصر» الذي وقعت فيه تلك 
الحادثة. بموت جميع العلماء الذين أفتوا فى تلك الحادثة برأ موحدء. بخلاف من 
ال 0 


. أن يكون عارفًا بكتاب الله تعالى‎ - ١ شروط الاجتهاد هى:‎ )١( 
هي‎ 0 


؟ - أن يكون عارقًا بسنة النبى كِ. - أن يكون عالمًا بالمجمع عليه والمختلف فيه. 
: - أن يكون عالمًا بأصول الفقه. ه - أن يكون عالمًا بالقياس. 
5 - أن يكون عالمًا باللغة العربية وقواعدها. /ا - معرفة مقاصد الشريعة. 


- أن يكون عدلًا مجتنبًا للمعاصي القادحة في العدالة. 

انظر: «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» لعبد العزيز البخاري (7/ 70)» و«شرح التلويح على 
التوضيح» لمسعود التفتازاني (؟/ 87)» «البحر المحيط» لبدر الدين الزركشي (5557/5)»: و«التقرير 
والتحبير في شرح التحرير» لابن أمير حاج »)٠١١/(‏ و«المهذب» (5877/5). 

(؟) انظر: «البحر المحيط» (5/ 5١51)؛:‏ «اشرح الكوكب المنير» لابن النجار (؟505). 

(*) انظر: «الوصول إلى الأصول» لابن برهان (7/ 85)» «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» 
للإمام الشوكاني 07339//١(‏ . 

(4؟) انظر: «البحر المحيط» للزر كشي (5/ 555)» «التقرير والتحبير» لابن أمير حاج (7/ 917)» «العْدة في أصول 
الفقه» للقاضي أبي يعلى .)1١9١/5(‏ 

(5) انظر: «البحر المحيط» للزر كشي (578/5)» «الفصول في الأصول» للجصاص (5/ 5 :07١‏ «المستصفى 
من علم الأصول» للامام الغزالي .»)١59(‏ «كشف الأسرار» للبخاري (27777/8): «العدة في أصول - 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراساة 2©» 


قد ابر 


(من أمة محمد كَلةِ): فيد يخرج المجتهدين من أتباع الأمم الأخرى كاليهود 
والنصارى» فلا يُعتد بخلافهم أو إجماعهم» ولو وصلوا إلى رتبة الاجتهاد في الشريعة 
الأسل مية: 


(بعد وفاته): قيد يخرج الإجماع في عصر النبوة؛ لأنه لا يتصور وقوعه في حال 
حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام» إذ بوجوده هو المصدر التشريعى الوحيد الناقل 
. للوحيء» فلو أقر الاجماع كان إقراره هو الحجة., ولو أنكر الإجماع كان إنكاره هو 
الحجة أيضّاء ولا اعتبار لهذا الإجماع الذي أنكره الرسول عليه الصلاة والسلام. 

ولذلك يقول الجلال المحلى: «ووجهه؛ أنه إن وافقهم فالحجة في قوله. وإلا فلا 
اعتبار بقولهم دونه" . 

(على أمر من أمور الدين): قيد يُخرج الإجماع في الأمور غير الشرعية؛ كاللغة 
والحساب والفلك وغير ذلك من أمور الدنيا. 


فالإجماع الاصطلاحي الشرعي هو ما كان في أمور الدين فقط"". 


- الفقه» للقاضي أبي يعلى (5/ :223١45‏ «الوصول إلى الأصول» لابن برهان (917//5). 

)١(‏ «شرح جمع الجوامع» للجلال المحلي (7/؟١١)‏ مع احاشية العطار»؛ وانظر: «سلالة الفوائد الأصولية من 
أضواء البيان في تفسير آي القرآن» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» جمع الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز 
السديس (09). 

(0) انظر في تعريف الإجماع أيضًا: «الإجماع مصدر ثالث من مصادر التشريع الإسلامي» للد كتور عبد الفتاح 
حسيني الشيخ )١١(‏ وما بعدها؛ «الإجماع عند الأصوليين» للدكتور علي جمعة (9)» «الغلو في حجية 
الإجماع الأصولي» للدكتور صلاح الدين سلطان (؟١):‏ ١حجية‏ الإجماع» للدكتور عدنان السرميني »)5١(‏ 
«المهذب في علم أصول الفقه المقارن» للدكتور عبد الكريم النملة (؟/ 8568)» «أحكام الإجماع والتطبيقات 
عليها» لخلف المحمد .)١9(‏ 
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المبحث الثاني 
مكانة الإجماع بين مصادر التشريع الإسلامي 


[ا مكانة الإجماع: الإجماع هو الأصل الثالث من الأصول التي تستمد منها الشريعة 
الأحكام» ويذكره علماء الأصول بعد الحديث عن الأصلين الأولين (الكتاب والسنة)» 
فهو المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامي. 

بل عند تعارض الأدلة النصية من الكتاب والسنة مع الاجماع؛ فقال بعض العلماء 
بتقديم الإجماع عليهما"'"'. وذلك لعدم تصور احتمال النسخ في إجماع العلماء 
واتفاقهم في تلك المسألة على رأي موحدء كما هو محتمل في النصوص”" . 

ولأن الاجماع مستند في الحقيقة إلى نصوص شرعية» سواء علمناها وتوصلنا إليها 
من خلال المصادر المتوفرة» أم لم نتمكن من الوصول إليهاء كما هو الراجح في هذه 
ال 0 

يقول ابن النجار الفتوحي الحنبلي كدَنْهِ : «ولأن الاجماع معصوم عن مخالفته دليلا 
شرعيًا لا معارض لهء ولا مزيل عن دلالته» فيتعين إذا وجدناه خالف شيئًا أَنَّ ذلك إما 
غير صحيح إن أمكن ذلك» أو أنه مؤول» أو نسخ بناسخ ؛ لأن إجماعهم حق» 
فالإجماع دليل على النسخ لا رافع للحكم...0”). 

ويقول أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي كُلَنْهُ: «فحكمه - أي الإجماع - : أن يُصار إليه 
ويُعمل بهء ولا يجوز تركه بحال؛ إذ لا يتسلط على حكمه بعد ثبوته نسخ؛ لأنه لا 
طريق إلى النسخ بعد انقطاع الوحي. ولا نص يعارضهء ولا لنا إجماع يعارضه»ء 
بخلاف ما قلنا في النص الذي يعارضه نص آخر؛ لاجتماع نصين في زمن واحد؛ لأن 
النصين يصدران عن عصر يجتمع فيه النصان» وهو عصر النبوة والإجماع لاا يتحقق 


.)5307( انظر: «التقرير والتحبير» (7/ 57)» «شرح الكوكب المنير»‎ )١( 

(؟) «التقرير والتحبير» (577/7؟) و(2)58/79 وانظر «تشنيف المسامع بجمع الجوامع» للزركشي »)85١/57(‏ 
شرح الكوكب المنير» (41/0). 

(؟) سيأتي الحديث عن هذه المسألة في المبحث السادس إن شاء الله. 

(:) لاشرح الكوكب المنير» (47/0). 
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في عصر النبوة» والنص لا يبقى لنا مجددًا في زمن الإجماع. فلذلك لم يتصور 
معارضته بنص ولا إجماع» وامتناع إجماعين في عصر واحدء ولأن الأمة معصومة في 
ا لي ل 
اتفاقهم» 

00 منفردًا عن الأصلين الأولين» بل هو تابع لهما من حيث كونه لا 
يقع إلا وله مستند شرعي علمناه أم لم نعلمه. 

فإذا وقع» دل ذلك على وجود الدليل الشرعي» وأن ذلك النص صحيح» غير مؤول 
ولا منسوخ. بخلاف النصوص الشرعية؛ فقد تكون محتملة التأويل» أو النسخ. 

وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية كذَنْهُ القول الذي يقول بأن النظر أولا إلى 
الإجماع, ثم النصوصء وبين أن طريقة السلف هي النظر أولًا في كتاب الله تعالى» ثم 
ونه اللصطنق عل لواو و الحاو نانم تفي الاجناع "*. 

ثم نقل عن بعض المتأخرين قولهم: «يبدأ المجتهد بأن ينظر أولًا في الإجماع» فإن 
وجده؛ لم يلتفت إلى غيره» وإن وجد نضا خالفه؛ اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغهء 
وقال بعضهم: الإجماع نسخه! والصواب طريقة السلف”" . 

[] حجية الإجماع: هذاء وقد دل على حجيّة الإجماع. وكونه دليلًا يستمد منه 
الأحكام عدة أدلة» نذكر بعضًا منها: 

أولا: من الكتاب: 


- م مم م 00 لَه أ 


١‏ - قوله تعالى: طون ماق ُو ين بد ما َي له امد وين عل سبي 
التو وما وَل لينل 0 وآوت ” © شاد الآية 118]. 

ل] وجه الدلالة: أن الله تعالى توعد بالعذاب لمن شاقٌ الله ورسوله» واتبع غير 
سبيل المؤمنين» أي: الطريق الذي اختاروه لأنفسهم . 

وهذا يدل على وجوب متابعة سبيل المؤمنين وعدم مخالفتهم. 


. )358/5( «الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل‎ )١( 
وانظر: «أصول الفقه وابن تيمية» للد كتور صالح‎ 0227١١ /١69( زفق «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 


(8) «مجموع الفتاوى» .)70١/19(‏ 
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لا يصح إطلاق القول؛ بأن ذلك القول أو الفعل هو سبيل المؤمنين؟ إلا باجتماع 
قولهم أو فعلهم على رأي ل 

- قوله تعالى : لوَكدكَ جَمَلتكمم أنه سا يكوأ شبَدآه عل لايس وَيَكْون الو 
ع عَهِيداً» البقّرة: الآآية “58 ١ع‏ . 

( وجه الدلالة: أن الله تعالى وصف الأمة بأنها أمة وسطء والوسط: الخيار 
العدل. يدل لذلك قوله تعالى: قال أوْسَظم أل أل لَي لقلم: الآية مم أي : أعدلهم . 

والله تعالى عدّلهم بقبول شهادتهم أيضّاء وشهادة الشاهد حجة» فدل ذلك على 
حجيّة إجماع الأمة ووجوب الأخذ به'" . 

* - قوله تعالى: 8 كُكُمَ حَيْرَ أَمَةِ أُِجَتَ إِلنّاس تَأْمُوتَ بالْمَعرُوفٍ وَتَنْهَوْ عَن 
السكر » زآل عِمرّان: الآية .]01١‏ 

3 وجه الدلالة: أن الله تعالى قد أخبر عن خيرية هذه الأمة؛ بأنهم يأمرون بكل 
معروف» وينهون عن المنكر. 

وهذا يقتضي كون قولهم حقًا وصوابًا في جميع الأحوال» والخيرية توجب حقيقة ما 
اجتمعوا علية؛ لأنه لو لم يكن حقًّا لكان ضلالاء فإذا اجتمعوا على مشروعية شيء 
يكون ذلك الشيء معروفًاء وإذا اجتمعوا على عدم مشروعية شيء يكون ذلك الشيء 
منكراء فيكون إجماعهم حجة حدة 7 

؛ - قوله تعالى: «وَاَعَصِمُوأ ِحبَّلٍ الله جَمِيعًا ولا تكَرفأ آل عمران: الآية ٠١5‏ . 

ل وجه الدلالة: نهى الله تبارك وتعالى في الآية عن التفرق». ولا شك أن مخالفة 
الاجماع تفرق» فيكون منهًا عنه. ولا معنى لكون الإجماع حجة سوى النهي عن 
وكالفقة دصرت اع 


» - قول تعالى : «زكاه ال و ليا 0 ويا تك أي الأ يتك ين لتقا 


نا 


)١(‏ وانظر: «الموافقات» للشاطبي (58/4)» «الإجماع عند الأصوليين» لجمعة (54)» «الإجماع في الشريعة 
الإإسلامية» (/01). 

.)50( «الإجماع عند الأصوليين» لجمعة (55)» «الإجماع في الشريعة الإسلامية»‎ )١( 

(*) «المهذب» للنملة (؟/ /2)4801 الحجية الاجماع» (لتحلك/ «الإجماع في الشريعة الاسلامية» (؟51). 

(:) «الإجماع» د. عبد الفتاح حسيني 2»)١1١١(‏ الحجية الإجماع» .)1١97(‏ 
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2 وم 4ه لمع 3 


شي دو ِل ألو سول إن 3 َؤْمِنْونَ بالل وأليوم لآ > . 
لاوجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الآأمر على سبيل الجزم . ولا يأمر الله 


تعالى لأحدٍ بطاعته إلا أن يكون معصومًا عن الخطأ؛ ؛ لأنه لو لم يكن معصومًا فإن الله 
تعالى 3ل أمربظاعه اليذا لو شر [5د اماي الحظاء :ذلك على أن الله مالي ام 


تنازعهه”" . 

ل ثانيًا: من السنة: 

١‏ - قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تجتمع أمتى على ضلالة ويد الله على الجماعة 
ومن شذ شذ في النار»”"©) 

[ وجه الدلالة: : أن النبي ككل كه أخبر أن أمته لا تجتمع على ضلالة أبدّاء وأن من شذ 
عن الجماعة فقد شذ في النارء فدل ذلك على أن هذه الأمة أمة معصومة إن أجمعت 
على أمرٍء وهذا ما يدل على أن الإجماع من أمة محمد عليه الصلاة والسلام حجة”" . 


١‏ - قوله عليه الصلاة والسلام : «ومن فارق الجماعة شبرًا فقد خلع رِبقة الإسلام من 
2200 
عنقها ‏ . 


.)1١17( «المهذب» (؟/ /2)801 «الإجماع) لحسيني‎ »)١517( «حجية الإجماع»‎ )١( 

(1) (مسند أحمد») سي (2 «سنن ابن ماجه) كتاب الفتن» باب السواد الأعظم (ح05960), 
فا 6" (المعجم الكبير» للطبراز ني ني (ح2,)53071 .)58٠١/5(‏ «المستدرك» للحاكم كتاب العلم /١(‏ 
44) وما بعدهاء وقد صححه الحاكم بالشواهد »))7١١/١(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
.)١1844(‏ 

(9) انظر: «الموافقات» (؟/ 1 احجية الإجماع» .)١185(‏ 

(4) ااسئن أ بي داود) كتاب السنة. » باب في قتل الخوار- إج (ح711/5(:21728)» «سئن الترمذي» كتاب الأمثال 
ا الله ولق باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة.(ح75877), 2)١548/6(‏ «المستدرك» 
كتاب الإيمان (ح559). 2١9١ /١(‏ «سنن البيهقي» كتاب أهل البغي باب الصبر على أذى يصيبه من جهة 
إمامف (ح١1579)‏ (48/ا16). ٠١‏ 
وقد أخرجه البخاري كتاب الفتن باب قول النبي كَل استرون بعدي أمورًا تنكرونها». (ح5747): (1/ 
© ومسلم كتاب الامارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين (ح185494١)»‏ (7/ »)١41//‏ ولكن 
ليس فيه عبارة : (فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه), وفيه بدلها (فمات مات ميتة جاهلية) . 
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وجه الدلالة: أن النبى يَكِةِ وصف المفارق - وهو المخالف - للجماعة» عندما 
اجتمعت الجماعة فى أمرها وتوحدت» بأنه قد خلع رِبْقّة''؟ الإسلام من عنقه» وهذا 


الجماعة؛» وعدم مخالفتها ومفارقتهاء وعلى اعتبار إجماعها وكونه حجة شرعية"" . 
المبحث الثالث 
أنواع الإجماع 
المطلب الأول: أنواع الإجماع من حيث أهله 
القسم الأول: إجماع الأمة 


وهو الاجماع المطلق» والمقصود منه هو أن علماء الأمة أجمعوا على رأي موحد 
في مسألة ماء دون التقيد بطبقة معينة؛ أو بلد معين؛ أو زمن معين. 

وعلماء الأمة عبارة تشمل الصحابة والتابعين ومن أتى بعدهم من علماء وفقهاء الأمة 
رحمهم الله تعالى”" . 

ومما ينبغي التثبيه عليه؛ أن علماء الأمة رحمهم الله تعالى لم يختلفوا إجمالا في 
إمكان وقوع الإجماع وتصور ذلك؛ سوى بعض الشيعة والمعتزلة» وخلافهم هنا غير 


2 


)١(‏ يقول ابن الجزري: " والربقة في الأصل عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكهاء فاستعارها 

ش لإإسلام» يعني ما يشد به المسلم نفسه من عرى الاسلام» أي حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه؛ وتجمع 
الربقة على ربق» مثل: كسرة وكسرء ويقال للحبل الذي تكون فيه الربقة: ربق» وتجمع على أرباق 
ورباق"» «النهاية في غريب الأثر» »)١40/9(‏ وانظر: «غريب الحديث» للخطابي (7/ .)١141١‏ 

(1) وانظر: «الإجماع مصدر ثالث من مصادر التشريع» (/7). «المهذب» (807/7). «أحكام الإجماع 
والتطبيقات عليها» (8/؟2)7 وفي معنى الجماعة في الحديث خمسة أقوال للعلماء» ذكرها الإمام الشاطبي في 
«الاعتصام» (؟/ )71٠١‏ فلتراجع هناك . 

(؟) هناك خلاف بين الآأصوليين في اعتبار قول العوام في الإجماع أو لا والقول باعتباره قول ضعيف» وانظر: 
«الاعتصام» للشاطبي (071757/5. 

(5) انظر: «الإحكام في أصول الفقه) للآمدي »)١95/1(‏ «آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويمًا» للدكتور علي 
الضويحي (07417. 
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لا يمتنع العلم بتحقق وقوع إجماع العلماء رحمهم الله تعالى عقلًا ولا عادة؛ خلاقًا 
لما فهم من كلام الإمام الشافعي» والإمام أحمد رحمهم الله تعالى» وهناك شواهد 
فقهية دالة على مخالفتهما لما فهم منهماء سيأتي بعضها في ثنايا البحث بالنسبة للامام 
الشافعى . 
كذلك. اوعس ا ليت نب عن لل الاج بعد 
م ب ل رح ارد لمر اك ا 
يعرفها العامة من المسلمين» التي هي من الأصول المعلومة من الدين بالضرورة؛ 
وأما ما سوى ذلك مما يدور بين الخاصة من أهل العلم؛ فإنه ليس فيه إلا عدم العلم 
بالمخالف» وهو ليس إجماعًا عنده». والله تعالى أعلم . 

وسأنقل بعض كلامه لأهميته. فقد قال كثنْهُ: «نعم. نحمد الله كثيرًا في جملة 
الفرائض التي لا يسع جهلهاء فذلك الاجماع هو الذي لو قلت: أجمع الناس؛ لم تجد 
حولك أحدًا يعرف شيا يقول لك: ليس هذا بإجماع» فهذه الطريق التي يصدق بها من 
ادعى الإجماع فيهاء وفي كنا من أصول العلم دون فروعه» ودون الأصول غيرهاء 
فأما ما ادعيت من الاجماع. حيث قد أدركت التفرق في دهرك» وتحكى عن أهل كل 
قرن؛ فانظره أيجوز أن يكون هذا إجماعًا)”'. 

أما الإمام أحمد فقد روي عنه أنه قال : «من ادعى الإجماع فهو كاذب)'" “رو لل للك 
فهم من هذه العبارة أنه ينكر إمكان وقوع الإجماع والعلم بهء وقل أجاب عنها أهل 

فم 
العلم : 

يقول الامام أحمد رادا على مدع للإجماع في إحدى المسائل: «هذا كذب» ما 
علمه أن الناس مجمعون» ولكن قول: لا أعلم فيه اختلاقًاء فهو أحسن من قوله: 


)000( انظر بقية كلامه في كتاب جماع العلم. وهو في «الأم» (0/ 5945), وانظر: «حجية الإجماع» (95). 

إفة انظر: العدة» للقاضي »225١04/5(‏ «الواضح في أصول الفقه» (5/ 5 .42٠١‏ «شرح الكوكب المنير)» (؟/ 
01 

(©) انظر: «الإحكام» للآمدي »)١98/١(‏ «مناقشة الاستدلال بالإجماع» للدكتور فهد السدحان (57)» 
«الإجماع» دراسة في فكرته من خلال تحقيق " باب الإجماع * للجصاص لزهير شفيق (57)» «أصول الفقه 
وابن تيمية» (1/0؟)2, «حجية الإجماع» )١١7(‏ وما بعدها. 
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إجماع النامس)77) 

وعلّق عليه القاضي بقوله: «قال هذا على طريق الوزع» نحو أن يكون هناك خلاف 
لم يبلغه» أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف)”". 

وكلامه السابق فيه إشارة على أنه يقول بوقوع الإجماع؛ إلا أنه يتشدد فيه ورعاء 
ويؤكد ذلك ورود استخدامه لعبارة الإجماع في مسائل فر نا 

يقول ابن القيم عن أصول الفتوى لدى الإمام أحمد: «ولم يكن يقدم على الحديث 
الصحيح عملاء ولا رأيّاء ولا قيامّاء ولا قول صاحب» ولاخدم فنباد مجالتب اندي 
يسميه كثير من الناس إجماعًاء ويقدمونه على الحديث الصحيح»ء وقد كذس أحفل مخ 
ادعى هذا الإجماع؛ ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت» وكذلك الشافعي أيضًا 
نص في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع» ولفظه: « 
لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعًا)””'. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي 
يقول: ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب. من ادعى الإجماع فهو كاذب» لعل 
الناس اختلفواء ما يدريه» ولم ينته إليه؟ فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا. . 
يقول: لا نعلم الناس اختلفواء أو لم يبلغني ذلك”” . 

هذا لفظه.ء ونصوص رسول الله يَلِ أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من 
أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف». ولو ساغ لتعطلت 
النصوص» وساغ لكل من لم يعلم مخالفًا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف 
على النصوص؛ فهذا هو الذي أنكره ا 0 من دعوى الإجماع» لا ما 
يظنه بعض الناس أنه استبعاد ان 


ولح واج واج 
3 تام قد 


.)1١5١ /5( «العدة» للقاضي‎ )١( 

(؟) «العدة» للقاضي (4/ 2223١70‏ وانظر: «الواضح في أصول الفقه» (5/ 5 20٠١‏ (اشرح الكوكب المنير» (؟/ 
*511). 

() «العدة» للقاضي .)1١7١/4(‏ 

(5) لم أجد هذه العبارة» وانظر: «الأم) (/9/ 5944) وما بعدها. 

(5) انظر: «العدة» للقاضي .)1١997/14(‏ (5) «إعلام الموقعين» (١/14؟).‏ 


القسم الثاني: إجماع الصحابة 


لاشك أن أولى من يعتبر إجماعهم هم صحابة رسول الله كَل الذين شهدوا الوحي 
وعاصروهء وهم أعلم الناس بالحلال والحرام وجميع أحكام الدين - رضوان الله 
عي 

ولذلك يقول الزركشي: (إجماع الصحابة حجة بلا خلاف بين القائلين بحجية 
الإجماعء وهم أحق الناس بذلك)7" . 

ويقول الإمام الشوكاني: «إجماع الصحابة حجة بلا خلاف”") 

وقد اختلف العلماء في إجماع من بعد الصحابة هل هو حجة؛ أو لا؟ على قولين: 

[الآول: أن الإجماع إجماع الصحابة دون من بعدهم. 

وروي هذا القول عن الإمام أحمد كانه في إحدى الروايتين عنه» وعليه سار بعض 
الجناءلة والظاه 1 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أله : «الذي أنكرة الحمد: : دعوى إجماع المخالفين 
بعد الصحابة» أو بعدهم وبعد التابعين» أو بعد القرون الثلاثة المحمودة. ولا 
يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة» مع أن 
صغار التابعين أدركوا القرن الثالث» وكلامه في إجماع كل عصر إنما هو في 
التابعين)”؟؟ . 

[ا دليل هذا القول: أن الإجماع يشترط فيه اتفاق الكل» وتحقق العلم بذلك» وهذا 
لا يحصل إلا بالمشاهدة» ولا يتأتى ذلك إلا إذا كان المجمعون محصورين» كما هو 
الحاصل في عصر الصحابة دون من بعدهمء» حيث من المحال حصر العلماء 
المجتهدين في العالم» ومعرفة رأي كل واحد منهم. فيبقى أن الإجماع هو إجماع 


.)7"11//١( «البحر المحيط» (*371//9هة). (؟) «إرشاد الفحول»‎ )١( 

(؟) انظر: «العدة في أصول الفقه) لأبي يعلى (5/ »2٠١4٠‏ «شرح مختصر الروضة» للطوفي (817/7): (أصول 
مذهب الإمام أحمد» للدكتور عبد الله التركي (77/7)» «إرشاد الفحول» .)7117/١1(‏ «المدخل الفقهي 
العام» للزرقا (1/ 0794 . 

(5) ١المستدرك‏ على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» للشيخ محمد بن قاسم .)١١5/5(‏ 
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الصحابة دون من بعدهه”"' . 

ل القول الثاني: أن الإجماع حجة في كل العصور. 

وهذا قول الجمهور من علماء الأمة. وهو الأقرب إلى الصواب والله أعلم» وعليه 
درج العلماء حتى علماء الحنابلة إجمالاء وكل أدلة حجية الاحتجاج بالإجماع دالة 
عليه . 


ويمكن أن يوجه قول الإمام أحمد كذَنْهُ بأنه يقصد أن الاجماع مراتب؛ أعلاها 
إجماع الصحابة» ثم من يليهم"". 

وحمله القاضي أبو يعلى على أنه يقصد إذا انفرد تابعيٌ أو تابعه؛ فإن الانسان مخير 
في ذلك - أي في الأخذ بذلك القول أو رده" . 

وقال الطوفي الحنبلي بأن الرواية الأخرى للامام أحمد كأَنْهُ - وهي الموافقة 
للجمهور - هي المشهورة عنه» وهي التي رجحها الطوفي لي 

وقال في ١مختصره‏ للروضة» الذي شرحه: ١لا‏ يختص الإجماع بالصحابة» بل 


إجماع كل عضر 7 


وقال الامام ابن قدامة الحنبلي - بعد ذكره للرواية المذكورة والخلاف في 
المسألة: «ولنا - وهذه عبارة تدل على اختياره لهذا القول - ما ذكرناه من الأدلة على 
قبول الاجماع من غير تفريق بين عصر وعصر)"". 

دليل الجمهور: أن الأدلة الشرعية الواردة في حجية الاجماع لم تفرق بين إجماع 
الصحابة ومن بعدهم. وهذا التفريق يحتاج إلى دليل» والدليل غير موجود. فيبقى أن 
الاجماع حجة. وليس حجة في عصر دون عصر”" . 


.)9515( «لحجية الإجماع»‎ 2)51١/١( (الاحكام» للآمدي‎ )١( 

(0) انظر: «شرح التلويح على التوضيح) للتفتازاني (؟/ .)1١7‏ 

(؟) «العدة» .)1١90/5(‏ (4) اشرح مختصر الروضة» (417/5). 

(4) «شرح مختصر الروضة» (477/7)» وانظر في هذه المسألة بالإضافة للمصادر السابقة: «الإحكام؛» للآمدي 
(/ 57320 «المستصفى» للغزالي 2)١58(‏ «البحر المحيط» للز ركشي (2)4797/5 «التقرير والتحبير» (؟'/ 
65 . 

() «روضة الناظر وجنة المناظر» لابن قدامة (؟5/١551).‏ 

(0) «الإحكام» للآمدي ,)57١ /١(‏ و«حجية الإجماع» (515). 
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وعلى هذا فالإجماع حجة في أي عصر كانء ولكن يمكن أن يقال بأن إجماع 
الصحابة أقوى درجة من إجماع من بعدهم بلا شك», فإجماعهم يدل على ثبات هذا 
القول وقوته أكثر مما لو اجتمع العلماء بعد عصرهم. 

القسم الثالث: إجماع أهل المدينة”"2 

والمقصود بهذا الإجماع: هو إجماع أهل المدينة في القرون المفضلة بعد عصر 
النبي كله فيما إذا خالفهم آخرون في أمر من أمور الاجتهاد”” . 

واشتهر الإمام مالك كدَنْهِ بالقول بهذا النوع من الإجماع. وأكُثَّرَ من الاستدلال به 
في الفروع ا 

وأحصى العلامة ابن القيم كَُنْهُ ما ورد عنه في الاستدلال بإجماع أهل المدينة بنيّئف 
واي ا 

وقد قسم ابن القيم كأَنَهُ عمل أهل المدينة إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن لا يُعلم أن أهل المدينة خالفهم فيه غيرهم. 

والثاني: ما خالف فيه أهل المدينة غيرهم. 

والثالث: ما فيه الخلاف بين أهل المدينة أنفسهه”* . 

فأما الأول: فهو بلا شك حجة؛ لأنه إما أن يكون إجماعًا لفظبًا أو سكونًا عند من 
يقول به. 

وأما الثافي: فهو محل النقاش والخلاف بين المالكية والجمهور. 

وأما الثالث: فليس بشيء؛ إذ أن قول البعض ليس بحجة على الآخرين. 


)١(‏ هناك من يدخل إجماع أهل البيت هناء إلا أن القول به قول ضعيفء وهو قول الشيعة» ولا يدل عليه دليل 
صحيح» فلم أدخله هنا. 

(0) «الوصول إلى الاأصول» »)١17/5(‏ «حجية الإجماع» (07171). «الإجماع» للدكتور عبد الفتاح (04؟). 

زفرة انظر مثالا لذلك: «الموافقات» للشاطبي المالكي (737/1/7) . 

(4) «إعلام الموقعين» لابن القيم (؟/ 717). 

2( انظر: (إعلام الموقعين» (1/ 20717 ولابن تيمية تقسيم آخر فليراجع : «مجموع الفتاوى» /٠١(‏ 200 
«أصول الفقه وابن تيمية» .)7”1٠0(‏ 
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وهناك قسم قد يتوهم أن يكون نوعًا رابعًا لإاجماع أهل المدينة» ولم يذكره ابن القيِ 

قسم قفد ينوهم بو 4 جماع بن 

كأَنْهُء وهو ما لو كان عمل أهل المدينة موافقًا لما كان عليه العمل في زمن النبي كَل 
وعرفنا ذلك بطريق صحيح»ء فهو بهذا يرتفع ليصبح سنة تقريرية للمصطفى عليه الصلاة 
والسلام”"' . 

فتبين أن الخلاف فيما إذا أجمع أهل المدينة على قولٍ خالفهم فيه آخرون. 

والصحيح - والله أعلم - هو قول الجمهورء فيما اختلفوا فيه مع ما نسب إلى 
المالكية؛ إذ لا دليل على ما ادّعوه» بل هو قول المحققين من علماء المالكية أيضًا. 

أدلة الجمهور: أولا: قوله تعالى: #وعٌ عير سيل التومنت وه ما وَل [النّساء: الآية 
وللع. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين» وأطلق المؤمنين» 

: 90 ّ 7 1 258 
بمعنى كل المؤمنين» وأهل المدينة ليسوا كل المؤمنين» فلا يوجد إجماع إذا . 

ثانيا: أن من شروط الإجماع التي تجعله حجة شرعية غير متوفرة في إجماع أهل 
المدينةء فالاتفاق بين علماء الأمة لم يحصل » لمخالفة علماء الفا 

دليل المالكية: أن أهل المدينة أقوى اجتهادًا من غيرهم ؛ لمشاهدتهم أحوال النبي 
عَيبَقٍ ف بالو و 0 
كيد ومعرفتهم بالوحي2 وفربهم : 

[] وجوابه: أن المدينة لو كانت جامعة للمجتهدين من الأمة لكان إجماعهم 
سنا ولعيف كلك زول عفن الأنة لب ححة فلن دريو 

ومن علماء المالكية من قال: إنما أراد الإمام مالك بذلك ترجيح روايتهم على 
رواية غيرهم. 

ومنهم من قال : أراد به أن يكون إجماعهم أولى» ولا تمتنع مخالفتهم . 

ومنهم من قال: أراد بذلك أصحاب رسول الله و20 . 


.)١185 /0( انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية. (؟) «الواضح)»‎ )١( 

(*) «الوصول إلى الأصول» »)١77/7(‏ «المستصفى» .)١58(‏ 

(5) «الوصول إلى الأصول» »)١77/7(‏ «الواضح) .)١87/5(‏ 

(5) «الوصول إلى الأصول» »)١77/7(‏ «الواضح)» .)١856/65(‏ 

(5) «الاحكام» للآمدي ,)517/١(‏ «الواضح» 2)١85/5(‏ وانظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي - 
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المطلب الثاني 
أنواع الإجماع من حيث النطق به وعدمه 


أولا: الإجماع الصريح أو اللفظي: 


ويقصد به: اتفاق مجتهدي الآمة في عصر ماء على حكم شرعي عن طريق إبداء كل 
منهم رأيه وا 

ويعرف ذلك من طريق الابداء به قولاء أو بالفعل» أو بأي طريقة تدل على الإقرار 
بذلك القول والرضا يهب 

زعو ما سكاة عفن علياء!اللعننية الأصولين بالعزيية . 


وهذا القسم من الإجماع هو الذي يعتبر في المرتبة الثالثة بعد الكتاب والسنة؛ إذ لم 
يخالف فيه إلا من لم يحتج بالاجماع» أما الإجماع السكوتي ففي العمل به خلاف 
مشهور سيأتي. فهو لا يرتقي إلى مرتبة الأول مطلقًا. 


كا ثانيًا: الإجماع السكوق: 


ويقصد به: أن يعمل بعض المجتهدين في عصر عملاء أو يبدي رأيًا صريحًا في 
مسألة اجتهادية» ويسكت الباقي من المجتهدين 8 علميم يذلكة الراي؟ ”: 

عل ما مش عقن علماء الخفة اموي 

ولكي يكون الإجماع سكوتيًا فيجب أن تتحقق فيه عدة شروط؛ هي : 

١‏ - أن يكون السكوت مجردًا من جميع علامات الرضا والسخط؛ لأنه إن وجد ما 


42٠١/9 -‏ «المهذب» للنملة (؟/ »)46٠‏ «الإجماع» لعبد الفتاح حسيني (75014)» «الفصول في الأصول» 
للجصاص (718/7)» «المستصفى» للغزالي »)١58(‏ «البحر المحيط» للزركشي »)44١/5(‏ «التقرير 
والتحبير» »25١١/7(‏ «حاشية العطار على شرح الجلال المحلي» (7517/7)» «مراقي السعود إلى مراقي 
السعود» لمحمد الأمين بن محمد زيدان الجكني (07"00. 

.)78/1( «المدخل الفقهي العام» للزرقا‎ »)١78( «الإجماع» للدكتور عبد الفتاح حسني‎ )١( 

(؟) «أصول السرخسي» (0707/1, «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» لعبد العزير البخاري (/577). 

(©) «الإجماع» لحسيني (6)171. 2 (4) «أصول السرخسي» ,)70/١1(‏ «كشف الأسرار» (7/ 0578 . 
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يدل على الرضا كان من قبيل الإجماع الصريح لا الإجماع السكوتي. وإن وجد ما يدل 
على السخط لم يكن إجماعًا أصلا. 

؟ - أن تبلغ المسألة جميع المجتهدين؛ لأنها إذا لم تبلغ الجميع لم يتحقق إجماع؛ 
لأنه لا يمكن نسبة الحكم إلى من يجهله. 

“" - أن يمضي زمن يكفي للنظر والتأمل في تلك المسألة؛ لينقطع احتمال أنهم 
سكتوا لكونهم في مهلة النظر""" . 

واختلف العلماء في هذه المسألة» على ثلاثة أقوال إجمالًا: 

القول الأول: أنه حجة وليس إجماعًا. 

القول الثاني : أنه إجماع وحجة. 

القول الثالث: أنه ليس بإجماع”"'. 

5 أدلة القول الأول: 

أولًا: أن سكوت الساكتين من المجتهدين دليل على موافقتهم على القول المعلن 
الذي اشتهر عند الناس. وإلا كان سكوتهم كتمًا للحق وما يعتقدون صحته. وهذا لا 
حوره يعنت اناده علرك الكمةد عن لل 

ثانيًا: أن اشتراط التصريح بالقول من كل المجتهدين شرط صعب المنال» ومن 
النادر تحققه. ومن المعتاد للناس أن يفتي البعض ويسكت الباقون لعدم الحاجة. إلا 
أن يكونوا مخالفين لما أفتي به» فدل ذلك على أن سكوتهم إقرار ته 7 

ثالنًا: أن سكوت المجتهد عن التصريح بمخالفته للرأي المعلن لا يعني بالضرورة 
موافقته على ذلك. ولكن عند النظر إلى عموم المجتهدين؛ فإنهم لن يسكتوا كلهم إلا 
وهم موافقون. ولكن لوجود احتمال مخالفة البعض دون أن يصرحوا برأيهم. لأي 
سبب كان؛ دل ذلك على أن رتبة هذا الإجماع أقل من سابقه» نظرًا لتعرضه لاحتمال 


/”7( (الإجماع» للدكتور عبد الفتاح حسيني (171)» وانظر: «التقرير والتحبير»‎ ,.)5١57( «حجية الإجماع»‎ )١( 
.)07( «أحكام الإجماع» للمحمد‎ 2)7578/١( (كشف الأسرار»‎ ) ١ 

2)507/١( «الإحكام» للآمدي‎ ,)١7١7/17( «الوصول إلى الأصول» لابن برهان‎ »)١١70١/5( «العدة»‎ )١( 
.)57517/5( شرح الروضة» للطوفي (78/7). ١حاشية العطار على الجلال»‎ 

(7) «(حجية الإجماع» (71771). (؟) (حجية الإجماع» (5191). 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة 3 


النتقض بالمخالفة» فكان ذلك إجماعًا قطعيًّا. وهذا حجة ظنية» والله تعالى أعلم. 

3 دليل القول الثافي: استدلوا بأدلة القول الآول» ولكنهم لم يراعوا تطرق الاحتمال 
إلى مخالفة البعض وسكوتهم لمراعاتهم آداب الخلاف أو أي سبب آخرء وهذا هو 
الجواب على استدلالهه”" . 

دليل القول الثالث: أن قول المجتهد لا يعرف إلا من تصريحه؛, أو دليل على 
رضاه وإقراره؟ لأنه قل تضكت لرضاه» وقد يسكت لعدم اجتهاده في المسألة؛ أو 
توقفه؛ أو لخوفه من الجهر بالمخالفة؛ أو لآي سبب كانء» وما دام قد تطرق الاحتمال 
بالدليل فقد سققط”''. 

وجوابه: أن سكوت المجتهد بعد مدة يتمكن من خلالها النظر فى المسالة» يدل 
على موافقته» وإلا لكان ذلك طعئًا فى ديانته وعلمه؛ لأنه واجب عليه بيان الحق الذي 
يراه فى المسألة» أما إذا كان يخاف من الجهر بالقولء فإنه إذا كان الخوف معتبرًا 
شرعَاء فإنه لا يتحقق الإجماع السكوتي؛ نظرًا لوجود أمر يضعف الظن بالموافقة» 
ومع كل ذلك فمثل هذه الاحتمالات هي التي تنزل مرتبة هذا الإجماع إلى الحجة 
الظية:ؤون القطيةة': 

والظاهر - والله أعلم - أن الإجماع السكوتى حجة يؤخذ به كدليل من الأدلة» 
والقدابي | افا فطلم بز نكا الخاوت ودرذلك. نذا دك عن الأدلةم 

المطلب الثالث: أنواع الإجماع من حيث القطع والظن 


ا القسم الأول: الإجماع القطعي: 
يذكر العلماء لهذا القسم عددًا من الشروطء وهي كالتالي: 


١‏ - أن تتوفر فيه جميع شروط الإاجماع؛ البق عاديا واكاك فيا ا 
وذلك لأنه إذا اختل شرط من الشروط» حتى لو كان مختلقًا فيه؛؟ فإن هناك من يقول 
بعدم تحقق الإجماع. فلم يكن قطعيًا بهذا. 


.)519١( الحجية الاجماع»‎ )١( 

(؟) «العدة» (5/ .»)١١1/0‏ «المستصفى» ».)١5١(‏ «المهذب) (7/ 976), «حجية الإجماع» (؟575). 
() انظر: «العدة» .)١١1/5/5(‏ 

(5) «روضة الناظر) (؟/ 2260٠١‏ (المهذب» (2))911//1 «حجية الإجماع) .)5١5(‏ 
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. أن يكون نقله عن المجتهدين متواترًا"''؛ لأن نقله بطريق الآحاد يفيد الظن لا القطع‎ - ١ 

- أن يكون الإجماع مصرحًا به من قبل المجتهدينء لا أن يكون سكوتيً”” . 

؟ - أن يكون منقولا على أصلٍ من أصول الفرائض» التي هي من المعلوم من 
الدين بالضرورة؛ التى يعرفها الخاصة والعامة من المسلمين”". 

4 - أن يكون مستند الإجماع دليلًا قطعيّاء ويجتمعون على كونه قطعيًا؛ لأن هناك 
من خالف في كون الإجماع على مستند ظني حجة”' . 

هذه الشروط الخمسة متى تحققت؛ أضحى الإجماع قطعيّاء لا تجوز مخالفته 
مطلقّاء ومتى تخلف أحد الشروط؛ فإن هناك من يقول بأنه إجماع ظني 2 . 

وهذا النوع من الإجماع قليل» ويكون في المسائل المشهورة كوجوب الصلاة 
والطهارة مثلا. 
13 القسم الثاني: الإجماع الظني: 


وهو ما اختل فيه أحد الشروط السابقة في القسم الأول؛ لوجود من يخالف في 
حصول الاجماع» أو قطعيته في هذه الحالة. 


ومن صور هذا الإجماع: الإجماع السكوتي"''. والإجماع بعد الخلاف'"', 
والإجماع دون انقراض الع ا والإجماع الذي مستنده لي" وغير ذلك من 
المسائل المختلف فيها في باب الإجماع . 


وهذا النوع من الاجماع هو الغالب في الإجماعات التي في هذا الكتاب. فهي في 
الحقيقة ليست حجة قطعية على مخالفها إنما هى الظن» والله أعلم . 


)١(‏ «روضة الناظر» (7/ 4200١‏ «الموافقات» للشاطبي (؟/١8)»‏ «المهذب» (9117/5)), احجية الإجماع» 
(5:00). 

(؟) «روضة الناظر) (؟/ »)2060٠١‏ «المهذب» (9417/7). 

(©) «جماع العلم» للشافعي (1/ 2745 وهو في (الأم)» واحجية الإجماع» (105). 

(4) «الموافقات» للشاطبي .)8١/5(‏ (5) ينظر ذلك في توثيق كل شرط كما سبق. 

(5) الروضة الناظر» (7/ »)006١‏ «شرح الكوكب المنير» (؟/ 514)»: «المهذب» (؟/ .)97١‏ 

(0) «روضة الناظر) (5/ ».)0٠6٠‏ «المهذب» (419/5). (8) «روضة الناظر) (؟/ .)00١‏ 

(9) روضة الناظر» (؟/ 420٠6٠‏ «الموافقات» للشاطبي (81/5). 


مسائل الإجماع في الطهارة حمعًا ودراسة © 


المبحث الرابع 
ألفاظ الإجماع 
تتعدد ألفاظ الإجماع بتعدد إطلاقات العلماء الذين ينقلون ويحكون الإجماعء 
وباختلاف تلك الإطلاقات عن بعضها البعض. 
وبعد التأمل والنظر نجد أنها تأتي على مراتب متفاوتة في القوة والضعفء ويمكن 
أن نجملها في التقسيم الآتي - وهي مُرثْبة من حيث القوة - : 
2 أولا: ألفاظ الإجماع الصريحة: 


وهذا القسم من مراتب ألفاظ الإجماع أعلى ألفاظ الإجماع وأقواهاء وله عدة 
عبارات وإطلاقات يستخدمها العلماء رحمهم الله تعالى» وهي لفظ الإاجماع ومشتقاته. 
كقولهم: (أجمع العلماء ؛ أجمعوا ؟» إجماع ؛ الإجماع؛ إجماعهم ؛ مجمعون ؛ مجمع 
عليه؛ إجماع المسلمين؛ إجماع أهل العلم؛ إجماع العلماء؛ إجماع الفقهاء؛ إجماع 
الأمة؛ إجماع أهل الملة؛ إجماع أهل القبلة؛ إجماع السلف). 

وهذه الإطلاقات بعضها أقوى من بعضء. وإن كانت تدل على حكاية الإجماع 
كلها . 

فمثلا: عبارة (أجمع المسلمون) أقوى من عبارة (أجمع السلف)؛ إذ إن الأولى 
يدخل فيها حتى المبتدعة الذين ابتدعوا في الدين. وخرجوا عن أهل السنة» ولكن 
بدعتهم التي ابتدعوها لم تصل إلى حد الكفرء وقد تصل إلى حد الفسق”""؟. 

وهنا ماله يجب التنبيه عليهاء وه : أن عبارة (هذا لا يصح بالإجماع) لا تعتبر 
دالة على الإجماع؛ وذلك لأن العبارة تدل على معنيين؛ فقد تكون دالة على وقوع 
الإجماع على نفي الصحة». وقد تكون دالة على نفي وقوع الإجماع على الصحة. 

فلو قال عالم: «الوضوء بالنبيذ لا يصح بالإجماع». فإن المعنى يحتمل أن يكون 
الإجماع على عدم صحة الوضوء بالنبيذ» وقد يكون يريد أن الإجماع لم يقع على صحة 
الوضوء بالنبيذ. 


)١(‏ ستأتي مناقشة هذه المسألة في المبحث الأخير من هذا التمهيد. 


© مسائل الإجماع في الطهارة جمقا ودراسة 


وكلا الأمرين محتملء» ولا ينزل المعنى على أحدهما إلا بوجود قرينة تدل على 
ذللق”7 , 

وقد يكون المقصود بالإجماع إجماع الأئمة الأربعة فقط. دون النظر إلى مذهب 
الظاهرية أو العلماء الآخرين 


وهذا منهج عددٍ من العلماءء منهم على سبيل المثال : الوزير ابن هبيرة» وابن رشد 
فى «البداية»)» وغيرهما. 


8 ثانيًا: ألفاظ الإجماع المقيّدة: 


وهذا إذا كان الإجماع منسوبًا إلى عصر من العصورء. كأن يقال: (أجمع 
الصحابة)؛ أو (أجمع التابعون) ؛ أو (بإجماع أهل القرون المفضلة)», فإن هذا الإجماع 
صحيح» من حيث إن الإجماع معتبر» سواء كان في زمن الصحابة؛ أو من بعدهم أو 
في العصور المتأخرة» على التفصيل في ذلك؛ كما بيناه فيما سبق'") 

ولكن إن قيد الإجماع بالعصر الذي يعيش فيه ذلك العالم» كأن يقول: (بإجماع 
العلماء في عصرنا) فإن هذا قد يفيد بوجود الخلاف في السابق» مما يفقده صحة 
الإجماع عند من يشترط انقراض العصر لصحة الإجماع” ". 


ثالثًا: الألفاظ المفيدة للإجماع: 


كثيرًا ما يعبر العلماء عن الاجماع بلفظ الاتفاق أو نفي الخلاف بين العلماء في 


المسألة. 

ولكن يعتبر هذان اللفظان أقل درجة من الآلفاظ التى تنص على الإجماع صراحة» 
حيث قد يكون المراد منها معاني أخرى غير إجماع العلماء الاصطلاحيء. كما سنبين 
ذلك - بإذن الله تعالى. 


)١(‏ «البحر المحيط» (2»)0777/7 وقد عملت على هذا في هذه الرسالة. 
(0) في المطلب الأول من المبحث الثالث لمباحث التمهيد. 
(”) وهذه مسألة اختلف الأصوليون فيها هل تعتبر إجماعًا أو لا؟ 
انظر: «العدة» لأبي يعلى (5/4١١١)غ‏ الإرشاد الفحول» للشوكاني /1١(‏ 2070757 «الإاحكام» للآمدي /١(‏ 


/1؟). 
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-١‏ الاتفاق: 

الاتفاق مرادف للاجماع. ولذا يعرّف الإجماع بالاتفاق''". وهو من معانيه في 
اللغة أيضّاء يقال: أجمعوا على الأمر اتفقوا عليه . 

وقد يطلق هذا اللفظ بعدة إطلاقات» منها: 

(اتفق العلماء؛ اتفقت الأمة؛ اتفق المسلمون؛ اتفق أهل الملة؛ باتفاق العلماء؛ 
بالاتفاق؟؛ باتفاقهم؛ متفق عليه؛ . .). 

وهذة العبارات تتفاوت فيا ينها فحارة (اتفق الخلماء)+ أو (اتفق المسلمون) أو 
نحوها؛ أقوى مما لو كانت مطلقة» مثل : (متفق عليه)؛ أو (بالاتفاق)؛ أو (باتفاقهم). 

فالعبارات الأولى أكثر صراحة في الدلالة على الإجماع من الأخيرة» حيث قد 
تكون (الأخيرة) يقصد بها الاتفاق المذهبي أو قول الجمهور من العلماء. 

وإن كان التعبير بالاتفاق عمومًا أقل درجة من التعبير بلفظ الاجماع . 

ولذلك يقول الإمام ابن حزم كَُنْهُ: «وليعلم القارئ لكلامنا أن بين قولنا: لم 
يجمعواء وبين قولنا: لم يتفقوا فرقًا عظيمًا»”". عبر بهذا في آخر كلامه في كتابه 
«مراتب الأجماع». 

فقد يختار بعض العلماء لفظ الاتفاق دون الإجماع ؛ وذلك لأنه لم يطمئن كثيرًا على 
عدم وجود مخالف. 
وى نفي الخلدف في المسألة: 

تستخدم عبارة نفي الخلاف عند الإطلاق للدلالة على الإجماع . 

وقد يحصل هذا بعدة عبارات منها: (لا خلاف فى هذا بين المسلمين)؛ (بلا خلاف 
بين الآمة)؛ (بلا خلاف بين السلف)؛ (بلا خلاف بين الصحابة)؛ (بلا خلاف بين 
العلماء)؛ (بلا تزاع بين العلماء)؛ (بلا نزاع بين الفقهاء)؛ (بلا خلاف)؛ أو مثل 


.)1797/( انظر: «المستصفى من علم الأصول» للامام الغزالي‎ )١( 
زف انظر: «المصباح المنير) للفيومي (57)» مكتبة لبنان.‎ 
.)517/5( (؟) «مراتب الإجماع» لابن حزم‎ 
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العبارات السابقة. ولكن النفي يكون مقيدًا بنفي العلم بالخلاف فقطء مثل: (بلا 
خلاف نعلمه)؛ (لا أعلم فيه خلاًا بين العلماء)» وهكذا. 

ل ل ل ا 
القوة» فالجزم بنفي الخلاف أقوى بلا شك في نفي العلم بالخلاف؛ إذ إن ن نفي العلم 
قد يعني أنه غير متأكد من عدم وجود المخالف». وقد يكون متشككا من ذلك. 

ثم إن تقييد نفي الخلاف بأنه بين العلماء أو الفقهاء أو الصحابة أو نحو ذلك أقوى 
وأصرح مما لو لم يقيده؛ إذ قد يفهم منه نفي الخلاف بين علماء مذهبه الفقهي 
الخاص . 

هذا وقد حصل خلاف بين أهل العلم في عبارة نفي الخلاف؛ هل تعتبر إجماعًا أو 
لا؟ فقيل: إن نفي الخلاف يعد إجماعًا. 

وهو ما يظهر من كلام ابن عبد البر» حيث استخدم عبارة نفي الخلاف» ثم استخدم 
لفظ الاجماع في نفس المسألة وفي نفس السياق». حيث قال: «ولم يختلف العلماء فيما 
عدا المني من كل ما يخرج من الذكر؛ أنه نجس» وفي إجماعهم على ذلك ما يدل 
على نجاسة المني المختلف فيه)"") 

[] وقيل: إن نفي الخلاف لا يعد إجماعًا. 

[ا وقيل بالتفصيل في ذلك؛ فإن كان العالم ممن يعرف الخلاف والإجماع 
ويحفظه؛ فإنه يُقبل منهء وإن لم يكن هذا العالم كذلك؛ فلا يقبل منه'") 

يقول الامام أحمد راذا على مدع لإلاجماع في إحدى المسائل: «هذا كذب,. ما 
عِلْمه أن الناس مجمعونء ولكن يقول: لا أعلم فيه اختلافّاء فهو أحسن من قوله: 
لحفاغ الناموو : 

وعلّق عليه القاضي بقوله: «قال هذا على طريق الورع» نحو أن يكون هناك خلاف 
لم يبلغه. أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف»”* . 


وقد التزم بهذا الورع عدد من العلماء» منهم ابن قدامة كن فهو قليلًا ما يعبر 


.)58/8/5( (؟) «البحر المحيط)‎ .)5857/1١( «الاستذكار»‎ )١( 
.)1١5١ /5( «الغدة» للقاضي‎ ):( .)1١5٠١ /5( «العدة» للقاضي‎ )*( 
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بالإجماع» بل يعبر بعدم علمه بالخلاف. 

ويقول الإمام ابن القيم عن أصول فتوى الإمام أحمدء معلقًا على مسألتنا: «ولم 
يكن يقدم على الحديث الصحيح عملاء ولا رأيّاء ولا قياسّاء ولا قول صاحبء ولا 
عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعًاء ويقدمونه على الحديث 
الصحيح. وقد كذَّبٍ أحمد من ادعى هذا الإجماع؛ ولم يسغ تقديمه على الحديث 
الثابت» وكذلك الشافعي أيضًا نص في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه بخلاف 
لا يقال له إجماع» ولفظه: ١ما‏ لا يعلم فيه خلاف فليس إجماءًا»”'2. وقال عبد الله بن 
أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: ما يدعي فيه الرجل الاجماع فهو كذب» من ادعى 
الإجماع فهو كاذب, لعل الناس اختلفواء ما يدريه» ولم ينته إليه؟ فليقل: لا نعلم 
الناس اختلفواء. .» ولكنه يقول: لا نعلم الناس اختلفواء أو لم يبلغني ذلك”'2. هذا 
لفظه؛ ونصوص رسول الله يَلْةِ أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن 
يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف. ولو ساغ لتعطلت 
النصوصء وساغ لكل من لم يعلم مخالمًا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف 
على النصوص ؛ فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع؛ لا ما 
يظنه بعضصى الئاس أنه استبعاد لوجوده»' . 

وقد عبّر النووي بعدم الاعتداد بنفي العلم بالخلاف» فقال: «لا أعرف فيه خلاقًا ولا 
يلزم من عدم معرفته عدم الخلاف2”* » قال هذا رادًّا على قول الشيرازي بنفي العلم 
بالخلاف في مسألة أقل الطهر في الحيض”"'. 

ولكن جرت عادة العلماء على الاعتداد بمثل هذه العبارة ونقلهاء وإن لم تكن في 
قوة العبارة الصريحة بالإجماءع”" . 

خاصة إذا تحققنا من عدم نقل الخلاف عن أحد من العلماء في المسألة» كما هو 


العمل فى هذه الرسالة. 

)١(‏ لم أجد هذه العبارة» وانظر: «الأم» (1/ )١595‏ وما بعدها. 

.)755/١( إفرة «(إعلام الموقعين»‎ .)1١59/5( انظر: (العدة» للقاضي‎ )١( 
.)5٠00 «المجموع؟ (؟/9٠1). (5) «المهذب مع شرحه المجموع؟ (؟/‎ )5( 


(0) انظر: لأحكام الإجماع والتطبيقات عليها» للمحمد (2)7:9 «إجماعات ابن عبد البر فى العبادات» للبوصي 
(095/1). 
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المبحث الخامس 
الألفاظ ذات الصلة 


كثيرًا ما تستخدم ألفاظ الإجماع لأغراض أخرى» ليس المقصود منها حكاية 
الإجماع. وهي تأتي بصيغ متعددة. من هذه الصيغ : 

١‏ - قد يُستخدم لفظ الإاجماع منسوبًا ومقيدًا بأهل بلد ماء كأن يقال: (أجمع أهل 
المدينة)؛ أو (أهل الحجاز)؛ أو (علماء نيسابور)؛ أو غير ذلك من البلدان؛ فإن ذلك 
لا يكون معتبرّاء باستثناء الخلاف في إجماع أهل المدينة» وقد سبق تفصيل في 
ذلك”''؛ إذ أن أهل بلدٍ ما ليسوا بحجة على أهل بلد آخرين» وليس هذا من الإجماع 
في شي 

وقد يستخدم مقيدًا بالجمهور أو الأكثرء فيقال: (أجمع الجمهور)؛ أو (اتفق 
الجمهور)؛ أو (لا خلاف بين جمهور العلماء)؛ أو (أجمعوا إلا أبا حنيفة أو أحمد). 
كل هذه العبارات وإن كانت تستخدم ألفاظًا للإجماع أحيانًا؛ إلا أنها لا تدل عليه» بل 
إلى قول الأكثر والأغلب. وهو قول الجمهورء وليس إجماعًا؛ لأنه يفهم من هذه 
العبارات أن هناك من العلماء من خالف الجمهور في هذه المسألة. 

؟ - هناك الكثير من العلماء من يعبر بلفظ الاتفاق. ويقصد به الاتفاق داخل 
المذهب الفقهيء الذي ينتسب إليه ذلك العالم. 

يقول العيني : «الماء المستعمل ثلاثة أنواع : نوع طاهر بالاجماع...» ونوع نجس 
لاف فوصف الأول بأنه مجمع عليه» والثاني بأنه متفق عليه فدل على تمييزه 
بينهماء والذي يظهر من خلال كتابه أنه يريد بالأول الاجماع الاصطلاحيء والثاني 


الاتفاق المذهبى. 
ويقول الحطّاب المالكي : «والمراد بالاتفاق اتفاق أهل المذهبء وبالإجماع إجماع 
العا 0 


)١(‏ وذلك في المطلب الأول من المبحث الثالث أيضًا. 
(؟) «البناية» /١(‏ 2)940 وانظر: ,)737897/١1(‏ 
(”) «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» 221٠ /١(‏ وانظر نحوه: «شرح الخرشي» )58/١(‏ و(5؟/ 20198 - 
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وكذلك مصطلح نفي الحلاف من باب أولى» فقد جرت عادة بعض العلماء على 
استخدامه على نفي الخلاف داخل المذهبء الذي ينتمي إليه ذلك العاله'"' . 

٠“ .‏ - هناك عبارة (وفاقًا)» وهي في الغالب تدل على الوفاق داخل المذهبء بل لم 
وأحيانًا تدل على وفاق بقية المذاهب الفقهية الأربعة غير مذهب المؤلف؛ غير أنها 
لا تدل على الإجماع» كما هو منهج عدد من الكتب المذهبية”" . 

؛ - هناك عبارات تدل أحيانًا على الإجماع؛ إلا أنها ضعيفة فيهء وغالبًا ما يقصد بها 
مذهب الجماهيرء ومنها: (عامة أهل العلم)؛ (أهل العلم كافة)؛ (سائر العلماء)؛ 
العلماء)؛ (مجتمع عليه)؛ (اجتمعوا) '. وسأذكرها في ثنايا هذا المشروع من باب 
الاعتضاد فقط. وليس من باب الاستقلال. 

4 - الألفاظ التي تدل على تصريح بعض المجتهدين بالاجماع وسكوت الباقين» 
وهذا القسم هو ما يسمى بالإاجماع السكوتي, أو ما يسمى بالرخصة عند بعض علماء 
العنفية “وقد سقف الآقانة إلبه.حيما مضى » وشروط اععازهه «والتخلاف فوا . 

ولهذا القسم عبارات» منها: (وهذا قول فلان من العلماء أو الصحابة ولم يعرف له 
مخالف)؛ أو (وهذا قول فلان» وقد اشتهر عنه هذا القول ولم ينكره أحد)ء ونحو هذه 

وهذه الحكاية للاجماع تعتبر حجة شرعية على الأرجح - كما سبق بيانه - يجب 
الأخذ بهاء خاصة إذا تحققنا من عدم وجود قول مخالف. بالبحث في كتب المذاهب 
الفقهية المختلفة . 


- ١حاشية‏ العدوي على الخرشي» .)١198/1١(‏ 

)١(‏ سيأتي ذكر بعض الأمثلة على ذلك في الحديث عن مناهج العلماء في المبحث الأخير من التمهيد. 

(0) انظر: «إجماعات ابن عبد البر) للبوصي .)58/١(‏ 

() انظر أمثلة على ذلك : «الأم» للشافعي (8/ 517): «سئن الترمذي» )1١ /١(‏ مع العارضة»؛ «المغني» /١(‏ 
6 «المجموع» .)7710/١(‏ 

(4) في المطلب الثاني من المبحث الثالث في التمهيد. 


مسائل الإجماع فى الطهارة حَمعًا ودراسة 


الملبحث السادس 
مستند الإجماع 

المستند: هو الدليل الذي ارتكز عليه المجتهدونء الذين أجمعوا على رأي واحدء 
في مسألة من المسائل. ّ 

ومستند الإجماع إما أن يكون نضا شرعيّاء وإما أن يكون غير ذلك. 

فإن كان نضًّا من الكتاب أو السنةء أكسبه الإجماع رفع كل الاحتمالات التي قد 
تضعف دلالة النص على المسألة؛ إذ أن الإجماع ينفي كل الاحتمالات الأخرى» فلا 

يحتمل النسخ ولا اويا 

وإن كان ليس نضّاء 0000 من القياس” '“. اكتسب من الإجماع عدم المنازعة 
في صحته وسلامته من القادم'") 

هذا وقد اختلف الأصوليون في مستند الإجماع؛ هل هو شرط للإجماع أم لا؟ 

القول الأول: أنه يشترط للاجماع أن يكون له مستند. 

وهذا قول جماهير العلماء» وهو الراجح 

القول الثاني : أنه لا يشترط للاجماع أن يكون له مستندء فيجوز انعقاد الإجماع من 
غير مستندء وذلك بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب» من غير أن يكون لهم 
سيت" اودلين عدون إليهد 

وهذا قول ضعيف, قال به بعض أهل العلم. 

دليل القول الراجح: ١‏ - قوله تعالى: وما يلق عنِ لو © إن هُوَ إلا مت 
و 

3 وجه الدلالة: أن رسول الله يله لا يقول قولًا ولا يحكم حكمًا إلا بالوحي» ‏ 
فكذلك علماء الأمة يجب أن لا يجمعوا على حكم إلا من خلال دليل قد استندوا 
ا 


.)57١( ستأتى مناقشة كون المستند من القياس. (؟) انظر: «الإجماع» لحسيني‎ )١( 
- اشرح مختصر‎ 2)77١/١( وانظر: (الإحكام» للآمدي‎ »)40٠ «المهذب في أصول الفقه» للنملة (؟/‎ )6( 
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١‏ - قوله تعالى : إل نما حرم ون لعش مَا طهر يما وما بن ولام الى بعر الي 
وأن روأ َه ما يِل بو سَلطننا وأن تَفُولُوا عل أله مَا لا تَعامونَ4 [الأعراف: .]"١‏ 

3 وجه الدلالة: أن الإاجماع دون مستند شرعي قول على الله تعالى بغير علمء 
وعلماء الآمة مدزهرة عن :ؤللك537: 

ا دليل القول الثاني: استدلوا بالوقوع» كإجماع العلماء على جواز أجرة الحجام» 
فقالوا: إن الواقع يثبت عددًا من الإجماعات التي لا يعرف لها دليل”" . 

لا وجوابه: أن عدم معرفة الدليل لا يعني عدمهء وقد لا يعرفه عالم أتى بعد 
الإجماع. وقد يعرفه آخر. 

وهناك مسألة أخرى» وهي : هل يشترط أن يكون الاجماع مستندًا على دليل قطعي» 
أو أنه يجوز أن يكون ظبيًا؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة”" على قولين: 

القول الأول: أن الدليل الظني يجوز أن يكون مستندًا للإجماع» وهو مذهب 
الجمهور. وهو الراجح. 

القول الثاني : أن الإجماع يجب أن يستند إلى دليل قطعي» ولا يجوز أن يستند إلى 
دليل ظني» وهو قول بعض أهل العلم. 

3 دليل القول الراجح: ١‏ - أن الدليل الظني يوجب العمل» وإن كان لا يوجب 
القطع واليقين؛ إلا أن غلبة الظن توجب العمل”'. 

١‏ - أن أدلة حجية الإجماع تدل على الاحتجاج بالإجماع عمومّاء ولم تفرق بين 
إجماع مستند لدليل قطعي وإجماع مستند لظني» فما دام وقع إجماع فإنه يكون حجة؛ 


- الروضة» للطوفي »)١١8/7(‏ «إرشاد الفحول» للشوكاني »)708/١1(‏ اكشف الأسرار» (7/ 40717 البحر 
المحيط» (7/ /7"917): «أصول الفقه وابن تيمية» :)0707/١(‏ «الإجماع» لحسيني (4)7710: «أحكام الإجماع» 
للمحمد (517). 

.0951( (حجية الإجماع»‎ )١( 

() «المهذب في أصول الفقه للنملة (؟5/١401)»‏ «حجية الإجماع)» (0751. 

(") «العدة» (5/ ,)١١70‏ «الواضح» (377/6)). «المستصفى» 2)١807*(‏ اشرح الكوكب المنير) (؟/ 5 757). 

(:) «المهذب في أصول الفقه» للنملة (؟/ 904). 
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وإن كان عن دليل ظني”" . 
لادليل القول الثاني: أن الإجماع حجة شرعية توجب العلم القطعي. ولا يجوز أن 
يثبته إلا دليل قطعي”" . 
[ا وجوابه: أنا لا نسلم أن الإجماع يوجب العلم القطعي دائمل!". بل هناك 
إجماعات 316 , 
المبحث السابع 
مسائل في الإجماع 


المطلب الأول: في حكم الإجماع بعد الخلاف 


إذا اختلف العلماء في عصر من العصور في مسألةٍ ماء ثم اتفقوا بعد ذلك على قولٍ 
واحدء فهل يكون اتفاقهم هذا إجماعًا يمنع الخلاف؛ أو لا؟ 

3 اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين!2 : 

القول الأول: أن اتفاقهم بعد الخلاف يكون إجماعًا يمنع الخلاف في المسألة, ولا 
تجوز مخالفته. وهو الراجح 

القول الثاني: أن اتفاقهم بعد الخلاف لا يكون إجماعًاء وتجوز مخالفته. 

0 دليل القول الراجح: أن الأدلة الموجبة لحجية الإجماع عامة في كل إجماع. 
سواء كان هذا الإجماع ابتداء أو بعد الخلاف29 


وغ و 


1 دليل القول الثاني: قوله تعالى : #إقإن لسر 0 عَم ف ىر 1 دوه إلا 0 و والرسول #6 [النّساء: الآية 


.]6 


)00( «المهذب في أصول الفقه» للنملة (؟/ 5 )9٠0‏ 

(؟) «المهذب في أصول الفقه» للنملة (؟/ 905), «١حجية‏ الإجماع» (0٠17؟).‏ 

(9) سبق توضيح ذلك في تقسيم الإجماع إلى ظني وقطعي. 

(5) «المهذب في أصول الفقه» للنملة (؟/ 2405 «حجية الإجماع» (779). 

(5) «العدة» (5/ 2)١50( )ىفصتسملا١ »)١١١5‏ «الواضح) (5/ 2)١65‏ «الاحكام» للآمدي /١(‏ 2)71765 (إرشاد 
الفحول» .)7897/١(‏ 

.)47١/5( «المهذب»‎ )5( 
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[] وجه الدلالة: أن الله تعالى أوجب الرد إليه وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام عند 
التنازع» والنزاع قد حصلء» فلم يجز الانتقال عن موجب أمر الآية'"". 
[ جوابه: أن الآية في المسألة الخلافية» أما وقد وقع الإجماع؛ فإن الخلاف قد 
رفع" . 

ولكن يبقى أن كل الإجماعات التي وقعت بعد اختلاف ليست قطعية» وليست حجة 
عن عن برق قنع اموا الالعداه رودن أذاوكه لوكا الأمن عند ساققة اسابل 
التى هي من هذا القبيل. 

المطلب الثاني: في الإجماع على أقل ما قيل ف المسألة 


إذا اختلف العلماء فى مسألةٍ ما على أقوال متفاوتة» فيها الأكثر والأقل» فإن القول 
امت للأقل يعتبر مجممًا عليه» من حيث ثبوت الأقل دون نفي الزيادة» والأصوليون 
يبحثون مسألة الأخذ بالإجماع في إثبات القول اقل ها رن السانة وأنا هنا لا 
أزيكٍ بحث هذه السنالة ‏ فهى أله أضؤلنة خلاقه مشهورة"'4وإنما أزية الاشارة 
إلى أذ لفسا لم مشر فى أن القول يائن إنا قل فى السسالة مشيمع عله من بديت 
ثبوت هذا الأقل» دون نفي الزيادة التي قالت بها الأقوال الأخرى. 

فالعلماء اختلفوا في دية اليهودي مثلًا على أقوال؛ فمنهم من قال: إنها مثل دية 
المسلم» وقيل: النصف. وقيل: الثلث. 

فالقول بلزوم الثلث مجمع عليه من حيث ثبوت هذا الثلث» لا من حيث نفي 
الزيادة. 

ولذلك يقول الإمام الغزالي معلقًا على هذه المسألة: «فإن المجمع عليه وجوب هذا 
القدوة :ولا ,حخا لف ندر واني| المشبلاب: فر سقط ار ناي : 

ويقول الآمدي: «فوجوب الثلث مجمع عليه» ولا خلاف فيه» وأما نفي الزيادة 
فغير مجمع عليه)”” . 


.)97١7/5( «المهذب»‎ )0( .)97١/5( «المهذب)‎ ,.)١١١5/5( «العدة»‎ )١( 
. 07١ /8( «البحر المحيط)‎ ».)١59( انظر: «المستصفى»‎ )"( 

(:) «المستصفى» 2»)١59(‏ ونقلها عنه الزركشي في «البحر المحيط» (8/ 07١‏ . 

للد «الإحكام» (2)581/1 وانظر: «روضة الناظر» (؟5/ 0017). ١‏ 
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وقد يكون الاجماع على أكثر ما قيل في المسألة» بأن ينظر فى أقوال العلماء أيها 
أكثر أو أعلى فيكون الإجماع على عدم الزيادة على ذلك . 

فالقول بأن دية اليهودي كدية المسلم» هذا أكثر ما قيل في المسألة» فلا يجوز بهذا 
أن يقال بأن ديته أكثر من دية المسلم بحال. 

يقول ابن رشد في أقل مدة الطهر: «وقيل: سبعة عشر يومّاء وهو أقصى ما انعقد 

4 ءِ 09 عو : 1 

عليه الإجماع فيما أحسب» » فهذه الحكاية لإإجماع مبنية على الإجماع على أكثر ما 

وقد أشرت إلى هذا المعنى؛ لأن كثيرًا من الإجماعات التى يحكيها العلماء هى من 
هذا القبيل» وأكثر من يتخذ هذا المنهج في حكاية الإجماع هو الإمام ابن حزم ْأَنْهُ فى 
امراتب الاجماع»» وستأتي مناقشة ذلك في الحديث عن منهجه إن شاء الله تعالى”" . 

المطلب الثالث 
في حكم مخالفة الواحد والاثنين من العلماء فى المسألة 

إذا أجمع العلماء على رأي واحدٍ في مسألةٍ ماء مع مخالفة عالم أو اثنين من 
العلماء» فإن العلماء اختلفوا فى هذه المسألة» هل تعتبر إجماعية؛ أو أن هذا الخلاف 

وقبل أن أذكر الخلاف» فأحب أن أشير إلى مسألة مهمة فى هذا الباب» وهى ما لو 
خالف أحدٌ الأتمةً الأربعة؛ أصحابّ المذاهبء» فهل يعتبر خلافه هذا داخلًا فى 
الأوجه عنه. 

في الحقيقة لم أجد من تحدث عن هذه المسألة بخصوصهاء ولكن يبدو - والله 
تعالى أعلم - أنها ليست من أمثلة مسألتنا؛ فالإمام المتبوع كأبي حنيفة أو الشافعي إذا 
خالف في مسألة ماء فإن خلافه هذا ليس محصورًا به فقطء بل تبعه عليه عدد من أهل 
العلم من أتباعه الحنفية أو الشافعية مثلاء وهكذا لو كان ذلك برواية عنه فقطء ويلتحق 
بهم خلاف أبي يوسف ومحمد بن الحسن من أئمة الحنفية» كل ذلك لأن خلافهم 


)١(‏ «بداية المجتهد) )١( .)80 /١(‏ في المبحث الثامن من التمهيد. 
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يعني خلاف جمع من أهل العلم من أتباعهم . 

ويلتحق بهذا خلاف ابن حزم كُذَنهُ؛ِ لما له من أتباع قد نعلمهم وقد لا نعلمهم. 

أما إذا خالف أحد العلماء المستقلين أو اثنان منهم إجماع البقية» فما حكم هذا 
الخلاف؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال7"': 

القول الأول: أن خلاف الواحد والاثنين ينقض الاجماع» ويجعله غير حجة» وهو 
قول الجمهور. 

يقول الإمام النووي: «الإجماع لا ينعقد إذا خالف من أهل الحل والعقد واحدء 
وهذا هو الصحيح المشهورء وخالف فيه بعض أصحاب الأصول"" . 

القول. الثاني: أن خلاف الواحد والاثنين لا ينقض الإجماع. وهو قول بعض 
العلماء . 

القول الثالث: أن خلاف الواحد ينقض الإجماع إذا ساغ الاجتهاد فيما ذهب إليه؛ 
بأن كان له مستند من الدليل» وهو الراجح. 

وكلام الإمام الشاطبي كأنه يميل إلى هذا القول. حيث يقول: «وإنما يعد في 
الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة فى الشريعة» كانت مما يقوى أو يضعف»ء 
وأما إذا صدرت عن مجرد خفاء الدليل أو 3" مصادفته فلا)”" . 

وذكر في موضع آخر أن من الخلاف ما لا يعتد بهء وذكر منه ما كان من الأقوال 
خطأ مخالفا لمقطوع به في الشريعة”/' . 

وهو اختيار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كته فيما يظهر من كلامه””". 

دليل القول الراجح: ١‏ - قوله تعالى : لان َترَعَمُّ في َوه روه إل أله وَالسُول» 


[النّساء: الآية 9ه . 


)١(‏ «العدة» »)١١١7//5(‏ «الواضح» (5/ ,.)١15‏ ١الوصول»‏ (45/7)» «شرح الكوكب» »2559/١(‏ (إرشاد 
الفحول» .)715٠/١(‏ احجية الإجماع» (594). 

(؟) اشرح صحيح مسلم؟ .)511/١(‏ (؟) «الموافقات» .)١178/0(‏ 

(5) «الموافقات» (4/ .)5١١‏ (05) «سلالة الفوائد الأصولية» (559). 
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[] وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع» وهو 
موجود في هذه حالة مسألتناء سواء كان بخلاف واحد أو أكثرء وما دام كذلك فلا 
إجماء 17" . 

؟ - أن العقل يجوّز الخطأ على هذه الأمة» وإنما ثُمَي عنها الخطأ بالشرع» والشرع 
نفاه عنها في خال الإجماع. وهو غير موجود هناء فيبقى الخلاف مانعًا من حجية 
الإجماء”" . 

وهذا فيما إذا سوّغ له الاجتهاد. فأما إذا لم يُسرَّعْ له الاجتهاد. بأن كان مصادمًا 
لض أو لم يدل عليه دليل؛ فإنه لا ينقض الاجماع لشذوذهء بأن كان مصادمًا 
لل 

ل دليل القول الآول: مثل ما استدل به أصحاب القول الراجح. ولكنهم لم يفصلوا 
فيماإذا كان الاججياذ ساتعا أو .ل 

[] وجوابه: أن مخالفة الواحد والاثنين فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد مثل مخالفة 
العامي أو أشدء فهو قد اجتهد فيما ليس له الاجتهاد فيه فهو كالجاهل أو العاميء فلا 
ينبغي اعتماد اجتهاده. 

[ا دليل القول الثاني: أن الصحابة لما استخلفوا أبا بكر َيِه ؛ انعقدت خلافته 
بإجماع الحاضرين» ومعلوم أن من الصحابة من كان غائباء وقد اعتبر ذلك إجماءًا© . 

[] وجوابه: أن الخلافة انعقدت بمن بايع من الصحابة. وليس من شرطها 
الإجماع. ثم إن إجماعهم لو كان شرطاء فإنه يشترط له حضور البقية» وهم غير 


0 0 0 2 
و 5 8 سس 
600 كع كع 


.)١75/0( (الواضح)»‎ »)١١10//4( «العدة»‎ )١( 
.)1١١( شرح الكوكب» (١97/1؟5). (7) «(حجية الإجماع»‎ »)0١١//4( (؟) «العدة»‎ 
.)١١ /0( الإرشاد الفحؤل» (840/1). (6) «الواضح»‎ )4( 
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المطلب الرابع: في حكم مخالفة الظاهرية 


اختلف العلماء في خلاف الظاهرية» هل يقدح في صحة الإجماع» وينفي حجيته؛ 


أو لا؟ 

3 القول الأول: أن خلاف الظاهرية لا يعتد به» ولا ينقض الإجماع. 

يقول أبو بكر الرازي ككْزَنْهُ عن الظاهرية: «وأمثال هؤلاء لا يعتد بخلافهم» ولا 
: 5 زنك 
يؤنس بوفاقهم»" . 

ويقول ابن عبد البر: «فما أرى هذا الظاهري إلا قد خرج عن جماعة العلماء من 
السلف والخلف» وخالف جميع فرق الفقهاء؛ وشذ عنهم» ولا يكون إمامًا في العلم 
من أخذ بالشاذ من الع 

واختار هذا القول الإمام النووي كْأنْهُء وصرح به في عدة مواضع من كتبهء يقول 
في مو ضع منها : «ومخالفة داود لا تقدح في الإجماع عند الجمهورء والله أعلم)»”” . 
وقد أنكر عليه الإمام الشوكاني كدَنْهُ إنكارًا شديد اللهجة. لأجل هذا الأمرء فقال: 
«وعدم الاعتداد بخلاف داود؛ مع عليه روعي زاخة جناعة نو الأكية الأكايو 
بمذهية» من التعصبات التى لا مستلدك لها إلا مجرد الهوى والعصبية» وقد كثر هذا 
الجنس في أهل المذاهب.» وما أدري ما هو البرهان الذي قام لهؤلاء المحققين حتى 
أخرجوه من دائرة علماء المسلمين» فإن كان لما وقع منه من المقالات المستبعدة فهي 
بالنسبة إلى مقالات غيره المؤسسة على محض الرأي المضادة لصريح الرواية في حيز 
القلة المتبالغة» فإن التعويل على الرأي وعدم الاعتناء بعلم الأدلة قد أفضى بقوم إلى 
التمذهب بمذاهب لا يوافق الشريعة منها إلا القليل النادرء وأما داود؛ فما في مذهبه 
من البدع الى أو قوةةفيينا اكيتتفد بالظاع :رعاو عليه فى اف غانة لم0 . 
وهو اختيار الحافظ العراقي أيضاء يقول كأَنْهُ: «إن أهل الظاهر ليسوا من العلماء؛ 


/7”( «الفصول في الأصول» (؟/ © ونقله عنه في «البحر المحيط» (5/ 54 47)» وانظر: «كشف الأسرار»‎ )١( 
. فقد ذكر كلامًا نحوه عن شمس الأئمة السرخسي في خلاف الظاهرية‎ 65 

.)١57/5( وانظر: «شرح مسلم»‎ »)١95/1( «المجموع»‎ )( .)87 /١( «الاستذكار»‎ )١( 

(:) «نيل الأوطار» »)١75/١(‏ وانظر: «إرشاد الفحول» .)07١15/١(‏ 
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ولا من الفقهاء. فلا يعتد بخلافهم»ء بل هم من جملة العوام وعلى هذا جل الفقهاء. 
والأصوليين» ومن اعتد بخلافهم إنما ذلك؛ لآن من مذهبه أنه يعتبر خلاف العوامء 
فلا ينعقد الإجماع مع وجود خلافهم» والحق أنه لا يعتبر إلا خلاف من له أهلية النظر 
والاجتهاد» على ما يذكر في الأصول)”" . 

وهو قول ابن العربي كُدَنْهُ حيث يقول عن قول من قال بأن غسل الرأس لا يجزئ 
عن المسح: «وهذا 58 في مذهب الداودية الفاسد من اتباع الظاهرء المبطل 
للشريعة» الذي ذمه الله تعالى في قوله: يَعَلَمونَ هرا من لَلْيَووَ لديا [الثوم: الآية 0 
وكما قال: «أم بظهر يَنَ الْمَول» [البعد: الآية «مم2"70 , نفل 'القرطبي فنا عار 0 

وهو قول العيني؛ حيث يقول: «وداود لا يعتبر خلافه في الاجماع. ولا يصح ذلك 
و 

وقد حرصت على نقل عبارات العلماء لإثراء البحث» ولأهمية المسألة» فهي تبين 
أن هؤلاء العلماء لا يعتبرون خلاف الظاهريةء وبالتالي يؤثر في إجماعَاتهم التي 
يحكونهاء أو ينقلونها ويقرونها. 

[] القول الثاني: أن خلاف الظاهرية يعتد بهء ولا يحتج بإجماع خالف فيه أهل 
الظاهر. 

[ا دليل القول الأول: أن الظاهرية لا يعملون بالقياس» ومن شروط المجتهد معرفة 
القياس» فهم كالعوام» والعوام لا يعتبر قولهم في الاجماءع”©. 

[) وجوابه: أنه يلزمهم بهذا عدم اعتبار قول منكر العموم وخبر الواحد» ولا قائل 
بهذا إلا مم مز 

لا دليل القول الثاني: أن علماء الظاهرية جزء من علماء الأمة. وفيهم العلماء الكبار 
كداود وابن حزم رحمهم الله تعالى» ولا يجوز استثناؤهم من الأمة إلا أن يقال 
بكفرهم. وهذا لا يقول به أحدء فيجب الأخذ بقولهم. 


.)717//5( «طرح التثريب»‎ )١( 

(؟) «أحكام القرآن» (257/1. وكرر هذا الرأي في «عارضة الأحوذي» (189/1). 

(؟) «تفسير القرطبي» (5/ ١9)ق؛‏ (50/5). (5) «البناية» (541//1). 

(5) «طرح التثريب» (77//5) «البحر المحيط» (5784/5). (5) «البحر المحيط» (575/5). 
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والراجح والله تعالى أعلم أن خلافهم معتبر فيما إذا لم يصادم القياس الجلي» وما 
صادم القياس الجلي فلا عبرة به» نحو قولهم: أن البول في الماء القليل الراكد من غير 
المتوضئ لا يفسذده» ويجور الوضوء والشرب و قالوا ذلك جمودًا على ظاهر 
النص» فما كان كذلك فلا يعتدٌ به» وهذا جمع بين القولين» والله تعالى أعلم. 
المطلب الخامس: فى حكم مخالفة أهل البدع 


المقصود بالخلاف في قبول قول المجتهد المبتدع: هو من كانت بدعته غير 
مكفزة أنا المكفر 4# فإته لا عيرة بدا د30 

اختلف العلماء في انعقاد الإجماع مع مخالفة المجتهد المبتدع'''؛ هل يعتبر قوله 
ناقضًا لإلإجماع ؛ أو لا؟ 

ل القول الأول: أن مخالفة المجتهد المبتدع معتبرة» ولا ينعقد الإجماع دونها. 

[] القول الثاني: أن مخالفة المبتدع غير معتبرة» وينعقد الإاجماع دونها. 

"وقد اختار هذا القول أغلب الفقهاء في كتب الفروع» ولأهمية الموضوع فسأنقل 
عددًا من عباراتهم هنا؛ لأنني لم أجد من وثّق كلام الأصوليين بكلام الفقهاء في 
المسألة» فقد يتكلم الأصوليون في المسألة» ولا يعني ذلك التزام الفقهاء بكلامهم في 
الفروع» وهذا مبني على منهج المتكلمين في الأصول. 

يقول ابن حزم في مخالفة الأزارقة””*' من الخوارج: «أما امتناع الصلاة والصوم 
والطواف والوطء في الفرج في حال الحيض فإجماع متيقن مقطوع به. لا خلاف بين 


.)١57 /١( «المحلى)‎ )١( 

(1) «المستصفى)» »)١50(‏ «البحر المحيط» (5/ :»)5١9‏ (إرشاد الفحول» 2271١ /١(‏ «تعليق الدكتور أحمد سير 
المباركي على العدة» .)١١79/5(‏ 

(*) «الفصول في الأصول» للجصاص ("7/ 7915)» «العدة» (4/ 22١١79‏ «المستصفى» للغزالي 2))١47(‏ اروضة 
الناظر) (7/ 2255/8 شرح الكوكب المنير» (5/ 518)» «البحر المحيط» (519/7)» (كشف الأسرار» (7/ 
23328). (إرشاد الفحول» .)71١١7/1١(‏ 

(5) الأزارقة: هم أتباع نافع بن الأزرق الحنفي. وهي فرقة من فرق الخوارج الغالية» لهم ضلالات وانحرافات 
كثيرة» أبرزها تكفير المسلمين وكل من خالفهم. انظر: «الفرق بين الفرق» للبغدادي (807)» «الملل 
والنحل» للشهرستاني .)١١١7/١(‏ 
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أحد من أهل الإسلام فيه» وقد خالف في ذلك قوم من الأزارقة حقهم ألا يعدوا في 
أهل الإسلام)"”"' . 

وفي مخالفة المعتزلة للإجماع يقول الكاساني: «ومنها - أي من نواقض الوضوء - 
النوم مضطجمًا في الصلاة أو في غيرها بلا خلاف بين الفقهاءء وحكي عن النظام أنه 
ليس بحدثء ولا عبرة بخلافه لمخالفته الإجماعء وخروجه عن أهل الاجتهاد»”" . 

ويقول النووي: «وحكى أصحابنا عن الشيعة أن تقديم اليمنى واجبء لكن الشيعة 
لا يعتد بهم في الإاجماع»”"» وقال في موضع آخرء في مسألة المسح على الخفين: 
«وإنما أنكرته الشيعة والخوارج» ولا يعتد بخلافهم)”'. 

وهو لا يعتد بالمتكلمين أيضاء يقول: «ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الاجماع 
والخلاف» على المذهب الصحيح, الذي عليه جمهور أهل الأصول» من أصحابنا 
وغيرهم» لا سيما في المسائل الفقهيات)0* . 

ويقول ابن عابدين عن الشيعة: «ولا عبرة بخلاف الرافضة)”"' . 

دليل القول الأول:١‏ - قوله تعالى : «#وَكَدَلِكَ جَمَلتَكُْ أمَّدٌ وَسَطَا يِنَمَكُووا شهَدَآء عَلَ 
الثامن ويكون الوا 68 تَهِيداً4 البقَّة: الآية 510 ]١‏ . 

[] وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل هذه الأمة شهداء على الناس وحجة عليهم» 
لكونهم وسطاء والوسط هو العدل» والفاسق ببدعة أو معصية ليس كذلكء فلا يعتد 
ل في لم0 

؟ - قوله تعال: «إومن شنَاِقٍ أَلسُولَ من بَعَدِ ما بن له الْهُدَئ وَبِنَعْ عَيْرَ سيل الْمُؤْمِنينَ 
نفسلل جهدة وتقف تيا 0 اوقا اله مم 

3 وجه الدلالة: أن سبيل أهل الضلال والبدعة ليس سبيل المؤمنين» فلم يجز أن 
يكون سبيلهم معتبرّاء وهو خارج عن سبيل المؤمنين””. 


0 /١( إفة «البدائع»‎ .)0780/١( «المحلى»‎ )١( 


(*) «الم جموع) 2)4107/١(‏ وانظر: »)555/1١(‏ (40/4)» وانظر: «نيل الأوطار» .)5١15 /١(‏ 
(4) اشرح مسلم) (15/9). (0) «المجموع» (؟01/7/5). 


(5) «حاشية ابن عابدين» /١(‏ 570)» ونحو هله العبارة قالها ابن نجيم .)١5/1١(‏ 
(7) «العدة» (5/ »)١١5٠١‏ «روضة الناظر» (؟8087/5). (8) «العدة» (5/ .)١١5١‏ 
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لا دليل القول الثاني:١‏ - قوله تعال: «إوَمن دِنَاقِقِ اَلرَسُولَ من بَحَدِ ما بينَ لَه الْهُدَئ 
بع ع سيل الْمُؤْمنِدَ وُه مَا نول تسيو جَهَكَم وَسَهْتْ صا 02 4 [الثساء: الآنة ]1١٠‏ . 

[] وجه الدلالة: أن المجتهد المبتدع داخل في قوله: ©#االْمُؤْمِننَ؛ لكونه من 
المسلمين المؤمنين» ولو فسق ببدعته» فلم يجز انعقاد الإجماع دونه" . 

” - قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تجتمع أمتي على ضلالة)”" . 

وجه الدلالة: أن المجتهد المبتدع داخل في الآمة» ولا يجوز انعقاد الإجماع 
دونه ما دام مسلمًا"". 

والأقرب - والله تعالى أعلم - هو الجمع بين القولين» وهو أن قول المبتدعة فيما 
خالفوا فيه أهل السنة من أقوال في الأصول غير معتبرء وكذا الفروع المبنية على 
بدعتهم في الأصولء وإلا انهدم الإسلام كله بحجة اعتبار قولهم. 

أما أقوالهم التي هي غير مبنية على خلافهم العقائدي لأهل السنة والحق؟ فإنهم 
يعتبرون من جملة الأمة» ويعتبر قولهم في ذلكء والله تعالى أعله” . 

وبهذا جمعنا بين أدلة الفريقين» فالأدلة الدالة على عدم اعتبار أقوالهم ؛ لبدعتهم أو 
فسقهم بالبدعة» نخرج بها قولهم في بِدَعِهمء والآدلة الدالة على اعتبار قولهم؛ 
لكونهم من الأمة ندخل بها قولهم في غير بِدَعِهِمء والله تعالى أعلم. 

أما الشيعة والخوارج الغلاة الذين يكفرون الصحابة» فإنه لا عبرة بأقوالهم مطلقّاء 
وذلك لمخالفتهم لأصل الاسلام» وذلك أنهم لا يؤمنون بما نقل من السنة النبوية عن 
طريق الصحابة وَيليه » فالمخالفة هنا هي في أصل الإسلام» ومنهجهم في الفقه مختلف 
تمامًا عن أهل السنة» فهو يختلف في الأصول والفروع» وفي منهج التلقي والاتباع» 


والله تعالى أعلم. 
واه ونه واد 
ليذ( ذم قد 
)١(‏ «روضة الناظر» (508/7). () سبق تخريجه. 


(*) «العدة» .»)١١51١/5(‏ «روضة الناظر» (7/ 509). 
(5) وانظر: «الموافقات» للشاطبي .)57١/4(‏ 
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المبحث الثامن 
مناهج العلماء 2 حكاية الإجماع 


سأتحدث في هذا المبحث عن مناهج العلماء الذين التزمت بكتبهم في بحث مسائل 
الإجماع في باب الطهارة» وهم من أهم العلماء الذين يعتنون بحكاية الإجماع 
والاهتمام به. 

وقبل البدء بالمناهج الخاصة بكل عالمء هناك ملاحظات عامة» تنبهت لها أثناء 
البحث» ومنها: ش 

١‏ - أن الإجماعات التي تأتي في سياق الاستدلال والنقاش للخلاف الفقهي غالبا ما 
ون كي لفن قرول التحديون اونظو قزل سانا لوعي ال" ا الوم 
وابن تيمية 

١‏ - أن الكتب المذهبية تستخدم عبارة الاتفاق ونفي الخلاف» وتقصد بذلك 
المذهب الفقهي الخاصء. وسيأتي نقاش لهذا في ثنايا الحديث عن مناهج العلماء. 

٠“‏ - أن كثيرًا من الإجماعات المبثوثة في الكتب إنما ترجع إلى عددٍ قليل من 
العلماء الكبار» الذين يعتنون بحكاية الاجماع» كالترمذي» وابن جرير»ء وابن المنذرء 
وابن حزمء وابن عبد البرء وابن هبيرة» وابن رشد» والنوويء» وابن تيمية» وأغلب 
الحكايات للاجماع لا تخرج عن هؤلاء رحمهم الله تعالى» وأحيانا يُذكر ذلك عند 
النقل» وقد لا يُذكر.ء وتوصّلت إلى هذا بالتتبعء وسوف يأتي مزيد بيان لهذا في 
الحديث عن المناهج . 

أما مناهج العلماء في حكاية الاجماع؛ فسأتحدث عن كل عالم وحده» في الشيء 
الذي لاحظته من خلال كتابه الذي اعتمدته» ولا أذكر إلا ما تميز به وسأتحدث عنهم 
بالترتيب حسب الوفاة: 


)١(‏ انظر: مسألة (التيمم قبل الوقت لا يجوز)؛ (غسل الإناء من ولوغ الكلب لا يكون بنفس الماء)؛ (عدم جواز 
الطهارة في جلد الخنزير) في هذه الرسالة. 

() انظر: مسألة (صحة التيمم لمن غلط في تعيين نية الموجب»» (وجوب استيعاب الوجه في التيمم) . 

(") انظر: مسألة (جواز التيمم لخوف خروج الوقت). 


١‏ - الامام الشافعي (5 ١٠ه)‏ من خلال كتابه «الأم): 

لم أجد له إلا القليل من العبارات» وقد ورد عنه عدم اعتماده لعبارة نفي العلم 
بالخلاف» مع أنه استخدمها في كل عباراته التي وجدتها إلا واحدة”''» وهذا لا يعني 
أنه يعتبرها إجماعَاء وسبق نقاش ذلك”""» ولم أجده حكى إجماعًا واحدًا بلفظ الإجماع 
أو الاتفاق. 

؟ - الامام الترمذي (71/4ه) من خلال كتابه «السنن» : 

الترمذي كثيرًا ما يستخدم عبارة: (والعمل على هذا عند أهل العلم)؛ وهي من 
عبارات الإجماع الضعيفة» إلا أنني وجدته استخدم عبارة الإجماع في موضع"”". 
وعبارة (عامة) أحيانًا. 

وأقرض عباراتة: اع ثم لفظ (عامة) حيث أكده بنفي الخلاف بعده» فقال في 
موضع : «وقد روي عن عائشة من غير وجه» أن نكي ضى الصلاة» وهو قول 
عامة الفقهاء؛ لا اختلاف بينهم في أن الحائض تقضي الصوم» ولاقفي الصادهة 0 

وقال أيضًا: «وهو قول عامة أهل العلم» لا نعلم بينهم اختلاًا في ذلك»ء بأن لا بأس 
أنعاول الحافمن كينا من المموات, 

- الإمام ابن جرير الطبري (١١ه)‏ من خلال كتابه «جامع البيان» : 

غالبًا ما يستخدم عبارة الإجماع» بل لم أجده استخدم غيرهاء وهو من العلماء 
المتقدمين الذين يعتنون بنقل الإجماع» وكثيرًا ما ينقل عنه المتأخرون حكاياته للاجماع 
كما سيأتي . 

- الامام ابن المنذر (1١1ه)‏ من خلال كتابه «الإجماع) : 

الإمام ابن المنذر كأَنْهُ من أشهر العلماء الذين يحكون الإجماع» وهو أول من 
صنف فيه كتابًا في الفروع الفقهية» وهو لا يستخدم فيه غالبا إلا عبارة الإجماع. 


)١(‏ انظر: مسألة (الماء المتغير بنجاسة يأخذ حكمها)؛ (ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء غير موجبة 
للإعادة)؛ (غسل داخل العين غير واجب)» (دخول المرفقين في غسل اليدين)» ل الكعبين من القدم 
واجب). (الحائض لا تقضي الصلاة) . 

(؟) سبق ذلك في مبحث الألفاظ ذات الصلة. () «سئن الترمذي» )١187/١(‏ مع «العارضة». 

2 «سنن الترمذي» )١1777/١(‏ مع «العارضة». (0) «سئن الترمذي» اا مع «العارضة». 
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ب للا 
واستخدم في موضع من كتابه «الأوسط» عبارة (كالاجماع)”''. إلا أنها لا تعني 
الإجماع؛ لأن الإجماع يفتقر إلى الجزم”" . 

وابن المنذر يعتبر من المتساهلين في حكاية الاجماع» ولذا يقول الإمام ابن القيم : 
«وهذه عادة ابن المنذر؛ أنه إذا رأى قول أكثر أهل العلم كاه ا 

- الامام ابن حزم (455ه) من خلال كتابيه «مراتب الإجماع», و«المحلى) : 

ابن حزم أحد أكثر العلماء شهرة في هذا المجال» حيث إنه قد صنف كتابًا في 
الإجماعات الفقهية» وهو مراتب الاجماع» سار فيه على أبواب الفقه كلهاء يذكر ما 
وجده من اتفاقات فقهية فرعية. 

وقد بِيّن كثيرًا من منهجه في مقدمة كتابه الآنف الذكر. 

وقد وجدت أنه في مسألةٍ حكى فيها الاتفاق في المراتب» ثم خالف هو هذا الاتفاق 
في «المحلى»”*'» وهذا لا شك أنه وهم منه يدنه أو نسيان» وهو مما يتعرض له البشر 

ثم إن ابن حزم له منهج غريب في حكاية الاتفاق في كتابه «المراتب»» وقد قسم 
الإجماع إلى طرفين: 

الأول : وهو الإجماع المعروف. 

الثاني : «هو ما اتفق جميع العلماء على أن من فعله أو اجتنبه؛ فقد أدى ما عليه من 
فعل أو اجتناب؛ أو لم يأثم» فسمى هذا القسم الإجماع الجازي)”"' . 

وفي هذا القسم الثاني إشكال» فهو يحكي الاتفاق على مسألة» بقيود أكثر من 
المسألة الأصلية» تم يفول : إن من فعل هذا فقد أدى ما عليه» ومنهجه في هذه القيود 
أنه يستثني بكل قَيدٍ قولًا في المسألة؛ حتى يخرج خلافه منهاء فهي أشبه بحكاية 
الخللاف في المسائل المتعناة أكثر منه حكايةً لإاجماع . 


)١(‏ انظر: مسألة (تحريم الوطء لعا قن اق 

.)5١9 /١( انظر للاستزادة «رسالة الإجماع عند الإمام النووي» للباحث على الراشدي‎ )١( 

(*) نقله المرداوي عنه في «تصحيح الفروع» /١(‏ 559)» انظر: «إجماعات ابن عبد البر) .)55/1١(‏ 
(:) انظر: مسألة (زوال العقل ينقض الوضوء). 

(0) «مراتب الإجماع» (15). 
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وقد أحصيت مسألة ذكر فيها ستة وأربعين قيدَ”'". كل قيد منها يشكل مسألة 
مستقلة» وأكثر ما يقال عن هذه الاتفاقات التي يحكيها كُذَنْهُ أنها نوع من الاجماع على 
أقل ما قيل في المسألة» ولكن دون الوصف الثاني لهذا النوع من الإجماع» وهو نفي 
الزيادة» ومن هذا الوجه تختلف عن الإجماع على أقل ما قيل» الذي يبحثه 
الأصوليون. 

وفي رسالتي هذه لم أعتمد هذه الاتفاقات» حيث إنها في الحقيقة حكاية للخلاف 
في الاستثناءات لا للاجماع . 

والامام ابن حزم كآَنْهُ من أكثر العلماء اطلاعًا على الخلاف» ولذا فإن إجماعّاته 
التي بلفظ الإجماع قليلًا ما تخطئ. وهذا يدل على تفريقه بين اللفظين» ولذلك يقول: 
(وليعلم القارئ لكلامنا أن بين قولنا: لم يجمعواء وبين قولنا: لم يتفقوا فرقًا 
عظيمًا0” 2 إلا أنني وجدته في مسألة استخدم العبارتين فيها'". ‏ 

ومما يُذكر هنا أنه سبقت الإشارة إلى أن ابن حزم لا يعتبر قول المبتدعة ناقضًا 
للإجماع في حال مخالفتهه”'. 

: الامام ابن عبد البر (557ه) من خلال كتابه «الاستذكار»‎ - ١ 

الإمام ابن عبد البر من العلماء الكبارء العارفين بالخلاف والإجماع» وهو ممن 
اشتهر عنه حكاية الإجماعء وكثيرًا ما ينقل العلماء عنه حكاياته لإلاجماع . 

وهمما تميز به ابن عبد البر أن له عبارات خاصة بهء ؤواختيارات أصولية بنى عليها 
منهجه في ألفاظه وحكاياته للاجماع» فهو كثيرًا ما يستخدم لفظ (اجتمع العلماء) أو 
(مجتمع عليه)» وهي لفظة لا تدل على الاجماع الأصولي على الأظهرء فهي تدل على 
قول الجمهور. ش 1 

فقد عبر بعدها في موضع بلفظ الاجماع في نفس المسألة» هما يذل على أنهننا 


)١(‏ «مراتب الإجماع» (2»)40 ومن الأخطاء التي وقع فيها الأستاذ سعدي أبو جيب أنه يعنون لكل قيد فيها بأنه 
حكي الإجماع فيها! وانظر ذلك في الحديث عن الدراسات السابقة. 

(1) مراتب الإجماع» لابن حزم (1754؟). 

() مسألة: (مشروعية التيمم للمريض العادم للماء). 

(5) في مطلب حكم مخالفة المبتدعة» ونقلت عنه نضا في ذلك. 
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مختلفتان عنده» حيث يقول : «واجتمعوا على أن الجشاء ليس فيه وضوء بإجماع»''. 

وكثيرًا ما يصف قول الجمهور بالإجماع» أو يقول (أجمع الجمهور). وهذا مبني 
على اختياره أن قول الجمهور نوع من الإجماع. 

ففي مسألة الغسل من التقاء الختانين» والخلاف فيها بين الصحابة معروف» يقول: 
«ولكنا نقول: إن الاختلاف في هذا ضعيف» وأن الجمهور الذين هم الحجة على من 
خالفهم من السلف والخلف انعقد إجماعهم على إيجاب الغسل من التقاء 
الختانين»”' , 

وسبق الإشارة إلى أن ابن عبد البر إذا حكى الإجماع في سياق الاستعراض 
للأقوال» والاستدلال للمسائل والنقاش لها؛ فغالبًا ما يكون إجماعه في السياق حكاية 
عن قول الجمهور”" . 

وقد يحكي الإجماع في المسألة» ونجد خلافًا داخل مذهبه العالك 9 

وسبق ذكر كونه يستخدم عبارة نفي الخلاف والاجماع في نفس المسألة» مما يدل 
على اعتداده بعبارة نفي الخلاف للاجماع. 

: الامام البغوي (51ه) من خلال كتابه اشرح السنة»‎ - ٠ 

وجدت للامام البغري أربع عشرة عبارة في مجال رسالتي. عشرٌ منها بلفظ 
الاتفاق» وأربع بلفظ (عامة) وهي من عبارات الإجماع الضعيفة» وقد بحثتها اعتضادًا 
لا استقلالا . 

وأغلبها كانت في المسائل المشهورة, التي اشتهر فيها الاتفاق» والله تعالى أعلم. 

8 - الامام ابن العربي (57 5ه) من خلال كتابه «عارضة الأحوذي»: 

العلامة ابن العربي من العلماء المتفننين في علوم شتى» وهو ممن يحفظ الخلاف 


.)١61//1( «الاستذكار»‎ )١( 

(1) «التمهيد؛ »)١١7/71(‏ وانظر المسألة بعنوان: (الإيلاج يوجب الغسل). 

() انظر: مسألة (التيمم قبل الوقت لا يجوز). (غسل.الإناء من ولوغ الكلب لا يكون بنفس الماء)» (عدم جواز 
الطهارة في جلد الخنزير) في هذه الرسالة. 

(5) انظر: (وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا)ء (غسل الإناء من ولوغ الكلب لا يكون بنفس الماء)؛ 
(غسل الاناء من ولوغ الكلب واجب عند الاستعمال)» (عدم جواز الطهارة في جلد الخنزير). 
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والاجماع» غير أنني لم أجد له سوى تسعة عشر إجماعًا في باب الطهارة» منها أحد 
عشر لم أجد فيها مخالفاء وكانت حكايته متحققة» وثمانية حكاياتٍ لم يتحقق فيها ما 
ادعاه. وقد سبق رأيه في خلاف الظاهرية. 

4 - الإمام ابن هبيرة (055ه) من خلال كتابه «الإفصاح»: 

ابن هبيرة كُزَنْهُ من المشهورين بحكاية الاجماع لدى الفقهاء. ولكن الصحيح أنه لا 
يحكي الاجماع الاصطلاحي, الذي هو حجة لا تجوز مخالفته» وذلك لأنه ينقل إجماع 
الأئمة الأربعة فقط. وإذا حكى الخلاف فإنه يقتصر على خلافهم فقط. 

ويدل لذلك منهجه في حكاية الاجماعات. فهو لا يذكر غيرهم» ثم إنه صرح بذلك 
في مقدمة كتابه فقال: «رأيت أن أجعل ما أذكره من إجماع مشيرًا به إلى إجماع هؤلاء 
الأربعة» وما أذكره من خلاف مشيرًا إلى الخلاف بينهم»"'". 

وقد يطلق الإجماع» ويكون في مذهبه هو خلاف”" . 

ويبدو أنه لا يفرق بين الاجماع والاتفاق» ولذا نجده يذكر الإجماع ثم يستثنيه» 
فيقول: أجمعوا على كذا إلا أبا حنيفة» أو اتفقوا على كذا إلا مالكاء مما يدل على 
عدم تفريقه بينهما”" . 

وإقل. ,نعلت اله سنا وسستة مسألة - مشتركًا مع غيره ومنفردًا - ذكرها في باب 
الطهارة» خمسون مسألة كانت نتيجتها تحقق الإجماع» والبقية كانت غير متحققٍ فيها 

6 الإمام الكاساني (/1/هه) من خلال كتابه «بدائع الصنائع» : 

يلاحظ على الكاساني كدَنْهُ أنه كثيرًا ما يعبر بالإجماع وهو يريد الإاجماع المذهبي 
فيما يظهر.ء حيث إنه أحيانًا يتحدث عن الخلاف داخل المذهبء دون أي ذكر لغيره. 
في سياق حكاية الاجماع. وأحيانًا يكون يتحدث عن مسائل دقيقة» يستحيل معرفة 
الإجماع الصريح فيهاء ثم يحكي فيها الإجماع؛ مما يدل على أنه يريد المذهب”*. 
والله تعالى أعلم. 
)١(‏ «الإفصاح» .07/١(‏ (؟) انظر: (لا يجوز التيمم بالمعادن). 


() انظر مثالا على ذلك: «الإفصاح» ٠ .051//١(‏ 
(5) انظر المسائل التالية: (المني اليابس في الثوب يطهره الحت)» (مسح جميع الرأس غير مرادٍ من - 
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وهذا الأمر يتكرر في بعض كتب الحنفية» والله تعالى أعلم . 

وقد بحثت له إحدى وعشرين مسألة» ثمان مسائل كانت نتيجتها تحقق الإجماع: 
والبقية لم يتحقق؛ مما يؤكد .ما سبق ذكره؛ من أنه يريد بالإجماع المذهبّء, والله 
تعالى أعلم . 

وتعبيره كُأَلْهُ بنفيى الخلاف يقصد به المذهب بلا إشكالٍ عندي» والله تعالى 
51 200 
أعلم '. 

ومن الملاحظ على الامام الكاساني كُزَنْهُ؛ أنه لا يذكر خلاف الإمام أحمد إلا 
نادراء ففى كتاب الطهارة كاملا لم يذكره إلا مرة واحدة» وعدّه من أصحاب الحديث 
000 مما يدل على أنه لا يهتم بمعرفة رأيه في المسائل» وأن إجماعّاته 


2. 


مذهبية . 

وسبق ذكر رأي الكاساني في خلاف الممتدرعة9؟ : 

١‏ - الامام ابن قدامة (١؟1ه)‏ من خلال كتابه «المغني»: 

اشتهر ابن قدامة كُثَنْهُ بورعه في ذكر الإجماع. فهو غالبا لا يعبر بلفظ الإجماع» بل 
يعبر بعبارة: (لا أعلم فيه خلافًا)» وكثيرًا ما ينقلها عنه علماء المذهب الحنبلي. 

وفي باب الطهارة» وجدت أنه استخدم لفظ الإجماع ليله . 

وأحيانًا ينفي الخلاف في المسألة» ونجد خلافًا داخل مذهبه”* . 

وعندما يستخدم عبارة (بلا خلاف)» غير المقيدة بما يدل على أنها تريد العموم لا 
المذهب. فيظهر أنها في المذهب. ولا يريد بها النفي العام”''» والله تعالى أعلم . 


- آيةالوضوء)ء (إجزاء التيمم للمسافر إذا وضع غيرّه الما في رحله ولم يعلم)» وانظر: 2007١ /1( »)59/١(‏ 
(1/ 87) من «البدائع». 

)١(‏ انظر مسألة: (النجس يطهر بالغسل في الماء الجاري)» فقد نفى الخلاف فيها وتبين أنه يوجد فيها خلاف كثير 
في المسألة. ٠‏ 

(؟) «بدائع الصنائع» /١(‏ 3؟). (؟) في مطلب حكم مخالفتهم. 

.)774/1١( ولاك‎ /1( 107 /١( )1/8/١( انظر : «المغني»‎ ):( 

(5) انظر مسألة: (طهارة ما تغير بمجاورة دون مخالطة)» (نية وضوء النافلة تجزئ للفريضة) . 

(5) انظر مسألة: (عدم وجوب غسل الجلدة المتدلية). 
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وقد 'استقصيت تصف فسائل الرسالة». قوجدت أنتي بحت له ثمان وتخمسين 
فسالا يت وثلاثون منها كانت النتيجة تحقق الإجماع فيهاء والبقية فيها خلاف» 
والسبب في كثرة المسائل التي وجد فيها الخلاف؛ هو أنني أوردت كل ألفاظه في 
البحث» بما فيها عبارة (لا خلاف) غير المقيدة بما يدل على أنها تريد العموم لا 
المذهبء. مما جعل المسائل الخلافية كثيرة» والله تعالى أعلم.. 

7 - الإامام القرطبي (١/51ه)‏ من خلال كتابه «التفسير»: 

القرطبي كُلَنْهُ كثيرًا ما يبقل إجماءَات غيره» بإشارة أحيانًا» ودونها أخرى» فينقل 
عن ابن عبد البر كثيرّاء ودون إشارة غالبًا'". وينقل عن ابن المنذر”"'» وعن ابن 
جرير””» ودون إشارة أيضًا. 

١‏ - الإمام النووي (5175ه) من خلال كتابه «المجموع»: 

تكاد تكون رسالتي هذه في النووي كدنّ. فهو يعتني بالاجماع كثيرًا في كتابه 
«المجموع». وإن لم يحك أو ينقل إجماعًا في المسألة» فلا يخلو الأمر غالبا من أن 
يفيد في المسألة بخلاف أو عدمه. 

وهو عالم متبحر في الخلاف والاستدلال لهء استفدت منه كثيرًا كألهُ. 

وقد سبق إشارة إلى منهجه في بعض المسائل. كخلاف المبتدعة» والظاهرية» 
وعدم جِغله نفي العلم بالخلاف إجماعًاء واعتداده بخلاف الواحد ناقضًا للإجماع. 
وأن إجماعَاته إذا كانت في سياق الاستدلال للخلاف غالبًا ما تكون قول الجمهور. 

أما عبارات النووي بنفي الخلاف؛ أو الاتفاق المجرد من قرينة العمومء فإنها 
تلاهية” 7 1 11[ذ! لتداعيازه بان لاتساذف ين العلماء أو الفقيكفة أى جاتفات الحلماف 
فهو يعني لاا" . 

وللتدليل على الكلام السابق» فقد قال النووي: «ولو وهب له ثمن الماء لم يلزمه 


. انظر مسألة: (الماء المتغير بطاهر يأخذ حكمه)» (الماء المتغير بنجاسة يأخذ حكمها)‎ )١( 

. انظر مسألة : (الطهارة بالمائعات غير الماء)‎ )١( 

() انظر مسألة : (جواز وطء الحائض والنفساء إذا طهرت واغتسلت) . 

(5) وهذا هو منهج الأستاذ سعدي أبي جيب في موسوعته» فهو لا يعتمد قول النووي بنفي خلاف. 

(0) انظر مسألة: (المسح خاص بالطهارة الصغرى)» (فضل وضوء الرجل طاهر)»ء (طهارة بدن الجنب). 
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الل لا 


قبوله - أي للتيمم - بالاتفاق» ونقل إمام الحرمين الإجماع فيه»"''» قالها بعد أن 
تحدث عن المذهب. 

وقال أيضًا: «قال أصحابنا: إذا غلط في نية الوضوء»ء فنوى رفع حدث النوم» وكان 
زفق 


حدثه غيره؛ صح بالاتفاق»”'"» فيدل السياق أنه يريد المذهب. 


وانظر مسألة: (الماء الذي دون القلتين لا يطهر بأخذ بعضه)""'. حيث حكى 
الاتفاق فى المسألة. وخالفه الجمهور. 

ونفى الخلاف في المسألة في «شرح مسلم»» ثم وجدت أنه في «المجموع" ينقل 
الخلاف فيهاء مما يؤكد أنه يقصد المذهب فقط. 

فقد قال عن التثليث فى غسل البدن: «فإذا استحب فيه - الوضوء - الثلاث؛ ففي 
الغسل أولى» ولا نعلم في هذا خلافًا؛ إلا ما انفرد به الإمام أقضى القضاة أبو الحسن 
الماوردي» صاحب «الحاوي» من أصحابناء فإنه قال: لا يستحب التكرار فى الغسل » 
وهذا شاد متروك)7؟ . 
ذلك أنه لم يذكر شيئًا من ذلك عند بحثه للمسألة في «المجموع»»؛ بل قال: «المذهب 
الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهورء . .)”27 ثم ذكر مسألتناء وهذا لفظ صريح 
بوجود الخلاف» ثم أخذ ينقل عن فقهاء المذهب الشافعي» ولم يتطرق لغيرهم, إلا أن 
ابن ”اج والشوكاني" "اليا لهذا المعنى» ولم يريا كلامه هذاء» ونقلا نفي 
الخلاف في المسألة» والله أعلم. 

كما إنه نقل الإجماع في موضع؛ ثم حكى الخلاف في موضع آخر”" . 


)١(‏ «المجموع» (7/ 2259١‏ انظر مسألة: (هبة ثمن الماء لمن لا يجدها غير لازمة). 

)١(‏ «المجموع» (9108/1): وانظر: ١مغني‏ المحتاج» (2)1717//1 وانظر مسألة: (لا أثر في الوضوء ممن أخطأ 
في تعيين نوع الحدث). 

رياب الا (5) اشرح مسلم» (4/5). (5) «المجموع» (517/5). 

(5) «فتح الباري» )3”51١/1(‏ . 

(0) (نيل الأوطار» (1/ 207080 وانظر مسألة (استحباب غسل البدن ثلانًا في الغسل) . 

(4) في اشرح مسلم؛ (0/ 177): ثم حكى الخلاف في المسألة في «المجموع»؛ ونسب القول الأول للجمهورء 
«المجموع» (؟/0947)» وانظر: «أسنى المطالب» »)١8/١(‏ «تحفة المحتاج» /١(‏ 027077 (مغني - 
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وقد بحثت عددًا من المسائل التى حكى فيها النووي الاتفاق» وتركتها إثراء 
للبحث,» ولأنني بحثتها قبل أن اتوضل إلى هذه النتيجة» وبعض هذه الاتفاقات كانت 
في الآداب» ولم أجد فيها مخالقًاء كما في باب الاستنجاء مثلا. 

وكذا بعض عبارات نفي الخلاف» مثل مسألة: (طهارة الماء المتغير بمجاورة دون 
مماسة) . 

4 - الامام القرافي (585ه) من خلال كتابه «الذخيرة» : 

القرافي كُلَنهُ من أئمة الفقه المالكي. ولم يعتن في كتابه المذكور بالخلاف 
المقارنء إلا أنه يشير إليه أحيانًا . 

وقد بحئت له ثمانٍ عشرة مسألة» منها خمس لم يتحقق فيها الإجماع. 

5 - الامام ابن تيمية (18/اه) من خلال كتبه التالية: 


«نقد مراتب الإجماع» لابن حزم؛ (مجموع الفتاوى)» ؛ «#جامع الرسائل»؛ ٠«مجموعة‏ 
الرسائل والمسائل»؛ «مختصر الفتاوى المصرية»7 . 

شيخ الاسلام ابن تيمية هو من أفراد زمانه في العلم ومعرفة الخلاف والوفاق» 
حزم المسائل التي رأى أن حكايته للاتفاق أو الاجماع فيها غير صحيحة. 

وابن تيمية يستخدم عبارة (بلا نزاع» أحيانّاء والذي يظهر أنه يريد بها المذهب 
الحا 20 

وقد سبق ذكر منهجه فى إجماعاته التى تكون فى سياق الخلاف والاستدلال له 
حيث غالبًا ما تكون قول الجمهور. 

لذا؛ فقد وجدته إجماعًا فى مسألة أثناء مناقشة الخلاف» ثم خالف فيه 

و ' في لم مو 


لقره 


- المحتاج» (185/1). 

. والكتب الأربعة الأخيرة ليست من جمعه»ء بل جمعها من أخرجها من كتبه ورسائله التي كانت مفرقة‎ )١( 

(؟) وانظر في ذلك «مجموع الفتاوى» (577/51)» حيث نقل خلاف بعض الحنابلة في مسألة» وأخذ يناقشهمء 
ثم استخدم هذه العبارة معهمء مما يدل في سياق كلامه على ما ذكر أعلاه. 

(”) انظر مسألة: (المسح على الخف المقطوع لا يجزئ) . 


: مسائل الإجماع في الطهارة جمقا ودراسة 
سم ا ست١جوض‏ تستخاست 

وقد بحثت له اثنتين وسبعين مسألة» منها عشرون لم يثبت فيها الإجماع» والله 
تعالى 6 

- الإمام ابن القيم (١1ه/ه)‏ من خلال كتابيه «زاد المعاد». و«إعلام الموقعين» : 

ابن القيم كن من بحور العلم الزاخرة» وكنت آمل أن أجد اله .حكايات كثيرة؛ إلا 
أنني لم أجد له سوى ثنتين في «إعلام الموقعين»» كانت نتيجتهما تحقق الإجماع . 

: الإمام ابن حجر (8607ه) من خلال كتابه «فتح الباري)‎ - ١7 

ابن حجر من العلماء الكبار» والحفاظ المتقنين» وهو من المطلعين على الخلاف 
والوفاق أيضّاء وكثيرًا ما ينقل الإجماع عن غيره» فنقل عن غيره سنا وثلاثين إجماعًاء 
بينما لم يحك سوى أربعة عشر إجماعًا كانت نتيجتها تحقق الإجماع» وثمانٍ إجماعات 

يتحقق الإجماع فيهاء فالمجموع هو اثنان وعشرون. 

ثم قو يقل اخنا نا إعشاقاتف التروى :دون أن بشن انالك 

- الامام العيني (855ه) من خلال كتابه «البناية» : 

العيني من علماء الحنفية الكبار» وهو من حفاظ الحديث أيضّاء ولكن كتابه 
«البناية» في الفقه الحنفي المذهبي» ويذكر الخلاف غالبّاء ويستدل له وينقاش. 

ومن منهجه أنه يفرق بين الاجماع والاتفاق في الاستعمال» فمثلا؛ يقول: «الماء 
المستعمل ثلاثة أنواع؛ نوع طاهر بالإجماع. . . . ونوع نجس بالاتفاق""©» فوصف 
الأول بأنه مجمع عليه» والثاني بأنه متفق عليهء فدل على تمييزه بينهماء والذي يظهر 
من خلال كتابه؛ أنه يريد بالأول الإجماع الاصطلاحي, والثاني الاتفاق المذهبي. 

ويؤكد ذلك عبارته الآتية : «لو أمنى بعد البول أو النوم لا غسل عليه بالاتفاق؛ وعند 
الشافعى يجب فى الحال..0”*؟'. فقد حكى الخلاف بعد ذكر الاتفاق في نفس 
البياف» ذكر ذلك بعد نقله خلاقًا بين أبي حنيفة ومحمدء وبين أبي يوسف. 


.)81( وانظر للاستزادة رسالة الدكتور/ سعود العطيشان» «منهج ابن تيمية في الفقه)‎ )١( 
. وانظر مسألة: (استحباب التيامن في الطهارة)‎ 277١ /1( (؟) انظر «الفتح»‎ 

(”) «البناية» /١(‏ 20798 وانظر: (0779/1. 

(4) «البناية» (771/1)» وانظر مسألة: (جواز ترك مسح القليل من الرأس). 
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وهو يستفيد من النووي في كتابه هذاء وينقل عنه كثيرّاء دون أن يصرح”"' . 

وقد سبق ذكر رأيه في خلاف الظاهرية. 

بحثت له في رسالتي سبعًا وثلاثين مسألة» منها إحدى عشرة مسألة لم يثبت فيها 

4 - الإمام ابن الهمام (١851ه)‏ من خلال كتابه «فتح القدير): 

وخذت: أذ ابرق الهماة يقر الاجباع اخنانا» :ويظر: آله جريلديه المدسه يليل 
السياق» فهو يناقش الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في المسألة» ثم ينقل صورة 
أخرى قريبة ويحكي فيها الإجماع. ويبدو أنه يريد الإجماع منههم”” . 

ووجدته ينقل حكاية الإجماع عن غيره أحيانًا دون إشارة”"© 

بحثت له ثمان مسائل» منها ثلاث مسائل لم يتحقق فيها الاجماع. 

: الإمام ابن نجيم (١917ه) من خلال. كتابه «البحر الرائق»‎ - "٠ 

قد يستخدم ابن نجيم مصطلح الإجماع ويريد به المذهب» ولذلك وجدته عبر به في ١‏ 
مسألة خلافية مشهورة» حكى الإجماع فيها وحده» بينما عبر عدد من علماء الحنفية 
بالاتفاق» ويريدون به المذهب مما يقوّي كونه يستخدم لفظ الإجماع في المذهب”*) 


وينقل إجماعًّات النووي دون إشادة) وكذارقل عو ابن ججر اين الهبنام 
دون إشارة أيضًا”” . 


وسبق ذكر رأي ابن نجيم في مخالفة المبتدعة. 


(1) وانظر مسألة (لا يجوز التيمم قبل الوقت)» وقارن بين «المجموع» (1/ 0770)» و«البناية» (0117/1)» وانظر 
أيضًا مسألة : (تنشيف الأعضاء بعد الوضوء لا يحرم)» (المقيم إذا سافر قبل الحدث فيمسح مسح مسافر). 

(5) «فتح القدير» (1797/1). 

(*) انظر مسألة : (الطهارة بغير الماء المطلق غير جائزة)؛ (جواز وطء الحائض والنفساء إذا طهرت واغتسلت) . 

(5) انظر مسألة: (الإنزال ثانيًا للمغتسل بعد البول أو النوم أو المشي لا يوجب الغسل). 

(0) انظر مسألة : (الايلاج يوجب الغسل). 

)١(‏ انظر مسألة: (دخول المرفقين في غسل اليدين). 

(0) انظر مسألة: (اشتراط لبس الخفين على طهارة)؛ (جواز التيمم للمريض إذا خاف على نفسه أو عضوه 
الهلاك). (النجاسة إذا زادت عن قدر الدرهم تغسل). 
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ويم ا سثلااسلاضسطةخصت 

: الإمام الشر بيني (/الاوه) من خلال كتابه مغني المحتاج)‎ - 8١ 

لا يكاد الشربيني يذكر إجماعًا إلا وقد حكاه النووي» وينقله دون إشارة» ولم أجده 
انفرد بشيء من الإجماعات عن النووي» وكتابه مذهبيٌ في الفقه الشافعي» والاجماع 
ا 

بحثت له عشرين مسألة» منها خمس مسائل لم يتحقق فيها الإجماع . 

وينقل أحيانًا عن ابن المنذرء والمتولي» والماوردي.» خصوضًا إذا نقله عنهم 
النووي. 

0 5" - الإمام الصنعافي (؟18١١ه)‏ من خلال كتابه «سبل السلام»: 

بحثت له إحدى وعشرين مسألة» منها ثلاث مسائل لم يتحقق فيها الإجماع» ولم 
أجده ينقل عن غيره كثيرًا . 

3 - الإمام الشوكاني (٠6١١ه)‏ من خلال كتابه «نيل الأوطار»: 

الشتوكائ كدنهُ كثيدًا ما ينقل إجماعًات النووي» ولكنه لا يشير غالبّ"'' وينقل 
كثيرًا عن ابن حجر أيضّاء ودون إشارة غالب" . 

وقد يحكي إجماَات خاصة به لم أجد من حكاها غيره . 

وسبق ذكر رأي الشوكاني في خلاف الظاهرية. 

0 4 - الشيخ ابن قاسم (؟19ه) من خلال «حاشيته على الروض المربع»: 

ابن قاسم كن لم يكن له إجماكَات مستقلة» بل أغلب ما يذكره من الاجماعات هي 
منقولة عن غيره» وكثيرًا ما ينقل إجماعات ابن المنذرء وابن هبيرة» والتووي» وابن 
تيمية» وابن القيم» وابن حجرء والشوكاني. 

وكثيرًا ما ينقل إجماعَات «الشرح الكبير» ويترك «المغني»؛ وذلك لأن ترتيب 
«الشرح» و«الروض» واحدء وأنا أعتبر نقله هذا عن ابن قدامة صاحب «المغني)» حيث 
إنه من المعلوم أن صاحب «الشرح» قد وضع «المغني) على «المقنع»)» ونقله بعد 


. انظر مسألة : (مشروعية التيمم للجنب)» (النهي عن الإسراف في الماء عند الطهارة)‎ )١( 
انظر (استحباب التيامن في الطهارة) وقارن بين عبارة الشوكاني وابن حجر تجدها متطابقة منقولة عن‎ )١( 


النووي. 
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استئذان صاحب «المغني»)» وكل ما فيه فهو كلام صاحب «المغني» إلا زيادات قليلة» 
والله تعالى أعلم. 

وقد يقع في الوهم كه فمثلًا؛ نقل حكاية النووي"'" الإجماع على جواز الوضوء 
بفضل المرأة» وهو وهُمٌ منه. بل حكاه في مسألتين قريبتين» وهما: (جواز وضوء 
الرجال والنساء من إناء واحد)» ومسألة: (فضل وضوء الرجل طاهر)”" . 


3 5 5 ل هرم 
وقد ينقل ولا يشير كاله ". 


ص 
م7 
م 
7 
2 
3 


.)7/97/١( «حاشية الروض»‎ )١( 

(؟) وكلا هاتين المسألتين مبحوئتين في هذه الرسالة بهذا العنوان» وانظر: «المجموع» (5/١51)؛‏ في كلامه 
عن مسألة الوضوء بفضل المرأة وحكايته الخلاف فيها. 

(©) انظر المسائل التالية: (طهارة الماء الملاقي لمحل طاهر)ء (غسالة النجاسة المتغيرة نجسة)»؛ (استحباب 
تقديم اليسرى للخلاء واليمنى للخروج منه)» (التيمم يكون بالوجه واليدين). 
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الباب الأول 
. مسائل الإجماع في باب المياه 


١1‏ 5 وجوب الطهارة للصلا 


الطهارة واجبة لمن أراد أداء الصلاة» وعلى ذلك إجماع المسلمين» نقل الإجماع 
في هذه المسألة عدد من أهل العله”"' . 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (714ه) حيث يقول: «أجمع أهل العلم ب أن 
المتلاة لا تجذك إلا بطهاوة» إذا وتجد المرء إليها اليل 96 | 

ابن حزم (505ه) حيث يقول: «وقد أجمع أهل الأرض قاطبة من المسلمين» على 
أن صلاة التطوع لا تجزى إلا بطهارة من وضوء » أو تيمم أو غسل» ولا 0 وهذا 
في صلاة التطوع ففي صلاة الفرض من باب أولى . 

ويقول أيضًا ا تفقوا على أن كل من صلى قبل تمام فرض وضوئه؛ أو تيممه إن 
كان من أهل. التيمم؛ أن صلاته باطلة» ناسيًا كان أو عامدّاء إذا أسقط عضوًا 
كامة20 , 

الغزالى (4٠0ه)‏ حيث يقول: «(ويعرف فوات الشرط» إما بالإجماعء كالطهارة في 
الصلاة» 

ابن العربي (545ه) حيث يقول عن شرط الطهارة للصلاة: «وهي من شرائط 
الأداء» لا من شرائط الوجوب بإجماع الأمة)”"2. ويقول: «وقد اجتمعت الأمة على 

5 "رفو 

وجوب الوضوءا © . 
. ابن هبيرة (510ه) حيث يقول: «أجمعوا على أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة» إذا 
وجد السبيل إليها»”” . 


)١(‏ يلاحظ أن بعض العبارات الآتية فيها أن الصلاة بلا طهارة غير مجزئة» غير أن هذه المسألة لا تبحث في باب 
الطهارة» بل في باب شروط الصلاة» ولذا لن أبحثهاء وذكرتها لأنها دالة غلى مسألتنا بالتضمن. 

(؟) «الإجماع» .)١١(‏ ش (*) «المحلى» .)97/١(‏ (5) «مراتب الإجماع» (50). 

(0) «المستصفى» (7177). (1) «عارضة الأحوذي» .)١7/١(‏ (7) العارضة الأحوذي»(١/١١).‏ 

.)١١( «الافصاح»‎ )8( 
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النووي (717ه) حيث 0 «لأن النافلة آكد من هذه الأشياء - يريد قراءة القرآن 
واللبث بالمسجد - . فإنها تفتقر إلى الطهارة بالإجماع)"'' . 

ابن تيمية (8الاه) حيث يقول: «مسألة فيما تجب له الطهارتات:. الغسل» 
والوضوء» وذلك واجب للصلاة بالكتاب» والسنة» والإجماع» فرضها ونفلها)"" . 

ويقول أيضًا: «وقد أجمع المسلمون على وجوب الطهارة للصلاة»"”" . 

القرافي (185ه) حيث يقول في سياق استدلاله على وجوب إزالة الخبث: «ولأن 
البول تتعلق به طهارة حدث وطهارة خبث» والأولى واجبة إجماعًاء ...46 وهو يريد 
أنها واجبة لأداء الفريضة. 

ولق لمأناوة ليغا وجري التارتيمة زاوها راح اسمن القواة 0 ادا رار تيز و عليه 
اما 

الموافقون على الاجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية” . 

مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: يكام لدت َامَنُوَاْ إِذَا قُمَثْمَ إل الصَارة 
فأَعْسِلُوأ وق يدك إل الْمَرَافقِ وَمَسَحُوأ مس نملك إل الْكَعَبنِ وإن متم 
0 ترص أَوَ عَلَ سَمَرِ أو جك أَحَدٌ مَِمُ ين أي 0 


يدوأ مه هُنَيْمّمُواْ صَعِيدًا طَيَبًا فَأَمُسَحُوأ وجوه م وَأَيدِيكُم مَنْهُ ما يريد أله اكز 
عَِيْكُم هَِنْ حَرَْجٍ كن يريد د لطْهَركُم وَلمثم يعحثة يِعَْمَتَمُ علي تلطه شرو 6 
[المائدة: "]. 


[] وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بغسل أعضاء الوضوء عندما يقوم الإنسان 
للصلاة. والأمر إنما يكون للوجوب. فدل ذلك على وجوب الوضوء للصلاة”" .. 


.)7"50/١( «المجموع» (؟/701). () «الفتاوى الكبرى»‎ )١( 
.)156/1١( وانظر: «حاشية الروض»‎ »)١59/71( «مجموع الفتاوى»‎ )*( 
. ه”7)‎ /١( ش (0) «الذخيرة»‎ .)١957/1( «الذخيرة»‎ )5( 


(5) «المبسوط» »)0/١(‏ «البحر الرائق» .)4/1١(‏ 
(0) «الإفصاح» (17/1). 


2622 مسائل الإجماع في الطهارة جمقا ودراسة 


و بتَوض]ي0. 


وجه الدلالة: أن النبي يَكلِ نص على مسألة الباب بالمطابقة”"؟. فلا تقبل صلاة 
بغير طهور . 

© النقيجة: أن الإجماع متحقق ؛ لعدم وجود المخالف» وهذه المنيا له تعش من 
المعلوم من الدين بالضرورة» والإجماع فيها قطعي» والله تعالى أعلم. 
] [؟ -؟)] مشروعية الطهارة بالماء : 

هذه المسألة من المعلوم من الدين بالضرورة» ولا يختلف فيها اثنان من أهل 
الإسلام» وقد قل فيها الإجماع من عددٍ من العلماءء وهناك ما يدل عليها في المسائل 
الأخرى» وكثير من مسائل الباب تدل عليهاء إما بالتضمن”" أو الالتزام . 


3 من نقل الإجماع: ابن المنذر (714ه) حيث يقول: «وأجمعوا على أن الوضوء 
الما ا 


ابن حزم (4557ه) حيث يقول: «أما من الإجماع؛ فلا يختلف اثنان من أهل 
الإسلام» في أن كل متوضى ؛ فإنه يأخذ الماء فيغسل به ذراعيه من أطراف أصابعه إلى 
مرفقه» وهكذا كل عضو في الوضوء. .00" . 

وهذا فيه إشارة لما نحن بصدده. 

ويقول أيضًا: «أجمعت الأمة على أن استعمال الماء الذي لم يبل فيه» ولا كان سؤر 
حائضء ولا كافر» ولا جنب» ولا من شراب» ولا من غير ذلك» ولا سؤر حيوان غير 
الناس» وغير ما يؤكل لحمهء ولا خالطته نجاسة» وإن لم تظهر فيه أو ظهرت؛ على 


)١(‏ البخاري كتاب الوضوءء باب لا تقبل صلاة بغير طهورء (ح5١)»‏ (1/ 4017 مسلم كتاب الطهارة» باب 
وجوب الطهارة للصلاةء (ح55؟) .)5١5/1١(‏ 

(؟) دلالة المطابقة: أن تعتبر دلالة اللفظ بالنسبة إلى تمام مسماهء «المحصول» .)599/١(‏ 

(5) دلالة التضمن: أن تعتبر دلالة اللفظ بالنسبة إلى ما يكون داخلًا في المسمى من حيث هو كذلك» 
(المحصول» للرازي (599/1). 

(5) دلالة الالتزام: أن تعتبر دلالة اللفظ بالنسبة إلى ما يكون خارجًّا عن المسمى من حيث هو كذلك» 
«المحصول» للرازي .)7599/١(‏ 

.)187 /١( «المحلى»‎ )5( .)١7( «الإجماع»‎ )0( 


اختلافهم فيما ينجس من حيوان أو ميت». ولا كان آجنا متغيرًا من ذاته» وإن لم يكن 
من شيء حلهء ولا مات فيه ضفدع ولا حوتء ولا كان فضل متوضئ من حدث أو 
مغتسل من واجبء. ولا استعمل بعدء ولا توضأت منه امرأة ولا تطهرت منه. ولم 
يشمس» ولا سخن, ولم يؤخذ من بحر ولا غصب. ولا أدخل فيه القائم من نومه يده 
قبل أن يغسلها ثلانّاء ولا حل فيه شيء طاهر فخالطه؛ غير تراب عنصره فظهر فيه» ولا 
بل فيه خبزء ولا توضأ فيه ولا به إنسان» ولا اغتسل» ولا وضأً شيئًا من أعضائه به - فيه 
الوضوء والغسل» حلوًا كان أو مرَّاء أو ملحًا أو زعاقًاء ففرض على الصحيح الذي 
يجده ويقدر على استعماله ما لم يكن بحضرته نبيذ. .7" . 

ويقول أيضًا: «وأجمعوا أن من توضأ وتطهر بالماء كما وصفناء وإن كان بحضرته 


نيل :تمر أفقن أدى .ما عله . 


الغزالى (5٠05ه)‏ حيث يقول: «والطهورية مختصة بالماء من بين سائر المائعات» 
أما في طهارة الحدث فبالإجماع»”". نقله عنه النووي”*؟. 

ابن هبيرة (079ه) حيث يقول: «وأجمعوا على أن الطهارة تجب بالماء» على كل 
من لزمته الصلاة» مع وجوده»”*) 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية'''» والمالكية”" . 

ل الأدلة كثيرة على هذه المسألة» أكتفي باثنين: ١‏ - قوله تعالى: 
للم يدوا مآه قتي 

وجه الدلالة: أن الله تعالى حدد الوضوء بالماء» وحدد العدول عنه بعدم وجوده. 
فدل ذلك بالالتزام على وجوب الوضوء بالماء» وفيه المشروعية وزيادة» والله أعلم . 

؟ - قوله تعالى: «يتأيًا الت َامَُوَاْ إذا كُمْثمْ إِلَ الصّلرة مأَعْسِنا وجوفم 
يديك ِل لْمَرَافْقٍ» . . ٠‏ الآية وللائدة: الآية 5 , 


فَتَيمّموأ [النّساء: الآية 45] . 


)١(‏ «مراتب الإجماع» (075)» ومثل هذه العبارات لابن حزم سبق التعليق عليها في التمهيد بأنها أشبه بحكاية 
الخلاف في المسائل المستثناة» فليراجع 

(؟) «مراتب الإجماع» (00. (*") «الوسيط» للغزالي (1/ .)1١8- 1١1‏ 

(5) «المجموع» .)179/١(‏ (0) «الإفصاح» (17/1). 

.)55 ١ /1١( «الذخيرة»‎ )90( .)1١5 /١( «بدائع الصنائع»‎ )5( 


2 مسائل الإجماع في الطهارة حمعا ودراسة 
وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء قبل الصلاة» والغسل لا يكون إلا 
0 النقيجة: أن الإجماع متحقق. وحكم المسألة من المعلوم من الدين بالضرورة» 

وأغلب المسائل في باب المياه تدل عليه بالتضمن أو الالتزام» والله تعالى أعلم. 


[؟ - "] طهارة الماء المضاف إلى مقره: 


المياه التى تضاف إلى مقرها التى هى فيهء وتنسب إليهء كمياه الأنهار والآبار 
ا والعيون» ميأه طاهرة بالإجماع . 


لا من نقل الإجماع: ابن رشد (045ه) حيث يقول: «وأجمع العلماء على أن جميع 
أنواع المياه طاهرة في نفسهاء مطهرة لغيرهاء إلا ماء البحر» فإن فيه خلافا في الصدر 
الأول شادًا»”2» والمياه المضافة لمقرها هي من أنواع المياه. 

ابن قدامة (57ه) حيث يقول: «الضرب الثالث من المضاف : ما يجوز الوضوء به 
رواية واحدة» وهو أربعة أنواع : أحدها: ما أضيف إلى محله ومقره»ء كماء النهرء 
والبئر وأشباههما؛ فهذا لا ينفك منه ماء» وهى إضافة إلى غير مخالط». وهذا لا خلاف 
بيع اك 0" ظ 

النووي (7177ه) حيث يقول: «الحكم الذي ذكره - أي صاحب «المهذب» - وهو 
جواز الطهارة بما نبع من الأرض مجمع عليه» إلا ما سأذكره إن شاء الله تعالى في 
البحر وماء زمزم)”". 

وقد كان في عبارة «المهذب» ما يلي : «وما نبع من الأرض» وماء البحار» وماء 
الأنيانة رمات التن 3 
ل الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”” . 

لا مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: #وَأَرنَا من السَّمَلَهِ ما ظهُورًا 6 [الُرقان: الآية .4] . 

3 وجه الدلالة: أن الأصل في الماء كونه طهورًاء فكل مياه الآبار والأنهار المضافة 
)١(‏ ١بداية‏ المجتهد» »)0١ /١(‏ وانظر: «مواهب الجليل» .)57/١(‏ 


(0) «المغني» (1/؟5). زفق «المجموع» .)١158/١(‏ 
)١17/1()5(‏ مع «المجموع». (6) «بدائع الصنائع» (1/ .)١8‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة ْ 6 


لمقرها نازلة من السماءء وهي طهورة ما لم تتغيرء والله تعالى أعلم. 

؟ - قوله تعالى: مهلم يدوأ مآ قَتَمَمَّمُوأ» [النّساء: الآية 45] . 

ا وجه الدلالة: حيث لا يجوز المصير إلى التراب؛ إلا بعدم الماء» وماء الآبار 
ونحوها تسمى ماء» فيجب الوضوء بهاء فهي إِذَا طاهرة. 

*- حديث أبي سعيد الخدري وَبهء أن رسول الله بكي قال: «إن الماء طهور لا 
ينجسه شيء70' . 

وجه الدلالة ظاهرة من الحديث بالمطابقة على مياه الآبار» أما غيرها مما أضيف 
لمقره» كمياه العيون والأنهار فتدخل بالقياس» والله تعالى أعلم. 
0 النقيجة: أن الإجماع متحقق ؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
[: - 15 الماء المتغير بما لا يمكن التحرز منه: 

إذا حصل تغير الماء» بشيء طاهر يسقط فيه» كورق الشجر والعيدان ونحو ذلك» أو 
بماييت فيه #الطحلت والخر وتحوهماء. فإق الم يبقى. على -طهورينه بالاجماء1؟ . 
امن نقل الإجماع: ابن رشد (5940ه) حيث يقول : «وكذلك أجمعوا على أن كل ما 
يغير الماءء» مما لا ينفك عنه غالبّاء أنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهيرء إلا خلافا 
ناذا ار فى العام الادن عن انق سراي 

ابن قدامة (570ه) حيث يقول: «الثانى : ما لا يمكن التحرز منه» كالطحلب والخز 
وسائر ما ينبت في الماءء وكذلك ورق الجر الى يبتقط :فى انلف أو تحمله الريح 


0 


)١(‏ أحمد (ح1117/5١)»‏ 071/70 وأبو داود باب ما جاء في بئر بضاعة» (ح55): »)11//1١(‏ والترمذي كتاب 
أبواب الطهارة» باب ما جاء في أن الماء لا ينجسه شئ (ح55)» /1١(‏ 40)» والنسائي كتاب المياه» باب ذكر , 
بئر بضاعة (ح777), 22١74 /1١(‏ ورواه ابن جرير في «تهذيب الآثار» في مسند ابن عباس السفر الثاني: 
(591): وصححه في (97): وصححه الألباني في «الإرواء» (ح15). 

(؟) وهذه المسألة لها قيود» هي: 
١‏ - أن لا يكون التغير الحاصل للماء بشكل يتغير معه الاسمء فيصبح ماء وردء أو نحو ذلك. 
لدان لا رق افع قعل وام بان رط اذلف 
- أن يكون التغير الحاصل ناتجًًا عن مخالطة شيء» وليس من ذاته» ولا من المجاورة. 

(") «بداية المجتهد» .)011/1١(‏ 


ركم مسائل الإجماع في الطهارة حَمعًا ودراسة 


فتلقيه فيه» وما تجذبه السيول من العيدان والتبن ونحوهء فتلقيه في الماء» وما هو في 
قرار الماء كالكبريت والقار وغيرهماء إذا جرى عليه الماء فتغير به» أو كان في الأرض 
التي يقف فيها الماء» فهذا كله يعفى عنه؛ لأنه يشق التحرز منه. . .» ولا نعلم في هذه 
الأنواع خلاقًا»"'". 

القرطبي (١117ه)‏ حيث يقول: «الماء المتغير بقراره» كزرنيخ”" أو جير يجري 
عليه» أو تغير بطحلب أو ورق شجر ينبت عليه» لا يمكن الاحتراز عنه» فاتفق العلماء 
أن ذلك لا يمنع من الوضوء بهء لعدم الاحتراز منهء والانفكاك عنه»”” . 

النووي (51/5ه) معلقًا على كلام الشيرازي في «المهذب» بعد أن قال: (إن تغير 
أحد أوصافه من طعم أو لون أو رائحة نظرت» فإن كان مما لا يمكن حفظ الماء منه 
كالطحلب وما يجري عليه الماء من الملح والنورة وغيرهماء جاز الوضوء به» قال 
النووي: «أما قوله - أولا - : إذا تغير - أي: الماء - بما لا يمكن حفظه منه جاز 
الوضوء به؛؟ فمجمع عليه)' . 

ابن تيمية (8الاه) حيث يقول: «فما كان من التغير حاصلًا بأصل الخلقة»؛ أو بما 
يشق صون الماء عنه فطهور باتفاقهم)”” . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”""» والمالكية”", 
والشافعية في ةا د20 وان اا 
نا مستند الإجماع : ١‏ - قوله تعالى : ِ#مَلمْ يدوأ مآ فَتَمِمَّمُوأ4 [النساء: الآية 4] . 
[] وجه الدلالة: أن الله تعالى قد أمرنا بأن نتوضاً بالماء» ولا نعدل عنه إلى التيمم 


.)57/1١( «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(5) الزرنيخ: نوع من الحجرء «القاموس المحيط» .)9309/١(‏ 

(9) «تفسير القرطبي» /١1(‏ 14)ق» (171). (5) «المجموع» للنووي .)١19١/١(‏ 

(4) «مجموع فتاوى ابن تيمية» (15/71؟2»)7 وانظر: (57/51). 

() «البحر الرائق» »)9/١/١(‏ «(حاشية ابن عابدين» .)١41//١(‏ 

(0) «مواهب الجليل» للحطاب .)57/١(‏ 

(8) «المجموع» للنووي »)١54 /١(‏ «الأشباه والنظائر» لابن الملقن »)١59 /١(‏ «مغني المحتاج» للشربيني /١(‏ 
1148). 

.)١95/١( «المحلى»‎ )٠١( .)77/١( «الإنصاف»‎ )( 


مسائل الإجماع في الطهارة مقا ودراسة © 


إلا عند عدمه» وهذا الماء لا زال يطلق عليه اسم العاةفرتكيية سوال" + 

؟ - أنه لا يمكن صون الماء عن مثل هذه الأشياء» فعفي عنهاء كما عفي عن 
النجاسة اليسيرة» والعمل القليل في الصلاة"" . 

الخلاف في المسألة: في مسألة تغير الماء بنحو الطحلب والخز والعيدان» لم أجد 
خلافا سوى ما نقله الحطاب» حيث نقل قولًا محكيًا عن الامام مالك بالكراهة فقطء 
إذا وعد غير ذلك الناف امك اللسشاء عو 

ووجدت المرداوي أيضًا حكاه قولًّا في المذهب الحنبلي” . 

ولكن هذا القول غير مخالف لمسألتنا فى الحقيقة» فليس فيه إلا الكراهة» وهي لا 
تنافي الجوازء والله تعالى أعلم. ْ ْ 

وأما فسألة تغيره يورق الشجت» فقدا نت فيها الخلاف: 

فخالف في المسألة الشافعية في وجه”” » فقالوا: هو غير طهور ولا يعفى عن هذا 
التغير. 

ويمكن أن يستدل لهذا المذهب بأن الماء قد تغير ولم يصبح ماءً مطلقًا؛ فلا يتوضاً 


وخالف الشافعية في وجه آخر”'"» فقالوا بأنه يفرق بين الورق الخريفي والربيعي» 
فالخريفى لا يضره. وأما الربيعى فيسلبه الطهورية. 

واستدلوا: بأن الربيعى رطوبة تخالط الماء» وتساقطه نادر فلا يعفى عنه» بخلاف 
الخريفي . 

وخالف"المالكية فى قول7"©: فقالوا بأنه يقرق ييخ التغير البين وغير البين؛ فإن كان 
التغير بَينَا فيضرء وإن لم يكن كذلك فلا. 

وك ايا اس امت ا 


.)١9١/١( (؟) انظر: «المجموع»‎ .)١95/1١( انظر: «المحلى»‎ )١( 
.)١99/1١( «المجموع»‎ )5( .)77/١1( «الإنصاف»‎ )5( )077/١( «مواهب الجليل»‎ )*( 


(5) «المجموع» .)١59/١(‏ (0) «مواهب الجليل» .)57/١(‏ 
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ش كان التغير يسيرًا غير بين» والله تعالى أعلم. 

أما الكلام عن الماء الذي تغير بمكثهء وهو الماء الآجن فقد أفردت له مسألة 
مستقلة ؛ لأنه في الحقيقة لم يتغير بشيء آخر وإنما من نفسه بطول المكث» فكان ينبغي 
إفراده . ْ 

0 النقيجة: أن الاجماع متحقق فيما دون مسألة التغير بورق الشجر؛ لعدم وجود 
المخالف فى المسألة» والله تعالى أعلم. 

أما الماء الذي تغير بورق الشجرء فالاجماع غير متحقق؛ لوجود الخلاف السابق 
في المسألة. والله تعالى أعلم. 
ع [ه - د] الماء المتغير بطاهر يأخذ حكمه7"": 

الماء الذي غيّره شىء طاهر. كلبق أو غسل أو غيرة: فإن هذا الماء يأخذ حكم ذلك 
الشيء الطاهر الذي غيّره» ولا تبحث المسألة فى كونه مطهرًا أو لا. 

ولكن بشرط أن يكون التغير بحيث يزول اسم الماء عنه. 

لا من نقل الإجماع: ابن عبد البر (477ه) حيث يقول: «وكذلك أجمعوا أنه إذا تغير 
بغير نجاسة أنه طاهر على أصله» وقال الجمهور: إنه غير مطهر إلا أن يكون تغيره من 
تربته وحمأته”"2» وما أجمعوا عليه فهو الح الذي لا إشكال فيه ولا.التباس معه»9 . 
ونقل عنه القرطبي هذه العبارة بذاتها دون إشارة'' . 

ويقول: «وهذا إجماع لا خلاف فيه» إذا تغير بما غلب عليه من نجس أو طاهر: أنه 
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ابن رشد (595ه) حيث يقول: «الماء الذي خالطه زعفران أو غيره من الأشياء 


الطاهرة» التي تنفك منه غالبّاء متى غيرت أحد أوصافه؛ فإنه طاهر عند جميع 
العلماء»9'”' . 


)١(‏ أريد التنبيه على أن هناك من الباحثين من اشتبهت عليه هذه المسألة وسابقتها وجعلهما مسألة واحدة. 
(1) فحينئظٍ يكون مطهرًا بجانب كونه طاهرًا. 

(9) «التمهيد» (157/19). 2 (4) «تفسير القرطبي» /١1(‏ 15)ق». (71/1). 

(5) «الاستذكار» .)١157/١(‏ () «بداية المجتهد» .)00/١(‏ 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية2"0» والشافعية”", 
واللا رةه ا ظ 
٠‏ لا مستند الإجماع: أن الأصل في الأشياء الطهارة» والماء هنا طهورء وبعد تغيره بما 
أضق إلبه مداخو طاهر فين ذاته'فالماةء بعذ التغير يدوو إذا نيت أمرين “إن أن يكوت 
اده ١‏ أووظ هيودا لذ ميال الاتكمال العايةة والظهرى طهار وزيانة فاللة بعد 
التغير إما طاهرًا أو طهورّاء على قولين للعلماء في ذلك - ليسا محل بحثنا -””* فدل 
ذلك على أن الماء إما أن يكون طاهرًاء وك حزان مسألتناة أو يبقى طهورًا على 
أصلهء وهذه طهارة وزيادة» .وعلى الأمرين لوو بطافد لتة 11 وهذا عيوان مسألتناء 
والله تعالى أعلم. ْ 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم . 
3 -1] جواز الطهارة بالماء الآجن: 

إذا وجد المسلم ماء آجنّاء فإنه يجوز أن يتوضاأ به. بإجماع العلماء على ذلك. 

والآجن: قال في «المصباح»: «أجن الماء أجنًا وأجونًا من بابي ضرب وقعد: تغير؛ 
إلا أنه يشرب؛ :فهو آجن على فاعل:9' . 

وهو الذي يتغير بطول مكثه في المكان» من غير مخالطة شيء يغيره'"» وقيل: إنه 
يدخل في مسألة ما تغير بالطحلب والخز ونحوه'" . 

لمن نقل الإجماع: ابن المنذر (71ه): أجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من 
غير تجانة خلت فيه جائز: وانفزد ابن سيزيق فقالة لا يجوز" . .ونقله“عنه ابن 
كلق او 57 07 العو 1 


. 077 /1١( «الانصاف»‎ )©( .)١5١/1١( «المجموع»‎ (0 .)1١5 /١( «بدائع الصنائع»‎ )1١( 
.)5( انظر المصادر السابقة. (5) «المصباح المنير»‎ )0( .)١96 /١( «المحلى)‎ )8( 
.)77/1١( «المغني»‎ 23732 


(8) انظر: «المغرب» للمطرزي »)75١(‏ «المحلى» »)١95 /١(‏ (تفسير القرطبي» /١17(‏ 44)ق» (2)17737 وقد | 
سبق بحثها في مسألة: (الماء المتغير بما لا يمكن التحرز منه). ٠‏ 

.)179//١( «المجموع»‎ )١١( .)77/١( «المغني»‎ )١١( .)١1( «الإجماع» لابن المنذر‎ )9( 

(؟1١)‏ «المبدع» (1/ة). )2 «كشاف القناع» (/257). و«الروض» /١(‏ 56) مع «الحاشية» . 
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ابن رشد (595ه) حيث إنه أدخل هذه المسألة فى أفراد مسألة تغير الماء بالمخالطة 
لطاهر. وقد حكي الإجماع فيها كما سبق يقول: «وكذلك أجمعوا على أن كل ما يغير 
الماء» مما لا ينفك عنه غالبًا؛ أنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهيرء إلا خلافًا شاذا روي 
في الماء الآجن عن ابن 0 

النووي (كلاكه) حيث يقول: «(لا تكره الطهارة بماء البحر ولا بماء زمزم ولا 
بالمتغير بطول المكث - وهو الآجن - ولا بالمسخن ما لم يخف الضرر لشدة حرارته 
سواء سخن بطاهر أو نجس. وهذه المسائل كلها متفق عليها عندناء وفي كلها خلاف 
لبعض السلف)70. 

ثم نقل بعدها حكاية الاتفاق عن ابن المنذر ونقل حكايته الخلاف عن ابن سيرين 

ابن تيمية (/7لاه) حيث يقول: «أما ما تغير بمكثه ومقره» فهو باق على طهوريته 
باتفاق العلماء»”". ونقله عنه ابن قاسه”؟ . 

ابن مفلح (885ه) حيث نقل عنه الرحيباني فقال: «قال في «المبدع»: بغير خلاف 
00 ا 

ولكن لم أجد هذه العبارة في «المبدع»), سوى نقله حكاية ابن المنذر لإإجماع”'" . 


0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإاجماع الحسنء وقتادة» وعبد الرحمن 
ل 5 ل" 

ما مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: كلم يدوأ مآ فَتَمَمَّموأ [النّساء: الآية 4] . 

وجه الدلالة: أن الآية مطلقة» فكل ما يطلق عليه اسم الماء يتوضأً به» ولا دليل 


)١(‏ «بداية المجتهدا »)0١/١(‏ فقد استثنى هذه المسألة من مسألة ما غير بما لا ينفك عنه غالبّاء مع أن الماء 
الآجن لا تغيير فيه» بل من ذاته» وانظر: «مواهب الجليل» .)05/١(‏ 

(5) «المجموع» 2)177/١(‏ ثم نقل الاتفاق عن ابن المنذر بعدها بقليل» وانظر: ١مغني‏ المحتاج» ))١1١8/1(‏ 
«أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري »)8/1١(‏ «الأشباه والنظائر» للسيوطي (078. 

(7) «مجموع الفتاوى» (0757/51 . (:) «حاشية الروض» /١(‏ 59). 

(5) «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى' للرحيباني .)7”4/١(‏ 2 (5) «المبدع» .097/1١(‏ 

(0) «المصنف» .)08/1١(‏ (8) «بدائع الصنائع» (1/ .)١9‏ 
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على إخراج الماء الآجن من الماء المطلق”"' . 

5 أنهالا يمك الخد الامندة: كانه المتعين نما يتعدن حيونة عنه” . 

[ الخلاف في المسألة: خالف في المسألة ابن سيرين» والقاسم بن مخيمرة""؛ 
فقالوا بكراهة الوضوء من الماء الآجن. 

وقد حكاه المرداوي قولًا في مذهب الحنابلة بالكراهة”© . 

فالخلاف المحكي هو بالكراهة» وهي لا تنافي الجواز””' . 

وعلى فرض كون ابن سيرين يقول بعدم الجوازء كما نقل ذلك ابن المنذر عنه فيما 
سبق. فقد وصفه ابن رشد بالشذوذ كما سبق» ولم يتابعه على هذا القول أحدٌ من 
العلماء . 

أما مخالفة القاسم ورواية الحنابلة» فهي في الكراهة» ولم أجد من نقل القول بعدم 
الجواز إلا ما حكاه ابن رشد عن ابن سيرين» فلا مخالفة حقيقية إلا منه» والله أعلم. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» ولا يضره 
مخالفة من خالف». كما سبق بيان ذلك» والله تعالى أعلم. 


15 [/7 -7] الماء طاهر مطهّر: 

الماء طاهر فى نفسه» ومطهر لغيره» سواء من النجاسة أو من الحدث» وعلى ذلك 
حكى عدد من العلماء الإجماع . 

لا من نقل الإجماع: ابن عبد البر (177ه) حيث يقول: «وقد أجمعت الأمة أن الماء 
مطهر للنجاسات» وأنه ليس فى ذلك كسائر المائعات الطاهرات)9"' . 

وقال أيضًا: «وقد أجْفْعو | معنا على أن ورود الماء على النجاسات لا يضره» وأنه 
مطهر لها)”" . 
الكاساني (041ه) حيث يقول: «ولا خلاف فى أنه يحصل به الطهارة الحقيقية 


.)١71//١( انظر: «المجموع»‎ )1( .)١1//١( انظر: «المجموع»‎ )١( 

(*) «المصنف» .)08/1١(‏ (5) «الإنصاف» )717/1١(‏ مع «الشرح الكبير». 
(0) انظر: «المصيف» لابن أبي شيبة »)08/١(‏ «المغني» .)17/1١(‏ 

(5) «التمهيد» ,)78:/١(‏ (/1) «التمهيد» (5795/14). 
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وا| 4 5 3 ا 


ابن رشد (0965ه). حيث يقول : «أجمع العلماء على أن سدع الرل المياء ظاهرة بي 
تفتنها ؛ عقله لير هنا 

ابن قدامة (178ه) فى سياق نقاشه لمسألة: «وقد دلت هذه المسألة على أحكام 
منها: إباحة الطهارة بكل ماء موصوف بهذه الصفة التى ذكرهاء على أي صفة كان من 
أصل الخلقة» من الحرارة والبرودة» والعذوبة والملوحة» نزل من السماء» أو نبع من 
الأرض» في بحر أو نهر أو بثر أو غدير» أو غير ذلك. . .2 ثم قال بعد ذلك : «وهذا 
قول عامة أهل العلمء إلا أنه حكي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمروء أنهما قالا 
في البحر: التيمم أعجب إلينا منه؛ هو نار)”"» واستئناؤه لماء البحر هنا لا يقدح في 
أصل الإجماعء فماء البحر أحد أفراد هذه المسألة» وسيأتي نقاشها في مسألة مستقلة 
إن شاء الله تعالى. 

القرطبى (١/1١5ه)‏ حيث يقول: «وأجمعت الأمة لغة وشريعة على أن وصف طهور 
يختص بالماءء ولا يتعدى إلى سائر المائعات» وهي طاهرة» فكان اقتصارهم بذلك 
على الماء أدل دليل على أن الطهور هو المطهر)”؟'. 

النووي وهم - فى سياق نقاشس له -: «أن للماء قوة في دفع النجس 
بالإجماع)””) 

ابن نجيم (91/0ه) حيث يقول: «وحاصله أن الماء طهور لا ينجسه شيء»ء وعدم 
نجس الماء إلا بالتغير» بحسب ما هو المراد المجمع ل 

لا مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى : «وَأَرَلَا مِنَّ أَلسَمَآءِ ماك طَهُويًا؟ [القرقان: الآية 48] . 

[] وجه الدلالة: وصف الله تعالى الماء بأنه طهورء وهو فعول تسن فهو طاهر في 
نفسه » 00 مطهة لغيره . 

؟ - حديث أبي سعيد الخدري يه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الماء 
طهور لا ينجسه شيء»”" . 
)١(‏ «بدائع الصنائع» .)87/١(‏ (؟) «بداية المجتهد» .)0١/١(‏ (9) «المغني» .)١19/1١(‏ 


2 «الجامع لأحكام القرآن» ١/8‏ )ان 5/1 ). )2( «المجموع» (1//ا15). 
(؟) «البحر الرائق» /١(‏ 85). (/') سبق تخريجه . 
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[اوجه الدلالة: ظاهرة من الحديث» فقد وصف الماء أن طهور. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» بل هي من 
القطعيات الشرعية» فالماء طاهر فى ذاته» ومطهرٌ لغيره» والله تعالى أعلم. 
12 [4 -18] فضل وضوء الرجل طاهر: 

إذا 0 المسلم أن كوقا فوجد فضل وضوء رجلء» فإنه يجوز له أن يتوضا به» 

ا ابن عبد البر (577ه) نحيث يقول: «وفيه”2؟ أنه لا بأس بفضل 
وضوء الرجل المسلم يتوضاً به. وهذا كله في فضل وضوء الرجال إجماع من العلماء؛ 
وللة الو 

النووي (115ه) حيث يقول: «واتفقوا على جواز وضوء الرجل والمرأة بفضل 
الرنلعل )7 

وقال بعدها: «ويؤيده أنا لا نعلم أحدانين العلعاء مفنها قد ال ار 

وقال أيضًا: «وأما تطهير المرأة بفضل الرجل» فجائز بالاجماع أيضًا»””2. ونقله عنه 
بلفظ الاجماع الحافظ العراقي"2. وابن حجر”". والشوكاني”/. كلاهما بلفظ 
الاتفاق» وتعقياه أيضًا. 

ابن قاسم (؟4١ه)‏ حيث يقول: «وأما تطهر المرأة بفضل الرجل» فجائز 
بالإجماع)”" . 

الوافقون 0 0 وافق على: هذا الإجماع الحنفية” ا والحتائلة على 
حزه'”1) 

الصحيه''') : 

١ 0‏ - حديث ابن عباس وقهاء أن النبي مله كان يغتسل بفضل 


.)5١18/1١( يعني حديث نبع الماء من تحت أصابع النبي كَل. (؟) «التمهيد)‎ )١( 
.)5/5( «المجموع» (؟/١77). (5) «المجموع» (5/ 577). (5) اشرح مسلم»‎ )*( 
.)17/١1( «نيل الأوطار»‎ )8( .06 /1١( «طرح التثريب» (5/ 09 . (0) «فتح الباري»‎ )1( 
.)0١/1( «الإنصاف»‎ )١١( .)56١/١(»طوسبملا«‎ )٠١١( .)9/4/1( «حاشية ابن قاسم»‎ )9( 


.)5١5/١( «المحلى)‎ 
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.20001 
له اال 


[ا وجه الدلالة: أن النبي يك كان يغتسل بفضل امرأة» وهي مسألة اشتهر الخلاف 
فيهاء ومن باب أولى جواز الاغتسال بفضل الرجلء» والله تعالى أعلم. 

” - حديث عائشة ونا أنها كانت تغتسل مع النبي يل من إناء واحد”” . 

3 وجه الدلالة: كونها تغتسل بفضل رجل وهو النبي يِه ولم ينكر عليها؛ فدل 
على جواز ذلك””“» والله تعالى أعلم. 

[االخلاف في المسألة: نقل الطحاوي خلافًا في المسألة» فقال: «فذهب قوم إلى هذه 
الآثار”*'ء فكرهوا أن يتوضاً الرجل بفضل المرأة» أو تتوضاً المرأة بفضل الرجل؛ 
وخالفهم في ذلك آخرونء فقالوا: لا بأس بهذا كله»”©. ونقل الحطاب كله قولًا 
بعدم جواز الوضوء بفضل الرجل'''» وهو وجه ضعيف عند الحنابلة" . 

واستدلوا بحديث عبد الله بن سرجس َبْهء قال: «نهى رسول الله يك أن يغتسل 
الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان جميعًا»”*. 

وخالف ابن عمرء والشعبي» والأوزاعي في المسألة» فقالوا بعدم جواز الوضوء 


00( مسلم كتاب الحيض» باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» (757), (75801//1). 

() البخاري كتاب الغسل» باب غسل الرجل مع امرأته» (ح1419؟): 2423٠١ /١(‏ مسلم كتاب الحيض» باب 
القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» (ح719), رده ؟). 

0 «المبسوط» 2)517/١(‏ «شرح مسلم) (5/5). 

(4) حديث النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة» والمرأة بفضل الرجل» عن عبد الله بن سرجس وغيره» 
وسيأتي تخريج حديث عبد الله بعد قليل. 

(5) شرح معاني الآثار» للطحاوي 2»)71/١(‏ ونقله ابن حجر عنه في «فتح الباري» /١(‏ 2000 والشوكاني في 
«النيل» /١(‏ 17). 

(5) «مواهب الجليل» .)07/١(‏ 0) «الانضاف» .)0١7/١(‏ 

() أحمد (ح2)17007 »)١1١11/4(‏ وأبوداود باب النهي عن ذلك - الوضوء بفضل وضوء المرأة - » (ح١8)»‏ 
(23»؛ والنسائي كتاب الطهارة» باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب» (ح578)» (170/1)» 
وامصنف عبد الرزاق» كتاب الطهارة» باب سؤر المرأة» »23١7/١(‏ والدارقطني باب النهي عن الغسل 
بفضل المرأة »)1١17/1(‏ وقال عنه ابن حجر في «بلوغ الخرام» (15): "إسناده صحيح " » وصححه الألباني 
في (مشكاة المصابيح» (ح١/ا1)‏ . 


فتك الرصد ل دولك فبقية| "بها" إذا "قاشع نولم يذكر لهب دلياة: 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق» مع أن القوم الذين أبهمهم الطحاوي ليسوا 
معروفين» ولم يوضح مقصدهم من الكراهة» هل هي التنزيهية أو التحريمية؟ ولكن 
حكاية الحطاب صريحة, أزالت الشك والريبة» وقواها الوجه الضعيف عند الحنابلة» 
وبهما لا يتحقق الاجماع في المسألة» والله تعالى أعلم. 


كح [ -9] جواز وضوء الرجال والنساء من إناء واحد: 


إذا توضأ الرجل والمرأة» أو الرجال والنساء معًا في إناء واحد» فإن وضوءهم جائز 
بالاجماءع”" . 

من نقل الإجماع: الترمذي (14؟ه) حيث يقول: «وهو قول عامة الفقهاء؛ أن لا 
بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد)”"», والاغتسال نوع من الطهارة» وحكمه 
والوضوء واحد في هذه المسألة. 

الطحاوي (١77ه)‏ حيث نقل عنه ابن حجر”؟» والشوكاني”” حكايته الإجماع في 
ال 

ابن حزم (455ه) حيث يقول: «واتفقوا في جواز توضؤ الرجلين والمرأتين 
0 

القرطبي (577ه) حيث يقول: «واتفق العلماء على جواز اغتسال الرجل وحليلته 
ووضوثهما معّاء من إناء واحدء إلا شيئًا روي في كزاهة :ذلك عن أب ا 
ونقله عنه ابن حجر””*'» والشوكاني””"' . 

النووي (175ه) حيث يقول: «واتفق العلماء على جواز وضوء الرجل والمرأة 
واعمداليننا تميقا عم إن وا 


.)07 /١( ورواه مالك بسنده عن ابن عمر‎ 227٠١ /١( «فتح الباري»‎ »)797/1١( «الأوسط»‎ )١( 
(؟) هناك من الباحثين من اشتبهت عليه هذه المسألة والمسألة السابقة» وجعلهما مسألة واحدة.‎ 


(*) «سنن الترمذي» )١ /١(‏ مع «العارضة». 2 «فتح الباري» .)5٠١ /١(‏ 
(5) «نيل الأوطار» .)57/1١(‏ () ولم أجد كلامهء وانظر في مذهب الحنفية : «المبسوط» .)51١/1١(‏ 
(0) ١مراتب‏ الاجماع» (2075 وانظر: «المحلى» .)5١5/1(‏ (8) «المفهم) /١(‏ 085). 


.)57١/5( «المجموع»‎ )١١( .)17 /1١( «نيل الأوطار»‎ )١( . 0٠0 /1١( «فتح الباري»‎ )9( 
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ويقول أيضًا: «وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع 
الستلميق "اد وتقله عله الغراق 9 انو لوطي اي الو 7و اهيا نكا 
الاتفاق . 

ابن تيمية (/١لاه)‏ حيث يقول : «وهذا مما انه تفق عليه أئمة المسلمين بلا نزاع بينهم» 
أن الرجل: والمرأة أو الرجال والساء إذا توضووا واعشلو مم ' ماه براحن 0 , 

ويقول أيضًا: «فأما اغتسال الرجال والنساء جميعًا من إناء واحد؛ فلم يتنازع العلماء 
فى جوازه» وإذا جاز اغتسال الرجال والنساء جميعًا ؛ فاغتسال الرجال دون النساء 
جميعًا أو النساء دون الرجال جميعًا أولى بالجوازء وهذا مما لا نزاع فيه9© 

ويقول: : (فمن كره أن يغتسل معه غيره» ل ا 
فقد خرج عن إجماع المسلمين وفارق جماعة المؤمنين»”". ‏ 

[ الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع علي» وزيد بن ثابت» وابن عمر 
وو ؛ وعكرمة؛ والشعبي 2 . 

[ا مستند الإجماع: ١‏ - حديث ابن عمر م ؤَيفِيه » قال : كان الرجال والنساء يتوضؤون 
فى زهان الب كله يي 

[] وجه الدلالة: حيث حكى ابن عمر وقوع صورة هذه المسألة في عهد النبي كَل 
بين الصحابة» ولم ينكر ذلك عليه الصلاة والسلام؛ فدل على صحة ذلك. 

١‏ - حديث عائشة وَؤيَّاء أنها كانت تغتسل مع النبي كله من إناء واحدا"''. 

واجه الدلالة: أن عائشة كانت تغتسل مع النبى عبد من إناء واحد» وهذا لا 
يختلف عما إذا كانوا أشخاصًا أو شخصين» وهذا مطابق لمسألتنا!'" . 

[ الخلاف في المسألة: أما وضوء الرجل والمرأة معّاء فقد حكى ابن حزم الخلاف 


.070/١( ااشرح مسلم» (5/14). (0) «طرح التثريب» (079/5. (9) «فتح الباري»‎ )١( 
:)017/71( (مجموع الفتاوى»‎ )0( .)87 /١( «نيل الأوطار»‎ )( 
.)0١/5١( «مجموع الفتاوى»)‎ )0( .)01/5١( «مجموع الفتاوى»‎ )5( 


(8) «المصنف» »2050/١(‏ قالوا ذلك في الاغتسال» وفي مسألتنا من باب أولى. 
(9) البخاري كتاب الوضوءء باب وضوء الرجل مع امرأتف (ح97١)»‏ (87/1). 
() سبق تخريجه. )١١(‏ امجموع الفتاوى») (517/751). 


فيه''' هل يجزئ أو لا؟ 
بخلاف ما لو كانوا أكثر من ذلك. فقد نقل. الاتفاق كما سبق نقله في بداية 


ع8 


المسالة. 

أما وضوء الرجلين أو المرأتين فأكثر» فنقل ابن حجر قولا لأبي هريرة ويه يخالفه» 
بأنه كان ينهئ عنه» ونقل حكاية ابن عبد البر للخلاف عن قوم أيضً""'. ونقل الحطاب 
كالة :قرولا أنه له قرفا ادهع بتكي القن مطلفاه سواء كان مضبيكا ]ز /101, 

0000 ور 440 ا ار 

واستدلوا بنهي أبي هريرة ذه عن ذلك . 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» وظاهر مما 
سبق أن الخلاف كان قديمّاء فقد خالف أبو هريرة صَييه » وتبعه من تبعه» والله أعلم . 


]٠١ - ٠١[‏ المأء المتغير بنجاسة يأخذ حكمها: 


إذا تغير الماء بالنجاسة» سواء تغير لونه» أو طعمهء أو ريحه؛ فإنه ينتقل من 
الطهورية إلى النجاسة» وسواء كان الماء قليلاء أو كثيرّاء ما دام قدٍ تغير. 

لا من نقل الإجماع: الإمام الشافعي (5١٠ه)‏ حيث يقول: «وما قلت من أنه إذا تغير 
1 طعم الماء أو ريحه أو لونه كان نجسّاء يروى عن النبي يَكَةِ من وجه لا يثبت مثله أهل 
الحديث» وهو قول العامةء لا أعلم بينهم فيه اختلانًا"2. ونقله عنه البيهقي” 2 
والتووق" 2 ابن 0 وابن قاف 

ابن جرير (١٠7ه)‏ حيث في سياق نقاش الخلاف في معنى حديث أبي سعيد الآتي 
بالمستند» قال: «مع إجماع جميعهم على أن الماء ينجس بغلبة لون النجاسة عليه أو 


(١)«مراتب‏ الإجماع» (75), (١‏ ١١فتح‏ الباري» /١(‏ لمر" (9*) «مواهب الجليل» 6605/1 
(5) رواه ابن المنذر في «الأوسط» (١/١91؟7)»‏ قال: " حدثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا يزيد أنا سليمان عن أبي سهلة 
عن أبي هريرة أنه نهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد" » ورواه ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن 
التيمي عن أبي سهلة عن أبي هريرة» المصنف» (1١/01)؛‏ وصححه الشيخ عوامة في تحقيق «المصنف» 


60 0 ره » 
(5) «الأم» للشافعي (517/8). (1) «سنن البيهقي» .)50١ /١(‏ 
(0) «المجموع» 55٠0 /1١(‏ -151). (8) «فتح الباري» /١(‏ 0437 . 


(9) احاشية الروض» /١(‏ ؟/). .)84/1١(‏ 
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طعمه أو ريحه)”" . 

ابن المنذر (14١"اه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير» إذا وقعت 
فيه البجاسة فغيرت للماء ظعمّاء أو لوثاة أ وزيا أنه نجس مادام كذلك»7, 
ونقله:عنه :ابن 'قذامة0©» والنووي”2).والبهوتي ”2 والصبنعاني''©2)«والشوكاني”””. 

الطحاوي (١7اه)‏ حيث يقول: «قد أجمعوا أن النجاسة إذا وقعت في البئر» فغلبت 
على طعم فأفها أى ويكة أو الونين اعفن 3 

ابن حزم (41057ه) حيث يقول: «واتفقوا على أن الماء الذي حلت فيه نجاسة» 
فأحالت لونه أو طعمه؛ فإن شربه لغير ضرورة» والطهارة به على كل حال» لا يجوز 
شيء من ذلك على عظيم اختلافهم في النجاسات»"' . 

البيهقي (454ه) حيث يقول: «والحديث”''' غير قويء إلا أنا لا نعلم في نجاسة 
الماء إذا تغير بالنجاسة خلافَاء والله أعلم00'©. ونقله عنه النووي”"" . 

ابن عبد البر (4571ه) حيث يقول: «الماء لا يخلو تغيره من أن يكون بنجاسة» أو 
بغير نجاسة» فإن كان بنجاسة؛ فقد أجمع العلماء على أنه غير طاهرء ولا مطهر)”""' . 
ونقل هذه العبارة القرطبي دون إشارة”*؟'". 

ويقول أيضًا: «وهذا إجماع في الماء المتغير بالنجاسة» وإذا كان هذا هكذاء فقد 
زال عنه اسم الماف معل 3771 

ويقول: «وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: «الماء لا ينجسه شيء»"' "2 يعني إلا 


3 


. )7١5( «تهذيب الآثار فى مسند ابن عباس» السفر الثاني‎ )١( 


(؟) «الإجماع» لابن المنذر .)١15(‏ (9) «المغني» /١(‏ 58). 

(8) «المجموع» .)١1/١1(‏ 2 (0) اشرح منتهى الإرادات» .)7١ /١(‏ «الروض» )88/١(‏ مع «الحاشية؟: 
(5) «سبل السلام» /١1(‏ 0؟). (0) «نيل الأوطار» /١(‏ 55). 
(4) #شرح معاني الآثار» .)١17/١(‏ (9) «مراتب الإجماع)» (59). 
)9١(‏ حديث أبي سعيد الخدري وأبي أمامة وسيأتي في المستند. )١١(‏ «سئن البيهقي» /١(‏ 50). 
00 «المجموع» )١( .)١15١-150/١(‏ «التمهيد» .)١15/19(‏ 


.071/11( 4)ق؛‎ 4 /١( «تفسير القرطبي»‎ )١5( 
.)51١7/1( وانظر هذه المواضع أيضًا: (14/ ه77)» «الاستذكار»‎ »)577/١14( (التمهيد»‎ )15( 


)١1(‏ سيأتي تخريجه. 
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ما غلب عليه وظهر فيه من النجاسة. بدليل الإجماع على ذلك)”" . 

ابن العربي (0541ه) حيث يقول: «فإن تغير الماء لم يطهر إجماق 79 . 

ابن هبيرة (07) حيث يقول: «وأجمعوا على أنه إذا تغير الماء بالنجاسة؛ نجس قل 
أو ا 

ابن رشد (590ه) حيث يقول: «واتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسة إما 
طعمه أو لونه أو ريحه» أو أكثر من واحد من هذه الأوصاف؛ أنه لا يجوز به الوضوء 
ولا اليو ونقله عله ابن قابني 1*7 

ابن قدافة (١57ه)‏ حيث يقول: «فأما نجاسة ما تغير بالنجاسة؛ فلا خلاف 
8 00 
فيه . 

النووي (كلاكه) حيث يقول: «واعلم أن حديث بثر 0 عام يخصضوض» 
خص منه المتغير بنجاسة؛ فإنه نجس للاجماع)" . 

وقال بعد نقل إجماع ابن المنذر: «ونقل الإجماع كذلك جماعات من أصحابنا 
وغيرهم» وسواء كان الماء جاريًا أو راكدّاء قليلا أو كثيرّاء تغير تغيرًا فاحشًا أو يسيرّاء 
طعمه أو لونه أو ريحه ؟ فكله نجس بالإجماع)”" . ونقله عنه ابن 1 

ابن دقيق العيد (؟٠١/اه)‏ حيث يقول: «الاتفاق واقع على أن الماء إذا غيرته 
النجاسة؛ امتنع استعماله©2. 

ابن تيمية (14لاه) حيث يقول: «وأما الماء إذا تغير بالنجاسات» فإنه ينجس 
37 


20 


ويقول أيضًا: «إذا وقع في الماء نجاسة فغيرته تنجس اتفانء 


.)577/1( (؟) «عارضة الأحوذي)‎ .)١517//1( «الاستذكار»‎ )١( 
.)01١/1١( (بداية المجتهد)»‎ )5( .)1١17/١( «الافصاح»‎ )9( 
.)78/1( «المغني»‎ )5( .)89/١( «حاشية الروض»‎ )6( 

(0) حديث أبي سعيد سيأتي في المستند. (8) «المجموع» .)171/١(‏ 

.)9/8/١( الرائق»‎ رحبلا«)١(‎ .)75١7/1١( 22١1504 /١( وانظر‎ »)١6١ /١( «المجموع»‎ )9( 
.07١ /5١( «مجموع الفتاوى»‎ )١15( .)71/1( «إحكام الإحكام»‎ )١١( 


)١(‏ «مختصر الفتاوى المصرية» /١(‏ لالا). 
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ويقول أيضًا: «والماء لنجاسته سببان: أحدهما متفق عليه» والآخر مختلف فيه. 
فالمتفق عليه: التغير بالنجاسة)''"2. ونقله عنه ابن قاسم" . 

الحافظ العراقي (607ه) حيث يقول: «أن الماء الجاري» وإن كان قليلًا لا تؤثر فيه 
التجاسة + إل إذا غيرتة + فإنة يتس إجمائ70" : 


ابن الهمام (١87ه).‏ حيث يقول: «وهذا لأن حقيقة الخلاف؛ إنما هو في تقدير 
الكثير الذي يتوقف ند تنجسه على تغيره» للإجماع على أن الكثير لا يتجس إلا 0 أي 


بالتغير. 
يقول: ١للاجماع‏ على أن الكثير لا ينجس إلا بتغيره بالنجاسة»””". ونقل عبارته ابن 


زف 


زكريا الأنصاري 60) حيث يقول: «ولا ينجس الماء الكثير إلا بتغير » وإن قل 
التغير» بنجاسة ملاقية له لإاجماع المخصص لخبر الترمذي: «الماء طهور لا ينحسه 


5 الفداكف ٍ 


الحطاب (465ه) حيث يقول عن النجاسة : «إن غيرت الماء؛ ضرت باتفاق» وإن 
لم تغيره ؛؟ فيكره استعماله مع وجود غيره)9' . 

ابن نجيم (910ه) حيث يقول: «اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الماء إذا تغير أحد 
أوصافه بالنجاسة؛ لا تجوز الطهارة به؛ قليلًا كان الماء أو كثيرًا؛ جاريًا كان أو غير 
جارء هكذا نقل الإجماع في كتبنا»"' '2. | 

الشربيني (//91ه) حيث يقول ل لمتن «المنهاج» : «(فإن غيره) أي : غير النجس 
الملاقى الماء القلتين» ولو يسيرّاء حسًا أو تقديرًا فنجس بالإجماع المخصص للخبر 
الات 62010 

إلى 0 


(١)«الفتاوى‏ الكبرى» /١(‏ ”707 -505). (؟) «احاشية الروض» .)89/١(‏ 


(9) «طرح التثريب» (75/ 03737 . (:) «فتح القدير» /١(‏ لالا)» وانظر: .07١/١(‏ 
(5) «فتح القدير» (078/1. (؟) «البحر الرائق» /١(‏ 85). (/ا) سبق تخريجه. . 
(4) «أسنى المطالب» 242١6 /١(‏ وانظر:. «شرح البهجة» .075/1١(‏ (9) «مواهب الجليل» .)87/١(‏ 


.)89/1( ء)ملال/١(‎ »)87/١( وانظر:‎ »)9/8/1١( «البحر الرائق»‎ )٠١( 
وانظر: «نهاية المحتاج» للرملي (/7ع)» «حاشية الجمل)‎ ».)170/1( .)13١/1( «مغني المحتاج»‎ )١١( 
.)ة١‎ /0( 


مسائل الإجماع في الطهارة جَمعًا ودراسة ©©6 


الحصكفي (8١1ه)‏ حيث يقول: «وبتغير أحد أوصافه من لون أو طعم أو ريح 
فالتا 1 

الصنعاني (87١١ه)‏ حيث يقول: «وإنما حكموا بعدم طهورية ما غيرت النجاسة 
أحد أوصافه؛ للإجماع على ذلك" . 

الدسوقي (770١ه)‏ حيث يقول: «أما لو علم أن المغير مما يضر؛ ضر اتفاقًّاء كان 
الماء قليلًا أو كثيرًا)”" . ٠‏ 

الشوكاني (0٠0١1١ه)‏ حيث يقول: «لكنه قام الإجماع على أن الماء إذا تغير أحد 
أوصافه بالنجاسة؛ خرج عن الطهورية)”؟ . 

ويقول أيضًا: «فما بلغ مقدار القلتين فصاعدًا؛ فلا يحمل الخبث» ولا ينجس 
بملاقاة النجاسة, إلا أن يتغير أحد أوصافه؛ فنجس بالإجماع)””'. 

ويقول أيضًا: «وأما ما دون القلتين» فإن تغير؛ خرج عن الطهارة بالإجماع)”"' . 

لا مستند الإجماع: ١‏ - حديث أبي سعيد الخدري َيه قال: قال النبي عله : «إن 
الماء طهور لا ينجسه شيء»”" . 

زاد أبو أمامة الباهلي به في روايته: «إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه»””. 

[ وجه الدلالة: حيث قال عليه الصلاة والسلام : «إلا ما غلب»., أي فإنه يتنجس إذا 
غلبت النجاسة . 

ولكن الحديث ضعفه عدد من أهل العلم'*), واعتدوا بالإجماع. كما صرح بذلك 
عدد منهمء وسبقت الإشارة إلى ذلك . 


(١)«الدر‏ المختار مع شرحه رد المحتار» لابن عابدين /١(‏ 1488). (؟) «سبل السلام» .)57/1١(‏ 
(5) «نيل الأوطار» /١(‏ 55). (5) «نيل الأوطار» .)55/1١(‏ (5) «نيل الأوطار» (575/1). 


(0) سبق تخريجه. 

(8) «سنن ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب الحياض» (ح١05)»,‏ (1/ )١75‏ ونقل ابن حجر تضعيفه عن 
عدذ من أهل العلم» «التلخيص الحبير» »)17/١(‏ «الدراية تخريج أحاديث الهداية» /١(‏ 07)»: وضعفه 
الألباني في «ضعيف الجامع» (ح1778). 

(9) انظر: «التلخيص الحبير» »)2١7/١(‏ «الدراية تخريج أحاديث الهداية» (07/1). 


© مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


ان انف نارين اناج و اسع ويه ل رقي ولام ل هخ فاده وال 
إلى مسمى آخر بحسب ما غيره» فلم يجز أن يتوضأ به؛ لأنه أصبح متغيرًا بالنجاسة» 
وما غيرته النجاسة أصبح منهاء والله تعالى أعلم. 
0 الفقيجة: أن الإجماع في هذه المسألة متحقق بلا شك» فقد رأينا أن عددًا كبيرًا 
من العلماء صرح بهذا الإجماع. ولم يذكر لهم مخالف, والله تعالى أعلم. 
]١١ - ١١1‏ الماء الكثير الواقع فيه نجاسة ولم يتغير فهو طهور: 
الماء لا يخلو حاله إذا وقعت النجاسة فيه من حالتين: 
إما أن يكون قليلا فتغيره النجاسة» فيأخذ حكمها. 
وإما أن يكون كثيرًا؛ فلا يخلو من حالتين: 
إما أن يتغير» فيكون حكمه حكمها. 
وإما أن لا يتغير» فيكون حكمه الطهارة» وقد حكى عدد من العلماء الاجماع في 
هذه المسألة. 
أما تقدير الكثرة» فقد قدرها البعض بما إذا حرك وسطه لم يتحرك طرفاه''"', 
والبعض قدرها بما زاد عن القلتين”'"»: وعلى العموم فتقدير الكثرة ليست مسألتنا. 
لا من نقل الإجماع: ابن المنذر (4١7ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا أن الماء الكثير من 
النيل والبحر ونحو ذلك» إذا وقعت فيه نجاسة» فلم تغير له طعمًا أو لونًا أو ريحاء أنه 
بحاله ويتطهر منه)”". ونقله عنه ابن قدامة””'» وابن قاسم" . 


لك 


ابن حزم (1557ه) حيث يقول: «واتفقوا أن الماء الراكد إذا كان من الكثرة» بحيث 
إذا حرك وسطه لم يتحرك طرفاه ولا شيء منهماء فإنه لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو 
طعمة 1 م0 


ان غيد "الب 4579ه) حيف 'يقول: #وفى هذا الحديك”" أن الماء إذا غلت على 


. 0371/17 /1( «البناية»‎ »)757/1١( «مراتب الإجماع» (75). (؟) «المغني»‎ )١( 
.)057/1١( إفرفق «الإجماع» 185). ددع «المغني»‎ 
. 0750 «مراتب الإجماع»‎ )5( .)70 /١( «حاشية الروض»‎ )5( 


(0) حديث أم قيس بنت محصن في الطفل الذي بال في حجر النبي يٍَ الطاهر. 


النجاسات وغمرها طهرهاء وكان الحكم له لا لهاء ولو كان إذا اختلط بالنجاسات 
لحقته النجاسة ما كان طهورًاء ولا وصل به أحد إلى الطهارة» وهذا مردود بأن الله بك 
سماه طهورًاء وأجمع المسلمون على ذلك في كثيره؛ وإن اختلفوا في معانٍ من 
قلشله20 , 

ابن رشد الجد (0١57ه)‏ حيث يقول: لا خلاف أن الماء الكثير لا ينجسه ما حل فيه 
من التحاسة إلا أن يقير الخد أوؤفاقة اي تقل عنه المراق” 7 

ابن رشد (045ه) حيث يقول: «واتفقوا على أن الماء الكثير المستبحر لا تضره 
النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه. وأنه طاهر)”” . 

ابن قدامة (170ه) في حديثه عن البرك التي صنعت موردًا للحاج» يشرب منهاء 
ويجتمع فيها ماء كثير: «فتلك لا تتنجس بشيء من النجاسات ما لم تتغير» لا نعلم أحدًا 
خالف في هذا»”. 

ابن 1 العيد (؟١/اه)‏ حيث يقول: «لأن الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر 
الكثير لا تؤثر فيه النجاسة»””". ونقله عنه العراقي”''» ونقل الشوكاني عبارته دون أن 
ار 

العيني (855ه) حيث يقول : «أن هذا الحديث” الا فى عد 
بالماء المستبحرء الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر»!") 

الحطاب (104ه) حيث يقول شارحًا كلامًا للمؤلف: «يعني أن الماء الكثير إذا 
خالماار كوي وان يقر فج على ووز ا ويد ور لكر عر ااي 1101ل 
الآتي» ثم إن هذا الكثير إن اتفقت الأمة على أنه كثير؛ فلا خلاف في طهوريته» سواء 
شاط بعس أن ا 
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.)01١/1١( «بداية المجتهد)‎ )"*( . 077 /١( (؟) «التاج والإكليل»‎ .)1١8/9( «التمهيد»‎ )١( 
.071/1( «إحكام الاحكام»‎ )6( .)57/1١( وانظر‎ »207/1١( «المغني»‎ )5( 
. 075/1( «طرح التثريب»‎ )0( 

(0) «نيل الأوطار» /١(‏ 2050» ولا أدري هل نقلها عن العراقي أو ابن دقيق العيد. 

(4) يعني حديث النهي عن البول في الماء الراكد. (9) «البناية» (1/ 70/9) . 
(١٠)١«مواهب‏ الجليل» /١(‏ 07)» وانظر: (975/1). 


2 مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


ابن نجيم (9170ه) حيث يقول: «للاجماع على أن الكثير لا ينجس إلا بتغيره 
تالكر 

الصنعاني (4857١١ه)‏ حيث يقول: «كما تفنى النجاسة وتتلاشى إذا وردت على الماء 
الكثير بالإجماع»”" . 

محمد صديق حسن خان (701١ه)‏ حيث يقول في سياق كلام له: «بعد إجماعهم 
على أن ما غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة ليس بطاهر»9” , ' 

ابن قاسم (129م) حيث يقول : «والمصانع الكبار لا تنجس بالاتفاق إلا 
نالف 0 وهو يريد بالمصانع هنا المياه الكثيرة التي كانت موردًا للحجاج. 

[] مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى : «#وَآئرَلَا مِنَّ أَلسَمَكءِ مَك طهورًا م [الرقان: الآية 4] . 

[ وجه الدلالة: أن الله تعالى سمى الماء طهورًاء والماء هنا مطلق» فكل ما يطلق 
عليه ماء فهو طاهر» حتى يتغير أحد أوصافه وينتقل مسماة» وما دام لم يتغير الماء الكثير 
فهو على أصلهء والله تعالى أعلم. 

١‏ - حديث أبي سعيد الخدري َيِهء قال: قال النبى ككثِةِ: «إن الماء طهور لا 
ينجسه شيء70* . 

لا وجه الدلالة: أن النبى يَكةِ وصف الماء بأنه طهور بإطلاق» ثم أكد ذلك بأنه لا 
ينجسه شيء إلا ما غلب على أحد أوصافه فغير اسمه. وما دام أن الماء لم يتغير فهو 
على أصله الطاهرء والله تعالى أعلم. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم . 


5 [؟1 - ؟١1]‏ إذا اختلط الماء بما يوافقه في الطهورية فهو طهور: 

إذا اختلط الماء مع شيء من التراب» ولم ينقله ذلك إلى مسمى آخرء كأن أصبح 
طيئًا ؟ فإن ذلك لا يضره. 

وهنا قيد مهم وهو: أن لا يكون ذلك بفعل فاعل» بل الاختلاط من الله تعالى دون 
تصرف أحد. 


.)08/1( (؟) «سبل السلام» (77/1). (*”) «الروضة الندية»‎ .)84/١1( «البحر الرائق»‎ )١( 


(:) «حاشية الروض» .)1/8/١(‏ (0) سبق تخريجه. 


مسائل الإجماع في الطهارة جمقا ودراسة 3 


[] من نقل الإجماع: ابن قدامة (770ه) حيث يقول: «الثالث: ما يوافق الماء في 
صفتيه الطهارة» والطهورية» كالتراب إذا غير الماء لا يمنع الطهورية؛ لأنه طاهر مطهر 
كالماء». . .» ثم قال: «ولا نعلم في هذه الأنواع خلاقًا)"" . 

العيني (844ه) حيث يقول: «كما في أجزاء الأرض» نحو الطين والجص والنورة» 
فإن التوضؤ بالماء الذي اختلط 0 الأشياء يجوز بالاتفاق» إذا كان الخلط به 
قليلًا)”"' . 

الحطّاب (104ه) حيث يقول: «أما ما ألقته الريح - يعني التراب - فإنه لا خلاف 
أنه لا يقر 

3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية”' . 

مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى : «قل يََدُوا عأ مَتَبَتَمُأْ صعِيدًا ليئ©ه . - 

[) وجه الدلالة: أن الله تعالى قد جعل التراب بدلا عن الماء في حال عدمه» فهو 
طاهر مطهّرء ولا يمكن أن ينقل الماء من طهوريته ما دام مثله في الطهورية”* . 

؟ - حديث أبى هريرة ويه أن النبى َك قال: «وجعلت لى الأرض مسجدًا 
ليو ١‏ ٌ 1 

لا وجه الدلالة: أن النبي يَلكِِةِ سمى الأرض طهورًاء والمقصود التراب» في إشارة 
للتيمم» فالطهور إذا خالط طهورًا لا يغير من حكمه شيئّاء والله تعالى أعلم . 

[ الخلاف في المسألة: حكي عن إمام الحرمين الجويني» أنه قال بأن التراب غير 
مطهرء وإنما علقت به إباحة بسبب الضرورة. 

وقد أنكر عليه ذلك النووي وأبطله””" . 


وهذا خلاف شاذ» لم أقف على من وافقه. ولا عبرة به. 


)١(‏ «المغني» .)717/١(‏ (؟) «البناية» /1١(‏ 756). (””) «مواهب الجليل» /١(‏ /ا0). 

.)77/١( «المغنى»‎ )5( .)١5١/١( «المجموع»‎ )5( 

)03 البخاري كتاب التيمم» 20558 )واللفظ له مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة» (ح077), 
الا ). 


(0) «المجموع» (0191/1). 


مسائل الإجماع في الطهارة حَمعًا ودراسة 


2 ير 


0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود الخلاف المعتبر في المسألة» وأما 


خلاف إمام الحرمين فخلاف شاذ منه كُنْهُء ولا ينقض الإجماع» والله تعالى أعلم . 
]١1١ - 1١[ 12‏ طهارة الماء المتغير بمجاورة دون مماسة: 


إذا كان شيء نجس قريبًا من الماء» مجاورًا له» ولكنه خارجه. ولا يمسهء فإنه لا 
يؤثر على طهارة الماء. 

لا من نقل نفي الخلاف: النووي (5175ه) حيث يقول شارحًا لكلام الماتن: 
«وقوله: (كما لو تغير بجيفة بقربه) يعنيى: جيفة ملقاة خارج الماء قريبة منه» وفي هذه 
الشووة لا تعتن :السيدة لطقاء ذل :الملا طيرين وتو اذف 11" نلعن ابن قامن م 

ابن مفلح (885ه) حيث يقول عن حالات التغير للماء: «أو ما تروح بريح ميتة إلى 
جانبه» بغير خلاف نعلمه؛ لأنه تغير بمجاورة»”". ثم قال بعد ذكر الحالات كلها: 
«فهذا كله طاهر مطهر يرفع الأحداث)”*©2. ونقله عنه البهوتي”” . 

الحطاب (105ه) حيث يقول عن الماء: (إذا تغير بمجاورة شيء لهء فإن تغيره 
بالمجاورة لا يسلبه الطهوزية + وسواء كان المجاون متفضلا عن الناء»: أو ملاظقًا له 
فالأول؛ كما لو كان إلى جانب الماء جيفة» أو عذرة» أو غيرهماء فنقلت الريح رائحة 
ذلك إلى الماء فتغير» ولا خلاف في هذا»”" . 

[ الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ال 

لا مستند نفي الخلاف: ١‏ - أن الماء في هذه الحالة لم يحصل له تغير» بحيث 
اختلطت به النجاسة فغيرته» فهو باق على أصله الطاهرء والله تعالى أعلم. 

١‏ - أن الماء هنا يصح أن يطلق عليه بأنه من الماء المطلق» وهو ما يكفي في كونه 
طهورًاء والله تعالى أعلم. 

0 النقيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله 
تعالى أعلم . 
)١(‏ «المجموع» )١( .)١50 /١(‏ «حاشية الروض»)  .)517//١(‏ (9) (المبدع» .)717/1١(‏ 


(5) «المبدع» 8/1 . (5) «كشاف القناع» ».)557/١(‏ و«الروض» )5717/١(‏ مع (الحاشية» . 
(1) «مواهب الجليل» /١(‏ 05)» وانظر: «الفواكه الدواني» (1717/1). (7) «البحر الرائق» (89/1). 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة © 


15 1( - ؛ل] طهارة ما تغير بمجاورة دون مخالطة : 


إذا تغير الماء بمجاورة طاهر من غير مخالطة» ولم تخرج به عن كونه ماء مطلقًاء 
فإنه يجوز الوضوء بهء وهو ماء طهور. 

لا من نقل نفى الخلاف: ابن قدامة (570ه) حيث يقول: «الضرب الثالث من 
المضاف : نا عرد الو ول را وهو أربعة أنواع: . .» الرابع : ما يتغير 
به الماء بمجاورته من غير مخالطة» كالدهن على اختلاف أنواعه» والطاهرات الصلبة» 
كالعود والكافور والعنبرء إذا لم يهلك في الماءء ولم يمع فيه» لا يخرج به عن 
إطلاقه. . . » ولا نعلم في هذه الأنواع خلاقًا"" . 

الموافقون على نفى الخلاف: وافق على نفى الخلاف الحنفية”'"» والمالكية فى 
قول”” 2 والشافعية رك ١‏ 1 

ا مستند نفى الخلاف: ١‏ - أن هذا التغير الطارئ على الماء» لا يخرجه عن كونه 
ذا معللما؛ ا التظهر بيدا أنه ماه تفط 150 , 

١‏ - أن هذا الماء تغير بالمجاورة» وهي أشبه ما لو تروح الماء بريح شيء على جانبه 
دون مخالطة» وهي متفق على أنها لا توثز على لم17 

الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قولٍ”"'» والشافعية في قول”"", والحنابلة 
في وجه” » فقالوا بأنه لا يتطهر بهذا جا ْ 

ولم أجد لهم دليلًا إلا التعليل بالتغير» فما دام أنه تغير؛ فقد خرج عن أوصاف الماء 
المطلق» فلا يكون طهورًا. 

0 النقيجة: أن نفى الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف فى المسألة» ويظهر 
هيا ميق كبهرة الخلاف وكثرته والله تعالى أعلم. ْ 


.017١/١( «فتح القدير»‎ )5( .)5/١( وانظر: «الكافي» لابن قدامة‎ 2057 - ”7 /١( «المغني»‎ )١( 
.)717”/١( «المغني»‎ )5( .)١95/١(»عومجملا«‎ )5( .)54/١( «مواهب الجليل»‎ )( 
والمسألة التي قيس عليها سبق بحثها.‎ »)١95/١( «المجموع»‎ :)7/١( «المغني»‎ )5( 

(0) «مواهب الجليل» .)05/1١(‏ 

)2 «المجموع» »)١٠55/١(‏ «روضة الطالبين» 2)١١9/1١(‏ «مغني المحتاج» 8/1 1). 

(9) «المبدع» لابن مفلح .075/١(‏ 


0 مسائل الإجماع في الطهارة جمقا ودراسة 


]١6 - 1٠5[ 512‏ ماء البحر طهور: 
إذا أراد المسلم أن يتوضاً» فإن ماء البحر له طهورء وعليه حُكي إجماع العلماء. 
3 من نقل الإجماع: الشافعي (5١٠ه)‏ حيث يقول: «أرأيت رجلا بال في البحرء 
أينجس بوله ماء البحر؟ فإن قال: لاء قيل: ماء البحر ماء دائم» وقيل له: أفتنجس 
المصانع الكبار؟ فإن قال: لا قيل: فهي ماء دائم» وإن قال: نعمء دخله عليه ماء 
البحرء فإن قال: وماء البحر ينجس؛ فقد خالف قول العامة مع خلافه السنة»”" . 


ابن عبد البر (4577ه) حيث يقول: «وقد أجمع جمهور العلماء وجماعة أثئمة الفتيا 
بالأمصار من الفقهاء» أن البحر طهور ماؤه» وأن الوضوء جائز بهء إلا ما روي عن 
عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاصء» فإنه روي عنهما أنهما كرها الوضوء 
من ماء البحر» ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك» ولا عرض عليه ولا 
ا لباك 

وقال: «فإن فقهاء الأمصار وجماعة من أهل الحديث متفقون على أن ماء البحر 
طهورء.. وهذا إجماع من علماء الأمصار الذين تدور عليهم وعلى أتباعهم 
لقعي , 

الباجي (417/5ه) حيث يقول: «ولا خلاف في جواز التطهير بماء البحرء إلا ما يروى 
عو فين للش ع 

ابن رشد (5946ه) حيث يقول: «أجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في 
نفسهاء مطهرة لغيرهاء إلا ماء البحر» فإن فيه خلافًا في الصدر الأول شادًا””'» وهذا 
يعني أنه يرى أن خلافهم غير معتبر» حيث حكم عليه بالشذوذ. 

ابن قدامة (570ه) حيث يقول: ١ما‏ يجوز الوضوء به رواية واحدة» وهو أربعة 
أنواع : أحدها: ما أضيف إلى محله ومقرهء كماء النهر والبئر وأشباههما؛ فهذا لا 
ينفك منه ماء» وهي إضافة إلى غير مخالط» وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم»"" . 


.)١69/١( «الاستذكار»‎ )"( .)57١/15( (؟) «التمهيد»‎ .)5١7/8( «الأم» للشافعى‎ )١( 


(:) «المنتقى شرح الموطأ» .)04/١(‏ (0) «بداية المجتهد» .)60/١(‏ 


زفق (المغني» 7/١١‏ ). 


مسائل الإجماع في الطهارة جمقا ودراسة ش > 


ويقول: «قد دلت هذه المسألة على أحكامء. منها: إباحة الطهارة بكل ماء موصوف 
بهذه الصفة التي ذكرهاء على أي صفة كان من أصل الخلقة» من الحرارة والبرودة» 
والعذوبة والملوحة» نزل من السماءء أو نبع من الأرضء» في بحر أو نهر أو بثر أو 
غدير أو غير ذلك. . . وهذا قول عامة أهل العلم؛ إلا أنه حكي عن عبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن عمروء أنهما قالا في البحر: التيمم أعجب إلينا منهء هو نارء وحكاه 
اياعر ملعتن باشب 

امن البو #10 لاا سين يكوك 3 ليع ا" رين قر در بالتعى :و امام 
ونقله عنه ابن ا 

الحطاب (905ه) حيث يقول: «وكذا ما قيد بإضافة لمحله كماء البحر» ولا خلاف 
في جواز التطهير به» وإن كان قد حكى عن ابن عمر كراهة الوضوء به؟ فقد انعقد 
الإجماع على خلافه)”” . 

الخرشي (١١١1ه)‏ حيث يقول: «ودخل في تعريف المؤلف للمطلق - أي الماء 
اطق به ما نا درو 1 بار لظ وى انا تعره اققاك لرقة رجو اع عل بعزاز 
التطهير , 

الشوكاني (150١ه)‏ حيث يقول عن أقوال الصحابة المخالفة: «ولا حجة في أقوال 
الصحابة» لا سيما إذا عارضت المرفوع والإجماع»”" . ْ 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع أبو بكرء وعمرء وابن عباس 
0 ل 

3 مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: ظقَلَمَ يحدُوا مآ موا صَعِيِدًا طَيَبا» . 

وجه الدلالة: أن الله تعالى شرط جواز التيمم بعدم الماء» والماء مطلق هناء فما 
يطلق عليه ماء؛ يجوز التطهر به سواء كان عذبًا أو مالحّاء ومن خصص فعليه بالدليل» 


.)١5- ١6 /١( إفة «المغني»‎ .)717/١( «الحاوي»‎ )١( 
.)75/١( «حاشية الروض»‎ )5( .)449/5١( «مجموع الفتاوى»‎ )9( 
.)14/١( «شرح خليل» للخرشي‎ )5( .)55/1١( «مواهب الجليل»‎ )5( 
ل/الا).‎ /١( «نيل الأوطار» (1/ 070 . (8) «سئن الترمذي»‎ )0( 


(9) «البناية شرح الهداية» للعيني 1 لاه ). 


2 مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة 


ولا دليل مخصصء فبقي الحكم على الأصل المبيح» والله تعالى أعلم. 
اج د أن النبي تَكِةِ قال في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل 


[ وجه الدلالة: حيث نص النبى كه على طهورية ماء البحر» ولا عبرة بالاجتهاد 
بمقابل النص”" . ْ 

ا ا ل ل وعبد 
اللفين عمو ين القاط »ا وابى عرب وقد والي الما قال المسدب " ونس 
الترمذي مسألة الباب إلى أكثر الفقهاءء ثم نقل القول المخالف ونسبه لبعض 
العا 

وقد أشار ابن حزم لوجود خلاف في هذه المسألة” . 

واستدلوا بقوله تعالى : «إومًا سَيَوِى البحرانٍ هنذا عَذَبُ رات ملع سَرَايمٌ وهذا ملم 
4 فَاطِر: الآية 0١7‏ فمنعه من التسوية بينهما يمنع من تساوي الحكم في الطهارة 
ع 

وبعد طول بحث في هذه المسألة» لم أجد من قال بهذا القول غير هؤلاء الخمسة» 


»)5١/1١( أحمد (ح27777, (4)27737/1, أبو داود كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحرء (ح87)»‎ )١( 
النسائي كتاب المياه» باب‎ ».230١/1( الترمذي كتاب الطهارة» باب ما جاء في البحر أنه طهورء (ح14):‎ 
الوضوء من ماء البحرء (ح7737), ا ابن ماجه كتاب الطهارة وسننهاء. باب الوضوء بماء البحر»‎ 
«سئن الدارمي»‎ :)757/١1( »)5١ح( (ج2785» (175/1). مالك كتاب الطهارة» باب الطهور للوضوءء‎ 
وقال ابن حجر عن أحد‎ 2»2356١/١( كتاب الطهارةء» باب الوضوء من ماء البحرء (ح9779).‎ 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (ح1470),‎ .)07 /١( أسانيده : " إسناده لا بأس به" . «الدراية»‎ 
.)48٠ح( «السلسلة الصحيحة)»‎ 

(0) انظر: «الحاوي» )717/1١(‏ . 

(©) «سئن الترمذي» /١(‏ /ا/21» «المصنف» لابن أبي شيبة »)١97/1١(‏ وانظر: «أحكام القرآن» للجصاص /١(‏ 
007 «لأحكام القرآن» لابن العربي (”5577/5)» «البناية شرح الهداية» للعيني )701//١(‏ . 

(:) «الحاوي» (١1//ا7),‏ «المجموع» للنووي 2)١717//١(‏ «سبل السلام» »)١8/1١(‏ «المحلى» لابن حزم /١(‏ 
)2٠‏ («الفروق» للقرافي .)1١*/0(‏ 

(5) «سئن الترمذي» )77//1١(‏ . (5) «مراتب الإجماع» (070. 

. )70//1١( «الحاوي»‎ )0( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمقا ودراساة © 


بل صرح ابن عبد البر بأنه لم يتابعهم أحد من علماء الأمصار”"2» مما يعني أن قولهم 
اندرس بعد ذلك» والله تعالى أعلم . 
0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق في الصدر الأول بلا إشكال» ولكن هناك من 
وبهذا يكون قد تحقق الإجماع بعد الخلاف» وقد اختلف الأصوليون على قولين في 
هذه المسألة» والصحيح أنه إجماع ظني معتبر» تحرم مخالفته ويجب العمل به على 
من أخذ بهذا القول”"'» والله تعالى أعلم. 
]١1-11[ 12‏ ماء السماء طهور: 


الماء الذي ينعم الله تعالى به على الناس فينزله من السماءء لا شك أنه طهورء 
يتطهر وينتفع به وقد حُكي الإجماع على ذلك . 

لا من نقل الإجماع: ابن نجيم (9170ه) حيث يقول: «وقد أجمعوا على جواز 
الليارة مام الس 

الخرشى (١١١١ه)‏ حيث يقول: «ودخل فى تعريف المؤلف للمطلق - أي الماء 
المطلى ما نإضياف: بيانية كماء ا ا فقد انعقد الإجماع على جواز 


اللي و 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع العنافية اث الجنايلة ”+ 


2 #2 


ا مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: ويل عَكِكْم ين السَمل مله يَطْهْركم بد.» 


والأتقال: الآية .]1١‏ 
١‏ - قوله تعالى: وَارنَا ف المماء ماك طهورا» [الفرقان: الآية 44] . 
وجه الدلالة: أن الله تعالى علل إنزال الماء من السماء للتطهيرء وفي الآية 


.)57١/1١5( «التمهيد)‎ )١( 

(5) انظر: «العدة» لأبي يعلى (4/ »)١١١5‏ «الإحكام» للآمدي /١(‏ 7075)» «المهذب في أصول الفقه» (؟/ 
4١‏ ). 

(”) «البحر الرائق» .)7١/١(‏ (4) «شرح خليل» للخرشي .)54/1١(‏ 

.)15- ١9 /١( «المغني»‎ )١( .)١15/١( «المجموع»‎ )0( 


0 مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة 


الأخرى وصف الماء الذي ينزله من السماء بأنه طهورء مما يدل على طهارة ماء 
السماءء والله تعالى أعلم. 


0 النقيجة: أن الاجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
]١7- [1‏ جواز استعمال الماء الجاري في الطهارة: 

الماء الجاري هو ما يقابل الدائم والراكد» فإن استعماله في الوضوء جائزء وقد قيد 
ابن حزم المسألة بما لم تظهر في نجاسة» وهو قيد مهم. 

لا من نقل الاتفاق: ابن حزم (457ه) حيث يقول: «فأما الجاري؛ فاتفقوا على 
جواز استعماله» ما لم تظهر فيه نجاسة)7'. 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية”"'» والمالكية", 
والشافعية في قول”*'» والحنابلة في قول”* . 

[ مستند الاتفاق: ١‏ - قوله تعالى: وَأرَلنَ من السَمَاءِ مآء طهورا6 [القُرقان: الآية 4] . 

١‏ - حديث أبي سعيد ويه ؛ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «الماء طهور لا 
ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه»""' . 

3 وجه الدلالة: أن الأصل في الماء أنه طهور ما لم يتغير» هذا ما يدل عليه النصان 
السابقان» والماء الجاري غير المتغير ينطبق عليه هذا الاستدلال» والله تعالى أعلم. 

٠"‏ - حديث أبي هريرة ضيه قال: قال عليه الصلاة والسلام: «لا يبولن أحدكم في 
الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه”" . 

3 وجه الدلالة: أن النبي كلل فرق بين الماء الدائم والجاري» فمنع من البول في 
الماء الدائم لمن أراد الاغتسال» فدل بمفهوم الصفة على أن الجاري لا يتأثر”” . 


.)71/1١( بدائع الصنائع»‎ 2)07/١( «مراتب الإجماع» (5). () «المبسوط»‎ )١( 

(9) «مواهب الجليل» .)777/١(‏ 

(4) «مغني المحتاج» 2)١78/1(‏ «نهاية المحتاج» /١(‏ 80)» «طرح التثريب» (5/ 0737 . 

(6) «الإنصاف» (١//ا0).‏ 9) سبق تخريجه. 

(0 البخاري كتاب الوضوءء باب البول في الماء الدائم» (ح58)» /١(‏ 44)» مسلم كتاب الطهارة»؛ باب النهي 
عن البول في الماء الراكد. (ح587). .)5760/١(‏ 

(4) «طرح التثريب» (5/ 0737 . 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 6 


الخلاف في المسألة: نقد ابن تيمية هذا الاتفاق؛ بأن الشافعي في الجديد'"", 
وأحمد فى قول له" قالا: بأن الجاري كالراكد» في اعتبار القلتين؟ فينتجس ما دون 
القلتين من الماء الجاري بوقوع النجاسة فيهء وإن لم يتغير'”". 

واستدلوا بمفهوم حديث: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»”*'. فإنه لم يفصل 
هين الماة الجارئ: والزاكن4"قدل طن أن حكمهها سوا :نا لو يكن لعن . 

0 النقيجة: أن الاتفاق غير متحقق» فيما إذا كان الماء الجاري أقل من قلتين» وأما 
ما زاد على ذلك؛ فلم أجد فيه خلافَاء والاتفاق فيه متحقق؛ لعدم وجود المخالف في 
المسألة» والله تعالى أعلم. 

2 [18 - 118 الطهارة بغير الماء المطلق غير جائزة: 

إذا توضأ الإنسان من غير الماء المطلق» بأن توضأ بشيء يطلق عليه ماء بالاضافة» 
كماء الورد أو ماء الشجر أو ماء العصفر» فإن هذا الوضوء غير جائز. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (14١"اه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن الوضوء لا 


يجوز بماء الورد» وماء الشجر» وماء العصفر» ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق» يقع 
عليه اسم ابجاو" + وراقلة عه أبن قنامة "ل والفروي "اتن قاد 3 


ابن حزم (407ه) حيث يقول: «وأجمعوا أنه لا يجوز وضوء بشيء من المائعات 
وها حاقا الناء الي 


الغزالى (5٠0ه)‏ حيث يقول: «والطهورية مختصة بالماء من بين سائر المائعات» 


. 07 /5( «طرح التثريب»‎ »)86/١( «نهاية المحتاج»‎ »)١58/١( «مغني المحتاج»‎ )١( 

(؟) «الإنصاف» (١//ا0)»‏ ااشرح منتهى الإرادات» (١/١؟7).‏ 2 (") (نقد مراتب الإجماع» (584). 

(5) أبو داود كتاب الطهارة» باب ما ينجس الماءء (ح57)» »)١7/١(‏ الترمذي كتاب الطهارة» باب منه آخرء 
(حلاك)ء ا النسائي كتاب الطهارة» باب التوقيت في الماء (ح05). 5/1ة)ء ابن ماجه كتاب 
الطهارة وسنئئلها» باب مقدار الماء الذي لا ينجس» (-/011), /١(‏ )ل ابن جرير في ١تهذيب‏ الآثار») في 
مسند ابن عباس» السفر الثاني (7/) وصححه.ء وكذا الألباني في «الإرواء» (ح77). 

(0) «نهاية المحتاج» .)85/١(‏ (5) «الإجماع» .)١5(‏ 7ع «المغني» /١(‏ 74" 

.)81١/١( 2)094/١( «حاشية الروض»‎ )9( .)179/١( «المجموع»‎ )8( 

.)51( «مراتب الإجماع»‎ )٠١( 


4 مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


أما في طهارة 0 فبالإجماع, ...70" . نقله النووي» وتعقبه بقول ابن أبي 
د ٠‏ واب اا 

الكاساني (0/17ه) حيث يقول: «ولو توضاً بالماء المقيد كماء الورد ونحوه لا يصير 
مستعملا بالإجماع؛ لأن التوضؤ به غير جائزء فلم يوجد إزالة الحدث ولا إقامة 
ال حيث لم يحسب الوضوء به وضوءًا. 

ابن قدامة (579ه) حيث يقول: «ومنها: أن المضاف لا تحصل به الطهارة» وهو 
على ثلاثة أضرب؛ أحدها: ما لا تحصل به الطهارة رواية واحدة» وهو على ثلاثة 
أنواع؛ أحدها: ما اعتصر من الطاهرات كماء الورد» وماء القرنفل» وما ينزل من 
عروق الشجر إذا قطعت رطبة»...» ثم قال: «فجميع هذه الأنواع لا يجوز الوضوء 
بهاء ولا الغسلء لا نعلم فيه خلاقًاء إلا ما حكي عن ابن أبي ليلى والأصم في المياه 
المعتصرة؛ أنها طهور يرتفع بها الحدث» ويزال بها النجس» ولأصحاب الشافعي وجه 
في ماء الباقلاء المغليء وسائر من بلغنا قوله من أهل العلم على خلافهم)”” . 

الزيلعي (”5/اه) حيث يقول: «اعلم أن الاتفاق على أن الماء المطلق تزال به 
الأحداث؛ أعني ما يطلق عليه ماء» والمقيد لا يزيل ؛ لأن الحكم منقول إلى التيمم عند 
فقد المطلق في النص)”" . ونقل عبارته ابن الهمام (١871ه)‏ بنصها دون إشارة”" . 

الو ا 1 الولو توضا زماء الورد؛ لا يضير متعم ماع70 
حيث 5506 الوضوء به وضوءًا. 

ابن نجيم (910ه) حيث يقول: «وقد علمت أن العلماء اتفقوا على جواز الوضوء 
بالماء المطلق»: وعلى عدم جوازه بالماء المقيد»” . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية”"©. 

0 مستند الإجماع: قوله تعالى: «قَلَمْ جحَدُوأ مآ فَتَمَمَّمُوأ [النّساء: الآية 4 . 

[) وجه الدلالة: أن الله تعالى أوجب الوضوء بالماء» و(ماء) هنا مطلقة» فمن لم 


.)09/١( «حاشية الروض»‎ )( .)179/١( «المجموع»‎ )0( .)1١9/1( «الوسيط» للغزالي‎ )١( 
.)47/1( وانظر: «المبدع»‎ »)5١ /١( «بدائع الصنائع» (59/1). (5) «المغني»‎ ):( 
.)507 /1( «العناية»‎ )8( .077/1١( «فتح القدير»‎ )0( .)7١ /١( «تبيين الحقائق»‎ )0( 


(9) «البحر الرائق» )١( .)77/١(‏ «التاج والاكليل» ,»)5١ /١(‏ «مواهب الجليل» .)57/1١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراساة © 


يجد الماء المطلق فيصير للتيمم» ولم يقل: إنه يلجأ إلى غير الماء المطلق» فدل على 
أنه لا تجوز الوضوء ا والله تعالى أعلم. 

3 الخلاف في المسألة: تقل الخلاف في هذه المسألة كما سبق عن ابن أبي ليلى» 
والأصمء وقد عقَّب الإمام النووي على نقل الغزالي للاجماع؛ بأنه لم يبلغه قول ابن 
أبي ليلى إن صح عنه'"» وعلى قول الأصم؛ بأنه لا يعتد بخلافه”". 
< ونقد ابن تيمية نقل ابن حزم للاجماع في هذه المسألة؛ بحكاية قول ابن أبي ليلى 
والأصو”* 5 ونقل المرداوي في «الإنصاف») قولا عن ابن يميه في هذه المسالة» 
وأنقله بنصهء حيث قال: «الطريق الثالث: أنه ينقسم - أي الماء - إلى قسمين: طاهر 
طهور. ونجس . 

وهي طريقة الشيخ تقى الدين» فإن عنده أن كل ماء طاهر تحصل الطهارة بهء 
وسواء كان مطلمًا أو مقيدّاء كماء الورد ونحوه. نقله ف «الفروع» عنه فَئْ باب 
لحيو 
هو نص كلامه: «وعند شيخنا - يعنى ابن تيمية - ما أطلقه الشارع عمل بمطلق مسماه 
ووجوده» ولم يجز تقديره وتحديله بعذله؟؛ فلهذا عنده الماء قسمان: طاهر طهور» 
ونجس)”"©. ثم عاد إلى الحديث عن مسائل الحيض. 

وهذا ليس فيه تصريح بما ذكره المرداوي كله . | 

وبعد التأمل ومراجعة كلام ابن تيمية في المسألة» وجدت أنه قال بقول قريب من 
هلا ف :مسالة: مشابية: ولعله الصهة عله السالتان: 

فهو يقصد إذا اختلط بالماء شىء من المائعات كالدهن والكافور ونحو ذلك» وهذه 
مسألة خلافية بين أهل العلم تختلف عما نحن بصدده'"» أو اختلط بشيء من 
الطاهرات كالزعفران والأشنان والحمص وغير ذلك" . 


.0174/1( «المجموع»‎ )6( .)١179/١( «المجموع»‎ )5( ١.67١ /١( «تبيين الحقائق»‎ )١( 
.)558- 551//1( «نقد المراتب» (584؟). (5) «الإنصاف» (57/1). (5) «الفروع»‎ )5( 
سبق بحثها بعنوان: (طهارة ما تغير بمجاورة دون مخالطة).‎ )0( 

(8) وهي مسألة خلافية» انظر: «المبدع» (87/1). 


0 مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة 


فتلك اختلفوا فيها؛ لأنها قد يشملها اسم الماء المطلق على الخلاف بينهم» ولكن 
هذه لا يشملهاء فلا يقول إنسان لماء ورد: هذا ماء» ويسكتء. وكذا ما شابهه, والله 
اعل 7 

ولكن بعد مزيد من البحث وجدت أن البعلى في «الاختيارات»» قد نقل هذا القول 
غنوه ينان :ا ر عر بطوا :ل السدرة روك مامد لد وسوس لكر قاله ابن أبي 
ليلى» والأوزاعي. والأصمء وابن شعبان»”"'. 

هذا ما نقله عنه» ولم أجد من يؤكد هذا الزعم. ونقل الإمام ابن القيم دعوى هذا 
الإجماع» ونقده بأنه ليس فيه إجماع» ونقل قول الحسن بن صالح بن حي» وحميد بن 
عبد الرحمن في الخل» حيث قالوا: يجوز الوضوء بالخل”” . 

وهناك مسألة أخرى» ولكنها قد تعتبر من نواقض هذا الإجماع المحكي. وهي: ما 
لو سال الماء من الثمر أو الشجر بدون عصرء فقد صرح بجواز الوضوء به صاحب 
«الهداية» المرغيناني الحنفي» وقد تفرد بذلك©' . 

وخالف ابن حزم ككثَنهُ في الماء الذي طبخ فيه» كالفول والحمص والترمس واللوبيا 
مادام يقع عليه اسم الماء؛ فيُجوز الوضوء به" . 

وخالف الحنفية أيضّاء في ماء الزعفران والصابون والأشنان» ولكن بشرط عدم 
سلب اسم الماء عو 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ حيث نقل الخلاف عن ابن أبي ليلى» 
والحسن بن صالح» وحميد بن عبد الرحمن» وما نقل عن ابن تيمية» وكذلك قول ابن 
حزم والمرغيناني» وكل ما سبق يبين وجود الخلاف في المسألة بما لا يدع مجالا 
للشك. والله تعالى أعلم . 


لإ 


2 [11 - 19] الطهارة بالمائعات سوى الماء غير جائزة: 


إذا أراد المسلم الوضوءء ووجد مائعًا من المائعات» فإنه لا يجوز له الوضوء بهء 


.)؟54/17١( انظر كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) «الاختيارات» (48)» ومن ضمن «الفتاوى الكبرى» (794/0). (*) لإعلام الموقعين» .)5١5 /١(‏ 
05( انظر: «الهداية مع شرحه فتح القدير» لابن الهمام »)7١/١(‏ و«البحر الرائق» .077/١1(‏ 

(5) «المحلى» .)187/1١(‏ (7) «البناية» للعيني (751/1). 
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وعليه حكي الاجماع . 

وقد تشتبه هذه المسألة بالمسألة السابقة (الوضوء بغير الماء المطلق غير جائزة), 
والفرق هو: أن تلك المسألة يطلق على المائع فيها اسم الماءء ولكن بالإضافة» 
فيقال: ماء الوردء وماء الزعفران. 

أما هذه المسألة» فالمقصود المائعات التي لا يطلق عليها اسم الماء مطلقّاء إلا من 
حيث السيولة فقطء. مثل القهوة والنبيذ واللبن..». سواء كانت ماء تغير بمخالطة 
طاهر» أو طبخ فيه طاهر”"' . 

ويستثنى من هذه المسألة النبيذ» حيث وقع فيه خلاف مشهورء أما غيره من 
المائعات فداخل في هذه المسألة. 

ويؤكد هذا التقسيم أن ابن المنذر فصل هاتين المسألتين» وكذلك فقول ابن أبي 
ليلى السابق هو في المعتصر فقط كماء الشجر والورد ونحوهما"" . 

وقد جعلهما بعض العلماء واحدة”"» ورأيت أن أفصل بينهما؛ نظرًا لاختلافهماء 
والله تعالى أعلم. 

لا من نقل الإجماع: ابن المنذر (114ه) حيث يقول: «وأجمعوا على أنه لا يجوز 
الاغتسال» ولا الوضوء بشيء من الأشربة سوى النبيذ»”؟». ونقل القرطبي نحو هذه 
العنازةة :قوت أنانقمن اننا لان الم 

ابن حزم (407ه) حيث يقول: «وأجمعوا أنه لا يجوز وضوء بشيء من المائعات 
وشيرهاء تحاقنا العاد وي 

الكاسانى (/0/81ه) حيث يقول: «وأما ما سوى الماء من المائعات الطاهرة» فلا 
خلاف أن لا تحصل بها الطهارة الحكمية» وهي زوال الحداث290"؟ , 


.)7١/١1( انظر «نقد المراتب» لابن تيمية (784)» و«المغني»‎ )0( .27١/١( انظر «المغني»‎ )١( 

(*) كابن تيمية في «نقد المراتب» (75848)» والنووي في «المجموع» .)179/١(‏ 

(5) «الإجماع» (؟١).‏ 

(0) «تفسير القرطبي» (5/ 770) ق؛ »)١59/0(‏ وانظر: «التاج والإكليل» »)7١6 /١(‏ «مواهب الجليل» /١(‏ 
6). 

(5) «مراتب الإجماع» (73) . (1) لبدائع الصنائع» /١(‏ 87). 


2 مسائل الإجماع ذ في الطهارة جَمعًا ودراسة 


ابن قدامة (١٠5ه)‏ حيث يقول: «فصل : قاما :غير اليل من المائعات غير الماء؛ 
كالخلء والمرق» واللبن» فلا خلاف بين أهل العلم - فيما نعلم - أنه لا يجوز بها 
وول ف ونقله عنه ابن قاسه”" . 

ابن مفلح 8ه ) حيث يقول عن الطاهر: «وهو قسمان: أحدهما غير مطهر 
بالإجماع» وهو ما خالطه طاهر يمكن أن يصان الماء عنه» . . » والأول ثلاثة أنواع: ما 
خالطه طاهر فغير اسمه» بأ هيا سيا وا لأنه أزال عنه اسم الماءء أو غلب على 
أجزائه فصيره حبرّاء ..» أو طبخ فيه فغيره حتى صار مرقًا كماء الباقلاء»”". ونقله عنه 
انق انه 

[االموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عباس «َقاء والحسن. فيما 
حكي عنهما في اللبن”'» والشافعية9 . 

3 مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: رَبِيّلُ عَكَكْم ين السَمَا مه هركم بدء» 
[الأنقَال: الآية .]0١‏ 

. 4 قوله تعالى: كلم يحَدُوا مآ قَتَيَمّمُوأْ صَعِيدَا طَيَبًا؟ه [النساء: الآية‎ - ١ 

لا وجه الدلالة: أن الله 002 الطهورية للماء المطلق» وهذه المائعات لا يقع 
عليها اسم الماء المطلق؛ فلا يجوز الوضوء بها؛ لأنها ليست ماء”"". والله أعلم. 

() الخلاف في المسألة: سبق النقل عن الإمام ابن القيم حيث نقد دعوى الإجماع في 
المسألة الماضية» وقال: ليس فيه إجماع» ونقل عن الحسن بن صالح بن حي وحميد 
ابن عبد الرحمن أنهما يقولان بجواز الوضوء بالخل”*. وهذا نقض لدعوى الإجماع 
في المسألتين؛ حيث إن الخل لا يقال فيه ماء» فما يطلق عليه ماء بالإضافة يدخل من 
باب أولى حيث لا يطلق عليه ماء أصلًا. ونقل البعلي في «اختيارات ابن تيمية)”"' عنه 
القول بأن المائعات كلها حكمها حكم الماء.ء قلت أو كثرت» وهو رواية عن 


)١(‏ «المغني» »27١ /١(‏ وانظر كلامه بعدها في التفريق بين المسألتين. 

(0) «حاشية الروض»  .)8١/١(‏ (9) «المبدع» .)11١/١(‏ (8) «حاشية الروض» .)4١/1١(‏ 
(45) «المصنف» .)7/4/1١(‏ (1) «المجموع» .)179/١(‏ (0) «المغني» (19/1). 

(8) «إعلام الموقعين» .)5١6/١(‏ 

(9) من ضمن «الفتاوى الكبرى» /١1(‏ 944؟): وهو في «الاختيارات» .)١1(‏ 
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الئن اثكن ومذهب الزهري. والبخارك 7 وحكى رواية عن مالك9" , 

ووجدت كلامًا له نحوه”'» غير أنه ليس فيه توضيح» هل هو يقصد أن حكمها 
كالماء في الوضوء والغسل» أو أنه يقصد في التنجس والطهارة؟ 

حيثك أخل يتحدتك عن مسيالة الدهن الجامد والمائع» وتنجسه من سقوط فأر 
وعدمه» فالكلام غير واضحء والله تعالى أعلم . 

وعلى كل حال فالمسألة حكى فيها الخلاف» فليست محل إجماع. 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود الخلاف المحكي في المسألة» سواء 
ثبت خلاف ابن تيمية أو لاء وذلك لخلاف الحسن بن صالح». وحميد بن 
عبد الرحمن» وسبق شبهه عن ابن أبي ليلى في المعتصرء والخلاف في المطبوخ, 
حيث إن الخلاف هناك يجري هنا لقيام نفس العلة» فالكل ليس ماء مطلقاء والكل من 
المائعات» والله تعالى أعلم. 


]٠١٠ - ٠١1 13‏ طهارة الماء الملاقي لمحل طاهر: 


الماك الطاهي :ذا لاقي لنجيلة ل | التدى بتخنى ان لمشي على لطوزو هه بهذا ما 
تبيتة :هله المسألة. 


والنقضودهتا خوء أن آثياء الطاهن ذا لاقن نوق تجايةااطاف 1ه كالاناء والكاين 
والصخرة والتراب ونحو ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن تيمية (14/اه) حيث يقول: «والماء الطاهر إذا لاقى محلا 
طاهرًا؛ لم ينجس بالإجماع»”'2. ونقل ابن قاسم هذه المعا رن دون اا . 

العيني (805ه) حيث يقول: «الماء المستعمل ثلاثة أنواع: نوع طاهر بالإجماع 
كالمستعمل في غسل الأعيان الطاهرة. . .)7 . 


.)4١/1( «المبدع»‎ »)5١/١( ولم أجد هذه الرواية مع طول البحث» وانظر: «المغني»‎ )١( 

(؟) ولم أجد من نسب هذين القولين غيره. 

() ولم أجد هذه الرواية عن مالك مع طول البحثء وانظر: «بداية المجتهد» /١1(‏ 250 «التاج والإكليل» /١(‏ 
6٠‏ (مواهب الجليل» .)55/١(‏ 

(:) «مختصر الفتاوى المصرية» .)77/١(‏ (5) «مجموع الفتاوى» .)57/5١(‏ 

(1) «حاشية الروض» /١(‏ 8). (17) (البناية شرح الهداية» /١(‏ 790). 


3 مسائل الإجماع في الطهارة جَمعًا ودراسة 


ل الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية”"'» والشافعية” . 

9 مستند الإجماع: هذه المسألة من البدهيات التي تدرك بالعقل» فالماء لا يقدّم 
أصلًا إلا في إناء طاهرء ولا يشرب إلا في كأس ونحو ذلك. 
ا 

ويمكن أن ستدل" أيضا بالاية الكريمة: كلم يدوا م فتَيمَم وأ [النّساء: الآية "41] , 

[ وجه الدلالة: أن المشروع بنص الآية عدم العدول عن الماء في الوضوء. إلا 
بعدم وجوده» والماء الملاقى لمحل طاهر هو طاهر فى الأصل» ولاقفى محلا طاهرّاء 
ولم يغيّر فيه شينّاء ولم يستخدم في رفع حدث,» ولا إقامة قربة؛ فتنطبق عليه شروط 
الماء الطهور؛ فكان طهورًا. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
82 [١؟‏ - ١؟]‏ طهورية الماء المستعمّل من طاهر لغير قُربة: 

الماء الطاهر إذا استعمله إنسان في غير رفع الحدث وإقامة القربة» فإن هذا 

وهنا قيد مهم» وهو: أن يكون هذا المستعوِلٌ للماء طاهرًا غير محدث, وإلا أصبح 
الكلام عن المسألة الخلافية المعروفة» وهي حكم الماء المستعمل في الوضوء أو 
الغسل9". 1 


وهناك قيد آخرء وهو أن يكون الماء قليلاء فأما مازاد عن ذلك» فغير داخل؛ حيث 
2 


إنه لاا ينجس 
وعبارة (لغير قربة) في عنوان المسألة؛ لكي تُخرج أمرين: 
١‏ - الاستعمال لإزالة الحدث. 
؟ - الاستعمال لاقامة قربة» حتى ولو لم يكن وضوءً! كامالاء كمن غسل يديه بعد 
الاستيقاظ بنية القربة. 


.)3١7/1١( «المجموع»‎ )١( .07١/١( «مواهب الجليل»‎ )١( 
.)757/1( انظر «بدائع الصنائع» (59/1). ش (4) «الإنصاف»‎ )*( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 0 


لا من نقل الإجماع: الكاساني (/41هه) يثك يقول :"«ولو توها أو اغثبيل للد 
فإن كان محدثًا؛ صار الماء مستعمللاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر والشافعي؛ 
لوجود إزالة الحدث» وعن محمد لا يصير مستعملًا؛ لعدم إقامة القربة» وإن لم يكن 
ميحد 6ل بطير مضل بالأشاق علل اختلاف الأصول7 ., 

0 أيضمًا: «فإن كان طاهرًا وانغمس لطلب الدلو أو للتبرد؛ لا يصير مستعملا 
بالإجماع؛ لعدم إزالة الحدث وإقامة القربة»”" . 


ابن قدامة (578ه) حيث يقول: «ولا تختلف الرواية أن ما استعمل في التبرد 
والتنظيف» أنه باق على إطلاقه» ولا نعلم فيه خلاقًا»”". ونقله عنه ابن قاسم””'. 

أبو بكر الحدادي الحنفي (0٠8ه)‏ حيث يقول: «وإذا توضأ الطاهرء ولم ينوها؛ لا 
وصور سكيةة اجا . 


العيني (805/ه) حيث شول كزان ترقا معومة لل 5لا بصين الما محدية 


بالإجماع»”"". ونقل ابن نجيم هذه العبارة دون إشارة'" . 


ابن نجيم (410ه) حيث يقول - في سياق كلام له - : «لأن الطاهر - أي الرجل - 
إذا انغمس لطلب الدلوء ولم يكن على أعضائه نجاسة, لا يصير الماء مستعملا اتفاقا؛ 
لعدم إزالة الحدث وإقامة القربة»" . 

الرحيباني (*75١ه)‏ حيث يقول: «وكاستعمال الماء في تبرد وتنظف» فلا يصير 
الماء مستعملًا في ذلك. ولا يكره استعماله بعد ذلك اتفاقًا»”"' . 


[] الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية على المشهور 


(1) #بدائع الصنائع» (1/ 19)» وكون الماء الذي لم يستعمل لرفع الحدث لا يعتبر مستعملًا؛ يعني : أنه باق على 
أصلهء ولا يتغير حكمه عند من يفرق بين الماء المستعمل وغيره. 

.)007 /( وانظر «أحكام القرآن» للجصاص‎ 07١ /١( «البدائع»‎ )١( 

(*) «المغني» /١1(‏ 074 . (:) احاشية الروض» .)594/١(‏ 

(6) «الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري» .)١7/1(‏ 

(6) «البناية» ٠7 /١(‏ 5)» وانظر نحوها: «حاشية ابن عابدين» .)١99/1(‏ 

(7) «البحر الرائق» /١(‏ 46). (8) «البحر الرائق» .)٠١7 /١(‏ 

(9) اشرح غاية المنتهى» /١(‏ 70)» وانظر «كشاف القناع» للبهوتي /١1(‏ 077 . 


0 مسائل الإجماع في الطهارة جمقا ودراسة 


عندهو'", والشافية27: وَاين حزه” 

[ا مستند الإجماع: حديث أبي سعيد الخدري ذه ؛ عن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال: «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على 5 أو طعمة أو 

1 وجه الدلالة: أن الأصل في الماء الطهارة؛ إلا أن يتغير» وهذا الماء طاهر»ء ولم 
يستعمل في رفع حدث أو إقامة قربة» أشبه الماء الطاهر الذي غسل به ثوب طاهر””' . 

0 الخلاف في المسألة: نقل الحطاب كه قولّا لأصبغ ؛ بأنه يترك هذا الماء ويتيمم» 
فإن صلى :نه أعاد أيذا«وؤقال: :ل وسو اءعتذه توضأ به الا ول مدنا أو مجددّاء أو غسل 
تو ا 0ك ونقل السرخسي عن الطحاوي كُأَنْهُ بأنه قال: إذاخيرة بالماغ صار 


2 


الماء مستعملا . 

الحدث باستعمال الماء» وإن كان قصده 00 فحينئل يصير 000 
وطلحيطة : أن ا ؛ لعدم وجود الخلاف الوتحري لدان أما ما 

1 والله م 

حا [١؟‏ - ؟5؟] طهارة الندى الباقى على أعضاء المتطهر: 

الندى أو البلل الباقي على عضو المتطهرء حكمه أنه طاهرء وقد حكي الإجماع 
على ذلك. 

[ا من نقل الإجماع: ابن المنذر (١اه)‏ حيث يقول: «وفي إجماع أهل العلم أن 
الندى الباقي على أعضاء المتوضئ والمغتسل. وما قطر منه على ثيابهما طاهر؛ دليل 
على طهارة الماء المستعمل0”* .. ثقلة عنه ابن حي 9" . 

ابن عبد البر (5517ه) حيث يقول في معرض استدلاله لمن قال بطهورية الماء 


.)١187 /1١( «المحلى»‎ )9( .)5١١/1١(»عومجملا«)5(‎ 2.07١ /١( «مواهب الجليل»‎ )١( 

(4) سبق تخريجه. (5) «بدائع الصنائع» ))57//١(‏ وانظر: .)5١/1(‏ 
(1) «مواهب الجليل» ٠ /١(‏ وانظر: الشرح الخرشى» )726/١(‏ . (0) «المبسوط» .)57//١(‏ 
(8) «الأوسط» .)588/1١(‏ (9) «فتح الباري» »)5917/١(‏ وانظر: ١المجموع» .)3١5/١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة ©2 


المستعمل: الأنه إذا لم يكن في أعضاء المتوضئ به نجاسة؛ فهو ماء طاهر 
ع0 

ابن تيمية (8الاه) حيث يقول: «فإن غسل البدن من الماء المستعمل لا يجب 
اانا 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ال د لمان 
0 وابن حزم" . 

لا مستند الإجماع: أن النبي يَكَِةِ وأصحابه لم ينقل عنهم أنهم كانوا يغسلون أبدانهم 

م 0 
بعدما يتوصوؤود ... 
النبى تَكِةِ ولا أصحابهء ولم ينقل عنهم ؛ فدل ذلك على عدم وجوبه؛ إذ الحاجة تدعو 
لنقله لو ثبت» والله تعالى أعلم. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق في طهارة الندى الباقي على العضو؛ لعدم وجود 
المخالف في المسألة» والله تعالى أعلم. 

12 [8؟ - 18] طهارة ما قطر من أعضاء المتطهر على الثياب: 

الندى أو البلل الباقي على عضو المتطهرء الذي يقطر من العضو على الثوب طاهرء 
لا يؤثر في طهارة الثوب. 

ل من نقل الإجماع: ابن المنذر (4١7ه)‏ حيث يقول: «وفي إجماع أهل العلم أن 
الندى الباقي على أعضاء المتوضئ والمغتسل» وما قطر منه على ثيابهما طاهر؛ دليل 
عن طهارة الا السفعي قله ةا ادن حي 110 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية في ا 


.)7598/0( وانظر: «الفتاوى الكبرى»‎ »2)58/7١( لمجموع الفتاوى»‎ )١( .)57١١/1١( «الاستذكار»‎ )١( 


() «بدائع الصنائع» (582/1). (4) «مواهب الجليل» .)517/1١(‏ 
(0) «الفروع» (794/1)» «الإنصاف» (9"57/1). (5) «المحلى» .)١187/١(‏ 
4 «مجموع الفتاوى» 2)58/71١(‏ «المجموع) .)5١ 6 /١(‏ (4) «الأوسط» .)588/1١(‏ 


(9) «فتح الباري» /1١(‏ 2270417 وانظر: «المجموع» )١ 0:0 .)6١ 5/١‏ «بدائع الصنائع» (55/1). 


2 مسائل الإجماع في الطهارة حمقا ودراسة 


ولعي والحنابلة على الع كن وَابْن حزما 

[) مستند الإجماع: أن النبي يَكةِ وأصحابه لم ينقل عنهم أنهم كانوا يغسلون ثيابهم 
عندما يصيبهم أثر من الوضوء”' . 

[) وجه الدلالة: حيث إذا كان يجب غسل الماء المستعمل من الثوب؛ فَلِمٌ لم يفعله 
النبي مَل ولا أصحابه» ولم ينقل عنهم؛ فدل ذلك على عدم تأثره؛ إذ الحاجة تدعو 
لنقله لو ثبت». والله تعالى أعلم . 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة أبو حنيفة في رواية أبي يوسف والحسن بن 
وناو" 1و اليصاباة فق وراك قال تعاش باقر به العفو عن لوي 

وأصل هذا القول؛ عند الحديث عن الماء 0 ما حكمه؟ 

فهناك رواية لأبي حنيفة”” 
البدن. بل هناك رواية عن أبي حنيفة» بأن الماء المستعمل مغلّظ النجاسة””'2» فلابد 
إِذَا من غسلهاء. هادامت معلظة التجاسة؛ 

واستدلوا بقول النبي يَلةِ: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من 
ا 7 

قالوا: والبول ينجس الماءء فكذا الاغتسال؛ لأنه يَكِدِ قد نهى عنهما جميعًاء أي 

يدل على المساواة بينهما'"''. فالماء المستعمل في طهارة نجس 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


12 [4؟ - 115 الانتفاع بالماء المستعمل في غير الطهارة: 


إذا كان لدى المسلم ماء مستعمالًا في طهارة» وأراد أن يستعمله في شرب أو طبخ أو 
غيره» فإن ذلك جائز. 


أ وروا لاحو" ' بأنه نجس» ومن ثم يجب غسله من 


.)75/1١( «الإنصاف»‎ »)74/١( انظر: «الفروع»‎ )١( .)517/1١( «مواهب الجليل»‎ )١( 


(©) «المحلى» .)١187 /١(‏ (4) (مجموع الفتاوى» 2)38/7١(‏ «المجموع» .)5١ 4/١‏ 
(4) «بدائع الصنائع» (55/1). (5) «الإنصاف» .)70/١(‏ (0) «الإنصاف» .070/١1(‏ 
(8) «بدائع الصنائع» .)57/1١(‏ (9) «الإنصاف» .)0377/1١(‏ 

)٠١(‏ «فتح القدير» /١(‏ 80)) لمج مجمع الأنهر) لداماد (70/1). )١١(‏ سبق تخريجه. 


(؟١1)‏ «نيل الأوطار» (775/1), وانظر: بدائع الصنائع» .)517//١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة حمعًا ودراسة 3 


لا من نقل الاتفاق: النووي (1175ه) حيث يقول: «فإن قيل: لا يلزم من عدم جمعه 
الماء المستعمل - منع الطهارة به ولهذا لم يجمعوه شرب والطبخ والعجن والتبرد 
ونحوهاء مع جوازها به بالاتفاق""'. 
[االموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية على القول بطهارة الماء 


2 
37 


لمستعمل » وعلى القول بنجاسته لتحا 0 والطالة200) الال 27 وابن 
)2 


رم 

مستند الاتفاق: ١‏ - قوله تعالى: «لوَأَرَلَا مِنَّ ألسَمَآءِ ماك طَهُويًا؟ [الثرقان: الآية 8 :] . 

وجه الدلالة: حيث إن الآية تدل على أن الأصل في الماء الطهورية» وهذا الماء 
لم يتغير بحيث أصبح لا يسمى ماء» فيبقى على أصله فيكون طاهرّاء ويجوز استعماله. 
والله تعالى أعلم. 

١‏ - أن الأصل في استعمال الماء الإباحة» وهذا الماء المستعمل يشمله هذا 
الحكم» ولا يخرج من هذا الأصل إلا بدليل» ولا دليل يخرجه من هذا الأصلء والله 
تعالى أعلم . 

0 الخلاف في المسألة: يقول الشوكاني كانه : «الإجماع على إضاعته وعدم الانتفاع 
به - أي الماء المستعمل - 06 . 

وهذا الكلام يصادم كلام النووي السابق تمامّاء ولكن - والله أعلم - أن الشوكاني 
كثَنْهُ لا يقصد مسألتناء بل يقصد مسألة الماء المستعمل في الطهارة. 

ويظهر أيضًا أنه لا يقصد الاجماع الاصطلاحي» بل يقصد العادة» حيث جرت عادة 
الناس جميعهم على عدم الاستفادة من الماء الذي يسقط من اليد مثلا بعد الوضوءء ولا 
يقصد الإجماع الاصطلاحي» إذ الخلاف في هذه المسألة مشهور. 

وحتى نتأكد من ذلك؛ فالشوكاني ساق هذا الكلام في معرض الاستدلال لأبي 
حنيفة ومن معه على نجاسة الماء المستعمل» ثم أجاب على أدلتهم» وأجاب عن هذا 
الاستدلال بقوله: «وعن الثاني - أي الدليل الثاني - بأن الإضاعة لاغناء غيره عنهء لا 


.)٠١١7/1١( «البحر الرائق»‎ »)117/1١( (؟) «بدائع الصنائع»‎ .)5١1/1١( «المجموع»‎ )١( 
.)١187 /1١( «المحلى)»‎ )0( .075/١1( «المغني)‎ )5( .)517//١( «مواهب الجليل»‎ )"( 
. 075 - ”7/١( «نيل الأوطار»‎ )1( 


2 مسائل الإجماع في الطهارة حَمغا ودراسة 


لنجاسعه7 2 وبهذا يتأكد ما قلناهء والله تعالى أعلم. 

خالف أبو حنيفة في رواية الحسن”"©» فقال بعدم جواز الانتفاع بالماء المستعمل 
علرن كل حال 

وذلك لأن الماء المستعمل نجس نجاسة غليظة» وهو لا يجوز استعماله لتنجيسه 
لفل 

وقد قال الحنابلة بنجاسة المستعمل في رواية”*'» ونص عليه أحمد في ثوب 
المتطهر””*' غير أنهم لم يذكروا تفصيلا 0 الرواية. 1 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
[0؟ - 0؟] عدم جواز الوضوء بالنبيذ المشتد: 


القول بجواز الوضوء بالنبيذ مشهور عن أبي حنيفة كْزَنهُ ولكن إذا اشتد النبيذء 
فأصبح مسكرّاء فإنه يتفق مع الجماهير من العلماء» فيكون إجماعًا بعدم جواز الوضوء 
به. 

لا من نقل الإجماع: ابن العربي (547ه) حيث يقول: «فإن كان النبيذ مطبوخًا 
مشتدّاء فلا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز الوضوء به» حتى جاز من أبي حنيفة)0 22 
وهو يريد أن أبا حنيفة خرق الإجماع» ولكن الصورة التي ذكرها ابن العربي لم يخالف 
فيها أبو حنيفة» بدليل كلام البابرتي» والعيني الآتيان» وهما من كبار الحنفية. 

البابرتي (87/اه) حيث يقول: «وما اشتد منهاء وصار مرًا؛ لا يجوز الوضوء به 
بالإجماع؛ لأنه صار مسكرًا حرامًا)””" . 


ابن حجر (8017ه) حيث يقول: «ووجه احتجاج البخاري به" في هذا الباب”*', 


.)١٠١١/1( (؟) «البحر الرائق»‎ .)75/١( «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)757/1١( انظر: «بدائع الصنائع» (65/1). (5) «الإنصاف»‎ )9( 
.)1١8/١( «الإنصاف» (757/1). (5) «عارضة الأحوذي»‎ )0( 


.)١7١ /١( «العناية»‎ )0( 

(4) حديث عائشة : ٠كل‏ شراب أسكر فهو حرام»» أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ 
ولا المسكرء رقم (547). 

(4) باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر. 


مسائل الإجماع في الطهارة حمعًا ودراسة 62 


أن المسكر لا يحل شربه» وما لا يحل شربه؛ لا يجوز الوضوء به اتفاقًا»"''. 

العيني (855ه) حيث يقول في «شرحه للهداية»: «وما اشتد منه صار حرامّاء لا 
يجوز التوضؤ به - أي لا يجوز الوضوء به - إجماعًا؛ لأنه صار مسكرًا حرامًا»”'". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الجقايلة”" #ؤاية حزم . 

مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: طرَبرلُ عَكِكم ين ألتسَل مه يََِرَحُ بد.» 
[الأنقال: الآية 1١‏ . 

؟ - قوله تعالى: #قُلمْ يدوأ مآ فَتَيَمَّمُواً صَعِيدَا طَيّبا4 [النّساء: الآية *4] . 

[ وجه الدلالة: أن الله تعالى قيد الوضوء بالماء» فإن لم يوجد فالتيمم» ولم يقل: 
توضؤوا بأي مائع آخر؛ فدل على اشتراط كون المُتوضّأ به ماء» والله تعالى أعلم . 

* - حديث أبي موسى الأشعري ذَيه : أن النبي يَكةِ بعثه إلى اليمن» فسأله عن 
أشربة تصنع بهاء فقال: وما هي؟ قال: البتّع والمزرء فقيل للراوي: وما البتع؟ قال: 
نبيذ العسل» والمزر نبيذ الشعير. فقال: «(كل مسكر حرام»”” . 

[) وجه الدلالة: حيث إن النبي عَِ حرم النبيذ» وذكر قاعدة تشمل كل ما أسكر؛ 
فهو داخل في نفس الحكم» فإذا كان شربه حرامًا؛ فالوضوء به من باب أولى. 

0 الننيجة: أن الاجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
12 [1؟ -11] الطهارة المتيقنة للماء لا تزول بالشك: 


إذا تيقن المسلم طهارة الماء» ولكنه شك فى نجاستهء فإنه يتوضأ به» ولا يعتبر 
الشف 


لا من نقل الإجماع: النووي (51/5ه) حيث يقول شارحًا قول الماتن: (إذا تيقن 
ظهازة الملا وكتلك قن تحات توما نوه" هذه الصوز الثلايك متفق عليهاة""" :هده 


.)88/1١( «فتح الباري» (1/ 0705 . (؟) «البناية») (601//1)» وانظر «المبسوط»)‎ )١( 

.)١95 /١( «المحلى»‎ ):( .)5١/١( «المبدع»‎ :)75١/1( «المغني»‎ 6 

(5) البخاري كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن» 04810 1)ء (174/5), مسلم كتاب 
الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمرء (ح777١), .)١1987/7(‏ 

(5) «المجموع شرح المهذب» .)5١19/١(‏ 


»6 مسائل الإجماع في الطهارة جمفقا ودراسة 


هي الصورة الأولى. 
القرافي (185ه) حيث يقول: «والغالب لا يترك للنادر» وبقى الشك غير معتبر 
1-6 


ابن نجيم (9170ه) حيث يقول عن البئر الذي سقطت فيه ميتة ولم يُعلم ذلك: «وإن 
لم يعلم فقد صار الماء مشكوكا في طهارته ونجاسته. فإذا توضؤوا منها وهم 
متوضئونء» أو غسلوا ثيابهم من غير نجاسة, فإنهم لا يعيدون إجماعًا؛ لأن الطهارة لا 
تبط ببالشك)0. 

[ الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة”” . 

[ا مستند الإجماع: حديث عبد الله بن زيد ذيقي ‏ أن :وسوال الله فك سكى إليه 
الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة» فقال: ١لا‏ ينصرف حتى يسمع صوت أو 


يجد ا" 


سماع الصوت» أو وجود الريح . 
وهذا يؤسس لقاعدة: اليقين لا يزول بالشك. التى هى من القواعد الخمس الكلية 
)0 ام 
الجبرق . 
فالأصل إِذَا أنه طاهرء ويبقى على هذا الأصل وهو الطهارة. حتى يثبت الضدء 
فبكون طاهة ]011 , 
0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
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عدخ ماح ماع 
3 ايا قا 


.)١الال/1١( «الذخيرة»‎ )١( 

(؟) «البحر الرائق» /١(‏ 230 وانظر: «بدائع الصنائع» /١(‏ 077 (1/ لاق ). 

(*9) «الانصاف» 2)57١/1(‏ «كشاف القناع» /١(‏ 40). 

(5) البخاري كتاب الوضوء. باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» (ح177)» (1/ 14)» مسلم كتاب الحيض» 
باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك (ح7”51)» (7177/1). 

(5) انظر: «بدائع الصنائع» »)”/١(‏ «الأشباه والنظائر» لابن الملقن /١(‏ 7786). 

(0) «المجموع شرح المهذب» .)5١19/١(‏ 


[7؟ -7؟] الماء المتيقن نجاسته لا تزول بالشك: 


لا 


إذا تيقن المسلم نجاسة الماء» وشك في طهارتهاء فإنه لا يتوضاً بهذا الماء. 
لا من نقل الإجماع: النووي (57177ه) حيث يقول شارحًا قول الماتن: «وإن تيقن 
نجاستهء وشك في طهارته» لم يتوضاً ل هته العبوون :لظت فق علبي و هله 


الصورة الثانية . 
القرافى (785ه) حيث يقول: «والغالب لا يترك للنادر» وبقى الشك غير معتبر 
م0 . 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الاتفاق الحنفية”"» والحنايلة”؟. 

مستند الإجماع: ١‏ - أن الأصل بقاء الماء على النجاسة المتيقنة» وأما الشك فلا 
0 

١‏ - أن الشىء إذا كان على حالء» فانتقاله عنها يفتقر إلى عدمهاء ووجود الأخرى 
ويقاقها وتقلة الأول له ينهر إلا إلى :جره البقاءة ‏ فيكو أبس "من اللحد يت يوا كته 
والأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب» وهو أن الماء على نجاسته”"' . 

وهذا الدليل يصلح للمسألتين الأولى والثانية» على حد سواء. 

0 الفقيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


15 [8؟ -8؟] طهورية الماء غير المتيقن طهارته ولا نجاسته: 


إذا لم يتيقن المسلم طهارة الماء ولا نجاستهء فإنه يتوضأ بهذا الماء» والأصل 
طهارته . 

[لامن نقل الاتفاق: النووي (775ه) حيث يقول شارحًا قول الماتن: «وإن لم يتيقن 
طهارته؛ ولا نجاسته» توضاً به» هذه الصور الثلاث متفق عليها»”"'» وهذه الصورة 


.)١ا/ا//1( «الذخيرة»‎ )0( .)5١94/1١( «المجموع»‎ )١( 
«بدائع الصنائع» 1ل رح/لام).‎ )( 
.)19/5١ «المجموع»‎ )5( .)505 /١( «كشاف القناع»‎ »)77١7/1( «الإنصاف»‎ )5( 


(0) «كشاف القناع» /١(‏ 50). 4 «المجموع» .)5١19/1١(‏ 


© مسائل الإجماع في الطهارة جمقا ودراساة 


الثالثة . 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية''©2» والمالكية0"', 
وا 0 

[] مستند الاتفاق: أن الأصل طهارة الماءء ولا ينتقل منه إلا بدليل ولا يوجدء 
فتبقى المسألة على هذا الأصل”*' وقد جعل النووي هذه المسألة كالمسألة الأولى', 
فالأصل الطهارة وهي المتيقنة» فلا ينتقل منها إلى غيرها إلا بناقل متيقن”" . 

© النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
5 [9؟ - 119 المشتبّه عليه في طهور وغيره يتوضأ منهما ويصلي مرة: 

إذا اشتبه على المسلم ماء طهور بماء غير مطهرء فإنه يتوضاً من كل واحد منهما 
وضوءًاء ويصلي صلاة واحدة. 

في العنوان (طاهر وغيره)» ولم أقل: ونجس. لأنه ليس مقصودّاء فلو كان كذلك 
لنجس أحدهما المتوضئ» ولكن المقصود طاهر غير مطهر””. 

لا من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (١77ه)‏ حيث يقول: «وإن اشتبه ماء طهور بماء 
قد بطلت طهوريته؛ توضأ من كل واحد منهما وضوءًا كاملا وصلى بالوضوءين صلاة 
واحدةء لا أعلم فيه خلانًا”". ونقله عنه البهوتي”' . 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الشافعية”” "© . 

أما الحنفية» فلم أستطع الوصول إلى كلام لهم في المسألة. مع طول بحث. 

لا مستند نفي الخلاف: أن من توضاً بالإناءين أمكنه أداء فرضه بيقين» من غير حرج 
فيه» كما لو كان الإناءان طهورين ولم يكفه أحدهماء فإنه يستعمل الآخر. فكذلك 
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.)١91/1١( (؟) «الذخيرة»‎ .)9/١/١( «المبسوط»‎ )١( 
.)5١9/1١( (شرح غاية المنتهى» (١//ا5). (5) «المجموع»‎ 229١ /1١( «الفروع»‎ )9( 
.)86 /1١( المرجع السابق. (5) «شرح غاية المنتهى» (١//ا5). 0) انظر: «المغني»‎ )5( 
. مع (الحاشية؟‎ )91//١( «الروض»‎ )9( .)40/١( وانظر: «الفروع»‎ 2)86 /١( «المغني»‎ )8( 


.)80:/1( («المغني»‎ )١١( .)1117/1١( لمجموع)‎ ام()1٠١(‎ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة 0 


0 الخلاف في المسألة: إذا كان الماء الذي بطلت طهارته من قبيل الماء المستعمل» 
فلا شك في انتقاض المسألة به؛ حيث بينا فيما سبق مسألة طهارة الماء المستعمل» أن 
لأ عضيف واحفة برواشن: أن الماء اتستى ذا امستعماة افن الوشوةدوهناك نوؤانة 
لكرى عييفة أبعا ران تجاية حجان عحاظلة ف هل الحالة " . 

فإن كان أحد الماءين من هذا القبيل؛ فلا اتفاق في المسألة. 

وقد خالف المالكية في قول لهم في مسألة الباب”"» فقالوا: يتوضأ وضوءين» 
ولكن يصلي صلاتين. 

واستدلوا بالقياس على من نسي صلاة من خمس» فإنه يؤديها كلها 

وخالف المالكية فى قول آخر*'» فقالوا: يتحرى أحدهما فيتوضاً به. 

واستدلوا بالقياس على التحري في الصلاة عندما تشتبه عليه جهة القبلة'"" . 

وخالف المالكية في قول آخر”". فقالوا: ده ولا اعرف 

واستدلوا بالقياس على الأخت من الرضاع إذا اختلطت بأجنبية”” . 

0 النقيجة: أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لعدم وجود الل الا والله 
تعالى أعلم . 

6 01 - ."] المشتبه عليه بين إناءين ووجد طهورًا توضأ به: 

إذا اشتبه على المسلم إناءان» ووجد آخر طهورّاء فإنه يلزمه التوضؤ بالطهورء ولا 
يجوز له التحري والاجتهاد. ولا التيمم . 

لا من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (١57ه)‏ حيث يقول: (إذا لم يجد ماء غير 
الإناءين المشتبهين» لل 
التيمم» بعر اخلط 30 


النووي (7177ه) حيث يقول بعد ذكر صورة المسألة» وأن فيها وجهين لدى 


اا 


: .)757/١( انظر: «بدائع الصنائع» (557/1» «الإنصاف»‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح القديرا ١ »)86 /١(‏ مجمع الأنهر) لداماد (3207/1). (") «الذخيرة» /١(‏ 8/ا١).‏ 
(5) «الذخيرة» .)١957/1١(‏ ل : () «الذخيرة» .)١9267/1١(‏ 
(70) «الذخيرة» (1957/1). (8) «الذخيرة» (١5/1ل9ا١).‏ (9) «المغني» (87/1). 
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الشافعية: «واتفقوا على أنه إذا جوزنا التحري؛ استحب تركه» واستعمال الطاهر بيقين 
احتياظً) 7" . 

وهو يريد اتفاق الشافعية على الأظهر. ولكن ذكرته للاعتضاد فقط . 

1 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية””" . 

أما الحنفية» فلم أجد كلامًا لهم في المسألة. 

[امستند نفي الخلاف: ١‏ - أن اليقين متوفر» وهو الماء الطهورء ولا يجوز العدول 
عن اليقين إلى الظن. 

” - أن من عمل باليقين فقد أسقط الفرض بيقين» بخلاف العامل بالظن» فوجب 
إسقاط الفرض بيقين» وبطل الاجتهاد في المسألة””" . 

[الخلاف في المسألة: كلام النووي السابق ينقض كلام ابن قدامة» ولكن فيه اتفاق 
على أقل ما قيل في المسألة”*'» فكلاهما ينص على أن الوضوء من الماء الطاهر بيقين 

فقد خالف فى هذه المسألة الشافعية في الأصح عندهم» فقالوا: بجواز الاجتهاد في 
عن الال 

واستدلوا بأن الصحابة ووب كان يسمع أحدهم الحديث عن النبي مَك من صحابي 
آخرء فيعمل به» ولا يفيده إلا الظن» ولا يلزمه أن يأتى النبى يَكِةِ فيسمعه منه؛ فيحصل 
له العلم قطعًا . ٠‏ 

0 النقيجة: أن نفي الخلاف في المسألة غير متحقق؛ لوجود المخالف في 
المسألة» والله تعالى أعلم. 


6 [1١؟‏ - ]"١‏ طهارة الماء الذي دون القلتين بالمكاثرة: 


إذا تنجس ماكء وأراد المسلم تطهيره» فإنه يضيف إليه ماء ليكاثره» حتى يبلغ به 


.)515 /١( «المجموع»‎ )*( .)١96 /١( (؟) «الذخيرة»‎ .)545/١( «المجموع»‎ )١( 
.)44١/؟( انظر هذه المسألة الأصولية في «المهذب» للنملة‎ )4( 

(5) «المجموع» »)١514/١(‏ «روضة الطالبين» للنووي .)١57/١(‏ 

.)١15/١( «المجموع»‎ )5( 
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القلتين» ثم يصبح عندئذ طاهرًا ‏ . 

لا من نقل الاتفاق: النووي (7177ه) حيث يقول: «أما المسألة الأولى. وهي إذا 
كاثره - أي الماء المضاف إليه - فبلغ قلتين» فيصير طاهرًا مطهرًا بلا خلاف» سواء كان 
الذي أورده عليه طاهرًا أو نجسّاء قليلًا أو كثيرًا»”" . 

المرداوي (885ه) حيث يقول شارحًا لمتن «المقنع»: «قوله: (وإذا انضم إلى الماء 
النجس ماء طاهر كثير طهره؛ إن لم يبق فيه تغير) وهذا بلا نزاع» إذا كان المتنجس بغير 
البؤك والعاروة ]ل ماتقاله او 

الحطاب (9154ه) حيث يقول شارحًا لكلام للماتن: «يعني أن الماء إذا تغير 
بالنجاسة. ثم زال تغيره» فلا يخلو: إما أن يكون بمكاثرة ماء مطلق خالطه, أم لاء 
فالأول طهور باتفاق)”* . 
لا مستند الاتفاق: حديث عبد الله بن عمر وَقّْاء قال: قال عليه الصلاة والسلام: 
«إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث». وفي لفظ: «لم 000 

[ا وجه الدلالة: الحديث فيه أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث؛» والماء النجس 
إذا أضيف إليه ماء طاهرء فأصبح قلتين» وزال التغير منه؛ انطبق عليه الحديث؛ فيكون 
دليلًا على طهارته» والله تعالى أعلم. 

[الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في هذه المسألة في احتمال؟؛ بأنه يصبح طاهرًا 
ا 

واستدلوا: بأنه استعمل في إزالة النجاسة» فهو ماء مستعمل. 

وخالف أبو بكر الحنبلي» فقال: إذا انماعت النجاسة في الماءء فهو نجس لا 
يطهّرء ولا يطهّر”" . 

وهذا فى حال كون الماء المضاف طاهرًا كثيرّاء والمنجّس له غير البول والعذرة» 
كما عبر بذلك المرداوي فيما سبق. 


)١(‏ كل العبارات التي في هذه المسألة ليست لنقل الاجماع» بل هي مذهبية» وقد بحثتها بسبب عبارة النووي قبل 
التأكد من هذه النتيجة» وتركتها للفائدة. 

(5) «المجموع» .)1817/١(‏ (9) «الإنصاف» .)57/1١(‏ (5) «مواهب الجليل» /١(‏ 86). 

(0) سبق تخريجه. (7) «الإنصاف» (56/1). (0) «الإنصاف» (507/1). 
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أما إذا كان المنجس هو البول والعذرة» فقد اختلف الحنابلة فيه على ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه لا يظهر إلا بإضافة ما لا يمكن نزحهء وهو أكثر من 'قلثب. 239 
الثاني: أنه لا يطهر إلا إذا بلغ المجموع ما لا يمكن نزحه”" . 

الثالث: أن يطهر بإضافة قلتين طهوريه”". 

وبحثت عن رأي الحنفية في ذلك؛ فلم أجدهم يذكرون سوى النزح لماه( ولم 
يذكروا المكاثرة بعد طول بحث» ثم وجدت الكاساني أشار إليها إشارة سريعة» 
ونسبها إلى الشافعية» ورد عليهم بأنه فاسد”” . 

وهم يفرقون بين المنجس المائع وغيره» فالعذرة وخرء الدجاج - مثلا - لا يطهر 
الماء بالنزح كاملاء إذا كان بئرّاء وإلا فهو نجس" . 

0 النقيجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود الخلاف فى المسألة» وظاهر من عبارة 
التووق انهاءفن الع هناء فلن كاة المعات جما كما قال» لزاد الخلاف فى المسألة» 
ولو كا البمنات قليلًا لزاد الخلاف أيضّاء فهو يذكر مذهب الشافعية فقطء وقد 
خالفهم في ذلك عدد من أهل العلم» والله تعالى أعلم. 

5 51 - 180 الماء الذي دون القلتين لا يطهر بأخذ بعضه: 


إذا تنجس ماءٌ دون القلتين» فإنه لا يطهر بأخذ بعضه؛ لأنه ينقص عن القلتين التي لا 
تحمل الحيث: 

لا من نقل الاتفاق: النووي (5377ه) حيث يقول شارحًا قول الماتن: (وإن كان 
قلتين طهر بجميع ما ذكرناه”"' إلا بأخذ بعضهء فإنه لا يطهر؛ لأنه ينقص عن قلتين 
وفيه نجاسة)» قال: «هذا الذي قاله متفق عليه»" . 


.)0173/1١( «الإنصاف»‎ )0( .)81/١1( وانظر في تقديره: «الإنصاف»‎ )١( 

(9) «الانصاف» (57/1), (5) «بدائع الصنائع» 5/1 «المبسوط» .)40/١(‏ 

(0) «بدائع الصنائع» (89/1). (5) «بدائع الصنائع» (97/1). 

(0) وهي : زوال النجاسة بتغير الماء بنفسه» أو بما يضاف إليه من ماء طاهرء أو بما ينبع منه» أو بأن يؤخذ منه» 
وهي من كلام الشيرازي في «المهذب» )14817/١(‏ مع (المجموع». 

.)141/١( «المجموع»‎ )8( 
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لا مستند الاتفاق: حديث عبد الله بن عمر وكياء قال: قال عليه الصلاة والسلام: 
«إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث». وفي لفظ: «لم 0007 

[] وجه الدلالة: الحديث فيه أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث» هذا منطوقه» 
ويدل بمفهومه على أن الماء إذا قلّ عن ذلك؛ فإنه يحمل الخبث» فإذا نزح منه؛ 
فبطريق الأولن أنه لا'يطهو::وأنه يجمل اين 

3 الخلاف في المسألة: خالف المالكية”"» والحنابلة» فقالوا: يطهر بذلك”'. 

وأما الحنفية» فيقولون: لو سقطت فأرة فقط في بئرء فإنه لا يطهر إلا بنزح عشرين 
دلوًا وجوباء فهم يطهرون الماء بالنزح» ولا يذكرون نقصه عن القلتين وزيادته”” . 

0 النقيجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف فى المسألة» وهذه من 
المسائل التى تؤكد أن النووى يستخدم عبارة: الاتفاق في المذهسء. إلا أن تدل قرينة 

بي لق يد 8ع في 1 ض 

أو تصريح بأنه يريد الاجماع في الحكاية» والله تعالى أعلم. 
15 [ب - ث8] التطهر بالماء المسخن جائز: 

إذا كان الماء ساخنّاء وأراد المسلم الوضوء منهء فإن تسخينه له جائز. 

وقال الإمام الشافعي : «لأن الماء له طهارة النار» والنار لا تنجس الا 


[] من نقل الاتفاق: ابن تيمية (4١/اه)‏ حيث يقول عن أثر الوقود في الماء: «فأما 
الطاهر كالخشب والقصب والشوك؛ فلا يؤثر باتفاق العلماء»”" . 

ويقول أيضًا: «وأما إذا تيقن طهارته؛ فلا نزاع فيه" . 

ابن حجر (8607ه) حيث يقول: «وأما مسألة التطهر بالماء المسخن.» فاتفقوا على 
جوازه إلا ما روي عن مجاهد)”' . 


[ الموافقون على الاتفاق:وافق على هذا الاتفاق : عمرء وابن عمرء وابن عباس» 


سوق دري (؟) «المجموع» .)1817/١(‏ (*) «شرح الخرشي» .)8١ /١(‏ 
(5) «الفروع» »)88/١(‏ «الإنصاف» (50/1). 

(5) «المبسوط» (90/1)» «بدائع الصنائع» /١(‏ 074 . (5) «الأم» (15/1). 

(0) «مجموع الفتاوى» (077/11. (0) «مجموع الفتاوى» (١؟/‏ ه/). 


)0( اافتح الباري» (75997/1). 
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ا الأكوع 55 ولعو 1 والاطفية 1 بو الما لكي عيذ ا 

[ا مستند الاتفاق: ١‏ - أن الماء المسخن لا يخرج عن كونه ماءًَ مطلقّاء فيكون على 
الأعبل» بوكو كونة ليور 

١‏ - أن عمر ديه أنه كان يتوضأ بالحميم''". ولا شك أن مكانة عمر معروفة» 
ولو كان للتسخين أثر لبلغه من كثرة ملازمته للمصطفى عليه الصلاة والسلام. 

[ الخلاف في المسألة: سبق ذكر مخالفة مجاهدء. وأنه كره الوضوء بالماء 
المسخن”"". ولم يُفصل هل الكراهة للتنزيه أو للتحريم 

وقال ابن المنذر: «وليس لكراهيته لذلك معنى)" . 

ولم أجد من تابعه في ذلك أبدَاء ولم أجد له دليلاء إلا أن يقال: أن الماء المسخن 
جدًا قد يعوق المتوضئ من إسباغ الوضوء. 

0 النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود الخلاف المعتبر في المسألة» ومخالفة 
مجاهد لا تضرء إذ هي شذوذء ولم يتابعه عليها أحدء والله تعالى أعلم. 

[54 - 5" الماء المسخن بالنجاسة : 
إذا سخن الماء بنجاسة» ولكن لا يتحقق وصول شيء منها للماءء فإن الماء ليس 
بنجس بالاتفاق. 

وقد اختلف فى هذه المسألة» من حيث الكراهة وعدمها”"؟. ولكن هذه ليست 
لتنا ا بالنجاسة ثلاثة أقسام : 


ا 


١‏ - أن يتحقق وصول شىء من النجاسة إلى الماء. 


.)0 /١( «سنن البيهقي»‎ ) /١( «الأوسط»‎ ,.)78/١( «المصنف»‎ )١( 

(؟) ١حاشية‏ ابن عابدين» (1/ 180). (*) «مواهب الجليل» .)8٠/1(‏ 

.)51١ /١( «المحلى»‎ )5( .)751١ /١( «المحلى؛‎ )5( 

(7) «المصنف» (78/1). وصحح إسناده ابن حجر في «الفتح» .)199/1١(‏ 

(0) «المصنف» »)"”8/١(‏ «الأوسط» /١(‏ 0؛» «سنن البيهقي» /١(‏ 0). (4) «الأوسط» .)7567/١(‏ 

)0( امجموع الفتاوى» »)79/7١(‏ «مواهب الجليل» 2)٠١1/١(‏ «الفروع وتصحيحه) /١(‏ 7/5)» «الإنصاف» 
6/1 ). 
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١‏ - أن لا يتحقق وصول شيء منهاء ولكن الحائل غير حصين. 

* - أن لا يتحقق وصول شيء منهاء والحائل حصين"''» وهذه مسألتنا. 

لا من نقل الاتفاق: ابن تيمية (8١لاه)‏ حيث يقول: «وأما المسخن بالنجاسة» 
فليس بنجس باتفاق الأئمة» إذا لم يحصل له ما ينجسه)”"". ونقله عنه ابن قاسه"" . 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية”*؟. والمالكية', 
الا 

[) مستند الاتفاق: ١‏ - أن الماء المطلق طهورء ما لم يتيقن أنه نجس» فالأصل في 
المياه أنها طهورة» ما لم يأت ناقل متيقن منه» وفي هذه المسألة لم يأت هذا الناقل؛ 
فنبقى على الأصل أن الماء طهورء والله تعالى أعلم. 
” - أن النجاسة هنا قد استحالت» وأصبحت دخانًاء وهى كالميتة إذا أصبحت ملحًا 
سا 1 

0 النقيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» ولكن يأتي هنا 
الخلاف في المسألة السابقة المحكي عن مجاهدء فهو يكره الماء المسخن مطلقّاء 


5 


12 [0؟ - 0؟] النهى عن غمس يد المستيقظ في الإناء قبل غسلها : 


إذا استيقظط المسلم من نومه» وأراد الوضوءء فإنه له يعمس يذه فى الإناء حتى 
[ من نقل الإجماع: النووي (515ه) حيث يقول عن فوائد حديث أبي هريرة لاني 
بالمستند: «هذه فوائد من الحديث غير الفائدة المقصودة هناء وهى النهى عن غمس 


.)59/1( «المغني»‎ )١( 

(0) «مجموع الفتاوى» ,)594/5١(‏ «الفتاوى الكبرى» /١(‏ 22715 وانظر: «الفروع وتصحيحه» 0015/١(‏ 
«الإنصاف» .)59/١(‏ 

(”7”) احاشية الروض» .)57/١(‏ (5) احاشية ابن عابدين» .)١18٠ /١(‏ 

(5) «مواهب الجليل» .)8١/١(‏ (5) «المجموع؟ ,)177/١1(‏ «أسنى المطالب» (058/1). 

(0) «مجموع الفتاوى» (١؟/ 07١‏ 
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اليد في الاناء قبل غسلهاء وهذا مجمع عليه)”' . ونقله عنه ابن قاسه”" . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع العفية وال 
والنايلة . 

[] مستند الإجماع: حديث أبي هريرة وبهء أن رسول الله يك قال: (إذا استيقظ 
أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الاناء ثلانًا؛ فإن أحدكم لا يدري أين 


[] وجه الدلالة: أن النبي كَكِةِ أمر المستيقظ من النوم بغسل اليدين قبل إدخالها 
الإناء» والأمر يتضمن النهي عن مخالفته. فدل على النهي عن غمس اليد بالإناء قبل 
غسلها”"'. والله تعالى أعلم. 

0 النقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


أعلم . 


4 
5 
2 
2 
4 
23 


.)45/١( ااشرح صحيح مسلم) (9/ 189). (؟) احاشية الروض»‎ )١( 

(*) «بدائع الصنائع» 2027١ /١(‏ «تبيين الحقائق» /١(‏ 07 . (5) «مواهب الجليل» .)75157/١(‏ 

(5) «المغني» »)١5٠/١(‏ احاشية الروض» .)85/١(‏ 

(5) البخاري كتاب الوضوءء باب الاستجمار وِثرّاء (ح170)» 2)977/١(‏ مسلم كتاب الطهارة؛ باب كراهة 
غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاء (ح78؟)» (777/1). 

(0) وانظر: اشرح صحيح مسلم» (189/7). 
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الباب الثاني 
مسائل الإجماع في باب الآنية 


١[ 8‏ -1] تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب: 


آنية الذهب والفضة جاءت النصوص في تحريم استعمالها في الأكل والشرب» وقد 
حكى الإجماع على التحريم عدد من العلماء. 

لا من نقل الإجماع: ابن المنذر (17١7ه)‏ نقل الاجماع على تحريم الشرب» في آنية 
الذهب والفضة» إلا عن معاوية بن قرة7' . 

نقل ذلك عنه الشوكاني”"'. 

ابن عبد البر (471ه) حيث يقول: «وأجمع العلماء على أنه لا يجوز الشرب بها - 
أي : آنية الذهب والفضة - 06" . 

وقال أيضًا: «واختلف العلماء في الشرب. في الإناء المفضضء بعد إجماعهم على 
تحريم استعمال إناء الفضة والذهب في شرب وغيره)”؟ . 

ابن هبيرة (0579ه) حيث يقول: «واتفقوا على أن استعمال أوانى الذهبء. أو الفضة 
في المأكول» والمشروب, والطيب منهي عنه»”* . ْ 

ابن قدامة (١57ه)‏ حيث يقول: «ولا خلاف بين أصحابنا فى أن استعمال آنية 
الذهب والفضة حرام» وهو مذهب أبي حنيفة» ومالك» والشافعي: ولا أعلم فيه 
خلاةًا)9” . 

النووي (5177ه) حيث يقول: «وحكى أصحابنا عن داودء أنه قال: إنما يحرم 
الشرب, دون الأكل والطهارة وغيرهماء وهذا الذي قاله غلط فاحش» ففي حديث 
حذيفة» وأم سلمة”") من رواية مسلم التصريح بالنهي عن الأكل والشرب كما سبق» 


)١(‏ لم أجد هذه العبارة» وانظر «الأوسط» )911/١(‏ ذكر النهي عن الشراب في آنية الذهب والفضة. 
(؟) «نيل الأوطار» /١(‏ 90). (") «التمهيد» »)3١4/17(‏ وانظر: «المنتقى» (7/ ه38 . 

(5) «التمهيد» .)1٠١6/1١5(‏ (5) «الإفصاح» (18/1). (5) «المغني» .)1١١/1(‏ 
(0) سيأتي ذكرهما في المستند. 
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وهذان ضبان قر فح دن 4101 اما جم قل وار سس ل 0 
في بحريم واججماع :من قبل داق ِ 


وقال بعدها: «قال أصحابنا: أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما 
من الاستعمال فى إناء ذهب أو فضة. إلا ما حكى عن داود» وإلا قول الشافعى فى 
القديم)”"' . 

ونقله غنة !1 لصنعاني” "2 وابن قاسته 147 . 

ابن تيمية (1لاه) حيث يقول: «كما في آنية الذهب والفضة؛ فإنهم اتفقوا على أن 
استعمال ذلك حرامء على الزوجين الذكر والأنثى»””'. 

ونقله عنه ابن فانتو ا 

الشربيني (//91ه) حيث يقول: «فيحرم استعماله على الرجل والمرأة والختثى 


الرملي (١٠٠ه)‏ حيث يقول: فمن المحرّم ؛ الإناء من ذهب وفضة بالإجماع. 
١‏ 5 (6©3 
للذكر وغيره؟ ‏ . 


الشوكاني (700١ه)‏ حيث يقول: «والحديث يدل على تحريم الأكل والشرب» في 
آنية الذهب والفضة. أما الشرب فبالاجماع, وأما الأكل فأجازه داود»”"' . 

3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الاجماع الحنفية””'©. وابن حزم" . 

لا مستند الإجماع: ١‏ - حديث حذيفة بن اليمان وَقهاء أن النبي كَْةٍ قال: «لا تشربوا 
في آنية الذهب والفضة, ولا تأكلوا في صحافهماء فإنها لهم في الدنيا ولكم في 
الآخرة)”"" . 

١‏ - حديث أم سلمة وَقّتاء قالت: قال النبي تَلِةِ: «الذي يشرب في آنية الفضة:. إنما 


.079/1( «سبل السلام»‎ )*( .)701/١( (المجموع)‎ )5( .)7"07706 /١( «المجموع)‎ )١( 

(5) «حاشية الروض» 2.6٠١7 /١(‏ (0) «مجموع الفتاوى» .)85/5١(‏ (5) «حاشية الروض» .)1١77/١(‏ 

(0) «مغني المحتاج» .)١757/١1(‏ (8) (نهاية المحتاج» .)89/١(‏ (9) «نيل الأوطار» (49/1). 

.)٠١٠١99/5( «المحلى)»‎ )١١( .)0 /٠١١( و«العناية»‎ 2)٠١ /5( «تبيين الحقائق»‎ )٠١( 

() البخاري كتاب الأشربة» باب آنية الفضة (ح١١2)07‏ (ح4)11777/0. مسلم كتاب اللباس والزينة» باب 
تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. (ح”/ ,)١578‏ (1578/5). 


0 
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: ل له 
يجرجر في جوفه نار جهنم» ‏ . 


وجه الدلالة: النهي في الحديثين صريح, حيث قال: "لا تشربوا»» «ولا تأكلوا». 

3 الخلاف في المسألة: تلخص لنا من البحث السابق» مخالفة ثلاثة من العلماء» 
0 ْ 

الأول: معاوية بن قرة» ولم يفصل قوله من نقله» غير أني وجدته في «المصنف», 
أباح الشرب بإناء الفضة”" . 

الثاني : داود الظاهري» وقد نص من نقل خلافه» أنه يحرم الشرب فقطء ويبيح 
الأكل وغيره» وليس له في ذلك مستندء غير أن الشوكاني تعذر لهء بأنه ربما لم يبلغه 
الحديث””. ولم يتابعه على هذا ابن حزم» بل لم يشر لهذا القول إطلاقا"* . 

الثالث: الشافعي في قول قديم» نسبه إليه العراقيون من أصحابه» ونفاه المحققون 
من الشافعية» إلا أنه محكي عنهء أنه يقول بالكراهة التنزيهية فقط”” . 

0 النقيجة: لا بد من تفصيل المسألة» فأما الشرب في آنية الذهب؛ فلم يثبت فيه 
خلاف» إلا ما حكي عن الشافعي في القديم» بأنه كراهة تنزيه. 

ومردود عليه بالوعيد الشديد في الأحاديث» وهو لا يكون إلا في المحرم تحريمًا 
0-6 

وعلى أية حال» فقد رجع عنه ولا يعتبر قولّا له» ما دام قد رجع عنهء ولم يتابعه 
عليه أصحابه» ولم يفرعوا عليه» كما قال النووي'"' . 

وأما الشرب في آنية الفضة؛ فأجازه معاوية بن قرة» وخلافه هنا مصادم للنص 
مباشرة» وأما خلاف الشافعي؛ فسبقت مناقشته. 


وأما الأكل فيهما فخالف داودء وخلافه مصادم للنصء» وذكر النووي أنه مخالفت ‏ 


)١(‏ البخاري كتاب الأشربة باب آنية الفضة (ح١١0),‏ (71777/0)» مسلم كتاب اللباس والزينة باب تحريم 
استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساى (ح5058)) (5/ 1574). 

. 07١ /0( «المصنف» لابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) «نيل الأوطار» /1١(‏ 40). (5) «المحلى)» .)1١١99/5(‏ 

(5) «المجموع» (707705/1). )١(‏ «المجموع) (7054706/1). 


62 مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


لإإجماع» الذي وقع قبله. ولكن لم أجد من حكى الإجماع قبل داود» فهو متوفى في 
سنة مائتين وسبعين للهجرة. أي : قبل ابن المنذرء وكذلك الشافعي ومعاوية» ولذا 
فالأقرب أن يقال: إن المسألة تحقق فيها الاجماع بعد الخلاف». وهي مسألة أصولية 
معروفة» والأقرب أنه يكون حجة ظنية لا إجماعًا قطعيّاء والله تعالى أعلم. 


[؟ - 07] تحريم استعمال آنية الذهب والفضة للرجال والنساء: 


تحريم الأكل والشرب في آنية النقدين يشمل الرجل والمرأة» وعلى ذلك حكي 
الإجماع . 

[ا من نقل الإجماع: ابن هبيرة (575ه) حيث يقول: «واتفقوا على أن هذا التحريم 
- الاستعمال 3 فى حق الرجال والقان 7 : 

النووي (717ه) حيث يقول : «قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: يستوي في تحريم 
استعمال إناء الذهب والفضة الرجال والنساءء وهذا لا خلاف فيه)”2' . 

ابن تيمية (1لاه) حيث يقول: «كما في آنية الذهب والفضة؛ فإنهم اتفقوا على أن 
استعمال ذلك حرام» على الزوجين الذكر وال 70 

الشربيني (ا91ه) حيث يقول: «فيحرم استعماله على الرجل والمرأة والخنثى 
بالاجماع)7؟ . 

الرملي (:١٠٠ه)‏ حيث يقول: «فمن المحرّم ؛ الإناء من ذهب وفضة بالإجماع, 
للذكر وغيره»0*' , 

[] الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية"''» والمالكية'"» وابن 

2 
حزم'” : 
لا مستند الإجماع: ١‏ - حديث حذيفة بن اليمان وَقاء أن النبى جَلِةٍ قال: «لا تشربوا 


.)705/1١( «الافصاح» (19/1). (؟) «المجموع»‎ )١( 
.)175/1١( «مجموع الفتاوى» (١؟7/ 84). (:) «مغني المحتاج»‎ )*( 
.)0 /١٠١( و«العناية»‎ »)٠١ /5( «تبيين الحقائق»‎ )( .)46/1١( «نهاية المحتاج»‎ )0( 


(0) «المنتقى» (/ا/ 0 2)77 و«التاج والإكليل» 42١184 /١(‏ و«مواهب الجليل» .)١58/1١(‏ 
(4) «المحلى» (5/ 99 )1١١٠١‏ من مفهوم كلامه. 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة ْ © 
في آنية الذهب والفضة., ولا تأكلوا في صحافهماء فإنها لهم في الدنيا ولكم في 
الآخرة»”' . 

؟ - حديث أم سلمة ويا قالت: قال النبي كَكِةِ: «الذي يشرب في آنية الفضة. إنما 
يجرجر في جوفه نار جهنم)”"'. 

وجه الدلالة: أن هذه الأحاديث عامة» فلم تفرق بين الجنسين» والتخصيص 
يحتاج إلى دليل ولا دليل يستثني أحدهماء فتبقى عامة"". 

* - أن السبب الذي حرم استعمال آنية الذهب والفضة لأجله موجود في الجنسين» 
فيكون الحكم شاملا لهما"“. 

0 النقيجة: أن الاجماع متحقق» لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
> [؟ -8؟] تحريم استعمال الإناء المطلي إذا أمكن فصله: 


إذا طلى الاناء بالذهب أو الفضة» وأمكن فصل الذهب أو الفضة عن الإناء» فإن 
جما الاناء حرام عندئذء وقد حكى الصنعاني الإجماع على ذلك. 

ل من نقل الإجماع: الصنعاني (87١١ه)‏ حيث يقول: «واختلفوا في الإناء المطلي 
بهماء هل يلحق بهما - أي: إناءي الذهب والفضة - في التحريم أو لا؟ فقيل: إن كان 
يمكن فصلهما حرم إجماعا؛ لأنه مستعمل للذهب والفضة»”” . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية"©» والمالكية'", 
ا والعنايوةة . 

[] مستند الإجماع: حديث حذيفة بن اليمان وَؤاء أن النبي كَلِْدٍ قال: «لا تشربوا 
في آنية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافهماء فإنها لهم في الدنيا ولكم في 


الآخرة)””'2. 

.0705/١1( سبق تخريجه. (0") سبق تخريجه. إفرة «المجموع)‎ )١( 
.)79/1( اسبل السلام»‎ )5( .)505/١1( (؛) «المجموع'‎ 

(1) «حاشية ابن عابدين» (7/ 755). (73) «التاج والاكليل» »)١84 /١(‏ و«مواهب الجليل» .)119/١(‏ 
2 «المجموع» (1/1"). (9) «المغني» (1/ 202٠١5‏ و«الفروع» (١98/1)»؛‏ و«الإنصاف» .)41/١(‏ 


)١١(‏ سبق تخريجه. 


3 مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


[) وجه الدلالة: أن النبي ييه حرم الأكل والشرب في إناءي الذهب والفضة» كما 
في هذا الحديث وغيره» والاناء المطلي بأحدهما فيه ذهب وفضة بلا شكء» وإذا أمكن 
فصلهما عنهء فإن الفصل واجبء. وإلا سيفضي إلى التساهل في النهي» وإلى التحايل 
عليه» فَمَيْعَ الشرب والأكل إلا بالفصل سدًا ل والله تعالى 0 

[ الخلاف في المسألة: الكلام في هذه المسألة من حيث الخلاف» يقال فيه ما قيل 
عن الخلاف في مسألة استعمال أواني الذهب والفضة فى الأكل والشرب» وقد 
57 رو ان مالس لقنا جات له والله تعالى أعلم: 

0 النتيجة: أن الإجماع متحقق بعد الخلاف؛ لعدم وجود المخالف في المسألة 
بعد زمن المخالفين المتقدمين» والله تعالى أعلم. 
5 [4 - 89] جواز استعمال الإناء المضبب: 


إذا كان لدى المسلم إناء مضبب بالذهب أو الفضةء فإنه يجوز له أن يشرب ويأكل 
فيه»؛ وحكى الصنعاني الإجماع على ذلك ش 

والمضبب هو: ما أصابه شق ونحوه» فيوضع عليه صفيحة تضمه وتحفظه» وتوسع 
الفقهاء في إطلاق الضبة على ما كان للزينة بلا شق ونحوه”" . 

[ا من نقل الإجماع: الصنعاني (85١١ه)‏ حيث يقول: «وأما الإناء المضبب بهماء 
فإنه يجوز الأكل والشرب فيه إجماعا»”" . 

[) الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”"». والمالكية في 
قول10', والشافعية في الذهب على طريقٍ لديهم. والفضة على قولل”*, والحنابلة في 
قول» على أن تكون الضبة يسيرة» وأن تكون للحاجة”" . 


.)57/1١( وانظر:‎ »)5١/١( (؟) «سبل السلام»‎ .)71١/١( «المجموع»‎ )١( 

(©) بدائع الصنائع» (5/ ”17). قال أبو يوسف بالكراهة» ولكنها لا تنافي الجواز. 

(5) «التاج والإكليل» 2)١185 /١(‏ و«مواهب الجليل» »)١7947/١(‏ مع قولهم بالكراهة إلا إذا كانت يسيرة. 

.)7١5/1١( «المجموع»‎ )5( 

(5)«الفروع»(١/98)‏ مع لحاشيته»» (الإنصاف» »)8١/١(‏ ونقل المرداوي الإجماع على جواز الاستعمال بهذه 
الشروطء وزاد: أن تكون من الفضة» وهذا الشرط هو قول أكثر الحنابلة» انظر المرجع السابق» و«المغني» 
.)0١ /١١‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة حبمعًا ودراسة - 


3 مستند الإجماع: ١‏ - حديث أنس َيه «أن قدح النبي يَكِيةٍ انكسرء فاتخذ مكان 
ال ل لا 

وجه الدلالة: السنة الفعلية فى الفضة» وأما الذهب. فبالقياس على الفضة» 
والأصل استواءهما في الأحكام إلا ديل فإن الأصل تحريم الأكل والشرب في إناء 
الذهب والفضة» وما دام أن النبي يَكيةِ رخص في الضبة في الفضة والأصل المنع» دل 
على عدم جريان المنع في الضبة مطلقاء ومن خصص عليه الدليل» والله تعالى أعلم . 

؟ - أن هذا القدر من الذهب أو الفضة الذي على الإناء» إنما هو تابع له والعبرة 
للمتبوع دون التابع» فلا عبرة بالضبة ولا حكم لها" . 

الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في طريقي”؟ )2 بتحريم الذهب قولًا واحدّاء 
لحاجة ولغيرهاء وفي الفضة على قول”” . 

واستدلوا بأثر عن ابن عمر أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة 
”1ب الس مو يات ولو 
وخالف المالكية في قول”"2. والحنابلة في قول”)؛ فقالوا: لا يجوز مطلقًا. 
واتخدلوا بأن هذا فية شرق وخلت» فاقبه الذهب والقفة الخالصةة". 
وخالف الحنابلة في قول آخر”''". فقالوا: لا يجوز إذا كان كثيرًا. 
ع ل 
0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


علي 


.0717/١( الشعب: الصدع والكسرء انظر: «المجموع»‎ )١( 

(؟) البخاري باب ما ذكر من درع النبي عليه الصلاة والسلام (ح11731/7(:0)5947). 

() «بدائع الصنائع» (175/0). (5) «المجموع» .)71١١/١(‏ (5) «المجموع) .0515/١1(‏ 

(7) رواه البيهقي في الكبرى. جماع أبواب الأواني» باب المنع من الأكل في صحاف الذهب والفضة» 
٠١0‏ » (54/1)»: وصحح إسناده النووي «المجموع» .0711/١(‏ 

(7) «التاج والاكليل» »)١85/١(‏ و«مواهب افد 

(8) «الفروع» )48/١(‏ مع احاشيته». (9) «المغني» .)1١5/1(‏ 

.)1١5/1( «المغني»‎ )١١( . مع «احاشيته»‎ )48/١( و«الفروع»‎ »)0٠١5/1١( «المغني»‎ )٠١( 


© مسائل الإجماع في الطهارة حَمعًا ودراسة 


]4٠ - 0[‏ جواز استعمال الأواني الثمينة بسبب صنعتها: 

الأواني المصنوعة التي تكون نفيسة بصنعتهاء لا بجوهرها؛ كالمصنوعة من 
الزجاج ونحوهء استعمالها جائز بالإجماع . 

لا من نقل الإجماع: ابن الصباغ (41ه) حيث نقل عنه النووي”"©2, والشوكاني”© 
حكايته الاجماع على جواز استعمال الأوانى الثمينة بسبب صنعتها”" . 

0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”''» والمالكية, 
والشافعية على الصحيح”"'. والحنابلة" . 

[) مستند الإجماع: ١‏ - أن العلة التى لأجلها حرمت آنية الذهب والفضة غير 
موجودة في الآنية الثمينة بصنعتها؛ لأن هذه الآنية لا يعرفها إلا خواص الناس» فلا 
تنكسر قلوب الفقراء؛ لأنهم لا يعرفونهاء فلذلك هي جائزة لعدم علة التحريه” . 

9 - أن الأصل جواز استعمالهاء ولا دليل ينقلها عن هذا الأصل» والله تعالى 
أعلم . 

[الخلاف في المسألة: قال الشوكاني: «ولم يمنعها إلا من شذ»””'» وهو يريد مسألة 
استعمال الجواهر النفيسة» ولكن مسألتنا في النفيسة بصنعتهاء والله تعالى أعلم. 

وخالف الشافعية في مسألتناء في وجه ضعيف,» حكاه أحد الشافعية غلطٌ”” '2. فقال 
بتحريم استعمال هذه الأوانى. 


.)708/1١( «المجموع؟‎ )١( 

() «نيل الأوطار» 2)91/١(‏ وقد وهم رحمه الله تعالى» فجعل المسألة في الأواني النفيسة» وليس كذلك. 

(*) نقلاه من كتابه الشامل» وقد بحثت عنه فلم أجده. 

(5) «العناية» »)/85/١(‏ و«الجوهرة النيرة» (؟/ 7 هذا بناء على قولهم في الجواهر الثمينة» فإذا كانوا 
يجيزون الآنية من الجواهر النفيسة» فمن باب أولى النفيسة بالصنعة» ولم أجد كلامهم على مسألتنا 


(0) «مواهب الجليل؛ .)١179/1(‏ (5) «المجموع» .)708/١(‏ 
0 «الفروع» 2)97/١1(‏ و«الإنصاف» 2)79/١(‏ هذا بناء على قولهم في الجواهر الثمينة أيضًا. 
() «المغني» 42٠١5 /١(‏ و«المبدع» (8/1). (9) «نيل الأوطار» (94317/1). 


.008/١( «المجموع»‎ )٠١( 


مسائل الإجماع في الطهارة حبمقًا ودراسة © 


وغلطه النووي» وحكى عدم الخلاف بين الشافعية في جواز استعمالي237 ولم 
يتابعه أحد من العلماء فيما توصلت إليه من أقوالهم» والله تعالى أعلم . 

0 النتيجة: أن الإجماع متحقق ؟ لعدم وجود المخالف 1 المسألة» أما وجه 
الشافعية فقد سبق الكلام عليه بأنه غلط» وليس قولًّا في المسألة» والله تعالى أعلم. 
كر [1 - ]4١‏ تحريم استعمال الإناء المأخوذ بغير حق: 

استعمال المسلم للاناء المغصوبء أو المأخوذ بغير حق في وضوئه أو غسله 
محرمء وعلى ذلك نفى ابن حزم الخلاف في التحريم بين أهل الإسلام. 

لامن نقل نفي الخلاف: : ابن حزم (65ه) حيث يقول: «فكان من توضأ بماء 
مغصوب ؟ نأك بخ ع أو اغتسل به؛ أو من إناء كذلك» ل 
3 أهل الإسلام أن استعماله ذلك الماع وذلك الإناء فى غسله ووضوثئه حرام)””) 

0 00 00 نفى الخلاف: وافق على نفى الخلاف الحنفية”" »2 والمالكية”'. 


لحف ١‏ - حديث جابر ظَيهء عن النبي كَل أنه قال: «إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام؛ كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في 
بلدكم هذا»”” . 


"١‏ - حديث أبي هريرة ذك) عن النبي 5 كلِيَدِ أنه قال: «كل المسلم على المسلم 


حرام ؛ دمه) وعرضه. وماله)" . 
[] وجه الدلالة: أن النبي كَكِةٍ جعل مال المسلم على أخيه المسلم حرامء إلا أن 


.)5١ا//1١( «المحلى)‎ )( .)5١8/1١( «المجموع»‎ )١( 

.)51/1١( »)١47* /١( «حاشية ابن عابدين»‎ )7”( 

)0( ااشرح الخرشي» ».)١8١7/5(‏ وهحاشية الدسوقي» .)77/١(‏ 

(6) «المجموع» .)7017//١(‏ (5) «الفروع» »)48.91//١(‏ و«الإنصاف» (41/1). 

(0) البخاري كتاب العلم» باب قول النبي يَلِّ: رب مبلغ أوعى من سامع»؛ (ح77)» /١(‏ 7017)» مسلم كتاب 
الحجء باب حجة النبي يد (ح8١؟1)»‏ (887/5). 

(4) مسلم كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله. 
(ح75574).ء .)١945/4(‏ 


3 مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


يأخذه بحق» ومن ذلك التحريم؛ أخذه لانائه بغير حقء فكان استعماله لهذا الإناء 
محرم بنهي النبي 6و'''. 

0 الفقيجة: أن نفي الخلاف في المسألة متحقق؛ لعدم وجود المخالف في 
المسألةء والله تعالى أعلم. 
[ - 45] طهارة جلد ما يؤكل بالذكاة: 

إذا ذكي ما يؤكل لحمهء فإن جلده طاهرء يجوز استعماله والانتفاع به. 

ا من نقل الإجماع: ابن حزم (457ه) حيث يقول: «واتفقوا أن جلد ما يؤكل 
لحمهء إذا ذكي؛ طاهر جائز استعماله» وبيعه) . 

النووي (1771ه) في سياق كلام له: «أن الآديم إنما يطلق على جلد الغنم خاصة» 
وذلك يطهر بالذكاة بالإجماع»”". 

القرافي (185ه) حيث يقول: «والذكاة علة مطهرة إجماءًا»؟ . 

البابرتي (87/اه) حيث يقول: «وتحقيقه أن الجلد الطاهر ليس مما نحن فيه - أي : 
من الخلاف - بالاتفاق)0* . 

ابن عابدين (10557١ه)‏ حيث يقول: «فحل جلد المذكاة قبل الدباغ» وبعده» حيث 
كان من مأكول اللحم؛ متفق عليه»9 . 

ل الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة”" . 

3 مستند الإجماع: قوله تعالى : «خحُرّمَتْ عَلَيَكي المَََهُ وأَلدَمْ وَلكَمْ انير 4 [المأئدة: الآية :] 
إلى قوله: « إل يا ديه 4 [الأئدة: الآية مع , 

لا وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل الذكاة سببا فى الحل. والجلد جزء من البهيمة» 
فيتتفع بها ما دام أنها مذكاة» والله تعالى أعلم . ْ 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق. لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
)١(‏ «المحلى» (١/07١5؟).‏ 5 الإجماع» (454). () «المجموع» .)9077/١(‏ 


(؟) «الذخيرة» 2)١19/9/1(‏ وانظر: «التاج والإكليل» (١/5؟1١)»‏ و١مواهب‏ الجليل» ("/ 578) . 
(0) «العناية» .,)977/1١(‏ () «حاشيته» على «البحر الرائق» )9/(.)١١9/١(‏ «الإنصاف» .)85/1١(‏ 
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55 [8 -48] نجاسة جلد الميتة قبل الدبغ: 


البهيمة إذا ماتت دون ذكاة» فإنها تعتبر ميتة» وهي نجسة» وجلدها مثل ذلك» وهو 
قل اليه تس + جور اعمال : 1 

من نقل نفى الخلاف: ابن قدامة (170ه) معلمًا على قول الماتن: «وكل جلد 
ميتة» دبغ أو لم يدبغ؛ فهو نجساحيث يقول: "لا يختلف المذهب في نجاسة الميتة 
قبل الدبغ» ولا نعلم أحدًا خالف فيه»"" . 

ابن قاسم (147١ه)‏ حيث يقول: «لا نزاع في فعاقة اماف المية نبل در 

3 الموافقون على نفى الخلاف: وافق على نفى الخلاف الحنفية”"» والمالكية” © 
ا ةا 1 نوريا ' 

3 مستند نفي الخلاف: ١‏ - قوله تعالى: #ثل ل أِدُ في مَا 
للققة له أن تكرت ييه أن دما تَسْفُوحًا أو لحم ير َإِنَّمَ ا 6 ا 

نا وجه الدلالة» أن الله تعالى حرم هذه الأشياءء ووصفها بأنها رجس». والرجس هو 
النبجس”"'»: فدل على نجاسة الميتة» وجلدها جزء منها. 

؟ - حديث ابن عباس وَناء أن رسول الله َي وجد شاة ميتة أعطيئها مولاة لميمونة 
من الصدقةء فقال رسول الله كَلةِ: «هلا انتفعتم بجلدها؟». قالوا: إنها ميتة» قال: 
(إنما حرم أكلها». وفي لفظ : «آلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به)"” . 

- حديث عبد الله بن عباس وَقاء عن النبي كَل أنه قال: «إذا دبغ الاهاب فقد 
طهر)”"' . 

3 وجه الدلالة: أن النبي بَكْةِ ربط حل الانتفاع بالاهاب - وهو الجلد قبل الدبغ - 


ون ا سح 2ك 


.)88/١( و«الإنصاف»‎ ».)٠١ 7 /١( وانظر: «الفروع»» و«حاشيته»‎ »)84/١( «المغني»‎ )١( 

(؟) «حاشية الروض» .)١١١ /١(‏ (*) «حاشية ابن عابدين» .)5١7/1١(‏ 

(5) «المنتقى شرح الموطأ» (”/ 22177 واحاشية الصاوي» /١(‏ 07). 

.)204/١( المحتاج»‎ ةفحت١و‎ »)0١/١( وااشرح البهجة»‎ 20717١ /١( «المجموع»‎ )5( 

(5) «المحلى» .)١178/١(‏ (0) «فتح القدير» للشوكاني (7/ 55؟7). 

(8) البخاري كتاب الزكاة» باب الصدقة على موالي أزواج النبي كَِجِ (ح١57١)»‏ (5/ 22047 مسلم كتاب 
الحيض» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ . 0171/1007 

(9) مسلم كتاب الحيض» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ » (1(07/ 00177 . 
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بالديغ» أما قبل الدبغ؛ فما زال حكم الميتة منطبقًا عليه» والله تعالى أعلم. 

[االخلاف في المسألة: حكي عن الزهري قول شاذ في هذه المسألة”'2.: بعدم اشتراط 
الدباغ مطلقّاء بل يجوز استعمال الجلد فى اليابس والرطب» دون دباع ولم كله 
دليل على ذلك,. إلا أنه مبني على طهارة الميتة عنده والله أعلم» وهو قول مخالف 
للأدلة الصريحة الدالة على نجاسة الميتة» والجلدٌ منهاء ولم يتابعه على ذلك أحدء 
فيما اطلعت عليه" . 

0 النقيجة: أن نفي الخلاف في المسألة متحقق» لعدم وجود المخالف في 
المسألة. إلا ما ذكر عن الزهري» وسبى ق التعليق عليه والله تعالى أعلم . 
2لا [1 - 44] تحريم استعمال وسلخ جلد الإنسان: 

الله تعالى كرّم بني آدمء وجعلهم أفضل الخلق. ولذلك يحرم استعمال جلدهم 
وسلخه. وعلى ذلك حكي الإجماع. 

لا من نقل الإجماع: الدارمي (/454ه) حيث نقل عنه النووي”" قوله: «لا يختلف 
القول أن دباع جلود بني آدمء واستعمالها حرام)”. 

ابن حزم (107ه) حيث يقول: «وأجمعوا على أن جلد الإنسان» لا يحل سلخه ولا 
الل 


وله ط التوو ات وابن --00 

النووي (7177ه) حيث يقول: «اتفق أصحابنا على تحريمه - جلد الآدمي - 
وصرحوا بذلك في كتبهم» منهم إمام الحرمين» وخلائق)77 . 

ويقول أيضًا: «وأما جلد الآدمي والثوب المتخذ من شعره؛ فيحرم استعماله 
باللبس وبغيره بالاتفاق»”* » وعبارته وإن كانت في المذهب إلا أني ذكرتها للاعتضاد. 


.)559/١( (؟) انظر: «المجموع» (١/١17؟). ("7) «المجموع)‎ .)907١/١( «المجموع»‎ )١( 
في كتاب «الاستذكار» لهء وبحثت عن هذا الكتاب فلم أجده.‎ )5( 

(0) «مراتب الإجماع» (55). )0( «المجموع» .)559/١(‏ 
() «البحر الرائق» .)١1١5/1(‏ (8) «المجموع» .)559/١(‏ 


0( «المجموع» (3985/5), 
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المرداوي (86مىم) حيث يقول : (ويحرم استعمال جلد الآدمي ج77 


ابن نجيم (١917ه)‏ حيث يقول: «وأما الأدى؛: فقد قال بعضهم: إن جلده لا 
يحتمل الدباغة حتى لو قبلها طهر؛ لأنه ليس بنجس العين» لكن لا يجوز الانتفاع به 
ولا يجوز دبغه؛ احترامًا له وعليه إجماع المسلمين كما نقله ابن حزم. وقال بعضهم: 
إن جلده لا يطهر بالدباغة أصلا؛ احترامًا له» فالقول بعدم طهارة جلده تعظيم له؛ حتى 
لذ تهرا أخد على نجه وديقة واستعنا له ؛ 


عليش (599١ه)‏ حيث يقول: «وكذا جلد الآدمى إجماعًا - أي ويحرم - لشرفه» 


ووجوب دفنه» ولو كافرً|)7" . 


0 : قوله تعالى : وقد كَيَعنَا بق ادم وَعَلتَمْ فى الي وَالبحْرِ وَرَرَفتهُم 
ترك ليت أعاقاك لبت وَوَصَلتَهُمْ عل حكثير من حَلَقَنَا تَفَضِيلا 02 6 (الإسراء: الآية 6/١‏ . 

[] وجه الدلالة: أن الله تعالى كرم الإنسان وجعله من أفضل الخلق» ومن إكرامه 
أنه لا تجوز إهانته والعبث بجسده» وسلخ جلده واستعماله من إهانته التي حرمها الله 
ال 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق» لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


٠١[ 2‏ - 40] استحباب تغطية الإناء: 


إذا كان لدى الإنسان إناء فيه ماء أو لبن» فإنه يستحب له أن يغطيه» وقد حكى 
النووي الاتفاق على ذلك . 

لا من نقل الاتفاق: النووي (7177ه) حيث يقول: «وهذا الحكم الذي ذكره”*, 
وهو استحباب تغطية الاناء؛ متفق عليه» وسواء فيه إناء الماء» واللبن» وغيرهما»”" . 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية9©, والمالكية», 


.)١١5/1١( (؟) «البحر الرائق»‎ .)5١ /١( وانظر: «شرح غاية المنتهى»‎ »)4٠0 /١( «الإنصاف»‎ )١( 

(*) «منح الجليل» /١(‏ 07). (5) انظر: «المجموع» 2»)7579/١1(‏ و(منح الجليل» .)607/١(‏ 

(5) يريد صاحب «المهذب» الشيرازي. 

(5) «المجموع» 2077١ /1١(‏ وانظر: «فتح الباري» ١ ٠(‏ و«نهاية المحتاج» 20٠١1 /١(‏ وهذه العبارة وإن 
كانت بلفظ الاتفاق» إلا أن السياق ليس فيه تعرض للمذهب ولا لغيره» ولذا رأيت أن أبحثها. 

(0) «عمدة القاري» .)١75 /١8(‏ (8) «المنتقى شرح الموطأ» .)741١/90(‏ 
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والحنايلة”: 

[ا مستند الاتفاق: حديث جابر بن عبد الله و#قاء أن النبي لندِ قال: «أَوْك 
سقاءك”"' » واذكر أسم الله وخمّر إناءك» واذكر اسم الله؛ ولو أن تعرض عليه شيئًا»7" . 

[ا وجه الدلالة: أن النبى كل أمر بتغطية الإناء» والأمر على أقل الأحوال 
للاستحباب» والله تعالى أعله”/ . 

0 النقيجة: أن الاتفاق متحقق, لعدم وجود المخالف في المسألة”*'» والله تعالى 
أعلم . 
1١[‏ -51] عدم جواز الطهارة في جلد الخنزير: 

إذا أراد المسلم أن يتوضأء فإنه لا يجوز له أن يتوضأ في إناء نجس» مصنوع من 
جلد الخنزير» وعلى هذا حكى ابن عبد البر الإجماع . 

لا من نقل الإجماع: ابن عيد البر (4577ه) فى سياق استدلاله على عدم طهارة جلود 
السباع بعد الدبغ : «ولا أعلم خلافا؛ أنه لا يتوضأ في جلد الخنزير» وإن دبغ فلما 
كان الخنزير حرامّاء لا يحل أكله. وإن ذكي. وكانت السباع لا يحل أكلهاء وإن 
ذكيت؛ كان حرامًا أن ينتفع بجلودهاء وإن دبغت» وأن يتوضأ فيها؛ قياسًا على ما 
أجمعوا علية فق الهدوي ا إذ كانت العلة ان اج . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية عدا أبا يوسف”"'2. وقول 


.)57/١( واشرح غاية المنتهى»‎ ,)737/١( اشرح منتهى الإرادات»‎ )١( 

(؟) إيكاء السقاء : الإيكاء والسقاء ممدودانء» والإيكاء هو شد رأس السقاء. وهو قربة اللبن أو الماء ونحوهماء 
بالوكاء» وهو الخيط الذي يشد به. 
«المجموع» 2))77١/١(‏ وانيل الأوطار» /١(‏ 48). 

(") البخاري كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده»ء (ح7 »)١198/7( 203797١‏ مسلم كتاب الأشربة» باب 
في شرب النبيذ وتخمير الإناى »)501١١(‏ (1997/8). 


(5) «نيل الأوطار» /١(‏ 40). (6) انظر: «الأوسط» (7197/1). 
03 «التمهيد» ,)١77/١(‏ وقد بحثت هذه المسألة من باب النافلة» وإلا فليس كتاب «التمهيد» من ضمن الكتب 
المعتمدة في المشروع . 


/) «المبسوط» 2)5١7/١(‏ و«ابدائع الصنائع» (25/1). 


فكذا النالكية ".و الشافينة "دوا لمعا ا 


و 


مستند الإجماع: -١‏ قوله تعالى: خحُرِمَتَ عَلَيكم الْمَبِئهُ َلدَمْ وَكَم يني [الأئدة: 
الآية مع , 
” - قوله تعالى: طقل لَه لَِدُ في م1 أو إِكَ خحَرّما عل ار يَطعَمْهُه إل أن يكت 


و سح لإ ع 


مَيِْتَدَ أو دما مسفوحا َو لَحَمَ ير َإِنَّمْ رجش » [الأنعام: الآية 4 اع . 

3 وجه الدلالة: أن الله تعالى حرم أكل الخنزير لما فيه من النجاسة» وما يجلبه من 
الأمراض» وهذا يشمل جلده لأنه جزء منه. 

وفي الآية الثانية: وصف الله تعالى الميتة» والدم المسفوح» والخزير بأنها رجس» 

ف 3 : : 

والرجس هو القع 2 3 وما دام أن الخنزير نجس ؟؛ فجلده تبع له. 

الخلاف في المسألة : خالف ا وابن حزم وأ 0 والمالكية في 
قول عندهم”/»: في هذه المسألة» حيث يقولون بطهارة جلد الخنزير إذا دبغ» ولا 
يفرقون بين ما يؤكل» وما لا يؤكل» ولاغير ذلك» فكل إهاب دبغ فقد طهر عندهم بلا 
اونا 

واستدلوا: بعموم حديث ابن عباس و#اء قال: قال عليه الصلاة والسلام: (إذا دبغ 
الاهاب فقد طهر»”*'. ولم يستثن من هذا العموم شيئا””'. 

وهناك قول محكي عن الزهري» أنه يقول : بجواز الانتفاع بالجلود دون دبغ"2"1, 
وهو قول شاذ لا دليل له. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة”""'. 


.)107١/١( «المجموع»‎ )١( .)40/١( و«شرح الخرشي»‎ »)١١١/١( «مواهب الجليل»‎ )١( 
.)88/1١( زفرة «الفروع» (١/لاه”"» و«الإنصاف»‎ 

(5) انظر: «فتح القدير» للشوكاني (5114/5). (5) «الحاوي» .)69/١1(‏ 

.)87/1( و#بدائع الصنائع»‎ :»)75١7/١( «المبسوط»‎ )0( .)158/١( «المحلى»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )9( .)40/١( ولشرح الخرشي»‎ »)3١١/١( «مواهب الجليل»‎ )8( 

.)770/١( «المجموع»‎ )١١( .)١159/1١( «المحلى»‎ )١( 


)١60(‏ وانظر: «المبسوط» (١/؟7١2)5‏ و«بدائع الصنائع» .)877/١(‏ و«مواهب الجليل» »)٠١١/١(‏ واشرح 
الخرشي» /١(‏ )2 و«الأم» (1/ 15» و« المجموع» .)77١/١(‏ و«الغرر البهية شرح البهجة» »)0١/١(‏ 
و«الإنصاف» »)877/١(‏ و«كشاف القناع» .)05/1١(‏ 
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1١[‏ - 147 طهارة مأكول اللحم: 
كل ما يؤكل لحمه من الحيوانات فهو طاهر في ذاته؛ وقد نفى ابن حزم وجود 
الخلاف في ذلك. 

لا من نقل نفي الخلاف: ابن حزم (157ه) حيث يقول: «وكل ما يؤكل لحمه؛ فلا 
خلاف فى أنه طاهر)7" . 

ل الموافقون على نفى الخلاف: وافق على نفى الخلاف الحنفية”'"'» والمالكية”"" 2 
والشافية بول 

لا مستند نفي الخلاف: قال الله تعالى: وَل لَهُدُ الطَيبَتِ وَحَرَمُ عَلَبِهُمْ 
لْحَبَنيِتَ ؟ [الأعراف: الآية اع . 

[ا وجه الدلالة: حيث إن كل مأكولٍ اللحم حلالٍ هو طيب» فقد أحله الله تعالى» 
والطيب لا يكون نجساء بل هو طاهر"' . 

0 النقيجة: أن نفي الخلاف في المسألة متحقق؛ لعدم وجود المخالف في 
المسألة» والمسألة تعتبر من البدهيات» بل من الضروريات» فلو لم يكن المأكول 
طاهرًا فكيف سيتم حفظ النفسء» التي لا تستطيع العيش إلا به”". والله تعالى أعلم. 
[؟١‏ -48] طهارة الخيل: 
كان عليه الصلاة والسلام يركب الخيل» وكذلك صحابته رضوان الله تعالى 
عليهم. وهي طاهرة باتفاق الأئمة» كما نقله ابن تيمية. 

لا من نقل الاتفاق: ابن تيمية (1/8لاه) حيث يقول: «أما مقاود الخيل ورباطها؛ 
فطاهر باتفاق الأئمة؛ لأن الخيل طاهرة بالاتفاق»" . 


1 


لل 


.)١79/4/1( «درر الحكام» (715/1). (”) «الذخيرة»‎ )١( .)1717/1١( «المحلى»‎ )١( 

(:) «الحاوي» (09/1). (4) «المغني» .)57/١(‏ (5) «المحلى) .)1١1//1١(‏ 

(1) هناك مسائل تدل على مسألتنا بالتتضمن, أو الالتزام» منها مسألة طهارة سؤر مأكول اللحم» ومسألة طهارة ما 
يرشح من الحيوان الطاهرء ومسألة طهارة جلد ما يؤكل لحمه بالدباغ» ومسألة طهارة لبنه» وطهارة بيضهء 
وطهارة صوفه؛ وطهارة كبده وطحاله» كل هذه المسائل مبحوثة في هذه الرسالة. وهي دالة على طهارة ما 
نحن بصدهه بالتبع» فلتراجع هناك . 

(4) «مجموع الفتاوى» (١؟/ .)07١‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جَمعا ودراسة ©©»» 


الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية”'"2» والمالكية""', 
و 7 ان ا 

[) مستند الاتفاق: ١‏ - قوله تعالى : مويل وَالْبِمَلَ وَالْحميرٌ كبوا وزِينَة4 [اتحل: 
الآية م]. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أباح ركوب الخيل لناء ومن لوازم الانتفاع؛ أننا 

تتأثر بهاء ولم يذكر الله تعالى ولا رسوله عليه الصلاة والسلام أننا نتوضأ بعدهاء أو 
أنها نجسة» مع اقتضاء الحاجة له؛ مما يدل على عدمه. 

١‏ - أن رسول الله يَكةِ وأصحابه» وسائر المسلمين بعدهم» يركبون الخيل والبغال 
والحمير في الجهادٍء والحجء وسائرٍ الأسفار» ولا يكاد ينفك الراكب - في مثل ذلك 
- عن أن يصيبه شيء من عرقهاء أو لعابهاء وكاتوا يلون في ثيابهم التي ركبوا فيهاء 
ولم يعدوا ثوبين؛ ثوبًا للركوب وثويًا للصلاة» مما يؤكد أنهم لم يكونوا يتحرزون 
منهاء مما يعني طهارتها"''. 

0 الفقيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 

١[ 12‏ - 4:] طهارة مقاود الخيل: 

المقاود: جمع مِقُود بالكسرء الرباط الذي تقاد به الخيل”"'» ومن المعلوم أن 
المقود والرباط الذي يكون في الخيل» لا بد أن يتأثر بشيء من لعاب الخيل» أو 
عرقهاء ولكن حكى ابن تيمية الاتفاق على طهارة مقاود الخيل ورباطها. 

من نقل الاتفاق: ابن تيمية (14لاه) حيث يقول: «أما مقاود الخيل ورباطها؛ 


.)1/7 /١( واتبيين الحقائق»‎ 227575 /١١( «المبسوط»‎ )١( 

(؟) احاشية الدسوقي» »)5١ /١(‏ و١«حاشية‏ الصاوي» .)57/١(‏ 

(*) «المجموع» »)511١ :770/١(‏ وحكى الإاجماع على طهارة لبنه في : (؟/ /841)» وانظر: (585/9). 

(:) «المغني» (7648/7), (17/ 70 77)» و( الإنصاف» »)777/1١(‏ وااشرح المنتهى» (/ 225٠١‏ واشرح غاية 
المنتهى) (717/5). 

(6) «المحلى)» .)1757/١(‏ (1) «المجموع» »)571/1١(‏ وانظر: «١مجموع‏ الفتاوى» .)07١/15١(‏ 

(1) «المصباح» »)2١94(‏ مادة (قود). 


© مسائل الإجماع في الطهارة حمعًا ودراسة 


فطاهر باتفاق الأئمة؛ لأن الخيل طاهرة بالاتفاق)7؟. 
ل الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية'"'» والمالكية”7, 
220 0 

والشافصة9 4 وابن حزم” : 


رص جم سل ررب راص رص > رمم 


لا مستند الاتفاق: قوله تعالى : «#وَلْيلَ وَالْعَالَ وَالْحَمِيرَ لرَكبومًا ينه [التتحل: الآية 
8 

[ وجه الدلالة: أن الله تعالى أباح ركوب الخيل» وهو لا يكون غالبا إلا برباط 
ومقود» ولو كانت ليست طاهرة لنبّهِ الله تعالى أو رسوله عليه الصلاة والسلام» ومادام 
لم يبيّن فالأصل طهارته» والله تعالى أعلم. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
]5١ - ٠5[ 15‏ طهارة الكبد والطحال: 

الكبد والطحال للحيوان المأكول طاهرة» وقد حُكي الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: القرطبي (١51ه)‏ حيث يقول: «فالدم هنا - يريد آية البقرة - 

ه200 

٠. ممع‎ 
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النووي (577ه) حيث يقول: «وإنما قاس على الكبد والطحال؛ لأنهما طاهران 
بالاجماع)”" . 


المرداوي (885ه) حيث يقول: «ومنها - فى سياق ذكره للدماء الطاهرة - الكبد 


2)777/1١١( وانظر: «المغني» (704/57), (117/ 776), و«الإنصاف»‎ »)57١ /5١( «مجموع الفتاوى»)‎ )١( 
.)715/5( واشرح غاية المنتهى)‎ 2»)5٠١ و«شرح المنتهى» (؟/‎ 

(1) «المبسوط» »)715/١١(‏ و”تبيين الحقائق» /١(‏ 7/7) فهو يعفى عن اليسير من بولها في الثوب» ففي المقود 
من باب أولى . 

(9؟) «حاشية الدسوقي» 225١ /١(‏ و١حاشية‏ الصاوي» .)17/١(‏ 

.)170/١( «المحلى)»‎ )0( .)510 /١( «المجموع»‎ )5( 

() «تفسير القرطبي» (5؟/ 7757)قديمة» (594/17١)حء»‏ وانظر: «شرح الخرشي» .)87/١(‏ 

(0) «المجموع» (2)01/8/5 وانظر: «تحفة المحتاج» /١(‏ ”597). 
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والطحال» وهما دمان» ولا خلاف في طهارتهما""'"» وهي عبارة مذهبية ذكرتها 
للاعتضاد. 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية''". 

ا مستند الإجماع: حديث عبد الله بن عمر وَيباء قال: «أحلت لنا ميتتان ودمان. 
فالميتتان: السمك والجرادء والدمان: الكبد والطحال)”" . 

]ا وجه الدلالة: ظاهرةٌ من الحديثء فما دام أنهما أحلًا لناء فالله تعالى يحل 
الطيبات» ويحرم الخبائث؛ فهي طيبة طاهرة إِذَّاء والله تعالى أعلم. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق» لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 


٠0[ 8‏ - ١ه]‏ طهارة المسك: 


المسك ريح طيب يحبه الناس» وهو طاهر بإجماع المسلمين» كما حكاه عدد من 
العلماء . 

[ا من نقل الإجماع: الباجي (5415ه) - في سياق حديثه عن طهارة المسك - : «وقد 
أجمع المسلمون على لها يو 

النووي (71757ه) حيث يقول: «المسك طاهر بالإجماع)”” . 

وقلن قن معو دوانن غايدية "تراب لاسنو 

ابن حجر (857ه) حيث يقول: «وقد أجمع المسلمون على طهارة المسكء إلا ما 
حكي عن عمر من كراهته»" . 


.)١91/1( وانظر: «كشاف القناع»‎ »)758/١( «الإنصاف»‎ )١( 

(؟) «حاشية ابن عابدين» .07"197/1١(‏ 

(؟) أحمد (ح77/ا5)ء (؟//91)» ابن ماجه كتاب الأطعمة» باب الكبد والطحال» (ح715)» (5/؟١١1))‏ 
صححه النووي في «المجموع» (00/8/1)» والألباني في «الصحيحة» (ح8١١١).‏ 

(5) «المنتقى شرح الموطاً» .)51/١(‏ (0) «المجموع» .)2091١/9(‏ وانظر أيضًا: (9/ 1/0 3”0/1) . 

(5) «فتح الباري») (9/ 550)» وانظر: «أسنى المطالب» .)١١/1(‏ 

(010) في «حاشيته» .)75١9/1(‏ (8) «حاشية الروض» .)١١5 /١(‏ (4) (فتح الباري» (9/ .)355١‏ 
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الحطّاب (154ه) حيث يقول عن المسك: «وحكي الإجماع على طهارته)7 . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”"2» والحنابلة"» وابن 

2 
«أطيب الطيب المسك)" . 

3 وجه الدلالة: ظاهر من الحديث» فقد وصف المسك بالطيّب» وهو لا يكون إلا 
لطاهر. 

١‏ - حديث أم المؤمنين عائشة وِيتَاء أنها قالت: «كأني أنظر إلى وَبيص”" الطيب» 
في مفرق رسول الله عَطَدِدِ وهو محرم)”"2 وفى لفظ : لم0 , 

لا وجه الدلالة: السنة الفعلية من النبى يل مما يدل على طهارته» فقد استعمله 
وهو في وقت عبادة» مما يدل على طهارته» وإلا لاجتنبه عليه الصلاة والسلام. 

[الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الضحاكء فقال: إنه دم وميتة» فهو نجس 


د20 
3 70 تبلق (حيلفق 
ونقل عن عمر َيه » وعمر بن عبد العزيز» ومجاهدء وعطاء "أو البحسين 34 
كراهتهم له. 


ولكن قال ابن المنذر: «لا أحسبه يصح”"'©. يريد عن عمرء وقال عن مخالفة 


() ١مواهب‏ الجليل» 2)97/١(‏ وانظر: «التاج والإكليل» ,)١77//١(‏ واشرح الخرشي» .)417/1١(‏ 

(0) «البحر الرائق» /١(‏ 55؟)2 و«درر الحكام» 2)7١5 /١(‏ واحاشية ابن عابدين» .)5١9/1(‏ 

(©) «الفروع» (559/1), و«الإنصاف» .)758/١(‏ و«شرح المنتهى» (١/؟07).‏ 

(:) «المحلى) (5/ لاه). 

(5) مسلم كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب وكراهة رد الريحان 
والطيب» (ح597؟5). (19150/4). 

(0) الوبيص: اللمعان. «المصباح» (711417) مادة: وبص. 

0 البخاري كتاب الغسل» باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب (57؟), .)1١6/1(‏ 

(4) مسلم كتاب الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام» (ح90١١):‏ (849/5). 

(9) «المصنف» (5/ ,.)57١‏ و«الأوسط» (791//9). )٠١(‏ «الأوسط» (591//95). 

)١١(‏ «المصنف» (5/ ,.)5١١‏ و«الأوسط» (؟7910//9). (؟0١)‏ «الأوسط» (؟91//9؟). 
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عي ولا نعلم تصح كراهية ذلك إلا عن عطاء)”" . 

وقد أشار ابن حجر للخلاف في المسألة» ولم ينسبه لأحد في موضع"". عاك الله 
في موضع آخرء وقال: «هو منقول عن الحسن» وعطاءء وغيرهما»» ثم قال بعد 
ذلك: «ثم انقرض هذا الخلاف». واستقر الإجماع على طهارة المسك» وجواز 
ه7770 


وفي موضع ثالث؛ حكى الإجماع فيه كما سبق» ثم نقل حكاية كراهته عن عمر *'. 


وقد حكى ابن عابدين قولا بعدم طهارتة» معللا له بأن المسك من دابة حية» ولكنه 
لم يذكر صاحب القول» وعلق عليه بقوله: «وهذا القول لا يعول عليه» ولا يلتفت 
الي" 

ونقل الحطاب عن المازري» أنه حكى عن طائفةٍ قولا بنجاسته» ولم يعلق عليه" 
مع أنه نقل حكاية الإجماع على طهارته'" . 

ولم أجد خلافًا لدى الحنابلة في المسألة» ولكن أشكل علي أن المرداوي نقل عن 
ابن مفلح» ما يوحي بوجود احتمال للحنابلة في المسألة. 

فبعد أن ذكر طهارة المسك». ولم يشر لخلاف فيه» وأشار بعدها إلى الخلاف فى 
فأرته» قال: «قال في «الفروع»: ويحتمل نجاسة المسك؛ لأنه جزء من حيوان» لكنه 
ينفصل بطبعه)!* . 

ولكن عندما راجعت الفروع . وجدت عبارته كالآتى : «فصل » ودود المَرء 
والمسك» وفأرته طاهر. وقال الأزجى : فأرته طاهرة» ويحتمل نجاستها؛ لأنه جزء من 
حيوان حى» لكنه ينفصل بطبعه؛ كالجنيه 70 . 

الأول: أن قوله: «يحتمل نجاستها» راجع إلى الفأرة» حيث لم يشر للمسك» 


. 07715 /5( «فتح الباري»‎ )7( . 07140 /١( «الأوسط» (؟91//7؟). (5) «فتح الباري»‎ )١( 
.)91//١( (5)«مواهب الجليل»‎ .)7١4/١( «حاشية ابن عابدين»‎ )08( .)571١/9( (فتح الباري»‎ )5( 
.)1717/1( وانظر: «التاج والإكليل»‎ »)97/١( «مواهب الجليل»‎ )0( 

(4) «الإنصاف» »)"78/١(‏ وتأكدت من صحة العبارة في الطبعة المحققة (5/ 09715 . 

.)5149/1١( «الفروع»‎ )9( 
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وتحدث بصيغة التأنيث» والمسك مذكّرء وهذا هو الأظهرء وهو الذي يتوافق مع سائر 
كلام الحنابلة”''» ولكن يشكل عليه الآتي. 

الثاني: أن قوله راجمٌ إلى المسكء كما نقل المرداوي» ويدل له أنه قال: «لأنه 
جزء». ولم يقل : «لأنها»» والمرداوي إمام في المذهب ويبعد أن يفوت عليه مثل هذا. 

ولكن الأظهر أن المرداوي وهم في ذلك. لأن هذا الاحتمال لم يذكره غيره» ولم 
يذكر له قائل» والله تعالى أعلم. 

هذا ويمكن أن يستدل لهذا القول: بأن أصله دم؛ والدم نجس» وهو جزء منفصل 
من حيوان حي؛ فهو كالميتة. 

0 النتيجة: أن الإجماع غير متحقق» فمما سبق؛ يتبين أن الخلاف في المسألة 
موجودء وإن كان خلافًا ضعيمًا؛ فالإجماع لا يتحقق مع وجود المخالفء أما ما ذكره 
ابن حجر من أن الخلاف انقرض» وأن الإجماع استقر بعده؛ فالجواب عليه من 
وجهين : 

الأول: أن هذه مسألة أصولية مشهورةء وهي: ما إذا اختلف علماء عصر متقدم» 
في مسألة ماء ثم اتفق علماء عصر متأخرء في نفس المسألة؛ فهل يعتبر اتفاقهم 
إجماعًا شرعيًا أو لا؟ 

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين؛ بالاعتبار» وعدمه” . 

ويكفي أنها مسألة خلافية» فمن العلماء من لا ينظر إلى المسألة من الأصلء ولا 
يعتبره إجماعَاء فلا يعتد بإجماع كهذاء ما دام أنه يوجد من لا يعتبرهء ولكن يمكن أن 
يكون حجة أو دليلًا لمن يرى ذلك. 

الثاني: من خلال ما سبق عرضهء فيما ورد من خلاف في المسألة؛ يتبين أن 
الخلاف انتشرء والقائلون به ليسوا قله وهذا يكفي في خرق الإجماع., والله تعالى 


أعلم . 


/١( و«شرح غاية المنتهى»‎ .)01//١( و«كشاف القناع»‎ 2)٠١9/1( .)77/١( انظر: «شرح المنتهى»‎ )١( 
ضفة”‎ 
.)951/5( و«الإحكام» للآمدي (١17/8/1؟7)» و«المهذب»‎ 2)١١١6/5( انظر : «العدة» لأبي يعلى‎ )( 
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12 [11 - ؟0] جواز البول في الآنية: 

إذا أراد المسلم أن ينامء وأعد له آنية للبول فيهاء فإن ذلك جائزء وقد نفى 
الشوكانى علمه بالخلاف فى هذه المسألة. 

0 من نقل نفى الخلاف: الشوكانى (0٠5؟1١ه)‏ حيث يقول: (واليق” يد فلي 
جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل» وهذا مما لا أعلم هخ 

ابن قاسم (147١ه)‏ حيث يقول شارحًا لعبارة البهوتى : «ويكره أيضًا بوله في إناء 
بلا حاجة». قال: «لا خلاف فى عر 

0 الموافقون على نفى الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية على الأظهرء فلم 
يذكروا هذا فى الحديث عن المكروهات عند التبول”*": والمالكية على الأظهرء حخيث 
لم يذكوا المسألة» إلا أنهم ذكروا كراهة ذلك في الأواني النفيسة» وسكتوا على 
ذلك »: مما قد يدل على عدم كراهة ذلك في الأواني العادية» وصرح الشافعية 
بالجواز”"'. والحنابلة في قولٍ لهه”". ولم يذكر ابن قدامة غيرّه بقوله: «لا بأس»» 
ولم يشر إلى اختلاف الأصحاب”" . 


مستند نفى الخلاف: حديث أميمة بنت رقيقة عن أمها رتتاء قالت: «كان للنبي 


قد من عيدان”'» تحت سريره» يبول فيه بالليل»"''. 


.)١1١97/1١( يريد حديث أميمة الآتي في المستند. (5) «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)١77/١( احاشية الروض»‎ )*( 
وقد بحثت عن نص لهم على المسألة فلم‎ 20757 /١( و«حاشية ابن عابدين»‎ »)7857/١( «البحر الرائق»‎ )5( 


أجد. 
(5) «مواهب الجليل» »)71///١(‏ و«اشرح الخرشي» »)١56/١(‏ وقد بحت عن نص لهم على المسألة فلم 
أجد. 
(1) «المجموع» (؟/8١1).‏ (0) «الإنصاف» »)44/١(‏ ولم يذكر صاحب «الفروع» هذا القول. 
(8) «المغني» (579/1). (9) العيدان: طوال النخلء» «نيل الأوطار» .)١١8 /1١(‏ 


(١)أبو‏ داود باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده» (ح51). 5086 النسائي كتاب الطهارة» 
باب البول في الإناءء 07 »)"١/١(‏ و«المستدرك) كتاب الطهارة» (ح 2097 .)7177/١(‏ وصححه 
على شرط الصحيحين » صحيح ابن حبان (5/ 5 /2)71 وصححه الألباني في اصحيح الجامع» (ح5877). 
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[) وجه الدلالة: حيث فيه فعل النبي يِه وفيه دلالة على الجواز”"'» والله تعالى 
أعلم . 

01 الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في الصحيح من مذهبهمء فقالوا بكراهة 
البول في الإناء من غير حاجة”"' . 

ولم أجد لهم دليلاء ولكن ربما خوقًا من انتشار البول على صاحبهء ككراهة البول 
في الأرضن الصلبة» أو لتنجيس الإناء بعده» والله تعالى أعلم. 

ولكن القول بالكراهة لا ينافي الجوازء فلا يعتبر ناقضّاء والله تعالى أعلم. 

0 الفقيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله 


تعالى أعلم . 


ف 
2 
د 
قو 

ف 
32 


.)١1١5/1( «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)501/١( واكشاف القناع»‎ 075 /١( و«شرح المنتهى»‎ ,)19/١( «الفروع» (١/7١١)ء و«الإنصاف»‎ )( 
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الباب الثالث 
مسائل الإجماع في باب الاستنجاء 


ع [1- 8مهم] استحباب قول: (اللهم إني أعوذ بك من الخيث والخبائث) عند دخول 

الخلاء: 

00 2 590 ع ا 6ع )0١(١‏ 

الخبث : جمع خبيث» والخبائث: جمع خبيثة» وهم ذكران الجن وإنائهم 

وإذا أراد الإنسان دخول الخلاء. فإنه يستحب له أن يقول ذلك. 

3 من نقل الإجماع: النووي (75ه) حيث يقول شارحًا لحديث أنس الآتي في 
المستند: «وقوله: (إذا دخل الخلاء) أي: إذا أراد دخوله؛ وكذا جاء مصرحًا به في 
رواية للبخاري» وهذا الذكر مجمع على استحبابه » وسواء فيه البناء المي 0 


ابن قاسم (؟94١ه)‏ حيث يقول عن هذا الذكر: «وهذا الذكر مجمع على 
استحبابه)”" . 

الموافقون على نوكا وافق على هذا الإجماع الحنفية”؟؟» والمالكية'”, 
ل 

لا مستند الإجماع: حديث أنس بن مالك ذه ؛ أن النبي كك كان إذا دخل الخلاء 
قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»””") 

وجه الدلالة: الحديث يدل على مسألة الباب بالمطابقة» ففيه قول النبي كَليةٍ لهاء 

ل 

وهي سنة 


0 النقيجة: أن الإجماع متحقق. لعدم وجود المخالف» والله تعالى أعلم . 


.)89/5( (؟) «المجموع»‎ .)97/١( انظر: «إحكام الأحكام»‎ )١( 


() «حاشية الروض» .)١١97/١(‏ (4)«فتح القدير» /١(‏ 5؟7)» و«تبيين الحقائق» .)١51//١(‏ 
(5) «التاج والاكليل» :»)741/١(‏ و«مواهب الجليل» .)771/١(‏ (5) «المغني» (5718/1). 


(0) البخاري كتاب. الوضوء» ياب ما يقول عند الخلاء» (ح517١)»‏ 1 مسلم كتاب الحيض » باب مايقول 
إذا أراد دخول الخلا (710). (787/1). 
(8) انظر: «إحكام الأحكام» .)44/١(‏ 
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8 [؟ - 105 كراهة الكلام عند التخلي: 


إذا كان الرجل في الخلاء. فإنه يكره له الكلام أثناءه» حكى النووي الاتفاق على 
ذلك. 


[ا من نقل الاتفاق: النووي (5377ه) حيث يقول: «وهذا الذي ذكره المصنف». من 
كراهة الكلام على قضاء الحاجة متفق عليه»”" . 

الصنعاني (147١ه)‏ حيث يقول: «والحديث”" دليل على وجوب ستر العورة» 
والنهي 5507 حال قضاء الحاجة» والأصل فيه التحريم» وتعليله بمقت الله 
عليه أي: شدة بغضه لفاعل ذلك؛ زيادة في بيان التحريم» ولكنه ادعى في 
ال : أنه لا يحرم إجماعًاء وأن النهي للكراهة. فإن صح الإجماع. وإلا فإن 
الأصل هو التحريم)” . 

الفركاني 1181 6اضيية رةه كزين :ؤم لعلو فى بلك الندان مكروه رقفل 
والقرينة الصارفة إلى معنى الكراهة». الإاجماع على أن الكلام غير محرم في هذه 
الحالة. ذكره الإمام المهدي في «الغيث»» فإن صلح الإجماع ؛ صلح للصرف» عند 
القائل بحجيته» ولكنه يبعد حمل النهي على الكراهة ربطه بتلك العلة)”” . 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية"2» والمالكية", 
العا 

[ا مستند الإجماع: ١‏ - حديث عبد الله بن عمر وِهّا: «أن رجلا مر ورسول الله كَل 
يبول» فسلم عليه» فلم يرد عليه)”"' . 

8ت عفديت أبي سعيد الخدري ويه قال: سمعت النبي كَل يقول: ١لا‏ يخرج 


)١(‏ «المجموع» (؟/*١٠1).‏ (؟) يريد حديث أبي سعيد» سيأتي في المستند. 

() يريد «البحر الزخار» للمرتضى الزيدي. (4) «سبل السلام» .)١١١7/1(‏ 

(5) «نيل الأوطار» (1/ »23٠١‏ وهذان النقلان عن الصنعاني والشوكاني ليس مطابقًا لمسألتناء وقد ذكرتهما 
لإتمام الفائدة» وإلا فهما في كون الكلام غير محرم» ولأن النقل عن علماء الزيدية» فلا أبحثه» كما هو مبين 
في منهج الدراسة. 

(5) «حاشية ابن عابدين» /١(‏ 0757 . (0) «مواهب الجليل» .)707/7/١(‏ 


(8) «المغني» (7171//1). (9) مسلم كتاب الحيضء باب التيممء (ح١91).‏ (581/1). 
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الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان» فإن الله يمقت على ذلك)”"' . 

وجه الدلالة: في الحديث الأول: سلم الرجل على النبي يكلك, فلم يرد عليه ولم 
يتحدث معه» مما يدل على الكراهة للكلام وقت التخلي» والكراهة مأخوذة من مجرد 
الفعل» إذ هي غاية ما يدل عليه الفعل. 

أما الحديث الثاني: فقد ذكر عليه الصلاة والسلام أن من يتخلى» ويتحدث» 
ممقوت عند الله تعالى» وهذا يدل على التحريم» لا الكراهة فحسب. 

ولكن يجاب عن ذلك بأن الحديث قيّد المقت بأمرين إذا هما اجتمعاء وهما: 
كشف العورة لبعضهماء والتحدث لبعض . 

فإذا الفعل بعض موجبات المقت فهو مكرو”"'»: والله تعالى أعلم. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق. لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 


2 [8 - 00] مشروعية الاستنجاء بالماء: 


إذا تخلى المسلم» فإنه يسن له أن يستنجي بالماء» وقد حكي الاجماع على ذلك . 

[) من نقل الإجماع: ابن حزم (45ه) حيث يقول: «قال الله تعالى: «#فِيهِ جَالُ 
ورت أن يوأي [القوتة: الآية ٠١#‏ فجاء النص والإاجماع بأنه غسل الفرج والدبر 
الا 


العينى (866ه) حيث يقول معددًا سئن الوضوء» وذكر منها: «والاستنجاء بالماء» 
ا 02 5 1 2 

وهو كان أدبًا في عصر النبي يك وصار سنة بعد عصره بإجماع الصحابة كالتراويح»”*' 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية””2, 0 


»)4/١1( 2)١9ح( أحمد (ح1778١): (775/7): أبو داود كتاب الطهارة» باب كراهية الكلام عند الحاجة»‎ )١( 
وحسنه النووي في‎ »)04/١1( ,)١ح( «صحيح ابن خزيمة» باب النهي عن المحادثة على الغائط.‎ 
.)1٠١7/؟( «المجموع»‎ 

(؟) «المجموع» (1/ 22٠١7‏ واحاشية ابن عابدين» /١1(‏ 0917 . (5) «المحلى)» 097/١1١‏ . 

(5) «البناية» (1/ 59 7)» وعبارته يبدو أن عبارته مأخوذة من كلام الكاساني ف في (بدائع الصنائع» (1/ 2251 إلا أن 
المسألة مختلفة» وانظرها في المسألة الآتية. 

(6) «الذخيرة» »)75١8/1(‏ و«مواهب الجليل» /١(‏ 587). 
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والشافعية 2 الاي | 

مستند الإجماع: حديث أنس َيه قال: «كان رسول الله يك يدخل الخلاء 
فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة» فيستنجي بالماء»”" . 

[] وجه الدلالة: أن أنسًا ذكر من فعل النبى كَل أنه كان يستنجي بالماء» وهذا يكفي 
ف اإئاك"المفر زمية. 000 ظ 

[) الخلاف في المسألة: ثقل قول لمالك وابن حبيب أنهما أنكرا كون النبي كلل 
استنجى بالماء. 

نقله الحطاب المالكي في «المواهب»» وقال: «قلت: وهذان النقلان غريبان» 
والمنقول عن ابن حبيب» أنه منع الاستجمار مع وجود الماءء بل لا أعرفهما في 
المذهن 7 . 

وافوق كرنن ا يفصذان: اباك اعت 

وهذا القول محكي عن سعد بن أبي وقاص. وحذيفة» وابن الزبير» وابن 
البسيك #انوغظاء 7 

واستدلوا بكون هذا الفعل» غير موجود في عهد النبي كَل إلا أنهم محجوجون 
بالأحاديث الصريحة الصحيحة في ذلك. 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف من الصحابة والتابعين في 
المسألة» والله تعالى أعلم. 
[: -01] جواز الاستجمار بالأحجار: 

إذا دخل الإنسان الخلاء» وتغوط» فإنه يشرع له أن يستجمر بالحجارة» وهذا على 
وجه العموم. وقد حكى عدد من العلماء الإجماع على ذلك 

[ من نقل الإجماع: ابن حزم (407ه) حيث يقول: «واتفقوا على أن الاستنجاء 


بحيام 0 الي رن (؟) «المغني» .)5١9/1(‏ 
الطهارة. باب الاستنجاء ا من التبرز» 0 5007 ش 
(:) «مواهب الجليل» ..)747/١(‏ (0) «مواهب الجليل» .)787/١(‏ (5) (المجموع» (؟7/!١١).‏ 
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بالحجارة» وبكل طاهرء ما لم يكن طعامّاء أو رجيعًاء أو نجسّاء أو جلدَاء أو عظماء 
أن كحم أو و0 2 

وين الى 289 تن تسعد ينون واف الأمريق كات قفن الثقواء البو مجمعون 
على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب» وأن الأحجار رخصة وتوسعة» وأن الاستنجاء 
بها جائز في السفر والحضر)”"'. 

ابن رشد (090ه) حيث يقول: «واتفقوا أيضًا على أن الحجارة تزيلها - النجاسة - 
ب الع ريا 

ابن تيمية (1/اه) حيث يقول: «وقد أجمع المسلمون عاج كزاة الاتسفنار 1 

ونقله عنه ابن قاسه”* . 

الزيلعي (47/اه) حيث يقول: «لأن الطهارة من الأنجاس بالماء» شرط جواز 
الصلاة» فلا بد منهاء إلا أنه اكتفى بغير الماء في موضع الاستنجاء؛ للضرورة؛ أو 
الا 

الشوكاني (1050١ه)‏ حيث يقول: «قال في «البحر»”"': والاستجمار مشروع 
إجماعًا)20 . . 1 : 

ابن عابدين (557١ه)‏ حيث يقول: «ولنا أن القليل عفو إجماعًا؛ إذ الاستنجاء 
بالحجر كاف بالإجماع)”" . 

الموافقون على الإجماع :وافق على هذا الإجماع الشافعية””' . 

لا مستند الإجماع: ١‏ - حديث عبد الله بن مسعود ويهء قال: «أتى النبي كلل 
الغاتط» فأمرني أن اق طاكنة اع 7 


(١)«مراتب‏ الاجماع» (0غ). (؟) «الاستذكار» .)5١57/1١(‏ 

(") «بداية المجتهد؛» .)١176 /١(‏ (:) (مجموع الفتاوى» .)١5177/57(‏ 

(5) «حاشية الروض» .)178/١(‏ () «تبيين الحقائق» )877//١(‏ . 

0 أي: 58 «البحر الزخار لمذاهب علماء الأمصار» لأحمد المرتضى» وهو أحد الكتب المعتمدة لدى 
الزيدية. 


(4) «نيل الأوطار» .)١197/1(‏ (4) «حاشية ابن عابدين» (711//1). )٠١(‏ «الحاوي» (197/1). 
)١١(‏ ااصحيح البخاري» كتاب الوضوء. باب الاستنجاء بالحجارة» (ح2)156 /١١‏ 0 
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وجه الدلالة: : أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يأتيه بثلاثة أحجارء وهذا 
تشريع منه عليه سنا فدل على أن هذا العمل مشروع . 

؟ - حديث سلمان وه قال: «لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار)”1) 

3 وجه الدلالة: ظاهر من أمره عليه الصلاة والسلام بعدم الاكتفاء بدون ثلاثة 
أخجان» هما يدل على المشروغية وزيادة. 

0 النقيجة: أن الاجماع متحقق» لعدم وجود المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم . 
[ه - 01] مشروعية الجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء: 


إذا أراد الإنسان 00 فإنه يشرع له أن 00 ثم يتبعه بالاستنجاء» وقد 

0 من نقل الإجماء: الكاساني (0817ه) بعد ذكره فعل الصحابة» أنهم أصبحوا 
يتبعون الحجارة الماء حيث يقول: (ثم صار بعد عصره من السنن بإجماع الصحابة» ٠‏ 
كالتراويح)”") 

3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية على المشهور”", 
والشافية "و الع 

3 مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: «#فِيهِ يَجَالٌ مرت أن يهنا وَأهّة مث 
لْمََفَرنَ * [التوبّة: الاية 4ال]. 

[اوجه الدلالة: أنه لما تلت هذه الآية في أهل قباء » سألهم رسول الله َل عن 
شأنهم» فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء”"2» فقد ذكروا أن فعلهم الذي أثنى الله تعالى 
عليهم به هو الجمع بين الاستجمار والاستنجاء”” . 


)١(‏ مسلم كتاب الطهارة» باب الاستطابةء ( 200557 7/1١١‏ ؟). 

(؟) «بدائع الصنائع» (071/1. () «مواهب الجليل» .)787/١(‏ 

(5) «المجموع» .)١١09//1(‏ (5) «المغني» (0009/1). | 

(1) قال النووي حيث يقول:: المعروف في كتب الحديث. أنهم كانوا يستنجون بالماء» وليس فيها ذكر الجمع 
بين الماء والأحجار. وأما قول المصنف - الشيرازي: قالوا نتبع الحجارة الماءء فكذا يقوله أصحابنا 
وغيرهم» في كتب الفقه والتفسيرء وليس له أصل في كتب الحديث . «المجموع» .)١١7/7(‏ 

.)5١ /١( #بدائع الصنائع»‎ (037 


مسائل الإجماع في الطهارة جمقا ودراسة 5 © 


” - أن الحجر يزيل عين النجاسة؛ فلا تصيبها يدهء ثم يأتي بالماء فيطهر المحل» 
فيكون أبلغ في التنظيف وأحسن”""' . 

الخلاف في المسألة: يأتى هنا الخلاف السابق فى مسألة مشروعية الاستنجاء 
الفا وي ذا البق لازي لاما التي 1 

0 الفنقيجة: أن الإجماع غير متحقق» لوجود المخالف المعتبر» وعلى هذاء لا 
يتحقق إجماع في هذه المسألة» حيث يوجد من قال بعدم شرعية الاستنجاء بالماء 
أصلاء والله تعالى أعلم. . 


15 [1 -08] الاستجمار بغير الحجارة: 


إذا أراد المسلم الاستجمار» فإن استعماله للطاهر المنقي جائزء ما لم يكن طعامًا. 

لا من نقل الاتفاق: ابن حزم (407ه) حيث يقول: «واتفقوا على أن الاستنجاء 
بالحجارة» وبكل طاهرء ما لم يكن طعامّاء أو رجِيعًاء أو نجسّاء أو جلدّاء أو عظمّاء 
أو فحملء أو عحيمة ساف 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية”"» والمالكية في قول©), 
والقاهية “أ الها دغل مني 

لا مستند الاتفاق: ١‏ - حديث سلمان وَيليهء قال: «لقد نهانا رسول الله كَلةِ أن 
نستقبل القبلة بغائط أو بول» أو نستنجي باليمين» أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» أو 
نستنجي برجيع أو عظما”" . ١‏ 

؟ - حديث جابر بن عبد الله وَّاء قال : «نهى النبي كله أن يتمسح بعظم أو 
0 

[] وجه الدلالة: أن “النبي كك قد. خص في هذين الحديثين هذه الأشياء؛؟ فيدل 
بمفهوم المخالفة أن ما عدا المستثنى في النصوص غير داخل في الحكم معهاء. بل 


.)150( (؟) «مراتب الإجماع»‎ .)5١9/1١( «المغني»‎ )١( 


(*) «البحر الرائق» /١(‏ 756)» و(الجوهرة النيرة» .)1١/١(‏ (:)«مواهب الجليل» .)7585/1١(‏ 
(0) «الأم» (1//ا"ا). واتحفة المحتاج» /١(‏ 9/0ا١).‏ (5) «الإنصاف» .)1١9/1(‏ 


(0) سبق تخريجه . (4) مسلم كتاب الطهارة» باب الاستطابة» (ح757)» (574/1). 


0 مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


يجوز الاستجمار بها. ٠‏ 

“' - أن العبرة بتنقية المحل» وأن لا يكون المنقي شيئا محترمّاء ولا نجسّاء فإذا لم 
يكن هذاء ولا ذاكء وكان منقيًا للمحل؛ فلا مانع من استخدامه. 

الخلاف في المسألة: نقد ابن تيمية هذه الدعوى بأن الخلاف في المسألة و 
وأن هناك زوايئن معروفتين عن أحيز”؟. إنخداهما بأن الاستجمان يثير الحجارة لا 
د ا ظ 

ولم أجد لهم دليلاء وقد يستدل لهذا القول بأن الوارد في النصوصء إنما هو 
مقتصر على ذكر الحجارة فقط؛ فيقتصر عليه . 

وقد تع نا للمالكية أيضّاء ونقله الحطاب عن داود» وأصبغ”" . 

وقد عللوا ذلك: بأن الاستنجاء بالأحجار رخصة؛ فيجب الاقتصار عليها'. 

0 النقيجة: أن الاتفاق غير متحقق» لوجود المخالف فى المسألة» والله تعالى 
أل 1 
12 [/ - وه] جواز الاستجمار مع وجود الماء : 

إذا أراد الإنسان تنقية المحل» فإنه يجوز له أن يستجمر مع وجود الماء» وقد حكى 
الإجماع على ذلك عدد من العلماء. 

[) من نقل الإجماع: الجصاص (١7ه)‏ حيث يقول: «اتفاق الجميع على جواز 
صلاة المستنجي بالأحجار مع وجود الماء» وعدم الضرورة» في العدول عنه إلى 
الا 

الباجي (515ه) حيث يقول: ال وجميع الفقهاء على أن الاستجمار يجزي مع وجود 

الماء» وقال ابن حبيب: ليس الاستجمار يجزي؛ إلا مع عدم الماء» ولعله أراد بذلك 
وجه الاستحباب» وإلا فهو خلاف الإجماعء فيما علمناه»” . 

الكاساني (05817ه) حيث يقول: «ولآنا أجمعنا على جواز الصلاة بدون الاستنجاء 
)١(‏ «الإنصاف» :»23١4/1(‏ وهي خلاف المذهب وقول أكثر الأصحاب عند الحنابلة . 


(؟) نقد «مراتب الإجماع» (584؟). (9) «مواهب الجليل» (١585/1؟).‏ (1) المرجع السابق. 
(5) «أحكام القرآن» (005/5). (53) «المنتقى شرح الموطأ» .077/1١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة /! © ش 


بالماء» ومعلوم أن الاستنجاء بالأخجار لا يستأصل التحاسة 7 


ابن قدامة (579ه) حيث يقول: «وإن اقتصر على الحجر أجزأه» بغير خلاف بين 
أهل العلم؛ لما ذكرنا من الأخبارء ولأنه إجماع الصحابة ؤن)”"'. 

الزيلعي (47/اه) حيث يقول: «لأن الطهارة من الأنجاس بالماء» شرط جواز 
الصلاة؛ فلا بد منهاء إلا أنه اكتفى بغير الماء في موضع الاستنجاء؛ للضرورة؛ أو 
الاجماع»”2 . ِ 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية”'“. 

لا مستند الإجماع: حديث عائشة وِقاء أن النبي يلي قال: «إذا ذهب أحدكم إلى 
الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن؛ فإنها تجزئ عنه)””'. 

وجه الدلالة: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «تجزئ عنه؛» ولم يفصل 
بوجود الماء» أو مع عدمهء وترك التفصيل في المقال» ينزل منزلة العموم في المقال» 
كما يقول الأصوليونء فيكون دليلا على إجزاء الاستجمارء مع وجود الماء. 

ل الخلاف في المسألة: نقل الخلاف في هذه المسألة» عن بعض المالكية منهم ابن 


حبيب » أنهم يقولون بأئة لا يجور الاستجمار؛ إلا مع عدم ال 


ولكن بعد طول بحث» لم أجده ذكر عن غير ابن حبيب» بل لم ينص أحد من 
المالكية فى هذا القول بأنه قول البعض» بل ينسبونه إلى ابن حبيب فقطء هذا فيما 
اطلعت عليهء ورأيته عند غيرهم ينسب إلى بعض المالكية”"". بل حاول الباجي تأويل 
قوله؛ بأنه لعله أراد بذلك وجه الاستحباب» وجعله خلاف الإجماء”” . 


.)5١8/1١( «المغني»‎ )0( .)80 /١( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

() «تبيين الحقائق» /١(‏ لالا). 7 (5) «الحاوي» .)197/١(‏ 

(0) أحمد (ح057١55).»‏ (117/5)» أبو داود باب الاستنجاء بالحجارة» (ح٠5)» »23١ /١(‏ النسائي كتاب 
الطهارة» باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرهاء (ح55): :)41/١(‏ وصححه النووي في 
«المجموع» (7/ 25١1١‏ والألباني في «الإرواء» (ح58)» وانظر: «التلخيص الحبير» .)1١9/1(‏ 

(7) «مواهب الجليل» /١(‏ 2)187 و#المنتقى شرح الموطأ» /١(‏ *الا), و«حاشية الجمل» »)47/١(‏ و«نيل 
الأوطار» (1/ 170). 

(0) #حاشية الجمل» /١(‏ 47)» وانيل الأوطار» (170/1). (4) «المنتقى شرح الموطأ» /١(‏ 037/7 . 


6 مسائل الإجماع في الطهارة حمعًا ودراسة 


0 النقيجة: أن الإجماع متحقق. لعدم وجود المخالف المعتبر في المسألة» إلا أن 
يعلم مخالفون غير ابن حبيب» أما خلاف ابن حبيب» فقد أوله البعض» ولم يتابعه عليه 
أحد. والله تعالى أعلم. 

ل [ن > ]الامتحا بالماء اطيين: 


إذا تخلى الإنسان» فإن الأفضل له أن يستنجي بالماءء وعليه حكى ابن عبد البر 

تا من نقل الإجماع: الترمذي (7174ه) حيث يقول: «وعليه العمل عند أهل العلم؛ 
يختارون الاستنجاء بالماء» وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم» فإنهم استحبوا 
الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل)'. 


ابن عبد البر (475ه) حيث يقول: «وأيٌّ الأمرين كانء فإن الفقهاء اليوم مجمعون 
على أن الاستتجاء بالماء أطهر وأطيتب» وأن الأحجار :رخصة وتوسعة» وأن الاستتجاء 
بها جائز في السفر والحضر)”"' . 

9- الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الثوري. وابن المبارك؛ 
وامطاف77 وال الفا والحنا و1 

[ا مستند الإجماع: ١‏ - حديث أنس َه قال: «كان النبي مَلْةٍ يدخل الخلاء 
فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة» فيستنجي بال 
3 وجه الدلالة: أن النبي يل كان يستنجي بالماء مع وجود الأحجار وتوفرهاء فدل 


على أنه أطيب. 

؟ -أن الاستنجاء بالماء يطهر المحل» ويزيل العين والأثرء وهو أبلغ في التنظيف 
والإنقاء*. . 

3 الخلاف في المسألة: سبق نقل' قول لمالك وابن حبيب أنهما أنكرا كون النبي مَل 
استنجى بالماء. 
)١(‏ «السنن» )١( .)75/١1(‏ «الاستذكار» .)5١57/١(‏ (*) «سئن الترمذي» (7/1 0375 . 
(5) «البحر الرائق» /١(‏ 907). (5) «المجموع» (؟/65١١).‏ (5) «المغني» .)5١1//١(‏ 


(0) سبق تخريجه. (8) «المغني» .)5١8/1(‏ 


ونع ينانق ل 

وأن هذا القول محكى عن سعد بن أبى وقاص» وحذيفة» وابن الزبير» وابن 
المسيب» وعطاة) والح ْ 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
]1١- 1[‏ جواز الاستجمار في السفر والحضر: 

إذا أراد المتخلي الاستجمار» فإنه يباح له ذلك في الحضر والسفرء وعليه حكى ابن 
عبد البر الإجماع . 

لا من نقل الإجماع: ابن عبد البر (54577ه) حيث يقول: «فإن الفقهاء اليوم مجمعون 
على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب» وأن الأحجار رخصة وتوسعة» وأن الاستنجاء 
بها جائز في السفر والحضرة”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الل الب 
وال 

لا مستند الإجماع: أن جميع النصوص الواردة”"' في الاستجمار عامة» ولم تقيد 
السفر دون الحضرء فتبقى على عمومها حتى يأتي مخصص. والله تعالى أعلم. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 


خآ [.(ز- أو عدم وجوب الاستنجاء من النوم: 


إذا استيقظ المسلم من نومه» وأراد الوضوءء فإن الاستنجاء لا يجب عليه» وقد 
حكى عدد من العلماء الإجماع على ذلك. 
9 من نقل الإجماع : الماوردي (0٠56ه)‏ حكايته الإجماع. على أنه لا يجب 


.0587/١( في مسألة: (مشروعية الجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء)» وانظر: «مواهب الجليل»‎ )١( 
.)5١5/1( «الاستذكار»‎ )"( .)0١077/5( (؟) «المغني» 54 و«المجموع»‎ 
.)١1١5/7( «المغني»‎ )5( .)5١١ /١( «الذخيرة»‎ )05( .)١8/1١( ابدائع الصنائع»‎ )5( 


(0ا) سبق عدد منها. 


٠ ©‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


الاستنجاء من النوم والريح”'". نقله عنه البجيرمي”") 
ابن قدامة (176ه) حيث يقول - بعد مسألة للخرقي هي: وليس على من نام» أو 
خرجت منه ريح استنجاء - : ١لا‏ نعلم في هذا خلاقًا)”". ونقله ابن قاسم . 
النووي (717ه) حيث يقول: «وأجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح 
والنوم ولمس النساء والذكر)”*' . 
٠‏ المتولي (418ه) حيث نقل عنه ين حكايته الإجماع في هذه المسألة. 
فقال: «نقل المتولي وغيره الاجماع. على أنه لا يجب الاستنجاء من النوم والريح». 
ونقله عنه أيضًا الرملي”"'. والجمل” . 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”"2» والمالكية””'. 
3 تلك ع ١‏ - قوله تعالى: «ينايا ارب ءَامَنُوَاْ ذا فُمَثّم إل الصَّلوةَ 
َأَعْسِلُوا بكم َكيديَكْْ إل الَْرَاِفقِ وأمسحوا مويك رنيلك إل الْكَعبَيْنْ» رلنائدة: 
الآية 5] , 


و 


لا وجه الدلالة: أن الله تعالى قال: #إدًا فَمَتَمَ». فأمر بالوضوء مباشرة» ولم يأمر 
بالاستنجاء» فدل على أنه لا يجب فى كل الحالات» فإذا لم يكن موجب له فلا يجب» 
كما فى مسألتنا. 

؟ - أن الوجوب من الشرعء» ولم يرد بالاستنجاء هنا نص» ولا هو في معنى 
المنصوص عليه؛ لأن الاستنجاء إنما شرع لازانة:التيداسفة وله عا 030 

لا الخلاف في المسألة: قال النووي حيث يقول: «وحكي عن قوم من الشيعة أنه 
يجب » والشي لشيعة لا يعتد بخلافهم)"""'. 


(1) الذي وجدته في «الحاوي»» أنه قسم الخارج من السبيلين إلى ثلاثة أقسامء ثم ذكر الأول والثاني وهو 
الصوت والريح ولم يذكر فيهما خلافًا ثم ذكر القسم الثالث وحكى فيه الخلاف انظر «الحاوي» .)197/١1(‏ 


(5) «حاشيته على الخطيب» .)١188/١(‏ (7) (المغني» .)75١5 /١(‏ (5) «حاشية الروض» .)١58/١(‏ 
(5) «المجموع» .)١١7/١(‏ (5) «مخ مغني المحتاج» »)١177/١(‏ وقد بحثت عن كتبه فلم أجدها. 
(0) «نهاية المحتاج» /١1(‏ 157). (8) «حاشية الجمل» /١(‏ 48). 

(9) «العناية» »)75١7 /1١(‏ و«البحر الرائق» (١/507؟). )١(‏ «الفواكه الدواني» .)١754/1١(‏ 


.)١١7/١( «المجموع»‎ )١١( .)507/١( و«البحر الرائق»‎ »)5١5/١( «المغني»‎ )١١( 
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5 فول عدن ال 3 

0 النقهجة: أن الإجماع غير متحقق» لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
72 [3 -71] عدم وجوب الاستنجاء من الريح: 


إذا خرج من المسلم ريحٌ» وأراد الوضوء»ء فإن الاستنجاء لا يجب عليه» وقد حكى 
عدد من العلماء الإجماع على ذلك. 1 


[) من نقل الإجماع: راي (5650ه) حكايته الاجماع. على أثة.لا يجب 
الاستنجاء من النوم 6 

ابن قدامة (١77ه)‏ حيث يقول - بعد مسألة للخرقي هي : وليس على من نام» أو 
خرجت منه ريح استنجاء - : "لا نعلم في هذا ل 

النووي (7177ه) حيث يقول: «وأجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح ' 
والنوم ولمس النساء والذكر)”” . 

المتولي (478ه) حيث نقل عنه الشربيني'' حكايته الإجماع في هذه المسألة» 
فقال: «نقل المتولي وغيره الإجماع» على أنه لا يجب الاستنجاء من النوم والريح». 

وقلسعة ايها الرملي”", واللجو 3 ش 

3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”"©» والمالكية”", 

[] مستند الإجماع: يستند في هذه المسألة بما استند عليه في المسألة السابقة. 

الااخددا و الله : الخلاف المذكور في النوم يندرج هناء وما قيل هناك يقال في 


.)١١5/1١( و«(الإنصاف»‎ ».)١١9/١( «الفروع» و(تصحيحه)‎ )١( 

.)١97/١1( سبق التعليق على هذا النقل في المسألة الماضية» انظر: «الحاوي»‎ )١( 

د الح د الات (5) «المغني» .)509/1١(‏ 
(5) «المجموع» .)١17/1(‏ (5) «مغني المحتاج» »)١17/١(‏ وقد بحثت عن كتبه فلم أجدها. 
(0) «نهاية المحتاج» (١1/؟١1١).‏ (8)١حاشية‏ الجمل» .)40/١(‏ (9) «البحر الرائق» .)7017/١(‏ 
2000 «الفواكه الدواني» »)١75/١(‏ و(حاشية العدوي» (178/1). 


© مسائل الإجماع في الطهارة حمعًا ودراسة 


000 1 
0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


1 


1١[‏ -14] الحجر ذو الثلاثة أحرف يجزئ في الاستجمار: 


إذا استجمر الوتخلى بحجر له ثلاثة أحرف» فإن ذلك جائز له وحكى الإجماع 
على ذلك . 
ثلاثة أحرف؛ جاز بالإجماع»”"' . ' 

[) الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية في المشهورا”", 
والشافعية على الصحيح”*'. والحنابلة في المشهور”” . 

لا مستند الإجماع: حديث عائشة وِيَْاء أن النبي كَل قال: «إذا ذهب أحدكم إلى 
الغاتط. فليذهب 5 بغلاثة أحجار يستطيب بهن.» فإنها تجزئٌ عنه)7 . 

ل وجه الدلالة: أن النبى يَكَةِ أمر بالاستطابة بثلاثة أحجارء والمقصود هنا عدد 
المسحات» وليس عدد الممسوح به ولا فرق بين أن بمسع بثلاثة أحجار» أو أن 
يمسح بحجر كبير» له ثلاثة أحرف”” . 

[الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قولٍ” » والشافعية في وجه شاذ”" . ونقل 
عن أبي إسحاق إبراهيم بن جابر”''"» والحنابلة في رواية"5"©. 

.)١١5/١( و(الإنصاف»‎ »)١١19/1١( و«الفروع» و«تصحيحه»‎ 2)١١7/١( انظر: «المجموع»‎ )١( 


(5) «الهداية مع شرحه البناية» »)9/507/5١(‏ وانظر: «العناية شرح الهداية» 2)5١54/١(‏ و(فتح القدير» /١(‏ 
»)5١5‏ و«البحر الرائق» .)597/١1(‏ 


(*) «المنتقى» (38/1)» و«الذخيرة» (1/ .)51١‏ (:) «المجموع» (؟/ .)١١١‏ 
(5) «المغني» (717/1). (1) سبق تخريجه. 

69 «أحكام القرآن» للجصاص (؟7/ 2)5104 و«المجموع» )/019). 

.)١١١ «المجموع) (؟/‎ )9( .)5١١ /١( و«الذخيرة»‎ »)78/١( «المنتقى»‎ )8( 


20 انظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (؟//81). 
(١١)«المغنى) .)5١57/١(‏ 
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واستدلوا"'' بقوله 42: ١لا‏ يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار)”"© 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق» لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
1١[ 12‏ - 10] الاستنجاء بماء زمزم مجزئ: 

إذا استنجى المتخلي بماء زمزم» فإن ذلك يجزئه» وقد ثقل الاجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: الماوردي (450ه) حيث يقول: «ثم لو استنجى به - ماء زمزم 
- مع حرمته أجراء اج : 

ونقله النووي”*'» وزكريا الأنصاري””) 

البجير مي (١77١ه)‏ حيث يقول: «ولو من ماء زمزمء ويجزئ إجماعا' 


١ 80‏ الوافتوة على الإجماع: وافق على هذا يه ال الو 


60 


ا ١‏ - حديث أبي ذر وه» قال: قال النبي يي في ماء زمزم أنها 
«طعام طعم)””. 

. حديث جابر ويه قال: قال النبي يكلةِ: «ماء زمزم لما شرب له"‎ - ١ 

3] وجه الدلالة: أن هذه الأحاديث وغيرهاء تدل على بركة هذا الماء» وينبغي أن 
يشرف ويكرم عن استخدامه في الرذائل. 

ولكن إذا استخدم في الاستنجاء» 0 أنه لا يجزئ». فهو ماء. 


0 


وقد قال تبارك وتعالى: وَأرنَا ين من لسماء ماع طهورا»# [القرقان: الآية 14]. 


.)501١/1١( سبق تخريجه . (") «الحاوي»‎ )'١( .)5١17/1١( «المغني»‎ )١( 
.)١187 /١( (تحفة الحبيب»‎ )5( .)١71/ .21١75/١( «المجموع» (؟1/1١). (0) «الغرر البهية»‎ ):( 
.)557/١( «حاشية ابن عابدين» (5757/17). (8) «مواهب الجليل»‎ )/( 


(9) «الفروع» واحاشيته» /١(‏ 0170 . 

.)١1919/4( مسلم كتاب فضائل الصحابة» في فضائل أبي ذر (ح/ا4؟)؛‎ )9١( 

٠ /5( 200537 أحمد (ح58947١), (7/ /701)» ابن ماجه كتاب المناسك باب الشرب من ماء زمزم» (ح‎ )١١( 
.)١١77ح( وصححه الألباني في «الإرواء»‎ » 


2« مسائل الإجماع في الطهارة حمعًا ودراسة 


فالأصل في الماء أنه طهورء مطهر لغيره» وأحق ما يكون ذلك في ماء زمزم. 

الخلاف في المسألة: هناك مسألة خلافية» وهي حكم إزالة النجاسة بماء زمزم» 
اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال» بين الإاباحة والكراهة والتحريه”" . 

ولكن هذه ليست مسألتناء حيث تتحدث عن الإجزاء وعدمه. 

وهنا إشكال! وهو: أن من قال بالتحريم» أليس معنى ذلك؛ أنه غير مجزئ؟ 

هذا محل نظر”"» ولكن بعد البحث. وجدت أن ممن قال بالحرمة؛ نص على 
الإجزاءء فليس بلازم هذا الإلزام”” . 

وبعد التأمل والبحث مزيدّاء وجدت أن ممن قال بالتحريم - وهو ابن شعبان من 
المالكية - قل عنه تعليله هذ لقو بأنه ملموم2: والمطعوم' لايجا الاستتجاء به 
في قولٍ للعلماء””'» وبالتالي فهو غير مجزئ. 

ولكن أنكر الحطاب كونه علل بهذا التعليل» وقلع مين اللأيسل بكرم 
هذا الماء المبارك فقط"؟2. 

0 النقيجة: أن الاجماع متحقق, لعدم التأكد من وجود المخالف المعتبر» 
من خلال ما سبق لم يثبت مخالفة أحد من العلماء في ذلكء والله تعالى أعلم. 
١5[‏ -11] تحريم استقبال القبلة بالتخلى واستدبارها: 

إذا أراد المسلم التخلي» فإنه يحرم عليه أن يستقبل القبلة بغائط أو بول» ولا 
ملو 0 


لمن نقل الإجماع: ابن قاسم (797١ه)‏ حيث يقول شارحًا لكلام البهوتي: «ويحرم 
اسنتقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجةك قال: «إجماءً* , 


)١(‏ «مواهب الجليل» »)577/١(‏ و«حاشية ابن عابدين» (؟2))577/5 و«الفروع» و«لحاشيته») /١(‏ ه/9). 


(5) «مواهب الجليل» .)58/١(‏ (7) «تحفة الحبيب» .)١187/١(‏ 

(5) «مواهب الجليل» .)58/١(‏ (0) «حاشيتا قليوبي وعميرة» .)58/١(‏ 

(5) «مواهب الجليل» .)49/1١(‏ 

(0) المسألة بعمومهاء وار ف العادق ىكبي هل مالقا لام إذ المسألة عامة ولا تتحدث عن 


(8) «حاشية الروض» »)١75/١(‏ وانظر: «الانصاف» .)1٠١١/1١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة | © 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع مجاهد» وإبراهيم النخعي» وابن 
سيرين» وطاوس» وعمر بن عبد العزيز''2» والحنفية في الاستقبال» وفي الاستدبار 
الى ل العاف واي 0 

مستند الإجماع: ١‏ - حديث أبي أيوب الأنصاري ويه قال: قال رسول الله 
عبد : «إذا أتيتم الغائط » فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول» ولا تستدبروهاء ولكن شرّقوا 


أو غرّبوا) . 


١‏ - حديث أبي هريرة طبه أن النبي ككةِ قال: «إذا جلس أحدكم على حاجتة؛ فلا 
يستقبل القبلة ولا يستدبرها»””" . 

3 وجه الدلالة: أن النبى يَكلةِ نهى فى الحديثين عن استقبال القبلة واستدبارها بقضاء 
التجاجة كويد وال عا الري الك وانله سان أعلم: 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة عائشة”"'؛ وابن عمر فيما رُوي عنهماء 


وعروة بن الزبير» (وداود بن علي 7 0 فقالوا: يجور استقبال القيلة 


واستدبارها. وهي رواية عن أحمد'"'". ' 


وانعنلن9"؟ اعديك انم معتوية. زرفي + ارقف على؟ ريت أشتن: تحقفة»" قرآايت 
رسول الله يك قاعدًا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة)!*"2. 


عا لله اللفرة ف دوازة 7 قود الاستساتذزن الاسعنيا ل 
و يه في رواب بانة يحور بان 2م 


.)1517//1( «المصنف» (1095/1). (1) «تبيين الحقائق»‎ )١( 


(") «المنتقى» .)07776/1١(‏ و«التاج والإكليل» .)5:57/1١(‏ (5) «المجموع» (/93). 
(6) «المحلى» .)١189/1١(‏ 


49 البخاري كتاب الوضوءء باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند اليناء» جدار أو توف (ح115). /1١(‏ 
5 سبلم كناب الطهارة» باب الاستطابة» (ح54؟)» (515/1). 


69 مسلم كتاب الطهارة» باب الاستطابة» (ح0550), (1/ 76 35). ك6 «المجموع» /00). 
(9) «المصنف» /١(‏ 18)» والرواية عنها ضعيفة» انظر: كلام عوامه على «المصنف» (؟/110). 
)٠١(‏ «المحلى» )١١( .)١19١0/١(‏ «المجموع» (؟/ 40). (؟١١)‏ «الإنصاف» .)1١1١7/1١(‏ 


.)١9١/1١( «المحلى)‎ )١9( 

2050 البخاري كتاب الوضوءء باب التبرز في البيوت» (ح17 01 8/1 مسلم كتاب الطهارة» باب 
الاستطابة» 555 1١‏ )ل واللفظ لمسلم. 

.)١519//1١( «تبيين الحقائق»‎ )١5( 


6 مسائل الإجماع في الطهارة حمهًا ودراسة 


0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
كا [15 -17] عدم تحريم استقبال بيت المقدس بالتخلى: 


إذا أراد المسلم أن يتخلى» فإن استقباله لبيت المقدس بالتخلى ليس حرامًاء» وعلى 
ذلك حكي الإجماع . 

لا من نقل الإجماع: الخطابي (88٠ه)‏ حيث نقل عنه الشوكاني © حكايته الإجماع 
في هذه المسألة29؟ , 


النووي (1177ه) حيث يقول - في معرض حديئه عن حديث النهي عن استقبال بيت 
المقدس بالتخلي”*' - : «فإن قيل: لم حملتموه في بيت المقدس على التنزيه - أي : 
النهى - ؟ قلنا: : للإجماع» فلا نعلم: من يعتد به حرّمه)” '". ونقله عنه الرملي” . 

[) الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية» والمالكية0), 
والحنايلة” لم 

لا مستند الإجماع: قوله تعالى: قد نئ تقلت وَجِهِكَ في لصم فَلَنْوَلسَنَكَ َبْلهُ 
ده سل ريط سوس سعو مس ماه 0 10 ع وو و 10 
رصا وَل وَجْهَكَكَ سَظرَ الْسَسْجِدٍ الَْرَاوٌ وَحيْتُ ما كُشْرْ هوَلُواْ وُجُوهكيْ مطرةٌ) [اليقرة: الآية 
145]. 

[ا وجه الدلالة: حيث نسخ في هذه الآية كون بيت المقدس قبلة للمسلمين» ولهذا 
لا يكره استقباله بالتخلى؛ لكونه ليس قبلة0". 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة عدد من أهل العلم» وقالوا: بتحريم 
استقبال بيت المقدس بالتخلي» منهم إبراهيم النخعي» ومحمك بن سيرين» وعطاء» 
والزهزي”"2, وق فول ابن عقيل ف ا 


.)1١6 /1( سبق تخريجه قبل قليل. (9) «نيل الأوطار»‎ )١( ١ .)١77/1١( «تبيين الحقائق»‎ )١( 
وقد تكلم عن المسألة ولم يحك إجماعًا.‎ »)7١ /١( لم أجد عبارته» وانظر: «معالم السنن»‎ )5( 

(5) سيأتي إن شاء الله. (5) «المجموع) (؟/ 40). (0) «نهاية المحتاج» .)175/1١(‏ 
(8) (العناية» .)87١ /١(‏ (9) «الذخيرة» 2)٠١65/١(‏ و«مواهب الجليل» .)58١/١(‏ 


.)58١/١( الجليل»‎ بهاوم١)١١(‎ .)٠٠١ /١( و«الإنصاف»‎ 2)١١17 /١( «الفروع» و«حاشيته»‎ )١ 0) 
.)٠٠١ /١( و«الإنصاف»‎ »)١١7 /١( «الفروع» و«حاشيته)‎ )17( .)١ ٠0 /١( )«نيل الأوطار»‎ 


مسائل الإ-جماع في الطهارة جمغا ودراسة © 
واستدلوا بحديث معقل بن أبى معقل الأسدي ويه قال: «نهى رسول الله يَكةِ أن 
نستقبل القبلتين ببول أو غائط)”''. 
© الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق. لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 


ا [18-7] جواز التخلىي فيما عدا المسجد: 


قضاء الحاجة في المسجد لا يجوزء ولا إشكال في ذلك» وأما ما عدا ذلك من 
المواطن؛ فالأصل فيها أنه يجوزء ولكن بدون الإخلال بالضوابط الأخرى. 

فمثلا ؛ لا يجوز أن يتخلى في طريق الناس » أو ظلهم. أو أماكن جلوسهم» أو في 
الماء الراكدء وسبق الحديث عنه فى مسألة سابقة» وهكذا مما يؤذي الناس ويضر 
بهم. أما ما عدا ذلك فإنه يجوز التخلي فيه. 

[ا من نقل الإجماع: ابن حزم (5557ه) حيث يقول: «وإلا فقد جاء النص والإجماع» 
نأ التول هو الفايظ كاكوه يها عدا الس 

الموافقون على الإجماع: لم أجد من نص على هذه المسألة» وذلك لأنها أمر 
بدهي» ولكن هم يشيرون لها عندما يتحدثون عن الأماكن التي يكره التخلي فيهاء 
فمعناه أن غيرها يجوز التخلى فيها. 

وافق على هذا الإجماع الع الجارفةة و لهاي الا ., 

[ا مستند الإجماع: ١‏ - حديث المغيرة بن شعبة ييه قال: قال لي النبي ككة: 
«خذ الاداوة». فأخذتها فانطلق حتى توارى عنى» فقضى ا 


)١(‏ أحمد عن أبي أيوب (ح77577)» (5/ 510)» وزاد لفظ الاستدبار» وأبو داود كتاب الطهارة» باب كراهية 
اعان لعل ةاتف ردنا جا 11 1تز عا حابن نان كاي اللهان وها بالك النهي ع 
استقبال القبلة بالغائط والبول» (ح9١0, .)»©2326/١(‏ وإسناده جيد كما قال النووي في «المجموع» (؟/ 
06 1 

(؟) «المحلى» (9/ 579). (9) «درر الحكام» »)54/١(‏ و«مجمع الأنهر» .)017/١(‏ 

(5) «مواهب الجليل» (١/57/ا7).‏ (5) «المجموع» .)1١١/5(‏ 

(0) «المغني» /١(‏ 15 ؟11١))2‏ و«اكشاف القناع» 0/1 . 

(0) البخاري كتاب الوضوءء باب الصلاة في الجبة الشأمية» (ح7"67)» )١57/١(‏ واللفظ لهء مسلم - 


2 مسائل الإجماع في الطهارة مقا ودراسة 


[] وجه الدلالة: في هذا الحديث وغيره من الأحاديث المشابهة» يذكر الصحابة 
ل فعل النبي كك في قضاء حاجته. ولم يذكروا عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان 
يفرق بين مكان وآخر في الحكم» سوى الأماكن المقدسة»ء أو التي يكون في التخلي 
فيها ضرر على الناس؛ فدل ذلك على أن التخلى فى أي مكان يجوزء بالضوابط 
والآداب المعروفة. 0 

؟ - حديث أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله يَكِِ: «اتقوا اللعانين: الذي 
يتخلى في طريق الناسء أو ظلهم"'". ظ 

[ا وجه الدلالة: إن الحديث استئنى بعض الأماكن, التى يردها الناس وينتفعون 
بهاء فدل ذلك بمفهومه على إباحة ما دون ذلك. ْ 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق. لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
ا [17 -14] النهي عن الاستنجاء باليمين: 

الاستنجاء باليمين منهي عنه في النصوص الصريحة» وقد نقل الإجماعَ فيه بعضٌ 
العلماء؛ والمقصود الاجماع على أنه منهي عنه» دون الدخول في التفصيلات. 

ا من نقل الإجماع : الترمذي (71/9ه) حيث يقول: «والعمل على هذا عند عامة 
أهل العلم؛ كرهوا الاستنجاء باليمين»”" . 
| النووي (775ه) حيث يقول: «وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء 
باليمين» ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب» لا نهي تحريم» ”". 

ونقله عنه الشبوكاني*'. 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية©» والمالكية”', 


- كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» (ح714). (579/1). 

)00( مسلم كتاب الطهارة؛ باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال» (ح2)559» 5/1١‏ ؟؟). 

.)١195/7( مع العارضة. (*) الشرح مسلم»‎ )7١/1( «سئن الترمذي»‎ )١( 
.07/8/١( «تبيين الحقائق»‎ )0( .)117/١1( وكرره في‎ :)2٠١5 /١( «نيل الأوطار»‎ ):( 
.)519/1١( و«التاج والإاكليل» (١/788)؛ و(مواهب الجليل»‎ ء)7١١‎ /١( «الذخيرة»‎ )5( 
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مستند الإجماع: ١‏ - حديث أبي قتادة ضيه قال: قال رسول الله ككهِ: «إذا أتى 
أحدكم الخلاء ؟ فلا يمس ذكره بيمينه » ولا يتمسح 77 

؟ - حديث سلمان الفارسى وَقِيهء قال: «نهانا رسول الله كل أن نستنجي 
الم 

وجه الدلالة: الحديث صريح بدلالة المطابقة على مسألة الباب. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق» لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . ْ 
]7١ - 18[ 12‏ تحريم مباشرة الاستنجاء باليد وعدم إجزائه: 

إذا أراد المتخلي تنظيف المحل» فإنه يحرم عليه أن يباشره بيده مباشرة» ولا يجزئه 
ذلك لو فعله. | 

0 من نقل الإجماع: ابن حجر (؟66هم) حيث يقول : «ومحل الاختلالاف - أ 
الاختلاف في النهي الوارد للكراهة أو للتنزيه - حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيرهاء 
كالماء وغيره» أما بغير آلة؛ فحرامٌ» غير مجزئ. بلا خلاف» واليسرى في ذلك 
كاليمنى»”*2. ونقل الصنعاني كلام ابن حجر السابق» ولكن بلفظ آخرء فقال حيث 
يقول: «أما لو باشر بيده فإنه حرام إجماعًا)""' . 

الموافقون على الإجماع: لم أجد من نص على المسألة بصراحة غير الحنابلة» وابن 
حزم أما غيرهم » فيستنبط من كلا مهم الموافقة بلا ريب. 

وافق على هذا الإجماع الحنفية 29 والمالكية0©: والحنابلة2» وابن حزه*2. 


.)1١8/١( «المحلى»‎ )0( . 075 /١1( «المغني» (١/١١5)».و(«شرح المنتهى»‎ )١( 

(") البخاري كتاب الوضوءء باب النهي عن الاستنجاء باليمين» (ح؟5١))‏ (4/1)» ومسلم كتاب الطهارة» 
باب النهي عن الاستنجاء باليمين» (ح75717), .)570/1١(‏ 

(4) سبق تخريجه. (0) «فتح الباري» /١(‏ 5617). (0) «سبل السلام» .)١١7/1(‏ 

(0) «بدائع الصنائع» .)8١ /١(‏ (8) «التاج والاكليل» .)11١/١(‏ (9) «المغني» .)5١1١/1(‏ 

.)1١8/1١( «المحلى»‎ )0١( 
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لا مستند الإجماع: ١‏ - حديث أبي قتادة ونه قال: قال رسول الله يئهِ: «إذا أتى 
أحدكم الخلاء؛ فلا يمس ذكره بيمينه» ولا يتمسح بيمينه)”" . 

لا وجه الدلالة: أن النهي في الحديث السابق متوجه إلى الاستنجاء باليمين» وذلك 
مفهوم من عرف الناس؛ أنهم لا يستنجون باليد» دون ماء أو حجرء فإذا كان من 
دؤنهياء افمن بات" اول 

؟ - أن في الاستنجاء باليذ مباشرة انتقال للنجاسة: من مكان لآخرء من دون أن 
عي أحدهما الاش فلا فائدة إِذّا من هذا الاستنجاء. 0 | 

0 النقيجة: أن الاجماع متحقق» لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
ك] [19 - ]7١‏ كراهة التخلى في مساقط الثمار: 

إذا أراد الإنسان التخليء فإنه يكره له أن يتخلئ فى مساقط الثمار» وقد حكى 
النووي الأقاقا على ولك . ْ 

لامن نقل الاتفاق: النووي (5177ه) شارحًا لقول الماتن: «ويكره أن يبول في 
مساقط الثمار)» حيث يقول: «هذا الذي ذكره متفق عليه» ولا فرق بين الشجر المباح 
والذي يملكهء ولا بين وقت الثمر وغير وقته؛ لآن الموضع يصير نجسّاء فمتى وقع 
الثمر تنجس» وسواء البول والغائطء وإنما اقتصر المصدف على البول اختصارًاء 
وتنبيها للأدنى على الأعلى)”” . 

ل الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية'"» والمالكية”*. 
اناي 


1 مستند الاتفاق: ١‏ - حديث أبي هريرة ؤَيِهء قال: قال رسول الله كَكِهِ: «اتقو 
اللعانين: الذي يتخلى في طريق الناسء أو ظلهم»”©2. 


.)٠١7/5( سبق تخريجه. (0) «المجموع»‎ )١( 
. 097147 /1( والحاشية ابن عابدين»‎ »)710//١( (مجمع الأنهر)‎ )9( 


(5) «مواهب الجليل» »)707/١(‏ واشرح الخرشي» .)١55 /١(‏ 
(6) «الفروع» و«تصحيحه) 2)١١57/١(‏ واشرح منتهى الارادات» .)05/1١(‏ 


(1) سبق تخريجه. 
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؟ - حديث معاذ وَفه» قال: قال رسول الله يَكلِ: «انقوا الملاعن الثلاثة: البراز في 
المواردء وقارعة الطريق, والظل)”' . 
لاوجه الدلالة: حيث ورد اللعن فى الحديث على فاعل ذلك؛ وسواء كان اللعن 
من باب الإخبار عن حال الناس» أو لعن من النبي يَلِِْ؛ِ فهو يكفي في كون هذا الفعل 
منهيًا عنه . 

ل الخلاف في المسألة: الحديث فيه ما يدل على التحريم» حيث فيه ذكر اللعن» وهو 
لذ يكون إلا غلى الكبائر المحرمات7” 

وهؤ .قو عدن العتافية "+ ووعدعية السايل7 . 

ولكن هذا الرأي لا يخالف مسألتناء فالكراهة نوعان: تنزيهية» وتحريميةء 
وكلاهما من قبيل المنهيات. 

0 النقيجة: أن الاتفاق متحقق» لعدم وجود المخالف في المسألة» أما الخلاف 
الذي سبقت الإشارة إليه فليس ناقضًا للمسألة؟؛ أن التحريم كراهة وزيادة» والله 
تعالى أعلم: 

٠١[‏ - 171 استحباب البول في موضع لين: 
إذا أراد الإنسان البول» فإنه يستحب له أن يختار مكانا ليّتّاء لكى لا يرتد إليه البول. 
ا من نقل الاتفاق: النووي (577ه) معلمًا على قول الماتن: 0 موضعًا 
للبول» فإن كانت الأرض الأصلية دقها بعود أو حجر؟؛ حتى لا يتر شش عليه 
البول»حيث يقول : «وهذا الأدب متفق على ال 1 


)١(‏ أبوداود كتاب الطهارة» باب المواضع التي نهى النبي كَليِْ عن البول فيهاء (ح77): (07/1» ابن ماجه كتاب 
الطهارة وسئنهاء باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق» (ح02378» 
١19/1١‏ و«المستدرك» كتاب الطهارة. (ح2)094 562926 وضعفه ابن حجر بهذا اللفظ في 
«التلخيص الحبير» 2)٠١ 65 /١(‏ وحسنه الألباني في «الإرواء» (ح؟57). 

(5) «نيل الأوطار» »)١١7/١(‏ وانظر: «سبل السلام» .)1١8/1(‏ 

() «أسنى المطالب» »)57//١(‏ و(تحفة المنهاج» .)١59/١(‏ 

(:) «الفروع» و«(تصحيحه) 2))١١57/١(‏ واشرح منتهى الإرادات» (35/1). 

)0( «المجموع) (8/0 4 ). وانظر: «تحفة المنهاج» 5558/1١‏ 1). 
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ابن قاسم (14ه) حيث يقول شارحًا لكلام البهوتى : (ويستحب . 0 وارتياده 
لبوله مكانًا رخوًا». قال: «بالاتفاق)”''2, أي: على استحبابه. 

. ل الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق المالكية”'"» والحنابلة7” . 

ول أجد كلاما للحنفية» في هذه المسألة» بعد طول بحثء ولكن والله تعالى أعلم 
أنها لا تخالف أصولهم» فهم قد قالوا: بكراهة البول واقمّاء وفي مهب الريح» وفي 
أسفل الأرض إلى أعلاهاء وعللوا ذلك: بألا يعود.عليه رشاش بوله؛ فيتنجس» وهى 
نفس علة مسألتناء غير أني لم أجد لهم ذكرًا لمسألتنا” . 

[ا مستند الاتفاق: حديث أبي موسى الأشعري فيه ء قال: كنت مع النبي يك ذات 
يوم» فأراد أن يبول» فأتى دمنًا في أصل جدار فبال» ثم قال: (إذا أراد أحدكم أن يبول 
فليرتد لبوله)”2؟. 

[ا وجه الدلالة: ظاهرة من الحديث» حيث ذكر أنه يرتاد لبوله» أي : يببحث عن 
مكانٍ أرضه رخوة» لا تردٌ الماء. قال العظيم آبادي : «والحديث فيه مجهول.. لكن لا 
يضرء فإن أحاديث الأمر بالتنزه عن البول تفيد ذلك06©. 

0 النقيجة: أن الاتفاق متحقق» لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
للفتكيرية استحباب تقديم اليسرى للخلاء واليمنى للخروج منه: 


إذا أراد الإنسان دخول الخلاء» فإنه يستحب له أن يدخل باليسرى» ويخرج 
باليمنى» وعلى ذلك حكى النووي الاتفاق. 

[ من نقل الاتفاق: النووي (177ه) معلقًا على قول الماتن: «ويستحب أن يقدم 
في الدخول رجله اليسرى» وفي الخروج اليمنى؛ لأن اليسار للأذى» واليمنى لما 


.)91/1١( و(منح الجليل»‎ »)75717/١( (؟) «مواهب الجليل»‎ .)١76/١( «حاشية الروض»‎ )١( 

(9) «اشرح منتهى الإرادات» »)75/١(‏ و(كشاف القناع» (1/ 50). 

(5) انظر: «البحر الرائق» (١/5507؟)»‏ و١«حاشية‏ ابن عابدين» /١(‏ 0757 . 

(0) أحمد (ح11000).» (297/4», أبو داود كتاب الطهارة» باب الرجل يتبوأ لبوله (ح27)» »))١/١(‏ وضعفه | 
النووي في «المجموع» (48/5). 

(5) «عون المعبود شرح سنن أبي داود؛ .)١١/١(‏ 
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سواه»» حيث يقول: «وهذا الأدب متفق على استحبابه» وهذه قاعدة معروفة» وهي أن 
ما كان من التكريم لي فم لتحي وشاوفف مهاو . 

ابن قاسم (41١ه)‏ حيث يقول عن مسألتنا: «وهذا الأدب متفق على 
امتحانه) 07 يك أنها عبارة النووي» إلا أنه لم يشر لذلك. 

3 الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية'"» والمالكية”*, 
والوعيا بل 

مستند الاتفاق: ١‏ - حديث عائشة وِؤيّتاء. قالت: «كانت يد رسول الله وك 
النمتق لطهورة وطفامنه و كانك الو اللكلايس وما كان فق اف" . 

١‏ - حديث حفصة ويا : «أن رسول الله يَكِيةِ كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه» 
شار لمااضوى ذلك" 

0 وجه الدلالة : من هذين الحديثين وغيرهما كثير » تدذل على استحيات تقديم 
اليمين في المكارم والطاهرات» وعلى العكس فى الأشياء الدنية والنجاسات» فمن 
جملتها تأخذ هذا المعنى» فيستحب الدخول للخلاء - وهو موطن نجاسة - باليسرى» 
والخروج منه باليمنى» وعلى العكس في المج : 

2 الخلاف في المسألة: هناك من أخرج هذا الحكم في حال كون الإنسان في 
الصحراء”2» وهذا الخلاف لا يقدح في مسألتنا؛ لخروجه عن توصيفها؛ إذ هي 


.)574/1١( المحتاج»‎ ينغم١و‎ »)55/١( «المجموع) (7؟/41)» وانظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 

(؟) «حاشية الروض» .)١77/١(‏ ش 

(") «تبيين الحقائق» (1/ »)١780157137‏ و«البحر الرائق» (59057/1). 

(5) «مواهب الجليل» /١(‏ 77/7), (778/1)» واشرح الخرشي» ..)١477/1(‏ 

(5) «المغني» 2510© واشرح منتهى الإرادات» (1/ 0717 . 

(5) أبو داود كتاب الطهارة» باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء» (ح77): (24/1)» البيهقي «الكبرى» 
جماع أبواب الاستطابة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين» (ح0417)» (117/1))» وصححه النووي في 
«المجموع» .)118/١(‏ 

(0) أبو داود كتاب الطهارة» باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء» (خ7). »)8/١1(‏ و«المستدرك) 

كتاب الأطعمة» (ح١9١7), :»)١77/5(‏ وجوّد إسناده النوؤي في «المجموع» .)418/1١(‏ 
(4) «المجموع؟ (931/5). (9) «المجموع» (91/7). 


2 ا مسائل الإإجماع في الطهارة حمعًا ودراساة 


تتحدث عن الذهاب لمكان معروف. متخذ لهذا الشأن. وهو ما يسمى الحمامء وهي 
أيضًا في بعص تفصيلاات المسألة. والفضياوات دائما تدغليا الخلاف» والاتفاق غالبا 

0 فين أن الاتفاق متحقق. لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أفله: 


١1‏ - 74] استحباب عدم رفع الثوب للخلاء حتى يدنو من الأرض 


1 


إذا أراة الأتساث أن كلىع فإنه يستحب له أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض» 
كى لا تنكشف عورته. ش 

من نقل الاتفاق: النووي (171ه) شارحًا قول الماتن: «ولا يرفع ثوبه حتى يدنو 
من الأرضاحيث يقول: «وهذا الأدب مستحب بالاتفاق وليس بواجب)0© 

ونقله عنه ابن قاسو" 

[] الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية””». والمالكية9, 
وال 

[ا مستند الاتفاق: ١‏ - حديث عبد الله بن عمر وَقهاء «أن النبى يكل كان إذا أراد 
حاحة لا يرفع ثويه؟؛ حتى يدنو من الأرض»"' '. 

ل وجه الدلالة: في دلالة السنة الفعلية من النبى يَلِِ والحديث - وإن كان ضعيقًا 
- إلا أن علة الفعل فى الحديث صحيحة» وهى الستر» وعدم كشف العورة. 
لعورته؛؟ فيكون أولى”" . 


.)١70/١( «المجموع» (48/7)» وانظر: «أسنى المطالب» (54/1). (؟) «احاشية الروض»‎ )١( 

(*) احاشية ابن عابدين» /١(‏ 071515 . (:) «مواهب الجليل» .)559/١(‏ 

)2 «المغني» (١/5؟١2)5‏ و«الإنصاف» /١(‏ 46). 

(5) أبو داود كتاب الطهارة» باب كيف التكشف عند الحاجة» (ح5١2» /١(‏ 5) وضعفهء الترمذي كتاب أبواب 
الطهارة» باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة» (ح5١): )7١/١(‏ وضعفه بالإرسال. ٠‏ 

(0) «المغني» (١/14؟15).‏ 
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3 الخلاف في المسألة: هناك روايتان لدى الحنابلة في المسألة» بين التحريم 
والكراهة”''2», لمن فعل ذلكء. وعلى كلّ؛ فلا يخالف هذا مسألتنا؛ إذ الكراهة للضد 
استحباب له» والتحريم للضد إيجاب لهء وهو استحباب وزيادة» والله تعالى أعلم. 

0 النقيجة: أن الاتفاق متحقق» لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
55 [8؟ - هلا] استحباب عدم إطالة القعود للخلاء: 

إذا دخل الإنسان الخلاء» فإنه يستحب له أن لا يطيل القعود فيهء ونقل النووي 
الاتفاق على ذلك . ْ 

[ من نقل الاتفاق: النووي (5177ه) شارحًا قول الماتن: «ولا يطيل القعودا حيث 
يقول : «هذا الأدب مستحب بالاتفات0” : 

ا الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية”"» والمالكية”*'. 
وَالحتابلة77 . 

مستند الاتفاق: ١‏ - لما يورثه طول القعود من مضار على الإنسان» وذكروا من 
ذلك أنه يورث مرض الباسور”"'. ووجع الكبد”"؟. وكل ما هو ضار ومهلك للانسان 
فهو ممنوع منهء والأدلة على ذلك كثيرة» منها قوله تعالى: «إولا تُلْقُواأ دِيم إل 
كد ب [الجقوة: الآية مولع . 

١‏ - حديث عبد الله بن عمر وِ#باء قال: قال النبي كَْةِ: «إياكم والتعري» فإن معكم 
من لد يفارقكم ‏ إلا عند الغائط. وحين يفضى الرجل إلى أهله. فاستحيوهم » 
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وأكرموهم»” . 


.)46/1( «الإنصاف»‎ )١( 

(0) «المجموع» (/305)» وانظر: «شرح البهجة» (١/؟71١)2‏ واتحفة المحتاج» /١(‏ 7/ا١).‏ 

(*) «البحر الرائق» »)707/١(‏ و١«حاشية‏ ابن عابدين» /١(‏ 07505 . (5) «مواهب الجليل» /١(‏ 587). 
(5) «الفروع» واتصحيحه) 2»)١١5/١(‏ و(الإنصاف» »)931/١(‏ واشرح منتهى الارادات» .)075/1١(‏ 

(1) وهو ما يسمى في هذه الأيام بالبواسير. 

(0) «المجموع» (؟/ ».)23١5‏ و«البحر الرائق» )5907/1١(‏ «الفروع» .)١١5/1(‏ 

(4) الترمذي كتاب الأدب عن النبي يََِوّ باب ما جاء في الاستتار عند الجماعء (ح١٠58))‏ (90/؟١١)غ‏ 


وقال: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه"» وضعفه الألباني في «الإرواء» (ح55). 


0 مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة 


ل وجه الدلالة: استدل الحنابلة بهذا الحديث على تحريم طول المكث في الخلاء» 
في أحدى الروايتين عندهم» قالوا: لما في طول المكث الزائد من كشف للعورة» دون 
حاجة لذلك» وكشف العورة محرمء فيكون هذا الفعل محرمًّا”'2. والتحريم كراهة 
للضد وزيادة؛ فلا يعارض اتفاق مسألتنا. 

ا ل ا ا ين وفيها 
روايتان م ا 

0 النقيجة: أن الاتفاق متحقق» لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 

2 [14 -71] النهى عن البول فيما ينجسه البول: 
“البؤل في الفلا الذي يوطي طلة رقن لكي خسنا على ذلك 

0 من نقل الإجماع : ابن تيمية (7/8لاه) حيث يقول فيمن يفرق بين الماء القليل 
والكثير في النهي عن البول فيه: «فإذا كان النص» بل والإجماع؛ دل على أنه نهى عن 
البول فيما ينجسه البول» بل تقدير الماع وغير ذلك» فيما يشترك فيه القليل والكثير؟ 
كان هذا الوصف المشترك بين القليل والكثير؛ مستقلا بالنهي)”” . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية””'» والمالكية*', 
الشاذ -230 
والشافعية © . 

[ا مستند الإجماع: حديث أبي هريرة ذلك » قال: قال النبي كَليْةِ: «لا يبولن أحدكم 
: و حك ا 4200 
في الماء الدائم الذي لا يجري. ثم يغتسل فيه»””" 

[ا وجه الدلالة: حيث نهى النبي َك عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري». وهو 
ما يكون احتمال تنجسه قوي. فدل ذلك على النهي عن البول فيما ينجسه البول. 


)١(‏ «الفروع» واتصحيحه» »)١١5/١(‏ و«الإنصاف» 2))45/١(‏ واشرح منتهى الإرادات» 2)07”57/١(‏ وقد أخرت 
هذا الدليل» مع أن فيه حديئًا؛ لأن الأول دليل الجمهور. 

(؟) انظر المراجع السابقة . (9) «مجموع الفتاوى» /95١(‏ 09003774 . 

(5) «بدائع الصنائع» /١(‏ 097. (6) «مواهب الجليل» (١757/1؟).‏ 

(5) «المجمزوع» »)7١7/١(‏ و«الأم» للشافعي (517/8). )١/(‏ سبق تخريجه. 
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تعالى أعلم . 
5 [0؟ - /ال/ا] جواز الوضوء ف المسجد: 


الوضوء قفن المسجد جائز» إل أن يكو موذيا لاحن" 

تا من نقل الإجماع: ابن المنذر (71ه) نقله عنه ابن قدامة”"' حيث قال: «ولا بأس 
بالوضوء في المسجد إذا لم يؤذ أحدًا بوضوئه» ولم يبل موضع الصلاة» قال ابن 
المنذر: أباح ذلك كل من نحفظ عنه من علماء الأمصارء منهم : ابن عمرء وابن 
عباس » وعطاء» وطاوس ٠»‏ وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وابن جريج » وعوام 
أهل العلم)”” . 
ونقله عنه النووي بنحو هذه الا ونقله ابن مفلح”7 2 لشت 5 بلفظ 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الاجماع ابن عمرء وابن عباس» وعطاءء 
ع 2 فى 
وطاوس ٠»‏ وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء وابن جريج » والنخعي” "'. 


والحنفية0» والمالكية في قول” » والشافعية”""©» والحنابلة'"" . 

[] مستند الإجماع: ١‏ - أن أبا هريرة ؤَيِيُه» وجد يتوضأ على ال 

] وجه الدلالة: فيه فعل صحابي» وهو حجة عند عددٍ من أهل العلم”"" . 

؟ - أن الأصل جواز الوضوء في المسجدء. ولا دليل يمنع من ذلك» فيبقى هذا 
الحكم حتى يأتي الدليل الناقل» والله تعالى أعلم . 


.)١198/1( هناك من قال بالكراهة» وهي غير مناقضة لمسألتنا. (؟) «المغنى»‎ )١( 


() بحثت عن هذه العبارة في «الأوسط» فلم أجدها. (5) «المجموع» (؟1/١١5).‏ 
(5) «الفروع» .)١155/1(‏ 1 (5) «نيل الأوطار» (757/1). 
69 «المغني» »)١ 448/1١١‏ و«المجموع» ١/5‏ 5). (8) «البحر الرائق» (؟27”17//5) . 


(9) «المنتقى» :)299/١(‏ و«التاج والإكليل» (519/19)»: و«مواهب الجليل» (5/ .)١9‏ 
)٠١(‏ «المجموع» )١١( .)5١١/5(‏ «المغني» 2)١98/1(‏ و«الفروع» .)١95/1١(‏ 
)١7(‏ مسلم كتاب الحيضء باب الوضوء مما مست النارء (ح701): (051/7/1. 

. )357/١( «نيل الأوطار»‎ )١( 
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الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قول”''» فقالوا: بعدم جواز الوضوء في 
المسجد. 


واستدلوا بقوله تعالى : 8ف سود وت .أن أل أن نرقم الثُور: الآية كم فواجب أن ترفع 
روس دووف قهاة قا مقط امن غيل ااا من أوساخ» ولتمضمضه فيه 
س (2)8 
ومجه ٠.‏ 


9 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


ع 


امل : 


.)١6 /5( و«التاج والإكليل» (519/17): و«مواهب الجليل»‎ 2)7/94/١( «المنتقى)‎ )١( 
.)١86/5( «مواهب الجليل»‎ )( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمفًا ودراساة ش © 


الباب الرابع 
مسائل الإجماع في باب السواك وسئن الوضوء 


١[‏ -8/] مشروعية السواك: 


يشرع للمسلم أن يستاك بالسواك» وقد حكى عدد من العلماء الاتفاق على ذلك . 
لا من نقل الاتفاق: ابن حزم (105ه) حيث يقول : برك تفقوا أن السواك لغير الصائم 
000 
حسن) . 
ابن عبد البر (47ه) حيث قوله: «وفضل السواك مجتمع عليه لا اختلاف فيه)”") 
ونقله عنه ١‏ لعن 0 
ابن هبيرة (5هه) حيث يقول : |25 تفقوا على استحياب السواك عند أوقات 
الصلوات» وعند تغير الفم)”؟'. 
ابن قدامة (578ه) حيث يقول عن السواك: «واتفق أهل العلم على أنه سنة 
)2 
مؤكدة») : 
نقل ابن قاسم نحو عبارته0) 
ومل ابن قاسم بيجو عبان 
النووي (717ه) حيث يقول: «فالسواك سنة ليس بواجبء» هذا مذهبنا ومذهب 
العلماء كافة» إلا ما حكى الشيخ أبو حامدء وأكثر أصحابناء عن داود أنه أوجبة)9"© 
ونقله عنه الحطاب”". والشوكاني”''؛ وابن قاسه'"") 
العراقي (805ه) حيث يقول: «وقد حكى بعضهم الإجماعء على أنه لا 
)20010 


يجب»2 .٠‏ وهذا يعني مشروعيته تضمنًا. 


ولذلك قال أيضًا عن حديث أبي هريرة الآتي: «والمنفي إنما هو الوجوب. دون 
الاستحباب اتغفهاقًا)7١‏ . 


.,)7١8 /1( «البناية»‎ )”( .)١99 ///( «مراتب الإجماع» (55؟). (5) (التمهيد»‎ )١( 
.)١9١٠ /١( «حاشية الروض»‎ )5( .)١75 /١( «المغني»‎ )5( .)57/١( «الإفصاح»‎ )5( 
.)1١75/1١( «مواهب الجليل» (١/55؟). (4)«نيل الأوطار»‎ )4( .)771//١( «المجموع»‎ )0( 


.)057/5( (طرح التثريب»‎ )١1( 2 .)57/5( «حاشية الروض»(١/١5١). (١١)«طرح التثريب»‎ )٠١( 
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الحطاب (4014ه) حيث يقول عن السواك: «لا خلاف أنه مشروع عند الوضوءء 
والصلاة» مستحب فيهماء وأنه غير 0 

0 الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية”"' . 

لا مستند الاتفاق: ١‏ - حديث أبي هريرة ذَيْهء أن النبي كَل قال: «لولا أن أشق 
على أمتي ؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»”” . 

١‏ - حديث عائشة وَقتاء قالت: «كان النبى يلِةِ إذا دخل بيته بدأ بالسواك)؟'. 

3 وجه الدلالة: هذان الحديثان يدلان على استحباب السواك ومشروعيته””'» ففي 
الأول يبين عليه الصلاة والسلام أنه لولا المشقة على الناس لأمرهم أمرًا لازمًا بالسواك 
. للصلاة. 

وفي الحديث الثانى من فعل النبى عل حيث إنه كان يبتدئ بيته بالسواك. وهذه 
سنة فعلية» والله تعالى أعلم. 

( الخلاف في المسألة: هناك خلاف بين العلماء في السواك للصائم» وهذه حالة 
خاصةء» لا تخرم الإجماع العام . 

0 النقيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
86 


[؟ -9/] استحباب السواك عند الصلاة: 


يستحب السواك عند الصلاة» فقبل أن يتوجه إلى ربه» يستحب له أن ينظف فمه 
بالشو اك 


لا من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (075ه)حيث يقول: «اتفقوا على استحباب السواك 
عند أوقات اللواك 7 


.)555/١( «مواهب الجليل»‎ )١( 

٠ .)7١8 /١( و«البناية»‎ »)5627 4 /١( و«فتح القدير»‎ 2)١9/1١( (بدائع الصنائع»‎ )0( 

() البخاري كتاب الجمعةء باب السواك يوم الجمعةء (ح887)» »)707/١(‏ مسلم كتاب الطهارة» باب 
السواك. (ح؟56). .)757١/1١(‏ 

(:) مسلم كتاب الطهارة» باب السواك» (م567), .)57١/١(‏ (5) «المغني» /١1(‏ 0175 

(5) «الإفصاح» (2)55/1 وانظر: «المغني» .)١74/1١(‏ 
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. الحظاب (1554ه) حيث يقول: ١لا‏ خلاف أنه مشروع عند الوضوءء والصلاة» 
مضت فزهما» وأنةاغير والحي 7 

وهو يريد نفي الخلاف المذهبي» وذكرته للاعتضاد. 

لا الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية”' » والشافعية”". 

لا مستند الاتفاق: حديث أبى هريرة ذَيِيِهء أن النبى يَلِةِ قال: «لولا أن أشق على 
أمتي ؛؟ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»©؟ . ْ 

[] وجه الدلالة: ظاهرة من النص بالمطابقة . 

0 الفقيجة: أن الاتفاق متحقق. لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 


]6١ - ١[ 15‏ استحباب السواك عند تغير الفم: 


يستحب السواك في عدة مواضع. ومنها إذا تغيرت رائحة الفم» فإنه يستحب عند 
ذلك أن يغيرها بالسواك. 

لا من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (575ه) حيث يقول: «اتفقوا على استحباب السواك 
عند أوقات الصلوات» وعند تغير الفم)”” . 

ونقله عنه ابن قبن 1 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية9" » والمالكية/*, 
والشافيية . ٠‏ 

مستند الاتفاق: ١‏ - حديث حذيفة بن اليمان وقأياء قال: «كان رسول الله يكل إذا 
قام من الليل يشوص فاه بالسواك»”''2. 


.)59025؟5/1١( وافتح القدير»)‎ »)١9/١( (؟) «بدائع الصنائع»‎ .)555/١( «مواهب الجليل»‎ )١( 


(*) «المجموع» .)7717/1١(‏ (4) سبق تخريجه. 
(5) «الإفصاح» (2)56/1 وانظر: «المغني» .)1174/١(‏ (1) «حاشية الروض» .)١67/١(‏ 
(7) «بدائع الصنائع» »)١97/1(‏ و«فتح القدير) .)59005754/1١(‏ (8) «مواهب الجليل» .)5515/١(‏ 


(9) «الأم» (9/1), و«المجموع» »))07378/١1(‏ و«طرح التثريب» (55/1). 
60 البخاري كتاب الوضوءء باب السواك» 20557 ,)9451/١(‏ مسلم كتاب الطهارة» باب السواك» - 


جع مسائل الإجماع في الطهارة حَمعًا ودراسة 


. حديث عائشة وَّتاء أن النبي يك كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك”"'‎ - ١ 

1 وجه الدلالة: مع تنوع الحالات التي ورد فيها فعل النبي يك مع السواكء إلا أنها 
تظهر أنه كان يتسوك عند تغير فمه» سواء كان بنوم» أو بطول خروج عن البيت فيكون 
البطن خاويّاء أو غير ذلك» فهي تدل بمعظمها على استحبابه عند تغير رائحة الفم» 
ولذا يقول الإمام الشافعي: «واستحب السواك عند كل حال يتغير فيه الفم» وعند 
الاستيقاظ من النوم» وأكل كل ما يغير الفم» وشربهء وعند الصلوات كلها»"”'" . 

- ومن المعقول: فالفم عندما تتغير رائحته» فإن الآخرين يتأذون من رائحتهء 
وكذلك الزوجة والأبناء» فكان من المناسب أن يغير رائحته بالسواك وينظفه. 
© الفقيجة: أن الاتفاق متحقق. لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 


18 [؛ - لم] مشروعية المنتان للرجال: 


الختان للرجال من سنن الإسلام الحنيف» وقد حكى عدد من العلماء الإجماع على 
مشروعيته . 

لا من نقل الإجماع: ابن حزم (457ه): «واتفقوا أن من ختن ابنه» فقد أصاب)”” . 

ابن عبد البر (577ه) حيث يقول: «والذي أجمع عليه المسلمون؛ الختان في 
الععالدى عل ها و : 

وقال أيضًا: «والختان من ملة إبراهيم» لا يختلفون في ذلك»”. ‏ 

ابن هبيرة (٠57ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على أن الختان في حق الرجال»""' . 

ابن تيمية (18/اه) حيث يقول: (إذا لم يخف عليه ضرر الختان» فعليه أن يختتن» 
فإن ذلك مشروع مؤكد للمسلمين باتفاق الآأئمة» وهو واجب عند الشافعي» وأحمد في 


المشهول ع 

.)050/١( 5 (ه5‎ > 

.)197( سبق تخريجه. (؟) «الأم» (9/1"). (؟) «مراتب الإجماع»‎ )١( 
.)518/١( «الإفصاح»‎ )7( .)09/70١( «التمهيد» (١1؟08/7). (0) «التمهيد»‎ )5( 


(0) «مجموع الفتاوى» .)١15/11(‏ 


ونقله عنه ابن ا 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”"» والمالكية”". 

لا مستند الإجماع: حديث أبي هريرة ذه عن النبي كلد أنه قال: «الفطرة 
خمس : الختان, والاستحداد. وقص الشارب, وتقليم الأظفار. ونتف الابط)؟' . 

لا وجه الدلالة: ظاهرة من الحديث» حيث اعتبر الختان من الفطرة» وهو استحسان 
له» مما يدل على مشروعيته» والله تعالى أعلم. 

الخلاف في المسألة: خالف الحسن فى المسألة”*'» فقال: بالترخيص فيهء فإذا 
أسلم الكافر لا يبالي أن لا يختتن. ْ 

ويقول: أسلم الناس الأسودء والأبيضء لم يُفتش أحد منهم» ولم يختتنوا""' . 

ولكن هذا لا ينافي أن يكون يقول بالمشروعية» حيث إنه رخص فيهء والرخصة لا 
تكون إلا في مقابل العم 

وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه لا يجب مطلقا”"'. ولكن هذا لا يعني أنه غير 
مشروع. 2 ٠‏ 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . ش 
12 [ه -45] إباحة الختان للنساء: 


والحديث فى هذه المسألة عن الإباحة» التى هى دون مرتبة الاستحباب» فليس 


.)١9094/١( «حاشية الروض»‎ )١( 

(؟) «تبيين الحقائق» (؟/ 2)١57‏ و(مجمع الأنهر» (7/ 0/55 وهحاشية ابن عابدين» (7/01/5). 

(؟) «المنتقى» (1/ 575) و«التاج والإكليل» (5945/5). 

(؟) البخاري كتاب اللباس» باب قص الشارب» (ح٠000)»‏ (4)5709/5 مسلم كتاب الطهارة» باب خصال 
الفطرةء (ح/7801). (5717/1). 

.)١؟5/1١( «الإنصاف»‎ )0( .)١١9 /1١( «المغني»‎ 00) .)١١8 /١( «المغني»‎ )5( 
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والمسألة لا تتكرهاء ولكن المهم أن لا يكون هناك من يخالف الاباحة» بأن يقول: 
بالتحريم لختان النساء . 

[ من نقل الاتفاق: ابن حزم (157ه) حيث يقول: «واتفقوا على إباحة الختان 
ل 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية”'"» والمالكية”" 
ا الا 

لا مستند الاتفاق: ١‏ - حديث أبى هريرة وَيبهء قال: قال النبى كك : «الفطرة 
خمس: الختان. والاستحدادء وقص الشارب» وتقليم الأظفار؛ ونتف الابط)” . 

[] وجه الدلالة: أن النبي يَكةِ ذكر الختان بصيغة العموم» ولم يفرق بين الرجل 
والمرأة» مما يدل على إباحته للمرأة» والله تعالى أعلم. 

١‏ - حديث عائشة وَقوناء عن النبي كَلِةِ قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع» ومس 
الختان الختان. فقد وجب الغسل)”" . 

[ وجه الدلالة: حيث فى الحديث بيان أن النساء كن يختتن على عهد النبى كَل 
واف واف ال 1 

0 الفقيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
1 -8] مشروعية الختان للإناث: 

شرع الله تعالى للاناث الختان (الخفاض)» وقد حكي الاتفاق على ذلك. 


ل من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (570ه) حيث يقول: «واتفقوا على أن الختان في 


.)7/61١ /5( «مراتب الإجماع» (؟595). (؟) «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.)585/١( و«الثمر الداني»‎ »)١59/١( و«القوانين الفقهية»‎ »)517 /١( «الكافي» لابن عبد البر‎ )( 
وهم يقولون بوجوبه.‎ )759/١( «المجموع»‎ )4( 

(5) «المغني» »)١١1/١(‏ و«الإنصاف» .)١77/1١(‏ (1) سبق تخريجه. 

(0) مسلم كتاب الحيض» باب نسخ الماء من الماءء (ح559), .)5171١/1١(‏ 

.)١١5/1١( «المغني»‎ )8( 
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١ 


حق الرجال» والخفاض"'' في حق الإناث مشروع)”") 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية0". والمالكية', 
الها و 

52700 حديث أبى هريرة ذه ؛ قال : قال النبى يَكةِ : «الفطرة خمس 
الختان» والاستحداد» وقص الشارب. وتقليم الأظفار, ونتف الابط:0©. 

وجه الدلالة: حيث ذكر الختان بصيغة العموم» ولم يفرق بين الرجل والمرأة» 
مما يدل على مشروعيته للمرأة كما هو للرجل» والله تعالى أعلم. 

0 النقيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . ش 
12 [7- 85] إبراهيم نه أول من اختتن 


إبراهيم عليه الصلاة والسلام جد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو أول من سن 
سنة الختان» وقد حكي الإجماع على ذلك. 

ل من نقل الإجماع: ابن عبد البر (45715ه) حيث يقول: «وأجمع العلماء على أن 
إبراهيم أول من اختعن0”" . 

ابن العربي (57 0ه) حيث يقول عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: «وكان أول من 
اختتن» وأقام مناسك الحج. وضحىء وعمل بالسنن نحو قص الأظفار» ونتف الابطء 
وحلق العانة» وأعطاه الله الذكر الجميل في الدنياء فاتفقت الأمم عليه)”*؟؛ في كلامه 
إشارة للاتفاق» وليس صريحًا. 


القرطبي (١77ه)‏ حيث يقول: «أجمع المسلمون على أن إبراهيم عليه الصلاة 


.)١54 /١( الخفض هو الختان للنساءء «المغني» (١//ا1١)» و«نيل الأوطار»‎ )١( 

(؟) «الإفصاح» »)518/1١(‏ وانظر: «المغني» 2)١١1/1(‏ و«الإنصاف» (177/1). 

(”7) «حاشية ابن عابدين» (5/ 075١‏ . 

(5) «الكافي» لابن عبد البر 2»)5١17/1١(‏ و«القوانين الفقهية» »)١59/١(‏ و«الثمر الداني» /1١(‏ 1857). 
(5) «المجموع» .)759/١(‏ (1) سبق تخريجه. 7) «التمهيد)» .)697/5١(‏ 
(8) «أحكام القرآن» (158/7). 


2 مسائل الإجماع في الطهارة حجمقا ودراسة 


والسلام أول من اختتن)”''. 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع أبو هريرة ضَيه'"'. وابن 
العيوة 7 الا 

أما الحنفية والحنابلة» فقد بحثت في كتبهم كثيرّاء إلا أنني لم أجد نضا منهم في 
مسألتناء بأن إبراهيم هو أول من اختتن. 

ل مستند الإجماع: الم اجلا ها يدل على دللثم إلا ما ورد من الأمر باتباع ملة 
إبراهيم» في قوله: #وَأتسِمَ له 2 يق [النساء: الآية 78( . 

ل وجه الدلالة: الآية الكريمة كأن فيها إشارة» على أنه الأول في اتباع هذه الفطرة» 
ا وكان من ملته أنه يختتن عليه الصلاة والسلام» لما روى أبو 
هريرة وَيفِيهء قال: قال رسول الله يلي : «اختد ختتن إبراهيم النبي يلد وهو ابن ثمانين سنة 
بالقدوم: 90200 

0 النقيجة: كما سبق. فإنني لم أجد كلامًا للحنفية والحنابلة على مسألتناء غير 
أنهم لم يذكروا مخالفة لهاء ولم أجد عند غيرهم مخالمًا أيضاء والله تعالى أعلم. 
5 [4 - هه] تقليم الأظفار سنة 

تقليم الأظفار من سنن الفطرة» وفيها إزالة للخبث من جسد الإنسان» وقد حكي 
الإجماع على سنيتها . 

ا من نقل الإجماع: 0 «واتفقوا أن قص الشارب» 
وقطع الأظفارء وحلق العانة» ونتف الابطء حسن)”” . 

ابن عبد البر (471ه) حيث يقول: «وأما قص الأظفارء وحلق العانة؛ فمجتمع على 


.)88/1١1١( اتفسير القرطبي» 8/0 )فق «018/2). 0( «افتح الباري»‎ )١( 

(9) (مصنف عبد الرزاق» »)1١15/١١(‏ و«تفسير القرطبي» (98/5)ق» (58/5). 

(:) «حاشية الرملي على أسنى المطالب» (4/ :)١74‏ و«حاشية العبادي على تحفة المحتاج» »)١199/9(‏ 
واحاشية البجير مي على تحفة الحبيب على شرح الخطيب» (7157/5). 

(0) البخاري كتاب الأنبياء. باب قوله تعالى: لوَاتَعَدَ أمَهُ إزآهِيمَ عَليلا4: (-71078): (1774/58): مسلم 
كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلامء (ح57300)» (1859/5). 

(0) انظر: «طرح التثريب» (5؟/ 070 . (10) «مراتب الإجماع» (507). 


لل ا 

النووي (515ه) حيث يقول: «أما تقليم الأظفار فمجمع على أنه سنة» وسواء فيه 
الرجل:والمرأة بواليذان والوجدن 1 

العراقي (5١6هم)‏ حيث يقول : «فإن قيل قل قدمتم الاتفاق» 1 أن حلق العانة» 
وتقليم الأظفار سنة » وليس ولخت ” ار 

الشوكاني (0٠5؟١ه)‏ حيث يقول: «قوله”؟) : «تقليم الأظفار). . وهوكة بالافاق 
ا" 

ابن قاسم (147١ه)‏ حيث يقول: «وتقليمها سنة إجماعا»”" . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”"©. والحنابلة”" . 

[ مستند الإجماع: ١‏ - حديث أبي هريرة طبه قال: قال النبي كَلِِ: «الفطرة 
خمس : الختان» والاستحداد. وقص الشارب» وتقليم الأظفار » ونتف الابط)”" . 

١‏ - حديث عائشة وَقتاء عن النبي كَلِةِ أنه قال: «عشر من الفطرة: قص الشارب» 
وإعفاء اللحية. والسواك. واستنشاق الماء. وقص الأظفار. وغسل البراجم » وحلق 
العانة» ونتف الابطء وانتقاص الماء» ونسيت العاشرة» إلا أن تكون المضمضة”"''. 

[) وجه الدلالة: أن النبي كَلْةِ ذكر تقليم الأظفار من سئن الفطرة. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 


5 [81-9] الاستحداد سنة: 


الاستحداد: هو استعمال الحديدة في إزالة شعر العانة» وصار كناية عن حلق 


العاف 17 

.)81/5( «طرح التثريب»‎ )*( .)07199/١( «المجموع»‎ )5( .)58/51١( «التمهيد»‎ )١( 
.)١57/1( قول النبي كَل في حديث أبي هريرة الآني في المستند. (5) «نيل الأوطار»‎ ):( 
.)1560 و«حاشية ابن عابدين» (؟/‎ »)59 /١( «البحر الرائق»‎ )72 .)١50 /١( «حاشية الروض»‎ )6( 
. سبق تخريجه‎ )9( .)1١77/1( و«الإنصاف»‎ »)١71/1( «الفروع»‎ )8( 


202 مسلم كتات الطهارة» باب خضال الفطرة» 551 7/1١١‏ ). 
)١١(‏ «المجموع» .)7179/١(‏ ول«إحكام الأحكام» .)١5/١(‏ 
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لا من نقل الإجماع: ابن حزم (157ه) حيث يقول: «واتفقوا أن قص الشارب» 
وقطع الأظفارء وحلق العانة» ونتف الابط حسن)""'. 

ابن عبد البر (471ه) حيث يقول: «وأما قص الأظفارء وحلق العانة؛ فمجتمع على 
ذلك أيضّاء إلا أن من أهل العلم من وقت في حلق العانة أربعين يومّاء وأكثرهم على 
أن لا توقيت فى شىئء من ذللب7" . 

النووي (515ه) حيث يقول: «وأما حلق العانة؛ فمتفق على أنه سنة أيضًا»”" . 

العراقي (807ه) حيث يقول: «الاستحداد استفعال من استعمال الحديد في حلق 
الغانةة: وهو مكحن ا 

الشوكانى (0٠05؟7١ه)‏ حيث يقول: ((الاستحداد) هو حلق العانة» سمّى استحدادًا؛ 
لاستعمال الحديدة» وهي الموسى» وهو سنة بالاتفاق»”” . ْ 

ابن قاسم شاه كيت يقول »تيسق للرعل والمرأة عخلقها إلخناف”” . 

3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع انحوي وال 0 

مستند الإجماع: ١‏ - حديث أبي هريرة ضه» قال: قال النبي ككلِ: «الفطرة 
خمس: الختان» والاستحداد. وقص الشاربء وتقليم الأظفارء ونتف الابط)”"' . 

١‏ - حديث عائشة وِقؤيّتاء عن النبي كَل أنه قال: «عشر من الفطرة: قص الشارب». 
وإعفاء اللحية» والسواك, واستنشاق الماء» وقص الأظفارء وغسل البراجم. وحلق 
العانة» ونتف الابط» وانتقاص الماء»؛ ونسيت العاشرة» إلا أن تكون المضمضة”'''. 

لا وجه الدلالة: أن النبي ككِةِ ذكر الاستحداد من سنن الفطرة. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


أعلم . 


0 
3 
0 
5 
0 
7 


.)717/١( فرق «المجموع»‎ .)58/7١( «مراتب الإجماع» (191). (؟) «التمهيد)‎ )١( 
.)١504 /١( «حاشية الروض»‎ )5( .)١41/1( «طرح التثريب» (075/7. (5) «نيل الأوطار»‎ ):( 
.)1١777/١( و«الإنصاف»‎ .)١376/١( (مجمع الأنهر») (0677/7). (8) «الفروع»‎ )0( 


(9) سبق تخريجه. )1١(‏ سبق تخريجه. 
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٠١[ 5‏ -47] نتف الإبط سنة: 

يسن للمسلم أن ينتتف إبطه. وهو من النظافة والطهارة التي جاء بها الإسلام» 
وحكى عدد من العلماء الاتفاق على سنيته . 

[ا من نقل الاتفاق: ابن حزم (457ه) حيث يقول: «واتفقوا أن قص الشارب» 
وقطع الأظفارء وحلق العانة» ونتف الإبطء حسن)”"'. 

النووي (51/5ه) حيث يقول: «وأما نتف الإابط؛ فمتفق أيضًا على أنه سنة» 


4 

الشوكانى (٠76١ه)‏ حيث يقول: «قوله؟: (ونتف الابط) هو سنة بالاتفاق. 
ا" 

ابن قاسم (97١ه)‏ حيث يقول: يسن قلع شعر إبطه إجماعًا» . 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية”"'» والمالكية"', 
والعارل 0 

[ا مستند الاتفاق: ١‏ - حديث أبي هريرة ذَيهء قال: قال النبي كَلْةِ: «الفطرة 
حمس : الختان» والاستحداد. وقص الشارب» وتقليم الأظفار. ونتف الابط)”"' . 

١‏ - حديث عائشة وِقيّتاء عن النبى يَكِةٍ أنه قال: «عشر من الفطرة: قص الشارب» 
وإعقاء اللحية. والسواك. واستنشاق الماء, وقص الأظفار. وغسل البراجم » وحلق 
العانة» ونتف الابطء وانتقاص الماء»» ونسيت العاشرة» إلا أن تكون المضمضة"”"'"'. 

وجه الدلالة: أن النبى يَكلِةِ عد نتف الابط من سنن الفطرة. 


أعلم. 


.)74١/1١( «مراتب الاجماع» (501). (؟) «المجموع»‎ )١( 
.)١57/1١( أي: قول النبي يَلْهِ في حديث أبي هريرة الآتي. (:) «نيل الأوطار»‎ )*( 
.)007/5( «مجمع الأنهر)‎ )5( .)١58 /١( احاشية الروض»‎ )4( 
. )7377 /07/( «المنتقى»‎ )0( 

(4) «الفروع» 4217١ /١(‏ و«الإنصاف» .)١177/١(‏ (9) سبق تخريجه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ع 11١[‏ -88] غسل البراجم سنة: 

والبراجم هي: العقد التي في ظهور الأصابع» والرواجب: ما بين البراجم. 
ومعناه: تنظيف المواضع التي تتشنج» ويجتمع فيها الوسخ""' . 

وقال العراقي: «والبراجم جمع برجمة بضمهاء وهي عقد الأصابع التي في ظاهر 
الكف)”"' . 
ل من نقل الاتفاق: النووي (717ه) حيث يقول: «وأما غسل البراجم؛ فمتفق على 


استحبايه » وهو سنة مستقلة. غير مختصة نالمو م : 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية”؟'. والمالكية', 
والحبابلة* , 

لا مستند الاتفاق: حديث عائشة وِقيّنَاء عن النبي كَلِْةٍ أنه قال: «عشر من الفطرة: 
قص الشارب» وإعفاء اللحية. والسواك. واستنشاق الماء. وقص الأظفار. وغسل 
البراجم ‏ وحلق العانة. ونتف الابط. وانتقاص الماء). ونسيت العاشرة» إلا أن تكون 
0 ش 

[ا وجه الدلالة: أن النبي يك ذكر غسل البراجم من سنن الفطرة. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
55 [؟1 -49] حلق اللحية لا يجوز: 

أمر النبي يي بإعفاء اللحية» وقد اتفق العلماء على تحريم حلق اللحية بالكلية. 


لا من نقل الاتفاق: ابن حزم (4557ه) حيث يقول: «واتفقوا أن حلق جميع اللحية 
مُثْلةٌ لا تجوزء وكذلك الخليفة» والفاضل» والعالم»”” . 


.)84 /5( «طرح التثريب»‎ )0( .)١1١9/1( «المغني»‎ )١( 
.)6١ /١( دق «فتح القدير» (١/لا0)» و«البحر الرائق»‎ .)07117/١( زفرة «المجموع»‎ 
. سبق تخريجه‎ )0( .)١١94/١1( «المغني»‎ )5( .)١95/١( «مواهب الجليل»‎ )5( 


(8) «مراتب الإجماع» (؟505). 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة 22 


الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية2©7» والمالكية”"', 
وال وال 1 

[] مستند الاتفاق: حديث ابن عمر وقاء قال: قال رسول الله كَلَةِ: «خالفوا 
المشركين. وفْروا اللحىء وأحفوا الشوارب»)” . 

وجه الدلالة من وجهين: 

١‏ - أن النبي يَِةِ أمر بتوفير اللحى» والأمر يقتضي الوجوبء, فكان الحلق مناقيًا 

لمقتضى الأمرء فهو محرم, والله تعالى أعلم. 1 
١ 2‏ - أن النبي يي بدأ الأمر بمخالفة المشركين» ومخالفتهم واجبة» فكأنه أمر ثانٍ 
على توفير اللحى» ومن خالف الأمر فقد ارتكب محرمّاء والله تعالى أعلم. 
[الخلاف في المسألة: هناك من قال: يؤخذ من اللحية» وبينهم خلاف في مقدار ما 
يؤخذ”"©», ولكن هذا لا يخالف مسألتناء فهي في حلقها بالكلية. 

0 الفتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


ا 


]1١ - 1[‏ إباحة حلق الرأس وحبسه : 


حلق المسلم لرأسه مباح» وكذا حبسه»؛ وقد حُكي الإجماع على ذلك. 
من نقل الإجماع: ابن عبد البر (5477ه) حيث يقول: «قد أجمع العلماء في جميع 
الآفاق على إبائحة عضن الشعر».وإراحة الحلاق» و كفن ينذا جه 


ونقله عنه ابن قدامة", والقرطبي”"؟, والبهوتي”'''. والرحيباني"١''.‏ 


(1) «بدائع الصنائع» .)١5١/5(‏ (؟) «مواهب الجليل» .)5١577/١(‏ (") «المجموع» (1/ 0757 . 

.)١75١/١( و«الإنصاف»‎ »)١ ١5 /١( ع «الفروع» (9/1؟١)2 و«المبدع»‎ 

(4) البخاري كتاب اللباس» باب تقليم الأظفارء (ح2007), :»)757١9/5(‏ مسلم كتاب الطهارة» باب تقليم 
الأظفار» (حوه5» .)077/1١(‏ 

(5) «نيل الأوطار» .)١57/1١(‏ (0) «التمهيد» (؟78/75١)»‏ وانظر: «الفواكه الدواني» (0507/5. 

)20 «المغني» .)177/١(‏ (9) «تفسير القرطبي» (0/ ادكأ)ق (01/5). 

(١٠)«كشاف‏ القناع» )١١( .0797/1١(‏ اشرح غاية المنتهى) .)85/1١(‏ 


له مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”''» والشافعية”". 
ال 

ل) مستند الإجماع: حديث عبد الله بن جعفر وَاء أن النبي كَْةِ لما جاء نعي جعفر 
أمهل آل جعفر ثلانًا أن يأتيهم . 3 ثم أتاهمء فقال : «لا تبكوا على أخي بعد اليوم ). ثم 
قال: «ادعوا بن بني أخي), فجىء بناء قال: «ادعوا لى الحلاق» فأمر بنا 18 
١ ١ 000‏ 
روو 

[ وجه الدلالة: أن النبي كَكةِ أمر بحلق رؤوسهم., والنبي كَكِةِ لا يأمر إلا بمباح أو 
أكترع وهذا يدل على الا 

( الخلاف في المسألة: خالف بعض الشافعية». فقالوا بأنه بدعة فى غير المولود 
وإسلام الكافر والحج والعمرة”©2؛ لأن النبي مَل 0 يَحلق رآسةة إل فق النسيلق”” . 

وخالف أحمد في رواية بالكراهة في 30 ع وروي عن عمر» وابن عباس 
0 قال أحمد: كانوا يكرهون نب" 

واستدلوا بما روي عن النبى كَل أنه قال في الخوارج: اسيماهم التحليق)2"0, 
5 عللامة اليد 1 

0 النقهجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


أعلم . 


.)1١ا//5( احاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(؟) «تحفة المنهاج» »)477/١(‏ و(مغني المحتاج» .)077/١(‏ | 

(9) «المغني» (77”/1١)ء‏ واكشاف القناع» »)74/١(‏ و«اشرح غاية المنتهى» .)87/١(‏ 

(5) أبو داود كتاب الترجل» باب في حلق الرأس» (ح5147)» (5/ 87)» النسائي في «الكبرى»» باب: إذا قتل 
صاحب الراية هل يأخذ الراية غيره بغير أمر الإمامء (ح8505), »)١18٠/5(‏ وصححه الألباني في 
«المشكاة) (ح1157). 


(5) «نيل الأوطار» /١(‏ 157). (5) «حاشيتا قليوبي وعميرة» /١(‏ 888). 
(10) «حاشيتا قليوبي وعميرة» /١(‏ 0777 . 
(8) «المغني» .)١57/١(‏ (9) «المغني» )٠١( .)١57/١(‏ «المغني» .)١77/1(‏ 


)201 البخاري كتاب التوحيد» باب قراءة الفاجر والمنافق» (ح”77١71)»‏ 7/5 1 ). 
(١)«المغنى)‏ (١/؟؟١1).‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة 6 


]9١- ١4[ 85‏ حلق الرأس في غير النسك ليس قربة: 

إذا أراد إنسان أن يحلق رأسه في غير نسكء فإن فعله هذا لا يُتقرب به» ولا يسن» 
وتحكن الاتقاق حلن 'ذللق” ”7 : 

[ من نقل الاتفاق: ابن تيمية (8١لاه)‏ حيث يقول: «وليس حلق الرأس في غير 
شلك وعةة ول قربة باتقاق العامة . 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق بعض الحنفية”"'» والمالكية”؟' 


والقا في 


[ل] مستند الاتفاق: أن المسنون والمتقرّب به في الإسلام لا يشرع إلا أن يدل دليل 
على السنية أو القربة» ولا دليل على ذلك في غير النسك» فيبقى على الأصل وهو 
الإباحة» حتى يأتي ناقل عنها”"" . 

3 الخلاف في المسألة: خالف بعض الحنفية» وعبروا بأنه سنة”" . 

لم أجدهم ذكروا دليلاء إلا أنهم جعلوه من باب النظافة”" . 

0 النقيجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


[15 - 112 كراهة القزع: 


حلق الإانسان لبعض رأسه وتركه للبعض منهي عنه» وهو ما يسمى بالقزع”")) وقد 


(1) هذا بالعموم» وإلا فهناك من قال بسنية الحلق للكافر إذا أسلم» ولكن هذا في حق من أسلم بعد الكفر» فلا 


ينقض عموم مسألتنا. 

(؟) (مختصر الفتاوى المصرية» /١(‏ 44)» وانظر: «المغني» »)١717/١(‏ و«الفروع» .4)١77/١(‏ و«الإنصاف» 
5/0 ). 

(7) «حاشية ابن عابدين» (1501//50). (5) «الفواكه الدواني» .)5١7/5(‏ 


. (0) «تحفة المنهاج» )2 و«مغني المحتاج» (1/*دهة). 

(7) هناك من رأى من العلماء أنه أتى ناقل عن الإباحة» وهو أن النبي يك لم يحلق إلا في النسك, وقالوا: إن 
الحلق بدعة» وهذا لا يعارض مسألتنا. ' | 

() «حاشية ابن عابدين» (5/ 01 5). (8) «حاشية ابن عابدين» .)1١//5(‏ 

(9) «المنتقى شرح الموطأ» (7/ 2027737 وسيأتي مزيد بيان لمعناه في المستند. 


2 مسائل الإجماع في الطهارة حمعا ودراسة 


حكي الإجماع على ذلك . 
0 من نقل الإجماع: النووي م حيث يقول : اوأجمع العلماء على كراهة 
القزع» إذا كان في مواضع متفرقة» إلا أن يكون لمداواة ونحوهاء وهي كراهة 


0 
لز 


ونقله عنه ابن د والشوكات 9 

المرداوي (885ه) حيث يقول شارحًا لكلام ابن قدامة في «المقنع»: «قوله: 
(ويكره القزع) بلا نزاع» وهو أخذ بعض الرأس» وترك بعضه»””'. 

وهو يريد المذهب بلا شك» وذكرته للاعتضاد فقط . 

[ الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع عائشة وَها'*'. والحنفية"' )2 
ا" وال أن 0 

[] مستند الإجماع: حديث ابن عمر وَهّاء قال: «نهى رسول الله ككِةٍ عن القزعء 
فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض»”'2. 

وجه الدلالة: أن النبي يَكةِ نهى عن القزعء» ومجرد نهي النبي كَلةِ يدل على 
الكراهة؛ إذ أن النهي أتى في مقابل الجواز المطلق للحلق» فيكون للكراهة حتى تأتي 
قرينة على التحريم» والله تعالى أعلم. 

الخلاف في المسألة: خالف بعض المالكية - فيما نقله عنهم النووي - بالقول 
بجوازه في الغلام”'''» وهو مخالف لمنصوص الإمام مالك» فقد قال: لا يعجبني 
ذلك في الجواريء ولا الغلمان» ووجّه ذلك بأنه قرع”""' . 


.)776 /٠١( «فتح الباري»‎ )١( .)743/١( وانظر: «المجموع»‎ »)23١١/١5( شرح مسلم)‎ )١( 

(5) «نيل الأوطار» .)١59 /١(‏ (5) «الإنصاف» 2»)١77/1(‏ وانظر: «المغني» (117/1). 

(05) «المصنف) (87/5). (5) «حاشية ابن عابدين) (5//ا٠5).‏ 

(0) «المنتقى» »)7717/١1(‏ و«الفواكه الدواني» (7077/5)» و«القوانين الفقهية» (191/1). 

.)771١/05( «المحلى)»‎ )9( .)177/١( و«الإنصاف»‎ 2)١71/1( «المغني»‎ )8( 

( البخاري كتاب اللباس» باب القزع. (ح007/7), (5714/50)غ مسلم كتاب اللباس والزينة» باب كراهة 
القزع» (ح١517).‏ (7/ 171/05). 

.)١179 /١( وعنه نقل في «نيل الأوطار»‎ »)25١١/14( «شرح مسلم»‎ )١١( 

.)75717/19( «المنتقى شرح الموطأ»‎ )١١( 


مسائل الإجماع في الطهارة مقا ودراساة ش © 

ولم أجد هذا القول في كتبهم. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق في غير الغلمان؛ لعدم وجود المخالف في 
المسألة» والله تعالى أعلم. 

أما الغلمان: فلم أجد ما يؤكد كلام النووي في كتب المالكية» فإن صح النقل» فلا 
إجماع في الغلمان» وإلا فالإجماع صحيح في الغلمان أيضّاء والله تعالى أعلم. 
[15 -18] مشروعية الأخذ من الشارب: 


الأخذ من الشارب سنة من سنن الفطرة» وقل أجمع على ذلك العلماء. 

وعبرت بالآخذ؛ لأتجنب الخلاف فى المسألة» فهناك خلاف هل الواجب القص؛ 
أو الحا ؟ 

وهذا العنوان يشمل الاثنين. 

وهناك أمر آخر وهو: أن المشروعية تشمل الاستحباب» وما فوقه"''» وناقض 
المسألة - إن وجد - فهو من قال بالإباحة» أو ما دونهاء وهذا ما سنراه فى المسألة إن 
شاء الله تعالى. 

من نقل الإجماع: الجوهري (0٠70ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا أن إحفاء الشارب 
من السنة؛ إلا مالكا فإنه كرهه)”9" . 


ل ا ين نهو يفول - مالك - بالقص» » لا 
الاحقاء , بمعنى الحلق؛ لأنه يعتبره مثلة . 
ابن حزم (407ه) حيث يقول: «واتفقوا أن قص الشارب» وقطع الأظفار» وحلق 


ع 0 


العانة» ونتف الابط» حسن») 
ونقل عنه ابن مفلح حكاية الإجماع؛ حيث قال: «وذكر ابن حزم الاجماع أن قص 
الشارب» وإعفاء اللحية فرض)40 . 
وراجعت كلامه فوجدته نص على فرضيته» ولم يحك إجماعًا””'» ولعل ابن مفلح 
)١(‏ «المجموع» »)71٠/١(‏ و«نيل الأوطار» .)١57/1(‏ (5) «نوادر الفقهاء» ( 


(*) «مراتب الإجماع؟ (101). (5) «الفروع» (1170/1). 
(5) «المحلى» /١(‏ 577)» وانظر: «إجماعات ابن عبد البر» (19/57/1). 


2 مسائل الإجماع في الطهارة جَمفًا ودراسة 


اشتبه عليه كلامه في «المراتب» مع «المحلى»» وكذا حكاه ابن قاسه”"' . 


ابن عبد البر (54577ه) حيث يقول: وقد أجمعوا أنه لا بد للمسلم من قص شاربه» 
أو ا 

النووي (5!97ه) حيث يقول: «وأما قص الشارب» فمتفق على أنه سنة)7" . 

العراقى (6مه) حيث يقول : (فيه استحباب قص الشارب» وهو مجمع على 

الشوكاني (٠59١ه)‏ حيث يقول شارحًا لحديث الفطرة: «قوله: (وقص الشارب) 
قو انيه الا 

3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية"". والحنابلة”" . 

[] مستند الإجماع: ١‏ - حديث أبي هريرة ديْهء قال: قال النبي كَلْةِ: «الفطرة 
خمس : الختان. والاستحداد. وقص الشارب» وتقليم الأظفار. ونتف الابط)" . 

” - حديث ابن عمر وَقاء أن النبي يَليةٍ قال: «أحفوا الشوارب. وأعفوا اللحى)”"' . 

وجه الدلالة من الحديثين : أن النبى علد ذكره من سنن الفطرة فى الحديث الأول» 
والأمر به في الحديث الثاني» وهو يكفي في المشروعية» والله تعالى أعلم. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
12 [17 - 14] استحباب التيامن في الطهارة: 

إذا أراد المسلم الطهارة فإنه يستحب له أن يتيامن فيهاء وعليه حكي الإجماع. 

لا من نقل الإجماع: ابن عبد البر (477ه) حيث يقول: «وقد أجمعوا أن الأفضل أن 


.071٠/1( «المجموع)»‎ )"( .)57”/51١( (التمهيد»‎ )5( .)١515/١( «حاشية الروض»‎ )١( 
.)١57 /١( «طرح التثريب» (97/7). (0) «نيل الأوطار»‎ )5( 

(6) «المبسوط» (2.)7/5/5 و(فتح القدير» /١(‏ لاه). 70و23 «الفروع» (1/ .)132١‏ 
(4) سبق تخريجه. 


0( البخاري كتاب اللباس» باب إعفاء اللحى» (ح 200515 (ه/ )2 مسلم كتاب الطهارة» باب خصال 
الفطرة» (ح559), 0/1 واللفظ له. 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 2 


يغسل اليمنى قبل اليسرى» وأجمعوا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كذلك كان 
يتوضأء وكان عليه الصلاة والسلام يحب التيامن في أمره كما في طهوره. وغسله» 
وغير ذلك من أموره)”'. 

ابن قدامة (578ه) حيث يقول: «وغسل الميامن قبل المياسر لا خلاف بين أهل 
العلم - فيما علمنا - في استحباب البداءة باليمنى)”" . 


ونقله عنه ابن حجر”". والشوكاني في «النيل770 + وان قاسو . 


النووي (515ه) حيث يقول: «واستثنى منه - أي: من الترتيب - تقديم اليمين 


وقال أيضًا: «وتقديم اليمنى سنة بالإجماع» وليس بواجب بالإجماع»”" . 

ونقله عنه الحافظ ابن حجر » والشوكاني في «النيل»”"'» وابن قاسم" . 

العيني (855ه) حيث يقول: «واتفق العلماء أنه يستحب تقديم اليمنى في كل ما هو 
من باب التكريم» كالوضوء والغسل ولبس الثوب..56", 

الشوكانى (1750١ه)‏ حيث يقول: «والحديث يدل على استحباب البداءة بالميامن» 
ولا خلاف ه39 , 

3 مستند الإجماع: ١‏ - حديث عائشة وَيَاء «أن النبي كَلِِةِ كان يحب التيمن في 
تنعله» وترجله» وطهوره. وفي شأنه كله" . 

١‏ - خديث أبي هريرة ضَيِكهء قال: قال رسول الله كَِ: «إذا توضأتم فابدؤوا 


بميامتكه)4" . 


.)١77/57١( وانظر نحو كلامه هذا فى «التمهيد)‎ »)١78/1١( «الاستذكار»‎ )١( 


(0) «المغني» .)١917 /١(‏ 2 (فتح الباري» )707١ /1١(‏ . 
».)2١2/1١()5(‏ وهو نقل عبارة ابن حجر. (0) «حاشية الروض» /١(‏ 5/ا١).‏ 
(5) «المجموع» .)474/١(‏ (0) «المجموع) .)511/1١(‏ (4) «فتح الباري» (1/ 0717١‏ . 
(9) «نيل الأوطار» )٠١( .)516 /١(‏ ١حاشية‏ الروض» )١١( .)١ا/5 /١(‏ «البناية» .)558/1١(‏ 


.)7017/1( «نيل الأوطار»‎ )١6( 

)1١(‏ البخاري كتاب الصلاة» باب التيمن في دخول المسجد وغيرهء (ح5١51)» 2»)١19/١(‏ مسلم كتاب 
الطهارة». باب التيمن في الطهور وغيره» (ح758)» (777/1). 

- ابن حبان ذكر‎ »)١41/١( ابن ماجه كتاب الطهارة وسننهاء باب التيمن في الوضوءء (ح507)»‎ )١5( 


0 مسائل الإجماع في الطهارة جمقا ودراسة 


[ وجه الدلالة: ظاهر من ذكر حب النبى يلٍِ للتيمن فى الحديث الأول» وفى 
الثاني من الأمر بالبدء بالميامن» والله تعالى أعلم . ْ 1 

الخلاف في المسألة: قال النووي: «وحكى أصحابنا عن الشيعة أن تقديم اليمنى 
واجب. لكن الشيعة لا يعتد بهم في الإجماع»"''. 

وعلى كل حال؛ فالقول بالوجوب لا ينافي الاستحباب في كونهما في درجة 
المشروعية. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
[18 - 310] جواز تقديم اليد اليسرى في الطهارة: 

إذا أراد المسلم الوضوء» وقدم اليسرى على اليمنى» فإن وضوءه صحيح» ولا إعادة 
عليه بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (/71ه) حيث يقول: «وأجمعوا على أنه لا إعادة: 
على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء»”" . 

ونقله عنه النووي» وقال بعده: «وكذا نقل الإجماع فيه ا 

ابن عبد البر (5577ه) حيث يقول: «وكذلك أجمعوا أن من غسل يسرى يديه قبل 
اليمنق أنه لا إعادة عليه , 

وقال أيضًا: «لأن اليمنى واليسرى لا تنازع بين المسلمين في تقديم إحداهما على 
الأعرى 7 . 

وقال أيضًا: «وكذلك أجمعوا أن من غسل يسرى يديه قبل يمناه أنه لا إعادة 
علنه7 : 


- الأمر بالتيامن في الوضوء واللباس اقتداء بالمصطفى َل فيه تك لكك (*/ 03737١‏ وصححه الألباني 
في (صحيح الجامع» (ح1951). 
)١(‏ «المجموع» »)5١7/١(‏ وانظر: «نيل الأوطار» /١(‏ 15١5؟).‏ (؟) «الإجماع» (117). 


(9) «المجموع» .)117/١(‏ (:) «الاستذكار» .)١58/١(‏ (6) «التمهيد» (؟/ 87). 
(5) «التمهيد» (١5؟5/؟77؟7١).‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة ٠‏ © 


از العربي ١‏ (04ه) حيث يقول: «قوله"'؟: (فإذا غسل يديه)» فذكر مجموعهماء 
ولكج هنا اتقق العلماء على قوط الترزنة يتهها بت آي المي والبشر) 2 . 


ابن قدامة (579ه) حيث يقول: «وأجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل 


000 
وقال أيضًا: «ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى» لا نعلم 1 
ونقله ابن قاسه”* 
النووي (515ه) حيث يقول: «وتقديم اليمنى سنة بالإجماع» وليس بواجب 
بالاجماء»0© 


ابن تيمية (8//اه) حيث يقول: «ولو بدأ في الطهارة بمياسره قبل ميامنه» كان تاركًا 
للاختيار» وكان وضوؤه صحيحًا من غير نزاع أعلمه بين ال 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”” . 

[ مستند الإجماع: حديث عائشة وَ#باء «أن النبي كَل كان يحب التيمن في تنعله 
وترجلهء وطهوره»؛ وفي شأنه كله" . 

[ وجه الدلالة: قولها وَْيّتَا: (يحب) يفيد الاستحباب» وأنه كان يفعل ذلك» 
ويحبه؛ ولكن لم يأمر به على الالزامء وإلا قالت: كان يأمرء والله تعالى أعلم . 

الخلاف في المسألة: سبق نقل النووي في الميآلة اتنافية عن القنيع”" أنهم 
يقولون بوجوب تقديم اليمين» وأنه لا يعتد بخلافهم. 

ونسب المرتضى الشيعي هذا القول للشافعي فيما نقله عنه ابن حجر'''". وغلطه 
فيها . 
)١(‏ أي : النبي يَكيَةِ في حديث حت الخطايا بالوضوءء رواه الترمذي رقم (5)» )١5/1(‏ مع «العارضة»» وقال 


الترمذي : '"حديث حسن صحيح ' » وصححه ابن العربى أيضًا فى (العارضة» .)١5/1(‏ 


(؟) «عارضة الأحوذي» .)١5/1١(‏ (9) «المغني» /١(‏ 157). (5) «المغني» /1١(‏ 199). 
(5) «حاشية الروض» .)١7/5 /١(‏ (5) «المجموع)» .)511/1١(‏ 

(0) «مجموع الفتاوى)» .)7١9/95(‏ (8)«فتح القدير» .4)”7/1١(‏ و«البحر الرائق» .)١18/1١(‏ 
(9) سبق تخريجه. )٠١(‏ «المجموع» .)41١7/١(‏ 


.)516 /١( وانظر: «نيل الأوطار»‎ 077١ /١( «فتح الباري»‎ )١١( 


22 مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة 


وبعض الشيعة نسب القول بالوجوب للفقهاء السبعة؛ وهو تصحيف من الشيعة» 
. 000 

وهو عير صعيع ايضا : 

ونسب بعض الشافعية هذا القول إلى الإمام أحمدء وهو غير صحيح أيضًا”"': وقد 
سبق النقل عن ابن قدامة بما يخالفه» وقال الزركشي: هو منكرء وهما في حكم اليد 
الواسنة ': 

ولابن حزم كلام محتمل للوجوب» حيث قال: «ولا بد في الذراعين والرجلين من 
الأد ف بالبقين قبل« السنان كبا عام ف اليم 

ولكن ذلك لم يثبت» وراجعت كلامه في صفة الوضوءء فلم يشر لذلك لا من 


بعك و هزه قربي ام 


فلم يصرح بالوجوب, والواجب حمل كلامه على ما وافق الإجماع؛ حتى يثبت 
القند" 

0 الفقهجة: أن الاجماع متحقق» لعدم وجود المخالف المعتبر في المسألة» وقد 
سبق مناقشة خلاف الشيعة وعدم اعتباره في خرق الإجماع» والله تعالى أعلم . 


خلا [وز - 5ؤو] استكاب تثليث غسل أعضاء الوضوء: 


يستحب لمن توضأ أن يغسل أعضاه ثلاثّاء وهذا يشمل جميع الأعضاء سوى 
الرأس؛ فالخلاف فيه مشهورء ولا يدخل فى حديث من نقلت عنه من العلماء» فى 
قله الكسالة. 


ل من نقل الإجماع: الترمذي (719ه) حيث يقول: «والعمل على هذا عند عامة 
أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرةء ومرتين أفضل» وأفضله ثلاث» وليس بعده 


ا 


.)515/1( وانظر: «نيل الأوطار»‎ 22707٠١ /١( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» /١(‏ ١٠7؟)2‏ ولشرح الزركشي» »)١78/1١(‏ و«نيل الأوطار» (1/ 115). 

(9) «شرح الزركشي» .)١78/١1(‏ (5) «المحلى» .)7٠١١ /١(‏ (5) «المحلى» .)595/١(‏ 
() وانظر: «إجماعات ابن عبد البر) /١(‏ 148). 

(0) «سئن الترمذي» /١(‏ 4 مع «العارضة». 
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ابن عبد البر (5577ه) حيث يقول: «فالثلاث في ذلك في سائر الأعضاء أكمَل 
الوضوء وأتمه» وما زاد فهو اعتداء» ما لم تكن تكن الزيادة لتمام نقصان» وهذا لا خلاف 

200 
فيه . 

ونفيه للخلاف هنا يحتمل كونه فى مسألة الزيادة على الثلاث» وفي مسالتناء وكونه 
في المسألتين معاء ولكن كونه في المسألتين أظهرء حيث إن السياق يدل لذلك؛ والله 
تعالى أعلم . 

سند بن عنان (051ه) حيث يقول: امحرمان ترك يدي ررم 50 
غسل الأعضاءء فيما نقله عنه الحطاب”" 

ابن رشد (0965ه) حيث يقول: «اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الأعضاء 
المغسولة» هو مرة مرة» إذا أسبغ» وأ الأنقية بو للقت لتدونة الهم : 

النووي (715ه) حيث يقول: «أما حكم المسألة : فالطهارة ثلانًا ثلانّا مستحبة في 
جميع أعضاء الوضوء بإجماع العلماء». إلا 'الرأس > ففبه خلاف السلفف7, 

ونقل عنه الشوكاني حكايته للإجماع في ذلك”"' . 

المرداوي (885ه) حيث يقول 5 لعبارة «المقنع» في سنن الوضوء: «قوله: 
(والغسلة الثانية والثالثة) , بلا نزاع»”") 

وهو يقصد النزاع في المذهب بلا شك. 

ابن نجيم (١91ه)‏ حيث يقول: «ومنها التثليث في حق كل واحد بالاجماع8'0) 
وهو يريد تثليث المضمضة والاستنشاق هناء إلا أن كلامه ينساق أيضًا على غيرها. 

ابن حجر الهيتمي (915ه) في سنن الوضوء : «(وتثليث الغسل) وذلك للاجماع 
على طلبه» ويحصل بتحريك اليد ثلانّاء ولو في ماء قليل»"" . 

الصنعاني (81١1١ه)‏ شارحًا حديث عثمان”''': «(دعا بوضوء) أي: بماء يتوضاً به 


.)55١/١(»ليلجلا (؟) بحثت عن كتبه فلم أجدها.  (7)مواهب‎ .)١57/1١( «الاستذكار»‎ )١( 
.)7١ا//1١( «نيل الأوطار»‎ )6( .)55١/١( «المجموع؟‎ )5( .)0"8/١( «بداية المجتهد»‎ )5( 
. 017١ /١( «تخفة المحتاج»‎ )9( .)757/١( «البحر الرائق»‎ )8( .)١1757/1( «الإنصاف»‎ )0( 


)٠١(‏ سيأتي في المستند. 


6 مسائل الإجماع في الطهارة حمعًا ودراسة 


(فغسل كفه ثلاث مرات) هذا من سنن الوضوء باتفاق العلماء)”' . 

الشوكاني (١٠0١١ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمع العلماء على أن الواجب غسل 
الأعضاء مرة واحدةء وأن الثلاث سنة)” . 

ا الوقد قدمنا أن التثليث سنة بالإجماع»”” . 

[ا مستند الإجماع: ١‏ - حديث عثمان ضقئه؛ أنه وصف وضوء رسول الله َك فتوضاً 
1 

. حديث علي ويد أن النبي يَلهِ توضأ ثلانًا ثلان0‎ - ١ 

لا وجه الدلالة: ظاهر من السنة الفعلية للنبي عليه الصلاة والسلام. 

[ الخلاف في المسألة: خالف بعض العلماء في المسألة» وقالوا بعدم المشروعية. 


وقد نَقَل النووي حكاية هذا القول عن بعض الشافعية"'» نسبوه لبعض العلماء» 
وأنكر أن يكون صحيحًاء فقال: «وحكى بعض أصحابنا عن بعض العلماء أنه لا 
يستحب الثلاث» وعن بعضهم أنه أوجب الثللاث» وكلاهما غلط». ولا يصح هذا عن 
أحد. فإن صح؛ فهو مردود بالأحاديث الصحيحة»”"'. قال هذا بعد حكايته للإاجماع 
في المسألة كما سبق» مما يعني أنه يرى أن لا خلاف في المسألة معتبر. 


وحكي عن مالك بأنه لم ير التوقيت لا بواحدة ولا بثلاث”” . 


لوي .سن 


9 2 0 7 اردور ما ص ل دمجم 0 0 
واستدل بقوله تعالى: «يتاما لذت حَامَنُوَا ذا فُمَثُم إِلَ الصَّلرةِ يلوا وجوفة» 
[المائدة: الآية 5]) حيث الأمر بالغسل فقطء ولم 0000-6 


.)7518/1( «سبل السلام» (09/1). (5) «نيل الأوطار» (1890/1). (*) «نيل الأوطار»‎ )١( 

(5) البخاري كتاب الوضوءء باب المضمضة في الوضوءء (ح177): /1١(‏ 77): مسلم كتاب الطهارة» باب صفة 
الوضوء وكمالهء (ح777)» .)3١4/1(‏ 

(6) أبو داود كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي يكوه (ح5١١),‏ (78/1)» الترمذي كتاب أبواب الطهارة» 
باب ما'جاء في وضوء النبي يِه كيف كان. (ح58)» (57/1)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح » 
وصححه ابن حجر في «التلخيص» .)80/١(‏ 

.)451/١( «المجموع»‎ )0( .)47١/١( «المجموع»‎ )5( 

.)197/١( و«المغني»‎ .)١14/١( و«الاستذكار»‎ 2)5٠094/١( «اللأوسط»‎ )8( 

(4) «الاستذكار» 2)١75/١(‏ و«المغني» (197”/1). 
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ولك الجر وق عه مواففه الجبهور )ا بز عند تزوزية بكزافة اللتضرجعره النلاك”” . 

وبعد مزيد من البحث» وجدت القرافي نقل عن صاحب «الطراز) وغيره”'' تفسيرًا 
لما نقل عن مالك فى ذلكء» بأنه يريد به نفى الوجوب (للثلاث)» لا نفي الفضيلة» 
وهذا يتوافق مع قول الجمهور ولله الحمد. 

وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز بمشروعية التثليث إلا في الرجلين” ")» وهو 
مول عند النالك 1 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق في الرجلين» بلا إشكال» فالنقل فيها واضح؛ 
لوجود المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 

أما بقية الأعضاء فالنقل فيها - كما سبق - غير واضحء فالنووي نفى وجود 
الخلاف» وغلط من نقلهء وأما ما ثقل عن مالك فغير قوي أيضّاء ولولا أن من نقله 
غين ابرح عنك اليل لنفنت:«صحكة مع أنه سبق نقل نفيه للخلاف في المسألة» والمسألة 
محل إشكال عندي» ولكن الأظهر أن المسألة إجماعية» وما نقل فيها فهو شاذ إن 
صح؛ لمخالفته الأحاديث الصحيحة والصريحة» ولمخالفته الإجماع» الله اعل 17 
٠ [‏ -97] التثليث في الوضوء غير واجب: 


إذا آززاة. المسيلم الرقيوع قانه "رسي ليه أن يقغيل : عفنا و للد اه وغل ذلك 

ل من نقل الإجماع: الكاسانى (/041ه) حيث يقول: «ولا خلاف في أن النجاسة 
الحكمية» وهى الحدث والجنابة تزول بالغسل مرة واحدة» ولا يشترط فيها 
لعن . 

ابن رشد (090ه) حيث يقول: «اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الأعضاء 
المغسولة هو مرة مرة إذا أسبغ » وأن الاثنين والثللاث مندوب الو 


.)191/1( «الاستذكار» (١567/1؟7١). (؟) «الذخيرة» (5857/1). فرق «المغني»‎ )١( 
«مواهب الجليل» (5776771/1). ش‎ )5( 

(0) وانظر: «إجماعات ابن عبد البر؛ »)١45 /١(‏ فقد رأى الدكتور البوصي عدم ثبوت الإجماع. 
(5) «بداتع الصنائع» (417/1)» وانظر: «البحر الرائق» .)7537/1١(‏ 

(10) «بداية المجتهد» »)78/١(‏ وانظر: «الذخيرة» .)585/1١(‏ 
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النووي (17:ه) حيث يقول: «ولأن فيه غسل الكفين والتكرار وغيرهما مما ليس 
بواجب بالإاجماع)"") 

ويقول: «فإن الثلاث لا تجب بالإجماع»”) 

ويقول: (أجمع العلماء على أن الواجب مرة 10 

وقال بعدها بقليل : «والأحاديث في هذا كثيرة مشهورة» وهو مجمع عليه ولم 
نندت ع أحد خلافه)20 , ونقله عنه الور 0 
التثليث: «وكأنه تمسك بظاهر الحديث المذكور””'» وهو محجوج بالإجماع»7 . 
على خروج اثنتين منهمااء أي: الثانية والثالثة عن الوجرىت8») 

الصنعاني (85١١ه)‏ حيث يقول : «وأما التثليث فغير واجب بالإجماع ‏ وفيه خلااف 
0 

الشوكاني (١٠590١ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمع العلماء على أن الواجب غسل 
الأعضاء مرة واحدة» وأن الغلادث 200 , 1 

ل الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة””" . 

لا سود الإجماع : ١‏ - قوله تعالى: #يَتايًا اليرت َامَنَْا إِذًا كُمَثْمَ إل الصَلرر 
فأعيلوا ولحو 5 [امائدة: الآية 5] . 

[ا وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء. ولم يحدد ويك عدد الغسل» 
فيكفي ما يحصل به الغسل» ولو كان مرة واحدة أو مر تين ال 


.)5759 /١( فرق «المجموع»‎ .)107/١( «المجموع»‎ )5( .)107/١( «المجموع»‎ )١( 
(0)«نيل الأوطار» (١/7١؟). (5) سيأتي في الخلاف في المسألة.‎ .)577/١( «المجموع»‎ )4( 
.)58/١( «فتح القدير» (01//1). (4) «البحر الرائق»‎ )6( .)174 /١( «فتح الباري»‎ )0( 

.)5١5/1( وانظر:‎ »)١8٠0 /١( الأوطار»‎ لين«)١١(‎ .)5١ /١( («سبل السلام»‎ )٠١( 

.)507//١( انظر: «الأوسط»‎ )١7( .)١757/١( «الإنصاف»‎ )١١( 
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؟ - حديث ابن عباس ينا قال: «توضأ رسول الله مَل مرة ا 


وجه الدلالة: أن النبى يك ورد عنه أنه توضأ بغسل الأعضاء مرة واحدة» وهذه 
سنة فعلية» ولو كان التثليث واجبًا لالتزم به عليه الصلاة والسلام”"“. 

الخلاف في المسألة: نقل النووي عن بعض الشافعية حكايتهم قولًا عن بعض 
العلماء بوجوب القليثك: ولكنه أنكر صحته » ولم 000006 

ونقله ابن حجر أيضًا عن بعض العلماء» وأنكره ااي 

2 0 0ه 5 ,)2 

ونقل عن ابن أبي ليلى مخالفته بقوله بوجوب التثليث © . 

واسئّدل23 لهذا القول بظاهر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء أن النبي مَك 
توضأ ثلانًا ثلانا» ثم قال: «فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم»”" . 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف المعتبر في المسألة» فأما 
ما نقله النووي وابن حجر؛ فلم يذكروا عالمًا معيئًا» ولم يتابعهم عليه أحدء وأنكراه 
أيضّاء مما يقوي شذوذهء وأما ابن أبي ليلى؛ فلم يثبت عنهء بالاضافة إلى مخالفة 
الأحاديث الصحيحة» والله تعالى أعلم . 


[١1؟‏ -18] إجزاء الغسلة الواحدة إذا عمت: 


إذا غسل المتوضئع عضوه مرة واحدة» وكانت سابغة» فإنها مجزئة له وعلى ذلك 


ا من نقل الإجماع: الترمذي (19؟ه) حيث يقول: «والعمل على هذا عند عامة 
أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة» ومرتين أفضل» وأفضله ثلاث» وليس بعده 


.07١/1( »)١95ح( البخاري كتاب الوضوءء باب الوضوء مرة مرق‎ )١( 

(؟) «نيل الأوطار» (7117/1). (*) «المجموع» .)55١/١(‏ (5) «فتح الباري» (7175/1). 

(0) «المجموع» (550/1)» وقد بحثت عن هذا القول فلم أجده في «المصنف» لابن أبي شيبة »)١8/١(‏ ولا في 
«الأوسط» .)5١7//١(‏ 

(5) «فتح الباري» (5715/1). 

(0) أبو داود كتاب الطهارة» باب الوضوء ثلانًا ثلانّاء (ح10١)»‏ (1/ 2077 و«سئن البيهقي الكبرى» باب كراهية 
الزيادة على الثلاث» (ح2)51/9 :.)4/١(‏ وصححه النووي في «المجموع» »)555/١(‏ قال ابن حجر: 
الإسناده جيد»» «فتح الباري» (715/1). 


22 مسائل الإجماع في الطهارة جمقا ودراسة 


ا 


افق عقون ال 0 النووي حكايته الإجماع في المسألة”" . 

نقله عنه النووي” 0 واد بن قاسه”؟) 

ابن المنذر (4١57ه)‏ حيث يقول: «أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن من 
توضأ مرة مرة» فأسبغ الوضوء ؛ أن ذلك و 

ابن عبد البر (15717ه) حيث يقول: «والغسلة الواحدة إذا أوعبت تجزئ بإجماع 
العلماء ؟ لأ توسعول الله كله قد توضاً مرة مرة» ومرتين» وثلاثة » وهذا أكثر ما فعل 
من ذلك عليه الصلاة والسلام» وتلقت الجماعة ذلك من فعله على الإاباحة والتخيير 
في الثنتين» والثلاث؛» إلا إن ثبت أن شيئًا من ذلك نسخ لغيره» فقف على إجماعهم 


ا 


وقال أيضًا: «وأ 7 العلماء أن غسلة احدة سابغة ذ ا > 6 ساك أ ع 
جمع و بعه في ين» وسائر الوصو 
تج ء* افد 


وقال أيضًا : («وأجمعت الآمة أن من توضأ مرة ة واحدة سابغة ؟؛ أجزأه اي 


ابن حزم (4057ه) حيث يقول: «واتفقوا على أن الوضوء مرة مرة مسبغة في الوجه 
والذراعين والرجلين يجزت)9' . 

الكاساني (017ه) حيث يقول: «ولا خلاف في أن النجاسة الحكمية» وهي الحدث 
والجناية تزول بالغسل مرة واحدةء ولا يشترط فيها العدد2. 

ابن تيمية (18لاه) حيث يقول: «ومسح الرأس مرة مرة يكفي بالاتفاق» كما يكفي 
اتطيير اتن العا 130 

الحطاب (9054ه) حيث يقول: «لأنا لا نعلم أن أحدًا يقول بحرمة الاقتصار 
ل أي: الواحدة. 


)١(‏ «سئن الترمذي» /١(‏ 05) مع «العارضة». (0) بحثت عنه فلم أجده. 
(*) «المجموع» /١(‏ 450). (5) #حاشية الروض» .)١/5/١(‏ (5) (الأوسط») (١//ا50).‏ 
() «الاستذكار» 2)١75/١(‏ ونحو هذه العبارة في «التمهيد) (١؟/1١١).‏ (7) (التمهيد) .)١59/50(‏ 
(8) «التمهيد» (١5؟/ .)55١‏ (9) «مراتب الاجماع» (78). )٠١(‏ «بدائع الصنائع» .)41//١(‏ 


() «مجموع الفتاوى» (١؟/ )١١( .)١55‏ «مواهب الجليل» .)5577/١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة مقا ودراسة 0 


الشوكاني (50؟1١ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمع العلماء على أن الواجب غسل 
الكل م ا 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية”" . 

1 مستند الإجماع: ١‏ - حديث ابن عباس وها «توضاً النبي يل مرة ا 

؟ - حديث عبد الله بن زيد تفي » أن النبي كةٍ «توضاً مرتيت 0 

3 وجه الدلالة: أن النبي يَكلِةِ توضأ بغسلة واحدة للعضوء ومرتين» وهذه سنة فعلية 
يجب الأخذ بهاء على أنها دليل على جواز الاقتصار على غسلة واحدة» وأنها مجزئة» 
وأن الثلاث غير ملزمة» ولكن بشرط الإنقاء» والله تعالى أعلم. 

3 الخلاف في المسألة: نُقل عن ابن أبي ليلى أنه لا يجزئ ما دون الثلاث» نقله 
النووي» ثم قال: «وهذا مذهب باطل» لا يصح عن أحد من العلماء» ولو صح؛ لكان 
ةا بإججماغ :من ا 


ولكن عن مالك قول بوجوب اثتتين فما فوق2. 


وهنا كلام مشكل للحطاب» حيث قال: «أن المقتصر على الواحدة تارك للفضل» 
وتارك الفضل مقصرء ولا يجوز الاقتصار على الواحدة بإجماع» كما لا تجوز الزيادة 
على الثلاث» إذا عم بها بإجماع»”" . 

قال هذا الكلام بعد أن نقل كلامًا للقرافي» ثم قال بعده: (انتهى)». والظاهر أنه 
يقصد أنه كلام القرافي. | 

وقد راجعت كلام القرافي» فوجدت الكلام السابق» ولم أحن اهمه 357 فالظاهر 
أن هناك تصحيفًاء أو وهمًا في دعوى الإجماع؛ ويحمل كلام الحطاب على الكراهة» 
وقال بعدها: «لأنا لا نعلم أن أحدًا يقول بحرمة الاقتصار عليها - أي: على 
الواحدة»”"'» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «نيل الأوطار» .)١189 /١(‏ (؟) «المجموع)» /١(‏ 558). (') سبق تخريجه. 

(:) البخاري كتاب الوضوءء باب الوضوء مرتين مرتين» (ح1917)» 2217١ /١1(‏ مسلم كتاب الطهارة؛ باب في 
وضوء النبي َل (ح775)., .)51١ /1١(‏ 

(5) «المجموع) /١(‏ 519). (1) «مواهب الجليل» (١/71؟).‏ (/1)«مواهب الجليل» .)557/١(‏ 

(8) «الذخيرة» (585/1). (9) «مواهب الجليل» .)557/١(‏ 


62 مسائل الإجماع في الطهارة جَمعًا ودراسة 


0 ل أن لاحم غير متحقق ررد المخالف الك في اماي 


12 [؟ - 19] إجزاء الغسلتين إذا عمت: 


ع 


في المسألة السابقة ناقشنا اانا مله و لخدف وهنا بثنتين» ومن البديهي أن أي 
إجماع حكي هناك فهو شامل لهذه المسألة بالتضمن» بخلاف ا وهو ما انتهت 
إليه الدراسة هناك» فنحن نبحث الآن عن الاقتصار على ثنتين» حيث حُكي الإجماع 
على إجزاء الاقتصار عليها. 

لا من نقل الإجماع: الترمذي (714ه) حيث يقول: «والعمل على هذا عند عامة 
أهل العلم» أن الوضوء يجزئ مرة مرة» ومرتين أفضل» وأفضله ثلاث» وليس بعده 


ا 


الشوكاني (١٠0؟١١ه)‏ حيث يقول: «والحديث يدل على أن التوضؤ مرتين يجوزء 
ويجزئ» ولا خلاف فى ذلك)9" . 

[] الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”*©»؛ والمالكية*', 
والعاففية 7و الخال 

لا مستند الإجماع: حديث عبد الله بن زيد ضيهء أن النبي يَلةِ «توضأ مرتين 
مرتين»”* . 

[ا وجه الدلالة: فعل النبى يَكِْةِ المجرد يعتبر سنة فعلية» وقد يكون بيانا للجواز كما 
في مسألتناء. فمن هذا الفغل يؤخذ الجوازء والله تعالى أعلم. 

() الخلاف في المسألة: ما قيل في مسألة إجزاء الغسلة الواحدة من خلاف ابن أبي 
ليلى في عدم جواز ما دون الثلاث يأتي هناء ولكن لم يذكر له متابع من العلماء 
وشكك النووي فى نسبة القول لين ولو صح فهو شذوذ منه رحمه الله تعالى . 


. وقد رأى ثبوت الإجماع‎ »)7١7/١( وانظر: «إجماعات ابن عبد البر»‎ )١( 

(؟) «سئن الترمذي» )04/١(‏ مع «العارضة». (؟) «نيل الأوطار» (5317//1). 
(5) «بدائع الصنائع» /١(‏ /41). (0) «الذخيرة» (١/7587)غ:‏ و«مواهب الجليل» .)9577/١(‏ 

(5) «المجموع» )١( .)519/١(‏ «الإنصاف»  .)١75/١(‏ (8) سبق تخريجه. 

.)554 /١( «المجموع»‎ )9( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة 02 
9 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . ظ 
5 [؟ - 1٠٠١‏ جواز المخالفة في غسل الأعضاء في عدد مرات الغسل: 


سبق الكلام عن مسألة أن التثليث في الوضوء مستحبء وأن الاقتصار على الواحدة 
مجزئ إذا عم. 

ولكن لو توضأ رجل» فغسل عضوًا ثلاثاء ثم غسل آخر مرتين» فإن فعله جائزء 
هذا ما تتحدث عنه مسألتنا. 
«(خالف بين الأعضاء فغسل بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلانا جاز) هذا الحكم 

200 

مجمع عليه) . 

ابن قاسم (747١ه)‏ حيث يقول شارحًا لكلام البهوتي: «ولو غسل بعض أعضاء 
الوضوء أكثر من بعض لم يكره»قال: «إجماعًا»”'' . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع اي" 
الا 0 أ 

[ا مستند الإجماع: حديث عبد الله بن زيد ضيه أن النبي يَكةِ اتوضأ فغسل وجهه 


ثلاثاء ويديه مرتين)"" . 


في ذلك» والله تعالى أعله”" . 

0 الخلاف 32 المسألة: سبق فى مناقشة ماله الاقتصار على غسلة واحدة» والتي 
توصلت إلى عدم صحة الإجماع بإجزاء ذلك» فيكون هنا من باب أولى» إذا غسل أحد 
الأعضاء مرة واحدة. 

وأما إذا اقتصر على ثنتين» فإن الدراسة انتهت إلى صحة الإجماع في ذلك». وأن ما 
)١(‏ «المجموع» .)555/1١(‏ (١؟)‏ «حاشية الروض» .)١175/١(‏ (") (بدائع الصنائع» .)81//1١(‏ 


(:) «مواهب الجليل» .)177/١(‏ (2) «الإنصاف» .)175/1١(‏ (5) سبق تخريجه. 
(0) «المجموع؟ .)517/١(‏ 
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نقل عن ابن أبي ليلى من مخالفةء فإنها لم تثبت» أو أنها شاذة. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق إذا لم يقتصر على غسلة واحدة لعضوٍ من 
الأعضاء؛ لعدم وجود المخالف في المسألة؛ وأما إذا اقتصر على غسلة واحدة» فلا 
إجماع على ذلك» بخلاف ما لو تردد بين غسلتين وثلاث» والله تعالى أعلم. 


]| [:؟ - ]٠١١‏ عدم مشروعية الزيادة على الثلاث: 


سبق مناقشة استحباب التثليث فى غسل أعضاء الوضوء» ولكن إذا زاد على الثلاث 
فإن الزيادة غير مشروعة. 

لا من نقل الإجماع: البخاري (0ه) حيث أشار لإاجماع فى هله المسألة؛ فقال: 
«وكره أهل العلم الإسراف فيه» وأن يجاوز فعل النبي 6ق" . 

تله النووق ا وال اق ا 

ابن حزم (157ه) حيث يقول: «واتفقوا على أن الزيادة على الثلاث لا معنى 
كين 

ابن عبد البر (477ه) حيث يقول: «فالثلاث فى ذلك فى سائر الأعضاء أكملٌ 
الوضوء وأتمه. وما زاد فهو اعتداءء ما لم تكن الزيادة لتمام نقصان». وهذا لا خللاف 
)90 , 

النووي (51/5ه) حيث يقول: «وقد أجمع العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث» 
والمراد بالعلاث : المستوعية للعظنو )7 . 

5 فتك : ( 

ونقله الحطاب عنه”* » وابن قاسو 1 

القرافي(181ه) حيث يقول: «كما لا تجوز الزيادة على الثلاث» إذا عم بها 
بإجماع؟ . 

نقله الحطاب عنه”""' . 


,)7728* /1( (البناية»‎ )"( .)558/١1( ااصحيح البخاري» (337/1). (؟) «المجموع)‎ )١( 
.)١77/١( «مراتب الاجماع» (79). () «الاستذكار»‎ )08( .)١15 /١( «حاشية الروض»‎ )5( 
.)١19/8 /١( «مواهب الجليل» (١/777؟). (4) احاشية الروض»‎ )8( .)1١9/5( «شرح مسلم»‎ )0( 


)٠١(‏ ١مواهب‏ الجليل»(١/7577)»‏ وقد ناقشت هذا النقل فى مسألة إجزاء الغسلة الواحدة إذا عمت. 
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ابن تيمية (1/اه) حيث يقول مجيبًا لسائل: «ما ذكره من الوسوسة في الطهارة. 
مثل غسل العضو أكثر من ثلاث مرات... هو أيضًا بدعة وضلالة باتفاق 
المنشلمي 0 

وكررها في نفس الموضع. فقال: «لكونها بدعة مذمومة باتفاق المسلمين»"”". 

الشوكانى (176.0١ه)‏ حيث يقول: «ولا خلاف فى كراهة الزيادة على الثلاث)”" . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”؟ . 

لا مستند الإجماع: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذه أن النبي كَل 
«توضأ ثلانًا ثلانّاء ثم قال: «هكذا الوضوء. فمن زاد على هذاء أو نقص؛ فقد أساء 
وظلم)”” . 

وجه الدلالة من وجهين: 

١-أن‏ النبي يَلِْةِ قال: «فمن زادا ووصف هذا الفعل بالسوء والظلم» مما يدل على 

؟ - أنه لم يأت عن رسول الله يَكِ أنه غسل عضرًا أكثر من الثلاث”"' . 

الخلاف في المسألة: خالف الشافعية فى وجه”"» فقالوا: إنها خلاف الأولى» لا 
تكره ولا تحرم. ولم يذكروا دليلًا. 

وهذا القول مشكل لدي» هل ينقض أو لا؟ مع أن النووي هو ممن نقل الإجماع في 
المسألة» ونقل هذا الوجه” » وهو من أثمة الشافعية. 

ولكن الأظهر أنه ناقض؛ لأنه لا يقول بالكراهة كحدّ أدنى لعدم المشروعية. 

وهناك كلام للكاساني في المسألة» حيث قال بعدم الكراهة إذا لم يعتقد السنية في 
1 الزيادة» وكان وضوءًا على 0 


وقد استشكله ابن عابدين» وقيده بعدم اعتقاد السنية» وأن لا يعتاد هذا””'2. 


.)١18/5١( (5)«مجموع الفتاوى»‎ 2 .)١78/5١( «مجموع الفتاوى!‎ )١( 


(9) «نيل الأوطار» (١18/1١5؟).‏ (5) «البناية» /١(‏ )2 و١«حاشية‏ ابن عابدين» .)١7١ /١(‏ 
(0) سبق تخريجه . (5) «المحلى» .)316/١(‏ (0) «المجموع» (457/1). 
(4) في كتاب آخر وهو المجموع كما سبق. (9) «بدائع الصنائع» /١(‏ 57). 


.)١7١ /1١( «حاشية ابن عابدين»‎ )٠١( 


22 مسائل الإجماع في الطهارة حَمعًا ودراسة 


0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» من خلاف 
وت الشدافكنة وقول الكاناتى # وه د لاقي حون امه البحفة المقدفيه ولا بخلى 
الأمر من متابعين له» والله تعالى أعلم. 

2 [0؟ - 1٠١١‏ تخليل الأصابع سنة: 


التخليل يكون لأصابع اليدين والرجلين» ويحصل بتشبيك بعضها ببعض”" 

ويقصد من تخليل الأصابع إيصالٌ الماء إلى ما بين الأصابع» والتأكد من وصوله. 
والسنيّة تكون فيما إذا غلب على ظنه أن الماء يصل» ولكن إذا علم أنه لم يصل؛ فلا فلا 
شك في وجوب إيصال الماء. 


فالتخليل في الأصل مستحبء. وإيصال الماء واجب”") 

[ا من نقل الاتفاق: الترمذي (719١ه)‏ حيث يقول: «والعمل على هذا عند أهل 
العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء)””" . 

ابن حزم (407ه) حيث يقول: «واتفقوا على أنه إن غسلهما وغسل مرفقيه» وخلل 
أصابعه بالماء» وما تحت الخاتم؛ فقد تم ما عليه في الذراعين)”'. 

ابن هبيرة (050ه) حيث يقول: «واتفقوا على أن تخليلَ اللحية إذا كانت كنّهّ 
وتخليل الأصابع نه مو سن لوو 

عثمان الزيلعي (57/اه) حيث يقول: «وأما تخليل الأصابع؛ فسنة إجماعًا»”" . 

أبو بكر العبادي (١0٠8ه)‏ حيث يقول: «وأما تخليل الأصابع فسنة إجماعًا)”" . 

المرداوي (885ه) حيث يقول في تخليل أصابع الرجلين: «يستحب تخليل أصابع 
الرجلين بلا نزاع»”” 22 وهو يقصد المذهب بلا شك. 

ابن نجيم (0٠917ه)‏ حيث يقول: «وأما تخليل الأصابع ؛ فهو إدخال بعضها في بعض 


.)150/١( «المجموع»‎ )0( .)777/١( «البحر الرائق»‎ )١( 
.)58( مع «العارضة». (5) «مراتب الإجماع»‎ )0١ /١( (؟) «سئن الترمذي»‎ 
0/1 للد «الإفصاح»‎ 

(1) «تبيين الحقائق» /١(‏ 5)» وانظر: «المبسوط» /١(‏ 4)» و«منية المصلي» لابراهيم الحلبي (55). 
(10) «الجوهرة النيرة» (1/1).. (8) «الإنصاف» .)175/1١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة حَمعًا ودراسة 3 


0 2 
4# 


بماء متقاطرء ويقوم مقامه الإدخال في الماءء ولو لم يكن جاريًا؛ فسنة اتفاقاء أعني 
أصابع النوية ريك 

3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع إسحاق”"©» والمالكية على 
المشهور عندهه””: والشافعية”؟“»: والحنابلة في أصابع الرجلين» أما اليدين فعلى 
الصحيح عندهه!*) 

3 مستند الاتفاق: حديث لقيط بن صبرة وهء قال: قال رسول الله كَئِ: «إذا 
توضأت فأسبغ الوضوءء وخلل بين الأصابع»”''. 

3 وجه الدلالة: أن النبي يَلةٍ أمر بالتخليل» ولم يحدد أصابع الرجلين أو اليدين» 
فهو مطلق يشمل الاثنين» فيدل على الاستحباب فيهماء والله تعالى أعلم. 

3 الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية عندهم بأنه لا يستحب تخليل 
الأصابع في اليدين”"» وهو ظاهر من عبارة المرداوي السابقة» حيث نص على عدم 
النزاع في أصابع الرجلين. 

ولم أجد لهم عليه دليلّاء ولكن قد يستدل بأن اليدين تختلط بالماء مباشرة» فلا 
يحتاج لتخليلهاء بخلاف الرجلين؟ إذ الغالب أن الماء يصب عليها . 

وحُكي عن مالك مثلهء ولكن في اليدين» والرجلين أيضّاء وحكي عنه الإنكار لهذا 
الفعل ييا . 1 ْ 


.)؟7/١( وانظر: «بدائع الصنائع»‎ 20251 /١( «البحر الرائق»‎ )١( 

(؟) «سئن الترمذي» )0٠/١(‏ مع «العارضة». 

(*) «مواهب الجليل» »)١960/١(‏ والمسألة عند المالكية على قولين» على المشهور» بين الاستحباب 
والوجوبء والوجوب لا ينافي المسألة» كما سبق الإشارة لذلك كثيرًا. 

(5) «الأم» »)47/١1(‏ و«المجموع» /١(‏ 500)» و«أسنى المطالب» /١(‏ 57). 

.)174/1( و(الإنصاف»‎ 22١157 /١( «المغني»‎ )5( 

(1) أبو داود كتاب الطهارة» باب الاستنثار» (ح57١)»: :4007/١(‏ الترمذي كتاب الصوم» باب ما جاء في 
كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» (ح88). (/ ».)١155‏ النسائي كتاب الطهارة» باب الأمر بتخليل 
الأصابعء (ح5١١)»‏ 4079/1 ابن ماجه كتاب الطهارة وسننهاء باب تخليل الأصابع» (ح558)»: /١(‏ 
167)» وصححه النووي في «شرح مسلم» “ه١3‏ ). 

.)١196 /١( «مواهب الجليل»‎ )4( .)175/١( «الإنصاف»‎ )0( 


62 مسائل الإجماع في الطهارة جمقا ودراسة 


واستدل لذلك بأن كل من نقل وضوء النبي > ييه في الصحاح لم يذكره فيه» ولآن 
لماء يتخلل الأصابع بطبيعته”" . 
0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» من خلاف 
مالك ورواية أحمدء والله تعالى أعلم . 


2 الل كيك عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ : 
إذا استيقظ المسلم من نومهء فإنه لا يجب عليه أن يستنثر» ويستحب له ذلك. 
لا من نقل الاتفاق: الشوكانى (0٠5؟١ه)‏ حيث يقول فى سياق حديث له: ١لأنه‏ قد 
وقع الاتفاق على عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظء ولم يذهب إلى وجوبه 


أحد)”"” , 


54 


وقد نقل النووي ككلَنَهُ الإجماع على عدم وجوبه في الوضوءء ففي مسألتنا من با 
أولىء حيث قال: «فإن التثر لا يجب بالاجماع»” . 

الموافقون على 0 واكك على هذا" الاتفاق. ‏ التحنفة9 ".و لمكي : 
والشافعية''» والحنابلة”". وابن حزه0» 

مستت الانفاق: حديث بي هريرة وه أن النبي كَل قال: «إذا استيقظ أحدكم 
من منامه» فليستنثر ثلاث مرات. فإن الشيطان يبيت على خياشيمه)”"'. 

وفي لفظ : (إذا استيقظ أحدكم من منامه. فتوضا؛ فليستنثر ثلاثاء فإن الشيطان يبيت 
على خيشومه)"'. 

[] وجه الدلالة: حيث جاء الأمر ذ في الرواية الأولى مطلفاء وفي الثانية مقيدّاء 


.)1١95/1( (؟) «نيل الأوطار»‎ .)١96/١( «مواهب الجليل»‎ )١( 

0 (المجموع» »)107/١(‏ وقد ناقشت هذه المسألة بعنوان: (الاستنثار غير واجب). 

(5) «حاشية ابن عابدين» )0(:.)١1١7/1١(‏ «مواهب الجليل» (١//141؟).‏ (5) «المجموع» /١(‏ 07917 . 

(0) «كشاف القناع» 22٠١6 /١(‏ و«الإانصاف» )1617/١(‏ وقد ذكر رواية في وجوبهء ولكن المقصود في 
الوضوء. 

.)5١ 57 /١( «المحلى)»‎ )6( 

(9) مسلم كتاب الطهارة» باب الإيتار في الاستنثار والاستجمارء (ح578): .)5177/١1(‏ 

0 البخاري كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس» (ح١715),‏ (1199/7). 


مسائل الإجماع في الطهارة حمعًا ودراسة ©2 


فبحمل المطلق :على الحقيق» ويكون الام بالاستسشان ياعقبان إزادة الوفو” 13 أما عيذ 
عدم ذلك فلا أمر حينئذ» ويبقى على الأصل وهو الاباحة» غير أن التعليل في الحديث 
(فإن الشيطان يبيت على خيشومه): يكفى فى كونه ناقلا للاستحباب» والله تعالى 
أعلم . 

0 الفقيجة: أن الاتفاق متحقق, لعدم العلم بالمخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
[7؟ - 11١5‏ المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة: 

المضمضة والاتحكاق من أعمال الوفيوء بللا كنك وماك خلاف في وجوبها 

[ا من نقل الإجماع: النووي (515ه) حيث يقول: «المبالغة في المضمضة 
والاسكاق ين د بخاون7 , 

ونقله عنه ابن امبو 7 : 

العينىي (855/ه) حيث يقول عن المضمضة والاستنشاق: «المبالغة فيهما سنة 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية”*'» والحنابلة على 
الصحيح من الواية 0 ا 

لا مستند الإجماع: ١‏ - حديث لقيط بن صبرة ويه قال: قال رسول الله وَلكةْ: 
أسبغ الوضوء. وخلل بين الأصابع , وبالغ في الاستنشاق. إلا أن تكون ينا 

[ وجه الدلالة: حيث فى الحديث الأمر بالمبالغة فى المضمضة والاستنشاق» وهو 


.)١77/1١( و«نيل الأوطار»‎ 24250 /١( «سبل السلام»‎ )١( 

(0) «المجموع» 20797/1١(‏ وانظر: «أسنى المطالب» (99/1). (') «احاشية الروض» .)١790/١1(‏ 
(5) «البناية» (1/ 22711 وانظر: «بدائع الصنائع» »)75١/١(‏ و«تبيين الحقائق» .)5/١(‏ 

(5) «مواهب الجليل» .)555/١(‏ 

4 «المغني» 7/1 1). و«الفروع» 2)١55/١(‏ و«الإنصاف» .)1777/1١(‏ 


(0) سبق تخريجه. 


02 مسائل الإجماع في الطهارة حَمعًا ودراسة 


ما يدل على مسألتنا بالمطابقة» والله تعالى أعلم. 

١‏ - أن المبالغة من باب التكميل للوضوءء وهي من الإسباغ». فكانت المبالغة 
مستحبة» سواء كانت فى المضمضة أو الاستنشاق. 

لا الخلاف في المسألة: خالف في المسألة ابن الزاغوني من الحنابلة» وعليه ظاهر 
كلام الخرقي في المضمضة فقطء فقالوا: بعدم استحباب المبالغة فيها"'". 

ولم يذكروا دليلاء غير أنه يمكن الاستدلال بأن الحديث الوارد في الحث على 
المبالغة في الاستنشاق وحده؛ فيُكتفى يه”" . | 

وخالف ابن حزمء فقال بوجوب المبالغة”": ولدى الحنابلة خلاف في وجوب 
المبالغة؛ أو استحبابه» وكون الوجوب فى الاثنين؛ أو فى الاستنشاق فقط. وهل هى 
واجبة في الكبرى أو الصغرى”*'. غير أن هذا كله لا ينافي الاستحباب؛ فلا نناقشه 
كقولٍ مخالف للاجماع؛ وهي مبحوثة في مسألة وجوب المبالغة في الاستنشاق» في 
هذه الرسالة. 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق فى مسألة المبالغة فى المضمضة؛ لوجود 
المخالف في المسألة» خاصة أن القول المخالف عليه ظاهر كلام الخرقي» وهو من 
أشهر: مختصرات الحنابلة. وعليه شروح لا تحصى». والله تعالى أعلم. 

أما مسألة المبالغة في الاستنشاق؛ فالإجماع فيها متحقق؛ لعدم وجود المخالف 
فيهاء والله تعالى أعلم. 


12 [8؟ - ]٠١١‏ المبالغة في الاستنشاق غير واجبة: 


لاقيك:آن الخبالقة ف الاسعفاق دن مسسة كن الم الواروق السدي 2 
لا من نقل الاتفاق: النووي (5177ه) حيث يقول: «وقوله يَلدِ: «وبالغ في 


.)1177/١( و«الإنصاف»‎ »)١557/1١( «الفروع»‎ )١( 
.)59/5( (؟) سبق ذكر رواية جمعت بين المضمضة والاستنشاق. (*) «المحلى»‎ 
.)177/١( و«الإنصاف»‎ »)١577/1١( «الفروع»‎ ):( 


(5) حديث لقيط بن صبرة» وسبق تخريجه. 


مسائل الإجماع في الطهارة حَمغا ودراسة ته 


الاستنشاق» محمول أيضًا على التدب؛ فإن المبالغة لا تجب بالاتفاق)7' . 


السراج الهندي ("لالاه) فقال: «والصارف له عن الوجوب - أي: حديث الأمر 
بالمبالغة - الاتفاق على عدمهء كما نقله السراج الهندي)”©. 

نقله ابن نجيم نم 

3 الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق المالكية”؟؟'» والحنابلة على 
المشهون من مدهي : 

[ مستند الاتفاق: حديث لقيط بن صبرة ضَكه » قال : قال رسول الله كلِهِ: «أسبغ 
الوضوء. وخلل بين الأصابع. وبالغ في الاستنشاق. إلا أن تكون صائمًا»”''. 

[ وجه الدلالة: حيث أمر بالمبالغة» ثم نهى عنها الصائم» والوجوب يستلزم عدم 
جواز الترك» فدل على عدم الوجوبء وبقي الاستحباب””" . 

الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية لهم بأنها واجبة» وهل الوجوب 
مخصوص بالطهارة الكبرى أو في الكل؟ على قولين عندهه” . 

ووافقهم على هذا ابن حزم» فقال بوجوب المبالغة لغير الصائه”" . 

واستدل بحديث: «وبالغ في الاستنشاق. إلا أن تكون صائمًا»» فحمل الأمر هنا على 
الوجوب”'''. 

0 النقيجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف فى المسألة» والله تعالى 
أعلم . 1 
]٠١1-19[ 12‏ تقديم المضمضة على الاستنشاق سنة: 


إذا شرع المسلم في الوضوءء فإنه يسن له أن يقدم المضمضة على الاستنشاق في 


ووو 

)١(‏ «المجموع» .)1١7/١(‏ (؟) نقله عنه من شرحه على «الهداية»» ولم أجد هذا الكتاب. 
(*) «البحر الرائق» .)0١ /١(‏ (5) «مواهب الجليل» .)555/١(‏ 

(5) «الإنصاف» (1775/1)» و«اشرح المنتهى» .)517/١(‏ 

(1) سبق تخريجه . 0) «نيل الأوطار» /١(‏ 1806). (8) «الإنصاف» (177/1). 
(9) «المحلى) (0759/5). )١(‏ #المحلى) (7"59/5). 


)1١(‏ هناك من قال بوجوب التقديم» ولكن هذا لا يناقض مسألتناء إذ أن الواجب سنة وزيادة. 


. مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة 


من نقل الإجماع : : ابن نجيم (910ه) حيث يقول لفقي كان دان 
مشتملتان على سنن منها تقديم المضمضة على الاستنشاق بالإجماع)”"' . 

3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية'''» والشافعية"'", 
والحناءلة . 

[ا مستند الإجماع: حديث عبد الله بن زيد وئهء في صفة وضوء النبي يكل وفيه : 
«ثم أدخل يدهء فمضمض واستنشق واستشر ثلانًا بثلاث غرفات)”"' . 

[) وجه الدلالة: أن النبى بَكةِ كان يمضمض ويستنشق ويستئثر بغرفة واحدة» يكرر 
ذلك ثلانّاء وهذا لا يتأتى إلا أن بيدا بالمضعضة :فلو يدا +الاستشاق.والا مهار لما 
بقي من الماء شيء ليتمضمض به»ء مما يدل على أنه من فعل النبي كَل وهذه سنة 
فعلية» والله تعالى أعلم . 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 


]1١7- "١1 17‏ استحباب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل: 


إذا استيقظ الإنسان من نوم الليل» فإنه يستحب له أن يغسل يديه ثلانًا قبل أن 
يدخلها الإناءء وذلك بأمر النبي كَل 

[ا من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (5”0ه) حيث يقول: «واتفقوا على استحباب غسل 
اليدين عند القيام من نوم الليل»". 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق عطاءء والأوزاعى». وإسحاق”"', 
والكقة رن كو ل 0 000 


(1) «البحر الرائق» /١1(‏ 2077 وانظر: «بدائع الصنائع» (11/1). (؟) «الذخيرة» .)775/1١(‏ 

() «المجموع» /١(‏ 576): و(أسنى المطالب» .)88/١(‏ 

(5) «الفروع» (/557») و«الإنصاف» .)١75/١(‏ 

() البخاري كتاب الوضوء» باب مسح الرأس مرةء (ح1894١)» /١(‏ 87)» مسلم كتاب الطهارة» باب في وضوء 
النبي يد (ح 2775 .)511١/١‏ 

.)١5١ /١( «الإفصاح» (58/1). (9© 64 «المغني»‎ 00 

(8) «بدائع الصنائع» 2»)7١ /١(‏ و«تبيين الحقائق» .07/١(‏ (9) «مواهب الجليل» (757./1). 


والشافعية"''» ورواية عند الحنابلة'" . 

3 مستند الاتفاق: حديث أبي هريرة فهء أن رسول الله كل قال: «إذا توضاً 
أحدكم ؛ فليجعل في أنفه ماء. ثم لينتثرء ومن استجمر ؛ فليوتر» وإذا استيقظ أحدكم من 
نومه؛؟ فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الاناء ثلاثًا ؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت 


ا 
ل وجه الدلالة: أن النبى يَكْةِ أمر بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء» وهذا يدل على 
مسألتنا بالمطابقة. 


[الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية بالوتوو 7 و قز أبن عمر» 
وأبي هريرة» وال ونسبه الكاساني إلى قوم" . 
ولكن هذا لا يتنافى مع الاستحباب » كما كررت ذلك كثيرّاء فهو غير مناف 


0 


لمسألتنا. 

0 الفقيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أغلم: 
1٠١8-51 12‏ تخليل اللحية الكثيفة سنة: 


اللحية إذا كانت كثيفة تمنع وصول الماء إلى البشرة» فإنه يستحب تخليل اللحية 
لايضنال :الماء: 


[] من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (075ه) حيث يقول: «واتفقوا على أن تخليل اللحية 
إذا كانت كنَّهّه وتخليل الأصابع سنةٌ من سنن الوضوء)”" . 

[الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق عثمان بن عفان» وعمار بن ياسرء 
وعيد الله فخ أ أوفى » وأبو الدرداء» وعلى أ طالب» وابن عباس » والسء 
وابن عمر وق وأبو البختري» وأبو ميسرة» وابن سيرين» والحسن» انو غنيك نز 


عبد الله بن مسعود» وعبد الدقاف ا ع1 و و امات ل لي اول اال و موه 


.)1817/1( المحتاج»‎ ينغم١و‎ 2»)78/١1( «أسنى المطالب»‎ )١( 
.)١10/١( سبق تخريجه. (5) «المغني»‎ )7( . .)١50/1( «المغني»‎ )١( 


. 0777 /1( «الإفصاح)»‎ )0( .)5١ /١( «بدائع الصنائع»‎ )1( .)١50/1( «المغني»‎ )5( 
.)١ 8/1 و«المغني»‎ 0١ /١( «المحلى»‎ )6( 


02 مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة 
وهو قول أبي يوسف"". وقول جك "لدماتوات عاد عن اصع 
عندهم'". والحنابلة على الصحيح من المذهب”؛ 

[ا مستند الاتفاق: حديث عثمان بن عفان هء أن النبي كَكةٍ «كان يخلل 


. 
وجه الدلالة: النص على أن النبي كَكْةِ كان يخلل لحيته» ومجرد فعل النبي كَل 
يدل على الاستحباب. 


الرحي” '؛ أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن 10 وابن حزه”", 
وهو قول عند الحنابلة”''2» فقالوا بعدم استحباب التخليل في الوضوء. 

واستدلوا بحديث ابن عباس وَهْياء قال: «ألا أخبركم بوضوء رسول الله لِك فتوضاً 
ف : 

وغسل الوجه مرة لا يمكن معه بلوغ الماء إلى أصول الشعرء ولا يتم ذلك إلا بترداد 
الغسل والعرك» مما يدل على أنه لم يكن يخلل لحيته عليه الصلاة والسلام”"" . 

وهناك من قال بالوجوب» وهو مروي عن عمر». وابنه رضي الله تعالى عنهما» 
وعطاء» وابن سابط» وابن أبي ليلىغ وسعيد بن جبير و ل رن لاي وهو 
وجه :علذ الشافعية » واتختاره المدض 2357 وهو قول للحتايلة »ولك .ذأ القول غين 

0 القيط أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود الخلاف في المسألة» كما هو ظاهر 


.)57/١( و«بدائع الصنائع»‎ 2)8١/١( «المبسوط»‎ )١( 

(5) «مواهب الجليل» .)١1894/1١(‏ (3) (المجموع) .)5١08/1١(‏ 

(:) «الإنصاف» /١(‏ 77١)ء‏ و«اشرح منتهى الإرادات» .)517/1١(‏ 

(5) الترمذي كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء في تخليل اللحية» (ح١291» »)55/١(‏ قال الترمذي: "هذا 
حديث حسن صحيح " » وصححه النووي في «المجموع)» .)408/١(‏ 


.)577/١( و«بدائع الصنائع»‎ »)8١ /١( «المبسوط»‎ )0( .)١56/1( «المدونة»‎ )5( 
.)١1757/1( «الإنصاف»‎ )٠١( .)58٠١/١( «المحلى)‎ )4( .)١89 /1١( «مواهب الجليل»‎ )8( 
.)581/1١( «المحلى)‎ )١9( .)58١ /1١( «المحلى)‎ )١١( سبق تخريجه.‎ )( 


.)١175/1١( «الإنصاف»‎ )١5( .)509/١( «المجموع)‎ )١5( .)١89/١( «مواهب الجليل»‎ )١5( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 22 


مما سبق» والله تعالى أعلم. 
]٠١5 - 2[ 5‏ تخليل اللحية ليس بواجب: 

إذا أراد المسلم الوضوءء فإنه لا يجب عليه أن يخلل لحيته» وعلى ذلك حكي 
الاتفاق . 

[ا من نقل الإجماع: ابن خويز منداد حيث يقول: «إن الفقهاء اتفقوا على أن تخليل 

نقله عنه القرطبى27' . 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق كل من وافق على المسألة' 
الماضية» ومن خالف أيضّاء باستثناء من قال بوجوب التخليل» ومنهم الحنفية”"', 
وقول لمالك”". والشافعية على الصحيح من مذهبهو”*'» والحنابلة على الصحيح من 


المذهت2؟ وابن حزم”" . 


[ا مستند الاتفاق: حديث عثمان بن عفان يه أن النبي كَةٍ «كان يخلل 
0 

[ا وجه الدلالة: أن الوارد عن النبي مَل في التخليل للحية هو من فعله عليه الصلاة 
والسلام. ومجرد الفعل يدل على الاستحباب» ولا دليل صحيح يدل على الوجوب» 
والله تعالى أعلم. 

الخلاف في المسألة: خالف فى المسألة عمرء وابنه رضى الله تعالى عنهماء 
وعطاء. وابن سابط » وابن ألى ليلى » وسعيد لل وهو قول ال وهو 
وه تدك 'الكنافعية 4 واشتازهم المرت ”420 نوهو قول للجتائلة؟ "١‏ ؟ فقالوا بوجوب 


التخليل: 


.)5/١( «تفسير القرطبي» (47/5)ق» (905/7). (1) «المبسوط»(١/١6)ء و«بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)5١08/١( «المجموع»‎ )5( .)189/١1( «مواهب الجليل»‎ )*( 

(5) «الإنصاف» /١(‏ ”201777 و«اشرح منتهى الارادات» .)817/١(‏ (5) «المحلى) .)58٠ /١(‏ 

(0) سبق تخريجه. (8) «المحلى) .)581/١(‏ (9) «مواهب الجليل» .)185/١(‏ 
)٠١(‏ «المجموع» )١١( .)504/١(‏ «الإنصاف» (175/1). 


0 مسائل الإجماع في الطهارة حجمقا ودراسة 


حنكه» وخلل به لحيته»ء وقال: «هكذا أمرنى و فهو أمرء والأمر يقتضي 
ف د 
الوجوب © . 
0 النقيجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف فى المسألة» والله تعالى 


أعلم . 


ف 
2 


8 
7 قله 


لي 


/١( أنو داود كتاب الوضوء» باب تخليل اللحية» (ح56١1), دة رةه وضعفه ابن حجر في «التلخيص»‎ )١( 
. 45 


.)504/١( «المجموع»‎ )5( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة 2 


الباب الخامس 
مسائل الإجماع في باب فروض الوضوء وصفته 


]٠١١ - ١[‏ التفريق اليسير بين غسل أعضاء الوضوء لا يضر: 


من توضأ وضوءه للصلاة» وفرّق بين غسل أعضاء الوضوء تفريقًا يسيرّاء فإن هذا لا 
2000 
6 < 


6. 


3 من نقل الإجماع: الغزالي (505ه) حيث نقل عنه النووي”"" حكايته د 
اعمال : 


المحاملي (515ه) حيث نقل عنه النووي”*' حكايته للإجماع في المسألة. 

النووي (515ه) حيث يقول: «فالتفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع 
المسلمين»””". ونقله عنه ابن قاسه”" . 

الشريتى (51/7ه): حيك. يقول: عن “التقريق. 'السير:":«وأما' السيرة “فل يضر * 
م 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”: والمالكية"), 
العا وابن حزه'"2. 

[] مستند الإجماع: حديث أبي هريرة لبه » : عن النبي عَكليوِ قال : «ذروني ما 
تركتكم, فإنما هّلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهمء واختلافهم على أنبيائهم, فإذا نهيتكم 
عن شىء فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم»”"". 


)١(‏ هناك اختلاف في تقدير المدة المعفو عنهاء ولكن ليس هذا من مسألتناء فهي تتحدث عن التفريق اليسير 
عمومّاء بغضضٌ النظر عن مدى هذا اليسير» إذ هو مختلف بين تقدير مذهب وآخر. 

(؟) «المجموع» :4)8!8/١(‏ ولم يذكر أين حكاه. ١‏ 

(9) لم أجد عبارته» وانظر «الوسيط» .)75894/١(‏ 


(5) «المجموع» (١/ثملاة).‏ ولم يذكر أين حكاه. (5) «المجموع» (ح/رملاة). 
(5) «حاشية الروض» .)١88/١(‏ (/7) «مغني المحتاج» .)١97/١(‏ (5) «البحر الرائق» .)758/١(‏ 
() «التاج والإكليل» )١١( .)١5٠١/١( »فاصنإلا«)١٠١( .)7”73/١(‏ «المحلى) .)571١١ /١(‏ 


- ))7708/5( البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسئن النبي كلق (ح7808),‎ )١١( 


2ش ش مسائل الإجماع في الطهارة جمقا ودراسة 


تاوحةه الدلالة» حيك إن تحقيق الأوامر زريوظ بالاستطاعة والتوالاة الدفيفة فنها 
مشقة وعسر على الناس» فكان مقتضى التيسير أن يخفف فيها مادام أنها يسيرة» والله 
تعالى أعلم . 

. © الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
]١١١- 51 12‏ الاقتصار على النية بالقلب جَرَْئْ: 


إذا نوى مريدٌ الوضوء بقلبه» ولم يتلفظ بالنية بلسانه» فإن فعله هذا مجرىٌ"" . 

امن نقل الاتفاق: ابن هبيرة (0٠07ه)‏ حيث يقول : «واتفقوا على أنه لو اقتصر على 
النية بقلبه أجزأء بخلاف ما لو نطق بلسانه دون أن ينوي بقلبه»"" . 

ابن تيمية (/1لاه) حيث يقول: «نية الطهارة من وضوء أو غسل أو تيمم» والصلاة» 
والصيام» والزكاة» والكفارات» وغير ذلك من العبادات» لا تفتقر إلى نطق اللسان 
باتفاق أئمة الإسلام»”" . 

ابن قاسم (1147١ه)‏ حيث يقول عن الاقتصار على النية بالقلب: «ولو اقتصر عليه 
بقلي أب ام حي 6 0 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية””'» وهم لا يشترطون النية 
في الوضوء أصلًا؛؟ كما وافق المالكية”''» والشافعية”" . 

[امستند الاتفاق: ١‏ - حديث عمر بن الخطاب وَقِيه» قال: سمعت رسول الله للد 
يقول: إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ا 1 


- مسلم كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمرء (ح/771١)»‏ (5/ 918)» واللفظ له. 

)١(‏ ليس من مسألتنا الحديث عن المستحب فعلّه» إذ فيه الخلاف» ولا ماهو المشروع؛ هل هو الجهر أو الاسرار 
بالنية؟ فالمسألة تبحث في إجزاء الاقتصار على النية بالقلب» دون التلفظ بهاء وأن ذلك مجزئ. 

(؟) «الافصاح» »)77/١(‏ وانظر: «المغني) »)١61//1(‏ و«الإنصاف» .)١47/١(‏ 

() «الفتاوى الكبرى» .)7١5/1(‏ (5) «حاشية الروض» .)189/١(‏ 

(5) «بدائع الصنائع» »)١9/1(‏ و«”تبيين الحقائق» /١(‏ 0). (5) «حاشية العدوي) .)5١7/١(‏ 

.)0708/١1( (المجموع)»‎ (007 

(8) البخاري باب بدء الوحي» (ح١)» »)7/١(‏ مسلم كتاب الإمارة» باب قوله كك : «إنما الأعمال بالنية»» - 


[ وجه الدلالة: حيث ذكر النبى يَلٍِ أن الأعمال بالنيات» والنيات محلها القلب» 
لنيز في الحدوك اله يع الله التلقط :مع الؤابية آياله لو حافت الازفة وا ذوك 
ترك البيان على عدم لزوم التلفظ» والله تعالى أعلم . 

١‏ - عدم وجود نص يُلزْم بالتلفظ» أو حتى على استحبابه» فلم ينقل عن رسول الله 
يء ولا عن أصحابه» ولا أمر النبي يَكلِِ أحدًا من أمته أن يتلفظ بالنية» ولا علّم أحدًا 
من المسلمين"'2. ولذلك أنكره عدد من أهل العلم» منهم ابن تيمية"" . 

الخلاف في المسألة: خالف أبو عبد الله الزبيري من الشافعية في هذه المسألة» 
. فقال: لا بد من الجمع بين نية القلب ولفظ اللسان”" . 

وقال الماوردي عن هذا القول: «وهذا لا وجه له)”*'. 

وخالف الشافعية في وجِهٍ مشهور عندهم بأن نية الصلاة تجب باللفظ والقلب معَاء 
وغلّطه النووي» وتَقَل عن الماوردي» أنه أشار إلى جريانه في 2 وقال النووي 
بعده: (هو أل 07" ١‏ 

وهذا القول يعني أنه لا يجزئ إلا إذا جمع بين اللفظ بالنية والعزم بالقلب. 

وليس لهؤلاء دليل» وهو قول شاذ لا يدعمه دليل» وقد صلى النبي مَل وصحابته 
بالناس» ولم يذكر أحد عنهم أنهم كانوا يتلفظون بشيء من ذلك, ولو كانوا يفعلونه 
لنقلء فضلًا عن أن يلتزموا به» ولم يُذكر هذا القول عن أحد من السلفء ولا ممن 
يعتد بقولهم» ومن نسبه للشافعي فقد غلطء. كما قال النووي”" . 

0 الننيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف المعتبر في المسألة» وإن 
كان وجهًا مشهورًا للشافعية» إلا أنه لم يذكر عن السلف خلاف في المسألة» ولم 
يشتهر الخلاف إلا عند المتأخرين» فخلافهم أتى بعد الاجماع» فلا عبرة به» والله 


تعالى أعلم . 


.)151١هر/"(‎ 1901/2 3-3 

.)179/١( و«(الفروع»‎ »)5١15 /١( انظر: «الفتاوى الكبرى»‎ )١( .)؟١14/١( «الفتاوى الكبرى»‎ )١( 
.009/١( «المجموع)‎ )5( .)1١5/1١( «الحاوي»‎ ):( .)١1١57/1( «الحاوي»‎ )"*( 
.)15١5/١( وانظر: كلام ابن تيمية في «الفتاوى الكبرى»‎ )( 


2 ش مسائل الإجماع في الطهارة مقا ودراساة 


[؟ - ]١١١‏ النية محلها القلب: 


النية - التي هي عبارة عن القصد للشي ديحلنيا لكل وقد حكي الإجماع على 
ؤزلك20 , 

[ا من نقل الإجماع: ابن تيمية (١/اه)‏ حيث يقول : (نية الطهارة من وضوء أو غسل 
أو تيمم» والصلاة» والصيامء والزكاة» والكفارات» وغيز ذلك من العبادات» لا تفتقر 
إلى نطق اللسان باتفاق أئمة الإسلام» بل النية محلها القلب باتفاقهم)"") 

وقال: «محل النية القلب باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم» إلا بعض المتأخرين 
أوجب التلفظ بها.ء وهو مسبوق بالإجماع»”" 


1 


5 00000 0 0)) 
3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الاتفاق الحنفية””2. والمالكية”"', 
و لقاع 
3 مستند الاتفاق: : أن النية عبارة عن القصد للشيى. ومحل القصد هو ات 240 
0 الفتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله 1 
أعلم . 
كذ [؛ ]١١١-‏ استحباب النية من أول الوضوء واستدامتها: 
إذا توضا المتوضى ناويا الوضوء»؛ وكان ذلك من أول الوضوءء ثم استدام النية إلى 
لا من نقل الاتفاق: النووي (515ه) حيث يقول: «الأفضل أن ينوي من أول 
الوضوءء ويستديم إحضار النية ؛ حتى يفرع من الوضوءعء وهذا الاستحباب متفق 


(1) هناك خلاف سبق في التلفظ بالنية» وهل هو لازم» لكن لا يعني هذا أن من قال بوجوبه يقول بأن النية في غير 
القلب» وانظر في المسألة: «قاعدة الأمور بمقاصدها» للدكتور يعقوب الباحسين .)١15(‏ 

(؟) «الفتاوى الكبرى» (١5/1١5؟).‏ 

(©) «مختصر الفتاوى المصرية» /١(‏ 55)» وانظر: «المغني» (١//ا6١)»‏ و«الإنصاف» .)١577/١(‏ 

(5) «حاشية الروض» .)١89/١(‏ (0) البدائع الصنائم» »)١9/1(‏ و«تبيين الحقائق» /١(‏ 0). 

(0) «حاشية العدوي» .)5١7/١(‏ (0) «المجموع» .)708/١(‏ (8) «المغني» .)١91//1(‏ 
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ع0 , 

0 من 0 اكاك وافق على هذا الاتفاق الخنفية؟» والمالكية"”"؛ 
والحنابلة”؟» وابن حزم”*) 

6 نفد لانناقه حديث عمر بن الخطاب يهء قال: سمعت رسول الله مكل 
يقول: «إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى)7) 

وجه الدلالة: الحديث فيه أن الأعمال تحتسب بالنيات» فإذا توضأ المسلم ناويا 
الوضوءء فإن فعله ذلك محتسب له»ء ولذا قال الجمهور باشتراط النية في الوضوءء 
وأن من توضأ بلا نية لا عمل لهء ولكن الجميع متفقون على أنه إذا نوى من أول 
الوضوء إلى آخره فقد فعل المستحب» ويكون مأجورًا على ذلك» والله تعالى أعلم . 

0 النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


خا [ه - ]1١4‏ صحةٌ طهارة من نوى عند المضمضة واستدامها إلى غسل الوجه: 


إذا نوى المتوضئ عند بداية الوضوء قبل الشروع في غسل الأعضاء» واستدام النية 
إلى نهاية الوضوء» فإن وضوءه صحيح”" . 

ا من نقل الإجماع: ابن هبيرة (570ه) حيث يقول: «وأجمعوا على أنه إذا نوى عند 
المضمضة. واستدام النية» واستصحب حكمها إلى غسل أول جزء من الوجه؛ صحت 

00م 
طهارته) ‏ . 


الموافقون على الإجماع : وافق على هذا الإجماع الحنفية”"'» وقد سبق أنهم لا يرون 


. 771 /1( فرق «التاج والاكليل»‎ .)97/١( «المبسوط»‎ )5( .)073710/١( «المجموع)‎ )١( 

(5) «المغني» ..)١199/1(‏ (5) «المحلى)» /١(‏ 40). (1) سبق تخريجه. 

(0) هناك خلاف في الاستدامة للنية إلى نهاية الوضوء» هل هي واجبة؛ أو مستحبة؟ ولكن ليست من مسألتنا؛ إذ 
هي في حال وقوع الاستدامة» هل الوضوء صحيح» أو لا؟ . وهنا فائدة» وهي أن من شروط النية أو القصد 
مقارنتها الأمر المنوي حقيقة أو حكمّاء وهذا الشرط له تفصيل» وهو موافق لمذهب الجمهورء خلافًا 
للحنفية» وانظر للاستزادة: «قاعدة الأمور بمقاصدها» للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ 07١‏ . 

(8) «الإفصاح» (77/1)ء وانظر: «المغني» (59/1١)ء‏ و«الفروع» .)١57/١(‏ 

(9) «بدائع الصنائع» »)١9/1(‏ و«تبيين الحقائق» .)0/١(‏ 


هه مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة 


وجوب النية في الوضوءء والمالكية''"؛ والشافعية”" . 

لا مستند الإجماع: حديث عمر بن الخطاب وَيْهء قال: سمعت رسول الله َل 
يقول: (إنما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امر ا 

[ وجه الدلالة: حيث فيه ذكر أن الأعمال تكون بالنيات» وإذا توضأ المتوضئ بنيةٍ 
واستدامهاء فإنه يكون قد أتى بما عليه» والله تعالى أعلم. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 


كا [1 - 1١١١‏ صحة وضوء الغالط في تعيين نوع الحدث: 


إذا توضاً متوضئ وهو يظن حدثه البول» ثم تبين أنه النوم أو غيره من النواقض» 
فوضوؤه هذا صحيحء» وثُقل نفي الخلاف في ذلك” . 

ويخرج من هذه المسألة من توضاً متجلداء 'فبان ميحدثاء حيث يوجد فيها خلاف » 
فمن العلماء من اشترط لدي نية: الفروض 1 

وعلى هذا نضع قيدًا في المسألة يخرج هذه الصورة: وهو أن يكون الخطأ في 
تحديد نوع الحدث, لا في سبب الوضوءء فقد يكون سببه التجديد مثلا. 

وهذا القيد أيضًا يخرج الطهارة للخبث» فليست داخلة في المسألة التي نحن 
ل ش 

[ا من نقل الإجماع: المزني (74١ه)‏ حيث يقول: «ليس على المحدث عندي معرفة 
أي الأحداث كان منه. وإنما عليه أن يتطهر للحدث» ولو كان عليه معرفة أي الأحداث 
كان منهء كما عليه معرفة أي الصلوات عليه؛ لوجب لو توضأ من ريح» ثم علم أن 


.)١١6/١( الصاوي»‎ ةيشاح١و‎ »)75١ 5 /١( «حاشية العدوي»‎ )١( 

(؟) «المجموع» .)7717/١(‏ 1 : (9) سبق تخريجه . 

(4) وهنا أمران» وهما: أن تكون نيته رفع الحدث. لا التبرد أو نحوه؛ وأن يكون على غير طهارة فعلاء قبل 
الوضوء. ولا تتحدث مسألتنا عن مسألة ما يباح له بهذا الوضوء من الأفعال. 

.)١57/١( و«الفروع»‎ »)١57/١( «الإنصاف»‎ )5( 

.)١ 67/١١ و«الفروع»‎ 20705 /1١( «المجموع»‎ )5( 
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حدثه بول» أو اغتسلت امرأة تنوي الحيضء. وإنما كانت جنيّاء أو من حيض وإنما 
كانت نفساء؛ لم يجزئ أحدًا منهم حتى يعلم الحدث الذي تطهر منهء ولا يقول بهذا 
ان اي 

وهذه العغارة فظلقة »الس فهانها يدل علق أنها ادهب فقظ قله عه الو 

النووي (5175ه) حيث يقول: (إذا نوى رفع حدث البول» ولم يكن حدثه البول» 
بل النوم مثلاء فإن كان غالطاء بأن ظن حدثه البول؛ صح وضوؤه بلا خلاف» وقد 
أشار المزني كُدَنْهُ إلى نقل الإجماع على هذاء فإنه قال في باب التيمم من «مختصره» : 
ولا نعلم أحدًا منع صحة وضوء هذا الغالط» وذكر إمام الحرمين هنا في باب النية أن 
المزني نقل الإجماع على ذلك»”" . 
ا بلاطا ارك امع بتري جارحو قرو وانوي رار 
حدثه غيره؛ ؛ صح بالاتفاق»”*) 

والنووي في العبارتين لم يرد الإجماع على الأظهرء إلا أن 9 أراده على 
الأظهر . ج: 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية» وهم لا يرون وجوب النية في 
الوقيوع؟ اضرلا قن نانك أو يا" المالكية" 5ه باسنا بل 

لا مستند الإجماع: ١‏ - أن الحدث لا يتجزأء بل هو شيء واحد مانع للصلاة» وإذا 
ارتفع بعضهء ارتفع كلهء وزال المانع» فإذا توضأ ونوى» وأخطأ في النية» فقد أخطأ 
فيما لا اعتبار له» ما دام أن المنوي خطأ في درجة المبطل الحقيقي”” . 

د أن الا حنانة التي تنقض الوضوء تتداخل» وإذا قام عدد من المبطلات فإنه 
يكفيها وضوء واحد» ولم يقل أحد بتعدد الوضوء لهاء وكذا ما لو أخطأ الناوي 
تعيين الحدك 'المبطا 7 . 


..)7ا///١( زفرة (المجموع»‎ .)71/1//١( «المجموع»‎ )0( .)5/١( «مختصر المزني»‎ )١( 
.)١07/1( وانظر: ١مغني المحتاج» (151//1). (5) «بدائع الصنائع»‎ 2)778/١( «المجموع»‎ )4( 
.)7717/١( و«التاج والإكليل»‎ 2)5017/1١( «الذخيرة»‎ )5( 

(0) «المغني» »)١158/1(‏ و«الإنصاف» »)١59/١(‏ و(شرح منتهى الإرادات» /١(‏ 00). 

(8) «مغني المحتاج» .)١737//1١(‏ (4) لشرح منتهى الإرادات» .)00/١1(‏ 


0 مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


لا 


]١١1- 1[‏ استحباب التسمية في طهارة الحدث: 
إذا أراد المسلم الطهارة من الحدثء» فإنه يستحب له أن يبدأ بالبسملة. 


[ا من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (0570ه) حيث يقول: «واتفقوا على استحباب 
التسمية لطهارة الحدث» ثم اختلفوا في وجوبها)”"' . 

[ الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية”""» والمالكية فى روايةٍ 
عزو 0 وال 3 7 ا ١‏ 

[] مستند الاتفاق: ١‏ - حديث أبى هريرة ذَفِيْه ؛ عن النبى مَك أنه قال: «لا وضوء 
لذن الم يدك ابن الله اغييم ةي : ْ 

؟ - حديث أنس وليه أن النبي كَِْهِ وضع يده في الإناء الذي فيه الماءء ثم قال: 
اتوضؤوا باسم الله قال: فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه» والقوم يتوضؤون» حتى 
توضؤوا من عند آخرهم» وكانوا نحو سبعين رجلا . 

[) وجه الدلالة: في الحديث الأول نفى الوضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه 
والنفي هنا مختلف فيه؛ هل هو للصحة أو للكمال؟ ولكن على كلا القولين يدل على 


.)١537/1( و«الفروع»‎ .)١504 /١( وانظر: «المغني»‎ »)77/١( «الإفصاح»‎ )١( 

.)٠١ /١( و«بدائع الصنائع»‎ :.)00 /١( «المبسوط»‎ )1( 

(*) «شرح الخرشي» 2)١79/١1(‏ و«الفواكه الدواني» 2)١10 /١(‏ واحاشية العدوي» (1/ .)١18١‏ 

.)596 /١( «المحلى)»‎ )0( .)786 /١( «المجموع»‎ )5( 

(7) أبو داود كتاب الطهارة»؛ باب التسمية على الوضوءء (ح١1١755/1(.621)»‏ الترمذي كتاب الطهارة» باب ما 
جاء في التسمية عند الوضوءء (ح76)» »)78/١(‏ وقال الترمذي بعدها: «قال أحمد بن حنبل : لا أعلم في 
هذا الباب حديئًا له إسناد جيد». وابن ماجه كتاب الطهارة وسئنهاء باب ما جاء في التسمية في الوضوءء 
(ح4)"948: (2)179/1, وطعن فيه في «نصب الراية» »)007/١(‏ وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهيب» (ح7١5).‏ 

(1) «سئن النسائي الكبرى» أبواب الوضوءء باب التسمية عند الوضوءء (ح85)» »)8١/1(‏ و(لصحيح ابن حبان) 
(ح6044), )147/1١5(‏ وقال النووي: (إسناده جيداء «المجموع» (ا/رح١ة).‏ 
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مسألتنا بأن من لم يذكر اسم الله تعالى عليه» فوضوؤه غير كامل على أقل القولين. 

أما الحديث الآخر: فقد ربط عليه الصلاة والسلام الوضؤة- بالسمية) والامر 
للاستحباب أو الوجوبء وكلاهما تدل لمسألتناء والله تعالى أعلم. 

3 الخلاف في المسألة: خالف . مالك في رواية “عنه» ورأئ أن التسمية غير 
و7 : 

واستدل بأنه غير معروف لدى السلف». ولم يأت به دليل صحيح”" . 

وله رواية ثالثة: أن المتوضئع مخيرٌ بين الفعل والتركء فذكر التسمية مباح 0 . 

ولم يذكروا دليلًا على هذه الرواية. 

0 النقيجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف فى المسألة» والله تعالى 
أغلن: ْ 
]١١7- 81 12‏ غسل الكفين قبل الوضوء غير واجب: 

غسل الكفين لمن أراد الوضوء غير واجب على المتوضئ. وعلى ذلك حكي 
الإجماع . 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (570ه) حيث يقول عن غسل اليدين: «وليس ذلك 
بواجب عند غير القيام من النوم» بغير خلاف نعلمه»”” . 

النووي (5177ه) حيث يقول أثناء نقاشه لمسألة حكم المضمضة والاستنشاق: 
«ولأن فيه - حديث وصف وضوء النبى ككلِةِ - غسل الكفين والتكرار وغيرهماء مما 
ليس بواجب بالإجماع»”* . ْ 

3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الال 
والحنابلة على الصحيح من المذهب”2». وظاهر كلام ابن حزم" . 


.)١81/١( و«الفواكه الدواني» (1/ه١)» وهحاشية العدوي»‎ 20787 /١( «التاج والإكليل»‎ )١( 
.)19/1( (؟) المراجع السابقة. () المراجع السابقة. (5) «المغني»‎ 
.)١١١ /1١( «حاشية ابن عابدين»‎ )5( .)507/١( «المجموع»‎ )6( 

0) «التاج والاكليل» »)759/١(‏ و«مواهب الجليل» .)75157/١(‏ 

.)595/1١( «المحلى»‎ )9( .)17١/١1( و«الإنصاف»‎ »)١55 /1( «الفروع»‎ )8( 


© مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراساة 


[] مستند الإجماع: أن غسل اليدين لم يرد ذكره في آية الوضوء» بينما ورد فعل 
النبي كَل له في أحاديث صفة وضوئه» وسبق عدد منهاء من دون أن يأمر به» فدل ذلك 
على السنية وعدم الوجوب؛ لأن مجرد فعل النبي كله دون أن يأمر به يدل على 
الاستحباب» والله تعالى أعلم. 

لا الخلاف في المسألة: خالف أحمد فى رواية» فقال بوجوبه» وعدّه فى «الإنصاف» 
من المفردات7' . ْ 1 

وذكزة الحطانت قرولا عد غير المالة0 . 

ولم يذكروا لهذا القول دليلا» ولكن يمكن أن يستدل له بأنه فعل النبي مَل في 
الوضوء». وكونه عليه الصلاة والسلام واظب عليه يدل على الوجوب. 

0 النقيجة: أن الاجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
2 [91 -118] غسل الوجه فرض: 

الأعضاء التي تغسل في الوضوء أربعة» منها الوجه» فلا يصح الوضوء بدون غسل 
الوجهء وهذه مسألة قطعية؛ لأنها واردة في القرآن صراحةً؛ ولإجماع أهل العلم على 
ذلك في الجملة» دون الدخول في التفصيلات. 

لا من نقل الإجماع: الطحاوي (١757ه)‏ حيث يقول : «فرأينا الأعضاء التي قد اتفقوا 
على فرضيتها في الوضوءء هي: الوجهء واليدان» والرجلانء والرأس)”". 

ابن حزم (457ه) حيث يقول: «واتفقوا على أن غسل الوجه من أصل منابت الشعر 
في الحاجبين”*' إلى أصول الأذنين إلى آخر الذقن فرضٌ على من لا لحية له . 

وقال أيضًا: «وأما قولنا في الوجه فإنه لا خلاف في أن الذي قلنا فرض غسله قبل 
خروج اللحية»”"' . 


.)5157/١( «مواهب الجليل»‎ )( .)170/١( «الإنصاف»‎ )١( 

(*) «شرح معاني الآثار» (7”*8/1) . 

() تصحيف ويريد الجبهة» وانظر عبارته صريحة في «المحلى» /١(‏ 1910) . 

(6) «مراتب الإجماع» 0 . (5) «المحلى» »)595/١(‏ وانظر: .2)0586/١(‏ 
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ابن عبد البر (4577ه) حيث يقول: «أجمعوا على أن غسل الوجهء واليدين إلى 
المرفقين» والرجلين إلى الكعبين» ومسح الرأس فرض ذلك كلهء.... لا خلاف 
علمته في شيء من ذلك إلا في مسح الرجلين» وغسلهما. .)”". 

ابن هبيرة (050ه) حيث يقول : «واتفقوا على وجوب غسل الوجه كله وغسل 

١ 37‏ 07 ررك 

اليدين مع المرفقين» وغسل الرجلين مع الكعبين» و مسح الوأين1” : 

ابن رشد (090ه) حيث يقول: «اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من 
5206 7 قرف 
فرائض الوضوء» . 

ونقل عنه الحطاب حكايته الإجماع عن فَرضية الأعضاء الأزبة 7 . 


ابن قدامة (١57ه)‏ حيث يقول: «غسل الوجه واجب بالنص والإجماع)”* . 

وقال أيضًا: ار من ذلك - فروض الوضوء - بغير خلاف خمسة: النية» 
وغسل الوجه. وغسل اليدين» ومسح الرأس» وغسل الرجلين»"''. 

النووي (7177ه) حيث يقول: اغسل الوجه واجب في الوضوء بالكتاب» والسنن 
المتظاهرة» والاجماع»”" . ْ 

ويقول أيضًا: «وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجهء واليدين» والرجلين» 
واستيعاب جميعها بالغسل» وانفردت الرافضة عن العلماء؛ فقالوا: الواجب في 
الرجلين المسح» وهذا خطأ منهم»” . ونقله عنه الشوكاني”" . 

الحطّاب (3014ه) حيث يقول: «وقدم المصنف الكلام على الأعضاء الأربعة 
المجمع عليها؛ أي: على فرضيتها””''. 

الشربيني (9170ه) حيث يقول: «الثاني من الفروض غسل ظاهر وجهه؛ لقوله 
تعالى : ©« مَاَعسِلُوا وجو فك * [الأئدة: الآية كن وللاجماع)"'''. 


.)57/1١( «الإفصاح» (1/؟). (*") «بداية المجتهد»‎ )١( .)71/5( «التمهيد»‎ )١( 
.)١1877/١( «مواهب الجليل»‎ )5( 

(0) «المغني» 2)١71/1(‏ وانظر : «حاشية الرؤوض» /١(‏ ماي .)6١ 1١/١١‏ 

(5) «الكافي» (1/ 075 . (0) «المجموع» .)505/1١(‏ (4) شرح مسلم' .)1١17/7(‏ 
(9) «نيل الأوطار» )2١( .)75١77/1١(‏ «مواهب الجليل» /١(‏ 187). 

.)1١09/7/1( المحتاج»‎ ينغم١‎ )١١( 


0 . مسائل الإجماع في الطهارة حمعًا ودراسة 


الرملي (:١٠٠ه)-‏ حيث يقول: «الثاني من الفروض غسل ظاهر وجهه بالإجماع 
ا" 


[] الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”” . 

ا ١‏ - قوله تعالى: «يَنائا الرِرح حَامَبُوَاْ إدَا مُمَمْمَ إِلَ الصلرةِ 
فَأَعَسِلُوا وجوه وير َك ِلَ الْمَرَافِق 6 [الائدة: الآية 5 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بغسل الوجه. ا الوجوا: 

؟ - الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي كله حيث فيها ذكر غسل النبي كلل 
لوجهه. ولم يترك في واحدٍ منها غسله لوجهه. مما يدل على فرضيته» ومنها حديث 
س0 مولى عثمان بن عفان وَ#ا: «أنه رأى عثمان دعا بوضوءء فأفرغ على يديه من 

1 ثلاث مرات» ثم أدخل يمينه في الوضوءء ثم تمضمض واستنشق 
ستنثر» ثم غسل وجهه ثلانّاء ويديه إلى المرفقين ثلانًاء ثم مسح برأسهء ثم غسل 

00 ثلانّاء ثم قال: رأيت النبي كَكْةِ يتوضأ نحو وضوئي هذا)”” . 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق ؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» وهذه المسألة 
من المسائل المشهورة التي لا مجال للاجتهاد فيهاء والإجماع عليها قطعي» والله 
تعالى أعلم . 


]1١19- ٠١[ 8‏ الوجه حكمه الاستيعاب: 


إذا أراد المتوضئ أن يغسل وجههء فيجب عليه أن يستوعب الوجه كله» وعلى ذلك 
من نقل الإجماع: : ابن حزم (407ه) حيث يقول: «واتفقوا على أن غسل الوجهء 


من أصل منابت الشعر في الحاجبين”*' إلى أصول الأذنين إلى آخر الذقن فرضٌ على 
من لا لحية له)* . 


ابن هبيرة (0٠05ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على وجوب غسل الوعقة لض 00 


. سبق تخريجه‎ )9( .)160/١( «فتح القدير»‎ )0( .)115/١( «نهاية المحتاج»‎ )١( 
.)1596 /١( تصحيف ويريد الجبهة» وانظر عبارته صريحة في «المحلى»‎ )4( 
.)1531/1( وانظر: «المغني»‎ 2)59/١( «مراتب الاجماع» (77) . (5) «الإقصاح»‎ )0( 


القرطبي (771ه) حيث يقول: «ولا خلاف في أن حكم الوجه في التيمم والوضوء 
الاستيعاب وتتبع مواضعه""' . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الستطلة "ع للا ”0 

] مستند الإجماع: قوله تعالى : ايكيا الح دَامَنُوَا دا كُمْثْمْ إِلَ الصّلَوة مأَعْسِنُوأ 
وو وََيدِيَكْ ِل الْمرَافِقَ» [الائدة: الآية 5 . 

5 أن اللذتفالي أموسيقيدن المتحناح ولاتيكون الاقان متف الأمرالا 
بغسل الوجه كلهء وإلا فإن إتيانه بالأمر غير كامل» فدل على وجوب استيعاب الوجه؛ 
لأن الأمر مطلق» والله تعالى أعلم. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


]1٠١- 1١[‏ غسل بعض الوجه غير يحزئ: 

إذا غسل المتوضئ جزءً! من العضو الواجب غسلّه في الوضوء - وهو هنا الوجه - 
وترك جزءًا من العضوء فإن وضوءه غير مجزىٌ. 

من نقل الإجماع: الطحاوي (١71ه)‏ حيث يقول: «فكلٌ قد أجمع أن ما وجب 
ا م ا 0 

ابن عبد البر (4577ه) حيث يقول: «وقد أجمعوا أنه لا يجوز غسل بعض الوجه في 
الوضوءع. ولا مسح بعضه في التيمم””. ْ 

النووي (575ه) حيث يقول: «وفي هذا الحوزيق”" :أن ند راك حزة 1 'عسَير [همما 
يجب تطهيره» لا تصح طهارته؛ هذا مق علي93. 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة”” . 


.)1487 /١( «تفسير القرطبي» (779/0)ق» (5/ 1665١)ء وانظر: «مواهب الجليل»‎ )١( 

(1) «فتح القدير» .)١190/1١(‏ زفرة «المجموع» .)100/١(‏ 

(:) اشرح معاني الآثار» 207١ /١(‏ وانظر: «بدائع الصنائع» (07/1. 

(5) «الاستذكار» /١(‏ 0). ونحوها في «التمهيد» »)١786 /7١(‏ وانظر: «مواهب الجليل» (١//ا551).‏ 
00 حديث عمر الآتي . (0) شرح مسلم» (/ 177)» وانظر: "نهاية المحتاج» (579/1). 
(8) «شرح المنتهى» /١(‏ 07). 
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على قلمهى فأبصره النبي عند فقال: (ارجع فأحسن وضوءك». قال: فرجع» ثم 
ان 

لا وجه الدلالة: أن النبى كك أنكر على هذا الرجل الذي ترك جزءًا من قدمه لم 
يغسله. مما يدل على وجوب الإسباغ , وعدم ترك أي جزء مما يجب غسلهء والله 
تعالى أعلم . 

0 الفقيجة: أن الاجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 


17 [؟1- ]١1١‏ ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء غير موجبة للإعادة: 


3 من نقل نفي الخلاف: الشافعي (5١٠ه)‏ حيث يقول عن المضمضة والاستنشاق: 
لولم أعلم اختلافًا في أن المتوضئ لو تركهما عامدًا أو ناسيّاء وصلى لم يعد» . 
13 الموافقون على نفى الخلاف: وافق على نفى الخلاف الحنفية”'» والمالكية © 

5 0 . 608 5 ف الات 5 ع( : 
واحمد في رواية في الوضوء » وفي المضمضة على رواية أخرى”''. وابن حزم في 
المذ 01 

1 مستند نفي الخلاف: ١‏ - أن المضمضة والاستنشاق لم يصح بها عن رسول الله 
كه أمر» وإنما هي فعلٌ فعَلّه عليه الصلاة والسلام» وأفعاله َك ليست فرضًا؛ لأن الله 
تعالى إنما أمرنا بطاعة أمر نبيه عليه الصلاة والسلام» ولم يأمرنا بأن نفعل أفعاله . 

- أن النبي كَلِةِ كان يواظب في العبادات على ما فيه تحصيل الكمال» كما يواظب 
على الأركان» وفي كتاب الله تعالى أمر بتطهير أعضاء مخصوصة. والزيادة على النص 
لا تجوز إلا بما يثبت به النسخ”" . 


)20200 مسلم كتاب الطهارة» باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة» (ح 0117 .)5١6/١(‏ 
)١(‏ «الأم» 2275/1 وانظر: «العزيز شرح الوجيز» للرافعي (177/1). 


. 2707 /١( و«التاج والإكليل»‎ »)45/١( «المنتقى)‎ ):( .)577/١( «المبسوط»‎ )*( 
.)١167/١( و«الإنصاف»‎ »)١55/١( «الفروع»‎ )5( 
.)595/١( «المحلى»‎ )7 .)١57/١( و«الإنصاف»‎ »)١54 /١( «الفروع»‎ )( 


.)57/١( «المبسوط»‎ )9( .)595/١( «المحلى)»‎ )8( 
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3 الخلاف في المسألة: خالف أحمد على المذهب"'' بأن المضمضة والاستنشاق 
واجبان في الوضوء . 

وخالف مك فى رواية ا ابن حزم فى الع 50 فقال بوجوبيه )2 وأن 
الوضوء لا يصح إلا به. 

واستدلوا”؟» بحديث أبى هريرة» أن رسول الله يةِ قال: «وإذا توضأ أحدكم. 
فليجعل فى أنفه ماء. ثم لبنتثر»0*' . 

0 النقيجة: أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله 
تعالى أعلم. 
112 [1 - ؟2١1١]‏ الاستنثار غير واجب: 

الاستنثار هو: إخراج الماء من الأنف بدفع التّفْس""' . 

فإذا أراد المسلم أن يتوضأء فإنه لا يجب عليه الاستنثار. 


من نقل الإجماع: ابن جرير (١8ه)‏ حيث يقول: «فإن ظن ظان أن في الأخبار 
التي رويت عن رسول الله أنه قال: «إذا توضأ أحدكم فليستشر»”"' دليلا فلن جوف 
الاستنثار» فإن في إجماع الحجة على أن ذلك غير فرض يجب على من تركه إعادة 
الصلاة التي صلاها قبل غسله - ما يغني عن إكثار القول فيه)"”. 

النووي (515ه) حيث يقول: «فإن التنثر لا يجب بالاجماع)” . 20008 
الشوكاق 0 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع اللو كا ولا 
والحنابلة في الصحيح من المذهب"""' . 


.)167/١( و«الإنصاف»‎ 2)١55/١( «الفروع»‎ )١( 
.)197/١1( و«الإنصاف»‎ »)١55 /١( (؟) «الفروع»‎ 


9 «المحلى» .)5915/١(‏ (5) «المحلى» .)595/١(‏ (0) سبق تخريجه. 
(5) «المغني» .)١159/1(‏ (1) سبق تخريجه. (8) «تفسير الطبري» .)١77/5(‏ 
(9) «المجموع» )٠١( .)507/١(‏ «نيل الأوطار» (1//ا/ا١).‏ 


.)57 /١( و«البحر الرائق»‎ »)5 /١( «تبيين الحقائق»‎ )١1( 
.)1867/1( «الإنصاف»‎ )١١ .)5157/١( الجليل»‎ بهاوم١‎ )١١( 
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[ا مستند الإجماع: حديث عبد الله بن زيد يه وفيه: «أن النبي يك مضمض 
وا 0ك 

[ا وجه الدلالة: أن عددًا ممن وصف وضوء النبي مَلِْةِ لم يذكر الاستنثار» فدل على 
أنه للاستحباب» وأن الاستنشاق يكفي عنه؛ لأنه لم ينقل فعل النبي َلةٍ له» والله تعالى 
أعلم . 

[ الخلاف في المسألة: نقل ابن حجر قولًا لبعض العلماء بوجوب الاستنثار» ثم قال: 
«وفيه تعقب على من نقل الإجماع على عدم وجوبه)”"» ولعله يريد النووي في قوله. 

وقد خالف أحمد في رواية عله )2 فقال 0 وهو قول ابن نم42 

واستدلوا بحديث: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء؛ ثم ليستنثر»””'؛ حيث 
فيه الأمرء وهو للوجوب إلا بصارف» ولا صارف عندهم . 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق ؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
]1١١ - ١4[ 12‏ جواز المضمضة والاستنشاق من كف واحدة: 

إذا تمضمض وا ستنشق المتوضىئ من كف واحدة, فإن فعله هذا جائز بلا خلاف. 


لا من نقل نفي الخلاف: ابن عبد البر (577ه) حيث يقول: «قال أبو عمر نر في 
اودر بن عاصم : أن رسول الله وَل تمضمض واستنشق واستنثر من 
كف واحدة"'".. وهو أمر لا أعلم فيه خلافًا أنه من شاء فعله»9 . 


[) الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية”"» والشافعية”', 


6000 
والحنابلة 0 . 

.)1١87 /١( سبق تخريجه. (؟) «فتح الباري» (577/1). (5) «الإنصاف»‎ )١( 
. سبق تخريجه . (") سبق تخريجه‎ )0( .)7595 /١( «المحلى)‎ )5( 


(0) «الاستذكار» (١//179)ء‏ وانظر: «مواهب الجليل» .)557/١(‏ 
)2 #بدائع الصنائع» )١ /١(‏ و«تبيين الحقائق») /١(‏ 5)» و«البناية» .)5١ /١(‏ 


(9) «المجموع» .)0795/١(‏ 
)260 «المغني» لاا و«الفروع» »)١55/5(‏ و«الإنصاف» .)١1777/١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة ©©» 


الس و ركه وود ييف 
نيت فيه: «افمضمض واستنشق واستثثر ثلاثًا بثلاث غرفات7'. ْ 

وفي لفظ : كل و01 

[] وجه الدلالة: أن قوله في وصف وضوثه عليه الصلاة والسلام 5350000 
يدل على أنه يأخذ الماء مرة واحدة» ويأتى بالآفعال الثلاثة مرة واحدة» وهذا يعنى أنه 
اليا كرا حو :ولق للش صر على لزلك ١‏ ]لوال الل 1 

0 النتيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله 
تعالى أعلم . 
٠0[ 12‏ - 4؟1١]‏ غسل داخل العين غير واجب: 

الح ا وبما أن العين من الوجهء فإن العلماء 
أجموا :على ' ألملا بسن عليه خم داغليا.: 

[) من نقل الإجماع: الشافعي (4١٠ه)‏ حيث يقول: «فلم أعلم مخالقًا في أن الوجه 
المفروض غسله في الوضوء ما ظهر دون ما بطن» وأن ليس على الرجل أن يغسل 
عينيه» ولا أن ينضح ها 

ابن جرير (0٠1ه)‏ حيث يقول مستدلًا على أن ما تحت اللحية والشارب لا يغسل 
بعد نباتهماء ثم قال: «لإجماع جميعهم على أن العينين من الوجه» ثم هم مع إجماعهم 
على ذلك؛ مجمعون على أن غسل ما علاهما من أجفانهما دون إيصال الماء إلى ما 
تحت اللجتقات هنهم جد 17 


() سبق تخريجه. (؟) الفظ لمسلم» سبق تخريجه. 

.)١7"9//1( «الاستذكار»‎ )*( 

(4) ولا تدخل في مسألتنا استحباب غسل داخل العين» فهناك من استحبه؛ فلاس ص بز كاري 
العين نجاسة. إذ في هذه المسألة خلاف. 

(5) «الأم» (1/ة). )١(‏ «تفسير الطبري» .)١77/5(‏ 

(0) «المجموع» »)505/١(‏ وانظر نحوها: .)5017/١(‏ 
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سند بن عنان (41 5ه)ء أنه قال: «لا خلاف بين أرباب المذاهب أنه لا يشرع غسل 
داخل العينين». نقله عنه الحطاب7© 

3 الموافقون على ام وافق على هذا الإجماع الحنفية”"2» والحنابلة على 
الصحيح و الي 

لا مستند الإجماع: ١‏ - أن جميع من ذكر وضوء النبي كلد لم يذكروا أنه عليه 
الصلاة والسلام غسل داخل عينيه» ولو كان واجبًّا لغسله عليه الصلاة والسلام» والله 


تعالى أعلم . 

١‏ - أن في ذلك ضررًا على الإنسان» فقد ذُكر عن ابن عمر وها أنه عمي بسببه» 
والإسلام لا يأمر بضررء والله تعالى أعلم. 

[ا الخلاف في المسألة: خالف أحمد في رواية بأنه يجب”*؟. 

وهو ظاهر كلام «المقنع»» كما قال المرداوي» وذكره من المفردات”*» 

وعنه رواية أخرى بأنه واجب في الغسل فقط”" . 

وذكره المرداوي من المفردات أيضًا" . 

ولم أجد له دليلاء ولكن تُقل فعله عن ابن عمر”” . وابن عباس" وق . 

وقد يقال: إنه من ظاهر الوجه؛ فيلزمه ما يلزم الوجه. 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
]١١6-11[ 15‏ غسل اليدين فرض: 

اليدان من الأعضاء الأربعة الواردة في آية الوضوءء وقد نقل الاجماع على فرضية 
غسلها عددٌ من أهل العلم . 


.)5/١( وقد بحثت عن كبته فلم أجدها. (؟) «بدائع الصنائع»‎ »)١41/١( «مواهب الجليل»‎ )١( 
.)1١68 /1١( «الإنصاف»‎ ):( .)١06/١( و«الإنصاف»‎ »)١61١/١( «المغنى)»‎ )*( 
.)١94 /1١( و«الإنصاف»‎ .»)١517/1( «الفروع»‎ )5( .)١66/١( «الإنصاف»‎ )6( 

() «الانصاف» .)١60 /١(‏ (8) «المغني) 2)1١51١/1(‏ و(بدائع الصنائع» ١١1/ة).‏ 

(9) «بدائع الصنائع» .)4/١(‏ 


] من نقل الإجماع: ابن جرير (790ه) حيث يقول: «اختلف أهل التأويل في 
المرافق» هل هي من اليد الواجب غسلهاء أم لا؟ بعد إجماع جميعهم على أن غسل 
اليد إليها واجب"”'"2» يريد غسل اليد إلى المرافق. 

الطحاوي (١77ه)‏ حيث يقول: «فرأينا الأعضاء التي قد اتفقوا على فرضيتها في 
الوضوءء هي: الوجهء واليدان» والرجلان» والرأس"". 

ابن حزم (407ه) حيث يقول : «واتفقوا أن غسل الذراعين إلى مشدّ المرفقين فرضٌ 
8 الو 

وأقره ابن تيمية في نقده «للمراتب»» وذكر خلافًا في مسألة دخول المرفقين» 
يا 

ابن عبد البر 4577ه) حيث يقول: «أجمعوا على أن غسل الوجه» واليدين إلى 
المرفقين» والرجلين إلى الكعبين» ومسح الرأس؛ فرض ذلك كلهء ... لا خلاف 
علمته في شيء من ذلك؛ إلا في مسح اللحلية وعسليةا 7 

ابن هبيرة (575ه) حيث يقول: «واتفقوا على وجوب غسل الوجه كله؛ وغسل 
اليدين مع المرفقين» وغسل الرجلين مع الكعبين» ومسح الرأس»""©2. . 

ابن رشد (090ه) حيث يقول: «اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من 
فروض الوضوء»” " . 

ابن قدامة (570ه) حيث يقول: ١لا‏ خلاف بين علماء الأمة في وجوب غسل اليدين 
0 الطهارة»0© . . 

ويقول أيضًا: «ثم يغسل يديه إلى المرفقين» وهو فرض بالاجماع»””". 

وقال أيضًا: «والمفروض من ذلك - من فروض الوضوء - بغير خلاف خمسة: 
النية» وغسل الوجهء وغسل اليدين» ومسح الرأس» وغسل الرجلين»””'". 


.278( (مراتب الإجماع»‎ )7( .)”" /١( «شرح معاني الآثار)‎ )5( .)١1/5( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)591/١( «الإفصاح»‎ )5( .)"3١/5( «نقد مراتب الإجماع» (8؟). (06) «التمهيد)‎ ):( 

(/9) «بداية المجتهد) .)7”57/١(‏ 

(8) «المغني» (١/9/7١)ء‏ وانظر: «حاشية الروض» .)5١5/١( »)١485 /١(‏ 

(9) «الكافي» (58/1). )9١(‏ «الكافي» /١(‏ 75). تراث 


النووي (1/5ا5ه) حيث يقول: (وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه» واليدين» 
الواجب في الرجلين المسحء وهذا خطأ منهم)”" . 

وقال أيضًا: (فغسل اليدين فرض بالكتاب والسنة والإجماع)”") 

ابن مفلح (57/اه) حيث يقول: (ثم يغسل يديه إلى المرفقين» وهو فرض 
إجماعًا»” " . 

الحطّاب (:6وه) حيث 5 «هذه هي هى الفريضة الثانية» وهي غسل اليدين 2 
المرفقين» وهي ثابتةٌ أيضًا بالكتاب والسنة والاجماع)”*) 

وقال أيضًا: («وقدم المصنف الكلام على الأعضاء الأربعة المجمع عليها» أي على 
قر بولق 1 

ابن نجيم (١4912ه)‏ حيث يقول جوابًا على إشكال قد يرد بوجوب غسل يد واحدة 
ورجل واحدة فقط: «وجوب واحدة بالعبارة» والأشوق بالدلالة لا طائل نحته بعد 
انعقاد الإجماع القطعي على افتراضهماء بحيث صار معلومًا من الدين بالضرورة»"2 
ونقله عنه الحصكفي في «الدر المختار»» وعلق عليه ابن عابدين بقوله: «أي على 
افتراض غسل كل واحدة من اليدين والرجلين»”" . 

ابن حجر الهيتمي (915ه) حيث يقول: «الثالث: غسل يديه من كفيه وذراعيهء 
واد مؤنثة مع مرفقيه...ء ودل على دخولهما الاتباع والإجماع؛ بل والآية 
نيد 

الشربيني (0/ا9ه) حيث يقول: «الثالث من الفروضص: غسل يديه من كفيه 
وذراعيه؛ للآية والاجماع»”) 

لامستند الإجاع؛ ١‏ - قوله تعالى: «يكأيًا الت َامَنُوَاْ إذًا هُمَثُمْ إل الصّلوةِ 
يلوا 6+ وحور م وَأيْدِيَكُم ِل ا [المائدة: الآية 5]. 


() (شرح مسلم» و0). 0( «المجموع» .)119/١(‏ فرق «الفروع» .)١51//1١(‏ 
(:) «مواهب الجليل» .)191/١(‏ (05) «مواهب الجليل» (1/ .)١87‏ (1) «البحر الرائق» .)١5/1(‏ 
(/1) «حاشية ابن عابدين» .)44/1١(‏ (8) «تحفة المحتاج» .)5037/1١(‏ (9) «مغني المحتاج» .)11/5/١(‏ 
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وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بغسل اليدين إلى المرافق» والأمر يقتضي 
الوجوب . 

؟ - الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي يِه وفيها ذكر غسل النبي كَكِةِ ليديه, 
ولم يترك في واحدٍ منها غسلّه ليديه» مما يدل على فرضية غسلهماء ومنها حديث 
حُمران مولئ عثمان بن عفان 5 وفيه: اويديه إلى الح رق 07 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم لقال في المسألة» وهي من مسائل 

الإجماع القطعي التي لا مجال للاجتهاد فيهاء والله تعالى أعلم. 
[1 -151] دخول المرفقين في غسل اليدين: 

سبق ذكر مسألة فرضية غسل اليدين» ولكن هل المرفقان يدخلان في اليدين» فلا 
يصح الوضوء من دون غسلهما؟ نقل الإجماع في هذه المسألة عددٌ من أهل العلم بأن 
المرفقين تدخل في اليدين. 

من نقل الإجماع: الشافعي (5١٠ه)‏ حيث يقول: «فلم أعلم مخالمًا في أن 
المرافق مما يغسل. . . ولا يجزي في غسل اليدين أبدًا إلا أن يُؤتى على ما بين أطراف 
الأصابع إن" أذ شيل الكرزافق)7" ب ويقلة. عه باون معز" وات في 
والصنعاني” » وابن عابدين”"' . 

ابن حزم (407ه) حيث يقول: «واتفقوا أن غسل الذراعين إلى مشدّ المرفقين؛ 
فرض في الوضوء»”"" 

وفي نقد ابن تيمية لهذه الغيارة» نقلها مقط #امعيئ الم فاخي وهي أوضح في 


0 


مسالتنا. 


ابن هبيرة (079ه) حيث يقول: «واتفقوا على وجوب غسل الوجه كلهء» وغسل 
اليدين مع المرفقين» وغسل الرجلين مع الكعبين» ومسح ال 


(9) سبق تخريجة. (؟) «الأم» /١(‏ 0 4). (؟) «فتح الباري» (7947/1). 
(5) «البحر الرائق» .)١7/1(‏ (6) «سبل السلام» (09/1). 
(5) «حاشية ابن عابدين؟) (44/1). (0) «مراتب الإجماع» (078. 


(8) «نقد مراتب الإجماع» (588). (9) «الإفصاح» (/59). 
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التؤوي (510/10ه) جيك يفول الوهِذا الذي ذكزة المضنشف"" من وجوت غسل 
المرفقين» هو مذهبنا ومذهب العلماء كافة؛ إلا ما حكاه أصحابنا عن زفر» وأبى بكر 
ابن داود)0) 

زكريا الأنصاري (177ه) حيث يقول: «الثالث: غسل اليدين مع المرفقين. . 
ودل على دخولها الآيةٌ والإجماع»”" . 

ابن نجيم (١91ه)‏ حيث يقول: «وأما غسل المرافق والكعبين؟ ففرضيته 

ابن حجر الهيتمي (91/5ه) حيث يقول: «الثالث : غسل يديه » من كفيه وذراعيه» 
6 
د 


الشربيني (91ه) حيث يقول: «الثالث من الفروضص: غسل يديه من كفيه 
وذراعيه؛ للآية» والإجماع (مع) بفتح العين وتسكن بقلة (مرفقيه)..؛ لما روى 
مسلم'"' عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه... وللاجماع»”" . 

الشوكاني (0٠50١ه)‏ حيث يقول عن غسل المرفقين: «واتفق العلماء على وجوب 
غسلهماء ولم يخالف في ذلك إلا زفرء وأبو بكر بن داود الظاهري»”" . 

3) الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع عطاءء وإسحاق”"', 
والعية"" اب المقيوى كن متهي المالفة 0" بو الملفي فنك ال 11 


م بوم 


[] مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: #يَتايًا الت َامَنُوَاْ دا قُمَثْمْ إِلَ الصّلرة 


.)937/1( «أسنى المطالب»‎ )"( .)519/١( الشيرازي صاحب «المهذب». (؟) «المجموع»‎ )١( 
بأن في ثبوته نظرًا.‎ )4/١( ونقده في (مجمع الأنهر»‎ 2003١ /( 2)١١7/1١( «البحر الرائق»‎ )5( 

(0) «تحفة المحتاج» 207١1 /١(‏ وانظر نحوها: ١مغني‏ المحتاج» ))١1/5 /١1(‏ وانهاية المحتاج» /١(‏ ١/١ى).‏ 
(1) سيأتي في المستند. (0) ١مغني‏ المحتاج» (1/ 22١75‏ وانظر: (178/1). 

() «نيل الأوطار» (180/1). (9) «الأوسط» .)7940/1١(‏ 

.)5 /١( و«بدائع الصنائع»‎ »)5/١( («المبسوط»‎ )٠١( 

.)١91/١( و«مواهب الجليل»‎ :)*57/١( «المنتقى شرح الموطأ»‎ )١١( 

.)١6ا//1١( و«الإنصاف»‎ 2)١417/١( «الفروع»‎ )1١( 
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رو و 00 


َأعْسِلُوا وجُوهَكُم وَأَيْريَكُمْ إل الْمَرَافقِ4 زنأئدة: الآيه :] . 

[] وجه الدلالة: قوله: «#إِلَ الْمَرَافِقِ» و«إلى» هنا ل معتبينة : ها أنها بجعت 
مع» وهي بهذا تدل بالمطابقة على المسألة» وإما أنها بمعنى الغاية» فالغاية تدخل إذا 
كان التحديد شاملا للحد والمحدود؛ كقولك: قطعت أصابعه من الخنصر إلى 
المسبحة» أو بعتك هذه الأشجار من هذه إلى هذه» فإن الأصبعين والشجرتين داخلان 
في القطع والبيع بلا شك؛ لشمول اللفظ”'. 

؟ - حديث أبي هريرة وه «أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء» ثم غسل يده 
اليمنى حتى أشرع في العضد.ء ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد.... ثم 
قال: هكذا رأيت رسول الله كله ا 

3 وجه الدلالة: أن أبا هريرة ويه غسل اليد حتى شرع في العضد» مما يعني أنه 
غسل المرفقين وزيادة» وقد قال: «هكذا رأيت النبي كَلةِ يتوضأ». وفغل النبي كَل له 
يدل على السنة المأمور بفعلها في الوضوء”". والله تعالى أعلم. 

3 الخلاف في المسألة: خالف زفْرٌُ من الحنفية في هذه المسألة”*'» وهي رواية عن 
مالك أنكر صحتها بعض المالكية”*'» ورواية عن أحمد"''» وهو قول أبي بكر بن داود 
الظاهري”"'» فقالوا بأن المرفقين لا يدخلان في غسل اليدين. 

ونقد ابن تيمية هذا الإجماع بخلاف زفرء وبعض المالكية» وداود'” . 

واستدلوا بأنه غاية في كتاب الله تعالى» والغاية حدء فلا يدخل تحت المحدودء 
واستدلالا بقوله تعالى: «ثُنَّ أ اليم إل الْكَلْ» (لبقرة: الآية 900" . فإن الليل لا 


)١(‏ انظر: «المجموع» »)57١ /١(‏ وفي الاستدلال بالآية كلام طويل» آثرت عدم الخوض فيه خشية الإطالة. 

(؟) مسلم كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء (ح5/1(:)7557١5).‏ 

(؟) «مغني المحتاج» (2)1175/1 وانظر: .)١9/8/١(‏ 

(5) «المبسوط» »)5/1١(‏ و«بدائع الصنائع» /١(‏ 4). 

(4) ولديهم قول آخر غير مشهورء ولكنه في معنى السابق» وهو أنه يدخل احتياطاء «المنتقى شرح الموطأ» /١(‏ 
5”), و«مواهب الجليل» .)1١9١/1١(‏ 1 

(5) «الفروع» ».)١87/١(‏ و«الإنصاف» (١1//ا16١).‏ 

(0) «المجموع» »)519/١(‏ و«انيل الأوطار» /١1(‏ 180). (8) «نقد مراتب الإجماع» (7584). 

(9) «المبسوط» »)5/١(‏ و«بدائع الصنائع» /١(‏ 5). 
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يدخل في وجوب الصيام فكذلك هنا. 

وقد نقل الحافظ ابن حجر كلام الشافعي ثم علق على قول زفر بقوله: «فعلى هذا 
فزفرٌ محجوجٌ بالإجماع قبله» وكذا من قال ذلك من أهل الظاهر بعدهء ولم يثبت ذلك 

وخالف ابن حزم؛ فقال بأن غسل اليدين من دون المرفقين مجزئ”"' . 

واستدل بأن «إلى» في لغة العرب تكون بمعنى الغاية» وبمعنى مع» قال الله تعالى : 
«ولا كوا أَموم إِك أَمْوْلكُ» بمعنى مع أموالكم» فلما كانت تقع على هذين المعنيين 
وقوعًا صحيحًا مستوياء لم يجز أن يقتصر بها على أحدهما دون الآخرء فيكون ذلك 
تخصيصًا لما تقع عليه بلا برهان» فوجب أن يجزئ غسل الذراعين إلى أول المرفقين 
باع المنع يي 07 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» أما كلام ابن 

الأول: أن الخلاف منقولٌ عن زفر بن الهذيل» وهو متوفى سنة 64١ه‏ ككدله فهو 
سابقٌ للشافعى بكثير» وعدم علم الشافعي بخلافه لا يعني عدمه. 

الثاني : أن الخلاف منقولٌ عن أحمد أيضّاء وهو من معاصري الشافعي» فلم يثبت 
الإجماعء والله تعالى أعلم. 
ع 11 ]1١7-‏ الكمال والتمام بغسل المرفقين مع اليدين: . 

عله" المسالة تأ وكأنها كمال السالة السايقةه قعة ان تاقعنا وتخول المرفقية 
من اليد فى الوضوءء وأنه لم يثبت الاجماع فيهاء أتت هذه المسألة لتجمع المُرّقاء» 
فهم كلهم مجمعون على أن من غسل المرفقين؛ فقد أدى الكمال والتمام. 

[) من نقل الاتفاق: ابن حزم (457ه) حيث يقول: «واتفقوا على أنه إن غسلهما 


وغسل مرفقيه وخلل أصابعه بالماء» وما تحت الخاتم فقد تم ما عليه في الذراعين)”* . 


(1) «فتح الباري» (197/1). (؟) «المحلى» .)7591//١(‏ 
(*) «المحلى» »)7917/١(‏ وهو يرى أنها إذا كانت بمعنى الغاية فإن المرفقين لا يدخلان. 
(5) «مراتب الإجماع» (078. 
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الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية”'2» والمالكية”"', 
اماف م والظاهرية 01 

مستند الاتفاق: ما سبق أن ذُكر في مستند المسألة السابقة. 

- الاحتياط في الدين» فإذا فعل الإنسان الأحوط لهء فقد دفع الخلاف» واستبراً 

لدينه» والله تعالى أعلم . 

0 النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
]1١8- 19[‏ عدم دخول العضد في غسل اليدين: 

آية الوضوء حددت الأعضاء التى يجب غسلهاء ومنها اليدان بأنهما يغسلان إلى 
الزهين المانيعك الترففين لا يدل ف حك و0 

[] من نقل الإجماع: النووي (575ه) حيث يقول في سياق استدلاله لدخول 
المرفقين في غسل اليد عن حرف (إلى) في. آية الوضوء: «فإن كانت بمعنى معء 
فدخول المرفق ظاهرء وإنما لم يدخل العضد للاجماع»”" . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المحنفية 40 لم0 
لايل 5 


00 


3 مستند الإجماع: قوله تعالى: «يتايا ألَدرح ءَامَنُوَاْ إذَا فُمَشّم إِل الصّلوةَ دأَعْسِلُوا 
وجوه يديك ِل لْمَرَافْق #6 [المائدة: الآية ا 


[] وجه الدلالة: أن الآية حددت محل العضو المغسول بأنه إلى المرافق» وما دام 
أن الأمر محدث فيجب الأخذ بتحديده ف حل العضوء والله تعالى أعلم . 


.)١191/1١( (؟) «مواهب الجليل»‎ .)5 /١( وابدائع الصنائع»‎ 2))5/١( «المبسوط»‎ )١( 

قرف «المجموع» )17١/١(‏ (5) «الفروع» »)١417/1(‏ و«الإنصاف» (١1//ا6١).‏ 

.)591//1١( «المحلى»‎ )0( 

)١(‏ ولا يعني هذا أننا نببحث في حكم الزيادة على محل الفرضء أو ما يسمى بإطالة الغرة والتحجيل» فليس هذا 
من مسألتناء إذ نحن نبحث في تحديد العضو الذي يغسل فرضًا. 

(0) «المجموع» .)519/1١(‏ (6) «البحر الرائق» .)١7/1(‏ (9) «مواهب الجليل» .)١97/1١(‏ 

.)1955/1( و«الإنصاف»‎ »)١17/1( «المغني»‎ )١( 


2 ش مسائل الإجماع في الطهارة حمعًا ودراسة 


0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
1 ' 
5١[ 12‏ -9؟1١]‏ غسل ما فوق المرفقين والكعبين غير مستحب: 

إذا أراد المسلم الوضوءء فإنه يستحب له أن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين. 

[ا من نقل الإجماع: ابن بطال (59 54ه) حيث يقول عن قول أبي هريرة في استحباب 
غسل ما فوق المرفقين والكعبين: «هذا الذي قاله أبو هريرة لم يتابع عليه» والمسلمون 


مجمعون على أن الوضوء لا يتعدى به ما حد الله ورسوله» ولم يجاوز رسول الله كَل 
قط مواضع الوضوء فيما بلغنا» . نقله عنه لوو الع 


القاضي عياض (044ه) حيث يقول بعد ذكره لرأي أبي هريرة في إطالة الغرة 
والتحجيل : «والناس معو عو 773 علن. بخلات هذل ١‏ وللد هيه الوقاق لكل 
كين ش 

3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة في رواية”" . 

لا مستند الإجماع: ١‏ - استدل المالكية على هذا القول بأن عمل أهل المدينة على 
عدم إطالة الغرة» وهي غسل ما فوق المرفقين والكعبين”. 

. أن إطالة الغرة فيه زيادة على محل الفرضء» والزيادة في الدين بدعة""'‎ - ١ 

0 الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشافعية””'"2. والحنفية'''". والحنابلة 

على الصحيح من المذهب'"", فقالوا باستحباب يما 

قال قوري 9ه الذئ نيوان اتساب فت جنا قوق المرفقية والسيون هد 

العا لاسر ةده ا" 


واستدلوا بحديث أبي هريرة ذَيْه؛ عن النبي كَلِةِ أنه قال: «إن أمتي يأتون يوم القيامة 


. يبدو أنها " مجمعون"‎ )9( .)١95 /1( (؟) «نيل الأوطار»‎ .)5509/١( «المجموع»‎ )١( 


(5) «إكمال المعلم» (55/5). (0) «التاج والاكليل» /١(‏ 2.084 (5) «نيل الأوطار» .)١195/١(‏ 
0) «الإنصاف» (158/1). (0) «شرح الخرشي» 2.0١50 /١(‏ (4) «الإنصاف» .)158/١(‏ 
)٠١(‏ «المجموع» )١١( .)159/١(‏ «حاشية ابن عابدين» .)١7١/١(‏ 


.)101/١( «المجموع»‎ )١1( .)١158/1١( «الإنصاف»‎ ) ١ 
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7م وداه 6 ى 1 8 1 5 ,ً. فح" ده زفق 

غرًا مححلين من أثر الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» 5 
خلاف)200 , : 

ويبدو أنه نقل نفي الخلاف عن النووي» وهو يريد المذهب الشافعي» ولو كان 
يقصد الإجماع. فهو غير صحيح قطعًاء مع خلاف المالكية والحنابلة السابق» والله 
تعالى أعلم . 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» بل هو على 
خلاف قول الجمهور» وقد تأملت كلام ابن بطال فوجدت أنه لم يحك الإجماع في 
مسألتنا بعينهاء وإنما يريد أن المسلمين أجمعوا على أنه لا يتعدى ما حدٌ الله تعالى 
ورسوله عليه الصلاة والسلام» وهذا صحيح لا خلاف فيه» وإنما الخلاف في هل حد 
الرسول عليه الصلاة والسلام التحجيل؛ أو أنه من فهم أبي هريرة ذيه؟ ومن هنا نشأ 
الخلاف. ش 

فابن بطال والقاضي عياض استدلا بالإجماع في مسألة عامة» وأنزلوه على مسألتناء 
ولم يحكوا الإجماع فيهاء والله تعالى أعلم. 

]18١ - 511 2‏ أَقْطَمْ اليد لا فرض عليه: 

إذا قطعت يد المسلمء وهي من أعضاء الوضوء الأربعة» فإنه لا يلزمه شيء في هذه 
الحالة» ويسقط عنه فرض غسل اليد. 

لا من نقل الاتفاق: النووي (5177ه) حيث يقول معلمًا على قول الماتن: «وإن كان 
أقطع اليد ولم يبق من محل الفرض شيء» فلا فرض عليه»» قال معلقًا: «هذا متفق 

20 
عليه) © . 


.)47/1( أي من أثر الوضوءء الغرة في الوجه. والتحجيل في اليدين والرجلين» انظر: «إحكام الأحكام»‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه»ء بالاضافة إلى هذا الموضع : البخاري كتاب الوضوء»ء باب فضل الوضوء والغر المحجلون من 
آثار الوضوء» (م177)» (37/1). 

(؟) «نيل الأوطار» /1١(‏ 197). 

.)177/١( «المجموع»‎ )5( 


6 1 مسائل الإجماع في الطهارة جمقًا ودراسة 


الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية'؟» والمالكية”" 
وال وابن حزم . 

[] مستند الاتفاق: ١‏ - قوله تعالى: «لا يُكَلِْك أنه تنما إل وسَعها 6 [البقّرة: الآية 
45ل]. 

[] وجه الدلالة: أن أقطع اليد لا يستطيع غسل يدهء لما في ذلك من التكليف 
بالمحال» فلم يجب ذلك؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء والله تعالى أعلم . 

؟ - حديث أبى هريرة ويه » أن رسول الله يَكِةٍ قال: «وإذا أمرتكم بشيء. فأتوا منه 
ما استطعتم)””". 

[] وجه الدلالة: أن تحقيق هذا الأمر - وهو غسل اليد - بالنسبة للأقطع غير 
مستطاعء فسقط عنه هذا الفرض» والله تعالى أعلم. 
0 الفقيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . : 
[؟ ]١1١١-‏ استحباب مسح الباقي من العضو المقطوع: 

والمقصود: الباقي من العضو من غير محل الفرض؛ لأنه إن بقي شيء من محل 
الفرض وجب غسله بالاتفاق» على ما يأتي بيانه» فيستحب مسح هذا الباقي. 

لا من نقل الاتفاق: النووي (075”ه) حيث يقول معلقًا على قول الماتن: 
«والمستحب أن يمس ما بقى من اليد ماء حتى لا يخلو العضو من الطهارة»» قال: 
اكلا |تففوا على شحاف '|مسانه لم7 ٠‏ 

3 الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنابلة" . 

لا مستند الاتفاق: لم أجد لهم مستندّاء ولكنهم عللوا بأنه حتى لا يخلو العضو من 
الطهارة. كما سبق . 


.)1١7/1( و«حاشية ابن عابدين»‎ »)١5 /١( «فتح القدير» (١/57١)ء و«البحر الرائق»‎ )١( 

(؟) «مواهب الجليل» :»)١9727/١(‏ واحاشية الصاوي» (١//ا١٠١).‏ 

(9) «المغني» (1/ »)١07/5‏ و«الإنصاف» (155/1). (5) «المحلى» (١1//ا57).‏ 
(9) سبق تخريجه. (5) «المجموع» .)577/١(‏ 0) «الإنصاف» .)١155/1(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمقا ودراسة ' © 


200 5 : . : 1 

وعلل بعضهم بانه موضع الغرة والتحجيل”''. 

الخلاف في المسألة: لم يذكر ابن حزم هذا الاستحباب في مناقشته للمسألة» بل 
قال: سقط عن العضو حكمه - أي الغسل -”"“» والله تعالى أعلم. 

وكذا الحنفية”"». والمالكية”*'» فلم أجد لهم ذكرًا للمسألة بخصوصها بعد طول 
بحث؛» وذكروا مثل ما ذكر ابن حزم» فلا أدري هل هم موافقون أو مخالفونء والله 
تعالى أعلم . 
واضحء ولم أجد من نَصّ على هذا الاستحباب سوى من ذكرت» فهم يذكرون عدم 
الوجوب» ويكتفون بذلك» فهل يعني هذا أنهم لا يقولون بالاستحباب؟ 

من المعلوم أنه لا ينسب لساكت قولٌء فالله تعالى أعلم. 

والأظهر أن النووي يقصد بهذا الاتفاتي الاتفاق المذهبي» وذلك يتبين من خلال 
الكلام التالي بعده» حيث أخذ يناقش أئمة المذهب الشافعي””» والله تعالى أعلم. 


15 ["؟ - 185] وجوب مسح الباقي من محل الفرض: 

إذا قطعت يد إنسان» وبقي منها من محل الفرض شيء. فإنه يبقى الحكم السابق» 
وهو وجوب الغسل لهذا الباقي من العضو. 

من نقل نفى الخلاف: النووي (517ه) حيث يقول معلقًا على قول الماتن: «وإن 
كان أقطع اليد» 00 من محل الفرض شيء. فلا فرض عليه»» قال: «فيه احتراز 
مما إذا بقي من محل الفرض شيء» فإنه يجب غسله بلا خلاف)”" . 
وهو يريد هنا نفي الخلاف المذهبي بلا شك لدي. 


.)57ا//١( (؟) «المحلى»‎ .)177/١( «المجموع»‎ )١( 

() «فتح القدير» ».)١57/١(‏ و«البحر الرائق» /١(‏ 5١)ء‏ واحاشية ابن عابدين» .)1١ 7 /١(‏ 

(5) «مواهب الجليل» 24١41١ /١(‏ وهحاشية الصاوي» .)1١7//١(‏ 

(0) وقد بحثت هذه المسألة قبل التأكد من أن النووي يطلق عبارة الاتفاق ونفي الخلاف على المذهب الشافعي» 
ولذلك بحثتها هناء وتركتها للفائدة» وقد بينت هذه المسألة في التمهيد. 

.)171/١( »)575/١( «المجموع)‎ )5( 


© مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


المرداوي (8865ه) حيث يقول معددًا لثلاث مسائل: «الأولى: أن يبقى من محل 
الفرض شيء» فيجب غسله بلا نزاع)”" . 

الحطاب (154ه) حيث يقول: «إذا قطع بعض محل الفرض» وجب غسل ما بقي 
مئه رذ بخلكف37, 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في المسألة الحنفية”” . 

[ا مستند نفى الخلاف: ١‏ - حديث أبى هريرة وليه أن رسول الله ككِةٍ قال: 
«...وإذا أمرتكم شو فأتوا منه ما استطعتم )97 . ٠‏ 

[] وجه الدلالة: أن الأمر معلق بالاستطاعة» وهى هنا متحققة فيما بقى من العضوء 

١‏ - أن الباقي من محل الفرض جزء من العضو الواجب غسله. فإذا تعذر غسل 
البعض بالقطع وجب غسل الباقي منه. ٠‏ 

0 الفقيجة: أن نفني الخلاف مُتحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله 
تعالى أعلم . 
2 [4؟ - 1155 عدم وجوب غسل الجلدة المتدلية: 

إذا تقلّعت جلدة من محل الفرضء ولكنها متدلية من غير محل الفرضء فإنه لا 

وحاصل هذه المسألة أن الاعتبار في الجلد المتقلّم بالمحل الذي انتهى التقلع إليى 
وتدلى منهء ولا ينظر إلى الموضع الذي تقلع منه. 

لا من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (١57ه)‏ حيث يقول عن جلدة اليد: «وإن 
تقلعت من محل الفرض» حتى صارت متدلية من غير محل الفرضء» لم يجب غسلها؛ 
تقضبيؤة: كانيك: أو طوييلة بان لخو 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في المسألة الحنفية""). 


.)4/١( «بدائع الصنائع»‎ )"( .)١9١/١( «الإنصاف» (154/1). (؟) «مواهب الجليل»‎ )١( 
.)197/١1( سبق تعخريجه . (5) «المغني»‎ )4( 
.)١5/١( «فتح القدير» (15/1)» و«البحر الرائق»‎ )5( 
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وكرل عند النا رف "وقول عمس لقنا فبية وز بوالققانه لوي 10 

مستند نفى الخلاف: عللوا لهذه المسألة بأن الجلدة المتدلية أصبحت من غير 
محل الفرض» اوح ب 

3 الخلاف في المسألة: خالف المالكية في المسألة في قولٍ”*» والشافعية في قولٍ 
كذلك”" بأنة يقير بأصلة: ا الساعد المتدلية من العضدء ولا يجب 
غسل جلدة العضد المتدلية من الساعد إذا لم تلتصق به. 

وعللوا بأن الاعتبار بالأصل: فإذا كانت الجلدة تغسل قبل التقلع» وما زالت 
موجودة» فتبقى على حكمها وتغسل» وكذلك الجلدة غير المغسولة سابقاء تبقى على 
تحكميا السابق) فلا غيل 577 

0 النقيجة: من خلال المناقشة السابقة يظهر أن ابن قدامة رحمه الله تعالى ربما 
يقصد نفي الخلاف في المذهب. خصوضًا أنه لم يستخدم عبارته المعتادة في حكاية 
الإجماع: (لا أعلم فيه خلانًا)» فلعله يريد نفي الخلاف في المذهب. والله أعلم. 

والنتيجة - كما يظهر - مما سبق أن نفى الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في 
المسألة؛ والله تعالى أعلم. 1 


2 [0؟ - 14] مسح الرأس فرض: 

الرأس من أعضاء الوضوء الأربعة التي لا يصح إلا بهاء وهناك خلاف في الجزء 
المجزئٌ مسحُه من الرأس» وهذه ليست مسألتناء إذ أنها في مسح الرأس عمومّاء دون 
الدخول في التفصيلات. 

من نقل الإجماع: الطحاوي (١17ه)‏ حيث يقول: «فرأينا الأعضاء التي قد اتفقوا 
على فرضيتها في الوضوءء هي: الوجهء واليدان» والرجلان» والرأس»”” . 


ابن حزم (457ه) حيث يقول: «واتفقوا أن مسح بعض الرأس بالماء غير معين 


.)1097 /1١( «المغني»‎ )"( ..)477/١( «المجموع»‎ )١( 2.019 /1( «مواهب الجليل»‎ )١( 
.)577/١( «المجموع»‎ )0( .)١197/١( «مواهب الجليل»‎ ):( 

(5) انظر: «المجموع» »)577/1١(‏ و«مواهب الجليل» .)197/١(‏ 

(0) «شرح معاني الآثار» (1/ 3" . 


© مسائل الإجماع في الطهارة حمعًا ودراسة 
لذلك البعض فرضك0”'', 

ابن عبد البر (4577ه) حيث يقول: «أجمعوا على أن غسل الوجهء واليدين إلى 
المرفقين» والرجلين إلى الكعبين» ومسح الرأس فرض ذلك كلهء... لا خلاف 

ابن هبيرة (5٠05ه)‏ حيث يقول : «واتفقوا على وجوب غسل الوجه كله وغسل 

3 : 7 ازضرى 

اليدين مع المرفقين» و مع الكعبين» ومسح الرأس» 8 

ابن رشد (5945ه) حيث يقول: «اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض 
الوخ ا 

ص 

ابن قدامة (57ه) حيث يقول: «لا خلاف في وجوب مسح الرأس)”” . 

وقال أيضًا: ١ثم‏ يمسح رأسه. وهو فرضن بق لكف 

وقال أيضًا: «والمفروض من ذلك - فروض الوضوء - بغير خلاف خمسة: النية» 
وغسل الوجه» وغسل اليدين» مسح الرأسن»6 وغسل الا 

القرطبي (١51ه)‏ حيث يقول: «ذكر تعالى أربعة أعضاء: الوجه وفرضه الغسل» 
واليدين كذلكء» والرأس فرضه المسح اتفاقًا»”” . 

وقال أيضًا: «واختلفوا في رد اليدين على شعر الرأس؛ هل هو فرض أو سنة؟ بعد 
الإجماع على أن المسحة الأولى فرضٌ بالقرآن. .)”©. 

النووي (57177ه) حيث يقول: «فمسح الرأس واجب بالكتاب والسنة 
والإجماع»”'''. 


8 ع2 0 ع ( 
وقال أيضًا: «وأجمعوا على وجوب مسح الرأس""''. 


ابن تيمية (4؟لاه) حيث يقول في حديث له عن التيمم في آية الأمر به: «لأنه لو 


(١)«مراتب‏ الإجماع» (78). (؟) «التمهيد» .)7١/5(‏ إفرة «(الإفصاح» .)59/١1(‏ 


(5) «بداية المجتهد» ١ .)”1//١(‏ (08) «المغنى» »)١9/0 /١(‏ وانظر: «حاشية الروض» .)١87 /١(‏ 
(1) «الكافي» .)59/١1(‏ (0) «الكافي» /١(‏ 7”5). تراث 


(8) «تفسير القرطبي» (5/ 87)ق» (977/5). 4) المرجع السابق (89/5)ق» .)5١/5(‏ 
)٠١(‏ «المجموع) )١١( .)178/١(‏ لشرح مسلم) (9//ا١1).‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة مقا ودراسة ©22 


قال: فامسحوا وجوهكم وأيديكمء أو امسحوا بها؛ لكان يكتفي بمجرد المسح من 
غير إيصال للطهور إلى الرأس» وهو خلاف الإجماع»"''. 
يعني أن المسح للرأس متضمن للمسح باليدء وإيصال الماء إليه» وهو معنى كلام 


ابن مفلح - صاحب «المبدع» - (885ه) حيث يقول: ثم يمسح رأسه» وهو فرض 
بالإجماع»”" . ٠‏ 

"التحطات 00 حيث يقول: «هذه الفريضة الثالثة من الفرائض المجمع عليهاء 
وهي مسح الرأس»”) 

وقال أيضًا: «وقدم المصنف الكلام على الأعضاء الأربعة المجمع عليها» أي : على 
فرضيتها *' . 

3 مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: ا الررت اكوا :]ذا متش إلى الصلدة 
َأَعْسِلُوا وجوهَكم وَيدِيَكْْ إِلَ الْمرَلفقٍ وأمسحوأ روسك رَأيْبْلَكْمَ إل الْكَعَبَيْن) [الأئدة: 
الآية 5]. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بمسح الرأس» والأمر يقتضي الوجوب. 

؟ - أحاديث صفة وضوء النبى يِه ومنها حديث حمران مولى عثمان بن عفان 
نا وفيه: (ثم مسح برأسه00© . ٠‏ 

[ وجه الدلالة: أن كل من ذكر صفة وضوء ابي يك ذكر مسح النبي ل لرأسه. 
مما يدل على فرضيته . 

0 الننيجة: أن الإجماع متحقق؛ 5 وجود المخالف في المسألة» وهذه من 
المسائل التي لا يجوز فيها الاجتهاد بخلافه» فهي من مسائل الاجماع القطعي» والله 
تعالى أعلم. 


يي [1؟ - ]١"0‏ استحباب مسح الرأس كله 


نقل عدد من العلماء الإجماع على استحباب مسح الرأس كامللاء وأن من فعله فقد 


.)5١7/١( «المبدع» (115/1). (") «مواهب الجليل»‎ )1( .)"59/5١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( .)187/١( «مواهب الجليل»‎ )5( 


0 ش مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة 


أدى ما عليه وأحسن في ذلك. 
3 من نقل الإجماع: ابن حزم (455ه) حيث يقول: «واتفقوا أن من مسح جميع 
رأسه فأقبل وأدير» و مسح أذْنيه» وجميع شعره؟ فقد أدى ما عليه)” . 
برأسه كله؛ فقد أحسن وعمل أكمل ما يلزمه»”" . 
وقال أيضًا: اوأجمع العلماء أن من عم ننه بالمسح ؛ فقد أدى ما عليه » وأتى 
بأكمل شيء فيه»”" . 
سنة» وبعضه فريضة» فدل على أن مسحه كله فريضة)9©'. 
الل (4ه) حيث نقا, عنه الحطاب أنه نف الخلاف فى أنه مأ راباك 
ب 2 : بف في مور بالجمي 
ابتداء - أي بمسح الجميع - » وإنما الخلاف إذا اقتصر على بعضه* . 
أحسن وفعل 7 
النووى (5/ا5ه) حيث يقول : «واستيعايه با مأمور به بالاجما ا ونقله عنه 
. يت يفول ٠‏ /واستيعابه ب مور :0 ماع 
الشوكاني بلفظ الاتفاق”*. وابن قاسم بلفظ الاجماء” . 
الملزم؛ لشهرة الخلاف في المسألة. 
ابن تيمية (/1/اه) حيث يقول: «اتفق الآئمة على أن السنة مسح جميع الرأس» كما 
ثبت في الأحاديث الصحيحة والحسنة» عن النبى طلنهو 230 , 


.)149/1( «مراتب الإجماع» (008» وانظر: (المحلى؛»‎ )١( 

(1) «الاستذكار» »)١197/1١(‏ ونفس العبارة في «التمهيد) .)١77/7١(‏ 

.)١779//7١( و«التمهيد»‎ »)١77/1١( وانظر:‎ »)١70 /١( «الاستذكار»‎ )©( 

(:) «الاستذكار» (1/ 2.62١0‏ (7)0مواهب الجليل» »)7١7/١(‏ وقد بحثت عن كتابه ١التبصرة»‏ فلم أجده. 
(5) «تفسير القرطبي» (417//5) ق. (09/5). (0) «المجموع)» .)587//١(‏ 

(8) «نيل الأوطار» (1957/1). (9) «حاشية الروض» .)5١8 /١(‏ 
2000 «مجموع الفتاوى» 2)١77/5١(‏ ونحو هذه العبارة في «الفتاوى الكبرى» 2)7097/١(‏ وانظر: - 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة ت 


اما رتكا اصاد مووي بغ الراس مرة واحدة أولى من 


دم2000 020 : 


ابن عبد السلام (59/اه) حيث نقل عنه الحطاب أنه نفى الخلاف في أنه مأمور 
بالجميع ابتداء - أي بمسح الجميع عي وتنا الخلاك فنا إذا التصن على تعفية ‏ . 
ابن السمعانى (/511 -118ه) حيث نقل عنه ابن حجر قوله: «وأجاب بأن الخفة 


تقتضي عدم الاستيعاب» وهو - الاستيعاب - مشروع بالاتفاق»”؟ . 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”” . 
مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: يناما لدي ءَامَنُواْ إدَا كُمَثْمْ إل الصارة 
أَغْسِلُوأ مجو وَأيْدِيَكْ إل الْمَرَافقٍ وأمسَحُوأ روسكم رَنْبْلَكْمْ إل الْكَعَبَيْنْ» الآية 
للائدة: الآية 5م 
رأسه كله فقد أتى بالواجب على أكمل وجهء فلزم استحباب ذلك» والله تعالى أعلم . 
؟ - حديث عبد الله بن زيد وَييه فى صفة وضوء النبى كَل وفيه: (فمسح رأسهء 
فأقبل بهما وأدبر مرة 07 
وفى رواية: بدأ بمقدم رأسهء حتى ذهب بهما إلى ققامه» ثم ردهما حتى رجع إلى 
المكان الذي بدأ منه»”"© 
وجه الدلالة: أن فيه فعل النبى يل وهذه سنة فعلية» فقد مسح رأسه عليه 
الصلاة والسلام كله» حيث بدأ بمقدم رأسه؛ حتى ذهب إلى قفاه»ء وهذا يكفي أن يمر 
على الرأس كله. ولكنه ردهما أيضًا إلى المكان الذي بدأ منه» فدل على استحباب 
0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
0175/7599 
() «مجموع الفتاوى» .)١70//7١(‏ (؟) «حاشية الروض» .)05١5/١( »)١41 /١(‏ 
(9) «مواهب الجليل» .)7١7/١(‏ (5) «فتح الباري» .)598/١(‏ (0) «المبسوط» .)554/١(‏ 


-! الك قله مسح جميع الرأس غير مرادٍ من آية الوضوء : 


ل ل ل ل 
الرأس مراد من الآية أو لا؟ فقد أجاب الإمام الكاساني بأنه غير مراد بالإجماع. 


لا من نقل الإجماع: الكاسانى (/0/1ه) حيث يقول مقررًا لمذهب الحنفية بالاقتصار 
في المسح بالناصية: «وأما وجه التقدير بالناصية؛ فلأن مسح جميع الرأس ليس بمراد 
من الآية بالإجماع)”") 

3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع 0 وابن حزم" 

ل] مستند الإجماع: قوله تعالى: «يتاما ليت اموا إذا فمكم إل الضلزة دَاغْيلوا 
ولحو مه وي كلل لْمَرَافِقِ وأمسحوأ وغ روسك م انملك ل اله [للائدة: الآية 5] . 

وجه الدلالة من وجهين : 

١‏ - قالوا: الباء في قوله: «# برموسيكة» للتبعيض؛ أي: أن من مسح بعض رأسه 
كأنه مسحه كلهء فهو يطلق عليه أنه مسح رأسه ان 

؟ - المسح في اللغة التي نزل بها القرآن هو غير الغسل بلا خلاف» والغسل يقتضي 
الاستيعاب؛ والمسح لا يقتضيهء فكانت الآية دالة على أنه ليس المراد غسل 

2) 

الجميع”*'. 

9 الخلاف في المسألة: خالف فى هذه المسألة كل من قال بوجوب مسح جتميع 
الراين» وهذا استدلال بالاجماع في موضع النزاع من الكاساني كألة. 

فقد خالف المالكية”"'» والحنابلة فى هذه المسألة0"'. وقالوا بأن الآية دالة على 
مسح جميع الرأس 


.)57/١( وانظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ »)5 /١( «بدائع الصنائع»‎ )١( 


.)598/1( «المجموع» (171/1). (*) «المحلى)»‎ )١( 
.)177/١( و«المجموع»‎ 2)57”7/١١( وانظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ »)4/١( «بدائع الصنائع»‎ 62 
2 .0599/1( وانظر: (الذخيرة»‎ 2)78/١( «المنتقى شرح الموطأ»‎ )1( .)598/١( «المحلى»‎ )5( 


(0) «شرح منتهى الإرادات» ».)6١ /١(‏ و(«شرح غاية المنتهى) .)1١١/١(‏ 


وهو قول ابن عليّة'" . 

فقالوا بأن الآية تدل على ذلك من وجوهء أبرزها وجهان» هما 

١‏ - أن الباء في الآية للإلصاق» وليست للتبعيض”": وبهذا يبطل الاستدلال بأن 
مسح بعض الرأس مجزئٌ . 


١‏ - الأمر في الآية يقتضي مسح الرأ س؛ لأن هذا اللفظ إنما يقع حقيقةٌ على 


جميعه » دون بعضه » ا يتناوله الاسم ؛ فيجب مسح جميعه”" . 


0 النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود الخلاف في المسألة» ولو كانت 
عبارة الكاساني غير لفظ الإجماع؛ لقلت: إنه يقصد المذهب الحنفي» ولكن وجدت 
أنه يستخدم عبارة الإجماع في المذهب كثيرً”*"» والله تعالى أعلم. 

17 [8؟ -/10] جواز ترك مسح القليل من الرأس: 

إذا مسح المتوضئ رأسهء وترك قليلا من الرأس دون مسحء واقتصر على البعض» 
فإن ذلك جائز. 

من نقل الإجماع: العيني (50/ه) حيث يقول : «ويدل على أنه قد أريد بها - الباء 
- التبعيض في الآية اتفاقٌ الجميع على جواز ترك القليل من الرأس في المسح» 
والاقتصار على البعض)0* . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع مَن قال بأن الواجب في غسل 
الرأس البعض لا الكل» وقد سبقت الإشارة لهذه المسألة» وهم: الحسنء, والثوري» 
ولاو 0 لاني كا 7 0 

:مستت الإجاع: قوله تعالى: ايكيا ألدِح َامَنُوَاْ إدَا كُمَثُمْ إل الصّلوة فَأَعْسِلُوأ 
وجو يديك إِلَ الْمرافقِ وأمسحوأ روسكم وَأنْمْلَكُمْ إلى الْكَعَبنِ # [المأئدة: الآية ] . 


.)١7٠ /١( «الاستذكار»‎ )١( 
.)1١١/١( و(شرح غاية المنتهى»)‎ »26١ /١( (؟) شرح منتهى الإرادات»‎ 


(3) «المنتقى شرح الموطأ» .)"8/١(‏ (5) انظر التمهيد لهذا البحث. 
(5) «البناية» /١(‏ ه/ا١),‏ وانظر: "بدائع الصنائع» (3١ .)5/١(‏ «المغني» .)١9/5 /١(‏ 


(49 «المجموع» .)47١/١(‏ (8) «المحلى» (١9:/1؟).‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


[ا وجه الدلالة: في قوله م#وَامَسَحوأ أ برعوسيكة 6 [المأئدة: الآية 1] فالباء هنا للتبعيض» فأي 
جزء من الرأس مسح؛ ل اع اه فإذ| :تله يا سي عي 
قاصدء فلا شيء عليه من باب أولى”"'. 

الخلاف في المسألة: خالف المالكية""'. والحنابلة في هذه المسألة”"» فقالوا 
بعدم جواز الاقتصار على بعض الرأس.» وترك القليل منه دون مسح. 

زفق الاتدلان لهذا ار 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق ؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 

[19 -118] العفو عن ترك اليسير في مسح الرأس 

أعضاء الوضوء أربعة» ومنها الرأس» ولا يعفى عن ترك اليسير في أي منها؛ إلا أن 
الرأس له حكم مختلف. فهو مبني على التخفيف. ولذا كان حك المسح دفعًا 
للمشقةء فإذا ترك اليسير منه» دون أن يكون ذلك بقصدء فإنه متجاوز عنه» بمعنى أنه 
لا يلزم أن يوصل الماء إلى كل شعرة في الرأس» بل إذا أمرٌ يده على ظاهر رأسه كله 
فإنه يجزئه ذلك» وإذا بقي شيء من الشعر لم يصله الماءء فإن ذلك عفو. 

[ا من نقل الإجماع: ابن عبد البر (477ه) حيث يقول في معرض نقاش له: «على 
أنهم قد أجمعوا على أن اليسير - أي: اليسير المتروك فيمن مسح رأسه - » لا يقصد 
إلى إسقاطه متجاورٌ عنهء لا يضر المتوضئ)”* . 

3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”""» والشافعية", 
والحنابلة”*". وابن حزه0*) 


:)5/١( وانظر: (بدائع الصنائع»‎ ,)١ا/ه‎ /١( «البناية»‎ )١( 

(1) «المنتقى شرح الموطأ» »)378/١(‏ وانظر: «الذخيرة» .)509/١(‏ 

29 «شرح منتهى الإرادات» /١(‏ 50)» واشرح غاية المنتهى) .)٠١١/1١(‏ 

(4) انظر: مسألة: (مسح جميع الرأس غير مرادٍ من آية الوضوء). 

(5) «الاستذكار» »)١19/١(‏ وانظر:. «مواهب الجليل» .)7١7/1(‏ 

.)175١/1١( «المجموع»‎ )0( .)١170 /1( و«البناية»‎ »)4 /١( «بدائع الصنائع»‎ )5( 
.)598/١( «المحلى)»‎ )94( .)١/8 /١( «المغني»‎ )8( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة : 2 


[) مستند الإجماع: قوله تعالى: #وَأمْسحوأ برعو سك 4 وللائدة: الآية 5] , 

[] وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بمسح الرأس» والمسح يكون بفعله مرة واحدة» 
وهو لا يأتي بها على كل الشعر قطعّاء فتبين تبعًا أن ذلك معفو عنه» والله تعالى أعلم . 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة». والله تعالى 
أعلم . ١‏ 
]1١9 - ".[ 13‏ استحسان مسح الرأس باليدين معًا: 


إذا أراد المسلم أن يمسح على رأسه في وضوئهء فإنه يستحسن أن يمسح باليدين 


من نقل الإجماع: القرطبي (١51ه)‏ حيث يقول: «والإجماع منعقد. على 
استحسان المسح باليدين معّاء وعلى الإجزاء إن مسح بيد واحدة»"" . ْ 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الضة "ولخي 
لقاب , 

) مستند الإجماع: حديث عبد الله بن زيد ويه في وصف وضوء النبي كَل وفيه: 
(فمسح راشف :تأقبل تهما أذ مره الع 

وجه الدلالة: أنه ذكر أن النبى يك عندما توضأ أقبل بيديه وأدبر» فذكر يديهء ولا 
شك أنها بذلك سنة فعلية9©, 2 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
]١4١ - "11 15‏ إجزاء مسح الرأس بيد واحدة: 

إذا شرع المسلم في وضوئه» وأتى للمسح على الرأسء .ثم مسحه بيد واحدة» فقد 
أجزأه ذلك» وتم وضوؤه. 


.)1//١( «تفسير القرطبي» (89/5)ق» 9/5 ). (؟) «المبسوط»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( .)١ا/ا/‎ /1١( «المغني»‎ )5( .)177/١( «المجموع»‎ )"( 
.)١الال‎ /١( «المغني»‎ )5( 


62 مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة 


لا من نقل الإجماع: القرطبي (١11ه)‏ حيث يقول: «والإجماع منعقد على 
استحسان المسح باليدين معّاء وعلى الإجزاء إن مسح بيد واحدة)”" . 

[] الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”"2»: والشافعية", 
الفا 

[] مستند الإجماع: أن الواجب في العضو - الرأس - هو المسح. فإذا حصل 
المسح بِيدٍ واحدة» فقد تم المسح. وتحقق الواجب كما أمر الله تعالى به» فدل على 
إجزاء المسح بيد واحدة» والله تعالى أعلم . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


9 


[؟ - ]14١‏ كراهة غسل الرأس بدل المسح: 

لا شك أن مسح الرأس هو المشروع» المنصوص عليه ولكن إذا غسله المتوضئ 
بدل المسح» فإن فعله هذا مكروه» وقد حكى ابن حجر الاتفاق على ذلك. 

ل من نقل الاتفاق: ابن حجر (867ه) حيث يقول: «وقد انمق على كراهة غسل 
الرأس بدل المسح» وإن كان مجزتً»” . 

[االموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق المالكية؛ إذ أن لديهم قولين: بعدم 
الإجزاءء والكراهة» وعدم الإجزاء كراهة وزيادة'''. والشافعية في وجو”"'. والحنابلة 
لديهم قولان في المسألة”*': بإجزاء الغسل عن المسحء وعدم الإجزاءء فأما عدم 
الإجزاء: فهذه كراهة وزيادة» وأما القول الأول: فالأظهر أنه لا يخالف مسألتناء حيث 
إن ما يقابل الإجزاء هو خلاف الأولى» وقد صرح بعضهم بالكراهة” . 

ولم أجد للحنفية كلامًا في المسألة» ولكن وجدتهم قد عبروا بإجزاء الغسل عن 
المسح في الغسل» وأنه متضمن له”*'“. إلا أن ظاهر الرواية عندهم أنه لا بد من مسح 


.)8/١( «تفسير القرطبي» (849/57)ق.» (5/ 590). (؟) «المبسوط)‎ )١( 
.)5948/1١( «فتح الباري»‎ )0( .)١787/١( (؟) «المغنى»‎ .)477/١( إفرة «المجموع»‎ 
.)١159/1١( «الإنصاف»‎ )6( .)15١/١( «مواهب الجليل» (١/7١١5؟). 2 (7) «المجموع)‎ )( 


(9) انظر: «الإنصاف» )٠١( .)١9597/١(‏ «المبسوط» ».)55/١(‏ و«تبيين الحقائق» .)١5/1١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 6 
الرأس حتى في الغسل""'. 

وقال العيني بعد تفريقه بين الغسل والمسح في الوضوء: «وفيه - تفسير المسح - 
ثبوت المسح. والشارع أوجب المسح)”" . 

وأقرب مسألة وجدتها لمسألتنا هي مسألة ما إذا نسي المتوضئ مسح رأسه» فأصابه 
ماء المطر مقدار ثلاثة أصابع» فمسحه بيده» أو لم يمسحه أجزأه عن مسح الرأس» 
وهي تفيد أن الغسل مجزئ عن المسحء إلا أن الإجزاء يقابله خلاف الأولى أو الكراهة 
كما قلنا. 

فمما سبق نجد أن كلام الحنفية محتمل لقولين» وهو الكراهة أو خلاف الأولى» 
والمنع» ولهذا جعلت الكلام عن الحنفية في الموافقين؛ لأنه الأقرب دون جزم؛ إذ أن 
المنع كراهة وزيادة» والله تعالى أعلم. 

6فشعقه الانقاق ١:‏ مد فونه مان +« كانا الريرت اموا +* 
فَأَعْسِلواً وجوف 4 الآية رلتائدة: الآية 5 . 

١‏ - الأحاديث التي وصفت وضوء النبي تكله وذكرت أنه كان يمسح رأسه'". 

3 وجه الدلالة: أن الوارد في الشرع - سواء في الكتاب أو السنة - هو 
المسح للرأسء ولم يرد الغسل» وكل أمر في العبادات لم يأت به الشرع فالأصل فيه 
الحظرء ولكن لأن الغسل متضمن للمسح فيحمل على الكراهة فقطء والله تعالى 
أعلم . 

3 الخلاف في المسألة: خالف المالكية فى قول”): والشافعية في الوجه الثاني””'. 
اكلا كسفن انر ايل السمم 7 ْ 1 

واستدلوا بأن الغسل للرأس فيه مسح وزيادة» فل يكون مكروما . 

0 النقيجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


أعلم . 


.)١51/3( (؟) «البناية»‎ .)١5/1١( «تبيين الحقائق»‎ )١( 
.)5١١/١( سبق عدد منهاء مثل حديث عثمان» وعبد الله بن زيد وغيرهما. (:) «مواهب الجليل»‎ )( 
.)75117/١( «مواهب الجليل»‎ )5( .)54١/١( «المجموع»‎ )0( 


22 مسائل الإجماع في الطهارة حمعًا ودراسة 


5 [70 - 145] إجزاء المسح على الناصية والعمامة: 


إذا مسح المتوضئ على الناصية والعمامة معّاء وكان ذلك لعذرء فإن فعله هذا 
مجزئ. ونفى ابن تيمية النزاع في ذلك . 

[ا من نقل نفي النزاع: ابن تيمية (18لاه) حيث يقول: ين فعل ما جاءت به 
السنة من المسح بناصيته وعمامته ؛ أجزأه مع العذر , بلا نزاع)”"© 

[ الموافقون على نفي النزاع: وافق على نفي الخلاف أبو بكر الصديق» وعمرء 
. وعلي» وعمرو بن أمية الضمري» وأبو ذرء وأنس» والمغيرة بن شعبة» وبلال» 
وسلمان. وكعب بن عجرة» وأم سلمة» وأبو موسىء وأبو أمامة الباهلي ون 
والثوري» والأوزاعي. وإسحاق بن راهويهء وداود الظاهري”"'. ورُوي عن أبي 
الدرداء وَييه» وعمر بن عبد العزيزء والحسن» وقتادة» ومكحولء. وابن المنذر7", 
وعلى قولٍ عند الحنفية بأنه يجوز المسح للرأس بمقدار الناصية» وقولٍ آخر عندهم 
بمقدار ثلاثة أصابع » وإلا فهم لا يجيزون المسح على العمامة فقطء. فإذا أوفى بهذا 
القدر من الرأس فمجزئ عندهمء على هذا القول””'. وأما المالكية؛ فإنهم يجيزونه 
مع ال كان ال ا اك 0 

[ا مستند نفي النزاع: ١‏ - حديث عمرو بن أمية ذَبْهء قال: «رأيت رسول الله يك 
مك كل عمابه 000 ْ 

١‏ - حديث ثوبان ويه قال: «بعث رسول الله يَلِهِ سرية» فأصاء بهم البردء فلما 
قدموا على رسول الله يك أمرهم أن يمسحوا على العصائب ل ال" 


.)307/1١( «المحلى)‎ )5( .)١55 /9١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(6) «المغني» (20/4/1) . (4) «بدائع الصنائع» /١(‏ 2)4 (0/1). 

(5) «شرح الخرشي» »270١/١1(‏ «شرح الزرقاني» »)١١7/١(‏ «الثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني» 
للأبي /١(‏ 2201 وانظر: «مواهب الجليل» .)7١17/1١(‏ 

(5) «المغني» ,)174/١(‏ و(الإنصاف» /١(‏ 180)» واشرح المنتهى») .)57/١(‏ 

.)7"05/1١( «المحلى)»‎ )0 

(8) البخاري كتاب الوضوء» باب المسح على الخفين» (ح١50), .)80/1١(‏ 

قث العصائب: هي العمائم واللفائف». والتساخين: هي الخفاف» انظر: «المجموع» .)179/١(‏ 

- 2))١57ح( أحمد (ح7ا275747, (071///0» وأبو داود كتاب الطهارة» باب المسح على العمامة»‎ )9١( 


مسائل الإجماع في الطهارة جَمعًا ودراسة ©© 


3 وجه الدلالة: في الأحاديث السابقة ورد عن النبي يك أنه مسح على العمائم» أو 
أمر بذلك» وهذه سنة فعلية أو قولية يجب الأخذ بها. 

أما من اشترط المسح على الناصية مع العمامة فزادوا بأن الله تعالى قال: 
© وأمسحوأ برءوسكة 4 زللافدةة الآية د والعمامة ليث راسا: 

ولأنه عضو طهارته المسح؛ فلم يجز المسح على حائل دونه؛ كالوجه واليد في 

20200 

التيمم '*. 

أما إذا مسح الناصية والعمامة؛ فقد أتى بسنة الاستيعاب عندهم. 

الخلاف في المسألة: الحنفية لديهم في المسح على الرأس ثلاثة أقوال: فقيل : 
بمقدار الناصية» وقيل : ثلاث أصابع » وقيل : بمقدار ربع الراس»؛ وهو ل 

فعلى القول الثالث عندهم لا يجزئ المسح على الناصية فقطء وكذلك الثاني إذا 
| كانت الناصية لا تكفي لثلاثة أصابع . 

ل بنحو الأدلة التي ذكرتها في 00 الميعتك ع يشترط 0 عي 
ربع الرأس 

ولكن إذا كان ذلك لعذرء فالتفصيل؛ فإن كان بقي جزء من الرأس يمكن فيه 
المسح. فإنه ب يمسح ويكتفى به ولا يمسح على العمامة؛ الاتر ا 


وبهذا لا يكون هذا القول مخالمًا لمسألتناء والله تعالى أعلم. 
0 النقيجة: أن نفي النزاع تحقق ؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


أعلم. 


0 1 
7 
2 
قا 
ا 
و7 


- (0/1: وصستحه النووي في «المجموع» (439/1), 

.)1759/١( «المجموع»‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائع» /١(‏ 4)» و«تبيين الحقائق» /١(‏ 2)07 وانظر: «المبسوط» .)1١١/١(‏ 
(*) «بدائع الصنائع» (17/1). 


© مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


12 [54 - 140] مسح الأذنين عن الرأس غير مجزئ: 


إذا اكتفى المتوضئ بمسح الأذنين عن مسح الرأس. فإن مسحه غير مجزئ عن 
مسح الرأس» وقد نقل النووي الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: المازري (0575ه) حيث يقول عن مسح الأذنين: «إن الأمة 
مجمعة على أن مسحهما لا يجزئه عن الرأس». نقله عنه القرافى7' . 

النووي (51/5ه) حيث يقول عن الأذنين: «الإجماع منعقد على أنه لا يجزئ 
مسحهما عن مسج الراض: يخللاف ا ش 

ابن قاسم (797١ه)‏ حيث يقول: «ولا يجوز الاقتصار بالمسح على الأذنين عوضًا 
عن ع الرامن بالإجماع)” . 

[] الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية””2» والحنابلة” . 

[] مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: #وامْسَحواأ يرءوسيكُم) [الائدة: الآية -] . 

[] وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بمسح الرأسء ولا يتبادر إلى الذهن من هذا 
الأمر إلا الرأس الذي يبدو عليه الشعر غالبّاء بدليل فعل النبى يله ونقل هذا المعنى 
إلى غيره لا يجوز بغير دليل» فلا يجزئ مسحهما عن مسح الرأسء والله تعالى أعلم . 

” - أن الأذنين تبع للرأس - على قول أنهما من الرأس - » فلا يجتزأ بمسحهما عن 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
١0[ 12‏ - 144] البياض الدائر حول الآذن ليس من الرأس: 

البياض الذي يقع خلف الأذن بينه وبين منابت الشعر حوله ليس من الرأس؛ أي : 
ليس من الرأس المأمور بمسحهء حكى عدد من العلماء الإجماع على ذلك. 


.)5١7/1١( وانظر: «مواهب الجليل»‎ »)516 /١( «الذخيرة»‎ )١( 
.)540/١( «المجموع»‎ )( ٠ أي: بخلاف ما لو مسح جزءً! من الرأس.‎ )0( 
.)١ا/ا//١( «المغني»‎ )5( .)590/١( (06)«المبسوط»)‎ .)5١5/١( «حاشية الروض»‎ ):( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة لم6 


من نقل الإجماع: الماوردي (0٠40ه""©2»‏ والقاضي أبو الطيب (٠40ه)»‏ نقله 
عنهما النووي» حيث يقول: «قال الماوردي والقاضي أبو الطيب : ولأن الإجماع منعقد 
على أن البياض الدائر حول الأذن لبس مم الوائرع" يقالا ذلك استدلالا علق أن 
الأذنين ليسا من الرأس» فأدخلا الأذنين من باب الأولى من البياض حولهما. 

ابن حزم (405ه) حيث يقول: «ولا يختلف أحد في أن البياض الذي بين منابت 
الشعر من الرأس» وبين الأذنين ليس هو من الرأس في حكم الوضوء»”". 
ش نقل ابن مفلح”*) والموذاوى !"2 والهوق” "عن جماعة» ولم يسم أحدّاء بأنهم 
ذكروا أنه ليس من الرأس إجماعًا. 

ل الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية”""» والحنابلة في قولٍ 
0000 

وقد بحثت عن كلام للحنفية في هذه المسألة» ولكن لم أجدء ولعلهم لم يعتنوا 
بهذا؛ لأجل أنهم يقولون بأن غسل جزء من الرأس يكفي» والله تعالى أعلم. 

] مستند الإجماع: أن الأصل في العبادات التوقيف على ما يأتي عن الله تعالى 
ورسوله عليه الصلاة والسلام» ولم يرد عنهما دليل فيه الأمر بمسحه؛ أو من فعل النبي 
َه أنه مسحه مع الرأسء فهذا يدل على أنه ليس من الرأس؛ إذ لو كان كذلك» 
لمسحه لكونه منهء والله تعالى أعلم. 

الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في هذه المسألة» على الصحيح من المذهب» 
وبعضهم اقتصر عليه وقالوا بأنه من الرأس”*) 

تقل المرداوي عن ابن تيمية؛ أنه قال: يجوز الاقتصار على مسحه دون الشعرء إذا 
قلنا: يجزئ مسح بعض عقى الزأسرو على الحددووايات المدسي الع 


(0) لم أجد هذا الإجماع» ووجدت كلامه عن المسألة في «الحاوي» دون حكاية إجماع .)١50 /١(‏ 


فق «المجموع» .)540/١(‏ (*) «المحلى» .0٠١ /١(‏ (5) «الفروع» 57/5 . 
(5) «الانصاف» (157/1). )١(‏ «شرح المنتهى» (01/1). (0) «مواهب الجليل» 025١0 /١(‏ . 


(4) «الإنصاف» .)177/1١(‏ 
(9) «الفروع» »)١5١1/5(‏ و«الإنصاف» (17702177/1)» واشرخ المنتهى» .)091/١(‏ 
)٠١(‏ «الإنصاف» .)١177/١(‏ 


2 مسائل الإجماع في الطهارة حمقًا ودراسة 


واستدلوا بالقياس على حكم الموفيحة"» حيث إن ضرب هذا المكان يعتبر من 

اا 

95 النتيجة. أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المشألة. والله تعالى 
أعلم . 


ك1 رس - مولع مشروعية مسح الأذنين: 


مسح الأذنين سنة من سنن الوضوءء وهناك من قال بوجوبه» ولكن الجميع قالوا 
بأنه مشروع للوضوء. وحكي الإجماع على ذلك. 

[] من نقل الإجماع: الترمذي (1/9؟ه) حيث يقول : «والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم؛ يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما"”"» وهو يشير إلى الخلاف في وجوبه 
وعدمه. 

ابن عبد البر (4577ه) حيث يقول: «وأجمع المسلمون طرًا أن الاستنشاق والاستنثار 
من الوضوءء وكذلك المضمضة؛» ومسح الأذنين)”' . ٠‏ 


انق هبيرة (0575ه) حيث يقول: وأجمعوا على أن مسح باطن الأذنين وظاهرهما 
سنة من سئن الوضوء» إلا أحمد فإنه رأى مسحهما ا ونقله عنه ابن 
قا زقك 

ان 

النووي (717ه) حيث يقول: «أجمعت الأمة على أن الأذنين تطهران»" . 

الحطّاب (:40ه) حيث يقول: «والمراد بالداخل هنا الصماخ» وأما خارجه فلا 
خلاف في فرضيته»”” . 

ابن عابدين (7057١ه)‏ حيث يقول : «أما لو أخل ماء جديدًا مع بقاء البلة؟ فإنه يكون 


.)١19( هي التي توضح العظم في الشجاج» «طلبة الطلبة» مادة (و ض ح)ء‎ )١( 


زع «الفروع» (سفستيض4»” (*) «سئن الترمذي» )11//١(‏ مع «العارضة»). 

(5) «التمهيد» .)776/1١8(‏ (5) «الإفصاح» .)7١7/1(‏ (6) «حاشية الروض» .)187/١(‏ 

(0) «المجموع» »)545/١(‏ وانظر بعدها بقليل» حيث نقل خلاف الشيعة في المسألة» ثم قال بأنهم لا يعتد بهم 
في اق 


() «التاج والإكليل» (١/458)ويقصد‏ المذهب هنا. 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة ©2©» 


متها لليئقة انفا 0016 . 

وهو في هذا يشير إلى الخلاف في المذهب» هل يحتاج إلى ماء جديد للمسح أو 
لا؟ ولكن الكلام يشير إلى أنه إذا أخذ ماء جديدًا فإنه بهذا قد حقق المسح المسنون 
اتفافّاء ففيه حكاية للاتفاق الضمني في مذهبهم» على مسألتنا. 

[ا مستند الإجماع: ١‏ - حديث عبد الله بن عمرو وَا؛ وفيه قال: ثم مسح برأسه» 
وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه؛ ومسح يماض لاقني ويه 

[] وجه الدلالة: ظاهر من الحديث» حيث فيه فعل النبى مَلْةّه وهى سنة فعلية . 

؟ - الحديث الذي ذذاء ده من الصحابة وق » وفيه: «الأذنان من الرأس)””" . 
3 وجه الدلالة: التصريح بأن الأذنين من الرأسء» والرأس ورد التصريح فيه أنه أحد 
أعضاء الوضوء المجمع عليهاء فيُمسح على الأذنين؛ لأنه جزء منه. 

0 الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية بوجوب المسح» بل عندهم رواية 
بأنه عضو مستقل”*'» ولكن هاتين الروايتين لا تنقضان الإجماع؛ إذ أن الإجماع في 
المشروعية» والوجوب مشروعية وزيادة. 

وهناك خلاف للشيعة بعدم مشروعيته» إلا أنه لا يعتد بخلافهو”” . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 

15 [بم - 3ئل] ترك مسح الأذنين لا يبطل الوضوء: 

سبقت مسألة مشروعية مسح الأذنين» وأن الإجماع متحقق فيهاء ولكن إذا ترك 

المتوضئ مسح الأذنين» سواء كان الترك نسيانًا أو سهرًا أو عمدّاء فإن وضوءه 


)١(‏ «حاشية ابن عابدين» )١( 1 .)١5١/1١(‏ سبق تخريجه. 
(*) أبو داود كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي يل (ح74١)» .)"0/١(‏ الترمذي كتاب أبواب الطهارة» 
باب ما جاء أن الأذنين من الرأس» (ح77), /١(‏ 07) وقال: " هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك القائم" ٠»‏ 
ابن ماجه كتاب الطهارة وستنهاء باب الأذنان من الرأس» (ح447)» (1/ 22197 وصححه الألباني في 
«الإرواء؛ رح84).. 
(4) «الإنصاف» /١(‏ 110). (0) انظر: «المجموع» »)557/1١(‏ وانظر «التمهيد» في مخالفة الشيعة لإإجماع . 


مسائل الإجماع في الطهارة مقا ودراسة 


2000 


صخ 

لا من نقل الإجماع: ابن جرير الطبري (١٠٠ه)‏ حيث يقول: «وأما الأذنان فإن فى 
إجماع جميعهم على أن ترك غسلهماء أو غسل ما أقبل منهما على الوجه. غير مفسدٍ 
صلاةً من صلى بطهره 2 ترك فيه غسلهما)”'2. ونقله عنه النووي» وذكر أنه حكى 
الإجماعَ غيرُه من العلماء””» ونقله ابن قاسم أيضًا . 

ابن قدامة (517ه) حيث يقول: «ولا خلاف فى أن الأذنين لا يجب مسحهما)”* . 

القرافي م )2 حيث يقول: «وإن قلنا : إن مسحهما واجب» فترّكهما سهوًا 
وصلىء فلا يختلف في صحة صلاته» والذي صرّف المتأخرين عن الإعادة إجماع 

0600- - 

وهذه العبازة نأخذ منها أمرين: وجود الخلاف في الترك العمد. ونقل الإجماع على 
الفرلة هوا 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية'"». والمالكية في 
المشهور عندهم”*'» والشافعية”**» والحنابلة في رواية”""2. وابن حزه" . 

0 1ت قولة :تغالى: ا ارت امنا اشر إلى الصازة 
أَعْسِلُواً وجوه وَأَيْدِيَكم إِلَ الْمَرَافْقِ وأمسحوا روسكم وَزْمْلَكُْ إل الْكَعَبَين) [الائدة: 
الآية ١م‏ الآية. 

[] وجه الدلالة: أن الآية الكريمة لم تذكر مسح الأذنين» ولو كان المسح واجبًا 
لذكره تبارك وتعالى؛ فدل على عدم وجوب مسحهما. 

؟ - أنه لم يرد نصٌ يدل على الوجوب, وأكثر من ذكر صفة وضوء النبي كَل لم 
يذكر مسح الأذنين» والقول بالوجوب يحتاج ليقين» ولا وجود له؛ فدل على عدم 


)١(‏ المسألة مبنية على تكييف مسح الأذنين فقهياء هل هو فرض أو سنة؟ 


(1) «تفسير الطبري» .)١51/5(‏ (") «المجموع» .)151/١(‏ (5) «حاشية الروض» .)5١5/١(‏ 
(5) «المغني» /١1(‏ 0785. () «الذخيرة» .)575717/1١(‏ 

(0) «درر الحكام» »))١١/1(‏ واحاشية ابن عابدين» .)١77/١(‏ 

(4) «مواهب الجليل» (١/5148؟)»‏ و«الذخيرة» (533/1). (9) «المجموع» .)457/1١(‏ 


.07:0/١( «المحلى»‎ )١١( .)178 /١( و«الإنصاف»‎ »)١54/١( الفروع مع التصحيح‎ )9١( 
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00 والله تعالى أعلم . 

2 الخلاف في المسألة: خالف إسحاق بن راهويه» فقال بأن من ترك مسحهما 
عمدّاء لم تصح طهارته» ولكن أجاب النووي عن مخالفته» بأنه محجوج بإجماع من 
0 

وخالف المالكية في قولٍ غير مشهور عندهم بشرط أن يكون عمدً”"» وخالف 
الحنابلة مطلقاء دون التقييد بالعمد فى رواية”؟'» فقالوا بوجوب مسحهماء مما يعني 

095 7 ع عِِ )ه22 

واستدلوا بالأحاديث التي تثبت فعل النبي كَل بمسح أذنيه. فما دام أنه فعل النبي 
يد في وضوئه» فيجب إذًَا. 

ومنها: حديث عبد الله بن عمرو وقّاء وفيه قال: «ثم مسح برأسهء وأدخل إصبعيه 
السباحتين في أذنيهء ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه»”" . 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق فيما إذا كان الترك عمدًا؛ لوجود المخالف في 
المسألة. وأما كلام النووي كُلَنْهُ فغير دقيق» إذ القول بالوجوب مشهور» فالأظهر أن 
المسألة غير مجمع عليها. 

أما إذا كان سهراء فيبقى خلاف الحنابلة في رواية» ومن معهمء فلم يفرقوا بين 
العمد والسهوء وهذا يدل على شهرة الخللاف» وبهذا يكون الإجماع غير متحقق في 
المسألة عمومّاء والله تعالى أعلم. 


15 [8؟ -147] ترك مسح العنق لا يبطل الوضوء: 
إذا ترك المتوضئ مسح العنق. فإن وضوءه صحيح» ونقل ابن تيمية الاتفاق على 


ع 


المسالة. 


.)555/١( (؟) «المجموع»‎ .)0787/١( «المغنى»‎ )١( 
.)755/1( و«الذخيرة»‎ 2)7558/1١( «مواهب الجليل»‎ )9( 

)2( «الفروع مع التصحيح» 2)١59/١(‏ و«الإنصاف») .)1١ 76 /١(‏ 

(5) «المنتقى شرح الموطأ» /١(‏ 070 . (1) سبق تخريجه. 


2 مسائل الإجماع في الطهارة حجمغا ودراسة 


[ا من نقل الاتفاق: ابن تيمية (1لاه) حيث يقول: «ومن ترك مسح العنق» 
فوضوؤه صحيح باتفاق العلماء» والله أعله)”" . 

[) الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية''؟» والمالكية9, 
ل ا 37 0 

ا مستند الأاتفاق: ١‏ - أن مسح العنق لم يرد به نصٌ من كتاب أو سنة» وقد وجد 
الداعي لذلك» فدل على أن ترك المسح ليس مبطلاء والله تعالى أعلم. 

” - أن الأحاديث الواردة في فضل مسح العنق لم يصح منها شيء”" . 

* - أن الأصل عدم الوجوب, ما دام لم يرد الناقل عن هذا الأصل» والله تعالى 
أعلم . 

0 النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
تا [9؟ - 148] غسل القدمين فرض: 

القدمان من الأعضاء الأربعة التى وردت فى نص آية الوضوء»ء ولكن هل فرضها 
الغْسل أو المسح؟ ْ ْ 

لا شك أن الصحيح هو الغّسلء كما تدل عليه الأدلة الكثيرة» وقد نقل عدد من 
العلماء الاجماع على وجوب الغسل. 

لا من نقل الإجماع: الإمام عبد الرحمن بن أبن ليلى (”87ه) فيما نقله عنه ابن 
1 وابن حجر”"'. والزركشي”''“. وابن مفلح - صاحب «المبدع» ,©"3١0-‏ 


.)١7؟5/١( (؟) (البحر الرائق» (١/9؟7)» و«حاشية ابن عابدين»‎ .)118/5١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


() شرح الخرشي» »)١5٠ /١(‏ و١حاشية‏ الدسوقي» .)1١7/١(‏ (5) «المجموع» .)588/١(‏ 
(4) «الفروع» »)١6١ /١(‏ و«الإنصاف» (١//7؟١),‏ و(كشاف القناع» .)1١١/١(‏ 

.)598/١( «المحلى)»‎ 0 

(0) «المجموع» »)588/١(‏ و«التلخيص الحبير) »)١177 /١(‏ و«نيل الأوطار» .)5017//1١(‏ 

(8) «المغني» /1١(‏ 22.0184 (9) «فتح الباري» (3577/1). 


.)191//١( «شرح الزركشي على الخرقي»‎ )١( 
وحسن أسناده.‎ .)١١5/1( «المبدع»‎ )١١( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة ش 22 


والشوكاني”''». وابن قاسم""'» حيث قال: «أجمع أصحاب النبي يه على غسل 
القدمين» . 

ابن المنذر (14اه) حيث يقول: «أجمع عوام أهل العلم على أن الذي يجب على 
من لا خف عليه غسل القدمين إلى الكعبين»”” , 

الطحاوي (١7”7ه)‏ حيث يقول: «فرأينا الأعضاء التي قد اتفقوا على فرضيتها في 
الوضوء هي: الوجهء واليدان» والرجلانء والرأس)”*'. 

أبو حامد الإسفرايبني (5057ه) حيث يقول: «أجمع المسلمون على وجوب غسل 
الرجلين» ولم يخالف في ذلك من يعتد به». نقله عنه النووي”” . 

ابن حزم (4557ه) حيث يقول: «واتفقوا أن إمساس الرجلين المكشوفتين الماء لمن 
توضأ فرضٌ» واختلفوا أتمسح أم تغسل)”'. 

وهذه العبارة تشير للاتفاق في إمساس الماء دون الغسل» فهي تشير للخلاف في 
المسالة. ْ 

ابن عبد البر (5571ه) حيث يقول: «أجمعوا على أن غسل الوجهء واليدين إلى 
المرفقين» والرجلين إلى الكعبين» ومسح الرأس فرض ذلك كلهء... لا خلاف 
علمتهء في شيء من ذلك إلا في مسح الرجلين» وغسلهما. .”" . 

' وهذه العبارة فيها إشارة للخلاف» وقد حكى الخلاف أيضًا في: موضع آخر'”) 

ابن العربي (57 04ه) حيث يقول : اهذه سلة اتفق المسلمون عليها» قال أبو غيسى ب 
أي: الترمذي - : لا يجوز المسح على الأقدام المجردة» خلافًا لمحمد بن جرير 
الطبري» حيث قال: هو مخير بين المسح والغسل» وقال بعض الرافضة في صفة 
المسح: وحُكي عن بعض أهل الظاهر أنه يجمع بينهما»”"2. ونقله عنه القرطبي””. 

ابن هبيرة (515ه) حيث يقول: «واتفقوا على وجوب غسل الوجه كله؛ وغسل 


.)5١7/١( (الأوسط»‎ )"( .)١84/١( (؟) «حاشية الروض»‎ .)5١7/1( «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)78( «مراتب الإجماع»‎ )3( .)147/1١( «المجموع»‎ )0( .)097 /١( «شرح معاني الآثار»‎ )5( 
.)07/١( اعارضة الأحوذي»‎ )9( .)١1948/1( «التمهيد)» (71/5). (8) «الاستذكار»‎ )0( 


(١٠)«تفسير‏ القرطبي» )4١/5(‏ في القديمة» .)51١/57(‏ 


222 مسائل الإجماع في الطهارة جَمعًا ودراسة 


5 : ءِ 2000 

اليدين مع المرفقين» وغسل الرجلين مع الكعبين» ومسح الرأس)'' 
ابن قدامة (570ه) حيث يقول في فروض الوضوء: «والمفروض من ذلك بغير 
خلاف خمسة: النية» وغسل الوجه. وغسل اليدين» ومسح الرأس» وغسل 
الرل 0 

النووي (7177ه) حيث يقول: «وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه. واليدين» 
الواجب في الرجلين المسح. وهذا خطأ منهم"". ونقله عنه الشوكاني”*'» وابن 
ا 

ابن حجر (80557ه) حيث يقول : "ثم يغسل قدميه كما أمره الله ولم يثبت تمصع أحد 
من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن امن وأفدنء ب ار اق 
ذلك»'". ونقله عنه الشوكاني”” . 

الحطّاب (:6وه) حيث يقول: «(وقدم المصنف م على الأعضاء الأربعة 
المجمع عليها» أي على ف ف . ْ 

ابن نجيم (١٠91ه)‏ حيث يقول: «وأما غسل المرافق والكعبين ففرضيته 
بالإجماع»" . 

وقال أيضًا: «فإن الإجماع انعقد على غسلهماء ولا اعتبار بخلاف الروافض)2"7 . 

الشربيني (/141/1ه) حيث يقول: «الخامس من الفروض: غسل رجليه بإجماع من 
يعتد بإجماعه مع كعبيه)”27. 

الشوكاني (١٠0١١ه)‏ حيث يقول: «وبإجماع الصحابة على الغسل؛ فكانت هذه 
الأمور موجبة لحمل تلك القراءة - قراءة الخفض لآية الوضوء - . على ذلك الوجه 


النادر)23"0 , 

1 .)74/١( «الإفصاح» (59/1). 2 «الكافي»‎ )١( 
.05١7/1( وانظر نحوها: «المجموع» (/لائ:). (5)«نيل الأوطار»‎ »27١1/7( لشرح مسلم)‎ )*( 
.)717/١( «نيل الأوطار»‎ 0 .)577/1١( (1)«فتح الباري»‎ .)1١84 /١( «حاشية الروض»‎ )5( 


(4) «مواهب الجليل» .)١47/١(‏ (4) «البحر الرائق» »)١١/١(‏ وانظر: .)١5/1(‏ 
)9١(‏ المرجع السابق )١١( .)١4/١(‏ ١مغني‏ المحتاج» (١//ا/١١). )١١(‏ «نيل الأوطار» (1/ .)7١7‏ 
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ي أن قوله: رركم » معطوف على 98و جُومَكُ» » والنصب للمجاورة. 


ابن قاسم (195ه) حيث يقول: «وغسل الرجلين مع الكعبين واجب بالكتاب 
والسنة والإجماع)”") 


مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: 0 لَرَِت ءَامَنْوَاْ إذَا كمثم إل الصا 


أَعْسِلُوا أ بوهم يديك إِلَ الْمرَافقِ وأمسحوا برءوس 3 لَك إِلَ الْكعَبَيْنِ» [اللائدة: 


يد 


الآية 5] الآية. 
[] وجه الدلالة: حيث عطف الله تعالى «#رَأَرْمْلَكُمَ» على فو جوف 4 2 والأمر 
يقنضي الوجوب . 


؟ - الأحاديث الواردة فى صفة وضوء النبى يَكِيةِ حيث إنها أطبقت على ذكر غسله 
لْقَد ميه» مما يدل على فرضية الغسل» ومنها حديث خمران مولى عثمان وللناء وفيه: 
(ثم غسل كلتا رجليه ا 

0 الخلاف في المسألة: : خالف بعض أهل العلم في هذه المسألة» الك 
أقوال: 

الأول : أن الواجب المسح. وهو قول محكيٌ عن علي وأنس» وانن عباس » 
وعكرمة» والحسن» والشعبي» وابن جرير الطبري» وهو قول ابن حزم» وقول الشيعة 

0 

الامامية 

واستدلوا بقراءة الخفض لقوله: (وأرجيكم). أي: أنه معطوف على قوله: 
(برؤوسكم) . 

الثاني : أنه مخير د بين المسح والغسل» وهو قول محكىٌ عن الحسن» وابن جرير» 
له 

ولم أجد له دليلًا غير أنه قد يكون مبنيًا على العمل بأدلة الفريقين» 00 


الثالث: أن الواجب الجمع بين المسح والغسل» وهو قول محكي عن ابن عباس » 


)١(‏ «حاشية الروض» .)5١8/1(‏ (") سبق تخريجه. 
(*) «المصنف» .»)7"٠/١(‏ و«البناية» »)١801//1(‏ و«المحلى» .)70١/1١(‏ (5) «البناية» .)١61//1(‏ 
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وعكرمةة والحسن» .وقتادة ”+ ونْسب إلى الظاهرية0 , 

واستدلوا بأن الآية فيها قراءتان: الخفض يدل على المسح» والنصب يدل على 
)5200 اده بع 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» فبالنظر 
للأقوال السابقة نجد أن كل قولٍ منها يكفي في نقض الإاجماع» والمخالفون الذين 
توصلت لأقوالهم عشرة من العلماءء وبينهم صحابة» بالإضافة إلى مذهب من 
المذاهب الفقهية» وهو الظاهرية. 

أما دعوى أن الصحابة رجعوا؛ فرجوعهم غير صريح» ولو ثبت ذلك فخلاف بقية 
التابعين يكفي في نقض الاجماع مع عدم تيقن إجماع الصحابة» والله تعالى أعلم. 
1١55 - 40[‏ الغسل للقدمين مجحزئ: 

إذا غسل المتوضئ قدميهء فإن ذلك يجزئه بالإجماع . 

[] من نقل الإجماع: ابن عبد البر (471ه) حيث يقول: «وقد أجمع المسلمون أن 
من غسل قدميهء فقد أدى الواجب عليهء من قال منهم بالمسح» ومن قال 
الو 1 

العيني (805ه) حيث يقول: «فالدليل على أن المراد الغسل دون المسح اتفاقٌ 
الجميع على أنه إذا غسل» فقد أدى فرضه)* . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية”©» والحنابلة9 . 

مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: «يتايًا الت ءَامَنَْا إِدَا هُمَثُمَ إِلَ الصّلوةَ 
َأَعْسِلُوا وجُوهكم وَأْدِيَكُمْ إل الْمَرَافقِ وأمسحوأ برموسكم رَأنْبْلكُْ إل الْكعبَين» [الائدة: 
الآية 5] الاية. 


[] وجه الدلالة: عطف الله تعالى قوله: «رَنْبْلَكُْ» على قوله: مَغْسِنُواه. 


.)07/١( واعارضة الأحوذي»‎ :)70 /1١( و«المصنف»‎ »)١51//1( «البناية»‎ )١( 

(1) «البناية» »)١51//١(‏ و(عارضة الأحوذي» .)07/١(‏ 

.)١5٠/١( و«البناية» (1//ا61١). (5) «الاستذكار»‎ »)7"٠ /١( «المصنف»‎ )*( 
.)185 /١( «المغني»‎ )0( .)41407/١( «المجموع)»‎ )5( .)١68/1( «البناية»‎ )5( 
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وهو يدل على الغسل» وأقل مؤدى الأمر الإجزاء. 

؟ - الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي كَل إذ فيها أنه عليه الصلاة والسلام 
غسل رجليه» وهي تدل على الاجزاء وزيادة» والله تعالى أعلم . 

0 الخلاف في المسألة: خالف فئى المسألة على وأنمة وابن عباس » وعكرمة» 
والحسن» والشعبي » وابن جرير الطبري فيما حكي عنهم») وهو قول ابن حزم 
والشيعة الامامية''". فقالوا بأن الواجب المسح. 

واستدلوا بقراءة الخفض لقوله: (وأرجلكم). أي: أنه معطوف على قوله: 

(برؤوسكم). 
© الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق على الأظهر؛ لوجود المخالف في المسألة» 
والله تعالى أعلم. 1 
]16١ - 411 12‏ غسل الكعبين من القدم واجب: 
بالخلاف فى المسألة. 

3 من نقل نفي الخلاف: الشافعي (5١٠ه)‏ حيث يقول: «ولم أسمع مخالمًا في أن 
الكعبين اللذين ذكر الله وِيَْ في الوضوء الكعبان الناتئان» وهما مجمع مفضل الساق 
والقدمء وآن عليهنها الغسيل 7 

الموافقون على نفى الخلاف: وافق على نفى الخلاف في هذه المسألة من وافق 
على مسألة دخول المرفقين في اليدين”" . 

مستند نفى الخلاف: قوله تعالى : رَأَبْبَكِكُْ إل الْكَعبَيْنِ» الآية زامأقدة: الآيه 1 . 


وجه الدلالة: هو ما سبق مناقشته في مسألة دخول المرفقين في اليدين» ومعنى 
(إلى) فيها. 


.)701١/١( و«المحلى»‎ »)١01//١( و«البناية»‎ »)7١/١( «المصنف»‎ )١١ 

.)519/١( «الأم» (1/؟5). وانظر: «المجموع»‎ )١( 

(؟) سبق بحثها بهذا العنوان» وانظر: «المبسوط» »)5/١(‏ و«التاج والإكليل» »)7077/١(‏ و«مواهب الجليل» 
»)257/١(‏ و«المجموع» /١(‏ 557)» و«الفروع» »)١6١/١(‏ و«7المحلى» .0707/1١(‏ 
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0 الخلاف في المسألة: خالف فى هذه المسألة من خالف فى مسألة دخول المرفقين 
ف ديق الالو ل 77 ْ 

0 النقيجة: أن نفى الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف فى المسألة» والله 
ا ل 1 1 

]١10١ - 45[‏ مشروعية الترتيب في الطهارة: 
الترتيب بين الأعضاء في الطهارة مشروع» وحكى ابن هبيرة الاتفاق على ذلك . 
لا من نقل الاتفاق: 57 هبيرة (07ه) حيث يقول: «واتفقوا على أن الترتيب 
والموالاة في الطهارة مشروعء ثم اختلفوا في وجوبها)""'. 

القرطبي (1١51ه)‏ حيث يقول: «والصحيح أن يقال: إن الترتيب متلقى من 
وجوه: . . الثاني: من إجماع السلف فإنهم كانوا يرتبون») 

3 الموافقون على 00 وافق على هذا الاتفاق الحنفية0”» والمالكية) 
والشافعية””'» والحنابلة”"'©» وابن حزه”") 

لا مستند الاتفاق: ١‏ - قوله تعالى: «#يتايًا الذبح ءَامَنْوَاْ ذا هُمَثْمَ إِلَ الصَّلرةَ 
أَعْسِلُوا وجوه وَأيْدِيَكْمَ إِلَ الْمَرَافق وأمسحوا وميك وَأَنْبْلَحك إل الْكَعَبَيْن» [الائدة: 


الآية 1 


[ا وجه الدلالة: أن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات» ولا يعلم لهذا 
فائدةٌ ع غير الترتيب» والآية سيقت لبيان الواجب» فكان الترتيب وا 


ذا 


ع 


؟ - حديث ابن عمر طلئ » أنه يَكِِ توضاً وضوءًا مرتبّاء وقال : «هذا وضوءةٌ لا يقبل 
الله الصلاة إلا يه)9' . 


.)057/57( «الإفصاح» (77/1). (؟) «تفسير القرطبي» (49/5) القديمة»‎ )١( 

(©) «المبسوط» (01.56/1). 

(:) «التاج والإكليل» ,)777/١(‏ (75317/1), و«مواهب الجليل» .)16١/١( .)187 /١(‏ 

.)189218/1( «الإنصاف»‎ )5( .)590/1١( .)5410/١( «المجموع»‎ )5( 

.)١19١ /١( «المغني»‎ )8( .)١ /١( «المحلى»‎ )0( 

(4) ابن ماجه كتاب الطهارة وسئنهاء باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلانّاء (ح419)»: :)١50/1(‏ اسئن 
البيهقي الكبرى» جماع أبواب الوضوءء باب الوضوء مرة مرة» (ح784)»: (1/ »)8١‏ وقال الصنعاني: - 
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ل وجه الدلالة: أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وضوءًا مرتبّاء ثم قال بأن الله 
تعالى لا يقبل الصلاة إلا بهذه الكيفية» فكان الترتيب مشروعً"'. 
أعلم . ش 
12 [4 - 105] مشروعية الموالاة في الطهارة: 

الموالاة بين الأعضاء في الطهارة مشروع». وحكى ابن هبيرة الاتفاق على ذلك . 

لا من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (079ه) حيث يقول: «واتفقوا على أن الترتيب 
والموالاة في الطهارة مشروع, ثم اختلفوا في وجوبها»”" . 

0 الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية””» والمالكية', 
والكا يي وابن حزم على ما لي" 

[ا مستند الإجماع: ١‏ - حديث ابن عمر طبه أنه كةِ توضأ على سبيل الموالاة. 
وقال: «هذا وضوءٌ لا يقبل الله الصلاة إلا به" . 

[) وجه الدلالة: أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وضوءً! متواليّاء ثم قال بأن الله 
تعالى لا يقبن الصلاة إلا هذه الكيفية» فكانت الموالاة مشروعةة , 

- أن الأصل في العبادات التوقيف, والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ على سبيل 
الموالاة» فكان الواجب في الوضوء كما توضاً عليه الصلاة والسلام مواليًا بين 
الأعضاء . 


0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


أعلم . 


- «وله طرق يشد بعضها بعضًاك» «السبل» 09/١ /١(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» (ح90). 

.)١95/١( «الإفصاح» (717/1)» وانظر: «الفروع»‎ )5( .)١9١/١( «المغني»‎ )١( 

(*) «الميسوط» .)65/1١(‏ (:) «التاج والإكليل» /١(‏ 2.0731 (0) «المجموع» .)5//8/١(‏ 

(1) «المحلى» )717/١(‏ حيث عبر بالإجزاء لمن لم يوالٍ في وضوئه» مما يدل على أن الأصل عنده الموالاة» 
وأنها مشروعة» وهو يرى أن الموالاة غير واجبة. 

(/) سبق تخريجه. (8) «المغني» .)19١ /1١(‏ 
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]١08 - :4[ 55‏ فعل صلوات متعددة بوضوء واحد جائز: 


إذا توضأ المسلم» وصلى به صلاةء فإنه يجوز له أن يصلي صلاة أخرى بوضوئه 
الأول» ولا يجب عليه تجديد الوضوء ما لم يحدث, ثُقل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: أحمد بن حنبل (54١٠ه)‏ حيث يقول فيمن صلى أكثر من خمس 
صلوات بوضوء واحد: لا بأس بذلك إذا لم يتتقض وضوؤه. ما ظننت أن أحدًا أنكر 
هذاةاء” نقلة عله ارق تبينة” 7 


الترمذي (114ه) حيث يقول: «والعمل على هذا عند أهل العلم» أنه يصلي 
الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث”" . 

ابن المنذر (14اه) حيث يقول: «وقد أجمع أهل العلم على أن لمن تطهر للصلاة 
أن يصلى :ما شاء بطهارته من الصلوات, إلا أن يحدث 0 ينقض يا 

ابن عبد البر (4571ه) حيث يقول: «وروي عن ابن عباس و. . . أن الآية عني بها 
حال القيام إلى الصلاة على غير الطهر. وهذا أمر مجتمع عليه» لا خلاف بين الفقهاء 
قم و اليك م0 , | 

وقال بعدها بقليل بعد ذكر الأدلة على المسألة: «وهذا أمر مجمع عليه فسقط القول 


0 


وقال نحو الكلام السابق في «التمهيد»» ثم قال: «وأجمعت الأمة على أن ذلك 
اكه ١‏ 
جار 3 


ابن العربى (057ه) حيث يقول: «الثانية - أي: الفائدة الثانية - : ترك التوضؤ 
لكل صلاة» أصح الأحاديث المتقدمة والإجماع عليه)”" . 


النووي (5177ه) حيث يقول: «في هذا الحديث”” أنواع من العلم منها:... 
وجواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث» وهذا جائز بإجماع 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» (١؟/‏ 07/7 . )١(‏ سنن الترمذي» )14/١(‏ مع «العارضة». 


(*) «الأوسط» (1/ 2011١‏ 7 (5) «الاستذكار» .)١68/1١(‏ ' (6) «الاستذكار» .)١057/١(‏ 
(1) «التمهيد» (5178/14). (0) «عارضة الأحوذي» .07١/١(‏ 


(4) حديث بريدة الآتى فى المستند. 
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١ 
00000 


ثم ذكر قولًا محكيًا عن طائفة من أهل العلم بالوجوب. وعلق عليه بقوله: «وما 
أظن هذا المذهب يصح عن أحدء ولعلهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء عند كل 
طيلةة70" و تقلذعته ابن اح 37 : 

ابن تيمية (/١/اه)‏ حيث يقول: «أما الحكم» وهو أن من توضأ لصلاة» صلى بذلك 
الوضوء صلاة أخرى؛ فهذا قول عامة السلف والخلف, والخلاف في ذلك شاذ)0) 

وا أيضًا: «وأها القول -يوجويه؛: فقمخالف: للسنة 'المتؤائرة عن الرسول عليه 
الصلاة والسلامء ولإجماع الصحابة)»”” . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الاجماع ابن عباس» وسعد بن أبي وقاص» 
وأبو موسىء وجابر ورء وعبيدة السلماني» وأبو العالية» وسعيد بن المسيب» 
والأسود بن يزيدء والحسن., وإبراهيم النخعي» والسدّي”''. والحنفية”""» والحنابلة 
في الصحيح من المذهب 0 

[ا مستند الإجماع: ١‏ - حديث بريدة ويه قال: «صلى رسول الله كَةِ يوم فتتح 
مكة خمس صلوات بوضوء واحد» ومسح على خفيه» فقال له عمر: صنعت شيئًا - يا 
رسول الله - لم تكن تصنعه» فقال عليه الصلاة والسلام: «عمدا فعلته يا عمر»”" . 

[) وجه الدلالة: أن النبي يك ترك مداومته على الوضوء لكل صلاة؛ بيانًا للأمة بأنه 
مستحب» وليس بواجب”'". 

١‏ - حديث أنس يبه » قال: «كان رسول الله يك يتوضأ عند كل صلاة» قيل له: 
كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم نحدث"1''. 


.)7177/1( «فتح الباري»‎ )*( .)١1/7//9( اشرح مسلم»‎ )0( .)١0/1//9( شرح مسلم»‎ )١( 

2 المجموع الفتاوى» )3717/1/71١(‏ . للك «مجموع الفتاوى» (١؟/‏ 710/17) , 

(5) «التمهيد» (578/18). و«الاستذكار» 22١50 /١(‏ وانظر: «التاج والإكليل»؛ :»)55٠/١(‏ و«مواهب 
الجليل» /١(‏ 0707 . 

.)١57//1١( و«الإنصاف»‎ .)٠550/1١( و«الفروع»‎ »)198/١( «المغني»‎ 20) .)0/١( «المبسوط»‎ )0( 

(9) مسلم كتاب الطهارة» باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحدء (ح/1/ا”7). (77377/1). 

.)10717//7( لشرح مسلم» للنووي‎ )0١( 

.)487/1١( :»)5١١ح( البخاري كتاب الوضوءء باب الوضوء من غير حدث»‎ )١١( 
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[) وجه الدلالة: الحديث فيه بيان أن فعل الصحابة عدم الالتزام بالتجديد» والنبي 
كِب موجود. والسكوت عن البيان وقت الحاجة غير جائز» والنبي عليه الصلاة والسلام 
منزّه عن ذلك؛ فدل على عدم وجوب التجديد» والله تعالى أعلم . 

ل الخلاف في المسألة: خالف البعض فى مسألتنا فى قولين: 

القول الأول: وجوب الوضوء لكل صلاة"' » وثقل عن عُبيد بن عُميْر"'» ونقل ابن 
حجر حكايةً ابن عبد البر له عن عكرمة» وابن سيرين” "2 وبعد مراجعة كلام ابن عبد 
البر» وجدته حكى القول عن عمرء وعن عكر مة يروي عن علي» وعن ابن سيرين» 
ولكن كلامه كْزَنْهُ فيه إشكال». حيث قال ابن عبد البر بعده: «وهذا معناه أن يكون 
الوضوء على المحدث إذا قام إلى الصلاة واجبّاء وعلى غير المحدث ندبًا وفضلَا)”/' . 

حيث حمله على قول الجماهيرء ولم أجد من أكد هذا القول عنهما. 
اللمنذق عا رافق اماف 77 

أما علي ويه ؛ فقال ابن تيمية بأنه لم يثبت عنه هذا القول. بل الثابت بخلاف 
ذلك2©20 , 

وهؤلاء استدلوا بظاهر آية الوضوء؛ إذ فيها تعليق للأمر بالوضوء على القيام 
للصلاة.» فقالوا: يجب الوضوء لكل صلاة. 

وهنا فائدة؛ فقد نقل البيهقي عن الإمام الشافعي في القديم أنه يرى أن الآية نزلت 
خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام» بعدما صلى الصلوات بوضوء واحد”” . 
طبَل ]7 : وليس له دليل. 


.)917/1( (7)59مراتب الإجماع» (87). (؟) «فتح الباري»‎ 2 .)1١/8( الشرح مسلم»‎ )١( 


(:) انظر كلامه في : «التمهيد» 2)778/١14(‏ و«الاستذكار» .)١95/١(‏ 
(5) «الأوسط» .)1١9/1١(‏ (5) «مجموع الفتاوى» (3277/51) . 


(0) «شرح معاني الآثار» .)5١ /١(‏ (8) «سئن البيهقي الكبرى» .)1119//١1(‏ 
(9) «مراتب الإجماع» (47). 


مسائل الإجماع في الطهارة حَمعًا ودراسة © 


0 الننيجة: أن الاجماع متحقق بعد الاختلاف». وهم على قسمين: الوجوب». 
والظاهر - والله أعلم - أن الخلاف شاد واندرس فيما بعد» فلم يعد يُذكر عن أيٌّ من 
العلماء في القرون التالية لعصر من ثقل عنهم الخلاف» ولم أجد من قال به من 
أصحاب المذاهب, فالظاهر أن الإجماع قد استقر على عدم الوجوب, كما ذكر ذلك 
القاضي عياض”"', والنووي» وابن تيمية» وقد سبق كلامهما. 

أما قول النخعيء فهو قول شاذء لا دليل عليه» ويقال فيه ما قيل فى القول الآخرء 
والله تعالى أعلم. 

ا [5: - 104] استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة: 


إذا أراد المسلم الصلاة» وهو على وضوءٍ سبق أن صلى به صلاة أخرى» فإنه 
سحن له أن يجدد وضوءه» وعلى ذلك حكي الإجماع . 

[ا من نقل الإجماع: القاضي عياض (544ه) حيث يقول: «ولكن تجديده - أي 
الوضوء - لكل صلاة مستحب. وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك» ولم يبق بينهم 
فيه خلاف276؟ . 

أي: لم يبق بينهم من يقول بالوجوب» بل كلهم يقول بالاستحباب. نقله عنه 
النووي””©» ونقله عن النوويٌ الشوكانك". 

ابن قاسم (147١ه)‏ حيث يقول: «وتجديده كل صلاة مستحب إجماعًا»* . 

ل الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية'''» والمالكية”", 
و3 والحنابلة في الصحيح من المذهب عندهي”" . 


[ا مستند الإجماع: ١‏ - حديث أبي هريرة ضيه ) عن النبي كه قال: «لولا أن أشق 


.)1١*/9( انظر ما نقله عنه النووي في اشرح مسلم»‎ )١( 


0) لم أجد عبارتهء وانظر: «إكمال المعلم» (؟//91). (©) «شرح مسلم) (9/ .)1١*‏ 
(5) «نيل الأوطار» (١//81؟)»‏ (554/1). (0) «حاشية الروض» .)١18١/١١(‏ 
(5) «المبسوط» .)0/١(‏ زف4 «التاج والاكليل» .»)51٠ /١(‏ و«مواهب الجليل» .)0707/١(‏ 


.)1١7/9( الشرح مسلم»‎ )8( 
.)١51//1( و«الإنصاف»‎ »)١586 /١( و«الفروع»‎ »)١98/١( #المغني»‎ )9( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمقا ودراسة 


على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوءء أو مع كل وضوء وا 
للوجوب. والله تعالى أعلم . 

: حديث أنس وَيِيهء قال: «كان رسول الله يَكِةِ يتوضأ عند كل صلاة» قيل له‎ - ١ 
. كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أجدنا الوضوء ما لم نحدث""‎ 

لا وجه الدلالة: حيث كان فعل الصحابة عدم الالتزام بالتجديد. والنبي كلل 
موجود» والسكوت عن البيان غير جائز» والنبي عليه الصلاة والسلام منزّه عن ذلك ؛ 

ا الخلاف في المسألة: خالف أحمد في رواية عنه» فقال بعدم استحباب التجديد”" . 


ولم يذكروا له دليلاء وإن كان القول عنه مشهورًا في كتبهم» ولكن قد يقال بأنه 
أخذه من فعل النبي كك في غزوة الخندق» فهو لم يجدد الوضوءء مما يعني النسخ 
لفعله السايق . 

وخالف النخعي في قولٍ منسوب إليه بأنه لا يصلي بوضوتئه أكثر من خمس 
يلوائف " بلسي لوا 

وخالف أحمد رواية أخرى بأنه لا يداوم على التجديد””'» مما يعني كراهة 
المداومة» وهذا ينافى الاستحباب المطلق فى مسألتنا. 

وخالف أحمد فى قول محكى عنه أيضًا أنه يكره اليو" : 

ولم يذكروا لهاتين الروايتين دليلاء وربما لم يثبت لهم دليل على استحباب 
التجديد» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ أحمد (ح54 4750 (558/1)» «سئن النسائي الكبرى» كتاب الصيام» السواك للصائم للغداةء (ح227079 
»)١1917/7(‏ وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (ح0118). 

(") سبق تخريجه. 

إفرة (المغني» 2)198/١(‏ و«الفروع» (1/ه306». و«الإنصاف» .)١59//1١(‏ 

(5) «مراتب الإجماع» (9:). (5) «الفروع» /١(‏ هه١1ي‏ و«الإنصاف» .)١50/1١(‏ 

.)١47/١( و«الإنصاف»‎ »)١55 /١( «الفروع»‎ )5( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة ٠‏ ©©2 ش 


0 النقهجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
15 [41 - 160] تنشيف الأعضاء بعد الوضوء لا يحرم: 
تنشيف الأعضاء بعد الوضوء غير محرمء وهناك خلاف ظاهر في استحباب التنشيف 
أو إباحته أو كراهته» ولكن ثقل الإجماع على عدم حرمة التنشيف. 
لا من نقل الإجماع: المحاملي (5١51ه)‏ حيث نقل عنه النووي» فقال: «ونقل 
المحاملي الإجماع على أنه لا يحرم» وإنما الخلاف في الكراهة» والله أعلم»"" . 
ونحو هذه العبارة نقلها العيني» ويبدو أنه نقلها عن النووي إلا أنه لم يشر". 
ابن نجيم (970ه) حيث يقول: «لا خلاف في أنه لا يحرم تنشيف الماء عن 
الأعضاء. ولا 0 
ابن قاسم (14ه) حيث يقول عن تنشيف الأعضاء : «ولا يحرم انا 


[ الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع عثمان بن عفان» والحسن بن 
علي؛ وأنس بن مالك» وبشير بن أبي مسعود وّرء والحسن البصري» وابن سيرين» 
وعلقمة» والأسودء ومسروقء. والضحاكء والثوري» وإسحاق” » والمالكية"'؟. 
والحنابلة9؟, 

[ا مستند الإجماع: ١‏ - حديث قيس بن سعد و#اء قال: «أتانا رسول الله كلل 
فوضعنا له غسلًا فاغتسل» ثم أتيناه بملحفة وَؤْسية*©» فالتحف بهاء فكأني أنظر إلى 
أثر اووس غلى عكية . 


.)04/١( «البحر الرائق»‎ )( .)5917/١( (5)«البناية»‎ 0١ .)185/١( «المجموع»‎ )١( 

(5) احاشية الروض» .)75١7/١1(‏ (5) «الأوسط» »)411//١(‏ و«المجموع» .)585/١(‏ 

() «المدونة» (1١/6؟7١)2‏ واشرح الخرشي» .)١54١/١(‏ 

.)١11/١( و«الإنصاف»‎ .4)١14 /١( «المغني»‎ )0( 

(8) الورس: نبت أصفرء يزرع باليمن» ويصبغ به» وملحفة ورسية: مصبوغة بالورس» «المصباح» (591). 

(9) أحمد (ح7578946): (5/7)» ابن ماجه كتاب الطهارة وسننهاء باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل» 
(ح577)» (108/1)» وقال النووي فيه: ' وإسناده مختلف فهو ضعيف "» «المجموع» /١(‏ 584)» وكأن 


ابن حجر يميل إلى تقويته في «التلخيص» .)194/١(‏ 
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ل وجه الدلالة: أن النبى تَكِةِ أعطى له ملحفة ليتنشف بها ففعل» بدليل آخر 
الحديث؛ إذ أن قيسًا رأى أثر 0 الملحفة بعدما تنشف منها عليه الصلاة 
والسلام”'"» والله تعالى أعلم. 

١‏ - أن الأصل في الأشياء الحل» ولا دليل ينقل التنشيف عن هذا الأصل» فيكون 
مباحًا مادام أنه 59 شيء يدل على التحريه”"'» والله تعالى أعلم. 

الخلاف في المسألة: خالف فى المسألة جابر بن عبد الله و”"'» فكان ينهى عن 

واستدل له”'' بحديث ميمونة: «أن النبي يَلةٍ اغتسل» فأتيته بخرقة» فلم يردهاء 
وجعل ينفض الما ع 

وكرهه عبد الرحمن بن أبي ليلى» وإبراهيم النخعي. ومجاهدء وابن المسيب» 
وأبو العالية» وروي القولان عن ابن جبير”' . 

ولكن مجرد الكراهة لا تخالف مسالتناء إلا أن يراد بها التحريمية» وهي غير ظاهرة 
من كلامهم. 

ووجدت ابن المنذر حكى الخلاف في المسألة ولم يدع فيها إجماعًا”'» مع ما قيل 
من تساهله؛ وظاهر من الخلاف أنه قديم» ولا يثبت معه إجماع. ‏ 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 


[ل/ا: - 101] تنشيف الأعضاء لا يستحب : 


1 


إذا توضأ المسلم» فإن تنشيفه لأعضائه غير مستحب» وحكي الاتفاق على ذلك. 


.)١196/١( «المغني»‎ )0( .)585/١( و«المجموع»‎ »)519/1١( «الأوسط»‎ )١( 

(؟) «الأوسط» ».)»4١5/1(‏ و«المغني» /١(‏ 190). 

.)١190 /١( و«المغني»‎ 2)5١9/١( «اللأوسط»‎ )5( 

(5) البخاري كتاب الغسل» باب من توضأ في الجنابة ثم غسل صائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة 
أخرى» (ح7070), .)1١7/1(‏ 

.)5107//١( «اللأوسط»‎ )( .)5١97/١( «الأوسط»‎ )5( 
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[ من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (075ه) حيث يقول: «واتفقوا على أنه لا يستحب 
تنشيف الأعضاء من الوضوءء ثم اختلفوا هل يكره؟)”' . 

نقل ابن نجيم عن الامام”" أنه قال: «وقال الإمام : لا خلاف في أنه لا يحرم تنشيف 
الماء عن الأعضاء. ولا 00 


ابن قاسم (40١ه)‏ حيث يقول عن تنشيف الأعضاء: «ولا يستحب ا 


3 الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع المالكية0 4 والشافعية 2 
047 


[امستند الاتفاق : حديث ميمونة بنت الحارث ويا زوج النبي مكل » في غسل النبي 
يه وفيه: «فأتيته بخرقة فلم يردهاء فجعل ينفض الماء بيده»”” . 

[] وجه الدلالة: أنه عليه الصلاة والسلام ردّ الخرقة» ولم يرذها في الحديثء» ففيه 
دلالة على كراهته عليه الصلاة والسلام للتنشيف. ويصرفه عن التحريم عدم وجود نهي 
في ذلك. ومجرد الفعل والترك لا يدل إلا على الاستحباب؛ أو الكراهة» فدل 
الحديث على عدم الاستحباب إن لم يكن الكراهة”*'. والله تعالى أعلم. 

3 الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في وجهٍ عندهم بأنه يستحب”''"» ونقله ابن 
نجيم عن صاحب «منية المصلي»"'''. 

ولم أجد لهم دليلاء لكن هناك أحاديث وردت تدل على هذاء إلا أنها كلها 
ضعيفة”"'2» منها: حديث عائشة ويا قالت: «كانت لرسول الله كيه خرقة يتنشف بها 


.)1551/1١( و«(الإنصاف»‎ »)١965 /١( «الإفصاح» (/*”)» وانظر: «المغنى»‎ )١( 
حاولت التوصل إلى من يقصد بهذه التسمية فلم أجد شيئّاء وقد ذكره بعد نقله عن النووي» وبحثت عن كلام‎ )١( 
.)5731/9( النووي في المسألة» فوجدته لم ينقل نفي الخلاف في المسألة» «شرح مسلم»‎ 


(") «البحر الرائتق» )015/١(‏ (5) احاشية الروض» .)5١١/١(‏ 
(5) «المدونة» »)١75/١(‏ واشرح الخرشي» .)١51/1١(‏ (5) «المجموع» .)585/١(‏ 
: (9) «المغني» 42١195 /١(‏ و«الانصاف» .)١155/1١(‏ (8) سبق تخريجه. 


)4 «شرح مسلم» إضذا لضرة 6 ” ١)‏ «المجموع» (١85/1غة).‏ واشرح مسلم» ا . 
)١١(‏ «البحر الرائق» /١(‏ 205)» وهو في (منية المصلي» لابراهيم الحلبي (55). 
(16) «المجموع» .)184/١(‏ 
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بعد الوضوء»”') 

0 الفنقيجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف فى المسألة» والله تعالى 
أعلم . ظ 1 
2 [44 - 107] لا إثم بتأخير الوضوء عن الحدث: 

إذا كان المسلم على حدث أو جنابة» فإنه لا يجب عليه الغسل أو الوضوء حتى 
يجب عليه الأداء وجوبًا ضَبَّقَاء ولا يأثم بذلك. 

وهنا قيد» وهو: فت 
الحنبلي في تأخير الصلاة: «ويأثم من عزم على الترك إجماعًا»”" . 

وقيد آخرء وهو: أن لا يكون التأخير لترددٍ في العزم. 

لا من نقل الإجماع: أبو محمد الجويني (47/8ه) حيث يقول: «أجمع العلماء أنه إذا 
أجنب. أو أحدث؛ لا يجب عليه الغسل» ولا الوضوء؛ حتى يدخل وقت الصلاة 
بالفعل أو الزمان»” . نقله عنه النووي9©» . 

وبيّن النووي مراده من هذا الإجماعء حيث قال: «هذا الذي قاله ليس مخالفًا لما 
سبق - الخلاف في متى يجب الوضوء - ؛ لأن مراده لا يكلف بالفعل)”* . 
. ومعنى كلام النووي - والله أعلم - أنه لا يجب الوجوب المضيق» بمعنى أنه لا 
يجب وجوبًا فوريًا إلا في وقت لا يسع إلا للقيام به ويبينه كلامه الآني. 


النووي (51/5ه) حيث يقول: «فإذا قلنا: يجب - الوضوء - بوجود الحدث» فهو 


)١(‏ الترمذي كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء في التمندل بعد الوضوءء (ح07), /١(‏ 2275 وقال: «حديث 
عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي كَكيدِ في هذا الباب شيء»» «سئن الدارقطني» باب التنشف من ماء 
الوضوءء (ح١)» »)3١١/1١(‏ سنن البيهقي الكبرى باب التمسح بالمنديل» (ح851)»: »)١80 /١(‏ وضعفه 
في هذا الموضع . ٠‏ 

(1) «الفروع» (797*/1): وهذا الإجماع غير صحيح؛ إذ أن في المسألة قولًا للحنابلة بجواز التأخير بدون العزم» 
«الانصاف» )1٠0/١(‏ 

(*) ويريد بالفعل» أي إذا أراد أن يصلي فعليّاء وجب الوضوء عندهاء أو إذا تضايق الزمان للصلاة في كتابه 
«الفروق» في باب التيمم» قاله النووي »)59١/١(‏ وبحثت عن كتابه هذا فلم أجده. 

.)591١/١( «المجموع»‎ )5( .)441١/١( «المجموع»‎ )5( 
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وجوب موسع إلى القيام إلى الصلاة» ولا يأثم بالتأخير عن الحدث بالإجماع)”"' . 
يعني أنه لا يأثم بتأخير الوضوء إلى وسط وقت الصلاة أو آخره المباح. ونقله عنه 
ابن قاسم دون إشارة”" . 
أبو بكر الحدّادي العبادي (١٠٠86ه)‏ حيث نقله عنه ابن نجيم» فقال في سياق كلام 
له: «لما نقله «السراج الوهاج»”"', 1 م بالتاخير عن الخلت الال 


أي : بتأخير الوضوء عن الحدث. 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية”'» والحنابلة”""» وابن 
حزه”" . 

[ا مستند الإجماع: حديث جابر بن عبد الله وَقهاء أن النبي يك جاءه جبريل نكل 
فقال له: «١قم‏ فصلهء فصلى الظهر حين زالت الشمسء» ثم جاءه العصرء فقال: قم 
فصله. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله» ثم جاءه المغرب» فقال: قم 
فصلهء فصلى المغرب حين وجبت الشمسء ثم جاءه العشاء» فقال: قم فصلهء فصلى 
العشاء حين غاب الشفق» ثم جاءه الفجرء فقال: قم فصله» فصلى الفجر حين برق 
الفجرء أو قال: سطع الفجرء ثم جاءه من الغد للظهرء فقال: قم فصله» فصلى الظهر 
حين صار ظل كل شيء مثله؛ ثم جاءه العصرء فقال: قم فصلهء فصلى العصر حين 
صار ظل كل شيء مثليه» ثم جاءه المغرب وقنًا واحدًا لم يزل عنه» ثم جاءه العشاء حين 
ذهب نصف الليل» أو قال: ثلث الليل فصلى العشاء» ثم جاءه حين أسفر جذداء فقال: 
قم فصلهء فصلى الفجرء ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت»”” . 

وجه الدلالة: أن النبي تل صلى بداية الوقت ونهايته» وهو دليل الوا في 


.)١88/١( (؟) «حاشية الروض»‎ .)1911/١( «المجموع»‎ )١( 

(") «السراج الوهاج شرح مختصر القدوري»» وهو لأبي بكر العبادي» وهو مترجم في الرسالة» أما الكتاب 
فبحثت عنه فلم أجده. 

() «البحر الرائق» (4/1). (0) «المنتقى شرح الموطأً» /١(‏ 7)؛ و«مواهب الجليل» .)4١4/١(‏ 

(5) «الفروع» (1917/1). 0) «المحلى» .)5١5/١1(‏ 

(8) أحمد (ح15178١)»‏ (770/9)» الترمذي كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي 
يكن (ح١15).: »)7581/١(‏ وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح غريب". وصححه الألباني في 
لاصحيح الجامع» (ح107١).‏ 
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التأخير إلى وقت يسع للصلاة» والوضوء إنما شرع للصلاة» فإذا جاز تأخير الأصل 
وهو الضلاة جاز الفرع وهو الوضوءء والله تعالى أعلم. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 


2 [1: - 108] جواز الوضوء قبل وقت الصلاة: 


إذا أراد المسلم أن يتوضأ قبل وقت الصلاة» فإن طهارته صحيحة» وعلى هذا 

وهذا الحكم يستثنى منه المستحاضة ومن في معناهاء فإنه لا إجماع في المسألة» 
فين مسال افيه و 

لا من نقل الإجماع: ابن المنذر (1ه) حيث يقول:. (وأجمعوا على أن من تطهر 
بالماء» قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة)”". ونقله عنه النووي””" . 

النووي (5175ه) حيث يقول: اأجمع العلماء على جواز الوضوء قبل دخول وقت 
ال 

الحطاب (:6وه) حيث يقول : «وأجمعوا على أن من توضأ قبل الوقت» واستتر 
واستقبل » ثم جاء الوقت وهو على هذه الصورة وصلى من غير أن يجدد فعلا في هذه 
الثلاثة؛ أجزأته صلاته إجماعًاء والله تعالى أعلم)”* . 

الشوكانى (٠5؟١١ه)‏ حيث يقول عند الاستدلال لمن قال باشتراط دخول الوقت 
للتيمم : واستدلوا بقوله تعالى: #8 إدًا فَمشم إل لصَّلرةِ مأَعْسِلُواً» [الأئدة: الآية 5] ولا قيام 
قبله - أي للتيمم - » والوضوء خصه الإجماع والسنة)” . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”"» والحنابلة”*» وابن 
ك4 
)١(‏ «المجموع؟ 2)551/١(‏ وااشرح غاية المنتهى» للرحيباني .)٠١ 5 /١(‏ (؟) «الإجماع» .)١5(‏ 


(©) «المجموع» (191/1). (:) «المجموع» .)59١/١(‏ (5) «مواهب الجليل» /١(‏ 7780). 
(5) «نيل الأوطار» (777/1). (0) «تبيين الحقائق» /١(‏ 57)» و«البحر الرائق» .)١55/١(‏ 


(8) «المغني» »)477/١(‏ و«اشرح غاية المنتهى» للرحيباني .)٠١ 5 /١(‏ (4) «المحلى» .)45/١(‏ 
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مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: طيَكايا ال ءَامَنُوَاْ إدَا فُمَثم إل الصّلوة 
اسلا مُجوهكم وَلدِهك إل الترافن وانسخوا بويك ربكم إل الكنين» رلاعه 
الآية 5 . 

3 وجه الدلالة: أن الله تعالى لم يقل: إذا قمتم إلى صلاة فرضء ولا إذا دخل 
وقت صلاة فرض فقمتم إليهاء بل قال ويك : ا إدًا قُمْثْمَ إِلَ الصَلوو زللائدة: الآية 1] فعم 
تعالى ولم يخصء والصلاة تكون فرضّاء وتكون تطوعًا بلا خلاف» ولا يقول قائل 
بعدم الوضوء قبل وقت صلاة التطوع؛ فوجب عدم التفريق بينهما"" . 

١‏ - عن أبي هريرة َبهء أن رسول الله يك قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل 
الجنابة وراح, فكأنما قدم بدنة» ومن راح في الساعة الثانية. فكأنما قرب بقرة ومن راح 
في الساعة الثالثة» فكأنما قرب كبشّاء ومن راح في الساعة الرابعة» فكأنما قرب دجاجة» 
ومن راح في الساعة الخامسة, فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة 
يستمعون الذكر)»”"'. | 

3 وجه الدلالة: هذا نص جلى على جواز الوضوء للصلاة قبل دخول وقتها؛ لأن 
الامام يوم الجمعة لا بد قرؤرة ع أن يخرج قبل الوقت» أو بعد دخول الوقت» 
وأي الأمرين كان» فتطهر هذا الرائح من أول النهار؛ كان قبل وقت الجمعة بلا 
ا" 

3 الخلاف في المسألة: ذكر ابن حزه”؟' قولًا بعدم جواز الوضوء قبل الوقت. 

واستدلوا”' بنفس الآية السابقة» حيث فيها 9إدًا فُمْثْمْ إِلَ ضكر [الائدة: الآية 1] 
فقيد الغسل للأعضاء بالقيام للصلاة. 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ نظرًا لوجود المخالف في المسألة» والله 


تعالى أعلم . 


.)97/١( «المحلى»‎ )١( 

)١(‏ البخاري كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة. (ح851): :»)0701/١(‏ مسلم كتاب الجمعة» باب الطيب 
والسواك يوم الجمعة (ح٠85).‏ (5؟/ 087). 

(*) «المحلى» /1١(‏ 97). (؟) «المحلى)» .)97/١(‏ (65) «المحلى» .)57/1١(‏ 
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]١09 - 4.1 3‏ الماء المجزئ في الطهارة غير مقدر: 

.الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد» ويتوضاً 
بالمدء فعن سفينة ويد قال: «كان النبي يَلةِ يغتسل بالصاع ويتوضاً بالمد)”" . 
وعن أنس ذه أنه عليه الصلاة والسلام: «كان يغتسل بالصاع إلى خمسة 


زهعة 


أمداد) 

ولكن هذا التقدير غير ملزم» والماء المجزئ غير مقدرء وعلى هذا حكي الاجماعء 
وهلا ما ثيئة المشألة. 

لامن نقل الإجماع: ابن جرير الطبري (١٠ه)‏ حيث نقله عنه النووي”" فقال - بعد 
ذكر المسألة - : «وممن نقل الإجماع فيه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري»”” . 

ابن المنذر (7١7ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمع أهل العلم على أن المد من الماء في 
الوضوءء والصاع في الاغتسال غيرٌ لازم للناس)”* . 

ابن عبد البر (471ه) حيث يقول: «وجملتها تدل على أن لا توقيت فيما يكفي من 
الماء» والدليل على ذلك أنهم أجمعوا على أن الماء لا يكال للوضوء ولا للغسلء . . . 
لا يختلفون أنه لا يكال الماء لوضوء ولا لغسلء لا أعلم فيه خلاًا”" . 

النووي (515ه) حيث يقول: «فأجمعت الأمة على أن ماء الوضوء والغسل. لا 
يشترط فيه قدر معين» بل إذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان» وممن نقل الإجماع 
فيه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري»”"". 

ويقول أيضًا: «وأجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير 
مقدرء بل يكفى فيه القليل والكثيرء إذا وجد شرط الغسلء» وهو جريان الماء على 
الأعضاء)!* . ونقله ف ابن نجيه”"' . 


)١(‏ سيأتي تخريجه. (5) سيأتي تخريجه. 

(*) «المجموع» 2)75١9/7(‏ وسيأتي سياق الكلام في النقل عن النووي. 

(4) بحثت عنه في «التفسير» فلم أجده. (6) «الأوسط» .)7501/١1(‏ 
(5) «التمهيد» (8/ »2٠١0‏ وانظر: «الاستذكار» .)7510//1١(‏ (0) «المجموع) .)5١9/5(‏ 


(8) لشرح مسلم) (5/4). (9) «البحر الرائق» .)05/1١(‏ 
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محمد الخادمي (115١١ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمعوا على أن المقدار المجزئ في 
الوضوء والغسل غير مقدر؛ فيجزئ ما قل أو كثرء حيث وجد جري الماء على جميع 
ال 

ابن عابدين (707١ه)‏ حيث يقول: «نقل غير واحد إجماع المسلمين على أن ما 
يجزئ في الوضوء والغسل؛ غير مقدر ماع90 

[] الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة في المشهور”". 

3 مستند الإجماع: ١‏ - حديث عائشة وَؤؤتاء قالت: ١كنت‏ أغتسل أنا ورسول الله 
يهِ في إناء واحدء يسع ثلاثة أمداد وقريبًا من ذلك6”* . ظ 

١‏ - حديث ابن عباس رقا «أن النبي كَلةِ وميمونة كانا يغتسلان 000 ا 

1[ وجه الدلالة: من خلال ما سبق من الأحاديث» وما ورد من الأحاديث في مقدمة 
المسألة» نجد أن مقدار ما كان يتوضأً به النبي تَكِةِ ويغتسل اختلف» ولم يداوم عليه 
الصلاة والسلام على مقدار معين» وفي حديث ميمونة لم يذكر قدرًا محددّاء فدل 
ذلك على عدم اشتراط مقدار محددء وإنما الضابط في ذلك هو الكفاية والإسباغ" . 

الخلاف في المسألة: خالف ابن شعبان”"» فقال بأنه لا يجزئ في الوضوء أقل من 
مد» ولا في الغسل أقل من صاع. 

وحكاه ابن قدامة يدنه قولّا في المسألة”» واستدل له ورد عليه» وقال هو محكي 
عن أبى حنيفة”' . 


.)5١1١/4( «بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية» لمحمد الخادمي‎ )١( 
.)١9/4/5( وانظر: «الموسوعة الفقهية الكويتية»‎ »)١608/١( (؟) احاشية ابن عابدين»‎ 
.)5908/١1( و«الإنصاف» للمرداوي‎ »)7597/١( «المغني»‎ )( 
.)5905/1( ,)751١ح( مسلم كتاب الحيض» باب القدر المستحب في غسل الجنابة»‎ ):( 
.)1١1/1( البخاري كتاب الوضوءء باب الصاع وغيره» (ح590)؛‎ )0( 
«المجموع) (؟/519).‎ )5( 
.)157 /١( و«حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني»‎ 2)908 /١( «المنتقى» للباجي‎ )0( 
.)597/١( (المغني»‎ 00 
- ولم أجده عندهم» بل صرحوا بخلافه في كتبهم» وسبق نقل كلام ابن عابدين كانه فقد نقل الإجماع‎ )4( 
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وهو قول عند الحنابلة ذكره في الإانصاف7) 

ويدل لهذا ار لا رار : قال رسول الله عو : «يجزي من الوضوء المدى 
ومن الغسل الصاع»”") 

حيث إن لفظ الإجزاء في الحديث يدل بمفهوم المخالفة على أن ما قل عن ذلك لا 
يجزئ» والحديث ل 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق”*'؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
]11١ - 41[‏ إجزاء الوضوء بالمد: 

إذا توضأ المسلم بالمدء فإن ذلك مجزئ,ء ونُفي الخلاف عليه» وهو ما سيتبين من 
مسألتنا, 


ا من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة ٠(‏ 57ه) حيث يقول : : اليس في حصول الاجزاء 
بالمد في الوضوء»ء والصاع في الغسل خلاف نعلمه)””' . 

ل الموافقون على نفى الخلاف: وافق على نفى الخلاف الحنفية”"؟» والمالكية20, 
والشافعية" . 

لا مستند نفي الخلاف: ١‏ - حديث سفينة َيه قال: كان النبي يك يغتسل 
بالصاع» ويتطهر بالمد»”". 


- في هذه المسألة» غير أنه يظل قولّا محكاء انظر: (المبسوط» /١(‏ 55)» و(بدائع الصنائع» /١(‏ 00 . 

.)558/١1( «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 

() أحمد (ح8١‏ )0 ؟/ 320 ابن خزيمة (ح7١‏ 560 كم و«المستدرك» كتاب الطهارة» (ح6/ام). 
(277/1)» وجود إسناده الألباني في «السلسلة الصحيحة» (ح١19194١).‏ 

(؟) «نيل الأوطار» (1/ 03114 . 

(5) وانظر رسالة الآخ علي الراشدي في رسالته للماجستير «الإجماع عند الامام النووي» »)7١1١(‏ وقد رأى عدم 
اعتبار المخالفين. 

(0) «المغني» /1١(‏ 597). (5) «البحر الرائق» .)014/١(‏ (0) «التمهيد» .)1١6/4(‏ 

(4) «المجموع» (؟9/5١5).‏ 

للك مسلم كتابت الحيض » باب القدر المستحب في غسل الجنابة» ( ككل (8/1ه١).‏ 
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؟ - حديث أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه» قال: «كان النبى مَكِنَةِ يغتسل 
بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضا بلي 

[] وجه الدلالة: أن الحديث يدل على المسألة بالمطابقة» فالحديث فيه سنة فعلية 
للنبي كلد والله تعالى أعلم. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
[1ه - 1111١‏ النهى عن الإسراف في الماء عند الطهارة: 


الإسراف في الماء عند الوضوء منهي عنهء وعلى ذلك إجماع أهل العلم. 
من نقل الإجماع: البخاري (157ه) حيث يقول: «كره أهل العلم الإسراف 
فيه)”"". نقله عنه النووي”"», والصنعاني”' . 
النووي (5175ه) حيث يقول: «وأجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء 
ولو كان على شاط البح" وتقله"عنه الحطان0”, 
ويقول أيضًا: «اتفق أصحابنا وغيرهم على ذم الإسراف في الماء في الوضوء 
والغسل)”"'» وهذا اتفاق مذهبي ذكرته للاعتضاد. 
ويقول: «والإسراف مكروه بالاتفاق»”” . 
الشوكاني (0٠5؟١ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في 
الماء» .ولو كان على شاط التهز»/* : 
وهي عبارة النووي ولم ينسبها له كآنه . 
ابن قاسم (147١ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على النهي عنه في ماء الوضوء 
والخسل ف ولو على شال ال 1 


() البخاري كتاب الوضوءء باب الوضوء بالمد» (ح1948), .))86/1١(‏ واللفظ له مسلم كتاب الحيض» باب 
القدر المستحب في غسل الجنابة» (ح 056 )امه ؟). 


(5) الصحيح البخاري)  .)57/1١(‏ ("7) «المجموع) (؟/ .)5١١‏ (:) «سبل السلام» (07/4/1. 
)0( الشرح مسلم» (:/7). (5) «مواهب الجليل» (0/8/1. 44 «المجموع» 7١/0‏ ). 
(4) «المجموع» .)497/١(‏ (9) «نيل الأوطار» .)7١7/1١(‏ 


.)598/١( وانظر: «المغني)‎ »)5977/١( «حاشية الروض»‎ )٠١( 
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3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”'"» والمالكية"”"'. 

لا مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: ول رو إِكَمٌ لا يح لْمُسَرِؤيتَ6 [الأنعام: الآية 
١4ل)].‏ 

[) وجه الدلالة: النهي في الآية عن الإسراف» ا الإسراف في الماء عند 
الواضيوة» ٠‏ 

. حديث سفينة ويه قال: ”كان النبي يَكِةٍ يغتسل بالصاع ويعوضا تالمةة‎ - ١ 

[) وجه الدلالة: أن النبي كله كان يقتضر على أقل القليل من الماء في وضوتئه 
وغسله» فيتوضاً بالمدء ويغتسل بالصاع» مما يدل على كراهته الإسراف» والله تعالى 
أعلم . 


0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


8 [أه - 118] إجزاء الانغماس ف الماء للوضوء: 


إذا انغمس المتوضئ فى الماءء أو وقع فيه أو وقف تحت ميزاب؛ فإن ذلك يجزئه 
عن الوضوءء وحُكي الإجماع على ذلك” . 

[ا من نقل الإجماع: ابن رشد (595ه) حيث يقول: «أجمعوا أن الجنب إذا انغمس 
في النهرء وتدلك فيه للغسل؛ أن ذلك يجزئه» وإن كان لم ينقل الماء بيديه إليهء ولا 
صبه عليه » وكذلك الوضوء» ولا يلزم نقل الماء إلى ال ار ونقله عنه المداق"2 
والفطلات 1577و لظ أنه قيده بالد للق 

1 النووي (0ه) حيث يقول: «الإجماع منعقد على أن من وقع في ماع أو وقف 
تحت ميزاب ونوى؛ صح وضوئه وغسله)”" . 


)١(‏ «عمدة القاري» (857/7). (6) «مواهب الجليل» .6)7/8/١(‏ (”) سبق تخريجه. 

(4) ولا تنحدث مسألتنا عن القيام بالمضمضة والاستنشاق والنية والدلك» فهي موضوع تفصيلي»؛ يختلف 
باختلاف المذاهب في الاشتراط وعدمه. 

(5) بحثت فلم أجد هذه العبارة. (51) «التاج والاكليل» .)07777/١(‏ (7)«مواهب الجليل» .)17١/١1(‏ 

)20 «المجموع» 1م . : 
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وقال في موضع آخر: «مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل» وفي الوضوء سنة ليس 
بواجب» فلو أفاض الماء عليه فوصل بهء ولم يمسه بيديه» أو انغمس في ماء كثير» أو 
وقف: تحت ميزان» أو تحت المظر تاويّاء فوضل شعزه وبشرهو» أجزأه وضوؤه 
وغسلهء وبه قال العلماء كافة إلا مالكا والمزني» فإنهما شرطاه في صحة الغسل 
والوضوء""' . 

والاستثناء الذي ذكره لا ينقض مسألتنا؛ إذ هو في التفصيلات» واشتراط الدلك. 

العيني (800ه) حيث يقول: «وأما أدلة الإجماع» فإنه لو انغمس في الماء بنية 
الوضيوء أخنأه اتقاقاة . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الح 136 أ" بوي 
والسالك” 2 والتحايلة كدر كن قرط أن يكون جاريا+ أ بم للفليلة تفن الزاكن: 

ويمسح رأسه. ويغسل قدميه بعده” . 1 
3(امستند الإجماع: قول النبي ككل لأبي ذر صَيه: «فإذا وجدت الماء فأمسّه 
جلدك)0 . 

9 وجه الدلالة: إن النبي مَك أمره بإمساس الماءء ولم يأمره بزيادة» فدل على كفاية 
إمساس الماءء كما في مسألتنا”" . 

الخلاف في المسألة: خالف أبو يوسف. واشترط الصب لاسقاط الفرض” . 

وهذا القول يخالف صورتي المسألة: الانغماس والوقوع في الماء» ولا تنقض 
مسألة الوقوف تحت الميزاب. 

ولم أجدهم يذكرون له دليلًا. 

واشترط الحنابلة - في قول عندهم - المسح على الرأس» وعدم إجزاء العّسل عنه» , 


.)555/1( (؟) «البناية»‎ .)5١15/5( «المجموع»‎ )١( 


(9*) «المبسوط» ,)05/١(‏ و١فتح‏ القدير» »)9١/١(‏ و«البحر الرائق» .)1١7 /١(‏ 
(5) «مواهب الجليل» (518/1). (5) «المغنى» .)١91/١(‏ 


(1) #سئن أبي داود» كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم » 20707 )ل و«المستدرك») كتاب الطهارة» 
7ت »))2585/١(‏ وصححه النووي في (المجموع» (؟/١5).‏ 
[© 64 (المجموع» .)١/9(‏ )2 «فتح القدير» ».)9١/١(‏ و«البحر الرائق» .)١٠١7/١1(‏ 
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فإذا لم يمسح؛ فإن وضوءه لا يصح. ولا بد بعده من غسل القدمين؟؛ يتم الترتيب 
عندهه”"' . 

ويستدل هنا بأن فرض الرأس المسح بنص الآية» فلم يجز عنه غيرُه. 

واشترطوا في قولٍ أن يكون الماء جاريًا؛ حيث إن الغمس غير الغسل» فالجاري فيه 

وعندهم ل بإجزاء الماء الراكد؛ بشرط تَحَدٌ كه قليلًا ؛ ليقوم مقام الغسل . 

اه آخر باشتراط أن يكف قدو المدة ل بناء على 

ميم واث شترط أن يتمّه مرتبّاء ونقله عن إسحاق» فيخرج رأسه أولاء ثم 
يديه ثم يمسح رأسه. ثم يخرج رجليه”" . 

لأن الانغماس فقط ليس فيه التزام بالترتيب فلا بد من الخروج مرتيًا. 

0 النقيجة: أن الإجماع في عبارة النووي والعيني غير متحقق؛ لوجود المخالف 
في المسألة» وكذلك عبارة ابن رشد؛ لخلاف أبي يوسف. وابن حزمء والله تعالى 
أعلم . 

]١17- 04[‏ وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء: 
إذا أراد المسلم الوضوءء فإنه يجب عليه أن يمر يده على أعضاء الوضوء عند 
على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلها©' . 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية في المشهور عنهه ”2 


الآ 


اروف 
والمرني”. 
)١(‏ «الفروع» »)١95/١(‏ و«الإنصاف» .)١79/1(‏ (9) «الإنصاف» .)1797/1١(‏ 
(9) «المحلى» .)737١ /١(‏ (5) «فتح الباري» .)709/1١(‏ (5) «مواهب الجليل» .)5١18/١(‏ 


(3) «المجموع» (؟/15١5).‏ 
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[] مستند الإجماع: ١‏ - حديث عائشة و#يناء حيث قال لها النبي يَكةِ: «وادلكي 
دك بيدك00' . 

[] وجه الدلالة: أن النبى مَكِةِ أمرها بدلك جسدها بيدهاء والدلك هو الإمرار 
وزيادة» والأمر يقتضي ا 

١‏ - الأحاديث الواردة''' في وصف وضوء النبي يَكةٍ تذكر أنه يمسح بيديه» وهذا 
هو الدلك الواجبء ومتابعة النبي يل في العبادات واجبة» إلا أن يدل دليل على 
العكس» وهو غير موجود» فدل على وجوب الدلكء والله تعالى أعلم. 

الخلاف في المسألة: قال ابن حجر: «وتعقب بأن جميع من لم يوجب الدلك 
أجازوا غمس اليد في الماء للمتوضئ من غير إمرار فبطل الاجماع»”؟ . 

فخالف الحنفية””'» والمالكية في وزل" "جو السافية "4ه والحايلة 4 فقالوا 
بعدم وجوب إمرار اليد في الوضوءء وهو خطأ بيّن من ابن بطال ككأنه”*'. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» بل قول 
جمهور العلماء على خلاف ما ادعاه ابن بطال كْرَنْهُء والله تعالى أعلم. 

1١14 - 00[‏ نية وضوء النافلة تحزئ للفريضة: 

إذا نوى المصلي في وضوئه النافلة» فإن ذلك يجزئه ليصلي به الفرض» ثقل نفي 
الخلاف في ذلك. ْ ْ 

ل من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (170ه) حيث يقول معلقًا على قول الماتن: 
«وإذا توضأ لنافلة صلى فريضة». قال: «لا أعلم في هذه المسألة خلاقًا»”' . 

[] الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية» وهم لا يرون 
وجوب النية في الوضوء أصلاء فمن باب أولى هنا"' ''» والمالكية» ولكن بشرط أن لا 


.)75١148/١1( بحثت كثيرًا عنه فلم أجده. (؟) «مواهب الجليل»‎ )١( 
الرسالة مليئة بهاء مثل حديث عثمانء وعبدالله بن زيد وغيره.‎ )( 


(1) «فتح الباري» )5059/1١(‏ . (5) «البناية» .)5157/1١(‏ (5) «مواهب الجليل» .)5١187/١(‏ 
(0) «المجموع» /١(‏ 0787 . (4) «الفروع» 42١05 /١(‏ و«الإنصاف» (1797/1). 
(4) وانظر: «بداية المجتهذ» (١/ل/الا). )9١(‏ «المغنى» .)195/١(‏ 


.)١9/1( انظر: (بدائع الصنائع»‎ )١١( 
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تكون النية باستباحة النافلة بعينها دون غيرهاء إذ فيها خلاف'؟؛ كما وافق 
العافت والحنابلة على الصحيح من المذهب على نفي الخلاف في المسألة”" . 

[) مستند نفي الخلاف: مستندهم القياس؛ حيث إن النافلة تفتقر إلى رفع الحدث» 
ولا تصح إلا بوضوء كالفريضة؛ فكانت نيتهما واحدة» وإذا ارتفع الحدث تحقق شرط 
الصلاة» وارتفع المانع» فيباح له الفرض والنفل”' . 

0 الخلاف في المسألة: هناك خلاف لدى الحنابلة في هذه المسألة» فهناك قول 
عندهم بأنه لا يجزئ وضوؤه هذا عن الفريضة» وهو قول معروف في المذهب» بل 
لديهم قول أنه إذا توضأ للفريضة؛ فإنه لا يجزئ للنفل* . 

ولم أجد لهم دليلاء ولكن يمكن أن يستدل لهم بأن النية للتعيين والتمييز» ولا بد 
من تمييز العبادات. 

0 النقيجة: أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله 
تعالى أعلم . 

]١10 - 011‏ الحدث لا يرتفع حتى اكتمال الطهارة: 


إذا غسل المتوضئ أعضاءً ولم يكمل وضوءه» فإن المنع من الصلاة باقِ» حتى يتم 
وضوءهء وعلى هذا حكى القرافي الإجماع. 

من نقل الإجماع: القرافي (1814ه) حيث يقول: «والقصد إلى رفع الحدث الذي 
هو السبب محال؛ لاستحالة رفع الواقع» فيتعين أن يكون المنوي هو رفع المنع» وإذا 
ارتفع المنع ثبتت الاباحة» فيظهر بهذا البيان بطلان القول بأن الحدث يرتفع عن كل 
عضو على حياله؛ لأن المنع باتي بالإجماع حتى تكمل الطهارة»"" . 

(] الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية'"'» والشافعية”, 
انان 


.)0959/١( «المجموع»‎ )1( .)7737//١( و«مواهب الجليل»‎ »)07/١( «المنتقى شرح الموطأ»‎ )١( 
.)١5ا//1( «الإنصاف»‎ )5( .)195/1١( «المغني»‎ )5( .)١59/1( «الإنصاف»‎ )"*( 
.)78١/١( «المجموع»‎ )4( .)١9٠ /١( «حاشية ابن عابدين»‎ )0( .)507 /١1( «الذخيرة»‎ )5( 
.)١514/١( «الفروع»‎ )9( 
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3 مستند الاحماء: ١‏ - قوله تعالى: #يكايًا الدِبح حَامَنُوَاْ ذا قُمْثْمَ إِلَ الصَلَرة 
« شاع فو بها ال غُ ِ 

َأعْيكوأ مُجُوىك وليك إل الْعَرَافقٍ وأمنسحوأ روسكم وَأنْهلَكْمْ إل الْكعبَيْنِ» (لنائدة: 
الآية 5] الآية . 

ما وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر عند القيام للصلاة بغسل الأعضاء كلهاء وإذا 

مر يام ِ 

يتم غسلها كاملة» فإنه لم يتم الامتثال للأمرء ولم يتحقق الوضوء المجيز للصلاة» فلم 
يرتفع الحدث حتى يتم طهارته: والله تعالى أعلم . 

؟ - حديث عبد الله بن عمرو وِلوناء أن النبى عَلكَدِةٍ قال : «ويل للأعقاب من النار)”'" . 


وجه الدلالة: أن النبى يكل ذكر الوعيد لمن لا يتم الوضوء على العضو كاملاء 
فدل على وجوب إتمام الوضوء كاملاء وأنه لا يتحقق حتى يتم الأعضاء كلهاء والله 
تعالى أعلم . 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


غلم 


باخ ماع ماح 
73 ف ١8‏ 


(1) البخاري كتاب العلم» باب من رفع صوته بالعلم» (ح30): (077/1: باب وجوب غسل الرجلين 
بكمالهماء» 051١‏ 7/1 
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الباب السادس 
مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين 


]١11- 1١[‏ جواز المسح على الخفين: 

إذاتوفا المسلم» ثم لبس خفيهء فإنه يجوز له المسح عليهماء إذا أراد الوضوءء 

لا من نقل الإجماع: ابن المبارك (١8١ه)‏ حيث يقول: «ليس في المسح على 
الخفين اختلاف أنه جائز)7' . 

ابن المنذر (18"اه) حيث يقول: «وأجمعوا ع أن من أكمل طهارته» ثم لبس 
الخفين وأحدث؛ أن له أن يمسح عليهما»”" . 

وقال: «وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم» وكل من لقيت منهم؛ على القول 
ا وَكقلة 5 النووي”*4 والعيني”*؟, 057 قاشتو 31 . 

القاضي عبد الوهاب (471ه) حيث يقول: «اتفق أهل العلم ومالك ككْنْهُ على جواز 
المسح على الخفين)”" . 

ابن عبد البر (477ه) حيث يقول عن المسح على الخفين: «فأهل الفقه والأثر لا 
خلاف بينهم في ذلك» بالحجاز والعراق والشام وسائر البلدان؛ إلا قوما ابتدعوا؛ 
فأنكروا المسح على الخفين»”" . 

وقال: «لا أعلم أحدًا من الصحابة جاء عنه إنكار المسح على الخفين» من لا 
يختلف عليه فيه؛ إلا عائشة. وكذلك لا أعلم أحدًا من فقهاء المسلمين روي عنه إنكار 
ذلك؛ إلا مالكاء والروايات الصحاح عنه بخلاف ذلكء» «مُوَطؤه» يشهد للمسح على 
الخفين في الحضر والسفرء وعلى ذلك جميع أصحابه وجماعة أهل السنة»”؟". ونقله 


.0709/1١( ونقله عنه في «المغني»‎ »)474/١( حكاه عنه ابن المنذر في «الأوسط»‎ )١( 

(؟) «الإجماع» .)١5(‏ (*) «الأوسط» (5”84/1).- (5) «المجموع» .)000/١(‏ 
(5) «البناية» (1/ 081). (5) احاشية الروض» .)7١7/١(‏ (9)«عيون المجالس»(١/70؟).‏ 
(8) «الاستذكار» (517/1)» وانظر: (518/1). (9) «الاستذكار» (518/1). 
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عه ار 

البغوي (7١0ه)‏ حيث يقول: «أما المسح على الخفين» فجائز عند عامة أهل 
العلم؛ من الصحابة فمن بعدهم»"" 

محمد السمرقندي (5١5ه)‏ حيث يقول في المسح على الخفين: «وثبوته 
بالإجماع». نقله عنه ابن عابدين" " 
| ابن هبيرة (0510ه) حيث يقول: «وأجمعوا على جواز المسح على الخفين في 
ال 

يقال أيضًا: «وأجمعوا على من أكمل طهارته» ثم لبس الخفين» 0000 
مباحا تقصر في مثله الصلاة» ثم أحدث» فله أن يمسح عليهما»”” . 

والاجماع هنا يصب في المسح عمومًا دون التفصيل . 

الكاساني (041ه) حيث يقول: «فالمسح على الخفين جائز عند عامة الفقهاء. 
وعامة الصحابة وق ؛ إلا شيئًا قلياء رُوي عن ابن عباس #5 أنه لا يجوز" . 

وقال أيضًا: «وكذا الصحابة #؛ أجمعوا على جواز المسح قولًا وفعلَا»”” . 

ابن قدامة (559ه) حيث يقول: «المسح على الخفين جائز عند عامة أهل 
العلم»”" . 

النووي (7177ه) حيث يقول: «مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على 
الخفين» في الحضر والسفر)”" . 

وعبارة «كافة» من عبارات الإجماع الضعيفة . 

وتقل بعد ذلك اتفاق الصحابة على الجواز”*؟. 

وقال أيضًا: «وأجمع من يعتد به في الإجماع؛ على جواز المسح على الخفين» 


.)401 /١( «نيل الأوطار» (1/ 575). (1) شرح السنة»‎ )١( 


() «حاشية ابن عابدين» (١/675؟).‏ (5) (الإفصاح» .)11/١(‏ (5) «الافصاح)» /١(‏ 00). 
(5) «بدائع الصنائع» »)7/١(‏ وعبارة "عامة" من عبارات الإجماع الضعيفة. 
(0) «بدائع الصنائع» (01//1. (8) «المغني» (709/1). (9) «المجموع» )0500/1١(‏ 


.)001١/١( «المجموع»‎ )٠١( 
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السفر والحضر؛ سواء كان لحاجة أو لغيرهاء حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتهاء 
وَالرٌ من الذي لا يمشيء وإنما أنكرته الشيعة والخوارج» ولا يعتد بخلافهم)”2" . 

مي «وكذلك اتفق الفقهاء ء على أن من توضاً وضوءًا 
كاملاء ثم لبس الخفين؛ جاز له المسح بلا نزاع»”©. 

ل ا «وقد ذكر في الباب الأول أن المسح على الخفين 
مجمع عليه بين الصحابة»0".. 

لا فقون على الإجماع : وافق على هذا الإجماع عمرء وعلى» وسعد بن أي 
وقاص» وعبد الله بن مسعود. وعبد الله بن عباس» وحذيفة بن اليمان» وأبو أيوب 
الأنصاري» وأبو موسى الأشعريء وعمار بن ياسرء وجابر بن عبد الله» وعمرو بن 
العاص» وأنس بن مالك» وسهل بن سعدء وأبو مسعود الأنصاري» والمغيرة بن 
شعبة» والبراء بن عازب» وأبو سعيد الخدري» وجابر بن سمرة» وأبو أمامة الباهلي؛ 
وأبو زيد الأنصاري. وسلمان» وبريدة» وعمرو بن أمية» ويعلى بن مرة» وعبادة بن 
الصامت» وأسامة بن شريك» وأسامة بن زيدء» وصفوان بن عسال» وأبو هريرة» 
وعوف بن 00 0 0 وأبو بكرة» وبلال» وخزيمة بن ثابت”*'» والمشهور 
عند الما لة”” بن حزم'") 

١ 0‏ - حديث المغيرة بن شعبة ويه قال: كنت مع النبي جَلِل 
في سفرء فأهويت لأنزع خفيه» فقال: «دعهماء فإني أدخلتهما طاجرين؟ فمسح 


ا |0 
” - حديث حذيفة بن اليمان وَقياء قال: «كنت مع النبي كَلِةِ فبال» وتوضأء ومسح 
على خفيه)”7 


.)579/١( انيل الأوطار»‎ )"( .)5١9/15١( «مجموع الفتاوى»‎ )59( .)١54/9( لشرح مسلم‎ )١( 

(5) «اللأوسط» (١//ا2)17‏ و«المجموع» .)001/١(‏ ا 

(6) «التاج والإكليل» /١(‏ 575)»: و«مواهب الجليل» .)31١8/١(‏ () «المحلى) .)771١7/1١(‏ 

(0) البخاري كتاب الوضوءء باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» (ح07١75)., /١(‏ 85)» مسلم كتاب الطهارة» 
باب المسح على الخفين» (ح7074): (70/1). 

0( مسلم كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» (ح7077). (7578/1). 
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- حديث على بن أبي طالب ضييهء قال: «جعل النبي مَل ثلاثة أيام ولياليهن 
للمسافر» ويوما وليلة للمقيم» يعني: في المسح على الخفين”" . 

[] وجه الدلالة: في الأولين من فعل النبي يله وهي سنة فعلية. 

أما الثالث؛ ففيه ذكر أمر النبي ككلِ للماسح أن يعمل به يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام 
ولياليهن للمسافرء فيدل على مشروعيته”"» وهو بالمناسبة من رواية علي رضي الله 
تعالى عنهء» خلافا لما رُوي من إنكاره للمسح على الخفين. 

ل الخلاف في المسألة: : روي الخلاف عن عائشة» وعلي» وابن عباس» وأبي هريرة» 
ومجاهد» وسعيد بن جبير”"'» ورُوي عن أهل البيت”؟': وخالف الشيعة والخوارج 
أيضا؛ فقالوا: لا يجوز» وحكي عن أبي بكر بن داودا*) 

ولكن ذكر ابن المبارك؛ أن كل من روي عنه أنه كره المسح على الخفين؟ روي عنه 
220 يورا ْ 

ورُوي ذلك عن مالك» ولكن أنكر صحتها عنه أكثدٌ القاتلين بقوله”" . 

والتخوا بقوله تعالن :يام ديت ل لك ١‏ الشلرة فاعساوا وجوفة 
يك ِل الْمَرَافِق وأمسحوأ روسك وَابْبْلَحكُمْ إل الْكَمَبَيْن) [انائدة: الآية 0 . 

فقراءة النصب تقتضي وجوب غسل الرجلين مطلقا؛ لأنه جعل الأرجل معطوفةً 
على الوجه واليدين» إذ حكمها الغسل» فكذا الأرجل. 

0 النقهجة: أن الإجماع غير متحقق في زمن الصحابة”*؛ لوجود المخالف في 
المسألة من بينهم - وإن أنكر صحةً السند إليهم بعضٌ العلماء - وذلك لشهرة الخلاف 
في المسألة» ومالك ككدنهِ أنكر المسح على الخفين في بداية الأمر؛ لما رأى عمل أهل 


.)575/1١( مسلم كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» (ح71/5))‎ )١( 

(؟) انظر: «نيل الأوطار» .)7575/١(‏ 

(") «المصنف» »)7١/1١(‏ وقد ضعف الروايةً عن الصحابة أحمدٌ وابنُ عبد البر» انظر: «الاستذكار» /١(‏ 
7 و«نيل الأوطار» /١(‏ 0776 . 

(1) «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية »)7"19/١(‏ و«نيل الأوطار» /١(‏ 785؟). (5) (المجموع» ١٠ /١(‏ 0 

() «الأوسط؛ .)875/١(‏ (0) «الاستذكار» »)75١7/1١(‏ وانظر: «المنتقى» .001/5/1١(‏ 

(6) وانظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١؟/ »)١88‏ و«نيل:الأوطار» .)5757/1١(‏ 
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المدينة على ذلك» مما يدل على شهرة الخلاف في المسألة'''. ولكن استقر الإجماع 
بعد ذلك بين الفقهاء على القول بالمسح على الخفين» فلم يُذكر الخلاف بين الفقهاء 
بعد ذلك» لتواتر النقل عن النبي يٌَْ» إلا ما روي عن مالك» وقد أنكر صحةً الرواية 
عنه أكثرٌُ أصحابه» ولم يعملوا بها فالإجماع في هذه المسألة من قبيل الاجماع بعد 
الخلاف» وهي مسألة أصولية معروفة» سبقت الإشارة لها عدة مرات» وهو حجة على 
الصحيح . خاصة مع ورود النصوص المتواترة في المسألة» والله تعالى أعلم . 

]١177- [1‏ اشتراط لبس الخفين على طهارة : 

إذا أراد المسلم الوضوء والمسح على الخفين» فإنه يشترط لذلك أن يكون قد أدخل 
الخفين على طهارة”” . 

[ا من نقل الإجماع: ابن عبد البر (471ه) حيث يقول: «اوأجمع العلماء على أنه لا 
يجوز أن يمسح على الخفين إلا من لبسهما على طهارة»”؟". ونقله عنه القرافي بغير 
لفظه”” . 

البغوي (015ه) حيث يقول: «وفيه''' دليل على أن المسح على الخفين إنما يجوز 
إذا لبسهما على كمال الطهارة» وهذا قول عامة أهل العلم»” . 

الكاساني (041ه) حيث يقول: «ولو لبس خفيه وهو محدث» ثم أحدث قبل أن يتم 
الوضوءء ثم أتمء لا يجوز المسح بالإجماع)”” . 

ابن رشد (5945ه) حيث يقول: «وأما شرط المسح على الخفين؛ فهو أن تكون 
الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء؛ وذلك شيء مجمع عليه إلا خلافًا شاذاء وقد روي عن 


ل 


.)ا1//١( «المنتقى شرح الموطأ»‎ )١( 

(") «الاستذكار» »)5١8/1١(‏ و«الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (919/1). 

(؟) الطهارة في المسألة لا تعني الطهارة الكاملة» حيث إن بعض أهل العلم لا يرون وجوب الترتيب في الوضوءء 
فإذا غسل المتوضى قدميه وأدخلها الخف, ثم أكمل وضوءه» فهذا العمل عندهم صحيح» ويمسح عليهماء 
لأنهم لا يوجبون الترتيب» فلا نتحدث عن هذاء إنما نتحدث عن إدخالهما على طهارة» دون تفصيل . 


(5) «الاستذكار» 2)576/١(‏ وانظر: «شرح الخرشي» .)1794/١(‏ (5) «الذخيرة» .)750/١(‏ 
(1) يريد حديث المغيرة الآتي في المستند. (0) «شرح السنة» .)551//١(‏ 


20 «بدائع الصنائع» (١/9ة).‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة ا 6 


ابن القاسم عن مالك)”2 . 

ابن قدامة (١٠5ه)‏ حيث يقول: «لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح 
خلاة00” , 

النووي (515ه) حيث يقول في نقاش له «وجواب آخر وهو: أن المسح رخصة» 
واتفقوا على اشتراط الطهارة له)”". ونقله عنه ابن قاسه”*؟. 

ابن الهمام (١87ه)‏ حيث يقول: «وإنما يُمسح على خف رجل لا حدث فيها 
جات : ش 


ونقل ابن نجيم عبارته دون أن يشير”" . 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن حزم”" . 

[) مستند الإجماع: حديث المغيرة بن شعبة ويْهء قال: كنت مع النبي كله في 
سفرء فأهويت لأنزع خفيه» فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما'”. 

() وجه الدلالة: أن النبي يَةِ رخص في هذا الحديث بالمسح على الخفين» وعلق 
تركه للأصل بأنه أدخلهما طاهرتين» فلا يجوز غيره إلا بدليل» ولا دليل على جواز 
المسح دون الطهارة قبله""' . 

0 الخلاف في المسألة: خالف فى المسألة مالك فى روايةٍ عنه”'''» وروي عن 
ذاو فقالو] : -الظهارة لشت بشرط في المسح. ْ 

قالوا: المقصود في اديه الظيارة من العاية ”12 أرالطيانة اللعوية , 

ولكن الرواية عن مالك رواية شذذها ابن رشدء ولم أتجذها عند غيرة. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» وهو قول روي 


.)084١1/1( (؟) «المغني» (51/1"). (؟) «المجموع»‎ .)584/1١( «بداية المجتهد»‎ )١( 
.)١188/1١( (؟) «البحر الرائق»‎ .)١96 /١( «حاشية الروض» (١/8؟1؟). (0)«فتح القدير»‎ ):( 
سبق تخريجه.‎ )( . 07795 7/١( «المحلى»‎ )0( 

(9) «المغني) »)751١/١(‏ و«المجموع» )٠١( .)051/١(‏ ١بداية‏ المجتهد» .)58/١(‏ 
)1١(‏ «سبل السلام» /١(‏ 87)» و«نيل الأوطار» (579/1). )١١(‏ «سبل السلام» (87/1). 


.)58/١( المجتهد»‎ ةيادب١‎ )١( 
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عن عالمين من مذهبين مختلفين» مما يضعف دعوى الإجماع أكثر» والله تعالى أعلم . 
5 [؟ -118] المسح على الخفين جائز في السفر: 


إذا كان المسلم في سفرء وأراد الوضوء وهو لابسنٌ خفيه» فإنه يجوز له المسح على 
الخفين . 

من نقل الإجماع: ابن هبيرة (070ه) حيث يقول: «وأجمعوا على جواز المسح 
على الخفين في السفر)”" . 

وقال أيضًا: «وأجمعوا على من أكمل طهارته. ثم لبس الخفين» وهو مسافر سفرًا 
مباحًا تقصر في مثله الصلاة» ثم أحدثء فله أن يمسح عليهما”” . 

النووي (7177ه) حيث يقول: «مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على 
الخفين» فى الحضر والسفر)”'. 

وقال أيضًا: ا وأجمع من يعتد به في الأجماعء على جواز المسح على الخفين» في 
السفر والحضر؛ سواء كان لحاجة أو لغيرهاء حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتهاء 
وَالرّمِنَ الذي لا يمشي» وإنما أنكرته الشيعة والخوارج» ولا يعتد بخلافهم)”'. 

ل الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”*'» والمالكية”""'» وابن 
. /0 

[) مستند الإجماع: ١‏ - حديث صفوان بن عسال ويه ء قال: «كان النبي يَلِةِ يأمرنا 
إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن» إلا من جنابة ولكن من غائط وبول 
5 ادك 
ونوم! ‏ . 
[ وجه الدلالة: الحديث يدل على مسألتنا بالمطابقة» فقد روى صفوان َيه أن 


.)60١/١( (؟) «المجموع»‎ .)00 /١( «الإفصاح»‎ )1( .)44/١( «الإفصاح»‎ )١( 
. 00 /١( «بدائع الصنائع»‎ )0( .)١15 /5( لشرح مسلم)‎ )5( 
. 0751 /١( «المحلى»‎ )0( .018/١( و«مواهب الجليل»‎ :»)575 /١( «التاج والإكليل»‎ )( 


2 أحمد (ح7١141)»‏ 0/5 الترمذي كتاب الطهارة. باب المسح على الخفين » (ح5ة)ء )4/1١(‏ 
النسائي كتاب الطهارة» باب الوضوء من الغائط والبول» )448/١( ,»2١58(‏ واللفظ له» وصححه النووي 


.)6 ١" ١ في «المجموع)‎ 


النبي يَكةٍ كان يأمرهم بأن لا ينزعوا خفافهم في السفر ثلاثة أيام ولياليهن؛ مما يدل على 
استحباب المسح على الخفين» وهو جواز وزيادة» والله تعالى أعله'''. 

١‏ - حديث علي بن أبي طالب يه قال: «جعل النبي كَل ثلاثة أيام ولياليهن 
للمسافر» ويومًا وليلة للمقيم» يعني: في المسح على الخفين'". 

] وجه الدلالة: أن النبي كَكهِ حدد للمسافر إذا مسح خفيه ثلاثة أيام ولياليهن» مما 
يدل على جواز المسح للمسافر تضمنّاء والله تعالى أعلم. 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة من خالف في مسألة جواز المسح 
على الخفين ابتداءة» وما قيل هناك يقال هنا. 

0 النقيجة: أن الإجماع بعد الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة 
بعد الاختلاف قبل» والله تعالى أعلم. 
12 [4 -119] المسح على الخفين مأخوذ من الآثر: 

بعد أن تم بحث مسألة الإجماع على شرعية المسح على الخفين» فقد حكي 
الإجماع على أن المسح على الخفين مأخوذ من طريق الأثرء وليس من القياس. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (437ه) حيث يقول: «أجمعوا على أن المسح 
على الخفين مأخوذ من طريق الأثرء لا من طريق القياس»”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحشة و الشافي 7 
ا 3 0000 


مستند الإجماع: ١‏ - حديث علي وه قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل 
الخف أولى بالمسح من أعلام» وقد رأيت رسول الله د بمسع على ظاهر 


|1 ا 

.)5١7/1( (؟) سبق تخريجه. (؟) «الاستذكار»‎ .)85 /١( انظر: «سبل السلام»‎ )١( 
.)١18/1( «كشاف القناع»‎ )5( .)019/١( «المجموع»‎ )0( .)١٠١١/١( «المبسوط»‎ )5( 
. 0757 /١( «المحلى»‎ )0( 


(4) أبوداود كتاب الطهارة» باب كيف المسح. (157). 7/1 البيهقي في «الكبرى» جماع أبواب المسح 
«البلوغ» الم ص شرحه «السبل)» وقال ابن حجر : «وإسناده صحيح ا « الجا عخيص» 8). 
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ل وجه الدلالة: أن عليًا ويه نص على أن الدين ليس بالرأي» والمقضود هنا 
القياس» بمعنى أن العبادات لا يدخلها القياس» ولذا استدل بهذا الحديث منكرو 
القياس”''» ثم قال بأنه رأى النبي يَكِةِ يمسح على الظاهرء وهذا استدلال منه على قوله 
الأول بأنه رَأىء والواجب حيتئذ الاتباعء مع أن القياس يقول بأن الباطن أولى 
بالمسح. والله تعالى أعلم. 

” - أننا لو قلنا بأنه من طريق القياس لوجب القول بالمسح على القفازين» وعلى 
كل ما غيب الذراعين» من غير علة ولا ضرورة» فدل على أن المسح على الخفين 
خصوص لا يقاس عليه ما كان في معناه”” . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 

]١7١ - 0[ 2‏ المسح على الخفين غير واجب: 


إذا أراد إنسان أن يتوضأء وهو لابسنٌ خفيهء فلا يجب عليه أن يمسح عليهما في 


ا 

ل من نقل الإجماع: الصنعاني (87١١ه)‏ حيث يقول: «وظاهر قوله: (يأمرنا)”*© 
للوجوب. ولكن الإاجماع صرفه عن ظاهره؛ فبقي للاباحة وللندب»”” . 

[) الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية''"» والمالكية", 
وال العا واب ل 5 


[ا مستند الإجماع: غسل الرجلين ركن من أركان الوضوء»ء والواجب فيهما الغسل» 
ولكن رخص للتيسير في المسح على الخفين» وليس أمامّنا إلا أمران؛ إما الغسل وهو 
الأصل»ء أو المسح وهو الرخصة. فإذا أوجبنا المسح فهو مقابل الأصل» ولا يمكن أن 


.)75١77/١( ش (؟) «الاستذكار»‎ .)87/١( «المحلى)‎ )١( 

(”) وليس من مسألتنا مَن ينزع الخف تعبدّاء فنحن تأخذ المسائل بالعموم» وليس بفروعها. 

(4) يعني : قول النبي يَكَةِ في حديث صفوان بن عسال» حيث قال: ١كان‏ النبي يكل يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا نتزع 
خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن» إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم» وسبق تخريجه. 

(0) اسيل السلام» (84/1). (5) «بدائع الصنائع» .07/١(‏ (0) «التاج والاكليل» .)559/١(‏ 

.)077١/١( «المحلى)‎ )٠١( .)١59/1( «الإنصاف»‎ )9( .)000/1١( «المجموع)‎ (2) 
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يكون البدل أقوى من المبدل منه (الأصل)» وبهذا لا يقال بالوجوب. 

حتى من قال: إن المسح عزيمة» فيقال له: إنها عزيمة في مقابل واجب» فلا يمكن 
أن يقال بوجوب المسح عليه» والله تعالى أعلم . 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
]١17١-1[ 12‏ المسح مرة واحدة مجزئ: 

إذا مسح المتوضئ على خفيه مرة واحدةء فإن ذلك مجرئى . 

[ من نقل الإجماع: ا ١‏ ) حيث يقول #وأجمعواعلى أذ المسح على 
الخفين مرة واحدة 0 . ونقله عنه ابن قاسم'") 

هذه المسألة لم يفردها العلماء بالكلام في كتبهم - فيما وقفت عليه - بل هي تابعة 
لما ذكروه في إجزاء الغسلة الواحدة ف فى الوضوءء فالمسح قائم مقام غسل الرجل» 


وهى عضو من أعضاء الوضوء» وقد سيق بيان المسألة بعنوان: (إجزاء الغسلة الواحدة 
إذا عمت)» ولذا لن أكرر بحث المسألة هنا. 


]١75-107[ 12‏ استيعاب الخف بالمسح لا يجب: 


إذا أراد المتوضئ أن يمسح على خفيه» فإنه لا يجب عليه استيعاب الخف بالمسح . 

[ا من نقل الإجماع: النووي (7175ه) حيث يقول عن استيعاب الخف بالمسح: 
«الإجماع على أنه لا يجب" . 

3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”؟'» وابن مسلمة» 
وجماعة من الجا والحنابلة على الصحيح من ابرع وابن 06 


[ا مستند الإجماع: : أن لفظ المسح على الخفين ورد عن النبي وَل مطلماء وفسره 
عليه الصلاة والسلام بفعله» حيث ورد أن مسح على الخفين دون أن يحدّد تحديدك 


.)177/1١( «المجموع)‎ )7”( 2 .)778/١( «حاشية الروض»‎ )0( .)0١0/١( «الإفصاح»‎ )١( 
. 0775 /١( «مواهب الجليل»‎ )5( .)04/١( و"تبيين الحقائق»‎ »)١5/١( «بدائع الصنائع»‎ )( 
. 0757 /١( و(اشرح منتهى الإرادات» (51//1). (0) «المحلى)»‎ :»)١84 /١( «الإنصاف»‎ )5( 
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محدد» فيجب الرجوع إلى تفسيره» فكل ما يصح أن يقال فيه أنه مَسَحّ خفيه فهو 
0 

0 الخلاف في المسألة: : خالف المالكية في الظاهر من المذهب” وهو وجه عند 
الحنابلة”". فقالوا: يجب استيعاب الخف بالمسح. 

واحتجوا ا مسح ال عن غسل ؛ فكان حكمه في اااستيعاب ل 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
12 81 -17] المسح إلى الكعبين غير واجب: 

إذا أراد المتوضئ المسح على الخفين» فإنه لا يجب عليه المسح إلى الكعبين» 

[ا من نقل الإجماع: العيني (855ه) حيث يقول: «المسح إلى الكعبين غير واجب 
ابا : 

ابن نجيم ( لم) حيث يقول : «وقال الجمهور: لم يثبت يثبت بالكتاب» نف 
بدليل قوله: إل الْكَعبين» ؛ لأن المسح غير مقدر بهذا بالإجماع»"') 

0 اموافقون 7 و وافق على هذا الإجماع المالكية”". والشافعية'*, 
والحنابلة”"'» وابن حزم”''©. 


[امستند ١ ١‏ - حديث حذيفة بن اليمان ينا : قال: «كنت مع النبي وَكل 
فبال» وتوضأء و مسح على خفيه317. 
١‏ - حديث علي طبه قال: ”لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح 


(1) «المغني» (1/ 09/7 . (؟) «المنتقى» /١(‏ 87). 

.)87/١( «المنتقى»‎ ):( .)185/١1( «الإنصاف»‎ )"*( 

(5) «البناية» 24291١ /١(‏ وانظر: «بدائع الصنائع» /١(‏ 54١)ء‏ و”تبيين الحقائق» .)014/١(‏ 

(5) «البحر الرائق» (1/ 17). (0) «مواهب الجليل» .)7714/١(‏ (8) «المجموع» .)177/١(‏ 
(9) «الإنصاف» »)١84 /١(‏ واشرح منتهى الإرادات» (507//1). )٠١(‏ «المحلى)» .)717/١(‏ 


(0) سبق تخريجه. 
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من أعلاهء وقد رأيت رسول الله يك يمسح على ظاهر الخفين)7' . 

3 وجه الدلالة: في الحديث الأول: ذكر أنه عليه الصلاة والسلام مسح على خفيه؛ 
ولم يقل أنه مسح على الكعبين» ولو كان واجبًا لبينه عليه الصلاة والسلام. 

وفي الحديث الثاني: ذكر علي ذَيْه أنه رأى مسح النبي كَكَةِ وأنه مسح على ظاهر 
الخفين» ولم يذكر الكعبين» وكذا كل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام لم يرد فيه أنه 
مسح كعبيه في المسح على الخفين» مما يدل على أن المسح عليهما غير واجب. والله 
تعالى أعلم . 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
2 [174-9] عدم إجزاء مسح أسفل الخف: 

إذا مسح المتوضيٌ الذي يريد المسح على خفيه أسفل الخف», واكتفى بذلك» فإن 
فعله هذا غير مجزىٌ . 

من نقل الإجماع: ابن سريج (707ه) حيث يقول عن مسح أسفل الخف: «لا 
يجزئ ذلك بإجماع العلماء». نقله عنه النووي”" . 


إبراهيم بن جابر (١٠٠ه)‏ فقد نقل عنه الكاساني حكايته الإجماعَ على أن الاقتصار 
عن أسفل الخ لاو 

ابن المنذر (14١7ه)‏ حيث يقول: «لا أعلم أحدًا يرى أن مسح أسفل الخف وحده 
يجزئ من المسح"”*'. نقله عنه ابن قدامة”*"» وابن قاسم" . 

ابن قدامة (؟51ه) حيت يقول: #وإن مَسَحَ أسفله دون أعلاه؛ لم يُجْزِو لا نعلم 
أحَدا قال: يجزئه مسح أسفل الخف. إلا أشهب من أصحاب مالك» وبعض أصحاب 


الشا ف 0 

.)018/١( سبق تخريجه. (؟) «المجموع»‎ )١( 
.)424/١( (؟) «الأوسط»‎ .)١7/1( من كتابه الاختلاف» كما نقله عنه الكاساني في «البدائع»‎ )( 

(5) «المغني» (070/4/1) . )١(‏ «حاشية الروض» .)5757/١(‏ 


(0) «المغني) »)7178/1١(‏ وانظر: (الإنصاف» /١(‏ 188). 
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[) الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية على المشهور من 
المذهب”'""» وقول عند الشافعية”"» وابن حزم”” . 

[] مستند الإجماع: حديث علي وَبْهء قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل 
الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله كَلْةِ يمسح على ظاهر 
00006 

[ وجه الدلالة: أن عليًا ضيه ينقل عن النبي كَلِةِ أنه رآه يمسح ظاهر الخفء. 
والوضوء فعل تعبدي تجب المتابعة فيه» وأكد ذلك بقوله أن الدين ليس بالرأي» فإذا 
مسح غير محل الفرض ؟؛ لم يجزئٌ مسحه كالساق» وقد ذكرنا أن النبي وَْةٌ إنما مسح 
ظاهر الخف*' , 

0 الخلاف في المسألة: خالف فى هذه المسألة أشهب من المالكية”'». وهو قول عند 
الشافعية» وقول أبي إسحاق المروزي”"'» فقالوا: بأن مسح أسفل الخف مجزئ. 

واحقجو اباب إذة كان اشقل الست عيرقا متدلة القوفن #ا ساق الانتضان عليه قن 
المسح إ015" . 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
ع ]١170- ٠١[‏ المسح مختص بما حاذى ظاهر القدمين: 

إذا أراد المسلم أن يمسح على خفيه. فإنه يمسح على ما حاذى ظاهر قدميه» وقد 
حكي الإجماع على ذلك. 


[ا من نقل الإجماع: ابن هبيرة (50ه) حيث يقول: «وأجمعوا على أن المسح 
ك4 


يختص بما حاذى ظاهر القدمين»”*'. ونقله عنه ابن قاسم 


.)6018/١( (؟) «المجموع)»‎ .)81/1١( «المنتقى»‎ )١( 

(9) «المحلى» 0717/١١‏ . (1) سبق تخريجه. 

.)018/1١( »عومجملا١و‎ 2)778/١( و«المغني»‎ :)5147 /١( «المحلى»‎ )5( 

(5) «المنتقى») .)817/١(‏ و2372 «المجموع» .)058/١(‏ (4) «المنتقى» .)81/1١(‏ 


.)775/١( «حاشية الروض»‎ )0١( .)59/1١( «الإفصاح»‎ )9( 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية'''» والمالكية على 
المشهور من المذهب”"“» وقول عند الشافعية””» والحنابلة؟2» وابن حزم . 

ا مستند الإجماع: حديث علي َيه قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل 
الخف أولى بالمسح من أعلام» وقد رأيت رسول الله بيد يمسبحع على ظاهر 
الخفين)”" . 

3 وجه الدلالة: أن عليًّا ويه وصف ما رأى من مسح النبي كله لخفيه» وأنه مسح 
ظاهرهماء وأكد على ذلك بالتعجب الذي ذكره بأن الدين ليس بالرأي» وإلا لكان 
القدمين وما حاذاهماء والله تعالى أعلم . 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة من خالف في مسألة: (عدم إجزاء 
مسح أسفل الخف) وهم: أشهب من المالكية”"'» وهو قول عند الشافعية» وقول أبي 
إسحاق المروزي”»: حيث قالوا: بإجزاء مسح أسفل الخف عن ظاهره» فلا يكون 
المسح مختصًا بما حاذى ظاهر القدمين يا 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 

]١71- 11[ 8‏ المقيم يمسح مسح مسافر إذا لم يمسح حتى سافر: 

إذا نوى المسلم السفرء وقد لبس الخفين على طهارة» ثم سافر قبل أن يمسحء فإنه 

العلماء. 


3 من نقل الإجماع: الكاساني (041ه) حيث يقول: «فإن سافر قبل الحدث؛» أو بعد 
الحدث» قبل المسح» تحولت مدته إلى مدة السفر من وقت الحدث”'") 


.)0148/١( فرق «المجموع»‎ .)81/1١( «بدائع الصنائع» (1/؟١). (؟) «المنتقى»‎ )١( 


(:) «المغني» »)778/1١(‏ وانظر: «الإنصاف» /١(‏ 186). (0) «المحلى) /١(‏ 0717 . 
(6) سبق تخريجه. (7) «المنتقى» .)817/1١(‏ (8) «المجموع» .)018/1١(‏ 
4 وانظر دليلهم هناك . 


)٠١(‏ عبارة' من وقت الحدث " ليست مقصودة بالإجماع. فهي مسألة خلافية مشهورة. 
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ابن قدامة (570ه) حيث يقول: «لا نعلم بين أهل العلم خلافًاء في أن من لم 
يمسح حتى سافر؛ أنه يتم مسْحٌ المسافر)”" . 

النووي (1177ه) حيث يقول عن مريد المسح: الْبّس وأحدث في الحضرء ثم سافر 
قبل خروج وقت الصلاة؛ فيمسح مسح مسافر أيضّاء عندنا وعند جميع العلماء» إلا ما 
حكاه أصحابنا عن المزنى أنه مسح مقيم»!” ا 

[امستند الإجماع: حديث علي بن أبي طالب وه » قال: «جعل النبي كَل ثلاثة أيام 
ولياليهن للمسافرء ويوما وليلة للمقيم» يعني: في المسح على الخفين”” . 

[] وجه الدلالة: أن الحديث نصيّ على أن المسافر يمسح ثلاث ليال» وهو في 
مسألتنا حال ابتدائه بالمسح كان مسافرًا؛ فيأخذ حكم المسافر في المدة”" . 

الخلاف في المسألة: خالف مالك”'"' في التوقيت» فقال: لا توقيت للمسح مطلقّاء 
ولا فرق بين المسافر وغيره. 


وروي عن عمرء وعقبة بن عامر» وسعد م وقاصء وأبي سلمة» والحسن» 
وعروة بن الزبير”* . 

ووجهه أنها طهارة؛ فلم تُوقت توقك معيو ع كيل ال 0 

وخالف في المسألة المزني من الشافعية”''2» وأحمد في رواية عنه'''". فقال: 
عدت يدت لد 

وأنكر هذا القولّ عن المزنٌ بعضٌ الشافعية”""' . 


وهناك قول آخر للحنابلة؛ بأنه إن مضى وقت صلاةء ثم سافر؛ أتم مسح 


.)189/1( وانظر: «البحر الرائق»‎ »)4828/1١( «بدائع الصنائع»‎ )١( 


(؟) «المغني» /١(‏ 77/0)ء وانظر: «الشرح الكبير» .)504/١(‏ (*) «المجموع) .)007/١(‏ 
(5) «حاشية الروض» .)77١/١(‏ (0) سبق تخريجه. (5) «المغني» .0717١/١(‏ 
0) «المنتقى» »)1/8/١(‏ و«بداية المجتهد» .»)47/١(‏ و«حاشية الصاوي» .)١55/١(‏ 

.)007/١( «المجموع)‎ )١( .078/1( «المنتقى»‎ )9( .)5١7/١( «المصنف»‎ )8( 


.)007/١( «المجموع»‎ )١١( .)١79/1١( و«الإنصاف»‎ »)١58/1١( «الفروع»‎ )١١( 


مسائل الإجماع في الطهارة مقا ودراساة © 
مقيو”" . 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
ع [1 -177] المقيم إذا سافر قبل الحدث فيمسح مسح مسافر: 

إذا سافر المتوضئ» ولم يحدث حتى سافرهء فإنه يمسح مسح مسافر بالإجماع. 

والفرق ظاهر بين هذه المسألة ومسألة: (المقيم يمسح مسح مسافر إذا لم يمسح 
حتى سافر)» حيث في مسألتنا زيادة قيد السفر وهو طاهر. 

[ من نقل الإجماع: النووي (7177ه) حيث يقول: «لبس الخف في الحضرء وسافر 
قبل الحدث؛ فيمسح مسح مسافر بالإجماع)”"'. 

ونقل نحو هذه العبارة العيني» دون أن يشير”” . 

ابن نجيم (910ه) حيث يقول عن من سافر قبل انتقاض وضوئه: «ولا خلاف في 
أنفتة تتحول إلى هد ة المببات 3 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة”” . 

ل مستند الإجماع: حديث علي بن أبي طالب َيه » قال: «جعل النبي كَل ثلاثة أيام 
ولياليهن كناف ويومًا وليلة للمقيم» يعني: في المسح على ان" 

0 وجه الدلالة: أن الحديث ينص على أن المسافر يمسح ثلاثة أيام» وهذا لم يمسح 
إلا مسافرّاء فيأخذ حكم المسافر لعموم الحديث» والله تعالى أعلم. 


الخلاف في المسألة: سبق ذكر خلاف مالك في التوقيت» وأنه لا توقيت للمسح 
020 


عنذه 
0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» حيث إن مالك 
يخالف في أصل المسألة» وهو الإلزام بالتوقيت» والله تعالى أعلم. 


.)007/١( «المجموع)»‎ )0( .)179/1١( ز«الإنصاف»‎ »)١78/1١( «الفروع»‎ )١( 
.)١99/1( «الإنصاف»‎ )0( .)١188/١( «البناية» (597/1). (5) «البحر الرائق»‎ )”( 


030 سيق تخريجه . 
(0) «المنتقى» »)9/8/1١(‏ و(بداية المجتهد» :)47//١(‏ و«حاشية الصاوي» .)١54/١(‏ 
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[؟ - كم/ذ] المسافر إذا أقام يمسح مسح مقيم: 
إذا مسح المسافر على خفيهء ثم أقام» فإنه يتم مسحه مسح مقيم» بألا يتجاوز يومًا 
وليلة . ش 
[] من نقل الإجماع: أبو العباس بن سريج (7٠ه)‏ حيث يقول. معلقًا على قول 
المزني”'' بقوله: «إن كان المزني يذهب إلى أن القياس هذاء ولكن ترك للإاجماع أو 
غيره؛ فليس بيننا وبينه كبير خلاف» وإن كان يذهب إلى أنه يحكم بهذا؛ فهو خلاف 
الإجماع على خلاف قول المزني)”"' . 
ابن قدامة (570ه) حيث يقول: «وإذا مسح مسافر أقل من يوم وليلة» ثم أقام أو 
قلم ؛ أتم على مسح مقيم وخلع. وإذا مسح مسافر يومًا وليلة فصاعدًاء ثم أقام أو قدم 
خلع. وهذا قول الشافعى» وأصحاب الرأي» ولا أعلم فيه مخالق700" , 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”؟»» وقول عن مالك”” . 
لا مستند الإجماع: ١‏ - حديث صفوان بن عسال ويه » قال: «كان النبي يك يأمرنا 


إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن» إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول 
قف 
( 8 


ولوم 
؟ - حديث علي بن أبي طالب طله قال: «جعل النبي كَكِةِ ثلاثة أيام ولياليهن 
للمسافرء ويومًا وليلة للمقيم”"': يعني: في المسح على الخفين. 
وجه الدلالة: أن النبي تَكةِ وفّت للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يومًا 
* - أن المسح عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفرء فإذا ابتدأها في السفر» ثم 
حضر في أثنائهاء عُلَب حكم الحضرء كالصلاة”” . 
3 الخلاف في المسألة: خالف مالك في قول عنه؛ بعدم المسح في الحضر أصلَا”" . 


.)015/١( سيأتى بيان قوله فى الخلاف فى المسألة. (؟) «المجموع»‎ )١( 


(9) «المغنى» )”1/7/١(‏ . (5) «المبسوط» .)٠١5/١(‏ (5) «المنتقى» .00787/1١(‏ 
(6) سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه . (8) «المغني» (1/ 0775 . 


(94) «المنتق »)(١/لالا).‏ 


واستّدل له بأن رواية المسح عن النبي يَهِ إنما كانيع في السفر : 

وخالف أيضًا في قولٍ ثانٍ عنهء بأنه لا توقيت للمسح”"©» ولكن أنكر صحة هذا 
القول عنه بعض ا 

ووجهه أنها طهارة فلم تتوقت بوقت معين» كغسل الرجلين 

وخالف في هذه المسألة المزني””» وقال: بأنه إذا مسح يومًا وليلة؛ يمسح ثلث 
يومين وليلتين» وهو ثلثا يوم وليلة. 

واحتج لقوله بأنه «لو مسح ثم أقام في الحال؟ مسح ثلث ما بقي» وهو يوم وليلة» 
فإذا بقي له يومان وليلتان وجب أن يمسح ثلثهما»”" . 

ومعنى استدلاله؛ أن الماسح ليوم وليلة وهو مسافرء لم يستكمل من رخصته إلا 
الثلث» وبقي له الثلثان.» فيأخذ ثلث اليومين اللذين قد استحقهما من قبل ولم 
يستكملهماء فيكون حقه ثلثا يوم وليلة» والله تعالى أعلم. 


وخالف بعض الحنابلة» فقالوا: يتم مسح مسافر؛ إن كان مسح مسافرًا فوق يوم 
زف4 


2 


وليلة. وشلذه د بعضهم 

وخالف ابن حزم بقول انل وقال: «إن مسح في سفر » ثم أقام أو دخل 
يحل له المسح» فإن كان مسح في سفره أقل من ثلاثة أيام بلياليها وأكثر من يومين 
وليلتين؛ مسح باقي اليوم الثالث وليلته فقط» ثم لا يحل له المسحء فإن كان قد أتم في 
السفر مسح ثلاثة أيام بلياليها؛ خلع ولا بدء ولا يحل له المسح حتى يغسل رجليه»"" . 

واستدل بأن رسول الله كَكّْةِ لم يبح المسح إلا ثلاثة أيام للمسافر بلياليهاء ويومًا 
وليلة للمقيم» فصح أنه لم يبح لأحد أن يمسح أكثر من ثلاثة أيام بلياليهاء لا مقيمًا ولا 
مسافرّاء وإنما نهى عن ابتداء المسح. لا عن الصلاة بالمسح المتقدم”' ' 2 فالعبرة 


.)77//١( «المنتقى»‎ )١( 

ش (1) «المنتقى» »07/8/١(‏ و«بداية المجتهد» )87//١(‏ ولم يذكر عن مالك غيره. 

(*) «المنتقى» (078/1. (5) «المنتقى» .)78/١(‏ (5) «المجموع» /١(‏ 019). 
(5) من عبارة «المهذب» )016/١(‏ مع شرحه «المجموع». (0) «الإنصاف» (117//1). 
() «المحلى» (1/ 0751 . () «المحلى» )٠١( . 075١ /١(‏ «المحلى» (051/1). 
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عنده بابتداء المسح. وعدم تجاوز ثلاثة أيام. 

وخالف بعض الظاهرية في قول سادس"""» وقالوا: «إذا مسح في سفره أقل من 
ثلاثة أيام بلياليها وقدم؛ استأنف مسح يوم وليلة» فإن لم يزد على ذلك حتى سافر؛ 
استأنف ثلاثة أيام بلياليها»”" . 

واحتج هؤلاء بظاهر لفظ الخبر في ذلك”" . 

0 النقهجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


ا 


]١74- ١41‏ المسح على الخف المخروق لا يجزئ: 

إذا مسح المتوضئ على الخف. وكان هذا الخف مخروقًا خرقًا كبيراء فإن المسح 
عليه غير جائز. 

وقد قيد الطحاوي هذا الخرق بأن القدمين باديان أو أكثرهماء مما يعني أن الخرق 

3 من نقل الإجماع: الطحاوي (١77ه)‏ حيث يقول: «ولم يكن فيه حجة””' في 
جواز المسح على النعلين» التمسنا ذلك من طريق النظرء لنعلم كيف حكمه؟ فرأينا 
الخفين اللذين قد جوز المسح عليهما إذا تخرقاء حتى بدت القدمان منهما أو أكثر 
القدمين» فكلّ قد أجمع أنه لا يمسح عليهما"”*”'. ونقله عنه ابن حجر" . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية”"» والشافعية”, 
والخاي” , 

[ا مستند الإجماع: أن الواجب الذي دلت عليه النصوص في القدمين هو الغسل» 
ولكن أتى عن النبي يِه رخصة بالمسح على الخفين» فالمسح بدل عن الغسل» 


() «المحلى) .)757/١(‏ () «المحلى» /١(‏ 0317 . (9) «المحلى» /1١(‏ 0757 . 
(5) حديث المغيرة الآتي في الخلاف في المسألة. 

(4) «شرح معاني الآثار؛ »)47//١(‏ وانظر: «تبيين الحقاتق» .)44/١(‏ (5) «فتح الباري» .)558/1١(‏ 
(0) «المنتقى» (1/ »)8١‏ و«التاج والإكليل» (557/1). (48) «المجموع» (١//ا07).‏ 
(9) «الإنصاف» .)١9/4/1١(‏ 
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والغسل لا يكون إلا شاملا لمحل الفرضء فكان لا بد أن يكون البدل في حكم 
المبدل» فيكون شاملا لمحل الفرضء» والله تعالى أعلم. 

[الخلاف في المسألة: نقل ابن حجر عن الطحاوي الإاجماع» ثم قال: «لكنه منازع 
في نقل الإجماع ار ولم يذكر تفصيلًا في المسألة. 

وخالف ابن حزم في المسألة”'". فقال بجواز المسح على ما يطلق عليه خف» حتى 
لو كان مخرقًا. 

واحتج بأن النص يشمل كل ما يطلق عليه خف. ولا دليل على إخراج الخف 
المخروق من الرخصة الواردة. 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله 
تعالى أعلم. 
]18١ - ٠6[ 5‏ المسح على الخف المقطوع لا يجزئ: 

الخف المقطوع هنا: هو الخف القصير الساق» الذي لا يستر محل الفرض”". 

فإذا مسح المتوضئ على خف مقطوع, فإن هذا المسح لا يجوز باتفاق المسلمين. 

ا من نقل الإجماع: ابن تيمية (8١لاه)‏ حيث يقول عن الخف المقطوع: «لأن 
المقطوع يصير كالنعلين» فإنه ليس بخفء. ولهذا لا يجوز المسح عليه باتفاق 
المسلمين» فلم يدخل في إذنه في المسح على الخفين»”'2. ونقله عنه ابن قاسم”” . 

ل الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية على الأظهرء فقد قالوا: 
بأن القطع الكبير يمنع المسح» حتى لو كان من جهة العقب» وقد اختلفوا في تقدير 
المتجاوز عنه» إلا أن ذلك ليس من ل والمالكية فى المشهور عرهي 17 


الفا 3 


3 مستند الاتفاق: ١‏ - أن المسح على الخفين بدل عن الغسل» والبدل يأخذ حكم 


. )7107/7/١( «المغنى»‎ )*( .)7757/1١( «فتح الباري» (518/1). (5) «المحلى»‎ )١( 


(4) (مجموع الفتاوى» .)١97/57١(‏ (6) «حاشية الروض» .)75١١/١(‏ 
(5) «فتح القدير» 42١5١ /١(‏ و«البحر الرائق» /١(‏ 1817). (0) «المنتقى» )177/1١(‏ . 


(8) «أسنى المطالب» /١(‏ 45)» واتحفة المحتاج» (١5148/1؟).‏ 


0 مسائل الإجماع في الطهارة حمعًا ودراسة 


المبدل» فكان لا بد من أن يكون الخف ساترًا لمحل الفرضء والله تعالى أعلم . 

؟ - والغسل إنما يكون مجزئا عندما يكون شاملا لمحل الفرض» وإذا كان الخف 
غير شامل لمحل الفرضء لا يكون ممسوحا على خف ساتر لمحل الفرض» فكان لا 
بد إما من الترك للباقي» أو غسل الظاهر مع مسح الخف المقطوعء وهذا الجمع غير 
جائز؛ لأنه زيادة على المشروع» فأصبح بدعة» مما يدل على وجوب أن يكون الخف 
ساترًا لمحل الفرض» والله تعالى أعلم . 

* - أن الخف المقطوع لا يستر محل الفرضء فكان حكمه حكم النعلين”"' . 
الخلاف في المسألة: خالف الأوزاعي”"“. وابن حزم”" في الخف المقطوعء بأنه 
يجوز المسح عليه . 

وروي عن مالك أنه أجاز المسح على الخف المقطوع, واشترط مسح الظاهر من 
محل الفرضء» إلا أن بعض أصحابه أنكر هذه الرواية عنهء وقال: إنما هي 
للأوزاعي”*' . 

واحتجوا بأنه خف يمكن متابعة المشي فيه؛ فأشبه الساتر”” . 

. والعجيب أنني وجدت أن ابن تيمية نفسه يخالف الإجماع» ويقول بجواز المسح 
على الخف المقطوع”" . 

رُوي عن علي ذَهه'"". أنه يقول بجواز المسح على النعلين. 

واحتج بحديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله يَكِةٍ #توضاً ومسح على الجوربين 
والتعلين)80. 


.)7957/1١( «المغني» (31/7/1). (؟) «المغني» (7177/1) . (") «المحلى)‎ )١( 

(5) «المنتقى» /١(‏ 2077 ونقل ابن قدامة عنه هذا القول بصيغة التضعيف «المغني» /١(‏ 73175) . 

(6) «المحلى» ,)797/١(‏ و«المغني» ةتف ضة” 

() «الفتاوى الكبرى» »)31١7 /١(‏ وانظر: «الإنصاف» .)١9/4/1١(‏ 

(0) «المصنف» (1094/8(0)1117/1)» واشرح معاني الآثار» (917//1). 

(8) أحمد (ح١1877١)»‏ (7307/4). أبو داود كتاب الطهارة» باب المسح على الجوربين» (ح159١)»: /١(‏ 
١‏ الترمذي كتاب أبواب الطهارة؛ باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين» (ح49): /١(‏ 
» وصححهء النسائي كتاب الطهارة» ابن ماجه كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المسح على 
الجوربين والنعلين» (ح009)» 2»)١86/١(‏ وضعفه النووي في «المجموع)» )0717/١(‏ ونقل تضعيفه - 
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ومن أجاز المسح على النعلين فمن باب أولى الخف المقطوعة» ولكن نقل ابن 
حجر تضعيف هذه الرواية من عدد من الأعمة30 , 


ثم نقل قولا بعده بأنه إنما يجوز على النعلين إذا لبسهما على الجوربين» ويمسح 
0 

0 الفقيجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف فى المسألة» والله تعالى 
أعلم . 1 
]18١-11[ 53‏ من توضأ إلا القدمين فأدخل المغسولة الخف ثم الأخرى فهو طاهر: 

إذا توضأ المسلم إلا أحد رجليه» ثم أدخل الرجل المغسولة الخف» ثم غسل 
الأخرى وأدخلها الخف. فإنه يكون طاهرًا. 

ولا يعني هذا أن هذا الإجماع على صحة المسح عليهما فيما بعد. إذ في هذه 
المسألة خلاف”"» بل هو في صحة الطهارة فقطء كما هو ظاهر من عبارة ابن المنذر 
ا 

3 من نقل الإجماع: ابن المنذر (714ه) حيث يقول: «وأجمعوا على أنه إذا توضاً 
إلا غسل إحدى رجليه» فأدخل المغسولة الخفء ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف؛ 


أنه طاه )2 . 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الل ها الم 
العاف 7 وال وابن حزه””27. 


3 مستند الإجماع: أن من توضأ وأدخل الخف في إحدى قدميه قبل غسل الأخرى 
فقد أتى بطهارة كاملة مرتبة» ولم يأت بما ينقضهاء فوجب أن تكون صحيحة» والله 


- عن عدد من أكابر المحدثين. 

.)5157/١( وانظر: «المصنف»‎ 42775 /1١( (؟) «نيل الأوطار»‎ .)558/1١( «فتح الباري»‎ )١( 

() انظر: «المبسوط» »)494/١(‏ واشرح الخرشي» »)١18٠ /١(‏ و«المجموع» »2640/1١(‏ و«المغني» /١(‏ 
7 و(المحلى» /١(‏ 77079) . 

(:) وقد أوردت هذه المسألة هنا نظرًا لأن العلماء ذكروها في هذا الموضع . 

(5) «الإجماع» .)١4(‏ (5) «المبسوط» .)44/١(‏ (0) «شرح الخرشي» .)180/1١(‏ 

)20 «المجموع» .)010/١(‏ (9) «المغني» (1/ 057 . )٠١(‏ «المحلى» (1/ 071798 . 


© مسائل الإجماع في الطهارة مقا ودراساة 
تعالى أعلم . 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 

١7[‏ - 11815 من لبس الخف في إحدى قدميه قبل تمام الطهارة فنزعه بعدها جاز له 
المسح: 

إذا توضأ المسلم إلا إحدى قدميه» ثم لبس الخف فيهاء ثم غسل الأخرى» ثم نزع 
الخف من الأولى» ولبسه بعد مرة ثانية بعد تمام وضوئهء فإنه يجوز له المسح. 

[ا من نقل الإجماع: ابن عبد البر (177ه) حيث يقول عن صورة مسألتنا: «وقد 
أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد لبسه؛ جاز له المسح)""' . 

ابن رشد (0465ه) حيث يقول: «وكلهم أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول» بعد غسل 
الرجل الثانية» ثم لبسها؛ جاز له المسح)”" . 

[ الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية"". والشافعية"؟', 
ولعو دراه ا 

[ا مستند الإجماع: أن المتوضئ إذا نزع الخف من قدمه التي قد غسلهاء وغسل 
الأخرى» فقد أتم وضوءهء ومن ثم فقد لبس الخفين على طهارة» واستكمل شروط 
المسح؛ فيجوز له المسح إِذَاء والله تعالى أعلم. 

0 الفنقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 

2 [14 - 185] لا يُمسح على الخفين الفوقيّيْن الملبوسين بعد الحدث: 

إذا لبس المتوضئ الخفين على طهارة» ثم أحدث,» ثم لبس خفين آخرين فوقهماء 
فإنه لا يجوز له المسح عليهما بلا خلاف. 

[] من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (١57ه)‏ حيث يقول: (إذا لبس خفين» ثم 


.)49/١( «المبسوط»‎ )”( .)19/١( (؟) «بداية المجتهد»‎ .)7780/1١( «الاستذكار»‎ )١( 
. )7377/١( «المحلى)»‎ )5( .)7507/1١( «المغنى»‎ )5( .)01٠/١( «المجموع)‎ )5( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة 22 
أحدث». ثم لبس فوقهما خفين أو جرموقين”''. لم يجز المسح عليهما بغير 
اه 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في المسألة الحنفية"". 
والمالكية في قول”* » والشافعية على المذهب عندهم” . 

مستند نفي الخلاف: ١‏ - أن من لبس الخفين الفوقيين بعد الحدث» لم يحقق 
شرط المسح على الخفين» وهو أن يلبسهما على طهارة؛ فلم يجز له المسح 
000 

١‏ - أن ابتداء مدة المسح من وقت الحدث - هذا على قولٍ للعلماء - » وقد انعقد 
في الخف الأول؛ فلا يتحول إلى الخف الثاني بعد ذلك”" . 

الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قولٍ عدف 7 والشافعية في وجهٍ 
عندهم”"'. فقالوا: يجوز المسح عليهما. 

وضعًف النووي هذا الوجه عندهه”''". 

قالوا: كما لو لبس الخف على طهارة» ثم أحدث» ثم رقع ا 

ويأتي هنا الخلاف المروي عن داود ورواية عن مالك» بعدم اشتراط الطهارة 
للمسح من باب أولى. 

0 النقيجة: أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله 
تعالى أعلم . 
2 [11 - 1184 المسح خاص بالطهارة الصغرى: 


المسح على الخفين خاص بالطهارة من الحدث الأصغر فقطء ولا يجوز في 


)١(‏ الجُرْمُوقَ: بضم الجيم والميم» هو الذي يلبس فوق الخفاف» وهو المراد هناء وقيل: خف صغير» «المطلع 


على أبواب المقنع» .)5١/١(‏ 
(0) «المغني) (7507/1). (*) «المبسوط» .)1١7/١(‏ (4) «مواهب الجليل» .)7١97/1١(‏ 
)0( «المجموع» 06 (5) «المغني» لةستضةة و«المجموع» (85/1هة). 
0) «المبسوط» .)٠١7/1١(‏ (8) «التاج والاكليل» »)5517/١(‏ و«مواهب الجليل» .0١19/١(‏ 


.)075/١( «المجموع»‎ )( .)075/١( «المجموع»‎ )١( .)074/١( «المجموع»‎ )9( 


0 مسائل الإجماع في الطهارة جمقا ودراسة 


الطهارة من الحدث الأكبر بالاجماع . 

[ا من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (570ه) حيث يقول في مَعْرِض شرح له: 
«ايعني: الحدث الأصغر؛ فإن جواز المسح مختص بهء ولا يجزئ المسح في جنابة» 
ولااغسل واجبء ولا مستحب » لا نعلم في هذا خلاقًا)''2. 

النووي (115ه) حيث يقول: "لا يجزئ المسح على الخف في غسل الجنابة» نص 
عليه الشافعي» واتفق عليه الأصحاب وغيرهم؛ ولا أعلم فيه خلانًا لأحد من 
العلئن270)1: 


ابن حجر (855ه) حيث يقول: «المسح على الخفين خاص بالوضوءء لا مدخل 
للقيل انه الجا 

الصنعاني (87١١ه)‏ حيث يقول: «وفيه””*' دلالة على اختصاصه بالوضوء دون 
الغسل» وهو مجمع عليه)”” . 

ونقل ابن قاسم نحو عبارته دون إشارة"" . 

ا الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية): والمالكية» 
ذا حزم . 

[ا مستند نفي الخلاف: ١‏ - حديث صفوان بن عسال قال: «كان النبي كَلةٍ يأمرنا 
إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن» إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول 
ونوم)"2. 

[] وجه الدلالة: قوله: (إلا من جنابة» يفيد بدليل الخطاب أنه كان يأمر بنزع 
الخفاف عندهاء ولا يجيز المسح. فدل على عدم جواز المسح إلا في الحدث 
الأصغرء وهو ما يوافق الأصلء, والله تعالى أعلم. 

؟ - أن وجوب الغسل يندر» فلا يشق إيجاب غسل القدم عندئكٍء» بخلاف الطهارة 


.07٠١ /١( زفرة «فتح الباري»‎ .)000/١( «المجموع)‎ )5( . 0775 /1١( «المغني»‎ )١( 
.)84/١( يريد حديث صفوان الآتي في المستند. (5) سبل السلام»‎ )5( 
.)١١ /١( «حاشية الروض» (١/57١؟). (72) (المبسوط»(١/44).: و(بدائع الصنائع»‎ )5( 

(8) «الفواكه الدوانى» .)١57/1١(‏ (4) «(المحلى» )٠١( .)7”77/١(‏ سبق تخريجه. 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 2 
الصغرى فهي تتكرر ا 

0 النقيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله 
تعالى أعلم . 

. 12 [١؟‏ - هدا] المسح على اللفائف والخرق لا يجوز: 

إذا شد مريد الوضوء على رجله لفائف أو خرقء وأراد أن يمسح عليهاء فإنه لا 
يجوز له ذلك. 

3 من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (170ه) حيث يقول: «ولا يجوز المسح على 
اللفائف والخرق. . . .» ولا نعلم في هذا خلاقًا)”" . 

3 الموافقون على نفى الخلاف: وافق على نفى الخلاف في المسألة الحنفية"". 
والعناقع 1 ْ ْ 1 

3 مستند نفي الخلاف: ١‏ - النص الوارد في جواز المسح على الخفين لم يذكر 
اللفائف والخرق» بل اقتصر على الخفين والجوربين؛ فيجب الاقتصار على ما ورد 
عليه النص» والله تعالى أعلم. 

١‏ - من شروط المسح أن يكون الممسوح مما يثبت بنفسه» واللفافة والخرقة لا 
تثبت بنفسهاء إنما تثبت بشدها؛ فلزم عدم المسح عليها'” . 

الخلاف في المسألة: خالف المالكية”2» والحنابلة في وجه عندهم'" ؛ قالوا: بأن 
المسح على اللفائف مجزئ. 

واختاره ابن تيمية» ونفى وجود إجماع في المسألة”" . 

واحديهوا: بأفقلاك: لقان داهن القلعة فى النادة وق اترعي ضري ما 
إصابة بالبردء أو التأذي بالحفاء» أو التأذي 0 ْ 


.)٠١ /١( «المغني» (719/7/1). (*) «بدائع الصنائع»‎ )١( .)7077/1( «المغني»‎ )١( 
.)7175/1١( «المغنى)‎ )0( .)077/1١( ,)015 /١( «المجموع»‎ )5( 
.)١008 /١( واحاشية الصاوي»‎ »)7١97/١( «مواهب الجليل»‎ )5( 

ىع «مجموع الفتاوى» (١؟7/ .)١1804‏ )20 «مجموع الفتاوى» (١؟7/ .)١1804‏ 


.)١1804 /7١( «مجموع الفتاوى»‎ 2 


22 مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 
0 النتيجة: أن نفى الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف فى المسألة» والله 
تعالى أعلم . 
© 511 -181] الترتيب في اللبس ليس شرطا للمسح: 
إذا لبس متوضئ فيه فلا يشترط له كي يمسح عليهما أن يلبسهما بترتيب معين. 


لا من نقل الإجماع: النووي (51/5ه) حيث يقول: (والترتيب في اللبس ليس بشرط 
اا : 


ا 


ذكر هذه المسألة بعد ذكر مسألة نزع أحد الخفين. 

3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”'"» والمالكية"", 
والخنايلة” 5 
٠‏ [ا مستند الإجماع: ١‏ - أن النصوص الواردة عن النبي كَل في الترخص بالمسح 

على الخفين لم يرد فيها ما يدل على اشتراط الترتيب في اللبس للخفين» مما يدل على 
عدم اشتراطه» والله تعالى أعلم . 

١‏ - أن الترتيب بين العضوين المتشابهين - اليدين والرجلين - لا يشترط فيهما 
الترتيب حتى في الوضوءء فكذلك المسح.ء والله تعالى أعلم. 

0 النقيجة: أن الاجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
1 [ى - مل النزع لأحد الخنفين موجب لنزع الآخر: 

إذا نزع الماسح أحد الخفين دون الآخرء ثم أحدث وأراد أن يتوضاأء فإنه يجب عليه 
أن ينزع الآخر ويغسل القدم. 

لا من نقل الإجماع: ابن هبيرة (570ه) حيث يقول: «وأجمعوا على أنه متى نزع 
أحد الخفين» وجب عليه نزع الي 


.)49/١( «المبسوط»‎ )0( .)011/١( «المجموع»‎ )١( 
.059/١( حيث لم يذكروا ذلك شرطًا في المسح. (5) «المغني»‎ :)2174/١( شرح الخرشي»‎ )( 
. 09758 /1١( وانظر: «المغني»‎ ء)6٠١‎ /١( «الإفصاح»‎ )5( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة هه 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الثوري» والأوزاعي» وابن 
السارك 237 7 1 لوي 0 وابن حزما 

3 مستند الإجماع: ١‏ - حديث أبي هريرة َيْهء قال: قال رسول الله كَةِ: «إذا 
انتعل أحدكم فليبداً باليمنى.ء وإذا خلع فليبداً بالشمال» ولينعلهما جميعًاء أو ليخلعهما 
20 


وجه الدلالة: أن النبي مَلِةِ أمر بلبس الخفين جميعًاء أو خلعيينا جميعاء وإذا كان 
هذا فى المشى ففى الوضوء من باب أولى”"', والله تعالى أعلم . 
؟ - أن الوارد عن النبى يَكةِ غسله للرجلين» أو مسحه للخفين» ولم يَرِدْ أنه مسح 


أحدهما دون الآخرء فوجب متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام» وعدم ا 


- أن القدمين في الحكم كعضو واحدء ولهذا لا يجب ترتيب أحدهما على 
الآخرء فيبطل مسح أحدهما بظهور الآخرء كالرجل الواحدة”" . 

0 الخلاف في المسالطة اقم ف السسالة فتاه التورزى ف دروابة ا 017 
والرطري” رانو كور"اك اراك رخفاز المكشوفة» ويمسح الأخرى المستورة. 

4 يذكروا لهم دليلاء ويمكن أن يقال: بأن الأصل الجواز للمسح على الخف». 
ولا دليل على المنع. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


أعلم. 


ناي( #اية قد 
)١(‏ «المغني» 4/1 و«المجموع) 8/1١‏ هه). (5) «بدائع الصنائع» .)1١7/1(‏ 
(*) «منح الجليل» .)١50/١1(‏ (4) «المجموع) .)008/١(‏ (5) «المحلى» .)071757/1١(‏ 


(5) البخاري وقد قسم الحديث في بابين بكتاب اللباس» باب ينزع نعله اليسرى» (ح00117)» وباب لا يمشي في 
نعل واحدةء (ح0018)» 2»)7570١/5(‏ مسلم كتاب اللباس والزينة» باب استحباب لبس النعال وما في 
معناهاء» م9١0‏ (9/ 35570 واللفظ له. 

(0) وانظر: «المحلى)» )71757/١(‏ . (8) «المحلى» )077”5/1١(‏ . 

(9) «المغني» 9/1 و«المجموع» (ك/لحممدهة). )٠١(‏ «المحلى)» .)775/1١(‏ 

.)008/١( »عومجملا١‎ )١17( .)008/١( «المغني» (2)5578/1 و«المجموع)»‎ )١١( 


© مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة 


12 [8؟ - 88 ]١‏ المسح على الجوربين الرقيقين لا يجوز: 
الجورب إذا كان رقيقًاء فإنه لا يجوز المسح عليه وقد حكي الإجماع على ذلك. 


3 من نقل الإجماع: الكاسانى (/01ه) حيث يقول عن الجوربين : «وإن لم يكونا 
مجلدين» ولا منعلين ١‏ فإن كانا رقيقين يشفان الماءء لا يجوز المسح عليهما 


بالإاجماع)”"' . 
[] الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية”"'؛ والشافعية"", 
والح 9 


[] مستند الإجماع: ١‏ - أن الجورب الرقيق كالجورب المكشوف» فيجب خلعه 

١ 5 8‏ ك4 
وغسل القدم, ولا يجور المسح علبه” ٠.‏ 

. أن الجورب الرقيق لا يستر العضوء فلا يعتبر جوربا يُمكن المسح عليه"‎ - ١ 

[] الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في وجه'". فقالوا: يجوز المسح على 
الجورب الرقيق. 

وقال النووي عن هذا الوجه بأنه وجه غريب ضعيف 

ولم يذكروا دليلاء ويمكن أن يقال: إن الجورب وإن كان رقيمًًا فهو يطلق عليه 
جورب» ولا دليل على التفريق بين الرقيق والصفيق. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والوجه الذي 
عند الشافعية وإن كان ضعيفاء إلا أنه قد حكاه اثنان من أئمة الشافعية”'» مما يدل على 
شهرته» فلا ينعقد معه الإجماعء والله تعالى أعلم. 

15 [4؟ - 184] جواز المسح على الجبيرة: 
إذا وقع للانسان جرح أو كسرء واحتاج للجبيرة» فإنه يجوز له أن يضعها ويمسح 


فت 


.)115/1( (بداية المجتهد)‎ )1( .)2٠١ /١( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
ه5ه).‎ /١١ »عومجملا١و‎ .):::/١١ فرق «الحاوي»‎ 
مع «المجموع».‎ )015/1١(»بذهملا«‎ )5( .)187/١( «المغنى)» (١/7/ا”7). و«الإانصاف»‎ ):( 


زفق «المغني» اي (©64 «المجموع» (١/ه5ه).‏ )20 «المجموع' 1ه ؟ه). 
)9( «المجموع» (١/6؟ه).‏ 
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عليهاء وعليه حكى القرافي الإجماع. 
لا من نقل الإجماع: القرافي (584ه) حيث يقول مناقشًا مسألة عدم إعادة الصلاة 
بالمسح على الجبيرة: «ولأن الإجماع منعقد على جواز الصلاة بالمسح على 


الع 0 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الع عا 2 
والحنايلة©؟ , 


3 مستند الإجماع: حديث جابر هء قال: خرجنا في سفرء فأصاب رجلا منا 
حجرء فشجه في رأسه. ثم احتلم» فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ 
فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فمات» فلما قدمنا على 
رسول الله يكِيةِ أخبر بذلك» فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء 
العي السؤالء إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصرء أو يعصب عن جرحه. ثم يمسح عليه 
ود ساد 0100 

3 وجه الدلالة: أن النبي كي أخبرهم بأنه كان يكفيه أن يعصب على الجرح». وهو 
نوع من الجبائر» وأن يمسح عليهاء مما يدل على جواز المسح على الجبائر” "2 والله 
تعالى أعلم . 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 

[0؟ - ]16١‏ عدم جواز المسح على حائل دون القدم: 


إذا أراد المسلم الوضوء» وكان على يده أو أي جزء من أعضاء وضوثه حائل » فلا 
: 23372 
يجوز المسح عليه © . 


.07719/5( [فرة «المجموع)‎ . 09/7 /١( (؟) «المبسوط»‎ .)770/١1( «الذخيرة»‎ )١( 

.) 0  /1 ,2)007/١( «المغني»‎ )5( 

(5) أحمد (ح/0010 207 عرفوة أبو داود كتاب الطهارة» باب في المجروح يتيمم» 2007 9/1 ابن 
ماجه ياب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل» (ح7/ا0), »)١89/١(‏ وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» (م4757). 

(5) انظر: «نصب الراية» (١51//1؟).‏ (9) ذكرت المسألة فى هذا الباب بناء على ترتيب الحتابلة . 


0 مسائل الإجماع في الطهارة جمقا ودراسة 


لا من نقل الإجماع: ابن قدامة (570ه) حيث يقول: «ولا يجزئ المسح على 
الوقاة" ا رواية واحدة» لا نعلم فيه خلاقًا)”" . 

النووي (117ه) حيث يقول: «أجمع العلماء على أنه لا يجوز المسح على القفازين 
في اليدين» والبرقع في الوجه)”". 

ل الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”*'» والمالكية” » وابن 
حزم" . 

[ا مستند الإجماع: ١‏ - أن المسح على الخفين إنما شرع دفعًا للحرج الحاصل من 
المشقة في نزع الخفين عند كل وضوءء ولا حرج في نزع القفازين؛ أو الوقاية”" . 

١‏ - أن المسح على الخفين إنما ثبت بطريق الأثرء وهو رخصة:؛ ولا قياس في 
الرخص والعبادات» والله تعالى أعلم. 

0 النقيجة: أن الاجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


أعلم . 


)١(‏ الوقاية: كل ما وقيت به شيئَّاء ومنها الوقاية فى كسوة النساء» سميت بذلك لأنها تقي الخمار ونحوه. 


المغرب (597). 
0( «المغني» (860/1”"» وانظر: ااشرح المنتهى) .)57/١(‏ فرق «المجموع» 0/1١‏ 6). 
(4) «بدائع الصنائع» »)١١/1(‏ و«العناية» .)1١81//1(‏ 
(0) «مواهب الجليل» »)75١8/١(‏ و«اشرح الخرشي» .)١714/١(‏ (5) «المحلى)» )701//1١(‏ . 


[(©4 بدائع الصنائع) 8406 و«المغني» .)"86/1١(‏ 
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الباب السابع 
مسائل الإجماع في باب نواقض الوضوء 


]19١ - 1[ 12‏ تعليل نواقض الوضوء : 

الأحداث التي جعلها الشارع تنقض الوضوء»ء ليست مما يعلل» وعلى ذلك اتفق 
الأئمة. 

من نقل الاتفاق: إمام الحرمين الجويني (١11ه)‏ حيث يقول: «وقد اتفق الأئمة 
عل أن اقتمياة الكحن انف الوصو انون مما بعلا :نقله تعن لوو . 

0 الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية”" » والمالكية”"؛ 
وال" 

لم أجد من نصصّ على مسألتنا؛ غير ما ذكرت - من خلال ما يفهم كلامهم - ولكن 
عدم تعليل الأحداث» يعني أنها غير معقولة المعنى» فلم يتكلم أحد عن علة كون 
المني موجبا للغسل» بينما البول وغيره لا يوجبه» والله تعالى أعلم . 

وهذا في العلة كما ذكرت أما الحِكم فهي تُتَلَمّس ولا إشكال””'. 

مستند الإجماع: لم أجد من ذكر لهذه المسألة دليلًا. 

ولكنْ يقول الله تعالى: الا يُكَلَكُ أََّهُ تَنْسّا إلا وُسَعَهس]4 [البقرة: الآية 18]. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى لم يأمرنا بالبحث عن علل لهذه الأحداث» ولم يعللها 
6خ» بل تركها غير معقولة المعنى» كسائر العبادات» وقد أمرنا بامتثال الأمر دون أن 
يعلل للأمر» والله تعالى أعلم. 

0 النقيجة: أن الاتفاق متحقق فيما يظهر؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» 
والله تعالى أعلم . 


)١(‏ «المجموع» (77/5). (؟) «بدائع الصنائع» (1/ 482856544 فيها إشارات لمسألتنا. 
() «مواهب الجليل» )59/١(‏ فيه إشارة لمسألتنا. 

(5) اشرح غاية المنتهى» »)١58/1١(‏ ذكره في النقض بأكل لحم الجزور. 

(5) انظر: «الفروق» للقرافي (؟/55). 


06 مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة 


[؟ - 1135 الغائط ينقض الوضوء: 

إذا تغوط المسلم وقد كان على وضوء. فإنه ينتتقض وضووه» هذه مسألعنا ؛ 

[ا من نقل الإجماع: ابن المنذر (18١7ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن خروج 
الغائط من الدبر» و أحداثٌ ينقض كل واحد منها الطهارة. ويوجب 
آل د )0 قرف 
لوضوء : 


ابن حزم (451ه) حيث يقول عن نقض الغائط والبول للوضوء: «وأما البول 
والغائط فإجماع متيقن )470 , 


. ونقله عنه ابن قدامة9" والتورىق 


ابن هبيرة (070ه) حيث يقول: «وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض 
الوضوءء سواء كان نادرًا أو معتادّاء قليلا كان أو كثيرّاء نجسًا كان أو طاهتًا. .)0 

ابن رشد (094ه) حيث يقول: «أجمع المسلمون على انتقاض الوضوءء مما يخرج 
من التسيلين 6 من غائط . وبول. وريح» ومذي)""'. 

ابن قدامة (١57ه)‏ حيث يقول: «وجملة ذلك؛ أن الخارج من اللمياين على 
ضربين : : معتاد؛ روات والحيي واغتي ار لوديا وانوي فهذا بن ينقض الوضوء 
م : 

النووي (577ه) حيث يقول: «أما الغائط؛ فبنص الكتاب والسنة والإجماع)” 

العيني (855ه) حيث يقول: «أجمع العلماء على أن الخارج المعتاد من أحد 
السبيلين؛ كالغائط. والريح من الديرء والبول» والمذي من القبل ناقضٌ لوو 

زكريا الأنصاري (0) حيث يقول عن النواقض : «وبعضها بالإجماع؛ كالودي 
والغائط والقيح)”"©. 


الشوكاني (١0١١ه)‏ حيث يقول عن النوم: «فأشعر ذلك؛ بأنه من نواقض 


.)5/5( (المجموع»‎ )"( .)570/١( «المغني»‎ )5( .)١١( «الإجماع»‎ )١( 
.)14/١( «بداية المجتهد)‎ )51( .)717//١( «الإفصاح»‎ )5( .)5١187/١( «المحلى»‎ )4( 
.)5١/7( ,)0 «المجموع» (5؟/‎ )8( .)779 /١( وانظر: ١حاشية الروض»‎ 2277١ /١( (المغني»‎ )0( 
.)117"4/١( 7)ء و«حاشية ابن عابدين»‎ 15 /١( وانظر: «بدائع الصنائع»‎ )5601/ /١( «البناية»‎ )9( 

.)47/١( «اشرح البهجة»‎ )٠١( 


مسائل الإجماع في الطهارة حمعًا ودراسة ©2262 


الوقاوض ل سافان مهل مقتونا بال لابو[ لعاتظ 6 اللاي هما نافضيان بالاتيات 7 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية"” . 

مستند الإجماع: قوله تعالى: ون كم تج أو عَلَ سَمَرٍ أو جا أحد ِنَم يِنَ 
العابط 7 مس لئسا كَلَم يدوأ م فتَمِمَموأ6 [النّساء: الآية “4ع الآية . 

[) وجه الدلالة: أن ند موجبا للتيمم؛ إذا لم يجد الماء؛ 
فدل على أنه ناقضء والأدلة في هذا كثيرة معلومة» لا تحتاج إلى بيان. 

0 النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» وهذه المسألة 
من اليقينيات التي تُعلم من الدين بالضرورة» ومنكرها يكفرء والله تعالى أعلم. 
12 [" -198] ما مخرج من السبيلين بالدواء ناقض: 

إذا استعمل الإنسان الدواء لإخراج الفضلات من أيٌّ السبيلين» فإن ما يخرج منهما 
ناقض للوضوء بالإجماع . 

لا من نقل الإجماع: ابن عبد البر (471ه) حيث يقول عن ما احقي فرق السوليق؟ 
«وكذلك ما يخرجه الدواء ليس معتادًّاء فيه الوضوء بإجماع»”" 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع 0 والشافعية كي 
الما 

مستند الإجماع: قوله تعالى : «إوّن كم تج أو عَلَ سَمَرٍ أو جا أحد مَنَكْم ين 
عابط 3 لنمسام لِنْسَآء َلَمْ يدوا ماه فتَيمَموا» [النّساء: الآية 4ع الآية . 

[] وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل ما يخرج من الغائط ناقضاء ولم يفرق بين ما 
يخرج بالدواء أو دونه» فكل ما يخرج ناقضء» وكذا كل الأدلة التي تدل على أن الغائط 
والبول ناقضء» والله تعالى أعلم. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


أعلم . 
)١(‏ «نيل الأوطار» (1/ »)55٠0‏ وانظر: (587/1). (؟) «مواهب الجليل» .)591/1١(‏ 
() «الاستذكار» 2»)١01//١1(‏ وانظر: «مواهب الجليل» .)591/1١(‏ (5) «البناية» (601//1؟). 


١ه‏ «المجموع) (؟/0). 3 «المغني» بير 2 ة واشرح المنتهى» .)597/١(‏ 


0 مسائل الإجماع في الطهارة جِمعًا ودراسة 


1١95 - :[‏ البول ينقض الوضوء: 

إذا بال المسلمء وقد كان على وضوءء فإنه ينتقض وضوؤه بالإجماع» هذه مسألتنا. 
[ا من نقل الإجماع: ابن المنذر (14١7ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن..: 
وخروجٌ البول من الذكرء وكذلك المرأة» و...؛ أحداث ينقض كل واحد منها 
الطهارة» ويوجب الوضوء""''. ونقله عنه ابن قدامة”"“» والنووي””"» وابن قاسه”' . 
ابن حزم (407ه) حيث يقول: «واتفقوا على أن البول من غير المستنكح 


5 ++ قفن الرهوء؛ يسان كان ذلك أ وعد 


ل 


ويقول أيضًا: «وأما البول والغائط فإجماع متيقن70" . 

ابن هبيرة (050ه) حيث يقول: «وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينتقض 
الوضوءء سواء كان نادرا أو معتاداء قليلا كان أو كثيراء نجسا كان أو طاهرا. .)© , 
من السبيلين» من غائط » وبول» وريحء ومذي)0". 

ابن قدامة (770ه) حيث يقول: «وجملة ذلك؛ أن الخارج من السبيلين على 
ضربين : معتاد ؟ كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح. فهذا ينقض الوضوء 
0ه ونقله عنه ابن قفي 

النووي (7177ه) حيث يقول: «وأما البول؛ فبالسنة المستفيضةء والإاجماعء 
والقياس على الغائتط)3270 , 

العيني (855ه) حيث يقول: «أجمع العلماء على أن الخارج المعتاد من أحد 
السبيلين ؛ كالغائط. والريح من الدبر والبول» والمذي من القبل ناقضٌ لوو 


.)5/5( «المغني» (١/70؟). (”7) «المجموع»‎ )0( .)١١( «الاجماع»‎ )١( 

(5) «حاشية الروض» (١/5794؟).‏ 

(0) يقصد بالمستنكح هناء مثل من كان لديه سلس» وانظر ذلك جليًا: «المحلى» .)518/1١(‏ 

(5) «مراتب الإجماع» (140). (9) «المحلى» .)5١8/١(‏ (8) «الإفصاح» )717/١(‏ . 

(9) «بداية المجتهد» )٠١( .)514 /١(‏ «المغني» )١١( .)570/١(‏ «حاشية الروض» .)57947/١(‏ 
)١15(‏ «المجموع» (5؟/ )١( .)5١/5(.)5‏ «البناية» (61//1؟). 
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الشوكاني (0٠0؟1١ه)‏ حيث يقول عن النوم: «فأشعر ذلك؟ بأنه من نواقض 
الوضوء؛ لا سيما بعد جعله مقترنا بالبول والغائط ؛ اللذين هما ناقضان بالإجماع»”"' . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”" . 

] مستند الإجماع: حديث صفوان بن عسال وَيهء قال: «كان النبي كك يأمرنا إذا 
0 أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن» إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول 
ودومة 2 . 1 

وجه الدلالة: أن النبي كَلْةٍ كان يأمرهم أن يتوضؤوا من الغائط والبول والنوم» 
وأن يمسحوا على الخفاف؛ فدل على أن البول من النواقضء والله تعالى أعلم. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» وهذه من 
المسائل القطعية التي لا مجال للخلاف فيهاء وهي من المعلوم من الدين بالضرورة» 
والله تعالى أعلم. 
ا [4 - 190] السلس بعد الوضوء لا ينقض الوضوء: 

كل من لا يستطيع حفظ الطهارة» سواء كان به سلس» أو جرح لا يرقأء أو غير 
ذلك» فإنه يتوضاً ويصلي» ولا يضره ما يخرج منه بعد ذلك» ولا ينتقض وضوؤه”'. 

لا من نقل الاتفاق: ابن تيمية (/1/اه) حيث يقول: «فمن لم يمكنه حفظ الطهارة 


مقدار الصلاة» فإنه يتوضاً ويصلي» ولا يضره ما خرج منه في الصلاة» ولا ينتقض 
لفك 


وضووّه بذلك باتفاق الأئمة» 

وقال أيضًا: «وأما ما يخرج في الصلاة دائمّاء فهذا لاينقض الوضوء باتفاق 
العلما . 

50 20 5 1 ا 5 2 

[] الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية '» والمالكية » 


.)557/1( وانظر:‎ »)755٠ /١( «نيل الأوطار»‎ )١( 

)١(‏ (بدائع الصنائع» /١(‏ 5 227 و«حاشية ابن عابدين» (175/1). () سبق تخريجه. 

(5) وهنا قيد» وهو أن المقصود ما حصل داخل الصلاة التي توضاً لهاء أما في غير الصلاة» فليست من مسألتنا. 
(5) «مجموع الفتاوى» (71/ 22757١‏ وانظر: «الإنصاف» .)578/1١(‏ 

(5) «مجموع الفتاوى» .)511/5١(‏ (0) «بدائع الصنائع» (17//1؟). 
(8) «المنتقى» /1١(‏ 2289 و«التاج والإكليل» .)17١/١1(‏ 
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والكا ”7 , 

لا مستند الاتفاق: حديث عائشة وِينَاء أن فاطمة بنت أبى حبيش كانت تستحاض» 
فقال لها رسول الله يَِةِ: «إن دم الحيض دم أسود شر ناذا كان ذلك؛ فأمسكي عن 
الصلاة. فإذا كان الآخر؛ فتوضئي وصليء فإنما هو عرق)”"“. 

[) وجه الدلالة: أن النبي مَل لم يأمرها بإعادة الوضوء فيما لو نزل دم الاستحاضة 
بعد الوضوءء والسلس يقاس عليه» والله تعالى أعلم. 

0 النقيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


2 


[111-5] خروج المني ينقض الوضوء: 
إذا خرج المني من المتوضئ؛ فإن وضوءه يبطل بذلك بالإجماع. 
ومسألتنا فيما إذا كان في الخروج المعتادء أي أنه بلذة معتادة» أما لو كان بلا لذة» 
أو أنه بشكل غير معتاد؛ فليس من مسألتنا. 
[) من نقل الإجماع: أبو بكر محمد بن داود الظاهري (791"ه) حيث يقول: «واتفق 
علماء الآأمة على أن خروج المني» والودي» والمذي» وتواري الحشفة في الفرج» 
وذهاب العقل بكل حال؛ ناقض للطهارة؛ إلا من ذهب عقله)” . 
عدا ينقضص كل واحد منها الطهارة. ويوجب الوضوعة 7 . 
ابن هبيرة (570ه) حيث يقول: «وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض 
الوإضوع.شؤاء كان نادًا أن محقاذ ا #“قليلة كان أو كك[ تنجنمًا كان أو اطاهة] ع1 
ابن قدامة (570ه) حيث يقول: «وجملة ذلك؛ أن الخارج من السبيلين على 
ضربين : معتاد ؟ كالبول والغائتط والمني والمذي والودي والريح. فهذا ينقض الوضوء 


)١(‏ «المجموع» (؟/070). (1) سيأتي تخريجه. 
(9) نقله عنه ابن القطان من كتابه «الايجاز» في (الإقناع» »)١540/1(‏ كما رجح نسبة الكتاب إليه محقق الكتابا» 
انظر: (577/1). 


. 0917 /١( «الإفصاح»‎ )0( .)١1١( «الإجماع»‎ )5( 


مسائل الإجماع في الطهارة حِمعًا ودراسة © 


ل 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”"2. والمالكية””"»؛ وابن 
حزه” 2 . : 

[ا مستند الإجماع: ١‏ - حديث أم سلمة وِؤيياء قالت: «جاءت أم سليم امرأة أبي 
طلحة إلى رسول الله مَكَِِ؛ فقالت: يا رسول اللهء إن الله لا يستحيي من الحق. فهل 
على المرأة من غسل؛ إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله ككهِ: نعم؛ إذا رأت 
لم200 , 

وجه الدلالة: أن النبي كَةِ ربط وجوب الغسل بخروج الماء ورؤيته؛ فإذا خرج 
المني وجب الغسل» مما يعني أنه ناقض وزيادة''". والله تعالى أعلم . 

؟ - حديث أبي سعيد الخدري وهاء قال: قال رسول الله يَلِةِ: «إنما الماء من 
الاي 

وجه الدلالة: حيث إن ماء العُسل يجب بماء الرجل» فإذا خرج المني وجب الماء 
للغسل . 

الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في المسألة؛ فقالوا بأن خروج المني وحده لا 
ينقض الوضوءء بل يوجب الغسل”*". 

قالوا: لأن الخارج الواحد لا يوجب طهارتين» وهذا قد أوجب الجنابة؛ فيكون 
ع ل 

ولكن في المحصلة؛ نجد أنهم يوجبون الغسل”'''. وهو وضوء وزيادة؛ فلا 
يكونون بهذا مخالفين في الحقيقة» وستأتي مناقشة المسألة في كون خروج المني 


(1) «المغني» (050/1. (؟) «بدائع الصنائع» .)514/١(‏ 

(*) «مواهب الجليل» »)55١ /١(‏ و«الفواكة الدواني» .)١١7/١(‏ 

.)518/1١( الاا‎ /١( «المحلى)»‎ )5( 

(5) البخاري كتاب الغسلء باب إذا احتلمت المرأة» (271/8» 2»23١8/1(‏ مسلم كتاب الحيض» باب وجوب 
الغسل على المرأة بخروج المني منهاء (ح2715), .)591/١(‏ 

(5) «المغني» .)559/١(‏ (0) مسلم كتاب الحيضء باب إنما الماء من الماىءء (ح 0747 (0559/1. 

(8) «المجموع)» (5/7). (9) «المجموع) (5/7). )٠١(‏ (المجموع)» .)١51/5(‏ 


©6© مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 
موجب للغسل بإذن الله تعالى . 

0 النقيجة: أن الاجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 


[/ا -/ا9١]‏ خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء : 


0 


إذا خرج ريح من الدبرء فإن من كان متوضاً يلزمه الوضوء بعد خروجه بالإجماع. 
أما من كان مستنكحًا بالريح» بمعنى أن عنده سلسًا في الريح» أو كان كبيوا وله 
يستطيع رد ما فيه من الريح؛ فليس هذا من مسألتنا. 


وقال: «وأجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الو فيوع77: 


ونقله عنه ابن قدامة”". والنووي”؟'. 

ابن بطال (455ه) حيث يقول: «الأحداث التي أجمع العلماء أنها تنقض الوضوءء 
سوى ما ذكره أبو هريرة؛ البول» والغائط. والمذي» والودي» والمباشرة» وزوال 
العقل بأي حال زال» والنوم الكثيرا . 

والذي ذكره أبو هريرة هو الريح””؟. نقله عنه العراقي”'" . 

ابن حزم (407ه) حيث يقول: «واتفقوا على أن. . » وأن الفَسْوّ والضّراط إذا خرج 


كل ذلك من الدبر؛ . . ؛ ينقض الوضوء؛ بنسيانٍ كان ذلك أو بعمد»”" . 


وقال: «والريح الخارجة من الدبر خاصة لا من غيره؟؛ بصوت خرجت أم بغير 
صوتء وهذا أيضًا إجماع متيقن» ولا خلاف في أن الوضوء من الفسو والضراط)”” . 


(1) «الإجماع» .)1١١(‏ (؟) «الأوسط» .)١1717//١(‏ (؟) «المغني» (770/1). 

(:) «المجموع» (1/5). 

(5) في حديث أبي هريرة طَفنهء قال: قال رسول الله يل : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا»ء 
سيأتي تخريجه في مسألة: (العبرة في الحدث بالوقوع وليس السماع والشمّ) (ص 380). 

() «طرح التثريب» .)77١/7(‏ 2 (7) «مراتب الإجماع» (50). 0 ؟المحلى) 031107 


أي على أنها تنقض الوضوءء إذ هذا هو عنوان المسألة التي ذكرها. 

ابن هبيرة (09ه) حيث يقول: «وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض 
الوقوط) سبواء قن ك1 أن كناة ا دك كان | و كر ابه تنسكا كان اد طلعة 2 
من السبيلين» من غائط» وبول» وريحء 7 | 
ضربين : معتاد ؟ كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح» فهذا ينقض الوضوء 
إجماعًا»7 . 

النووي (575ه) حيث يقول عن حديث أبي هريرة الآنى في المستند: «ألا تراه لم 
يذكر الريح وزوال العقل» وهما مما ينقض بالإجماع)”؟ . 

ابن تيمية (/لاه) حيث يقول عن الطهارة الصغرى : «فإن الصغرى تجب من الريح 
0 

وقال: «ونقضها - الريح - متفق عليه بين المسلمين»”" . 

العيني (855ه) حيث يقول: «أجمع العلماء على أن الخارج المعتاد من أحد 
السبيلين؛ كالغائط» والريح من الدبر» والبولء والمذي من القبل ناقضنٌ للوضوء»”" . 
الريح بالإجماع)”” . 


4 : 7 تن (ة) 

ونقل ابن نجيم نحو عبارته دون إشارة”''. 

0 مستند الإجماع: ١‏ - حديث عبد الله بن زيد بن عاصم َيه قال: شكي إلى 
النبى َكَِهِ الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة» فقال: «لا ينصرف حتى يسمع 


.)717/1١( «الإفصاح»‎ )١( 

(؟) «بداية المجتهد» »)554/١(‏ وانظر: «مواهب الجليل» »)59١/١(‏ و«حاشية العدوي» .)17١/١(‏ 
(5) «المغني» (1/ 0970 . (5) «المجموع» (؟/7)» وانظر: «مغني المحتاج» .)١5٠/١1(‏ 
(5) «مجموع الفتاوى» (١؟/‏ 0945)» وانظر «الفتاوى الكبرى» .)51١/١(‏ 

() (مجموع الفتاوى» ١ .)*”91١/7١(‏ (ا) «البناية» »)761//١(‏ وانظر: «تبيين الحقائق» .)1//١(‏ 
(8) «فتح القدير» (78/1). (9) «البحر الرائق» )795/1١(‏ . 
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؟ - حديث أبي هريرة ضلكه تلن » عن النبى علد أنه قال: «لا وضوء إلا من صوت أو 


[) وجه الدلالة: ظاهر من الحديثين؛ حيث فى الأول؛ أن المصلى ينصرف من 
صلاته بمجرد تأكده من خروج الريح» مما يدل على إبطالها للوضوء والصلاة بالتبع . 

وفي الثاني؛ حيث نفى الوضوء م 

0 النتيجة: أن الاجماع متحقق ؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
ا 41 -118] الحجيض حدثٌ للنساء: 

إذا حاضت المرأة» فإنها تكون محدثة» وحكى على هذا الإجماع» وهو من الأمور 


ل من نقل الإجماع : ابن هبيرة (51ههم) حيث يقول: «وأجمعوا على أن (من)0 
حداف الساء السو بقار 
3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”*'» والمالكية"', 
00 
والشافعية 


مستند الإجاع: ١‏ - قوله تعالى : مولا فوشن حي يرن فَِذَا تَطهَرَنَ َأَوْهرَحَ مِنّ 
سي حَث مرك أ [البقرة: الآية 975]. 
وجه الدلالة: قوله: اح يَطهُنَ» » فقد سمى الله تعالى انقطاع الدم طهارة» ثم 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ أحمد (ح96١٠05)»‏ (471/9).» الترمذي كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من الريح» 
(ح7/4): .)1١9/1(‏ وصححه.ء ابن ماجه كتاب الطهارة وسئنهاء باب لا وضوء إلا من حدث» (ح016)» 
(230» وصححه النووي في «المجموع» (؟/ ”). 1 

(*) هذه أضفتها لضرورتها في السياق» ولعله سقط. 

فق «الإفصاح» ١ /١(‏ وانظر: «المغني» .)717//١(‏ (6) «البناية» (733//1) , 

() «بداية المجتهد» .)81/١(‏ (0) «المجموع» (؟/108). 


سمح بالجماع بعد التطهيرء مما يدل على أن الحيض حدثء والله تعالى أعلم. 
١‏ - أن كل ما يخرج من الفرج فالأصل فيه الحدث». فكيف بالشيء المنتن 
0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
12 [9 -199] النفاس حدث للنساء: 
إذا نفست المرأة» فإنها تكون محدثة. وحكى ابن هبيرة الإجماع على هذاء وهو 
من موجبات الغسل» وهو وضوء وزيادة. 


[ا من نقل الإجماع: ابن هبيرة (579ه) حيث يقول: «وأجمعوا على أن النفاس من 
أخداظ التا ”7 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحو واب 


والكا في , 


[ا مستند الإجماع: النفاس يقاس على الحيض فى كل شىء» فهو دم أسود منتن 
كالحيض» فيأخل أحكامه”*' . 


0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
1٠٠١ - ٠١[ 12‏ زوال العقل ينقض الوضوء: 


إذا زال عقل المتوضئ بجنون أو إغماء أو غيرهما؛ فإن وضوءه ينتقض » وقد حكي 


لمن نقل الإجماع: ابن المنذر (/71ه) حيث يقول: «وأجمعوا على أن. . ؛ وزوال 


. )717//١( وانظر: «المغني)»‎ »)00 /١( «الإفصاح»‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائع» »)78/1١(‏ و«البناية» (778/1). 

(9) «التاج والاكليل» .)55١/1(‏ (:) «المجموع» (؟18/5١).‏ 

(5) انظر: «المهذب» )١17/7(‏ مع «المجموع»؛ و«المغني» (1/ 20777 وستأتي مسألة مستقلة عن أن النفاس 
يأخذ أحكام الحيض في باب الحيض» بإذن الله تعالى. 
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الوضوء)”'". ونقله ابن قدامة في المغمى عليه”"» والنووي مطلقا""» وابن قاسه”' . 
ابن بطال (445ه) حيث يقول: «الأحداث التي أجمع العلماء أنها تنقض الوضوءء 
سوى ما ذكره أبو هريرة؛ البول» والغائط. والمذيء والودي» والمباشرة» وزوال 
العقل بأي حال زال» والنوم الكثير» . 
والذي ذكره أبو هريرة هو الريح””". نقله عنه العراقي”') 
ابن حزم (46ه) حيث يقول: «واتفقوا على. . » وكذلك ذهاب العقل بسكر أو 


ا يا 


4 


0 


وقال: «قال قوم: ذهاب العقل بأي شيء ذهب» من جنون أو إغماء أو سكر من أي 
شيء سكرء وقالوا: هذا إجماع متيقن»”"'. 

ابن قدامة (77ه) حيث يقول: «زوال العقل على ضربين؛ نوم وغيره» فأما غير 
النوم؛ وهو الجنون والاغماء والسكر وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل؟ فينتقض 
الوضوء؛ يسيره وكثيره إجماعًا»”' '2. ونقله عنه ابن قاسه'""©.. 

النووي (7177ه) حيث يقول عن حديث أبي هريرة الذي اكتفى بذكر الريح: «ألا 
تراه لم يذكر الريح وزوال العقل» وهما مما ينقض بالإجماع)”""' . 

وقال: «أجمعت الآمة على انتقاضن الوضوء بالتجنون وبالاغ م7 . 

ويقول: «واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو النبيذ أو 
البنج أو الدواء ينقض الوضوء» سواء قل أو كثرء وسواء كان ممكن المقّعدة أو غير 


.)10 (المغني» (7175/1). زفرة «المجموع» (؟/‎ )١( .)١١( «الإجماع»‎ )١( 

(5) «حاشية الروض» /١(‏ 559). 

(4) في حديث أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله يك : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»» 
سيأتي تخريجه في مسألة: (العبرة في الحدث بالوقوع وليس السماع والشمٌ). 

(5) «طرح التثريب» (5/ .)57١‏ (0) «فتح الباري» .)589/1١(‏ 

(8) «مراتب الإجماع» لابن حزم (50). (9) «المحلى» .)5١١7/١(‏ 

.)١5590 /١(»ضورلا‎ ةيشاح١)١١(‎ .)٠١/6( وانظر: «الشرح الكبير»‎ 2)775/1١( «المغني»‎ )٠١( 

(؟1) «المجموع» (0/1)» .)1١/1(‏ (17) «المجموع» (16/1). 
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نا 

ونقل هذه العبارة الأخيرة الشوكاني”"”'» ونقل ابن نجيم عنه الإجماع أيضّاء في 
الع اا ا 00 

ابن حجر الهيتمي (974ه) حيث يقول معددًا النواقض: «الثاني: زوال العقل؛ أي 
القميي بنجتن أو إعماء»ة: أو تجو سكي ولو مكنا تنه احا 

البهوتي (١5١٠ه)‏ حيث يقول معددًا النواقض: «الثالث: زوال عقل؛ كحدوث 
جنون أو برسامء كثيرًا كان أو قليلًا إجماعًا)"”" . 

ولم يذكر السكر في الإجماع. 

الصنعاني (87١١ه)‏ حيث يقول: «هذا وقد ألحق بالنوم الإغماء والجنون والسكر 
بأي مسكرء بجامع زوال العقل. وذكر في «الشرح)”": أنهم اتفقوا على أن هذه 
الأمور ناقضة» فإن صح؛ كان الدليل الإجماع»”" . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الاجماع الحنفية”""» والمالكية””"“ . 

3 مستند الإجماع: ١‏ - حديث صفوان بن عسال ضيه قال: «كان النبي كك يأمرنا 

إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن» إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول 
ونوم)"""2. 

[) وجه الدلالة: هذا الحديث وغيره من أدلة وجوب الوضوء من النوم» تدل على 
وجوب الوضوء بزوال العقل» فالنوم مظنة الحدث؛ نظرًا لذهاب العقل» ومظنة 
الحدث آكد في الجنون والإغماء'"''. 

؟ - أن من زال عقله لا يدري أخدث أو لاء بل لا يبالي بذلك» فهو مظنة الحدث» 


فوجب الوضوء 0 


.)5١7/١( شرح مسلم) (074/5. (5) «نيل الأوطار» (557/1). (3) «البحر الرائق»‎ )١( 


(:) «حاشية الروض» .)١150 /١(‏ (0)«تحفة المحتاج» .)١70/١(‏ (1) اشرح المنتهى» .)7١/1١(‏ 
(0) يقصد «البدر التمام شرح بلوغ المرام». (8) «سبل السلام» (90/1) 
(9) «فتح القدير» ,»)0١ /١(‏ و«البحر الرائق» .)57251١7/1١(‏ 

)٠١(‏ «مواهب الجليل» 2)594/١(‏ و«الفواكه الدواني» )١١( .)١١5/1(‏ سبق تخريجه. 


.)770/1١( «المغنى»‎ )١( .)775/1١( «المغني»‎ )١( 


0 مسائل الإجماع في الطهارة جمقا ودراسة 


الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم هذا الإجماع» ونقده في «المحلى»» مع أنه 
أحد ناقليه في كتابه «المراتب» كما سبق» حيث قال: «وليس كما قالواء أما دعوى 
الإجماع فباطل» وما وجدنا في هذا عن أحد من الصحابة كلمة» ولا عن أحد 
التابعين» إلا عن ثلاثة نفر: إبراهيم النخعي - على أن الطريق إليه واهية - وحماد 
والحسن فقط» عن اثنين منهم الوضوءء وعن الثالث إيجاب الغسل)"''. 

فدليله عدم الدليل الموجب. 

وفي كلام محمد بن داود ما يوافق كلامه» حيث استثنى من ذهب عقله من ذهاب 
العقل بالنوم» وجعل النوم ناقضًاا"'. مما يدل على أنهم يقولون - الظاهرية - بنتقض 
النوم دون زوال العقل» بناء على منع القياس عندهم . 

وقد نسب ابن رشد مسألة الباب إلى جمهور العلماء””*» فهذا يوحي أنه يعلم في 
المسألة خلافًاء لكنه لم يذكر شيئّاء والله تعالى أعلم. 

وقال المرداوي عبارة مناقضة للاجماعء حيث يقول: «زوال العقل بغير النوم لا 
ينقض إجماعًاء وينقض بالنوم في الجملة»”* . 

وراجعت الطبعة المحققة”'؛ فوجدت نفس العبارة» ولعل كلمة (لا) زائدة» فهو 
يقصد أنه ناقض» بدليل سياق الكلام بعده» والله تعالى أعلم. 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» وهم 
الظاهرية» إلا على قول من لم يعتبرهم من الفقهاء”""2» والله تعالى أعلم . 


٠١١ -1١1[ 12‏ ]ذهاب العقل بالسكر ينقض الوضوء: 


إذا شرب المتوضئ الخمر» وزال عقله, فإن وضوءه ينتقض » وحكي الإجماع على 
ذلك. 
وقد فصلت هذه المسألة عن سابقتها؛ لأن ذهاب العقل بالسكر من فعل الإنسان» 


)١(‏ «المحلى» .)5١١7/١(‏ هه «الإقناع» لابن القطان )١5٠ /١(‏ نقله عنه. 
(7) «بداية المجتهد) .)71/1١(‏ (:) «الإنصاف» .)١1١9/١(‏ 
(5) «الإنصاف» (؟/ )١( .)5١‏ انظر مناقشة المسألة في «التمهيد». 


[) من نقل الإجماع: ابن حزم (465ه) حيث يقول: «واتفقوا على. . » وكذلك 
ذهانب: العقل بسكر أو [غماء أو جنون7". 

ان قدامة (؟” ه) حيث يقول : «زوال العقل على ضربين ؛ نوم وغيره» فأما غير 
النوم. وهو الجنون والاغماء والسكر وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل ؛ فينقض 
الوضوء؛ يسيره وكثيره ا 
والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء» سواء قل أو كثرء وسواء 
كان ممكن الممٌّعدة أو غير ممكنهاة". ونقله عنه الشوكاني”*. 

ابن حجر الهيتمى (91/4ه) حيث يقول معددًا النواقض: «الثانى: زوال العقل؛ أي 
التمييز بجنون ؟؛ أو إغماء؛ أو نحو سكر» ولو ممكنا مقعدله إجماعًا»*' . 

الصنعانى ١١187(‏ ه) حيث يقول: «هذا وقد ألحق بالنوم الإغماء والجنون والسكر 
بأي مسكرء بجامع زوال العقل» وذكر في الشرح»""' أنهم اتفقوا على أن هذه الأمور 
ناقضة» فإن صح؛ كان الدليل الإجماع»”" . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الجومةة “ولو لي 

[] مستند الإجماع: يستند هنا بأدلة نقض الوضوء بزوال العقل» فالسكر يزول معه 
العقل» وهو مظنة الحدث مع زوال العقل» سواء كان الزوال بإرادة الإنسان أو لا؛ لأن 
العلة موجودة في الحالتين وهي زوال العقل» والله تعالى أعلم. 

[ الخلاف في المسألة: خالف الخراسانيون من الشافعية في السكرانء» نقله النووي 
عنهم» وقال: «ولا خلاف في شيء من هذا؛ إلا وجهًا للخراسانيين أنه لا ينتقض وضوء 
السكران؛ إذا قلنا: له حكم الصاحي في أقواله وأفعاله””''. 


.)50( «مراتب الإجماع» لابن حزم‎ )١( 


(؟) «المغني» /١(‏ 22775 وانظر: (الشرح الكبير» (؟/ .)7١‏ () لشرح مسلم» (015/5. 
(5) «نيل الأوطار» .)757/١(‏ (0) «تحفة المحتاج» /١(‏ 11"0). 
(5) يقصد «البدر التمام شرح بلوغ المرام». () سبل السلام» ١/١و‏ 


(8) «فتح القدير» /١(‏ 09)» و«البحر الرائتق» .)57251١/1(‏ 
(9) «مواهب الجليل» /١(‏ 75515)» و«الفواكه الدواني» )٠١( .)١١5/١(‏ «المجموع» (؟/550). 


22 مسائل الإجماع في الطهارة حمغا ودراسة 


وقال بعدذه: «وهو غلط صريح»ء فإن انتقاض الوضوء منوط بزوال العقل. فلا فرق 
فيه بين العاصي والمطيع»""'. 

ولم أجد لهم دليلاء إلا أن يستدل لهم بعدم الدليل الموجب للنقض» كما سبق في 
مسألة زوال العقل» والله تعالى أعلم . 

وقد سبق نقل خلاف الظاهرية في زوال العقل عموماء وهو هنا يندرج أيضًا. 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


ع هت 


1١1‏ - 0 أنوم المضطجع ينقض الوضوء: 

إذا نام المتوضئ مضطجعًاء فإن وضوءه ينتقض » وقد حكى الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: ابن عبد البر (477ه) حيث يقول: «وفي هذا الحديث”" من 
الفقه؛ إيجاتث الوضوء من النوم» وهذا أمر مجتمع عليه في النائم المضطجع؛ الذي قد 
كفل لوي 
القياس على ما أجمعوا عليه في أن غلبة النوم وتمكنه حَدث يوجب الوا 

ابن هبيرة (0و5مم) حيث يقول : (وأجمعوا على أن نوم المضطجعء والمستند» 
والنتك ونقض الواضو ع 

الكاساني (/81وه) حيث يقول معددًا للنواقض : «ومنها النوم مضطجدحًا في 
الصلاة» أو في غيرها بلا خلاف بين الفقهاء. وحكي عن النظام أنه ليس بحدثء ولا 
عبرة بخلافه لمخالفنه الاجماع» وخروجه عن أهل الاجتهاد»”” . 

وقال العيني: «وذكر في العارضي". . . . قال: وأجمعوا على أن النوم المضطجع 


)١(‏ «المجموع» (؟/55). (؟) حديث غمس المستيقظ يده في الاناء» وسبق تخريجه. 

(©) «التمهيد» (777/14)» وذكر نحوها في (الاستذكار» »)١58/1(‏ وانظر: «مواهب الجليل» .)595/١(‏ 
(4) وهو أن النوم القليل حدث أيضًا. (5) سيأتي في المستند. 

(7) «التمهيد» (18/ 5140)» ونقله في «الاستذكار» .)151/١(‏ (0) «الإفصاح» /1١(‏ 076 . 

.)7١ /١( «بدائع الصنائع»‎ )8( 

(9) ذكر هذا في سياق نقله عنه عن ابن القطان» وربما أنه يقصد «عارضة الأحوذي» لابن العربي» مع أنني لم - 
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قفن الوم 


الزيلعى (57/اه) حيث يقول فى أثناء نقاشه للمسألة : «هذا لا يخلو إما أن تكون 


مقعدته زائلة عن الأرض» أو لاء فإن كانت زائلة؛ نقض بالإجماع)”". 


3 الموافقون على 06 وافق على هذا الإجماع الشافعية""» والصحيح من 
مذهب اليسا نل و بن حزم!*) 

ل به» قال : «كان النبي كَكدِ يأمرنا 
إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن» إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول 
ونوم)”" . 
؟ - حديث أنس: ١كان‏ أصحاب رسول الله يي ينامون» ثم يصلونء ولا 


١ 000000 


3 وجه الدلالة في الحديث الأول: أمر النبي كَل أن ينزعوا خفافهم للوضوء من 
أجل النوم؛ مما يدل على أن ناقض. وفي الثاني أن الصحابة ينامون ثم يصلون بلا 
وضوء» وهو يخصص عموم الأول» فيجمع بين الدليلين بأن المقصود بالنوم الناقض ما 
كان النائم فيه مستغرقًا ومقعدته زائلة عن الأرض كالمضطجع؛ إذ أنه لا يملك نفسه 
عندئذ”” » وهو يدل أيضًا على أن النوم ناقض. حيث إنه قال: يصلون ولا يتوضؤون» 
مما يعني أنه على خلاف العادة من توضؤ النائم» والله تعالى أعلم. 

3 الخلاف في المسألة: خالف في المسألة عدد من أهل العلم» فروي عن أبي موسى 
الأشعري. وعبيدة:» أنهما لم يكونا يريان النوم حدتً”". ونقله ابن حزم عن الأوزاعي» 
وقال: «وهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة وَ#رء وعن ابن عمرء وعن 
مكحول» وعبيدة السلماني2”'''» ثم قال: «ولقد ادعى بعضهم الاجماع على خلافه 


- أجد هذه العبارة فيها. 

.)5١6/١1( زهرة «الحاوي»‎ .)٠١ /١( «تبيين الحقائق»‎ )( .)586 /1١( «البناية»‎ )١( 
.)١99/1( و«الانصاف»‎ :»)١194/1( و«الفروع»‎ .)51780 /١( «المغني»‎ )1( 

(05) «المحلى» .)5١7/١(‏ () سبق تخريجه. 

(0) مسلم كتاب الحيض» باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوىء (ح715), (07585/1). 
(8) «المغني» /١(‏ 77"0). (9) «التمهيد» /١4(‏ 505؟)ء و«الاستذكار» .)١91١7/1١(‏ 


.)5١؟7/1١( «المحلى)‎ )١( 


6 مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراساة 


جهلًا وجرأة)”" . 

وبعد ذكره لحديث أنس : «كان أصحاب رسول الله يليه ينامون ثم يصلون ولا 
و قال: «لو جاز القطع بالاجماع» فيما لا يتيقن أنه لم يشذ عنه أحد؛ 
لكان هذا يجب أن يقطع فيه بأنه إجماع, لا لتلك الأكاذيب التي لا يبالي من لا دين له 
بإطلاق دعوى الإجماع فيها)”" . 

علمًا بأنه يرى بأن النوم ناقض؛ قليله وكثيره. 

وعن أحمد رواية توافق ما سبق في أن النوم غير ناقض مطلفًا إن ظن بقاء طهره؛*'» 
وحكي عن أبي مجلز» وعمرو بن دينار» وحميد الأعرج”” . 

وثقل عن ابن تيمية""'. 

واستدلوا بظاهر حديث أنس السابق وغيره. 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
]1١8- 1١[ 17‏ النوم القليل لا ينقض الوضوء: 


النوم الكثير ينقض الوضوءء ولكن إذا نام المتوضئ نوما قليلّاء فإن وضوءه لا 


لا من نقل الإجماع: ابن القطان (/57ه) حيث يقول: «أجمع الفقهاء أن النوم القليل 
لا ينقض الوضوء؛ إلا المزني» فإنه خرق الإجماع. وجعل قليله حدنًا»”"'. نقله عنه 
ال 0 


المهلب (477ه) حيث يقول: «وقد أجمعوا على أن النوم القليل لا ينقض الوضوءء 


.)5١7/١( (؟) سبق تخريجه قريبًا. (5) «المحلى»‎ .)5١7/١( «المحلى»‎ )١( 

.)51١6/1١( «الحاوي»‎ )0( .)١99/1( و«الإنصاف»‎ »)١9/4/1( «الفروع»‎ )5( 

032 «الفروع» (/ »© و«الإنصاف» .)١1994/1١(‏ 

(0) بحئت عنه في كتابه «الإقناع» فلم أجده؛ انظر: ».)١50/١(‏ مع أنه لا يحكي إجماعًا من نفسهء بل كلها 
منقولة . 

(8) «البناية» (1/ 586). 
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وخالف المزني فقال: ينقض قليله وكثيره» فخرق الإجماع». نقله عنه ابن حجر”" . 

ابن بطال (4549ه) حيث نقل عنه ابن حجر حكايته الإجماع في المسألة”" . 

ابن التين حيث نقل عنه ابن حجر حكايته الإجماع في المسألة”". 

0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”؟»» والمالكية"”, 
والشافعية'''» والصحيح مق مذهب الحتايل”, 

ا مستند الإجماع: حديث أنس ويه : «كان أصحاب رسول الله كَل ينامون» ثم 
باون ولا تر عيوو اي * 

3 وجه الدلالة: أن الصحابة كانوا ينامون في المسجدء ثم يصلون ولا يتوضؤون» 
ويُفهم من الحديث أنه نوم قليل» فَهُمْ في المسجدء ولا يستطيع الإنسان أن ينام نوما 
كثيرًا فيه» وبهذا يجمع بين هذا الحديث وأحاديث النقض بالنوم» والله تعالى أعلم . 

3 الخلاف في المسألة: خالف المزني كما سبق» وقال بأنه حدث, وثُقل عن إسحاق 
ابن راهويه”", وأبي عبيد» وابن ال 


5 ءِ 0610 2 لصيلف 
وهي رواية عن أحمد''''» وهو قول ابن حزم 1 


قال ابن حجر بعد حكايته الاجماعات السابقة» ونقل إنكارهم على المزني» قال: 
«وقد تحاملوا على المزني في هذه الدعوى» فقد نقل ابن المنذر وغيره عن بعض 
الصحابة والتابعين المصير إلى أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره»”""' . 
واحتجوا”*'2 بعموم حديث صفوان بن عسال ييه قال: «كان النبي كك يأمرنا إذا 
كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن» إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول 


ونوم)””"'. 

.0715/1( «فتح الباري»‎ )"( .)7١14/١1( (؟) «فتح الباري»‎ . 0715 /1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)595/١( «مواهب الجليل»‎ )5( .)7586 /١( و«البناية»‎ «٠ /١( «بدائع الصنائع»‎ )5( 
.)199/1( «الفروع» (10/4/1)» و(الإنصاف»‎ )0( .)75١5/١( «الحاوي»‎ )5( 

(6) سبق تخريجه . (9) «الحاوي» /١(‏ 20711 و(افتح الباري» /١(‏ 7154)» و«البناية» /١(‏ 5865). 
)٠١(‏ «فتح الباري» (07154/1. )١١(‏ «الإنصاف» )١10( .)35١١ /١(‏ «المحلى)» (١/؟7١5).‏ 
(1) «فتح الباري» )١5( . 015 /١1(‏ «التمهيد» /١4(‏ 20745 ونقله في «الاستذكار» .)١90١7/1١(‏ 


)١0(‏ سبق تخريجه. 


©« مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 
0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
5١4 - 14[ 2‏ ]المذي ينقض الوضوء: 
المذي : هو ماء لزج رقيق» يخرج عقيب الشهوة على طرف الذكر”" . 


فإذا خرج مذي من المتوضئ بدون أن يكون عن مرض؛؟ فإنه ينتقض وضوؤه 


لا من نقل الإجماع: الترمذي (1/4؟ه) حيث يقول بعد روايته لأحد ألفاظ حديث 
علي الآتي في المستند والذي فيه الأمر بالوضوء من المذي: «وهو قول عامة أهل 
العلم؛ من أصحاب النبي مَل والتابعين ومن بعدهمء وبه يقول سفيان» والشافعي. 
وأحمدء وإسحاق)”"'. 

أبو بكر محمد بن داود الظاهري (191ه) حيث يقول: «واتفق علماء الأمة على أن 
خروج المني» والودي» والمذي» وتواري الحشفة في الفرج» وذهاب العقل بكل حال 
ناقض للطهارة؛ إلا من ذهب عقله)”" . 

ابن المنذر (114ه) حيث يقول عن المذي: «ولست أعلم في وجوب الوضوء منه 
اختلافًا بين أهل العلم"””". ونقله النووي عنه بلفظ الاجماء" . 

ابن بطال (4544ه) حيث يقول: «الأحداث التي أجمع العلماء أنها تنقض الوضوء 
سوى ما ذكره أبو هريرة: البول» والغائط» والمذي» والوديء» والمباشرة» وزوال 
العقل بأي حال زال» والنوم الكثير» . 

والذي ذكره أبو هريرة هو الريح''". نقله عنه العراقي”” . 


.)١155/1( «السئن»‎ )5( .)19١ /5( «المغني)‎ )١( 

(") نقله عنه ابن القطان من كتابه «الإيجاز» في (الإقناع» .»)١4٠ /١(‏ كما رجح نسبة الكتاب إليه محقق الكتاب» 
انظر: .)577/1١(‏ 

(5) «الأوسط) .)١175/1١(‏ (5) «المجموع» (5/5). 


(5) في حديث أبي هريرة ذه » قال: قال رسول الله يك : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأً». 
سيأتي تخريجه في مسألة: (العبرة في الحدث بالوقوع وليس السماع والشمّ). 
(0) «طرح التثريب» (؟/ .)37١‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة © 


ابن عبد البر (4717ه) حيث يقول: «هذا الحديث''' مجتمع على صحته» لا يختلف 
أهل العلم فيه » ولا في القول به والمذي عند جميعهم يوجب الوضوء» ما لم يكن 


خارجًا عن علة أبردة أو ا 


ويقول: «إجماعهم على أن المذي والودي فيهما الوضوء»"". 

ابن هبيرة (570ه) حيث يقول: «وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض 
الوصيوع عرزا كا اما أن مشاذ افاي 1ن[ كوا نما كاذ أواطاهة ا بي 

ابن رشد (5940ه) حيث يقول: «أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء» مما يخرج 
من السبيلين» من غائط. وبولٍ» وريح. سه 

ابن قدامة (١٠5ه)‏ حيث يقول: «وجملة ذلك؛ أن الخارج من السبيلين على 
ضربين : معتاد؛ كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح» فهذا ينقض الوضوء 
0 


العيني (855ه) حيث يقول: الأجمع العلماء على أن الخارج المعتاد من أحد 
السبيلين؛ كالغائط» والريح من الدبر» والبول» والمذي من القبل ناقضٌ لور 

ويقول: «فإن المذي يوجب الوضوء الشرعي» ولا يكفي فيه غسل بعض الأعضاء 
نا 

الصنعانى (87١١ه)‏ حيث يقول: «وأما المذي» فتقدم الكلام عليه» وأنه ناقض 
الحا . 

[] الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الاجماع عمر بن الخطاب» وابن عباس» 
ا عمر لد وال 01 حزه”"23. 
[] مستند الإجماع: حديث على بن ا طالب طبيئ ) قال: «كنت جاه مذاءء 


.)5١7/5١( حديث علي المشهور في المذي. (؟) «التمهيد»‎ )١( 


(") «الاستذكار» »)١61//١(‏ وانظر: (1/ 20717037503779 117). (5) «الإفصاح» .)071//١(‏ 
(5) «بذاية المجتهد)» .)55/١(‏ (5) «المغني» .)570/١(‏ 
(1) «البناية» (701//1)» وانظر: «بدائع الصناتع» (1/ 15). (8) «البناية» (1/ 5515). 

(9) لسبل السلام» )٠١( .)98/١(‏ «الأوسط» )١١( .)١75/1١(‏ «المجموع؟ (؟/1). 


.)5١18/1١( «المحلى)‎ )١١( 


3 مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


فاستحييت أن أسأل رسول الله يَكِةِ لمكان ابنته منى» فأمرت المقداد بن الأسود فسأله. 
فقال: «يغسل ذكره ويتوضاً)”'. ْ 

[ وجه الدلالة: حيث أمر النبي ككِةِ علا بالوضوء وغسل الذكرء والأمر يقتضي 
الوجوب”"*. والله تعالى أعلم . 1 

الخلاف في المسألة: نُقل عن عمرهء وابن المسيب أنهما كانا لا يريان الوضوء من 
المذي. ولكن لما بلغتهما السنة رجعا إليها”” . 

والثايتكتعتهمًا هؤ ها زوافق ا 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» أما ما روي 
عن عمر وابن المسيب» فقد روي رجوعهما أيضّاء ثم بيّنا أن الثابت عنهم هو ما يوافق 
مسألتناء والله تعالى أعلم . 

1١0 - 15[‏ الودي ينقض الوضوء: 


الودي: هو ماء أبيض» يخرج عقيب البول خائر” . 

فإذا خرج وَدْيٍّ من المتوضئ دون أن يكون عن مرض ؛ فإنه ينتقض وضوؤهء وعليه 
حكي الإجماع . ظ 

[ا من نقل الإجماع: أبو بكر محمد بن داود الظاهري (7917ه) حيث يقول: «واتفق 
علماء الآأمة على أن خروج المنيء» والودي» والمذي» وتواري الحشفة في الفرج» 
وذهاب العقل بكل حال ناقض للطهارة إلا من ذهب عقله)'' . 

ابن بطال (455ه) حيث يقول: «الأحداث التي أجمع العلماء أنها تنقض الوضوء. 
سوى ما ذكره أبو هريرة: البول» والغائتط» والمذي» والودي» والمباشرة» وزوال 
العقل بأي حال زال» والنوم الكثير) . 


)١(‏ البخاري كتاب العلم» باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال» (ح”1١)»‏ (51/1)» مسلم كتاب الحيضء» باب 
المذي. (8:7), (757/1). 

() انظر: «التمهيد» .)7١7/57١(‏ (*) «المحلى» .)5١9/١(‏ 

() «المحلى)» .)57١/١(‏ (5) «المغنئ» (7/ 190). 

(5) نقله عنه ابن القطان من كتابه «الإيجاز في الإقناع» .)١5١ /١(‏ 


00 1 00 .. :4 
والذي ذكره أبو هريرة هو الريح"'*. نقله عنه العراقي 
ابن عبد البر (5577ه) حيث يقول: (إجماعهم على أن المذي والودي فيهما 
الو 
ابن هبيرة (570ه) حيث يقول: «وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض 
الوضوء» سواء كان نادرًا أو معتادّاء قلي كان أو كثيراء نجسًا كان أو طاهرًا. 0ك 
ابن قدامة (570ه) حيث يقول: «وجملة ذلك؛ أن الخارج من السبيلين على 
ضربين : : معتاد ؟ كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح» فهذا ين ينقض الوضوء 
006 


زكريا الأنصاري (977ه) حيث يقول معدّدًا النواقض: «وبعضها بالإجماع”'2؛ 


كالودي والغائط والقيح)”" . 

[ الموافقون على ل وافق على هذا * 000 
فاستحييت أن أسأل رسول الله د 5 05-6 ا 0 المقداد بن الأسود 
فسأله. فقال: «يغسل ذكره ويتوضاً)”"'. 

ل وجه الدلالة: أن النبي يَِةِ أمر بغسل الذكر والوضوء من المذيء. مع أنه يخرج 

مع الشهوة» وهو أخف مما يخرج مع التخلي في النجاسة كالودي, تالودي يُتوضاً منه 
من باب قياس أولى» والله تعالى أعلم . 
فيأخذ 8 في النجاسة ل 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة. والله أعلم. 

)١(‏ سبق ذكر أنه يريد حديث أبي هريرة طنهء قال: قال رسول الله يَكهِ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 


حتى يتوضأ»» سيأتي تخريجه في مسألة: (العبرة في الحدث بالوقوع وليس السماع والشمّ) (ص١38).‏ 
)١(‏ «طرح التثريب» (5/ 570). 2 (9) «الاستذكار» (181//1)» وانظر: (01477470374:714/1. 


(:) «الإفصاح» /1١(‏ 0717 . (5) «المغني» (770/1). (5) أي ثبتت بالاجماع . 
(0) «شرح البهجة» .)47/١1(‏ (8) «المبسوط» .)50//١(‏ (4) سبق تخريجه. 


.)59//١( «المبسوط»‎ )١( 


2« مسائل الإجماع في الطهارة جمغًا ودراسة 


1١1-111 12‏ القهقهة لا تنقض الوضوء في غير الصلاة: 

القهقهة في غير الصلاة لا تنقض الوضوء بإجماع أهل العلم. 

لا من نقل الإجماع: ابن المنذر (1اه) حيث يقول: «وأجمع أهل العلم على أن 
الضحك في غير الصلاة لاينقض طهارةٌ؛ ولا يوجب وضوة]0”'. 

الماوردي (٠45ه)‏ حيث يقول: «وأما القهقهة فإن كانت في غير الصلاة لم يتتقض 
الوضوء إجماعًا»' . 

ابن حزم (407ه) حيث يقول: «قياسًا على ما أجمع عليه من أن الضحك لا ينتقض 
الوضوء في غير الصلاة» فكذلك لا يجب أن ينقضه في الصلاة» ولكنهم لا يطردون 
القنا 1 

النووي (777ه) حيث يقول: «وأجمعوا أن الضحك إذا لم يكن فيه قهقهة لا يبطل 
الوضوء» وعلى أن القهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء)”؟؟. 

الزيلعي (؟17/اه) حيث يقول: «وأجمعوا على أن الضحك ينقض الصلاة» ولا 
ينقض الوضوء””". ' 

العبادي (0٠8ه)‏ حيث نقل عنه ابن نجيم”"' أنه حكى الإجماع في المسألة”" . 

الخرشي (١١١١ه)‏ حيث يقول عن ما لا ينقض الوضوء: «ومنها قهقهة بصلاة» 
خلافًا لأبي حنيفة» وبغيرها اتفانًا» . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة”' . 

[] مستند الإجماع: ١‏ - حديث جابر وَئهء أن النبي كَْةِ قال: «الضحك ينقض 
الصلاة. ولا ينقض الوضوء)”"''. 


.)5155/١( «الأوسط» (57/1؟5). (؟) «الحاوي» (559/1). (") «المحلى»‎ )١( 
.)57 /١( «البحر الرائق»‎ )5( .)١١7/1١( «تبيين الحقائق»‎ )0( .007١/1( «المجموع»‎ ):( 
.)198/1١( من كتابه «السراج الوهاج»» ولم أجد هذا الكتاب. (8) «شرح الخرشي»‎ )0( 


() «الفروع» (187/1). 
)١ 0)‏ الاسنن الدارقطني» كتاب الطهارة. بات أحاديث القهقهة في الصلاة وعللهاء (حد»ل /1١(‏ لال وضعفه 
ابن حجر في «الدراية» /١(‏ 0078 والألباني في «ضعيف الجامع» (حج7098). 
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[] وجه الدلالة: ظاهرة من الحديث بالمطابقة. 

؟ - أن الضحك لو كان ناقضاء لنقض فى الصلاة وغيرها كالحدث؛ لأنها صلاة 
شرعية؛ فلم ينقهر الفتك فيها الووضوء” : 

5 الخلاف في المسألة: نقد ابن نجيم حكاية الإجماع في المسألة وقال: «فيه نظرا» 
ونقده بأن فى المسألة ثلاثة أقوال» ونقل عن سلمة بن شداد”" أنه قال بنقض الوضوء 
دوق الفلا بالفيقية . 

ونقل قولًا آخر: أن القهقهة تنفض الوضوء وال 

كٍ قال: «إلا أن يقال: لما كان القولان الأخيران ضعيفين كانا كالعدم)'. 

ولكن بعد التأمل يظهر أن مسار المسألة التي ذكرها ابن نجيم مختلف ؛ فهو يتحدث 
فيما إذا قهقه فى أثناء الصلاة» وهذا قد استثئنيناه في العنوان. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
11١7 - 17[ 15‏ اللذة دون اللمس للنساء لا تنقض الوضوء: 


إذا تلذذ متوضئ بنظر لامرأةٍ أو تفكير» دون أن يلمس ؛ فإنه لا ينتقض الوضوء بهذه 
اللذة. 


من نقل الإجماع: محمد بن نصر المروزي (94١ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمعوا 
أنه لو تلذذ واشتهى دون أن يلمس؛ لم يجب عليه وضوء'. نقله عله ال ين ال كان 
والقرطبي " . 

ابن عبد البر (5577ه) حيث يقول: «لأن اللذة إذا تعرت من اللمس؛ لم توجب 
وضوءً! بإجماع)”" . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”*2» والمالكية في 


)١(‏ «المجموع» (؟5/١17).‏ (؟) بحثت عن ترجمة له فلم أجدء ولعله تصحيف. 


(*) «البحر الرائق» /١(‏ 57). (5) «البحر الرائق» .)57/1١(‏ (8) «البحر الرائق» /١(‏ 537). 
() «التمهيد» (١1؟181/5).‏ (0) «تفسير القرطبى) (7/6١7)ق» .)١517/5(‏ 


(8) «الاستذكار» (509/1). (9) «المبسوط» .)57//١(‏ 


2 مسائل الإجماع في الطهارة جمقا ودراسة 


المتهور ‏ الاي و الجا ا وابن حزم . 

[ا مستند الإجماع: أن اللذة المجردة عن اللمس هي مجرد تفكير» والله تعالى لا 
يؤاخذ بهاء فإذا تلذذ بالنظر ولم يتبع ذلك أمر آخرء كاللمس أو الإمذاىء فإنه لم 
يحصل أي ناقض من نواقض الوضوءء والأصل بقاء طهارته إلا أن يدل دليل على 
الضدء وهو لا يوجدء والله تعالى أعلم. 

0 الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قولٍ عندهمء» فقالوا بنقض الوضوء 
بالنظرا” . 


ولم يجعل ابن حزم المسألة متفقًا عليها في المراتب» حيث استثناها من المسائل 
المتفق عليهاء وإن كان لا يخالف المسألة» كما سبق الإشارة لذلك29' . 


ولم يذكروا دليلاء ولكن لعله تغليبًا لمظنة الإمذاءء والله تعالى أعلم. 

0 النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة”"» والله تعالى 
5-6 ش 
12١8- 14[ 2‏ لمس العضو المقطوع من المرأة لا ينقض الوضوء: 


اذا قُطع عضوٌ من امرأة, ومسه الرجل» فإنه لا يأخذ حكم مس المرأة عموما بلا 
5 إلث 
خلاف 2. 


[ا من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (570ه) حيث يقول: «ولا ينتقض الوضوء 
بلمس عضو مقطوع من المرأة... ولا أعلم في هذا كله خلاقًا9 . 


)١(‏ «مواهب الجليل» .)595/١(‏ . (؟) «المجمرع» (7/5؟). 
(؟) «كشاف القناع» (9/1؟1١).‏ (5) «المحلى» (١//0؟7).‏ 
(5) «مواهب الجليل» .)75957/1١(‏ (1) «مراتب الإجماع» .)5١(‏ 


(/) نقل الدكتور البوصي في إجماعات ابن عبد البر» خلاقًا عن ابن بكير في هذه المسألة» ووجدت أنه ربماوَهِم 
في ذلك» فخلافه في حالة مس ثوب امرأة وكان على غير جسمهاء فمسه دون أن يمس جسمهاء فهنا خالف 
ابن بكير» وليس في مسألتناء والله تعالى أعلم. وانظر: «مواهب الجليل» (917/1؟). 

(4) ويجب أن نبين أن من قيود مسألتنا أن لا يكون في هذا المس شهوة. 

.)5517/١( «المغني»‎ )9( 
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الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي النعاو ف" ال ال 0 
والشافعية في طريقٍ عندهم؛ ووجهٍ من وجهيّ الطريق الثاني عندهم'". 

3 مستند نفي الخلاف: ١‏ - أن العضو المقطوع قد زال اسم المرأة عنه؛ فلا يكون 
ناقضا. 

١‏ - أن ممنّ عضو مقطوع من المرأة يخرج عن أن يكون محلا للشهوة» فلا يأخذ 
حكم النساء . 

#ح أن الأصل الظهارة» قلا تزول بالشك7, 

0 الخلاف في المسألة: عن الشافعى فى هذه المسألة طريقان» أحد الطريقين فيه 
وجهان أحدهما أله يتفض الوضوء؛ كيين العضو في حال الاتصال”” . 

وذلك بناة على قولهم بنقض الوضوء بمجرد لمس المرأة ولو بدون لذة. 

واستدلوا بظاهر قوله تعالى: #آوٌ نمسم النسآه4. 

وهناك من خالف من أئمة السلف فى مسألة مسن المرأة لغير شهوة» والخلاف فيها 
ا غير أننا لا نعلم هل يستثنون مسألتنا أو لا؟ 

ومنهم الشافعي» غير أننا عرفنا قوله في مسألتنا عن أصحابه» ولكن البقية لا ندري 
عن قولهم. 

وبالتالي لا نستطيع أن نجزم بنفي الخلاف في هذه المسألة دون أن نتبين استثناءها 
من المسألة الأم. 


0 الفقيجة: أن نفي الخلاف في المسألة غير متحقق؛ لعدم التمكن من استثناء 


)١(‏ «المبسوط» ,)5717/١(‏ و«بدائع الصنائع» ار" 

(؟) «مواهب الجليل» (7947/1)» حيث يقولون بالنقض بالمس إذا كان لشهوة؛ ولم أجد لهم نضا في مسألتناء 
غير أن هذا اجتهاد مني بناء على قولهم باشتراط الشهوة» ومثل العضو المقطوع لا يظن فيه الشهوة؛ والله 
تعالى أعلم . 

(*) «المجموع» (؟77/7). (5) انظر كل ما سبق في «المغني» .)51١/1(‏ 

(5) «المجموع» (؟/ 077 . 

() انظر: «المصنف» 2)١97/1١(‏ و"المحلى؟ :)1719//١(‏ و«المجموع» (؟1/ 75): و«مجموع الفتاوى» /7١(‏ 
05 
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المخالفين لهذه المسألة من المسألة الأم التي ثبت خلافهم فيهاء ولوجود الوجه 
المخالف عند الشافعية» والله تعالى أعلم. 
15 [1201-19] مسن الجنس لجنسه لا ينقض الوضوء: 

]ذا مدن الرسل الرجل: أو المرأة المزاة قرف لا يفن الر مو 

لا من نقل نفى الخلاف: ابن قدامة (578ه) حيث يقول: «ولا ينتقض الوضوء 
بلمس عضو مقطوع من المراق ع ولا بمسنَّ رجل ولا صبي » ولا بمس المرأةٍ 
المرأة؛ لأنه ليس بداخل في الآية ولا هو في معنى ما في الآية؛ لأن المرأة محل 
لشهوة الرجل شرعًا وطبعّاء وهذا بخلافه.. .» والأصل الطهارة» فلا تزول بالشك» 
ولا أعلم في هذا كله خلاقًاء والله أعلم)”" . 

الموافقون على نفى الخلاف: وافق على نفى الخلاف الحنفية”"» والمالكية', 
الشافعة© 2 واد )60 1 
والسافعية ٠‏ عدوابن حرم + 

3 مستند نفي الخلاف: ١‏ - أن هذا اللمس ليس بداخل في الآية التي فيها الأمر 
بالوضوء من الملامسة للنساء - على الخلاف في معنى الملامسة. 

3ت أنه لبد قل معت ااا "الآنة ا حيثف إن المرأة مغل لقيو ة الرتعن قترها 
وطبعّاء وهذا بخلافه. 


م - أن الأصل الطهارة» فلا تزول بالف 
0 النقيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله 
تعالى أعلم . 
15 [١٠؟‏ - ]65١‏ مسن البهيمة لا ينقض الوضوء: 
( 


إذا مس المتوضئ البهيمة فإنه لا ينتقض وضوؤه”" . 


.)551/1( يستئئى من ذلك مدن الذكر والفرج؛ إذ فيهما خلاف مشهور. 2 (9) «المغني»‎ )١( 


() «المبسوط» »)71/١1(‏ و(بدائع الصنائع» (70/1). (5) «مواهب الجليل» .)5953/١(‏ 
6 «المجموع» (؟/7077). (1) «المحل » .)779//١(‏ (0) انظر: «المغني» (571/1). 


() يستثنى من ذلك مس ذكر البهيمة» حيث فيه خلاف» وهذا ليس مقصودًا في المسألة؛ إذ لا تتعرض المسألة 
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لا من نقل نفى الخلاف: ابن قدامة (570ه) حيث يقول: «ولا ينتقض الوضوء 
بلمس عضو مقطوع من المرأق»..» ولا يمس البهيمة لذلك»..» ولا أعلم في هذا 
كله خلافًاء والله أغغله 176 . 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي النقاذت: الح" ابو 
0 0 60 
والشافعيه ٠.‏ وابن حرم . 

مستند نفي الخلاف: ١‏ - أن هذا المس ليس بداخل في الآية التي تأمر بالوضوء 
من مس النساءء ولا مس البهيمة في معنى ما في الآية؛ لأن المرأة محل لشهوة الرجل 
شرعًا وطبعّاء ومس البهيمة بخلافه”" . 

؟ - أن الأصل الطهارة» فلا تزول بالشك”"' . 

0 النقيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله 
تعالى أعلم . 
15 [١؟‏ - ١١؟]‏ مس الحرير والميْتة لا ينقض الوضوء: 

إذا مسنّ المتوضيٌ الحريرٌ أو المَيْتَةَ فإنه لا ينتقض وضوؤه. 

وذكرت الحرير والميتة معا لسببين؛ لكون النووي ذكرهما معّاء ولكون الحرير من 
فضلات دودة القزء والميتة نجسة. فكلاهما يجتمع فيهما ظن التنجس بمسّهما. 

3 من نقل الإجماع: المزني (175ه) حيث يقول: «وقد أجمعوا على أن من مس 
حريرًا أو ميّتة ليس عليه وضوء»ء ولاغسل)!*. نقله النووي وقال: «هذا كلام المزني» 
وهو قوي» والله ع 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية””'". والمالكية''"', 


| 


.)١7/١( «تبيين الحقائق»‎ )١( .)151/1١( «المغني»‎ )١( 

إفرة «التاج والاكليل» .)138/1١(:)17 5 /1١(‏ 

(5) «الأم» (75/1)» و«المجموع» (2)758/7 و(أسنى المطالب» .)01//١(‏ 

(5) «المحلى) .)7777/١(‏ (5) «المغني» .)57١/١(‏ 69 «المغني) .)1117/١(‏ 
(8) انظر: «مختصر المزني» .)1٠١ /1١(‏ 

(9) «المجموع» (5/ 2»)١414‏ وقد ذكر الإجماع في باب غسل الميت» ولكن لأنه مرتبط بموضوعنا ذكرته. 
)٠١(‏ «المبسوط) )١١( .)87/١(‏ «المنتقى» (؟/ 5)» و«امواهب الجليل» (5997/1). 
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والتجنايلة7 , 

هذا بناء على ما فهمته من كلامهمء وإلا فلم أجد لهم نضا على مسألتنا. 

[) مستند الإجماع: أن مسن الحرير والميتة مما تعم به البلوى, ولا يعقل أن يكتم 
النبي كك بيانَ مثل هذا الحكم لو كان ناقضًا فدل على أن حكمّ المسألة حكمٌ الأصل» 
وهو أنه لا ينقض الوضوء» والله تعالى أعلم . 

0 النقيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله 
تعالى أعلم . 
2 [؟1؟ - ]1١١‏ مس الخنثى لا ينقض الوضوء: 


إذا مس المتوضئع خننّاء افمين: النعين رحلة ال هرا فإنه لا ينتقض وضووه بلا 
5 قف 
خلاف ‏ . 


ل من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (770ه) حيث يقول: «ولا ينتقض الوضوء 
بلمس عضو مقطوع من المرأة. . . » ولا بمس خنثى مشكل؛ لأنه لا يعلم كونه رجلا 
ولا امرأة» ولا بمس الخنثى لرجل أو امرأة؛ لذلك». والأصل الطهارة» فلا تزول 
بالشكء. ولا أعلم في هذا كله خلافًاء والله أعلم"”". 

3 الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية”” "2 والشافعية”* . 

أما المالكية» فلم أجد لهم كلامًا في المسألة» ولكن بناء على أصولهم فلديهم في 
مسألة مسنٌ المرأة ثلاثة أقوال: بعدم النقض مطلقَاء وبالنقض مطلقًاء وبالنقض إن كان 
للذة؛ وهذا هو المشهور عندهم”"'» فبناء على هذا فقد يخرج عليها مثلها في الخنثى 
غير المشكل فقطء والله تعالى أعلم. 

لا مستند نفى الخلاف: ١‏ - زوال كون الخنثى من النساءء على الأخذ بالقول 
بتفسير الآية بأآن الع اما و1 الجماع . 

١‏ - أن الأصل الطهارة» فلا ينتقل منها إلى غيرها إلا بيقين» وهو غير موجودء 
)١(‏ «الفروع» )١7/4/١1(‏ هذه الصفحة وما بعدها. (١؟)‏ ويستشنى هنا أيضًا مس الذكر. 


(©) «المغني 5/1 (5) «المبسوط» (١//ا5).‏ (5) «المجموع) (؟/ 07:7 . 
(5) «بداية المجتهد) »)58/1١(‏ و«مواهب الجليل» .)595/١(‏ 
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. فيبقى الأصل وهو الطهارة''". والله تعالى أعلم. 
الخلاف في المسألة: لم نتبين من قول مَن قال بنقض الوضوء بلمس المرأة» هل 
يستثني الخنثى» خاصةً غير المشكلء» وكذلك إذا مس الخنثى لمن يخالف أغلبه» هل 
يستثنون ذلك أو لا؟ مع أن قياس قولهم يقول بطرد قولهم هناء والله تعالى أعلم . 
0 الفقيجة: لم يتسنَّ لي أن أتحقق من نفي الخلاف في هذه المسألة» حيث لم 
أجد- مع طول بحثٍ في المسألة - نضا من المالكية في المسألة» وإن كان القول بعدم 
تحقق نفي الخلاف هنا هو الأظهر؛ نظرًا لما سبق أن ذكرته» والله تعالى أعلم. 


17 [؟ - ]1١1‏ اليقين بالحدث والشك في الطهارة يوجب الوضوء: 


إذا الريك المعرضى وده م الات وذق يشلك انه متوشتق :كانه الا بكرن متوفياً 
بالإجماع . 

[] من نقل الإجماع: الماوردي (٠55ه)‏ حيث يقول: «وأما إذا تيقن الحدث وشك 
بعده في الوضوء؛ فإنه يبني على اليقين ويتوضأء ولا يأخذ بالشك إجماعًا»”"'. 

ابن حزم (4107ه) حيث يقول: «وأجمعوا أن من أيقن بالحدثء» وشك في 
الوضوءء أو أيقن أنه لم توضاً؟ فاك الوضوح عليه وا 

ابن عبد البر (471ه) حيث يقول : «وأجمع العلماء أن من أيقن بالحدث» وشك في 
الوضوع أن قكه للعفية فاتدف:وأن الوفيود لطت علئية 9 ونقله مه الا 

ابن العربي (057ه) حيث يقول: «فإن تيقن الحدث وشك في الطهارة» أو تيقن 
الطهارة وشك في إتمامها؛ فلا خلاف بين الأمة أنه يجب عليه الوضوء إجماعًا»""' . 

النووي (777ه) حيث يقول: (إذا تيقن الحدث. وشك هل تطهر أم لا؛ فيلز مه 
الوضوء بالاجماع»”” . 

وقال أيضًا: «وأما إذا تيقن الحدث» وشك في الطهارة؛ فإنه يلزمه الوضوء بإجماع 


.)504/1١( «الحاوي»‎ )١( .)551/1( انظر في الدليلين «المغني»‎ )١( 

(©) «مراتب الإجماع؟» (15). (5) «الاستذكار» /1١(‏ 0105)» وانظر: «التمهيد» (0//ا7). 
(4) «التاج والاكليل» .)1717/١(‏ (5) «عارضة الأحوذي» .)875/١(‏ 

(0) «المجموع» (؟74/7). 
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المسلميق)"': :وتقلةعنه الشوكاني”'"> :الصا كفوري7 , 

شمس الدين ابن قدامة (5857ه) حيث يقول: «أما إذا تيقن الحدث. وشك في 
الطهارة؛ فهو محدث يلغي الشك ويبني على اليقين» لا نعلم في ذلك خلاقًا)”/ . 

ابن الملقن (5١8ه)‏ حيث يقول : «لو تيقن الحدث وشك فى الطهارة؛ فهو محدث 
بالإجماع)”” . ْ 

ابن قاسم (97١ه)‏ حيث يقول شارحًا لكلام الماتن: «بأن تيقن الحدث وشك في 
الطهارة بنى على اليقين»» قال: «لأن الحدث إِذا يقين» فلزم ما تيقن» ولغا المشكوك 
بإجماع المسلمين)”'. 

3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”" . 

[ا مستند الإجماع: ١‏ - حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ضيه » قال: 
١اشّكي‏ إلى النبي كلِ الرجلُ يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة» فقال: «لا ينصرف 
بح مدي عونا ارمس و 0 

53وج الدلالة ف حيرة: فى :القاك أن غرف نو من أنه اعدف شق علن 
القور توه له الورك موك ان ميا لننا نه نك حقو الحدظ ب ككرة مع نا لح بق 
من الضدء والله تعالى أعلخ.. 

” - قاعدة اليقين لا يزول بالشك» هذه القاعدة الكلية» وكل الأدلة المثبتة لها تدل 
على »عبيا لننا: 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 

8 [4؟ - 11١5‏ العبرة في الحدث بالوقوع وليس السماع والسْمٌ: 


إذا شك متوضئ في إحداثه بالريح» ولم يسمع صوثاء ولم يشم رائحة» فإنه لا 


.)5077/1( اشرح مسلم) (00/4). (5) «نيل الأوطار»‎ )١( 


(”) «تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي» (708/1). (4) «الشرح الكبير» (517//5). 
(0) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» /١(‏ “/517). (1) «حاشية الروض» .)7559/١(‏ 


0) «المبسوط» .)85/١(‏ (8) سبق تخريجه . 
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بنتقض وضوؤه حتى يتيقن ذلك . 

[ا من نقل الإجماع: النووي (515ه) حيث يقول : 0000 عا رد اس 
ولا يشترط السماع والشم بإجماع المشتلفين" جو قلعن الشوكان 7 

ويقول: «ولأن العلماء مجمعون على أن من أحس بالحدثء كالقرقرة والريح» ولم 
يخرج منه شيء؛ لا وضوء عليه»”؟ . 

العيني (855ه) حيث يقول: «ظاهر هذا”” متروك بالإجماع؛ لأن في البول والغائط 
يجب الوضوءء وإن لم يوجد الصوت والريح»”" . 

ابن الملقن (5 ١٠8ه)‏ حيث يقول: «معناه”"': يعلم وجود أحدهما يقيئاء ولا يشترط 
اجتماع السماع والشم بالإجماع»”” . 

ابن قاسم (1947١ه)‏ حيث يقول في سياق استدلاله على عدم الاغتسال من انتقال 
المني دون خروجه: «وللاجماع على عدم الوضوء من الاحساس بالحدث» كالقرقرة 
والريح؛ ما لم يخرج منه شيء2”" . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الج كه و لعا 

[] مستند الإجماع: حديث أبي هريرة ونهء قال: قال رسول الله يَلِةِ: «لا يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»”"''. 

[] وجه الدلالة: حيث جعل الناقض الحدثء» ولم يذكر السماع والشم» مما يدل 
على أن المقصود من حديث عبد الله بن زيد العلم بالحدوث والتحقق من ذلك فقط»ء 
وأنه ليس على ظاهره”"''» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ حديث عبدالله بن زيد» في الرجل المشتكي للشيء يجده في الصلاة» وسبق قريًا. 

(؟) شرح مسلم) (59/5). (*) «نيل الأوطار» (595/1). (5) «المجموع» .)١99/75(‏ 

(5) يريد حديث أبي هريرة: الا وضوء إلا من صوت أو ريح22 وسبق تخريجه. 

(5) «البناية» /١(‏ 227914 وانظر )571/١(‏ بلفظ الاتفاق» وانظر : «المبسوط» .)85/١(‏ 

(0) حديث عبدالله بن زيد السابق. (8) «الإعلام» (6537/1). (9) «حاشية الروض» .)7077/١(‏ 

.)١77/1( «كشاف القناع»‎ )١١( . )4337/١( «التاج والإكليل»‎ )٠١( 

)١١(‏ البخاري كتاب الحيل» باب في الصلاة» (ح5004)», ,»)5061١/5(‏ مسلم كتاب الطهارة» باب وجوب 
الطهارة للصلاة» (ح14؟5)»؛ ٠١/1١‏ 6). 

(1) لشرح مسلم» (494/4). 


62 مسائل الإجماع في الطهارة حمفًا ودراسة 


0 النفيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
18 [ه؟ - وىئ] الآكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء: 

أكل المتوضئ من شيء مسته النار لا ينقض الوضوءء وعليه الإجماء”©2. 

لا من نقل الإجماع: الترمذي (717/4ه) حيث يقول: «والعمل على هذا عند أكثر أهل 


العلم» من أصحاب النبي د والتابعين ومن بعذهم » مثل : سفيان الثوري» وابن 
المبارك» والشافعى» وأحمدء وإسحاق؛ رأوا ترك الوضوء مما مست النار)”" . 


عثمان بن سعيد الدارمى (0٠18ه)‏ حيث يقول عن اختلاف الأحاديث فى المسألة : 
«اختلف الأول والآخر من هذه الأحاديث» فلم يقف على الناسخ منها ببيان يحكم به 
فأخذنا بإجماع الخلفاء الراشدين» والأعلام من الصحابة قن في الرخصة في ترك 
الوضوء» مع أحاديث الر ص نقله عنه التووى ”7 

ابن المنذر (71ه) حيث يقول بعد ذكر الخلاف في المسألة: «ولا أعلم اليوم بين 
أهل العلم اختلاًا في ترك الوضوء مما مست النارء إلا الوضوء من لحوم الإبل 
50 

ابن هبيرة (١٠وكهدمم)‏ حيث يقول: (وأجمعوا على أنه له يجب الوضوء من أكل ما 

5 النا 00 
مسنة 3و 5 

الكاساني (/041ه) حيث يقول: «وأما تغميض الميت» وغسله» وحمل الجنازة» 
وأكل ما مسته النارء والكلام الفاحش». فليس شيء من ذلك حدنًا عند عامة 
المي 

ابن رشد (595ه) حيث يقول: «اختلف الصدر الأول فى إيجاب الوضوء من أكل 
ما مسته النار؛ لااختلااف الآثار الواردة في ذلك عن رسول الله كد واتفق جمهور 


)١(‏ وليس من مسألتنا الوضوء من لحم الإبل» ففيها الخلاف المعروفء وله أدلة خاصة. 
(1) «سئن الترمذي» /١(‏ 45) مع «العارضة». (”) لم أجد له كتايًا هو مظنةٌ لهذا الكلام. 
(5) «المجموع» (؟58/5). (6) «الأوسط» .)775/1١(‏ 

() «الإفصاح» .)577/١(‏ (0) «بدائع الصنائع» /١1(‏ 077 . 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة 3 


فقهاء الأمصار بعد الصدر الأول على سقوطه؛ إذ صح عندهم أنه عمل الخلفاء 
الأروية 06 

ابن قدامة (57ه) حيث يقول: «وما عدا لحم الجزور من الأطعمة لا وضوء فيه 
سواء مسته النارء أو لم تمسهء هذا قول أكثر أهل العلم» رُوي ذلك عن الخلفاء 
الراشدين» وأبي بن كعب؛. وابن مسعودء. وابن عباس» وعامر بن ربيعة» وأبي 
الدرداء» وأبي أمامة؛ وعامة الفقهاء» ولا نعلم اليوم فيه خلاقًا)”" . 

النووي (5175ه) حيث يقول بعد أن ذكر خلاقًا في المسألة: «ثم إن هذا الخلاف 
الذي حكيناه كان في الصدر الأول؛ ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب 
الؤعتوه ناكل مااسمته النان)"7 بو لقلةا عه ابن شلدر “ا والش وام 

الصنعاني (187١١ه)‏ حيث يقول: «أما لحوم الغنم» فلا نقض بأكلها بالاتفاق» كذا 
قيل» ولكن حكى في «شرح السنة» وجوب الوضوء مما مست النار»"''. 

ولحوم الغنم تدخل فيما مسته النار. 

3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الخلفاء الأربعة» وابن مسعودء 
وأبو الدرداء؛ وابن عبامن» وابن عمر» وأنس» وجابر بن سمرة» وزيد بن ثابت» وأبو 
موسى» وأبو هريرة» وأبي بن كعب» وأبو طلحة» وعامر بن ربيعة» وأبو أمامة, 
وعائشة''' وقرء والثوري». والأوزاعي» وابن أبي ليلى» وأبو عبيدء وداود» وابن 
ا وال وال ساي 0007 وآبن حزه”7 23 . 

0 مستند الإجماع: ١‏ - حديث جابر وه قال: «كان آخرٌ الأمرين من رسول الله 
لله ترك الوضوء اهما غيرت النارع27 


.)517/5( لشرح مسلم)‎ )©( .)194/١( «المغني)»‎ )1( .)7١/١( «بداية المجتهد»‎ )١( 
.)49/1١( (5)«سبل السلام»‎ ٠ .)757 /١( «نيل الأوطار)‎ )5( .0751١/1( «فتح الباري»‎ )5( 
.017/4/1١( الشرح مسلم) (87/5). (8) «الاستذكار» (١/لا/ا١). (9) «المبسوط»‎ )0( 
.)١557/1( و(الإنصاف)‎ »)١857/١( «الفروع» و«حاشيته»‎ )1١( .)15/5( «المجموع»‎ )٠١( 
.)5709/١( «المحلى»‎ )١١( 


(1) أبو داود كتاب الطهارة» باب في ترك الوضوء مما مست النارء (ح97١)» ».)59/1١(‏ النسائى كتاب أبواب 
الطهارة» باب ترك الوضوء مما غيرت النار» (ح186), 4١4/1‏ وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي 
داود» (ح؟19). 


١‏ - حديث ابن عباس وا «أن النبي يَلِةِ أكل كتف شاة» ثم صلى ولم يتوضأ»"''. 

0 وجه الدلالة: ظاهرةٌ من الحديث الأول في نسخ الأحاديث الأولى» وأن الأمر 
استقر على عدم نقض ما مسته النار للوضوء'") 

أما الحديث الثاني» فقد أكل عليه الصلاة والسلام ما مسته النارء ثم صلى ولم 
يتوضاً. وهذه سنة فعلية يجب الأخذ بهاء تدل على عدم وجوب الوضوء مما مست 
النار» والله تعالى أعلم . 

[ الخلاف في المسألة: روي عن ابن عمرء وزيد بن ثابت» وأبي طلحة» وأبي 
موسى» وأبي هريرة» وأنس وق وعمر بن عبد العزيز» والحسنء» والزهري. وأبي 
قلابة» وأبي مجلزء وغيرهمء أنهم قالوا: بإيجاب الوضوء مما غيرت النار”" . 

ولم يجعل ابن حزم المسألة متفمًًا عليها في المراتب. حيث استثناها من المسائل 
المنقق حلييها» إن كان لأ يكالك التسبالة .كنا سق الحقانة لت : 

غير أني لم أجد من تابعهم ا ا ل 

واستدلوا بحديث أبي هريرة مرفوعا: «توضؤوا مما مسته النار»”*) 


وهو إما منسوخ, أو أنه في غسل اليدين بعد الأكل”" . 


ودالنية أن ١‏ الاجماع دم ا يم الدع الذين ذكرتهم ؛ لعدم وجود 
أحد القولين؛ هل يعتبر إجماع أو لا؟ وهي مسألة أصولية خلافية» وإن كان الأقرب أنه 
إجماع؛ ولكن ليس في حق من يرى أنه ليس بإجماع”"'. وهذا يضعف حكم مسألتناء 


)١(‏ البخاري كتاب الوضوءء باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق» (ح5١75)؛‏ (١/85)؛‏ مسلم كتاب 
الطهارة» باب نسخ الوضوء مما مست النارء (ح5865). .)717/١(‏ 

.)44/١( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 

(©) «المغني» »)705/١(‏ و«شرح مسلم) (47/4)» وانظر: «المصنف» .)58/١(‏ 

(4) «مراتب الإجماع» .)1١(‏ 

(5) مسلم كتاب الطهارة» باب الوضوء مما مست النارء (م7657). .)7177/١(‏ 

(5) شرح مسلم» (47/4). 

(0) المسألة خلافية مشهورة» وناقشتها في التمهيدء وانظر: «المهذب في أصول الفقه» .)97١/5(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة 2 
11 -1١؟]‏ الإيلاج ينقض الوضوء: 

المقصود بالإيلاج هو: تغييب الحشفة في فرج المرأة. 

ومسألتنا في إيجابه الوضوء ولو دون الإنزال» أما في إيجابه الغسل فسيأتي في باب 
الغسل» إن شاء الله تعالى وليس من مسألتنا. 

3 من نقل الإجماع: أبو بكر محمد بن داود الظاهري (١791'ه)‏ حيث يقول: «واتفق 
علماء الأمة على أن خروج المني» والودي» والمذي» وتواري الحشفة في الفرج» 
وذهاب العقل بكل حال؛ ناقض للطهارة؛ إلا من ذهب عقله)”"' . 

انقو القؤو» الوزن ق) عيف وقرل 2 لواحيس علق أن العلايية حدت تفن 
الطهارة»”"2. وهو يقصد بالملامسة الجماع. 

ابن بطال (4545ه) حيث يقول : «الأحداث التي أجمع العلماء أنها تنقض الوضوءء 
سوى ما ذكره أبو هريرة : البول» والغائط» والمذي» والوديء والمباشرة» وزوال 
العقل بأي حال زال» والنوم الكثير». 

4 8 ع 5 0 د 260 

والذي ذكره أبو هريرة هو الريح”" ٠‏ نقله عنه العراقي”* : 

ابن حزم (507ه) حيث يقول: «واتفقوا على أن..» وأن إيلاج الذكر في فرج 
المرأة باختيار المُولِجح ينقض الوضوءء بنسيان كان ذلك أو بعمد)”” . 

01 الموافقون على الإجماع : وافق على هذا الإجماع عمرء وعثمان» وعلي», وابن 

١ 5‏ لد واا ا" الما ل والحنابلة” 2 وان حزم'”'2. 


1 


)١(‏ نقله عنه ابن القطان من كتابه «الإيجاز في الإقناع» »)١4٠ /١(‏ كما رجح نسبة الكتاب إليه محقق الكتاب» 
انظر: .)57/1١(‏ 

(؟) «الإجماع» .)١5(‏ 

(*) في حديث أبي هريرة به قال: قال رسول الله يَلِ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً». 
انظر تخريجه في مسألة: (العبرة في الحدث بالوقوع وليس السماع والشمٌ). 


(5) «طرح التشريب» (؟/ ١؟١5).‏ (6) «مراتب الإجماع» (10). (5) «المبسوط» .)58/١(‏ 
(0) «المبسوط» .)58/١(‏ (8) «المنتقى شرح الموطا» .)95/١(‏ 


.)571/1١( «المحلى)‎ )١( .)5197/1١( «الفروع» (086/1). و«الإنصاف»‎ )9( 


2 مسائل الإجماع في الطهارة حَمعًا ودراسة 


[ا مستند الإجماع: حديث عائشة وَقيّتاء قالت: قال رسول الله كَلِِ: «إذا جلس بين 
شعبها الأربع» ومس الختان الختانَ؛ فقد وجب الغسل00 . 

[] وجه الدلالة: حيث ربط النبي يَكةِ وجوب الغسل بأن يمس الختان الختان» ولم 
يربطه بالانزال» فدل على أنه ناقضٌ للوضوء موجبٌ للغسل» وسيأتي المزيد في باب 
الغسل» والله تعالى أعلم. 

0 الخلاف في المسألة: خالف عددٌ من الصحابة”"'» فقالوا: لا يجب الغسل إلا 
بالإنزال. 

ولكن خلافهم هنا لا ينقض مسأالتناء حيث إنهم يقولون كلهم بوجوب الوضوءء 
ولكن لا يوجبون الغسل» وسيأتي بحث المسألة في الغسل إن شاء الله تعالى. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 


12 زبم - باو دم الاستحاضة ينقض الوضوء: 


دم الاستحاضة ينقض وضوء المرأةق وذلك إذا خرج الوقت» أو يدوه بعد الوضوء 
والانقطاع» وحكي على ذلك الإجماع”" . 

[ا من نقل الإجماع: ابن المنذر (4١ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن دم 
الانحاضة قفن اضوع واتقرة ويمة وقال؟ لفقي :الظيازه . 
الكاساني (5417ه) حيث يقول: «السيلان - سيلان الدم كالاستحاضة والجرح - 


ملحق بالعدم في الوقت» بدليل أن طهارته تنتقض بالإجماع إذا خرج الوقت» وإن لم 


يوج لد 01 


ابن قدامة (١57ه)‏ حيث يقول: «ودم الاستحاضة ينقض الطهارة في قول عامة أهل 


.)58/١1( و«المبسوط»‎ »)07 /١( «شرح معاني الآثار»‎ )١( سبق تخريجه.‎ )١( 

(7) هناك من قال بوجوب الغسل للمستحاضة؛» وهم على أقسام» بين من يوجبه كل يوم» ومن يوجبه كل صلاة» 
ومن يلزمها بالجمع الصوريء» وتغسل بهذا ثلانًا كل يوم» ولكن كل هذه الأقوال لا تناقض مسألتناء بأن 
الاستحاضة ناقضة للوضوء. 

(5) «الإجماع» .)١5(‏ (0) «بدائع الصنائع» (9/1). 
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العلم» إلا في قول ربيعة»""" . 

النووي (515ه) حيث يقول عن النواقض : «فالمتفق عليه انقطاع الحدث الدائم؛ 
كدم الاستحاضة» وسلس البول» والمذي ونحو ذلكء» فإن صاحبه إذا توضأ حكم 
بصحة وضوئه» فلو انقطع حدثه وشفي انتقض وضوءه» ووجب وضوء جديد)”" . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية””'» والمالكية في رواية 
شاذة عندهم”*'» وفي الرواية الثانية المُشهورة عندهم» إذا كان على غير وجه السلس» 
بأن يكون ينقطع لأكثر الوقه أو تقدر خلن رقع وهذه زوابة المغاري”” , 

[] مستند الإجماع: حديث عائشة وهنا أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض» 
فقال لها رسول الله يَليِ: «إن دم الحيض دم أسود يعرف. فإذا كان ذلك؛ فأمسكي عن 
الصلاة. فإذا كان الآخر؛ فتوضئي وصلي. فإنما هو عرق" . 

3 وجه الدلالة: حيث صرح بأنه إذا كان دم الاستحاضة؛ فإنها تتوضاً وتصلي. 

[الخلاف في المسألة: خالف هنا ربيعة - وسبق الإشارة لذلك - ومالك كن في 
رواية العراقيين» فقال بأنه لا ينقض الوضوء مطلقًا(" . 

وعلى الرواية المشهورة عندهم؛ إذا كان الدم يأتي على وجه السلسء بأن يكون 
لأكثر الوقتء أو لا تستطيع رفعهء فإنه لا ينقض أيضًا”" . 

وبنوه على قاعدة أن غير المعتاد لا ينقض». كسلس البول عندهم . 

ولم أجدهم ذكروا دليلًاء غير أني وجدت الماوردي استدل لهم بحديث : ١لا‏ وضوء 


.)516 /١( وانظر: «كشاف القناع»‎ »)717١/١( «المغني»‎ )١( 

(6) «المجموع» (5/ 0).: وانظر: «الحاوي» .)5١7/1(‏ 

(©) «المبسوط» »)١1//7(‏ و«ابدائع الصنائم» /١(‏ 55). (5) «مواهب الجليل» 20591١ 7/1١(‏ 

(5) «مواهب الجليل» 4255١ /١(‏ و«الفواكه الدواني» »)١11/١(‏ واحاشية العدوي» .)175020011١/١(‏ 

(6) أبو داود كتاب الطهارة» باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» (ح585)» (270/1» النسائي كتاب 
الطهارة» باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة» (ح0١5)»:‏ (177/1)» وحسنه الألباني في «مشكاة 
المصابيح» (ح008). 

(0) «المنتقى شرح الموطأ» »)88/١(‏ و«مواهب الجليل» .)591/١(‏ 

(8) «الفواكه الدواني» »)١١7/١(‏ ولحاشية العدوي» .)17620110/1١(‏ 


2 مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


إلا من صوت أو ريح)”". 

قالوا: أي الخارج المعتاد» أما غير المعتاد فلا" . 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
1-7 [58 -918] الدم اليسير لا ينقض: 

إذا خرج دم يسير من المتوضئ» ولم يكن من أحد السبيلين» ولم يكن فاحشًا أو 
سائلاء فإنه لا ينقض الوضوء. 

لا من نقل الإجماع: ابن عبد البر (4571ه) حيث يقول: «فإن كان الدم يسيرّاء غير 
سائل ولا خارج» فإنه لا ينقض الوضوء عند جميعهم, ولا أعلم أحدًا أوجب الوضوء 
من يسير الدم إلا مجاهدًا وحده. والله أعلم)"" . 


وقال أيضًا: «ولا أعلم أحدًا من العلماء أوجب الوضوء للصلاة من قليل الدم يخرج 
من الجسد» رعافا كان أو غيره؛ إلا ما قدمت لك عن ممجاهل»©'. 


ويقول في باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف: «وأجمعوا أنه لا يمنع 
ذلك من أراد الصلاة على كل حال)" . ٠‏ 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عباس» وابن عمرء وابن أبي 
أوفى وَهيرء وابن المسيب"'". وجابرء وأبي هريرة» وعائشة وَ#ّرء وسالم بن عبد 
الله وطاوس» وعطاءء ومكحولء وربيعة» وداود”"» والشافعية*» والحنابلة على 
الي 5 000 

[ مستند الإجماع: ١‏ - حديث أنس َيه : «أن النبي كله احتجم وصلى» ولم 
يتوضأ. ولم يزد على غسل محاجمه)"7'. 


.)5797/1( «الحاوي» (١1/؟١1). (") «الاستذكار»‎ )١( سبق تخريجه.‎ )١( 
.)5148/1١( «المغني»‎ 20) .)775 /1١( «الاستذكار» (7737/1). (6) «الاستذكار»‎ ):( 
.)5148/1( «المجموع» (5/ 57). (8) «المجموع' (؟/11). (9) «المغني»‎ )0( 
.)575/1١( «المحلى)‎ )١( 


)١١(‏ «سئن البيهقي الكبرى» جماع أبواب الحدث,» باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث» 
(ح2555)» (2051/1» الدارقطني كتاب الطهارة» باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف - 
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؟ - حديث أبي هريرة وَيّه» عن النبي كَل أنه قال: «ليس في القطرة والقطرتين 
من الدم وضوءء إلا أن يكون دما ساتلًا»”"' . 

وجه الدلالة: في الأول حيث لم يتوضأ عليه الصلاة والسلام من دم الحجامة» 
وهي سنة فعلية» والثاني في بيان أن الدم القليل ليس فيه الوضوء"”". 

* - أن هذا القول روي عن عددٍ من الصحابة ون كما سبق””ا 

9 الخلاف في المسألة: خالف الحنفية؟؟» وأحمد في رواية””'» قالوا: ينقض الدم 
العم 

وقد روى بعض أصحاب أحمد» أنه قال: ينقض ا ال 0 

ولكن قال ابن ا 

واستدلوا بنحو حديث سلمان وَيىِيه» قال: «رآني النبي يَلةٍ وقد سال من أنفي دم 
فقال: «أحدث وضوءا)2) 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


15 [19 - 11141 تعدد موجبات الوضوء تتداخل: 


إذا أحدث متوضيٌ أحدانًا مختلفة» ونوى الوضوء منها جميعًاء فإنه يجزئه هذا عنها 
كلها . 


- والقيء والحجامة ونحوهء (ح5)» 2»)١91/١(‏ ورجح وقفه» وضعفه ابن حجر في «الدراية» /١(‏ 077 . 

)١(‏ الدارقطني كتاب الطهارة» باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه؛ 
(ح58) »)١61//(‏ وضعفه. 

(؟) «المغني» »)7518/1١(‏ و«المجموع» (؟57/1). (”) وانظر: «الأوسط» (١/9/7ا١).‏ 

(5) «بدائع الصنائع» .)514/١(‏ 

.)١198/١( و«الانصاف»‎ ))١1/5/١( و«الفروع»‎ 2)5148/١1( «المغني»‎ )5( 

.)١98/١( و«الإنصاف»‎ ))1١9757/١( و«الفروع»‎ 2)518/1١( «المغني»‎ )5( 

.)5148/١1( «المغني»‎ )0( 

(8) الدارقطني كتاب الطهارة» باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه. 
(ح7؟). »)107/1١(‏ وضعفه ابن حجر في الدراية /١(‏ 077 . 
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يلاحظ فيما سبق؛ قيدٌ النية لها جميعاء حتى لا ندخل في تفصيلات تخرجنا عن 
أصل الم . 

ل من نقل الإجماع: النووي (51ه) حيث يقول: (إذا ا ا أو 
مختلفة ؟؛ كفاه وضوء واحد بالإجماع)”" . 

[ الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية"". والمالكية”*). 
والحنابلة””'. وابن حزه”" . 

[ا مستند الإجماع: ١‏ - حديث أنس به «أن رسول الله يَِيةِ كان يطوف على نسائه 
في ليلة بغسل واحد)"" . 

[ وجه الدلالة: حيث فيه أنه يغتسل غسلًا واحدًا بعد عدة مسببات للغسل» ويقاس 

١‏ - الاستدلال بأحاديث وصف غسل النبى كله من الجنابة”*2» حيث فيها أنه عليه 
الصلاة والسلام يغتسل غسلًا واحدّاء ولم يأت حديث واحد يذكر أنه عليه الصلاة 
والسلام اغتسل غسلين مرة واحدة» مع أنه يجب الغسل من شيئين: التقاء الختانين» 
والانزال» فدل على إجزاء الغسل الواحد عن الموجبات المتعددة» وهكذا الوضوء من 
باب أولى» والله تعالى أعلم. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 


12 01 - ١٠١؟]‏ مس الذكر بالعضد لا ينقض الوضوء: 


إذا مس المتوضئ ذكرّه بعضده - وهذا متصوَّر فى بعض الحالات - فإنه لا يأخذ 


.)5935/1١( انظر «التاج والإكليل» (07"141/1. (؟) «المجموع»‎ )١( 
.)1759/1( واشرح الخرشي»‎ 2)” 51١ /١( انظر «التاج والإكليل»‎ ):( . )"41//1١( «فتح القدير»‎ 4 
.)590/١( «المغني» (597/1). (5) «المحلى)»‎ )5( 


(©6 البخاري كتاب الغسل» باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره» (ح 058٠0‏ (9/1 )4 مسلم كتاب 
الحيض» باب جواز نوم الجنب» واستحياب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو 
يجامع . (ح509), .)558/1١(‏ واللفظ له. 


(4) وقد سبق ذكر بعضهاء وستأتي أيضًا. 


مسائل الإجماع في الطهارة جمقا ودراسة ©2 
العضدٌ حكمَ الكف في نقض الوضوء بمس الذكر. 

وهذا بناء على القول بنقض الوضوء بمس الذكر. 

لا من نقل نفى الخلاف: ابن قدامة (١57ه)‏ حيث يقول فى معرض استدلاله على 
كون المس بالذراع لا ينقض - وهي مسألة خلافية: «ولأنه ليس بآلة للمس» أشبه 
العضد» وكونه من يده يبطل بالعضد» فإنه لا خلااف بين العلماء 0 

الموافقون على نفى الخلاف: وافق على نفى الخلاف الحنفية”'*» والمالكية”', 

١ 1 0000‏ 
وا فعية 0 

[ مستند نفي الخلاف: حديث بُسّْرة بنت صفوان وَوينَاء أن النبي كَل قال: «إذا مسن 
أحدكم ذكره فليتوضاً»”". 

لا وجه الدلالة: حيث قيد الحديث الأمر بالوضوء بمس الذكر»ء وملامسة العضد 
للذكر لا يقال عنها مسن إذا أطلق؛ إذ الغالب أنه يكون باليد» ثم إن الشهوة لا تكون 
بمس العضد وإنئما باليد» فيبقى مس العضد للذكر على الأصل» وهو عدم النقض» 
والله تعالى أعلم. 

[االخلاف في المسألة: من سياق كلام ابن حزم» لا يتضح أنه يقول بالنقض به أو لاء 
حيث يقول: «ومس الرجل ذكر نفسه خاصة عمدًاء بأي شيء مسه»ء من باطن يده» أو 
من ظاهرهاء أو بذراعه - حاشا مسه بالفخذء أو الساق» أو الرجل من نفسه - فلا 
يوجب وضوة2""01. 

وهو وإن لم يشر للعضد إلا أنه لم يستثنه فلا يفهم كلامهم في مسألتنا شيئًا 
واضحًاء وكلا الاحتمالين واردء والله تعالى أعلم . 


.)1١/١( الأنهر؛‎ عمجم١و‎ .)00 /١( (؟) «فتح القدير)‎ .)7147 /١( «المغني»‎ )١( 

(*) «شرح الخرشي» .)١95/١(‏ (5) «المجموع» (؟7/١5):‏ واتحفة المحتاج» .)١47/١(‏ 

(0) أحمد (ح77775). (507/7)» أبو داود كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء (ح١181١)» /١(‏ 
7 النسائي كتاب الطهارة»» باب الوضوء من مس الذكرء (ح77١)», 423٠١ /1١(‏ ابن ماجه كتاب 
الطهارة وسننهاء باب الوضوء من مس الذكرء (ح51/4), »)١71١/1١(‏ والحديث حسنه النووي في 
«المجموع) (؟759/1). 

.)١١١ /١( «المحلى»‎ )( 
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0 النقيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» أما ما 
سبق عن ابن حزم فهو غير ظاهر منه المخالفة لمسألتناء والله تعالى أعلم. 


]11١ - 58[ 12‏ مس الفرج بغير اليد لا ينقض الوضوء: 

إذا مس المتوضئ فرجه بغير يده» فإن وضوءه لا يتتقض» وقد حكي الاتفاق على 
ذلك» وذلك إذا جعلنا معنى اليد كلها بالكف والساعد. 1 

من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (0575ه) حيث يقول: «واتفقوا على أن من مس فرجه 
بغير يده.من أعضائف. أنه لا ينض وضوؤه)”" . 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية”'"» والمالكية”", 
وال 5 0 

3 مستند الاتفاق: حديث بُسّرة بنت صفوان ويا أن النبي كَكِةٍ قال: «إذا مس 
أحدكم ذكره فليتوضاً»”". 

3 وجه الدلالة: أن النبي يَيْةِ خصّ مس الذكر باليد بالأمر بالوضوءء ولم يدخل 
غيره» والمس يطلق على المس باليد إذا أطلق» مما يدل على خصوصية النقض 
بالمس» والله تعالى أعلم. 

0 النقيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
-) 51 - 55؟] لمس فرج الحيوان لا ينقض الوضوء: 

إذا لمس المتوضئ فرج حيوان» فإنه لا يأخذ حكم فرج الإنسان» فلا ينتقض 
الوضوء . 

لا من نقل الاتفاق: ابن تيمية (8١لاه)‏ حيث يقول: «لمس فرج الحيوان غير 
الالنات: لافدن الوضوة ستاولا نكا فاق الأ 


. 0117 /١( «الإفصاح» (/8"» وانظر: «المغني»‎ )١( 


0( «(فتح القدير» /١(‏ 2)06 و(مجمع الأنهر» 60/0 فرق شرح الخرشي» (5/1ه1). 
(:) «المجموع) )0؟/ ١‏ واتحفة المحتاج) 1/1١‏ 1). (5) «المحلى» .)57١ /١(‏ 


(0) سبق تخريجه. (0) «مجموع الفتاوى» .)711/51١(‏ 
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الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية”''. والمالكية”"', 
والشافعية على الصحيح من المذهب””"» والحنابلة على الصحيح من المذهب”” . 

لا مستند الاتفاق: ١‏ - أن النص الآمر بالوضوء لِمَسنّ الذكر جاء فى حق الإنسان» 
ولكن ع البماك. ,رزو كان ينس أصدها عليه العراكة ان العاف 0 ,د قالط وامة 
إليه» فدل على أن مس فروجها لا ينقضء والله تعالى أعلم. 

؟ - أن البهائم لا حرمة لهاء بمعنى أنها ليس لها حرمات تنتهك» ولا تَعبّد عليهاء 
فهي بهائم» فلا يتتقض وضوء من لمس فرجها”” . 

3 الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في قولٍ عندهم”''» والحنابلة في احتمالٍ 
عندهم'" ؛ قالوا بأن لمس فرج البهيمة ينقض الوضوء. 

قالوا: لأنها تشتهى فتأخذ حكم الإنسان . 

0 النقيجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف في"المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
15 [ج - ١؟1]‏ مس الأنثيين لا ينقض الوضوء: 

إذا مس المتوضئ أنثييه» فإن وضوءه لا ينتقض» وحكي الاجماع 507 

الاي الخصيه 0 ش 

لا من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٠57ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أنه لا وضوء 
على من مس أنثييه» سواء كان من وراء حائل» أو من غير وراء حائل)”'''. 

انم كواب 1305 )حك قزل #اوللة تشنفى الوضيوى ميرو تنا وا لتر سي 
سائر البدن كالوّفغ'''' والأنثيين والابطء في قول عامة أهل العلم)”"'» ثم ذكر بعد 


.)١9ا//1( واشرح الخرشي»‎ .)1917/١( «مواهب الجليل»‎ )١( .)١7/١( «تبيين الحقائق»‎ )١( 


(*) «المجموع» (7/ 17). (5) «الفروع» »)١18١/1(‏ و«الإنصاف» .)5١3/1١(‏ 
(5) «المجموع) .)5١/1(‏ (1) «المجموع» (1/ 57): و«الفروع» (181/1). 
(0) «الفروع» »)18١/1(‏ و«الإنصاف» .)507/١(‏ (8) «المجموع» (؟/57). 
(9) «طلبة الطلبة» )١( .)١585(‏ «الإفصاح» 2)55/1١(‏ وانظر: «شرح المنتهى» (1/ 077 . 


.)89( الرّفغ: أصل الفخذ. وسائر المغابن» وكل موضع اجتمع فيه الوسخ فهو رفغء «المصباح»‎ )١١( 
.)555/١( «المغنى»‎ )١6؟(‎ 
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ذلك الأقوال المخالفة» وستأتي. 

ابن قاسم (797١ه)‏ حيث يقول معلقًا على استثناء البهوتي للأنثيين من النواقض: 
(أى الآ ينقض مس الأندين + وعها الخصتان اماع70 . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية'"'» والمالكية”'". 
الشاذ 20 ا (ه6) 
والسافعيه ٠‏ وابن حرم . 

[] مستند الإجماع: لم يأتِ نص في أن الأنثيين لهما حكم الذكرء والأصل عدم 
ذلك ما لم يدل دليل» ولا دليل فى هذاء ولا هو فى معنى المنصوص عليه ؛ فلا يثبت 

060 6 

الحكم فيه 


0 الخلاف في المسألة: خالف فى المسألة عروة”"'. فقال: يجب الوضوء من مس 


ويستدل له بحديث مرسل : «من مس ذكره أو أنثييه أو رفغه فليتوضاً)»”" . 
وخالف عكرمة"'» فقال: يجب الوضوء من مس ما بين الفرجين عمومًا. 

ولم أجد له دليلا. 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


أعلم . 


واه واد واج 

م تي 
)١(‏ «حاشية الروض») (1//ا1؟). (؟) «المبسوط» .)55/1١(‏ 
(©) «التاج والاكليل» :»)578/١(‏ و«مواهب الجليل» .)707/1١(‏ 
(5) «المجموع» (454/7)» ونسب القول للجمهور. (6) «المحلى» (١/47؟1).‏ 


(5) «المغني» »)557/١(‏ و«المجموع» (؟/ 55). 

(0) «المغني» (7517/1)» و«المجموع» (1/ 55)» والذي نقله عنه النووي أنه يقول بقول نحو قول عكرمة. 

(4) الدارقطني كتاب الطهارة» باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك» (ح١23: /١(‏ 
7) البيهقي في «الكبرى» جماع أبواب الحدثء باب في مس الأنثيين» (ح578): (2177//1), ولكن 
قال عنه ابن حزم: ' مرسل لا يستند" » «المحلى» /١(‏ 757). وقال عنه النووي: " حديث باطل موضوع» 
إنما هو من كلام عروة"١المجموع»‏ (؟/ 40). 

.)115/١1( «المغني»‎ )9( 


“!ا [4؟ - :5؟] مس الرفغين لا ينقض الوضوء: 

إذا مس المتوضئ رفغيه» فإن وضوءه لا ينتقض » وحكي الإجماع على ذلك. 
.ا مه . : : 0 00 
الرُفغْ: أصل الفخذء وسائر المغابن» وكل موضع اجتمع فيه الوسخ فهو رفغ”''. 

[ من نقل الإجماع: ابن قدامة (١٠57ه)‏ حيث يقول: «ولا ينتقض الوضوء بمس ما 


عدا الفرجين من سائر البدن؛ كالرفغ والأنثيين والابطء في قول عامة أهل العلم»”"'. 
ثم ذكر بعد ذلك الأقوال المخالفة» وستأتي. 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية'". والمالكية” “2 
الال 9 رار 

[ا مستند الإجماع: لم يأتِ نص في أن الرفغين لهما حكم الذكر كذلك», والأصل 
أن مسهما غير ناقض ما لم يدل دليل» ولا دليل في هذاء ولا مسهما في معنى 
المنصوص عليه؛ فلا يثبت الحكم فيه" . 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة عروة””» عكرمة”"". فقالا: يجب 
الوضوء من مس ما بين الفرجين عمومّاء ومنها الرفغين. 

ويستدل لهما بحديث مرسل: من مس ذكره أو أنثييه أو رفغه فليتوضاأً»””''2. 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
فل 
2 [ه؟ - 0؟؟] الجمَّاء لا ينقض الوضوء: 


إذا تجشى المسلم فإن ذلك لا ينقض وضوءه. وحكى فيه الإجماع . 


.)89( «المصباح»‎ )١( 
وانظر: شرح المنتهى» (1/ 2077 ولفظ (عامة) هو من ألفاظ الإجماع الضعيفة» وقد‎ 2)555/1١( (؟) «المغني»‎ 
بحثت المسألة للفائدة.‎ 


(*) «المبسوط» .)577/١(‏ (5) «التاج والإكليل» »)578/١(‏ و«مواهب الجليل» .)0707/١(‏ 
(5) «المجموع» (؟/55)» ونسب القول للجمهور. (6) «المحلى» (١/1537؟7).‏ 
(© 6 «المغني» لوه و«المجموع» (؟/6:). 3م «المجموع» (؟/56). 


(9) «المغني» )١( .)557/١1(‏ سبق تخريجه. 


©2262 مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


والجشاء: صوت مع ريح يحصل من الهم عند حصول الشبع”"' . 

3 من نقل الإجماع: ابن عبد البر (477ه) حيث يقول: «واجتمعوا على أن الجشاء 
ليام فيه وضوء بإجماع»”" . 

ابن قدامة (١٠5ه)‏ حيث يقول: «فأما الجُشاء فلا وضوء فيهء لا نعلم فيه 
و00 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية” © والمالكية”*', 

الشافعة20 لا :00 
والسافعية ...و اسن احر م 

لا مستند الإجماع: ١‏ - أن الجشاء لا ينبعث عن محل نجاسة» فما يخرج منه ليس 
ناقضًا للوضوء . 

* - أن الجشاء مما تعم به البلوى, وهو من عادة الناس وطبيعتهم » ولم يبين النبي 
6 أنه يجب منه الوضوء» وترك البيان عن وقت الحاجة غير جائز» فذل على أنه لا 
وضوء منه» وإلا لبيّنه عليه الصلاة والسلام» والله تعالى أعلم . 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 

17 [51 -51؟] الكلام القبيح لا ينقض الوضوء: 

إذا تلفظ متوضئ بكلمة قبيحة نحو قذف أو غيبة» فإن وضوءه لا ينتقض . 

لا من نقل الإجماع: ابن المنذر (714ه) حيث يقول: «أجمع كل من نحفظ قوله من 
علماء الأمصارء على أن القذف وقول الكذب والغيبة لا تنقض طهارة» ولا توجب 
وضوة|0”*" . نقله عنه النووي9". 


ابن الصباغ (/41ه) حيث يقول: «أجمع العلماء على أنه لا يجب الوضوء من 


.)76٠0/١( «المصباح المنير» (99). (؟) «الاستذكار» (١//ا6١). (*) «المغني»‎ )١( 
.)07/١( وافتح القدير»‎ 2)617/١( (؟) «العناية»‎ 

(5) «التاج والاكليل» »)577/١(‏ و«اشرح الخرشي» .)157/1١(‏ 

(5) «الأم» (1/ 277 و«حاشية البجيرمي على الخطيب» .07017/1١(‏ 

(0) «المحلى» .)5١8/١(‏ (4) «الأوسط» .)7720/١(‏ (9) «المجموع» (5/ 077 . 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة © 


الكلام القبيح» كالغيبة والقذف وقول الزور وغيرها'”'"2. نقله عنه النووي”". 

الكاسانى (041ه) حيث يقول: «وأما تغميض الميت» وغسله» وحمل الجنازة» 
وأكل 0 النار» والكلام الفاحش؟ فليس شيء من ذلك حدنًا عند عامة 
العلا 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع أهل المدينة» وأهل الكوفة من 
أصحاب الرأي وغيرهمء وإصخاق”؟2» والزهري» وأبو العالية2. والمالكية"؟, 
والحثابلة غلى المذهت" : 

لا مستند الإجماع: حديث أبي هريرة #نهء أن النبي يَكِةٍ قال: «من قال في حلفه 
باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله ومن قال لغيره: تعال أقامرك؛ فليتصدق)”" . 

ل وجه الدلالة: حيث إنه لم يأمر عليه الصلاة والسلام من تلفظ بشرك - وهو أعظم 
الكلام القبيح - أن يعيد وضوءه» فدل على أنه لا ينتقض الوضوء”" . 

ل الخلاف في المسألة: خالف أحمد في رواية عنه غير مشهورة» بالنقض بمثل 
7 

ونسبه الحطاب إلى قوم''". 

وهنا عبازات عن يدد من «الأئمة افد ذه لهذا القول» وإن كنت لم أرَ من نسبه 


إفنة 
اد 


ولم يجعل ابنُ حزم المسألةَ متفمًا عليها في المراتب» حيث استثناها من المسائل 


. 07/7 وقد بحثت عن كبته فلم أجدها. (؟) «المجموع» (؟/‎ )١( 


() «بدائع الصنائع» /١(‏ 2077 وانظر: «تبيين الحقائق» /١(‏ 7)» و«البحر الرائق» .)١1/١1(‏ 
(5) «اللأوسط» .)770/١١(‏ (0) «المصنف» .)١5094/1١(‏ 


() «المنتقى» /١(‏ 55)» و«مواهب الجليل» .)707/١(‏ 

(69 «الفروع» 86/1 )». و«الإنصاف» (١/7١؟2)57‏ واشرح المنتهى» /١(‏ 15). و«كشاف القناع» .)0"١ /١(‏ 

(8) البخاري كتاب الأدب, باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلاء (ح01707), (5/ 7774): مسلم 
كتاب الأيمان» باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله (ح/15410)» (175717/78). 

)5( «المجموع» (فؤارة 4 ” آم «الفروع» »1١86/١(‏ و«الإنصاف» .)57١/١(‏ 

.)770/١( و«الأوسط)‎ ,»)١154/١( انظر: «المصنف»‎ )١١ .)3١077/1١( «مواهب الجليل»‎ )١١( 


الح عليه إن كاك ل فا لفت الم 

ولم أجد لهم دليلًا عليه إلا أقوال الصحابة» نحو قول عائشة وَيّئاء قالت: (يتوضاً 
أحدكم من الطعام الطيب» ولا يتوضأ من الكلمة الخبيثة يقولها لأخيه!!)”". 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 


ا [/0 -57؟] قص الشارب والأظفار لا ينقض الوضوء: 


إذا قص المتوضئ شاربهء أو قلَّم أظفاره» فإنه لا ينتقض وضوؤه. 

لا من نقل الإجماع: ابن المنذر (4١اه)‏ حيث يقول: «ولا أعلم أحدًا يوجب عليه 
اليوم وضوءً!)”"', أي مَنْ قصّ شاربه أو أظفاره. ونقله عنه ابن حجر بلفظ الإأجماع. 
حيث قال: «ونقل ابن المنذر أن الإجماع استقر على خلاف ذلك - أي: قول 
الف الي 

الكاسانى (/0/1ه) حيث يقول: «ومن توضأء ثم جز شعره» أو قلم ظفره» أو قص 
شاربه» أو نتف إبطيه؛ لم يجب عليه إيصال الماء إلى ذلك الموضع» عند عامة 

2 

العلماء) '. 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عمر ويه » والحسن. وعطاءء 
والتهري +والأوراعى» والعؤوئه” انوناق" والحيابلة على «الحتهيي”” 
ا ا ا 21 
والشافعية '. وابن حزم 

[ا مستند الإجماع: حديث أبي هريرة ذَبهء عن النبي كلد أنه قال: «الفطرة 
خمس : الختان. والاستحداد. وقص الشارب» وتقليم الأظفار. ونتف الابط)”"''. 


.)5١( «مراتب الإجماع»‎ )١( 

(؟) «الأوسط» (23/1)». «مصلف عبد الرزاق» كتاب الطهارة» باب الوضوء من الكلام؛ (ح١247): /١(‏ 
27»). و«المصئنف»(١59/1١)»‏ وقد راجعته في الطبعة المحققة التي طبعت حديثا للشيخ محمد عوامة فلم 
أجده تحدث بشيء عن السندء .)١١7//5(‏ 

فرق «الأوسط» (1/م؟؟ ). (8) «فتح الباري» .)581/1١(‏ (5) «بدائع الصنائع» لفترورة” 

.)5717/1١( «الإنصاف»‎ )0( .)71//١( و«الأوسط»‎ ,)7١ /١( «المصنف»‎ )( 

)20 «المجموع» .)591/1١(‏ (4) «المحلى» (١/577؟). )١(‏ سبق تخريجه. 
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3 وجه الدلالة: أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر أن قص الشارب والأظفار من 
الفطرة» وهما بهذا سنة» ولم يذكر أنه يجب الوضوء بعدهماء مع الحاجة لهذا البيان» 
فدل على أنه غير مؤثر» وأنه لا ينقض الوضوءء وإلا لبينه عليه الصلاة والسلام» والله 
تعالى أعلم . 

3 الخلاف في المسألة: خالف في المسألة عليٌ ذه ومجاهد» والحكم بن عتيبة» 
وحماد بن أبي سليمان فيما زُوي عنهم. فقالوا بأن عليه أن يعيد الوضوء"" . 

وهو قول غير مشهور عند المالكية"2» وقول ضعيف غير مشهور عند الحنابلة”" . 

ولم يجعل ابنُ حزم المسألةً متفقًا عليها في المراتب» حيث استثناها من المسائل 
الكلق علبي :وان كان ل يفالكة العيالة» كمايق الاشادة ادل 

وقال ابن قدامة بعد ذكره لهذه المسألة: «إلا أنه قد حكي عن مجاهدء والحكم» 
وحمادء في قص الشارب» وتقليم الأظفارء ونتف الابط الوضوءء وقول جمهور 
العلماء بخلافهم»””'. فسماه قول الجمهور. 

واستدلوا على ذلك بأنه كخلع الخف, ينتقض معه الوضوء - على الخلاف في 
المسألة - والله تعالى أعلم. 

وقال بعض العلماء بأنه يُجري عليه الماء» رُوي عن النخعي» وعطاء» والشعبي» 
واي م 

واختاره عبد العزيز بن أبي سلمة» واللخمي من المالكية”" . 


. )0 
وروي استحيابه عن احمد» ولم 000 : 


وحكي وجوبّه عن ابن جرير الطبري”" . 
وهذا القول لا يخالف مسألتناء وإنما ذكرته للفائدة. 
0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


.)581 /١( و(فتح الباري»‎ 25147 /١( و«المحلى»‎ »)75٠/١( و«الأوسط»‎ »)9١/١( «المصنف»‎ )١( 
.)1١( «مراتب الإجماع"»‎ )5( .)57١7/1١( «الإنصاف»‎ )7”( .)؟١0‎ /١( (؟) «مواهب الجليل»‎ 
.)5١8 /١( «مواهب الجليل»‎ )7( .)550/١( «المغني» (5714/1). (5) «الأوسط»‎ )5( 
.)١1١١ /1١( «كشاف القناع»‎ )9( .)1١١ /1١( «كشاف القناع»‎ )8( 


1 مسائل الإجماع في الطهارة حمعًا ودراسة 


[58 -118] قراءة القرآن للمحدث جائزة: 


7 


إذا أراد محدث قراءة القرآن الكريم» دون أن يمسهء فإنه يجوز له ذلك. 

والمقصود هنا هو الحدث الأصغر. 

3] من نقل الإجماع: ابن عبد البر (471ه) حيث يقول: «وما أعلم خلافًا في جواز 
قراءة القرآنء على غير وضوء؛ ما لم يكن حدثه جنابة)”" . 

الباجي (41/5ه) حيث يقول: «وأما الحدث الأصغر فإنه لا يمنع القراءة لتكرره. 
ولا خلاف في ذلك نعلمه)”"' . 

البغوي (7١0ه)‏ حيث يقول: «فأما قراءة القرآن عن ظهر القلب» فاتفقوا على 
جَوَاَعا للفحوقف غين ا عل و للا 

النووي (777ه) حيث يقول: «أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن 


0 غ200 

وقال أيضًا: «أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث 
5 . (ه) 
الاصغر) © . 

ابن تيمية (/7لاه) حيث يقول : «والقراءة تجور مع الحدث الأصغر» بالنص واتماق 
0 
الآائمة) ©. 


3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”"'» وابن حزم" . 
[] مستند الإجماع: ١‏ - حديث علي ذه قال: «كان رسول الله يَدِ يتقرئنا القرآن 
على كل حال. ما لم يكن جب" . 


.)١181١/1١( وانظر: «مواهب الجليل»‎ 2)57/7” /5(.)١١ 5 «الاستذكار» (؟/‎ )١( 

(؟) «المنتقى» /١(‏ 7”1405) . (9) «شرح السنة» (58/7). (5) «المجموع» (5/ 87). 

(45) «المجموع» (؟188/5١).‏ 

(1) «مجموع الفتاوى» (١؟/١55)»‏ وانظر: «الإنصاف» .)١55 /١(‏ و(كشاف القناع» .)175/1١(‏ 

(0) «بدائع الصنائع» /١(‏ 075 . (4) «المحلى)» .)45/١(‏ 

(9) أحمد (ح25717)» /١(‏ 87)» الترمذي كتاب الطهارة» باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم 
يكن جنيّاء (ح57١): )77/1١(‏ وصححهء وضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» (ح55١).‏ 
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ل وجه الدلالة: الحديث صريح في الدلالة على مسألتناء حيث يدل عليها بالمطابقة 
من السنة الفعلية. 

. حديث عائشة وَؤيتَاء قالت: كان رسول الله يَلِ يذكر الله على كل أحيانه)”'"‎ - ١ 

[ وجه الدلالة: السنة الفعلية في الحديث أنه عليه الضلاة والسلام كان يذكر الله 
في كل أحيانه» ومن ذكر الله تعالى قراءة القرآن» ولم يأت دليل على منع المحدث من 
القراءة» فتبقى على أصل الاباحة» والله تعالى أعلم. 

الخلاف في المسألة: ذكر ابن رشد عن قوم قولًا بأنه لا يجوز ذلك إلا أن 


ع 


1 

وذكر لهم دليلاء وهو حديث أبي جهمء قال: «أقبل رسول الله يَكْهُ من نحو بثر 

جمل» فلقيه رجل فسلم عليه» فلم يرد رسول الله كله حتى أقبل على الجدار» فمسح 
وجهه ويديه» ثم رد عليه السلام»”" . 

قالوا: فلا يجوز الذكر ولا القراءة إلا بالوضوء أو ما يقوم مقامه. 

ولم أجد لهذا القول قائلاء والله تعالى أعلم. 

0 النتيجة: أن الاجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف المعتبر في المسألة» أما ما 
ذكره ابن رشد فلم أعلم له قائلاء وهو شذوذ ما لم نجد له قائلا معتبرّاء خاصة أن 
الاجماع حكاه من هو متقدم على ابن رشدء كابن عبد البر والباجي» والله تعالى أعلم . 
] [4؟ - 1129 مس المصحف بغير العضو النجس لا يحرم: 

إذا قام المتوضئ بمس المصحف بعضو ليس عليه نجاسة» وكان على أحد أعضاءه 
نجاسة» فإنه لا يحرم مسه ذلك. 


)١(‏ مسلم كتاب الطهارة. باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها» 0707 ,.)7587/١(‏ وعلقه البخاري 
في موضعين : الد 6 الف فض 

(؟) «بداية المجتهد» /١(‏ 75). 

(9©) البخاري كتاب الوضوءء باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة» 07 )1/ 
)2 مسلم كتاب الحيض» باب التيمم» ج2055 41/1 ت). 


© مسائل الإجماع في الطهارة جمقا ودراسة 


الصيمريٌ مردودٌ بالإجماع». نقله عنه النووي» بعد أن ذكر ما نصّه : «وأما إذا كان على 
موضع من بدنه نجاسة» غير معفو عنها؛ فإن أصاب المصحف بموضع النجاسة فهو 
حرام بلا خلاف» وإن أصابه بغيره فوجهانء. الصحيح أنه لا يحرم» وبه قطع الجمهورء 
وقال الصيمري: يحرم. . ..» قال القاضي أبو الطيت هذا" الذئ :7 

[ الموافقون على الإجماع: أما الحنفية والمالكية؛ فلم أجد لهم كلامًا في المسألة» 
والله تعالى أعلم. 

ووافق على مسألتنا الحنابلةٌ على الصحيح من المذهب”" . 

[امستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: دل سه إل الْمُطْهَرُونَ 09 © [الواقعة: الآية 0/8] . 

[ا وجه الدلالة: أن الآية تنص أن القرآن - على الخلاف في هذه المسألة - لا يمسه 
إلا المتطهرون» فمن مس القرآن وهو متوضئ بعضو من أعضاءه وليس متنجسّاء فقد 
أدَى ما عليهء حتى وإن كان على عضو آخر نجاسةء فهو في الحقيقة قد أتى بالواجب» 
وإن كان الأفضل أن يبعد هذه النجاسة» والله تعالى أعلم . 

١‏ - أن حكم الحدث يتعدى محلهء وحكم القعابة مدل ا 

الخلاف في المسألة: خالف فى هذه المسألة الصيمري من الشافعية كما سبق» 
وهو “قل عند اللجبايلة” 2 وزقالو | 5 فلا يجوز أن يمس المصحف في هذه 
الحالة . 

واستدل الصيمري بالقياس على المنع من مس المصحف بظهره””". 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» وإن كنت لم 
أجد كلام الحنفية والمالكية فيهاء إلا أن خلاف الحنابلة في قولٍ يكفي في خرق 
الإجماع. ثم إن النووي لم يذدَّع الإجماع في المسألة» فقد نسب القول للجمهور فقطء 
وقد تكون حكاية أبي الطيب في الإجماع المذهبي؛ حيث من الصعب تحقق الإاجماع 
في مسائل تفصيلية كهذه. والله تعالى أعلم. 


.)575/1١( (؟) «الإنصاف»‎ .)8١/5( «المجموع»‎ )١( 
.)577/1( «المهذب» (7///ا) مع «المجموع؟. (:) «الإنصاف»‎ )*( 
«المهذب» (؟/ /ا/ا) مع «المجموع».‎ )6( 
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2] [.: - .1؟] مس المصحف للمحدث لا يجوز: 


إذا كان الإنسان على حدث» وأراد أن يمس المصحفء. فلا يجوز له ذلك إلا أن 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (477ه) حيث يقول: «وأجمع فقهاء الأمصار 
الذين تدور عليهم الفتوى» وعلى أصحابهم ؛ أن "المعيست لأ فس له اللا 

لبقام 5ك حيف ينول #دولة يسن الفحت | الاطاي "5 يعن اهما 
من الحدثين جميعًاء وهو قول. . .» ولا نعلم مخالمًا لهم إلا داود فإنه أباح ا 

الشوكاني (00؟7١ه)‏ حيث يقول: «وقد وقع الاجماع على أنه لا يجوز للمحدث 
حدنًا أكبر أن يمس المصحف» وخالف في ذلك داود»””* . 

[) الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عمرء والحسن» وعطاءء 
وطاوس» والشعبي» والقاسم ف ”7< والسدقية "11 وسكي" 
0 ا ا 

[ مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: ل بفته إل المطهرون (9) 46 [الواقعة: الآية ولام . 

وها الولالةة أن الكل الكرينة تسو هن أن الف إن للا سه إل المتطوروق .فق 
يجوز مسه إلا إذا كان على طهارة"''" . 


؟ - حديث عمرو بن حزم» أن فى كتاب النبى تَللِ إليه: «لا يمس المصحف إلا 


)١(‏ «الاستذكار» (؟/7ا8). 
(؟) هذه العبارة مأخوذة من حديث عمرو بن حزم» سيأتي تخريجه في المستند. 
(9) «المغني» 2)75١7/١(‏ وانظر: «الفروع» و(حاشيته» 2»)١49/١(‏ واشرح غاية المنتهى) .)١91 /١(‏ 


(4) «نيل الأوطار» (1/ 550). (5) «المغني» .)5١7/١(‏ 
(5) (بدائع الصنائع» /١(‏ 077» و«درر الحكام» .)١5/1١(‏ 
(17) «المنتقر ع و«مواهب الجليل» /١(‏ 07017 . (8) «المجموع» (؟/ 80). 


(9) «الفروع» و«حاشيته) 2)١49/١1(‏ واشرح غاية المنتهى») )٠١( .)١97 /١(‏ «المغني» .)5١7/١(‏ 
)١١(‏ مالك» كتاب القرآن» (ح519): ».)١1994/١1(‏ ابن حبان» باب كتبة النبي كَل ذكر كتبة المصطفى و 
كتابه إلى أهل اليمن» (ح6069), (0201/15)» و«المستدرك) كتاب الزكاة» (ح/551١)» /1١(‏ 007)) ع 
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3 وجه الدلالة: حيث يدل الحديث بالمطابقة على مسألتنا”" . 

الخلاف في المسألة: خالف الظاهرية» وابن حزم في هذه المسألة'". فقالوا 
بجواز قراءة القرآن للمحدث. ونقله ابن حزم عن ابن عباس» وسعيد بن جبيرء 
وربيعة» وابن العسيي”": 


قال ابن تيمية: «هذا مذهب داود وأصحابه» وابن حزم» وهذا منقول عن بعض 


الساة الك 
فنسبه لبعض السلف» ولم يدع في المسألة إجماعا . 
واحتجوا بأن النبي 6 كيه كتب في كتابه آية إلى قيصر 7*'. مع أنه كافر» مما يدل على 


جواز مس المصحف من غير طهارة'2 
وخالف الحكم. وحماد'"'. فقالوا بجواز مسه بظاهر الكف. 
واحتجًا بأن آلة المس باطن اليدء فينصرف النهي إليه دون غيره" . 
0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
عل 
]ا [41 - 188؟] مس المحدث كتب التفسير جائز: 


إذا أزاد:محدث مدن كنب التفسير» فإئه يجوز له للك.. 


[ا من نقل الاتفاق: ابن تيمية (/١/اه)‏ حيث يقول: «اتفق المسلمون على جواز 
مس المحدث لكتب التفسير)؟ , 


- وقال النووي: (إسناده ضعيف». «المجموع» (؟2078/5 وقال ابن عبد البر : " وكتاب عمرو بن حزم هذا قد 
تلقاه العلماء بالقول والعمل» وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل"«الاستذكار» (؟/ 
١لاة).‏ 

.)45/1١( «المحلى»‎ )”( .)91//١( «المحلى)‎ )0( .)5١7/1( «المغني»‎ )١( 

, 075١ /١1( «الفتاوى الكبرى)‎ ):( 

(5) البخاري» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يق (ح7), (07/1. 

.)5١7/١( «المغني»‎ )8( .)5١7/1( «المغني»‎ )0( .)5١7/١( «المغني»‎ )( 

(9) «مجموع الفتاوى» (5/ 057). 
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الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية في قولٍ”"'. والمالكية”". 
والشافعية في أحد الأوجه عندهم””*»؛ والحنابلة على الصحيح مق الوه 

[] مستند الاتفاق: ١‏ - أن الأصل الجوازء والآية والحديث في المنع من مس 
المصحف إلا بالطهارة لا تنطبق على مسالتناء حيث إن كتب التفسيز ليست مصاحف» 
فيجوز إِذَا مسِّها دون طهارة» والله تعالى أعلم. 

١‏ - أن النبي كَةٍ كتب إلى هرقل””©» وكان فيما كتب آيات من القرآن الكريم» 
وهرقل على الكفرء والتفاسير هكذا فيها آيات» ولكنها ليست مصاحفء فيجوز إذا 
مسها دون طهارة» والله تعالى أعلم. 

[] الخلاف في المسألة: خالف الحنفية في قول”"©2» والشافعية في وجهٍ لديهه'", 
والحنابلة في رواية» وقيل وجه”*» فقالوا بالمنع. 

الوا إكها نشي ناح تك . 

0 النقيجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف فى المسألة» والله تعالى 
أعلم . ْ 
12 [4 - 195] جواز اللبث في المسجد للمحدث: 

إذا أراد المحدث أن يجلس في المسجد: دون أن توما -قانه يتجوز له:ذلك 

[ من نقل الإجماع: النووي (7177ه) حيث يقول: «يجوز للمحدث الجلوس في 
المسجد بإجماع المسلمين» وسواء قعد لغرض شرعي؛ كانتظار صلاة؛ أو اعتكاف؛ 
أو سماع قرآن؛ أو علم آخر؛ أو وعظء أم لغير غرضء ولا كراهة في ذلك» وقال 


(1) «فتح القدير» )114/١1(‏ وعيّر بالكراهة؛ وهي لا تناقض الجوازء «حاشية ابن عابدين» )177/١(‏ وتعّب 
الماتن في ذكره للمنع» وذكر إما الكراهة أو الجواز. 

.)١11/1( واشرح الخرشي»‎ ؛)7١‎ 5 /١( «مواهب الجليل»‎ )١( 

(9) «المجموع» (؟/87). (5) «الانصاف» (١/6؟57).‏ (0) سبق تخريجه. 

() (بدائع الصنائع» /١(‏ 2079 و«الجوهرة النيرة» (71/1)», و«درر الحكام» )١١/ /١(‏ هؤلاء وغيرهم عبّروا بعدم 
الجوازء ولم يذكروا غيره. 

(0) «المجموع؟ (؟/87). (4) «الإنصاف» (520/1). (4) «المجموع» (87/1). 
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المتولي: إن كان لغير غرض كرهء ولا أعلم أحدًا وافقه على الكراهة)""' . 
ابن قاسم (؟9١١ه)‏ حيث يقول: «ويجوز للمحدث اللبث فيه بإجماع 
المسبلمية )1 
[] الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإاجماع: علي وأبو الدرداء» وجابر بن 
زيد و#رء وسعيد بن جبيرء وعطاءء والحكه'”". والحنفية”؟“» والمالكية”, 
[] مستند الإجماع: لم ينقل أن النبي كَكِةٍ ولا الصحابة ون أنهم كرهوا المكثّ في 
المسجد أو منعوا منه» والأصل عدم الكراهة حتى يثبت النهي عن ذلكء والله 
4 
أعلم ””*. 
ا ْ 
وكره أبو السوار أن يتعمد الرجل الجلوس في المسجد على غير وضوء”"' . 
وتبعه المتولي من الشافعية» كما سبق من كلام النوويء إلا أن القول الثاني غير 
مخالف لمسالتناء فهو في الكراهة فقطء والله تعالى أعلم. 
0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


+1 [0: - 8؟] مس الكتاي لا ينقض الوضوء: 


إذا مسن المتوضيئٌ يهوديًا أو تصرائياء فإن وضوءه لا ينتقضء+ وقد حكى ابن ثيمية 
الاتفاق على ذلك . 

[ا من نقل الاتفاق: ابن تيمية (/1/اه) حيث يقول: «ومس اليهودي أو النصراني لا 
قفن الوضيوء قاف مس0 


.)١7١ /١( «حاشية الروض» (١/١8؟). (") «(المصنف)»‎ )١( .)5١١/؟( «المجموع)‎ )١( 
.)1537/١( يق «بدائع الصنائع» 8/1 ). (5) «المدونة» (2)1719//1 و«التاج والإكليل)»‎ 
.)١921/1١( «المصنف»‎ )4( 56/١ «المجموع»‎ )0( .)591١/١( «الإنصاف»‎ )١( 


(4) «المصنف» .)١0971١7/١(‏ 
)١(‏ «مختصر الفتاوى المصرية» 2423٠١ /١(‏ وانظر: «المغني» (59/1). 
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الموافقون على الاتفاق: لم أجد من صرح بالموافقة على مسألتناء إلا أنهم 
يذكرون مسائل تشتمل على مسألتنا بالعموم أو من باب الأولى» فقد وافق على هذا 
الاتفاق الحنفية» فهم يقولون بأن نجاسة المشرك في اعتقاده لا ظاهره''"» كما وافق 
العا 


3 مستند الاتفاق: كل ما ينقض الوضوء لم يكن ناقضًا إلا بجعل الشرع له ناقضّاء 
وما سكت عنه الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام فالأصل فيه أنه لا ينتقض»ء وكذا 
مس اليهودي والنصراني فلم يرد دليل على أنه ناقض للوضوءء فيبقى على الأصل وهو 
عدم النقض بهء والله تعالى أعلم. 

0 النقيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


عل 


لخ ماخ ماح 
3 قف ق١‏ 


)0 «أحكام القرآن» للجصاص »)١١١ /١(‏ و«العناية» (/ا/ 2)7١٠١‏ ومعه «فتح القدير» (97/ .)707١‏ 
(١؟)‏ «مواهب الجليل» .)49/١(‏ 
١‏ «المجموع» »))3٠0/١(‏ و١(تحفة‏ المحتاج» 99/1 ). 
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الباب الثامن 
مسائل الإجماع في باب الغسل 


1 [1"4-1] الترتيب بين الأعضاء في الغسل لا يجب: 

إذا أراد المجنب الغسل» فلا يجب عليه ترتيب أعضاءه في الغسل كالوضوء. 

[ا من نقل الاتفاق: القرطبي (1١51ه)‏ حيث يقول: «احتج من أجاز ذلك - أي عدم 
الترتيب في الوضوء - بالإجماع على أن لا ترتيب في غسل أعضاء الجنابة»27 . 

ابن تيمية (18لاه) حيث يقول: «وأما فى الغسل فالبدن كعضو واحدء والعضو 
الواخد لتاقن رن لا َ 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية”"'. والشافعية), 
والحنابلة على المذهب”©' . 

لا مستند الاتفاق: قوله تعالى: 3 يمس ِل المط يروث 9 46 [الواققة: الآية 4/] . 

ل وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر الجنب بالغسل بالماء» ولم يفصل في ذلك 
كالوضوء» ومن غسل جسده دون ترتيب فقد حقق مقتضى الأمرء وهو الغسل للبدن» 
مما يدل على عدم وجوب الترتيب» مع عدم الدليل الموجب. والله تعالى أعلم. 

ل الخلاف في المسألة: خالف أحمد فى رواية غير مشهورةٍ عنه» فقال: يجب البداءة 
بالمضمضة والاستنشاق في الغيل9©, . 

ولم يذكروا دليلاء غير أنه ربما كان مبنيًا على أحاديث اغتسال النبي كَلِا'". وفيها 
أنه بدأ بهما بعد غسل يديه. 

وخالف ابن حزم في المسألة أيضّاء فقال: يجب أن ينوي البداءة بالرأس أولاء ثم 
الحسر#9, 


)000 «تفسير القرطبي» (5 مق (225/5). وانظر: «الذخيرة» .27٠١ /١(‏ واحاشية العدوي» .)5١97/١(‏ 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» .)5١8/17١(‏ (”) «المبسوط»(١/00).‏ (:) «المجموع» (578/5). 
(0) «الإنصاف» (1//ا6؟7). (5) «الإنصاف» (7561//1). 

(0) سبق تخريجها في عدة مواضع من باب الغسل . (8) «المحلى» .)595/١(‏ 
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واحتج بأنه قل صح عن رسول الله َك أنه قال: «ابدءوا بما بدأ الله 7 حيث 
ف العدي جد يقس الر آم فحت البذاءة 11 . 
0 النقيجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف فى المسألة» والله تعالى 


ا 


15 [؟ - 0"؟] وجوب الغسل بالإنزال: 
إذا أنزل المسلمء فإنه يوجب عليه الاغتسال بالماء”” . 


لا من نقل الإحماع: الترمذ (4/ا١‏ ه) حيث يقول بعد دكر حديث : «ومن المنه 
من مه يِ يت يفول ب من المني 
الغسل)”*' : «وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي ود والتابعين ومن بعدهم» 
وفك قزل تسفنات. و العافت وا حب و غ101 تله علة آنا قذاافة "اين 
١ 00‏ 
ا 0" 
ابن جرير الطبري (١٠7ه)‏ حيث نقل عنه النووي”" وابن قاسه'؟' أنه حكى الإجماع 
5 : 0 
على وجوب الغعسل بالإنزال من الرجل والمزاء” ١‏ 5 


ابن حزم (457ه) حيث يقول: «واتفقوا على أن خروج الجنابة في نوم أو يقظة من 
الذكر بلذة» لغير مغلوب باستنكاح » أو مضروب » وقبل أن يغتسل للجنابة ؛ فإنه 


)١(‏ النسائي في «الصغرى» كتاب مناسك الحج» باب القول بعد ركعتي الطواف» (ح5957): (2)1731/5 وفي 
«الكبرى» كتاب الحجء الدعاء على الصفاء (ح7978). (117/5)., الدارقطني كتاب الحج» باب 
المواقيت» (ح١8)»‏ (3555/5)» وقد صححه ابن حزم في «المحلى» 2)595/١(‏ وانظر: «نصب الراية» 
("/ :0). 

.)595/١( «المحلى»‎ )( 

(*) وليس من مسألتنا الخوض في تحديد الإنزال المجمع عليه» والذي لم يجمع عليه» فالإنزال عن غير شهوة 
فيه خلا مشهورء ليس من مسألتنا الخوض فيه. 

(5) رواه علي َيِه أخرجه الترمذي في «السنن» )١١5(‏ باب ما جاء في المني والمذي» وقال الترمذي 
فيه : "هذا حديث حسن صحيح "2 (السئن مع شرحها عارضة الأحوذي» .)١55/١(‏ 

(4) «السئن مع عارضة الأحوذي» .)١55/1١(‏ (5) «المغني» (577/1). 

(0) «حاشية الروض» (١/518؟).‏ (8) «المجموع» (؟/158١).‏ (9) «حاشية الروض» .)75587/١(‏ 

)٠١(‏ وقد بحثت عن كلامه هذا فلم أجده. 


6 مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة 


يوجب غسل جميع الرأس والشيت + 

ابن عبد البر (5577ه) حيث يقول: «ولا خلاف أن الماء يكون من الماء الذي هو 
الأفزال 7 , 

وقال: «والعلماء مجمعون على ذلك - أي : على وجوب الغسل - فيمن وجد الماء 
الدافق من الرجال والنساء»”” . 

ابن هبيرة (5هه) حيث يقول : «وأجمعوا على أنه إذا نزل المني بشهوة وجب 
ال 42 

الكاساني (0541ه) حيث يقول: «فالجنابة تثبت بأمور بعضها مجمع عليه» وبعضها 
مختلف فيه. أما المجمع عليه فنوعان: أحدهما: خروج المني عن شهوة:» دفمًا من غير 
إيلاجء بأي سبب حصل الخروج كاللمس» والنظر» والاحتلام» حتى يجب الغسل 
بالإجماع)”” . 

ابن رشد (5090ه) حيث يقول: (واتفق العلماء على وجوب الطهارة من حدثين: 
أحدهما: خروج المني على وجه الصحة في النوم أو اليقظة» من ذكر أو أنثى» إلا ما 
روي عن النخعي من أنه كان لا يرى على المرأة غسلًا من الاحتلام»”" . 

ابن قدامة (170ه) حيث يقول: «فخروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل من 
الرجل والمرأة. في يقظة أو في نوم» وهو قول عامة الفقهاء. قاله الترمذي» ولا نعلم 
قدا ا 0 , 

النووي (كلاكم) حيث يقول : الأجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج 
امثير 

وقال: «فالذي يوجب اغتسال الحي أربعة متفق عليهاء وهي: إيلاج حشفة الذكر 
وه . : 0 لك 
في فرج » وخروج المني» والحيض» والنفامن» 5 

البابرتي (85/اه) حيث يقول: «ولا خلاف في وجوب الغسل بسبب خروج 


.)597/1١( «الاستذكار»‎ )*( .)7 0977 7/1١( (؟) «الاستذكار»‎ .)5١1( «مراتب الإجماع»‎ )١( 
.)8١ /١( «بداية المجتهد»‎ )5( .)777/1١( «بدائع الصنائع»‎ )0( .)57/١( «الإفصاح»‎ )( 
«المغني» (557/1). (8) «المجموع؟ (؟191/75(:)158/1).‎ )0( 


() «المجموع» (؟/59١).‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 6 
الع 

ابن رسلان (800ه) حيث يقول: «أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل 
والمرأة بخروج المني». نقله عنه الشوكاني”". 

العيني (800ه) حيث يقول: «فإنه إذا أنزل يجب - الغسل - بالإجماع»” ". 

ابن نجيم (91ه) حيث يقول: «اعلم أن الأمة مجمعة الآن على وجوب الغسل 
بالجماع» وإن لم يكن معه إنزال» وعلى وجوبه بالإنزال»”*“. 

وقال: «لا يجب الغسل بإنزال المذي والودي والبول بالأجماعء والانزال عن 
شهوة مراد بالإجماع»” . ش 

ابن حجر الهيتمي (915ه) حيث يقول: (وبخروج منيء . . . - أي من موجبات 
الغسل خروج المني - من طريقه المعتاد إجماعًا»""" . 

3 مستند الإجماع: ١‏ - حديث أم سلمة ويا قالت: جاءت أم سليم - امرأة أبي 
طلحة - إلى رسول الله يِه فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق» فهل 
على الهرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله كه : انعم إذا رأت الماء90"؟ , 

ا وجه الدلالة: أن النبى يَلِةِ يقرر فى الحديث وجوب الاغتسال على المرأة إذا 
رأت الماء» ولم يذكر التعماء» فدل 35 كرتت الغيان بالا ندال 

١‏ - حديث أبى سعيد الخدري َيهء قال: قال رسول الله كك «الماء من 
الا ْ 

وجه الدلالة: أن النبي كله ربط وجوب الماء - وهو الاغتسال - بخروج 
ا" 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق في حق الرجل؛ لعدم وجود المخالف في 
المسألة» أما المرأة فسأناقشها في المسألة التالية» والله تعالى أعلم. 


)١١‏ «العناية» .)4١/1١(‏ (؟) «نيل الأوطار» 2278١ /1١(‏ وقد بحثت عن كتبه فلم أجدها. 


(") «البناية» (1/ **07”7). وانظر :: «الكفاية» للخوارزمي .)05/١(‏ (:) «البحر الرائق» .)05/1١(‏ 
(0) «البحر الرائق» (١//ا0).‏ (0) ١تحفة‏ المحتاج» (5777/1). (0) سبق تخريجه. 


(8) «المجموع» (158/5). (4) سبق تخريجه. )٠١(‏ «البحر الرائق» .)677/1١(‏ 
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15 [ -181] وجوب الغسل على المرأة كالرجل بالإنزال: 

إذا أنزلت المرأة» فيجب عليها الاغتسال بالماء كالرجلء وتُقل الإجماع على ذلك . 

[ا من نقل الإجماع: الترمذي (714ه) حيث يقول: «وهو قول عامة الفقهاء: أن 
المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل» فأنزلت أن عليها الغسلء» وبه يقول 
سفيان الثوري» والشافعي)”" . 

ابن جرير الطبري (١١7ه)‏ حيث نقل عنه النووي أنه حكى الإجماع على وجوب 
السل بالانزال هن الرحل والمراة”*؟. 

ابن بطال (449ه) حيث نقل عنه ابن حجر نفيه للخلاف في وجوبه في حق المرأة؛ 
حيث قال ابن حجر : «ونفى ابن بطال الخلاف فيه - يعنى: الخلاف فى وجوبه على 
المرأة لان ال01 ونقله عنه الشوكاني”*) ْ ْ 

ابن عبد البر (4577ه) حيث يقول: «وفي هذا الحديث”"' والذي قبله إيجاب 
« الك على الشبياء قا :لمن :واه الماع حكمهن في ذلك 0 الرجال في 
الاحتلام إذا كان معه الإانزال» وهذا ما لا أعلم فيه خلافًا , بين العلماء» والحمد 
لله)”" , 

وقال: «والعلماء مجمعون على ذلك - أي : على وجوب الغسل - فيمن وجد الماء 
الدافق من الرجال والنساء)”" . 

ابن رشد (59105ه) حيث يقول: «واتفق العلماء على وجوب الطهارة من حدثين: 
أحدهما : خروج المني على وجه الصحة في النوم أو اليقظة» من ذكر أو أنثى؛ إلا ما 
روي عن النخعي من أنه كان لا يرى على المرأة غسلًا من الاحتلام)" . 

ابن قدامة (١51ه)‏ حيث يقول: (فخروج المني الدافق بشهوة؛ يوجب الغسل من 
الرجل والمرأة» في يقظة أو في نوم وهو قول عامة الفقهاء. قاله الترمذي» ولا نعلم 


)١(‏ «سئن الترمذي» )١50 /١(‏ مع (العارضة». 

(؟) «المجموع» 2)١58/5(‏ وقد بحثت عن كلام ابن جرير فلم أجدة: (9) «فتح الباري» (089/1. 
(:) «نيل الأوطار» (717/5/1). (4) يريد حديث أم سلمة الآتي في المستند. 

.)8١ /١( «بداية المجتهد)‎ )8( .)597/1١( «الاستذكار»‎ )0( .)75977/1١( «الاستذكار»)‎ )0( 
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فيه خلا 300 , 


النووي (5177ه) حيث يقول: «أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني» 
ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام. . . » وسواء خرج في النوم أو اليقظة» من 
الرجل والمرأة» العاقلٍ والليعتوق"'2 :ونقلداعنه الشوكاني 7 

ابن رسلان (805ه) حيث يقول: «أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل 
والمرأة بخروج المني». نقله عنه الشوكاني”*'. 

الشوكاني (60؟1ه) حيث يقول: «والحديث”' يدل على وجوب الغسل على 
الرجل والمرأة إذا وقع الإنزال» وهو إجماع إلا ما يحكى عن النخعي»”" . 

0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع لعش 

مستند الإجماع: حديث أم سلمة المشهور عن المرأة التي تسأل عن الاحتلام 
للمرأة هل يوجب الغسل؟ وفيه: «نعم» إذا رأت الماء)”" . 

وجه الدلالة: أن السائلة امرأة» وقد أجابها النبى كك بوجوب الغسل إذا رأت 
لقاو لوطل وجب لال ليها لا 

الخلاف في المسألة: خالف إبراهيم النخعي في مسألة غسل المرأة بمجرد 
الإنزال» فقال: لا يجب على المرأة الغسل بخروج المني””'"'. 

وعلق عليه النووي بقوله: «ولا أظن هذا يصح عنهء فإن صح عنه فهو محجوج 
يك أم 0 

ولك سوه تادهم عته اند حي 377 , 


وقد اعترض ابن حجر على كلام ابن بطال السابق بوجود خلاف النخعي في وجوب 


.)71777/1١( (؟) «نيل الأوطار»‎ .)١98/7( «المغني» (557/1). (؟) «المجموع)»‎ )١( 


(5) انيل الأوطار» »)78١/1١(‏ وقد بحثت عن كتبه فلم أجدها. 

(0) يريد حديث الأمر بالاغتسال للمرأة إذا رأت الماء. (5) «نيل الأوطار» (1/ .)58٠‏ 

(/) «البناية» (1/ 378") . () سيق تخرريجة: (9) «نيل الأوطار» (71777/1). 

/١( و«المجموع» (؟/158). و«فتح الباري»‎ 2)8١/١( و«بداية المجتهد»‎ 22٠١7 /١( «المصنف»‎ )0١( 
. 9 


)2010 المذكور في مستنك الإجماع. (؟١)«الم‏ جموع) (؟/168). 20 (فتح الباري» /1١‏ 1ت ). 


العنيل عل الم انال لم33 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق» فقد سبق ذكر خلاف النخعي في المسألة» إلا أنه 
لم يتابعه غيره» فيقال في خلافه أحد أمور: 

إما أنه يقصد إنكار كون المرأة تحتلم» ولم يقصد عدم وجوب الغسل عليها""'. 
وبهذا: العبرة تكون بخروج الماء. فمتى تأكد إنزالها. وجب عليها الغسل عنده. 

أو أن النقل عنه غير صحيح» وهذا سبق الرد عليه بأن ابن حجر جود إسناده. 

أو أن يقال: قد خالف صريح النصوص وعلماء الأمة؛ فيكون قوله شاذًا0©, 
فالخلاصة أحد الأمرين: الأول أو الثالث» إن لم يصح الأول فالنتيجة تكون أن قوله 
شاذ» ولا عبرة به» ثم إن ثبت خلافه في المسألة» فلم يتابعه على قوله أحدء مما يدل 
على اندراس هذا القول» وحصول الاتفاق بعده» فتكون المسألة حينئذ من باب 
الاتفاق بعد الاختلاف» والله تعالى أعلم . 


17 [4 - 1180 المحتلم الذي لم يجد بللا لا غسل عليه: 
الغسل .بهذا 

لا من نقل الإجماع: الترمذي (1/4ا7ه) حيث يقول: «وإذا رأى احتلامّاء ولم يرَ 
بَلّهَ فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم»2 . 

ابن المنذر (4١71ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه 
احتلم» أو جامع؛ ولم يجد بللاء أن لا غسل عليه»””'. ونقله عنه ابن قدامة"'', 
العو قن 5 00 

ابن عبد البر (577ه) حيث يقول: «وهذا مجتمع عليه؛ فيمن رأى أنه يجامع ولا 


ينزل» أنه لا غسل عليه» وإنما الغسل في الاحتلام على من أنزل الماء» هذا ما لم 
يختلف فيه [لعا 0 


)١(‏ «فتح الباري» .)07"”89/١(‏ () «فتح الباري») (1/ 089 . هرق «المجموع» (؟158/1). 
(5) «سئن الترمذي» )١57/١(‏ مع «العارضة». (0) «الإجماع» »)١5(‏ وانظر: «الأؤسط» (87/9). 
(5) «المغني» (519/1). 689 «المجموع) .)١57/5(‏ (8) «حاشية الروض» .)77/١/١(‏ 


.)7 7977 /١( و«الاستذكار»‎ 2»)٠١8/57( «التمهيد»‎ )( 
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القرطبي (١1”ه)‏ حيث يقول: «ومتى لم يكن إنزال» وإن رأى أنه يجامع» فلا 
غسلء» وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء كافة)"". 

النووي (51/5ه) شارحًا كلام الماتن عندما ذكر مسألتنا بقوله: «فإن احتلم ولم يرَ 
المني»» حيث قال النووي: «وهذا الحكم الذي ذكره المصنف متفق يي 

القرافي ("ه) حيث يقول: «فإن الوطء فيه - النوم - من غير إنزال» لا يوجب 
شما إنخماقا”” . 

ابن حجر (857ه) حيث يقول: «لأن الرجل لو رأى أنه جامع» وعلم أنه أنزل في 
النوم» ثم استيقظط فلم ير نلا لم يجب عليه الغسل ا 

ابْنْ اليكاة (017ه) حي يثود: «ولو تذكر الاحتلام والشهوة» ولم ير بللاء لا 
كفب كفا 2/0 , 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الاجماع ابن عباس وْاء وإبراهيم 
النخعى » والشعبى» ومجاهد» وابن جبير» وعطاء» وي والحنابلة على الصحيح 
من الملقب 0 

[ا مستند الإجماع: حديث أم سلمة وِيِينا ؛ قالت: جاءت أم سليم 5 امرأة أب 
طلحة- إلى رسول الله ِل فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق» فهل 
على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله كَلئة: «نعمء إذا رأت الماء)" . 

وجه الدلالة: أن النبى يَكِدٍ قيد الأمر بالغسل برؤية الماء» فإذا لم ير الماء فلا 
غسل» والله تعالى أعله”"' . 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة أحمد في رواية عنه» فقال: يجب الغسل 
فى هذه الحالة”""' . 


وخالف فى رواية أخرى بأنه يجب إن وجد لذة الإنزال» وإن لم يرَ الك 


.)5917/1( «الذخيرة»‎ )"( .)١17/5( «المجموع2‎ )5( .)7١0 /0( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)494/١( «المصنف»‎ )5( .)57/١( «فتح القدير»‎ )5( . 0789/1١ «فتح الباري»‎ )4( 
.)١57/7( «الإنصاف» (9/1؟١5). (8) سبق تخريجه. (9) «المجموع»‎ )0( 


.)5797/1١( (0)«لإنصاف»‎ .)579/١( «الإنصاف»‎ )٠١( 
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ولعل ما ورد عن ابن جبير من قوله: «إنما الغسل من الشهوة والفترة"'' موافتًا 
لها. 

ولم يذكروا دليلاء ويمكن أن يقال بأنه ربما يجف الماء». أو يكون خفيمّاء فيخفى 
على المحتلم. ويظن أنه لم يُنزك» فاحتياطًا قالوا بوجوب الغسل» والله تعالى أعلم. 

0 النتيجة: أن الإجماع غير متحقق”"'؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
غك 
8 [6 - 198 من رأى منيًا وم يذكر احتلامًا فعليه الغسل: 

إذا استيقظ النائم» ووجد منيّاء ولكنه لا يذكر الاحتلام» فإنه يجب عليه الغسل . 

[ا من نقل الإجماع: ابن العربي (047ه) حيث يقول: «ولإجماع الأمة على أن من 
استيقظ ووجد المني» ولم ير احتلامّاء أن عليه الغسل)”” . نقله عنه القرافي”''» ونقله 
عن القرافي الحطابُ* . 

الكاساني (041ه) حيث يقول: (إذا استيقظ فوجد على فخذه؛ أو على فراشه بللّا» 
على صورة المذي. ولم يتذكر الاحتلام فعليه الغسل. . . .» وأجمعوا أنه لو كان منيّا 
أن عليه الغسل)”' . 

ابن قدامة (١٠1ه)‏ حيث يقول: «وإن انتبه فرأى منيّاء ولم يذكر احتلامّاء فعليه 
الغسل لا نعلم فيه خلانًاا”"". ونقله عنه ابن قاسه . 

النووي (1177ه) حيث يقول معلقًا على قول صاحب «المهذب»: «وإن رأى المني» 
ولم يذكر احتلامًا؛ لزمه الغسل"قال النووي: «وهذا الحكم الذي ذكره المصنف متفق 
270 


.)44/1١( «المصنف»‎ )١( 
وقد بحث هذه المسألة الدكتور البوصي في «إجماعات ابن عبد البر)» ورأى أن الإجماع متحقق» انظرها‎ )١( 


فيه: .)597/١(‏ 
() بحثت عنها فلم أجدها. (5) «الذخيرة» /1١(‏ 5960). (4) «مواهب الجليل» (05/1:). 
(5) «بدائع الصنائع» )77//١(‏ . (0) «المغني» (559/1). (8) «حاشية الروض» .)7507١/١(‏ 


.)١57/5( «المجموع»‎ )9( 
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المرداوي (884ه) حيث يقول: «نأما النائم؛ إذا رأى شيئًا في ثوبه» ولم يذكر 
احتلامًا ولا لذة؛ فإنه يجب عليه الغسلء لا أعلم فيه خلانًا""' . 

وهو يقصد المذهبء فهو لا يعتني إلا بالمذهب» ولكن نقلته تعزيرًا لإلإجماع . 

[ الموافقون على الإجماع: وافق على نفي الخلاف ابن عباس» وابن عمر وَقاء 
والنخعي» وابن جبير» ول وسفيان التوو . 

[ا مستند الإجماع: حديث أم سلمة ويا : قالت: جاءت أم سليم 0 امرأة أي 
طلحة- إلى رسول الله عَللْة فقالت: يا رسول الله» إن الله لا يستحيى من الحق» فهل 
على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله كَلة: «نعم. إذا رأت الماء» 7 . 

3 وجه الدلالة: أن النبى كَل ربط الأمر بالاغتسال برؤية الماء» وفي مسألتنا هذا 
متحقق »2 فوجب الغسل ل والله تعالى أعلم . 

لخلاف في المسألة: خالف في المسألة مجاهد» والحكم» وحماد» وقتادة» وابن 
جبير”*6 فقالوا لآ يعتسل . 

والنقول عنهم تتفاوت في الصراحة» أصرحها ما نقل عن الحكم وحماد ومجاهدء 
والبقية محتملة» والله تعالى أعلم . 

وخالف المالكية في قول غير مشهورء فقالوا بهذا القول'” . 

ولم يذكروا دليلاء غير أنه يمكن أن يقال بأن من لم يذكر الاحتلام لا يقين لديه 
بموجب الغسل» ووجوب الغسل يحتاج ليقين» فلا يجب عليه الغسل . 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف فني المسألة» والله تعالى 
أعلم . 


12 [184-1] من رأى منيًّا وذكر الاحتلام فعليه الغسل: 


إذا رأى النائم بعد الاستيقاظ منيّاء وتذكر أنه احتلم» فإنه يجب عليه الغسل . 


.)49/1١( «الإنصاف» (8/1؟57). (0) «المصنف»‎ )١( 

(9) «سئن الترمذي» )١57/١(‏ مع «العارضة». (:) سبق تخريجه. 

(5) انظر: (ا لمجموع) (؟177/5). (5) «المصنف» »)49/١(‏ و«الذخيرة» /١(‏ 7596). 
(0) «مواهب الجليل» .)0057/1١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة 


[ا من نقل نفى الخلاف: ابن العربى (0557ه) حيث يقول عمن رأى مءً بعد 
الاستيقاظ : «فإن ذكر - أي : الاحتلام - فلا خلاف أنه يغتسل)”' . 

ابن الهمام (١851ه)‏ حيث يقول عن السكران إذا أفاق وقد وجد بللًا: «ولا يشبه 
النائم إذا استيقظء فوجد على فراشه مذيّاء حيث كان عليه الغسل؛ إن تذكر الاحتلام 
الاج 

[ الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الشافعية”". والحنابلة”؟ . 

( مستند نفي الخلاف: ١‏ - حديث أم سلمة السابق» حيث فيه: «نعمء إذا رأت 
الماء)* . 
[ وجه الدلالة: أن الغسل واجب بالاحتلام» ورؤية الماء بنص الحديث» وهذه 
يما لتنا : ش 

؟ - يدل لمسألتنا أيضًا كل أدلة إيجاب الغسل بالإنزال» فهو قد أنزل هناء وذكر 
الاحتلام» فوجب عليه الغسل للانزال» والله تعالى أعلم. 

0 الفقيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله 
تعالى أعلم . 
5 [7 - .114 الإيلاج يوجب الغسل: 

إذا أولج المجامع ذكره في فرج المرأة» ولم ينزل» فيجب عليه الغسل بهذاء وإن 
لم ينزل. 

لا من نقل الإجماع: الترمذي (1174ه) حيث يقول: «والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم» على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج. وجب عليهما الغسل» وإن لم 


1ن 


وهذا يشير إلى عدم اعتباره الاجماع في المسألة» فقد نسبه للأكثر. 
ابن المنذر (71ه) حيث يقول عن مسألتنا: «وهو قول كل من نحفظ عنه من أهل 
)١(‏ «عارضة الأحوذي» .)١57/١(‏ (؟) «بدائع الصنائع» /١(‏ 077 و(فتح القدير» .)05/1١(‏ 


(7) (ا لمجموع؟ (؟/ 117). (5) «الإنصاف» (١87/1؟5).‏ (0) سبق تخريجه. 
0) «سئن الترمذي» )179/١(‏ مع «العارضة». وانظر: .)175/1١(‏ 
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الفتيا من علماء الأمصارء ولست أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلانًا»”" . 

الطحاوي (١77ه)‏ حيث يقول: «فثبت بذلك قول الذين قالوا: إن الجماع يوجب 
الغسل» كان معه إنزال أو لم يكن» وهذا قول أبى حنيفة» وأبى يوسفء ومحمدء 
وعامة العلماء رحمهم الله ا 

ابن القصار (/191ه) حيث يقول: (وأجمع التابيعون ومن بعدهم»؛ بعد خلاف من 
قبلهم» على الأخذ بحديث: (إذا التقى الختانان»”"'» وإذا صح الإجماع بعد الخلاف؛ 
كان مسقطًا للخلاف». نقله عنه القرطبى7'. 

ابن خويز منداد حيث نقل عنه ابن عبد البر قوله: «إجماع الصحابة انعقد على 
تانب العسل من النقاء الختاننه 9*6 , 'وانقله: عنم البو كاقق"". 

ابن عبد البر (577ه) حيث يقول: «وعلى هذا مذاهب أهل العلم» وبه الفتوى في 
جميع الأمصار فيما علمت»”" . 

ويلاحظ عدم تصريحه بالإجماع» وإنما ذكر ما عليه الفتوى والمذاهب» وسيأتي 
مزيد عنه فى الخلاف فى المسألة. 
الختانين» وإن لم ينزل» وما خالف إلا داودء ولا يعبأ به» فإنه لولا الخلاف ما 


ف)40) 
عرف 5 


وقال: «واتفقوا ب الصحابة 2 على وجوب الغسل بالتقاء الختانين» وإن لم يكن 
يا ونقله 2 ابن || 1 وابن عا ل 

القاضي عياض (45 5ه) حيث يقول عن القول بخلاف مسألتنا: «لا نعلم من قال به 
من بعد خلاف الصحابة إلا ما حُكي عن الأعمش» ثم داود الأصبهاني)""'". نقله عنه 


)١(‏ «الأوسط» )١( .)8١/1(‏ «شرح معاني الآثار» .)1١/١(‏ (”7) سيأتي تخريجه في المستند. 


(:) «الجامع لأحكام القرآن» (5/ .)7١6‏ (5) «التمهيد» 0117/51 . 

(5) «نيل الأوطار» (0717/5/1. (0) «الاستذكار» (09175/1. 

(4) «عارضة الأحوذي» (179/1). (9) «عارضة الأحوذي» .)1794/1١(‏ 
)٠١(‏ «الإعلام» (88/9). )١١(‏ (فتح الباري» /1١(‏ 094 . 


.)١195/1؟( «إكمال المعلم»‎ )1( . )7377//1١( «نيل الأوطار»‎ )١١( 
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القرطبي”"' . 

ابن هبيرة (079ه) حيث يقول: «وأجمعوا على أن الغسل بالتقاء الختانين)”" . 
ونقله عنه ابن قاسم" . 

الكاساني (581ه) حيث يقول: «فالجنابة تثبت بأمورء بعضها مجمع عليهء 
وبعضها مختلف فيه» أما المجمع عليه فنوعان. . . والثاني: إيلاج الفرج في الفرج في 
السبيل المعتادء سواء أنزل أو لم ل 

ابن قدامة (٠17ه)‏ حيث يقول: «واتفق الفقهاء على وجوب الغسل في هذه المسألة 
- يعني مساآلتنا - إلا ما حكي عن داودء أنه قال: لا يجب)”*'. 

القرطبي (١11ه)‏ حيث يقول: «فقد أجمعت الأمة على أن رجلا لو استكره امرأة 
فمس ختائه ختائّهاء وهي لا تلتذ لذلك» أو كانت نائمة فلم تلتذ ولم تشته أن الغسلّ 
واجبٌ عليها»"" . 

والمعالة في المستكرهة, إلا أنها في مسألتنا من باب الأولى. 

النووي (7175ه) حيث يقول: «فالذي يوجب اغتسال الحي أربعة متفق عليها وهي : 
إيلاج حشفة الذكر في فرج...)7" . 

وقال: اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع» وإن لم يكن معه 
إنزال» وعلى وجوبه بالإنزال» وكان جماعة من الصحابة على أن لا يجب إلا 


بالإنزال» ثم رجع بعضهم» وانعقد الإجماع بعد اللحون ع 


5 1 . 5 90 
ونقل ابن نجيم هذه العبان ه53 ا 

وقال: «وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني 
ءَ . 5 3 20200 3 1 9 - 000 


ابن الملقن (5 ١8ه)‏ حيث يقول: «إن إيجاب الغسل لا يتوقف على إنزال المنى» 


. )777 /١( احاشية الروض»‎ )”( .)50٠/١( «الإفصاح»‎ )5( 2.67١0 /5( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)7171/1( «المغني»‎ )5( .)00 /١( وانظر: «الكفاية»‎ 2277 /١( «بدائع الصنائع»‎ )4( 

(1) «تفسير القرطبي» (711/5). (0) «المجموع» .)١59/57(‏ (4) لشرح مسلم) (057/5. 
() «البحر الرائق» »)55/١(‏ وانظر: (51/1). )١(‏ لشرح مسلم' (9/ .)55١‏ 


.)717177/1١( الأوطار»‎ لين«)١١(‎ 


بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل... 2 وهذا لا خلاف فيه اليوم» وقد 
كان فيه خلاف لبعض الصحابة» كعثمان» وأبيٌ» ومن بعدهم» كالأعمشء وداودء ثم 
انعقد الإجماع على ماذكرنا)”" . 

الحصكفي (88١1ه)‏ حيث يقول: «وإن لم ينزل - بأن أولج ولم ينزل - ميا 
بالإجماع» كيهب وإناله ينرل 0 

وأقره ابن عابدين في حاشيته على كلامه”" 

الشوكاني (0٠75١ه)‏ حيث يقول: «وقد ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة» والعترة» 
والفقهاء» وجمهور الصحابة والتابعين» ومن بعدهم)” . 

وهذا ليس فيه حكاية إجماع صريح» إلا أن قوله: «والفقهاء» من ألفاظ الإجماع 
الضعيفة: 


0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع أبو بكر» وعمر بعد رجوعه» 
وعثمان» وعلي, وعائشة» وابن عباس » وابن عمر». وابن مسعود» وأبو 0000 
: : 5 7 060 
وسهل بن سعدء والنعمان بن بشير وَقر» وشريح»ء وعكرمة» وعبيدة"'» وابن 
020 
[) مستند الإجماع: ١‏ - حديث أبي هريرة وك ؛ عن النبي ككل قال : «إذا جلس بين 
شعبها الأربع» ثم جهدها؛ فقد وجب عليه الغسل)”", وفي لفظ : «وإن لم ينزل»”". 
١‏ - حديث عائشة وإاء قالت: قال رسول الله كه : «إذا قعد بين شعبها الأربع, ثم 
مس الختان الختان. فقد وجب الغسل)”"''. 


)١(‏ «الإعلام» (88/5). (؟) «الدر المختار» )١17/١(‏ مع الحاشية. 

(”) «حاشية ابن عابدين» .)١77/١(‏ (5) «نيل الأوطار» (777/1). 

(5) «المصنف» »)١١8/١(‏ و«الاستذكار» (559/1). (5) «المصنف» .)1١94/1١(‏ 
(0) «المحلى» .)559/١1(‏ 


(8) هذا اللفظ أخر جه البخاري في كتاب الغسل» باب إذا التقى الختانان» (/5481). (1/ ١٠٠١ال‏ ومسلم في 
كتاب الحيض» باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» (ح8: "7 ١1/1لا5).‏ 
زف4 مسلم كتاب الحيض» باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» (ح8: 07 1 الا؟). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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[] وجه الدلالة: قال الشوكاني: «جهد وأجهد أي : بلغ المشقة» قيل: معناه كدها 
بحركتهء أو بلغ جهده في العمل بهاء والمراد به هنا معالجة الإيلاج؛ كنى به 
عنها»"''. فربط عليه الصلاة والسلام وجوب الختان بالجهد في الحديث الأول» 
' وبالمس في الحديث الثاني» ولم يذكر الإنزال» فدل على عدم الحاجة إليه لوجوب 
الغسل» وبعد ورود اللفظ الآخر: «وإن لم ينزل» أزال الشك» وأوضح أن الإيلاج دون 
الإنزال موجب للغسلء» والله تعالى أعلم. 

[) الخلاف في المسألة: رُوي الخلاف في المسألة عن عثمان. وعليء والزبير» 
وطلحة» وأبي بن كعب”"©. وابن عباس» وسعد بن أبي وقاص"". وأبي أيوب 
الأتضارى ونيد بد دثايك م واد و وأبي سعيد الخدري» وزيد بن خالد» 
ومعاذ.ء ورافع بن خديجء وجمهور الأنصار ' وعمر بن عبد لدي "كل 
والظا هر ”2 

وخالف البخاري في المسألة» وقال بعد روايته أحد أدلة المخالفين: «الغسل 
أحوط. وذاك الآخِرء وإنما بِيّنا لاختلافهم)”"'. فيؤخذ من عبارته مخالفته وذكره 
للخلاف. ونسبه الشافعي لبعض الحجازيين” . 

وهناك من العلماء من أنكر صحة الإجماع صراحة؛ كالخطابِي» وابن حجر 
والزرقاني”'''. وجعلوه قول الجمهور فقط.ء وصححوا ثبوت الخلاف عن الأعمش» 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وهشام بن عروة» وعطاء'""'. 

وكذلك ابن عدا الير" “.وليه انهو 29 


.)717/5/1( «نيل الأوطار»‎ )١( 

(؟) «المصنف»(١/7١١)»‏ و«المحلى» (١/59؟).‏ و«الاستذكار» /١(‏ 7579)» وقال: هذا حديث منكرء يقصد 
ما روي عنهم. : 

(*) «المصنف» .)١77/1١(‏ (5) «المحلى)» (559/1). 

(5) «المحلى» »)519/١(‏ و(نيل الأوطار» (709/7/1). 

(1) «نيل الأوطار» (1/7/1؟)2 ونقله ابن حزم عن بعض أهل الظاهر في «المحلى» .)559/١(‏ 

(0) «فتح الباري» (798/1). (8) «فتح الباري» 0799/1 . 

(9) «فتح الباري» (1/ 742 299). )٠١(‏ «شرح الموطأً» .)١57/١(‏ 

.)559/1١( وانظر: «المحلى)»‎ »)١57/١( واشرح الموطأ»‎ 2078910 /١1( «فتح الباري»‎ )١١( 

.)507/١ /١( «الاستذكار»‎ )١1( ونقله عنه الشوكاني (177/1؟).‎ 2)١17/51( «التمهيد»‎ )1١( 
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وقال: «وكيف يجوز القول بإجماع الصحابة في شيء من هذه المسألة» مع ما 
ذكرنا في هذا الباب - يقصد خلاف بعض الصحابة)""' . 

وهناك من حكى الخلاف في عصر الصحابة» ولم يذكر الإجماع» كالطحاوي"". 

وهناك من العلماء من ذكر رجوع الصحابة الذين خالفوا في بداية الأمرء ومنهم 
على ين المديني”؛ وابن أبي شيبة راويًا عن بعضهم ذلك أن ابن الا اقل 
والقاضي ا كل وري ل وك 00 

واحتج من خالف بحديث النبي يِه «الماء من الماء»”" . 

فقالوا: الغسل بالماء لا يجب إلا بالماءء الذي هو المني””''"» ورد عليهم بأنه 
منسوخ . 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق في عصر الصحابة» وإلا لما رأينا عددًا من 
التابعين خالفوا في المسألة» أما بعدهم فوجدنا من خالف من بعض أهل الظاهر . 
والحجازيين» وخلاف البخاري وغيره» فالمسألة لم يتحقق فيها إجماع في القرون 
الأولى بلا إشكال عندي» ولكن بعد ذلك لم أجد من خالف من العلماء» ولا من أتباع 
المذاهب في المسألة» كما أشار لذلك ابن المنذرء وابن القصارء وابن عبد البرء 
والقاضي عياض»ء والنوويء وابن الملقن فيما سبق» فيقال في هذه المسألة بأنها من 
قبيل الاتفاق بعد الاختلاف» وسبق أن أشرنا كدت غد الأضرلين ف هده المسألة» 
إلا أنني اخترت القول بأنه إجماع ظني في حق من يختار هذا القول» والله تعالى أعلم . 
114١ - 41‏ الإيلاج في النائمة والمستكرهة موجب للغسل: 


عليهما الغسل» وإن لم تقع لذة. 
[ا من نقل الإجماع: ابن عبد البر (4577ه) حيث يقول في معرض حديثٍ له: 


.)707١/١( «الاستذكار»‎ )”( .)5١ /١( شرح معانى الآثار»‎ )0( .)١١7 /57( «التمهيد)‎ )١( 


(5) «المصنف» .)١١١/١(‏ (6) «الاستذكار» (١/لالا؟).‏ () (إكمال المعلم» .)١94/5(‏ 
(0) الشرح مسلم) (075/4. (8) «فتح الباري» (1/ 037917 . (4) سبق تخريجه. 


)09١(‏ «نيل الأوطار» (0/5/1؟). 


22 مسائل الإجماع في الطهارة حَمعا ودراسة 


«(واحتج بالإجماع في إيجاب الغسل» وهي الطهارة الكبرى على المستكرهة والنائمة 
إذا جاوز الختانُ الختانَء وإن لم تقع لذة)”" . 

القرطبي (71/1ه) حيث يقول: «فقد أجمعت الأمة على أن رجلا لو استكره امرأة: 
فمس ختائه ختاتهاء وهي لا تلتذ لذلكء» أو كانت نائمة فلم تلتذ ولم تشته» أن الغسل 


واجبٌ عليها»”"' . 
3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”"» والشافعية”*). 
وال 


لا مستند الإجماع: حديث عائشة وَينَاء قالت: قال رسول الله كَلِةِ: «إذا قعد بين 
شعبها الأربع» ثم مس الختان الختان» فقد وجب الغسل)”". 
| [) وجه الدلالة: أن النبي مَل أمر بالغسل من مس الختانين» ولم يفرق بين وجود 
اللذة وعدمهاء فدل على عدم تأثير ذلك» ما دام أن الإايلاج قد حصلء والله تعالى 
أعلم . 

[ الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة ابن حزم فقال بأن عليهما الوضوء 
فقطء مادامت لم تنزل'”". 

واستدل بحديث أبى هريرة عن النبى يَلكِةِه قال: «إذا قعد بين شعبها الأربع» وأجهد 
نفسه. فقد وجب عليه الغسل, أنزل أو لم ينزل»”” . 

فقوله: «أجهد نفسه)» هذا الإطلاق ليس إلا للمختار القاصدء ولا يسمى المغلوب 
أنه قعد. ولا النائم» ولا المغمى عليه)""'. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» حيث إن هذه 


.)577/1١( (فتح القدير»‎ )7(  .)771//0( 600؟). (6) «تفسير القرطبى»‎ /1١( «الاستذكار»‎ )١( 


(4) «المجموع» .)١19١/5(‏ (0) «شرح منتهى الإرادات» .)8١ /١(‏ 
(0) سبق تخريجه. (0) «المحلى» .)71417//١(‏ 


(8) هذا اللفظ أخرجه أحمد (ح8001)» (7247/7)» الدارقطني كتاب الطهارة» باب في وجوب الغسل بالتقاء 
الختانين وإن لم ينزل» (ح5)» »)١١7/1(‏ ولم أجد من تكلم عن هذا اللفظ إلا كلام ابن حزم. 
() «المحلى» (١/17؟7).‏ 
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سبقت مناقشة تلك المسألة» وبيان أن الخلاف حاصل فى القرون الأولى» بالإضافة 
لخلاف ابن حزم في مسألتنا أيضًاء وتعتبر مك المجارة اباد من المسألة السابقة» 
والله تعالى أعلم. 
17 [1 - 45؟] مسن الختان دون إيلاج لا يوجب الغسل: 

إذا مسن ذكر الرجل فرج المرأة» دون أن يولج أو ينزل» فلا يجب عليه الغسل 
بهذا. 


لا من نقل الإجماع: ابن العربي (551ه) حيث يقول: «ولو مسه من غير إيلاج ما 
وجب الغسل 00" 


ابن قدامة (770ه) حيث يقول: «ولو مس الختان الختانَ من غير إيلاج؛ فلا غسل 
بالاتفاق)0) 

النووي (5175ه) حيث يقول: (فإنه لو وضع موضع ختانه على موضع ختانهاء ولم 
يدخله في مدخل الذكر؛ لم يجب غسلٌ بإجماع الأمة)”" . 

ويقول: «وقل أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانهاء ولم يولجه؛ لم 
يجب عليه الغسل» لا عليه ولا عليها»”*“. 


ابن حجر (6057/ه) حيث يقول: اولوتصصل المس قبل الإيلاج ؛ لم يجب الغعسل 
بالإاجماع)”” . 


العيني (860ه) حيث يقول: «ولو ألصق الختان بالختان من غير إيلاج ؛ فلا غسل 
بالخن 60 

الشربينى (//191ه) حيث يقول: «وليس المراد بالتقاء الختانين انضمامهما؛ لعدم 
إيجابه الغسل بالإجماع» بل تحاذيهما"”" . 

الزرقاني (57١١ه)‏ حيث يقول: «فلو وقع مسن بلا إيلاج؛؟ لم يجب الغسل 


.)١59/5( «المغني» (١/71؟). إفرة «المجموع»‎ )0( .)178/1١( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
. 0946 /١( شرح مسلم» (57/5). (0) «فتح الباري»‎ )5( 
.)511 /١( «مغني المحتاج»‎ )7( .)5١/١( و«البحر الرائق»‎ »)554 /١( «البناية» (1/ 0737 و«العناية»‎ )5( 
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بالإجماع»”") 

الشوكاني (٠0١١ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على 
ختانهاء ولم يولجه؛ لم يجب الغسل على واحد مي 

ابن قاسم (1947١ه)‏ حيث يقول: «فقد انعقد الإجماع على أنه لو وضع ذكره على 
ختانهاء ولم يولجه» لم يجب الغسل 0 مب 

[ا مستند الإجماع: حديث أ هريرة ووه عن النبي كَِدٍ قال: «إذا جلس بين 
شعبها الأربع » ثم جهدها؛ ا ا 

[ا وجه الدلالة: في قوله: «ثم جهدها». فلم يكتف بالجلوس» وفي بعض الألفاظ : 
«إذا مسّ الختان الختان ثم جهدها) فالجهد غير المس» ولا يجب الغسل إلا بالاثنين» 
ومن دون الجهد الذي هو الإيلاج لا يجب الغسل» والله تعالى أعلم. 

© التفيحة: أن الكساء فقن لندة دوعر المخالتت بق الشبالة و اللهتعا 

3ق ال اوم وي شي 
أعلم . 
12 [.دضى] الحجيض يوجب الغسل: 


إذا حاضت المرأة» ثم طهرت. فإن الغسل يجب عليها بالإجماع» وهذا ما سنناقشه 
قن “سيا لينا: 


[) من نقل الإجماع: ابن جرير (١71ه)‏ حيث يقول عن الحائض: «وفي إجماع 
الجميع من الأمة على أن الصلاة لا تحل لها إلا بالاغتسال»””2. ونقله عنه النووي”"', 
وابن قاسه'") 

ابن المنذر (114ه) حيث يقول: «وجاءت الأخبار الثابتة عن النبي يَكةِ على وجوب 
الاغتسال على الحائض إذا طهرت» وأجمع أهل العلم على ذلك”*". ونقله عنه 
النووي كوا 6 4 


.)71/5/١( «حاشية الروض»‎ )7( .)77/8/1١( «نيل الأوطار»‎ )0( .)178/1١( «شرح الموطأ»‎ )١( 
.)١58/5؟( سبق تخريجه. (5) «تفسير الطبري» (؟// .)7"81 (5) «المجموع»‎ )4( 
.)١158/1؟( «حاشية الروض» (١/لالا7). (4) (الأوسط»(١/7١١). (9) «المجموع»‎ )( 


.)7الال/١( «حاشية الروض»‎ )١( 
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ابن حزم (457ه) حيث يقول: «واتفقوا على أن الدم الأسود الخارج في أيام 
الحيض من فرج المرأة التي من كانت في مثل سنها حاضت يوجب الغسل على 
المرأة7: 

ويقول: «وانقطاع دم الحيض في مدة الحيض» ومن جملته دم النفاس» يوجب 
الغسل لجميع الجسد والرأس. وهذا إجماع متيقن» من خالفه كفر عن نصوص 
ع7 . 

ابن رشد (595ه) حيث يقول: «وأما الحدث الثاني - أي: الحدث الموجب 
للغسل - الذي اتفقوا أيضًا عليه؛ فهو دم الحيضء أعني: إذا انقطع»”" . 

ابن قدامة (570ه) حيث يقول: «ولا خلاف في وجوب الغسل بالحيض 
والنفاسن»7' . وثقله عنه الو 

النووي (777ه) حيث يقول: «أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض» 
وبسبب النفاس)""". ونقله عنه ابن قاسه”" . 

الزركشى (؟/الاه) حيث يقول: «لا خلاف فى وجوب الاغتسال بذلك - الحيض 
والكائري- الي 1 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”؟' . 

مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: ولا تَفَربوْهنَ حي يَطَهرَن مدا هن كَأوْهْريَ مِنْ 
هون مر 2-9 [البقّرَة: الآية 5؟5] . ش 

3 وجه الدلالة: قوله: ##فَإدًا تَطْهَرْدَ» يعني : إذا اغتسلن» مََع الزوجَ من وطئها قبل 
الغسلن؟ قذل على وتجودنة علي 2 

؟ - حديث عائشة ونا أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي كَل فقالت: إني 
أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال: «لاء إن ذلك عرق, ولكن دعي الصلاة قدر 


.)؟1/7/١( (؟) «المحلى»‎ .)5١( «مراتب الإجماع»‎ )١( 

(") «بداية المجتهد» ١ /١(‏ وانظر: «التاج والإكليل» .)501/1١(‏ () «المغني» ١1م‏ لالا؟). 

(5) «الروض المربع» (١//ا/ا7)‏ مع الحاشية» وانظر: .)5077/١(‏ (5) «المجموع» (؟158/5). 

(10) «حاشية الروض» (١//ال71).‏ (4) «شرح الزركشي» .)588/١(‏ 


(9) «البناية») (7319//1) . )٠١(‏ «المغني» (١/لالا7).‏ 
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الأيام التى كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلى وصلى)”"' . 
وجه الدلالة: أن النبى يَلْةِ أمرها بالاغتسال قبل الصلاة7". 
0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والمسألة من 
المعلوم من الدين بالضرورة» التي لا يعذر المكلف بجهلهاء والله تعالى أعلم . 
[١5-51:؟]‏ النفاس يوجب الغسل: 
إذا خرجت المرأة من النفاس» فإن الغسل عليها واجب» وقد حكى الإجماع عليه 
عددٌ من أهل العلم» هذا ما سنناقشه في مسألتنا. 


لامن نقل الإجماع: ابن جرير (١٠1ه)‏ حيث نقل عنه النووي”"» والعيني”*'» وابن 
قاسه”” حكايته للإجماع في المسألة”"' . 


1 


ابن المنذر (4١71ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا 
طهرت»)7"' . ونقاه 2 اللعبني اث 00 قابنيي 37 

ابن حزم (105ه) حيث يقول: «وكذلك الغسل منه - النفاس - واجب 
بإجماع)”” "2 . 

الكاساني (/041ه) حيث يقول بعد ذكر دليل وجوب الغسل من الحيض: «ولا نص 
في وجوب الغسل من النفاس» وإنما عرف بإجماع الأمة» ثم إجماع الآمة يجوز أن 
يكون بناء على خبر من الباب» لكنهم تركوا نقله اكتفاء بالإجماع عن نقله؛ لكون 
الإجماع أقوى3170 , وتقله 0 بين 1 

المرغيناني (4147ه) حيث يقول: «وكذا النفاس بالإجماع» 
من النفاس يوجب الغسل بالاجماع”*"". 


نضسنة 


34 أي وكذا الخروج 


١0‏ البخاري كتاب الحيض» باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض » (ح2)5919 
337/1 »). واللفظ له مسلم كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاتها» (ح 0777 ١1ت‏ . 


() انظر: (المغني» .)71///١(‏ (") (المجموع) .)١548/5(‏ (5) «البناية» (7”58//1). 

(5) «حاشية الروض» (١//1/17؟).‏ (1) بحثت عن عبارته فلم أجدها. (7) «الإجماع» .)١5(‏ 

(8) «البناية» (759827/1) . (9) «حاشية الروض» (١//ا/ا١).‏ (١٠١)«المحلى» .)5٠0٠/١(‏ 
)١١(‏ «بدائع الصنائع» .)58/1١(‏ ١١١)«البحر‏ الرائق» .)355/١(‏ 


(*1) «الهداية» )778/١(‏ مع البناية شرحه. )١5(‏ انظر: «البناية» (788/1) . 
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الا 


النووي (775ه) حيث يقول: «أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض» 
وبسبب النفاس)”"2. ونقله عنه ابن قاسم"" . 

الزركشى (١/الاه)‏ حيث يقول: «لا خلاف فى وجوب الاغتسال بذلك - الحيض 
والنفاس 0 الع ْ 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية”” . 

[ا مستند الإجماع: ١‏ - أن دم النفاس دم حيض مجتمع » فيأخل حكمه» ويستدل 
على وجوب الغسل من النفاس بأدلة الحيض"''. 


؟ - أن دم النفاس يحرم الصوم والوطء. ويسقط فرض الصلاة؛ فأوجب الغسل 
كالحيض» فيأخذ حكمه إذا" , 


0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
1١[ 1>‏ - 40؟] غسل النفاس كغسل الحيض: 

إذا خرجت المرأة من النفاس» فإنها تغتسل كما تغتسل من الحيض» وعلى هذا 
حكى ابن حزم الإجماع . 

3 من نقل الإجماع: ابن حزم (457ه) حيث يقول: «وقد صح الاجماع بأن غسل 
الفا ككمنل العف ار 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الت ”الي الب دي 


.)7ا/ا//١( (؟) «المجموع» (؟118/5). (”) «حاشية الروض»‎ .)717//١( «المغني»‎ )١( 
.)551١/1١( «التاج والإكليل»‎ )5( .)7588/١( شرح الزركشي»‎ ):( 


(5) «المهذب» )1١717//5(‏ مع «المجموع»» و«المغني» (1//ا/71). 

0) «المهذب» )١51/7/7(‏ مع «المجموع»). و«المغني» ١‏ لالا). (8) «المحلى) /١(‏ 7586). 
(9) «بدائع الصنائع» (78/1), و«البحر الرائق» .)54/١1(‏ 

.)40١/1( «التاج والإكليل»‎ )٠١( 
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ا ا والوفا 7 

[] مستند الإجماع: أن دم النفاس دم حيض مجتمع » فيأخذ حكمه» فكل ماورد من 
الأمر والبيان في غسل الحيض وارد في النفاس؛ لأنهما شيء واحد'". 

0 الننيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
1١[ 15‏ - 151] الوضوء للحائض لا يكفى للصلاة: 

إذا طهرت الحائض» وأرادت الصلاة» فإن الوضوء لا يكفى لحِلّ أدائها للصلاة» 

[] من نقل الإجماع: ابن جرير (١٠اه)‏ حيث يقول: «لإجماع الجميع على أنها لا 
تصير بالوضوء بالماء طاهرًا الطهر الذي يحل لها به الصلاة)”؟' . 

3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية””2» والمالكية”"', 
الا الوا 55 0 


00 آذ[ ته 


مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى : «إوَلا تومن حي يَتهُرنَ مدا تَلِهَرَنَّ كأؤهْرج مِنْ 
مون مر َي زالبقرة: الآية 97١‏ . 

[] وجه الدلالة: أن الله تعالى منع من الوطء إلا بعد التطهرء والتطهر هو 
الاغتسال» والصلاة أعظم شأنًا من الوطءء فلا بد فيها من الغسل» ولا يكفي 
الوق 0 

١‏ - حديث عائشة وَهّاء أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي كَكَِةِ فقالت: إني 
أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال: «لاء إن ذلك عرق. ولكن دعي الصلاة قدر 
الأيام التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلي)”"''. 


.)71/7//١( (المغني»‎ (2 .)١118/5( «المجموع»‎ (00) 

(9) وانظر: «المهذب» )1١517//7(‏ مع «المجموع), و«المغني» 1١‏ لالا؟). 

(؟) «تفسير الطبري» (741//17). (0) «البناية» .)77019//1١(‏ (5) «التاج والاكليل» .)101١/١(‏ 
(0) «المجموع» (178/7). (8) «المغني» .)71//١(‏ (9) «المحلى» .)777/١(‏ 


)٠١(‏ «تفسير الطبري» (3741//5) . )١١(‏ سبق تخريجه. 
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وجه الدلالة: أن النبى كله أمرها بأن تغتسل بعد الحيض» مما يدل على لزومه. 
وآن الوضوء لا يكفي» والله تعالى أعلم. 
0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
١4[ 2‏ -47؟] تحدد الإسلام يوجب الوضوء: 
ا من نقل الإجماع: سند بن عنان (1١24ه)‏ حيث يقول عمّن جدد إسلامه: ١‏ 
فأمون بالوضوء إَجْماعًا؟ ‏ ثقله عله ال ]ف 60 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الأوزاعي» وأبو ثور”", 
وال والمالكية فى الو والشافعية فى وجه”*, والحنابلة على 
الصحيح”' . 

[] مستند الإجماع : ١‏ - قوله تعالى: لين 3 َك لطن عمَلكَ #4 َالثّمر: الأية 8ع . 


3] وجه الدلالة: أن الآية تدل على أن العمل يحبطه الشركء» والطهارة عمل» فيجب 
أن تحبط بالشرك”" . 


ات أن الوضيوه غيادة يده الحدك» افده القرك 4 الو 

#ستعرن القراق ةا لأس ا فصا مور ..السنحةة القى مم كلها" اللهارلة «شسس 
عليه تحصيل الشرط وهو الطهارة» لا أنه مؤاخذ بأمر تقدم الإسلام”" . 

0 الخلاف في المسألة: خالف ابن القاسم من المالكية في المسألة» وقال باستحياب 


الوم ل 1 

.)778/1( وقد بحثت عن كبته فلم أجدها. (؟) «المغني»‎ 2)707/١( «الذخيرة»‎ )١( 
أ ه).‎ /1١( و«ابدائع الصنائع»‎ 2)1/4/١( «المبسوط»)‎ )"( 

(5) «التاج والاكليل» /١(‏ 470)» و«مواهب الجليل» .)700/1١(‏ (5) (المجموع)» (؟/0). 
(5) «الفروع» »)١80 /١(‏ و«الإنصاف» .)5١97/1١(‏ (69©9 «المغني» .)578/1١(‏ 
(8) «المغني» .)7178/١(‏ (9) «الذخيرة» (2)73077/1 وانظر: «مواهب الجليل» /١(‏ 009. 


6 «التاج والاكليل» ىر ه*:) و«مواهب الجليل» لل/رام). 
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وحكى الحطاب في المسألة الخلاف» وسمى الرأي الأول بالمشهور'''. 

وخالف الشافعية على الوجه الأشهر عندهه”"'؛ والحنابلة على قول عندههم"", 
فقالوا بعدم وجوب الوضوء. 

واستدلوا بقول الله تعالى: ومن يَرْتَدِدْ نكم عن ديِيْوء قَيَمْتُ وَهْوَ حار وكيك 
حيطت أَعْمَنُهُمْ» [البّرة: الآية 009] فحيث شرط الموت لحبوط العملء إذَا لا تبطل 
الطهارة© , 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» أما إذا كان 

المقصود أنه بإسلامه ستجب عليه الصلاة» ومن ثمٌّ يجب عليه الوضوءء ففي هذه 
الحالة الإجماع متحقق في المسألة» والله تعالى أعلم. 


[16 - 148؟] الغسل يجزئ عن الوضوء: 


إذا اغتسل الجنبء ولم يتوضاً قبل اغتساله ولا بعدهء فإنه يجزئه غسله عن 


5 20 
الوضوء” : 


3 من نقل الإجماع: ابن عبد البر (477ه) حيث يقول: «فإن لم يتوضاً المغتسل 
للجنابة ة قبل قبل الغسل. ولكنه عم جسده ورأسه ويديه وجميع بدنه بالغسل بالماء وأسبغ 
ذلك؛ فقد أدى ما عليه إذا قصد الغسل ونواه. . . » وهذا إجماع من العلماء لا خلاف 


032 


بينهم فيهء والحمد لله)”"". ونقله عنه ابن قدامة”" . 


ابن العربي (57 5ه) حيث يقول: «لم يختلف أحد من العلماء في أن الوضوء داخل 
في الغسل» وأن نية طهارة الجنابة. .. يأتي على طهارة الحدث ويقضي عليها»”” . 
ونقله الو ا 3 وصديق خان و 


العدوي 0ه ) حيث يقول: «ويجزئ - الغسل تعر الوفيوة 2323070 , 


.)180 /1١( (؟5) «المجموع) (5؟/ 0). (؟) «الفروع»‎ .)7٠١ /١( «مواهب الجليل»‎ )١( 
.)578/1( «المغني»‎ )5( 

(4) لا تناقش مسألتنا النية في الاغتسال» هل نوى الوضوءء أو لا؟ فالمسألة بعمومها. 

(5) «الاستذكار» .)55١ /١(‏ 72و03 «المغني» .)5894/1١(‏ (3© ولم أجد هذه العبارة عنده. 
(9) «نيل الأوطار» )٠١( .)7"08/1١(‏ «الروضة الندية» (1/ .)١58‏ 

.)١1/1١( احاشية العدوي على شرح الخرشي»‎ )١١( 
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8 | ألموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية'"". والشافعية في 
0 '» والحنابلة على المذهب عندهه”" ّ وابن حزم. الآ أنه اشترط أن يبدأ بالر اسن 
3 ال 

1-] مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: 9لا جديا إلا عابر سيل حَقٌّ تَعْتسِلُوً» [اللساء: 
الآية «4]. وقوله تعالى: «9وإن ل و4 للائدة: الآية 5 . 

ا وجه الدلالة: أن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل دون الوضوء” » فلم 
يذكر الوضوء مع الحاجة لذكره لو كان واجبّاء ولم يأتى عن النبي كَل إيجابه. فدل 
على عدم وجوبه. 

؟ - يقول السرخسي: «والاطّهار - يقصد في الآية - يحصل بغسل جميع البدن» 
وفوشي الأنباتته المرة الطيارة على العا 

الخلاف في المسألة: خالف أحمد في رواية عنهء فقال: لا يجزئه الغسل عن 
الوضوءء حتى يأتي به قبل الغسل أو بعده'"". 

وهو قول أبي ثورء وداود كما سبق» وحكاه السرخسي قولًا للعلماء . 

واحتجوا بأنه فعل النبي بَلْهه ويجب اتباعه'") 

وأما الشافعية» فقالوا: عندما يكون قد أحدث قبل الجنابة» فلديهم في هذه المسألة 
ثلاثة أوجهء والمخالف لمسألتنا منها قولان: 

أحدهما: أن عليه أن يجمع بين الوضوء والغسل. 

والثاني: أنه لا يجب عليه الجمع بينهماء ولكن يجب الترتيب في الغسل» فيكون 
قد توضأً بذلك”' '". 

وهذان الوجهان عندهم يخالفان مسألتنا في حالة الحدث قبل الجنابة فقط. 


)١(‏ «المبسوط» .)454/١(‏ (؟) «الحاوي» »)707١/١(‏ و«المجموع» (؟/7577). 

(9) «المغني» (289/5). و«الإنصاف» .)5697/1١(‏ (5) «المحلى؟» /١(‏ 7776). 
(6) «الاستذكار» .)55١ /١(‏ (5) «المبسوط» .)55/١(‏ 
(0) «المغني» (0©» و«الإنضاف» .)5094/١(‏ (8) «المبسوط» .)55/١(‏ 


() «المغني» (1/ةم؟). )١(‏ «الحاوي» /١(‏ ). و«(المجموع» 7/9 ). 
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واحتجوا بأن الوضوء والغسل حكمان مختلفان» وجبا لسببين مختلفين؛ فوجبا أن 
ضهنا 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» وقد سبق نقل 
[3 - 149] الوضوء ليس واجبًا في الغسل: 

إذا أجنب المسلم وأراد الغسل» فإنه لا يجب عليه الوضوء مع الغسل» وثقل 
الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: اي: (١805ه)‏ جيه لوو ا 

من نقل الإجماع: ابن جرير (١١7ه)‏ حيث حكى عنه النووي "2 وابن قاسم 

ابن بطال (585ه) نقله عنه ابن حجر» حيث قال ابن حجر : «ونقل ابن بطال 
الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل» وهو مردود فقد ذهب جماعة منهم أبو 
ثور وداود وغيرهما بأنه لا ينوب عنه»””2. ونقله الصنعاني”''» والشوكاني”" . 

النووي (7377ه) حيث يقول: «الوضوء سنة فى الغسل» وليس بشرط ولا واجب» 
هذا مذهبناء وبه قال العلماء كافة إلا ما حُكى عن أبى ثور وداود أنهما شرطاه)”". 

ابن حجر (857ه) حيث يقول: «وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة 
و 

ابن نجيم (0٠917ه)‏ حيث يقول: «واتفق العلماء على عدم وجوب الوضوء في الغسل 
إلا داود الظاهري» فقال بالوجوب فى غسل انان ١‏ 

3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية'''"» والحنابلة”""' . 


.)586 /١( «حاشية الروض»‎ )*( .)5١9/5( ضف «المجموع»‎ .)5077١ /١( «الحاوي»‎ )١( 
.)1737/1( «سبل السلام»‎ )7( .)770 /١( بحثت عن عبارته فلم أجدها. (5) «فتح الباري»‎ )4( 
. 0”177/1( «نيل الأوطار» (1/ 7005). (8) «المجموع» (515/5). (9) «فتح الباري»‎ )0( 


.)60 /١( «البحر الرائق»‎ )٠١( 
.)1717/١( واحاشية العدوي على شرح الخرشي»‎ 2)55١ /١( «الاستذكار)‎ )١0( 
.)509/١( «المغني» (589/1)» و(الإنصاف»‎ )١١( 
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ا مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: ##وإن كت جنا عرو > زللائدة: الآية 5]. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالغسل ولم يذكر الوضوءء مما يدل على عدم 
وجوبه فيه" . 

١‏ - حديث أم سلمة وَؤوّنَاء في قوله عليه الصلاة والسلام لها: «إنما يكفيك أن تحثي 
على رأسك ثلاث حثيات. ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين)”"'. 

3 وجه الدلالة: أن النبي بَِْةِ اكتفى في الحديث بإفاضة الماء» ولم يذكر الوضوءء 
مما يدل على عدم وجوبه في الم ا 

0 الخلاف في السالةة كاله" عن في المسألة» فقالوا باشتراط 
الوضوء في الغسل . 

ولم يذكروا لهما دليلاء إلا أنه يمكن أن يقال بأن الوارد عن النبي كَْهِ في هديه في 
الغسل أنه يتوضأ فيه» فوجب أن يكون كذلك كي يكون مجزثا. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 


]16١ - 17[ 12‏ استحباب الوضوء قبل الاغتسال: 


إذا أراد الجنب الاغتسال» فإنه يستحب له الوضوء قبل الاغتسال. 
3 من نقل الإجماع: ابن عبد البر (45717ه) حيث يقول: (إلا أنهم مجمعون أيضًا 
على اإنتحات الزفيوه قبل لعفل للحين 0" . تونقلاعنه ابن واي" 


النووي (0"ه) حيث يقول: «الوضوء سنة في الغسل» وليس بشرط ولا واجب» 


هذا مذهبناء وبه قال العلماء كافة إلا ما حكي عن أب ثور وداود أنهما 0 


وقول أبي ثورء وداود وغيرهم منصبٌ على مسألة وجوب الوضوء مع الغسلء لا 


.)5١15/5؟( «المجموع»‎ )١( 

(؟) مسلم كتاب الحيض. باب حكم ضفائر المغتسلة» (ح770)» (5909/1). 

(©) «المجموع» (؟/ .)5١15‏ (5) «المجموع) (؟/ ».)5١6‏ و«فتح الباري» /١(‏ 750). 

(0) «الاستذكار» /١(‏ 9٠55)ء‏ و«التمهيد) (؟5؟/97). (5) «المغني» .)5844/1١(‏ 
(0) «المجموع» .)5١9/5(‏ 
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على الاستحباب» فخلافهم ليس معارضًا لمسألتنا. 

3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية""2. والحنابلة'"'؛ وابن 
حزم" . 

[ا مستند الإجماع: فعل النبي يَلِِةٍ الوارد في عدد من الأحاديث» حيث في صفة 
اغتساله عليه الصلاة والسلام أنه يتوضأ قبل الاغتسال”؟“» ومجرد الفعل يدل على 
الاستحباب» والله تعالى أعلم. 

0 النقيجة: أن الاجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 

]10١ - 1 8‏ عدم مشروعية إعادة الوضوء بعد الغسل: 

إذا اغتسل الجنب آتيّا بالسنة في ذلك بأن توضأ ثم اغتسل» كما ورد من صفة غسل 
النبي َل فإنه لا يشرع له أن يعيد وضوءه بعد الغسل . 

لا من نقل الإجماع: الترمذي (714ه) حيث يقول: «وهذا قول غير واحد من أهل 
العلم» أصحاب النبي يَكِةٍ والتابعين؛ أن لا يتوضأ بعد الغسل)”*". 

ابن عبد البر (471ه) حيث يقول: «وقد أجمع العلماء على أن الوضوء لا يعاد بعد 
الغسل؛ من أوجب منهم المضمضة والاستنشاق» ومن لم يوجبها»""' . 

ونقل عنه القرافي نحوه'" . 

البغوي (7١5ه)‏ حيث قال بعد حديث: «كان رسول الله يَكةِ لا يتوضأ بعد الغسل 
من الجنابة»””2» قال: «وهذا قول عامة أهل العلم)”" . 

النووي (777ه) حيث يقول: «وتحصيل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل أو بعده» وإذا 
توضاً أولًا لا يأتي به ثانيّاء فقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب وضوءان00© . ونقله 


. )8/7//7( و«بدائع الصنائع» (3"5/1)» و«عمدة القاري»‎ »)554/١( «المبسوط»‎ )١( 


(؟) «المغني» .)84/1١١‏ (*) «المحلى» /١(‏ 77/6) . 

(5) سبق تخريجها في عدة أحاديث. (5) «سئن الترمذي» (1/ )١75‏ مع «العارضة». 

.)73١ /١( «الذخيرة»‎ )0( .)5517/١( «التمهيد» (96/757)» و«الاستذكار»‎ )( 

(4) سيأتي تخريجه في مستند الإجماع . (9) «شرح السنة» .)١5/1(‏ 


.)559/9( «شرح مسلم)‎ )٠١( 
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الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عمر» وحذيفة وي وعلقمة» 
وابن جبير» وعكرمة”" » والحنفية”"» والشافعية فى حالة ما لو أجنب ولم يحدث» 
وعلى الصحيح عندهم فيما لو أحدث أيضًا(؟'» والحنابلة”” . 

لا مستند الإجماع : 8 أحاديث وصف وضوء الننى ه10 إِذْ فيها أنه لم يعد 
الوضوء بعد الغسل» والزيادة عليها بدعة» والله تعالى أعلم. 

؟ - حديث عائشة ونا قالت: «كان رسول الله يِلةِ لا يتوضأ بعد الغسل)”" . 

وجه الدلالة: وصف فعل النبى كله والزيادة عليه بدعة» والله تعالى أعلم. 

0 الخلاف فق المسألة : ورد عن على طبه أنه كان يتوضاً بعل العمل 

ونقل القرافي عن بعض المالكية بعد نقله الإجماع عن ابن عبد البر في المسألة 
بالعواققة أنه جغل الأمر بالوضوع بعد العمل :ظاهن المذهن عددف 37 

وخالف الشافعية أيضًا فيما لو أحدث ثم أجنب» على وجه عندهم» بأن عليه إعادة 

له 

وإن أحدث بعد أن أجنب؛ ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يؤثرء فيكون كمن لم يحدث» وسبق في الموافقة. 

والثانن :أذ ايكون كيين الخدك قبل اسار وب 

.)69 /١( «البحر الرائق»‎ )"( .)88/1١( (؟) «المصنف»‎ .)00/١( «البحر الرائق»‎ )١( 

(5) «المجموع» (2)7717/7» وقد ذكروا صورًا لذلك فلتراجع هناك. 

(5) «المغني) (584/1) واشرح منتهى الإرادات» /١(‏ 805). (1) سبق تخريجها في عدة مواضع . 

(0) أحمد (ح7555475): (87/5). الترمذي كتاب أبواب الطهارة؛ باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل» 
21١3‏ (114/1). وقال: "حديث حسن صحيح "» النسائي كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من بعد 
الغسل » (ح507), فض 356 ابن ماجه كتاب الطهارة وسئنها» باب في الوضوء بعد الغسل» (ح919)) 
(ا/لتوطكل وحسله الألباني في ااصحيح الجامع) (ح "021851 وقواه الشيخ محمد عوامه في تحقيقه 
للمصنف .)57/5/1١(‏ 

(8) «المصنف» (2»)84/1 ولم يعلق عليه عوامه في تحقيقه للمصنف .)895/١(‏ 

.)559/5( «المجموع»‎ )١١( «المجموع)» (؟/5515).‎ )٠١( .)737١ /1١( «الذخيرة»‎ )9( 


6 مسائل الإجماع في الطهارة حمعًا ودراسة 


ففي هاتين الصورتين ثبت خلاف الشافعية فيهماء ولم يذكروا دليلًا. 

ولكن يمكن أن يقال بأن الوضوء والغسل واجبان لا يتداخلان» وقد وجد الموجب 
لهماء فيجب لكل موجب ما أوجبهء والله تعالى أعلم. 

0 النفيجة: أن الاجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» خصوصًا مع 
ورود خلاف علي َيه ؛ ومع ثبوت خلاف الشافعية لم يبق إشكالء إلا في مسألة من 
علي نه" والله تعالى أعلم . 

8 [وى - ؤمى] الإيلاج في غير الفرج والدبر لا يوجب الغسل: 

إذا أولج الرجل ذكره في غير الفرج والدبرء ولم ينزل» فلا يجب عليه الغسل . 

لمن نقل الإجماع: ابن جرير (١٠7ه)‏ حيث نقل عنه النووي”" حكايته الإجماعً في 
المسألة بعد قوله: الو أولج ذكره في فم المرأة» وأذنهاء وإبطهاء وبين إليتهاء ولم 
ينزل؟ فلا غسل)”" . 

[) الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”؟'» والمالكية””', 


0 مستند الإجماع: يستدل هنا بأدلة إيجاب الغسل بالتقاء الختانين التي سبقت» 
فالنبي َلْةٍ علق وجوب الاغتسال بالتقائهماء ولم يحصل الالتقاء في مسألتنا؟ فلم يجب 
الغسل حتى يأتي الدليل الموجب للغسل» وهو لا يُعلم» فيبقى الأصل بعدم وجوب 
الغسلء والله تعالى أعلمب”" . 


0 الفقيجة: أن الاجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


)١(‏ الدكتور البوصي بحث هذه المسألة» وذكر أقوالا في المسألة» وبعد النظر تبين لي أنها في غير مسألتناء 
فنحن نبحث فيمن توضأ في غسله. وهذا ظاهر من النقول التي سقناها في المسألة» والأقوال التي ذكرها 
الدكتور البوصي في مسألة: من اغتسل دون أن يتوضأء والله أعلمء «إجماعات ابن عبد البر) .0799/١(‏ ' 

(0) «المجموع» (157/7). (5) بحثت عن عبارته فلم أجدها. (5) «بدائع الصنائع» .)"7/١(‏ 

(5) «مواهب الجليل» .)508/1١(‏ (5) «المجموع) (؟/ ؟91١).‏ (0) «المغني» /١(‏ 07177 . 

.)71779/1١( «المغني»‎ )8( 


مسائل الإجماع في الطهارة حمعا ودراسة 0 


٠.[ 1>‏ -108] الغسل ليس على الفور: 

إذا أجنب المسلمء فإنه لا يجب عليه أن يغتسل فورًا من ساعته. 

لا من نقل الإجماع: النووي (1177ه) حيث يقول: «وغسل الجنابة ليس على الفورء 
وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة» وهذا بإجماع المسلمين»”'2. ونقله 
عنه ال ا 

سراج الدين الهندي ("الالاه) حيث يقول: «الإجماع على أنه لا يجب الوضوء على 
المحدث» والغسلٌ على الجنب والحائض والنفساء» قبل وجوب الصلاة أو إرادة ما لا 
يحل إلا به». نقله عنه ابن نجيم"" . 

ابن نجيم (970ه) حيث يقول بعد نقله الإجماع السابق: «فإنهم اتفقوا على عدم 
الاثم قبل وجوب الصلاة»”* . 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع حذيفة» وابن عباس جه" 
والالي 23 العا 


لا مستند الإجماع: ١‏ - حديث عبد الله بن أبي قيس أنه سأل عائشة: كيف كان 


النبي يليِ يصنع في الجنابة» أكان يغتسل قبل أن ينام؛ أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: 
«كل ذلك قد كان يفعل؛ ربما اغتسل فنام» وربما توضأ فنام»”” . 


1 وجه الدلالة: : أن النبي ‏ يك لم يكن يلتزم الفور ذ في الغسل » فدل على عدم وجوبه» 
والله تعالى أعلم. 

5 - حديث عمر ولك ؛ قال : يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال : (نعم» إذا 
ل 


. )39/1( لشرح مسلم) (519/7). (؟) «نيل الأوطار» (77/1/1). (") «البحر الرائق»‎ )١( 

(؟) «البحر الرائق» (57/1). (05) «المصنف» .)487/١(‏ (5) «المنتقى» .)48/1١(‏ 

0372 «المغني» (0707/1). 

(4) مسلم كتاب الحيضء باب جواز نوم الجنب» (ح/709), (559/1). 

(9) (صحيح البخاري» كتاب الغسل » باب نوم الجنب» (ح787)» (1/ »)1١١‏ مسلم كتاب الحيض» باب جواز 
نوم الجنب» (ح705). (5548/1)» واللفظ له. 
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[] وجه الدلالة: أن النبي كَكةٍ أجاز للجنب أن ينام دون أن يغتسل؛ فدل على أن 
الفور ليس بواجب”'"» والله تعالى أعلم. 

[) الخلاف في المسألة: ذكر القرافي أن الفور فريضة”". ولكنه يقصد بالفور 
الموالاة» والله تعالى أعله”” . 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


ا 


[ 51 -04؟] النوم والآكل والجماع جائز للجنب بعد الوضوء: 
إذا أراد الجنب أن ينام أو يأكل أو يجامع » وقد توضأ بعد الجنابة» فإنه يجوز له 
ذلك ولا عله العساء للك 

والمسألة مقيدة بما إذا توضأء وذلك لوجود الخلاف فيما لو لم يتوضاً. 

لامن نقل الإجماع: النووي (515ه) حيث يقول: «حاصل الأحاديث ا أزه 
يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال. وهذا مجمع 0000 
ونقله الشوكانى ه20 , 

وبما أن النووي أطلق المسألة» ولم يبين كون الإجماع بعد الوضوء أو من دونه 
سأحمله على العموم. وأنه لم يرد التفصيل” . 


3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع حذيفة» وابن عباس و» وابن 
| 5 0 7 6" الال ا ال ا وابن حزه'"2. 


[ مستند الإجماع: ١‏ - حديث عمر ديه قال: يا رسول اللهء أينام أحدنا وهو 


.)731١ /١( و«نيل الأوطار» (771/1). (؟) «الذخيرة»‎ 20707 /١( «المغني»‎ )١( 
سيأتي بعضها في المستند.‎ )4( ١ .)1487 /١( انظر في معنى الفور عند المالكية: «مواهب الجليل»‎ )( 
.)77١ /1١( اشرح مسلم) (//2»)5117 وانظر: المجموع» (1978/5). () «نيل الأوطار»‎ )0( 


(0) حيث هناك خلاف في الوضوء للجنب قبل النوم» فمن أهل العلم من قال بوجوبه» انظر: «المصنف» /١(‏ 
»)4١‏ و(اسبل السلام» »)١170/١(‏ و«نيل الأوطار» .)717١ /١(‏ 

(6) «المصنف» .)80/١(‏ (9) «درر الحكام» /١(‏ ١7)ء‏ واحاشية ابن عابدين» .)١795/1(‏ 

.)51١ /١( و«الإنصاف»‎ .)35١5/١( «الفروع»‎ )١١( ,)7٠١ /1١( «الذخيرة»‎ )٠١( 

.)٠١٠١ /١( «المحلى»‎ )١١( 


جنب؟ قال: لنعم) إذا وض 


ع 


؟ - حديث عائشة ويا قالت: «كان النبى يَِةٍ إذا كان جتبّاء فأراد أن يأكل أو ينام 
ل 2222 
توضا وضوءه للصلاة» ١‏ 3 

[َ) وجه الدلالة: بدلالة المطابقة» فليس فيها ذكر الالزام بالاغتسال”" . 

0 الخلاف في المسألة: نقل القرافي عن بعض الشافعية مخالفتهم» ومنعهم من 
ذلك”*'» ولكن الأظهر أنه يقصد حالة ما لو لم يتوضأء فلم أجد خلاقًا لدى الشافعية 
ف ال . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة؛ والله تعالى 
أعلم . 

17 [؟؟ - ده؟] عدم وجوب الوضوء على الجنب للآكل والشرب: 

إذا أراد الجنب أن يأكل أو يشرب» فإنه لا يجب عليه الوضوء قبل أن يفعل ذلك . 

3 من نقل الاتفاق: الشوكانى (1750ه) حيث يقول عن الجنب: «وأما من أراد أن 
يأكل أو يشرب ؟ فقد اتفق الناس على عدم وجوب الوضوء ل 

0 الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق مجاهدء. وابن المسيبء 
والزهري» 0 نذا 32 7 لولم وال ل ل 


والشافعية”'©2: والحنابلة20» وابن حزه'""'. 


[] مستند الاتفاق: حديث 500000 ل عن النبي وه يي قال: «من تعار 
اك ال ا رم 
شىء قديرء الحمد للهء وسبحان اللهء ولا إله إلا اللهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر ليء أو دعا استجيب له. فإن توضأ وصلى؟ قبلت 


.)518/1( سبق تخريجه. (؟) مسلم كتاب الحيض» باب جواز نوم الجنب» (ح708)»‎ )١( 
.)1 انظر: «المجموع» اا‎ )5( .)7060 /١( اشرح مسلم» (7//0ا١؟). () «الذخيرة»‎ )9( 

(5) «نيل الأوطار» .)71/١/1١(‏ () «المصنف» .)8١ /١(‏ (8) «بدائع الصنائع» (78/1). 

.)١78/5؟( «المجموع»‎ )٠١( .)98/١( و«المنتقى»‎ »)١76 /١( «المدونة»‎ )9( 

)٠٠١ /١( «المحلى)‎ ) ١0 .)550/1١( و«الإنصاف»‎ ,4)7١/1( «الفروع»‎ )1١( 
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صلاته)7' . 

3 وجه الدلالة: أن النبي يَكِْ أباح الذكر الذي هو أعظم من الطعام: للمستيقظ من 
نومه» ولا يخلو من أن يكون يومًا جنبّاء ومع ذلك لم يأمره عليه الصلاة والسلام بأن 
يتوضأء فإباحة الطعام من باب أولى”": والله تعالى أعلم. 

الخلاف في المسألة: حكى ابن سيد الناس» عن ابن عمر أنه واجب”" . 

ولم أجد:من:يؤكد:ذلك٠هتاك:عبارات‏ لعدة من الصححابة والتابعيه”*؟ بأث الجدت 
إذا أراد الطعام فإنه يتوضأء ولكن ليس فيها التصريح بالإلزام» فهي تحتمل المشروعية 
فقطء وتحتمل الالزام أيضّاء ولكن الأظهر - والله تعالى أعلم - أنها ليست للالزام ؛ 
لأن أحدًا من العلماء لم يذكر ذلك» غير ابن سيد الناس عن ابن عمرء ولم يدعم دعواه 
بالنقل عنه» فيبقى الأمر للمشروعية حتى يثبت الإلزام» والله تعالى أعلم . 

0 الفقيجة: أن الاتفاق متحقق على الأظهر؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» 
والله تعالى أعلم. 

12 [م - 1ه؟] تكرر الجماع يكفي فيه غسل واحد: 

إذا وطئ الرجل المرأة عدة مرات» ولم يغتسل بينهاء فيجزئه غسل واحد. 

[ا من نقل الاتفاق: ابن حزم (157ه) حيث يقول: «واتفقوا أن من وَطِىَ مرارًا 
امرأةٌ واحدة فغسلٌ واحدٌ يجزئ»”*". ونقله عنه النووي كما سيأتي. 

النووي (7177ه) حيث يقول: «وكذا لو أجنب مرات بجماع امرأة واحدة» أو 
نسوة» أو احتلام أو بالمجموع؛ كفاه غسل بالإجماع. . . وممن نقل الإجماع فيه أبو 
محمد بن حزم والله تعالى أعلم)”" . 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية''» والمالكية", 
الا 


.)941/1١( .)١1١١ح( البخاري أبواب التهجد. باب فضل من تعار من الليل فصلى»‎ )١( 

(؟) وانظر: «المحلى» 223٠١ /١(‏ فقد جعل هذا الحديث ناسخًا لأحاديث الأمر بالوضوء. 

(*) نقله عنه في «نيل الأوطار» (77/1/1). (5) «المصنف» .)81/١(‏ 
(6) «مراتب الإجماع» (57). (5) «المجموع» .)195/١(‏ (0) «المبسوط» .)9/9/١(‏ 
(8) «المنتقى» للباجي .)٠١7/١(‏ (9) «الفروع» 2)5077/١(‏ و«الإنصاف» .)171/1١(‏ 
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مستند الاتفاق: ١‏ - حديث أبى سعيد يه ؛ عن النبي يَلِةٍ قال: «إذا أتى أحدكم 
أهله, ثم أراد أن يعود» فليتوضاً)7' . 
[] وجه الدلالة: أن النبي يَدِ لم يأمر بالغسل قبل المعاودة» فدل على عدم وجوبه» 


والله تعالى أعلم. 
؟ - حديث أنس رضى الله تعالى عنه» «أن النبى كََِةِ طاف على نسائه في ليلة بغعسل 
١ 1 2‏ 

واحد : 


[] وجه الدلالة: التصريح بأنه اغتسل بغسل واحدء بعد أن طاف على نسائه» وهو 
يدل بالمطابقة على مسألتنا””"» والله تعالى أعلم . 


0 الفقيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أغلم . 
15 [4؟ - 07؟] عدم وجوب الغسل لمعاودة الجماع: 


إذا أراد الرجل أن يعود لجماع زوجته وهو جنبء فإنه لا يجب عليه الغسل قبل 
الجماع . 


والفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة أن الآولى في الإاجزاء وعدمه لمن جامع 
عدة مرات» وأتى بغسل واحد»ء فلا يجب عليه سوى غسل واحد. 

أما مسألتنا فتتحدث عن الإلزام بالغسل قبل فعل الجماع. 

] من نقل الإجماع: ابن العربي (557ه) حيث يقول بعد ذكر حديث أبي رافع في 

7 (5). ءَ 5 5 )0( 
الاغتسال بعد كل جماع : «ولم أعلم أحدًا قال به؛ لآنه لا يصح» © . 

النووي (577ه) حيث يقول: «حاصل الأحاديث كلها أنه يجوز للجنب أن ينام 
ويأكل» ويشرب ويجامع قبل الاغتسال وهذا مجمع عليه»”"©. ونقله عنه الشوكاني””" . 

ابن حجر (807ه) حيث يقول: «وقد أجمعوا على أن الغسل بينهما - الجماعين - 


.)05149/1( مسلم كتاب الحيض» باب جواز نوم الجنب» (ح27:8:‎ )١( 

)1١(‏ سبق تخريجه. (*) «المبسوط» .)77/١(‏ (5) سيأتي في المسألة التالية. 
(5) «عارضة الأحوذي» »)١84/١(‏ وانظر: «المنتقى» »)1١17/١(‏ و«شرح الخرشي» .)١97/١(‏ 

(1) اشرح مسلم» .)5١1//9(‏ 7) «نيل الأوطار» (589/1). 
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لا . 
العيني (55/ه) حيث شرك عن الغسل بين الجماعين: «أجمع العلماء على أنه لا 
بحب يما تو الماع طمن 1 


0 الموافقون على الإجماعه وا وافق على هذا الإجماع الحنابلة”" . 
[ا مستند الإجماع: حديث أنس َيِه «أن النبي يَلةٍ كان يطوف على نسائه بغسل 


"0 


() وجه الدلالة: أن النبي كَِةٍ كرر الجماع دون أن يغتسل» مما يدل على عدم 
وجوب الغسل لمعاودة الجماع”” . 

0 الفقيجة: أن الاجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
[0؟ - 1108 استحباب الغسل لمعاودة الجماع: 

إذا أراد الجنب أن يعاود الجماع» فيستحب له أن يغتسل عند كل معاودة. 

لا من نقل نفى الخلاف: الشوكانى (0٠5؟7١ه)‏ حيث يقول: «والحديث”" يدل على 
عدم وجوب الاغسال: على ا معاودة الجماع. . . وأما الاستحباب فلا خلاف 
في استحبابه)(7) 


ويقول أيضًا: «والحديث”' يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة» ولا خلاف 
2 
فه) 5 


. )71097/١( «فتح الباري»‎ )١( 
واستثنوا ما‎ 2)١77/١( ابن عابدين»‎ ةيشاح«١و‎ »)7١ /١( وانظر: «درر الحكام»‎ ,)٠١ 7 /7( (؟) «عمدة القاري»‎ 
لو احتلم» ثم أراد المعاودة» لثلا يشاركه الشيطان؛ وهذه مسألة أخرى لا تناقض مسألتناء وهي للاستحباب‎ 

(حاشية ابن عابدين» .)1١7٠١ /١(‏ 
(*) «الفروع» (١/57١5)ء‏ و«الإنصاف» .)١817/١(‏ (4:) سبق تخريجه. 
(5) «نيل الأوطار» (589/1). 
(1) يريد حديث أنس السابق في أن النبي يل كان يطوف على نسائه بغسل واحد. 
0) «نيل الأوطار» (7589/1). (4) يريد حديث أنس السابق» وقد سبق تخريجه. 
(9) «نيل الأوطار» (7589/1). 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة © 


الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحتابلة 27 والشنافعية9" : 

ا 0000001 
الا 

وأما المالكية فلم أجد لهم كلامًا في المسألة سوى أنهم يذكرون استحباب الوضوء 
قبل المعاودة فقط”*'. 

ل مستند نفي الخلاف: حديث أبي رافع ويه » مولى رسول الله كه «أن رسول 
الله يَكةِ طاف على نسائه في ليلة» فاغتسل عند كل امرأة منهن غسللاء فقلت: يا رسول 
الله لو اغتسلت غسلا واحدّاء فقال: «هذا أطهر وأطيب)”*“. 

[] وجه الدلالة: : أن النبي م يِِ جعل الاغتسال عند كل جماع أطهر وأطيب» وهذا يدل 
على استحباب هذا الفعل”""» والله تعالى أعلم. 


0 الفقيجة: لم أستطع الوصول لنتيجة ظاهرة؛ نظرًا لعدم حصولي على كلام لأهل 
العلم من الحنفية والمالكية في المسألة» والله تعالى أعلم. 


2 [1؟ - و0؟] الاغتسالٌ مرّتانٍ للمُجنب لموجبين بجزئ: 


إذا اجتمع على المسلم سببان يوجبان الغسل» ثم آراد الاغتسال» فاغتسل مرتين» 
فإن ذلك يجزثه بالاتفاق. 


هناك من العلماء من قال بوجوب الغسل مرتين”"'» فذكر ابن حزم هذه المسألة بناء 


.)531/1( و«الإنصاف»‎ )5١7/1( «الفروع»‎ )١( 

.)١17/١ /١1( «المجموع» (180/5). ولشرح مسلم) (5130//9). (*) «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(5) «التاج والإكليل» »)57١/١(‏ و(شرح الخرشي» .)1١17/١(‏ 

(5) أحمد (ح١2)57771‏ (/51*))» أبو داود كتاب الطهارة» باب الوضوء لمن أراد أن يعودء (ح92١5)» /١(‏ 
وقال: " حديث أنس أصح منه " » النسائي في «الكبرى» كتاب عشرة النساء» طواف الرجل على نسائه 
والاغتسال عند كل واحدقء (ح4079)؛ (59/5")., ابن ماجه كتاب الطهارة وسئنهاء باب فيمن يغتسل 
عند كل واحدة غسلاء (ح540)؛ (1/ 1454)» وضعفه ابن العربي «عارضة الأحوذي» :)189/١(‏ وحسنه 
الألباني في (مشكاة ة المصابيح» اج 5 وانظر: «نيل الأوطار» (589/1). 

(0) «نيل الأوطار» (584/1). 

(0) اختاره ابن حزم في «المحلى» /١(‏ 584)» وانظر: «الشرح الكبير؛ (5/ .)١75‏ 


على عادته في ذكر الإجماع على أقل ما قيل في المسألة. 

لا من نقل الاتفاق: ابن حزم (405ه) حيث يقول: «واتفقوا إن اجتمع عليه أمران 
كل واحد منهما يوجب الغسلء فاغتسل لكل واحد منهما غسلًا ينويه به» ثم للآخر 
منهما كذلك؛ أنه قد طهرء وأدَّى ما عليه)”' . 

وقال: «واتفقوا أن من اجتمع عليه غسلان» كحائض أجنبت أو نحو ذلك» فاغتسل 
أل افسييلك بل فقن أدبا ما لي 

[ا الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق المالكية””"» والشافعية 2 
الا 

أما الحنفية فلم أجد لهم كلامًا عن المسألة» ولكن وجدت كلامهم في الوضوء بأنه 
يحرى عق جد اخ امعزهة '' "كوه اعسدل عن كز موسي مدر اهن بان أرنة 
وهم لا يفرقون بينهما”", والله تعالى أعلم. 

[ا مستند الاتفاق: كل ما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو جمعة - عند من 
يوجبه - إذا وقع على المسلم» لزمه الاغتسال بعده. فإذا اجتمع عليه سببان. ثم اغتسل 
لكل متهما» ققد أتى بالؤاجتي غلق أكمل:وحد» وأتق يما أمن اللةاتغالى من الاععسال: 
فيستدل هنا بما يستدل به على وجوب الغسل من كل سبب من أسباب وجوب الغسل» 
ويضاف إليه بأنه اغتسل لكل سبب» ولم يجمعها في نية واحدةء فقد أدى ما عليهء 
والله تعالى أعلم. 

0 النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة. والأصل عدم 
الخلاف حتى يثبت» خاصة أن المسألة محكية يقة الاجما أقل, ما قيلء» 
والله تعالى أعلم. 
- [1؟ - ]51١‏ غسل واحد بنيةٍ عن موجبين جزئ: 


إذا أجنب المسلم لموجبين مختلفين» وأراد الاغتسالء فاغتسل غسلًا واحدًا عن 


ل 


.)15( «مراتب الإجماع» (؟5)» وانظر: «المحلى» (584/1). (؟) امراتب الإجماع»‎ )١( 

.)١197/5( و«الاستذكار»‎ »)١67/١5( «التمهيد»‎ )9( 

(4) «المجموع) 2)197/١(‏ و«تحفة المحتاج» .)179/1١(‏ (5) «الشرح الكبير» (؟/ 175). 

(5) «فتح القدير» (410/1") . (0) وانظر: «بدائع الصنائع» (1/ 1 7). 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة © 
الاثنين» فيجزئه غسله هذا. 

3 من نقل الإجماع: ابن عبد البر (45717ه) حيث يقول: «وأجمعوا أن من اغتسل 
ينوي الغسل للجنابة والجمعة جميعًاء في وقت الرواح؛ أن ذلك يجزئه منهما جميعًاء 
وأن ذلك لا يقدح في غسل الجنابة» ولا يضره اشتراك النية في ذلك» إلا قوم من أهل 
الظاهر شذوا فأفسدوا الغسل إذا اشترك فيه الفرض والنفل» وقد روي مثل هذا في 
وواية شك عض عالق : ْ 

اق قذاطة :(851) خيت يفول «فإن أعتصل الحقنةا والعانة عيذ و اصداء 
ونواهما؛ أجزأه. ولا نعلم فيه خلاقًا"'". 

النووي (717/5ه) حيث يقول: «وكذا لو أجنب مرات بجماع امرأة واحدة أو نسوة 
أو احتلام أو بالمجموع؛ كفاه غسل بالإجماع» وسواء كان الجماع مباحًا أو زنى» 
وممن نقل الاجماع فيه أبو محمد بن حزم» ". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع 000 
ومكحولء والثوري» والأوزاعي. واسوتور"” »راسي 

مستند الإجماع: ١‏ - أن النبي ل لم يكن يغتسل من الجماع إلا اغتسالا واحدّاء 
وهو يتضمن التقاء الختانين والانزال غالبًا؛ فدل على عدم وجوب اغتسالين» وإلا لبينه 
عليه الصلاة والسلام”" . 

؟ - أنهما سببان يوجبان الغسل؛ فأجزأ الغسل الواحد عنهماء كالحدث» 


لاني 


0 ومجاهد» 


3 الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الحسن» والنخعي”. وابن حزم'''2. 
فقالوا بوجوب غسلين لكل موجب غسل يخصه. 


.)١19/5(.)555/1( و«الاستذكار»‎ »)١97 /١5( «التمهيد»‎ )١( 

.)١97/١5( «التمهيد»‎ )5( .)515/١1( «المغني» (554/5). () «المجموع»‎ )١( 

(6) «المغني» (558/5).» وانظر: «الشرح الكبير» (5/ 175). 

(5) «فتح القدير» /١(‏ 810 )2 وهذا في الوضوء» ولكنهم لا يفرقون بينهما في مسألتناء وانظر: «بدائع الصنائع» 
(1/ع”). 

0) «الشرح الكبير» (؟/ .)١75‏ (48)«الشرح الكبير» (؟/ .)١5‏ 2 (4) «الشرح الكبير» .)١75/5(‏ 

.)5894/١( «المحلى»‎ ) ١ 


5 مسائل الإجماع في الطهارة جمقًا ودراسة 


وحكاه ابن حزم عن جابر بن زيدء والحسنء وقتادة» وإبراهيم النخعي» والحكمء 
وطاوس. وعطاءء وعمرو بن شعيبء والزهريء وداودء والظاهرية”'. 

ولاشك أن النووي عندما نقل عن ابن حزم حكايته للاجماع في المسألة وهِمّ في 
ذلك». والذي حكى فيه الاتفاق هو كما فى المسألتين السابقتين فقطء أما مسألتنا 
فخالف فيها هو. 1 

واستدلوا بقول رسول الله يَكِْهِ: «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى)”'"» فقد 
صح يقينًا أنه مأمور بكل غسل من هذه الأغسالء فإذ قد صح ذلك؛ فمن الباطل أن 
يجزئ عمل واحد عن عملين أو عن أكثر”" . 

9 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


5 


[8؟ - ]51١‏ الغسل واجبٌ من الرُّنى كالخلال: 

إذا أجنب المسلم من الزناء فإنه يجب عليه ما يجب من جنابة الحلال» فيغتسل 
كما يغتسا| من الحلال. 

لا من نقل الاتفاق: ابن حزم (405ه) حيث يقول: «واتفقوا على أن الغسل في 
الإإجناب من الزنى واجبٌء كوجوبه من 50 لبجلل ونقله عنه وروي 

النووي (57175ه) حيث يقول: «وكذا لق لحن مرات بجماع امرأة. . : كفاه غسلٌ 
بالإجماعء وسواء كان الجماع مباحًا؛ أو زنى)” . 

[ الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية» حيث لم يشترطوا ذلك 
. 5 ال |(7) ان ع ١‏ 
عند حديثهم عن موجبات الغسل ٠»‏ والمالكية كذلك» بل أوجبوا الغسل من وطء 
الل ا والزنا من باب أولى» والحنابلة» حيث لم يشترطوا أن يكون الفرج مباحًاء 
ولم يشيروا دلق 


.)59١/١( سبق تخريجه. (9) «المحلى)»‎ )1( .)59١/١( «المحلى»‎ )١( 
.)195/١( مراتب الإجماع» (57)» وانظر: «المحلى) (181/7). (5) «المجموع»‎ )4( 
.)597/١( «الذخيرة»‎ )8( .)58/١( «المبسوط»‎ )0( .)155/١( «المجموع»‎ )5( 


.)770957/١( «الإنصاف»‎ )( 


مسائل الإجماع في الطهارة حجمعًا ودراسة ©26 
[) مستند الاتفاق: قوله تعالى: #وإن م جشبا كَأعلكَرُوأ» رامائدة: الآية 5] . 
وجه الدلالة: أن الآية الكريمة وغيرها من أدلة وجوب الغسل من الجنابة» لم 
دون دليل» والله تعالى أعلم. 
0 النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
١9[ 12‏ - 515] الإنزال ثانيًا للمغتسل بعد البول أو النوم أو المشي لا يوجب الغسل: 
إذا اغتسل من وجب عليه الغسل» بعدما بال أو نام أو مشي» ثم خرج منه مني» فلا 
يجب عليه الاغتسال ثانا . 
لا من نقل الإجماع: الزيلعي (”5/اه) حيث يقول عن المني : ارج ماكر 
نام أو مشى ؟ لا يجب عليه الغسل اتفاق300 , 


العيني (050/ه) حيث يقول: "لو أمنى بعد البول أو النوم لا غسل عليه بالاتفاق» 


زفق 


ابن نجيم (١91ه)‏ حيث يقول : «فلو خرج بقية المني بعد البول أو النوم أو ا لمشي ؛ 
ابت الشياة اما 


وقال بعدها أيضًا: «أن المني الخارج بعد البول لا يوجب الغسل 0000 


والزهري» والليث» الو والأوزاعي» ولعي “أ ول 0 والحنايلة 
على الصحيح من المذهب عندهم» وعلى رواية أنه يجب الغسل إذا خرج المني قبل 


.)١5/١( «تبيين الحقائق»‎ )١( 

(؟) «البناية» (7781/1)» وهذه من العبارات التي تدل على استخدام عبارة الاتفاق على المذهب عنده. 

(9) «البحر الرائق» .)08/1١(‏ 

(5) «البحر الرائق» (08/1): واستخدام ابن نجيم عبارة الإجماع هو الذي جعلني أبحث المسألة» وهذا 
الاستخدام يدل على أن الحنفية يستخد مون عبارة الإجماع أخيانًا ويريدون به المذهب. 

لم4 «الشرح الكبير» (؟897/5). 69 «الشرح الكبير) 0/ ل" (/9) «الذخيرة» (1//ا59). 


0 مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة 


التول دون ها ع7 

) مستند الإجماع: ١‏ - أن ما يخرج بعد البول أو النوم أو المشي يكون مذيّاء 
ولجن مسن تمه لوو ور 

١‏ -أن البول والنوم والمشي يقطع مادة الشهوة» وما يخرج من دون شهوة ليس 
موجبًا للغسل - على القول بعدم وجوب الغسل من الإنزال دون شهوة7”. 

[الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشافعية”*'» وأحمد في رواية عنه””» أنه 
يجب الغسل مطلقّاء سواء خرج المني قبل البول أو بعده. 

وقد حكى العيني كما سبق الخلاف فى المسألة». مما يعنى أنه يقصد الاتفاق 
المذهبى . ْ ْ 


3 


واحتجوا بحديث أم سليم : فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول 
الله يَكيهِ: «نعم. إذا رأت الماء»” . 

تمتن وين الناء بويت الفسل. 

وخالف أحمد في رواية أخرى» أنه إن خرج المني بعد البول؛ فيجب الغسل دون ما 
قبله'"'. ولم يذكروا دليلًا عليها. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


1 


٠ [‏ -1115 الغسل من المذي لا يجب: 
خروج المذي من ذكر الرجل غير موجب للغسل» وقد حكي الإجماع في المسألة. 


3 من نقل الإجماع: النووي (777ه) حيث يقول: «فأجمع المسلمون على أن 
المذي والودي لا يوجبان الغسل)”". ونقله عنه ابن نجيه”'» وابن قاسه”” . 


.)08/1( «البحر الرائق»‎ )*( .)08/1١( «البحر الرائق»‎ )0( .)77317/1١( «الإنصاف»‎ )١( 
.)7721/١( «الإنصاف»‎ )6( .)١958/5( «المجموع»‎ )5( 

(1) سبق تخريجهء وانظر: (الشرح الكبير»" (؟/88). (0) «الإنصاف» .)77217/١(‏ 

(8) «المجموع» (؟155/5): .)1١١/7(‏ (9) «البحر الرائق» /١(‏ 50). 


.)777١/١( «حاشية الروض»‎ )٠١( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة م 


ابن حجر (8017ه) حيث يقول: «واستّدل بقوله عليه الصلاة والسلام: «توضأ"" 
على أن الغسل لا يجب بخروج المذي» وصرح بذلك في رواية لأبي داود وغيره» وهو 
إجماع)”"'. وكقلة غ5 الشؤكاني””. 

العيني (856ه) حيث يقول: «الماء من الماء”'“ عامء يتناول المني والمذي 
والودي» ولم يكن إجراؤه على العموم؛ لعدم وجوب الغسل في المذي والودي 
لم01 ء. 

ابن نجيم (9170ه) حيث يقول: ١لا‏ يجب الغسل بإنزال المذي والودي والبول 
0 

الصتفاق 1ع )تحرف رلب هه جوزيف عل 2197 للوذليل علق أنه لا يرحت 
قم 5 1 ٍ 

[ الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الال" السو دواو 
حزه23. 

مستند الإجماع: حديث علي بن أبي طالب هء قال: كنت رجلا مذاء» 
فاستحييت أن أسأل رسول الله يكل لمكان ابنته منى» فأمرت المقداد بن الأسود فسأله: 
فقال: «يغسل ذكره ويتوضأ)”""'. ْ 

وجه الدلالة: أن النبي بَكِْةِ لم يأمره بالاغتسال» بل أمره بالوضوء وغسل الذكرء 
ولو كان الاغتسال واجبًّا عليه لذكره عليه الصلاة والسلام؛ فدل على عدم وجويه'" . 

الخلاف في المسألة: في مسألة ما لا يوجب غسلاء استثنى ابن حزم الإمذاءَ منهاء 
ما يدل على علمه بوجود خلاف في المسألة”*''. 

ولعله وهم منهء حيث لم أجد من ذكر خلافا في المسألة إطلاقاء حتى ابن حزم 


.0859 /١( يريد حديث علي الآتي في المستند. (1) «فتح الباري»‎ )١( 


(*) «نيل الأوطار» /١(‏ 077 . (4) يريد الحديث النبوي الشريف» وقد سبق تخريجه. 

(5) «البناية» (75710/7/1). (5) «البحر الرائق» (١//اه).‏ (0) يريد حديث علي الآتي . 
(8) «سبل السلام» /1١(‏ ؟ة). (9) «بداية المجتهد) .)515/1١(‏ 2 «المغني» (١/؟7؟37).‏ 
)١١(‏ «المحلى» )١60( .)57١ /١(‏ سبق تخريجه. 


فق «المغني» 0/1 و«المجموع» (؟/5١1).‏ ()«مراتب الاجماع» (550). 
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نفسه لم يذكر شيئَا''. فلا حكم لهذه الإشارة حتى نتيقن من الخلاف» والله تعالى 
أعلم . 

9 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة”"2. والله 
غالي أعلي: 
12 81 - 114] الغسل من الودي لا يجب: 

خروج الودي من الرجل لا يوجب الغسل» وعليه حكي الإجماع . 

لا من نقل الإجماع: الكاساني (5/1ه) حيث يقول: «وأجمعوا أنه إن كان وديًا؛ لا 
قشل عليه يريد ما يراه المستيقظ من الاحتلام. 

النووي (7177ه) حيث يقول: «فأجمع المسلمون على أن المذي والودي لا يوجبان 
العم ونقله عنه ابن قاسم" . 

العيني (8065ه) حيث يقول: «الماء من الماء عام يتناول المنى والمذي والودي. 
ولم يكن إجراؤه على العموم؛ لعدم وجوب الغسل في المذي والودي بالإجماع)""' . 

ابن نجيم (عوه) حيث يقول : دلا يجب الغسل بإنزال المذي والودي والبول 


بالإجماع)”” . 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية””» والحنابلة”©2» وابن 
حزهط”'2. 


[ مستند الإجماع: الودي سائل لا يخرج إلا بعد البول» فهو بول غليظ يأخذ حكم 
البول» والبول لا يوجب الغسل إجماعًاء وهو نوع منه""" . 
0 النتيجة: أن الاجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة'"". والله 


تعالى أعلم . 

)١(‏ «المحلى)» .)57١ /١(‏ (0) وانظر: مسألة المذي ينقض الوضوء في باب النواقض. 

000 ا(بدائع الصنائع» )717/١(‏ . (5) ذا لمجموع؟ .)١55/1(‏ (5) احاشية الروض» .)717١/١(‏ 
9 «البناية» )871//١(‏ (0) «البحر الرائق» (١//ا0).‏ (8) «بداية المجتهد» .)55/١(‏ 
(9) «المغني» )٠١( . )53735/١(‏ «المحلى)» )١١( .)57١ /١(‏ «بدائع الصنائع» 0777/10 . 


)١١(‏ وانظر: مسألة الودي ينقض الوضوء في باب النواقض. 
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55 [5 - 10؟] الغسل من البول لا يجب: 

1 الإنسان غير موجب للغسل بالإجماع . 

ا من نقل الإجماع: ابن نجيم (١917ه)‏ حيث يقول: ١لا‏ يجب الغسل بإنزال المذي 
والودي والبول بالإجماع)""'. 

0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية”"©» والشافعية”". 
الحا 


مستند الإجماع: كل ما يذكر في كون البول ناقضًا للوضوء'” يدل لمسألتناء 
فالنصّ أتى بالأمر بالوضوء منه ولم يأتٍ بالأمر بالغسل» ولا يجب الغسل حتى يأتي 
دليل يدل لذلك» وهو غير موجودء فإذَا الغسل من البول غير واجبء والله تعالى 
أعلم . 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلع. 
15 [#م - 111؟] الغسل من الكتابية كالمسلمة: 

جماع المسلم للكتابية كجماعه للمسلمه» فيغتسل منها كاغتساله من المسلمة. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (477ه) حيث يقول: «وقد أجمعوا على جواز 
نكاح الكنابيةة وان لأ كير “عن ووجيا متها كنا سر اعلية كن العفلية” ‏ 

الموافقون على الإجماع: بعد طول بحث عن كلام للعلماء في المسألة؛ لم أجد من 
ذكرها بنصها غير ابن عبد البر» ولم أجد من خالفهاء حيث من مقتضى كلامهم عدم 
التفريق في حكم الاغتسال من الجماع بين المسلمة والكافرة» ولو كانوا يفرقون 


و 

.)591/١( (؟) «مواهب الجليل»‎ .)81//1١( «البحر الرائق»‎ )١( 
.)770/1( «المغني»‎ )4( .)7١/7(.)5 /5( «المجموع؟‎ )7( 

(0) انظر: مسألة البول ناقضًا للوضوء فى باب نواقض الوضوء. (5) «الاستذكار» (599/1). 


) انظر: «بدائع الصنائع» /١(‏ 78)» و«المجموع» (518/1))» و«الفروع» (7556/0). 


0 مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


لا مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: ون كحم با كَأطْهرُوأ) رالائدة: الآية + . 

[) وجه الدلالة: أن الله تعالى قد أمر بالطهارة من الجنابة» ولم يفرق بين المسلمة 
وغيرهاء مع الحاجة لذلك لو كان هناك فرق» فحيث لم يفرق تبين من العموم أن 
الحكم واحدء والله تعالى أعلم. 

١‏ - أن الصحابة وين كان لديهم إماء كتابيات» ولم يذكر عن أحد منهم أنه فرق في 
الاغتسال بين الكتابية والمسلمة» فدل على عدم التفريق» والله تعالى أعلم . 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة. مع عدم 
الجزم بذلك. والله تعالى أعلم . 
12 [54 -17؟] الغسل من الإغماء بعد الإفاقة لا يجب: 


إفاقة المسلم من الإغماء لا يوجب عليه الغسل». وعليه حكي الإجماع . 

لا من نقل الإجماع: ابن المنذر (14١اه)‏ حيث يقول: «وليس فى اغتسال رسول الله 
َه - من الإغماء - دليل على أن ذلك واجبء إذ لو كان واجبًا لأمر به» فالوضوء 
واجب لإجماع أهل العلم عليه والاغتسال يستحب لفعل رسول الله )7 . 

وليس في الكلام السابق إجماع في مساألتناء ولكن نقل عنه ابن قدامة”", 
الو حكايته للإجماع في مسألتناء ولم أجد سوى هذه العبارة. 

ابن قدامة (١؟51ه)‏ حيث يقول: «ولا يجب الغسل على المجنون والمغمى عليه » 
إذا أفاقا من غير احتلام» ولا أعلم في هذا خلاقًا»20 . 

ابن الصباغ (/41ه) حيث نقل عنه النووي حكايته إجماع العلماء على أن الغسل لا 
يجب على المغمى ل 

ل الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية'''». والمالكية”"». وابن 
فك 
)١(‏ «الأوسط» .)١155/١(‏ (؟) «المغني» .)58١/1(‏ زفرف «المجموع؟ (؟51/5). 
(5) «المغني» .)51/4/١(‏ (4) «المجموع» (2»)57/7 وقد بحثت عن كتبه فلم أجدها . 
(1) «البحر الراتق» »)09/١(‏ و١«حاشية‏ ابن عابدين» /١(‏ 137). 
(0) «المدونة» »)١7١7/1(‏ و«مواهب الجليل» .)595/١(‏ (8) «المحلى» .)١17/1١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة رفكي 


[ا مستند الإجماع: أن زوال العقل بالإغماء ليس موجبًا للغسل في نفسه. وإنما 
يخشى من أن يحدث إنزال بالاحتلام» ووجود الإنزال مشكوك فيهء فلا نزول عن 
اليقين بالشك» فنبقى على الأصل وهو عدم إيجاب الغسل”". 

الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في وجه عندهمء بأن الغسل عليه واجب"" . 

ولكق واضيفة النووق: بالشدوة والضيكف”" .“وهو بزؤاية عن أخيزن”* . 

ول يذكروا ديلا غير أنهم يشيروة إلى اكنال الاثوالببالاتستلده ”10 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
كا [ه؟ -118] الغسل من المجنون إذا أفاق لا يجب: 

إفاقة المسلم من الجنون لا يوجب عليه الغسل . 

والمسألة مع عدم احتمال الاحتلام» أما مع احتماله» أو وقوعه؛ فهي فسالة افر 
لن أتطرق إليها. 

3 من نقل نفى الخلاف: ابن قدامة (0١77ه)‏ حيث يقول: «ولا يجب الغسل على 
العجون لعشيو عليه؛ إذا أفاقا من غير احتلام» ولا أعلم في هذا خلانًا)”" . 

[ الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف إبراهيم النخعي» وحماد بن 
أبي سليمان”"'» والحنفية”*'» والمالكية”"'» والشافعية في الأصح”''2» والحنابلة على 
ال وابن ه2350 . 

[ا مستند نفي الخلاف: ١‏ - إيجاب الغسل من الجنون تكليف, والتكليف لا يثبت 
إلا بدليل» ولا دليل على هذا الإيجاب, فيبقى الأصل» وهو عدم وجوبهء والله أعلم. 


.)51/5( «المغني» (709/1). اث «المجموع) (51/1). فرق «المجموع»‎ )١( 


(5) «الإنصاف» (558/1). (5) «الإنصاف» .)558/1١(‏ (5) «المغنى) (517/4/1). 
0) «المحلى» .)75١١7/1١(‏ )2 «بدائع الصنائع) »)36/١(‏ و«تبيين الحقائتق» .)١9/1(‏ 
(9) «المدونة» »)2١75١7/1١(‏ و«مواهب الجليل» /١(‏ 598). 220 «المجموع» 5/0 5). 


(١١)«المغنى» .)71/4/١(‏ و«الإنصاف» .)558/١(‏ 
)١١(‏ «المحلى» »)5١١/١(‏ وبالمناسبة فهو يرى عدم وجوب الوضوء أيضًا. 


©2» مسائل الإجماع في الطهارة حَمعًا ودراسة 
١‏ - أن المجنون إذا أفاق» ولم يجد ما يحتمل كونه متّاء أو يشتبه بأنه احتلم؛ لم 
يحصل شيء موجب للغسل» فالغسل لا يجب حتى يتيقن خروج المني» والقواعد 
تقتضي أن لا تنتقض الطهارة إلا بتيقّن الحدث2"7. 
0 الخلاف في المسألة: : خالف الشافعية في وجه عندهم. الغو رام 


ولكن وصفه النووي بالشذوذ الي 


وهو رواية عن أحمد ل 


ولم أجد لهم استدلالًا إلا أنهم يشيرون للانزال من المجنون. 

وقد قال الشافعي : «وقد قيل: قلما جنَّ إنسان إلا أنزل» فإن كان هذا هكذا؛ اغتسل 
المجنون للإنزال» وإن شك فيه؛ أحببت له الاغتسال احتياطّاء ولم أوجب ذلك عليه 
حتى يستيقن القن 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 

[1 -113؟] الغسل من المعاصي لا يجب: 

إذا وقع من المسلم معصية؛ كالقتل؛ أو ترك الصلاة؛ أو غيرهاء مما لم يأت فيها 
دليل خاص بوجوب الغسل بعدهاء فهي غير موجبةٍ للغسل . 

لا من نقل الإجماع: ابن حزم (49557ه) حيث يقول رادًا على من قاس الوطء في 
الدبر على الوطء في الفرج: «قيل له: بل هو معصية» فقياسها على سائر المعاصي من 
القتل وترك الصلاة أولى» ولا غسل في شيء من ذلك بإجماع»"" . 

3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية”" . 

ولم أجد من نص على هذه المسألة من الحنفية والمالكية والحنابلة» إلا أنهم لا 
يذكرون وجوب الغسل من المعاصي في موجبات الغسل» ولم أجد من ذكر ذلك بعد 


ول 0 
)١(‏ «المجموع» (51/5). (0) «المجموع» .)5١/5(‏ إفرة «المجموع» (51/17). 
(5) «الإنصاف» .)5587/١(‏ (5) «الأم» (04/1). (5) «المحلى» .)717/5/١(‏ 


7ع( «المجموع» ره .)1١‏ 
(8) انظر : «البناية» /١(‏ 775)» و«الذخيرة» /١(‏ 599)» و«المغنى» /١(‏ 550). 
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3 مستند الإجماع: ١‏ - الأدلة جاءت بما يوجب الغسل» كوجوبه من الإيلاج؛ أو 
التقاء الختانين وغير ذلك» وسكتت عن الباقي» مما يعني أنه لا يوجب الغسل غيرٌ ما 
ذكر» وبما أن المعاصي لم يأت ما يدل على إيجابها للغسل» فتكون إِذَا غير موجبة له 
والله تعالى أعلم. 

١‏ - أن عددًا من الصحابة وه وقع منهم معاص» ولم يأت ما يدل على أن النبي 
يه أمرهم بالغسل» فدل على عدم وجوبه منهاء والله تعالى أعلم. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


5 [لم - ]17١‏ الغسل من مس الحرير لا يجب: 

[ا من نقل الإجماع: المزني (1754ه) حيث يقول: «وقد أجمعوا على أن من مس 
حريرا؛ أو ميتة ليس عليه وضوءء ولا غسل"''. نقله النووي» وقال: «هذا كلام 
المزنى» وهو قوي» والله تعالى اعلا" 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية""» والمالكية”؟). 
والل 00 وابن حزم" . 

هذا ما يفهم من كلامهمء. وإلا'فلم أجد لهم نضًا في مسالتنا. 

[] مستند الإجماع: النساء في عهد النبي يَلْةِ كنَّ يلبسن الحرير» وكان بعض الرجال 
يلبسونه للحاجة» ومع ذلك لم يأتِ عن النبي كَلَةِ أنه أمر بالاغتسال من مَسَُّوه مما يدل 
على عدم وجوبه. والله تعالى أعلم. 

0 النقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


أعلم . 
(١)انظر:‏ «مختصر المزني» )١( .)٠١ /١(‏ «المجموع» .)١55/5(‏ 
(9) «المبسوط» .)47/١(‏ (5) «المنتقى» (؟/ 0)», و«مواهب الجليل» .)5919/١(‏ 


(6) «الفروع» 2)١9/4/١(‏ وما بعدها. (5) «المحلى) /١(‏ 766) . 
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[58 -71؟] الغسل من مس لميتة لا يجب: 


إذا مس مسلم ميتة» فإنه لا يجب عليه الغسل من ذلك”''. 

لا من نقل الإجماع: المزني (75١ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمعوا على أن من مس 
حريرًا؛ أو ميتة ليس عليه وضوءء ولا غسل)"'". نقله النووي وقال: «هذا كلام 
المزني» وهو قويء والله تعالى أعلم»”" . 

الموافقون على الإجماع: لم أجد من نص على مسألتناء ولم أجد مخالقًا فيهاء إلا 
أنني وجدت أنهم يذكرون الاغتسال من غسل الميت فقطء ولم يشيروا إلى الغسل من 
مس الميتة» مما يشير إلى عدم ورود الخلاف في مسألتناء والله تعالى أعله”' . 

[] مستند الإجماع: الوجوب الشرعي لا يأتي إلا من الله تعالى أو من رسول الله 
كو ولم يرد في وجوب الغسل من مس الميتة نص» ولا هو في معنى المنصوص 
عليه فيبقى على الأصل» وهو أنه لا يجب فيه غسل؛ حتى يأتي نص» والله تعالى 
05 262 
أعله””*. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على الظاهر؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» 
والله تعالى أعلم. 
5 [ -71؟] الماء المجزئ في الغسل غير مقدر: 

هذه المسألة مبحوثة بعنوان: (الماء المجزئ في الطهارة غير مقدر) في باب صفة 
الوضوءء ولا فرق في الحديث عنها في البابين» والله تعالى أعلم. 


ع8 [:4 - 157 إجزاء الاغتسال بالصاع: 


1 


إذا اغتسل الجنب بصاع من الماءء فقد أجزأه ذلك» وكان آتيّا بالسنة. 


)١(‏ وليس المقصود من مسألتنا الغسل من غسل الميت» فهذه الأخيرة مسألة خلافية مشهورة غير مسألتنا. 


() انظر: «مختصر المزنى» .)٠١ /١(‏ (©) «المجموع» .)١55/5(‏ 
(5) وانظر: «المبسوط» 2)87/١(‏ و«المنتقى شرح الموطأ» (؟/ 2)0 و«المغني» 2)1957/١(‏ و«المحلى» /١(‏ 
لا). 


(5) انظر: «المغني» (195/1). 
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[ا من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (0٠57ه)‏ حيث يقول: «ليس في حصول الإجزاء 
بالمد في الوضوءء والصاع في الغسل خلاف نعلمه)”" . 

9 الموافقون على نفى الخلاف: وافق على نفى الخلاف الحنفية””'» والمالكية"” 
والشا 0 ْ 1 

[ا مستند نفى الخلاف: ١‏ - عن سفينة وَيه» أنه قال: «كان النبى عل يغتسل 
بالصاعء ووضيا بالل ْ 

؟ - عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» أنه قال: «كان النبي يَكيدِ يغتسل بالصاع 
إلى نخمسة. أعداذ)”*. 

[] وجه الدلالة: الحديثان يدلان على المسألة بالمطابقة من فعل النبي لد وهي 
أقوى أنواع الدلالات لدى الأصوليين على المسألة. 1 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
411 - 174] النهي عن الإسراف في الماء عند الغسل: 

وهذه المسألة مبحوثة في باب صفة الوضوء بعنوان: (النهي عن الإسراف في الماء 
عند الطهارة). 
[؟4 - 1/0١؟]‏ استحباب التيامن في الغسل: 

إذا أزاة:المسلم الاغسال» فيستعب. له أن يبدأ يميامته “في اغتساله.. 
لا من نقل الاتفاق: النووي (777ه) حيث يقول عن سئن الغسل: «منها؛ 
استصحاب النية إلى آخر الغسل» والابتداء بالأيامن» فيغسل شقه الأيمن» ثم الأيسرء 
وهذا متمق على امتحابه0*, 


والأظهر أن النووي يقصد الاتفاق المذهبي» كما يدل عليه السياق» والله أعلم. 


.)١٠١6 /8( «المغني» (197/1). (5) «البحر الرائق» (05/1). ("”) «التمهيد»‎ )١( 
سبق تخريجه. (1) سبق تخريجه.‎ )0( .)5١9/7( «المجموع)‎ )5( 
.)57 7/9 «المجموع»‎ 49 
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الشوكاني (٠5؟١١ه)‏ حيث يقول: «والحديث'"2 يدل على استحباب البداءة 
بالميامن» ولا خلاف فيه)”" . 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية”"ء والمالكية”*', 
والسايلة وان 00 

[ مستند الاتفاق: ١‏ - حديث عائشة ينا قالت: ١كان‏ رسول الله يكةٍ إذا اغتسل 
من الجنابة؛ دعا بشيء نحو الحلاب”". فأخذ بكفهء فبدأ بشق رأسه الأيمن» ثم أخذ 
بكفيه» فقال بهما على رأسه»” . 

[ا وجه الدلالة: أن النبى كَكِةٍ بدأ بشق رأسه الأيمن» وهذه سنة فعلية منه عليه 
الصلاة والسلام”"' . ْ 

؟ - حديث عائشة وِيّتاء قالت: «كان رسول الله كَل يحب التيمن في تنعله» 
وترجله» وطهوره» وفي شأنه كله)”"''. 

3 وجه الدلالة: أن النبي مَلةِ يحب التيمن في شأنه كلهء والغسل من شأنه عليه 
الصلاة والسلام''''. ش 

0 النقيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


خا [48 - 977؟] إجزاء الانغماس ف الماء للغسل: 


إذا وقع من يجب عليه الغسل فى ماءِ؛ أو وقف تحت ميزاب» ونوى الغسل» فإن 


.)701//1( يريد حديث عائشة» وسيأتي في المستند. (؟) «نيل الأوطار»‎ )١( 

(؟) «العناية» /١(‏ 780). و«افتح القدير» (1/ 75). وهم يذكرون ذلك في الوضوء, إلا أنهم يُجرونه في الغسل 
أيضًا. 

(5) «التاج والإكليل» »)57١ /١(‏ و«مواهب الجليل» /١(‏ 0719 . 

(5) اشرح منتهى الإرادات» (87/1). (0) «المحلى» /١(‏ 730726) . 


(0) الحلاب: إناء يسع قدر حلبة ناقة» «نيل الأوطار» /١(‏ 07017 . 

(4) البخاري كتاب الغسل» باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل» (ح508)» 2»21١7/١(‏ مسلم كتاب 
الحيضء باب صفة غسل الجنابة» (ح718), (1/ 100). 

(9) «نيل الأوطار» (93017/1). )١١(‏ سبق تخريجه. 

.)70/١( وافتح القدير»‎ ,)78 /١( انظر: «العناية»‎ )١( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة © 


١ :‏ 
ذلك 00-6 يك 


( من نقل الإجماع: الترمذي (7174ه) حيث يقول: «والعمل على هذا عند أهل 
العلمء وقالوا: إن انغمس الجنب فى الماء ولم يتوضاً؛ أجزأه. وهو قول الشافعي» 


وأحمد. 0 : 


نقل ابن حزم عمَّن يرى وجوب التدلّك”” للغسل قوله: «واحتج من رأى التدلك 
فرضًا؛ بأن قال: قد صح الإجماع على أن الغسل إذا تدلك فيه» فإنه قد تم» واختلف 
فيه إذا لم يتدلك» فالواجب أن لا يجزئ زوال الجنابة إلا بالإجماع»”'. 

ابن العربي (057ه) حيث يقول: (إذا عم المرء نفسه بالماء أجزأه إجماعًاء إلا أن 
الأفضل له أن يمتثل فعل النبي 16)”” . 

ابن رشد (090ه) حيث يقول : «أجمعوا أن الجنب إذا انغمس في النهر» وتدلك 

1 5 ' 7 00 4 : 
الوضوءء ولا يلزم نقل الماء إلى العضو» . نقله عنه الموّاق''*» والحطاب""؟. ويلاحظ 
أنه قيده بالدَّلك . 

النووي (5175ه) حيث يقول: «الإجماع منعقد على أن من وقع فى ماء؛ أو وقف 
2000 : ل 0 
تحت ميزاب ونوى ؟ صح وضوؤه 0ن : 

وقال في موضع آخر: «مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة ليس 
بواجب» فلو أفاض الماء عليه فوصل بهء ولم يمسه بيديه؛ أو انغمس فى ماء كثير؛ أو 
وقف تحت ميزاب؟؛ أ تحت المطر؛ ناويا فوصل شعره وبشره؟ أجزأه وضوؤّه 
وغتبلة» نوية قال العلماءة كاقة 4 إلا مالكا والمويي. “فانهماشرطاء فى ضحة الخشل 
الو . 
)١(‏ ولا تتحدث المسألة عن التفصيلات» كاشتراط الدّلك» إذ به ليس في المسألة إجماع. 
(؟) «سئن الترمذي» )117١/١(‏ مع «العارضة». 
(9) هو قول عطاءء والمالكية في المشهور» والمزني» «المغني» ))590/١(‏ و«مواهب الجليل» 2)5١18/1١(‏ 

و(المجموع) .)5١5/17(‏ 
(:) «المحلى» /١(‏ /ا/71). ولم يذكر عمن نقل. )0( «أحكام القرآن» .)0048/١(‏ 
(5) «التاج والإكليل» .)7377/١(‏ (0) «مواهب الجليل» .)77١/١(‏ (8) «المجموع» /١(‏ 0787 . 
)0( «المجموع» (؟/5١71).‏ 


© مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


والاستثناء الذي ذكره لا ينقض مسألتنا؛ إذ هو في التفصيلات» واشتراط الدلك. 

الحطابة (64 )جيك يفول اكيا أن الجنت إذا انعنن *فن نيز بوتدلف؟ فاته 
يجزئه اتفاقًا70' . ْ 

ويلححظ: أنه قيدة يلد لك أبضاء 

لا الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع في إجزاء الانغماس في الغسل 
سفيآن. القوري؛ .والأوزاغئ»: .وداوو”©- والحتفية «باسعفناء أب يوسق9: 
والمالكية”*؟. والحنابلة» ولكن بشرط أن يكون جاريًا؛ أو يتحرك قليلًا في الراكد. 
ويمسح رأسه؛ ويغسل قدميه بعده” "2 وابن حزم ساعد ا غسل الجناية . 

[ا مستند الإجماع: ١‏ - حديث أبي ذر كه أن النبي يَِدٍ قال: «فإذا وجدت الماء 
تأمسه جلدك)”7 . 

[) وجه الدلالة: أن النبي َكِةٍ أمره بإمساس الماء» ولم يأمره بإمرار اليد» فدل على 
كفاية إمساس الماءء كما في مسألتنا" . 

؟ - أن الانغماس غسلء فلا يجب إمرار اليد فيه؛ كغسل الإناء من ولوغ الكلب» 
حيث لا يجب فيه إمرار اليدء بل يكفي فيه الغسل”" . 

* - أن الانغماس في الماء مع إمرار اليد على الأعضاء هو تمامٌ للغسل» وإتيان 
بالأمر بالاغتسال» فيطلق عليه أنه اغتسل بالماء وتدلك». فكان ذلك مجزثاء والله 
تعالى أعلم . 

الخلاف في المسألة: خالف أبو يوسف, واشترط الصبٌّ لإسقاط الفرض”""'. 

ولم أجد له دليلا. 

وخالف ابن حزم في غسل الجنابة فقط. وقال: يجب عليه أن ينوي تقديم رأسه قبل 


.)08/1( «المحلى) (١/9/5؟). (") «فتح القدير»‎ )5١( .)؟5١١‎ /١( الجليل»‎ بهاوم١‎ )١( 
.)١91/١( «المغني)‎ )05( .)05١18/١( «مواهب الجليل»‎ )5( 
. سبق تخريجه‎ )/( .)594/١( وأضاف غسل الجمعة في‎ 27417 /١( «المحلى)‎ )( 


2 «المجموع» (؟5/5١2)5‏ وهذا على القول بعدم وجوب الدلك. 
(9) «المجموع» (7/ 425١5‏ وهذا على القول بعدم وجوب الدلك أيضًا. 
)١(‏ «فتح القدير» »)4١/١(‏ و«البحر الرائق» .)1١7/١(‏ 


١ 
يْ‎ 0000 


واستدل”" بقوله عليه الصلاة والسلام لأم سلمة: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 
ثلاث حثيات, ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين)”" 


وقد سبق ذكر خلاف الحنابلة في إجزاء الانغماس عن الوضوءء وهي أقوال جارية 
هناء فتراجع هناك”؟ . 


0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
غلم 
17 [44 -/0؟] اشتراط جريان الماء على الأعضاء في الغسل: 


إذا مسح الجنبٌ بدنّهء ولم يجر الماء عليه» فلا يكفي ذلك في غسله. ولا ترتفع 
جنابته . 

3 من نقل الإجماع: النووي (717ه) حيث يقول: «وقد أجمع العلماء على أن 
الأعضاء»*' . 

0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”"2. والمالكية”", 
الا 
7 


لا مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: #وإن جنب 4 [الائدة: الآية 5] . 


[ وجه الدلالة: أن الطهارة من التطهيرء وهو لا يكون بمجرد المسح. 

اعاقو لدنتدالن + عؤلة ترا الكل واب اشكرفة عن لما ا ترون 379 إلا 
ابرق سيل حَقّ تَعْمَسِلُوا 4 [النّساء: الآية 48] . 

3 وجه الدلالة: أن الاغتسال المأمور به ظاهر في الاستغراق بالاغتسال» وهو لا 


يكون بالمسح وحده”ة) 

.)707/57/١( (؟) «المحلى)‎ .)7581/1١(.)5077/١( «المحلى»‎ )١( 
. سبق تخريجه . (5) في مسألة: (إجزاء الانغماس في الماء للوضوء)‎ )'( 

(5) «المجموع» .)5190/١(‏ (5) «المبسوط» .)50/١(‏ (9) «الذخيرة» (708/1). 


() «الشرح الكبير» (؟/ .)١7١‏ 2 (4) «الذخيرة» .)508/1١(‏ 
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0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
13 [40 -178؟] مشروعية تخليل الشعر بالماء في الغسل: 

يشرع للمغتسل أن يخلل شعره بالماء» وقد نفى الشوكاني حفظه لمخالف في ذلك . 

لا من نقل الإجماع: ابن بطال (444ه) حيث نقل عنه العينى27 حكايته الإجماع على 
تخليل شعر الرأين». أي : .على مشروغيتة, 

الشوكاني (0٠75١ه)‏ حيث يقول: «والحديث”" يدل على مشروعية تخليل الشعر 
بالماء في الغسل» ولا أحفظ فيه خلاقًا270 . 

ابن قاسم ( ه) حيث يقول: «ولا خلاف فى مشروعية تخليل الشعر بالماء في 
الغنيل76' . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية””'. والمالكية"'', 
سن الا 


[] مستند الإجماع: ١‏ - حديث أسماء ويا أنها سألت النبي يَكَِةِ عن غسل الجنابة» 
فقال: «تأخذ ماءً؛ فتطهّرء فتحسن الطهورء أو تبلغ الطهور. ثم تصب على رأسهاء فتدلكه 
حتى تبلغ شؤون'"' رأسهاء ثم تفيض عليها الماء»””". 

لا وجه الدلالة: قوله عليه الصلاة والسلام: «فتدلكه حتى تبلغ شؤون...» فالدلك 
للشعر نوع من التخليل» وبلوغ شؤون الرأس لا يكون إلا بالتخليل"''2» والله تعالى 
أعلم . 


)١(‏ «عمدة القاري» (١///ا).‏ (؟) حديث على» وسيأتى فى المستند. 
(9) «نيل الأوطار» .)709/1١(‏ (4) «حاشية الروض» (١//81؟).‏ (0) «عمدة القاري» (9/ /ا/ا). 
(5) «الفواكه الدواني» :»)١5/8/1١(‏ و(حاشية الدسوقي» .)175/1١(‏ (0) «السراج الوهاج» .)5١7/1١(‏ 


(4) «المغني» (2)1817/1 و«الإنصاف» (167/1). 

(9) شؤون: جمع شأن والشؤون مواصل قطع الرأسء» «طلبة الطلبة» (19). 

 »مدلا مسلم كتاب الحيض» باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع‎ )١( 
سي الك‎ 

"١/1 «المغني»‎ :رظنا)١١(‎ 
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١‏ - حديث عائشة وَينَاء قالت: «كان النبي يَكِْةٍ إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه» 
ثم توضأ وضوءه للصلاة» ثم اغتسلء ثم يخلل بيديه شعره» حتى إذا ظن أنه قد أروى 
بشرته » أفاض عليه الماء ثلاث مرات» ثم غسل سائر ا 

وجه الدلالة: أن النبى يك كان يخلل بيديه شعره؛ حتى يظن أنه قد أروى بشرته» 
ؤهذا يدل على مسالتنا "بالمطابقة”: 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 

15 [41 -578] استحباب غسل البدن ثلاثًا في الغسل: 


إذا أراد المسلم الاغتسال» فإنه يستحب له أن يغسل بدنه ثلاث . 

لا من نقل نفي الخلاف: أبو علي السنجي (571ه) حيث نقل عنه ابن حجر بعد نقله 
حكاية النووي للإجماع في المسألة» حيث قال: «وكذا قال الشيخ أبو علي 
السنجي0”". ونقله عنه الشوكاني”*؟. 

القرطبي (707ه) حيث نقل عنه ابن حجر””' بعد نقله عن النووي والسنجي» فقال: 
«وكذا قال القرطبي)”'' . 57 ار 

النووي (717ه) حيث يقول عن التثليث في غسل البدن في الوضوء: «فإذا استحب 
فيه الثلاث؛ ففي الغسل أولىء ولا نعلم في هذا خلافًا؛ إلا ما انفرد به الإمام أقضى 
القضاة أبو الحسن الماوردي». صاحب «الحاوي» من أصحابناء فإنه قال: لا يستحب 
التكرار في الغسل» وهذا شاذ متروك)”” . 


وظاهر من كلام النووي أنه يريد بعدم الخلاف أي: في المذهب الشافعي» ويؤكد 


/١( البخاري كتاب الغسل» باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليهء (ح559),‎ )١( 
.)3966 

(؟) «إحكام الأحكام) لابن دقيق العيد »)١71/١(‏ و«عمدة القاري» (؟/ //0) . 

(") «فتح الباري» (1/ 0771 . (5) «نيل الأوطار» (1/ 7"06). (5) «فتح الباري» (1/ 0751 . 

© لم أجد عبارتهء وانظر: «المفهم» له /١(‏ 084)» و(مواهب الجليل» /١(‏ 20716 و«الفواكه الدواني» /١(‏ 
1) و(منح الجليل» .)17١ /١(‏ 

(0) «نيل الأوطار» .)7١6 /١(‏ (8) شرح مسلم» (9/5). 


© مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


ذلك أنه لم يذكر شيئًا من ذلك عند بحثه للمسألة في «المجموع»» بل قال: «المذهب 
الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور . ."22 ثم ذكر مسألتناء وهذا لفظ صريح 
بوجود الخلاف» ثم أخذ ينقل عن فقهاء المذهب الشافعي» ولم يتطرق لغيرهم» إلا أن 
ابن حجر والشوكاني كأنهما لم يرياز كلامه هكذاء والله تعالى أعلم. ونقله عنه ابن 

اك اشرب © 

507 22 00 7 َ 55 6 0 

[الموافقون على نفى الخلاف: وافق على نفى الخلاف الحنفية”**» والحنابلة على 
الصحيح عندهه””. 

لامستند نفي الخلاف: ١‏ - حديث عائشة وَيّنَاء في وصف غسل النبي مَل وفيه: 
«فيدخل أصابعه في أصول الشعرء ثم حَفَنَ على رأسه ثلاث حفنات...2"0. 

[]ا وجه الدلالة: فى قولها: «ثلاث حفنات»» فهذه سنة فعلية منه عليه الصلاة 
والسلام”" . 

١‏ - حديث جبير بن مطعم ويه » عن النبي كَل أنه ذُكر عنده الغسل من الجنابة» 
فقال: «أما أنا فإنى أفيض على رأسى ثلاث أكف)”2 . 

[] وجه الدلالة: أن النبي يك كان يفرغ على رأسه ثلاث مرات في الغسل» وهذه 
ا 

لجح لات م ولم 

جده”' '". والله تعالى أعلم. 

وخالف الحنابلة في قول» بأنه يغسل مرةٌ سابغة فقط"''2. 


. 0706 /١( «المجموع» (؟17/5١5). (؟) «فتح الباري» (1/ 07701 . (*) «نيل الأوطار»‎ )١( 
. 0784 /١( «بدائع الصنائع»‎ )5( 
.)567/١( و«الإنصاف»‎ ٠ 4/١( )ل د تصحيح الفروع»‎ ٠4 /١( «الفروع»‎ )5( 


() البخاري كتاب الغسل» باب الوضوء قبل الغسل» (ح550)» 2»)494/١(‏ مسلم كتاب الحيض» باب صفة 
غسل الجنابة» (م715)» .)5097/1١(‏ 

(0) «نيل الأوطار» /١(‏ 708) . 

(4) مسلم كتاب الحيض» باب استحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاثاء (ح/ا75)» (1/ 770). 

(9) شرح مسلم) (4/5). )٠١(‏ انظر: «الحاوي» (7578/1)» وانظر: «المجموع» (5117/7). 

(١١)«الفروع» »)٠ 5 /١(‏ «تصحيح الفروع» »٠ ٠ 4 /١(‏ و«الإنصاف» »)767/١(‏ ونقل أنه اختيار ابن تيمية . 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة © 
ولم يذكروا دليلاء والله تعالى أعلم . 
0 النقيجة: أن نفى الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسآلة» والله 
تعالى أعلم . 


118١ - 47[ 15‏ بقاء أثر خضاب الحخائض بعد الغسل لا يضر: 


إذا خضبت الحائض نفسها بخضاب يبقى أثره في اليد بعد غسلهء فإنه يجوز لها 
ذلك . 

وهذا بشرط أن لا يكون متجسداء يمنع وصول الماء إلى بشرتها. 

3 من نقل الإجماع: ابن جرير (١٠ه)‏ حيث يقول: «أجمع العلماء على أن 
للحائقض أن تخضب يدها بخضاب يبقى أثره في يدها بعد غسله)(١2.‏ نقله عنه 
لوف 1 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحة 1 و الوا 3 
و الا ال 

3 مستند الإجماع: ١‏ - حديث أم سلمة متا «أنها أخرجت شعرًا من شعر النبي كَل 
ا 

وجه الدلالة: أن الحناء كان يخضب به النبي كَل وهو لا يذهب أثره إلا بعد 
أيام؛ ومع ذلك فقد خَضَّب به عليه الصلاة والسلام» ولم يأْمِرُ بتركه» مما يدل على أنه 
لا يؤثر بقاء أثره» والله تعالى أعلم. 

١‏ - أن الخضاب كان مشهورًا في زمن النبي يِه ولم ينه عنه عليه الصلاة 
والسلام» مع أنه يبقى أثره بعد غسله لأيام» مما يدل على جواز وضعهء وأنه لا يمنع 
الوضوء»ء والله تعالى أعلم. 


.)051/57( بحثت عن هذه العبارة فلم أجدها. (؟) «المجموع)‎ )١( 
.)05٠١ /١( (5:)«مواهب الجليل»‎ .)97/١( (؟) «المبسوط»‎ 
7؟97:).‎ /١( «المجموع» (/لاهة)‎ )5( 

(5) «الإنصاف» »)١55/١(‏ واشرح المنتهى» .)07/١(‏ 

(0) البخاري كتاب اللباس» باب ما يذكر في الشيب» (ح2568).» (0/ .)551١‏ 


0 مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


0 النقيجة: أن الإجماع متحقق”''؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله 
تعالى أعلم . 
]8١ - 44[ 12‏ الجنابة تحل في جميع البدن: 

إذا أجنب المسلم» فإن الجنابة تحل في جميع بدنه؛ حتى يغتسل . 

لامن نقل الإجماع: النووي (7177ه) حيث يقول: «أجمعوا أن الجنابة تحل جميع 
البدن)”” . 

( الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”"» والمالكية', 
نابل 


[ا مستند الإجماع: ١‏ - حديث أبي هريرة م يفيه ء قال: قال رسول الله َه : «إن 
تحت كل شعرة جنابة» فاغسلوا الشعرء وأنقوا البشس©©. 

[ وجه الدلالة: ظاهرة من الحديث», حيث فيه أن الجنابة تحت كل شعرة» والله 
تعالى أعلم . 

١‏ - أن الوطء الذي هو سبب الجنابة لا يكون إلا باستعمالٍ لجميع ما في البدن من 
القوة» حتى يضعف الإنسان بالإكثار منه» ويقوى بالامتناع» فإذا أخذ الموجبٌ للجنابة 
يليم البلان ف تخلك :الجتانة فى ندري 1 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


اعلم . 


.)737//١( (بدائع الصنائع»‎ )*( .)191/١( «المجموع»‎ )5( .)١47/١( »فنصملا١ وانظر:‎ )١( 

(5) «مواهب الجليل» /١(‏ 0705 و«الفواكه الدواني» .)١17/١(‏ 

(5) «الفروع» (١61//1١)ء2‏ و«الإنصاف» .)١95/١(‏ 

() أبو داود كتاب الطهارة» باب الغسل من الجنابة» (ح558)» /١(‏ 55)» وضعفه. الترمذي كتاب الطهارة» 
باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة» (ح7١25: »)178/١1(‏ ابن ماجه كتاب الطهارة وسننهاء باب تحت 
كل شعرة جنابة» (ح/20917), »)١97/1(‏ وابن جرير في ١تهذيب‏ الآثار» ذ في (مسند علي» (/71)» وضعفه 


ابن حجر في «التلخيص» (١/57١)ء‏ والألباني في «ضعيف الجامع» (ح1847). 
() «بدائع الصنائع» )737//١1(‏ . 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة © 


5 [44 - 185] وجوب غسل جميع البدن في الجنابة: 

إذا أجنب المسلمء فإنه يجب عليه أن يغسل جميع بدنه من الجنابة» وعلى ذلك 
حكى الصنعاني الإجماع. 

من نقل الإجماع: الصنعاني (1187ه) حيث يقول: «والحديث”'' دليل على أنه 
يجب غسل جميع البدن في الجنابة» ولا يعفى عن شيء منه» قيل: وهو إجماع إلا 
المضعضة والاسسفاق» ففيها خلاق7 ., 

ابن قاسم (91١ه)‏ حيث يقول معلقًا على قول الماتن: «يدلك بدنه بيديه ليتيقن 
وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه»» قال: «إجماعًا»"''» وهو يريد قوله: «وجميع 


بدذنه) . 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الح و ل 
وال 

( مستند الإجماع: ١‏ - حديث أبي هريرة به قال: قال رسول الله كيةِ: «إن 
تحت كل شعرة جنابة» فاغسلوا الشعرء وأنقوا البشر»”” . 

وجه الدلالة: الحديث يدل على أن الجنابة تحل في جميع البدن» ثم أمر بالغسل 
والإنقاء بعدهاء مما يدل على وجوب تعميم الجسد”؟, والله تعالى أعلم. 

١‏ - أحاديث وصف غسل النبي كَل حيث فيها أنه عمم جميع جسله بالماء 
ومتابعته عليه الصلاة والسلام في الفرائض من الواجبات» فدل على وجوب التعميم» 
والله تعالى أعلم. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


أعلم . 


)١(‏ يريد حديث أبي هريرة الآتي. 

(؟) «سبل السلام» :2١77/1١(‏ والخلاف الذي ذكره في التفصيلات» فلا يضر المسألة. 

() «حاشية الروض» »)588/١(‏ وانظر: «المغني» (597/1)»: و«الإنصاف» .)598/١(‏ 

(5) «المبسوط» /١(‏ 45)» و"بدائع الصنائع» (0771/1. ش 

(6) «المنتقى؟ »)44/١(‏ واشرح الخرشي» »)١77/1١(‏ و«الفواكه الدواني» .)١417/1(‏ 

(1) «المجموع» .)141/١(‏ (10) سبق تخريجه. (4) «سبل السلام» .)1195/١1(‏ 


22 مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة 


15 [.ه - عم؟] جواز الذكر للجنب: 


إذا أراد الجنب أن يذكر الله تعالى» قبل أن يغتسلء فإنه يجوز له ذلك. 

3 من نقل الإجماع: البغوي (517ه) حيث يقول: «واتفقوا على أنه يجوز لهم”© 
ذكر الله تعالى بالتسبيح والتحميد والتهليل وغيرها»”"' . 

ابن قدامة (٠1ه)‏ حيث يقول عن الجنب والحائض والنفساء: «فإنه لا خلاف في 
أن لهم ذكر الله تعالى» ويحتاجون إلى التسمية عند اغتسالهم» ولا يمكنهم التحرز من 
هذا)”” . 

النووي (517ه) حيث يقول: «أجمع المسلمون على جواز التسبيح» والتهليل» 
والتكبير» والتحميدء والصلاة على رسول الله مله وغير ذلك من الأذكار» وما سوى 
القرآن للجنب والحائض» ودلائله مع الإجماع في الأحاديث الصحيحة مشهورة)”2 . 

ويقول: «أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث» والجنب» 
والحائضء والنفساء. وذلك في التسبيح» والتحميد» والتهليل» والتكبير» والصلاة 
على رسول الله يِه والدعاء» وغير ذلك6””“. ونقله عنه الشوكاني” . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”"» والمالكية” » وابن 


لك 
000 . 

[) مستند الإجماع: ١‏ - حديث عائشة وِؤّتاء قالت: «كان رسول الله كي يذكر الله 
علق كل حبني 


[] وجه الدلالة: ومن أحيانه عليه الصلاة والسلام أنه يكون جتبّاء فدل على جواز 
الذكن اعقب لضفه الل 27 


(50) زونك السلي و العا (1) «شرح السنة) (؟/44). 

.)514/١( و«الإنصاف»‎ 22501١ /1( وانظر: «الفروع»‎ »25٠١ /١( «المغني»‎ )©( 

(4:) «المجموع» (189/5). (5) «الأذكار» (1"). (5) «نيل الأوطار» (558/1). 
02372 البدائع الصنائع" 6172 ة و(درر الحكام» .)5١ /1١(‏ 

(8) «المنتقى» /١(‏ 745)» و«مواهب الجليل» /١(‏ 0/0") . (9) «المحلى)» .)94/١(‏ 


.)88/١( «شرح معاني الآثار»‎ )1١( سبق تخريجه.‎ )٠١( 


؟ - حديث عمرو بن عبسة به يقول: قال رسول الله يَكِْةِ: «ما من امرئ مسلم 
يبيت طاهرًا على ذكر الله. فيتعار من الليل» يسأل الله تعالى شيئًا من أمر الدنيا والآخرة 
إلا أعطاه إياه)”"' . 

[ وجه الدلالة: السؤال في الحديث من الذكرء وهو هنا يذكر الله تعالى بعد 
النوم» فهو على غير طهارة وقد يكون جتّاء ولو كان الذكر للجنب ممنوعًا لنّه عليه 
النبي عليه الصلاة والسلام؛ فول «للكاعن بجوانالذكر ا للجيين 7 

الخلاف في المسألة: ذكر الطحاوي ا : لا ينبغي لأحد 
أن يذكر الله تعالى إلا وهو على طهارة9© 

ولكن لم يبين قولهم؛ هل هو للكراهة أو التحريم» فاللفظ محتمل للاثنين. 

واستدلوا”؟؟ بحديث المهاجر بن قنفذ وينهء أنه سلم على رسول الله يَِةَ وهو 
يتوضأء فلم يرد عليه فلما فرغ من وضوته؛ قال: (إنه لم يمنعني أن أرد عليك؛ إلا 
أني كرهت أن أذكر الله يِب إلا على طهارة»"”) 

وذكر قلا آخر؛ بأنه حتى السلام لا يرده إلا على طهارة» فإذا لم يكن كذلك تيمم 
ثم يرد السلام» وما سوى السلام؛ فقالوا مثل مقالة القول السابق"" . 

واستندوا إلى الحديث الذي فيه: «أن رجلا سلم على النبي وَلْةِ وهو يبول» فلم يرد 
عليه حتى أتى حائطًا شيمية7":.وعدو'من الآثار عن السلف7* . 


20731١ /5( أحمد (ح١١١55)» (774/0)» أبو داود كتاب الأدب» باب في النوم على طهارة» (؟505)»‎ )١( 
وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (ح01/05).‎ 

(؟) «شرح معاني الآثار» .)817/١(‏ (73) «شرح معاني الآثار؛ (1/ 80). 

(4) «شرح معاني الآثار» /١(‏ 80). 

(5) أحمد (ح 2707/80 (0/ 423١‏ أبو داود كتاب الطهارة» باب في الرجل يرد السلام وهو يبول» (ح7١)» /١(‏ 
5؛ النسائي كتاب الطهارة»؛ باب رد السلام بعد الوضوءء (ح8). /١(‏ 2077 ابن ماجه كتاب الطهارة 
وسئنهاء باب الرجل يسلم عليه وهو يبول» (ح 200 »)١15/1١(‏ وضعفه ابن حجر في «التلخيص» /١(‏ 
5©؛ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (ح874). 

(5) «شرح معاني الآثار» /١(‏ 84). 


0372 مسلم باب التيمم» (ح5759), 81/1 ). 
(8) شرح معاني الآثار» (1/ 46). 


6 مسائل الإجماع في الطهارة حمعًا ودراسة 


0 النقيجة: لم أستطع الوصول إلى معرفة القائلين الذين ذكرهم الطحاوي”"'"'. 
ولكن ذكره للقول وأدلته يدل على شهرته؛ والأصل عدم وقوع الإجماع حتى يتأكد من 
ذلك. فالأظهر أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


أ [01 - 144] استحباب الغسل في يوم الجمعة: 

إذا أراد المسلم أن يذهب للجمعة» فيستحب له أن يغتسل للصلاة. 

لا من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (570ه) حيث يقول: «ويستحب لمن أتى 
الجمعة أن ايغتنا 2 ويلبس ثوبين نظيفين » ويتطيب » لآ خلاف في | 0 مشخنات 3للك76*. 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في المسألة الحنفية”"", 
لم00 وانوي 00 وابن حزم" . 

[] مستند الإجماع: ١‏ - حديث سلمان الفارسي ضففيه» قال: قال رسول الله عَكِِ: 
«لا يغتسل رجل يوم الجمعة. ويتطهر ما استطاع من طهر . ويدهن من دهنه. ويمس من 


طيب بيته» ثم يخرج لا يفرق بين اثنين» ثم يصلي ما كتب لهء ثم ينصت إذا تكلم الإمام ؛ 
إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى»””" . 


؟ - حديث أبي سعيد الخدري ذَقيهء أن رسول الله يك قال: «غسل يوم الجمعة 
على كل محتلم» . 

0 وجه الدلالة: ظاهرة من الحديثين. 

0 النقيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله 
تعالى أعلم . 
)١(‏ وبحثت في الكتب التي تعتني بذكر أقوال السلف. «المصنف»ء و«الأوسط)ء و«المحلى»» واسئن 


البيهقي», فلم أجد ذكرًا لهذا القول. 
(1) «المغني» (”/ 7515)» وذكر المسألة في كتاب الصلاة» غير أن ترتيب المسألة في «المقنع» في باب الغسل» 


ولذا ذكرتها. 

(9) «تبيين الحقائق» »)١١//١(‏ و«العناية» /١(‏ 56). 

(5) «المنتقى» »)١180 /١(‏ و«التاج والإكليل» .)047”/١(‏ (5) «المجموع) .)5١١/5(‏ 
(5) «المحلى» /١(‏ 55؟). ١‏ (9) البخاري كتاب الجمعة., باب الدهن للجمعة. (ح”84)» (001/1. 


قث مسلم كتاب الجمعة. باب الطيب والسواك يوم الجمعة. (ح841) (؟/رامه). 
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[؟ه - ]١80‏ الاغتسال بعد الجمعة لا يحقق السنة: 


إذا اغتسل مسلم بعد الجمعة» وقبل الغروب» ونوى ذلك غسلًا للجمعة» فإنه لا 
يعتبر مؤديًا للسنة. 

ا من نقل الإجماع: ابن عبد البر (477ه) حيث يقول: «وقد أجمع العلماء على أن 
من اغتسل بعد صلاة الجمعة يوم الجمعة؛ فليس بمغتسل للسنة» ولا للجمعة» ولا 
نعل انا أنيجي 2 لماه لله الو 111 

قاضى خان (097ه) حيث يقول: (أنه لو اغتسل - أي : للجمعة - بعد الصلاة؛ لا 
0000 أي : لا يُعتبر أدى السنة فى غسل الجمعة. نقله عنه ابن نجيو 1 
والحصكفي”"'. 

أبو بكر محمد بن الفضل (١8"٠ه).حيث‏ يقول: «والاغتسال للصلاة لا لليوم؛ 
لإجماعهم على أنه لو اغتسل بعد الصلاة لا يعتبر». نقله عنه الزيلعي""". وداماد””. 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع العافي الوم 

[] مستند الإجماع: حديث ابن عمر وَوْوّاء قال: قال رسول الله كَِ: «إذا جاء 
أحدكم إلى الجمعة فليغتسل)”"''. 

وجه الدلالة من وجهين: 

١‏ - أن الغسل لازالة الروائح الكريهة» والمقصود عدم تأذي الحاضرين» وذلك لا 
كات شه إنامة الحبيرة ”0 


؟ - أن النبي يَكِةِ ربط الأمر بالغسل بالمجيء؛ فإذا فات الغسل قبل المجيء؛ لم 


. وذكر المسألة في كتاب الصلاة» غير أن ترتيب المسألة في المقنع في باب الغسل.‎ »)2١77/5( «الاستذكار»‎ )١( 

(؟) «نيل الأوطار» .)7977/1١(‏ (") «فتاوى قاضي خان» (179/1). 

(:) «البحر الرائق» .)59//1١(‏ (5) «رد المحتار» 2»)١55/1(‏ مغ «حاشية ابن عابدين». 

(5) «تبيين الحقائق» (18/1). (0) «مجمع الأنهر؛ /١(‏ 16). (8) «المجموع» (105/4). 

(9) «المغني» (5717/5)», و«الإنصاف» (1017//5). 

)٠١(‏ البخاري كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» (ح879): :4)5919/١1(‏ مسلم كتاب الجمعة» 
(ح8146). (9/ؤلاهة). 

.)797 /1( «نيل الأوطار»‎ )١١( 
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يحصل تحقيق الأمرء والله تعالى أعلم. 

1 الخلاف في المسألة: خالف داود. وابن حزم في المسألة» وقالوا: لو اغتسل قبل 
اذ / 00 1 
لغروب أجرا ". 

وهو قول إبراهيم النخعي”''؛ وهو محكي عن الحسن بن زياد حيث يقول: إن 
الغسل لليوم وليس للصلاة» فجعلوا قوله في مسألتنا مخالقًا للجمهور”". إلا أن ابن 
نجيم رجح أنه يشترط كونه قبل الصلاة”؟'. 

واستدلوا بحديث أبي هريرة نه عن النبي بَلِةِه قال: «حق الله على كل مسلم أن 
يغتسل في كل سبعة أيام)””". 

فالأمر في الحديث لليوم وليس لل 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 


5] [ه - 181] غسل العيدين مستحب: 


إذا جاء يوم العيد» فإنه يستحب للمسلم الاغتسال”" . 


لا من نقل الإجماع: ابن عبد البر (4717ه) حيث يقول عن غسل العيدين: «واتفق 
الفقهاء على أنه حسن لمن فعله)" . 

ابن رشد (090ه) حيث يقول: «أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة 
العيدين)0' . 


النووي 50ل/اىم) حيث يقول: «ومن الغعسل المسنون؛ غسل العيدين » وهو سنة 


.)5577/١( «المحلى»‎ )0( .)95957/١( وانظر: «نيل الأوطار»‎ ,.)555/١( «المحلى»‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائع» ,)77١ /١(‏ و«البحر الرائق» (510//1). (5) «البحر الرائق» .)517//١(‏ 

(0) البخاري كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة» (ح805)», /١(‏ 20700 مسلم كتاب الجمعة» 
باب الطيب والسواك يوم الجمعة. (859)» (؟/ 087). 

.)5557/1١( «المحلى»‎ )5( 

(0) وهذه المسألة وإن كانت لم تذكر في باب الغسل» بل في الصلاةء إلا أنني ذكرتها لأن الحنابلة يذكرون 
الغسل في العيدين في الأغسال المستحبة في باب الغسل . 

(8) «الاستذكار» .)717/8/١(‏ (4) «بداية المجتهد» (١//ا9؟).‏ 
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لكل أحد بالاتفاق» سواء الرجال والنساء والصبيان»”' . 

[] الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع علي. وعبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن عباس ل وابن أب ليلى. وابن المسيب» ومجاهد» والجسن 7 
وعلقمة. وعروة» وعطاء. والنخعي» والشعبي» وقتادة» وابن ال 0 
الفط وال 0 

[ مستند الإجماع: ١‏ - حديث ابن عباس 3 أن وسول الله كَةٍ «كان يغتسل يوم 
الفطر والأضحى)""' . 

ل وجه الدلالة: أن النبي يَِةِ كان يغتسل في العيدين - على فرض صحة الحديث - 
وهذه سئلة “فغلية؛ 'تدل على الاششحا0, 

” - أن العيد يوم يجتمع الناس فيه للصلاة» فاستحب الاغتسال فيه؛ قياسًا على يوم 
العيية”” . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
[04 - 87؟] عدم وجوب الغسل للصلاة على المستحاضة: 

إذا استحيضت المرأة» وأرادت أن تصلىء فلا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة» 
ونقل الاتفاق على ذلك. 

لا من نقل الاتفاق: الخطابي (88٠ه)‏ حيث يقول عن المستحاضة: «اتفق العلماء 
على عدم وجوب الغسل إلا أن تشك)”' . نقله عنه القرافي”""'2. 


)غ2 «المجموع» هةصس ف 6 (؟) «المصنف» (؟857/5). إفرة «المغني» (9/ كه 5؟). 

(5) «المبسوط» /١(‏ 40)» و«بدائع الصنائع» /١(‏ 75). (0) «الإنصاف» (١51//1؟).‏ 

(5) ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الاغتسال في العيدين» (ح6١7١).‏ (2))117/1 
البيهقي في «الكبرى» كتاب صلاة العيدين» باب غسل العيدين» (ح١597)»‏ (1174/7): وضعفه النووي 
«المجموع» (ه/ ٠‏ والزيلعي في «نصب الراية» .)١580 /١(‏ 

721وع0 «المغني» (/ كه ؟). )20 «المغني) (9/ كه ؟). 

(9) لم أجد هذه العبارة» وانظر: «معالم السنن» »)5١7/١(‏ «المجموع» .)05١/5(‏ 

.)5894/1( «الذخيرة»‎ )٠١( 


© مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة 


القرافي (585ه) حيث يقول عن استحباب الوضوء للمستحاضة وعدم استحباب 
الغسل: «لأن ترك الغسل متفق عليه» وإنما الخلاف في الوضوء)”" . 

00 وافق على هذا الاتفاق علي» وابن مسعود» وابن عباس» 

ئشة وق وعروة بن الزبير» وأبو سلمة بن عبد 0 وابن المسيب فيما حكي 

ا كما زافق الح والحنابلة على المذهب””*'»: وابن حزه”” . 

لا مستند الاتفاق: حديث عائشة وِيّنَاء أن فاطمة بنت أبي حبيش ويا سألت النبي 
كلو فقالت: إني أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال: «لاء إن ذلك عرق؛ ولكن 
دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلي)”"'. 

ل وجه الدلالة: أن النبي كَكِةٍ لم يأمر المستحاضة بأن تغتسل لكل صلاة» ولو كان 
واجبّا لبينه لها عليه الصلاة والسلام. 

وفي رواية للحديث السابق: «وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة 
نياك ناذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي»””" . ْ 

3 وجه الدلالة: أن النبي كَكةٍ أمرها بغسل الدم» ثم الصلاة» ولم يأمرها بالاغتسال 
لكل صلاة» مما يدل على عدم وجوبه» والروايتان تدلان على أن الواجب هو أن 
تغتسل بعد انتهاء فترة الحيض» ثم تتوضأ لكل صلاة”” » والله تعالى أعلم . 

0 الخلاف في المسألة: خالف 0 وابن عباس في رواية عنهما”"'» وابن عمرء 
وعبد الله بن الزبير وقنء وعطاء”''2. والنخعيء وابن المسيب('©. والحنابلة في 

وايتكى فقالوا: يجب الغسل لكل صلاة. 


واستدلوا بحديث أم حبيبة بنت جحش «أنها استحيضت في عهد رسول الله وو 


فأمرها بالغسل لكل صلاة)”""'. 

)١(‏ «الذخيرة» .)7887/1١(‏ (؟) «المصنف» 2)١6١/١(‏ و«المجموع)» (؟/557). 

() «فتح القدير» .)1747/1١(‏ (5) «الفروع» (/574)., و«الإنصاف» .)560/١(‏ 

(5) «المحلى) .)777/١(‏ (1) سبق تخريجه. 

(0) لفظ مسلم» سبق تخريجه. (8) «المجموع» (1/ 067). 

(9) «المصنف» 2»)١91/١(‏ و١المجموع»‏ (؟/ 0807). )٠١(‏ (المجموع» (؟/0617). 
)١١(‏ «المصنف» ,»)١51/1١(‏ و«المجموع» (7/ 007). (19) «الإنصاف» (0590/1. 


)2 البخاري كتاب الحيض » باب عرق الاستحاضة» فك ادر /1١‏ 17ل مسلم كتاب الحيض » - 
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وخالف ابن عمرء وأنس ويا ' وابن المسيب» في رواية غنيب وسالم بن 
عيبل ” فقالوا: تغتسل كل ظهر يوم. 

ولم يذكروا لهم دليلا. 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


أعلم . 


00 
3 
4 
م 


.)554/١( و«المغنى»)‎ ,»)١67/١( «المصنف»‎ )١( 
.)5795/١( (؟) «المحلى)»‎ 
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الباب التاسع 
مسائل الإجماع في باب التيمم 


أ [188-1] مشروعية التيمم: 

إذا أراد إنسان فعل شيء يجب له الوضوء» ولم يكن لديه ماء» فإنه يشرع له التيمم 
بدلا عن العاة» وعلي هذا الجاع المسلمين» 

لا من نقل الإجماع: ابن حزم (4557ه) حيث يقول : «وأما كون عمل التيمم للجنابة» 
وللحيض» وللتفاس» ولسائر ما ذكرنا'' كصفته لرفع الحدث؛ فإجماع لا خلاف فيه 
من كل من يقول بشيء من هذه الأغسال» وبالتيمم ا 

ابن عبد البر 5770 ه) حيث يقول: اوأجمع العلماء بالأمصار بالمشرق والمغرب» 
فيما علمت أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهورٌ كل مسلمء مريضٌ ؛ ايسان 
وسواء كان جنا ؛ أو عل قير« واضودة ولا يختلفون يلل 


ابن هبيرة (070ه) حيث يقول: «وأجمعوا على التيمم بالصعيد الطيب عند عدم 
الماء أو الخوف من استعماله290؟ , 


الكاساني (081ه) حيث يقول: «فلا خلاف في أن التيمم من الحدث جائرٌء غرف 
جوازه بالكتاب والسنة والاجماع»””) 

وقال بعدها: «وعليه إجماع الأمة)”" . 

ابن قدامة (570ه) حيث يقول: «وهو - التيمم - جائز بالكتاب والسنة 
والإجماء:” 


)١(‏ يريد بعبارته هذه: " من طهارة للصلاة» أو جنابة» أو إيلاج في الفرج» أو طهارة من حيضء أو من نفاس» أو 
ليوم الجمعة» أو من غسل الميت"' . 

.)058/1١( «المحلى»‎ )5( 

(") «الاستذكار» (707/1). (5) «الإفصاح» /١(‏ 47). 

(0) «بدائع الصنائع» /١(‏ 54). (5) «بدائع الصنائع» (1/ 44). 

.)0731١ /1( «المغني»‎ )0( 
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وقال بعدها: «وأما الإجماع؛ فأجمعت الأمة على جواز التيمم في الم 

النووي (5175ه) حيث يقول: «والتيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة)”" . 

ابن الملقن (05١8ه)‏ حيث يقول: اوهو ثابت بالكتاب والسنة الشهيرة 
والإجماع»”". 

0 حجر (8057ه) حيث يقول في سياق استدلال له: «ولا يرد كون مسح الخف 
بدلا عن غسل الرجل؛ لأن الرخصة فيه - أي: التيمم - ثبتت بالاجماع)”*'. 


الحطاب (960:5ه) حيث يقول: «وانعقد الإجماع على ا 


الشربيني (91/7ه) حيث يقول: «والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: #وّإن كم 
صصح أَوّ عَلّ سَفَرٍ» [النّساء: الأآية غ210 إلى قوله: ##فَتَيمَموا 0 طِيبًأ 4# [المّساء: الآية 437] . 
الشوكاني (0٠115١ه)‏ حيث يقول: «والتيمم ثابت بالكتاب والسنة والاجماع»”" . 
ابن قاسم (97١ه)‏ حيث يقول: «والتيمم مشروع بالكتاب والسنة والاجماع)”" . 
مستند الإجماع: قوله تعالى: #اوإن كم م أو عَلَ سَمَرٍ أَوَ جك أَحَدُ يكم يِنَ 
لْمَابطٍ أو الم ألِنْسَآء هَلَمْ تدوأ مآ4 فَتَيَمَّمُوأْ صَعِيدَا طَيَبّا) [النّساء: الآية 45] . 
[ وجه الدلالة: أن الله تعالى ذكر في الآية الكريمة أن من لم يجد الماء؛ فعليه 
بالتيمم» وهذا يدل لمسألتنا بالمطابقة. 
وأما مرخ السدنة 4 فالأحاديك م ا سيأتي عدد منها في المسائل القادمة» وهي 
تدل لتلك المسائل» ولمسألتنا بدلالة التضمّن. 
0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
[؟ -18] التيمم يكون بالوجه واليدين: 
ما التتمم: التي لا يجزئ التيمم إلا بها هي الوجه واليدان» وعليه حكي 


1 


.)1١9/7( (؟) «المجموع» (778/5). () الإعلام‎ .)31٠١ /١( «المغنى»‎ )١( 
.)155/١( المحتاج»‎ ينغم١‎ )5( 2.0878 /١( «مواهب الجليل»‎ )5( . 0597 /1١( «فتح الباري»‎ ):( 
.)5919/1( «نيل الأوطار» (519/1). (8) «حاشية الروض»‎ )0 
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لا من نقل الإجماع: ابن حزم (457ه) حيث يقول: «وأجمعوا أن مسح بعض الوجه 
غيرٍ معين» وبعض الكفين كذلك» بضربة واحدة في التيمم فرضٌ)”" . 

ابن قدامة (510ه) حيث يقول: «لا خلاف في وجوب مسح الوجه والكفين»”". 

النووي (177ه) حيث يقول: «وأجمعوا على أن التيمم مختص بالوجه واليدين» 
سواء ثيمم عن الحدث الأصغر؛ أو الأكين سواء تيمم عن كل الأعضاء ؛ 35 
ع ونقل عبارته ابن قاسم دون ا 

ابن الملقن (8054ه) حيث نقل عبارة النووي السابقة» ولكنه لم يُشِرْ لذلك”" . 

الخطيب الشربيني (917/7ه) حيث نقل عبارة النووي السابقة» ولم يُشِرْ لها أيضًا”” . 

ابن قاسم (1797١ه)‏ حيث يقول: «مسح اليدين فرض إجماعًا0* : أي في التيمم . 

[] الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”'. والمالكية”"" . 

[ا مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: #ووإن 5 ته أو عَلَ سَمَرٍ أو جك أَحَد عدم 
ين لماي أو لسَسم اسه هلم يحدوا مله فَتَيِسَمُوأ صَعِيدا طَيبًا فأمسحوأ بجويكة وأيد يك » 
[النّساء: الآية 417]. 

[] وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر عند التيمم بمسح الوجه واليدين» وهذا يدل على 
لتنا" بالتطابقة: 

١‏ - حديث عمار بن ياسر وَقياء قال: بعثني النبي كله في حاجة فأجنبت؛ فلم أجد 
الماء؛ فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة» ثم أتيت النبي كَلِةٍ فذكرت له ذلك» 


)١(‏ وليس من مسألتنا الخوض في التفاصيل؛ عن القدر المجزئ من الوجه واليدين ونحو ذلك. 
(؟) «مراتب الاجماع» (47). (©) «المغني» »)١/١(‏ وانظر: «الفروع» /١(‏ 5705). 
(4) «المجموع» (؟/119). (6) «حاشية الروض» .)7٠١ /١(‏ 

(5) «الإعلام» (5/ 4١١١‏ وهذه طريقة المتقدمين رحمهم الله تعالى. 

(0) «مغني المحتاج» /١(‏ 155). (8) «١حاشية‏ الروض» .)971714/١(‏ 

(9) «بدائع الصنائع» /١(‏ 45)» و«حاشية ابن عابدين» .)7519/١(‏ 

. )7170/١( و«مواهب الجليل»‎ .»)١١4/1( «المنتقى»‎ )٠١( 
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فقال: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا»؛ ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» 

ثم مسح الكجال على الميوء وظافر كنية ووهيية : | 
( وجه الدلالة: أن النبي َل عندما وصف التيممّ لعمار ك4 ؛ لم يعمل سوى يديه 

ووجهه؛ فدل على أنهما عضوا التيمم» والله تعالى أعلم. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 

2 [م - ]195١‏ عدم مسح الكفين إلى الزندين في التيمم غير جائز: 
الزند: عظمات الساعد. وهو ما انحسر عنه اللحم من الذراع 
فاليدان في التيمم هي من الكفين إلى الزندين» ولا يجوز التقصير عن ذلك في 

المسح» كما قال ابن جرير. 

[ا من نقل الإجماع: ابن جرير (١٠ه)‏ حيث يقول: «والصواب من القول في ذلك 
أن الحد الذي لا يجزئ المتيمم أن يقصر عنه في مسحه بالتراب من يديه : الكفان إلى 
الزندين؛ لإجماع الجميع على أن التقصير عن ذلك غير جائز» " . 

ثم قال: «وقد أجمع الجميع على أن التقصير عن الكفين غير مجزئ»”*'. 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الوق اف الي 

ال 0 والعنا فلي والعنايل "7 


2020 
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)١(‏ البخاري كتاب التيمم» باب التيمم ضربةء (ح٠7”5):‏ (4)17/1: مسلم كتاب الحيض» باب التيمم» 
8 ا 

(؟) المغرب »)5١١(‏ و(المصباح» (14). (*) «تفسير الطبري» .)١١7/60(‏ 

(:) «تفسير الطبري» .)١١7/6(‏ (5) «بدائع الصناتع» (415/1). 

.)01١ /١( و«التاج والاكليل»‎ »)١١5 /١( «المنتقى»‎ )5( 

(0) «العزيز شرح الوجيز» »)75١/١(‏ و«المجموع» (517/5). 

2 «المغني» /١(‏ غرفرة ” و«الفروع» /١(‏ 6؟2)5 و«الإنصاف» .)001١/1١(‏ 


© مسائل الإجماع في الطهارة حمعًا ودراسة 


[ا وجه الدلالة: أن الباء في بوَجُوهِتْ * زائدة» فصار كأنه قال: فامسحوا 
وجوهكم وأيديكم منه» فيجب تعميمهماء كما يجب تعميمهما بالغسل؛ لقوله: 
«مََعْسِلُوا وجوهكم وَأَيْدِيَكُمَ إل الْمَرَافْقِ»4 [المأئدة: الآية +300 , 

7 أن الأمن بالمسح في باب التيمم تعلق باسم الوجه واليدء وأنه يعم الكل. ولآن 
التيمم بدل عن الوضوءء والاستيعاب في الأصل من تمام الركن» فكذا في البدل. 
فوجب استيعاب الكل. وعدم الاقتصار على أقل من الكف كامل”" . 

الخلاف في المسألة: خالف سليمان بن داودء وابن حزم”". فقالوا: بعدم وجوب 
الاستيعاب للكفين. 

قالوا: لأن الأمر لا يقتضي لغةّ الاستيعاب» فيجزئ الاقتصار على البعض . 

وخالف أبو حنيفة في رواية”'“» فقال بأنه إذا يمم الأكثر من اليد جاز. 

ووجهه: أن هذا مسحء فلا يجب فيه الاستيعاب كمسح الرأس”” . 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 

15 [4 - ١9؟]‏ مسح الآذنين غير لازم في التيمم: 

إذا أراد المسلم أن يتيمم» فإنه لا يلزمه مسح الأذنين في التيمم» وعليه حكى 
النووي الإجماع. 

لا من نقل الإجماع: النووي (1175ه) حيث يقول: «ولأن الاجماع منعقد على أن 
المتيمم لا يلزمه مسحهما - الأذنين - )”23. 

[) الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية'"'. والمالكية, 
وال وان ا 


[] مستند الإجماع: حديث عمار بن ياسر رَهّياء قال: بعثني النبي كله في حاجة 


.)477/1١( (؟) (بدائع الصنائع»‎ .)775/١( «المغني»‎ )١( 
.)41/1١( «بدائع الصنائع»‎ )5( .)771/١( و«المغني»‎ 0717/7/١١ «المحلى»‎ )9( 
.)080 /١( «بدائع الصناتع»‎ )0( .)540/١( «المجموع»‎ )5( .)15/1١( «بدائع الصنائع»‎ )0( 


() «مواهب الجليل» (١58/1؟).‏ (8)«المغنى) )١( .)7"50/١(‏ «المحلى)» .)758/١(‏ 
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فأجنبت؛ فلم أجد الماء؛ فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة» ثم أتيت النبي وَل 
فذكرت له ذلك» فقال: (إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا)». ثم ضرب بيديه 
الأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه ووجهه”''. 

3 وجه الدلالة: أن النبي كَلةِ وصف التيمم لعمارء وليس فيه مسح الأذنين» مما 
يدل على عدم لزومه» والله تعالى أعلم. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
>1 [0 - 1211 جواز التيمم عن الحدث الأصغر: 

إذا أحدث المسلم دا أصغرء ولم يجد ماءء فإنه يجوز له أن يتيمم . 

من نقل الإجماع: ابن حزم (457ه) حيث يقول : «وأما كون عمل التيمم للجنابة» 
وللحيض» وللنفاس» ولسائر ما ذكرنا”' كصفته لرفع الحدث؛ فإجماع لا خلاف فيه 
من كل من يقول بشيء من هذه الأغسال» وبالتيمم ل 

ابن عبد البر (477ه) حيث يقول: «وأجمع العلماء بالأمصار بالمشرق والمغرب» 
فيما علمت, أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهورٌ كل مسلمء . . . » وسواء كان جنا 
أو على غير وضوءء ولا يختلفون في ذلك»”/ . 

الكاساني (0817ه) حيث يقول: «فلا خلاف في أن التيمم من الحدث جائرٌء عرف 
جوازه بالكتاب والسنة والإجماع»”” . 

والحرات يضرف علق الأقن على الأضفره 

ابن رشد (0405ه) حيث يقول: «اتفق العلماء على أن هذه الطهارة - التيمم - هي 
ذل كن هذه الطيارة الع 

ابن قدامة (170ه) حيث يقول في سياق استدلال له: «وذلك لأن التيمم للحدث 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) «المحلى» .)0587/١(‏ (؟) «المحلى» .)3"58/١(‏ 
(5) «الاستذكار» /1١(‏ 707). (5) «بدائع الصنائع» /١(‏ 415). 


.)١١١/1١( المجتهد»‎ ةيادب١‎ )5( 
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ثابت بالنص والاجماع""". ونقله عنه العيني””". 

النووي (5177ه) حيث يقول: «فيجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب والسنة 
والإجماع»”". 

شمس الدين ابن قدامة (747ه) حيث يقول: يجوز التيمم للحدث الأصغر بغير 
خلاف علمناه؛ إذا وجدت الشرائط)7©' . 
لْمََبطٍ 0 للمسم النّسَآء آَم يدوا م تَمَمَّموأ يدا طَيبا 4# [النّساء: الآية ]ا 

ا وجه الدلالة: أن الله تعالى ذكر من الأسباب المبيحة للتيمم الغائطً. وهو موجب 
للحدث الأصغر. فدل على أن التيمم يجوز للحدث الأصغرء والله تعالى أعلم. 

0 الننيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
1 [1 - 1198 التيمم عن الفريضة يجزئ عن النافلة: 

إذا تيمم المسلم عن الفريضة» فإنه يجوز له أنه يصلى بتيممه هذا النافلة» سواء 
كانت بعدها أو قبلها: 

من نقل الاتفاق: البغوي (7١0ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على أنه يجوز أن يصلي 
بتيمم واحد مع الفريضة ما شاء من النوافل قبلها وبعدها»* . 

[ الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية”""'» والشافعية على 
الصحيح”", والحنابلة على الجلعن, 

1 مستند الاتفاق: أن فعل النافلة تطوع» فيباح له فعلها إذا نوى الفرض تبعًاء 
كالسئن الراتبة» وكما أنه يباح له التنفل بعد الفرضء» فقبلها أيضًا”"' . 


)١(‏ «المغنى» (١/؟785).‏ (؟) «البناية» /١(‏ ملاة). 
(؟) «المجموع» (589/1). (5) «الشرح الكبير» (؟/ 2027١5‏ و«المغني» ع" (5/1ة ). 
© ااشرح السنة» (0/1هع). (5) «المبسوط» .)١١7*/١(‏ 49 المجموع» (؟/8ه؟). 


(5) «المغني» /١(‏ 7”7”0), و«الإنصاف» .)5977/١(‏ 
)0( «المغني» /١(‏ مرو 
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الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في وجه"". بأنه لا يستبيح النافلة بهذا 

ولم يذكروا دليلًا لهذا؛ إلا أنه يمكن أن يقال: بأن نية التيمم كانت للفرض» وهو 
عن بدل وهو الوضوءء وليس أصلاء فلم يبح بهذه النية إلا ما ثُوي لها. 

وخالف المالكية'"'» والشافعية في قول”". وأحمد في رواية”*'» فقالوا: لا يتطوع 
قبل الفريضة بنافلة إلا الراتبة. 

واستدلوا بأن النفل تبع للفرض» فلا يتقدم المتبوع”” . 

وخالف الحنابلة في وجه'"''. فقالوا: بأن كل نافلة تحتاج إلى تيمم . 

ولم يذكروا دليلًا لهذا؛ إلا أنه يمكن أن يقال فيه ما قيل في دليل القول الأول. 

0 النقيجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف فى المسألة» ومن العجيب 
أن البغوي شافعى والخلاف فى مذهبه أشهرء ولكق هلها نور نك كلق والله تعالى 
أعلم . 1 1 
15 [7- 94؟] بطلان طهارة التيمم بوجود الماء: 

إذا تيمم المسلم» ثم وجد الماء» فإنه ينتقض تيممه ويلزمه حينئذ الوضوء بالماء. 

3 من نقل الإجماع: ابن المنذر (4١ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن من تيمم 
كما أمرء ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة؛ أن طهارته تشفن:+.وغليه أن يعد 
الطهارة وبا 


وقال: «وأجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت؛ فلم يصل» ثم صار 
إلى مكان فيه ماء؛ أن عليه أن يعيد (الطهارة)0؛ لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت 


)1( «المجموع) (/8ه5؟). 
(؟) «المنتقى» »)١١١(‏ و«التاج والإكليل» /١(‏ 594)» و«مواهب الجليل» )7787/١(‏ . 


() «الم جموع) (؟/8مه؟). 
دع «المغني» /١(‏ ”0 و«الانصاف» .)5977/١(‏ 
)2( «المغني» /١(‏ الرفرة ”7 (5) «الإنصاف» .)5977/١(‏ 02372 «الإجماع» .)١5(‏ 


(8) في النسخة التي بين يدي (التيمم)؛ وهو خطأء وراجعت النسخة التي اعتمد عليها المحمد في - 
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انق غنيك ال :8 أي) ديف يتل * اوأجمع العلماء أن من تيمم بعد أن طلب الماء؛ 
فلم يجده. ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة؛ أن تيممه باطل» لا يجزيه أن يصلي 
بهء وأنه قل عاد بحاله قبل العم 4 . 

ابن هبيرة (070ه) حيث يقول: «وأجمعوا على أن المحدث إذا تيمم» ثم وجد 
الماء قبل الدخول في الصلاة؛ أنه يبطل تيممهء ويلزمه استعمال الماء قبل 
الدحولة” : 

الكاساني (لالمدم) حيث يقول : «فإن وجده - الماء - قبل الشروع فى الصلاة ؛ 


التفعن تسن غيل اعامة للم 


وقال: «ولو ظن أن ماءه قد فني» فتيمم وصلىء ثم تبين له أنه قد بقي» لا يجزئه 
بالإجماع؛ لآن العلم لا يبطل بالظن» فكان الطلب واجبًا”" . 

ابن قدامة (١77ه)‏ حيث يقول أثناء استدلالٍ له: «فنظيره؛ إذا قدر على الماء بعد 
تيممه» ولا خلاف في بطلانه)”, أي بطلان التيمم. ونقله عنه ابن قاسم بلفظ 
الإجماع”"' . 

القرطبي رالادم) حيث يقول: «وأجمعوا على أن من تيمم » ثم وجد الماء قبل 
الدخول في الصلاة؛ بطل تيممهء وعليه استعمال الماء»””" . 


وقال في أثناء استدلالٍ له: «بدليل إجماع المسلمين على بطلانها بوجود الماءء وإن 
لم يُخدث1770". 


ابن تيمية (١/اه)‏ حيث يقول: «وقد ثبت بالنص والإجماع» أنه يبطل بالقدرة على 
اعمال الما , 


- «أحكام الإجماع والتطبيقات عليها»» فوجدثٌ ما صححتٌ بهء انظرها: (179). 


.)151/1( «المجموع) (719/5). (*) «مغني المحتاج»‎ )١( .)١5( «الإجماع»‎ )١( 
.)01//١( «بدائع الصنائع»‎ )5( .)17/١( «الافصاح»‎ )5( .)0"157/١( «الاستذكار»‎ ):( 
.)7”1717/١( «بدائع الصنائع» (19/1). (8) «المغنى» (58/1") . (9) «حاشية الروض»‎ )10( 


() «تفسير القرطبي» (5/ 5 *7)ق. (5/ 157). )١١(‏ «تفسير القرطبي» .)١5١/4(‏ 
(0) «مجموع الفتاوى» /7١(‏ 0ه"37) . ١‏ 
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الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية”". وابن حزم”". 

[ا مستند الإجماع: -١‏ قوله تعالى: «َإكَلَمْ يَحَدُوأ مأك فَتَيِسّمُوأْ صَعِيدَا طَيبا [النساء: الآية 
7 ]. 

[) وجه الدلالة: أن الله تعالى عندما أباح التيمم؛ اشترط عدم وجود الماء» فدل 
على عدم جواز البدل بوجود الأصل المبدل منه. 

١‏ - حديث أبي ذر الغفاري طبه قال: قال النبي بَكِْ: «التراب طهور المسلم. ولو 
إلى عشر حجج ؛ ما لم يحد الما , 

3 وجه الدلالة: أن النبي يك جعل حِلَّ التيمم بعلم وجود الماع» مما يدّل:غلى أنة 
إذا وجد الماء بطل التيمم”؟؟. 

الخلاف في المسألة: خالف أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف”*؟. والشعبي"'؟؛ 
فقال: لا يبطل التيمم بوجود الماء؛ ما دام أنه عندما تيمم لم يكن لديه ماءء فإن رآه في 
أثناء التيمم بطل . 

ويقول ابن حزم: «وبإحداث الغسل والوضوء يقول جمهور المتأخرين»”"'» يعني : 
أنهم يوجبون استعمال الماء عند وجوده. وهذا يدل على أنه لا يرى وجود الإجماع في 
العيالة: 

ونسب ابن رشد القول الأول للجمهورء وهذا القول إلى قومء واستدل لهو" . 

واستّدلٌ لهذا القول بأن الطهارة بعد صحتها لا تنقض إلا بالحدث» ووجود الماء 
لب كو 


.)70١/١( «المجموع» (؟/١55): (599/5). (0) «المحلى»‎ )١( 
غ)90/1١( أبو داود كتاب الطهارةء باب الجنب يتيممء (ح735*)».‎ 2)18١/5( »)51708( أحمد‎ )9( 
غ)5١١/1(‎ »)١؟5ح( الترمذي كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماىء‎ 

وقال: حديث حسن صحيح» وصحح الألباني الحديث في «صحيح الجامع» (ح17733). 
(:) «الاستذكار» (705/1). 
(5) «المحلى» 000١ /١(‏ وابدائع الصنائع» (1/ /01)» و«المجموع» (7149/5). 
(0) «المجموع) (719/5). (0) «المحلى)» (761/1) . (8) «بداية المجتهد» .)١1١١/1١(‏ 
(9) «المحلى» »©0١ /١(‏ و«بدائع الصنائع» .)017//١(‏ 
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0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق بعد الخلاف؛ لعدم وجود المخالف المعتبر في 
المسألة بعد زمن الخلاف» فلم أجد من وافق أو تابع أبا سلمة والشعبي على قولهما 
هذاء والمسألة من باب الاتفاق بعد الخلاف» وقد سبق التعرض لهذه المسألة كثيرّاء 
والله تعالى أعلم. 

[م -ه9؟] التيمم يبطل بتذكر مكان الماء بعد النسيان النادر: 
إذا كان لدى المسلم ماء» سواء كان معه على رأسه أو ظهره. . . أو كان في نحو 
مقدم رحله أو مؤخرتهء ثم تيمم ناسيًّا وجود الماءء فإنه لا يجزئه ذلك التيمم. 

3 من نقل الإجماع: الكاساني (041ه) حيث يقول: «ولو كان على رأسه أو ظهره 
ماء» أو كان معلقًا في عنقه» فنسيه فتيمم» ثم تذكرء لا يجزئه بالإجماع؛ لأن النسيان 
في مثل هذه الحالة نادر)”"' . 

ونقل الزيلعي نفس العبارة دون الإشارة لصاحبها!"' . 

ويقول الكاساني أيضًا: «وإن كان - الماء - في مقدم الرحل لا يجوز بالإجماع؛ 
لأن نسيائه نادر»””" + أي: لا يجوز التيمم. 

ويقول: «وهو أنه إن كان - الماء - في مؤخر الرحل لا يجوز بالإجماع؛ لأنه يراه 
ويبصرهء فكان النسيان نادرًا»"؟'» أي: لا يجوز التيمم. 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية على المشهور”', 
والشاففية”"*:.والجنائلة على مس7 

[] مستند الإجماع: أن الطهارة بالماء تجب مع الذكر»ء فلم تسقط بالنسيان» كما لو 
صلّى ناسيًا لحدثه» ثم تذكرء أو صلى الماسح» ثم بان له انقضاءٌ مدة المسح قبل 
صلاته» وكذا من تذكر وجود الماء معهء فإنه يجب عليه إعادة الوضوءء ولا يجزئه 
ذلك النيت لصلاته” . 


1 


)١(‏ «بدائع الصنائع» /١(‏ ؟ة:). (؟) «تبيين الحقائق» /١(‏ 17). [فرة «ابدائع الصنائع» 0/١١‏ ه). 
(4) «بدائع الصنائع») (١1/مه).‏ )0( «التاج والاكليل» (0754/5). و«مواهب الجليل» .)701//١(‏ 
)03 «المجموع» 0/0 7ع «الفروع» ةعلق © و«الإنصاف») 7/1١‏ ؟). 

.)71١8/1١( «المغني»‎ 20) 
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3 الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قول”"2. والحنابلة في رواية"""» فقالوا: 
يجزئه تيممه ذلك . 

واستدلوا بأنه مع النسيان غير قادر على استعمال الماءء فهو كالعادم للماء”". 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
12 [191-1] التيمم لا يرفع الحدث ولا الجنابة: 


إذا تيمم المسلم من الحدث أو الجنابة» ثم وجد الماء. فإن حدثه أو جنابته لا 
ترتفع» وعليه حكي الإجماع . 

3 من نقل الإجماع: ابن عبد البر (477ه) حيث يقول: «وأجمع العلماء على أن 
الطهارة بالتيمم لا ترفع الجنابة» ولا الحدث إذا وجد الماء» إلا شيء روي عن أبي 
مدلوة د الو 0 

ابن هبيرة (070ه) حيث يقول: «وأجمعوا على أن التيمم لا يرفع الحدث على 
الاستمرار» وفائدته؛ أن المتيمم إذا رأى الماء قبل الدخول في الصلاة؛ بطل تيممه؛ 
ولزمه استعمال الماء»”' . 

القرطبي (١51ه)‏ حيث يقول: «وأجمع العلماء على أن التيمم لا يرفع الجنابة ولا 
الحدث. وأن المتيمم لهما إذا وجد الماء عاد؛ جنبًا كما كان أو محدنًَا»"" . 


) الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية” » والشافعية”"'» وابن 


رادا 
رم 


لا مستند الإجماع: ١‏ - حديث أبي ذر الغفاري وه قال: قال النبي يله : «التراب 


.)5098/1١( و(الإنصاف»‎ .»)5١5/١( «الفروع»‎ )١( .)751/1١( «مواهب الجليل»‎ )١( 

(7) «المغني» (018/1. 

(5) «الاستذكار» (03711/1» وانظر: «المنتقى» »23١94/1١(‏ و«التاج والإكليل» »22٠١ /١(‏ و«مواهب الجليل» 
1/1 . 

(5) «المغني» (0594/1. (5) «الإفصاح)» »)55/١(‏ وانظر: «المغني» .)0779/1١(‏ 

(0) «تفسير القرطبي» .)١5١/5(‏ (8) «بدائع الصنائع» (01//1). (9) «المجموع» (؟/ 5900). 

. 0701١ /1١( «المحلى»‎ )١( 
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طهور المسلم» ولو إلى عشر حجج؛ ما لم يجد الماء»""". 

[] وجه الدلالة: أن النبي كك جعل جواز التيمم بما لم يجد الماءء فإذا وجده لزمه 
الماء» ولو كان يرفع الحدث والنجاسة؛ لما لزمه التطهير من جديد""'. 

؟ - أن المتيمم لو وجد الماء؛ لزمه استعماله لرفع الحدث الذي كان قبل التيمم» 
انأ كان كنا أو معدا أو امرأة حائضًاء ولو رفع الحدث؛ لاستوى الجميع فيما 
يلزمهم من التطهير؛ وذلك لأنهم قد تطهروا بالتيمم» مما يدل على بقاء الحدث مع 
إناعة ل 

* - أن التيمم طهارة ضرورة» فلم ترفع الحدث؛ كطهارة المستحاضة”*' . 

الخلاف في المسألة: خالف أبو سلمة بن عبد الرحمن””©» فقال: يرفع الحدث 
الأصغر والأكبر. 

وحجته: أن التيمم طهارة مشروعة عن الحدث تبيح الصلاة» فترفع الحدث؛ 
كطهارة الماء» ما لم يحدث أ صن ال + 

خالف الزهري» وابن المسيب» والحسن”"'» فقالوا: يرفع الحدث الأصغر. 

ولم يذكروا له دليلا. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق بعد الخلاف؛ لعدم وجود المخالف في المسألة 
بعد زمن المخالفين» فلم أجد من تابعهم من أصحاب المذاهب» أو غيرهم من 
العلماء» مما يدل على أن هذا القول المخالف قد اندرسء» والله تعالى أعلم. 

٠١[ 15‏ -/19] وجوب استعمال الماء للمتيمم إذا وجده: 


إذا وجد المتيمم الماء» فإنه يجب عليه أن يغتسل أو يتوضأ لما يستقبل. 
وهى قريبة من المسألة الماضية”": إلآ أن بينهما فرقاء وهو أن السابقة فى خضول 
النقض بوجود الماء» وفى مسألتنا هذه حصول الأمر بالطهارة - غسلًا أو وضوءًا - 


.)198 /1( سبق تخريجه. (؟) «الاستذكار» (1/ 0337 و«المجموع»‎ )١( 
.)959/1( «المغني»‎ )5( .)959/1١( زفروة «المغني»‎ 
.)57 /١( «تبيين الحقائق»‎ )( .)1١9/1١( و«المنتقى»‎ ,)3317 /١( «الاستذكار»‎ )5( 


(0) «المنتقى)» .)1١9/1(‏ (8) مسألة التيمم لا يرفع الحدث ولا الجنابة. 
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برجوة آلماء لما ممطيل + والعريق يهم ظاهر قن كلدم اب المندر”” . 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (1١ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أنه إذا تيمم 
للمكتوبة في أول الوقت؛ فلم يصلٌء ثم صار إلى مكان فيه ماء؛ أن عليه أن يعيد 
الطهارة'"؛ لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته)”" . 

ابن عبد البر (557577ه) حيث يقول: «وقد غلط بعض الناس في هذا المعنى عن ابن 
مسعود » فزعم أنه كان يرى الجنب إذا تيمم» ثم وجد الماء ؛ لم يغتسل» ولا وضوء 
عليه حتى يحدث» وهذا لا يقوله أحد من علماء المسلمين» ولا روي عن أحد من 
السلف» ولا الخلف فيما علمت» إلا عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» ولا يعرف عنه» 
والمحفوظ عن ابن مسعود ما وصفنا 0000 

وقال معلقًا على قول أبي سلمة: «وأما سائر العلماء» الذين هم الحجة على من 
خالف جميعهم؛ فقالوا في الجنب إذا تيمم» ثم وجد الماء: إنه يلزمه الغسل لما 
َه تقب 0 

ويقول في سياق استدلال له: «بدليل الإجماع على أن الجنب إذا صلى بالتيمم» ثم 
وجد الماء؛ لزمه الغسل» وأن المتيمم غير الجنب» تلوقه الوشوة إذانو دنال : 
ولقلد عه القزافق ‏ . 

النووي (5150ه) حيث يقول: «وإذا صلى الجنب بالتيمم» ثم وجد الماء» وجب 
عليه الاغتسال بإجماع العلماء» إلا ما حكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الإمام 
التابعى أنه قال: لا يلزمه. وهو مذهب متروك بإجماع من قبله» ومن بعذه» 
وبالأحاديث الصحيحة المشهورة» في أمره عليه الصلاة والسلام للجنب بغسل بدنه إذا 


وجد ال : 


ابن تيمية (/1لاه) حيث يقول: «فإنه قد ثبت بالنص والإاجماعء أنه إذا قدر على 


.)١5( «الإجماع»‎ )١( 

(؟) في طبعتي (التيمم)» وهو تصحيف» انظر: «أحكام الإجماع والتطبيقات عليها» (519). 

(9) «الإجماع» .)١5(‏ (:) «الاستذكار» /١(‏ 20705 وانظر : (التمهيد) .)591١/19(‏ 
(0) «الاستذكار» /1١(‏ 0717). (5) «الاستذكار» (0718/1. 0) «الذخيرة» /1١(‏ 0056 . 
20 اشرح مسلم» (5//ا0)» وانظر: (المجموع» 9١‏ 
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استعمال الماء استعمله. وإن لم يتجدد بعد الجنابة الأولى جنابةٌ ثانية» بخلاف 


ني 
ابن الملقن ٠5(‏ اا 0 النووي دون إشارة كما هي عادة 
المةه ا 


العو ا «فصار الآصل أنه متى قدر على الاغتسال بوجه من 
الوجوه لا يباح له التيمم إجماعًا)”". ونقله عنه ابن عابدين”“. 

الشوكاني (6؟1ه) حيث يقول: «وإذا صلى الجنب بالتيمم» ثم وجد الماء» 
وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماءء إلا ما يحكى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
الإإمام التابعي أنه قال : له يلزمه» وهو مذهب متروك بإجماع من بعذه ومن قبله» 
وبالأحاديث الصحيحة المشهورة فى أمره عد للجنب بغسل بذنه إذا وجد يا 

ابن قاسم (19ه) حيث يقول عن الماء : «لكن إذا وجذده الجنب وجب عليه 
الاغتسال إجماعًا»9' . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”"'» وابن حزه'”) 

لا مستند الإجماع: ١‏ - حديث عمران بن الحصين به ء قال: كنا مع رسول الله 
كِهِ في سفر. . .22 وفيه : «أن رسول الله يَكِةِ صلى بالناس» فلما انفتل رسول الله كَل 
من صلاته؛ إذ هو برجل معتزل لم يصل مع القوم» فقال: «ما منعك يا فلان أن تصلي 
مع القوم؟». قال: أصابتني جنابة ولا ماء» قال: «عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك»). ثم 
قال: وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء» وقال: اذهب فأفرغه 
عللك)300", 

[ وجه الدلالة: أن النبي يَكِدِ أعطى المتيمم ماءَ ليتوضاً؛ بعد أن تيمم» ولو كانت 
الطهارة بالماء بعد التيمم غير واجبة؛ لما فعل ذلك عليه الصلاة والسلاه”" . 


.)١59/1( «البحر الرائق»‎ )"( .)١198/5( (الإعلام»‎ )١(  .)7909/5١( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 
.)77 5 /١( «حاشية اين عابدين»‎ )5( 

(5) «نيل الأوطار» »)77١6 /١(‏ وظاهر من عبارته أنه استقاها من عبارة النووي. 

.)76١/١( «المحلى)»‎ )8( .)51//1١( «بدائع الصنائع»‎ )0( .)070١/١( «حاشية الروض»‎ )١( 
.)171/1( البخاري كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماىء (ح/7519).‎ )9( 
.)7"”01١7/1١( «المحلى)»‎ )٠١( 
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؟ - حديث أبىئ ذر طبه » وفيه : «فإذا وحجد الماء فليمسه 0000 


3 وجه الدلالة: أن النبى بَكِْدِ أمر بأن يمس بشرته بالماء عندما يجذه» والأمر يقتضي 

الخلاف في المسألة: الخلاف هنا كما هو فى المسألة السابقة» فأبو سلمة يرى أن 
التيمم لا يبطل بوجود الماء مطلقاء ولذا لا حاجة للطهارة بعد وجودهاء والزهري وابن 
المسيب والحسن يرود عدم بطلان طهارة التيمم من الحدث الأصغر» وسبقت 
المناقشة هناك . 

0 الفتيجة: أن الإجماع متحقق بعد الخلاف؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» 
مع ملاحظة ما قيل في نتيجة المسألة السابقة» والله تعالى أعلم. 


[ -198] التيمم يبيح العبادة المتيمّم لها: 
إذا تيمم المسلم» فإنه يباح له الإقدام على العبادة» وعليه حكى القرافي الإجماع . 
ل من نقل الإجماع: القرافي (585ه) حيث يقول: «وإن كان المراد الثاني - المنع 


الشرعى من الإقدام على العبادة حتى التطهر - فقد ارتفع بالضرورة - أي : بالتيمم - 
فإن الإباحة ثابتة إجماعًا»9 . 


3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع العتلي ا ل ا الك 0 
و الا 1 

مستند الإجماع: -١‏ قوله تعالى: مَلمْ يحَدُوأ مآ فَتَيَمّمُوأْ صَعِيدَا طَيبَا4 [النساء: الآية 
17 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمرنا بالتيمم لعدم الماءء وهذا فيه إباحة للعبادة به 
وأنه يقوم مقام الوضوء. 


؟ - حديث أبي ذر الغفاري طن ) قال : قال النبي كَكة : «التراب طهور المسلم. ولو 


.0"05/1( سبق تخريجه. (؟) «الاستذكار»‎ )١( 
.0"58/١( و«مواهب الجليل»‎ »)5٠١١ /١( و«التاج والاكليل»‎ 20750 /١1( «الذخيرة»‎ )*( 
«المجموع» (؟5055/5).‎ )05( .)57 /١( (؟) «تبيين الحقائق»‎ 


() «المغني» (1/ 20779 و«الإنصاف» .)7595/1١(‏ 
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إلى عشر حجج؛ ما لم يجد الماء"" . 
لا وجه الدلالة: أن التراب طهور المسلم مع عدم الماءء وهذا فيه إباحة وزيادة. 
0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» وهذه المسألة 
أشبه بالإجماع على أقل ما قيل» فمن قال بأن التيمم رافع للحدث مطلقًا - وهو أبو 
سلمة ومن معه -"") يقول بالاباحة وزيادة» ومن قال بأن التيمم يبطل بوجود الماء؛ 
فقد قال بمسألتنا أيضّاء ولا يخالف فيها أي من الطرفين» والله تعالى أعلم. 


© [؟191-1] رؤية الماء أثناء التيمم تبطله: 


إذا شرع مسلم بالتيمم» وفي أثنائه رأى الماءء فإنه يبطل تيممهء وعليه أن يتوضاً 
بالماكء: 

3 من نقل الإجماع: القاضي أبو الطيب الطبري (0٠45ه)‏ حيث نقل الاجماع على أنه 
إذا رأى الماء أثناء التيمم بطل تيممه. نقله عنه النووي”" . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الي وال 
وال 0 وابن حزم" . 

ا مستند الإجماع: يستند في هذه المسألة بما تستند إليه مسألة وجوب استعمال 
الماء إذا وجدء وقد سبقت. إلا أنه يضاف هنا أنه برؤيته الماء قبل إنهائه التيمم» فهو قد 
رآه قبل إتمام الطهارة» وإحداثه للتيمم مع وجود الماء غير جائز وبهذا يبطل ما استدل 
به المخالفون هناك - أبو سلمة ومن معه - ويدخلون في هذه المسألة من الموافقين» 
والله تعالى أعله”” . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلو.: 

[؟1 - ]٠١‏ مشروعية التيمم للجنب: 
إذا أجنب المسلم» وتحققت فيه شروط جوز التيمم» فإنه يشرع له أن يتيمم» وعليه 


)١(‏ سبق تخريجه. (5) التيمم لا يرفع الحدث ولا الجنابة. 
(*) «المجموع) (0759/5. (5) «بدائع الصنائع» .)01//١(‏ (5) «الاستذكار» (09315/1). 
(5) «المغنى» .)7759/١(‏ (0) «المحلى)» )7”01١/1١(‏ . م8 «المجموع» (؟/7149). 
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حكي الاجم ” 

3 من نقل الإجماع: الترمذي (719ه) حيث يقول: «وهو قول عامة الفقهاء؛ أن 
الجنب والحائض إذا لم يجدا الماء» تيمما وصليا»”"' . 

ابن حزم (105ه) حيث يقول: «وأما كون عمل التيمم للجنابة» وللحيض» 
وللنفاس» ولسائر ما ذكرنا'"' كصفته لرفع الحدث؛ فإجماع لا خلاف فيه» من كل من 
يقول بشيء من هذه الأغسال» وبالتيمم لها»”" . 

وهذا وإن كان ظاهره أنه يحكي الإجماع؛ إلا أنه بعد التأمل ليس فيه حكاية» إذ أنه 
قبده بمن يقول بهذه الأغسال» فهو يقصد إجماع القائلين» وليس إجماع العلماء» والله 
ل 

ابن عبد البر (4717ه) حيث يقول: «وأجمع العلماء بالأمصار بالمشرق والمغرب» 
فيما علمت» أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهورٌ كل مسلم» مريضٌ؛ أو مسافرء 
وسواء كان جنيًا؛ أو على غير وضوءء ولا يختلفون في ذلك" . 

أبن العربي (547ه) حيث يقول: «قال بعضهم: وقد حكي عن عبد الله بن مسعود 
أنه لا يجوز - تيمم الجنب - وانعقد الإجماع بعد ذلك على جوازه بهذه 
ال 7 

ابن هبيرة (970ه) حيث يقول عن التيمم: «وأجمعوا على أنه يجوز للجنب 
شرطهة كنا حون ميحد 

وانقل التحو علارتها ابر فاقيه لو ار : 


النووي (5175ه) حيث يقول: «وأجمعوا على أن التيمم مختص بالوجه واليدين» 


)١(‏ «سنن الترمذي» (1/ )١15‏ مع العارضة. 

(7) يريد عبارته هذه: " من طهارة للصلاة» أو جنابة» أو إيلاج في الفرج» أو طهارة من حيض»ء أو من نفاس» أو 
ليوم الجمعة» أو من غسل الميت"» «المحلى» .)73184/١(‏ 

(*) «المحلى)» (778/1). 

(5) انظر: «المحلى» »)378/١(‏ وقد حكى الخلاف وناقشه. 

(0) «الاستذكار» (70/1). (1) يريد حديث عمار وغيره» وسيأتي في المستند. 

(7) «عارضة الأحوذي» (١/لاة١).‏ (م) «الإفصاح» (5/1ة). (9) «حاشية الروض» .)070١/1١(‏ 
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سواء تيمم عن الحدث الأصغر أو الأكبر» سواء تيمم عن كل الأعضاء أو بعضها»"" . 
وقال: «وكذلك أجمع أهل هذه الأعصارء ومن قبلهم. على جوازه للجنب 
والحائض. والنفساءء ولم يخالف فيه أحد من الخلف,» ولا أحد من السلف. إلا ما 
جاء عن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعودء وحكي مثله عن إبراهيم النخعي 
الإمام التابعي» وق إن عش :وعد الله ونجحاتعتيه*"" ,. وتقله عد الع 7 


ابن تيمية (/7لاه) حيث يقول : «وكان هو - يعني عمر بن الخطاب - وابن مسعود 
يريان أن الجنب لا يتيمم» وخالفهما عمارء وأبو موسىء» وابن عباس» وغيرهم من 
الصحابة. وأطبق العلماء على قول هؤلاء؛ لما كان معهم الكتاب : 


ابن الملقن (5١8ه)‏ حيث نقل عبارة النووي السابقة» ولكنه لم ا 


الشوكاني (0٠7165١ه)‏ حيث يقول: «والحديث"”'' يدل على مشروعية التيمم للصلاة 
عند عدم الماء؛ من غير فرق بين الجنب وغيره» وقد أجمع على ذلك العلماء» ولم 
يخالف فيه أحد من الخلف» ولا من السلف؛ إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب» 
وعبد الله بن مسعودء وحكي مثله عن إبراهيم النخعي من عدم جوازه للجنب» وقيل : 
إن عمر وعبد الله رجعا عن ذلك" . 

[ الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع علي» وابن عباس» وعمرو بن 
العاص» وأبو موسىء وعمار و والثوزي» وأبو ثور وإسحاق» وابن المتذر” 
67 

مستند الإجماع: ١‏ - قول الله تعالى : «إإدًا قُمَثُمْ إِلَ الصَلَوة عسوا وجوفكم»* 
[الأئدة: الآية 5] إلى قوله تعالى : «وإن كنثُمَ جنبًا كَاطْهرُوا» زالاقدة الآبت حم ثم قال تعالى : 


(1) «المجموع» (579/5), وانظر: (5/ )11٠‏ استخدم فيها لفظ ' العلماء كافة' . 

.)07 /1١( لشرح مسلم) (91//5). (") «البناية»‎ )١( 

جع (مجموع الفتاوى)» (99/ 2)89 و«المغني» 6/1١‏ . 

(5) «الإعلام» (5/ 2)١1١١‏ وهذه طريقة المتقدمين رحمهم الله تعالى» وبلفظ: " العلماء كافة " في (117//5). 
() يقصد حديث عمران بن حصين» وقد سبق تخريجه. 

(0) «نيل الأوطار» 24077١ /١(‏ ويبدو أنه نقله عن النووي كعادته. 

(8) «المغني» /1١(‏ 07775 . (4) «المبسوط» (١/١١١)..و«تبيين‏ الحقائق» .)78/1١(‏ 
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مهلم يدوأ مآ فَتَيِمَّمُوأ؟ [النساء: الآية ؟4] . 

3 وجه الدلالة: أن قوله تعالى: 9قَلَمْ يَحدُوأ» عائد إلى المحدث والجنب جميعًاء 
بدليل السياق”" . 

١‏ - حديث عمار بن ياسر وَقاء قال: بعثني النبي كَكِْةِ في حاجة فأجنبت؛ فلم أجد 
الماء؛ فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة» ثم أتيت النبي كله فذكرت له ذلك» 
فقال: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا». ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» 
ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه ووجهه'". 

[) وجه الدلالة: أن عمار َه أخبر النبي كَلةِ أنه كان جنبّاء ثم أخبره عليه الصلاة 
والسلام أنه كان يكفيه التيمم بضربة اليد إلى آخرهء فدل على مشروعية التيمم 
للجنب”"» والله تعالى أعلم . 

الخلاف في المسألة: خالف فى هذه المسألة عمرء وابن مسعودء وإبراهيم 


7 


0 0 (4) امسن )ياه © 
النخعي» والأسود” “» فقالوا: إن الجنب لا يتيمم ". 

8 5 : 5 

وقيل إن عمر وابن مسعود رجعاء وقد سبق'''. 

وحكى ابن رشد الخلاف في المسألة» وقال عن القول الأول: «وبه قال عامة 
الفقهاء»”"' . 

وقال ابن عبد البر: «ولم يقل بقول عمر وعبد الله - يعني: ابن مسعود - في هذه 
المسألة أحدٌ من فقهاء الأمصارء من أهل الرأي وحملة الآثار»”" . 

وهو غير صحيح» حيث ورد القول عن غيرهم. 

واستدلوا: بقوله تعالى: #وإن ل 0 َأَطْهروا» [الائدة: الآية 5]. 

فأوجب التطهرء وقال تعالى: اوإن 35 تَى أو عَلَ سَمَرٍ أو جك أحد مَنَكُم من 


)١(‏ «المبسوط» ,.)١١١/١(‏ و«(المجموع» .)51٠/1(‏ (1) سبق تخريجه. 

(") انظر مثالا لا حصرًا: «المغني» .)7175/١(‏ (:) «المحلى» )0”517/١(‏ . 

(0) «الاستذكار» /١(‏ 2007 ولشرح مسلم) (01//14)» و«انيل الأوطار» (0770/1. 

(6) وانظر: «سئن الترمذي» /١(‏ مع «العارضة». (/) «بداية المجتهد) .)٠١١/1١(‏ 


(8) نقله عنه في (تفسير القرطبي» (0/ 5177) . 
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لْعَابط 03 المسكة لِنسَآء آَم يدوأ م مما سيدا طَيبأ # [النُساء: الآية 417]» وحملوا 
الملامسة على مادون الجماع. وقالوا: ذكر الله تعالى هنا الحدث الأصغر فقط”'. 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق في عصر الصحابة ولا التابعين؛ لوجود 
المخالف في المسألة» ولكن بعد البحث لم أجد من تابعهم من الأئمة بعدهم» ولا من 
أرباب المذاهب. ولذا فالأظهر أن المسألة من باب الاتفاق بعد الخلاف» فهى متفق 
عليها بين العلماء بعد عصر التابعين» والله تعالى أعلم. 

]١0١- ١4[‏ مشروعية التيمم للحيض 
إذا طهرت الحائض وانقطع دمهاء» ولم تجد ماءء فإن التيمم يجوز لها بالإجماع. 
كما حكاه عدد من العلماء» وهذا ما تناقشه مسألتنا. 

3 من نقل الإجماع: الترمذي (714ه) حيث يقول: «وهو قول عامة الفقهاء؛ أن 
الجنب والحائض إذا لم يجدا الماء» تيمما وصليا»”"' . 

ابن حزم (457ه) حيث يقول: «وأما كون عمل التيمم للجنابة» وللحيض» 
وللنفاس» ولسائر ما ذكرنا”" كصفته لرفع الحدث؛ فإجماع لا خلاف فيهء من كل من 
يقول بشيء من هذه الأغسال» وبالتيمم لها»”*. 

ابن عبد البر (55757ه) حيث يقول: ااسئل مالك عن الحائض تطهر» فلا تجد ماء 
أتتيمم؟ قال : نعم» فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد الماء تيمم» وهذا إجماع كما قال 
مالك». لا خلاف فيهء والحمد 0 

النووي (577ه) حيث يقول: «وكذلك أجمع أهل هذه الأعصارء ومّن قبلهم؛ على 
جوازه - التيمم - للجنب والحائض» والنفساء؛ ولم يخالف فيه أحد من الخلف». ولا 
أحد من السلف» إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود» وحكي مثله 


)١(‏ «الاستذكار» ,)3077/١(‏ (0) «سئن الترمذي» )١7١/١(‏ مع العارضة. 

(1) يريد عبارته هذه: " من طهارة للصلاة» أو جنابة» أو إيلاج في الفرج» أو طهارة من حيضء أو من نفاس» أو 
ليوم الجمعة» أو من غسل الميت"» «المحلى» .)778/1١(‏ 

(5) «المحلى» 2078/١(‏ ويقال في عبارته ما قيل في مسألة الجنب» فهو ليس بإجماع. 

.)١١١ /١( وانظر: (المنتقى»‎ 2»)7777/١( «الاستذكار»‎ )5( 
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عن إبراهيم النخعي الإمام التابعي» وقيل عسو وعد الله وجعا غنه»” '“. ونقله عنه 
ا 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”"» والحنابلة””' . 

لا مستند الإجماع: ١‏ - حديث عمار بن ياسر وِ#اء الذي فيه؟ أن النبي كَل قال له 
بعد تمرغه بالتراب وهو جنب: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا)”*'» ثم وصف 
له التيمم. 

3 وجه الدلالة: أن النبي مَلَةٍ أباح له التيمم وهو جنب» والجنابة والحيض كلاهما 
حدث أكبر» فيقاس الحيض على الجنابة» والله تعالى أعلم. 

١‏ - أن الحيض بعد انقطاع دمه حدث» يمكن رفعه بالغسل كالجنابة» والجنب إذا 
لم يجد الماء تيمم للصلاة» وغيرها من موانع الجنابة؛ فكذلك الحائض إذا لم تجد 
الماء 1 

الخلاف في المسألة: خالف في مسألتنا مَن خالف في مسألة تيمم الجنب» 
فالمخالفون خالفوا في التيمم من الحدث الأكبر؛ كالجنابة» والحيضء والتنفاس» 
فالخلاف هناك يجري هناء فليراجع هناك”" . 

0 النقيجة: أن الإجماع - كما سبق في مسألة الجنب - غير متحقق في العصر 
الأول؛ لوجود المخالف في المسألة» ولكن الأظهر أنه تحقق بعد ذلك» والله تعالى 
أعلم . 

[16 - ؟١]‏ مشروعية التيمم للمسافر العادم للماء: 


إذا أراد المسافر الوضوءء ولم يجد الماء» فإنه يجوز له أن يتيمم. 
من نقل الإجماع: ابن الحارث (851ه) حيث نقل عنه الموّاق” والحطاب”") 


.)01*9 /1( شرح مسلم» (:/لاة). (؟) «البناية»‎ )١( 

(*) «المبسوط» »)١١١7/١(‏ و«تبيين الحقائق» (78/1). (5) «المغني» .)770/١(‏ 

(0) سبق تخريجه. (5) «المنتقى) .)١7١ /١(‏ 

() وانظر: «بداية المجتهد» .)١٠١١/1١(‏ (8) «التاج والإكليل» .)879/1١(‏ 


(9) «مواهب الجليل» .)778/1١(‏ 


© مسائل الإجماع في الطهارة حَمعا ودراسة 


حكاعة الانفاقه على مندواز تنكو المعناتن اللاى لل ينهد اليك 

ابن حزم (1557ه) حيث يقول: «واتفقوا على أن المسافر سفرًا تقصر فيه الصلاة» 
إذا لم يقدر على ماء أصللّاء وليس بقربه ماء أصلًا؛ أن له أن يتيمم بدل الوضوء للصلاة 
فقط)37 . 

وقال: «وأجمعوا أن المسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًاء ولا يجد ماء ولا نبيدًا؛ 
فإن التيمم له بالتراب الطاهر جائز في الوضوء للصلاة» الفريضة خاصة)”" . 

ابن عبد البر (4571ه) حيث يقول: «وأجمع علماء الأمصار بالمشرق والمغرب فيما 
علمت. أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مسلم؛ مريض أو مسافر)"”" . 

وقال: «التيمم للمريض والمسافر إذا لم يجد الماء بالكتاب والسنة والاجماع»”'. 

وقال: «وفي هذا الحديث التيمم في السفرء وهو أمر مجمع عليه»”” . 

الباجي (415ه) حيث يقول: «ولا خلاف في وجوب ذلك - التيمم - في السفر 


ور 


ابن رشد (59460ه) حيث يقول: («فأجمع العلماء أنها تجوز لاثنين؛ للمريض 
وللمسافن إذا عدم المناة”” : 

ابن الحاجب (555ه) حيث نقل عنه الحطاب أيضًا حكايته الاتفاق على جواز تيمم 
المسافر الذي لم يجد الماء”" . 
ذكرنا» . 

ابن تيمية (1/اه) حيث يقول: «وقد اتفق المسلمون على أنه إذا لم يجد الماء في 
السفر تيمم وصلى إلى أن معنن ال 


.)417( «مراتب الإجماع» (71). (؟) «مراتب الإجماع»‎ )١( 
.)71/١/1١9( 7)ء و«التمهيد»‎ ٠07” /١( «الاستذكار»‎ )( 

(:) «الاستذكار» »)71١577/1١(‏ و«التمهيد؛ .)797/١9(‏ (6) «الاستذكار» /١(‏ 716). 
(5) «المنتقى» .)١١7/١(‏ (1) (بداية المجتهد» .)1١7/١(‏ 
(8) «مواهب الجليل» .)0778/1١(‏ (9) «تفسير القرطبي» (6/ .)١537‏ 


.) 3١/1١ «مجموع الفتاوى» (١؟/ ٠141/51(2)76).(١77/57()115/51)ء وانظر: «المغني»‎ )١( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة © 


وقال: «لا نزاع بين المسلمين أنه إذا علم المسافر العادم للماء أنه يجده بعد الوقت؟ 
لم يجز له تأخير الصلاة» ليصليها بعد الوقت بوضوء أو غسل» بل هو الفرض""'. 
ونقله عنه ابن قاسم”" . 

العينى (48456ه) حيث يقول عن المسافة فى السفر: «والبعيدة غير مانعة 
اع أي : غير مانعة للتيمم. ْ 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشف و الاي 

مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى : «إوإن كم ته أو عَلَ سَمَرٍ أَوَ جة أَحَدُ يدم 


خب 8ه وه 04 


من الغايط أو سم ليس كلم يدوا م ا 0 طتبا# [الشُساء: الآية 47]. 


[اوجه الدلالة: أن الله تعالئى نص على جوازه للمسافر الذي لم يجد الماء» وهذه 


ع 


ماعنا 

؟ - حديث عمران بن الحصين به قال: «كنا مع رسول الله كَةِ في سفر. 2١.‏ 
وذكر الحديث إلى أن قال له عليه الصلاة والسلام: «عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك)”' . 

[] وجه الدلالة: أن النبى يَكِةِ أرشد المجنب لكيفية التيمم الصحيح في السفر»ء مما 
يدل على جوازه في السفرء والله تعالى أعلم. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
15 [11 -8."] جواز التيمم في السفر القصير: 

[] من نقل الإجماع: الطبري (١٠٠ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمعوا على أن من كان 


.)07077/١( لمجموع الفتاوى» (؟؟/05). (؟) «حاشية الروض»‎ )١( 

(6) «البناية4 (2017/1» وبالمناسبة فهناك قبل هذه العبارة إجماع مشكل» حيث قال قبلها: " والمسافة القريبة 
غير مانعة بالإجماع "وهذا خطأ بلا ريب» وكلامه السابق واللاحق يدل على خلافهء مما يؤكد أنه 
تصحيف. والله أعلم» انظر الموضع السابق. 

(:) «بدائع الصنائع» (417/1). 2 (0) «المجموع» (900/1). 


(1) سبق تخريجه. 
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خارج المصرء على ميل أو أقل» ونيته العود إلى منزله؛ لا إلى سفر آخرء ولم يجد 
ماء؛ أنه يجوز له التيمم». نقله عنه ابن حجر" . 

ابن حزم (5155ه) حيث يقول: «وسواء كان السفر قريبًا أو بعيدّاء سفر طاعة كان أو 
سفر معصية أو مباحًاء هذا مما لا نعلم فيه خلافاء إلا أن بعض العلماء ذكر قولا لم 
ينسبه إلى أحدء وهو أن التيمم لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة)”" . 

[ الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”"» والمالكية على 
الضحيح من المذهب”*. والحنابلة” . 

[ا مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: #ووإن 0 ته أَوّ عَلَ سَمَرٍ أو جة أحَدُ يم 
ين اقبط أذ كَمَسَمٌ النمة فلم يحوأ مآ كَتََتَُوأ صَعِيدًا طيباك [الئساء: الآية 40 . 

لا وجه الدلالة: الآية مطلقة في إباحة التيمم في السفرء فتدل بإطلاقها على إباحة 
الععن فى كل ا 

” - أن ابن عمر وها أقبل من الجُجرف”". حتى كان بالمربد”” فتيمم وصلى 
العصرء ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة؛ فلم يعد الصلاة" . 

[ا وجه الدلالة: أن ابن عمر تيمم في سفر لا قصر فيه؛ وهذا فعل صحابيء فهو إما 
حجة عند بعض العلماء» أو مما يستأنس يه”"'"'. 

* - أن السفر القصير يكثرء ويكثر عدم الماء فيه» فيحتاج إلى التيمم فيه؛ فينبغي أن 
يسقط به الفرض» كالطويل'" . 


.)5155/١( «فتح الباري» (؟/ هلاه). وانظر: ١المجموع» (؟5/١701). (5) «المحلى»‎ )١( 

(9) «البحر الرائق» (1//ا51١).‏ () «الذخيرة» .07577/١(‏ و«امواهب الجليل» .)75717/١(‏ 

.)071١7/١1( «المغني»‎ )5( .07"١١ /١( «المغني»‎ )5( 

03702 الجرف: بضم الجيم والراء وبعدهما فاء؛ موضع بينه وبين المدينة ثلاثة أميال» «المصباح المنير» (2058 
و«المجموع» (؟/١070.‏ 

(8) المربد: بكسر الميم» موضع بقرب المدينة» «طلبة الطلبة» (7/8)» و«المجموع» .050١/5(‏ 

(9) البيهقي في «الكبرى» جماع أبواب التيممء باب الجريح والقريح. (ح:١٠25» .)5١5/١(‏ «مسند 
الشافعي»» باب ما خرج من كتاب الوضوءء 223١ /١(‏ وقال النووي: "هذا إسناد صحيح ' «المجموع» (؟/ 
.)30١‏ 

.)73١1١/1( «المغني»‎ )١١( .)70١/5( «المجموع»‎ )٠١( 


الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قول"2, وحكاه ابن قدامة'", 
والتووى "7 اقول في المسالة وم لم سنا القائلين» فقالوا: لا يباح إلا في السفر 
الطويل. 

وتكاه عقن الشافعية قولاءقى العذهي” 7 

أشار ابن حزم للخلاف في المسألة» حيث جعل مسالتنا قيدًا للإجماع على التيمم 
فى السفر كما سبق*؟. ونقل الخلاف بصراحة في النقل السابق» إلا أنه يظهر من 
لا يعرف القائل بهء ويرد عليه بأنه مروف كنا سين أده المالكية 
وغيرهم. | 

واحعر ارأنه له بجر له القضى فلذ بجر له البجن»: كنا لق كان في الحم 

وخالف محمد بن الحسن فيما هو دون الميل”"'» فلا يجوز له التيمم في هذه 
الحالة. 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 

“ا [17 - 104 مشروعية التيمم للمريض العادم للماء: 

إذا أراد المريض أن يقوم بما لا يباح فعله إلا بطهارة» ولم يجد الماء» فإنه يشرع له 
التيمم ليل 

من نقل الإجماع: ابن الحارث (١17ه)‏ حيث نقل عنه الموّاق” والحطاب”"" 
حكايته الاتفاق على جواز تيمم المريض الذي لم يجد الماء. 


.)01١/1١( زهة «المغني»‎ .)751//١( و(مواهب الجليل»‎ .)7557/١( «الذخيرة»‎ )١( 

(9) «المجموع» (؟5/ 00١‏ . (4) «المجموع» (؟5/ 076١‏ . 

(0) «مراتب الإجماع» (/ا7), (47). 

(5) «المهذب» )790١/7(‏ مع شرحه «المجموع»»؛ وهذا مبني على من قال: لا يجوز التيمم في الحضر. 

(0) «البحر الرائق» .)١557/1١(‏ 

(4) مسألتنا مقيدة بمن لم يجد الماءء إذ هناك خلاف في المريض الواجد للماءء وتفريق بين أنواع المرض»ء 
فليست من مسألتنا. 

(9) «التاج والإكليل» .)4174/١(‏ (١٠)«مواهب‏ الجليل» .)754/١1(‏ 
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ابن حزم (555ه) حيث يقول: «واتفقوا على أن المريض الذي يتأذى بالماء» ولا 
يجد الماء مع ذلك» أن التيمم له بدل الوضوء والغسل)”©. 

وقال أيضًا: «وأجمعوا أن المريض الذي يؤذيه الماء» ولا يجده مع ذلك, أن له 
التيمو)”"' . 

ابن عبد البر (4571ه) حيث يقول: «وأجمع علماء الأمصار بالمشرق والمغرب فيما 
علمت أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مسلم؛ مريض أو مسافر)"" . 

وقال: «التيمم للمريض والمسافر إذا لم يجد الماء بالكتاب والسنة والإجماع»”*“ 

ابن رشد (510ه) حيث يقول: «فأجمع العلماء أنها تجوز لاثنين؛؟ للمريض 
وللمسافر إذا عَدِما الماء)* . 

ابن الحاجب (151ه) حيث نقل عنه الحطاب حكايته الاتفاق على جواز تيمم 
المريض الذي لم يجد الماء”" . 

القرطبي (١71ه)‏ حيث يقول عن المرض: فإذا كان كثيرّاء بحيث يخاف الموت 
لبرد الماء» أو للعلة التي به أو يخاف فوت بعض الأعضاءء فهذا يتيمم بإجماعء إلا ما 
روي عن الحسن وغطاء» أنه يتطهر. وإن .مات6" . 

[ الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية””» والشافعية”"', 
وال 1 

3 مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى : «إوإن كم َه أو عَلَ سَمَرٍ أو جك د صِدمم 
من الْقَايطٍ أو نمسم ليسا آَم يدوا مآ فَتَمَمَّمُوأْ صَعِيدَا طَيَبًام [التساء: الآية 48 . 

[ وجه الدلالة: أن الله تعالى نصّ على جوازه للمسافر الذي لم يجد الماءء وأطلق 
تنا 


.)47( «مراتب الإجماع» (717) . (؟) «مراتب الإجماع»‎ )١( 
.)777١/1١9( و«التمهيد»‎ »)507 /1١( «الاستذكار»‎ )9( 

(:) «الاستذكار» »)5”١577/1١(‏ و«التمهيد» /1١9(‏ 59). (6) «بداية المجتهد» .)١1١7 /١(‏ 
(5) «مواهب الجليل» .)7”58/١(‏ (7) «تفسير القرطبي» (5/6١؟)‏ ق» .)١50/6(‏ 

.)7596/1١( «المغني»‎ )٠١( .)7597/1( «المجموع)‎ 04) .)0١57/1( «البناية»‎ )8( 


.) م1١ وابدائع الصنائع»‎ 2,)١١7/١( «المبسوط»‎ )١( 
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؟ - قوله تعالى: ولا فتلا ني » [النّساء: الآية 95] . 
وجه الدلالة: أن الله تعالى حرم علينا قتل أنفسناء ومن قَنْلها أن يغتسل أو يتوضاً 
التريض الذى ايحن علي نفينه اليلاكء «لا مكلك أنه تسا إلا وسَعَها4 [البقرة: الآية 


3 


*" - حديث عمرو بن العاص طبلئ » قال: «احتلمت فى ليلة باردة» وأنا فى غزوة 
ذات السلاسل» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت» ثم صليت بأصحابي الصبح» 
ثم أخبرت النبي عبد يخ فضحك » ولم يقل 0 


[ وجه الدلالة: أن عَمرًا تيمم لخوف البرد» فيقاس عليه المريض الذي يخشى على 
60 


نفسه 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
15 [18 - 0."] جواز التيمم للمريض إذا خاف على نفسه أو عضوه الهلاك: 

إذا خاف المريض على نفسه الهلاك أو تلف العضو إن استعمل الماء مع وجودهء 
فإنه يجوز له التيمم. 

3 من نقل الإجماع: السرخسي (447ه) حيث يقول: «أما إذا كان - المريض - 
يخاف الهلاك باستعمال الماء؛ فالتيمم جائز له بالاتفاق)0*' . 

العينى (8005ه) حيث يقول: «وأجمعوا على أنه لو خاف على نفسه الهلاك أو على 
عضوه ومنفعته يباح له التيمم)”” . 

00 الهمام (1١5مىه)‏ حيث يقول: «والإجماع على تخصيص حالة القدرة. حتى له 

يتيمم المريض القادر على استعمال الماءا» أي تخصيص المنع بالجواز للمريض غير ٠‏ 


. 017170 /١( لمغني»‎ ام()1١(‎ 

(0) أبو داود كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيممء (ح775): (47/1)» و«المستدرك» كتاب 
الطهارة» (ح5759), ( )»؛» وصححه الألبانى في ا(صحيح أبي داود» (ح 0775 . 

(9) «المغني)» /١(‏ 0770 . (5) «المبسوط» (١/7؟7١١)»‏ وانظر: (بدائع الصنائع» .)44/1١(‏ 

(0) «البناية» (011//1). 
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القادر ”1 . ونقل ابن نجيم نحو عبارته دون إشارة”" . 

ابن قاسم (147١ه)‏ حيث يقول عن النوع الثاني من أنواع المرض: «الثاني : مرض 
يخاف معه من استعمال الماء تلف النفس أو عضو أو حدوث مرض يخاف منه تلف 
النفس أو عضو أو فوات منفعة عضو فهذا يجور له التيمم اماع79 . 

[ الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عباس وها ومجاهد. 
وعكرمة» وطاوس » والنخعى » -00005 والمالكية على الظاه 22 والشافعية فى 
الهلاك'"'» وأما العضو فعلى الصحيح عند الحنابلة"؛ كما وافقوا على بقية 
ال 

لا مستند الإجماع : ١‏ - قول الله تعالى: 0 و أنشسَك 4 [المّساء: الآية 9ع . 

[) وجه الدلالة: أن الله تعالى يأمرنا بعدم قتل أنفسناء والتيمم مع خوف الهلاك أو 
العضو نوع من قتل النفس أو الإاتلاف. فهو منهي عنه بالآية”"' . 

١‏ - قوله تعالى : «#وإن كد تَتق4 إلى قوله: اقلم يحدُوأ ماك قَتَمَسّمُوأ4 [النساء: الآية 
؟5]. 

لا وجه الدلالة: تقدير الآية «#وإن كم ص [النُساء: الآية 45] فعجزتم» أو خفتم من 
استعمال الماع أو كنتم على سفر فلم تجدوا ماء 3 

1 الخلاف في المسألة: خالف الحسن» وعطاء”'''. والمالكية في قولٍ غير مشهور 
)١07( 5‏ اميم 5 ً: ١‏ 1 
عندهم ٠»‏ فقالوا: لا يجوز التيمم في المرض إلا مع عدم الماء. 


.0701//١1( «حاشية الروض»‎ )*( .)5١0 /١( (؟) «البحر الرائتق»‎ .)١177/1( «فتح القدير»‎ )١( 

. 0750 /١( «المغني»‎ )5( 

(5) «مواهب الجليل» 2)5578/١(‏ حيث نفى ابن عبد السلام» وابن هارون من المالكية وجود الخلاف في 
المسألة عندهم» وقال الحطاب: 'هو الظاهر" ؛ ولكن حُكي قول بعدم الجواز عندهم سيأتي» انظر المرجع 
السابق. 

(5) «الحاوي» /١1(‏ 207717 و(المجموع» (؟/0770. (0) «المغني» /١(‏ 07170 . 

.)550/١( و«الإنصاف»‎ 20770 /١( «المغني»‎ 20) 

(9) «الحاوي» 2)9778/1١(‏ و«المجموع» (؟/ فرفر ” 

. 0770 /١( «الحاوي» (2377/1), و«المغني»‎ )١١( .)0770/5( (المجموع)‎ )0١( 

.)058/١( الجليل»‎ بهاوم١‎ )١( 
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فتممموأ 


واستدلوا بعموم قوله تعالى: #قَلَمَ يدوا ماك فتَيَمّموا 

وذكر الماوردي قولًا من أحد طريقين عن الشافعي ذكرهما””'» أنه لا يجوز التيمم 
في خوف الشلل والشين. واستتكره النووي”” . 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


[النّساء: الآية 20 


[19 -01] جواز التيمم بالتراب: 


إذا أراد المسلم التيمم» فإنه يجوز له التيمم بالتراب الطيب» وعليه حكي الاجماع . 

3 من نقل الإجماع: ابن المنذر (714ه) حيث يقول: «وأجمعوا أن التيمم بالتراب 
ذي الغبار ا 

ابن عبد البر 577ه) حيث يقول: «أجمع العلماء على أن التيمم بال اب وا 0ن 
ونقله عنه العينى ... 

ابن رشد (5940ه) حيث يقول: «وذلك أنهم اتفقوا على جوازها بتراب الحرث 
الي 

القرطبي (١51ه)‏ حيث يقول: ١مكان‏ الإجماع مما ذكرناه أن يتيمم الرجل على 
تراك مفيت طاهة غير متقو لول تتمتورك) 1" «ؤقن ذكر تفصيلات لنسا بحاحة لها 

القرافي (185ه) حيث يقول: «فتلخص أن المتيمم به ثلاثة أقسام: جائز اتفاقّاء 
وهو التراب الطاه)؟' . 

ابن تيمية (/1لاه) حيث يقول: «والتراب الذي ينبعث مراد من النص بالإجماع, 


وفيما سواه نزاع»”''"2. 


. 0770 «المجموع)» (؟/‎ 2 .)258/١( «الحاوي» (0775/1). (؟) «الحاوي»‎ )١( 
و«الأوسط» (؟//7"1).‎ »)١5( «الإجماع»‎ )5( 
.)077 /١( «البناية»‎ )5( .)590/١9( وانظر: (التمهيد)‎ »)509/1١( «الاستذكار»‎ )4( 


() «بداية المجتهد» .)١١9/١(‏ (8)«تفسير القرطبى» (71//0) ق» .)١55/0(‏ 

(9) «الذخيرة» (١1//ا5‏ 07 . 

(١٠)«مجموع‏ الفتاوى» »)758/7١(‏ وانظر: «المغنى» /١(‏ 20775 و«الشرح الكبير» (5/ 5١؟)»‏ و«الانصاف» 
(586/1). 
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الصاوي (51؟1١ه)‏ حيث يقول شارحًا كلام الماتن: «قوله: (التراب) أي : للاتفاق 
عليه في جميع المذاهب)”"', أي: على جواز استعماله في التيمم. 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”"2» والشافعية”"» وابن 
حزه”ة . 

ل مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى : #سَيِمَمُوأ صَعِيدًا ِنبا فَأمَسَحُوأ يوجُوهِكم وَأَيرِيكُم 
مَنذُيه [لتائدة: الآية 5] . 

اوج الدلالة: قال ابن عباس : «الصعيد: تراب الحرث»» ويقول الشافعى: «ولا 
يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار»”” 2 فالتراب منصوص على جواز استعماله 
بالاية: الكويية . 

١‏ - حديث حذيفة ويه قال عليه الصلاة والسلام: «جعلت لنا الأرض كلها 
مسجدًا وجعلت تربتها لنا طهورًا»”" . 

3 وجه الدلالة: أن النبي يَكِهِ ذكر مما أبيح له طهارة التراب وتطهيره”" . 

3 الخلاف في المسألة: نقل ابن المنذر خلافًا بعد حكايته الإجماع» ووصفه 
العووة 

إلا أنه لم يذكر هذا القول. وماذا يقصد بهء ولا من قال به. 

ونقل بعده أقوالا لأهل العلم ليس فيها مخالف لمسألتنا"" . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف المعتبر في المسألة» أما ما 
نقله ابن المنذر؛ فكما قيل سابقًا بأن القول غير معروف. ولا قائله معروف أيضّاء ولم 
يذكره أحدّ من العلماء فيما رأيت» وأقل ما يقال: إنه قول شاذ غير معتبر» والله تعالى 


0 


أعلم . 


.)7"05٠/1١( وانظر: «مواهب الجليل»‎ ».)١97/١( «حاشية الصاوي»‎ )١( 


(؟) «المبسوط» 2)١١8/١(‏ و«بدائع الصنائع) (1/ هة). زفرة «المجموع» (كره5). 
(5) «المحلى» )371/17/١(‏ . (0) «أحكام القرآن» للشافعي (١//ا4).‏ 
() «المغني» 75/1 ). (0) مسلم كتاب المساجد و مواضع الصلاة» (ح077), 456" 


(8) «المجموع؟ (؟/110). (9) «الأوسط» (؟9//ا7). )٠١(‏ «الأوسط» (؟//ا7). 
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12 [.؟ -7.] صحة التيمم بالرمل الذي لا يعلق باليد: 

إذا ضرب المتيمم بيديه أرض رملء ولم يعلق بيديه منها شيء» فإن ذلك مجزئه. 

من نقل الإجماع: ابن جرير (١٠ه)‏ حيث يقول: «وإن لم يعلق بيديه من الغبار 
شىء» وقد ضرب بيديه أو إحداهما الصعيدء ثم مسح بهما أو بها وجهه. أجزأه ذلك ؛ 
يعلق بيديه منها شىء » فتيمم به أن ذلك مجزثه » لم يخالف ذلك من يجوز أن يعتد 
بخلافه)7” . 

[ الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن» 
وأبو يوسف في قولٍ رجع عنه”"'. والمالكية على المشهور”"» والشافعية في قولٍ من 
أحد طريقين عندهه'؟ 

لا مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: #إفتَيِمَمُواأ صَعِيدَا طَيبًاه [التساء: الآية 45] . 


اين في رواية* 22 وابن حزم" . 

2 وجه الدلالة: أن الصعيد الذي أمر الله تعالى بالتيمم به مشتق من الصعودء وهو 
العلو» وهذا لا يوجب الاختصاص بالتراب» بل يعم جميع أنواع الأرض» فكان 
التخصيص ببعض الأنواع تقييدَا لمطلق الكتاب دون دليل» فوجب البقاء على 
إطلاقه9 , 

؟ - حديث جابر ضيه » أن النبي كَكةٍ قال : «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)””. 


3 وجه الدلالة: أن اسم الأرض التي جعلها النبي كَل مكانا للتيمم يتناول جميع 
أنواع الأرض» فوجب بقاء هذا الإطلاق إلا بدليل» وهو غير موجود؛ فوجب البقاء 
20 
عله . 


3 الخلاف في المسألة: خالف أبو يوسف في قوله الأخير”""©». والمالكية في 


.)01"/١( وابدائع الصنائع»‎ »)5١8/١( (؟)«المبسوط»‎ 2.61١9 /5( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(") «التاج والإكليل» »)517/١(‏ و«مواهب الجليل» .0700/١(‏ 

(5) «المجموع» (؟/157). (5) «الإنصاف» .)584/١(‏ (5) «المحلى» .)71/8/١(‏ 
(0) انظر :.«بدائع الصنائع» .)01/١1(‏ (8) سبق تخريجه. 

(9) انظر: «بدائع الصنائع» )٠١( .)01" /١(‏ «المبسوط» .)1١8/1١(‏ 
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قول'''» والشافعية في الطريق الصحيح عندهه'". والحنابلة على المذهب 
عندهم”"» بأن التيمم لا يكون إلا بتراب يعلق باليد. 

واستدلوا”؟ بقولة تعال + «قتيكثا سَهِيدًا لتباكة رشا الكو "قال انف غبامن 
رضي الله تعالى عنه: الصعيد هو التراب الخالصء» فقالوا: لا يجوز التيمم إلا بالتراب 
الخالص» وبعضهم قال بجواز التراب المخلوط . 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود وشهرة المخالفين في المسألة» ولعل 
ابن جرير قد وهم في النقل» أو أنه ذكر الرمل دون أن يريد حقيقته» والله تعالى أعلم . 


17 [08-51] مسح ما تحت العارضين غير واجب: 


إذا أراد المتيمم أن يمسح على وجهه في التيمم فإنه لا يجب عليه أن يمسح ما 
تحت عارضيه. 

[ا من نقل الإجماع: ابن عبد البر (14577ه) حيث يقول: «قد أجمعوا أن ليس على 
المتيمم أن يمسح ما تحت عارضيه»ء فقضى إجماعهم في ذلك على مراد الله تعالى 


00000 


التيمم. في حدود ما بحثتء إلا أنهم يتكلمون عنه في باب الوضوءء وإذا كان ما تحت 
العارضين لا يجب غسله في الوضوء الذي يجب فيه الإسباغ؛ ففي التيمم من باب 
أولى. وعليه فقد وافق على هذا الإجماع الحنفية”"'"2. والشافعية”"". والحنابلة, 


00 
اا 

[] مستند الإجماع: قوله تعالى: فاَغْسِلُوأ جوف [المائدة: الآية 5م 

[] وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بغسل الوجه. والوجه من المواجهة. فكل ما 


.)584/١( (؟) «المجموع» (؟/1141). (") «الإنصاف»‎ .)97090/١( «مواهب الجليل»‎ )١( 
.)١١8/5؟١( و«التمهيد»‎ »)١76 /١( «الاستذكار»‎ )0( .)١1١8/١( «المبسوط)‎ )5( 

(1) «فتح القدير» 2)١5 /١(‏ و«درر الحكام» .)7/1١(‏ 

(0) «المجموع» 2)5057/١(‏ و«تحفة المنهاج» .)5١5/١(‏ 

.)596/١( «المحلى»‎ )9( .)١805/١( و«الإنصاف»‎ »)١377/1( «المغني»‎ 6) 
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يواجه به فهو من الوجه» أما ما تحت العارضين فليس من الوجه؛ لأنه لا يواجه به» 
والتيمم بدل عن الوضوء فيأخذ حكمه"" . 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛. لعدم وجود المخالف فى المسألة» والله أعلم. 
17 [؟؟ -1-] جواز التيمم لخوف العطش للمسافر: 

إذا كان مع المسافر واه وازويك أنتقطيي) توكس حسفي إن اشعمل :هذا الماء: أن 
يعطش ويهلك» فإنه يجوز له أن يستعمل الماء في اقرع وني 

ل 0 ابن المنذر (4١7ه)‏ حيث يقول : ا أن المسافر إذا كان 
معه ماء» وخشى للع ل وا ' '. ونقله عنه ابن قدامة ل 
والنووي 0 المرذاوء ” "واه الي 


ابن هبيرة (079ه) حيث يقول: «وأجمعوا على أن المسافر إذا كان معه - ماء - , 
وهو يخشى العطش؛ فإنه يحبسه فيشربه ويتيمه)”ة . 

الكاسانى (/5/1ه) حيث يقول: «ولأن الأمة أجمعت على أن من كان في السفر 
ومعه ماء يكفيه لوضوئه» وهو بحال يخاف على نفسه العطش؛ يباح نر 

ابن حجر (807ه) حيث يقول: «قوله”''2: (باب إذا خاف الجنب على نفسه 
المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم)» مراده إلحاق خوف المرضء وفيه - التيمم 
لخوف المرض. > الختلاف .بين الفقهاة بخوف السطكن ».ولا اختلاف فيه»1١‏ 1 

[) الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الاجماع عليء وابن عباس ون » 


والحسن» وعطاء» ومجاهد» وطاوس » وفقتادة» والضحاك» والثوري» وإسحاق 0 
)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للشافعي .)5٠/١(‏ 

20( وليمس من مسألتنا البحث في ماهو العطش الذي ب يجيز التيمم . فرق «الإجماع» .)١8(‏ 

2( «المغني» "1/1١‏ ). )2( 0 ١؟/‏ 562 وصرح يعدم الخلااف فيه عند الشافعية . 
(5) «الإنصاف» .)75580/1١(‏ (0) «حاشية الروض» .)7057/١( .)7”00 /١(‏ 


(8) «الافصاح» »)55/١(‏ وانظر: «الإنصاف» /1١(‏ 556). 

(9) «بدائع الصنائع» »)58/1١(‏ و«المبسوظ» 2.)١١5/١(‏ و«بدائع الصنائم» (40//1) . 

.)405/1( «فتح الباري»‎ )١١( . أي الإمام البخاري صاحب الصحيح‎ )9١( 
.)07417/١( «المغني»‎ )١1١؟(‎ 
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والمالك237, كينا 

ل مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: «#ولا تَلَقُوأ ديو ِل 4 َالجقّرة: الآية 56( . 

[) وجه الدلالة: أن من خاف على نفسه العطش ممنوع من استعماله» بمنع الإلقاء 
بالتفدن للتهمل> 0 

- أن من خاف على نفسه من العطش خائف على نفسه من استعمال الماء» فأبيح 
له التيممء قياسًا على: المريضن' . 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
8 [؟؟ - ٠١‏ المتيمم الواجد للماء بعد الوقت لا إعادة عليه: 

2) 

الاعادة © . 


لا من نقل الإجماع: ابن المنذر (18١ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن من تيمم 
وصلى» ثم وجد الماء بعد خروج الوقت؛ أن لا إعادة عليه)”'. ونقله ابن قدامة9", 


الو وَانِن اشن 

البغوي (57١0ه)‏ حيث يقول سند لخن أن من صلى» وعلى بدنه نجاسة». وهو لا 
يشعرء ثم علم بهاء أن لا إعادة عليه ثم قال: «كما لو صلى بالتيمم» ثم وجد الماء لا 
تجب عليه الإعادة بالاتفاق)7"" . 

ابن قدامة (١57ه)‏ حيث يقول: (إن وجده - الماء - بعد خروج الوقت؛ فلا إعادة 
لي ال 


. )”75/١( و«مواهب الجليل»‎ »)2١١5 /١( «المنتقى»‎ ١0 

(؟) «المجموع؟» (؟/181). (*) «المجموع» (؟5/١758).‏ (5) «المغني» .)747/١(‏ 

(0) والمسألة محمولة على العموم. فهي في من يباح له التيمم إجماعًاء فليس تيممٌ الحاضر مقصودًاء إذ فيه 
خلاف مشهورء إذا وجد الماءء وهو لا يخفى على ابن المنذر. 


(5) «الأجماع» .)١5(‏ (0) «المغني» .)770/1١(‏ (8) «المجموع» (؟/7014). 
() «حاشية الروض» )1٠١( .)7777/١(‏ لشرح السنة» (457/5). 


.)198/1١( وانظر: «الإنصاف»‎ 20750 /١( «المغني»‎ )١١( 
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ابن تيمية (1/اه) حيث يقول بعد أن ذكر عددًا ممن يجوز لهم التيمم: «أو لخوف 
الضرر باستعماله» ولا إعادة على أحد من هؤلاء» ففى كثير من الضرر"' لا إعادة عليه 
ناقاق السسلييه #الفريض :الفبنا 3 1 

ويقول: «وكذلك لا إعادة إذا صلى بالتيمم باتفاقهم)”" . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع اللعقي ا ا وال 
017" واي ا 

[] مستند الإجماع: ١‏ - حديث أبي سعيد وَهء أن رجلين خرجا في سفرء 
فحضرت الصلاة» وليس معهما ماءء فتيمما صعيدّاء فصلياء ثم وجدا الماء في 
الوقت» فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة» ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله يكَكِ فذكرا 
له ذلك» فقال للذي لم يعد: «أصبت السنةء وأجزأنك صلاتك»» وقال للذي أعاد: 
«لك الأجر مرتين)" . 

[] وجه الدلالة: أن النبي بَْةِ صرّب الذي لم يعد الصلاة» وهذا فيما لو وجد الماء 
قبل خروج الوقك «وسبانسا من يات أولى”” . 

ا بعد استكمال الشروط وصلى؛ فقد أدى فرضه كما أمره الله 
تعالى» فلم تلزمه الإعادة إن وجد الماء» سواء في الوقت أو بعده”"' . 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


أعلم . 


)١(‏ يريد بهذه العبارة أن كثيرًا من الضرر المترتب على الإلزام باستعمال الماء» الذي يجيز التيمم» لا إعادة على 
من تيمم من أجله. وهذا لا يعارض مسألتناء إذ أننا نبحث دائمًا بالعموم؛ ونحمل الكلام عليه» فنحن 
نتتحدث على الأضرار التي تبيح التيمم» فلا إعادة لمن تيمم لأجلها. 

(؟) (مجموع الفتاوى» (571/51)» وانظر: (07/57(:)578/51). 

(9) (مجموع الفتاوى» (478/51). (5)«المبسوط»(١/١١٠١).‏ 2 (08)١مواهب‏ الجليل»(١/59؟7).‏ 

. 0707 /١( «المجموع» (؟/705). 0) «المحلى)»‎ )١( 

(8) أبو داود كتاب الطهارة» باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت» (ح7728)(١1/‏ "91)» وقد ضعفه 
بالإرسال» النسائي باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة» (ح”477), (717/1)» وصححه الألباني في 
«المشكاة» (ح0177). 

(9) «المغني» ,)77١6 /١(‏ و المجموع» (؟/7054). )9١(‏ «المغني» .077١/1(‏ 
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12 [:؟ - لم] جواز إمامة المتطهر للمتيمم: 

إذا أمّ المتطهرٌ المتيمم» فإنه يجوز ذلك» وصلاته صحيحة”"' . 

[ا من نقل الإجماع: ابن المنذر (١7ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن لمن تطهر 
بالماء أن يؤم المتيممين”'"'. نقله عنه النووي”” . 

[ الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية””'» والمالكية', 
والافية” 1 ولباب , ا ا 


لس 


[ا مستند الإجماع: ١‏ - حديث عمرو بن العاص ذه أنه لما بعث في غزوة ذات 
السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك؛ 
فتيممت» ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح» فلما قدمنا على رسول الله يَكِةِ ذكروا 
ذلك لهء فقال عليه الصلاة والسلام: ايا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟)»»2 

فقلت: ذكرت قول الله تعالى: «إولا تقَمْلُوَا أَنفسَكم» [لئساء: الآية 15]ء فتيممت ثم 
صليت». فضحك رسول الله يَلِةِ ولم يقل شيا . 

لا وجه الدلالة: أن عمرًا يفيه صلى بأصحابه وهو متيمم» وهم متوضئون» وأقره 
النبي مَلِْةِ على ذلك». فدل على جواز إمامة المتيمم للمتوضئ» وفي مسألتنا من باب 
أولى . 

١‏ - أن المتوضئ مرفوع الحدث» بخلاف التيممء فالحدث فيه غير مرفوع» 
فطهارة المتطهر أعلى من المتيمم» فجازت إمامة المتوضئ للمتيمم؛ لأنه أعلى 


00 
منه : 


0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 


)١(‏ هذه المسألة ترتيبها عند الحنابلة في باب الصلاة» ولكن بحثتها لأن ابن المنذر ذكرها في الطهارة» وإتمامًا 


للفائدة. 
(؟) «الإجماع» .)١5(‏ (*) «المجموع) .)151١/5(‏ 
(5) «بدائع الصنائع» »)05/1١(‏ وافتح القدير» .)7"537/١(‏ (0) «مواهب الجليل» .)0758/1١(‏ 


(5) «المجموع» .)١7١/5(‏ 2 (1) «الفروع» 4)5١/5(‏ و«الإنصاف» (595/5). 
() «المحلى» .)755/١(‏ (9) سبق تخريجه. )٠8(‏ «مواهب الجليل» .)758/١(‏ 
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]1١ - 10[ 12‏ التيمم قبل الوقت لا يجوز: 

إذا أراد المسلم أن يتيمم قبل دخول وقت صلاة الفرضء فإنه لا يجوز له ذلك. 
وحكي عليه الإجماع . 

[ا من نقل الإجماع: ابن عبد البر (55717ه) حيث يقول في سياق استدلالٍ له: 
«أجمعوا أنه لا يتيمم قبل دخول الوقت)"' . 

أبو سعيد الاصطخري (77/8ه) حيث يقول عن مسألتنا: «لا نناظر الحنفية في هذه 
المسألة؛ لأنهم خرقوا الإجماع فيها0: تقلاعنه النؤوق "+ والعيدي””. 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع داود'*'» والحنابلة على الصحيح 
الي 

[ا مستند الإجماع: ١‏ - قول الله تعالى: إِذًا متم إل الصَّلَرة فأعُسِلوا» [الائدة: الآية 
5) إلى قوله تعالى: كلم يدوا عا مما حفيدا طَيبأ 4 [َالنّساء: الآية 45] . 

وجه الدلالة: أن الآية الكريمة تقتضي أنه يتوضاً أو يتيمم عند القيام»ء وخرج 
جواز تقديم الوضوء بفعل النبي كَل وبقي التيمم على مقتضاه؛ لأنه تيمم وهو مستغن 
عن التيمم» فلم يصحء كما لو تيمم ومعه ماء'" . 

؟ - أن التيمم طهارة ضرورة» فلم يجز التيمم قبل دخول الوقت؛ كطهارة 
المسعا ف ش 

- أن المتيمم قبل دخول الوقت متيمم للفرض» في وقت هو مستغن عنه؛ فأشبه 
ما لو تيمم عند وجود الماء”" . 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة الحنفية”*'» والحنابلة في رواية”” ")2 
وابن حزم'''"2. فقالوا: يجوز البمع قن وخر الوقت. 

واحتجوا بأن الصلاة جائزة بلا خلاف في أول وقتهاء فإذا كان كذلك فلا يكون 


.)5 8100/0 «المجموع»‎ )١( .)598/1١9( «الاستذكار» (731//1)» و«التمهيد»)‎ )١( 
.0711/1( «المغني»‎ )5( .)58٠/1( «البناية» (1//ا01ة). (5) «المجموع»‎ )"( 
. 073717 /1( «المجموع» (؟/١158). (0) «المغني) (1/ 07311 . (0) «المغني»‎ )5( 


(9) «بدائع الصنائع» (1/ 05). )٠١(‏ «المغني» (0717/1. )١١(‏ «المحلى) .)57/١(‏ 


6 مسائل الإجماع في الطهارة حمعًا ودراسة 


ذلك إلا وقد صحت الطهارة لها قبل ذلك؛» وهذا يدل ولا بد على جواز التيمم قبل أول 
الوقت0؟, 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والمسألة 
خلا فية مشهورة. ومستبعد أن يفوت على ابن عبد البر مثل هذا الخلااف» ولعله وهم 
منه كإلْك أو أنه يريد بلفظ الاجماع هذا إجماع المالكية» وهذا قوي حيث قد أشار 
بعدها للخلاف في المسألة عند غير المالكية"”"'» والله تعالى أعلم. 

ع [1؟ - ؟1؟] صحة التيمم لمن غلط في تعيين نية الموجب: 

إذا أراد المسلم أن يتيمم» وأخطأ في تعيين نية الحدث بين الأكبر والأصغرء فإنه 

من نقل الإجماع : النووي (5177ه) حيث يقول في سياق استدلالٍ له: «أنه لو كان 
جباء ذ فغلط العا ا لور لوطو الوب او رو يم 
للجنابة ؟؛ صح بالإجماع)” 

[] الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية””'» وابن وهب من 
الخالكنة*" :او الحنائلة ال ور 30 

[امستند الإجماع: ١‏ - أن طهارة الحدث والجنابة واحدة» فسقطت إحداهما بفعل 
الأخرىق؟ كما أن الطهازة من البول والخائظ واحدةء وبح تهما انه و اندو 

؟ - أن التيمم يه يفتقر إلى النية ليصير طهارة؛ إذ هو ليس بتطهير حقيقة» وإنما جعل 
تطهيرًا بالشرع للحاجة» باح عردب ونية الطهارة تكفي' أن تكون دلالةٌ على 
الحاحة ا 

لا الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة المالكية”"'. والحنابلة في المشهور 
عندهو”''؛ فقالوا: لا تجزئٌ نية الحدث الأصغر عن الأكبر. 


() «المحلى) .)97/١(‏ (؟) «الاستذكار» (11//1"), (9) «المجموع» /١(‏ 0701 . 
() «بدائع الصنائع» /١(‏ 07). (5) «مواهب الجليل» /١(‏ 710). 

)3( «الفروع» ا مع (التصحيح»» وانظر: «الفروع» "95/١‏ ). م7 «المغني» /1١(‏ 5_:"”). 

(8) «بدائع الصنائع» /١(‏ 07). (9) «مواهب الجليل» /١(‏ 710) . 
200 «المغني» (1/ عل و«الفروع» 648840 مع «التصحيح»» وانظر: «الفروع» (1/؟؟ ). 
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احتجوا بحديث النبي : «إنما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرئ ما نوى)0©, 
وهذا لم ينو الجنابة ؛ كِ يجزه 7" 

وتخالقت: الخضاص من الحتفية”" 4 فقال + الا :بد من نية التمييز .بين الحدث 
والجنابة». واحتج بأن التيمم للحدث والجنابة يقع على صفة واحدة؛ فلابد من التمييز 
000 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والذي يبدو 
أن النووي لم يقصد الاجماع الاصطلاحي» وإنما يقصد إجماع الشافعية» والله تعالى 
أعلم . 
5 [7؟ - 15] اشتراط عدم الماء لجواز التيمم: 

إذا أراد المسلم فعل ما يستوجب الطهارة» ولم يجد الماء» فإنه يجوز له التيمم 


الك 


٠ 
عل‎ 
2 


[ا من نقل الإجماع: النووي (575ه) حيث يقول: (إذا عدم الماء بعد طلبه المعتبر؛ 
جاز له التيمم للآية» والأحاديثِ الصحيحة» والإجماع»”" . 

ابن قدامة (١57ه)‏ حيث يقول: «الشرط الثالث - من شروط جواز التيمم 0-5 
إعواز الماء بعد الطلب» ولا خلاف في اشتراطه)”" . 

المراغي (7١8ه)‏ حيث يقول: «أما إن وضعه بنفسه» ولم يطلبه. . . ففي الأول - 
يريد كلامه السابق - لم يجزئه التيمم بالإجماع», وذلك لوجود الماء. نقله عنه 
الع 

3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”©» والمالكية”''". وابن 


.)07/١( «بدائع الصنائع»‎ )( .0747/١( سبق تخريجه. (؟) «المغني»‎ )١( 

(5) «بدائع الصنائع» (07/1). 

() وليس من مسألتنا الحديث عن حكم الطلب للماء؛ إذ هي مسألة خلافية مشهورة» لا تخفى على مثل ابن 
قدامة والنووي. 

(5) «المجموع» (؟/0700. 0) «المغني» (014/1. (8) «البناية» (057/1). 

.)١١١ /١( «المنتقى»‎ )٠١( .)87//١( و«بدائع الصنائع»‎ »)205١8/١( «المبسوط»‎ )9( 
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0١ 
٠ 0 

لامستند الإجماع: -١‏ قوله تعالى : كلم يدوأ م َتَممَّموأ ا طَيبًأ #6 [النُساء: الآية 
47]. 

[] وجه الدلالة: أن الله تعالى اشترط الأمر بالتيمم بعدم وجود الماء. فلا يجوز 
التيمم إلا نعلام 0 

١‏ - حديث أبي ذر ونه أن النبي مَكةٍ قال: «التراب كافيك ما لم تجد الماء»”" 

[] وجه الدلالة: أن النبي يَكَِةٍ اشترط لاستعمال التراب عدم وجود الماء» فلا يجوز 
التيمم إلا بعدم الماء”* . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة. وهي من 
المسائل القطعية» والله تعالى أعلم. 


7 [18 - 10 لا أثر لتيقن وجود الماء آخر الوقت: 


إذا أزاد المسلو قعل ما ستوجي الطهازة؛ ولم يجد الماءء ولكنه يتيقن وجوده فى 
آخر الوقتء. فإنه يجوز له التيمم» ولا اعتبار لوجوده آخر الوقت. ما دام أنه قد 
)2 
صلى ". 
[]ا من نقل الإجماع: المحاملي (5١41ه)‏ حيث نقل الإجماع على أنه لا فرق 
في جواز التيمم بين أن يتيقن وجود الماء في آخر الوقت أو لا يتيقنه. نقله عنه 
١‏ زف 1 
النووي 
الغزالي (5005ه) حيث نقل عنه النووي أيضًا حكايته عدم الخلاف في المسألة'" . 
النووي (51/5ه) حيث يقول : ولا فرق في الجواز بين أن يتيقن وجود الماء في آخر 
الوقته أؤدلا تقهة؛ هذا مذهتنا وعذهب العليك 016 


)١(‏ «المحلى» )١( .)7157/1١(‏ «المغني» .)011/١(‏ و(المجموع» (؟/700). 

() سبق تخريجه. (5) «المغني» (711/1). 

(5) ولا تتحدث مسألتنا عن الاستحباب» ولا عمًّا إذا وجد الماء» هل يعيد» أو لا؟ ويستثنى من هذه المسألة 
الحاضر» وسيأتي في مسألة مستقلة. 

(5) «المجموع» .)07٠١/7(‏ (0) «المجموع)» .)70١/7(‏ (8) «المجموع» (؟/١0٠7)‏ 
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الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية""2» والمالكية'", 
والحنابلة على الصحيح من ملسي وابن حزم . 

لامستئد الإجماع: قول الله تعالى: «#وَسَارعْوَا إل مَعَفِرَوَ من رَبَكُمْ»# آل عمران: الآية 
مراع ش 

[] وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالمسارعة إلى المغفرة» ومن المسارعة إقامة 
الصلاة في أول الوقت» وهو لا يتم إلا بأن يتيمم» فدل على جواز التيمم في هذه 
الا 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة علي ونه. وعطاء'”'"2. وأبو حنيفة» وأبو 
يوسف في غير رواية الأصول”". والشافعي في قولٍ ضعيف عندهم”* 2 وأحمد في 
رواية”"' بأنه لا يجوز التيمم في حالة ما إذا تيقن وصوله إلى الماء آخر الوقت. 
ه230 , 


واستّدل له بأن حكم العجز عن الماء - وهو جواز التيمم - يزول عند تيقن وجود 
التاوقن الورك ترسيهة الرقهه تالحاده. ا لأن سياس :الوق 31 


0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


2 [9؟ -11] عدم حل التيمم للحاضر الراجي لوجود الماء: 

إذا أراد الحاضرٌ فعلّ ما يستوجب الطهارة» ولم يجد الماء» ولكنه يتيقن وجوده في 
آخر الوقت» فإنه لا يجوز له التيمهم'"''. 
[ا من نقل نفي الخلاف: ابن حزم (555ه) حيث يقول: «وأما الحاضر فلا خلاف 


.)١1١7 /1١( و«العناية» (1/ 170). (0) «المنتقى)‎ »)05 /١( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)"59/١( «المحلى)‎ )0( .)8519.*58/١( «الإنصاف» (700/1). (5) «المحلى)‎ )"( 
"01/5١ «المجموع»‎ )8( .)١757/1١( «العناية»‎ )/( .)7597/1١( «المحلى»‎ )5( 
.)١757/1١( «العناية»‎ )١١( .)070١7/7( «المجموع»‎ )٠١( .)7٠١ /١( «الإنصاف»‎ )9( 


)١١(‏ ولا تتحدث مسألتنا عن الاستحباب» ولا عمًّا إذا وجد الماء.» هل يعيد» أو لا؟ 
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من أحد في أنه ما دام يرجو بوجود الماء قبل خروج الوقت؛ فإنه لا يحل له 
ال 
3 الموافقون على نفي الخلاف: المخالفون في المسألة السابقة”"*'» هم الموافقون في 
مسألتنا هذه» فمن منع التيمم للمسافر في هذه الحالة؛ فمن باب أولى أن يمنعه هنا. 
وعلى هذاء وافق على نفى الخلاف فى المسألة على ويه » وعطاء”” » وأبو حنيفة» 
وأبو يوسف في غير رواية الأصول”*'. والشافعي في قولٍ ضعيف عندهو””'» وأحمد 
: 2000 
في رواية” '. 
[ مستند نفي الخلاف: ١‏ - قوله تعالى: «#وإن 5 نَع أَوَ عَلَ سَمَرٍ أَوْ جه أحَدُ 


10 5 


6 من التابط لم لِنْسَآء هَلَمْ يحَدواأ ا دميو ملفيذا طَيبَأ# [النّساء: الآية 43] . 

)». . حديث عمران بن الحصين وه » قال: «كنا مع رسول الله يَكْْدِ في سفر.‎ - ١ 
وفيه: «أن رسول الله يَكيِهِ صلى بالناس» فلما انفتل رسول الله يلَِ من صلاته إذ هو‎ 
برجل معتزل لم يصل مع القوم» فقال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال:‎ 
. أصابتنى جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك)”"‎ 

وجه الدلالة من النصّين الكريمين: أن النص ورد في المسافر» ولم يرد في 
الحاضرء فوجب الالتزام به ما دام أن التيمم بدل خلاف الأصل”" . 

ل الخلاف في المسألة: هذا العنوان مبنيٌ على حكم تيمم الحاضر» فمن أجاز تيممه 
إذا تحققت الشروط». فلم أجد منهم تفريقًا في مسألتناء فهم لم يستثنوه من المسألة 
السابقة» ولا في الكلام عن تيمم الحاضرء مما يدل على عدم التفريق”" . 

فعلى هذا خالف في المسألة من يقول بجواز تيمم الحاضر ممن وافق على 
المسألة السابقة» ومنهم الحنفية”''"» والمالكية”''2. والشافعية'"'". والحنابلة على 


)١(‏ «المحلى) .)7159/١(‏ () مسألة: (لا أثر لتيقن وجود الماء آخر الوقت). 
(*) «المحلى» .)059/١(‏ (5) «العناية» .)١757/1١(‏ (5) «المجموع) (001/5. 
(5) «الإنصاف» .)0"٠0/1١(‏ (0) سبق تخريجه. (8) «المحلى» .0"597/1١(‏ 


(9) انظر: «الشرح الكبير» (؟5/ 2.2١59‏ و«الإنصاف» (07010709/1. 

2000 (بدائع الصنائع» »)014/١(‏ و«العناية» »)١75 /١(‏ وانظر: «بدائع الصنائع» (١//ا4).‏ 
)1١(‏ «المنتقى» »)١١7 /١(‏ وانظر: «بداية المجتهد» .)٠١5/١(‏ 

.)7069١7/5( وانظر:‎ "٠ /”( «المجموع»‎ )1١؟(‎ 
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الصحيح”'"' . 

واحتج'") لهم بحديث : «الصعيد الطيب طهور المسلم»””. 

0 النقيجة: أن نفى الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف فى المسألة» والله 
تعالى أعلم . 
12 [. - 1817 سقوط مسح الرأس والرجلين في التيمم: 

إذا أراذ المسلم أن يتيممء فليس عليه أن يمسح رأسه ورجليه. 

[) من نقل الإجماع: ابن حزم (157ه) حيث يقول: «وأما سقوط مسح الرأس 
والرجلين وسائر الجسد في التيمم؛ فإجماعٌ متيقن)”/'. 

كا الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”*» والمالكية'" "2 

والشافئة" ...والجايلة , 


[] مستند الإجماع: أن التيمم عبادة محضة. ولا تصح إلا إذا كانت موافقة لسنة 
النبي ككل وكل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ليس فيه أنه مسح الرأس والرجلين في 
التيمه”""» فوجب الالتزام بهاء والله تعالى أعلم . 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
غ] [مديما عدم وجوب مسح ما وراء المرفقين: 

إذا أراد المتيمم أن يمسح. فإنه لا يجب عليه أن يمسح على ما وراء المرفقين. 

من نقل نفى الخلاف: الخطابي (784ه) حيث يقول: «لم يختلف أحد من أهل 


.)5557/1( و(الإنصاف»‎ »)١597/5( وانظر: «الشرح الكبير»‎ 20720١ /1١( «الإنصاف»‎ )١( 

(؟) «الشرح الكبير» (5/ .)1١7١‏ (*') سبق تخريجه . 

(5) «المحلى» »)7797/١(‏ وانظر: )3717/7/1١(‏ . (5) «بدائع الصنائع» /١(‏ 50). 
(5) «المدونة» 2.)١50 /١(‏ و(«مواهب الجليل)» .)0"587/١(‏ (0) «المجموع» 1/0 . 
(4) «الإنصاف» .)0781//١(‏ (9) سبق الكثير من النصوص في هذا الباب. 
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العلم أنه لا يلزم المتيمم أن يمسح بالتراب ما وراء المرفقين»"'"؛ أي في التيمم. نقله 
رض العو والشوكارى””. 

[ الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية”؟'» والمالكية', 
ا 

لا مستند نفى الخلاف: ١‏ - حديث عمار بن ياسر وَقاء وفيه أن النبي كَلْةٍ قال : 
«إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا». ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم 
مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه ووية) 1 

0 وحه الدلالة: أن النبي د وصف لعمار التيممء ولم يذكر مسح ما وراء 

١‏ - أن كل ما جاء عن النبي يَكِهِ ليس فيه أنه مسح ما وراء المرفقين في التيممء 

[ الخلاف في المسألة: خالف الزهري في المسألة» فقال: يمسح إلى الآباط”" . 

وقال النووي: ما أظنه يصح عنه:”""». وهناك رواية عن الزهري أخرى موافقة 
لع 1 

واحتج بأن الله تعالى أمر بمسح اليدء واليد اسم لهذه الجارحة من رءوس الأصابع 
إلى الاباط». ولولا ذكر المرافق غاية للأمر بالغسل فى باب الوضوء؛ لوجب غسل هذا 
المحدود. والغاية ذكرت في الوضوء دون التيمه" . 

0 الفقيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود الخلاف المعتبر في المسألة» 
وأما خللاف الزهري؛ فلم يتابعه أحد» ولم يصح عنهء» ولمخالفته النصوص الشرعية» 
والله تعالى أعلم. 


. 07990 /1( «معالم السنن» (١/5؟57؟). (0) «المجموع) (5/ 555). (") «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)55 /١( «بدائع الصنائع»‎ )5( 

.)"58/١( و(مواهب الجليل»‎ :)707/١1( و«الذخيرة»‎ »)١565 /١( «المدونة»‎ )5( 

(5) «الإنصاف» .)781//1١(‏ (0) سبق تخريجه. 

فك البدائع الصنائع») /1١‏ 65 و«المجموع)» (؟/ 5155). (9) «المجموع» (؟/155١).‏ 
)٠١(‏ «المصنف» 22١85 /١(‏ ولم يذكر غيرها. )١١(‏ «بدائع الصنائع» /١(‏ 40). 
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17 51 -19] وجوب استيعاب الوجه في التيمم: 


إذا أراد المتيمم أن يمسح وجههء فإنه يجب عليه أن يستوعب جميع وجهه. 

ل] من نقل الإجماع: ابن جرير (١٠ه)‏ حيث يقول عن مسح الوجه: «وقد أجمعوا 
أن عليه أن يمسح جميع الوجه)”"' . 

القرطبي (١57ه)‏ حيث يقول: «ولا خلاف في أن حكم الوجه في التيمم والوضوء 


الااستيعاب وتتبع 0 


النووي (7177ه) حيث يقول في سياق استدلال له: «وقد أجمع المسلمون على أن 
الوجه يستوعب في التيمم؛ كالوضوء)”" . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية في رواية”'. 
العا 

مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى : «قأمسحُوا جيك وَلدِيِكْ مَنْة) زناه ى. 

وجه الدلالة من وجهين: 

أ- أن الباء زائدة» فصار كأنه قال: فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه؛؟ فيجب 
تعميمهماء كما يجب تعميمهما بالغسل'"'. 

ب - أن الآمر بالمسح في التيمم تعلق باسم الوجه. وهو مطلق يعم كل الوجهء 
اراي م 0 

؟ - أن التيمم بدل عن الوضوءء والاستيعاب في الأصل من تمام الركن» فكذا في 
البدل وهو التيمم؛ فوجب استيعاب الوجه كله'” . 

الخلاف في المسألة: خالف أبو داود في المسألة”"2. وابن حزء'''2. فقال: يجزته 


.)١١١7 /8( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(1) «تفسير القرطبي» (5/ 179؟) ق» (90/ »)١95‏ وانظر: (الذخيرة» /١(‏ 0900). 

(؟) «المجموع) (؟/ 22555 وانظر: (1755/75). (5) (بدائع الصنائع» .)55/1١(‏ 
(5) «المغني» .)73721/١(‏ و«الفروع» /١(‏ 7510) مع «التصحيح». (5) «المغني» .073720/١(‏ 

23و03 «بدائع الصنائع» .)55/1١(‏ )2 (بدائع الصنائع» .)55/١(‏ (9) «المغني» (1/ 07191 . 
)٠١(‏ «المحلى» 2»)758/١(‏ وإليه أشار في ١مراتب‏ الاجماع» (57). 
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مسح بعض الوجه. 

ولم يذكروا دليلاء ولكن قد يقال: إن مسح بعض الوجه هو الواجب؛ لأن الواجب 
في الأمر المطلق هو أقل ما يصدق عليه» فإذا مسح بعضه صدق عليه أنه مسح وجهه. 
فأجزأ مسح البعض. والله تعالى أعلم. 

وخالف أبو حنيفة في رواية'''؛ فقال: يجب مسح الأكثر فقط. 

ووجهها: أن هذا مسح فلا يجب فيه الاستيعاب؟؛ كمسح الرأس”" . 

وخالت ابن "منتتية فقا ل مغوز ترك السيين: 

ولم يذكر له دليل غير أنه يستدل له بأدلة العفو عن اليسير العامة. 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


17١ - [‏ جواز التيمم لمن خاف من البرد: 


إذا أراد المسلم فعل ما يستوجب الطهارة» وخشي على نفسه من البرد. فإنه يجوز 


له أن 0007 

لامن نقل الاتفاق: ابن هبيرة (0٠07ه)‏ حيث يقول : (وأجمعوا على التيمم بالصعيد 
الطيب عند عدم الماء؛ أو الخوف من استعماله)””؟. 

ابن تيمية (/1لاه) حيث يقول: «فإن كان عادمًا للماء» أو يتضرر باستعماله لمرض» 
أو برد» أو غير ذلك وهو حلت أو جنب ؟ يتيمم الصعيد الطيب» وهو التراب؟؛ 
يمسح به وجهه ويديه ويصلي» ول ود سه وكيا باتفاق فليا 

وقال: «فإن التيمم لخشية البرد جائز باتفاق الأئمة»”" . 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنيفة27» والمالكية”', 


(1) «بدائع الصنائع» .)57/1١(‏ (1) «بدائع الصنائع» (55/1). (”) «الذخيرة» /١(‏ 706). 

(5) وليس من مسألتنا البحث فيما هو الخوف الذي يبيح التيمم» ولا البحث فيمن تشمله المسألة مسافرًا أو 
مقيماء ولا البحث في لزوم الإعادة عليه» أو لا. 

(5) «الإفصاح» (87/1). (1) «مجموع الفتاوى» (9/ 579)» وانظر: «المغني» /١(‏ 0779 . 

(0) «مجموع الفتاوى) (7/ 5377)» وانظر: (7/ 575). 

(8) «المبسوط» »)١57/١(‏ و”تبيين الحقائق» (077/1. (9) «مواهب الجليل» /١(‏ 0777 . 


والقا ف 

ا مستند الاتفاق: ١‏ - قول الله تعالى: إلا توا أَنشسَكم» (التساء: الآية 15 . 

؟ - قوله تعالى: «#ولا تَلَقُوأ يريك ِل للك #4 [التقّرَة: الآية 58 0ع . 
إن استعمل الماءء ثم استعمله فقد قتل نفسه؛ فدل على جواز التيمه”" . 

* - قوله تعالى : مهلم يدوا م تيمم وأ [النّساء: الآية 41] . 

[ا وجه الدلالة: أن الله تعالى أباح لنا التيمم مع عدم وجود الماءء ومن عدم وجوده 
عدم القدرة على استعماله» فبخوف الهلاك من البرد تنتفي القدرة"" . 

3 الخلاف في المسألة: خالف ابن مسعود َيهء وعطاءء والحسن”*'» فقالوا: لا 
يكيمم » وإن مات . 

ويحتج لهم بأنه واجد للماء ومن وجلده لم يتحقق لديه شرط عدم الماء» فوجب 
استعماله» والله تعالى أعلم. 

0 النقيجة: أن الاتفاق غير متحقق لدى المتقدمين» ولكن بعد عصرهم لم يذكر 
موافق لهم. وأصحاب المذاهب لم يذكروا متابعا لهم» مما يدل على اندراس الخلاف 
في المسألة» فلعل المسألة من باب الاتفاق بعد الخلاف» والله تعالى أعلم. 

15 [4* - ١؟8]‏ جواز التيمم لخوف خروج الوقت: 

إذا استيقظ المسلم في أول الوقت» وعلم أنه لا يجد الماء إلا بعد خروج الوقت» 
فإنه يصلي بالتيمم في الوقت» نقل أبن تيمية الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: ابن تيمية (؟/اه) حيث يقول عن المجنب: «بدليل أنه إن 
استيقظ في الوقت» وعلم أنه لا يجد الماء إلا بعد الوقت؛ فإنه يصلي بالتيمم في 
الوقت بإجماع المسلمين» ولا يصلي بعد خروج الوقت بالعسينل غ0 


.)757/1١( «تبيين الحقائق»‎ )"*( .)07179/١( «المغني»‎ )١( «المجموع» (؟777/5).‎ )١( 

(5) «المغني» (1/ 789 . 

(5) «مجموع الفتاوى» »)578/7١(‏ ومن سياق كلام ابن تيمية» وكلامه في موضع آخرء ومن كلام تلميذه ابن 
مفلح والمرداوي في نقل رأيه وجدت أنه يقصد ما إذا استيقظ في أول الوقت» وانظر: ١مجموع‏ - 
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وكا «ومن كات ممضقطا فى الوقك والمك يناه لذ وتركه الختعة المت 
فإنه يصلي في الوقت بالتيمم باتفاق العلماء»”'". ونقله عنه ابن قاسم" . 

3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الأوزاعي. والثوري"”"» وزفره 
وبعض الحنفية”*'» والمالكية””2» ووجه شاذ عند الشافعية"", والحنابلة في رواية”” . 

[] مستند الإجماع: ١‏ - حديث جابر وه في أوقات الصلاة» وفيه عندما صلى 
النبي كلِةِ أول الوقت وآخرهء قال له جبريل ل : «مابين هذين الوقتين وقت)”" . 

[ وجه الدلالة: أن وقت الصلوات محدد بما بين أول وقت الصلاة إلى نهايته» ولا 
يجوز التأخير عنه» وقد شرع لنا التيمم عند الحاجة إليه؛ فلزم العمل به مادام أنه به 
ستؤدى الصلاة في وقتها. 

١‏ - أن أوقات الصلاة محددة بالشرع» ولها حرمة يجب مراعاتهاء فالصلاة فيها 
لازمة بأي حال» فإذا علم الإنسان أنه لا يصل للماء في الوقت؟ لزمه التيمم والأداء في 
الوق 

3 الخلاف في المسألة: خالف الحنفية”' ''» والشافعية''"©» والحنابلة على المذهب 
عندهم'"'". فقالوا: لا يجوز التيمم في هذه الحالة. 

واستدلوا بعموم أدلة اشتراط عدم وجود الماء لصحة التيمه”""'. 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


أعلم. 


- الفتاوى» .)557/7١(‏ «مختصر الفتاوى المصرية»(١//ا١١).‏ 

.)580/1( «حاشية الروض» (71*/1). (7) «المجموع»‎ )١( .)70 /71( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)555/1١( «حاشية ابن عابدين»‎ ):( 

(5) «التاج والإكليل» /١(‏ 497)» و(مواهب الجليل» (7857/1”). 


.)58١ /١( «المجموع)‎ )7( 

(0) «الفروع» (/25» و«الإنصاف» (2»)7077/1 وذكرا مسألتنا ورأي ابن تيمية فيها. 

(8) ضبق تخريجه. (9) «المجموع» (؟/١58).‏ 
)٠١(‏ «حاشية ابن عابدين» )1١( .)١157/1١(‏ «المجموع» (؟/١18).‏ 


200 «المغني» 07/10 *» و«الإنصاف» ,)007/1١(‏ (فدفق «المجموع» 81/١‏ . 


[0؟ - 55*] كل ناقض للوضوء ناقض للتيمم: 
إذا تيمم المسلم» وأتى بناقض من نواقض الوضوءء فإن تيممه ينتقض بالاجماع . 
[ا من نقل الإجماع: ابن حزم (555ه) حيث يقول: «وكل حدث ينقض الوضوء فإنه 
ينقض التيمم» هذا ما لا خلاف فيه من جين من أهل الإسلام)”" . 
ابن رشد (040ه) حيث يقول: «اتفقوا على أنه ينقضها ما ينقض الأصلء. الذي هو 
الوضوء أو الطهر)”"' . 
المرداوي (8860ه) حيث يقول: «وأما مبطلات الوضوء فيبطل التيمم عن الحدث 
الأصغر بما يبطل الوضوء بلا نزاع»”"» وهو يريد المذهبء. ولكن ذكرته للاعتضاد. 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الاتفاق الحنفية' '» والشافعية”” . 
[) مستند الإجماع: التيمم طهارة بدل عن الماء وكل ما ينقض طهارة الماء التي هي 
الأصل ينقض التيمم الذي هو البدل والفرع» إذ أن ما يبطل الأصل يبطل البدل. 
0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
17 011 - 8؟8] صحة طهارة من تيمم لكل صلاة: 
إذا تيمم المسلم لكل صلاة» فإن طهارته وصلاته تكون صحبحة بالإجماع . 


0 من نقل الإجماع: ابن حزم (565ه) حيث يقول: «وأجمعوا أنه إن تيمم لكل 
فياك فقن ضادها بطيارة 


ل 


وقال: «واتفقوا إن تيمم كما ذكرنا بعد دخول الوقت وطلب الماء؛ فله أن يصلي 


مبناة ف واعيةة 1 


.)١١١ /١( (؟) (بداية المجتهد)‎ .)701١/١( «المحلى)»‎ )١( 
.)5171/١( و(الفروع»‎ :»)56٠ /١( «الإنصاف» (4)5917/1, وانظر: (المغني»‎ )9( 
.) «المجموع) (؟ رهبا‎ (0) .)١8# /1١( و«العناية»‎ .)057/١( (بدائع الصنائع»‎ 2 


(5) «مراتب الاجماع» (57). 
(0) «مراتب الإجماع» (5)» وعبارته هذه نفس مؤدى العبارة السابقة» فكلتاهما تنص على التيمم مرة واحدة 
لصلاة واحدة» أما القيدان اللذان ذكرهماء فلا عبرة لهماء وإلا فهناك قيود أخرى لا بد من ذكرها - 
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3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية'''» والمالكية”"', 
الا الا 

[ا مستند الإجماع: هذه المسألة مبنية على مسألة الإجماع على أكثر ما قيل في 
المسألة. فمن العلماء من قال: يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات ما لم يحدث» 
ومنهم من قال: يصلي ما شاء في وقت واحدء ومنهم من قال: يصلي صلاة واحدة 
بتيممه» وهو أشد الأقوال» وعليه بنى ابن حزم حكايته الإجماع. وهو كثيرًا ما يذكر 
هذا النوع من الإجماعات. 

ولا يمكن ذكر مستند لهذا النوع من الاجماعات؛ لأن الاستدلال له كما هو ينتقض 
الإجماع؛ فإذا استدللنا له بأدلة من قال بأشد الأقوال؛ لم يرض بها القول الأخفء 
وهكذا العكس. إلا أن يقال: إنه إذا فعل ذلك فقد خرج من الخلاف وأخذ بالاحتياط» 
والله أعلم . 


0 النزيجة: أن الإجماع #بدقة © لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم . 


كا [51 - 1155 جواز التيمم للنافلة: 


إذا أراد المسلم أن يتنفل» ولا ماء لديه» فيجوز له التيمم للنافلة عندئكٍ. 

[] من نقل الإجماع: ابن تيمية (18لاه) حيث يقول: «ولهذا يصلي النافلة بالتيمم 
باثقاق المبنلي” . | 

وقال في سياق استدلال له: «وإن أراد به أنه لا يجوز التيمم إلا إذا كان التيمم 
واجبًا؛ فقد غلط. فإن هذا خلاف السنة وخلاف إجماع المسلمين» بل يتيمم للواجب» 
كه الج 

النووي (517ه) حيث يقول عن مسألة: ١‏ - إذا - نوى بتيممه استباحة نافلة معينة 


- ليتحقق الإجماع كالسفرء وأن يكون سفر طاعة - مثلًا. 


.)١ةهكر/1( و«الفواكه الدواني»‎ .23١9/١( «فتح القدير» (179//1). (؟) «المنتقى»‎ )١( 
«الحاوي» (1/ 20717 و(المجموع؟ (؟778/5).‎ )*( 
.)878/51١( «مجموع الفتاوى)‎ )5( .)5915/١( و«الإنصاف»‎ ,)751/1١( «المغني»‎ )5( 


(5) «مجموع الفتاوى» »)5759/5١(‏ وانظر: (المغني» .)701/1١(‏ 
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أو مطلقة؛ فالصحيح الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي» وأطبق عليه الأصحاب 


وسائر العلماء» أن تيممه صحيح)”' . 


0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع عطاء» ومكحول» والؤهري» 
وربيعة» والفوو 0 والليث» وؤاووقلن 000 والمالكة” 0 وابن بن حزه'" 


[ مستند الإجماع: 0 عن النبي كَلةِ: «الصعيد الطيب طهور 
المسلمء وإن لم يحد الماء عشر سنين 5 
١‏ - حديث جابر ذَيه» عن النبي #ََليهِ: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا)””. 


[ وجه الدلالة: أن هذين الحديثين يدلان على جواز التيمم للمسلم» وهما عامان 
: 5 5 30 5 : إفك4 
ولا مخصص لهماء فدل على جواز التيمم للنافلة إلا بمعخصص» وهو غير موجود : 
* - أن النافلة جوزت إلى غير القبلة للحاجة والتخفيف؛ فالتيمم أولى؛ لأنه 
2200 
يبدل 2. 


الخلاف في المسألة: خالف أبو مخرمة في المسألة» فقال: لا يتيمم إلا 
لت 


وخالف الشافعية في قولٍ غير مشهور لهم'"''؛ فقالوا: ا اد 
مفردّاء وإنما يصح تبعًا للفرض”""' . 

ووجهه: أن التيمم إنما جور للضرورة» ولا ضرورة 0 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


8 [58 - 0] التيمم يكون بالطيب الطاهر: 
شرع الله تعالى التيمم للمسلمين» وأمرهم بأنهم إذا لم يجدوا الماء أن يتيمموا 


)١(‏ «المجموع)» (؟/151), ولفظة «سائر» من عبارات الاجماع الضعيفة. 


(؟) «المغني» .)701/١(‏ (*) «المحلى» /١(‏ 00"). 
(5) «المبسوط) :4)١١/١(‏ و(بدائع الصنائع» .)07/1١(‏ 

(6) «التاج والإاكليل» (537/1)» و«مواهب الجليل» .)78/١1(‏ (5) «المحلى؟ /١(‏ 006 . 
(0) سبق تخريجه. (1) سبق تخريجه. (9) «المغني» (1/ 00١‏ . 
)٠١(‏ «المجموع» (؟//5651). )١١(‏ «المغني» )١5( .070١/١(‏ «المجموع» (؟//501). 


.)591//5( «المجموع؟‎ )١5( «المجموع» (؟//7551).‎ )١1( 
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صعيدًا طيبّا» والطيب يعني: الطاهرء ولا يحصل التيمم إلا بالطاهر الطيب. 

[] من نقل الإجماع: المرغيناني (097ه) حيث يقول عن الطيب في آية التيمم : 

«والطيب يحتمل الطاهر فحمل عليه؛ لأنه أليق بموضع الطهارة؛ أو هو مراد 
)20 
الإجماع» © . 

قال ابن الهمام شارحًا كلامه: «وأما قوله: (والطيب) يحتمل الطاهرء فحمل عليه؛ 
ففيه أن مجرد كون اللفظ يحتمل معنى لا يوجب حمله عليهء فالمعول عليه كون الطيب 
مرادًا به الطاهر بالإجماع»”©. 

ابن قاسم (97١١ه)‏ حيث يقول: «والطيب الطاهر بالإجماع»”" . 

[] الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية”” '» والشافعية” . 

[] مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: #قَتَيمّمُوا صَعِيدَا طَيبا# [النّساء: الآية 4ع , 

؟ - حديث حذيفة وَبهء قال عليه الصلاة والسلام: «جعلت لنا الأرض كلها 
مسجدًا وجعلت تربتها و 

3 وجه الدلالة: أن الاحتمال في معنى الطيب في الآية'" يبينه وصف النبي كلل 
التربة بالطهور» فالطهارة بالتيمم تكون استفعالا من التربة» ولا يمكن أن توصف بأنها 
طهور؛ إلا وهي تحمل هذه الصفة من الطهورية» والله تعالى أعلم . 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


2 [59 - 851] الأرض الخبيثة ليست بطهور: 
إذاتكانت الأرمن نجسةء فلا يجوز التيمم منهاء وعليه الإجماع. 


)١(‏ «الهداية» )١158/١(‏ مع شرحها «فتح القدير). 

(؟) «فتح القدير» 2)١58/1(‏ وانظر : (العناية» /١(‏ 9؟7١)»‏ و(الكفاية»(1١/7١١)»2‏ والذي يظهر أنه يريد أن كون 
المتيمّم به لابد أن يكون طاهرًا بالإجماع» وليس أن الطيب في الآية هو الطاهر بالإجماع» لسياق الكلام» 
ولشهرة الخلاف في معنى الطيب في الآية» انظر: «تفسير القرطبي» (9777/6). 

(©) «حاشية الروض» 4250١ /١(‏ وانظر: «المغني» (775/1). 

(5) «الذخيرة» .)7517/١(‏ و(مواهب الجليل» .)"0٠0/١(‏ (6) «المجموع» (؟519/5). 

(1) سبق تخريجه. 

(0) حيث قيل إن معنى الطيب الحلال» انظر: «تفسير القرطبي») (775/0). 
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من نقل نفي الخلاف: الكاساني (0417ه) حيث يقول: «وأما قوله - يريد أبا 
يوسف - سمه طييًا - أي : التراب - فنعم» لكن الطيب يستعمل بمعنى الطاهر» وهو 
الأليق ههنا؛ لأنه شرع مطهراء والتطهير لا يقع إلا بالطاهرء مع أن معنى الطهارة صار 
مرادًا بالإجماع»"''. 

ابن تيمية (8الاه) حيث يقول: «فإنه لا خلاف أن الأرض الخبيئة ليست 
و77 

العينى (8654ه) حيث يقول شارحًا قول الماتن: «لأن الطيب أريد به الطاهر في 
النص»ء يقول: «بالإجماع ؛ اذ ظيانة القرات: قوط غين الآكنة الأرييق 7 

الموافقون على نفى الخلاف: وافق على هذا الاتفاق المالكية”'» والشافعية””'. 

مستند نفى الخلاف: حديث جابر َيه عن النبى يئةِ: «جعلت لى الأرض 
مسجدًا وطهورًا»"'". 

[] وجه الدلالة: مفهوم المخالفة فى الحديث» فكل أرض خبيثة نجسة ليست 
بطهور”” . 

0 النقيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله 
تعالى أعلم. 
5 4.1 -07؟8] عدم إجزاء التيمم بالنجس: 

إذا تيمم المسلم بغير طاهرء فإنه لا يجزئه تيممه ذلك بالإجماع . 


[ا من نقل الاتفاق: الغزالي (0505ه) حيث نقل عدم جواز التيمم بالتراب النجس 
عن العلماء كافة. نقله عنه النووي”". 


.)01 /١( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

.)5814/١( وهو يريد النجسةء وانظر: «الإنصاق»‎ 22٠١17 /1( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

.)1١8/١( وانظر: «المبسوط»‎ »)66٠9 /١( «البناية»‎ )7*( 

(5) «التاج والاكليل» .»)01١7/١(‏ و«مواهب الجليل» /١(‏ 769). 

(5) «المجموع» (؟5519/5١).‏ (6) سبق تخريجه. 

(010) «مجموع الفتاوى» .)1١7//51(‏ (6) «المجموع» .)١19/5(‏ 
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ابن قدامة (779ه) حيث يقول معلقًا على قول صاحب المتن: «وإن كان ما ضرب 
بيديه غير طاهر؛ لم يجزهاقال: «لا نعلم في هذا خلاقًا70'. 
القرطبي (١17ه)‏ حيث يقول: «ومكان الإجماع على المنع أن يتيمم الرجل على 


الذهب الصرفء والفضة» والياقوت» والزمرد. والأطعمة كالخبز واللحم وغيرهماء 
أو على اللجاسات7؟ 


القرافي (185ه) حيث يقول: «فتلخص أن المتيمم به ثلاثة أقسام: . . » وغير جائز 
اتفافاء وهو المعادن والتراب النجس»” . 

العيني (855ه) حيث يقول: «ألا ترى أنه لو كان التراب المنبت نجسّا؛ لم يجز 

[] مستند الاتفاق: ١‏ - قوله 0 توا معدا طِيبًا 6 َالنّساء: الآآية 67ع . 

[ وجه الدلالة: قوله «طيبًا»» فَقَيّدَ التيمم بالصعيد الطيب» مما يدل بالمخالفة على 

260 . 3 

عدم جواره بعيره 

١‏ - أن التيمم طهارة شرعت بدل طهارة الماء. فلم يجز التيمم بغير طاهرء كما أن 
الوضوء لا يجوز بغير طاهر”) 

الخلاف في المسألة: خالف الأوزاعي في التيمم بتراب المقابر”" . 


ولكن القول بدون تفصيل» فهو يحتمل أنه يريد غير المنبوشة» وعلى هذا وافقه عدد 
فخ العلمادء وم لا يجيزون التيمم بالنجس”*. وعليه فلا يخرق مسألتنا مادام أن 
المخالفة لم تثبت» والله تعالى أعلم. 


. والمتن هو «مختصر الخرقي» المتهور عند الحنابلة‎ :0775/١( «المغني»‎ )١( 

(؟) «تفسير القرطبي» (1//45؟) ى. .)١55/0(‏ 

() «الذخيرة» .»)7417//١1(‏ وانظر: «التاج والإكليل» /١(‏ 017)»: و(مواهب الجليل» .)700/1١(‏ 

(5) «البناية» /١(‏ ه"اه), وانظر: «بدائع الصنائع» /١(‏ 01). 

(0) «بدائع الصناتع» /١(‏ "01). و«المغني» /1١(‏ 174 7), «البناية» /١(‏ 070). 

(5) «المغني» (1/ 0774 . 

(0) «المجموع» (2)5197/5 و«المغني» »)775/١(‏ والمقصود لما يخلفه الميت من صديد ونحوه من 
النجاسات. 

(8) «المجموع» (159/5). 
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0 النقيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 


15 [41 -8؟] هبة من الماء لمن لا يجدها غير لازمة: 


3 من نقل الإجماع: إمام الحرمين الجويني (47ه) حيث نقل الإجماع على أن 
الذي لم يجد الماء» لو وهب له ثمن الماء لم يلزمه قبوله. نقله عنه النووي"'"» وابن 


00 
قأسم : 

النووي (5!97ه) حيث يقول: «ولو وهب له ثمن الماء.» لم يلزمه قبوله 
بالاتفاق70" . 


الشربيني (0/ا9ه) حيث يقول: «ولو وهب ثمنهء»... فلا يجب قبوله 
بالاجماعة© . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ال ولج ل 
والحنابلة على الصحيح من المذهب”"', وابن حزم" . 

3 مستند الإجماع: أن قبول ثمن الماء في هذه الحالة فيه منة عليه» ولما فيه من 
الذلة لهء وهي من عدم القدرة التي لم يكلفنا الله معها شيئً"" . 

الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية”'''» فقالوا: يلزمه قبول الثمن. 

وحجتهم: أنه قادر على الماء في هذه الحالة» فلزمه أن يقبل الثمن ويتوضاً. 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


.0708/١( (؟) «حاشية الروض»‎ .)591١/5( «المجموع»‎ )١( 

(؟) «المجموع» »)7591١/7(‏ وهذه من العبارات التي تؤكد أن النووي يريد بالاتفاق إذا أطلقه الاتفاق المذهبي» 
بدليل السياق . 

(:) «مغني المحتاج» 2.676١ /١(‏ (08) احاشية ابن يونس الشلبي على تبيين الحقائق» .)44/١(‏ 

() «التاج والاكليل» :)007/١1(‏ و«شرح الخرشي» .)189/1١(‏ 0) «الإنصاف» .)7307١ /1١(‏ 

() «المحلى)» /١(‏ 075 . () شرح الخرشي» »)١189/١(‏ واشرح منتهى الإرادات» .)7/1١(‏ 


.)517/١/١( »فاصنإلا«)٠١(‎ 
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8 41 - 1159 جواز تيمم الجماعة من موضع واحد: 


إذا تيمم جماعة من المسلمين من موضع واحدء فيجوز لهم ذلك» وتيممهم 
تم 

لا من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (570ه) حيث يقول: «ويجوز أن يتيمم جماعة 
من موضع واحد بغير خلاف)7' . 

ل الموافقون على نفى الخلاف: وافق على نفى الخلاف الحنفية”"'» والمالكية9”, 
والكنافية 7 ْ ْ 

لا مستند نفي الخلاف: ١‏ - أنه يجوز أن يتوضأ جماعة من حوض واحدء فكذا 
التيمم من موضع واحد بجامع الطهارة في كل“ . 

” - أن التراب المتيمّم به لم يصر مستعملًا بهذا؛ إذ التيمم إنما يتأدى بما التزق 
بيده» لا بما فضل؛ كالماء الفاضل في الاناء بعد وضوء الأول" . 

0 الفقيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله 
تعالى أعلم . 
17 [48 - .180 وجود الماء النجس لا يمنع التيمم: 


إذا وجد المسلم ماءً نجساء ولم يجد غيره؛ فإنه لا يتوضاً به ولا يمنعه من أن 


[ا من نقل الإجماع: ابن نجيم (١91ه)‏ حيث يقول: «فإن وجود الماء النجس لا 
يمنعه من التيمم إجماعًا)”" . 
[] الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الجالكة "4 و لشاف 


.)7”6٠0/١( (الذخيرة»‎ )7”(  .)779/١( (؟) «حاشية ابن عابدين»‎ . 0774 /١1( «المغني»‎ )١( 
. 07754 /١( «المجموع) (/ 1097). (6) «المغني»‎ ):( 

(1) «حاشية ابن عابدين» (7179/1). 

(0) «البحر الرائق» »)١55/1١(‏ وانظر: «المبسوط» »)١١ /١(‏ و«العناية» .)١71١/1١(‏ 

(4) «المنتقى» /١(‏ 201 و«شرح الخرشي» .)198/1١(‏ 

(9) «المجموع» (١/١9١)غ2‏ (1/ و ؟), 
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وال 
لا مستند الإجماع: ١‏ - أن الطهارة من التطهير والتنظيف» والوضوء بالماء النجس 
يخالف المقصود من الطهارة» فليس أمامه إلا التيمم لمن لا يجد غير الماء النجس . 
؟ - أن واجد الماء النجس كالعادم للماء في الحكم؛ إذ لا فائدة منه في الطهارة ولا 
الشرب» فوجب التيمم. 
0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
188١ - 4[ 15‏ لا يصح التيمم إلا بنية: 


إذا أراد المسلم التيمم» فإنه يجب عليه أن ينوي التيمم . 

من نقل الإجماع: ابن هبيرة (570ه) حيث يقول: «وأجمعوا أن النية شرط في 
صحة التيمم)”" . 

ابن قدامة (١٠51ه)‏ حيث يقول: «لا نعلم خلافًا في أن التيمم لا يصح إلا بنية» غير 
ما حكي عن الأوزاعي» والحسن بن صالحء أنه يصح بغير نية» وسائر أهل العلم على 
إيجاب النية فيه»”" . 
ووه وانن العدرة "ماو الفضنية "اب إل كية "لضافي 47 وان ا 


لا مستند الإجماع: ١‏ - حديث عمر بن الخطاب كه عن النبي يل أنه قال: 
«إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى)”"' . 

[] وجه الدلالة: أن الأعمال إنما تكون بالنيات» فما لم يكن بنية ليس بعمل» 
فوجب تعيين النية في التيمم. ش 

؟ - أن التيمم ليس بطهارة حقيقية» وإنما ججعل طهارة عند الحاجة» والحاجة إنما 
تعرف بالنية» بخلاف الوضوء؛ لأنه طهارة حقيقية» فلا تشترط له الحاجة ليصير 


.07797/١( «المغني»‎ )9( .)14/١( «الإفصاح»‎ )5( 2.0994 /١( .)87 /١( «المغني»‎ )١( 
. )7"565 /١( «مواهب الجليل»‎ )7( .)07 /١( (بدائع الصنائع»‎ 2) .)0779/١1( ددع «المغني»‎ 
سبق تخريجه.‎ )( .)5١ /١( «المجموع) (؟194/1). () «المحلى)»‎ 02370 
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طهارة. فلا تشترط له النية0" . 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأوزاعي» والحسن بن صالح”", 
ات فقالوا: لا تشترط النية في التيمم. 

ووجهه: أن التيمم خلفف9), والخلف لا يخالف الأصل في الشروط» ثم الوضوء 
يصح بدون النية» كذا التيمه”” . 

0 النقيجة: أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله 
تعالى أعلم . 
عا [هئ - وس المسافر إذا ظن عدم الماء في رحله وتيمم وصلى ثم وجده يعيد الصلاة؟ 


إذا ظن المسافر عدم الماء في رحله. ثم تيمم وصلى» ثم وجده في رحله» فهل 
يجب عليه إعادة الصلاة» أو لا هذه مسألتنا. 


ا 


لا من نقل الإجماع: السغناقي (١١/اه)‏ حيث يقول بعد عبارة الماتن : «والمسافر إذا 
نسي الماء في رحله» فتيمم وصلىء ثم ذكر الماء» لم يعدها»”" » قال: «قيّد بالنسيان؛ 
لآن'فن 'الظن لأ بجوو "«بالاجماء يعدل الها 14 ثقاله عند ال 0 

شي يحجور باخ جما يعم يي 

ل الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية في قول*" » والشافعية 
على القول الأصح”"*'؛ والحنابلة على الصحيه””". 

[) مستند الإجماع: ١‏ - أن من تيمم بعد ظنه عدم الماء في رحله» ثم وجده بعد 
الصلاة ا فهو تيمم والماء موجود عنذده » فوجب عليه إعادة الصاد:23210 , 

١‏ - أن الطهارة بالماء واجبة» ولا تسقط بالظن مع التمكن من العلم؛ فوجب على 

. بالظن 4 ثم كيه حلاف الاعاةة:فبعين: المزلاة إذا وجد الماء ف ”2177 , 
عن ثم تبين يع إذا و في 


)١(‏ «بدائع الصنائع» (1/ 4207 وهذا بناء على رأي الحنفية في الوضوء والغسل» أنهما لا يشترط لهما النية. 


() «المحلى» 2)4١/1١(‏ و«المغني) 2/1 . فرق «بدائع الصنائع») /1١(‏ ؟ه6). 
(5) هذه عبارة الكاساني» وهو يريد بالخلف هنا البدل. (08)«بدائع الصنائع» .)05/١(‏ 
(6) «البناية» /1١(‏ 057). 7) «البناية» (1/؟6517). (8) «مواهب الجليل» )7”01//١(‏ . 
(9) «المجموع)» (7010037057/5), )٠١(‏ «الإنصاف» .)737/6/1١(‏ 


)201 «مواهب الجليل» )١١( . )701//١(‏ «المهذب» مع «المجموع» 0/١‏ ه.")., 
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3 الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قول”"©2» والشافعية على قول”", 
والحتايلة في رواية" ”2 قالوا يضرع ونة ذلك ولا بعيك: 

واحتجوا بعدم تقصيره» وأنه مع النسيان غير قادر على الاستعمال”*". 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
12 [41 - 888 إجزاء التيمم للمسافر إذا وضع غبرٌه الماءَ في رحله ولم يعلم: 

إذا أراد المسافر أن يصلي» وبحث عن الماء فلم يجده؛ ثم تيمم وصلى» وبعد ذلك 
وجد الماء في رحلهء بعد أن وضعه غيره فيه دون علمه؛؟ فإنه يجزئه تيممه هذا. 

3 من نقل الإجماع: المراغي (815ه) حيث يقول معددًا لعدد من الصور: «أو 
وضعه خلافه أو جيرانه» وهو لا يعلم. . . » وفي الثاني - يعني : الصورة الماضية - 
يجوز بالإجماع». نقله عنه العيني”” . 

الكاساني (/081ه) حيث يقول: «ولو وضع غيره في رحله ماء؛ وهو لا يعلم به؛ 
فتيمم وصلىء ثم علمء لا رواية لهذا أيضَّاء وقال بعض مشايخنا: إن لفظ الرواية في 
«الجامع الصغير» يدل على أنه يجوز بالإجماع)”" . 

السغناقي (١٠/اه)‏ حيث يقول: «فإنه لو وضعه غيره» وهو لا يعلم به؟ يجزئه 
بالإجماع». نقله عنه العيني”" . 


ابن نجيم (١141ه)‏ حيث يقول : (لو وضعه غيره» ولو عبده أو أجيره» بغير أمره لا 
ع ا 0 


3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية© 2 والشافعية: على 


3 


الأصح”*", والتقنايلة في ا 

.)701/5( «المجموع»‎ )5( .)701//١( «مواهب الجليل»‎ )١( 
.)574/1( و( الإنصاف»‎ 2)75١7/1( «الفروع»‎ )9( 

(5) «المغني» (07318/1)» و«المجموع» (7017/7). (0) «البناية» (1/ 00777 . 

(5) «بدائع الصنائع» .)59/1١(‏ (/) «البناية» /١(‏ 057). (4) «البحر الرائق» .)١174/1(‏ 
(9) «التاج والإكليل» /١(‏ 075)» و«مواهب الجليل» )٠١( . )708/1١(‏ «المجموع» (/305). 


.)75١5/1( «الفروع» و«حاشيته»‎ )1١( 
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[ا مستند الإجماع: ١‏ - حديث ابن عباس َيه أن النبي يَكِْةٍ قال: «إن الله تجاوز 
عن أمتي الخطأ والنسيان»7'. 

3 وجه الدلالة: أن النبي كَل قال بأن الخطأ مرفوع عن الأمة. ومن الخطأ أن يصلي 
الاإنسان متيممًا وهو لا يدري أن في رحله 1 

؟ - أن المرء مخاطب بفعله؛ ولا يخاطب بفعل الغير» ومن وضع في رحله ماء. 
فهو ليس من فعله ". 

الخلاف في المسألة: نقد العيني دعوى الإجماع هذه. وقال: ليست بصحيحة' . 


خالف الشافعية على قولٍ من أحد الطريقين عندهم”'» والحنابلة على الصحي-”" , 
فقالوا بعدم الاجزاءء ووجوبف الإعادة للصلاة . 


ويمكن أن يحتج له بأن الماء قريب منهء وتبين إمكان استعماله. 
0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 


غ1 [بن - يسع أقطع اليدين يتيمم إذا لم يجد من يوضئه ووجد من ييممه: 


إذا لم يجد أقطع النديخ من يوضئه» ووجد من يبممهء فإن التيمم يلزمه في هذه 
الحالة. 


3 من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (١57ه)‏ حيث يقول: «وإن وجد من ييممهء 
ولم يجد من يوضئه» لزمه التيمم ؛ كعادم الماء إذا وجد التراسف» وهذا مذهب 
الشافعى» ولا أعلم فيه خلاقًا)”" . 


)١(‏ ابن ماجه كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» (ح57١7). .2)2504/١(‏ و«المستدرك» كتاب 
الطلاق» (ح١580).‏ (2)515/7 وصححه على شرط الصحيحين» ابن حبان» ذكر الإخبار عما وضع الله 
بفضله عن هذه الأمة» (ح7719). (4)707/15. وصححه الألباني في «الإرواء» (ح556). 

(؟) «التاج والاكليل» (076/1). (9) «البناية» (1/ 0057 . 

(5) «البناية» »)0577/١(‏ وانظر: «درر الحكام) لف لضفه ومن خلال النقول السابقة يظهر احتمال استخدام 
الحنفية للفظ «الإجماع» في المذهب. 

(5) «المجموع) (؟7057/5). (5) «الفروع» واحاشيته) .)5١15/١(‏ 

.)١56/١( وانظر: «الإنصاف»‎ »)١75 /1١( «المغني»‎ 0( 
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الموافقون على نفى الخلاف: وافق على نفى الخلاف الحنفية”""2» والمالكية”'". 
والشافعية على العراات علق 7 1 

3 مستند نفى الخلاف: قوله تعالى: «لّا تكلت أنه ننتا إلا وسعها6 [البقرة: الآية 
85ل]. 1 

وجه الدلالة: أن الله تعالى قد أسقط التكليف على ما ليس في وسع الإنسان» 
ومن لم يستطع الوضوءء ويستطيع التيمم» فإنه يقوم بما يستطيع من التيمم» فمن كان 
أقطع اليدين» ولم يجد من يوضئهء ووجد من ييممهء فإنه يتيمم؛ لأنه استطاعته» 
والله تعالى أعلم . 

0 الخلاف في المسألة: خالف أبو الخير يحيى بن سالم صاحب «البيان» من 
الشافعية”؟'» فقال بأنه لا يتيمم» بل يصلي على حاله. 

وقال النووي عن هذا القول: «وهذا شاذ ومنكر)”* . 

0 النقيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف المعتبر في المسألة» 
أما ما ذكره النووي من معارضة صاحب "«البيان»» فقد أجاب عنه النووي بأنه شاذ 
ومنكرء ولم يتابعه أحد عليه فهو خطأ ولا يُنقض بمثله» والله تعالى أعلم. 


[4: - 80؟!] لا يجوز التيمم بالمعادن: 


إذا أراد المسلم أن يتيمم» فلا يجوز له أن يتيمم بالمعادن التي تنطبع”" . 

لا من نقل الإجماع: القرطبى (١/717ه)‏ حيث يقول: «ومكان الإجماع على المنع أن 
يتيمم الرجل على الذهب الصرفء» والفضة» والياقوت» والزمردء والأطعمة كالخبز 
واللحم وغيرهماء أو على الجاسا 00 ونقله عنه ار 


ابن هبيرة (070ه) حيث يقول: «وأجمعوا على أن ما ينطبع» كالحديد والنحاس 


.)170/١( (المجموع»‎ )"( .)959/١( الجليل)‎ بهاوم١)5(‎ .)١١61١7/1( «المبسوط»‎ )١( 

.)455/١( «المجموع»‎ )5( .)475 /١( «المجموع»‎ )4( 

(5) أي أنه يمكن أن يطبع عليها شينّاء أو أن تصور؛ كالنحاس يطبع عليه بعض أنواع النقود مثلاء وليس من 
مسألتنا ما إذا لم يكن لديه إلا المعدن. 

(10) «تفسير القرطبي» (1//0؟) قء (0/ 194). (8) «البناية» (1/ 0177). 
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0 ولا يجور -- 0 
اتفافاء وهو المعادن ات 0 

3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية'”". والمالكية في 
ل والشافعية 0 

وافسو وم سر عدي ومن فك لدي يَقذ4 ماف 3 
1 

[] وجه الدلالة: أمره تعالى بالمسح يقتضي أن يمسح بما له غبار يعلق بعضه 
بالعضوء والمعادن لا غبار لها؛ فلم يجز التيمم بها" . 

؟ - حديث النبى كيده وفيه: «جعلت لنا الأرض مسحداء وجعل تربتها لنا 
طهورًا)"'. 0 

[] وجه الدلالة: أن النبي كَِةٍ علق الصلاة على الأرض» ثم نزل في التيمم إلى 
التراب» فلو جاز التيمم بجميع الأرض لما نزل عن الأرض إلى التراب”" . 

3 الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قول”"©. وابن حزم”''' في المسألة 
فقالوا: يجوز التيمم بها إذا كانت ما زالت على الأرضء فالتيمم بها جائز. 

وأشار ابن حزم للخلاف في المسألة» باستثناء المعادن من الاتفاق بين العلماء9" . 

ووجهه: قوله تعالى : «إفَتَيَمّمُوأْ صَعِيدَا طَيَبا4 [النّساء: الآية 45] . 

إذ أن الصعيد ما صعد على وجه الأرض» وهو يشمل كل ذلك» فيجوز التيمم بها ما 


)000( «الإفصاح» 2/0 6»). وانظر: «الإنصاف» .)7585/١(‏ 

(؟) «الذخيرة» 11//١(‏ )2 وانظر: «التاج والإكليل» :»)017/١(‏ و«مواهب الجليل» .)"0٠0/١(‏ 

() «فتح القدير» 22١737 /١(‏ واحاشية ابن عابدين» 2»)١1٠ /١(‏ وهم يجيزون التيمم بالمعادن إذا كانت ملتصقة 
بالأرض» وعليها تراب» فيكون التيمم بالتراب عليهاء وهذا ليس ناقضًا لمسألتناء انظر المرجع السابق. 

(:) «مواهب الجليل» /١(‏ ). (08) «المجموع» (؟/555). (5) «المجموع» (517/5). 

(0) سبق تخريجه . (6) «المجموع) (515/15). 

(9) «مواهب الجليل» /١(‏ 5" و«الفواكه الدواني» .)١55/١(‏ 

() «المحلى)» )١١( . )71/1//١(‏ «مراتب الإجماع» (55). 
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ولف علو ال 

وخالف الأوزاعي» والثوري”"'» والحنابلة في قول”"؛ فقالوا: يجوز التيمم بكل 
ما على وجه الأرض. 

واحعيجوا زآذة:الضعيد كل عا عد على وجه الأر م 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
15 [49 -81] التيمم على الأطعمة تمنوع: 

إذا أراد المسلم أن يتيمم على الأطعمة» فإنه لا يجوزء وقد حكى القرطبي الاجماع 
على ذلك . 

من نقل الإجماع: القرطبي (7171ه) حيث يقول: «ومكان الإجماع على المنع أن 
يتيمم الرجل على الذهب الصرف» والفضة» والياقوت» والزمرد» والأطعمة كالخبز 
واللحم وغيرهماء أو على التحاسات)7*, 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الفعفية 7" توا ل 
يا 


لا مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: 8قَتَمَمّمُواْ صَعِيدَا طَيبَا [النساء: الآية «6] . 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالتيمم بالصعيد» وليس الطعام منه» فلا يجوز 
التيمم به إلا بدليل يجوز ذلك» ولا يوجد»ء فدل على عدم جواز التيمم بالطعام» والله 
تعالى أعلم . 

؟ - حديث النبى يَكِةِه وفيه: «جعلت لنا الأرض مسجدّاء وجعل تربتها لنا 
طهورً). ا 


.)585 /1١( «المجموع» (5575/1). (") «الإنصاف»‎ )0( .)71/1/١( «المحلى»‎ )١( 

(8) «المجموع» 5/500 5). 

(5) تفسير القرطبي» (771//0) قى» (0/ »)١55‏ «التاج والاكليل» /١(‏ +01)» و«مواهب الجليل) /١(‏ +0565 . 
(5) «فتح القدير» »)١71//١(‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» .)١515 /١(‏ 

(0) «المجموع» (547/17). (8) «الشرح الكبير» (؟/ 5١؟7)»‏ و«الإنصاف» .)5814/١(‏ 


(9) سبق تخريجه. 
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[] وجه الدلالة: أن النبي كله وصف التراب نأنه طهور. يُتطهر به بدلا عن الماءء 
ولا دليل على أن الطعام يقوم مقامه كذلك». فدل على عدم جواز التيمم بالطعام» والله 
تعالى أعلم . 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم . 
5 001 - /1507] التيمم على الرماد لا يجوز: 

إذا أراد المسلم أن يتيمم على الرماد» فإنه لا يجوز له ذلك بالإجماع. 

2 من نقل الإجماع : الكاساني (8040)ححيث يفول لاولك يجوز التيمم بالر ماد 
بالإجماع؛ لأنه من أجزاء الخشب)”" . 

[ا الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية”""» والشافعية", 
ال 2 : 

0امستند الإجماع : ١‏ - قوله تعالى: فَيمَمُوأ صَعَيذا طَيبأ م النّساء: الآية 417] . 

١‏ - حديث النبي يلوه وفيه: «جعلت لنا الأرض مسجدًاء وجعل تربتها لنا 
طهورً0”. 

لاوجه الدلالة: أن النصين الكريمين السابقين جعلا التيمم على الصعيد أو التراب» 
ما الرماد ففيه تدخل البشر بالحرق» وليس ترابّاء فلم يجز التيمم به”"©» والله أعلم. 

0 النقيجة: أن الإاجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


2000 «بدائع الصنائع» /١(‏ 4 0). () «مواهب الجليل» »)76٠/١(‏ و«حاشية العدوي» .)558/١(‏ 
(*) «المجموع» .)١519/5(‏ (4) «الشرح الكبير» (؟/ »)5١4‏ و«الإنصاف» /١(‏ 7584). 


(9) سبق تخريجه . (5) «المجموع» (؟519/5). 


الباب العاشر 
مسائل الإجماع في باب إزالة النجاسة 


2 [88-1؟] غسل النجاسة مأمور بها: 


إذا أراد المسلم أن يصلي فإنه يجب عليه أن يزيل النجاسة عنهء وقد حكي الإجماع 
على ذلك . 

لا من نقل الإجماع: ابن حزم (157ه) حيث يقول: «غسل النجاسة واجتناب 
المحرماك رضن لا حلاف 

ابن عبد البر (557ه) حيث يقول: ١وأجمع‏ العلماء على غسل النجاسات كلهاء من 
الثياب والبدن» وألا يصلي بشيء منها في الآرضن :ولا فى الفبانن)7 . 

ابن رشد (2985ه) حيث يقول: «وأما المحال التى تزال عنها النجاسات فثلاثة» ولا 
خلاف في ذلك: أحدها: الأبدان» ثم الثياب» ل الفجاجد ومواضع الصلاة» وإنما 
اتفق العلماء على هذه الثلاثة؛ لأنها منطوق بها في الكتاب والسنة»"” . 

[] الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”؟'» والشافعية' ”2 
والعبايل 2 

لا مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: «#وَتَابِكَ طهر 9 4 [المدثر: الآية 4]. 

ل وجه الدلالة: حيث أمر الله تعالى النبي مَلْةِ بتطهير ثيابه» والثياب غير القلوب 
عند العرب» وهي لغة القرآن» فدل ذلك 0 أله غسل الفجاشة امو يها" 

١‏ - أحاديث أمر النبي يك لغسل دم الحيض”" » إذ فيها الأمر بغسل النجاسة» مما 
يدل على أن غسل النجاسة مأمور به. 

* - حديث أبي السمح ئْهء قال: قال رسول الله عَلِةِ: «يغسل من بول الجارية. 


.)١71/1١( وانظر: «مواهب الجليل»)‎ .)7"#3/١( (؟) «الاستذكار»‎ .)07١ /7"( «المحلى)»‎ )١( 
.)١7970/1( «أسنى المطالب»‎ )5( .)١١5/١( (5)«بدائع الصنائع»‎ .)١71 /١( («بداية المجتهد)‎ )*( 
؟).‎ 848/1١ «الفروع» (7/1 225137 واكشاف القناع»‎ )5( 

(/) «الاستذكار» /١(‏ 2)7"7”5 و(بداية المجتهد) .)١75/١(‏ (8) سبق تخريج عدد منها. 
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ويرش من بول الغلام)”"" . 

3 وجه الدلالة: حيث أمر بغسل النجاسة وتطهيرها. 

4 - فيما يخص المساجد فيستند لحديث أنس بن مالك ويه قال: «جاء أعرابي 
فبال في طائفة المسجد» فزجره الناس» فنهاهم النبي يِه فلما قضى بوله أمر النبي 
كي بذنوب من ماء فأهريق عليهة0؟©. 

3 وجه الدلالة: أن النبي يَكةٍ أمر بغسل مكان النجاسة في المسجد. وهو موضع 
الصلاة. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في ذلكء والله تعالى 
أعلم . 

12 [؟ - 9"] إزالة النجاسة من الثياب مأمور بها: 


إذا وقعت نجاسة في الثوب فإن المصلي مأمور بإزالتهاء وقد حكي الإاجماع على 
ذلك. 


3 من نقل الإجماع: ابن عبد البر (455ه) حيث يقول: «وأجمع العلماء على غسل 
النجاسات كلهاء من الثياب والبدن. وألا يصلي بشيء منها في الأرض» ولا في 
الغياب»2 . 

ابن رشد (5945ه) حيث يقول: «وأما المحال التى تزال عنها النجاسات فثلاثة» ولا 
خلاف في ذلك: أحدها: الأبدان» ثم الثياب» الماح ومواضع الصلاة. وإنما 
اتفق العلماء على هذه الثلاثة؛ لأنها منطوق بها في الكتاب والسنة)”*؟ . 


)١‏ أبو داود كتاب الطهارة» باب بول الصبي يصيب الثوب» (ح775). (23077/1» النسائي كتاب أبؤاب 
الطهارة؛ باب بول الجارية» (ح705): »)١08/١1(‏ أبن ماجه كتاب الطهارة وستنهاء باب ما جاء في بول 
الصبي الذي لم يطعمء (ح077). (١/170)؛‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (حا١١2)8‏ وله 
شواهد كثيرة»؛ انظرها في «نصب الراية» .)1954/1١(‏ 

() البخاري كتاب الوضوءء باب يهريق الماء على البول» (ح9١7)» »)84/١(‏ مسلم كتاب الطهارة» باب 
وجوب غسل البول» (ح585)» .)779/1١(‏ 

(9) (الاستذكار» (07721/1), وانظر: «مواهب الجليل» .)1717/١(‏ 

(؟) «بداية المجتهد» .)١77/١(‏ 
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الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع اللجوو ل 0 
والتحتا يل : 

لا مستند الإجماع: حديث أبي السمح ذئه؛ قال: قال رسول الله يه : «يغسل من 
بول الجارية؛ ويرش من بول الغلام»””'. 

وجه الدلالة: أن النبى يَلِِ أمر بإزالة البول فى الحديث» سواء بالرش أو الغسل» 
وهذا الأمر عام في ادن رشان والله تعالى ا 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة المالكية على المشهور عندهو”*' أن غسلها 
سنة مؤكدة. 

وقد رأى الحطاب أن الخلاف في مذهبهم هنا لفظي» حيث إنهم متفقون على أن من 
صلى عامدًا ذاكرًا للنجاسة أن صلاته باطلة في الوقت"" . 

وقد انعللوا انه الاوليل على جورت عسل العا ؛ 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» أما الخلاف 
المنسوب للمالكية» فقد سبق الجواب عنهء وأنه خلاف لفظي» ولذا من حكى 
الإجماع في مسألتنا هما اثنان من كبار علماء المالكية» وهم 5 بمذهبهم» والله 
تعالى أعلم. 


غ1 [" - .4*] النجاسة تزول بالماء: 


النجاسة إذا عوملت بالماء فإنها تزول» ويطهر المحل به إذا ذهب أثرهاء وقد حكى 
الإاجماع على ذلك عدد من أهل العلم. 

3 من نقل الإجماع: ابن حزم (457ه) حيث يقول: «وأجمعوا أن من غسل موضع 
النجاسات متبعًا بالماء حتى لا يبقى لها أثر ولا ريح فقد أنقى وطهر»”” . 

ابن عبد البر (5577ه) حيث يقول: «وقد أجمعت الأمة أن الماء مطهر للنجاسات» 


.)1070/1( «أسنى المطالب»‎ )7( ' .)١15/١( «بدائع الصنائع»‎ )١( 


(9) «الفروع» »)75717/1١(‏ و«كشاف القناع» (588/1). (4) سبق تخريجه. 
(5) «الاستذكار» »)7737/1١(‏ و«مواهب الجليل» .)١71١7/1١(‏ (”) «مواهب الجليل» .)17١7/1١(‏ 


(0) «الاستذكار» /1١(‏ 0775 . : (4) «مراتب الإجماع» (55). 
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وأنه ليس فى ذلك كسائر المائعات الطاهرات)0' , 

وقال أيضًا: «وقد أجمعوا معنا على أن ورود الماء على النجاسات لا يضرهء وأنه 
مه لبخ 

الكاساني (017ه) حيث يقول عن أنواع ما يحصل به التطهير : ١منها‏ الماء المطلق» 
ولا خلاف في أنه يحصل به الطهارة الحقيقية والحكمية جميعًا»”” . 


ابن رشد (045ه) حيث يقول: «وأما الشيء الذي يزال بهء فإن المسلمين اتفقوا 
على أن الماء الطاهر المطهر يزيلها من هذه الثلاثة المحال - يقصد: البدن والثوب 


والمسجدة © . 
ويقول أيضًا: «واتفقوا على أن الغسل عام لجميع أنواع النجاسات». ولجميع محال 
الفحاسات 9 “ 
النووي (775ه) حيث يقول في سياق نقاش له: «أن للماء قوة في دفع النجس 
بالإجماع»”'" . 2 


ابن تيمية (/7/اه) حيث يقول في سياق كلام له: «لآن النجاسة تزول بالماء بالنص 

ابن القيم (١0/اه)‏ حيث يقول: (إن القياس يقتضي أن الماء إذا لاقى نجاسة لا 
ينجس» كما أنه إذا لاقاها حال الإزالة لا ينجس» فهذا القياس أصح من ذلك القياس؟ 
لأن النجاسة تزول بالماء حِسَّا وشرعّاء وذلك معلوم بالضرورة من الدين بالنص 
والاجماء»© , 

ابن نجيم رثلاوه) حيث يقول: «قوله: (يطهر البدن والثوب بالماء) وهذا 
بالإجماع»© . 

ابن قاسم (97١ه)‏ حيث يقول عن النجاسة: «فتزول بالماء حِسَّا وشرعًاء وذلك 
معلوم بالضرورة من الدين بالنص والإجماع)”'©. 


. )47 /١( (؟) (التمهيد) (7777/18). (؟) «بدائع الصنائع»‎ )0٠١/١( «التمهيد»‎ )١( 
.)١51/١( (0)«بداية المجتهد» (١//ا7١). (5) «المجموع»‎ .)١705 /١( «بداية المجتهد)‎ )5( 
.)515:4796 /١( «إعلام الموقعين»‎ )8( .)01١5/5١( «مجموع الفتاوى»‎ )0( 


(9) «البحر الرائق» )٠١( . )777/١(‏ «حاشية الروض» .)778/١(‏ 


ل مستند الإجماع: -١‏ قوله تعالى : وَرَنَا مِنَّ سما 417 طَهُورا 6 [القُرقان: الآية 4]. 

[اوجه الدلالة: وَصّف الله تعالى الماء بأنه طهورء وهو فعول متعدي .2 فهو طاهر 
في نفسه» وعد مطهر ا 

” - حديث أنس يه ء قال: «كان رسول الله يَكِةِ يدخل الخلاء» فأحمل أنا وغلام 
٠.‏ ادا 5 ,270 ٠‏ 5 الما كردرق 
سحوي إذاوه وصعصره »© قسس هدي ع ٠.‏ 

[) وجه الدلالة: ذكر أنس من فعل النبي كَلِةِ أنه كان يستنجي من النجاسة بالماءء 
'وهذا نوع من إزالة النجاسة» وهي سنة فعلية. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


]"4١ - 4[ 15‏ الحدث لا يرفعه إلا الماء: 


إذا أحدث المتوضئء وأراد رفع الحدث, فلا يرفعه إلا الماء» وقد حكى عدد من 


[] من نقل الإجماع: الغزالي (05٠5ه)‏ حيث يقول: «والطهورية مختصة بالماء من 
بين سائر المائعات» أما في طهارة الحدث فبالإجماع, . ..)”؟". نقله عنه النووي”” . 

ابن هبيرة (075ه) حيث يقول: «وأجمعوا على أن الحدث لا يرفعه على الإطلاق 
إل الماء)”* : 

القرطبى (١571ه)‏ حيث يقول: «وأجمعت الأمة لغة وشريعة على أن وصف طهور 
يختص 52 ولا يتعدى إلى سائر المائعات» وهي طاهرة» فكان اقتصارهم بذلك 
غَلنَ 0006 دليلٍ على" أنه الطظيوو كه الي 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية'" . 

[ا مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: ملم يحدوا مآ فَتَمَمّمُوأ4 [الساء: الآية 48] . 

[] وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل الماء هو الأصل في الطهارة» ولم يبح الانتقال 


.)87 /١( انظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(؟) العنزة: هي الرمح القصيرء «سبل السلام» .)1١7//1(‏ (”') سبق تخريجه . 

(5) «الوسيط» للغزالي .)1١9/1(‏ (08) «المجموع» .)179/١(‏ (5) «الإفصاح» .)١1/1(‏ 
(0) «الجامع لأحكام القرآن» .)51١/17(‏ (59/17) باز. (8) «بدائع الصنائع» .)1١5 /١(‏ 
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لغيره إلا لعدمه. مما يدل على أن الحدث لا يرفعه إلا الماء. 

؟ - قوله تعالى: لوأك من السماء هاء طهورا»# َالقُرقان: الآية 48] . 

[ وجه الدلالة: أن الله تعالى سمى الماء طهورّاء ولم يسم غيره بالطهورء إلا ما 
ورد في التراب» ولاستعماله شروط من أهمها: عدم الماء أو الضرورة» وهذا يدل على 
أن الحيك ل بره ل الي 

0 النقيجة: أن الاجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 


“لا [ه - 145 إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية: 


ا من نقل الإجماع: ابن عبد البر (45717ه) حيث يقول: «الإجماع على إزالة 
النجاسات من الأبدان والثياب بغير نية»7" . 

البغوي (017ه) حيث يقول ار اماي إذالة الفاهة لفقو ل الي 
ونقله عنه النووي””'» وابن قاسه'©) 

اوري اجا حي بترا : «فأما طهارة النجس فلا تفتقر إلى نية إجماعًا)'' . 
نقله عنه النووي”") 

ابن رشد (010ه) حيث يقول: «فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى 
النية» والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية)”" . 

وكان ذكر قبلها مباشرة أن غسل النجاسة من العبادات المعقولة المعنى. 

قرطي 03ج قيقد ينول عو لفحي فى : فرليم: فى يي الرضوء لاقياما 
على إزالة النجاسة بالإجماع من الأبدان والثياب بغير نية)”2. 


ابن تيمية (/١لاه)‏ حيث يقول: «(ومن قال - من أصحاب الشافعى وأحمد - إنه 


.)59/1( »ق)4١/1( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(5) «التمهيد» (؟5/١١٠)»‏ و«الاستذكار» .)550/١(‏ (*) لشرح السنة» (1/ "7 4). 
(5) «المجموع» .)705/1١(‏ (5) «حاشية الروض» .)79/١(‏ (5) «الحاوي» )٠١٠١/١(‏ 
(0) «المجموع» /١(‏ 40704 وانظر: (25714/5., وانظر في المسألة: «نهاية المحتاج» (557/1). 

(6) «بداية المجتهد» .)7"79/1١(‏ (9) «تفسير القرطبي» (0/ 7١؟)‏ ق2 (179/0). 
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يعتبر فيها النية» فهو قول شاذ مخالف للاجماع السابق» مع مخالفته الأئمة 
الأربعة»”"". ونقله الحطَّاب عن أربعة من أهل العلم: عن ابن القصار (7897ه)» وابن 
الصلاح (1157ه) بلفظ الإجماعء وابنٍ بشير (القرن السادس)» وابنٍ عبد السلام 
(59/اه) بلفظ الاتفاق”" . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”" . 

[ا مستند الإجماع: أن إزالة النجاسة من باب التروك» فهي كترك المحرمات؛ 
كالزنا واللواط والربا وسائر ما أمر باجتنابه» كذا في إزالة النجاسة؛ إذ أنها شيءٌ طاريٌ 
على لاني كر ١ ١‏ 

ل) الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قول عندهم نقله القرافي» بأنها شرط 
للازالة* . 

وقال به بعض الشافعية في وجهٍ عندهمء فقالوا: إنها تفتقر إلى النية”" . 

وحُكي عن ابن سريج - ونفاه البعض عنه - وعن أبي سهل الصعلو كي”" . وهو قولٌ 
نك الال 

واستدلوا بالقياس على طهارة الحدث» فكما تشترط النية في طهارة الحدث» فكذا 
في 3 الب 10 

واستدل له القرافي بأنه مبني على أن الإزالة من باب المأمورات لا التروك””'"' . 

وخالف الحنابلة فى قول ثالث أنه إن كانت النجاسة على البدن فالنية شرط» وإلا 
و هين لين 0 دليل. 


.)50594/١( و«الفروع»‎ ,)7177/5١( لالا4)» وانظر:‎ /١١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) «مواهب الجليل» .)١7١ /١(‏ ("7) (المبسوط» (١/؟9/7)»,‏ و«البحر الرائق» (55/1). 

(5) «الحاوي» 2)٠٠١ /١(‏ و«المهذب» /١(‏ 707) مع «المجموع»؛ و«مواهب الجليل» .)١1١١ /١(‏ 
(0) «الذخيرة» »)١90 /1١(‏ ونقله عنه في «مواهب الجليل» وضعفه .)١١ /١(‏ 

.)١57/1( «الإنصاف»‎ )8( . 0505 /١( «المجموع)»‎ )0( .)704/١( «المجموع»‎ )1( 
.)١57/1١( «الإنصاف»‎ )9( 

.)١5١ /١( ونقله عنه في مواهب الجليل وضعفه‎ 42١910 /١( «الذخيرة»‎ )٠١( 

.)١5177/١( «الإنصاف»‎ )١١( 


© مسائل الإجماع في الطهارة حَمعًا ودراسة 


0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» فمما سبق 
تبينت شهرةٌ القول المخالف في المسألة» وأنه ليس مقتصرًا على أتباع مذهب واحد 
فقطء بل له قائلون متفرقون بين المذاهبء والله تعالى أعلم. 

12 [458-1"] النجاسة لا تعامل بالمائعات غير المزيلة لها : 

اذ وكيك يدانه على لقعم اروك إز نيا كانم لا عناملا جلها نايع النك ل 
تزيلهاء وقد نفي ابن قدامة الخلاف في أنها لا تزال له""' . 

لا من نقل نفى الخلاف: ابن قدامة (579ه) حيث يقول: «فأما ما لا يزيل كالمرق 
واللبن؛ فلا خلاف فى أن النجاسة لا تزال به)”" . 


ل 


ونقل ابن قاسم نحو عبارته دون إشارة"" . 
3 الموافقون على نفى الخلاف: وافق على نفى الخلاف الحنفية”؟؟» والمالكية 2 


لاف . 


مستند نفي الخلاف : 

لم أجد نضا في ذلك» ولكن يمكن الاستدلال بالمعقول: 

فإزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة» فما دام أنه لا بد من إزالتهاء فإنها تزال بما 
يمكنه إزالتها به من المياه أو غيرها من المائعات التي تزيل النجاسة - على قول 
حلفي 

وأما محاولة إزالتها بما لا يمكنه إزالتها فهو نوع من العبث. 


)١(‏ المائعات التي تزيل عين النجاسة وأثرها مسألة خلافية مشهورة» وليست هي المقصود في مسألتناء بل 
المقصود المائعات غير المزيلة للعين والأثر. 
وقد تلمست ضابطًا واضحًا لما يزيل العين فلم أجد من ذكره؛ سوى البجيرمي الشافعي في «احاشيته)» بأنه 
كل مائع خالٍ من الدهنية» كالخل وماء الورد ونحوهما. 
وأما ما لا يزيل» فكالمرق والدهون ونحوها. 
(0) «المغني» »)١//١(‏ وانظر: «الفروع» (١/7/ا).‏ (”) «حاشية الروض» .)778/١(‏ 
(5) «الجوهرة النيرة» »)75/١(‏ و”درر الحكام» (55/1). (5) «مواهب الجليل» /١(‏ 59). 
(5) «المجموع» »)١57 /١(‏ و«حاشية البجيرمي على الخطيب» .007١/١(‏ 
(0) «الجوهرة النيرة» »)75/1١(‏ و«درر الحكام» .)44/١(‏ 


فوجب إِذَا الالتزام في الازالة بأحد أمرين 

إما بالماء» أو بالمائعات المزيلة للنجاسة - على قول الحنفية. 

3 الخلاف في المسألة: لم أجد خلانًا على أصل المسألة» وهي أن ما لا يزيل 
النجاسة لا يزال به» ولكن وجدت خلافًا فى أحد مثالى ابن قدامة» وهو اللبن؟ إذ فيه 
قول مخالف عند الحنفية» ذكره مو كن حالف لهال ا 

ويمكن أن يستدل له بأنه يمكن الإزالة به. 

0 النقيجة: أن نفى الخلاف فى المسألة متحقق - سوى ما ذكرت من الخلاف عند 
اللحفية فى الخد أفزاد المسالة نوعو الى حدوؤراك لعدم وجود المخالف في المسألة» 
والله تعالى أعلم. 

5 [1 - 45؟] نجاسة رجيع الآدمي: 


ما يخرج من الآدمي من غائط فإنه نجس» وقد حكى الإاجماع على ذلك عدد من 
العلماء . 

لا من نقل الإجماع: ابن حزم (407ه) حيث يقول: «واتفقوا على أن بول ابن آدم إذا 
كان كثيرًا ولم يكن كرؤوس الابر» وغائطه نجس»"". 

ويقول أيضًا - في معرض حديث له: (إننا إن لم نجد نضا على تحريم الأبوال 
جملة» والأنجاء جملة» وإلا فلا يحرم من ذلك شيء, إلا ما أجمع عليه من بول ابن 
آدم 0 

ابن ل يقول: «اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم» ورجيعه» 
إلا يول الصبي الرضيع»”*) 

ابن قدامة (110ه) حيث يقول شارحًا للمتن: «وما خرج من الإانسان» أو البهيمة 
التي لا يؤكل لحمهاء من بول أو غيره» فهو نجسء يعني: ما خرج من السبيلين» 
كالبول» والغائطء والمذي. والوديء. والدمء وغيره» فهذا لا نعلم في نجاسته 
ا 


.)179757/1١( (؟)«مراتب الإجماع» (79). (9) «المحلى)‎ ١ .)7”7/١( «الجوهرة النيرة»‎ )١( 
«المغني») (؟/5947).‎ )0( .)١7١/١( «بداية المجتهد)‎ )5( 


© مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة 


النووي (15ده) حيث يقول: «ويغني دل الإجماع عن حاف الا 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية"" . 

[ا مستند الإجماع: أن الشرع المطهر قد أمر بأن يتطهر بالماء من الغائطء أو أن 
يُمسح بالحجرء وأن لا يكون أقل من ثلاثة أحجارء وأن يُزال بالماء إذا وقع على البدن 


أو الثوب أو المصلى» وكل ما ورد من نصوص فى باب الاستنجاء تدل على نجاسة 
الغائط. وإلا لما أمرنا بذلك» والله تعالى أعلم. 


0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


12 [4 - ه:؟] نجاسة غائط الكبير والصغير لا فرق بينها: 


لا فرق بين غائط الآدمي الصغير والكبير في النجاسة» وقد حكى النووي الإجماع 


على ذلك . ظ 

[ من نقل الإجماع: النووي (577ه) حيث يقول: «ولا فرق بين غائط الصغير 
والكبير بالإجماع»”'. 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية””'» والمالكية”", 
وال 


[ا مستند الإجماع: أن النصوص الواردة في الطهارة من الغائط. والدالة على 
تعالى أعلم . 
0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم . 


12 [و- ويم] نجاسة بول الآدمى الكبير الذي يأكل الطعام: 


ما يخرج من الإنسان من البول نجس» وقد حكى الاجماع على ذلك عدد من 


العلماء. 
0 يريد حديئًا باطل السند يدل على نجاسة الغائط. (؟) «اله جموع) (؟/6559). 
(”) «البناية») /١(‏ 556). () «المجموع» (019/5). (0) «البناية» (1/ 141480). 


(1) «بداية المجتهد)» .)١7١/1١(‏ 2 (1) «المغنى» (؟/ 548). 


ويجب تحديد الإنسان هنا بمن يأكل الطعامء فالصغير والصغيرة اللذان لا يأكلان 
الطعام لا يدخلان في الحديث هناء ففي نجاسة بولهما خلاف ليس هذا محله'" . 

كفن نفل الإعجاغة انزو لمكو ون #ها سيف رعولةدوا حمعنا طاو قفا 
ينا ولقله عن ا والوي 

الطحاوي (١77ه)‏ حيث يقول: «فنظرنا في ذلك» فإذا لحوم بني آدم كل قد أجمع 
أنها لحوم طاهرة» وأن أبوالهم حرام نجسة» فكانت أبوالهم - باتفاقهم - محكومًا لها 
بحكم دمائهم» لا بحكم لحومهه)””'. 

ابن حزم (4557ه) حيث يقول: «واتفقوا على أن بول ابن آدم» إذا كان كثيرًا ولم 
يكن كرؤوس الابرء وغائطه نجس»)"”"' . 

ويقول أيضًا - في معرض حديث له: (إننا إن لم نجد نضا على تحريم الأبوال 
جملة» والأنجاء جملة» وإلا فلا يحرم من ذلك شيء, إلا ما أجمع عليه من بول ابن 
أده ل 

ابن عبد البر (4717ه) حيث يقول: «أجمع المسلمون على أن بول كل آدمي يأكل 
الطعام 000 

السرخسي (4487ه) حيث يقول: «والتقدير بالدرهم فيما اتفقوا على نجاسته؛ 
كالخمرء والبول» وخرء الدجاج)”"' . 

ابن العربي (57 0ه) حيث يقول : «اتفقت الأمة على نجاسة البول في الجملة»”''" . 

ابن رشد (5905ه) حيث يقول: «اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه» إلا 
بول الصبي الرضيع»”'"'. 

ابن قدامة (570ه) حيث يقول شارحًا للمتن: «وما خرج من الإنسان» أو البهيمة 
التي لا يؤكل لحمهاء من بول أو غيرهء فهو نجسء يعني: ما خرج من السبيلين» 


.)١5( (؟) «الإجماع»‎ .)45 /1١( و«شرح الخرشي»‎ »)١5٠/5( انظر: «طرح التثريب»‎ )١( 


(9) «المجموع) .)051/1١(‏ (5) «البناية» .)7/758/١( »)550 /١(‏ 
(0) شرح معاني الآثار» )١( .)1١9/1(‏ «مراتب الاجماع» (099. 
0) «المحلى) .)١957/1١(‏ (8) «التمهيد» .)١١9/9(‏ (9) «المبسوط» /١(‏ 50). 


.)١5١/١( (بداية المجتهد)‎ )١١( .)87 /١( «عارضة الأحوذي»‎ )٠١( 


6 مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


كالبول» والغائط. والمذي. والودي. والدم. وغيره» فهذا لا نعلم في نجاسته 


خلاقًا)7 . 
النووي (517ه) حيث يقول: «فأما بول الآدمي الكبير فنجس بإجماع 
الموالييي ”0 


الحافظ العراقي (805ه) حيث يقول: (فيه7©) نجاسة بول الآدمي وهو إجماع من 
العلماء إلا ما حكي عن داود في بول الصبي الذي لم يطعم أنه ليس بنجس»)”'. 

وهذا الاستثناء منه لا يخرم الإجماع؛ لأننا سبق وأن أخرجنا هذه الصورة من 
ميا لكنا : 

العيني (805ه) حيث يقول: «بول الآدمي الكبير فحكمه أنه نجس مغلظ بإجماع 
المسلمين من أهل الحل والعقد) . 

الصنعاني (187١ه)‏ حيث يقول: «والحديث فيه''' دلالة على نجاسة بول الآدمي» 
0 هات "2 

الشوكاني (٠55١ه)‏ حيث يقول: «والحديث”" يدل على نجاسة البول من 
الانسان» ووجوب اجتنابه» وهو إجماع»""'. 

وقال أيضًا: «واستدل بحديث البان”'' أيضّاعلى تجاسة بول الآدمي وهو مجمع 
0 

[ مستند الإجماع: حديث أنس بن مالك وَلهيهء قال: «جاء أعر ابي فبال في طائفة 
المسجدء فزجره الناس. فنهاهم النبي يك فلما قضى بوله أمر النبي يَليْةٍ بذنوب من 
ماء فأهريق ا 


.)9517/5( «المغني» (”/ 597). (5) «المجموع»‎ )١( 
.)١5٠/7( (؟) يريد حديث الأعرابي الذي سيأتي في المستند. (5) «طرح التثريب»‎ 
. «البناية» (778/1). (7) المقصود حديث أنس سيأتي ذكره في مستند الإجماع‎ )0( 

(0) «سبل السلام» /1١(‏ 075 . (4) يعني: حديث عذاب أحد الرجلين في عدم استتاره من البول. 
(9) «نيل الأوطار» (171/1). )0١(‏ يريد حديث الأعرابي الذي سيأتي في المستند. 


)١١(‏ «نيل الأوطار» (517/1). (؟1١)‏ سبق تخُريجه. 


كذلك لما آم بطرت الماء علو" .. 

0 الخلاف في المسألة: يقول الخرشى فى (اشرحه على خليل) : «فأما بول الآدمي غير 
الآنبياء فقد اختلف المذهب فيه» المي نجاسته»”"'» قال ذلك بعد أن ذكر خليل 
نجاسة بول وعذرة الآدمي” 

وهذا في البول. أما الغائط فنقل العدوي في «حاشيته على الخرشي» عدم الخلاف 


. 2060 
فيه 0. 


ثم استبعد العدوي وجود الخلاف في الكبير» ونقل وجوده في البول الذي زالت 
رائحته» والمريض الذي لا يستقر الماء في بطنه» وينزل 000 

ولم يحك الموّاق خلافًا عن مالك في ذلكء أثناء شرحه لنفس الموضع من كلام 
ل البرك ع وكذا الحطاب في «شرحه»", وعلن: فى اتترس !7 

ويقول الباجى - بعد أن قرر نجاسة بول الصبى : «هذا مذهب مالك فى بول الصبى 
والجارية» 5 أكلا الطعام 01م ْ ْ 

ولذا يظهر - والله تعالى أعلم - أن الخلاف متحقق فعلّاء ولكن في الصغير 
والصغيرة اللذان لم يأكلا الطعام. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


140-٠١1 17‏ نجاسة بول الصغير الذي يأكل الطعام كالكبير: 


بول الطفل الصغير الذي فطم عن ثدي أمه وأصبح يأكل الطعام» فإن بوله نجس 
بإجماع العلماء. 

[ا من نقل الإجماع: ابن عبد البر (4571ه) حيث يقول: «وقد أجمع المسلمون على 
أن كل صبي يأكل الطعام» ولا يرضع نجسء كبول أبيه»””'2. 

ابن رشد (595ه) حيث يقول: «اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه» إلا 


.)45/١( «شرح الخرشي»‎ )©( .)45/١( «شرح الخرشي»‎ )١( . 075 /١1( سبل السلام»‎ )١( 
وهذه مسائل فرعية لا تنقض المسألة الأصلية.‎ »)45/1( )05( .)45/1( ):( 


.)05/١( الجليل»‎ حنم١)8(‎ .)١1١8/١( (9)(مواهب الجليل»‎ .)١955 /١( «التاج والإكليل»‎ )0( 
.)"6057/١( »راكذتسالا«)٠١(‎ .)١17587/١( «المنتقى»‎ )9( 


© مسائل الإجماع في الطهارة جمقا ودراساة 
بول الصبي الرضيع»”'2. فقد استنثى الرضيع فقط . 

العينى (8065ه) حيث يقول : «وبول الكبير والصغير سواء عند سائر العلماء» إلا ما 
5-7 7 اود أن بول الصغير طاه :9 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشاققية "لهاب 

[) مستند الإجماع: أن الصبي الذي يأكل الطعام كالكبير لا فرق بينهما إلا في 
الحجمء وإذا قيل بطهارة بول الصغير الذي لا يأكل» فإن ذلك عائد إلى أنه يشرب 
الحليب فقطء وأما من يأكل الطعام فهو كالكبير في هذاء فوجب أن يكون حكمهما 
واحدء والله تعالى أعلم. 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


]"48-1١[ 13‏ نجاسة بول الرجل والمرأة بلا فرق: 

المسألة الماضية كانت تتحدث عن حكم بول الآدمي في ذاته» وهنا النص على أنه 
لا فرق في نجاسة البول بين الرجل والمرأة» وقد أجمع العلماء على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (477ه) حيث يقول: «وقد أجمع المسلمون أنه لا 
فرق بين بول الرجل والمرأة»'”) 

ابن حزم (157ه) حيث يقول: «وأيضًا فقد جاء القرآن والسنة والإجماع المتيقن 
بإفساد علتكم هذهء وإبطال قياسكم هذا؛ لصحة كل ذلك بأن لا تقاس أبوال النساء 
ونجوهن على ألبانهن في الطهارة والاستحلال)”" . 

أي أن الالو مكيل ألبانهن في الطهارة» وهذا في بول النساء ونجوهن خاصة. 

3 مستند الإجماع: أن كل النصوص الدالة على نجاسة البول ليس فيها ما يدل على 
التفريق بين الرجل والمرأة» وهما مقصودان في التشريع معَاء إلا أن يأتي استثناء» ولا 
استثناء في ذلك» ا ل ا 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
)١(‏ «بداية المجتهد» (١/١؟7١).  )١(‏ «البناية» /١(‏ 550). (9) «المجموع» (؟0517/5). 
(5) «المغني» (؟/597). (0) «الاستذكار» .)076087/١(‏ (5) «المحلى) .)18٠ /١(‏ 
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1١[‏ -491؟] نجاسة المذي: 

المذي : هو ماء لزج رقيق» يخرج عقيب الشهوة» على طرف عن » وقد نقل 
عدد من العلماء الإجماع على نجاسته . 

لا من نقل الإجماع: ابن عبد البر (557ه) حيث يقول: «ولم يختلف العلماء فيما 
عدا المني من كل ما يخرج من الذكر أنه نجس » وفي إجماعهم على ذلك ما يدل على 
نجاسة الف المخيلف ”3 

ويقول أيضًا: «وإنما النجاسة في الميتة» وفيما ثبتت معرفته عند الناس من 
النجاسات المجتمع عليهاء والتى قامت الدلائل على نجاستها» كالبول» والغائط. 
والمذي. وال 

البغوي (517ه) حيث يقول: «واتفقوا على نجاسة المذي والودي كالدم»”*) 

التؤوائ: [5195) حيبت بيقول 1 اأتحضعث الآمة على تجاسة 'المذى والضدى ا 

ابن العربي (047ه) حيث يقول: «أجمع العلماء على أن المذق تجسن" . 

الشوكاني (00؟١ه)‏ حيث يقول: «واتفق العلماء على أن المذي نجس»"”" . 

ابن قا سم (99*١اه)‏ حيث يقول: «والمذي نجس فا 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”*'» والحنابلة على 
المة ا 

[) مستند الإجماع: ١:‏ - حديث علي ذه » قال :كنت رجلا مذاءء فأمرت المقداد 


.)590./7( «المغني)‎ )١( 
.)٠١5/١( و«مواهب الجليل»‎ »)١7١7/١( وانظر: «المدونة»‎ »)5877/١( (؟) «الاستذكار»‎ 


(*) «التمهيد» ,)"97/1١(‏ :2 اشرح السنة» (9/ .)9١‏ 
)0( «المجموع) (/١لاه)»‏ وانظر: «الأم» مم و١مغني‏ المحتاج» ا 
(5) «عارضة الأحوذي» .)١50/١1(‏ 0) «نيل الأوطار» /١(‏ 77) . 


(8) «حاشية الروض» /١(‏ 07507 . 
(9) «بدائع الصنائع» »)5١ /١( »)١9/1(‏ و«العناية» (58/1). 
)٠١(‏ «المغني» (؟/ ».)55١‏ و«الفروع» (١/58؟7)»‏ و«الإنصاف» .)7"51/١(‏ 


أن يسأل النبى كَكِةِ عن ذلك» فسأله فقال: «نوضأء واغسل ذكرك)”"'. 

ل وجه الدلالة: أن النبي يَْةِ أمر علا بالوضوء وغسل الفرج من خروج المذي» مما 
يعني نجاسته ووجوب تطهير موضعه. 

١‏ -أن المذي خارج من سبيل الحدث كالبول» ولا يخلق منه طاهر كالمني» فهو 
كالول فاخن سكين 

الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية عندهم. فقالوا بطهارة المذي”" . 

ونسب ابن قدامة هذا القول - طهارة المذي - لابن عباسر 9 

وعللوا لهذا القول بأنه ليس من مخرج البول» إنما هو من الصلب والترائب» وأن 
المذي جزء من المنى ؛ أن شيع نينا الشهوة» ولأآنه خارج تخلله الشهوة» أشبه 
ال 1 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
١18[ 1>‏ - .0"] نجاسة الودي: 

الودي هو: ماء أبيض» يخرج عقيب البول خائر”"'» وقد حُكي الإجماع على 

[ا من نقل الإجماع: ابن عبد البر (577ه) حيث يقول: «ولم يختلف العلماء فيما 
عدا المني من كل ما يخرج من الذكر أنه نجس» وفي إجماعهم على ذلك ما يدل على 
نجاسة “الم المكدلفن فيه , 

البغوي (017ه) حيث يقول: «واتفقوا على نجاسة المذي والودي كالدم)”*) 

ابن قدامة ٠(‏ ٠٠5ه)‏ حيث يقول: 0 يعني ما خرج من السبيلين» » كالبول» والغائط. 


والمذي. والودي» والدم. وغيره» فهذا لا نعلم فى نجاسته خلاقًاء إلا أشياء يسيرة » 
نذكرها إن شاء الله تعالى»”؟ 2 ثم ذكر خلافًا في المذي» مما يعني عدم حكايته لنفي 


)١(‏ سبق تخريجه. فم «المجموع» (؟/ ١لاة).‏ (7) «المغني» (؟/550). 
(4) «المغني)(55/5). (5) المصدر السابق. (7) «المغني» (590/7). 
(0) «الاستذكار» (5857/1). (8) «شرح السنة» (40/1). (9) «المغني» (490/7). 


الخلاف فيهء وذكر الوديء ولم يذكر خلاقًا فيه”" . 

النؤوي (51/5ه) حيث يقول : #الجمعت: الأمة علق نجاسة المذي والودق9 . 

الشربيني (91ه) حيث يقول في سياق ذكره لأنواع الأنجاس : «(وودي). . قياسًا 
على ما قبلهء وإجماعًا)”" . 

ابن قاسم (1917١ه)‏ حيث يقول: «وأما الودي فنجس إجماعًا)”/ . 

لا مستند الإجماع: ١‏ - أن الودي يقاس على البول» فحكمه وحكم البول سواء؛ 
لأنه خارج من مخرج البول» وجارٍ مجراه دون شهوة . 

؟ - أن الودي يخرج عقب البول» لا عقب الشهوة» مما يدل على أنه تبع له» فيأخذ 
حكمه. 

[ الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية عندهمء فقالوا بأنه طاهر”"' . 


وعللوا ذلك بالقياس على المني” . 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 

ا ]"0١-14[‏ طهارة ما يرشح من الحيوان المأكول: 

ما يرشح من الحيوان مأكول اللحم» من ريق ودمع وعرق ولبن طاهرء وقد حكي 
الاتفاق فى المسألة. 

[ا من نقل الاتفاق: ابن قدامة (١57ه)‏ حيث يقول: «القسم الثاني : ما أكل لحمهء 
فالخارج منه ثلاثة أنواع: . . . الثاني : طاهرء وهو الريق» والدمع» والعرقء واللبن» 
فهذا لا نعلم فيه خلاقًا)!" . 

النووي (51/5ه) حيث يقول: «وأما قوله - الماتن - 8 (كرطويات البدن)» فمعناه: 


4 5غ). (؟) «المجموع» (م؟لركلاة). () «مغني المحتاج» الضف‎ ١ /0( «المغني)‎ )١( 
.)7507 /١( احاشية الروض»‎ )5( 

(5) «بدائع الصنائع» ,)737/١1(‏ و(المجموع» (5/ 2)01/١‏ و«المغني» (؟/ 590). 

000 «الفروع» (/2», و«الإنصاف» .)5117/1١(‏ و0372 «الفروع» 8/1١‏ 5). 

(8) «المغني» (5/ 5945)ء وانظر: «كشاف القناع» (1/ 22١91١‏ واشرح غاية المنتهى» (1/ 7717). 
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أنها طاهرة بالاتفاق. وهو كما قال"©2. ثم نفى الخلاف بعدها أيضّاء ونص على 
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وعبارته تدل على المذهب» وذكرتها للاعتضاد. 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية”". والمالكية”؟'. 

لا مستند الاتفاق: أن ما يرشح من الحيوان المأكول ليس له اجتماع واستحالة في 
باطن الجسد. وإنما يرشح رشحًاء فيكون حكمه حكم الحيوان المنفصل عنه» فما دام 
أنه مأكولًا فما رشح عنه فهو طاهر" . 

0 النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
١5[ 12‏ - 081"] طهارة بول مأكول اللحم: 

بول مأكول اللحم ليس كبقية الأبوال» فهو طاهرء وقد حكى ابن تيمية الإجماع 
على طهارته . 

[ من نقل الإجماع: ابن المنذر (714ه) حيث نقل عنه ابن تيمية» أنه نقل القول 
بطهارة أبوال ما يؤكل لحمه عن عامة السلف9'. 


والذي وجدته من كلامه: «وأجمعوا أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة» وانفرد 
الشافعى» فقال: إذا كان سليمًا من أبوالها»”"". ونقله ابن قدامة عنه هكذا'* » وقال 
أيضًا: «وهو إجماع. كما ذكر ابن المنذر»”*'. أي: في الصلاة في مرابض الغنم. 


.)517/1( «المجموع»‎ )0( .)١7/١( «المجموع» (2»)0175/5 وانظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 

(9) «المبسوط» »)58/١(‏ واحاشية ابن عابدين» .)١780 /1١(‏ 

(4) «التاج والإكليل» :)١74/1(‏ واشرح الخرشي» (1/ 80). 

(5) «المجموع» (015/7)» وانظر: «المبسوط» .)58/١(‏ 

(1) «مجموع الفتاوى» :»)00594/7١(‏ ولكن عند مراجعة كلام ابن المنذر في «الأوسط»» الذي نقل عنه ابن تيمية 
كثيرَاء وجدته نص على الخلاف في المسألة (؟/ 2)١196‏ ولعل ابن تيمية يريد تعضيد كلامه» ولم يرد أنه 
نقل الإجماع الاصطلاحي. 

(0) «الإجماع» )١5(‏ في باب الصلاة. (8) «المغني» (497/5). 

(4) «المغني» (497/5). 
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ابن تيمية (8 الاه) حيث يقول: «وقد ذكرنا عن ابن المنذر وغيره» أنه لم يعرف عن 
أحد من السلف القول بنجاستها - أبوال مأكول اللحم - ومن المعلوم الذي لا شك فيه 
أن هذا إجماع على عدم الا 

[االموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع عطاءعء والثوري» وال خعي” "2 
وداودء والظاهرية بإطلاق سوى الآدمي”"» وقد نسبه الترمذي إلى أكثر أهل العلم'*'» 
وهو وجه ا 0 50 7 ل 
الم يس ادق 00 وداع؛ اسه 


ا الدلالة: أن النبي يَكةٍ أمرهم بأن يشربوا من أبوال الابل» مما يدل على 
طهارتها. 


١‏ - حديث أنس أيضًا: «أن رسول الله يَكِيةِ كان يصلي في المدينة حيث أدركته 
الصلاة» ل نا و الغنم)”” "2 . 

3 وجه الدلالة: أن النبي يَِةِ كان يصلي في مرابض الغنمء وهي الأماكن التي 
تربض فيها وتستريح» وينتج غالبا عن ذلك أنها تبول وتتبرز فيهاء ومع ذلك كان عليه 
الصلاة والسلام يصلي فيهاء مما يدل على أنها طاهرة"'''. 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» »)08٠١ /5١(‏ وانظر: (51/ 087-63٠0‏ - 22084 وانظر: الحاشية الأولى في المسألة. 

(؟) «الأوسط» (7/ 2)١95‏ و«المغني») (5/؟1:54), و«المجموع» (؟/لاكة). 

() «المحلى)» ١0) .)١07/١/1(‏ سنن الترمذي» )87/١(‏ مع «العارضة». 

(05) «المجموع» /١‏ لاد هة). )١(‏ «مواهب الجليل» /١(‏ 45)»: و«شرح الخرشي» (66/1). 

“4 «المغني» (/؟597). و«الإنصاف» .)077947/1١(‏ 

(6) الذود هي : تطلق على ما بين الثلاث إلى العشر من الابل» «المصباح» .)8٠١(‏ 

(9) البخاري كتاب الزكاة» باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل» (ح570١)؛‏ (017/7)» مسلم 
كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب حكم المحاربين والمرتدين» © فندكة / 
65). 
المساجد ومواضع الصلاة» باب ابتناء مسجد النبى علي (ح071), للف" 

.)359/1( «نيل الأوطار»‎ )١١( 
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ا الخلاف في المسألة: حكى ابن تيمية نفسه عن الشافعي» أنه قال أن أبوال الأنعام 
وأبغارها ع 

50000 القول عن أحد قبله. مما يجعله مخالفًا 
الو 


وعدا القول - أي : بالنجاسة 00 رواداني - و روا 
5 زفق 

عو اعير” ول اين البصري 3 بن حزم'" 
واستدلوا بقوله تعالى: #وحرم 3 لْحَببِيتَ 4 [الأعزاف: الآية ]1١07‏ والعرب 


تستخيث لق 


وبأنه داخل في عموم قوله يله كما في حديث ابن عباس: «تنزهوا من البول»”" . 
ولأنه رجيع» فكان نجسًا كرجيع الآدمي”'''. 

وهالة قزل اكاننت يطيافة الوه من" الروظى ومو فرك "اللحقى سد دوه 
ال 00 

واحتجوا بحديث العرنيين» وأخذوا به فيما ورد به وهو البول» دون الروث”"") 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» وعدد منهم 
من المتقدمين» ونسبه الترمذي للجمهورء وهذا يدل على وجود الخلاف» مما يبطل 


.)0097/51١( «مجموع الفتاوى»‎ )5( .)009/7١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(*) «المبسوط» /١(‏ 05)» و(بدائع الصنائع» (51/1). 

(:) «المجموع» (؟1/ 220577 وانظر: (فتح الباري» (077/1). 

(5) «المغني» (7/ 597)» و«الإنصاف» .)789/١1(‏ 

.)١7١ /١( «الأوسط» (/1537). و«المغني» (597/7). (0) «المحلى)»‎ )١( 

(8) «المجموع» (؟018/5). 

(9) الدارقطني عن أنس كتاب الطهارة» باب نجاسة البول» (ح١)» »)١717/١(‏ وقال: " المحفوظ مرسل'» 
وحسنه النووي (؟051//5). 

.)597/5( «المغني»‎ )٠١( 

0١ /١( و«بدائع الصنائع»‎ 2))05/١( «المجموع» (2)0717/5 و«المبسوط»‎ )١١( 

.)11/١( و(بدائع الصنائع»‎ »)54/١( «المبسوط»‎ )١16( 
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دعوى الِإ مام ابن تيمية» وقد يكون لا يقصد الإجماع الاصطلاحى كما سبق» والله 
تعالى أعلم . 
[17 -08] نجاسة روث ما لا يؤكل لحمه: 

روث ما لا يؤكل لحمه أنواع؛ فالكلب والخنزير ناقشتهما في مسألة مستقلة» 
والهرة وما دونها فى الخلقة كذلكء» وما لا نفس له سائلة فلا يدخل أيضًا؛ لوجود 
الخلاف فيه أما ما عداهما من سباع البهائم وجوارح الطير والبغل والحمار ونحوها؛ 
فهذه كلها تدخل فى مسألتناء وحكى عدد من العلماء الإجماع على نجاسة روثها. 

3 من نقل الإجماع: الكاساني (0817ه) حيث يقول: «وأما العذرات وخرء الدجاج 
والبطء فنجاستها غليظة بالإجماع)”" . 

ابن هبيرة (079ه) حيث يقول: «واتفقوا على أن روث ما لا يؤكل لحمه نجس إلا 
أبا حنيفة» فإنه يرى أن ذرق سباع الطبياة كالناة لفق اناق عو ا 

ابن قدامة (570ه) حيث يقول: «وما خرج من الإنسانء أو البهيمة التي لا يؤكل 
لحمهاء من بول أو غيره فهو نجس. . . فهذا لا نعلم في نجاسته خلافًاء إلا أشياء 
سير 0 ١‏ 

الخرشي (١١١١ه)‏ حيث يقول: «وأما بول محرم الأكل وروثة غير الآدمي؛ فإنه 
ون ا 

[ الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية» في غير خرء سباع الطير» 
ما لم يكن 0 والحنابلة على الع وابن حزم" . 

[ا مستند الإجماع: ١‏ - حديث ابن مسعود َيه قال: «أتيت النبي كَل بحجرين 
وروثة» فأخل الحجرين وألقى الروثة» وقال: «هذا ا 

3 وجه الدلالة: أن النبي كَل علل نجاسة الروث بأنه ركس» ولم يستجمر به؛ فكان 


.)540/7( إفرة «المغني»‎ .0937/١( (بدائع الصنائع» (81/1). (؟) «الإفصاح»‎ )١( 
.)05/١( و(منح الجليل»‎ »)28/١( وانظر: «حاشية الدسوقي»‎ »)45 /١( #شرح الخرشي»‎ ):( 
.)174/1( «المحلى)‎ )0( .)910/١( (5)«الإنصاف»‎ 2 .)98/1١( «الجوهرة النيرة»‎ )5( 


00 البخاري كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بالحجارة» (ح166), 1 ل/ع). 
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نجسّاء مع أنه يمكن أن يكون روث حيوان مأكول. وحينئذ يحكم في مسألتنا من باب 

١‏ - القياس على نجاسة روث الانسان» مع أن الإنسان أطهر منهاء فهي نجسة من 
باب أولئ: 
الطيرء فقالا بأنه لا يضر ما لم يكن كثيرًا فاحشًا”". 
ل 

قالوا: لما في التحرز منه من المشقة. 

وتخالف التشعى + وداود” © وأحمهد فى:زواية مشهورة عنه فن هذه المسألة أيضًا 
بأن أرواث ما لا يؤكل لحمه وأبوالها طاهرة”* . 

وأشار ابن تيمية إلى الخلاف» وصحح القول يلهاي 

واستدل بأن الأصل فى الأعيان الطهارة» وأما دعوى أن الأصل في الأرواث 
النجاسة فلم يدل عليه نص ولا إجماع. يه 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
علا [لا١ا‏ - ]١04‏ نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه: 
العلماء . ٠‏ 

[ا من نقل الإجماع: الكاسانى (/041ه) حيث يقول: «وبول ما لا يؤكل لحمه نجس 
نجاسة غليظة بالاجماع)”". 


ابن قدامة (579ه) حيث يقول: «وما خرج من الإنسانء أو البهيمة التي لا يؤكل 


0 


.)9"8/1( انظر: «المجموع» (059/1). (7) «الجوهرة النيرة» (8/1*). 2 (7) الجوهرة النيرة»‎ )١( 
.)719/١( «الإنصاف»‎ )5( .)85460 /١( «البناية»‎ )5( 

(5) «الفتاوى الكبرى» .)7727/١(‏ (7) انظر: «الفتاوى الكبرى» .)7717/١(‏ 

.)8١ /١( «بدائع الصنائع»‎ )8( 
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لحمهاء من بول أو غيره؛ فهو نجس. . . فهذا لا نعلم في نجاسته خلاقًاء إلا أشياء 
دق 
00 2. 


النووي (517ه) حيث يقول: «وأما بول باقي الحيوانات» التي لا يؤكل لحمهاء 


فنجس عندنك وعند مالك» وأبى حنيفة » وأحمد» والعلماء كافة)”" , 


العيني (855ه) حيث يقول: «وأما بول باقي الحيوانات التي لا يؤكل لحمهاء 
فينجس عند العلماء قاطبة» كالأئمة الأربعة وغيرهمء إلا ما نقل عن النخعي أنه طاهرء 
وحكى ابن حزم عن داود أن الأبوال والأرواث طاهرة من كل حيوانء إلا الآدمي» 
وهذا في نهاية الفساد»””" . 

الخرشي (١١١1ه)‏ حيث يقول: «وأما بول محرم الأكل وروثة غير الآدمي فإنه 
ا 

[ا مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: وحم عَلَيْهُمٌ الْحَبَنيِتَ» [الأعراف: الآية اداع . 

3 وجه الدلالة: أن الله تعالى حرم الخبائث» والأبوال من الخبائث» ومنها ما 
يخرج من الحيوانات التي لا تؤكل» والله تعالى أعلم. 

١‏ - أن الأصل في الأبوال النجاسة» ومنها أبوال ما لا يؤكل» ولا دليل على 
إخراجها من هذا الأصل . 

3 الخلاف في المسألة: خالف النخعي» وداود””' » وأحمد في رواية مشهورة عنه بأن 
أنوال: ماتلا يو كل يمه ياه :3 ْ ْ ش 

وأشار ابن تيمية إلى الخلاف» وصحح لقو بها 

واستدل بأن الأصل في الأعيان الطهارة» وأما دعوى أن الأصل فيها النجاسة؛ فلم 
يدل عليه نص ولا إجماع؛ كما قال”. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


.)5 58 /1( (؟) «المجموع)» (051/7). (") «البناية»‎ .)45١ «المغني)» (؟/‎ )١( 
.)05/١( وانظر: ١حاشية الدسوقي» (28/1). و«منح الجليل»‎ 2»)45 /١( #شرح الخرشي»‎ )5( 

(5) «المجموع» (0777/5).» و«البناية» /١(‏ 25150)» وضعف النووي الرواية عن النخعي. 

(5) «الإانصاف» .)955٠9/1١(‏ (0) «الفتاوى الكبرى» )7737/1١(‏ . 
(6) انظر: «الفتاوى الكبرى» )771/١(‏ . 
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13 181 - مه:] جواز التداوي بأبوال الإبل: 

متم نائقة طوازة ابوال ا لي 
ببول الابل إِذْ ني الخلاف في المسألة. 

وهنا قيد لا بد منه» وهو أن التداوي هنا للضرورة» وإلا أصبحت المسألة خلافية. 

[] من نقل نفي الخلاف: ابن تيمية (١/اه)‏ حيث يقول: «ولست أعلم مخالفًا في 
جوان العداؤي بأبوالالابل70' . 

الحطاب (404ه) حيث يقول: "يجوز التداوي بشرب بول الأنعام بلا خلاف)0© 

وكلامه يشمل الإبل وغيره» وهو يقصد - والله تعالى أعلم - الخلاف في المذهب 

[ الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف محمد بن الحسن للتداوي 
وقيره'") انو يوست للف ؤي "ققودا أ" كلمن بولاف الها ةك بو الع ل 
والحنابلة”"". وابن حزه”) 

لا مستند نفي الخلاف: حديث أنس بن مالك وه (حديث العرنيين)» حيث «أمر 
لهم رسول الله مكل ذَوْدٍ ود ورخص لهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها 

وأو اليا . 

[] وجه الدلالة: أن النبي يك أمرهم بأن يتداووا من أبوالهاء وقد كانوا مَرِضوا من 
جوٌ المدينة» فأوصاهم عليه الصلاة والسلام بأن يتداووا بهاء مما يدل على جواز 
العدارق بها : 

[ الخلاف في المسألة: خالف أبو حنيفة. فقال بعدم جواز التداوي وغيره””'", 


.)1١١/١( (؟) «مواهب الجليل»‎ .)0577/71١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)51/1( و«ابدائع الصنائع»‎ 2)05/١( «المبسوط»‎ )*9( 
.)158/1( وابدائع الصنائع) (51/1). (5) «التاج والإكليل»‎ ,)05/١( «المبسوط»‎ )5( 


69 «(المجموع» (0/للمكهد) (ؤ/:ه). 
000 «الفروع» (2)155/5 و«الإنصاف» .)71*4/١(‏ (577/5). (43) «المحلى) (١/9/5١)ء‏ (557/5). 
(9) سبق تخريجة. )١(‏ «المبسوط» »)05/١(‏ و(بدائع الصنائع» /١(‏ 517). 
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الشافعية - في وجه عندهم -7'"» وقال عنه النووي بانمشاة” أنه يجوز النداوق 
بشيء من النجاسات مطلقّاء وقد علمنا أنهم يرون نجاسة أبوال مأكول اللحم'". 

وظاهر كلام لاعن اله و 1ن 

قالوا: لأنه نجس - عند الحنفية ووجه الشافعية - » أو مستخبث عند غيرهم» وقد 
سبق بحث حكم أبوال مأكولة اللحمء من حيث الطهارة وعدمهاء وقولهم هنا مبني 
على رأيهم هناك فتراجع هناك. 

© النقيجة: أن نفى الخلاف فى المسألة غير متحقق. لوجود المخالف في 
المسألة» والله تعالى أعلم. 


| 


15 [9 - 1مس] نجاسة بول الكلب: 
بول الكلب نجسء» حُكي الإجماع على ذلك» وسنناقش هذا في مسألتنا هذه. 


3 من نقل الإجماع: البيهقي (/15ه) حيث يقول: «أجمع المسلمون على نجاسة 
بولها - الكللاب - الا ونقله عنه النووي . 


ابن المنيِّر (7417ه) حيث نقل عنه ابن حجر أنه نقل الاتفاق على نجاسة بول 
نه 


الشوكاني (5050١ه)‏ حيث يقول: «ورُد بأن البول مجمع على نجاسته» فلا 
يصلح حذيتك: بول الكلاب: فى المسجر”؟؟ حجة يعارضن بها الإجماع)”''" . 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية'" "2 52070 


.)05/9( «المجموع)» (04/9). (5) «المجموع»‎ )١( 

() في مسألة طهارة بول وروث مأكول اللحم. 

(5) «الفروع» (535/5)). و«الإنصاف» ,)7729/١(‏ (2)5717*/5 ولم ينقلوا عنه نص كلامه . 

(0) «سئن البيهقي الكبرى» /١(‏ 57 1) . () «المجموع» .)087/1١(‏ 

(0) «فتح الباري» 2)1178/١(‏ وانظر: ١المجموع»‏ (0517/5). 

(0) أي: رد على من يرى طهارة الكلب بهذا الكلام. 

(9) حديث ابن عمر بلفظ : «كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول الله يَكِةِ في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئًا 
من ذلك» وسيأتي تخريجه في الخلاف في المسألة. 

.)5١/١( و(بدائع الصنائع»‎ »)65 /١( «المبسوط»‎ )1١( .)57/١( «نيل الأوطار»‎ )09١( 
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والمالكية'''» والحنابلة على الصحيح من المذهب”"'» وابن حزه”” . 

0 مستند الإجماع : حديث أبى هريرة 2-0 قال: قال النين عله : «طهور إناء 
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات»'*“. 

3 وجه الدلالة: أن الطهارة إنما تكون عن حدث, أو نجسء» ولا حدث على الإناء» 
فتعين أن يكون ذلك لا وإذا كان هو نجس العين فبوله من باب اولوت 

[الخلاف في المسألة: من قال بطهارة الكلب» ويقول بطهارة بول غير المأكول فلا 
بد أن يصرح برأيه في الكلب» وإلا فهو داخل في عموم قوله. ولم أجد منهم تصريحًاء 
اهن قرل عط الال ورواية عند الحنابلة”'". والله تعالى أعلم. 

وقد يستدل لهذا القول بحديث ابن عمر وِ#ها: «كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان 
رسول الله يه في المسجدء فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك)”" . 

وتعقب ابن حجر قول ابن المنير السابق بأن من يقول: أن الكلب يؤكل» وأن بول 
ما يؤكل لحمه طاهرء يقدح في نقل الاتفاق» لا سيما وقد قال جمع بأن أبوال 
الحيوانات كلها طاهرة إلا الآدمى: ونقله عن ابن وهب”'»: وقد سبق ذكر لهذا القول 
ومن قال به. ٠‏ 

أما أكل الكلت”' "© فالمشهور من المذهت عند المالكية أن الذكاة لآ تعمل فيه 


)١(‏ «شرح الخرشي» /١(‏ 45): واحاشية الدسوقي» »)08/١(‏ و«منح الجليل» :»)015/١(‏ وانظر: «مواهب 
الجليل» .)4١/١(‏ 

(؟) «المغني» (؟/ ) و«الفروع» ,.)555/١(‏ و«الإنصاف» .)71١ /١(‏ 

.)١59/1( «المحلى»‎ )9( 

(5) البخاري كتاب الوضوءء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسانء (ح70١)». 2)078/١(‏ مسلم كتاب 
الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب» (ح5093)». (7594/1)., واللفظ له. 

() انظر: «طرح التثريب» للعراقي .)١71//5(‏ 

(1) «مواهب الجليل» »)١7/5 /١(‏ واحاشية الدسوقي» .)00/١(‏ 

.)91١ /١( و«الإنصاف»‎ »)7726 /١( «الفروع»‎ )0( 

(8) البخاري كتاب الوضوءء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» (ح07١)»‏ (078/1. 

(9) «فتح الباري» .)707/8/١(‏ 

.)00/١( واحاشية الدسوقي»‎ 2)١ا/0‎ /١( «مواهب الجليل»‎ )٠١( 
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فيكون ميتة» وهو محرم الأكل""'. 

وهناك قول عندهم بكراهة أكله'”'» وعليه فمن أكله فهو غير آثم» وهو ممن يؤكل 
لحمه؛ فيدخل في بول مأكول اللحم» الطاهر عند المالكية. 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق» لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


خ] [.؟ - وى نجاسة الدم المسفوح: 

الدم المسفوح: هو الدم السائل””*'» ويقال: سفح الماء إذا انصب فهو مسفوح”؟' . 

فإذا كان الدم مسفوحّاء فإنه يكون نجسّاء وقد حكى عدد من العلماء الإجماع على 
ذلك. 

وهناك مستثنيات فى هذه المسألة. لا تدخل فيما نحن بصددهء وبما أنه قد يشتبه 
على القارئ دخولها؛ فسأذكرها وهي : 

١‏ - الدم اليسير. ‏ 7 -دمعروق المأكول. ‏ «-دم السمك. 

4 ددم البق والذياب ونحوه» مما لا نفس له سائلة. 

- دم الشهيد. 5 - الكبد والطحال. /ا - المسك. 

4 - العلقة التي يخلق منها الانسان» والحيوان الطاهر. 

فهذه الدماء المستثناة» منها ما هو متفق على طهارته » ومنها ما اشتهر الخلاف فيها» 
ولذا فهي خارجة عما نحن ا 

من نقل الإجماع: ابن حزم (557ه) حيث يقول: «واتفقوا على أن الكثير من 
الدمء أيّ دم كان» حاشا دم السمك وما لا يسيل ام 

ويقول أيضًا: «فإن الدم الذي في أعلى القدرء إن كان أحمر ظاهرًا فهو بلا شك . 
مسفوح» ولا خلاف فى تحريمه)”''» ونفيه للخلاف هنا منصب على الدم المسفوح» 
)١(‏ «حاشية الصاوي» ))57/١(‏ (؟185/5). 
(5) «مواهب الجليل» (77/0).» وهحاشية الصاوي» »)557/١(‏ (187/1). 
(”7) «طلبة الطلبة» (9). (5) «المصباح المنير) .)١٠١5(‏ 


(5) انظر: «المجموع» (؟/01/7)., و«الإنصاف» /1١(‏ 0776 . () «مراتب الإجماع» (79). 
(0) «المحلى» (51//5) وهو لا يفرق بين المسفوح وغيرهء فكله حرام نجس . 
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وليس الكلام السابق. 

ابن عبد البر (457ه) حيث يقول: «وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح 

: دك 

رجس نجس ) . 

ويقول أيضًا: «ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس”" . 

ابن رشد (015ه) حيث يقول: «وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها 
على أربعة: . . . وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي» انفصل من الحيء» أو 
الميت» إذا كان مسفوحًاء أعنى كثيتا»29 . 

ويقول أيضًا: «اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس)0”' . 

القرطبي (571ه) حيث يقول: «اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس)”2 . 

ويقول أيضًا: اذكر الله تعالى الدم هاهنا مطلقّاء وقيده في الأنعام بقوله: «مسفوحا» 
وحمل العلماء هاهنا المطلق على المقيد إجماعًا0)؟' . 

النووي (57175ه) حيث يقول: (والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة» ولا أعلم فيه 
خلاقًا عن أحد من المسلمين» إلا ما حكاه صاحب «الحاوي» عن بعض المتكلمين» أنه 
قال : هو طاهر)”"' . 

وحكى الشوكاني عنه الإجماع في دم الحيض”" . 

1 ا 3 . : 00002 

القرافي (185ه) حيث يقول: «والدم المسفوح نجس إجماعًا)”"' . 

ابن حجر (857ه) حيث يقول: «والدم نجس اتفاقًا»!2. 

العيني (855ه) حيث يقول : «ونجاسته مجمع عليها بلا خلاف» وهو حجة قطعية» 

20010 : 

والمراد من الدم الدم المسفوح""'"©. 

ري 0 دلالة على نجاسة الدم؛ وهو إجماع المسلمين)”"' . 


.)45/١( و«مواهب الجليل»‎ »»)06١/1( ء)١1١7/١( «التمهيد» (55/ 2)770 وانظر: «التاج والاكليل»‎ )١( 


(؟) «الاستذكار» )”817/1١(‏ , (") «بداية المجتهد)  .)١١5/١(‏ (5) 7بداية المجتهد» .)١7٠١/١(‏ 
(0) «تفسير القرطبي» (55/5١)ق.‏ (51/75؟). (1) «تفسير القرطبي» (49/57١)ق»‏ (517/5). 
(90) «المجموع» (017/7/5). (8) «نيل الأوطار» (08/1). (9) «الذخيرة» (1/ 186). 


2 20501/1( «البناية» (9079//1)» وانظر:‎ )١١( 2 .)"87 /1( هفتح الباري»‎ )٠١( 
0707 /1( «البناية»‎ )١7(  .دنتسملا أي: حديث ١حتيه ثم اقرضيه؛ في الحيض» وسيأتي في‎ )10 


مسائل الإجماع في الطهارة حمعًا ودراسة © 


ابن نجيم (9170ه) حيث يقول: (إذا استاك للصلاة ربما يخرج منه دم» وهو نجس 
ابن حجر الهيتمي (/ضوه) في سياق ذكره للنجاسات : : الودم م27 أي أن 
الدم نجس إجماعًا. 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة'". 

ليد ارم 4خ قولة عالق 2-4 إل أن يكرت ممه أو دما كسفونًا أو لحم 
زر فَإِنََمٌ رس 4 [الأنعام: الآية 118 . 

لوكو ليك ان انر لوطي بأنها رجسء» والرجس هو 
النجس”*'» فدل على أن الدم المسفوح نجس . 

؟ - حديث عائشة وِقيْنَاء أن النبى يَكِةِ قال للمستحاضة: (إذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة. وإذا أديرت فاغسلي عنك الدم وصلي)”” . ْ 

* - حديث أسماء وَقيّئاء قالت: «جاءت امرأة إلى رسول الله كَلِْةِهِ فقالت: إحدانا 
يصيب ثوبها من دم الحيض» كيف تصنع به؟ قال: ١تحته.‏ ثم تقرصه بالماء ‏ ثم تنضحه. 
ثم تصلي فيه)""'. 

وجه الدلالة: أن النبى يل أمر بالغسل فى الحديث الأول» ولا يغسل إلا 
النجس» وفي الثاني أمر الم ثم القرص» 5 النضحء مما يدل على نجاسة 
الده”" . 

لخلاف في المسألة: سبقت الاشارة إلى نقل النووي لخلاف بعض المتكلمين» ثم 
علق هو بعد ذلك بقوله: «ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف» على 
المذهب الصحيحء» الذي عليه جمهور أهل الأصول» من أصحابنا وغيرهم» لا سيما 
في المسائل الفقهيات)!8) 


.)7717//١( «الإنصاف»‎ )"( .)1977/١( (؟) «تحفة المحتاج»‎ .)5١7/1١( «البحر الرائق»‎ )١( 

(:) «فتح القدير» للشوكاني (؟1414/1١).‏ (9) سبق تخريجه . 

( البخاري كتاب الوضوءء باب غسل الدم» (ح559)» »)4١/1(‏ مسلم كتاب الطهارة» باب نجاسة الدم 
وكيفية غسلهء (ح١759) .)5150/1١(‏ 

(7) «البناية» .)7١7/1(‏ (8) «المجموع) (01/7/5). 


6 مسائل الإجماع في الطهارة حمعا ودراسة 


ولكن خالف في هذه المسألة محمد صديق حسن خانء وقال بنجاسة دم الحيض 
فقط. وأما ما عدا ذلك فهو على البراءة الأصلية عند" . 

واستدل بأن الأدلة فيها مضطربة» والبراءة الأصلية مستصحبة» حتى يأتي الدليل 
اللخالعن عق المعارضة الراجحة > أو لم0 

وهو الأظهر من كلام الشوكاني» فلم يذكر في النجاسات سوى دم الحيض”", 
ولكن لم أجد له نضًّا صريحًا بموافقته لهذا القول. 

وقد قوى هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين ككُدَنْهُ مقيدًا بألا يكون الدم خارجًا من 
أحن الييات 7 

0 النقيجة: الحقيقة أن المسألة مشكلة عندي*, وذلك لأنني لم أجد مخالقًا من 
المتقدمين» إلا ما ذكره النووي من مخالفة بعض المتكلمين دون تسمية» وهو من أهل 
القرن السابع» ثم لما وجدت مخالفة من ذكرت قبلُ من المتأخرين» ولسمو منزلتهم 
العلمية لم أستطع أن أجزم بعدم اعتبار مخالفتهم» ولذا أقول بأن المسألة محل إشكال 
عندي» خاصة وأني لم أجد مخالفًا متقدمّاء والله تعالى أعلم. 


8] [11 -08] دم الحيض نجس: 

دم الحيض الذي يخرج من المرأة نجس »2 وهو نوع خاص من الدماع» وحكي 
الإجماع على ذلك . 

لا من نقل الإجماع: النووي (7177ه) حيث نقل عنه الشوكاني حكايته الاجماع في 
59 الخافه 0 


() «الروضة الندية شرح الدرر البهية» /١(‏ 857). (؟) «الروضة» .)487/١(‏ 

(*) «الدرر البهية مع شرحها الروضة» .)8”/١(‏ 

(5) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» .)71/7/١(‏ 

(5) وانظر: «إجماعات ابن عبد البر» للدكتور البوصي 2»)7717/1١(‏ وقد رأى ثبوت الاجماع. 

)١(‏ «نيل الأوطار» .)08/١(‏ ولم أجده عند النووي في الحيض خاصة؛. بل هو في الدم عامةء وانظر: 
«المجموع» (077/9).» و«تحفة المحتاج» 1/”؟ة). 

.)186 /١( «الذخيرة»‎ )0( 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الفسفية اير والهايلة "وام 
حزم”". 

[امستند الإجماع: يستند هنا بما استند به في نجاسة الدم» وقد ذكرت هناك حديثين 
في دم الحيض» فهي دالة على مسألتنا من باب أولى. 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والخلاف 
الذي سبق ذكره في الدم لا يظهر أنه جارٍ في مسألتناء والله تعالى أعلم. 
5١1 5‏ -01] الدم القليل غيرٌ المسفوح متجاورٌ عنه: 


سبقت مناقشة نجاسة الدمء ولكن إذا كان الدم قليلًا غير مسفوح» فإنه متجاوز 


عنه . 

من نقل الاتفاق: ابن جرير (١٠٠ه)‏ حيث يقول: «فأما ما كان قد صار في معنى 
اللحم» كالكبد والطحال؛ وما كان في اللحم غير منسفح» فإن ذلك غير حرام؛ 
لإجماع الجميع على ذلك)7؟ . 

ابن عبد البر (5451ه) حيث يقول: «ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس» وأن 
القليل من الدم الذي لا يكون جاريًا مسفوحًا متجاوز عنه)”"". 

ابن العربي (047ه) حيث يقول: «يسير الدم يعفى عنه اتفاقًا من علمائنا من غير 
تجديد2"0: أي: تجديد للوضوء. وعبارته هذه في الاتفاق في المذهبي» وأوردتها 
للاعتضاد. 


ابن تيمية (1لاه) حيث يقول: «وقد ثبت أنهم كانوا يضعون اللحم بالقدر» فيبقى 
الدم خطوط”". وهذا لا أعلم بين العلماء خلافًا في العفو عنه. وأنه لا ينجس 
200 لت : فك 
باتفاقهم»””". ونقله عنه ابن قاسم" '. 


.)73717//١1( و«البحر الرائق» (١/١؟). (؟) «الإنصاف»‎ .)7١77/١( لاالا),‎ /١( «البناية»‎ )١( 

(") «المحلى» (5//ا5) . (:) «تفسير الطبري» (51//5) . (0) «الاستذكار» (1/ 077231 . 

)١(‏ «عارضة الأحوذي» »)١187/١(‏ وهو لا يريد دم الحيض قطعًاء بدلالة السياق» فانظره. 

(0) هكذا في المطبوع. وظننتها ' مخلوطا" » ولكن وجدته كررها في موضع آخر )٠٠١ /7١(‏ مما يدل على أنها 
فكلا أضحيحة: 


(8) «مجموع الفتاوى» .)075/5١(‏ (9) احاشية الروض» .)755/١(‏ 


© مسائل الإجماع في الطهارة حمقًا ودراسة 


[] الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع ابن عباس » وأبو هريرة » وجابر 
5 وابن المسيب » وابن جبير »2 وطاوسر”', والعلة ”7 ورواية عند الجا 
اللاي ول 

1] مستند الاتفاق: ١‏ - أن أبا هريرة ضيه لم يكن يرى بالقطرتين من الدم في 
ال 

١‏ - أن ابن عمر وَاء عصر بثرة في وجههء فطرج سن دوه فحكه بين 
إصبعيه » ثم صلى» ولم و 

[] وجه الدلالة: حيث إنه فعل صحابى» وهو من الآدلة فى قولٍ للعلماء. ولم يريا 
اسرد 
القواعد الكلية. 

الخلاف في المسألة: خالف فى هذه المسألة زفر” » ورواية عن مالك '2» وأحمد 
في رواية عنه'''2» أنه لا يعفى عن يسير شيءٍ من النجاسات. 

وهو ظاهر كلام ابن حزم» فهو لا يفرق بين المسفوح وغيره» ويرى تحريم حتى 
الدم الذي يظهر على اللحم من العروق» وهو قليل7 . 

واستدلوا بعموم الآدلة الدالة على نجاسة الدم.ء حيث لم يفرق بين القليل 


.)1581/5( :)55/١( «المغني»‎ )١( 

(0) «تبيين الحقائق» /١(‏ “ا/ا)» و«العناية» .)5١١ /١(‏ 

( «المنتقى شرح الموطأ» »)47/١(‏ و«مواهب الجليل» .)١55/١(‏ 

(4) «المجموع» (؟005/5), ».)١17/9(‏ وامغني المحتاج» /١(‏ 777). 

)ه( «المغني) (7/6١8غ5)»‏ و«الإنصاف» .)750/1١(‏ 

() «المصنف» »)١17/١(‏ و«الاستذكار» (771/1), وراجعت طبعة عوامة للمصنف فوجدته لم يتحدث عن 


السند (5/ 4؟١).‏ 

(0) «المصنف» .)١77”/١(‏ و«الاستذكار» ,)”71/١(‏ وراجعت طبعة عوامة للمصنف فوجدته لم يتحدث عن 
السند (4/5؟١).‏ 

(8) «العناية» (1/ .)5١7‏ (4) المنتقى شرح الموطأ» /١(‏ 47)» و«مواهب الجليل» .)١17/1(‏ 


)٠١(‏ «الإنصاف) )١١( .)770/1١(‏ «المحلى) (5/لاه). 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة ع 


والكثب 27 

0 الفقيجة: أن الاتفاق فى المسألة غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» 
والله تعالى أعلم. 
7 [8؟ - .1*] العفو عن دم البراغيث في البدن والثياب: 


ابن عيد البر الإجماع . 

[ا من نقل الإجماع: الماوردي (٠هة6ه)‏ حيث يقول: «وأما المعفو عن يسيره من 
النجاسات» فدم البراغيث للاجماع السلف عليه" . 

القرطبى (١/71ه)‏ حيث يقول: «واختلف العلماء من هذا الباب في إزالة النجاسة 
من الأبدان والثياب» بعد إجماعهم على التجاوز والعفو عن دم البراغيث» ما لم 
ا 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحقةة + زدواية. عند 
ال والقافية” بر الا 

[] مستند الإجماع: أن التحرز عن يسير النجاسات ومنها دم البراغيث أمر شاق» 
ويصعب التحرز منه» وربما أن الغالب فى الإنسان أنه لا يدري عنهء والمشقة تجلب 
التيسير» فكان التجاوز عن دم البراغيث من التيسير الذي يأمر به الشرع» والله أعلم . 

0 الخلاف في المسألة: خالف فى هذه المسألة من قال بعدم العفو عن يسير شىءٍ من 
النجاسات» وهم زفر”* » ورواية عن مالك" 2» وأحمد في رواية عنه!”'"» وهو ظاهر 


(1) «العناية» (1/ 0903 . اس ساد 
(؟) «تفسير القرطبي» (8/ 7757)ق» (155/8). 

.)5١١ /١( و(العناية»‎ »)/* /١( «تبيين الحقائق»‎ )( 

(0) «المنتقى شرح الموطأ» »)57/١(‏ و«مواهب الجليل» .)١57/١(‏ 

(1) «المجموع» (0177/1): (/ 22١57‏ و«مغني المحتاج» /١(‏ 5779). 

(0) «المغني» »)54١/1(‏ و«الإنصاف» (570/1). (8) «العناية» .)5١7/1(‏ 
(4) المنتقى شرح الموطاً» /١(‏ 57)» و«مواهب الجليل» .)١571/١(‏ 

.)7170 /١( «الإنصاف»‎ )٠١( 
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كلام ابن حزم''' كما سبق في مسألة التجاوز في قليل الدم. 

حيث إن دم البراغيث من يسير النجاسات. 

0 النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم. ' 
كك [4؟ - ]1١‏ جميع النجاسات بمثابة الدم: 

ل من نقل الإجماع: الخطابي (784ه) حيث يقول: «في هذا الحديث”" دليل على 
أن التجامنات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات؛ لأن جميع اك ببكانة 
الدم» لا فرق بينه وبينها إجماعًا»” '". نقله عنه ابن حجر”*“. والشوكاني © 

كلام الإمام الخطابي غير دقيق» فالنجاسات أنواع» منها ما هو معفو عن يسيرهاء 
كالدم ونحوهء ومنها ما لا يعفى عنهء كالعذرة على الثوب - مثله)9 . 

ولذا يقول الخرقي: ”ولا يعفى عن يسير من النجاسات.ء إلا الدم؛ وما تولد منه من 
القيح والصديد»”” . 

وكذلك فمن المعلوم أن النجاسات أنواع» منها مغلظة ومخففة» ومنها عينية 
وحكمية» فالحكم العام كهذا غير دقيق. 

وحكاية الإجماع بالتعميم هكذا من دون تخصيص مسألة محددة قلّما يتحقق؛ إذ 
يدخل تحت هذا التعميم العديد من الصور والمسائل» فإذا كان الإجماع يصعب تحققه 
في مسألة بعينهاء فكيف بعدة مسائل مشتركة 

فكلامه يحتمل عدة مسائل لا ندري أيتها يريد» ولذا لا نستطيع بحث مسألة كهذه. 


والله تعالى أعلم. 

)١(‏ «المحلى)» (5//اه). (0) يريد حديث إزالة دم الحيض ١تحته‏ ثم تقرصه». وقد سبق تخريجه. 
() لم أجد هذه العبارة» ووجدت نحوها في «معالم السئن» )597/١(‏ دون حكاية الإجماع. 

(5) «فتح الباري» 0771/1 . (0) «نيل الأوطار» )07//١(‏ . 


() اشرح المنتهى» »)٠١8/1١(‏ وانظر: «المنتقى شرح الموطأ» /١(‏ ”)2 و«مواهب الجليل» )١557/١(‏ (مغنى 
المحتاج» /1١‏ ”7 . 
(0) مع «الإنصاف» /١(‏ 07765 . 


[0؟ - ؟1"] نجاسة الْخنزير: 


لا شك في تحريم أكل الخنزير» فقد نص القرآن على تحريمه» ولكن هل هو طاهر 
أو نجس؟ 

حكى عدد من العلماء الإجماع على نجاستهء وهي مسألتنا. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (14ه) حيث نقل النووي"'"» والشربيني 
حكى الإجماع على نجاسة الخنزير في كتاب «الإجماع». إلا أنني لم 56 فيه . 

ووجدت في «الأوسط)”" ما نصه: «وأجمع أهل العلم على تحريم الختنزير» 
والخنزير محرم بالكتاب» والسنةء واتفاق الأمة»» وليس فيه تصريح بأنه على 
النجاسة. ونقله عنه ابن قاسه”*) 


ابن حزم (5ه6:ه) حيث يقول : «واتفقوا أن لحم الميتة. 1 وأن لحم الخنزير» 
)2 
( 5 


1 


) 


وشحمهء وودكهء وغضروفهء ومخهء وعصبه حرام كله» وكل ذلك نجس 
ابن رشد (590ه) حيث يقول: «وأما أنواع النجاسات: فإن العلماء اتفقوا من 
أعيانها على أربعة: . . . وعلى لحم الخنزير بأي سبب اتفق سبي ا ب 
ابن قدامة (١57ه)‏ حيث يقول: (وحكم الخنزير حكم الكلب -أي : في النجاسة- 
لأن النص وقع في الكلب» والخنزير شر منه وأغلظ؛ لأن الله تعالى نص على 
تحريمه» وأجمع المسلمون على ذلك» وحرم اقتناته)0) 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنقة "4 والشافعية” , 
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3 مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: 8خُرْمَتَ عَليَك لمن وَلدَمُ صلم ليزي الآية 


[المائدة: الآية م . 

» قوله تعالى: « إلا أن د يَكْوْتَ مَِنَدٌ أو دَمَا َسْهُوعًا أو لَحْمَّ حِزِيرٍ فَإِنََمُ رجس‎ - ١ 
.]١ الآية [الأنعام: الآية‎ 
. 18/١ 5 .)558/1١( «المجموع» (081/5). (؟) «مغني المحتاج»‎ )١( 
.)١١57/1١( الاجماع» (51). (1) «بداية المجتهد»‎ بتارم١)60(‎ .)75١/١( «حاشية الروض)‎ ):( 
. )57/1( و(بدائع الصنائع»‎ 207١17 /١( «المغني» (078/1. (8) «المبسوط»‎ )0( 


0( «المجموع» (؟/ركلهة). 


6 مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


لا وجه الدلالة: أن الله تعالى نص في أكثر من موضع في القرآن الكريم على 
تحريم الخنزير» بينما لم يحصل ذلك في الكلب. ومع ذلك كان نجسّاء فالخنزير من 
باب أولى . 

وفي الآية الثانية وصف الله تعالى الميتة» والدم المسفوح» والخزير بأنها رجس» 
والرجس هو النجس”""' . 

" - ومن المعقول: فإن الكلب قد يجوز اقتناؤه في بعض الحالاتء بينما لا يجوز 
ا ا 0 اام 7 
له" عاوأت لين 40 وأن الذكاة لا تعمل فيه» ويحرم أكله إجماعًا . 

إلا أن المذهب عندهم هو طهارة الخنزير في حالة العية . 

ولم أجد لهم دليلا غير أن لديهم قاعدة: أن كل حي طاهرء سواء كان , حرا أو 
لو 


نوكا أو متولدًا من عذرة» أو كلبّاء أو عدي | 


ويمكن أن يقال: أنهم تمسكوا يدلبل أن الأصل في الحيوانات الطهارة. ولا ناقل 


عندهم عنها. 

ولذا يقول النووي: «وليس لنا دليل واضح على نجاسة الخنزير في حياته)””)» مع 
أنه لم يقل بطهارته. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 


15 [1؟ - 818] نجاسة لبن الكلب وما تولد منه: 


لبن الكلب وما تولد منه نجس» حكى النووي الاتفاق على ذلك . 


.)55:5/0( («فتح القدير») للشوكاني‎ )١( 


(؟) «المغنى» 2)7/8/١(‏ و«المجموع») 08/9 ). (*7) «الفواكه الدواني» (؟/ هم ؟). 
(5) «التاج والإكليل» .)175/١(‏ (5) «حاشية الصاوي» (1481/5). 
(5) «المنتقى» ,)57/١(‏ و(حاشية الصاوي» .)57/١1(‏ (10) «حاشية الدسوقي» ١ /١(‏ ه). 


(8) «المجموع» (087/5). 
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ل من نقل الاتفاق: النووي (7177ه) حيث يقول معددًا لأنواع الألبان: «والثاني : 
لبن الكلب» والخنزيرء والمتولد من أحدهماء وهو نجس بالاتفاق»"١"2.‏ ونقله عنه ابن 
5 زفق 
قاسم ''. 

3 الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنابلة”". 

[] مستند الاتفاق: حديث أبى هريرة دَبْهء قال: قال عليه الصلاة والسلام: 
«طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات»”*'. 

[] وجه الدلالة: أنه يجب غسل الاناء من ولوغ الكلب سبع مرات» وإذا كان هذا 
في ولوغه» فما يخرج منه أشدء وكل شيء نجس ما خرج منه من لبن أو غيره» فهو تبع 
لذاته. 

الخلاف في المسألة: خالف الحنفية”©2» والشافعية فى قول'"©2» في الصغير من 
الغنم» إذا رُبِيَ بلبن الكلبة» فقالوا بأنه لا يتأثر بذلك. 

وعللوا قولهم بأن لحمه لا يتغير بذلك”" . 

وأما المالكية» فهم يخالفون في أصل المسألة» إذ أنهم يقولون: بطهارة 
الكلب”*» ولكن المشهور من المذهب عندهم؛ أن الذكاة لا تعمل فيه فيكون ميتة» 

كن (4) 

وهناك قول عندهم بكراهة أكله فقط”''"» واللبن من باب أولى. 

وهذا مبني على طهارته» ولم أجد لهم استدلالا على هذا القول» ولكن يستدل له 
بما يستدلون عليه في طهارة الكلب» وهو قول الله تعالى : لاكَكلوأ 1 سك عل وأدثوأ 


)١(‏ «المجموع) (2)088/5 وانظر: «المجموع» )»)087/١(‏ و«تحفة المحتاج» )94/ 27» و«نهاية المحتاج» 
(2057/4).» وهو يريد بالاتفاق الاتفاق المذهبي والله أعلم؛ إذ أنه قد ذكر حكم لبن مأكول اللحم قبله 
وحكى الإجماع فيه» مما يدل على أنه هنا يريد المذهبء وإلا لما غير المصطلح . 

(؟) «حاشية الروض» /١(‏ 25. (") (كشاف القناع» (041/1). (14) سبق تخريجه. 

(4) «المبسوط») .)59/١(‏ و«الجوهرة النيرة» (؟857/5١).‏ (5) «المجموع» .)085/١(‏ 

(0) «الجوهرة النيرة» .)١8577/5(‏ (48)١مواهب‏ الجليل» .)١5/١(‏ و«حاشية الدسوقي» .)0١/١(‏ 

ْ .)١185/5( .)57/١( «حاشية الصاوي»‎ )9( 

.)1857/5( »)577/١( «مواهب الجليل» (775/7). ولحاشية الصاوي)‎ )٠١( 


مور «”ه 


أسم لل َو [المأئدة: الآية 4ع , 

ووجه ذلك حيث أجاز الأكل من صيد الكلب» مع أنه قد يكون أكل شيئًا من 
الصيدء وسال لعابه عليه» والقرآن مقدم على آحاد السنة”" . 

0 النقيجة: أن الاتفاق متحقق فى لبن الكلب؛ لوجود المخالف فى المسألة» 
وكذا في مسألة المتغذي من لبنه؛ ا المخالف في المسألة أيضّاء والله تعالى 
أعلم . 


2 [/؟ - 14؟] نجاسة لبن الخنزير وما تولد منه: 


[ا من نقل الاتفاق: النووي (577ه) حيث يقول معددًا لأنواع الألبان: «والثاني : 
لبو الكلب» والخنزير» والمتولد من أحدهماء» وهو نجس اتناف 

3 الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية”"'» والمالكية' 
اسابل 

[ا مستند الاتفاق: حديث أبي هريرة ذَهء قال: قال عليه الصلاة والسلام: 
١طهور‏ إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات»)” . 

[ وجه الدلالة: أن النبي يَكةِ أمر بغسل ولوغ الكلب» مما يدل على نجاسته. وإذا 
كان ذلك في الكلب ففي الخنزير من باب أولى؛ إذ أن الخنزير لا يجوز اقتناؤه» وهو 

0 الفقيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


اعلم . 


.)١9/6/١( «مواهب الجليل»‎ )١( 

زفق «المجموع» (؟2)088/5 وانظر: «المجموع) 2)085/١(‏ و«تحفة المحتاج» (8/9) «نهاية المحتاج» 
١١ /8(‏ ). 

(9؟) «بدائع الصنائع» /١(‏ 57). (5) «التاج والإاكليل» .)175/١(‏ (0) «كشاف القناع» .)١8١ /١(‏ 


(1) سبق تخريجه. 
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85 زع - مما وجوب غسل الإناء بولوغ الكلب: 


إذا ولغ الكلب في الإناء» فإنه يجب غسله بعد ذلك» وقد حكى العيني الإجماع 
على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: العيني (855ه) حيث يقول : «وقد انعقد الإجماع على وجوب 
غسل الاناء بولوغه)”" . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية في قول"". 
00 والنايلة3 , 

لا مستند الإجماع: حديث أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله يَةِ: «طهور إناء 
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع زات 

وجه الدلالة: أن النبي يَكِةِ أمر من ولغ الكلب في إنائه أن يغسله» والأمر المطلق 
يدل على الوجوب. والله تعالى أعلم. 

الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قول بأن هذا الغسل مندوب"" . 

قال الباجي: «ووجه الندب: أنه حيوان؛ فلم يجب غسل الاناء من ولوغه)”” . 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق ؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
[9 - 111] إجزاء غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا والثامنة بالتراب: 

إذا ولغ الكلب في إناءء ثم غسل أثره بالماء سبعّاء ثم بالتراب ثامنة» فقد طهر 
الإناء . 

ا من نقل الإجماع: ابن حزم (883ه) حية يقول + ا واأجمعوا أن مق عسل أثز 
الكلب» والخنزير» والهر» سبع مرات بالماء» والثامنة بالتراب؛ فقد طهر)”" . 

3 مستند الإجماع: ١‏ - حديث أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله كَْةِ: «طهور 


.)57/1( و"تبيين الحقائق»‎ 2274 /١( «البناية» (1/ 477)» وانظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(7) «المنتقى شرح الموطأ» »)7/١(‏ و«مواهب الجليل») ١1/هل7١).‏ 

(؟) «المجموع» (048/5). (5) «المبدع» .)97037/١(‏ (0) سبق تخريجه. 

(5) «المنتقى شرح الموطأ» »)97/١(‏ و«مواهب الجليل» .)١8 /١(‏ 

(0) «المنتقى شرح الموطأ» .07/١(‏ (8) «مراتب الإجماع» (245. 
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إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات)"") 
3 - حديث عبد الله بن مغفل المزني طللئ ) قال: قال رسول الله ع2 : «إذا ولغ 
الكلب في الاناء؛ فاغسلوه سبع مرارء وعفروه الثامنة في التراب)”") 
لا وجه الدلالة: حيث فيهما الأمر بغسل ولوغ الكلب سبع مرات» وفي الثاني ذكر 
ار كرا واو الجا دح عبدل سح عرات 
© الكيية. أن جاه متحقق ؛ لعدم وجود المخالف» وهو من باب الإاجماع 
على أكثر ما قيل في المسألة» والله تعالى أعلم. 
6 1 -17] وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا: 


إذا ولغ الكلب في الإناء» فإن الواجب أن يغسل الإناء سبعاء كل واحدة منهن 
واجبة» وعلى ذلك حكى ابن عبد البر الإجماع. 

01 من نقل الإجماع: ابن عبد البر (5571ه) حيث يقول: «وقد أجمعوا أن جميع 
الغسلات 00-0 

ذكر كأَنَهُ هذا الكلام في معرض استدلاله للشافعية بوجوب سبع غسلات. 

[) الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية”؟2» والحنابلة" . 

[ا مستند الإجماع: حديث أبي هريرة هه قال: قال رسول الله يي «طهور إناء 
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات)2 

[) وجه الدلالة: الأمر بغسل الإناء» والأمر يدل على الوجوب. إلا بقريئة صارفة 
على الصحيح.» والله تعالى أعلم. 


[ الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قول بأن هذا الغسل مندوب”" . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) مسلم كتاب الطهارة؛ باب حكم ولوغ الكلب» (ح580)» .)780/١(‏ 

(*) «الاستذكار» .)7١1/1(‏ وانظر: «المنتقى شرح الموطأ» »)7/١(‏ و«مواهب الجليل» .)١09/5 /١(‏ 
(4) «المجموع» (098/5). (5) «المبدع» (371//1). (1) سبق تخريجه . 

(0) «المنتقى شرح الموطأ» .)77/١(‏ و«مواهب الجليل» .)١9/8/١1(‏ 


قال الباجي: «ووجه الندب: أنه حيوان؛ فلم يجب غسل الإناء من ولوغه)"" . 

وخالف الحنفية”'"» فقالوا: إن الواجب الغسل حتى يغلب على الظن طهارته» ولو 
بمرة واحدة. 

وهذا القول ينقض كلام ابن عبد البر السابق» والعجيب أنه ذكر قول أبي حنيفة بعده 
ا 

واستدلوا بحديث أبي هريرة يِه - في أحد ألفاظه - عن النبي يَكيْةّ في الكلب 
كح انلع 1 رعسل لاوا أ حمسا ار كان" 6 بون جنا على وار 
المداب 0 : 

وخالف الحنابلة فى رواية©؛ وداود”؟ أن الواجب الغسل ثمان مرات» إحداهن 
بالتراب. 1 

واستدلوا بلفظ : «وعفروه الثامنة بالتراب)”" . 

وهذا القول لا ينقض في الحقيقة ؛ لأنه يريد أن الغسلات كلها واجبة على القولين؛ 
من قال بوجوب الثمان والسبع» والله تعالى أعلم. 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


17 [50 -818] غسل الإناء من ولوغ الكلب لا يكون بنفس الماء: 


إذا ولغ الكلب في إناء فيه ماءء فإنه لا يغسل بنفس الماء المولوغ فيه. 
ل من نقل الإجماع: ابن عبد البر 5550 ه) حيث يقول فى سياق استدلاله للشافعية : 


.)78/1( «المنتقى شرح الموطأ»‎ )١( 

(؟) «المبسوط» /١(‏ 9): و«بدائع الصنائع» /١(‏ 55)» و”تبيين الحقائق» (1/ 077 . 

.)7١ 07 /1( «الاستذكار»‎ )*( 

(5) الدارقطني كتاب الطهارة»؛ باب ولوغ الكلب في الإاناءء (ح17):(١/‏ 2250 «سنن البيهقي الكبرى» جماع 
أبواب ما يفسد الماءء باب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات» (ح75١٠)», :)510/1١(‏ وضعفهء 
وكذلك ابن عبد الهادي في «تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» /١(‏ 08). 

(5) «المبسوط» 2)97/١(‏ و«المجموع» (98/50ه2). 

50( «المجموع» ؟/موه). و«المبدع» 3/1 ). 

03720 «المجموع) (098/7). (0) سبق تخريجه . 
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«واحتجوا بالإجماع على أنه لا يجوز أن يغسل الإناء بذلك الماء - أي : الماء الذي ولغ 
هلان 1 . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”"2» والشافعية إذا انفصلت 
متغيرة' "2 والحنابلة على الصحيح”*'. 

9 مستند الإجماع: حديث أي هريرة طلليه » قال: قال رسول الله كَلِّهِ: «إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم؛ فليرقه؛ ثم ليغسله سبع مرات»”". 

لا وجه الدلالة: أن النبي مَكيةِ أمر بالاراقة» وذلك يدل على عدم جواز الانتفاع به 
مع الحاجة لذلك» فدل على نجاسة هذا الماء» والماء النجس لا يغسل به الاناء؟ لأنه 
سينجسه» والله تعالى أعلم. 

ل الخلاف في المسألة: خالف هنا مالك في رواية عنه» فقال بجواز غسل هذا الإناء 
يا ال 

وقالوا بهذا القول. بناء على القول بأن الغسل للتعبد لا للنجاسة» وهو المشهور من 
مذهب المالكية'""» فالماء طاهر عندهم» والغسل للتعبد فقط. 

وقياس قول رواية عند الحنابلة هو هذا القول» فلديهم رواية بطهارة سؤر الكلب» 
إلا أنه يغسل تعبدًا0". ا 

وخالف الشافعية فيما إذا انفصلت الغسالة غير متغيرة» فلديهم قول بأنها طاهرة”" . 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق. لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


عن [5 - 1] غسل الإناء من ولوغ الكلب واجب عند الاستعمال: 


إذا ولغ الكلب في الإناء» فإنه يجب غسله عند الاستعمال» أما إذا لم يرد استعماله 


.)1795/١( وانظر: «مواهب الجليل»‎ »)75١77/١( «الاستذكار)»‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائع» /١(‏ 14). (*) «المجموع) (؟/107). 
(4) «الفروع» /١(‏ 22770 و«الإنصاف» .071١/١(‏ 

(5) مسلم كتاب الطهارة؛ باب حكم ولوغ الكلب» (ح179؟)» (174/1). 

(5) «مواهب الجليل» .)175/١(‏ (0) «مواهب الجليل» (109/7//1). 
(8) «الفروع» ,)710/١(‏ و«الإانصاف» .)71١ /1١(‏ (9) «المجموع)» (؟/507). 
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قلا يجب 
[ا من نقل الإجماع: ابن عبد البر (577ه) في سياق استدلاله للشافعية: «وقد 
أجمعوا أنه لا يلزم غسلهء إلا عند الاستعمال)""©2. 
3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”"'» والشافعية”"", 
والحنابلة على الصحيح”*. 
[) مستند الإجماع: أن الغسل للاناء واجب لنجاسة سؤر الكلب» فلم يجب الغسل» 
إلا عند إرادة الاستعمال لذلك الإناء. وإلا لوجب قتل كل الكلاب؛ نظرًا لما تحمله 
من نجاسة» وهذا لا يقول به أحدء والله تعالى أعلم.. 
[الخلاف في المسألة: خالف المالكية هنا أيضّاء في قولٍ لهم» فقالوا: بل يجب 
عند الولو 
واستدلوا: بأن الغسل تعبد» كما هو المشهور عندهم» وسبق ذكره» فيجب عند 
الولوغ؛ لأن العبادة لا تؤخر”") 
وهو قياس قول رواية عند الحنابلة أيضّاء فلديهم رواية بطهارة سؤر الكلب - سبقت 
الإشارة لها - إلا أنه يغسل تعبدً!ا" . 
0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق. لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
كا [0م - .0] طهارة أثر الكلب بالغسل سبعًا والثامنة بالتراب: 


إذا عُسل أثر الكلب بالماء سبعّاء وعُفر بالثامنة فإنه يطهرء وقد حكى ابن حزم 
الإجماع على ذلك. 


[ من نقل الإجماع: ابن حزم (407ه) حيث يقول: «وأجمعوا أن من غسل أثر 


.)514/١( (؟) (بدائع الصنائع»‎ .)178/1١( وانظر: «مواهب الجليل»‎ »)7١17/١( «الاستذكار»‎ )١( 

(*) «المجموع» (2507/5»: و(أسنى المطالب» .)77/١(‏ 

(4) «الفروع» (1/ 7580). و«الإنصاف» 2277١ /1١(‏ ولم أجد لهم تصريحًا إلا أنه بناء على قول المذهب عندهم 
أن الغسل ليس تعبدًا. 

(65) «مواهب الجليل» .)١7/8/1١(‏ () «مواهب الجليل» .)١09/8/١(‏ 

.0731١١/1( و«الإنصاف»‎ ,)755 /١( «الفروع»‎ )0( 
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الكلب. والخنزير» والهرء سبع مرات بالماءء والثامنة بالتراب؛ فقد طهر)"'". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع السيية 1 الوا ل 
والنافية 1 الا 

[] مستند الإجماع: حديث عبد الله بن مغفل» أن رسول الله كَل قال: «إذا ولغ 
الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات. وعفروه الثامنة بالتراب)”". 

[] وجه الدلالة: أن النبي كله أمر بغسل الاناء سبع مرات وتعفيره بالتراب» فمن 
فعل ذلك سبعّاء وعفر بالتراب ثامنة» فقد استكمل التطهير. 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


]0١ - 56[ 125‏ غسل الإناء من أثر الكلب مانا غير واجب: 

إذا ولغ الكل فى الاناء» فإنه يجب غسله سبعًاء وأما الثامنة فغير واجبة بالإجماع . 

[ا من نقل الإجماع: الكاساني (0/81ه) حيث يقول: «وفي بعضها - الروايات - : 
«وعفروا الثامنة بالتراب)”'"'» وذلك غير واجب بالإجماع)”” . 

() الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الاجماع أبو هريرة» وابن عباس» وعروة 
ابن الزبير» وطاوس» وعمرو بن دينار» والأوزاعي» وإسحاق, وأبو عبيد» وأبو ثور 
وابن المنذر”'. والمالكية”''"'. والشافعية''"©. والحنابلة على الصحيح من 
الل ا 6 

هب 20ء وابن حرم" . 

[امستند الإجماع: حديث أبي هريرة به قال: قال عليه الصلاة والسلام: «طهور 
إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مراتء أولاهن بالتراب»”*'". 


.)810/١1( ابدائع الصنائع»‎ )١( .)55( «مراتب الإجماع»‎ )١( 
وهم لا يقولون بنجاسة سؤر الكلب» ولكن لا يعتبر هذا مخالقًا لمسألتنا.‎ ,)1175/١( «مواهب الجليل»‎ )( 
سبق تخريجه.‎ )( . 077 /١( «المجموع» (098/7). (5) «المغني»‎ )4( 

(/ا) سبق تخريجه. (8) «بدائع الصنائع» .)817/١1(‏ (9) «المجموع» (098/5). 


٠(‏ «التاج والاكليل» /١(‏ 701)» و«مواهب الجليل» »)2175/١1(‏ وهم لا يقولون بنجاسة سؤر الكلب» ولكن 
لا يعتبر هذا مخالقًا لمسألتنا. 

.0*3١ /١( و«المبدع» 7737/1 و«الإنصاف»‎ »)77 /١( «المغني»‎ )١6( .)018/7( «المجموع)»‎ )0( 

)١1(‏ «المحلى) )١5( .)١١٠١ /١(‏ سبق تخريجه. 


) وجه الدلالة: أن النبي يك أمر بالغسل سبعًاء وأن تكون أولاهن بالتراب» فدل 
على وجوب السبع قط 427 بو أن زوازة لشفي ا لدامتةة يسوي عدن الي 1 
أن التقصودة أن .يكوة التغفير “مساحًا السانهة . 

3 الخلاف في المسألة: خالف الحسن., والحنابلة في رواية””'» ورواية عن داود”*؛ 

واستدلوا بحديث عبد الله بن مغفل» أن رسول الله كَل قال: «إذا ولغ الكلب في 
الاناء فاغسلوه سبع مرات» وعفروه الثامنة بالتراب)90) 

وأجاب عنه ابن قدامة» بأنه: «يحمل هذا الحديث على أنه عد التراب ثامنة؛ لآنه 
وإن وجد مع إحدى الغسللات». فهو جنس آخر» فيجمع بين الع 90 
0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
[وم - ولم] طهارة أثر الخنزير بالغسل سبعًا: 
إذا عسل أثر الكترير بالماء سبعاء: :ومن بالثامتة بالترات» فإنه يطهر»ء وقد حكى ابن 
حزم الإجماع على ذلك . 

3) من نقل الإجماع: ابن حزم (407ه) حيث يقول: «وأجمعوا أن من غسل أثر 
الكلبء والخنزير» والهرء سبع مرات بالماء» والثامنة بالتراب؛ فقد طهر)”” . 

3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”"". والمالكية”' "2 
الال 01 الا 


ل 


.)١757/١( (؟) «البحر الرائق»‎ .)81//١( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(*) «أسنى المطالب» )١ /١(‏ و«امغني المحتاج» 589/1 ). 

(5) «المغني) عم و«المبدع» (337/1). و«الإنصاف» .)71١ /١(‏ 

(5) «المجموع» (2)598/7 و«المبدع» .)771//١(‏ () سبق تخريجه. 

(0) «المغني» /١1(‏ 077 . (8) «مراتب الإجماع؟» (47). 
(9) «المبسوط» »)58/١(‏ و”تبيين الحقائق» »)7١ /١(‏ و«البحر الرائق» /١(‏ ه7١).‏ 

)٠ 2‏ «التاج والإكليل» 27601//١(‏ 20558 وم منح الجليل» .07/١1(‏ 

.)5١/١1( «الأم» (19/1)» و«المجموع» (504/7)»: و«أسنى المطالب»‎ )1١( 

.)71١١ /1١( و«الانصاف»‎ .)555/١( «الفروع»‎ )0( 
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[] مستند الإجماع: حديث عبد الله بن مغفل» أن رسول الله يَكدٍ قال: «إذا ولغ 
الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات. وعفروه الثامنة بالتراب)”"". 

[) وجه الدلالة: هذا نص في ولوغ الكلب. وبما أن الخنزير أشد في النجاسة؛ 
فيقاس عليه . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق. لعدم وجود المخالف في المسألة. والله أعلم. ' 


الآ 


1م - سبس] عدم وجوب غسل الإناء من ولوغ الهرة : 
إذا ولغ الهر في الإناءء فإن غسله لا يجب. 
[] من نقل الإجماع: النووي (1175ه) حيث يقول: «فإن ظاهره''' يقتضي وجوب 
غسل الإناء من ولوغ الهرة» ولا يجب ذلك بالإجماع»”". 
[] الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع أبو يوسف”*). والمالكية”', 
[] مستند الإجماع: حديث أبي قتادة ويه أن النبي مَلْةِ قال في الهرة: (إنها ليست 
بنجس . إنما هي من الطوافين عليكم»””'. ١‏ 
وجه الدلالة: الحديث فيه التصريح بعدم نجاستهاء ثم وصفها بأنها من 
الطوافين» ومن لوازم الطوافة وجود السؤر منهاء فهذا يدل على عدم وجوب غسل 
ولوغها؛ لأنها طاهرةء ولأن النبي ككِدِ لم يأمر بذلك”" . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) يريد حديث أبي هريرة طبه عن النبي مَلِةٍ قال: «يغسل الاناء من ولوغ الكلب سبعًا ومن ولوغ الهرة مرة» . 
(؟) «المجموع» 2)778/١(‏ وانظر: «شرح السنة» .07١/7(‏ (5) «المبسوط» .)0١/1١(‏ 

(4) «المنتقى» »)51١/1(‏ و«التاج والاكليل» .)1١9/1(‏ 

(5) «الفروع» )191/١(‏ مع تصحيحهء «الانصاف» /1١(‏ 0757 . (0) «المحلى» .)١55/١(‏ 


(4) أبو داود كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة؛ (ح70), »)١9/1(‏ الترمذي كتاب أبواب الطهارة»؛ باب ما جاء 
في سؤر الهرة» (ح97)» .)١94/١(‏ وقال: "حديث حسن صحيح "» النسائي كتاب الطهارة» باب سؤر 
الهرة» (حج04) (1/رهده). ابن ماجه كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك » 
(7017), (11/1), وصححه الألباني في الإرواء (ح07١).‏ 

(9) «بدائع الصنائع» /١(‏ 59). 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة © 


0 الخلاف في المسألة: رُوي الخلاف هنا عن أبي هريرة» وابن عمر وها في إحدى 
الروايتين عنه» وسعيد بن ال والحسن» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وأبي 
حنيفة» ومحمل د بن لدبي ” كانقالوا بوجوب غسله. 

وكلام ابن حزم السابق» فيه إشارة إلى الخلاف في المسألة» ويدل على أن هناك من 
خالف في غسل أثر الهر أقل من ذلكء إلا أنه يعني أنه لم يقل أحد بأزيد من ذلك» فهو 
من باب الإجماع على أكثر ما قيل في المسألة» وهذان النقلان عن النووي وابن حزم 
فيهما شيء من التعارض» ولذا ذكرتهما سويّاء وإن كانا على مسألتين. 

ولكن ما نقل عن أبي حنيفة ومحمدء فيه قولان؛ بين كراهة سؤر الهر وتحريمهء 
والأصح أنهما يقولان بالكراهة التنزيهية فقطء وإن كان هناك من قوى كون قولهما 
التحريمية» إلا أن الأقوى كونه للتنزيه”"'» والناقض لمسألتنا القول بالتحريم» حيث 
معه يجب الغسل . 

وهو قول طاوس وعطاءء إلا أنهما قالا بأن غسل ولوغه كالكلب””". 

واستدلوا: بحديث أبي هريرة طيلبه » عن عن النبي يل قال : «طهور الاناء إذا ولغ فيه 
الهر غسل مرة)”*2 

0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق» لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
>1 [/” -07/4؟] غسل أثر الهر: 

إذا ولغ الهر في الإناء» وعُسل سبعًاء والثامنة بالتراب» فقد طهر الإناء. 


من نقل الإجماع: ابن حزم (457ه) حيث يقول: «وأجمعوا أن من غسل أثر 
الكلبء والخنزير»ء والهرء سبع مرات بالماء» والثامنة بالتراب؛ فقد طهر)»”” . 


.)59 /١( و«بدائع الصنائع»‎ »)0١/١( «مشكل الآثار' للطحاوي (//57)» و«المبسوط»‎ )١( 

(؟) «المبسوط» ,.)0١/١(‏ و«بدائع الصنائع» /١(‏ 58). (") «المحلى» .)١1755/1١(‏ 

(:) أبوداود كتاب الطهارة» باب الوضوء بسؤر الكلب» (ح77). )١9/١1(‏ موقوقاء الترمذي كتاب الطهارة» 
باب ما جاء في سؤر الكلب». (ح١41))‏ (0 البيهقي في «الكبرى» كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة» 
(ح4 )558/1١( 425١١‏ موقوفًاء وضعف رفعهء وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (ح5١١8))‏ 
وانظر: «نصب الراية» .)5١6 /1١(‏ 

(5) «مراتب الإجماع» (55). 


50 مسائل الإجماع في الطهارة حمعًا ودراسة 


وقال أيضًا: «واتفقوا أن من غسل أثر السنور؛ فقد طهر)”'. 

3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية'"'. والمالكية"". 
اي" 0000-57 وال حزه'ث) 

[امستند الإجماع: ١‏ - حديث أبي هريرة َه قال: قال رسول الله كَل : «إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم؛ فليرقه؛ ثم ليغسله سبع مرات»”" . 

وفي رواية: «وعفروه الثامنة بالتراب)”*) 

لا وجه الدلالة: أن الكلب إذا غسل أثره سبعًا والثامنة بالتراب» فقد طهرء والهر 
نوع من السباع» فمن غسل أثر ولوغه. فقد طهر الإناء من باب أولىء والله أعلم. 

١‏ - حديث أبي قتادة ويه » أن رسول الله يَْةِ قال: «إنها ليست بنجس. إنها من 
الطوافين عليكم والطو افات)0 . 

[] وجه الدلالة: أن النبي يِه وصف الهرة بما يوصف به الأطفال» وأنها ليست 
بنجس» فإذا ولغت في الإناء» وغسلناه سبعّاء فإنه يطهر بلا شك”'''. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
1 [58 - 8/0] نجاسة القيح: 

القيح الذي يخرج من الإنسان نجس» وقد نفى النووي الخلاف في ذلك. 

[ا من نقل نفي الخلاف: النووي (515ه) حيث يقول: «القيح نجس بلا 
0 


)١(‏ «مراتب الاجماع» (45)» وسأحمل العبارة الثانية المطلقة على العبارة الأولى المقيدة» وذلك لقرب العهد 
بينهما في الموضع من الكتاب . 

(؟) «المبسوط) 2)60١/1١(‏ و«ابدائع الصنائع» (56/1). 

.)7579/١( «المجموع)‎ )5( .)1١9/1( و«التاج والإاكليل»‎ »)5١ /1١( «المنتقى»‎ )©( 

)2 «المغني» 36 و«الفروع» ١١1//اه؟)‏ مع تصحيحه» «الانصاف) .)07577/١(‏ 

(0) «المحلى)» (١1/١؟١).‏ (0) سبق تخريجه . (8) سبق تخريجه. 

() سبق تخريجه. )9١(‏ «المغني» .)7١ /١(‏ و«الإانصاف» (1/ 0717 . 

)١١(‏ (المجموع» (؟/ 2201/7 وقد توصلت لنتيجة بعد بحثي لهذه المسألة وغيرهاء أنه يريد بنفي الخلاف مذهب 
الشافعية» وقد ناقشت ذلك في التمهيد. 
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ونقله عنه ابن قاسه”. 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع العرية ا الم 
والحتابلة على المشهو 1 

ا مستند نفي الخلاف: أن أصل القيح الدم. لكنه استحال فصار نتنّاء فإذا كان الدم 
نجسّاء فهذا دم فاسد منتن؛ فهو من باب أولى أن يكون نجسًا”” . 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة ابن حزم”'' وأحمد في رواية عنه”". 
وحكي عن الحسن”"» فقالوا بطهارة القيح. وحكاه المرداوي عن ابن تيمية”"'. 


واستدل ابن حزم بيحديث أبن هريرة: «إن المؤمن م 


وما كان طاهرًا كله - أي المسلم - فبعضه من باب أولى"'"' . 

أما الحنابلة؛ فلم يذكروا دليلاء ولكن نقل المرداوي عن ابن تيمية» أنه قال 
بأنه لم يثبت دليل على نجاسته””'2. مما يعني أنه يستدل بأن الأصل طهارته» ولا ناقل 
عنها . 

0 النقيجة: أن نفي الخلاف في المسألة غير متحقق. لوجود المخالف في 
المسألة. والله تعالى أعلم. 


1 [59 -1701] نجاسة ماء القروح المتغير: 


ومن غنوان المساألة يتبين أنها مقبذة بالتغيرء وضابط ذلك : هو الرائحة. فإن كان له 


.)8/1١( و”تبيين الحقائق»‎ 2275 /١( (؟) «بدائع الصنائع»‎ .)908/١( «حاشية الروض»‎ )١( 

(*) «مواهب الجليل» »)2٠١ 5 /١(‏ و«التاج والاكليل» .)١15١:1١597/١(‏ 

.0778/1( 29505 /1١( «الإنصاف)‎ »)7561/١( «الفروع)‎ )( 

(5) «المهذب» (؟///01) مع «المجموع». )١(‏ «المحلى» )١18١/١(‏ وخصه بالمسلم. 

.)0758/1( .)750/١1( «الإنصاف»‎ .)557/١( «الفروع»‎ )0( 

(8) «تبيين الحقائق» .)8/1١(‏ (9) «الانصاف) /1١(‏ 27580 (078/1. 

)0١(‏ البخاري كتاب الغسل» باب الجنب يخرج ويمشي في السوق» (ح١581)» .4)1١91/1(‏ مسلم كتاب 
الحيض» باب الدليل على أن المسلم لا ينجسء (ح991): .)587/١1(‏ 

.)078/١( «الإنصاف»‎ )١١( .)١18١/١( «المحلى»‎ )١١( 
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والعقة فيو رتوارلا قل أو أن عق لان" اوقد وطاق عليه فد يد 7 : 

[ا من نقل الاتفاق: النووي (5177ه) حيث يقول: ماء القروح المتغير نجس 
بالاتفاق»”؟'. ونقله عنه ابن قاسو”” . 

3 الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية”""'» والمالكية", 
والحنابلة على المشهور”". 

3 مستند الاتفاق: ١‏ - ماء القروح لا يخرج ويتحلل إلا بعلة» فهو كالقيح”"'". 

١‏ - ولأنه يستحيل ويتجمع في داخل الجسمء ثم يخرج» فهو كغيره مما يخرج من 
الجسم من النجاسات» كالدم والبول ونحوهما””"©. 

[الخلاف في المسألة: خالف أحمد في رواية» وابن حزم في القيح» فقالوا: بطهارته 
كما سبق''''» وهو أشد نتنًا من ماء القروح» فمن باب أولى مخالفتهم هنا. 

أما الحنابلة؛ فلجماعة منهم قول بأن ماء القروح» إن تغير بنجس؛؟ فهو نجسء وإلا 
فلا"'' » مما يعني طهارة المتغير عندهم,» إلا إن تغير بنجاسة: 

وتخريجًا على رواية طهارة القيح؛ فلا ينجسه إلا نجاسة خارجة» كدم ظاهرء أو 
بول ونحوه. 

0 الفقهجة: أن الاتفاق غير متحقق» لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


أعلم . 


.)0797/1١( «المجموع» (؟/ //01). (؟) «الإنصاف»‎ )١( 
فرق «المصباح المنيرا (770)» «المغرب في ترتيب المعرب» للمطرّزي الحنفي (ص د د)» وانظر: «مواهب‎ 
.)٠١6/1١( الجليل»‎ 


(:) «المجموع» (7/ /الا0)» وانظر: «أسنى المطالب» 2)١757/١(‏ وقد توصلت لنتيجة بعد ذلك» أنه يريد 
بالاتفاق مذهب الشافعية» وقد ناقشت ذلك في التمهيد. 

(4) «حاشية الروض» )*68/١(‏ . (7) (بدائع الصنائع» .)5١ /١(‏ 

(0) «مواهب الجليل» 2)٠١65 /١(‏ و«التاج والإكليل» .)195١:1597/1(‏ 

(8) «الفروع» 2)559/1١(‏ واشرح المنتهى» .)٠١8/١(‏ 

(9) «المهذب» (5/ لالاه) مع «المجموع». )0 «المجموع» (؟/لالاة). 

.)7597/1١( «الإنصاف»‎ )١6( . في مسألة نجاسة القيح‎ )١١( 


مسائل الإجماع في الطهارة حجمعا ودراسة © 


-] [.: - /0ل] طهارة سؤر الآدمئ: 


سؤر الآدمي طاهرء سواء كان مسلمًا أو كافرّاء طاهرًا أو جنبّاء وقد حكى الإجماع 
عدد من العلماء في هذه المسألة. 

من نقل الإجماع: الكاساني (041ه) حيث يقول: «أما السؤر الطاهر المتفق على 
طهارته؛ فسؤر الآدمى بكل حال» مسلمًا كان أو مشركاء صغيرًا أو كبيرّاء ذكرًا أو 
أنثى» طاهرًا أو 0 حائضًا أو جنبّاء إلا في حال شرب الخمر)”" . 

ابن رشد (090ه) حيث يقول: «اتفق العلماء على طهارة آسار المسلمين» وبهيمة 
الأنعام)”'" . 

ابن قدامة (57ه) حيث يقول: «القسم الثاني : طاهر في نفسه» وسؤره» وعرقه. 
وهو ثلاثة أضرب: الأول: الآدمي»؛ فهو طاهرء وسؤره طاهرء سواء كان مسلمًا أم 
كافراء عند عامة أهل العلم» إلا أنه حكي عن النخعي» أنه كره سؤر الحائض» وعن 
000 ل توطنا م 

أبو بكر الحدادي العبادي (0٠6ه)‏ حيث يقول: «السؤر على خمسة أنواع؛ سؤر 
طاهر بالاتفاق. . .» أما الطاهر؛ فسؤر الآدمي» وما يؤكل لحمه» ويدخل فيه الجنب 
والحائض والنفساء والكافر» إلا سؤر شارب الخمرء ومن دمي فوة» إذا شرب على 
فورغها فانه الي 0 1 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية”” . 

مستند الإجماع: ١‏ - حديث عائشة ويا : «كنت أشرب وأنا حائض» فأناوله 
النبي عليه الصلاة والسلام» فيضع فاه على موضع في" . 

3 وجه الدلالة: أن النبي بَلِيهِ يضع فمه في موضع فيّ عائشة '#نا؛ فهذا يدل على 
طهارة سوّرها؛ إذ لو لم يكن كذلك لما فعله عليه الصلاة والسلام» وهو يدل على 


.)05/١( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )3( .)64 20537 /١( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(9) «المغني» (59/1). (5) «الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري عند الحنفية» .)١9/1١(‏ 
(5) «المجموع» (؟/ /الا0) . 

(5) مسلم كتاب الحيض» باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحدء (ح٠70)» .)5190/1١(‏ 


6 مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


طهارة سؤر الحائض وغيرها من باب أولى. 

؟ - أن الآدمي طاهر في ذاته» وسؤره تابع له» وليس مما يخرج من مخرج 
النجاسة » فهو طاهر. 

الخلاف في المسألة: ذكر ابن نجيم قولًَا بكراهة سؤر المرأة للرجل والعكس» 
ولكنه برره؛ بأن ذلك إنما هو في الشربء لا الطهارة”"' . 

كما ذكر ذلك أيضًا ابن عابدين”''. وبهذا لا يكون لهذا القول تأثير في مسألتنا. 

وهناك كلام في الحائض وسيأتي في مسألة مستقلة. 

وخالف المالكية في لعاب النائم» فقالوا: إن كان من الفم؛ فطاهرء وإن كان من 
المعدة؛ فينظر: إن كان متغيرًا وفيه نتن؟ فنجسء وإلا طاهر”" . 

وقيل: إن كان الرأس على مخدة؛ فاللعاب من الفم» وإلا فمن المعدة؛ فيكون 
0 

ولم يذكروا دليلاء ولا تعليلاء إلا أنه يفهم من تقييدهم بالنغير» أنهم يعللون به 
فاللعاب أو السؤر بعد التغير أصبح نجسّاء كالماء المتغير» والله تعالى أعلم. 

وخالف الحنابلة في رواية””' في سؤر الكافر» فقالوا: سؤره نجس مطلفّاء وهو 
ظاهر كلام ابن حزم" . 

ولم أجد استدلالا لهم. ويمكن أن يستدل لهم بقوله تعالى: ##إِكّمَا المشرؤت 
بحس 0 وهو ما استدل به ابن حزم”" . 

ولديهم رواية أخرىء بأنه إن لَابَسَ النجاسة غاليّاء أو تدين بهاء أو كان وثيّاء أو 
مجوسيًّاء أو يأكل الميتة النجسة؛ فسؤره نجس" . 

ولم أجد استدلالًا لهم على هذه الرواية أيضّاء غير أنه من قيود الرواية يمكن القول 
بأن العلة هي خشية أن يكون عليه نجاسة فينقلها””'» والله تعالى أعلم . 


.)9577/1١( «البحر الرائق» (175/1). (؟) «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(*) «مواهب الجليل» .)9١/١(‏ (5)١مواهب‏ الجليل»  .)94١/١(‏ (0)«الإنصاف» .)750/١(‏ 
(5) «المحلى» .)18١/1١(‏ (0) «المحلى» .)١181/1١(‏ (4) «الإنصاف» (710/1). 
(5) «الإنصاف» (556/1). 


مسائل الإجماع في الطهارة مقا ودراسة © 


0 النقيجة: أن الإجماع متحقق في سؤر الآدمي المسلم غير النائم» لعدم وجود 
المخالف فى المسألة. وإلى هذا أشار ابن رشد فى حكايته» حيث قيده بالمسلمين» 
ومن عادة الناس في هذا الأمر؛ أنهم يتبادلون الآنية للشرب والاستعمال» من دون نظر 
وتدقيق في السؤر من حيث وجوده وعدمه» والله تعالى أعلم. 

أما سؤر الكافر؛ فقد ثبت فيه الخلاف» كما سبق, فلا إجماع» وكذلك النائم وقد 
سبق تفصيله» والنوم خلاف الأصل والمعتاد» فلا يقدح هذا في الإجماع؛ والله أعلم . 


12 [41 -48/"] طهارة سؤر الجائض: 

سؤر الحائض طاهرء وهو من سؤر الآدمي الذي سبق بحثه بلا شك». ولكن لما 
فردت من بعض العلماء بحكاية الإجماع, اميك بإفرادها بمسألة مستقلة. 

[ من نقل الإجماع: ابن جرير (١7”95ه)‏ حيث نقل عنه النووي ذلك» فقال يعد 
قوله: «وسؤرها وعرقها - أي الحائض - طاهران»: «وقد نقل ابن جرير إجماع 
المسلمين على هذا»"''. ونقله ابن مفلح”"'. 

الكاساني (041ه) حيث يقول: «أما السؤر الطاهر المتفق على طهارته؛ فسؤر 
الآدمي بكل حال» مسلمًا كان أو مشركاء صغيرًا أو كبيرّاء ذكرًا أو أنثى» طاهرًا أو 
نجمّاء حائضًا أو جنبّاء إلا في حال شرب الخمر)”" . 


أ 


النووي (51/5ه) حيث يقول عن الحائض : «وسؤرها وعرقها طاهران» وهذا كله 
متفق عليه» وقد نقل ابن جرير إجماع المسلمين على هذاء ودلائله في الأحاديث 
المعتبحيدة افر نهو . 

أبو بكر الحدادي العبادي (١٠٠8ه)‏ حيث يقول: «السؤر على خمسة أنواع؛ سؤر 
طاهر بالاتفاق. . . » أما الطاهر؛ فسؤر الآدمي. وما يؤكل لحمه»ء ويدخل فيه الجنب 
والحائض والنفساء والكافرء إلا سؤر شارب الخمرء ومن دمى فوهء إذا شرب على 
فورهما فإنه نجس)”*. ش 


.)514/١( (؟) «الفروع»‎ .)07١/1( «المجموع»‎ )١( 
.)011/5( «المجموع»‎ )5( : .)54 2577 /١( ا(بدائع الصنائع»‎ 2 


(0) «الجوهرة الئيرة شرح مختصر القدوري عند الحنفية» .)١9/١(‏ 


م6 مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة 


الشوكاني (7050١ه)‏ حيث يقول: «والحديث”'' يدل على أن ريق الحائض طاهرء 
ولا خلاف فيه فيما أعلمء وعلى طهارة سؤرها من طعام أو شراب» ولا أعلم فيه 


خلاق2700, 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية”"» والحنابلة”؟'» وابن 
20 


[ا مستند الإجماع: حديث عائشة وِيّتاء قالت: «كنت أشرب وأنا حائض» فأناوله 

النبي يِه فيضع فاه على موضع فيّ فيشرب» وأتعرق العَرْق”" وأنا حائض» فأناوله 
١‏ 

النبي كك فيضع فاه على موضع فيّ) | 

لا وجه الدلالة: أن النبي يك كان يضع فاه على موضع فيّ عائشة ّنا وهي حائض » 
مما يدل على طهارة سؤرهاء وإلا لم يفعله عليه الصلاة والسلام» أو بين وجوب 
الطهارة ة ‏ 

ل الخلاف في المسألة: خالف النخعي في سؤر الحائضء وقال بكراهته”ة) 

وزاد جابر بن زيد بأنه لا يتوضأ منه )> ولعله يقصد التحريه””''©. 

ولم أجد دليلًا لهذا القول. 

والقول الأول ليس مناقضًا لمسألتناء إلا أن يقصد الكراهة التحريمية» وهي تحتاج 
إلى قرينة» ولا توجدء فيبقى القول على التنزيه . 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» وأما خلاف 
8 [41 -09] طهارة سؤر مأكول اللحم: 

سؤر مأكول اللحم من الحيوانات طاهرء وقد حكى عدد من العلماء الإجماع على 


)١(‏ يريد حديث عائشة عندما شرب النبي مَِْةِ من موضع شربها وهي حائض» وسيأتي في المستند. 

(؟) «نيل الأوطار» /١(‏ 7149). (”) «مواهب الجليل» .)91١/١(‏ 
(5) «الفروع» /١(‏ 554)» و«الإنصاف» .)750/١(‏ (5) «المحلى» .)177/1١(‏ 
(1) العرق بعين مفتوحة وراء ساكنة: العظم. «نيل الأوطار» .)0749/١(‏ (7) سبق تخريجه. 

(0) «نيل الأوطار» .)7"59/1١(‏ (9) «المغني» (59/1). )١(‏ «المغني» .)19/1١(‏ 


طهارته . 

لا من نقل الإجماع: ابن المنذر (8١"اه)‏ حيث يقول: (وأجيعوراغان :ان سؤر ما 
أكل. الحيةا طاهن»" ويجوال الترية 6" وااو شيو ب 
الوو الم 5 تانب 

ابن حزم (457ه) حيث يقول: «وكل ما يؤكل لحمه فلا خلاف في أنه طاهر)”؟؟ 
قال ذلك بعد حديثه عن لعاب المؤمنين. 


ونقله عنه ابن قدامة في 


ابن هبيرة (070ه) حيث يقول: «واتفقوا على أن سؤر ما يؤكل لحمه من البهائم 
طاهر 00000 

الكاسانى (/041ه) حيث يقول: «أما السؤر الطاهر المتفق على طهارته؛ فسؤر 
الآدمى بكل حال...» وكذا سؤر ما يؤكل لحمه من الأنعام والطيورء إلا الإبل 
الجلالة» والبقرة الجلالة» والدجاجة المخلاة ؟؛ لآن سوّره متولد من لحمه» ولحمه 
طاه )9 . 

ابن رشد (090ه) حيث يقول: «اتفق العلماء على طهارة آسار المسلمين وبهيمة 

5 زفق 
الانعام» 5 

النووي (51/5ه) حيث يقول: «وإن كان طاهرًا - الحيوان - وهو سائر الحيوانات؛ 
فهو - السؤر - طاهر بلا خلاف»”” . 

أبو بكر الحدادي العبادي (0٠6ه)‏ حيث يقول: «السؤر على خمسة أنواع؛ سؤر 
طاهر بالاتفاق.... أما الطاهر؛ فسؤر الآدمي. وما يؤكل لحمه...» وكذا سؤر 
مأكول اللحم طاهر كلبنه» إلا الإبل الجلالة» وهي تأكل العذرة»"''. 


١/1١0١ .)1732( «الإجماع»‎ )١( 

(*) «حاشية الروض» .0557/١(‏ (5) «المحلى) .)١59/1(‏ 

(5) «الإفصاح» 205١ /١(‏ وانظر: اشرح منتهى الإرادات» 242٠١9 /١(‏ و«اشرح غاية المنتهى» .)574/1١(‏ 

(5) «بدائع الصنائع» (55577'/1)» وانظر: «المبسوط» .)18/١(‏ 

(0) «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» »)205/١(‏ وانظر: «التاج والإكليل» (١/9؟17١)»‏ و«مواهب الجليل» /١(‏ 
67 

(8) «المجموع» /١(‏ لالاه). وانظر: /١(‏ 116) من (المجموع»» «شرح البهجة'» /١(‏ 17). 

() «الجوهرة النيرة شرح مختضر القدوري عند الحنفية» .)19/1١(‏ 


6 مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة 


الضنعاني ١85(‏ )سيت يقول:(والحديق"" وليل علق أن لعاف ايو كل لعي 
طاهرء ا وهو إجماع)”". وكلامه هنا عن اللعاب» وهو أصل السؤرء فما يقال في 
السؤر يقال في اللعاب من باب أولى. 

لا الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن حزم”” . 

لا مستند الإجماع: ١‏ - عمرو بن خارجة َيِه قال: «خطبنا النبي يك بمنى» وهو 
على راحلته» ولعابها يسيل على كتفي)” . 

ل وجه الدلالة: أن لعاب الراحلة كان يسيل على كتف عمروء والنبى عليه الصلاة 
والسلام يخطب فوقه. ولو كان انها سينا لأخيره عليد: يلاه بو للدم وما دام أنه 
لم يخبره بذلك دل على الطهارة*', والله تعالى أعلم : 

١‏ - البهائم المأكولة اللحم لحمها يؤكل وهو طاهرء وإذا كان كذلك؛ فسؤرها 
طاهر من باب أولى؛ لأن سوّره متولد من لحمهء ولحمه طاه 9" . 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق. لعدم وجود المخالف في المسألة» وهذا باستثناء 
الجلالة؛ وهي غير داخلة في مسألتناء نظرًا لأكلها النجاسة» والله تعالى أعلم . 

5 [؟ - 80؟] طهارة لبن الآدمي: 

لبن الأدمية طاهرء وهو جزء من الآدمية» وقد حُكي الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: الغزالي (04٠5ه”"‏ حيث نقل عنه النووي" » وابن قاسه*) 
حكايته الإجماع على طهارة لبن الآدمي. 

المرداوي (885ه) حيث يقول: «لبن الآدمي والحيوان المأكول طاهرء بلا 


.)69/١( «سبل السلام»‎ )١( يريد حديث عمرو الآتي في المستند.‎ )١( 

.)1787/١( «المحلى»‎ )9( 

(5) أحمد (ح2171701: (22381/4» الترمذي كتاب الوصايا باب ما جاء لا وصية لوارث» (ح١7١5):‏ (4/ 
4؛» وصححه الألباني (ح١5171).‏ 

(5) «سبل السلام» (1/ 00). (5) «بدائع الصنائع» (1/ 277 54). 

(0) بحثت عن عبارته فلم أجدهاء وانظر: «الوسيط» .)١891//1(‏ 

(8) «المجموع» (؟/ 220/81 وانظر: «السراج الوهاج» للزهري الغمراوي .)77/1١(‏ 

() «حاشية الروض» .)7577/١(‏ 


0 


نزاع) 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحسنء وإبراهيم'". 
وال وجي 

[ا مستند الإجماع: قوله تعالى : ©إوَلْقَدَ كَرَمَنَا بن عادم6 [الإسراء: الآية 8١‏ . 

وجه الدلالة: أن الله تعالى كرم بني آدمء ومن التكريم أنه طاهر في ذاته» ولا 
شك أن غذاءه طاهرء وإلا لأصبح الآدمي غير طاهر به» لأنه هو الذي ينبته» وكل أدمي 
بكمن اللين الادمن ولا بدء فدل ذلك على طهارة لبن الآدمي» والله تعالى أعلم . 

الخلاف في المسألة: خالف الأنماطي من الشافعية في المسألة”*'» وقال بنجاسة 
لبن الآدمية. ْ ْ 

وقال عنه النووي: «وهذا ليس بشيء»ء بل هو خطأ ظاهر)"'' . 

ولم أجد من تابع على هذا القول» وهو كما قال النووي بأنه خطأ. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» وأما مخالفة 
الأنماطي فهي خطأ أو شذوذء ولا عبرة بمخالفته» والله تعالى أعلم. 

17 [44 - ١م؟]‏ طهارة لبن مأكول اللحم: 

لبن ما أكل لحمه من البهائم طاهرء وقد حكي الإجماع على ذلك. 

[ا من نقل الإجماع: ابن قدامة (570ه) حيث يقول: «القسم الثاني: ما أكل لحمه. 
فالخارج منه ثلاثة أنواع: . . . الثاني : طاهرء وهو الريق» والدمع» والعرق» واللبن» 
فهذا لا نعلم فيه خلافا»”" . 

النووي (7077ه) حيث يقول: «الألبان أربعة أقسام: أحدها: لبن مأكول اللحمء 


كالا بل» والبقر» والغنم» والخيل» والظباءء» وغيرها من الصيود وغيرهاء وهذا طاهر 
بنص القرآن» والأحاديث الصحيحة» والإجماع)”". 


.)0١ /5( «تبيين الحقائق»‎ )"( .)١994/1١( (؟) «المصنف»‎ .)717/1١( «الإنصاف»‎ )١( 
«المجموع» (0/لادة).‎ )5( .)97”/١( و(مواهب الجليل»‎ 22١7 /١( «التاج والإكليل»‎ )5( 
.)011/ «المجموع» (؟/0817). 0) «المغنى)» (7/ 595) )مم2 «المجموع) (؟/‎ )5( 


> مسائل الإجماع في الطهارة جَمغا ودراسة 


ويقول: «وأما اللبن» فطاهر من مأكول اللحم بالإجماع”''. ونقله عنه ابن 
ايد 7 

المرداوي (885ه) حيث يقول: «لبن الآدمى والحيوان المأكول طاهرء بلا 
ا ١‏ 

زكريا الأنصاري (477ه) حيث يقول: "لا (درّ) حيوانٍ مباح أكلّه بالدال المهملة 
أي : لبنه لِمَنَّ الله تعالى علينا بهء بقوله: «#شَقِيرٌ عنَا في بُطُونو) [التحل: الآية 5م الآيةء 
وللاجماع»9؟ . 

قوله: (لا درّ حيوان) أي لا يشمل الكلام السابق». الذي ذكره في فصل بيان 
النجاسات وإزالتهاء بل هو طاهرء. كما هو ظاهر من السياق. 

3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية” ؛ المالكية” » وابن 
حزه”" . 

مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى : طوَإعَّ لك في اتير لَِرَة شيك يا في بطو يذ 
بسِ فرثِ ود 58 حَالِضًَا سَأيًا ِشَّرِيينَ 69 > [التحل: الآية 55 . 

؟ - قوله تعالى : طإوَإنَ كك في الأعم لَه يتك يِنَا فى يبظوبا ولك وها متف كندب 
ومنها نا كلو 09 © [المؤمنون: الآية 5١‏ . 

وجه الدلالة: أن الله تعالى نص على كون اللبن سائمًا للشاربين» وذكره تعالى 
على صيغة المدح. وذلك لا يكون إلا في طاهرء هذا فيما يخص الآية الأولى. 

أما الآية الثانية - وهذا الاستدلال ينطبق أيضًا على الأولى - فقد قال تعالى: 
«شَقِيوٌ4» ولا يسقينا الله تعالى إلا طاهرًا حلالاء وله الحمد والمنة0©. 

0 النتيجة: أن الإجماع متحقق. لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


أعلم . 


.)94/1( «الإنصاف»‎ )"( .)”57/1١( «حاشية الروض»‎ )١( .)١؟77/١( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)58/١( «المبسوط»‎ )5( .)55 /١( «شرح البهجة»‎ )54( 

() «التاج والإكليل» »)١77/1١(‏ واحاشية الجمل» .)1١957/1١(‏ (0) «المحلى» .)1817/١(‏ 
(8) «منهج الطلاب» لزكريا الأنصاري )107/١1(‏ مع ١حاشية‏ الجمل». 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة © 


12 [5: - 81] طهارة بيض مأكول اللحم: 

البيض الذي يخرج من الحيوانات مأكولة اللحمء حكمه أنه طاهر . 

وهنا شرط وهو: أن يخرج من الأم. في حال الحياة» وإلا فلا بد أن يكون متصابًا 
حتى يُحكم بطهارته'"' . 


3 من نقل الإجماع: النووي (117ه) حيث يقول: «البيض من مأكول اللحم طاهر 
اع 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الف" عو لج 
ا اف 0 

مستند الإجماع: أن البيض جزء من الحيوان المأكول اللحم» وهو طاهر بلا 
شكء والبيض ناتج عنهء فتكون طاهرة مباحة الأكل”"". والله تعالى أعلم. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق» لعدم وجود المخالف في هذه المسألة» والله 
تعالى أعلم . 
17 [1 -88] طهارة صوف مأكول اللحم ووبره: 

صوف الحيوان مأكول اللحم حلال اتخاذهء وهو طاهر بالإجماع. 

ولكن المسألة التي نقل فيها الاجماع فيها شرطان؛ هما: 

١‏ - أن يكون من حيوان مأكول اللحمء كما هو ظاهر من العنوان. 

انان كون د افا سهد الس 

[] من نقل الإجماع: ابن المنذر (4١7ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن الانتفاع 
بأشعارهاء وأوبارهاء وأصوافها؛ جائز إذا أخذ ذلك وهي ب وله عق نارق 


.)204/1؟(»عومجملا«)١(‎ .)55/١( انظر: «المحلى» (7/ 2295 واشرح البهجة» للأنصاري‎ )١( 
«المبسوط» (758/715)» و«بدائع الصنائع» (4/ 7ة).‎ )( 

(5) «الذخيرة» (1/ 22١817‏ و«التاج والإكليل» (١97/1؟١)2‏ و«مواهب الجليل» .)9١/١(‏ 

(5) «الفروع» »)١١١ /١(‏ و«الإنصاف» .)44/1١(‏ (5) «المحلى) (5/ 46). 
(0) «الذخيرة» .)١41//1١(‏ () «المجموع» (595/1)) و«التمهيد» (0ا/ 07). 

(9) «الإجماع» »)١15(‏ و«الأوسط» (؟/9/7ا؟). 


6 مسائل الإجماع في الطهارة حَمعا ودراسة 


)200 
حجر . 


إمام الحر مين الجويني (50ه) حيث يقول: «وكان القياس نجاسته» كسائر أجزاء 
الحيوان المنفصلة في الحياة» ولكن أجمعت الأمة على طهارتها؛ لمسيس الحاجة إليها 
في ملابس الخلق» ومفارشهم». نقله عنه النووي”" . 

ابن عبد البر (1577ه) حيث يقول: «ولإاجماعهم على الصوف من الحي؛ أنه 


طاهر )0 1 


ويقول أيضًا: «وأجمع العلماء على أن جز الصوف عن الشاة» وهي حية حلال) . 

ابن رشد (595ه) حيث يقول: «واتفقوا على أن الشعرء إذا قطع من الحي؛ أنه 
طاهر)*؟ . 

القرطبي (١717ه)‏ حيث يقول: «وأيضًا؛ٍ فإن الأصل كونها - شعر الميتة - طاهرة 
قبل الموت بإجماع»”" . 

النووي (5175ه) حيث يقول: (إذا جز شعرء أو صوف» أو وبر من مأكول اللحم؛ 
فهو طاهر بنص القرآن» وإجماع الأمة»"”" . 

ويقول أيضًا: «الأصل أن ما انفصل من حي ؛ فهو نجسء ويستثنى الشعر المجزوز 
من مأكول اللحم في الحياة.» والصوف». والوبرء والريش؛ فكلها طاهرة 
بالإجماع»”” . 

ابن تيمية (18/اه) حيث يقول: «فلما اتفق العلماء على أن الشعر والصوف. إذا جز. 
فد العيوان5 كان بود طاهرًا؛ علم أنه ليس مثل اللحه» . 

ابن مفلح (57لاه) حيث يقول عن شعر الحيوان المأكول: «كجزه..؛ 
ار 


قال المرداوي معلقًا على ذلك: «أن ظاهر قوله بعد ذلك: (كجزه إجماعًا)؛ أن 


.)57١ /0( («التمهيد»‎ )9( .)597/١( «فتح الباري» (70777/1). (؟) «المجموع»‎ )١( 
.)١١87/1١( «التمهيد» (9/ 07). (0) «بداية المجتهد)‎ )5( 

(5) «التفسير» (١١/7١٠)قء» .)١66/1١(‏ (0) «المجموع» .)595/١(‏ 
(8) «روضة الطالبين» .)١74/1١(‏ (9) «مجموع الفتاوى»(١98/5).‏ 


.)2١8/1( «الفروع»‎ )٠١( 


الإجماع عائد إلى شعر الحيوان الطاهرء الذي لا يؤكل» وليس الأمر كذلك» وإنما 
الإجماع عائد إلى شعر الحيوان المأكول»"" . 

ابن نجيم (94170ه) حيث يقول: «فإن الأصل كونها - شعر الميتة - طاهرة قبل 
لفوت بالجماء 0 

ابن حجر الهيتمي (141/5ه) حيث يقول: إلا شعر المأكول؛ فطاهر إجماعًاء وكذا 
الصوف والوبر والريش» سواء أنتف» أم جرّء أم تنائر»””. 

الشربيني (4117ه) حيث يقول: «إلا شعر أو صوف أو ريش أو وبر المأكول؛ فطاهر 
لمات ران نك متها اواك 1501 

ونقل عنه هذه العبارة البجيرمي بنصها .في احاشيته على شرح الخطيب»”*. 

الرملي (5١٠٠ه)‏ حيث يقول: «إلا شعر المأكول؛ فطاهر بالإجماع في 
المعوون» :دده وضلقة زويره ور كانه سرك قشم وام قري" : 

[ مستند الإجماع: قوله تعالى: ومن أصَوافهًا ' وأزبانها وَأَمَعَارِمَا أَنَكا وَمَمَسًا 1 
حِإِنِ 4# التحل: الآية .]8١‏ 

[] وجه الدلالة: أن الله تعالى ذكرها في سياق النعم» التي يسديها للبشرء ووصفها 
تعالى بأنها ظأَنًَا وَمَتَمَا»ه. ولم يكن يقل ذلكء» لولا أنها غير مباحة الاستعمال» 
وطاهرة . 

يقول الإمام القرطبي: «أذن الله تعالى بالانتفاع بصوف الغنم» ووبر الإبل» وشعر 
المعزء كما أذن في الأعظمء وهو ذحها وأكا الصو 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق». لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


[50 - 85] العضو المنفصل من الحيوان الحي نجس: 


الإجماع على ذلك . 


1 


.07٠5١ /١( «تحفة المحتاج»‎ )9( .)١١8 /١( (؟) «البحر الرائق»‎ 560 //1١( تصحيح الفروع»‎ 770١( 
0١1/10 (ه)‎ .)7170/١( «مغني المحتاج»‎ )4( 
تراث.‎ )٠١١/1١( 20١95 /1١( «تفسير القرطبي»‎ 010 .)15507149 /١( «نهاية المحتاج»‎ )5( 


1 من نقل الإجماع: الترمذي (7174ه) حيث يقول بعد روايته لحديث أبي واقد 
الآتي في المستند: «والعمل على هذا عند أهل العلم)”''2. ونقله عنه النووي” . 

الكاساني (0417ه) حيث يقول: «وإن كان المبان جزءًا فيه دمء كاليد والأذن 
والأنف ونحوهاء فهو نجس بالإجماع»”". ونقله ابن نجيم عنه”؟'» وابن عابدين© . 

النووي (175ه) حيث يقول: «العضو المنفصل من حيوان حي ؛ كألية الشاة وسنام 
البعير وذنب البقرة والأذن واليد وغير ذلك نجس بالإجماع)”" . 

ابن تيمية (/1لاه) حيث يقول: «وأيضًا؛ٍ فلو كان الشعر جزءً!ا من الحيوان» لما 
أبيح أخذه في حال الحياة» فإن النبي وك وَكِدّ سئل عن قوم يجبون أسنمة الإبل وألياف 
الغنم؟ فقال: (ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت» رواه أبو داود وغيره”"'». وهذا 
متفق عليه بين العلماء»”2. ونقله عنه ابن قاس" . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية””". 

لا مستند الإجماع: حديث أبي واقد الليثي ضيه » قال: قدم النبي كَكدِ المدينة وهم 
ا أسنمة الإبل» ويقطعون أليات الغنم؛ فقال: «ما قطع من البهيمة وهي حية 

ل 


فهو ميتة» 
[] وجه الدلالة: : أن النبي جَكِل كه وصف ما قطع من البهيمة وهي حية بأنه ميتة» وهذا 


.)هم8١‎ 0/١ «المجموع»‎ )0( .)75١7/5( «سئن الترمذي»‎ )١( 
.)5١17//١( وانظر: «حاشية ابن عابدين»‎ »)57 /١( «بدائع الصنائع»‎ )( 
.)5١ا//1١( «حاشية ابن عابدين»‎ )0( .)١١7/١( (؟) «البحر الرائق»‎ 


(5) «المجموع» (؟/ »ع وانظر: «السراج الوهاج» للزهري الغمراوي .)957/١(‏ 

(0) سيأتي تخريجه في المستند. 

(4) «مجموع الفتاوى» 2)98/5١(‏ وانظر: (المغني» 2)49/1١(‏ و«كشاف القناع» .)51//1١(‏ 

.)٠١٠١ /١( «مواهب الجليل»‎ )١( .)١١5/١( «حاشية الروض»‎ )9( 

.)94( جببته جبّاء أي : قطعتهء «المصباح»‎ )1١( 

/8 أحمد (ح4)251697 (518/0)ء أبو داود كتاب الأطعمة» باب في صيد قطع منه دمء اللسالا‎ )١١( 
وقال: 'و‎ 2756١6 /5( ) ٠( الترمذي كتاب الصيدء باب ما قطع من الحي فهو ميت»‎ )©١ 
0 حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد , بن أسلم'ء ابن ماجه كتاب الأطعمة»‎ 
وصححه الألباني (ح071817).‎ ,)1١177 /5( النفكنة وهي حية؛ (ح07717):‎ 


يدل علن ميا لجا بالمتطابقة 7 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
[4: - 0ل؟] طهارة المسلم حيًا: 

المسلم إذا كان حيّاء فإنه طاهر بإجماع العلماء. 

لا من نقل الإجماع: النووي (571/5ه) حيث يقول: «هذا الو 0 أصل عظيم في 
طهارة المسلم حيًّا وميئّاء فأما الحي؛ فطاهر بإجماع المسلمين»”" . 


الشوكاني (7100١ه)‏ حيث يقول: «اوحديث الباب”*) أصل في طهارة المسلم حيًا 
وميئّاء أما الحي؛ فإجماع)”*. 


3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الو اول 
1" 5 ا 

مستند الإجماع: حديث أبي هريرة ده » أن رسول الله يَكِةِ لقيه في بعض طرق 
المدينة وهو جنبء» قال: فانخنست منه فاغتسلت» ثم جئت؛ فقال: «أين كنت يا أبا 
هريرة؟» قال: يا رسول الله كنت جتبّاء فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة» 
فقال: «سبحان الله إن المؤمن لذب 

[] وجه الدلالة: قول النبى علد : «إن المؤمن لا ينجس». فإِذًا هو طاهر بدليل 
الخطاب» والله تعالى عو 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
[ - 181 طهارة بدن الجنب: 

إذا أجنب المسلمء فإن بدنه طاهر بالإجماع» حكاه عدد من أهل العلم. 

لا من نقل الإجماع: ابن المنذر (/١ه)‏ إِذْ نقل عنه النووي حكايته لإاجماع في 


)١(‏ «المجموع» (؟/ 086)» و(سبل السلام» .)25982/1١(‏ (؟) حديث أبي هريرة سيأتي تخريجه. 


() «شرح مسلم) (53/4). (4) حديث أبي هريرة سيأتي تخريجه. 


(0) «نيل الأوطار» (2.60757/1 (1) «المبسوط» .)17//1١(‏ (0) «مواهب الجليل» .)99/1١(‏ 
)00 «المغني» .)58٠/1(‏ (9) «المحلى) )١١( .)1757/١(‏ سبق تخريجه. 


0 مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة 


السيالة. 

النووي (15ا5ه) حيث يقول: «قال أصحاينا وغيرهم: أعضاء الجنب» والحائض» 
والنفساءء وعرقهم طاهرء وهذا لا خلاف فيه بين العلماء»”"' . 

ابن تيمية (8الاه) حيث يقول : «وهذا متفق عليه بين الآئمة: أن بدن الجنب طاهدء 
وعرقه طاهرٌء والثوبٌ الذي يكون فيه عرقٌه طاهرٌء ولو سقط الجنب في دهنء أو 
مائع؛ لم ينجسهء بلا نزاع بين الأثمة» وكذلك الحائض عرقها طاهرء وثوبها الذي 
يكون فيه عرقها طاهر)”" . 

ويقول: «وأيضًا فبدن الجنب طاهر بالنص والاجماع)”*) 

ويقول: «ولا نزاع بين المسلمين أن الجنب لو مس مغتسلًا؛ لم يقدح في صحة 
00 

ابن قاسم (؟74١ه)‏ حيث يقول: «وبدن الجنب طاهر بالإجماع)”") 

3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”"'» والمالكية” » وابن 
حزما" . 

3 مستند الإجماع: ٠‏ - حديث أبي هريرة ويه؛ أن رسول الله يَكِْدِ لقيه في بعض 
طرق المدينة وهو جنب» قال: فانخنست منه فاغتسلت» ثم جئت؛ فقال: «أين كنت يا 
أباهريزة2"قال:4 يا 'وسول الله كنت حت فكرنهت أن اأجالبنك ونا حل غير ظهار: 
فقال: «سبحان الله إن المؤمن ل 

؟ - حديث ابن عباس ويا أن النبي يي قدم إليه بعض نسائه قصعة؛ ليتوضاً منهاء 
فقالكة: إنى غمييفة تذئ: قبها بو آنااحنيت:فقال 3 «الماء لا نبوين 7 


.)08/51١( «المجموع» (؟/١/9١). (؟) «المجموع) (؟91/5١). (*) «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(4) (لمجموع الفتاوى» (510/7/51). (5) (مجموع الفتاوى) (١1؟159/5).‏ 

(6) «حاشية الروض» .)87/١(‏ (0) (المبسوط) .27١ /١(‏ و«ابدائع الصنائع» (57/1(:0537/1). 

(8) «المدونة» /١(‏ 2)19 و«مواهب الجليل» .)07/١(‏ 

(9) «المحلى» 2)١115/١(‏ وهو تحدث عن العرق واللعاب والبدن من باب أولى. 

)٠١١(‏ سبق تخريجه. 

2))18/١( أبو داود كتاب الطهارة» باب الماء لا يجنب. (ح58).‎ 2)1١59/5( 4ى55١05؟ح( أحمد‎ )١١( 
- وقال: حسن صحيح»‎ 24245 /١( الترمذي كتاب الطهارة» باب ما جاء ذ في الرخصة في ذلك. (ح50):‎ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة اث 


ا وجه الدلالة: فى كلا النصين (إن المؤمن لا ينجس»., و«الماء لا يجنب»., دلالة 
على أن الجنابة 0 لا حسى» وأن المؤمن طاهر في ذاته» ولو كان على 
نا أو كانت المرأة حائضًا”©. - 

0 الخلاف في المسألة: قال النووي: «حكى أصحابنا عن أبي يوسف. أن بدن 
الحائض نجسء فلو أصابت ماء قليلًا نجسته» وهذا النقل لا أظنه يصح عنه» فإن صح 
فهو محجوج بالإجماع»”''» وذكره عنه في «المغني)”". و«الشرح الكبير»"؟؟ في بدن 
الجنب أيضًا. 

وقد ذكره البابرتي كذلك في الجنبء قياسًا على قوله في الحائض» وضغف القول 
ابلق لبس حر 'اني ال انون لهذا لقوق سنزيب ذكر في الكبينة الأخرض بت عنما 
يقوي كلام النووي السابق. 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق» لوجود خلاف أبي يوسف,. وهو يُعد علمًا 
عند الحنفية» أشبه الرواية أو القول عند المذاهب الأخرى» ولا يخلو من أتباع له في 
هذه المسألة» والله تعالى أعلم. 


12 5.1 -/م؟] طهارة بدن الحائض: 


إذا حاضت المرأة» فإن حكم بدنها لا يتغيرء فهو طاهر بالإجماع. 


3 من نقل الإجماع: ابن حجري (011م) عيث اثقلاعنة ابن امفك 4197 والبهز 0 
حكايته للإجماع في المسألة. 

ابن المنذر (814ه) نقل عنه النووي حكايته للاجماع ف المببال”* . 

النووي (1175ه) حيث يقول: «قال أصحابنا وغيرهم : أعضاء الجنب» والحائض» 


والنفساء» وعرقهم طاهر» وهذا للا خلااف فيه بين العلهة)ة 5 


- ابن ماجه كتاب الطهارة وسننهاء باب الرخصة بفضل وضوء المرأة» (ح١71)» 2)١77/1(‏ وصححه 


الألباني في «صحيح الجامع» (ح1971). 


.)087/1١ 5 .)١1١/5( «المغني» (0780/1). (؟) «المجموع»‎ )١( 
.)١٠١8/1( لشمس الدين عبد الرحمن بن قدامة الحنبلي (؟99/5١). (0) «العناية»‎ )5( 
. .)١91/5( (8)«المجموع»‎ 2 .)05١١/1( «كشاف القناع»‎ )0( .)525/1١( «الفروع»‎ )5( 


.)١ 01/5١ «المجموع»‎ )9( 


© مسائل الإجماع في الطهارة حمعًا ودراسة 


ا 30 كب عر لاوقا عي ملسي بين الأئمة: أن بدن الجنب طاهرٌء 
وعرقه طاهرٌء والثوبٌ الذي يكون فيه عرقه طاهرٌء ولو سقط الجنب في دهن» أو 
مائع؛ لم ينجسهء بلا نزاع بين الأئمة» وكذلك الحائض عرقها طاهرء وثوبها الذي 
يكون فيه عرقها طاهر)”" . 

[ الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”"'2» والمالكية؟, 
حزم” 22 . ١‏ 

[ا مستند الإجماع: حديث أسماء بنت أبي بكر وِييَاء تقول: سألت رسول الله َكل 
عن دم الحيض يصيب الثوب» فقال: ١تَحْتهُ‏ ثم تقرضه ا 
| 

وجه الدلالة: أن النبي كك أمر الحائض بغسل دم الحيض من ثوبهاء ولم يأمرها 
بغسل الثوب كله”"2, مع أنه لا بد من إصابته بشيء من السؤر والعرق» ومع ذلك لم 
يأمرهاء فدل على أنه طاهرء ومن باب أولى أن يكون البدن طاهرًا. 

الخلاف في المسألة: يجري في مسألتنا هذه ما قيل في بدن الجنب» من حكاية 
خلاف أبي يوسف. وهو في مسألتنا هذه آكد. 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
5 [1ه - مام] الجنب والحخائض إذا مس ماءً قليلا فهو باق على طهارته: 


]دعسن التحيت أو الحائض اليد في ماء قليل» فإن الماء باق على طهارته» وحكي 
الاجماع على ذلك”" . 

ل] من نقل الإجماع: ابن هبيرة (075ه) حيث يقول: «وأجمعوا على أن الجنب» 
والحائض » والمشرك» إذا غمس كل واحد منهم يده في إناء» فيه ماء قليل ؛ فإن الماء 
باق على طهارته)”" , 


.)51//1(:)57 /١( وابدائع الصنائع»‎ »07١ /١( «المبسوط»‎ )1( .)08/5١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
وهو تحدث عن العرق واللعاب والبدن من باب أولى.‎ »)١175/1١( «المحلى»‎ )4( .)١7١/1( «المنتقى»‎ )( 
. 077 /١( سبق تخريجه. (5) «الأم» للشافعي‎ )0( 
وهذا بشرط أن لا ينوي الجنب الاغتسال». والحائض قبل أن ينقطع دمهاء ودون نية الاغتسال.‎ )0( 

(8) «الإفصاح» ,)55/١(‏ وانظر: «المغني» .)5817/1١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة 6 


[] الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية فيما إذا كان الغمس 
١0-0‏ الب ولاق اله 00 

[] مستند الإجماع: حديث أبي سعيد الخدري ويه » أن رسول الله يِْةِ قال: «إن 
الماء طهور لا ينجسه شيء)”” . 

[] وجه الدلالة: أنه عليه الصلاة والسلام عم ولم يخصء» فلا يحل تخصيص ماء 
بالمنع لم يخصه نص آخر؛ أو إجماع متيقن» فيبقى الماء على طهوريته لعدم المانع'") 

الخلاف في المسألة: خالف الحنفية في المسألة» فيما إذا أدخل يده لغير حاجة» 
منواء أذخلها للثبرةى أو غير ذلك , قالوا: أنه يور بذاك ا اس ا 

0 الفقيجة: أن الاجماع متحقق فيما إذا كان الغمس لحاجة؛ لعدم وجود المخالف 
في المسألة» أما إذا كان لغير حاجة؛ فقد خالف الحنفية كما سبق» والله تعالى أعلم . 


2] [0ه - 5ى؟] طهارة عرق الجنب وسوّره: 


إذا أجنب المسلم فإن عرقه وسؤره يبقى على طهارته» وحكي الإجماع على ذلك 

3 من نقل الإجماع: ابن المنذر (48١7ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن 
عون لشن اواك وكذلق؟ لواف 00 بولهلك عنم ابو اداو 
والنووي"""'. 

ابن عبد البر (5577ه) حيث يقول: «فلا خلاف بين العلماء في طهارة عرق الجنب» 


ال 


.)817/1١( «فتح القدير»‎ )١( 
حيث قيدوا كراهة الماء بالاستعمال في رفع الحدث.‎ »))724/١( (؟) «شرح الخرشي»‎ 


(”) «المجموع» .)5١9 /١(‏ (؟) «المحلى)» .)١1857/١(‏ (0) سبق تخريجه. 

(5) «المحلى» .)١1857 /١(‏ (0) «فتح القدير» .)817/١(‏ 00 «فتح القدير» .)41//١1(‏ 
(9) هكذا في النسخة التي بين يدي. )9١(‏ «الإجماع» .)١6(‏ 
)1١(‏ «المغني» .)580/١(‏ (10) «المجموع» (؟91/1١).‏ 


)١1(‏ «الاستذكار» /١(‏ 75594)» وانظر : «المدونة» »)١777/1(‏ و«مواهب الجليل» /١(‏ ؟2) وقد نفى الخلاف في 
المسألة» «شرح الخرشي» .)55/١1(‏ 


© مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


البغوي (5١25ه)‏ حيث يقول: «واتة تفقوا على طهارة عرق الجنب والحائض)() 

ابن قدامة (0٠57ه)‏ حيث يقول بعد ذكر إجماع ابن المنذر: «ثبت ذلك عن ابن 
عمرء وابن عباس» وعائشة وَقْعّء وغيرهم من الفقهاء. . ٠...‏ وكل ذلك قول مالك» 
والشافعي» وأصحاب الرأي» ولا يحفظ عن غيرهم خلافهه)”". 

النووي (177ه) حيث يقول: «قال أصحابنا وغيرهم : أعضاء الجنب» والحائض» 
والنفساء.» وعرقهم طاهر. وهذا لا خلاف فيه بين الل 

ويقول أيضًا: «وسؤرها وعرقها طاهران» وهذا كله متفق عليه» وقد نقل ابن جرير 
إجماع المسلمين على هذا ودلائله في الأحاديث الصحيحة ظاهرة مشهورة)'. 

ابن تيمية (18لاه) حيث يقول : «وهذا متفق عليه بين الأكمة: أن بدن الجنب طاهرء 
وعرقه طاهرء والثوب الذي يكون فيه عرقه طاهر» ولو سقط الجنب في دهن., أو مائع 
لم ينجسه. بلا نزاع بين الأئمة» وكذلك الحائض عرقها طاهرء وثوبها الذي يكون فيه 
عرقها طاهر»”” . 

3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع عائشة ئشةء وابن عمر» وابن عباس 
و ؛ والحسن, وابن جبير» وعطاء؛ مكحولء والشعبي, والنخعي”"2. والحنفية", 
وابن حزه' 

3 مستند الإجماع: ١‏ - حديث أبي هريرة وَللكه» أن رسول الله مَةِ لقيه في بعض 
طرق المدينة وهو جنب» قال: فانخنست منه فاغتسلت» ثم جئت؛ فقال «أين كنت يا 
أبا هريرة؟» قال: يا رسول الله كنت جنباء فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة . 
فقال: «سبحان الله. إن المؤمن لا ينجس» متفق عليه" . 

” - حديث ابن عباس وِههاء أن النبي يلد قدم إليه بعض نسائته قصعة؛ ليتوضأأ منهاء 
فقالت: إني غمست يدي فيها وأنا جنب» فقال: «الماء لا يجنب»””". 


0 وجه الدلالة: فى كله النصين «إن المؤمن لا ينحس». و«الماء له يحنب)» دلالة 


.)١/١/؟( «المجموع»‎ )*( .)58٠/١( الشرح السنة» (70/5). (0) «المغني»‎ )١( 
.)5١18/١1( «المصنف»‎ )1( .)08/5١( «المجموع» (071/7). (4) «مجموع الفتاوى»‎ ):4( 
.)17577/١( «المحلى»‎ )( .)51//1(20337/١1( و(بدائع الصنائع»‎ 2017١ /١( «المبسوط»‎ )0( 


(9) سبق تخريجه. )٠١(‏ سبق تخريجه. 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة ل 


على أن الجنابة شيء معنوي لا حسي » وأن المؤمن ن طاهر في ذاتهء ولو كان على 
جنابة » أو كانت الهرأة حائضاء إذ أن الانسان لا يخلو من تعرق في أعضائه, وقد 
ينتتقل شيء من السؤر إلى القصعة؛ ومع ذلك لم يمنع عليه الصلاة والسلام من الوضوء 
منهاء مما يدل على طهارة السؤر والعرق» للحائض 0007 

الخلاف في المسألة: الكلام في هذه المسألة تبع توسالة :ندل الجني» وقد سيق 
ذكر ما روي عن أبي يوسف » في بدن الجنب والحائفض» ولم أجد من حكى خلانا 
مستقلا في هذه الميالة عنل الحسفة: إلا بالموافقة. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق. لعدم ثبوت الخلاف المعتبر في المسألة» والله 
تعالى أعلم . 
١7‏ [مه - .9] طهارة عرق الخائض: 

إذا حاضت المرأة» فإن عرقها وسؤرها طاهر» وقد حكى عدد من العلماء الإجماع 
ف المسالة: 

لا من نقل الإجماع: ابن جرير (١٠"7ه)‏ حيث نقل عنه النووي ذلك» فقال بعد 
قوله: «وسؤرها وعرقها - أي الحائض - طاهران»: «وقد نقل ابن جرير إجماع 
المسلمين على هذا»""". ونقله ابن مفلح"". 

ابن البق وو م حت قرولاو العو ا على أندغرق اعد ط اه 0 
ركذتف الحاتفية )297 :ونقل سي اب قو “كوو انور 


ابن عبد البر (557ه) حيث يقول: «فلا خلاف بين العلماء فى طهارة عرق الجنب» 
ليا 
وعرق الحائض» 
البغوري (5١5ه)‏ حيث يقول: اواتة تفقوا على طهارة عرق الحتين و الا 0 


ابن قدامة (570ه) حيث يقول بعد ذكر إجماع ابن المنذر: «ثبت ذلك عن ابن 


.)514/١( «المجموع» (؟/011). فرق «الفروع»‎ )5( .)18٠ /1١( «المغني»‎ )١( 


(5) هكذا في النسخة التي بين يدي . (5) «الإجماع» .)١5(‏ 
(5) «المغني» /1١(‏ 580). (0) «المجموع» .)١91/5(‏ 


() «الاستذكار» /1١(‏ 599)» وانظر: «المدونة» (١1/؟5١).‏ (1) الشرح السنة» (؟/ .)07١‏ 


0 مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


عمرء وابن عباس» وعائشة وَقّنء وغيرهم من الفقهاء. وقالت عائشة: عرق الحائفض 
طاهرء وكل ذلك قول مالك» والشافعي». وأصحاب الرأي» ولا يحفظ عن غيرهم 
خلافهم)”" . 

النووي (515ه) حيث يقول: «قال أصحابنا وغيرهم : أعضاء الجنب» والحائض» 


والنفساء. وعرقهم طاهرء وهذا لا خلاف فيه بين الل 


ويقول أيضًا: «وسؤرها وعرقها طاهران» وهذا كله متفق عليه» وقد نقل ابن جرير 
إجماع المسلمين على هذاء ودلائله في الأحاديث الصحيحة ظاهرة مشهورة»”". 

ابن تيمية (/الاه) حيث يقول : «وهذا متفق عليه بين الأئمة: أن بدن الجنب طاهرء 
وعرقه طاهر» والثوب الذي يكون فيه عرقه طاهرء ولو سقط الجنب في دهن» أو مائع 
لم ينجسهء بلا نزاع بين الأئمة» وكذلك الحائض عرقها طاهرء وثوبها الذي يكون فيه 
عه ات , 

الشوكاني (0٠5؟1١ه)‏ حيث يقول: «والحديث يدل على أن ريق الحاتض طاهرء ولا 
خلاف فيه فيما أعلم. وعلى طهارة سؤرها من طعام أو قراف “ولا أعلم فيه 
200 , 

0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع عائشة. وابن عباس ون 
والتحنن. وعطاف كحورل والشعبي 9 وال واي لكر 

[ مستند الإجماع: ١‏ - حديث أسماء بنت أبي بكر وِْيّنَاء تقول: سألت رسول الله 
كد عن دم الحيض يصيب الثوب» فقال: «تحته, ثم تقرضه بالماء» ثم تنضحه. ثم تصلي 
)30 


[ وجه الدلالة: أن النبي َلِْةِ أمر الحائض بغسل دم الحيض من ثوبهاء ولم يأمرها 


.)051١/؟(‎ »)عومجملا١‎ )*( .)19/١/5؟( «المجموع)‎ )0( .)589/1١( «المغني»‎ )١( 

(:) «مجموع الفتاوى» .)08/5١(‏ 

(4) «نيل الأوطار» »2744/١(‏ والحديث يريد حديث عائشة عندما شرب النبي يَكَِةِ من موضع شربها وهي 
حائض» وسيأتي في المستند. 

(5) «المصنف» .)518/١(‏ (1) «بدائع الصنائع» .)54257/١(‏ (8) «المحلى) .)1١75/1١(‏ 


(9) سبق تخريجه. 
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بغسل الثوب كله'''» مما يعني أن عرقها طاهرء إذ يلزم من لبسها له التعرق» كعادة 
الناس» وكونه لم يأمرها؛ دل على طهارته'"'. 

الخلاف في المسألة: الكلام هنا كما قيل في مسألة عرق الجنب» من خلاف أبي 
يوسف فيهاء فليراجع هناك. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم ثبوت الخلاف المعتبر في المسألة» والله 
تعالى أعلم . 
]"9١ - 04[‏ طهارة الميسر والأنصاب والأزلام: 


© > وري 5 3 

المشوهسق: قار وهو شيء معنوي» لا معنى لحكاية الإجماع عليه. 

والأنصاب هي: الأصنام» وقيل: النرد والشطرنجح”؟. 

والأزلام هي : الققداح””' . 

لا من نقل الإجماع: النووي (515ه) حيث يقول: «واحتج أصحابنا بالآية الكريمة 
- أي على نجاسة الخمر - قالوا: ولا يضر قرن الميسر» والأنصاب» والازلام بها مع 
أن هذه الأشياء طاهرة؛ لأن هذه الثلاثة خرجت بالإاجماع» فبقيت الخمر على مقتضى 
الكلام»”"" . 

الشربينى (1/ا9ه) حيث يقول: «أما الخمرء فلقوله تعالى: 9«َإإما الخثر والْميير 
وَالْاصابُ الوم ِجسسُ4 [امأئدة: الآية .]4٠‏ والرجس في عرف الشرع» هو: النجس» صدّ عما 
عداها الإجماعٌ؛ فبقيت هي" » يريد الخمر. ونقلها عنه ابن حجر الهيتمي . 

زكريا الأنصاري (477ه) حيث يقول: «ولقوله تعالى: «إإِنَا الخير وَالْمَِيمَ وَالْانصَابٌ 
َالأَرلَمُ رِجَسُ» [الأئدة: الآية .5 خرجت الثلاثة المقرونة معها بالإجماع» فبقيت هى)أي 


ال 

.)5919/١( «الأم» للشافعي (73/1) . (؟) وانظر: «الاستذكار»‎ )١( 
وفيه خلاف.‎ »)517 /١( «أحكام القرآن» للجصاص‎ )( 

(5) اتفسير القرطبي» 8/١‏ ). (0) اتفسير القرطبي» (5/ ك8 ؟). 
(5) «المجموع» (؟/ المىه). 323:1ع0 «مغني المحتاج» /١(‏ 07709 . 


(8) «تحفة المحتاج» »)7388/١(‏ علمًا أنه متوفى قبل الشربيني. (4) اشرح البهجة» (79/1). 


6 مسائل الإجماع في الطهارة حمعًا ودراسة 


ويبدو أن الثلاثئة استفادوا الإجماع من كلام النووي» والله تعالى أعلم . 

[] الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية''"» والمالكية”" ؛ أما 
الحنابلة فلم أجد لهم كلامًا في المسألة. 

بدا قوله تعالى : ييا لذن امنوأ إَِمَا الخثر والْمَتِيمٌ والاخصاب والاركم رِجَسٌ 
مَنْ عمَلِ ليطن جيبو لعَلْكمْ مُِحُوت 2 > [للائدة: الآية 14٠‏ . 

0 وجه الدلالة: أن الرجس قد يطلق على الخبيث من الأشياء”". فمثلًا: قال 
تعالى : 9 فاجتينوأ اليضرت من الأوتلن» رالحج: الآبة 7٠‏ والأوثان مكونة في الغالب 
من الحجارة التي في الأرض» وهي ككسب الحجام أيضّاء فهو خبيث» ولكن لا يعني 
أنه نجس . 

والآية ليس فيها صراحة» بنجاسة هذه الأشياء» فتبقى على الأصل حتى يثبت 
الضد. 

يقول الجصاص في تفسير قوله تعالى: 8 إِنَّمَا تروت ححسٌ 4 [القونة: الآية 8 : 
الإطلاق اسم الحس على البشركة؛ من جهة أن الشرك الى ره بان كما 
يجب اجتناب النجاسات والأقذار؛ فلذلك بدا نقتاكن: وذو كلالك ارحس > 
والرجز. . . قال تعالى : أ إنَمَا اكير وَالمَتِيمٌ وَالْْصَابُ وَالْرلَمُ رِجَسٌ من عَمَلٍ القَطن يه [اللأئدة: 
الآية .3]ع 0000 المنافقين : ادََعرِصُوأ عَنْه 4 [التوبة: الآية 96] فسماهم 
رجمًا كما سمى المشر كين 0 

الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم*' في المسألة؛ وقال: هي نجسةء ومن 
صلى وهو حامل لها بطلت صلاته. واستدل بحمل الآية على ظاهرها. 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق» لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


5 [مه - ؟89] نجاسة المخمر: 
حرم الله تعالى الخمر في كتابه؛ ووصفه بأنه رجس » وهو نجس » وقد حكى عدد 
)١(‏ «أحكام القرآن» للجصاص .)17١/7(‏ 


هه الأحكام القرآن» لابن العربي (7/ »)١54‏ و«تفسير القرطبي» (7585/5). 
(؟') «تفسير القرطبي» 585/5 ). «(:) «أحكام القرآن» (9/ 170). (5) «المحلى» .)١188/١(‏ 
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من العلماء الإجماع على نجاسته . 

[ا من نقل الإجماع: الماوردي (0٠50ه)‏ حيث نقل عنه الو والعري ل 
وابن حجر الهيتمي”" حكايته للإجماع في المسألة”'. 

ابن عبد البر (557ه) حيث يقول: «وإنما النجاسة 9 الميتة» وفيما ثبتت معرفته 
عند الناس» من النجاسات المجتمع عليهاء والتي قامت الدلائل على نجاستهاء 
كالبول» والغائط. والمذي» واي . 

الغزالي (504ه) حيث حكى الإجماع على نجاستها”"' . نقله عنه النووي”"'» وابن 
لاس 

ابن رشد (045ه) حيث نقل عنه ابن قاسم أنه قال: «اتفق المسلمون على نجاسة 
لقي الاتشدنا قاذ 2 » والذي وجدته أنه قال ااراكيحي وام الخمرء وفي 
ذلك خلاف عن بعض المحدثيه)” 23 

أبو جسامة”١"2‏ حيث نقل الإجماع على نجاستها. نقله عنه العيني"""' . 

العيني (800ه) حيث يقول: «قد انعقد الاجماع على نجاستهاء وداود لا يعتبر 
خلافه في الإجماع. ولا يصح ذلك شري ا 

ابن مفلح (884ه) حيث يقول: «والخمر يخمر العقل؛ أي: يغطيه ويستره وهي 
نجسة ا" نقله عنه ابن ا ار 

[امستند الإجماع: 0 تعالى : «9يايها لذن اموأ إِنَمَا الخدر والْمتيم والاتصاب واكم رِجَسُ 
مْنْ عمَلٍ َلَّيِطَنِ ا ل لون © > (للائدة: الآية ١ق‏ . 


(1) #المجموع» (081/5). (؟) «مغني المحتاج» (1/ 78؟). 2 (5) «تحفة المحتاج؟ (588/1). 
(4) بحئت عن عبارته في «الحاوي» فلم أجدها . (0) «التمهيد؛ (1/+8م). 

(5) لم أجد عبارته» وانظر: «الوسيط» .)١50/١1(‏ (0) «المجموع» (؟/081). 

لا تجانية الروضي 001/10 : (9) #حاشية الروض» .)780١/١(‏ 
)٠١(‏ «بداية المجتهد» )١١1( .)١١7/1(‏ لم أجد له ترجمة؛ ولعل فيه تصحيف. 

الاي 0 (1) «البناية» (1//ا44)» وانظر: «العناية» .)49/1١(‏ 


.)57 /١( وانظر: «شرح غاية المنتهى»‎ »)5517/1١( «المبدع»‎ )١5( 
.)"”0١/١( «حاشية الروض»‎ )١5( 
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قالوا: والرجس هو النجسء بدليل قوله تعالى: طإوَإن كنم دب أو عل سَمَرِ)» 
َالنّساء: الآية 47]» فقد وصف الله تعالى الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير بنفمس 
الوصف. وهي نجسة بالإجماع”"' . 
[الخلاف في المسألة: خالف ربيعة» والليث بن سعد» والمزني صاحب الشافعي» 
'» وبعض المتأخرين من البغداديين 
والقروية +« وذاود" 4 فقالو ا بأن الك طاهن وليدن تتتجحس: 

ورجح هذا القول الصنعاني*2» والشيخ ابن عثيمين كه" . 

واستدلوا: بأن الخمور لما حُرمت؛ سّفكت في الأسواق والطرقات في المدينة» 
ولو كانت نجسة؛ لما فعل ذلك الصحابة ون ولنهى عنه النبي يل كما نهى عن 
التخلي في الطرقات”" . 

وهناك قول مخالف أيضّاء بالتفريق بين الخمر المحترمة - كالتى تكون لآهل الذمة 
بالشروط الشرعية - وغيرهاء وهو وجه للشافعية» وحكم عليه النوزي لدو 

وقد يستدل لهذا: بأن الخمر هنا محترمة» وتملكها غير ممنوع لهم» من حيث 
الأصل» فما دام أنه غير ممنوعة؛ فليست محرمة لذاتهاء فهي غير رجس ولا نجس » 
والله تعالى أعلم. 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق» لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم . 


وهو وجه عند الشافعية ضعفه النووي”" 


2 [1ه - #وم] طهارة النبيذ غير المشتد: 
النبيذ إذا لم يشتدء ولم يصر مسكرّاء فإنه طاهر يجوز شربه» وقد حكى النووي 
الإجماع على ذلك . 


لا من نقل الإجماع: النووي (577ه) حيث يقول: «وأما القسم الثاني من النبيذ؛ 
فهو ما لم يشتدء ولم يصر مسكرّاء وذلك كالماء الذي وضع فيه حبات تمرء أو زبيب» 


.)010/5( «تفسير القرطبي» (588/5). (0) «المجموع»‎ )١( 


() «أحكام القرآن» للقرطبي (5/ 7588). (5) «المجموع» (؟/081). 
(0) «سبل السلام» (؟/ 4). (5) «الشرح الممتع» (755/1). 


(00 «أحكام القرآن» (588/5)» و«الشرح: الممتع» (055/1. (8) «المجموع» (؟/ 087). 
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أو مشمش» أو عسلء أو نحوها؛ فصار حلوّاء وهذا القسم طاهر بالإجماع» يجوز 
شربه وبيعه» وسائر التصرفات فيه" . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ل ل 
الا 0 

مستند الإجماع: حديث ابن عباس وَهّياء قال: «كان رسول الله َه ينبذ له 
الزبيب فى السقاء» فيشربه يومهء والغدء وبعد الغدء فإذا كان مساء الثالثة؛ شربه 
قاف انان فضل شيء أهراقه)”” . 

وجه الدلالة: أن النبي َه شرب من النبيذ الذي لم يشتدء وهو لا يشرب إلا 
طاهةً| مباكاء-فدل:على ظهارة اليد غير المتقد””. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق» لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
[01 - 94"] طهارة الخمر المتخللة بنفسها: 


إذا تخللت الخمر بنفسهاء ولم تتخلل بفعل أحدء فإنها تطهر حينئذ» وحكى 
الإجماع عدد من العلماء. 

3 من نقل الإجماع: القاضي عبد الوهاب (؟575ه) أنه حكى الإجماع في هذه 
الموالة"" قله التووي عا 

ابن عبد البر (477ه) حيث يقول في سياق استدلال له: «واحتجوا بالاجماع؛ على 
أن الخنر إذا محللة مخ ذاتها طهوت وا 

اوه يز 543 لصيف ترق دو اشوا عاك "أذ التفين إذا الفل يف هلا من عبن 
معالجة الآدمي طهرت)”'''. 


. )09/1١( (؟) «التاج والاكليل»‎ .)88/١( «المجموع» (؟/ 0857). (؟) «المبسوط»‎ )١( 
. 07١ /١( «كشاف القناع»‎ ):( 

(5) مسلم كتاب الأشربة؛ باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرّاء (ح4١٠5).‏ (1989/9). 

(5) «المجموع» (؟/ 087). 0) لم أجد هذه العبارة» وانظر: «التلقين» .)08/1١(‏ 

() «المجموع) (؟095/5). 

(9) «الاستذكار» 20١9/7 /١(‏ وانظر: «شرح مختصر خليل» »)88/١(‏ و«امواهب الجليل» /١(‏ 982517). 
)٠١(‏ «الإفصاح» .)١15/1(‏ 
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الكاساني (/0/1ه) حيث يقول عن الخمر: (إذا تخللت بنفسها؛ يحل شرب الخل» 
بلا خلاف:"''. والشرب طهارة وزيادة. 

ابن رشد (090ه) حيث يقول : «وأجمعوا على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها؛ جاز 
أكلها)”"” . 

ابن قدامة (778ه) حيث يقول: «فأما إذا انقلبت بنفسهاء فإنها تطهر وتحل» فى 
5 زرف 57 5 2 
قول جميعهم) . ونقله عنه ابن قاسم ”''. 

التووئ :25951 حية انقو ل ا« الجهعوة أنه 15 الوه ابيا حك 
طهرت)00) قف 

ابن تيمية (/١لاه)‏ حيث يقول: «وأيضًاء فقد اتفقوا كلهم على الخمر إذا صارت 
غلكك بع الله تغالن ل شارت وا ل 

ويقول مصرحًا بلفظ الإجماع: «فإن المسلمين أجمعوا أن الخمر إذا بدأ الله 
بإفسادها وتحويلها خلا؛ طهرت)0" . ونقله عنه ابن قاسو" . 

65 3 7 2 

الموافقون على الإجماع : وافق على هذا الاجماع ابن حزم ١‏ 

[) مستند الإجماع: ١‏ - حديث عائشة أم المؤمنين يَقتاء قالت: قال رسول الله 
عله : انعم الإدام الخل)”''. 

وجه الدلالة: إذا كان الخل حلالاء فهو بيقين غير اللخمر المحرمة» وإذا سقطث 


000( بدائع الصنائع» »)١١*/5(‏ وانظر: «المبسوط» (5؟77/5). (؟) «بداية المجتهد) (؟55/5). 

فرق «المغني» .)018/١15(‏ (:) «حاشية الروض» .)0760٠9٠/١(‏ 

(5) «شرح مسلم» (5/ 042177 والعجيب أنه حكى الخلاف في المسألة في «المجموع»» ونسب هذا القول 
للجمهورء «المجموع)» (5575/17)» وانظر: «أسنى المطالب» »)١8/١1(‏ و«تحفة المحتاج» /١1(‏ 2007 
و١مغني‏ المحتاج» (557/1). 

(5) «المجموع» (097/75). (0) «مجموع الفتاوى» /5١(‏ 071 . 

(8) «مجموع الفتاوى» )501/5١(‏ وقد صرح في مواضع عدة بالاتفاق بألفاظ متعددة» انظر: (١؟/‏ 
الو ل ل ل فش 7 لني افرفرفة 

(9) احاشية الروض» .)730٠90/١(‏ 

)٠١(‏ «المحلى» )١16/5( »)١7* /١(‏ مطلقًا بقصد وبدونه. 

.)1571/9( .)5١51١ح( مسلم كتاب الأشربة» باب فضيلة الخل»‎ )1١( 
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عن العصير الحلال صفات العصيرء وحلت فيه صفات الخمر؛ فليست تلك العين 
عصيرًا حلالاء بل هي خمر محرمة» وإذا سقطت عن تلك العين صفات الخمر 
المحرمة» وحلت فيها صفات الخل الحلال» فليست خمرًا محرمة» بل هي خل 
حلال. 

وهكذا كل ما في العالم. إنما الأحكام على الأسماء. فإذا بطلت تلك الأسماء 
بطلت تلك الأحكام المنصوصة عليهاء وحدثت لها أحكام الأسماء التي انتقلت إليهاء 
فللصغير حكمهء وللبالغ حكمه؛ وللميت حكمه""' . 

سرون ع اشن الماخطت فنان الايد فقا شر شير قو الصده ختن يدا 
الله إفسادهاء فعند ذلك يطيب الخل»”". 

وجه الدلالة: فى قوله: «أفسدت». إذ معناها: خللت» فإذا بدأ الله تخليلهاء 
دون تدخل إنساني؛ فهي عند ذلك يي 7 + 

*" - أنها إذا انقلبت بنفسهاء فقد زالت علة تحريمهاء من غير علة خلفتهاء 
قطير كك كالماة إذا :زال تغيرة بكي 

الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في قول غير مشهور”*'. وحكاه النووي عن 
سحنون المالكي”''» وحكاه ف «المذونة ام سيكو والحسن البصري”"'. فقالوا: 
لا يطهر الخمر بتخلله مطلقًا. 

ولم أجد له دليلًا عندهم» غير أنه يمكن أن يستدل بحديث أبي سعيد الخدري َيه » 
أنه قال: كان عندنا خمر ليتيم» فلما نزلت «المائدة»» سألت رسول الله يَهٍ فقلت: يا 
رسول اللهء إنه ليتيم؟ قال: «أهريقوه»”. 


.)١ ١6 /5( «المحلى»‎ )١( 

(؟) «مصنف عبد الرزاق» كتاب الأشربة» باب الخمر يجعل حل (ح١١١17).‏ (50/9) البيهقي كتاب 
الرهن» باب العصير المرهون يصير خلاء (ح947١٠)؛‏ (77/5). 

إفرة (المجموع)» (؟/097). (5) «المغني» .)018/1١17(‏ (6) «الإنصاف» (073197/1. 

030( «المجموع» (؟/095), واشرح مسلم) (ه/ *17). (/9) (56/5ه). 

(4) الترمذي كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعهاء (حم77؟١0).‏ (7/ 
087 )وقال : " حديث حسن صحيح " » وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (ح1157١).‏ 


0 مسائل الإجماع في الطهارة حَمعًا ودراسة 


[) وجه الدلالة: أن الخمر محرمء وهو نجس العين» وقد وجب إراقته» فبقاؤه 
محرم» وما بني على باطل فهو باطل . 

خالف الحنابلة في قول غير مشهور أيضًا"''» فقالوا بعدم تطهير نبيذ التمر خصوصًا 
فخللة تمده وعللو ا هذا القول اله ا 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق» لوجود المخالف في المسألة» ويجب التنبيه 
إلى أن النووي عندما نقل الإاجماع السابق» وحكى قول سحنون» عقب عليه بأنه 
محجوج بإجماع من قبله'”". ولكن هذا الكلام غير صحيح؛ إذ أوردت خلاف 
الحنابلة» وما ثقل عن الحسنء والله تعالى أعلم . 

55 [08 - 90"] النجاسة الرطبة في ذيل الثوب وأسفل النف لا تطهر بالجر: 

إذا وقعت نجاسة رطبة في ذيل الثوب أو أسفل الخف. فإن هذا الجر على الأرض 
لا يكفي في إزالة النجاسة» وقد حكي الإجماع في المسألة. 

[) من نقل الإجماع: أبو سليمان الخطابي (784ه) حيث نقل عنه النووي حكايته 
للإجماع في المسألة”*". نقله عنه النووي”” . 

الغزالي (505ه) أنه حكى «الإجماع أنها - المرأة - لو جرت ثوبها على نجاسة 
رطبة فأصابته؛ لم يطهر بالجر على مكان طاهر»"'". نقله عنه النووي””" . 

النووي (577ه) حيث يقول: (إذا أصابت أسفل الخف أو النعل نجاسة رطبة» 
فدلكه بالأرض» فأزال عينها وبقي أثرها؛ نظرء إن دلكها وهي رطبة؛ لم يجزئه ذلك» 
لذ تجوز العثلاة فد د 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”"'. وهو قول عند 


)00 «الفروع» (/517). و«الإنصاف» .)971947/1١(‏ 


(5) «الفروع» (0 © و«الإنصاف» .)71947/١(‏ (*) «شرح مسلم» (ه/ *17), 
(5) لم أجد هذه العبارة» وانظر: معالم «السنن» .)559١/1١(‏ (5) «المجموع» ١4/1١‏ ). 
(5) بحثت عن عبارته فلم أجدها. (70) «المجموع» .)١55/١(‏ 


© «المجموع) .)5١194/5(‏ وانظر: «أسنى المطالب» (91//1). 
(9) «المبسوط» /١(‏ 7م «بدائع الصنائع» /١(‏ 84). 


الما لكية "ور وزووارة ده ال ل 

[ا مستند الإجماع: ١‏ - أن النجاسة إذا كانت رطبة» حين جرها أو مسحهاء تنتشر 
ولا تزول» بل تنتقل إلى الأجزاء الأخرى”". 

؟ - أن النجاسة إن كانت يابسة وأزيلت؛ فإنها تزول بالكلية» لأنها قد تجمعت» 
أما إن كانت رطبة» فإن العين وإن زالت» إلا أن الرطوبات باقية» مما يوجب إزالتها 
بالماء: 

3 الخلاف في المسألة: خالف أبو يوسف”؟'. وقول لبعض المالكية”*'» ورواية عند 
الحنابلة”""» فقالوا: إنه يجزئ الجر والدلك» ولا فرق بين النجاسة اليابسة والرطبة» 
ما دام أن أثرها ورائحتها قد زالت. 

واستدلوا: بأنه ظاهر الخبرء حديث أبي هريرة يه ء عن النبي مَك قال: «إذا وطئ 
أحدكم بنعله الأذى؛ فإن التراب له طهور»”". 

ولأنه محل اجتّرئ فيه بالمسح. فجاز في حال رطوبة الممسوح.» كمحل 
الاستنجاء» ولأن رطوبة المحل معفو عنها إذا جفت قبل الدلك» فيعفى عنها إذا جفت 
5 كالاستجمار”" . 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق» لوجود المخالف في المسألة» ولعل النووي 
في النقل الثاني يقصد نفي الخلاف داخل مذهبه» ويدل لذلك كثرة الخلاف في 
المسألة. والله تعالى أعلم . 


#0 3# #الة 
3م ايم قله 


.)١51/١1( ,)١57 /١( و«مواهب الجليل»‎ »)55 /١( «المنتقى»‎ )١( 
.)519/5( «المجموع»‎ )*( . 07377 /١( و«الإنصاف»‎ .)545 /١( «الفروع»‎ )( 
ومخالفته في الخف والنعل فقط.‎ )87 /1١( «المبسوط»‎ ):( 
.)125/1( ,)١67/١( و«مواهب الجليل»‎ »)55 /١( «المنتقى»‎ )5( 
.)515 /١( و«الفروع»‎ 20777 /١( «المغني» (7/ /2)18 و«الإنصاف»‎ 000 
و«المستدرك» كتاب الطهارة»‎ »25١5/1( أبو داود كتاب الطهارة. باب في الأذى يصيب النعل» (ح785),‎ )7( 
.)514/5( (ح0)0406 (171/1)» وضعفه النووي «مجموع»‎ 
.)514/١( «المغني» (88/5). و«المنتقى»‎ )8( 


0 مسائل الإجماع في الطهارة حَمعًا ودراسة 


1 [01 - 1891 النجاسة اليابسة تزول بالمسح من النعل وأسفل الثوب: 

إذا علق نجاسة بالنعل أو الخف. أو فى أسفل الثوب. وكانت يابسة» فإن مسحها 
أو فركها بالتراب أو 000 وقد حكى ابن رشد الاتفاق على ذلك . 

[] من نقل الاتفاق: ابن رشد (590ه) حيث يقول: «واتفقوا على أن. ..» وأن 
المسح. ..» ويجوز في الخفين» وفي النعلين من العشب اليابس» وكذلك ذيل المرأة 
الطويل؛ ازة شو عن ان طبار مس من اف موقي اتبيه مو المشي لسن ا 

ويقول: «وقوم لم يجيزوه - الفرك - إلا في المتفق عليه» وهو المخرج”''» وفي 
ذيل المرأة» وفي الخف» وذلك من العشب اليابس» لا من الأذى غير اليابس)”". 

[] الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية في المني اليابس 
خاصة”*'. ووافق في غيره من النجاسات - على قولهم في المني - أبو حنيفة وأبو 
يوسف”*', والشافعية على قول في صحة الصلاة؛ دون طهارة الخف""؟, والحنابلة في 
0 0 

[] مستند الاتفاق: ١‏ - حديث أم سلمة وَققاء قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة 
أطيل ذيلي. فأجره على المكان القذرء فقال يَكِةِ: «يطهره ما بعده)”". 

3 وجه الدلالة: أن النبي يَةِ أجاب على أم سلمة بأن تطهير ذيل الثوب بالجر على 
الآرضن وهو مظان لمان" . 


؟ - حليث 5 هريرة طبه ٠‏ عن عن النبي كَل 2 أنه قال: «إذا وطئ أحدكم بنعله 


.)194/١( 42١057 /١( و«مواهب الجليل»‎ »)55 /١( وانظر: «المنتقى)‎ »)١77//١( «بداية المجتهد»‎ )١( 


(؟) هذا في الاستجمارء وبّحِتٌ مستقلا. (") «بداية المجتهد» (178/1). 
() «المبسوط» »)87/١(‏ (بدائع الصنائع» /١(‏ 854)» وهم يقولون بنجاسته . 
(0) «المبسوط») 2)857/١(‏ (بدائع الصنائع» .)26/١١‏ 000 «المجموع» (5059/5). 


.)7717/1١( و«الانصاف»‎ .)555 /١( «الفروع»‎ )0( 

(8) أبو داود كتاب الطهارة» باب في الأذى يصيب الذيل» (ح 20787 »)223055/١(‏ الترمذي كتاب أبواب 
الطهارة؛ باب ما جاء في الوضوء. (ح57١)»‏ ؛ (557/1).» ابن ماجه كتاب الطهارة وستنهاء باب الأرض 
يطهر بعضها بعضّاء ٠‏ (لج1عم)ء » (1077/1). وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح) (ح0505). 

(9) «المجموع) (519/7). 


مسائل الإجماع في الطهارة جمقا ودراساة 6 


الأذى؛ فإن التراب له طهور)”"' . 

0 وجه الدلالة: أن النبي بك بيّن أن تطهير النجاسة التي تعلق بالنعل تكون بالتراب» 
أي : بالمشي عليهء وهذا مطابق لمسألتنا"" . 

3 الخلاف في المسألة: خالف محمد بن الحسن في غير المني من النجاسات 
عندهم» كالعذرة وغيره"". تال :لا بنمن العسل: 

وخالف الشافعية”*'» فقالوا بنجاسة الخف» ولكن هل يعفى عن هذه النجاسة في 
الصلاة فتصح؟ لديهم قولان؛ الأول ذكرته في الموافقة» والثاني: قالوا: لا تصح””". 

وخالفة الحتائلة فى نزوآية”" تالو يت العنا مطلفاة “سوام كانت ريطبة أى 
يابسة . 

ولم يذكروا دليلاء ويقال بأن إزالة النجاسة واجبة» وما دام أن النجاسة قد تلبست 
بالثوب أو النعل» فإنه يجب إزالتها بالغسل لتيقن الإزالة» والله تعالى أعلم . 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


7٠[ 2‏ - 1897 المني اليابس في الثوب يطهره الحت: 

إذا علق المني في الثوب» وكان يابسّاء فإنه يطهر بالحتٌ» وقد حكى الكاساني 
الإجماع على ذلك . 

[] من نقل الإجماع: الكاساني (/0/1ه) حيث يقول: «وإن كانت يابسة - النجاسة - 
...» وإن كان لها جرم كثيف. فإن كان منيّا؛ فإنه يطهر بالحت بالإجماع»”"". وهذا 
مبني على نجاسة المني عند الحنفية”" . 
3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية”*'. وهو رواية عن 


.)519/5( سبق تخريجه. (1) «المجموع)‎ )١( 
. (بدائع الصنائع) (1/ م وهم يقولون بنجاسته‎ 2)857 /١( «المبسوط»‎ )*( 

(5) «المجموع» (؟9/5١51).‏ (4) «المجموع» (519/1). 
(5) «الفروع» /١(‏ 545). و«الإانصاف» .)771/1١(‏ 

(0) «بدائع الصنائع» /١(‏ 84)» وانظر: «فتح القدير» (195/1). (6) «بدائع الصنائع» /١(‏ 50). 


(9) «المجموع» “لاما و«تحفة المنهاج» (1/1ة؟). 


0 مسائل الإجماع في الطهارة حمقا ودراسة 


ا وابن حزم'". 

لا مستند الإجماع: ١‏ - حديث عائشة وَقّتاء قالت: «لقد كنت أفركه من ثوب 
رسول الله يَدٍ فركاء فيصلي فيه)”” . 

وفي لفظ: «لقد كنت أحكه يابسًا بظفري من ثوبه)”'. 

[] وجه الدلالة: ظاهرة من الحديث من فعل عائشة وَقّتاء وإقرار النبي مَك لفعلها . 

١‏ - ولأنه شيء غليظ لزج» لا يتشرب في الثوب إلا برطوبته» ثم تنجذب تلك 
الرطوبة بعد الجفاف, فلا يبقى إلا عينه» وأنها تزول بالفرك بخلاف الرطب؛ لأن العين 
- وإن زالت بالحت - فأجزاؤها المتشربة في الثوب قائمة» فبقيت النجاسة”” . 

الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية'"' "2 فقالوا: يجزئ في يابسه من 


الرجل دون المرأة. 
ولم يذكروا دليلًا على هذاء ولكن ربما اكتفاء بما ورد في حق جناب النبي كَل وأن 
هذا للرجال فقط. 


وخالف عمر» 5 هريرة» سن ل وابن الع والأوزاعي» 
والتوقى 57 والمالكية"" + تور أية اسع الجوو 1 وقالو 4 لذ يجري فرقة وحة 


مطلقاء ولا بد من الغسل . 
وهذا مبني على نجاسة المني» وقد استدلوا على ذلك بحديث عائشة وِقيّتَاء وفيه عن 
الف :اكيت أله هن قوت رسول 1لل 7742 :الوا والمى تجسن انحن عييله. 


للق «المغني) (/97». و«الإنصاف» 2)55٠/١(‏ واشرح المنتهى) (١1//ا١٠١).‏ 

.)1706/١( «المحلى»‎ )0( 

إفرةق مسلم كتاب الطهارةء باب حكم المني» (عحدكى )1/1 

(5) مسلم كتاب الطهارةء باب حكم المني» (ح590). (579/1). 

)2 (بدائع الصنائع» (86/1). 0 «الإانصاف» .)07517/1١(‏ 

.)١1١5/١( وانظر: «المصنف»‎ »)١786 /١( «المحلى»‎ )0( 

)م2 «المغني» 1/ل/اةع)ء و«المجموع» ١‏ *لاهة). 

(9) «مواهب الجليل» »)١77 /١(‏ وانظر: )1١5/١1(‏ (شرح الخرشي» .)97/١1(‏ 

.0751/1١( «الإنصاف»‎ )١( 

- مسلم كتاب الطهارة» باب حكم‎ »)41/1١( البخاري كتاب الوضوءء باب غسل المني» (ح558):‎ )١١( 


0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق» لوجود المخالف في المسألة» وربما أن 
الكاساني يقصد إجماع أهل مذهبهء ولا يقصد الإجماع الاصطلاحيء وأقول هذا 
لشهرة الخلاف في المسألة» والله تعالى أعلم. 

83 [98-311] غسل المني من الثوب جائز: 

إذا وقع مني على الثوب» فإن غسله جائز» ونفى الشوكاني الخلاف في ذلك. 

3 من نقل نفي الخلاف: الشوكاني (750١ه)‏ حيث يقول: «يجوز غسل المني من 
اللونوم وهنا ماتلا لواف يي 

الموافقون على نفى الخلاف: وافق على نفى الخلاف الحنفية”'"» والمالكية””, 
والشافعية©), والحنابلة©», لد 0 

] مستند نفي الخلاف: حديث عائشة وِيّاء عن المني: «كنت أغسله من ثوب 
زشوك الله علق 

[] وجه الدلالة: حيث فيه النص على غسل المني من ثوب النبي يلوه وهذه سنة 
فعلية تدل على الجواز وأكثر. 

0 النقيجة: أن نفى الخلاف فى المسألة متحقق» وهذه المسألة من البدهيات؛ إذ 
أن غنئل المتفق على. طهازته» كالطيب والثراب يجوز :فكيفه يما كان مستقدرًاء 


والخلاف فيما هو فوق الجوازء من الندب والوجوب» ولا يعلم مخالف للجواز في 
هذه المسألة» والله تعالى أعلم. 


4 
7 
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7 
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- المني» (ح5895). .)5789/1١(‏ 

.)78 /١( «نيل الأوطار»‎ )١( 

(؟) «المبسوط» »)87/١(‏ «بدائع الصنائع» /١(‏ 84)» «فتح القدير) .)١95/1١(‏ 
() «المنتقى» »)55/١(‏ «مواهب الجليل» .)1577/١(‏ 

(5) «المجموع» ١‏ ا «تحفة المنهاج» ١/8و‏ ؟). 

(0) «المغني» (5917//7), «الإنصاف» /١(‏ 2740 «شرح المنتهى» .)1١1//1(‏ 
(6) «المحلى» .)١705 /١(‏ (0) سبق تخريجه. 


© مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


[؟3 - ووس] وجوب رش بول الآدمى: 


إذا بال الصبي الذي لم يأكل على الثوب. فإن رش بوله واجب» حكى البيهقي 
الإجماع على ذلك . 

[ا من نقل الإجماع: البيهقي (/45ه) حيث يقول: «وقد أجمع المسلمون على 
نجاسة بولها - الكلاب - ووجوب الرش على بول الآدمي"'". ونقله النووي عنه. 
ولكن بلفظ «الصبى» بدل الا 

[] الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”". والمالكية"*'. 
والشافعية””'» والحنابلة على الصحيح من المذهب”"©» وابن حزه”” . 

[] مستند الإجماع: ١‏ - حديث أم قيس بنت محصن «أنها أتت بابن لها صغير لم 
يأكل الطعام إلى رسول اللهء فأجلسه رسول الله في حجره فبال على ثوبه» فدعا بماء 
فنضحه على ثوبه ولم يغسله»”” . 

١‏ - حديث عائشة وبا قالت: «أتي رسول الله بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء 
فأتبعه بوله ولم يغسله)”" . 

ل وجه الدلالة: أن النبي يك نضح أو رش بول الصبي في الحديثين» مما يدل على 
أنه قام بالتطهيرء والمصلي مأمور بإزالة النجاسة عمومّاء وهذا بول يجب تطهيره» 
والنبي عليه الصلاة والسلام قام بالتطهيرء فلزم متابعته» والله تعالى أعله””"'. 


1 


)١(‏ سنن البيهقي الكبرى» )١( . )7147/١(‏ «المجموع) (؟085/1). 

(؟) «بدائع الصنائع» »)88/١(‏ وزادوا اشتراط العصر أيضًا. 

(5) المنتقى» 24)١718/١(‏ «شرح الخرشي» »)44/١(‏ وزادوا اشتراط الغسل أيضًا. 

(0) «المجموع» (؟/85ه). )03 «المغني» (؟/540). «الإنصاف» .)7777/1١(‏ 

.)١١17/١1( «المحلى»‎ )0( 

() البخاري كتاب الوضوءء باب بول الصبيان» (ح١55). 2»)40/١(‏ مسلم كتاب الطهارة؛ باب حكم بول 
الطفل الرضيع وكيفية غسله. (ح/781): (778/1). 

() البخاري كتاب الوضوء باب بول الصبيان» (ح١757)» »)84/١(‏ مسلم كتاب الطهارة؛: باب حكم بول الطفل 
الرضيع وكيفية غسله. (585)». 2)77/١(‏ واللفظ له. 

.)116/5( «المغني)‎ )٠١( 
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الخلاف في المسألة: خالف ابن القاسم من المالكية”'' بعض الحنابلة”"' في 
المسألة, فقالوا بأن بول | لصب طاهر» وفلنه للخيييت رده ور 


قالوا بأن النبي يَكِيةِ لم يغسل بول الصبي» فدل على طهارته؛ وما كان طاهرًا لا يجب 
0 , 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
8 [3 - ..4] الجلالة إذا حبست تطيب: 

الجلالة هى: البهيمة التى تأكل العذرة”*'» ولا شك أن الحيوان يتأثر بما يأكله 
فالذي يأكل النجاسة يتأثز 5 فهى تستحيل بداخله» وتختلط بلحمهء ولذا نهى عليه 
الساحة وملام عن اكلها كما اتن » لعن اااسيية [الجلالة بصن اتطبي فإنها 
تزول نجاستها. 

من نقل الاتفاق: ابن قدامة (70ه) حيث يقول: «وتزول الكراهة بحبسها - أي 
الجلالة - اتفاقًا) . 

ابن تيمية (/1/اه) حيث يقول: «فإن الجلالة التي تأكل النجاسة» قد نهى النبي كَل 
عو لطياء 3157 خنيف عون لمي كاذك ذا تراشا المي 

3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الاتفاق الحنفية””2» والمالكية””, 
الغا في 000 ا 0 ا 


لا مستند الاتفاق: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَوْيّاء قال: «نهى رسول 


. 07377 /١( «المنتقى» (1587/1). (؟) «المغنى» (؟/ 545)» «الانصاف)»‎ )١( 
«المغنى» (؟540/5).‎ »)١58/1( «المنتقى)‎ )*( 
.0797/17( «المغرب» (817). (5) «المغني»‎ »)5١( «المصباح المنير؛‎ )5( 


(5) «مجموع الفتاوى» .)5١8/5١(‏ 2 (72) «تبيين الحقائق» (5/ »)٠١‏ «البحر الرائق» .)5١8/8(‏ 

() وعندهم قول بجواز لحمها من دون حبسء وكذا الألبان» ولكنه غير مخالف لمسألتناء «مواهب 9 
(الركذى 055/00). 

.)7١- 0 /9( «المجموع)‎ )9( 

)2000 «الفروع» ل ة ااشرح المنتهى) 2»)5١١7/7”(‏ (كشاف القناع» (5/:؟١).‏ 

.)86 /5( «المحلى»‎ )١١( 
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الله عن الابل الجلالة أن يؤكل لحمها ولا يحمل عليها إلا الأدّم''' ولا يركبها الناس 
حون 3 أربعين 0 

[ا وجه الدلالة: حيث قال: «حتى تعلف. .» وحتى هنا للانتهاء» فإذا علفت أربعين 
انتهى النهى» وأصبحت طيبة» فإذا حبست من النجاسة وأكلت الطيب مدة - على 
الخلاف في تقدير المدة - فإنها تصبح طيبة. 

0 النقيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
]5١١ - 4[‏ الآأصل في الأعيان الطهارة: 

كثيرًا ما يتردد فى عبارة الفقهاء؛ أن الأصل فى الأشياء الطهارة» فقد حكى ابن تيمية 
الاتفاق على ذلك . 

والأظهر أن هذه مسألة أصولية »؛ تبحث في كتب الأصول, لا الفروع» ويبحثونها 
تحت مسألة الأفعال والأعيان المنتفع بهاء قبل ورود الشرع بحكمها”'. 

[ا من نقل الإجماع: ابن تيمية (/الاه) حيث يقول: «أن الفقهاء كلهم اتفقوا على أن 
الأصل في الأعيان الطهارة» وأن النجاسات محصاة مستقصاة» وما خرج عن الضبط 
والحصر فهو طاهر)' . 

[ا الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية''"» والمالكية”", 
الاي وتاج وا الوق لك مو لك الس أ حرا ا ل بخ جل رو و امل مخ مو و المج ون 0 


1 


.)5( الأم - بضمتين» وهو القياس» ويجوز بفتحيتن - : جمع أديم» وهو الجلد المدبوغ» «المصباح»‎ )١( 

)١(‏ «المستدرك» كتاب البيوع» (ح5579): (47/5): وصححه البيهقي في «الكبرى» جماع أبواب ما يحل 
ويحرم من الحيوانات» باب ما جاء في أكل الجلالة وألبانهاء (ح2)199774 (03777/9. وضعفه الألباني 
في «الإرواء» (ح5905). 

(*) ممن نص على هذا البهوتي في ١كشاف‏ القناع» (7/ 207١١‏ وابن عابدين في «حاشيته على البحر الرائق» /١(‏ 
١٠١‏ ) المطبوعة معه. 

(:) سيأتي مناقشتها في الخلاف في المسألة. (5) «مجموع الفتاوى» /5١(‏ 0147). 

() «حاشية ابن عابدين على البحر» »)١47 /١(‏ بعد أن ربط المسألةً قبل بالخلاف الأصولي في .)117/١(‏ 

(0) «مواهب الجليل» »)817/١(‏ «حاشية الصاوي» /١(‏ 57). 

(8) «المجموع» (؟2)59454/5 شرح البهجة» /١(‏ 2078 ١حاشيتا‏ قليوبي وعميرة» ))1/4/١(‏ «(تحفة المنهاج» /١(‏ 
/ا4) . 
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والعنايلة ”توعد من الام 

مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: هُرٌ الى حَلَقََ كَكُم ما فى الْأرضٍ جَجِيعًا» 
رالبقرة: الآية 35] . 

وجه الدلالة: حيث فيها أن ما خلقه الله تعالى في الأرض فهو لناء ويحل الانتفاع 
ريو يدر ددا لمر ظ 

١‏ - قوله تعالى: ل ل أَِدُ في م1 وح إِلَّ رما عَلَ اع يَظعَمَهه إل أن يكرت 
0 أو م4 الأتعام: الآية ©4 اع . 

وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل - في هذه الآية - أن الأصل في هذه الأشياء 
الإباحة» إلا ما استثني» وغيرها ينطبق عليه هذا الأصل بالقياس . ْ 

3 الخلاف في المسألة: هذه المسألة الأصولية مسألة خلافية مشهورة» وإن كان 
المشهورٌ الأخدّ بالقول السابق» وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة» أو الطهارة. 

فقد خالف عدد من العلماء: بأن الأصل في الأعيان والأفعال التوقف7) 

واستدلوا: بأن المباح: ما أذن فيه صاحب الشرع» والمحظور: ما حرمه. 

فإذا لم يوجد دليل في مسألة معينة بحظر أو إباحة؛ فليس أمامنا إلا التوقف؛ لأن 
طريق الاباحة والحظر لم يوجدا*) 

وخالف بعض العلماء: بأن الأصل فيها الحظر والتحريي**) 


(1) «المغني» )١197/1(‏ معللًا بهذا الأصل ؛ ١(كشاف‏ القناع» »)١71/1(‏ ثم نص على الخلاف الأصولي في (7/ 
م 

(؟) انظر المصادر في عنوان: الخلاف في المسألة. 

(9) «العدة» لأبي يعلى »)١1718/5(‏ «المستصفى» للغزالي (51): «الوصول إلى الأصول» لابن برهان /١(‏ 
18 «الإحكام» للآمدي :)4١/١(‏ «شرح الكوكب المنير» »)١١7(‏ «البحر المحيط» ))5١١/1(‏ 
«المهذب» للنملة .)556/1١(‏ 

(5) «المهذب)» للنملة (5768/1). 

(5) «العدة» لأبي يعلى :4)١778/5(‏ «المستصفى» للغزالي »)51١(‏ «الوصول إلى الأصول» لابن برهان /١(‏ 
08), «الإحكام» للآمدي :)4١/١(‏ «شرح الكوكب المنير» »)1١7(‏ «البحر المحيط» ))5١١/1١(‏ 
«المهذب» للنملة .)5557/1١(‏ 
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واسعدذلن!؟ بأن هذه الأشياء ملك لله تعالى» والانتفاع بملك الغير قبيح» قياسًا على 
ملل السخل 203 | 
0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


م [60"” - 5.ه:] عدم نجاسة الشجر والزرع والأرض الميتة: 


الشجر والزرع نعمة من نعم الله تعالى عليناء فمنها تأكل ونتغذى. وهي من 
الطيبات التى أباحها الله لنا» ولكن إذا ماتت ويبست؛ فإنها تستمر على طهارتها باتفاق 
الا مرا 

وكذا الأرض التي فيها يزرع» والتي منها خلقناء وإليها نعودء ومنها نعود تارة 
أخرىء إذا ماتت. 

لا من نقل الإجماع: ابن تيمية (8الاه) حيث يقول: «فإن 0 00 اذامين 
لم ينجس باتفاق المسلمين» وقد قال الله تعالى : «ِإوَانَه أَرَلَ مِنَّ ليما 2 يا بد الي 
بِعَلَ ارس الآية مك 0 0 0 الله يحبي الأرض بعد 0 فموت 

0 الموافقون على الإجماع: من الصعب بمكان؛ أن تجد نصوصًا خاصة بهذه 

المسألة؛ لأنها افتراضيةء فهي من البدهيات» ولكن هي داخلة في حكم الجمادات 
والأعيان. وبهذا أو بنصهم على طهارتها أثناء الكلام, على أنها ينال 0 نصل 
إلى رأي العلماء فيها. 

فقد وافق على هذا الاجماع الحنفية” '"» والمالكية””'» والشافعية”*'» والحنابلة”" . 


لا مستند الإجماع: -١‏ قوله تعالى : وهو أَلَِى 35 لكم مَا فى لْدَرْضٍ جميعا# 
َالجمّرة: الآية 39] , 


[ وجه الدلالة: أن الله تعالى خلق لنا ما في الأرض ليكون عونًا لنا فيها على 


.)98/5١( «المهذب» للنملة (١//510؟). (5) «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)7١/١( «حاشية الصاوي)‎ )5( .)١81//1( «حاشية ابن عابدين»‎ )”( 
وه).‎ ١ «المجموع) ؟/‎ (0) 


(1) «كشاف القناع» (١//1؟).‏ «شرح المنتهى» )١18/١( 2)2١7//1(‏ في تغيير ورق الشجر للماء. 
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الحياة» والأصل في المخلوقات الطهارة ما لم تستثنى» والله تعالى أعلم. 

١‏ - أن الميتة لا تحرم إلا لأنها تفسد بموتهاء وتفقل خاصية الحركة والحياة» أما 
الجمادات - ومنها الأشجار والزرع والأرض - فليست كذلك؛ فلا تقاس عليهاء بل 
هي طاهرة» والله تعالى أعلم. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم . 


كا [11 - ".1] نجاسة الميتة وأجزائها : 


الميتة تطلق على البهائم المباحة الأكل» إذا ماتت دون تذكية شرعية» وتطلق أحيانا 
على عموم الخيوانات”" . 

[] من نقل الاتفاق: ابن حزم (457ه) حيث يقول: «واتفقوا أن لحم الميتة» 
00 ديمج (5) 1 2 م 2 
وشحمهاء» ووَدكها”” 2 وغضروفهاء ومخهاء وان لحم الخنزير. حرام كله وكل 
للف 00 
5 سجس . 

ابن رشد (0415ه) حيث يقول: «وأما أنواع النجاسات: فإن العلماء اتفقوا من 
أعيانها على أربعة: ميتةٍ الحيوان ذي الدم الذى لجن وات 7 

النووي (51ه) حيث يقول بعد حديثه عن ميتة السمك والجراد: «وأما باقي 
الميتات فنجسة.» ودليلها الإجماع)””) 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع الل 3 


ع تن ع ا يد عت 2 


[) مستند الاتفاق: ١‏ - قوله تعالى: #عَرّمَ عَلِتِحكُمْ الْمَيِنَةَ وَألدّمَ وَلَحَمَ 
لْخنْزٍ . . . 46 [البقرة: الآية 109] . 


" ويستثنى هنا الإنسان» فهو غير داخل ؛ إذ فيه خلاف مشهور»ء من حيث النجاسة وعدمها. ولا يدخل أيضًا‎ )١( 
عظام الميتة وشعورهاء فالخلاف فيها مشهور.‎ 

(؟) الوّدَك : بفتحتين دسم اللحم والشحم» وهو ما يتحلب من ذلك» «المصباح المنير) (75955)» مادة (ودك) . 

(*) «مراتب الإجماع» (55)» وانظر: «المحلى) .)١17587/1١(‏ 

(5) «بداية المجتهد» .»)١١77/١(‏ «مواهب الجليل» .)١1١١/١(‏ 

(5) «المجموع» (؟/ .)08٠‏ (5) «حاشية ابن عابدين» /1١(‏ 0790 . 

(0) «المغني» .)917/١(‏ «الإنصاف» (5/ 42587 وانظر: «(مجموع الفتاوى» .)49/51١(‏ 
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[] وجه الدلالة: أن الله تعالى حرم الميتة بإطلاق» ويدخل تبعا الشحمٌء والمخ» 
والودك» والغضروف. وقد قرنها تبارك وتعالى بالدم ولحم الخنزير النجسيّن» مما يدل 
على أن حكمهم واحد. 

' - حديث ابن عباس وَ#يّاء قال: قال رسول الله يكَلةِ: «إذا دبغ الاهاب فقد 
طهر)7؟ . 

[) وجه الدلالة: أن جلد الميتة نجسء إلا أن يدبغ» وهو ظاهر على البدن؛ فالباطن 
من لحم وشحم ونحوهما من باب أولى. 

0 الفقيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
15 71 - 404] نجاسة سلى الذبيحة الميتة: 

الكلىة الفقك الذي يكرة افنه ال والدح عطق اح روقين الأسسان »يطل عليه 
المقينة ان ْ 

والسلى هنا يأخذ حكم حاملته من حيث النجاسة وعدمها؛ لأنه تبع لها. 

[ من نقل الاتفاق: ابن تيمية (1لاه) حيث يقول: «فإن قيل: فالسلى لحم من 
ذبيحة المشركين» وذلك: نتجسء «وذلك باتفاق27. 

أما مستند الاتفاقي» وتوثيقٌ المسألة» فلا يختلف عن المسألة السابقة (نجاسة الميتة 
وأجزائها)؛ إذ أن السلى جز رطبٌ من الأم - الميتة - وليس صابًا كالعظام ونحوهاء 
فيأخذ حكمٌ لحم الميتة. 

0 النقيجة: أن الاتفاق متحقق؟ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
]4١00 - 18[‏ طهارة السمك والجراد إذا ماتا: 

السمك والجراد يشتركان في أنه لا يتصور تذكيتهما كالبهائم» فمن يسر الإسلام 
أنهما “لا ذكاة ليما 

[ا من نقل الإجماع: النووي (517ه) حيث يقول: «فالسمك والجراد إذا ماتا؛ 


)١(‏ سبق تخريجه. )١(‏ «معجم مقايبس اللغة» (/ 947)» «المصباح» )1١9(‏ مادة (سلا). 
فر4 «مجموع الفتاوى» .)01/5/5١(‏ 
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طاهران بالنصوص والإجماع"") 

الشربيني (0/ا9ه) حيث يقول: «وأما ميتة السمك والجراد؛ فللاجماع على 
طهارتهما»”" . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”©. والمالكية*, 
والخايلة' واه ا 

[ا مستند الإجماع: ١‏ - حديث أبي هريرة و عن النبي كَيةِ أنه قال في البحر : 
«هو الطهور ماؤه الحل مبتنه) 27 

3] وجه الدلالة: أن النبي كه نص على حل فنة التحناء ومتها اليك 
المعلوم أن حل الأكل طهارة وزيادة. 

؟ - حديث ابن عمر وَقيّاء قال: قال رسول الله يك : «أحلت لنا ميتتان ودمان» فأما 
الميتتان: فالجراد والحوت. وأما الدمان: فالطحال والكبد»”" . 

[] وجه الدلالة: أن النبي ‏ يلِ نص على حل ميتة الجراد والحوت» وهو طهارة 
وزيادة» والله تعالى أعلم. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق ؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


ع [39 - ]4١1‏ طهارة القرد: 

القرد له أنياب يمكن أن يقاتل بهاء وهو يعد من السباع» ولذا يشمله الحكم الذي 
ينطبق على السباع؛ لأنه منهاء فهو ليس بنجس . 
لا من نقل الاتفاق: ابن حجر (807ه) حيث يقول: «القرد ليس بنجس اتفاقًا”" . 


3 الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق المالكية» وفي جواز أكله عندهم 


)000( (المجموع» (9/ولاهة). زهة (مغني المحتاج» )7177/١1(‏ . 
(") «المبسوط» .)5١59/1١١( »)77١/١١(‏ «تبيين الحقائق» (595/0). 

(5) شرح الخرشي» .)87/١(‏ «حاشية الصاوي» (؟/ .)١7١‏ 

(5) «الفروع» (8/5م:*”*) «الإنصاف» .)85/1١١(‏ (؟) «المحلى)» (5/ .)5١‏ 

() سبق تخريجه. (8) سبق تخريجه. 

2 «فتح الباري» 2»)591١7/5(‏ وانظر: «المجموع» (85/9؟» (4/ا59؟). 
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لخن 90 


3 مستند الاتفاق: ١‏ - النجاسة حكم شرعيء ولا تطلق على شيء إلا بدليل 
شرعيء, ولم يدل على نجاسة القرد دليل؛ فيبقى على الأصل وهو الطهارة. 

1خ نين الفروف قل يتسترض له الناتى د ا ولا نا اع لليف با 
يلاامسهاء ولو كان كذلك لبينه النبي مَلْةِ في وقته. لحاجة الناس إليه. وترك البيان عند 
العاكة لا بر كان فول علي أنه على الأصل وهو الطهارة» والله تعالى أعلم. 

الخلاف في المسألة: خالف الحنفية”". والحنابلة”''» فقالوا بنجاسة القرد» وكل 
مالا يؤكل من الطير والسّباع. مما هو فوق الهر خلقةً. 

واستدل الحنفية على نجاستها بنجاسة سورها؛ لما روي عن ابن عمر وعمرو بن 
العاص وِواء أنهما وردا حوضاء فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض»ء» أترد 
السباع ماءكم هذا. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: يا صاحب الحوض,. لا 
ا 

فقالوا: لولا أنه كان إذا أخبر بورود السباع يتعذر عليهم استعماله؛ لما نهاه عن 
لم37 

أما الحنابلة فلم أجد لهم دليلًا؛ إلا وصفّهم له بأنه خبيث ومستقبح» وقولهم 
بتحريم أكله لأنه سبع”" . 

وكأن ابن حزم يميل إلى هذا القول - نجاسة القرد - وإن لم يصرح بهء إلا أنه يشبهه 
بالخنزيرء وأنه من الخبائث» فقد يفهم منها أنه يقول بنجاسته”". والله أعلم. 


)2001 (المنتقى» (9/ 2.2177 اشرح الخرشي» (70/5). 

(5) كما هو عند الأصوليين. انظر: «١حاشية‏ العطار على شرح الجلال» (89/5). 

() «المبسوط» »)59/١(‏ «بدائع الصنائع» (1/ 54). 

(4) اشرح منتهى الإرادات» »))2١37/١(‏ «شرح غاية المنتهى» .)177/١(‏ 

(5) «الموطأً» كتاب الطهارة؛ باب الطهور للوضوءء (ح57): ,)77/1١(‏ أحمد 166:92 
»)47١/(‏ وضعفه ابن عبد الهادي بالانقطاع» «تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» (4)44/1 والألباني في 
«المشكاة» (ح585). 

(0) «المبسوط» .)59/١(‏ (بدائع الصنائع» .)15/١1(‏ ل ا 

.)١1١١ /5( «المحلى»‎ )( 
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0 النقيجة: أن الاتفاق غير ؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


7٠١[ 5‏ -/.4] غسالة النجاسة المتغيرة نجسة: 


الفحاتة إذا عسلكه بالمله والفضل الناء مد انها فهو نس ياد سكيي” 
وهنا قيد مهم» وهو أن ينفصل الماء متغيرًا . 

3 من نقل الإجماع: ابن قدامة (0٠1ه)‏ حيث يقول: «والمنفصل من غسالة 
النجاسة» ينقسم إلى ثلاثة أقسام : أحدها: أن ينفصل متغيرًا بها؛ فهو نجس إجماعًا ؛ 
لسغي بالمماسة “عاق تسيا كما لو بوزلايك علي 

النووي (515ه) حيث يقول: «فغسالة النجاسة» إن انفصلت متغيرة الطعم» أو 
اللونء أو الريح بالنجاسة؛ فهي نجسة بالإجماع»” " . ونقل عبارته ابن قاسم دون 
اا 2 

1 ره 
الحافظ العراقي (807ه) حيث يقول: «فيه'* أن غسالة النجاسة طاهرة. .» فإن 


تغيرت ؟ كانت نجسة الجا 


ابن قاسم (1747ه) حيث يقول شارحًا لكلام البهوتي عن الماء النجس: «أو انفصل 
عون مدل تجاه معط الء كال اذاي ١‏ فعس جمعره الجاؤقاه'بالاأجياء 1 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع العة ول : 

[ا مستند الإجماع: ١‏ - حديث أبي سعيد الخدري به قال: قال النبي كَكةِ: «إن 
الماء طهور لا ينجسه شيء0”” 1 . 

زاد أبو أمامة الباهلي َيه في روايته : «إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه)"""'. 


.)157/5( «قواعد الإحكام)‎ »)55/١( انظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 


(؟) «المغني» (1/ 22507 وانظر: «الفروع» (7778/1). (*) «المجموع» .)51١/1(‏ 
(5) احاشية الروض» .)88/١(‏ (5) أي: في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد» وسبق تخريجه. 
(5) «طرح التثريب» (157/7 -158). (0) «حاشية الروض» .)90/١(‏ 


(8) «بدائع الصنائع» (57/1). 
(9) «التاج والاكليل» /1١١‏ ")2 (مواهب الجليل» 2)85/1١(‏ تة” 


)٠١(‏ سبق تخريجه. )١١(‏ سبق تخريجه. 
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[) وجه الدلالة: الحديث ينص على أن الماء فى الأصل طهورء لا ينجسه شىء»: 
ولكن إذا غلب على ريحه» أو طعمه. أو لونه نجاسة» فإن الماء فى هذه الحالة يأخذ 
حكم ما غيّرهء فإن غيّرته نجاسة أخذ حكمهاء هذا هو مفهوم الحديث» وغسالة 
النجاسة يرد عليها هذا الكلام» فإذا تغيرت الغسالة بالنجاسة المغسولة؛ فإنها تتنجس» 
والله تعالى أعلم . 

١‏ - أن الماء إذا غسل به النجاسة» فقد انتقلت إليها؛ إذ لا يخلو كل ماء غسل به 
حابن تعن لجان فاسع" متها ل 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة؛ والله أعلم. 
19 1408-71 المحل النجس لا يطهر بالماء القليل إذا تغير: 

إذا أدخل المحل النجس فى إناء أو إجانة”''» فغسله فيهاء وتغير الماء» فإن المح 
لم يطهر. 

لا من نقل الإجماع: ابن العربي (57 4ه) حيث يقول : «إذا أدخل المحل النجس فى 


إجانة» وهي القصعة. فغسلها فيهاء فإن تغير الماء لم يطهر إجماعًاء . . . هذا إن كان 
زفق 


الماء يسيرًا») 

[) الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”؟'» والشافعية', 
والحنابلة فى أحد الوجهين لاف 

[ا مستند الإجماع: أن الماء الذي تغير بالنجاسة» أصبح نجسّاء والنجس لا يرفع 
النجاسة؛ إذ نجس في ذاته» فلا يطهر المحل النجس”"'. والله تعالى أعلم . 

ل الخلاف في المسألة: خالف ابن سريج في المسألة» وقال: إن قصد إزالة 
النجاسة لم ينجس الماء» وطهر المحل . 


.)57/1١( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(؟) الإاجانة: بالتشديد إناء يغسل فيه الثياب» «المصباح المنير» (7). 

() «عارضة الأحوذي» .)180/١(‏ (4) «المبسوط» .)45/١(‏ «بدائع الصنائع» .)810/١(‏ 
(5) «المجموع) (؟/ 516). () «الفروع وحاشيته) .)778/1١(‏ 

(0) «المبسوط) /١(‏ 4247 (بدائع الصنائع» .)817//١(‏ 

(4) «المجموع» (؟/ 115). 
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وخالف الحنابلة في أحد الوجهين''"» فقالوا: هو طاهر. 

ولم أجد دليلًا للقولين. 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
2 [4.1-78] المحل النجس يطهر بالماء الكثير: 

إذا أدخل المحل النجس في ماء كثير»ء وغسله فيهء فإنه يطهر بالإجماع. 

لا من نقل الإجماع: ابن العربي (057ه) حيث يقول: (إذا أدخل المحل النجس في 
إجانة» وهي القصعة فغسلها فيهاء فإن تغير الماء لم يطهر إجماعًاء . . ) هذا إن كان 
العاه يديا" فزن كان كترةا طبن المسل اجماغ او . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ل ل د 
والعا: 


[ مستند الإجماع: حديث عبد الله بن عمر طلليه » عن النبى عَلة أنه قال: «إذا بلغ 
الماء قلتين لم يحمل الخبث»"'' . 
0 وجه الدلالة: أن الماء إذا كان كثيرّاء فإنه لا يحمل الخبث ولا ينجس» فإذا 


أدخل المحل النجس فيهء فإنه يطهر؛ لأنه أدخل في ماء طاهرء لم يتأثر بإدخال 
النجاسة» والله تعالى أعلم. 


12 [م7 - ]4٠١‏ النجس يطهر بالغسل في الماء الجاري: 
ذا عل المنقل الجن فز الماء الجارئ+ فإنه يظهر بلا.خلاف. 
وتعبيره بالماء الجاري دون تقييد يدخل فيه الكثير والقليل. 
لا من نقل نفى الخلاف: الكاسانى (/0/41ه) حيث يقول: «وأما طريق التطهير 


.)18٠/١( (؟) «عارضة الأحوذي»‎ .)5178/1١( «الفروع وحاشيته»‎ )١( 

() «المبسوط» /١(‏ 47).» (بدائع الصنائع» ))417/١(‏ وهم يعبرون بالماء الجاري» ولن أدخل في تفصيل الماء 
الكثير» وسأحمله على العموم. 

(4) «المجموع» .)١57/١(‏ (5) «المغني» (08/1. (1) سبق تخريجه. 
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بالغسل» فلا خلاف في أن النجس يطهر بالغسل في الماء الجاري70 . 

ل الموافقون على نفي الخلاف: وافق على هذا الإجماع المالكية”". والشافعي في 
قذي" والحنابلة في رواية”*؟ . 

لا مستند نفي الخلاف: ١‏ - حديث أبي سعيد الخدري ضيه ء قال: قال النبي كله : 
«إن الماء طهور لا ينحسه . 

[ا وجه الدلالة: عموم الحديثء. فهو يدخل فيه الماء الجاري» فلا ينجس حتى 
يتغير» وإذا غسل في المحل النجس طهر" . 

؟ - أن الأصل طهارة الماء الجاري. ولو أدخل فيه المحل النجس» ما لم يتغير» 
وإذا كان كذلكه فإن المحل التحنن يظهر .إذا زالت "لسار , 

[ الخلاف في المسألة: خالف الشافعية فى المشهور”*». والحنابلة فى رواية» هى 
المذهب عندهم”*'. فقالوا: الماء الجاري كالراكد» فإن كان قلتين دفع الوا ذالم 
تغيره» وإلا فإنه ينجس بوقوع النجاسة فيه» فلا يطهر المحل النجس حيئئذ. 

واستدلوا بحديث: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»”''2. وسواء كان الماء 
جاريًا أو راكدًا فلم يفرق الحديث". 

وخالف الشافعية في قول آخر””''. وقالوا بالفرق بين النجاسة الجامدة والمائعة إذا 
سقطت فى الماء ار القليل» فإذا كانت مائعة مستهلكة لا ينجس الماء» وإذا كانت 
ا فإنه ينجس» فلا يطهر المحل النجس إذًا. 

لأن المائعة تختلط وتستحيل مع الماءء بخلاف الجامدة. 

0 النقيجة: أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف فى المسألة» والله 
تعالى أعلم . ْ 1 


.)١90/١( «المجموع»‎ )9( .677/١( «مواهب الجليل»‎ )5( ١.0817 /1( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
. «المغني» (1/ 4257 «الإنصاف» (١//ا0)» وحكئ أنها اختيار ابن تيمية‎ )5( 

(0) سبق تخريجه. (5) «المغني» (417//1). (0) «المغني» (817/1). 
(8) «المجموع» .)١195 /١(‏ (9) «الإنصاف» (١1//ا0). )١١(‏ سبق تخريجه. 

.)١95 /١( «المجموع)»‎ )١١( .)8ا9//١( «المغني»‎ ( 
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14١١ - 74[ 12‏ العفو عن أثر الاستجمار بعد الإنقاء: 


إذا استجمر المسلمء فإن الأثر الباقي بعد إنقاء المحل معفو عنهء وقد نفى ابن 
قدامة الخلاف فى ذلك . 

من نقل نفى الخلاف: ابن قدامة (17ه) حيث يقول: «وقد عفي عن النجاسات 
المغلظة لأجل محلهاء في ثلاثة مواضع أحدها: محل الاستنجاءء يعفي فيه عن أثر 
الاتتصجيان ينه الالقاءه والشناة لفك بغر خلا تعليةة. 

[ الموافقون على نفى الخلاف: وافق على نفى الخلاف الحنفية”"2. والمالكية"", 

1 ١ 4 
٠. والشافعية‎ 

مستند نفى الخلاف: أن النبي يَليةٍ قد أباح لنا الاستنجاء بالأحجار»ء وهي لا تزيل 
النجاسة بالكلية» بل يبقى أثر لاصق لا يزيله إلا الماء» ومع ذلك أباح لنا الاستنجاءء 
دل على أذانهذا الأثر معقو عنهوالكه تغالى أعلم” . 

0 النقيجة: أن نفى الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله 
تعالى أعلم . 
141١ - 0[ 12‏ إراقة المائع الواقع فيه نجاسة: 


إذا وقعت نجاسة في مائع قليل» فإن المائع يجب أن يراق» ولا ينتفع بهء وعليه 
حكى ابن حجر الإجماع. 

ا من نقل الإجماع: ابن حجر (857ه) حيث يقول في ترجيح القول بأن النهي عن 
إضاعة المال مخصوص بالأمر بإراقة المتنجس: «ويترجح هذا الثاني بالإجماع على 
إراقة ما تقع فيه النجاسة» من قليل المائعات» ولو عظم ثمنه»” . 

2 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية» والحنابلة في قول”" . 


.)01١9/1( «الانصاف»‎ 2)١57/١( «المغني» (585/17)» وانظر: (الفروع»‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائع» .)18/١(‏ (") «مواهب الجليل» /١(‏ 7854)» (شرح الخرشي» .)١ 48/1١‏ 
(8) ا لمجموع» .)١١18/57(‏ (5) «المجموع» .)١١8/5(‏ 

.)1 0077/1١ وانظر: «المجموع)‎ 2)710/1//١( «فتح الباري»‎ )١( 

(0) «الفتاوى الكبرى» /١(‏ 20550 شرح منتهى الإرادات» .)١١١ /١(‏ 
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في السمنء فقال: (إن كان جامدًا فألقوها وما حولها وإن كان مائعًا فلا تقربوه)" . 

[) وجه الدلالة: أنه عليه الصلاة والسلام أمر بعدم الاقتراب منه» وهو ما يعني عدم 
الاستفادة منه وإراقته» والله تعالى أعلم . 

. أنه لا يشق حفظ المائع من النجاسة» وإن كثر» بل العادة حفظه”"‎ - ١ 

له م مه ا لت . 

الخلاف في المسألة: خالف الحنفية9؟', والمالكية”*'؟ فقالوا: بل ينتفع به ولا 
يراق. 

واستدلوا: بأن نجاسته لم تكن لعينه»ء بل لمجاورة النجاسة إياهء كالثوب 
الس 0 

خالف ابن حزم في المسألة"؟, وقال: إن الحكم مرتبط بالتغير» فإذا تغير المائع 
بالنجاسة يجتنب ويراق» وإلا فينتفع به. 

وهناك رواية عن أحمدء وهو قول الزهري وغيره» أن المائعات.لها حكم الماء؛ فلا 
تتنجس إلا بالتغير » واستظهر ابن تيمية هذا القول”" . 

واسكدلر لجان الحرج في الماء أقل في العادة من الأشربة والأطعمة» فإن في 
نجاستها من المشقة» والحرج» والضيقء. ما لا يخفى على الناس» وقد عُلِم أن جميع 
فكيف ينجسون نظيره من الأطعمة والأشربة» والحرج في هذا أشق”" . 

يظهر مما سبق» أن الإجماع واقع داخل مذهب الشافعية فقطء والعجيب أن ابه 

سبق جماع وافع : 0 : بن 

حجر نفسه أشار إلى الخلاف في موضع آخر”" . 


)١(‏ أحمد (ح/ا10/)» (75/ 2027737 أبو داود كتاب الأطعمة؛ باب في الفأرة تقع في السمن» 
(ج2847. (2734/7: الترمذي كتاب الأطعمة, باب ما جاء في الفأرة تموت في السمنء (ح2)19/98 
(257/4). النسائي كتاب الفرع والعتيرة» باب الفأرة تقع في السمن» 
(ح١‏ )ل (لام/رماا)ء وصححه النووي في «المجموع) (8/9"). 

(؟) «المجموع؟ .)1577/1١(‏ (9) «المبسوط) /١(‏ 40)ء «بدائع الصنائع» (57/1). 

.)١517/١( «المحلى»‎ )( .)40/١( «المبسوط»‎ )0( .)١1/5 /١( «مواهب الجليل»‎ )5( 

(0) «الفتاوى الكبرى» /١(‏ 75600). (8) «الفتاوى الكبرى» /١(‏ 706). (9) «فتح الباري» /١(‏ 0715 . 
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0 الفقيجة: أن الاجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


12 [7/1 - 1418 السمن الجامد إذا وقعت فيه نجاسة يطهر بإزالتها : 


ا 


إذا وقع الفأر الميت أو غيرها من النجسات في السمن الجامد أو مثله. فإن طرح 
الفأر وما حوله يكفي في التطهير. 

من نقل الاتفاق: ابن عبد البر (4571ه) حيث يقول: «فأما ما اجتمع عليه العلماء 
من ذلك؛ أن الفأرة ومثلها من الحيوان كله يموت في سمن جامد,ء أو ما كان مثله من 
الجامدات؛ أنها تطرح وما حولها من ذلك الجامد)90؟ . ونقله عنه ابن حجر بلفظ 
الاتفاق7"' . 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية”"» والشافعية”*'. 
والحنابلة””2» وابن حزم" . 

مستند الاتفاق: حديث ميمونة زوج النبي كَل أن فآرة وقعت في سمن» فماتت 
فيه» فسئل النبي كك عنهاء فقال: «ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم»”" . 

2 وجه الدلالة: أن النبي يل لم يأمر بأن يلقى السمن كلهء بل قيده بما حول 
النجاسة فقطء. مما تأثر بالمجاورة» والأكل لا يقال للسمن المائع» بل هو للجامد 
فقطء فهو المفهوم من الحديثء» فما دام أن النجاسة لم تسر في كل السمن» أو الطعام 
الجامد أيَّا كان؛ فإن النجاسة تلقى وما حولهاء ويبقى الباقى طاهرّاء ويؤخذ من قوله 
ولوأ » [البقّرة: الآية ]١41/‏ التصريح بإباحة أكله وي 0 ْ 

0 النقيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


أعلم . 


.)١١7/1١( وانظر: «المنتقى شرح الموطأ» (7/ 597؟), «مواهب الجليل»‎ 225٠ /9( «التمهيد»‎ )١( 
.)55/1١( (بدائع الصنائع»‎ 240 /١( (؟) «فتح الباري» (1/ 0545 . (*) «المبسوط»‎ 

(5) «المجموع» (9/ 2250 «أسنى المطالب» .)57/١(‏ 

(4) «المغني» (57/1)» «الإنصاف» "71١ /١(‏ - 44 7), (كشاف القناع» (188/1). 

(5) «المحلى» )١55/1(‏ وقد رأى الاقتصار على السمن» وعلى الفأر فقط» ومنع القياس في ذلك. 
0372 البخاري كتاب الوضوء. باب ما يقع من النجاسات في السمن والماع» 077 98/١‏ ة). 
(8) «فتح الباري» /١(‏ 055 . 
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5 [7 - 1415 السنور كالفأر إذا وقع في السمن الجامد: 

إذا وقع السنور في السمن الجامدء فإنه يأخذ حكم الفأرة إذا وقعت. بأن يلقى 
السنور وما حوله. ويؤكل الباقي» وعليه حُكي الإجماع. 

[ا من نقل الإجماع: ابن عبد البر (477ه) حيث يقول: «فأما ما اجتمع عليه العلماء 
من ذلك؛ أن الفأرة ومثلها من الحيوان كله يموت في سمن جامدء أو ما كان مثله من 
الجامدات؛ أنها تطرح وما حولها من ذلك الجامد)”"' . 

النووي (7177ه) حيث يقول: «وأجمعوا أن السنور كالفأرة في ذلك)”" . 

[ الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الاتفاق الحنفية””"» والشافعية9), 
والحنا 377 


[ا مستند الإجماع: القياس على الفأرة» فإذا رخص عليه الصلاة والسلام في الفأرة 
الميتة في السمن الجامدء. وأمر بنزعها وما حولها مما تأثر بهاء وأكل الباقى» فإن 
السنور من باب أولى؛ إذ ليس من عادة السنور أكل النجاسات كالفأرة» فما دام أن 
النجاسة لم تنتشر في السمن. وأننا ألقينا المتنجس» فإن العلة حينئذ واحدة» ويجب 
العمل بالقياس» والله تعالى أعلم. 

الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم''' في المسألة» ورأى الاقتصار على الفأر في 
ذلك. وأن الحكم لا يشمل غيرهاء بل يجب طرح الكل عندظٍ. 

وقال ذلك بناء على رأيه في منع القياس”" . 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؟ لوجود المخالف في المسألة» وهي مبنية 
على اعتبار قول الظاهرية وعدم اعتباره» فمن لم يعتبره كالنووي» رأى تحقق الاجماع. 
تعالى أعلم. 


.)١١7/1١( وانظر : «المنتقى شرح الموطأ» (/ 797)» «مواهب الجليل»‎ »)5٠ /9( «التمهيد»‎ )١( 
.)55/1( «بدائع الصنائع»‎ 2)940 /١( «المبسوط»‎ )*( .)١59/1١( (؟) «المجموع»‎ 

(5) «المجموع» (9/ :)5١‏ «أسنى المطالب» .)77/١(‏ 

(5) «المغني» /١(‏ 2257 «الإنصاف» 71١ /١(‏ - 754), (كشاف القناع» (188/1). 


.)١57/١( «المحلى»‎ )0( .)١5//١( «المحلى»‎ )5( 
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]41٠6 - 781 ]*‏ غسل النجاسة يقدم على الحدث إذا لم يكف الماء: 


إذا اجتمع نجاسة وحدثء ومع المسلم ماء لا يكفى إلا لأحدهماء فإنه يغسل 


من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (١57ه)‏ حيث يقول: «فإن اجتمع عليه نجاسة 
وحدث» ومعه ما لا يكفى إلا أحدهماء غسل النجاسة وتيمم للحدث» ...2 ولا نعلم 
م 

ل الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية عدا رواية عن أبي 
يوس "4و الم لكان اقول لكا ل 

[ا مستند نفي الخلاف: ١‏ - أن التيمم للحدث ثابت بنص الشارع والإجماع. 
ومختلف فيه للنجاسة» فوجب تقديم المختلف فيه دفعًا للخلاف”” . 

١‏ - أنه لا بدل في الشرع لغسل الجنابة» بخلاف الحدث فبدل غسله بالماء غسله 
بالتراب”"” . 

* - أن صرف الماء إلى النجاسة يجعله مصليًا بطهارتين؛ حقيقية وهى غسل 
النجاسة» وحكمية وهي التيمم» فكان أولى من الصلاة بطهارة واحدة وهي الوضوء مع 
قاف العا 

0 الخلاف في المسألة: خالف حماد أ ا ورواية عن أبى ل 
والتالفية فى وزل7 © فى "المهالة فقالوا: عوضا ولا يه التجاشة: 

3 ووجهه: أن الحدث أغلظ النجاستين؛ بدليل أن الصلاة مع الثوب النجس جائزة 
في الجملة للضرورة» ولا جواز لها مع لحف م0 


)١(‏ «المغني» (١/؟0")».‏ وانظر: «الإنصاف» (1١/7/5؟).‏ إفة «بدائع الصنائع») (1/لاة). 


(*") «المنتقى» »)١١65 /١(‏ «مواهب الجليل» .)١154/1( 209957 /١(‏ 
ددع االمجموع» (9/"). ونقل اتفاق الشافعية عليه. )ه( «المغني» (1/كه”). 


(7) «المجموع» (؟/ 2071 ونقل اتفاق الشافعية عليه. 

(0) «بدائع الصنائع» (ل/لاهة). (8) «بدائع الصنائع» (1/لاماء «المجموع» 1/0 . 
(9) «بدائع الصنائع» )٠١( . )01//١(‏ «مواهب الجليل» .)١155/١(‏ 

. )01//١( «بدائع الصنائع»‎ )١١( 
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0 النقيجة: أن نفى الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف فى المسألة» والله 
تعالى أعلم . 


1 


النجاسة إذا كانت على الإنسان» وزادت عن قدر الدرهم» فإن إزالتها واجبة 
بالا 1 

لا من نقل الإجماع: الكاساني (0/1ه) حيث يقول: «وهذا كله إذا لم يتعد النجس 

المخرج» فإن تعداه؛ ينظر إن كان المتعدي أكثر من قدر الدرهم؛ يجب غسله 
بالاجماع»”2 . 

العيني (505/ه) حيث يقول: «وما جاوز موضع الفرجء وزاد على قدر الدرهم؛ 
فإنه يقسل إتجماقا: ولأ تكفية الأحان0, 

ابن الهمام (١87ه)‏ حيث يقول عن تخصيص قدر الدرهم من النجاسة بالتجاوز 
عنه: «فيخص أيضًا قدر الدرهم بنص الاستنجاء بالحجر؛ لأن محله قدره. . . ؛ أو 
بدلالة الإجماع عليه»”*' . ونقله عنه ابن نجيم دون إشارة"” . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية''. والشافعية'", 
والعا ل 

3 مستند الإجماع : ١‏ - قوله تعالى: 2وَيَبكَ طهر 62 4 [الدثر: الآية 4 . 

3 وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بعموم تطهير الثياب» والبدن يدخل بالأولى. 
فيجب تطهير النجاسة على البدن أو الثوب'" . 

؟ - عموم أدلة إزالة النجاسة» فهي تدل على وجوب إزالتها من البدن» وما زاد عن 


)١(‏ المقصود إذا جاوزت موضع الفرجء وإلا إذا كانت أكثر من قدر الدرهم» في موضع الفرج» ولم تجاوزه 
خارجه؛ فلا تدخل فى مساألتناء انظر: «البحر الرائق» /١(‏ 00؟). 


(؟) (بدائع الصنائع» .)١9/1(‏ (9) «البناية» (701//1) . (5) «فتح القدير» .)١98/1١(‏ 
(5) «البحر الرائق» (١97/1؟57؟).‏ 0 «المنتقى» /١(‏ 57)» «مواهب الجليل» .)١58/١(‏ 
02700 «المجموع) .)11١/0‏ (8) «المغنى» (؟/ 2)58١‏ «الفروع» .)11794/١(‏ 


)4( «المغني» (؟/رامعة)ء «المجموع» ١؟/١1).‏ 
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قدر الدرهم» فإنه كثير يجب إزالته قطعًا بدلالة النصوصء والله تعالى أعلم . 
0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


15 [.م ]4١1-‏ الطاهر من الأشياء: 

الشيء الذي لا يعرف طهارته أو نجاستهء وليس عليه نجاسة حسية أو حكمية» فإنه 
يكون طاهرًا. 

وهذه المسألة عامة ليس فيها تفصيل» ولم تتعرض لماهيّة التقانة داة بولا 
ماهيّة هذا الشيء الطاهرء فهي مطلقة» ولذا يصعب أن تجد من يتحدث عن مثل هذا 
الإطلاق من أهل العلم» ولكنه مفهوم من كلامهم ومن تفصيلاتهم. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (457ه) حيث يقول: «واتفقوا على أن ما لم يكن 
بولاء ولا رجيعًاء حاشا ما خرج من برغوثء أو نحلء أو ذباب» ولا خمرّاء ولا ما 
تولد منها ولامسهء ولا ما أخذ منهاء ولا ما أخذ من حيٌّ» حاشا الصوفء. والوبرء 
والشعرء مما يؤكل لحمهء ولا كلبّاء ولا حيوانًا لا يؤكل لحمه من سبع» أوغيره» ولا 
لعاب ما لا يؤكل» ولا صديداء ولا قيئّاء ولا قيحّاء ولا دمّاء ولا بصاقاء ولا مخاطاء 
ولا قلسّاء ولا ما مسه شيء من كل ما ذكرنا؛ فإنه طاهر)”" . 

وهذه العبارة من ابن حزم هي أشبه بحكاية الخلاف في المستثنيات التي ذكرها كأنة 
منها بحكاية الاتفاق في المسألة» ولكن ذكرتها تتميمًا لعبارة الشوكاني الأثية رويانا 
لمحترزاتها. 
الشوكاني (1100١ه)‏ حيث يقول: «الإجماع على أن الشيء الذي ليس عليه نجاسة 


ال ال رار 


الموافقون على الإجماع: لم أجد من تحدث عن نفس المسألة مباشرة» وإنما 
وبالتالي نقول: وافق على هذا الإجماع : لعفي" اولمكي او اله 0 


.)75909/1( «مراتب الإجماع» (88). (؟) «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)١97 /1١( «الذخيرة»‎ )5( .)10 /١1( بدائع الصنائع»‎ )0( 
وما بعدها.‎ )7300/١( «الحاوي»‎ (0) 
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والحتايلة7. 

[) مستند الإجماع: حديث جابر بن عبد الله وَؤاء أن النبى يَدِةِ قال: «أعطيت خمسًا 
لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض 
مسحدًا وطهورًا 0 الويف 

[ا وجه الدلالة: أن الأصل في الأشياء الطهارة» ما لم يتبين عليها أثر نجاسة. 
ولذلك قال: «جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا». فالأصل فيما على هذه الأرض 
الطهارة حتى يثبت الضدء والله تعالى أعلم . 

0 النقيجة: أن الاجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


أعلم . 


0 
8 
0 
١ 
1 
7 


)١(‏ «الإنصاف» )١5١9/١(‏ وما بعدها. )١(‏ سبق تخريجه. 
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الباب الحادي عشر 
مسائل الإجماع في باب الحيض والنفاس 

١[‏ -418] دماء الرحم إما حيض أو نفاس أو عرق: 

الدماء التي تخرج من رحم المرأة لا تخرج عن ثلاثة؛ إما أن تكون حيضاء أو 
نفاسّاء أو استحاضة - دم عرق - وحكى الإجماع على هذا عدد من العلماء» وهذا ما 
سنناقشه في مسألتنا. 

كاموكل الإجماع: ابن عبد البر (55717ه) حيث يقول: «وأجمع العلماء على أن 
للدماء الظاهرة من الأرحام ثلاثة أحكام: أحدها: دم الحيض. ...2 والثاني: دم 
النفاس عند الولادة» . .» والدم الثالث: دم ليس بعادة» ولا طبع للنساءء ولا خلقة 
معروفة منهن» وإنما هو عرق انقطع ا 

ابن رشد (5946ه) حيث يقول: «اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من 
الرحم ثلاثة: دم حيض» وهو الخارج على جهة الصحة. ودم استحاضة؛. وهو الخارج 
على جهة المرض. . .» ودم نفاس» وهو الخارج مع الولد»”" . 

القرطبي (171ه) حيث يقول: «أجمع العلماء على أن للمرأة ثلاثة أحكام؛ في 
رؤيتها الدم الظاهر السائل من فرجهاء فمن ذلك؛ الحيض المعروف. . ٠.‏ والثاني من 
الدماء: دم النفاس عند الولادة» . . » والثالث من الدماء: دم ليس بعادة» ولا طبع 
منهن» ولا خلقة» وإنما هو عرق انقطع)”" . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ال لال 
00000 

مستند الإجماع: من الصعب جدًا أن نأتي بمستند في مثل هذه المسألة» ولكن 
نقول: إن الدم الخارج من رحم المرأةء )إها' أذ يكوة أسيوى) :همير تلسرا يانه 
)١(‏ «الاستذكار» (1//ا5 ”07 . (؟) «بداية المجتهد» .)85/١(‏ (*) «تفسير القرطبي» (7/ 05). 


(8) «البناية» (51797/5). )0( «المجموع» /0١‏ ابا) (كل/ ااه 
(0) «المغني» 5/1١١‏ 57/1 ة). 


حيض» ومثله النفاس بعد الولادة في الحكمء وإما أن يكون ملونًا - على الخلاف في 
لون دم الاستحاضة - أو غير مميز للمرأة أنه حيض أو لاء فيكون دم عرق وهو 
الاستحاضة» وعلى هذا أتت النصوص بأحكام خاصةٍ لكل صنف من هذه الدماءء 
والله تعالى أعلم. 
0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المشألة» والله أعلم. 
[؟ - 415] الدفعة من الدم الأسود أيام الحيض حيض: 
إذا نزل من المرأة دم حيض أيام حيضتهاء ثم انقطع قبل أن يتم يومًا أو ليلة» فإن 
هذا الدم يعتبر - حين يأتيها - حيضةً» وذلك قبل أن ينقطعء هذه مسألتنا"" . 

لا من نقل الإجماع: ابن حزم (107ه) حيث يقول أثناء مناقشة له: ١ثم‏ نسألهم عمن 
رأت الدم في أيام حيضتها : بماذا تفتونها؟ فلا يختلف منهم أحد في أنها حائض ولا 
تصلي ولا تصوم» فنسألهم : إن رأت الطهر إثرها؟ فكلهم يقول: تغتسل وتصلي» فظهر 
فساد قولهم؛ وكان يلزمهم إذا رأت الدم في أيام حيضتها ألا تفطرء ولا تدع الصلاة» 
وألا يحرم وطؤها؛ إلا حتى تتم يوما وليلة» في قول من يرى ذلك أقل الحيض. . . » 
فإذ لا يقولون بهذاء ولا يقوله أحد من أهل الإسلام؛ فقد ظهر فساد قولهم» وصح 
الإجماع على صحة قولنا»”" . 

ابن عبد البر (4577ه) حيث يقول: «أجمع الفقهاء على أن يأمروا المبتدأة بالدم بترك 
الصلاة في أول ما ترى الدم»”" . 

الباجى (41/54ه) حيث يقول فى سياق استدلال له: «أجمعنا على وجوب ترك 
الصلاة ل ما ترى من الم 

ابن حجر (807ه) حيث يقول: «اتفق العلماء على أن إقبال المحيض يعرف بالدفعة 
من الدمء في وقت إمكان الحيض»)”* . 


له 


)١(‏ وليس من مسألتنا هل تعيد أو لا. 

(1) المحلى» :»)504/١1(‏ وهو يريد بالإجماع الأخير في كلامه مسألتناء بدليل أنه ساق الخلاف في مسألة الباب 
التي كان يتحدث عنهاء وهي أقل الحيض . 

(*) «الاستذكار» (41/1"). (5) «المنتقى» »)١75/١(‏ وانظر: «الذخيرة» (710/0/1). 

(5) «فتح الباري» 2»)47١ /١(‏ وانظر: «المجموع» (7/ 0787 . 
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الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”'"2» والحنابلة'" . 

مستند الإجماع: حديث عائشة وَؤيناء أن رسول الله ككِ قال ردًّا على سائلةٍ : «فإذا 
أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم. ثم صلي»””". 

وجه الدلالة: أن النبي ككِْ جعل إقبال الحيضة - الدم - حيضّاء وفي مسألتنا 
كذلك» فهي عندما ترى الدم لا تدري أنه سينقطع لاون 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


]45١ - "[ |]‏ رؤية الدم ساعة ثم انقطاعه ليس حيضًا: 


إذا رأت المرأة الدم ساعة» ثم انقطع» فلا يعتبر ذلك حيضًا بالاجماع . 

ل من نقل الإجماع: ابن جرير (١١7ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أنها لوارات 
الدم ساعة وانقطع؛ لا يكون حيضًا». نقله عنه النووي””'. 

"0 050. ٠ 5 2 

0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية"'» والشافعية 
لايل" 

[] مستند الإجماع: أن أقل الحيض غير محدود شرعًاء فوجب الرجوع فيه إلى 
العرف والعادة» وقد ثبت الوجود في يوم وليلة» ولم يوجد حيض أقل من ذلك عادة 
مستمرة في عصر من الأعصارء لو 

الخلاف في المسألة: خالف مالك”'""“», وابن حزم”''' في المسألة» فقالوا: هو 
حيض » حيث إنهم يقولون: لا حد لأقل 0 

قال النووي بعد نقله عن ابن جرير: «وهذا الإجماع الذي ادعاه غير صحيح » 
مذهب مالك أن أقل الحيض يكون دفعة فقط)!"''. 


. «المغني» (785/1). (9') سبق تخريجه‎ )١( .)1374/١( «فتح القدير»‎ )١( 

() «المحلى» .)509/١(‏ (5) «المجموع» (508/5). (1) «المبسوط» (١//ا5١).‏ 

(0) «المجموع» (508/5). (8) «المغني» (88/1"). «الفروع» (771//1)» (الإنصاف» (0708/1 . 
(9) «المغني» 8/1 «المجموع» (ك/مى١‏ :). 

.)5٠0/١( «المحلى»‎ )١( . )7”507/١( «مواهب الجليل»‎ .)١77/1( «المنتقى»‎ )٠١( 


(١١)«المجموع»‏ (؟/508). 


© مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


1 واحتجوا: بأن النص ورد بأن دم الحيض أسود يعرف» وما عداه ليس حيضاء 
ولم يخص ةْ لذلك عدد أوقات من عددء بل أوجب برؤيته أن لا تصلي ولا 
تصوم”"' . 

وخالف ابن تيمية في المسألة» حيث أرجع أقل الحيض إلى عادة المرأة» فلو كانت 
المرأة تتحيفن كسا لتنا فيو يي ْ 

ويحتج له بالعرف». فإذا كانت هذه عادتها فهيى حيضتها. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


]45١- 4[ 15‏ الحيض لا يكون أزيد من سبعة عشر يومًا: 
إذا حاضت المرأة أكثر من سبعة عشر يومّاء فإنه لا يكون حيضًا بالإجماع”” . 


[ا من نقل الإجماع: ابن حزم (157ه) حيث يقول: «واتفقوا على أن الحيض لا 
يكون أزيد من سبعة عشر يومًا)”. 

ويقول: «وكان ما زاد على ذلك - أي سبعة عشر يومًا - إجماعًا متيقئًا أنه ليس 

١ 2 


[ الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الأوزاعي» وداود"'"', 
والحنفية"": والمالكية". :والشاعة” 4ب والحتابلة على الم 

[] مستند الإجماع: لم يأتِ توقيتٌ من الشرع في أكثر مدة الحيض”''''. وقد صح 
النص بأن الحيض قد يكون دما أسود وليس حيضًا"'''. فوجب أن نراعي أكثر ما قيل 


() «المحلى» .)5١00/1١(‏ (؟) «الإنصاف» (08/1"). 
(؟) هذه المسألة من مسائل الاجماع على أكثر ما قيل في المسألة» كما هي عادة ابن حزم ولا يعني هذا أن 
الإجماع متحقق على أن أكثر مدة الحيض سبعة عشر يومًا. 


(4) «مراتب الإجماع» (15). (4) «المحلى)» .)5٠١ /١(‏ () «المنتقى» (5/1؟١).‏ 
(0) «المبسوط» 2)١597/1(‏ «بدائع الصنائع» .)5٠ /١(‏ (6) «المنتقى» (١5/1؟7١).‏ 
)9( «المجموع» (؟/ )٠١( .): ٠١:‏ «الإنصاف» .)08/1١(‏ 


)١١(‏ هناك أحاديث ضعيفة من حيث السندء فلا يستند إليها. 
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عن مدة الحيض» فلم نجد إلا سبعة عشر يومّاء فوجب جعلها أكثر مدة للحيض”'". 
الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة فى قول”"'». بزيادة أكثر الحيض ليلة» فيكون 
سبعة عشر يومًا وليلة. ش 

ولم أجد لهم دليلاء ولكن ربما استندوا إلى وقوع ذلكء والله تعالى أعلم. 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق في سبعة عشر يومّاء وإنما هو متحقق في سبعة 
عشر يومًا وليلة؛ لوجود المخالف في المسألة» ولكن لا يعني هذا أنه يمكن الاستدلال 
بالمسألة» على إثبات أن أكثر مدة الحيض سبعة عشر يومّاء كما فعل ابن حزم”". 
وإنما مساق المسألة على عدم وجود من قال بأن مدة الحيض قد تزيد على سبعة عشر 
يومّاء فهي من باب الإجماع على أكثر ما قيل في المسألة» والله تعالى أعلم. 

“ا [0 - 455] أكثر مدة الحيض خمسة عشر يومًا: 


إذا حاضت المرأة أكثر من خمسة عشر يومّاء فلا يقول أحد من العلماء بأن هذا 
00 


حيض 
[ا من نقل الإجماع: الداودي حيث يقول: «اتفقوا على أن أكثره خمسة عشر يومًا). 
نقله عنه ابن حجر””". ونقله ابن حزم مبهمّاء حيث قال: «وأما من قال: خمسة عشر 
يومًا؛ فإنهم ادعوا الإجماع على أنه لا يكون حيض أكثر من ذلك" . 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”"'. والمالكية”*, 


ولاه 


»)5٠١ /١(»ىلحملا« )١(‏ وهذا الاستدلال غير مستقيم» حيث إن فيه نفيا لقول من قال بأقل من ذلك» وليس فيه 
أي دليل لا من المنقول ولا المعقول. 

(؟) «الإنصاف» (1/ 0708 . (9) «المحلى) ٠١ /١(‏ 5). 

(؛) سأحمل المسألة على ما سبق» وإلا لو حملتها على ظاهرها؛ ففي المسألة خلاف مشهورء فمنهم من يحده 
بعشرة أيام» ومنهم ثلاثة عشرء ومنهم خمسة عشر» ومنهم سبعة عشر. 

.)5٠١ /١( «المحلى»‎ )5( .)570 /١( «فتح الباري»‎ )0( 

(0) «المبسوط» 2)١59/١1(‏ «بدائع الصنائع» .)5٠ /١(‏ (4) «المنتقى» (١/5؟7١).‏ 

(9) «المجموع» (؟/5١5).‏ 


2 مسائل الإجماع في الطهارة حَمعًا ودراسة 


قف لْمَحِبِضَ * َالعقّرة: الآية ؟؟9] . 

وجه الدلالة: الآية تقتضي حمل الحيض على كل أذى من جنسه. إلا ما خصه 
الدليل 6 ولآ :دلبل فى مسالس”” . 

١‏ - أن العادة والعرف تدل على أن أكثر ما يقع هو خمسة عشر يومّاء فوجب 
الرجوع إليها"" . 

3 الخلاف في المسألة: خالف الأوزاعى» وداود””» والحنابلة على قول”*'» وابن 
حزم”' في المسألة» فقالوا: أكثره 000 بوم 

وخالف الحنابلة في قول آخر"'» بزيادة أكثر الحيض ليلة» فيكون سبعة عشر يومًا 
وليلة. ش 

وقال ابن حزم عن هذه الدعوى للاجماع: «وهذا باطل»”" . 

ل واحتجوا: بوقوع ذلك بون انا لايل اللو 

0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق''؛ لوجود المخالف في المسألة» والله 


0 


[ -455] أقل الطهر خمسة عشر يومًا: 

إذا طهرت المرأة» فإن أقل مدة طهرها خمسة عشر يومّاء هذه مسألتنا. 

ا من نقل الإجماع: المحاملي (410ه) حيث يقول: «أقل الطهر خمسة عشر يومًا 
بالإجماع» . قله غنة و3 

القاضي أبو الطيب (150ه) حيث يقول: «أجمع الناس أن أقل الطهر خمسة عشر 
يومًا». نقله عنه الفرو 3 واليقى 7 . 


الشيرازي (41/7ه) حيث يقول: «وأقل طهر فاصل بين الدمين خمسة عشر يومًا لا 


.)١؟5/1( «المنتقى»‎ )*( .)3"894/1١( «المنتقى» (١/5؟١). (؟) «المغنى)‎ )١( 


.)5٠١ /١( «المحلى»‎ )5( . 008 /١( «المغني» (1/ 0789 (الإنصاف»‎ )5( 
.)5٠١ /١( «المحلى»‎ )8( .)5٠١ /١( «الإنصاف» (0908/1. (0) «المحلى»‎ )5( 


(9) والكلام على هذه المسألة كما قيل في المسألة السابقة» من حيث الاحتجاج بالمسألة. 
)٠١(‏ «المجموع» (؟505/1). )١١(‏ «المجموع» (؟/505). (؟١)‏ «البناية» (569/1). 
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أعرف فيه خلاقًا»”'2. نقله عنه العيني”" . 

الكاساني (0417ه) حيث يقول بعد أن قرر القول بنحو مسآلتنا: «ولنا؛ إجماع 
الصحابة على ما قلنا'"» وهو يريد الإجماع السكوتي””". ظ 

ابن نجيم (9170ه) حيث يقول: «وأقل الطهر خمسة عشر يومًا بإجماع الصحابة 
. 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الثوريء وأبو ثور'"', 
والنخعي”"'؛ والحسن بن صالح» وعطاء”» والمالكية في قول"©. والحنابلة في 
رواية”” '2. 

[] مستند الإجماع: ١‏ - حديث حمنة بنت جحش وباء أن النبي كَيِةِ قال: 
«فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض 
النساء وكما يطهرن)7 3 . 

وجه الدلالة: أن الشهر يدور بين الحيض والطهرء ووجب أن يكون الطهر أكثر 
من الحيض ؛ لأن النبي يَلِةِ أثنت في هذا الحديث الست أو السبع حيضّاء وجعل بقية 
الشهر طهراء فدل على أن الطهر يكون أكه 239 

؟ - أن ما لم يقيده الشارع» يترك للعادة والعرف» وأقل ما ثبت وجوده خمسة عشر 
إضحف 


.)199/1( «المجموع شرح المهذب» (507/1). (؟) «البناية»‎ )١( 

(”) «بدائع الصنائع» »)5٠ /١(‏ وانظر: «المبسوط» .)191//١(‏ (:) انظر عبارته قبلها .)5٠/1١(‏ 
(5) «البحر الرائق» )١( .)518/1١(‏ «المجموع» (؟509/5). (0) «نصب الراية» /١(‏ 5848). 
(8) «أحكام القرآن» للجصاص .)57١/١(‏ (9) «المنتقى) /١(‏ 177). 
)٠١(‏ «الفروع» .)5717/١(‏ 


)١١(‏ أحمد (ح77515), (479/7)» أبو داود كتاب الطهارة» باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» 
(ح5817)» (077/1» الترمذي كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة» (ح118)» (1/ 2017177 
ابن ماجه كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة» (ح771), /١(‏ 0506 
وحسنه الألباني في «الإرواء» (ح184). 

(؟1) «أحكام القرآن» للجصاص .)47١/١(‏ (1) «تحفة المحتاج» /١(‏ 0780 . 


0 مائل الإتجماء هن الظهارة حجمعا ودرانة 
000 

وأما قول الشيرازي؛ فحمله على نفي الخلاف في المذهب”" . 

خالف مالك في رواية”", وأحمد في رواية”''. وإسحاق”*', والأوزاعي”"'. وابن 
حزم" وقال: لا حد لأقله. 

واحتجوا فول ابه عائين وان الطين بعؤة تلمك اعادو 


وخالف ب ا ‏ اكاار وأحمد في رواية""'", بألها“ثلاثة عشن يوقا 


5 3 ميشه )1١7(‏ 
واحتجوا بأثر عن علي ظنه ''". 


8 0 0 00 
أقله شبتعة عشر يواما. 

وهذا مبني على أن أكثر الحيض عشرة أيام» فبقي تسعة عشر أو عشرون - على تمام 
الشهر ونقضاني ”7 

وخالف قوم بأنه سبعة عشر يومًٌا 90 . 

بل قال ابن رشد: «وقيل سبعة عشر يومّاء وهو أقصى ما انعقد عليه الاجماع فيما 


00 


32 


وخالف مالك في رواية”*"» بأن أقله خمسة أيام. 


وخالف مالك في رواية'"'"2. بأن أقله عشرة أيام. 


ولم أجد لهما دليلا. 
)١(‏ «المجموع» (400/7). (؟) «المجموع» (7/ 505). (9) «المنتقى» .)١77/1(‏ 
(5) «الفروع» (1/ 07517 . (5) «المجموع) (505/5). 
(5) «أحكام القرآن» للجصاص .)47١/١(‏ 0) «المحلى» .)5٠١ /١(‏ 
(6) «المحلى» .)51١7/١(‏ (9) «المنتقى)» .)١77/1١(‏ 
)9١(‏ «أحكام القرآن» للجصاص .)7940/١( »ينغملا«)١١( 2 .)41/١/١(‏ «الفروع» .)551//١(‏ 
)١5(‏ «المغني» )١( .)590/١(‏ «أحكام القرآن» للجصاص »)47١ /١(‏ «المجموع» (505/5). 


() «بدائع الصنائع» .)5٠ /١(‏ (15) (بدائع الصنائع» .)5٠ /١(‏ (5)(بداية المجتهد)» .)86/١(‏ 
)١1(‏ (بداية المجتهد) /١(‏ 86), وهذه الحكاية للاجماع مبنية على الإجماع على أكثر ما قبل . 
(16) «المنتقى» .)177/١(‏ (19) «المنتقى» (177/1). 


0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


17 [7 - 454] لا حد لأكثر الطهر: 


إذا طهرت المرأة» فلا حدّ لأكثر طهرهاء وعلى ذلك حكي الإاجماع . 

[ا من نقل الإجماع: ابن حزم (5ه) حيث يقول: «ولاا حد لأقل الطهر» ولا 
لأكثره. فقد يتصل الطهر باقى عمر المرأة فلا تحيضء بلا خلاف من أحدء مع 
المشاهدة لذلك]27. 

الكاسانى (/041ه) حيث يقول: «وأما أكثر الطهر ؛ فلا غاية له» حتى إن المرأة إذا 
طهرت سنين كثيرة؛ فإنها تعمل ما تعمل الطاهراتء بلا خلاف بين الأئمة)”"' . 

النووي (1175ه) حيث يقول: «ولا حد لأكثره بالإجماع)”" . 

5 0 3 1 الوك 
ويقول: «أجمع العلماء على أن أكثر الطهر لا حد له)”'. ونقله عنه ابن قاسم" . 
القرافى (5488ه) حيث يقول: «وأكثر الطهر لا حد له إجماعًا)”'' . 
ابن تيمية (8 الاه) حيث يقول: «والطهر بين الحيضتين لا حد لأكثره باتفاقهم)”" . 
ابن حجر (807ه) حيث نقل عنه ابن قاسم حكايته للاجماع في المسألة”* . 
زكريا الأنصاري (977ه) حيث يقول: «ولا حد لأكثر الطهر بالإجماع»”" . 
ابرق حجر الهيتمن (4/لله) حيت يقول” لإولا حل لأكترم) ا 3 
[ مستند الإجماع: ١‏ - أن الشرع لم يأتٍ بتحديد في المسألة» فوجب الرجوع إلى 

عادة النساءء ومن عادتهن أنه لا حد لأكثره. بل ذكر التووى عن أبن الطيب أنه يعرف 
امرأة صحيحة تحيض يومًا وليلة في السنة فقطء فلا حد لأكثر الطهر”"'©, والله أعلم. 


.)1١١- 5٠١ /١( «المحلى)‎ )١( 

(؟) «بدائع الصناتع» 225١ /١(‏ وانظر: «أحكام القرآن» للجصاص /١(١‏ 470)» «المبسوط» .)١48/١1(‏ 

فرق «المجموع» .)5١٠4/5(‏ (:) «المجموع» (509/5). (0) «حاشية الروض» )71757/1١(‏ . 
(5) «الذخيرة» (1/ 010/4 . 

(0) «مجموع الفتاوى» 2)7178/1١9(‏ وانظر: «الفروع» /١(‏ 207517 (كشاف القناع» .)5١4/١(‏ 

(8) «حاشية الروض» .)717/١(‏ (9) اشرح البهجة» .)5١5/١(‏ 
)٠١(‏ «تحفة المحتاج» )١١( . 0580 /١(‏ «المجموع» .)1٠5/5(‏ 
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١‏ - أن الطهارة في بنات آدم أصل» والحيض عارض» فإذا لم يظهر العارض» 
وجب بناء الحكم على الأصلء. وإن طال"''. 

0 النتيجة: أن الإجماع متحقق ؟ لعدم وجود المخالف فى المسألة» والله أعلم . 
كا [4 - 450] الحائض لا تصلى : 

إذا حاضت المرأة» فإن الصلاة لا تجب عليها أثناء الحيض . 

لا من نقل الإجماع: ابن جرير (١٠ه)‏ حيث يقول: «أجمعوا على أن عليها اجتناب 
كل الصلوات فرضها ونفلها)”" . نقله عنه النووي”". 

ابن المنذر (4١اه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن 
حاتف 5 


1 


ابن حزم (407ه) حيث يقول: «واتفقوا على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم أيام 
حيضهاء ولا يطؤها زوجها في فرجها ولا في دبرها»”” . 

وقال: «أما امتناع الصلاة» والصومء والطواف» والوطء في الفرج في حال 
الحيض؛؟ فإجماع متيقن مقطوع به. لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه؛ وقد 
خالف في ذلك قوم من الأزارقة» حقهم ألا يُعَدُوا في أهل الإسلام»”" . 

ابن عبد البر (4571ه) حيث يقول: «فبان بذلك أن الحائض لا تصلي» وهذا 
000 

وقال: «وهذا نص ثابت عنه عليه الصلاة والسلام””» في أن الحيض يمنع من 
الصلاة» وهذا إجماع من علماء المسلمين» نقلته الكافة» كما نقلته الآحاد العدول» 
ولا مخالف فيه إلا طائفة من الخوارج» يرون على الحائض الصلاة)»”" . 


ابن هبيرة (570ه) حيث يقول: «وأجمعوا على أن فرض الصلاة ساقط عن 


.)5٠/١( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(؟) نقله من كتابه اختلاف الفقهاء» والموجود منه لا يوجد فيه كتاب الطهارة» ولم أجد هذه العبارة في غيره. 
(9) «المجموع» (ا؟رعمن . (5) «الاجماع» .)١5(‏ (5) «مراتب الإجماع» (545). 
() «المحلى» .)080/١(‏ (7) «التمهيد» .)57/1١5(‏ 

(6) يريد حديث فاطمة بنت أبي حبيش الآتي . (9) «الاستذكار» .)7787/1١(‏ 


الضافقن هذة خيضها رانلا تحت ليها قفا 

ابن رشد (0590ه) حيث يقول: «واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة 
أشياء؟ أحدها: فعل الصلاة و 

ابن قدامة (570ه) حيث أشار إلى الإجماع بعد أن ذكر عددًا من الأحكام التي 
يوجبها الحيض» قال: «ومنها أنه يمنع فعل الصلاة والصوم....» وأكثر هذه 
الأحكام مجمع عليها بين علماء الأمة”" . 

القرطبي (١517ه)‏ حيث يقول: «وفيه”؟؟: أن الحائض لا تصلي» وهو إجماع من 
كافة العلماء» إلا طوائف من الخوارج يرون على الحائض الصلاة»”” . 

النووي (717ه) حيث يقول: «أجمعت الأمة على أنه يحرم عليها - الحائض - 
الصلاة فرضها ونفلها»”"' . نقله عنه ابن نجيه”" . 

القرافي (5/45ه) حيث يقول: «الحيض والنفاس قال في «التلقين»”: يمنعان أحد 
عشر حكمًا: وجوب الصلاة» وصحة فعلها؛ . .» أما الأول والثاني؛ فبالإجماع»”" . 

ابن تيمية (/لاه) حيث يقول: كما يحرم على الحائض الصلاة والصيام بالنص 
والإجماع)”"''. 


الزيلعي (47/اه) حيث يقول: (يمنع صلاة وصوما) أي: الحيض يمنع صلاة 
وصومًا لاجماع المسلمين على ذلك)7' . 

ابن مفلح (11لاه) حيث يقول: «الحيض» وهو دم طبيعة, يمنع الطهارة له . .2 
والصلاة (ع”"'©2. ولا تقضيها (ع»”""2. أي ويمنع الصلاة. 


المرداوي (885ه) حيث يقول: «(ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة» ووجوبهاء 


. 07848 - 7417 /1( «المغني»‎ )*( .)7/١( «الإفصاح» (01/1). (؟) «بداية المجتهد»‎ )١( 
يريد حديث فاطمة بنت أبي حبيش» وسيأتي في المستند.‎ ):( 

(0) اتفسير القرطبي» (9/ مداق (/لاه). () «المجموع (1/ 787). 

(0) «البحر الرائق» (1/ 5 .)3١‏ (8) «التلقين» للقاضي عبد الوهاب /١(‏ 077 . 

(4) «الذخيرة» (70/6/1) . )٠١(‏ «مجموع الفتاوى» (10957/55). 

.)14/١( وهذله العلامة عنذه تعني الاجماع» انظر:‎ )١1( .)07/1١( «تبيين الحقائق»‎ )١١( 

.)5590 /١( «الفروع»‎ )١1( 
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وهذا بلا نزاع» ولا تقضيها إجماعًا)”"' . 

منلا خسرو (885ه) حيث يقول: «فثبت به حكم الصلاة عبارةً» وحكم الوطء 
والصوم دلالة؛ لانعقاد الإجماع على أن دم الرحم يمنع الصلاة» والصوم. 
واو 

داماد (8/ا١١٠١ه)‏ حيث يقول: ايمنع الصلاة والصوم؛ للإجماع ل 

الزرقاني (1؟١١ه)‏ حيث يقول: (فاتركي الصلاة)”*' تضمن نهي الحائض عن 
الصلاة» وهو للتحريم» ويقتضي فساد الصلاة بالإجماع)”” . 

الصنعاني (145١١ه)‏ حيث يقول: «يتضمن"' نهي الحائض عن الصلاة» وتحريم 
ذلك عليهاء وفساد صلاتهاء وهو إجماع»”" . 

ويقول: «وهو إخبار”” يفيد تقريرها على ترك الصوم والصلاة» وكونهما لا يجبان 
عليهاء وهو إجماع في أنهما لا يجبان حال الحيض)”" . 

الشوكاني (0٠0١١ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمعوا أن الحائض لا تصلى)”'''. 

ويقول: «(والحديث يدل على عدم وجوب الصوم والصلاة على الحائض حال 
حيضهاء وهو إجماع)”١'.‏ 

لا مستند الإجماع: ١‏ - حديث عائشة وَقّاء أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي 
هِ فقالت: إني أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال: «لاء إن ذلك عرق» ولكن 
دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلي)"22. 

لا وجه الدلالة: أن فاطمة قينا قالت: (أفأدع الصلاة)» يعن تفعا, في الاستحاضة 

5 ُ يعني شعل في 

كالحيض» فقال عليه الصلاة والسلام: «لا»» فدل بالمفهوم أنها تدع الصلاة 


.)07 /١( (؟) «مجمع الأنهر»‎ .)57 /١( (؟) «درر الحكام»‎ .)7157/1١( «الإنصاف»‎ )١( 
.)١الا/‎ /١( يريد حديث فاطمة الآتي في المستندء وهذه أحد الألفاظ . (5) شرح الموطأً»‎ )5( 
.)431/1( يريد حديث فاطمة بنت أبي حبيش» وسيأتي في المستند. (0) «سبل السلام»‎ )1( 


(8) يريد حديث أبي سعيد الآتي في مستند مسألة الحائض لا تصوم أثناء الحيض . 
(9) لسبل السلام» )١( .)١58/1(‏ «نيل الأوطار» /١(‏ 9:ه”) . 
)١١(‏ «نيل الأوطار» .)"8/1١(‏ ويريد حديث أبي سعيد وسيأتي . 


)١6(‏ سبق تخريجه. 
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ال 

١‏ - سئلت عائشة وَيّتاء ما بال الحائض تقضي الصومء ولا تقضي الصلاة؟ 
فقالت: «أحرورية أنت؟» فقالت: لست بحرورية» ولكني أسأل» فقالت عائشة: (١كان‏ 
يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولأ قي تقض اذ الصلؤةة: 

[] وجه الدلالة: أن عائشة وَقْيّنَا ذكرت أنهنَ كنّ لا يؤمرن بقضاء الصلاة» مما يدل 
على عدم وجوبها عليهن”" . ش 

3 الخلاف في المسألة: خالف في المسألة بعض طوائف الخوارج”*'» ولا عبرة 
بخلافهم ؛ لمخالفتهم النص والإجماع. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


ا 


17 [401-1] الحائض لا تقضي الصلاة: 


إذا طهرت المرأة الحائضء» فإنه لا يلزمها قضاء الصلاة المفروضة» وحكي على 
هذا الإجماع . 

لا من نقل الإجماع: الزهري (5؟١١ه)‏ حيث يقول: «اجتمع الناس عليه أي :"على 
عدم قضاء الحائض للصلاة. نقله عنه ابن حجر”” . 

الشافعي (5١٠ه)‏ حيث يقول: في هذا دلائل على أن فرض الصلاة في أيام 
الحيض زائل عنهاء فإذا زال عنها وهي ذاكرة عاقلة مطيقة؛ لم يكن عليها قضاء 
الصلاة؛ وكيف تقضي ما ليس بفرض عليها بزوال فرضه عنهاء قال: وهذا مما لا أعلم 
لت 

الترمذي (741ه) حيث يقول: «وقد روي عن عائشة من غير وجه»ء أن الحائض لا 
تقضي الصلاةء وهو قول عامة الفقهاء؛ لا اختلاف بينهم في أن الحائض تقضي 


.)41/1( «تفسير القرطبي» ("/ 85)ق» ("/ /ا5). «سبل السلام»‎ )١( 

)١(‏ البخاري كتاب الحيض» (ح715), 2)١77/1١(‏ مسلم كتاب الحيضء» باب وجوب قضاء الصوم على 
الحائض دون الصلاة» (ح2)770 (1/ ١6‏ 5؟). 

() «إحكام الإحكام» لابن دقيق العيد (1/ .)١71١‏ 

(5) «المحلى» 2038٠١ /١(‏ «تفسير القرطبي» (؟/ 80)ق» (091//7). (5) «فتح الباري» .)87١/١(‏ 

(1) «الأم» (1/ /ا/1). 
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الصومء ولا تقضي الصلاة)"'2. ونقله عنه النووي”) 

ابن جرير (١79ه)‏ حيث نقل عنه النووي حكايته للإجماع في المسألة”” . 

ابن المنذر (714ه) حيث يقول: «وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في 
ا : 0 2 2 )2 
أيام حيضها غير واجب عليها»”''. ونقله عنه النووي”*'. وابن حجر”"', 

53 > فق 
والشوكاني 

ابن حزم (105ه) حيث يقول : «ولا تة تقضي الحائض إذا طهرت شينًا من الصلاة ة التي 
مرت في أيام حيضهاء وتقضي صوم الأيام التي مرت لها في أيام حيضهاء وهذا نص 
مجمع لا يختلف فيه أحد)”" . 

ابن عبد البر (*5477ه) حيث يقول: «والأمة مجمعة على ذلك» وعلى أن الحائض 
بعد طهرها لا تقضي صلاة أيام حيضهاء لا خلاف في ذلك بين علماء المسلمين)”"' . 

البغوي (015ه) حيث يقول: «وهذا قول عامة أهل العلم أن الحائض إذا طهرت 
تقضي الصوم» ولا تقضي الصلاةء وكذلك النفساء)””'©2. 

ابن هبيرة (570ه) حيث يقول: «وأجمعوا على أن فرض الصلاة ساقط عن 
الحائض مدة حيضهاء وأنه لا يجب عليها قضاؤه77 . 

ابن رشد (045ه) حيث يقول: «واتفق المسلمون على أن الحيض د يمنع أربعة 
أشياء ؟ أحدها: فعل الصلاة ووجوبهاء أعني: أنه ليس يجب على 0 قضاؤها 
بخلاف الصوم)"""' . 

القرافي (185ه) حيث يقول: «أن الحائض تنوي القضاء 0 


القرطبي (/ا"ه) حيث يقول: : لأجمع العلماء أن الحائتض ته تقضي الصومء ولا 
9 الصلدم22 , 
)١(‏ «سئن الترمذي» )١9/7/١(‏ مع العارضة . (؟) «المجموع) (؟/ 0784 . 
(©) «المجموع) (؟/ 0787 . (5) «الإجماع» (5١)ء‏ وانظر: .)١9(‏ 
(5) «المجموع» (5/ 075814 . (5) «فتح الباري» .)87١/١(‏ 0) «نيل الأوطار» (0"58/1. 
(8) «المحلى» .)595/١(‏ (4) «التمهيد») (77/ا١٠). )١(‏ اشرح السنة» (؟797/5١).‏ 
)1١(‏ «الإفصاح» (017/1). (؟١١)‏ ١بداية‏ المجتهد» )١١5(  .)97 /١(‏ «الذخيرة» (١/5/ا7).‏ 


)١5(‏ (تفسير القرطبي» (#/ 28) قىء» (5/كه). 


النووي (1175ه) حيث يقول: «وأجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة» فلا 
تقضى إذا طهرت)7' . 

وقال: «وأما الحائض والنفساء؛ فلا صلاة عليهماء ولا قضاء بالإجماع»”" . ونقله 
عنه الشوكاني 7 

الزيلعي (“5لاه) حيث يقول: ((وتقضيه دونها) أي: تقضي الصوم دون 
الفيلاة. ١‏ بوعلية تعن الإجماع)”2'. 

ابن مفلح (17/اه) حيث يقول: «الحيض» وهو دم طبيعة» يمنع الطهارة له ..» 
والصلاة (ع)”*2. ولا تقضيها (ع)”©. أي: ويمنع الصلاة» ولا تقضيها إجماعًا. 

المرداوي (885ه) حيث يقول: «ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة» ووجوبهاء 
وهذا بلا نزاعء ولا تقضيها إجماعًا»”" . 

ابن حجر :099م) حيث يقول بع جكابة كلاق سمرة في النشال”؟: لالكن استقر 
الإجماع على عدم ل 0 ا سر 

ابن نجيم (470ه) حيث يقول: «(فتقضيه دونها) أي: فتقضي الصوم لزومًا دون 
العوناكة .4 عله انق الام 11 

2 مه 

الشربينى /ا/اوه) حيث يقول : (ويجب قضاؤه بيخللاف الصلاة» . . » وانعقد 
الإجماع على ذلك'"'' . 

الشوكانى (0٠70١ه)‏ حيث يقول في خلاف الخوارج في المسألة: «والخوارج لا 
يستحقون المطاولة والمقاولة» لا سيما فى مثل هذه المقالة الخارقة للإجماع» الساقطة 
عند جميع المسلمين بلا نزاع»”"" . 


.)758/1١( «نيل الأوطار»‎ )9 .)0١ /9 «المجموع»‎ )١( . 0787 «المجموع» (؟/‎ )١( 


(؟) «تبيين الحقائق» .)057/١(‏ (0) وهذه العلامة عنده تعني الإجماع» انظر: .)55/١(‏ 

(0) «الفروع» .)502١/١(‏ (0) «الإنصاف» »)3577/١(‏ وانظر: «حاشية الروض» .)505/١(‏ 
(4) سيأتي في الخلاف في المسألة. (9) «فتح الباري» (1/ .)437١‏ 
)٠١(‏ «نيل الأوطار» )١١( .)75/8/١(‏ «البحر الرائق» .)7١5/١(‏ 


.)779/1١( «مغني المحتاج» (714/1)» وانظر نحو هذه العبارة: ١نهاية المحتاج»‎ )١١( 
.)0"597/١( «نيل الأوطار»‎ )١( 


2 مسائل الإجماع في الطهارة حَمعًا ودراسة 


ابن عابدين (؟55١ه)‏ حيث يقول: «لأن في قضاء الصلاة حرجا بتكررها في كل 
يوم» وتكرر الحيض في كل شهرء بخلاف الصوم؛ فإنه يجب في السنة شهرًا واحدّاء 
وعليه انعقد الاجماع)”"' . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع النخعي, والشعبي. ومجاهد”” . 

[ا مستند الإجماع: سئلت عائشة ينا : ما بال الحائض تقضي الصومء ولا تقضي 
الصلاة؟ فقالت: «أحرورية أنت؟» فقالت: لست بحرورية» ولكنى أسألء» فقالت 
عائشة: "كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة»0©. 

لا وجه الدلالة: أن عائشة ونا ذكرت أنهن لم يكن يؤمرن بالقضاء» وهذا يدل على 
عدم وجوبهء والله تعالى أعله”؟ . 

[ الخلاف في المسألة: خالف سمرة بن جندب وه في المسألة» إذ كان يأمر 
بالقضاء. ولكن أنكرت عليه أم سلمة يليا" '. ولعله رجع عن قوله. حيث لم يشتهر 
عنه . 

وخالف الخوارج في المسألة أيضّاء ولكن خلافهم هنا لا يعتد به كما أشار لذلك 
عدد من أهل العلم؛ منهم الامام ابن عبد البر”' © والإمام النووي”". والشوكاني . 

0 النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة. 

أما خلاف سمرة؛ فقد سبق أن أم سلمة أنكرت عليه» وهي أعلم منه بمثل هذاء ولم 
يشتهر عنه هذا القول. ولم يوافقه أو يتابعه عليه أحد. ولمخالفته النصوص الصريحة» 
والله تعالى أعلم . 
ع 1437-1 الحائض لا تصوم أثناء الحبيض: 

إذا حاضت المرأة. فإنه لا يجوز لها الصيام بالاجماع. 

لا من نقل الإجماع: ابن جرير (١٠ه)‏ حيث يقول : «أجمعوا على أن عليها اجتناب 


.)5777/١( «المصنف»‎ )0( .)59١/1١( احاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.07548/١( سبق تخريجه في مسألة : (الحائض لا تصلي). (5) «نيل الأوطار»‎ )( 
. 00787 «التمهيد) (79//ا١٠1). (0) «المجموع)» (؟/‎ )( .)57١/1١( «فتح الباري»‎ )5( 


(0) «نيل الأوطار» (1/ 0754 . 


كل الصلوات؛ فرضها ونفلهاء واجتناب جميع الصيام؛ فرضه ونفله»). نقله عنه 
5 200 
النووي ٠.‏ 

ابن حزم (5557ه) حيث يقول : «واتفقوا على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم أيام 
ار 

وقال: «أما امتناع الصلاةء والصومء والطواف» والوطء في الفرج في حال 
الحيض؛ فإجماع متيقن مقطوع بهء لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه» وقد 
خالف في ذلك قوم من الأزارقة» حقهم ألا يُعَدُوا في أهل الإسلام»”" . 

ابن عبد البر (45717ه) حيث يقول: «وهذا إجماع أن الحائض لا تصوم في أيام 
حيضتهاء وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» لا خلاف في شيء من ذلك)7*'. 

ابن هبيرة (075ه) حيث يقول: «وأجمعوا على أن فرض الصوم غير ساقط عنها مدة 
حيضها؛ إلا أنه محرم عليها الصوم في حال الحيضء» ويجب عليها قضاؤه»””'. 

ابن رشد (096ه) حيث يقول: «واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة 
شاه والثاني : أنه يمنع فعل الصوم لا قضاءه)""" . 

ابن قدامة (70ه) حيث أشار إلى الإجماع بعد أن ذكر عددًا من الأحكام التي 
يوجبها الحيض» قال: «ومنها نك يمنع فعل الصلاة والصومء»...» كر هذه 
الأحكام مجمع عليها بين علماء اي , 

القرطبي (الاكهم) حيث يقول : الأجمع العلماء على أن للمرأة ثلائة أحكام » في 
رؤيتها الدم الظاهر السائل من فرجهاء فمن ذلك: الحيض المعروف» ودمه أسود 
خائر» تعلوه خمرة» ترك له الضلاة والصوم» لآ تخلاف في ذلك , 

النووي (517ه) حيث يقول: «فأجمعت الأمة على تحريم الصوم على الحائض 
والنفساء» وعلى أنه لا يصح صومها»”" . ش 

ابن ثيمية ("لاه) حيث يقول : (كما يحرم على الحائض الصلاة والصيام بالنص 


.)080/١( «المجموع» (؟/0785. (؟) «مراتب الإجماع» (50). (") «المحلى)‎ )١( 
.)97/1١( (بداية المجتهد)»‎ )5( .)0١/1( «التمهيد) (5؟//ا١1). (0) «الإفصاح»‎ )5( 
.)7857/5( «المغني» (١/لام" -كحم2). (48) «تفسير القرطبى)» ("/ 85). (9) «المجموع)‎ )0( 


مسائل الإجماع في الطهارة حمعًا ودراسة 


والإجماع)”") 
الزيلعي (”؛/اه) حيث يقول: (يمنع صلاة وصومًا) أي: الحيض يمنع صلاة 
وصوما لاجماع المسلمين على ذلك)”" . 
ابن مفلح (57/اه) حيث يقول: الويمنع الحيض أيضًا الصوم (ع) وتقضيه (ع)700. 
منلا خسرو (885ه) حيث يقول: «فثبت به حكم الصلاة عبارةٌ» وحكم الوطء 
والصوم دلالة لانعقاد الإجماع على أن دم الرحم يمنع الصلاة. والصوم, والوظطع7. 
زكريا الأنصاري (177ه) حيث يقول: «يحرم على المرأة به - أي بالحيض -. 


مع زيادة تحريم الصومء وعدم صحته للإجماع)””' . 


الشربيني (/191/7ه) حيث يقول: ١ويحرم‏ به أي : بالحيض»...» وثانيها الصوم 
لإاجماع على تحريمه. وعدم ج270 

داماد (14١1ه)‏ حيث يقول: «يمنع الصلاة والصوم؛ للاجماع عليه" . 

الصنعاني (87١١ه)‏ حيث يقول: «وهو إخبار» يفيد تقريرها على ترك الصوم 
والصلاة» وكونهما لا يجبان عليهاء وهو إجماع في أنهما لا يجبان حال الحيض)»)”'. 

الشوكاني (٠6؟١هم)‏ حيث يقول: «(والحديث يدل على عدم وجوب الصوم 
والصلاة على الحائتض حال حيضهاء وهو ل 

[] مستند الإجماع: ١‏ - حديث أبي سعيد الخدري وقهيهء الذي فيه: «أليس إذا 


60010) 

حاضت لم تصل ولم تصم) : 

[] وجه الدلالة: أن النبي كَْةِ نص على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم أثناء 
الحيض . 
)١(‏ «مجموع الفتاوى) (1957/55). (؟) «تبيين الحقائق» .)657/1١(‏ 
(9) «الفروع» .)7١ /١(‏ وقد سبق أن ذكرت أن معنى (ع) عنده الإجماع . 
(5) «درر الحكام» (1417/1). (5) «أسنى المطالب» )١٠٠١ /١(‏ 
(5) «مغني المحتاج» (7179/1). 69 «مجمع الأنهر» .)01/١(‏ 
() يريد حديث أبي سعيد الآتي في المستند. (9) «سبل السلام» .)١56 /١(‏ 


. ويريد حديث أبي سعيد وسيأتي‎ »)718/١( «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)١١5/1( ,»)07١5( البخاري كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم حديث رقم‎ 0 


5 - حديث عائشة وِقيتاء أنها قالت : «كان يصيبنا ذلك فنؤ مر بقضاء الصوم ولا نؤمر 
بقضاء الصلاة)7' . 

وجه الدلالة: أن عائشة ونا ذكرت أنهنَّ كنَّ يؤمرن بقضاء الصوم» يعني: بعد 
الطهر» ب ل 0 الحيض . 

0 النقيجة: أن الاجماع متحقق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


ا 


1١[‏ -458! الحائض تقضي الصوم: 
إذا حاضت المرأة في رمضان» فإن قضاء هذا الصوم الذي يفوتها وهي حائض 
فرض لازم عليها بالإجماع . 

دس يت الترمذي (741ه) حيث يقول: «وقد روي عن عائشة من غير 
وجهء أن الحائض لا تقضي ضى الصلاة» وهو قول عامة الفقهاء» لا اختلاف بينهم في أن 
الحائض تقضي الصوم» ولا تقضي المناوة""". بوتقله عد الورف 7 

ابن جرير (١٠7ه)‏ حيث نقل عنه النووي حكايته للإجماع في الع 

ابن المنذر (/71ه) حيث يقول: «وأجمعوا على أن عليها قضاء ما تركت من الصوم 
في أيام 1 لد 0 والقك 5 ا 0 

ابن حزم (407ه) حيث يقول: «ولا تقضي الحائض إذا طهرت شيئًا من الصلاة التي 
مرت في أيام حيضهاء وتقضي صوم الأيام التي مرت لها في أيام حيضهاء وهذا نص 
مجمع ل سا نك ا 

ابن عبد البر (477ه) حيث يقول: «وهذا إجماع أن الحائض لا تصوم في أيام 
حيضتهاء وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» لا خلاف في شيء من ذلك" . 
البغوي (017ه) حيث يقول: «وهذا قول عامة أهل العلم أن الحائض إذا طهرت ' 


)١(‏ سبق تخريجه في مسألة : (الحائض لا تصلي). 


(1) «سئن الترمذي» )177/١1(‏ مع «العارضة». () «المجموع» تدك (1/5). 
(5) «المجموع) (؟1/ 22085 (084/5. (6) «الإجماع» .)١5(‏ 

() «المجموع» (585/5)» (0814/1. (0) «نيل الأوطار» .)7"58/١(‏ 

(4) «حاشية الروض» )7”1/17/١(‏ . (9) «المحلى» .07945/١(‏ 


. )710/6 /١( وانظر: «الذخيرة»‎ »)٠١//757( «التمهيد»‎ )٠١( 


0 مسائل الإجماع في الطهارة حَمعًا ودراسة 


فضي الصوم, ولا تقضى الصلاة» وكذلك النفسان7 , 


ابن هبيرة (٠01ه)‏ حيث يقول : «وأجمعوا على أن فرض الصوم غير ساقط عنها مدة 
حيضها؟ إلا أنه محرم عليها الصوم في حال الحيض» ويجب عليها ا ونقله 
1 : زفرف 

القرطبي (لاام) حيث يقول: : (أجمع العلماء أن الحائض ثة تقضي الصومء. ولا 
تقضي الصا ا 

النووي (مه) حيث يقول: (وأجمعت الأمة أيضًا على وجوب قضاء صوم 
ومفان ا ونقله عنه ابن قاسه”" . 

ابن (*”لام) حيث يقول: ااويمنع الحيض أيضًا الصوم (ع). وتقضيه 
(ع)» 

الزيلعي (5لاه) حيث يقول: «(وتقضيه دونها) أي : تقضي الصوم دون الصلاةء 
وعليه انعقد الاجماع)”*) 

اجر نجيم (7ه) حيث يقول: ((فتقضيه دونها) أي : فتقضي الصوم لزومًا دون 
الصلاة» وعليه انعقد الإجماع»” . 

الشربيني (/الاوم) حيث يقول: (ويجب قضاؤه بيخلااف الصلاةء وانعقدل الإجماع 
على ذلك)” 6 

البهوتي (١9١٠ه)‏ حيث يقول: «وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة إجماعًا70©. 

ابن عابدين (؟51١١ه)‏ حيث يقول: ١لأن‏ في قضاء الصلاة حرجًا بتكررها في كل 
يوم» وتكرر الحيض في كل شهرء بخلاف الصوم؛ فإنه يجب في السنة شهرًا واحدّاء 


. )371/1//١( «حاشية الروض»‎ )*( .)0١/١( (شرح السنة» (179/7). (؟) «الإفصاح)»‎ )١( 
.)785/5( «تفسير القرطبي» (9/ 87)ق» (01/7). (5) «المجموع»‎ )4( 
. )371/ا//١( احاشية الروض»‎ )( 

(9) «الفروع» /١(‏ 550)» وقد سبق أن ذكرت أن معنى (ع) عنده الإجماع . 

(8) «تبيين الحقائق» .)015/١(‏ (9) «البحر الرائق» .)5١ 5 /1١(‏ 
)1١(‏ «مغني المحتاج» 2)714/١(‏ وانظر نحو هذه العبارة: «نهاية المحتاج» .)0759/1١(‏ 

( «الروض المربع» /١(‏ 1/7" مع (حاشية ابن قاسم». 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراساة © 


وعليه انعقد الإجماع)”''. 

[] مستند الإجماع: ١‏ - حديث عائشة وَققيّاء أنها قالت: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر 
بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة”"". 

وجه الدلالة: أن عائشة وِؤْينا ذكرت أنهن كنّ يؤمرن بالقضاءء وهذا يدل على 
الها بالمطاتقة”: 

؟ - حديث عائشة وِقيّتاء قالت: «كان يكون علي الصوم من رمضان» فما أستطيع 
أن أقضي إلا في شعبان» وذلك لمكان رسول الله صنو0 . 

وجه الدلالة: أن عائشة وَقّتاء ذكرت أنه كانت تقضي رمضان» وأنها كانت لا 
تستطيع أن تتم القضاء إلا في شعبان» مما يدل على أنها واجب عليهاء وإلا لما سمته 
قضاءً؛ ولما حرصت أن تقضي قبل رمضان. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


17 [419-15] دم النفاس كالحيض في كل ما يمنع: 
إذا نفست المرأة» فإنه يمنعها النفاس مما يمنع منه ال عيض . 


من نقل الإجماع: ابن جرير (١٠7ه)‏ حيث يقول نقل عنه النووي حكايته لإإجماع 
المي 1 


خلاف فيه من أخن»7 . 
ابن عبد البر (8557ه) حيث يقول: (دم النفاس عند الولادة» وحكمه في الصلاة 
: 4 
كحكم دم الحيض بإجماع» "". 


ابن هبيرة (070ه) حيث يقول: «وأجمعوا على أن النفاس من أحداث النساءء وأنه 


)١(‏ «حاشية ابن عابدين» .)591١7/1١(‏ ' (؟) سبق تخريجه في مسألة: (الحائض لا تصلي). 

(*) «التمهيد» »)21١1/577(‏ «تفسير القرطبي» (”/ “م)قء (07/7)ء ١المجموع)‏ (؟07877/1). 

(5) البخاري كتاب الصومء باب متى يقضى قضاء رمضان» (ح1849)», (7/ 423589 مسلم كتاب الصيام» باب 
قضاء رمضان في شعبان» (ح557١١)»‏ (807/75). 

(5) «المجموع) (017//1): وبحثت عن عبارته فلم أجدها. 

. 07417 /١( «الاستذكار»‎ )0( .)500/١( «المحلى»‎ )5( 


6 مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


يحرم ما يحرمه الحيض» ويسقط ما يسقطه)0©. 

ابن رشد (056ه) حيث يقول: «فإنهم أجمعوا على أنه دم نفاس» وأن حكمه حكم 
الحيض في منعه الصلاة» وغير ذلك من أحكامه)”" . 

ابن قدامة (٠15ه)‏ حيث يقول: «وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم 
عليهاء ويسقط عنهاء لا نعلم في هذا خلاقًا)”". 

النووي (7177ه) حيث يقول: اوهذا الذي ذكرناه من أن النفساء لها حكم الحائض 
لا خلاف فيه . 

وهو يقصد هنا المذهب» كما يدل له السياقء وذكرته للاعتضاد فقط. 


ابن حجر الهيتمي (91/5ه) حيث يقول: ا(ويحرم به ما حرم بالحيض » حتى الطلاق 
إجماعًا»2 . | 


بالإجماع»”" . 

القنورجي (707١ه)‏ حيث يقول: «وهو أي: النفاس كالحيض في تحريم الوطءء 
وترك الصلاة. والصيام» ولا خلاف فى ذلك .... وقد تقدم الإجماع على ذلك في 
الحائض. وهو في النفاس بإجماع كذلك)”" . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الع قار 

لا مستند الإجماع: ١‏ - حديث عائشة ووّباء أنها قالت: «خرجنا مع رسول الله لا 
نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف0) فطمثت”''' فدخل علي رسول الله يةِ وأنا أبكي 
فقال: «ما لك لعلك نفست؟» فقالت: نعم. قال: «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم 
افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري0". 


2) /١( زفرف «المغني»‎ .)88/١( (؟) «بداية المجتهد»‎ .)00/١( «الإفصاح»‎ )١( 

(4) «المجموع» /١(‏ //01). (0) «تحفة المحتاج» .)417/١(‏ (7) «مغني المحتاج» /١(‏ 5918). 
(0) «الروضة الندية»  .)١97 /١(‏ (8) (بدائع الصنائع» /١(‏ 44). 

(9) سّرف: بوزن كتف»ء جبل بطريق المدينةء قريب من التنعيم» «المغرب» (7575)» ١المصباح» .)1٠١5(‏ 
)09١(‏ الطمث: الحيضء «نيل الأوطار» (05/6). 

( 0 البخاري كتاب الحيض» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» (ح599)», ,)١17//1(‏ - 
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وجه الدلالة: أن النبي يليةِ سمى الحيض نفاسّاء فدل على أنه مثله في الحكه'"' . 

تنخ الشامى هووة السو لفقا اينع تدر وسه تنه لجنا الكوقة يتصرف إل 
غذاء الحمل» فإذا وضع الحملء» وانقطع العرق الذي كان مجرى الدم» خرج من 
الفرج» فيأخذ حكمهء كما لو خرج من الحائض”'"“. 

3 الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم في الطواف”"» فقال: يجوز للنفساء 
الطواف. 

واحتج بأن النهي ورد في الحائض» ولم يرد في ال 

ويرد عليه بحديث عائشة السابق» وهو الذي احتج به كأَنَهِ. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» فيما عدا 
الطواف بالبيت؛ لمخالفة ابن حزم في المسألة» والله تعالى أعلم . 
1١[ 15‏ - 4.0] تحريم الوطء حال الحيض: 


إذا حاضت المرأة» وأراد زوجها الاستمتاع منهاء فلا يجوز له الوطء في الفرج ما 
دامت حائضا. 


[) من نقل الإجماع: الطحاوي (0ه) حيث يقول : لثم إذا حاضت» حرم عليه 
الجماع في قرجها وحل لددمتها منا'قوق للازان باتقاقهني» 7 . 
ابن حزم (5ه56ه) حيث يقول: «واتفقوا على أن الحائض لا تصلي»)...» ولا 
. 2 5 ( 
يطؤها زوجها في فرجها ولا في دبرها""”"' . 
ويقول: «واتفقوا على أن من وطئ مَن بِرّ الدم الأسود ما بين ثلاثة أيام إلى سبعة 
أيامء في أيام الحيض المعهود. ولم تر بعد ذلك شيئًا غيره؛ فقد وطئ 0 


- مسلم كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرامء (ح١١5١).‏ (417/1). 

.)5٠0١/١( «المحلى)‎ )١( 

() «المغني» 0 المجموع) (؟/71ه)ء. (اتحفة المحتاج» (1117/1). 

(©) «المحلى» .)15٠0 /١(‏ (5) «المحلى» .)15٠١/١(‏ (5) «شرح معاني الأثار» (0"82/9 . 
(5) «مراتب الإجماع» (15). 

(0) «مراتب الإجماع» (57)» وهذه العبارة لا تعتبر حكاية للاجماع» وإنما لقيوده. 
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ويقول: «أما امتناع الصلاة» والصوم» والطواف. والوطء في الفرج في حال 
الحيض؛ فإجماع متيقن مقطوع بهء لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه» وقد 
خالف في ذلك قوم من الأزارقة» حقهم ألا يُعَدُوا في أهل الإسلام»”". 

الباجي (41/5ه) حيث يقول: «فأما الى اي في وقت الحيض؛ فلا خلاف 
في منعهء فمن فعل ذلك؛ فقد أثم)”) 

البغوي (57١5ه)‏ حيث يقول: (اته تفق أهل العلم على تحريم غشيان الننافف )0 

أبن هبيرة (570ه) حيث يقول: «وأجمعوا على أنه يحرم وطء الحائض في الفرج» 
ع يفطم خضي 

ابن رشد (555ه) حيث يقول: «واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة 
أشياء؛ . . .. والرابع: الجماع في الفرج)* . 

ابن قدامة (510ه) حيث يقول: «الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون 
الركبة جائز بالنص والإجماعء والوطء في الفرج محرم بهما»” . 

النووي (1177ه) حيث يقول: «أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض للآية 
الكريقة والأحاديف المع 

ين : اعتزال وطئهن» ومنع قربان وطئهن؛ لقوله يَيةٍ في الحديث 
الصحيح: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح:”"'. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة 
بمعناه» مع الإجماع)”""©. ونقله عنه ابن قاسه'""©2. 

ابن تيمية (1لاه) حيث يقول: «وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأتمة)2"0" . 

ابن مفلح (71/اه) حيث يقول: «والوطء (ع)2©300. أي: إجماعًا. 


.)١155/5( «شرح السنة»‎ )9( .)1١1١7/1١( «المنتقى»‎ )0( .)78٠0/1١( «المحلى»‎ )١( 

(:) «الافصاح» .)017/1١(‏ (0) «بداية المجتهد) »)97/١(‏ وانظر: «مواهب الجليل» )3"10/9/١(‏ . 
(1) «المغني» .)5١5/١(‏ (0) «المجموع) (؟589/5)., (00941/5. 

(8) يريد آية الحيض. (9) سيأتي تخريجه في المستند. 

.)799/١( «حاشية الروض»‎ )١١( .)05١/5( «المجموع)‎ )9١( 


00 «مجموع الفتاوى» (575/51). (فد4ق «الفروع» (5517/5). 
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العيني (800ه) حيث يقول بعد ذكر آية الحيض: «هذا نهي عن القربان في حالة 
الحيض؟ فيقتضي التحريمء فلا يجوز الجماعء وعليه إجماع المسلمين واليهود 
والمجوس» بخلاف النصارى"") 
ابن نجيم ٠(‏ ) حيث يقول: (أما حرمة وطئها عليه؛ فمجمع 00000 
الصنعاني (8١١ه)‏ حيث يقول: «فأما لو جامع وهي حائض؛ فإنه 3 
اخ 


الشوكانى (0٠76١ه)‏ حيث يقول: «والحديث يدل على حكمين: تحريم النكاح» 
وجواز ما سواهء أما الأول؛ فبإجماع المسلمين» وبنص القرآن العزيزء والسنة 
الصريحة ا 

3 مستند الإجماع: ١‏ - قول الله تعالى : : «وينتلوئك عن الْمَحِيضٍ قل هُوَ أذى مَعمَرُوا 
لَه فى الْمَحِيِضٍ ولا لَفَروهُنَ حَىٌ + 1 ١كين‏ كأوهرت عن حك امرك سد [البقرة: الآية 
ا 

وجه الدلالة: أن الآية الكريمة قد نصت على الأمر باعتزال النساء في المحيض» 
ثم أكد ذلك بالنهي عن قربانهن حتى يطهرن» مما يدل على تحريم الوطء أثناء 
ال 

؟ - حديث أنس بن مالك 5 م ا ل ل لم 
يؤاكلوهاء ولم يجامعوها فى البيوت» فسأل أصحاب النبى كلوه فأنزل الله وق : 
وَيسْعَلونك عَنِ الْمَحِيضٍ كُلْ هو أَدى ملوأ َلِنْسَآهُ فى الْمَحِبِض »* [البقّرة: الآية 875 إلى آخر 
الآية» فقال 0 الله كَل : 0 كل شيء إلا ا 
إلا التكاح: ع ان 


.)١614/1( «سبل السلام»‎ )9( .)5١1//١( «البناية» (555/1). (؟) «البحر الرائق»‎ )١( 
ويريد حديث أنس الآتى في المستند.‎ 20757 /١( انيل الأوطار»‎ ):( 

.)5144 /١( «البناية»‎ »)5١5 /1( «المغني»‎ )0( 

(5) مسلم كتاب الحيض» باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحدء (ح؟٠”),‏ (551/1). 

(0) «نيل الأوطار» /١(‏ 57 )2 ويريد حديث أنس الآتي في المستند. 
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0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


]49١ - 14[ 5‏ تحريم الوطء حال النفاس: 


إذا نفست المرأة» فإنه يحرّم عليها الوطء؛ وعليه حكي الإجماء”" . 
دم الحيضء» هذا لا خلاف فيه من أحد)”" . 

ابن هبيرة (٠07ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن النفاس من أحداث النساءء وأنه 
يحرم ما يحر مه الحيض » ويسقط ما مول 
عليهاء ويسقط عنهاء لا نعلم في هذا خلاقًا»' . 1 

ابن ثتيمية (م؟لامه) حيث يقول: «ووطء النفساء كوطء الحائض حرام باتفاق 
الأئمة»* . 

قال انا وطؤها قبل أن ينقطع الدم؛ فحرام باتفاق الأئمة»” . 

ابن حجر الهيتمي (914ه) حيث يقول: «ويحرم به - النفاس - ما حرم بالحيض» 
حتى الطلاق م9 : 

القنوجي (117201١ه)‏ حيث يقول: «(وهو أي : النفاس » كالحيض في تحريم الوطء» 
وترك الصلاة. والصيام» ولا خلاف في ذلك»)...2 وقد تقدم الإجماع على ذلك في 
الحائض» وهو في النفاس بإجماع كذلك)2 . 

[) الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”©» والمالكية””"©. 


)١(‏ وانظر مسألة: دم النفاس كالحيض في كل ما يمنع. 

(5) المحلى» »)5٠0٠/١(‏ وللفائدة؛ فهو يرى أن دم النفاس دم حيضء حتى في المدة» فهو يرى أن لا حد لأقل 
النفاس» وأن أكثره سبعة أيام . 

(9) «الإفصاح» /١(‏ 086). (5) «المغني» /١(‏ 37 17). (5) (مجموع الفتاوى») .)5714/7١(‏ 

(1) «مجموع الفتاوى» .)577/51١(‏ (0) «تحفة المحتاج» /١(‏ 411). 

(8) «الروضة الندية» .)١97/١(‏ 

(9) «بدائع الصنائع» (7/ 0771 . )٠١(‏ «مواهب الجليل» )710/9/١(‏ . 
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لا مستند الإجماع: ١‏ - حديث عائشة و#اء أنها قالت: «خرجنا مع رسول الله كَل 
لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف فطمثت فدخل علي رسول الله يَلِةِ وأنا أبكي فقال: 
«ما لك لعلك نفست» فقالت: نعم. قال: «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم افعلي ما 
يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»"'" . 

وجه الدلالة: أن النبى يَكِ سمى الحيض نفاساء مما يدل على أنه يأخذ حكمه. 
والله تعالى أعلم. 1 

؟ - حديث أم سلمة وَؤييَاء قالت: «كانت النفساء تقعد على عهد النبي يَلْدٌ بعد 
تفاينها ارين و 

وجه الدلالة: أن النساء فى عهد النبى تَكةِ كنّ يقعدن. أي: أنهن يقعدن عن 
الصلاة والصيام والوطء وكل 0 والله تعالى أعلم. 

0 النقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم . 


15 [10 - 485] جواز الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة: 


إذا حاضت المرأة» وأراد الزوج الاستمتاغ يكزا - فكموة لوا ان واشتوها قينا فزق 
السرة ودون الركبة. 

لا من نقل الإجماع: ابن جرير (١٠اه)‏ حيث نقل النووي عنه حكايته للإجماع على 

أبو حامد الإسفرايينى (405ه) حيث نقل عنه النووي حكايته للاجماع في 
العييالية: ْ 

المحاملي (5١4ه)‏ حيث نقل عنه النووي حكايته للاجماع في المسألة” . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أحمد (ح757707): (0700/7» أبو داود كتاب الطهارة» باب ما جاء في وقت النفساءء (ح١737): /١(‏ 
87)» الترمذي كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء في كم تمكث النفساءء (ح79١):‏ (5905)) ابن ماجه 
كتاب الطهارة وسننهاء باب النفساء كم تجلس». (ح558): (١/7١5؟).‏ وحسن إسناده النووي في 
المجموع» (؟/١2»)054‏ وحسنه الألباني في «الإرواء» (ح١1١5).‏ 

(9) «المجموع) .)051١/5(‏ (5) لشرح مسلم) (9/ 506). (5) «المجموع) (؟/ 05797 . 
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ابن الصباغ (41/1ه) حيث نقل عنه النووي حكايته للإجماع في المسألة”" . 

الغزالي (504ه) حيث نقل عنه النووي حكايته للإجماع في المسألة”" . 

البغوي (5١0ه)‏ حيث يقول: «أما مخالطة الحائض ومضاجعتها ومباشرتها فوق 
الإزارء فغير حرام بالاتفاق»”" . 

العبدري (497ه) حيث نقل عنه النووي حكايته للإجماع في المسألة”؟'. 

ابن قدامة (١57ه)‏ حيث يقول: «الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون 
الركبة جائز بالنص والإجماع» والوطء في الفرج محرم بهما)”” . 

النووي (5لا5ه) حيث يقول: «أما ما سواه - يعنى: المباشرة فيما بين السرة ظ 
والاكه- فباهرييا خلال بإعطاء لسلس ١‏ 

ويقول: «المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة» بالذكر؛ أو القبلة؛ أو المعانقة؛ 
أو اللمس؛ أو غير ذلك» وهو حلال باتفاق العلماء» وأما ما حكي عن عبيدة السلماني 
وغيره» من أنه لا يباشر شيئا منها بشيء منه؛ فشاذ منكر غير معروف»...» بإجماع 
المسلمين قبل المخالف وبعده»”"". ونقل الشوكاني العبارة الأخيرة . 

الموافقون على الإجماع : وافق على هذا الإجماع علي» وعائشة» وأم سلمةء وابن 


جبير » والشعبي» وأبو قلابة؛ النخعي » وعكرمة. وابن المسيب» والحكم. والحسن» 
وعبيدة في رواية""'» والحنفية”"'2. والمالكية29©. 


7 


[ مستند الإجماع: ١‏ - حديث أنس ؤَقِيُهء أن رسول الله يي قال: «اصنعوا كل 


شيء إلا النكاح)”"" . 


() وجه الدلالة: أن النهي إنما هو مقتصر على الجماعء أما دون ذلك فليس فيه 


.) 2/١ «المجموع)» (5/ 20797 وقد بحثت عن كتبه فلم أجدها . (؟) «المجموع»‎ )١( 
.)0797/5( «شرح السنة» (170/5). () «المجموع)‎ )7( 


(6) «المغني» »)4١4/١(‏ وانظر: «الإنصاف» (760/1). 

(5) «المجموع» (1/ 797)» وانظر: (031/5), و«الأم) (0/ .)1١ ١‏ (00) لشرح مسلم) (7/ .)5١9‏ 
(8) «نيل الأوطار» /١(‏ 0757 . (9) «المصنف» (9/ 0514 . 

)0١(‏ «بدائع الصنائع» 2)١19/1١(‏ «تبيين الحقائق» /١(‏ /اه). 

)١1١(‏ «المنتقى» .)١117/١(‏ (حاشية الصاوي» )١1( .)5١3/١(‏ سبق تخريجه. 
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0 
سيء 8 


١‏ - حديث عائشة وِؤيتاء قالت: «كان رسول الله يأمرني فآأتّرر فيباشرني وأنا 
حائض »7 . ١ ١ ١‏ 

وجه الدلالة: أن النبي كله كان يباشر عائشة وّاء وأدنى المباشرة صورة 
مسألتناء فدل على جوازها”" . 

الخلاف في المسألة: خالف عبيدة السلماني كما سبق» فقال: لا يجوز أي نوع من 
الباشرة أتداء الخيضن» ولكن الذى :وتجدته أنه موافق على مس لتنا ٠"‏ وكما سبق من 
كلام النووي أن هذا القول غير معروف» وأقل أحواله أنه شاذء مخالف لما قبله 
وبعده. والله تعالى أعلم. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


112 [11 - 450] جواز وطء الحائض والنفساء إذا طهرت واغتسلت: 


إذا طهرت المرأة من الحيض» ثم اغتسلت» فإنه يجوز للزوج الاستمتاع منها 
بالوطء حينئل. 

3 من نقل الإجماع: ابن حزم (4057ه) حيث يقول: «واتفقوا أن من لا ترى دمّاء 
ولا كدرة» ولا صفرة» ولا استحاضة» ولا غير ذلك» بعد أن تغتسل كلها بالماء؛ 
فوطؤها حلال لمن هي فراش لهء ما لم يكن هنالك مانع من صومء أو اعتكاف» أو 
إحرام» ا 

ابن تيمية (/1لاه) حيث يقول في النفساء: «وإذا انقطع الدم واغتسلت؛ قرأت 
القرآن وصلّت بالاتفاق»2©0. أي: أنها تأخذ أحكام الطاهر حينئذ. 

الزيلعى (47/اه) حيث يقول: «خلاف إنهاء الحرمة - أي: حرمة الوطء - بالغسل 
الثابت بقراءة التَسَدَيك فهو مخرج منه - الخلاف - بالاجماع»”" . ونقله عنه ابن الهمام 


.)07١/7( (المجموع)»‎ 42١5١ /١( «المنتقى»‎ )١( 

20 البخاري كتاب الطهارة» باب مياشرة الحائض» (ح2)5946 .)0١6/1(‏ 

(9) «سبل السلام» .)١95/1(‏ (؟) «المصنف» (5/ 07515 . (6) «مراتب الإجماع» (51). 
() ١(مجموع‏ الفتاوى) .)5757/5١(‏ (0؟) «تبيين الحقائق» .)09/1١(‏ 
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ون كم ونقله ابن نجيم عن ابن الهمام”" . 

0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية”"» والشافعية', 
والحايل 7 

3] مستند الإجماع: قول الله تعالى: هيلوأ لس فى الْمَحِيِينَ ولا تَفروهنَ حي 
5 فإذا لون كان 0 به عن مر 2 الجقّرة: الآية 35م . 

] وجه الدلالة: الآية فيها قراءتان بالتخفيف والتشديدء فقراءة التشديد صريحة في 
اشتراط الغسل» وقراءة التخفيف يستدل بها من وجهين: 

أحدهما: أن معناها أيضًا يغتسلن» وهذا شائع في اللغة فيصار إليه؛ جمعًا بين 
القراءتين . 

والثاني: أن الاباحة معلقة بشرطين؛ أحدهما: انقطاع دمهن. والثاني: تطهّرهن 
وهو اغتسالهن» وما علق بشرطين لا يباح بأحدهما” . 

0 النقيجة: عبارة ابن حزم في هذه المسألة يجعلها من مسائل الإجماع على أكثر 
ما قيل» فمن العلماء من اشترط صورة مساألتناء ومنهم من قال: إذا طهرت من أكثر 
زمن الحيض» وذهب وقت صلاة؛ جاز الوطء» وإن لم تغتسل. 

فابن حزم كدَنْةُ كعادته يصوّر المسائل بأكثر ما قيل فيهاء ثم يجعلها متفقًا عليهاء 
وهذا خطأ منهجي في نظري والله أعلم؛ إذ أن من نظر في مسألتنا ظن أن العلماء 
متقيق على وجوت الئل الوطم مطلهًا. 

والعبارة التي ذكرها ابن تيمية» وابن الهمام هي الأصوب». فصورة مسألتنا هي 
الصورة التي يكون الانسان قد خرج من الخلاف إذا التزم بهاء وهذا ما عناه ابن 
الهمام» رحمهم الله جميعًا. 

فعلى عبارة ابن حزم تكون النتيجة على اعتبار مسائل الإجماع على أكثر ما قيل» 
فالاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» أما على عدم اعتبار هذه المسألة» 


.)5١5/1( «البحر الرائق»‎ )( .)١1909/1١( وانظر: «المبسوط»‎ »)١7٠١ /١( «فتح القدير»‎ )١( 
.)519/١( «المجموع) (0991/9. (6) «المغني»‎ )5( .)١١8/1١( «المنتقى»‎ )( 
. «المجموع»‎ )5( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة © 


وهو القول الأقرب كما سبق الإشارة لذلك؛ فلا اعتبار لما ذكره. 

أما عبارة ابن ثيمية » والزيلعي» فالإجماع متحقق متحفق ؟ لعدم وجود المخالف في 
المسألة» والله تعالى أعلم. 
خا [10 - 484] تحريم الوطء للحائض قبل الفُسل: 

إذا طهرت المرأة من الحيض» ولم تغتسل بعدء فلا يجوز لزوجها أو سيدها أن 


لا من نقل الإجماع : أحمد بن محمد المرُوذي (0/ا7ه) حيث يقول: «لا أعلم ق 
هذا بقاؤافاة يويد هالا تقله عنه ابن اناا 


ابن المنذر (ماأم) حيث يقول: «وإذا بطلت الروايات التن رويت عن عطاء, 
وطاوسء ومجاهل”"'؛ كان المنع من وطء من قد طهرت من المحيض, ولما تطهر 
بالماء ؛ 0 من أهل 7 ال ات وا ور 
أهل العلم به)”". نقله عنه النووي”*'» وابن 05 وابن لس 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الزهري» وربيعة» والثوري» 
والليث» وإسحاق» وأبو ور» وعطاء» ومجاهد في الرواية الأصح 00 
والحنفية» فيما إذا انقطع دمها لأقل من أكثر مدة الحيض مع تمام العادة'*, 
وال والشافعية 01 61 


ا 0 


ل مستند 2 قول الله تعالى : «وََا رهن حي يهن كا مهن كوب من 
ُُ 2 7 دي البَقَرَة: الآية .]١١ ١‏ 
وجه الدلالة: الآية تدل على مسألتنا من وجهين: 


. (؟) سيأتي بيان قولهم‎ .)519/١( «المغني»‎ )١( 
. 07917 «الأوسط» (؟7515/7). (5) «المجموع» (؟/‎ )"( 
. 0787 /١( وانظر: «الإنصاف» (759/1). () «احاشية الروض»‎ »)519/١1( «المغني»‎ )5( 


(7) «الأوسط» »)5١15/5(‏ «المجموع» (؟5/ 07917 . 
(8) «البناية» /1١(‏ 2)505 (فتح القدير» »)١7٠١ /١(‏ (البحر الرائق» .)7١7 /١(‏ 
(9) «المنتقى) )٠١( .)١1١8/1١(‏ «المجموع» (5/ 07917 . 
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الأول: قوله: ##حيٌ و4 [البقّرة: الآية 5 يعني : إذا اغتسلن» هكذا فسره ابن 
عباس . 

الثاني: أن الله تعالى قال في الآية : «#وَيحبٌ مهوت 6 [البقرة: الآية 575] فأثنى عليهم 
بالتطهّرء فيدل على أنه فِعْلُ منهم أثنى عليهم به وفعلهم هو الاغتسال دون انقطاع 
الدم؛ إذ أن انقطاع الدم ليس فعلًا لهم. فشرط لاباحة الوطء شرطين: انقطاع الدمء 
والاغتسالء فلا يباح إلا بهم”"' . 

[االخلاف في المسألة: خالف طاوس» وعطاءء ومجاهد””' ؛ قالوا: يجوز أن يطأها 
بعد الوضوء. 

والحتجوا: بأن المنع في قوله: «إولا نَفَربوهنَ # [لبقّرة: الآية ؟؟5] في الحائضص» والتي 
انقطع دمها ليست حائضّاء فوجب التفريق في الحكم ". 

وقال الظاهرية» وابن حزم””*' بقولهم. وزادوا الجواز بعد غسل الفرج . 

وأشكل علي قول ابن مفلح : «وإن انقطع الدم أبيح فعل الصوم. . . . » وكذا الوطء 
عنده في الأصح....» ولم يبح الباقي قبل غسلها»*' . 

إذ أن ظاهره الجوازء وهو مخالف لكلام غيره من الحنابلة» والله تعالى أعلم. 

وتخالف الحتفية””2 فيما إذا انقطع دمها لتمام أكثر مدة الحيضء أو مر عليها بعد 
الانقطاع وقت صلاة؛ فلا يشترطون العُسل» وسيأتي مزيد بيان لهذا الكلام بإذن الله . 

0 النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


١‏ [18- 1400 تحريم الوطء للحائض إذا طهرت حتى تغسل فرجها أو تتوضاً: 
إذا طهرت المرأة من الحيض, فلا يجوز للزوج الوطء قبل أن تغسل المرأة فرجها. 


.)519/1( «المغني»‎ )١( 

(؟) «الأوسط) .)2١5/5(‏ وقال عن الرواية علهم : «فيها مقال»؛ «المحلى) .)739457/١(‏ وانظر: «المجموع) 
). 

() «الأوسط» (؟5/5١5).»‏ وانظر: «المحلى» (0/١ة‏ ). (:) «المحلى) .)591/1١(‏ 

.)55١/1( «الفروع»‎ )5( 

(5) «البناية» /١(‏ 59006)» «فتح القدير» »)١7٠١ /١(‏ «البحر الرائق» (١51/1؟).‏ 
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والوضوء مستلزم لغسل الفرج أيضًا في هذه الحالة. 

لا من نقل الإجماع: ابن جرير (١٠7ه)‏ حيث يقول: عدر ال تعرس الوطء 
حتى تغسل فرجهاء وإنما الخلاف بعد غسله)27. نقله عنه النووي”" . 

ويقول: «وأولى القراءتين ن بالصواب في ذلك قراءة من قرأ «حتى يطَّهّرنَ) بتشديدها 
وفتحهاء بمعنى: حتى يغتسلن؛ لاجماع الجميع على أن حراما على الرجل أن يقرب 
امرأته بعد انقطاع دم حيضها حتى تطهر)””"» ثم بين الخلاف في الطهارة المجيزة» 
وأقل الأقوال هو غسل الفرج. 

ابن حزم (507ه) حيث يقول : «وأجمعوا أن الحائض إذا رأت الطهرء ما لم تغسل 
فرجها أو تتوضاً؛ فوطؤها حرام»”*) 

القرطبي (١77ه)‏ حيث يقول: «لإجماع الجميع على أن حراما على الرجل أن 
يقرب امرأته بعد انقطاع الدم حتى تطهر)””“'. وهي نحو عبارة ابن جرير» ولكن دون 
2" 

[االموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية» فيما إذا انقطع دمها لأقل 

من أكثر مدة الحيض مع تمام العادة'""» والمالكية”'. والشافعية”"» والحنابلة؟), 


مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى : ولا كََربوَهنَ حي يَطهُرنَ فَإِذَا هن هرك من 
58 _- رارع 7 2 
ست مر َه 4# [البقّرة: الآية 7ع . 


لا وجه الدلالة: أن الله تعالى نهى عن قربان النساء بعد الحيض حتى يطهرن» 
بالتخفيف والتشديد - قراءتان - وأقل معانى التطهير أن تغسل فرجها أو تتوضأًء فدل 


)١( .‏ ولم أجد هذه العبارة» وربما أن النووي حكاها بالمعنى من كلامه الآتي. 

(5) «المجموع» (5/ 007910 . (9) «تفسير الطبري» (؟/ 7808)» وانظر: (؟285/5). (741/95) . 
(5) «مراتب الإجماع» (0») وانظر: «المحلى) .)791/١(‏ 

(9) «تفسير القرطبي» (88/9) ق (08/8). 

() «البناية» /١(‏ 5955)» «فتح القدير» 22١7٠١ /١(‏ «البحر الرائق» (0717/1. 

0) «المنتقى» .)١١18/1(‏ (8) «المجموع» (5/ 07910 . (9) «المغني» (419/1). 
)٠١(‏ «المحلى» :091١/1(‏ وهم يرون الجواز في الوطء بعد غسل الفرج مطلقًا 
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على وجوب غسل الفرج قبل الجماع - القربان - أو الوضوءء والله تعالى أعلم'" . 

١‏ - واستدل الظاهرية بنفس الآية الكريمة. 

وجه الدلالة: قوله تعالى: حي يَظهُرنَ4 [البقرة: الآية 1؟5] معناه حتى يحصل لهن 
الطهر. الذي هو عدم الحيضء» وقوله تعالى: ##حيٍّ يطهُرن) (البقرة: الآية 5؟5] هو صفة 
فعلهن» وكل ما ذكرنا - من الغسل أو الوضوء أو غسل الفرج - يسمى في الشريعة 
وفي اللغة تطهرًا وطهُورًا وطهْرّاء فأي ذلك فعلت فقد تطهرت”" . 

[الخلاف في المسألة: خالف الحنفية فيما إذا انقطع دمها لتمام أكثر مدة الحيض» أو 
مر عليها بعد الانقطاع وقت صلاة؛ فلا يشترطون الغّسلء ولم أجد من نصّ منهم على 
وجوب غسل الفرج» أو الوضوء»ء مع اقتضائه؛ حيث إنهم لا يشترطون الغسل في هذه 
الحالة» ووجدت أنهم يذكرون قول داود بإيجاب غسل الفرج من الدم» بعد انقطاعه 
لحل الوطء في هذه المسألة» إلا أنهم لا ينصون على وجوب غسل الفرج» بل يطلقون 
جواز الوطء» واستحباب الاغتسال قبله”"» وقد نقد ابن تيمية كلام ابن حزم هذا بقول 
أبي حنيفة السابق» وقال بعده: «وإن لم تغتسل» ولم تتوضأء ولم تغسل فرجها)”*'. 
والله تعالى أعلم . 

0 الفقيجة: أن الاجماع متحقق فيما إذا انقطع دمها لأدنى من أقل الحيضء أو أقل 
من تمام العادة» غير متحقق فيما سوى ذلك؛ لوجود المخالف في المسألة» وعلى كل 
حال؛ فمسألتنا هي من باب الاجماع على أقل ما قيل في المسألة» والله تعالى أعلم . 
م [ -41] جواز الوطء بعد انقطاع الدم وقبل انتهاء العادة: 


إذا انقطع الدم من المرأة دون عشرة أيام» ودون تمام العادة» وفوق ثلاثة أيام - أقل 
الحيض عند الحنفية - فيجوز لزوجها أن يطأهاء وتأخذ حكم الطاهر. 

0 من نقل الإجماع : ابن تيمية (7/8لاه) حيث حكى فى منسألة انقطاع الدم دون 
عشرة أيام, ودون تمام العادة. وفوق ثلاثة أيام : «الإجماع على أنها تغتسل وتصلي» 


.091١/1١( وانظر: «المجموع» (07917/5. (0) «المحلى)‎ )١( 
.)111/1( «البحر الرائق»‎ »)١17٠١ /١( «فتح القدير»‎ 22598 /١( «البناية»‎ )( 
.09957/١( "نقد مراتب الإجماع» (7589)» مع «المراتب»» وانظر أيضًا: «المحلى)‎ )4( 


0 . 0 5 
ولا يحرم وطؤها» © . نقله عنه ابن نجيم © . 


3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا 0 انالك وك ل 

[] مستند الإجماع: ١‏ - قول الله تعالى : «وَيْكَنوئك عن الْمَحِيضٍ ُلَّ هُوَ اذى [الطّرة: 
الآية 7ع . 

3 وجه الدلالة: أن الله تعالى وصف الحيض بكونه أذى» فإذا ذهب الأذى وجب 
أن يزول الحيض» وفي مسألتنا ذهب الأذى» فوجب أن يزول حكم الحيض”” . 

” - استدلوا بقول ابن عباس '#ها: «أما ما رأت الدم البحراني؛ فإنها لا تصلي» 
وإذا رأت الظهر ساعة فلتغتسل)9' . 

3 الخلاف في المسألة: خالف الحنفية في المسألة”"'» فقالوا: لا يجوز وطؤها حتى 
لو اغتسلت. 

واحتجوا: بأن لأن العود في العادات غالب فكان الاحتياط في الاجتناب”0) 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
٠٠١ [‏ -4007] منع الحائض والنفساء من الطواف بالبيت: 

إذااحافيف: افر ا وأراذت اتطوافالئت قاذ فجور لها ذلك عن ل 

ل من نقل الإجماع: ابن جرير (١٠"٠ه)‏ حيث يقول: «أجمع العلماء على تحريم 
الطواف على الحائض والنفساء». نقله عنه النووي2©'"0» وابن قاسه'"'©2. 

ابن حزم (557ه) حيث يقول: «أما امتناع الصلاة» والصوم» والطواف» والوطء 
في الفرج في حال الحيض؛ فإجماع متيقن مقطوع به لا خلاف بين أحد من أهل 


(0) لم أجده عند ابن تيمية» وانظر: «المغني» )477//١(‏ في قول الحتابلة في المسألة. 

(0) «البحر الرائق» .)7١5/1(‏ () «المنتقى» 2)١17/1١( .»)١١18/1(‏ (مواهب الجليل» /1١(‏ 0517 . 
(5) «المجموع» (515/1). (5) «المغني» .)8337/١(‏ 

(5) «المصنف» 42١517 /١(‏ وانظر: «المغني» .)53717/1١(‏ (0) «البحر الرائق» .)5١5/1(‏ 
(6) «البحر الرائق» .)75١5/١(‏ 

(9) وليس من مسألتنا فيما إذا كان هناك عذر للحاتض» يضطرها للرحيل مثلّاء فهي مسألة ا 

.)71/8/١( «حاشية الروض»‎ )١١( .)7581/15( «المجموع»‎ ٠ , 
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الإسلام فيه؛ وقد خالف في ذلك قوم من الأزارقة» حقهم ألا يعدوا في أهل 
الإسلام)”" . 

ابن عبد البر (477ه) حيث يقول: «وفيه من الفقه2: أن الحائض لا تطوف 
بالبيت» وهو أمر مجتمع عليه» لا أعلم خلافًا فيه)”"'. 

ويقول: «فهذا ما لا خلاف فيه أيضًا؛ٍ أن الحائض لا تطوف بالبيت)© . 

ابن هبيرة (070ه) حيث يقول: «وأجمعوا على أنه يحرم عليها الطواف بالبيت» . 

النووي (717ه) حيث نقل عنه ابن نجيم حكايته للاجماع في المسألة”" . 

والذي وجدته أنه نقل حكاية ابن جرير للاجماع ولم يحكه هو”” . 

ابن تيمية (18لاه) حيث يقول: «وأما الطواف؛ فلا يجوز للحائتض بالنص 

ل الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عمر و#اء وأبو العالية) 
وال ا نه 

لا مستند الإجماع: ١‏ - حديث عائشة وِؤيّئَاء أن النبي يَكةٍ قال لها: «اصنعي ما يصنع 
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت»”"'"'. 

لا وجه الدلالة: أن النبى كَل نهى عائشة عن الطواف» وكانت حائضاء مما يدل 

: 0 رفردوف 

على المنع من الطواف للحائض”""' . 


؟ - حديث عائشة» أنها قالت: يا رسول الله» إن صفية قد حاضت» فقال عليه 


)١(‏ «المحلى)» .)"80/1١(‏ (؟) يريد حديث صفية الآتي في المستند. 

(9) «التمهيد» /١19/(‏ 205005 وانظر: «المنتقى» »)١١١ /١(‏ (مواهب الجليل» .)7174/١(‏ 

(؟) «الاستذكار» (7"55/5). (5) «الإفصاح» .)0١/1(‏ «البحر الرائق» .)5١5/1١(‏ 
(0) «المجموع» (787/5). 


(6) «مجموع الفتاوى» (119/51), وانظر: «الفروع» (511/1)» «الإنصاف» (048/1)» وقد يوهم أن لديهم 
رواية بصحة الطواف منها؛ إلا أنهم عبروا بأنها تجبر بدم» مما يدل على التحريم لديهم» وسيأتي لها مزيد 
بيان بإذن الله» والله تعالى أعلم. 

(9) «المصنف» (5/ 0785 . )٠١(‏ «بدائع الصنائع» /١(‏ 54), (178/15). 

() «المجموع» (؟7387/1). (؟١)‏ سبق تخريجه. (17) (المجموع)» (787/5). 
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الصلاة والسلام: «لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن بالبيت؟» قلن: بلىء قال: 
«فاخ .)200 

خرجن» . 

[] وجه الدلالة: أن النبي يك عبر بقوله : «لعلها تحبسنا»» مما يدل على أنها ممنوعة 

5 م . 5 5 8 5 ءَ زفق 

من الطواف, ثم أكد ذلك بأنه لم يبح لها الطواف مع الحيض.ء والله تعالى أعلم . 

الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم في النفساء”". فقال: يجوز لها الطواف. 

واحتج بأن النهي ورد في الحائض » ولم يرد في النفساء. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف المعتبر في المسألة» أما 
ولعدم متابعته على قوله» والله تعالى أعلم. 
1 511 -408] عدم صحة الطواف من الحائض والنفساء: 

إذا طافت الحائض أو النفساء بالبيت» فلا يصح منهما الطواف حتى تطهر. 

[) من نقل الإجماع: ابن جرير (١١71ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا أنه لا يصح منها 
طواف مفروضء ولا تطوع». نقله عنه النووي””' . 

النووي (7177ه) حيث يقول: «وفيه”” دليل على أن الطواف لا يصح من الحائض» 
وهذا الجمع عليه)7' . ونقله عنه ين" 

[ الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”"2» والمالكية”', 
والشافعية”'''» والحنابلة على الصحيح من المذهب'" . 

لا مستند الإجماع: ١‏ - حديث عائشة وِْيّئَاء أن النبي كَلِدِ قال لها: «اصنعي ما يصنع 


)١(‏ البخاري كتاب الحيض. باب المرأة تحيض بعد الافاضة» (ح777)» »)١74/1(‏ مسلم كتاب الحج» باب 


(؟) وانظر: «التمهيد؛ (/ا١/‏ 750). () «المحلى) ٠00 /١(‏ 5). 
(4) «المجموع؟ (787/5)؛ (784/9). (0) يريد حديث عائشة الآتي في المستند. 
(5) لشرح مسلم» .)١417/8(‏ (0) «طرح التثريب» (171/0). 


(8) «بدائع الصنائع» (1/ 44)», (؟/170). 
(9) «المنتقى» ,»)11١ /١(‏ ١مواهب‏ الجليل» (1/ 0774 . 
)٠١(‏ «المجموع» (087/5). 22 (١١)«الفروع» »)511/1١(‏ «الإنصاف» .0948/١(‏ 
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الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت)”' . 

[] وجه الدلالة: أن النبي َه نهى عائشة وهي حائض أن تطوف» والنهيى يقتضي 
الفساد» فدل على أن الطواف غير صحيح”" . 

* أن الطواف يفتقر إلى الطهارة» والطهارة لا تصح من الحائض» فلا يصح 
الطواف إذَ01" . 

الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية”*': أن الطواف يصح مع التقصير 
في الواجب» ويجبره دم 

واختار ابن تيمية أنه يصح بعذرء بلا دم'* . 

واحتجوا: بأنه لم ينقل أحد عنه أنه أمر الطاتفين بالوضوء» ولا باجتناب النجاسة» 
كما امن المصلين. الو 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
7 [55 -44] صحة مناسك الحج من الحائض والنفساء إلا الطواف: 

إذا أرادت المرأة الحجء ثم حاضت,ء فإنه يصح منها الحج - غير الطواف - وهي 
حائض» ولا فرق بينها وبين الطاهر إلا في الطواف. 

لا من نقل الإجماع: ابن جرير (١٠7ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا أن الحائض والنفساء 

بوره # ماع :ابن حجري بمو جمعو نص 

اتوم امد شريو مه افتاسلة السيد' إلا الطواق ور نيدان قله عد ل ا 

تملع عبن شي من ج ! . 

الصنعاني (187١ه)‏ حيث يقول: «وفيه”* دليل على أن الحائض يصح منها جميع 
أفعال الحج غير الطواف بالبيت» وهو مجمع عليه)”" . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية””''. والمالكية"' "2 


.)١١١ /0( سبق تخريجه. (؟) «المجموع)» (5/8؟7): «طرح التثريب»‎ )١( 

(©) «المجموع)» (07857/5. (5) «الفروع» (501/1)» «الإنصاف» .)558/١1(‏ 

(5) «الفتاوى الكبرى» /١(‏ 17 15)» وانظر: «الفروع» )20١”555177/(‏ وهو تلميذ له؛ «الإنصاف» /١(‏ 
004 . 

.) 8/5 «المجموع»‎ )0( .)5155 /١( «الفتاوى الكبرى»‎ )١( 

(4) يريد حديث عائشة الآتي في المستند. (4) «سبل السلام» (157/1). 


.)0١ /7( «المنتقى»‎ )1١( .)1١9/94/5( «المبسوط»‎ )٠١( 


والكافوة “ول 0 

3 مستند الإجماع: حديث عائشة يقتا أن. النبي كَكِدِ قال لها: «اصنعي ما يصنع 
الحاج غير أن لا تطوفي بالنييت 7 

( وجه الدلالة: أن النبي كَل أمر عائشة وِقيتاء بآن تفعل ما يفعله الحاج إلا 
الطواف. و(ما) في الحديث من الصيغ التي تدل على العموم» فتشمل كل أفعال الحج 
إلا الطواف. فدل على أن الحائض تصح منها أفعال الحج إلا الطواف, والله تعالى 
أعلم . 


0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


1 


154١ - 1‏ تحريم لبث الحائض في المسجد: 
إذا حاضت المرأة» فلا يجوز لها اللبث في المسجد بالإجماع. 
3 من نقل الإجماع: ابن هبيرة (0٠07ه)‏ حيث يقول : «وأجمعوا على أنه يحرم عليها 
اللبث في المسجد»””". ونقله عنه ابن قاسو" . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”"2» والمالكية”", 
والشافعية”"» والحنابلة على الصحيح من المذهب”" . 

[) مستند الإجماع: حديث عائشة وِْيّنَا قالت: جاء النبي يَكِةِ وبيوت أصحابه شارعة 
فى المسجدء فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد؛ فإنى لا أحل المسجد لحائض 
ولا 7 ْ 


وجه الدلالة: الحديث يدل على مسألتنا بالمطابقة7'؟2. 


. )370 /5( (؟) «المغني»‎ .)0١5/8( 22٠٠١ /8( «المجموع)»‎ )١( 

(؟') سبق تخريجه . (5) «الإفصاح» (01/1). (6) احاشية الروض» )*1/8/١1(‏ . 

(5) «بدائع الصنائع» /١(‏ 2255 «تبيين الحقائق» .)01/١(‏ 

(0) «المنتقى» »)١١١ /١(‏ (بداية المجتهد» /١(‏ 2)487 (مواهب الجليل» .)71/4/١(‏ 

(8) «المجموع) (3588/5). (9) «الفروع» »)55١/1(‏ «الإنصاف» /١1(‏ 07417 . 

)١(‏ أبو داود كتاب الطهارة» باب في الجنب يدخل المسجدء (ح777). (050/1)» وقال النووي: #إسناده 
ليس بالقوي»» «المجموع» (؟788/1)» وضعفه الألباني في «الإرواء» (ح1917). 

)١١(‏ «المجموع» (؟/588). 
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0 الخلاف ف المسألة: خالف ووو وابن حزم فى ال وقال: يجور 
للحائض والنفساء أن يلبثا فى المسجد. 
واحتج بعدم الدليل المانع» وأن الأصل الجوازء ولأن المؤمن لا ينجس"". 
وخالف الحتابلة فى قول”؟؟؛ فقالوا: يجوز إذا توضأت وأمنت التلويث. 
واتعتيمو ا أن الرقيوه يكف ال 
وخالف محمد بن مسلمة”'“»؛ فقال: يجوز لها اللبث إذا استثفرت» وأمنت تتجيس 
المسجدء بناء على أن المسلم لا ينجس”" . 
0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
[:؟ - ]44١‏ جواز تناول الخائض للشىء من المسجد: 
إذاآزادت الحائفن أن تناول "القن "مون المسجداء ‏ فبجرة :ليا ذللك: ولو كلاف 
وعسالتنا مقتصراة على إن أمنت الحائفن مرخ تلؤيف المستجد. 


لز 


لا من نقل نفى الخلاف: الترمذي (714ه) حيث يقول بعد ذكر حديثك عائشة 
الآتي» في باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد: «وهو قول عامة أهل 
العلم» لا نعلم بينهم اختلافًا في ذلكء. بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئًا من 
الم 

[ الموافقون على الإجماع: وافق على نفي الخلاف ابن مسعودء وابن عباس وَقاء 
وابن المسيب» وابن جبير »2 ين وزيد بن ابل 1 والشافعية على 
الصحيه"' "2 والحنابلة على ال 


.)400/1( «المحلى»‎ )5( .)87 /١( «بداية المجتهد»‎ )١( 

(*) «المحلى» »)5٠١ /١(‏ والتعليل الأخير هو قطعة من حديث شريف سبق تخريجه. 

(:) «الفروع» /١(‏ 2571 «الإنصاف» (1/ 07817 . (0) «المغني» .)5١7/١(‏ 

(5) «الذخيرة» »)79/9/١(‏ «مواهب الجليل» )717/4/١(‏ . (0) «مواهب الجليل» )7174/١(‏ . 
(8) «سنن الترمذي» /١(‏ ه/ا١)2‏ مع العارضة . (9) «المغني» .)5٠١ /١(‏ 

.089/5( «المجموع»‎ )١١( .)71/4/١( «مواهب الجليل»‎ )٠١( 


.)72//١( (الإنصاف»‎ ٠٠ /١( «المغني»‎ )١6( 
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وكل من خالف في مسألة المنع من اللبث في المسجد» فهو موافق في مسألتنا من 
بياب أولىء وهم ا وابن حرم فى ال ل ومحمد بن 0 

[] مستند الإجماع: حديث عائشة وقاء قالت: قال لي النبي 95ة: «ناوليني 
الخُمْرة!؟» من السجداء قالت: قلت: إنى حائض» قال: «إن حيضتك ليست في 
يدك" . 

ا وجه الدلالة: أن النبى يَكةٍ أمر عائشة أن تأتيه بالخمرة من المسجد وهي حائض » 
وهذا هو التناول للشيء في موا لقا مايل علق الا 

2 الخلاف في المسألة: خالف الثوري افا و ا 0 وال 
وال 150 والقافية افق :و2077 والعتارلة فى “قرل""42-فقالوا: لا يجور: 

007لا بعموم حديث «لا أحل المسجد لحائض ولا و 30 ولغلظ 
مو الام 7 
0 النقيجة: أن نفى الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله 


تعالى أعلم . 


[0؟ - 543] مؤاكلة الحخائض جائزة: 


إذا حاضت المرأة» فيجوز أن يؤكل معهاء وعليه الإجماع. 
3 من نقل الإجماع: الترمذي (9/ا؟ه) حيث يقول عن مؤاكلتها: «وهو قول أهل 


.)87/١( «بداية المجتهد)»‎ )١( 

(؟) «المحلى» .)5٠٠ /١(‏ (*) «الذخيرة» (1/4/1”)» «مواهب الجليل» )714/١(‏ . 

(5) وهي السجادة؛ وهي ما يضع عليه الرجل حر وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة من خوصء» "نيل 
الأوطار» (7804). 

(5) مسلم كتاب الحيضء» باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحدء (ح598)., .)5154/1١(‏ 


() «سئن الترمذي» /١(‏ 5/ا١)»‏ مع «العارضة». (0) «المغني» .)5٠١ /١(‏ 

.)5١9 /١1( «البحر الرائق»‎ »)١76 /١( «فتح القدير»‎ )9( . 0717/5 /١( «مواهب الجليل»‎ )8( 
.)784/5( «المجموع'‎ )1١( . 0377275 /١( «الذخيرة» (١/4/ا”)ء «مواهب الجليل»‎ )٠١( 
.)5١6 /١( «البحر الرائق»‎ )١1( .)0750//١( «الإنصاف»‎ )١0( 


.)07"84/17( سبق تخريجه. (15) «المجموع»‎ )١5( 
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العلم» لم يروا بمؤاكلة الحائض بأسًان”'2. ونقله عنه الشوكاني”© 

ابن جرير (١٠١1ه)‏ حيث نقل عنه النووي حكايته لإإجماع. بعك قوله: الا تكره 
مؤاكلة الحائتض » : ا ونقله عنه ال 7 

ابن حزم (407ه) حيث يقول: «واتفقوا أن له - الزوج - مؤاكلتها ومشاريتها»(” . 

النووي (115ه) حيث يقول بعد العبارة السابقة: «وهذا كله متفق عليه)”"' ؛ ولعله 
يريد الاتفاق المذهبي. 

ابن سيد الناس (5 ”"/اه) حيث يقول عن مسألتنا: «وهذا مما أجمع الناس عليه؛)» 
وهو يريد بالناس هنا العلماء؛ وإلا فلا قيمة لاجماع العامة. ونقله عنه الشوكاني 0" 

[ الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية©» والمالكية9*, 
ول ل 

[ا مستند الإجماع: ١‏ - حديث عائشة وقإتاء قالت: ١كنت‏ أشرب وأنا حائض 
فأناوله النبي فيضع فاه على موضع فيّ فيشرب» وأتعرق العرق وأنا حائض فأناوله النبي 

0010 

فيضع فأه على موضع فيّ) 7 
علق متالنناة" بالستة الفعلية با لم071 

١‏ > تحديك: أنسن. بن نالك طبه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم؛ لم 

يؤاكلوهاء ولم يجامعوها في البيوت» فسأل أصحاب النبي ع فأنزل الله كين : 
ص وْحَوْئلَك عن المخيض فل بيهر أن َعْمَرْلوأ َلِنْسَآهَ فى الْمَحِيِضَ 4 [البقرة: الآية 085 . إلى آخر 
الآية فقال رسول الله غك ك2 : «اصنعوا كل شيء |[ إلا التكاح)”"" . 

لا وجه الدلالة: أن الحديث يدل على إباحة كل شيء إلا النكاح» و«شيء» نكرة في 
سياق الإثبات» أكدت بكل؛ تدل على العموم؛ حتى يثبت مانع» مما يدل على جواز 


. )"090/1( مع اعارضة الأحوذي». (0) «نيل الأوطار»‎ »)١04 /١( «سنن الترمذي»‎ )١( 
.)40( 90ه0”), (4) «مراتب الإجماع»‎ /1١( إهرة «المجموع)» (؟/١05). (:) «نيل الأوطار»‎ 
. 0769 /1( «المجموع» (551/17). 0) «نيل الأوطار»‎ )5( 
.)1١5/1( «المغني»‎ )٠١( .)١١1//1( «شرح معاني: الآثار» (9/9"). (4) «المنتقى»‎ )0( 


(10) سبق تخريجه. (؟١1)‏ «نيل الأوطار» )١7( ١.070٠ /١(‏ سبق تخريجه. 


مسائل الإجماع في الطهارة حَمعًا ودراسة 6 


مسألتناء والله تعالى أعلم. 
0 النقيجة: أن الإجماع متحقق ؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


15 [1؟ - 448] جواز الطبخ والعجن للحائض: 

إذا حاضت المرأة» وأرادت أن تطبخ أو تعجن» فيجوز لها ذلك بالإجماع. 

لا من نقل الإجماع: ابن جرير (١١”7ه)‏ حيث نقل عنه النووي حكايته لأجماع 
المسلمين في المسألة» بعد قوله: «ولا تمتنع من فعل شيء من الصنائع» ولا من 
الطبخ والعجن والخبز»""' . 

النووي (515ه) حيث قال بعد قوله: «ولا تمتنع من فعل شيء من الصنائع ) ولا 
من الطبخ والعجن والخبزاقال: «وهذا كله متفق عليه" . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الع ولع ل 
العا 


[ا مستند الإجماع: حديث أنس َِيِه؛ عن النبي يَلْةٍ قال: «اصنعوا كل شيء إلا 
6 
النكاح» 3 

0 وجه الدلالة: أن النبى عل أباح كل شيء للحائض إلا النكاح» ولو كان الطبخ 
والعجن ممنوعًا عليها؛ لبينه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أو غيرهء وما دام لم 
يمنع منه فهو جائزء والله تعالى أعلم. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


١71 5‏ - 444] جواز الذكر للحائض والنفساء: 

إذا حاضت المرأة أو نفست» فإنه يجوز لها أن تذكر الله تعالى وهى على تلك 
الحال. 

[) من نقل الإجماع: البغوي 0 ) حيث يقول: «واتفقوا على أنه يجور 0 
)١(‏ «المجموع» .)03١/7(‏ 2 (؟)«المجموع»( .)031/1‏ (7) اشرح معاني الآثار» ("/ 9”) . 


(5) «المنتقى» (1//ا١١).‏ (5) «المغني» .)4١5/١(‏ () سبق تخريجه. 
(0) يريد الجنب والحائض. 


© مسائل الإجماع في الطهارة مقا ودراسة 


ذكر الله تعالى بالتسبيح والتحميد والتهليل وغيرها»”'. 
ابن قدامة (١11ه)‏ حيث يقول عن الجنب والحائض والنفساء : «فإنه لا خلاف فى 
أن لهم ذكر الله تعالى» ويحتاجون إلى التسمية عند اغتسالهم» ولا يمكنهم التحرز من 


هذ|)”" , 


النووي (175ه) حيث يقول: «أجمع المسلمون على جواز التسبيح» والتهليل» 
والتكبيرء والتحميد. والصلاة على رسول الله يله وغير ذلك من الأذكار» وما سوى 
القرآن للجنب والحائضء ودلائله مع الاجماع في الأحاديث الصحيحة مشهورة»”" . 

وقال: (وأجمع العلماء على جواز التسبيح» والتهليل» وسائر الأذكار؛ غير القرآن» 
للحائض والنفساء»؟' . 

ويقول: «أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث» والجنب» 
والحائض, والنفساء. وذلك في التسبيح» والتحميدء والتهليل» والتكبير» والصلاة 
على رسول الله كك والدعاء» وغير ذلك2””“. ونقله عنه الشوكاني” . 

ابن تيمية (4الاه) حيث يقول: «والحائض لا يستحب لها شىء من ذلك» ولا يكره 
الذكر بدونه - الطهارة - عند أحد من العلماء؛ للسنة المتواترة في ذلك»7”. 

[ الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية””» والمالكية” » وابن 


6 
[ا مستند الإجماع: ١‏ - حديث عائشة وَييَاء قالت: كان رسول الله كَل يذكر الله 
غلق كل اان 01 


[] وجه الدلالة: أن النبي يله كان يذكر الله تعالى في كل أحواله» ومن أحواله 
الجنابة» ويقاس عليها الحيض بالنسبة للنساء» والله تعالى أعلم. 


.)11/5( «شرح السنة»‎ )١( 

.)7511/١( «الإنصاف»‎ »)50١/١( «الفروع»‎ :رظناو»)3٠١‎ /١( «المغني»‎ )1( 

(9) «المجموع» (189/5). (:) «المجموع» (؟/781). (5) «الأذكار» (71). 
(5) «نيل الأوطار» .)75587/1١(‏ (01) «مجموع الفتاوى» .)١91/55(‏ 

(8) «البحر الرائق» .)75١١ /١(‏ (9) «مواهب الجليل» /١(‏ 071/0 . 

)٠١(‏ «المحلى) )١١( .)44/١(‏ سبق تخريجه. 
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؟ - أن ذكر الله تعالى فعل خير مندوب إليه» مأجور فاعله» فمن ادعى المنع فيه في 
بعض الأحوال كالحيض؛ كلف أن يأتي بالوهاق لذ نيعا ا م 

الخلاف في المسألة: سبق ذكر قولين مخالفين في مسألة جواز الذكر للجنب» 
وهما جاريان في مسألتنا: 

أولهما: أنه لا يجوز الف ع ا با مطلقًا ٠.‏ 

والثانى: أنه لا يجوز كذلك. حتى السلام لا يرده إلا بطهارة» وإذا لم يكن على 
طهارة» ولا ماء حوله؛ فيتيمم ويرد السلام'") 

0 النقيجة: لم يتبين لي في هذه المسألة شيء» فلم يذكر أحد من العلماء خلاقًا في 
المسألة سوى ما ذكره الطحاوي, ولم يبين من هم القائلون» وإلى أي مذهب ينتمون؟ 
وبعد البحث لم أجد من ذكرهم سواهء ولذا لم أصل لنتيجة» والله تعالى أعلم. 
[8 - 550:] الطهارة من الحيض بالجفوف والقصة البيضاء: 
إذا رأت الحائض القصة البيضاء. وجف فرج المرأة من الدم» فإنها تكون طاهرّاء 
وعليه حكي الإجماع . 

والقصة البيضاء: هو الماء الأبيض الذي يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض”". 


را 


ومسألتنا تتحدث عن الطهارة بالأمرين معًا: الجفوفء والقصة البيضاء. 

لا من نقل الإجماع: ابن عبد البر (8457ه) حيث يقول في سياق استدلالٍ له على قولٍ 
لداود: «فلن يزول ما أجمعوا عليه - الحيض - إلا بالإجماع» وهو النقاء بالجفوف» 
واالقفية ال . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع 0-5 بل 


.)45/١( «المحلى»‎ )١( 

)١(‏ «شرح معاني الآثار» /١(‏ 2285 وسبق ذكر الأدلة هناك» ويقاس عليها الحيض. 

. )73760 /١( «الاستذكار»‎ )9( 

(:) «الاستذكار» /١(‏ 73580)» وانظر: «المدونة» »)١57 /١(‏ «التاج والاكليل» /١(‏ 255)»: «مواهب الجليل» 
ا). 

(0) «تبيين الحقائق» /١(‏ 00). 

030 «الأم» /١(‏ 85)» «نهاية المحتاج» (1/ 055 . 


0 مسائل الإجماع في الطهارة جحَمعًا ودراسة 


ا ا ا 

[ا مستند الإجماع: حديث عائشة وَقيَاء أنه كان النساء يبعثن إليها بالدُّرجة”” فيها 
الكؤشف”*؛ فيه الصفرة من دم الحيفة ».يسألئها عن الصلاة فقول لهك :٠لا‏ تجاه 
حتى ترين القصة ال 

ل وجه الدلالة: الحديث فيه فتوى من عائشة وِقيّتَاء في أن الطهر يكون بالقصة 
البيضاءء؛ وهي أعرف الناس فيما يخص النساء؛ لقربها من جناب النبى يله والجفوف 
أكثر نقاء لقن بالك أولى» والله تعالى أعله”" . 1 

0 النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 

ع [19 -451] القصة البيضاء طهر صحيح: 

إذاوأت اتحائضن القصة البيضاء»فإنها تكون قد طيرت طهةا 'ضحيما: 

[ا من نقل الاتفاق: ابن حزم (457ه) حيث يقول: «واتفقوا أن القصة البيضاء 
المتصلة شهرًا غير يوم طهرٌ صحيح»”" . 

الاستثناء في العبارة السابقة يبدو والله أعلم أنه غير مقصودء ولم أجد له معنى» 
ويؤكده عدم تكراره في العبارة الآتية0 . 

يقول في سياق استدلال له: «لما كانت القصة البيضاء طهرّاء وليست حيضًا 
اا . 

[ الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق مكحول. وعطاء"'", 


.)80/١( (؟) «المحلى»‎ . )71/7/1١( «الفروع» (3551//1). «الإنصاف»‎ )١( 
(؟) وهي خرقة أو قطنة أو نحو ذلك تدخله المرأة فرجها ثم تخرجه لتنظر هل بقي شيء من أثر | لحيض أو لا؟‎ 
.)515/5( «المجموع»‎ 


(5) القطن» «المصباح المنير» (؟5١5).‏ 

(4) ذكره البخاري تعليقًا في كتاب الحيض باب إقبال المحيض وإدباره (7/1؟١)»‏ مالك كتاب الطهارة باب طهر 
الحائض» (ح718١)»‏ (09/1), وصححه الألباني في «الإرواء» .)١198(‏ 

() «الاستذكار» /١(‏ 7”570). (10) «مراتب الإجماع» (55). 

(6) وانظر مسألة (لا حد لأكثر الطهر). (4) «المحلى» )2١( .)”90/١(‏ «المصنف» .)١١7/١(‏ 
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والحنفية”'؛ والمالكية في المشهور”"'» والشافعية”"»؛ والحنابلة”؟ . 

مستند الإجماع: حديث عائشة وا أنه كان الساء يكن إليها بالذدجة فيها 
الكَرْسّفء فيه الصفرة من دم الحيضة» يسألنها عن الصلاة؟ فتقول لهن: ١لا‏ تعجلن 
حن توي القضبة ال 

3 وجه الدلالة: أن الحديث فيه فتوى من عائشة وِقيّتَاء أن الطهر يكون بالقصة 
البيضاءء وهي - كما سبق - أعرف الناس فيما يخص النساء. 

الخلاف في المسألة: خالف ابن حبيب"""» فقال: لا تطهر المرأة إلا بالجفوف» 
وإن كانت ممن ترى القصة البيضاء. 

واحتج بأن أول الحيض دم» ثم صفرة» ثم كدرة» ثم يكون نقاء كالقصة» ثم 
ينقطع» فالقصة علامة قرب الطهرء وليست الطهر”" . 

ولكن وجدت أن ابن رشد نقل عن ابن حبيب أنه يرى الطهر بالقصة أو الجفوف»ء 
أيهما وقع”*. وبهذا لا يكون مخالمًا لمسألتناء والله تعالى أعلم. 

وخالف المالكية في قولٍ”"'», بأن من كانت عادتها الطهر بالجفوف» فرأت القصة» 
أنها لا تطهر حتى ترى الجفوف» فلا تكون القصة بهذا طهرًا في هذه المسألة. 

قالوا: لأن الجفوف أبلغ من القصة في النقاء والطهر””'" . 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» وقد عبر ابن 
رشد باختلاف الفقهاء في المسألة'''". والله تعالى أعلم. 


ا [. - 447] كل نقاء ليس طهرًا مستقلًا للملفّقة في العدة والطلاق: 


إذا كانت المرأة تحيض يومًا وتطهر يومًا باستمرارء فإن كل طهر من الأطهار 


.)5١7 /١( «البحر الرائق»‎ ».)00 /١( «تبيين الحقائق»‎ )١( 

() «المدونة» /١(‏ ؟1957١)»‏ «التاج والاكليل» /١(‏ 215). «مواهب الجليل» 077١ /١(‏ . 

إفة «الأم) »)85/١(‏ «نهاية المحتاج» (1/ 075١‏ . 

(5) «الفروع» »)5537/١(‏ «الإنصاف» /١(‏ 07707 . (0) سبق تخريجه. 

(6) «الاستذكار» (7557/1). 0) «الاستذكار» (7”557/1). (8) «بداية المجتهد) .)8947/1١(‏ 
(9) «مواهب الجليل» .)”1/1١/١(‏ (١٠)«مواهب‏ الجليل) )١١( .)ال١ /١(‏ (بداية المجتهد) .)85/1١(‏ 
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المتكررة ليس طهرًا مستقلًا في العدة والطلاق» وإن قلنا بأنه طهر صحيح - على 
الخلاف فى ذلك. 
والتلفيق : هو ضم الدم إلى الدم اللذين بينهما طهر وحبداينا قي و ا 
لا من نقل الإجماع: الغزالى (5٠5ه)‏ حيث يقول: «ولا خلاف أنها لو رأت يومًا دما 
ويومًا نقاة وهكذا على التعاقب فلا يجعل كل يوم طهرًا كاملا" . نقله عنه النووي 
المتولي (418ه) حيث يقول: «إذا قلنا بالتلفيق؛ او الا م 
حيضًا ع ولا كل نقاء طهرًا مسق20 نقله عنه ا 
ا النووي (71/5ه) حيث يقول في سياق استدلال له: «ويدل عليه الإجماع على أنها لو 
كانت تحيض يومًا وتطهر يومّاء على الاستمرار؛ لا يجعل كل نقاء طهرًا مستقلا 
كاماة)20 , 
ويقول: «ولا خلاف أن النقاء ليس بطهر فى انقضاء العدة» وكون الطلاق سنًا9" . 
[ الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية””» والمالكية', 
الس 
وهكذا؛ فإنها لم تحقق أقل زمن الطهرء ولذا لا يعتبر كل نقاء طهرًا مستقلة70" . 
0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


51 -448] انقطاع الدم ساعة كاتصاله: 
إذا حاضت المرأة» ثم انقطع دمها ساعة من الزمن» فإن حكمها أنها كمن اتصل 


.)01١9/5( إفوة (المجموع»‎ .)5١7/١( (؟) «الوسيط»‎ .)11٠/١( «المغني»‎ )١( 
.)019/5( وقد بحثت عن كتبه فلم أجدها. (5) «المجموع؟‎ )5( 
«المجموع» (؟/خاهة).‎ 69( .): ١ «(المجموع» (0/م‎ 000 


(4) «المبسوط» 2)١154/1١(‏ «بدائع الصنائع» /١(‏ 17)» وقد نقل عدم الخلاف عندهم . 
(9) شرح الخرشي» 2)5١5/١(‏ «منح الجليل» .)١7١ /١(‏ 

603 الفروع» 3*0 («الإنصاف» ,)717/57/1١(‏ «كشاف القناع» .)5١5 /١(‏ 
(١١)«الم‏ جموع) ('/رذاه). 


دمهاء وعلى هذا حكى الطحاوي الإجماع؛ والعبارة عامة» فساخذها على عمومها 
دون الدخول في التفصيللات. 

لمن نقل الإجماع: الطحاوي (١77ه)‏ حيث يقول: «قد أجمعوا أنه لو انقطع ساعة 
أو نحوهاء أنه كدم متصل)”"2. نقله عنه ابن عبد البر”" . 

المرغينانى (097ه) حيث يقول: «والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض» 
فهو كالدم المتوالي”"'.... ووجهه أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط 

زفق 

بالإجماع» . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ا يه 
والحنابلة في رواية”" . ظ 

مستند الإجماع: ١‏ - قول عائشة وِقْا للنساء اللاتي يبعثن إليها بالدّؤجة”” في 
الكُوْسّف”'» فيه الصفرة من دم الحيضة» يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: ”لا تعجلن 
حتى ترين القصة البيضاء»”'''. 
رجوعه كثيرًا ما يحصل» فلزم عدم التعجل في ذلكء والله تعالى أعلم . 

١‏ - أن الدم كثيرًا ما يجري مرة وينقطع أخرىء فلا يثبت الطهر بمجرد انقطاعه 
القليل» كما لو انقطع أقل من ساعة"١"'‏ . 

الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية”"'"» فقالوا: الطهر ساعة يكفي في 
ثبوت الطهر» إلا أن ترى ما يدل على خلافه. 


.0560/1( بحثت عنه ولم أجده. (؟) «الاستذكار»‎ )١( 

(") وهذه مسألة خلافية» والشاهد ما بعدها. 

(5) «الهداية» )19075/١(‏ مع شرحه «البناية» للعيني» وانظر: «العناية» 20١1/7 /١(‏ (فتح القدير» .)١9/7/1١(‏ 

(0) «الاستذكار» .)7"00/1١(‏ (5) «المجموع» (؟/077). 

(0) «المغني» (91/1*)» «الفروع» 2)5717/١(‏ «كشاف القناع» .)5١4/1(‏ 

(4) وهي خرقة أو قطنة أو نحو ذلك تدخله المرأة فرجها ثم تخرجه لتنظر هل بقي شيء من أثر الحيض أم لا؟ 
«المجموع» (؟5/5١5).‏ 

(9) القطن» «المصباح المنير» (707). )٠١(‏ سبق تخريجه. 

.)5517/1( «الفروع»‎ )1١( .)991/1( «المغني»‎ )١١( 
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واحتجوا بقول''' ابن عباس: «أما ما رأت الدم البحراني» فإنها لا تصليء» وإذا 
رأت الطهر ساعة» فلتغتسل)9 . 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
8 1 - 441] المسح بفرصة المسك غير واجب: 


إذا طهرت المرأة من الحيضء. وأرادت الغسل» فإن المسح بفرصة مسك غير 
واجب. وقد نقل الاجماع على ذلك ابن حزم. 

وَالفِرْصة هي: قطعة قطن أو خرقة» تستعملها المرأة في مسح دم الحيض”". 

لا من نقل الإجماع: ابن حزم (455ه) حيث يقول: «أمر رسول الله يَكِيةٍ بأن تتطهر 
بالفرصة المذكورة”*' - وهي القطعة - وأن تتوضاً بهاء وإنما بعثه الله تعالى مبينًا 
ومعلماء فلو كان ذلك فرضًا؛ لعلمها 8 كيف تتوضاً بهاء أو كيف تتطهرء فلما لم 
يفعل؛ كان ذلك غير واجب. مع صحة الإجماع جيلًا بعد جيل» على أن ذلك ليس 
واجبًّال"”'. نقله عنه ابن مفلح”2 . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”"'؛ والمالكية, 
والشافية وال 

[ا مستند الإجماع: أن التطهر المأمور به هو الذي يكون بالماء أو التراب» أما غير 
ذلك؛ فليس فيه الوجوب, ولم يأتٍ دليل بالوجوب, والله تعالى أعله''"' . 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة؛ والله أعلم. 


.)١78( «المغني) (091/1. (6) سبق تخريجه. (*) «المصباح المنير»‎ )١( 

(8) يريد حديث عائشة الذي فيه: «خذي فِرّصة من مسك فتطهري بها»» وهو في البخاري كتاب الحيض» باب 
دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم (ح315*): 
(019/1)» مسلم كتاب الحيض»ء باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع 
الدم» (ح0*37». /1١(‏ 42550 وبالمناسبة فقد ضعف الحديثٌ ابن حزم في «المحلى» 2)١١5/١(‏ وهو 
مردود؛ لأن ما في الصحيحين قد تلقته الأمة بالقبول. 

.)١6١7/١( «المبسوط»‎ )70( .)5١5/١( «الفروع»‎ )5( .)١١57/١( «المحلى»‎ )6( 

(8) «الذخيرة» .)97/١(‏ (9) «المجموع» (؟1/5١١).‏ 

.)١١7/١( «المحلى»‎ )١1١( .)708/١( «الإنصاف»‎ ,.)3١ 5 /١( «الفروع»‎ ,)5707/١( «المغني»‎ )٠١( 
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| [ - .140 الدم الأسود حيض : 


دم المرأة يختلف 4 قعنئة الاأشوطة ومنه الأحمرء ومنه الأصفرء فأما الأسود فهو 
حيض بلا شك» وتُقل عليه الاجماع» وممن نقله : ابن حزم» والكاساني» وابن قدامة 
اسان : 


من نقل الإجماع: ابن حزم (457ه) حيث يقول: «واتفقوا على أن الدم الأسود 
المحتوم حيض فصيحء إذا ظهر في أيام الحيض» ولم يتجاوز سبعة أيام» ولم ينقص 
من ثلاثة أيام»”"' . 

وقال: «وقد صح النصء والإجماع, واللغة. على أن الدم الاسوة 00 

الكاسانى (/041ه) حيث يقول: «أما لونه - أي الحيض - فالسواد حيض بلا 
خلاف)7"© 

ابن قدامة (١57ه)‏ حيث يقول: «فالأسود حيض بلا خلاف)17) 

الموافقون على الإجماع: زافق عل نذا الأتفاق المالكية”. والشافيية: 

مستند الإجماع: حديث عائشة وَؤييَاء أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض» 
فقال لها رسول الله كَِةِ: «إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكى عن 
الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي)”" . 

وجه الدلالة: أن النبى يِه عدف الحيض آله دم أسود» وهذا يدل على مس اليا 
بالتظابقة 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


“ا [4" - ]40١‏ الدم الخارج بعد الولادة دم نفاس: 
إذا خرج الدم بعد ولادة المرأة؛ فإن هذا الدم دم نفاس» وقد نقل ابن حزم الإجماع 


.)789/١( (مراتب الإجماع» (56). (؟) «المحلى)»‎ )١( 
.)19١/١( وانظر: «المبسوط»‎ »)79 /١( (؟) «بدائع الصنائع»‎ 

(5) المغني» »)507/١(‏ وانظر: «الفروع» (579/1)» «الإنصاف» (27209/1, (577/1). 

(5) «منح الجليل» )١1( 22 .)١77/١(‏ «المجموع) (9109/1). (477/5). 


(0) سبق تخريجه. 
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على ذلك» وهذه هى مسألتنا. 
لا من نقل الاتفاق: ابن حزم (5557ه) حيث يقول: «واتفقوا على أن المرأة إذا 
وضعت آخر ولد فى بطنها؛ فإن ذلك الدم الظاهر منها بعد خروج ذلك الولد الآخر دم 
نفاس لا شك فيه تجتنب فيه الصلاة والصيام الو 
ويقول: «ودم النفاس : هو الخارج إثر وضع المرأة آخر ولد في بطنها؛ لأنه المتفق 
زفق 
عليه) 2 . 


النووي (517ه) حيث يقول: «فأما الدم الخارج بعد الولادة» فنفاس بلا 
خلاف)20 . ونقله عنه ابن قاسه”؟' . 

ابن قاسم (11.47ه) حيث يقول مستدلا على أن الدم الذي يهراق بعد ولادة الطفل 
التوأم الثاني نفاس. قال: «وللاتفاق على أن الدم المهراق بعد الولادة نفاس»* . 

[) الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع الحنفية"'". والمالكية", 
العا ل 

لا مستند الاتفاق: لم أجد من استدل للمسألة» ولكن برجوعنا لمعنى الكلمة 
اللغوي» نجد أن أصل كلمة النفاس مشتقة من تنشّس الرحم؛ أو خروج النفس بمعنى 
الولدء فإذا حصل هذا فقد تحقق النفاس. وهذا متحقق في حال خروج الدم بعد 
الولادة» فالرحم تنفس الولد والدم» والنفس - الولد - خرجت مع الولادة» فيكون 
الحال أنها في نفاس”" ». والله تعالى أعلم. 

0 النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


15 [مم - 1401 دم النفاس إذا دام سبعة أيام فهو نفاس: 

إذا نفست المرأة» ودام نفاسها سبعة أيام» فإن هذه المدة تكون نفاسّاء وعلى هذا 
نقل ابن حرم الاتفاق» وهذه مسألتنا. 

0 من نقل الاتفاق: ابن حزم (5هم) حيث يقول: «واتفقوا أن دم النفاس إذا دام 
)١(‏ «مراتب الإجماع» (10). (؟) «المحلى) .)59/7/١(‏ (9) «المجموع» (؟/01777). 


(:) «حاشية الروض» .)1٠7 /١(‏ (0) «حاشية الروض» .)408/١(‏ (5)«المبسوط»(١/١١5).‏ 7 
(0) «مواهب. الجليل» /١(‏ 71/5) . (8) «المغني» (1/١"اغ).‏ (9) انظر: «المغرب» (7/ا1). 
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سبعة أيام» فهو نفاس)”" . 

ويقول بعد سياق خلاف العلماء فى أكثر النفاس» وبعد تقريره أن أكثر النفاس سبعة 
أيام : «وأما نحن ؟ فلا نقول إلا بما أجمع عليه من أنه دم يمنع مما يمنع منه الحيض» 
فهو حيض»”''. 

تا الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية'”"» والمالكية”*', 
العاف وال 

مستند الاتفاق: بنى ابن حزم هذا الاتفاق على مسألة الاتفاق على أقل ما قيل» 
فأقل ما قيل في أكثر النفاس هو قول ابن حزمء فهو يقول بأن أكثره سبعة أيام'""» وبهذا 
حكن هذا الأتقاق..:ؤقذ سيق ببان لهذم المستآلة كفي .ولا .يمكن أن تستدل: لها لآن 
المسألة فى الحقيقة ليس فيها اتفاق على مسألة واضحة» فهو لم يدع أن العلماء اتفقوا 
على أن أكثر النفاس سبعة أيام مثلّاء وإنما معنى كلامه أن أقل ما قال به العلماء في 
أكثر النفاس هو سبعة أيام. 

وقد استدل كثَنْهُ بالقياس على الحيض» وجعل النفاس حيضًا؛ فيأخذ حكمه. وهو 
عنذده أن ره سبعة أيام”* . 

ولكن استدلالنا هذا هو على قول من الأقوال» فهل هذا الدليل يصلح أن يكون 

3 16 

فمن قال: إن أكثر الحيض أربعون - كما سيأتي - لا يتأتى له هذا الدليل! ومن ثم 
نؤكد أن إجماعَات ابن حزم أكثرها فى الحقيقة ليست إجماعًاء والله تعالى أعلم. 

0 الفقيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والمسألة من 
باب الاتفاق على أقل ما قيل كما سبق» وقد سبق بيان لهذه المسألة كثيرّاء والله أعلم. 


2 2 
)١(‏ «مراتب الإجماع» (40). (0) «المحلى» .)5١5/1١(‏ 
(") «المبسوط» )٠ /١(‏ «بدائع الصنائع» ١/1١١‏ ؛). 
(5) «التاج والاكليل» /١(‏ 505)» «مواهب الجليل» .)9177/1١(‏ 
(0) «الحاوي» /١(‏ 5©» «المجموع» (/وثنلهة). (1) «الفروع» .)897/١(‏ 
(0) «المحلى» /١(‏ 511). (8) «المحلى» /١(‏ 537). 
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[57 - 407] النفساء تدع الصلاة أربعين يوما: 


إذا نفست المرأةء فإنها تجلس أربعين يومّاء وعلى هذا حكى الترمذي الإجماعء 
وهذه مسألتنا. 

0 من نقل الإجماع: الترمذي (114ه) حيث يقول: «وقد أجمع أهل العلم من 
أصحاب النبي كَل والتابعين ومن بعدهم». عل أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا؛ 
إلا أن ترى. الطهن قبل ذلك فإنها: تسيل وتضلى]7" ..:ثقله “عنة :ابن اقدامة0؛ 

و 1 
والشوكانى” 7 . 

أبو عبيد (5 77ه) حيث يقول عن مسألتنا: «وعلى هذا جماعة الناس». نقله عنه ابن 
قدامتكل الو ير 

[] الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع عمرء وابن عباس» وعثمان بن 
أب العاصء 557 وأم سلمة 355 والثوري» 01 وابن الميارك 9ع 
والعفية'"'»:والحتايلة على الملهي و 10 

[] مستند الإجماع: حديث أم سلمة بَقيتاء قالت: «كانت النفساء تجلس على عهد 
النبي كَلِهِ أربعين ومو , 

[] وجه الدلالة: أن أم سلمة ب#ينا روت أن النفاس على عهد النبي يليه كان أربعين 
يومّاء ولم يأتِ أنهم زادوا عن ذلك» فوجب التقيّد بما وردء والله تعالى أعلم. 

0 الخلاف في المسألة: خالف الشعبي ») ومعمر» وابن جري150) في الفيالةة 
فقالوا: لا حد لأكثر النفاس» بل تنتظر حتى أكثر ما تنتظر به امرأة واختاره ابن 


5 تضاف 
تيمية : 


)١(‏ «سئن الترمذي» )187/١(‏ مع «العارضة»» وتعبير الإمام الترمذي بأجمع نادرًا ما يعبر به. 

(؟) «المغني» (8371//1). (9) «نيل الأوطار» /١(‏ 707). (5) «المغني» (471//1). 
(ه) «المجموع» (0/ و ه). () «المغني» »)171//١1(‏ «المجموع» (0/؟0). 

(0) «سنئن الترمذي» )1857/١(‏ مع «العارضة» . 

(8) «المبسوط» »)١59/١(‏ «بدائع الصنائع» .)5١/1(‏ 

(9) «الفروع» /١(‏ 35857), «الإنصاف» )٠١( . 07817 /١(‏ «المجموع) (0794/5). 
)١١(‏ سبق تخريجه. (10) «المحلى؛» .)5١5/1(‏ 
(1) «الفتاوى الكبرى» (5/ 22715 ونقله عنه في «الإنصاف» /1١(‏ 0747 . 


ويحتج لهم بأنه لم يأت دليل صريح في تحديد أكثره» فنرجع للواقع» وهو أنها 
تتنفس حتى ينقطع دمهاء ما دام الدم ينزل. 

وخالف قتادة» وعطاءء والثوري”"' فى المسألة» فقالوا: تجلس حسب عادة 
نسائها . ويحتج لهم بأن اشر لم يعدة» فرج للعادة والعرف. 

وخالف الأوزاعي”'' في المسألة» فقال: تجلس عن الغلام ثلاثين ليلة» وعن 
الجارية أربعين. ولم أجد له دليلًا. 

وخالف الحسن”" في المسألة» فقال: تجلس خمسين. ولم أجد له دليلًا. 

وتكالف- عطافء والشعبى 49 والحجاج بق أرظافه برايو كوو وناو 
والمالكية”''» والشافعية”"'» والحنابلة في رواية”"» فقالوا: تجلس ستين يومّاء 
مر الك اوم ف لقو بالأعتناةة النناده وقول أصعداته الل 


واحتجوا بأن الاعتماد في هذا الباب على الوجودء وقد ثبت الوجود في 
ال 
0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق 50 المخالف في المسألة» ويلاحظ أن 
الترمذي حكى أقوالًا بأكثر من الأربعين» ولم يحك دونهاء مما يدل والله تعالى أعلم 
أن مسألتنا من باب الإجماع على أقل ما قيل» في نظر الترمذي كُدَنْهُ والله أعلم. 


[/ - 1405 النفاس لا يكون أكثر من حخمسة وسيعين يومًا: 


إذا اتصل الدم بعد الولادة أكثر من خمسة وسبعين يومّاء فإن هذا الدم ليس نفاسّاء 


.)5١5/١( (؟) «المحلى»‎ .)5١5/1( «المحلى)»‎ )١( 

(*) «سنن الترمذي» )١1857/1١(‏ مع (العارضة». 

(5) «سئن الترمذي» )١877/١(‏ مع «العارضة»» ويلاحظ تعدد الروايات عن السلف بين الأقوال. 

(0) «المجموع» (/89ه)., 

(5) «بداية المجتهد» :)417/١(‏ وحكى مسألتنا عن أكثر أهل العلم من الصحابة؛ «التاج والإكليل» /١(‏ 004)؛ 
«مواهب الجليل» .)71/5/١(‏ 

(©4 «المجموع» 0/0 0). (3© «الفروع» (/2587). «الإنصاف» .)787/١(‏ 

(9) «بداية المجتهد» /١(‏ /417)» وحكى مسألتنا عن أكثر أهل العلم من الصحابة. 

.)0179/5( «المجموع»‎ )9١( 
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وعلى هذا حكى ابن حزم الاتفاق» وهذه مسألتنا. 

لا من نقل الاتفاق: ابن حزم (41557ه) حيث يقول: «واتفقوا أنه - النفاس - إن 
اتصل أزيد من خمسة وسبعين يومًا؛ فليس دم ا 

[ الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية”"'» والمالكية”", 
وال وال 0 

[) مستند الاتفاق: أن عادة النساء في النفاس لا تتجاوز خمسة وسبعين يومّاء في 
أكثر ما قيل في المسألة» فإذا زاد الدم على هذا؛ دل على أنه مرض أو دم عرق» فلا 
يكون نفاسّاء والله تعالى أعلم. 

0 النقهجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والمسألة من 
باب الاتفاق على أكثر ما قيل - كما هو ظاهر - والله تعالى أعلم . 


2 81 - 1400 دفعة دم النفاس إذا انقطعت ولم تَعْدْ فهو طهر: 


إذا خرجت دفعة من الدم فى نفاس المرأة. ثم انقطعت» ولم تعد. فإنها تعتبر 
طاهراء تصلي وتصومء وعلى هذا حكى ابن حزم نفي الخلاف في المسألة. 

لا من نقل نفي الخلاف: ابن حزم (4557ه) حيث يقول : «ولم يختلف أحد في أن دم 
النفاس إن كان دفعة» ثم انقطع الدم» ولم يعاودها؛ فإنها تصومء وتصليء ويأتيها 
زوجها""". 

ل الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية”"'» والمالكية”*, 
لقا وال 


لا مستند نفى الخلاف: ١‏ - حديث عائشة وَقتَاء أن رسول الله كِةٍ قال ردًّا على' 


.)4١/1( «بدائع الصنائع»‎ »)١59/١( «مراتب الإجماع» (50). (؟) «المبسوط»‎ )١( 

(©) «بداية المجتهد» /١(‏ 817)» «التاج والاكليل» /١(‏ 554)» «مواهب الجليل» .)715/١(‏ 

(:) «المجموع» (079/1). (5) «الفروع» /١(‏ 587). «الإنصاف» /١(‏ 0787 . 

.)١41//1( «العناية»‎ )7( .)5177/١( «المحلى»‎ )5( 

(8) «الذخيرة» /١(‏ 797). «مواهب الجليل» )717/57/١(‏ . (9) «المجموع» (579/5). 
)٠١(‏ «المغني» (479/1). 
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سائلةٍ: «فإذا أقبلت حيضتك فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي)”"'. 

[] وجه الدلالة: أن النبى يَكَِةِ ربط الاغتسال بإدبار الحيضة». وكذلك دم النفاس» 
فإذا أدبر فقط طهرتء والله تعالى أعلم. 

* - أن الدم إذا انقطع ولم يعُد»ء فإنه علامة صريحة على الطهرء فمادام أنه انقطع ؛ 

م يعل) ف صررٍ م6 

فبمَ نمنعها من الصلاة ونحوها وقد طهرت . 

0 النتيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة. والله 
تعالى أعلم. 
5 [4ه - 401] المحيض في قوله تعالى: مإ ولوك عَنِ الْمَحِيض © [التقرة: الآية 171] هو دم 

الحجيض: 

لا من نقل الإجماع: الماوردي (0٠55ه)‏ حيث يقول: «أما قوله سبحانه: ويسْكلوئك 
عَنِ الْمَحِيضٍ 4 [لبقَة: الآية ؟17]» فالمحيض في هذا الموضوع”'" عبارة عن دم المحيض 
باتفاق أهل العلم)”” . نقله عنه النووي بلفظ الإجماء”*' . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”©. والمالكية""', 
والمعنا 7 

[) مستند الإجماع: أن الله تعالى أتبع هذا السؤال بالجواب» ورد بقولة: عفقل هو 
أذى 4 [البقرة: الآية 007 » والأذى صفة لنفس الحيض» وليس صفة للموضع الذي فيه» ولا 
للدهان80 , 

الخلاف في المسألة: خالف ابن العربي» وقال: يصح أن يفسر المحيض على ثلاثة 
كنا 3 الشيضنه وها الحيضن : ومكان ال 

قال ذلك بناء على أن اللغة تحتمل كل هذه المعاني. 


. ربما أنه تصحيف» ولعلها" الموضع'‎ )١( سبق تخريجه.‎ )١١( 
. 0717/4 /5( «المجموع»‎ ):( .)5564 /١( «الحاوي»‎ )"( 

(5) «أحكام القرآن» للجصاص .)55١ /١(‏ 

() «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (9/ ١8)ق»‏ (7/ 08). 

(0) «المغني» /١(‏ 418)» (41//1). (8) «أحكام القرآن» للجصاص .)55١ /١(‏ 
6 «أحكام القرآن» للجصاص .)15١/١(‏ 
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ويكون تقدير الآية بتفسير المحيض بالحيض: ويسالوئلة عق منع الحيض . 

يكون تقدير الآية مجارًا بتفسيره بزمان الحيض : ويسالوئلك عن الوطء في زمان 
الحيض . 

وعلى تفسيره بالمكان؛ يكون التقدير مجارًا : ويسألونك عن الوطء في موضع 
الشيض ختالة ال 00 

وذكره القرطبي قولا”"': وهذا يدل على أنه قول مشهور. 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
8 0 - 4017] دم المستحاضة لا يأخذ حكم الحيض: 

إذا استحيضت المرأة» فإنها لا تأخذ حكم الحائض. 

ا من نقل الإجماع: ابن جرير ( اا اا 0 تقرأ القرآن» 
وأن عليها جميع الفرائض التي على الطاهر””". نقله عنه النووي”'» وابن قاسو . 

ابن المنذر (114ه) حيث يقول: «وقد أجمع أهل العلم على التفريق بينهماء قالوا: 
دم الحيض مانع من الصلاة» ودم الاستحاضة لعسو كذلك» ودم الحيض يمنع الصيام 
والوطء؛ والمستحاضة تصوم وتصلي, وأحكامها أحكام الطاهر)”" . 

ابن عبد البر (57ه) حيث يقول: «والثالث من الدماء: دم لمم بعادة» ولا طبع 
منهن » ولا خلقة» وإنما هو عرق» انقطع سائل دمه. لا انقطاع له إلا عند البرء مله » : 
فهذا حكمه أن تكون المرأة فيه طاهرّاء لا يمنعها من صلاة ولا صوم بإجماع من 
العلماء.» واتفاق من الآثار المرفوعة)”" . 

القرطبي حيث نقل عبارة ابن عبد البر دون أن ينسبها إليه" . 

النووي ام حيث يقول: «وأما الصلاة» والصيام» والاعتكاف» وقراءة 


)00( الأحكام القرآن؛ للجصاص )١( .)55١/١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» ("/ ١4)ق»‏ (”/ 60). 
(*) بحثت عن عبارته فلم أجدها. (8) «المجموع» .)051١/5(‏ 
() «حاشية الروض» .)101/١(‏ (5) «الأوسط» (؟17/9١7).‏ 


(0) «التمهيد» 2)58/1١5(‏ وهي في «الاستذكار) دون لفظ «الإجماع» 1/1 ). 
(6©9 «تفسير القرطبي» (”/ 86). (”/لاه) ط العلمية. 
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القرآن» ومس المصحف. وحمله. وسجود التلاوة» وسجود الشكرء ووجوب 
العبادات عليها؛ فهي في كل ذلك كالطاهرة» وهذا مجمع لي 

العيني (805ه) حيث يقول: «فإن الإجماع على أن دم العرق لا يمنع الصلاة» 
والصومء والوطءء. بخلاف دم الرحم؛ فإنه يمنع منهاء فكما لم يمنع هذا الدم الصلاة 
على أنه عرق؛ فلا يمنع الصوم والوطء بدلالة الإجماع”") 

الزرقاني (994١٠١ه)‏ حيث يقول : «(وفيه7©؛ أن حكم المستحاضة حكم الطاهرة في 
الصلاة وغيرهاء كصيامء واعتكات :و43 وسنى ممشحفة: تحمل" تجرد 


لذو ادوساتر الغبادات» وهذا أمر مجمع لي 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة”” . 

ا مستند الإجماع: ١‏ - حديث عائشة وَتاء أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي 
ده فقالت: إني أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال: «لا إن ذلك عرق وليست 
بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم 
اند 

[] وجه الدلالة: أن النبي يَكِةِ لم يعتبر الاستحاضة حيضاء وأمرها بالصلاة معها. 

؟ - حديث حمنة بنت جحش وينا» قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة» 
فأتيت النبي كَلِةٍ أستفتيه» فقال : اإنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة 
أيام ثم اغتسلي فإذا استنقأت فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين وصومي وصلي فإن 
نت ل لط ل الل ل ل 
الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعًا ثم تؤخرين 
المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع 
الصبح وتصلين» قال: «وهو أعجب الأمرين إلي0 . 

3 وجه الدلالة: أن النبي ك#َلْةِ أجاز لها الصلاة والصيام في أثناء الاستحاضة» مما 


يدل على أنها لا تأخذ حكم الحيض. 
(0) اشرح مسلم) (0107/5)ء وانظر: «المجموع» (0/راكهة). ١؟)‏ «البناية» (5537/1). 
(*) يريد حديث أم سلمة في سؤال فاطمة بنت أبي حبيش لها. (:) «شرح الزرقاني» .)١115/١(‏ 


(0) «الفروع» (1/ 0774 . (1) سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه . 
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0 الننيجة: أن الاجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


عا 11 -مهة] دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة: 

إذا استحيضت: المزأة» فإن الصلاة لا تسقط عنها ولا تمنعها الاستخاضة» وقد 
حكي الإجماع على هذا. 

لامن نقل الإجماع: المرغيناني (591ه) حيث يقول: «ودم الاستحاضة كالرعاف 
الدائم لا يمنع الصوم. ولا الصلاة. ولا الوطء» لقوله عليه الصلاة والسلام : اتوضئي 
وصلى ...)20 وإذا عرف حكم الصلاة"'' ثبت حكم الصوم والوطء بنتيجة 
الإجماع»”" . 

قال البابرتي معلقًا على الكلام السابق : «وتقريره؛ أجمع المسلمون على وجوب 
الصلاة» وهو يوجب وجوب الصوم. وحل الوطء بطريق الأولى)7*' . 

وخلاصة ذلك أن المرغيناني حكى الإجماع في الصلاة» ويريد إدخال الصوم 
والوطء فيه بالأولى» فلا يكون قد حكى الإجماع في الحقيقة إلا في الصلاة. 

ابن تيمية (8/لاه) حيث يقول: «ولأن المستحاضة» ومن به سلس البول ونحوهماء» 
يطوف ويصلى باتفاق المسلمين)©'. 

[) الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”'". والشافعية", 
الاب وابن حزم" . 

3 مستند الإجماع: حديث عائشة وَؤياء أن فاطمة بنت أبي حبيش وِْييَاء سألت النبي 
كه فقالت: إني أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال: «لا إن ذلك عرق ولكن 
دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي)””" . 
لا وجه الدلالة: أن النبي يك أمر المستحاضة بأن تغتسل بعد مضي قدر أيام حيضها 


)١(‏ حديث فاطمة بنت أبي حبيش» وسيأتي في المستند. () أي بالنص. 

(”) «الهداية» )5517/1١(‏ مع شرحه «البناية»» وانظر: «العناية» 2)١09/5/1١(‏ افتح القدير» .)١9/57/١(‏ 

(:) «العناية» (١/9/5ا١).‏ )2( مجموع الفتاوى» (757/ 775). وانظر: (7787/55). (505/ 510). 

(0) «المبسوط» 2)١57/١(‏ ابدائع الصنائع) ١/1١١‏ 4). 372( «المجموع» 0/امه). 
(8) «الفروع» (77/4/1), «الإنصاف» )371/7//١(‏ . (9) «المحلى» .)777/١(‏ 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
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وتصليء مما يدل على أن الاستحاضة لا تمنع الصلاة. 

وفي رواية للحديث السابق: «وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة 
فيها فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي)27 ْ 

2 وجه الدلالة: أن النبي كك أمرها بغسل الدم فقطء بعد أن يذهب قدر حيضتها' 
وتصلي» وهو يدل لما في مسألتناء والله تعالى أعلم. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
[ -04:] المستحاضة عيوز لها الطواف: 

إذا استحيضت المرأة وتوضأت» فإنه يجوز لها الطواف» إذا أمنت من تلطيخ 
الحرم . 

[ا من نقل الإجماع: ابن تيمية (/الاه) حيث يقول في سياق استدلاله على جواز 
الطواف لغير المتوضئ: «ولأن المستحاضة» ومن به سلس البول ونحوهماء يطوف 
ويصلي اتناف الل 0 

ابن القيم (١هلاه)‏ حيث يقول : «والمستحاضة ا المسجد للطواف إذا 
تلبحويف ا . 

الموافقون على الاتفاق: وافق على ذه الأفات: ال وال 
والقنافية 7 . 

مستند الاتفاق: حديث عائشة وَقيَاء في المستحاضة» وفيه «ثم اغتسلي 
وصلي»”" . 

3 وجه الدلالة: أن النبي م يل أمر المستحاضة أن تصلي» والطواف نوع من الصلاة» 
والنص جاء بوجوب الطهارة للصلاة» ومع ذلك أمرت بالصلاة» والطواف من باب 


)١(‏ رواية مسلمء سبق تخريجها. 

(؟) «مجموع الفتارى» (؟/ 5 77)ء وانظر: (7578/77). (5145/77). 
(؟) «إعلام الموقعين» ("/ 5؟). (5) «حاشية ابن عابدين» .)7598/١(‏ 
(5) «مواهب الجليل» »)759/١(‏ منح الجليل (١/١9/1ا١).‏ 

(1) «المجموع» (؟/0015). (/ا) سبق تخريجه. 
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أولئه فجاز لها الطواف». والله تعالى أعلم . 
0 الفقيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف فى المسألة» والله أعلم. 
ممحفوق, 00 في 


[8؛ - ]41١‏ لا كفارة في وطء المستحاضة: 

إذا وطئ الرجل امرأته وهي مستحاضة. فإن الكفارة لا تجب. 

ل من نقل الإجماع: ابن قاسم (1147ه) حيث يقول معلقًا على قول البهوتي: «ولا 
توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنت منه أو منهاء ولا كفارة فيه». قال: «إجماعًا)0 © 
يريد عبارة «ولا كفارة فيه) . 

9 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية'"2» والمالكية0, 
والعنا وي : 

حيث قالوا: بجواز الوطء للمستحاضة» وعدم وجوب الكفارة من باب أولى. 

[] مستند الإجماع: ١‏ - وجوب الكفارة في الوطء لا يأتي إلا من الشرعء ولم يرد 
بإيجابها في حق المستحاضة» فلا تجب إلا بالورود© . 

؟ - المستحاضة ليست في معنى الحائض؛ لما بينهما من الاختلاف» فلا يجب في 
حقها ما وجب فى الحائضر9 © . 

0 الخلاف ف المسألة: حكي عن عائشة. والنخعي» والحكم. وابن 0000 
وسليمان بن يسارء والزهري2"؛ المنع من وطء المستحاضة» ولم أجد لهم شيئًا في 
الكفارة, وإيجابها محتمل مع قولهم بالمنع. ولكني لم أجد من صرح بذلك منهم » 
المستحاضة؛ لأن الإجماع لا يثبت إلا بالتحقق. وهنا لم نتحقق» والله تعالى أعلم. 


.)١757/1١( «فتح القدير)‎ ,)١9/5/1( «العناية»‎ )١( .)5١١/١( «حاشية الروض»‎ )١( 
.)759/١( «مواهب الجليل»‎ »)١717/١( «المنتقى»‎ )©( 

(5) «المجموع) (؟/519), «مغني المحتاج» .)518١ /١(‏ (5) «المغني» .)57١/1(‏ 
(5) «المغني» .)45١/١(‏ 03072 «المصنف» (؟/ .)058٠١‏ «المجموع)» (؟/١56).‏ 

.)١77//1١( «المنتقى»‎ )4( 
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أهداف البحث ع ا ام 2 م شرو بج ل سوه ماده ابم م ابح اد الف دان ا كلا 
أسئلة البحث عند انا انطو الم مسج تاملكب اساسا اا ا مدا 
منهج البحث با ا ل نمم سي توه اماس ووط ا 4 الوا ل 0 
إجراءات البحث ا جا بع 17 لمر اس ا اماو سر لم لي و 
خطة البحث ل مداو ا ارط ا لد اشحمج مو وف لاوا و ال ووس الا 
الصعوبات التي واجهتني في البحث ل ا ولو تر 
تمهيد 
وفيه مباحث 
المبحث الأول: تعريف الاجماع 1 15151515151 1 1ذ1 1 1 1 1 1 ال 
المطلب الأول: تعريف الإجماع لغة و نا اا دجت اورف د و ا و 11 
المطلب الثاني : تعريف الإجماع أصطلاحا جع ع بح مس ب بجع سكو مه اموق ماد ما ا 
المبحث الثاني: مكانة الاجماع بين مصادر التشريع الاسلامي المطد و راو ل اوسا ا 
المبحث الثالث: أنواع الاجماع يم أو لاسو الس اس سوسس و ا و 110 
المطلب الأول: أنواع الإجماع من حيث أهله ا م 
القسم الأول: إجماع الأمة مك وو ملسم السام ا و ا 1 
القسم الثاني : إجماع الصحابة ا و ب ا اوه ار 1 


القسم الثالث: إجماع أهل المدينة الم مقي جاو أن ار جه سماو و بلطا ال 10 
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المطلب الثاني: أنواع الإجماع من حيث النطق به وعدمه ة ز ز ز ز 0 000 00 
أولا: الإجماع الصريح أو اللفظي 00101 ا 0 
ثانيًا : الإجماع السكوتي 0000000 0 0 ا 
المطلب الثالث: أنواع الإجماع من حيث القطع والظن ة ة ة ة ة 0 100000000000000 
القسم الأول: الإجماع القطعي ا ل كاه 
القسم الثاني: الإجماع الطني 1 الوح ف وو لاه قن اط بس جو بت ا اك لخ 
المبحث الرابع: ألفاظ الاجماع ل ان ع اعطق اع ورب بج د ا 1 
أولا: ألفاظ الإجماع الصريحة 01 0 
ثانيًا : ألفاظ الإجماع المقيّدة كلا وااو مفو لابو لبخ بوط و وا ا 21 
ثالنًا: الألفاظ المفيدة للإجماع وم تومه ربدم مسد لوقو سواه متيو با له 
المبحث الخامس الألفاظ ذات الصلة :0027 0 1 
المبحث السادس: مستند الاجماع ماعن وت قارح مسو سا لمم الحو وو ولو مسق فققه ‏ أله 
المبحث السابع : مسائل في الاجماع خيرم جتوااا؟ دك اك توكو متمد د م د قا 
المطلب الأول: في حكم الإجماع بعد الخلاف اا 0 
المطلب الثاني: في الإجماع على أقل ما قيل في المسألة ومسل نبجو ماب او ده 
المطلب الثالث :في حكم مخالفة الواحد والاثنين من العلماء في المسألة امد انف اف اركرة 
المطلب الرابع: في حكم مخالفة الظاهرية 0 
المطلب الخامس: في حكم مخالفة أهل البدع ا مقا كف لجال الاخراد قلي دونجو لقزة 
المبحث الثامن: مناهج العلماء في حكاية الاجماع 0 0 
الباب الأول 
مسائل الإجماع في باب المياه 
وجوب الطهارة للصلاة بك ربط عاج 1 سجنرقت وان جد ابم ادج وول ا لج ا ا ل ا 
مشروعية الطهارة بالماء «انحط ةافولل رن درق لجسو لو اماد وجوج م وا ا و ا 
طهارة الماء المضاف إلى مقره نابا منج نه ا :5 بب 000000000000 000 0 
الماء المتغير بما لا بمكن التحرز منه 011 1 ل 00 
الماء المتغير بطاهر يأخذ حكمه 00 ةد 015 0 0 0 اا ا 0 
جواز الطهارة بالماء الآجن ةز ز ز دز د 002 0 0 
الماء طاهرٌ مطهّر بح مطيرع حاخدروق وا باو رهط اسماخ ارارم ل الماك لكو قي باو ب تا رما نز 
فضل وضوء الرجل طاهر و لابب بط واسمر م طخو تملع اكد مالطن فالوس ومسا للم 
جواز وضوء الرجال والنساء من إناء واحد 00001 


الماء المتغير بنجاسة يأخذ حكمها 0000 0 00 00 
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الماء الكثير الواقع فيه نجاسة ولم يتغير فهو طهور 0 
إذا اختلط الماء بما يوافقه في الطهورية فهو طهور 0000000 
طهارة الماء المتغير بمجاورة دون مماسة ب تتفي اا ل 
طهارة ما تغير بمجاورة دون مخالطة طحو نيف مضل لبقام مج امن ما ومو ا ا 
ماء البحر طهور او انس منج يرم مام لالج داك ساس ال 1 
ماء السماء طهور ا 11 
جزاه اماك ألاد سا رعق الطواوة اب ا 0 
الطهارة بغير الماء المطلق غير جائزة ماح اساي ب اموا نع ا اال و شم 
الطهارة بالمائعات سوى الماء غير جائزة ا 00 
طهارة الماء الملاقي محل طاهر تيك ام الم تنا تسا ملق كدي ارهد 
طهورية الماء المستعمّل من طاهر لغير قربة ار 0 
طهارة الندى الباتي على ءالطل 11111111 
طهارة ما قطر من أعضاء المتطهر على الثياب ار 


الانتفاع بالماء المستعمل في غير الطهارة ا 000 
عدم جواز الوضوء بالنبيذ المشتد لا لاا ا ع وجي الل ارا ا ا ا ا ل ل مه 


الطهارة المتيقنة للماء لا تزول بالشك ل ل ل 
الماء المتيقن نجاسته لا تزول بالشك ل 
طهورية الماء غير المتيقن طهارته ولا نجاسته قسع ل الحا اميا ال ال لفان لزي لور أله ب 1 ا ايع ولد لام 
المشتبّه عليه في طهور وغيره يتوضأ منهما ويصلٍ مرةً عاتم و ع اي 
المشتبه عليه بين إناءين ووجد طهورًا توضاً به واواط ب لع جا ا ا 
طهارة الماء الذي دون القلتين بالمكائرة تو وس ل مسيم 1 جا ف لو بلي م له لا ردم 
الماء الذي دون القلتين لا يطهر بأخذ بعضه بواج ف لقا يد وج عب لماجي ردم لافار 1 
التطهر بالماء المسخن جائز نامريج ها جل اجو ود واه "رقا يوريو لوعسة اي اها ورف بد ع م حلا ل رو اده 
الماء المسخن بالنجاسة ااا ا 0 1ذ1ذ1#71ذ1171#ا ا 


النهي عن غمس يد المستيقظ في الإناء قبل غسلها 0 


الباب الثاني 
مسائل الإجماع في باب الآنية 


تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب 2111011110 
تحريم استعمال آنية الذهب والفضة للرجال والنساء 5000 


تحريم استعمال الإناء المطلي إذا أمكن فصله ا 00 
جواز استعمال الإناء المضبب ا ام و ل ا ا 
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جواز استعمال الأواني الثمينة بسبب صنعتها بة ةي ة يز زد 5 0 0 
تحريم استعمال الإناء المأخوذ بغير حق ا ا ا 
طهارة جلد ما يؤكل بالذكاة 3 اطبا ور دق و او ارول و ا 4 
نجاسة جلد الميتة قبل الدبغ فرد بج ملع عد امومع اانه نويد فنا امجووة لاون مط مب ا اسم قدا 
تحريم استعمال وسلخ جلد الإنسان ا ا 
استحباب تغطية الإناء 10 1 11 1[1[1[1[1[ز[ز[|[|[ [ |[ |[ [ [ز[ز[ |[ 1[ |[ 01111111 
عدم جواز الطهارة في جلد الخنزير عقن اتن د مسباي الجن ون الا اوسني اباوج كن سا 
طهارة مأكول اللحم كك واب سبد الح لب وات فم دن مك باون يني ب لياق - اها 
طهارة الخيل اا ب-0000 0 اا 0 
طهارة مقاود الخيل 1 ا ا او ال اماج لو و و وو ف مه 11 
طهارة الكبد والطحال 1 1 1 1 1 ز 0 0 1 اا 0 
طهارة المسك 1 15151515151511[ 1[ 1[ 1 ا ااا 
جواز البول في الآنية مودي طم 3 3ف ارا متططوة دج بو ابس ا امسق لو سح وى ا ١‏ 


الباب الثالث 
مسائل الإجماع في باب الإستنجاء 


استحباب قول: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) عند دخول الخلاء ود نقذ 
كراهة الكلام عند التخلي 0010121 اا 
مشروعية الاستنجاء بالماء مالع امن اسم ل لطتو داعا اا با الل ب ا 1 
جواز الاستجمار بالأحجار وام ا ات و و او ا "ا 
مشروعية الجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء ا 
الاستجمار بغير الحجارة ااا ااا ً02120101 0 0 
جواز الاستجمار مع وجود الماء ا ا ا ا ا 
الاستنجاء بالماء أطيب كدي شحو ماس اتخادووت امبو وااو ب و مليطه كرا ما 
جواز الاستجمار في السفر والحضر ل ا 11 
عدم وجوب الاستنجاء من النوم 00121 ا 
عدم وجوب الاستنجاء من الريح لوطا ول جنول وكو هاري مكل اموي ال مردراة رده مكدو سدم دارا 
الحجر ذو الثلاثة أحرف يجزئ في الاستجمار ا 00 
الاستنجاء بماء زمزم محزئ الوقن ا ممق جح سير اين لو ا ل او خا 
تحريم استقبال القبلة بالتخلي واستدبارها 11 1[ 0 
عدم تحريم استقبال بيت المقدس بالتخلي مس وا ا و اسار ا ا اا 


جواز التخلى فيما عدا المسجد مده اهاي تن قم #وسان تخا مان وساب ما اننا 
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النيق عد الانتهعاء باليمين ب اي 
5 مباشرة الاستنجاء باليد وعدم إجزائه ا[ 0 
كراهة التخلي في مساقط الثمار ل ل ل 0 
استحباب البول في موضع لين اا ااا 00 
استحباب تقديم اليسرى للخلاء واليمى للخروج منه ا 
استحباب عدم رفع الثوب للخلاء حتى يدنو من الأرض ا 12000 
استحباب عدم إطالة القعود للخلاء ل 0 
النهي عن البول فيما ينجسه البول ا ا ا ا و 
جواز الوضوة ف المسجد كا ا مل با الود لوس لد واج 


لباب الرابع 
مسائل الإجماع في باب السواك وسنن الوضوء 


مشروعية السواك ا ات سف خم محال داتعا سطس امح ا رت ا ا 
استحباب السواك عند الصلاة ا ا ل ا ل 
استحباب السواك عند تغير الفم و ب ا اموا مس لوقام لخ عاد ا وا 
مشروعية الختان للرجال و 
إباحة الختان للنساء 000 0 0000000 
مشروعية الختان للإناث لمحن لت مسو ماكوفن واس وما اباوج ا باه و دق 
إبراهيم تله أول من اختتن زب د د زد 111515 0 
تقليم الأظفار سنة 111[ 1 1[1 21011111101 
الاستحداد سنة كج كود موده امد بوسر ناز ابوس ماطح ارو ا لبان مدقم قت اا 
نتف الإبط سنة د تمك ديق بيلك الم مو لاوجو 1 وو احا مني كرد م ا أ 04 
غسل البراجم سنة 000 1[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ 1#[ 1101010111131 
حلق اللحية لا يجوز ا اا 00 
إباحة حلق الرأس وحبسه 03 |[ ز[ز ز[ز1[ [ |[ 0 2100 
حلق الرأس في غير النسك ليس قربة تنو اتا وبق و ابرط حرق ولو 
كراهة القزع ان جف 5 تر ف الوط ابيا لا امقه تاها ارم كيف لد لوطع تبن و تمر جر ديه 
مشروعية الأخذ من الشارب ا يت ا ا ل ا 
استحباب التيامن في الطهارة نمي ا ار ا شاد لي اد ل ا اد 
جواز تقديم اليد اليسرى في الطهارة طن لخ سوا مقا بأو اق ال ا ا يط 
استحباب تثليث غسل أعضاء الوضوء و ب ا ا وت 


التذليث في الوضوء غير وؤاجب وا ع ومسي ماقو ل تو جك الامتحا رف سا مام و خا ا 
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إجزاء الغسلة الواحدة إذا عمت ان مرب ا ا ا 0 
إجزاء الغسلتين إذا عمت ااا اا 1غ 
جواز الخالفة في غسل الأعضاء في عدد مرات الغسل جد مانتو 1 
عدم مشروعية الزيادة على الثلاث قدو ما مدع نأ إن متكت لبد مع ايم وج 
تخليل الأصابع سنة اجو ا سمطو ا 1 


المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة ل 00 
المبالغة في الاستنشاق غير واجبة و ب م ا ل 
تقديم المضمضة على الاستنشاق سنة ل 00 


استحباب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل ان و توم لطاع بو ااي 0 
تخليل اللحية الكثيفة سنة شا شن رجاه ف مامه اسه و اداه وام الاك مي جا جو و ولع 


الباب الخامس 
مسائل الإجماع في باب فروض الوضوء وصفته 


التفريق اليسير بين غسل أعضاء الوضوء لا يضر او وا تب 1 
الاقتصار على النية بالقلب مجزئ ا ملأو ا بج ا و 


اله علي الله .رد ا ا اا 920100 
استحباب النية من أول الوضوء واستدامتها ا 000 
صحةٌ طهارة من نوى عند المضمضة واستدامها إلى غسل الوجه 2 
صحة وضوء الغالط في تعيين نوع الحدث الحو ل مسو كم ابو مي نو وا اج 0 
استحباب التسمية في طهارة الحدث ل و وطن واو ولف شم جا دجوي شاك كو اال 


قن الكقين قبل الوفية عي بواجت ل 0 


غسل بعض الوجه غير مجزئ ل ا ا ا ل ف ل 0 
ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء غير موجبة للإعادة 0-5 شسظ25”5 
الاستنثار غير واجب واد و برجا دسق رااان ردج ب بوب مو ا ل 
جواز المضمضة والاستنشاق من كف واحدة 5 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ 1 1110001 
غسل داخل العين غير واجب ومسا مطاتري و بلاوس بج ار ا ا 
غطل اليدين فرضن تع ل ار ا توي او ا 


اما 
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' الكمال والتمام بغسل المرفقين مع اليدين .. 
عدم دخول العضد في غسل اليدين 
فطع اليد لا فرْضّ عليه 
وجوب مسح الباتي من محل الفرض 
عدم وجوب غسل الحلدة المتدلية 


مسح الرأس فرض ا 00 
استحباب مسح الرأس كله 1 
مسح جميع الرأس غير مرادٍ من آية الوضوء 

جواز ترك مسح القليل من الرأس 
العفو عن ترك اليسير في مسح الرأس 
استحسان مسح الرأس باليدين معًا 


إجزاء مسح الرأس بيد واحدة 
كراهة غسل الرأس بدل المسح 
مسح الأذنين عن الرأس غير مجزئ 
البياض الدائر حول الأذن ليس من الرأس 
مشروعية مسح الأذنين 


غسل الكعبين من القدم واجب 
مشروعية الترتيب في الطهارة 
مشروعية الموالاة في الطهارة 
فعل صلوات متعددة بوضوء واحد جائزر .. 
استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة 

تنشيف الأعضاء بعد الوضوء لا يحرم 


تنشيف الأعضاء لا يستحب 
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جواز الوضوء قبل وقت الصلاة ا 211111111 
الماء المجزئ في الطهارة غير مقدر ما خم ا و ا 
إجزاء الوضوء بالمد فم كك بوجي بت لعن ول سوا هل وما لمر ايج ب ا 
النهي عن الإسراف في الماء عند الطهارة ا 
إجزاء الانغماس في الماء للوضوء الو وريج ونه لوج يعي ب وم 
وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء 0 


الباب السااردس 
مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين 


جواز المسح على الخفين وكيك بو ته عه قورب مج مان وه طون مركم ل ل 
اشتراط لبن فين عل «ظهارة 121171111 
المسح على الخفين جائز في السفر 0 
المسح على الخفين مأخوذ من الأثر ا ا ع عاك 
المسح على الخفين غير واجب ال ا ا ل 0 
المسح مرة واحدة مجزرئ اكاك ع لامزي م74 سجمروية وق افد ا جو ات رم 
استيعاب الخف بالمسح لا يجب ا ا ا م 
المسح إلى الكعبين غير واجب 0 
عدم إجزاء مسح أسفل الخف مك لجان الوا لحمل ولج وا م ا 
المسح مختص بما حاذى ظاهر القدمين كيك مت اسكسازمترة وزح قن وني ةم 121 
المقيم مسح مسح مسافر إذا لم مسح حتى سافر ا ا 00 
المقيم إذا سافر قبل الحدث فيمسح مسح مسافر ا وال يف 1 
المسافر إذا أقام مسح مسح مقيم ب ال ا ما 0 
المسح على الخف الخروق لا يجزئ 0 0 0000000 
المسح على الخف المقطوع لا يجزئ 1[ |[ 2111 
من توضأ إلا القدمين فأدخل المغسولة الخف ثم الأخرى فهو طاهر 20000000 
من لبس الخف في إحدى قدميه قبل تمام الطهارة فنزعه بعدها جاز له المسح 
لا تمسح على الخفين الفوقيّيّن الملبوسين بعد الحدث ااتك سانا موس اه يخ 
المسح خاص بالطهارة الصغرى را ا ا ام ا ا ا 
المسح على اللفائف والخرق لا يجوز جح يع ادج وحور نك لدي ع وا لاي ل ايد ابو لس 
الترتيب في اللبس ليس شرطًا للمسح جارف م عله طزلن المس ود ارا بلدا فيديه جد لمق 
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النزع لأحد الخفين موجب لنزع الآخر تو بر ا و ا 
المسح على الجوربين الرقيقين لا يجوز اا ا 0 
جواز المسح على الحبيرة امرض ف ده للم وان خط امت وق نه الج ا حاف اموز و بارا لط 
عدم جواز المسح على حائل دون القدم اسوك شيط و م ا د 


الباب السابع 
مسائل الإجماع في باب نواقض الوضوء 


البول ينقض الوضوء معت هع اوس نيم لتر يد مل نم متخجع عن تفلة مسو واه عاتم وما لجو 


خروج المي ينقض الوضوء الا اب ار كرجا العف ف الل د اقزر اولعج عو جو ل ا م 1 


ا حيض حدثٌ للنساء و ممظلة أي لاخر حت ا اتات اواج وا موود اح اق خاي قا معاد ولسضة نل را 
النفاس حدث للنساء ف كور كو ع سكي اح كه اسرو د هد كف شيو جيه وان موسو “و ور الو 11 عم ل ليدع أ “.د ودبيف لج اوم جد ع افع 65 


زوال العقل ينقض الوضوء دك لاود ا ع 7 اتوم بد ب و الا ا ا ا 0 
ذهاب العقل بالسكر ينقض الوضوء دي ونب د ل م ا ات 


نوم المضطجع ينقض الوضوء شيجيت يكن نون و لكان قبس مات امك سو رم ارقي 


المذي ينقض الوضوء لخن كوك شار المي اميم بمكهه نوتخم مد 
الودي ينقض الوضوء 1 1|[1[1[11 |[ [زؤ[ |[ 1[ [ز[ز[ز[1[ 1[ [ [ |[ 2070701 
القهقهة لا تنقض الوضوء في غير الصلاة م اممو ا و ا و ا 
اللذة دون اللمس للنساء لا تنقض الوضوء #تقمو عن لانن م ل ل و 
لمس العضو المقطوع من المرأة لا ينقض الوضوء بوي ل ا ا 
مس الجنس لجنسه لا ينقض الوضوء 00 00 
مسسُ البهيمة لا ينقض الوضوء فوم اموا تر و موه به جيم اقلم نس ا 


مس الخنق لا ينقض الوضوء مختصس تاس نويه سيق م و اممف تك 
اليقين بالحدث والشك في الطهارة يوجب الوضوء ار د جيه كن تاماه 
العبرة ف الحدث بالوقوع وليبس السماع والشم 4 ل وان لا و و بد اين مي ين انز 
الأكل مما مسته النار لا ينقض الوضوء اتسو ا ارت سد جيم 0 
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الإيلاج ينقض الوضوء اليم وو نو الس وجوج اج وات مجو الوق سو 8 
دم الاستحاضة ينقض الوضوء ا لس و م و ل ا كم 
الدم اليسير لا ينقض 01 ا اا 
تعدد موجبات الوضوء تتداخل جره عمسب ه ازيم وترخ نت اوم لج م و ا 1817 
مس الذكر بالعضد لا ينقض الوضوء 4 مك تومستحرح لحي لأخم ةا سكو ا و ل 157 
مس الفرج بغير اليد لا ينقض الوضوء وه ع تووالع وامجوه كن لاسا ا م ا 
لمس فرج الحيوان لا ينقض الوضوء او د ومنو لما الو بكم لام ب ممتي ال فب وا و مور قرم 
مس الأنثيين لا ينقض الوضوء ا ا ا اي 
مس الرفغين لا ينقض الوضوء 0 وما أبخارن يتلجم لجرو وي جا با راي ا م ميم 831 
الحقاء لز يتفض الوصو ا ا 
الكلام القبيح لا ينقض الوضوء فاوط جاخ وام سل لم ب مالكباا امب مجعهه فوم و8 
قص الشارب والأظفار لا ينقض الوضوء ا ااا اا ا ا 
قراءة القرآن للمحدث جائزة ا 0 
مس المصحف بغير العضو النجس لا يحرم ز ز زؤز [ ز [ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز ز ‏ ا ا 0 
مس المصحف للمحدث لا يجوز اا ا ان 
مس المحدث كتب التفسير جائز باط بسوحم كفجنج ةا اندهة ااططا وجا و مشو ا 
جواز اللبث في المسجد للمحدث 001 ا ا 
نين الكقارة ل قفن الو ضيوة مه امام زجحي لجسي ندجي اا سج ل يد ١‏ 1 


الباب الثامن 
مسائل الإجماع في باب الغسل 


الترتيب بين الأعضاء في الغسل لا يجب الوفؤحه أطي ند نيية طاسوا ع امو 1 
وجوب الغسل بالإنزال لمعك نااده اشط ني جا لاو وو 4 فارج سيط متو ور مارك لها متي 
وجوب الغسل على المرأة كالرجل بالإنزال 0 ااا 
المحتلم الذي لم يجد بللا لا غسل عليه طناك نس الاج توا وتطوكه ااككن الب كارو 
من رأى منيّا ولم يذكر احتلامًا فعليه الغسل 0 ااا 0 
من رأى منيًا وذكر الاحتلام فعليه الغسل ال رك 
الإيلاج يوجب الغسل لط الوا الوه اوموقي توه اوم اا إل بمو تامو الل ل 1 
الإيلاج في النائمة والمستكرهة موجب للغسل او واو نجش نم اه و ا 6 
مس الختان دون إيلاج لا يوجب الغسل اا 
الحخيض يوجب الغسل 1515151510 5 15151 1 5 1 1415 1[ 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
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تجدد الإسلام يوجب الوضوء كا الول اقلم وا و ان واوا اليو الظالر المرزو لك لدتو لمان 


الغسل يجزئ عن الوضوء ا 
الوضوء ليس واجبًا في الغسل لاسا خو اطد ون و لوكو ل اث ل عا 
استحباب الوضوء قبل الاغتسال 111111 1 1[ 21211001131 
عدم مشروعية إعادة الوضوء بعد الغسل ل لل ري محف الو سل عسي و اللي به 
الإيلاج في غير الفرج والدبر لا يوجب الغسل ا اح 
الغسل ليس على الفور آ[ 15151[ 1[ز1|[ز[ز[1[|[ز[|[|[|[ز[ز[ز[| |ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 0101 
النوم والأكل والجماع جائز للجنب بعد الوضوء ا اك 
عدم وجوب الوضوء على الجنب للأكل والشرب و و 
تكرر الجماع يكفي فيه غسل واحد لقال افر جك لو لجس طاتمطر تلق قاد ا 


عدم وجوب الغسل لمعاودة الجماع تمن متو ب ا بج د سيم او شعو رشا ل 81 ب 
استحباب الغسل لمعاودة الجماع لاله انمي اوت وات اونا لا وا 


الاغتسالٌ مرّتان للمجنب لموجبين جحزرى ماس ته ا و الو م د 
غسل واحد بنية عن موجبين مجزئ از[ [ز[ز[ز[ [ [ز[ [ 1 1 
الغسل واجبٌ من الزن كالحلال لحي كر ا وب اب 


الإنزال ثانيًا للمغتسل بعد البول أو النوم أو المشيى لا يوجب الغسل 


الغسل من المذي لا يجب 5 ز 1 1 1 01 
الغسل من الودي لا يجب ا 


الغبال مم البول لا حون ا 0 
الغيل: من الكنابية كالسلنة 00 


الغسل من الإغماء بعد الإفاقة لا يجب لط الوه ا ف 4 نو 
الغسل من المجنون إذا أفاق لا يجب مف وف ا ل ووو و 
الغسل من المعاصي لا يجب لطم سك و من ترك لوه 1 
الغسل من هس الحرير لا يهب ا ا 
الغسل من مس اليتة لا يجب ب 00001011 
الماء المحزئ في الغسل غير مقدر 00 
إجزاء الاغتسال بالصاع مواق أممنباظى باون مقر انط اب شك ان 11د 
النهي عن الإسراف في الماء عند الغسل ال و م ا و ا 
استحباب التيامن في الغسل مل 4‏ ور ةم ووس اع و جر 


02 مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة 


إجزاء الانغماس في الماء للغسل 01 1 ا 0 
اشتراط جريان الماء على الأعضاء في الغسل 0 اا 
مشروعية تخليل الشعر بالماء في الغسل ا ال مادا 0 مر كب سج لب اام مك قري 20/1 
استحباب غسل البدن ثلانًا في الغسل ل 1 
بقاء أثر خضاب الحائض بعد الغسل لا يضر 00 1 1[ 000 
الجنابة تحل في جميع البدن 1 1[1[1[151511511[ذ[1 1 1 [ز[ ا ا 
وجوب غسل جميع البدن في الجنابة اجعص وت ريام #0 امسو إل لوطه جه وبر فلو 
جواز الذكر للجنب 10 1 1 ااا 0 
استحباب الغسل في يوم الجمعة رفع مكم فوم جد روايه جاه لقا لق انالا بف اشرو امج 210 
الاغتسال بعد الجمعة لا يحقق السنة 000000 00 0 101 
غسل العيدين مستحب اجو ا افا اروس لتحم تسب سرد وعيوب و طااز خب رصي وو وني 2 
عدم وجوب الغسل للصلاة على المستحاضة الج امن ونال سنس أيسس ووج ا شو 7 
الباب التاسع 
مسائل الإجماع في باب التيمم 
مشروعية التيمم جر 4ب يه ره لوطا ليو ان الور دوا ات ات عاط ال ل ا امك ايا 
التيمم يكون بالوجه واليدين ا ااا ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 ا 
عدم مسح الكفين إلى الزندين في التيمم غير جائز كو تاسيب فو ادوبنا ناج يليوتمم أل 
مسح الأذنين غير لازم في التيمم ا ورج كو فار م لبف وو ل 11 
جواز التيمم عن الحدث الأصغر ا ا 
التيمم عن الفريضة يجزئ عن النافلة اصن عبن وو واو انول أبن لولج درق ام ا 00 
بطلان طهارة التيمم بوجود الماء الجند امت لج اارآ مون نوتراك مجو ع داوم وام وو عا 
التيمم يبطل بتذكر مكان الماء بعد النسيان النادر ا ا ا 0 
التيمم لا يرفع الحدث ولا الجنابة ب ةبد د 0501 0 
وجوب استعمال الماء للمتيمم إذا وجده ا لمق ل ا مس ا 0 
التيمم يبيح العبادة المتيمُم لما ل ا او ل مه و ا و اما امت نس ١ل‏ 
رؤية الماء أثناء التيمم تبطله ةزةزةزةزةز ةي ة زد ز دز د 0000515 00 ا عه 
مشروعية التيمم للجنب فنراير وسح بط ووه انا ردق و بد ل معام وو اف وا فاح اس و 17 
مشروعية التيمم للحيض ا 1 1 اا 
مشروعية التيمم للمسافر العادم للماء الب عاج فا ملو الب اير الاق و فس لقا 
جواز التيمم في السفر القصير اق ف جتني قم وس عم با م وس ا لق 


مشروعية التيمم للمريض العادم للماء ا ا ا 
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جواز التيمم للمريض إذا خاف على نفسه أو عضوه الحلاك افك مك جات 
جواز التيمم بالتراب مطان مجستى ل نود لواو رج خسن لاوا ره فيو أ سر 
صحة التيمم بالرمل الذي لا يعلق باليد ا الي نج لج ب لح رم ا ا ا 
مسح ما نحت العارضين غير واجب ملم و وريب شي و لسو فا و لام ماما بحلل لسك 
جواز التيمم لخوف العطش للمسافر ا ا قت ا ا وام دجسي تجو ب ب 
المتيمم الواجد للماء بعد الوقت لا إعادة عليه ل عت او نه منهج انينج بده ممع او بم 


جواز إمامة المتطهر للمتيمم كلع اسم سو ا و ف لوو ال لب بن وو اشر ان ا مسرتو 
التيمم قبل الوقت لا يجوز الو وحيجة ا ا تاه متو طني وك اخ مم تلن امبرو جه 
صحة التيمم لمن غلط في تعيين نية الموجب 0 
اشتراط عدم الماء لجواز التيمم ل 1 
لا أثر لتيقن وجود الماء آخر الوقت ل ا 0 
عدم حل التيمم للحاضر الراجي لوجود الماء ا 
سقوط مسح الرأس والرجلين في التيمم لج شضيي نف الج طني ا بمج او ووم 
عدم وجوب مسح ما وراء المرفقين متظتمي اح اللي ابو را ةف قو وق مجو 121 0 
وجوب استيعاب الوجه في التيمم 00000 


من البرد ا ا 1 1 1 1 1 1 اا 


جواز التيمم لخوف خروج الوقت جد بل لك وكوف و افطل لاك وجا تيج نفل 1ج لل مكب 2 انود ولا موصي دده 


التيمم يكون بالطيب الطاهر اند وي رول ال رعو حو كم عد لع حول جو هد تع يو تنه ل ا وده و لا يود ني مقي "هن رهاز بد :4 الج 191 الكل ب كد 
الأرض الخبيثة ليست بطهور ل ب ا ا ب 


عدم إجزاء التيمم بالنجس يول تس ب و عي نكري أي ها الدع 11 مز لتق م مو اول أ بد بل موود ا وف و م 


هبة ثُن الماء لمن لا يجد 


ها غير لازمة كوا ون جا انافاه سان لبج ورتم ل وطق سويد 


جواز تيمم الجماعة من موضع واحد سبدو ريل اللو عرست ادا تيع اين ارام بطاح وات ل اا 


وجود الماء النجس لا .بمنع التيمم عو ع رود م الج 2 دور رج مود طن مدق مقية قل بق لول يكو فود ع لع لو وه ررقي جا عي 4لا اليو حر قيادة 


لا يصح التيمم إلا بنية 
المسافر إذا ظن عدم الما 


إجزاء التيمم للمسافر ! 


ء في رحله وتيمم وصلى ثم وجده يعيد الصلاة؟ ع ال اخ ا ا 
ذا وضع غيرّه الماء في رحله ولم يعلم اين لمان بو جلا عد عادو مودق ل 0 بد 


أقطع اليدين يتيمم إذا لم يجد من يوضئه ووجد من ييممه الل مف لو لكف او عدج بوه بق 0 


لا يجوز التيمم بالمعادن 


اه 
مه 


لاه 
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التيمم على الأطعمة ممنوع 
الم عل الزهاد: لا موز 


البا 


غسل النجاسة مأمور بها 
إزالة النجاسة من الثياب مأمور بها 
اللجابة ترول اماد 0 
الحدث لا يرفعه إلا الماء 
إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية 
النجاسة لا تعامل بالمائعات غير المزيلة لما . 


نجاسة رجيع الآدمي ل ع 
نجاسة غائط الكبير والصغير لا فرق بينها .. 
نجاسة بول الآدمي الكبير الذي يأكل الطعام 
نجاسة بول الصغير الذي يأكل الطعام كالكبير 
نجاسة بول الرجل والمرأة بلا فرق 
نجاسة المذي 
نجاسة الودي 
طهارة ما يرشح من الحيوان المأكول 
طهارة بول مأكول اللحم 
نجاسة روث ما لا يؤكل لحمه 
نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه 


غاسة يول الكلت 01000000 
الدم القليلٌ غيرُ المسفوح متجاورٌ عنه 
نجاسة الخنزير 


ب العاشر 


0ت 
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وجوب غسل الإناء بولوغ الكلب مو امات سوط اشم نض اس الست و رسا لبي ١‏ وله 
إجزاء غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا والثامنة بالتراب اتوسعا وسستالل مدنا لد بقاله 
وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا ل ل ل ده 
غسل الإناء من ولوغ الكلب لا يكون بنفس الماء ب مق تامش رم الا ااه 
غسل الإناء من ولوغ الكلب واجب عند الاستعمال ا م اده 
طهارة أثر الكلب بالغسل سبعًا والثامنة بالتراب 0000 اا 
غسل الإناء من أثر الكلب مانا غير واجب تي وجق ف بستكا ترا تمع قوب ع كاه 
طهارة أثر الخنزير بالغسل سبعًا ا ا ا اا لسرت 
عدم وجوب غسل الإناء من ولوغ الرة ل اا ا يت 
غسل أثر الهر رون كو ل ني م مرك اموت و ا اويل ويس ا و الما وال مر 17 
نجاسة القيح ا ا كو بمو و يا الخ ا ا ميو ااا ل ل ا 582 
نجاسة ماء القروح المتغير مو ا طن موسو وو م قرو لسعم سوب تت رو قله 
طهارة سؤر الادميٌّ م لاس الال برو ويه ساس موه موت جحت اتا تون متمد وق لاإلله 
طهارة سؤر الخائض 0000000000 0 ل 
طهارة سؤر مأكول اللحم ا ل نك ب ا مه م و ا ا تيوه 
طهارة لبن الادمي ا ا ااا ااا ا ا لت 
طهارة لبن مأكول اللحم ا 001 ا 
طهارة بيض مأكول اللحم انب ا مركن له امن ماله لس مط ول مسو مع و 5565 
طهارة صوف مأكول اللحم ووبيره ااا ا 
العضو المتفصل من الحيوان الحي نجس ا ا اا ا ان 
طهارة المسلم حيًا م 0 
طهارة بدن الجنب الخ وم ص ف التورله سورت وو لابين ااال امو ات اموس م 551 
طهارة بدن الحائض مم جاو ادو ورا وايش مسد كا لخاد وب امم ا ال 
الجنب والحائض إذا مس ماءً قليلًا فهو باق على طهارته اك اس ا ا 
طهارة عرق الجنب وسؤره اب 0 0 
طهارة عرق الحائض و متت نض ناجيه مدنا ايه فكاو لمم و ات ام ا 10 
طهارة الميسر والأنصاب والأزلام 0001 ااا 
نجاسة الخمر مج اللا نم وو عاد ا محمفن عقيف ب عا سان قاة ان م وات ما 
طهارة النبيذ غير المشتد ا ا اا ااا ا 
طهارة الخمر المتخللة بنفسها ل ل ار ا ست ب ل ره “ا 


النجاسة الرطبة في ذيل الثوب وأسفل الخف لا تطهر بالجر و 3 
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النجاسة اليابسة تزول بالمسح من النعل وأسفل الثوب ال در 


المني اليابس في الثوب يطهره الحت 0 
غسل المني من الثوب جائز ا 1 
وجوب رش بول الآدمى ل 
الجلّالة 1 لس قطي 110 
الأصل في الأعيان الطهارة 5000 
عدم نجاسة الشجر والزرع والأرض اليتة 500 
نجاسة الميتة وأجزائها 7 آؤآؤز ز ز ز ز ز 0 001001 
نجاسة سلى الذبيحة الميتة الور و م 
طهارة السمك والجحراد إذا ماتا م ا 
طهارة القرد حون لك او طب جك لال الوا ما 
غسالة النجاسة المتغيرة نجسة 00000 
ا محل النجس لا يطهر بالماء القليل إذا تغير .... 
امحل النجس يطهر بالماء الكثير 51570000 
النجس يطهر بالغسل في الماء الجاري 200 
العفو عن أثر الاستجمار بعد الإنقاء 20 
إراقة المائع الواقع فيه نجاسة 112001001 


السنور كالفأر إذا وقع في السمن الجامد 00 


غسل النجاسة يقدم على الحدث إذا لم يكف الماء 


الطاهر من الأشياء ملسف كح ا 0 


الباب الحادي عشر 
مسائل الإجماع في باب الحيض والتفاس 


دماء الرحم إما حيض أو نفاس أو عرق 5-6 
الدفعة من الدم الأسود أيام الحيض حيض ... 
رؤية الدم ساعة ثم انقطاعه ليس حيضًا 0000 
الحيض لا يكون أزيد من سبعة عشر يومًا .... 
أكثر مدة الحيض خمسة عشر يومًا 2200 
أقل الطهر حمسة عشر يومًا ا 0 
لا حد لأكثر الطهر ا ا ا ا ا ا 00 


مسائل الإجماع في الطهارة مقا ودراسة 22 


الخائض لا تصلي ل م ا ا ا 
الخائنض لا تقضى الصلاة ل م 


الحائض لا تصوم أثناء الحييض 000 


الحائض تقضي الصوم كك يومالا تقد وماج ور شير وه م 
دم النفاس كالحيض في كل ما بمنع لو ف 1 14 
تحريم الوطء حال الحييض وخ شن ةو ارسارن افج ب ا 
تحريم الوطء حال النفاس لقب وبيج قالطا و اا ا 
جواز الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة .. 
جواز وطء الحائض والنفساء إذا طهرت واغتسلت ا 
تحريم الوطء للحائض قبل العُسل 0 5 23#2# 


تحريم الوطء للحائض إذا طهرت حت تغسل فرجها أو تتوضاً 


جواز الوطء بعد انقطاع الدم وقبل انتهاء العادة ا اي 
منع الحائض والنفساء من الطواف بالبيت 525 
عدم صحة الطواف من الحائض والنفساء 0 
صحة مناسك الحج من الحائض والنفساء إلا الطواف .... 
تحريم لبث الحائض في المسجد ا اح مج جو ع م لوي عه 
جواز تناول الحائض للشىء من المسجد ا 00 
مؤاكلة الحائض جائزة لعل سح نمياد بد سواه زر وي ب 49 
جواز الطبخ والعجن للحائض .. 0000 
جواز الذكر للحائض والنفساء ة0ا11701#10[#170101) 
الطهارة من الحيض بالجفوف والقصة البيضاء 52 
القصة البيضاء طهر صحيح 0 
كل نقاء ليس طهرًا مستقلًا للملفّقة في العدة والطلاق 0 
انقطاع الدم ساعة كاتصاله رخا جد بو ابا ا ل ا 
المسح بفرصة المسك غير واجب فاق ااا ا و 
الدم الأسود حيض 000 1 20011 
الدم الخارج بعد الولادة دم نفاس ا 0 
دم النفاس إذا دام سبعة أيام فهو نفاس 0 
النفساء تدع الصلاة أربعين يوما 11116 1272101011 
النفاس لا يكون أكثر من خمسة وسبعين يومًا ف 1 
دفعة دم النفاس إذا انقطعت ولم تَعْذّ فهو طهر 0000 


022 مسائل الإجماع في الطهارة حمعا ودراسة 


المحيض في قوله تعالى 8 وَيسْعلُونكَ عَنِ الْمَحِيضٍ» هو دم الخيض ا امش لم م ف 


دم المستحاضة لا يأخذ حكم الحيض ا اا 0 

دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة م 11111 1 1 ااا 

المستحاضة يجوز لها الطواف 000000 0 

لا كفارة في وطء المستحاضة ل ا 0 

فهرس الموضوعات 1011110000خذكغ ا ا ب ل لي ا 
2 2 
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يألفِفّ الإسستكدي 


ده اعتداه 
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المررلة 
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توزييّع 
دادالهدي الذبوي للنشروالتوزيك 
جمهورية مصر العربية ‏ المنصورة 
تليفرن: 11/8؟9؟/ ١6.‏ .جوال: ١4254١لا/؟اء‏ 


الناشر - 
دادالفضيلة للنشروالتوزيع 
الرياض ١١5157‏ _ 147١١ه‏ 
تلفاكس 5154/١6‏ 


تالماع تائم 


ع 


إن الحمد لله تحمذه» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أتفسناء 


وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

أما بعد 

إن نعم الله على هذه الأمة تترى» وآلاءه لا تعد ولا تحصى»؛ ومما قضلها الله 
بن به على سائر الأمم؛ أن جعل إجماع علمائها على أمر من أمور دينها معصوما 
من الخطأ والزلل؛ ليحفظ الله به الدين» وتبقى هذه الملة ما بقيت السماوات 
والأرضص» لا يضرها كيد الكائدين» ولا تحريف الضالين» .ولا انتحال 
العا 0 

ولا يخفى على أحد مكانة الإجماع» ومنزلته من الدين» فهو المصدر الثالث 
أئمة الهدق :مم سلف م أهلة الأمة» وبيّنوا عظم شأنه» وخطورة مخالفتهء 
وضرورة معر فته » بل لا يبلغ المجتهد درجة الاجتهاد حتى يكون على دراية 

ومما يجلي الموضوع». ويوضح أهميته ) أن من العلماء من جعل الإجماع 
مقدمًا على أخبار الآحاد لتطرق الاحتمال إليها من نسخ. أو تأويل» أو خطأ 


وأشباههاء وقد بِيّن ذلك أبو محمد بن قتيبة”'' حين قال: [ونحن نقول: إن الحق 


)١(‏ ينظر في كون الإاجماع من خصائص هذه الأمة: «حجية الإجماع» (ص15). 

(؟) عبد الله بن مشلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري القتبي» ولد بالكوفة» وولي قضاء دينورء 
كان ثقة دينا فاضلاء صدوقا قليل الرواية؛ شهرته ظاهرة في العلم: ومحله من الأدب لا 
يحقرء كان لغويا كثير التأليف عالما بالتصنيف» من آثاره: «غريب القرآن»: «غريب 
الحديث»» «المعارف»؛ «أدب الكاتب». توفي عام (11/5ه). «لسان الميزان» (6/ 0ه 8), 
«اللباب في «تهذيب الأنساب» (157/7)»: «الفهرست» (ص9١١).‏ 


6 مسائل الإجماع 


يثبت عندنا بالاجماع أكثر من ثبوته بالرواية؛ لأن الحديتٌ قد تعترضٌ فيه عوارضٌ 
من السهو والإغفال» وتدخل عليه الشبه والتأويلات والنسخ» ويأخذه الثقة عن 
غير الثقة» وقد يأتي بأمرين مختلفين وهما جميعا جائزان» كالتسليمة الواحدة 
والتسليمتين» وقد يحضر الصحابي الأمر يأمر به النبي كَل رجلاء ثم يأمر بخلافه 
ولا يحضره. فينقل لنا الأمر الأول ولا ينقل لنا الثاني ؛ لأنه لا يعلمهء والإجماع 


سليم من هذه الأسباب كلها]”"' . 
ومما يزيد في خطورة الموضوعء أن من خالف الإجماع القطعي وحاد عنه وهو 


عالم به» فإنه على خطر في دينه» وفي ذلك يقول شيخ الإاسلام ل 


[والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه» لكن 
هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به وأما ثبوت الاجماع في مسألة لا نص 
فيها فهذا لا يقع» وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره]” ". 

ولذا كان لزامًا على أهل العلم والدين أن يظهروا هذا الدليل» ويعلنوه للناس» 
حتى لا يقع الزيغ والانحراف عن الجادة الحقة» والطريقة السوية. 

ولو نظرنا في اهتمام العلماء بأدلة الشرع» لوجدنا عنايتهم فائقة في الدليلين 
الأصليين: الكتاب والسنةء فتجد الأدلة مبثوثة في كتبهم.. مبسوطة في ثنايا 
بحوثهم» فكتاب الله محفوظ بحفظ الله له» وسنة رسوله وَكِْةِ وحي من الله فهو 
لا ينطق عن الهوىء» وقد هيأ الله لها رجالا كانت لهم عناية فائقة بهاء جمعًا 


)١(‏ «تأويل مختلف الحديث» (ص١57)»‏ وينظر عبارة للشافعي أكثر اختصارا من هذه في 
«مناقب الشافعي» للبيهقي (؟/70). 

(؟) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني» ولد عام (171ه) بِزَّ على أقرانه 
حتى فاقهم علما وذكاء وحفظا وشجاعة وزهداء فكان المقدم فيهم؛ كثرت تآليفه وفتاويه 
ورسائله» حتى جمع جزء منها في (/0717) مجلداء جمعها عبد الرحمن القاسم وابنه محمد. 
توفي عام (8؟/اه). «الذيل على طبقات الحنابلة» (7/ 207817 وقد أفرده بالترجمة علماء 
كثر منهم: ابن عبد الهادي في «العقود الدرية»» والبزار في «الأعلام العلية في مناقب ابن 
تيمية»» وينظر: «الجامع لسيرة شيخ الإسلام خلال سبعة قرون». 

() #مجموع الفتاوى» (14/ 2770 وينظر في تحرير هذه المسألة: «المنخول» (ص094)) 
(الإحكام» للآمدي ))587/١(‏ االمحصول» (598/15). 


عقود المعاوضات المالية ©2© 


وترتيبّاء تصنيمًا وتبويّاء صحة وضعفاء جرحا وتعديلًا...» وهذا واضح من 
خلال الكتب المصنفة في السنة من الصحاح والمسانيد والسئن والمصنفات 
والأجزاء؛ وكتب التراجم والرجال» والجرح والتعديل وغيرها مما هو خادم في 
هذا الباب. 

ومثلهما الدليل الثالث» لكنه لم يحظ بالعناية كما حظي سابقاه» فجاءت 
عنايتهم به عابرة من خلال كتبهم» ولم يفرذه بالتصنيف إلا النوادر من العلماء لا 
يتجاوزون أصابع اليد الواحدة» وأصبح المتأخرون ينقلون عن المتقدمين 
حكايتهم له نقلا من غير تمحيص ولا تدقيق» وهذا هو الغالب. 

وللاتكانف: سياه إلى دزاية هته الكعماعات رفز مجه شه 
ضعيفهاء وقطعيها من ظنيهاء فوقع نظري على أن تكون أطروحة الدكتوراه في 
خدمة جانب من جوانب الموضوع» وهو دراسة الإجماعات الواردة في كتاب 
المعاملات المالية» واقتصرت على جزء منه نظرا لطوله. واخترت أن يكون هذا 
الجزء هو فاتحة أبواب المعاملات وهي عقود المعاوضاتء. فكان عنوان 
الأطروحة (مسائل الاجماع في عقود المعاوضات المالية؛ جمعا ودراسة). 
مشكلة البحث: 

لاتتدالكل بخنة تن تشفلات ستزية تبرق الضف والبائحكه :هذا السك 
أجمل مشكلاته في النقاط التالية : 

أولًا: أن المسائل التي حُكي فيها الاجماع كثيرة جدّاء وهذا يعني طول البحث 
وتشعب طرقه مما يتطلب جهدا كبيرّاء ووقنًا كثيرًا. 

ثانيًا: قلة الكتب التي تحكي الاجماع» فعلى كثرة كتب الفقه وتنوع مذاهبها 
إلا أن التي تعتني بنقل الإجماع قليلة» وهذا يتطلب من الباحث التعرف على 
الكتب التي تحكي الاجماع وانتقاءها دون غيرهاء ومثله التعرف على الكتب التي 
تنقل من غيرها واستبعادها. 

ثالمًا : مناهج العلماء في مسائل الإجماع متباينة» فمنهم: من لا يعتد بخلاف 
الواحد والاثنين» ويحكي الإجماع في المسألة» ومنهم من يعتد بخلاف الواحد» 
وينفي الاجماع معهء وهذا يتطلب أيضًا جهدًا مضاعمًا في التعرف على مناهجهم 


٠ 6‏ مسائل الإجماع 
الأصولية في تقرير الاجماع قبل النقل من كتبهم الفقهية. 
حدود البحث: 

من المعلوم أن الألفاظ التي تدل على الإجماع ليست قليلة» ولو أدرجت ضمن 
البحث لازداد طولا وتشعبّاء لكن الباحث اقتصر على أبرز الألفاظ في نقل 
الاجماع؛ وهي تمثل في: 

8) لفظلة [الاجتباع ] ومااتضيرف منهاً: 

؟) وكذلك لفظة [الاتفاق] وما تصرف منها. 

“*) نفي الخلاف في المسألة» وهو قولهم: [لا أعلم خلافا في المسألة] 
ونحوها من العبارات التي تدل على هذا المعنى. 

وسيكون البحث شاملا للاجماعات التي قصدها العلماء حين عرّفوا الإجماع 
وهو الإجماع الأصولي المنطوق به لفظا فقطء دون غيره من سائر الاجماعات: 
كإجماع الخلفاء الأربعة» أو الأئمة الأربعة» أو الصحابة» أو أهل المدينة» أو 
السكوتي» أو الإجماع المذهبي» أو أهل بلد معين» أو نحوها من أنواع الإجماع 
سواء وجد الباحث ذلك عن طريق التصريح به من قبل العلماء» أو قامت قرينة من 
القرائن على أن العالم أراد به نوعا من أنواع الإجماع» والدراسة ستكون مقصورة 
على عقود المعاوضات المالية فقط دون غيرها من أبواب الفقهء أما الإجماعات 
اللغوية أو الحديثية وغيرها من الإاجماعات التي يذكرها الفقهاءء فإن الباحث لا 
يتعرض لها. 

وقد جمع الباحث الإجماعات التي يذكرها العلماء صراحة» أو ينقلونها عن 
غيرهم من غير نقد؛ إذ يعد هذا قرينة على الموافقة والإقرار. 

أما ما ينقله العالم من الإجماع بصيغة التمريض» ولم ينسبه إلى أحدء فلا 
يدخل في البحثء» كقولهم : [حكي إجماعا] و[منهم من حكى الإجماع] ونحوها 
من العبارات . 

وكذلك إذا نقله ثم نقل بعده الخلاف» أو تعقّبه» فلا أدرجه ضمن البحث . 

ومما ينبغي التنبيه عليه هنا: أن الباحث ربما يتجوز في ذكر بعض الإجماعات 


عقود المعاوضات المالية هم 


خاصة المذهبية منها إذا كان ذلك عن طريق التبع لا الاستقلال» فغاية ما هنالك أن 
الحاكي للاجماع اختصر لنا قول مذهبه. 

وقد قامت اللجنة المختصة بالمشروع؛ والمشكلة من قبل القسم مشكورة» 
باختيار الكتب التي تقوم عليها دراسة الباحث» مراعية في ذلك عناية العالم 
بالإجماع واهتمامه بحكايته» مع النظر في اختلاف المذاهب» وتفرق الأزمنة» 
وهي مرتبة على النحو التالي: 

أولّا: الكتب المتخصصة في نقل الاجماع : 

)١‏ الإجماع لابن المنذر"'؟ (1ه). 

؟) مراتب الإجماع لابن حزم'" (107ه). 

*) الإفصاح إلى معاني الصحاح لابن هبيرة”" (555ه). 


:) نقد مراتب الإجماع لابن تيمية"؟» (1/اه) . 


)١(‏ محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الشافعي» ولد عام (؟5؟ه)ء الإمام الحجة 
الفقيه» صاحب التصانيف الفذة» قال فيه النووي: [له من التحقيق في كتبه ما لا يقاربه فيه 
أحدء يدور مع ظهور الدليل] من آثاره: «الأوسط»؛ «الإشراف». توفي عام (4١ه).‏ 
«تهذيب الأسماء واللغات» (؟195/1١)»‏ «طبقات السبكي» (9/؟١1).‏ 

(؟) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد الفارسي الأصل. ثم الأندلسي القرطبي» ولد عام 
(184ه) فقيه متكلم حافظ. قال عنه الذهبي : [ إنه رأس في علوم الإسلام» متبحر في النقل» 
عديم النظير؛ على يبس فيهء وفرط ظاهرية في الفروع لا الأصول] له مصنفات كثيرة منها: 
«الإايصال إلى فهم كتاب الخصال». «حجة الوداع»» «اختلاف الفقهاء الخمسة». توفي عام 
(465ه). (سير أعلام النبلاء؛ (184/14)» «شذرات الذهب» (59194/9). 

(*) يحيى بن محمد بن هبيرة أبو المظفر الشيباني الحنبلي» ولد عام (444ه)» واشتغل 
بالوزارة» شرح صحيحي البخاري ومسلم في كتاب «الإفصاح»؛ وأطال الكلام على 
المسائل المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة الأربعة حين شرح حديث [من يرد الله به 
خيرا يفقهه في الدين]. توفي عام (570ه). اذيل طبقات الحنابلة» 2)19١/١(‏ اشذرات 
الذهب» .)191١/5(‏ 

(5) تنبيه: شكك بعض الباحثين في نسبة الكتاب إلى ابن تيمية» منهم الدكتور/ عبد الله 
التركي إذ يقول: [ويوجد كتاب في عالم المطبوعات بعنوان «نقد مراتب الإجماع» منسوب 
إلى شيخ الإسلام؛ ولم أجد له في المصادر التي ذكرت تصانيفه أن له كتابا بهذا- 


1ه ّْ مسائل الإجماع 


ثانيًا: المذهب الحنفى : 
)١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني'"© (0810ه). 
”) البناية في شرح الهداية للعينى”"؟ (865ه) . 


٠ 
و‎ 


*”) فتح القدير شرح الهداية لابن الهمام”" (871ه). 


- العنوان أو بعنوان مقارب» والذي يبدو في النظر أن هذا الكتاب المطبوع هو نفس كتاب ابن 
شيخ السلامية؛ لكن ظن ناشروه أنه لابن تيمية من كثرة النقول عنه» ولا غرابة فإن ابن شيخ 
السلامية من المعتنين بفتاوى شيخ الإسلام المنتصرين لآرائه وأقواله]. المذهب الحنبلي (؟/ 
4" . وفي ترجمة ابن شيخ السلامية ذكر أنه كَتَب على كتاب المراتب قطعة مفيدة» كما ذكر 
هذا ابن حجر في «الدرر الكامنة» »)١77/7(‏ ومثله ابن بدران في «منادمة الأطلال» 
(ص ه"7). لكن في هذا الشك نظر ظاهرء وهو سبق قلم وغفلة نظرء فقد نسبه إلى شيخ 
الإسلام اثنان من العلماء الذين تكلموا عن مؤلفات ابن تيمية» وهما: خليل بن أيبك الصفدي 
في كتابيه: «أعيان العصر وأعوان النصر»» و«الوافي بالوفيات». ومحمد بن شاكر الكبير 
(14لاه) في كتابيه: «فوات الوفيات» وكلاهما اتفق على تسميته ب«مؤاخذة لابن حزم في 
الإجماع». 

)١(‏ أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» علاء الدين الحنفي» الملقب بملك العلماء» تفقه 
على علاء الدين السمرقندي» وقرأ عليه معظم مصنفاته» وشرح تحفته فأعجب به» فزوجه 
ابنته»ء من آثاره: «بدائع الصنائع»» «السلطان المبين». توفي عام (/041ه). «الجواهر 
المضية» (5/ »)١5‏ «تاج التراجم» (ص85). 

)١(‏ محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد البدر العيني الحنفي الحلبي الأصل» العينتابي -وهي 
في سوريا-المولدء ثم القاهري» ولد عام (77/ه)» كان عالما علامة عارفا بالصرف 
والعربية وغيرهاء حافظا للتاريخ واللغة» مشاركا في الفنون». لا يمل من المطالعة 
والكتابة؛ درّس الحديث في المدرسة المؤيدية أول ما فتحتء من آثاره: «عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري»» «شرح معاني الآثار» للطحاوي؛ «كشف اللثام شرح سيرة ابن 
هشام». توفي عام (805ه). «الفوائد البهية؛ (ص17١3)»‏ «الضوء اللامع» .)151١/1١(‏ 

(؟) محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد الإسكندري السيواسي كمال الدين ابن الهمام؛ ولد 
عام (40/اه)ء كان إماما فقيها محدثاء وهو شيخ الشيوخ بالخانقاه الشيخونية بمصرء له 
اليد الطولى في الخلاف والمذهب. من آثاره: «التحرير في أصول الفقه». «فتح القدير» 
على «الهداية» ولم يكمله وصل فيه إلى باب الوكالة. توفي عام (١487ه).‏ «الفوائد البهية» 
(ص١18١)»‏ «شذرات الذهب» (598/1), «الأعلام» (7/ 1080). 
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4) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيه'' (9170ه). 
ثالمًا : المذهب المالكي: 
)١‏ الاستذكار لابن عبد البر20 (4517ه). 
١)عارضة‏ الاحوذي شرح :ستن الترمدي لابن العربي""؟ (641ه), 
*”) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي”؟» (1171ه). 
4) الذخيرة للقرافي”*؟ (584ه). . 


)١(‏ إبراهيم بن محمد زين الدين ابن نجيم المصري الحنفي» كان إماما بارعا بالفقه والأصول 
والقواعد. من آثاره: «شرح المنار»» «الأشباه والنظائر»» «البحر الرائق» ولم يكمله ووصل 
فيه إلى الإجارة. توفي عام (917ه). الطبقات السنية (/ 715)» «الكواكب السائرة» (؟/ 
/ا). 

(7) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر أبو عمر النمري الأندلسي المالكي» ولد عام 
(774ه)» الإمام الحافظ» شيخ علماء الأندلس» وكبير محدثيهاء كان موفقا في التأليف» 
معانا عليه» من آثاره: «التمهيد شرح «الموطأ». «الدرر في المغازي والسير»؛ "بهجة 
الجالس وأنس المجالس». توفي عام (477ه). «ترتيب المدارك» (8/54١8)؛‏ اشجرة 
النور الزكية؛ (ص5١١).‏ 

(6) محمد بن عبد الله بن محمد أبو بكر ابن العربي الإشبيلي الأندلسي المالكي» ولد عام 
(418ه)» برع في فنون العلم كان فصيحا بليغا خطيباء ولي قضاء إشبيلية»؛ فحمدت 
سياستهء وكان ذا شدة وسطوة» فعزل» وأقبل على نشر العلم وتدوينه» له مصنفات مفيدة 
منها: «أمهات المسائل»» «العواصم من القراصم». «أحكام القرآن»؛ «القبس على 
«الموطأ». توفي عام (04ه)» ١بغية‏ الملتمس» (ص91)» «سير أعلام النبلاء» (١؟/‏ 
17) اشجرة النور الزكية» (ص75١).‏ 

(1) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرْح أبو عبد الله الأنصاري الأندلسي القرطبي المالكي؛ 
كان صالحا متعبدا زاهدا في الدنياء مشغولا بما ينفعه من أمور الآخرةء من أكابر 
المفسرين» رحل إلى المشرق» من آثاره: «التذكار في أفضل الأذكار»» «التذكرة بأحوال 
الموتى وأهوال الآخرة»» «شرح أسماء الله الحسنى». توفي عام (5901ه). «الديباج 
المذهب» (ص7١2)7‏ (١نفح‏ الطيب» (؟/ »)5١١‏ اطبقات المفسرين» (؟/١07.‏ 

(5) أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن شهاب الدين أبو العباس الصنهاجي القرافي المصري 
المالكي» ولد عام (517ه)., أحد الأعلام المشهورين والأئمة المذكورين» انتهت إليه 
رئاسة الفقه على مذهب مالك» له مصنفات بديعة نافعة» منها: «الفروق»2» اشرح- 
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رابعا: المذهب الشافعي : 

.)ه٠١4( الأم للامام الشافعي‎ )١ 

؟) شرح السنة للبغوي”'2 (515ه). 

*") المجموع شرح المهذب للنووي”" (510/5ه). 

؛) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر”” (807ه). 

) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني؟ (//1ؤه) . 


- المحصولء للرازي» «الاستغناء في أحكام الاستثناء». توفي عام (181ه). «الديباج المذهب» 
(ص”77)» #شجرة النور الزكية؛ (ص188١).‏ 

)١(‏ الحسين بن مسعود أبو محمد الفراء البغوي الشافعي» الملقب بمحبي السنةء كان إماما 
جليلا ورعا زاهدا مفسرا محدثاء جامعا بين العلم والعمل؛ سالكا سبيل السلفء بورك له 
في التصنيف. ورزق فيها. القبول» من آثاره: «التهذيب»؛ «معالم التنزيل», «المصابيح»؛ 
#شرح السنة». توفي عام (017ه)؛ وقد أشرف على التسعين. «طبقات السبكي» (0/ /ا), 
««طبقات الاسنوي»؟ .)3١6/١(‏ 

() يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين محبي الدين أبو زكريا النووي الشافعي. ولد 
عام (7121ه), كان أحد الأئمة الأعلام؛ وكان سيدا هصورا حصورا زاهداء لا يصرف. 
ساعة في غير طاعة» مع التفنن في أصناف العلوم فقها وحديثا ولغة وغيرهاء له مصنفات 
فائقة» منها: «روضة الطالبين»» «المنهاج». «الأذكار». توفي عام (71957ه). «طبقات 
السبكي» (8/ 7905): «طبقات الاسنوي» (1777/5). 

() أحمد بن على بن محمد بن حجر أبو الفضل الكناني القاهري العسقلاني الشافعي» ولد 
عام (“الالاه) من أئمة الحديث وحفاظه» طبقت شهرته الآفاق» تصدى لنشر الحديث وقصر 
نفسه عليه مطالعة وقراءة وإقراء وتصنيفا وإفتاء» وشهد له أعيانُ شُهوده بالحفظ» وزادت 
تصانيفه على ماثة وخمسين مصنفا جُلُها في الحديث» تولى القضاء على فترات» من آثاره : 
«بذل الماعون في فضل الطاعون»؛ «الإصابة». «تغليق التعليق». توفي عام (؟80ه). وقد 
أفرده بالترجمة تلميذه السخاوي في كتاب سماه «الجواهر والدرر». 
«الضوء اللامع» (2)57/5 «البدر الطالع» .)81//١(‏ 

(4:) محمد بن أحمد بن شمس الدين الشربيني الشافعي القاهري» المعروف بالخطيب» أجمع 
أهل مصر على صلاحه وعلمه وزهده وورعه ونسكهء من آثاره: «السراج المنير في 
التفسير». «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع»: «شرح التنبيه»؛ «شرح الغاية». توفي عام 
(لا9ه). «شذرات الذهب» (8/ 784 «الأعلام» (1/5). 
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خامسًا: المذهب الحتنبلى: 
)١‏ المغني لابن قدامة''؟ (570ه). 


)١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (18/اه) جمع: عبد الرحمن القاسم'" وابنه 
محمد. 


*') جامع الرسائل لابن تيمية» جمع: د. محمد رشاد سالم . 
4) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية» جمع الشيخ : محمد رشيد رضا. 
) مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» جمع : البعلي”" . 
1) زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية”؟؟ (١05/اه)‏ . 
0) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية. 


)١(‏ عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة أبو محمد المقدسي الدمشقي الحنبلي» ولد عام 
(041ه)ء أحد الأثمة والأعلام المشهوررين؛ صنف المصنفات المشهورة «المغني» 
و«الكافي» و«العمدة» و«ذم التأويل» وغيرها. توفي عام (770ه). «الذيل على طبقات 
الحنابلة» (؟/ 2)١7‏ القلائد الجوهرية (؟:/556). 

(1) عبد الرحمن بن محمد بن قاسم من آل عاصم القحطانى الحنبلى» ولد عام (1519ه) في 
قرية البير» إحدى قرى المحمل وسط نجد» له أهتمام كبير بالفقه والحديث والعقيدة 
والتاريخ و«الأنساب»» ترك مؤلفات نافعة قيمة» منها: «حاشية الروض المربع»» حاشية 
على كتاب التوحيد» إحكام الإحكام شرح أصول الأحكام». توفي عام (؟94١هم).‏ «علماء 
نجد خلال ثمانية قرون» .)5١7/9(‏ 

(؟) محمد بن علي بن محمد بن عمر البعلي بدر الدين أبو عبد الله الحنبلي الشهير بابن أسبا 
سلار» ولد عام (5الاه)ء شيخ الحئابلة ببعليك - وهي في لبنان - وعليه مدار الفتوى في 
بلده. من آثاره: «التسهيل»» واختصر أربعة من كتب ابن تيمية» وهي «إبطال التحليل» 
و«الصارم المسلول» و«الصراط المستقيم» و«الفتاوى المصرية؟. توفي عام (دلالاه) . 
«الدرر الكامنة» (5/ 84)» (إنباء الغمر» 2)7177/١(‏ «السحب الوابلة» .)١١157/9(‏ 

(4) محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي الحنبلي المعروف بابن قيم الجوزية» ولد عام 
مصنفات كثيرة» منها: «زاد المعاد»» «الداء والدواء»» «الصواعق المرسلة؛. «مدارج 
السالكين». توفي عام (١هلاه).‏ «الذيل على طبقات الحنابلة؛ (؟/ 141 5)» «الدرر الكامنة» 
.)١1١/5(‏ 
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4) حاشية الروض المربع لعبد الرحمن القاسم (1797ه). 

سادسًا: المذاهب الأخرى: 

)١‏ جامع الترمذي للامام الترمذي”؟ (11/4ه). 

؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري”"؟ (١٠"ه)‏ . 
'") المحلى لابن حزم (155ه). 

5) سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام للصنعاني”" (187١ه).‏ 
0) نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار للشوكاني”*) (١156ه).‏ 


)١(‏ محمد بن عيسى بن سّورة بن موسى أبو عيسى الترمذي» ولد عام (9١٠ه)»‏ الحافظ 
الضرير» أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديثء» آية في الحفظ والإتقان. طاف 
البلاد وسمع خلقا كثيرا من الخراسانيين والعراقيين والحجازيين» من آثاره: «الجامع 
الصحيح». «الشمائل المحمدية»» «العلل»» «التاريخ». «الزهد». توفي عام (4ا5ه). 
«الإكمال» (2»)7947/54 «طبقات الحفاظ» (ص585)» «مقدمة سنن الترمذي. لأحمد شاكرة 
49860” 

(1) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبري. ولد عام (175ه). الإمام العالم» كان 
من أفراد الدهر علما وذكاء وكثرة تصنيف» من كبار أثئمة الاجتهاد» جمع من العلوم ما لم 
يشاركه فيها أحد؛ مكث أربعين سنة يكتب كل يوم منها أربعين ورقةء من آثاره: «جامع 
البيان في التفسير» لم يصنف مثله. «تهذيب الآثاره؛ «أحكام شرائع الإسلام». توفي عام 
(١٠5ه).‏ «تاريخ بغداد» 2»)١77/7(‏ «سير أعلام النبلاء؛ »)7717/١54(‏ «وفيات الأعيان» 
.)١19١/4(‏ 

() محمد بن إسماعيل الحسيني الصنعاني» ولد عام (99١1ه)‏ من علماء اليمن المجتهدين» 
ألف مصنفات كثيرة جاوزت المائة» منها: «منحة الغفار حاشية على ضوء النهار» 
«اليواقيت في المواقيت». توفي عام (147١١ه).‏ «البدر الطالع» »)١1١7/١1(‏ «التاج 
المكلل» (ص؟١4).‏ 

)تخد بين عل بن اتحمةالشوقاتي» :ولد عام لإلاةاكناء امن عبان افلملء: لين 
ومحققيهمء ولي قضاء صنعاء» وفيه شدة على المقلدين المتعصبين» له مؤلفات كثيرة» 
منها: «الدرر البهية» وشرحها «الدرر المضية»» «السيل الجرار»؛ بل الغمام». توفي عام 
(11650١ه).‏ «البدر الطالع» »)5١5/5(‏ «نيل الوطر» (1910//5). 


عقود المعاوضات. المالية 


تبرز أهمية الموضوع في النقاط التالية: 

أولّا: قلة الأحاديث الواردة في كتاب البيوع» بالنسبة لكتاب العبادات» وقد 
جمع أحد الإخوة الأحاديث في كتاب البيوع من الكتب التسعة» فلم تتجاوز 
الخمسمائة حديث فقط"'"» وهذا يعني أهمية إبراز الدليل الثالث» حتى يستفاد منه 
في قضايا المعاملات ونوازلها المعاصرة. 

ثانيًا: تسهيل الوصول إلى الدليل الثالث من أدلة الشريعة المتفق عليه » وتقريبه 
بين يدي الأمة الإسلامية» خاصة العلماء منهم الذين إليهم مردٌ الفتوى في الدين؛ 
إذ إن من شروط بلوغ درجة الاجتهاد أن يكون المجتهد على بصيرة بمواطن 
الإجماع والخلاف . | 

ثالنًا: تضبيق دائرة الخلاف بين المسلمين» وقطع دابر التعصب الذي فشا بين 
المذاهب الأربعة المعتبرة؛ إذ مسائل الإجماع التي اتفقت عليها الأمة كثيرة 
وليست قليلة» ولا يخفى أن من الخلاف ما فرق جمع الأمة» وشتت شملهاء 
وأفسد رأيهاء وسلط أعداءها عليهاء فبالإجماع تتحد الصفوف» وتجتمع الكلمة» 
ويلتم الشعث» ويندحر التعصب. 

رابعًا: ظهر في هذا الزمان أناس نسبوا أنفسهم للعلم وأهله؛ وليس لهم من 
الفقه إلا رسمه» ولا لهم من العلم إلا اسمهء فأخذوا يبحثون في كتب الفقهاء ما 
يوافق أهواءهم. ويحقق شهواتهم» فنظروا في الأقوال الشاذة؛ وأظهروها للناس 
على أنها أقوال قال بها علماء متقدمين» بل تعدى الأمر إلى أن يصبغ هذا بصبغة 
الدين» وأنه من المرونة التي تتسم بها هذه الشريعة الغراء» من غير النظر في صحة 
الأقوال وعدمهاء أو موافقتها للدليل» أو مخالفتها لإاجماع» وهذا أدهى وأمرء 
فكل يؤخذ منه ويرد إلا رسول الله يكيو والتعبد لله إنما هو بالنصوص الشرعية لا 
بأقوال الفقهاء» وتتبعٌ الشواذ من طرائق أهل البدع والإلحاد؛ وليس هذا من سمت 
أهل الحق والاستقامة في شيء. 


)١(‏ وهو الشيخ/ سامي الخليل في كتاب أسماه «الجامع لأحاديث البيوع». 
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فلعل هذا البحث أن يَسدَّ الطريق عليهم» ويغلق المنافذ التي ولجوا منها 
للوصول إلى هذه الثغرات. 
15 أسباب اختيار البحث: 

ترجع أسباب اختيار الباحث للبحث إلى أمور أهمها : 

أولّا: عدم وجود دراسات سابقة تجمع بين الشمول والتمخيص متخصصة في 
هذا الباب. 

ثانيًا: قلة الكتب المؤلفة في هذا الباب عند المتقدمين» وهذا البحث يجمع 
شتات ما تفرق في بطون الكتب من الإجماعات المتنائرة فيهاء فيكون هذا من 
المساهمة في إبراز هذا الدليل للعلماء والمتعلمين» وتقريب مسائله» حتى يسهل 
الوصول إليها بعيدا عن العناء والمشقة. 

ثالنًا: أنه بمعرفة الإجماع يجعل الأمة كلها تقف على دليل من الأدلة القطعية 
التي لا تجوز لهم مخالفته» فلا يتعدوا حَدَّه ولا يتجاوزوا رسمهء إذا نظروا في 
المسائل والنوازل. 

رابعًا: إعانة الباحثين على تحرير محل النزاع في المسائل الفقهية» وذلك لا 
يتم إلا بمعرفة مواطن الاجماع في المسألة. 

خانشا: هذا العف تاف الاعف التعينمات المضهرة رن العسفة 
وكذلك الإجماعات المذهبية من الإجماعات المرادة بالمعنى الأصولي؛ إذ 
المسائل التي حُكي فيها الإجماع كثيرة جدّاء لكن ليس كل ما حُكي فيه الإجماع 
يعتبر إجماعًا صحيحًاء لذا فلا غرابة في مقولة أبي إسحاق الإسفراييني”' حين 
يقول: [نحن نعلم أن مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة. وبهذا يُردُ قول 
الملحدة: إن هذا الدين كثير الاختلاف ؛ إذ لو كان حمًّا لما اختلفوا فيه . فنقول: 
)١(‏ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران أبو إسحاق ركن الدين الإسفراييني الشافعي» 

الأستاذ الإمام أحد من بلغ حد الاجتهادء من العلماء المتبحرة في العلوم؛ أخذ في 

التصنيف والإفادة والتدريس مدة مديدة» من آثاره: «جامع الحلي في أصول الدين والرد 

على الملحدين». توفي في نيسابور عام (418ه). «طبقات ابن الصلاح» 2)917/١1(‏ 

«طبقات ابن شهبة» 2)١17١/١(‏ «الأنساب» .)١554/١(‏ 
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أخطأت» بل مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة» ثم لها من الفروع التي 
يقع عليها الاتفاق منها وعليهاء وهي صادرة عن مسائل الإجماع التي هي أصول 
أكثر من مائة ألف مسألة. يبقى قدر ألف مسألة هي من مسائل الاجتهاد: 
والخلاف في بعضها يحكم بخطأ المخالف على القطع. وبفسقه. وفي بعضها 
ينقض حكمه» وفي بعضها يتسامح» ولا يبلغ ما بقى من المسائل التي تبقى على 
الشبهة إلى مائتي مسألة]”"'. 

سادسًا : معرفة قول جماهير العلماء يعتبر من الأهمية بمكان» ولذا جعله بعض 
الأصوليين مرجحًا من المرجحات”"'» ولا شك أن الإجماع إن لم يكن صحيحًا 
فهو قول جماهير العلماء» وينبغي لطالب العلم أن يتهيب مخالفته إلا بحجة 
وبرهان. 
الدراسات السابقة : 

لم تكن هذه الموسوعة التي يشترك فيها الباحث مع زملائه في هذا البحث بدعة 
لم يُسُبقوا إليهاء بل ثمة دراسات كثيرة في هذا الموضوع سبقت هذا المشروع» 
والدراسات التي وقف عليها الباحث في هذا سارت على طريقتين» هما: 

الطريقة الأولى: التخصص في عالم معين» والباحثون على هذه الطريقة لهم 
اتجاهان : 

الاتجاه الأول: جمع الإجماعات التي تكلم عنها العالم مع دراستها صحة 
وضعفاء وذكر من خالف الإجماع» وتحقيق الخلاف في المسألة» ومن هؤلاء 
الذي وقفت على بحوثهم : 

)١‏ إجماعات ابن عبد البرء من الأيمان والنذور إلى كتاب البيوع لعبد الرحمن 
الموجان» رسالة دكتوراه مقدمة في جامعة أم القرى. 

؟) إجماعات ابن عبد البر في البيوع والنكاح وفرقه من كتابه التمهيد جمعا 
ودراسة» لمحمد بن عبد الله. بن عتيق» رسالة ماجستير مقدمة في قسم الثقافة 


(1) «البحر المحيط» (784/5). 
2( منهم ابن الحاجب في (مختصره») 0/0 فقد جعله حجة. 
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الإسلامية في كلية التربية بجامعة الملك سعود. . 

*') تحرير اتفاقات ابن رشد» من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد [أحكام 
الأسؤة والمعاملات المالية عدا الوصايا] لمحمد عبد الرحيم الخالد» رسالة 
ماجستير مقدمة في جامعة أم القرى. 

4) إجماعات الإمام النووي في شرح مسلمء لعلي الراشدي», رسالة ماجستير 
في جامعة أم القرى. 

ويمكن إجمال المآخذ على هذه الطريقة» ومن كتب فيها في النقاط التالية: 

أولّا: عدم ذكر الموافقين للاجماع من المذاهب الأخرى الذين لم يَذْكُروا 
الإجماع في المسألة» وتوثيق ذلك من كتب المذاهب» وهذا من شأنه أن يوقتف 
القارئ على أقوال العلماء في المسألة» فلربما اختلفت وجهات النظر في فهم 
القول ومعرفته. 

ثانيًا : الاقتصار على عالم واحد في دراسة المسائل». وهذا فيه بُعْد عن 
الشمولية في بحث المسائل» وربما يكون فيه جانب إيجابي وهو التعرف على 
منهج العالم واستخلاص النتائج الدقيقة في بيان منهجه في حكاية الإجماع: 
وألفاظه التي يستخدمها في حكايته للإجماعء والتفريق بينها. 

ثالكًا: الاقتصار على تحرير كلام المذاهب الأربعة فقط دون من عداهم» ودون 
النظر في مستند الاجماع» وهذا ما وقع للرسالة الثالثة . 

رابعًا: فوات كثير من الاجماعات التي ينقلها العالم على الباحث» وهذا ما 
وقع للأول منهم. 

الاتجاه الثاني : الاقتصار على ذكر الإجماعات التي حكاها العالم فقطء ومن 
هؤلاء: 

)١‏ موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية» للدكتور/ عبد الله بن مبارك 
البوصي. جمع فيها جميع المسائل التي حكى فيها شيخ الإسلام الإجماع في 
مسائل الفقه» ورتب أبوابها على ترتيب متأخري الحنابلة» وقد جمعها من أكثر 
من خمسين مجلدًا من كتب شيخ الاسلام . 
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؟) الإجماع لابن عبد البرء لفؤاد الشلهوب وعبد الوهاب الشهري. وقد جمعا 

إجماعات ابن عبد البر فى كتاب التمهيد فقط. 
ويمكن إجمال الملاحظات على هذه الطريقة ومن كتب فيها في النقاط التالية : 
أولًا: أن حظ أصحابها منها إنما هو الجمع فقطء دون التمحيص والتدقيق» 

والنظر في صحة الإجماع من عدمه. 
ثانيًا: عدم الاهتمام بمسائل كثيرة تخدم الاجماع في المسألة المنقولة» 

كتصوير المسألة وبيان المراد منهاء وذكر مستند الإاجماعء والموافقين 
ثالقًا : مع اهتمام الأول بهذا الجمع إلا أنه فاته إجماعات كثيرة لم ينقلها عن ابن 

تيمية في كتبه . 

القاصر- لم أجد من فعله إلا اثنين: 
الأول: الحافظ ابن القطان في كتاب سماه [الإقناع في مسائل الاجماع] جمع 

الإجماعات فيه من أربعة وعشرين كتابًا من كتب المتقدمين» بعضها لا يُعرف له 

وجود»ء وقد سّجل تحقيق الكتاب فى رسالتى ماجستير فئ كلية الشريعة في جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ومنهج التحقيق عند الباحِئّين إنما هو توثيق 

الإجماع من المذاهب الأربعة» من غير النظر في صحة الاجماع وعدمه”" . 
الثاني : الأستاذ سعدي أبو جيب في كتاب أسماه [موسوعة الإجماع في الفقه 

الإسلامي] وقد جمع جمعا مباركاء استخلصها من ستة عشر كتابًا من الكتب التي 

رأى أنها تعتني بالإجماع”" . ظ 

)١(‏ وقد طبع الكتاب طبعتين: إحدهما تجارية ليس فيها أي خدمة للكتاب» وتقع في مجلدين. 
وأخرى محققة تحقيقا علميا متيناء لكن يؤخذ على المحقق الاسترسال في ذكر دليل 
الإجماع فلربما مرت الصفحات المتتالية في ذكر الأحاديث الواردة في المسألة مع 
تخريجها والحكم عليهاء وهذا لم يكن في جميع المسائل وإنما في بعضهاء والبعض الآخر 
لا يعلق عليها البتة»ء فليس ثمة توازن في تحقيق الكتاب من المحققء ثم إنه لم ينظر في 
المسائل من حيث صحة الاجماع من عدمه الذي هو زبدة الكتاب إلا في القليل النادر. 

)١(‏ الجدير بالذكر أن الكتاب قد طبع الطبعة الأولى بعد أن فرغ المؤلف .من .مقدمته عام- 
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وأجمل المآخذ على هذه الطريقة ومن كتب فيها في الأمور التالية : 

الأول: أن حظهما من التصنيف إنما هو الجمع فقطء ولم يُعْملا القلم في 
التحرير والتدقيق والنقد لما نقلاه من المسائل. 

الثاني : التصرف في نقل عبارات العلماء» فلم يكن نقلهم نقلا نصيا؛ ولذا وقع 
لهم بعض القصور في نقل المسائل. 

الثالث : التكرار في المسائل وهذا عند ابن القطان» فهو ينقل عن العالم من 
كتابه» ثم ينقل عن العالم الآخرء فربما تكرر الإجماع عند الثاني وهكذا. 

الرابع : أن الأول منهما نقل عن كتاب متخصص في نقل النوادر الفقهية» ولم 
يكن في نقل الاجماعات”"' . 

الخامس : أن الثاني عَدَ من الإجماع ما يذكره الترمذي في جامعه من قوله: 
[العمل على هذا عند أهل العلم] وهذه العبارة لم يقصد منها المؤلف حكاية 
الإجماع في المسألة كما سيأتي. 

ولذا سيكون العمل في هذا البحث جاممعًا بين الطريقتين؛ وهما: 

الأولى: جمع المسائل التي حُكي فيها الإجماع من كتب الفقهاء. 

الثانية: تحرير هذا الإجماع بالنظر في ثبوته من عدمهء وذكر مستندهء وبيان 
المخالف في المسألة وتأثير المخالفة فيها. ولا شك أن هذا يحتاج إلى جهد 


مضاعف,. وأوقات كبيرة» وقبل هذا وبعده عون الله وتوفيقه . 
أهداف البحث: 
أما الهدف الكلي العام للبحث فهو: تقريب المصدر الثالث من مصادر 
الشريعة المتفق عليها بين يدي الأمة» وذلك من خلال جمع المسائل التي حكي 
- (194ه) واقتصر في جمعه على تسعة كتب فقطء ثم طبع الطبعة الثالثة وزاد فيه جملة من 
الكتب التي لم تطبع إلا بعدء ليبلغ تعدادها ستة عشر كتاباء وقد فرغ من مقدمته عام 
(1115١ه).‏ 
)١(‏ وأقصد بهذا نقله عن كتاب «نوادر الفقهاء؛ للجوهري» وهو كتاب قصد منه مؤلفه نقل 
المسائل الفقهية التي فيها مخالفة من بعض العلماء. فقصده نقل هذه النوادر وليس حكاية 
الإجماع . 


فيها الإجماع» ثم تمييز الصحيح من الضعيف منهاء تقريبًا مرتبًا حسب الأبواب 
الفقهية . ٠‏ 

أما الأهداف الجزئية فهي إجمالا ما يلي : 

)١‏ جمع المسائل التي حكي فيها الإجماع في عقود المعاوضات» من خلال 
الكتب التي أقرت من قبل اللجنة المشرفة على المشروع» ودراسة صحتها من 
عدمه. 

؟) ذكر مستند الإجماع في مسائل الباب من الكتاب والسنة» وسائر الأدلة 
الأخرى المختلف فيها. 

) التعرف على ألفاظ العلماء في حكايتهم للاجماع في المسألة. 

4) معرفة أقوال جماهير العلماء. 

5) الاطلاع على الأقوال الشاذة التي لا يُعتد بهاء وتعتبر مخالفة للاجماع. 

5) هذا البحث يجمع للباحث بين علمي الوسيلة والغاية» وهما: الفقه 
وأصولهء ذلك أن طبيعة البحث تتطلب النظر في القواعد الأصولية المنضبطة» 
ومن ثم الخوض في غمارها بين الكتب الفقهية» ومثل هذا يُمكُن الباحث من 
الملكة الفقهية» والدربة العلمية» في الجمع بين التأصيل والتطبيق. 

8 أسئلة البحث: 

من خلال النظر في البحث فإن الباحث قد أجاب على عدة أسئلة» أهمها : 

ص ما المجائل اللى خن:فنها الامشناع :تين 'العلماء قن قود المعاوضنات؟ 

س : ما مستند الإجماع في هذه المسائل؟ 

س : ما صحة الإجماع في مسائل البحث المبحوثة؟ 

س : ما الطريقة العلمية المناسبة في التمييز بين الأقوال الشاذة والمعتبرة التي 
خالفت الإجماع؟ ٠‏ ' 

س : ما الكتب التي تعتني بذكر الإجماع ابتداة» وكذلك نقلا عن الآخرين؟ 

س : ما طرائق, العلماء في الإجماع» سواء كان في نقله» أو في التفريق بين 
ألفاظه؟ 


:)»© مسائل الإجماع 
منهج البحث: 

الناظر في هذا البحث يجد أن الباحث يحتاج إلى الجمع بين طريقتي البحث 
المكيدة نوهما؟ الطريفة الامتتزافيةه :والطريقة الاتسعاحة: 

فأولًا: يعتمد استقراء النصوص المتصلة بالموضوع استقراءً تامّاء ثم تصنيفها 
وترتيبها حسبما يقتضيه التحليل العلمي. 

ثم ثانيًا: التحليل العلمي لهذه النصوصء ويعني الفحص والاختبار لهذه 
المادة العلمية والتوصل إلى التتائج بإقرار ما كان صحيحا مناسبّاء وإلغاء ما كان 
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سباع ست" 
إجراءات البحث: 

أما إجراءات البحث التي سار عليها الباحث فكما يلي : 

الأول: الكتابة في الموضوع ذاته وتكون على النحو التالي : 

ألا : يقوم الباحث بحصر جميع الإجماعات الواردة في الكتب المقررة؛ وهي 
ثلاثون كتابا -سبق تسميتها-» ومن ثم ترتيبها على حسب الأبواب الفقهية في 
عقود المعاوضات المالية» وقد سار الباحث فى ترتيب المسائل داخل الأبواب 
على ما كتبه متأخرو الحنابلة» وأعتمد كتاب الروض المربع إذ هو المشهور عند 
متأخريهم, إلا نزرا يسيرا منهاء وهي المسائل التي لم ينص عليها الحنابلة في 
كتبهم» واحتاج الباحث إلى بحثها لكونها فى كتب لا يمكن استدراكها في 
البحوث الأخرى», كالمسائل التي ذكرها ابن المنذر وابن حزم وابن هبيرة» 
وغيرهم في كتبهم المفردة لإلاجماع. ٠‏ 

ثانيًا: أضع عنوانا مناسبا للمسألة» يكون شاملا لها. 

النًا: أشرع بعد هذا ببيان المراد من المسألة التي حكي فيها الإجماعء وهذا 
يشمل تعريف المصطلحات الواردة في عنوان المسألة من جهة اللغة 
والاصطلاح» ثم تصوير المسألة والاقتصار عليه من غير بيان المسائل الأخرى 


() ينظر: «كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الفقهية» /١(‏ ةك وكذلك ا(منهج البحث 
في الفقه الإسلامي خصائصه ونقائصه) (ص"١).‏ 


عقود المعاوضات المالية هك 
المشابهة» أو ذكر تقسيمات تابعة للمسألة إلا عند الحاجة لذلك» مع مراعاة أن 
العلماء قد يتفاوتون في حكاية الإجماع فمنهم: الذي يذكره مختصراء ومنهم 
الذي يسترسل في ذكر قيود وفروع لهء فأراعي ذلك في شرح المسألة . 

ل ا ل 

من أجل الاستغناء عن ذكره في ثنايا البحث. 

رابعًا: بعد هذا أذكر من نقل الإجماع في المسألة» فأذكر اسم العالم» ثم 
تاريخ وفاته» ثم أنقل نص عبارته التي حكى فيها الإجماع» وقد تكون العبارة في 
معرض كلام له لا يستقيم الكلام إلا بذكر ما يوضحهاء فأذكر ما يوضح المراد إما 
قبل إيراد كلامه» أو أثناء الكلام لكني أميز التوضيح بوضعه بين شرطتين وأفتتحه 
بكلمة [أي] للدلالة على أن الكلام من الباحث» وألتزم بنقل الإجماع عن العلماء 
ترتيبهم الزمني حسب وفاتهم . 

خامسًا: أذكر من نقل الإجماع عن العالم» فإن نص أحد العلماء على أنه نقله 
عن عالم آخرء فإني أذكر بعد هذا أن فلانا نقله من الأول» وإلا فإني أنقل عبارة 
العالم حتى وإن كانت بالنص» من أجل أن يتعرف القارئ الكريم على مناهج 
العلماء في النقل والاستفادة من بعضهم» وطرقهم في ذلك» وتصرفهم في العبارة 
في بعض الأحيان» ولا شك أن النقل أوكد وأوثق في موافقة الإجماع. 

سادسًا: أذكر من وافق العلماء الذين نقلت عنهم الإجماع من المذاهب 
الأخرى الذين لا ينتمي إليهم العلماء المنقول عنهم الإجماع, فمثلا: إذا انفرد ابن 
عبد البر بحكاية الاجماع في المسألة» فإني أذكر المذاهب الأخرى التي لا ينتمي 
إليها ابن عبد البر وهي المذهب الحنفي» ثم الشافعي» ثم الحنبلي» وأذكر 
المسألة عند ابن حزم من المذهب الظاهري إذا وجدتها صراحة» وإلا فلاء إلا في 
القليل النادر من المسائل الظاهرة التي يعلم قوله فيها وإن لم ينص عليه مبينا ذلك 
في الحاشية» واقتصرت على ذكر المذاهب الأربعة دون ذكر مذاهب الصحابة 
والتابعين وأتباعهم» وغيرهم من العلماء المستقلين عن المذاهب؛ وذلك لأن 
القول الذي حكي فيه الاجماع هو الأصلء فذكرهم استكثار لا حاجة له. 

فإن وجدت المسألة في المذهب منصوصا عليهاء فالحمد للهء وإلا فإني 
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أجتهد في إلحاق المسألة بنظائرها من مسائل المذهب وما يشبهها من الفروع 
الفقهية» وأنبه على هذا في الحاشية. 

سابعًا : أذكر مستند الإجماع في المسألة من الكتاب والسنة إن كان» وإلا فمن 
أدلة الاستنباط الأخرى المعتبرة عند العلماء» هذا كله إذا وجدت العلماء قد 
استدلوا به؛ وإلا فإني أجتهد في استنباط الأدلة للإاجماع» وعلامة ذلك في البحث 
عدم التوثيق وهذا من حيث الأصل» ولا أستقصي بذكر جميع الأدلة» وإنما اقتصر 
على الدليلين والثلاثة حتى لا يخرج البحث عن المقصودء ولا أزيد على هذا إلا 
إذا كانت المسألة ذات فروع متعددة. 

ثامئًا: أذكر القول المخالف للاجماع المحكي في المسألة» ثم أذكر دليله إن 
وجد وإلا فأجتهد في استنباط دليل له؛ ثم بعد هذا أثني بذكر نقد القول إن كان» 
وذلك ببيان ضعفه؛ أو شذوذه إن وافق القاعدة؛ سواء نص على ذلك عالمجٌ» أو كان 
اجتهادا من الباحث . 

تاسعًا: أذكر نتيجة الإجماع المحكي في المسألة هل ثبت أم لا؟ مع بيان 
التعليل باختصار؛ وهي بحسب اجتهاد الباحث واطلاعه. 

عاشرًا: وحّد الباحث العناوين المندرجة تحت المسألة؛ فجعلها كلها بلفظ 
الإجماع سواء كان الإجماع بلفظ الاتفاق أو بنفي الخلاف. 

الحادي عشر : قام الباحث بترقيم المسائل ترقيما تسلسلياء ووضع رقمين لكل 
مسألة» رقم بحسب ورودها في البحث» وآخر بحسب ورودها في المبحث أو 
المطلب. 

الثاني : الهوامش : 

)١‏ عزوت الآيات إلى سورها مع ذكر رقمها. 

؟) خرجت الأحاديث والآثار من مصادرها في كتب السنة المعتمدة» فإذا كان 
الحديث في الكتب الستة» فإني أذكر رقم الحديث أو الأثرء ثم رقم الجزءء 
والصفحة؛ فإذا كان الحديث في الصحيحين؛ أو في أحدهما فأكتفي بتخريجه 
منهما فقط ولا أزيد» وإلا عرد الحديث من المصادر الأخرى مع نقل كلام 
العلماء المتقدمين الذين يعتمد عليهم في نقد الحديث وبيان درجته صحة وضعفاء 
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ولا ألتزم هذا في الآثار. 
*”') وثقت أقوال الفقهاء من الكتب المعتمدة فى كل مذهب» وجمعت توثيق 


النذ اهبا فيج اثقرة'الموافقين على»اللجماء > نت ترقيهم الزبلتي في مداه 
واحدة» طلبا للاختصار فى الحواشى» وعادة الباحث عند توثيق الكتب ألا يذكر 
معلومات الكتاب اكتفاء بما سيذكر فى قائمة المراجع إلا في الكتب المتشابهة. 

4) عرفت بالمصطلحات الأصولية والفقهية التى ترد في صلب البحث» موثقة 
من مصادرها ومراجعها المعتمدة. 1 

0) بينت معاني الألفاظ اللغوية الغريبة التي ترد في البحث مع توثيقها من كتب 
معاجم اللغة المعتمدة. 
ونسبهء ومذهبه الفقهى» وشهرته» وأهم مؤلفاته» وتاريخ مولده ووفاته» مع ذكر 
مصادر ترجمته. 

واقتصرت في التراجم على غير المشهورين» فالخلفاء الأربعة» والأئمة 
الأربعة» والمعاصرون» ومشاهير الصحابة - وهم الذي كثرت روايتهم لحديث 

الثالث: الخاتمة : 

دونت فيها أهم نتائج البحث وتوصياته التي خلصت إليها في البحث» وجعلتها 
على هيئة عناصر مرقومة» راعيت فيها دقة الصياغة والايجاز؛ء بحيث تعطي صورة 
واضحة عن البحث. 

الرابع : الفهارس , وتتضمن ما يلي : 

)١‏ فهرس المصادر والمراجع. 

هذه هى إجراءات البحث التى التزمها الباحث في بحثه» وبذل وسّعه في السير 


لت ظ مسائل الإجماع 


عليهاء وما ندَّ عنهاء فهي غفلة الذهن المكدودء أو الضرورة التي ليس عنها 


محدك . 


خطة البحث: 

وتحتوي على مقدمة؛ وتمهيدء وثمانية أبواب» وخاتمة؛ وهى على النحو 
التالي : ظ ١‏ 

المقدمة: 

وقد بينت فيها مشكلة البحث». ثم حدوده وأهميته» ومن بعدها أسباب 
اختياره؛ والدراسات السابقة» ثم أهدافه وأسئلته ومنهجه» ويأتي بعدها إجراءاته 
وخطته. 

أما التمهيد: وفيه الدراسة التأصيلية لبعض مسائل الإجماع . 

ويشتمل على سبعة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف الإجماع في اللغة والاصطلاح . 

المبحث الثاني : مكانة الإجماع وحجيته. 

المبحث الثالث: أنواع الإجماع؛ وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: أنواع الإجماع باعتبار ذاته . 

المطلب الثاني : أنواع الإجماع باعتبار قوته. 

المبحث الرابع: شروط الإجماع . 

المبحث الخامس : خلاف أهل الظاهر. 

المبحث السادس : القول الشاذ أحكامه وضوابطه. ظ 

المبحث السابع : وقفات وملاحظات مع مناهج العلماء في حكاية الإجماع . 

أما أبواب الدراسة في عقود المعاوضات المالية» فيندرج تحتها ثمانية أبواب : 

الباب الأول: مسائل الإجماع في أسباب التملك والكسب. 

الباب الثاني : مسائل الإجماع في كتاب البيع» ويندرج تحته ستة فصول : 

الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع . 
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الفصل الثاني : مسائل الاجماع في باب الشروط في البيع . 

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الخيار في البيع . 

الفصل الرابع: مسائل الاجماع في باب الصرف. 

الفصل الخامس : مسائل الإجماع في باب بيع الأصول والثمار. 

الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب السلم. 

الباب الثالث: مسائل الإجماع في كتاب الإجارة. 

الباب الرابع: مسائل الإجماع في كتاب المساقاة والمزارعة. 

الباب الخامس : مسائل الإاجماع في كتاب الجعالة. 

الباب السادس : مسائل الإجماع في كتاب الصلح . 

الباب السابع : مسائل الاجماع في كتاب المسابقة . 

الباب الثامن : مسائل: الاجماع في كتاب الشفعة. 

أما الخاتمة فأبرزت فيها أهم التتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال 
وخلة الببحك: 
الصعوبات التي واجهت الياحث: 

لا يخفى أن البحوث العلمية متفاوتة في الكم والكيفية» وليست على درجة 
واحدة» وكل بحث تعتريه مشاكل وصعوبات تعيق البحث والباحث» وفي هذا 
البحث مرت على الباحث بعض الصعوبات» أذكر أبرزها: 

أولّا: أن البحث متعلق بالمعاملات التي هي أدق أبواب الفقه على الاطلاق» 
وكانت تمر بالباحث مسائل يمكث فيها الليالي ذوات العدد في فهمهاء ومعرفة 
المراد منهاء وتمييزها عما يشبهها من المسائل. 

ثانيًا: كثير من المسائل التي مرت بالباحث مسائل متعلقة بتفريعات 
المذاهب». وفي أحيان كثيرة لا يجد الباحث هذه الفروع في المذاهب الأخرى» 
مما يجعله يبحث عن تخريج أو قياس على هذا الفرع» ومثل هذا لا يخفى فيه قدر 
الطاقة والجهد المبذولين فيه على الممارس له. 
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القًّا: طول البحث وتشعب فروعهء فالمسائل المبحوثة.تربو على الثلاثمائة 
وستين مسألة. والباحث جاوز الوقت المعتاد للبحث» ووقته وجهده وطاقته كلها 
مصروفة إلى هذا البحث. والله يعلم الحال» وإليه المرد والمآل. 

ومع هذه الصعاب إلا أن أفضال ربي علي لا تعد ولا تحصىء فلولا فضله 
وتوفيقه على عبده الضعيف لبقي البحث حبيساء وسّلِبٍ الباحث توفيقا. 


15 شكر وعرفان: 

في ختام هذه المقدمة أحمد ربي على نعمه العظام» وفضائله الجسام» أن يسر 
لي السبيل» وسهل علي الطريق» فلولا فضل ربي لما كان هذا البحث قد تم» ولا 
كان هذا الخير قد عمء ولا أملك إلا أن أمثتل قول النبي الصالح سليمان نه 
«وَكل نت أو أن كر يتمتلك ال أنعَنت عل وك ولك وَأ أل ميلا وَل 
وى ملك في عِبَاوِكَ الصسين4 7 . 

ومن باب «لا يشكرٌ الله من لا يشكرٌ الناس2“"”6. فإني أكتب صفحات الشكر 
لجامعة الملك سعود التي أتاحت لي فرصة المواصلة والبحث في قسم الثقافة 
الاسلامية» بكلية التربية . 

ثم أي بصاحب الخلق العالي» والأدب الضافي» المشرف على البحث» 
فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الرحيم صالح يعقوب» فقد كانت له آثار ظاهرة» 
وبصمات واضحة على البحث والباحث,» فالباحث مدين له بالفضل والاحسان في 


بحثه ما بقي في الحياأة. 

ثم أثلث بذي الرأي المسدد. والقول الموفق» فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الله 
ابن إبراهيم الناصر» فقد كانت له آثار لا تُتسى» وأفضال لا تُجحد» في إعدادات 
البحث ومقدماته» بل ما استقام مشروع البحث على عوده. ولا استوى على سوقه 
إلا باهتمامه وحرصه. فله مني الثناء» وله علي الدعاء. 


.)1١9( النمل: الآية‎ )١( 

(1؟) أخرجه من حديث أبي هريرة: أبو داود (8//ا4)» (0/ »)358٠‏ والترمذي »)١1104(‏ (4/ 
© والبيهقي في «الكبرى ) (؟١8١١).2‏ (1877/5). قال الترمذي: [هذا حديث حسن 
صحيح]. 
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ثم أعرج على بقية أعضاء لجنة المناقشة» وهم فضيلة شيخي الأستاذ الدكتور/ 
خالد بن علي المشيقح» وفضيلة شيخي الأستاذ الدكتور/ حسن بن عبد الغني أبو 
غدة» وفضيلة الشيخ الدكتور/ بله الحسن عمرء فأشكر لهم قبولهم المناقشة» 
وتكبدهم قراءة الرسالة. 

وأختم كلمات الشكر لكل من أسدى إلي معروفاء أو أهدى إلي خيراء فأهل 
الفضل علي كثيرء وحقهم علي عظيم» فاللهم اجزهم عني خير الجزاء وأوفاف 
وأعظم البر وأعلاه. | 

وأخيرا أستغفر الله مما زلّ به القلم» أو طغى به.الفكر؛ ورحم الله عبدا أقال 
العَثرة» وستر العيبة» وأسدى النصيحة» وأخفى النقيصة. 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


كتبها 
ْ علي بن عبد العزيز بن أحمد الخضيري 


يوم الاثنين الموافق 1114/1/9١ه‏ 


مسائل الإجماع 


الدراسة التأصيلية لبعض مسائل الإجماع 


وتحتك عدة مباحث: 


المبحث الأول: تعريف الاجماع في اللغة والاصطلاح. 

المبحث الثاني : مكانة الاجماع وحجيته. 

المبحث الثالث : أنو اع الاجماع. 

المبحث الرابع: شروط الاجماع. 

المبحث الخامس : خلاف أهل الظاهر. 

المبحث السادس : القول الشاذ أحكامه وضوابطه. 

المبحث السابع : وقفات وملاحظات مع مناهج العلماء في حكاية الاجماع. 


د 
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تعريف الإجماع ف اللغة والاصطلاح 

أولا:ء تعريفه فم اللغة, 

أصل الكلمة الجيم والميم والعين يدل على ضم الشيء بتقريب بعضه من 
بعض» يقال: جمعته فاجتمع» ومنه قوله تعالى: ْعتَهُم . ويقال: 
وأَجُْمعت كذاء أكثر ما يقال فيما يكون جمعا يُتوصل إليه بالفكرة» نحو طتَأجعُوأ 
نحم وَشَكاءكم4”"' وقال تعالى : ل تَأَجِعُوا أنرّمة4” " ويقال: أجمع المسلمون على 
كذاء أي: اجتمعت آراؤهم عليه”*'. والإجماع : الإحكام والعزيمة على الشيءى. 
تقول: أجمعت الخروج» وأجمعت على الخروج» ويقال: أجمعت الرأي» 
وأزمعته» وعزمت عليه؛ كلها بمعنى» وفي الحديث : «من لم يجمع الصيام من 
الليل فلا صيام له)”*' أي : إحكام النية والعزيمة"" . 

ثانيًا. تعريفه في الإصطلاح: 

عرف العلماء الإجماع بعدة تعاريف مختلفة؛ نظرا لاختلاف العلماء في كثير 


.)49( الكهف: الآية‎ )١( 

(؟) يونس: الآية (1). 

(”) طه: الآية (54). 

(؛) «مفردات ألفاظ القرآن» (ص١١3)»‏ وينظر: «معجم مقاييس اللغة» /١(‏ 22474 «القاموس 
المحيط» (ص7١).‏ 

(60) أخرجه أحمد في (مسنده» (/ا5140؟) (2)07/55 وأبو داود (5445) (9/ 2))١90‏ 
والترمذي (770): »23١8/7(‏ والنسائي في «الكبرى» (5107)» 4)١79/7(‏ وابن ماجه 
(17). (184/9)» وابن خزيمة في «صحيحه» :)١977(‏ (111/5). قال النسائي: 
[الصواب وقفه ولم يصح رفعه] «السئن الكبرى» (7/ 107). ورجح وقفه أحمد والبخاري 
وأبو داود والترمذي وأبو حاتم. «العلل» للترمذي (ص8١١)»‏ «التلخيص الحبير» (؟/ 
184 ). 

(5) «النهاية» (597/1)» «لسان العرب» (8//ا0). 
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من المسائل المتعلقة بأركان الإجماع؛ وشروطه؛ وأحكامه”"' . 

وسأكتفي بذكر أجمع التعاريف في بيان معنى الاجماع الأصولي. وهو: 

اتفاق مجتهدي الأمة» بعد وفاة رسول الله يكِيةِ في عصر على أيٌّ أمر كا 

بيان شرح التعريف ومحترزاته” ', 

[اتفاق] أي : الاشتراك في الرأي أو الاعتقادء سواء أدلّ عليه الجميع بأقوالهم 
جميعاء أم بأفعالهم جميعاء أم بقول البعض وفعل البعض -وهذا يشمل أنواع 
الاجماع الصريح- أم بقول البعض أو فعله مع سكوت البعض الآخر -وهذا يشمل 
الإجماع السكوتي-49, 

[مجتهدي] المجتهد: هو الذي يبذل وَسّعه في طلب الظن بحكم شرعي على 
وجه يُحِس معه بالعجز من المزيد عليه”” . 

[الأمة] المراد بها: أمة محمد يَكٍِ الذين آمنوا به واتبعوه في أي زمان كان. 

وخرج بهذه .الألفاظ السابقة: 

)١‏ اتفاق المقلدين والعوام. 

؟) اتفاق بعض المجتهدين. 

“") اتفاق المجتهدين من غير هذه الأمة. 

فكل هؤلاء لا يعد اتفاقهم إجماعا يحتج به”" . 
)١(‏ ينظر: نظرة في «الإجماع الأصولي» (ص١؟١).‏ 


فرغلي في رسالته لنيل درجة الدكتوراه المسماة باحجية الإجماع؛ (ص98؟). 


اضف 
ل 0. 


(7) وقد أفدت في شرح التعريف وبيان محترزاته من بحث أخي محمد في رسالته للماجستير 
الموسومة: ب«الإجماع في التفسير» (ص/070-7. 

(4) ينظر: احاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» 2)19/5/١(‏ لاشرح 
الكوكب المنير»؛ (7/57١١؟7)):‏ احجية الإجماع» (ص 85). 

(0) ينظر في. تعريف الاجتهاد: «المستصفى» (5/ 2070٠0‏ «إرشاد الفحول» (ص١2))55‏ 
«الاجتهاد في الشريعة الإسلامية؛ (ص١١).‏ 

(1) ينظر: «التمهيد؛ لأبي الخطاب (7/ :)756٠‏ «البحر المحيط؛ (477/4)» «شرح الكوكب 
المنير؛ (؟5/١١1)»:‏ «حجية الإجماع» (صص١1).‏ 
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[[بعد وفاة الرسول يَكنْهَ] وهذا يخرج الاتفاق الذين يكون في حياته ؛ فإنه لا عبرة 
بهء يقول الرازي"'": [الإجماع إنما ينعقد دليلا بعد وفاة الرسول ظُكدْ؛ لأنه ما 
دام ليلد حيا لم ينعقد الاجماع من دونله.... ومتى وجد قوله فلا عبرة بقول 

5 اليل 

عيره ٠.‏ 
[في أي عصر] أي : أن الاتفاق يحصل في أي زمن كان» سواء كان في زمان 

الصحابة» أم في زمن من بعدهم" ". 
والمقصود أن يتفق العلماء كلهم على أمر ثم ينقرض زمانهم ولم يخالف أحد منهم . 
[على أيٌّ أمر كان] وهذا قيد يدخل فيه : 

)١‏ الأمر الديني: كأحكام الطهارة» والصلاة» والمعاملات» ونحوها. 
(١‏ الأمر الدنيوي: كترتيب الجيوش» والحروب» وتدبير أمور الرعية» 

ولحوها. 
*) الأمر العقلى: كحدوث العالم. 
:) الأمر اللغوي : ككون الفاء للر تيو لق 
وهذه الأمور الثلاثة الأخيرة المراد منها ما له صلة بالحكم الشرعى ١‏ وعليه 

فيكون الإجماع فيها ليس مقصودا لذاتها بل لما يلزم منها”* . 
فلا حاجة لتقييد التعريف بالأمر الدينى إذا كان هذا هو المراد. 

)١(‏ محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي فخر الدين أبو عبد الله القرشي البكري 
التيمي الطبرستاني الأصل ثم الرازي الشافعي؛ ولد عام (544ه)» سلطان المتكلمين في 
زمانه» إمام وقته في العلوم العقلية» وأحد الأئمة في علوم الشريعة» ندم على دخوله في علم 
الكلامء من آثاره: «مفاتيح الغيب»»: «المحصول»» «المعالم في أصول الدين»؛ «الملل 
والنحل». توفي عام (507ه). «طبقات ابن شهبة) (؟/ 506)» ١مرآة‏ الجنان» (07/4. 

(؟) «المحصول» (/ .)07١‏ وقد حكى الإجماع على هذا الآمدي في «الإحكام؛ .)1١9/١(‏ 

(") ينظر: «الإحكام» للآمدي »)195/١1(‏ «التلويح على التوضيح» .)5٠١/5(‏ 

(4) ينظر: «١حاشية‏ البناني على المحلي» (2237/1©») (إرشاد الفحول» (ص١7).‏ 

(5) الذين قيدوا الإجماع في الأمور الدينية منهم: الغزالي في ١المستصفى» /١(‏ 221017 وتبعه 
ابن قدامة في «روضة الناظر» .)0"71/١(‏ وينظر في هذه المسألة: «حجية الإجماع» 
(صة 6). 


هنه ماحد 
2 5 

0 *# ب المبحث الثاني © *# 000000 
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مكانة الإجماع وحجيته 


18 أولا: مكانة الإجماع: 

)١‏ الإجماع حجة قاطعة؛ ودليل ظاهر من أدلة الشريعة» بل هو ثالث الأدلة 
لض ماده جد دايع الك ويد التي كال كاذل بطزية كاب مخ لت إل 
شريح القاضي”'' حين قال له: [اقض بما في كتاب الله» فإن لم تجد فبما في سنة 
رسول الله كو فإن لم تجد فبما قضى به الصالحون] وفي رواية: [فانظر ما 
اجتمع عليه الناس فخذ به]”" . 

وما جاء عن ابن مسعود كفي أنه قال: [من عرض له منكم قضاء بعد اليوم» 
فليقض بما في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله. فليقض بما قضى به نبيه 
كك فإذ حا أن لمسن فى كناك للق بلاقم يبد اكه 6ت لعن كما تشين ب 
الصالحونء فإن جاء أمر ليس في كتاب الله. ولا قضى به نبيه كلوه ولا قضى به 
الفالحون) لكين را 

وفي هذا رد على ما جاء عن بعض المتأخرين من الرجوع أولا للإجماع» فإن 


)١(‏ شريح بن الحارث بن قيس بن الحارث بن الجهم الكندي أبو أمية» أسلم زمن النبي كَل 
ولم يره» وانتقل من اليمن زمن الصديق» ثم ولاه عمر قضاء الكوفةء فقيل: أقام بها قاضيا 
ستين سنة» قيل: عاش مائة وعشرين سنة» توفي عام (8لاه). «سير أعلام النبلاء» (4/ 
)٠٠‏ لأخبار القضاة» (5//ا9١).‏ 

(؟) أخرجه النسائي في «المجتبى؟ (5799): (771/8)» والرواية أخرجها ابن أبي شيبة في 
امصنفه») 07 -9ه90), والبيهقي ف في «الكبرى» ))١١9/1١١(‏ وابن عساكر في «تاريخ 
مدينة دمشق» (7؟/١7).‏ ' 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (4/ 20859 والنسائي في «الكبرى» :)291١(‏ (5/ 
7ح قال النسائي: [هذا حديث جيد جيد]. وصحح إسناده ابن حجر في «فتح الباري' 
1/1 ). 
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وجده لم يلتفت إلى غيره؛ وإن وجد نصا يخالفه اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغه» 
وهو رد على الطائفة الأخرى التي تقول بأن الاجماع نفسه ينسخ النص» وهذا كله 
مخالف لمنهج السلف الصالح”"' . 

وهذا مراد منه الإجماع الظني, أما الإجماع القطعي فهو مقدم على غيره من 
الأدلة؛ لأن غاية ما في الأمر هو تقديم النصوص القطعية الثبوت والدلالة على 
النصوص الظنية الثبوت أو الدلالة» لا أنه تقديم للاجماع على النص”" . 

؟) والإجماع دليل تبعي وليس استقلالياء فهو تابع للكتاب والسنة؛ لأن مرده 
إليهماء فلا بد له من مستند يرجع إليه» سواء عَلم هذا المستند أم لا فإذا ثبت دل 
على رفع الاحتمال» والتأويل» والتخصيصء والنسخ في النصوص الشرعية» 
وكان هذا سبيلا من سبل رفع الجهد عن المجتهد في النظر والاستنباط””". 

“*) والمنكر للاجماع» أو المخالف له بعد علمه به» وقيام الحجة عليه» يعد 
متبعا لسبيل غير المؤمنين» وفي هذا يقول ابن حزم : [ومن خالفه - أي: الإجماع 
- بعد علمه بهء أو قيام الحجة عليه بذلك» فقد استحق الوعيد المذكور في 


يت ير 


الآية]”». يقصد ما جاء فى قوله تعالى: «إوَمن دَاقِقِ أَلرَسُولٌ منْ بَعَدِ ما تين له 


"2 


21 


لْهُدَئ”*' . 
ومن جحل المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة» وهو: ما يعرفه 
الخواص والعوام من غير تشكيك: كوجوب الصلاة والصوم»ء وحرمة الزنا 
والخمرء فهذا كافر قطعا؛ لأن جحده يستلزم تكذيب النبي كله 
ومن جحد المجمع عليه الخفي الذي لا يعرفه إلا الخواص» حتى وإن كان 
منصوصا عليه : كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف» واستحقاق بنت الابن السدس 
)١(‏ وقد ذكر هاتين الطائفتين ابن تيمية في المجموع الفتاوى» 2)5١1١-76١/1١9(‏ وينظر: 
«أصول الفقه وابن تيمية» »)778/١(‏ (إعلام الموقعين» (5/ .)١14‏ 
() ينظر: «أصول الفقه وابن تيمية» 2)174-774/١(‏ «نظرة في الإجماع الأصولي» (ص 
07 ). وقد ذكر الأخير أن هذا أمر لا خلاف فيه بين العلماء. 
(9) ينظر: «الواضح في أصول الفقه» (58/5). 
(:) «النبذ في أصول الفقه» (ص8”). وينظر: «مراتب الاجماع» (ص"7). 
(0) النساء: الآية .)١1١6(‏ 


6 مسائل الإجماع 
مع بنت الصلب» فإنه لا يكفر جاحده'"" 
6 ثانيًا: حجية الإجماع : 
اتفق أهل العلم من أهل السنة والجماعة على أن الاجماع حجة شرعية» يجب 
اتباعه» والمصير إليه”"". يقول ابن حزم : [اتفقنا نحن وأكثر المخالفين لنا على أن 
الإجماع من علماء الإسلام حجة. وحجة مقطوع به في دين الله وَبق]”" . 
ويستدل لهذا بعدة أدلة من الكتاب والسنة: 
فمن الكتاب. 


أ 3 


الدليل الأول : قوله تعالى : «إومن د ُتَاقٍ السو ل منْ بعد ما بين له الْهُدَى وَيتَهِم 
عَبْد ميل الْمُؤْمِِدَ ولو مَا نَل دعصيو جَهَكَم مَسَهْتْ مَصِبًا 2940. 

وجه الدلالة: أن معنى مشاقة الرسول كَل : منازعته ومخالفته فيما جاء عن ربه. 
ومعنى سبيل المؤمنين: ما اختاروه لأنفسهم من قول أو فعل أو اعتقاد» وقد جعل 
الله كلا من المشاقة واتباع غير المؤمنين موجبا للعقاب؛ لأنه عطفهما على بعض 
بالواو المفيدة للتشريك في الحكم» فيلزم أن يكون اتباع غير سبيل المؤمنين 
محرماء كما حرمت مشاقة الرسول وَلِِ؛ إذلو لم يكن محرما لما جمع بين الحرام 
والمباح في الوعيد» وإذا حرّم اتباع غير سبيل المؤمنين وجب تجنَّبِه باتباع سبيلهم ؛ 
لأنه لا واسطة بينهماء ولزم من وجوب اتباع سبيلهم كون الإجماع حجة . 


.)5894-178/5( «اشرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار عليه؛‎ )١( 
-497/5( وللعلماء تفصيل في مسألة التكفير من أرادها فليرجع إلى: «البحر المحيط»‎ 
شرح الكوكب المنير؛ (؟7757/5).‎ .)ةهم١‎ 

(؟) ينظر: «مجموع الفتاوى» .)74١/١1١(‏ «مذكرة أصول الفقه» (ص١15١).‏ وقد خالف في 
حجية الإجماع من لا يعتد بخلافه؛ كبعض الخوارج» وبعض الرافضة» وبعض النظامية» 
أتباع النظام المعتزلي. وكلهم مبتدعة حادثون بعد الاتفاق» فلا يلتفت إلى أقوالهم. ينظر: 
«مسلم الثبوت» (51/5). 

(*) «الإحكام في أصول الأحكام» .)١١8/4(‏ وينظر عبارة نحوها في: «البرهان» (514/1): 
«مجموع الفتاوى» .)١97/١9(‏ 

(5) النساء: الآية .)١١686(‏ 

(5) ينظر: «أحكام القرآن» للشافعي »)579/١(‏ «العدة» لأبي يعلى »)٠١7154/5(‏ «التمهيدا- 
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الدليل الثاني: قوله تعالى: «وَكَدَِكَ جَمَلتَك أُمَهُ وَسَطا زِنَكُووا شبد 
الئاس وَيَكْونَ لَسُولُ عَلِيَكم سَهِيداً4 7 . 

وجه الدلالة من الآية من وجشين: 

الأول: أن الله تبارك وتعالى عَدَّلهِم بقبول شهادتهم» ولما كان قول الشاهد 
حجة؛ إذ لا معنى لقبول شهادته إلا كون قوله حجة يجب العمل بمقتضاه» فيدل 
هذا على أن إجماع الأمة حجة يجب العمل بمقتضاه وهو المطلوب. 

الثاني : أنه تعالى جعل شهادتهم حجة على الأمم السابقة في الآخرة» كما 
جعل شهادة الرسول حجة علينا حينئذ» فيكون قولهم في الأحكام في الدنيا حجة 
أيضاء قياسا على قولهم في الآخرة؛ لأنه لا معنى لكون الاجماع حجة سوى كون 


5 : زفهة 
أقوالهم حجة على غيرهم 0 
ا الثالث: قوله تعالى: « كحم حَيْرَ أمَةِ أَْجَتْ لِلنَاسن تَأْمرون بالمعروفٍ 
رض عن ذا 
وَتَنْهْوْنَ عن المدكر » 


وجه الديالة من وجهين: 

الأول : أن الألف واللام إذا دخلت على اسم جنس دل على استغراق العموم» 
وعلى ذلك تكون الآية إخبارا من الله عن أمة محمد كَل بأنهم يأمرون بكل 
معروف وينهون عن كل منكرء وصِدّق خبر الله يستلزم أنهم إذا نهوا عن شيء 
علمنا أنه منكر» وإذا أمروا بشىء علمنا أنه معروف» فكان نهيهم وأمرهم حجة 
يجب اتباعه . 

الثاني : أن النهاية في الخيرية الموصوفة بها الأمة تقتضى أن يكون ما أجمعوا 
عله عا اريم حا ل ال ش 


- لأبي الخطاب (/778)» «مجموع الفتاوى» (178/19)» «الإجماع في التفسير» (ص47). 
أول من ذكر هذا الدليل هو الإمام الشافعي في قصة جعلته يقرأ القرآن ثلاث مرات في ثلاث 
ليال متتالية» فسبحان من ألهمه هذا!ء ثم تتابع العلماء على نقله عنه. 

.)١47( البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) «الإجماع في التفسير» (ص47). وينظر: «العدة» لأبي يعلى ,.2٠١1١/4(‏ لأصول 
السرخسي» /١(‏ 42591 «الإحكام؛ للآمدي 2))75١١/١(‏ «حجية الإجماع» (ص11). 

(*) آل عمران: الآية .)١١١(‏ 
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واجب الاتباع» فيكون إجماعهم على الحق واجبّ الاتباع”"' . 

ومن السنة, 

يستدل على الإجماع من سنة النبي كله بجملة الأحاديث التي وردت في لزوم 
الجماعة» وبيان فضلهاء وتعظيم شأنهاء والإخبار بعصمتها عن الخطأء 
ومنها""' : 

الدليل الأول: ما جاء في حديث عمركاظيَة قال: قال رسول الله يل : 00 اد 
بحبوحة'" الجنة فليلزم الجماعة؛ فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثني 
أن 


الدليل الثاني : ما جاء في حديث ابن عمر ويا قال: قال رسول كَكدِ: «إن الله لا 
يجمع أمني - أو قال: أمة محمد كَلِهِ على ضلالة»”* . 
الدليل الثالث: ما جاء فى حديث أبى ذر”' ولي قال: قال رسول الله يَكلِه: 


00 «الإجماع في التفسير» (ص14). وينظر: «الإحكام» للآمدي 2)5١5/١(‏ المجموع 
الفتاوى؛ »)197/١9(‏ اشرح الكوكب المنير» (7519//5). 

(0) ينظر في هذه الأدلة: «العدة» لأبي يعلى »)3١8١/54(‏ «المستصفى» 0)177/١1(‏ «شرح 
مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني .)011١/١(‏ 

() بحبوحة الجنة» يعني: وسطهاء وبحبوحة كل شيء وسطه وخياره. «غريب الحديث» لأبي 
عبيد (؟/ .)5١0‏ «الفائق» .)81/١(‏ 

(؛) أخرجه الشافعي في «الرسالة» (ص49)» وأحمد في «مسنده» 2)578/١( .)١١5(‏ 
والترمذي 2))1١٠4/5( ,))5١50(‏ وابن حبان في (صحيحه)ا (5/ا40). .)477/١١(‏ قال 
الترمذي: [هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه]. 

(05) أخرجه الترمذي »)75١1737(‏ (5/ 105): والحاكم في «مستدركه؛ (791), .)١94/١(‏ قال 
الترمذي: [هذا حديث غريب من هذا الوجه]. وتتبع طرقه وأعلها الحاكم. قال البخاري: 
[سليمان المدني منكر الحديث]. «علل الترمذي» (ص”7”77). وبه أعله ابن حجر في 
«التلخيص الحبير» .)١41١/(‏ والحديث جاء من طرق عدة عن جمع من الصحابة» وفيه 
قال السخاوي: [وبالجملة فهو حديث مشهور المتن» ذو أسانيد كثيرة» وشواهد متعددة» 
في المرفوع وغيره]. «المقاصد الحسنة» .0717/١(‏ وينظر: «تذكرة المحتاج إلى أحاديث 
المنهاج» .)0١/١(‏ 

(7) جندب بن جنادة بن سكن أبو ذر الغفاري الزاهد المشهور الصادق اللهجة» هذا اسمه- 
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«من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رٍ ربقة"'' الاسلام من عنقه)”" . 

وجه الدلالة من الأحاديث السابقة 

قال الشافعي : [إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان» فلا يقدر أحد أن يلزم 
جماعة أبدان قوم متفرقين» وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين 
والكافرين والأتقياء والمُجّاره فلم يكن في لزوم الأبدان معنى؛ لأنه لا يمكن» 
ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئاء. فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا عليهم 
جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهماء ومن قال بما تقول به جماعة 
المسلمين فقد لزم جماعتهمء ومن خالف ما : تقول به جماعة المسلمين فقد خالف 
جماعتهم التي أمر بلزومهاء وإنما تكون الغفلة في الفرقة» فأما الجماعة فلا يمكن 
فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس -إن شاء الله-]7"'. 

وها هنا مسألتان©) : ا 

المسألة الأولى: أن هذه النصوص أفادت أن العصمة ثابتة للأمة دون اشتراط 
عدد معين» بل إن أهل الإاجماع متى ثبت اتفاقهم وجب اتباع قولهم وثبتت 


-0 واسم أبيه على المشهور» وكان من السابقين إلى الإسلام؛ يقال: إنه كان بعد أربعة» وانصرف 
إلى بلاد قومه فأقام بها حتى قدم رسول الله يَكهِ المدينة ومضت بدر وأحدء قال فيه النبي كَل : 
[ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذرء وكان يوازي ابن مسعود في 
العلم]. توفي بالربذة سنة (؟7ه), «الاستيعاب» .)501/١1(‏ «أسد الغابة» (0517/1)) 
«الإصابة» 0/ 75 .)١‏ 

)١(‏ الربقة في الأصل: وروارن با تو ل لو ال ا فاستعارها 
للاسلام يعني ما يشد به المسلم نفسه من عرى الإسلام» أي : حدوده وأحكامه وأوامره 
ونواهيه. «النهاية» (؟/ .)١9١‏ 

))5١7/١( ))501( )هكردتسم١ أخرجه أبو داود (2)4174 (2)75057/45 والحاكم في‎ )١( 
قال الحاكم : [خالد بن وهبان لم يجرح في‎ .)١517/8( »)١7791( والبيهقي في «الكبرى»‎ 
رواياته» وهو تابعي معروف. إلا أن الشيخين لم يخرجاه؛ وقد روي هذا المتن عن عبد الله‎ 
ابن عمر بإسناد صحيح على شرطهما].‎ 

(") «الرسالة» (ص 4/5). 

(4) وقد ذكر هاتين المسألتين الدكتور الجيزاني في «معالم أصول الفقه عند أهل السنة 
والجماعة» (ص59١-71١).‏ 


ة مسائل الإجماع 


العصمة لهم. وبناء عليه فلا يشترط لصحة الإجماع أن يبلغ المجمعون عدد 
التواتر؛ لأن الدليل الشرعي لم يشترط ذلك» بل علق العصمة على الإجماع 
والاتفاق فقظط7“. ْ 

المسألة الثانية : أن هذه النصوص تدل على أن الإجماع حجة ماضية في جميع 
العصورء سواء في ذلك عصر الصحابة أو عصر من بعدهم؛ لأن أدلة حجية 
الإجماع عامة مطلقة؛ ولا يجوز تخصيص هذه الأدلة أو تقييدها دون دليل شرعي 


زفق 


)١(‏ وهذه المسألة خالف فيها بعض المتكلمين فقالوا باشتراط أن يبلغ المجمعون عدد التواتر 
أخذا بالدليل العقلي» وهو كون هذا العدد يستحيل على مثلهم الاجتماع على خطأء وهذا 
لا يصح؛ لأن الإجماع إنما ثبت بالدليل الشرعي» والدليل الشرعي لم يشترط ذلك. ينظر: 
(المسودة» (ص7١71)؛‏ «روضة الناظر) ))7577/١(‏ «شرح الكوكب المنير؛ (؟5/؟590). 

)١(‏ جاء عن الإمام أحمد فيما رواه عنه ابنه عبد الله في «مسائله» )178/١(‏ أنه قال: [من ادعى 
الإجماع فهو كاذب] وقد حملها أهل العلم على عدة أوجه لكونه كدَنْهُ يحتج بالإجماع» 
ويستدل به في بعض الأحيان»ء مع أن ظاهر هذه المقالة منع وقوع الإجماع» ومن هذا 
الأوجه: 
أنه قال هذا من باب الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه» أو أنه قال ذلك في حق 
من ليس له معرفة بخلاف السلف. ويدل لذلك كلامه السابق؛ إذ يقول: [من ادعى 
الإجماع فهو كاذبء لعل الناس اختلفواء هذه دعوى بشر المريسي والأصمء ولكن يقول: 
لا نعلم الناس اختلفواء إذا هو لم يبلغه]» وثقل عنه أنه قال أيضا: [هذا كذب ما أعْلَّمّه أن 
الناس مجمعون؟ ولكن يقول: لا أعلم فيه اختلافا فهو أحسن من قوله: إجماع الناس]. 
ولذلك يقول الشافعي: [فإن قال لك قائل لقلة الخبرة: وكثرة الإجماع عن أن يحكى: 
وأنت قد تصنع مثل هذا فتقول: هذا أمر مجمع عليه؟ قال: لست أقولء ولا أحد من أهل 
العلم هذا مجتمع عليه إلا لما تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عمن قبله» كالظهر أربع» 
وكتحريم الخمر وما أشبه هذا]. «الرسالة؛ (ص0175). فعلم بالنقل عن هذين الإمامين أن 
الواجب الاحتياط في نقل الاجماع والتثبت في ادعائه؛ فإن الجزم باتفاق العلماء وإجماعهم 
من قبيل عدم العلم وليس من قبيل العلم بالعدم» لا سيما وأن أقوال العلماء كثيرة لا 
يحصيها إلا رب العالمين» وعدم العلم لا حجة فيه» فلذلك كانت العبارة المختارة في نقل 
الإجماع أن يقال: لا نعلم نزاعاء أما أن يقال: الناس مجمعون فهذا يصح فيما علم واشتهر 
ضرورة بالاتفاق عليه. 2 
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كما لا يصح الاحتجاج لابطال إجماع غير الصحابة بصعوبةٍ» أو تعذرٍ وقوع 
الإجماع بعد عصر الصحابة لتفرق المجتهدين في الآفاق وانتشارهم في الأقطارء 
إذ غاية ذلك هو القول بعدم صحة وقوع الاجماع بعد عصر الصحابة وتعذر 
إمكانه. 
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أما حجية الإجماع فأمر آخرء فلا بد من التفريق بين حصول الإجماع وإمكان 


- قال ابن تيمية: [يعني الإمام أحمد كَْقيَة أن المتكلمين في الفقه من أهل الكلام إذا ناظرتهم 
بالسنن والآثار قالوا هذا خلاف الإجماع» وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا يحفظونه 
إلاعن فقهاء المدينة» وفقهاء الكوفة مثلاء فيدعون الإجماع من قلة معرفتهم بأقاويل العلماء؛ 
واجترائهم على رد السئن بالآراءء حتى كان بعضهم ترد عليه الأحاديث الصحيحة في خيار 
المجلس ونحوه من الأحكام والآثار» فلا يجد معتصما إلا أن يقول هذا لم يقل به أحد من 
العلماء؛ وهو لا يعرفه إلا أن أبا حنيفة ومالكا وأصحابهما لم يقولوا بذلك» ولو كان له علم 
لرأى من الصحابة والتابعين وتابعيهم ممن قال بذلك خلقا كثيرا]» «الفتاوى الكبرى» (5/ 
17. ويقول ابن القيم: [وليس مراده -أي: الإمام أحمد- بهذا استبعاد وجود الإجماع؛ 
ولكن أحمد وأئمة الحديث بُلوا بمن يرد السئة الصحيحة بإجماع الناس على خلافهاء فبيّن 
الشافعي وأحمد أن هذه الدعوى كذبء وأنه لا يجوز رد السئن بمثلها]. «مختصر الصواعق 
المرسلة» (ص207). وله كلام نفيس في «الصواعق» الأصل في بيان هذا المعنى» وأمثلة من 
كلام العلماء في إجماعات حكوها والخلاف فيها مشهورء فليرجع إليه. (514/5) وما 
بعدها. 
ومن العلماء من حمل كلام الامام على إجماع ما عدا الصحابة» فالإجماع المنضبط هو إجماع 
الصحابة دون غيرهم» منهم ابن تيمية» وفي هذا يقول: [الذي أنكره أحمد دعوى إجماع 
المخالفين بعد الصحابة» أو بعدهم وبعد التابعين» أو بعد القرون الثلاثة المحمودة» ولا يكاد 
يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة» مع أن صغار التابعين 
أدركوا القرن الثالث»: وكلامه في إجماع كل عصر إنما هو في التابعين]. «المستدرك على 
مجموع الفتاوى» (؟7/ .)١١5‏ 
ومن العلماء من حمل كلام الإمام على من انفرد بحكاية الإجماع دون غيره فإنه يكذب؛ إذ 
كيف يطلع عليه هو دون غيره من سائر العلماء. 
ينظر في التوجيهات: «العدة» لأبي يعلى (5/ 23١7٠‏ » «الواضح في أصول الفقه؛ (0/ 5 ))٠١‏ 
«أعلام الموقعين» »)75/١(‏ و(7/ 11/8)» «البحر المحيط» (5/ 22787 «التقرير والتحبير» 
(2)80 شرح الكوكب المنير» (؟/537). 


)> مسائل الإجماع 


وقوعه؛ وبين حجيته في كل عصرء وليس بين الأمرين تلازم . 

فالأول محل نظر بين العلماء: إذ منع بعضهم وقوع إجماع بعد عصر 
الصحابة”''» ونقل البعض الآخر الإجماع في عصر الصحابة وفي عصر من 
بعدهم . 

والثاني وهو حجية الإجماع : فلا شك أن الدليل الشرعي قاطع في ثبوت حجية 
الإجماع مطلقا في كل عصر. 


ل 


)١(‏ يرى داود الظاهري وكثير من أصحابه: أن الإجماع هو إجماع الصحابة فقطء دون من 
بعدهم. أما ابن حزم منهم فيرى أن الإجماع الصحيح أحد اثنين: 
أحدهما: أنه ما لا يشك فيه أحد من أهل الإسلام في أن من لم يقل به فليس مسلماء 
كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وكوجوب الصلوات الخمس» وكصوم 
شهر رمضان؛ وكتحريم الميتة» والدم» والخنزير» والإقرار بالقرآن؛ وجملة الزكاة» فهذه 
أمور من بلغته فلم يقر بهاء فليس مسلماء فإذا ذلك كذلك فكل من قال بها فهو مسلمء 
فقد صح أنها إجماع من جميع أهل الإسلام. 
ثانيهما: شيء شهده جميع الصحابة ويم من فعل رسول الله كَل أو تيقّن أنه عرفه كل من 
غاب عنه يَكِْهٌ منهم كفعله في خيبر إذ أعطاها يهود بنصف ما يخرج منها من زرع أو تمر 
يخرجهم المسلمون إذا شاؤواء فهذا لا شك عند كل أحد في أنه لم يبق مسلم في المدينة 
إلا شهد الأمرء أو وصل إليه يقع ذلك الجماعة من النساء والصبيان الضعفاءء ولم يبق 
بمكة» والبلاد النائية مسلم إلا عرفه وسر به. وما عداهما فهو كذب. «الإحكام» لابن حزم 

(011-0094/4). «المحلى» .)5-00/١(‏ وعليه فمعناه عند ابن حزم أضيق من علماء 
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ف ين 


أنواع الإجماع 

الاجماع له أنواع متعددة» وأنواعه مختلفة باختلاف اعتباره : 
3 المطلب الأول: أنواع الإجماع باعتبار ذاته : 

وينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين : 

القسم الأول: الاجماع الصريح: هو عبارة عن اتفاق كل مجتهدي الأمة 
المحمدية في عصر من العصور على حكم شرعي لواقعة» بأن يبدي كل واحد 
منهم رأيه صراحة» أو يبين بعضهم الحكم قولاء ويفعل البقية على ذلك القول. 
وهذا حجة قاطعة بلا نزاع كما مر. 

القسم الثاني: الاجماع السكوتي : هو أن يعمل بعض المجتهدين عملاء أو 
يبدي رأيا في مسألة اجتهادية» قبل استقرار المذاهب فيهاء ويسكت باقي 
المجتهدين عن إبداء رأيه بالموافقة أو بالمخالفة بعد علمهم سكوتا مجردا عن 
أمارات الرضا والسخطء مع مضي زمن يكفي للبحث والنظر”"". 

ومثله الاجماع الاستقرائي . وهو: أن يُسْتقرأ أقوال العلماء في مسألة» فلا يَعْلم 
كلذف با : 

وقد اختلف العلماء في هذا النوع من أنواع الاجماع. فأقول : 

تحرير محل النزاى: 

أولّا: لاخلاف بين العلماء القائلين بحجية الإجماع في أن الإجماع السكوتي 
حجة فيما تعم به البلوى» إذا اشتهر الحكم المجمع عليه» وتكرر السكوت من 
مجتهدي عصر الإجماع؛ لأن السكوت مرة بعد أخرى يحصّل علما ضروريا 
)١(‏ «الفقه والمتفقه» .)17١/1١(‏ «كشف الأسرار» (*/7518): «شرح الكوكب المنير» (؟/ 


؟36). 


.)111/19( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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بالرضا بذلك القول؛ كما أن العادة تحيل السكوت في كل مرة من غير رضا به. 

ثانيًا: لا خلاف بين العلماء أنه ليس بحجة» إذا حصل السكوت بعد استقرار 
المذاهب؛ لأن الظاهر أنهم سكتوا اعتمادا على معرفة مذهبهم في تلك المسألة 
من قبل» مثل أن يسكت الحنفي عن مذهب الشافعي . 

ثالا:. إذا كان السكوك من المجتهد نقدرنا يما يدل علق الرضنا بالقول 
المشتهرء فهو إجماع بلا نزاع» وإن كان مقترنا بما يدل على السخط» فليس 
بإجماع . 

رابعًا : محل النزاع فيما إذا كان السكوت في غير ما تعم به البلوى» ولم يكن 
هناك مانع من إبداء الرأي؛ وكان السكوت قبل استقرار المذاهب» ومضت مدة 
تكفي للنظر والتأمل بعد الفتوى أو القضاءء وكانت المسألة اجتهادية تكليفية» 
وعَلِم أن القول قد بلغ جميع علماء العصر”" . 

سبب الخلاف بين العلماء. 

سبب الخلاف راجع إلى أن السكوت محتمل للرضا وعدمه؛ فمن رجح جانب 
الرضا وجزم به قال: إنه حجة قاطعة» ومن رجح جانب الرضاء ولم يجزم به 
قال: إنه حجة ظنية» ومن رجح جانب المخالفة» قال: إنه لا يكون حجة”' . 

الخلاف والأدلة في المسألة. 

اختلف العلماء في هذا الاجماع على عدة أقوال؛ أبرزها: 


القول الأول: أنه حجة وإجماع . وهو قول جماهير الل 
واستدلوا على قولهم بعدة أدلة؛ أهمها: 
الدليل الأول: أنه لو اشترط لانعقاد الإجماع أن ينص كل واحد منهم على رأيه 


)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» 0)477-47١/5(‏ «إجمال الإصابة في حكم أقوال الصحابة» 
(ص 0075-71 «الإجماع مصدر ثالثة (ص0»)17-11 «الموسوعة الفقهية الكويتية؛ 
»)١50/55(‏ «الإجماع في التفسير؛ (ص04). 

)١(‏ «معالم أصول الفقهه (ص77١)4‏ «الإجماع في التفسير» (ص07). 

() «أصول السرخسي» ,)70/١(‏ «المستصفى» .)١41/١(‏ «المحصول» ,)518/١(‏ 
«المسودة» (ص7”15)؛ «شرح الكوكب المنير» (؟/ 78614)», «إرشاد الفحول» (ص84). 
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صراحة لأدى ذلك إلى عدم انعقاد الإجماع أبدا؛ لأنه يتعذر اجتماع أهل كل عصر 
على قول يسمع منهم» والمتعذر معفو عنه؛ لقوله تعالى : «إومًا جَمَلَ عَبَك في أن 
ِنْ حَرَج74 والمعتاد في كل عصر أن يتولى كبار العلماء إبداء الرأي» ويُسلّم 
الباقون لهم» فثبت بذلك: أن سكوت الباقين دليل على أنهم موافقون على قول 
من أعلن رأيه في المسألة» فكان إجماعا وحجة. 

الدليل الثاني: الوقوع: وذلك أن المجتهدين من التابعين إذا حدثت حادثة 
بينهم» ولم يجدوا حكما لها في نص» ووجدوا قولا فيها لصحابي» وعلموا أن 
هذا القول قد انتشر وسكت بقية الصحابة عن الإنكار»ء فإن التابعين لا يُجوّزون 
العدول عن ذلك القول» بل يعملون به؛ بناء على أنه قول قد أجمع عليه. 

الدليل الثالث: أنه قد وقع الإجماع على أن السكوت عن رضا معتبر في 
المسائل الاعتقادية» فيقاس عليها المسائل الاجتهادية؛ لأن الحق في الموضعين 
ا 

القول الثاني : أنه ليس بإجماع ولا حجة. وهذا القول نسبه إلى الامام الشافعي 
كثير من الشافعية» وهو اختيار الغزالي”" والرازي وابن حزم . 


.07( الحج: الآية‎ )١( 

(6) ينظر في هذه الأدلة وغيرها عدا المراجع السابقة: «العدة» »)١١75/5(‏ «التبصرة' 
(ص 747): «المعتمد» (7/ 619): «حجية الإجماع» (ص759)» «المهذب في أصول الفقه 
المقارن» (1/ 5 2)975-97 «حجية الإجماع السكوتي»؛ (ص057؟-07؟))2 ابحث منشور 
في مجلة الحكمة العدد؛ (070. 

() محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي الطوسي» ولد عام (٠45ه)‏ يلقب بحجة 
الإسلام» كان أفقه أقرانه» وإمام أهل زمانهء شديد الذكاءء سديد النظرء مفرط الإدراك؛ 
قوي الحافظة» درّس بالمدرسة النظامية ببغداد» ثم تركها وأقبل على التصنيف والعبادة 
ونشر العلم» من آثاره: «المستصفى»» «النهاية»» «الوسيط»» «الوجيزاء «إحياء علوم 
الدين». توفي عام (505ه). «طبقات الشيرازي» (ص558١)»:‏ «طبقات ابن الصلاح» /١(‏ 
؛» «طبقات ابن شهبة؛ .)1954/١1(‏ 

(5) «المستصفى» 2))١95-1١941١/1١(‏ «الإحكام» للآمدي »)767/١(‏ «المحصول» (؟7/١/‏ 
6 «الإاحكام» لابن حزم (071/4). 
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واستدل هؤلاء بعدة أدلة منها : 

الدليل الأول: قصة ذي اليدين"'' لما قال للنبي يَكلِ: أقصرت الصلاة أم نسيت 
يا رسول الله؟ فنظر رسول الله إلى أبي بكر وعمر '#ها وقال: «أحقّ ما يقوله ذو 
اليدين ا 

وجه الدلالة : أن السكوت لو كان دليلا لاكتفى به النبي يكه: ايك ار 
وعمر» فدل على أن السكوت لا يدل على الرضا. 

وأجيب عنه: أن الصحابة إنما سكتوا تناد يما عالفبد وال لكونهم مثله 
في عدم العلم”" . 

الدليل الثاني : أن مذهب المجتهد يعلم بقوله الصريح الذي لا يتطرق إليه أي 
احتمال» أما سكوت الساكت فإنه يحتمل أنه سكت؛ لأنه لم يجتهد في المسألة» 
أو اجتهد ولكنه لم يتوصل فيها إلى حكم معين» أو وصل إلى حكم معين لكنه لم 
يعلنه تقية ومخافة» أو يسكت لعارض طرأ عليه لم يظهره لناء وغيرها من 
الاحتمالات وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال» ولا ينسب له كلام في هذه الحالة 

وأجيب عن هذا الدليل: أنه إذا سكت المجتهد بعد أن يعلن المجتهد رأيه مدة 
يستطيع من خلالها التفكر في المسألة؛ فإن سكوته يدل على رضاه بذلك الرأي 
المعلن؛ فيكون حجة وإجماعا. 

أما هذه الاحتمالات فهى احتمالات عقلية» وليس حقيقية» فليس من عادة 
العلماء السكوت على قول الحق خشية من سطوة أحد من الناس» وليس هذا 
)١(‏ ذو اليدين: هو الخرباق السلمي» عاش حتى روى عنه المتأخرون من التابعين. 

«الاستيعاب» (؟/ لاة5). «الاصابة» (؟/ 2))17١‏ «ألقاب الصحابة والتابعين في المسندين 

الصحيحين) (ص 6 ه). 
(9) أخرجه البخاري؛ كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره (474)»؛ 

(ص”١١2)1‏ ومسلمء كتاب المساجد و مواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له 

ولاه 0/1١‏ ). 
(7) ينظر في الأدلة عدا المراجع السابقة: «المهذب في أصول الفقه المقارن» (؟970/1- 

5 «حبجية الإجماع السكوتي» (ص/7ه؟5780-1). 
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ديدنهم في النوازل التي تنزل. 

ونوقشت هذه الاجابة: بأن الواقع يرد هذه الإجابة» ويجعل هذه الاحتمالات 
حقيقة وواردة عند المجتهدين» ولا يمكن إنكارها. 

القول الثالث: أنه حجة» وليس بإجماع . قال به بعض الشافعية» وهو اختيار 
017 

ودليل هذا المذهب: أن سكوت الباقين يدل دلالة ظاهرة على الموافقة» 
فيكون قول ذلك المجتهد المعلن مع سكوت الباقين من المجتهدين عن الإنكار 
حجة يجب العمل به؛ كخبر الواحد والقياس. 

وإنما لم نقل: إنه إجماع؛ لأن سكوت الباقين من المجتهدين يحتمل عدة 
احتمالات قد سبقت في الدليل الثاني للقول الثاني» ومع وجود الاحتمال فإنه 
يضعف الاستدلال به. وجعله إجماعا. 

الاجابة والمناقشة: 

قد سبقت الإجابة عن هذه الاحتمالات ومناقشتها عند إيراد الدليل”" . 


الترجيح : 
يظهر -والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول؛ لقوة أدلة القائلين به وضعف 
أدلة القائلين بالقولين الآخرين ومناقشتها. 


)١(‏ علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي سيف الدين الآمدي» ولد بعد الخمسين 
وخمسمائة بيسيرء شيخ المتكلمين في زمانه؛ وأحد أذكياء العالم» كان حنبليا ثم أصبح 
شافعياء تفنن في علم النظر والكلام والحكمة» من آثاره: «الإحكام في أصول الأحكام؟؛ 
«أبكار الأفكار في أصول الدين»» «منتهى السول». توفي عام (171ه). «طبقات السبكي' 
(7/0:*)» «طبقات ابن شهبة» (7/4/17). 

.)5654/1١( التبصرة (ص؟757): «الإحكام» للآمدي‎ )١( 

() ينظر عدا المراجع السابقة: «المهذب في أصول الفقه المقارن» .2)15٠/5(‏ «حجية 
الإجماع السكوتي» (ص371-558). 
تنبيه: اقتصر الباحث على أهم الأقرال في المسألة وإلا فهناك أقوال أخرى من أرادها 
فليرجع إلى: «حجية الاجماع السكوتي» (ص”7724-7607) فقد ذكر اثني عشر قولا. 
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قنبيه: المتأمل للاجماعات التي يحكيها العلماءء يجد أن غالبها مردّها إلى هذا 
النوع من أنواع الاجماع. سوى نزر يسير منهاء وهي الإجماعات القطعية التي هي 
معلومة من الدين بالضرورة» فالعالم إما أن ينقل الاجماع عن عالم آخرء أو ينقله 
ابتداءء ونعلم أنه لم يستنطق العلماء الذين في زمانه واحدا واحداء أو يتتبع 
أقوالهم وإنما غاية ما في الأمر أنه لم يطلع على المخالف في المسألة» ويرى 
اشتهارها بين العلماء؛ ولم يعلم أحدا خالف من المتقدمين من العلماءء فيحكيه 
ابتداءء خاصة إذا علمنا أن الإجماع الذي يذكره الأصوليون بشروطه المعروفة 
يَصَعب وقوعهء ويقل حدوثه؛ لصعوبة تحقق الشروط مجتمعة» وهذا يؤدي إلى 
عدم الاستفادة بأصل الإجماع» ويفتح أبوابا من الشر عظيمة» يقول د. عمر 
الأشقر: [قْتَح القول بهذا النوع من الإجماع -يقصد الذي يذكره الأصوليون- 
باب شر على المسلمين» فبعض ضعاف النفوس الذين يريدون أن يلبسوا على 
المسلمين دينهم» يجادلون وينازعون في قضايا مسلّمة عند جمهور الأمة؛ وعندما 
يُواجهون ويحاورونء يقولون: إن هذه المسائل خلافية» ليس فيها إجماع, اثبتوا 
لي أن جميع علماء الأمة ذهبت هذا المذهبء. أو قالت بهذا القول!! فإذا لم 
نستطع إثبات ذلك» جعل هذا الرجل عدم قدرتنا على تلبية طلبه ذريعة لمخالفته ما 
سار عليه جمهور علماء الأمة؛ كما هو حادث في هذه الأيام]”" . 
المطلب الثاني: أنواع الاجماع باعتبار قوته : 

وهو بهذا الاعتبار على قسمين : 

القسم الأول: الاجماع القطعي. وهو ما توفرت فيه الشروط التالية : 

الشرط الأول: أن تتوفر فيه شروط الإجماع كافة» المتفق عليها والمختلف 
فيها. 

الشرط الثاني: أن يصرح كل واحد من المجتهدين بحكم المسألة» أو أن 
يصرح البعض» ويعمل البعض الآخر على وفق القول المصرح به. 

الشرط الثالث: أن ينقل إلينا هذا القول وهذا التصريح نقلا متواترا. 


)١(‏ «نظرة في الإجماع الأصولي» (ص١4).‏ وينظر في هذا الكلام: الإجماع في التفسير؛ 
(صهه-ثةه). 
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فإذا توفرت هذه الشروط مجتمعة أصبح الإجماع قطعياء وهو لا يكون إلا في 
الأمور المعلومة من الدين بالضرورة» وإجماع الصحابة المنقول بالتواتر 


00 
القسم الثانى : الإجماع النى, وهو: ما اختل فيه شرط من شروط الإجماع 
القطعى . 


ويدخل في هذا النوع صور من مسائل الإجماع التي يذكرها العلماء» منها: 

الإجماع السكوتي والاستقرائي» الاتفاق بعد الخلاف» الاتفاق دون انقراض 
العصرء الإجماع الذي يكون مستنده ظنياء وأشباهها من المسائل التي لا تدخل 
فى الفسي الأول" 

وعامة الاجماعات ظنية» لا يحكم بقطعيتهاء لعدم توفر الشروط فيها. 
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)١(‏ ينظر: #روضة الناظر» (؟/ »)6٠6١‏ لاشرح الكوكب المنير؛ (؟/ »)5١5‏ «المهذب في أصول 
الفقه المقارن» (؟/417)» «معالم أصول الفقه عند أهل السئة والجماعة» (ص19١).‏ 


(؟) ينظر المراجع السابقة. 
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شروط الإجماع 


يشترط للإجماع جملة من الشروط أذكر أهمها""' : 

الشرط الأول أن يكون للإجماى مستند. 

زالمتتداهوة الدليل القى يعده هاج البجديذ ون قينا عدوا عليةترهذا 
شرط عند جماهير العلماء؛ بل قال الآمدي : [اتفق الكل على أن الأمة لا تجتمع 
على الحكم إلا على مأخذ ومستند يوجب اجتماعها عليهء خلافا لطائفة 
ا 

ويؤيد قول الجمهور عدة أدلة» منها : 

الدليل الأول: قياس علماء الأمة على النبي كَل فكما أنه لا يتكلم إلا بوحي» 
كما وصفه الله بقوله : «إوما يق عن الوك © إن هُرَ إِلَا م يو ( 74" فكذلك 
علماء الأمة -وهم أقل منزلة منه- أولى آلا يتكلموا إلا بدليل. 

الدليل الثاني: أنه لو جاز انعقاد الإجماع من غير دليل لم يكن لاشتراط 
الاجتهاد في قول المجمعين معنى» وهذا محال» وما أدى إلى المحال فهو 
محال» ولا يخفى أن اشتراط الاجتهاد مجمع عليه . 

الدليل الثالث: أن الإجماع بغير مستند قول في الدين بغير علم» وقد نهى الله 
يل عن ذلك فقال: «ْل إِنَمَا حرم رق الْنَونِيس ما ظَهَرٌ ينا وما بَطنّ وَالاتم واب يبر 
لْحَقْ وأن مشْركوأ يالل مَا ل يرل بو سَلْطلنًا وأن تَمُولُوأ عَلَ أ ما 01 كملع © يي 00040 , 


)١(‏ ذكرت في هذا المبحث أهم الشروط التي لها أثر في البحث» وأعرضت عن الباقي لعدم 
صلتها بالبحث مباشرة. 

(1) «الإحكام» .)511١/1(‏ وينظر في هذه المسألة: «كشف الأسرار» (7/ 5940-191), اشرح 
الكوكب المنير» (؟569/5). 

(*) النجم: الآيتان (*-5). (:) الأعراف: الآية (7”3) , 

(0) ويرى ابن تيمية أن مستند الإجماع لا بد أن يكون منصوصا عليه من الكتاب والسنة- 


عقود المفاوضات. المالية 60 
الشرط الثانقٍ: أن يكون الإجماى صادرا من جميع مجتجهدق الغصر. 
وهذا يعني أنه إذا خالف واحد أو اثنان فإن اتفاق الباقين غير معتبر. 
وقد اختلف العلماء في هذا الشرط على قولين» هما"'" : 
القول الأول: أنه لا بد من اتفاق الجميع على المسألة» وهذا قول جماهير 

العلم 7009© , 
واستدل هؤلاء بعدة أدلة» منها: 
الدليل الأول: الأدلة السابقة التى في حجية الإجماع» وهي دالة على عصمة 

الأمة عن الخطأء ولفظ الأمة إنما يطلق على الجميع» وليس على الأكثر» ولا 

يطلق عليه إلا بقرينة . 
الدليل الثاني : وقوع اتفاق الأكثر في زمن الصحابة مع مخالفة الأقل لهم 

فقد سوغوا لهم الاجتهاد بلا نكير» فلو كان اتفاق الأكثر إجماعا يلزم غيرهم أن 

يأخذوا به لأنكروا عليهم. وبادروا بتخطئتهم» كما وقع في مخالفة ابن عباس وَوْها 
في بعض مسائل الربا والفرائض» وأما ما يوجد منهم من الإنكار في هذه الصورة 
فلم يكن إنكار تخطئة» بل إنكار مناظرة في المأخذ. ولذلك بقي الخلاف الذي 
ذهب إليه الأقلون منقولا إلى زمانناء بل ربما ظهر أن ما ذهب إليه الأقل هو 


- ويقول: [استقرينا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة, وكثير من العلماء لم يعلم النص 
وقد وافق الجماعة]. «مجموع الفتاوى» )١195 /1١9(‏ وما بعدها. 

)١(‏ ويظهر -والله أعلم- للباحث أن مخالفة الواحد والاثنين إذا ثبت أنها شاذة» فالعلماء 
متفقون على أنها لا تؤثر على الإجماع في شيء؛ وربما كان أصحاب القول الثاني يرون أنه 
في الغالب أن المخالفة إذا كانت من واحد أو من اثنين فإنها تكون شاذة غير معتبرة. 

(؟) «إخكام الفصول» (ص١55):‏ «كشف الأسرار» (/ 745)» «أصول السرخسي» /١(‏ 
7) اشرح تنقيح الفصول» (ص795)» «الاحكام» للآمدي /١(‏ 20710 «التلخيص في 
أصول الفقه» (*/ 77)» «المستصفى» »)١187/١1(‏ «التمهيد» لأبي الخطاب (7/ 550). 

() وقد اختلف أصحاب هذا القول: هل يعتبر قول الأكثر حجة أم لا؟ على قولين: الأول: 
أنه ليس بحجة» وهو قول جماهيرهم. الثاني: أنه حجة» وهو قول ابن الحاجب. ينظر: 
«مختصر ابن الحاجب» (؟07”14/5. 
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المعرّل عليه فيما بعدء كما وقع في قتال الردة”" . 

القول الثاني : أن مخالفة الواحد والاثنين لا تؤثر في الإجماع . وهذا قول ابن 
جرير الطبري» وأبي بكر الجصاص””*» وبعض المعتزلة”"» وقد أومأ إليه الإمام 
شيل 

واستدلوا بعدة أدلة» منها: 

الدليل الأول: الوقوع: فإنه لما اتفق أكثر الأمة على مبايعة أبي بكر كالتة 
بالخلافة» انعقد الإجماع على ذلك» ومن المعلوم أن بعض الصحابة خالف في 
ذلك فلو لم يكن اتفاق الأكثر إجماعا لما كانت خلافة أبي بكر ثابتة بالإجماع . 


وأجيب عن هذا الدليل: بعدم التسليم بماذكرء حيث إن خلافة أبي بكر وقعت 
باتفاق الصحابة» فبعضهم نطق بالمبايعة» وبعضهم لم ينكر ذلك» وما ثُقل عن 
تأخر بعضهم إنما كان لعذر خاصء ثم نقل عنه المبايعة صراحة. 

الدليل الثاني: أنه لو اعتبرت مخالفة الواحد أو الاثنين لما انعقد الإجماع 
أصلا؟ لأنه ما من إجماع إلا ويمكن مخالفة الواحد والاثنين فيه" . 

التدجيح: ويظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول الأول؛ وذلك لقوة أدلته 


.)8475/5( ينظر في الأدلة عدا مراجع المسألة: «المهذب في أصول الفقه المقارن»‎ )١( 

(؟) أحمد بن علي الرازي أبو بكر الجصاص» فقيه اوري مفسرء انتهت إليه رئاسة الحنفية في 
عصرهء سكن بغداد» من آثاره: «أحكام القرآن»» «شرح على الجامع الكبير»؛ و«الجامغ 
الصغير». توفي عام (٠/ااه).‏ «الطبقات السنية» /١1(‏ 417)» (الجواهر المضية» (١/77؟).‏ 

© المعتزلة: هي إحدى الفرق الضالة» سميت بذلك لما سأل رجل الحسن عن مرتكب 
الكبيرة» فقال واصل بن عطاء: ليس بمؤمن ولا كافر. ثم قام واعتزل مجلس الحسنء» 
فقال الحسن: اعتزل عنا واصل . اتفقوا على أصول خمسة يقولون بها: التوحيدء والعدل» 
والوعد والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قوي 
أمرهم في عهد المأمون والمعتصم والواثق. «مقالات الإسلاميين» /١(‏ 7780)» «القُرق بين 
الفُرق»؛ (ص”97) . 

(5) «البرهان» ,077١/١(‏ «أصول السرخسي» »)0717/1١(‏ «العدة» لأبي يعلى ,)١١19/4(‏ 
«روضة الناظر» (874/7). 

(5) ينظر في الأدلة عدا المراجع السابقة: «المهذب في أصول الفقه؛ (؟8948/5). 


عقود المعاوضات. المالية 4 
وضعف أدلة القول الثاني. 

الشرط الثالث؛: أن يكون المجمعون عدولا. 

والعدالة» هي : ملكة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى 
لمر 

وقد اختلف العلماء في اشتراط هذا الشرط على قولين» بعد اتفاقهم على أن 
الكافر الأصلي لا عبرة بمخالفته أبد”" : 

القول الأول: أن العدالة شرط في الإجماع» فلا يقبل قول الفاسق مطلقا. وهو 
قول التو ار 

واستدلوا على ذلك بعدة أدلة» منها: 

الدليل الأول: أن الأدلة على حجية الإجماع تتضمن العدالة» خاصة قوله 
تعالى : «وَكَدَلِكَ جَمَلتَكْ أَمَدٌ وَسَطلاع”*' إذ معنى الوسط هو: العدل. 

الدليل الثاني: أن غير العدل أوجب الله التوقف في أخباره بقوله تعالى : 
«يايًا ألَذنَ ءَأمنوَا إن جَآءكد دَاسِق ب مسَيِيوَا”*' واجتهاده إخبار بأن رأيه كذاء 


فيجب التوقف في قولهء وإذا وجب التوقف في قبول إخباره» لم يحكم بقبول 
5 


خبره 
القول الثانى : أنه لا يشترط عدالة المجتهدين إذا بلغوا درجة الاجتهاد. وهو 


.)١57/5( «مسلم الثبوت»‎ )١( 

/١( «الإحكام؛ للآمدي‎ ».)08٠ /١( 7الإحكام» لابن حزم‎ 2)187 /١( ينظر: «المستصفى»‎ )١( 
«اللمع» (ص١0)» «نهاية السول» (/8137؟). «روضة الناظر» (؟108/1). أما‎ 16 
المبتدع بدعة مكفرة» فلا يعتد بقوله عند مكفره بارتكاب تلك البدعة» وأما من لا يكفره»‎ 
فهو عنده من المبتدعة المحكوم بفسقهم.‎ 

(؟) #تيسير التحرير» (2)18/7 «كشف الأسرار» (7717/9)» «العدة» »)١١94/4(‏ «المسودة» 
(ص١95)؛‏ «مختصر ابن الحاجب» (79/7). 

(5) البقرة: الآية .)١47(‏ 

(5) الحُجُرات: الآية (5). 

(5) انظر في هذه الأدلة عدا مراجع المسألة: «المهذب في أصول الفقه» (؟/8177). 


ظ م6 مسائل الإجماع 


مذهب الجويني”''؛ والإسفرايبني» والشيرازي”" » والغزالي» والآمدي. وأبي 
الخطاب العا 10 

ودليلهم» قالوا: إن أدلة حجية الإجماع عامة» ولم تشترط عدالة المجتهدء 
فاشتراطها تخصيص بلا دليل. 

وأجيب عن ذلك: بأن الأدلة قد اشترطت ذلك وإن لم يكن هذا صراحة» ثم 
هذا الفاسق لا يؤمن عصيانه في الإاجماع كما يعصي في غيره””. 

الترجيح: يظهر -والله أعلم- أن القول الأول هو الراجح؛ وذلك لقوة أدلته؛ 
وضعف أدلة القول الثاني والإجابة عليها. 

الشرط الرابع: أن يسبق الإجماى خلاف مستقر .بين العلماء. 

ويدخل في هذا الشرط خلاف العلماء في مسألة اختلاف الصحابة أو الأولين 


)١(‏ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف إمام الحرمين ضياء الدين أبو المعالي» ولد عام 
(١11ه)‏ إمام زمانه وأعجوبة عصرهء تفقه على والده» وتوفي أبوه وله عشرون سنة» فأقعد 
مكانه للتدريس» وجاور بمكة أربع سئين» ثم رجع إلى نيسابور» وأقعد للتدريس بنظامية 
نيسابور» وبقي قريبا من ثلاثين سنة غير مزاحم ولا مدافع» من آثاره: «نهاية المطلب 
الغيائي»» «البرهان»» توفي عام (474ه). «طبقات الشيرازي» (ص8؟2»)5 «طبقات 
السبكي' (ه/ هكطك) «طبقات ابن شهبة» .)5057/١(‏ 

() إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي الشافعي» ولد عام (997ه) إمام 
الشافعية في زمانه» ودرس في النظامية» له مصنفات محققة في المذهب» منها: «التنبيه»» 
«المهذب». «تذكرة المسؤولين». توفي عام (475ه). «طبقات السبكي» (5176/:5), 
«طبقات ابن شهبة» .)779/١(‏ 

(*) محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذانى أبو الخطاب البغدادى» ولد عام (475ه) 
أحد أئمة المذهب وأعيانه. صار إمام وقتهء وكان حسن الأخلاق» مليح النادرة» سريع 
الجواب» حاد الخاطر» من آثاره: «الهداية» فى الفقهء و«الانتصار» وهو الخلاف الكبير» 
«التهذيب» في الفرائض.» «التمهيد» في الأصول. توفي عام (١01ه).‏ «طبقات الحنابلة» 
(558/5)» «المقصد الأرشد؛ (8/ »)5١‏ «الأنساب» (40/0). 

(؟:) ينظر: «البرهان» »)588/١(‏ «المستصفى» 2))١147/١(‏ «الاحكام» للآمدي 407٠١17 /١(‏ 
«التمهيد» لأبي الخطاب (9/ 551). 

(4) ينظر عدا مراجع المسألة: «المهذب في أصول الفقه» (؟/ 81/4). 


عقود المعاوضات المالية (هعهك 
في مسألة على قولين» ثم أجمع التابعون أو المتأخرون على أحد قولي الصحابة أو 
الأولية: 

القول الأول: أن إجماع المتأخرين إجماع صحيح» وتحرم مخالفته . وهو قول 
أكثر الحنفية» وأكثر المالكيةء وأبي بكر القفال2. وأبي الخطاب من 
الجنايلة : : 

واستدلوا على ذلك بما يلي : 

الدليل الأول: أن النصوص الدالة على حجية الإجماع عامة» يدخل فيها أي 
إجماع من مجتهدي العصر سواء سبقه خلاف أم لا. 

الدليل الثاني: القياس على اتفاق الصحابة على مسألة بعد اختلافهم فيها: 
فهذا إجماع صحيح» فكذلك في المسألة معناء بجامع أن كلا منهما اتفاق بعد 
امو 

القول الثاني: أنه لا يكون إجماعا صحيحاء وعليه فتجوز مخالفته. قال به 


الشيرازي» والجويني. والغزالي» والآمدي من الشافعية» وأبو يعلى'”' من 
ال , 


)١(‏ محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر القفال الشاشي الشافعي» ولد عام (١19ه)؛‏ أحد 
أعلام المذهب» وأئمة المسلمين» وعنه انتشر فقه الشافعي فيما وراء النهرء وهو أول من 
صنف الجدل الحسن من الفقهاء» من آثاره: «دلائل النبوة»» «محاسن الشريعة»» «أدب 
القضاء». توفي عام (856ه). «طبقات الشيرازي» (ص١٠١١):‏ «طبقات السبكي؛ (7/ 
0٠؛‏ «طبقات ابن شهبة» .)١58/١(‏ 

(؟) «أصول السرخسي» »)737١ /١(‏ «فواتح الرحموت» (577/5)» شرح اللمع» (01755/5) 
«(إحكام الفصول» (ص2»)447 «شرح تنقيح الفصول» (ص778)» «التمهيد» لأبي الخطاب 
(917/0؟)ء «روضة الناظر» (554/15). 

() ينظر: «المهذب في أصول الفقه» (451/5). 

(4:) محمد بن الحسن بن محمد بن خلف البغدادي الحنبلي بن الفراء القاضي أبو يعلى» ولد 
عام (80لاه) انتهت إليه الإمامة في الفقه» فأفتى ودرس وصنف «المصنفات النافعة» منها: 
«العدة» في أصول الفقهء «أحكام القرآن», «الأحكام السلطانية». توفي عام (408ه). 
«طبقات الحنايلة» (؟/ »)١97‏ «سير أعلام النبلاء» (84/14). 

(5) «التبصرة» (ص2)”9/8 «البرهان» ,)9٠١١/7(‏ «المستصفى» 2)٠١7/١(‏ «الإحكاما- 


ل سمه دس 


واستدل هؤلاء بعدة أدلة» منها: 

الدليل الأول: قوله تعالى: «إقِن تَتَرَعمٌ في سَنْء مَرَدُوهُ إل م7" . 

وجه الدلالة: أن الله أوجب الرد إليه عند التنازع» ولو جوزنا انعقاد الإجماع 
الثاني» للزم الرد إلى الاجماعء وهذا مخالف لما أوجب الله. 


وأجيب عنه: أن وجوب الرد إلى الله مشروط بوجود التنازع» فإذا حصل 
الإجماع زال هذا الوجوب. ثم إن الرد إلى الإجماع هو رد إلى الله تعالى؛ لأن 
المجمعين اتفقوا على هذا الحكم المستند إلى الكتاب والسنة. 

الدليل الثاني: أن اختلاف الصحابة على قولين هو إجماع على جواز الأخذ 
بأي قول كانء فلو انعقد الإجماع على أحد القولين فإنه يلزم من ذلك رفع 
الإجماع . 

وأجيب عنه : بعدم التسليم على أن اختلافهم على قولين هو إجماع على جواز 
الأخذ بأي قول كان؛ لأن كلا من الفريقين لا يُجَوّز الأخذ إلا بقوله فقطء دون 
قل الو الا 

التوجيح: يظهر -والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول؛ لقوة أدلته» وضعف 
أدلة القول الثاني والإجابة عنهاء وكذلك لو قيل بالقول الثاني» لضعفت 
الاجماعات وندرت, لأن كثيرا من الإاجماعات وقعت بعد خلاف سبقها. 


2 3 


- للآمدي /١(‏ هلا «العدة» .)١١٠١6/4(‏ 
)١(‏ النساء: الآية (69). 
(؟) ينظر: «المهذب في أصول الفقه» (477-971/5). 
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خلاف أهل الظاهر 

أهل الظاهر: هم أتباع داود بن علي''"» وإليه ينسب المذهب. 

وقد اختلف العلماء في الاعتداد بقول الظاهرية على أقوال: 

القول الأول: عدم الاعتداد بقولهم مطلقا. وعلى هذا القول جماهير العلماء 
من الفقهاء والأصوليين”'"'. 

قالوا: لأنهم نفوا القياس الذين قبلته الأمة وأجمعت عليه" ومن أنكره لا 
يعرف طرق الاجتهاد» وإنما هو متمسك بالظواهر» فهو كالعامي الذي لا معرفة 
لهء ويكون حكمهم كالشيعة في الفروعء فلا يبلغون رتبة الاجتهاد» ولا يجوز 
تقليدهم القضاءء ولا يلتفت إلى أقوالهم» ولا ندل مستفتيا عليهم. ثم إن 
النصوص الشرعية لا تفي بعشر معشار ما يحتاجه الناس» فلو جمد الناس على 
ظواهر النصوصء لوقع لهم خلل وقصور في معاملاتهم التي يحتاجونها"”'. 

واجيب عن ذلك 

أن القول بنفي القياس هو قول أدى إليه اجتهادهم؛ كما أدى القول عند المثبتين 
إلى اتات . 


)١(‏ داود بن على بن خلف الأصبهاني أبو سليمان» ولد عام (١٠٠ه)‏ سكن بغداد وصنف كتبه 
بهاء وهو إمام أصحاب الظاهر» كان عقله أكثر من علمه» كان ورعا ناسكا زاهداء من 
المتعصبين للشافعي»؛ بل وصنف فيه كتابين في فضائله والثناء عليه. توفي عام (10؟ه). 
«طبقات ابن شهبة» »078/١(‏ «طبقات الشيرازي» (ص7١٠)»‏ «الأنساب» (44/54). 

(؟) (البحر المحيط» (/ 4714)» «طبقات السبكي» (7589/5). 

(7) نسب بعض العلماء إلى داود الظاهري أنه ينفي القياس الخفي» أما الجلي فلاء ومنكر 
القسمين طائفة من أصحابه زعيمهم ابن حزم. ينظر: «طبقات السبكي» (5910/5). 

(5) ينظر: المصدرين السابقين. 

(0) «سير أعلام النبلاء» (17/ »)1١8‏ «تاريخ الإسلام» .)14/1١(‏ 


مه 7 مسائل الإجماع 


القول الثاني : الاعتداد بقولهم في الوفاق والخلاف . وهذا قال به القاضي عبد 
الوهاب”''» والأستاذ أبو منصور البغدادي”"2؛ وهو الصحيح من مذهب 
الشافعية» كما نسبه إليهم ابن الصلهه90؟ , 


وهؤلاء قالوا: ما اعتددنا بخلافهم ؛ لأن مفردات المسائل عندهم حجة؛ ولكن 
لأن أقوالهم مثل أقوال غيرهم من العلماء» فيها السائغ» وبعضها القوي» وبعضها 
ساقط لا يُعتد بهء ويلزم من لم يعتد بخلافهم ألا يعتد بخلاف من ينفي المرسل» 
ويمنع العمومء ومن حمل الأمر على غير الوجوب» وغيرها من المسائل 
الأصولية ولا قائل بهذاء ثم ما تفردوا به هو شيء من قبيل مخالفة الإجماع الظني» 


)١(‏ عبد الوهاب بن علي بن نصر القاضي البغدادي» شيخ المالكية» تولى القضاء في العراق 
ومصرء وله كتب عظيمة في الفقه والخلاف» منها: «الإشراف»» «المعونة»» «التلقين»» 
«شرح المدونة». توفي عام (177ه). ترتيب المدارك» »)59١/54(‏ «شجرة النور الزكية» 
(ص"١٠1).‏ 

(؟) عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي الأستاذ أبو منصور البغدادي» إمام عظيم القدرء 
جليل المحل» كثير العلم» حبر لا يساجل في الفقه وأصوله والفرائض والحساب وعلم 
الكلام؛ وكان ذا مال وثروة ومروءة» أنفقه على أهل العلم والحديث حتى افتقرء من 
آثاره : «التكملة في الحساب». توفي عام (479ه). «طبقات الشيرازي» (ص5؟2»)5 
«طبقات ابن الصلاح» (؟/*هه), «طبقات السبكي») (5/4؟1). 

(؟) عثمان بن عبد الرحمن بن موسى بن أبي نصر الكردي الشهرزوري تقي الدين أبو عمرو بن 
الصلاح الشافعي» ولد عام (/الاده)» أحد الأئمة الأعلام بالغ في الطلب حتى صار يضرب 
به المثل» وكان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقهء وله مشاركة في فنون 
عدةء مع ما فيه من الدين والصيانة والعبادة» من آثاره: «مشكل الوسيط»؛ «علوم 
الحديث»» «فوائد الرحلة». توفي عام (147ه). «طبقات السبكي» (577/48)» «طبقات 
ابن شهبة» .)١١9/5(‏ 

(5) «البحر المحيط» ("9/ 2)570 «فتاوى ابن الصلاح» 2)٠١1//١(‏ طبقات السبكي» (؟”/ 
894)؛» ا7سير أعلام النبلاء» .23١5 /1١(‏ قال ابن الصلاح: [وهذا الذي استقر عليه الأمر 
آخرا كما هو الأغلب الأعرف من صفو الأثمة المتأخرين الذين أوردوا مذهب داود في 
مصنفاتهم المشهورة كالشيخ أبي حامد الإسفراييني والماوردي والقاضي أبي الطيب» فلولا 
اعتدادهم به لما ذكروا مذهبه في مصنفاتهم المشهورة]. ومذهب هؤلاء مبني على تجزء 
الاجتهاد عند العلماء؛ أما من يرى عدم تجزء الاجتهاد فهو مع القول الأول. 


عقود المعاوضات المالية 


وتندر متخالنتهم للجماح قطعي» 

ويشهد لهذا أيضا ما كان عليه العمل عند المتقدمين الذين أدركوا إمام المذهمب 
أبا سليمان داود بن علي» فإن مذهبه كان مشهوراء بل مما يزيد في شهرته أنه كان 
في بغداد» حاضرة العالم» ومعقل العلم والعلماء» ولم يُذّكر إنكار العلماء عليه؛ 
لا في فتاويه. ولا في دروسه. ولا في تآليفه» وقد عاصره علماء أجلاء» وشيوخ 
كبار» بل كانوا يذكرونه بالعلم والخيرء ولما سّئل الطبري وابن سريج"'' عن 
كتاب أبن قتيبة في الفقه» أين هو عندكم؟ فقالا: [ليس بشيء» ولا كتاب أبي 
عبيد”"'» فإذا أردت الفقه: فكتب الشافعي وداود ونظرائهما]. 

وكذلك العلماء من بعدهم» بل كانوا يتجالسون ويتناظرون فيما بينهم» ويبرز 
كل واحد منهم حجته» ولا يسعون بالداودية إلى السلطان» بل أبلغ من ذلك أنهم 
ينصبون معهم الخلاف في تصانيفهم قديما وحديثاء وهذا دليل على اعتبار قولهم 
وخلافهم» وإلا فلا فائدة من ذلك”" . 

القول الثالث : التفصيل : الاعتداد بقوله إلا فيما خالف فيه القياس الجلي» وما 
أجمع عليه القياسيون من أنواعه. أو بناه على أصوله التي قام الدليل القاطع على 
بطلانهاء فاتفاق من سواه إجماع منعقدء كقوله في التغوط في الماء الراكد» 
وقوله : لا ربا إلا في ستة الأصناف المنصوص عليهاء فخلافه فيها غير معتد به؛ 
لأنه مبني على ما يقطع ببطلانه . وهذا القول اختاره الأبياري”*'» وابن الصلاح من 


)١(‏ أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي أبو العباس القاضي» ولد بعد المائتين 
والأربعين» قال عنه الشيرازي: [كان يفضل على جميع أصحاب الشافعي حتى على 
المزني] توفي عام (07ه). «طبقات السبكي» :)7١/7(‏ «طبقات ابن شهبة» .)40/١(‏ 

(1) القاسم بن سلام أبو عبيد» كان أبوه رومانيا مملوكا لرجل من أهل هراة» كان إمام أهل 
عصره في كل فن من العلم؛ وولي قضاء طرسوس؛ صنف فأحسن التصنيف» من 
مصنفاته: «غريب الحديث»» «الأموال»» «غريب القرآن». توفي عام (1١١ه)»‏ لمعجم 
الأدباء» (4/ 2)097 (١مرآة‏ الجنان» (؟/ 87)» «معرفة القراء الكبار» .)١7١/1١(‏ 

(*) ينظر: «فتاوى ابن الصلاح» »275017//١(‏ «البحر المحيط» (/ 476)» «طبقات السبكي» 
(؟/2)7590 (سير أعلام النبلاء» (1/ .)1١6‏ 

(4) علي بن إسماعيل بن علي بن حسن بن عطية شمس الدين أبي الحسن الأبياري» نسبة إلى- 
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الشاف” 1 

ويمكن أن يستدل لهم : بأن هؤلاء من علماء الأمة» ولا يمكن الإجماع إلا بقول 
الجميع دون استثناء أحد منهم» فيؤخذ بقولهم ويعتد به إلا ما كان مبنيا على الأمر 
الذي خالفوا فيه إجماع العلماء وهو ترك العمل بالقياس» وإلا فليس من العدل 
والانصاف أن يطرح قولهم جملة وتفصيلاء ولا يعتد به» لترك القياس» فيترك 
قولهم الذي كان مبنيا على المخالفة فقط. 

التدجيح: يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول الثالث؛ لسلوكه طريق 
العدل والإانصاف تجاه هؤلاء العلماء. 

وقفتان لابد منهما : 

الأولى : الذي ظهر للباحث من خلال البحث أن ظاهر صنيع كثير من العلماء 
الذين يعتنون بنقل الخلاف بين المذاهب أنهم يعتدون بخلاف الظاهرية؛ وذلك 
لذكر خلافهم في بطون كتبهم» لكن إذا جاءت مسائل الاجماع فإنهم يحكون 
الإجماع ولا ينظرون إلى خلافهم» ومثلها المسائل التي انفردوا بها وهي من 
غرائبهم فإنهم لا يذكرونهم أصلاء أو يذكرونهم ويردون عليهم. 

الثاني : أن مذهبهم كسائر المذاهب التي لم يُعُتنى بهاء وأصبحت كالمندثرة» 
فلم يبق من آثارهم شيء يُعَول عليه» إلا ما ذكره ابن حزم في «المحلى»»؛ وابن 
حزم أحد أفرادهم لكنه خالفهم في مسائل ليست قليلة» وأقول: لعل من أسباب 
عدم الاعتداد بقولهم والتهجم على مذهبهم؛ ماعرف عن ابن حزم من حدة لسانه 
وتهكمه بالعلماء» فربما كان هذا سببا في هجران أقوالهم وعدم الالتفات إليهاء 
خاصة وأنه لا يعرف القول بعدم الاعتداد بقولهم إلا في زمن ابن حزم» كما يفهم 
من دليل القول الثاني . 


مديئة من مدن مصرء ولد عام (254ه) كان من العلماء الأعلام» وأئمة الإسلام» بارعا في 
علوم شتى الفقه وأصوله وعلم الكلام» من آثاره: «شرح البرهان» للجويني» «سفينة النجاة»» 
وهو على طريقة «الإحياء». توفي عام (115ه). «الديباج المذهب» (ص7١5).‏ 

)١(‏ «فتاوى ابن الصلاح» 2»)75017/١(‏ «البحر المحيط؛» (5/ 470): «طبقات السبكي؛» (؟/ 
9) «سير أعلام النبلاء» (11/ 5 .)1١‏ 
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القول الشاذ: أحكامه وضوابط7) 

أولا: تعريفه. 

تعريفه في اللغة: هو ما انفرد به عن الجمهور وندرء أو الخارج عن الجماعة» 
وما خالف القاعدة أو القياس» ومن الناس: خلاف السوي» وكل شيء منفرد فهو 
0 

وفي الاصطلاح: التفرد بقول مخالف للحق بلا حجة معتبرة”" . 

ثانيًا. استعمال الققجاء لجهذه اللفظة: 

هذه اللفظة بهذا المعنى استعملها الفقهاء في أمرين: 

الأول: الحكم على القول بالشذوذ بالنسبة للمذهب. 

مثال ذلك : ما قال ابن تيمية : [وفى المذهب خلاف شاذ يشترط الإشهاد على 
يخ ١:‏ 

وهذا القسم ليس عليه الكلام؛ لأنه ربما يكون شاذا فى مذهب, معتبرا في 
مذهب آخر له دليله وحظه من النظر. 

الثاني : الحكم على القول بالشذوذ بالنسبة لأقوال العلماء عموماء أو بالنسبة 
إلى الحق والصواب. 
)١(‏ هذه المسألة استفدتها من كتاب «إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ» (ص 0101/47 . 


() ينظر: «المصباح المنير؛ (ص١١١)»‏ السان العرب» (5/ 595)» «المعجم الوسيط»» /١١(‏ 
7غ). 

(*) «إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ؛ (ص40). وثمة تعاريف أخر ذكرها العلماء لكنها لا 
تخلو من انتقادء قد أشار إليها صاحب المصدر السابق» ينظر على سبيل المثال: «الإحكام» 
لابن حزم (551/5)» «البحر المحيط» (5894/5). 

(5) «الفروع» :»)١50/١(‏ «الإنصاف» (54/8). والمقصود: الشهادة على إذن المرأة في 
النكاح . 
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مثال ذلك : قال ابن عبد البر: [وروي عن ابن عباس «َِهّها في الجدة أيضا قول 
شاذ أجمع العلماء على تركه]”" . 

ثالثا. ضوابط فخي معرفة القول الشاذ. 

الأول: أن يكون القول على خلاف النصوص الصريحة الصحيحة. 

الثاني: أن يكون القول مسبوقا بإجماع. 

الثالث: أن ينفرد به صاحبه» ولم يتابعه عليه أحدء وضعف مأخذه فيه. 

الرابع: أن يكون القول لم يجر عليه عمل العلماء وهجروه. 

الخامس : أن يكون مخالفا لأصول الشريعة وقواعدها العامة. 

ولا يعرف هذه القواعذ أو يحكم بها في الأصل إلا العلماء الذين علا كعبهم» 
ورسخت أقدامهمء وارتفع شأنهم في العلم. 

رابعًا: حكاية القول الشاذ: 

الأصل في حكاية الأقوال الشاذة التي ليس عليها أثارة من علم» والاشتغال بها 
وبردهاء مضيعة للوقت والجهدء وهو من باب التكلف والخوض فيما لا طائل 
فون !"1 وافية ونه [لقتتكاف د غير فائنة ب إلة سمي اقفن العول الشتاذة 
وسارت به الركبان» وتعلق به أهل الأهواء؛ أو خشي من ذلكء فإن في ذكره وبيان 
ضعفهء إسقاط له» وإعذار إلى الله تعالى» كالحديث الموضوع . 

وهذا هو ظاهر صنيع العلماء في نقلهم للشذوذات التي وقعتء كما أنهم أتوا 
بأقوال اليهود والنصارى وغيرهم ليبطلوا ما فيها. 

يقول الشاطبي”" : [فأما المخالف للقطعي» فلا إشكال في اطَّراحهء ولكن 
)١(‏ «التمهيد» لابن عبد البر .)١٠١١ /11١(‏ 
(؟) «ضوابط الدراسات الفقهية» (ص87). 
() إبراهيم بن موسى بن محمد أبو إسحاق الغرناطي الشاطبي» أحد الجهابذة الأخيارء كان 

له القدم الراسخ في سائر الفنون والمعارف» فقيه مفسر محدث أصولي» صاحب ورع وعفة 

وصلاح واتباع للسنةء من آثاره: الموافقات»» «الاعتصام»» «الاتفاق في علم الاشتقاق». 


توفي عام (50لاه) . «أعلام المغرب العربي» »)١775/١(‏ «نيل الابتهاج» (ص2))416 «شجرة 
النور الزكية» (ص١؟7).‏ 
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العلناة .وين ذكوؤه القثية علية» علق عااقم لا [لا عد ان ]7 , 

وعلى هذا متى تبين شذوذ القول» فلا يصح أن يُعَد خلافا في المسألة» ولا 
يخرق الإجماع المحكي فيهاء ولو صدر ممن هو من أهل الاجتهادء فضلا عن أن 
يصدر من صاحب هوىء أو متزبب"" . 

يقول الشاطبي : [لا يصح اعتمادها خلافا في المسائل الشرعية؛ لأنها لم تصدر 
في الحقيقة عن اجتهاده. ولا هي من مسائل الاجتهاد» وإن حصل من صاحبها 
اجتهاد فهو لم يصادف فيها محلاء فصارت في نسبتها إلى الشرع» كأقوال غير 
المجتهد. وإنما يعد في الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة» 
كانت مما يقوى أو يضعف, وأما إذا صدرت عن مجرد خفاء الدليل» أو عدم 
مصادفته فلاء فلذلك قيل: إنه لا يصح أن يعتد بها فى الخلاف» كما لم يعتد 
السلف الصالح بالخلاف في مسألة ربا الفضل» والمتعة» ومحاشي النساءء 
وأشباهها من المسائل التي خفيت فيها الأدلة على من خالف فيها]"" . 

ويقول القرافي: [كل شيء أفتى فيه المجتهد فخرجت فتياه فيه على خلاف 
الإجماع. أو القواعدء أو النص» أو القياس الجلي السالم عن المعارض 
الراجح» لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس» ولا يفتي به في دين الله]”* . 

ويقول العز بن عبد السلام”*': [والضابط في هذا أن مأخذ المخالفة إن كان في 


.)577/40( وينظر أيضا: «الموافقات»‎ .)١9/5( «الموافقات»‎ )١( 

(؟) هذا مأخوذ من مثل عربي فصيح يقال: [تزبّب قبل أن يتحصرم] إذا ادعى حالة أو صفة قبل 
أن يتهيأ لها. ينظر: «المعجم «الوسيط» .)7410/١(‏ 

(*”) «الموافقات» (ه/179). 

.)1١9/75( «الفروق»‎ )5( 

(5) عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد السلمي الملقب بسلطان 
العلماء؛ اشتهر بالعزء ولد عام (/الاده)» إمام عصره بلا مدافعة» لم ير مثله علما وورعا 
وقياما في الحق وشجاعة» وقوة جنانء وسلاطة لسان» وولي الخطابة والإمامة بالجامع 
الأموي» من آثاره: «القواعد الكبرى»» «الترغيب في صلاة الرغائب الموضوعة»» «الفرق 
. بين الاسلام والإيمان». توفي عام (57ه). «الذيل على الروضتين» (ص5١5؟)»‏ «طبقات 
السبكي» :)7١5/8(‏ «رفع الاصر عن قضاة مصر؛ (0781/5. 
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غاية الضعف والبعد عن الصواب فلا نظر إليه» ولا التفات عليه» إذا كان ما اعتمد 
عليه لا يصح نصبه دليلا شرعاء ولاسيما إذا كان مأخذه مما ينقض الحكم 
ا 
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وقفات وملاحظات مع مناهج العلماء 
في حكاية الإجماع 

هذا المبحث معقود لبيان جملة من الملاحظات والفوائد والتنبيهات التي 
سجلها الباحث أثناء رحلته مع البحث» تمثل طريقة العلماء في تعاملهم مع 
الاجماع» وحكايتهم لهء وبيان مناهجهم فيه» فإلى بيانها في النقاط التالية : 

أولا: أن مردٌ حكاية الإجماع إلى جملة من العلماء هم الذين اعنتوا به وأكثروا 
منه» منهم: ابن المنذر» وابن حزمء وَابن عبد البر» وابن هبيرة» وابن قدامة» 
وابن تيمية» ومن عداهم فالغالب عليهم النقل عنهم . 

ثانيًا: أن غالب الكتب المذهبية التي تعتني بذكر المذهبء ولا تذكر غيره» لا 
تنقل الاجماعات المرادة بالمعنى الأصولي» وإذا ذكرت إجماعا فإما أن يكون 
نقلا عن عالم آخرء أو يراد منه الإجماع المذهبي. 

النًا: أن ألفاظ الإجماع متفاوتة في استعمالات العلماء» فليست كلها على 
درجة واحدة» فأعلاها كلمة [أجمع] وما تصرف منهاء ثم [اتفق] وما تصرف 
منهاء ثم ما يُذكر من نفي الخلاف في المسألة”" . 
)١(‏ «قواعد الأحكام» .)167/١(‏ 
(1) أحيانا بعض العلماء يستخدم عبارة غير هذه العبارات الصريحة» لكن يبين أن مقصوده بها 

الإجماعء وهذه لم أجدها في القسم الذي تمت دراستهء لكن أذكرها للفائدة» فمن هؤلاء 


إبراهيم النخعي حيث يقول: [ما قلت لكم: كانوا يستحبون» فهو الذي أجمعوا عليه]. 
أخرجه عنه ابن خيثمة في «تاريخه» كما نقله ابن رجب في «فتح الباري» (5/ .)01٠‏ وقدع- 
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ويلاحظ أن الكتب المذهبية تستخدم كلمة [اتفاقا] كثيراء ويقصدون بها 
الاتفاق المذهبي» وليس الاتفاق المقارن. 

رابعًا: قد ينص العالم على مراده بالإجماع وهذا قليل» منهم ابن هبيرة» وقد 
لا ينص وهم أكثر العلا 

خامسًا: أما الترمذي: 

فلم أجد له إجماعا في الأبواب المدروسة في البحثء» وما يذكره البعض من 
أن مراده حين يقول: [العمل على هذا عند أهل العلم] يقصد به الاجماع» فهذا - 
كما يظهر للباحث- غير صحيح ؛ وذلك لعدة قرائن تظافرت تدل على عدم صحة 
هذا المقصودء سأذكرها مع بعض الأمثلة على سبيل الاختصار» منها: 

الأولى: أنه يحكي هذه العبارة ثم يحكي بعدها خلاف العلماء» أو ينقلها عن 
غيره ثم يحكي معها الخلاف» وهذه أقوى القرائن؛ إذ لو أراد بها الإجماع لما 
حكى الخلاف في المسألة. 

من أمثلة ذلك 

فرق و لوعف داع امل الله إذ لا وجكم بون الماك ادق لسر 


- يكون مراده بالإجماع إجماع أصحاب ابن مسعودء وقد أشار إلى هذا الطحاوي في اشرح 
معاني الآثار» /١(‏ 586) قال: «وإذا قال: «كانوا» فإنما يقصد بذلك أصحاب عبد الله». 

)١(‏ تنبيه : من العلماء من يتبين من استعماله تفريقه بين ألفاظ الإجماع وإن لم ينص على ذلك» 
فمثلا: النووي يقول: [إذا كانت العين الطاهرة المنتجسة بملاقاة النجاسة مائعة» فينظر: 
إن كانت لا يمكن تطهيرها؛ كالخل والدبس والعسل والمرق ونحو ذلك» لم يجز بيعها بلا 
خلاف...2 ونقلوا فيه إجماع المسلمين]. «المجموع؛ .)78١/49(‏ وكذلك تقي الدين 
الحصني في «كفاية الأخيار» (ص548): [ثم عقد السلم إن كان مؤجلا فلا نزاع في 
'صحتهء وفي بعض الشروح حكاية الاتفاق على صحته]. ومثلهم الهيتمي حين يقول: 
[... وأما من يمضي له زمن كذلك فيلزمه أن يتحرى ذلك الوقت ليوقع الطهارة والصلاة 
فيه ولا يعفى عن شيء يصيبه. نعم لمالك قول مشهور يجوز الإفتاء والعمل به: أن إزالة 
النجاسة سنة لا واجبة» فيجوز تقليد هذا القول لكن بشرط أن يلتزم أحكام الطهارة والصلاة 
على مذهب مالك وَيَفْيهُ؛ وإلا جاء تلفيق التقليدء وهو باطل بالاتفاق؛ بل عبر بعضهم 
بالاجماع]. «الفتاوى الفقهية الكبرى» .)١77/١(‏ 1 
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أو بعرفة» ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين 
للمريض» وبه يقول أحمد وإسحاق”''» وقال بعض أهل العلم: يجمع بين 
الصلاتين في المطرء وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق» ولم ير الشافعي 
للمريض أن يجمع بين الصلاتين]”” . 

وكذلك يقول: [والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا: أحق الناس بالإمامة 
أقرؤهم لكتاب اللهء وأعلمهم بالسنة» وقالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة» 
وقال بعضهم: إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي بهء وكرهه بعضهم 
وقالوا: السنة أن يصلي صاحب البيت» قال أحمد بن حنبل: وقول النبي كَل : 
«ولا يؤم الرجل في سلطانه, ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه؟» فإذا أذن 
فأرجو أن الإذن في الكل» ولم ير به بأسا إذا أذن له أن يصلي به] . 

ويقول أيضا: [على هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي كه ومن 
بعدهم أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر: أن يكون على غير 
وضوءء أو أمر لا بد منه» ويُروى عن إبراهيم النخعي”؟' أنه قال: يخرج ما لم 
يأخذ المؤذن في الإقامة]" . 

ويقول أيضا لما ذكر انصراف النبي يَلِةٍ عن يمينه وعن يساره بعد انقضاء 
الصلاة: [وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء : إن شاء عن 


)١(‏ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه أبو يعقوب» ولد عام (171ه) سيد الحفاظ وشيخ 
المشرق؛ قال عنه الامام أحمد: [لم يعبر الجسر إلى خرسان مثل إسحاق]» قال عن نفسه: 
[لكأني أنظر إلى ماثة ألف حديث في كتبي» وثلاثين ألف أسردها]. توفي عام (/77ه). 
«تاريخ بغداد) (5/ 7148), «سير أعلام النبلاء» (0708/11). 

زع «جامع الترمذي» /١(‏ لاه 7). 

(؟) المصدر السابق (550/1). 

(5) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي اليماني ثم الكوفي» أحد الأئمة الأعلام من 
التابعين» كان بصيرا بعلم ابن مسعودء دخل على عائشة ولم يسمع منهاء بل لم يثبت له 
سماع عن أحد من الصحابة. توفي عام (95ه). «سير أعلام النبلاء» (4/ 4207١‏ «تهذيب 
الأسماء واللغات» (١//9ا١١).‏ 

(0) «جامع الترمذي» .)598/١(‏ 
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يمينه» وإن شاء عن يساره» وقد صح الأمران عن النبي كله ويروى عن علي بن 
أبي طالب أنه قال: إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه» وإن كانت حاجته عن 
يساره أخذ عن يسنارن]17. 

ومثال الحالة الثانية: ما ذكره حين قال: [اختلف أهل العلم في المشي إلى 
المسجد: فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى» حتى ذكر عن 
بعضهم أنه كان يهرول إلى الصلاة» ومنهم من كره الإسراع واختار أن يمشي على 
تؤدة ووقار» وبه يقول أحمد وإسحاق, وقالا: العمل على حديث أبي هريرة. 
وقال إسحاق: إن خاف فوت التكبيرة الأولى» فلا بأس أن يسرع في المشي]”" . 

الثانية : أنه يورد هذه العبارة في أحايينَ كثيرة في بعض المسائل الخلافية التي 
الخلاف فيها ظاهر منتشر» يجزم معه القارئ عدم خفائه على الإمام الترميدئ:. 

مثال ذلك : لما أورد حديث أبي هريرة كَيِفْيَهُ قال : كان النبي كَلِْهٌ ينهض في 
الصلاة على صدور قدميه». قال بعده: [حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل 
العلم يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه]”“. ويقصد بهذا 
عدم شرعية جلسة الاستراحة» والخلاف في هذه المسألة سلفي معروف”*'» بل 
الترمذي نفسه ذكر قبل هذا الحديث الذي يدل على شرعية جلسة الاستراحة» ثم 
قال: [العمل على هذا عند بعض أهل العلم]!* . 


وكذلك لما أورد حديف عبد الله بن زيد"2 فى صفة الاسسقاء قال بعده: 


.)494/7( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (؟518/5١).‏ 

(*) المصدر السابق (؟7/١8).‏ 

(:) خالف في هذه المسألة» وقال بسئية جلسة الاستراحة : مالك بن الحويرث وأبو حميد وأبو 
قتادة وأبو قلابة وعمرو بن سلمة؛ وهو قول الشافعي على المشهور عنه؛ ورواية عن أحمد 
اختارها أبو بكر والخلال وقال: إن أحمد رجع إليهاء وهو قول داود وابن حزم الظاهري. 
ينظر: «التمهيد» لابن عبد البر /١194(‏ 5686)» «المحلى» (40-794/5): «المغني' ("/ 
درت 6 5 «المجموع» .)15١-: ١/5‏ 

(5) «جامع الترمذي» (0)79/1. 

(1) عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو الأنصارى المازنى» يعرف بابن أم عمارة - 
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لعديفاعية اللذين ونلا خاي شد ميديم وعل هذا العمل عند أهل العلم» 
وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق]”''2. والخلاف في المسألة قديم معروف”" . 

وكذلك لما أورد حديث ابن عباس وها في قتل اللائط في البهيمة وقتلها معد 
قال: [والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق]”". والخلاف 
فى الجدالة فيو 

الثالثة : أنه لو كان مراده الاجماع لماحكى الإجماع صراحة في مواضع متفرقة 
من كتابه» فلما غاير بين الألفاظ دلّ على اختلاف المراد© . 

الرابعة: أنه يغاير في استعمال هذه العبارة أحيانا كثيرة فيقول : [عند أكثر أهل 
العلم] ويتؤل ايضاء [عند يعقن آمل المله] “هما عدن نمه حمل علن تق 


- ولم يشهد بدراء وهو الذى قتل مسيلمة الكذاب مع وحشي بن حربء وكان مسيلمة قد قتل 
أخاه حبيب بن زيد وقطعه عضوا عضواء قتل يوم الحرة عام (57ه) . «الاستيعاب» (9/ 917)) 
«أسد الغابة» (”/ 7565٠‏ «الإصابة» (44/14). 

.)445/5( «جامع الترمذي»‎ )١( 

(؟) حديث عبد الله بن زيد الذي أورده الترمذي في هذا الموضع فيه تقديم الصلاة على 
الخطبة» والقول المخالف - وهو تقديم الخطبة على الصلاة - مروي عن عمر بن 
الخطاب؛ وقال به: عبد الله بن يزيد الخطمي وزيد بن أرقم والبراء بن عازب وابن عباس 
وابن الزبيرء وكذلك أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن 
محمد أبن حزم وعليه عمل المدينة في القديم وهو قول الليث بن سعد وابن المنذر وابن 
حزم وهو رواية عند الحنابلة. ينظر: «الإقناع» لابن المنذر »)١7577/١(‏ «المحلى» (؟/ 
4 «الاستذكار» (4717/7): «المنتقى» (7/ 7707), «المغني» (5/ 0778 «المجموع» 

(88/0)» «الاستسقاء سننه وآدابه» (ص6١).‏ 

زفرة «جامع الترمذي» (05/4). 

(4) وخالف في مسألة قتل اللائط بالبهيمة أكثر أهل العلم وقالوا يعزرء منهم: ابن عباس 
والنخعي والشعبي والبتي وعطاء والحكم والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد 
ومالك والمشهور عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. ينظر: «أحكام القرآن» للجصاص 
(/588)» «فتح القدير» (5/ 576)» «التاج والإكليل» (8/ 0797). «أسنى المطالب» (4/ 
57 (المغني» .)707-701/١5(‏ «الإنصاف» .)17,7,8/١١(‏ 

(4) ينظر في إجماعاته على سبيل المثال: .)564/١(‏ و(58/5): و(4/ 203١‏ 98). 
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الإجماع: وهذا أشهر من أن يُمئّل له. 

هذه بعض القرائن التي تدل على عدم قصده بهذه العبارة الإجماع في المسألة» 
ومعرفة معناها يحتاج إلى استقراء تام لجامعه» حتى يعرف المراد» ويفهم على ما 
أراد. 

سادسًا: أما الإمامان: الشافعي والطبري؛ فلم أجد لهما من الإجماعات إلا 
القليل» وقد حكى كل واحد منهما ستة إجماعات» ولم ينقلا أو ينْقل عنهما أحد 
شيئا من الاجماعات . 


سابعًا: أما ابن المنذر: 

فهو بحق إمام أهل الإجماع»ء وعمدة كثير ممن ينقل الاتفاق» وعنه ينقل 
المتأخرون» وبكلامه يصدرون» فهو ابن بجدتهاء ولا ينبئك مثل خبير» يقول ابن 
تيمية : [عليه اعتماد كثير من المتأخرين في نقل الإجماع والخلاف... 7" . 
ويقول ابن القيم: [وهو من أعلم الناس بالإجماع والاختلاف...]”". 

وقد حكى خمسين إجماعاء منها أربعون مسألة نقلها عنه العلماء» ونقل هو عن 
غيره مسألتين فقط. 

غالبا ما يحكي الإجماع باللفظ الصريح في كتابه الإجماع. أما في كتاب 
الإشراف فيقول في الغالب في نفس المسائل المذكورة في كتاب الإجماع: 
[أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم] وهذا من ورعه واحتياطه في ذكر 
الإجماع . 

أحيانا إذا قال: [أجمع عوام أهل العلم] فإنه يحكي بعدها الخلاف» فهناك 
مخالفون لكنهم قلة» كما فعل في مسألة: إجارة الأرض بالذهب والفضة. 

أحيانا يحكي الاجماع في المسألة» ثم يذكر من خالف فيها من العلماء» كما 
في مسألة : ملكية ثمر النخل» ومسألة الأخذ بالشفعة للصبي. وهذا ربما يكون 
راجعا إلى أنه يرى أن مخالفة الواحد والاثنين لا تخرق الإجماع”" . 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (9/51هه). ا 


(؟) «الصواعق المرسلة» (؟514/5). 
(*) لم أجد عن ابن المنذر نصا صريحا في أنه يرى هذا المذهب؛ لكن هذا ظاهر صنيعه» - 
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يغلب على ظن الباحث أنه لم يؤلف كتاب الإجماع استقلالاء وإنما هو مُسْتل 
من كتاب الإشراف» حتى إنه سار في ترتيب الإجماعات على ما هو مذكور في 
الإشراف حذو القذة بالقذة. 

ثامنًا: أما ابن عبد البر : 

فهو إمام موسوعيء لا يُشّق له غبار في معرفة مواطن الخلاف والإجماع بين 
العلماء» مشهود له بذلك؛ حتى عدت بعض كتبه من نوادر الكتب التي إليها مرد 
العلم والفقه في الدين”" . 

وقد حكى سبعة وأربعين إجماعاء منها عشرون مسألة نقلها عنه غيره؛ ولم ينقل 
عن غيره شيئا. 

وقد عرف عنه اهتمامه بحكاية الإجماع ودقة نقله فيهء فهو يُميّر بين ألفاظ 
الإجماع» ويعْاير بينهاء إذا لزم الأمرء فإذا قال [أجمعوا على كذا] ليس كما لو 
قال: [أجمع الفقهاء]ء أو [بلا خلاف بين العلماء] ونحوها من العبارات. 


من غريب ما يذكر أنه وإن كان إماما مبرزا في العلم» إلا أن أزهد الناس في 
النقل عنه هم علماء مذهيه» فلا تكاد تجدهم ينقلون عنه إلا قليلا» ولذا حاز قصب 
السبق فى النقل عنه أئمة المذاهب الأخرى. 


- وقد أشار إلى هذا المعتني بكتبه وهو الدكتور/ أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف في 
«مقدمة الإجماع» (ص١١)»‏ وقبله ابن القيم حيث يقول : [وهذه عادة ابن المنذر أنه إذا رأى 
قول أكثر أهل العلم حكاه إجماعا]. «تصحيح الفروع» /١(‏ 574)» «الإنصاف» .)١18/15(‏ 

)١(‏ قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: [ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل: «المحلى» 
لابن حزم؛ وكتاب «المغني» للشيخ موفق الدين]. قال الذهبي معلقا على هذا: [قلت: لقد 
صدق الشيخ عز الدين» وثالئهما: «السنن الكبير» للبيهقي» ورابعها: «التمهيد» لابن عبد 
البرء فمن حصّل هذه الدواوين» وكان من أذكياء المفتين» وأدمن المطالعة فيهاء فهو 
العالم حقا]. «سير أعلام النبلاء؛ .)١197/14(‏ ونقل هذه العبارة الشيخ/ بكر أبو زيد كآنه 
ثم قال: [قلت: وخامسها وسادسها: مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية»؛ ومؤلفات ابن قيم 
الجوزية؛ وهما عندي في الكتب منزلة السمع والبصرء وصدق الشوكاني في قوله: لو أن 
رجلا في الإسلام ليس عنده من الكتب إلا كتب هذين الشيخين لكفتاه. وسابعها: «فتح 
الباري» لابن حجر]. «المدخل المفصل إلى فقه الإمام أجمد بن حنبل» (595/5). 
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تاسعًا: ابن حزم : 

لا يخفى -كما مر- أن مذهبه لا يرى الاعتداد بالإجماع إلا بالإجماعات 
القطعية» أو التي وقعت وانتشرت انتشارا ظاهرا في زمن النبي كلو بحيث لا 
يتخلف عن معرفتها أحد من الصحابة""' . 

وقد حكى ثلاثة وخمسين إجماعاء منها ثلاث وثلاثون مسألة نقلها عنه غيره؛ 
ولم ينقل عن أحد شيئا. 

كل الإجماعات التي حكاها في كتابه مراتب الإجماع, حكاها بلفظ الاتفاق» 
دون غيرها من سائر الألفاظ» إلا في مسألتين من مسائل السبق» وهما: إخراج 
السبق من الامام» وإخراجه من أحد المتسابقين» فقد حكاهما بنفي العلم في 
الخلاف . 

من عادته أنه يُحاج المذاهب الأخرى بإجماعات الصحابة ولا يعتد هو بها. 

وقد ذكر في خاتمة كتابه المراتب أنه يفرق بين الألفاظ في حكاية الإجماع» 
فقال: [وليعلم القارىة لكلامناء أن بين قولنا لم يجمعوا وبين قولنا لم يتفقوا فرقا 
عظيما]”" ثم ختم الكتاب ولم يذكر هذا الفرق. 

ذكر في كتابه مراتب الاجماع [وإنما ندخل في هذا الكتاب الإجماع التام الذي 
لا مخالف فيه ألبتة» الذي يعلم كما يعلم أن صلاة الصبح في الأمن والخوف 
ركعتان» وأن شهر رمضان هو الذي بين شوال وشعبان» وأن الذي في المصاحف 
هو الذي أتى به محمد كَلِِه وأخبر أنه وحي من الله؛ وأن في خمس من الإبل 
شاة» ونحو ذلك]7". ولم يلتزم شرطه في الكتاب» ولو التزمه لم يبق من كتابه إلا 
النزر اليسير من المسائل» بل تجده يحكي الاتفاق في مراتب الإجماع» ويخالفه 
هو في كتابه المحلى» كما في مسألة: اشتراط الخيار ثلاثة أيام بلياليها . 

أو أحيانا ينقل الخلاف هو في المسألة» كما في مسألة: اشتراط المشتري مال 
الرقيق : 
)١(‏ ينظر في تقرير مذهبه: «الاحكام)» (4/ .)01١-6١١‏ 


زفة «#مراتب الإجماع» (ص73724). 
(9) «مراتب الإجماع» (ص”037 . 
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أحيانا ينقل الصورة الصحيحة في المسألة» فيذكر لها قيودا كثيرة مما يتفق 
عليها العلماء ويحكي فيه الاتفاق» وربما تكثر قيودها حتى تتجاوز صفحة 
كاملة7' . 

عاشرًا: أما ابن هبيرة: 

فقد نص في المقدمة على أنه اقتصر في حكاية الاتفاق على المذاهب الأربعة 
.فقال: [... رأيت أن أجعل ما أذكره من إجماع مشيرا به إلى إجماع هؤلاء 
الأررعة]0*. 

ويظهر أنه مقصوده المشهور في المذاهبء, ولذا كثرت مخالفته لروايات 
مذهبه المذهب الحنبلي»؛ كما في: مسألة العتق في زمن الخيارء والسلم في 
المكيلات والموزونات» وحمل الثمن على غالب نقد البلدء وبيع أمهات 
الأولاد» وشراء المصحف, وخيار المجلس في العقود الجائزة. 

وقد حكى تسعة وستين إجماعاء منها خمس وعشرون مسألة» نقلها عنه 
العلماء» ولم ينقل عن غيره إجماعا. 0 

كثيرا ما يحكي الاتفاق في المنهيات بلفظ الكراهة لا التحريم» وأحيانا لا 
يكون أحد من أهل العلم يقول بالكراهة» كما في مسألة: البيع بعد النداء يوم 
الجمعة؛ وبيع العنب ممن يتخذه خمراء وبيع عسب الفحل . 

وربما يتبعها بلفظة تدل على التحريم» فيقول: [اتفقوا على كراهة التسعير 
للناس» وأنه لا يجوز]. ْ 

فإما أن يكون مقصوهه الكراهة التحريمية» أو يكون من باب الاحتياط في 
حكاية الإجماع . ٠‏ 

الحادي عشر : أما ابن قدامة: 

إمام حنبلي بارزء مغنيه أغنى عن كثير من الكتب» وقد حكى مائة وواحد 
وأربعين إجماعاء منها تسع وثلاثون مسألة نقلها عنه العلماء. ونقل تسعا وعشرين 


.)١49ص( ينظر مسألة صورة البيع الصحيح في «المراتب»‎ )١( 
.)7/١( «الإفصاح؛»‎ )١( 
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مسألة عن غيره. 

لا يجزم بحكاية الإجماع إلا في المسائل الظاهرة المشتهرة» أو التي ينقلها عن 
غيره» وفي الغالب ينقل عن ابن المنذر. ش 

ما عدا ذلك فإنه ينفي علمه بالخلاف» اتباعا لسنة إمامه الإمام أحمد كما سبق 
ذكر ذلك عنه. 

والحنابلة مرد إجماعاتهم التي ينقلونها -في الغالب- إليه» فمثلا شمس الدين 
ابن قدامة» وابن مفلح» والبهوتي» والقاسم» وغيرهم لا يتعدون ما يذكره ابن - 


-. 3-7 


قدامة. 

أما شمس الدين ابن قدامة» فلا يخفى أنه نقل كتاب المغني على كتاب المقنع 
ولم يُضف إليه إلا القليل» لكنه نقل إجماعات لم ينقلها الموفق أبو محمد في 
مغنيه انظر على سبيل المثال: /١١(‏ 2595 44غ. 217٠١‏ هلاكء 2584 06") وكذا 
”اك تك .)١17‏ 

وكذلك لم ينقل إجماعا ذكره الموفق في مغنيه كما في مسألة: استئجار 
الأرض التي ماء دائم للزرع والغرس”""' . 

كثير من الحنابلة ينقل عن شمس الدين؟ لأنه رتب كتابه على ترتيب متأخري 
الحنابلة فسَهُلَ الرجوع إليه أكثر من الكتاب الأم وهو المغني. ا 

الثاني عشر : أما النووي : 

فهو إمام الشافعية في زمانه» وله أثر على المذهب لا ينكرء وقد حكى اثنين 
وسبعين إجماعاء منها عشر مسائل نقلت عنه» وإحدى عشرة مسألة نقلها عن 
غيره. 

ومن الملاحظ أنه إذا حكى الإجماع بلفظ الإجماع ففي الغالب يقصد به 
الإجماع الأصولي. 
)١(‏ من أجل هذا حرص الباحث على نقل إجماعاته وقد ذيلت إجماعات الموفق بشمس 


الدين» وذكرته مع من نقل الاجماع» وإن كان لم ينص على ذلك؛ لأنه نص في المقدمة 
على اعتماد كتاب الموفق» فهو يذكرها بنصها ولا يخالف إلا القليل. 
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أما إذا حكاه بلفظ نفي الخلاف» ففي الغالب يقصد به الإجماع المذهبي» ولذا 
كثيرا ما يسبقها بلفظ : [قال أصحابنا] أو [عندنا]ء وهذا هو الأكثر عنده في كتاب 
المجموع فهو مليء بالإجماعات المذهبية» بل لا تكاد تخلو صفحة من صفحات 
الكتاب منه. 

ونادرا ما يحكي الإجماع بلفظ الاتفاق» فلم ترد في القسم الذي بحثه الباحث 
إلا في موضعينء انظرها في المجموع (2781//9 157). 

الثالث عشر : أما القرافي: 

فقد حكى ثلاثة عشر إجماعاء منها مسألة واحدة نقلها عن غيره» ولم ينقل أحد 
من العلماء عنه. 


وهو ينفي الخلاف في المسائل كثيراء وإذا نفاه بهذا اللفظ فمقصوده الخلاف 
المذهبي. 

إذا حكى الإجماع بهذا اللفظ فهو في الغالب يقصد منه الإجماع بالمعنى 
الأصولي. 

كثيرا ما يحكي الإجماع في القواعد الفقهية والأصولية في كتاب الذخيرة”" . 

الرابع عشر: أما ابن تيمية : 

فهو عالم نحريرء وجهبذ خبيرء لم ير مثله في زمانه» كما شهد بذلك القاصي 
والداني» كان له اطلاع واسع على الخلاف في زمن قل فيه معرفة الخلاف» ولذا 
اتهم بمخالفة الإجماع في جملة من المسائل . 

وله اهتمام واسع بنقل الاجماع» ولذا استقل بنقل جملة منهاء فقد حكى ستة 
وستين إجماعاء منها ثمان مسائل نقلت عنه» وأربع استفادها من غيره» وفي 
الغالب يذكر الاجماعات في معرض المحاجّة والمناقشة لأقوال المخالفين 
لمذهبه الذي يرجحه. 

ولوفرة علمه فقد انتقد جملة من الإجماعات المحكية في المسائل. 

الخامس عشر: الإجماعات التي يحكيها علماء الحنفية هي أكثر الإجماعات 


)١(‏ وهذا بحث جدير بالعناية وهي: مسائل الإجماع في القواعد الفقهية» وكذا الأصولية. 
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بالنسبة للمذاهب الأخرىء لكن لا يفرح بها كثيرا؛ لأنهم غالبا ما يريدون بها 
الإجماع المذهبي لا الإجماع بالمعنى الأصولي» وقد درس الباحث في بحثه 
الإجماعات التي حكاها: الكاساني» والعيني» وابن الهمام» وابن نجيم. 

أما الكاساني : فقد حكى أربعة وأربعين إجماعاء تقلت عنه مسألتان» ولم ينقل 
عن غيره مسألة واحدة. 

أما العيني : فقد حكى أربعة وتسعين إجماعاء منها ثماني عشر نقلها عن غيره؛ 
ولم ينقل أحد عنه. 

أما ابن الهمام: فقد حكى سبعة وخمسين إجماعاء منها تسع مسائل نقلت عنه. 
وواحدة نقلها هو عن غيره. 

أما ابن نجيم: فقد حكى ثمانية وعشرين إجماعاء منها خمس مسائل نقلت 
عنه» ونقل هو خمس مثلها عن العلماء . 

وهم غالبا ما يوردون الإجماع بلفظه الصريح» وهذا الذي جعل إجماعاتهم أقل 
الإجماعات أهمية من بين سائر المذاهب» فلذا لم ينقل الإجماع عنهم أحد من 
المذاهب الأخرىء ولم ينقلوا هم عن غيرهم إلا القليل. 

وأوثقهم في حكاية الإجماع ابن الهمام والعيني» وما يورده الأول بصيغة 
الاتفاق فيقصد به غالبا علماء المذهب» وقد جاء هذا ظاهرا في مسألة: الزيادة 
المتصلة وأثرها في رد العين المعيبة» فقد ذكر الاتفاق» ثم ذكر خلاف المذاهب . 

السادس عشر: أما ابن العربي: 

فهو من علماء المالكية؛ وخرج عن مذهبه في مسائل كثيرة» وقد حكى تسعة 
عشر إجماعاء منها ست نقلت عنه» ولم ينقل عن غيره شيئا. 

السابع عشر : أما القرطبي : 

فقد حكى تسعة وعشرين إجماعاء نقل منها أربع عشرة مسألة» ولم يُنقل عنه 
أحد من العلماء» ولعل سبب ذلك أن كتابه كتاب تفسير وليس كتاب فقه؛ ولذا لم 
يُنقل عنه أحد. 

الثامن عشر : أما البغوي وابن حجر والشربيني: 
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فهؤلاء من علماء الشافعية» ولم يكن لهم إلا إجماعات قليلة . 

أما البغري فقد حكى ستة إجماعات» نقل العلماء عنه إجماعا واحداء ولم ينقل 
هو عن أحد شيئا. 

أما ابن حجر فقد حكى ثلاثة وثلاثين إجماعاء منها ثلاث عشرة مسألة نقلها 
عن غيره» وتُقِل عنه عشر مسائل . 

أما الشربيني : فقد حكى تسعة وعشرين إجماعاء منها ثمان مسائل نقلها عن 
غيره» ولم يَنقل عنه أحد من العلماء. ْ 

التاسع عشر: أما الصنعاني والشوكاني: 

فقد استفادا كثيرا من ابن حجر في كتابه فتح الباري» فربما نقلا عنه شرح 
أحاديث بأكملهاء ولذا فهما لم ينفردا بذكر إجماعات إلا شيئا يسيراء وإن لم 


يذكرا ذلك . 
آم الصتعائن :فقن حكى شبعة وعشريق إجتتاعاء هها قنان اتا 'تفلها ين 
ا 


أما الشوكاني: فقد حكى سبعة وثلاثين إجماعاء منها إحدى وعشرون مسألة 
نقلها عن غيره» وثُقِلت عنه مسألة واحدة. 

والشوكاني مذهبه في الإاجماع أنه لا يعتد به إلا على سبيل الاعتضاد لا 
الاعتماد”'": ولذا فهو ناقل للإجماع» وليس موردا له ابتداء» وقد نقل إجماعات 
كثيرة عن علماء مذهب بلده. وهم الزيدية”"7 . 


)١(‏ وقد نص على هذا في مقدمة كتابه «وبل الغمام» /١(‏ 71-577) قال بعد تقرير طويل: [فما 
أورده من حكايات الاجماع عن غيري في مؤلفاتي ليس الغرض به إلا لمجرد الإلزام للقائل 

لحجية الاجماع فليعلم ذلك]. ٠‏ 

(0) فهو ينقل كثيرا عن «البحر الزخار» للمرتضي المتوفى سنة (0٠84ه).‏ ينظر على سبيل 
المثال: (0/ ؟9١)‏ و(ه/5١5-/ا1١1)‏ وقد نقل عنه في هذا الموضع ستة إجماعات» و(0/ 
)5٠‏ و(ه/5١7).‏ و(ه/“”ه”) (54/5”) و(ه/55). 

(؟) الزيدية: هي إحدى فرق الروافض» يقولون بإمامة زيد بن علي بن الحسين بن علي. بن 
أبي طالب في أيام خروجه زمان هشام بن عبد الملك. وهم ثلاث فرق: الجارودية»- 
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العشرون: أما عبد الرحمن القاسم : 

فقد حاول أن يحوي في حاشيته إجماعات من سبقه» فهو ينقل عن الأئمة؛ 
وغالبا ينسب ذلك لهم» وقد لا ينسبه أحياناء وعلى كثرة الإجماعات التي حكاها 
إلا أنه نادرا ما ينفرد بذكر إجماع . 

وقد حكى أربعة عشر ومائة إجماع» منها أربعة وسبعون نقلها عن غيره. 


د 


- والسليمانية» والبترية» وهم أقرب الفرق إلى أهل السنة. «الفرق بين الفرق» (ص7١701؟)»‏ 
«الملل والنحل» (ص554١)»‏ «الموسوعة الميسرة» .)81/1١(‏ 
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من عوائد أهل العلم تقسيم الفقه إلى عدة أبواب» وهي : العبادات» 
والمعاملات» والنكاح» والحدود والجنايات» والقضاء. 

ويختلف ترتيبهم لهذه الأبواب مع اتفاقهم على تقديم الأول وهو العبادات. 
ومثله ترتيبهم للفصول داخل هذه الأبواب» ولكل وجهة هو موليها في الترتيب 
بحسب اجتهاده» وفي داخل كل مذهب اختلاف أيضا في التقديم والتأخير في 
بعض الفصول الفقهية» وفي كل زمن يجتهد علماؤه في الترتيب الذي يرون أنه 
أوفق في جمع الأبواب المتشابهة والمتمائلة» فترتيب المتأخرين يختلف عن 
المتقدمين» وهذا الاهتمام من العلماء وإن كان في الأمور الشكلية إلا أن له أثرا 
على الأمور الجوهرية» فلا تتم الاستفادة من المسائل الفقهية حقا إلا إذا كانت 
مرتبة ترتيبا سهل المأخذ» قريب المنزع» موافقا للمنطق» متصورا في الذهن» 
متفقا مع العقل . 

وفي زماننا حدث ما حدث في الأزمنة السابقة خاصة مع ظهور فقه النظريات . 

وتظهر المباينة -لمن سبق- في التقسيم جلية في فقه المعاملات على وجه 
الخصوص. على أنك لا تكاد تجد تقسيما ينتظم جميع الأبواب المتشابهة ويسلم 


فق النقكد 
والذي سار عليه الباحث في التقسيم بعد إقرار القسم له» هو تقسيم فقه 
المعاملات إلى عدة أقسام : 


الأول: عقود المعاوضات: ويندرج تحتها الأبواب التالية: البيع والإجارة 
والمساقاة والمزارعة والجعالة والصلح والمسابقة والشفعة. 

الثاني : عقود الارفاق والاستيثاق: ويندرج تحتها الأبواب التالية: القرض 
والدين والحوالة والضمان والرهن. 

الثالث: عقود الاستحفاظ: ويندرج تحتها الأبواب التالية : العارية والوديعة 
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واللقطة . 

الرابع : عقود الشركة والاطلاقات: ويندرج تحتها الأبواب التالية: الشركة 
والوكالة والولاية والوصاية. 

الخامس : عقود التبرعات: ويندرج تحتها الأبواب التالية: الوصية والوقف 
والهبة. 

السادس: عقود المحرمات المالية: ويندرج تحتها الأبواب التالية: الربا 
والغصب وأكل المال بالباطل . 

السابع : عقود متفرقة. ويندرج تحتها الأبواب التالية: الجر والقسمة. 

وكان من نصيب الباحث القسم الأول وهو عقود المعاوضات المالية» وأدرج 
معها أسباب التملك والكسب المتضمنة لأحكام إحياء الموات؛ لأنه لا ينتظمها 
قسم من الأقسام السابقة» ومن المناسب جعله فاتحة المعاملات؛ إذ هو تحصيل 
للمال بسبب مباح» فكان سابقا للمعاوضات التي بين طرفين. 
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ساكل الإجماع 1 


أسياب التملك والكسب 


]١ 12‏ مشروعية إحياء الموات: 
المراد بالمسألة: الاحياء : من الحياة وهو: ضد الموت» وأحياه جعل الشىء 
0 
القوة من الشيء”"©: والموات والمّوّتانء هو: كل أرض ليس لها مالك» ولا بها 
ماءء ولا عمارة» ولا ينتفع بها إلا أن يُجرى إليها ماء» أو تُستنبط فيها عين» أو 
1 26 
يحفر لها بئر ‏ . 
وإحياء الموات في اصطلاح الفقهاء. هو: التسبب للحياة النامية في الأرض 
الى ليدن لها مالك ببناء» أو غرس» أو حرث» أو سقي» أو نحو ذللق0. 
وهو بهذا المعنى مشروع بإجماع العلماء. 
لا العمراني”* (004ه) يقول: [وأجمع المسلمون على جواز إحياء الموات 
)١(‏ «لسان العرب» (15/ 4075١7‏ «القاموس المحيط» (ص1544). 
)١(‏ «معجم مقاييس اللغة» (5/ '781). 
(©) «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» (ص350)»: وينظر: «معجم مقاييس اللغة» (0/ 20١87‏ 
«لسان العرب» (5/ 9)» «الدر النقي» (5/ 041). 
دق «الدر المختار مع رد المحتار» 1/5 ) معجم المصطلاحات الاقتصادية» (ص١4).‏ 


(4) يحيى بن أبي الخير بن سالم أبو الخير العمراني» ولد عام (484ه)» كان شيخ الشافعية- 
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والعملك ]0 
لا ابن قدامة (١57ه)‏ يقول: [عامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك 
بالاحياء» وإن اختلفوا في شروطه]”''. نقله عنه البهوتي”": والرحيباني 4 . 
لا شمس الدين ابن قدامة'2 (581ه) يقول: [عامة فقهاء الأمصار على أن 
الموات يملك بالإحياء» وإن اختلفوا في شروطه]”". نقله عنه البهوتي» 
وال 


- ببلاد اليمن» وكان إماما زاهدا ورعا عالما خيراء بعيد الصيت» عارفا بالفقه والأصول والكلام 
والنحوء من آثاره: «البيان؛ شرح المهذب؛ «غرائب الوسيط»» «الانتصار في الرد على 
القدرية». توفي عام (564ه). «طبقات ابن شهبة» 2)7717/١(‏ «طبقات الفقهاء» للشيرازي 
(ص/ا76). «طبقات السبكي» (9 4 شفرة” 

.)47/4 «البيان» (ا/‎ )١( 

.)١55/8( «المغني»‎ )١( 

(؟) منصور بن يونس البهوتي المصري الحنبلي» ولد عام (١٠٠1ه)‏ اشتغل بالتدريس 
والتأليف. وهو أحد محققي متأخري الحنابلة» وأصبحت كتبه معتمدُ المتأخرين» من 
آثاره: «كشاف القناع على متن الإقناع»» «دقائق أولي النهى شرح منتهى الإرادات»؛ «منح 
الشفا الشافيات شرح المفردات». توفي عام (١0١1ه).‏ «النعت الأكمل» (ص١١5))‏ 
«السحب الوابلة» »)١11/*(‏ «مختصر طبقات الحنابلة؛ (ص5١١).‏ 

(4) مصطفى بن سعد السيوطي الرحيباني الحنبلي» ولد عام (657١١ه)‏ كان إمام حنابلة الشام 
في وقته» أعجوبة في استحضار كلام الأصحابء من آثاره: «مطالب أولي النهى شرح 
غاية المنتهى». توفي عام (*15١ه).‏ «النعت الأكمل» (ص2)507 «مختصر طبقات 
الحنابلة؛ (ص74١).‏ 

(5) «كشاف القناع» (5/ 180)» «دقائق أولي النهى» (7577/7)» «مطالب أولي النهى» (5/ 
.)1١7‏ 

(1) عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة أبو محمد شمس الدين المقدسي الدمشقي 
والصالحي» ولد عام (690ه) من آثاره: «الشرح الكبير على المقنع» واسمه «الشافي»» 
جعل كلام عمه الموفق في «المغني على المقنع» مع إضافات يسيرة» «تسهيل المطلب في 
تحصيل المذهب». توفي عام (58ه)ء «الذيل على «طبقات الحنابلة؛ (5/ 54 )2 
«النجوم الزاهرة» (10/ 0708 . 

(0) «الشرح الكبير» .)7/5/١15(‏ 

(4) «كشاف القناع» (4/ 1844)» «مطالب أولي النهى» (178/5). 


2 حال لاجمل 

ل] أبو عبد الله الدمشقي”'' (كان حيا: ١8/اه)‏ يقول: [اتفق الأئمة على أن 
الأرض الميتة يجوز إحياؤها]”" . 

لا الأسيوطي”" (880ه) يقول: [اتفق العلماء وير على أن الأرض الميتة 
يجوز إحياؤها]”*' . 


لا برهان الدين ابن مفلح”*' (584ه) يقول: [والأصل في جوازه قبل 
الإجماع. . .]20 . 


لا زكريا الأنصاري”" (457ه) يقول: [الأصل فيه -أي : إحياء الموات- قبل 
الإجماع. . .]0 . 


)١(‏ محمد بن عبد الرحمن بن الحسين أبو عبد الله صدر الدين الدمشقي العثماني الصفدي 
الشافعي؛ المعروف بقاضي صفدء فقيه من أهل دمشق» كان قاضي قضاة المملكة 
الصفدية» من آثاره: «ارحمة الأمة في اختلاف الأثمة؛اء «كفاية المفتين والحكام في 
الفتاوى والأحكام؟. توفي بعد عام (40لاه)ء «معجم المؤلفين» 2)١58/١(‏ «الأعلام) 
.)١97/5(‏ 

(؟) «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» (ص7385). 

(؟) محمد بن أحمد بن علي الأسيوطي القاهري الشافعي المنهاجي» ولد بأسيوط عام (815ه) 
فقيه أديب» جاور بمكة» واستقر بالقاهرة» من آثاره: «إتحاف الأخصا بفضائل المسجد 
الأقصى». «هداية السالك إلى أوضح المسالك»؛ «جواهر العقود». توفي عام (0٠88ه)ء‏ 
«الضوء اللامع» (0/ »)١7‏ (معجم المؤلفين» (910/8؟)2 «الأعلام» (ه/ه؟؟. 

(:) «جواهر العقود» .)719/١(‏ 

(5) إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح أبو إسحاق برهان الدين المقدسي 
الحنبلي» ولد عام (١81ه)‏ وانتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه» واشتغل بالتدريس 
والقضاءء من آثاره: «المبدع»؛ «مرقاة الوصول إلى علم الأصول». توفي عام (884ه)؛ 
«المنهج الأحمد؛ »)١88/6(‏ «السحب الوابلة» .)37/١(‏ 

(5) «المبدع» (558/4). 

(0) زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري السنيكي المصري الشافعي أبو يحبى» شيخ الإسلام. ولد 
عام (47ه)2 قاض ومفسر وحافظ للحديث». نشأ فقيرا معدما ضريراء من آثاره: «تحفة 
الباري على صحيح البخاري»؛ «فتح العلام بشرح الإعلام»» «أسنى المطالب شرح روض 
الطالب». ترفي عام (977ه). «الكواكب السائرة؛ »)١97/1(‏ «الأعلام» (/147). 

(8) «أسنى المطالب» (7/ 544)» «فتح الوهاب» (9/ 511)» «الغرر البهية»؛ (9/ 01). 
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لا ابن حجر الهيتمي”") (915ه) يقول: [وأجمعوا عليه في الجملة]”" . 

الشرييع (/91ه) يقول: [الأصل فيه قبل الاجماع. . .]”" . 

ل الرملي© (5١٠1ه)‏ يقول: [وأجمعوا عليه في الجملة]”” . 

الا عبد الرحمن القاسم (797١ه)‏ يقول: [عامة فقهاء الأمصار على أن الموات 
يملك بالإحياء» وإن اختلفوا في شروطه]'2. ويقول أيضا: [الأصل فيه السنة 
والإجماع في الجملة] .©0‏ 


الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» وابن حزم من الظاهرية”” . 
مستند الاأجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول : عن عائشة وِْيْنَا قالت : قال رسول الله يِه : «من أعمر أرضا ليست لأحد 


)١(‏ أحمد بن محمد بن علي بن حجر شهاب الدين شيخ الإسلام الهيتمي السعدي الشافعي» 
نسبة إلى محلة أبي الهيتم من إقليم الغربية في مصرء ولد عام (109ه)» فقيه مجتهدء من 
آثاره: «الزواجر عن اقتراف الكبائر؛؛ «تحفة المحتاج لشرح المنهاج»؛ «مبلغ الأرب في 
فضل العرب». توفي عام (91/4ه). «النور السافر» (ص057؟): «معجم المؤلفين» (؟/ 
16١‏ «الأعلام» .)5714/١(‏ 

.)١ 7/5١ (؟) «تحفةالمحتاج»‎ 

(*) «مغني المحتاج» (/447)» «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؟ (5/ 2575 . 

(4) محمد بن أحمد بن حمزة المنوفي المصري الأنصاري الشافعي» ولد عام (419ه) يقال له 
الشافعي الصغير» وهو فقيه الديار المصرية في عصرهء صنف شروحا وحواشي كثيرة» 
منها: «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج»: «غاية البيان شرح زبد ابن رسلان». توفي عام 
(:١٠٠ه)ء‏ لمعجم المؤلفين» (8/ 58؟). «الأعلام» (1/7). 

(5) «نهاية المحتاج» (/ ”07 «(غاية البيان شرح زيد ابن رسلان» (ص558). 

(5) «حاشية الروض المريع» (ه/ ه/اغ). 

(0) «حاشية الروض المربع» (ه/ ]/ا2). 

(8) «تبيين الحقائق» (5/7*)» «تكملة البحر الرائق» (78/4)» «رد المحتار على الدر 
المختار» »)571١/57(‏ «الموطأ» (؟/ 1/51-1/4)» «الذخيرة» »)١417/7(‏ «مواهب الجليل» 
(7/1).» «المحلى» (7/ 778) . 
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فهو أحق)”' . 

الثاني : عن سعيد بن زيد”'' كفي قال : قال رسول الله يك : «من أحيا أرضا ميتة 
فهي له؛ وليس لعرق ظالم حق»”” . 

الثالث: عن جابر بن عبد الله وها قال: قال رسول الله يكل : «من أحيا أرضا 
ميتة فله فيها أجر»”*' . 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة» وذلك لعدم المخالف فيها. 
]١‏ تحريم إحياء الأرض المملوكة لمعين: 

المراد بالمسألة: إذا كانت الأرض مملوكة لشخص معينء وكان ملك 
الشخص لها عن طريق الشراء أو الهبة أو نحوها من طرق التملك؛» عدا الإاحياء 
فإنه لا يجوز إحياؤهاء بإجماع العلماء. . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المزارعة» باب من أحيا أرضا مواتا (780؟): (ص9"؛). 

(؟) سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى العدوي القرشي» كانت تحته فاطمة بنت 
الخطاب أخت عمرء وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة؛ كان من السابقين إلى 
الإسلام» أسلم قبل دخول النبي وَكِةِ دار الأرقم» وهاجر وشهد معه أحدا وما بعدهاء توفي 
بالعقيق» وحمل إلى المدينة؛ عام (50ه).» وله بضع وسبعون سنة. «طبقات ابن سعد (7/ 
9 (الاستيعاب» 2)5١14/17(‏ «أسد الغابة» (؟5/5/اغ)» «الإصابة» ("/ .)1١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (5054). (5/ :»)01١‏ والترمذي (17174). (0»)577/7 والنسائي في 
«الكبرى؟ (59؟/1ه0). (0/ )0 والبزار في !مسنده» 2)١151/(‏ (85/4). قال الترمذي: 
[هذا حديث حسن غريب» وقد رواه بعضهم. . . ؛ مرسلا]ء وقال البزار: [وهذا الحديث 
قد رواه جماعة عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلاء ولا نحفظ أحدا قال: عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد إلا عبد الوهاب عن أيوب]. وممن رجح إرساله الدارقطني 
في «العلل الواردة في الأحاديث التبوية» .)4١5-414/5(‏ 

(5) أخرجه الترمذي .)١9/8(‏ (9/ )0غ والنسائي في «الكبرى» (0١لاه).‏ (0/ 20778 
وابن حبان في «صحيحه؟» (0705). .)515/١١(‏ قال الترمذي: [هذا حديث حسن 
صحيح]. وقد ذكره البخاري في «صحيحه'» بصيغة التمريض فقال: [ويروى فيه عن جابر 
عن النبي ككل (ص179). قال ابن حجر: [فإن قيل: لم مرضه البخاري وصححه 
الترمذي؟ قلت: الترمذي اتبع ظاهر إسناده» وأما البخاري فإنه عنده معلل للاختلاف فيه 
على هشام في إسنادهء ولفظ متنهء أما اختلاف اللفظ: فقد مضى. وأما اختلاف- 
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من نقل الإجماع : 

الا ابن عبد البر (471ه) يقول: [أجمع العلماء على أن ما عرف ملكا لمالك 
غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه وملكه لأحد غير أربابه]”''. نقله عنه ابن قدامة» 
وشمس الدين ابن قدامة» والمرداوي”” » وعبد الرحمن القاسه”". 

لا العمراني (558ه) يقول: [موات قد كان جرى الملك عليه لمسلم ثم 
مات. أو غاب وخربت الأرض» وصارت كالموات» فإن كان المالك لها 
معروفاء فهذا لا يجوز إخياؤه» بلا خلاف]”* . 

لا ابن قدامة (8١57ه)‏ يقول: [ما جرى عليه ملك مالك» وهو ثلاثة أنواع: 
أحدها: ماله مالك معين» وهو ضربان: أحدهما: ما مُلك بشراء أو عطية» فهذا 
اجيلك الهاو و0 

لا شمس الدين ابن قدامة (587ه) يقول: [ما جرى عليه ملك» وهو ثلاثة 
أنواع : أحدها: ماله مالك معين» وهو ضربان: أحدهما: ما ملك بشراء أو 
عطية» فهذا لا يملك بالإحياءء بغير خلاف]""' . 

لا برهان الدين ابن مفلح (884ه) يقول: [فإن علم أنه جرى عليه ملك بشراء 
أو عطيةء فلاء بغير خلاف ]7 


- الإسناد...]. «تغليق التعليق» (”/ .)71١١‏ 

.)75864 «التمهيد» (؟7/‎ )١( 

(؟) على بن سليمان بن أحمد أبو الحسن علاء الدين المرداوي؛ ولد عام (1١8ه)‏ يعد محرر 
المذهب ومنقحهء وجامع الرويات ومصححهاء من آثاره: «الإنصاف»» «تصحيح 
الفروع»» «تحرير المنقول في تهذيب الأصول». توفي عام (884ه). «الجوهر المنضد» 
(ص49)»: «مختصر طبقات الحنابلة» (ص76). 

() «المغني» »)١57/0(‏ «الشرح الكبير»؛ (7١//ا)»‏ «الإنصاف» (704/7): احاشية 
الروض المربع» (5/ 4078). 

(5) «البيان» (/ا/ /ا41). 

.)١57/4( «المغني»‎ )5( 

(5) «الشرح الكبير» لابن قدامة .091//١5(‏ 

(0) «المبدع» (518/0). 
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الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» وابن حزم من الظاهرية” . 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن عائشة وَوْيّنَا عن النبي كك قال : «من أعمر أرضا ليست لأحد فهو 


وجه الدلالة: أن النبي يك جعل شرط:الإحياء عدم ملكية الأرض لأحدء فإذا 
كانت مملوكة لأحد فلا يصح الإحياء. 

الثاني : عن ابن عمر وا قال: قال النبي كَل : «من أخذ شيئا من الأرض بغير 
حقه. خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين»”” . 

وجه الدلالة: أن من أحيا أرضا وهى مملوكة» فإن إحياءه يعد اعتداء على حق 
الغبزة تعرطى /ه الخد إلى العقوية رن الج 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
5] | جواز إحياء الأرض غير المملوكة: 

المراد بالمسألة: من شروط إحياء الأرض الموات أن تكون الأرض غير 
مملوكة لأحدء فإذا كانت غير مملوكة» ولم يوجد فيها أثر ملك كعمارة أو زرع 
ونحوهماء صح إحياؤها بلا خلاف بين العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا ابن هبيرة (0٠0ه)‏ يقول: [واتفقوا على جواز إحياء الأرض الميتة 


»)477/5( «تبيين الحقائق» (74/5), «الدر المختار»‎ »)١95 /5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
. )77 /07( «المحلى»‎ 

(1) سبق تخريجه. 

(6) أخرجه البخاري» كتاب المظالمء باب إثم من ظلم شيئا من الأرض (404), 
(ص57:). 

(5) ينظر: «كفاية الأخيار» (ص١١").‏ 

(4) العادي هو: القديم من الأرض الموات التي لا مالك لهاء وهو منسوب إلى عاد؛ وهم- 
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نقله عنه عبد الرحمن القاسه”"'. 

لاابن قدامة (570ه) يقول : [جملته أن الموات قسمان: أحدهما: ما لم يجر 
عليه ملك لأحدء ولم يوجد فيه أثر عمارة» هذا يملك بالإحياء» بغير خلاف بين 
القائلين بالاحياء”"2]”" . نقله عنه البهوتي» والرحيباني» وابن ضويان!*”* . 

لاشمس الدين ابن قدامة (587ه) يقول: [وجملة ذلك : أن الموات قسمان: 
أحدهما : ما لم يجر عليه ملك لأحدء ولم يوجد فيه أثر عمارة» فهذا يملك 
بالأتضاءة .بقن خافن “بين “القاتلين: بالاحيا]”. نقله عنه. البهرتي» 
سيا 0 

لا المرداوي (885ه) يقول: [إن كان الموات لم يجر عليه ملك لأحدء ولم 
يوجد فيه أثر عمارة» ملك بالإحياء بلا خلاف]”” . 


لا الشوكانى (0٠176١ه)‏ يقول: [أن يكون من الموات التى لا يختص بها أحد» 
وهذا أمر متفق عليه]' . 


- كانوا في قديم الزمان» ومن عادة العرب أنها تنسب القديم الذي مضى عليه زمان طويل إلى 
عاد. «طلبة الطلبة» (ص 427١‏ وينظر: «المبسوط» .)١18/77(‏ «الإفصاح» (57/1). 

)١(‏ «حاشية الروض المربع» (ه/ هلاة). 

)١(‏ لا أدري ما مقصود الموفق من هذه العبارة؛ لأنه قد علم اتفاق العلماء على مشروعية 
الاحياء . 

.)١57/4( «المغني»‎ )7( 

(5) إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان» ولد عام (175ه) في بلدة الرس» إحدى بلدان 
القصيم» له اطلاع واسع في الفقهء لم يكن أحد مثله في نسخ الكتب العلمية» من آثاره: 
«منار السبيل»»؛ «رفع النقاب عن تراجم الأصحاب». توفي عام (7ه0١م)ء‏ «علماء نجد 
خلال ثمانية قرون» .)507/١(‏ 

(5) «كشاف القناع» (5/ 185)» «دقائق أولي النهى» (؟/ 0777). «مطالب أولي النهى» (4/ 
8 ). «منار السبيل» .)57١/١(‏ 

(5) «الشرح الكبير؟ /١6(‏ لالا). 

(0) «كشاف القناع» (5/ 186)» «مطالب أولي النهى» .)١7,8/5(‏ 

(4) «الإنصاف» (7615/5). 

(9) «نيل الأوطار» (7171/6) . 
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لاعبد الرحمن القاسم (795١ه)‏ يقول: [(فمن أحياها) أي : الأرض الموات 
ملكها) بإجماع العلماء القائلين بملك الأرض الموات بالاحياء]7" . 


الموافقون على الإجماع : 
وافق على هذا الإجماع: الحنفية» والمالكية» والشافعية» وابن حزم من 
الظا 0ه 1 
هرية 2 . 


مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 
الأول: عن جابر بن عبد الله وِقْها قال: قال رسول الله يك : «من أحيا أرضا ميتة 

فهى له0”" . 
وجه الدلالة: أن الأرض الميتة إنما سميت ميتة لعدم الملك والاحياء لها. 
الثاني : عن عائشة ونا قالت: قال رسول الله يَكلِدِ: «العباد عباد اللهء والبلاد 

بلاد الله؛ فمن أحيا من موات الأرض شيئا فهو له؛ وليس لعرق ظالم حق»”*/' . 
الثالث: عن طاوس”*' قال : قال رسول الله يَليةِ : «عاديٌ الأرض لله ولرسولهء 

ثم لكم من بعدء فمن أحيا شيئا من موتان الأرض فله رقبتها»”'' . 

.)476 /6( «حاشية الروض المربع»‎ )١( 

() «تبيين الحقائق» (5/ 74). (الجوهرة الئيرة»؟ 2)777/١(‏ «التلقين؟ (؟5/١571)»‏ «المنتقى» 
(7/5؟). «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ (55/4). «الأم؟ (47/5). ١كفاية‏ 
الأخيار» (ص١00)»‏ «السراج الوهاج» (ص91؟)» «المحلى» (0/ 77). 

(*) سبق تخريجه . 

(5) أخرجه الطيالسي في «مسنده» .)7١/1١( ,)١54٠0(‏ وأخرجه مرسلا البيهقي في «الكبرى» 
»)١47/5( »)١1661(‏ عن عروة قال: أشهد أن رسول الله يَككِدٍ قضى . . . » جاءنا بهذا عن 
النبي ككِْدْ الذين جاؤونا بالصلوات عنه. قال أبو حاتم: [هذا حديث منكرء إنما يرويه من 
غير حديث الزهرى عن عروة مرسلا]. «العلل» لابن أبي حاتم .)414/١(‏ وفيه زمعة بن 
صالح ضعفه أحمد» ويحيى بن معين» وأبو زرعة وغيرهم. ينظر : «الجرح والتعديل؟ (”/ 
015). 

(4) طاوس بن كيسان اليماني الجندي الخولاني أبو عبد الرحمن مولى لهمدان؛ عالم اليمن» 
فقيه قدوة» جالس سبعين من أصحاب النبي يَكِدْ وحج أربعين حجة. توفي في مكة عام 
(5١1ه).‏ «سير أعلام النبلاء» (78/6), «المنتظم؛؟ (7/ .)1١1١5‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» »)١١5754(‏ (147/5). وقد أخرجه عن ابن عباس موصولا- 
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النقيجةء صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
4] ليس لمن استعان بهم المحيي نصيب في ملك الأرض: 
إحيائهاء سواء كانت الإعانة بأجرة أم لاء وسواء كان المعينون له من خدّمه أو 
قومًا متعاونين معه وكان من نيتهم إعانته على الإحياء» فإن الرجل ينفرد بملك 
الأرض المحياة؛ دون من كان معهء وليس لهم حق في الأرض» باتفاق العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لا ابن حزم (407ه) يقول: [واتفقوا أن من استعمل في إحياء الأرض أجراء؛ 
أو رقيقه» أو قوما استعانهم, فأعانوه طوعاء ونيتهم إعانته» والعمل له أن تلك 
الأرض له لا للعاملين فيها]”'". نقله عنه ابن القطان”"”" , 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الإجماع : العدية أو انالكية الها فيه لمعا 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 


- لكن قال البيهقي بعده: [تفرد به معاوية بن هشام مرفوعا موصولا]. وقال ابن عبد الهادي: 
[مرسل» وإسناده غير قوي]. «تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» (9/ 87). 

.)١17١-١54ص( «مراتب الإاجماع»‎ )١( 

(؟) علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى الحميري الكتامي الفاسي أبو الحسن بن القطان» 
ولد عام (057ه) حافظ ناقد مجود»ء بارع في الحديث والعلل» من آثاره: «بيان: الوهم 
والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام»؛ «نقع الغلل ونفع العلل»» «الإقناع في مسائل 
الإجماع». توفي عام (178ه). «الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام» (4/ 80 7)) 

«نفح الطيب» (180/5). 

(؟) «الإقناع» لابن القطان ("/ )١775‏ وقال بدل [إعانته]: [إسعافه]. 

(5) «بداية المبتدي» (ص555)» «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» (0577/5)» «درر 
الحكام شرح مجلة الأحكام؛ (/08؟). «التلقين» »)47١/1(‏ «جامع الأمهات' 
(صغ 55).» «الذخيرة» .)١47/5(‏ 
تنبيه: لم يذكر أحد من العلماء المسألة بعينهاء لكنهم يذكرون شروط الإحياءء ولا يذكرون 
منها أن يقوم بالإحياء بنفسهء فدل على موافقتهم للإجماع. 
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الأول : من المعلوم بالضرورة أن الواحد لا يستطيع أن يقوم بالإحياء بنفسه» بل 
لا بد من أجد يعينه على عمله؛ وذلك لوجود المشقة» خاصة في زماننا هذا ومع 
تطور العلم وتغير الأحوال» ومع هذه الضرورة لم يذكر الشارع فيها شيئاء فدل 
على أنه لو استأجر أحدا فليس للأجير من الملك شيء» ومن باب أولى كذلك من 
أعانه من غير أجرة . 

الثاني: أن الشارع لم يجعل من شروط الإحياء أن يقوم بالإاحياء بنفسهء 
فسكوته دليل على بقاء الأمر على الأصل وهو الاباحة. 

الثالث: القياس على الوكيل في الوكالة: فكما أنه يُتَقَذْ ما وكله به المُوَّكّلء 
وليس له حق في المشاركة في الحق الذي وُكل عليه» فكذلك المعينون للمحي في 
إخياة لوانت 

النقيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
] تحريم إحياء أو إقطاع الأرض التي فيها مصالح أهل القرية: 

المراد بالمسألة : الأرض التي تكون مجاورة للقرية» ولأهلها منافع بهاء كأن 
تكون مرعى لماشيتهم؛ ومحتطبا لهم» أو يكون فيها طرقهم» أو إليها مسيل 
مائهم. وما أشبه ذلك» فهذه لا يجوز إحياؤهاء ولا يجوز للامام إقطاعهاء بلا 
خاذت ين العلماء 

من نقل الإجماع: 

لا ابن عبد البر (477ه) يقول: [ولا خلاف بين العلماء أن الإمام لا يجوز له 
إقطاع . . . » مسارح القوم التي لا غنى لهم عنها لابلهم ومواشيهم]”" . 

لابن هبيرة (570ه) يقول: [واتفقوا على أن الأرض إذا كانت أرض ملح» أو 
ما فيه للمسلمين منفعة» فلا يجوز للمسلم أن ينفرد بها]”" . 

لا ابن قدامة (110ه) يقول: [ما تعلق بمصالح القرية: كفنائهاء ومرعى 
ماشيتهاء ومحتطبهاء وطرقهاء ومسيل مائهاء لا يملك بالاحياءء ولا نعلم فيه 


.)١1577/( «الاستذكار»‎ )١( 
.)41/5( «الإفصاح»‎ )١( 
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أيضا خلافا بين أهل العلم]”'". نقله عنه عبد الرحمن القاسو”" . 

لأشمس الدين ابن قدامة (187ه) يقول: [ما تعلق بمصالح القرية» كفنائهاء 
ومرعى ماشيتهاء ومحتطبهاء وطرقهاء ومسيل مائهاء لا يملك بالإحياء» لا نعلم 
فيه أيضا خلافا بين أهل العلم]”” . 

لا برهان الدين ابن مفلح (584ه) يقول: [وما قرب من العامر وتعلق 
بمصالحه: كطرقه» وفنائه» ومسيل مائه؛ ومرعاهء ومحتطبهء وحريمهء لم 
يملك بالإحياء بغير خلاف نعلمه]”*؟'. نقله عنه عبد الرحمن القاسه”” . 


الموافقون على الإجماع : 
وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والشافعية» وابن حزم من الظاهرية”" . 
مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 


الأول: عن عمرو بن عوف”" يفيه أن رسول الله يَكِةِ قال: «من أحيا مواتا من 
كاده 8 : 0 ”2 
الأرض في غير حق مسلم فهو له؛ وليس لعرق ظالم حق»”” . 

وجه الدلالة: أن الحديث قيد جواز الإحياء في غير حق مسلم» فدل مفهومه أن 


(1) «المغني» (44/8). 

(6) «حاشية الروض المربع» (178/60). 

زفوق «الشرح الكبير» لابن قدامة .)88/1١5(‏ 

.)55١ /5( «المبدع»‎ )5( 

(4) «حاشية الروض المربع؛ (ه/ عاق /لاغ). 

)00( ابدائع الصنائع؟ »)١95/5(‏ «الهداية» /١١(‏ “ال9ا)» «تبيين الحقائق» (5/ ه”7). «البيان» 
(179/0)» «مغني المحتاج؟ (518/7): «المحلى» (/0/ 077 . 

(0) عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة أبو عبد الله المزني» ممن أسلم قديماء عرف بكثرة 
بكائه» أول مشاهده الأبواء» وقيل: الخندق» مات في آخر ولاية معاوية. «الاستيعاب» 
»)١١97/(‏ «أسد الغابة» (81//5؟)» «الإصابة» (533/14). 

(8) أخرجه البيهقي في «الكبرى» :4)١57/7( .)١1041(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
033/10)» والبزار في المسئده» (787), (8/ .)7"5١‏ وفيه كثير بن عبد الله» ضعفه 
أحمد ويحيى بن معين والنسائي تضعيفا شديدا. ينظر : «الكامل». (01//7)» «نصب الراية» 
.)١ 71 /5(‏ 


100959909919007 ل د 


ما كان في حق مسلم فلا يجوز فيه الإحياءء فيدخل فيه ما قارب العمران» وما 
تعلقت به مصالح القرية”" . 

الثاني : عن قيلة بنت مخرمة”"' رَؤهّنا قالت: قدمنا على رسول الله كك قالت: 
فتقدم صاحبي -تعني: حريث بن حسان””" وافد بكر بن وائل”*- فبايعه على 
الإسلام عليه وعلى قومهء ثم قال: يا رسول اللهء اكتب بيننا وبين بني تميه © 
بالدهناء''' أن لا يجاوزها إلينا منهم أحد إلا مسافر أو مجاورء فقال: «اكتب لهيا 
غلام بالدهناء» فلما رأيته قد أمر له بهاء شخّص”" بي وهي وطني وداري» فقلت: 
يا رسول اللهء إنه لم يسألك السوية من الأرض إذ سألك» إنما هي هذه الدهناء 


.)197/9( ينظر: شرح الزركشي»‎ )١( 

(؟) قيلة بنت مخرمة التميمية ثم من بني العنبر» هاجرت إلى النبي يَكِهِ مع حريث بن حسان» 
روى حديثها عبد الله بن حسان العنبري» عن جدتيه صفية ودحيبة ابنتي عليبة» وكانتا ربيبتي 
قيلة» وكانت قيلة جدة أبيهاء وهي تحت حبيب بن أزهر أحد بني جناب» فولدت له النساء 
ثم توفي» فانتزعهن عمهن منهاء فخرجت إلى النبي يَكدْ تبغي الإسلام. 
«طبقات أبن سعد) 2)"١17/8(‏ «أسد الغابة» (/1/ 574؟)» «الإصابة» (877/4). 

(7) حريث والأكثر أنه الحارث بن حسان بن كلدة البكري ويقال: الربعي والذهلي» ولعل 
حريث تصغير لاسمهء قدم على النبي كك أيام بعث عمرو بن العاص في غزوة السلاسل» 
وهو وافد بكر بن وائل» وقدمت معه قيلة بنت مخرمة. «طبقات ابن سعد)» (ا/2,)08 
«الاستيعاب» /١(‏ 788). «أسد الغابة» »)9/17//١(‏ (الإصابة») .)039/1١(‏ 

(5) قبيلة تنسب إلى بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن 
ربيعة بن نزار. «الأنساب» (9/ 17). 

(0) بنو تميم قبيلة تنسب إلى تميم بن مر بن أد بن طابخة» كانت منازلهم بأرض نجد دائرة من 
هنالك على البصرة واليمامة وانتشرت إلى العذيب من أرض الكوفة» وقد تفرقوا في 
الحواضرء ولهم بطون كثيرة. ”تاريخ ابن خلدون» (؟//71/17). 

(1) الدهناء: من ديار بني تميم» تقصر وتمد» وهي سبعة أجبل من الرمل في عرضهاء بين كل 
جبلين شقيقة؛ وطولها من حزن ينسوعة إلى رمل يبرين» وهي أكثر بلاد الله كلأ مع قلة 
أغذاء ومياه. «معجم البلدان؛ (؟/ 497). 

(1) يقال للرجل إذا أتاه أمر غريب يقلقه ويزعجه: قد شخص به. «غريب الحديث» لأبي عبيد 
(#/ لام-مة), 
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عندك: مُقَيْدُ الجمل''': ومرعى الغنم» ونساء بني تميم وأبناؤها وراء ذلك» 
فقال: «أمسك يا غلام! صدقت المسكينة» المسلم أخو المسلم؛ يسعهما الماء 
والشجرء ويتعاونان على الفعات 7020 , ْ 

وجه الدلالة: أن النبي يَكليةِ لما علم أن الأرض التي أقطعه إياها فيها منافع أهل 
القرية ومصالحهم رد ذلك» ولم يمضه له. 

الثالث: أن ما قارب العمران وتعلقت به مصالح القرية» يكون من مصلحة 
ذات المملوك» ولذا فإنه يعطى حكمه”*': وذلك جريا على القاعدة: أن ما قارب 
الشيء فإنه يأخذ حكمه”* . 

النتيجة. صحة الاجماع في المسألة» وذلك لعدم المخالف فيها. 
8 1 ريم إحياء وإقطاع أراضي المعادن الظاهرة: 

المراد بالمسألة: الاقطاع في اللغة: مصدر أقطعه إذا ملّكهء أو أذن له في 
التصرف بالشيء”"؟. 

وفي اصطلاح الفقهاء: تسويغ الامام من مال الله شيئا لمن يراه أهلا لذلك». 
وأكثر ما يستعمل في إقطاع الأرض» وهو: أن يخرج منها شيئا لمن يحوزه» إما أن 
يملكه إياه فيعمره»: أو يجعل له غلته مدة9©. 


)١(‏ مقيد الجمل: أي: أن الجمل إذا وجدها كان فيها كالمْمَيّد لا ينزع إلى غيرها من البلاد. 
«غريب الحديث» للخطابي 2»)577/١(‏ وينظر: «غريب الحديث؛ لابن الجوزي (؟/797). 

)١(‏ الفتان: جمع فاتن وهو: المضل عن الحقء ومنه قوله: مآ أَيْرْ علَيْهِ بجي © . وتطلق 
على الشيطان. ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (؟/08). 

() أخرجه أبو داود (30764), (0017/8)» والترمذي »)١١١/0( :»)581١5(‏ والبيهقتي في 
«الكبرى» .)١9١ /5( »)١١51١١(‏ قال الترمذي: [حديث قيلة لا نعرفه إلا من حديث عبد 
الله بن حسان]. وحسّن إسناده ابن حجر في «فتح الباري» (9/ .)١580‏ 

(5) ينظر: «شرح الزركشي» (197/1). ش 

(4) ينظر في هذه القاعدة: «المنثور في القواعد الفقهية» (/ »)١54‏ «الأشباه والنظائر؛ 
للسيوطي (ص87١).‏ 1 


)0 «المطلع» (ص١58).‏ 
49 «مشارق الأنوار» فو 6" وينظر شرح حدود ابن عرفة») (ص ١٠98‏ 2.)1 «(رد المحتاراع- 


5 مسائل الإجماع 


المعادن الظاهرة هي: ما كان جوهرها المستودع فيها بارزاء والمؤونة إنما 
تكون في تحصيلها"'"' . 

والمقصود هنا: أن المعادن الظاهرة: كالملح. والماءء والكبريت» 
يا ال وال والكه والبراه والبافونق 
ومقاطع الطين» ونحوهاء لا يجوز تملكها بالإحياءء ولا يجوز للامام 
إقطاعهاء ولا يحق لأحد من الناس تحجيرهاء بلا خلاف بين العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا ابن هبيرة (570ه) يقول: [واتفقوا على الأرض إذا كانت أرض ملح. . .» 
فلا يجوز للمسلم أن ينفرد بها]”"' . 

لاابن قدامة (570ه) يقول: [المعادن الظاهرة. . . » ينتابها الناس » وينتفعون 
بها: كالملح» والماءء والكبريت» والقيرء والمومياء» والتفطء والكحل» 


ع 98/6 ). 

.)١188/4( «الأحكام السلطانية» (ص7147)» «تحفةالمحتاج» (5/ 714): «كشاف القناع»‎ )١( 

(؟) القير - بالكسرء والقار وهي لغة فيه - هو: شيء أسود يطلى به الابل والسفن يمنع الماء 
أن يدخل» وقيل هو الزفت. «القاموس المحيط» (ص١50)»‏ «المحكم والمحيط الأعظم) 
(244/5)». السان العرب» .)١754/0(‏ 

(*) المومياء - بضم أوله وبالمد وحكي القصر -: شيء يلقيه الماء في بعض السواحل» 
فيجمد ويصير كالقارء وقيل: حجارة سود باليمن خفيفة فيها تجويف. «تحفةالمحتاج» (5/ 
0014 (مغني المحتاج» (9/ 5 ١ه).‏ 

(4) التّفطء بالفتح والكسرء والكسر أفصحء وهو: دهن تطلى به الابل للجرب والدبر 
والقردان؛ وهو دون الكحيل» ثم هو حلابة جبل في قعر بئر توقد به النار. والنفاطة 
الموضع الذي يستخرج منه. ينظر: «المحكم والمحيط الأعظم؛ (187/9): «القاموس 
المحيط) (ص 88١‏ ).» «لسان العرب» (417/17). وفي ١المعجم‏ الوسيط» )454١/7(‏ قالوا: 
هو: [مزيج من الهدروكربونات يحصل عليها بتقطير زيت البترول الخام» أو قطران الفحم 
الحجري» وهو سريع الاشتعال» وأكثر ما يستعمل في الوقود]. 

(5) البرام هي : حجارة معروفة في الحجاز واليمن» تنحت منها قدور للطبخ. ينظر: «مشارق 
الأنوار» /١(‏ 2»)80 «لسان العرب» (؟١/‏ 45)»: «تاج العروس» (558/171). 

(5) «الافصاح» (54/7). 


عقود المعاوضات المالية 


والبرام» والياقوت» ومقاطع الطين» وأشباه ذلك» لا تملك بالإاحياء» ولا يجوز 
إقطاعها لأحد من الناس» ولا احتجازها دون المسلمين...» وهذا مذهب 
الشافعي» ولا أعلم فيه مخالفا]”'' . نقله عنه عبد الرحمن القاسم""'. 

لا شمس الدين ابن قدامة (587ه) يقول: [المعادن الظاهرة. . ٠».‏ ينتابها 
الناس» ويتتفعون بها: كالملح» والماءء والكبريت» والقيرء والمومياء 
والتّفطء والكحل» والبرام» والياقوت» ومقاطع الطين» وأشباه ذلك» لا يملك 
بالاحياء» ولا يجوز إقطاعه لأحد من الناس» ولا احتجازه دون المسلمين. . .2 
وهذا مذهب الشافعي» ولا أعلم فيه مخالفا] . 

لا العيني (855ه) يقول: [(لا يجوز للامام أن يقطع ما لا غنى بالمسلمين عنه 
كالملح والآبار التي يستقي الناس منها) ولا نعلم فيه خلافا]”* . 

لا برهان الدين ابن مفلح (885ه) يقول: [ولا تملك المعادن الظاهرة كالملح 
والقار...» والنفط...» والكحل والجص بالإحياء...٠‏ وليس للامام 
إقطاعه» بغير خلاف علمناه](* . 

الموافقون على الأجماع: 

وافق على هذا الاجماع: المالكية» والشافعية» وابن حزم من الظاهرية؟. 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول : عن أبيض بن حمّال”"' يفيه أنه وفد إلى النبي كَكةِ فاستقطعه الملح الذي 


,)١ «المغني» (4/ :6 ادكه‎ )١( 

(؟) «حاشية الروض المربع» (599/5). 

(©) «الشرح الكبير» لابن قدامة (44-97/157). 

.)597 /١1( «البناية»‎ )5( 

.)55١/0( «المبدع»‎ )5( 

(1) «الذخيرة» :)١09/5(‏ ١مختصر‏ المزني» ,2)7171١/48(‏ «الأحكام السلطانية» للماوردي 
(ص17؟)» «أسنى المطالب» (7/ ,.)568-484١7‏ «المحلى» (0/ 77 . 

(0) أبيض بن حمال بن مرئد بن ذي لُحيان بن سعد المأربي السبائي» يعد من أهل اليمن» 
وكان بوجهه حزازة وهي القوباء» فالتقمت أنفه. فمسح النبي كَل عليه فلم يُمسٍ ذلك اليوم 
وفيه أثرء وفد على أبي بكر لما انتقض عليه عمال اليمن» فأقره أبو بكر على ما صالح - 


مسائل الإجماع 
نمازت" نتظفه لدي عارك “قال ربل فى" المجلنى » اتدرق نا فظنت ل؟ 
إنما قطعت له الماء العِد''» قال: فانتزعه منه0” . 


الثاني : أن هذه المعادن تتعلق بها مصالح المسلمين العامة فلم يجز إحياؤهاء 
ولا إقطاعهاء كمشارع الماء؛ وطرقات المسلمين”'. 


الثالث : قال ابن عقيل”* : [هذا من مواد الله الكريم» وفيض جوهه الذي لا 
غناء عنه» فلو ملكه أحد بالاحتجازء ملك منعه» فضاق على الناس» فإن أخذ 


العوض عنه أغلاه؛ فخرج عن الموضع الذي وضعه الله من تعميم ذوي الحوائج 
مق غير كلفة] 10 
النتيجة. صحة الإاجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 


- عليه النبي يَكِيْهِ من الصدقة» ثم انتقض ذلك بعد أبي بكر وصار إلى الصدقة . «الاستيعاب» /١(‏ 
١١8‏ )). «أسد الغابة» »)١77/1(‏ «الإصابة» .)777/١(‏ 

)١(‏ مأرب هي: بلاد الأزد باليمن» قال السهيلي: مأرب اسم قصر كان لهم» وقيل هو: اسم 
لكل ملك كان يلي سبأ كما أن تبعا اسم لكل من ولي اليمن والشحر وحضرموت. ١معجم‏ 
البلدان» (ه/ 04 . 

() الماء العد هو: الماء الكثير الجري الذي لا انقطاع لمادته كماء العين والبئر المعيئة. 
«تفسير غريب ما في الصحيحين» 2)791//١(‏ «الفائق» (5/ .)5٠٠‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (7059), (/007). والترمذي .)١78٠(‏ (7/ 42574 والنسائي في 
«الكبرى» (/ا2)5 (2)757/6 وابن حبان في (صحيحهة (4449): .)"61١/1١١(‏ قال 
الترمذي: [حديث أبيض حديث غريب]. قال ابن عدي لما ذكر محمد بن يحيى بن قيس: 
[أحاديثه. منكرة مظلمة]. «الكامل» (775/7). وقال الذهبي عند ترجمة يحيى بن قيس: 
[هذا إسناد لا تنهض به الحجة]. «ميزان الاعتدال» .)5١7/7(‏ 

5( «المغني» (4/ ها اابدائع الصنائع» .)١/5(‏ 

(6) علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد أبو الوفاء البغدادي الحنبلي» ولد عام (1١41ه)‏ 
أحد مشاهير الحنابلة» أكثر من التصنيف» له: «طفاية المفتي»» «المفردات»» «الفنون»» 
قيل: أنه كان في ثمانمائة مجلد. توفي عام (7١0ه)»‏ «طبقات الحنابلة» (؟/ 5059)» «ذيل 
طبقات الحنابلة» »)١47 /١(‏ «سير أعلام النبلاء»؛ (447/19). 

(5) «المغني؛ ))١157/4(‏ «المبدع» (5/ 561). 


عقود المعاوضات المالية 


8 3 ] الغرس والزرع في إحباء الأرض الموات: 

المراد بالمسألة : إذا جاء شخص إلى أرض موات وأراد إحياءهاء فغرس فيها 
غرساء أو زرع فيها زرعاء فإن فعله هذا يعد أبلغ علامة على الاحياء» فيحكم له 
بملك الأرضء بلا خلاف بين العلماء”"' . 

من نقل الاجماع : 

ابن عبد البر (471ه) يقول: [فإن غرسها -أي : الأرض التي يراد إحياؤها- أو 
زرعهاء فهو أبلغ في إحيائهاء وهو ما لا خلاف فيه]؟" . 

الموافقون على الإجماع: 

وافق على هذا الإاجماع: الحنفية» والشافعية» والحنابلة» وابن حزم من 
الطاهر يه 


مستند الأجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: القياس على إحاطة الحائط على الأرض :كما أن هده علامة شرعية 
قد جاءت بها السنة» كما في حديث سمرة بن جندب”*' يفت قال: قال رسول الله 
5د نم أحاط حانظا على أرض (هي ".اتلك الغرس والزوع + بلى هما من 


)١(‏ لا بد من التنبه إلى الفرق بين جعل الغرس 5 علامة على الخسده وبين اشتراط 
الغرس والزرع في الإحياء» فالثانية غير مرادة» وقد وقع فيها الخلاف بين العلماء. 

(؟) «الاستذكار» (لا/ 186). 

() «البناية» (1/؟59)» «الفتاوى الهندية» (785/60: 7817)» «تكملة البحر الرائق» (// 
)0 «الأم» (:/ 57-57): «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص24)771-77 الأسنى 
المطالب» (؟/ 58 5)» «الفروع» (607/5ه)» «الإنصاف» (7594-758/7)), «كشاف القناع» 
».)١51١/5(‏ «المحلى» (7/ .)8١‏ 

(5) سمرة بن جندب بن هلال بن حديج الفزاري أبو سليمان» كان من حلفاء الأنصار» قدمت 
به أمه بعد موت أبيه» فتزوجها رجل من الأنصارء وكان يستخلفه زياد على البصرة إذا 
ذهب إلى الكوفة»؛ وكان شديدا على الخوارج. توفي عام (/0ه) سقط في قدر مملوءة ماء 
حارًا كان يتعالج بالقعود عليه؛ «الاستيعاب» (1/ 5017). «أسد الغابةة (؟/004)» 
«الإصابة» (7/ 179/8). 

(4) أخرجه أحمد, في المسنده) )7١1*:0(‏ (88/ ”)2 وأبو داود (701/7)) -2)61١/9(‏ 


6 مسائل الإجماع 


باب أولى ؛ لتحقق معنى الاحياء فيهما أكثر من بناء الحائط . 


بهاء وأبلغ علامة ظاهرة في معرفته هي الزرع والغرس في الأرض . 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.. 
1/4 جواز التصرف في النصيب الذي يؤْخذ من النهر غير المملوك: 

المراد بالمسألة: إذا كان ثمة نهر صغير غير مملوك لأحدء ووضع عليه دولابا 
يغرف منهء فإنه يجوز له أن يسقي بنصيبه أيّ أرض شاء» سواء كانت هذه الأرض 
لها رسم في الشرب أو ليس لها رسم» ما لم يضق الماء على من كان له رسم في 
هذا الشربء» كل هذا لا خلاف فيه بين العلماء. 

من نقل الإأجماع: 

لاابن قدامة (١57ه)‏ يقول: [وإن كان الدولاب يغرف من نهر غير مملوك» 
جاز أن يسقي بنصيبه من الماء أرضا لا رسم لها في الشّرب منه» بغير خلاف 
نعلمه]0' . 

لا شمس الدين ابن قدامة (587ه) يقول: [وإن كان الدولاب يغرف من نهر 
غير مملوك» جاز أن يسقي بنصيبه من الماء أرضا لا رسم لها في الشرب منه» بغير 


خلاف تعلمه]!"' , 
الموائقون على الاجماع : 


وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» والشافعية” . 


-- والنسائي في «الكبرى» ,)519/١(‏ (1/0؟. والحديث جاء من طريق الحسن عن سمرة قال 
ابن حجر : [وفي صحة سماعه منه خلاف] (التلخيص الحبير» (9/ 2)57 وصححه الألباني في 
«الإرواء» (5/ »)٠١‏ وذكر أن له شاهدا من حديث جابر. 

00( «المغني) م 7 ). 

(؟) «الشرح الكبير»؛ .)15١/17(‏ 

(؟) «بدائع الصنائع» (5/ »)١97‏ «الهداية» »2)8١-1/4/1١(‏ «تبيين الحقائق» (894/7), الشرح 
مختصر خليل» للخرشي (7/ 2377 «الشرح الكبير» للدردير (5/ 97)» «منح الجليل» (8/ 
)2 «الأحكام السلطانية») للماوردي (ص557)» «فتاوى ابن الصلاح» (1/>ه*) - 


عقود المعاوضات المالية 


مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 


الأول: أن هذا الماء لما كان صاحبه قد استحق الانتفاع منه» كان له التصرف 
يعوا شاف سوواء تناد هوا مته» أن أفاذه الخيرفه.كها ل انفزد يه من أصيله؟", 

الثاني : القياس على من حاز الماء إلى رحله أو إنائه» فله حق التصرف فيه بما 
شاءء فكذلك الماء الذي غرفه بدولابه له حق التصرف فيه بما شاء. 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
8 حريم البئر والعين في الأرض الموات: 

المراد بالمسألة: حريم الشيء هي: حقوقه ومرافقه التي حوله وأطرافه؛ 
وتسميته بالحريم؛ لأن التصرف به والانتفاع منه لغير مالكه حرام وممنوع"" . 

والمقصود هنا: أن المحبي للبئر والعين يملكهما مع حريمهما المحيطة بهماء 
فإذا ملكهما فلا يح لأحد الاعتداء على ملكه ولا على حريمه» بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع: 

الكاساني (0417ه) يقول: [لا خلاف في أن من حفر بئرا في أرض الموات» 
يكون لها حريم» حتى لو أراد أحد أن يحفر في حريمه» له أن يمنعه. . . » وكذلك 
العين لها حريم بالإجماع]”" . 


- «مغني المحتاج» (7/ 014). وهناك تنبيهات: 
الأول: الحنفية: يرون أن الأنهار العظيمة لا ملك لأحد فيهاء وحقها عام لعامة المسلمين» 
وقالوا بأنه لوشق أحد منها نهرا صغيرا إلى أرضه فله ذلك» ويتصرف فيه كما يشاء» ما لم يقع 
منه ضرره فيدخل في هذا تصرفه في نصيبه من النهر فيعطيه من شاء. 
الثاني : المالكية : يرون أن ماء السيل إذا جرى في ملكه فله التصرف فيه كيف شاء» بل ويجوز 
له بيعه وهبته والتصدق به على المشهور عندهم؛ فمن باب أولى ماء الأنهار المملوكة. 
الثالث : الشافعية: يرون أن الدولاب الذي يديره الماء إذا دخل الماء في كيزانه ملكهء أو كان 
هو أولى به؛ وإذا ملكه فله التصرف فيه بما شاء سواء كان بنفسه أو لغيره. 

.)179/5/8( ينظر: «المغني»‎ )١( 

.)3 81/0 «درر الحكام شرح مجلة الأحكام»‎ )١( 

(*) «بدائع الصنائع» (كلرة؟١).‏ 


حدر 6 ش مسائل الإجماع 


الموافقون على الاجماع : 

وافن على هذا الاجماع: النالكية: والشافعية؛ والحنابلة» وابن حزم من 
الظاهرية7"' . 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة؛ منها : 

الأول: عن عبد الله بن مغفل”" كفية أن النبي كَل قال: «من حفر بثرا فله 
أربعون ذراعا عطنا”" لماشيته)»*' . 

الثاني : عن أبي هريرة كته قال: قال رسول الله ككِ: «حريم البئر البدي”*) 
خمسة وعشرون ذراعاء وحريم البئر العادية'"2 خمسون ذراعاء وحريم العين 
السائحة”"' ثلاثمائة ذراع» وحريم عين الزرع ستمائة ذراع»0 


)١(‏ «المدونة» (578/5)» «الكافي» لابن عبد البر (ص595)» «جامع الأمهات» (ص444)» 
«الأحكام السلطانية» (ص5؟5). «روضة الطالبين» (587/0): «السراج الوهاج» 
(ص598١):‏ «مسائل الامام أحمد برواية ابنه صالح» (/ »)١١4‏ «الفروع» (005/5), 
الشرح الزركشي» ))١1595/6(‏ «المحلى» (7/ 81). 

)١(‏ عبد الله بن مغفل بن عبد غنم وقيل: عبد نهم بن عفيف المزني أبو سعيد وأبو زياد» سكن 
البصرة» وهو أحد البكائين في غزوة تبوك» وشهد بيعة الشجرة» وهو أحد العشرة الذين بعثهم 
عمر ليفقهوا الناس بالبصرة» وهو أول من دخل من باب مدينة تسترء ومات بالبصرة سنة تسع 
وخمسين. «الاستيعاب؟ (4947/7)» (أسد الغابة» ("/ ه7"4), «الإصابة» (4/؟47؟). 

(؟) عطن الماشية هو: مباركهاء وأصله يكون حول الماء لتعاد للشرب والري» وقد يكون العطن 
عند غير الماء. ينظر: «مشارق الأنوار» (؟5/ »)3١‏ «العين» (؟/ »)١4‏ «النهاية» (7558//7). 

(1) أخرجه ابن ماجه »)١١5/5( :)١587(‏ والدارمي في «مسئده؛» (5555), (0707/7. 
قال البوصيري: [مدار الحديث فيه على إسماعيل بن مسلم المكي» وقد تركه ابن مهدي 
وابن المبارك ويحيى ل وضعفه البخاري وابن الجارود والعقيلي وغيرهم]. 
«مصباح الزجاجة» (7/ 80). وينظر: «تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» (؟/ 80). 

ا 0 هي : البئر التي حفرت في الإسلام 
حديئة في أرض موات. ينظر: «لسان العرب» .)59/١(‏ 

(5) البئر العادية هي: القديمة التي لا يعلم لها رب» ولا حافر. «لسان العرب» .)59/١(‏ 

(0) السائحة من السيح وهو: الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض. «المحكم والمحيط 
الأعظم؛ (7/ 4 57): «لسان الغرب» (75/ 497). 

(4) أخرجه الدارقطني في «سننه» (77), (4/ »)77١‏ والحاكم في «مستدركه؛» )07١41(‏ - 


عقود المعاوضات المالية ْ 602 


وجه الدلالة من الحديثين : أن النبى يَكْةِ جعل لكل بثر حريما محددة بحسب 
الحاجة» فدل على أن أصل الحريم مشروع, وإن اختلفت الأحاديث في 
التحديد. 


النتيجة. صحة الإجماع فى المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
كك ]٠‏ منع الإمام من التصرف في الأرض المحياة التي ليس فيها معادن: 
المراد بالمسألة: من شروط الإحياء : أن تكون الأرض مواتا لا يملكها أحد من 
الناس» فإذا أحيا الأرض شخص» وليس فيها معادن» فإنها تكون ملكهء ولا 
يجوز للامام أن ينتزعها منه» ولا كذلك أن يقطعها شخص آخرهء باتفاق العلماء. 
من نقل الإأجماع: 
لا ابن حزم (407ه) يقول: [واتفقوا أن من ملك أرضا محياة ليست معدناء 
فليس للامام أن ينتزعها منهء ولا أن يُقطعها غيره]('2. نقله عنه ابن القطان”" . 
الموافقون على الإجماع: 
وافق على هذا الإجماع : الج و الحالكية دو الشاففية بولسا : 
مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة » منها : 
الأول: عن سعيد بن زيد وليه قال: قال رسول الله يك : «من أحيا أرضا ميتة 


,)٠١9/5( -‏ والبيهقي في «الكبرى» .)١166/5( »)١١560(‏ قال الدارقطني: [الصحيح من 
الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب» ومن أسنده فقد وهم]. وزجح المرسل عبد الحق 
الأشبيلي في «الأحكام الوسطى» (/ 707)» وفيه ابن أبي جعفر وهو ضعيف. ينظر: انصب 
الراية» (5/ 07957 . 

.)١7١ص( «مراتب الإجماع»‎ )١( 

(؟) «الإقناع» لابن القطان (/ .)1١5175‏ 

(؟) «تبيين الحقائق» (5/ 75)» «الجوهرة النيرة» /١(‏ )2 «لسان الحكام» (ص4٠1)»‏ 
«المدونة» (5/ “/47)» «المنتقى» (78/5؟)» «التاج والإكليل» (7/ ؟505)» «الأم؛ (5/ 
5)» «روضة الطالبين» (7178/6)» ١كفاية‏ الأخيار؛ (ص١١"7)»‏ «التوضيح؟ (97/5)» 
«كشاف القناع» (4/ 180)» «مطالب أولي النهى» (1078/4). 
تنبيه: العلماء لا ينصون على هذه المسألة بعينها لكن موافقتهم للاجماع تفهم من اشتراط 
عدم الملك للأرض الموات. 
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فهي له 

وجه الدلالة: هذا الحديث وما جاء في معناه» يدل دلالة صريحة على أن 
المحيي يملك الأرض بالاحياء» فإذا ملكها لم يكن لأحد أن يعتدي عليها لا الإمام 
ولا غيره. 

الثاني: أن أموال الناس معصومة» وحقوقهم محفوظة, لا يجوز الاعتداء 
عليها بغير حق» ولا يحل منها شيء إلا ما طابت به أنفسهم» وهذا الحكم يستوي 
فيه الحكام وغيرهم. 

النقيجة: صحة الإاجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
]١١ 18‏ منع تحجير الأرض بغير إقطاع الإمام: 

المراد بالمسألة : التحجير في اللغة مشتق من الحجر وهو: المنع”''. وسمي 
التحجير بذلك؛ لأنه إذا عَلّم في موضع الموات علامة» فكأنه منع من إحياء ذلك 
فسمي فِعْله تحجيرا” ". 

وني الاصطلاح هو: ضرب حدود حول ما يريد إحياءه'* . 

وقيل : معناه أعم من ذلك وهو: الشروع في إحياء الأرض الموات» مثل: أن 
يدير حول الأرض ترابا أو أحجاراء أو يحيطها بجدار صغير» أو يحفر بئرا لم يصل 
إلى مائهاء أو يسقي شجرا مباحاء ويصلحه ولم يركبه”” . 

والمقصود هنا: أنه إذا حجّر شخص أرضاء والإمام لم يقطعه إياهاء وهو لا 
يريد إخياءهاء فإن تصرفه هذا لا يجوز باتفاق العلماء. 

من نقل الاجماع : 


لا ابن حزم (457ه) يقول: [واتفقوا أنه لا يجوز لأحد أن يتحجر أرضا بغير 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) «القاموس المحيط» (ص ه/!4). 

(") «رد المحتار» (5/ 2)477 وينظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص7377). 
(4؛) «شرح حدود ابن عرفة» (ص9١5).‏ 

(6) «الإنصاف» (717/4/5). 
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إقطاع الإمام» فيمنعها -أي : المحجر- ممن يحييها -أي : ممن يريد إحياءها- ولا 
يحبيها شو ]!" :قله عده ادق الفطانة, 
الموافقون على الإجماع : 
وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية»؛ والشافعية» والحنابلة”"". 
مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 


الأول : ما جاء عن عمر يلي «أنه جعل التحجير ثلاث سنوات. فإن تركها حتى 
زجق4 


تمضى ثلاث سنين» فأحياها غيره: فهو أحق بها) 
وجه الدلالة: أن التعرض لأموال الناس بغير حق» أمر منكر وباطل» وعمر 
أجاز للغير أن يتعرض للمتحجر إذا لم يحي الأرض» فدل على أن تحجّره غير 
الثاني : أن المقصود من الإحياء هو عمارة الأرض والاستفادة منهاء فإذا لم 
يتحقق المقصود فإنه يمنع من العمل» فالذي يتحجر الأرض وهو لا يريد الإحياء 
قد منع غيره من الاستفادة من الأرض . 
النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
18 ؟١]‏ منع إقطاع الإمام المرافق العامة: 
المراد بالمسألة: المرافق: واحدها مرفق» بفتح الميمء وكسر الفاء 
وفتحها*'» والمرفق من الأمر هو: ما ارتفقت بهء وانتفعت منه» ومنه مرافق 
)١(‏ «مراتب الإجماع»؛ (ص9١١).‏ (5) «الإقناع» (7/ 1574). 
(*) «بدائع الصنائع» (5/ 22١94‏ «تكملة البحر الرائق» (8/ 4251٠‏ «الدر المختار مع رد 
المحتار» (577/5)» «الذخيرة» (5/ .)١65-١54‏ «التاج والإكليل» (2)1177/19 (منح 
الجليل» (85/4)» «أسنى المطالب» (447//7): «شرح جلال الدين المحلى» (7/ 97- 
20 امغني المحتاج» 7/9 ه0١‏ 6). 
(5) أخرجه يحيى بن آدم في كتابه «الخراج» (ص7١١4-1١٠)2‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي في 
«الكبرى» .)١158/5(‏ 
(5) «المطلع» (ص147). 


ة مسائل الإجماع 


الدار وهي: مصاب الماء ونحوهاء كخلائها وسطحها”" . 

والمرافق العامة هي: ما ينتفع به الناس جميعاء كالطرقات» والحدائق» 
والمناحد وهر 

وهذه المرافق العامة التي يستفيد منها الناس وينتفعون بهاء لا يجوز للامام أن 
يقطعها إقطاع تملك لأحد»ء بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : | 

اه .ا لاد هم “لاه 5 3 

لاابن الصباغ '* (//41ه) يقول: [وأجمعوا على منع إقطاع المرافق العامة]. 

نقله عنه ابن حجر الهيتمي» والشربيني» والرملي”' . 0 


الموافقون على الإجماع : 
الظاهرية* . 


.)2"91١ص( «مختار الصحاح» (ص55١)» «تاج العروس» (75/ 207417 «المطلع؛‎ )١( 

(١؟)‏ «معجم لغة الفقهاء» (ص”7”947). ويظهر للباحث أن الفرق بينها وبين مصالح القرية: أن 
المصالح تكون في الأمور الخارجة عن القرية؛ أما المرافق فهي التي تكون داخلهاء وهذا 
مستفاد من المعنى اللغوي للمرافق: فهي «الأمور التابعة للشيء مما يرتفق به» وعليه 
فحكمهما واحد. 

(5) عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد أبو نصر بن الصباغ البغدادي الشافعي» ولد عام 
(0٠41ه)‏ فقيه العراق» من أكابر أصحاب الوجوه عند الشافعية» وكان ثبتا صالحا دينا زاهدا 
كملت له شرائط الاجتهاد المطلق كما قال ابن عقيل» من آثاره: الشامل وهو من أصح 
كتب الأصحاب وأثبتها أدلة» وكتاب «الكامل في الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة»» و«العدة 
في أصول الفقه»". توفي عام (//41ه). «طبقات السبكي» :)١77/0(‏ «طبقات ابن شهبة» 
(1/١اه2).‏ 

(5) «تحفة المحتاج» 2)7١1/5(‏ «مغني المحتاج؟ (7/ 604)» (حاشية الرملي على أسنى 
المطالب» (؟/558). نقلوه جميعا عن ابن الصباغ من كتابه «الشامل». 

(6) «المبسوط» (7”/ 225١7‏ «تبيين الحقائق» (75/5), «الهداية4 /١٠١(‏ 77). «الاستذكار» 

ش »)١57/(‏ اجامع الأمهات» (ص555)» «الذخيرة» (5/ ,.)١55-1١67‏ «الفروع» (5/ 
49) «الإنصاف» (7//5ا/71) . 
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مستند الاجماع : 0 إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن أبيض بن حمال فت أنه وفد إلى النبي كَلِْةِ فاستقطعه فأقطعه 
الملح» فلما أدبرء قال رجل: يا رسول الله أتدري ما أقطعته؟ إنما أقطعته الماء 
العدء قال: فرجع فيه”" . 

وجه الدلالة: أن النبي كَلهِ رد ما أقطعه لأبيض بن حمال لما علم أن المكان 
المقطع» فيه منفعة لعامة الناس وهو من المعادن الظاهرة؛ فمن باب أولى إذا كان 
من مرافقهم التي يرتفقونها في القرية. 

الثاني : ما جاء أن رجلا قال لعمر بن الخطاب كافتة : [إن قِبّلنا أرضا بالبصرة 
ليست من أرض الخراج» ولا تَضِدٌ بأحد من المسلمين» فإن رأيت أن تقطعينها 
أتخذ فيها قضبا لخيلي فافعل؟] قال: فكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري”" : [إن 
كانت كما يقول نأقطعها إناه ]1 . ْ 

وجه الدلالة: أن عمر لما علم أن إقطاعه الأرض ليس فيه مضرة على المسلمين 
أجاز ذلك؛ فدل على أن انتفاء المضرة قيد في الجواز. 

الثالث: أن ما كان من مرافق أهل البلدة فهو حق أهل البلدة» يواكم 
اعتداء عليهم» وإبطال لحقهو””' . 

النقتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
1 تحريم تحجير وإقطاع المياه المباحة: 

المراد بالمسألة: المياه المباحة هي: المياه غير المملوكة لأحد . والمقصود 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار أبو موسى الأشعري» قدم المدينة بعد فتح خيبر» 
واستعمله النبي كَل على بعض أعمال اليمن» واستعمله عمر على البصرة» واستعمله عثمان 
على الكوفة» كان حسن الصوت بالقرآن» قال عنه النبي يكل : «لقد أوتي مزمارا من مزامير 
آل داودة. توفي عام (47ه). «(الاستيعاب» (”/ 91/4)» «أسد الغابة» (”/ 2754 (الإصابة» 
(11/52). 

() أخرجه أبو عبيد في «الأموال؟ (ص707-707): وابن أبي شيبة في «مصنفه» (1/ .)51١‏ 

(5) «بدائع الصنائع» (7/ )١94‏ بتصرف يسير. 


60 مسائل الإجماع 


هنا: مياه الأودية الكبار: كالئيل» والفرات» ودجلة» وسيحون وجيحون 
وأشباههاء ومياه العيون الكائنة في الجبال والمتحدرة من الأراضي الموات» 
وكذا سيول الأمطار» هذه كلها الناس في الاستفادة منها على حد سواء» ولا يجوز 
لأحد تحجرهاء ولا للامام إقطاعها لأحد من الناس» بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع: 

لا أبو الطيب الطبري”' (550ه) يقول: [والمياه المباحة من الأودية» 
والعيون في الجبال ونحوها من الموات» وسيول الأمطار يستوي الناس فيهاء لا 
يجوز لأحد تحجرهاء ولا للامام إقطاعها إجماعا]. نقله عنه الشربيني”” . 

لاابن الصباغ (/41ه) يقول: [والمياه المباحة من الأودية» والعيون في 
الجبال ونحوها من الموات» وسيول الأمطار يستوي الناس فيهاء لا يجوز لأحد 
تحجرهاء ولا للامام إقطاعها إجماعا]. نقله عنه الشربيني”” . 

لاابن حجر الهيتمي (9175ه) يقول: [(المياه المباحة) بأن لم تملك (من 
الأودية): كالنيل والفرات (والعيون) الكائنة (في الجبال) ونحوها من الموات» 
وسيول الأمطار (يستوي الناس فيها). . .» لا يجوز لأحد تحجرهاء ولا للامام 
إقطاعيا الضع 0 

لا الشربيني (9171ه) يقول: [المياه المباحة من الأودية : كالنيل» والفرات» 
والعيون في الجبال وغيرهاء وسيول الأمطارء يستوي الناس فيها. . ٠.‏ فلا يجوز 
لأحد تحجرهاء ولا للامام إقطاعها بالإجماع]" . 


)١(‏ طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر أبو الطيب الطبري الشافعي» ولد في طبرستان عام 
(144"ه)ء أحد أعيان المذهب وشيوخه الكبارء ولي قضاء ربع الكرخ؛ كان ورعا عارفا 
بالأصول والفروع محققا حسن الخلق» صحيح المذهبء من آثاره: «التعليق» وهو في 
عشر مجلدات». «المجرد؛ء «شرح الفروع». توفي عام (٠15ه)ء‏ «طبقات الشيرازي» 
(ص 5 7١)؛.‏ «طبقات السبكي» (ه/ ككل «طبقات ابن شهبة» 2)5١84/١(‏ 

00 «مغني المحتاج» رككهة). 

(©؟) «مغني المحتاج» (015/5). 

0( «اتحفة المحتاج» لا 

(5) «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؟ (5794-778/9). 
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لا الرملي (5١٠٠ه)‏ يقول: [(والمياه المباحة) بأن لم تملك (من الأودية) : 
كالنيل والفرات ودجلة (والعيون) الكائنة (في الجبال) ونحوها من الموات» 
وسيول الأمطار (يستوي الناس فيها). . .» فلا يجوز لأحد تحجرهاء ولا للامام 
إقطاعها بالإجماع]”'' . 


الموافقون على الاجماع : 
وافق على هذا الإجماع : الحنفية» والمالكية» والحنابلة» وابن حرم من 


الظاهرية9© 5 


مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة ادل نيا 

الأول: عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي كَل قال: غزوت مع النبي 
كه ثلاثا أسمعه يقول: «المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأء .والماء. 
والنار»”” . ْ 

الثاني : عن أبي هريرة كته أن رسول الله يَكِيِدِ قال: «ثلاث لا يمنعن: الماء 
والكلاً والنار»؟' . 

وجه الدلالة من الحديثين : أن أولى ما يدخل في الماء المياه المباحة التي لم 


)١(‏ «نهاية المحتاج» مه اهماهم 

(1) «تبيين الحقائق» (5/5*)» «الهداية» ».)8١-1/4/1١(‏ «الدر المختار» (5/ 143779 -2)47514 
«جامع الأمهات» (ص 10 5)» «القوانين الفقهية» (ص557)» «الذخيرة» (110-18994/5)؛ 
«الكافي» لابن قدامة (؟0-1479/5١2))11‏ شرح الزركشي» (؟/196١)2‏ «كشاف القناع» :/ 
44 «المحلى؛» (0/ 0977 . 
تنبيه: الحنابلة يجعلون الماء من المعادن الظاهرة فيأخذ حكمهاء ويذكرون أن كل بثر ينتفع 
بها المسلمون أو عين نابعة» فإنه ليس لأحد احتجارها. 

(9) أخرجه أحمد في المسنده» (77081). (98/ 74١)ء‏ وأبو داود منع الماء »)541١(‏ (4/ 
+17)» والبيهقي في «الكبرى» :)١6١/5( 2)١١517(‏ وصحح إسناده الألباني في (إرواء 
الغليل» (8/6). 

(:) أخرجه ابن ماجه (7417): :21١9/4(‏ وصحح إسناده ابن الملقن في «تحفة المحتاج» 
(؟/7917)» وابن حجر في «التلخيص الحبير» (5/ 10)» والبوصيري في «مصباح الزجاجة» 
1/0 ). 


0 مسائل الإجماع 
تكن مملوكة لأحد. والحديث جاء عاما لم يفرق بين ما كان من قبل الإمام أو 
غيره» فيبقى على عمومه'"" . 

الثالث : القياس على المعادن الظاهرة: فكما أنه ليس للامام أن يُقُطعها لأحدء 
فكذلك المياه المباحة» بجامع وجود الضرر على الناس في تملكهاء أو تخصيص 
أحد بها. 

الفتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
2 14 تقسيم ماء النهر أو السيل الذي يتشاح الناس عليه: 

المراد بالمسألة: الماء الجاري الذي يجري من الأنهار الصغيرة» أو التى 
يستفيدها التاس.من الأمطاز»:إذا تشاخ النامن علية» واختلقوا فيدة ولم يكن أخد 
منهم أقدم في المكان من الآخرء فإنه يقسم بينهم» وطريقة القسمة بينهم : أن يبدأ 
من في أول طريق الماء؛ فيأخذ نصيبه منه حتى يبلغ إلى الكعب» ثم يرسله إلى من 
يليه؛ حتى يمر على الجميع, وإذا لم يفضل منه شيء فإن الآخر ليس له منه 
نصيب». وليس له حق المطالبة» وهذه القسمة لا خلاف فيها بين العلماء. 

من نقل الاجماع: 

لا ابن قدامة (١57ه)‏ يقول: [أن يكون نهرا صغيرا يزدحم الناس فيه» 
ويتشاحون في مائه» أو سيلا يتشاح فيه أهل الأرض الشاربة منه» فإنه يبدأ من في 
ا ل ل 
فيصنع كذلك» وعلى هذا إلى أن تنتهي الأراضي كلهاء فإن لم يفضل عن الأول 
شيءء أو عن الثاني» أو عمن يليهم فلا شيء للباقين. . .» وهذا قول فقهاء 
المدينة» ومالك» والشافعي» ولا نعلم فيه مخالفا]”" . نقله عنه العيني”" . 
لاشمس الدين ابن قدامة (187ه) يقول: [أن يكون نهرا صغيرا يزدحم الناس 
فيه؛ ويتشاحون في مائه» أو سيلا يتشاح فيه أهل الأرضين الشاربة منه» فإنه يبدأ 
من في أول النهر» فيسقي ويحبس الماء حتى يبلغ إلى الكعب» ثم يرسل إلى الذي 
)١(‏ ينظر: «تحفة المحتاج؟ (1//5؟؟). 


زفق «المغني؟ (158/8). 
(؟) «عمدة القاري» .)77977/١5(‏ 
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يليه فيصنع كذلك» وعلى هذا إلى أن تنتهي الأراضي كلهاء فإن لم يفضل عن 
الأول شيء» أو عن الثاني» أو عمن يليهم فلا شيء للباقين. . . » وهذا قول فقهاء 
المدينة. ومالك» والشافعى» ولا نعلم فيه ا" 

ل برهان الدين ابن مفلح (584ه) يقول: [أن يكون نهرا صغيرا يزدحم الناس 
فيه» ويتشاحون في مائه: كنهر الشام» أو مسيلا يتشاح فيه أهل الأرضين الشاربة 
منهء فيبدأ بمن في أول النهر فيسقى ويحبس الماء حتى يصل إلى الكعبين» ثم 
يرسل إلى الثاني فيفعل كذلك» حتى تنتهي الأراضي كلهاء فإن لم يفضل عن 
الأول شيء» أو عن الثاني» أو عن من يليهماء فلا شيء للباقين. . . » ولا نعلم فيه 


خلافا]”” . 
الموافقون على الإجماع : 


وافق على هذا الاجماع: المالكية» والشافعية» وابن حزم من الظاهرية”" . 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن عبد الله بن الزبير”*' ييا أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند 
النبي يكل في شراج”*؟ الحرة التي يسقون بها النخل» فقال الأنصاري: سرّح الماء 
يمر فأبى عليه» فاختصما عند النبي يكل فقال رسول الله يكل للزبير: «اسق يا 


.)١55-١41/15( «الشرح الكبير؛ لابن قدامة‎ )١( 

(؟) «المبدع» (517/60). 

(") «المنتقى» (5/ 7"7). (الذخيرة» (5/ »)١10‏ «الإتقان والإحكام؛ »)١71/7(‏ «البيان» (1/ 
205 ) اتحفة المحتاج» 74/5١‏ «السراج الوهاج» (ص١ ,)"٠‏ «المحلى» (/ 
1-4 ). 

(5) عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي» أمه أسماء بنت أبي بكرء أول 
مولود للمسلمين بعد الهجرة» حنكه النبي يكل وبصق له من ريقهء وسماه عبد الله وكناه أبا 
بكرء أحد شجعان الصحابة» صاحب عبادة» ثبت أنه إذا قام للصلاة كأنه عمودء ولي 
الخلافة عام (15ه) وقتل عام ("الاه)ء «الاستيعاب» (/ 400): «أسد الغابة» (/541)؛ 
«الإصابة»؛ (89/54). 

(4) شراج واحدها شرج» وهي: مجاري الماء من الحرار إلى السهل . «غريب الحديث» لأبي 
عبيد (7/5)» «غريب الحديث» لابن قتيبة 077١ /١(‏ , 


مسائل الإجما 
ا للد 


زبير» ثم أرسل الماء إلى جارك» فغضب الأنصاريء» فقال: أن كان ابن عمتك! 
فتلوّن وجه رسول الله يَكْةِ ثم قال: «اسق يا زبيرء ثم احبس الماء حتى يرجع إلى 
الجدر» فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك : مإثّلا وَرَيْكَ لا 
وموك حَقٌّ يسَصْوَكَ فِمَا طَصر ييِتهري 71 . 

الثاني: عن عبد الله بن عمرو و «أن رسول الله يله قضى في السيل 
المهزور”" أن يمسك حتى يبلغ الكعبين» ثم يرسل الأعلى على الأسفل)9' . 

الثالث : أن الأعلى أرضه قريبة من فوهة النهر فهو أسبق إلى الماء» فكان أولى 
به» كمن سبق إلى المشرعة. 

النتيجة. صحة الإاجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 


ود 


.)504( النساء: الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (77575))؛ (ص”417): ومسلم (7801؟). .)١559/4(‏ 

(9) المهزور هو: وادي بني قريظة في المدينة» يهبط من حرة» وتنصب منه مياه عذبة. 
المعجم البلدان» (ه/ 4 ؟؟). 

(5) أخرجه أبو داود (7754). (4/ 20776 وابن ماجه (75187)». »)١١4/4(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» .)١154 /5( »)١١747(‏ قال ابن عبد البر: [حديث سيل مهزور ومذينيب حديث 
مدني مشهور عند أهل المدينة» مستعمل عندهم» معروف معمول به]. «التمهيد» /١1(‏ 
٠٠‏ وحسن إسناده ابن حجر في «فتح الباري» (6/ .)5١‏ 
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مسائل الإجماع في 


كتاب البيع 
وفيه ستة قصول: 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع. 
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الشروط في البيع . 
الفصل الثالث : مسائل الإجماع في باب الخيار في البيع . 
الفصل الرابع : مسائل الإجماع في باب الصرف . 
الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب بيع الأصول والثمار. 
الفصل السادس: مسائل الاجماع في باب السلم. 

ع 9 


هلله تتداتكد نكت 
4 2 
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مسائل الإجماع في 


باب شروط البيع 
]١ 8‏ مشروعية البيع وحكمه: 


المراد بالمسألة : البيع في اللغة: ضد الشراء» وهو إعطاء المثمن وأخذ الثمن» 
ففيه معنى المبادلة بين طرفين» ويطلق على الشراء» فهو من ألفاظ الأضداد”"' . 

وفي الاصطلاح : تمليك عين مالية» أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي» 
من غير ربا ولا قرض”" . 

والمقصود به هنا: أن البيع بهذه الصورة مباح مشروع من حيث الأصل» وأنه 
أحد أسباب الملك. بإجماع العلماء. 


من نقل الإجماع : 
لا الماوردي”" (150ه) يقول: [الأصل في إحلال البيوع : كتاب الله وسنة 


)١‏ ينظر: «مفردات القرآن» (ص .)١59‏ «معجم مقاييس اللغة» :)757//١(‏ «لسان العرب» 
(م/؟؟). 

(؟) «التوقيف على مهمات التعريف» /١(‏ 2»)1517 وقد ذكره من دون القيدين الأخيرين» وبين 
أنه من أحسن ما وسم به البيع» «الإنصاف» (5/ 20750 وينظر: «شرح حدود ابن عرفة» 
(ص7775). 
تنبيه : ما قيل أنه مشتق من الباع؛ لأن كلا من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاءء فهو 
منتقد من وجهين: الأول: أنه مصدرء والصحيح أن المصادر غير مشتقة. الثاني: أن الباع 
عينه واو والبيع عينه ياء» وشرط صحة الاشتقاق موافقة الأصل والفرع في جميع الوجوه. 
«الدر النقي» (179-178/5). 

(*) علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن المشهور بالماوردي» لقب بذلك لعمل عائلته بصناعة 
الورد وبيعه» ولد عام (775ه) بالبصرة» وطلب العلم فيها على المذهب الشافعي»؛ حتى - 
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نبيه» وإجماع الأمة.. .» وأما إجماع الأمة: فظاهر من غير إنكار بجملته]”'' . 
لا الغزالى (5045ه) يقول: [واجتمعت الأمة على كونه سببا لافادة 
الملك]”"' . نقله عنه النووي”" . 


لا السمرقندي”؟2 (059ه) يقول: [اعلم: أن البيع مشروع» عرفت شرعيته 
بالكتاب» والسئنة. وإجماع الأمة]. 


لا العمراني (558ه) يقول: [والبيع جائزء والأصل في جوازه: الكتاب 
والسنة والإجماع. . .» وأما الإجماع : كدت الأنة عل وات ]1 


لاابن هبيرة (0٠0557ه)‏ يقول : [واتفقوا على جواز البيع]”" . 


لا ابن قدامة (170ه) يقول: [وأجمع المسلمون على جواز البيع في 
الجملة]”” . 


لا النووي (5177ه) يقول: [أما الحكم الذي ذكره المصنف وهو جواز البيع؛ 
فهو مما تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمةء وأحمعك الأآمة على 
أن المبيع وق عشجا سير بده القظناء الخباز ملكا المشموى ]1 


الاشمس الدين ابن قدامة (787ه) يقول : [وأجمع المسلمون على جواز البيع 


- تقلد رئاسة المذهب فيهاء من آثاره: «الحاوي الكبير»» (الأحكام السلطانية»» «أدب الدنيا 
والدين». توفي عام (450ه). «طبقات السبكي؟ (5717//0): «طبقات ابن شهبة» 2517١ /١(‏ . 

.)0-١" /5( «الحاوي الكبير»‎ )١( 

(؟) «الوسيط» (9/ "07 . 

(6) «المجموع؛ (177/9). 

(4:) محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي علاء الدين؛ من كبار فقهاء الحنفية» من آثاره: 
«تحفة الفقهاء؛: «شرح الجامع الكبير»» «ميزان الأصول». توفي عام (079ه). «الجواهر 
المضية» (031487/7 2)47 «تاج التراجم» (ص/ا56). 

(0) «تحفة الفقهاء؛ (ص”17). 

(5) «البيان» (ه//ا-9ة). 

(0) «الإفصاح» ١/1‏ ات). 

(8) «المغني؟ 7/5 ). 

(9) «المجموع؛» (9/ 177). 


02 مسائل الإجماع 


ل 

لا الزيلعي (41/اه) يقول: [ثبت جوازه بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. . .. 
وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على جوازه؛ وأنه أحد أسباب الملك]”"' . 

لا الزركشي”" (الالاه) يقول: [وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة 
والإجماع على ذلك. ..؛ وأما الإجماع: فبنقل الأثبات]' . 

لا البايرتي'*؟ (5لام) يقول: [وجوازه ثانت بالكتابة:. .6 والنسة .دغ 
وبالإجماع فإنه لم ينكره أحد من الملبّين وغيرهم]”" . 

لا ابن حجر (807ه) يقول: [وأجمع المسلمون على جواز البيع]” . 

ل العيى (فاره) يتول :العم قدلين جؤازه الكتانت بع والكة بج 
وإجماع الأمة» فإنه منعقد على جواز البيع] . 

لاابن الهمام (١87ه)‏ يقول: [وشرعية البيع : بالكتاب. . .2 والسنة.... 
والإجماع منعقد عليه]؟ . 


.)8/١١( «الشرح الكبير؟ لابن قدامة‎ )١( 

(؟) «تبيين الحقائق» (7/1). 

() محمد بن عبد الله بن محمد أبو عبد الله شمس الدين الزركشي المصري الحنبلي» كان 
إماما في المذهب. له مصنفات نادرة ومفيدة»؛ منها: «شرح على الخرقي»», «شرح قطعة 
من المحرر». توفي عام (الالاه). «المنهج الأحمد؛ .)١7/5(‏ «الدر المنضد» 
(صل/1)» «السحب الوابلة» (//555). 

(4) «شرح الزركشي» (؟5/1). 

(4) محمد بن محمد بن محمود البابرتي أكمل الدين» كان بارعا في الأصول والفقه 
والحديث» ذا عناية بالنحو والمعاني». من آثاره: «شرح مختصر ابن الحاجب» في 
الأصول. «شرح المنار». «العناية شرح الهداية»» وله تفسير للقرآن. توفي عام (47/اه). 
«طبقات الفقهاء» لكبري زاده (ص5؟١).‏ الطبقات المفسرين» للداودي (ص599). 

(5) «العناية» (5//ا4؟7). 

372( «فتح الباري» (://781). 

(8) «البناية» (8/ 559207). 

(9) «فتح القدير» (51410/5). 
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لا الأسيوطى (880ه) يقول: [والأصل فى جوازه: الكتاب والسئنة 
الع انا الإجماع: فأجمعت الأمة على جوازه]”"" . 

لا برهان الدين ابن مفلح (884ه) يقول: [والأصل فيه قبل 
الأجماع ...]7 . 

لا زكريا الأنصاري (477ه) يقول: [الأصل فيه قبل الإجماع آيات. ..]7" . 

لا حطاب”؟؟ (154ه) يقول: [والإجماع على جوازه من حيث الجملة]”” . 


لا ابن نجيم (970ه) يقول: [أما دليله: فالكتاب والسنة والإجماع 
]00 

لا الشربينئ (9177ه) يقول: [الأصل في الباب قبل الإجماع آيات. . .]”" . 

لا الرملي (5١٠1ه)‏ يقول: [والأصل في الباب قبل الإجماع. . .]/. 

ل) البهوتي (١5١٠ه)‏ يقول: [والبيع جائز بالإجماع]”" . 

لا عبد الرحمن المعروف ب [داماد أفندي]”''2 (178١١ه)‏ يقول: [ومشروعية 


.)44/١( «جواهر العقود»‎ )١( 
.)3/4( (؟) «المبدع»‎ 
.)4 /7( «أسنى المطالب» (7/ ؟)» «الغرز البهية» (؟2)781//1 «فتح الوهاب»‎ )*( 
محمد بن محمد الحطاب المكي المالكي» ولد عام (7١3ه) أحد الأئمة المحققين‎ ):( 
الأخيارء له مؤلفات تدل على سعة علمه؛ منها: «مواهب الجليل شرح مختصر خليل»»‎ 
«قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين». توفي عام (1655ه). «نيل الابتهاج» (ص2)5737‎ 
.)770١ص( «شجرة النور الزكية»)‎ 
.)75١07//5( «مواهب الجليل»‎ )0( 
.)7587 /5( «البحر الرائق»‎ )5( 
.)4/7( «مغني المحتاج؟ (777/75)» «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؛»‎ )0( 
. 0703777 /7( «نهاية المحتاج»‎ )8( 
«دقائق أولي النهى» (7/ 5)» «الروض المربع» (؟57/5).‎ »)١45 /٠( «كشاف القناع»‎ )9( 
عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المعروف بشيخ زاده» ويقال له: داماد أفندي» فقيه‎ )1١( 
حنفي مفسرء من أهل كليبولي بتركياء من قضاة الجيش» من آثاره: «مجمع الأنهر شرح‎ 
ملتقى الأبحرا. «نظم الفرائد»ة»ء «حاشية على تفسير البيضاوي». توفي عام-‎ 


6:0 فاط 
البيع . . . ٠‏ وبإجماع الأمة وبالمعقول]7" . 
لا الحصكفي”" (88١1ه)‏ يقول: [وثبوته: بالكتاب والسنة والإجماع 
: قرف 
والفبا]1 


إضق 2 000 د 7 َُ 3 
لا علي حيدر (6١ه)‏ يقول: [قد أجمع الآئمة على مشروعية البيع» وأنه 
أحد أسباب التملك]0* . 


لا عبد الرحمن القاسم (797١ه)‏ يقول: [والإجماع معلوم في الجملة]”"' . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية”" . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: قوله تعالى : «وَكعلٌ أله اليم وَحَرَمْ الربزأيي , 

الثاني: من السنة: قد توارد على هذا الحكم أنواع السنة الثلاثة: القولية 
والفعلية والتقريرية. 


- (8١٠ه).‏ «معجم المؤلفين» .)١78/0(‏ «هدية العارفين» »)649/١(‏ «الأعلام» / 
نشي ' 

)١(‏ «مجمع الأنهر؛ (؟/7). 

(؟) محمد بن علي بن محمد علاء الدين الحصني الحصكفيء: ولد عام (75١1ه)‏ مفتي 
الحنفية بدمشق. برع في الفقه والحديث والنحوء وانتفع به خلق كثيرء من آثاره: «الدر 
المختار «شرح تنوير الأبصار»؛ «الدر المنتقى شرح ملتقى الأبحر؛: «إفاضة الأنوار على 
أصول المنار». توفي عام (84١٠ه).‏ «خلاصة الأثر؛ (57/4), «معجم المؤلفين» /١١(‏ 
7 ) «الأعلام» (594/5). 

(؟) «الدر المختار»؛ .)6١05/5(‏ ٍ 

(4) علي حيدر بن جابر بن عبد المطلب بن غالب الحسيني من أشراف مكةء ولد عام 
(٠118ه)‏ فقيه حنفي2 ولد وتعلم بالآستانة» وتقدم عند العثمانيين» من آثاره: «درر 
الحكام شرح مجلة الأحكام». توفي عام (181١ه).‏ «الأعلام» (184/4). 

(5) «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» .)1١١/١(‏ 

(5) «حاشية الروض المربع» (0776/4). 

.)١١4/97( «المحلى»‎ )0 

(8) البقرة: الآية (80/ا؟). 
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فالنبي يك بِْث والناس يتبايعون فيما بينهم» فأقرهم عليه من غير إنكار» بل إنه 
يك باع واشترى» فقد جاء عنه أنه باع حلسا”'2 وقدّحا("”” » واشترى من جابر 
بعيرا”؟'» ثم إنه حث على الكسب الطيب كما في حديث رافع بن خديج! تزافقة 
أنه سئل: أيٌّ الكسب أطيب؟ فقال: «عمل الرجل بيده؛ وكل بيع مبرور»”"2. 
النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 


]!١ 8‏ منع الفصل بين الإيجاب والقبول: 

المراد بالمسألة: من أركان البيع : الصيغة. وهي قائمة على الإايجاب من 
البائع » والقبول من المشتري» فإذا أوجب البائع البيع » وطال الفصل» والمشتري 
لم يقبل» وانشغلا بكلام أجنبي عن العقد» فإن العقد غير سائغ إذا قبل المشتري 
بعدهاء بلا نزاع بين العلماء. 


)١(‏ الحلس جمع أحلاس» وهو: كساء أو لبد أو شيء يجعل على ظهر البعير تحت القتب 
يلازمه. ويقال لبساط البيت: الجِلس. «مشارق الأنوار» )191//١(‏ «لسان العرب» (5/ 
4 ) بتصرف يسير . 

)١(‏ القدح بفتحتين هو:الآنية التي يشرب بها. المغرب (ص077). «المصباح المنير» 
(ص١4:).‏ 

زفرة م أحمد في المسئده) .)"١/١9( 4)١١958(‏ والنسائي في «المجتبى») (م١مع)ء‏ 
(259/90). قال البخاري : [لا يصح]. نقله عنه ابن عبد البر في الاستغناء /١(‏ 474)» وقال 
ابن القطان: [لا يصحء و الل لت ل ف ا تثبت]. 
«#بيان الوهم والايهام» (5/ ل/اه) . 

(5) أخرجه البخاري .)7١91(‏ (ص2)7"96 ومسلم (15/ا4 (4940/7). 

(0) رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن يزيد الأوسي الأنصاري الحارثي أبو عبد الله عرض 
على النبي كٍَ يوم بدر فاستصغرهء ثم شهد أحدا وما بعدهاء كان صحراويا عالما بالمزارعة 
والمساقاة. توفي عام (5/اه)ء «الاستيعاب» (2))47/4/7 «سير أعلام النبلاء» (9/ 181)» 
«الإصابة» (15757/7). 

(1) أخرجه أحمد في «مسئده» .)١9776(‏ (0»)007/18 والبيهقي في «السئن الكبرى» 
».)20١11/9(‏ (0/ 0575 والطبراني ف 00 الكبير؛ »)55١١(‏ (77/5/5). وقد حكم 
بإرساله البخاري وأبو حاتم والبيهقي. ينظر: «العلل» لابن أبي حاتم (؟/ 447)» 
«التلخيص الحبير) (9/ 07 . 


هك 4 مسائل الإجماع 

من نقل الإجماع : 

لا ابن تيمية (18لاه) يقول: [ومثل هذه الوقوف -أي: الوقوف بين 
المعطوفات في كتاب الله التي يفصلها التحزيبات الموجودة في المصحف 
العثماني- لا يسوغ في المجلس الواحد إذا طال الفصل بينهما بأجنبي» ولهذا لو 
ألحق بالكلام: عطفء أو استثناء» أو شرط. ونحو ذلك» بعد طول الفصل 
بأجنبي» لم يسغ» باتفاق العلماء. ولو تأخر القبول عن الإيجاب» بمثل ذلك بين 
المتخاطبين» لم يسغ ذلك» بلا نزاع]”" . 
الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» والشافعية”'. 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: أن العقد إذا طال الفصل فيه بين الإيجاب والقبول انقطعت فائدة الكلام 
فيه؛ ويعد لا ارتباط فيه بينهماء كالاستثناء والشرط وخبر المبتدأ الذي لا يتم 


.)11١/17( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

0( «بدائع الصنائع» ف افتح القدير؛ (607/5؟5614-5), «درر الحكام شرح مجلة 
الأحكام» »)107-107/١(‏ «مواهب الجليل» (4/٠511-151؟):‏ «حاشية الدسوقي» /١(‏ 
5)» «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» »)١١/(‏ «روضة الطالبين» (7/ ,)74٠‏ «الغرر 
البهية»؛ (؟/ 2)797-17947 «غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» (ص187). 
تنبيه: اختلفت عبارات العلماء في موافقة الإجماع المحكي في المسألة وهي في تفسير 
الفاصل الطويل المؤثر في ارتباط القبول بالإايجاب» فالحنفية: يعدون الأقوال والأفعال 
الدالة على الإاعراض عن العقد مانعة من إتمام العقد. أما المالكية: فيقسمون اتصال 
القبول بالإايجاب إلى عدة أقسام: الأول: إذا حصل القبول بإزاء الإيجاب في المجلس ومن 
غير فاصل» فالبيع يلزم اتفاقا. الثاني: إذا تراخى القبول عن الإايجاب حتى انقضى 
المجلس فإن البيع لا يلزم اتفاقا. الثالث: لو حصل فاصل يقتضي الإعراض» بحيث لا 
يكون كلامه بعد ذلك جوابا للايجاب السابق فيما يقضي به العرف. فإن العقد لا ينعقد 
حينئذ. وقد ذكرت تفصيلهم في المسألة ليعلم موافقتهم للاجماع» ومخالفة ابن العربي - 
كما سيأتي- للمقرر في المذهب. أما الشافعية: يرون أن الاشتغال بأجنبي عن العقد يعد 
مبطلا له وكذا السكوت الطويل دون اليسير. 
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الكلام إلا بذكر طرفه الآخر”" . 

الثاني : أن طول الفصل بينهماء يدل على إعراض المشتري عن العقد» وعدم 
رغبته في إتمام البيع » وإذا قبل بعد طول المدة لربما اختل جانب الرضا من الطرف 
الآخرء فلزم إعادة العقد من أصله”" . 

المخالفون لإلإاجماع: 

خالف فى هذه المسألة : ابن العربى من المالكية» فقال بجواز تأخير القبول عن 
الإيجاب حتى وإن طالت المدة» إلا ما يتطرق فى أثناء ذلك إلى السلعة من فساد 
يلحق عينهاء أو حَطّ يُدرِكُ قيمتها” . 

ويفهم من هذا القيد الذي ذكره: أن التأخير لا يضر حتى وإن تغّر المجلس . 

ودليله على هذا الرأى : أن الأدلة جاءت مطلقة من غير تحديد مدة بين القبول 
والايجاب» فما دام أنهما وقعاء على أي صفة كان» فالعقد تام 5 

ولم أجد من وافقه على هذا الرأي. 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الخلاف فيها. 
1 عدم انعقاد البيع الذي تقدم فيه الإيجاب على القبول بلفظ 

المراد بالمسألة: الصيغة المشتملة على الإايجاب والقبول ركن من أركان 
البيع ؛ والأصل تقدم الايجاب على القبول» فإذا حدث العكس وكان بصيغة 
الاستفهام ‏ فإن البيع لا يصح ولا ينعقد إلا إذا رد المشتري بالقبول بعد هذاء بلا 
خلاف بين العلماء. 

وصورة ذلك: أن يقول المشتري للبائع : أتبيعني هذه السلعة بألف ريال؟ فيقول 
البائع : بعتك» فلا بد أن يقول المشتري: قبلت. 


. «النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر» 1//اه؟) بتصرف يسير‎ )١( 
ينظر: «مغني المحتاج» ار‎ )0( 
«القبس» (؟/ /الا/ا).‎ )9( 


هه الات 

من نقل الاجماع: 

لا الكاساني (0417ه) يقول: [ولا ينعقد بصيغة الاستفهام بالاتفاق» بأن يقول 
المشتري للبائع: أتبيع مني هذا الشيء بكذا؟ أو ابعته مني بكذا؟ فقال البائع: 
بعش لا يقد ما لم يفل المتتري: اتشريك]7 . 

لا ابن قدامة (0١57ه)‏ يقول: [فأما إن تقدم -أي: القبول على الايجاب- بلفظ 
الاستفهام» مثل أن يقول: أتبيعني ثوبك بكذا؟ فيقول: بعتك» لم يصح بحال. 
خلافهم]”'". 

لا النووي (517ه) يقول: [أما إذا قال المشتري: أتبيعني عبدك بكذا؟ أو 
قال: بعتني بكذاء فقال: بعت, لا ينعقد البيع بلا خلاف» إلا أن يقول بعده: 
0 باصي 

لا شمس الدين ابن قدامة (587ه) يقول: [فأما إن تقدم -أي: القبول على 
الإيجاب- بلفظ الاستفهام» مثل أن يقول: أتبيعني ثوبك بكذا؟ فيقول : بعتك» لم 
يصح بحال. نص عليه أحمد. وبه يقول أبو حنيفة» والشافعي» ولا نعلم عن 
5 مع ع(2) 
غيرهم خلافهم] ‏ . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: أن الاستفهام سؤال الإيجاب والقبول» وليس إيجابا وقبولا بنفسه. 
ولذا يُعد البيع هنا قد فَقّد أحد ركني الصيغة وهو القبول» فلم ينعقد”” . 

الثاني: أن هذه الصيغة تعتبر مساومة وليست إيقاعا للعقدء وفرق بين 
امات لفقي 


)0غ( «بدائع الصنائع» (ه/*"1). 

(؟) «المغني» (7/5). 

(9) «المجموع» (199/9). 

(5) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)١١-1١١ /١١1(‏ 
(0) ينظر: «بدائع الصنائع» (ه/ :؟1). 

(5) «أحكام القرآن» للجصاص (545/5). 
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المخالفون للاجماع: 

خالف في هذه المسألة: المالكية فقالوا: إن البيع بلفظ الاستفهام صحيح 
0 

وخالف أيضا ابن حزم من الظاهرية» وقال: لا يجوز البيع إلا بلفظ البيع» أو 
بلفظ الشراءء أو بلفظ التجارة» أو بلفظ يُعبّر به في سائر اللغات عن البيع. ولم 
يذكر صيغة معينة ولا صفة معينة فدل على أنه يرى جواز البيع بأي لفظ دال 
عا 1 

واستدل هؤلاء بعدة أدلة» منها: 

الأول: القياس على النكاح : فكل ما كان إيجابا وقبولا في عقد النكاح» كان 
ابجاناء العم 
٠‏ الثاني : أن الشارع لم يَحدّ ألفاظا معينة عند التبايع» وما لم يحده الشرع فمرده 
إلى العرف» وكل لفظ دال على البيع تراضيا عليه» فإنه ينعقد عليه البيع» فيدخل 
فيه هذه الصيغة . 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 
4] لزوم اتحاد المجلس في عقد البيع: 

المراد بالمسألة: إذا صدر الإايجاب من البائع في مجلس لم يكن المشتري 
حاضرا فيه فإن العقد لا يتم حتى وإن وافق المشتري على العقد بعد ذلك» 
بإجماع العلماء» ما لم يكن ثمة وكيل عن المشتري حاضر في فى المجلس وقَبل عنه 
أو كان العقد مكتوبا إلى المشتري» اذ امل المؤورلا فى قللك: 

من نقل الاجماع : 

لا الكاساني (081ه) يقول: [إذا أوجب أحدهما البيع؛ والآخر غائب» 


)١(‏ «المنتقى؟ (1//5ه١)»‏ «بداية المجتهد» »)١758/7(‏ «عقد الجواهر الثمينة» (10/5؟7”5)» 
«مواهب الجليل» (779/5-:58). 

(؟) «المحلى؟ (0/ 777). 

(") «المنتقى» )١61//14(‏ بتصرف. 


0 ش مسائل الإجماع 


فبلغه» فقبل» لا ينعقد». بأن قال: بعت عبدي هذا من فلان الغائب بكذا فبلغه 
فقبل» ولو قبل عنه قابل ينعقد. والأصل في هذا: أن أحد الشطرين من أحد 
العاقدين في باب البيع يتوقف على الآخر في المجلس.ء ولا يتوقف على الشطر 
الآخر من العاقد الآخر فيما وراء المجلس بالاجماع, إلا إذا كان عنه قابل» أو كان 
بالرسالة» أو بالكتابة]7" . 


لاابن نجيم (970ه) يقول: [من قال: بعت عبدي هذا من فلان الغائب 
بكذاء وبلغه الخبرء فقبل» لا يصح؛ لأن شطر العقد لا يتوقف فيهء 


بالإجماع]”") ١‏ 
الموافقون على الاجماع : 


وافق على هذا الاجماع: المالكية» والشافعية» والحنابلة”” . 
مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 


الأول : أن تغير مجلس الإيجاب عن القبول يُعد فاصلا طويلاء والفاصل 
الطويل يخرج الثاني عن أن يكون جوابا عن الأول . 

الثاني: أن أحدا لا يَعدٌ الكلام متصلا إذا تباعد وقته» فكيف إذا اختلف 
مجلسه؛ فحال القبول مع الإايجاب كحال المستثنى مع المستثتى منهء وحال 
الشرط مع المشروط؛ وحال الخبر مع المبتدأء لا يتم أحدهما إلا أن يرتبط بالآخر 
ا 


النتقيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 


دلق "بدائع الصنائع» 0 

(5) «البحر الرائق» (5/ .)59١‏ 

(؟) «مواهب الجليل» (510-719/4): «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» (؟/ 
9» (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (/ 5)؛ «أسنى المطالب» (؟/ 0-4): «مغني 
المحتاج» (0)73*0-7359/5 «إعانة الطالبين» (#/ 5-4)» «النكت والفوائد السنية على 
مشكل المحرر؛ (١//ا65؟)2‏ «الإنصاف» (5/ 157)» «التوضيح)» (؟/ 0806). 

(:) ينظر: «مغني المحتاج») (8380-759/5). 

(4) ينظر: «النكت والفوائد السنية» )701/١(‏ فقد ذكر المقيس عليه. 
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] جواز البيع بلفظ الهبة: 

المراد بالمسألة: الهبة في اللغة هي: العطية الخالية عن الأعواض 
والأخررف 1 .وتطلق كذللف عاق :يبال الحييه إلى الخيورئيا ههه بو اهكان 
فال ار لقن ال ْ 

وفي الاصطلاح : تمليك جائز التصرف مالا معلوما أو مجهولا تعذر علمهء 
موجودا مقدورا على تسليمه» غير واجب في الحياة» بلا عوض» بما يعد هبة 
عرفا : 

والمقصود هنا : لو باع البائع السلعة بلفظ الهبة» وقرنها بذكر العرض» فقال: 
وهبتك هذه الدارء بمائة ألف ريال» فإن هذا يُعَدٌَّ بيعاء فيأخذ أحكامه؛ بإجماع 
العلماء, 

من نقل الإجماع: 

لا العيني (8655ه) يقول: [لو قال: وهبت لك هذه الدارء أو هذا العبد؛ 
بثوبك هذاء فبيعٌ بالإجماع]”''. 

لا ابن الهمام (١871ه)‏ يقول: [لو قال: وهبتك» أو وهبت لك هذه الدار» أو 
هذا العبدء بثوبك هذاء فرضي» فهو بيع بالإجماع]”” : 

لا ابن نجيم (9170ه) يقول: [لو قال: وهبتك؛» أو وهبت لك هذه الدارء بألف 
درهمء أو قال: هذا العبدء بثوبك هذاء فرضيء» كان بيعا إجماعا]"" . 

لا الحموي”' (98١1ه)‏ يقول: [إذا قال: وهبت لك هذه الدار بألف», وهذا 


.0575/5( «تاج العروس»‎ »)807/١( «لسان العرب»‎ )١( 

(؟) «الكليات» (ص450). 

(9) «الإقناع» للحجاوي .)1١١/(‏ وينظر: «تحرير ألفاظ التنبيه؛ (ص 2751١‏ «أنيس الفقهاء» 
(ص 2»)١55050‏ «شرح حدود ابن عرفة» (ص١15).‏ 

(4) «البناية» (5/4). 

(4) «فتح القدير» .)756١/5(‏ 

(5) «البحر الرائق» (0/ 486؟-585). 

(0) أحمد بن محمد مكي أبو العباس شهاب الدين الحسيني الحموي» تولى إفتاء الحنفية» - 


177305155999995 


الع د تويك هذا فرق :"كان يبعا إحماف ]7 

الموافقون على الإجماع : 
مشهور مذهب الحنابلة”" . 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: أن العبرة فى العقود بالمقاصد والمعانى لا بالألفاظ والمبانى» وذلك 
أن الله ذكر البيع مطلقا في كتابه» ليس له حد فى اللغة» ولا في الشرع» فيرجع 
فيها إلى العرف» والمقصود بالخطاب إفهام المعاني» فأيٌّ لفظ دل عليه مقصود 
العقد انتعقد به وهذه الصيغة يقصد منها البيع؛ فتعد بيعا. وإن اختلف لفظها”” . 

الثاني : أن صورة الهبة الشرعية ليس فيها عوض. فإذا شرط ذلك في العقد علم 
أن مقصود العاقد ليس ذات اللفظء وإنما معناه. وإعمال كلامه أولى من 
إهماله' . 

المخالفون لإلاجماع : 

خالف في هذه المسألة: الشافعية في وجه عندهمء والحنابلة في رواية» وابن 
حزم من الظاهرية» وقالوا: بأنه لا ينعقد البيع إذا كان بلفظ الهبة” . 


- ودرس بالمدرسة السليمانية بالقاهرة» من آثاره: «غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر؛» 
«نثر الدر الثمين شرح الملا مسكين». توفي عام (94١١ه).‏ «معجم المؤلفين» 2)559/١(‏ 
«الأعلام» (579/1). 

)١(‏ «غمز عيون البصائر» (55847/5؟). 

(؟) «المنتقى» 0)١51//5(‏ «عقد الجواهر الثمينة؛ (؟/ 751)» «الفواكه الدواني» (؟/ 2075 
«الغرر البهية» (؟/ 99465؟)2, إعانة الطالبين» (7/ 207 «التجريد لنفع العبيد» (؟51/5١),‏ 
(دقائق أولي النهى' (07/1)» «كشاف القناع» :)١57/7(‏ «مطالب أولي النهى» (/0). 

(©) ينظر: «فتح القدير» (5/١505؟))‏ «مجموع الفتاوى» .)378/51١(‏ 

(:) «غمز عيون البصائر» (5584/5). 

(5) «المجموع» 2)3١7-7017/9(‏ «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص57١)»‏ «الإنصاف» (4/ 
1١‏ «المحلى؛» (07/ 7857؟). 
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واستدل هؤلاء بدليل من المعقول. وهو: 

أن العبرة في الألفاظ بظواهرها؛ إذ إن الصيغ موضوعة لافادة المعاني» وتفهيم 
المراد منها عند إطلاقهاء فلا تترك ظواهرها؛ لأن هذا يؤدي إلى ترك استعمال 
الألفاظ7"' . 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 


المراد بالمسألة: الرضا هو : قصد الفعل دون أن يشوبه إكراه”" . 

والمقصود هنا: أن حل أموال الناس إنما هو منوط بالتراضى بين المتعاقدين» 
بإجماع العلماء» مع توفر الأركان والشروطهء وانتفاء لتر الع : 

من نقل الاجماع : 

لا ابن حزم (41057ه) يقول: [. . . والنص» والإجماع المتيقن» قد بيّنا بأنه لا 
يخرج عن ملك البائع إلا ما رضي بإخراجه عن ملكه]”” . 

لا ابن عبد البر (477ه) يقول: [الأصل المجتمع عليه : أنه لا يحل مال امريء 
مسلم إلا عن طيب نفس منهء وأن التجارة لا تجوز إلا عن تراض]”* . 

لا أبو عبد الله القرطبي (١717ه)‏ يقول: [الأصل المتفق عليه: تحريم مال 
الى له سيت ال 


)١(‏ «المجموع» )3١7-7١17/9(‏ بتصرف. 

(1) «الموسوعة الفقهية الكويتية» (778/1757)» «معجم المصطلاحات الاقتصادية» (ص187). 
وقد ذكروا في الموسوعة أن هذا تعريف الجمهور عدا الحنفية فإنهم قالوا: إنه امتلاء 
الاختيار» أي: بلوغه نهايتهء بحيث يفضي أثره إلى الظاهر من ظهور البشاشة في الوجه 
ونحوها. فالرضا عند الحنفية أخص منه عند الجمهور. على أنهم بينوا أن الجمهور لم 
ينص أحد منهم على هذا التعريف وإنما هو مفهوم من كلامهم. 

(5) «المحلى» (8/ .)7١5‏ وقد ذكر هذا الإجماع في غير بابه» عند مسألة: بيع الشقص وسلعة 
معه صفقة واحدة ثم يطلب الشفيع الشفعة هل يأخذ الكل أو لا؟. 

(5) «الاستذكار» (/ا/887). 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» (؟/7777). وقد ذكره في معرض حديثه عن المضطر للطعام - 


60 اس كت 
الموافقون على الأجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والشافعية» اسك 

مستئد الإجماع : يستند الإجماع | إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: قوله تعالى : يها الت ءامنا لا تَأكَُلُوَا أَمَولكم بَنِنَصكُم بالبلطل 

لَك كوت يحكرهٌ عَن ناض يَدَكم4”" . 
الثاني : عن أبي سعيد الخدري وليه قال : قال رسول الله عَكِْة : «(إنما البيع عن 

تراض؟ . 
الثالث: عن أبى حميد الساعدي”'' يفيه أن رسول الله كئِيدٍ قال: «لا يحل 

لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه. وذلك لشدة ما حرم الله وَيْنَ مال المسلم 

على المسلم)”” . 
وجه الدلالة: كل هذه الأدلة تدل على أن الرضا لا بد منه فى التعاقد بين 

الطرفين» وأن الاكراه إذا كان بغير حق فإنه مانع من العقد. 

- هل يأكل من مال غيره. 

)١(‏ «الهداية» (5755-7:9/9)., «الدر المختار مع رد المحتار» (501//5)» ادرر الحكام شرح 
مجلة الأحكام» (1/ ا ممعي «الأم؛ إفن 42 ااشرح جلال الدين المحلي على المنهاج» ١؟/‏ 
57) (إعانة الطالبين» (؟/ 4)» «الكافي» لابن قدامة (؟/ 5)» «الفروع» (4/ 2)4 «معونة 
أولي النهى» (17/5). 

(1) النساء: الآية (59). 

(7) أخرجه ابن ماجه .)5١186(‏ (2)058/5 وابن حبان في «صحيحه؛» (1931): /١١(‏ 
©564٠‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» .)١17/7( :)٠١868(‏ قال البوصيري: [إسناده 

(4:) عبد الرحمن وقيل: المنذر بن سعد وقيل: غير ذلك أبو حميد الساعدي الأنصاري 
المدني. من فقهاء الصحابة» شهد أحدا وما بعدهاء له في مسند بقي بن مخلد ستة 
4 «سير أعلام النبلاء» (5/ »)48١‏ «الإصابة» (44/19). 

)2( أخرجه أحمد في لمسندهة (959660؟2))9 زوم )ل والبيهقتي في «الكبرى» 1151١‏ 
.)6١ 0/5‏ قال الهيثمي : : [ورجال الجميع رجال الصحيح]. 2 مجمع الزوائد؛ .)١79/1/5(‏ 
وقال البيهقي عنه: إنه أصح ما روي في الباب. «معرفة 0 والآثارة (586/:4). 
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النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
ما ٠7‏ تحريم بيع وشراء المكره بغير حق وعدم لزومه: 
المراد بالمسألة: الاكراه هو: حمل الغير على ما لا يرضاه من قول أو فعل» 


ولا يختار مباشرته لو ترك ونفسه”'"'. 

والمقصود بالمسألة: أنه إذا أكره مكلف على البيع أو الشراء» وكان الإكراه 
بغير حق» فإن الفعل لا يجوزء والعقد الذي عقده المكرّه غير لازم» بإجماع 
العلفاة: 

من نقل الاجماع : 

لا المهلب”" (475ه) يقول: [أجمع العلماء أن الإكراه على البيع والهبة» لا 


كو ]د نقلةاعنه أبن يظال 7غ وان سم 


لا ابن بطال (459ه) يقول: [قال سحنون”*': أجمع أصحابنا وأهل العراق 
على أن بيع المكره على الظلم والجورء لا يجوز. وقال الأئهري'؟: إنه 


)١(‏ «التقرير والتحبير في شرح التحرير» (؟/57١2)5‏ «(بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية) 
(64/5). 

فق المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأسدي التميمي أبو القاسم المالكي» فقيه محدث من 
أهل المرية» ولي قضاءها» صاحب فصاحة» موصوف بالذكاء.» له: اشح على صحيبح 
البخاري». توفي عام (470ه). «ترتيب المدارك» (5/ 517), «معجم المؤلفين» /١(‏ 
١‏ «شجرة النور الزكية» (ص4١١).‏ 1 

(") علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي البلنسي المالكي أبو الحسن المعروف بابن 
اللحام» كان من أهل العلم والمعرفة» عَني بالحديث العناية التامة» من آثاره: «شرح على 
البخاري»» «الاعتصام في الحديث». توفي عام (444ه). «ترتيب المدارك» (4//ا85)» 
«سير أعلام النبلاء» (47/14)» اشجرة النور الزكية»؛ (ص9١١).‏ 

(4) «شرح ابن بطال على صحيح البخاري» (8/ 207٠١‏ «فتح الباري» .)57/1١7(‏ 

(0) عبد السلام بن سعيد بن حبيب أبو سعيد التنوخي القيرواني المالكي» وسحئنون لقبه سّمي 
بذلك باسم طائر حديدء لحدته في المسائل» ولد عام (170١ه)‏ لم يكن في عصره أحد 
أجمع لفنون العلم منه 2 ومدونته عليها الاعتماد في المذهب. توفي عام (110ه). «الديباج 
المذهب» (ص١٠١))2‏ ااشجرة النور الزكية» (ص19). 

(7) محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري أبو بكر الفقيه المقرئ الصالح الحافظ» إليه انتهت- 


المسببييب حيبي يد م 


ما ]1 

لا أبو عبد الله القرطبي (١571ه)‏ يقول: [قال سحنون: أجمع أصحابنا وأهل 
العراق,غلن 'لقانزيم المكره :على 'الظلم رو الجوك' لا :يتمق «وقال الألهرع :انه 
]0 

لا ابن تيمية (؟/اه) لما سيل عن أناس صُودرت أملاكهم وبيعت» فذهبوا 
إلى من آلت إليه أملاكهم» فاشتروها منه» فقال: [. . . وبيع المكره بغير حق» 
بيع غير لازم» باتفاق المسلمين . فلو قُدّر مع ذلك أن المشتري أكره على الشراء 
منه - أي : البائع -» وأذَّاه الثمن عنهء فأعطاه البائع الثمن الذي أداه عنه» لوجب 
تسليم المبيع إليه؛ باتفاق المسلمين» فكيف والمشتري لم يكره على الشراء. 
والبائع قد بذل له الثمن الذي أداه عنهء فليس للمشتري والحالة هذه مطالبته 
بزيادة على ذلكء» باتفاق الأئمة» ولا مطالبته برد الأعيان التي كانت ملكه]”" . 
ويقول أيضا: [المكره بغير حق, لا يلزم بيعه» ولا إجارته» ولا إنفاذه» باتفاق 


الما 7 
الموافقون على الإجماع : 


وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والشافعية» وابن حزم من الظاهرية . 


- الرئاسة ببغداد» له تصانيف مهمة» منها: شرح المختصر الكبير والصغير لابن عبد الحكم» 
الأصول. إجماع أهل المدينة. توفي تقريبا عام (71/5ه). «الديباج المذهب» (ص 2)550 
اشجرة النور الزكية» (ص١9).‏ 

.)١98/8( «شرح ابن بطال على صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» .)184/١٠١(‏ 

(*) «مجموع الفتاوى؛ (199/59). 

() «مجموع الفتارى) (90/ .)18٠‏ 

)2 «بدائع الصنائع» »)١7/5(‏ «تبيين الحقائق» (4/ 2))١857‏ المجمع الضمانات» (ص؛ 2))5١‏ 
«رد المحتار على الدر المختار؛ (4)170/5: «أسنى المطالب» (5/7)», «السراج الوهاج» 
(ص”97١)»‏ «فتح المعين» (/ /7), «المحلى؟ (ا/ .)016١‏ 
تنبيه: نسب النووي في «المجموع» )١184/9(‏ إلى الحنفية أنهم يقولون: بصحة بيع 
المكره؛ ويقف على إجازة المالك في حال الاختيار» والذي وجدته في كتبهم أنه لا - 
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مستند الاجماع : يستند الاجماع 0 00 

الأول: قوله تعالى : بها آأزرت مول يَبَتَحَكُم بالبنطل 
إلا أ كوت تحدره عن وام 7 

وجه الدلالة: أنه إذا لم يكن التعاقد عن تراض من الطرفين» فإن المال يُعد من 
أكل أموال الناس بالباطل» وهذا حال المكرّه”"' . 

الثاني : عن ابن عباس رقا قال: قال رسول الله كَكِِ: «إن الله وضع عن أمتي 
الخطأ. والنسيان؛ وما استكرهوا عليه» " . 

وجه الدلالة : أن الحديث دليل على أن الإكراه من عوارض الأهلية التي يرع 
عن المكلف فيها الحرجء فلا يترتب على الفعل أثره””". 

الثالث: القياس على كلمة الكفر التي يتلفظ بها المسلم وهو مكرهء فكما أنه 
غير مؤاخذ بها فكذلك هناء بجامع الإكراه بغير حق في كل منهما'” . 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 


صحة بيع المكلف الخحر الرشيد: 
المراد بالمسألة: من كان مكلفا -وهو: البالغ العاقل- وهو حر غير عبدء 


- يصحء إذا باع مكرها وسلم مكرهاء وصاحبه مخير بين الفسخ والامضاءء وقالوا: بأنه يثبت به 
الملك إذا قبض» ولو تصرف المشتري تصرفا لا يمكن قبضه: كالاعتاق والتدبير جاز 
بالإجازة» وإلا فإنه غير نافذ وتلزمه القيمة. 

.)01١ /0( النساء: الآية (59). (؟) ينظر: «المحلى؟‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه »)7١45(‏ (7؟/ 440).» والبيهقي في «الكبرى» »)١1441/5(‏ (2)987/19 
والطبراني في «المعجم الأوسط» (9/ا87)» .)١171/48(‏ وقد أنكره الإمام أحمد جدا 
وقال: [ليس يروى فيه إلا عن الحسن عن النبي]. «العلل ومعرفة الرجال» .)05١/١(‏ 
وقال أبو حاتم: [هذه أحاديث منكرة» كأنها موضوعةء وقال: لم يسمع الأوزاعي هذا 
الحديث عن عطاء» إنه سمعه من رجل لم يسمهء أتوهم أنه عبد الله بن عامرء أو إسماعيل 
ابن مسلمء ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده]. «العلل» لابن أبي حاتم .)451/١(‏ 
وقال محمد بن نصر: [ليس له إسناد يحتج بمثله]. «التلخيص الحبير؛ /١(‏ 187). 

(4) ينظر: «المحلى» (/ 2)5٠١‏ «تبصرة الحكام» (؟/ /ا١).‏ 

(5) ينظر: «المهذب» (186/9). 


د تمع 
صالح غير فاسق». رشيد غير سفيه » مخاد فى موف يزكر وليس وكيلا عن 
ل ارا رو بخ <اتفاق الغلملة: 

لاابن حزم (557ه) يقول: [واتفقوا أن من كان بالغا عاقلا حرا عدلا في دينه؛ 
حسن النظر فى ماله» أنه لا يحجر عليه» وأن كل ما أنفذه مما يجوز إنفاذه فى 
اله "فهو تافد]"'" .تقلا عه انرن القطاة0, 

لاابن هبيرة ( )يقول : [واتة تفقوا أنه يصح البيع من كل بالغ عاقل مختار 


مطلق القصوف ]77 , 
الموافقون على الإجماع : 


وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» والشافعية”'. 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: قوله تعالى : «ايكأيهًا ارح ءَامَنُوأ لا 5 مَأكَاوًا أترالم تنكم بالطل 
ََ أن ككرت يله عن راض 00 

وجه الدلالة: جعل الله من شرط التجارة الرضاء ومن كان بالغاء عاقلاء 
مختاراء فإنه يصح بيعه؛ لأن رضاه صادر من أهلهء وواقع في محله. 


الثاني : عن عائ ئشة وَوْينَا عن النبي كَل قال :+ ارد فع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى 
يستيقظ , وعن الصبي حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق»"'' . 


)١(‏ «مراتب الإجماع» (ص49). 

(؟) «الإقناع» لابن القطان (5/ .)1716-1١1/17‏ 

(9) «الإفصاح» (70720/1). 

(1) «بدائع الصنائع» (ه/ 118 , »)1١09/5‏ «العناية» (5/ 1417 2)5 (رد المحثار) (5/ 0505-6914)غ 
«التاج والاكليل» (5/ 25-70 اشرح الخرشي على مختصر خليل» 2))٠١-8/6(‏ 
«الفواكه الدواني» (؟/ 9), «المهذب» :.)١8٠/4(‏ «أسنى المطالب» (7/7)» «مغني 
المحتاج؟ (؟7/ ممم . ش 

(6) النساء: الآية (9؟). 

(1) أخرجه أحمد في المسئله» (2)515914 (2)5514/41 وأبو داود (5594)) (5/ 0)47- 
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وجه الدلالة: أن قلم التكليف رفع عن هؤلاء الثلاثة دون غيرهم» فدل على أن 
تصرفات غيرهم الأصل أنها محمولة على الصحة والجواز. 

النقيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
15 9] بطلان بيع المجنون والمغمى عليه: 

المراد بالمسألة: زوال العقل: قد يكون من عند الله من غير تصرف 
المخلوق» وقد يكون بتسبب الآدمي» فمن زال عقله بالكلية؛ من غير تسبب 
الآدمي : كالمجنون» فإن بيعه وابتياعه باطل» بإجماع العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لا الماوردي (٠45ه)‏ يقول: [أما المجنون فشراؤه باطل» ولا يقف على 
إجازة الولي إجماعا]”" . 

ابن حزم (407ه) يقول : [واتفقوا أن بيع الذي لُبِسَ في عقله -بغير السكر- 
باطل». وكذلك ابتياعه]9" . 

نقله عنه ابن القطان”" . | 

ل ابن العربي (047ه) يقول: [المجنون ليس له قول حسا ولا شرعاء باتفاقي 
فج علطا : 

لا ابن هبيرة (075ه) يقول: [واتفقوا على أنه لا يصح بيع المجنون]”” . 


- 0 والنسائي في «المجتبى» (477*): »)١57/7(‏ وابن ماجه :»)5١51(‏ (5/ 42547 والحاكم 
في «المستدرك» ,)576٠0(‏ (2)817/7 وقال: [هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم 
يخرجاه] . 
وقال ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» :)١98/7(‏ [وفي إسناده حماد بن أبي 
سليمان» مختلف فيه] . 

.)058/6( «الحاوي الكبير»؛‎ )١( 

.)١16١ص( «مراتب الإجماع»‎ )١( 

() «الإقناع» لابن القطان (1717/5)» وفيه بدل [لْبسَ] [أصيب] . 

(:) «القبس» (؟917/7/5). 

.)717١ /١( «الإفصاح»‎ )5( 


0 مسائل الإجماع 


ابن بزيزة"'' (577ه) يقول: [لم يختلف العلماء أن بيع الصغير والمجنون 
باطل]. نقله عنه الصاوي”'' والدسوقي0” , 

لا النووي (5177ه) يقول: [وأما المجنون: فلا يصح بيعه بالاجماع» وكذلك 
المت ل ش 

لا ابن تيمية (1/اه) يقول : [وأما المجنون الذي رفع عنه القلم. . .» لا تصح 
عقوده باتفاق العلماءء فلا يصح بيعه ولا شراؤه]”" . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع : ال 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن عائشة ريا قالت: قال رسول الله يلِ: «رفِع القلم عن ثلائة: عن 
النائم حتى يستيقظ , وعن الصبي حتى يبلغ . وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق»”” . 


)١(‏ عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد أبو محمد القرشي التميمي التونسي المالكي المعروف 
بابن بزيزة» ولد عام (505ه) فقيه مفسرء من آثاره: «الإسناد في شرح الإرشاد»» «شرح 
الأحكام الصغرى" للأشبيلي؛: «شرح التلقين». توفي عام (555ه). «نيل الابتهاج» 
(ص78١)2‏ اامعجم المؤلفين» (5794/4). 

(؟) أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي» ولد عام (115١١ه)»‏ فقيه مالكيء من آثاره: 
احاشية على تفسير الجلالين»» «الفرائد السنية شرح همزية البوصيري»» «حاشية على 
الشرح الصغير» للدردير. توفي عام (١55١ه).‏ «معجم المؤلفين» 2)١١١/5(‏ اشجرة 
النور الزكية» (ص54), «الأعلام» (1147/1). 

() محمد بن عرفة الدسوقي أبو عبد الله المصري المالكي» محقق عصره» ووحيد دهره 
بالديار المصرية» له حواش بديعة جميلة» منها: «حاشية على الشرح الكبير على مختصر 
خليل» للدرديرء «حاشية على مختصر السعد»» «حاشية على الجلال المحلي على البردة» . 
توفي عام (17720١ه).‏ «شجرة النور الزكية؛ (ص١2)75‏ «الفكر السامي» (؟/07607). 

(:) «بلغة السالك» »)١177/7(‏ «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (؟/ 0). 

.)18١7/9( «المجموع»‎ () 

(7) «مجموع الفتاوى» .)١91/1١(‏ 

و0372 بدائع الصنائع» (6/ »)١70‏ «البحر الرائق» (7/8/6؟)» «رد المحتار» (54/ .)6١4‏ 


(6) سبق تخرجه. 
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الثانى : أن أهلية المتصرف شرط في انعقاد التصرف» والأهلية لا تثبت بدون 

العقل» فلا يثبت الانعقاد بدونه. 
الثالث: أن البيع قول يعتبر له الرضاء والرضا لا يصح من غير المكلف . 
المخالفون للاجماع: 
خالف فى هذه المسألة: ابن عرفة”'' من المالكية» فقال: إن عقد المجنون 

حال جنونه» ينظر له السلطان بالأصلح في إتمامه وفسخهء إن كان مع من يلزمه 

عقده”"2. فعقد المجنون على رأيه موقوف على إجازة السلطان. 
واستدل لقوله : بالقياس على من جَنٌّ في أيام الخيار» فالسلطان ينظر له 

بالأصلح”" . 
النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الخلاف فيها. 

]٠‏ بطلان بيع من لم يصل سن البلوغ: 
المراد بالمسألة: الصبى: إما أن يكون مميزا أوغير مميز. ومعنى التمييز: أن 

يفهم الخطاب» ويَرْدٌ الجواب» وهو في البيع: أن يكون على دراية أن البيع سالب 

للملك» والشراء جالب له» وأن يكون من مقاصد متاجرته الربح»؛ ويعرف الغبن 

اليسير ولا 0 
فأما غير المميز: فقد رفع عنه قلم التكليف» فلا كلام فيه. 

)١(‏ محمد بن محمد بن عرفة أبو عبد الله الورغمي التونسي المالكي» ولد عام (15/اه) كان 
فقيها منطقيا فرضيا نحويا نبغ في القراءات والفقه واللغة؛ تولى الخطابة والإافتاء بجامع 
الزيتونة» له: تفسير القرآن الكريم» ومختصر المذهب الذي فيه الحدود الفقهية. توفي عام 
(٠8ه).‏ «الديباج المذهب» (ص/2)7707 «الضوء اللامع» (9/٠51؟),‏ «اشجرة النور 

(؟) «شرح الخرشي على مختصر خليل» (8/6)» «التاج والاكليل» (75/8). 

(©) (منح الجليل؟ (4:/ 07 17). 

(:) اختلف العلماء في ضابط التمييز : فمنهم من حده بالسن» فقال: من بلغ سن السابعة» 


ومنهم من لم يحده بالسن» وضبطه بما ذكرته في المتن. ينظر: «تبيين الحقائق» (0/ 
٠٠‏ لاحاشية العدوي على كفاية الطالب»6 »)575/١(‏ «الإنصاف» 8 جره 


لو مسائل الإجماع 

أما المميز: فإذا تصرف من دون إذن وليه ببيع أو شراءء ولم يكن ذلك 
ضرورة»ء فإن تصرفه باطل » باتفاق العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لاابن حزم (457ه) يقول: [واتفقوا أن بيع من لم يبلغ» لما لم يؤمر به. ولا 
اضطر إلى بيعه لِقُوته» باطل» وأن ابتياعه كبيعه في كل ذلك(" . نقله عنه ابن 


القطان”" . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الإجماع : الحنفية والمالكية» والشافعية» ومشهور مذهب 
الحنابلة7" . 


مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن عائشة يبنا قالت: قال رسول الله يَكلِ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن 
الصبي حتى يبلغ ا 

الثاني: أن العقل لا يمكن الوقوف منه على الحد الذي يصلح به التصرف؛ 
لخفائه » وتزايده تزايدا خفي التدريج» فجعل الشارع له ضابطاء وهو البلوغ» فلا 
يثبت له أحكام العقلاء قبل وجود المظنة. 

الثالث: أن البيع قول يعتبر له الرضاء فلم يصح من غير الرشيد» كالإقرار”” . 

المخالفون للاجماع : 

خالف في هذه المسألة : الحنابلة في رواية جاءت عن الإمام أحمد: بأنه يصح 


.)1917/5( «مراتب الإجماع» (ص١١١). (5) «الاقناع» لابن القطان‎ )١( 

() «بدائع الصنائع» (0/ »)١10‏ «تبيين الحقائق» 2)١١9/40(‏ «مجمع الأنهر»؛ (1514/1)) 
«المجموع» :4)187-١87/9(‏ «أسنى المطالب» (7/17)»: «مغني المحتاج» (؟/ 20789 
«حاشية الجمل» 2)١7-١7/7”(‏ «الإانصاف» (77/54؟2)7 اكشاف القناع» فك 300 
«مطالب أولي النهى» (7/ .)١5‏ «بلغة السالك» :)١7/7(‏ «حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير» (”/ 8). 

(1) سبق تخريجه. 

(0) «كشاف القناع» ١/9‏ 1). 
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تصرفه المميز» لككن فى الكتريء التبمير”3. 
واستدل هؤلاء بعدة أدلة, منها : 


الأول: أن أبا الدرداء”"2 اشترى من صبي عصفورا وأطلقه”” . 

الثاني : أن الحكمة في الحجر عليه» هو خوف ضياع ماله بتصرفه» وهذا مفقود 
ل القي ملسي 

النتيحة. صحة الإجماع في بطلان تصرف الصبي المميز في الشيء الكثير» أما 
الشيء اليسير فلا؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 
]١١ 8‏ تحريم بيع الوصي مال نفسه على الصغير الذي لم يكن له فيه نفع 

ظاهر وكذا شراؤه: 

المراد بالمسألة: الوصي هو: من يعهد إليه الأب أو الجد أو القاضيء 
بالتصرف بعد موت الأب أو الجدء فيما كان له التصرف فيه في حياته من شؤونه : 
كقضاء ديونه واقتضائهاء ورد المظالم والودائع» واستردادهاء وتنفيذ وصاياه؛ 
والولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من أطفال ومجانين وسفهاء» والنظر 
في أموالهمء بحفظها والتصرف فيها بما لهم فيه الحظ””. 

وهذا الوصي لا يجوز له أن يبيع مال نفسه على الصبي - الذي هو وصي عليه- 
وليس له أن يشتري مال الصبي لنفسهء إذا لم يكن للصبي في هذا البيع والشراء 
منفعة ظاهرة» تتحقق فيها مصلحة له وهذا أمر مجمع عليه. 


)١(‏ المراجع السابقة. 

(؟) عويمر بن عامر بن قيس بن أمية الخزرجي الأنصاري أبو الدرداء» أسلم يوم بدر وشهد 
أحداء قال فيه النبي كَلِ يوم أحد: [نعم الفارس عويمر] وقال: [هو حكيم أمتي] ولاه 
معاوية قضاء دمشق زمن عمر. مات عام (؟“ه)ء وقيل: (ه). «الاستيعاب» (؟/ 
1) «طبقات ابن سعد (90/ .)"91١‏ «الإصابة» (9/417/4). 

(*) ذكره ابن أبي موسى في «الإرشاد»؛ (ص97١)»‏ ونقله عنه ابن قدامة في «المغني» (7/ 
07 . 

(5) ينظر: «المبدع» (8/4). 

(0) «الموسوعة الفقهية الكويتية» (85/ »)١47‏ وينظر: «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» /١(‏ 
9 «الدر النقي» (007/7). 


2 مسائل الإجماع 
من نقل الاجماع : 
لا الكاساني (51ه) يقول: [وأما الوصي إذا باع مال نفسه من الصغير» أو 
اشترى مال الصغير لنفسهء فإن لم يكن فيه نفع ظاهرء لا يجوز بالاجماع]”" . 
الموافقون على الاجماع : 
وافق على هذا الاجماع: الشافعية» والحنابلة9' . 


مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة؛ منها: 

الأول: أن الوصي متهم على المحاباة في البيع والشراء من الصبي» فربما زاد 
في سعر البيع عليه؛ ونقص في سعر الشراء منه فلذا مُنع سدا لهذا الباب”” . 

الثاني : أن الوصي مأمور بالنظر في المصلحة في التعامل مع الصبي الذي 
تولاه» فإذا باع واشترى من نفسه شيئاء لم يكن فيه منفعة ظاهرة للصبي» كان ذلك 
تعديا منه على المأمور به والمتعدي يوقف عنده حده» ويمنع من تصرفه. 

المخالفون للاجماع: 

خالف في هذه المسألة: المالكية» وقالوا: يكره للوصي أن يشتري شيئا من 
تركة الميت» فإن فعل نظر الحاكم فيه فإن وجد في شرائه مصلحة لليتيم» بأن 
اشترى ذلك المبيع بقيمته أمضاه» وإلاردهء ويستثنى من ذلك الشيء القليل الذي 
انتهت إليه الرغبات بعد شهرته للبيع في سوقهء فيجوز اشتراؤه للوصي”© . 

واستدل هؤلاء : بأن الوصي مثله مثل غيره في الشراء من تركة الميت» لكن لما 
كان متهما بالمحاباة لنفسه كره ذلك ولم يحرم" . 


)01( «بدائع الصنائع؟ (ه/ 5" ١‏ ). 

(5) «أسنى المطالب» (2)51*/5 «مغني المحتاج» (/ »)١50‏ «نهاية المحتاج» (8/4/اما- 
9 » «دقائق أولي النهى» (2)177/5 «كشاف القناع» (؟/ .»)55٠‏ «مطالب أولي النهى» 
مم١‏ نة:١).‏ 

(") ينظر: «دقائق أولي النهى؛ (177/5). 

0( اشرح مختصر خليل مع للخرشي مع حاشية العدوي عليه 2)١95/8(‏ «الشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي عليه» (2.)5655/5 «الشرح الصغير») .)511-51١/5(‏ 

(5) ينظر: اشرح مختصر خليل» للخرشي (155/8). 
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النتيجة: صحة الإجماع على النهي عن شراء الوصي من مال الصبي» والخلاف 
إنما هو هل النهي على التحريم أو على الكراهة؟ 
]١١ 12‏ صحة تصرف المرأة بالبيع والشراء : 

المراد بالمسألة : إذا أرادت المرأة أن تبيع أو تبتاع» وهي جائزة التصرف - 
أي : بالغة رشيدة حرة- فإن تصرفها صحيح» بإجماع العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لا ابن بطال (459ه) يقول: [والأمة مجمعة على أن المرأة إذا كانت مالكة 
أمر نفسهاء جاز لها أمرها أن تبيع وتشتري» وليس لزوجها عليها في ذلك 
عاض ]7 

لاابن حزم (407ه) يقول: [واتفقوا أن المرأة الحرة العاقلة البالغة»؛ كالرجل 
في كل ما ذكرنا]”'2. نقله عنه ابن القطان”" . 

الموافقون على الإجماع: 

وافق على الإجماع ني العينالة “الحشة والشافية .و العنا يل .. 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: القياس على الرجل: فما جاز في حق الرجل» جاز في حق المرأة 
بجامع أن كلا منهما مكلف. 

الثاني : أنه لو قيل: بعدم جوازه للمرأة لكان فيه مشقة عظيمة؛ خاصة المرأة 
التي لم يكن لها ولي وتحتها أيتام» ولا عائل لهم. 

الثالث: أن الأصل في النصوص الشرعية أنها تكون للمكلفين من الرجال 


.)184 /5( «شرح ابن بطال على صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) «مراتب الإجماع» (ص١5١).»‏ والمقصود بما ذكر قبل من البيع والابتياع»؛ وقد جاءت 
العبارة صريحة في إقناع ابن القطان. 

زفرف «الإقناع» لابن القطان (5/ .)١9164‏ 

(5) «بدائع الصنائع» (5/ 22170 «الدر المختار مع رد المحتار» (5/ 255)» «أسنى المطالب» 
1/١‏ ١مغني‏ المحتاج» (/7377), «(الإنصاف» (77/54؟7), «كشاف القناعة ماه 1). 


لو مسائل الإجماع 


والنساء على حد سواء ولا فرق» إلا ما ورد الدليل فيه بالتخصيص . 
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 


]١١‏ اشتراط الإباحة في عقد البيع: 

المراد بالمسألة: من شروط عقد البيع : أن يكون المعقود عليه يباح الانتفاع به 
شرعاء فإذا كانت العين المعقود عليها محرمة في الشريعة» فلا يجوز العقد 
عليها. بإجماع العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لابن حزم (407ه) يقول: [اتفقوا أن بيع جميع الشيء الحاضر الذي يملكه 
بائعه كله ملكا صحيحا. . . » ولم يكن المبيع. . . محرماء فبيعه. . . جائز]”" . 

لا المازري”" (077ه) يقول: [إن كانت سائر منافعه محرمة صار هو القسم 
الأول الذي لا منفعة فيه: كالخمر والميتة» وإن كانت سائر منافعه -أي: المعقود 
عليه- محللة؛ جاز بيعه إجماعاء كالثوب والعبدء والعقار» والثمارء وغير ذلك 
فو قروف ل جرال" عه الصطات 7 

لا ابن هبيرة (575ه) يقول: [واتفقوا على أنه إذا تناولت صفقة البيع مباحاء 
فإنه جائز» وإذا تناولت المحظور كالخمرء لم يجز]”” . 

لاشمس الدين ابن قدامة (5/857ه) يقول: [كل عين مملوكة يجوز اقتناؤهاء 
والانتفاع بها فى غير حال الضرورة» يجوز بيعهاء إلا ما استثناه الشرع. ..» 
وسواء في ذلك ما كان طاهرا كالثياب» والعقارء وبهيمة الأنعام» والخيل» 


.)15١-١49ص( الإجماع»‎ بتارم١‎ )١( 
(؟) محمد بن عمر التميمي أبو عبد الله المازري المالكي المعروف بالإمام» كان يفزع إليه في‎ 
الطب كما يفزع إليه في الفتوى» من آثاره: «المعلم» بفوائد مسلم» «شرح التلقين» لعبد‎ 
الوهاب» «شرح البرهان» للجويني. توفي عام (575ه). «الديباج المذهب» (ص2)524‎ 

«شجرة النور الزكية» (ص5١١).‏ 
(9) «المعلم» (؟//ا6١).‏ 
(5) «مواهب الجليل» (557/4). 
(5) «الإفصاح» /١(‏ 594). 
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والصيود» أو مختلفا في نجاسته» كالبغل» والحمارء لا نعلم في ذلك خلافا]”'" . 

الموافقون على الاجماع: 

وافق على هذا الإجماع: الحنفية» والعا عي 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول : قوله تعالى : «يكليها لوك امنا لا يكلو أمول5 
َأ ن تومت حي عن ران ا 

وجه الدلالة: أن هذه الآية عامة في تحريم كل مال كان باطلاء فيدخل في ذلك 
ما جاء الشارع بتحريمه» وأما ما عدا ذلك مما حصل بالتجارة عن تراض فهو 
مباح”؟. 

الثاني : عن المغيرة بن شعبة”*' مفية قال : قال النبي وَل : «إن الله حرم عليكم 
عقوق الأمهات, ووأد البنات» ومنع وهات . وكره لكم : قيل وقالء وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال»9"' . 

وجه الدلالة: أن مما كرهه الله وَِبْنَ إضاعة المال» ويدخل فى الإاضاعة كل ما 
أنفق من المال في غير وجهه المأذون فيه شرعاء فنال على أن المبايعة فيما أبالم الله 
جائزة لا حرج فيهاء وما كان محرما فهو داخل في إضاعة المال الممنوعة”” . 
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تسكن والبلطل 


)١(‏ «الشرح الكبير» .)75/١١(‏ ولعل مراده بحكاية الإجماع بيان القاعدة في المسألة» وليس 
ذات الأمثلة؛ لأن بعضها كالبغل والحمار قد حكي الخلاف فيها في المذهب. «الإنصاف» 
1/5لا). 

(؟) «بدائع الصنائع؟ »)١1٠/05(‏ «الجوهرة النيرة» .)5١١-76٠/١(‏ «رد المحتار» (5/ 
مومه «المجموع) (7/9١ا)»ء‏ «الغرر البهية» (2)5949/7 (مغني المحتاج؟ 217/0 . 

(") النساء: الآية (59). (5) ينظر: «مواهب الجليل؟ (777/4). 

(0) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي» أبو عيسى. من كبار الصحابة» أولي 
الشجاعة والمكيدة» شهد بيعة الرضوان» وكان رجلا مهيبا داهية» يقال له: مغيرة الرأي» 
تولى إمرة البصرة لعمر ثلاث سنوات. توفي عام (50ه) وله سبعون سنة» «أسد الغابة» 
(78/4). «سير أعلام النبلاء» (2)51/7 «الإصابة» (1917/7). 

(1) أخرجه البخاري (591/4)»: (ص59١١).:‏ ومسلم (597). (9/ .)1١81‏ 

(0) ينظر: «أسنى المطالب» 2)١٠١-94/7(‏ «فتح الباري» .)108/1١١(‏ 
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النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
4 تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن: 

المراد بالمسألة: البغي: يطلق على جنس من الفسادء يقال: بغت المرأة» 
وهي تبغي بغاءً) إذا فَجَرَتْ ووقعت في الزن" . 

والمقصود بمهر البغى: هو ما تعطاه المرأة على الزنا”"' . وسماه مهرا لكونه 

5 5 قرف 

على صورة المهر الشرعي 1 

والحلوان: أصله من الحلوء ويطلق ويراد به: العطية» يقال: حلوت الرجل 
خُلُوَاناء إذا أعطيته©' , 

والكاهن : هو الذي يتعاطى الخبر» عن الكائنات فى مستقبل الزمان» ويدعى 
بعر الا 

والمقصود بحلوان الكاهن : هو ما يعطاه من الأجر» والرشوة على كهانته""' . 
وسبب تسميته وتشبيهه بالشئ الحلوء من جهة أنه يأخذه سهلا بلا كلفة» ولا فى 
مقا دلة امقر , 

والمرادهنا: أن ما تأخذه المرأة على الزناء وما يأخذه الكاهن على كهانته» هو 

لا ابن عبد البر (577ه) يقول: [لا خلاف بين علماء المسلمين في أن مهر 
البغي حرام؛ وهوعلى مافسره مالك» لاخلاف في ذلك . 500 وكذلك لا خلاف 
فى حلوان الكاهن, أنه ما يعطاه على كهانته]0 ©. ويقول أيضا: [فأما مهر 
)١(‏ «تهذيب اللغة؛ (8/ »)١18٠١‏ «معجم مقاييس اللغة» (١/9/9؟7).‏ 
(؟) «مشارق الأنوار» .)48/١(‏ 
فرق شرح صحيح مسلم») للنووي .)57317/١١(‏ 
(5) «معجم مقاييس اللغة» (44/1)» «المصباح المنير»؛ (ص١8).‏ 
(6) «النهاية» (75114/4). (5) «النهاية» /١(‏ ه47). 
(0) لاشرح صحيح مسلم» للنووي .)571/٠١(‏ 
() «الاستذكار» (1755-178/5). 
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البغي. . . » فمجتمع على تحريمه. . . » وأما حلوان الكاهن» فمجتمع أيضا على 
دريو ب التلسعنة النفر ري ونقل عنه ابن القيم» والزرقاني”" الإجماع 
علن تحلوان الكاه 2 

لا البغوي (517ه) يقول: [اتفق أهل العلم على تحريم مهر البغي» وحلوان 
الكاهن]”*؟. نقله عنه النووي”' . 

لا المازري (07*7ه) يقول: [ولا خلاف في حرمة ما يأخذه الكاهن]. نقله عنه 
ارا الات ا ١‏ 

ابن العربي (54ه) يقول: [ومهر البغي» فلا خلاف في تحريمه]”"'. 
وإيقول أيضا: [وَآما حَلْوَان الكاهن ١‏ “فمتحرم بإجفاع الأمة]7. 


.)0949-7948/4( «التمهيد»‎ )١( 

(1) أحمد بن غنيم النفراوي -نسبة إلى نفرة إحدى قرى مصر- المالكي أبو العباس» ولد عام 
(44١1ه)‏ انتهت إليه رئاسة المذهب» من آثاره: «الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد 
القيرواني»» «شرح على الأجرومية»؛ و«رسالة في البسملة». توفي عام (57١١ه).‏ اشجرة 
النور الزكية» (ص8١071»‏ «تاريخ الجبرتي» ,)1١1//١(‏ «الأعلام؛ (197/1). 

() محمد بن الشيخ عبد الباقي بن يوسف أبو عبد الله الزرقاني المالكي» ولد عام (54١٠ه)‏ 
فقيه فهامة محدث مسند» من آثاره: «شرح المواهب اللدنية» شرح على الموطأ». توفي 
عام (؟؟١1١ه).‏ «شجرة النور الزكية» (ص1١"7):‏ «الأعلام» (5/ 184). 

(:) «الفواكه الدواني» (؟/44)» «زاد المعاد» (7/85/5)» «شرح الزرقاني على الموطأ» (7/ 
84 . 

)2 اأشرح السنة») (77/8). 

(6©9 شرح صحيح مسلم» للنووي (ه/ ”)ف و(١1/١571).‏ 

() محمد بن خلفة بن عمر الأبّي -نسبة إلى أب إحدى قرى تونس- المالكي» عالم 
بالحديث» قال ابن حجر عنه: [عالم المغرب بالمعقول]» تولى قضاء الجزيرة» له: 
«إكمال إكمال المفهم بفوائد مسلم»» و«(شرح المدونة»» وله تفسير. توفي عام (/451ه). 
«البدر الطالع» (؟/159١).,‏ «شجرة النور الزكية» (ص514)» «الأعلام» .)١١9/5(‏ 

(8) «إكمال إكمال المفهم» .)55٠١/5(‏ (شرح الزرقاني على الموطأ» (7/ 20288 ونقله عن 
الأبي حطاب في «مواهب الجليل» (5/ 474). ونسبه لهء والأبي إنما نقله عن المازري. 

(9) «عارضة الأحوذي» (04/5). )٠١0(‏ «عارضة الأحوذي» (0/ 050777). 
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لا القاضي عياض (044ه) يقول: [أجمع المسلمون على تحريم حلوان 
الكاهن]. ويقول أيضا: [ولم يختلف في حرمة مهر البغي]. نقل عنه العبارة 
الأرلى التووي”" تاونق السار:ة العالية أ 

لا أبو العباس القرطبي”" (507ه) يقول: [المهر والحلوان محرمان 
بالاجماع]9 . ١‏ 

لا النووي (0ه) يقول: [وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة» بالنهي عن 
إتيان الكهان؛ وتصديقهم فيما يقولون» وتحريم ما يعطون من الحلوان؛ وهو 
حرام بإجماع المسلمين]. ويقول أيضا: [أما مهر البغي. . . » وهو حرام بإجماع 
ال 


لا ابن دقيق العيد”'' (7١/ه)‏ يقول لما تكلم عن حديث أبي مسعود”” فى 


.)571/1١١( «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

() «إكمال إكمال المفهم» (5/ )© ونقله عنه حطاب في ١مواهب‏ الجليل» (14/5؟2)5 
وقد نسبه لهء وهو إنما نقله عن القاضي عياض . 

(5) أحمد بن عمر الأنصاري الأندلسي القرطبي ضياء الدين أبو العباس المعروف بابن المزيّن» 
ولد عام (008ه) استقر بالاسكندريةء فأصبح عالمهاء له: تلخيص لصحيح مسلم ثم 
شرحه في «المفهم». توفي عام (595ه). «الديباج المذهب» (ص288)» «نفح الطيب» (”/ 
56)») «شجرة النور الزكية» (ص55١).‏ 

(5) «المفهم» (155/4). 

(ه( «شرح صحيح مسلم» للنووي (57/5). و(١١771/1).‏ 

030( محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المنفلوطي المالكي والشافعي تقي الدين أبو 
الفتح ابن دقيق العيدء ولد عام (175ه) كان من أذكياء زمانه» واسع العلم وقورا ورعاء 
ولي قضاء الديار المصريةء» من آثاره: «شرح مقدمة المطرزي» في أصول الفقه. 
«الاقتراح»» الإمام في الحديث. توفي عام (7٠١/اه).‏ «طبقات ابن شهبة» (2)7794/5 
(طبقات السبكي؟ .)5١1//9(‏ 

(0) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري أبو مسعود البدري» شهد العقبة» واختلف في 
شهوده بدراء وشهد أحدا وما بعدهاء استخلفه على مرة على الكوفة؛ مات بعد الأربعين 
الهجرية على الصحيح . «الاستيعاب» (*/ »)٠١17/0‏ «أسد الغابة» (5/ 08)» «الإصابة» (5/ 
0 ). 
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النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن: [والإجماع قائم على تحريم هذين]!" . 

لا ابن تيمية (/1/اه) يقول : [وصناعة التنجيم» وأخذ الأجرة عليهاء وبذلهاء 
حرام بإجماع المسلمين]”". 

لا الزركشى (؟/الاه) لما تكلم عن كسب الحجام»؛ وذكر الأدلة على منعه» 
ومنها حديث رافع بن خديج الذي فيه النهي عن ثمن الكلب والبغي والحجام؛ 
ذكر من قرائن المنع أنه اقترن بمهر البغي المتفق على تحريمه فقال: [وقد قارنه بما 
: 3 04 اق 
لا نزاع في تحريمه] . 

ل ابن حجر (857ه) يقول: [فإنا عرفنا تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن من 
الإجماع لا من مجرد النهي. . . ؛ حلوان الكاهن وهو حرام بالإجماع]”؟'. نقله 


.)1١؟6/؟( «إحكام الاحكام»‎ )١( 

(؟) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» (ص4؟55).» «الفتاوى الكبرى» .)5١/5(‏ 
التنجيم: نوع من أنواع الكهانة فيدخل في عمومهاء ولعل أمثل تعريف له على وجه 
الخصوص ما عرفه به ابن خلدون حين قال: [ما يزعمه أصحاب هذه الصناعة من أنهم 
يعرفون بها الكائنات في عالم العناصر قبل حدوثها من قبل معرفة ترى الكواكب وتأثيرها 
في المولدات العنصرية مفردة ومجتمعة» فتكون لذلك أوضاع الأفلاك والكواكب دالة على 
ما سيحدث من نوع من أنواع الكائنات الكلية والشخصية]. ويقصد بالأنواع الكلية: 
الحوادث التي تحدث للعالم أو الدول. ويقصد بالأنواع الشخصية: الحوادث التي تحدث 
للأشخاص من موت وحياة ونحوها. «مقدمة ابن خلدون» (ص2)20750-014 وينظر: 
«التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام» (ص797) . 

(0) «شرح الزركشي؟ (/189). (5) «فتتح الباري» (5717/5). 

(5) عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العُلىء ولد عام (187١ه)‏ في بلدة مباركفور 
من أعمال أعظم كرهء عالم مشارك في أنواع العلومء وقرأ العلوم العربية والمنطقية 
والفلسفية والهيئة والفقه وأصوله على علماء كثيرين» من آثاره: «تحفة الأحوذي شرح 
الترمذي»» «تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام»؛ «أبكار المنن في تنقيد آثار 
السنن». توفي عام (107١ه)؛‏ امعجم المؤلفين» 2»)١777/0(‏ «مقدمة كتاب تحقيق 
الكلام» (ص77). 

(1) «نيل الأوطار» 4٠ .10/5-1١1/1/4(‏ ")0 «تحفة الأحوذي» .)1١7/5(‏ 
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لا العيني (854ه) يقول: [ومهر البغي حرام إجماعا]. ويقول أيضا: [مهر 
البغي. . .» مجمع على تحريمه» لا خلاف فيه بين المسلميه]0©. 

لا السنوسي الحسيني”'' (845ه) يقول لما تكلم عن معنى حلوان الكاهن : 
[ولا خلاف في حرمته]” . 

لا المناوي”*؟؟ (1١٠هم)‏ يقول: [ومهر البغي. . . ؛ حرام إجماعا]" . 

لا الزرقاني (77١١ه)‏ يقول لما تكلم عن معنى مهر البغي: [وهو حرام 


لعبا 97 
لا الصنعاني (185١ه)‏ يقول: [وأجمع العلماء على تحريم حلوان 
العاف : 
لا الشوكاني (100١ه)‏ يقول: [ومهر البغي.... هو مجمع على 
000000 


مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 


)000( «عمدة القاري» 2)5١5/١١(‏ و(7١/50).‏ 

إفة محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي الحسيني أبو عبد الله ولد عام (875ه) 
عالم تلمسان في عصره وصالحهاء من آثاره: «شرح على البخاري» ولم يكمله؛ «أم 
البراهين»» «شرح كلمتي الشهادة». :مكمل إكمال الإاكمال على مسلم». توفي عام 
(896ه). «نيل الابتهاج» (ص754).: «شجرة النور الزكية» (ص557)»: «الأعلام» (// 
.)١68‏ 

(؟) «مكمل إكمال الإكمال» (50/7؟). 

5( محمد عبد الروؤف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحداوي ثم المناوي 
القاهري الشافعي زين الدين» ولد عام (؟45ه) من كبار علماء الدين والفنون» عاش في 
القاهرة؛ له نحو ثمانين مصنفاء منها: «كنوز الحقائق», «التيسير بشرح الجامع الصغير»» 
«اليواقيت والدرر شرح نخبة الفكر». توفي عام (1١١٠ه).‏ «خلاصة الأثر»؛ (؟/7١41))‏ 
«الأعلام» .)5١64/9(‏ 

(45) «فيض القدير» (3897/9), 

(1) «شرح الزرقاني على الموطأ» (988/9). 

(19) «سبل السلام» (9/5). 

(8) «نيل الأوطار» (109/1/6). 
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الأول: عن أبي مسعود تله قال: «نهى النبي كَلْهِ عن ثمن الكلب» و 
البغي» وحلوان الكاهن»""'. 

الثاني : عن رافع بن خديج يفيه عن رسول الله يَِهِ قال: «ثمن الكلب خبيث» 
ومهر البغي خبيث, وكسب الحجام خبيث»"" . 

وجه الدلالة من الحديثين: 

اللي كل لمن عو مير انق وخلواة علطن وي سبي افيا 
وهذا دليل على التحريم والمنع. وكذلك إذا حرم الله شيئا حرم ثمنهء فالبغاء 
والكهانة لاشك في تحريمهما في الشرع» فما أخذ عليهما فهو محرم مثلهما. 

النقيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
1 ١16أا‏ اث شتراط الانتفاع بالمبيع: 

المراد بالمسألة: من شروط العين المباعة: إمكانية الانتفاع بها نفعا حسيا 
وشرعياء وهذا الشرط لا خلاف فيه بين العلماء. 

وقد اختلف تعبير العلماء لهذا الشرط : فالمالكية والشافعية عبروا عنه بماذكر . 
واللحقة رالحنادلة حرو ااغله يكون الع بر 

من نقل الاجماع : 

ل النووي (1177ه) يقول: [شروط المبيع خمسة» إحداها: أن يكون منتفعا 
بهء وهذا شرط لصحة البيع» بلا خلاف]”*. 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع : الكشةء و الما كه لايل 


.)971/95( »)1١6519( أخرجه البخاري (7717؟), (ص5١2)14 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )١674(‏ (911/9). 

(9) ينظر المراجع في فقرة الموافقين على الإجماع. 

(5) «المجموع؟ (594/49). 

(5) «فتح القدير» (518/7)»: «رد المحتار» (4/ 506): «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» 
,»)١717/١(‏ «القوانين الفقهية» (ص77١)0‏ «عقّد الجواهر الثمينة» (؟/ 0777 «حاشية 
العدوي على. كفاية الطالب الرباني» (178/17)» «المبدع» (2)91/5 «معونة أولي النهى»- 
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مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول : قوله تعالى : «ايكأيهًا لوت ءَامَبُوأْ لا تَأكُلوًا أَمولَك ييْنَسكُم بالبلطل 
ا 

وجه الدلالة: أن تبايع ما لا منفعة فيه يعتبر من أكل المال بالباطل. 

الثاني : عن المغيرة بن شعبة يفي قال: قال النبي يكِ: «إن الله حرم عليكم : 
عقوق الأمهات. ووأد البنات» ومنعّ وهات . وكره لكم : قيل وقال. وكثرة السؤال. 
وإضاعة المال)”" . 

وجه الدلالة: أن النبى كَكِةِ نهى عن إضاعة المال. ومن إضاعته إنفاقه فيما لا 
9 . 

النتيجة. صحة الاجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
7 جواز بيع الحيوان المملوك: 

المراد بالمسألة : الحيوان الذي حازه المكلف وملكه, وهو مما ينتفع به منفعة 
شرعية» سواء كانت المنفعة فى الحال أو فى المآل: كالصيد والحفظ والحراسة 
لقال وال كوت وتشرهاء م سيدرد ينما باجنا فلحا لزنا اطي يفل 
الكلب والنحل والخنزير 

من نقل الإجماع : 

لا الكرخي”" (٠5ه)‏ يقول: [أما الفيل فأجمعوا على جواز بيعه]. نقله عنه 
ال 


.)588/١( منار السبيل‎ »)١5-1١7/4( - 

)١(‏ النساء: الآية (9؟). 

(؟١)‏ سبق تخريجه. 

() عبيد الله بن الحسين بن دلال أبو الحسن الكرخي» ولد عام (570ه) انتهت إليه رئاسة 
المذهب في زمانه؛ كان واسع العلم والرواية» كثير العبادة» من آثاره: «الجامع الكبيرا» 
و«الجامع الصغير»» و«المختصر». توفي عام (٠81ه).‏ «الطبقات السنية»؛ (54/ »)45١‏ 
«تاج التراجم» (ص١١5).‏ 

(:) «البناية»؛ .)١118/4(‏ وقد ذكر ابن الهمام الإجماع بصيغة التمريض فقال: [ومنهم من- 


0ك 
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لا ابن حزم (107ه) يقول: [واتفقوا أن بيع الحيوان المتملك» ما لم يكن 
كلباء أو سئوراء أو نحلاء أو ما لا ينتفع بهء جائز]”'2. نقله عنه ابن القطان”" . 

لا ابن عبد البر (571ه) يقول: [وزعم القائلون بهذا القول -وهو جواز أكل 
لحم الخيل- أنه ليس في السكوت عن ذكر الإذن في الخيل» دليل على أن ما عدا 
الركوب والزينة لا يجوزء ألا ترى أنه لم يذكر البيع والتصرف» وإنما ذكر 
الركوب والزينة لاغير» وجائز بيعهاء والتصرف فيهاء وفي ثمنهاء بإجماع]”” . 
0 أيضا: [. . بدليل ا الهرء والسباع» والفهود المتخذة 


قا د يقول: [ويجوز بيع الفيل» بالإجماع]**2. نقله عنه ابن 


نجيم» وابن 001 


لاابن قدامة (570ه) يقول: [وما ذكراه يبطل بالبغل والحمار» فإنه لا خللاف 
في إباحة بيعهما]”” . 

لا النووي (577ه) يقول: [قال أصحابنا: الحيوان الطاهر المملوك من غير 
الآدمي» قسمان: قسم ينتفع به فيجوز بيعه: كالابل والبقر والغنم والخيل والبغال 


- حكى إجماع العلماء على جواز بيعه]. «فتح القدير» (119/5). 

.)١15؛ص( «مراتب الإاجماع»‎ )١( 

(؟) «الإقناع» لابن القطان (109/45/4). 

(؟) «التمهيد» (١١59/1؟7١).‏ 

(:) «التمهيد» (55/4). 

)(ه( (بدائع الصنائع) (ه/ .)1١19‏ 

(7) محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الشهير بابن عابدين الحنفي» ولد عام (94١١ه)‏ في 
دمشق» فقيه الديار الشامية» وإمام الحنفية في زمانه» اشتغل بالتدريس والتصنيف» من 
آثاره: «رد المحتار على الدر المختار»» «العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية؛»» 
«حاشية على نسمات الأسحار». توفي عام (557١ه).‏ ١معجم‏ المؤلفين» (71/4) 
«الأعلام» (5/ 17). 

0) «البحر الرائق» 2)١848/5(‏ ارد المحتار» (5577/6). 

(8) «المغني» (”/ ©» ويقصد بالكلام هنا أبا بكر عبد العزيز وابن أبي موسى من الحنابلة؛ 
حيئما قالا: بأنه لا يجوز ببع الفهد والصقر ونحوها؛ لأنها نجسة. 
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والحمير والظباء والغزلان والصقور والبزاة والفهود والحمام والعصافير 
والعقاب» وما ينتفع بلونه: كالطاوس. أو صوته: كالزرزور والببغاء 
والعندليب» وكذلك القرد والفيل والهرة ودود القز والنحل» فكل هذا وشبهه. 
يصح بيعه بلا خلاف]”'". ويقول: [. . .والبغل والحمار الأهلي» فإن أكلها 
حرام وبيعها جائز بالإجماع]”" . 

لأ شمس الدين ابن قدامة (185ه) يقول: [كل عين مملوكة يجوز اقتناؤها 
والانتفاع بها في غير حال الضرورة» يجوز بيعهاء إلا ما استثناه الشرع. . .» 
وسواء في ذلك ما كان طاهرا. . .» أو مختلفا في نجاسته: كالبغل والحمار؛ لا 
نعلم في ذلك خلافا]”” . 

لأ ابن تيمية (8١/اه)‏ يقول: [. . . بخلاف البغل والحمار» فإن بيعهما جائز» 
باتفاق المسلمية ]2 

لا الحداد””*' (١٠6ه)‏ يقول: [ويجوز بيع الهرء بالإجماع]27 . 

لا العيني (555ه) لما تكلم عن الخلاف في بيع النحل بين أنه على القول 
بالجواز» لا يؤثر فيه عدم جواز أكلهاء وقاسه على بيع الحمار والبغل» فقال: 
[كالبكل :و الحماي» فإن بيعيها عر وذ لو 0 

الموافقون على الاجماع : 


)١(‏ «المجموع» (7817-1787/9). والنووي حينما ذكر الأمثلة قصد التمثيل لأصل المسألة 
فقط. وإلا فقد حكى الخلاف في تفاصيل بعض الأمثلة» وأصل المسألة مجمع عليها. 

(6) شرح صحيح مسلم؛ .07/١١(‏ 

(*) «الشرح الكبير» لابن قدامة /1١١1(‏ 54-57). 

(4) «مجموع الفتاوى» .)575١/5١(‏ 

(0) أبو بكر بن علي بن محمد الحداد الحنفي رضي الدين أبو العتيق» فقيه عابد متزهد» من 
آثاره: «الجوهرة النيرة» و«السراج الوهاج»» وهما شرحان على «مختصر القدوري», 
«الرحيق المختوم شرح قيد الأوابد». توفي عام (١٠8ه).‏ «تاج التراجم» (ص١8١)»2‏ 
اامعجم المؤلفين» (5077/7) . 

.)55١ /١( «الجوهرة النيرة»؛‎ )( 

(0) «البناية» (4/ 150). 
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وافق على هذا الإجماع : التحفرة والهالكية و ال 17 

مستند الاجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول : قوله تعالى : وَككَلٌ أله لبي وَعَرَم الريزأ4 ”7 . 

وجه الدلالة: أن الله أباح البيع إباحة مطلقة» فيبقى الإطلاق على إطلاقه إلا ما 
استثناه الدليل» فيدخل في الإباحة جميع الحيوانات المملوكة التي ينتفع بها. 

الثاني : أن ما لا ينتفع به يعد من أكل المال بالباطل الذي نهانا الله عنه في 
قوله : «يكآيها لدت ءامنا لا تَأحكُلوًا نولم يَنِنَحكُم بالبلطل» ”7 . 

المخالفون للاجماع : 

خالف في بعض أجزاء المسألة بعض العلماء : 

فالحنفية: خالفوا في الفيل» ففي رواية عن بسن زد الحييه 7" أنه تسن 
العين» وعليه فلا يجوز بيعه””". 

والحنابلة : خالفوا في الفيل» وسباع البهائم: كالفهد والنمر ونحوهاء حتى 
وإن كان فيها منفعة» ففي رواية الخناوها ابو 15 اواب انى عو لوالا 


)١(‏ «بدائع الصنائع» ».)١545-١57/6(‏ ١تبيين‏ الحقائق» (4/ 2)١57-١50‏ «الهداية مع فتح 
القدير» )57١-419/5(‏ و(/18/87١157-1١).‏ «المدونة» »)0061-061١/1(‏ «المنتقى» (5/ 
84). «مواهب الجليل» (555/5). 
تنبيه: ذكرت المذاهب الثلاثة مع الموافقين» وقد نقلت إجماع أفراد منهم مع المجمعين» 
لأنهم في الإجماع قد حكوا أمثلة على المسألة؛ ولم يكن في أصلها. 

(؟) البقرة: الاية (8/ا؟). (*) النساء : الاية (9؟7). 

(4) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني أبو عبد اللهء ولد عام (175١ه)‏ فقيه العراق وصاحب 
أبي حنيفة» أخذ بعض الفقه على أبي حنيفة» ثم تممه على أبي يوسفء له مصنفات عليها 
مدار فقه الحنفيةء» منها: «الجامع الكبير»» «الجامع الصغيراء «السير الكبير». «السير 
الصغير». توفي عام (189ه). الجواهر المضية (*/ »)١77‏ «الفوائد البهية» (ص57١).‏ 

.)١158/8( «البناية»‎ )05( 

(1) أبو بكر عبد العزيز بن جعفر البغدادي تلميذ الخلال» ولد عام (145ه) شيخ الحنابلة في 
زمانهء وكان من بحور العلمء من آثاره: «الشافي»» «التنبيه»» «المقنع». توفي عام 
(785ه). «طبقات الحتابلة» »)١١9/7(‏ «المقصد الأرشد» (؟75/1١).‏ 

(0) محمد بن أحمد بن أبي موسى الشريف القاضي الحنبلي» عالي القدرء سامي الذكرء له- 
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يجوز بيعها"" . 

واستدل هؤلاء : بالقياس على الكلب» فكما أنه لا يجوز بيعه» فكذلك السباع, 
بجامع النجاسة في كل منهما”" . 

واختلف العلماء في الهرة على قولين: 

القول الأول: عدم جواز بيعها. قال به: أبو هريرة وجابر بن عبد الله وجابر بن 
ويد" ومجاهرةة) وَطاومن لشي اك عر نول أببد القاكط اتوي لاقي 
وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها أبو بكر وابن أبي موسى وابن القيم وابن 


- الحظ الوافي عند الإمامين: القائم بأمر الله والقادر بالله» من آثاره: «الإرشادة» «شرح 
مختصر الخرقي»» «المسائل التي حلف عليها الامام أحمد». توفي عام (478ه). «طبقات 
الحنابلة» (؟/ 187)» «المقصد الأرشد» (1/ 747)» «المذهب الحنبلي» (9؟/01). 

1١5-1١ /8( «الإرشاد إلى سبيل الرشاد» (ص٠١9١)» «الفروع» ومعه «تصحيح الفروع»‎ )١( 
.)707/4-11/7/15( «الإنصاف»‎ 

(5) ينظر: «أحكام عقد البيع في الفقه المالكي» (ص98). 

(؟) جابر بن زيد الأزدي اليحمري مولاهم البصري الخوفي أبو الشعثاء» كان من كبار أصحاب 
ابن عباس» حتى قال عنه: [تسألوني عن الشيء وفيكم جابر بن زيد!]» قال عنه عمرو بن 
دينار: [ما رأيت أحدا أعلم من أبي الشعثاء]. توفي عام (97ه). «تاريخ الإسلام» (5/ 
14©» ا«طبقات ابن سعد) (ا/9/4١).‏ 

(:) مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي» شيخ القراء والمفسرين» روى عن ابن عباس التفسير 
حتى أصبح هو المقدم في الرواية عنهء يقول: [عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة 
أوقفه عند كل آية]. توفي ساجدا عام (7١1ه).‏ «سير أعلام النبلاء» (449/4)» «تهذيب 
«التهذيب» .)175/٠١(‏ 

(5) الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد البصري» مولى زيد بن ثابت» ولد لسنتين بقيتا من 
خلافة عمر» كان سيد أهل زمانه علما وعملا وعبادة وفقهاء وهو شيخ أهل البصرة» توفي 
عام (١١1١ه).‏ ااسير أعلام النبلاء» (677/5)» «طبقات ابن سعد؛ (/ا//ا6١).‏ 

(1) أحمد بن أبي أحمد الطبري البغدادي أبو العباس بن القاص » شيخ الشافعية في طبرستان» 
صنف مصنفات كثيرة» منها: «أدب القاضي»: «المواقيت»» «التلخيص». توفي عام 
(5'ه). «طبقات الشيرازي» (ص١١١)»‏ «طبقات ابن شهبة» ».)٠١7/١(‏ «الأعلام» /١(‏ 
6 ). 


عقود المعاوضات المالية 
اا تج 0 رونلل .اق اراق ل 1010010 اا اا لا ار !ست 


جين" نهو قوال الظاهرية” + 


واستدل هؤلاء بدليل من السنة؛ وهو: 

ما جاء أن جابر بن عبد الله وها سئل عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: «(زجر 
النبي يك عن ذلك». وفي رواية: «أن النبي كل نهى عن ثمن الكلب والسنور» ". 

القول الثاني : التفصيل : إن كان المقصود من بيعه الانتفاع بجلدهء أو الانتفاع 
به حياء فهذا جائز» أما إن قصد الانتفاع بلحمه» فلا يجوز بيعه على القول بتحريم 
أكله: ومكرؤه عل القول يكراهة أكلة قال بيه المالكية” : 

واستدلوا لقولهم : أن مرد الأمر إلى الطهارة وعدمهاء فجلده طاهر ينتفع به في 
اللباس والصلاة به وعليه. أما إن كان المقصود لحمها للأكل فالكراهة؛ لكراهة 
أكل لحوم السباع على اعقو 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ إلا ما استثني من سباع البهائم والفيل 
والهرة» وذلك لعدم الاطلاع على المخالف في غيرها. 


)١(‏ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي الدمشقي» ولد تقريبا عام (7/اه) أحد 
الزهاد والعلماء العبادء صنف المصنفات المحررةء منها: «فتح الباري» ولم يتمهء 
«القواعد»ء «شرح جامع الترمذي». توفي عام (45لاه). «الجوهر المنضد» (ص45)» 
«السحب الوابلة» /١(‏ 5/ا8). 

(؟) «المصنف» لابن أبي شيبة (ه5/ »)١/5‏ «المجموع) (9/ /717/4-11). «المغني) )5/ 
2 «تصحيح الفروع» »)١١-١١/4(‏ «الإنصاف» (5/ /ا1١0/6-1؟)»‏ «زاد المعاد؛ (0/ 
“ا/ا/ا)ء «المحلى» (548/1): وقد حكم عليه النووي بالشذوذ والبطلان. 

(9) أخرجه مسلم .)١559(‏ (7/ 20911 والبيهقتي في «الكبرى» .)01١/5( 2)2١٠١819(‏ 
والرواية أخرجها: الترمذي (و/ا؟1 ("/لالاه)ء وأبر داود (741/9), (174/5١)ء‏ 
والنسائي في «المجتبى» (574). (7:94/0). وزاد: [إلا كلب صيد]. وابن ماجه 
»)511١(‏ (8/ 016).» قال الترمذي: [هذا حديث في إسناده اضطراب» ولا يصح في ثمن 
السنور]. وقال النسائي: [هذا منكر]. 

(:) «مواهب الجليل» (7578/4)»: «الشرح الكبير» للدردير »)١١/(‏ «منح الجليل» (5/ 
هوهغ-5ة:]). 

(5) ينظر: «أحكام عقد البيع في الفقه المالكي» (ص18). 
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8 17 جواز اقتناء الكلب للصيد وحفظ الماشية والزرع : 

المراد بالمسألة: اتخاذ الكلب المعلّم لأنْ يَصيد به ما يّقتات به أو يستفيد منه 
في حفظ الماشية والحرث -ما لم يكن أسود بهيما أو عقورا- جائزء بإجماع 
العلماء . 

من نقل الإجماع : 

لا النووي (777ه) يقول: [وأما الحاجة التي تجوز الاقتناء -أي: اقتناء 
الكلب - لهاء فقد ورد هذا الحديث بالترخيص لأحد ثلاثة أشياء وهي: الزرع 
والماشية والصيد»ء وهذا جائز بلا خلاف]2" . 

لا ابن القيم (١1/5ه)‏ يقول: [اتفقت الأمة على إباحة منافع كلب الصيد من 
الاصطياد والحراسة]”"' . 

ل ابن حجر (85015ه) يقول: [واتفقوا على أن المأذون في اتخاذه؛ ما لم 
يحصل الاتفاق على قتله؛ وهو الكلب العقور]”". نقله عنه الشوكاني”* . 

لا العيني (855ه) يقول: [وأما اقتناء الكلب للصيدء والزرع» والبيوت» 
والمواشي» فيجوز بالإجماع]”” . 

لا ابن الهمام (١87ه)‏ يقول: [وأما اقتناؤه للصيدء وحراسة الماشية» 
والببوت» والزرع» فيجوز بالإجماع]''". نقله عنه ابن نجيم» والشلبي200 , 

سا عبد الرحمن المعروف ب [داماد أفندي] (178١1ه)‏ يقول: [وأما اقتناء 


000( شرح صحيح مسلم» 185/9 ). 
(؟) («زاد المعاد» (9/58/6). 


(*) «فتح الباري» (7/5). 

(5) «نيل الأوطار» .)١8417/8(‏ 

(6) «البناية») (7"10/94/8) , 

)03 اافتح القدير؛ .)١1١9-1١١8//97(‏ 

(0) أحمد بن يونس بن محمد أبو العباس شهاب الدين الحنفي المعروف بابن الشلبي» فقيه 
مصري» من آثاره: «حاشية على تبيين الحقائق»» «الدرر الفوائد»» «حاشية على شرح 
الأجرومية». توفي عام (441ه). «معجم المؤلفين» (؟/0/8, «الأعلام» .)7577/١(‏ 

(8) «البحر الرائق» 2)١1887/5(‏ احاشية شلبي على تبيين الحقائق» (5/ .)١58‏ 
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الكلب للصيدء أو لحفظ الزرع» أو المواشي» أو البيوت» فجائز بالاجماع]”" . 


لاعبد الرحمن ن القاسم (1797ه) يقول : [ويحرم اقتناؤه. ..» إجماعاء ولو 
لحفظ البيوت» إلا كلب صيدء أو ماشية» أو حرث» فيباح]”'" . 


الموافقون على الإجماع : 
وافق على هذا الإجماع : المالكية. وابن حزم من اللا 1 
مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 


220 


الأول: قوله تعالى : سوك ما أل لم ل يِل لكم الع يات 1 
بارج بين مملوبن م م 080 وس فكلوأ مآ سكن ع 174 . 

وجه الدلالة : أن من الجوارح المكلبة الكلب» وقد أباح الله لنا صيد المعلم 
متهاء.وقرة صده بالحلؤل الطبت»“قذل :على إباخة اقتناته لصيو , 


الثاني : عن أبي هريرة تفتَه قال : قال رسول الله عاد : من اتخذ كلبا - إلا كلب 


ماشية أو صيد أو زرع - انتقص من أجره كل يوم قيراط»”" . 


الثالث : عن سفيان بن أبي زهير”"' يفيه قال: سمعت رسول الله يك يقول : 
من اقتنى كلباء لا يغنى عنه زرعاء ولا ضرعاء نقص من عمله كل يوم قيراط» قال: 
انك مع هذا من رفول الله 26 ؟قال كورب هذا المسودر”: 


)م مجمع الأنهر) .)0١8/9(‏ 

(؟) «حاشية الروض المربع» (4/ 07177-170. 

(*) «الاستذكار» (48/ 497)» «المنتقى» )١8/5(‏ و(7/ »)59٠0‏ ١كفاية‏ الطالب الرباني» (؟/ 
65) «المحلى؛ (7/ 197). 

(5) المائدة: الآية (4). 

(5) ينظر: «أحكام القرآن» للجصاص (؟/ 44-447 5)» «الجامع لأحكام القرآن» (5/ 77). 

.)9174/9( »)١9ا/ه( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) سفيان بن أبي زهير الأزدي النمري» من أزد شنوءة؛ واسم أبيه القردء له صحبة بلا 
خلاف» وهو في عداد أهل المدينة» وله حديثان عن النبي يَكِْةْ كلاهما عند الإمام مالك» 
«الاستيعاب» (2)559/5 «(أسد الغابة؛ (490/17)» «تهذيب الكمال» (١١/55١)غ)‏ 
«الإصابة» .)١177/7(‏ 

(4) أخرجه البخاري (75777), (ص555): ومسلم ,)١01/5(‏ (9/ 9106). 


111102 اص عت 


وجه الدلالة: أن الشارع استثنى من اقتناء الكلب هذه الحالات الثلاث» فدل 
على جوازهاء وبقاء ما عداها على الأصل وهو الحرمة. 

المخالفون لإاجماع : 

أولّا: خالف في مسألة جواز اقتناء الكلب للزرع: ابن عمر وِقْاء وقال: 
بتحريمه» وقد نسب ذلك له ابن عبد البر يكزَنه!''» وفي هذه النسبة نظرء لأمور: 

الأول: لم أجد من نسبه إليه غيره» بل لم أجد عن ابن عمر رواية تدل على هذه 
القنية: 

الثاني: لعل ابن عبد البر نسب هذا القول لابن عمرء لما روى الحديث في 
الباب» ولم يذكر من ضمن الاستثناء كلب الحرث أو الأرض» وكان ينسبها لأبي 
هريرة» فيقول: [وقال أبو هريرة: أو كلب حرث] وجاء في حديث أبي هريرة 
السابق» قال الزهري”'': فذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: [يرحم الله أبا 
هريرة! كان صاحب زرع]. وهذا لا يدل على أنه لا يرى استثناء كلب الزرع من 
التحريم» وإنما يدل على شيئين : 

)١‏ تَتبّت ابن عمر وها في نسبة ذلك إلى النبي يَكِوَه فهو لم يسمعها من النبي 
كوه وإنما من أبي هريرة. 

”) مقصود ابن عمر حين نسبه إلى أبي هريرة» أن من كان مهتما بشيء, فإنه 
سيكون ضابطا له أكثر من غيره» وأبو هريرة كان مهتما بالحرث» ويدل لهذا حين 


قال: وكان صاحب 00 : 


.)59”//8( «الاستذكار)‎ 2)5١9/١854( «التمهيد)‎ )١( 
تنبيه: ذكر ابن عبد البر كدَنْهُ في «الاستذكار» (444/4) بأن ابن عمر لم يذكر الحرث»‎ 
وبين سبب ذلك أنه لم يطلع على ما ذكره أبو هريرة وسفيان وابن مغفل من ذكرهاء وهذا‎ 
فيه نظر؛ لأن ابن عمر كان يقول [وقال أبو هريرة. . .1 إلا أن يكون مقصوده أنه لم يطلع‎ 
عليها عن النبي كد وهذا أيضا لا تسعفه العبارة التي ذكرها.‎ 

(؟) محمد بن مسلم بن شهاب الزهري؛ ولد عام (50ه) حافظ زمانه» قال فيه الإمام أحمد: 
[الزهري أحسن الناس حديثاء وأجود الناس إسنادا]. توفي عام (4؟1١ه).‏ «سير أعلام 
النبلاء» (2)9577/65 ١تهذيب‏ التهذيب» (4/ 540). 

(؟) ينظر في هذا التوجيه الأخير: «عمدة القاري» »)١08/١7(‏ «تحفة الأحوذي» (00/5). 
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وهذا هو الأليق بفقه ابن عمر وقهاء حتى لا ينسب إلى الشذوذ بمخالفته 
الإجماع. خاصة أني لم أجد من قال بهذا القول من المتقدمين» ولا من 
المتاحزين. 

الثالث : جاء عن ابن عمر عن النبي تل قال: «من اتخذ كلبا - إلا كلب زرع أو 
غنم أو صيد - ينقص من أجره كل يوم قيراط». فأثبت ابن عمر هنا الزرع في 
العنييف 7 : ْ 

ثانيًا: ما ذكره الحنفية: العيني وابن الهمام وغيرهما في الإجماع من ذكر 
البيوت» واقتناء الكلب لحفظ البيوت والدور» مما اختلف فيه العلماء؛ فقد قال 
بمنعه : المالكية في المشهور عنهم» والشافعية في رواية مرجوحة عندهم» وهو 
المشهور من مذهب الحنابلة"" . 

واستدل هؤلاء: بأن النص إنما ورد في هذه الثلاثة فقط» دون غيرهاء فيبقى 
غيرها على الأصل وهو التحريم. 

النقيجة: صحة الإجماع في جوز اقتناء الكلب للأمور الثلاثة» وهي: الصيد 
وحفظ الماشية والزرع؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 


1] تحريم بيع القرد الذي لا ينتفع به: 
المراد بالمسألة: القرد من السباع التي مُسِخت أمة على شكله”"» وقد ينتفع به 


)١(‏ أخرجه مسلم .)1١61/(‏ (8/ 2)974 لكن يظهر -والله أعلم- شذوذ هذه الزيادة؛ لأن 
الأثبات عن ابن عمر لم يرووها عنه» بل الثابت نفيها عنه» وقد أشار إلى هذه العلة البيهقي 
في «السنن الكبرى» )١90١/١(‏ حين ذكر حديث أبي هريرة قال:[كذا قاله ابن عمر عن 
النبي كَهِ قيراطان» إلا أنه لم يحفظ فيه كلب الأرض في أكثر الروايات عنه؛ وقد حفظه أبو 
هريرة» وسفيان بن أبي زهير]. 

2)704/4( «المنتقى» (7/ ٠54؟)»: «كفاية الطالب الرباني» (؟/4940)» «المجموع»‎ )١( 
))07 417 /9( «المغني» (55/5)» «الآداب الشرعية»‎ .)"05٠ /( (روضة الطالبين»‎ 
«الإانصاف» (0/ 07؟7).‎ 

(*) ينظر: التفسير الكبير المسمى «مفاتيح الغيب» ,»)"1١/١5(‏ «الدر المنثور؛ »)١٠١9/7(‏ 
«شرح مشكل الآثار» (771/4). 


م مسائل الإجماع 


للحراسة والحفظ ونحوهاء وهو مما يقبل التعليم إذا عُلَّ('2» فإذا كان منتفعا به 
لهذه المنافع ونحوهاء فإنه يجوز بيعه وشراؤه» وإذا لم يكن منتفعا بهء فإنه لا 


من نقل الإجماع : 

لا الطحاوي”' (١85ه)‏ يقول: [وقد اتفقوا على أن ما لا منفعة فيه من 
الحيوان لا يجوز بيعه: كالرخم والحدأة والقرد والذئب والزنابير]” . 

لا ابن عبد البر (477ه) يقول: [ولم يختلفوا في القرد والفأرء وكل ما لا 
تلعافت أنه لايسون يونم رلا قراف راكل تمنن]!"٠‏ .ريقو انعناة زلا ]غك 
بين العلماء خلافا أن القرد لا يؤكل» ولا يجوز بيعه]”*'. نقله عنه ابن قدامة» وابن 
القطان» وأبو عبد الله القرطبي» وبرهان الدين ابن مفلح» والمواق'”" , 


.)58/5( بل ذكر الجاحظ أ نه يقبل «التلقين» إذا لقن تلقينا كثيرا. الحيوان»‎ )١( 

)١(‏ أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة أبو جعفر الأزدي المصري الطحاوي الحنفي؛ ولد عام 
(9؟1ه) محدث الديار المصرية» برز في علم الحديث والفقه. من آثاره: «شرح معاني 
الاثارة» «شرح مشكل الاثار؛. اختلاف العلماء». توفي عام (1١5ه).‏ «الجواهر المضية» 
ااال «النجوم الزاهرة» (9/ 779). 

(”) «مختصر اختلاف العلماء؛ (”/ 84). 

(4) «الاستذكار» (04)477/7 تأمل ذكر ابن عبد البر للقرد حين قرنه بكل شيء لا منفعة فيه 
هذا يدل على أنه يرى أن القرد لا منفعة له» يفهم من هذا أن الأمر معلق بالمنفعة» فإذا | 
ثبتت منفعته فإنه لا يدخل في التحريم»ء ولذا لما ذكر في كتابه «الكافي» (ص777) أقسام 
الحيوان الذي لا يجوز بيعه ولا ابتياعه ذكر من الأقسام: ما لا يؤكل لحمه وما لا منفعة 
فيه ومثل له بالقرد. لكن قد يشكل على هذا ذكره للاجماع في الموضع الثاني وأنه ذكره 
مطلقاء فيقال: بأنه في الموضع الثاني إنما ذكره في كتاب الصيد عند ذكره لمسألة هل 
يؤكل القرد. والأصل أن العبرة بالعبارة التي تذكر في موضعها. 

(4) «الاستذكار» (0/ 597؟)2 «التمهيد؛ (1/لا9١).‏ 

(7) محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الغرناطي المالكي 5 عبد الله المعروف 
بالمواق» من آثاره: «التاج والاكليل على مختصر خليل»» «سنن المهتدين في مقامات 
الدين». توفي عام (/891ه).» «نيل الابتهاج» (ص774), «شجرة النور الزكية» (ص557). 

(0) «المغني» (11/ .)77٠0‏ «الإقناع» لابن القطان (484/7)» «الجامع لأحكام القرآن» - 
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لا ادن رسد الجد”'' (١٠5ه)‏ يقول: [فأما ما لا يصح ملكهء لا يجوز بيعه 
بإجماع : كالحرٌ» والخمرء والخنزيرء والقرد» والدم. و الميتة؛ وما أشبه 
ذلك]7" . 
لا المتيطي”" (070ه) يقول: [ما لا يصح ملكهء لا يصح بيعه إجماعا: 
كالحر» والخمرنة”رالفديه والقرد» والدم. والميتة» وما أشبه ذلك]. نقله عنه 
الحطا إجق 
ا 


لا النووي (175ه) يقول: [الحيوان الطاهر المملوك من غير الآدمي» 
قسمان: قسم ينتفع به فيجوز بيعه : كالابل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير 
والظباء والغزلان والصقور والبزاة والفهود والحمام والعصافير والعقاب» وما 
ينتفع بلونه : كالطاوس» أو صوته: كالزرزور والببغاء والعندليب» وكذلك القرد 
والفيل والهرة ودود القز والنحل» فكل هذا وشبهه يصح بيعه بلا خلاف]”” . 
ويقول أيضا: [الأعيان الطاهرة المنتفع بهاء التي ليست حراء ولا موقوفاء ولا أم 


»)١١1/9( -‏ «المبدع» (159/9)»«التاج والإكليل» (4/ .)277١‏ والجدير بالذكر هنا: أن ابن 
قدامة نقل الإجماع عن ابن عبد البر في كتاب الصيد والذبائح» وذكر المسألة في البيوع ونص 
على الخلاف في المذهب ولم يحك الإجماع فيهاء فيكون مقصوده بحكاية الإجماع إنما هو 
في حكم الأكل وليس في البيع . 

)١(‏ محمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد القرطبي المالكي» ولد (450ه) كان إمام أهل 
الأندلس» وقاضي الجماعة بقرطبة» من آثاره: «المقدمات الممهدات». «البيان 
والتحصيل». توفي عام (١07ه).‏ «بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس"» 
(صه5)» «شجرة النور الزكية» (ص59؟١).‏ 

(؟) «المقدمات الممهدات» (؟75/؟57). 

(5) علي بن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري القاضي أبو الحسن السبتي الفاسي المالكي 
المعروف بالمتيطي» عالم عمدة فقيه» ألف كتابا كبيرا في الوثائق سماه «النهاية» والتمام في 
معرفة الوثائق والأحكام. توفي عام (٠1ده).‏ 
«شجرة النور الزكية» (ص57١).‏ 

(:) «مواهب الجليل؟ (5/ 775). ولعل المتيطي نقله عن ابن رشد الجد لأنها نص عبارته» 
لكن الحطاب نقلها عنه ولم ينقلها عن ابن رشد. 

(4) «المجموع» (587/9). 


وم مسائل الإجماع 


ولدء ولا مكاتبة» ولا مرهوناء ولا غائباء ولا مستأجرة» يجوز بيعها 
بالإجماع. . . » سواء المأكول» والمشروب» والملبوس» والمشموم, والحيوان 
المنتفع به: بركوبه أو صوته أو صوفه أو دره أو نسله: كالعندليب والببغاء؛ أو 
تخزاتيية كالقرة» أو يركوية: كالفيلة أو بامتصاصه الدم وهو العلق]7" . 
مستند 0 قوله تعالى: ييا الَدِرت َامَنُواْ لا تَأكُلُوا نولم 
بلطل 7" . 

ا 
فأخذ المال عليه من باب أكل أموال الناس بالباطل» الذي نهى الله جل جلاله 
عنهء فدل على أن القرد إذا كان لا منفعة فيه فيدخل في أكل أموال الناس بالباطل» 
وإلا فإنه يبقى على الأصل وهو الاباحة . 

المخالفون لإإجماع: 

خالف في هذه المسألة: الحنفية وقد اختلفت الرواية عندهم عن الإمام : 

الرواية الأولى: اختارها الحسن”" وصححها عامة علمائهم أنه يجوز بيعه» 
وقالوا: بأنه إن لم يكن منتفعا به بذاته» فيمكن الانتفاع بجلده. 

الرواية الثانية: اختارها أبو يوسف”*' وصححها الكاساني أنه لا يجوز بيعه» 
وقالوا: بأنه غير منتفع به شرعاء وهو لا يشترى للانتفاع بجلده عادة بل للتلهي به 


)١(‏ «المجموع» (9//ا19). 

(؟) النساء: الآية (59). 

() الحسن بن زياد أبو على اللؤلؤي الحنفى الكوفي الأصل» نزيل بغدادء أحد الأذكياء 
البارعين في الرأي؛ محبيا للسنة» عالما بروايات أبي حنيفة» مقدما في السؤال والتفريع. 
توفي عام (5١٠ه)‏ وله بضعة وثمانين عاما. «الجواهر المضية» (؟07/5)». «الطبقات 
السنية» (”/ 59). 

(4) يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي القاضي أبو يوسف, ولد عام (17١١ه)‏ لازم أبا حنيفة 
سبع عشرة سلة» كان فقيها عالماء يحفظ التفسير والمغازي وأيام العرب» له حظوة عند 
الرشيد» وكان إليه تولية القضاة من المشرق إلى المغرب في عهده؛ء له كتاب «الخراج». 
توفي عام (487١ه).‏ «الجواهر المضية» (/ »)51١١‏ «الفوائد البهية»؛ (ص5590). 
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وهذا القصد محرم شرعا"'". ولما ذكر ابن عابدين هذا القول عقب عليه قائلا : 
[وظاهره أنه لولا قصد التلهي به لجاز بيعه]”" . 

فدل على أن محل الخلاف عندهم ليس محلا واحداء وإنما هو معلق بوجود 
النفع عندهم» فمتى وجد جاز بيعه وشراؤه. 

أما الحنابلة فقد اختلف المذهب عندهم, بناء على الاختلاف في تفسير مقولة 
الإمام أحمد حين قال: [أكره بيع القرد]. 

فمنهم من قال بتقييد هذه العبارة» وحمل الكراهة على القرد الذي لا منفعة 
فيه. وعلى هذا التفسير عامة الأصحاب. ولذا أجازوا مبايعته؛ لأنه ينتفع به في 
الحراسة: 


ومنهم من قال بإطلاق الكراهة؛ سواء كان منتفعا به أم لاء وهذا قياس قول أبي 
إسوادق 


بكر وابن أبي موسى » واختاره أبن عبدوس 


وخالف فى هذا أيضا: ابن حزم من الظاهرية؛ ولم ينص على هذه المسألة 
بعيئهاء وإنما ذكر قاعدة في هذا الباب: بأن ما كان محرما أكله فمحرم ببعه”* 
لم0" , 


وبهذا التقرير يتبين أن المخالفة» إنما هى رواية عند الحنابلة» وقال به ابن 


)١(‏ ينظر تفصيل قولهم: «بدائع الصنائع» (6/ 2)١47‏ «تبيين الحقائق» 2)١55/4(‏ «فتح 
القدير» (471//5) «البحر الرائق» (1417//5). 

(؟) «رد المحتار» (4//ا؟١7؟).‏ 

(7) علي بن عمر بن أحمد الحراني أبو الحسن المعروف بابن عبدوس» ولد عام (١51ه)‏ فقيه 
حنبلي زاهدء من آثاره: «المَذُهب من المذهب»» «التذكرة»»؛ «التسهيل». توفي عام 
(559ه). «الذيل على «طبقات الحنابلة»» (541/1): «المقصد الأرشد» (515/5)) 
وينظر: «المذهب الحنبلي» للتركي» فقد شكك في نسبة الكتابين الأخيرين له .)١154/5(‏ 

() ينظر: «المغني» 1/5 اتصحيح الفروع» (5/؟١-17١)»‏ «الإنصاف» (2)51/5/5 
«#كشاف القناع» 6/0 1). 

(5) «المحلى» (84/5). 

(1) المصدر السابق (5/ .)١1١١‏ 


2 مسائل الإجماع 

النتيجة. عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 
]1١ 13‏ إباحة اتخاذ السنور: 

المراد بالمسألة: السّنورء ويسمى: الهرء من الحيوانات الطوافة في بيوت 
الناس» واتخاذها واستعمالها للحاجة وغيرهاء من غير قصد المتاجرة بها بالبيع 
والشراءء جائز بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا ابن المنذر (6١1ه)‏ يقول: [وأجمعوا على أن اتخاذ السّنور مباح]”' . نقله 
غيه التووي 7 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» والحنابلة» وابن حزم من 


مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 


الأول: عن ابن عمر وِقّها عن النبي يد قال: «عَذْبت امرأة في هرة. سجنتها حتى 

ماتت» فدخلت النار فيهاء لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستهاء ولاهي تركتها تأكل 

من خشاش الأرض)”*' . 

.)١5/5( «الإجماع» (ص59١)» «الإشراف»‎ )١( 

(5) «المجموع» (0559/9). 

(©؟) «بدائع الصنائع» (0/ 22١57‏ «تبيين الحقائق» (7/5؟١)»‏ «الجوهرة النيرة» 2)57١ /١(‏ 
«المدونة» /١(‏ 607)» «الاستذكار» »)١54/١1(‏ «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (؟/ 
١‏ احاشية الرهوني» (5/ /2))48-41 «تصحيح الفروع» »)١١/1(‏ «دقائق أولي النهى) 
(8/5). «المحلى؛» (118/10). 
تنبيه : أكثر العلماء على عدم ذكر هذه المسألة بعينهاء لكن الخلاف قائم بينهم على حكم 
بيعه» هل هو على الجواز أم على الكراهة أم على التحريم؟ وهذا يدل دلالة واضحة على 
أن مسألة الاتخاذ متقررة عندهم. 

(:) أخرجه البخاري (03185), (ص570). ومسلم (17؟57). .)١504/4(‏ 
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وجه الدلالة: أن النبى يك أنكر عمل هذه المرأة تعذيبها للهرة» ولو كان اتخاذ 
الهر محرما لأنكره النبى يَكَةِ عليهاء بل إنه ذكر أن أحد أوجه الاحسان لهذه الهرة 
الثانى : عن أبى قتادة”'' وبي قال: سمعت رسول الله يَلهِ يقول في الهرة: 
«إنها ليست بنجس. إنها من الطوافين عليكم والطوافات»”"'. 
وجه الدلالة: أن النبي كَلْةِ تكلم في الحديث عن طهارة سؤر الهرة» وبين أن 
سبب ذلك هو كثرة دخولها على الناس» ولو كان اتخاذها محرما لبين ذلك لأمته. 
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم وجود المخالف فيها. 
]٠١ 18‏ جواز شراء الملصحف: 
المراد بالمسألة : إذا أراد شراء المصحف -وهو المشتمل على كلام الله- من 
المسلمء فإن شراءه جائز. باتفاق العلماء . 
من نقل الاجماع : 
لا ابن هبيرة (570ه) يقول: [واتفقوا على أن شراء المصحف جائز]”" . نقله 
عنه عبد الرحمن القاسه”؟' . 
لا أبو عبد الله الدمشقى (كان حيا: ١٠8/اه)‏ يقول : [واتفقوا على جواز شراء 
العف 
)١(‏ الحارث بن ربعي بن بلدمة بن خْئاس الأنصاري الخزرجي السلمي أبو قتادة» اتفقوا على 
أنه شهد أحدا وما بعدهاء يقال له فارس رسول الله كل قال له النبي يَكلِهُ: [اللهم احفظ أبا 
قنادة كما حفظ نبيك هذه الليلة] قالها له في بعض أسفاره. مات عام (40ه) وقيل غير 
ذلك . «الاستيعاب» »)١9/1/5(‏ «أسد الغابة» (1/ 505)» «الإصابة» (7351//1). 
(0) أخرجه أبو داود (95)» »)١84/١(‏ والترمذي (2)947 24)١5/١(‏ والنسائي في 
«المجتبى) 367 ١١/هه)‏ وابن ماجه 0" 26 2ه وقال الترمذي: [هذا حديث 


() «الإفصاح» .)7597/١(‏ تنبيه: الكلام في المسألة» إنما هو في الشراء دون البيع» أما البيع 
له حكم آخر. 


(؛) «حاشية الروض المربع» (778/4). 
(0) «رحمة الأمة» (ص١7١).‏ 


6 مسائل الإجماع 
لا الأسيوطي (880ه) يقول: [واتفقوا على جواز شراء المصحف”" . 
الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» وابن حزم من الظاهرية”" . 


مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: قوله تعالى: ««وآحلٌ أله البيم”" . 

وجه الدلالة: هذه الآية أفادت بعمومها أن الأصل في البيوع أنها على الإباحة» 
مالم يأت نص بالتحريم» فيدخل في هذا بيع المصحف. وإذا كان بيعه مباحا فمن 
نات ولج لقو 

الثاني : عن ابن عباس وا قال: قال رسول الله كَِهِ: «أن أحق ما أخذتم عليه 
أجرا كتاب الله)”* . 

وجه الدلالة : أن النبي يَكدِ بين أن أخذ الأجرة على كتاب الله جائز» وهذا عام 
فيشمل البيع والشراء جميعا” . 

المخالفون لإإجماع: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن شراء المصحف مكروه. وهذا قال به: عمر وابن مسعود وأبو 
هريرة وجابر وعّبيدة السلماني””") و اا ل م 0 


.)07/١( «جواهر العقود»‎ )١( 

(؟) «مختصر اختلاف العلماء» (/ /817)» «المدونة» (/ 8570-5479)» «(الذخيرة» (0/ .)0٠6٠‏ 
«شرح مختصر خليل؟ للخرشي 2)7١1/17(‏ «المحلى» (014/8). 

(؟) البقرة: الآية (71/5). 

(4) ينظر: «المحلى» (0117/07). 

(5) أخرجه البخاري (/الا/81)» (ص75١١).‏ 

(5) ينظر: «مرقاة المفاتيح» .)١157/5(‏ 

(0) عبيدة بن عمرو وقيل: بن قيس السلماني المرادي الكوفي» أسلم عام الفتح» ولم يلق 
النبي كَليْ» وبرع في الفقه. وهو ثبت في الحديثء. قال الشعبي: [كان عبيدة يوازي شريحا 
في القضاء]. توفي عام (1لاه). «طبقات ابن سعد) (2)91/5 «سير أعلام النبلاء» - 
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. 3 م عا ون نر هه 
وابن سيرين ' وشريح ومسروق ' وعبد الله بن زيد ' وعلقمة ' والنخعي '» 


.)4١/4( - 

)١(‏ محمد بن سيرين الأنسي البصري» مولى أنس بن مالك». ولد لسئتين بقيتا من خلافة 
عثمان» أدرك ثلاثين صحابياء كان حسن العلم بالفرائض والقضاء والحساب» وعرف بتعبير 
الأحلام. توفي عام (١١١ه).‏ «سير أعلام النبلاء» (507/5)» «تهذيب «التهذيب» (4/ 
0114). 

(؟) مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني أبو عائشة» سرق وهو صغير ثم وجد فسمي بذلك» 
الفقيه العابد صاحب ابن مسعودء قال الشعبي: [ما رأيت أطلب للعلم منه» كان أعلم 
بالفتوى من شريح]ء كان يصلي حتى تورمت قدماهء وحج فما نام إلا ساجدا. توفي 
بالكوفة عام (571ه). «صفة الصفوة» (7/ 2»)74 «العبر في خبر من غبر» .)58/١(‏ 

(1) عبد الله بن زيد بن عمرو أبو قلابة الجرمي البصريء تابعي ثقة من أئمة الهدى. كثير 
الحديث» ولد بالبصرة وقدم الشام وسكن داريّاء ابتلي في بدنه ودينه» عرض عليه القضاء 
فهرب منهء وذهبت يداه ورجلاه وبصره» وهو حامد شاكر. توفي عام (5١٠ه).‏ «طبقات 
ابن سعد» (9/ »)١87‏ «سير أعلام النبلاء» (478/5). 

(4)تفاقمة ون يتن زوتغيد الله بن مالاق الضس :ابوخيل اليجداني + صالم رناني» أرق فنها 
وعبادة وحسن تلاوة وزهادة» من أصحاب ابن مسعودء قال أبو ظبيان: [أدركت ما شاء الله 
من أصحاب النبي يَلةِ يسألون علقمة ويستفتونه]. توفي بالكوفة عام (17ه) وقيل غير 
ذلك. «حلية الأولياء» (؟48/7)» «معرفة القراء الكبار» »)67/١(‏ «صفوة الصفوة» /١(‏ 
/). 

(4) أخرجه عن عمر: ابن أبي داود في المصاحف» (75/ »)01٠١‏ أما ابن مسعود فأخرجه عنه: 

. ابن أبي شيبة في ١مصنفه)‏ (5/ 007١‏ والبيهقي في «الكبرى» 2»)١7/5(‏ وابن أبي داود في 
«المصاحف» (؟/ 2)617١‏ ومال محقق الكتاب إلى تضعيفه عنه. وأخرجه عن جابر: 
البخاري في «خلق أفعال العباد؛ (ص078): وابن أبي داود في «المصاحف» (01/8/5). 
ونقله عن أبي هريرة: ابن مفلح في «النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر» /١(‏ 
217. أما عبيدة: فقد أخرجه عنه سعيد بن منصور في «سننه» (1/ 2084 وابن أبي شيبة 
في «مصنفه» .)7١/5(‏ أما ابن سيرين: فقد أخرجه عنه ابن أبي قد في «مصنفه» (5/ 
١‏ أما شريح ومسروق وعبد الله بن زيد: فقد أخرجه عنهم عبد الرزاق في «مصنفه» 
»)١١١/0(‏ وابن أبي داود في «المصاحف» (؟1/ 42087 أنهم قالوا: [لا نرى أن تأخذ 
لكتاب الله تعالى ثمنا]. وهذا لا شك أنه عام في البيع والشراء. ونسبه لهم النووي في 
«المجموع؛ (0701-7807/4). أما علقمة: فأخرجه عنه ابن أبي داود في «المصاحف» - 


و2 ظ مسائل الإجماع 


وهو رواية عند الحنابلة”"' . 
واستدل هؤلاء بدليل من المعقول. وهو: 


أن المقصود من الشراء كلام الله» وواجب صيانته عن الابتذال» وفي إجازة 
شرائه تسبب لذلك» ومعونة عليه» ولذا قيل بالكراهة”' , 


القول الثاني : أن شراءه محرم . روي عن عمر””'» وهو رواية عند الحنابلة”*' . 
ولعلهم يستدلون: بالقياس على البيع» فكما أن البيع محرمء فكذلك الشراء. 
النتيجة. عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 
١‏ صحة بيع العين الطاهرة: 
المراد بالمسألة: العين الطاهرة التي لم تخالطها النجاسة» يجوز بيعها إذا 
توفرت معها باقي الشروطء ولم يكن ثمة مانع يمنع البيع» بإجماع العلماء. 
من نقل الاجماع : 
الا ابن هبيرة (075ه) يقول: [واتفقوا على أن بيع العين الطاهرة صحيح]*” . 


لا أبو عبد الله الدمشقي (كان حيا: ١/1ه)‏ يقول: [بيع العين الطاهرة صحيح 
بالإجماع]”" . 


لا الأسيوطي (880ه) يقول: [بيع العين الطاهرة صحيح بالاجماع]”" . 


- (5/همه). أما النخعي : فقد أخرجه عنه ابن أبي داود في «المصاحف» (078/5)» وحسنه 

محقق الكتاب» ونقله عن علقمة والنخعي : ابن المنذر كما ذكره النووي في «التبيان في آداب 
حملة القرآن» (ص١١٠).‏ ا 

)0( «المغني» ١‏ ام اتصحيح الفروع» ,)١70-151/5(‏ 

(؟) «النكت والفوائد السنية» (١5857/1؟)»:‏ «الإنصاف» .)58٠١/5(‏ 

(*) أخرجه عنه ابن أبي داود في «المصاحف» (5194/7): من طريق عبادة بن نسي به» وقد 
أشار الذهبي إلى انقطاعها حين قال في ترجمة عبادة: [وأظن رواياته عن الكبار منقطعة]. 
«الكاشف» .)079/١(‏ ش 

(5) «التكت والفوائد السنية على مشكل المحرر» ».)587/١(‏ «الإنصاف» (1/4/5؟580-1). 

(5) «الإفصاح» (5791/1). (1) «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» (ضص155). 

(90) «جواهر العقود» .)01/1١(‏ 
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لا القونوي"'' (918ه) يقول: [واتفقوا على أن بيع العين الطاهرة 


: اللا 
الموافقون على الاجماع : 


وافق على هذا الاجماع: المالكية» وابن حزم من الظاهرية”". 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: قوله تعالى : «إوَأحلٌَ أله السيم”'. 

الثاني : عن جابر بن عبد الله وها أنه سمع رسول الله يك يقول عام الفتح وهو 
بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: يا 
رسول الله! أرأيت شحوم الميتة» فإنها: يطلى بها السفن» ويدهن بها الجلودء 
ويستصبح بها الناس» فقال: «لا هو حرام»”” . 

وجه الدلالة من الدليلين: أن الله جل جلاله جعل الأصل في البيوع الحل» ثم 
جاءت السنة باستثناء بعض أنواع البيوع المحرمة» كما في حديث جابر؛ وذلك 
لتحقق النجاسة فى بعضهاء فدل على أن ما كان طاهرا فإنه باق على الأصل وهو 
الإباحة. ْ 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
"؟] بطلان بيع الحر: 
٠‏ المراد بالمسألة: معلوم أن الناس إما أحرار وإما عبيد» والعبيد يعتبرون أموالا 


)١(‏ قاسم بن عبد الله ابن مولانا خير الدين أمير بن علي القونوي الرومي الحنفي» من آثاره: 
«أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء». توفي عام (91/8ه). ولم أعثر 
على غير هذا في ترجمتهء وذكر هذا محقق كتابه. «معجم المؤلفين» (0/ »)٠١5‏ «هدية 
العارفين» /١(‏ 877)», مقدمة كتاب «أنيس الفقهاء» (ص١١).‏ 

.)5١١ص( «أنيس الفقهاء؛‎ )١( 

[فرف مواهب الجليل» (:/مه؟) شرح الخرشي على مختصر خليل» (ه/ .)١6‏ «كفاية 
الطالب الرباني» 2»)١18/5(‏ «المحلى» (/ 516). 

() البقرة: الآية (0/ا7). 

(5) أخرجه البخاري (7775): (ص5١2»)4‏ ومسلم ))١941(‏ (998/15). 
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يباعون ويشترون» بخلاف الأحرار فليسوا بأموال» ومن باع حرا من بني آدمء 
عالمًا متعمدّاء فالبيع باطل بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا ابن المنذر (18١ه)‏ يقول: [وأجمعوا على أن بيع الحر باطل]7"' . 

لا الطحاوي (؟7٠ه)‏ يقول: [. . . وهذا -أي: بطلان بيع الحر- قول أهل 
العلم جميعا]؟" . 


لا ابن حزم (457ه) يقول: [واتفقوا أن بيع أحرار بني آدم» في غير التفليس» 
لك تله ةن “الو 


لا البيهقي”* (458ه) لما روى حديث سُرّق20 في قصة بيع النبي يكل له لما 
إذَّان هنع الدالسس بور ين 0 تكلم عن ضعفه وجعل من قرائن ضعفه الإجماع. 
فقال: [وفي إجماع العلماء على خلافه. . .]0 . 


لاابن عبد البر (4571ه) يقول: [من السنة المجتمع عليها: أن لا يباع 


.)4/7( «الإجماع» (ص8١١).» «الإشراف»‎ )١( 

() «شرح معاني الآثار» .)١61//4(‏ 

() «مراتب الإجماع» (ص 42١54‏ وقد ذكر أن في بيع الحر في التفليس خلافا في «المحلى» 
:4)5١ 5 /0(‏ و«الاحكام» (5/ 74/): و«المراتب» (ص98). 

2( «الإقناع» لابن القطان (5/ هلالا١).‏ 

(5) أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي الخسروجردي ولد عام (85ه) سمع الكثير 
ورحل وجمع وصنف حتى قيل: إنه صنف ألف جزءء قال الجويني : [ما من شافعي إلا 
وللشافعي عليه منّة إلا البيهقي فإنه له على الشافعي منّة] لتصنيفه في نصرة المذهب» من 
آثاره: «السئن الكبرى» و«الصغرى»» «معرفة السئن والآثارا. «المبسوط في جمع نصوص 
الشافعي». توفي عام (454ه). «طبقات ابن شهبة» »)7571١/1١(‏ اطبقات السبكي» (8/4))» 
«طبقات ابن الصلاح» (1/ 07787 . 

() سُرّق -بضم أوله وتشديد الراء» وقيل بتخفيفها- الجهني. ويقال: الأنصاري. ويقال: 
الديلي» كان اسمه الحباب فغيره النبي يكيهِ صحابي نزل مصر وشهد فتحها. مات في 
خلافة عثمان» «الاستيعاب» (؟/ 584)» (أسد الغابة» (؟/ .)41١6‏ «الإصابة» ("/ 40). 

(0) أخرجه البيهقي في «الكبرى» :)1١1١61(‏ (00/1). وضعفه لضعف رواته. 

(8) «السئن الكبرى» (50/7). 
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لا ابن هبيرة (570ه) يقول: [واتفقوا على أن بيع الحرء لا يجوز بيعه» ولا 
يصح]”" . 

لاابن قدامة (١57ه)‏ يقول: [ولا يجوز بيع الحرء ولا ما ليس بمملوكء ولا 
نعلم في ذلك خلاقًا]”” . 

لا النووي (577ه) يقول: [بيع الحرء باطل بالإجماع]”' . 

لا شمس الدين ابن قدامة (587ه) يقول: [ولا يجوز بيع الحرء ولا ما ليبس 
بمملوك» كالمباحات قبل حيازتها وملكهاء لا نعلم في ذلك خلاقًا]” . 

لا ابن حجر (8057ه) يقول: [استقر الإجماع على المنع]”'' يقصد بيع الحر. 
نقله عنه الشوكاني”" . 

لا الصنعاني (187١ه)‏ يقول: [. . وكذا بيع الحرء مجمع على تحريمه]”” . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن أبي هريرة كئة عن النبي يلي قال: «قال الله تعالى : ثلاثة أنا 
خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حرا فأكل ثمنه؛ ورجل 
استأجر أجيرا فاستوفى منهء ولم يعطه أجره»'" . 

وجه الدلالة: أن الله توعد هؤلاء الثلاثة بالوعيد الشديدء ومنهم: الذي باع 
الحر وأكل ثمنهء وهذا يفيد تغليظ التحريم؛ بل عده بعض العلماء من كبائر 


:)18٠/؟١؟( «التمهيد»‎ )١( 

إفعة «الافصاح» 1١/١١‏ ؟). 

() «المغني» (569/57). 

(5) «المجموع» (584/4). 

١ه(‏ «الشرح الكبير» لابن قدامة .)55-58/1١1١(‏ 
50( (فتح الباري» (88/5:غ). 

0) «نيل الأوطار» (ه0/ 7ه 7) . 

(8) «سبل السلام» (؟/115). 

(9) أخرجه البخاري (7771). (ص5١1).‏ 


© < مسائل الإجماع 


اتوي 


والسبب في التغليظ أن المسلمين أكفاء في الحرية» فمن باع حرا فقد منعه 
التصرف فيما أباح الله لهء وألزمه الذل الذي أنقذه الله منه» قال ابن الجوزي”" : 
[الحر عبد الله»-فمن جق عليه فخصحه سيذة]0: 

الثاني : ما جاء عن الزهري أنه قال: [كانت تكون على عهد رسول الله كَل 
ديون على رجالء ما علمنا حرًا بيع في دين]9© . 

المخالفون للاجماع : 

قد حكي الخلاف في المسألة عن بعض الصحابة والتابعين» فممن حكي عنه 
الخلاف: عمر بن الخطاب يفيه فقد جاء أن رجلا باع نفسهء فقضى عمر بأنه 
عبدء وجعل ثمنه في سبيل الله" . 

وكذا جاء عن علي وَيفيَة أنه قال: [إذا أقر على نفسه بالعبودية» فهو عبد]" . 

وذكر ابن حزم عن زرارة بن أوفى”" أنه باع حرا في دين. 


.)”51//1( ينظر: «الزواجر عن اقتراف الكبائر»؛‎ )١( 

(1) عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي القرشي 
الحنبلي؛ شيخ وقته؛ وإمام عصرهء نظر في جميع الفنون وألف فيهاء كان من القائمين 
على أهل البدع؛ متعصب للمذهب» واعظ مؤثرء من آثاره: «زاد المسير في علم 
التفسير». «العلل المنتاهية في الأحاديث الواهية»» «التحقيق في أحاديث التعليق». توفي 
عام (041ه). «ذيل طبقات الحنابلة») (1/ 227494 «المقصد الأرشد؛ (؟/97). 

(9) «فتح الباري» (5/ 188). 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (2)587/4 وأبو داود في «المراسيل» (ص؟5١).‏ 

(5) أخرجه ابن حزم في «المحلى» (7/ 4 50)» من طريق قتادة عن عبد الله بن بريدة وقد ذكره 
أبن حجر في «فتح الباري» (54/ 588)» من دون ذكر ابن بريدة وعزاه لابن أبي شيبة» وقد 
بحثت عن الأثر في «المصنف» فلم أجده في المطبوعء فقلت: لعلي أظفر به في النسخة 
الحديثه التي طبعت بتحقيق الجمعة واللحيدان فلم أوفق لذلك. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0194/4). 

(0) زرارة بن أوفى أبو حاجب الحرشي البصزي القاضي. أسند عن جماعة من الصحابة» 
منهم: أبو هريرة وعمران بن حصين وابن عباسء» قال القصار: [صلى بنا زرارة الفجرء 
فلما بلغ فإذا نقر في الناقور شهق شهقة فمات]. توفي عام (”97ه). «صفة الصفوة» - 
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وأخرج ابن حزم عن إبراهيم النخعي فيمن ساق إلى امرأته رجلا حراء فقال 
إبراهيم: [هو رهن بما جعل فيه» حتى يفتك نفسه] . 

وقال: [وقد روينا هذا القول عن الشافعي» وهي قولة غريبة» لا يعرفها من 
أصحابه إلا من تبحر في الحديث والآثار]"" . 

هذه الأدلة كلها استدل بها ابن حزم على نقض الإجماع في المسألة» وهو ممن 
وافق الإجماع ولم يخالفه. 

ويمكن الاجابة عنها بما يلي : 

فأما أثر عمر, فعنه عدة أجوبة: 

)١‏ الأثر فيه إقرار الرجل على نفسه بالبيعء ولأجل هذا حكم عمر عليه 
بالعبودية؛ لأن الحر لا يباع . 

؟) ثم إن الرجل هو الذي باع نفسه» ولم يكن أحد اعتدى عليه فباعه؛ وفرق 
بين الأمرين. 

*”) وقد جاء عن عمر ما يخالف ذلك» فقد أخرج مالك في الموطأ أن رجلا من 
جهينة”" كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغلي بهاء ثم يسرع السير فيسبق 
الحاج فأفلس» فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب» فقال: [أما بعد أيها الناس : فإن 


إل ب زف 
قد دان معرضاء فأصبح قد رِينَ به؛ فمن كان له عليه دين» فليأتنا بالغداة نقسم ماله 


-أسيفع جهينة- رضي من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج» ألا وإنه 


بينهم » وإياكم والدين: فإن أوله هم واخرو ]0 


- (70/98)» «سير أعلام النبلاء» (4/ 516)» «مشاهير علماء الأمصار» (ص460). 

.)65١ 5 //( «المحلى»‎ )١( 

0 اعفيةة ع مدني تداعا واتيوة ودين المشديق تتزه يق أنبل بن البحات بخ 
قضاعة» نزلت الكوفة» وبها محلة نسبت إليهم» وبعضهم نزل البصرة. «الأنساب» (؟/ 
85). 

(9) الأسيفع الجهني», أدرك النبي كيده وكان يسبق الحاج. هكذا ورد في كتب التراجم التي 
بين يدي. «الإصابة» .)5٠١ /١(‏ 

(4) أخرجه مالك في «الموطأ» 221/٠ /5( :)١570(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (075/4). 


© سال الإجاء 
5) ومما يدل على ضعف ما جاء عن عمر» ما جاء عن الزهري - وقد مر في 
يخالف ما كان عليه الأمر في زمن النبي يَل. 


وأما ما جاء عن علي كلت فعنه عدة أجوبة: 

)١‏ أن ظاهر الأثر إنما هو في مسألة الإقرار بالعبودية» وليس في مسألة بيع 
الكو 

؟) ويدل لهذا أن ابن أبي شيبة”'2 في المصنف بوب عليه بقوله : [الحر يقر على 
ماري ١‏ 

*) ثم على التسليم بأنه في بيع الحرء فإنه محمول على عدم العلم بالحرية» 
وهذا خارج محل النزاع”” . 

5) وقد أورده ابن حجر بصيغة التمريض» فكأنه مال إلى ضعفه. 

أما ما ذكر عن ابن أوفى: فلم أجد له إسناداء وذكره ابن حزم بلا إسناد» ولم 
أجد من ذكره قبل ابن حزم» فمثل هذا لا يخرق الإجماع؛ خاصة وأنه نقل عن 
عالم مشهورء بل عن قاض في بلد من البلاد المعروفة» فحن مثل هذا أن يروى 
في الدواوين المشهورة. 

أما ما جاء عن النخعي : فلا يُقّهِم منه ما فهمه ابن حزم» وكأن النخعي حكم 
بذلك من باب العقوبة لهذا الرجل . 

أما ما ذكر عن الشافعي : فقد ذكر علماء المذهب العارفين به» بأنها رواية لم 
يذكرها أكثر الأصحاب”* 2 فرواية لم يذكرها الأكثر لا يعتبر بهاء ولو ثبتت لعدت 
شاذة 


)١(‏ عبد الله بن أبي شيبة أبو بكرء إمام علم» سيد الحفاظ في زمانه» صاحب الكتب الكبار 
ك«المصنف» و«المسند» و«التفسير»» قال أبو زرعة: [ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن أبي 
شيبة]. توفي عام (115ه). «سير أعلام النبلاء؛ »)١77/١1١(‏ «تهذيب التهذيب» (5/؟). 

.)١91//97( «المصنف»‎ )( 

(9) ينظر: «فتح الباري» (188/5). 

(:) «فتح الباري» (488/5). 
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النتيجة. صحة الإجماع في المسألة» ولاعبرة بما نقل من الخلاف» ولو صح 
لكان شاذاء أو يقال: استقر الأمر على الإجماع ار وا لي 1 
١ 18‏ ] تحريم بيع أمهات الأولاد: 

المراد بالمسألة : أم الولد هي : الأمة التي ثبت نسب ولدها من مالك لهاء كلها 


أو 5 0 
ولا يجوز بيعها إذا أصبحت أم ولدء بإجماع العلماء. 


لا محمد بن الحسن (189ه) حين سئل عن قاض حكم بجواز بيع أم الولد بعد 
موت مولاها؟ فقال: [إنى أبطل قضاءه؛ لأن الصحابة كانت اختلفت فيه» ثم 
أجمع بعد ذلك قضاة المسلمين وفقهاؤهم على أنها حرة لا تباع ؛ ولاتورثء» لم 
يختلف في ذلك أحد من قضاة المسلمين وفقهائهم في جميع الأمصار إلى يومنا 
هذاء ولم يكن الله تعالى ليَجْمع أمة محمد وَل على ضلالة]”" . 

ل] الباجي”؟» (574ه) يقول لما ذكر المسألة: [والدليل على ذلك: إجماع 


اميا 4 روم الع عن عَبيدة السلماني قال: خطبنا علي بن أبي طالب 


)١(‏ وقد ذكر الطحاوي في «مشكل الآثار» بأن بيع الحر في التفليس كان جائزا في أول الإسلام 
شيخ لما نزل قوله تعالى: «وَإن ان ُو عُسْرَرْ مَنَظِرَةُ إل مَيْسَرَرَ» . وقد استدل على 
هذا بأدلة ضعيفة» وقد رد القول بالنسخ ابن قدامة في «المغني» (5/ 087). ينظر: «مشكل 
الآثار» (5/ 189-18). 

زفق افتح القدير» .)7١/6(‏ 

(*) «الفصول في الأصول» (0779/5. 

(4) سليمان بن خلف التجيبي الأندلسي المالكي أبو الوليدء ولد عام (٠5ه)‏ الفقيه الحافظ 
المثفق على جلالته علما وفضلا وديناء رحل إلى المشرق وأخذ عن علمائهاء قال ابن 
حزم: [لو لم يكن لأصحاب المذهب المالكي إلا عبد الوهاب والباجي لكفاهم] له ثلاثون 
مؤلفاء منها: «التسديد إلى معرفة التوحيد»» «ترتيب الحجاج»"» «الاستيفاء شرح الموطأ»» 
واختصره في «المنتقى». توفي عام (41/5ه). «ترتيب المدارك» »)8١07/5(‏ «شجرة النور 
الزكية» (ص١١١).‏ 


(0) عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو. قال فيه عامر بن سليمان: [ما رأيت أحدا كان أعلم- 
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كَوِقيَهُ فقال: رأى أبو بكر رأياء ورأى عمر رأياء عتق أمهات الأولاد» حتى مضيا 
لسبيلهماء ثم رأى عثمان ذلك» ثم رأيت أنا بعد بيعهن في الدين» فقال عبيدة: 
فقلت لعلي: رأيك ورأي أبي بكر وعمر وعثمان فى الجماعة أحب إلينا من رأيك 
بانفرادك في الفرقة» فقبل مني وصدقني"''. فوجه الدليل: أنه أخبره أن رأي أبي 
بكر وعمر وعثمان بالمنع من بيعهن كان في وقت جماعة» ولم يخالفوا فيه فثبت 
أنه إجماع» ووجه آخر: أنه قال: رأبى فى بيعهن فى الدين خاصة» فهذا يقتضى 
انفراده بهذا القول» ثم صدقه وقبل منه في إثبات القول الأول. فتجدد بذلك 
الإجماع أيضا في زمن علي 5إ2ه]”" . 

الا ابن هبيرة (570ه) يقول: [واتفقوا على أن أم الولد لا يجوز بيعها]” . 

لاابن قدامة (570ه) يقول لما أثبت رجوع علي وابن عباس : [قد ثبت 
الإجماع باتفاقهم قبل المخالفة» واتفاقهم معصوم عن الخطأء فإن الأمة لا تجتمع 
على ضلالة» ولا يجوز أن يخلو زمن عن قائم لله بحجته» ولو جاز ذلك في بعض 
العصرء لجاز في جميعه؛ ورأي الموافق في زمن الاتفاق» خير من رأيه في 
الخلاف بعده» فيكون الاتفاق حجة على المخالف له منهمء كما هو حجة على 
و 

لا النووي (05”ه) يقول: [وإجماع التابعين فمن بعدهم على تحريم 
بيعها. . . » وحينئذ يستدل بهذا الثابت عن عمر بالاجماع على نسخ الأحاديث 
الثابتة في جواز بيع أم الولد]" . 


- بحديث أهل الكوفة والبصرة والحجاز والآفاق من الشعبي] وقال عن نفسه: [ما أدري شيئا 

أقل من الشعرء ولو شئت لأنشدتكم شهرا لا أعيده] أدرك أربعة وثلاثين صحابيا. توفي 
. بالكوفة عام (5١٠ه).‏ ١حلية‏ الأولياء» (5/ »)7"5١‏ «صفة الصفوة» (*/ 0). 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛» 0»)59١/1(‏ والبيهقي في «الكبرى» .0747”/1١(‏ لكن 
بدون ذكر أبي بكرء مع اختصار فيه. وقال ابن حجر: [إسناده من أصح الأسانيد]. 
«الدراية في تخريج أحاديث الهداية؛ (88/5). 

(؟) «المنتقى» (1/7؟17-1). 

1 .)57/5/١1( «الإفصاح»‎ )9( 

(:) «المغني» /١5(‏ /41ه-88ه). (0) «المجموع؟ .)19١/49(‏ 
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لا الزركشي (؟/الاه) لما ذكر الأثر الذي جاء فيه ما وقع لعبيدة السلماني مع 
علي قال: [وهذا دليل الإجماع]”" . 
لا ابن الهمام (١871ه)‏ لما أورد المسألة» وذكر الأحاديث الدالة على عتق 
أمهات الأولاد قال بعدها: [إذا كان أقل ما يوجبه اللفظ ثبوت استحقاقه الحرية 
على وجه لازم» فالمجاز -وهو تحريم بيعها- مراد منهء بالإجماع]”" . 
لا الأسيوطي (880ه) يقول: [اتفق الأئمة على أن أمهات الأولاد لا تباع» 
وهذا مذهب السلف والخلف من فقهاء الأمصارء إلا ما يحكى عن بعض 
الصحابة» وقال داود: يجوز بيع أمهات الأولاد]”” . 
لا زكريا الأنصاري (477ه) يقول: [وقد قام الإجماع على عدم صحة 
00 
لا الشربيني (9177ه) يقول: [وقد قام الإجماع على عدم صحة بيعها]”” . 
لا الرملي (5١٠1ه)‏ يقول: [أجمع التابعون فمن بعدهم عليه -أي: تحريم 
ب 
الموافقون على الإجماع : 
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية”"". 
مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 


الأول: عن ابن عباس بيِقها أن رسول الله يِ قال لأم إبراهيم”*' حين ولدته : 


.)4١17/5( «شرح الزركشي» (819/9). (1) «فتح القدير»‎ )١( 


(") «جواهر العقود) (؟/559). () «أسنى المطالب» (008/5). 
(4) «مغني المحتاج» (ك/ل 5١١‏ هة). (5) «نهاية المحتاج» (175/4). 
(0) «المحلى؛ (لا/ .)5١065‏ 


(4) وهي مارية بنت شمعون القبطية أهداها له صاحب إسكندرية واسمه جريج بن ميناء ومعها 
أختهاء فاختار النبي كَل مارية لنفسهء وكانت من قرية ببلاد مصرء يقال لها: حفن من 
كورة أنصناء وكانت جميلة بيضاء أعجب بها النبي كله وأحبهاء وكانت لها حظوة عنده. 
لاسيما بعدما وضعت إبراهيم ولدهء توفيت عام (4١ه)‏ وصلى عليها عمر ودفنت بالبقيع . 
«البداية والنهاية» (ه/ .)7٠7‏ «أسد الغابة» (/ا/ 6801؟). 


2 مسائل الإجماع 


«أعتقها ولدها»0" . 
وجه الدلالة: فى هذا دليل على استحقاق أم الولد العتق بعد ولادتهاء وذلك 
زفق 
يمنع البيع'"*. 


الثاني : عن عبيدة قال: خطب علي بن أبي طالب كَِقيَة الناس» فقال: شاورنى 
عمر عن أمهات الأولادء فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن». فقضى بها عمر حياته. 
وعثمان حياته» فلما وليت رأيت أن أرقهن. قال عبيدة: فرأى عمر وعلي في 
الجماعة أحب إلينا من رأى علي وحده”” . 

وجه الدلالة: أن هذا قضاء عمر ومعه علي وَكْياء وكان ذلك في زمان عمر 
والصحابة متوافرون؛ وهو قضاء عام للناس» وليس حكما خاصا فيما بينهماء ولم 
يذكر أن أحدا من الصحابة قد اعترض على هذا القضاء. 

الثالث : عن بريدة بن الحصيب”*' كفي قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب 
كته إذ سمع صائحة» فقال: «يا يرفأ!”” انظر ما هذا الصوت؟ فانطلق فنظر» ثم 
جاءء فقال: جارية من قريش تباع أمهاء قال: فقال عمر: «أدع لي): أو 0 
«عليّ بالمهاجرين والأنصاراء قال: فلم يمكث إلا ساعة حتى امتلأت الدار 
والحجرة» قال: فحمد الله عمر وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعد: فهل تعلمونه كان 
مماجاء به محمد وَكِْةِ القطيعة؟» قالوا: لاء قال: «فإنها قد أصبحت فيكم فاشية»» 


.)57/5( .)5١91( والحاكم في (مستدركه؛‎ 2)١41/54( :»)56١15( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
قال الزيلعي في «نصب الراية» 1417/7): [والحديث معلول بابن أبي سبرة» وحسين»‎ 
فإنهما ضعيفان] وقال ابن حجر في «الدراية» (؟//87) لما ذكر ضعف الحديث: [لكن له‎ 
طريق عند قاسم بن أصبغ إسنادها جيد].‎ 

.)١519/10( «المبسوط»‎ )5( 

(7) سبق تخريجه. 

(5) بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج الأسلمي» أسلم حين مر به النبي 
يكِِْ مهاجرا بالغميم؛ وأقام في موضعه حتى مضت بدر وأحدء ثم قدم بعد ذلك» وسكن 
البصرة بعد فتحهاء غزا ست عشرة غزوة مع النبي يَكِْةِ. توفي عام (17ه). «الاستيعاب» 
(1/ 186 «أسد الغابة» »)"51//1١(‏ «الإصابة» (587/1). 

(6) يرفأ: هو حاجب عمرء أدرك الجاهلية» وحج مع عمر في خلافة أبي بكر . «الإصابة» (543/5). 


عقود المعاوضات المالية ات 
ثم قرأ طقهَل عسي إن رليم أن مْيِكُوا فى الْْضٍ وَنطِموًا احم © 4" ثم 
قال: «وأيٌ قطيعة أقطع من أن تباع أم امرئ فيكم» وقد أوسع الله لكم!» قالوا: 
فاصنع ما بدا لك» قال: فكتب في الآفاق أن لا تباع أم خُرء فإنها قطيعة» وإنه لا 
2 

المخالفون لإلإجماع: 

قد خالف في هذه المسألة جماعة من الصحابة ومن بعدهمء منهم: أبو بكر 
وعلي وجابر وأبو سعيد وابن الزبير وابن عباس" ثم قتادة' من بعدهو””' 
وداود إمام أهل الظاهر” 2 وبُقِل هذا عن الشافعي في القديه”", وهو اروائة عن 
الإمام أحمد» اختارها ابن تيمية”" . 

واستدل هؤلاء بعدة أدلة» منها : 

الأول: عن جابر بن عبد الله ويا قال: «كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد: 
والنبي كَلِةِ حي ما نرى بذلك بأسا». وفي لفظ : «كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد 


.)57( محمد: الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في (مستدركه» (2)5917//7 والبيهقي في «الكبرى» .0414/١١(‏ 

() أخرجه عن أبي بكر وجابر وابن عباس وعلي وابن الزبير: عبد الرزاق في «مصنفه» (// 
/751-1): وأخرجه عن علي وابن الزبير: ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/ ))185-1١84‏ 
وأخرجه عن أبي سعيد: النسائي في «الكبرى» (5/ )١199‏ وقال: [زيد العمي ليس بالقوي]. 

(4) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز الدوسي البصري أبو الخطاب» ولد عام (10ه) حافظ 
مفسر ضرير» كان رأسا في العربية» ومفردات اللغة» وأيام العرب» ومعرفة الأنساب. 
توفي عام (0١1ه)ء‏ «صفة الصفوة» (/ 2)١0/4‏ «سير أعلام النبلاء» (519/5). 

(5) «نيل الأوطار» .)١١8/5(‏ 

.)١597/19( «المبسوط»‎ »)77"٠ /9( «الاستذكار»‎ )1( 

(0) «المجموع» »)754٠0/9(‏ وقال: [ونقل الخراسانيون أن الشافعي مثل القول في بيعها في 
القديم» فقال جمهورهم: ليس للشافعي فيه اختلاف قول» وإنما مثل القول إشارة إلى 
مذهب غيره» وقال كثير من الخراسانيين: للشافعي قول قديم أنه يجوز بيع أم الولد» 
وممن حكاه صاحب «التقريب»» والشيخ أبو علي السنجي والصيدلاني؛ والشيخ أبو محمد 
وولده إمام الحرمين والغزالي وغيرهم]. 

(8) «الفتاوى الكبرى» (418/5)» «شرح الزركشي» (/479). «الإنصاف» (545/0). 


م6 مسائل الإجماع 


رسول الله كَل ولا يتُكر ذلك علينا»”" . 

الثاني: أن الأمة مجمعة على أنها تباع قبل أن تحمل بولدهاء ثم اختلفوا إذا 
وضعت» فالواجب بحق النظر ألّا يزول حكم ما أجمعوا عليه مع جواز بيعها وهي 
حامل إلا بإجماع مثله إذا وضعت, ولا إجماع ها هنا'" . 


أما ما جاء عن علي كَبِفيَْ فقد ذكر بعض العلماء رجوعه عن هذاء فقد جاء عن 
عبيدة السلماني» قال : [بعث إليّ علي وله وإلى شريح» أن اقضوا كما كنتم 
تقضون., فإني أبغض الاختلاف]”" . 

وكذلك ابن عباس وابن الزبير وء فقد جاء عنهما أنها تعتق وتكون في نصيب 
ل د” 

فهذا ليس فيه أنه رأي أبي بكرء وإنما كان فى زمانه كما فى زمان النبى كلل 
ومثل هذا يؤيد ما قاله جمع من العلماء بأنه كان في أول الإسلام ثم نسخ» ولذا لم 
يشتهر النسخ في أول الأمرء حتى جاء عمر ثم بيّنه للناس . ومعلوم أن زمان أبي 
بكر كان قصيرا وجلّه كان في محاربة المرتدي. 0 

وكذلك جابر كإلقة ظاهر النص عنه أنه ناقل لما كان في الزمانين» وليس هذا 
رأيه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2)*944 (50/4)؛ والنسائي في «الكبرى» ,)507١1(‏ (55/80)» وابن 
ماجه (/ا١561؟). 2))١477/14(‏ وصحح إسناده اللووي في «المجموع» (9/١59؟)2‏ والألباني 
في «إرواء الغليل» (2»)189/5 وينظر: «خلاصة الكلام في تخريج أحاديث بلوغ المرام» 
اا). 

)١(‏ «الاستذكار» (/ا/ ؟79), 

.)088/١4( «المغني»‎ )©( 

(5) «الاستذكار» (/ا/ ٠‏ م8), وينظر: «المغني» .)388/١5(‏ 

(4) أخرجه بهذا اللفظ : أبو داود (05950. (4/ 4050 والحاكم في «المستدرك» (2)5189 


2/١‏ وقال: [هذا حديث صحيح على شرط مسلم]. 
00( «مرقاة المفاتيح» (9//5ا51). 
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أمان]بو شعن قد فيعف اللقل عتةة المناتي”". والعقيلى 7 

أما ما جاء عن الإمام الشافعي : فالثابت عنه أنه يرى عدم بيعهن» وقد نص على 
هذا في خمسة عشر موضعا من كتابه”". وما نقل عنه إنما هو مجرد نقل وتمثيل» 
والبين وال . 

أما ما جاء عن الإمام أحمد: فقد روى ابنه صالح”*' قال: قلت لأبي: إلى أي 
شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد؟ قال: [أكرهه. وقد باع علي بن أبي طالب 
إفقة]. وقال في رواية إسحاق بن منصور"'': [لا يعجبني بيعهن]. قال أبو 
الخطاب : [فظاهر هذا أنه يصح بيعهن مع الكراهة]. فجعل هذه رواية ثانية عن 


01 


أحمد. 


)١(‏ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان أبو عبد الرحمن النسائي»: ولد عام (160١1ه)‏ القاضي 
الحافظ» صاحب «السئن»؛ و«خصائص علي»؛ و«فضائل أصحاب رسول الله يله أحد 
الأئمة المبرزين» والحفاظ المتقنين» أفقه مشائخ مصر في عصره. توفي عام (05ه). 
«تهذيب الكمال» »)"597/١(‏ (تذكرة الحفاظ» (549/5). 

(؟) محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي الحجازي أبو جعفر» إمام كبير وحافظ قدير» 
كثير التصانيف. من آثاره: «الضعفاء الكبير»» «الجرح والتعديل»» «من غلب على حديئه 
الوهم». توفي عام (57اه). «سير أعلام النبلاء» 2)55/١15(‏ «طبقات الحفاظ» 
(ص8: ")2 «معجم المؤلفين» .)98/١١(‏ 

() «نهاية المحتاج» (577/8).؛ وقد نقل ابن عبد البر في «الاستذكار؛ (1/ 770) عن المزني 
أنها أربعة عشر موضعا. 

(5) «المجموع» (9/ 5910). 

(5) صالح بن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو الفضلء» ولد عام (7١٠ه)‏ أكبر أبناء الإمام» 
وهو محدث فقيه» كان سخياء وممن جمع المسائل عن والدهء ولي قضاء طرسوس 
وأصبهان. توفي عام (117ه). «طبقات الحتابلة» .)١77/١(‏ «المقصد الأرشد» /١(‏ 
44). 

(7) إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج المروزي» ولد بعد سنة سبعين ومائة 
بمروء إمام فقيه حافظ حجة»ء من الزهاد المتمسكين بالسنة» له مسائل كتبها عن الإمام 
أحمدء وصنف في الصلاة كتابا كبيرا. توفي عام (101ه). «طبقات الحنابلة» (1/ »)1١١7‏ 
«سير أعلام النبلاء» (508/117)» «الأنساب» .)1١7//0(‏ 


و مسائل الإجماع 


والظاهر أن هذه ليست برواية مخالفة لقوله: [إنهن لا يبعن]» في الروايات 
الأخرى؛ لأمور: 

الأول: أن السلف رحمة الله عليهم. ومنهم الإمام أحمد» كانوا يطلقون 
الكراهة على التحريم كثيراء وهذا اصطلاح كان ظاهرا عندهم» ومن المعلوم أن 

الثاني : أنه متى كان التحريم والمنع مصرحا به في سائر الروايات عن الإمام» 
وجب حمل اللفظ المحتمل» على المصرح به؛ ولا يجعل ذلك اختلافاء خاضة 
إذا كان معارضا لقول عامة العلماء”'. 

أما ما جاء عن قتادة فلم أجد من.نسبه إليه إلا الشوكاني. 

النقيجة: هذا المسألة من عضّل المسائل» التي يصعب على الباحث الجزم فيها 
بشيء» خاصة وأن أئمة كبارا ممن عَنوا بحكاية الإجماع لم يذكروه في هذه 
المسألة» بل نصوا على الخلاف: كابن المنذر وابن عبد البر”"'؛ والجزم برجوع 
الصحابة يحتاج إلى يقين» وعلى سبيل المثال: الامام أحمد استدل بفعل علي» 
ولو ثبت عنده رجوعه. لم يذكره. 
١ 5‏ جواز بيع المدبر تدبيرا مقيدا: 

المراد بالمسألة : التدبير» تعليق الحتق دير الحباة »سم ثدبيرا من لفظ الذي 

: بير ١‏ تعلي بر الحياة») سمي تدبيرا من بر 

وقيل : لأنه در أمر دنياه باستخدامه واسترقاقه» وأمر آخرته بإعتاقه, وتحصيل 
أجر عتقه. وهذا عائد إلى الأول؛ لأن التدبير في الأمر مأخوذ من لفظ الدبر 
أيضا؛ إذ هو نظر في عواقب الأمور وإدبارها"" . 

والتلاين عنما عو بطلق» وضورتة أن يفول إذ1 مت تكانات سرع و اقباتهنا 
اللفظ . 

ومنه ما هو مقيدء وصورته أن يقول: إن مت من مرضي هذاء أو من سفري 
)١(‏ ينظر: «المغني) 85/1 سلامة). 


(؟) «الإشراف» (58-51//0)» «الاستذكار» (7/ 7900), 
(*) «تهذيب الأسماء واللغات» (98/75)» وينظر: «النهاية» (؟/2)98 «المطلع» (ص 209١50‏ 
(أنيس الفقهاء» (ص56١))2‏ «المغرب» (ص١16١).‏ 
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هذا فأنت حرء أو قال: إن مت إلى عشر سئين» أو بعد موت فلان. 

والمدبر تدبيرا مقيدا إذا باعه سيده» فإن البيع صحيح» بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا العيني (854ه) يقول: [ويباع المدبر المقيد» بالإجماع]*" . 

لا ابن الهمام (١87ه)‏ يقول: [أما المقيد -أي: المدبر منهم- فجواز بيعه» 
اتفاق]7" . 

دافية الإخة ع المعروف وَقها [داماد أفندي] (178١٠ه)‏ يقول: [قيدنا بالمطلق 
-أي : عدم جواز بيع المدبر-؛ لأن بيع المقيد جائز ]9 , 


الموافقون على الإجماع: 

وافق على هذا الإجماع : مالي 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول : عن ابن عمر ويا قال : قال رسول الله يك : «المدبر لا يباع »ولا يوهب»ء 
وهو حر من الثلث»””) 

الثاني : عن جابر بن عبد الله وا أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر» 


)١(‏ «البناية» (4/ »)١57‏ «عمدة القاري» (؟44/17). 

.)1١ا//5( «فتح القدير»‎ )١( 

() «مجمع الأنهر؛ (؟/07). 

(5) «المدونة» (5717/5)» «الفواكه الدواني» (/015). «منح الجليل» (55-57/9). 
تنبيه : المالكية لا يعدون التدبير المقيد تدبيرا وإنما يعدونه وصية» والمعلق بالوصية يجوز 
بيعه عندهم. أما المدبر تدبيرا مطلقا فإنه لا يجوز بيعه عندهم» إلا إذا كان على سيده دين 
تداينه قبل التدبير» وليس عنده ما يجعله في الدين. 

(5) أخرجه الدارقطني في «السئن» (00). 2)١78/4(‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي في 
«الكبرى» .)7١5/1١( :)75١51(‏ قال الدارقطني بعده: [لم يسنده غير عبيدة بن حسان» 
وهو ضعيف» وإنما هو عن ابن عمر موقوفا من قوله]. وضعفه أبو حاتم والعقيلي وابن 
القطانء ورجح الموقوف أبو زرعة والبيهقي. ينظر: «الضعفاء» للعقيلي (7/ 4 )2 
«تهذيب «التهذيب» (1/ 20٠٠‏ «التلخيص الحبير» (5/ .)5١8‏ 


لك 5 مسائل الإجماع 
لم يكن له مال غيره» فبلغ ذلك النبي يَكِهَ فقال: «من يشتريه مني ؟» فاشتراه نعيم بن 
عبد الله”'' بثمانمائة درهم» فدفعها إليه(" . 

وجه الدلالة من الحديثئين: الحديث الأول يدل على المنع من بيع المدبرء 
والثاني يدل على الإباحة» فيفرق بين الحالتين» ويحمل على التفريق بين المطلق 
5-5 والمقيد فيباح”” . 

الثالث: القياس على الموصى بعتقه: فكما أنه يجوز بيعهء فكذلك المدبر 
تدبيرا مقيداء ل ل 

المخالفون للاجماع : 

اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال: 

القول الأول: جواز بيع المدبر عموماء من غير تفريق بين المطلق والمقيد 
منه . وهذا القول قال به: عائشة وَِنا"؟' ومجاهد وطاوس وعمر بن عبد العد ب © 


د 4 ع (06 
وإسحاق وابو تور ا 00 


)١(‏ نعيم بن عبد الله بن أسيد بن عدي بن كعب القرشي العدوي المعروف بالنحام» قيل له 
ذلك؛ لأن النبي يَكْةِ قال له: [دخلت الجنة فسمعت نحمة من نعيم]. والنحمة هي: السعلة 
التي تكون في آخر النحنحة الممدود آخرهاء كان إسلامه قبل عمرء ولكنه لم يهاجر إلا 
قبيل فتح مكة؛ وذلك لأنه كان ينفق على أرامل بني عدي وأيتامهم. فلما أراد أن يهاجر 
قال له قومه: أقم ودن بأي دين شئتء قتل يوم أجنادين» «طبقات ابن سعد» (188/4), 
«الاستيعاب») »)١6١1//54(‏ «(الإصابة» (108/5). 

(؟) أخرجه البخاري (2)91457 (ص١1/ا7١)2‏ ومسلم (/991). (9/ .)1١544‏ 

(9) ينظر: «معالم السئن» (6/ .)1١5-416‏ 

(5) أخرجه عنها: عبد الرزاق في «مصنفه» »)١51/4(‏ والشافعي في 0 0 /اه١).‏ 

(4) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية أبو حفص القرشي الأموي 
المدني المصريء الخليفة الراشدء أشج بني أمية» من الأئمة المجتهدين» ولد عام (57ه) 
وتولى الخلافة عام (19ه) له أخبار عظيمة» وكلمات جليلة. توفي عام (١١١ه).‏ أفرده 
بالترجمة: ابن عبد الحكم» وابن الجوزيء» والآجري. «طبقات ابن سعد» (0/ .)2 
ااسيرن أعلام النبلاء» (6/ 114). 

ا بن أبي اليمان أبو : ثور الكلبي البغدادي» ولد عام (170ه) الإمام الحافظ 
الحجة مفتي العراق» قال عنه ابن حبان: [كان أحد أثمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا]- 
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وداود وعثمان 0 وعمرو بن ا 0 لقان والحنابلة 
8 5 افك 7ع 
في المشهور عنهم 4 وابن حرم : 

واستدل هؤلاء بعدة أدلة» منها : 


0007 


الأول: قوله تعالى : «إوَآحلٌ أنه اسيم . 


وجه الدلالة: أن الأصل في البيوع أنها على الاباحة إلا ما دل الدليل على 
استثنائه . 


الثاني : عن جابر بن عبد الله ويا أن رسول الله يكل باع المدبر”" . 


- صنف الكتب وفرع على السئن» وذب عنها. توفي عام (710ه). تاريخ بغداد» (55/5)) 
«سير أعلام النبلاء» .)١0/17(‏ 

)١(‏ عثمان بن سليمان بن جرموز البتي أبو عمروء فقيه البصرة» 100000 مالك 
وغيره» ووثقه أحمد والدارقطني وابن سعد وغيرهم» كان يبيع البترت -وهي الأكسية 
الغليظة- فسمي بذلك. توفي عام (47١ه).‏ «طبقات ابن سعد» (0)701//1. «سير أعلام 
النبلاء؛ 2)١58/5(‏ «تهذيب التهذيب» (1797/97). 

(؟) عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم» ولد عام (47ه) قال عنه ابن أبي 
نجيح : [ما كان عندنا أحد أفقه ولا أعلم من عمرو بن دينار]» شيخ الحرم في زمانه» روى 
عن جماعة من الصحابة» منهم: ابن عمر وابن عمرو وابن عباس وابن الزبير. توفي عام 
(5؟1١ه).‏ «طبقات ابن سعد) (81/4/0)» «تهذيب التهذيب» (58//8). 

(؟) عطاء بن أبي رباح» أبو محمد القرشي مولاهم» ولد أثناء خلافة عثمان» وهو شيخ الإسلام 
وفقيه الحرم» كان أعور أفطس أعرج أسودء لكن رفعه الله بالعلم والصلاح» أدرك مائتين 
من أصحاب النبي كل قال أبو جعفر: [ما بقي على ظهر الأرض أحد أعلم بمناسك الحج 
من عطاء] وسئل ابن عباس عن مسألة قال: [يا أهل مكة تجتمعون علي وعندكم عطاء]. 
توفي عام (60١١ه).‏ «سير أعلام النبلاء» (5/ 2098 «تاريخ مدينة دمشق» (0777/145. 

(:) «الاستذكار» (/444-444/1)» «المجموع» (9/ 1917-597). 

(5) «الأم» (7861//9), «المجموع» (197-197/9): «شرح جلال الدين المحلي على 
المنهاج» (54/ 0777 . 

(5) «المحرر» (؟/17)» «الكافي» لابن قدامة (؟/0947)» «المبدع» (557/5"). «الإانصاف» 
١‏ ااا )0 

0) «المحلى» (079/19). (0) البقرة: الآية (17/60؟) . 

(9) أخرجه بهذا اللفظ : النسائي في (5704)» (7/ 5 7”0) وهو نفس حديث جابر السابق لكنه- 


600 مسائل الإجماع 


لم يكن له مال غيره: فبلغ ذلك النبي يك فقال : (من ب يشتريه مني ؟2 فاشترأه نعيم بن 
عبد الله بثمانمائة درهم» فدفعها إليه”" . 


القول الثاني : عدم جواز بيع المدبر عموما. قال به: ابن عمر وزيد بن ثابت”" 
درف 0600040 و 1 إفف 
وشريح والشعبي وابن المسيب"" وسالم والنخعي والثوري 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري الخزرجي أبو سعيد» أول مشاهده الخندق» 
كانت معه راية بني النجار يوم تبوك» كتب الوحي للنبي كل وهو الذي تولى قسم غنائم 
اليرموك؛ جمع القرآن في عهد أبي بكرء كان رأسا بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة 
والفرائض» يستخلفه عمر على المدينة إذا غاب. توفي عام (44ه). «الاستيعاب» (؟/ 
/اه). «أسد الغابة» (2)7”557/5 «الإصابة» (؟/ 097). 

(؟) سعيد بن المسيب القرشي المخزومي» ولد لسنتين من خلافة عمرء عالم أهل المدينة؛ 

وسيد التابعين في زمانه؛ سمع من عثمان وعلي وزيد بن ثابت وآخرين» قال ابن المديني: 
[لا أعلم أحدا في التابعين أوسع علما منه. وهو عندي أجل التابعين]. توفي عام (94ه). 
«سير أعلام النبلاء» (7117/5): «إسعاف المبطأ» (ص؟١).‏ 

(4) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» ولد في خلافة عثمان» أحد فقهاء المدينة السبعة» 
حدث عن أبيه فجود وأكثر» وكان والده يحبه» وسماه على سالم مولى أبي حذيفة. توفي 
عام (5١1٠ه).‏ «طبقات ابن سعدة (6/ 2)١986‏ ( سير أعلام النبلاء» (4/لاهةغ). 

(0) أخرجه عن هؤلاء: ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ /ا7). 

(1) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري؛ ولد عام (417ه) شيخ الإسلام» وإمام الحفاظء قال 
ابن المبارك : [كتبت عن مائةٍ وألف شيخء ما كتبت عن أفضل من سفيان الثوري]. توفي 
عام (١51١ه).‏ «تاريخ بغداد؛ 2)١51١/9(‏ «سير أعلام النبلاء» (9/1؟5). 

(0) عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمّد أبو عمرو الأوزاعي؛ ولد عام (84ه) أوحد الزمان وعالم 
أهل الشام. من أوائل من صنف المصنفات» كان كثير العلم والحديث والفقه. أجاب عن 
سبعين ألف مسألة أو نحوهاء كان له مذهب مستقل مشهورء عمل به فقهاء الشام مدة 
وفقهاء الأندلس ثم فني . توفي عام »)١01(‏ «حلية الأولياء؛ (5/ 175)» «سير أعلام النبلاء» 
0 /ا١1).‏ 
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والزهري وابن سيرين”'"» وهو رواية عند الحنابلة”" . 

واستدل هؤلاء بعدة أدلة» منها : 

الأول: عن ابن عمر وكا قال: قال رسول الله كَكِدِ: «المدبر لا يباع»ولايوهب» 
وهو عترمن الفل 7 

الثاني : القياس على أم الولد: فلا يجوز بيعهاء بجامع أن كلا منهما استحق 
العتق رد 

القول الثالث: ا إذا احتاج إلى بيعه. قال به: عطاء بن أبي رباح 
والعسية 6*7 وقتادةوطاوس"*" .وهو روايةٌ عند التحنابل 7 

استدل هؤلاء: بحديث جابر الذي في مستند الإجماع» وقالوا: بأن النبي كلل 
باعه لما كان الرجل محتاجاء ليس له مال غيره“. 

القول الرابع : التفريق بين العبد والأمة» فالعبد يجوز بيعه دون الأمة. وهذا 
القول وؤاية عقدَ الحنابلة” .؛ 

واستدل هؤلاء : بأن في جواز بيع الأمة إباحة لفرجهاء وتسليط مشتريها على 
وطئهاء مع وقوع الخلاف في بيعها وحلهاء بخلاف المدبر”''©. 

القول الخامس : لا يباع المدبر إلا من نفسه» أو من رجل يعَجل عتقه . قال به : 
الأو 00 وابن سيرين”"2: لكنه لم يذكر إلا الحالة الأولى. 


.)197/4 «الاستذكار» (/541//1)» «المجموع»‎ )١( 

(؟) المراجع السابقة عن الحنايلة. (*) سبق تخريجه. 

.)57١/١5( «المغني»‎ )4( 

(5) أخرجه عنهما: ابن أبي شيبة في «المصنف» (0/ /الا). 

)١(‏ أخرجه عنهما: عبد الرزاق في «مصنفه؛» .)١40/4(‏ تنبيه: قد علمت أن طاوسا قد قال 
بالقول الأول» فلعل هذا قولا آخر له. 

(0) المراجع السابقة عن الحنابلة. (8) «الكافي» لابن قدامة (؟/ 097). 

(9) المراجع السابقة عن الحنابلة . )1١(‏ «المبدع» (159/57). 

.)558 /10( «الاستذكار»‎ )١١( 

.)51/5( «طرح التثريب»‎ .)41١85 /5( «معالم السئن»‎ )١١( 
تنبيه: علق العراقي على هذا القول فقال: [والحق أن هذا ليس قولا آخرء بل هو قول-‎ 


م6 مسائل الإجماع 


القول السادس : يكره بيعه» إلا إذا أعتقه الذي ابتاعه» فإنه يجوز حينئذ. قال به 
الي 001 

واستدل هؤلاء : بالقياس على بيع الفضولي : فإذا أعتقه المشتري تبين أن البيع 
صحيح وإلا فلاء فإنه لو بطل البيع من الأول لما صح العتق؛ لأنه لا يكون إلا في 
ملك ولو صح من الأول لم ينقلب باطلا بكون المشتري لم يعتقه””" . 

النتيجة. عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 
0 تحريم بيع العين المتنجسة التي لا تقبل التطهير: 

المراد بالمسألة : العين المائعة» غير الدهن» وهي طاهرة في ذاتهاء ثم لاقتها 
النجاسة» ولا يمكن تطهيرها: كالخل واللبن والدبس والعسل والمرق ونحوهاء 
لا يجوز بيعهاء بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا النووي (5175ه) يقول: [إذا كانت العين الطاهرة المتنجسة بملاقاة 
النجاسة مائعةء فينظر: إن كانت لا يمكن تطهيرها: كالخل واللبن والدبس 
والعسل والمرق ونحو ذلكء» لم يجز بيعها بلا خلاف. . ٠».‏ ونقلوا فيه إجماع 


اسيليم : 
الموافقون على الاجماع:. 


وافق على هذا الاجماع: المالكية» والحنابلة في المشهور عنهه”” . 


- المنع مطلقا؛ لأن بيعه من نفسه ليس بيعا وإنما هو عتق]. وعلى هذا فلا يعد الاختلاف الذي 
جاء عن الأوزاعي وابن سيرين أقوالا أخرى لهم. 

)١(‏ الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الفهري» الإمام الحافظ. عالم الديار 
المصرية» ولد عام (5ه) قال ابن وهب: [لولا مالك والليث لضل الناس] وقال أحمد: 
[ليس في المصريين أصح حديثا من الليث] وقال الشافعي: [الليث أفقه من مالك إلا أن 
أصحابه لم يقوموا به]. توفي عام (0/5١ه).‏ «حلية الأولياء» (718/1): «سير أعلام 
النبلاء» (175/4). 

زهة «معالم السئن» (6/ 2)5١6‏ «الاستذكار» (/1/ 548). 

() «طرح التثريب» (517/5). (5) المجموع» (581/9). 

(6) «الاتقان والاحكام» (2)7141-778/1 «اشرح مختصر خليل» للخرشي (5/ »)١6‏ «الشرح- 


مستند الأجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول : عن ميمونة”'' وِكْيّنا أن رسول الله يك سئل عن الفأرة تموت في السمن؟ 
فقال: «إن كان جامد! فألقوها وما حولها وكلوه, وإن كان ذائبا فلا تقربوه»”" . 

وجه الدلالة : أن النبي كي أمر بعدم قربان الذائب الذي وقعت عليه النجاسة» 
ولو جاز بيعه والانتفاع به لما أمر بذلك» الذي يعد إضاعة للمال. 


الثاني: أنه نجس لا يمكن تطهيره من النجاسة» فلم يجز بيعه» كالأعيان 


النجسة29 . 
المخالفون للإجماع : 


اختلف العلماء فى المسألة على قولين: 
القول الأول: جواز بيع المائعات المتنجسة. قال به: الحنفية والحنابلة في 
رواية اختارها ابن تيمية» وقال به الزهري والبخاري؟) وابن حزم من 


- الكبير» للدردير (7/ »2٠١‏ (المغني» (744/11), «شرح الزركشي» (7/ 7177)» «الانصاف» 
(085-780/4). 

)١(‏ ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية أم المؤمنين؛ كان اسمها برة فسماها النبي كَل 
ميمونة» وكانت عند أبي رهم بن عبد العزيز فتأيمت» فتزوجها النبي كَِْهْ في ذي القعدة عام 
سبع » لما اعتمر عمرة القضيةء وهي آخر امرأة تزوجها ممن دخل بها. توفيت عام 
(١ده).‏ (الاستيعاب» »)١91١4/4(‏ «أسد الغابة» (لا/ 2»)755 «الإصابة» .)١58/4(‏ 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود (78748)», (4/ 20717 والنسائي في «المجتبى» (2)57710 
:»)١178/9(‏ وابن حبان في «صحيحه؛» .)١747(‏ (774/4). قال الترمذي في «جامعه) 
(7351/4): [وهو حديث غير محفوظ] ثم نقل عن البخاري أن هذا خطأ أخطأ فيه معمر. 
وخَطَا معمرا أيضا أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني. ينظر: «العلل» لابن أبي حاتم (؟/9)؛ 
«التلخيص الحبير» (”/ 4). وأصل الحديث في البخاري لكن من دون هذا التفصيل بين 
الجامد والمائع . البخاري» كتاب الوضوء» باب ما يع من النجاسات في السمن والماء 
[لترفةة (ص588). 

.)١8٠/94( «المهذب»‎ )”( 

(:) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي أبو عبد الله» ولد عام (95١ه)‏ 
أمير المؤمنين في الحديث» شهرته طبقت الآفاق» ألف كتابه «الجامع الصحيح؟. فأصبح 
أصح كتاب بعد كتاب الله له أيضا: «القراءة خلف الإمام»» «التاريخ الكبير»؟. توفي - 
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اللا 0 

واستدلوا بما يلي : 

الأول : عن ميمونة ونا أن فأرة وقعت في سمن فماتت» فسئل النبي ككلةٍ عنها؟ 
فقال: «ألقوها وما حولهاء وكلوه»”" . 

وجه الدلالة: أن سائر المائعات تأخذ حكم السمن» فإذا جاز أكلهاء جاز بيعها 
ميان ا 


الثاني: القياس على الثوب المتنجسء فكما أنه يجوز بيعه بإجماع» فكذلك 
22 
ا" 


القول زواية كد انا 11 


ودليلهم : أن الكفار يعتقدون حله. ويستبيحون أكله. فلا يمنعون 1 


النتيجة: عدم صحة الإاجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 


- عام (105ه). تاريخ بغداد» (؟/ 5)» «سير أعلام النبلاء» (05941/15. 

عومجم١‎ :»)04/7( «البحر الرائق» (88/5)» «مجمع الأنهر؛‎ »)57/1١( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
-١8/5١( «فتح الباري» (2)570-578/4 اعمدة القاري»؟‎ 2)0714/7١( الفتاوى»‎ 
.)016 «المحلى) (ا/‎ 9 
: تنبيهات‎ 
الأول: الحنفية: يرون بأنه لا بد من تبيين ذلك للمشتري.‎ 
الثاني : الحنابلة: ذكروا بأنه لا بد أن تلقى النجاسة وما حولها.‎ 
الثالث : الحنابلة أيضا ذكروا الخلاف في الأدهان المتنجسة. وأن فيه ثلاث روايات» ولم‎ 
يذكروا سائر المائعات» فدل على أنها تأخذ حكمهاء وقد أشار إلى هذا ابن تيمية.‎ 

(؟) سبق تخريجه. 

() ينظر: المجموع الفتاوى» 2)075/7١(‏ «عمدة القاري» (178/51). 

(4) ينظر: المراجع السابقة. 

(4) «زاد المعاد» (9/60هلا). مع كتب الحنابلة السابقة. 

(5) «المغني» (07"49/17). 
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غ] 11 ] جواز بيع العين الجامدة المتنجسة : 

المراد بالمسألة: العين الطاهرة في أصلهاء والتي وقعت عليها نجاسة 
عارضة» ولم يستتر شيء منها بالنجاسة'١»»‏ وهي جامدة ليست مائعة؛ كالثوب 
والبساط والجلود والأواني وأشباههاء يجوز بيعهاء بإجماع العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لا النووي (51/5ه) يقول: [إذا كانت العين متنجسة بعارض» وهي جامدة؛ 
كالثوب والبساط والسلاح والجلود والأواني والأرض وغير ذلك» جاز بيعها بلا 
خلاف.. .» وثقلوا فيه إجماع المسلمين]”''. 


الموافقون على الاجماع : 
وافق على هذا الإجماع : الحنفية » والمالكية» والحنابلة» وابن حزم من 
لفل 00 
الظاهرية ©" . 


نل الاجماع : يستنك الإجماع إلى عدة أدلة 3 منها : 


)١(‏ فلو استتر شيء منها بالنجاسة» ففيها القولان في بيع الغائب». كما نص عليه النووي في 
(المجموع؟. 

(؟) «المجموع» .)58١/46(‏ 

() «تبيين الحقائق» ))0١/54(‏ «مجمع الأنهر»؛ (؟/09)» «رد المحتار» (5/ ”)2 «الإتقان 
والاحكام» 2)7194-7178/١(‏ اشرح مختصر خليل» للخرشي »)١5/5(‏ «الشرح الكبيرا 
للدردير (”/ 2)٠١‏ «المبدع» ».)١5-١5/5(‏ «الإنصاف» 2»)787-178٠/5(‏ «كشاف القناع» 
(/165)ء «المحلى» (7/ 515). 
تنبيهات : 
الأول: المالكية يرون أنه لا بد من تبيين النجاسة للمشتري عند بيع المتنجس . 
الثاني : الحنابلة : ذكروا المحرم بيعه مما هو نجس أو متنجس: كالسرجين النجس» 
والأدهان النجسة والمتنجسة» وسكتوا عما عدا ذلك» فدل على أن ما عداها على أصل 
الاباحة» ومئها المسألة المبحوثة. 
الثالث : ابن حزم يرى المنع من بيع السمن المائع الذي وقعت فيه الفأرة حية أو ميتة؛ وما 
عداه فإنه يجوز عنده» وذكر أن ما تغير طعمه أو لونه أو ريحهء فإنه يجوز بيعه» كالثوب 


© مسائل الإجماع 


الأول: أن البيع يتناول الثوب وهو في أصله طاهرء وإنما جاورته النجاسة”"©, 
ولا يؤثر ذلك عليه» ولو قيل بالمنع لكان فيه تضييعا للمال» وهو محرم شرع . 

الثاني : أن الأصل في البيع أنه على الإباحة» ما لم يثبت التحريم» والتحريم 
ثبت في النجسة» ولم يثبت في المتنجسة» فتبقى على أصل الإاباحة» وهو إنما باع 
الثوب المتنجس» لا النجاسة التي فيه. 

النقيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
/] تحريم بيع الدم الملسفوح: 

المراد بالمسألة: المراد بالدم هنا: هو الدم المسفوح». وهو محرم البيعء 
بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لاابن المنذر (6١٠ه)‏ يقول: [وأجمعوا على تحريم ما حرم الله: من الميتة 
والدم والختزير]”" . ويقول أيضا: [وثبت أن النبي يك نهى عن ثمن الدم» وأجمع 
أهل العلم على القول به]”". نقله عنه ابن قدامة» وابن القطان. وشمس الدين 


ابن قدامة( 2 . 


لا ابن عبد البر (557ه) يقول: [وجميع العلماء على تحريم بيع الدم 
واللخو ]7 

لاابن رشد الجد (١57ه)‏ يقول: [فأما ما لا يصح ملكهء فلا يصح بيعه 
بإجماع : كالحر والخمر والخنزير والدم والميتة» وما أشبه ذلك20 , 


لا ابن حجر (807ه) يقول: [وهو حرام إجماعا -أعني: بيع الدم» وأخذ 


.)5١/85( وينظر: «تبيين الحقائق»‎ 2)758٠١ /4( «المهذب»‎ )١( 

(؟) «الإجماع» (ص8؟1). 1 

.)١7/5( «الإشراف»‎ )9( 

62 «المغني) )ل «الإقناع» لابن القطان (5/54/ا/ا١),‏ «الشرح الكبير؛ لابن قدامة 
/31١(‏ 64 5). 

.)١54 /4( «التمهيد»‎ )5( 

(5) «المقدمات الممهدات» (؟57/9). 
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ثمنه-]('2. نقله غنه الشوكاني”) 

لا ابن الهمام (١85ه)‏ لما ذكر من أسباب الفساد في العقد» كون أحد 
العرضين محرماء ذكر نماذج» منها: بيع الدم» ثم استدل على التحريم بالنص» 
وبعده قال: [وأما الإجماع - أي: على : تحريم بيعها - فظاهر]”" . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: ابن حزم من الظاهرية” 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: قوله تعالى: «حَرّمَتْ عَلَبَكْءُ الْميئه وَالدّم وَلمْ أيخدزير 2# . 

وجه الدلالة: أن الله وَبِنَ قد حرم هذه الأشياء» وظاهر التحريم أنه في الأكل 
والشربء فإذا كان هذا محرماء فإن من لازمه تحريم ثمنه كما دل على ذلك 
صريح السنة» وقد جاء في حديث ابن عباس وها قال: رأيت رسول الله وك جالسا 
عند الركن» قال: فرفع بصره إلى السماءء فضحكء فقال: «لعن الله اليهوه - 
ثلاثا - إن الله حرم عليهم الشحوم, فباعوهاء وأكلوا أثمانها. وإن الله إذا حرم على 
قوم أكل شيء, حرم عليهم ثمنه»”''. 

الثاني : عن أبي جحيفة”" كنفتة قال: «نهى رسول الله يل عن ثمن الدم» وثمن 


(0 


.)471//5( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «نيل الأوطار» .)١91/5(‏ 

(9) «فتح القدير» (5/ ١”‏ 1). 

(؟:) «المحلى)» (7/ 591). 

(0) المائدة: الآية (7). 

() أخرجه أحمد في «مسندهه .)777١(‏ (0)40/4 وأبو داود في ثمن الخمر والميتة 
(0"487: (177/4): وصحح إسناده ابن الملقن في «تحفة المحتاج في تخريج أحاديث 
المنهاج» .)6١/90(‏ 

(0) وهب بن عبد الله بن مسلم بن جنادة بن حبيب أبو جحيفة السوائي» يعد من صغار 
الصحابة» قدم على النبي كَكهِ في أواخر عمرهء وصحب عليا بعده» وولاه شرطة الكوفة» 
وكان علي يسميه وهب الخير. توفي (:لاه). «الاستيعاب» :)١770/54(‏ «سير أعلام 
النبلاء» ("/ 5١؟)»‏ «الاصابة») (5771/5). 
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الكلب» وكسب الأمة» ولعن الواشمة والمستوشمة» وآكل الربا وموكله» ولعن 
اليو 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم وجود المخالف فيها. 
15 لكا تحريم بيع الميتة: 

المراد بالمسألة: الميتة: بفتح الميم» هي ما زالت عنها الحياة لا بذكاة 
شرعية" ''. 

والمقصود هنا: الميتة التي زالت عنها الحياة» ولم تكن مما أباحها الشارع : 
كالسمك والجرادء ولا مما لا تخلة الحياة متها :: كالشعر والضوف والوير 
والأعظم والسن والقرنء فإنه لا يجوز بيعهاء بإجماع العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لاابن المنذر (714ه) يقول: [وأجمعوا على تحريم بيع الميتة]ء وقال بعده 
كذلك: [وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من الميتة والدم والخنزير]”” . نقله 
عنه : ابن بطال» وابن قدامة» وابن القطان» والنووي»؛ وشمس الدين ابن قدامة» 


وابن حجر» والكوقان 7 
لا ابن بطال (459ه) يقول: [أجمعت الأمة على أنه لا يجوز بيع الميتة 
والأصنام]”*' . نقله عنه العيني”" . 


لا الغزالي (504ه) لما ذكر أن من شروط المعقود عليه : الطهارة» تكلم عن 
الخلاف في بيع السرجين» ثم قال: [ومعتمد المذهب: الإجماع على بطلان بيع 


.)1١5ص(‎ :)7778( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) «سبل السلام» (7/ 6). 

(*) «الإجماع» (ص58١١)»‏ «الإشراف» (5/ .)٠١‏ 

(4) «شرح ابن بطال على البخاري» (5/ 077٠‏ «المغني» (508/5)» «الإقناع» لابن القطان 
(5/”/ا١),‏ اشرح صحيح مسلم» .)8/١١(‏ «المجموع» (50/0/9)) «الشرح الكبير» 
لابن قدامة /١١(‏ 47)» «فتح الباري» (474/4)» «نيل الأوطار» .)١159/60(‏ 

(5) «شرح ابن بطال على صحيح البخاري» (5/ 0856 . 

(5) «عمدة القاري» (؟١//71).‏ 
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الشمان والسيفة ‏ ان 

لا ابن رشد الجد (١57ه)‏ يقول: [فأما ما لا يصح ملكهء فلا يصح بيعه 
بإجماع : كالحر والخمر والخنزير والدم والميتة» وما أشبه ذلك]”" . 

لا ابن رشد الحفيد”" (5565ه) يقول : [والنجاسات على ضربين : ضرب اتفق 
المسلمون على تحريم بيعها: وهي الخمر. . . » والميتة بجميع أجزائها التي تقبل 
الوا 


لا ابن الهمام (١87ه)‏ لما ذكر من أسباب الفساد في العقدء كون أحد 
العوضين محرماء ذكر نماذج منها: بيع الميتة» ثم استدل على التحريم بالنص» 
وبعده قال: [وأما الإجماع -أي: على تحريم بيعها- فظاهر]”” . 

لا عبد الرحمن القاسم (797١ه)‏ يقول: [(والميتة لا يصح بيعها) 


بالإجماع]'') 1 
الموافقون على الاجماع : 


وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية”” . 


مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 
الأول: عن جابر بن عبد الله وها أنه سمع رسول الله يَكةٍ يقول عام الفتح وهو 


.)١ا/9( «الوسيط»‎ )١( 

(؟) «المقدمات الممهدات» (5؟57/7). 

() محمد بن أبي القاسم أحمد ابن شيخ المالكية أبي الوليد بن رشد» الشهير بالحفيد» ولد 
(١57ه)‏ من أهل قرطبة وتولى قضاء الجماعة» يقال: إنه ما ترك الاشتغال بالعلم منذ عقل 
إلا ليلتين : ليلة موت أبيه» وليلة عرسه» ألف في الفقه والفلسفة والطب» حتى بلغت ستين 
مصنفاء من آثاره: «بداية المجتهد؛» «الكليات في الطب»» «مختصر المستصفى». توفي 
عام (5964ه). «سير أعلام النبلاء» »)7037/5١(‏ «الديباج المذهب» (ص584)) اشجرة 
النور الزكية» (ص”5١).‏ 

(5) «بداية المجتهد) (؟/ 45). 

)ه) افتح القدير») (5/ ”07 5). 

(5) «حاشية الروض المربع» 7/2 . 

() «المحل » (١/8؟١1١).‏ 
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بمكة: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: يا 
رسول اللهء أرأيت شحوم الميتة» فإنها يطلى بها السفن» ويدهن بها الجلود. 
ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا هو حرام" ثم قال رسول اللهككيِةٍ عند ذلك : «قاتل 
الله اليهودء إن الله لما حرم شحومها جملوه. ثم باعوه. فأكلوا ثمنه»”" . 

الثاني : عن أبي هريرة في أن رسول الله يدِ قال : «إن الله حرم الخمر وثمنهاء 
وحرم الميتة وثمنهاء وحرم الخنزير وثمنه»”" . 

النتيجة. صحة الإاجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 

المراد بالمسألة : إذا تولى المسلم بيع الخمر بنفسهء سواء كان لنفسه أو لغيره» 
فإن فعله محرم ) وبيعه غير صحيح » بإجماع العلنات 

من نقل الاجماع: 

لا ابن المنذر (71ه) يقول: [وأجمعوا على أن بيع الخمرء غير جائز]”" . 
نقله عنه ابن قدامة» والنووي» وشمس الدين ابن قدامة» وابن حجر”'. 

لاابن حزم (557ه) حكاه بعد أن ذكر صفة البيع الصحيح المتفق عليه» وذكر 
قيوده قال في ضمنها: [ولم يكن المبيع... محرما]”' فيدخل في المحرم 
الحسن: 

نا ابن عبد البر (5571ه) يقول: [هذا إجماع من المسلمين كافة عن كافة» أنه 
لا يحل لمسلم بيع الخمرء ولا التجارة في الخمر]"'". وقال أيضا: [وجميع 


)١(‏ سبق تخريجه. 

/5( ,4)1٠١875( أخرجه أبو داود (75419), (0»)177/5 والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 
7ع والدارقطني في «سننه؛ (١؟), (09/7). وحسن إسناده ابن الملقن في «تحفة‎ 
1 .)5١/0( المحتاج»‎ 

زهرة «الإجماع) (ص8؟١١),‏ «الإشراف» (5/؟١).‏ 

(5) «المغني» (5/ 20700 «المجموع) (9/ 5/ا؟)» «الشرح الكبير» لابن قدامة (١١/9/7١)؛‏ 
«فتح الباري» .)5١5/5(‏ 

(5) «مراتب الإجماع» (ص545١).‏ (5) «الاستذكار» .)07١/8(‏ 
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العلماء على تحريم بيع الدم والخمر]”" . 

لا الباجي (474ه) لما ذكر أثر ابن عمر في رجال من أهل اراق سألوه 
فقالوا: إنا نبتاع من ثمر النخيل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها فمنع من ذلك عبد 
الله بن عمر” يقول: [ولا خلاف نعلمه في منعه]””" . 

لا الغزالي (5٠5ه)‏ حين تكلم عن اشتراط الطهارة في المعقود عليه» ذكر 
الخلاف في مسألة بيع الأعيان النجسة» وجعل من أدلة المذهب عليها هذاء 
فقال: [ومعتمد المذهب: الإجماع على بطلان بيع الخمر والجيفة]”*'. 

لا ابن رشد الجد (570ه) يقول: [نأما ما لا يصح ملكه. فلا يصح بيعه 
بإجماع : كالحر والخمر والخنزير والدم والميتة» وما أشبه ذلك]!*2.: 

لا ابن رشد الحفيد (595ه) يقول: [والنجاسات على ضربين: ضرب اتفق 
المسلمون على تحريم بيعها: وهي الخمرء وأنها نجسة إلا خلافا شاذا في الخمر 
أعني : في كونها نجسة]”""2. نقله عنه ابن الشاط”"”8 , 

لا النووي (577ه) يقول: [فيه - أي: حديث أبي سعيد الذي فى مستند 
الإجماع - تحريم بيع الخمرء وهو مجمع عليه]”" . 


.)١55/4( «التمهيد»‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ؛ (848/1)»: ومن طريقه أخرجه الشافعي في «مسنئده' 
(ص584). ش 

.)١158/7( «المنتقى»‎ )"( 

(5) «الوسيط» (7/7ا١).‏ 

(65) «المقدمات الممهدات» (؟/577). 

(5) «بداية المجتهد» (؟5/7). 

(0) قاسم بن عبد الله بن محمد بن الأنصاري السبتي أبو القاسم سراج الدين ابن الشاط» ولد 
عام (1ه) فقيه مالكي فرضي» له: «إدرار الشروق على أنواء الفروق»» «غنية الرائض 
في علم الفرائض». توفي عام (الاه). «الديباج المذهب» (ص550١2»)75‏ «شجرة النور 
الزكية» (ص7١2)7‏ «الأعلام» (ه/لالاا). 

(4) «إدرار الشروق» (75787/9). 

(9) اشرح صحيح مسلم؛ .)7/١١1(‏ 


و مسائل الإجماع في 


لأابن الهمام (١871ه)‏ يقول لما ذكر أن من أسباب الفساد في العقد كون أحد 
العوضين محرما ذكر نماذج» منها: الخمرء ثم استدل على التحريم بالنص ثم 
قال: [وأما الإجماع - أي: على تحريم بيعها- فظاهر]”" . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن عائشة ونا لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرهاء خرج النبي يك 
فقال: «حرمت التجارة في الخمر»”” . 

الثاني: عن أبي سعيد الخدري وليه قال: سمعت رسول الله كَكِةْ يخطب 
بالمدينة» قال: «يا أيها الناس» إن الله تعالى يُعرّض بالخمر, ولعل الله سيّزل فيها 
أمراء فمن كان عنده منها شيء؟ فليبعه: ولينتفع به؛ . قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى 
قال النبي يك : «إن الله تعالى حرم الخمرء فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء. 
فلا يشرب ولا يبع» قال: فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة» 
فسفكوها”” . 

النقيجة: صحة الإاجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
٠١ 8‏ تحريم بيع الخنزير وشراؤه: 

المراد بالمسألة: الخنزير حيوان من الحيوانات النجسة» المحرم أكلهاء فلا 
يصح بيعه ولا شراؤه» بإجماع العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لا ابن المنذر(8١ه)‏ يقول: [وأجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءه 
حرام]””'. نقله عنه ابن قدامة» وابن القطان» والنووي» وشمس الدين ابن 


0 


.)4١/5( «فتح القدير؛‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5557), (ص95١2»)4‏ و مسلم .)١680(‏ (9//ا91). 

(؟') أخرجه مسلمء كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر (8/ا6١)»‏ (91/7/75). 

(:) «الإجماع» (ص58١١).,‏ «الإشراف» (5/؟١)2‏ وينظر: «الأوسط» (؟7380/5). 

(0) «المغني) (57/ 20908 «الإقناع؟ لابن القطان (5/ 2021/4 «المجموع» (94/ 715), «الشرح 
الكبير» لابن قدامة .)87/١١(‏ 
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لا ابن رشد الجد (0١57ه)‏ يقول: [فأما ما لا يصح ملكهء فلا يصح بيعه 
بإجماع ؛ كالحر والخمر والخنزير والدم والميتة» وما أشبه ذلك]20 . 

لاابن رشد الحفيد (0595ه) يقول: [والنجاسات على ضربين: ضرب اتفق 
المسلمون على تحريم بيعها: وهي الخمر. . . » والميتة بجميع أجزائها التي تقبل 
الحياة» وكذلك الخنزير بجميع أجزائه التي تقبل الحياة]”" . 

لا ابن حجر (807ه) يقول: [وأجمعوا على تحريم بيع الميتة» والخمر» 
والخنزير]”". نقله عنه الشوكاني”*؟. 

لا ابن الهمام (١87ه)‏ لما ذكر أن من أسباب الفساد في العقد كون أحد 
وبعده قال: [وأما الإجماع -أي: على تحريم بيعها- فظاهر]”” . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية”© 

مستند الإجماع : 0 إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: قوله تعالى: «حُرّمَتْ َلمك الْمََِهُ ولد وَكُمُ للد يما أه 

إفف 
الثاني : عن جابر تزافقة قال الل ار الل 
الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام...)”8) 

الثالث: عن أبي هريرة تتافتة أن رسول الله ككل قال : «إن الله حرم الخمر 


)١(‏ «المقدمات الممهدات» (؟/؟57). 
(5) «بداية المجتهد» (؟4/5). 

(؟) «فتح الباري» (457/4). 

(4) «نيل الأوطار» .)١159/65(‏ 

(0) «فتح القدير» (10/5). 

(5) «المحلى» (8/4). 

(0) المائدة: الآية ("). 


(8) سبق تخريجه. 


كات حدس 
وثمنهاء وحرم الميتة وثمنهاء وحرم الخنزير وثمنه»”"' . 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
ف تحريم بيع شعر الخنزير: 

المراد بالمسألة: شعر الخنزير إذا جُرَّ جزا ولم يُقُطعء فإنه لا يجوز بيعهء 
باتفاق الأئمة. 

من نقل الإجماع : 

لا العيني (155ه) يقول: [(ولا يجوز بيع شعر الخنزير) باتفاق الأئمة]”" . 


الموافقون على الإجماع : 
وافق على هذا الإجماع : المالكية في رواية عندهم . والشافعية» والحنابلة. 


وابن حزم من الظاهرية”". 


مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة؛ منها: 

الأول: قوله تعالى: ##قُل لَّآ أَجِدٌ فى مآ أو إِكَ حَرَمَا عل طَاعِ يَتمَمَهه إل أن 
يأر هته 3ن متتخا أو لت حور تإكة رهلى افتنا ايل دراو تي 

الثاني : عن جابر بن عبد الله وها أنه سمع رسول الله كَكِهِ يقول عام الفتح وهو 
بمكة : «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»”” . 

الثالث: عن ابن عباس يها قال : قال رسول الله يك : «لعن الله اليهود. حرمت 
عليهم الشحوم. فباعوها. وأكلوا أثمانهاء وأن الله -تبارك وتعالى- إذا حرم أكلة 


شيء حرم 500 : 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) «البناية» .)١156/48(‏ 

(©) «التاج والاكليل» »)١57/١(‏ «مواهب الجليل» (557/4)» «الثمر الداني» (1/ )»2 
«الأم» (17/7). «مختصر المزئي» (8/ 2744 «كشاف القناع» ,)١57/(‏ «مطالب أولي 
النهى» (7/ ,)١7‏ «المحلى» .)1777/١(‏ 

(5) الأنعام: الآية .)١56(‏ 

(6) سبق تخريجه. 


(1) سبق تخريجه. 
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وجه الدلالة من الأدلة السابقة: أن الشارع الحكيم قد حَرّم الخنزير» وجعله 
رجسا نجساء فيبقى التحريم على عموم أجزائه كلهاء والشعر منهاء وما كان 
حراما فإن ثمنه حرام أيضاء فلا يجوز بيعٌ ولا ابتياع أي جزء من أجزائه”" . 

المخالفون لإلاجماع : 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين, هما: 

القول الأول: جواز بيع شعر الخنزير. هذا هو المشهور من مذهب 
المأ , 

واستدل هؤلاء : بالقياس على صوف الميتة : فكما أنه يجوز بيعه والانتفاع بهء 
فكذلك شعر الخنزير» وذلك أن كلا منهما نجسء» وأمكن الانتفاع بجزء منه لا أثر 
التحاسة ا 


القول الثاني: الترخيص في شرائه وكراهة بيعه. قال به الأوزاعي”” "2 وأبو 
اللبك "من افيد" : 


واستدل هؤلاء : بالحاجة إليه» وذلك أن الأساكفة”'"' يستفيدون منه؛ إذ خرز 


.)1737/1١( ينظر في هذه الأدلة: «الأوسط» (581-151/4/1)» «المحلى»‎ )١( 

/١( «الكافي» لابن عبد البر (ص778)». «مواهب الجليل» (577/5)» «الثمر الداني»‎ )١( 
.)5 7 
ذكر بأنه رُوي جواز بيعه» ولم ينسبه لأحد.‎ )١57/5( تنبيه : الكاساني في «بدائع الصنائع»‎ 

() ينظر: «الكافي» لابن عبد البر (ص7”758)؛ «مواهب الجليل» (557/5). 

(:) «الأوسط» »)58١/7(‏ «فتح الباري؟ (477/54). نسب ابن حجر لأبي يوسف القول 
بالجواز ولم أجد ذلك في كتب الحنفية. 

(4) نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي أبو الليث» إمام الهدى» صاحب التصانيف 
المشهورة» منها: «شرح الجامع الصغير»؛ «خزانة الفقه»» «عيون المسائل»)» «مختصر 
القدوري». توفي بين عامي (#الالاه) و(791ه). (الجواهر المضية» (؟/ 2005» «الفوائد 
البهية؛ (ص١؟5).‏ 

(5) «تبيين الحقائق» (5/ .)0١-5٠‏ 

(0) الإسكاف هو: الحاذق بالأمرء ويطلق ويراد به كل صانع أيّا كان» ويطلق ويراد به 
الخراز. «أساس البلاغة» (ص”2)7”0 «لسان العرب» »)١61!//9(‏ «تاج العروس» - 


»6 مسائل الإجماع في 


النعال والخفاف لا يتأتى إلا به» فكان موضع حاجة» فجاز شراؤه» دون بيعه؛ 
لانعدام الحاجة فيه”" . 
النتيجة. عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 
] تحريم بيع هوام الأرض : 
المراد بالمسألة: الهوام: جمع هامّة والهامّة: الدابة. والهميم: دواب هوام 
الأرض . : 
والهوام: ما كان من خشاش الأرض» نحو : العقارب وما أشبههاء الواحدة 
هامة؟ لأنها تهمء أ : تذب. 
وتطلق الهوام على الحيات» وكل ذي سم يقتل سمه. وأما ما لا يقتل ويسمء 
فهو السوام. مثل: الزنبورء والعقرب» وأشباهها. 
وتطلق الهامة: على غير ذوات السم القاتل» ويدل عليه قول النبي يله لكعب 
ابن عجرة”'': «أيؤذيك هوام رأسك"”" أراد بها: القمل. سماها هوام؛ لأنها 
تدب في الرأس» وتهم فيه. 
وتطلق الهوام على غير ما يدب من الحيوان» وإن لم يقتل: كالحشرات”*' . 
والمقصود بالمسألة : أن كل ما يطلق عليه هوام الأرض» وهي مما ثبت عدم 
نفعهاء فإن بيعها محرمء بإجماع العلماء. 
(58/١0ه:).‏ 
)١(‏ (تبيين الحقائق» (15/ )0١-6٠‏ بتصرف. 
(1) كعب بن عجرة بن أمية بن عدي البلوي أبو محمد» شهد عمرة الحذيبية» ونزلت فيه قصة 
الفدية. قطعت يده في بعض المغازي» ثم سكن الكوفة. قيل : مات بالمدينة عام (١1هه)ء‏ 
وله خمس وسبعون سنة. «أسد الغابة؛ (458/4)» «سير أعلام النبلاء» (9/ 57), 
«الإصابة» (099/4). 


فر أخرجه البخاري (4190). (ص 46 /1) 2 ومسلم ١0‏ 6" 
(:) «لسان العرب» 2)577-5771١/١7(‏ «مشارق الأنوار» (؟/ »)77٠١‏ «المغرب» (ص,60). 
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الحياتث. والعقارب» والوزغ. والعظايةء والقنافك» والجعل» والضب». وهوام 
الأرض > كلها ]ام ثقلة نه ليت عو ال 0 

لا ابن الهمام (١871ه)‏ يقول: [والاتفاق على عدم جواز بيع ما سواهما -أي : 
النحل ودود القز- من الهوام : كالحيات» والعقارب» والوزغ. والعظاية» 
والقنافذ» والجعل» والضب”". 

لا ابن نجيم (910ه) يقول: [قيد بالنحل والدود؛ لأن ما سواهما من الهوام : 
كالحيات» والعقارب» والوزغء والقنافذٌ» والضب"ء لا يجوز بيعه اتفاقا]9” . 

لا الحصكفي (8١٠ه)‏ يقول: [(ويباع دود القز) أئ: الابريسم (وبيضه) 
أي بزره» وهو بزر الفيلق الذي فيه الدود (والئحل) المحرز. 0 (بخللاف 
غيرهما من الهوام) فلا يجوز اتفاقا: كحيات وضب]”''. 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الإجماع : المالكية» والحنابلة» وابن حزم من الظاهرية”” . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة 0 

الأول: قوله تعالى: «يكأَيُهًا لذت عَامَنوَا لا تَأحكُلُوا نولم يبتكم 
بالبلطل يي" . 

وجه الدلالة: أن أخذ العوض على ما لا منفعة فيه» يعد من أكل أموال الناس 
بالباطل» وهو ضرب من ضروب السفه التي ينهى عنها؛ ومنها بيع هوام 
ال 


.)591/5( «حاشية شلبي على تبيين الحقائق»‎ »)١77/4( «البناية»‎ )١( 

(؟) «فتح القدير؛ .)45١/5(‏ 

(") «البحر الرائق» (5/ 86). 

5( «الدر المختار»؛ (59-54/6). 

(5) «القوانين الفقهية» (ص77١)»‏ ١مواهب‏ الجليل؟ (5/ 7576)» «الشرح الصغير على مختصر 
خليلن» (8/ 2)151-17 «المغني) كمه «المبدع» »)١5/4(‏ «كشاف القناع» (/ 
هه ). 

() النساء: الآية (9؟). 

(0) ينظر: «المهذب» (9/ 786)», «أسنى المطالب» (4/7). 


هه كمه مات 
عليكم : عقوق ا ا 0 قيل وقال. 
وكثرة السؤال. وإضاعة المال»7' . 

وجه الدلالة: أن من أعظم أوجه إضاعة المال» إنفاقه فيما لا منفعة فيه» ومنها 


مبايعة هوام الأرض 

المخالفون للاجماع : 

خالف في هذه المسألة: الشافعية» فقالوا بالتفصيل: يجوز بيع الحشرات التي 
يباح أكلها ؛ كالضب واليربوع وأم حبين وابن عرس والدلدل والقنفذ والوبر. أما 
التي حر أكلهاء فلا يجوز”" . 

ويمكن أن يستدل لهؤلاء : بأن الأكل منفعة من المنافع» بل هي أعظم المنافع» 
فما دام أن له منفعة فيصح مبايعته» وما عداه فيبقى على التحريم؛ لانعدامها. 

الفتيجة. صحة الاجماع في طرف من المسألة» وهو المنع من الحشرات التي لا 
يحل أكلها؛ وذلك لعدم وجود المخالف فيهاء أما ما يحل أكلها فلا يصح فيها 
الإجماع؛ لثبوت الخلاف عند الشافعية. 


8 ل ] تحريم بيع جلود الميتة قبل الدبغ وإباحته بعدها: 

المراد بالمسألة: الدبغ : ما يدبغ به الجلد» وهو : معالجته بمادة ليلين ويزول 
ما به من رطوبة ونتن”" . 

وجلد الميتة -وهي: ما زالت حياتها بغير ذكاة شرعية- قبل دباغته لا يجوز 
بيعه» أما بعدها فيجوزء وهذان أمران أجمع عليهما العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لا ابن المنذر (4١7ه)‏ لما ذكر الخلاف عن الزهري» وأجاب عنه: بأنهما 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) «تحفة المحتاج» (778/5)؛ «حاشية الرملي على أسنى المطالب» (؟/ 9): «حاشية قليوبي 
على شرح جلال الدين المحلي؛» .)١194/5(‏ 

(*) «لسان العرب» (2))575/48 «المعجم الوسيط» .)77١/١(‏ 
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قولان متكافئان فيسقطان» قال بعده: [. . . ويثبت تحريم الانتفاع بجلد الميتة قبل 
الدباغ باتفاق أهل العلم» إذ لا نعلم أحدا أرخص في ذلك» إلا ما اختلف فيه عن 
الزهري]0' . ومن وجوه الانتفاع البيع . 

لا الطحاوي (١775ه)‏ يقول: [لم نجد عن أحد من العلماء جواز بيع جلود 
| الميتة قبل الدباغ]”"' . 

0 الجصاص (0١/1"ه)‏ يقول: [اتفقوا أنه لا ينتفع بالجلود قبل الدباغ]”” . 

لا النووي (5177ه) يقول: [لا يجوز بيع الحلك التحفيى بالاتفاق ]2 . 

لا شمس الدين ابن قدامة (147ه) يقول: [ولا يجوز بيعه قبل الدبغ» لا نعلم 
فيه خا ]191 , 

لا العيني (85ه) يقول: [(ولا بيع جلود الميتة قبل أن تدبغ) أي : ولا يجوز 
بيعها قبل الدباغة . وقيد بقوله : قبل أن تدبغ ؛ لأن بعد الدبغ يجوزء بلا خلاف بين 
الا 


. وكلامه هذا يدل على أن القول الشاذ لا ينقض الاتفاق في المسألة‎ .)77٠١ /5( «الأوسط»‎ )١( 

(1) «مختصر اختلاف العلماء؛ .)١٠١ /١(‏ وقد نقل كلامه ابن عبد البر في «التمهيد» 50/ 
84 ؛» والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» .)١157/1١(‏ وقد تصرف ابن عبد البر في 
كلام الطحاوي» فقدم وأخر فيه» ونقله القرطبي عنه مع تصرفه» ولم يوافق على حكاية 
الإجماع» ثم إنه وجه كلام الطحاوي» لما ذكر قول الليث ونفى الخلاف بقوله: [يعني من 
الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار بعد التابعين]» ويظهر - والله أعلم - أن التوجيه الأقرب 
لكلام الطحاوي هو أنه أراد الإجماع على حقيقته» وقصد من ذكر خلاف الليث الحكم 
بالشذوذ على قولهء وإذا حكم بالشذوذ عليه فلا ينقض الإجماع في المسألة» وإلا فإن 
الإمام الطحاوي غني عن أن يعبر بهذه العبارة الصريحة في نفي الخلاف في المسألة. 

(") «أحكام القرآن» (/ 15). 

(5) «المجموع» (7381//9). 

(5) «الشرح الكبير» .)17١/١(‏ وهذا من الغرائب أن ينفي الخلاف في مسألة» ولم يعتمد فيها 
على كلام الموفق أبي محمد ابن قدامة في «المغني». 

.)١51//4( «البتاية»‎ )5( 


اتروع مسائل الإجماع في 


لاابن الهمام (851ه) يقول: [(ولا بيع جلود الميتة قبل أن تدبغ). . . » 


خلاف فى هذا(" . 
الموافقون على الإجماع : 


وافق على هذا الاجماع: ابن حزم من الظاهرية”” . 

مستند الاجماع: يستند وت إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: قوله تعالى: «خحُرَّمَتْ عَلَنَكْ الْمبة»”” . 

وجه الدلالة: أن الله يق حرم الميتة في كتابه؛ فكان ذلك واقعا على اللحم 
والجلد جميعاء وجاءت سنة النبي كَكِ بالترخص في جلد الشاة الميتة بعد الدباغ» 
فوجب استثناء ذلك من جملة التحريم» وبقى حكم الجلد قبل الدباغ على الأصل 
وهو التحريم”*) 

الثاني : عن ابن عباس وها قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة””'' ريا فقالت: يا 
رصول الله ماتت فلانة» تعني الشاة» دا اقارلا اتج نسكها ؛ . فقالت: نأخذ 
مسك شاة قد ماتت؟ فقال النبي يك : «إنما قال الله: #قل لَه أَجِدٌ في م1 أفي إِلَّ 
حَرما عن طَاعِرٍ يَظمَمْهه4'' الآيةء فإنه لا بأس بأن تدبغوه فتنتفعوا به". قالت: 
فأرسلت إليهاء فسلخت مسكها فدبغته» فاتخذت منه قؤْبة» حتى تخكقت9" , 


.)١158/1١( ؟ىلحملا١‎ )0( .)470//5( «فتح القدير»‎ )١( 

(") المائدة: الآية (") . 

(:) ينظر: «الأوسط» (؟75597/5). 

(5) سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية» تزوجها السكران بن عمرو 
فتوفي عنهاء فتزوجها رسول الله كلوه وكانت أول امرأة تزوجها بعد خديجة» ولما خشيت 
أن يطلقها رسول الله كك وهبت يومها لعائشة. توفيت عام (54ه). «الاستيعاب» (4/ 
/1451)» «أسد الغابة» (/ا/ .)١01/‏ «الإصابة» .)7/71١/(‏ 

(5) الأنعام: الآية .)١54(‏ 

(0) أخرجه أحمد في (مسنده» (7077) »)١57/0(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 
١‏ وأبو يعلى في المسنده» (77724). (777/54). قال الدبيان: [إسناده ضعيف» رواية 
سماك عن عكرمة مضطربة. . . » وقد خالف سماك غيره في هذا الحديث في سنده ومتنه] . 
«أحكام الطهارة»: المياه - الآنية (ص017). 
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وجه الدلالة: قال الطحاوي: [ففي هذا الحديث أن النبي كَكْةِ لما سألته عن 
ذلك» قرأ عليها الآية التي نزل فيها تحريم الميتة» فأعلمها بذلك أن ما حرم عليهم 
بتلك الآية من الشاة حين ماتت إنما هو الذي يطعم منها إذا ذكيت لا غير» وأن 
الانتفاع بجلودها إذا دبغت» غير داخل في ذلك الذي حرم منها]”'2. وإذا جاز 
الانتفاع بها جاز بيعها. 

الثاني : عن ابن عباس وا قال : قال رسول الله يَْةَ: «إن الله إذا حرم على قوم 
أكل شيء؛ حرم عليهم ثمنه”" . 

وجه الدلالة: أن الميتة الأصل فيها التحريم» فيكون ثمنها محرماء ويستثنى 
منه ما استثناه الدليل» وهو جلدها المدبوغ . 


المخالفون لإاجماع : 
هذه المسألة يمكن جعلها على قسمين : 


الأول: بيع جلود الميتة قبل الدبغ : وهذه خالف فيها الليث بن 0 
والزهري” » ورواية عن الإمام مالك”**» قالوا بجواز البيع . 

واستدل هؤلاء قالوا: إن رسول الله كلخٍ أذن في الانتفاع بجلود الميتة 
والانتفاع عام يدخل فيه البيع”" . 

ها . 2 ل لاع ) 5 5 

الثاني : بيع جلود الميتة بعد الدبغ : فالمشهور عند المالكية”"". والقول القديم 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) سبق تخريجه. ١‏ 

(') (مختصر اختلاف العلماءة .)١7١ /١(‏ ونقله عنه ابن عبد البر في «التمهيد» .)١655/4(‏ 

(:) «الأوسط» (578/7)» «التمهيد» (5/ .)١54‏ ونقل ابن عبد البر عن أبي عبد الله المروزي 
قوله: [وما علمت أحدا قال ذلك قبل الزهري]. وهذه إشارة منه إلى الحكم بشذوذ القول. 

.)1١55 2١657/5( «التمهيد»‎ )0( 

(5) «التمهيدة )١65577/5(‏ بتصرف. 

(0) «المدونة» (48/7)» «المنتقى» (/ 110): «جامع الأمهات» (ص078» «الثمر الداني؟ 
1 
تنبيه: نسب الماوردي في «الحاوي الكبير» /١(‏ 16) إلى أبي حنيفة القول بالجوازء. ونقله 
النووي عن العبدري» ولم أجد هذا في كتب الحنفية. 


اوع2 مسائل الإجماع في 
عن الشافعي”"', ورواية عند الحنابلة”"'» وقال به إبراهيم النخعي من 
العا 0ك وه القول 5 ا 

واستدل هؤلاء بعدة أدلة» منها: 

الأول: أن الجلد جزء من الميتة» فلا يكون قابلا للعوض» أخذا من النصوص 
الدالة على تحريم ثمنه وبيعه . 

الثاني : أنه حرم التصرف فيه بالموت» ثم رخص في الانتفاع به» فبقي ما سوى 
الانتفاع على التحريه” . 

أما ما جاء في القسم الأول: فالليث والزهري فهو وإن كان المشهور عنهما 
هذاء إلا أن لهم أقوالا ثابتة توافق الإجماعء وإذا جاء عن الإمام قولان متقابلان» 
لا يعلم الناسخ من المنسوخ. ولا الأول من الآخرء فالقاعدة أن يسقط عنه 
القولان» كما قرر ذلك ابن المنذر 1ه" . 


وماجاء عم:. الامام مالك» فقد عليه انر عبد الى بالشذوث الشاذ لا يعتد 
عن مام يه ابن عبد البر بالسدود. و 
م2 
كك 5 


)00( «الحاوي الكبير» /١(‏ 2)50 «المجموع» /١١‏ ”م ؟). 

(؟) «المغني» (5/ 20757 «شرح العمدة» [كتاب الطهارة] لابن تيمية (ص78١)»‏ «الإنصاف» 
(/4) (كشاف القناع» (1/هه). | 

(9) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (2)47/0 وذكره ابن المنذر في «الأوسط» (؟/ 
354). وجاء عنه رواية تخالف هذه الرواية» وهي القول بالجواز أخرجها ابن أبي شيبة 
(47/0)» وذكرها ابن حزم في «المحلى» (171/1). 

(4) ويظهر أن مبنى الخلاف في مسألة البيع على القول بطهارة جلد الميتة بالدباغ . 

(4) «كشاف القناع» )060/١(‏ بتصرف. 

.)787/١( المهذب‎ )5( 

0) «الأوسط» (7/ 3)ء «التمهيد؛ (4/ .)١154‏ والليث بن سعد جاء عنه أنه قال: [لا بأس 
بالصلاة في جلد الميتة إذا دبغ» ولا بأس بالنعال من جلد الميتة إذا دبغ» ولا بأس بالاستقاء 
من جلد الميتة إذا دبغ» ولا بأس بالوضوء إذا دبغ] أخرجه ابن عبد البر» ثم قال معلقا 
[فهذه الرواية عن الليث بذكر شرط الدباغ أولى مما تقدم عنه]. وأقول: خاصة إذا كان فيها 
مخالفة لإجماع العلماء. 

.)١514/5( «التمهيد»‎ )6( 
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النتيجة. صحة الإجماع في تحريم بيع جلود الميتة قبل الدبغ؛ وذلك لشذوذ 
الأقوال المخالفة فيها؛ ولذا حكى الاتفاق من ذَّكر هذه الأقوال: كابن المنذر 
والطحاوي. 


أما بيع جلود الميتة بعد الدبغ» فلا يصح فيه الإجماع» وذلك لثبوت الخلاف 
فيها . 
12 :؟] بطلان البيع بالميتة والدم: 

المراد بالمسألة: إذا جعل الميتة -وهي: التي زالت عنها الحياة بغير ذكاة 
شرعية- أو الدم المسفوح» ثمنا لسلعة أيّا كانت هذه السلعة» فإن البيع باطل» 

من نقل الإجماع : 

لا ابن الهمام (١87ه)‏ يقول: [(البيع بالميتة والدم باطل) لا فاسد» بإجماع 
عَلْمْله الأفصا 7 


الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الإاجماع: المالكية» والشافعية» والحنابلة» وابن حزم من 
الظاهرية”" . 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة؛ منها : 


.)50/5( «فتح القدير»‎ )١( 

)7١(‏ «عقد الجواهر الثمينة» (؟/ 770)» (مواهب الجليل» (5/ ,.)565١0-76548‏ «الشرح الصغيرا 
(/77)» «الوسيط» (//7١)؛‏ «روضة الطالبين» (/071448». «أسنى المطالب» (48/7- 
4) «الإنصاف» (4/ ,)707٠١‏ «كشاف القناع» (9/ 2187 4)١57‏ «منار السبيل» /١(‏ 588)) 
«المحلى» (7/ 599). 
تنبيهان : 
الأول: المالكية والشافعية يرون أن من شروط المعقود عليه سواء كان ثمنا أو مثمونا: 
الطهارة» فيستفاد من هذا الشرط موافقتهم للاجماع وإن لم ينصوا على هذه المسألة. 
الثاني : الحنابلة يرون من شروط المعقود عليه : المالية» ويعرفون المال بأنه: ما فيه منفعة 
مباحة من غير ضرورة. فالاباحة قيد يخرج كل ما هو نجس» فيدخل فيه الدم والميتة. 


اشوع2 مسائل الإجماع في 


الأول : قوله تعالى : متها الح ءامنا لا تَأكُلُوًا ولك يَنْنَحكُم بالطل 
إل أن تكرت يحدرة عن يَاض يدك27 . 

وجه الدلالة: أن جعل الميتة والدم ثمنا في البيع» يعد من أكل أموال الناس 
بالباطل؛ لأنها نجسة» ولا يحصل بها منفعة للمسلم» أو تحصل منفعة يسيرة» 
فتكون كأنها غير منتفع بها أصلا(” . 

الثاني : القياس على تحريم بيع الميتة والدم : فكما أن بيع الميتة والدم محرم - 
وهو أمر مجمع عليه بين العلماء- فكذلك جعلها ثمناء بل هو من باب أولى. 

الثالث: أن ركن البيع الذي هو المالية منعدم في هذا العقد» فإن الميتة والدم 
لا تعدان مالا عند أحد ممن له دين سماوي”" 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
5 0؟] تحريم بيع ما ليس عند العاقد: 

المراد بالمسألة : المشتري إذا أراد سلعة؛ ولم تكن عند البائع» وأراد البائع أن 
يبيعه سلعة معينة» غير موصوفة في الذمة» ليست لهء ولم يملكها بعدٌء والغالب 
عدم وجودها عندهء فإنه لا يجوز له هذا البيع بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا الجصاص (١77ه)‏ يقول عند تفسير قوله تعالى: إوأعلٌ أنه الْسيم”؟' : 
[ولا خلاف بين أهل العلم أن هذه الآية وإن كان مخرجها مخرج العموم فقد أريد 
به الخصوص؛ لأنهم متفقون على حظر كثير من البياعات» نحو: بيع ما لم 
يقبض» وبيع ما ليس عند الإنسان» وبيع الغرر والمجاهيل» وعقد البيع على 
المحرماتك من الأخلنا 9 , 


لا ابن هبيرة (٠57ه)‏ يقول: [واتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عندهء وهو 


.)79( النساء: الآية‎ )١( 

() ينظر: ١مواهب‏ الجليل» (569/4). 

(9) ينظر: «الهداية مع فتح القدير» (407/5). 
(5) البقرة: الآية (5/ا؟). 

(0) «أحكام القرآن» .)510/١(‏ 
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600 . نقله عنه عبد 


أن يبيعه شيئا ليس عنده» ولا في ملكه» ثم يمضي فيشتريه له] 
الونخمنن القانن ”7 . 

لا ابن قدامة (170ه) يقول: [ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكهاء ليمضي 
ويشتريها ويسلمها. . .» ولا نعلم فيه مخالفا]”". 
للاشمس الدين ابن قدامة (187ه) يقول: [(ولا يجوز بيع مالا يملكه ليمضي 
ويشتريه ويسلمه) رواية واحدة؛ وهو قول الشافعي» ولا نعلم فيه مخالفا]”*“. 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: المالكية» والشافعية» وابن حزم من الظاهرية 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة؛ منها: 

الأول : عن حكيم بن حزام'”'' يفت قال : سألت النبي كك قلت: يا رسول الله» 
يأتيني الرجل يسألني بيع ما ليس عندي أبيعه منهء ثم ابتاعه له من السوق؟ فقال : 
«لا تبع ما ليس عندك»”" . 


0) 


.)7017/1( «الإفصاح»‎ )١( 

.)7"1٠/4( «خاشية الروض المربع»‎ )١( 

(*) «المغني» (597/57). 

(:) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)5١/١١(‏ 

(5) «المدونة» (”/ 22417 «الفواكه الدواني» (؟/5-101١٠)»‏ ١كفاية‏ الطالب الرباني» (؟/ 
1 «الأم» (9/ 44)» «الوسيط» (/ 207١‏ «أسنى المطالب» (؟/ 270 «المحلى» (// 
0 

() حكيم بن حزام بن خويلد الأسدي أبو خالد» ولد قبل الفيل بئلاث عشرة سنة» حكي أنه 
ولد في الكعبة» وكان صديق النبي يله قبل المبعث ويوده ويحبه بعد البعثة» أسلم عام 
الفتح. جاء الإسلام وفي يده الرفادة» وكانت دار الندوة بيده فباعها من معاوية. مات عام 
(50ه) وكان ممن عاش )١١١(‏ سنة. «أسد الغابة» (؟04/1)» «الاستيعاب» /1١(‏ 20957 
«الإصابة» (؟/7١١).‏ 

0) أخرجه أبو داود (5919”)» 2)١4١/5(‏ والترمذي »)١17(‏ (5/ 20075 والنسائي في 
«المجتبى» (471)» (7848/10)»: وابن ماجه (41١؟)2‏ (9/ 2)014٠‏ وقال الترمذي: 
[حديث حسن]» والذي ذكره عنه ابن حجر في «التلخيص الخبير» (/ 0) أنه قال: [حسن 
صحيح]. وصححه ابن حزم في «المحلى» (7/ 117/4). 


وع2 مسائل الإجماع في 


الثاني : عن عبد الله بن عمرو وها أن رسول الله يَكِهِ قال: «لا يحل سلف وبيع. 
ولا شرطان في بيع. ولا , بيع ما ليس عندك)7' . 
وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي يك نهى عن بيع ما ليس عند البائع» والنهي 
في الأصل أنه على التحريه”” . 

الثالث : عن أبي هريرة كزافتة نه قال: «نهى رسول الله كَكْةِ عن بيع الحصاة» وعن 

بع ار 

وجه الدلالة : أن , بيع ما ليس عند العاقد من باب بيوع الغررء ووجه الغرر فيها: 
أن البائع ليس على ثقة في الحصول على السلعة» بل قد تحصل لهء وقد لا 
تلض 3 

النقيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
]ا 1] بطلان بيع المرء ما لا يملكه: 

المراد بالمسألة: إذا أراد المرء بيع عين من الأعيان» وليست موصوفة في 
الذمة» ولم تكن هذه العين مملوكة لهء ولم يكن الذي تولى البيع الحاكم بحكم 
ولايته في قضاء حق أوجبه القضاء» أو وجد مالا ولم يعثر على مالكهء فإن بيعه 
باطل » باتفاق العلماء. 

ويدخل في هذه المسألة» ما إذا باع ملك غيره بغير إذنه» ولم يجزه مالك 
العين . 

من نقل الاجماع: 

لاابن حزم (407ه) يقول: [واتفقوا أن بيع المرء ما لا يملك. ولم يجزه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (759)» (4/ 42187 والترمذي (17774)؛ (7/ 010)» وأخرجه النسائي 
في «المجتبى) 2))551١١(‏ (588/0) وابن ماجه »)5١848(‏ (041/5)., قال الترمذي: 
[هذا حديث حسن صحيح]. وقال الحاكم في «المستدرك» :)75١/7(‏ [هذا الحديث على 
شرط جملة من أثمة المسلمين صحيح]. 

(؟) «كشاف القناع» (//161). 

() أخرجه مسلم بطلان بيع الحصاة. والبيع الذي فيه غرر .)١517(‏ (9737/9). 

(4) «حاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود) (49/ 799). وينظر: «الإشراف» (14/5). 
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مالكه» ولم يكن البائع حاكماء ولا متنصفا من حق له أو لغيره» أو مجتهدا في مال 
فناينسن مووي تباط ]0 

لا ابن تيمية (1/اه) يقول: [أما بيع نصيب الغير: فلا يصح إلا بولاية» أو 
وكالة» وإذا لم يجزه المستحق. بطل باتفاق الأئمة]"" . 

لا الزيلعي (57/اه) يقول : [وأجمعنا على أنه لو باع عينا حاضرة غير مملوكة 

7 

لاعبد الرحمن القاسم (1947١ه)‏ يقول: [(فإن باع ملك غيرهء بغير إذنه» لم 

يصح) بالاتفاق]7'. 
الموافقون على الإجماع: 
وافق على هذا الإجماع: المالكية والشافعية”” . 
مستئد الإجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 
الأول: عن حكيم بن حزام كته قال: قلت: يا رسول الله» يأتيني الرجل 

يسألني البيع» ليس عندي ما أبيعه» ثم أبتاعه من السوق» فقال: «لا تبع ما ليس 

د20 , 
الثانى : عن عبد الله بن عمرو ونا أن النبي كك قال : «لا طلاق إلا فيما تملك؛ 

ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملكء ولا وفاء نذر إلا فيما تملك)”" . 

.)١15!ص( «مراتب الإجماع»‎ )١( 

(6) «مجموع الفتاورى» (759/ 737204) . 

(") ”تبيين الحقائق» .)١5/5(‏ 

(5) #حاشية الروض المربع» .)”5٠/4(‏ 

(5) «الفروق» (9/ 074٠-1709‏ «المختصر» لابن عرفة المعروف ب«الحدود» مع شرحه لابن 
الرصاع /١(‏ 00775 «التاج والاكليل» »)1١/5(‏ «المجموع؛ 2)١74/9(‏ و(9/١11-‏ 
4 «أسنى المطالب» (5/ 70): «تحفة المحتاج» (557/5): «مغني المحتاج» (؟/ 
4ه 


(6) سبق تخريجه. 
إف4 أخر جه أحمد فى «مسنده)» (2)59775 (١١/560ه)‏ وأبو داود (4»15185 2594/90 


وصحح إسناده ابن الملقن في «تحفة المحتاج» (501/5). 


»6 مسائل الإجماع في 


وجه الدلالة من الحديثين : 

أن النبي يَكِةِ علق صحة البيع على الملك» فدل على أنه شرط من شروطه» وما 
ليس عند المرء فإنه لا يملكه. 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
سه صحة بيع العبد المأذون له: 

المراد بالمسألة: العبد المكلف إذا أذن له سيده في المتاجرة» فإنه يجوز له 
ذلك» في حدود ما أذن لهء من غير زيادة أو نقصان» بإجماع العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لا ابن حزم (507ه) يقول: [واتفقوا أن العبد العاقل البالغ المأذون له في 
التجارة» جائز له أن يبيع ويشتري» فيما أذن له فيه مولاه]”' . نقله عنه ابن 
القطان”"” . 

لا الكاساني (080ه) يقول: [. . . ينفذ بيع العبد المأذون» بالإجماع]”” . 

لاابن قدامة (110ه) يقول: [وأما العبد المأذون له فيصح تصرفه في قدر ما 
أذن له فيه لا نعلم فيه خلافا] . 

لا الرافعي”؟ (177ه) يقول: [وإن أذن له سيده في التجارة تصرف 
بالإجماع]"''. نقله عنه الشربيني” . 

لا الرملي (4١٠٠ه)‏ يقول: (وإن أَذِن له في التجارة - من السيد أو من يقوم 


)١(‏ «مراتب الإجماع» (ص6١6١)‏ و(ص554). 

(؟) «الإقناع» لابن القطان (9/ .)١1788‏ 

(*) «بدائع الصنائع» (5/ .)1١76‏ 

.)76٠١/5( «المغني»‎ ):( 

(4) عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني الشافعي» له مؤلفات محررة في 
مذهبه» وهو أحد الشيخين اللذين يعتمذ على أقوالهما في تصحيح المذهب» من آثاره: 
«فتح العزيز شرح الوجيز؛ء «المحرر». «شرح مسند الشافعي». توفي عام (557ه). 
«طبقات السبكي» 2))758١/8(‏ «طبقات ابن شهبة» (7/ 074 . 

(5) «فتح العزيز» (9/ .)17١‏ (0) «مغني المحتاج» (617/5). 
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مقامه - تصرف بالإجماع]”" . 

الموافقون على الإجماع: 

وافق على هذا الإجماع: المالكية”” . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة؛ منها : 

الأول: أن العبد محجور عليه لحظ سيده» فملكه بيده» فإذا أذن له سيده» زال 
الحجر عنه . 

الثاني : أنه لا يمكن ثبوت الملك له فليس أهلا للملك إلا إذا أذن له سيده' " . 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
8] 8؟] بطلان عقد الفضولي الذي تولى طرفي العقد: 

المراد بالمسألة : الفضولي هو: من لم يكن وليّاء ولاوصيّاء ولا أصيلاء ولا 
وكيلا في العقد©؟ , 

والفضولي إذا تولى العقد عن الطرفين من دون أن يكون وكيلا عنهما أو عن 
أحدهماء فقال: بعت السلعة من فلان» وقبلتها عن فلان» فأجاز مالك السلعة 
البيع» وأجاز المشتري الشراء» فإن ذلك لا يجوزء بإجماع العلماء. . 

من نقل الاجماع: 

لا الكاساني (800هه) يقول: [والفضولي من الجانبين في باب البيع إذا 
بلغهماء فأجازاء لم يجز بالاجماع]”” . 

الموانقون على الإجماع: 

وافق على هذا الاجماع: الدالقة والكناقعية و الال90: 


.)107/5/:( «نهاية المحتاج»‎ )١( 

(0) «المدونة» (88/5)» «التاج والإكليل» (509/5): «منح الجليل» (7//5ا١١).‏ 

(5) ينظر: «أسنى المطالب» 2»)١1١-1١١9/5(‏ امغني المحتاج» (015/5). 

(4) «التعريفات» (ص »)75١6‏ «المعجم (الوسيط)») (195/5). 

(ه) «بدائع الصنائع؟ (ه/8؟١1).‏ 

(5) «مواهب الجليل» (2»)778/4 «شرح مختصر خليل» للخرشي (5/ 5)»؛ «الشرح الصغير»- 


22 مسائل الإجماع في 


مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 


الأول: أنه لا يصلح أن يكون الواحد عاقدا من الجانبين في باب البيع» وذلك 
لأن للبيع حقوقا متضادة مثل التسليم والتسلم والمطالبة» فيؤدي إلى أن يكون 

الشخص الواحد في زمان واحد مسّلما ومتسلماء طالبا ومطالباء وهذا محال» 

فكيف إذا كان فضولياء فهذا من باب أولى. 
الثاني: القياس على الوكيل في الوكالة: فكما أنه لا يجوز أن يكون شخضا 

واحدا وكيلا من الجانبين» فكذلك لا يجوز أن يكون عاقدا من الجانبين» بجامع 

أن كلا منهما يترتب عليه حقوقا متضادة» مُحَال اجتماعها(' . 
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
المراد بالمسألة: إذا تعاقد المتعاقدان. وتم الإيجاب والقبول بينهماء فإن 

ملك المشتري للعين يكون من حين العقد» بإجماع العلماء ما لم يكن ثمة خيار 

لهماء أو لأحدهماء أو كان بينهما خيار المجلس. 
من نقل الإجماع : 
الاابن تيمية (8؟/اه) يقول: [ويملك المشتري المبيع بالعقد» ويصح عتقه قبل 

القبض» إجماعا فيهما]”"". نقله عنه برهان الدين ابن مفلح» والمرداوي”” . 

د #80/؟١)»‏ (الأشباه والنظائر؛ للسيوطي (ص١758)»:‏ «فتوحات الوهاب على شرح منهج 
الطلاب» (5/ :)١١-1١‏ «التجريد لنفع العبيد» :)١59-1737/5(‏ «كشاف القناع» (/ 
7؛» «مطالب أولي النهى» (5/1). تنبيه: لم يذكر أحد من العلماء هذه المسألة بعينها - 
حسبما اطلعت عليه من المصادر- لكن المالكية يذكرون أن من أركان البيع : العاقدان» والعقد 
لا يكون إلا بين اثنين» أما الشافعية والحنابلة فهم ينصون على الحالات التي يجوز فيها للواحد 
تولي طرفي العقد؛ فدل على أن الأصل هو المنع» إلا ما وقع عليه الاستثناء . وعلى هذا فيقال: 
بأنه إذا كان لا بد من طرفين في العقدء فمن باب أولى أن يكون هذا الشرط إذا لم يكونا 
أَصّليين ' كما هو الحال في المسألة التي معناء وهي مسألة الفضولي. 

0) ينظر في الدليلين: «بدائع الصنائع» (ه/م؟١).‏ 

(؟) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» (ص187). 

() «المبدع» ,)١١1/5(‏ «الإنصاف» (5757/5). 
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لا عبد الرحمن القاسم (95١١ه)‏ يقول: [(ومن اشترى مكيلا ونحوه» وهو 
الموزون والمعدود والمذروع. صح البيع » ولزم بالعقد حيث لا خيار) أي : لزم 
بالبيع ؛ لتمام شروطه, وملك بالعقد إجماعاء حيث لا خيار لهماء أو لأحدهما إلى 
أمدء ولا خيار مجلس » كباقي المبيعات» وسواء احتاج لحق توفية أو لاء إلا ما 


يوجب الرد بنحو عيب]7"'. 


الموافقون على الاجماع : 
لفلا رقم 
الظاهرية . 


مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 


الأول: عن ابن عمر وها أن النبي كلِهِ قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى 
يستوفيه» وفي لفظ احتى يقبضه)”" . 

وجه الدلالة: أن النبي كله بين أنه إذا اشترى أحد طعاماء فإنه ينهى عن 
التصرف به في البيع إلا بعد قبضهء فدل على أن ملكه له تام قبل القبض . 

الثاني : أن العقد عقد معاوضة يوجب الملك. فانتقل الملك فيه بنفس العقدء 
كالتكاح . 

الثالث : أن العقد قد تمت أركانه وهى: الايجاب والقبول والعاقدان» فتترتب 


)١(‏ «حاشية الروض المربع» (57/4/ا2). 

(؟) «بدائع الصنائع» (6/ »)١18٠١‏ «الجوهرة النيرة» »)5١١/١(‏ «البحر الرائق» (577/5؟١)2‏ 
«الفواكه الدواني» (؟78/1)» «الشرح الكبير» للدردير »)١155-١5١7/5(‏ «منح الجليل» 
(1417-5475/6)» «المهذب مع المجموع» (9/ 154-551): «الأشباه والنظائر» للسيوطي 
(ص8١؟).‏ ْ 
تنبيه: جماهير العلماء على عدم ذكر هذه المسألة؛ ولعل شهرتها أغنت عن ذكرهاء أما 
الحنفية والمالكية وابن حزم فيدل على موافقتهم للاجماع مسألة بيع الطعام قبل قبضهء 
ففيها دلالة على أن المشتري يملك السلعة قبل قبضها. أما الشافعية فالخلاف بينهم قائم 
على من يملك السلعة في زمن الخيار؟ فدل على أن السلعة إذا لم يكن فيها خيار فالملك 
للمشتري . 

(*) أخرجه البخاري» »)5١1557(‏ (ص5١5)»‏ ومسلم (2)1515 (9"8/79). 


65 مسائل الإجماع في 
آثاره» وأعظمها ملك المشتري للمعقود عليه. 

المخالفون لإلاجماع : 

خالف في هذه المسألة: الحنابلة في رواية عندهم» وقالوا: بأن ملك المشتري 
لا يثبت بالعقد. بل حتى يوفي البائع حقه"'"2. 

ويستدل لهؤلاء بدليل عقلي. وهو: 

أن العقد لا يستقر إلا بقبض المبيع» ولذا لو تلف المبيع قبل قبضهء فإنه يكون 
من ضمان البائع لا المشتري» فلا يملكه المشتري إلا بعد قبضه. 

النتيجة. عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 
6 تحريم بيع بقاع المناسك: 

المراد بالمسألة: البقاع والأراضي التي تؤدى عليها مناسك الحج» مثل منى 
وعرفة ومزدلفة» وكذلك موضع السعي ونحوهاء لا تجوز مبايعتها ولا إجارتهاء 
بلا خلاف بين العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا ابن عقيل (17١5ه)‏ يقول: [والخلاف -أي: في بيع رباع مكة وإجارتها- في 
غير مواضع المناسك. أما بقاع المناسك كموضع السعي والرمي» فحكمه حكم 
المساجدء بغير خلاف]. نقله عنه ابن قدامة» وشمس الدين ابن قدامة”" . 

المواتقون على الإجماع: 0 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» والشافعية» وابن حزم من 


.)557/4( «الإنصاف»‎ »)١١1//4( «المبدع»‎ »)١74 /54( «الفروع»‎ )١( 

(؟) «المغني» (7/ 27517 «الشرح الكبير» لابن قدامة .077/11١(‏ 

(*) «شرح معاني الآثار» »)0١-49/5(‏ «بدائع الصنائع» »2١57/6(‏ «الدر المختار مع رد 
المحتار» (5/ *97")» «الاستذكار» (0/ »)١64‏ «المقدمات الممهدات» 2)5١9-7١48/7(‏ 
«الذخيرة» (405/6)» «الوسيط» (1/؟4): «المجموع» (0)705-1910//4: (أسنى 
المطالب» (؟5/١5)»‏ «المحلى» (7095-701/6). 
تنبيه : عامة العلماء على عدم التنصيص على هذه المسألة» وإنما يستفاد موافقتهم للاجماع- 
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مستند الأجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 
الأول: عن مسيكة عن عائشة ريا قالت: قلنا: يا رسول اللهء ألا نبني لك بيتا 
يظلك بمنى؟ قال: «لا! منى مناخ من سبق)7' . 
وجه الدلالة: أن النبي يَكِةِ منع أن يوضع له شيء يظله في هذه البقعة» وعلل 
ذلك بأنها لمن سبق فلا يملكها أحدء فدل على عدم جواز أن يحتجز الواحد شيئا 
في مثل هذه البقاع , فيكون البيع من باب أولى. 
الثانى: القياس على المساجد: فكما أنه لا يجوز بيعها؛ لأنها أوقاف غير 
مملوكة؛ فكذلك بقاع المناسك المقدسة”"'. 
النقيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
41١ 8‏ ] جواز بيع العقار: 
المراد بالمسألة : العقار فى اللغة: كل ملك ثابت له أصل» من دار أو أرض» 
أو نخل» أو ضيعة ونحوهاء ومنه قيل : عَفْر الدار» أئ:: انلها + 
وفي اصطلاح الفقهاء : ما له أصل ثابت لا يمكن نقله ولا تحويله. فلا يدخل 
في هذا البناء والشجرء فهي من المنقولات» إلا إذا كانت على وجه التبع”*' . 
وقيل: هو الأرض وما يتصل بها”*2. فيدخل فيه البناء والشجر. 
- من مسألة بيع وإجارة رباع مكة ودورهاء فخلافهم فيها يدل على عدم الخلاف في بيع بقاع 
المناسك . 
)١(‏ أخرجه أبو داود (؟١١2)5‏ (2)070/5 والترمذي (حم) (8/9#؟2)5 وابن ماجه 
(ك كم (1/5/اغ). قال الترمذي: زهذا حديث حسن صحيح]. وقال الحاكم في 
ا( مستدركه) 5/1 : زهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه] . وقال ابن 
فإني لست أعرف مسيكة بعدالة ولا جرح» ولست أحفظ لها راويا إلا ابنها]. 
(١‏ «المغني» ا" 
(؟) «الكليات» (ص549).؛ «المغرب» (ص”557), «المصباح المنير» (ص8١5).‏ 
(5) هذا التعريف مال إليه الحنفية والحنابلة: «العناية» (9/ 7277): «مطالب أولي النهى» (5/ 
8)., 
(5) هذا التعريف مال إليه المالكية والشافعية: «شرح مختصر خليل» للخرشي (2)1514/5- 


و2 مسائل الإجماع في 


ويراد بالمسألة: إذا أراد أن يبيع عقارا يملكهء سواء كانت أرضاء أم داراء أم 
تدر ولم يكن هذا بمكة» وكذا لم يكن من الأراضي التي فتحها المسلمون 
عَنُوة؛ وأوقفها الإمام على مصالح الإسلام» ولم يقسمها بين المجاهدين: كأرض 
العراق والشام ومصرء فإن هذا جائزء ولا شيء فيهء باتفاق العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لاابن حزم (4557ه) يقول : [واتفقوا أن بيع المرء عقاره» من الدور والحوائط 
والحوانيت -ما لم يكن العقار بمكة- فهو جائز. واتفقوا أن بيع العقارء من 
المزارع والحوائط غير المشاعة جائزء ما لم يكن أرض عَنُوة غير أرض 
مويه ]7 نقلةاغنه ادن القظان3, 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع :“الكضفية4.والنالكة: والفائية «والحايلة ‏ . 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: قوله تعالى: «وَآحلٌ أله اسيم ”؟' . 

وجه الدلالة: أن الله جل جلاله قد أباح البيع مطلقاء فدل على أن الأصل في 
المبايعات الإباحة» ما لم يأت نص بالمنع» فيدخل في هذا العقار. 


- «طرح التثريب» .)١5/5(‏ 

.)١198ص( «مراتب الإجماع»‎ )١( 

(؟) «الإقناع» لابن القطان .)1١0957/5(‏ 

(؟) «شرح معاني الآثار» (01-44/5)» «أحكام القرآن» للجصاص (5/ 7141-779): «بدائع 
الصنائع» (59/5)» «تبيين الحقائق» (/777)» «الدر المختار مع رد المحتار» (5/ /الا١-‏ 
4»؛ «الاستذكار» (6/ »)١554‏ «التاج والإاكليل» (558/5)» «الشرح الكبير» للدردير 
(2)190-1894/5 «منح الجليل» (*/ »)18٠‏ «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص8١2»)5‏ 
(المهذب مع المجموع؟ (2)707-797/4, «أسنى المطالب» )1١/7(‏ و(5/ 2)5١75-7١١‏ 
(مغني المحتاج» (5:8/5و00)» «حاشية الجمل؟ (2)175/7 «المغني» 5/5 
«قواعد ابن رجب» (ص778)» «كشاف القناع؟ (5/ 40-45) و(7/ 22١١‏ «مطالب أولي 
النهى» (؟/ 57154ه-560ة). 

(5) البقرة: الآية (710/4). 
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الثاني : قوله تعالى : مره مهرب ادن جوأ بن يرهم وَأمَولِه 4" . 

وجه الدلالة: أن الله أضاف الديار إلى المهاجرين الذين أخرجوا منهاء 
والإضافة في الأصل تقتضي الملك؛ فإذا ثبت لهم تملك الديار التي هي من العقار 
في مكةء فغيرها من باب أولى”" . 

الثالث : أن الأصل في الأراضي أنها للتمليك» ولا يخرج عن هذا الأصل إلا 
لعارض شرعي : كالوقف» 0000 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
ذا ا جواز بيع المحوز من الماء والكلاً والمعادن وخحريم المباح منها : 

المراد بالمسألة: الماء والكلاً والمعادن من الحقوق المشتركة بين الناس» لا 
يجوز بيعها إذا كانت في الأرض المباحة» بإجماع العلماء. أما إذا حازها أحد إلى 
إنائه» أو رحلهء أو أخذهء فإنه يعتبر قد ملكهء وإذا ملكه فقد حل له بيعه» بإجماع 
العلماء . 

من نقل الإجماع : 

لا ابن المنذر (718ه) يقول: [وأجمعوا على أن بيع الماء من سيل النيل 
والفرات» اف ]20 


.)8( الحشر: الآية‎ )١( 

(؟) ينظر: «المجموع» (9/ 2276٠١‏ وهذا على القول بأنه يجوز بيع عقار مكة. 

(9) «بدائع الصنائع» )١577/6(‏ بتصرف. 

(:) «الإجماع» (ص75١).‏ هذا العبارة في ظاهرها مشكلة؛ لأن عامة العلماء على عدم جواز 
بيع ماء النيل والفرات» قبل حوزهء فالذي يظهر - والله أعلم - أن العبارة فيها سقطء 
ويشهد لهذا كلام أبي العباس القرطبي فإنه نص على حوز الماء. وقريبا منه ما جاء في 
«إكمال المفهم» (737/6). وقد نقل ابن القطان في «الإقناع» )١75١/4(‏ عن كتاب 
«الإيجاز» قوله: [ولا خلاف بين العلماء - إلا من شذ ممن لا يعد خلافه خلافا - بأن رجلا 
لو اغترف في إناء ماء من دجلةء أن له بيعه وشربه والانتفاع به؛ إذ هو محصور معلوم 
المقدار» والماء المنهي عنه إنما هو ما كان مجهولا: كالرجل يشتري من الرجل ما يجري 
في نهره يوما بكذا وكذا درهماء وهو لا يدري كم جريه في النهرء فهذا باطل؛ لأنه بيع 
وقع على مجهول]. وبعد أن كتبت هذا التعليق خرج كتاب «الإشراف» لابن المنذر كاملا- 
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لاابن قدامة (١57ه)‏ يقول: ما يحوزه من الماء فى إنائه » أو يأخذه من الكل 


فى حبله» أو يحوزه فى رحله: أو يأخذه من المعادن» فإنه يملكه بذلك» وله بيعه 
بلا خلاف بين أهل العلم]”" . 
على أن الإنسان إذا أخذ الماء من النيل مثلاء فقد ملكه. وأن له بيعه» وأما ماء 
الأنهار والعيون والفيافى التى ليست بمملوكة» فالاتفاق حاصل على أن ذلك لا 

2 لا اليلق 1 
يحور صصخة .ول بيعة | ١‏ . 

لا شمس الدين ابن قدامة (187ه) يقول: [ما يحوزه من الماء في إنائه» أو 
يأخذه من الكلاً فى حبله» أو يحوزه فى رحله» أو يأخذه من المعادن» فإنه يملكه 
بذلك» بلا خلاف بين أهل العلم]”” . 

لا ابن تيمية (/7/اه) يقول: [أما الماء الذي يكون بالأرض المباحة» والكلا 
الذئ يكون بهاء فهذا لا يجوز ببعه باتفاق العلماء]90»: 
سيل اليل والقوات يف1 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية” . 


- ومحققاء فوجدت العبارة كما ذكرت, يقول ابن المنذر: [أما نهي النبي كَكيِ عن بيع الماء 
فظاهره ظاهر عام» والمراد منه منع بعض المياه دون بعضء» يدل على نهيه عن بيع فضل الماء 
ويدل أيضا على أن ذلك معناه: إباحة كل من نحفظ قوله من علماء الأمصار أن يبيع الرجل ما 
أخذه من مثل النيل والفرات في ظرف بثمن معلوم» وغير جائز أن يجمعوا على خلاف سنة 
رسول الله. . .]. فالحمد لله على توفيقه أولا وآخرا. «الإشراف» (41//5). 

.)14١/5( (5)«المفهم»‎ .)١5175/5( «المغني»‎ )١( 

(©) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)81١/1١١1(‏ 

(4) «مجموع الفتاوى» (59/ .)5١5‏ 

)2( «جواهر العقود) .)51//١(‏ وقد تصحفت فيه كلمة [سيل] إلى [مثل]. 

(5) «مختصر اختلاف العلماء» ,)١4.:-١9/(‏ «المبسوط)ا »)١817//57(‏ «تبيين الحقائق» 
(48/4). و(5/ 9 ). 
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مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول : عن أبي هريرة كفي قال: قال رسول الله يك : «لأن يحتزم أحدكم حُزمة 
من حطب. فيحملها على ظهرهء فيبيعهاء خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو 
ه2170 

وجه الدلالة: أن النبي يَكةٍ أجاز البيع لمن أخذ الحطب من الفلاة» والحطب 
من الكلأ المباح الذي لا يملكه أحدء فدل على أن من حاز المباح فقد ملكهء 
وجاز له بيعه. 

الثاني : ما جاء أن النبي يكل «نهى عن بيع الماء إلا ما حمل منه»”") 

الثالث: وهو استدلال بالعرف: يقول ابن قدامة: [وعلى ذلك مضت العادة 
٠‏ في الأمصار ببيع الماء ة في الرواياء والحطبء والكلأء من غير نكير]””. 

المخالفون لإإجماع: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال: 

القول الأول: لا يملك الماء بحال حتى وإن أحرزه إلى إنائه» وإنما يكون هو 
أولى به من غيرهء وإذا كان لا يملك فلا يجوز له بيعه. وهذه هي الرواية الثانية عند 
الغقافية واخنازها ابن عقيل"من الحتايلة”؟ ؛ 1 

ويمكن أن يستدل لهؤلاء : أن النبي كَل نهى عن بيع الماء» والنهي عن بيعه حتى 
لا يقع ملكه لأحدء بل يكون حقا مشاعا بين الناس أجمعين. 

القول الثاني : لا يجوز بيع الماء بحال من الأحوالء وله أن يملكه إذا أحرزه 
إلى ساقيته ونحوهاء وإذا رده انتفى ملكه له. أما بيع الكلأ فيجوز بيعه مطلقا. 


.)09162/5( ,))1١4؟( (ص7817): ومسلم‎ :)١57١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (0755)) (ص١8").‏ وقال قبله: [وفيه حديث مرفوع إلا أنه 
ليس له ذاك الإسناد] ثم ذكره» وهو عنده مرسل. 

.) ١2/5 «المغني»‎ )9( 

(5) «الوسيط» (4/ 714)» «تحفة المحتاج» (7/ 018)» ١نهاية‏ المحتاج» (5/ 1555): «المبدع' 
(757/5): «الإنصاف» (591-5949/4). 
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وهذا رأي ابن حزم من الظاهرية”" . 


واستدل ابن حزم على قوله بعدة أدلة» منها : 

الأول: عن إياس بن عبد المزني”" كفت قال : «نهى رسول الله كَكِْدٌ عن بيع 
ان" 

وجه الدلالة: أن الحديث عام في النهي. فلا يفرق بين المحرز وغيره. 

الثاني: أما بيع الكلأء فلأنه مال من مال صاحب الأرض» وكل ما تولد من 
مال المرء فهو من مالهء كالولد من الحيوان» والثمرء والنبات» واللبن» 
الوق 

القول الثالث: كراهة بيع الكل كله. قال به الحسن البصري وعكرمة00" . 

أما الرواية عند الشافعية: فقد حكم عليها النووي بأنها غلط ظاهر” . 

وأما رأي ابن عقيل: فهو خرّجه على أن النهي عن بيع الماء يمنع التمليك”, 
ولا عبرة بالتخريج إذا خالف الاجماءع” . 


)١(‏ «المحلى» (7/ /41غ-0١54)‏ و (59/0ه). 

)١(‏ إياس بن عبدٍ المزني أبو عوف. نزل الكوفة» له حديث واحد كما قال البغوي وابن 
السكن. «الاستيعاب» (١//ا7١)»‏ «أسد الغابة» .)79798/1١(‏ (الإصابة» .)١1557/1١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (؟541). .»)١14/5(‏ والترمذي :)١71١(‏ (/ 042071 والنسائي في 
«المجتبى) ))1551١(‏ (/87//ا), وابن ماجه (5/ا85؟). .)١١١/5(‏ قال الترمذي: 
[حديث إياس حديث حسن صحيح]. 

(:) «المحلى) (0/ /001). 

(5) عكرمة أبو عبد الله القرشي مولاهم المدني البربري الأصلء الحافظ المفسرء حدث عن 
جماعة من الصحابة منهم: ابن عمر وابن عباس وابن عمرو وعائشة وغيرهمء قال عنه 
قتادة: [أعلم الناس بالتفسير عكرمة]. توفي عام (5١٠ه).‏ «سير أعلام النبلاء» ,)١7/4(‏ 
«حلية الأولياء» (79757/7), 

() «المحلى» (ا/069). 

(0) اشرح صحيح مسلم) .)519/1١١(‏ 

(4) «المبدع» (57/4). «الإنضاف» .)094٠0/5(‏ 

(9) ينظر: «صفة الفتوى والمستفتي» (ص88). 
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يحرر. 

أما رأي ابن حزم: فلم أجد من وافقه عليه مطلقا. 

النقيجة. صحة الإجماع في المنع من بيع الماء والكلأ في الأرض المباحة؛ 
وذلك لعدم المخالف فيها. أما مسألة بيع ما حازه أو أخذه البائع إلى رحلهء 
فكذلك الإجماع فيها صحيح» وإن وجد الخلاف فيها؛ وذلك لشذوذه فيها. 
41] صحة بيع العين الحاضرة المرئية: 

المراد بالمسألة: العين التي يراد بيعها: إما أن تكون حاضرة في مجلس 
العقدء أو تكون غائبة» فإذا كانت حاضرة مرئية من قبل المتعاقدين» فإن البيع 
صحيح» باتفاق العلماء. 

2 5 ا 2 دلق . 

لا ابن حزم (157ه) يقول: [واتفقوا أن بيع الضياع والدور. التي يعرفها 
البائع والمشتري بالرؤية حين التبايع» جائز]””'. ويقول أيضا: [بيع الحاضر 
المرئى المقلّب بمثله, أو بدنائير» أو دراهم حاضرة» مقبوضة» أو إلى أجل 
مسمى» أو حالة في الذمة»؛ فمتفق على جوازه]”". نقل عبارته الأولى ابن 
القطان0؟؟ . 

لا ابن عبد البر (571ه) يقول لما ذكر كلام الإمام مالك في بيع الحاضر: [لا 
خلاف فيه إذا اشتري على وجهه بعد النظر إليه» وقد حلب اللبن» وجنى 
الغ 3 


)١(‏ الضياع: بكسر الضاد» جمع ضيعة» وهي: القرية الصغيرة» سميت بذلك؛ لأن صاحبها 
يتركها. «تحفة الحبيب» .)1١9/4/”(‏ 

(؟) «مراتب الإجماع» (ص١5١).‏ 

(5) «المحلى» (4/0١؟).‏ 

(5) «الإقناع» لابن القطان .)١779/4(‏ وحين نقل ابن القطان العبارة ذكر [الرباع] بدل 
[الضياع]. 

(4) «الاستذكار») (779//5) . 
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لا ابن هبيرة (00ه) يقول: [واتفقوا على صحة بيع العين الحاضرة التي يراها 
البائع والمشتري حالة العقد]""'. 

لا ابن رشد الحفيد (55ه) يقول: [المبيعات على نوعين: مبيع حاضر 
مرئي» فهذا لا خلاف في بيعه. ..]”" . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والشافعية”" . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة؛ منها: 

الأول: عن أبي هريرة كَإّة «أن رسول الله كك نهى عن بيع الغرر»”*؟' . 

وجه الدلالة: أن العين إذا كانت حاضرة مرئية فى مجلس العقدء فإنها تكون 
قد سلمت من أهم قوادح البيع » وهو الغرر الذي نهى النبي كَلِدِ عنه . 
فيكون قد دخل على بينة وبصيرة . 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 

المراد بالمسألة: الغرر لغة هو: الخطر والخديعة» وتعريض المرء نفسه أو 
فال للهلكة” . 

وفي الاصطلاح : ما هو مجهول العاقبة. فلا يُدرى أيكون أم الا 


.)؟0/5/1١( «الإفصاح»‎ )١( 

(؟) ١بداية‏ المجتهد» (؟:/57١١).‏ 

(؟) «المبسوط) 2»)59-58/1١(‏ «تبيين الحقائق؟ (5/ 14 ؟)» «الهداية» (7//ه196- )2 
«الأم» (7/ 208 «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (/ 5)»: «كفاية الأخيار» (ص777). 

(5) سبق تخريجه. 

(0) «القاموس المحيط» (ص/07)» «مفردات ألفاظ القرآن» (ص505)» «المحكم والمحيط 
الأعظم» (250/0). 

() «الكليات» (ص777)» «التعريفات» (ص١1١)»‏ «أنيس الفقهاء» (ص١77)»‏ اشرح حدود 
ابن عرفة») (ص5505). 
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ويقصد بالمسألة : أن ما جهلت عاقبته من البيوع» فلا يدرى أيقع أم لا؟ فيقال: 
إن دعت الحاجة إلى ارتكابه» ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة» وكان الغرر 
حقيرا جاز البيع » واغتفر ما فيه من الغرر» أما إذا كان كثيرا فلا يغتفر فيه بإجماع 
العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لا الجصاص (١77ه)‏ يقول عند تفسير قوله تعالى: «وَآحَلَّ ألَهُ الْسيم”' : 
[ولا خلاف بين أهل العلم أن هذه الآية وإن كان مخرجها مخرج العموم» فقد أريد 
به الخصوص؛ لأنهم متفقون على حظر كثير من البياعات» نحو: بيع ما لم 
يقبض» وبيع ما ليس عند الإنسان» وبيع الغرر والمجاهيل]”" . 

لا القاضي عبد الوهاب (177ه) يقول: [ولا خلاف أن يسيره لا يمنع صحة 
البيع» وأن ما تدعوا الحاجة إليه منه معفو عنهء وأن الذي يمنع ما زاد على 
ذلك ]7 

لا ابن عبد البر (577ه) يقول: [لا يختلفون في جواز قليل الغرر] ويقول 
أيضا: [وكثير الغرر لا يجوز بإجماع؛ وقليله متجاوز عنه]”''. نقل العبارة الأولى 


)١(‏ البقرة: الآية (1/6؟). 

(؟) «أحكام القرآن؛ (510/1). 
تنبيه : نقل الباحث هنا إجماعا عن ابن المنذر نقله عنه ابن القطان من كتاب «الإشراف»» 
أنقله بنصه حيث يقول: [نهى رسول الله يَلٍ عن بيع السنين» وبيع الغررء وأجمع أهل 
العلم على أنه لا يجوز]. فعلقت في الحاشية بأنه لم أجد هذا الإجماع في مظانه من كتاب 
«الإشراف»» ولعله في الجزء المفقود» فلما خرج الكتاب كاملاء فرحت بهذا وأعدت 
الكرّة مرة أخرى للكتاب لعلي أجد العبارة» فهّديت إليهاء وتبّن أنها ليست كما ذكر ابن 
القطان» وإنما قال ابن المنذر: [وأجمع أهل العلم على أن بيع ثمر النخل سنين لا يجوزء 
ونهى رسول الله يله عن بيع السنين» وعن بيع الغرر]. «الإشراف» (71/5). فتبين أن 
العبارة لا تفيد في المسألة معناء ولعل ابن القطان وقع له لبس في نقلها. 

(5) المعونة (؟/ ؟9*١1).‏ 

(5) «الاستذكار» (5/ 778 و(504/17)» والعبارة الأولى في المطبوع هكذا [في قليل جواز 
الغرر]. وهي تصحيف . 


لكوع مسائل الإجماع في 


ابن القطان0؟2 , 


لا الباجي (51/5ه) يقول: [معنى بيع الغرر -والله أعلم- ما كثر فيه الغرر 
وغلب عليه حتى صار البيع يوصف ببيع الغرر» فهذا الذي لا خلاف في المنع منهء 
وأما يسير الغرر فإنه لا يؤثر في فساد عقد بيع» فإنه لا يكاد يخلو عقد منه]”" . 

لا المازري (577ه) يقول: [وقد رأينا العلماء أجمعوا على فساد بعض بياعات 
الغررء وأجمعوا على صحة بعضهاء واختلفوا في بعضهاء فيجب أن يبحث عن 
الأصل الذي يعرف منه اتفاقهم واختلافهم» فنقول: إنا لما رأيناهم أجمعوا على 
منع بيع الأجنة» والطير في الهواء؛ والسمك في الماءء ثم رأيناهم أجمعوا على 
جواز بيع الجبة وإن كان حشوها مغيبا عن الأبصارء ولو بيع حشوها على انفراده 
لم يجز. . . » قلنا: يجب أن يفهم عنهم أنهم منعوا بيع الأجنة لمعظم غررها وشدة 
خطرهاء وأن الغرر فيها مقصود يجب أن يفسد العقود» ولما رأيناهم أجمعوا على 
جواز المسائل التي عددناها قلنا: ليس ذلك إلا أن الغرر فيها نزر يسير غير مقصود 
وتدعو الضرورة إلى العفو عنه]”". نقله عنه الزرقاني”' . 

لا ابن العربي (047ه) يقول: [ولا خلاف بين العلماء في أن يسير الغرر لغو 
معفو عنه]””". ولما أورد حديث أبي هريرة -المذكور في مستند الإجماع- قال 


بعدفة [واجمعتك عليه الأية]*: 

لا ابن هبيرة (575ه) يقول: [واتفقوا على أن بيع الغرر. . . ٠‏ باطل]”" . نقله 
عنه عبد الرحمن القاسه" . 

لا ابن رشد الحفيد (5564ه) يقول : [وبالجملة فالفقهاء متفقون على أن الغرر 
الكثير في المبيعات لا يجوزء وأن القليل يجوز]”'". نقله عنه الشوكاني”'"©. 
)١(‏ «الإقناع» لابن القطان .)١759/54(‏ (79) «المنتقى؟ .)5١/0(‏ 


(*) «المعلم بفوائد مسلم» .)150-1١59/5(‏ 

(4) «شرح الزرقاني على الموطأ» (7/ 079177 . 

(5) «القبس» (5/ »)8١4‏ «المسالك في شرح موطأ مالك» (87/5). 

(7) «المسالك في شرح موطأ مالك» .)١549/5(‏ 

(0) «الافصاح» (0707/1). (8) #حاشية الروض المربع» (4/ .)90٠‏ 
(9) «بداية المجتهد» (؟57/7١1١). )٠١(‏ «السيل الجرار» (57/7). 
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ل أبو العباس القرطبي (107ه) يقول: [وبيع الغرر: هو البيع المشتمل على 
غرر مقصود؛ كبيع الأجنة» والسمك في الماء» والطير في الهواء» وما أشبه 
ذلكء» فأما الغرر اليسير الذي ليس بمقصودء فلم يتناوله هذا النهي؛ لاجماع 
المسلمين على جواز إجارة العبدء والدار مشاهرة"'' ومساناة'"'» مع جواز 
الموت وهدم الدار قبل ذلك]”" . 

لا النووي (5177ه) يقول : [أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير؛ 
وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون» والطير في الهواء» قال الغلماء : مدار 
البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده. . . هو أنه إن دعت الحاجة إلى ارتكاب 
الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة وكان الغرر حقيرا جاز البيع» وإلا 
فلا]”*“. ويقول أيضا: [والأصل أن بيع الغرر باطل. . . » والمراد: ما كان فيه 
غرر ظاهر يمكن الاحتراز عنه» فأما ما تدعوا الحاجة» ولا يمكن الاحتراز عنه؛ 
كأساس الدارء وشراء الحامل مع احتمال أن الحمل واحد أو أكثرء وذكر أو 
أنثى» وكامل الأعضاء أو ناقصهاء وكشراء الشاة في ضرعها لبن» ونحو ذلك»؛ 
فهذا يصح بيعه بالإجماع» ونقل العلماء الإجماع أيضا في أشياء غررها حقير» 
منها: أن الأمة أجمعت على صحة بيع الجبة المحشوة؛ وإن لم ير حشوهاء ولو 
باع حشوها منفردا لم يصح . وأجمعوا على جواز إجارة الدار وغيرها شهراء مع 
أنه قد يكون ثلاثين يوماء وقد يكون تسعة وعشرين. وأجمعوا على جواز دخول 
الحمام بأجرة» وعلى جواز الشرب من ماء السقاء بعوض مع اختلاف أحوال 
الناس في استعمال الماء أو مكثهم في الحمام]””. نقله عنه أبو زرعة العراقي”"' 


)١(‏ مشاهرة مأخوذة من الشهر»ء يقال: شاهر الأجير مشاهرة وشهاراء أي: استأجره للشهر. 
ينظر: «المحكم والمحيط الأعظم» (4/ 1865)» «تهذيب اللغة» .)108/1١(‏ 

(؟) مساناة مأخوذ من السنةء يقال: ساناه مساناة» عامله بالسنة. ينظر: «العين» (8/5)» 
«القاموس المحيط» (ص١١15١).‏ 


() «المفهم؛» (0577/5). (4) الشرح صحيح مسلم) .)197/١١(‏ 
(5) «المجموع» .)91١/9(‏ و(54/9") وذكر في الموضع الثاني الإجماع على بيع الجبة 
ونسبه للمازري. 


(5) أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصري أبو زرعة ولي الدين ابن- 


00 مسائل الإجماع في 


والمباركفوري”'' . 

لا القرافي (185ه) يقول: [الغرر والجهالة ثلاثة أقسام: كثير ممتنع إجماعا: 
كالطير فى الهواء؛ وقليل جائز إجماعا: كأساس الدارء وقطن الجبة» ومتوسط 
اختلف فيه: هل يلحق بالأول أو الثانى؟]9' . 

لا الخرشي"" (1١11ه)‏ يقول: [والغرر ثلاثة أقسام: ممتنع إجماعا: كطير 
الهواءء وسمك الماءء وجائز إجماعا: كأساس الدار المبيعة» وحشو الجبة 
المغيبة» ونقص الشهور وكمالها فى إجارة الدار ونحوهاء واختلاف الاستعمال 
في الماء في دخول الحمام؛ والشرب من السقاءء ومختلف في إلحاقه بالأول أو 
بالثانى40]6 , 

لا الصنعاني (87١1١ه)‏ يقول: [قد يحتمل ببعض الغرر فيصح معه البيع» إذا 
دعت إليه الحاجة: كالجهل بأساس الدارء وكبيع الجبة المحشوة وإن لم ير 
حشوهاء فإن ذلك مجمع عليه . وكذا على جواز إجارة الدار والدابة شهراء مع أنه 
قد يكون الشهر ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين» وعلى دخول الحمام بالأجرة مع 
اختلاف الناس في استعمالهم الماء وقدر مكثهم» وعلى جواز الشرب في السقاء 
بالعوض مع الجهالة . وأجمعوا على عدم صحة بيع الأجنة في البطون. والطير في 


- الحافظ العراقي» ولد عام (55/اه) قاضي الديار المصرية» من آثاره: «الإطراف بأوهام 
الأطراف»؛ «رواة المراسيل»؛ «حاشية على الكشاف». توفي عام (857). انظر: «الضوء 
اللامع» 2)7795/١(‏ «طبقات ابن شهبة» (14/ .)8١‏ 

)١(‏ «طرح التثريب» (5/ »)2٠١7-١١5‏ «تحفة الأحوذي» (7”057/1). والجدير بالذكر أن ابن 
حجر ومثله العيني قد نقلا كلام النووي بنصهء عبن أدايذكراءما حكاه سن احماع : ٠‏ «فتح 
الباري» (5/ 20761 «عمدة القاري» .)559/1١١(‏ 

(؟) «الفروق» (”7/ 555-1556). 

(”) محمد بن عبد الله الخرشي أبو عبد الله ولد عام (١١١1١ه)‏ شيخ المالكية» وانتهت إليه 
رئاسة المذهب في مصرء أول من تولى مشيخة الأزهرء من آثاره: «شرح كبير على 
مختصر خليل»: «شرح صغير عليه»؛ «منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة». توفي عام 
(١١11ه).‏ انظر: «شجرة النور الزكية» (ص717). «الأعلام» (541/5). 

ع شرح مختصر خليل» للخرشي (ه/وته/). 
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الا 

لا الدردير”؟ (1701١ه)‏ يقول: [(واغتفر غرر يسير) إجماعا (للحاجة). .  .‏ 
فخرج بقيد اليسارة الكثير : ل ل فلا يغتفر 
اماع ]1 

لا عليش (11994١ه)‏ يقول: [(واغتفر)...إجماعا (غرر)...(يسير) 
للضرورة. . .» فخرج بقيد اليسير الكثير: كبيع الطير في الهواء» والسمك في 
الماءء فلا يغتفر إجماعا]'. 

لاعبد الرحمن القاسم (11147١ه)‏ يقول لما ذكر ما يستثنى من رؤية المبيع مما 
لا يعد غررا: [ويستثنى ما يدخل تبعاء وما يتسامح بمثله: إما لحقارته» أو للمشقة 
في تمييزه» أو تعبينه: كأساسات البنيان» والقطن المحشو فى الجبة؛ وذلك 
بالإجماع]* . 1 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الإجماع : ابن حزم من. الظاهرية 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 


قف 


الأول: عن أبي هريرة كافتة قال : «نهى رسول الله يَكِيْهٌ عن بيع الحصاة» وعن 
بيع الغرر»”" . 


.)١19-18/5( «سبل السلام»‎ )١( 

(7) أحمد بن محمد العدوي الخلوتي الدردير المالكي» ولد عام (71١١ه)‏ كان شيخا على 
أهل مصر بأسرها في وقته» له مؤلفات محررة؛ منها: «الشرح الكبير على مختصر خليل»؛ 
«أقرب المسالك لمذهب مالك»؛ «نظم الخريدة السنية في التوحيد». توفي عام 
(١0٠1ه).‏ «شجرة النور الزكية» (ص69"). «الأعلام؛ .)514/١(‏ 

(5) «الشرح الكبير» للدردير (/ .)5١‏ وينظر كلاما نحوه في «الشرح الصغير» للمؤلف (؟/ 
46). 

(:) «منح الجليل» 1/6 

(5) «حاشية الروض المربع» .)70١/5(‏ 

(1) «المحلى؟» (9/ 777). 


(0) سبق تخريجه . 


ع2 مسائل الإجماع في 

وجه الدلالة : أن النبي يَكِ نهى عن الغرر وهو محمول على الكثير دون القليل» 
وذلك لاتفاق العلماء على جواز بعض البيوع التي فيها غرر يسير» مما يحتاج إليه 
ولا يمكن التحرز منه. 

الثاني : أن الغرر لا يسلم منه بيع » ثم إنه لا يمكن الاحاطة بكل المبيع» لا بنظر 
ولا بصفة» والأغلبٌ في العامٌ السلامة» إن لم يكن في تلك كان في آخر؛ لأجل 
هذا جاز في اليسير دون الكثير”"'. 

المخالفون لإلإاجماع: 

خالف في هذه المسألة: ابن سيرين فقد ثبت عنه بإسناد صحيح أنه قال: [لا 
أعلم ببيع الغرر بأسا]”''. ورُوي عن شريح أنه كان لا يرى بأسا ببيع الغرر» إذا 
كان علمهما فيه سواء”" . 

ولعلهم يستدلون بالعموم وهو: أن البيع قد توفرت فيه الشروط والأركان» 
فيبقى على أصل الاباحة . 

وأجيب عن قولهما بعدة أجوبة منها: 

أولًا: لعله لم يبلغهما النهي الوارد في سنة النبي كلِ. 

ثانيًا: لعل مقصودهما ما كان الغرر فيه يسيرا. 

ونوقش هذا الجواب: أنه يمنع من توجيه ذلك ما جاء عن ابن سيرين أنه قال: 
[لا بأس ببيع العبد الآبق» إذا كان علمهما فيه واحدا]. فهذا يدل على أنه يرى بيع 


الغرر إن سلم في المآل©'. 
ثالنًا: أن يقال بأن هذا القول شاذ لا يعتد. به؛ لمخالفته الصريحة لسئة النبى 


النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الخلاف فيها. 


.)7*8/5( «الاستذكار»‎ )١( 
/:( وصححه ابن حجر في «الفتح)‎ )57-51١7/65( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ 6 9( 
لكن ذكر بأنه أخرجه الطبري.‎ .)351 


(*) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (57/0). 
(5) ينظر في هذين الجوابين: «فتح الباري» (701/4). 
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8 ه: ] جواز بيع الأعمى الذي كان بصيرا: 

المراد بالمسألة: الذي يرى السلعة بعينه وهو مبصر»ء ثم يصاب بالعمى بعد 
ذلك» في مدة لا تتغير فيها العين غالباء فإن عقده جائز» بلا خلاف بين العلماء . 

من نقل الاجماع : 

لا العيني (864ه) يقول بعد أن ذكر الخلاف في بيع من هو أعمى وقت العقد: 
[أما إذا كان بصيراء فعَمِي بعد ذلك» لا خلاف في جواز بيعه]*" . 


الموافقون على الإجماع : 
لفلا كرقة 
الظاهرية © . 


مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: القياس على المبصر: فكما أنه يصح بيعه» فكذلك المبصر الذي 
عمي» وذلك لتوفر الشروط وانتفاء الموانع» خاصة وأنه مطلع على السلعة عارف 
بها كمعرفة المبصر. 

الثاني : الاستدلال بالقياس على العرف» وهو: أن الناس منذ الصدر الأول 
وهم يتبايعون العميان ويبيعونهم» ولم يظهر لهم مُتْكره خاصة وأن منهم صحابة : 
كابن عمر» وابن عباس » والعباس” " وق وغيرهم» ولم يثبت عن أحد إنكار ذلك 


.)44/4( «البناية»‎ )١( 

(؟) «التاج والاكليل» »)١١6/5(‏ «الإتقان والاحكام» (؟5/١5؟)2‏ «اشرح مختصر خليل» 
للخرشي (0/"). «الحاوي الكبير» (778/6)» «روضة الطالبين» (2)759/7 «أسنى 
المطالب» (18/5١)؛‏ (المغني» (7307/5). «الإنصاف» (4/ 917 598-51): (كشاف القناع» 
(9/ 6١١)ء‏ «المحلى» (لا/ 005). 

(*) العباس بن عبد المطلب بن هاشمء عم النبي ذَكِةِ ولد قبله بسنتين» وكان إليه في الجاهلية 
السقاية والعمارة؛ حضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل إسلامه» وشهد بدرا مع المشركين 
وأسر فافتدى نفسهء قيل أسلم وكتم إسلامهء ثم هاجر قبل الفتح قال عنه النبي كَكلْهُ: لهذا 
العباس أجود قريش كفا وأوصلها]. توفي بالمدينة عام (؟75ه). «طبقات ابن سعد (4/ 
ه) «الإصابة» (79/ 57971). 


2 مسائل الإجماع في 
عليهم؛ فدل على جواز عمودهم» فإذا جاز عقد من كان أعمى ولم يطلع على 
العين» جاز عقد من اطلع على العين وعَرَفهاء ثم عَمي من باب أولى”" . 

الثالث: أن العاقد الذي عمي» قد عرف السلعة بالرؤية التي هي أقوى علامات 
مترقة الغيروه:«قانو ررق عرولا جوالة غينهولنا مج عقن" ظ 

النقيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
1] فساد بيع العبد الآبق والجمل الشارد: 

المراد بالمسألة: إذا أبق العبد من سيده؛ وكذا إذا شرد الجمل من مالكه. ولم 
يعلما مكانهماء وكانا مقصودين بالبيع» ولم يكونا في يد المشتري أو يدعي 
معرفتهما؛ فإنه لا يجوز للسيد ولا للمالك». بيع العبد والجمل» والعقد لو وقع 
فإنه فاسد. بإجماع العلماء . 

من نقل الاجماع : 

لسا ابن عبد البر (5717ه) يقول: [أجمع علماء المسلمين أن مبتاع العبد الآبق» 
والجمل الشارد» وإن اشترط عليه البائع أنه لا يرد الثمن الذي قبضه منه» قَدِر على 
العبد أو الجمل» أو لم يقدرء أن البيع فاسد مردود]"" . 

لا ابن الهمام (871ه) يقول : [الآبق إذا لم يكن عند المشتري» لا يجوز بيعه 
باتفاق الأئمة الأربعة. . .] ثم تكلم بعده عن الحديث -وهو حديث أبي سعيد 
الخدري وسيأتي في مستند الاجماع- وكلام العلماء على تضعيفه وقال بعده: 
[وعلى كل حال» فالاجماع على ثبوت حكمه؛ دليل على أن هذا المضعّف بحسب 
الظاهرء صحيح في نفس الأمر]' . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الشافعية» والحنابلة”*. 


.)١1514 /5( ينظر في الاستدلال بالعرف: «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(؟) ينظر: «مغني المحتاج» (5/ 0708 . 

(؟) «الاستذكار» (5/ 6ه:). 

2 «فتح القدير» .)157-47١/5(‏ 

(5) «المجموع» (2)7144/9 «أسنى المطالب» 2)١١/5(‏ ١تحفة‏ المحتاج؟ (17/4؟))» - 
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مستند الاجماع : يستند الإجماع | إلى عدة أدلة» منها: 
.الأول : قال تعالى : <9كاما الَذنَ مامَيْوَأ تا كلت وَالْمتيرٌ والاتصاب وَالْارلمُ رجي ين عمل 
قبطن لغيه للك تنوه ©24 . 

وجه الدلالة: أن العبد إذا أبق» والبعير إذا شرد» فإن صاحبه إذا باعه إنما يبيعه 
مخاطرة» فيشتريه المشتري بدون ثمنه بكثير» فإن حصل لهء قال البائع : قمرتني 
وأخذت مالي بثمن قليل» وإن لم يحصلء قال المشتري : قمرتني وأخذت الثمن 
بلا عورض» وهذه هي صورة الميسر الذي حرمه الله في الآية» وذكر أنه سبب 
لإيقاع العداوة والبغضاء”" . 


شيط 


الثاني : عن أبي هريرة كز قال: «نهى رسول الله وك عن بيع الحصاة؛ وعن 
بيع الغرر»”” 

وجه الدلالة: أن الغرر الذي نهى عنه النبي كَل هو ما كان مجهول العاقبة» فلا 
يدرى أيحصل أم لا؟ فيدخل في ذلك العبد الآبق» والجمل الشارد؛ لأنه لا يدرى 
هل يجده المشتري أم لا؟ . ٠‏ 

الثالث : عن أبي سعيد الخدري تنافتة قال : «نهى رسول الله يكو عن شراء ما في 
بطون الأنعام حتى تضع» وعن ما في ضروعها إلا بكيل» وعن شراء العبد وهو 
آبق » وعن شراء الغنائم حتى تقسم» وعن بيع الصدقات حتى تقبض» وعن ضربة 
الخائص)7* . 

وجه الدلالة: أن النبي كَلِهِ نهى عن شراء العبد وهو آبق» والنهي في الأصل 


- «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية »)١7/5(‏ (الإنصاف» »)١97/54(‏ «دقائق أولي النهى» (؟/ 
.)١١‏ 

.)40( المائدة: الآية‎ )١( 

(5) ينظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (11/5). 

(*) سبق تخريجه. 

(4) أخرجه أحمد في «مسنده) (لالا"1١١), »)47٠/١1(‏ وابن ماجه (2)5195 (2)0140/9 
والدارقطني في «السئن» (45)»: (/ .)١0‏ وفيه محمد بن إبراهيم الباهلي وهو مجهول. 
قاله أبو حاتم. «العلل» لابن أبي حاتم /١(‏ ”/ا"). وقال الأشبيلي : [إسناده لا يحتج به 
وشهر مختلف فيه]. نقله عنه الزيلعي في «نصب الراية) (54/ .)١4‏ 


0و2 مسائل الإجماع في 


المخالفون للاجماع: 
خالف في هذه المسألة: جملة من الصحابة والتابعين» منهم : 
ابن عمر رونا فقد ثبت عنه أنه اشترى بعيرا وهو شارد”"' . 
وممن خالف أيضا: شريح» وابن سيرين» والشعبي» وطاوسء» والبتي» وأبو 
بكر بن داوو 20 وابن حزم وقال بأنه مذهب أصحابه من الظاهرية2"0 وكذاذكره 
الحسن عن أبي حنيفة”*'» كل هؤلاء يرون جواز بيع العبد الآبق» إذا كان علمهما 
فيه واحد. 
وهؤلاء يستدلون بدليل عقلي. وهو: 
أن كل ما صح ملكه عليه وعرفت صفاته» فإنه يصح تصرفه فيه بأي لون من 
ألوان التضرفء فالعيد الآبق؛ والبعير الشارةء ملك الناء 7 
بك الا بق » والبعير الشار بائع عليهما صحيح ) فيصح 
2 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )5١/40(‏ ومن طريقه أخرجه ابن حزم في «المحلى» 
وصححه (!/ 4)788: وابن عمر أحد الرواة الذي رووا حديث النهي عن بيع الغرر» كما 
أخرجه ابن حبان عنه في «صحيحه» »)07717/1١(‏ فدل على أنه يعتبر هذا ليس من الغرر 
المنهي عنه؛ وإلا فابن عمر قد عرف عنه حسن الاتباع والحرص عليه. 

(؟) محمد بن داود بن علي الظاهري أبو بكرء علامة بارع ذو الفنون» كان مضرب المثل 
بذكائه» له بصر تام بالحديث وبأقوال الصحابة» وكان يجتهد ولا يقلد أحداء من آثاره: 
«الفرائض»» «الزهرة». «المناسك». «الإيجاز». توفي عام (791ه). «سير أعلام النبلاء» 
سد 30 تاريخ بغداد» (5651/6). 

(6) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/ »)57-7٠0‏ وابن حزم في «المحلى» (// 
.)١159١-5‏ وابن سيرين أخرج أثره ابن المنذر كما نسبه إليه ابن حجر في «الفتح» (4/ 
51)» والذي جاء عن شريح أنه بالخيار إذا رآى العبد بعد وجوده إن شاء أخذه وإن شاء 
رده» ومما ينبغي أن يذكر أيضا أن الشعبي قد جاء عنه النهي عن بيع العبد الآبق كما رواه 
عنه ابن أبي شيبة في «مصنفه» في الموضع السابق. 

.)١517/8( «البناية»‎ )5( 

)0( «المحلى» (/ 7590-1784). ابن حزم يرى أن الغرر هو: ما كان مجهول القدر والصفة 
حين العقد. فلا يدخل العبد والجمل هنا في الغرر. 
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النتيجة. عدم صحة الاجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 
/27] بطلان بيع المعدوم 

المراد بالمسألة: المعدوم في اللغة: أصل الكلمة يدل على فقدان الشيء 
وذهاية) فهو فك التوجوة”” : 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي للكلمة. 

والمقصودهنا: أن المعدوم الذي لم يوجد بعد» وربما يوجد في المستقبل» أن 
بيعه باطل لا يصحء بإجماع العلماء. 

من نقل الأجماع : 

لا النووي (577ه) يقول: [فبيع المعدوم. باطل الل 

لا عبد الرحمن القاسم (797١ه)‏ يقول: [المعدوم لا يصح بيعه» باللإجماع 


في الجملة]”" . 
الموافقون على الإجماع : 


وافق على هذا الاجماع : لخن دالبل 
مستند الاجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 


الأول: عن أبي هريرة يإتة قال: «نهى رسول الله يَلْْ عن بيع الغرر»””. 


.)0797/١؟( امعجم مقاييس اللغة» (5448/5)» «السان العرب»‎ )١( 

(؟) «المجموع» .)71١/9(‏ 

(9) «حاشية الروض المربع» (544/4). 

(54) «بدائع الصنائع» »)١88/6(‏ «البحر الرائق» (774/60)» «رد المحتار» (4/ »)65٠84‏ اعقد 
الجواهر الثمينة» (؟555/5)» «التاج والإكليل» (5/ 207١‏ اشرح مختصر خليل» للخرشي 
»)١5/65(‏ «كفاية الطالب الرباني» (؟/8؟1). 
تنبيه: المالكية لم ينصوا على هذه المسألة» وإنما يعدون من شروط البيع القدرة على 
التسليم» والمعدوم غير مقدور على تسليمه» ويذكرون قاعدة عند شرط من شروط البيع 
وهو عدم النهي» أن المعدوم شرعا كالمعدوم حساء فالأصل في هذه القاعدة المعدوم 
حساء فدل على تقرر النهي عندهم. 


(0) سببق تخريجه. 


٠و2‏ مسائل الإجماع في 

وجه الدلالة: أن المعدوم لا يملك البائع تسليمه للمشتري» وهذا غرر 
ومخاطرة لا يجوز مع مثله البيع . 

الثاني: أن هذا لون من ألوان القمار؛ إذ بيع المعدوم قائم على الوكس 
والشططء فإن العين إذا أمكن المشتري تسلّمها فيكون قد قَمَر البائع» وإن لم 
يمكنه ذلك فيكون قد قمره البائع في البيع . 

المخالفون لإلإاجماع: 

خالف في هذه المسألة : ابن تيمية وابن القيم» وقالوا بجواز بيع المعدوم في 
بعض الأحوال» فليس النهى عاما في كل معدوم”''» وقسموه إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : معدوم موصوف في الذمة» فهذا يجوز بيعه اتفاقاء وهو السلم. 


الثاني : معدوم تبع للموجودء وإن كان أكثر منهء وهو نوعان: نوع متفق عليه» 
ونوع مختلف فيهء فالمتفق عليه: بيع الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة منهاء 
فاتفق الناس على جواز بيع ذلك الصنف الذي بدا صلاح واحدة منهء وإن كانت 
بقية أجزاء الثمار معدومة وقت العقدء ولكن جاز بيعها تبعا للموجود. والنوع 
المختلف فيه؛ كبيع المقاثي والمباطخ إذا طابت» فهذا فيه قولان. 

الثالث: معدوم لا يدرى يحصل أو لا يحصلء» ولا ثقة لبائعه بحصوله» بل 
يكون المشتري منه على خطرء فهذا الذي منع الشارع بيعه لا لكونه معدوما بل 
لكونه غرراء منه: بيع حبل الحبلة . 

واستدلوا بعدة أدلة» منها: 

الأول: يقول ابن القيم : [ليس في كتاب اللهء ولاافي سنة رسول الله وَل ولا 
في كلام أحد من الصحابة أن بيع المعدوم لا يجوزء لا بلفظ عام» ولا بمعنى عام» 
وإنما في السنة النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي معدومة» كما فيها النهي عن 
بيع بعض الأشياء الموجودة؛ فليست العلة في المنع لا العدم ولا الوجودء بل 
الذي وردت به السنة النهي عن بيع الغرر» وهو ما لا يقدر على تسليمه؛ سواء كان 
توحكوذ] أو تووم ]7 . 

.)41١-808/6( «نظرية العقد» (ص١"57)» «زاد المعاد»؛‎ )١( 
(؟) «إعلام الموقعين» (؟/7).‎ 
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الثاني : يقول أيضا: [الشرع صحح بيع المعدوم في بعض المواضع» فإنه أجاز 
بيع الثمر بعد بدو صلاحه» والحب بعد اشتداده» ومعلوم أن العقد إنما ورد على 
الموجود والمعدوم الذي لم يخلق بعد]”" . 

النقيجة. عدم صحة الإجماع في مسألة النهى عن بيع المعدوم؛ وذلك لثبوت 
الخلاف فيهاء والمقصود من عدم الصحة في المسألة هو تعميم النهي عن بيع 
المعدوم» فالعلماء قاطبة كما ذكر ابن القيم أجازوا بعض صور بيع المعدوم؛ وهو 
مراد من حكى الإجماع في المسألة» فهم يوافقون على هذه المسائل . 
15 48] بطلان بيع الطائر في الهواء: 

المراد بالمسألة: الطائر إذا كان يطير في الهواء» وهو غير محبوس في مكان» 
وعلم أنه لا يرجع» فإن بيعه محرم ولا يصح.ء بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

ل المازري (015ه) يقول : [أجمعوا على منع بيع الأجنة» والطير في الهواءء 
والسمك في الماء]”" . نقله عنه الزرقاني”” . 

لا ابن قدامة (١57ه)‏ يقول: [إذا باع طائرا في الهواء؛ لم يصحء مملوكا أو 
غير مملوك. . .» ولا نعلم في هذا خلافا]”* . 

لا النووي (5175ه) يقول: [وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون» 
والطير في الهواء]”” . نقله عنه أبو زرعة العراقي”" . 

لا شمس الدين ابن قدامة (585ه) يقول: [ولا يجوز بيع الطير في الهواء؛ 
مملوكا كان أو لا...» ولا نعلم في هذا خلافا]”” . 


.)8/5( «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(؟) «المعلم بفوائد مسلم» .)١15١-1١69/5(‏ 
() «شرح الزرقاني على الموطأ» (7/ 07917 . 
(4) «المغني» (590/5). 

مه( ااشرح صحيح مسلم) /15١(‏ اه .)1١‏ 

49 «طرح التغريب» (ك/ره١-5).,‏ 

(0) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)41-96/1١(‏ 


2320 مسائل الإجماع في 

لا القرافي (1/5ه) يقول: [الغرر والجهالة ثلاثة أقسام: كثير ممتنع إجماعا: 
كالطير في الهواء. . .](©2. 

لا الخرشي (١١١١ه)‏ يقول: [والغرر ثلاثة أقسام: ممتنع إجماعا: كطير 
الاو 

النفراوي (55١١ه)‏ يقول: [وأما السمك في الماءء أو الطير في الهواءء 
فمفتع [جماع]0© . 

لا الصنعاني 1149 بقول» [وأجمعوا على عدم صحة بيع الأجنة في 
البطون» والطير في الهواء]”* . 

العدوي”” (1189ه) يقول: [وأما السمك في الماءء والطير في الهواء. 
0000-0-76 1 

لا الدردير (©) يقول: [(واغتفر غرر يسير) إجماعا (للحاجة). ...2 
فخرج بقيد اليسارة الكثير: كبيع الطير في الهواءء والسمك في الماءء فلا يغتفر 
ا 

ل الشوكاني (1750ه) يقول: [ومن جملته -أي: بيع الغرر-: بيع الطير في 
الهواء» وهو مجمع على ذلك]© . 

لا عليش (599١ه)‏ يقول: [(واغتفر)...إجماعا (غرر).. .(يسير) 


,)555-556 /"( «الفروق»‎ )١( 

(5) "شرح مختصر خليل» للخرشي (0078:79/0. 

(9) «الفواكه الدواني» (؟/ .)8١‏ 

(5) «سبل السلام» .)١19-1١8/5(‏ 

(5) علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي, ولد عام (؟١١١ه)‏ درس بالأزهر؛ له حواش 
كثيرة» منها: «احاشية على كفاية الطالب الرباني»» احاشية على شرح الخرشي»» «حاشية 
على شرح العراقي على الألفية». توفي عام (149١ه).‏ «شجرة النور الزكية» (ص١2)*4‏ 
«تاريخ الجبرتي» /١(‏ تلاة). 

(5) «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» (؟/ .)١6١‏ 

(0) «الشرح الكبير» للدردير (*/ 50). 

(8) «نيل الأوطار» (0/ .)١9/6‏ 
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للضرورة. . .» فخرج بقيد اليسير الكثير: كبيع الطير في الهواء؛ والسمك في 
الماءء فلا يغتفر إجماعا]('' . 


لا عبد الرحمن القاسم (؟95١ه)‏ يقول: [(ولا طير في هواء) أجمعوا على 


النيين عن ]" : 
الموافقون على الإجماع : 


وافق على هذا الاجماع ال 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة: منها : 

الأول: عن أبي هريرة كَإِفتَة قال: «نهى رسول الله كَل عن بيع الحصاة» وعن 
عا 

وجه الدلالة: أن من بيع الغرر: بيع الطائر إذا كان في الهواء» فهو مجهول 
العاقبة» لا يُدرى عن حصوله شيء. 

الثاني : أن بيع الطائر في الهواء قد اختل فيه شرطان من شروط البيع» وهما: 
القدرة على تسليمه» فقد يقدر عليه وقد لا يقدرء وكذا عدم الملك إذا لم يكن 
يملكه» فإذا كان كذلك» فهو بيع باطل لفقده هذين الشرطين. 

الثالث : أنه إن قدر عليه فيكون المشتري قد قمر البائع ؛ حيث أخذ ماله بدون 
قيمته» وإن لم يقدر عليه» كان البائع قد قمر المشتري» وفي كل منهما أكل مال 
بالباطل ؛ فهو قمار”” . 

المخالفون لإلاجماع: 

خالف في هذه المسألة: ابن حزم من الظاهرية» فقال: يجوز بيع الطائر في 
الهواء إذا كان مملوكا' . 
)١(‏ «منح الجليل» .)5١/0(‏ 
(؟) «حاشية الروض المربع» (7149/5). 
(*) «تبيين الحقائق» (55/5)» «البناية» (4/ 517 2)١‏ (فتح القدير» .)5١١/5(‏ 


(؟) سبق تخريجه. 
(6) «حاشية الروض المربع» (94/5"؟). 
(5) «المحلى» (// 586). 


م2 مسائل الإجماع في 

واستدل لقوله: أن من شروط البيع الملك» وليس من شروطه أن يكون في 
يده» وليس في صريح الأدلة ما يدل على المنع من بيعه في هذه الحالة. 

ولم أجد من وافقه على هذا الرأي. 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الخلاف فيها. 
] بطلان بيع المجهول: 

المراد بالمسألة: من شروط المبيع : أن يكون معلوما للمتعاقدين» وعليه : فإذا 
كان مجهولا لهما أو لأحدهماء جهالة تمنع التسليم والاستلام» فالبيع غير 
صحيح» بإجماع العلماء. 1 

من نقل الإجماع : 

لا الشافعي (4١١ه)‏ يقول: [والبيع في السنة والإجماعء لا يجوز أن يكون 
مجهولا عند واحد منهماء فإن لم يجز بأن يجهله أحد المتبايعين» لم يجز بأن 


يجهلاه معا]"' . 

لا ابن العربي (047ه) يقول: [اتفقت الأمة على أنه لا يجوز إلا بيع معلوم 
بمعلوم بأيٍّ طريق من طرق العلم وقع]”". 

ل شمس الدين ابن قدامة (185ه) يقول: [بيع المجهول. لا يصح 
م20 

ل العيني (855ه) يقول: [لا خلاف لأحدء أن جهالة المبيع تمنع 
ال 

لا عبد الرحمن القاسم (7917١ه)‏ يقول: [وبيع المجهول. لا يصح 
الا 0 


.)1١؟‎ /8( «الأم»‎ )١( 

(؟) «المسالك في شرح موطأ مالك» (00/7. 
(9) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)557/1١5(‏ 
(؟) «البناية» .)١6١7//8(‏ 

(5) «حاشية الروض المريع» (5/ 596). 
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الموافقون على الإجماع: 
وافق على هذا الاجماع: ابن حزم من الظاهرية”") 
مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 


الأول: قال تعالى : ««لا تَأَكُلوا أَمولَكم يَيْنَحكُم بالطل ل إل أن ككرت تجدرة 
ان 4 


وجه الدلالة: أن الرضا لا يوجد مع الجهالة» وإنما يقع التراضي على ما كان 
معلوماء وعليه فما كان مجهولا فلا يحل بيعه؛ إذ هو من أكل أموال الناس 
بالباطل . 

الثاني : عن أبي هريرة كفي قال: «نهى رسول الله يَكِِ عن بيع الغرر»”" . 

وجه الذلالة: أن من صور القروء .وتجود الجهالة فى المبيه 29 

الثالث: أن جهالة المبيع تمنع من تسليمه وتسلمهء وتؤدي إلى تنازع 
المتبايعين» ويصير العقد بها غير مفيد» وكل عقد يؤدي إلى النزاع فهو فاسد””" . 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 


.0 صحة رؤية بعض الدار والأرض إذا وقفا على جزء منها: 
المراد بالمسألة: الدار: اسم لما أُدِير عليه الحدود من الحائط» ويشمل 
الوك رالونادك والسيحق غير المسقف 7 : 
فإذا أراد بيع الدارء ورآها المتعاقدان ووقفا على بيت منهاء أو أراد بيع الأرض 


ووقفا على طرف منهاء فإن البيع صحيح »؛ ؛ حتى وإن لم يطل المشتري على 
الباقى» بلا خلاف بين العلماء. 


.)57١/90( «المحلى»‎ )١( 

(6) النساء: الآية (59). 

(') سبق تخريجه. 

(4) ينظر: «أسنى المطالب» »)١/5(‏ «كشاف القناع» (177/5). 
(0) «درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ .)1098-1١1///١(‏ 

(1) «تبيين الحقائق» (918/1). 


2 مسائل الإجماع في 

من نقل الأجماع : 

لاابن قدامة (578ه) يقول: [لو رأيا داراء ووقفا في بيت منهاء أو أرضاء 
ووقما في طرفهاء وتبايعاهاء صح بلا خلاف» مع عدم المشاهدة للكل في 
الحال]7" . 

لاشمس الدين ابن قدامة (187ه) يقول: [لو رأيا دارا ووقفا في بيت منهاء أو 
أرضا ووقفا على طرفهاء وتبايعاها. صح بلا خلاف» مع عدم المشاهدة للكل في 
]1 

لا ابن تيمية (76/ه) يقول: [إذا رُؤي من المبيع ما يدل على ما لم ير اد 
البيع باتفاق المسلمين» في مثل بيع العقار والحيوان]”” . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية في رواية» . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة. منها: 


الأول أن الدار شي زاحده إذا راع جزء| منها فكأنه.راعا لي( 


.)٠١4/١1١( «المغني» (70/5). (؟) ١الشرح الكبير» لابن قدامة‎ )١( 

(*) «مجموع الفتاوى» (141/19). 

)2 ابدائع الصنائع» (595/0)» «تبيين الحقائق» )710/-١5/4(‏ ١فتح‏ القدير؛ (2)511/5 
اشرح مختصر خليل» للخرشي (5/ 077؛ «مواهب الجليل» (5/ 25454: «الشرح الكبير» 
للدردير (”/5؟). 
تنبيهان : 
الأول: المالكية يقولون بأنه يكفي رؤية بعض المثلي» أما المقوم فهذا فيه خلاف عندهمء 
ويدخل في المتقوم الدار والأرض وأشباهها. 
الثاني: ذكر علماء المذهب بأن ظاهر الرواية عن الإمام: بأنه إذا اشترى دارا ورأى 
المشتري خارجهاء فلا خيار له. لكنهم أولوها بتأويلين: الأول: ألا يكون بداخل الدور 
بيوت وأبئية . الثاني: أن الدور في زمن الإمام كانت لا تختلف في البناء وكانت على تقطيع 
واحد وهيئة واحدة؛ وإنما كانت تختلف في الصغر والكبر والعلم به يحصل برؤية 
الخارج . 

(5) ينظر: «بدائع الصنائع» (5/ 59454). 
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الثاني : أن المقصود من رؤية المبيع هو العلم بحاله» وإذا كانت أجزاؤه لا 
تتفاوت غالباء فلا حاجة لرؤية باقيه. 

المخالفون لإإاجماع: | 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين» هما : 

القول الأول: المالكية على المشهور عندهم : قالوا: إن المتقوم لا بد من رؤية 
جميعه ‏ ولا يكفي رؤية بعضهء ويدخل في المتقوم الدور والأراضي: 

القول الثاني : الشافعية قالوا: إذا كان المبيع مما يستدل برؤية بعضه على 
باقيه» فيكفي رؤية بعضهء وهذا يدخل فيه الأراضي» أما الدور فقد نصوا على أنه 
لا بد من رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران والمستحم والبالوعة"'". . 

ويمكن أن يستدل لمن قال بأنه لا بد من رؤية الجميع: بأن رؤية جميع المبيع 
والوقوف عليه» أبعد عن الوقوع في الجهالة والغررء التي يتبِعها الخصومة 
والمنازعة. 

النقيجة. عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. ولعل 
عذر ابن قدامة في هذا أنه لم يذكر المسألة ابتداء» وإنما ذكرها في معرض 
الاستدلال على مسألة أخرى . 
8 ١ما‏ فساد بيع حبل الحبلة: 

المراد بالمسألة : هذا البيع من البيوع التي كان أهل الجاهلية يبتاعونها بينهم» 
وقد اختلف العلماء في تفسيره على عدة أقوال» أشهرها قولان: 

القول الأول: هو أن يبتاع الرجل الجزور بثمن مؤجل إلى أن تنتج الناقة» وتنتج 
التي في بطنها. وهذا هو الذي فسره به ابن عمر راوي الحديث» وهو قول 
المالكية» والشافعية» فيكون سبب النهي هو: الجهالة في الأجل”" . 


)١(‏ اشرح مختصر خليل» للخرشي (0/ ”077 «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (14/5؟). 

(؟) «المجموع» (9/ 67”)»ء «الغرر البهية» 2»)5١١/17(‏ «غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» 
(ص”187). 

(؟) ينظر: «المنتقى»؛ (6/١؟).2‏ «التمهيد» .)717/١17(‏ «التاج والإكليل» (551/5)؛ 
«المهذب مع المجموع» (9/ 514)» «أسنى المطالب» (270/5. 


2 مسائل الإجماع في 


القول الثاني : هو بيع ما سوف يحمله الحمل بعد أن يولد» ويحمل ويلد» وهو 
نتاج النتاج . وهو قول الحنفية» ومشهور مذهب الحنابلة» فتكون العلة في المنع 
هي : الجهالة والعدم”" . 

وهو وإن كان القول الأول أقوى من الثاني؛ إلا أن كلا من التفسيرين يجعلان 
هذا النوع من البيوع الفاسدة والمنهي عنهاء بإجماع العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لا ابن المنذر (714ه) يقول: [وأجمعوا على فساد بيع حبل الحبلة. . .](" . 

لاابن عبد البر (477ه) يقول بعد أن ذكر تفسير حبل الحبلة : [ولا خلاف بين 
العلماء أن البيع إلى مثل هذا من الأجل لا يجوزء وقد جعل الله الأهلة مواقيت 
للناس» ونهى رسول الله و عن البيع إلى مثل هذا من الأجل» وأجمع المسلمون 
على ذلك]”" . 

لا الماوردي (45ه) يقول: [وأيٌ التأويلين -يقصد بيع نتاج الناقة الحامل أو 
جعل الأجل ذ في البيع مقدرا بنتاج الناقة- فالبيع فيه باطل؛ لأن حكم البيع في 
التأويلين متفق عليهء وإن اختلف المراد به]©) . 

لاالبغوي(5١5ه)‏ يقول: "عر شو وام لز اد 
النتاج لا يجوز]””*'. 

لا ابن رشد الحفيد (514ه) يقول بعد أن ذكر جملة من بيوع الجاهلية: 
ومنها: حبل الحبلة: [فهذه كلها بيوع جاهلية» متفق على تحريمها]” . 

لا أبو العباس القرطبي (107ه) يقول: [حبل الحبلة: قد فسره ابن عمر في 
الحديك ةرزهةه البيرع: كانختابيوها فى الجافلية» نون الت كله نوا +4 فت 
وقع شيء منهاء فهو فاسد لا يصح بوجهء ولا خلاف أعلمه في ذلك]" . 


)01( اابدائع الصنائع » »)١179/5(‏ «تبيين الحقائق» (2)15/4 ١فتح‏ القدير» »)5١١/5(‏ «البحر 
الرائق» (5/ 2)8١‏ «كشاف القناع» (/2235757») «مطالب أولي لى النهى) (0/ 00 . 


زم «الإجماع» (ص؟9١١).‏ (؟9) (التمهيد» 03030 
(4) «الحاوي الكبير» (7757/6). (6) اشرح السنة» (1719//8). 


(5) «بداية المجتهد» .)١١١/5(‏ (0) «المفهم؟ (5/ 058 . 


عقود المعاوضات المالية 6 


لا النووي (577ه) يقول: [اتفقوا على أنه لا يجوز البيع بشمن إلى أجل 
مجهول]. ويقول بعد أن ذكر الخلاف فى تفسير حبل الحبلة: [.... وعلى 
سي اليد الل ال ا 1 

لا ابن الشاط (717/اه) يقول بعد أن ذكر أن الغرر منقسم إلى ثلاثة أقسام من 
جهة الجهالة: [الأول: كثير ممتنع إجماعا: كالطير في الهواء؛ ومن ذلك جميع 
الببوع التي نهي عنها ككِ: كبيع حبل الحبلة]؟" . 
2لا أبو زرعة العراقي (877ه) يقول بعد ذكر الخلاف في تفسير حبل الحبلة : 
[البيع المذكور بالتفاسير الثلاثة الأولى» متفق على بطلانه]”" . 

لا شمس الدين الأسيوطي (8580ه) يقول: [وأجمعوا على منع بيع حبل 
]0 

لا ابن عابدين (757١ه)‏ يقول: [اعلم أن البيع بأجل مجهولء لا يجوز 
[تحماضا ]0 . 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة؛ منها : 

الأول: عن ابن عمر بيبا قال : «نهى رسول الله يَكِ عن بيع حبل الحبلة» وكان 
بيعا يتبايعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة» ثم تنتج 
التي في بطنها» . 

الثاني : عن أبي هريرة كتافتة قال: «نهى رسول الله يك عن بيع الغرر»”" . 

وجه الدلالة: أن من الغرر الجهالة» سواء كانت الجهالة في الأجل» أو في 
المبيع ذاته» فيدخل فيه النهي عن بيع حبل الحبلة . 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 


.)515641١/9( «المجموع؛‎ )١( 

(؟) «إدرار الشروق» (771/7). 

(5) «طرح التثريب» (50/5). 

(:) «جواهر العقود» .)08/١(‏ (0) «رد المحتار» (0/ 87). 

(1) أخرجه البخاري :)5١47*(‏ (ص”10)» ومسلم ))١51١5(‏ ). 


(0) سبق تخريجه. 


٠ 6‏ مسائل الإجماع في 
18 ١ه‏ بطلان بيع المضامين والملاقيح : 

المراد بالمسألة: اختلف العلماء في تفسير المضامين والملاقيح على أقوال: 

القول الأول: المضامين هي : ما في بطون إناث الإبل» والملاقيح هي : ما في 
أصلاب الفحول. وهذا قال به الإمام مالك”3 . 

القول الثاني : المضامين هي : ما في أصلاب الفحول, والملاقيح هي : ما في 
بطون الإناث. وهذا قال به أبو عبيدة””'» وأبو عبيدء والأزهري") 
والجوهري”*'» وجماهير العلماءء وأهل اللغة" . 

القول الثالث: أن المضامين والملاقيح بمعنى واحدء وهي: 5 في بطون 
النوق من الأجنة. قال به ابن خطيب الدهشة”29. وهو ضعيف؛ لأنه قرن 


)١(‏ «الموطأ» (؟/564). 

(؟) معمر بن المثنى أبو عبيدة البصري مولى .بني تيم» ولد عام (١١1ه)‏ كان من أعلم الناس 
باللغة والأنساب والأخبار» وهو أول من صنف «غريب الحديث»» وله كذلك: «غريب 
القرآن»» «مجاز القرآن». توفي عام (10ه). «معجم الأدباء) (0/ 004)» «بغية الوعاة» 
(594/5). 

(؟) محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري أبو منصور الهروي اللغوي الشافعي» كان 
رأسا في اللغة والفقه؛ له: «تهذيب اللغة»؛ «التفسير»» «تفسير ألفاظ المزني». توفي عام 
(10٠٠ه).‏ «بغية الوعاة» 2»)١91/١(‏ «البلغة في تراجم أثمة النحو واللغة؛ (ص185١).‏ 

(4) إسماعيل بن حماد الجوهزي أبو نصر الفارابي التركي» إمام في النحو واللغة والصرف» 
وبخطه يضرب المثل» صنف «الصحاح»». بقي نصفه لم ينقحه. توفي عام (194ه). 
«البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة؛ (ص55)» «بغية الوعاة» »)557/١(‏ «مرآة الجنان» 
(45/5:). 

(0) «السئن الكبرى» للبيهقي :)51١/5(‏ (المبسوط؛» .)١96./5(‏ «(المجموع» (2)8940/4 
«المغني» (519/5). 

(5) محمود ب و العم و سحي وز لذت أبو الثناء الهمداني الفيومي الشافعي» المعروف بابن 
خطيب الدهشة» ولد عام (٠5/ه)‏ برع في الفقه والعربية والأصول اللغة» له: «لباب 
القرت في مختصر القوت» للأذرعي» «تكملة شرح منهاج النووي» للسبكي» «التحفة في 
المبهمات». توفي عام (475ه). «طبقات ابن شهبة») 2)٠١9/8(‏ «البدر الطالع» (؟/ 
4 اشذرات الذهب» 7/ .)5١١‏ 

(0) «مطالب أولي النهى» (38/7). 
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بينهماء ولو كانا بمعنى واحد لكان تكرارا. 

وأيا كان الراجح من القولين الأولين فالحكم واحد فيهما جميعاء وهو تحريم 
بيعهماء بإجماع العلماء. 

والمقصود بما في أصلاب الفحول هو: بيع ما يتكون عن ضرابه» كأن يقول: 
أبيعك ما يتكون من ماء فحلي هذا في بطن ناقتي هذه . وبهذا يتبين الفرق بينه وبين 
بيع عسب الفحل المنهي عنه؛ وهو قول أكثر العلماء”" . 

ومما ينبغي أن يشار إليه هنا : أن ما في بطون الأنعام يسمى أيضا بالمجرء فهو: 
شراء ما في بطن الناقة» أو بيع الشيء بما في بطنها'"2. وعلى هذا فيدخل حكمه 
في المسألة معناء سواء نص من حكى الإجماع عليه أم لا. 

من نقل الاجماع : 

لا ابن المنذر (6١7ه)‏ يقول: [وأجمعوا على فساد بيع...» ما في بطن 
الناقة» وبيع المجر...» وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح]”". 
ويقول أيضا لما ذكر النهى عن بيع المجر: [والبيع في هذا باطل» لا أعلمهم 
يختلفون فيه]”؟2. نقل عبارته الأولى: ابن قدامة» والنووي» وشمس الدين ابن 
قدامة» والبهوتي» والرحيباني””' . 

لا المارردي (0٠55ه)‏ يقول: [وأما بيع الحمل في بطن أمه فباطل؛ لأنه 
وو على أنه عمل علا" .قلعي اتروع 


لا ابن عبد البر (4777ه) يقول: [وقد روي عن النبي كلٍ أنه نهى عن بيع 


.)1١9/1١( «الإنصاف»‎ :)07١/5( «المنتقى» (5/ 77): «شرح مختصر خليل» للخرشي‎ )١( 

(؟) «المصباح المنير؟ (ص١59).‏ (©) «الإجماع» (ص159). 

.)١97/5( «الإشراف»‎ )5( 

(5) «المغني» (594/5)» «المجموع؛» :)797-14١/4(‏ «الشرح الكبير» لابن قدامة /١١(‏ 
»© «دقائق أولي النهى» (17/7)» «كشاف القناع» :»)١77/(‏ «مطالب أولي النهى» 
8/9 ). 

() «الحاوي الكبير» (40/ 7757-17376), 

(0) «المجموع» (9/ 0747-1741 . 


مسائل الاجماء ة 
60 ثل الإجماع في 


المجرء وهو: بيع ما في بطون الإناث» ونهى عن المضامين والملاقيه0"', 
وأجمعوا أنه بيع لا يجوز]”". ويقول أيضا: [جعل مالك استثناء البائع للجنين 
كاقير اكدالة الو كدر قد امغر | انالا يكنز كت اق ]' 7" .ويقول ابض [ اتفق 
العلماء على أن بيع ما في بطون الإناث لا يجوز]”*. ويقول لما ذكر الخلاف في 
تفسير معناهما: [وأيٌّ الأمرين كان» فعلماء المسلمين مجمعون على أن ذلك كله 
لا يجوز في بيوع الأعيان» ولا في ببوع الآجال]”* . 

لا الباجي (41/5ه) يقول: [ولا خلاف بين الفقهاء في الحكم.ء أنه لا يجوز أن 
يباع ما في بطن الناقة من جنين» ولا ما في ظهر هذا الفحل]” . 

لا المازري (017ه) يقول: [أجمعوا على منع بيع الج 

لا ابن هبيرة (070ه) يقول: [واتفقوا على أن بيع المضامين -وهو: بيع ما في 
بطون الأنعام - وبيع الملاقيح - وهو: بيع ما في ظهورها-. . ٠».‏ باطل]*" . 

لاابن رشد الحفيد (545ه) يقول بعد أن ذكر بعض بيوع الجاهلية» وذكر منها 
المضامين والملاقيح : [فهذه كلها بيوع جاهلية» متفق على تحريمها]”" . 

لا ابن قدامة (170ه) يقول: [بيع الحمل في البطن دون الأم» ولا خلاف في 
0 

لا أبو عبد الله القرطبي (١57ه)‏ يقول بعد أن ذكر الخلاف في تفسير 
المضامين والملاقيح : [وأيٌّ الأمرين كان: فعلماء المسلمين مجمعون على أن 
ذلك لا و 1 

لا شمس الدين ابن قدامة (187ه) يقول: [بيع الحمل في البطن» اليكل 


. سيأتي تخريج هذه الأحاديث في مستند الإجماع‎ )١( 


(؟) (التمهيد» /1١(‏ 314). () «الاستذكار» (7577/5). 

(5) (الاستذكار» (5657/5). (65) «الاستذكار» (5/ .)17١7‏ 

(5) «المنتقى» (77/5). (10) (المعلم بفوائد مسلم» (؟/ .)١5١‏ 
(8) «الإفصاح» (07/1"). (9) «بداية المجتهد» (؟5/١١١).‏ 


.))25( «المغني»‎ )٠١( 
.)18/1١١( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١١( 
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كن 

ل] أبو زرعة العراقي (877ه) يقول بعد أن ذكر أربعة أقوال في تفسير حبل 
الحبلة» وكان الثالث منها: بيع ما في بطون الأنعام: [البيع المذكور بالتفاسير 
الثلاثة الأولى متفق على بطلانه]”""» وقال أيضا: [أجمعوا على بطلان بيع الأجنة 
في البطون]”" . 

لاشهاب الدين الأسيوطي (885ه) يقول : [وأجمعوا على فساد بيع المضامين 
والملاقب ]9 . 

لا المرداوي (886ه) يقول: [بيع الحمل في البطن نهى الشارع عنه؛ فلا 
يصح بيعه إجماعا]”* . 

لا الصنعاني (1187١ه)‏ يقول: [والحديث -أي: حديث أبي هريرة في النهي 
والملاقيح.... وهو إجماع]""'. ويقول أيضا: [بيع ما في بطون الحيوان» 

5 إفف 

وهو مجمع على تحريمه] ". 

لا الشوكانى (5650١ه)‏ يقول: [فيه - أي : حديث أبي سعيد في النهي عن شراء 
ما في بطون الأنعام- دليل على أنه لا يصح شراء الحمل» وهو مجمع عليه]!" . 

لا عبل الرحمن القاسم (19ه) يقول: [(ولا يباع حمل في بطن) 
إجماعا]* . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الم 


.)1١5/1١( «الشرح الكبير» لابن قدامة‎ )١( 


(؟) «طرح التثريب» .)5١/5(‏ () المصدر السابق .)1١6/5(‏ 

(5) «جواهر العقود» .)08/١(‏ (5) «الإنصاف» (9:0/5). 

(5) «سبل السلام» (14/5). (10) #سبل السلام» (5/ 57). 

() «نيل الأوطار» (5/ /ا/ا1). (4) #حاشية الروض المربع» (4/ 0807. 


)٠١(‏ «المبسوط»؛ ))١96/9(‏ ١فتح‏ القدير» .)١١/5(‏ «البحر الرائق» 2)46١/5(‏ «رد 
المحتار» (64/؟51). 


و مسائل الإجماع في 


مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 
الأول : عن ابن عمر ينا قال: «نهى رسول الله عَِدِ عن بيع المضامين 
والملاقيح» وحبل الحبلة)”''. 
الثاني : عن ابن عمر وها عن النبي يك «أنه نهى عن بيع المَجْر)”" . 
الثالث : عن أبي سعيد الخدري وِْيَهُ قال : «نهى رسول الله يَكَةِ عن شراء ما في 
ل 0000 
بطون الانعام حتى تضع» : 
النتيجة. صحة الإاجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
0 ] بطلان بيع الحصاة: 


المراد بالمسألة: هذا البيع لون من ألوان البيوع التي كانوا يتبايعونها في 
الجاهلية» وقد اختلف العلماء فى بيان معناه على عدة أقوال: 


الأول: أن يلقي حصاة على أثواب» فأي ثوب وقع عليه كان هو المبيع بلا 
تأمل» ولا رَويَّة» ولا خيار بعد ذلك. وهذا المعنى ذكره الحنفية» والمالكية» 
والشاففة» والحبايلة . 


الثاني : أن يقول البائع للمشتري: بعتك من هذه الأرض من محل وقوفي أو 

وقوف فلان إلى ما تنتهي إليه رمية هذه الحصاة بكذا. نص على هذا التفسير 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 2)1١/48( .)١518(‏ وقوى إسناده ابن حجر في 
«التلخيص» .)١1/7(‏ وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البزار في «مسئده؛» /١(‏ 
7» وقال: [لا نعلم أحدا رواه هكذا إلا صالح» ولم يك بالحافظ] وضعفه الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (5/ 22٠١5‏ وابن حجر في «التلخيص الحبير» (9/ .)١7‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى؟ ,)٠١747(‏ (0751/0. وقال: [وهذا الحديث بهذا اللفظ 
تفرد به موسى بن عبيدة. قال يحيى بن معين: فأنكر على موسى هذاء وكان من أسباب 
تضعيفه] . 

5 

(؛) «فتح القدير؛ (417/5)» «التاج والإكليل» (5/ 5504)» «الشرح الكبير» للدردير (/057- 
01 )» «روضة الطالبين» (7/ 7917)» «مغني المحتاج» (7/ »)08٠‏ «دقائق أولي النهى؟ (؟/ 
5 «مطالب أولي النهى» (*/ 07١‏ . 


ع كام 


المالكية» والشافعية» والحنابلة» وقيده الأولون» بأن يقع البيع على اللزوم”'' . 
الثالث: أن يقول البائع: إذا رميت هذه الحصاة» فهذا الثوب مبيع منك 
بعشرة» أي : يجعل الرمي صيغة البيع . وهذا وجه من التفسير قال به الشافعية”'" . 
الرابع : أن يقول البائع للمشتري : بعتك هذا بكذاء على أني متى رميت هذه 
الحصاة وجب البيع ولزم. وهذا ذكره المالكة .الفا فعرة و الحنا 1 
الخامس : وصورته : أن يقول البائع للمشتري: ارم بالحصاة» فما خرج ووجد 
من أجزاء تلك الحصاة التي تكسرت كان لي بعدده دنائير أو دراهم. أو يقول 
المشتري للبائع : ارم بالحصاة» فما خرج من أجزائها المتفرقة حال رميهاء كان 
لك بعدده دنانير أو دراهم. ويحتمل أيضا عندهم أن يكون المراد بالحصاة 
الجنسء أي : يقول البائع للمشتري : خذ جملة من الحصىء في كفك أو كفيك» 
وحركه مرة أو مرتين - مثلا - فما وقع فلي بعدده دراهم أو دنانير. وهذا التفسير 
ذكرة مالي . ٠‏ 
وهذه التفاسير وإن اختلفت في ألفاظها إلا أنها متفقة في المعنى» ومرد هذا 
المعنى إلى أن هذا البيع من البيوع التي مبنية على الجهالة والغرر والقمار» وما 
كان كذلك فإنه ينهى عنه أيا كانت صفته» وما وقع منه فهو باطل» باتفاق العلماء. 
من نقل الإجماع : 
ابن هبيرة (075ه) يقول: [واتفقوا على أن بيع الحصاة. . ٠.‏ باطل]7” . 
لا ابن قدامة (170ه) يقول: [ومن البيوع المنهي عنها: بيع الحصاة. . .» لا 
نعلم فيه خلافا]”"" . 
لاشمس الدين ابن قدامة (1/85ه) يقول : [(ولا بيع الحصاة. . .) لا نعلم بين 
أهل العلم خلافا في فساد هذه المبايعات]1" . 


)١(‏ المصادر السابقة. (؟) مصادر الشافعية السابقة. 
() المصادر السابقة. (4) مصادر المالكية السابقة. 
(5) «الإفصاح» .)501١/1(‏ (5) «المغني» (7591//5). 


(0) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)١١5/11(‏ 


م مسائل الإجماع في 


الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» والشافعية9© 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة: منها : 

الأول : قوله تعالى : تأيه الت َامنُوأ لا تَأَكُلُوَا أمولَكم يَنْنَحكُم بلاطل 
لك تورك يح عن راض مكنع ©. 

وجه الدلالة : أن الله ون جعل من شرط التجارة وجود الرضا من الطرفين حال 
التعاقد» وإلا فإنه يكون من أكل أموال الناس بالباطل» وبيع الحصاة قد انعدم 
الرضا فيه إما من الطرفين كما في بعض صوره. أو من أحدهما. 

الثاني : عن أبي هريرة فته قال: «نهى النبي كَكِْةْ عن بيع الحصاة» وعن بيع 
ال رم3, 

وجه الدلالة: أن النبي كَكِِ نهى عن بيع الحصاة» والنهي للتحريم» ويقتضي 
فساد المنهي عنه إذا كان راجعا إلى ذاته. 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
05] نحريم بيع الثوب في طيه: 

المراد بالمسألة: إذا أراد بيع الثوب وكان مطويا -وهو الذي لا يظهر منه إلا 
ظاهره- ولم ينظر إليه» أو كان مما يوضع في جراب فلا يظهر منه شيء» فإنه لا 
يجوز له بيعه من دون وصف ولا رؤية» عند جميع العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لا ابن عبد البر (477ه) يقول: [وأما بيع الوب في طيه دون أن ينظر إليه» فلا 
يجوز عند الجميع]”*. 
)١(‏ معتصر المختصر (ص 00744 «بدائع الصنائع» »)١95/0(‏ «تبيين الحقائق» (2)18/4 

«إكمال المفهم) ,)170-١74/40(‏ (بداية المجتهد» 2»)١١١/5(‏ «التاج والإكليل» (7/ 

0 «الوسيط» :)7١/5(‏ «روضة الطالبين» (/ 20891 «مغني المحتاج» (؟/٠78).‏ 


(؟).النساء: الآية (59). 
)بق تخرره . (؛) «الاستذكار» (431/5). 
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الموافقون على الاجماع : 
وافق على هذا الإجماع : الحنفية» والقول الجديد عند الشافعية» والحنابلة» 
وابن حزم من الظاهرية”"' . 


مستند الإجماع : يستئد الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 


الأول : عن أبي هريرة كافتة قال : «نهى رسول الله وارضن بع الحضاة وعن 


بيع الغرر)”" . 
وجه الدلالة: أن من الغرر أن يبيع الثوب وهو لا يعرف وصفه ولا جنسه. ولم 
يكن رآه من قبل . 


الثاني : القياس على الملامسة؛ فإذا نهي عن الملامسة وهي: لمس الثوب 
ولمّا يتبين ما فيه ويعرف حقيقته» فمن باب أولى بِيعٌ الثوب في طيّهِ الذي لم ينظر 
إلبه اماد 

المخالفون لإلإاجماع : 

خالف في هذه المسألة: الشافعية في القديم» وقالوا: إذا قال: بعتك الثوب 
المَرَوي الذي في كمي . فإنه يصح ويثبت له الخيار. فالذي في كمه لم يره ولم 
يوصف له. 


واستدلوا على ذلك بعدة أدلة» منها : 
الأول: ما جاء أن عثمان صانق ابتاع من طلحة بن عبيد الله" * كفقة أرضا 


)05141-747 /5( «المبسوط» (78/17)» «تبيين الحقائق؛ (97/5-/2)71 (فتح القدير»‎ )١( 
20596 «مغني المحتاج» (؟/‎ :)77١ /4( «تحفة المحتاج»‎ :»)٠١ /7( «أسنى المطالب»‎ 
«مطالب أولي النهى» (2731/5؛‎ 2)161-١77/7( «الفروع» (707/5)» «كشاف القناع»‎ 
«المخلى» (5/97؟5).‎ 

(؟) سبق تخريجه. (؟) ينظر: «الاستذكار» (5517/5). 

(4) طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي التيمي أبو محمدء أحد العشرة» وأحد الثمانية الذين 
سبقوا إلى الاسلام» وأحد الخمسة الذي أسلموا على يد أبي بكرء وأحد الستة أصحاب 
الشورى» مر رسول الله يَلْهِ في غزوة ذي قرد على ماء يقال له بيسان مالح فاشتراه طلحة ثم 
تصدق به فقال رسول الله يَكلةِ: [ما أنت يا طلحة إلا فياض]ء فبذلك قيل له:. طلحة 


الفياض. قتل يوم الجمل عام (75ه) وله أربع وستون سنة. ِ 


و2 مسائل الإجماع في 


ل ا ل 0 بايعتك ما لم 
أره فقال طلحة: إنما النظر لي» إنما ابتعت مغيباء وأما أنت فقد رأيت ما 
ابتعت» فجعلا بينهما حكماء فحكما جبير بن مطعه'١'‏ يفي فقضى على عثمان أن 
البيع جائز» وأن النظر لطلحة أنه ابتاع مغيبا'” . 

الثاني: أنه عقد على عين» فجاز مع الجهل بصفته كالنكاح”” . 

النتيجة. عدم صحة الاجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 
8] مها جواز بيع الجنين مع أمه: 

المراد بالمسألة: بيع ذات الحمل من الدواب -سواء كانت آدمية أو غيرها- 
وهي حامل» من غير ذكر لحملها في العقدء جائز بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا الشافعى (4١5ه)‏ يقول: [والدلالة بالسنة فى النخل قبل أن يؤبر» وبعد 
الإبار في أنه داخل في البيع» مثل الدلالة اد جنين الأمة وذات الحمل 
من البهائم» فإن الناس لم يختلفوا في أن كل ذات حمل من بني آدم ومن البهائم؛ 
بيعت فحملها تبع لها كعضو منهاء داخل في البيع» بلا حصة من الثمن]9 . 
لا النووي (177ه) يقول: [إذا باع حاملا بيعا مطلقاء دخل الحمل في البيع 
باللججماء ]01 


- «طبقات ابن سعد (”/ »)5١5‏ (الاستيعاب» (؟7/ 754)» (الاصابة» (/ 079). 

)١(‏ جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي» كان من حلماء قريش 
وساداتهم؛ وهو من أنسب قريش لقريش بل للعرب قاطبة» قدم على النبي يَكِْ في فداء 
أسارى بدرء فسمعه يقرأ الطورء قال: [فكان ذلك أول ما دخل الإيمان في قلبي] أسلم بين 
الحديبية والفتح. مات سنة (لاده). «الاستيعاب» 2)7837/١(‏ (أسد الغابة» /١(‏ 016)» 
«الاصابة») .)557/1١(‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (578/5). وقال: [في إسناد حديثهم إرسال]. «السئن 
الصغرى» .)١5/6(‏ 

(9) ينظر في الدليلين: «المهذب» (5148/9). 

)02 «الأم» (#/ ١‏ 4). (5) «المجموع» (79414/9). 


عقود المعاوضات المالية 
لا الشربيني (91ه) يقول: [(ولو باع حاملا) حملها له (مطلقا) من غير 
تعرض لدخول أو عدمه (دخل الحمل في البيع) تبعا لهاء بالإجماع]'" . 
لا الجاوي”'' (7١11ه)‏ يقول: [ولو باع حاملا مطلقاء من غير تعرض 
لدخول وعدمه؛ دخل الحمل في البيع؛ إن كان فالكيها معدا إجماعا! '": 
الموافقون على الإجماع : 
الظامي 3 
مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 


الأول: القياس على بيع الثمرة مع أصلهاء وكذا اللبن في الضرع مع بيع 
الشاة» والنوى مع بيع التمر» وآساسات الحيطان في بيع الدار» كلها جائزة» 
بجامع أنها حصلت تبعا في البيع ولم تكن مقصودة» فيحتمل الغرر والجهالة 
فيهاء ويُعْتفرُ في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال”” . 


)1( امغني المحتاج» 88/5١‏ ). 

(6) محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليماء التناري بلداء من فقهاء الشافعية» وهو 
مفسرء له آثار كثيرة» منها: مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد. هاجر إلى مكة وتوفي 
بها عام (1717ه). الأعلام 1/١‏ ). 

(9) «نهاية الزين» (ص578؟). 

2( «بدائع الصنائع» (3514/6).» «تبيين الحقائق» (ه/ هل «الهداية» (559/5)» «القوانين 
الفقهية؛ (صص79١)»‏ «الفواكه الدواني» (44/4)» «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (؟/ 
/اد)ء «شرح الزركشي» ة «المبدع» (8/5>» «مطالب أولي النهى» (2)597/9 
«المحلى؟ (7/ 5979-597). 
تنبيهان: الأول: المالكية ذكروا حالات منع بيع الجنين مع أمهء وهي: بيعه في بطن أمه 
دونهاء وكذلك استثناؤه» فدل على أن ما عداها على أصل الإاباحة. 
الثاني : ابن حزم ذكر قولا آخر في المسألة وهو أن الحمل تبع أمه في البيع ما لم تنفخ فيه 
الروح» فإذا نفخت فيه صار مستقلا عنها لا يدخل مع بيعهاء ولم ينسب هذا القول لأحد» 
ولم أجده في الكتب بين يدي» فلعله قول قديم واندثرء فلم يعتد بذكره العلماء. 

(5) ينظر: «المغني» (5/ »)١5٠١‏ «كشاف القناع» .)١77/5(‏ وينظر في القاعدة المذكورة آخرٌ 
الدليل: «القواعد» لابن رجب (ص598). 


وع2 مسائل الإجماع في 

الثاني : القياس على سائر أطراف الأم: فلا يحتاج إلى ذكرهاء وتدخل في 
البيع»ء والحمل يعد جزءا منها""'. 

الثالث: أن الناس ما زالوا على عهد رسول الله يَكِةِ وبعلمه» يتبايعون إناث 
الضأن والبقر والخيل والمعز والابل والإماء والظباء -حوامل وغير حوامل- 
ويغنمون كل ذلك» ويقتسمونهن» ويتوارثونهن ويقتسمونهن كما هن» ولم يأت 
نص قط بأن للأولاد حكما آخر قبل الوضع» فدل على أن بيع الحامل بحملها جائز 
كما هوء ما لم تضعه”" . 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
5 51] بطلان بيع اللبن في الضرع : 

المراد بالمسألة : اللبن إذا كان في الضرع» ولم ينفصل عن البهيمة» فإن بيعه 
على هذا الوجه مطلقا من غير تحديد» منهي عنه» ولو وقع فهو باطل غير صحيح. 
بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا الصنعاني (85١١ه)‏ يقول: [والحديث -أي: حديث أبي سعيد المذكور 
في مستند الاجماع- اشتمل على ست صور منهي عنها. . . » والثانية : اللبن في 
الضروع» وهو مجمع عليه]”". 

لا الشوكاني (٠55١ه)‏ يقول: [قوله: «وعن بيع ما في ضروعها» هو أيضا 
مجمع على عدم صحة بيعه قبل انفصاله. . .» إلا أن يبيعه منه كيلاء نحو أن 
يقول: بعت منك صاعا من حليب بقرتي» فإن الحديث يدل على جوازه]”'' . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» وهو الصحيح عند الشافعية» والحنابلة» 
وهو رأي ابن حزم من الظاهرية””' . 


.)15/64( ينظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(؟) «المحلى» (797/9) بتصرف. 

(9) «سبل السلام» (5/؟4). (5) «نيل الأوطار» (75577/6). 

(6) «الحجة على مذهب مالك» (074-651/5)» 7المبسوط» للشيباني (57/5)» «العناية» - 


عقود المعاوضات المالية 


مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن أبي سعيد الخدري وفيَة قال : «نهى رسول الله يَكِيْدِ عن شراء ما في 
بطون الأنعام حتى تضع» وعما في ضروعها إلا بكيل» وعن شراء العبد وهو آبق» 
وعن شراء المغانم حتى تقسم» وعن شراء الصدقات حتى تقبض» وعن ضربة 
الغائع )97 

وجه الدلالة: أن النبي يك نهى عن اللبن ما دام أنه في الضرع» وقيد الجواز 
بالكيل» وهذا يدل على أنه لا بد من خروجه؛ إذ لا يعرف الكيل إلا بعد خروجه. 

الثاني : عن ابن عباس وها قال: «نهى رسول الله يَْةِ أن تباع الثمرة حتى يبدو 
صلاحهاء أو يباع صوف على ظهرء أو سمن في لبن» أو لبن في ضرع”" . 

وجه الدلالة: أن النبي يك نهى عن ذلك, والنهي في الأصل أنه على التحريم» 
ويقتضي فساد المنهي عنه . 

الثالث: أن البيع على هذه الصفة فيه جهالة كبيرة في الصفة والمقدار؛ أما 
الصفة: فانتفاخ الضرع ربما يكون لبنا أو يكون لحيما”"» واللبن قد يكون صافيا 
وقد يكون كدرا لا ينتفع به. أما المقدار: فإن اللبن في العروق ينصب إلى الضرع 
وقت الحلب فيختلط المبيع بغيره» وربما الشاة تدر فيستطيع المشتري حلبهاء 
وربما ترفس وتمتنع من الحلب ولا تدرء فلا يتمكن من حلبهاء والمشتري ربما 
يستقصى في الحلب والبائع يطالبه بأن يترك داعية اللبن» كل هذا وغيره من 
الجهالة التي تفضي إلى المنازعة بينهماء وهو بلا شك غرر ينهى عن مثله 


ع .)4١١/5(‏ «مختصر المزني» (2)1857/4 «الحاوي الكبير» (5/ 202777 «البيان» (0/ 20٠١7‏ 
«المغني» (ك/ل١٠.*-١0.*).‏ «الإنصاف) ,2)7١١/5(‏ (امعولة أولي النهى) (5/ 207١‏ 
«المحلى؟ (ا/ 5914؟). 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه الدارقطني في «السئن» 2»)١5 /( »)5٠(‏ والبيهقي في «الكبرى» :25١779(‏ (5/ 
"٠‏ والطبراني في «المعجم الأوسط؛ (08لا), 0)٠١١/4(‏ و«المعجم الكبير) 
.)708/1١(-4)11910(‏ قال البيهقي: [تفرد برفعه عمر بن فروخ» وليس بالقوي» وقد 
أرسله عنه وكيع» ورواه غيره موقوفا] ورجح الموقوف. 

(9) أي: كثير اللحم. 


و ا ساموت 


قارع كر 

المخالفون لإلإجماع : 

اختلف العلماء في المسألة على عدة أقوال: 

القول الأول: المالكية : قالوا بجواز بيع اللبن في الضرع بشروط سبعة» هي : 

)١‏ أن يكون لبن شياو كثيرة» أما إن كان لبن شاة أو شاتين فكرهه مالك إلا أن 
يكون كيلاء كل قسط بكذا وكذا. 

؟) أن تكون متساوية في اللبن. 

*") أن يكون قد عرف وجه حلابها. 

4) أن يشرع في أخذ اللبن بعد العقد. 

5) أن يعجل الثمن. 

5) أن يكون الشراء في إبان الحلاب. 

1) أن يكون الشراء لأجلٍ لا ينتقص اللبن قله" 

القول الثاني: وجه عند الشافعية : قالوا بالجواز إذا حلب شيئا من اللبن فأراه 
إياه» ثم قال: بعتك رطلا مما في الضرع”". وعندهم وجه بجواز ما لو قَبَضَ قدرا 
من الضرع ثم أحكم شدهء وقال: أبيعك هذا القدر المقبوض”'. 

القول الثالث : اختاره ابن تيمية وابن القيم» وقالوا: يجوز بيع اللبن في الضرع 
200 


إذا كان موصوفا في الذمة» وكان من شاة أو بقرة معينة 


»)4١/( ينظر: «المبسوط» للسرخسي (7١/95١)؛ «العناية» (5/١41)ء «الوسيط»‎ )١( 
.)159/8( «معونة أولي النهى» (270/5: الشرح الممتع‎ :)0٠١ /7( «المغني»‎ 

(؟) «المدونة» (819-1847/79) «التاج والإاكليل؛ (ل/ا/ ه14ه). «الشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي» .)751-7١/4(‏ 

() «البيان» (5/ 4 :2٠١‏ «المجموع» (97/9). وقد غلّط الغزالي من قال بهذا الوجه فقال: 
[وغلط الفوراني؛ إذ ذكر في «الأنموذج» وجهين]. «الوسيط» .)51١/5(‏ 

(5) «الوسيط» .)8١/9(‏ وقال النووي في «المجموع) (57/9؟ة؟) عن هذا الوجه الذي انفرد 


بذكره الغزالي: [وهذا نقل غريب لا يكاد يوجد عند غيره]. 
(0) «الأخبار العلمية من الاختيارت الفقهية؛ (ص79١)»‏ «زاد المعاد» (858-411/60). 


عقود المعاوضات المالية 
القول الرابع: فالس ع 0 سحا ل قالوا: بجواز 
بيع اللبن في الضرع مطلقا”” . 
القول الخامس : قال به الحسن البصري » وطاوس» ومجاهد» قالوا: 
بالكراهة لهذا البيع» ونقل عن طاوس الكراهة إلا أن يكون كيلا محددا” "0 
واستدل المخالفون بعدة أدلة" » منها: 
الأول: عن أبي البختري"2 قال: سألت ابن عمر وها عن السلم في النخل 


)١(‏ سعيد بن جبير بن هشام أبو محمد مولاهم الكوفي» الإمام الحافظ المقرئ المفسرء من 
كبار التابعين» روى عن ابن عباس فأكثر وجرّدء وكان يقول عنه إذا أتاه أهل الكوفة 
يستفتونه : [أليس فيكم ابن أم الدهماء؟] ويقول ميمون عنه: [لقد مات سعيد؛ وما على 
ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه] . قتله الحجاج عام (90ه). «سير أعلام النبلاء؛ 
(017/4*)» «طبقات الحفاظ» (ص8"). 

)١(‏ محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل أبو هشام؛ روى عن مالك وتفقه به؛ 


فكان أحد فقهاء المدينة» بل كان أفقهم في زمانه» وهو ثقة مأمون حجةء جمع العلم 
والورع. توفي عام (5١٠ه).‏ «الديباج المذهب» (ص,7؟77؟)2) «شجرة النور الزكية» 
(ص85). 

(5) «المغني» :)٠١/5(‏ «المجموع» (7947/4): لكن النووي لم يذكر إلا سعيدا فقط. 

(14) أخرجه عنهم: ابن أبي شيبة في (مصنفه) (0/ 7177). 
تنبيهات : 1 
الأول: النووي في «المجموع» وابن قدامة في «المغني» نقلا عن الحسن أنه قال بالجواز» 
والمروي عنه في «المصنف» القول بالكراهة. 
الثاني : أما طاوس فقد روي عنه القول بالكراهة المطلقة والكراهة المقيدة بالكيل» 
وكلاهما رواها ابن أبي شيبة عنه وأخرج عنه الكراهة المطلقة: عبد الرزاق في «مصنفه» 
(6/ 0076 وذكر المقيدة النووي في «المجموع» (9/ 0791 . 
الثالث : ريما المراد بالكراهة الكراهة التحريمية وليست التنزيهية» كما هو غالب استعمال 
المتقدمين لهاء فيكون هذا القول ومن قال به موافقين للاجماع غير مخالفين له؛ لكن لا 
يمكن الجزم بذلك ما دام أن من العلماء من ذكر القولين وفصلهما كما فعل ابن قدامة في 
(مغليه) . 

(0) جمع الباحث أدلتهم لأنها أقوال متفقة على الإباحة» وإن اختلفت في التفاصيل . 

(1) سعيد بن فيروز وهو ابن أبي عمران الطائي مولاهم الكوفي أبو البختري» الفقيه أحد- 


2 اك 


فقال: «نهى النبي مَل عن بيع الثمر حتى يصلح» ونهى عن الورق بالذهب نساء 
بناجز' . وسألت ابن عباس وَقا فقال: «نهى النبي يَكِ عن بيع النخل حتى يكل أو 
يؤكل» وحتى يوزن» قلت: وما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى يحرز)7" . 

وجه الدلالة: قال ابن القيم: [وقد دل على جوازه نهي النبي كَلهِ أن يسلم في 
حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاحه. . . » فإذا أسلم إليه في كيل معلوم؛ من 
لبن هذه الشاة» وقد صارت لبوناء جازء ودخل تحت قوله: ونهى عن بيع ما في 
ضروعها إلا بكيل أو وزن. فهذا إِذنّ لبيعه بالكيل والوزن معينا أو مطلقا؛ لأنه لم 
يفصّل» ولم يشترط سوى الكيل والوزن» ولو كان التعيين شرطا لذكره]”" . 

الثاني : القياس على استئجار الظثئر لإرضاع الولدء فكما أنه يجوز فكذلك في 
المتألة تعناء بجامع أن كلا منهما معلوم القدر والصفة في العادة. 

الثالث: أن حلب اللبن معلوم في الغالب مقداره» وإن اختلفت الأيام فيه» فهو 
اختلاف يسير والغرر اليسير معفو عنه”". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشبوت الخلاف فيها. 
8 /اه] جواز بيع الحيوان الذي في ضرعه لبن: 

المراد بالمسألة: حين يريد البائع بيع الحيوان الذي يملكه؛ وفي ضرعه لبن لا 
يُعلم مقداره» ولم يشترطه أو يذكره أحدهما في البيع» فإن البيع صحيح بإجماع 
العلماء . ش 

من نقل الإجماع : 

لا النووي (5177ه) يقول: [أجمع المسلمون على جواز بيع حيوان في ضرعه 


- العبادء حدث عن جمع من الصحابة» منهم: أبو برزة الأسلمي وابن عمر وابن عباس وأبو 
سعيد» وثقه ابن معين. قتل في وقعة الجماجم عام (85ه). «سير أعلام النبلاء» (2)751/4/5 
«تهذيب الكمال» (١١/؟77).‏ 

.)444/( ,)1959( أخرجه البخاري (160؟): (ص0)418 ومسلم‎ )١( 

(9) «زاد المعاد» .)487١/40(‏ 

(؟) ينظر في الدليلين الأخيرين: «المجموع» (797/4): «اختيارات ابن تيمية الفقهية» من 
كتاب البيع إلى باب السبق (ص7584). 
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لبقء وإة كان اللنة: مهو ]3 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الأجماع : الحنفية» والمالكية» والحنابلة» وابن حزم من 
لفلا ةم 
الظاهرية . 


مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 


الأول : عن أبي هريرة كفي عن النبي يك : «لا تْصّرُوا الابل والغنم» فمن ابتاعها 
بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك. وإن شاء ردها وصاعا من 


وجه الدلالة: أن الحديث دليل على جواز بيع بهيمة الأنعام التي يكون في 
ضرعها لبن؛ إذ المنهى عنه هو حبس اللبن في ضرعها مدة؛ تدليسا على 
المشتري 47 , 

الثاني : القياس على بيع الثمرة قبل بدو الصلاح مع أصلهاء وكذا النوى في 
التمر مع التمرء وأساسات الحيطان مع الدار» كل هذه جائزة؛ لأنها بيعت مع 
أصلهاء ولم تكن مقصودة في البيع فاغتفرت الجهالة فيهاء ثم إنه يغتفر في التبعية 


.)"47/4( «المجموع»‎ )١( 

ف ابدائع الصنائع» »)١74/6(‏ «تبيين الحقائق» (55/5)» «العناية» (5/ »)5١١‏ «المدونة» 
18/9”-219). «التاج والإكليل؟ (7/ 5145)» «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» 5/ 
.)751١-‏ «الفتاوى الكبرى» :»)١9/4(‏ «دقائق أولي النهى» ,)7١/1(‏ «مطالب أولي 
النهى») (59/5). «المحلى) (0ا/ 05775؟7١01)/, ٠:‏ 
تنبيهان : 
الأول: الحنفية: منعوا من إفراد اللبن في الضرع في الببع» وهذا يدل على أن ما لم يفرد 
فإنه يجوز بيعه. وكذا أجازوا بيع الحامل وإن لم يسم الحمل في العقد واللبن مقيس على 
الحمل . 
الثاني: المالكية أجازوا شراء اللبن في ضروع الغنم» بشروط ذكروهاء فمن باب أولى أن 
يجيزوا بيعه مفردا. 

(") أخرجه البخاري» :»)١١48(‏ (ص”١2»)1‏ ومسلم .»)١91١6(‏ (94/9). 

(4) ينظر: «المجموع» (797/9). 
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ما لا يغتفر في الاستقلال7" . 

النتيجة: صحة الاجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
15 مهأ جواز بيع المسك: 

المراد بالمسألة: المسك: لون من ألوان الطيب» يؤخذ من بعض فصائل 
الغزلان التي لها أنياب» يجتمع في صرتها الدم» فيؤذيهاء فتندفع إلى صخور 
حادة» فتحتك بهاء فينفجر منها على تلك الصخورء ويؤخذ من هذه الأماكن بعد 
جفافه؛ ويوضع في نوافج تحفظه. ومنهم من يصطاده» ويقطع هذه السرة التي 
يجتمع فيهاء تبقى زمانا حتى تستحيل الرائحة الخبيثة إلى رائحة طيبة» والأول 
جود وأذكن رائبوة” , 

والمسك الذي هو الطيب الخالص الذي لم يخلط مع غيره» يجوز بيعه؛ إذا 
كان خارجا عن وعائه» بإجماع العلماء. 

من نفل اللجمام : 

لا النووي (0ه) يقول: [المسك طاهرء ويجوز بيعه» بلا خلاف» وهو 
إجماع المسلمين]””" . نقله عنه المناوي» وابن عابدينه2' . 

لاابن حجر (857ه) يقول: [واستقر الإجماع على طهارة المسك؛ وجواز 


1 


.)91/9( «دقائق أولي النهى»‎ »)١6١/5( ينظر: «المغني»‎ )١( 

(؟) «معجم البلدان» .)١١/7(‏ وينظر فيه تفصيلا واسعا لكيفية تكوّنه واستخراجه. 

إفرة «المجموع» زومر ١‏ )ل و(5/ ١1وه),‏ الشرح صحيح مسلم» (13728/15). وقد ذكر 
في الأول خلاف الشيعة ولا يعتد بخلافهم حتى يذكرون. 

(4) «فيض القدير» »)540//١(‏ «رد المحتار» (7094/1). 

(5) «فتح الباري» (514/4"). ويقصد من استقرار الإجماع إنه وقع الخلاف في طهارته ثم 
اندثر بعد هذاء ونقل العيني عن ابن المنذر حكاية الخلاف فيه وأنه لم يصح عن أحد من 
السلف. إلا عن عطاء. وذكر العيني أن الثابت عن عطاء القول بطهارته» كما رواه عنه ابن 
أبي شيبة في «مصنفه». «عمدة القاري» »)75١/١١(‏ وينظر: «المصنف» لابن أبي شيبة 
.)١ 14/9‏ 
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لا العيني (860ه) يقول: [واستقر الإجماع على طهارته» وجواز بيعه]'"'. 
الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: المالكية» والحنابلة» وابن حزم من الظاهرية”". 
مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 


الأول: عن أبي موسى يفيه عن النبي كَكِةِ قال: «إنما مثل الجليس الصالح. 
والجليس السوء : كحامل المسك. ونافخ الكير» فحامل المسك : إما أن يحذيك» 
وإما أن تبتاع منه » وإما أن تجد منه ريحا طيبة . ونافخ الكير : إما أن يحرق ثيابك .وإما 


أن تحد ريحا خبيثة بغة)7" . 


رج الدلالة ٠‏ لقي ول عن فر ها عاق زتره الات ااي 
المسك» ولو كان بيعه حراما لما ذكره أو مثّل به تلق" '*. 
الثاني : عن أم سلمة”*' ريا قالت: لما تزوجني رسول الله يك قال: «إني 


.)55١/١1١( «عمدة القاري»‎ )١( 

(؟) «المدونة» (507//7). «المنتقى» 2)51١/1١(‏ (منح الجليل» (5857/5)» «المبدع» (58/5)» 
«الإنصاف» 2»)7١7/4(‏ «كشاف القناع» 2)١57/7(‏ (المحلى» (7/ 54). 
تنبيهان : 
الأول: المالكية لم ينصوا على هذه المسألة في كتبهم الفقهية» لكن الباجي حكى الإجماع 
على طهارة المسك. وإذا كان طاهرا جاز بيعه؛ وكذا أجازوا السلم فيه» وما جاز السلم 
فيه» جاز بيعه من باب أولى» وأيضا أجازوا للأعمى الاعتماد على الشم في اد ومثلوا 
له بالمسك» فيكون البصير من باب أولى. 
الثاني : الحنابلة: منعوا من بيع المسك في فأرته إلا إذا فُتح وشاهد ما فيه. 

() أخرجه البخاري 2)7١١١١(‏ (ص2))795 ومسلم (5578)) .)11١8/4(‏ 

(:) ينظر: «إكمال المفهم» »)5١8/8(‏ «المقهم» (4)77”5/5 «شرح صحيح مسلم) (15/ 
1 ). 

(5) هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة القرشية المخزومية أم سلمة أم المؤمنين» كانت تحت 
ابن عمهاء وهاجرت معه إلى الحبشة ثم إلى المدينة» فكانت أول ظعينة مهاجرة» خطبها 
النبي كل بعد وفاة زوجهاء وكانت جميلة. توفيت عام (١15ه).‏ «الاستيعاب» - 

)١950/4( -‏ «أسد الغابة» (/ا/8/ا؟)» «الإصابة» (8/ .)١6٠١‏ 
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أهديت إلى النجاشى”'' خُلَّة» وأواقى مسك. ولا أراه إلا قد مات» وسترد الهدية» 
فإن كان كذلك نهى لك؛ قالت: فكان كما قال النبئ يل مات النجاشى» وردت 
القدة "كدت البى كله إلى كلل أغرأةامن تسيانه أرقية مستلفاه :ردقم التدلة» ومتائر 
المسك إلى أم سلمة""' . 

وجه الدلالة: أن ما جازت هديته؛ جاز بيعه» كسائر المملوكات9) 

الثالث وي ا ل «أن رسول الله دك ابر من بي 
إسرائيل نحشت خاتمها متكا والمتك اأطبي الطببيع 9 

وجه الدلالة : أن النبى يَكِِ سماه أطيب الطيب واستعمله؛ 5 
وها كان اطام | عاك التعماله ومتايحهة: 

النتيجة: صحة الإاجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
8 وه ] جواز بيع الصوف المنفصل عن الحيوان: 

المراد بالمسألة: الصوف للغنم هو: كالشعر للمعز والوبر للابل”*2. إذا جر 
وانفصل عن الغنم» فإن بيعه جائزء باتفاق العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لا ابن هبيرة (579ه) يقول: [واتفقوا على جواز بيع الصوف المنفصل عن 


)١(‏ أصحمة بن أبحر النجاشي ملك الحبشة» واسمه بالعربية عطية» والنجاشي لقب له» أسلم 
على عهد النبي ككل ولم يهاجر إليه» وكان ردءا للمسلمين نافعاء لما مات قال النبي كله : 
[قد مات اليوم عبد صالح فقوموا فصلوا عليه]ء كان ذلك في رجب عام (9ه). «أسد 
الغابة» /١(‏ 2)1807 «سير أعلام النبلاء» »)578/١(‏ «الإصابة» .)5١1/1(‏ 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده؛» (2)77/71/5 (7557/40): وابن حبان في (صحيحه؛ (0115)) 
.)2015/1١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١58/5(‏ [فيه مسلم بن خالد الزنجي 
وثقه ابن معين وغيرهء وضعفه جماعة» وأم موسى بن عقبة أعرفهاء وبقية رجاله رجال 
الصحيح]. وحسن إسناده ابن حجر في «فتح الباري» (571/5). 

(؟) «البيان» (0/ .)41١-94٠‏ 

(5) أخرجه مسلم (5167). .)١5094/4(‏ 

(0) «المحكم والمحيط الأعظم؛ (0/ 87 ). 
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اللحيوان ]7 


الموافقون على الإاجماع : 
وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» والشافعية» وابن حزم من 
الظاهرية9) 
هرية © . 


مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: قوله تعالى: «#وحلٌ لَه البيمب»”" . 

وجه الدلالة : هذه الآية تفيد أن الأصل في البيع أنه على الحل» ما لم يأت دليل 
يدل على المنع؛ فيدخل فيها بيع الصوف المنفصل عن الحيوان. 

الثاني : عن ابن عباس وها قال: «نهى رسول الله ككةِ أن تباع الشمرة حتى يبدو 
صلاحهاء أو يباع صوف على ظهرء أو سمن في لبن» أو لبن في ضرع»”*. 

وجه الدلالة: أن النبي يك نهى عن بيع الصوف. وقيد النهي بما إذا كان على 
ظهر البهيمة» فدل بمفهومه على جوازه إذا كان منفصلا عنها. 

النقيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 


1 منع بيع عسب الفحل : 

المراد بالمسألة: عَسْبٍ الفحل يطلق في أصل اللغة: على ضرابه وعلى مائه 
ثم ريك به الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل» وهذا من باب تسمية الشيء 
باسم غيره إذا كان معه أو من سببهء وهذا مستعمل عند العرب» كما قالوا للمزادة 
راوية» وإنما الراوية البعير الذي يستقى عليه. وكأنه سمي عسبا؛ لأن الفحل 
يركب العسيب إذا سَفِدا* . 


.)1917/1( «الإفصاح»‎ )١( 

(؟) «المبسوط» (؟١/90١)),‏ «بدائع الصنائع» »)١58/5(‏ «تبيين الحقائق» (2)15/5 
«المدونة» (09/5)» «المنتقى؛ (718/5): المهذب مع المجموع» (9/ 207917 «أسنى 
المطالب» (؟/ 2))5١‏ ١مغني‏ المحتاج» (5/ 50" «المحلى) (7/ 595). 

(") البقرة: الآية (71/0). 

(4) سبق تخريجه. 

(0) ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (1/ 150)» «مشارق الأنوار» (؟/١١21»‏ «الفائق؛ - 
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ويطلق في اصطلاح الفقهاء على معنيين» هما: 
الأول: كراء الفحل للضراب. 
الثاني : بيع ضراب الفحل أو مائه”"". 
ولعل المراد بالمسألة المعنى الأول دون الثاني ؛ إذ لم يحك الإجماع إلا ابن 
هبيرة وقل فسره بالمعنى الأول. 
لا ابن هبيرة (570ه) يقول: [واتفقوا على أن بيع عسب الفحل» وهو: أن 
يستأجر فحل الابل» أو البقر» أو الغنم» أو غيرها لينزو على الإناث» مكروه]”" . 
مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 
الأول: عن ابن عمر ويا قال: «نهى النبي كل عن عَسُْب الفحل»)”" . 
الثاني: عن جابر بن عبد الله وها قال: «نهى رسول الله يَكةِ عن بيع ضراب 
الجمل» وعن بيع الماء والأرض لتحرث406 , 
الثالث : أن بيع الضراب أو إجارته يترتب عليه عدة محاذير» منها: أن ضرابه 
غير معلوم. ثم هو غير مقدور على تسليمه» وكذا أيضا غير متقوم» وكل واحدة 
من هله كافية ف ريو 
المخالفون للإجماع: 
هذه المسألة وقع الخلاف فيها بين العلماء على أقوال”" : 
- (578/5) «النهاية» ("/ 5 2)77 السان العرب» .)044-098/1١(‏ 
)١(‏ ينظر: «التاج والاكليل» 2)7١17/7(‏ اروضة الطالبين» (5"9457/7)» (الانصاف» 2)7١١7/5(‏ 
و(757/5)» «نيل الأوطار» (5/ .)١1/4‏ 
)١(‏ «الإفصاح» /1١(‏ 195). (5) أخرجه البخاري (85؟7)»: (ص4758). 
(4) أخرجه مسلم .)91١/9( .)١558(‏ 
(4) ينظر: «نيل الأوطار» (6/ .)١1/5‏ 
(؟) ذكرت الخلاف في المسألة بناء على المذاهب وليس على اختلاف الأقوال» خلافا 
للأصل؛ لأن هذا في نظر الباحث أضبط في هذه المسألة لوجود التفصيل في كل مذهب» 
وكذلك لوجود الخلط عند بعض الباحثين بين البيع والإجارة» وأتبعت كل مذهب من- 
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القول الأول: قول الحنفية» وابن حزم من الظاهرية: أن بيع عسب الفحل 
وإجارته على التحريه”" . 

القول الثاني : قول المالكية: إن كان يعطيه ثمنا على أن يحمل فحله على ناقة 
المشتري مدة غير محددة» إلى أن تحمل مثلاء فهذا لا يجوز. وإذا استأجره على 
أن ينزيه على ناقته أكواما معدودة يسيرة تتأتى منه في وقت أو أوقات فلا بأس في 
هذا. وحملوا النهي الوارد على الحالة الأولى» أو على التنزيه'"'. والكراهة قال 
بها من الصحابة: أبو سعيد الخدري» والبراء بن عازب1”9. 

القول الثالث : قول الشافعية: إن كان الثمن على أنه بيع فهو باطل قطعاء وإن 
كان على أنه إجارة فعندهم روايتان: الأصح أنه لا يصح . والثانية : أنه يجوز مع 
الكراهة* . 

القول الرابع: قول الحنابلة : لا يجوز بيع عسب الفحل وهو ضرابه بلا نزاع 
عندهم) أما إجارته : فالمشهور والذي عليه أكثر الأصحاب عدم الجواز أيضاء 
وخرج أبو الخطاب وجها بالجوازء وهو احتمال عند ابن عقيل" . وقال به -أي : 


- المذاهب الأربعة بأقوال الأثئمة الموافقين في المسألة من الصحابة والتابعين. 

/5( «تبيين الحقائق»‎ »)١594/6( «بدائع الصنائع»‎ 225١7 /5( «مختصر اختلاف العلماء»‎ )١( 
.)١9-١7/10( «المحلى»‎ 14 

.)414-417/5( «المنتقى» (5/ 717): «جامع الأمهات» (ص7"494). «الذخيرة»‎ )١( 

(") البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي أبو عمارة» استصغره النبي كع يوم 
بدر فرده» غزا مع النبي يك أربع أو خمس عشرة غزوة» افتتح الري عام (14ه) شهد غزوة 
تسترء ثم نزل الكوفة» ومات بها عام (؟لاه). «الاستيعاب» »)١97/1(‏ «أسد الغابة» /١(‏ 
5" «الإاصابة» (١094/1؟).‏ 

(5) «الإشراف» (2)771/7 «عمدة القاري» .)1١57/١7(‏ 

(5) «الحاوي الكبيرة (0/ 5 0070-17 «الوسيط» :»)١58/54(‏ «روضة الطالبين» (9/ 146 
5 «مغني المحتاج» لاا 

(5) «المغني» (5/ .0*8 و(8/ 2011١‏ «المبدع» (2)59/4 «شرح الزركشي؟ (”/ 
45) «الإنصاف» (5/ 2070١‏ و(557/5). 
والذي نقل عن الإمام أحمد الكراهة. وزاد بعضهم: جدا. واختلف في تأويل كلام- 


لل 'سسائل الإجماع فو 


الجواز- من التابعين: الحسن وابن سيرين”'". 

استدل من قال بالجواز بعدة أدلة» منها: 

الأول: أن العقد إنما يكون على منافع الفحل ونزوه» وهذه منفعة مقصودة» 
والماء يكون تابعا لهاء ثم إن الغالب حصوله عقب نزوه» فيكون كالعقد على الظئر 
لحصول اللبن في بطن الصبي”" . 

الثاني: القياس على الإعارة: فكما أنه تجوز إعارة الفحل للنزوء فكذلك 
إجارته» بجامع المنفعة في كل منهما”" . 

واستدل من قال بالكراهة بدليل عقلي؛ وهو: 

أن الحاجة تدعو إلى هذه المنفعة؛ إذ ليس كل الناس يملك الفحل» وربما لا 
يجده إلا بأجرة» فأبيح لذلك» وهي منفعة مقصودة©. 

النتيجة: أما مسألة بيع ماء الفحل فهذه لم يقع فيها خلاف بين العلماءء أما 
مسألة إجارة ضرابه فهذه لا يصح الإجماع فيها؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 

وربما قصد ابن هبيرة بالاتفاق هو على أقل ما قيل في المسألة» وهذا لا يتأتى 
أيضا لوجود من قال بالجواز. 
18 ١3ا‏ بطلان بيع الملامسة والمئابذة: 

المراد بالمسألة: هذان البيعان من بيوع الجاهلية التي كانوا يتعاملون بهاء وقد 
اختلف العلماء في تفسيرها على عدة أقوال: 

الأول: أن يجعلا اللمس والنبذ بيعا من دون صيغة؛ مثاله في الملامسة: يكون 
الثوب مطوياء فيقول البائع للمشتري: إذا لمسته فقد وجب البيع» اكتفاء بلمسه 
عن الصيغة . ومثاله في المنابذة: أيٍّ ثوب أنبذه إليك فقد وجب البيع بيئنا بعشرة . 


- الإمام: فحمله القاضي على ظاهره» وهو التحريم. 
وحمله ابن قدامة على الورع لا التحريم. 

.)1١ /8( «الإشراف» (5/ 0771 «المغني»‎ )١( 

(0) «المغني» )7١7/57(‏ بتصرف يسير. 

(9) ينظر: المغني» 70١/0١‏ 1). 

(4) ينظر: «سبل السلام» .)١5/5(‏ 
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وهل تذكزه الحفية والشنافعية والعفابلة”. 

الثاني : أن يبيعه شيئا على أنه متى لمسه أو نبذه إليه لزم البيع» وانقطع خيار 
المشلين وغيزة وهذا ذكزه الكنافعية 7 

الثالث : في الملامسة: أن يلمس ثوبا مطوياء أو في ظلمة» ثم يشتريه على أن 
لا خيار له إذا رآه» اكتفاء بلمسه عن رؤيته» أو يلمس كل منهما ثوب صاحبه بغير 
تأمل . 

وفي المنابذة: أن ينبذ كل واحد من المتبايعين ثوبه إلى الآخر ولا ينظر كل 
واحد منهما إلى ثوب صاحبهء أو ينبذه إليه بلا تأمل» على جعل النبذ بيعا. وهذا 
ذكره المالكية والشافعية"".: 

الرابع : أن المراد بالمنابذة: هو بيع الحصاة. وَهواتاويان غلك العنافعية”. 


والتفسير الثالث أقعد باللفظين؛ لأنها مفاعلة فتستدعي وجود الفعل من 
الجانيين» وهو أقرب للتفاسير الواردة عن الصحابة” . 

وأيّا كان المراد فإن المعاني الأربعة كلها منهي عنهاء فاسدة لو وقعت» 
بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا ابن هبيرة (070ه) يقول: [واتفقوا على أن بيع الحصاة» والملامسة» 
والمنابذة باطل]2"7. نقله عنه عبد الرحمن القاسه”" . 


)١(‏ «البناية» (8/ »)١851/‏ «روضة الطالبين» (797/7)» «دقائق أولي النهى» (؟/4١)»‏ «مطالب 
أولي النهى» (7/ 071 . 

(؟) «روضة الطالبين» (7957/5). 

() «المنتقى» (5/ 54): «عقد الجواهر الثمينة» (؟/ :»)47١‏ «الحاوي الكبير؛ (5/ 20791 
«روضة الطالبين» (/95"). 

(4) «روضة الطالبين» (97/7). 

(5) ينظر: «فتح الباري» (0799/4. 

,001/١( «الإفصاح»‎ )5( 

(10) «حاشية الروض المربع» (4/ 7808). 


و2 مسائل الإجماع في 

لا ابن رشد الحفيد (515ه) يقول: [أما بيع الملامسة: فكانت صورته في 
الجاهلية أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره؛ أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيهء وهذا 
مجمع على تحريمه]. ثم عدد بيوع الجاهلية وذكر منها المنابذة وقال:ب بعدها: 
[فهذه كلها بيوع جاهلية متفق على تحريمها]”"' . 

لا ابن قدامة (١77ه)‏ يقول لما ذكر كلام الخرقي”' في عدم جواز بيع 
الملامسة والمنابذة: [لا نعلم بين أهل العلم خلافا في فساد هذين البيعين]”” . 

لا شمس الدين ابن قدامة (181ه) يقول: [ولا يجوز بيع الملامسة. . .» ولا 
بيع المنابذة. . . لا نعلم بين أهل العلم خلافا في فساد هذه المبايعات]9' . 

لاعبد الرحمن القاسم (747١ه)‏ يقول لما ذكر معنى الملامسة: [وأجمعوا 
على تحريمه]. ولما ذكر معنى المنابذة قال: [وأجمع العلماء على تحريمه]* . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية؛ والشافعية”) 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 


<< معيو رووس» 


الأول: قوله تعالى: «أيكأيًا اَلَدِبنَ امنا نما الخر وَالْميِيمَ وَالْصَابُ وَالْارلمُ رج مَنْ 
عَمَلِ ليطن تأبحتنوة 7" . 


.)١١١/5؟( «ابداية المجتهد»‎ )١( 

(؟) عمر بن الحسين الخرقي أبو القاسم الحنبلي» شيخ الحنابلة» صاحب «المختصر» 
المشهورء له مصنفات كثيرة» احترقت كلها ولم يبق إلا «المختصر؛ الذي شرحه كثيرون 
منهم ابن قدامة في «المغني». توفي عام (174ه). «طبقات الحنابلة» (؟/ 070» «تاريخ 
بغداد» .)775/١1١(‏ 

(*) «المغني» (917/5؟). 

(5) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)١١7-111١/١١(‏ 

(5) «حاشية الروض المربع؟ (5/ 0ه7-7ه”). 

(5) «بدائع الصنائع» (7/5١)»ء‏ «تبيين الحقائق» (58/5).» «الهداية» (511//5)» «الوسيط» 
اع «المجموع» :»)4١1/9(‏ «مغني المحتاج؟ (؟/ .)7”8٠0‏ 

(/) المائدة: الأية .)64١(‏ 
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جد الدلالة: :أن اللة أمر' باجتنات الميسر»: والميسر هو القمار”'" + وبي 
الملامسة والمنابذة فيه معني القمار»ء وذلك بأنه لا يدري ما يقع عليه البيع هل هو 
مساو للثمن أو أقل منه أو أكثر؟ وهذا هو معنى القمار”" . 

الثانى: عن أبى هريرة يفي «أن رسول الله كَلِ نهى عن الملامسة 
و المنابذة9© . ْ ْ 

الثالث: عن أبي سعيد يفيه قال: «نهى النبي يَلِْهِ عن لبستين» وعن بيعتين: 
الملامسنة والمنايلة2: 

وجه الدلالة : أن النبي كَلكِْهِ نهى عن هاتين البيعتين» والنهي للتحريم» ويقتضي 
فساد المنهي عنه. 

المخالفون للاجماع : 

على التفسير الأول للملامسة والمنابذة وهو جعل اللمس والنبذ بيعا من دون 
صيغة» قال بعض الشافعية أنه يجيء في هذه الصورة الخلاف في بيع المعاطاة؛ 
فإنهما مع قريئة البيع هي نفس المعاطاة”” . وبيع المعاطاة وقع فيه الخلاف على 
قولين في المذهب: 

الأول: أنه غير منعقد. وهو المذهب. 

الثاني : أنه صحيح ومنعقد. وهو المعمول به وعليه الفتوى”"". 

وبناء على الخلاف في المعاطاة فإنه يُخرّجِ عليه الخلاف في صورة المسألة 
معناء ويكون الخلاف فيها على القولين السابقين. 

واستدل هؤلاء: بأن الله أحل البيع» ولم يثبت في الشرع لفظ له» فوجب 


)١(‏ جاء تفسيره بهذا عن ابن عباس» وجمع من التابعين» منهم: قتادة والحسن والسدي 
ومجاهد والضحاك وغيرهم. أخرج هذا عنهم ابن جرير في تفسيره (0908/5. 

(؟) ينظر: «العناية») .)١808/8(‏ 

(") أخرجه البخاري (15١5؟):‏ (ص”07١2)5‏ ومسلم :»)1١51١(‏ (971/5). 

(:) أخرجه البخاري 2)7١41(‏ (ص”07١1).‏ 

(5) «المجموع» (9/9ه*”). «روضة الطالبين» (795//7). 

(5) «المجموع» »)١191-1١9٠0/9(‏ «أسنى المطالب» (07/7. 


2و2 مسائل الإجماع في 


الرجوع إلى العرف. فكل ما عدّه الناس بيعا فهو بيع شرعا”" . 

ويقال بأن هذا تخريج» والتخريج لا يخرق الإجماع» خاصة وأنه لم يقل به إلا 
قله من علماء الشافعية . 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 

قد يشكل في هذه المسألة أن المعنى لم يتفق عليه العلماء» فكل مذهب له 
تفسير ربما لا تذكره المذاهب الأخرى؟! 

ويقال في الجواب : إنه بالنظر إلى أصول المذاهب في هذه المسألة» نجد أنهم 
متفقون على علة الحكم؛ وهي وجود الغرر والجهالة والقمار؛ وكل هذه المعاني 
1 تحريم بيع ضربة القانص: 

المراد بالمسألة: القانص: الصائدء والقئّاص: الصيّادا"". وصورته هنا أن 
يقول: اضرب هذه الشبكة للاصطيادء فما أخذته»ء فهو لك بكذا”” . 

ويقال: ضربة الغائنص» والغوص: النزول تحت الماع ويقال للذي يغوص 

5 0 ا 5000 :2 زضق 

على الأصداف في البحر فيستخرجها: غائص وغوّاص”''. 

وصورته : أن يقول له: أغرص فئ البحر غوصة بكذاء فما أخرجته. فهو 
3 

وبعض العلماء جعل القانص أعم من الغائص» فيشمل صائد صيد البر 
والبحرء» والغائص صائد صيد البحر فقطء وبعضهم خص القانص بصائد البرء 
والغائص بصائد ال 

والمقصود أن هذا اللون من ألوان البيع» لا خلاف بين العلماء على تحريمه. 
)١(‏ «المجموع» .)1١91/4(‏ 
(؟) «لسان العرب» (9/ '87)» «تاج العروس» .)17١/18(‏ 
(©) «طلبة الطلبة؛ (ص46١).‏ 
(:) «تهذيب اللغة» :4)١417/4(‏ «لسان العرب» (57/1)» «تاج العروس» (51/14). 


(4) «طلبة الطلبة» (ص45١).‏ 
(5) ينظر: تبيين الحقائق» (54//ا4)» «رد المحتار» (50/6). 


هه 
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من نقل الاجماع : 
لا العيني (854ه) يقول: [لا يجوز بيع ما يخرج من ضربة القانص -أي : 
الفناة السك حو ةاوه اف لأ 
الموافقون على الإجماع : 
وافق على هذا الاجماع : المالكية» والشافعية» والحنابلة» وابن حزم من 
لفاو : 
مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 
الأول: عن أبي هريرة فته قال: «نهى رسول الله يَِ عن بيع الغرر»"" . 
وجه الدلالة: أن من الغرر البيع على ضربة القانص» بل الغرر يتجلى في هذه 
الصورة في أعلى درجاته» فهو قد يحصل على صيد في هذه الضربة وقد لا 
يحصل» وإذا حصل فربما يكون قليلا وربما كان كثيراء فيكون سببا للمنازعة . 
الثاني : عن أبي سعيد الخدري فته قال: «نهى رسول الله يَكِْةِ عن شراء ما في 
بطون الأنعام حتى تضع » وعما في ضروعها إلا بكيل» وعن شراء العبد وهو آبق» 
وعن شراء الغنائم حتى تقسم» وعن شراء الصدقات حتى تقبض» وعن ضربة 
الغائص»*) 
النقيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
)١(‏ «البناية» .)١61١/4(‏ 
(؟) «المعونة» »)٠١*/5(‏ «الاستذكار» (78/5")» «المنتقى؟» (5/ 2)15١‏ «الإقناع» للماوردي 
(ص45)» «المجموع» 2)71١/4(‏ «طرح التثريب» (5/ »)1١5‏ «الافصاح» )005/١1(‏ 
«المحلى؟» (7/ 577) . 
تنبيه : لم أجد من العلماء من نص على هذه المسألة إلا الماوردي؛ وسائر العلماء حكوا 
الإجماع على النهي عن بيع الغرر والذي منه ضربة القانص» عدا ابن حزم فلم يذكر 
الإجماع وهو موافق على النهى. 
(*) سبق تخريجه» وقد جاء الحديث عن ابن عباس عند أحمد في «مسنئده» (2)7055 (4/ 
© والدارقطني في «سئنه» (55): (5/ 22١0‏ ونقل ابوك 2ح كثير أحد رواة 
الحديث أنه قال: [إن من الغرر: ضربة الغائص...]. 


(4) سبق تخريجه. 


62 مسائل الإجماع في 

المراد بالمسألة: السمك إذا كان فى الماء» وكان الماء كثيراء بحيث لا يمكن 
اصطياده وإمساكه بسهولة. فهو ممنوع من بيعه» بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا المازري (0517ه) يقول: [أجمعوا على منع بيع الأجنة» والطير في الهواءء 
والسمك في الماء]"'". نقله عنه الزرقاني”"' . 

لا الخرشي (١١١١ه)‏ يقول: [والغرر ثلاثة أقسام: ممتنع إجماعا؛ كطير 
الهواءء وسمك الماء. . .]0 . 

النفراوي (75١١ه)‏ يقول: [وأما السمك في الماءء أو الطير في الهواء. 
ا 0 
فممتنع إجماعا] '. 

لا العدري (1184١ه)‏ يقول: [وأما السمك في الماءء والطير في الهواء. 
59 ف 


فخرج بقيد اليسارة الكثير: كبيع الطير في الهواءء والسمك في الماءء فلا يغتفر 
الماع ]7 

لا الشوكاني (٠5١1١ه)‏ يقول: [ومن جملة بيع الغرر: بيع السمك في الماءء 
20000 
ذلك]" . 


غليش (5ة؟ 1ه يقول: الو عقف ) ب إجماعا (غور) 1 ليسي 


.)١50-1١69/:5( «المعلم بفرائد مسلم»‎ )١( 

(0) «شرح الزرقاني على الموطأ» (*//1ة؟) . 

(©) «شرح مختصر خليل؟ للخرشي (0786:279/6. 

(5) «الفواكه الدواني» (5/ .)8١‏ 

(4) «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» (؟/١5١).‏ 
(1) «الشرح الكبير» للدرير (9/ 50). 

(0) «نيل الأوطار» (5/ .)١9/6‏ 
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للضرورة.... فخرج بقيد اليسير الكثير: كبيع الطير في فى الهواءء والسمك في 
الطاوط نقاقا يتن سباع" . 


الموافقون على الإجماع : 
وافق على هذا الإجماع : الخفية» والشافعيةة والحتايلة”* . 
مستند الاجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 


الأول: عن أبي هريرة كله قال: «نهى رسول الله يَِهْ عن بيع الحصاة» وعن 
بيع الغرر»”" . 

وجه الدلالة: أن من بيع الغرر: بيع السمك في الماء» فهو مجهول العاقبة» لا 
يدرى عن حصوله شيء. 

الثاني : عن ابن مسعود كزفتة يزه قال: قال رسول الله يِه : «لا تشتروا السمك في 
الماء. فإنه غرر)7؟ . 

الثالث: أن بيع السمك في الماء قد اختل فيه ثلائة شروط من شروط البيع؛ 
وهي: القدرة على تسليمه» فقد يقدر عليه وقد لا يقدرء وكذا الملك إذا لم يكن 


1 » منح الجليل» .)4١/6(‏ 

(؟) امختصر اختلاف العلماء» (*/ ”/9)» «المبسوط» 2)١5-١١/1(‏ «تبيين الحقائق» (5/ 
45). «الأم» :»)٠١9/0‏ «روضة الطالبين» (/67”), «أسنى المطالب» (5/؟١١)»‏ 
«المغني» (591/5).» «الفروع» (5/ :»27١‏ «كشاف القناع» .)١157/(‏ مما يذكر هنا أن ابن 
قدامة في البداية ذكر أن هذا القول هو قول الأكثرء ثم ذكر من قال به من الصحابة 
والتابعين والعلماء» ثم قال: [ولا أعلم لهم مخالفا]» وبعدها ذكر القولين عن عمر بن عبد 
العزيز وابن أبي ليلى . ومثل هذا يدل على أن نفيه الخلاف إنما ذكره تجوزاء وإلا لم يحك 
الخلاف بعده. 

(7) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه أحمد في (مسنده» (53"), »)١9107/5(‏ والبيهقي في «الكبرى» »)1١551(‏ (5/ 
"+٠‏ والطبراني في «المعجم الكبير» .)737/1١( ,)١١49(‏ قال البيهقي: [فيه إرسال 
بين ابن المسيب وابن مسعود] ثم رجح وقفه على ابن مسعودء وممن رجح وقفه أيضا: 
الدار قطني والخطيب وابن الجوزي. ينظر: «العلل الواردة في الأحاديث النبوية» (60/ 
ها ). «العلل المتناهية» (؟/ 096).» «التلخيص الحبير؛ (7/7) . 


© سائل الإجاع فو 
يملكه. وكذا العلم بالمبيع» فهو مجهول بالنسبة له كجهالة اللبن في الضرعء 
والنوى في التمرء فإذا كان كذلك فهو بيع باطل لفقده هذه الشروط”" . 
المخالفون للإجماع : 
اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين» هما: 
القول الأول: يصح بيع السمك في الآجام”"' . قال به عمر بن عبد العزيز وابن 
)2 
أبي ليلى : 
واستدل هؤلاء بدليل عقلي, وهو : 
أن يقدر على تسليمه ظاهراء أشبه ما يحتاج إلى مؤنة في كيله ووزنه ونقله”* . 
القول الثانى: يصح بيع السمك في الماء إذا كان مملوكا. قال به ابن حزم من 
الظاهرية9' . 
واستدل ابن حزم بدليل عقلي. وهو: 
شرعاء أما ما يملكه فله حق التصرف فيه بأي لون من ألوان التصرفء وليس من 
)١(‏ ينظر: «المغني» »)59١/7(‏ «تبيين الحقائق» (5/ 40). 
(1) الآجام مفرد أجم بضمتين» ويطلق ويراد به: الحصن» سمي بذلك لمنعه المتحصن به من 
تسلط العدو عليه. فكأن معناه هنا السمك الذي يكون في مكان محصور. ينظر: «غريب 


الحديث» لأبي عبيد (7/ 2077 «الفائق» (1١/5؟)»:‏ السان العرب» :»)8/١7(‏ «القاموس 
المحيط؛ (ص1788١).‏ 

(؟) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عبد الرحمن الأنصاري؛ ولد عام نيف وسبعين» 
وهو قاضي الكوفة وفقيههاء كان نظيرا في الفقه للامام أبي حنيفة» قال فيه أحمد: [كان 
فقهه أحب إلينا من حديثهء حديثه فيه اضطراب] توفي عام (44١ه).‏ «الجرح والتعديل» 
(90/ 0355 «سير أعلام النبلاء» .)31١/5(‏ 


(5) أخرجه عن عمر بن عبد العزيز: ابن أبي شيبة فى «مصنفه» (0/ »)51٠‏ وذكره عنهما: 
الشافعي في «الأم' (9/0١2323.؛‏ وابن المنذر في «الإشراف» »27١/5(‏ وابن حزم في 
«المحلى» (1/ 4270١‏ وابن قدامة في «المغني» .)19١/5(‏ 

(5) «المغني» (191/5). 

() «المحلى» (7/ 586). 
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شروط البيع أن تكون العين بيده. 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيهاء ومما 
يؤيد هذا عدم حكاية من عرف عنهم الاهتمام بالإجماع له؛ كاين المنذر وابن عبد 


البر وابن قدامة والنووي وغيرهم» ولو كان ثابتا عندهم لذكروه. 
1 ] تحريم بيع البيض في الدجاج والنوى في التمر: 

المراد بالمسألة : إذا كان عنده دجاج» وأراد أن يبيع البيض الذي تحمله دون 
الدجاج» أو كان عنده تمر وأراد أن يبيع النوى الذي بداخله دون التمر» فإنه لا 
يجوز أن يفردهما بالبيع دون أصلهماء بلا خلاف بين العلماء. 

من نقل الإجماع : 

الا ابن قدامة (١57ه)‏ لما ذكر تحريم بيع ما تجهل صفته» ذكر بعض الأمثلة 
عليها فقال: [ومن ذلك: البيض في الدجاجء» والنوى في التمرء لا يجوز 
بيعهما. . . ؛ ولا نعلم في هذا خلافا نذكره]”"' . 

لا شمس الدين ابن قدامة (587ه) يقول: [ولا يجوز بيع النوى في التمرء 
والبيض في الدجاج. . . » ولا نعلم في هذا خلافا]”"'. نقله عنه برهان الدين ابن 
مفلح”" . 

لا عبد الرحمن القاسم (147ه) يقول: [(ولا نوى في تمره) بلا خلاف]”” . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذه المسألة: الحنفية» والمالكية» والشافعية» وابن حزم من 
الا 


.)07/5( «المغني»‎ )١( 

(؟) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)١١١ /١١1(‏ 

(7) «المبدع» (58/4). 

(4) «حاشية الروض المربع» (514/4"). 

(5) «بدائع الصنائع» (ه/89١)ء‏ «الهداية» (515-41/5).» (البحر الرائق» (4/5/ا؟)2 
«شرح .مختصر خليل» للخرشي (5/ 0257-1١17‏ «الثمر الداني شرح رسالة أبي زيد 
القيرواني» (ص١20)»‏ «منح الجليل» (4177-470./5): «أسنى المطالب مع حاشية- 


٠ر2‏ مسائل الإجماع في 


مستند الاجماع : ضع الحا إن عله أدلة» منها : 

الأول : قال تعالى : «يَتآيُهَا ألربت ءَامَنَُا لا 5 تأكُلوًا أتؤلم نكم يلْبطِلٍ 
لَه أن تكرت يوه عن ناض يكم » . 

وجه الدلالة: أن الرضا لا يمكن أن يوجد مع الجهالة» وإنما يقع التراضي على 
ما علم وعرف» فإذ لا سبيل إلى معرفة صفات البيض وهو في الدجاج» والنوى 
وهو في التمرء فلا سبيل إلى التراضي به» وإذا كان كذلك فلا يحل بيعه؛ فيدخل 

في أكل أموال الناس بالباطل”" . 

الثاني : عن أبي هريرة كفت قال: «نهى رسول الله يل عن بيع الغرر»”" . 

وجه الدلالة: أن من صور الغرر وجود الجهالة في المبيع» فالبيض والنوى 
كلاهما لا تعرف صفته» ولا مقداره» وهما يحتملان الوجود والعدم. 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
10] جواز بيع النوى داخل التمر مع التمر: 

المراد بالمسألة: إذا أراد البائع أن يبيع التمر بعد بدو صلاحه؛ فإنه يجوز له أن 
يبيعه مع النوى الذي بداخله» من غير أن ينص عليه؛ أو يفرده بالبيع عنه» بإجماع 
العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا ابن حزم (457ه) يقول: [واتفقوا أن بيع النوى داخل التمر مع التمرء 


- الرملي عليه (؟18/1١)»‏ «مغني المحتاج» (1/ 015 :)751-85٠‏ (المحلى!» (7/ 194). 
تنبيه : من العلماء من لم ينص على هذه المسألة بعينهاء لكنه يفهم من خلال كلامهم الموافقة 
على الإجماعء فمثلا: المالكية قالوا بأنه لا بد من انتفاء الجهالة عن الثمن والمثمون» ثم 
ذكروا أمثلة لما انتفت فيه الجهالة» فدل على أن ما عداها باق على التحريم. كذلك بعض 
الشافعية ذكروا أنه لابد من العلم بالمبيع» وضربوا أمثلة لما اختل فيه هذا الشرط» كالمسك 
في فأرته؛ ومنعوا منه للجهالة» والبيض والنوى معنا قريب من حال المسك؛ فالمنع منه من 
باب أولى . 

. )598 /7( النساء: الآية (9؟). (؟) ينظر: «المحلى»‎ )١( 


(”*) سبق تخريجه. 
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جائز]”''. ويقول أيضا: [وقد أجمعوا وصحت السنن المجمع عليها على جواز 
ا 4 0 1د 
بيع التمرء والعنب» والزبيب» وفيها النوى» وأن النوى داخل في البيع]”'*. نقل 

عبارته الأولى ابن القطان”" . 
الموافقون على الاجماع : 
وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة”؟'. 
مستند الإجماع : يستئد الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 
الأول: عن أنس بن مالك وتزفتة قال: «أن النبي يلد نهى عن بيع الثمرة حتى 

يبدو صلاحها» وعن بيع النخل حتى يزهوا. قيل : وما يزهو؟ قال : «يحمارٌ 

00 
الثاني : أن الناس لا زالوا في زمن النبي كله وبعلمه يتبايعون التمر على هذه 

الصيقة حمر عير انار 
الثالث : أن التمر خلقه الله هكذا مع النوى» فما دام أن النوى بداخله لم يبع 

استقلالاء فإنه لا محظور فيه» ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا . 
النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 

8 17] جواز الاستثناء من الثمن إذا كان المستثنى من جنس المستثنى 
منه: 
المراد بالمسألة: إذا استثنى البائع من الثمن شيئاء وكان المستثنى من جنس 

.)540/9/( )ىلحملا«)١(‎ 2 «مراتب الإجماع» (ص157).‎ )١( 

(*) «الإقناع» لابن القطان (1747/4). 

(5) لابدائع الصنائع» »)١19/5(‏ «البحر الرائق» (2)51/4/5 «المنتقى» (55/80)» «التاج 
والإاكليل» 2)5١7/5(‏ «الأم» (/01)» «أسنى المطالب» 22٠١77/7(‏ «مغني المحتاج؛ 
(000/7)». «دقائق أولي النهى؛ (75/ »)١78165‏ «مطالب أولي النهى» (59/5). 

(5) أخرجه البخاري »)7١191/(‏ (ص١٠2)5‏ ومسلم :)١968(‏ (/43554). 

(7) «المحلى؟» (597/97). 


0و2 مسائل الإجماع في 


المستثنى منهء كاستثناء الدنائير من الدنانير ونحوهاء فإن هذا جائز بإجماع 
العلماء. ء: 

من نقل الاجماع : 

لاابن المنذر (14١ه)‏ يقول: [وأجمعوا على أن للرجل أن يبيع سلعته بدينار 
إلا قيراطاء وبدينار ودرهم]”'' . نقله عنه ابن القطان”' . 

لا الباجي (41/5ه) لما تكلم عن جواز استثناء من باع ثوبا بخمسة دنانير غير 
ربع دينار يقول: [. . . بمنزلة ما لو قال: بعتك هذا الثوب بخمسة دنانير إلا 
ديناراء فدفع إليه ثلاثة دنائير وأخذ ديناراء فلا خلاف في جواز ذلك]2” . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والحنابلة“ . 


مسيدئل الأجماع : يستئد الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 


الأول: عن جابر كفت قال: «نهى رسول الله كليِْ عن الثنياء إلا أن تعلم)”” . 


)١(‏ «الإجماع» (ص »)١76‏ «الإشراف» (5/؟15). 
تنبيه : القيراط يقال: أصله قرّاطء لكنه أبدل من أحد المضعفين ياء للتخفيف» ولهذا يرد 
في الجمع إلى أصله فيقال: قراريط». قال بعض الحساب» القيراط في لغة اليونان: حبة 
خرنوب وهو نصف دائق» والدرهم عندهم اثنتا عشرة حبة» والحساب يقسمون الأشياء 
أربعة وعشرين قيراطا؛ لأنه أول عدد له ثمن وربع ونصف وثلث صحيحات من غير كسر. 
«المصباح المنير» (ص75017). فتبين بهذا أن القيراط يعد جزءً! من الديئار» فيكون الاستثناء 
في عبارة ابن المنذر من جنس المستثنى منه. 

(؟) «الإقناع» لايد القطان .)١758/5(‏ 

() «المنتقى» (577/4) كذا العبارة في المطبوع؛ والصواب الذي يأتلف به النص [. . فدفع 
إليه أربعة دنائير وأخذ دينارا]. 

(5) «المبسوط» 2)7//1١7(‏ و(15/١١)»‏ «فتح القدير» (5/ 570)» «مسائل الإمام أحمد رواية 
ابنه عبد الله؛ (ص؟258» «المغني» (7//ا/7١).‏ «النكت على المحرر» (١/؟١73).‏ 

(5) أخرجه بهذا اللفظ: الترمذي (590؟١),‏ (7/ 086)» والنسائي في «المجتبى» (2)1757 
7/0 وابن حبان في «صحيحه) .)0745/1١١( :)491١1(‏ والحديث أخرجه مسلم 
(151737). (401/5). لكن من دون [إلا أن تعلم]. قال النووي في «المجموع» - 
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وجه الدلالة: أن الاستثناء في البيع إذا كان معلوما فإن البيع صحيح» فيدخل 
في هذا الاستثناء إذا كان من جنس المستثنى منه. 

الثاني : أن المستثنى يجوز إفراده بالبيع» وما جاز إفراده بالبيع جاز استثناؤه . 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
71] جواز استثناء ا مبيع المعلوم وتحريم المجهول : 

المراد بالمسألة: الاستثناء في البيع لا يخلو من حالين: 

الأول: أن يكون الاستثناء معلوماء والمبيع بعده معلوماء يمكن فصله عن 
المستثنى منه بغير ضررء فإذا كان كذلك» وكان محرزاء فإن هذا جائز. مثل أن 
يقول: بعتك ثمرة هذا الحائط إلا ثمرة هذه النخلات العشر المعينات» أو يقول : 
بعتك هذه الدار إلا ربعها. 

الثاني : أن يكون الاستثناء مجهولاء والمبيع بعده مجهولاء فإنه لا يجوزء مثل 
أن يقول: بعتك هذه الثمرة إلا قوت سنتي» أو قوت غلماني”"' . 

وكلا الحالتين مجمع عليها بين العلماء. 

من نقل الأجماع : 

لا الإمام الشافعي (5 ١٠ه)‏ لما أورد عن عطاء جملة من الآثار» منها ما جاء عن 
ابن جريج”" أنه قال: قلت لعطاء : أبيعك حائطي إلا خمسين فرقاء أو كيلا مسمى 
ما كان؟ قال لاء قال ابن جريج : فإن قلت : هي من السواد سواد الرطب؟ قال: 
لا. ومنها ما أخرجه عن ابن جريج أنه قال: قلت لعطاء: أبيعك نخلي إلا عشر 
نخلات أختارهن؟ قال: لاء إلا أن نستثني أيهن هي قبل البيع تقول هذه وهذه. 
وكذلك ما أخرجه عن ابن جريج أنه قال لعطاء: أيبيع الرجل نخله أو عنبه أو بره أو 
عبده أو سلعته ما كانت على أني شريكك بالربع وبما كان من ذلك؟ قال: لا بأس 
- (95/4"): [وهذه الزيادة التي ذكرها الترمذي والنسائي حسنة» فإنها مبينة لرواية مسلم]. 
)١(‏ «تكملة المجموع؛ /١١(‏ 19540). 

(؟) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو خالد وأبو الوليد القرشي الأموي المكي مولاهم. 


ولد عام (لمم) شيخ الحرم» وأول من دون العلم بمكة» حدث عن عطاء فأكثر وجوّد. 
مات عام (١6١ه).‏ اسير أعلام النبلاء» (5/ 3560 )2 «تهذيب الكمال» .)798/1١4(‏ 


2و2 ظ مسائل الإجماع في 


بذلك . وكذلك ما أخرجه عن ابن جريج أنه قال: قلت لعطاء: أبيعك ثمر حائطي 
.بمائة دينار» فضلا عن نفقة الرقيق؟ فقال: لاء من قبل أن نفقة الرقيق مجهولة 
ليس لها وقت» فمن ثم فسد. يقول لما أورد هذه الآثار عن عطاء: [ما قال عطاء 
من هذا كله كما قال -إن شاء الله- وهو في معنى السنة والإجماع]”" . 


لا الماوردي (0٠55ه)‏ يقول: [أن يقول : بعتك ثمرة هذا الحائط إلا ثمرة هذه 
النخلات العشر بعينهاء فهذا بيع جائز باتفاق العلماء. . .» أن يكون الاستثناء 
مجهولا والمبيع بعده مجهولا. ..» فالمشاع: أن يقول: بعتك هذه الثمرة إلا 
قوت نفسي» أو إلا ما يأكله عبيدي» فهذا باطل باتفاق]9" . 

لاابن حزم (457ه) يقول [الحلال في ذلك : أن يستثني من الجملة إن شاء أَيٌّ 
جملة كانت: حيوانا أو غيره» أو من الثمرة: نصف كل ذلك مشاعاء أو ثلثي كل 
ذلك؛ أو أكثرء أو أقل» جزءا مسمى منسوبا مشاعا في الجميع. أو يبيع جزءا 
كذلك من الجملة مشاعاء أو يستثني منها عينا معينة محوزة -كثرت أو قلت- فهذا 
هو الحق الذي لا خلاف من أحد في جوازه]”” . 

لا ابن عبد البر (471ه) يقول: [لا أعلم خلافا بين فقهاء الأمصار أنه لا يجوز 
لأحد أن يستثني ثمر نخلات معدودات» من حائط رجل» غير معينات» يختارها 
من جميع النخل» وكذلك لا يجوز ذلك عندهم في ألوان النخيل» ولا في الثياب» 
ولا في العبيدء ولا في شيء من الأشياء](''. نقله عنه ابن القطان" . 

لا الباجي (414ه) يقول: [استثناء الرجل من حائطه في البيع عدد نخلات» 
يكون على ثلاثة أوجهء أحدها: أن يعينهاء وذلك لا خلاف في جوازه]”" . 

لا القاضي عياض (541ه) يقول بعد أن تحدث عن الثنيا في البيع : [فأما 
النخلات المعينات» بلا خلاف في جواز استثنائه]9” . 

لا ابن هبيرة (575ه) يقول: [واتفقوا على أنه إذا باع حائطاء واستثنى منه 
)١(‏ «الأم» م 1-5ت). (؟) «الحاوي الكبير؟ (4/ .)73١7‏ 
(*) «المحلى؟ (157/7-/07817), 2 (5) «الاستذكار» (778/5). 
(4) «الإقناع» لابن القطان (18057/4). 
(5) «المنتقى» (778/5). (0) «إكمال المفهم؛ .)١19١/5(‏ 
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نخلة بعينهاء جاز]''' . 

لا ابن رشد الحفيد (040ه) يقول: [وأجمعوا من هذا الباب على جواز بيع 
الرجل ثمر حائطه» واستثناء نخلات معينات.منه . . . » واتفقوا على أنه لا يجوز أن 
يستثني من حائط له عدة نخلات غير معينات» إلا بتعيين المشتري لها بعد 
البيع]”" . 

لا ابن قدامة (١57ه)‏ يقول: [إذا استثنى نخلة» أو شجرة بعينهاء جاز ولا 
نعلم في ذلك خلافا]”” . 

لا أبو العباس القرطبي (507ه) يقول: [أن يستثني نخلات مجهولات» أو 
كيلا مجهولا من الثمرة» على أن يعيّن ذلك بعد البيع»ء فذلك ممنوع فاسد 
بات ]0 ٠‏ 

ل النووي (717ه) يقول: [فلو قال: بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة» أو 
هذه الشجرة إلا ربعهاء أو الصبرة إلا ثلثهاء أو بعتك بألف إلا درهماء وما أشبه 
ذلك من الثنيا المعلومة» صح البيع باتفاق العلماء]”” . 

لا شمس الدين ابن قدامة (5817ه) يقول: [فإن استثنى معينا من ذلك 
جاز. . .» لا نعلم في هذا خلافا]”"' . 

لا ابن تيمية (1/اه) يقول في معرض كلامه عن الشروط في العقود: [فكما 
جاز بالإجماع استثناء بعض المبيع » وجوّز أحمد وغيره استثناء بعض منافعه» جوز 
أيضا استثناء بعض التصرفات]”” . ويقول أيضا: [أجمع المسلمون -فيما أعلمه- 
على جواز استثناء الجزء الشائع» مثل : أن يبيعه الدار إلا ربعها أو ثلثها. واستثناء 
الجزء المعين إذا أمكن فصله بغير ضرر» مثل : أن يبيعه ثمر البستان إلا نخلات 
بعينهاء أو الثياب أو العبيد» أو الماشية التي قد رأياهاء إلاشيئا منها قد عيّناه]7" . 


٠. 
«م٠6‎ 


.)177/7( «بداية المجتهد»‎ )7١( .)587/1( «الإفصاح»‎ )١( 

(5) «المغني» (19/7/5). (5) «المقهم» (504/5). 

(5) «شرح صحيح مسلم» .)١96/1١(‏ (5) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)١١5/١١(‏ 
(10) «مجموع الفتاوى» (9؟717/5١)»‏ «الفتاوى الكبرى» (87/5). 

(0) «مجموع الفتاوى» (79/١71ا١)»‏ «الفتاوى الكبرى؟» (5/؟١٠).‏ 


220 مسائل الإجماع في 

لا تقي الدين السبكي”''' (57/اه) يقول: [أن يكون الاستثناء معلوماء والمبيع 
بعده معلوماء وهذا على ضربين: مشاع ومحدد.ء فالمحدد: بعتك ثمرة هذا 
الحائط إلا ثمرة هذه النخلات العشر بعينهاء فهذا جائز بالاتفاق» . . . أن يكون 
الاستثناء مجهولاء والمبيع بعده مجهولاء وهو ضربان: مشاع ومحددء 
فالمشاع: كقوله: بعتك هذه الثمرة إلا قوت سنتي» أو قوت غلماني» باطل 
اتفاقا]”" . 

3 الأبِي (411ه) يقول لماذكر أن لبيع الثنيا صورا: [الأولى: أ يستغني من 
الحائط نخلات معينة» فيجوز باتفاق قَلّت أو كثرت. . . » الثانية: أن يستثني 
نخلات يختارهاء فلا يجوز باتفاق]. نقله عنه السنوسي”" وزاد صورة فقال: [أن 
يستثني بعضها مجهولاء فكذلك لا يجوز باتفاق]9' . 

لا ابن نجيم (10ه) لما ذكر مسألة استثناء أرطال معلومة عند شراء النخل 
يقول: [فإن استثنى جزءا: كربع وثلث» فإنه صحيح اتفاقا]”*. نقله عنه ابن 
عابدين 


01 


ذا 


)١(‏ علي بن عبد الكافي بن علي السبكي تقي الدين المصري الشافعي» ولد عام (247ه) ساد 
أهل مصر قاطبة بعلمه» وتولى قضاء الشامء من آثاره: «شرح المنهاج» للنووي» تكملة 
جزء من «شرح المهذب». وله تفسير. توفي عام (5هلاه). «طبقات السبكي» 2)179/1١١(‏ 
«الدرر الكامنة») ("/ 174). 

(؟) «تكملة المجموع» .)١50/١١(‏ وفي المطبوع [مشاع ومحرزهء فالحرز]. وهو تصحيف. 

فرة محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي الحسيني أبو عبد الله» ولد عام (875ه) عالم 
تلمسان في عصره وصالحهاء من آثاره: «شرح على البخاري» لم يكمله؛ «أم البراهين»؛ 
اشرح كلمتي الشهادة»» «مكمل إكمال الإكمال على مسلم». توفي عام (894ه). «نيل 
الابتهاج» (ص7759). «شجرة النور الزكية» (ص577)» «الأعلام» (7/ 154). 

(؛) «مكمل إكمال الإكمال» .)5١5-5١14/4(‏ ولعل العبارة فيها سقطء. وتستقيم إذا قال 
[فيكون بعضها مجهولا]. 

(4) «البحر الرائق» (9782/6”) . وقد نقله عن البدائع» وبعد الرجوع إلى المسألة في «البدائع؟ 
لم أجده ذكر الاتفاق. 

(5) «رد المحتار» (069/5). وقد نقله عن ابن نجيم» وبيّن أن ابن نجيم نقله عن الكاساني. 
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لاعبد الرحمن المعروف ب[داماد أفندي] (1/8١١1ه)‏ يقول: [فإن استثنى جزءا 
كربع وثلث» فإنه صحيح اتفاقا]”"' . 

لا الصنعاني (11485١ه)‏ يقول: [أن يبيع أشجارا أو أعنابا ويستثني واحدة 
معينة» فإن ذلك يصح اتفاقا]”" . 

لا الشوكاني (1500١ه)‏ يقول: [إن كان الذي استثناه معلوماء نحو: أن يستثني 
واحدة من الأشجارء أو منزلا من المنازل» أو موضعا معلوما من الأرض» صح 
بالاتفاق]7” . 

لاعبد الرحمن القاسم (1797١ه)‏ يقول: [واتفقوا على أنه متى كان المستثنى 
معلوماء يعرفانه» صح البيع]”؟ . 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن جابر بن عبد الله كقلقة قال: «نهى رسول الله يَِ عن المحاقلة*) 
وَالمؤابنة”7؟ والمغايرة”" وَالكنا إلا أن صل 0 . 


)١(‏ «مجمع الأنهر» )١( .)5١/5(‏ اسبل السلام» (؟/76). 

إفرة 0 الأوطار» (6/ .)18١‏ (5) «حاشية الروض المربع» (4/ 0761 . 

(4) المحاقلة مفاعلة من الحقل» وهو: الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه» وقيل: الحقل 
الأرض التي تزرع. وهي كراء الأرض بالحنطة» أو كراؤها بجرء مما يخرج منهاء وقيل: 
بيع الزرع قبل طيبه» أو بيعه في ستبله بالبر. «مشارق الأنوار» »)35١94/١(‏ «المطلع» 
(ص١51).‏ 

(5) المزابئة مفاعلة من الزين» وهو: الدفع» وهي: بيع معلوم بمجهول من جنسه» أو بيع 
مجهول بمعلوم من جنسه. سميت بذلك؛ لأن كل واحد منهما يظن غبن صاحبه ودفعه عن 
الربح عليه وعن حقه الذي يريد غبنه فيه. «مشارق الأنوار» »)09/١(‏ «المطلع» 
(ص١51).‏ 

(/) المخابرة» مأخوذة من الخبيرء وهو: الأكّارء وهو الفلاح الحراث. وقيل من الخبار 
وهي: الأرض الليئة. وقيل من الحُبر وهو: النصيب. وقيل: هي مشتقة من خيبر؛ لأن 
أول هذه المعاملة كان من النبي يكِْةِ مع اليهود. وهي في الاصطلاح: المعاملة على الأرض 
ببيعض ما يخرج منهاء ويكون البذر من العامل. والمزارعة مثلها إلا أن البذر من مالك 
الأرض . «تهذيب الأسماء واللغات» (؟/ 47) بتصرف. 


0) سبق تخريجه . 


وي م مسائل الإجماع في. 


وجه الدلالة: أن النبي كك نهى عن الاستثناء في البيع إذا كان مجهولاء فإذا 
زالت الجهالة» وعلم المستثنى عاد الأمر إلى الاباحة. 

الثاني : أن المستثنى لا يجوز إفراده بالبيع » فلا يجوز استثناؤه؛ وذلك للجهالة 
في المعقود عليه» والجهالة تمنع من انعقاد البيع''©. وهذا بخلاف المستثتى 
المعلوم فإنه يجوز إفراده بالبيع» فيجوز استثناؤه. 

المخالفون لإإجماع : 


جاءت المخالفة عن ابن عمر فقد جاء عنه أنه باع ثمرته بأربعة آلاف» واستثنى 
طعام الفتيان”"2. وهذا الاستثناء معين» لكنه مجهول القدر. 

وقد أجيب عنه: أن هذا -إذا ثبت عنه- محمول على أنه استثنى نخلا معيناء 
بقدر طعام الفتيان؛ إذ لا يتصور منه المخالفة لصريح سنة النبي كله" . 

وخالف في جواز الاستثناء في البيع مطلقا فقال بالمنع : جابر بن زيد حين سئل 
عن الرجل يبيع البيع» ويستثني بعضه؟ قال: لا يصلح ذلك . 

ولعله لم يبلغه الخبر عن النبي يَكلمِ في جواز الاستثناء المعلوم» أو يكون 
محمولا على الاستثناء المجهول. وهو الذي يشهد له ظاهر الآثر. 

النقيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الخلاف فيها. 
18 ةا منع إفراد أطراف الحيوان الحي بالعقد: 

المراد بالمسألة: إذا باع حيوانا مأكولا يستباح ذبحه» واستثنى أطرافه: رأسه. 
أوعيلة)» أو راجله: فإنه لا يصح هذا الاستثناءء بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا ابن الهمام (871ه) يقول: [وأطراف الحيوان» لا تفرد بالعقد إجماعا]”" . 


)1( (بدائع الصنائع» »)١076/5(‏ «رد المحتار» (8/4هه) بتصرف . 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» :)755١/4(‏ وبوب عليه بقوله: [باب يبيع الثمر ويشترط 
منها كيلا]. 

2 «المغني» 7/5 . (4) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (4/ 231/4 . 

(5) «فتح القدير» (148/5). 
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الموافقون على الاجماع : 
2000 
كك . 


رواب 


مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 


الأول: أن ما لا يصح إفراده بالعقد ابتداءء لا يصح استثناؤه من العقدء 
كاستثناء الحمل”" . 

الثاني : أن فيه لونا من ألوان الغرر: فهو إن كان استثناؤه لهذا الطرف بجلده» 
فما تحت الجلد مُغيِّبِء وإن كان لم يستثنه بجلده. فإنه لا يدري بأي صفة يخرج 
له وين كقنظ الجلك غنو: 
المخالفون للإجماع: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال» وهي : 

القول الأول: جواز إفراد الأطراف بالاستثناء . قال به المالكية» وهو مشهور 
مذهب الحنابلة» وقال به الحسن بن حي”* والليث”* . 

واستدل هؤلاء بعدة أدلة» منها: ظ 

الأول: عن جابر بن عبد الله وكا قال: «نهى رسول الله ككيِْ عن اليا إلا أن 


)١(‏ «اتكملة المجموع» 11 )ل ا أسنى المطالب» (؟/ ه7), المغني المحتاج» لا 
«الانصاف» (7507/4). أما المالكية فيأتي ذكر مراجعهم مع المخالفين. 

(0) «فتح القدير) (448/57). 

(") «المنتقى) (5/ 2)١75‏ «بداية المجتهد) (؟/177١).‏ 

(4) الحسن بن صالح بن حي أبو عبد الله الهمداني الثوري الكوفي» ولد عام (١٠٠ه)‏ فقيه 
عابد» قال عنه الذهبي : [هو من أثئمة الإسلام لولا تلبسه ببدعة] يقصد أنه يرى السيف». 
ويترك الجمعة مع أثمة الجور. توفي عام (19١ه).‏ «حلية الأولياء» (9/ 207717 اسير 
أعلام النبلاء» (7/ 0731 . 

(5) «مختصر اختلاف العلماء» ("9/ 5م-”87)., «المدونة» (9"/ 517-16)., «المعونة» (؟/ 
6 «المنتقى» (5/ 04)١54-17‏ «بداية المجتهد) (؟77/1١):‏ «جامع الأمهات» 
(ص 42776 «الكافي» لابن قدامة (؟1/ 0*)» «الفروع» (758/4)» «منح الشفا الشافيات» 
(١1/؟187).‏ 


م6 مسائل الإجماع في 
ل والاسثتناء هنا معلوم . 

الثاني : أنه يُعد استثنى عضوا معينا معلوماء فلم يضره ما عليه من الجلدء 
كشراء الحب في سنبله» والجوز في قشره”" . 

القول الثاني : التفريق في الاستثناء بين ما له قدر وقيمة -أي: يسقط له بععض 
الشموت وين "ما لب كذلك» فإن كان القشطى له قذر وقمة واشترط درس فل 
سور الاتساء شلى المكتيون: وال فور .وه ةا روا عن امالك 

واستدل هؤلاء : بأنه إن كان استثناؤه بجلده» فما تحت الجلد مغيب» وإن كان 
لم يستثنه بجلده» فإنه لا يَدري بِأيٌّ صفة يخرج له بعد كشط الجلد عنه”*'؛ أما ما 
ليس له قيمة فهو يسير غير مؤثر» فيعفى عنه. 

القول الثالث : التفريق بين المسافر والحاضرء فإن كان مسافراء فلا بأس بهذا 
الاستثناء» وإن كان حاضراء فلا خير فيه. وهذه الرواية هي التي نص عليها الإمام 
مالك في المدونة”*' . 

واستدل هؤلاء على التفريق فقالوا: إذا استثنى البائع في السفر الرأس ونحوهء 
فإن هذه ليس لها عند المشتري قيمة وثمن» بخلاف ما إذا كان في الحضر”" . 

النتيجة. عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 
54] جواز بيع ما كان عليه قشرتان: 

المراة بالمسالة:.من الثمان هآ يكون له-قعرتان أز كمّانه قشر ملاضق 
بالمقصود منه» وهي القشرة السفلى» وأخرى فوقهء وهي القشرة العليا: كالجوز 
واللوز والباقلا ونحوهاء فإذا نزعت عنه القشرة العلياء فإنه يجوز بيعه» باتفاق 
الولوناءت: 

من نقل الإجماع : 

3 ابن حو ركم ؤم فرك لواففش و" ان اله #عرتان + كالترز والبحرب 


5 سق تغريه 7 (؟) «بداية المجتهد» (179/9). 
0 مسادز المالكية السابقة: (4) «المنتقى؟» (115/4). 


(5) مصادر المالكية السابقة. (5) «المدونة» (7/ 716) بتصرف . 
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فنزعت القشرة العلياء أن بيعه حيقذ جائز]”''. نقله عنه ابن القطان”'"'. 

لا النووي (1757ه) يقول: [يجوز بيع الباقلا في القشر الأسفل» بلا خلاف» 
وسواء كان أخضر أو يابسا]. ويقول أيضا: [وأما ما له كمامان» يزال أحدهما 
ويبقى الآخر إلى وقت الأكل؛ كالجوز واللوز والرانج» فيجوز بيعه في القشر 
الأسفل» بلا خلاف]”" . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الإجماع: الحنفية» والمالكية» والحنابلة”” . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول : عن ابن عمر وأا «أن النبي يَكِِ نهى عن بيع النخل حتى يزهوء وعن بيع 
السنبل حتى يبيض» ويأمن العاهة» نهى البائع والمشتري»* . 

وجه الدلالة: أن النبي كك جعل النهي إلى غاية» فما بعد هذه الغاية فإنه يجوز 
مطلقاء فيدخل في هذا المستور بالقشرة السفلى . 

الثاني: أن المقصود منه هو ما في باطنه» ولا يمكن بقاء صلاحه وحفظه إلا 
ببقاء ظاهره وهو قشرهء فبقاء القشرة السفلى من مصلحته؛ فيجوز للحاجة'") 

النتيجةه صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
7٠١ 2‏ جواز بيع ما له قشر واحد يفسد بإخراجه منه: 

المراد بالمسألة: إذا كان المبيع له قشر واحدء إذا طرِح عنه ذهبت رطوبته» 


.)1947/5( «مراتب الاجماع» (ص”97١). () «الإقناع» لابن القطان‎ )١( 

[فرفق «المجموع» ١‏ لال الى 

(5) «تبيين الحقائق» (5/ »)١*‏ «الهداية مع العناية» و«فتح القدير) (5/ 2)594-597 «البحر 
الرائق» (0/ 2)3579 ١‏ مجمع الأنهر) (؟/ ٠‏ يا «التاج والإكليل» (5/ ,)١١١‏ الشرح ممختصر 
خليل» للخرشي لور «الشرح الكبير» للدردير (8/ 54): «منح الجليل» (4/ 484)؛ 
«المغني» (3717/5). «دقائق أولي النهى» (؟/ 2»)١6‏ «كشاف القناع» »)١17777(‏ «مطالب 
أولي النهى» (9/ 7" . 

(5) أخرجه البخاري ,)7١915(‏ (ص١٠5)»‏ ومسلم »)١575(‏ (5/ 457) واللفظ له. 

(5) ينظر: «الأم» (0/ 5-01 ه). 


مم2 مسائل الإجماع في 


وتغير طعمهء وأسرع إليه الفساد: كالبيض والرمان والموز ونحوهاء فإنه يجوز 
بيعه على حاله من غير رؤيةٍ مقصوده وهو ما بداخله؛ بإجماع العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لا ابن حزم (407ه) يقول: [واتفقوا أن بيع كل ما له قشر واحد يفسد إذا 
فارق» جائز في قشره: كالبيض وغيره]''2. ويقول أيضا: [وأجمعوا على جواز 
بيع البيض كما هوء وإنما الغرض منه ما في داخلهء ودخل القشر في البيع بلا 
خلاف من أحد]”"' . نقل عبارته الأولى ابن القطان”” . 

لا النووي (577ه) يقول: [إذا كان الشيء مما لا يستدل برؤية بعضه على 
الباقي» فإن كان المرئي صوانا -بكسر الصاد وضمها- كقشر الرمان والبيض 
والقشر الأسفل من الجوز واللوز وقشر البندق ونحوه» كالخشكنان» كفى رؤيته» 
وصح البيع» بلا خلاف. ولا يصح بيع لب الجوز واللوز ونحوهما بانفراده» ما 
دام في قشرهء بلا خلاف]. ويقول أيضا: [ولو كان للثمر والحب كمام لا يزال إلا 
عند الأكل : كال مان ونحوه كالعلس» جاز بيعه في كمامه أيضاء بلا خلاف]”/ . 

لا شمس الدين ابن قدامة (587ه) يقول: [يجوز بيع ما مأكوله في جوفه: 
كالرمان» والبيضء والجوزء لا نعلم فيه خلافا]”” . 

لا ابن تيمية (/الاه) يقول: [بيع ما يكون قشره صُوّنا له: كالعنب والرمان 
والموز والجوز واللوز في قشره الواحدء جائز باتفاق الأئمة]”" . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية”" . 


.)190/0(»ىلحملا«)١(‎ ١ .)١97ص( «مراتب الإجماع»‎ )١( 

زضة «الإقناع» لابن القطان (5/ .)١746‏ 

2( «المجموع» )19خ )ل و(9/ 7/7 . 

(6) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)170/١١(‏ 

30( اامجموع الفتاورى» (9؟8/5؟5). 
(7) «بدائع الصنائع» (0/ 22584 «تبيين الحقائق» (77/5). «فتح القذيرا (81/7-11/7/5), 
الشرح مختصر خليل» للخرشي (ه م الشرح الكبير؛ للدردير (”7/ 54؟2)1 (منحم - 
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مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 
الأول : عن أنس تنلقة «أن النبي يك نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها»”" . 
وجه الدلالة: أن مفهوم الحديث إباحة بيعها بعد بدو صلاحها مطلقاء فيدخل 


في ذلك ما كان مستورا بقشر» أو غير مستور. 

الثاني : أن المقصود منه هو ما في باطنه» ولا يمكن بقاء صلاحه وحفظه إلا 
ببقاء ظاهره وهو قشرهء والقشر من أصل خلقته» فالحاجة تدعو لبقائه. 

الثالث: أنه من المشقة رؤية مقصوده. فَعْفِيَ عنه. 

الرابع : أنه قدر يسير جرى تسامح الناس عليه في العادة» وليس فيه غرر يَمُوت 
به مقصودٌ معتبر'" . 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
]/١ 12‏ اشتراط الثمن لصحة البيع: 

المراد بالمسألة: الثمن في اللغة: هو العوض عما يباع» وكل ما يحصل عوضا 
عن شع فهو نملو" . 

ويطلق في اصطلاح الفقهاء على معنيين» هما : 

الأول: ما يكون بدلا للمبيع» ويتعلق بالذمة. وهذا المعنى في مقابل المبيع . 

الثاني : العورض الذي تراضى عليه المتعاقدان. وهذا المعنى في مقابل 
ال 

والمعنى الموافق للمسألة هو الأول» فإذا عقد البيع على عين» فلا بد من الثمن 
الذي يقابل هذه العين» باتفاق العلماء. 


- الجليل» (585/5). 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) ينظر: ١مغني‏ المحتاج» (؟/ 075. 

() ١معجم‏ مقاييس اللغة» »)787/1١(‏ «مفردات ألفاظ القرآن» (ص/اا١).‏ 

(5) «رد المحتار» (8/ :)١57‏ «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» 2))177/١(‏ و«امعجم 
المصطلاحات الاقتصادية» (ص١7١).‏ 


و2 مسائل الإجماع في 

من نقل الإجماع : 

لا ابن حزم (457ه) يقول: [واتفقوا أن البيع لا يجوز إلا بثمن]”'". نقله عنه 
ابن القطان”" . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق عل هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة”” . 

مستند الأجماع : يستند الإجماع إلى دليل من الكتاب. وهو: 

قوله تعالى: «وَأحلَّ أله ابيع 17 . 

وجه الدلالة: أن صورة البيع التي أباحها الله جل جلاله هي : مبادلة مال بمال» 
فإذا لم تحصل المبادلة لم يتم البيع» وإذا أخِذ المبيع في البيع من دون عوض» 
فإنه يختل أمر لازم وهو العوضء» فيبطل العقد بهذا. 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
15 1 فساد المبيع المجهول الثمن: 

المراد بالمسألة: معلوم أن من أركان البيع الثمن» فإذا تعاقد المتعاقدان 
بنفسيهما من غير توكيل» فلا بد أن يكون الثمن في العقد معلوماء وإلا -بأن كان 
الثمن مجهولا- فالبيع فاسدء بإجماع العلماء. " 

من نقل الاجماع : 

لا ابن المنذر (71ه) يقول: [وأجمعوا على أن من باع سلعته بثمن مجهول 
غير معلوم» ولا مسمى» ولا عينا قائماء أن البيع فاسد]" . 


.)١756 /5( «مراتب الإجماع» (ص56١). (؟) «الإقناع» لابن القطان‎ )١( 

ره «العناية» (1/ 41 7)» «فتح القدير» (548/57؟)» «حاشية شلبي على تبيين الحقائق» (4/ 2)١‏ 
«رد المحتار) (08/5١٠ه),‏ «مواهب الجليل» (558/5).» «الفواكه الدواني» و6" 
«الشرح الكبير» للدردير (؟/ ")» «مغني المحتاج؛ (؟/ 20877 «نهاية المحتاج» (؟/ 
14؛» «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» »)١١/(‏ «المقنع» (5/1). «كشاف القناع» 
(167/5)» «مطالب أولي النهى» (17/9). 

(5) البقرة: الآية (0/ا؟). 

(5) «الإجماع» (ص »)١75‏ «الإشراف» (1717/5). 
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لا ابن عبد البر (477ه) يقول: [والسنة المجتمع عليه» أنه لا يجوز الثمن إلا 
00000 

لا النووي (5177ه) يقول: [فلو قال: بعتك هذا بدراهم» أو بما شئت» أو نحو 
هذه العبارات» لم يصح البيع بلا خلاف]”" . 

لا العيني (804ه) يقول: [(والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة 
القدر والصفة. . . ؛ هذا هو الأصل) أي: في كتاب البيوع» بالإجماع]”" . 

لا عبد الرحمن القاسم (147١ه)‏ يقول: [معرفة الثمن شرط لصحة البيع؛ 
بالاجماء]©؟. 

الموافقون على الإجماع: 

وافق على هذا الاجماع: ابن حزم من الظاهرية 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن أبي هريرة يفيه قال: «نهى رسول الله كك عن بيع الغرر»”'' . 

وجه الدلالة: أن من صور الغرر المنهي عنه أن يكون الثمن مجهولا. 

الثانى : أن الجهالة فى الثمن تكون مفضية إلى المنازعة والخصومة» خاصة إذا 
وُجد ق المبيع عيب 0 الكدهها الو . 

الثالث: أن الثمن أحد العوضينء» فاشترط العلم بهء كالمبيع. 

المخالفون لإلإجماع : 


2) 


خالف في هذه المسألة: الشافعية في رواية ضعيفة عندهم» ورواية عن الإمام 
أحمدء اختارها ابن تيمية”*. وقالوا بأنه إذا لم يعلم الثمن فإن العقد صحيح» 


.)1١7 /9( «الاستذكار» (4737/5). (؟) «المجموع؛‎ )١( 
.)409/5( الروض المربع»‎ ةيشاح١‎ ):( .)١6/8( «البناية»‎ )"( 
«المحلى؟ (58/1). (؟) سبق تخريجه.‎ )5( 


(0) ينظر: «البناية» (8/ .)١8‏ 

(8) «المجموع» (5/9١1)؛‏ لمجموع الفتارى» (9؟/ 55 )2 «نظرية العقد) (ص54١-56١))»‏ 
«الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» (ص١8١).»‏ (بدائع الفوائد» »)5١/5(‏ «الفروع» 
(:/0)» «النكت على المحرر» :»)598/١(‏ «الإنصاف» (704/4): «حاشية الروض- 


ع مسائل الإجماع في 


ويرجع فيه إلى ثمن المثل . 

واستدلوا لقولهم بعدة أدلة» منها: 

الأول: عن ابن عمر وها قال: كنا مع النبي يَكِةِ في سفرء وكنت على بكر 
صعبء فقال النبى كلد لعمر : «بعنيه؟2 فابتاعه» فقال النبى كله : «هو لك يا عبد 
الله تصنع به ما شعت»90©. ْ 

وجه الدلالة: أن النبي كلِ بايع عمرء ولم يسأله عن الثمن”" . 

الثاني : الاجماع العملي كما قال ابن تيمية : [وعلى هذا عمل المسلمين دائماء 
لا يزالون يأخذون من الخباز الخبزء ومن اللحّام اللحم» ومن الفامي الطعمء 
ومن الفاكهي الفاكهة. ولا يقدرون الثمن» بل يتراضون بالسعر المعروف» 
ويرضى المشتري بما يبيع به البائع لغيره من الناس]”" . 

الثالث: القياس على النكاح: فكما أنه لا يشترط فيه ذكر المهرء ويرجع فيه 
إلى مهر المثل» فكذلك البيع» بل هو أولى ؛ لأن الله اشترط العوض في النكاح» 
ولم يشترطه في إعطاء الأموال". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 
5 صحة بيع السلعة برقمها المعلوم للمتعاقدين: 

المراد بالمسألة: الرقم في اللغة هو: الكتابة والختم”*". يقال: التاجر يرقم 
الكيات» ائ تعلمهاءيان تبنها كل1 0 , | 

وفي الاصطلاح هو: علامة يعرف بها مقدار ما يقع به البيع من الثمن”" . 

والمقصود هنا: أنه إذا باع السلعة بناء على الرقم الموجود عليهاء وكان 


- المربع» :»07١/54(‏ وينظر: «اختيارات ابن تيمية الفقهية» (ص”77؟). 
)١(‏ أخرجه البخاري ,)5١1١6(‏ (ص798). 

.)١560ص( «نظرية العقد»؛‎ )١( 

() المصدر السايق. (5) المصدر السابق. 

(0) «لسان العرب» :)١519/١1(‏ مختار «الصحاح» (ص5١٠).‏ 

(5) «المغرب» (ص"95١).‏ 

(0) رد المحتار» 2»)014١/5(‏ وينظر: «المغني) ا 3). 


عقوه المعاوضات المالية 602 
المشتري جاهلا بالرقم الذي هو الثمن» ثم علم به قبل لزوم البيع سواء كان في 
المجلس» أو قبله» فإن البيع صحيحء باتفاق العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا النووي (55ه) يقول: [ولو قال : بعتك هذه السلعة برقمها. . . » فإن كانا 
عالمَين بقدره. صح البيع بلا خلاف]”" . 

لا البابرتي (85لاه) يقول: [فإذا قال: بعتك هذا الثوب برقمهء وقبل 
المشتري من غير أن يعلم المقدارء انعقد البيع فاسداء فإن علم المشتري قدر 
الرقم في المجلسء وقبله» انقلب جائزا بالاتفاق]”'"'. 

لا العيني (8654ه) يقول : [فإن قال : بعتك هذا الثوب برقمه» وقبل المشتري» 
من غير أن يعلم المقدار» انعقد البيع فاسداء فإن علم المشتري قدر الرقم في 
المجلس» وقبله؛ انقلب جائزا بالاتفاق]””" . 

لا عبد الرحمن القاسم (7917١ه)‏ يقول: [إِن علم المتعاقدان الرقم» صح 
البيع» بلا خلاف]” . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: المالكية”” . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عموم ما جاء في الكتاب والسنة من أن الأصل إباحة البيع» ولا يرتفع 
هذا الأصل إلا لدليل» ولا دليل على المنع هنا. 

الثاني : أن العاقِدّين إذا كانا على علم بالثمن» فقد تحقق شرط البيع وهو العلم 
به» وارتفع الجهل» فيلزم التصحيح . ء 

المخالفون لإلاجماع : 

خالف في هذه المسألة: طاوس بن كيسان فقد جاء عنه أنه كره بيع الرقم» 
)١(‏ «المجموع» .)5١5/9(‏ (؟) «العناية» (5/ 707), 


(") «البئاية» (48/ 67). (5) احاشية الروضض المربع» (5/ 05501 . 
(5) «التلقين» (؟5/ 2»)781 «البيان والتحصيل» (0/ )0١‏ «جامع الأمهات» (ص778). 


و2 مسائل الإجماع في 
وقال: [إني اكرذ أن ارزة سلعتي بالكذب]7'" . 

وهذه المقولة محمولة على أحد أمرين: 

الأول: تحمل على أن مراده الرقم الذي يجهله المتعاقدان أو أحدهما. 

الثاني : تحمل على أن مراده أن يشتري السلعة ثم يزيد على ثمن الشراء ويضع 
الزيادة مرقومة عليه» ويبيعها مرابحة على هذا الرقم» ولا يبين أن ما وضعه عليها 
غير ما اشتراها به» وهذا أظهر في مراده؛ لأنه قال: أكره أن أزين سلعتي بالكذب» 
والبيع بالرقم لا مدخل للكذب فيه. وهذا المراد جاء صريحا عن بعض الأئمة 
كالامام مالك59) ونافع”" رقعة ابراه 

وكذا خالف في المسألة ابن حزم من الظاهرية» فقال بعدم الجواز”” . ويظهر 
- والله أعلم - أن مراده محمول على ما حُوِل عليه مراد طاوس . 

النقيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم أو شذوذ الخلاف فيها. والله 
أعلم . 
18 :7/6 جواز الحلول والتأجيل في من المبيع: 

المراد بالمسألة: الثمن الذي يكون بدلا عن المبيع يجوز أن يكون حالاء 
ويجوز أن يكون مؤجلاء لكن يشترط في الأجل أن يكون معلوماء وأن لا يكون 
طويلا طولا خارجا عن العادة» وكذلك لا يكون المبيع مما يؤكل أو يشرب» وهذا 
الأمر مجمع عليه بين العلماء. 

من نقل الإجماع: 


.)١75 /0( أخرجه عنه: عبد الرزاق في ١مصنفه» (8/ 5 51)» وابن أبي شيبة في (مصنفه»‎ )١( 

(؟) «المدونة» (”/ 5 .)5١‏ ش 

() نافع القرشي العدوي مولاهم أبو عبد الله مولى ابن عمر وراويته» الإمام الفقيه عالم 
المدينة» كان كثير الحديث» اتفقت الأمة على أنه حجة مطلقاء قال البخاري: [أصح 
الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر] توفي عام (ا١١ه).‏ «سير أعلام النبلاء» (5/ 80), 
«تذكرة الحفاظ» .)49/١(‏ 

(4) أخرج الآثار عنهم: ابن أبي شيبة في «مصنفه» (14/0). 

(5) «المحلى» (17/ 2200١‏ ولم أجد ابن حزم استدل على قوله بدليل. 


عقود المعاوضات المالية 


لا ابن المنذر (١٠ه)‏ يقول: [وأجمعوا على أن من باع معلوما من السلعء 
بمعلوم من الثمن» إلى أجل معلوم من شهور العربء أو إلى أيام معروفة العددء 
أن البيع جائز]”"' . 

للا ابن بطال (44 4ه) يقول: [والعلماء مجمعون على جواز الببع بالنسيئة]””" . 


5 5 فرق 


لاابن حزم (5557ه) يقول: [واتفقوا أن الابتياع بدنانير أو دراهم حالة أو في 

الذمة؛ غير مقبوضة» أو بهما إلى أجل محدود بالأيام» أو بالأهلة» أو الساعات» 

أو الأعوام القمرية» جائزء ما لم يتطاول الأجل جداء وما لم يكن المبيع مما 

يؤكل و 
لا ابن هبيرة (0158ه) يقول: [واتفقوا على جواز البيع بالثمن الحال 

والمؤجل]*'. ا 
لا أبو عبد الله القرطبي (١57ه)‏ يقول: [لا خلاف بين العلماء أن من باع 

معلوما من السلع» بثمن معلوم» إلى أجل معلوم من شهور العرب. أو إلى أيام 

معروفة العدد أن البيع جائز]”" . 
لا ابن القيم (١0/اه)‏ يقول: [الأمة مجمعة على جواز اشتراط الرهن, 

والكفيل» والضمين, والتأجيل» والخيار ثلاثة أيام» ونقد غير نقد البلد]”"' . نقله 

عنه عبد الرحمن القاسم'” . 

)١(‏ «الإشراف» (5/ 4 »)3١‏ «الإجماع» (ص174). لكنه في الإجماع أسقط [أو أيام معروفة 
العدد] وربما كان هذا من النساخ . 

(؟) «شرح ابن بطال على صحيح البخاري» .)5١8/5(‏ 

(9) «فتح الباري» (0705/4). (4) «مراتب الإجماع» (ص؟5١).‏ 

(45) «الإفصاح» (١05/1؟).‏ 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» (؟/ 744). ومما ينبغي أن يشار إليه هنا: أن المالكية يرون جواز 
التأجيل إلى العطاء والحصاد ونحوه إذا كان معروف الميقات خلافا للجمهور» بناء على 
اعتبار أن هذا الأجل معلوم عندهم. ينظر: «المنتقى» (198/14). 

(0) «إعلام الموقعين» (؟/ .)55١‏ 

(8) «حاشية الروض المربع» (797/4). 


0و2 مسائل الإجماع في 

لا العيني (855ه) لماذكر كلام صاحب الهداية وهو [ويجوز البيع بثمن حال 
ومؤجل] قال معلقا: [وعليه إجماع العلم 1" 

لا ابن الهمام (871ه) يقول بعد أن ذكر كلام صاحب الهداية وذكر الأدلة على 
المسألة: [وعلى كل ذلك انعقد الإجماع]”" . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 


د 0-4 


الأول: قال تعالى: #وَأحلٌ اله السيم#”" . 

وجه الدلالة: أن الله جل جلاله أطلق حل البيع» ولم يُفصّل في شيء»؛ فدل 
ع أ صل لحرا ناكو يلالد الهاي الح تنكل إي الل لون امو" 
كان حالا أو مؤجلة”*' . 


الثاني : عن عائشة ويا «أن النبي وَكِةِ اشترى طعاما من يهودي إلى أجل » ورهنه 


درعا من دين" 6 


وجه الدلالة : أن النبي يَكِْةِ أجل الثمن ولم يدفعه إلى اليهودي» فدل فعله على 
العا 

الثالث: القياس على السلم : فكما أنه يجوز تأجيل أحد العوضين في السلم 
وهو المثمن» فكذلك يجوز في البيع وهو الثمن» بجامع أن كلا منهما ركن في 
العقد. 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 


00] حمل الثمن على غالب نقد البلد إذا أطلق: 
المراد بالمسألة: إذا تبايع المتعاقدان على سلعة» وأطلقا الثمن عن نقد البلد 
وعن وصفه بعد تحديد مقداره» وكان في البلد عدة أنواع من النقود يتعامل الناس 


.)15/4( «البناية»‎ )١( 

.)75757/5( «فتح القدير»‎ )١( 

(") البقرة: الآية (0/ا7). 

(5) ينظر: «البناية» .)١57/4(‏ 

(5) أخرجه البخاري »)7١78(‏ (ص١2))79‏ ومسلم .2)١597(‏ (497/9). 
(5) ينظر: «الهداية» (7557/5). 


عقوه المعاوضات المالية 
بهاء وهى متفاوتة في القيمة والرواج» وأحدها هو الغالب في التعامل» فإنه 
يحمل عليهء ويصح البيع وإن لم يذكرء باتفاق العلماء. 

مثال ذلك : لو قال: بعتك هذه السيارة بألف ريال» وأطلق» وكان في البلد 
الريال السعودي والاماراتى واليماني» أخذت الأآلف من العملة الغالبة. 

من نقل الاجماع : 

لا ابن العربى (057ه) يقول: [وقد اتفق العلماء على حكمء وهو: إذا باع 
الرجل سلعة بدينار» فإنه يقضى له بغالب نقد البلد» ولا ينظر إلى سائر النقود 
| تلفة]0 , 

لا ابن هبيرة (07ه) يقول : [واتفقوا على انه إذا أطلق البيع بالثمن» ولم يعين 
النقدء انصرف إلى غالب نقد البلد]”"'. نقله عنه عبد الرحمن القاسه” . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: البح العا ور 


مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة: منها : 

الأول: أنه الغالب هو المتعارف عليهء فيحمل الكلام عند الاطلاق عليه؛ 
والمعلوم بالعرف كالمعلوم بالنص”*؟2. فإن كان إطلاق اسم الدراهم في العرف 
يختص بها مع وجود دراهم غيرهاء فهو تخصيص الدراهم بالعرف القولي» وهو 
من أفراد ترك الحقيقة بدلالة العرف» وإن كان التعامل بها في الغالب كان من 
تركها بدلالة العادة» وكل منهما العمل به واجب تحريا للجواز'"" . 


.0575/5( «المسالك في شرح موطأ مالك»‎ )١( 

)0( «الإفصاح» ا ت). 

() «حاشية الروض المربع» (/5). 

(5) «تبيين الحقائق» (5/ 2)0 «الهداية مع فتح القدير) (7570-57/5). «البحر الرائق» (5/ 
203 «المجموع؛ للنووي (9/ 207949 امغني المحتاج؟ (7/ 5 0370 ؛ «نهاية المحتاج» (؟/ 
.)11١‏ 

(5) ينظر في هذه القاعدة: #درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ .)01/١(‏ 

() «فتح القدير؛ (7177-777/5) بتصرف يسيرء وينظر: اتبيين الحقائق» (4/ 8)» «كشاف- 


0و0 مسائل الإجماع في 


الثاني : الأصل في كلام المكلف الإعمال وعدم الإهدارء فإذا أبطلنا كلام 
العاقد في هذه الحالة أهملنا كلامه ولم نعمله» مع إمكان إعماله وتصحيح 
فعله”؟ : 

المخالفون لإإاجماع : 

خالف في هذه المسألة: الحنابلة في رواية عندهم ليست هي المذهبء وقالوا 
بأنه إذا أطلق الثمن في البيع فإنه يفسد ولا يصح”" . 

ولعلهم يستدلون: أن عدم التعيين في هذه الحالة يعد لونا من ألوان الجهالة في 
العقدء فلا يصح معها البيع» كالجهالة في تحديد المبيع. 

النقيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 
18 للا] جواز بيع الجزاف : 

المراد بالمسألة: الجزاف: مثلث الأول والكسر فيه أفصح. وهو أخذ الشيء 
مجازفة» وهو: الحدس في البيع والشراء”” . 

وفي الاصطلاح: بيع ما يكال» أو يوزن» أو يعد جملة» بلا كيل» ولا وزن» 


3 


ا 

ويراد بالمسألة هنا: أن بيع العين -سواء كانت من الطعام أو من غيره- 
المشاهدة للمتبايعين» وهما يجهلان قدر كيلها أو وزنها أو عدهاء وعلم منهما 
اعتياد الحزر والتقديرء جائز ولا شيء فيهء بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا ابن عبد البر (577ه) يقول: [وبيع الطعام جزافا في الصبرة ونحوهاء أمر 
مجتمع على إجازته» وفي السنة الثابتة في هذا الحديث دليل على إجازة ذلك» ولا 


.)1١ 76/9 القناع»‎ - 

.)0 /4( «فتح القدير» (5/ 2)577 «تبيين الحقائق»‎ )١( 

.01١ /5( «الإنصاف»‎ 207١ /5( «الفروع»‎ )5( 

(؟) «العين» (7/١/9)؛‏ «لسان العرب» (70//9)» «تاج العروس» (7؟/ 80-84). 
(5) ينظر: «منح الجليل» (49/7/5). 
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أعلم فيه اختلافا...» بل قد وردت السنة في إجازة بيع الطعام جزافاء ولم 
تختلفه الحلماء فن :3 لكف ]37 : 


لا الباجى (515ه) يقول: [وأما أن يبيعه جزافا: فإن ذلك جائز» ولا خلاف 
: البق 
فيه] . 

لا ابن العربي (477 0ه) يقول : [وأما المكيل والموزون من الطعام» فلا خلاف 
بين العلماء في جوازه جزافا]”" . 

لا ابن قدامة (558ه) يقول: [إباحة بيع الصبرة جزافا مع جهل البائع 
والمشتري بقدرها؛ وبهذا فال أبو خنيفة»: والشافغي :ولا تعلم .فيه خلافا]” : 
لقله غنه هجر لفقلا بو العيتى »و الشتعاق بتو الظثر كان ”1 

لا ابن تيمية (7/اه) يقول: [بيع العين جزافاء جائز بالسنة والإجماع]”" . 

لا الشربيني (/97ه) يقول: [(ولو بيع الشيء تقديرا: كثوب وأرض ذرعاء 
وحنطظة كلك اونا اشترط) في قبضه (مع النقل) في المنقول (ذرعه) إن بع 
ذرعا بأن كان يذرع (أو كيله) إن بيع كيلا بأن كان يكال (أو وزنه) إن بيع وزنا بأن 
كان يوزن؛ أو عَدّه إن بيع عدا بأن كان يعد؛ لورود النص في الكيل. . ٠.‏ وليس 
بمعتبر -أي: الكيل- في بيع الجزاف إجماعا]”” . 

لا الرملي (5١٠٠ه)‏ يقول: [(ولو بيع الشيء تقذينا:: كنوت رارض ذرعا 
وحنطة كيلا أو وزنا) ولبن عدا (اشترط) في قبضه (مع النقل ذرعه) في الأول (أو 
كيله) في الثاني (أو وزنه) في الغالث» أو عذهة في الرابع ؛ لورود النص في 


.)751-*50/1( «التمهيد»‎ )١( 

(؟) «المنتقى» (17307//5). 

(*) «القبس» (5/ 877)» «المسالك في شرح موطأ مالك» (84/5). 

.)5١١/5( «المغني»‎ )5( 

(6) «فتح الباري» .)"”5١/5(‏ «عمدة القاري» :)596٠/١١(‏ «سبل السلام» (/ 50 «نيل 
الأوطار» (0/ »)١9٠‏ «السيل الجرار» ("/ 0379 . 

(1) ١مجموع‏ الفتاوى» (3"01//9). 

(0) «مغني المحتاج» (47/1). 


م مسائل الإجماع في 
الكيل. . . » وليس بمعتبر في بيع الجزاف بالإجماع]”" . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: ابن حزم من الظاهرية 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة؛ منها: 

الأول: عن ابن عمر وِ#با قال: «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاء فنهانا 
رسول الله يَكِِهِ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه9؟ 

وجه الدلالة: أن النبي كك نهاهم عن بيع الطعام إلا بعد نقله» ولم ينهاهم عن 
بيعه جزافاء فدل على أن ذلك جائزء وأنه كان مشتهرا عندهه”*) 

الثاني : عن جابر بن عبد الله وها قال: «قضى رسول الله يكهِ بالشفعة في كل 
شركة لم تقسم: ربعة؛ أو حائطء لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه» فإن شاء 
أخذ. وإن شاء ترك فإذا باع» ولم يؤذنه» فهو أحق به" . 


زه4 


وجه الدلالة: أن الشفعة في الذي لم يقسم تعد صورة من صور بيع الجزاف؛ 
إذ العين معلومة لديهماء لكنها مجهولة القدر على وجه التحديد. 

الثالث : أن الشارع أباح بيع الثمر على الشجر بعد بدو صلاحه» وهذا دليل على 
جواز بيع الجزاف» إذ هما يعلمان المبيع» ويجهلان القدر على وجه التحديد”"' . 

الرابع : أن بيع الصبرة معلوم بالرؤية» ويتأتى فيه الحزرء ويقل فيه الغررء ولا 
يظهر فيه القصد إلى المخاطرة والمغابنة» فصح بيعهء قياسا على الثياب 
والخيو ان 


.)1٠١ /4( «نهاية المحتاج»‎ )١( 

(؟) «المحلى» (ا/08١ه60:09-6).‏ 

(9) أخرجه البخاري ,)5١75(‏ (ص”107)»: ومسلم ,)١1671(‏ (94/7) واللفظ له. 
(4) «المغني» (5/ 205١١‏ «طرح التثريب» »)١١7/5(‏ «فتح الباري» .)70١/4(‏ 
(5) أخرجه البخاري :)55١14(‏ (ص؟41)» ومسلم (1508): (193/9). 

(5) ينظر في الدليلين الثاني والثالث: «مجموع الفتاوى» (90/ 07037 

(0) «المنتقى» (2)8/5 «المغني» .)5١١/5(‏ 
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المخالفون لإإجماع: 

خالف في هذه المسألة: الشافعية في الأصح عندهم في بيع الصبرة دون 
غيرهاء وقالوا بأن بيع الصبرة مع جهل المتعاقدين صحيح» لكنه مكروه'" . 

ودليلهم على هذا: أن بيع الصبرة على هذه الصفة مجهول القدر على الحقيقة؛ 
ومثل هذه الجهالة ربما تفضي إلى المنازعة والمخاصمة”" . 

النتيجة: صحة الإجماع على جواز بيع الجزاف؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
أما حكم بيع الصبرة جزافا فقد وقع الخلاف بين الجمهور والشافعية بين الاباحة 
والكراهة كما تبين. : 
//] بطلان بيع المعلوم والمجهول صفقة واحدة: 

المراد بالمسألة: إذا جمع في صفقة واحدة بين مبيع معلوم ومجهول يتعذر 
معرفة قيمته مطلقاء كأن يقول: بعتك هذه الدابة وما في بطن هذه الدابة الأخرى» 
ويسمي ثمنا واحدا لهما جميعاء فإن العقد باطل فيهما بكل حال» بلا خلاف بين 
العلماء . 


من نقل الاجماع : 

لا ابن قدامة (570ه) يقول: [أن يبيع معلوما ومجهولاء كقول: بعتك هذه 
الفرس» وما في بطن هذه الفرس الأخرى بألف . فهذا البيع باطل بكل حال» ولا 
أعلم في بطلانه خلافا]”" . نقله عنه عبد الرحمن القاسم”* . 

لا شمس الدين ابن قدامة (187ه) يقول: [أن يبيع معلوما ومجهولاء 
كقولك: بعتك هذه الفرس» وما في بطن هذه الفرس الأخرى بكذا. فهذا بيع 


)١(‏ المهذب (4/ 7"17/7-1"7/5)., «روضة الطالبين» (2)7177/9 «مغني المحتاج» (؟/ ده" ؟). 

(0) ينظر: المهذب (8/6/9ا7). 

(9) «المغني» (5/ 0770 . 

(4) احاشية الروض المربع» (777/5). وقد قال بعد أن نقل كلام ابن قدامة ثم ذكر التعليل: 
[وقيل: يصح في المعلومء صوبه في «تصحيح الفروع»] والتصويب في «تصحيح الفروع» 
(15/5”) إنما هو فيما إذا فصل ثمن كل منهماء أما إذا كان الثمن واحدا فلم يحك فيها 
خلافاء فلعله سبق نظر منه. 


د ظ مسائل الإجماع في 


باطل بكل حال» ولا أعلم في بطلانه خلافا]" . 

لا برهان الدين ابن مفلح (885ه) يقول: [باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه 
فلا يصح بغير خلاف نعلمه]”" . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية على المشهور عندهمء 
والشافعية» وابن حزم من الظاهرية”" . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 


الأول: أن المجهول لا يصح بيعه لجهالته؛ والمعلوم مجهول الثمن. ولا سبيل 
إلى معرفته؛ لأن معرفته إنما تكون بتقسيط الثمن عليهماء والمجهول لا يمكن 
تقوئية فتعدن التقسيظ فالجهالة لحت العقد يأعيل 9 


الثاني: أن العقد وقع التراضي فيه بين الطرفين على المعلوم والمجهول 
جميعاء ولا يمكن فصلهما عن بعضهما؛ لوجود الجهالة فى الثمن» الذي يختل به 
شرط من شروط العقد. وإذا أجيز العقد كانت الصفقة صحيحة فاسدة فى وقت 


.)١5١/١١( «الشرح الكبير» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) «المبدع» (7"8/4). 

(*) «بدائع الصنائع» (5/ »)١41-١464‏ «درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ 2»)١805 /١(‏ «عقد 
الجواهر الثمينة») (؟2)47”9/5 «التاج والإكليل» (5/ 2)85 احاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير» (”/ :)١١‏ «المجموع» (477/4-/47/7)» «روضة الطالبين» (477/5)»: «أسنى 
المطالب» (؟/ 55)», «المحلى» (007/0). 
تنبيهات : 
الأول: الحنفية يقولون بأنه إذا جمع في الصفقة بين ما هو مال وما ليس بمال» ولم يبين 
حصة كل واحد منهما لم ينعقد العقد بإجماع» فيدخل فيما ليس بمال ما كان مجهولا. 
الثاني : المالكية يقولون: إذا اشتملت الصفقة على حلال وحرام فالصفقة كلها باطلة؛ إذا 
كانا أو أحدهما عالما بحرمة الحرام» ومن الحرام بيع المجهول. 
الثالث: ابن حزم لم ينص على المسألة وإنما أبطل الصفقة مطلقا إذا جمعت بين الحلال 
والحرام. 

(5) «المغني» (77"0/5). 
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واحدء ولا يمكن اجتماع النقيضين في محل واحدء وإذا فصلا انتفى التراضي 
بينهماء فلم يبق إلا إبطالهما معا. 

المخالفون للإجماع : 

خالف في هذه المسألة: المالكية في قول» والشافعية في قول أيضاء وقالوا: 
يصح العقد في المعلوم بقسطه من الثمن؛ دون المجهول"''. 

ويستدل لهؤلاء بدليل من المعقول. وهو: 

أن الفساد بقدر المفسيد؛ لأن الحكم يثبت بقدر العلة» والمفسِد خص 
أحدهماء فلا يُعَمم الحكم مع خصوص العلة» والجهالة في الثمن جهالة نسبية؛ 
يمكن ارتفاعها بالرجوع إلى ثمن المثل في كل منهما. 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 
8 | بطلان الصفقة التى جمع فيها بين ما هو مال وما ليس بمال: 

المراد بالمسألة: إذا اتحدت الصفقة ولم تتعدد بين شيئين في عقد واحدء 
أحدهما قابل للبيع دون الآخرء ولم يكن متقوماء ولا سّمي ثمن كل منهما في 
العقد. فإن العقد باطل بالاجماع . مثال ذلك: لو باعه هذا العبد وهذا الحرء أو 
هذا العصير وهذا الخمرء أو هذه الميتة وهذه الذبيحة» بكذا وكذا. 

من نقل الاجماع : 

لا الكاساني (/081ه) يقول : [ولو جمع بين ما هو مال» وبين ما ليس بمال في 
البيع بأن جمع بين حر وعبد» أو بين عصير وخمرء أو بين ذكيّة وميتة» وباعهما 
صفقة واحدة» فإن لم يبين حصة كل واحد منهما من الثمن» لم ينعقد العقد أصلا 
بالإجماع]”" . 

لا ابن الهمام (١87ه)‏ يقول: [قوله : (ومن جمع بين حر وعبدء أو شاة ذكية 
وميتة» بطل البيع فيهما) سواء فصل ثمن كل واحدء أو لم يفصل (وهذا عند أبي 
)١(‏ «عقد الجواهر الثمينة؛ (؟574/1): «المجموع» (5777/49-/2)87/7 «روضة الطالبين» (؟/ 


55ة). 
(؟) «بدائع الصنائع» (5/ .)١54‏ 


ع2 مسائل الإجماع في 


حنيفة رحمه الله تعالى. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إن سمى لكل 


بالإجماع]”'2 1 
الموافقون على الاجماع : 


وافق على هذا الاجماع: المالكية» والشافعية» والحنابلة في رواية. وابن حزم 
من الظاهرية”'' . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة. منها : 

الأول: أن الصفقة واحدة» وقد فسدت في أحدهما فلا تصح في الآخر. 
والدليل على أن الصفقة واحدة: أن لفظ البيع والشراء لم يتكررء والبائع واحدء 
والمشتري واحدء وقد فسدت في أحدهما بيقين؛ لخروج. الحر والخمر والميتة 
عن حليّة البيع بيقين» فلا يصح في الآخر؛ لاستحالة كون الصفقة الواحدة 

الثاني : أن في تصحيح العقد في أحدهما تفريق الصفقة على البائع قبل التمام؛ 
لأنه أوجب البيع فيهماء فالقبول في أحدهما يكون تفريقا”" . 

الثالث : أنه إذا اجتمع حلال وحرام» غلب جانب الحرام» كما رُوي عن ابن 


الرابع: أنه اختل شرط من شروط البيع وهو جهالة العورض. فالذي يقابل 


)00( «١فتح‏ القدير) (445/5-ل!ة]). 

(؟) اشرح مختصر خليل» للخرشي (57/0): «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (9/ :)١5‏ 
«منح الجليل» (555/54). «المهذب» .)4١-479/94(‏ «التنبيه؛ (ص0)84 «أسنى 
المطالب» (؟/ 47): «مغني المحتاج» (؟1/ 4091 «الفروع» (737/4). «الإنصاف» (4/ 
/318-11)., «المحلى» (/0/ .)6١07‏ 

(*) ينظر في هذين الدليلين: «بدائع الصنائع» (5/ .)١405‏ 

(:) قال السخاوي: [قال البيهقي : رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود. وفيه ضعف 
وانقطاع. وقال الزين العراقي في «تخريج منهاج الأصول»: إنه لا أصل لهء وكذا أدرجه 
ابن مفلح في أول كتابه في الأصول فيما لا أصل له]. «المقاصد الحسنة» (ص0074). 
وينظر: «الجد الحثيث» (ص١5١).‏ 
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و لمح 
الحلال مجهولٌ عوضهء فلا يصح العقد عليه" . 

المخالفون للإجماع: 

خالف فى هذه المسألة : الحنابلة فى رواية عندهم اختارها الأكثرء قالوا: 
يصح العقد فيما يصح إفراده بالبيع» ويبطل فيما عداه''". 
٠‏ واستدل هؤلاء : بأن ما يصح بيعه مفرداء كأنه باعه مستقلا عن الآخر» فلا يؤثر 
فيه انضمام غيره إليه. 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 
4/] صحة بيع ما لا تتساوى أجزاؤه من العدديات والذرعيات: 

المراد بالمسألة: إذا أراد أن يبيع شيئا مما لا تتساوى أجزاؤه مما كان عدديا أو 
مذروعا جملة» وقد ببّن الكمية المباعة» أو جملة الثمن» فإن البيع صحيح باتفاق 
العلماء. مثال ذلك» أن يقول: بعتك هذا الثوب» وهو عشرة أذرع» كل ذراع بعشرة 
ريالات» أو يقول: بعتك هذا الثوب» بمائة ريال» كل ذراع بعشرة ريالات. 

لا ابن الهمام (١871ه)‏ يقول: [قال: بعتك هذه القطيع» كل شاة بدرهم» أو 
هذا الثوب» كل ذراع بدرهم» ولم يُيّن عدد الغنم» ولا الذراعين» ولا جملة 
الغمن» فسد فى الكل عند أبى حنيفة» أما إذا سُّمِي أحدهماء فيصح بالاتفاق]”" . 

لا مولى خسرو (8865ه) يقول: [لو بيّن جملة الذرعان» ولم يبين جملة 
الثمن» كما إذا قال: بعت هذا الثوب» وهو عشرة أذرع» كل ذراع بدرهم» أو بين 
جملة الثمن» ولم يُبيّن جملة الذرعان» كما إذا قال: بعت هذا الثوب» بعشرة 
دراهم» كل ذراع بدرهم » فالبيع جائز اتفاقا ]20 . 
)١(‏ ينظر في الدليل الثالث والرابع: «المجموع» (9/9/ 477-477): «مغني المحتاج» (؟/ 


/91") , 
(؟) «قواعد ابن رجب» (ص١15775-47))‏ «الإنصاف» (11//5 207518-17 «كشاف القناع» [فرة" 


14). 
زفرة (فتح القدير» (77/1/5). 
(4) «حاشية درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ .)١40//7(‏ 


م2 مسائل الإجماع في 


لا ابن نجيم (9170ه) يقول: [إذا قال: بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم» كل 
ذراع بدرهم» فإنه جائز في الكل اتفاقا]”'". نقله عنه ابن عابديه29' . 


الموافقون على الاجماع : 
وافق على هذا الإجماع : المالكية» والشافعية في المشهور عندهم ‏ 
الا 


يستند الإجماع: يستند الإجماع على عدة أدلة» منها: 

الأول: أنه ببيان جملة الذرعان أو العدد صار الثمن معلوماء وببيان جملة الثمن 
صار جملة الذرعان أو العدد معلومة» فيكون بهذا قد ارتفعت الجهالة عن الثمن 
والم 7 

الثاني: القياس على بيع المرابحة : فيما لو كان رأس ماله اثنان وسبعون فأراد 
بيعه مرابحة» فقال: أعطني على كل ثلاثةَ عشرّ درهمٌ , فكذلك هناء بجامع أن 


كلا منهما لا يعلم ثمنه على التفصيل في الحال”” . 
المخالفون لإلإجماع : 


خالف في هذه المسألة : الشافعية في رواية عندهم غير مشهورة» فقالوا: لو 
باع ما لا تتساوى أجزاؤه كل ذراع بعشرة» وقد علما جملة ذُرُعانهاء فإنه لا يصح 
ل 
)١(‏ «البحر الرائق» (ه/ .)7”9١‏ (؟) ترد المحتار» (0141/6). 
(؟) «المدونة» (9/ 209160 "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (/ :»)١7-1١0‏ «منح الجليل) 
(555-458/4), (المجموع» (4/ 20787 لأسنى المطالب» :)١/5(‏ «مغني المحتاج» 
(؟/ل ممم «المغني» )٠١9/5(‏ «الإنصاف» (4/ 2091١‏ «الفروع» 0/0 . 
تنبيه : المالكية والحنابلة في المشهور عندهم يرون جواز البيع وإن لم يسم جملة الثمن أو 
الذرعان. فمن باب أولى أن يروا الجواز إذا سميت» كما هو الحال في المسألة معنا. 
(:) «حاشية درر الحكام على غرر الأحكام» .)١417//5(‏ 
(5) «المبدع؟ (7/4). 
(5) تروضة الطالبين» (9/ 2050 «المجموع؟ (؟1/ 8 ). 
تنبيه: النروي في «المجموع» لما ذكر القول الأول الموافق للإجماع بين أنه هو المذهب 
وهو قول الجمهور ثم نقل عن الماوردي تفصيلا في المسألة» وهو أنه إذا علم ذرعانها, - 
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واستدل هؤلاء : بأن جملة الثمن مجهولة. وهي تمنع صحة البيع'"". 


النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 
4 بطلان بيع القطيع من الغنم المحدد قيمة جزء منها غير منفرد: 

المراد بالمسألة : إذا أراد أن يبيع قطيعا من الغنم معيّنًا - والغنم مما لا تتساوى 
أجزاؤها على وجه العموم- وحدد له قيمة جزء من القطيع غير منفرد» فقال له: 
بعتك هذا القطيع كل شاتين» أو ثلاث منه بخمسمائة ريال» فإن البيع يعتبر فاسدا 
لا يصحء بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع: 

لا الكاساني (5417ه) يقول: [لو قال: بعت منك هذا القطيع من الغنم؛ كل 
شاتين بعشرين درهماء فالبيع فاسد في الكل بالاجماع]”"" . نقله عنه ابن نجيم”” . 

لا النووي (517/7ه) يقول: [إذا قال: بعتك عشرة من هذه الأغنام بمائة درهم» 
وعلم عدد الشياهء فلا يصح البيع؛ بلا خلاف]9؟ . 

لا الحداد (١٠86ه)‏ يقول: [لو قال: بعتك هذا القطيع كل شاتين منه بعشرين 
درهماء وسمى جملته مائة» لا يجوز البيع في الكل بالإجماع]*". نقله عنه ابن 
010 

لا ابن نجيم (9170ه) يقول: [لو اشترى الرجل غنماء أو بقراء أو عدل زطي»؛ 
كل اثنين من ذلك بعشرة دراهم» فهو باطل إجماعا]”" . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: المالكية» والحنابلة”” . 


- فالبيع صحيح» وإن لم يعلم ففيها وجهان. 

.)159/6( ينظر: ١المجموع» 4/ *083 . (1) «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(”") «البحر الرائق» .)0"١١/06(‏ (5) «المجموع» (8/9"). 

(5) «الجوهرة النيرة» .)١181//1(‏ (5) «رد المحتار» (5/ .)05١‏ 

0) «البحر الرائق» (ه/ .0”3٠١‏ 

(0) اشرح مختصر خليل» للخرشي (757-177/0): «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (1/ 
2)١5-6‏ «منح الجليل» (5:/ ه؟:-ككق) «المغني» 2)5١4-08/5(‏ «كشاف القناع)- 


.6 مسائل الإجماع في 


مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة؛ منها: 


الأول: أن ثمن كل واحدة من الشاتين مجهول؛ لأنه لا يعرف حصة كل شاة 
منها من الثمن إلا بعد ضم شاة أخرى إليهاء ولا يعلم أية شاة يضم إليها ليعلم 
حصتها؛ لأنه إن ضم إليها أردأ منها كانت حصتها أكثرء وإن ضم إليها أجود منها 
كانت حصتها أقل؛ لذلك فسد الببع9 . 

الثاني : أن الشياه مما لا تتساوى أجزاؤهاء ثم إِنَّ تفاوت الأثمان يتبع تفاوت 
الأجزاءء ولذا لا يمكن تمييزها إلا إذا انفردت. 

النقيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
]48١ 18‏ صحة بيع المشاع: 

المراد بالمسألة : المشاع: ما يحتوي على حصص شائعة: كالنصف والربع 
والسدس والعشر وغير ذلك من الحصص السارية إلى كل جزء من أجزاء المال؛ 
منقولا كان أو غير منقول» وقد سميت الحصة السارية فى المال المشترك شائعة ؛ 
لعدم تعيّنها في أي قسم من أقسام المال المذكور. ويطلق على الحصة المشتركة 
ش دة (5) ش 
عق المقسية . 


(خ#/ره/ا1ا)ك «مطالب أولي النهى» (/ 47). 
تنبيهان : 
الأول: من شروط البيع عند المالكية: العلم بالثمن والمثمون» وقالوا: بأن ما اشترط في 
المثمون فهو شرط في الثمن؛ وجعلوا من صور الجهالة بالمثمون الجهل بتفصيله؛ وضربوا 
لذلك مثالا وقالوا: لو باع عبدي رجلين وهما مشتركان بينهماء ولم يفُصلا مالهما فالبيع 
فاسدء. فكذلك الجهل بتفصيل الثمن نظير هذه المسألة. 
الثاني : الحنابلة لم يذكروا هذه المسألة» ولكنهم لما ذكروا مسائل الصبرة ذكروا مسائل تشبه 
هذه المسألة» منها: لو قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم» على أن أزيدك قفيزا من هذه 
الصبرة الأخرى» لم يصح لإفضائه إلى جهالة المثمن» فهو باعه قفيزا وشيئا بدرهم . وبعد أن 
ذكروا جملة مسائل الصبرة» قالوا بأن ما لا تتساوى أجزاؤه» فإنه يأخذ نحوا من أحكام بيع 
الصبرة» فتدخل المسألة معنا فيها. 

.)١57 /5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(؟) «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» )١١4/١(‏ بتصرف يسير. 
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فإذا كان ثمة ملك غير مقسّمء لاثنين فأكثرء وحصصهم شائعة بينهم كالنصف 
أو الثلث ونحوهاء أو مذكورة بالأسهم : كسهم من عشرة أسهم ونحوهاء وأراد 
أحدهم بيع حصته ) فإن البيع صحيح » بإجماع العلماء. 
لا الإسبيجابي''' (حدود: ١18ه)‏ يقول: [وبيع المشاع يجوز من غير شريكه 
بالإجماع» سواء كان مما يحتمل القسمة» أو لا يحتمل القسمة]. نقله عنه العيني» 


والء و 
لا الكاساني (0817ه) يقول: [لو باع عشرة أسهم من مائة سهمء جاز 
بالإجماع]” ". 


لا النووي (777ه) يقول: [يجوز بيع المشاع, كنصف من عبد» أو بهيمة» أو 
ثوبفء أو خشبة» أو أرض» أو شجرة» أو غير ذلك» بلا خلاف» سواء كان مما 
ينقسم أم لى كالعيد والبهيمة ؛ للإجماع]”*' . 

لا ابن تيمية (/1/اه) يقول: [يجوز بيع المشاع؛ باتفاق المسلمين]”” . 

لا البابرتي (1/87اه) يقول: [وشراء عشرة أسهم من مائة سهمء جائز 
بالا 0 

لا الحداد (٠6٠86ه)‏ يقول: [وإن اشترى عشرة أسهم من مائة سهم» جاز 


لاابن الهمام (١851ه)‏ يقول : أوبيع الشائع جائز اتفاقال كما في بيع عشرة 


)١(‏ أحمد بن منصور الإسبيجابي أبو نصرء أحد كبار فقهاء الحنفية في عصرهء كان متبحرا في 
الفقه حتى صار مرجع الفتوى في سمرقند» له شرح على مختصر الطحاوي. توفي في 
حدود عام (0٠58ه).‏ ”تاج التراجم» (ص5؟١).»‏ «الفوائد البهية؛ (ص57). 

(1) «البناية» /٠١(‏ 87؟)2 «حاشية شلبي على تبيين الحقائق» .)١57/5(‏ نقلوه من شرحه على 
«مختصر الطحاوي». 

فرق (بدائع الصنائع» (ه/؟15). (4) «المجموع» (و/م١؟).‏ 

(5) «مجموع الفتارى» (9؟/ 73707) . (5) «العناية» (5/ 31/4) , 

(0) «الجوهرة النيرة» ,)١188/1(‏ 


60 عله لذ ساك 
أسهم من مائة هي نقله عنه اك 


لا مولى خسرو (8805ه) يقول: [(صح بيع عشرة أسهم من مائة سهم من دار) 
ع1 


لا ابن نجيم (9170ه) يقول: [وبيع الشائع جائز اتفاقا]' . 

لاعبد الرحمن المعروف ب[داماد أفندي] ٠/(‏ ١٠ه)يقول:‏ [(وصح بيع عشرة 
أسهم) أو أقل أو أكثر (من مائة سهم من دار) أو غيرهاء بالاتفاق]”* . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: المالكية؛ وابن حزم من الظاهرية"© 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن جابر كفي قال: قال رسول الله كك : «الشفعة في كل شرك : ربعة أو 
حائط. لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه»”" . 

وجه الدلالة: قال ابن عبد البر: [وفي قضاء رسول الله و بالشفعة في المشاع 
بعد تمام البيع» دليل على جواز بيع المشاعء وإن لم يتغيرء إذا علم السهم 
والجزءء والدليل على صحة تمام البيع في المشاع» أن العهدة إنما تجب على 


المبتاع]”" . 

درق ١فتح‏ القدير» (5/ 0/ا؟). 5( لحاشية شلبي على تبيين الحقائق» (5/ /ا-8). 
(*) درر الحكام شرح غرر الأحكام .)١54/5(‏ 

(4) «البحر الرائق» (4/ #16), (5) «مجمع الأنهر؛ (17/9). 


(1) «المنتقى» (5/ 44 ؟)؛ «اشرح مختصر خليل» للخرشي (7/ ا4)» «الشرح الكبير» للدردير 
(6/ 2575 «منح الجليل» »)5١/4(‏ «المحلى؟ (58/17). 
تنبيهان: الأول: المالكية يرون جواز رهن وإجارة المشاع» فإذا قالوا بهما فمن باب أولى 
أن يجيزوا بيع المشاعء خاصة وأنهم يذكرون في التعليل لإجازتهما القياس على البيع. 
الثاني: ابن حزم كذلك لم يذكر المسألة بنصها لكنه يرى جواز إجارة المشاع . 

(0) سبق تخريجه. 

(8) «التمهيد» (ا/ 2)69 وينظر كذلك : «مجموع الفتاوى» (7777/19). وينظر: اسئن النسائي 
الكبرى» (47/4) فقد بوب على هذا الحديث باب بيع المشاع» ومن المعلوم أن النسائي له 
اهتمام في تبويبهء ففقهه يظهر في التبويب» وقد أشار إلى ذلك السخاوي في «بغية- 
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الثاني : أن الجزء المشاع جزء لوم لكل المتعافلنين» فارتفعت عنه الجهالة 
والغررء فصح التعاقد عليه. 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
18 81] منع البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة: 

المراد بالمسألة: التعاقد على البيع بعد ظهور الإمام وأذان المؤذن الأذان 
الثاني من يوم الجمعة» ممن تلزمهما الجمعة منهي عنه» ما لم يكن ثمة ضرورة أو 
حاجة» بإجماع العلماء. 

من نقل الاجماع : 

ابن العربي (47 0ه) لما تكلم عن تفسير قوله تعالى : ظوَدَرُوا ليع ”'" قال : 
[وهذا مجمع على العمل بهء ولا خلاف في تحريم البيع]"" . 

لا ابن هبيرة (575ه) يقول: [واتفقوا على كراهية البيع في وقت النداء يوم 
التحي 20 

لا ابن رشد الحفيد (590ه) يقول: [وهذا أمر مجمع عليه -فيما أحسب- 
أعني : منع البيع عند الأذان الذي يكون بعد الزوال والإمام على المنبر]”*" . 

الاعبد الرحمن القاسم (197١ه)‏ يقول بعد ذكر حكم البيع ممن تلزمه الجمعة 
بعد النداء الثاني : [واتفقوا على كراهته]”” . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والشافعية» وابن حزم من الظاهرية”'' . 


- الراغب المتمني في ختم النسائي» (ص77) وما بعدهاء وذكر د. عمر إيمان أبو بكر أن 
النسائي شابه البخاري إلى حد كبير في التبويب. الامام النسائي وكتابه «المجتبى» (ص .)8١‏ 

.)517/5( الجمعة: الآية (9). (؟) «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 

(") «الإفصاح» (747/1). لم أجد من العلماء من قال بكراهة البيع في هذا الوقت». ويقصد بها 
المعني الاصطلاحي عند الأصوليين» فلعل ابن هبيرة وتبعه ابن قاسم قالاها موافقة للحنفية ظنا 
بأن المراد بالكراهة عندهم الكراهة التنزيهية» وهم لم يقصدوا بها هذا كما سيأتي. 

(4) «بداية المجتهد» (؟/77١).‏ (0) «حاشية الروض المربع؟ (071/1/4. 

- «مختصر اختلاف العلماء» (2)57/7 «فتح القدير» (478/5)» «الدر المختار»‎ )١( 


60 مسائل الإجماع في 


مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول : قوله تعالى : بيبا لْذينَ اموأ إذا تو إِلصّلَوةَ ين يور الْجْمْمَةَ تَسْموأ 
ِلَ ذِرْ الله وَدرُوا الببيةم”2" . 

وجه الدلالة من وجهين: 

)١‏ أن الله جل جلاله أمر بالسعى عند المناداة» وهذا يقتضى أن من تشاغل عن 

؟) أن الله نهى عن البيع بعد النداءء والنهي يقتضي التحريه”" . 

الثاني : عن جابر زفت قال : قال رسول الله عل : ١تحرم‏ التجارة عند الأذان» 
ويحرم الكلام عند الخطبة. ويحل الكلام بعد الخطبة. وتحل التجارة بعد 
الصلد29 , 5 
للصلاة» فإذا قضيت فاشتر وبع]”*' . 

النتيجة. صحة الإجماع في النهي عن البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة 


»)٠١١/05( -‏ «المهذب مع المجموع» (757/5): (إعانة الطالبين» (؟/ 45)» «حلية العلماء؛ 
(/58) «المحلى؟ (؟/ 5975-1794), و(لا/لااة-واة). 
تنبيه : الحنفية ينصون في هذه المسألة على الكراهة ويقصدون بها الكراهة التحريمية التي يأثم 
فاعلها بلا نزاع» وقد نبه على هذا ابن الهمام في «فتح القدير؛ (41/5/5) وهذا متمش مع 
قاعدتهم المبنية على أن النهي إذا كان بأخبار ظنية فإنهم يطلقون عليه الكراهة. 

.)9( الجمعة: الاية‎ )١( 

() ينظر: «بدائع الصنائع» (77737/5)» «تبيين الحقائق» (58/5). 

(*) أخرجه الثعلبي في تفسيره (9/ :»)7١7‏ وإسماعيل بن أبي زياد الشامي في «تفسيره»؛ كما 
نقله عنه العيني في «عمدة القاري» .)73١7/5(‏ ولم أجد -حسب اطلاعي-من أخرج 
الحديث غيرهماء ولا من حكم عليه» ومعلوم أن الثعلبي لا يكاد ينفرد بحديث صحيح». 
وينقل الغث والسمين. ينظر: «مجموع الفتاوى» 2)785/١15(‏ و(737///59). و«منهاج 
السنة النبوية» (لا/ .)١7‏ 

(4) أخرجه ابن حزم في «المحلى» (519/17). 
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,م تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا: 

المراد بالمسألة: حين يبيع البائع العنب» ويعلم أن المشتري قصد من هذا 
الشراء أن يتخذ هذا العنب خمراء فإن هذا البيع منهي عنهء بإجماع العلماء. 

من نقل الاجماع: 

لا ابن هبيرة (070ه) يقول : [واتفقوا على أنه يكره أن يباع العنب لمن يتخذه 
و 

لا الصنعاني (1187ه) يقول لما ذكر حديث بريدة «من حبس العنب أيام 
القطاف ...70" : [والحديث دليل على تحريم بيع العنب ممن يتخذه خمرا؛ لوعيد 
البائع بالنار» وهو مع القصد محرم إجماعا]”" . 

لا الشوكاني (1550١ه)‏ يقول لما ذكر حديث بريدة: [قوله : «حبس» وقوله: 
«أو ممن يعلم أن يتخذه خمرا» يدلان على اعتبار القصد والتعمد للبيع إلى من 
يتخذه خمراء ولا خلاف في التحريم مع ذلك]”* . 

لاعبد الرحمن القاسم (97١ه)‏ يقول لما ذكر مسألة بيع العصير ممن يتخذه 
خمرا: [وهو مع القصد» محرم ماغنا | . 

مستند الاجماء”" : 

يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

- م هاه هه ره جوم عط رار عم م جرة عر يجش رمعوء س تر (/0) 
الأول : قوله تعالى : «وَتَمَاوثوا عل لبر والتقوى ولا تعاووا عل الانم والعدذوان» ". 
وجه الدلالة: أن من أوجه الإعانة على الاثم والعدوان التي نهى الله عنهاء بيع 


. (؟) سيأتي تخريجه في مستند الإجماع‎ .)5160 /١( «الإفصاح»‎ )١( 

() «سبل السلام» (0594/5. (4) «نيل الأوطار» (ه/ 181). 

(5) «حاشية الروض المربع» (0775/5). 

(7) أهملت في هذه المسألة فقرة: [الموافقون على الإجماع] عن عمدء وذلك لأن حكاية 
العلماء للاجماع كانت مختلفة» فمنهم من حكى الإجماع على الكراهة؛ ومنهم من حكاه 
على التحريم» كما مرء ولذا سأذكر في المخالفة تفصيل الخلاف كاملا بين العلماء على 
غير العادة في إهمال القول الموافق للاجماع. 

(0) المائدة: الآية (؟). 


و2 مسائل الإجماع في 
العنب ممن يعلم أنه سيتخذه خمر”". | 

الثاني : عن ابن عباس ويا قال: سمعت رسول الله يك يقول : «أتاني جبريل» 
فقال: يا محمد! إن الله كِب قد لعن الخمرء. وعاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء 
وحاملهاء والمحمولة إليه. وبايعهاء وساقيهاء ومسقيها»”"' . 
0 وج الدلالة: أن النبي كك بيّن في هذا الحديث أن لعنة الله حقت على كل من 
كانت له صلة في الخمرء سواء كانت مباشرة» أو بتسبب» أو بإعانة» أو نحو 
هذاء وبائعها ممن يعلم أنه يتخذها خمرا يعد كالبائع لها مباشرة» وهو يعين على 
ذلك» وكذلك يتسبب في نشرهاء بل إن النبي يَكِْةِ لعن حتى العاصر الذي عصر 
العصير ليتخذه خمرا؛ لأنه أعان بفعله عليه . 

الثالث: عن بريدة صزائية قال: قال رسول الله كَككهِ: «من حبس العنب أيام 
القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمراء فقد تقحّه”؟ النار 
عن 7 

وجه الدلالة: أن من فعل هذا وهو حبس العنب إلى أن يحين وقت القطاف» 
وكان مقصده حتى يبيعه ممن يتخذه خمراء فإنه مستحق للوعيد الشديد لفساد 


الرابع: عن عبد الله بن عمرو بن العاص ونا أن رسول الله يَكةِ قال: «من 


.)541١/9( ينظر: «المغني» (18/57)» «الفتاوى الكبرى»‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد في (مسئده) (/58691), (0/ 000/4 والحاكم في «المستدرك» (5778), (؟/ 
يضضفة وابن حبان في (صحيحه؟ (5765)), .)178/1١7(‏ قال الحاكم: [هذا حديث صحيح 
الإسناد وشاهده حديث عبد الله بن عمرء ولم يخرجاه]. 

(9©) ينظر: المصادر السابقة. 

(5) تقحم: وقع فيهاء يقال: اقتحم الانسان الأمر العظيم وتقحمه إذا رمى نفسه فيه من غير 
روية وتثبت. ينظر: «النهاية»؛ .)١8/54(‏ 

(5) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (085), (7594/0). قال أبو حاتم : [هذا حديث 
كذب باطل]. «العلل» لابن أبي حاتم (١/784)؛‏ وقال ابن حبان في «المجروحين» /١(‏ 
[هذا حديث لا أصل له]. وقال الذهبي: [الحسن بن مسلم المروزي التاجر عن 
الحسين بن واقد أتى بخبر موضوع في الخمر] ثم ساقه. «ميزان الاعتدال» (70/8/7). 
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الكبائر شتم الرجل والديه» قالوا: يا رسول الله: وهل يشتم الرجل والديه؟! قال : 


«نعم! يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويمسب أمه فيسب 3 


وجه الدلالة: قال أبو العباس القرطبي : [دليل على أن سبب الشيء قد ينزله 
الشرع منزلة الشيء في المنع» فيكون حجة لمن منع بيع العنب ممن يعصره 
خمرا]”؟ . 

المخالفون لإلإجماع : 

هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: الجواز. وهذا قال به: الزهريء» والثوري» والنخعي» 
والحسن» وعطاء في قول عنه””» وأبو حنيفة”*. 1 

واستدل هؤلاء بعدة أدلة» منها: 

الأول: أنه لا فساد في قصد البائع ؛ إذ قصده التجارة فيما هو حلال لاكتساب 
الربح» والمحرم هو قصد المشتري حين يتخذه خمراء فيكون الوزر عليه لا على 
البائع إولا زر وَاِرَةٌ وذرَ أله ”* وهذا كبيع الجارية ممن لا يستبرئهاء أو يأتيها 


5 : عي 250 


)١(‏ أخرجه البخاري (0917)» (ص158١١)»:‏ ومسلم (40)», )49/1١(‏ واللفظ له. 

زهق «المفهم» /1١(‏ هكم ؟). 

() أخرجه عن الزهري: عبدالرزاق في «مصنفه» (2)51/9 كدعو من والثوري: ابن 
أبي شببة في مصنفه» (5/ 427501 وذكره عن النخعي: السرخسي في «المبسوط» (14؟/ 
51)» وذكره عن الحسن: ابن المنذر نقله عنه ابن قدامة في «المغني» (07117/5). وقد 
أخرج ابن أبي شيبة عن عطاء أنه قال: [لا تبع العنب ممن يجعله خمرا] .)59١/5(‏ 

(:) «المبسوط» (5/94).» «العناية» (*/ 09)» «البناية» .)7١١ /1١17(‏ والذي قال به أبو حنيفة 
أنه لا بأس به. والمقصود بها في الغالب أن تركه أولى» كما أشار إليه في: غمز عيون 
البصائر .)98/١(‏ وبعضن علماء المذهب ذكر أن قول الإمام محمول على ما إذا كان 
سيبيغه على كافرء أما بيعه على المسلم فهو مكروه. وقد رد هذا الفهم ابن عابدين في 
حاشيته» لأنه يعارض ظاهر إطلاق الإمام. «رد المحتار»؛ (791/5). 

(5) الأنعام: الآية .)١584(‏ 

(5) «المبسوط» (5؟5/1). 


و2 مسائل الإجماع في 


الثاني : أن المعصية لا تقوم بعينه حين عقد البيع» فهو عنب حلال البيع» 
والمعصية إنما كانت بعد تغيره» والتغير يكون بعد وقوع العقد. فيبقى أن العقد 
وقع على مباح؛ فيحل”'" . 

القول الثاني : أنه على الكراهة . وهذا قال به: طاوس”"'» وكذلك أبو يوسف 
ومحمد بن الحسن من الحنفية”''» وهو قول عند المالكية”*“؛ ونص عليه الإمام 
الشافعي”* . 

واستدل هؤلاء بعدة أدلة» منها: 

الأول: أن كل عقد كان صحيحا في الظاهر فإنه لا يبطل بالتهمة» ولا بالعادة 
بين المتبايعين» وتكره لهما النية التي لو ظهرت في العقد لأفسدته” . 

الثاني : أن فيه إعانة على المعصية» والإعانة عليها مكروهة”" . 

القول الثالث : أنه على التحريم . وهذا هو المذهب عند المالكية» والشافعية» 


والحنابلة» وابن حزم من الظاهرية” . 


وقد تقدمت أدلتهم في مستند الإجماع . 
النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة» سواء كان على القول بالكراهة أو 


.0"91/5( «الدر المختار مع رد المحتار»‎ )١( 

(؟) أخرجه عنه عبد الرزاق في «مصنفه» .)5١8/9(‏ 

(*) «المبسوط» (55/75)., «الدر المختار» (7/5 991 . 

(5) «التاج والاكليل» .»)١187/5(‏ «مواهب الجليل» (5554/5؟) 

(0) «الأم» (5/ 275 «المجموع؛ (477/4). وقد نقل النووي عن الأصحاب بأنه يكره بيع 
العصير لمن عُرف باتخاذ الخمرء أما إذا تحقق من ذلك فوجهان في المسألة: الكراهة 
والتحريم. ش 

(5) نص على هذه القاعدة: الإامام الشافعي في «الأم) (75/8). 

0) «الدر المختار» (3917/5), 

(8) «مواهب الجليل» (4/ 425014 «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (7/7). «الفواكه 
الدواني» 4/5 «المجموع» )ةم مل «أسنى المطالب» »))51١/7(‏ «مسائل الامام 
أحمد رواية الكوسج» 2)٠١8/5(‏ «المغني» (5/ 11 518-7), «شرح الزركشي» (2)11/5 
«الإنصاف» (7517/5)» «المحلى» .)717/1//١7(‏ 
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التحريم؛ وذلك لشوت الخللاف فيهاء خاصة القول بالجواز. فهو ناقض 
لإٍاجماعين . 
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5 تحريم بيع السلاح لأهل الحرب: 

ا أهل الحرب - وهم غير المسلمين الذين لم يدخلوا في عقد 
الذمة. ولا يتمتعون بأمان المسلمين» ولاعهده"' '- إذا دخلوا بلاد المسلمين 
بعقد استئمان» فإن بيع السلاح عليهم حرام» بإجماع العلماء. 


من نقل الاجماع : 
لا النووي (5175ه) يقول: [وأما بيع السلاح لأهل الحرب» فحرام 
بالإاجماع]”" . 


الموافقون على الإجماع: 
لفل كزورة 
الظاهرية ‏ © . 


مستند الاجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 


20 أ م ور رر مرلء «# و 


الأول : قوله تعالى : «#وَتَما وَتَمَاوَنُوأ ونوا عل اير لتقو ولا تعاونوا على لانم ا 

وجه الدلالة: من أعظم الإعانة على الاثم والعدوان بيع السلاح على أهل 
الحرب؛ إذ الأصل أنهم يستعملونه في التقوّي على المسلمين» والاعتداء 
| )2 


.)١١4/9( «الموسوعة الفقهية الكويتية؛‎ )١( 

(؟) «المجموع» (17"7/9). 

(*) «تبيين الحقائق» (27510-11477/7 545): «الهداية مع فتح القدير» (45/ ٠45-١15)غ)‏ 
«مجمع الأنهر؛ :)514-5778/١(‏ «المدونة» (1/ 22594 «تبصرة الحكام» (؟/ ٠‏ 
)2 «التاج والإكليل» 5 ٠هة)ء‏ «الإقناع» للحجاوي (؟5/١181١))2‏ «التوضيح ضيح ) (؟/ 
>) «منتهى الإارادات» ,)506٠١ /١(‏ «المحلئ» (7/ 0757). 

(:) المائدة: الآية (؟). 

(0) ينظر: «المغني) (318/5), (كشاف القناع» (185-181/9).» «تبيين الحقائق» ("/ 
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22 مسائل الإجماع في 

الثاني : عن ابن عمر ويا قال : قال رسول الله يك : «لعن الله الخمرء وشاربهاء 
وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعها.ء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمول إليه. 
وآكل ثمنها)7' . 

وجه الدلالة : أن النبي كَكِةِ لم يَمُصر اللعن على شارب الخمرء وإنما عَذدَاهِ على 
كل من كان سببا فيهاء فدل على أن كل من كان سببا في معصية وأعان عليها فإنه 
شريك في الائم» كالذي يعطي السلاح لأهل الحرب”"©؛ وقد بوب البيهقي على 
هذا الحديث بقوله: [باب كراهية بيع العصير ممن يعصر الخمر» والسيف ممن 
يعصي الله وبق به]20 , 

الثالث : أنه عقد على عينٍ يُعُصى الله يُقلهِ بهاء فلم يصح. كإجارة الأمة للزنى 
وال 


النقيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 


م ] جواز شراء المسلم للعبد المسلم والكافر: 

المراد بالمسألة : إذا أراد المسلم أن يشتري عبدا رقيقا فإن ذلك جائز لا إشكال 
فيه لا فرق في ذلك بين أن يكون العبد مسلما أو كافراء وهذا أمر متفق عليه بين 
العلماء. 


من نقل الأجماع : 


لا ابن هبيرة (575ه) يقول: [واتفقوا على جواز شراء المسلم للعبد المسلم 
الك 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (5الاه), 2)590١/4( ,)933( 0)9/1١١(‏ وابن ماجه 
(7880): (85/5). قال ابن عبد الهادي: [إسناد حسن» وقال شيخنا أبو العباس: هو 
حديث جيد]. «تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» (01/8/5). وجوّد إسناده ابن الملقن في 
«خلاصة البدر المنير» (؟919/5). 

.)"18/5( «المغني؛‎ )1١( 

() «السنن الكبرى» (7717//6). 

(54) «منار السبيل» .)5917/١(‏ 

.)591//١( «الافصاح»‎ )5( 
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الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية؛ والشافعية"''. 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: قوله تعالى: «وَآحلٌَ أله البيم4”" . 

وجه الدلالة : أن الله جل جلاله بيّن أن الأصل في البيع أنه على الاباحة» فيبقى 
هذا الأصل حتى يأتي الصارف الذي يصرفه إلى غيره» فيدخل فيه شراء المسلم 

للعبد سواء كان مسلما أو كافرا. 
وام .ال 3 8 ده مه ع بس ص لس سس ع (8) 
الثاني : قوله تعالى: #إوقد فصل لكم ما حرم علبكم 4 . 
وجه الدلالة: هذه الآية بيّن الله ووّفيها أن المحرمات مفصلة في شريعتناء 

فإذا لم نجد الأمر مذكورا في المحرمات فهو على الأصل باق على الإباحة» 

فيدخل فى هذا المسألة معنا. 
الثالث: أن على هذا عمل المسلمين من لدن الصدر الأول إلى الزمان 

القريب» في شراء العبيد» فمنهم المسلم ومنهم الكافر وهو الأصل فيهم» ولم 

يظهر التكير من أحد من العلماء. 
النتيجة: صحة الإجماع فى المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 

1/] تحريم التفريق بين الوالدة وولدها الذي لم يميز: 
المراد بالمسألة: التفريق بين الأرقاء إذا كان بين الوالدة وولدها الصغير الذي 
لم يميزء فى المبايعات. وهما مملوكان لشخص واحدء فإنه محرم » بإجماع 

العلماء . 

)١(‏ «المبسوط» »)١171-17٠6/1١(‏ «(العناية» (5/ »)١5‏ (الدر المختار» (5/ 5784؟)» «المدونة» 
(/549). «التاج والإكليل» (650-59/5)» (مواهب الجليل» (67/5؟2)561-1 «الأم» 
(591/5)» «المهذب» (577/9), «أسنى المطالب» (؟/07. ومما ينبغي أن ينبه عليه هنا 
أن عامة العلماء على عدم النص على هذه المسألة» وإنما يذكرون مسألة شراء الكافر 
للمسلم» بناء على أن هذه المسألة معلومة وواضحة. 

(؟) البقرة: الآية (1/0؟). 

(7) الأنعام : الآية .)١19(‏ 


60 مسائل الإجماع في 

من نقل الإجماع : 

لا ابن المنذر (4١7ه)‏ يقول: [وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي كك أنه 
قال: «من فرق بين الوالدة وولدهاء فرّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة»''' إذا كان 
الولد طفلا لم يبلغ سبع سنين]”'". نقله عنه المواق» وابن القطان. وميارة4”0 , 

لا ابن رشد الحفيد (545ه) يقول: [ومن هذا الباب: التفرقة بين الوالدة 
وولدهاء وذلك أنهم اتفقوا على منع التفرقة في المبيع بين الأم وولدها]”” . 

لا ابن قدامة (١55ه)‏ يقول: [أجمع أهل العلم على أن التفريق بين الأم 
وولدها الطفل غير جائز. هذا قول مالك في أهل المدينة» والأوزاعي في أهل 
الشام؛ والليث في أهل مصرء والشافعي» وأبي ثورء وأصحاب الرأي فيه]9" . 

لا النووي (75175ه) يقول: [قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: 
يحرم التفريق بين الجارية وولدها الصغيرء بالبيع والقسمة والهبة ونحوهاء بلا 
خلاف]7" . 

لا العيني (805ه) يقول: [(فإن فرق -أي: السيد بين الوالدة وولدها- كره 
ذلك» وجاز العقد) الكراهةٌ بالإجماع]" . 


لا الرملي (5١٠٠ه)‏ يقول: [ويحرم على من ملك جارية وولدها. ...2 


)000( سيأتي تخريجه في مستند الإجماع. 

(0) «الإجماع» (ص”7١)2‏ «الإشراف» (07/5). 

(5) محمد بن أحمد بن ميارة المالكي» ولد عام (444ه) فقيه من أهل فاسء عرف بالدين 
والورعء من آثاره: «الإتقان والاحكام شرح تحفة الأحكام»» «شرح لامية الزقاق»» «شرح 
مختصر خليل». توفي عام (1/7١1ه).‏ «شجرة النور الزكية» (ص9٠),‏ «الأعلام» (5/ 
.)١١‏ 

(5) «التاج والإكليل» (2)7777/7 ونقله عن ابن القطان الحطاب في «مواهب الجليل» (1/ 
اا «الاتقان والإحكام» "1/1١‏ 1). 

(0) «بداية المجتهد» .)١1757/5(‏ (5) «المغني» .)1١8/11(‏ 

(0) «المجموع» (547/4). وظاهر من العبارة أن مراده بنفي الخلاف الخلاف المذهبي لا 
الأصولي. 

(8) «البناية» (7/48١؟١75).‏ 
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التفريق بين الأم الرقيقة...» والولد الرقيق الصغير المملوكين لواحد بنحو 
ا أوعية أو قرفن » او اقدمةالاجماء ]1 . 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن أبي أيوب الأنصاري”" يفيه قال: سمعت رسول الله كك يقول : 
«من فرّق بين الوالدة وولدهاء فرّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة»”" . 

الثاني : عن علي بن أبي طالب كيه أنه باع جارية وولدهاء ففرّق بينهما» فنهاه 
رسول الله كَةِ عن ذلك» ورد البيع)”* . 

النتيجة. صحة الإجماع في النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها؛ لعدم وجود 
المخالف في المسألة» ولكن وقع الخلاف بين العلماء» هل النهي على التحريم أم 
على الكراهة؟ الجمهور على التحريم» والحنفية على الكراهة”” . 


.) م١ «نهاية المحتاج؟‎ )١( 

(؟) خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة أبو أيوب الأنصاري النجاري» شهد العقبة وبدرا وما 
بعدهاء نزل عليه النبي يِه لما قدم المدينة حتى بنى بيوته ومسجده» استخلفه علي على 
المدينة لما خرج إلى العراق» لزم الجهاد حتى توفي في غزاة القسطئطينية عام (؟0ه). 
«الاستيعاب» (7/ 54 57)» «أسد الغابة» 2)١71/7(‏ (الإصابة» (9/ 4 17). 

(0) أخرجه أحمد في المسنده) (599؟)) (98/ 586)» والترمذي (47؟1١).‏ (9/ 2)08٠‏ 
والدارمي في «سننه؛ (141/8)» (5994/9). قال الترمذي: [حديث حسن غريب]. وضعف 
إسناده ابن حجر في «الدراية» (؟/ .)١61"‏ 

(:) أخرجه أبو داود (549؟): (9/ 07084: والحاكم في (مستدركه) (17115). (5/ 57)) 
والبيهقي في «الكبرى» (180805)» .)١١1/9(‏ قال أبو داود: [ميمون لم يدرك عليا]. فهو 

0 السير الكبير (5/ »)7١1/١‏ «المبسوط» .»)١784/1١(‏ «بدائع الصنائع» (/78). 
«تبيين الحقائق» (2))58/5 ١فتح‏ القدير» (1/4/5غ-81غ5).» «العناية» (51/4/5)» «البحر 
الرائق» (5/ »)١١١‏ كلهم صرحوا بالكراهة» وقد ذكر ابن عابدين في «حاشيته» )٠١7/5(‏ 
أن الكراهة تحريمية ونسب ذلك («الفتح»» ولم أجد ما يفيد ذلك في «الفتح» إلا قوله: 
[... وذكره بصورة النفي مبالغة في المنع؛ ولا ينظر في الوصية إلى جواز أن يتأخر 
الموت إلى انقضاء زمان التحريم] ولم يذكر التصريح الذي نسبه له ابن عابدين» وهذا لا 
يقاوم موافقة صاحب «الهداية» على الكراهة. 


و2 مسائل الإجماع في 
8] جواز التفريق بين ذوي الأرحام المحرمة إذا كانوا بالغين: 

المراد بالمسألة : : إذا كان عند بائع عبدان بينهما رحم محرمة كأن كان ولد 
وآمة أو أنوفة أو أخ وأخوه أو أخته ونحوهمء وكانا كبيرين أدركهما سن البلوغ 
وهما عاقلان صحيحان. فإنه يجوز التفريق بينهما في البيع» بأن يبيعهما لاثنين» أو 
يبيع أحدهما وب م بّقَي الآخر » باتفاق العلماء. 

من تقل الاجماع: 

لا ابن حزم (557ه) يقول: [واتفقوا أن الفرقة بين ذوي الأرحام المحرمة» إذا 
كانوا كلهم بالغين عقلاء أصحاء غير زَمْنىء جائزة]”'' . نقله عنه ابن القطان9" . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» وهو رواية عند الحنابلة” . 

مستند الاجماع : يستند الإجماع | إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن سلمة بن الأكوع”' زفت قال: غزونا فزارة؛ وعلينا أبو بكر أمّره 
رسول الله كك عليناء فلما كان بيننا وبين الماء ساعةء أَمَرَنا أبو بكر فعرَّسْناء ثم 
شن الغارة» فورد الماءء فقتل من قتل عليه وسبى» وينظر إلى عنق من الناس فيهم 
الذراري» فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل» فرميت بسهم بينهم وبين الجبل» فلما 
رأوا السهم وقفواء فجئت بهم أسوقهم» وفيهم امرأة من بني فزارة”” ؛ عليها قشع 


.)198-١9ا/ص( «مراتب الإاجماع»‎ )١( 

(؟) «الإقناع» لابن القطان (1851//5). 

(©) (المبسوط» :)١50-179/17(‏ شرح السير ل -5017). «فتح القدير؛ (5/ 
5860-87). «المدونة» ,)”01١/8(‏ «التاج والاكليل»؛ (779-7719/7),) «مواهب 
الجليل» (7171-77/4), «الإنصاف» (11//4). 

(4) سلمة بن عمرو بن الأكوع سنان بن عبد الله الأسلمي أبو إياس» أول مشاهده الحديبية» 
وكان من الشجعان ويسبق الفرس عدواء قال عنه النبي كَكِ: [خير رجالنا سلمة بن الأكوع] 
بايع النبي كَل عند الشجرة على الموت؛ نزل الربذة» ثم غادر إلى المدينة» فمات بها عام 
(4لاه). «الاستيعاب» (2)779/15 «أسد الغابة» (7//ا١01)»‏ «الإصابة» .)١61/*”(‏ 

(5) بنو فزارة: قبيلة تنسب إلى فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان وهي قبيلة كبيرة 
من قيس عيلان. «اللباب في تهذيب الأنساب» (479/5). 
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من آدم - قال: القه : النطع - معها ابنة لها من أحسن العرب» فسمّتهم حتى 
أتيت بهم أبا بكرء فنفلني أبو بكر ابنتهاء فقدمنا المدينة» وما كشفت لها ثوباء 
فلقيني رسول الله كَِ في السوق فقال: «يا سلمة: هب لي المرأة؟» فقلت: يا 
ستول اللهاوالله نقد اسمعن > ويا كدت لها فرناة قر لقنى ترصرل اللهاكلة من 
الغد فى السوق» فقال لى: «يا سلمة : هب لى المرأة لله أبوك؟» فقلت : هي لك يا 
تمرك الل قراللة ما كفت ليلاغوية فيعتك بها ونيول الله كلك إل أل مكةء 
للها ناننا مم لمشو كاتا روا و 

وجه الدلالة: أنه قُرّق بين المرأة وابتتهاء وأقر النبي كَلهِ هذا التفريق ولم 
ينكره» بل جعل البنت فداء لأسرى المسلمين بمكة. فحمل العلماء هذا على أن 
البنت كانت كبيرة» ولذا جاز التفريق» ومما يدل على كبرها أن سلمة ذكر أنه لم 
يكشف لها ثوباء ولو كانت صغيرة لم يكن ثمة حاجة لذكره؛ لأن مثلها لا يكشف 
لها ثوب. 

الثاني : عن عبادة بن الصامت”" تؤفقة يقول : «نهى رسول الله بكِِ أن يفرق بين 
الأم وولدها» . فقيل: يا رسول الله إلى متى؟ قال: «حتى يبلغ الغلام» وتحيض 
الجاري 2 

وجه الدلالة : أن النبي كَكِهِ جعل أمدا لمنع التفريق وهو البلوغ والحيض» 
على أن ما بعده لا حرج فيه. 

المخالفون لإاجماع : 

اختلاف العلماء في هذه المسألة على قولين» هما: 


.)11١7/9( ,)10965( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) عبادة بن الصامت بن قيس بن الخزرجي الأنصاري» أحد النقباء بالعقبة» شهد‎ 
المشاهد كلها مع النبي كك ممن جمع القرآن في عهد النبي كلد ولاه أبا عبيدة إمرة‎ 
حمصء أرسله عمر إلى فلسطين قاضيا ومعلماء مات بالرملة عام (5ه). «الاستيعاب»‎ 

(؟//ا١خم)‏ «أسد الغابة» 2)١68/7"(‏ «الاصابة» (”7/ 575). 
(”) أخرجه الدارقطني في «سننه» (764)» (18/7). قال الدارقطني: [عبد الله هذا هو الواقعي» 
وهو ضعيف الحديثء رماه علي بن المديني بالكذب» ولم يروه عن سعيد غيره]. 
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القول الأول: تحريم التفريق بعد البلوغ. وهو قول: ابن عبد الحكه”'' من 
المالكية» ومشهور مذهب الحنابلة”" . 

واستدل هؤلاء بعدة أدلة» منها: 

الأول : عن أبي أيوب الأنصاري كَيِقيَهْ قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 'من 
فرّق بين والدة وولدهاء فرق بينه وبين أحبته يوم القيامة»”" . 

وجه الدلالة: أن الحديث جاء عاماء ولم يفرق بين ما كان قبل البلوغ ولا 
بعده. فيبقى على عمومه. 

الثاني : أن الوالدة تحتاج إلى ولدها الكبير» وتتضرر بمفارقته» ولهذا حرم عليه 
الجهاد بدون إذنهما”* . 

القول الثاني: كراهة التفريق. قال به الشافعية9©. 

واستدل هؤلاء بتعليل» وهو: 

ما يترتب على التفريق بينهما من التشويش والتفرقة» والآثار السيكئة» ولذا يقال 
ا ري 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 


5 النهي عن بيع وشراء وسوم المسلم على أخيه المسلم: 
المراد بالمسألة : صورة البيع على البيع: أن يكون البيع وقع بالخيار» فيأتي في 


)١(‏ عبد الله بن عبد الحكم أبو محمد» ولد بمصر عام (50١ه)‏ روى عن مالك «الموطأ»؛ 
وكان أعلم أصحابه بمختلف قولهء وأفضت إليه رئاسة المذهب في مصر بعد موت 
أشهب». من آثاره: «المختصر الكبير» و«الأوسط» و«الصغير»ء «الأهوال»؛ «المناسك». 
توفي عام (5١؟١ه).‏ «شجرة النور الزكية؛ (ص59)» «شذرات الذهب» (؟714/5). 

(؟) «مواهب الجليل» (4/ 207١‏ «الاتقان والإحكام؛ :)١71/1(‏ «الإنصاف» (2)179//4 
«كشاف القناع» (؟/ لاه-8مه) «منح الشفا الشافيات» .)55٠ /١(‏ 

(”) سبق تخريجه. 

(5) ينظر في الدليلين: «المغني» .)1١8/17(‏ 

(4) «المجموع» (9/ 547)» «أسنى المطالب» »)4١/1(‏ «تحفة المحتاج؛ (4/ .)771-75٠6‏ 

.)5١/7( ينظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 
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مدة الخيار رجل فيقول للمشتري: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من 
ثمنه» أو أحسن منه . 

وصورة الشراء على الشراء : أن يقول للبائع في مدة الخيار: افسخ البيع» وأنا 
أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن. 

وصورة السوم على السوم : أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على 
البيع» بعد أن ركن كل منهما للآخرء ولم يتعاقدا بعد فيقول آخر للبائع: أنا 
أشتريه منك بأكثر» بعد أن كانا قد اتفقا على الثمن. أو يقول للمشتري: أنا أبيعه 
منك بأقل 37 . 

فإذا وقعت صورة من هذه الصورهء فإن هذا الفعل منهي عنه؛ وصاحبه آثم. 
بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع: 

الجوهري”" (حدود: ٠0"ه)‏ يقول: [وأجمعوا أنه لا ينبغي أن يسوم الرجل 
على سوم الرجل]”". نقله عنه ابن القطان” . 

لا ابن عبد البر (4775ه) يقول: [كلهم يكرهون أن يسوم الرجل على سوم 
أخيه» أو يبيع على بيعه؛ بعد الركون والرضا]”*. ويقول أيضا: [ولا خلاف بينهم 
في كراهية بيع الرجل على بيع أخيه المسلم» وسومه على سوم أخيه المسلم]”'" . 

لا الباجي (515ه) يقول لما ذكر تفسير الامام مالك لمعنى البيع على البيع 
والسوم على السوم: [وهو على ما قال» ولا خلاف فيه]”" . 

لا ابن هبيرة (570ه) يقول: [واتفقوا على أن بيع السائم على سوم أخيه؛ 
)١(‏ ينظر: «فتح الباري» (5/ 0767 «سبل السلام» (071/5. 


(؟) محمد بن الحسن التميمي الجوهري. توفي حدود عام (٠160ه).‏ لم أجد من ترجم له في 
كتب التراجم التي بين يدي» وقد ذكر هذا أيضا محقق الكتاب الدكتور/ محمد فضل 


المراد. 
(*) «نوادر الفقهاء» (ص٠١51).‏ (4) «الإقناع» لابن القطان .)١18378/84(‏ 
(5) «الاستذكار» (071/5). (5) «التمهيد» .)7"18/1١(‏ 


.)1١١/5( «المنتقى؟‎ )0( 
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وبيعه على بيع أخيه» مكروه]”"' . 

لا النووي (5177ه) يقول: [وأجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه. 
والشراء على شرائه؛ والسوم على سومه]”” . 

لا ابن تيمية (1لاه) في جوابه على سؤال رجل اشترى على شراء أخيه. 
فنقض البائع البيع الأول وباع للثاني عندما دفع له أكثر من الأول قال: [الذي 
فعله البائع غير جائزء بإجماع المسلمين. . . » وهذا البائع لم يترك البيع الأول 
لكونه معتقدا تحريمهء لكن لأجل بيعه للثاني» ومثل هذا حرامء بإجماع 
المسلمي ]7 

لا أبو زرعة العراقي (877ه) يقول: [تحريم البيع على بيع أخيه. . . » وهو 
مجمع عليه. . . » وفي معناه الشراء على شراء أخيه. . .» وهو مجمع على منعه 
أيضا]. ويقول أيضا: [والسوم على السوم متفق على منعه» إذا كان بعد استقرار 
الثمن وركون أحدهما إلى الآخرء وإنما يحرم ذلك إذا حصل التراضي 
ريع 1 

لاابن حجر (857ه) يقول: [قال العلماء: البيع على البيع حرام» وكذلك 
الشراء على الشراء. . . ؛ وهو مجمع عليه. . . » وأما السوم. . . » فإن كان ذلك 
صريحاء فلا خلاف في التحريم]””©2. نقله عنه الشوكاني» وعبد الرحمن 
القاسم 

لا المرداوي (885ه) يقول معلقا على كلام صاحب المقنع في النهي عن البيع 
على البيع والشراء على الشراء: [وهذا بلا نزاع فيهما]”" . 

لا الصنعاني (87١١ه)‏ يقول: [وقد أجمع العلماء على تحريم هذه الصور 
كلهاء وأن فاعلها عاص ]" . 


.)159/1١( «الإفصاح» (70357/1). (5) الشرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)759-1778/59( «مجموع الفتاوى»‎ )( 

(5) «طرح التثريب» (59/5-:/017, (5) «فتح الباري» (5/ 4-1817 0756 . 
(5) «نيل الأوطار» (5/ 2075١1-7٠‏ احاشية الروض المربع» .)78١/4(‏ 
(0) «الإنصاف» (7731/5). (8) «سبل السلام» (5/ 331) . 
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لاعبد الرحمن القاسم (11"47١ه)‏ يقول بعد ذكر صورة بيع المسلم على أخيه 
المسلم: [واتفق أهل العلم على كراهته]”"' . 

ويقول أيضا: [(ويحرم أيضا شراؤه على شرائه) بلا خلاف]”" . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» وابن حزم من الظاهرية”” . 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة. منها: 


الأول: عن عبد الله بن عمر وكيا أن رسول الله مَكلِيٌ قال : «(لا يبيع بعضكم على 
نع ع ش 

الثاني : عن أبي هريرة كفي أن رسول الله كَكةِ قال: لا يتلقى الركبان لبيع . ولا 
يبع بعضكم على بع بعض. ولا تناجشو|»”” . 

الثالث : عن أبي هريرة ييه «أن رسول الله ككِهِ نهى أن يستام الرجل على سوم 


وجه الدلالة من هذه الأحاديث : أن النبي يله نهى عن البيع على البيع» ويقاس 
عليه الشراء على الشراء؛ ونهى عن السوم على السوم» والنهي في الأصل أنه على 


.)77/5( «حاشية الروض المربع»‎ )١( 
والعجيب أنه ذكر الاتفاق على الكراهة» ونقل قبله مباشرة عن ابن حجر نفي الخلاف في‎ 
التحريمء فلعله قصد التنبيه على أن الكراهة كراهة تحريمية» أو قصد التنبيه على أن‎ 
الإجماع نقل عن العلماء على الوجهين.‎ 

(؟) «حاشية الروض المربع» (710/9/5). 

() «شرح معاني الآثار» (*/ 07-7» «تبيين الحقائق» (2)57/5 «فتح القدير؛ (415/57- 
/ا41)ء «المحلى؟ (/7/ 01/7١‏ 
تنبيه: الحنفية في كتبهم نصوا على الكراهة؛ والمراد بالكراهة: التحريمية لا التنزيهية؛ 
والقاعدة عندهم في ذلك: أنه إذا كان المنع بأخبار الآحاد الظنية» سموه مكروها على 
اصطلاحهم . ينظر: (فتتح القدير» (57/5/5). 

(4) أخرجه البخاري ,»)١5١70(‏ (ص”10)» ومسلم .)١511(‏ (9777/5). واللفظ للبخاري. 

(5) أخرجه البخاري :)75١6١(‏ (صغ 2»)5١٠‏ ومسلم .4)١516(‏ (975/9). 

(5) أخرجه البخاري (1/71؟7)» (ص١05):‏ ومسلم ))١516(‏ (997/9). 


هتفه هدك لت 
التحرتم: 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة وهو النهي عن هذه الصور الثلاث التي نص 
عليها العلماء»؛ ومن الملاحظ أن من العلماء من ذكر الكراهة» ومنهم من نص 
على التحريم» ولا يمكن الجزم بحكاية الإجماع على التحريم إلا إذا قلنا بأن 
ذكروا الكراهة. وهم ابن عبك البر وابن هبيرة وعبد الرحمن القاسمء علماء 
مذاهبهم كلهم ينصون على التحريم ولم يذكروا الكراهة» ولم أجد من نص على 
الكراهة إلا الحنفية» وقد تقدم المراد بهذا عندهم. 


4/)] النهي عن سوم المسلم أو الذمي على سوم الذمي : 

المراد بالمسألة: إذا رضي الذمي بثمن كان بينه وبين البائع في سلعة وركن 
الاسام أرذيي احرء عرس على الجاع مل الين الذي عررعية الأول. اد 
أكثر منهء فإن هذا منهي عنهء بإجماع العلماء . 

من نقل الأجماع : 

لا الطحاوي (١77ه)‏ يقول: [قال الأوزاعي: لا بأس بدخول المسلم على 
الذمي في سومهء ولا نعلم أحدا قال لفقي الأوراعويام .» واتفقوا على 
كراهة سوم الذمي على الذمي]7" . 

لا الجوهري (حدود: ٠76ه)‏ يقول: [وأجمعوا أنه لا ينبغي أن يسوم الرجل 
على سوم الرجل ولا الكتابي الذمي, إلا الأوزاعي» فإنه أباحه له على سوم 
الذمي]””. نقله عنه ابن القطان”” . 

لا ابن عبد البر ("471ه) يقول: [أجمع العلماء على كراهة سوم الذمي على 
سوم المسلمء وعلى سوم الذميء إذا تحاكموا إلينا] . 


000( فصر اختلاف العلماء» .)7١/(‏ وعبارته هذه توحي بأنه يقصد شذوذ قول الأوزاعي, 
وسترى أن الأوزاعي لم ينفرد بهذا القول. 

(؟) «نوادر الفقهاء» (ص٠١55).‏ 

زفرة «الاقناع» لابن القطان .)١187587/5(‏ 

(:) «الاستذكار» (077/7)» وهله العبارة الباحث على شك منهاء لأنها لو كانت صحيحة- 
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ويقول أيضا: [قد أجمعوا على كراهية سوم الذمي على الذمي]'''. ويقول 
على سومهء وأنه والمسلم في ذلك سواءء إلا الأوزاعي» فإنه قال: لا بأس 
بدخول المسلم على الذمي في سومه]”"". ويقول أيضا: [وأجمع الفقهاء أيضا 
على أنه لا يجوز دخول المسلم على الذمي في سومه إلا الأوزاعي وحدهء فإنه 
قال: لا بأس بدخول المسلم على الذمي في سومه. . . » وإذا أطلق الكلام على 
المسلمين» دخل أهل الذمة؛ والدليل على ذلك اتفاقهم على كراهية سوم الذمي 
على الذميء فدل على أنهم مرادون]”". نقل العبارة الأخيرة أبو زرعة 
العراقي”*'. 

لا ابن العربي ("041ه) يقول: [ومن غريب الفقه أن الأوزاعي يقول: يجوز 
مساومة المسلم على الذمي. . . ؛ وسائر العلماء على منعه]”” . 

لا العيني (855ه) يقول: [وقام الإجماع على كراهة سوم الذمي على 
معله]2"0 , 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية”" . 


ٍِ لقيل بالتناقض في كلام ابن عبد البر» فكيف يحكي الخلاف في المسألة» ثم يحكي الإجماع 
فيهاء ثم هو يستدل لقول سائر العلماء بإجماع آخر غير الأول» ولذا قال لما حكى الإجماع في 
سوم الذمي على الذمي : [فدل على أنهم داخلون في ذلك] فالعبارة الصحيحة هي التي توافق 
ما جاء في «التمهيد»: [أجمع العلماء على كراهة سوم الذمي على سوم الذمي إذا تحاكموا 
إليناء فدل على أنهم داخلون في ذلك] والزيادة التي وقعت لعلها من النساخ . 

.)719-718/17( «التمهيد» (0"19/17). (؟) «التمهيد»‎ )١( 

(؟) «التمهيد» (4١1/؟197١).‏ (؛) «طرح التثريب» (5/ 071 . 

(4) «عارضة الأحوذي» (24-58/5). هذه العبارة من ابن العربي وإن كانت ليست من ألفاظ 
الإجماع الصريحة» إلا أن السياق يدل على أنه أراد الإجماع» فهو قد استغرب هذا الفقه 
من الأوزاعي» وكأنه يقصد شذوذ قوله لمخالفته سائر العلماء. 

(7) «عمدة القاري» .)504/١١(‏ 

(0) «المحلى» (// .)717١‏ وهذه غريبة من غرائب ابن حزم على ظاهريته البحتة» إلا أنه لم- 


20 مسائل الإجماع في 


مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: القاعدة الفقيهة: أن كل حكم بين مسلم وذمي» فإنه يكون على حكم 
الإسلام» فيدخل في ذلك سومه على سوم الذمي"''. 

الثاني : أن لهم عهدًا وذمة» ومن العهد أن لا يرزأوا في أبدانهم ولا في 
أموالهم» ولا في أولادهم» ومن الرزء السوم عليهه”" . 

المخالفون للاجماع : 

خالف في مسألة سوم المسلم على الذمي جماعة من العلماء» وقالوا: يجوز 
سوم المسلم على الذمي» وهم : الأوزاعي””"»؛ وابن حربويه””' من الشافعية', 
والحنابلة في المنصوص عنهه”"2 

واستدل هؤلاء بعدة أدلة» منها: 


الأول: عن أبي هريرة كفي قال: «نهى رسول الله كَكِِ أن يستام الرجل على 


- يخالف ما حكي من إجماعء مع أن ظاهر النص لا يؤيده. 

.)٠٠١ ينظر: «المنتقى؛ (ه/‎ )١( 

)١(‏ «عارضة الأحوذي» (04/5). وهؤلاء يقولون: بأن التقييد بالأخوة في الحديث؛: محمول 
على وجهين: - 
الأول: أن هذا قيد أغلبي؛ فيقال: هذا طريق المسلمين» ولا يمنع دخول أهل الذمة فيه 
معهم . 
الثاني: أن ذكر الأخوة من باب التقبيح والتنفير من هذا الفعل أن يصدر منه تجاه أخيه 
المسلمء وليس هذا يمنع دخول غيره معه. ينظر: ١مختصر‏ اختلاف العلماء» 2)5١/5(‏ 
«طرح التثريب» (5/ 2071 «المنتقى» (5/ 22٠٠١‏ «رد المحتار» (0/ ؟١٠).‏ 

() «مختصر اختللاف العلماء» و«نوادر الفقهاء» و«التمهيد» و«الاستذكار» في المواضع السابقة 
عند ذكر الإجماع. 

(:) علي بن الحسين بن حرب بن عيسى البغدادي القاضي أبو عبيد بن حربويه قاضي مصرء 
أحد أصحاب الوجوه المشهورين» عالم بالاختلاف والمعاني. توفي عام (819ه). 
ااطبقات السبكي» (447/7)» «طبقات ابن شهبة؛ (١//ا9).‏ 

(4) «تكملة المجموع» (١١/07)؛:‏ «طرح التثريب» (5/ 29١‏ «فتح الباري» (4/ 017 "8). 

(5) «المغني» 2)51/١/9(‏ جامع العلوم والحكم »)77١/1(‏ «دقائق أولي النهى» (؟/ )2 
«مطالب أولي النهى» (05/5). 
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سوم أخيه) . 

وفي لفظ: "لا يسم المسلم على سوم أخيه»”" . 

وجه الدلالة: أن هذه الألفاظ صريحة في قصر النهي على المسلم خاصة» 
ويفهم منه عدم دخول الذمي في الحكم. 

الثاني : أن الذمي ليس كالمسلم» فحرمته ليست كحرمته؛ ولذا لم تجب إجابة 
دعوته للوليمة» ولا كذلك أن ينصحه» ونحوها من الحقوق» فلا يصح أن يلحق 
ف الحكوينة: 

النتيجة. صحة الإجماع في النهي عن سوم الذمي على سوم الذمي إذا تحاكموا 
إلينا؛ وذلك لعدم الاطلاع على المخالف فيها. وعدم صحة الإجماع في النهي عن 
سوم المسلم على سوم الذمي؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 
11١ 18‏ صاحب السلعة أحق بالسوم: 

المراد بالمسألة: السوم في اللغة: الكلمة تدل على طلب الشيء وابتغائه”" . 
يقال: سام البائع السلعة سوماء أي: عرضها للبيع» وطلبها بثمن يذكره. وسام 
المشتري المبيع واستامه : طلب شراءه بالثمن الذي تقرر به البيع'؟. والتساوم بين 
اثنين: أن يعرض البائع سلعته بثمن ماء ويطلبها الآخر بثمن دونه”*". ولا يخرج 
استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي . 

ويراد بالمسألة هنا: أن صاحب السلعة المالك لهاء إذا أراد بيع سلعته 
وعرضها لهذا الغرض» فإنه أحق بسوم سلعتهء ممن يطلبون سلعتهء وذلك بأن 
يذكر لهم سعرها الذي يَرْغبه لهاء بلا خلاف بين العلماء. 


)١(‏ سبق تخريجهء وهذه الرواية هي رواية مسلم (ص”977). 

(١‏ «المغني؟ (9/ الاه)ء (كشاف القناع» (ه/18). 

(9') (معجم مقاييس اللغة» »)١١8/7(‏ «مفردات ألفاظ القرآن» (ص57"8). 

(5) «المصباح المئير؛ (ص50١)‏ بتصرف» «المغرب» (ص2)774: «معجم المصطلاحات 
الاقتصادية» (ص195١).‏ 

(5) «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» (ص95١)»‏ وينظر: «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» 
8/1١‏ . 


6 مسائل الإجماع في 

من نقل الاجماع : 

لاابن بطال (5549ه) يقول: [لا خلاف بين الأمة أن صاحب السلعة أحق 
الناس بالسوم فى سلعته؛ وأولى بطلب الثمن فيهاء ولا يجوز ذلك إلا له أو لمن 
وكله على البيع]”'". نقله عنه ابن حجرء والعيني”” . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنابلة”” . 


مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن أنس كته قال: قال رسول الله يَكلِ: «يا بني النّجار”*2 ثامنوني 
بحائطكم هذا قالوا: لا والله! لا نطلب ثمنه إلا إلى الله( . 

وجه الدلالة: أن النبي يَِةِ لما أراد أن يشتري من بنى النجار أرضا يتخذها 
تمعد لديفه هاجن إلى المدرة واساوم أهلها عليياء برطلي مق أنه تخخورة 
بالثمن على سبيل المساومة» فيذكر لهم ثمنا يختاره ثم يقع التراضي عليه 
والتعاقد» وهذا يدل على أن الأفضل هو البدء بما بدأ به النبي يلِِ وهو أمره لهم 
بالبدء بالسوم”" . 

الثاني: أن صاحب السلعة أعرف بسلعته بمدخلها ومخرجهاء وما فيها 


.)770/5( «شرح ابن بطال على صحيح البخاري»‎ )١( 

.)؟؟همى/1١( «فتح الباري» 551/5 «عمدة القاري»‎ (١ 

(9) «الإقناع» للحجاوي (/ 7917): «دقائق أولي النهى» (7/ 174): «حاشية عثمان النجدي 
على منتهى الإارادات؟) (07/4). 
تنبيه: الحنابلة لم يذكروا هذه المسألة» وإنما أُخذ الجواز من تعريفهم للاستيام» وقد 

. ذكروه لما ذكروا مسألة النظر للمخطوبة في كتب النكاح» ذكروا حكم النظر للأمة 
المستامة عرفوا حينئذ الاستيام. وهو قريب من التعريف الوارد في أول المسألة. 

(4) بنو النجار: قبيلة من قبائل الخزرج» تنسب إلى تيم الله بن ثعلبة بن عمروء وهم أخوال 
عبد المطلب جد النبي وَل سمي بذلك. قيل: لأنه نجر وجه رجل بقدوم» وقيل: كان 
نجارا. «الروض الأنف» (؟/ 2)587 «الأنساب» (409/0). 

(5) أخرجه البخاري (71179), (ص2)077 ومسلم (214), (73/1). 

(5) ينظر: «فتح الباري» (757/5). 
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زُغليياء> كان فخ الحكنة والعفل أن يبدا هو يذكر العمن قبل :طلذبها: 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
]١‏ جواز بيع المزايدة: 

المراد بالمسألة: بيع المزايدة هو: أن ينادي على السلعة» ويزيد الناس فيها 
بعضهم على بعض» حتى تقف على آخر زائد فيهاء فيأخذها''. وهو جائز لا 
كراهة فيهء بإجماع العلماء. 

ويطلق عليه بعض الفقهاء: بيع الفقراء» وبيع من كسدت بضاعته '". 

من نقل الإأجماع : 

لا ابن عبد البر (577ه) يقول: [أجمعوا على جواز البيع فيمن يزيد]”". نقله 
عنه ابن حجر» والصنعاني”؟' . 

لا ابن العربي (57 05ه) يقول: [والمزايدة مباحة بالإجماع]”” . 

لا ابن قدامة (0١57ه)‏ يقول: [وهذا أيضا إجماع المسلمين» يبيعون في 
أسواقهم بالمزايدة]”" . 

لاشمس الدين ابن قدامة (5857ه) يقول: [وهذا أيضا إجماءا فإن المسلمين 


.)١٠١١/65( «القوانين الفقهية؛ (ص75١)» وينظر: «المنتقى»‎ )١( 

(؟) ينظر: «الفتاوى الهندية؟ ("/ .)953١١‏ 
تنبيه: بيع المساومة المحرم بالنص يفارق بيع المزايدة أن البائع في المزايدة لم يركن إلى 
المستام» ولم يطمئن إلى السوم» فإذا ركن واطمأن كان من يزيد بعد مستاما. 

1 .)١91١/14( «التمهيد»‎ )"( 

(4) افتتح الباري» (5/ 705): «سبل السلام» (7/ 70). وقد نقل ابن حجر عبارة ابن عبد البر 
مغايرة لما في «التمهيد» وهي قوله: [.. .لأن السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد لا 
يحرم اتفاقاء كما نقله ابن عبد البر] ونقل نفس العبارة منسوبة إلى الفتح الشوكاني في "نيل 
الأوطار» (5/ 227٠١‏ وكذا عبد الرحمن القاسم في «حاشية الروض المربع» .)"8٠/5(‏ 

.)86١/7( «القبس؟‎ )5( 

(1) «المغني» (5/ 07017 هكذا العبارة في المطبوع. ولعل الصواب: [وهذا أيضا إجماع» فإن 
المسلمين . . .] إذ العبارة تستقيم بهذاء والذين عرف عنهم النقل عن ابن قدامة من علماء 
المذهب نقلوا العبارة هكذا. 


سس مسائل الإجماع في 


يبيعون في أسواقهم بالمزايدة]”''. نقله عنه ابن ضويان”” . 


لا ابن النجار”" (977ه) يقول: [وهذا إجماع» فإن المسلمين لم يزالوا 
يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة]0* . 

لا البهرتي (١5١1ه)‏ يقول: [فأما المزايدة في المناداة فجائز إجماعاء 

فإن المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم نالب يقة ]0 

لا عبد الرحمن البعلي'' (97١1١ه)‏ يقول: [وأما المزايدة في المناداة قبل 
الرضاء فجائزة بالإجماع]”" . 

لا الرحيباني (1747ه) يقول: [و (لا) يحرم (زيادة في مناداة) قبل الرضا 
إجماعاء فإن المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة]" . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والشافعية» وابن حزم من الظاهرية”" . 


.)181١/1١١( «الشرح الكبير» لابن قدامة‎ )١( 

.)597/1١( «منار السبيل»‎ )١( 

() محمد بن أحمد بن عبد العزيز تقي الدين أبو بكر الفتوحي الحنبلي» الشهير بابن النجار» 
ولد في القاهرة عام (894ه) فقيه أصوليء تولى القضاء المصريء وانتهت إليه رئاسة 
المذهب؛ من آثاره: «منتهى الارادات»؛ وشرحه «معونة أولي النهى»؛ «شرح الكوكب 
المنير؛. توفي عام (9117ه). «السحب الوابلة» (864/1)» «النعت الأكمل» (ص١4١):‏ 
«الأعلام» (778/5). 

(5) «معونة أولي النهى» .)5١/4(‏ 

(6) «كشاف القناع» (/ '187). 

(7) عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي الحلبي الحنبلي» ولد عام (١١١1١ه)‏ كان فقيها 
بارعا في العلوم. خصوصا القراءات. من آثاره: «كشف المخدرات شرح أخصر 
المختصرات»» «النور الوامض في علم الفرائض»» «بداية العابد وكفاية الزاهد». توفي 
عام (١9١١ه).‏ «السحب الوابلة؛ (491//7)» «سلك الدرر» (9/ 20705 «تسهيل السايلة 
(ص186). 

0) «كشف المخدرات» 2.6/١ /١(‏ (7)8مطالب أولى النهى» (57/9). 


(9) «المبسوط» »)96/١5(‏ «تبيين الحقائق» (58-537//4): «فتح القدير» (2)4194/5 - 
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مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 


الأول: عن أنس بن مالك يقي أن رسول الله كه باع حلسا وقَّدَحاء وقال: «من 
يشتري هذا الحلس والقدح؟» فقال رجل : أخذتهما بدرهم . فقال النبي كه : «من 
يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟» فأعطاه رجل درهمين» 000 

وجه الدلالة : أن النبي كَكِِ باع الحلس والقدح مزايدة» ولم يقتصر على السوم 
الأول من الرجل الأول» فدل فعله على الجواز. 

الثاني : أن المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة في كل زمان 
وكات و 00 

المخالفون للاجماع : 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين» هما: 

الأول: كراهة بيع المزايدة مطلقا. وهذا قال به: إبراهيم النخعي» وأيوب 
لكان" وعاس القع 0 


- «روضة الطالبين» (/41)» «فتح الوهاب شرح منهج الطلاب» (5/ )41-9٠+‏ «نهاية 
المحتاج» (158/9).» «المحلى)» (7/ .)710/1-7١‏ 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) ينظر: «الشرح الكبير» لابن قدامة (181/11). 

(") أيوب أبو بكر بن أبي تميمة كيسان السختياني العنزي مولاهم البصري» ولد عام (18ه) 
سيد العلماء؛ عداده في صغار التابعين» قال هشام بن عروة: [ما رأيت بالبصرة مثل 
أيوب]. توفي عام (11١ه).‏ «طبقات أبن سعد) (/1/ 55 ؟)» «حلية الأولياء» (7/7)» لاسير 
أعلام النبلاء» (16/5). 

(:) لعله عقبة بن أبي الصهباء أبو خريم مولى باهلة البصري» انتقل عن البصرة» فنزل 
المدائن؛ وقدم بغداد» وثقه ابن معين وأبو داود والدارقطني. توفي عام (51١ه).‏ 
«تاريخ بغداد؛ (17/ 7514). تنبيه: الباحث في شك من هذا من المراد به وقد ورد في كتب 
الأئمة مهملاء وذكرت هذا لأنه أقرب في طبقة القائلين بهذا القول» لكن الشك يختلج 
النفس لعدم الثناء الظاهر عليه في كتب التراجمء وذكره في عداد الفقهاء. 

(5) «مختصر اختلاف العلماء؛ (2)71/1 وذكره عن النخعي فقط ابن حجر في «فتح الباري» 
(5/ه"). 


2 مسائل الإجماع في 


واستدل هؤلاء بدليل من السنة. وهو: 


حديث سفيان بن وهب(" وزائي قال: «سمعت رسول الله كَلَِةْ ينهى عن بيع 
المزايدة»7' . 

وجه الدلالة : أن النبي يَكِِ نهى عن بيع المزايدة» وأقل أحوال النهي الكراهة . 

الثاني : جواز بيع المزايدة في المواريث والمغانم فقط . وهذا قال به: الحسن 
البصري» وابن سيرين» ومكحول”". والأوزاعي» وإسحاق بن راهويه” . 

واستدل هؤلاء بدليل من السنة. وهو: 

ما جاء عن زيد بن أسلم”* قال: سئل ابن عمر وهنا عن بيع المزايدة فقال: 


)١(‏ سفيان بن وهب الخولاني المصري أبو أيمن» أثبت صحبته أبو حاتم والبرقي وابن يونس 
والبخاري؛ شهد فتح مصرء وولي إمرة إفريقية زمن عبد العزيز بن مروان. توفي عام 
(85ه). «الاستيعاب» 2)57١7/5(‏ «أسد الغابة» (؟/ 507). «الإصابة» (*/ 2)١71‏ اسير 
أعلام النبلاء» ("/ 407). 

)١(‏ أخرجه البزار في «مسئده» 2»)١777(‏ (40/7) كشف الأستار. قال ابن حجر : [وفي إسناده 
ابن لهيعة» وهو ضعيف]. «فتح الباري» (5/ 7014). 

() مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل أبو عبد الله الدمشقي»؛ عالم أهل الشام؛ حدث 
عن واثلة وأنس وأبي أمامة وغيرهم من الصحابة» وعداده في أوساط التابعين» قال 
الزهري : [العلماء أربعة» وعد منهم مكحولا في الشام] توفي عام (7١١ه)‏ وقيل غير ذلك . 
«سير أعلام النبلاء؛ (5/ »)١58‏ «تهذيب الكمال؛ (7/ لا40). 

(4) أخرجه عن الحسن وابن سيرين ومكحول: ابن أبي شيبة في «مصنفه» (2)59/4 و(// 
*577). وذكره عن الأوزاعي وإسحاق بن راهويه: ابن حجر في «فتح الباري» (54/5*) 
وعن الأول منهما الرازي في «مختصر اختلاف العلماء» .)5١/9(‏ 
تنبيه: أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» (7/ 177) عن ابن سيرين أنه قال: [لا بأس ببيع 
المزايدة] وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (775/4) عن ابن سيرين أيضا أنه كره أن يباع 
في الميراث فيمن يزيد لغير الورثة» ولا يرى به للورثة بأسا. 

(0) زيد بن أسلم أبو عبد الله العدوي العمري المدني الفقيه المفسرء له حلقة في مسجد النبي 
يكو وله تفسير روآه عنه ابنه عبد الرحمن. توفي عام (75١ه).‏ «سير أعلام النبلاء» (0/ 
5 «تهذيب الكمال» .)1١7/1١(‏ 
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والمواويف 57 

النقيجة؛ عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. ولعل 
عذر من حكى الإجماع في المسألة؛ إما أنه حكاه في معرض الاستدلال لمسألة 
أخرى» فيقع التجوز في الحكاية» كما هو ظاهر صنيع ابن عبد البرء أو كانت 
حكايته من باب حكاية الإجماع السكوتي» والخلاف في الاحتجاج به ظاهر 
ومعروف» كما يظهر من صنيع ابن قدامة» أما الباقون فهم نقلة عن غيرهم» 
خاصة ممن عرف عنهم العناية بالفقه المذهبي دون غيره. والله أعلم. 
1 جواز بيع الحاضر للحاضر والبادي للبادي: 

المراد بالمسألة: الحاضر: ضد البادي» والحاضرة ضد البادية. والحاضر: 
من كان من أهل الحضر”"؟» وهو ساكن الحاضرةء وهي: المدن والقرى 
والريف؛ وهي أرض فيها -عادة- زرع وخصب . 

والبادي: ساكن البادية» وهي: ما عدا ما ذكر من المدن والقرى والريف . 
وهو الذي علية الجمهور”". 

وقيل: إن البادية يشمل المقيم في البادية» وكل من يدخل البلدة من غير 
أهلهاء سواء أكان بدوياء أم كان من قرية» أو أي بلدة أخرى. وهو قول عند 
المالكية» ورأي الحنابلة”*“. 

وبعض المالكية يعبر عن البادي بالعمودي» والعمودي هو: البدوي» نسبة إلى 
عمود؛ لأن البدو يسكنون الخيام. 

ويراد بالمسألة : أن الحاضر إذا باع حاضرا مثله» والبادي إذا باع باديا مثله؛ 


,)55( والدارقطني في اسننه»‎ 2)١47/1( »2)01/0( أخرجه ابن الجارود في «المنتقى»‎ )١( 
قال الهيئمي: [هو صحيح خلا‎ .0744/0( :21١579( والبيهقي في «الكبرى»‎ »)١١/( 
.)84/5( قوله: «إلا الغنائم والمواريث»]. «مجمع الزوائد»‎ 

)١(‏ «المصباح المنير؛ (صن75)» «مختار الصحاح» (ص075. 

() «حاشية شلبي على تبيين الحقائق» (58/4)» «المنتقى» (0/ 21١5-1١‏ لأسنى المطالب» 
8/١‏ . 

(5) «المنتقى» (ه/ »)1١5-1١١*‏ «المغني» (009/5). 


2 مسائل الإجماع في 
فإن البيع بينهما جائز إذا توفرت شروطه وأركانه» باتفاق العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لاابن حزم (407ه) يقول: [واتفقوا أن بيع الحاضر للحاضرء والبادي للبادي 
جائز]'" . نقله غنه ابن القطان50. 

الموافقون على الاجماع: 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة0 . 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة؛ منها: 


الأول : عن أبي هريرة يَإلقة قال: «نهى رسول الله يكةِ أن يبيع حاضر لباد» ولا 
تناجشواء ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. ولا يخطب على خطبة أخيه» ولا تسأل 
المرأة طلاق أختها لتكفأ ما فى إنائها)9 ' . 

الثاني : عن ابن عباس وها قال : قال رسول الله ع : «لا تلقوا الركبان.ولا يبيع 
حاضر لبادا. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: ١لا‏ يبيع حاضر لباد؟» قال: لا 
كول له مهيا 

وجه الدلالة من الحديثين: 


أن النبي يَكْهِ نهى عن بيع الحاضر للبادي» فدل على أن بيع الحاضر للحاضرء 
والبادي للبادي صحيحع وتام . 
النتيجة,. صحة الإجماع فى المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 


)2000 «مراتب الإجماع» (ص"5١6١).‏ 

فم «الإقناع» (:/ركهلا١).‏ 

فر «بدائع الصنائع» (0/ 2073727 «تبيين الحقائق» (58/54)» «الهداية» (81/8/57)» «المنتقى» 
(ه/ * ١‏ اسع كل «التاج والاكليل» (5/١٠6؟-١561)‏ «(القوانين الفقهية» (ص١7١)2‏ 
(مختصر المزني» (1417/8)» «الوسيط» (57/7)» «أسنى المطالب» (؟2)9”8/5 ١تحفة‏ 
المحتاج» ل ل" «الكافي» لابن قدامة (؟/514-77)), «الإانصاف» (54/ 809 
326). (كشاف القناع» (9/ 86 1). 

(14) سبق تخريجه. 

(6) أخرجه البخاري .»)5١164(‏ (ص5١5)‏ واللفظ لهء ومسلم .)١51١(‏ (/986). 
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9] جواز تولي البادي البيع لنفسه: 
المراد بالمسألة: البادي : - وهو من سكن البادية» أو من دخل البلدة من غير 


أقليا مك اقول الكقر] ذقنم الماع وقاء اليه تست تناف البيم تهات لا 
0 18 ع م م2 ا 
إشكال فيه ) باتفاق العلماء. 


من نقل الأجماع : | 
لا ابن هبيرة (070) يقول: [واتفقوا على أن بيع البادي لسلعة نفسهء 
اه 
جات ]7 
الموافقون على الأجماع : 
وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية؛ والشافعية» وابن حزم من 
الفلا كرفة 
هرية ". 


مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن جابر كَيِفيَهْ قال: قال رسول الله كَل : «لا يبع حاضر لباد؛ دعوا 
الناس يرزق الله بعضهم من ع 

الثاني : عن ابن عباس وها قال: قال رسول الله كك : «لا تلقوا الركبان ولا يبيع 
حاضر لباد؛ء قال: فقلت لابن عباس : ما قوله: «لا يبيع حاضر لباد؟» قال: لا 
ون ا 

وجه الدلالة من الحديثين: 

أن النبي يَِةِ نهى عن بيع الحاضر للبادي» فدل على أن بيع البادي لنفسه صحيح 
وتامء بل هو الأصلء بناء على العلة التي من أجلها وقع النهي. 


.)595/1١( «الإفصاح»‎ )١( 

زفق بدائع الصنائع) (5/ 777). (تبيين الحقائق» (58/5)» «الهداية» (47/8/57)».. (المنتقى» 
(ه/ »2٠١ 5-٠١‏ «التاج والإكليل» 2)551-76٠/3(‏ «القوانين الفقهية» (ص١7١))‏ 
«مختصر المزني» (1417/8)» «الوسيط» (51/7)» «أسنى المطالب» (78/5)» «تحفة 
المحتاج» (9/5.*-١١3)ء‏ «المحلى» (ا/ .)78٠‏ 

(*) أخرجه مسلم (15717). (985/9). 


(؟) سبق تخريجه. 


م2 مسائل الإجماع في 


النتيجة. صحة الاجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
13 14] بطلان البيعتين في بيعة: 

المراد بالمسألة : هذه المسألة قد اختلف العلماء في بيان صورتها على أقوال 
عدة» كل يتأول في بيان المعنى المراد منها على ما يوافق مذهبه”''» وإليك بيان 
هذه الأقوال: 

الأول: أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم نقداء أو 
بخمسة عشر نسيئة إلى سنة» فيقبل المشتري من غير تعبين لأحد الثمنين . قال بهذا 
التفسير: الثوري» وإسحاق» وأبو حنيفة» ومالك» والشافعي في أحد قوليهء 
وابن حزم من الظاهرية”"'. 

الثاني : أن يقول : بعتك بستاني هذا بكذا على أن تبيعني دارك بكذا. قال بهذا 
التفسير: الحنفية» والشافعية في القول الآخر لهمء والحنابلة» وابن حزم من 
لا 

الثالث : أن يقول له: بعتك هذا بعشرة دنانير على أن تعطيني بها صرفها كذا 
دراهم. قال به: الثوري» وأبو ثورء وأبو حنيفة» والشافعي في قول آخر لهماء 
وأحمدء وإسحاقء» وداود»ء وابن 0 

الرابع : أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة إلى سنة» على أن أشتريها منك 
بثمانين حالة . وهي نفس بيع العينة. اختار هذا التفسير ابن تيمية» وابن القيم من 
الحنايلة 77 . 


. )”0/45( ينظر: «الاستذكار؛ (514/5)» «المنتقى؟‎ )١( 

(') «مختصر اختلاف العلماء» ("/ 2)85 اابدائع الصنائع» (60/ 86١)ء‏ «المدونة» ("/ 2)٠١‏ 
«الاستذكار؛ (5/ 457)» «المنتقى» (2)”94/60 «الأم) (0/ 0706 «مختصر المزني» (8/ 
)ل «المجموع! (9/١١غ1).‏ «المغني» (7””*/5”), «المحلى» (001/0). 

(؟) «المبسوط» .)١17/17(‏ «الأم) (0/ 705). «المجموع؟ ».)41١/9(‏ «المغني» (7/ 207177 
اشرح الزركشي» (؟/ 97), «المحلى؛ (001/9). 

(:) «الاستذكار» (5/ 451)» «شرح الزركشي» (5/ 91-97), «المحلى» .)00١/17(‏ وقد نسب 
ابن عبد البر هذا القول لأبي حنيفة والشافعي. ولم أجد هذا في كتب مذهب الإمامين. 

(5) «الفتاوى الكبرى» 2)095-6١/5(‏ «حاشية ابن القيم على تهذيب سئن أبي داود» - 
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وقد جاء في موطأ الإمام مالك أنه بلغه أن رجلا قال لرجل : ابتع لي هذا البعير 
بنقدء حتى أبتاعه منك إلى أجل . فسئل عن ذلك عبد الله بن عمرء فكرهه ونهى 
عنه. قال ابن عبد البر : [هذا الحديث عند مالك فيه وجهان: 

أحدهما : العينة. 

والثانى: أنه من باب بيعتين فى بيعة؛ لأنها صفقة جمعت بيعتين أصلها البيعة 
الأولى]'''. وظاهر هذا أنه يقول بالتفريق بين العينة» وبين البيعتين في بيعة. 

الخامس : أن يقول: بعنى سلعتك هذه بدينار نقداء أو بشاة موصوفة إلى 
أجل. ويقع التفرق بينهما على لزوم البيع من غير تعيين لأحدهما. قال بهذا 
التفسير الامام مالك”" . 

السادس : أن يتبايعا سلعتين بثمنين مختلفين على أنه تلزمه إحدى البيعتين» 
مثل : أن يتبايعا هذا الثوب بدينار» والثوب الآخر بدينارين على أن المشتري يختار 
أحدهما. أو سلعة واحدة بثمنين مختلفين» مما يجوز أن يُحَوّل بعضها في بعض . 
مثل : بعتك هذا السلعة بدينار وثوب» أو ثوب وشاة. قال به الإمام مالك”" . 

السابع : أن يقول رجل لآخر: اشتر لي أو اشتر السلعة نقدا بكذاء أو بما 
اشتريتها به» وبعها مني بكذا إلى أجل . فيكون داخلا في بيع ما ليس عند البائع . 
ذكر هذا التفسير المالكية*؟. 

الثامن: أن يقول: بعني هذا التمر الصيحاني عشرة آصع بدينار» والعجوة 
خمسة عشر بدينار. قال به الإمام مالك”” . 

التاسع : هو أن يسلفه دينارا في قفيز بر إلى شهرء فإذا حل الأجل وطالبه بالبر» 
قال: بعني القفيز الذي لك علي بقفيزين إلى شهرين. فهذا بيع ثان قد دخل على 
)١90/4( -‏ وجعله ابن القيم كذلك هو الشرطان في بيع الوارد في الحديث. 
)١(‏ «الاستذكار» (559/5). 
(؟) «الاستذكار» (550/7)» اعارضة الأحوذي» .)١191/5(‏ 
(5) «المدونة» ("/ 86؟75)» «المنتقى» (77/45”). 


(:) «المنتقى» (7"8/5): اعارضة الأحوذي؟ .)١191/45(‏ 
(0) «الاستذكار» (5/ 5057)» «عارضة الأحوذي» .)19١/40(‏ 


و2 مسائل الإجماع في 


البيع الأول» فصار بيعتين في بيعة» فيرد أوكسهماء وهو الأول» فإن تبايعا المبيع 
الثاني قبل أن يتقابضا الأول كانا مربيين. هذا التفسير قال به الخطابي”'' لما ذكر 
رواية: «فله أوكسهما أو الرباه”" قال: [فيشبه أن يكون ذلك في حكومة في شيء 
كم ذكرة: 

فالمعنى - كما ترى - قد وقع الخلاف فيه بين العلماء؛ وبعض هذه الأقوال هي 
في حقيقتها صور كما هو ظاهرٌ من ذكر بعض العلماء لهاء كابن حزم مثلا. أما 
التفاسير التي جاءت عن الامام مالك ومن وافقه فيجمعها ما ذكره ابن رشد في 
تعريف البيعتين في بيعة حين قال: [تناول البيع مبيعين» لا يتم مع لزومه 
للمتبايعين أو لأحدهما إلا في اخ المبيكية 1 ويدخل فيه الصحيح والفاسدء 
ولذا أجاز الامام مالك بعض هذه الصور. 

والمقصود هنا: أن ما جاء في حديث أبي هريرة يُعدُ من الأمور المنهي عنهاء 
. وإذا وقعت فهي باطلة شرعاء بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا ابن هبيرة (0ه) يقول: [واتفقوا على أن بيعتين في بيعة باطل]”” . 

لاابن رشد الحفيد (515ه) يقول: [فأما المنطوق به في الشرع» فمنه : نهيه 
ككِ. ..» عن بيعتين في بيعة...ء فهذه كلها بيوع جاهلية متفق على 
00000 

لا النووي (715ه) يقول لما ذكر ما جاء عن الشافعي في تفسير البيعتين في 
)١(‏ حمد بن محمد البستي أبو سليمان الخطابي الشافعي» ولد بعد العاشرة والثلاثماثة» إمام 

حافظ لغوي» صنف مصنفات نافعة» منها: «شرح على البخاري»» «معالم السئن»» «غريب 

الحديث». توفي عام (784ه). «طبقات السبكي» (9/ 2)787 «طبقات ابن شهبة» /١(‏ 

/50ة). 


00 5 


(1) سيأتي تخريجه في مستند الإجماع. 

() «معالم السئن» (88/5). ونقلها عنه النووي في «المجموع» .)4١7/9(‏ 
(5) نقله عنه أبن عرفة في (حدوده؛) (ص556). 

.)07015/١1( «الإفصاح»‎ )5( 

(1) (بداية المجتهد» .)١١١7/97(‏ 
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بيعة من تفسيرين لها: [وعلى التقديرين: البيع باطل بالاجماع]”''. 
الموافقون على الاجماع: 
وافق على هذا الاجماع: الحنفية» وابن حزم من الظاهرية”" . 


مستنئك الإجماع : يستند الأجماع إلى عدة أدلة» منها: 


الأول: عن أبي هريرة كيه قال: «نهى رسول الله يكِِ عن ببعتين في بيعة»”" . 


وفي رواية: قال: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا»””. 
الثاني : عن عبد الله بن عمرو بن العاص ا «أن رسول الله َه نهى عن بيع 
2 00 0 5 060 
وسلف» وعن بيعتين في صفقة واحدة» وعن بيع ما ليس عندك» : 
وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي كَكِْةِ نهى عن بيعتين في بيعة) والنهي 
يقتضي تحريم المنهي عنه» وبطلانه كذلك. 
النتيجة: صحة الإجماع في النهي عن بيعتين في بيعة» وأنه إذا وقع يعد باطلا. 
أما المعنى فقد تبين وقوع الخلاف فيه بين المذاهب كما سبق. 


0] صحة شراء السلعة التى باعها بأقل من ثمنها في غير مجلس العقد: 
المراد بالمسألة: إذا باع سلعة ولم يقبض ثمنهاء ثم اشتراها من المشتري بأقل 


.)4١7/89( «المجموع؛‎ )١( 

)١(‏ «مختصر اختلاف العلماء» (/ 84)» «فتح القدير؛ (547/5)» «حاشية شلبي على تبيين 
الحقائق» (55/5)» «المحلى» .)601١7/7(‏ 

(*) أخرجه الترمذي ,)١5*1(‏ (#/ 4)0176, والنسائي في «المجتبى) (4775): (/ 590)): 
وابن حبان في «صحيحه» (59177), .)737877/11١(‏ قال الترمذي: [حديث حسن صحيح]. 

(:) وهذا لفظ أبي داود (7”404)» .)١58/5(‏ وقد تفرد بهذه الرواية يحيى بن زكريا عن سائر 
الرواة» والرواية المشهورة هي الرواية الأولى كما قال المنذري في «مختصر السنن» (5/ 

44 ). 
قال الخطابي: [لا أعلم من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث»: أو صحح البيع بأوكس 
الثمنين» إلا شيء يحكى عن الأوزاعي» وهو مذهب فاسده وذلك لما تتضمنه هذه العقدة 

من الغرر والجهل]. «معالم السنن» (0//ا9) . 


(4) سبق تخريجه. 


2 مسائل الإجماع في 


من ثمنها الذي باعها عليه» وهي على حالها لم تتغيرء ولم يكن ذلك في مجلس 
العقدء بل بعد مذة منهء فإن البيع صحيح» بإجماع العلماء. 

من نقل الاجماع : ظ 

لا ابن خجر (؟8557ه) يقول: [واستدل أيضا - أي : الشافعي - على جواز 
العينة بالاتفاق على أن من باع السلعة التي اشتراهاء ممن اشتراها منه بعد مدة» 
فالبيع صحيح]”'' . 

لا الصنعاني (87١١ه)‏ يقول: [وأيد ما ذهب إليه الشافعي - أي: في تجويزه 
العينة- بأنه قد قام الإجماع على جواز البيع من البائع بعد مدة» لا لأجل التوصل 
إلى عوده إليه بالزيادة]”" . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الإجماع: الظاهرية”" . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 


ا به 


الأول: قوله تعالى : «#وأحلٌ أنه لبي ”*'. 

وجه الدلالة : أن الآية دليل على أن الأصل في المعاملات أنها على الإباحة ما 
لم يأت نص بالتحريم» وهو كذلك في مسألتناء فليس ثمة نص على تحريمهاء 
فتبقى على الأصل . 


)١(‏ «فتح الباري» .)50١/5(‏ ننبيه: قد يُظن بأن مقصود ابن حجر بالإجماع أن البائع يشتري 
السلعة من المشتري بعد قبض البائع الثمن» وهذا مراد غير صحيح؛ لأنه عقّب على هذه 
العبارة بما يبين المراد وهو: أن المنهي عنه هو ما وقع عليه الشرط في نفس العقدء بأن 
يبيعه على أن يشتري منه بأقل» وما عدا ذلك فهو جائز سواء كان شراء البائع في مجلس 
العقد أو بعده. ويؤيد هذا المعنى أيضا عبارة الصنعاني فهي مستفادة من كلام ابن حجرء 
وبين أنه يجوز ذلك إذا لم يحصل التواطؤ بينهماء ولو كان المراد بعد قبض البائع الثمن لما 
احتاج لهذا القيد. 

(0) اسبل السلام» ('/مهة). 

(*) «المحلى؛ (5148/1). وقد نص على أن هذا هو مذهب أبي سليمان وأصحابه ويقصد به 
داود الظاهري. 

(5) البقرة: الآية (0/8؟). 
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الثاني : أن البائع ما دام أنه لم يشتر السلعة في مجلس العقذء بل وجد 
المشتري يبيعها في السوق, فإن الربا غير متحقق في العقد» وعليه فيكون حاله 
حال الرجل الأجنبي إذا أراد شراء السلعة» ولا فرق . 

المخالفون لإلاجماع : 

خالف في هذه المسألة جماهير العلماء من الحنفية» والمالكية» والحنابلة» 
فقالوا: لا يجوز للبائع أن يشتري السلعة ممن اشترها منه بأقل من ثمنها نقدا 
مطلقاء سواء كان في مجلس العقد أو بعد مدة» ما دامت العلقة موجودة بين 
البائع والمشتري"" . 

ويستدل لهؤلاء بدليل من المعقول وهو: 

أن شبهة العيئة لا زالت قائمة» ولا فرق بين أن يكون شراء البائع للسلعة في 
مجلس العقد أو بعده» فالتواطؤ ليس شرطا في تحقيق معنى العينة المحرمة» وما 
كان شبهة فهو ملحق بالحقيقة» سدا للذريعة. 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 
8 51 ] جواز بيع الشتري السلعة من البائع بمثل الثمن أو أكثر منه: 

المراد بالمسألة: إذا اشترى البائع من المشتري السلعة» لكن بمثل ما اشتراها 
منه أو أكثرء فإن البيع جائزء بإجماع العلماء» سواء كان قبل نقد الثمن في البيع 
الأول» أو بعده. 

من نقل الإجماع : 

لا الجصاص (١</7ه)‏ لما أورد أثر سعيد بن المسيب حين سئل عن رجل باع 
طعاما من رجل إلى أجل» فأراد الذي اشترى الطعام أن يبيعه بنقد من الذي باعه 
منه. فقال: هو ربا. قال: [ومعلوم أنه أراد شراءه بأقل من الثمن الأول؛ إذ لا 


»)94٠ /5( «فتح القدير» (5/ 5786-847)» «البحر الرائق»‎ 2»)١9197/5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
«كفاية الطالب الرباني» (؟/‎ »)21١7-1١١١/15( «الفراكه الدواني»‎ »)١151/( «المدونة؛‎ 
-١59/5( «مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج» (159/0)., «الفروع»‎ ,2)184-141* 
. 0077-7170 /4( «المبدع؛ (44-48/4)» «الإنصاف»‎ ٠ 
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خلاف أن شراءه بمثله أو أكثر منه جائز ]7 . 

لا الكاساني (041ه) يقول: [ولو اشترى ما باع بمثل ما باع. قبل نقد الثمن» 
جاز بالإجماع . . . » وكذا لو اشتراه بأكثر مما باع قبل نقد الثمن] . 

لا العيني (805ه) يقول: [واعلم أن شراء ما باع بأقل مما باع» قبل نقد الشمن 
لا يجوز عندنا. . . » وبعد نقد الثمن يجوز عندنا أيضاء وبالمثل أو الأكثر يجوز 
بالإجماع» سواء كان قبل نقد الثمن أو بعده](” . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: المالكية» والشافعية» والحنابلة» وابن حزم من 
الظاهرية2' . 


مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: أن الأصل في المعاملات الإباحة» بنص القرآن كما قال تعالى: 
لوأل ألَّهُ البسيمَ4”*' ولا يَحْرمُ إلا ما حرمه الله كما أخبر عن ذلك فقال: «إوَمَدَ 
َصَّلَ لَك مَا حرم عليَكْ4 ”2 وهذه المعاملة قد توفرت فيها شروط البيع وأركانه 
وانتفت موانعه» فتبقى على الأصل الذي جعله الله في كتابه” . 

الثاني : أن المقصود من المنع إنما هو من أجل الذريعة إلى الرباء وهي منتفية 
هنا إذا باعه بأكثر أو مثل ما اشتراها به( , 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 


)01 «أحكام القرآن» للجصاص .)5310/-775/١(‏ 

إفهة «بدائع الصنائع» .)١199/60(‏ 

.)١79/7 /8( «البناية»‎ )9( 

(:) «المدونة» (”/ 0١‏ «مواهب الجليل» (5/ 5 »)5١‏ «الفواكه الدواني» الم 
«الأم» (79-8/5), «أسنى المطالب» »)5١/5(‏ «الفروع» (170-179/5), «الإنصاف» 
(4/ 7700-76), اكشاف القناع» (9/ 88١1)ء‏ «المحلى» (548/9). 
تنبيه : الشافعية يرون جواز بيع المشتري على البائع السلعة بأقل مما اشتراها منه نقداء فمن 
باب أولى أن يقولوا بالجواز إذا كان بمثل أو أكثر مما اشتراها منه. 

(5) البقرة: الآية (71/0). (5) الأنعام: الآية .)١19(‏ 

(0) ينظر: «المحلى» (558/10). (8) ينظر: «بدائع الصنائع» (6/ .)١199‏ 
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المراد بالمسألة: لو اشترى سلعة بألف ريال» سواء كانت حالة أو مؤجلة» ثم 
قبض المشتري السلعة» وقبض البائع الثمن» وبعدها باعها على البائع بأقل من 
من نقل الاجماع: 
لا ابن الهمام (871ه) يقول: [(ومن اشترى جارية بألف درهم حالة أو نسيئة؛ 
فقبضهاء ثم باعها من البائع قبل نقد الثمن) بمثل أو أكثر جاز. . . » وقيد بقوله : 
نقد الثمن؟ لأن ما بعده يجوز بالإجماع بأقل من الثمن]”"' . 
الموافقون على الاجماع : 
وافق على هذا الإجماع : المالكية» والشافعية» والحنابلة. وابن حزم من 
اللا 
مستند الإجماع : يستللك الأجماع إلى عدة أدلة» منها: 
الأول: أن البيع في هذه الصورة قد تمت شروطه وأركانه» ولم يقم مانع من 
الموانع يمنع صحته» فبقي على الأصل وهو الجواز. 
الثاني : أن الخوف في هذه الصورة أن يكون ذريعة إلى الرباء فإذا كان البائع 
اشترى السلعة من المشتري بعد قبض الثمن فقد انتفى محظور الربا هناء وعاد 
)١(‏ «فتح القدير» (4770/5). 
(؟) «المدونة» »)١71/(‏ «مواهب الجليل» (505/4)» «الفواكه الدواني» (؟5/١١٠)»‏ 
«الأم» (/ )2 الأسنى المطالب» (؟7/١4)»‏ «روضة الطالبين» (”//ا١4)»‏ «الفروع» 
»)١59/4(‏ «الإنصاف» (795/4). «كشاف القناع) (*/ هما «المحلى» (ا/7 18 50). 
تنبيهات : 
الأول: المالكية يذكرون صورا لبيوع الآجال كلها يصورونها على أن البيع قد تم من البائع 
وثمنه مؤجل» فهذه التي وقع فيها الخلاف عندهم» وهذا يبين أن البيع الذي ثمنه معجل لا 
نزاع فيه عندهم. 
الثاني : الشافعية يرون جواز بيع العينة» فمن باب أولى أن يروا جواز هذه المسألة. 
الثالث : الحنابلة يقيدون مسألة العيئنة المحرمة عندهم بالثمن الذي لم يقبض» فدل على أن 
الثمن المقبوض جائز لا إشكال فيه. 


لو مسائل الإجماع في 
البيع كأنه بيع جديد مستقل» كما لو كان المشتري أجنبيا. 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
06] جواز بيع المشتري السلعة للبائع بعرض أقل ما اشتراها منه: 

المراد بالمسألة: العض. - بالراء الساكنة - وهو: كل ما ليس بنقد من 
المتاع”" . 

والمقصود بالمسألة: إذا باع المشتري السلعة على البائع بأقل مما اشتراها 
منهء لكن البيع كان بعروض وليس بنقودء كأن تكون ثيابا وأقمشة ونحوهاء فإن 
الييع صحيح » بإجماع العلماء . 

من نقل الإجماع : 

لاابن قدامة (1558ه) يقول: [وإن اشتراها بعؤض. أو كان بيعها الأول 
بعض» فاشتراها بنقد جاز» وبه قال أبو حنيفة» ولا نعلم فيه خلافا]”"' . نقله عنه 
المرداوي» وعبد الرحمن القاسه”” . 

لاشمس الدين ابن قدامة (185ه) يقول: [فإن اشتراها بعرضء أو كان بيعها 
الأول بعرضء» فاشتراها بنقد جازء ولا نعلم فيه خلافا]”؟©. نقله عنه 
المرداوي*؟ . 

لا العيني (8555ه) يقول: [(ومن اشترى جارية بألف درهمء حالة أو نسيئة» 
فقبضهاء ثم باعها من البائع بخمسمائة قبل أن ينقد الثمن الأول؛ لا يجوز البيع 
الثاني . وقال الشافعي : يجوز ؛ لأن الملك) أي : ملك المشتري (قد تم فيها) أي : 
في الجارية (بالقبض» فصار البيع من البائع ومن غيره سواء» وصار) أي: حكم 
هذا (كما لو باع بمثل الثمن الأول» أو بالزيادة) من الثمن الأول (أو بالعرض) 
يعني : باعها منه بالعرض قبل نقد الثمن» وقيمة العرض أقل من قيمة الألف» 


. 077 /7( «طلبة الطلبة» (ص55)» «المطلع» (ص175١)» «مشارق الأنوار»‎ )١( 
.)551١/5( «المغنى»‎ )١( 

(*”) «الإنصاف» (2)077/54 «حاشية الروض المربع» (41//5”). 

(5) «الشرح الكبير» لابن قدامة (197/11). 

(6) «الانصاف» (295/5). 
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يجوز بالإجماع]”"' . 

لا برهان الدين ابن مفلح (884ه) يقول: [إذا اشتراها بعرضء أو كان بيعها 
الأول بعرض»ء فاشتراها بنقدء جاز بغير خلاف نعلمه]7" . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: المالكية» والشافعية؛ وابن حزم من الظاهرية”". 


مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 


الأول: أن الأصل في المعاملات أنها على الإباحة إذا توفرت الشروط 
والأركان» وانتفت الموانع» كما هو الحال في هذه المسألة. 

الثاني : أن التحريم إنما كان من أجل شبهة الرباء وقد انتفت هذه الشبهة هنا؛ 
إذ لأربا بين الأثمان والعروض © . 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 


3] جواز التورق من أجل التجارة والانتفاع والقنية: 


المراد بالمسألة: التورق: مأخوذ من الورق» وهو في الأصل: يطلق على 

الخير والمال”“» ويراد بالوّرق: الدراهم المضروبة من الفضة» وقيل: الفضة 

سواء كانت مضروبة أم غير مضروبة"" . 

.)59/5( «البناية» (48/؟/ا١). (؟) «المبدع»‎ )١( 

() «الفواكه الدواني» 2)1٠١١-1١1/5(‏ «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» (؟/ 
)ا «الأم» (/79-78). «روضة الطالبين» (517-4177/7)»: «مغني المحتاج؟ (؟/ 
95*) «المحلى؟ (0141//0). 
تنبيه : الشافعية يرون جواز بيع المشتري البائع بالنقد إذا كان أقل من قيمته» فمن باب أولى 
أن يقولوا ببيعه بعرض . 

(5) ينظر: «المغني» .)555-1571١/5(‏ 

(0) «معجم مقاييس اللغة» .)1١١/5(‏ وذكر أن الكلمة لها أصل آخر وهو أنها تطلق على لون 
من الألوان. 

(1) «مشارق الأنوار» (؟/ 2)584-1747 (إكمال الإعلام بتثليث الكلام؟؛ (؟/ 0007-1005 
«السان العرب» /١١(‏ 579/6), «المصباح المنير» (ص778). 
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وفي الاصطلاح : أن يشتري من يحتاج مالا سلعة مؤجلة بأكثر من قيمتها حالة؛ 
ثم يبيعها على أجنبي نقدا'"' . 

وهذا المصطلح اختص به الحنابلة من بين المذاهب» وبقيت المذاهب 
يذذكرون صورة التورق ضمن صُور العينة”"' . 

والمقصود بالمسألة: إذا احتاج المشتري إلى شراء سلعة» ولم يكن عنده نقد 
حاضرهء فاشتراها بأكثر من قيمتها مؤجلة» وكان قصده ذات السلعة: إما من أجل 
القنية» أو الاتنفاع بهاء وذلك مثل : أن يشتري بيتا ليسكنه» أو سيارة ليركبهاء أو 
طعاما ليأكله» أو المتاجرة بهاء كأن يشتري قمحا ليتجر به في بلد آخرء أو لينتظر 
به زيادة السوق» وخلا من قصد ذات الدراهم. فإن هذا جائزء باتفاق العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لا ابن تيمية (؟/اه) يقول: [ولو كان مقصود المشتري الدرهم» وابتاع 
السلعة إلى أجل» ليبيعها ويأخذ ثمنهاء فهذا يسمى: التورق» ففي كراهته عن 
أحمد روايتان» والكراهة قول عمر بن عبد العزيز ومالك فيما أظن. بخلاف 
المشتري الذي غرضه التجارة» أو غرضه الانتفاع» أو القنية» فهذا يجوز شراؤه 
إلى أجلء بالاتفاق]”" . 

ويقول أيضا: [المشتري على ثلاثة أنواع : أحدها: أن يكون مقصوده السلعة 
يتتفع بها للأكل والشرب واللبس والركوب» وغير ذلك. الثاني: أن يكون 
مقصوده التجارة فيهاء فهذان نوعان جائزان بالكتاب والسنة والاجماع]”'' . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» والشافعية” . 


)١(‏ (بيع العيتة مع دراسة مداينات الأسواق» (ص277)): وينظر: «دقائق أولي النهى» (؟57/1). 

(؟) «بيع العينة مع دراسة مداينات الأسواق» (ص76)» (بيع التقسيط وأحكامه» (ص58). 

(9) لمجموع الفتاورى» (79/ ١7)ء‏ «الفتاوى الكبرى» .)5١/5(‏ 

() «مجموع الفتاوى» (449/19). 

(5) «فتح القدير؛ (/9/ »)5١17"-75١1‏ «البحر الرائق» (567/5)»؛ ارد المحتار؛ (5/ “0575751 
«المقدمات الممهدات» .)01/1١(‏ «شرح مختصر خليل» للخرشي 2)٠١7/0(‏ «منح - 


عقود المعاوضات المالية 


مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة؛ منها: 

الأول: قوله تعالى: «إوآحلٌ أنه السيم”" . 

وجه الدلالة: أن هذه الآية تفيد أن الأصل في المبايعات أنها على الإباحة ما لم 
يرد دليل بالمنعء وهو كذلك في المسألة معنا لم يرد دليل بمنعها : ل 


1 رار وله 4 


الثاني : قوله تعالى: «يايه ارو لي عَامَنُوأ إذا تداييم بِدَينٍ 1 عل 6 


سكير أي 00 
وجه الدلالة: أن هذا المعاملة نوع من المداينات التي تدخل في عموم هذه 
4 0 
ألاية ©. 


و 


الثالث: قوله تعالى: يها لت اموا لا تأحكلوا نولم يَنِنَسكُم 
م عط هسم # 2 5 2 5 
بطل إِلَّ أن تكرت حصدرة عن راض د 0 

وجه الدلالة: أن الله حرم أكل أموال الناس إلا ما وقع عليه التراضي بينهم. 
وهذا البيع بهذه الصورة واقع على هذا الوجه؛ فهو داخل في هذا العموم'" . 


- الجليل» (5/ »)٠١5‏ «روضة الطالبين؟ (417/5-/417)» (أسنى المطالب» :»)5١/7(‏ «مغني 
المحتاج» (7/ 45 . 
تنبيهات : 
الأول: الحنفية وقع الخلاف عندهم في مسألة التورق: هل هي مكروهة؛ أم خلاف الأولى؟ 
والذي عليه المتأخرون منهم أنها جائزة لكنها خلاف الأولى. 
الثاني : المالكية: يقولون بكراهة التورق مطلقا من غير تفصيل» ومن القواعد المقررة عند 
العلماء أن الكراهة تزول عند الحاجة» فهم موافقون للاجماع جريا على هذه القاعدة. 
الثالث: الشافعية: لم أجد صورة التورق مذكورة في كتبهم» لكنهم يرون جواز العينة» فإذا 
جازت العينة عندهم» فمن باب أولى أن يقولوا بجواز التورق. 

)١(‏ البقرة: الاية (4/ا؟). 

(1) ينظر: بيع العينة مع دراسة مداينات الأسواق» (ص4!-80)» «بيع التقسيط وأحكامه» 
(ص١!ا-0/7).‏ 

() البقرة: الآية (585). 

(5) ينظر: المصدرين السابقين» مع المداينة (صه-5). 

(0) النساء: الآية (59). (1) ينظر: «مجموع الفتاوى؛ (519/59). 


م6 مسائل الإجماع في 


النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
8 ١٠6لا‏ تحريم التسعير إذا لم تدع الحاجة إليه: 

المراد بالمسألة: التسعير في اللغة: مأخوذ من السعرء وهو: تقويم السلع 
عن لاا , 

وفي الاصطلاح: أن يقوم ولي الأمر بتحديد أسعار الحاجيات» وإجبار أربابها 
على بيعها بالسعر المحدد'" . 

فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم» وقد 
ارتفع السعر -إما لقلة الشيء» وإما لكثرة الخلق- فهذا إلى الله فإلزام الناس أن 
يبيعوا بقيمة بعينها في هذه الفعالة لدو بالفاف العليورة: 

من نقل الإجماع : 

لا ابن هبيرة (570ه) يقول: [واتفقوا على كراهية التسعير للناس» وأنه لا 
0 نقله عنه عبد الرحمن بن قاسو . 

لا ابن القيم (١51/اه)‏ يقول: [ولا يجوز عند أحد من العلماء أن يقول لهم: لا 
تبيعوا إلا بكذا وكذاء ربحتم أو خسرتمء من غير أن ينظر إلى ما يشترون بهء ولا 
أن يقول لهم فيما قد اشتروه: لا تبيعوه إلا بكذا وكذاء مما هو مثل الثمن أو 
أقل](". نقله عنه عبد الرحمن القاسه”" . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الإجماع: الحنفية» والمالكية» والشافعية» وابن حزم من 
الظاهرية" . 
)١(‏ السان العرب» (5/ 0770 «تاج العروس» 2)78/١75(‏ «تحرير ألفاظ التنبيه؛ (ص187). 
(؟) «معجم المصطلاحات الاقتصادية» (ص9١١)»‏ وينظر: «نيل الأوطار» (5/ .)51٠‏ 


(") «الطرق الحكمية» (ص5”١5).‏ (5) «الإفصاح» (705/1). 
(0) «حاشية الروض المربع» (789/54). 
(1) «الطرق الحكمية» (ص5١١5).‏ (0) «حاشية الروض المربع» (5/ .)794٠‏ 


(8) «بدائع الصنائع» .)١١19/6(‏ «تحفة الملوك» (صه7؟)2 "«تبيين الحقائق»؛ 2)١58/5(‏ 
«الهداية» »)69/1١(‏ «الكافي» لابن عبد البر (ص0770)» «القوانين الفقهية»؛ (ص59١)-‏ 


عقود المعاوضات المالية 


مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول : قوله تعالى : كه أل امنا لا تأحكُلوًا أمولم بَيْنَحكُم بالبطل 
لَك تكرت يدر عن ناض يتكم”" . 

وجه الدلالة : أن من أكره على بيع ماله بدون رضا منه» فقد أكل ماله بالباطل» 
ومن وقع الإجبار له أن يبيع بسعر لا يرضاه في تجارته فقد سلب الرضا الذي هو 
حق له في كتاب الله" . 

الثاني : عن أنس كإفتة قال: غلا السعر على عهد رسول الله كل فقالوا: يا 
رسول اللهء غلا السعر فسعّر لناء فقال: «إن الله هو المسعر القابض الباسط 
الرزاق» وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا 
مال)29 , 


الثالث: عن أبي هريرة كَيَفيَ أن رجلا جاء فقال : يارسول الله سَّعْرء فقال: 
«بل أدعو» ثم جاءه رجلء فقال: يا رسول الله سَّعْرء فقال: «بل الله يخفض 
ويرفع ! وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة»”*' . 


- «التاج والإكليل» (7/ :)١55‏ ١مختصر‏ المزني» »)١191/4(‏ «أسنى المطالب» (028/5؛ 
«مغني المحتاج» (/97*). «المحلى» (7/ /01"1) . 
تنبيه : من العلماء من منع التسعير مطلقاء وهؤلاء هم: الشافعية والحنابلة . ومنهم من أجازه 
إذا كان فيه مصلحة» بأن يحدث ضرر فاحش بالناس في ارتفاع السعرء وهؤلاء هم: الحنفية 
والمالكية واختاره ابن تيمية وابن القيم. فالتعميم الذي ذكره ابن هبيرة غير دقيق في المسألة» 
بل هو مدخول كما علمت» إلا أن يكون مقصوهه ما ذكره ابن القيم» لكن هذا بعيد من عبارته . 
ينظر: «مجموع الفتاوى» (97/54). 

. )81١/9( النساء: الآية (59؟). (؟) «السيل الجرار»‎ )١( 

() أخرجه أبو داود في التسعير (7444)» »)١19/5(‏ والترمذي (115), (5/ 22505 وابن 
ماجه »)77٠١(‏ (/4)0448 والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (1775)». (0/ 
. قال الترمذي: [هذا حديث حسن صحيح]. وقال السخاوي: [إسناده على شرط 
مسلم]. «المقاصد الحسنة» .)9/18/١(‏ 

(4) أخرجه أحمد في «مسئده» (2)88517 (14/ 447)» وأبو ذاود ما جاء في التسعير (71445©) 
:»)١174/4(‏ وحسن إسناده ابن حجر والسخاوي . «التلخيص الحبير» »)1١1//7(‏ «المقاصد- 


2 مسائل الإجماع في 


وجه الدلالة من وجهين: 

أحدهما: أنه لذ لم يُسعُرء وقد سألوه ذلك» ولو جاز لأجابهم إليه. 

الثاني: أنه علل بكونه مظلمة» والظلم حراءم”" . 

النتيجة: صحة الاجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
6١ 35‏ ] وجوب التسعير عند حصر البيع في أناس معينين : 

المراد بالمسألة: إذا اتفق الناس على ألّا يبيع نوعا من السلع إلا أناس. 
محددين» وكل من أراد بيع تلك السلعة» فلا بد أن يبيع عن طريقهم» فهنا يجب ' 
على ولي الأمر أن يلزم هؤلاء بالشراء من الناس بقيمة المثل» ويلزمهم بالبيع على 
الناس بقيمة المثل كذلك» بلا خلاف بين العلماء. 

من نقل الاجماع: 

لا ابن تيمية (1/74ه) يقول بعد أن ذكر الحالة الأولى التي يرى وجوب التسعير 
فيها: [وأبلغ من هذا: أن يكون الناس قد التزموا أن لا يبيع الطعام أو غيرف إلا 
أناس معروفون» لا تباع تلك السلع إلا لهمء ثم يبيعونها هم» فلو باع غيرهم ذلك 
منع» إما ظلما لوظيفة تؤخذ من البائع» أو غير ظلم لما في ذلك من الفسادء فها 
هنا يجب التسعير عليهم» بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل» ولا يشترون أموال 
الناس إلا بقيمة المثل» بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء. . . ٠‏ فالتسعير في 
مثل هذا واجب بلا نزاع . وحقيقته : إلزامهم أن لا يبيعواء أو لا يشترواء إلا بثمن 
الم نقله عنه برهان الدين ابن مفلح» والمرداوي» والبهوتي» 
ولعي 7 


-ت الحسنة» 2,)19/١(‏ «كشف الخفاء» (؟/ ه/ا2). 

.)717/5( «المغني»‎ )١( 

(؟) «مجموع الفتاوى» (؟/ 5/ا- /ا). «الحسبة في الاسلام»؛ (ص١5).‏ 

(9) «المبدع» (407/4)» «الإنصاف» (758/4)» «كشاف القناع» (7/ 1817)» «مطالب أولي 
النهى» (57/9). ش 
تنبيه: هؤلاء ذكروا نفي النزاع عن ابن تيمية لما ذكروا حكم التسعيرء والمفهوم من 
عباراتهم أن كلام ابن تيمية إنما هو في الإمام يلزم الباعة بالبيع بثمن المثل» ونص عبارته- 


عقود المعاوضات المالية ظ 


الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الإجماع: اللتحشة والمالكية» ووحه عند الكنا في 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: أنهم إذا كانوا قد منعوا غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه» فلو سَوّغ 
لهم أن يبيعوا بما اختارواء أو يشتروا بما اختارواء كان ذلك ظلما للخلق من 
وجهين: ظلما للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال. وظلما للمشترين منهم. 
والواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم» أن يدفع الممكن منه» فالتسعير في هذه 
الحالة فيه رفع للظلم . 

الثاني : القياس على الإكراه بحق في البيع : فكما أنه يجوز في بعض الحالات 
من مثل قضاء الدين الواجب والنفقة الواجبة وأشباههاء فكذلك هنا إذا ترتب عليه 
مصلحة”" . 

المخالفون للإاجماع : 

خالف في هذه المسألة: الشافعية على الصحيح عندهم» ووافقهم ابن حزم من 


- في كتبه ليس بهذا الإطلاق» وإنما في حالات معينة. 

)١(‏ «تحفة الملوك» (صه؟5). «تبيين الحقائق» 2)١8/5(‏ «الهداية» 2)01/١١(‏ «الكافي» 
لابن عبد البر (ص50*)» «المنتقى» »)١7//5(‏ «القوانين الفقهية»؛ (ص59١)»‏ «الحاوي 
الكبير» »)5١١-5:8/6(‏ «البيان» (45/ 55 7): «روضة الطالبين» .)5١١/5(‏ 
تنبيهان: 
الأول: الحنفية: يرون تحريم التسعير إلا إذا تعدى الباعة وأخذوا يتحكمون على المسلمين» 
وكان تعديهم فاحشاء وعجز السلطان عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعيرء فلا بأس. بعد 
مشورة أهل الرأي والنظرء وإذا قالوا بهذا فالمسألة المجمع عليها من باب أولى. 
الثاني : المالكية: يقولون بأن من باع بأقل من سعر السوقء وانفرد عن الباعة بذلك» فإنه 
يؤمر أن يلحق بهمء أو يقوم من السوقء وابن عبد البر منهم: يجعل مرد الأمر إلى وجود 
الضررء ودخوله على العامة» وصاحبه في غنى عن ذلك . والحالة المجمع عليها فيها ضرر 
ظاهر فيدخل فيما ذكروا. 
الثالث: الشافعية في وجه عندهم: يرون جوازه في وقت الغلاء دون وقت الرخصء فأجازوه 
من أجل الحاجةء فدل على موافقة هذا الوجه للاجماع. 

(؟) ينظر في الدليلين: «١مجموع‏ الفتاوى» (777//58) . 


رم مسائل الإجماع في 


الظاهرية؛ والشوكاني» وقالوا بأن التسعير حرام بكل أنواعه وصوره» ولا يجوز 
للإمام فعله بحال من الأحوال”"' . 

ودليلهم : عموم حديث أنس بن مالك وليه قال: غلا السعر على عهد رسول 
الله كَكٍِ فقال الناس : يا رسول الله سَّعّر لناء فقال رسول الله كلِيِ: «إن الله هو 
القابض الباسط الرزاق المسعّرء وإنى لأرجو أن ألقى الله يبن وليس أحد يطلبنى 
بمظلمة في نفس ولا مال»”" . 

النتيجة. عدم صحة الاجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 
٠١‏ جواز ادخار القوت للنفقة: 

المراد بالمسألة: القوت الذي يَدّخره المرء لنفسه أو عياله مما يحتاجه من 
النفقة عليهم طوال عامه. وهو من القوت المأخوذ من أرضه ومزرعته» لا مما 
اشتراه من السوق» لا يعد من الاحتكار المنهي عنه؛ بل هو جائز لا حرج فيهء بلا 
خلاف بين العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا المهلب'" (570ه) يقول: [فيه - أي: حديث عمر الذي في مستند 
الإجماع - دليل على جواز ادَّخار القوت للأهل والعيال» وأنه ليس بحُكرة» وأن 
ماضمّه الإنسان من زرعه» أو جد من نخله وثمره» وحبسه لقوته لا يسمى حكرة» 
ولا خلاف فى هذا بين الفقهاء]. نقله عنه العينى' . 

لاابن العربي (557ه) يقول: [أن يكون المحتكر للطعام من مال نفسهء أو 
كف يدم د + فالحكرة جاك انل ]00 


»)4١١/9( «البيان» (5/ 84؟)» «روضة الطالبين»‎ »)5١١-5:48/4( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)87 /9( «المحلى؟ (07//0)» «السيل الجرار»‎ 

(0) سبق تخريجه. 

(*) الباحث في شك من المهلب هل هو المهلب الأسدي الذي مر ذكره أم غيره؟ إذ الذي نقل 
عنه العيني وهو حنفي؛ وذاك مالكي»؛ ولم أجد في تراجم الحنفية من يتسمى بهذا. 

(5) «عمدة القاري» .)١17/51(‏ 

(5) «المسالك في شرح موطأ مالك» (5/ .)١78‏ 


عقود المعاوضات المالية 
لا القاضى عياض (055ه) يقول: [ولا خلاف بين الفقهاء فى جواز ادَّخار ما 
يرفعه الرجل من أرضه وزراعته» مما لم يشتره من السوق]7". 
لا أبو العباس القرطبى (5057ه) يقول: [ولا خلاف في أن ما يدّخره الإنسان 
لنقيه وعياله :من قوتقء وما يحتاجوة إليه انز :ولا بأس .يه" اتقلة عنة 
زرف 
الحطاب”” : 


لا ابن رسلان”؟؟ (845ه) يقول: [ولا خلاف في أن ما يدّخره الإنسان من 

الشوكاني» والعظيم آبادي*”" . 
الموافقون على الإجماع: 
وافق على هذا الإجماع : الحنابلة» وابن حزم من الظاهرية”" . 
مستندك الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 
الأول: عن ابن عمر ويا قال: «أعطى رسول الله يَكْةِ خيبر بشطر ما يخرج من 

٠ 5 5 5‏ ل 51 : يخ وه م 5.6( 0 8 35 3 5 

ثمر أو زرع» فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وَسْق)* 8 ثمانين وسقا من تمر 

.)05١ /5( «إكمال المفهم» (971/5). (؟) «المفهم؛‎ )١( 

(") «مواهب الجليل» (7/5؟1١).‏ 

(4) أحمد بن حسين بن حسن بن علي بن أرسلان الشهاب أبو العباس الرملي الشافعي المعروف 
بابن رسلان» ولد عام (”الالاه) إمام علامة» متقدم في الفقه وأصوله والعربية»ء مشارك في 
الحديث» من آثاره: شرح سئن أبي داود»» (اتنقيح الأذكار؛» شرح جمع الجوامع». توفي 
عام (545ه). «الضوء اللامع» »)5817/1١(‏ «شذرات الذهب» (547//90). 

(5) محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر أبو الطيب شرف الحق الصديقي العظيم آبادي؛ 
علامة بالحديث» من بلاد الهندء من آثاره: «عون المعبود على سئن أبي داوداء «التعليق 
المغني على سنن الدارقطني؟» «عقود الجمان). توفي بعد عام (١71١ه)‏ وقبل (1757ه). 
(معجم المؤلفين» )/ )ل «الأعلام» 1/5 ةو . 

(1) «نيل الأوطار»؛ (5/ 577؟): «عون المعبودة (570//9؟). 

0) «الانصاف» (2)7:994/5 (التوضيح في الجمع 3 المقنع والتنقيح» (/504)). «معونة 
أولى النهى» (17/1/5), «المحلى» (07/ 7/اه-8/اه) . 

(6) الوسق: - بفتح الواو وسكون السين هو -: الضم والجمعء ومقداره ستون صاعا بصاع 
النبي كلل وذلك ثلاثمائة رطل وعشرون رطلا عند الحجازيين» وهو يعادل باللتر )١1564(‏ - 


م مسائل الإجماع في 


وعشرين وسقا من شعير» فلما ولي عمر قَسّْم خيبر» خيَّر أزواج النبي يك أن يقطع 
لهن الأرض والماء؛ أو يضمن لهن الأوساق كل عامء فاختلفن )37 . 

الثاني : عن عمر يقت قال: «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله» 
مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» فكانت للنبي ككهِ خاصة؛ فكان 
ينفق على أهله نفقة سنة» وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل 
ه90 , 


وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي يك ادّخر قوت أولاده سنة كاملة من حقه 
من الفيء وليس مما اشتراه من السوق» فدل على جواز الادخار» وأنه ليس من 
الاحتكار المنهي عنه . 

الثالث: أن الادخار حبس لقوت نفسه» وليس قصد صاحبه المتاجرة به؛ فلا 
تعلق للآخرين بهء ولا ضرر عليهم فيه فيبقى على الأصل وهو الاباحة. 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
]٠١*‏ تحريم الاحتكار المضر بالناس: 


المراد بالمسألة: الحكر في اللغةءهو: الحَبْس والإمساك والجمع؛ والحُكرة 
هي: حبس الطعام منتظرا لغلائه”” . 

وفي الاصطلاح ,هو : شراء ما يحتاجه الناس من طعام ونحوه» وحبسه انتظارا 
لغلائه وارتفاع ثمنه . 


إذا حبس البائع من السلع ما يؤدي إلى الضرر بالناس» وإيقاع الضيق عليهم» 
وكان مقصده البيع بأعلى الأسعارء فإنه قد وقع فيما حرم الله عليه» وإن لم يكن 
فيه ضرر على الناس فهذا مباح» وهذا أمر متفق عليه بين العلماء. 


- تقريبا «مشارق الأنوار» (؟/ 796)»: «معجم لغة الفقهاء) (ص4!4). 

.)451/9( ,)1956١( أخرجه البخاري (2)77578 (ص/17”7)؛ ومسلم‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري (59105)؛ (ص2)568 ومسلم (/ا1/0١).‏ (9/ 4 .)11١‏ 

(*) «معجم مقاييس اللغة» (؟/ 47)» «تاج العروس» .)77/١١(‏ 

(4) «معجم المصطلاحات الاقتصادية» (ص8”). وينظر: «المغني» (2)0717/5 «الاحتكار 
وأثره في الفقه الاسلامي» (ص0"”7). 
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من نقل الإجماع : 

لا ابن حزم (407ه) يقول: [واتفقوا أن الحُكرة الّمضِرة بالناس غير 
جائزة](''. نقله عنه ابن القطان”" . 

لا ابن رشد الجد (١٠0ه)‏ يقول: [لا خلاف أنه لا يجوز احتكار شيء من 
الطعام ولا غيره» فى وقت يضر احتكاره فيه بالناس» من طعام وغيره؛ من كتان 
وحناء :وعضفر ]7 تقله غفم المواق 1 : 

لا أبو العباس القرطبي (107ه) يقول: [ما لا يضر بالناس شراؤه واحتكاره 
لا يَخَطا مشتريةء بالاتفاقف]0 . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع : البحنقية والشنافية و النارلة 7 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن ابن عمر وها قال: قال رسول الله كِ: «من احتكر طعاما أربعين 
يوما يريد به الغلاء» فقد برئ من اللهء وبرئ الله منه»" . 

وجه الدلالة: أن النبي ككهِ قيد الوعيد على الاحتكار بقصد المغالاة من 


.)176- /5( «مراتب الإجماع» (ص؟1505١). (؟) «الاقناع» لابن القطان‎ )١( 
.)5614/5( «التاج والإكليل»‎ )4( .)785 /١17( «البيان والتحصيل»‎ )*( 
1 .)07١/5( «المفهم»‎ )6( 


(1) «مختصر اختلاف العلماء» ..»)475-47١/(‏ «بدائع الصنائع» »)١19/0(‏ «الجوهرة 
النيرة» (75877/5)» «أسنى المطالب» (؟/ 2078-17 (مغني المحتاج» (/2)5977 «حاشية 
العبادي على الغرر البهية» (؟4737/1)» «المغني» (0)73107-16/5 «الفروع؛ (5/ "01)) 
«دقائق أولي النهى» .)1١1/1(‏ 

(010) أخرجه أحمد في لمسئده؛» (4880)) :.)48١/8(‏ والحاكم في (مستدركه» (51104)؛ (8/ 
15» وأبو يعلى في ١مسنده»‏ (01/47)» .)١١5/1١(‏ قال أبو حاتم: [هذا حديث منكر]. 
«العلل» لابن أبي حاتم .)47/١(‏ وقال ابن عدي لما ذكر أحاديث لأصبغ ومنها هذا 
الحديث : [وهذه الأحاديث لأصبغ غير محفوظة» يرويها عنه يزيد بن هارون» ولا أعلم 

روى عن أصبغ هذا غير يزيد بن هارون]. «الكامل في ضعفاء الرجال» .)509/١(‏ وينظر 
«نصب الراية» (577/54). 


6 مسائل الإجماع في 


المحتكر» وهذا يدل على التحريم إذا قصد به الإضرار بالناس . 

الثاني : عن معمر بن عبد الله(" كَيفيهُ قال : قال رسول الله كك : «لا يحتكر إلا 
خاطىء»: فقلت لسعيد بن المسيب: فلم تحتكر؟ قال: كان معمر يحتكر”" . 

وجه الدلالة: أن تصرف معمر يدل على أن الذي كان يفعله غير الذي روى فيه 
النهى ؛ لأنه لو كان هو لكان فيه تناقضا بين الفعل والرواية» فدل على أنه أراد نوعا 
ا وهو دو الذي يُضر بالا 

الثالث: عن عمر وله قال: حو وبر © لتر «من احتكر على 
المسلمين طعاماء ضربه الله بالجذام والافلاس)”؟) 

النقيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 


6ْ] مشروعية الإشهاد على البيع : 

المراد بالمسألة: من أراد البيع أو الابتياع فإنه يشرع له أن يشهد على عقده 
رجلين» أو رجل وامرأتين» بل هو المندوب في حقه» وإذالم يشهل على ذلك فإن 
العقد تام وصحيح» باتفاق العلماء. 


من نقل الإجماع : 
لا الجصاص (١77ه)‏ يقول: [ولا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الأمر بالكتابة 
والإشهاد والرهن المذكور جميعه فى هذه الآية -أي: آية الدين- ندب وإرشاد 


)١(‏ معمر بن عبد الله بن نضلة بن نافع بن عوف القرشي العدوي» أسلم قديماء وهاجر 
الهجرتين»؛ هاجر إلى الحبشة» ثم قدم مكة فأقام بهاء ثم قدم المدينة بعد ذلك» وعاش 
عمرا طويلا. (الاستيعاب» (7/ 5 2)١57‏ («أسد الغابة» (ه/ ل751ء «الإصابة» .)١1887/5(‏ 

(؟) أخرجه مسلم ))١505(‏ (444/9). 

() «مختصر اختلاف العلماء؛ (”/ 477). 

(5) أخرجه أحمد في «مسنده» /١( .)١780(‏ 187): وابن ماجه .)5١58(‏ (/014)غ, 
والطيالسي في «مسنده» (04). .)١١/١(‏ وقد حكم عليه بالنكارة يحيى بن مغين. ينظر: 
«تهذيب التهذيب» .)85/1١١(‏ 
وقال الذهبي لما ترجم للهيئم بن رافع: [وقد أنكروا حديثه في الحكرة]. «ميزان الاعتدال» 
.)23١9/0(‏ ينظر: «الجامع لأحاديث "البيوع» (ص95). 
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إلى ما لنا فيه الحظ والصلاح» والاحتياط للدين والدنياء وأن شيئا منه غير 
واجبا] ‏ . 

لا ابن حزم (557ه) يقول : [واتفقوا أن من باع نقدا وأشهد ببينة عدل. .  .‏ أو 
باع أو أقرض إلى أجل وأشهد كذلك» وكتب بذلك وثيقة» أنه قد أدى ما عليه» 
واتفقوا أنه إن باع أو أقرض إلى أجل أو نقداء ولم يشهد ولا كتب, أن البيع 
والقرض صحيحان]”" . نقله عنه ابن القطان7” . 

لا الكاسانى (5417ه) يقول لما ذكر الخلاف في الإشهاد على النكاح: [ولا 
خلاف فى أن الإشهاد فى سائر العقود» ليس بشرطء ولكنه مندوب إليه 
سحن 

لا شهاب الدين القليوبى”* (79١١ه)‏ يقول: [وصّرَفْه -أي : الأمر بالإشهاد 
الذي في آية الدين- عن وجوب الإجماع» وهو أمر إرشاديٌ» لا ثواب فيه» إلا 
لمن قصد به الامتثال]2. نقله عنه الجمل”"©, والبجيرمي 30087 . 


.)١154ص( «مراتب الإجماع»‎ )١( .)5048/1( «أحكام القرآن»‎ )١( 

(©) «الإقناع» لابن القطان (1711-11915/4). 

(:) «بدائع الصنائع» (؟/ 567). 

(4) أحمد بن أحمد بن سلامة شهاب الدين القليوبي الشافعي» ينسب لقليوب قرية قرب قاهرة 
مصرء عالم فقيه محدث بارع في الحساب والطب وغيرهاء من آثاره: «حاشية على شرح 
المنهاج للمحلي»» «حاشية على شرح التحرير للأنصاري»» وكتاب «الطب الجامع». توفي 
عام (9١٠ه).‏ «خلاصة الأثر؛ /١(‏ 11/0 «الأعلام» .)15١/١(‏ 

)١(‏ «حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على المنهاج» (؟/ ؟؟5). 

(0) سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري الجمل» فقيه شافعي مفسرء تولى التدريس 
بالأشرفية والمشهد الحسيني» من آثاره: «الفتوحات الإلهية حاشية على تفسير الجلالين»؛ 
«المواهب المحمدية شرح الشمائل الترمذية»» «فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج 
الطلاب». توفي عام (4١17١ه).‏ «معجم المؤلفين» (1/4/ا؟)ء «الأعلام» (171/5). 

(8) سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي» ولد في بجيرم من قرى الغربية بمصر عام 
(111١ه)‏ كان مشتغلا بالحديث» له: «التجريد لنفع العبيد»» «تحفة الحبيب على شرح 
الخطيب». توفي عام (١157ه).‏ «معجم المؤلفين» (506/4)ء «الأعلام» (5/ 1717). 

(9) «فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب» (2)78/5 «التجريد لنفع العبيد» - 


و2 مسائل الإجماع في 


الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الإجماع: المالكية» والحنابلة' . 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: قوله تعالى: «وَأشْهِدُوَا إذا مَايَمشر 27 . 

وجه الدلالة: أن الله أمر بالإشهاد عند التبايع» وأقل أحوال الأمر الندب”" 
والصارف له هو الدليل الآتي 

الثاني: عن عمارة بن خزيمة”” أن عمه حدثه''' وهو من أصحاب النبي كله 
قال: إن النبي كَِ ابتاع فرسا من أعرابي» فاستتبعه النبي بَكِةِ ليقضيه ثمن فرسه. 
فأسرع النبي ككل المشي» وأبطأ الأعرابي» فطفق رجال يعترضون الأعرابي 
فيساومونه بالفرس» لا يشعرون أن النبي كك ابتاعه» فنادى الأعرابي النبي مَك 


.)1 7١ 7/5( ع‎ 

/١( «تبصرة الحكام؛»‎ »)١87 /٠١( «الذخيرة»‎ »)57 /١( «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 
«المغني» (787-7581/5), «المحرر في الفقه») (515/7؟2)7» «كشاف القناع» [فرةا‎ 2) 
.)71١8ص( «الروض المربع»‎ »4 

(؟) البقرة: الآية (7857). 

(؟) «المغني» (0718/5. 
تنبيه: من العلماء من ذكر بأن الأمر في قوله: طوَآشْهدُكَا إدا يَاينشُم» منسوخ بقوله في 
الآية: 8ن أيِنَ بسكم بَنْعضَا» وهذا روي عن أبي سعيد الخدري والحسن والشعبي» 
أخرجه عنهم ابن أبي شيبة في «مصنفه» (0/ 44). وخالف في ذلك جماعة من العلماء منهم 
ابن عباس» وقالوا: إن الآية محكمة وانتصر لهذا وقرره بأحكام الجصاص في «أحكام 
القرآن» (541//1). 

(5) ينظر: «نيل الأوطار» (5/ .)7١7‏ 

)0 عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري الأورسي الخطمي أبو محمدء أبوه ذو الشهادتين» 
سمع من عمر وعمرو بن العاص وابنه» كان ثقة قليل الحديث. توفي بالمدينة (6١٠ه)‏ 
وهو ابن خمس وسبعين سنة. «طبقات ابن سعد)» (5/ »)7١‏ «تاريخ الإسلام» (90/ 187). 

(7) هو عمارة بن ثابت الأنصاري أخو خزيمة؛ جاء أنه رأى فيما يرى النائم أنه سجد على جبهة 
النبي كك فأتى النبي كَكلِِ فذكر له ذلك» فاضطجع النبي يَكِةِ فقال: [صدق رؤياك] فسجد 
على جبهته. «أسد الغابة» (9/5؟١)»‏ «الإصابة» (4/5لاه). 
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فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه» وإلا بعته» فقال النبي يَكِيِ حين سمع نداء 
الأعرابي : «أوليس قد ابتعته منك؟» قال الأعرابي : لا والله ما بعتك» فقال النبي 
كل : «بلى قد ايتعته فطفق الأعرابي يقول: علم شهيداء ا أنا أشهد 
أنك قد ابتعته» فأقبل النبي يكل على خزيمة, فقال: «بم تشهد؟» فقال: بتصديقك 
يا رسول اللهء فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين”" . 

وجه الدلالة: أن النبي كك لم يشهد على بيعه» ولو كان واجبا لأشهد منذ بداية 
العقدء ثم مع عدم إشهاده فإنه عد البيع صحيحا ولم يبطله لما أنكر الأعرابي» فدل 
على أن من لم يشهد فإن بيعه تام وصحيح . 

الثالث : أن الأمة نقلت خلفا عن سلف عقود المبياعات في أمصارهم من غير 
إشهادء مع علم فقهائهم بذلك من غير نكير منهم عليهم» ولو كان الإشهاد واجبا 
لما تركوا النكير على تاركه مع علمهم به. 

وفي ذلك دليل على أنهم رأوه ندباء وذلك منقول من عصر النبي وَكةِ إلى يومنا 
هذا. ولو كانت الصحابة والتابعون تشهد على بياعاتها لورد النقل به متواترا 
مستفيضاء ولأنكرت على فاعله ترك الإشهاد» فلما لم ينقل ذلك عنهم دل على أن 
الأمر مندوب غير واجب””". 
المخالفون للاجماع : 
خالف في هذه المسألة جماعة من السلف» فقالوا بوجوب الإشهاد على البيع ؛ 


)١(‏ خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة الأنصاري الأوسي الخطمي» من السابقين 
الأولين» شهد بدرا وما بعدهاء كسر أصنام بني خطمة» وكانت راية خطمة بيده يوم الفتح» 
جعل النبي يَلِةٍ شهادته بشهادة رجلين» قتل بصفين» وكان كافا سلاحه حتى قتل عمارء كان 
ذلك عام (78ه). «الاستيعاب» ».)::8/٠(‏ «أسد الغابة» (7/٠/ا١)»‏ «الإصابة» (”/ 
. 

20777 /4( 2)75907( وأبو داود‎ 2)5١6 /85( 2)١1١8487( أخرجه أحمد في المسئده)‎ )١( 
(؟7/‎ »)5١141/( والنسائي في «المجتبى» (5741)»: (001/1» والحاكم في «المستدرك»‎ 
قال الحاكم: [هذا حديث صحيح الإسناد» ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم‎ ١ 
. يخرجاه]‎ 

() «أحكام القرآن» للجصاص .)5908/١(‏ وينظر:. «المغني» (5/ 07857 . 


جم مسائل الإجماع في 


منهم : أبو موسى الأشعري» وابن عباس ١‏ وجابر بن زيد» ومجاهد. وابن 


ل )١١‏ 1 5 
سيرين» والضحاك » وعطاء. وإبراهيم النخعي» وابن جرير الطبري» وهو قول 
الظاهرية» وقول عند الحنفية”'' . 


واستدل هؤلاء بعدة أدلة» منها: 

الأول: الآية التى استدل بها الجمهورء وقالوا: بأن الأمر فيها للوجوب» جريا 
على الأصل في 1 

الثاني : القياس على النكاح: فكما أنه واجب فيهء فكذلك البيوع» بجامع 
المعاوضة في كل منهما”'. 

النقيجةء صحة الإجماع على مشروعية الإشهاد على البيع » وكذلك على من باع 
أو ابتاع ولم يشهد فإن العقد صحيح؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 

أما الإجماع على أن الإشهاد على الندب فلا يصح؛ لثبوت الخلاف فيها. 

وعليه فتكون عبارة ابن حزم أدق في حكاية الإجماع . 
] جواز وقوع البيع في غير السجد: 

المراد بالمسألة : إذا وقع التبايع بين المتبايعين في أي مكان خارج المسجد»ء 
فإن العقد جائز وصحيحء إذا توفرت باقي الشروط والأركان» باتفاق العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لاابن حزم (507ه) يقول: [واتفقوا أن البيع الصحيح إذا وقع في غير المسجد 


)١(‏ الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو محمدء صاحب التفسيرء وكان من أوعية العلم» حدث 
عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وأنس وابن عمر» ليس بمجود لحديثه لكنه صدوق 
لنفسه. توفي عام (7١٠ه).‏ «سير أعلام النبلاء» (0948/5)»: «تهذيب الكمال» /١(‏ 
)0 

(؟) «المصنف» لابن أبي شيبة (6/ 2)50-415 «أحكام القرآن» للجصاص (١1//ا2)508-564‏ 
جامع «البيان» (*/ :)١1715‏ «المحلى» (// 5 7717-177)» «البحر الرائق ومعه منحة الخالق» 
(0/ ةوه). «درر الحكام» (07565/5). 

(؟) «جامع البيان» (”/ 75١)؛,‏ «المحلى؛؟ (/ا/ 2)5١60‏ «المغني» ام" ). 

(5) «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» (7105/5). 
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ا 


نقله عنه ابن القطان”" . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع : التعنرة» و المالك ةدع يحائفية ولمعا 
مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 


الأول: عن عبد الله بن عمرو ويا : «أن رسول الله يََِةِ نهى عن الشراء والبيع 
ف المسجد» وأن ققد قةضالة وأن تتقيك افيه كع 

الثاني : عن أبي هريرة فيه قال : سمعت رسول الله كَلِْةِ يقول: «إذا رأيتم من 
يبيع أو يبتاع في المسجد. فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من يَنشد ضالة» 


فقولوا: لا رد الله عليك ضالتك)”” . 
أن النبي كَكِهِ نهى عن البيع والابتياع في المسجدء وأمر بالدعاء على من فعله 


.)١656ص( «مراتب الإجماع»‎ )١( 

.)١765 /5( «الاقناع» لابن القطان‎ (١ 

(”) «المبسوط» 2)١775-1١7١7/8(‏ اتبيين الحقائق» (١/١6١5؟)»‏ «الهداية» (2)791//7 ارد 
المحتار» »)577/١(‏ «المنتقى» :)71١/١(‏ «مواهب الجليل» ))١4/5(‏ اشرح مختصر 
خليل» للخرشي 077/0 «الشرح الكبير» للدردير »)!/١/5(‏ «المجموع» (؟/7١2)5‏ 
«أسنى المطالب» (١/594؟))‏ «حاشية بجيرمي على الخطيب» »)58٠/9(‏ «الآداب 
الشرعية» (9/ 714), «الإنصاف» (8/ 787-780). «الإقناع» للحجاوي (1817/1)) 
«مطالب أولي النهى» (59/7). 

(4) أخرجه أبو داود »)٠١1/7(‏ (48/7)», والترمذي (7"55), .»)١174/5(‏ والنسائي في 
«المجتبى» 2)9١15(‏ (41//7)» وابن ماجه (2)/49 (55/7). قال الترمذي: [حديث 
حسن]. 

(0) أخرجه الترمذي »)51١ /9( .2)١17١(‏ والنسائي في «الكبرى؛ (2)919737 (7//4)) 
والدارمي في لسئنه» »)07094/1١( »)١501١(‏ وابن خزيمة في لاصحيحه) (065؟١)2‏ (١؟/‏ 
4 . قال الترمذي: [حديث حسن غريب]. ورجح إرساله الدارقطني في «العلل» /٠١(‏ 
يلف ؟ 


م2 مسائل الإجماع في 


فدل على أنه إذا وقع البيع خارج المسجد» فإنه صحيح ولازم. 
النتيجة. صحة الإاجماع في المسألة؛ لعدم المخالف فيها. 


د 
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مسائل الإجماع في 


باب الشروط في البيع 

١‏ عدم لزوم شروط العاقدين بعد لزوم العقد: 

المراد بالمسألة : إذا اشترط العاقدان أو أحدهما شرطا من الشروط الجائزة بعد 
أن تم العقد بينهماء وصار لازما لهماء فإنه غير مؤثر على البيع» ولا يكون ملزما 
لهماء باتفاق العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لا ابن حزم (151ه) يقول: [واتفقوا أن كل شرط وقع بعد تمام البيع فإنه لا 
يضر البيع شيئًا]"'". نقله عنه ابن القطان”" . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة””. 

يستند الاجماع : يستنند الاجماع إلى دليل عقلي؛ وهو: . 

أن البيع قد تم بشروطه وأركانه بدون هذا الشرط» فإذا شرط أحدهما شرطا بعد 


.)١5١5ص( «مراتب الإجماع»‎ )١( 

.)179777 /4( «الإقناع»‎ )١( 

(*) «درر الحكام» »)١71-١7٠0/1(‏ «البحر الرائق» (5/ 44-97): «رد المحتار» (4/ 84- 
6) «خاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ (”/ 2)7565» «حاشية الصاوي على الشرح 
الصغير» (*/ »)٠١7‏ «المجموع» :)457-1471١/9(‏ «تحفة المحتاج» 2)5705-70١/4(‏ 
حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج» (5/؟١75)»‏ «الإنصاف» (78014/4)» «الفروع» (4/ 
50-4)» «حاشية ابن قندس على الفروع» (5/ 197)» «كشاف القناع» (؟/ 2)1894-184 
«مطالب أولي النهى» (57/7). 


وم مسائل الإجماع في 
تمام العقد. فإنه يختل أحد شروط العقد وهو الرضاء فالطرف الثاني دخل ورضي 
بالعقد نوق هذا الغرط» ورين لي مي يذه والله تعاى يقرل : 6496 لزت 
ا تَأْكُلْوَا ملم يَيْنَحكُم بالطل إِلَّ أن ككرت يحدرهٌ عن ناض 

النتيجة. صحة الإاجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
اتروع مر تراط المتعاقدين شرطا من مقتضيات العقد أو فيه 

المراد بالمسألة: الشروط التي تصدر من المتعاقدين في البيوع, لا تخلو من 
أحوال: | 

الحالة الأولى: أن يكون الشرط الصادر من أحد المتعاقدين من مقتضيات 
العقد.ء أي: واجب بالعقد من غير اشتراط: كاشتراط تسليم المبيع» وقبض 
الثمن» وخيار المجلسء والتصرف في المبيع» ونحوهاء لا فرق بين أن يكون 
شرطا واحدا في العقد أو يجمع بين شرطين منهما. 

الحالة الثانية: أن يكون الشرط الصادر من أحد المتعاقدين فيه مصلحة لهما: 
كاشتراط الخيار مدة معينة» أو الرهن» أو تأجيل الثمن مدة محددة. أو يكون 
شتراط صفة معينة مقصودة فى ي المبيع : كاشتراط أن يكون العبد صانعا أو كاتبا 
ونحوها. 

فهاتان الحالتان من الشروط متفق على جواز اشتراطهماء أما الأولى فاشتراطها 
غير مؤثر في العقد وجودا وعدما. أما الثانية: فيلزم الوفاء بها من قبل المشترط 
عليه . 


من نقل الاجماع : 

لا القاضي عياض (545ه) يقول: [الشروط المقارنة للبيع» ثلاثة أقسام: 
ا كالتسليم» وجواز التصرف في المبيع» وهذا 
لا خلاف في جواز اشتراطه. . .]. نقله عنه العيني”"' . 


.)59( النساء: الآية‎ )١( 
.)5577/5( (؟) «عمدة القاري»‎ 
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لا ابن قدامة (170ه) يقول: [والشروط تنقسم إلى أربعة أقسام : أحدها : ما 
هو من مقتضى العقد: كاشتراط التسليم» وخيار المجلس» والتقابض في الحال» 
فهذا وجوده كعدمهء لا يفيد حكماء ولا يؤثر في العقد. الثاني : تتعلق به مصلحة 
العاقدين : كالأجل» والخيار» والرهن» والضمين» والشهادة. أو اشتراط صفة 
مقصودة في المبيع : كالصناعة والكتابة» ونحوهاء فهذا شرط جائز يلزم الوفاء 
به ولا نعلم في صحة هذين القتيضة ا 7 ش 

لا النووي (177ه) يقول: [الشرط خمسة أضرب: أحدها: ما هو من مقتضى 
العقد: بأن باعه بشرط خيار المجلس» أو تسليم المبيع» أو الرد بالعيب» أو 
الرجوع بالعهدة» أو انتفاع المشتري كيف شاءء وشبه ذلك» فهذا لا يفسد العقد 
بلا خلاف. . . الضرب الثاني: أن يشترط ما لا يقتضيه إطلاق العقد لكن فيه 
مصلحة للعاقد: كخيار الثلاث» والأجلء» والرهن» والضمين» والشهادة» 
ونحوهاء وكشرط كون العبد المبيع خياطاء أو كاتبا وحوهء فلا يبطل العقد أيضا 
بلا خلاف» بل يصحء ويف لمرو 0 هه الخبو كال 0 

لا شمس الدين ابن قدامة (547ه) يقول: [(وهي -أي: الشروط- ضربان: 
صحيح ؛) وهو ثلاثة أنواع» أحدها: شرط مقتضى البيع: كالتقابض» وحلول 
الثمن ونحوه» فلا يؤثر فيه . الثاني : شرط من مصلحة العقد: كاشتراط صفة في 
الثمن» كتأجيله» أو الرهن» أو الضمين؛ أو صفة في المبيع نحو: كون العبد 
كاتياء أو خصياء أو صانعاء أو مسلماء والأمة بكراء والدابة هملاجة”*'» والفهد 
صيودا) فهو شرط صحيح يلزم الوفاء به. . .» ولا نعلم في صحة هذين القسمين 
ل" 

ابن الهمام (١817ه)‏ يقول: [قوله: (ثم جملة الأمر فيه) أي : في الشرط (أنه 


.)1517/9( «المغني» (07717/5. (7) «المجموع»‎ )١( 

(") «نيل الأوطار» .)5١4/6(‏ 

() الهملاجة: هو حسن سير الدابة» وهو مشيها مشية سهلة في سرعة. والكلمة فارسية 
معرزبة. ينظر: «المصباح المثير؛ (ص770), «المطلع» (ص175) . 

(5) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)559:505-508/١1(‏ 


220 مسائل الإجماع في 
إما أن يقتضيه العقد) كشرط أن ب يحبس المبيع إلى قبض الثمن ونحوه فيجوز؛ لأنه 
مؤكد لموجب العقد. الا فيه لكن ثبت تصحيحه شرعا بما لا مرد له: 
كشرط الأجل في الثمن» والمثمن في السلم؛ وشرط في الخيارء فكذلك هو 
صحيح ؛ للاجماع على ثبوته شرعا رخصة](" . 

لاعبد الرحمن القاسم (؟1795١ه)‏ يقول: [إن كان الشرطان المجموعان من 

مقتضى البيع» كاشتراط حلول الثمن» مع تصرف كل منهما فيما يصير إليه» صح 

حر الم ا كي سرس 0 
بالاتفاق]0” . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» وابن حزم من الظاهرية©' . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن أبي هريرة يإقتَة أن رسول الله ككهِ قال: «المسلمون على شروطهم. 
ما وافق الحق منها)*' . 

وجه الدلالة: هذا الحديث أصل في إباحة الشروط بين المتعاقدين ما لم يكن 


.)147-447/5( «فتح القدير»‎ )١( 

(1) «حاشية الروض المربع» .)50٠/4(‏ 

(*) «حاشية الروض المربع» (5377//5). 

(5) «عمدة القاري» »)5١57/5(‏ «البحر الرائق» (5/ 45-97).؛ «الدر المختار» (0/ 88-860)»: 
«شرح مختصر خليل» للخرشي (5/ 87)» «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (”/ 54)» 
«حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (”/ ”7 ».)٠١‏ «المحلى» (97/ 719). 
تنبيه: ذكر مذهب الحنفية والمالكية مع الموافقين وقد ذكروا في الإجماع؛ لأنه لم تكن 
حكايتهم للإجماع على جميع ما ذكر وإنما على جزء منه. 

(05) أخرجه أحمد في المسنده» (80/85)» »)589/1١5(‏ وأبو داود (7695). (4)75177/4 وابن 
الجارود في «المنتقى» (571)؛ (1/ 22١71‏ والبيهقي في «الكبرى» ,)١1١751١(‏ (94/7/). 
قال ابن حجر: [وكثير بن زيد أسلمي لينه ابن معين وأبو زرعة والنسائي» وقال أحمد: ما 
أرى به بأسا. فحديثه حسن في الجملة» وقد اعفاد بمج من طريي أخرىه: «تغليق 
التعليق» (9/ 787). 
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الشرط محرما في الشرع» فيدخل فيه ما إذا كان الشرط من مقتضى العقدء أو فيه 
مصلحة:للمتعاقديه 7" . 

الثاني : عن جابر بن عبد الله وكا أنه كان يسير على جمل له قد أعياء فأراد أن 
يسيبه . قال: فلحقني النبي كله فدعا لي وضربهء فسار سيرا لم يسر مثله. قال: 


(بعنيه بوقية22'7. قلت : للا ٠‏ ثم قال : (بعنيه) فبعته بوقية » وا لعزي ستثنيت عليه حملانه 


إلى أهلى . فلما بلغت أتيته بالجمل» فنقدني ثمنه» ثم رجعت» فأرسل في أثري» 
فقال: «أترانى ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك. فهو لك»”" . 
وجه الدلالة: أن جابرا اشترط نفعا معلوما في المبيع» وأقره النبي يك ولم ينكر 
عليه شرطه» فإذا جاز آم شتراط نفع معلوم من قبل أحد المتعاقدين» فمن باب أولى 
جواز اشتراط ما فيه مصلحة للمتعاقدين. 
الثالث : أن اشتراط ماهو من مقتضى العقد إنما هو تأكيد وتنبيه على ما أوجبه 
الشارع لك لكا كان ور دوا كسد تي تان لداعل لعفيو . 
النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
15 ؟] صحة اشتراط المشتري صفة مقصودة في المبيع: 
المراد بالمسألة : إذا اشترط المشتري في المبيع صفة مقصودة» ملائمة للعقدء 
للطرفين» وإذا فقد المشروط فى السلعة فإن للمشتري حق الفسخ.» باتفاق 
)١(‏ ينظر: «المبدع» (5/ 57)» «كشاف القناع» (189/5). 
(؟) الأوقية: بضم الهمزة وتشديد الياىء اسم لأربعين درهماء ووزنه أفعولة» والألف زائدة» 
وجاء وقية بغير ألف. وهي لغة عامية. ينظر: «النهاية» .)75١7/0(‏ وهي معيار للوزن 
مختلف مقدارها شرعا باختلاف الموزون» فالأوقية من غير الذهب والفضة أربعون 
درهما - ١١9‏ غراما. وأوقية الفضة: أربعون درهماء لكن درهم الفضة يساوي 8١527‏ 
غراماء وعليه فأوقية الفضة - 0١76١١7‏ غراما. وأوقية الذهب: سبعة مثاقيل ونصف 
الفقهاء (ص/ا97) . 


(*') سبق تخريجه . 
(4) «مغني المحتاج؟ (؟/ 80 ). 


لوي مسائل الإجماع في 
العلماء. مثال ذلك: أن يشترط في الفهد أن يكون صيوداء وفي الدابة أن تكون 
هملاجة». ونحو ذلك . 

من نقل الإجماع : 

لا ابن هبيرة (075ه) يقول: [واتفقوا على أنه إذا اشترى فهدا على أنه صيودء 
ودابة على أنها هملاجة؛ صح البيع]”" . 

لا ابن قدامة (١57ه)‏ يقول: [إذا اشترط المشتري في البيع صفة مقصودة. 
مما لا يعد فقده عيباء صح اشتراطه؛ وصارت مستحقة» يثبت له خيار الفسخ عند 
عدمهاء مثل: أن يشترط مسلماء فيبين كافراء أو يشترط الأمة بكرا أو جعدة أو 
طباخة. أو ذات صنعة. أو لبن» أو أنها تحيض» أو يشترط في الدابة أنها 
هملاجة؛ أو في الفهد أنه صيودء وما أشبه هذاء فمتى بان خلاف ما اشترطه؛ فله 
الخيار في الفسخ. والرجوع بالثمن» أو الرضا به ولاشيء له. لا نعلم بينهم في 
هذا خلافا]”” . 

لا النووي (515ه) يقول: [أن يشترط ما لا يقتضيه إطلاق العقد لكن فيه 
مصلحة للعاقد: كخيار الثلاث. والأجل» والرهن» والضمينء والشهادة. 
ونحوهاء وكشرط كون العبد المبيع خياطا أو كاتبا ونحوه» فلا يبطل العقد أيضا 
بلا خلاف» بل يصح.ء ويثبت المشروط]”” . 

لا ابن تيمية (48؟/اه) يقول : [أجمع الفقهاء المعروفون -من غير خلاف أعلمه 
من غيرهم- أن اشتراط صفة في المبيع ونحوه: كاشتراط كون العبد كاتباء أو 
صانعاء أو اشتراط طول الثوبء أو قدر الأرض» ونحو ذلك» شرط صحيح]9؟ . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية" . 


.)579-778/5( «المغني»‎ )5( .)595 /١( «الإفصاح؛‎ )١( 

(5) «المجموع» (447/9). 

(4) «مجموع الفتاوى» (79/ ”7 2)١7‏ «الفتاوى الكبرى» (7/4/4). 

)2( «بدائع الصنائع» 1/6١‏ 18) «البحر الرائق» (44-97/5)) «رد المحتار» (0/ 85-46) 
«المقدمات الممهدات» (717/5): «شرح الخرشي على مختصر خليل» (5/ 87)» «حاشية- 
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مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول : عن أبي هريرة كَإفيَة أن رسول الله يك قال: «المسلمون على شروطهم ؛ 
ماوافق الحق منها»”'' . 

وجه الدلالة: هذا الحديث أصل في إباحة الشروط بين المتعاقدين ما لم يكن 
الشرط محرما في الشرع» فيدخل فيه ما إذا شرط أحدهما منفعة مقصودة في 
المنية”” : 

الثاني : عن عائشة وهنا قالت : قال رسول الله يَكِْهْ: «ما كان من شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل؛ وإن كان مائة شرطء كتاب الله أحق. وشرط الله أونق9 , 

وجه الدلالة: قال ابن تيمية : [«من اشترط شرطا» أي : مشروطاء وقوله: «ليس 
في كتاب اللهه أي: ليس المشروط في كتاب الله فليس هو مما أباحه الله؛ 
كاشتراط الولاء لغير المعتق» والنسب لغير الوالد. . .» ونحو ذلك مما لم يبحه 
الله بحال» ومن ذلك تزوج المرأة بلا مهرء ولهذا قال: «كتاب الله أحق. وشرط 
الله أوثق» وهذا إنما يقال إذا كان المشروط يناقض كتاب الله وشرطه» فيجب 
تقديم كتاب الله وشرطه» ويقال: «كتاب الله أحق وشرط الله أوثق» وأما إذا كان 
نفس الشرط والمشروط لم ينص الله على حله» بل سكت عنه» فليس هو مناقضا 


حٍِ الدسوقي» (7/ 16) . 
تنبيه : هذه المسألة اختلفت عبارات العلماء في التعبير عنهاء وإن كانت متفقة في المعنى» 
فالحنفية يعبرون عن هذا النوع من الشروط بأنها الشروط التي تلائم العقدء ويفسرون 
الملائمة: بأنها التي تؤكد موجب العقدء أو التي تكون راجعة إلى صفة الثمن أو المبيع: . 
كاشتراط الخبز والطبخ والكتابة. والمالكية يعبرون عنها بالشروط التي لا يقتضيها العقد ولا 
ينافيهاء والشافعية يعبرون عنها بالشروط التي لا يقتضيها إطلاق العقد وفيها مصلحة للعاقد» 
وقريبا منهم الحنابلة في التعبير. وبين العلماء اختلاف في تحقيق المناط في الأمثلة التي ذكرت 
وغيرهاء فالكلام هنا على القاعدة وليس على ذات الأمثلة . ومسألة الشروط عموما جديرة 
بإفرادها في رسالة تجمع قواعدها وتلم مسائلها. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

() ينظر: «المبدع» (5/؟2)07 «اكشاف القناع» 8/9 ). 

() أخرجه البخاري (74١؟):‏ (ص5١5)»‏ ومسلم :))19١5(‏ (917/1). 


لوج مسائل الإجماع في 
لكتاب الله وشرطه. حتى يقال : كتاب الله أحق وشرطه أوثق» فقوله : «من اشترط 
شرطا ليس في كتاب الله» أي : مخالفا لكتاب الله. وسواء قيل: المراد من الشرط 
امفيك أن المتفرل)«نإنة معن خالنع الند جا قثا اللدتغالفه الأر هاف 1 
سكت عنه . فهذا أصل]”'2. فدل هذا الحديث على أن الأصل في الشروط الصحة 
واللزوم إلا ما خالف كتاب الله. 

الثالث : أن رغبات المتبايعين مختلفة متباينة» فلو لم يصح اشتراط ذلك لفاتت 
الحكمة التي شرع لأجلها البيع”" . 

المخالفون للاجماع: 

خالف في هذه المسألة : ارتو قافر و ان شتراط في هذه 
الحالة7” . 

ولابن حزم رأي في الشروط عموماء خالف فيه عامة العلماء» فهي على 
البطلان عنده إلا ما دل الدليل على إباحته»؛ وهي سبعة شروط فقطء هي: 

الأول: اشتراط الرهن فيما تبايعاه إلى أجل مسمى . 

الثاني: اشتراط تأخير الثمن إن كان دنانير أو دراهم إلى أجل مسمى 

الثالث: اشتراط أداء الثمن إلى الميسرة» وإن لم يذكرا أجلا. 

الرابع: اشتراط صفات في المبيع التي يتراضيانها معاء ويتبايعان ذلك الشيء 
على أنه بتلك الصفة. 

الخامس : اشتراط أن لا خلابة . 

السادسن : بيع العبد أو الأمة» فيشترط المشتري مالهما أو بعضه مسمى معيناء 
أو جزءا منسوبا مشاعا فى جميعه؛ سواء كان مالهما مجهولا كله؛ أو معلوما كله 
أو معلوما بعضه مجهولا بعضه. 

السابع: بيع أصول نخل فيه ثمرة قد أبرت قبل الطيب أو بعدهء فيشترط 
المشتري الثمرة لنفسه أو جزءا معينا منهاء أو مسمى مشاعا في جميعها' . 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (741//19). (1) ينظر المصدرين السابقين. 
(9) «المحلى» (09/9). 220220 (4) المصدر السابق. 
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ولم أجد له سلفا في هذه المسألة» بل وحتى موافق له من المتأخرين. 
النقيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ القول المخالف. 
5] بطلان الشرط الذي ينافي مقصود العقد: 
المراد بالمسألة: الشرط الذي يخالف ما من أجله تعاقد المتعاقدان» يعد 
شرطا ناظلا»: باتفاق العلماء » وذلك مثل: أن يبيعه السلعة بشرط آلا يبيعهاء أو ألا 
يتصرف فيهاء أو أن يوقفهاء أو أن يبيعه طعاما بشرط أن لا يأكله ونحوهاء لافرق 
بين أن يكون شرطا واحدا أو أكثر من شرط في العقد. 
لا ابن عبد البر 71 5ه) يقول: [ومن الأصول المجتمع عليها عند الفقهاء؛ أنه 
لا يجوز أن يشترط على البائع في عقد الصفقة؛ منعه من التصرف في ثمن ما باعهء 
ولا على المبتاع مثل ذلك فيما ابتاعه]'" . 
لا ابن تيمية (/1/اه) يقول: [فإن العقد إذا كان له مقصود يراد في جميع 
صوره» وشرط فيه ما ينافي ذلك المقصودء فقد جمع بين المتناقضين» بين إثبات 
المقصود ونفيه؛ فلا يحصل شىء» ومثل هذا الشرط باطل» بالاتفاق]”"' . 
الشوكانى (1750١ه)‏ يقول: [واتفقوا على عدم صحة ما فيه شرطان]”" . 
لا عبد الرحمن القاسم (797١ه)‏ يقول: [واتفقوا على عدم صحة ما فيه 
شرطان ليسا من مقتضى البيع؛ ولا من مصلحته]”'؟. 
الموافقون على الاجماع : 
وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والشافعية» وابن حزم من الظاهرية”” . 
)١(‏ «الاستذكار» (5/ 586). 
(0) امجموع الفتاوى» (9؟67/5١)»‏ «الفتاوئى الكبرى» (45/5). 
(") «نيل الأوطار» .)7١/5(‏ العبارة وردت مطلقة دون تقييدها بما يخالف مقتضى العقد. 
والذي يظهر للباحث أنه لابد من القيد» خاصة وأن الشوكاني نفسه نقل كلام الإمام أحمد 
في جواز اشتراط الشرطين في العقدء قبل هذه العبارة. 
(4) «حاشية الروض المربع» .)50٠/5(‏ 
(0) «الجوهرة النيرة» (1/ 2707-1707 «البناية» (8/ »)١875-١4٠‏ «البحر الرائق» (5/ 917-- 


© مسائل الإجماع في 


مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 


الأول: أن في اشتراط البائع ما ينافي مقصود العقد. تحجيرا على المشتري في 
السلعة التي اشتراهاء وعدم حصول منفعة مقصودة من الاشتراطء فكأنه بهذا 
تضرف في ملك المشترى بعر نوق . 

الثاني : أن في اشتراط ما ينافي المقصود بالعقد الجمع بين المتناقضين؛ لأن 
المقصود من العقد إطلاق تصرف المشتري في العين المباعة» واشتراط مثل هذا 
يناقض هذا المقصودهء ومثل هذا تناقض تنزه عنه الشريعة» ويأباه ذوو العقول 
التسلقبيي”” . 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
] منع اشتراط تأخير تسليم المبيع في بيوع الأعيان إلى أجل لا يؤمن 

فيه هلاكه: 

المراد بالمسألة: الشروط من المتعاقدين مختلفة باختلاف الشرط الذي 
يكونان قد تواضعا عليه فإذا اشترط أحدهما في بيع من بيوع الأعيان وليست 
الديون» أن يتأخر في تسليم العين إلى أجل لا يؤمن معه هلاك العين قبله» فإنه لا 
يجوز هذا الشرطء سواء كان الثمن دينا أو نقداء بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا ابن عبد البر (4717ه) يقول: [لا أعلم خلافا أنه لا يجوز شراء عين مرئية» 
غير مأمون هلاكهاء بشرط تأخير قبضها إلى أجل لا يؤمن قبله ذهابها. . . » وقد 
أجمعوا أن من شرط بيع الأعيان» تسليم المبيع إلى المبتاع بإثر عقد صفقة فيه 
نقدا كان الثمن أو دينا]”". ويقول أيضا: [وقد أجمعوا أنه من اشترى شيئا من 
الحيؤاة مستا :و اشكرظ آله وله لأ يعد شير أو تحرو |0 للق لا و 101 


, 770-119 /1/( «المحلى»‎ ,)١75 /6( «المجموع» (9/ 5-157 55).ء «البيان»‎ )44  - 
.)"55/١( ينظر: «فتح العلي المالك»‎ )١( 

() ينظر: «مجموع الفتاوى» (157/59). 

(*) «الاستذكار» (717/5). 

(5) «الاستذكار» (5/ 458). 
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نقل الجملة الأولى ابن القطان"'" . 

لا ابن رشد الحفيد (540ه) يقول : [وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى 
أجل» وأن من شرطها: تسليم المبيع إلى المبتاع بإثر عقد الصفقة]''. نقله عنه 
ابن الشاط”" . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والشافعية» والحنابلة» وابن حزم من 
الظاهرية”*' . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة؛ منها : 

الأول: عن عائشة وِْْنَا في قصة بريرة”” وفيه» قام رسول الله ككِ في الناس» 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أما بعد: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست 
فى كتاب الله؟ ! ما كان من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل » وإن كان مائة شرط ؛ 
قضاء الله أحق. وشرط الله أوثق: وإنما الولاء لمن أعتق)”"' . 

وجه الدلالة: أن النبي كَلِةِ بيّن أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» 
والشروط التي تخالف مقتضى العقد ليست في كتاب الله» فيدخل فيها اشتراط 
عدم تسليم المبيع في بيوع الأعيان؛ إذ أن مقتضى العقد التسليم» والتأجيل 


.)1858/4( «الإقناع» لابن القطان‎ )١( 

(؟) «بداية المجتهد» (؟19//5١١).‏ 

(*) «إدرار الشروق» (8/ 510/7). 

(5) «بدائع الصنائع» :»)١74/60(‏ «الجوهرة النيرة» »)١186 /١(‏ «الهداية مع فتح القدير» (7/ 
4) «الأم» (/8"). «الحاوي الكبير» (2)715-717/6 (المجموع؛» (454/9)غ» 
«المغني» (05/5")ء «دقائق أولي النهى» (77/7): «مطالب أولي النهى» (7/ 0170 
«المحلى» (7/ 019 . 

(0) بريرة: مولاة لعائشةء كانت مولاة لقوم من الأنصارء وكانت تخدم عائشة قبل أن 
تشتريهاء فاشترتها وأعتقتهاء وكان زوجها مغيث عبدا فخُيرت عليه» فاختارت تركه. 
«طبقات ابن سعد» (075/8؟)2 «الاستيعاب») »)١!946/:4(‏ «أسد الغابة» (/ا//ا"), 
«الإصابة» (/ا/ 1"4ة) . 


(1) سبق تخريجه. 
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ينافيه''' . 

الثاني : أن التأجيل في الأعيان لا منفعة فيه للبائع» إذ هي موجودة في الحالين 
على صفة واحدة» والعقد يوجب تسليمهاء فلا فائدة في تأخيرها”" . 

النقيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
15 1 بطلان البيع بشرط السلف: 

المراد بالمسألة: يراد بالسلف هنا: القرضء وقد جاء تفسير هذه المسألة عن 
إمامين : 

الأول: الامام مالك؛ حيث يقول: [أن يقول الرجل للرجل : آخذ سلعتك بكذا 
وكذاء على أن تسلفني كذا وكذا]”” . وإذا وقع مثل هذا فإنه في الغالب تقع 
الزيادة في ثمن المبيع» بسبب القرض 

الثاني : الامام أحمد؛ حيث يقول: [أن يقرضه قرضاء ثم يبايعه عليه بيعا يزداد 
عليه في الثمن]”*'» ويتضح ذلك بالمثال: حين يقول الرجل للآخر: أقرضك مائة 
ريال إلى سنة؛ على أن تشتري مني هذه السلعة بمائة» وهي لا تساوي إلا خمسين 
ريالا. 

وما ذكره الإمام أحمد هو عكس ما ذكره الإمام مالك. وهذا من اختلاف 
التنوع وليس التضادء فالمراد واحد وهو الجمع بين البيع والقرض» وإجماع 
العلماء منعقد على تحريم أن يقع البيع من البائع ويشترط القرض في العقد ولو 
وقع فإن العقد باطل. 

من نقل الإجماع : 

لا ابن عبد البر (577ه) يقول : [ولا خلاف بين الفقهاء بالحجاز والعراق أن 
البيع إذا انعقد على أن يسلف المبتاع البائع سلفاء مع ماذكر من ثمن السلعة» أو 
سلف البائع المبتاع مع سلعته المبيعة سلفا ينعقد على ذلك» والصفقة بينهما أن 
)١(‏ ينظر: «بدائع الصنائع» .)١754/0(‏ 


(1) «الجوهرة النيرة» )١86 /١(‏ بتصرف يسير. 
(*) «الموطأ» (501//9). (4) «مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج؛ .)١١7/6(‏ 
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البيع فاسد عندهم ؛ لأنه يصير الثمن بالسلف مجهولاء والسنة المجتمع عليه أنه لا 
يجوز الثمن إلا معلوما]”'2. ويقول أيضا: [أجمع العلماء على أن من باع بيعا على 
شرط سلف يسلفه أو يستسلفه؛ فبيعه فاسد مردود]”'" . نقل عنه العبارة الأولى ابن 


القطان”" . 
لا الباجي (4154ه) يقول لما ذكر نهي النبي كك عن بيع وسلف”؟': [وأجمع 
الفقهاء على المنع من ذلك]7* . 


لا ابن هبيرة (575ه) يقول: [واتفقوا على أنه لا يجوز بيع وسلف. وهو أن 
يبيع السلعة على أن يسلفه سلفاء أو يقرضه قرضا]''2. نقله عنه عبد الرحمن 
القاسو”" . 

لا ابن رشد الحفيد (545ه) يقول: [ومن المسموع في هذا: نهيه يَِةٌ عن بيع 
وسلف» اتفق الفقهاء على أنه من البيوع الفاسدة]”" . 

لا ابن قدامة (١57ه)‏ يقول: [ولو باعه بشرط أن يسلفه أو يقرضهء أو شَرّط 
المشتري ذلك عليه» فهو محرم والبيع باطل» وهذا مذهب مالك والشافعي» ولا 
أعلم فيه خلافا]”" . 

لا أبو عبد الله القرطبي (١57ه)‏ يقول: [واتفق العلماء على منع الجمع بين 
بيع وسلف]”''' . 

لا القرافي (184ه) يقول: [إجماع الأمة على جواز البيع والسلف مفترقين» 
وتحريمهما مجتمعين]!'''. 

ابن جزي1/41(23ه) يقول: [البيع باشتراط السلف من أحد المتبايعين» وهو 


)١(‏ «الاستذكار» (5/ 57"7). (؟) «التمهيد» (54؟/780). 

(") «الإقناع» (2»)1877-14877/4 وقد تصرف في عبارة ابن عبد البر واختصرها. 
(4) سبق تخريجه. (5) «المنتقى» (59/0). 

(5) «الإفصاح» .)507/١(‏ (17) «حاشية الروض المربع» .)5١0١/5(‏ 
(46) «بداية المجتهد» (؟5/١؟7١).‏ 4 «المغني» . 


.0759 /( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٠١( 
.)5557/7( «الفروق»‎ )١١( 


© مسائل الإجماع في 


لا يجوز بإجماع» إذا عزم مشترطه عليه]”" . 
الحطاب (605ه) يقول: [واعلم أنه لا خللاف في المنع من صريح بيع 


الموافقون على الاجماع : 


وافق على هذا الاجماع: الحنفية؛ والشافعية» وابن حزم من الظاهرية”" . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن عبد الله بن عمرو وها قال: قال رسول الله كَل : «لا يحل سلف 
وبيع» ولا شرطان في بيع» ولا ربح ما لم يضمن. ولا بيع ما ليس عندك)»”* . 

الثاني : أن هذا ذريعة إلى الربا المحرم شرعاء فهو قد جعل هذا البيع ذريعة إلى 
الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل» ولولا هذا البيع لم يقرضه. ولولا عقد 
القرض لما اشترى ذلك90 . 

الثالث: أنه إنما أقرضه على أن يحابيه فى الثمن» فيدخل الثمن فى حد 
لجال تإذاسفظ الرظ هار الباق عن النيع نا بتايلد مر التق 00 

النقيجة. صحة الإاجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 


- كتب نافعة» منها: «القوانين الفقهية»» «وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم»» «الأقوال 
السنية في الكلمات السنية» . توفي عام (١5لاه).‏ «الدرر الكامنة» (7/7 547 5)» «شجرة النور 
الزكية؛ (ص7١5).‏ 

)١(‏ «القوانين الفقهية» (ص7”57-"7707), 

(؟) «مواهب الجليل» .)79١7/4(‏ 

(*) «المبسوط» »)4٠ 27””5/١5(‏ «الهداية مع فتح القدير» (5577/57)» «الجوهرة النيرة» /١(‏ 
-7075): «حاشية شلبي على تبيين الحقائق» (4/ 04): «مختصر المزني» (141/8)» 
«الوسيط» ("/ 1/7): «روضة الطالبين» (2»)7398/7 («أسنى المطالب» (5/ 071١‏ «المحلى» 
ف سكيس" 

(4؟) سبق تخريجه. 

(0) ينظر: «حاشية ابن القيم على تهذيب السئن» .)١59/5(‏ 

(1) «معالم السئن» .)١44/5(‏ 
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7 صحة الشرط الذي ثبت بالسنة والإجماع : 
المراد بالمسألة: أَيُّ شرط يشترطه المتعاقدان» وهو ثابت بالسئة أو مجمع 
عليه بين العلماء» ولم يرد ذكره في كتاب اللهء فهو شرط صحيحء باتفاق العلماء . 
من نقل الاجماع: 


لا ابن تيمية (1/اه) يقول في معرض كلامه على معنى قوله وَكِلِْ : اليس في 
كتاب الله»: [الشرط الذي ثبت جوازه بسنة أو إجماع صحيح بالاتفاق]”" . 


الموافقون على الاجماع : 
وافق على الإجماع : الحنفية» والمالكية» والشافعية» وابن حرم من 
لفلا كدقف 
الظاهرية © . 


مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى دليل من السنة. وهو: 
حديث عائشة وِقيّنا قالت: قال رسول الله كَكَِهِ: «...أما بعد: ما بال رجال 
يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟! ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل» وإن كان مائة شرطء قضاء الله أحق. وشرط الله أوثق» وإنما الولاء لمن 
أعتق)”” . 

وجه الدلالة في الحديث من وجهين: 

الأول: أن النبي كي بين أن الشروط التي ليست في كتاب الله شروط باطلة» 
فدل بالمفهوم أن الشروط التي جاءت في كتاب الله تعد شروطا صحيحة» يجب 
الوفاء بهاء والمقصود بكتاب الله حكم الله -كما مر تقريره- فيدخل في هذا 
الشروط التي نصت السنة على جوازهاء أو أجمع العلماء عليها. 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» »)١77/794(‏ «الفتاوى الكبرى» (48/5). وقد ذكر هذا في معرض 
الرد على من قال: إن الشروط الصحيحة هي التي جاءت في كتاب الله ويقَء وهم 
الظاهرية . 

(؟) «البناية») »)١48١/48(‏ «الدر المختار») (0/ 2))86-815 «شرح مختصر خليل» للخرشي (0/ 
) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (؟/ 50)» ١منح‏ الجليل» (5/ 86)» «الحاوي 
الكبير» (6/ 5177)» «البيان» (6/ »)١79‏ «التنبيه» (ص ».)4١0‏ «المحلى» (97/ 090-119 . 


(*) سبق. تخريجه . 


و2 مسائل الإجماع في 

الثاني : أن هذه الشروط جاءت في سنة النبي كلوه وأجمع العلماء عليهاء وقد 
جاء في كتاب الله الأمر باتباع السنة» واتباع سبيل المؤمنين» فتدخل ضمنا في 
كتاب الله”؟ . 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
6] بطلان الشروط التي تخالف كتاب الله في العقد: 

المراد بالمسألة: الشروط التي تكون بين المتعاقدين» إذا كان الشرط يخالف 
حكم الله الذي جاء به» سواء في كتابه» أو في سنة نبيه ملكو ويتضمن تحليل ما 
حرم اللهء أو تحريم ما أحل اللهء فإن هذا الشرط باطل» باتفاق العلماء. 

من نقل الإجماع : 

الا ابن بطال (49 5ه) يقول : [أجمع العلماء على أن من اشترط في البيع شروطا 
لا تحل» أنه لا يجوز شيء منها]”". 

لا ابن تيمية (1لاه) يقول: [وهذا الحديث الشريف المستفيض - أي : 
حديث عائشة في قصة بريرة - الذى اتفق العلماء على تلقيه بالقبول» اتفقوا على 
أنه عام في الشروط في جميع العقود» ليس ذلك مخصوصا عند أحد منهم 
بالشروط في البيع» بل من اشترط في الوقف. أو العتق» أو الهبة» أو البيع» أو 
النكاح» أو الإجارة» أو النذرء أوغير ذلك شروطا تخالف ما كتبه الله على عباده؛ 
بحيث تتضمن تلك الشروط الأمر بما نهى الله عنه» أو النهي عما أمر به» أو تحليل 
ما حرمهء أو تحريم ما حلله» فهذه الشروط باطلة» باتفاق المسلمين» في جميع 
العقود: الوقف. وغيره]”" . ويقول أيضا: [فمتى كان الشرط يخالف شرط الله 
ورسولهء كان باطلا. . . » وإذا وقعت هذه الشروطء وفّي منها بما أمر الله به 


ورسوله. ولم 577 منها بما نهى الله عنه ورسوله. وهذا متفق عليه بين 


اماد 


.)157/19( ينظر في الوجه الثاني : «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)597/5( «شرح ابن بطال على صحيح البخاري»‎ )١( 
.)258/5١( «مجموع الفتاوى»‎ )( 

(:) «مجموع الفتاوى» (97//75). 
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الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والشافعية» وابن حزم من الظاهرية"''. 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول : عن عائشة وَيينا قالت: قال رسول الله يَكِهّ: «...أما بعد: ما بال رجال 
يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ! ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل » وإن كان مائة شرط. قضاء الله أحق. وشرط الله أوئق» وإنما الولاء لمن 
أعنق)”" . 

وجه الدلالة: أن الحديث نص على أن الشروط التي ليست على حكم الله 
فهي باطلة» حتى وإن كثرت. 

الثانفي: عن أبي هريرة كفي قال: قال رسول الله يكئهِ: «المسلمون عند 
شروطهم, ما وافق الحق من ذلك»”" . 

وجه الدلالة: أن الحديث يدل على أن الشروط التي توافق الحق هي التي يجب 
الوفاء بهاء والتي لا توافقه لا يجوز الوفاء بهاء وهذا يفسر معنى «كتاب الله؛ في 
الحديث السابق . 


»)14-91 /5( «البحر الرائق»‎ »)١78 /4( «بدائع الصنائع»‎ »)١5-١4/١17( «المبسوط»‎ )١( 
«المهذب مع المجموع» (7/9١1هغ-2)157 «حاشية قليوبي‎ »)7١7 /0( «الحاوي الكبير؛‎ 
.)719/17( على «شرح جلال الدين المحلي» (؟/5؟5): «المحلى»‎ 
تنبيه : تعددت عبارات العلماء في بيان الشرط الذي يخالف كتاب الله: فمنهم من يقول:‎ 
الشرط الذي لا يقتضيه العقدء ولا يلائمهء وفيه منفعة لأحد المتعاقدين» أو للمعقود عليه‎ 
أو لم يكن فيه منفعة لأحدء وهذا تعبير الحنفية. ومنهم جعله الشرط الذي لا يقتضيه‎ 
العقدء وينافي المقصود منهء أو يخل بالثمن وهذا تعبير المالكية. ومنهم من جعله الشرط‎ 
الذي ينافي مقتضي العقدء أو مما لا غرض له فيه وهذا تعبير الشافعية. ومنهم من جعله‎ 
الشرط الذي يتضمن مانعا من موانع العقد ومحظوراتهء وهذا تعبير الماوردي من‎ 
الشافعية. ومنهم من جعله كل شرط لم ينص عليه الشارع» فهو مخالف لكتاباللهء وهذا‎ 
رأي ابن حزم.‎ 

(؟) سبق تخريجه. 


(79) سبق تخريجه. 


6 مسائل الإجماع في 


النقيجة. صحة الاجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
8 1] بطلان الشرط المحرم من أحد المتعاقدين: 

المراد بالمسألة: إذا اشترط أحد المتعاقدين شرطا في العين محرما شرعاء 
مثل : أن يشترط في الجارية أن تكون مغنية» أو صانعة للخمرء فإن الشرط باطل» 
باتفاق المسلمين . 

من نقل الإجماع : 

لا ابن تيمية (58/ه) يقول: [اشتراط كونها -أي: الجارية المباعة- تصنع 
الكمر والديد قتوط :باط باثقاف: العسلمي ]37 
ظ الموافقون على الإجماع : 

وان على :هذا الاتماء»" لعتلية:. والخالكية» والشاتعية نزابق. قوم من 
الظاهرية”” . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول : قوله تعالى : «وَتَمَاوَوا عل أَلْرٌ والقوى ولا عاونأ عل الْاثْو والمذون 74" . 

وجه الدلالة : أن أخذ الجارية على هذا الشرط فيه إقرار لها على هذه المعصية» 
وإعانة لها على الاثم والعدوان» خاصة وأنها من المعاصي التي يتعدى ضررها 
على الآخر 0 

الثاني : راو الم ل فلا يجوز اشتراطه» كما لا يجوز له 
التعاقد عليه استقلالاء مثل: أن يشتري عصيرا لعمله خمراء أو سلاحا ليقاتل به 
الميتلك 7 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (19/ 0775 . 
(؟) «بدائع الصنائع» »)١19/5(‏ «البحر الرائق» (5/ 2077 «الدر المختار) لحان 

«المدونة») (7/ 2)1477 «الشرح الكبير» للدردير (”7/ 77), ( منح الجليل؟ (5/ 7م ١‏ 

المطالب» 2)77-11١/5(‏ «تحفة المحتاج» )0)7١5/4(‏ امغني المحنتاج' 00 

«المحلى؟» (1719/90-:77), 


(9) المائدة: الآية (5). (؛) ينظر: «مجموع الفتاوى» (9؟1/ 777) . 
(4) ينظر: المصدر السابق» وابدائع الصنائع» (ه/9١5١).‏ 


عقود المعاوضات المالية 


الثالث: القياس على الشرط الذي يخالف مقتضى العقدء فإذا كان فاسدا 
باتفاق العلماء» فمن باب أولى الشرط الذي يكون محرما بالشرع . 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
٠٠١ 15‏ بطلان اشتراط الولاء عند بيع العبد: 

المراد بالمسألة: الولاء هو: ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في 
ملكهء أو سبب عقد الموالاة''". والعرب في الجاهلية كانت تبيع الولاء وتهبه» 
فجاء الإسلام بالنهى عن ذلك؛ وجعل الولاء كالنسب"". 

ويراد بالمسألة: أن البائع إذا باع العبد» وشرط على المشتري» فقال له: إن 
أعتقته فإن الولاء يكون لي» فإن الشرط باطل» باتفاق العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لا النووي (515ه) حين ذكر مسألة شراء الشيء الفاسد» وذكر قول أبي حنيفة 
في التفريق بين ما ليس بمال عند أحد؛ كالميتة والدم؛ فإنه لا يملكه. ولا يصح 
تصرفه» وبين ما ليس كذلكء فإنه لا يملكه بالعقد. ولا يجب بالإقباض» فإن 
أقبضه ملكه ملكا ضعيفاء استدل له فقال: [واحتج له بقصة بريرة» فإن عائشة كينا 
شرطت لهم الولاء» وهو شرط قاد بالا قاف 

لا الشوكاني (0٠175١ه)‏ يقول : [فيه دليل -أي : حديث عائشة في قصة بريرة- 
على أن شرط البائع للعبد أن يكون الولاء له لا يصحء بل الولاء لمن أعتق 


بالإجماع]”*'. 

الموافقون على الأجماع : 
الظاه ب:00) 

هريهة 2 . 


)١(‏ «التعريفات» (ص775)» «التوقيف على مهمات التعاريف» (ص77”5). 

(؟) ينظر: «النهاية» (5757/60). (*) «المجموع» (555/9). 

(:) «نيل الأوطار» (0/ .)5١16‏ 

(5) «عمدة القاري» (55/5)» «البحر الرائق» (5/ 45-97)» «الدر المختار مع رد المحتار» 
(5/ 85-85). «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (/ 70)» «حاشية الصاوي على - 
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مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة, منها : 

الأول: عن عائشة ونا قالت: جاءتني بريرة» فقالت: كاتبت أهلي على تسع 
أواق» في كل عام أوقية» فأعينيني . فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم» ويكون 
ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلهاء فقالت لهم» فأبوا عليهاء فجاءت من 
عندهم؛ ورسول الله يَكِْةِ جالس» فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم» فأبوا إلا 
أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي كله فأخبرت عائشة النبي كلهِ فقال: «خذيها 
واشترطي لهم الولاء. فإنما الولاء لمن أعتق» ففعلت عائشة» ثم قام رسول الله كل 
في الناس» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعد: ما بال رجال يشترطون 
شروطا ليست في كتاب الله؟! ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن 
كان مائة شرط. قضاء الله أحق. وشرط الله أوثق, وإنما الولاء لمن أعتق)”" . 

وجه الدلالة: أن أهل بريرة اشترطوا لهم الولاءء فأنكر النبي كَلِهِ عليهم هذا 
الشرطء وعَدَّه من الشروط المخالفة لكتاب اللهء فدل على بطلانه . 

الثاني: أن إطلاق البيع يقتضي تصرف المشتري في المبيع على اختياره؛ لأنه 
إنما بذل الثمن في مقابلة الملك؛ والملك يقتضي إطلاق التصرف؛ فالمنع منه 
يؤدي إلى تفويت الغرض» فيكون الشرط باطلا”" . 

النقيجة:ه صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 


- الشرح الصغير» (9/ ؟١١5-1١٠))‏ «المقنع» (؟2)97/5 «الإنصاف» 2)7”6٠/5(‏ «كشاف 
القناع» (/ 202١197‏ «المحلى» (0/ 919 737) . 
تنبيهان : 
الأول: الحنفية: لم ينصوا على هذا الشرط بعينه» لكنهم لما ذكروا قاعدة الشروط الفاسدة» 
يجعلون منها الشرط الذي لا يقتضيه العقد ولا يلائمه» وفيه منفعة لأحد المتعاقدين» أو 
للمعقود عليه؛ ويمثلون له بمن اشترى عبدا على أن لا يبيعه» وشرط الولاء مثله. 
الثاني: المالكية: لم يذكروا هذا الشرط» لكنهم ذكروا من ضمن قاعدة الشروط الفاسدة 
الشرط الذي لا يقتضيه العقد. وينافي المقصود منه» فيدخل شرط الولاء ضمنه. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) ينظر: «المغني» 5١‏ ه؟). 

زهرة «المبدع» (5:/لاة). 
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]١‏ جواز العربون إذا رُدٌ على المشتري عند عدم رغبته بالعقد: 

المراد بالمسألة : العربون في اللغة: هو ماعَقّد به المبّايعة من الثمن» وفيه عدة 
لغات: العَرّبون» بفتح العين والراء» وعلى وزن عُصّفورء وعرْبان على وزن 
مان فر اميوة اجر اذ انه :وساف الو فكرة الكيرة اوقل سس ذلك 
لأن فيه إعرابا لعقد البيع » أي: إصلاحا وإزالةً فساد؛ لثلا يملكه غيره باشترائه”"' . 

وفي الاصطلاح عند الفقهاء استعمل على معنيين؛ هما : 

الأول: أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع جزءا من الثمن» على أنه إن أخذ 
السلعة احتسب به من الثمن» وإن لم يأخذها فذلك الجزء للبائع”"2. وهذا هو 
المعيئ التشهون. 

الثاني : أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع جزءا من الثمن» فإن أخذ السلعة 
حسبه من الثمن» وإلا رده إليهء فلا يكون للبائع شيء. وهذا نْصَّ على ذكره 
المالكية» والبعلي”" من الحنابلة”؟2» وكأن تسميته بالعربون تسمية مجازية» 
وليست حقيقة . 

والاستعمال الثاني هو المراد بالمسألة معناء وهو جائز عند جميع العلماء . 

من نقل الإجماع : 

لا ابن عبد البر (571ه) يقول: [ويحتمل أن يكون بيع العربان. . . أن يجعل 
العربان عن البائع من ثمن سلعته إن تم البيع» وإلا ردهء وهذا وجه جائز عند 
الجميع]. ولماذكر كلام الإمام مالك حين قال: [في الرجل يبتاع ثوبا من رجل» 


"6٠ /5( «المصباح المنير؛ (ص7١7): «تاج العروس»‎ :»)047/١( «لسان العرب»‎ )١( 
.)"ه١‎ 

(؟) «المغني» (5/ 0781 «المجموع» (407/9). وهذا المعنى وقع فيه الخلاف بين العلماء. 

(5) محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل شمس الدين أبو عبد الله البعلي الحنبلي» برع في الفقه 
وعلوم اللغة» من آثاره: «شرح الجرجانية»» «شرح ألفية ابن مالك»» «المطلع على أبواب 
المقنع» . توفي عام (9٠/اه).‏ «المقصد الأرشد» (1/ 480). 

(4) «المنتقى» .4)١617/54(‏ «التاج والاكليل» (557/5)»: «المطلع» (ص574). وقال في 
«الإنصاف» لما حكى قول البعلي: [ولم أر من وافقه] (0708/4). 


,22 ْ مسائل الإجماع في 
فيعطيه عر بانا على أن يشتريه» فإن رضيه أخذهء وإن سخطه رده وأخذ عربانه» إنه 
لا بأس به]ء قال أبو عمر: [لا أعلم في هذا خلافا]”'". نقله عنه أبو عبد الله 
القرطبي» والعظيم آبادي”” . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والشافعية» والحنابلة9 . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 


الأول: عن عبد الرحمن بن فروخ”*' أن نافع بن عبد الحارث”” اشترى دارا 
بمكة من صفوان بن أمية"'' بأربعة آلاف» فإن رضي عمر فالبيع له» وإن لم يرض 


فلصفوان أربعمائة”" . 


.)1978/514( «الاستذكار» (057/5؟)2 وقريبا منه في «التمهيد»‎ )١( 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» (5/ »)١15١‏ «عون المعبود» (540/9). القرطبي نقل عبارة ابن 
عبد البر التي في «التمهيد». 

(9) «مرقاة المفاتيح» (7/57): «أسنى المطالب» (9؟/١*):‏ «تحفة المحتاج» (2)777/4 
«مغني المحتاج» (؟/ 2)5940 «الإنصاف» (4/ لاه 2)©98-7 «كشاف القناع» (8/ »)١96‏ 
«مطالب أولي النهى» (8/ /الا-79). | 

(4) عبد الرحمن بن فروخ القرشي العدوي المدني» مولى عمر بن الخطاب؛ روى عن أبيه 
وصفوان بن أمية ونافع بن عبد الحارث» وروى عنه عمرو بن دينار. «الثقات» (/ 41) 
«تهذيب الكمال» /١17(‏ 747). 

(0) نافع بن عبد الحارث بن حبالة بن عمير الخزاعي؛ صحابي أسلم يوم الفتح» كان عامل 
عمر على مكة. ممن عده في الصحابة: أبو حاتم. «التاريخ الكبير» (8/ 87): «الجرح 
والتعديل» ».)50١/48(‏ «الاستيعاب» (5/ .)١59٠١‏ «الإصابة» .)1١08/5(‏ 


(1) صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجمحي أبو وهب» هرب يوم فتح مكة؛ وأسلمت 
زوجته ناجية بنت الوليد بن المغيرة» فأحضر له ابن عمه عمير بن وهب أمانا من النبي ككل 
فحضرء وحضر وقعة حنين وهو مشرك؛ ثم أسلم؛ كان أحد العشرة الذين انتهى إليهم 
شرف الجاهلية؛ ووصله لهم الإسلام من عشر بطون» نزل على العباس في المدينة» ثم أذن 
له بالرجوع إلى مكة» فأقام حتى مات عام مقتل عثمان. «أسد الغابة» (7/ 4 ؟)2 «الإصابة» 
). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) ,)577501١(‏ (007/0 والبيهقي في «الكبرى» - 
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وجه الدلالة : أن هذا وقع في زمن عمر وبإقراره وهو أنه أجاز العربون الذي 
يكون فيه عوض من غير مقابل» إذا لم يستقر المشتري على شراء السلعة» فإذا كان 
هذا جائزاء فمن باب أولى أن يجوز إذا لم يكن ثمة عوض . 

الثاني : أنه إذا تم البيع بينهما فقد تم بشروطه وأركانه» وإذا لم يتم لم يكن فيه 
ضرر على أحدهما. 

النقيجة: صحة الإاجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
1 ] عدم دخول العيب الحادث في البراءة من العيب: 

المراد بالمسألة: إذا شرط البائع على المشتري أن يكون بريئا من كل عيب 
بالسلعة» ووقع عيب فيها بعد البيع» سواء كان قبل القبض أو بعده» فإن العيب 
الحادث لا يدخل في البراءة التي شرطها البائع» بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع: 

لا السرخسي”"'"' (547ه) يقول : [ولو كان شرط البراءة من كل عيب بهء فهذا 
نه القن المؤد وو قا كارل العادت لفان 0 

ل] الحداد(١٠6ه)‏ يقول: [وإن قال البائع : على أني بريء من كل عيب به» لم 
يدخل الحادث بعد البيع قبل القبض إجماعا]”" . 

لا العيني (865ه) يقول: [(ويدخل في هذه البراءة) ش : إنما قال: في هذه 
البراءة» احترازا عن البراءة التي شرطها البائع في قوله: بعته على أني بريء من كل 
عيب بهء فإنه لا يبرأ عن الحادث» بالاجماع]' . 

لا ابن الهمام (١871ه)‏ يقول: [وأجمعوا أن البيع لو كان بشرط البراءة من كل 


))٠١9355( -‏ (55/5). وعلقه البخاري في (صحيحه) (ص؛ 154). 

)١(‏ محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسيء أحد أثئمة الحنفية الكبارء برع في الفقه 
والأصول» وعرف بقوة الحافظة» فقد أملى كتابه «المبسوط» وهو مسجون في الجبء له: 
«كتاب الأصول»» «المبسوط». توفي عام (587ه) تقريبا. «الجواهر المضية» (/078)) 
اتاج التراجم» (ص 208). 

(؟) «المبسوط» .)5/١١(‏ (*) «الجوهرة النيرة» .)5١١ /١(‏ 

.)١719//4( «البناية»‎ )5( 


ات مسائل الإجماع في 


عيب بهء لا يدخل الحادث فى البراءة]7' , 


الا ابن نجيم (9170ه) يقول: [وأجمعوا أنه لو أبرأه من كل عيب به» لا يدخل 
الحادث]7'' . نقله عنه ابن عابدية9" . 

لا عبد الرحمن المعروف ب [داماد أفندي] (18١١ه)‏ يقول: [وأجمعوا أنه لو 
أبرأه من كل عيب به» لا يدخل الحادث]9©' . 

الموافقون على الإجماع: 

وافق على هذا الإجماع: المالكية» وهو الوجه المشهور عند الشافعية» وهو 
رأي الحنابلة» وابن حزم من الظاهرية”” . 
مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 


الأول: أن لفظه يدل على عدم عموم البراءة» فهو خاص بالموجود دون غيره» 
فيقتصر عليه”" . 

الثانى : أن البراءة من العيب الحادث يعد إسقاطا للشىء قبل ثبوته» فلا يسقطء 
رام عونا 0 ْ 

المخالفون للاجماع: 

خالف في هذه المسألة: الشافعية في وجه عندهم» وقالوا بصحة الإبراء لو 
اشترط البراءة عن العيب الحادث0" , 


.09910/5( «فتح القدير»‎ )١( 

(؟) «البحر الرائق» (778-10/7/5). 

() «رد المحتار» (60/ ؟57). 

(5) «مجمع الأنهر» (؟07/1). 

(5) «الذخيرة» (0/ »)4١‏ «الإتقان والإحكام؛» (1/ 20504 «روضة الطالبين» (/ 2)417/١‏ «أسنى 
المطالب» (؟/ 57)» «نهاية المحتاج» (78/54)»: «كشاف القناع» 2)١195/8(‏ «كشف 
المخدرات» »)77/8/١(‏ «المحلى» (084/10). 
تنبيه : ابن حزم يرى بطلان شرط البراءة مطلقا. 

() «الجوهرة النيرة» .)5٠١ /١(‏ (0) «مغني المحتاج» (5/ 43735). 

(8) «روضة الطالبين» 2)41/١7/7(‏ (مغني المحتاج» 43/0 ). 
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ويمكن أن يستدل لهؤلاء : بالقياس على البراءة من المجهول؛ فكما أنه يصح» 
فكذلك البراءة من العيب الحادث» بجامع أن العيب في كل منهما لا يعلمه أحد 
من المتعاقدين» وربما وجد وربما لا يوجد. 

النتيجة. عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 


ع 9 


و2 مسائل الإجماع في 
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2 
مسائل الإجماع في 


باب الخبيار ف في البيع 

١‏ لزوم العقد بعد خيار المجلس: 

المراد بالمسألة: من أنواع الخيار خيار المجلس. والمراد به: حق كل واحد 
من المتعاقدين في إمضاء العقد أو فسخهء ماداما مجتمعين في المكان الذي وقع 
فيه التعاقد. منذ تلاقي الإيجاب والقبول إلى أن يتفرقاء ويكون لكل واحد منهما 
مجلسه المستقل”'". فإذا تعاقداء ثم تفرقا بأبدانهماء ولم يكن في السلعة عيب 
يوجب الردء ولا وقع من البائع تدليس في السلعة.ء فإن الخيار ينقطع. ويصبح 
العقد لازما بينهماء باتفاق العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لاابن حزم (157ه) يقول [واتة تفقوا أن البيع كما ذكرناء وتفرقا عن موضع 
التبايع بأبدانهما افتراقا غاب كل واحد منهما عن صاحبه مغيبٌ ترك لذلك 
الموضع» وقد سلّم البائع ما باع إلى المشتري سالما لا عيب فيه و أو لم 
يدلسء وسلَّم المشتري إليه الثمن سالما بلا عيب» فإن البيع قد تم ]1 . اتقله عنه 
ابن القطان”” . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنايلة©». 


.)١15١ص( «معنجم المصطلاحات الاقتصادية»‎ )١( 

(1) «مراتب الإجماع» (ص١5١). ١‏ (") «الإقناع» لابن القطان .)١9/17/4(‏ . 

(؛) «شرح معاني الآثار؛ (4/ ؟١-17)»‏ «أحكام القرآن؛ للجصاص الحنفي (5148-5149/5)» 
(تبيين الحقائق» (5/ *)» «العناية»؛ (5/ لا7508-75651)» «(المدونة» ("/ 2)777 «التمهيد)- 
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مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول : عن عبد الله بن عمر ويا عن رسول الله كَةِ أنه قال : (إذا تبايع الرجلان 
فكل واحد منهما بالخيار» ما لم يتفرقاء وكانا جميعاء أو يخيّر أحدهما الآخرء فإن 
خيّر أحدهما الآخرء فتبايعا على ذلك» فقد وجب البيع » وإن تفرقا بعد أن تبايعاء ولم 
يترك أحدهما البيع؛ فقد وجب البيع»”" . 

الثاني : عن حكيم بن حز ام يإفقَة قال : قال رسول الله يَكَِةِ: «البيعان بالخيار ما 
لم يتفرقا»”" . 

وجه الدلالة من الحديثين : 

أن النبي يَكِْهِ جعل الخيار للمتبايعين» حتى يقع الفراق بينهماء ثم بعده يلزم 
البيع . : 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
؟] عدم ثبوت خيار المجلس في العقود الجائزة» واللازمة التي لا يقصد 

منها العوض : ظ 

المراد بالمسألة: العقود عند العلماء تنقسم باعتبار اللزوم وعدمه إلى ثلاثة 
أقسام : 

القسم الأول: العقود اللازمة من الطرفين» وهي على نوعين: 

. العقود التي لا يقصد منها العورض» وذلك مثل: النكاح والخلع‎ )١ 


»)4/١5( -‏ «المنتقى) (5/ 4ه-5ه) «الأم؟ (/ا/ 3 «المهذب» (9/ ))١١5-100‏ (أسنى 
المطالب» (58/17)» «نهاية المحتاج» (5//ا-4)94, «الفروع» (877/5)., «الإنصاف» (5/ 
0707-71 «كشاف القناع» (/ :)3٠١‏ «مطالب أولي النهى» (؟/ 80-84). 
تنبيه : الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة وهو قول النخعي وربيعة بن أبي عبد الرحمن: كل 
هؤلاء يرون أن لزوم العقد يكون بالقول» وليس بالتفرق بالأبدان» فهم لا يقولون بخيار 
المجلس . فإذا قالوا بلزوم العقد بعد القول» فمن باب أولى أن يكون العقد لازما عندهم بعد 
التفرق . 

.)441/5( ))١1971( أخرجه البخاري (7١١5؟): (ص798)), ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 2))75١87(‏ (ص2)0797 ومسلم ,)١١577(‏ (447/7). 


2 مسائل الإجماع في 
”) العقود التي يقصد منها العوض» وذلك مثل: البيع والصلح ونحوها. 
القسم الثاني: العقود الجائزة من الطرفين» وذلك مثل: الشركة والمضاربة 

والوكالة ونحوها. 
القسم الثالث: العقود اللازمة من طرفء والجائزة من الطرف المقابل» 

وذلك مثل : الرهن والكفالة ونحوها. 
وحين يقال بهذا التقسيم فإن الأمثلة لا تنضبط دائما؛ لأن من العقود ما يكون 

الأصل فيها الجوازء وقد يكون لازما فى بعض الأحوال» ولذا يقال بأن المراد 

النظر إلى ذات العقدء يفن الى سرود مال 1 
ويقصد بالمسألة هنا: أن العقود غير اللازمة» وكذلك العقود اللازمة التي لا 

يقصد منها العورض» كلها لا يثبت فيها خيار المجلس» باتفاق العلماء. 
من نقل الإجماع : 
لا ابن هبيرة (57ه) يقول: [واتفقوا على أن خيار المجلس لا يثبت في 

العقود التي هي غير لازمة: كالشركة» والوكالة» والمضاربة . واتفقوا على أنه لا 

يثبت أيضا في العقود اللازمة التي لا يقصد منها العوض : كالتكاح» والخلع» 

والكتابة]'"'. نقله عنه عبد الرحمن القاسم”” . 


لاابن قدامة (١57ه)‏ يقول: [ولا يغبت في النكاح خيار» وسواء في ذلك خيار 
المجلس وخيار الشرط» ولا نعلم أحدا خالف في هذا]' . 
لا النوروي (5107ه) يقول: [.. . النكاح» والاار كه له ]ار 


)١(‏ ينظر في هذا التقسيم: «المغني» (50-48/7)» «المدخل الفقهي العام» )215/١(‏ وما 
بعدها. 

'(1) «الإفصاح؛ (١/1؟).‏ من الملاحظ أن ابن هبيرة هنا جمع في الأمثلة بين قسمين من 
أقسام اللازمة» وهي اللازمة من الطرفين وهو النكاح والخلع» واللازمة من طرف دون 
طرف وهو الكتابة. 

(*) «حاشية الروض المربع» .)51١9//54(‏ 

(5) «المغني» (554/9). 

.)5١١ /9( «المجموع؛»‎ )5( 
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وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» والشافعية» وابن حزم من 
الظا 20110 
هرية © . 


مستند الاجماع : يستند الأجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن حكيم بن حزام كفت قال: قال رسول الله يَكِهُ: «البيعان بالخيار ما 
لم يتفرقا»”" . 

وجه الدلالة: أن النبي كَيهِ جعل الخيار في البيع» ولم يذكر غيره: فدل على 
اقتصاره عليه» وما كان مثله من عقود المعاوضات المحضة الواقعة على العين» 
وعليه فلا يدخل فيه العقود الجائزة» ولا اللازمة التي لا يقصد منها العرض . 

الثاني : أن الخيار شرع لدفع الضرر عن المتعاقدين» فلا يمكنه الفسخ إلا به» 
وإذا كان العقد جائز فإن الشارع جعل له حق الفسخ» فيُسْتغنى بجواز العقد عن 
ثبوت الخيار له. 

الثالث: أما التكاح فلأن في ثبوت الخيار مضرة كبيرة على المرأة» لما يلزم 
منه من ردها بعد ابتذالها بالعقدء وذهاب حرمتها بالردء وإلحاقها بالسلع» ثم هو 
لا يقع في الأصل إلا بعد روية ونظرء فلا يحتاج إلى الخيار بعده ". 

المخالفون لإإاجماع : 

هذه المسألة جعلها ابن هبيرة قاعدة» وهي في أصلها ثابتة» لكن الأمثلة عليها 


207 /4( «بدائع الصنائع» (5/ "8 ؟7)» «تبيين الحقائق»‎ 017-١7 /4( «شرح معاني الآثار؛‎ )١( 
«العناية» (708-11//1)» «المدونة» (7/ 777)» «المنتقى» (0/ 035-05)» «الفروق» (7؟/‎ 
8؛ اروضة الطالبين» ("/ #مغ-45). «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص454): «أسنى‎ 
.0)117-171757/17( المطالب» (؟2)47-4577/1 «مغني المحتاج» (؟/5١:). «المحلى؟‎ 
في المسألة تنبيهان:‎ 
الأول: أن الحنفية والمالكية لا يرون خيار المجلسء فمن باب أولى أن لا يقولوا به في‎ 
العقود.‎ 
. الثاني : ذكر مذهب الشافعية مع الموافقين هنا؛ لأنهم وافقوا على جزء من الإجماع‎ 

(1) سبق تخريجه. 

(*) «المغني» )١75/7(‏ بتصرف. 


235 مسائل الإجماع في 
هي التي وقع في بعضها خلاف: كالكتابة وعوض الخلع . 

أما الكتابة» فقد خالف فيها بعض العلماء: 

فهناك وجه عند الشافعية حكي عن الدارمي”"' أنه يثبت خيار المجلس 
للمكاتب. وقد حكم النووي على هذا الوجه بأنه ضعيف وشاذ”" . 

وخالف الحنابلة في رواية فقالوا: إن العبد المكاتب له الخيار مطلقا بخلاف 
السيد. قاله القاضي. وإذا امتنع كان الخيار للسيد. قاله ابن عقيل» وهذا ظاهر 
كلام الخرقيء وقال به الشيرازي”" وابن البنا©؟. 

وقال أبو بكر: إن كان قادرا على الوفاء فلا خيار له» وإن عجز عنه فله 
ال 

أما عوض الخلع» فهناك وجهان للشافعية فيه» أحدهما: أن فيه الخيارء وهو 
الوجه المرجوح عندهو” . 

النتيجة. صحة الإجماع في أصل المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. أما 


)١(‏ عثمان بن سعيد الدارمي السجزي أبو سعيدء الحافظ أحد الأعلام» رحل وطوف ولقي 
الكبار» كان جِذّعا في أعين المبتدعة» قيما بالسنة» من آثاره: «المسند الكبير»» «الرد على 
الجهمية»؛ «الرد على بشر المريسي». توفي عام (٠18ه).‏ «العبر في خبر من غبر» (؟/ 
٠‏ اشذرات الذهب» (177/5)» «الوافي بالوفيات» (0770/19. 

(1) «المجموع» »)75١8/9(‏ «روضة الطالبين» (9/ 07784 . 

(©) عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازي أبو الفرج المقدسي» شيخ الشام في 
وقته؛ وكانت له كرامات ظاهرة وواقعات مع الأشاعرة» وظهر عليهم بالحجة في مجالس 
السلاطين ببلاد الشام. توفي عام (487ه). «طبقات الحنابلة» (؟/159١)»‏ «المقصد 
الأرشده (؟/9/97١).‏ 

(4) الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا أبو علي البغدادي الحنبلي» ولد عام (45اه) من 
رجال الحديث». كان أديبا شديدا على أهل الأهواءء وكان يقول: [صنفت مائة وخمسين 
كتابا] منها: «المقنع في شرح الخرقي»»؛ «طبقات الفقهاء». «تجريد المذهب». توفي عام 
(11ه). «طبقات الحنابلة» (17/7؟7): «المقصد الأرشد» (204/1) «الأعلام» (5/ 
4). 

(0) «الإنصاف» (ا/ 410/8) و(777/4). 

(5) «المجموع» (9/ 2)5١١‏ «روضة الطالبين» ("/ 5 47). 
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الأمثلة فقد وقع الخلاف في بعضها. 
١ 8‏ لزوم البيع بعد التفرق وعدم الرد إلا بالعيب أو الشرط: 

المراد بالمسألة: إذا تعاقد المتبايعان على عين» ثم تفرقا من مجلسهماء ولم 
يكن ثمة خيار بينهماء فإن العقد لازم بينهماء لا يحق لأحدهما فسحّه إلا بأحد 
أمرين: إما بوجود العيب الموجب للردء أو بالشرط الذي يكون بينهما والذي 
يكون محددا بمدة معلومة» وهذا أمر متفق عليه بين العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا ابن هبيرة (575ه) يقول: [واتفقوا على أنه إذا وجب البيع» وتفرقا عن 
المجلس من غير خيار» فليس لأحدهما الرد إلا بعيب]"'2. نقله عنه عبد الرحمن 
القاسسه”"'. 

لا ابن قدامة (570ه) يقول: [لا خلاف في أن البيع يلزم بعد التفرق» ما لم 
يكن سبب يقتضي جوازه] ثم ذكر من أسباب جواز الرد فقال: [أن يجد بالسلعة 
عيبا فيردها به» أو يكون قد شرط الخيار لنفسه مدة معلومة فيملك الرد أيضاء ولا 
خلاف بين أهل العلم في ثبوت الرد بهذين الأمرين]””". 

لا شمس الدين ابن قدامة (187ه) يقول: [لا خلاف في أن البيع يلزم بعد 
التفرق» ما لم يكن سبب يقتضي جوازه» مثل أن يجد في السلعة عيباء فيردها به؛ 
أو يكون قد شرط الخيار لنفسه مدة معلومة» فيملك الرد فيهاء بغير خلاف علمناه 


000 ل 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع : الحنفية» والمالكية» والشافعية» وابن حزم من. 
الظاهرية0© . 


)غ0( «الإفصاح» 77/1١‏ ). 

(؟) «حاشية الروض المربع» (5/ .)57١‏ 

() «المغني» (5/ 2070 وذكره في موضع آخر مختصرا (17/5). 

(5) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)717//-151975/١1١(‏ 

(65) «بدائع الصنائع» (5194/5)» «رد المحتار؛ (2)0758/15 «درر الحكام شرح مجلة - 


و2 مسائل الإجماع في 


مستند الاجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن ابن عمر وها عن رسول الله ككِ أنه قال : «إذا تبايع الرجلان؛ فكل 
واحد منهما بالخيار ‏ ما لم يتفرقا وكانا جميعاء أو يخير أحدهما الآخر. فتبايعا على 
ذلك فقد وجب البيع » وإن تفرقا بعد أن تبايعاء ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب 
البيع»”"' . 

الثاني : عن حكيم بن حزام وَإِئيَة قال: قال رسول الله كك : «البيعان بالخيار ما 
لم يتفرقا» أو قال: «حتى يتفرقاء فإن صدقا وبيّنا بُورَكَ لهما في بيعهماء وإن كتما 
وكَذَّبَا مُحَقِتْ بركة بَيْعِهما”" . 

وجه الدلالة: أن النبي يَكِْهِ جعل البيع إلى غاية» وهي التفرق بين المتبايعين» أو 
قطع الخيار بينهماء فدل على لزوم البيع بعد هذه الغاية. 

الثالث : عن عائشة ّنا أن رجلا اشتري من رجل غلاما في زمن النبي يَكِِ 
فكان عنده ما شاء الله» ثم ردَّه من عيب وجد به» فقال الرجل حين رد عليه الغلام : 
يا رسول الله إنه كان استغل غلامي منذ كان عنده؟ فقال النبي كلهِ: «الخراج 
بالضمان)29 . 


- الأحكام» »)175-1١1"0 /١(‏ «المنتقى» (5/ 6ه-05)» «مواهب الجليل» 2)41١-4:9/4(‏ 
«الفواكه الدواني» (؟/ "2)41 «الأم»؛ (5-4/9). «المهذب» (2)707-706/9 (أسنى 
المطالب» (؟58/5)., «المحلى؛ (// 0771-78 , 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه أبو داود (5904)» (4/ 42184 والترمذي (80؟١),‏ (9/ 42087 والنسائي في 
«المجتبى» الخراج بالضمان (+5494)» (5514/1؟)» وابن ماجه («574؟). (5/9/اه)ء 
والحاكم في «المستدرك» (711/5). »)١8/1(‏ وابن حبان في «صحيحه؛ (59478): /١١(‏ 
49 . قال أحمد بن حنبل : [لا أرى لهذا الحديث أصلا]. «العلل المتناهية» (093/5). 
وقال أبو حاتم في ترجمة مخلد بن خفاف: [لم يرو عنه غير أبي ذئب» وليس هذا إسنادا 
تقوم بمثله الحجة. . . » غير أني أقول به؛ لأنه أصلح من آراء الرجال]. «الجرح والتعديل» 
(7”407/4). وقال البخاري: [مخلد بن خفاف لا أعرف له غير هذا الحديث» وهذا 
الحديث منكر]. «العلل الكبير» للترمذي .)١4١(‏ وصححه الترمذي. 
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وجه الدلالة: أن النبي كَكِهِ أقر الرجل حين رد الغلام لما وجد به العيب بعد 
لزوم البيع. 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
5 مشروعية خيار الشرط : 

المراد بالمسألة: خيار الشرط هو: حق يثبت بالاشتراط لأحد المتعاقدين أو 
كليهماء يُخْرّل مُشْترطه فسخ العقد خلال مدة معلومة”". 

وهو في الأصل مشروع» في حق المتعاقدين كليهما أو أحدهما مع موافقة 
الآخرء إذا كانت مدته معلومة» ولم تكن العين مما يُشترط فيها التقابض في 
المجلس : كأن تكون من الربويات؛ أو سَّلّماء وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لا القاضي عياض (5: 5ه) يقول لما تكلم عن قوله : إلا بيع خيار» في حديث 
ابن عمر: [أصل في جواز بيع الخيار المطلق والمقيد» ولا خلاف فيه على 
الكيلة |1 : 

لا ابن قدامة (575ه) يقول: [خيار الشرط: نحو أن يشترط الخيار في البيع 
مدة معلومة» فيجوز بالإجماع]”” . 

لا النووي (5177ه) يقول: [يصح شرط الخيار في البيع بالإجماع» إذا كانت 
ركه ل 

لا العيني (800ه) يقول: [وشرط الخيارء جائز بإجماع العلماء والفقهاء]”” . 

لا ابن الهمام (871ه) يقول: [وشرط الخيارء مجمع عليه]”" . 

النفراوي (75١١ه)‏ يقول لما شرع في الكلام على خيار الشرط : [والإجماع 
ا 
)١(‏ «الخيار وأثره في العقود» »)١945 /١(‏ وينظر: «رد المحتار» (051//5). 
(؟) «إكمال المفهم؛» .)١59/65(‏ () «الكافي» لابن قدامة (؟/ 40). 
(4) اروضة الطالبين» (7/ 577)» ومثله في «المجموع؛» (518:557/9). 


(0) «البناية» (58/4). (1) «فتح القدير؛ (0500/5. 
() «الفواكه الدواني» (87/5). 
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لا عبد الرحمن القاسم (197١ه)‏ يقول بعد ذكر خيار الشرط: [ويصح 
الشرط» بالاتفاق]7" . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن عبد الله بن عمر وا أن رسول الله كيِ قال : «المتبايعان كل واحد 
منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار»”" . 

وجه الدلالة: جعل النبي كهِ الخيار للمتابعين ما لم يحصل التفرق بينهماء 
فبعده يجب البيع » إلا في حالة واحدة» وهي : إذا كان البيع فيه شرط خيار منهما 
أو من أحدهماء فإنه يلزم الوفاء به" . 


الثاني : عن محمد بن يحيى بن حبان”*' قال جدي منقذ بن عمرو”” : كان رجلا 

.)57١ /54( «حاشية الروض المربع»‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه. 

(©) ينظر: «الفواكه الدواني» (7/ 87). وقد اختلف العلماء في تفسير هذه اللفظة على أقوال 
ثلاثة : 
الأول: ما ذكر. وهو الذي اختاره المالكية. 
الثاني: المراد بها التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس . وتقديره: يثبت لهما الخيار 
ما لم يتفرقاء إلا أن يتخايرا في المجلس» ويختارا إمضاء البيع» فيلزم البيع بنفس التخاير» 
ولا يدوم إلى المفارقة. وهو الذي رحجه الشافعية. 
الثالث : معناها إلا بيعا شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلسء فيلزم البيع بنفس البيع» ولا 
يكون فيه خيار. ينظر: «شرح النووي على صحيح مسلم؛ .)115/٠١(‏ 

(5) محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري النجاري المازني المدني أبو عبد 
اللهء كانت له حلقة في مسجد النبي كَكِ يفتي فيهاء وهو ثقة كثير الحديث. توفي عام 
(1١؟1ه)‏ وله أربع وسبعوسن سنة. «طبقات ابن سعد» -القسم المتمم- (ص77١)2‏ اسير 
أعلام النبلاء» (187/4). 

(4) منقذ بن عمرو بن عطية بن خنساء الأنصاري الخزرجي النجاري المازني» صحابي» وهو 
جد محمد بن يحيى بن حبان»؛ طال عمره حتى بلغ ماثة وثلاثين سنة. (الاستيعاب» (4/ 
© لأسد الغابة» (64/ 751١‏ «الإصابة» (9714/5). 
تنبيه : اختلف العلماء فيمن وقعت له القصة هل هو منقذ بن عمرو أو ابنه حبان؟ على 


قولين» والذي مال إليه ابن عبد البر أنه منقذ وليس ابنه. 
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قد أصابته آمة”'2 فى رأسه فكسرت لسانه» وكان لا يدع على ذلك التجارة» وكان 
لا يزال يُعْبنَء فأتى النبى يَلِةِ فذكر ذلك لهء فقال له: (إذا أنت بايعت فقل لا 
خلابة”"" !ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال» فإن رضيت فأمسك. وإن 
سخطت فارددها على صاحبها»”" . 

وجه الدلالة: أن النبي كَلةِ لما ذكر له الرجل أنه يخدع في البيع» أمره بأن 
يشترط أن له الخيار ثلاثة أيام في السلعة» فإن رضيها وتبين له صلاحها وصلاح 
ثمنها بعد الوقت المشترطء فقد تم البيع» وإلا فلا" . 

الثالث: عن أبي هريرة 0 أن رسول الله بير قال: (المسلمون على 
شروطهم»””. 

وجه الدلالة: هذا الحديث عام في كل شرط يشترطه المتعاقدان أو أحدهما في 
العقد سواء في الإمهال أو غيره» ما لم يكن الشرط مخالفا لكتاب الله وسنة النبي 
20 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
] بطلان العقد مع خيار الشرط المطلق: 

المراد بالمسألة: إذا شرط أحد العاقدين الخيار» ولم يُحدّده بوقت معلوم» 
مثل أن يقول: لى الخيار مطلقاء أو أبداء أو أياما ولم يعينهاء أو لم يذكر وقتهاء 


)١(‏ الآمة: هي شجة تبلغ أم الرأس» وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. «طلبة الطلبة» 
(ص :098 . 

(؟) الخلابة: هي الخديعة باللسان» ورجل خلاب» أي: خداع كذاب. «مختار الصحاح» 
(ص). «النهاية» (08/7). 

(*) أخرجه ابن ماجه (7805)» (0)74/54 والبخاري في «التاريخ الكبير»؛ .)1١7/8(‏ قال 
الذهبي : [هذا غريب وفيه انقطاع بين حبان وبين جد أبيه]. «ميزان الاعتدال» (517/5). 
وحكم بإرسالها الزيلعي في انصب الراية» (54//؟). وقال ابن حجر : [وأما رواية الاشتراط 
فقال ابن الصلاح: منكرة لا أصل لها]. «التلخيص الحبير» .)5١/5(‏ 

(5) ينظر: «الهداية» مع شرحيها «العناية» وافتح القدير» (5/ .)76١‏ 

(0) سبق تخريجه. 


(7) «شرح الزركشي» (؟/ .)٠١‏ 
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ل الكاساني (0817ه) يقول: [إذا باع بشرط الخيار» ولم يوقت للخيار وقتا 
علوم بآن قال: أبداء أو أياماء أو لم يذكر الوقت. فسد البيع بالإجماع]7 . 

الات 5 (50/اه) يقول: [ولو شرط الخيار أبداء لا يجوز بالإجماع]. 
نقله عنه الشلبي د 

لا الحداد (85ه) يقزل: [ولو قط خان الاده نفس العقد امات 3 

يعو امبر 2 ١‏ 7 ءُ 

لا العيني (855ه) يقول: [ولو شرط الخيار أبداء لا يجوز بالإجماع]* . 
مجهول» فسد بالإجماع]”' . 

لاعلي حيدر (10ه) يقول: [التقسيم الثاني - أي: من تقسيمات خيار 
الشرط - : باعتبار المدة» وتحته أربعة أنواع, وهى: 

١‏ - اشتراط الخيار مدة» بأن يشترط أحد المتبايعين الخيار من غير توقيت» أو 
تأبيكة:كأن يقول:: أنه مت 

” - اشتراط الخيار مؤبداء كأن يبيع ويشتري شخص مالاء مشقترط اله الخيار 
أبذا. 


٠“‏ - أن يشترط الخيار مؤقتا بوقت مجهول» كأن يشترط بضعة أيام» بدون أن 


)1( «بدائع الصنائع» (ه/خ/ ا .)١‏ 

(؟) أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي أبو حنيفة قوام الدين الفارابي الإتقاني» كان رأسا 
في مذهب أبي حنيفة»؛ بارعا في اللغة» جامعا لفنون العلم» من آثاره: «التبيين»؛ 
«الشامل»» «غاية البيان شرح الهداية». توفي عام (58لاه). «طبقات الفقهاء» لكبري زاده 
(ص5 ؟١).»‏ «الطبقات السنية؛ (1/7؟7). 

(*) «حاشية شلبي على تبيين الحقائق» .)١5/4(‏ 

(5) «الجوهرة النيرة» .)١91/1١(‏ (5) «اليناية» (8/ 09). 

(5) «البحر الرائق» (5/5). وقد نقله عن «المعراج»؛ وقد بحثت عنه في كتب المذهب ولم 
أجدهء بل لم أتعرف على مؤلفه؛ ولذا نبهت عليه. 
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يبين عددهاء أو إلى هبوب الريح» أو حضور فلان من سفر. ففي هذه الصور 
الثلاث» البيع غير صحيح بالاتفاق]”"' . 

الموافقون على الإجماع: 

وافق على هذا الاجماع : الشافعية» والحنابلة في المشوون تلع 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن أبي هريرة كَؤلتّة قال: «نهى رسول الله يلِ عن بيع الغرر»” " . 

وجه الدلالة: أن من الغرر الجهالة في مدة الشرط الذي بين البائع والمشتري؛ 
إذ هي مدة ملحقة بالعقد» فهي مظنة النزاع بينهما””' . 

الثاني : أن اشتراط الخيار أبدا يقتضي المنع من التصرف في العين المباعة على 


الأيد» وذلك ينافى مقتضى العقد» فلم يصح» كما لو قال: بعتك بشرط أن لا 
5 . (ه) 


المخالفون لإاجماع : 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول: أنه يجوز جعل الخيار مطلقاء وهما على خيارهما إلا أن يقطعاه. 
وكذ ا رون تعنة الحنانية. 


وقال به: أبن شبرمة لي لي د نيو هن و وري “و كه ينه لو لو ها ألا ص 1 4 لاما ها ابوت ي6 #ا إفا افا وك ولد ابها 36 4 


)١(‏ «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» .)191/١(‏ وواضح من المؤلف أنه يقصد اتفاق علماء 
المذهب؛ لأنه ذكر بعد ذلك خلاف المذاهب الأخرى. 

-140 /4( «تحفة المحتاج؟‎ :)01-6٠ /5( «المجموع» (558/9).» «أسنى المطالب»‎ )١( 
.)541-7140/1( «فتح الوهاب شرح منهج الطلاب»‎ »5 

(*) سبق تخريجه. 

(4) ينظر: «بدائع الصنائع» (2178/6» «المغني» (5"/5).» «أسنى المطالب» (69/5). 

(5) «المغني» (577/50). (5) «المغني» (7/ 47)» «الإنصاف» (4/ 079/1 . 

(0) عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان بن المنذر أبو شبرمة» الامام العلامة فقيه العراق» 
قاضي الكوفة» وثقه أحمد وأبو حاتم وغيرهماء وهو من أثمة الفروع» وأما الحديث فما هو 
بالمكثر. توفي عام (154١ه).‏ «تهذيب الكمال» 2)93/١6(‏ (سير أعلام النبلاء» (57/ 0741 . 

(8) «المغني» (1/5). وقد نسب ابن حزم في «المحلى» (/557/1) له قولا يخالف ما ذكرهع- 
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واستدل هؤلاء بدليل من السنة. وهو: 

حديث أبي هريرة فته أن رسول الله يك قال: ١المسلمون‏ على شروطهم)””' . 

وجه الدلالة: أن الشارع رد الأمر في الشروط إلى المتشارطين» فهما على 
شرطهما ما داما قد تراضيا عليه ولم يخالفا الشرع فيه . 

القول الثاني : أنه يصح شرطهء ويجعل له السلطان من الخيار مثل ما يكون له 
في مثل تلك السلعة في غالب العادة. قال به الإمام مالك27 . 

واستدل هؤلاء بدليل من المعقول. وهو: 

أن هذا الخيار شرعه الشارع من أجل الحاجة إليه» والحاجة تختلف باختلاف 
أنواع المبيع» فإذا أخلًا بذكره فيد السلطان أمرهم إلى ما هو متعارف عليه؛ ألا 
ترى أنهما لو زادا عليه لفسد العقد به ولم يثبت لهما ما زاداه" . 

القول الثالث: أنه إذا لم يذكر وقتا معلوما كان البيع صحيحا والثمن حالاء 
وكان له الخيار في الوقت إن شاء أمضى وإن شاء رد. قال به الطبري” . 

ويمكن أن يستدل لقوله: بأن هذا له حكم الشرط الفاسد؛ لاشتماله على 
الغرر» وجعْلٍ المشتري مقيدا في تصرفه؛ فيُلْغى الشرطء ويبقى البيع صحيحا. 

النتيجة: عدم صحة الإاجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 


- ابن قدامة. 

.)78/1١84( «مختصر اختلاف العلماء» (/ 54)» «التمهيد»‎ )١( 

(؟) عبيد الله بن الحسن بن حصين بن مالك العنبري البصري». ولد عام (١٠٠ه)‏ تولى 
القضاءء وهو من سادات البصرة فقها وعلما. توفي عام (54١ه).‏ «تهذيب الكمال» /١9(‏ 
'”)ء «تاريخ بغداد» .)705/1١(‏ 

(9) «التمهيد؛ ,.)59/١5(‏ «المحلى) (757/0). ومقولته التي يفهم منها قوله هي: 1لا 
يعجبني شرط الخيار الطويل في البيع؛ إلا أن الخيار للمشتري ما رضي البائع]. 

(14) سبق تخريجه. (0) ينظر: «المغني؟ (5/ 17). 

(5) «المدونة؛ (8/ 20773 «المعونة» (؟41//5١١-58١٠)2‏ «المنتقى» (5//ا2)0 «الفواكه 
الدواني» (84/1). 

(0) ينظر: «المنتقى؟ (5/ لاه). (8) «الاستذكار» (141//5). 
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18 1] جواز اشتراط الخيار ثلاثة أيام بلياليها: 

المراد بالمسألة: إذا تبايع المتبايعان السلعة» واشترط أحدهما على الآخر أنه 
بالخيار ثلاثة أيام» ولم تكن السلعة من الربويات» ولا سلماء أو كانت مما يتلف 
عادة في هذه المدة» وتراضيا على هذا الشرط» فإن هذا الشرط جائز وصحيح» 
بإجماع العلماء”"'. 

من نقل الإجماع : 

لا المروزي0" (1947ه) يقول: [لو أن رجلا اشترى عبدا على أن البائع 
والمشتري فيه بالخيار ثلاثة أيام» فالبيع جائزء في قول العلماء كلهم» والخيار 
ثابت]9" . 

لا الطبري (١٠7ه)‏ يقول: [وعلة من جوّز -أي: مطلقا ثلاثة وغيرها- ولم 
يجعل لذلك حدّاء إجماع الحجة على أن اشتراط الخيار جائز في ثلاثة أيام]”؟ . 

لا ابن حزم (565ه) يقول: [واتفقوا أن البيع بخيار ثلاثة أيام بلياليها 
جائز]”*' . نقله عنه ابن القطان9' . 

لا النووي (5175ه) يقول: [الأمة مجمعة على جواز شرط الخيار ثلاثة 
01 

لا ابن القيم (١5/اه)‏ يقول: [الأمة مجمعة على جواز اشتراط الرهن» 


)١(‏ تنبيه: الإجماع في المسألة إنما هو إجماع على أقل ما قيل فيهاء إذ من العلماء من قال: 
بأنه مختلف باختلاف السلعة» ولا يقتصر فيه على الثلاث فقط وهم المالكية. ومن العلماء 
من قال: بأنه يجوز أن يزيد على ثلاثة أيام» حتى وإن طالت المدة ما دامت أنها معلومة» 
وهم الحنابلة. 

(1) أحمد بن على بن سعيد بن إبراهيم أبو بكر الأموي المروزي» ولد بعد المائتين» إمام 
حافظء تولي قضاء حمصء له مصنفات منها: «كتاب العلم»» «مسئد عائشة». توفي عام 
(؟19ه). «تاريخ بغداد» (4/ 4 70)» «سير أعلام النبلاء» (01717//17). 

(9) «اختلاف العلماء» (ص660؟5605-7). 

(5) «اختلاف الفقهاء؛ (ص”57). (5) «مراتب الإجماع» (ص؟95١).‏ 

(5) «الإقناع» لابن القطان (4/ 1977). 

49 «المجموع») (57761/9). 
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والكفيل» والضمين» والتأجيل» والخيار ثلاثة أيام» ونقد غير نقد البلد]”'' . نقله 
زفق 


عنه عبد الرحمن القاسم 

لا البابرتي (1/87ه) يقول لما ذكر صور خيار الشرط : [وجائز بالاتفاق: وهو 
أن يقول: على أني بالخيار ثلاثة أيام فما دونها]”” . 

لا العيني (855ه) يقول: [لو قال أحدهما: البيع جعلتك بالخيار ثلاثة أيام 
با لماه ]11 . 

لا ابن الهمام (١87ه)‏ يقول: [يجوز إلحاق خيار الشرط بالبيع» لو قال 
أحدهما بعد البيع ولو بأيام: جعلتك بالخيار ثلاثة أيام؛ صح بالاجماع]”* . 

لا الشربيني ( ٠١‏ ه)يقول: [(لهما) أي: لكل من المتعاقدين (ولأحدهما 
شرط الخيار) على الآخر المدة الآتية -وهي ثلاثة أيام- مع موافقة الآخرء 
بالاجماع] 0 . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن ابن عمر وكا أن حَبان بن منقذ”' كان سفِع في رأسه مأمومةء 
فثتقلت لسانهء وكان يخدع في البيع» فجعل رسول الله يك مما ابتاع» فهو بالخيار 
ثلاثاء وقال له رسول الله يَكِهِ: «بع» وقل : لا خلابة» فسمعته يقول: لا خيابة . 


الثاني : عن أبي هريرة كَوْفيَه قال : قال رسول الله يك : «من ابتاع شاة مصراة فهو 

.)56١/1؟( «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(؟) «حاشية الروض المربع» (7947”/5). 

(*) «العناية» (599/5). 

(5) «البناية؛ (8/ 060). وقد نقله عن «المجتبى» ولم يتضح للباحث من هو صاحب الكتاب. 

(5) «فتح القدير» .0"٠0/5(‏ (5) «مغني المحتاج» (؟/ .)4٠١‏ 

(0) حَبّانَ بن منقذ بن عمرو الأنصاري الخزرجي المازني» صحابي شهد أحدا وما بعدهاء 
توفي في خلافة عثمان. (الاستيعاب» ,)7١8/١(‏ (أسد الغابة») »)577/1١(‏ «الإصابة» (؟/ 
.)0١‏ وقد سبق الإشارة إلى الخلاف: هل هو الذي وقعت له القصة أم والده منقذ. 

(8) أخرجه الحميدي في ١مسنده»‏ (577)» (5/ 22547 وابن الجارود في «المنتقى» (2)051 
(ا/ركةكي والبيهقي في «الكبرى» 2)٠١74(‏ (5ه/57/8). وضعفه النووي في «شرح 
صحيح مسلم) .)١9///١٠١(‏ 
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بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردهاء ورد معها صاعا من تمر" . 


وجه الدلالة من الحديثين من وجهين: 

الأول: الال اناا يم مك اسن جرةا للك واه 
لكن لما جعل النبي يَللِدٍ لهما الخيار» دل على جوازه» وأنه مستثنى من الغرر. 

الثاني : من المقرر شرعا أنه لا يجوز أن يشترط على البائع منعه من التصرف 
في ثمن ما باعه؛ ولا على المبتاع فيما ابتاعه» وشرط الخيار يوجب ما مُنع شرعا 
بإجماع» فلما جاءت هذه الأحاديث خْرَّجٍ ذلك من المنع إلى الاباحة» ويقتصر فيه 
على الوارد وهي الثلاثة أيام”" . 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
]١‏ مشروعية خيار الشرط للمتعاقدين أو أحدهما: 

المراد بالمسألة: خيار الشرط مشروع في حق المتعاقدين كليهماء أو أحدهما 
مع موافقة الآخرء بإجماع العلماء. 

من نقل الأجماع : 

لا ابن هبيرة (579ه) يقول: [واتة را على يرز شري الخبار للمتعاقاين 
فعاء ولأحدهما نائفراد إذا شرطه]7'؟. ثقله عنه عيذ الرحمن القاسم'*) 

لا ابن رشد الحفيد (096ه) يقول: [اتفقوا على صحة خيار المتبايعين» 
واختلفوا في اشتراط خيار الأجنبي]”” . 

لا النووي (5177ه) يقول: [يجوز شرط الخيار للعاقدين» ولأحدهماء 
بالا 

لا زكريا الأنصاري (177ه) يقول: [ويجوز للعاقدين شرطه -أي: الخيار- 
لهما ولأحدهماء بالإجماع]”" . 


)١(‏ سبق تخريجه. (١؟)‏ «الاستذكار» (5/ 446) بتصرف. 
(9) «الإفصاح» /١(‏ 7177). (4) «حاشية الروض المربع» (5/ .)17١‏ 
(6) (بداية المجتهد» (؟/ .)١5١‏ (5) «المجموع' (7719/4). 


(0) «أسنى المطالب» (57/17). 


ومع مسائل الإجماع في 

لا ابن حجر الهيتمي (91/5ه) لما ذكر كلام النووي في المنهاج وهو قوله: 
[ولهما و لأحدهما شرط الخيار في أنواع البيع] قال معلقا: [التي يثبت فيها خيار 
المجلس» إجماعا](" . 

لا الشربيني (911ه) يقول: [خيار الشرط (لهما) أي: لكل من المتعاقدين 
(ولأحدهما شرط الخيار) على الآخر المدة الآتية مع موافقة الآخر بالإجماع]”" . 

لا الرملي (5١٠1٠ه)‏ يقول معلقا على عبارة النووي السابقة : [التى يثبت فيها 
ا لماي إجماعا]”” . ١‏ 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن عبد الله بن عمر وكيا أن رسول الله كَكِدٍ قال: «المتبايعان كل واحد 
منهما بالخيار على صاحبه. ما لم يتفرقاء إلا بيع الخيار»”' . 

وجه الدلالة: أن النبي كَلْةِ علق الحكم بهما ولم يذكر غيرهماء فدل على أنه 
0 

الثاني : أن هذا الخيار شرع لمصلحة المتعاقدين دون غيرهماء فيكون الحق لها 
في الأصل دون غيرهما. 

المخالفون لإلإجماع : 

وقع الخلاف في المسألة على قولين: 

القول الأول: أن خيار الشرط خاص بالمشتري دون البائع. قال به سفيان 
الثوري وابن شبرمة. وزاد سفيان بأنه: لو وقع الشرط من البائع» فإن البيع 


فاسد© © , 
)١(‏ (اتحفة المحتاج» 2/4 . (؟) «مغني المحتاج» (؟/ ١٠١‏ 4). 
(؟) «نهاية المحتاج» (17/4). (1) سبق تخريجه. 


(5) ينظر: «الفواكه الدواني» (؟/؟8). 

(6) «مختصر اختلاف العلماءة 2)0١/”(‏ «البناية؛ (4/ 58)» «عمدة القاري» (١١/74؟)2‏ 
«فتح القدير» (5/ 207:٠‏ «الاستذكار» (5/ 584)» «بداية المجتهدة .)١51//7(‏ «المحلى» 
08/0 ؟). 
تنبيه : الذي ذكره الطحاوي وابن عبد البر أن قولهما في نفي البيع إذا كان الخيار للبائع 
فقطء أما ابن حزم والعيني فقد أضافا كذلك الخيار لهما. 
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ويمكن أن يستدل لقولهما: بأن النص إنما ورد بالخيار للمشتري دون البائع؛ 
فيقتصر فيه على ما ورد'"" . 

القول الثانى: ليس للمتعاقدين حق اشتراط الخيار» سواء منهماء أو من 
أخدهيا طلقا وإن وقع فالبيع باطل. قال به ابن حزم من الظاهرية”" . 

ودليله مبني على قاعدته في الشروط . وهي : أن كل شرط لم ينص عليه في كتاب 
الله فهو باطل» وخيار الشرط ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله كَكِةٌ. 

أما القول الأول: فقد حكم بعض العلماء على قوليهما بالشذوذ: كالطحاوي 
0 

أما قول ابن حزم: فليس له سلف بهذا القول» ولذا لم أجد من حكاه عنه من 
أهل العلم» فدل على عدم اعتباره. 

التتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الأقوال المحكية فيها. 
8 ] إجازة البيع لمن شرط له الخيار في مدة الخيار: 

المراد بالمسألة: إذا وقع شرط الخيار من البائع أو المشتري أو أجنبي عنهماء 
فإن له الحق في مدة الخيار أن يجيز البيع باللفظ الصريح» ويقول: أجزت البيع» 
وحينئذ يلزم البيع الطرفين» وينقطع الخيار الذي بينهماء وهذا أمر مجمع عليه . 

من نقل الاجماع : 

لا ابن الهمام (١871ه)‏ يقول: [(ومن شرط له الخيار) سواء كان بائعاء أو 
مشترياء أو أجنبيا (له أن يجيز) في مدة الخيارء بإجماع الفقهاء]”” . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع : الخا مالقا فهنة و حبار 


.)55١ (؟)7المحلى»(/‎  .)9"07/5( ينظر: ١فتح القدير»‎ )١( 

() «امختصر اختلاف العلماء» (/ 2067 و«الفواكه الدواني» (؟/2.)87 وينظر: «فتح الباري» 
(707/4). أما الطحاوي فقال لما ذكر قول الثوري: [فإنا لم نجده عن أحد من أهل 
العلم]. وهذا إشارة منه إلى شذوذ القول. 

(5) «فتح القدير) (5/؟0711). 

(0) «المدونة» (8/ 77). «المنتقى» (09/0)» «الذخيرة» (5/ 2054 «روضة الطالبين» - 
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مستند الإاجماع : يستند الاجماع إلى دليل من النظر. وهو: 

أن الشارع جعل له حق الاختيار بالشرط» ومقتضى ذلك أنه في هذه المدة له 
التصرف في إنفاذ البيع وعدمه, لا أنه لا يتصرف إلا بعد مضي المدة» فإذا اختار 
نفاذ البيع» كان هذا له؛ إذ هو الذي رضي بإسقاط حقه. 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
18 1 إجازة البيع بمن له الخيار مع عدم علم صاحبه: 

المراد بالمسألة: إذا كان شرط الخيار لأحد المتعاقدين دون الآخر» فمن ملك 
الخيار» كان له حق إجازته في مدته؛ حتى ولو لم يعلم صاحبه» بإجماع العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لا العيني (855ه) يقول: [(ومن شرط له الخيار» فله أن يفسخ في المدة» وله 
أن يجيز» فإن أجازه بغير حضرة صاحبه جاز» وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر 
حاضراء عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: يجوز) وهو قول الشافعي» 
والشرط هو العلم؛ وإنما كنى بالحضرة عنه. له أنه مسلط على الفسخ من جهة 
صاحبهء فلا يتوقف على علمه؛ كالإاجازة) فإن فيها لا يشترط العلمء 


بالاجماع]”'' . 

لا الحصكفي (88١1ه)‏ يقول: [(أجاز من له الخيار) ولو أجنبيا (صح» ولو 
مع جهل صاحبه) إجماعا]”" . 

الموافقون على الإجماع : 


وافق على هذا الاجماع: المالكية» والشافعية» والحنابلة9 . 


- (504/5)) «مغني المحتاج» (577/7)» «نهاية المحتاج» (5/ )١7‏ «الإنصاف» (4/ 810/17) 
«كشاف القناع» (/ ,»)5١5‏ «مطالب أولي النهى» (؟/ /48-91). 
تنبيه : الحنابلة يتكلمون على التصرفات التي تدل على الفسخ في أثناء مدة الخيار» فدل على أن 
إجازة العقد بالقول عندهم متقررة» بل هي أولى؛ لأنها الأصل في باب المعاقدة. 

.)68٠١ /5( «البناية») (//54). (؟) «الدر المختار»‎ )١( 

(9) «المنتقى؛ (2)59/0 «الحاوي الكبير» (5/ :)7١‏ «المهذب مع المجموع» (9//ا77), 
«المغني» (5/ 55)» «الانصاف» (4/ /ا/ا), «كشاف القناع» (9/ .)5١8‏ - 
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مستئد الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن عبد الله بن عمر وها قال: كان حَبَّان بن مُتْقَدْ رجلا ضعيفاء وكان 
قد سّفِع في رأسه مأمومة» فجعل له رسول الله كِةِ الخيار فيما اشترى ثلاثاء وكان 
قد تَقُل لسانهء فقال له رسول الله يكلِيهِ: «بع» وقل : لا خلابة»”"" . 

وجه الدلالة : أن النبي يَكِ أرشد الرجل إلى ما يقوله إذا خاف الخديعة» وجعل 
له الخيار ثلاثة أيام» ولم يبين له ما يفعل إذا أراد إجازة البيع أو فسخهء ولو كان 
حضور البائع وعلمه شرطا لاجازة البيع لبيّنه له لك ومعلوم أنه لا يجوز تأخير 


البيان عن وقت الحاجة”" . 

الثاني : أن الحق لمن ملك الخيار لا يعدوه» فله التصرف من غير الرجوع إلى 
ماع 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
٠ 8‏ صحة تصرف المشتري في زمن خياره ولزوم العقد: 
المراد بالمسألة: إذا كان الخيار بيد المشتري» وكان محلددا بمدة معينة» 
وتصرف في العين تصرفا يدل على الرضاء وليس من التصرفات التي تدل على 
اختبار العين» فإن التصرف جائزء ويعد إنفاذا منه للبيع وقطعا للخيارء بإجماع 
العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا الحداد (0٠68ه)‏ يقول: [ولو تصرف المشتري في المبيع في مدة الخيار» 
والتغياز له حجان تصرقه إجماعاء وايكون إننازة مقه]37 . 

لا ابن نجيم (970ه) يقول: [ولو تصرف المشتري في المبيع في مدة الخيار» 


- اتنبيه: العلماء يذكرون الخلاف في حضور المتعاقدين إذا أراد من له الخيار الفسخ» ولا ينصون 
على حضوره إذا أراد الإجازة» والجمهور عدا أبا حنيفة ومحمد بن الحسن يرون جواز الفسخ 
من غير حضور الآخرء وعليه فهم يرون الجواز في الاجازة من باب أولى. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) ينظر: «الحاوي الكبير؛ (5/ .07١‏ 

(") «الجوهرة الئيرة» .)١91/1(‏ 


لوي مسائل الإجماع في 
والخيار له» جاز تصرفه إجماعاء ويكون إجازة منه]7" . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: المالكية» وهو الأصح عند الشافعية» ومشهور 
نكت الاب , 


مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: أن هذه التصرفات علامة على إجازة البيعء وتصرفٌ يدل على الرضا 
به فبطل به الخيارء» كصريح القول. 

الثاني: أن التصريح بنقض الخيار إنما هو لدلالته على الرضا بالعقد» فما دل 
على الرضا به يقوم مقامهء ككنايات الطلاق» فإنها تقوم مقام صريحه”” . 

المخالفون لإإجماع: 

خالف في هذه المسألة: الشافعية في رواية عندهم» وكذا الحنابلة في رواية 
عندهم أيضاء وقالوا: لا يكفي التصرف في العين في إجازة البيع في زمن الخيار» 
بل لا بد مع التصرف من التصريح بالنقض”*" . 

ويمكن أن يستدل لهؤلاء: بأن التصرف في العين في زمن الخيارء يتجاذبه 
احتمالان؛ احتمال الاختبار واحتمال إجازة ل ولا وقع الاحتمالان» كان 
المرجح هو صريح القول» فلا يعدل عنه إلى غيره. 

النقيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 


)١(‏ «البحر الرائق» .)١5/5(‏ وقد نقله عن «السراج الوهاج»؛ ولا أدري من هو صاحب هذا 
الكتاب . 

زهعة «الكافي) لابن عبد البر (ص7”57)» «الذخيرة» (0/ 2295 ااشرح مختصر خليل» للخرشي 
421١١5 /4(‏ «أسنى المطالب» (05/1)» «تحفة المحتاج» (4/ :»)076٠‏ «مغني المحتاج» 
(؟/2»)1714-477 «الكافي» لابن قدامة (؟/59)» «المحرر» ,)1717-770/1١(‏ «قواعد 
ابن رجب» (ص/3777) . 

(6) ينظر في الدليلين: «المغني» (19/5). 

(4:) ١تحفة‏ المحتاج» 5/ )ل مغني المحتاج» (/0)171-15 «المغني) 4/5 
«قواعد ابن رجب» (ص777). (الإانصاف» (5/ 0814-5477). 
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]١١‏ تحريم وطء المشتري للجارية في زمن الخيار: 

المراد بالمسألة: إذا باع البائع الجارية وشرط الخيار له مدة معينة» أو كان 
الخيار لهما جميعاء فإنه لا يجوز للمشتري وطء الجارية في مدة الخيارء بلا 
خلاف بين العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لاابن قدامة (١57ه)‏ يقول: [ولا يجوز للمشتري وطء الجارية في مدة الخيار 
إذا كان الخيار لهماء أو للبائع وحده. . . » ولا نعلم في هذا اختلافا]”"' . 

لا شمس الدين ابن قدامة (587ه) يقول: [لا يجوز للمشتري وطء الجارية في 
مدة الخيارء إذا كان الخيار لهماء أو للبائع وحده...» ولا نعلم في هذا 
خلافا]7"' . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع “الحتفية » والمالكيةة والشافعية”, 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: أن الجارية قد تعلق بها حق البائع» فلم يبح للمشتري وطؤها في زمن 
الكنان: كالمرهورة: 

الثاني: أن الوطء لا يكون إلا في ملك مستقرء وملك المشتري لا يستقر إلا 
بعد لزوم البيع» خاصةٌ وأن الأمر متعلق بالفروج التي يحتاط لها ما لا يحتاط 
لغيرها. ش 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
]١١‏ نفاذ العتق في زمن الخيار: 

المراد بالمسألة: إذا كان الخيار للمشتري أو البائع أو لهما معاء وكان المبيع 
)١(‏ «المغني» (78-51//1). (؟) «الشرح الكبير» (19/11"). 
() «الجوهرة النيرة» »)١97-١91١/١(‏ «البحر الرائق» :)١1-١7/3(‏ «جامع الأمهات» 

(ص 07 ”07 «الشرح الكبير» للدردير (44-944/5)» المهذب (9/ 42550 «أسنى المطالب» 

(؟/ "اه-:ه)ء «الغرر البهية» (548/5). 
(5) «المغني» (71/7) بتصرف يسير. 


6 مسائل الإجماع في 


عبداء فإن من يملك الخيار له الحق في إعتاقه» وإذا أعتقه وقع عتقه صحيحا في 
محله ونافذاء وليس للآخر رد العتق باتفاق العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا ابن هبيرة (570ه) يقول: [واتفقوا على أنه إذا كان المبيع عبدا والخيار 
للمشتري خاصة, فإن أعتقه فإنه ينفذ العتق. واتفقوا على أنه إذا كان المبيع عبدا 
والخيار للبائع فأعتقه» فإنه ينفذ العتق](" . 

لا النووي (575ه) يقول: [فإذا أعتق البائع العبد المبيع في زمن الخيار 
المشروط لهماء أو للبائع وحدهء نفذ إعتاقه على كل قول» وهذا لا خلاف 
فيه...» إذا كان - أي: الخيار - للمشتري وحدهء فينفذ إعتاقه على جميع 
الأقوال بلا خلاف]7" . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية”" . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن عبد الله بن عمرو ويا قال: قال رسول الله َك : «لا طلاق إلا فيما 
تملك. ولا عتق إلا فيما تملك»©؟ . 

وجه الدلالة: أن مفهوم الحديث إذا كان العاقد مالكا للعبد؛ فإن له الحق في 
عتقه» وكل من البائع والمشتري في زمن خيارهما يعد مالكا للعبد» فله الحق في 
و 


.)7174/١( «الإفصاح»‎ )١( 

() «المجموع» (057/9؟75017-5). الذي يغلب على ظن الباحث: أن مراده هنا بنفي الخلاف 
إنما هو في المذهب» ومن تأمل العبارة مع سباقها ولحاقها علم ذلك. 

() «بدائع الصنائع» (75517-7577/0)» «تبيين الحقائق») 2)١57/54(‏ اافتح القدير) (5/ 0٠"ا-‏ 
01).: «درر الحكام» (15/ 2)07-57 «القوانين الفقهية» (ص5١75)؛.‏ «مواهب الجليل» 
(519/5). «شرح مختصر خليل» للخرشي .)١17/5(‏ 

(4) سبق تخريجه. 


(45) ينظر: «المغني» 5/5 «المجموع) (9/ لاه ؟). 


عقود المعاوضات المالية 442ك 

الثاني : أن من له حق الخيار قد وقع الخيار له من غير أن يلحق الضرر بالآخر» 
فالطرف الثاني قد أسقط حقه بنفسه» فلا حق له في المطالبة؛ لوقوع ذلك عن رضا 
00 

المخالفون للاجماع : 

خالف في هذه المسألة: الحنابلة على المشهور عندهم» فقالوا: إنه ينفذ عتق 
المشتري في زمن الخيار» ولا ينفذ عتق البائع حتى وإن كان الخيار له وحده'" . 
وهذا القول مبني عندهم على أن الملك في زمن الخيار للمشتري وليس للبائع . 

واستدلوا بدليل من السنة. وهو: 

ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو وها قال: قال رسول يك : «لا طلاق إلا فيما 
تملك» ولا عتق إلا فيما تملك»”" . 

وجه الدلالة: أن مفهوم الحديث أن من أعتق وهو يملك؛ فإن عتقه يعد نافذاء 
والملك في زمن الخيار للمشتري» فيْصح عتقه دون البائع”* . 

النتيجة. صحة الإجماع في حالة ما إذا كان الخيار للمشتري؛ وذلك لعدم 
المخالف فيها. وعدم صحة الإجماع إذا كان الخيار للبائع» لمخالفة الحنابلة 
فيها. 
]١١ 18‏ بقاء الخيار لمن مات صاحبه الذي لا خيار له: 

المراد بالمسألة: إذا مات أحد المتعاقدين في مدة الخيار الذي اشترط بينهماء 
وكان الخيار بيد الطرف الآخرء فإن الخيار باق في حقهء لا يتأثر بموت صاحبه» 
فإن شاء أمضى البيع» وإن شاء فسخهء وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا السرخسي (487ه) يقول: [وأجمعوا أنه إذا مات من عليه الخيار» فإن 


هق «المغني» 5/5 «المبدع» (/7/4)» «الانصاف» (7893/5-:7"1), «كشاف القناع» 
15-١‏ 
() سبق تخريجه. (5) ينظر: «المغني» (50/50). 
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الشا ]0 , 

لا النووي (1175ه) يقول: [إذا كان الخيار لأحدهما دون الآخر» فمات من لا 
خيار له بقي الخيار للآخرء بلا خلاف]”" . 

لا البابرتي (85/اه) يقول: [إذا مات من له الخيار سواء كان البائع» أو 
المشترية أن غيرهماء سقط الخيار ولزم البيع» بخلاف ما إذا مات من عليه 
الخيارء فإنه باق بالإجماع]”” . 

لا العيني (804ه) يقول: [. . . وقُيّد -أي : من مات وله الخيار- بموت من له 
الخيار؛ لأنه بموت من عليه الخيارء لا يبطل بالاجماع] . 

لا ابن الهمام (١871ه)‏ يقول: [. . . وقيد -أي : من مات وله الخيار- بمن له 
الخيار؛ لأنه إذا مات العاقد الذي لا خيار له» فالآخر على خياره بالإجماع» فإن 
أمضى مضى» وإن فسخ انفسخ]” . 

لا مولى خسرو (586ه) يقول: [وأجمعوا أنه لو مات من عليه الخيار -وهو 
من لا خيار له- يبقى الخيار]”" . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: المالكية» والحنابلة9 . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن أبي هريرة كَيِفْيَة قال: قال رسول الله كِ: «المسلمون على 


شروطهم)”” 


.)55١/9( «المبسوط» (7١/؟5). (؟) «المجموع)‎ )١( 
.)317//4( «العناية» (714/5). (5) «البناية؛‎ )"( 
.)١824 «فتح القدير؛ (518/57). (7) «درر الحكام شرح غرر الأحكام) (؟/‎ )5( 


(0) «المدونة» (”/7 51-51١5‏ «الشرح الصغير») ("/ 2)١55-1١568‏ «(منح الجليل» (5/ 
٠‏ «المبدع» (0/7/5): (كشاف القناع؛ (/ »)5٠١‏ «مطالب أولي النهى» (49/7). 
تنبيه : المالكية : يرون أن حق الخيار يورث بعد الموتء وعليه فهم يرون أن الموت لا تأثير 
له على الخيار. 


(4) سبق تخريجه. 
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وجه الدلالة : أن النبي يك بيّن أنه لا بد من الوفاء بالشروط» ولم يستثني عقدا 
دون عقدء فدل على وجوب الوفاء بهاء حتى وإن مات أحد المتعاقدين. 

الثاني : أن الخيار المشترط حق لازم للطرف الآخر لا يملك أحد إبطاله ولا 
إسقاطه» ولذا فهو لا يتأثر بالموت. 

الثالث : القياس على الدَّين المؤجل: فإنه لا يحل بموت من له الدين» وإنما 
يحل بموت من عليه”" . 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 

]١4 18‏ ثبوت الشفعة في زمن خيار المشتري: 

المراد بالمسألة: إذا تبايع المتعاقدان عقاراء وكان الخيار للمشتري دون 
البائع » والبائع له شريك أراد الشفعة في نصيبه» فإن له الحق في المطالبة بالشفعة 
في زمن الخيار» بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا الكاساني 041ه) يقول: [وإن كان للمشتري -أي : الخيار- يثبت للشفيع 
حق الشفعة» بالإجماع]" . 

0 مسألة ملك السلعة في زمن الخيار» وأنها 
تخرج من ملك البائع؛ وا 0 
راصال التي 1 بعدم ملك المشتري» فقال: 0 يثبت الملك 
للمشتري» ينبغي أن لا يكون له حق الشفعة بهء كما لا ب حي ال از 
السكنى» وكان / حق الشفعة بالإجماع]””" . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الشافعية في وجه هو الأصح عند جمهورهم» 


.625151/0( «بدائع الصنائع»‎ )١( .)59١ /9( «المجموع»‎ )١( 
«البناية» (4//اه). ومن عجيب ما يذكر هناء أن العيني ذكر هذا الإجماع في معرض‎ )"( 
/١١( الإيراد» فهو في غير موضعهء ولما جاء ذكر المسألة في موضعها في باب الشفعة‎ 
ذكر خلاف المذاهب» وهذا يدل على تساهله في التعامل مع لفظة الإجماع؛‎ .)"+6 

فلريما أراد بها إجماع علماء المذهب فقط. 
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والحنابلة في رواية”"'. 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: أنه قد زال ملك البائع عنه؛ وما دام زال ملكه عنه فقد استحق الشريك 
الشفعة عليه؛ إذ موجبها زوال ملك أحد الشريكين عن العيه”"' . 

الثاني : القياس على ثبوت الشفعة له بعد انقضاء زمن الخيار: بجامع انتقال 
الملك في كلل منهما. ظ 

الثالث: أن الحكمة من مشروعية الشفعة هو إزالة ضرر الشركة» ولا فرق بين 
أن ذلك في زمن الخيار أو بعده» ومن المقرر شرعا أن الضرر يزال”” . 

المخالفون لإلإجماع : 

خالف في هذه المسألة : المالكية؛ والشافعية في وجه عندهم» والحنابلة على 
المشهور عندهم فقالوا بعدم ثبوت الشفعة للشريك في زمن خيار المشتري”؟ . 

واستدل هؤلاء بدليل من المعقول. وهو: 

أن:في الأخذ بالشفعة في زمن الخيازء إلزام للمشتري بالعقد قبل رضاهء 
وإيجابٌ للعهدة عليه» وتفويتٌ لحقه من الرجوع في عين الثمن© . 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 


)١(‏ «الأم» (1/5). «روضة الطالبين» (5/ 274» «شرح جلال الدين المحلي على المنهاج» 
(/ 5غ)» «الكافي» لابن قدامة (؟/ 575).: «المحرر» /١(‏ 56"), «الإنصاف» (0008/5). 
تنبيه : الحنابلة عندهم رواية وتخريج في المسألة» أما التخريج: فهو على القول بأن الملك 
في زمن الخيار للمشتري» خرج أبو الخطاب عليه قولا بثبوت الشفعة في زمنه. أما 
الرواية: فهي رواية بثبوت الشفعة للشريك في زمن الخيار إذا كان للمشتري. 

(0) ينظر: «بدائع الصنائع» 5/0 ). 

(9) ينظر في هذين الدليلين: «المبدع» (97/6؟5). 

(4) «المدونة» (557/4)» «المنتقى» (/517؟). «جامع الأمهات» (ص518)» «الذخيرة» 
فته «روضة الطالبين» (074/0). ١مغني‏ المحتاج» (714/9): «المبدع» (0/ 
69) «الإانصاف» 200١8/5(‏ «كشاف القناع» (4/ .)١55‏ 

(5) «الميدع» (9/0؟5). 
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6] صحة خيار الشرط من غير قضاء ولا رضا الطرف الآخر: 

المراد بالمسألة : إذا تعاقدا على سلعة» واشترط أحدهما الخيار لنفسه. فإنه إذا 
أراد الرد في زمن الخيار» ورفض البيع) فلا يحتاج في رده إلى حكم القاضي» ولا 
إلى رضا الطرف الآخرء بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا الكاساني (/0/1ه) يقول : [وأجمعوا على أن الرد بخيار الشرط» يصح من 
غير اقشاةة لاي 

الموافقون على الإجماع: 

وافق على هذا الإجماع + الخالكة :والشافعية » والسنابل؟": 


مستئد الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن عبد الله بن عمر ريا قال: كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفاء وكان 
قد سُفع في رأسه مأمومة» فجعل له رسول الله يَكْةِ الخيار فيما اشترى ثلاثاء وكان 
قد ثقل لسانه» فقال له رسول الله كلِِ: «بع» وقل : لا خلابة»”” . 

وجه الدلالة: أن النبي يَكِةِ أرشد الرجل إلى ما يقوله إذا خاف الخديعة»؛ وجعل 
له الخيار ثلاثة أيام» ولم يذكر له اشتراط تصديق ذلك من حكم الحاكم أو حتى 
رفن طرق« الآنعرع ولو كان شرطا لبينه له المي 1 ش 

الثاني : القياس على الطلاق: فكما أنه لا يشترط فيه حكم الحاكم» ولا رضا 
الطرف الآخر فكذلك هناء. بجامع أن كليهما رفع للعقد؛ مجعول إليه» له الحق 
في التصرف فيه”” . 


.)581١/4( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(5) «المنتقى» (094/0)» «القوانين الفقهية»؛ (ص0١18١)»‏ «الوسيط» (7/ 2421١١‏ «المهذب مع 
تكملة المجموع» (١1/؛ه#-هوه").‏ «أسنى المطالب» (51/7)» «الكافي» لابن قدامة 
(؟//41)» «الإنصاف» (7///4)» «دقائق أولي النهى»؛ (؟/2)0"9 «دليل الطالب» 
(ص١١١).‏ 

(') سبق تخريجه . (4) ينظر: «الحاوي الكبير» (6/ .017١‏ 

(5) ينظر: «المغني» (5/ ).2 «المبدع» (://1اة). 
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الثالث: أن الصفقة غير منعقدة مع بقاء الخيار» فكان الرد في معنى الدفع 
والامنتاع من القبول0 . 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
1 إسلام أحد المتعاقدين في زمن الخيار وأثره في العين المحرمة: 

المراد بالمسألة: إذا تبايع ذميّان عينا من الأعيان المحرمة: كالكمر والشتوير 
ونحوهماء واشترط المشتري منهما الخيار لنفسه أياما وقبض السلعة» ثم أسلم 
البائع قبل مضي مدة الخيار» فإن البيع لا يبطل» والخيار باق على حاله بإجماع 
العلماء. وإذا كان الخيار للبائع ثم أسلم في زمنه» فالبيع باطل بالاجماع . 

من نقل الإجماع : ٠‏ 

لا الكاساني (081ه) يقول: [إذا اشترى ذمي من ذمي خمرا أو خنزيرا على أنه 
بالخيار ثلاثة أيام» وقبضهء ثم أسلم المشتري بطل العقد عند أبي حنيفة. . . » 
وعندهما يلزم العقدء ولا يبطل...؛ ولو أسلم البائع»ء لا يبطل البيع 
بالإجماع] . 

لأ الزيلعي (47/ه) يقول: [لو اشترى ذمي من ذمي خمرا على أنه بالخيار» 
ثم أسلم المشتري في مدة الخيارء بطل الخيار عندهما.. ٠.‏ وعنده يبطل 
البيع. . .؛ ولو أسلم البائع والخيار للمشتريء بقي على خياره بالإجماع]”". 
نقله عنه ابن عابديه7' . 

لا البابرتي (85/اه) يقول: [(إذا اشترى ذمي من ذمي خمرا بالخيار ثم أسلم 
بطل الخيار عندهماء وعنده بطل الخيار والبيع»).... وإذا كان الخيار للبائع 
وأسلمء يبطل البيع بالإجماع» وإذا كان الخيار للمشتري وأسلم البائع» لا يبطل 
البيع بالإجماع]* . 1 

لا العيني (855ه) يقول: [إذا كان الخيار للبائع» وأسلم البائع » يبطل البيع 


)000( «بدائع الصنائع» )58١/5(‏ بتصرف يسير. 
زفم «بدائع الصنائع» 55/4 ). (9) (تبيين الحقائق») (5//ا١).‏ 
(5) «رد المحتار» (42/5لاهة). (6) «العناية» )311١/5(‏ , 
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لا ابن الهمام (١871ه)‏ يقول: [(إذا اشترى ذمى من ذمى خمرا على أن 
المشتري بالخيار» ثم أسلم المشتري في مدة الخيار بطل خياره عندهماء وعنده 

بطل البيع). . . » أما لو كان الخيار للبائع» وأسلم» فبطلان البيع بالإجماع]”" . 

ذمي من ذمي حرابه) أي : بالخيار (فأسلم في مدته بطل شراؤه) عند الإمام. . . ؛ 

وعندهما بطل الخيار. .. 2 وهو مسلمء هذا في إسلام المشتري. أما لو أسلم 

البائع» فلا يبطل بالإجماع]”" . 
الموافقون على الإجماع : 
وافق على هذا الاجماع: المالكية» والشافعية» والحنابلة”". 
مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة؛ منها : 
الأول: أن البيع في حق البائع يعتبر باتا لاخيار فيه» والإسلام في البيع البات لا 

يؤثر في بطلان العقد إذا كان بعد القبضر 0" . 
الثاني: أن من شروط البيع : الماليةٌ في العين» وهذه الأعيان المحرمة بعد 

إسلام أحدهما ذهبت ماليتهاء فلا يجوز تبايعها. 

.)71١7/5( «البناية») (517/8). (؟) افتح القدير)‎ )١( 

(؟) «مجمع الأنهر؛ (؟58/5). 

(5) «المدونة» (708/7)» «الذخيرة» (5/ »)١٠١‏ «روضة الطالبين» (/4947-/2)591 «تكملة 
المجموع» 415/11١‏ لأسنى المطالب» (؟/ ل/ا/ا). (المبدع؟ (7/5؟١51),‏ «الفروع» 0/ 
71 «كشاف القناع» (077/9). 
تنبيه: لم أجد من العلماء من نص على هذه المسألة» لكنهم في الجملة يوافقون على هذا 
الإجماع» ذلك أنهم يذكرون مسائل كلها تدل على انقطاع علقة البائع أو المشتري إذا أسلم 
أحدهما في العقد الذي اشتمل على عين محرمة» فمثلا: المالكية يذكرون مسألة تبايع 
النصرانيان الخمر ثم يسلم أحدهما قبل القبض» فإن البيع يفسخ ويرد الثمن. والحنابلة 
يذكرون مسألة إذا أقرض ذمي ذميا خمرا ثم أسلما أو أسلم أحدهماء فإن القرض يبطل ولا 

(5) «بدائع الصنائع» )١١57/5(‏ بتصرف. 
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النقيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
]١١/‏ بقاء خيار الشرط للبائع المرتد: 

المراد بالمسألة: إذا اشترط البائع الخيارء ثم ارتدّ عن الإسلام في زمن 
الخيار؛ فإن حقه في الخيار باق» بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا الإسبيجابي (في حدود: ١14ه)‏ يقول: [ولو ارتدٌ -أي: البائع الذي شرط 


الخيار لنفسه- فعلى خياره» إجماعا]. نقله عنه العيني » وابن الهمام» وابن 
00 


"2 


الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: المالكية؛ والشافعية» والحنابلة . 

مستنلد الإجماع : يستند الإجماع إلى دليل من القياس. وهو: 

القياس على المغمى عليه : فكما أن حقه فى الخيار باقء» فكذلك المرتد» 


)١(‏ «البناية؛ (2»)87//4 «فتح القدير» (717-7115/5)» «البحر الرائق» (5/ .)٠١‏ وقد نقل ابن 
عابدين في «منحة الخالق على البحر الرائق» (5/ )3١‏ عن «التتارخانية» بأنه إن عاد إلى 
الإسلام في المدة فهو على خياره إجماعاء وإن مات أو قتل على الردة يبطل خياره إجماعا . 
و«التتارخانية» من كتب الفتاوى» فهي ليست على شرط الباحث حتى تذكر في المتن. 

(؟) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ (/ 227٠١‏ «حاشية العدوي على شرح مختصر 
خليل» للخرشي 2)17١-119/6(‏ «الأم» )1917/١(‏ و(74/5١)»‏ «حاشية العبادي على 
تحفة المحتاج» (4/ 001147 «التجريد لنفع العبيد» (775/7)» «المغني» (1105/17- 
377)» «الإنصاف» (4/ 0771-137١‏ «كشاف القناع» ,)75١١7/7(‏ «مطالب أولي النهى») 
(م/؟؛). 
تنبيه : الشافعية والحنابلة لم أجد لهم نضا في المسألة» لكنهم فيما يظهر يوافقون الإجماع 
تخريجا للمسألة على مسألتين عندهم يقولون بها: الأولى: يرون أن المرتد إذا ارتد وله 
مال» فإنه لا يزول ملكه بمجرد ردته» فإن تاب ورجع ردت له جميع أمواله. الثانية: لو 
شرط الخيار مدة» ثم جن أو أغمي عليه» ولم يبأس منه أو طالت مدته» فإنه على خياره إذا 
أفاق. ومسألة المرتد شبيهة بمسألة الإغماء؛ إذ يجمعهما عدم التكليف حال الردة 
والإغماء. 
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بجامع أن كلا منهما قد زال عنه التكليف» وهو مظنة للرجوع إليه» ولم يقع ضرر 
للعاقدين ؛ لأنهما ما زالا فى المدة المشترطة بينهماء فهي مدة باقية من دون هذا 
العارض . ْ ْ 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
] صحة البيع مع الغبن اليسير: 

المراد بالمسألة: الغبن في اللغة: أصل الكلمة يدل على ضعف واهتضام 
ونقص» يقال: عُبن الرجل في بيعه فهو يغبن غبناء وذلك إذا حصل له النقص في 
البيع واهتضم فيه'' . وهو بإسكان الباء يستعمل في الأموال» وبفتحها يستعمل في 
الا 

وفي الاصطلاح: هو النقص في أحد العوضين بأن يكون أحدهما أقل مما 
يساوي البدل الآخر عند التعاقد. فهو من جهة الغابن تمليك مال بما يزيد على 
قيمته» ومن جهة المغبون تملك مال بأكثر من قيمته””". 

وهو على قسمين عند الفقهاء : 

القسم الأول: الغبن الفاحش وضابطه هو: مالا يدخل تحت تقويم المقومين. 

القسم الثاني : الغبن اليسير» وضابطه هو: ما يدخل تحت تقويم المقومين”*'. 

والمراد بالمسألة معنا: الغبن فى أصل حكمه محرم شرعا بإجماع العلماء؛ أما 
اليسير منه الذي إذا رُجِع فيه إلى العارفين بالسلع من التجار فإنه لاا يخرج عن 
تقويمهم» فهذا غير مؤثر على صحة البيع» باتفاق العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا ابن العربي (047ه) يقول: [متى خرج عن يد أحدٍ شيءٌ من ماله بعلمه 
لأخيه» فقد أكل كل واحد منهما ما يرضي الله ويرتضيه؛ وإن خرج شيء من ماله 


للق اامعجم مقاييس اللغة») »)5١١/5(‏ «المصباح المئير» (ص5519). 

.)5١5”ص( «أنيس الفقهاء»‎ 2079١ /( «الكليات»‎ )١( 

(؟) (معجم المصطلاحات الاقتصادية» (ص2508)» وينظر: «منح الجليل» (515/65). 
(5) «بدائع الصنائع» »)7٠/5(‏ «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» (171/1). 


وي مسائل الإجماع في 


عن يده بغير علمه فلا يخلو: أن يكون مما يتغابن الناس بمثله مما لا غنى عنه في 
ارتفاع الأسواق وانخفاضها عنه» فإنه حلال جائز بغير خلاف]”(' . ويقول أيضا: 
[الغبن في الدنيا ممنوع بإجماع في حكم الدين. . .». لكن اليسير منه لا يمكن 
الاحتراز عنه لأحدء فمضى في البيوع]”". نقل عنه العبارة الثانية أبو عبد الله 
ار 0 ش 

لا ابن هبيرة (570ه) يقول: [واتفقوا على أن الغبن في البيع بما لا يفحش, لا 
يؤثر في صحته]””''. نقله عنه عبد الرحمن القاسه" . 

لا خليل''' (5//اه) يقول: [والغبن: بفتح الغين وسكون الباء عبارة عن اشتراء 
السلعة بأكثر مما جرت به العادة أن الناس لا يتغابنون بمثله» أو بيعها بأقل كذلك» 
وأما ما جرت به العادة» فلا يوجب ردا باتفاق]. نقله عنه الحطاب» وميارة" , 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والشافعية» وابن حزم من الظاهرية . 


مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة منها : 


قر 


الأول : قوله تعالى: ظدَلِكَ يم ساي . 


)00 «أحكام القرآن» (؟7319/5). 0( «أحكام القرآن» (4/4؟؟). 
(*) «الجامع لأحكام القرآن» .)١178/١148(‏ 
(5) «الإفصاح» .)576/١(‏ (5) احاشية الروض المربع» (4/ 477). 


(0) خليل بن إسحاق ضياء الدين أبو المؤدة الجندي المصري المالكي» حافظ فقيه» له تآليف 
دالة على فضله وسعة علمهء منها: «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب»» «المختصر 
المشهور الذي وضع له القبول». توفي عام (الالاه). «الديباج المذهب» (ص5١١)»‏ «نيل 
الابتهاج» (ص7١١)»‏ «شجرة النور الزكية» (ص777). 

(0) ١مواهب‏ الجليل» (4/ 574-478)» «الإتقان والاحكام» (؟79/1) كلاهما نقل العبارة عن 
كتابه «الترضيح» الذي شرح فيه «جامع الأمهات» لابن الحاجب. 

(6) «تبيين الحقائق» (2)0/9/5 «الدر المختار مع رد المحتار؛ (4/ 2)١50-١55‏ ا«درر الحكام 
شرح مجلة الأحكام» (/3)» «أسنى المطالب» (558/5؟))2 اشرح جلال الدين المحلي 
على المنهاج» )2 «مغني المحتاج» (*/ 74 «المحلى» (ا/ 085). 

(9) التغاين: الآية (9). 
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وجه الدلالة: أن الله وَيِنَ خصّص التغابن بيوم القيامة» وهذا الاختصاص يفيد 
أنه لا غبن في الدنياء وأنه من الأمور المحرمة'" . 

الثاني : أن اليسير لا يمكن الاحتراز منه» إذ لو حكمنا برده ما نفذ بيع أبدا؛ لأنه 
لا يخلو منه بيع» فلوجود المشقة عفي عنه'"". 

الثالث: أن عادة الناس جرت بالتسامح في الأشياء اليسيرة» وعادة الناس 
وعرفهم محكم مُعتبر0©. 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
12 1] النهي عن تلقي الركبان: 

المراد بالمسألة: تلقي الركبان هو : الخروج من البلد التي يُجلب إليها القوت» 
لملاقاة أصحابه القادمين لبيعه» من أجل شرائه منهم قبل أن يبلغوا به السوق”*'. 
وهذا منهي عنه. باتفاق العلماء. 

من نقل الإجماع : 

ل] ابن هبيرة (07ه) يقول: [واتفقوا على كراهية تلقي الركبان]”*". 

الموافقون على الاجماع : 


)١(‏ «أحكام القرآن» لابن العربي (14/5؟1) بتصرف يسير. 

(؟) «أحكام القرآن» لابن العربي (574/5)» و(19/7١3)‏ بتصرف. 

(*) «حاشية الرملي على أسنى المطالب» (؟/518)» «دقائق أولي النهى» (؟/١4)‏ بتصرف. 
وينظر في القاعدة المذكورة: «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص88)» «الأشباه والنظائر» 
لابن نجيم .)19185/١(‏ 

(5) «فتح القدير؛ (875/5)» «المنتقى» »)٠١75-1١١/5(‏ «فتح الوهاب شرح منهج الطلاب» 
(/88)» «المغني» (71-817/3). من العلماء من عبر عنها بتلقي الجلب» ومنهم من 
عبر بتلقي السلع. 

(5) «الإفصاح» .)597/١1(‏ وقد نص على الكراهة» وعامة العلماء على التحريم كما سيتبين» 
فإما أن يحمل هذا على كراهة التحريم» أو يكون أراد حكاية الإجماع على أقل ما قيل في 
المسألة» فيكون وافق الرواية الأخرى عند الحنابلة» أو قصد موافقة الحنفية على إطلاق 
الكراهة ظنا منه أن مرادهم كراهة التنزيه» وليس كذلك. 
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وافق على هذا الاجماع: المالكية» والشافعية» وابن حزم من الظاهرية7" . 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة؛ منها : 

الأول: عن عبد الله بن عمر وها أن رسول الله يك قال: «لا يبيع بعضكم على 
بيع بعض» ولا تلقوا السلع حتى يُهبط بها إلى السوق”" . 

الثاني : عن أبي هريرة كَِقْيَُ قال: قال رسول الله يكل : «لا تلقوا الجلب» 'فمن 
تلقاه فاشترى منهء فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار»”” . 

الثالث: عن ابن عباس وا قال: قال رسول الله يكل : «لا تلقوا الركبان, ولا 
يبيع حاضر لباد» قال: فقلت لابن عباس : ما قوله: (لا يبيع حاضر لباد؟» قال: لا 
يكون مينر 

المخالفون للإجماع: اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: التفصيل في المسألة: إن كان التلقي فيه ضرر على أهل البلد» أو 
حصل التلبيس من المتلقي على المتلقّى فهذا مكروه كراهة تحريمية؛ وإذا لم يكن 
أخن الأمرين: فإنه لا بأس به. قال بهذا الأوزاعي» والحنفية" . 


واستدل هؤلاء بحديث أبي هريرة السابق. 


/5( «التاج والإكليل»‎ »)47١/5( «عقد الجواهر الثمينة؛‎ »2٠١1-1١١/5( «المنتقى؛‎ )١( 
«مختصر المزني» (187/8): «شرح جلال الدين المحلي على المنهاج»‎ :)195-0١ 
(نهاية المحتاج» (5717-4577/7)» «المحلى» (7/ 715). وهؤلاء يرون‎ 0 
التحريم مطلقاء حملا لكلام ابن هبيرة على أن المراد به الكراهة التحريمية.‎ 

(1) سبق تخريجه. 

() أخرجه مسلم .)1١519(‏ (9/ ه"18). 

(4) سبق تخريجه. 

)2( «مختصر اختلاف العلماه؛ (/71)» «تبيين الحقائق؛ (2)58/4 «فتح القدير» (40/37/5- 
47). وينظر: قول الأوزاعي في «إكمال المفهم» .)١50/5(‏ 
تنبيه : نسب ابن المنذر في «الإجماع» (ص4)177: وابن قدامة في «المغني» (5/ )"١7‏ إلى 
الحنفية أنهم يقولون بجواز التلقي مطلقاء وهذا خلاف ما هو في كتبهم كما تبين. كذلك 
ابن قدامة جعل الأوزاعي مع الجمهورء لكن الذي قرره الطحاوي في «مختصر اختلاف 
العلماء» والقاضي عياض خلاف ذلك. : 
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وجه الدلالة: قال الطحاوي: [أن النبي كَلِ أثبت البيع وجعل له الخيارء وهذا 
يدل على أن التلقي المكروه إذا كان فيه ضرر فلذا جعل فيه الخيار» فإذا لم يكن فيه 
ضرر فليس بمكروه]”"". 

القول الثاني : أن التلقي مكروه مطلقا. وهو رواية عند الحنابلة تفرد بحكايتها 
صاحب الرعاية الكبرى”'2. ومثل هذا التفرد لا بد من التحري فيه» فأين علماء 
المذهب الكبار الذين عنوا بذكر الروايات عن الإمام؟ ثم إنه قد نص علماء 
المذهب على عدم اعتماد ما انفرد به مِنْ ذكر الروايات”"؛ وعليه فلا يعتمد على 
هذه الرواية. 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك ني الخلاف فيهاء إلا أن 
يكون مقصود ابن هبيرة أنه إجماع على أقل ما قيل فيهاء وهذا أيضا يرده التفصيل 
الذي يراه الحنفية. 


]٠١ 8‏ صحة البيع الواقع في السوق على سبيل التلقي: 

المراد بالمسألة: إذا تلقى الناس الر كبان بعد أن بلغوا به السوق» فإن هذا البيع 
صحيح ) بعد توفر أركانه وشروطه باتفاق العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لا ابن حزم (407ه) يقول : [واتفقوا أن البيع الصحيح, إذا وقع في الأسواق» 
وعلى سبيل التلقي» فهو جائز] *“. 

الموافقون على الإجماع : 


.)57 /7( «مختصر اختلاف العلماء؛‎ )١( 

(؟) «الإنصاف» (798/4): «كشاف القناع» (7/١١؟).‏ 

(*) وهو ابن حمدان» يقول ابن رجب عن «الرعاية الكبرى»: [فيها نقول كثيرة جداء لكنها غير 
محررة]. نقلا عن «المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد» (؟/ 745). وقال ابن بدران: 
[وبالجملة فهذان الكتابان غير محررين] يقصد «الرعاية الكبرى» و«الصغرى» لابن حمدان. 
«المدخل» (ص445). وقال حاجي خليفة : [وحشاهما بالروايات ل ل 
في الكتب الكثيرة]. «كشف الظنون» (508/1). 

(84) «مراتب الإجماع» (ص166١).‏ 


11 مسائل الإجماع في 


وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة9" . 


مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن أبي هريرة كفت قال: قال رسول الله يَكِةِ: «لا تلقوا الجلب» فمن 
تلقاه فاشترى منه, فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار)»”"' . 

الثاني : عن ابن عباس وكيا قال: قال رسول الله يَكِِ: «لا تلقوا الركبان؛ ولا يبيع 
حاضر لباد؛ قال: فقلت لابن عباس : ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له 
1 

وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي يله نهى عن تلقي الركبان» والتلقي إنما 
يكون للقادم من خارج البلد» فدل على أنه إذا وصل البلد ودخل السوقء فإنه لا 
يدخل في النهي . 

النتيجةء صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
8 ١؟]‏ تحريم النَّجَش في البيع: 

المراد بالمسألة: النجش في اللغة: بفتح الجيم» وروي بإسكانهاء بمعنى 
إثارة الشيء . وسّمي الناجش بذلك؛ لأنه يثير الرغبة في السلعة» ويرفع ثمنها”*. 

وفي الاصطلاح : مدح السلعة والزيادة في ثمنهاء ممن لا يريد شراءهاء وإنما 
و الى ع )ه22 
يغر بذلك غيره ‏ . 


)١(‏ «شرح معاني الآثار» (4//ا-17), «بدائع الصنائع» (1127/5)؛ «درر الحكام شرح غرر 
الأحكام» (؟//ا١1),‏ «المنتقى» »)3١7-1١١/5(‏ «التاج والإكليل» :)55١/5(‏ «أقرب 
المسالك» »)٠١9-1١١8/7(‏ «اختلاف الحديث» (5:0-779/8): «أسنى المطالب» (7/ 
لومم «معالم القربة» (/ل2)58-51, «الكافي» لابن قدامة (؟/77-"77)» «كشاف القناع» 
»2١(‏ «مطالب أولي النهى» (“/ .)٠١٠١‏ 


(1) سبق تخريجه. (7) سبق تخريجه. 
(:) «معجم مقاييس اللغةة (7"944/0). «المغرب» (ص455)» «تحرير ألفاظ التنبيه» 
(ص1864). 


(4) «أنيس الفقهاء» (ص7١75):‏ «تهذيب الأسماء واللغات» (/377”5): «غريب الحديث» لابن 
الجوزي (؟/ 015 . 
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والمراد هنا: أن النجش حرام وفاعله عاص بفعله» آثم بإقدامه على هذاء إذا 
كان عالما بالفعل والنهي» وزاد أكثر من ثمن مثل السلعة» بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا ابن عبد البر (4715ه) يقول لما تكلم عن معنى النجش : [وأجمعوا أن فاعل 
ذلك عاص بفعله]”'2. ويقول أيضا: [وأجمعوا أن فاعله عاص لله إذا كان بالنهي 
عالما]”'©. نقله عنه ابن رجب”" . 1 

ل ابن بطال (4 5ه) يقول: [أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله]”*" . 
نقله عنه ابن حجرء والصنعاني» والشوكاني” . 

لا ابن هبيرة (070ه) يقول: [واتفقوا على كراهية بيع النجش]”"' . 

لا ابن رشد الحفيد (545ه) يقول : [وأما نهيه عَِكَلرْ عن النجش » فاتفق العلماء 
مل بعر 1 

لا النووي (517ه) يقول لما تكلم عن معنى النجش: [وهذا حرام 
بالإجماع]" . نقله عنه العظيم آبادي”" . 

لا أبو زرعة العراقي (877ه) يقول يوسم ...» وهذا إجماع كما 
اا وا 


.)058/5( «الاستذكار»؛‎ )١( 

(؟) «التمهيد» 2)9”58/1١(‏ و(848١19"/1١).‏ 

(*) «جامع العلوم والحكم» (577/5). 

(4) «شرح ابن بطال على صحيح البخاري» (5/ .)717١‏ 

(4) «فتح الباري» (4/ 754): «سبل السلام؟ (/51؟)» «نيل الأوطار» (2»)191//40 «السيل 
الجرار» (”/ 84) . 

(5) «الافصاح» .)591//١(‏ ولعل مراده بالكراهة: الكراهة التحريمية لا التنزيهية لعدم الوقوف 
على من قال بالتنزيهية. 

(/) «بداية المجتهد؛ (؟/ .)١76‏ 

(4) اشرح صحيح مسلم» للنووي .)159/١١(‏ 

(9) عون المعبود .)5١9/8(‏ 

.)57/5( «طرح التثريب»‎ )0١( 
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لا المناوي (71١1١ه)‏ يقول لما بيّن معنى النجش : [وحرم إجماعا على العالم 
ا 
لاعبد الرحمن القاسم (1147ه) يقول لما ذكر معنى النجش : [وأجمعوا على 
عر 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: ابن حزم من الظاهرية”” . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن ابن عمر وَقْا قال: «نهى النبي كَل عن النجش»)”* . 

الثاني : عن أبي هريرة كته أن رسول الله ككٍِ قال : ١لا‏ تتلقوا الركبان للبيع ولا 
يبع بعضكم على ببع بعض. ولا تناجشوا»* . 

وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي يه نهى عن النجشء والنهي يقتضي 
التحريم» والمحرم يأثم فاعله. 

النقيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
]1١ 8‏ صحة البيع السالم من النجش: 

المراد بالمسألة: إذا تبايع المتعاقدان» وتم البيع بأركانه وشروطه» وسلم 
بيعهما من النجش» فإن البيع صحيح. والعقد تام» باتفاق العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لاابن حزم (557ه) يقول: [واتفقوا أن البيع الصحيح إذا سلم من النجش» 


جائز]”''. نقله عنه ابن القطان”" . 


)١(‏ «فيض القدير»؛ (5/5؟75). 

(؟) «حاشية الروض المربع» (4/ 578). 

(9) «المحلى؟ (7/ 7"18/7) . 

(4) أخرجه البخاري (543): (ص1874): ومسلم (1915): (/914). 
(0) سبق تخريجه. 

(5) «مراتب الإجماع» (ص5١15).‏ 

(0) «الإقناع» لابن القطان (4/ .)1١9/6017‏ 
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الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع : الحنفية» والمالكتة» والقافسية: والجتايلة”. 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة؛ منها : 

الأول : عن ابن عمر ويا : «نهى رسول الله عَلِيدِ عن النجش)7". 

الثاني : عن أبي هريرة كزافتة «أن رسول الله كله نهى عن التلقي للركبان» وأن 
يبيع حاضر لباد وأن تسأل المرأة طلاق أختهاء وعن النجش » والتصرية» وأن 

7 نرف 

يستام الرجل على سوم أخيه» " . 

وجه الدلالة من الحديثين : أن النبى كَكِيَمِ نهى عن النجش» فدل بالمفهوم أن 
البيع إذا سلم منه. فإنه صحيح تام . 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
"'1] تحريم التصرية: 

المراد بالمسألة: التصرية فى اللغة: مأخوذة من الصَّرّ وهو الشّدء والصّرّار: 
ركه مقي عاك أطباء الناقة لئلا يرضعها فصيلها؟'. 

قال أنو عنيك: [أصل التصرية : حبس الماء وجمعه» يقال منه: صريت الماء 
وصريتهء ويقال منه: سميت المصرّاة كأنها مياه اجتمعت. وكأن بعض الناس 
يتأول من المصراة أنه من صرار الابل» وليس هذا من ذلك في شيء» لو كان من 
ذاك لقال: مصرورة» وما جاز أن يقال ذلك في البقر والغنم؛ لأن الصرار لا يكون 


للك اابدائع الصنائع» (0/ 04)777 (تبيين الحقائق» (1//54")» «الجوهرة النيرة» 2))5١5/1١(‏ 
«الكافي» لابن عبد البر (ص56”)» «المنتقى» »)1٠١17-1١١5/5(‏ «التاج والإكليل» (5/ 
»٠‏ «اختلاف الحديث» (8/8؟57).» «أسنى المطالب» (؟/ 2))4٠‏ ١مغني‏ المحتاج» (؟/ 
317 (إعانة الطالبين» (77/7)» «المحرر في الفقهه »)979/١(‏ «الفروع» (45/4)) 
«الإنصاف» (2)747/54 «الإقناع» للحجاوي (؟/508). 

(1) سبق تخريجه. 

(9') سبق تخريجه. 

(؛) «مفردات ألفاظ القرآن» (ص١58):‏ «معجم مقايبس اللغة» (7/ 587؟)» «تاج العروس» 
0/١‏ 


لو ٠‏ مسائل الإجماع في 


إلا للإبل» وفي حديث آخر: أنه نهى عن بيع المحفلة» وقال: (إنها خلابة»7© 
فالمحفلة هى المصراة بعينها. . . » وإنما سميت محفلة؛ لأن اللبن قد حفل فى 
ضرعها واجتمع» وكل شيء كثرته فقد حفلته. ومنه قيل: قد احتفل القوم» إذا 
اجتمعوا كثروا]”'"؟. فهو يرد علي أخذ التصدربة من المعتى الأول» ورد من قلاثة 
أوجهء وقصد بالرد الإمام الشافعي. 

ومن العلماء من جعل التصرية مأخوذة من المعنيين جميعا. قال الخطابي: 
[وقول أبي عبيد حسن» وقول الشافعي صحيح]”" . 
وفي الاصطلاح» وقع الخلاف بين العلماء بناء على أصل معنى التصرية في 
اللغة: 

التعريف الأول: أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة» ثم تترك من الحلاب اليوم 
واليومين والثلاثة. حتى يجتمع لها لبن» فيراه مشتريها كثيراء فيزيد في ثمنها 
لذلك» ثم إذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها؛ 
لنقصانه كل يوم عن أوله. وهذا التعريف أخذ به الشافعي وغيره”' . 

التعريف الثانى : نفس التعريف الأول» لكن من دون ذكر الربط والشدء وإنما 
ترك الناقة من غير حلب حتى يجتمع اللبن في ضرعها. وهذا التعريف أخذ به 
الجمهور”*' . 


)١(‏ هذا حديث أخرجه عن ابن مسعود: أحمد في «مسئده» (41505)» (7/ 02197 وابن ماجه 
(5541)» (#3/ هه)» والبيهقي في «الكبرى» (597 2٠١‏ (07117/0. قال البيهقي : [رفعه 
جابر الجعفي بهذا الإسناد عن ابن مسعود. وروي بإسناد صحيح عن ابن مسعود موقوفا]. 
وقال البوصيري: [هذا إسناد فيه جابر الجعفي» وقد اتهموه]. وممن رجح الموقوف: ابن 
معين والدارقطني. ينظر: تاريخ ابن معين رواية الدوري (/ 57). «العلل الواردة في 
الأحاديث النبوية» (40//40). 

(1) «غريب الحديث» .)55١/1(‏ نقلته مع اختصار في كلامه. 

() «معالم السئن» (5/ 86). وينظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» (ص7١5).‏ 

(4) «مختصر المزني» 2»)١4١/4(‏ وينظر: «تهذيب الأسماء واللغات») »)١57/7(‏ ”رد 
المحتار» (0/ 55). 

(6) صحيح البخاري (ص”7٠1):‏ «طلبة الطلبة؛ (ص١١١)»‏ «المنتقى» (60/ 22٠١4‏ اتكملة- 
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والقزاد:بها هنا : أن تعيرية بهينة الأتعام من الابل اوالبغن والعتم عيذ البيخ 
بقصد التدليس على المشتري والتغرير به» حرام بإجماع العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لا ابن هبيرة (0575ه) يقول: [واتفقوا على أنه لا يجوز تصرية الإابل والبقر 
والغنم للبيع تدلسا على المشتري]”(". نقله عنه عبد الرحمن القاسه”" . 

ابن دقيق العيد (7١/1ه)‏ يقول: [لا خلاف أن التصرية حرام]”" . 

لا تقي الدين السبكي (1/57ه) يقول: [لا خلاف أن فعل التصرية بهذا القصد 
- أي : الذلين على امغر )ان 

لا العيني (8660ه) يقول: [الكل مجمعون على أن التصرية حرام وغش 
وخداع]0*. 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: المالكية» وابن حزم من الظاهرية"'“. 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن أبي هريرة يفيه قال : قال رسول الله بكّ: «لا قصرٌوا الابل والغنم» 
فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن شاء أمسك. وإن شاء ردها وصاعا 
و 

الثاني : عن ابن عباس ؤِقا قال: قال رسول الله يَْة: ١لا‏ تستقبلوا السوق. ولا 
تحفلواء ولا ينفق بعضكم لبعض»”” . 


- «المجموع؛»(١١199/1١)؛‏ «المغني» (5/ 515؟) «الدر النقي» (1/ 454-451). 

.)479/5( «الإفصاح» (589/1). (؟) احاشية الروض المربع»‎ )١( 

() «إحكام الإحكام؛» .)١17/5(‏ (:) «تكملة المجموع؛ .)518/1١(‏ 

(4) «عمدة القاري» .)507/1١1١(‏ 

(5) «المدونة» (/309), «المنتفى» (5/ 54 »)٠١‏ «التاج والإكليل» (2)5519/5 «الشرح 
الصغير»(7/ ,»)١171‏ «المحلى» (7/ هل/اة) . 

(90) سبق تخريجه. 

(4) أخرجه أحمد في ١مسنده»‏ (1717), (151/4)ء والترمذي ))1١558(‏ (6518/5)- 


لوي مسائل الإجماع في 

وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي يَكهِ نهى عن التصرية» والأصل في النهي 
أنه يقتضي التحريم» ال الع تارق زلا عار نه لونم 

الثالث : عن أبي هريرة يه أن رسول الله يكِِ قال: «من غش فليس مني)2"7 

وجه الدلالة : أن النبي كَكِهِ نهى عن الغش وتوعد عليه» وتصرية العامد لون من 
ألوان الغش» فتدخل في النهي . 

النتيجة. بطيوجواللة أعلم- صحة الإجماع في المسألة» وذلك لعدم المخالف 
ا 
4 ] رد المصراة قبل الحلب: 

المراد بالمسألة: إذا اشترى مصرّاةء ثم علم بالتصرية قبل حلبهاء كأن يقر بها 
البائع» أو شهد بها من تقبل شهادته» فله ردهاء ولا يرد شيئا معهاء هذا لا خلاف 

من نقل الإجماع : 

لا ابن عبد البر (577ه) لما ذكر كلام عيسى بن دينار حين قال: [إن علم 
مشتري المصراة أنها مصراة بإقرار البائع» فردها قبل أن يحلبها لم يكن عليه غرم ؛ 
لأنه لم يحلب اللبن الذي من أجله يلزم غرم الصاع] قال معلقا عليه : [هذا ما لا 
خلاف فيهء فقف عليه]”" . نقله عنه ابن قدامة» وبهاء الدين المقدسي”' » وابن 


- والطبراني في «المعجم الكبير؛ (5/ا/9١١). ..)7597/1١١(‏ قال الترمذي: [حديث حسن 
صحيح ]. 

.)44/١( ,)٠١؟( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) تنبيه: قد نقل تفي الدين السبكي عن أبي حامد صاحب «العدة» عن أبي حنيفة القول بجواز 
التصرية» وهذا يخالف ما يفهم من كلام أئمة المذهب في التحريمء خاصة أن ممن نقل 
الإجماع العيني وهو من أثمتهم. ولعله التبس عليه الأمر لعدم عملهم بحديث المصراة. 
ينظر: «تكملة المجموع» ».)5١18/1١١(‏ افتح القدير» (5/ »)5٠١‏ «البحر الرائق» 2)0١/5(‏ 
«رد المحتار» (44/0). 

() «الاستذكار» (5/ 075)» «التمهيد» .)5١5/١8(‏ 

(4:) عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد الأنصاري بهاء الدين المقدسي الحنبلي» ولد عام 
(504ه) كان صالحا ورعا مجاهدا فقيها مناظراء أقبل على الحديث آخر عمرهء له: - 
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القطان4-وشمس الدين ابن قدامة» وتقئ الدين السبكي”". 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» وابن حزم من الظاهرية”" . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول : عن أبي هريرة كنت فت قال: قال رسول الله يك : «لا نْصِرُوا الابل والغنم» 


فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن شاء أمسك. وإن شاء ردها وصاعا 
إفرف 


من نهر؟ 
وجه الدلالة: أن النبي يك جعل المشتري بالخيار بين أمرين بعد الحلب» فدل 
على أنه قبل الحلب له الرد ولا شيء عليه. 
الثاني : أن الصاع الذي وجب عليه إنما هو عوض عن اللبن المحلوب» فإذا 
لم يقع الحلب فلا معنى لايجاب شيء عليه . 


النتيجة:. صحة ة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 


15 5؟] تحريم الغش: 


المراد بالمسألة : الغش لغة: بالكسر» ضد النصحء وأصله من الغشش» وهو 

المشْرّب الكدرء يقال: غش صاحبه. إذا زيّن له غير المصلحة» وأظهر له غير ما 

م 0 

- «شرح على المقنع» و«العمدة». توفي عام (4؟57ه). «ذيل «طبقات الحنابلة»» (؟/ 2)١1/١‏ 
«سير أعلام النبلاء» (579/757). 

/4( «الإقناع» لابن القطان‎ 2)748/١( «المغني» (519/5)» «العدة شرح العمدة»‎ )١( 
.)١59١/١١( «تكملة المجموع»‎ 2)768/١١( «الشرح الكبير» لابن قدامة‎ »)83* 

زهة اافتح القديرة (5/ »)5٠٠‏ «البحر الرائق» »)6١/5(‏ «رد المحتار» (6/ 55): «المحلى» 
(/ا/رهلاه). 
تنبيه: لا بد من التنبه إلى أن مخالفة الحنفية للجمهور في مسألة التصرية إنما هي بعد 
الحلب فيرون أن التصرية ليست بعيب ترد معه العين. ‏ - 

(') سبق تخريجه. (4) ينظر: «المغني» .)5١9/5(‏ 

(0) «تهذيب اللغة» (7/8)» السان العرب» (5/ 7357)» «القاموس المحيط» (ص9/4). 


0 مسائل الإجماع في 


وفي الاصطلاح: إظهار أحد المتعاقدين أو غيره العقدء بخلاف الواقعء 
بوسيلة قولية أو فعلية» وكتمان وصف غير مرغوب فيه» لوعلم به أحد المتعاقدين 
لامتنع من التعاقد عليه7" . 

والمراد هنا: أن الغش بهذا المعنى حرام» بإجماع العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لا ابن العربي (551ه) يقول: [الغش حرامء بإجماع الأمة]("". نقله عنه 
لماو 

لا الفاكهاني”*' (4٠/اه)‏ يقول: [لا أعلم خلافا في تحريم النقن و الحديعة 1 
نقله عنه علي بن محمد المنوفي”*'. 

لا النفراوي (75١١ه)‏ يقول: [والغش حرمته؛ مجمع عليها]" . 

لا الصنعاني (1187١ه)‏ يقول: [والحديث - أي: حديث أبي هريرة في قصة 
صاحب الطعام - دليل على تحريم الغش» وهو مجمع على تحريمه شرعا]””" . 

لا الشوكاني (0٠65؟١ه)‏ يقول: [وهو - أي: حديث أبي هريرة - يدل على 
تحريم الغش» وهو مجمع على ذلك]”" . ظ 

لا المباركفوري (117"57١ه)‏ يقول: [وهو - أي: حديث أبي هريرة الذي في 


2)*844/١( وينظر: «الزواجر عن اقتراف الكبائر»‎ 0)” /١( «الغش وأثره في العقود؛‎ )١( 
.)50-69/5( «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»‎ 

.)10 /5( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 

(؟) «فيض المناوي» (6/ 00781 نقله عنئه لما ذكر حديث اليس منا من غش مسلما أو خدعه أو 
ضاره؟. 

(4) عمر بن علي بن سالم تاج الدين أبو حفص اللخمي الإسكندراني المعروف بابن 
الفاكهاني؛ ولد عام (1554ه) تفقه على مذهب مالك» وتقدم في معرفة النحو وغيرهء من 
آثاره : «شرح على العمدة في الحديث»» «شرح الأربعين النووية»» «الإشارة في العربية». 
توفي عام (5"الاه). «البداية والنهاية؛ 2))١58/١5(‏ «الديباج المذهب» (ص”185). 

)0( «كفاية الطالب الرباني» (165-1617/5). 

(1) «الفواكه الدواني؛ 0/0 . 07 تسبل السلام» (794/5). 

(8) «نيل الأوطار» .)561١/65(‏ 
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مستند الإجماع - يدل على تحريم الغش» وهو مجمع عليه]””". 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع : الشافعية» والحنابلة» وابن حزم من الظاهرية”" . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول : قوله تعالى : «إويلٌ لِلْمُطَيْفِينَ (©) الَنَ إِذَا هالا عل انين يَسَتوفونَ (© وَإِدَا 
لوهم أد وَرَفْهمَ يرو 2409" . 

وجه الدلالة: أن التطفيف صورة من صور الغش في المعاملة» وقد توعد الله 
عليه بالعذاب الأليم في الدار الآخرة» فدل على تحريمه وخطورته وقبح 

1 


الثاني : عن أبي هريرة كزالقة أن رسول الله يَكْةِ مر على صبرة طعام» فأدخل يده 
فيهاء فنالت أصابعه بللاء فقال: ما هذايا صاحب الطعام؟) قال: أصابته السماء 
يا رسول اللهء قال: «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ! من غش فليس 
ا 


الثالث : عن قبس بن سعد بن عبادة27 وزلفقة قال : سمعت رسول الله يَِيْةِ يقول : 


.)157/5( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 

(؟) «المهذب» معه «تكملة المجموع» 2)7٠0١0-598/١١(‏ «معالم القربة؛ (ص”7١١)؛‏ 
«المغني» (5/ »)7١7*‏ «الفتاوى الكبرى» (5/ »)١151-١6٠‏ «دقائق أولي النهى» (؟/ 47)» 
«المحلى» (201557/907 647). 
تنبيه: الغش يعتبر علة من العلل التي تفيد تحريم العقدء ولذا أكثر العلماء على عدم 
التنصيص عليه وإفراده بحكمء وإنما هو مبثوث في مسائل كثيرة» ومظنته في عقود 
المعاوضات عند خيار العيب والتدليس والمرابحة والصرف» ونحوها. 

() المطمّفين: الآيات (5-1). 

(5) انظر: «الغش وأثره في العقود» /١(‏ 0). 

(5) سبق تخريجه. وانظر في الدليل: «الزاوجر عن اقتراف الكبائر» /١(‏ 484”). وقال: [جاء 
هذا المتن من رواية بضعة عشر صحابيا]. 

(1) قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي» كان سخيا كريما داهية» حامل راية 
الأنصار مع النبي يكل وكان من ذوي الرأي» شهد فتح مصرء ثم كان أميرها لعلي» كان- 


و مسائل الإجماع في 


«الخديعة في النار»”"' . 
وجه الدلالة: أن الغش يعد مخادعة» فصاحبه معرض للوعيد الشديد”'' . 
النقيجة. صحة الإجماع في المسالة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
]1١‏ مشروعية خيار العيب: 
المراد بالمسألة: خيار العيب: هو رد المبيع بسبب وجود وصف مذموم فيه 
ينقص القيمة» أو العين» نقصانا يفوت به غرض صحيح.ء ويَعْلِب في جنسه 


35 
ع” 5 


نفس طنة التالكنةوالشافعة وهار الع 


والمراد هنا: أنه إذا وجد العيب في العين» ولم يكن ثمة عيب آخر وقع بعده؛ 
فإن للمشتري حق الخيار بين الرد أو الإامساك, بإجماع العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لا ابن هبيرة (070ه) يقول: [واتفقوا على أنه إذا وجب البيع» وتفرقا عن 
المجلن عوشي كار قليين حدمي الود الاابعنت !”تيقل أيفنا: [واتفقوا 
على أن للمشتري الرد بالعيب الذي لم يَعْلم به حال العقد؛ مالم يحدث عنده عيب 
آخرء وأن له إمساكه إن شاء بعد عثورة عليه]' . 


- من النبي كك بمنزلة صاحب الشرطة» خدم النبي كِهِ عشر سنين. مات آخر خلافة معاوية. 
«الاستيعاب» (/ 2)١789‏ «أسد الغابة» (5/ 5 »)5٠١‏ «الاصابة» (0/ 51/5). 

)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» (؟/١7١)»‏ وذكره البخاري معلقاء باب النجش ومن قال: 
لا يجوز ذلك البيع (ص”٠5).‏ قال ابن حجر: [إسناده لا بأس به]. «فتح الباري» (4/ 
57. وقوى إسناده المناوي في «التيسير في شرح الجامع الصغير» (؟5408/5). 

() انظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» (؟/ ؟5١).‏ 

(") «الخيار وأثره في العقود؛ (؟07"10/1. 

(1) ينظر: «عقد الجواهر الثمينة» (؟578/5)»: مع مراجع الموافقين على الاجماع. ومما يذكر 
هنا أنهم يرون أن خيار النقيصة يدخل فيه ثلاثة أقسام: خيار الشرط والعيب والتصرية. 
وعليه فخيار العيب جزء من خيار النقيصة وليس كله. 

.)589/1١( «الإفصاح»‎ )5( .)777/١( «الإفصاح»‎ )5( 


عقود المعاوضات المالية 


لاابن قدامة (١57ه)‏ لماذكر لزوم البيع بعد التفرق من المجلس» ذكر بعده 
حالات جواز الردء فقال: [أن يجد بالسلعة عيبا فيردها به» أو يكون قد شرط 
الخيار لنفسه مدة معلومة فيملك الرد أيضاء ولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت 
الرد بهذين الأمرين]'". ويقول أيضا: [متى علم بالمبيع عيباء لم يكن عالما به 
فله الخيار بين الامساك والفسخ, سواء كان البائع علم العيب وكتمهء أو لم يعلم» 


لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا]”” . 

لا القرافي (185ه) يقول: [.. .والاجماع منعقد عليه -أي: خيار العيب- 
محف العمل 7 

الموافقون على الاجماع : 


وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والشافعية”' . 
مستند الإجماع : يستند الإأجماع إلى عدة أدلة» منها : 


الأول: قوله تعالى : يها ألَدت اموا أوْهُوا بالعقود 2 . 
وجه الدلالة : أن الله جل جلاله أمر بالوفاء بالعقد» والأمر يق: يقتضي الوفاء به 


سليما من كل عيب» وإلا فإنه لم يف به على الحقيقة”". 

الثاني : عن عائشة ونا أن رجلا اشترى غلاما في زمن النبي كَل وبه عيب لم 
يعلم به» فاستغله» ثم علم العيب فرده» فخاصمه إلى النبي كَكِةِ فقال: يا رسول 
الله إنه استغله منذ زمان؟ فقال رسول الله يَليِ: «الخراج بالضمان)9") 

وجه الدلالة : أن النبي يَكِةٍ أقره على رده الغلام لما علم بوجود العيب فيه» فدل 
على مشروعية الرد بالعيب”" . 

الثالث: عن أبي هريرة كلئة عن البي بة: «لا نُصِرُوا الابل والغنم؛ فمن 


)١(‏ «المغني» . (؟) «المغني» (61/5؟37). 

() «الذخيرة» (ه/ لاهة). 

(5) «بدائع الصنائع» (5/ “407074-11 «العناية» و«فتح القدير» (5/ 06050-184: «الوسيطة 
:.)١١19/*(‏ «أسنى المطالب» (01//5)ء (إعانة الطالبين» (”/ »)7١‏ (المحلى» (7/ 651/5) . 

(0) المائدة: الآية .)١(‏ (1) ينظر: (الذخيرة» (ه/لاه). 

(00) سبق. تخريجه. (8) ينظر: «بدائع الصنائع» (0/ 517/4). 


و مسائل الإجماع في 


ابتاعها بعد. فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها : إن شاء أمسك. وإن شاء ردها وصاع 


3 تررق 
تمر) ٠.‏ 


وجه الدلالة: أن النبي يك أثبت الخيار بالتصرية» وهذا فيه تنبيه على ثبوته 
بالعيب عموما قياسا عليها”" . 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
]١‏ صحة بيع المعيب: 

المراد بالمسألة: إذا اشترى المشتري المبيع» وتبيّن أنه معيب عيبا يستحق معه 
الفسخ» فإن العقد وإن كان غير لازم في حقه, إلا أنه في أصله صحيحء وهذا 
مجمع عليه بين العلماء. 

من نقل الإأجماع : 

لا ابن عبد البر (577ه) يقول: [وفيه -أي: حديث أبي هريرة في المصراة- 
دليل على أن بيع المعيب بيع يقع صحيحا بدليل التخبير فيه؛؟ لأنه إن رضي المبتاع 
بالعيب جاز ذلك» ولو كان بيع المعيب فاسداء أو حراما لم يصح الرضا بهء وهذا 
أصل مجتمع عليه]9" . 


الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والشافعية» والحنابلة» وابن حزم من 
الظاهرية* . 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(١؟)‏ ينظر: «المغني» (7516/57). ابن قدامة قاس ثبوت الخيار بالعيب على ثبوته بالتصرية» 
بينما الكاساني جعل الدليل دليلا على ثبوت خيار العيب» من غير قياس . «بدائع الصنائع؟ 
(ه/771). 

(") «الاستذكار» (5/ "الاه). 

(4) «بدائع الصنائع» (ه/ “ا/2»)774-11 «تبيين الحقائق؟ (14/ »)"١‏ «الهداية» مع «فتح القدير» 
(5/ هه "-لاه8), «الأم» (5/ »)511-71١‏ «المهذب» :)71١/١١(‏ «تحفة المحتاج؟ (4/ 
١‏ «الإنصاف» (4/ »)5٠١‏ «كشاف القناع» »)75١19-7١8/7(‏ «مطالب أولي النهى» 
,)١١15-1١١١/9(‏ «المحلى؛» (ا/ 4لاة). 


عقود المعاوضات المالية 642 

مستند الاجماع : يستند الأجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: القياس على المصراة: فكما أن النبي كله جعل الخيار للمشتري في 
المصراة فقال: «هو بخير النظرين»”'' والتخيير دليل على تصحيح العقدء وإلا فلا 
يمكن تصحيح الفاسدء فكذلك في المبيع المعيب”" . 

الثاني : أن النهي في المبيع المعيب إنما هو لحق الآدمي وليس لحق الله وما 
كان كذلك فإن العقد يكون صحيحا في ذاته» غير لازم في حق المشتري”" . 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 

المراد بالمسألة: العيب المؤثر الذي يُنْبت الخيار للطرف الآخرء في الثمن أو 
المثمون المتعاقد عليه؛ إن كان وجوده حال العقدء فإن الخيار ثابت» بإجماع 
العلماء . 

من نقل الاجماع : 

لا تقي الدين الحِصّني”*' (879ه) يقول: [أما جواز الرد له بالعيب الموجود 
وقت العقدء فبالإجماع]”” . 

لا عميرة (ا490ه) يقول: [... ثم دليل هذا في العيب المقارن: 


لاابن حجر الهيتمي (9175ه) يقول: [(للمشتري الخيار) في رد المبيع (بظهور 


.)8179 /5( سبق تخريجه. (؟) ينظر: «الاستذكار»‎ )١( 

(") ينظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (0/ .)١5:0-١19‏ 

(5) أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن تقي الدين الحسيني الحصني الشافعي» ولد عام 
(51لاه) من فقهاء دمشقء, أكثر من التصنيف. من آثاره: «كفاية الأخيار في حل غاية 
الاختصار»ء «اشرح على التنبيه»» «شرح على المنهاج». توفي عام (879ه). «طبقات ابن 
شهبة؟ة (5/5/), «شذرات الذهب» (ا/,188). 

(5) «كفاية الأخيار»ة (ص7554). 

(5) «حاشية عميرة على شرح جلال الدين المحلي على المنهاج» (؟/ 510؟). 


هه م اسه 

وقد بقي إلى الفسخ», إجماعا في المقارن]7" . 
لا الشربيني (97/1ه) يقول: [(للمشتري) الجاهل بما يأتي (الخيار بظهور 

عيب قديم) والمراد بقدمه: كونه موجودا عند العقد» أو حدث قبل القبض. . .2 

أما المقارن» فبالإجماع]”" . 
لا الرملي (5١٠1١ه)‏ يقول: [(للمشتري الخيار) في رد المبيع (بظهور عيب 

قديم) فيه...» وسيأتي أن القديم: ما قارن العقد. أو حدث قبل القبضص» وقد 

بقي إلى الفسخ» إجماعا في المقارن]”" . 
الموافقون على الاجماع : 
وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» والحنابلة”' . 
مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 
الأول : عن عائشة رقنا أن رجلا ابتاع غلاماء فأقام عنده ماشاء الله أن يقيم» ثم 

وجد به عيبا» فخاصمه إلى النبى عَكِلةِ فرده عليه فقال الرجل : يارسول الله! قد 

استغل غلامي؟ فقال رسول الله وَل : «الخراج بالضمان)* . 
وجه الدلالة: أن النبي يككِةِ ما كان له أن يرد هذا الغلام على الرجلء إلا لأن 

العيب موجود عند البائع » ولو كان عند المشتري لما رده. 
الثاني : أن المشتري لم يبذل المال إلا في مقابلة سلعة يأخذها صحيحة» فإذا 

كانت عند التعاقد غير سليمة» كان له حق الرد بسبب العيب» فالعبرة بالعقد"' . 
النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 

.)1706 /1( «مغني المحتاج»‎ )1١( .)”07 /5( «تحفة المحتاج»‎ )١( 

(*) «نهاية المحتاج» (4/ 68؟751-1). 

(5) «تبيين الحقائق» (/7")., «الجوهرة النيرة» »)١97/١(‏ «البحر الرائق» (5/ 784)» «عقد 
الجواهر الثمينة» /ا), «الاتقان والإحكام» حر «الفواكه الدواني» 11/١‏ 
«الفروع» »25١7/54(‏ «الإنصاف» (1/ »)5١5‏ «معونة أولي النهى» (5/ 176). 

(0) سبق تخريجه. 


(3) ينظر في الدليلين : اخاشية غميرة على شرح جلال الذين المحلي على المنهاة (8/ 
316). ْ 


عقود المعاوضات المالية : 642 


] عدم ثبوت الخيار في العيب الحادث بعد العقد والقبضص: 

المراد بالمسألة: إذا وقع العيب في العين المشتراة بعد وقوع العقد والقبضش 
من قبل المشتري» وكان غير مستند إلى سبب سابق على العقد» ولم تكن تلك . 
العين حيواناء فإن الخيار لا يثبت في حق المشتري» بإجماع العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لا القرافى (585ه) لما ذكر مسألة خيار العهدة فى مذهب المالكية» بيِّن 
القول الآخر فقال: [وخالفنا الأئمة في هاتين العهدت. 0 لانعقاد الإجماع على 
أن العيب الحادث بعد العقد والقبضء لا يوجب خيارا في غير صورة النزاع]”" . 


الموافقون على الإجماع : 
وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والشافعية» والحنابلة؛ وابن حزم من 
لغلا 00 
الظاهرية ‏ . 


مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 
الأول: أن المبيع بعد القبفى دخل في ضمان المشتري» فلم يرد به العيب 


الحادث كن 3 


الثانى: القياس على خيار الشرط : فكما أنه بعد انتهاء المدة لا يحق لمن له 
الخيار الردء فكذلك في وقوع العيب بعد القبض انتهى حق خيار الرد للمشتري . 
النقيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 


)١(‏ المقصود بالعهدتين: عهدة تبت الخيار لمشتري الحيوان لمدة سنة» إذا كان فيه ثلاثة من 
الأمراض خاصة وهي: الجنون والجذام والبرص. وعهدة ثُبت الخيار لمشتري الحيوان 
لمدة ثلاثة أيام» فيما عدا هذه الأمراض الثلاثة. ينظر: «الموطأ» (7/ 42517 «المدونة» 
78/0 ). 

(؟) «الذخيرة» .)١١4/0(‏ 

(*) «تبيين الحقائق» (5/ 207١‏ «الهداية» (7/5 22767 ارد المحتار؛ (ه/ 2 «المهذب» /١١(‏ 
0714-18 «روضة الطالبين» (/ 574)»: «تحفة المحتاج» (8/5ه")» «الإنصاف» (4/ 
65)؛ «معونة أولي النهى» (5/ »)١75‏ «كشف المخدرات» /١(‏ 4)780-185 «المحلى» 
85/0 ه). 

(:) «المهذب» .)7114-731/1١(‏ «مغني المحتاج» (479/7) بتصرف. 


ومع مسائل الإجماع في 


٠.١ 18‏ منع الخيار في البيع إذا ادعي أنه معيب ثم تبين أنه سليم: 
المراد بالمسألة: إذا بيّن البائع للمشتري بأن السلعة معيبة» وأخذها المشتري 
على هذاء ثم وجدها سليمة» فإنه لا خيار له باتفاق العلماء. 


من نقل الإجماع : 
لا ابن الهمام (١87ه)‏ يقول: [اتفق العلماء على أنه إذا باعه على أنه معيب» 
فوجده سليماء لا خيار له]'''. 


الموافقون على الإجماع: 
وافق على هذا الاجماع : الجالكة و الكاقسة ندال 
مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 


الأول: أن مقتضى الرد في الأصل إنما هو على وجود عيب في السلعة عند 
القبض» فإذا انتفى العيب» زال المقتضي» ويزول تبعا الخيارٌ الذي يستحقه”" . 


الثاني : القياس على ما إذا وكل من يشتري له سلعة بمائة فاشتراها بأقل منها : 
فإنه لا خيار للموكل» فكذلك في المسألة معناء بجامع أن كلا منهما قد زاده 
6506 
ع 


زفق (فتح القدير» (765/5). 

(؟) «مواهب الجليل» (471/4)» «الشرح الكبير» للدردير »23١8/(‏ «منح الجليل» (05/ 
».)١110-4‏ «أسنى المطالب» (؟/ 7), «تكملة المجموع» /١١(‏ 2)010/0-1/4 «دقائق 
أولي النهى» (؟/57)» ١كشف‏ المخدرات» »)7817//١(‏ «مطالب أولي النهى) (8/9؟7١)2‏ 
«المحلى)» (/ا/ 085-0/6). 
تنبيهان : 
الأول: المالكية يرون أنه إذا اشترط المشتري على البائع شرطاء ليس له فيه غرض 
مقصودء فأعطاه البائع خيرا مما اشترطء فلا خيار له» فيدخل فيها هذه المسألة معنا. 
الثاني : الحنابلة يرون في بيع المرابحة والمواضعة والتوليه والشركة إذا بان أن رأس المال 
أقل مما أخبر بهء فالمذهب أنه يحط الزيادة وقدرها في الصور الأربع» ولا خيار له 
ويستدلون بالقياس على المسألة معنا. 

©) ينظر: «أسنى المطالب» (؟/ 09/7 . 

(4) ينظر: «دقائق أولي النهى» (؟/ 07). 
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الثالث : القياس كذلك على ما إذا أعطاه سلعة خيرا من السلعة التي طلبهاء ولم 
يكن له فيها غرض مقصود. 

النقيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
2 آفنة الزنا عيب في الجارية: 

المراد بالمسألة: إذا اشترى المشتري الجارية» ثم تبين له أنها زانية» فإن هذا 
يعتبر عيباء له الحق في ردها بسببهء بإجماع العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لا ابن هبيرة (570ه) يقول: [واتفقوا على أن الزنا عيب في الجارية]”'' . نقله 
عنه عبد الرحمن القاسو”" . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» والشافعية”". 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة؛ منها : 

الأول: عن أبي هريرة كيه قال: قال رسول الله ككه: «إذا زنت الأمة فتبين 
زناها فليجلدها ولا يُثرّب ‏ ثم إن زنت فليجلدها ولايُثرّب ثم إن زنت الثالثة فليبعها 
ولو بحبل من شعر»”*' . 

وجه الدلالة: إرشاد النبي كَلْةِ إلى بيع الجارية بعد المرة الثالثة» دليل على أن 
الزنا عيب ترد بهء وإلا فما فائدة الأمر بالبيع بالشيء الحقير" . 

الثاني: أن من مقاصد تملك الجواري طلب الولدء وزناها يخل بهذا 


.)99/١( «الافصاح»‎ )١( 

(؟) «حاشية الروض المربع؟ (447/4). 

(*) «مختصر اختلاف العلماء؛ ,»)١55/7(‏ «المبسوط» »)١5١5/١7(‏ «تبيين الحقائق» (4/ 
75)» «التاج والاكليل» (735/5): «مواهب الجليل» »)47١/5(‏ المهذب (١١/57ه),‏ 
«روضة الطالبين» (7/ 159)؛: «أسنى المطالب» (5؟09-68/5). 

(4) أخرجه البخاري (1157), (ص104): ومسلم (01707) (9/ 201١397‏ 

(5) «إحكام الاحكام» (2)579/5 (فتح الباري) :»)١54/١5(‏ «عمدة القاري» (١١//ا/1؟)‏ 


بتصرف . 


60 مسائل الإجماع في 
المقضوفة«فاتها تلوف عليه فراعي: 

الثالث: أن الزنا يوجب نقصا في الجارية في عرف التجارء وما أوجب نقصا 
في المبيع» فإنه يكون عيبا فيه والمبيع إنما صار محلا للعقد باعتبار صفة المالية» 
وق نقيت هذه الضف فيه 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
5 عدم الحيض في الجارية الصغيرة والآيسة الكبيرة لا يعد عيبا: 

المراد بالمسألة: الجارية إذا لم تبلغ سن الحيض بأن كانت صغيرة» أو كانت 
أمة جاوزت سِنّه بأن كانت كبيرة» فإنه لا يعد عدم حيضها عيبا يثبت به الردء 
بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا العيني (805ه) يقول: [(فلو كانت الجارية بالغة لا تحيض» أو هي 
مستحاضة فهو عيب) قيد بقوله : نالقةة لدم الخوفى قن السغيرة لشن عي 
بالإجماع» ولو كانت كبيرة قد بلغت سن الإياس فهو غير عيب بإجماع الفقهاء - 
رحمهم اللفك اق 

لا ابن نجيم (١97ه)‏ يقول: [انقطاع الحيض لا يكون عيبا إلا إذا كان في 
أوانه» أما انقطاعه في سن الصغرء أو الإياس» فلاء اتفاقا]”*“. نقله عنه ابن 


1 00 


الموافقون على الإجماع: 

وافق على هذا الإجماع : المالكية :والشافهيةة: والختابلة* . 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: أن العيوب المؤثرة التي يثبت بها الخيار هي. التي تنقص من قيمة 
)١(‏ «المبسوط» »)٠١57/1١(‏ «الهداية» (5/ .)5751-15٠9‏ 
(0) ينظر: «المغني» (كره؟؟). (؟) «البناية» (4//ا١١).‏ 
(4) «البحر الرائق» (45/5). وقد نقله عن صاحب «المعراج»» ولم أدر من هو بعد البحث عنه. 
(0) هرد المحتار) (4/ .)١7‏ 
(5) «المدونة» (/ 2545)». «التاج والاكليل» (5/ ه*7375-77)» «الشرح الكبير مع حاشية- 
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العين» والجارية هنا هذا هو أصل خلقتهاء أنها لا تحيض في مثل هذا السن» فلا 
يكون هذا مؤثرا في ثبوت الرد فيها. 

الثاني: أن العيوب هي ما تعارف التجار عليها أنها عيب» ولا أحد منهم يَعَدُ 
عدم الحيض في الصغيرة أو الكبيرة عيباء فيكون المشتري قد دخل على بصيرة 
وبيّئة» فلا يثبت له الرد. 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
5 عم ] الزواج في العبد والآمة يُعد عيبا: 

المراد بالمسألة: إذا باع البائع الأمة أو العبدء» وأخذهما المشتري ولم يعلم 
بأنهما متزوجان» فإذا علم فإن هذا عيب له حق الرجوع فيه بإجماع العلماء. 

من نقل الاجماع: 

لا ابن المنذر (1٠ه)‏ يقول : [وأجمعوا على أن الجارية إذا اشتراها الرجل» 
ولها زوج» والمشتري لا يعلم؛ أن ذلك عيب» يجب به الرد](١2.‏ نقله عنه: ابن 
قدامة» وابن القطان» وشمس الدين ابن قدامة”". 

لا ابن قدامة (178ه) يقول: [في معرفة العيوب: وهي النقائص الموجبة 
لنقص المالية في عادات التجار. . . ] ثم ذكر جملة من العيوب ومنها: التزوج في 
الأمة. ثم قال: [وهذا كله قول أبي حنيفة والشافعي» ولا أعلم فيه خلافا]”” . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية' . 


- الدسوقي»(8/7١1-1١3).»‏ «أسنى المطالب» (59/7)» (إعانة الطالبين» (5/ 077 مغني 
المحتاج» ١1م‏ «الكافي» لابن قدامة (؟/ 2)9١‏ «الفروع» )1١١/5(‏ «المبدع» (:/ 

.) 465 

)0( الإجماع (ص7*5١)»‏ «الإاشراف» (91/5). 

(؟) «المغني» 69 درفة” «الإقناع» لابن القطان )١75154/4(‏ لكنه نقله عنه من كتاب 
«الإشراف»» «الشرح الكبير» لابن قدامة .058/1١(‏ 

(©) «المغني» (770/5). 

(5) «مختصر اختلاف العلماء» (7/ »)١51-١7٠0‏ «فتح القدير» (08/5”): «البحر الرائق»- 


3 مسائل الإجماع في 


مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: أن معرفة العيوب مردها إلى العرف» والتجار يعدون النكاح عيبا في 
الغلام والجارية جميعا. 

الثاني : أن إطلاق البيع يقتضي سلامة المنافع للمشتري» ولم يسلم له ذلك» 
فثبت له الرد. 

الثالث: أن من مقاصد ملك الجارية الافتراش» وهذا المقصود يختل إذا ظهر 
أنها منكوحة للغير. 

الرابع : وفي العبد بسبب النكاح يلزمه نفقة امرأته» وذلك ينقص من ماليته» 
فلهذا كان النكاح عيبا فيهما جميعا”" . 

المخالفون للإجماع : 

خالف في هذه المسألة: الشافعية في وجه عندهم» وكذا الحسن بن حي» 
قالوا: إن الزواج لا يعد عيبا في الأمة ولا العبد”" . 


ومثلهم عثمان البَتّى في العبد دون الأمة» فإنه قال: [إذا وجد له امرأة» فله أن 
يكرهه على طلاقهاء فإن أبى أن يطلقهاء فلزمته نفقة لهاء فهي على البائع]”" . 
ويمكن أن يستدل لهؤلاء بدليل عقلي » وهو: 
أن العبد والأمة يمكن الانتفاع بهما من غير أن يقع تأثير على الزواج ولا على 
السيد؛ إذ قد ينتفع بهما في الخدمة ونحوهاء فإذا لم يؤثر على السيدء فالتعاقد 
عليهما يعد صحيحاء ولا يعد عيبا. 
فأما الوجه عند الشافعية فقد حكم ببطلانه ا 0 
وأما مخالفة الحسن والبتى فهى شاذة» وإن كانت مخالفة البتيى أخف من 
- (5/":). «المدونة» (9/ 17 7). 
)١(‏ «المبسوط» (17/ 22٠١‏ «المهذب مع تكملة المجموع» »)054/١١(‏ «المغني» (1/ 
ه51 ), 
)١(‏ «تكملة المجموع» .)059/١١(‏ 
(") «مختصر اختلاف العلماء» (/ »)١51١‏ «الاستذكار» (599/5). 
(:) «تكملة المجموع» .)019/1١١(‏ 
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الحسن + 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الخلاف فيها. 
١4 8‏ ] العلم بالعيب يسقط الخيار: 

المراد بالمسألة: إذا كان في العين المباعة عيب أخبر به البائع» وأَطّْلع عليه 
المشتري» وأوقفه عليه» ورضي بهء وكان ظاهراء فإنه تلزمه العين المعقود 
عليهاء ولا حق له في رد العين بهذا العيب» باتفاق العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا ابن حزم (557ه) يقول: [واتفقوا أنه إذا بيّن له البائع بعيب فيه؛ وحد 
مقداره ووقفه عليه» إن كان في - جسم المبيع فرضي بذلك المشتري» أنه قد لزمه» 
ولارد له بذلك العيب]''"2. نقله عنه السبكي”" . 

لا شمس الدين ابن قدامة (587ه) يقول: [من اشترى معيبا يعلم عيبه» أو 
مدلساء أو مصراة» وهو عالم فلا خيار له. . .» لا نعلم خلاف ذلك]”" . 

لاتقي الدين السبكي (57ه) يقول: [المشتري للعين المعيبة تارة يكون 
عالما بعيبهاء وتارة لا يكون. الحالة الأولى: إن كان عالماء فلا خلاف أنه لا 


تعتمت له الا 
الموانفقون على الإجماع : 


وافق على هذا الإجماع: الحنفية» والمالكية”' . 
مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 
الأول: قوله تعالى : «إلَّا أن تكرت يتحدرةً عن راض ينك . 


.)5١1١/١١( «تكملة المجموع»‎ )1١( .)١660©ص( «مراتب الإجماع»‎ )١( 

(*) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)7176/1١١(‏ 

(4) «تكملة المجموع» .)71١١/1١(‏ 

(0) ١تبيين‏ الحقائق» (4/ ”2)47 «العناية» (597/5-/2)”91, «الجوهرة النيرة»؟ )5٠٠١/١(‏ 
«المدونة» (9/ 757-7557), «التاج والإاكليل» (5/ 567), «الشرح الصغير» (5/ .)١114‏ 

(5) النساء: الآية (59). 


6 مسائل الإجماع في 

وجه الدلالة: أن الله علق جواز التجارة على التراضي بين المتعاقدين» حتى لا 
تقع الخصومة بينهماء والمشتري قد رضي بالعيب» فلا حق له في الرد بعد اطلاعه 
على الت وو 

الثاني: أن اطلاع المشتري على العيب ورضاه بهء بمثابة الشرط بينهما على 
عدم الرد بهذا العيب» والشروط يجب التزامها والوفاء بهاء وفي الحديث: 
المسلمون على شروطهم ...70" . 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
8 0؟] تصرف المشتري في المبيع المعيب قبل العلم بالعيب ويعده: 

المراد بالمسألة : إذا اشتري المشتري السلعة المعيبة» وتصرف فيها تصرفا دالا 
على الرضاء من مثل عرضها للبيع» أو استغلالها ونحوهاء فلا يخلو من حالتين : 

الأولى: أن يكون قد علم بالعيب» وحينئذ يسقط خياره. 

الثانية: ألا يكون قد علم بالعيب» ففي هذه الحالة لا يسقط خياره» بلا خلاف 
بين العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لا ابن قدامة (170ه) يقول: [فإن استغلٌ المبيع» أو عرضه على البيع؛ أو 
تصرف فيه تصرفا دالا على الرضا به» قبل علمه بالعيب» لم يسقط خياره''؟؛ لأن 
ذلك لا يدل على الرضا به معيبا. وإن فعله بعد علمه بعيبه» بطل خياره في قول 
عامة أهل العلم. قال ابن المنذر: وكان الحسن» وشريحء وعبد الله بن 
الحسن”", وابن أبي ليلى» والثوري» وأصحاب الرأي» يقولون: إذا اشترى 
سلعة؛ فعرضها على البيع» لزمته . وهذا قول الشافعي» ولا أعلم فيه خلافا]”* . 

لا شمس الدين ابن قدامة (147ه) يقول: [وإن استغل المبيع» أو عرضه على 
)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ المقصود بالخيار هنا: تخييره بين الرد أو أخذ الأرش الذي هو حق له في خيار العيب. 
(*) هكذا في المطبوع والذي في «الإشراف» (88/5) وكذا «الشرح الكبير» [عبيد الله بن 


الحسن] وهو الأصوب؛ لأنه هو الذي في طبقة أصحاب القول. 
(5) «المغني» (159-558/5). 
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البيع» أو تصرف فيه تصرفا دالا على الرضا به» قبل علمه بالعيب» لم يسقط 
خياره؛ لأن ذلك لا يدل على الرضا به معيبا. وإن فعله بعد علمه بعيبه؛ بطل خياره 
في قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر: كان الحسن» وشريحء» وعبيد الله بن 
الحسن» وابن أبي ليلى» والثوري» وأصحاب الرأي» يقولون: إذا اشترى سلعة» 
فعرضها على البيع بعد علمه العيب» بطل خياره. وهذا قول الشافعي» ولا أعلم 
لد 0 

لسا ابن تيمية ( لاه) يقول : [فإذا ظهر ما يدل على الرضا من قولء أو فعل» 
ستل حخبازة بالافاق]7” . 

الموافقون على الإجماع: 

وافق على هذا الاجماع: الحفية: والمالكية والشافي” 7 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: أن حق الرد إنما شرع لفوات السلامة المشروطة في العقد دلالة» ولما 
صدر منه ما يدل على الرضا بالعيب بعد العلم به دل على أنه أسقط حق نفسه . 

الثاني : أن حق الرد في حال العيب ثبت للمشتري دفعا للضرر عنه» فإذا عرض 
السلعة للبيع دل على رضاه بالعيب» وإذا ثبت الرضا سقط الخيار بينهما”” . 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
"] منع رجوع المشتري بقيمة العيب في العين مع إمساكها: 

المراد بالمسألة: إذا اشترى المشتري العبد» وكان به عيب لم يحدث عنده؛ 
ولم يكن قد علم به أو رآه من قبل» والعيب في إزالته مشقة عليه» وانتفى شرط 


.)50١/١١( «الشرح الكبير» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) امجموع الفتاورى» (9؟7557/15). 

م2 «بدائع الصنائع» (ه/ 4م (فتح القدير» (/31-90). «البحر الرائق» 2)7١/5(‏ 
«المدونة» ("/ »)5١6‏ «التلقين» (؟789-788/7)» «الذخيرة» (6/ »2٠١‏ «عقد الجواهر 
الثمينة» (؟//541)» «أسنى المطالب» (15/1): «شرح جلال الدين المحلى» (؟7/1١16-‏ 
) (تحفة المحتاج» 5م 


(5) ينظر في الدليلين: «بدائع الصنائع» (ه/؟5857). 


2 مسائل الإجماع في 


البراءة من العيوب بينهماء واستمر ملك المشتري له» ولم يتغير بزيادة ولا 
نقصان, فإنه يثبت له الخيار بين الامساك والرضا بالعيب» وبين رد العبد وإرجاع 
كامل الثمن» ولا يحق له الامساك مع المطالبة بالأرش. هذا إذا لم يكن بينهما 
مصالحة ورضا على أخذ الأرش» بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع: 

الا ابن عبد البر (471ه) يقول: [أجمعوا أن المبتاع إذا وجد العيب لم يكن له 
أن يمسكه؛ ويرجع بقيمة العيب]”'". نقله عنه ابن القطان”" . 

لابن هبيرة (570ه) يقول: [واتفقوا على أن للمشتري الرد بالعيب الذي لم 
يعلم به حال العقد ما لم يحدث عنده عيب آخر» وأن له إمساكه إن شاء بعد عثوره 
عليه]' '". نقله عنه عبد الرحمن القاسه”؟ . 

لاابن رشد الحفيد (515ه) يقول : [وإذا وجدت العيوب. فإن لم يتغير المبيع 
بشيء من العيوب عند المشتري» فلا يخلو: أن يكون في عقار» أو عروضء أو في 
حيوان» فإن كان في حيوان» فلا خلاف أن المشتري مُخيّر بين أن يرد المبيع 
ويأخذ ثمنه» أو يمسك ولا شيء له]* . ٠‏ 

لاابن قدامة (578ه) يقول: [متى علم بالمبيع عيبا لم يكن عالما به فله 
الخيار بين الإمساك والفسخ» سواء كان البائع علم العيب وكتمهء أو لم يعلمء لا. 
نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا]" . 

الأ ابن تيمية (1/74ه) يقول: [من البيوع ما نهي عنه لما فيها من ظلم أحدهما 
للآخر. . . » وهذه إذا علم المظلوم بالحال في ابتداء العقد» مثل : أن يعلم بالعيب 


.)١97760 /4( «الاستذكار» (7586:/5). (؟) «الإقناع» لابن القطان‎ )١( 

(9) «الإفصاح» .)1841/١(‏ (4) #حاشية الروض المربع» (51417/5). 

(6) «بداية المجتهد» (174/7). 

(7) «المغني» (776/7). والموفق بعد هذا ساق خلاف القائلين بالامساك؛ هل يمسك بغير 
مقابل أم يجوز له المطالبة بالأرش؟ فهو هنا ساق القدر المتفق عليه بأن له الخيار بين 
الأمرين» فمن العلماء من اقتصر عليهماء ومنهم من زاد الأمر الثالث؛ وهو الإامساك مع 
المطالبة بالأرش. 


عقود المعاوضات المالية 


والتدليس والتصرية» ويعلم السعر إذا كان قادما بالسلعة» ويرضى بأن يغبنه 
المتلقي» جاز ذلك», فكذلك إذا علم بعد العقد: إن رضي جازء وإن لم يرض كان 
له الفسخ . وهذا يدل على أن العقد يقع غير لازم» بل موقوفا على الإجازة» إن شاء 
أجازه صاحب الحق» وإن شاء ردهء وهذا متفق عليه في بيع المعيب» مما فيه 
الرقاغرط التلافة من العسن]23, 

لتقي الدين السبكي (07/ه) يقول: [واتفقوا على أن من اشترى شيئاء ولم 
يبين له البائع العيب فيه» ولا اشترط المشتري سلامة» ولا اشترط الاخلاء بهء ولا 
بيع منه ببراءة» فوجد به عيبا كان به عند البائع» وكان ذلك العيب يمكن البائع 
معرفته» وكان يحط من الثمن حطا لا يتغابن الناس بمثله في مثل ذلك البيع في 
ذلك الوقت -يعني: وقت عقد البيع- ولم يتلف عين المبيع ولا نقصهاء ولا تغير 
اسمهء ولا تغير سوقه» ولا خرج عن ملك المشتري كله ولا بعضهء ولا أحدث 
المشتري فيه شيئا لا وطنًا ولا غيره» ولا ارتفع ذلك العيب» وكان البائع قد نقد فيه 
جميع الثمن» فإن للمشتري أن يرده ويأخذ ما أعطى فيه من الثمن» وإن له أن 


يسكه إن أحت ]7 
الموافقون على الإجماع : 


وافق على هذا الاجماع: الحنفية» وابن حزم من الظاهرية”". 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول : عن عائشة وكيا أن رجلا ابتاع غلاماء فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم» ثم 
وجد به عيباء فخاصمه إلى النبي كد فرده عليه» فقال الرجل: يا رسول الله قد 
استغل غلامي» فقال رسول الله يَككهِ: «الخراج بالضمان»”؟ . 

وجه الدلالة: أن النبي يككةِ لما جاءه الرجل ولم يكن قد رضي بالعيب» لم 


)١(‏ «مجموع الفتارى») (9؟/*581-787). 

(؟) «تكملة المجموع» .)5115-7115/١١(‏ 

(*) «تبيين الحقائق مع حاشية شلبي عليه) 0)71١/5(‏ «الهداية مع فتح القدير» (5/ هه"ا- 
/اه"”). «المحلى» (// 51/5). 


(4) سبق تخريجه. 


0ه مسائل الإجماع في 
يجعل له الخيار بين الامساك مع الأرش أو الرد بكامل الثمن» وإنما ردهء فدل 
على أنه إذا لم يرض فليس له إلا الرد. 

الثاني: القياس على المصراة؛ فكما أن النبي كل لم يجعل للمشتري في 
المصراة إلا الرد أو الامساك من دون الأرش» فكذلك العيب في العبد فهو مخير 
بين الأمرين دون الثالث وهو الإمساك مع الأرش» بجامع أن كلا من المشتري 
فيهما قد دفع ثمنا من أجل مبيع سليه”" . 

المخالفون للإجماع : 

خالف في هذه المسألة: الحنابلة في المشهور من المذهب عندهم» وإسحاق 
ابن راهويه؛ وقالوا بأنه مخير بين ثلاثة أشياء: بين الردء والامساك من دون 
مقابل» والإمساك مع أرش العيب”". 

واستدل هؤلاء بعدة أدلة» منها: 

الأول: أنه ظهر على عيب لم يعلم به» فكان له الأرش» كما لو تعيب عنده. 

الثاني : أنه فات عليه جزء من المبيع» فكانت له المطالبة بعوضهء كما لو 
اشترى عشرة أقفزة فبانت تسعةء أو كما لو أتلفه بعد البيع”". 

النقيجة: عدم صحة الإجماع في مسألة الالزام بالأرش بالنسبة للمشتري في 
حال وجود العيب في العبد» وإنما له الخيار بين أن يمسك أو يرد بكامل الثمن» 
وعلى هذا فيكون ما حكاه ابن هبيرة وابن قدامة من الإجماع صحيح . 
15 لما استخدام السلعة لا يمنع ردها بالعيب: 

المراد بالمسألة : إذا اشترى المشتري السلعة واستخدمهاء ثم تبين له عيب فيها 
يحق له الرد من أجلهء فإن هذا الاستخدام الذي تم قبل العلم بالعيب» لا يمنع 
الردء بإجماع العلماء. 


.)811١/11( «المهذب»‎ )١( 

/"( «مطالب أولي النهى»‎ »)5١94-5١8/7( «كشاف القناع»‎ »)1٠١/4( «الإنصاف»‎ )١( 
وذكر قول إسحاق ابن قدامة في «المغني» (9/5؟5).‎ »)١١5-0١ 

(9) «المغني» (599/5). 


عقود المعاوضات المالية 


من نقل الإجماع : 
بلا خلاف]0" . 


الا عميرة (401ه) يقول: [(ولا يمنع الرد الاستخدام) أي: بالإجماع]”" . 


لا ابن حجر الهيتمي (915ه) يقول: [(ولا يمنع الرد الاستخدام) قبل علم 
العيب من المشتري أو غيره للمبيع ؛ ولا من البائع أو غيره للثمن» [جماغا]” : 

لا الشربيني (9171ه) يقول: [(ولا يمنع الرد الاستخدام) إجماعا]”''. 

لا الرملي (4١٠1ه)‏ يقول: [(ولا يمنع الرد الاستخدام) قبل العلم بالعيب من 
المشتري أو غيره للمبيع ؛ ولا من البائع أو غيره للثمن» اماع ]7 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الإجماع : الحنفية والمالكية» والحنابلة. وابن حزم من 
الا 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن عائشة وِقْينا أن رجلا ابتاع غلاماء فأقام عنده ماشاء الله أن يقيم» ثم 
وجد به عيباء فخاصمه إلى النبي كلوه فرده عليه» فقال الرجل: يا رسول الله! قد 
استغل غلامى. فقال رسول الله عو : «الخراج بالضنمان 0 , 


.)49١ /"( «روضة الطالبين»‎ )١( 

(؟) «حاشية عميرة على شرح جلال الدين المحلي على المنهاج» (5058/1). 

() «تحفة المحتاج» (://ع381). 

5( «مغني المحتاج؟ (؟/8::). 

(5) «نهاية المحتاج» (5/). 

(1) «المبسوط» »)494/١7(‏ «فتح القدير» »)79١/5(‏ «حاشية درر الحكام شرح غرر الأحكام» 
.))١77/5(‏ «عقد الجواهر الثمينة» (؟//588-541).» : «التاج والاكليل» (7"56/5), 
«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» .)١5١-١١١/7(‏ اشرح الزركشي» (؟/519)») 
| «المبدع» (917/5)ء «الإانصاف» ,.)١71-١757/5(‏ «المحلى» (/ 086-685). 


(0) سبق تخريجه. 


م6 مسائل الإجماع في 
وجه الدلالة : أن النبي يَكِةٍ رد الغلام إلى الرجل» ولم يمنعه استغلال المشتري 
له. 
الثاني : عن أبي هريرة كإافتة أن رسول الله كَكِ قال: «لا تصّرُُوا الابل والغنمء 
ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها 


ردها. وصاعا من تمر)”''. 


وجه الدلالة : أن النبي كه أمر من استفاد من الشاة المصرأة» ثم أراد ردهاء أن 
يرد معها صاعا من التمرء وهذا يدل على أن الاستفادة من السلعة لا تمنع الرد 
اي 

الثالث: أن المشتري أخذ السلعة على أن تكون سليمة» ولا يمكنه معرفة 
السلامة إلا بعد استخدامهاء ولذا فإن هذا الاستخدام يعتبر عفو لا يترتب عليه 
أثر . 

النقيجة. صحة الإاجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
"| الزيادة المتصلة تمنع الرد بالعيب: 

المراد بالمسألة: إذا تبايع المتبايعان السلعة بشرط الصا ثم زادت زيادة 
متصلة غير متولدة من المبيع» مثل: الثوب يصبغه أو يخيطه» والسويق يلته 
بالسمن أو بالعسل» والأرض يبني عليهاء أو يغرس فيهاء فإن هذه الزيادة تمنع 
الردء بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع: 

لا السرخسي (“18ه) يقول: [والأصل أن الزيادة نوعان: متصلةء 
ومنفصلة . والمتصلة نوعان: زيادة غير متولدة من العين: كالصبغ في الثوب» 
والسمن» والعسل في السويق» وهي تمنع الرد بالعيب بالاتفاق]”" . 

لا الكاساني (0817ه) يقول: [وإن كانت متصلة غير متولدة من الأصل» تمنع 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) ينظر في الدليلين السابقين: «شرح الزركشي» (58/7). 
(*) «المبسوط» (1/ .)1١*‏ 


عقود المعاوضات المالية ظ 


الرد بالإجماع]”"' . 
لا الحداد (١٠6ه)‏ يقول 1 . .وإن كانت متصلة غير متولدة منه : كالضبغ» 
والخياطة» أوالثت السويق» أو كانت أرضا فبنى فيهاء أي غرّمن ) مئعت الرد 
إجماعاء وينفذ البيع]”" . 
لا العيني (8665ه) يقول: [ولو كانت الزيادة متصلة غير متولدة منه: 
كالصبغ » والخياطة وغيرهماء يمنع الرد بالإجماع]”" . 
لا ابن الهمام (١657ه)‏ يقول: [...فالمتصلة غير متولدة من المبيع:. 
كالصبغ ء والخياطة» واللت بالسمن» والغرس» والبناء» وهي تمنع الرد بالعيب 
الاق ]10 
مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 
الأول: وجود الضرر على المشتري فى الرد بسبب الزيادة في مالية السلعة. 
والضرر يزال”"؟. 
الثانى : أنه لورد الأصل : فإما أن يرده وحده» وإما أن يرده مع الزيادة» والرد 
وحده لا يمكن؛ لعدم انفصال الزيادة عنه» والرد مع الزيادة لا يمكن؛ لأنها ليست 
بتابعة له في العقد» فلا يمكن أن يجعلها تابعة في الفسخ إلا إذا تراضيا على الردء 
فيصير بمنزلة بيع جديد» فيتعين عدم الره ينيل , 
المخالفون على الإجماع : 
اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: أن المشتري مخير بين أن يمسك السلعة ويرجع بقيمة العيب» أو 
يرد ويشترك في السلعة مع البائع فيما زاد على قيمتها. قال بهذا المالكية”" . 
)١(‏ «بدائع الصنائع) (ه/585؟). (؟) ١الجوهرة‏ النيرة» .)١957/1١(‏ 
(") «البناية» (09/8). 
(5) «فتح القدير» (778/57). وهو يقصد من الاتفاق اتفاق أهل المذهب» فقد ذكر مخالفة 
الشافعي وأحمد بعد الاتفاق. 
(6) ينظر: «المبسوط» .)1٠١7/١7(‏ (5) ينظر: «بدائع 0 
(0) «الذخيرة» (0/ 22٠١9‏ «الشرح الكبير»؟ للدردير 2)١1519-١55/5(‏ «منح الجليل» - 


وم مسائل الإجماع في 


واستدل هؤلاء بدليل من المعقول. وهو: 

أن المشتري أخرج ماله في هذه السلعة» فلا يذهب حقه الذي بذله هدرا”" . 

القول الثاني : أن النماء المتصل يتبع الأصل في الرد إذا ردها المشتري . قال 
بهذا الشافعية والحتايلة”*, 

واستدل هؤلاء بدليل من المعقول. وهو: 

أن النماء المتصل يتبع السلعة في العقود والفسوخ؛ وذلك لعدم تصور ردها 
بدونهء وهي لا تنفرد عن الأصل في الملك. فلم يجزئه ردها بدونها"" . 

وعلى هذا: فالقولان متفقان على أن المشتري له أن يرد السلعة. 

النتيجة. عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 
4 الزيادة المنفصلة تكون من نصيب المشتري : 

المراد بالمسألة: إذا تبايع المتعاقدان عبداء وبعد زمن وجد المشتري في العبد 
عيبا يستحق به الرد» وأراد الرد» وقد استغله إما: بكسبء أو أجرة» أو خدمة» أو 


وهب له هبة» أو وُصي له بوصيةء ونحوها مما يعد زيادة منفصلة عنه» من غير 
عيئه » فإن هذه الزيادة تكون من نصيب المشتري» ولا يردها مع العبد؛ بلا خللاف 
بين العلماء. 


من نقل الإجماع : 
لا ابن العربي (547ه) يقول لما ذكر حديث عائشة و”*': [هذا حديث 


مجمع على معناه في الجملة. . . » وموضع الاجماع فيه: أن الرجل إذا ابتاع بيعا 
فاستغله واستخدمه» ثم طرأ فسخ على بيعه فإن له ما استغل واستخدم]”” . 


.)1 88-١85 (ه/‎ - 

)١(‏ «المقدمات الممهدات» )٠١7/7(‏ بتصرف يسير. 

(؟) «أسنى المطالب» /١(‏ 69: «شرح جلال الدين المحلي على المنهاج» (7/ 2101 ١مغني‏ 
المحتاج» (/5::). «الكافي» لابن قدامة (؟/ 2)85 «المبدع» (86/5)» اكشاف القناع» 
7/0 ). 

(") «الكافي» لابن قدامة (؟/ 84)» «المبدع» (89/4). 

(5) سيأتي لاحقا في الأدلة. (45) «عارضة الأحوذي» (77/5). 


عقود المعاوضات المالية 2 

لا العمراني (008ه) يقول: [وإن كانت الزيادة منفصلة عن العين» نظرت: 
فإن كانت كسباء مثل أن كان عبدا فاستخدمه» أو أجره» أو وجد ركازاء أو 
احتشء أو اصطادء أو ما أشبه ذلك» فإن المشتري إذا رد العبد» فإن الكسب له» 
ولا حق للبائع فيه بلا خلاف]'" . 

لا ابن قدامة (578ه) يقول: [لا يخلو المبيع من أن يكون. . . قد زاد بعد 
العقدء أو جعلت له فائدة» فذلك قسمان: أحدهما: أن تكون الزيادة 
متصلة . . . » القسم الثاني : أن تكون الزيادة منفصلة» وهي نوعان: أحدهما: أن 
تكون الزيادة من غير عين المبيع» كالكسب...» والخدمة» والأجرة» 
والكسبء وكذلك ما يُوهب. أو يُوصى له به فكل ذلك للمشتري في مقابلة 
ضمانه. . . » ولا نعلم في هذا خلافا]”" . نقله عنه المرداوي”"' . 

لاشمس الدين ابن قدامة (587ه) يقول: [إذا أراد رد المبيع» فلا يخلو: إما 
أن يكون في حاله؛ أو يكون زاد أو نقص. . . » وإن زاد بعد العقد؛ أو حصلت له 
فائدة» فذلك قسمان: أحدهما: أن تكون الزيادة متصلة. . .» القسم الثاني: أن 
تكون الزيادة منفصلة» وهي نوعان : أحدهما: أن تكون من غير المبيع» كالكسب 
والأجرة» وما يُوهب لهء أو يُوصى له بهء فهو للمشتري في مقابلة ضمانه. .  .‏ 
ولا نعلم في هذا خلافا]”؟ . 

لا الزركشي (1/الاه) يقول: [أن المبيع إذا زادء وأراد المشتري رده بعيب 
وجده. . . » وكانت الزيادة منفصلة» فلا يخلو: إما أن تكون حدثت من عين 
المبيع : كالولد والثمرة» أو لم تكن: كالأجرة والهبة ونحو ذلك. فالثاني فيما 
نعلمه لا نزاع أن للمشتري إمساكهء ورد المبيع دونه]”” . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» وابن حزم من الظاهرية”''. 


.)7/5( (؟) «المغني»‎ .)5٠٠ /0( «البيان»‎ )١( 
.098٠ /١١( «الشرح الكبير؟ لابن قدامة‎ )5( .)5١7/5( (؟) «الإنصاف»‎ 


)2 اأشرح الزركشي» (؟/05). 


60 مسائل الإجماع في 


مستند الاجماع : يستئد الأجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن عائشة رِْيّنا أن رجلا اشترى من رجل غلاما في زمن النبي يَكِ فكان 
عنده ما شاء الله» ثم رده من عيب وجد به. فقال الرجل حين رد عليه الغلام: يا 
رسول الله! إنه كان استغل غلامي منذ كان عنده. فقال النبي ككلِ: «الخراج 
بالضمان)0 . 

وجه الدلالة: الحديث دليل على أن المشتري كما أنه يضمن السلعة لو تلفت» 
فكذلك له الخراج إذا استغل العين المباعة» وهذا من تمام العدل الذي جاءت به 


الري 2 
الثاني : عن عبد الله بن عمرو هيا «أن النبي لَه نهى عن بيع وسلف» ونهى عن 


٠ 7 7‏ : زهرة 
بيعتين في بيعة» ونهى عن ربح ما لم يضمن»” ". 


وجه الدلالة: أن الغلة والكسب ليست جزءا من المبيع فلا يملكها المشتري 
بالثمن» وإنما ملكها بالضمان» ومثل هذا يطيب له ربحه؛ لأن النبي كَكِهْ نهى عن 
الربح الذي لم يضمن”*؟. 

المخالفون للاجماع : 

خالف في هذه المسألة: عثمان البّتىي» وعبيد الله بن الحسن» وزفر بن 
ا 101 واب عيذ اللو 


- «المحلى» (041//0). 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) ينظر في الدليل: «المبسوط» »)3١ 4 /١(‏ «الكافي» لابن قدامة (180/5). 

() سبق تخريجه. 

(5) ينظر: (الأشباه والنظائر» لابن نجيم .)877/١(‏ 

(0) زفر بن الهذيل بن قيس العنبري أبو الهذيل» ولد عام (١١١ه)‏ كان من بحور الفقه وأذكياء 
الوقت. ذا عقل ودين» لازم أبا حنيفة أكثر من عشرين سنة؛ ولي قضاء البصرة» وبها توفي 
عام (158١ه).‏ «الجواهر المضية» (؟8/7١75)»‏ «طبقات الفقهاء» لكبري زاده (ص١5).‏ 

(5) «المحلى؛ (2)095/9, «المجموع؛ ١١/1١١‏ :). 

(0) «الكافي؟ لابن قدامة (5/ 4018١‏ «الإنصاف» (517/5). والغريب في الأمر أن ينفي ابن 
قدامة الخلاف في «المغني» ثم ينص عليه ويستدل له في «الكافي»» ولعله يرى أن- 
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أما عثمان وعبيد الله بن الحسن فقالا: من اشترى عبداء فاستغله» ثم اطلع 
على عيب فله رده فإن رده لزمه أن يرد الغلة كلها معه. قال عبيد الله : وكذلك لو 
وعي للعية هةء قإثهايزد الهبة”معة ايفين" : 


واستدل هؤلاء بدليل من المعقول. وهو: 

القياس على الزيادة المتصلة : فكما أنها تكون للبائع فكذلك المنفصلة"". 

وقولهم: لم أجد من قال به من المتقدمين قبلهم. ولا من المتأخرين بعدهمء 
ولا يستند إلى نص» بل هو مخالف للنص» فدل على شذوذ ما ذهبوا إليه. 

أما الرواية التي عند الحتابلة : فقد ردها الزركشي ونفاها'”"» فلا يعتد بها. 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الأقوال المخالفة. 


13 .14 جواز رد الآمة المعيبة التي وطئها زوجها: 

المراد بالمسألة: إذا اشترى الأمة ذات الزوجء ف قب ل ع قباد 11 
الرد من أجله- فإن له الحق في ردها إلى البائع» حتى وإن وقع وطء من الزوج لهاء 
بلا خلاف بين العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا ابن قدامة (570ه) لما تكلم عن خيار العيب» وذكر الأمور التي لا تمنع 
الرد بالعيب» قال: [ولو اشترى مزوجة» فوطئها الزوج» لم يمنع ذلك الرد» بغير 
خاذف عا 


- الخلاف في المسألة شاذء فلم يذكره في «المغني». 

)40١/١1١( «المحلى» (097/17). والعجيب أن تقي الدين السبكي في «تكملة المجموع»‎ )١( 
لما ذكر قولي عثمان وعبيد الله في لزوم رد غلة العبد» وذكر قول عبيد الله في الهبة» قال:‎ 
[وما أظن أن أحدا يقول: إنه يجب عليه رد أجرة استخدامه للعبد وتجارته له؛ وسكنى الدار‎ 
ومركوب الدابة ونحوه مما هي منافع محضة لا أعيان فيهاء ولو قال: أن الفسخ يرفع العقد‎ 
من أصله]. فلا أدري عن هذا الظن شيئاء وقد ذكر بعد هذا أنه سيبين وجه ظنه في محل‎ 
آخرء ولعله أدركه الأجل قبل ذلك.‎ 

(١؟)‏ «الكافي» لابن قدامة (؟/ .)18٠‏ 

زفرة شرح الزركشي» (؟/55)» وينظر: «الإنصاف» (5/؟١١5).‏ 

(:) «المغني» (558/50). 


65 مسائل الإجماع في 

لا شمس الدين ابن قدامة (187ه) يقول: [ولو اشتراها مزوجةء فوطتها 
الزوج» لم يمنع ذلك الردء بغير خلاف نعلمه]”"' . 

الموافقون على الإجماع: 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» والشافعية» وابن حزم من 
الظاهرية”"” . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: أن وطء الزوج لاضرر فيه على العقدء بل لا أثر له فيه» وإذا كان كذلك 
فوطؤه يعد من التصرفات التي لا تمنع الرد عند وجود العيب. 

الثاني : أن المشتري دخل على بيّنة وبصيرة بأن الأمة ذات زوج» ومعلوم أن 
من حقوق الزوجية الوطء؛ فكما أن المشتري ليس له حق منعه من هذاء فيقال بأن 
هذا لا تأثير له على ما مُنِع منه» فالغنم بالغرم. 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
]4١‏ الرجوع بنقصان العيب في الثوب المقطوع : 

المراد بالمسألة: حين يكون المبيع ثوباء ويقطعه المشتري بعد أن يقبضه. ثم 
يتبين له عيب فيه يحق له الرد من أجله؛ فإنه ليس له الحق في الرد بعد القطع. 
ويرجع على البائع بنقصان الثوب». وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. 

من نقل الاجماع : 


)0( «الشرح الكبير» لابن قدامة .)986/١١(‏ 

(؟) «البحر الرائق» »)1/١/5(‏ «الفتاوى الهندية» (/ 9/5)». «رد المحتار» (6/ 79)» «المدونة» 
(/ 074 «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه» (9/ .4)171-١170‏ «منح الجليل) 
(95/5١)ء‏ «روضة الطالبين» (؟/ 575)» «تكملة المجموع» 2)771-7977/١١(‏ لمغني 
المحتاج» (5548/5): «المحلى» (97/ 084). 
تنبيه: من العلماء من لم ينص على هذه المسألة بعينهاء وإنما قُهمت موافقتهم للاجماع من 
مسألة ما إذا كانت الأمة ثيبا وتزوجها المشتري» ووقع على عيب فيها فإن له الحق في 
الردء فإذا جاز له الرد في هذه الحالة» فمن باب أولى أن يجوز له الرد إذا وقع الوطء من 


الزوج 1 
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لا العيني (854ه) يقول: [(. . . إذا كان) المبيع (ثوبا فقطعه) ثم وجده معيباء 
فإنه يرجع بالنقصانء بالإجماع]”" . 

لا ابن الهمام (871ه) لما ذكر الخلاف في مسألة الانتفاع بالمبيع بعد فساده 
قاس عليه هذه المسألةء فقال: [(...كما إذا كان) المبيع (ثوبا فقطعه) 
المشتري» ثم اطلع على عيب» فإنه لا يرده» مع أنه سلطه على قطعه بالبيع»؛ فعرف 
بالإجماع على أنه لا يرده]”" . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الشافعية في نوات وعد لكةارها السنايلة” 7 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى دليل من المعقول. وهو: 

أن الرد إنما شرع لإزالة الضررء وفي الرد على البائع في هذه الحالة إضرار به؛ 
ولا يزال الضرر بالضرر”' . 

المخالفون لإلاجماع : 

اختلف العلماء في المسألة على أقوال: 

القول الأول: التفصيل : إن كان البائع عالما بالعيب فإن المبتاع يرد الثوب 
وليس عليه غرم التقطيع . وإن كان لا يعلم بالعيب فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يضع 
عنه ما نقص من ثمن الثوب ويمسكه» وإن شاء أن يغرم ما نقص من التقطيع 
ويرده. قال به الإمام مالك”” . 

واستدل هؤلاء بعدة أدلة» منها : 

الأول: أن البائع لم يوفه ما أوجب له العقد من سلامة المبيع» فانعدم الرضاء 
فكان له حق الردء كما لو لم يحدث عنله عيب . 
)١(‏ «البناية» .)١1١8/4(‏ 


(5) «فتح القدير؛ (”/ 7/9). 

(*) «تكملة المجموع» »)54٠/1١(‏ «الإرشاد إلى سبيل الرشاد؛ (ص :)7١١‏ «تصحيح الفروع» 
15-٠١ /:‏ ). 

(5) «المغني؛ 5 ). 

(5) «الموطأ» (7/ ,)9761١-!/6٠‏ «المدونة» (9/ ه2077 «المعونة» (؟/ 58 .)١٠١‏ 


و مسائل الإجماع في 

الثانى : أنه نقص حدث بالمبيع فلم يمنع رده مع أخذ أرشهء قياسا على 
المصراة. 

الثالث : إنما قالوا في التدليس : إن المشتري مخيّر ولا يلزمه أرش؛ لأن ذلك 
رضا من البائع ؛ لأنه لما كتم العيب» وهو يعلم أن المشتري يتصرف في المبيع» 
ولا يعد ذلك منه رضا؛ لأنه لما تصرف عن غير علم بالعيب؛ كان رضيا به؛ لأنه 
هو الذي سلّطه عليه فلم يلزم المشتري الأرشر”" . 

القول الثاني : إذا دلّْس البائع بالعيب وهو يعلم» ثم أحدث المشتري في الثوب 
القطع» فإنه بالخيار إن شاء حبس الثوب ورجع على البائع بما بين الصحة والداف 
وإن شاء رده ولااشيء عليه . د القول رواية ابن القاسم”" عن الإمام مالك”” . 

القول الثالث: أن للمشتري رد الثوب» ويرد معه أرش التقطيع . قال به حماد 


ع4 


بق أ ل 100 2 6 وهو رواية عند الشافعية 


واستدل هؤلاء بدليل عقلي , وهو : إذا رد قيمة ما حدث عنده من العيب ؛ فيكون 
كأنه رده بحاله» فهو قد أخذ النقصان بالعيب الحادث عند المشتري حقه" . 


القول الرابع: أنه مخير بين رد الثوب» ويرد معه أرش العيب الحادث عنده» 


.)1١657/5؟( ينظر فى هذه الأدلة: «المعونة»‎ )١( 

(؟) عبد اي بن القاسم المصري أبو عبد الله المالكي»؛ ولد عام (175١ه)‏ صاحب مالك» 
وعامل مصر وفقيههاء لازم مالك حتى قال عنه : [مثله مثل جراب مملوء مسكا]. توفي عام 
(١19ه).‏ «ترتيب المدارك» (؟/ 2)477 «سير أعلام النبلاء» .)١7١/9(‏ 

(9) «الاستذكار» (577/97). 

(:) حماد بن أبي سليمان الكوفي أبو إسماعيل مولى الأشعريين» الإمام العلامة فقيه العراق» 
روى عن أنس بن مالك» وتفقه بإبراهيم النخعي وهو أنبل أصحابه وأفقههم؛ وليس هو 
بالمكثر من الرواية. وهو في عداد صغار التابعين. توفي عام (١١١ه).‏ اسير أعلام النبلاء» 
(771/0)» «تهذيب الكمال» (519/9). 

(5) أخرجه عنه: ابن أبي شيبة في «مصنفه)» (159//5)» وابن حزم في «المحلى» (7/ 097). 
وقد رووا عنه أنه قال: [يوضع عنه أرش العوار]. 

(5) «المحلى) (ل/ا/ 097). 

(0) «الحاوي الكبير) (40/ 2)577 الأسنى المطالب» (58/7)» «نهاية المحتاج» (:/ركهة). 

(8) «الاستذكار» (9/ 777). 
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3 رامقا قز القن 7و وهر جروانة عيكالعنا يل 7 


استدل هؤلاء بعدة أدلة» منها : 

الأول: القياس على المصراة: فالنبي يِه أمر بردها بعد حلبهاء ورد عوض 
لبنهاء فكذلك العيب في سائر السلع . 

الثاني : أنه عيب حدث عند المشتري» فكان له الخيار بين رد المبيع وأرشهء 
وبين أخذ أرش العيب القديم» كما لو كان حدوثه لاستعلام المبيع. 

الثالث : أن الرد كان جائزا قبل حدوث العيب الثاني» فلا يزول إلا بدليل» ولا 
دليل يمنع» فيبقى الجواز بحاله”” . 

القول الخامس : له رد الثوب» ولا شيء عليه. قال به الحكم بن عتيبة'*”", 


)١(‏ أخرجه عنه: أبن أبي شيبة في «مصنفه» 2)١17/5(‏ والإمام أحمد في «مسائل ابنه عبد 
الله؛ 2)547*/١(‏ وابن حزم في «المحلى» (097/90). ولفظه: كان يقضي في الثوب 
يشتريه الرجل فيجد به العيب أن يردهء وإن كان قد لبسه. وجاء عنه أنه قال: إنه مخير. 
والذي جعل الباحث ينسبه إلى عثمان أن الامام أحمد في «المسائل» لما سئل عن هذه 
المسألة» ذكر هذا القول» ثم قال: أذهب إلى قول عثمان» وساق إسناده عنه. 

(0) «المحلى» (!/ 0597): «المغني» (271/5). وابن قدامة هو الذي ذكره عن النخعي دون 
ابن حزم. 

() «مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله» (1/ 787)» «تصحيح الفروع» (4/ 8١5-1١٠1)غ؛‏ 
«دقائق أولي النهى» (؟/87). 

(4) ينظر في هذه الأدلة: «المغني» (5171/5). 

(5) الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي مولاهم الكوفي» ولد نحو سنة (٠4ه)ء‏ وهو إمام 
كبير» عالم أهل الكوفة»؛ قال العجلي: [كان الحكم ثقة ثبتا فقيها من كبار أصحاب 
إبراهيمء وكان صاحب سنة واتباع]. توفي عام (15١١ه).‏ «سير أعلام النبلاء» (504//5)» 
«تهذيب الكمال» (9/ .)١١4‏ 

(5) أخرجه عنه: ابن أبي شيبة في «مصنفه! (17//5)» وابن حزم في «المحلى» (97/ 0957). 
وذكره مثل ما رووه عنه ابن قدامة في «المغني» (/70)» أما ابن عبد البر في 
«الاستذكار» (7/ 77) فقد ذكره كذلك وزاد فيه [ويرد ما نقص من العيب الحادث] وبهذه 
الزيادة أصبح يوافق القول الآخر عند الشافعية. ويظهر للباحث أن هذه الزيادة وهم من - 


و0 مسائل الإجماع في 


وعثمان البتي”'": وابن حزم من الظاهرية”” . 


ويستدل لقولهم بدليل عقلي ؛ وهو : أن البائع لما لم يبين للمشتري العيب» فإنه 
يكون قد سلطه على القطع» فلا شيء له فيه””" . 
القول السادس: ابره را ل و تسب هذا القول إلى الطحاوي» 


1 1 بن * 00640 . 


ويمكن أن يستدل لهؤلاء: بأن العيب وقع من الطرفين أو الجانبين» فإذا رده 
المشتري كان فيه ضرر على البائع» وإذا أبقاه عنده بقى وفيه عيب» فالعدل بقاء 
العين عند المشتري لا يرده ولا يرجع عليه بشيء. 

النقيجة. عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 
18 142 قيام الوارث مقام مورثه في خيار العيب: 

المراد بالمسألة: إذا مات ا اا ا 
وقبل التمكن من الرد» أو حدث العيب قبل القبض بعد موت المشتري» عيبا يثبت 
به الردء وكذا في خيار التعيين» كأن يتم البيع على أن له عبدا من عبيده؛ ولم يقع 
اختياره على واحد منهم» ثم ماتء. فإن هذين الحقين للورثة حق المطالبة بهما 
بعد موت مورثهماء بإجماع العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لا الكاساني (0817ه) يقول: [وأجمعوا على أن خيار العيب وخيار التعيين 


ابن عبد البر؛ لأن ابن أبي شيبة وابن حزم اللذين رويا عنه بالإسناد لم يذكرا ذلك عنه» ولأن ابن 
قدامة لماذكر قوله قال: [وقال الحكم: يرده. ولم يذكر معه شيئا]» تأكيدا على أن مذهبه الرد 

.)097 /0( «الاستذكار» (9/ *7377). «المحلى)»‎ )١( 

(؟) «المحلى» (// 584). 

() «الاستذكار» (777/17) بتصرف. وبين ابن عبد البر أن هذا القول ضعيف. 

(4:) محمد بن شجاع الثلجي الحنفي» فقيه أهل العراق في زمانهء كان صاحب عبادة وتهجد 
وتلاوة» له ميل إلى الاعتزال» من آثاره: «المضاربة»» «المناسك»» «النوادر». توفي عام 
(177ه). «تاج التراجم» (ص”557)» «الفوائد البهية؛ (ص١17).‏ 

(0) نسبه إليهما ابن حزم في «المحلى» (7/ 097). 
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ور 

لا النووي (577ه) يقول: [إن خيار الرد بالعيب يثبت للوارث بلا خلاف إذا 
مات الوارث قبل التقصير المسقط]”"' . 

لا تقي الدين السبكي (57/اه) يقول: [.. .وهذا الحكم من كون خيار 
العيب» ينتقل للوارث؛ لا خلاف فيه]”" . 

ل ابن الهمام (١87ه)‏ يقول: [(2.. .خيار العيب والتعيين) فإنهما يورثان 


بالاتفاق]99 . 
الموافقون على الإجماع: 


وافق على هذا الاجماع : الجالكة الا : 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن أبي هريرة تنافتة عن النبي كَل قال: «من ترك مالا فلورثته»”"' . 

وجه الدلالة: أن المال يدخل فيه الحقوق» خاصة الحقوق المتعلقة به» فإنها 
كلها تورث» ومنها حق خيار العيب والتعيين» ويدل لهذا الشمول وأن الأمر ليس 
خاصا بالمال فقط آيات المواريث» ذكر الله فيها القسمة» والمراد تقسيم جميع 
الحقوق» والتنصيص فى الحديث على المال لا ينافي غيره؛ لأن العام لا يخص 

بذكر بعضه على الصحيه”" . 
الثاني : أن المُورّث استحق المبيع سليما ون الغيمنةه كذ لو اريف 
الغالث: أن الحق فى خيار التعيين قد ثبت للمورث ملكا تاما لكنه من غير 

)000( «بدائع الصنائع») (ه/م"؟). )١(‏ «المجموع» (9/١ه؟).‏ 

(*) «تكملة المجموع» ملل * و (4) (فتح القدير») (0103718/50”). 

(05) «المدونة» »)75١4 /٠(‏ (بداية المجتهد» ».)١549/7(‏ «الذخيرة» (65/ 207-178 (قواعد ابن 
رجب) (ص2)07”17 «المحرر مع التكت والفوائد السنية على مشكل المحرر» (١/75ا؟ا-‏ 
71107). «مطالب أولي النهى» (/919). 

(5) أخرجه البخاري (71097), (ص5190١)4:‏ ومسلم .)1١١3/79( 4)١519(‏ 


(0) «الذخيرة» (5/60”) بتصرف» وينظر: «أسنى المطالب» (9/ ”07 . 
(4) «رد المحتار» (5/ 2»)087 وينظر: «المدونة» .)5١9/9(‏ 
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تعيين» فانتقل للوارث وهو حق مختلط بملك غيره لا يمكن فصله إلا بالتعيين» 
فكان من الحقوق المشروعة له(" . 

النتيجةء صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
27] ضمان المشتري للجنون والجذام والبرص في الرقيق والحيوان بعد 

عام, وما عداها بعد أربعة أيام : 

المراد بالمسألة: إذا وقع العيب في الرقيق والحيوان المباعين بعد قبض 
المشتري» ولم يكن للعيب سبب سابق قبل القبض» فإنه لا يكون الضمان على 
المشتري» إلا إذا وقع العيب بعد أربعة أيام» ويستثنى من العيوب الجنون والجذام 
والبرص» فإنها لا تدخل فى ضمانه إلا بعد مضى سنة كاملة» باتفاق العلماء”" . 

من نقل الإجماع : 

لاابن حزم (157ه) يقول: [واتفقوا أن ما أصاب الرقيق والحيوان بعد أربعة 
أيام من العيوب كلهاء وما أصابه بعد العام وأيام العدة والاستبراء من جنون أو 
جذام أو برصء فإنه من المشتري]”" . نقله عنه ابن القطان”؟ . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الإجماع : الحنفية» والمالكية» والشافعية» وهو المذهب عند 
العا 


.)0857 /5( ينظر: «رد المحتار)‎ )١( 

(0) ما حكي من إجماع في المسألة إنما هو من قبيل الإجماع على أكثر ما قيل فيها. 

(*) «مراتب الإجماع» (ص؟6١).‏ 

(5) «الإقناع» لابن القطان (5/ ه“/19). 

)0( «بدائع الصنائع» (5/ 77/7-11/6). «البحر الرائق؛ (5/ ٠0-74‏ 1)» «رد المحتار» (0/ ")2 
«درر الحكام» .))"55/١(‏ «الموطأ» (؟9/؟١5),‏ «المنتقى» 2)1١175-1١1/*/5(‏ اشرح 
مختصر خليل؟» للخرشي ,.)١50-١54/5(‏ «الشرح الكبير؟ للدردير ,))١47-١47/7(‏ 
«تكملة المجموع» :)”50/١١(‏ «أسنى المطالب» (؟/ »)5١‏ «الغرر البهية» (؟/ 508)» 
«المنهاج مع شرحه مغني المحتاج» (519/7)؛ «المغني» (5/ 020577 «الإنصاف» (1/ 
965؛» «الفروع» .2٠١5/4(‏ «مطالب أولي النهى» :)١5-١5/(‏ «كشف المخدرات» 
(1/ 60م ). 
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مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن عائشة ونا قالت: قال رسول الله يكل: «الخراج بالضمان)') 

وجه الدلالة: أن العين المبيعة قد انتقلت للمشتري على وجه صحيح» 
يكون من غلة فإنها له فيكون الصنمان عليه. 

الثاني : عن عقبة بن عامر الجهني”" مزال يفيه أن رسول الله يَلِدِ قال : «(عهدة الرقيق 
ثلاث ليال0”” . 

الثالث : عن سمرة تزقتة فيه أن النبي كله قال : عهدة الرقيق ثلاث)7؟) 

المخالفون للاجماع: 

خالف في هذه المسألة: الحنابلة في رواية عندهم» فقالوا: ينتظر الرقيق ستة 
أيام» وفي رواية أخرى: ينتظر إلى ما بعد الستة أيام”* . 

ولم أجد لهاتين الروايتين دليلا يمكن أن يستدل به. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الجهني» كان قارئا عالما بالفرائض والفقه فصيح اللسان 
شاعرا كاتباء أحد من جمع القرآن» شهد المشاهد كلهاء وكان البريد إلى عمر بفتح 
دمشق» شهد صفين مع معاوية» وأمّره على مصر. توفي في آخر خلافة معاوية. 
«الاستيعاب» ("/ /ا١٠)»‏ «أسد الغابة» (5/ »)6١‏ «الإصابة» (5/ .)07١‏ 

(9) أخرجه أحمد في المسنده) (لمه"/ا١)ء‏ (58؟088/9)ء وأبو داود (0٠هة"). ,2)١87/5(‏ 
وابن ماجه (57565)) (#/ لالاه). والبيهقتي في «الكبرى» (“#ه١٠).‏ (6/ 7"57). قال 
البيهقي : [مدار هذا الحديث على الحسن عن عقبة بن عامر» وهو مرسلء. قال علي بن 
المديني: لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئا]. وحكم بإرساله أبو حاتم. «العلل» 
لابن أبي حاتم /١(‏ 09*98 . وقال أحمد بن حنبل: [ليس في العهدة حديث يثبت» هو ذاك 
الحديث حديث سمرة؛ وسعيد -يعني ابن أبي عروبة- يشك فيه» يقول: عن سمرة أو 
عقبة]. «مختصر سئن أبي داود؛ للمنذري .)١917/5(‏ وينظر: «تنقيح تحقيق أحاديث 
التعليق») (؟/ 57ة). 

(:) أخرجه ابن ماجه (55؟77). (07///9). قال البيهقي: [وقيل عنه عن سمرة» وليس 
بمحفوظ]. «معرفة السنن والآثار» (5/ 7”55). وينظر الكلام على الحديث السابق. 

(0) «الفروع» »)8١/4(‏ «المبدع» (4/ 91)» «الإنصاف» (4/ 415). 


62 مسائل الإجماع في 
النقيجةء صحة الإجماع على أن الرقيق يكون ضمانه على المشتري بعد عام إذا 
أصيب بالجذام والجنون والبرص» أما قبله فقدوقع الخلاف بين العلماء هل يكون 
على المشتري أم على البائع؟ وما عدا هذه الأمراض الثلاثة فلا يثبت الإجماع؛ 


لسالفة الستائلة. 
4] عدم الرد بالعيب 4 أحد الشيئين حقيقة وهما شيء واحد 
تقديرا: 


المراد بالمسألة: إذا باع البائع شيئين لا يمكن لأحدهما أن يقوم إلا بالآخر 
عادة؛ كالخفين» أو النعلين» أو مصراعي الباب ونحوهاء ثم وجد المشتري 
بأحدهما عيبا دون الآخرء سواء كان قبل القبض أو بعده؛ فإنه مخير بين أن يردهما 
جميعاء أو يمسكهما جميعاء وليس له أن يرد المعيب وحده؛ وهذا أمر مجمع عليه 
بين العلماء . 

من نقل الإجماع : 

لا ابن عبد البر (477ه) يقول: [فإن كان المبيع شيئين لا يقوم أحدهما إلا 
بالآخر؛ كالخفين والنعلين» أو مصراعي الباب» فوجد بأحدهما عيباء لم يختلفوا 
أنه لا يرده وحدهء ويردهما جميعاء أو يمسكهما جميعا]”"' . 

لا الزيلعي (47/اه) يقول لما ذكر الخلاف بين علماء المذهب في رد المبيع إذا 
كانا شيئين ووجد العيب في أحدهماء وأمكن الانتفاع بالآخر مفردا: [...وإن 
كان لا ينتفع بأحدهما دون الآخر؛ كزوجي الخف؛. ومصراعي الباب» ليس له أن 
يرد أحدهما دون الآخرء وإن كان بعد القبض» بالإجماع]”" . 

لاابن الهمام (١87ه)‏ لما تكلم عن المبيع المكوّن من شيئين يمكن إفراد 
أحدهما عن الآخر في الانتفاع» ووجد في أحدهما عيبٌ قال: [أما إذا لم يكن في 
العادة -أي: إفراد أحدهما عن الآخر- كنعلين» أو خفين» أو مصراعي باب» 
فوجد بأحدهما عيباء فإنه يردهماء أو يمسكهما بالإجماع]”" . 
)١(‏ «الاستذكار» (597/5؟). 


(؟) «تبيين الحقائق» .)1١/5(‏ 
إفية «(فتح القدير» (088/5). 
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الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع : الشافعية في المشهور عندهم» والحنابلة كذلك على 
المشهور عندهم» وابن حزم من الظاهرية"" . 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: أنهما في الصورة شيئان» وفي المنفعة والمعنى كشيء واحدء فإنه لا 
يتأتى الانتفاع المقصود بأحدهما دون الآخرء والمعتبر هو المعنى . 

الثاني : القياس على وجود العيب في الشيء الواحد؛ فكما أنه يرد الكل 
فكذلك ما كان منفعته كالشيء الواحدء بجامع وجود الضرر في التفريق بينهما. 

الثالث: أنه لو رد المعيب خاصة:» لعاد إلى البائع بعيب حادث؛ لأن التفريق 
بينهما يمنع الانتفاع» وذلك عيب في كل واحد يا 

المخالفون للاجماع: 

اختلف العلماء في المسألة على قولين: 

القول الأول: أن للمشتري رد أحدهما. وهو قول عند الشافعية» والحنابلة”" . 

القول الثاني: أن للمشتري رد أحدهما مع أرش نقص القيمة بالتفريق. وهو 
قول عند الحنابلة7*' . 

ويمكن أن يستدل لهذين القولين: بالقياس على ما إذا اشترى عبدين صفقة 
واحدة» ووجد بأحدهما عيباء فإنه يرد المعيب وحده دون الآخر. 

أما قول الشافعية: فقد حكم عليه النووي بالشذوذء فلا يعتد به(0 , 


)١(‏ «روضة الطالبين» (”/ 577): «تكملة المجموع؛» 2)700-77594/1١١(‏ «مغني المحتاج» 
(؟/554)» «المبدع» (44/5). «الإنصاف» ,)07"51-74٠/5(‏ «دقائق أولي النهى» (؟/ 
«المحلى» (089/90). 

(1) ينظر في الأدلة: «المبسوط» .)1١7/17(‏ 

() «روضة الطالبين» (/477)» «تكملة المجموع؛» .)7”1١/١١(‏ «الإنصاف» .)714١/54(‏ 
ومما يذكر هنا أن القول عند الشافعية إنما ذكره من ذكره بناء على طرد القولين في مسألة 
وجود العيب بأحدهما ولا تتصل منفعة أحدهما بالآخر. 

(4) «الإنصاف» (5/ 0751 . (0) اروضة الطالبين» (/577). 
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أما قولي الحنابلة : فلم يذكرهما سوى صاحب «الرعايتين»» وكتاباه لا يعتمد 
عليهما في نقل المذهب إذا تفرد عن غيره؛ لأنهما غير محررين”'"» ثم إن العلماء 
الذين يعتمد عليهم في نقل المذهب قد نصوا على أن في المسألة رواية واحدة 
فقط”"2؛ وعليه فلا يعتد بما ذكر من القولين. 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الأقوال المخالفة فيها. 
] مشروعية الشركة والتولية في البيع : 

المراد بالمسألة : الشركة في اللغة: أصل الكلمة يدل على مقارنة» وخلاف 
انفراد» ومنه الشركة وهو: أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما”" . 


وفي الاصطلاح : أن يتكري شيفاء ثم يشرك غيره فيه؛ ليصير بعده له بقسطه من 


الف 0 

التولية في اللغة: أصل الكلمة يدل على القرب”” » يقال: وليته تَؤْلية جعلته 
0 

وفي الاصطلاح: نقل ما ملكه بالعقد الأولء» وبالثمن الأول» من غير 
زيادة”) 


والمقصود بالمسألة: أن المشتري إذا قال لآخر: أشركتك فى هذه العين التى 
اشتريتها بالنصف أو نحوه؛ أو قال: ولَّيتك هذه العين» فإن العقد صحيح باتفاق 
العلفات 


)١(‏ كما نص عليه ابن مفلح في «الفروع» (7/ 577)» وابن بدران في «المدخل؟ (ص؟44). 

)١(‏ كما نص عليه: ابن قدامة في «الكافي» (؟/ 817)» وبرهان الدين ابن مفلح في «المبدع» 
(44/5). 

(9) «معجم مقاييس اللغة» (4/ 2)556 وينظر: السان العرب» »)558/١١(‏ «تاج العروس» 
7/50 ). 

(8) «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص7؟197). 1 

(6) «معجم مقاييس اللغة» 0»)١5١/5(‏ وقد بين أن مرد الكلمة كله إلى هذا المعنى. 

() «المصباح المنير» (ص747). 

(1) «القاموس المحيط» (ص777١)»2‏ وينظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» (ص١؟55)»؛‏ 
«تحرير ألفاظ التنبيه» (ص157١)»‏ «أنيس الفقهاء» (ص١؟5).‏ 
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من نقل الاجماع : 
لا ابن حزم (457ه) يقول: [واتفقوا أن من أشرك أو ولى على حكم ابتداء 
البيع» فقد أصاب]”"' . 


لا عبد الرحمن القاسم (197١ه)‏ يقول لما ذكر صورة بيع التولية: [وينعقد 


الموافقون على الإجماع : 


وافق على هذا الاجماع : العفية» و الدالكبة والشافية العا 
مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 


م2 


الأول: قوله تعالى: «وَآحَلّ أله البيم”*' . 


وجه الدلالة: أن الشركة والتولية لون من ألوان البيع» فتدخل في عموم 
الاباحة. 


الثاني : عن عائشة رونا في قصة الاذن للنبي كك بالهجرة. . . » وفيه: قال أبو 
بكر : يارسول الله؛ إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج» فخذ إحداهما. قال: «قد 
أخذتها بالثمن)”*' . 

وجه الدلالة : أن أبا بكر عرض على النبي كَل الناقة ليأخذهاء فأبى النبي يك أن 
يأخذها إلا بقيمتها التي اشتراها بها أبو بكرء وهذه صورة التولية"". 


.)101//5( «مراتب الإجماع» (ص156١). (؟) «حاشية الروض المربع»‎ )١( 

(") «المبسوط» /١*(‏ 87)» «بدائع الصنائع» (ه/ره 1 »)5١١‏ (الجوهرة النيرة» 2))5١9/1١(‏ 
«المدونة» »)١717/(‏ «الاستذكار» (5917/7): «التاج والإكليل» (471/7)» «الأم» (؟/ 
4 «مغني المحتاج» (/81/0-4174)» «نهاية المحتاج» (5/5 2021١17-١١‏ «(المغني» 
.)١46/5(‏ «الفروع» »)١١7/8(‏ («كشاف القناع» 6 
تنبيه: ذكر الحنابلة مع الموافقين؛ لأنه لم أجد من حكى الإجماع منهم في المسألتين» 
وإنما في مسألة واحدة. 

(5) البقرة: الآية (4/ا7). 

(4) أخرجه البخاري (178١؟)»:‏ (ص1507). 

(5) ينظر: «بدائع الصنائع» (0/ .)75١‏ والحنفية يستدئون بلفظ من ألفاظ الحديث لم أجده 
في كتب السنة» وهو أصرح من لفظ البخاري» وهو أن النبي كك قال لأبي بكر: «وأّني- 


وي مسائل الإجماع في 


الفالك :عن محمد بن .سيريق أذ آنا كز هد يلال" وهو يذب افافتراة 
فأعتقه. فأتى النبى يكل فأخبره» فقال رسول الله يك : « الشركة يا أبا بكر ؟» فقال: 
يا رسول الله إني قد أعتقته» فقال رسول الله يَكِِ: «بارك الله لك. وآجرك الله 
)7 , 
وجه الدلالة : أن النبي يَكةِ طلب الشركة» ولو لم تكن جائزة لم يطلبهاء ودعا 
له زيادة على ذلك”" , | 
النتيجة. صحة الإجماع فى المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
61] مشروعية بيع المرابحة : 
المراد بالمسألة: المرابحة في اللغة: مأخوذة من الربح» وهو النماء في 
57 1 : 2 
التجر. ويطلق على اسم ما ربحه في التجارة” 0-06 
وفي الاصطلاح: هي بيع ما اشتراه البائع بمثل الثمن الأول» مع زيادة ربح 
)2 
معلوم عليه © . 
ولها صورتان, هما : ش 
الأولى : أن يُعَرّف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراهاء ويأخذ منه ربحاعلى 
الجملة» مثل أن يقول: اشتريتها بعشرة ريالات وتربحني فيها ريالا أو ريالين. 
الثانية : أن يأخذ منه الربح على التفصيل» إما بمقدار مقَّطّع محدد» وإما بنسبة 
- إحداهما» فقال: هي لك يا رسول الله بغير ثمن. فقال النبي كَكهْ: «أما بغير ثمن فلا». 
)١(‏ بلال بن رباح الحبشي» كان مملوكا لأمية بن خلف فعذبه بعد إسلامه وثبت» فمر به أبو 
بكر فاشتراه منه بعبد له أسود جلد وأعتقه. لزم النبي يك وأذّنْ له وشهد جميع المشاهد. 
وخرج بعد النبي ككةِ مجاهدا إلى أن مات بالشام عام (١٠ه).‏ «الاستيعاب» (17/4/1)» 
«أسد الغابة» »)8١6 /١(‏ (الإصابة» (955/1). 
(1) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (/ 22777 وابن عساكر في "تاريخ مدينة دمشق» 
(١5/3؟:41).‏ 
(©) ينظر: «بدائع الصنائع» (5/ .)5١١‏ 
(:) «المحكم والمحيط الأعظم' (/755)» «لسان العرب» (5/ 547)» «تاج العروس» (7/ 
1 ). 
(0) «طلبة الطلبة؛ (ص١١١)2‏ البدائع الصنائع» تان لضفه 


عقود المعاوضات المالية 0 
عشرية»؛ وذلك مثل أن يقول: تربحني ريالا لكل عشرة أو نحوه”'2. وهذه الصورة 
وقع فيها الخلاف بين العلماء في جوازها وكراهتها وبطلانها'" . 

أما الصورة الأولى فهي المرادة هناء وهي جائزة وصحيحة» بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

ل الطبري (١١ه)‏ يقول: [وأجمعوا أن بيع المرابحة جائز]”" . 

لا ابن هبيرة (070ه) يقول: [وأجمعوا على أن بيع المرابحة صحيح]”*'. نقله 
عنه عبد الرحمن القاسه*. 

لا ابن قدامة (١57ه)‏ يقول: [بيع المرابحة: هو البيع برأس المال وربح 
معلوم» ويشترط علمهما برأس المال» فيقول: رأس مالي فيه أو هو علي بمائة 
بعتك بهاء وربح عشرة» فهذا جائز لا خلاف في صحته؛ ولا نعلم فيه عند أحد 
كراهة]0' . 

لا أبو عبد الله الدمشقي (كان حيا: ١8/اه)‏ يقول: [ويجوز أن يبيع ما اشتراه 
مرابحة بالاتفاق]”" . 

لا الأسيوطي (880ه) يقول: [ويجوز أن يبيع ما اشتراه ف اب الات 


لا برهان الدين ابن مفلح (885ه) يقول: [والمرابحة: أن يبيعه بربح فيقول : 
رأس مالي مائة» بعتكه بها وربح عشرة» فهو جائز بلا كراهة» بغير خلاف 
0 الك 


.)718/75( ينظر: «القوانين الفقهية» (ص74١)2 «الموسوعة الفقهية الكويتية»‎ )١( 

)١(‏ ينظر الخلاف: «المحلى)» (5919/7)» «المغني») (5,» وقد خلط بعض الباحثين بين 
الصورتين في المسألة؛ ونفى الإجماع بناء على عدم تفريقه بين الصورتين. ينظر: دراسة 
المسائل المتفق عليها بين الأثمة الأربعة من خلال كتاب «الإفصاح» لابن هبيرة (ص487١-‏ 
144 ). 

(") «اختلاف الفقهاء» (صه7). 5( «الإفصاح» 1١‏ ة؟). 

(5) «حاشية الروض المربع» (558/4). وحكاه بلفظ الاتفاق بدل الإجماع» وقال: [ربح 
المرابحة] بدل [بيع المرابحة]. 

(5) «المغني» (557/5). (0) «رحمة الأمة) (ص؟187١).‏ 

(4) «جواهر العقود» .)5١/1١(‏ (9) «المبدغ» .)1١1/5(‏ 


2 مسائل الإجماع في 


الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية؛ وابن حزم من الظاهرية"'". 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: قوله تعالى: «وَآحَلٌَ أله البيم”" . 

وجه الدلالة: أن بيع المرابحة بيع قد استجمع شروط صحة البيع» ولم يترتب 
عليه مانع يمنع الصحة» فكان داخلا في عموم الإباحة التي ذكرها الله في هذه 


الآية © , 
الثاني : عن عبادة بن الصامت كَرْثيَه قال: قال رسول الله يَكلِهِ: «...فإذا اختلفت 


هذه الأصناف. فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)”* . 


وجه الدلالة : أن النبي كه أباح البيع إذا خلا من الربا كيف شاء المتعاقدان» إذا 
تراضيا على العقدء سواء كان البيع برأس المال» أو أقل منه» أو أكثر على حد 
0 , 

الثالث: أن الحاجة ماسة إلى هذا النوع من التصرف؛ لأن الأخرق الذي لا 
يهتدي في التجارة يحتاج إلى أن يعتمد على فعل المهتدي» وتطيب نفسه بمثل ما 
اشترى وبزيادة ربح» فوجب القول كينا 
النقيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 


المراد بالمسألة: نقصان السلعة بأي لون من ألوان النقصانء سواء كان: 


2)1١75-175 /4( «رد المحتار»‎ »)١١5/5( «الهداية» (597/5-/!ا59)., «البحر الرائق»‎ )١( 
2)١9/5-1١1/١/80( «التاج والإكليل» (5/؟2)17 ااشرح الخرشي على مختصر خليل»‎ 
.)1494/10( «المحلى؟»‎ .)١5١-1١59/5( «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي»‎ 

(؟) البقرة: الآية (0/ا؟). 

(©) «تحفة المحتاج) (171//4)» «فتح القدير؟ (597//5). 

(5) أخرجه مسلم »)١541(‏ (941/9). 

(0) ينظر: «أسنى المطالب» (؟/947). 

(5) «الهداية» (595/5). 
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بعيب» أو مرض» أو جناية» أو تلف, أو ولادة» أو كان بأخذ المشتري جزءا من 
العين كالصوف واللبن في الدابة» فإنه إذا أراد أن يبيع السلعة مرابحة» لا بد من 
بيان هذا النقصان الذي حدث» بإجماع العلماء» لا فرق في ذلك بين وقوعه عند 
البائع أو المشتري» ما لم يكن ذلك بغير اختيار المكلف . 

من نقل الإجماع : 

لا الكاساني (581ه) يقول: [إذا حدث بالسلعة عيب في يد البائع» أو في يد 
المشتري» فأراد أن يبيعها مرابحة» ينظر: . . . » إن حدث -أي: العيب- بفعله. 
أو بفعل أجنبي» لم يبعه مرابحة حتى يُبيّن بالإجماع]”" . 

لا ابن قدامة (570ه) يقول: [أن يتغير بنقص» كنقصه بمرض» أو جناية 
عليه» أو تلف بعضهء أو بولادة» أو عيب» أو يأخذ المشتري بعضه» كالصوف 
واللبن الموجود ونحوهء فإنه يخبر بالحال على وجههء لا نعلم فيه خلافا]"". 

لا شمس الدين ابن قدامة (5487ه) يقول: [أن يتغير بنقص» كالمرض» 
والجناية عليه» أو تلف بعضهء أو الولادة» أو أن يتعيب» أو يأخذ المشتري 
بعضهء كالصوف واللبن ونحوهء فإنه يخبر بالحال» لا نعلم فيه خلافا]"" . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: المالكية» والشافعية”''. 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: أن البيع من غير بِيانٍ لحدوث العيب لا يخلو من شبهة الغش والخيانة ؛ 


لأن المشتري لو علم بالعيب الذي في السلعة» لربما لم يوافق على المرابحة 
0667 
قمه ٠.‏ 


0. 


.)3 7 «بدائع الصنائع» (ه/‎ )١( 

(؟) «المغني» (519/5). 

(*) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)449//١١(‏ 

(:) «المدونة» (”/ .)51٠-794‏ «المنتقى») (58/0)» «الذخيرة» (0/ 2)١775-١56‏ (روضة 
الطالبين» (0571/9): «أسنى المطالب» (؟/ 44)» «مغني المحتاج» (180-410/9/5). 

(0) «بدائع الصنائع» )١2/4(‏ بتصرف. 


0 ش مسائل الإجماع في 


الثاني: أنه لما كانت السلعة عند البائع تامة كان لها جزء من الثمن» ولما 


حدث العيب في يده فقد احتبس عنده جزءا منه» فلا يملك بيع الباقي من غير بيان» 
وإلا كان جزءً! من الثمن لم يقابله شيء من المبيع» فكان فعله غشا وخديعة"" . 

المخالفون للاجماع : 

إذا وقع في السلعة تغيرء وكان التغير لا صنع للآدمي فيه كالآفة السماوية» 
فقد خالف في هذه المسألة : أبو حنفية وصاحباه: محمد بن الحسن وأبو يوسف» 
وقالوا: لا يشترط بيان العيب7". 

واستدل هؤلاء بما يلى: 

الأول: أن المشتري لم يحبس شيئا من المعقود عليه» كما لو تغير السعر. 

الثاني : أن الفائت في هذه الحالة وصفء فيكون تبعا للمبيع لا يقابله شيء من 
البدل”"» بدليل أنه لو فات بعد العقد قبل القبض لا يسقط بهبته شيء من الثمن» 
فكان نأئه والتكوك فيه رمة له وال , 

: النقيجة. صحة الإجماع في حالة ما إذا أراد أن يبيع السلعة مرابحة» وحدث 
عيب بفعل المتعاقدين أو أجبني عنهماء فلا بد من بيانه عند البيع. أما إذا كان 
العيب بآفة سماوية لا صنع للآدمي فيهاء فلا يثبت الاجماع؛ لوجود الخلاف 
فيها . ْ 

وعليه فعبارة الكاساني في حكاية الإجماع أدق» أما عبارة ابن قدامة فمدخولة 
المراد بالمسألة: إذا اشترى السيد من عبده أو مكاتبه سلعة» وأراد أن يبيعها 
مرابحة على الثمن الذي وقع بينهماء فإنه يجب عليه أن يبيّن أنه اشتراها من عبده 
أو مكاتبه؛ بإجماع العلماء. 


.)153/4( ينظر: المصدر السابق مع «الذخيرة»‎ )١( 
.)0079-5٠08 /5( «فتح القدير؛‎ »)8١-!/4/1١1( (؟) ينظر مع ما تقدم: «المبسوط»‎ 
.)577/5( «بدائع الصنائع»‎ )4( .)7/4/1١7( «المبسوط»‎ )*( 
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من نقل الاجماع : 

لا السرخسي (487ه) يقول: [وإذا اشترى شيئا من أبيه» أو أمهء أو ولده؛ أو 
مكاتبه» أو عبده» أو اشترى العبد أو المكاتب من مولاه بثمن قد قام على العبد 
بأقل منهء لم يكن له أن يبيعه مرابحة إلا بالذي قام على البائع في العبد والمكاتب 
بالاتفاق]7' . ٠‏ 

لا الكاساني (05417ه) يقول: [ولو اشترى من مكاتبه أو عبده المأذون -وعليه 
دين أو لا دين عليه- لم يبعه مرابحة من غير بيان» بالإجماع]”" . 

لا ابن قدامة (570ه) يقول: [لا يجوز له بيع ما اشتراه من مكاتبه مرابحة» 
حتى يبين أمرهء ولا نعلم فيه خلافا]”” . 

لا شمس الدين ابن قدامة (585ه) يقول: [لو اشترى من مكاتبه» فإنه يجب 
عليه أن يبين أمرهء لا نعلم فيه خلافا]”' . 

لا الحداد(00٠86ه)‏ يقول: [وأجمعوا أنه لو اشترى من مكاتبه؛ أو مدبّرهء أو 
عبده المأذون -سواء كان عليه دين أو لا- أو مماليكه اشتروا منهء فإنه لا يبيعه 
مرابحة حتى يبين]7” . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: أن بيع المرابحة يكون على ما يتيقن خروجه من ملكه في مقابلة هذا 
العين» وهو المدفوع إلى البائع الأول» فأما الربح الذي حصل لعبده ومكاتبه. 
فهو لم يقع فيه هذا اليقين» فلزم البيان فيه. 

الثاني : أن تهمة المسامحة بينهما متمكنة» فالعادة جرت بالتسامح في المعاملة 
مع العبيد والمكاتبين» وبيع المرابحة بيع أمانة ينفى عنه كل تهمة وشبهة خيانة» 


فلا بد فيه من البيان”' . 

المخالفون لإإجماع : 

خالف في هذه المسألة: المالكية» والشافعية» وقالوا: يصح البيع على 
)١(‏ «المبسوط» )١( .)88/١7(‏ «بدائع الصنائع» (5/ 68؟؟). 
(9) «المغني» (7/1/5ا7). (4) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)448/1١(‏ 


(6) «الجوهرة النيرة» )١( .)5١١ /١(‏ ينظر في الدليلين: «المبسوط» (11/ 89-88). 


6 مسائل الإجماع في 


المرابحة إذا وقع شراؤه من عبده ومكاتبه من غير بيان. وزاد المالكية: ما لم تقع 
المجانا يي 

واستدل هؤلاء بدليل من المعقول. وهو: 

القياس على الشراء من الأجنبي» فكما أن العبد والمكاتب يملك» فالشراء منه 
كالشراء من الأجنبي”" . 

النتيجة. عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 
8 4 ] عدم لحوق من الفداء للمبيع الجاني في بيع المرابحة : 

المراد بالمسألة: إذا اشترى المشتري عبداء ووقعت جناية منهء ففداه 
المشتري من مالهء ثم أراد أن يبيعه مرابحة» فليس له الحق في حساب هذا الفداء 
مع أصل المالء أو أن يخبر به مع الربح» بلا خلاف بين العلماء. 

من نقل الاجماع : 

الا ابن قدامة (570ه) يقول: [فأما إن جنى المبيع » ففداه المشتري» لم يلحق 
ذلك بالثمن» ولم يخبر به في المرابحة» بغير خلاف نعلمه]”" . 

الاشمس الدين ابن قدامة (5/857ه) يقول: [أما إذا جنى» ففداه المشتري» فإنه 
لا يلحق بالثمن» ولا يخبر به في المرابحة» بغير خلاف علمناه]”*. 

لا برهان الدين ابن مفلح (885ه) يقول: [وإن جنى ففداه المشتري» لم يلحق 
بالثمن» ولا يخبر به في المرابحة» بغير خلاف نعلمه]”” . 

الموافقون على الإأجماع: 

وافق على هذا الاجماع : الحنفية» والمالكية» وهو الأصح عند الشافعية” . 


)١(‏ «المدونة» ("/ ١56؟)2,‏ «الكافي») لابن عبد البر (ص55”)» «الذخيرة» (2)181/6 (أسنى 
المطالب» (؟44/7)» «الغرر البهية» (”/ 70). 

() «المدونة» (”/ )16١‏ بتصرف. [فر4ق «المغني) 59/5١‏ 5). 

(4) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)400/١1١(‏ 

.)١1١/4( «المبدع»‎ )5( 

(1) «بدائع الصنائع» (0/ 2)5171 «الجوهرة النيرة» :»)35١9/١(‏ «البحر الرائق» (5/ ))١١١‏ 
«المعرنة؛ »)٠١77/5(‏ «المنتقى». (2)57/60 «(الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي») - 
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مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة؛ منها : 

الأول: أن هذا الأرش لم يزد به المبيع قيمة ولا ذاتاء وإنما هو مزيل لنقصه 
بالجناية والعيب الحاصل بتعلقها برقبته» فأشبه الدواء المزيل لمرضه الحادث عند 
الوقوا 7 

الثاني : أن الفداء جعِل لاستبقاء الملك» وقد به بقاء عينه» ولم يُقُصد به طلب 
الربح» فلم يُضفُ إلى الثمن» كعلف البهيمة”" . 

الثالث: أن عادة التجار وعرفهم لم تجر بإلحاق هذه المؤن برأس المال» 
والعاذة مك 7 

المخالفون للاجماع: 

خالف في هذه المسألة الشافعية في وجه عندهم» حيث قالوا: إن العبد الجاني 
إذا فداه المشتري» فإنه يتعين إدخال الفداء في بيع المرابحة”؟' . 

واستدل هؤلاء بدليل من المعقول» وهو: 

أن الفداء يعتبر عوضا 7 جزء يتناوله البيع» فلزمه إدخاله عند المرابحة» 
كرشن الع 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 


- (155-170/8#)» «المهذب»(١/589)‏ طبعة دار الفكرء «تحفة المحتاج» (4/ 477)» (مغني 
المحتاج» (89/8/1). 
تنبيه : المالكية قسموا ما يضيفه المشتري الأول إلى المبيع إلى عدة أقسام» من هذه الأقسام : 
إذا كان المبيع ليس له عين قائمة - أي: مدركة بالحواس - ولم يكن لها أثر في زيادة ثمن 
المبيع في العرف التجاري» فالحكم أنه لا يحسب ما زاده في أصل المال. ولا يكون له ذكر في 
المرابحة. فيدخل في هذه الحالة المسألة معناء وإلا فليس لهم نص فيها. 

.)519/5( «المغني»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المهذب» )١89/١(‏ طبعة دار الفكرء «تحفة المحتاج» (155/4). 

() «بدائع الصنائع» )١١17/0(‏ بتصرف. 

(:) «المهذب» )١84/١(‏ طبعة دار الفكرء «روضة الطالبين» (7/ 078). 

(5) «المهذب» )١5884/١(‏ طبعة دار الفكر. 


0 مسائل الإجماع في 
18 ١ه‏ الإخبار بزيادة الثمن أو نقصانه في زمن الخيار عند بيع المرابحة: 

المراد بالمسألة: لو اشترى شخص سلعة» وانعقد البيع على ثمن مسمى. ثم 
طرأت زيادة أو حط على الثمن المسمىء» وكان ذلك في زمن الخيار وتم قبول 
هذه الزيادة أو الحطء ثم أراد المشتري بيع السلعة مرابحة» فإن عليه أن يخبر 
بالزيادة أو الحط مع الثمن المعقود عليه؛ بلا خلاف بين العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا ابن قدامة (570ه) يقول: [وإذا أراد الإخبار بثمن السلعة» فإن كانت 
بحالهاء لم تتغير» أخبر بثمنهاء وإن حط البائع بعض الثمن عن المشتري» أو 
استزاده. . . » وكان ذلك في مدة الخيار لحق بالعقد. وأخبر به في الثمن . وبه قال 
الشافعي وأبو حنيفة» ولا أعلم عن غيرهم خلافهم]”" . 

لا شمس الدين ابن قدامة (187ه) يقول: [إن البائع إذا أراد الإخبار بثمن 
السلعة» وكانت بحالها لم تتغير» أخبر بثمنهاء فإن تغير سعر السلعة» بأن حط 
البائع بعض الثمن عن المشتري., أو استزاده في مدة الخيار» لحق بالعقد» وأخبر 
به في الثمن. وبه قال الشافعي» وأبو حنيفة» ولا نعلم عن غيرهم خلافهم]”” . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» والشافعية” . 

مستند الإجماع: يستدل لهذا الإجماع بدليل من المعقول. وهو: 

أن المبيع وإن كان قد انتقل إلى المشتري» إلا أن البيع لم يستقر بينهماء فيلحق 
بالثمن ما حدث من تغير في المبيع» وإلا كان جزء من البيع لم تتم المعاوضة 
عليه؛ فيختل ركن من أركان ابيع . 


.)1051-401/١١( «المغني» (5028/5). (؟) «الشرح الكبير» لابن قدامة‎ )١( 

(©) «بدائع الصنائع» .)١777/60(‏ «درر الحكام شرح مجلة الأحكام! با با 
«الكافي» لابن عبد البر (ص 44 ”)» «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» ("/ 2))17575-156 
«روضة الطالبين» (/ .)057١٠‏ «أسنى المطالب» (؟/ 9): «تحفة المحتاج» (479/4- 
). 

(؟) ينظر: «المهذب» )١84/١(‏ طبعة دار الفكر. 
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المخالفون لإإجماع : 

خالف في هذه المسألة: أبو علي الطبري”''' من الشافعية”"». وكذا ابن 
حمدان”" من الحنابلة”؟"» وقالا: إن قلنا بأن المبيع ينتقل في زمن الخيار إلى 
المشتري» فإن الزيادة أو النقصان لا تلحقان برأس المال. 

واستدل هؤلاء: بأن المبيع قد ملكه المشتري بالثمن الأول» فلم يتغير ما طرأ 
عليه من زيادة أو نقصان بعده؛ وعليه فلا تضاف عند البيع الما ب 

وهذان القولان هما روايتان مخرجتان على القول بأن المبيع في زمن الخيار 
ينتقل إلى المشتري» ولا يبقى في ملك البائع. والتخريج لا يعتد به إذا خالف 
إجماعا في المسألة”"' . 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛؟ وذلك لعدم الاعتداد بالمخالفة. 


8 ١ه‏ جواز بيع المتماثلات التي ينقسم ثُنها عند بيع المرابحة: 
المراد بالمسألة: إذا اشترى المشتري شيئين صفقة واحدة» ثم أراد بيع أحدهما 

مرابحة» أو اشترى اثنان شيئا واحداء فتقاسماهء وأراد أحدهما بيع نصيبه 

مرابحة» بالثمن الذي أداه فيه» فإن كان المبيع من المتماثلات التي ينقسم الثمن 


)١(‏ الحسن بن القاسم أبو علي الطبري الشافعي» سكن بغداد ودرس بهاء صنف «المحرر في 
النظر؛ أول كتاب صنف في الخلاف المجردء وله: «الإفصاح» في الفقه. توفي عام 
(50ه). «طبقات ابن شهبة» »)١717//1(‏ «البداية والنهاية» 2)778/١١(‏ «وفيات الأعيان» 
/). 

(0) «المهذب» )١84/١(‏ طبعة دار الفكر. 

() أحمد بن حمدان بن شبيب النميري الحراني الحنبلي نجم الدين أبو عبد الله» ولد عام 
(10ه) فقيه أصولي نزل القاهرة؛ انتهت إليه معرفة دقائق المذهب وغوامضه. من آثاره: 
«الرعاية الكبرى» و«الصغرى»» «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي». توفي عام (1564ه). 
«المقصد الأرشد؛ 02٠٠١ /١(‏ «معجم شيوخ الذهبي» 2)5١/١(‏ «شذرات الذهب» (5/ 
4 ). 

(5) «المبدع» 2)٠١1/5(‏ «الإنصاف» (145-1441/1). 

(5) «المهذب» )١84/١(‏ طيعة دار الفكر. 

(7) نص على هذا ابن حمدان في «صفة الفتوى» (ص89). 


م مسائل الإجماع في 


عليها بالأجزاء؛ كالمكيل والموزون» وهو صنف واحد غير مختلف» كالبر أو 
الشعير مثلاء فإنه يجوز له بيع نصيبه مرابحة بقسطه من الثمن» بلا خلاف بين 
العلماء . 

من نقل الاجماع : 

لاابن قدامة (570ه) يقول: [وإن اشترى شيئين صفقة واحدة» ثم أراد بيع 
أحدهما مرابحة» أو اشترى اثنان شيئاء فتقاسماهء وأراد أحدهما بيع نصيبه 
مرابحة» بالثمن الذي أداه فيهء فذلك قسمان...», القسم الثاني: أن يكون 
المبيع من المتماثئلات التي ينقسم الثمن عليها بالأجزاءء كالبر والشعير 
المتساوي» فيجوز بيع بعضه مرابحة بقسطه من الثمن. وبهذا قال أبو ثور 
وأصحاب الرأي» ولا نعلم فيه خلافا]”'". نقله عنه المرداوي”"' . 

لاشمس الدين ابن قدامة (587ه) يقول: [إذا اشترى شيئين صفقة واحدة» ثم 
أراد بيع أحدهما مرابحة» أو اشترى اثنان شيئاء فتقاسماه» وأراد أحدهما بيع 
نصيبه مرابحة» بالثمن الذي أداه فيه فإن كان من المتقومات التي لا ينقسم عليها 
الثمن بالأجزاء كالثياب ونحوهاء لم يجز حتى يبين الحال على وجهه. . ٠.‏ وإن 
كان من المتماثلات التي ينقسم عليها الثمن بالأجزاء. كالبر والشعير المتساوي. 
جاز بيع بعضه مرابحة بقسطه من الثمنء لا نعلم فيه خلافا]”” . 

لا برهان الدين ابن مفلح (884ه) يقول: [إذا باع بعض الصفقة بقسطها من 
الثمن» ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره. . ٠».‏ فإن كانت من المتماثلات التي 
ينقسم عليها الثمن بالأجزاء» كأكثر المتساويين» جاز بيع بعضه مرابحة بقسطه من 
الثمن» بغير خلاف نعلمه]”''. نقله عنه البهوتي”” . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذه المسألة: الحنفية» والمالكية» والشافعية9'. 


.)551١/5( «المغني» (5/ ١/71-11؟). (؟) «الإنصاف»‎ )١( 
.)450-449/1١١( «الشرح الكبير» لابن قدامة‎ )©( 
. 0573 /5( «كشاف القناع»‎ )0( .)1١5/5( «المبدع»‎ ):( 


(1) «المبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني 2)١58/0(‏ البدائع الصنائع» (5/ ١٠؟551-5)-‏ 
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مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: أن ثمن الجزء الباقي معلوم يقينا لكلا المتعاقدين» فانتفت الجهالة» 
وكان له الحق في التصرف بنصيبه» قياسا على جواز بيع القفيز من الصبرة""' . 

الثاني: أن القسمة وإن كانت لا تخلو عن معنى المبادلة حقيقة» لكن معنى 
المبادلة في قسمة المتماثلات ساقط شرعا؛ لأنه بعد القسمة يكون فيها تمييزا 
لنصيب كل واحد منهماء وإفرازا محضاء وإذا كان كذلك فما يصل إلى كل واحد 
منهما كأنه عين ما كان له قبل القسمة» فجاز له أن يبيع نصيبه مرابحة قبل القسمة» 
كذا بعدها. 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
؟0] جواز بيع المرابحة في الشيئين إذا كانا مسلما فيهما صفقة 

واحدة: 

المراد بالمسألة: يجوز أن يبيع المسلم فيه على وجه المرابحة إذا كان في 
شيئين قد اتفقا في الجنس والنوع والصفة والطول» ثم باعهما جميعا من غير 
تفرقة» ومن غير أن يبين حصة كل واحد من رأس المال» أو باع جزءا معلوما وبين . 
حصته من رأس المال» وهذا مجمع عليه بين العلماء. 

من نقل الأجماع : 

لا الكاساني (0417ه) يقول: [ولو أسلم عشرة دراهم في ثوبين متفقين من 
جنس واحدء ونوع واحدء وصفة واحدة» وطول واحدء حتى جاز السلم 
بالإجماع» ولم يبين حصة كل واحد منهما من رأس المال» فحل الأجل» له أن 
يبيعهما جميعا مرابحة على العشرة» بلا خلاف. . . » ولو كان بين حصة كل واحد 
من الثوبين من رأس المال» جاز أن يبيع أحدهما مرابحة على خمسة. 
بالط 


- «فتح القدير» (5/ 505)» «المدونة» (؟/ 7145)» «المنتقى؛ (5/ 2)5٠‏ «منح الجليل» (5/ 
307). لأسنى المطالب» (؟/ 44-97).» «الغرر البهية» ("/ 786)» «نهاية المحتاج» (14/ 
١١5-1١16‏ ). 

.)5؟1١/4( بتصرف يسير. (؟) «بدائع الصنائع»‎ )21١/7( «المغني»‎ )١( 


»© مسائل الإجماع في 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: المالكية» والشافعية» والحنابلة”'. 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: أن كل قسط من الصفقة معلوم علما يرفع الخلاف عند وقوعه» وإذا 
ارتفعت الجهالة التي تكون سببا في المنازعة» صح العقد. 

الثاني : القياس على المكيلات والموزونات المتماثلة» فكما يصح بيعها مع 
اتحاد الصفقة» فكذلك في المسألة معناء بجامع إمكان انقسام الثمن في كل 
0 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
5 ؟04] ثبوت الخيار عند الخيانة في بيع المرابحة: 

المراد بالمسألة : إذا تبيّن للمشتري أن البائع قد خدعه في بيع المرابحة» كأن 
يكون قد اشترى السلعة نسيئة» ولم يبيّن له أنه قد اشتراها كذلك» أو اشتراها تولية 
ولم يبيّن ذلك» فإنه يثبت للمشتري الخيار في هذه الحالة» بإجماع العلماء؛ فإن 
شاء أخذها على الثمن» وإن شاء ردها. 

من نقل الاجماع : 

لا الكاساني (5417ه) يقول: [فإن ظهرت -أي : الخيانة- فى صفة الثمن» بأن 
افعري يع ند جه ف باهم مرا بع شان الكمن الأول ولك تكن أندزاكلدر ام بيه 
أو باعه تولية ولم يبين» ثم علم المشتري» فله الخيار بالإجماع» إن شاء أخذهء 


)١(‏ «المدونة» (9/ 2756 845), «التاج والإاكليل» »)55١/5(‏ ا(منح الجليل» (5/ /ال70), 
«أسنى المطالب» (؟/ 45): ١تحفة‏ المحتاج مع حاشية العبادي عليه (519-478/4)) 
«المغني» (7/١17؟)2‏ «كشاف القناع» (8/ 777). «مطالب أولي النهى» .)١71/9(‏ 
تنبيه : الشافعية أجازوا بيع أحد عيني الصفقة مرابحة بالقسط من الثمن الموزع على قيمتهما 
يوم الشراء» فمن باب أولى إذا كانت الصفقة مسلما فيها؛ لأنها متعلقة بالصفة لا بالعين» 
فبابها أوسع . 

(؟) ينظر: «مطالب أولي النهى» (171/9). 
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وإن شاء ا 


الموافقون على الاجماع : 
وافق على هذا الإجماع : المالكية في رواية» والشافعية» وهو رواية عند 
الحنابلة”" . 


مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: أن المرائحة عند تن عل الأمانةة فالمشتري اعتمد البائع واثتمنه في 
الخبر عن الثمن الأول» فكانت الأمانة مطلوبة في هذا العقد. والصيانة عن 
الخيانة مشروطة دلالة» ففواتها يوجب الخيار» قياسا على فوات السلامة عن 
العيب» وعلى ما إذا صالح على دين بألف له على إنسان في عبد» ثم باعه مرابحة 
على الألف؛» ولم يبين للمشتري أنه كان بدل الصلح فله الخيار”" . 

الثاني : أن للأجل شبهة بالمبيع» ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل» 
والشبهة في هذا ملحقة بالحقيقة» فصار كأنه اشترى شيئين» وباع أحدهما مرابحة 
بثمنهماء والإقدام على المرابحة يوجب السلامة عن مثل هذه الخيانة» فإذا 
ظهرت ثبت الخيار”*' . 

المخالفون لإإجماع: 

خالف في هذه المسألة: المالكية في رواية عندهم» وهو المذهب عند 
الحنابلة» فقالوا: إن المشتري ليس له الخيارء لكن المالكية قالوا: البيع مردودء 
والحتابلة قالوا: ياخف بالآجل 0 , 


.)5١؟ه/ه( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(؟) «المنتقى» (00-49/60). «التاج والاكليل» (1"8/5)» «روضة الطالبين» ("/ 4 2)57 
(أسنى المطالب» (؟/2)96 اامغني المحتاج» 44١/١‏ «المغني» )ل «الفروع» 
»)١١18/5(‏ «الإنصاف» (1"9/4). 1 

(*) «بدائع الصنائع» (5/ 20770 بتصرف. 

(5) «الهداية» (5/ لا١هحم١ة).‏ 

(6) «المدونة» (/7١21؟)2‏ «التاج والإكليل» (2))17"8/5 «الفروع» ))١18/5(‏ «الإنصاف» 
(5"9/4). «مطالب أولي النهى» .)١79/7(‏ 


09999090959555595055955تسط ل كات 


ويمكن أن يستدل للمالكية: بأنه لما وقعت الخيانة من البائع» فإن الرضا 
منعدم في هذه الحالة» فيكون العقد قد اختل فيه شرط من شروطه» فيرد البيع. 

واستدل الحنابلة : بالقياس على الإخبار بزيادة الثمن» فإنه تلزمه الزيادة» ولا 
خيار له"'" . 


النتيجة. عدم صحة الإجماع في المسألة ؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 


4] جواز شراء العبد بنية العتق من غير شرط : 

المراد بالمسألة: إذا اشترى العبد وكان من نيته أن يعتقه. ولم تكن هذه النية 
شرطا مُتَلفظًا به بينهماء ٠‏ فإن البيع صحيح يحء باتفاق العلماء. 

من نقل الإجماع : 

الا ابن هبيرة (070ه) يقول: [اتفقوا على أنه إذا اشترى عبدا بنية أن يعتقه من 
غير أن يشترط ذلك» فإن البيع صحيح]”" . 

الموافقون على الإجماع: 

وافق على هذا الإجماع : الحنفية» والمالكية» والشافعيةء وابن حزم من 


الظاهرية9© . 


مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى دليل عقلي. وهو: 

القياس على البيع : فكما أن البيع لا يعتد به إذا نواه صاحبهء فكذلك العتق إذا 
نواه بعد الشراء لا يعتد به»ء وذلك أن التصرفات في العقود لا تترتب على النيات 
وحدها ما لم يقترن بها قول أو عمل . ش 

النتيجة. صحة الإاجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 


.)71/ /5( ينظر: «المغني»‎ )١( 

(؟) «الإفصاح» /١(‏ 5964). 

(7) لامختصر اختلاف العلماء» ("/ »)١51-17٠‏ «البحر الرائق» (5/ 45-97)», «رد المحتار) 
(5/ 85-86)» «الفتاوى الهندية؛ (”/ »)١17"4‏ «شرح الخرشي على مختصر خليل» (5/ 
»)8١-‏ احاشية الدسوقي» (50./9)» «حاشية الصاوي» (9/ »)1١7-١١7‏ (المجموع» 
2)١17/9(‏ ”«تحفة المحتاج» رت 0" امغني المحتاج» ١م‏ اام 
«المحلى؟ (7197/97). 


عقود المعاوضات المالية 


18 مه ] وقوع العتق عند الشراء مع شرط الخيار: 

المراد بالمسألة : إذا قال قائل: إن اشتريتٌ عبدا فهو حر وقال ذلك على سبيل 
المواعدة» فوقع الشراء لكنه كان بشرط الخيار من قِبْله فإنه العبد يعتق من حين 
الشراءء ويبطل خياره» ويلزمه دفع الثمن إلى البائع» بإجماع العلماء”"' . 

من نقل الإجماع : 

لا الكاساني (5817ه) يقول: [ولو قال لعبد الغير: إن اشتريتك فأنت حرء 
فاشتراه على أنه بالخيار ثلاثة أيام» عتق عليه بالإجماع]”" . 

لا الحداد (١٠86ه)‏ يقول: [وأجمعوا أنه إذا قال لعبد الغير: إذا اشتريتك فأنت 
حرء فاشتراه على أنه بالخيار عتق» وبطل خياره» ولزمه الثمن]”". 

لا العيني (555ه) يقول: [(. . . إذا قال: إن اشتريث) عبدا فهو حر» فاشتراه 
بالخيار» يعتق عليه» ويبطل خياره» ويلزمه الثمن بالإجماع]”''. 

لاابن الهمام (١85ه)‏ يقول: [لو قال: إن اشتريت عبدا فهو حرء. فاشترى 
غبدا يشرط النشانه فإئه يق بالاتفاق]27 : نقله عنه اين عابفن 7 , 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع : المالكية :و الك افدرةة و السحنا ا 


)١(‏ هذا الإجماع حنفي» وقصد منه الحنفية التفريق بينه وبين مسألة تعليق العتق على الملك» 
وصورتها أن يقول: إذا ملكت عبدا فهو حرء فإذا اشتراه على شرط الخيار» فالعتق في زمن 
الخيار في هذه الحالة مختلف فيه عندهم على قولين. 

(؟) (بدائع الصنائع» (5567/6). (") «الجوهرة النيرة» .)١97/1١(‏ 

(5) «البناية؛ (8/ 59). (5) «فتح القدير» (9/5:). 

(5) «رد المحتار»؛ (8/5/!ا6). 

(0) «القوانين الفقهية؛ (ص4١2)2.‏ «مواهب الجليل» »)1١9/54(‏ «شرح مختصر خليل؟ 
للخرشي »)١١7/0(‏ «المجموع؟ (7501/9): «أسنى المطالب» /١(‏ 01)» «تحفة المحتاج» 
0078/0 (المبدع» (/5). «الإنصاف» (2)740-789/5 اكشاف القناع» / 
و6). 
تنبيه : العلماء لم يذكروا هذه المسألة بعينهاء لكنهم متفقون على وقوع العتق في زمن 
الخيار إذا كان من قبله كما مر سابقاء وهذه المسألة داخلة فيها؛ لأن المشتري اشترط - 


60 مسائل الإجماع في 


مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: أنه صار كالمنشئ للعتق بعد الشراء؛ إذ المعلق بالشرط كالمنشئ 
عئذه؛ ول أنشا العتق بعد الشراء بالخاز عنق» فكذلك ع0 , 

الثاني : أن المشتري ألزم نفسه بأمر علقه على وجودهء فوجب عليه الوفاء به في 
حال وجوده» ووقوعه يعد بعد الشراء مباشرة» ولا عبرة بزمن الخيار؛ لأنه لاصلة 
له بما التزمه. 

النقيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
8 51] عدم لزوم حضور المشتري عند فسخ العقد بالفعل زمن الخيار: 

المراد بالمسألة: مسقطات الخيار لمن له حق الخيار منها ما هو صريح» ومنها 
ما هو دلالة» والدلالة متعلقة بالفعل» وهي: أن يوجد منه تصرف في الثمن يدل 
على الفسخ» مثل: إعتاق العبد. وبيع العين» ووطء الجارية» وتقبيلها لشهوة. 
وأشباه تلك التصرفات, فإذا وقعت مثل هذه التصرفات من قبل البائع» والخيار 
لهء فإن العقد ينفسخ» ولا يشترط حضور المشتري» بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا العيني (805ه) يقول: [وأما الفعل: فكما إذا تصرف في المبيع في مدة 
الخيار تصرف الملاك: كالاعتاق» والبيع» والتقبيل» ونحو ذلك» فإن العقد 
ينفسخ حكماء حضر المشتري أو لاء بالإجماع]”" . 

لا ابن الهمام (١87ه)‏ يقول: [وأما الفسخ بالفعل: فيجوز بغير علمه -أي: 
المشتري- اتفاقا](”" . 

لاابن نجيم (970ه) لما ذكر الخلاف بين علماء المذهب في حكم الفسخ 
بالقول قال بعده: [أما إذا فسخ بالفعل» فإنه ينفسخ حكماء اتفاقا في الحضرة 
والغيبة](. 
- على نفسه شرطا يهدم خياره» فكأن الخيار لم يقع. 
)١(‏ «البناية» (8/ 66) بتصرف يسير. وتصحفت فيه كلمة [كالمنشئ] إلى [كالمرسل]. 
(؟) «البناية») (55/8). (") «فتح القدير» (714/5). 
(:) «البحر الرائق» (18/5). 


عقود المعاوضات المالية 


لا الحصكفي (88١1١ه)‏ يقول: [(فإن فسخ) بالقول (لا) يصح (إلا إذا علم) 
الآخر في المدة. . .» قيدنا بالقول» لصحته بالفعل بلا علمهء اتفاقا]”" . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الإجماع : المالكة : والشاففية» والشايل””, 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: أن كل من لم يفتقر رفع العقد إلى رضاهء لم يفتقر رفع العقد إلى 
حضوره؛ كالزوج في طلاق امرأته”" . 

الثانى : أن ما كان فسخا بحضور المتعاقدين» كان فسخا بغيبة أحدهما: كوطء 
لانت رقت للجارنة السيية !1 

الثالث: القياس على عزل الوكيل والمضارب والشريك: فكما لا يشترط علم 
هؤلاء بالفسخ . فكذلك الطرف الآخر في زمن الخيارء بجامع أن كلا منهما يعتبر 
فنحاس كينا العقل ل 

النقيجة. صحة الإاجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
01] استبراء المشتري الجارية بعد إجازة البيع في وقت الخيار: 

المراد بالمسألة: إذا باع البائع الجارية بشرط الخيار له» ثم أجاز البيع بعد 
ذلك. فحينئذ يجب على المشتري أن يستبرئ الجارية بحيضة بعد الإجازة 
والقبض» بإجماع العلماء. 

من نقل الأجماع: 

لا الكاساني (01ه) يقول : [وإن كان الخيار للبائع» ففسخ العقد لا يجب 
عليه الاستبراء. . . » وإن أجازه فعلى المشتري أن يستبرئها بعد الإجازة والقبض 


.)08٠ /5( «الدر المختار»‎ )١( 

(؟) «المنتقى» (54/0)», «الحاوي الكبير» (0/ ,»)7١‏ «المهذب مع المجموع» (1/ 7*1 
«المغني؟ (5/ 55)» «الإنصاف» (77/7//5), «#كشاف القناع» 0/0 ). 

(*) «الحاوي الكبير» (0/ »)7١‏ «المغني» (5/ 445)» وينظر: «المنتقى» (594/0). 

(5) «الحاوي الكبير» (45/ .07١‏ (0) (البحر الرائق» .)١18/5(‏ 


و0 مسائل الإجماع في 


بحيضة أخرى» بالإجماع]”''. 

لا الحداد (١٠6ه)‏ يقول: [وإن كان الخيار للبائع ففسخ لا يجب 
الاستبراء. . . » فإن أجاز البيع فعلى المشتري أن يستبرئها بعد جواز البيع والقبض 
تكبف ديعا ننه ماع 7 

لاابن الهمام (871ه) يقول: [ولو كان الخيار للبائع ففسخ في المدة» فظاهر 
الرواية أنه لا يجب عليه استبراء . . . » وإن أجازه فعلى المشتري استبراؤها بحيضة 
بعد الإجازة بالإجماع]”" . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الشافعية على المشهور عندهم» والحنابلة في 
رواية””. 
مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 
الأول: أن ملك المشتري لها في زمن الخيار ملك ضعيفء فلا يعتد بالحيضة 


السابقة فى الاستبراء 2 . 


الثاني: أن المقصود من الاستبراء حفظ الأنساب حتى لا تضيع» فكان من 
الاحتياط عدم الاعتداد بالحيضة السابقة. 

المخالفون للإجماع : 

خالف في هذه المسألة : المالكية» والشافعية في رواية عندهم» والحنابلة على 
المشهور عندهم» وقالوا بأنه لا حاجة للاستبراء مرة أخرى بعد إجازة البائع 


ل 


)1غ( «بدائع الصنائع» (4/ 05 ؟). (؟) «الجرهرة النيرة» .)١97 /1١(‏ 

زفرة (افتح القدير» (5/ 716١‏ ). 

(:) «الأم» (5/ 02٠١4‏ (أسنى المطالب» (517/5)): «مغني المحتاج» 2)١١9/40(‏ اشرح 
الزركشي» (”/ 545)» «الإنصاف» (9/ 09377 . 

(5) ينظر: «أسنى المطالب» (/517): «مغني المحتاج» .)١١94/0(‏ 

() «شرح مختصر خليل» للخرشي »)١717/4(‏ «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (؟/ 
4) "منح الجليل» (5/ 20507 «روضة الطالبين» (477/4)» «شرح الزركشي» ع 


عقود المعاوضات. المالية 


واستدل هؤلاء بدليل من المعقول» وهو: 
أن ملك المشتري عليها يعتبر ملكا تاماء ويدل لذلك: أنه لو أعتقهاء أو 
كاتبهاء أو وهبهاء كان ذلك جائزاء وإذا قيل بتمام الملك كان الاستبراء يبدأ من 


حين وقوع العقد”"' . ش 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛؟ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 
18 108 لزوم العقد المترتب على رؤية متقدمة: 

المراد بالمسألة: حين يرى المتعاقدان المبيع قبل العقد ويعرفانه معرفة تامة» 
ويمضي وقت لا تتغير فيه العين؛ كالعقار والأواني والحديد وأشباههاء ثم وقع 
العقد بينهماء فإن العقد صحيح بناء على الرؤية السابقة؛ فإن وجدها المشتري 
على صفتها التي رآها عليهاء لزمه البيع» وإن تغيرت ثبت له الخيار» وهذا أمر 
متفق عليه بين العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لا ابن هبيرة (579ه) يقول : [واتفقوا على أن العين إذا كانا رأياها وعرفاهاء 
ثم تبايعاها بعد ذلك أن البيع جائزء ولا خيار للمشتري إن وجدها على الصفة التي 
كان عرفهاء فإن تغيرت فله الخيار]”"". نقله عنه عبد الرحمن القاسه”". 

الموافقون على الاجماع: 

وافق على هذا الإاجماع: الحنفية» والمالكية» والشافعية على المشهور 


- (504/5): (الإنصاف» (3717/9")؛ «كشاف القناع» .)5١19//9(‏ 
تنبيهان : 
الأول: المالكية يشترطون لذلك شرطين: الأول: ألا تخرج الأمة من بيت المشتري للسوق 
ونخوه. الثاني : ألا يدخل عليها سيدها دخولا يمكنه وطؤها فيه في أيام الخيار. وإلا فإنه إذا 
انتفى الشرطان أو أحدهما فلا بد من الاستبراء. 
الثاني : أن مبنى الخلاف في المسألة على مسألة هل الملك في زمن الخيار للبائع أو للمشتري 
أو هو موقوف؟. 

.)17177/1( «الأم» (ه/4١٠). (؟) «الإفصاح»‎ )١( 

(*) «حاشية الروض المربع» (4/ 81 808). 


لكوع مسائل الإجماع في 


: 0 3 200 
عندهمء وهو رأي ابن حزم من الظاهرية"''. 


مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن أبي هريرة يفيه قال: قال رسول الله يَكّ: «من اشترى شيئا لم يره 
فهو بالخيار إذا رآه»”" . 

وجه الدلالة في الحديث من وجهين : 

أولّا: الحديث بمنطوقه يدل على إثبات الخيار لمن لم ير المبيع . 

ثانيًا: الحديث يدل بمفهومه على أن من اشترى العين التى رآها فليس له 
ال 19 ١‏ 

الثاني : أن العين معلومة عندهما بالرؤية السابقة» فتشبه ما لو شاهداها حال 
العقدء والمشترط في البيع إنما هو العلم؛ والرؤية طريق للعلم» ولهذا يكتفى في 
المبيع بالصفة المحصلة للعلم”*". 20 

الثالث: أن الخيار ثبت للمشتري في حال تغيّر المبيع» قياسا على حدوث 
العيب في العين» فإن للمشتري الخيار» بجامع أن المشتري اشترى السلعة على 


)00( «بدائع الصنائع» (5978-5947/0), «البحر الرائق؟ (2)75/5 «فتح القدير» (7/5١6"ا-‏ 
67 *). «المدونة» .)١51-557/7(‏ (مواهب الجليل» (944/5؟. 595؟)» «حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير» (77//7): «الوسيط» (*/ :»)4٠‏ المهذب (2)511-548/49: 
(روضة الطالبين» (9/ 7594-:/70). «المحلى» (/7/ ١؟577-151).‏ 
تنبيه: ابن حزم لم يصرح بهذا القول لكنه قيد المنع من بيع الغائب بأن يكون مما لم 
يعرفه المشتري برؤية أو صفة» وكذلك أجاز بيع الموصوف, فإن وجد على تلك الصفة 
فالمبيع لازم. وهو يخالف الإجماع في ثبوت الخيار له إذا لم يجده على تلك الصفة؛ لأن 
البيع عنده باطل مردود لا خيار فيه. 

(؟) أخرجه الدارقطني في «سئنه» »)٠١(‏ (1/ 4)» والبيهقي في «الكبرى» :)٠١7١05(‏ (5/ 
4.©. قال الدارقطني : [عمر بن إبراهيم يقال له: الكردي يضع الأحاديث» وهذا باطل لم 
يروها غيره» وإنما يروى عن ابن سيرين موقوفا من قوله]. وينظر: «نصب الراية» (9/5)» 
«المقاصد الحسنة»؛ :2)7777/١(‏ «كشف الخفاء» (5/ 00707 «الفوائد المجموعة في 
الأحاديث الموضوعة» (ص497١).‏ 

(*) ينظر: «فتح القدير؛ .)76١/5(‏ (4) «المغني» (790/5) بتصرف. 


عقود المعاوضات المالية ظ 


صفة لم تكن عليه عند التعاقد''' . 

المخالفون لإاجماع: 

خالف في هذه المسألة: الشافعية في قول» والحنابلة في رواية» وهو قول 
الحكم وحماد من التابعين» قالوا: لا يجوز العقد حتى يرياها عند التعاقدل. وعند 
الشافعية في وجه أنه لو جاز البيع » وتبيّن للمشتري تغيره» فإنه لا خيار له» بل البيع 
باطل ؛ لتبين انتفاء المعرفة”" . 

واستدل المخالفون بدليل» هو: 

أن الرؤية لما كانت شرطا في صحة العقدء وجب أن تكون موجودة حال 
العقدء كالصفة في بيع السلمء والشهادة في التكام9". - 
أما قول الشافعية فاختاره أبو القاسم الأنماطي”* » وعده الماوردي والنووي 
من الأقوال الشاذة المردودة(* . 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشبوت الخلاف فيها 
9 منع خيار الرؤية في السلم: 

المراد بالمسألة: إذا وقع عقد السَّلّم بين طرفين» فإنه لا يثبت خيار الرؤية 
بينهما في المُسلم فيهء بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لآ ابن الهمام (١871ه)‏ يقول: [. . .(وكذا لا يثبت فيه) أي: في السلم (خيار 


)١(‏ «المغني» (0/7) بتصرف. 

(؟) «الحاوي الكبير» (5/ 5؟)» «المهذب» (554-758/4؟)2 «روضة الطالبين» (71947/9- 
7 «المغني» 5م «المبدع» (/5)»). «الإنصاف» (791//5). وذكر قول الحكم 
وحماد ابن قدامة وابن مفلح. 

(9) ينظر: «الحاوي الكبير» (2)777/6 «المغني» (5/ه"). 

(5) عثمان بن سعيد البغدادي الأنماطي الشافعي أبو القاسم»؛ كان سببا في نشاط الناس في 
بغداد لكتب الشافعي. توفي عام (584ه). «سير أعلام النبلاء» (17/ 4170)» «طبقات ابن 
الصلاح» (؟/4مه)ء «طبقات السبكي» 01/١‏ )., 

(5) «الحاوي الكبير؟ (757/5)» «روضة الطالبين» (059/5. 


عد بإطاوةم 
رؤية) بالإجماع]'" . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع : الحالكيةكوالشتاقعة والتسنااة**. 


مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: أن خيار الرؤية في هذه الحالة غير مفيد» فهو دين في الذمة. فكلمارده 
عليه بخيار الرؤية أعطاه غيره؛ لكونه لا يتعين» فلا يفيد”" . 

الثاني : أن إعلام الدين لا يكون إلا بذكر الصفة» فقام ذكر الصفة مقام العين» 
فلا يتصور خيار الرؤية فيه”*“. 


)000( افتح القدير» (/ا/,98). 

(؟) «المدونة» (7/ *777)» «المنتقى» (57/5)»: «مواهب الجليل» (5/ 2)015-5١6‏ (شرح 
مختصر خليل» للخرشي 2»273١7/0(‏ «أسنى المطالب» (7/ 4201-5١‏ «مغني المحتاج» 
(؟/517)»: «المغني» (4)18/5: «الإنصاف» (591-596/4؟). «كشاف القناع» (/ 
4 20). «دقائق أولي النهى» (؟/46). 
تنبيهان : 
الأول: المالكية يرون عدم ثبوت خيار الرؤية بالشرع» وإنما يجوز له الخيار إذا كانت 
السلعة غائبة ولم توصف للمشتري» فيشترط الخيار عند الرؤية خيارا مطلقاء ويرون أنه 
يجوز الخيار في السلم إلى أمد قريب يجوز معه تأخير النقد إليهء كاليومين والثلاثة» ولم 
يقدم فيه رأس المال» فإن قُدم كره. وإن تباعد الأجل كالشهر والشهرين لم يجز الخيار» 
سواء نقد الثمن أم لا. وهذا مبني على قولهم في جواز تأخير رأس مال السلمء بناء على أن 
التأخير اليسير لا يعد تأخيرا. وعليه فيقال بأنهم يوافقون الإجماع في المسألة. 
الثاني : الحنابلة يقولون: إذا اشترى ما لم يره ولم يوصف له لم يصح البيع على الصحيح» 
وإن وصف له ما لا يكفي في السلم لم يصح على الصحيح» وإذا قيل بعدم اشتراط الرؤية 
فإن له الخيار على الصحيح من المذهب. وإن ذكر له من صفته ما يكفي في السلم صح 
العقد على الصحيح. وعليه فالصحيح من المذهب عدم ثبوت خيار الصفة» فإذا وقع شرط 
الخيار بينهما في هذه الحالة أصبح خيار شرط» وهم يرون عدم ثبوت خيار الشرط فيما 
يشترط فيه القبض في مجلسه كالسلم والصرفء فيتبين بهذا أنهم موافقون للإجماع في 
المسألة. 

(") «تبيين الحقائق» 2)١١7/4(‏ وينظر: «فتح القدير» (98/9). 

(5) «فتح القدير» (98/19). 


عقود المعاوضات المالية 


النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
]1١ 8‏ انتقال خيار فوات الوصف إلى الورثة: 

المراد بالمسألة: إذا اشترى المشتري السلعة على أن فيها وصفا معينا -كأن 
يشتري العبد على أنه خباز أو كاتب- فبان خلاف ذلك.» فإن الخيار يئثبت في حقهء 
فإذا مات قبل المطالبة بحقه» فإن الخيار من حق الورثة» بإجماع 0 

من نقل الإجماع : 

لا ابن الهمام (8571ه) يقول: [ولو مات هذا المشتري -أي: الذي اشترى 
عبدا على أنه خباز فبان خلاف ذلك فثبت له الخيار- انتقل الخيار إلى ورثته 
إجماعا](' . نقله عنه ابن نجيمء والشلبي”". 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الإجماع : المالكية: والشافتة» واتجابلة" : 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: أنه خيار متعلق بالمال» مقصود منه دفع الضرر عن الوارث» وليس 


.)775/5( «فتح القدير»‎ )١( 

(؟) «البحر الرائق» (77/7)» «احاشية شلبي على تبيين الحقائق» (5/ 57). 

(*) «المدونة؛ (1117//5)» «الذخيرة» (5/ 4208 «الشرح الكبير؛ للدرذير (*/ 22٠١7‏ «الأم) 
(*/ه. »)4١٠‏ «الغرر البهية» (؟/5577)» «المغني» (2)594/5 «القواعد» لابن رجب 
(ص717): «مطالب أولي النهى» (49/5). 
تنبيهان : 
الأول: المالكية والشافعية يرون أن الخيار يورث مطلقاء سواء كان خيار شرط أو غيره» 
وعليه فهم يرون ثبوت الخيار هنا من باب أولى. 
الثاني : الحنابلة لم أجد لهم كلاما صريحا في هذه المسألة إلا إشارة أشار إليها ابن رجب 
في قواعده» ولكن يستفاد من تعليلاتهم أنهم يوافقون الاجماع» فهم يرون عدم إرث خيار 
الشرط» وعندهم رواية مخرجة بالارث فيه» ويستدلون لها بالقياس على خيار الرد بالعيب» 
وكأنه متفق على ثبوت الارث فيه» والخيار الثابت بفوات الوصف المشروط في العقد مثل 
خيار الرد بالعيب. 


و مسائل الإجماع في 
متعلق بالموروث» وما كان كذلك فإنه يدخل في الميراث» فيرثه الورثة”" . 

الثاني : القياس على خيار الرد بالعيب؛ فكما أنه يورث فكذلك الخيار المتعلق 
بفوات الوصف, بجامع أن كلا منهما ثبت لدفع الضرر عن المال”" . 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
]١‏ تحالف وترادٌ المتبايعين المختلفين في الثمن: 

المراد بالمسألة: إذا تبايع المتعاقدان السلعة» ثم اختلفا في قدر الثمن» قال 
البائع : بعتك بألف ريال» وقال المشتري: بل بعتني بسبعمائة ريال» وكانت 
السلعة قائمة كما هي لم تتغير بزيادة ولا نقصانء ولم تتعرض لتلف» ولم يكن 
لأحدهما بيّنة على الآخرء فإنه حيتئذ يحلف البائع: والله ما بعتك بكذا ولكن 
بكذاء ويحلف المشتري: والله ما بعتني بكذا ولكن بكذاء فإذا تحالفا ولم يقع 
النكول من أحدهماء فإنه يتم الفسخ بعد هذاء باتفاق العلماء. 

من نقل الإجماع : 

الا ابن هبيرة (570ه) يقول: [واتفقوا على أنه إذا اختلف المتبايعان في الثمن» 
والسلعة قائمة» أنهما يتحالفان ويترادٌان]”". نقله عنه عبد الرحمن القاسه © . 

الا ابن رشد الحفيد (596ه) يقول: [وإذا اتفق المتبايعان على البيع» واختلفا 
في مقدار الثمن» ولم تكن هناك بيّنة» ففقهاء الأمصار متفقون على أنهما 
يتحالفان» ويتفاسخان بالجملة]" . 

الا أبو عبد الله الدمشقي (كان حيا: ١8/اه)‏ يقول: [إذا حصل الاختلاف بين 
المتبايعين في قدر الثمن» ولا بيّنة» تحالفا بالاتفاق]9© . 

لا الأسيوطي (0٠88ه)‏ يقول: [وإذا حصل الاختلاف بين المتبايعين في قدر 
الثمن» ولا بيّنةء تحالفا بالاتفاق]0"' . 


)١(‏ ينظر: «فتح القدير؛ (2)537/5 «الفروق» للقرافي (؟/ 84؟1840-5). 


(1) ينظر: «المغني» (7/ .)01١‏ (9) «الإفصاح؛ .)1954/١(‏ 
(:) «حاشية الروض المربع» (55/5:). 
(0) «بداية المجتهد» (؟/514١).‏ (1) الرحمة الأمة؛ (ص184). 


(/) «جواهر العقود»ه .)57/١(‏ 


عقود المعاوضات المالية 
الموافقون على الإجماع: 
وافق على هذا الاجماع : ال 
مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 


الأول: ما جاء أن عبد الله بن مسعود يفيه باع من الأشعث بن قيس”'" رقيقا من 
رقيق الامارة» فاختلفا في الثمن» فقال ابن مسعود: بعتك بعشرين ألفاء وقال 
الأشعث بن قيس: إنما اشتريت منك بعشرة آلاف» فقال عبد الله: إن شئت 
حدثتك بحديث سمعته من رسول الله يَلِيْةٌ فقال: هاتهء قال: فإني سمعت 
رسولالله كَكِجِ يقول: (إذا اختلف البيّعان وليس بينهما بينة» والبيع قائم بعينه 
فالقول ما قال البائع» أو يترادان البيع» قال: فإني أرى أن أرد البيع» 1 , 
)١(‏ «المبسوط؛ 2)7:-79/١7(‏ «بدائع الصنائع» (559/5؟)., «لسان الحكام» (ص7377). 
)١(‏ الأشعث بن قيس بن معد يكرب بن معاوية بن جبلة أبو محمد الكندي» وفد على النبي 
له سنة عشر في سبعين راكبا من كندة» وكان من ملوكهم؛ كان اسمه معد يكرب» وكان 
أبدا أشعث الرأس فسمي بذلك» ارتد بعد النبي ككلهِ وأسر وأحضر إلى أبي بكرء فأسلم 
وأطلقهء وزوجه أختهء شهد اليرموك والقادسية» وسكن الكوفة شهد مع علي صفين» 
وهات بعد مقتل علي بأربعين ليلة. «الاستيعاب» 2)١7 /١(‏ «أسد الغابة» »)5194/1١(‏ 
«الاصابة» .)88/1١(‏ 
(5) أخرجه أحمد في «مسنده)» (54465)» (!/ 544)» وابن ماجه (85١51؟)2‏ (078/9) واللفظ 
لهء والبيهقي في «الكبرى» »)1١590(‏ (0/ *7). وفيه علتان: الأولى: الانقطاع بين 
القاسم وابن مسعودء وقد روي موصولا لكن رجح الطريق المنقطع الترمذي والدارقطني 
والبيهقي. ينظر: سئن الترمذي (”/ ١٠517)؛‏ «العلل» للدارقطني (0/ .)7١8‏ الثانية: ضعف 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال البيهقي: [وهو وإن كان في الفقه كبيرّاء فهو 
ضعيف في الرواية؛ لسوء حفظهء وكثرة أخطائه في الأسانيد والمتون» ومخالفته الحفاظ 
فيها]. وقد جاء الحديث من طرق عدة وألفاظ مختلفة لكن قال ابن عبد البر: [وهذا حديث 
محفوظ عن ابن مسعود كما قال مالك» وهو عند جماعة العلماء أصل تلقوه بالقبول وبنوا 
عليه كثيرا من فروعه» وقد اشتهر عندهم بالحجاز والعراق شهرة يستغنى بها عن الإسناد] . 
«التمهيد» (5؟/ .)١9١‏ وقال ابن عبد الهادي: [قال أئمة التعديل: والذي يظهر أن حديث 
ابن مسعود في هذا الباب حسن بمجموع طرقه؛ وله أصل» قالوا: حديث حسن يحتج به 
لكن في لفظه اختلاف كما ترى]. «تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» (؟551/5). 


02 مسائل الإجماع في 


الثاني : أن البائع لم يُقرّ بخروج السلعة عن ملكه إلا بصفة لا يُصَدَّقه عليها 
المبتاع» وكذلك المشتري لم يقر بانتقال الملك إليه إلا بصفة لا يُصّدقه عليها 
البائع » والأصل أن السلعة للبائع» فلا تخرج عن ملكه إلا بيقين من إقرار أو بينة» 
وإقراره منوط بصفة لا سبيل إلى دفعها؛ لعدم بينة المشتري بدعواه» فيتحالفان 
ويترادان07) : 

الثالث : أما الوجه في التحالف فهو: أن كل واحد منهما مدعى عليه؛ فيجب 
على كل واحد منهما اليمين لنفي ما ادعي عليهء وهذا مفهوم من قوله ك: 
«اليمين على المدعى عليه20270 , 

المخالفون لإاجماع : 


اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة 7 


لق ار لسرا 00 
سريج من الشافعية”''» ورواية عن الإمام أحمد مال إليها الزركشي من الحنابلة» 
وزاد أبو داود فيها: «أو يترادان»”''. وهذه الرواية عند الحنابلة نصوا فيها على أن 
القول قوله مع يمينه”. واختار هذا القول الصنعاني © 

واستدل هؤلاء بعدة أدلة» منها: 


)١(‏ «التمهيد» (191-7947/75) بتصرف يسير. 

(؟) أخرجه البخاري (؟4007): (ص١2)85‏ ومسلم .)1١98/95( .)١/1١١(‏ 

(؟) #سبل السلام» (2)7/7 «أسنى المطالب» .)١١5/5(‏ 

(4) أخرجه عنه: عبد الرزاق في «مصنفه» »)71١/4(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (// 
305). 

(4) أخرجه عنه: ابن أبي شيبة في «مصنفه» (0/ .)1٠١١‏ 

(5) «جواهر العقرد»؛ .)517/١(‏ 

(0) «مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج» (/47). «شرح الزركشي» (8/5/ا-2)07/9 
«الإنصاف» (545/4).» «المبدع» (4/ .)١١١‏ 

(8) نسب ابن حزم القول إلى الامام أحمد أن القول قول البائع من دون يمينه. وهذا خلاف ما 
هو منصوص عليه في كتب المذهب. «المحلى» (//50577). 

(9) «سبل السلام» (1/5). 


عقود المعاوضات المالية 
الأول: ما جاء عن ابن مسعود طرفي قال: قال رسول الله يَكلِ: «إذا اختلف 
المتبايعان» وليس بينهما بينة» فالقول ما يقول رب السلعة:ء أو يترادان»7'. 
وجه الدلالة: أن النبي يَكَهِ جعل الأمر عند النزاع إلى صاحب السلعة وهو 
البائع . 
الثاني : أن السلعة كانت للبائع» والمشتري يدعي نقلها بعوض» والبائع ينكره 
إلا بالعوض الذي عينه» فالقول قول المنكر””' . 
أما دليل اليمين: فلأن من القواعد المقررة شرعاء أن من كان القول قولهء 
القول الثانى : أن القول قول المشتري. قال به: أبو ثور وداود الظاهري» وهو- 
إزوانة عن الجا 
واستدل هؤلاء بدليل عقلي » وهو : 
أنهما متفقان على حصول الملك للمشتري» لكن البائع يدعى عليه عوضاء 
والمشتري ينكر بعضهء فيكون القول قول المنكرء وهو المشتري”*'. 
القول الثالث : إن كان الاختلاف فى الثمن قبل القبض تحالفاء وإن كان بعده 
فالقول قول المشتري. وهذا رواية عن الإمام مالك”''» ورواية عند الحنابلة 
انا 0 
وهؤلاء يستدلون بما كان قبل القبض : بالأدلة التي في مستند الإجماع . وأما ما 
)١(‏ سبق تخريجه. (؟) «شرح الزركشي» (017/4/75. 
(5) «التمهيد» (5965/75؟), «الاستذكار» (587/5)» «المحلى» (01//0؟)2 «المبدع» )5/ 
٠١‏ «الإنصاف» (445/4). 
)ه)( «المبدع» (5/ »)١١١‏ «الاستذكار» (587/5) بتصرف. 
(1) «التمهيد» (54؟/ 194)» «تبصرة الحكام» /١(‏ 7105-714)» حكى هذه الرواية عن الإمام 
مالك ابن وهب» وذكر سحنون بأن هذه الرواية هي قول الإمام الأول» وأن قوله الآخر هو 
(0) اشرح الزركشي» (1/ 074 «الإنصاف» (441/4). حكى هذه الرواية أبو الخطاب في 
«انتصاره) . 


6.0 مسائل الإجماع في 

كان بعد القبض: فيستدلون بدليل القول الثاني”" . 
القول الرابع: إن كانت السلعة المّبيعة معروفة للبائع ببيّنة» أو بعلم الحاكم - 

لا فرق في هذا بين أن يكون الثمن أو السلعة في يد البائع أو المشتري- أو كانت 

غير معروفة إلا أنها في يده» والثمن عند المشتري» فإن القول في كل هذا قول 
مُبْطِلُ البيع منهما -كائنا من كان- مع يمينه؛ لأنه مُدَعى عليه عقد بيع لا يُقَرٌ به 
ولا بينة عليه به؛ فليس عليه إلا اليمين بحكم رسول الله َل باليمين على المدعى 

عليه . 
وإن كانت السلعة في يد المشتري» وهي غير معروفة للبائع» وكان الثمن عند 

البائع بعد» فالقول قول مُصّحح البيع منهما -كائنا من كان- مع يمينه ؛ لأنه مدعى 

عليه نقل شيء عن يده؛ ومن كان في يده شيء فهو في الحكم له فليس عليه إلا 
الم 
وإن كانت السلعة والثمن معا في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه مدعى 

عليه . 
وإن كانت السلعة بيد البائع والثمن بيد المشتري» فهنا كل واحد منهما مدعى 

عليه» فيحلف البائع بالله ما بعتها منه كما يذكر ولا بما يذكرء ويحلف المشتري 

بالله ما باعها مني بما يذكر ولا كما يذكرء ويبرأ كل واحد منهما من طلب الآخرء 

ويبطل البيع. وهذا التفصيل اختاره ابن حزم» ونقله عن إياس بن معاوية”"”" . 
النتيجة. عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 

5] جواز تراضي المختلفين على رد السلعة: 
المراد بالمسألة : إذا تعاقد المتعاقدان» ثم اختلفا على أمر من الأمور المتعلقة 

بالعقد سواء كان الاختلاف راجعا إلى الثمن أو المثمن» ثم رضي كل منهما على 

)١(‏ ينظر: «شرح الزركشي» (؟/79). 

(5) إياس بن معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني أبو واثلة البصري» فقيه عفيف ثقة» 
قاضي البصرة» أحد من يضرب به المثل في الذكاء والسؤدد والعقل. توفي عام (١7١ه).‏ 
«حلية الأولياء» (*/117)» «تهذيب الكمال» »)4١//(‏ «تاريخ الإسلام» (47/48). 

(*) «المحلى؟» (/ا/ 569.2566). 


عقود المعاوضات المالية 6 


أن يرد لصاحبه حقهء فهذا أمر جائز لا حرج فيه؛ بلا خلاف بين العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لا الشوكاني (١٠0؟7١ه)‏ يقول: [وقد استدل بالحديث -أي: حديث ابن 
مسعود- من قال : إن القول قول البائع إذا وقع الاختلاف بينه وبين المشتري في 
أمر من الأمور المتعلقة بالعقدء ولكن مع يمينه -كما وقع في الرواية الآخرة-» 
وهذا إذا لم يقع التراضي بينهما على الترادّء فإن تراضيا على ذلك» جاز بلا 
خلاف]”"''. نقله عنه المباركفوري”'' . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الإاجماع: الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» وابن 
حزم من الظاهرية”" 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن عبد الله بن مسعود وليه قال: سمعت رسول الله كَلِةٍ يقول: (إذا 
اختلف البيّعان وليس بينهما بينة؛ فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان)”* . 


.)5:08/4( «نيل الأوطار» (557/6). (؟) «تحفة الأحوذي!‎ )١( 

(6) «المبسوط» 2)70-159/١(‏ «تبيين الحقائق» .)7١5/5(‏ «العناية» (8/ 2)5١1-5١8‏ 
«المدونة» (/407-407)» «تبصرة الحكام» /١(‏ 5/ا). «الاتقان والإحكام» (؟/؟2)5 
«مختصر المزني» (8/ »)١185‏ «أسنى المطالب» »)١١54/5(‏ «تحفة المحتاج» (4/ 41/7- 
0) عمدة الفقه (ص608). «شرح الزركشي» (؟/2)78 «الإنصاف» (155/54)» 
«المحلى» (/ 60؟). 
تنبيه: هذا الحكم عند العلماء على اختلاف مذاهبهم إنما هو مستنبط من التنصيص على 
اختلاف المتبايعين» فعند اختلافهما يذكر العلماء المسألة وفروعهاء والمفهوم منه أنه عند 
تراضيهما على أمر فالحكم على ما تراضيا عليه. 

(5) أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود »)١185 /5( »)”0٠5(‏ والنسائي (5748)» (/9/ 0٠7‏ قال 
ابن القطان: [وفيه انقطاع بين محمد بن الأشعث وبين ابن مسعودء ومع الانقطاع فعبد 
الرحمن بن قيس مجهول الحال» وكذلك أبوه قيس» وكذلك جده محمد]. «نصب الراية» 
.)23١5/5(‏ ومر كلام ابن عبد البر أن الحديث مشهور شهرة تغني عن إسناده وتلقاه العلماء 
بالقبرل. «التمهيد» (15؟/5910). 


در 6 مسائل الإجماع في 

وجه الدلالة : أن النبي كَكيِ ذكر حكم البيّعين عند الاختلاف» ومفهوم اللفظ أنه 
عند التراضي فالأمر لهما. 

الثاني : القياس على ابتداء العقد بينهما: فكما أنه قائم على التراضي بينهماء 
فكذلك إنهاء العقد بينهما إذا تراضيا عليه؛ لأن الأمر إليهما لا يعدوهما. 

النتيجة. صحة الاجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
5 1] فسخ البيع الفاسد ورده: 

المراد بالمسألة: البيع الباطل والفاسد عند جمهور العلماء بمعنى واحدء 
وهو: خطاب الله تعالى المتعلق بوصف العقد بمخالفة الشرع”'': إما بفوات 
ركن» أو اختلال شرطء أو وجود مانع. 

أما عند الحنفية فهم يفرقون بين الباطل والفاسد, ويقولون بأن الباطل : ما كان 
ممنوعا بأصله ووصفه. أما الفاسد: فما كان مشروعا بأصله ممنوعا بوصفه”"' . 

والمقصود هنا: أن العقد إذا وقع فاسدا أو باطلاء فإنه محرم» وإذا بقي على 
حالهء من غير تغير بزيادة أو نقصان ونحوهاء فإنه يجب فسخه. ورد الثمن إلى 
البائع» ورد المثمن إلى المشتري» بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا الباجي (4174ه) يقول: [من ابتاع شيئا من الحيوان» أو العروضء ابتياعا 
غير جائز -أي: فاسد|- فيرد لأجل فسادهء فإن المبتاع يرد على البائع» وهذا 
يقتضي رد البيع الفاسد. ولا خلاف في ذلك]”" . 

لاابن رشد الحفيد (596ه) يقول: [اتفق العلماء على أن البيوع الفاسدة إذا 
وقعت. ولم تفت بإحداث عقد فيهاء أو نماء» أو نقصانء» أو حوالة سوق» أن 


حكمها الردء أعني: أن يرد البائع الثمن» والمشتري المثمون]”*'. 


)١(‏ «الصحة والفساد عند الأصوليين» (ص4””) بتصرف. 

(؟) «كشف الأسرار» /١(‏ 509)» «التقرير والتحبير» (؟/ »)١585‏ وينظر: «البحر المحيط» (؟/ 
م55-156), 

(؟) «المنتقى؟ (5/ .)١99‏ (؛) «بداية المجتهد» (؟/ .)١568‏ 


عقوه المعاوضات المالية 


لا ابن تيمية (8١7/اه)‏ يقول: [وقول القائل: إنه شرعي -أي: البيع المنهي 
عنه- إن أراد أنه يسمى بما أسماه به الشارع» نذا متحي وإن أراد أن الله أذن 
فيه» فهذا خلاف النص والإجماع . وإن أراد أنه رتب عليه حكمه» وجعله يحصل 
المقصودء ويلزم الناس حكمه كما في المباح» فهذا باطل بالإجماع]”" . 

لا ابن جزي (١5/اه)‏ يقول : [إذا وقع البيع الفاسدء فسخ» ورد البائع الثمن» 
ورد المشتري السلعة إن كانت قائمة» باتفاق]”" . 

الموافقون على الاجماع: 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والشافعية» وابن حزم من الظاهرية 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة؛ منها : 

الأول: قوله تعالى : #ثّل لا ممْيَوى الْحِِيتُ اليب ولو أمْجَبَك كه الْحِيثِ فَأنَهُوا 
لَه كول الألبني »7 . 

وجه الدلالة: الخبيث: لفظ عام يشمل الخبث في جميع الأمورء ومنه: 
المحرم من العقود. بِرّن -سبحانه- أنه لا يساوى بالطيب أبداء بل صاحبه لا 
يفلح» و لا تحسن عاقبته بسبب مقارفته للمحرم. ثم أمر الله بأن نتقيه في اجتناب 
الحرام والبعد عنه.ء وارتكاب الطيب والانتفاع بهء فيدخل في ذلك البيع 
الاي 


الثانى : عن عائشة وِقْبَّا أن رسول الله كك قال اح لحري إتربا داعا جين 
زف 


زرف 


منه فهو رد» 


.)5975-1791١ /9( «مجموع الفتاوى» (”77/7)» «الفتاوى الكبرى»‎ )١( 

(؟) «القوانين الفقهية» (ص77١).‏ 

(6) «بدائع الصنائع؟ ,)":٠-79494/4(‏ «البحر الرائق» (5/ 2)76-1!/5 ارد المحتار؛ (49/6- 
«مختصر المزني» (0/ »)١45‏ «الغرر البهية» (؟/ 475)» «فتاوى الرملي» (؟/ 
849) «مغني المحتاج» (717/8/1). «المحلى» (0/ 7789-107) . 

(5) المائدة: الآية .)١1١١(‏ 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» (5/ 0758-1517 . 

(7) أخرجه البخاري (799؟) (ص4١2)5‏ ومسلم .)1١87/9( )١718(‏ 


6.0 مسائل الإجماع في 


وجه الدلالة: أن البيع الفاسد مخالف لأمر الدين والشرع» فهو مردود على 
000 
صاحيه © . 


النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 


15 14] وجوب استبراء الجارية بعد قبض المشتري في البيع المفسوخ وعدم 

لزومه قبل القبض: ظ 

المراد بالمسألة: إذا باع الجارية» ثم فسخ المشتري العقد بأي لون من ألوان 
الفسخ. سواء كان بإقالة أو بعيب أو نحوهاء فإذا كان بعد قبض المشتري 
الجارية» فلا بد للبائع من استبراء الأمة» وإن كان قبل القبضء» فلا يلزمه 
الاستبراء بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا الزيلعي (57/اه) يقول: [. . . لو كان البيع بانّاء ثم تفاسخا بإقالة أو غيره» 
فإنه يجب عليه الاستبراء بعد القبض قياسا واستحساناء وقبل القبض يجب قياساء 
وفي الاستحسان لا يجبء إجماعا]”" . 


لا البابرتي (87/اه) يقول: [وأجمعوا في البيع البات يفسخ بإقالة أو غيرهاء 
أن الاستبراء واجب على البائع» إذا كان الفسخ قبل القبض قياساء وبعده قياسا 
واستحسانا]”". نقله عنه عبد الرحمن المعروف ب [داماد أفندي]©' . 

لا الحداد(١٠6ه)‏ يقول: [وأجمعوا على أن العقد لو كان باتاء ثم فسخ العقد 
بإقالة أو غيرهاء إن كان قبل القبض لا يجب على البائع الاستبراء» وإن كان بعده 
وي ]| 

لا ابن الهمام (871ه) يقول: [وأجمعوا أن العقد لو كان بانّاء ثم فسخ بإقالة 
أو غيرهاء إن كان قبل القبض» فالقياس أن يجب على البائع الاستبراء» وفي 


.)١9١ /5( ينظر: «المنتقى»‎ )١( 
.)١ا//5( (؟) «تبيين الحقائق؟‎ 
,)33 /5( «العناية»‎ )*( 

(١‏ اامجمع الأنهر» (؟//77؟). 
(4) «الجوهرة النيرة» .)١957/1١(‏ 


عقود المعاوضات المالية هه 
الاستحسان غير واجب» وإن كان بعد القبض. فالاستبراء واجب قياسا 
امعان 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: المالكية» والشافعية» والحنابلة”" . 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : ش 

الأول: أن الجارية خرجت من ملكه ويده» وثبت حلها للغير» وهو المشتري» 
فإذا عادت إليه لزمه استبراء جديدء قياسا على استبرائه لها ابتداء7" . 

الثاني : أن الاستبراء في الجارية إنما وجب كي لا يفضي إلى اختلاط المياه» 
وامتزاج الأنساب». ومظنة ذلك عند تجدد الملك على رقبتهاء كما هو حال البائع 
والمشتوي: 

الثالث : أما قبل القبض : فالاستبراء إنما هو من أجل إثبات براءة الرحم» وفي 
هذه الحالة الرحم مأمون الجانب» فلا حاجة إليه. 

النقيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
10] تحريم بيع الطعام قبل قبضه: 

المراد بالمسألة: التصرف في المبيع قبل قبضه معاوضة» والمبيع طعام غير 
الماءء وهو مما يحتاج إلى توفية -وهو ما كان مكيلا أو موزونا أو معدودا- وأراد 
بيعه لغير بائعه» لا يجوزء بإجماع العلماء. وإذا كان ذلك بعد القبض» فإن البيع 
صحيح» بإجماع العلماء. 


.)51١١ /5( «فتح القدير»‎ )١( 
(؟) «التاج والاكليل؛ (018-511//6).» «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (؟/2»)448 «منح‎ 
/4( الجليل» (77/5)» «فتح الوهاب شرح منهج الطلاب مع فتوحات الوهاب عليه»‎ 
11١4 /0( شرح جلال الدين المحلي على المنهاج» (69/:5), ١مغني المحتاج»‎ 154 
.)178-419/ /5( «قواعد ابن رجب» (ص787). «الإنصاف» (51/4/5)» «كشاف القناع»‎ 

(*) «المبسوط؛ )١548/1١1(‏ بتصرف يسير. 
(5) «المغني» (١1١/78؟).‏ 


60 مسائل الإجماع في 

من نقل الاجماع : 

لاابن المنذر (/١7ه)‏ يقول: [وأ- عم انل لمك علق ان شترى طعاماء 
فليس له أن يبيعه حتى يقبضه]”''. ويقول أيضا: [وثبت أن رسول الله وَِهُ نهى عن 
بيع الطعام قبل أن يقبض» وهذا قول عوام أهل العلم]”"“. نقل العبارة الأولى ابن 
قدامة» وابن القطان» والنووي» وابن القيم”". 

لا الطحاوي (١”77ه)‏ يقول: [ووجه آخر: أنا رأينا رسول الله بَكهِ قد نهى عن 
بيع الطعام حتى يقبض» وأجمع المسلمون على ذلك]9' . 

لا الجصاص (١77ه)‏ يقول: [. . .لا خلاف بين أهل العلم أن هذه الآية - 
يعني قوله تعالى : #إوَأعَلَ أله اليم ”*'- وإن كان مخرجها مخرج العموم» فقد 
أريد به الخصوص؛ لأنهم متفقون على حظر كثير من البياعات» نحو بيع مالم 
يقبض . . .]”""2. ويدخل فيه الطعام دخولا أوليًا. 

لا الخطابي (784ه) يقول: [أجمع أهل العلم على أن الطعام» لا يجوز بيعه 
قبل القبض ]7 

لا ابن حزم (557ه) يقول: [واتفقوا أن من باع سلعة ملكها بعد أن قبضهاء 
ونقلها عن مكانهاء وكالها إن كانت مما يكال؛ فإن ذلك جائز]”" . نقله عنه أبن 
القطان”"' . 


لا ابن عبد البر (57ه) يقول: [لا خلاف فيه بين العلماء في الطعام كله 


.)50/7( «الإجماع» (ص”177)ء «الإشراف»‎ )١( 

(؟) «الإقناع» لابن المنذر .)554/١(‏ 

(؟) «المغني» (5/ “1817)» «الإقناع» لابن القطان (5/ 1787)» «المجموع» (2)7757/9 احاشية 
تهذيب السنن» (1717/0). 

(5) «شرح معاني الآثار» (075/4. 

(05) البقرة: الاية (8/ا؟). 

(1) «أحكام القرآن» .)141-514٠9/1(‏ 

: (7) «معالم السئن» (0/ .)17١‏ 

(4) «مراتب الإجماع؛ (ص607١).‏ 

(9) «الإقناع» لابن القطان .)1١9/619//4(‏ 


كود | نات المالية 
عقود المعاوضات. الماك كك 


والادام كله. مقتات وغير مقتات» مُدَّخْر وغير مدخرء كل ما يؤكل أو يشرب» 
فلا يجوز بيعه عند جميعهم » حتى يستوفيه مبتاعه]"'". ويقول أيضا: [ولم يختلف 
العلماء في كل ما يكال أو يوزن من الطعام كله والإدام» أنه لا يجوز بيعه لمن 
ابتاعة على الكيل والوون: جحت يقيضهة كيلا أو وونا]7*. وقال في موضع آخر: 
[أما بيع الفاكهة رطبها ويابسهاء فلا أعلم خلافا بين فقهاء العراق والحجاز والشام 
والمشرق والمغرب أنه لا يباع شيء منها قبل القبض -وهو الاستيفاء-]”". ويقول 
أيضا : [. . . إجماع العلماء على أنه لو استوفاه بالكيل أو الوزن إلى آخره» لجاز له 
بيعه في موضعه]!*'. وفي موضع آخر لما ذكر حديث ابن عمر «من ابتاع طعاما 
فلا...» قال: [هذا حديث صحيح الإسناد. مجتمع على القول بجملته]* . نقل 
عنه العبارة الثالثة ابن القطان9' . 

لا البغوي (015ه) يقول: [اتفق أهل العلم على أن من ابتاع طعاماء لا يجوز 
لق ار 

لاابن رشد الجد(١٠0ه)‏ يقول: [... مالا يدخل فيه اختلاف. . . كل ما 
كان من الأطعمة» فلا يجوز بيعه قبل استيفائه]" . 

لا العمراني (558ه) يقول: [فإن كان طعاماء لم يجز بيعه قبل قبضه بلا 
خلاف]”"' . 

لا ابن هبيرة (575ه) يقول: [واتفقوا على أن الطعام إذا اشتري مكايلة أو 
موازنة أو معاددة» فلا يجوز لمن اشتراه أن يبيعه من آخرء أو يعاوض به حتى 
يقبضه الأول» وأن القبض شرط في صحة هذا البيع]". 

لا الكاساني (581ه) يقول: [لا يجوز التصرف في المبيع المنقول قبل 


.)739/577/5( «الاستذكار» (0787/5ا7؟). () المصدر السابق‎ )١( 

(9) المصدر السابق (07”55/5). (5) (التمهيد» .)717/١7(‏ 

(5) المصدر السابق /١7(‏ 7”560), (5) «الاقناع» لابن القطان (4/ .)١785‏ 
(0) لاشرح السنة» .)١1١/8(‏ (8) (البيان والتحصيل» (757/8) . 


(9) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (57/5). 
)٠١(‏ «الإفصاح» .)741/١(‏ 


حدداة مسائل الإجماع في 


القبضء بالإجماع]”'' . 

لا ابن رشد الحفيد (594ه) يقول: [وأما بيع الطعام قبل قبضهء فإن العلماء 
مجمعون على منع ذلكء إلا ما يحكى عن عثمان البتّي]". 

لاابن قدامة (١57ه)‏ يقول: [وكل ما يحتاج إلى قبض إذا اشتراه لم يجز بيعه 
حتى يقبضه. . . » ولم أعلم بين أهل العلم خلافاء إلا ما حكي عن البتّي» أنه قال : 
لا بأس ببيع كل شيء قبل قبضه]”" . نقله عنه العيني”* . 

ل ابن شداد”*؟ (717ه) يقول : [وقد اتفق العلماء على أن من ابتاع طعاماء لا 
دوو هه ذل الف 

لا سبط ابن الجوزي”" (5015ه) يقول: [واتفقوا على عدم جواز بيع المنقول 
قبل القبضص]" . 

لا النووي (5175ه) يقول: [أما مذهب عثمان الببّى فحكاه المازري والقاضي؛ 


)١(‏ «بدائع الصنائع» (5/ 774). والمنقول هو: الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر. 
فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات. «مجلة الأحكام العدلية» 
.)2١1/1(‏ وعليه فما ذكره الكاساني أعم مما ذكره العلماء» فالمنقول يشمل الطعام 
وغيره. 

(؟) «بداية المجتهد) .)١1١8/57(‏ () «المغني» (184-188/5). 

(5) «عمدة القاري» .)557/١١(‏ ا 

(5) يوسف بن رافع بن تميم الأسدي الحلبي الشافعي بهاء الدين ابن شداد» ولد عام (579ه) 
برع في الفقه والعلوم» وساد أهل زمانه» ونال رئاسة الدين والدنياء تولى قضاء بيت 
المقدس». من آثاره: «دلائل الأحكام على التنبيه»» «الموجز الباهر»» «سيرة صلاح 
الدين». توفي عام (57ه). «مرآة الجنان» (5/ 87). «طبقات السبكي» (0/4٠55)؛‏ 
«شذرات الذهب» .)١159/65(‏ 

(1) «دلائل الأحكام» .)١17/7(‏ 

(0) يوسف بن فرغلي أبو المظفر المعروف بسبط ابن الجوزي» كان حنبليا ثم أصبح حنفياء 
ولد ببغداد عام (587ه) نشأ في كنف جده لأمه ابن الجوزي» من آثاره: «مرآة الزمان في 
وفيات الفضلاء والأعيان»» «إيثار الإانصاف في مسائل الخلاف». توفي عام (1054ه). 
«الجواهر المضية» (*/ 57)» «تاج التراجم» (ص85). 

(4) (إيثار الإنصاف» (ص0808). 


عقود المعاوضات المالية 


0 


لاس الدين ابن قدامة (187ه) يقول: [وكل ما لا يدخل في ضمان 
المشتري إلا بقبضهء لا يجوز له بيعه حتى يقبضه. . . » ولم نعلم بين أهل العلم في 
ذلك خلافاء إلا ما حكي عن الببّي» أنه قال: لا بأس ببيع كل شيء قبل قبضه]”" . 

الا ابن حجر (8017ه) يقول: [. . . اتفقوا على منع بيع الطعام قبل قبضه]”” . 

لا العيني (800ه) يقول: [بيع المنقول قبل القبضء لا يجوز بالإجماع]”* . 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن ابن عمر وِقْها أنه قال: كنا في زمان الرسول كك نبتاع الطعام» 
فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه» إلى مكان سواه قبل أن 


2) 5 
٠. ببيعهة‎ 


الثاني : عن ابن عمر وكا أن النبي كد قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى 
يستوفيه» وفي لفظ ١حتى‏ يقبضه)""' . 

الثالث : عن ابن عباس ويا قال: قال رسول الله يك : «من ابتاع طعاما فلا يبعه 
حتى يكتاله»”" . 

وجه الدلالة من هذه الأحاديث : أن النبي يل نهى عن بيع الطعام قبل أن يقبضه 
المشتري من البائع» والنهي يقتضي التحريم. 

المخالفون للاجماع : 

حُكي الخلاف في المسألة عن عثمان البَتّىىء وعطاء بن أبي رباح» ونقل عنهم 
أنهم كانوا يقولون بجواز بيع كل شيء قبل قبضه”” . 
)١(‏ اشرح صحيح مسلم» .)١10/٠١١(‏ (1) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)491//1١١(‏ 
(9) «فتح الباري» (5/ 27370 . (5) «البناية») (7797/48). 
(0) أخرجه البخاري (517١؟),‏ (ص”5١2)5‏ ومسلم (/ا؟59١),‏ (988/78) واللفظ له. 


(0) سبق تخريجه. 
(ه4 أخرجه البخاري (؟55١5؟)),‏ (ص١ 2))1١‏ ومسلم (ه اها (998/8) واللفظ له. 
(8) «الاستذكار» (5/ ٠55)»ء‏ «التمهيد» /1١7(‏ 20794 ااشرح صحيح مسلم» )ىد 


2 مصسائل الإجماع في 


ولعلهم يستدلون: بأن الأصل في البيوع أنها على الإباحة؛ والملك للسلعة 
يتحقق بالعقد الذي هو قائم على الإيجاب والقبول» فإذا تحقق ذلك فله حق 
التصرف بها كيفما شاء. 

أما قول عثمان: فقد جزم بشذوذه جماعة من العلماء» منهم: ابن عبد البرء 
والنووي» وابن القيه”"2» ولعله لم يبلغه الخبر في هذاء أو لم يصح ذلك عنه. 

أما قول عطاء فلم أجد من نسبه إليه إلا ابن حزم وهذا يشهد لضعف هذه 
النسبة إليه» خاصة وأن عطاء أشهر من عثمان» فكيف يحكي عامة العلماء الخلاف 
عن عثمان دونه» وينفرد ابن حزم بنسبته إليه!! ويضاف إلى هذا أن عطاء هو راوي 
الحديث عن حكيم بن حزام”"'؛ والذي جاء فيه النهي صريحا في المسألة» ثم إنه 
رَوى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عطاء ما يخالف ما ذكر ابن حزم" ولواثبت ما 
ذكر ابن حزم لحكم بشذوذه. 

النتيجة: ثبوت الإجماع في النهى عن بيع الطعام قبل قبضه؛ وذلك لشذوذ 
الأقوال المخالفة» أو عدم ثبوتها. أما ما ذكره الحنفية -الكاساني والعيني وسبط 
ابن الجوزي- من حكاية الإجماع على المنقول عموما فهو غير صحيح؛ لأن من 
العلماء من خالف فقال: إن المحرم المفسد للبيع هو بيع الطعام دون غيره من 
الأشياء قبل قبضه» وما عداه فيبقى على الجواز. قال به المالكية وهو رواية عند 
العسابلة9؟ .و اخنار هذ القولاين المي 0 


- «المغني»(184-188/5)) «تهذيب السنن» 2)١7١/5(‏ (المحلى» (1/ 577). تنبيه : الذي 
نقله عن عطاء ابن حزم» ولم ينقل قول عثمان. 

)١(‏ المصادر السابقة. 

)١(‏ أخرجه النسائي (5701)» (787/19) وابن حبان (59806): )751/1١1١(‏ عن حكيم بن 
حزام أنه قال: اشتريت طعاما من طعام الصدقة» فأربحت فيه قبل أن أقبضه» فأردت بيعه» 
فسألت النبي كم قال: ١لا‏ تبعه حتى تقبضه' . 

(7) «مصنف ابن أبي شيبة» (157/6). 

(5) «الفواكه الدواني» (078/7» «الشرح الكبير» لابن قدامة (5/ :.)١57-1١6١‏ «منح الجليل» 
(555/0). «الإنصاف» (551/5). 

(5) «الإقناع» لابن المنذر .)5904/1١(‏ 


عقود المقاو ا المالية 2 
7 بيع المشتري السلعة قبل قبضها على البائع أو توكيله في بيعها: 

المراد بالمسألة: المشتري إذا أراد أن يبيع السلعة التي لم يقبضها على البائع ؛ 
فإن البيع باطل وينقض البيع الأول» ولو وكله في البيع لم تصح الوكالة» ولا 
ينقض البيع الأول» أما البيع الثاني فغير صحيح» كل هذا مجمع عليه. 

من نقل الاجماع : 

لا الكاساني (041ه) لما تكلم عن صور بيع المبيع قبل قبضه» قال: [ولو قال 
المشتري -أي : بعد شرائه للسلعة» وقبل قبضه لها- للبائع : بعه لي» لم يكن نقضا 
بالإجماع. وإن باعه لم يجز بيعه. ولو قال: بعه لنفسك» كان نقضا 
بالإجماع]”" . 

الموافقون لإلإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: المالكية» والشافعية في الأصح عندهم» والحنابلة 


في المشهور عندهم» وهو رأي ابن حزم من الظاهرية'") 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن ابن عمر وها أن النبي كك قال: «من ابتاع طعاماء فلا يبعه حتى 
يستوفيه» وفي لفظ : احتى يقبضه70" . 

الثاني : عن ابن عباس وها قال ا ست : «من ابتاع طعاماء فلا يبعه 
حتى يكتاله)7؟' . 

وجه الدلالة من الحديثين: أن النهي في الحديثين جاء عاماء فلا فرق بين أن 
يبيعه لبائعه» أو لغيره» أو يوكله في البيع. 


.)18٠١/ه( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(؟) «التاج والاكليل» (5/؟45)» «الإتقان والاحكام» :2)1595-15946/١(‏ «كفاية الطالب 
الربانى» (؟/97١)»‏ «روضة الطالبين» (/05017): «أسنى المطالب» (؟/ 87)» «مغني 
المحتاج» »)57١/1(‏ «المغني» .)١91/(‏ «الإنصاف» (570/5). «المحلى» (0/ 
67). 

(") سبق تخريجه. 


(؟) سبق تخريجه. 


م مسائل الإجماع في 


المخالفون للاجماع: 


خالف في هذه المسألة : الشافعية في وجه عندهم» والحنابلة في رواية عندهم 
اختارها ابن تيمية وابن القيم» قالوا: بأنه يجوز بيع المبيع قبل قبضه لبائعه”" . 

واستدل هؤلاء بعدة أدلة: منها: 

الأول: أن العلة في النهي عن بيع المبيع قبل قبضهء هي عجز المشتري عن 
تسليمه؛ وما دام في يد بائعه» فهذه العلة منتفية» والحكم يدور مع علته وجودا 
ع 

الثاني: القياس على الإقالة: بل هي في معناها فكأنه أقاله في المبيع؛ لأن 
السلعة في يده . 

النتيجة. عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 
7] تلف المكيل والموزون في مدة الخيار قبل القبض من ضمان 

البائع : 

المراد بالمسألة: إذا تلفت السلعة المباعة من المكيل أو الموزون بآفة 
سماوية» وكان ذلك في زمن الخيارء سواء الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما 
جميعاء ولم يقبض المشتري السلعة من البائع» فإن الضمان يكون على البائع؛ 
ويعد البيع مفسوخاء إلا إذا أتلفه المشتري» بلا خلاف بين العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا ابن قدامة (170ه) يقول: [إذا تلفت السلعة في مدة الخيار. . . » فإن كان 
قبل القبضء. وكان مكيلاء أو موزوناء انفسخ البيع» وكان من مال البائع» ولا 


:)471/5( «روضة الطالبين» (5/ 22001 «أسنى المطالب» (؟/ 2)87 «مغني المحتاج»‎ )١( 
,)117/ 21١6 /0( «مجموع الفتاوى» (59؟/ 011)؛ «حاشية ابن القيم على سئن أبي داود؛‎ 
.)55١ /5( «قواعد ابن رجب» (ص١8). «الإنصاف»‎ 

(1) «اختيارات ابن تيمية الفقهية» من كتاب البيع إلى كتاب السبق (ص١541)»‏ وينظر: «الأخبار 
العلمية من الاختيارات الفقهية؛ (ص/147١).‏ 

(7) «اختيارات ابن تيمية الفقهية؛ (ص١2))54‏ وينظر: ١مجموع‏ الفتاوى» (9؟/ 017). 


عقود المعاوضات المالية 6 

أعلم في هذا خلافاء إلا أن يتلفه المشتري» فيكون من ضمانه» ويبطل خياره]”'' . 
لا شمس الدين ابن قدامة (5875ه) يقول: [إن تلف المبيع في مدة 

الخيار. . . » فإن كان قبل القبض» وكان مكيلاء أو موزوناء انفسخ البيع» وكان 

من مال البائع » ولا نعلم فى هذا خلافاء إلا أن يتلفه المشتري » فيكون من 

ضمانه: ويبطل خياره]”'' . 
لا ابن تيمية (1/اه) يقول: [واتفقوا على أن تلف المبيع قبل التمكن من 

القبض» يبطل العقد. ويحرم الثمن]”". ويقول لما حكى اتفاق العلماء على أن 

تلف المنفعة في الإجارة قبل التمكن من استيفائها يمنع استحقاق الأجرة: 

[وكذلك المبيع إذا تلف قبل التمكن من قبضهء مثل أن يشتري قفيزا من صبرة» 

فتتلف الصبرة قبل القبض والتمييزء كان ذلك من ضمان البائع» بلا نزاع]”* . 

ويقول لما سئل عن رجل اشترى صبرة مجازفة» ثم تلفت على ملك المشتري قبل 

قبضهاء » ثم باعها قبل قبضها من غير أن يعلم تلفها : [أما في هذه الصورة» 5 

باطل بالاتفاق]”” . نقل العبارة الثانية ابن القيه”"" . 
الموافقون على الاجماع : 
وافق على هذا الإجماع : الحنفية» والمالكية» والشافعية» وابن حزم من 

الظاهرنة" . 
متنك الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 
الأول: أن قبض السلعة بعد التلف متعذرء ويترتب عليه انعدام أحد أركان 

.)١ «المغني» رجن‎ )١( 

(؟) «الشرح الكبير» لابن قدمة /١11(‏ 7177-5170). 

إفروفق لمجموع الفتاوى) 559/80 (مجموعة الرسائل والمسائل») (-<ه/ ؟؟؟). 

(5) «زاد المعاد» (ه/877). 

0) ١المبسوط» ))58/١7(‏ «(بدائع الصنائع» (328/5 3)). «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» 
»)774/١(‏ «المدونة» (7717/7)» (المقدمات الممهدات» (؟977/5)» «حاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير» (7/ 221١7‏ «الوسيط» (9/ :)١157‏ «أسنى المطالب» (078/1» «تحفة 
المحتاج» (7*937/5)؛ «المحلى) (7/ 7559). 


جز 7990 99999599050151117لفس ل كصافس 


الثاني : القياس على التفرق قبل القبض في الصرف. فإنه لا يترتب عليه أثر إلا 
إلغاء العقد. فكذلك في التلف”7' . 

الثالث: أن المبيع ما لم يُسلّم إلى المشتري فهو في ضمان البائع . 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
5 18] ضمان العين المباعة بعد قبضها يكون على المشتري: 

المراد بالمسألة: من آثار عد البيع تسليم العين المباعة للمشتري» فإذا استلم 
المبتاع العين في عقد صحيح» بإذن البائع» ولم يكن ثمة خيار بين المتبايعين» ثم 
وقع عارض للعين» فإن الضمان يكون على المشتريء إلا ما يكون في ضمان 
العهدة والجائحة» بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لاابن حزم (457ه) يقول: [واتفقوا أن من ابتاع بيعا صحيحاء بلا خيار» 
فقبضه بإذن بائعه» ثم عرض فيه عارض مصيبة» فهو من مُصيبة المشتري» مالم 
يكن نيوان دسو رقق أو قيزو- أو ثمار! أو ورعا أى جم ]1 

لا ابن عبد البر (*477ه) يقول: [سائر العروض من الحيوان -إلا الرقيق- 
وغير الحيوان من سائر العروض والمتاع. فالإجماع منعقد على أن ما قبضه 
المبتاع» وبان به إلى نفسهء فمصيبته منه]”*. 

لا الكاساني (581ه) يقول: [.. . ولهذا يدخل المبيع في ضمان المشتري 
بالتخلية نفسهاء بلا خلاف]”* . 

لاابن رشد الحفيد (595ه) يقول: [وذلك أن المسلمين مجمعون على أن كل 
مصيبة تنزل بالمبيع بعد قبضه» فهي من المشتري]. ويقول أيضا: [ولا خلاف بين 


)١(‏ ينظر في الدليلين: «أسنى المطالب» (؟78/5). 

(؟) «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» (1//ا). 

(*) «مراتب الإجماع» (ص ؟15١).‏ (:) «الاستذكار) (5/ .)58٠‏ 
(0) «بدائع الصنائع» (5515/0). 
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المسلمين أنه من ضمان المشتري بعد القبضء إلا العهدة والجوائح”" . 

الا القرافي (184ه) يقول: [الإجماع على أن العيب الحادث بعد العقد 
والقبض لا يوجب خيارا]”"'. أي: أنه لازم على المشتري» فيكون ضمانه عليه . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الشافعية» والحنابلة”'". 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن عائشة وهنا قالت: قال رسول الله يَلهِ: «الخراج بالضمان»”*'. 

وجه الدلالة: أن المبيع بعد قبض المشتري يكون نماؤه لهء فيكون ضمانه 
عليه . 

الثاني : عن عبد الله بن عمرو وها قال: قال رسول الله يله : «لا يحل سلف 
وبيع » ولا شرطان في بيع ؛ ولا ربح ما لم يضمن. ولا بيع ما ليس عندك»”” . 

وجه الدلالة : قوله : «ولا ربح ما لم يضمن» فالنهي وقع على ربح ما لم يضمن» 
وهو الذي بيع قبل القبض» فدل على أن ما بيع بعد القبض -وهو الذي يكون 
مضمونا على المشتري- لا يدخل في النهي . 

النتيجة. صحة الاجماع في المسألة وذلك لعدم المخالف فيها. 
4] صحة عتق العبد قبل قبضه: 

المراد بالمسألة: إذا كانت العين المباعة رقيقاء وأعتقه المشتري قبل أن 
يقبضه» فإن العتق واقع عليه وصحيح» بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لاابن المنذر (١7ه)‏ يقول: [وأجمعوا على أن السلعة لو كانت جارية» 


.)١١5 /0( (؟) «الذخيرة»‎ .)١77/5( «بداية المجتهد»‎ )١( 

(9) «الأم» (5/ 0-4)» «المجموع» (571-177/9), «أسنى المطالب؟ (5/ 517): «المغني» 
(18-17/5)» «قواعد ابن رجب» (ص074)» «الإنصاف» (0784/14)» «دقائق أولي النهى» 
(50-58/5)ء «مطالب أولي النهى» .)١417/5(‏ 


(4) سبق تخريجه. 1 (0) سبق تخريجه. 
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فأعتقها المشتري قبل قبضهاء أن العتق واقع عليها]”"". ويقول أيضا: [وأجمعوا 
على أن المشتري لو أعتق العبد المشترى قبل القبضء أن العتق يقع به]'"". نقله 
عنه ابن حجرء والشربيني» والصنعاني”" . 

لا ابن تيمية (1لاه) يقول: [لو أعتق العبد المبيع قبل القبض» فقد صح 
إجماعا]”؟'. ويقول أيضا: [ويملك المشتري المبيع بالعقد. ويصح عتقه قبل 
القبض» إجماعا]””". نقله عنه عبد الرحمن القاسو”" . 

لا الشوكاني (50١1ه)‏ يقول: [ويشهد لما ذهبنا إليه -أي : في مسألة التصرف 
قبل قبض المبيع- إجماعهم على صحة الوقف والعتق قبل القبض]”" . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية”" . 


.)01/5( «الإجماع» (ص”7١1١)» «الإشراف»‎ )١( 

(1) «الإجماع» (ص74١)2‏ «الإشراف» (81/5). 

() «فتح الباري» (759/5)»: «مغني المحتاج» (577/7)» «العدة حاشية الصنعاني على 
إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام» 2»)8١/5(‏ وقد ذكرا معه الخلاف الذي سيأتي. 

(4) «مجموع الفتاوى» .)50١/59(‏ 

(0) «الأخبار الغلمية من. الاختيارات الفقهية؛ (ص187). 

(3) «حاشية الروض المربع» (5/ /ا7ا4). 

(0) «نيل الأوطار» (5/ 190). 

[(3© البدائع الصنائع» (0/ »)١8٠١‏ «الجوهرة النيرة» »)5١١ /١(‏ «البحر الرائق» 2))١557/5(‏ 
«المنتقى» 2)587-74١/5(‏ «القوانين الفقهية» (ص١١1-١71١)»,‏ «المحلى» (/0/ 41/7- 
"“/ا8) . تنبيهان: 
الأول: المالكية : يرون أنه يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه بسائر التصرفات إن لم يكن 
مطعوماء أو كان مطعوما ولكن ليس فيه حق توفية من: كيل أو وزن أو عدء أما الطعام 
الذي يكون فيه حق توفية» فلا يجوز التصرف فيه بأي عقد من عقود المعاوضة قبل قبضهء 
أما بغير المعاوضة: كالهبة والصدقة ونحوهاء فيجوز التصرف فيه قبل القبيض» وعليه فهم 
يرون جواز التصرف بالعتق قبل القبيض. 
الثاني: ابن حزم: يرى أن المنع من التصرف في العين إذا كانت مقبوضة بالبيع قبل القبضس 
إنما هو خاص بالبيع فقط. 
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مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: الأصل في التصرف أنه على الإباحة إذا ملك العين؛ والملك يتم 
بالعقد» والنهي عن التصرف قبل القبض» إنما ورد في البيع خاصة» فلا يدخل فيه 
العتق» خاصة وأن الشارع متشوّف لوقوعه. 

الثاني: أن جواز هذا التصرف وهو العتق يعتمد على ملك الرقبة» وليس على 
قبضهاء وقد وجدء وهو يخالف البيع فإن صحته تفتقر إلى ملك الرقبة واليد 
جميعا؛ لافتقاره إلى التسليه”"' . 

الثالث: أن فساد العقود إنما هو من أجل وقوع الغررء وهو غرر انفساخ العقد 
بهلاك المعقود عليه» وهذا التصرف مما لا يحتمل الانفساخ» فلم يوجد الغررء 
فلزم الجواز"" . 

المخالفون للاجماع : 

خالف في هذه المسألة : الشافعية» وعندهم فيها وجهانء غير ما وافق الإجماع 


الذي هو الأشهر: 

الوجه الأول: لا يصح العتق قبل القبض”". 

ودليلهم: القياس على البيع : فكما أنه لا يصح في البيع فكذلك في العتق» 
بجامع أن كلا منهما فيه إزالة للملك”* . 

الوجه الثاني: إن لم يكن للبائع حق حبس العبد -بأن أدى المشتري الثمن- 
صح عتق المشتري» وإن كان له حق الحبس لم يصح عتقه”” . 

ودليلهم : أنه لو أعتقه المشتري والبائع له حق حبس العبد» كان فيه إبطالا لحق 
البائع» ولذا منع منه في هذه الالو 


)١(‏ «بدائع الصنائع» (6/ )18١‏ بتصرف. 

(؟) المصدر السابق» وينظر: ١كشاف‏ القناع» 7/59 5151). 
(9) «البيان» (6/ 59)» «روضة الطالبين» (6057/7). 

(5) «البيان» (59/4)»: «مغني المحتاج» (157/5). 

() «المجموع» :)7١19/5(‏ «روضة الطالبين» (/505). 
)3ن «مغني المحتاج» (7/0؟5:). 


60 مسائل الإجماع في 


النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة» وذلك لثبوت الخلاف فيها. 
ا ]٠١‏ بطلان العتق قبل القبض في البيع الفاسد: 

المراد بالمسألة: من الشروط الفاسدة: أن يشترط البائع على المشتري أن يعتق 
العبدء فإذا وقع البيع على هذا الشرط» أو غيره من الشروط الفاسدة» ثم أعتقه قبل 
أن يقبضهء فإن العتق غير نافذ» بإجماع العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لا ابن الهمام (١87ه)‏ يقول لما ذكر أنموذجا من نماذج الشروط الفاسدة: 


1.. .لو أعتقه -أي: المشتري الذي اشترى العبد بشرط العتق- قبل القبض» فلا 
يعتق بالاجماع]”'' . 


: زفق 5 1 . ا 5 

لا عمر ابن نجيو''' (6١٠1ه)‏ يقول: [وأجمعوا على أنه -أي: المشتري 
للعبد بشرط العتق- لو أعتقه قبل القبض» لا يجوز]. نقله عنه أبن عابدية 7 , 

الموافقون على الاجماع: 

وافق على هذا الاجماع: الشافعية» والحنابلة”؟ . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: أن المشتري لا يملك عتق العبد قبل القبض؛ إذ البيع وقع فاسدا'” . 

الثاني : القياس على الضمان: فكما أنه لا يضمنه قبل قبضه لو وقعت له زيادة 
أو نقصان» فكذلك لا يعتق على مالكه. 


.)417-447/5( «فتح القدير»‎ )١( 

(؟) عمر بن إبراهيم بن محمد المصري سراج الدين ابن نجيم أخو ابن نجيم المعروف» من 
مشاهير علماء الحنفية في عصره؛ من آثاره: «إجابة السائل باختصار أنفع المسائل»» «النهر 
الفائق بشرح كنز الدقائق»؛ «عقد الجوهر في الكلام على سورة الكوثر»ة. توفي عام 
(١٠٠1ه).‏ «خلاصة الأثر؛ 2)7١7/(‏ «معجم المؤلفين» (؟/١06).‏ 

("*) «رد المحتار» (80/ 486)» «منحة الخالق على البحر الرائق» (45/5). 

2 «الأم» (*/ ه)ء «المجموع» (9/ هه؛)ء «روضة الطالبين» (508/5)» «المغني» )5/ 
"0 «الكافي» لابن قدامة (؟/ ١5)»؛‏ «مطالب أولي النهى» (81/7). 

(5) «فتح القدير» (5157”/5). 
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المخالفون لإلاجماع: 

خالف في هذه المسألة: المالكية فقالوا: إنه يقع العتق» حتى وإن كان قبل 
اقيض 

واستدل هؤلاء : بأن عتق المشتري العبد قبل أن يقبضه يعد قبضا منه للعبد» فهو 
إذا أعتقه دخل في عتقه إياه قبضه للعبد» وفوات العبد”" . 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 

8 ١7ا]‏ جواز التصرف قبل القبض في لمملوك بالوصية والإرث 
والغنيمة : 

المراد بالمسألة: إذا ملك الشخص العين بالوصية أو بالارث أو بالغنيمة» 
وكان الوصي والمورث تام الملك على العين» فإنه يجوز لمن انتقلت إليه العين» 
التصرف فيها بأي لون من ألوان التصرف قبل قبضهاء بلا خلاف بين العلماء. 

من نقل الأجماع : 

لا ابن قدامة (579ه) يقول: [ما مُلِكَ بإرث» أو وصية» أو غنيمة» وتعيّن 
مُلكه فيه» فإنه يجوز له التصرف فيه بالبيع وغيره قبل قبضه . . . » وهذا مذهب أبي 
حنيفة » والشافعي» ولا أعلم عن غيرهم خلافهم]”" . 

3 أبن تيمية (/1/5ه) يقول: [وإذا تعيّن ملك إنسان فى موروث» أو وصية؛ أو 
غنيمة» لم يعتبر لصحة تصرفه قبضهء بلا خلاف]”*'. نقله عنه ابن مفلح» 
والمرداوي» وعبد الرحمن القاسم”” . 

لا برهان الدين ابن مفلح (885ه) يقول: [ولو تعيّن ملكه في موروث» أو 


)١(‏ «المدونة» ("/ 7586-717*4), «الكافي» لابن عبد البر (ص7"65)» «القوانين الفقهية» 
(ص؟177). 

(؟) «المدونة» ("/ 0375 . 

.)١99/5( «المغني؟‎ )9( 

(:) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية؛ (ص188١).‏ 

(5) «الفروع» 2)١50-19/4(‏ «الإنصاف» (2»)579/54 احاشية الروض المربع» (8/5/ا4» 
1487). 
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وصية» أو غنيمة» لم يعتبر قبضهء بغير خلاف]37' . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» والشافعية"''. 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: أن ما مُلِك بأحد هذه الأنواع الثلاثة فهو غير مضمون بعقد معاوضة» 
فيكون تصرفهم فيه كالتصرف في المبيع بعد القبض”". 

الثاني : أن حقهم مستقر فيه وملكهم له ملك تامء ولاعلاقة لأحد معهم. ويد 
من هو في يده يد أمين» بمنزلة يد المودع ونحوه من الأمناء”” . 

الثالث: أن الوارث خلف الميت في الملك الموروث» وخلف الشيء قائم 
مقامه كأنه هوء فيأخذ حكمه. ومثله الوصي؛ لأن الوصية أخت الميراث”* . 

المخالفون لإلاجماع : 

خالف في هذه المسألة: الحنابلة» وابن حزم من الظاهرية. 

أما الحنابلة : فلهم عدة روايات في المسألة : 

. جعلوا الوصية كالبيع» لا يصح التصرف فيها إلا بعد القبض‎ -١ 

-١‏ جعلوا الارث كالبيع كذلك. 

”- منعوا بيع الطعام قبل قبضه في الارث وغيره. 

4- المنع من التصرف في الغنيمة قبل قبضها”" . 
)١(‏ «المبدع» .)١5١/4(‏ 
(؟) «بدائع الصنائع» (45/ ».)١8١‏ «الفتاوى الهندية» (7/ »)١7‏ «رد المحتار» (0/ ))154-١6017‏ 

«القوانين الفقهية» (ص١7١)»:‏ «شرح مختصر خليل» للخرشي :)١11-177/0(‏ «حاشية 


الدسوقي على الشرح الكبير» (/ »)١9015-١10١‏ «المهذب» (40770/9, 7أسنى المطالب» 
(/ 287 (تحفة المحتاج» .)5١05-1:0/5(‏ 

(؟) «المغني» (197/1) بتصرف. 

(؟) ينظر: «المجموع» (9/ 07٠١‏ «قواعد ابن رجب» (ص84). 

(5) «بدائع الصنائع؛ (5/ )١48١‏ بتصرف. 

(5) ينظر هذه الروايات في: «الفروع» :.)١50-174/4(‏ «الإنصاف» (459/54). والعجيب - 
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ويمكن أن يستدل لهذه الروايات : أنهم ألحقوا هذه الحالات كلها بالبيع» فكما 
أنه لا يجوز التصرف بالبيع في العين المشتراة قبل قبضهاء فكذلك هذه الحالات . 

أما ابن حزم: فيرى أنه يجوز التصرف في هذه الأشياء قبل القبض إلا القمح 
وحدهء فلا يحل التصرف فيه إلا بعد قبضه”'. 

واستدل ابن حزم لقوله بعدة أدلة» منها : 

الأول: أن النص إنما ورد في النهي عن البيع قبل القبض فيما ملك بعقد البيع؛ 
كما فى حديث حكيم بن حز ام كزفته : «إذا ابتعت بيعاء فلا تبعه حتى تقبضه)7" . 

الثاني : أما تخصيص القمح من بين سائر أنواع الطعام؛ فلأن المراد بالطعام 
في اللغة التي بها خاطبنا النبي يلد لا يطلق إلا عليه وحدهء ويطلق على غيره 
بالإضافة» ولذا فهو المراد في حديث ابن عباس وق : «نهى عن بيع الطعام قبل 
قبضه»”" فبأي وجه ملكه لا يجوز له بيعه قبل قبضه”' . 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 
15 7] نماء المبيع قبل القبض يكون للمشتري: 

المراد بالمسألة: إذا وقع العقد على عين» وقبل قبض المشتري لهاء نمت هذه 
العين: كأن تكون بهيمة وولدت» أو شجرة وأثمرت ونحوهاء فإن النماء يكون 
للمشتري» بلا نزاع بين العلماء. 

من نقل الأجماع : 

لاابن تيمية (/؟/اه) يقول: [. . . القبض في البيع ليس هو من تمام العقد كما 


- أن ابن رجب نفى الخلاف فى المسألة بين الأصحاب. فلا أدري هل هذا لعدم اطلاعه عليه؟ أم 
لاعتبار شذوذ الخلاف فيها؟. ينظر : «القواعد» (ص87/-865). 

.)57/5- 41/7 «المحلى» (/ا/‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد فى «مسنده» ,)١61715(‏ (755/ 2077 وابن الجارود في «المنتقى» (2))505 
»)١65/١(‏ وابن حبان فى اصحيحه» (948:), .)768/1١١(‏ قال ابن حبان: [هذا خبر 
مشهور عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام» ليس فيه ذكر عبد الله بن عصمة» وهذا 
خبر غريب]. 

("1) سبق تخريجه. (5) ينظر : «المحلى» (07/ /ا/ا5) . 


:وي مسائل الإجماع في 


هو في الرهن». بل الملك يحصل قبل القبض للمشترى تابعاء ويكون نماء المبيع له 
بلا نزاع» وإن كان في يد البائع]”" . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» والشافعية”” . 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: أن المشتري يثبت ملكه للعين بعد العقد؛ إذ العقد يلزم بالإيجاب 
والقبول: :وهد] الثماء إثما كان بعد العقذ» :فيكون ماه مول 70 

الثاني : القياس على الثمرة غير المؤبرة: فإنها تكون للمشتري» فمن باب أولى 
أن تكون الثمرة غير الموجودة عند العقد ثم وُجدت بعدهء ملكا له. 

النتيجة: صحة الإاجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
“7 هلاك السلعة عند البائع بعد إيداعها عنده يكون من ضمان 

المشتري : 

المراد بالمسألة: إذا كان البيع بانّا لا شرط فيه بين المتعاقدين» وقبض 
المشتري السلعة» وكان له خيار الرؤية أو العيب» ثم أودعها البائع» فتلفت عنده» 
من غير تعد منه أو تفريط» فإنها تكون من ضمان المشتري» ويلزمه دفع الثمن إن 
لم يكن دفعه من قبل» بإجماع العلماء. 

من نقل الاجماع : 


(1) «مجموع الفتاوى» .)847/5١0(‏ 

(؟) «الجوهرة النيرة» (188/1)» «درر الحكام» شرح مجلة الأحكام» .)2١6/1(‏ «المعونة» 
(؟/993) «التاج والإكليل» (5/ :)١4‏ «أحكام عقد البيع في الفقه المالكي» (ص5850)» 
«تكملة المجموع» ))41/١١(‏ «مغني المحتاج» (551-457/5)» «التجريد لنفع العبيد) 
8-١‏ 
تنبيه : المالكية لم أجد لهم نصا في الباب» لكنهم يقولون بلزوم العقد بالقول» وهذا يلزم 
منه أن يكون نماء العين للمشتري حتى وإن لم يذكروا هذا. 

(؟) ينظر: «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» »)7516/١(‏ «مغني المحتاج» (155/5)» 
«كشاف القناع» (7/ 114؟). 


عقود المعاوضات. المالية 


لا الكاساني (5417ه) يقول: [ولو كان البيع بانّاء فقبضه المشتري بإذن البائع 
أو بغير إذنه» والثمن منقود أو مؤجلء وله خيار رؤية أو عيب» فأودعه البائع» 
فهلك عند البائع يهلك على المشتري» ويلزمه الثمن بالإجماع]”". 

لا العيني (855ه) يقول: [ولو كان البيع باتاء فقبضه المشتري بإذن البائع أو 
بغير إذنه» والثمن منقود أو مؤجلء وله فيه خيار رؤية أو عيب» فأودعه البائع» 
فهلك في يد البائعء هلك على المشتري» ولزمه الثمن بالاجماع]”" . 

لا ابن الهمام (871ه) يقول: [ولو كان البيع باتاء فقبض المشتري المبيع بإذن 
البائع» أو بغير إذنه» وله فيه خيار رؤية أو عيب, ثم أودعه البائع » فهلك في يده 
هلك على المشتريء» ولزمه الثمن» اتفاقا]” . 

لا ابن نجيم (970ه) يقول: [ولو كان البيع باتاء فقبض المشتري المبيع بإذن 
البائع» أو بغير إذنه» ثم أودعه البائعء فهلك» كان على المشتري» اتفاقا]”*“. 
نقله عنه عبد الرحمن المعروف ب [داماد أفندي]' . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: المالكية» والشافعية» والحنابلة» وابن حزم من 
الظاهرية' . 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: أن خيار الرؤية والعيب لا يمنعان انعقاد العقد بين المتبايعين» فمُلّْك 


,)59-557 /4( «بدائع الصنائع» (557/0). (؟) «البناية»‎ )١( 

(9) «فتح القدير» .,)"1١١/5(‏ (5) «البحر الرائق؟ .)١17//5(‏ 

(5) «مجمع الأنهر» (؟58/5). 

() «التاج والإكليل» (2»)7578/9 «شرح مختصر خليل؟» للخرشي »25١9/57(‏ «الشرح الكبير) 
للدردير(؟/9١5)»‏ «الأم» (”/ 0). «المغني» (2)101/9 «كشاف القناع» »)١51/4(‏ 
«مطالب أولي النهى» (58/5١)؛‏ «المحلى! (0/ /111). 
تنبيه: لم أجد من نص على هذه المسألة إلا الشافعي في «الأم»» والمسألة أصبحت 
صورتها صورة الوديعة» وأكثر العلماء على عدم ضمان المودّع إلا عند التفريط أو التعدي. 
والبائع في المسألة انقطعت علاقته بالمشتري قبل الإيداع ثم بعده صار عقدا جديدا بينهما. 


60 مسائل الإجماع في 
المشتري على العين تام» فكان مودعا ملك نفسه”"' . 

الثاني : أن البائع أصبحت يده على العين بعد الوديعة يذ أمانة» فلا يضمن إلا 
إذا تعدّى أو فرّط . 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
4 التخلية قبض للعقار: 

المراد بالمسألة: القبض في الأعيان المباعة يتفاوت بحسب العين» أما قبض 
العقار: فيكون بالتخلية بينه وبين المشتري» باتفاق العلماء. والتخلية هي : أن 
يمك من التصرف فيه دون أي مانع”" . 

من نقل الإجماع : 

لا ابن تيمية (1لاه) يقول: [. . .يقولون هذا تلف بعد قبضه؛ لأن قبضه 
حصل بالتخلية بين المشتري وبينه» فإن هذا قبض العقارء وما يتصل به 


بالانفاف ]0 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» والشافعية» وابن حزم من 
الفا 20 

هرية . 


مستند الإجماع : يستئد الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 
الأول: أن القبض مطلق في الشرع وفي اللغة» وعند الإطلاق يجب الرجوع 
إلى العرف» كالحرز في باب السرقة» وكيفية إحياء الموات». ونحوهاء وعادة 


.)71١/5( ينظر: «#بدائع الصنائع؟ (ه/ )م «فتح القدير»‎ )١( 

(1) «الموسوعة الفقهية الكويتية» »)07/١١(‏ وينظر: «مجلة الأحكام العدلية» (00-44). 

(9) «مجموع الفتاوى» (7177/70)» «مجموعة الرسائل والمسائل» (5-5/ 7”946). 

(5) «بدائع الصنائع» (0/ 555)» «البحر الرائق» (5/ ”)2 «الفتاوى الهندية» (/5١)؛‏ 
«عقد الجواهر الثمينة» (؟/١01)»‏ «جامع الأمهات» (ص777)» «تبيين المسالك» (؟/ 
«قواعد الأحكام» (؟/ 84)» «الفتاوى الفقهية الكبرى» (1/ 20107 «تحفة الحبيب» 
(*/ 56).ء «المحلى» (7/ 1777). 


عقود المعاوضات المالية 60 
الناس في قبض هذه الأشياء تمكين المشتري من العقار”"' . 

الثاني: أنه لا سبيل للخروج من عهدة البيع في العقار إلا بالتخلية بينه وبين 
المشتري» فكانت هى اللازمة فيه. 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
ه/] مشروعية الإقالة في البيع: 

المراد بالمسألة: الاقالة في اللغة: بمعنى الرفع والإزالة”" . 

وفي الاصطلاح : رفع العقد» وإلغاء حكمه وآثاره؛ بتراض من الطرفية”” . 

إذا تبايع المتعاقدان» وتم العقد بينهماء وقبض المشتري السلعة» ثم طلب 
أحدهما الإقالة» وكانت السلعة على حالهاء وردها من غير زيادة ولا نقصانء فإن 
إقالة المشتري فى هذه الحالة مشروعة مرغب فيهاء بإجماع العلماء. 

من نقل الاجماع : ظ 

لا ابن حزم (507ه) يقول : [واتفقوا أن من أقال بعد القبض بلا زيادة يأخذهاء 
أو خطنطة يغطياء أن ذلك عا ]190 تفلدعنه ابن القملان*: 

لا العيني (855ه) يقول: [(الإقالة جائزة في البيع» بمثل الثمن الأول) لا 
خلاف للاقمة الأريعة فى جواز الاقالة]7, 

لا ابن الهمام (871ه) يقول: [(الإقالة جائزة في البيع» بمثل الثمن الأول) 
عليه إجماع المسلمين]”" . 

لا ابن نجيم (9170ه) يقول: [ودليلها - أي: الإقالة - السنة والإجماع]”” . 

لا العظيم آبادي (بعد: ١١7١ه)‏ يقول لما تكلم عن الإقالة: [وهي مشروعة 
)١(‏ ينظر: «المغني» (188/5) ”أسنى المطالب» (؟/ 85-46). 


)١(‏ «المصباح المنير؛ (ص559). 
(9) «البحر الرائق» (5/ 2)١١١‏ «المطلع» (ص778)»: «معجم المصطلحات الاقتصادية» 


(ص77). 
(5) «مراتب الإجماع» (ص 5 .)١6١‏ )( «الإقناع» لابن القطان (5/ 5 .)١185‏ 
(5) «البناية» (5/8؟77). (90) «فتح القدير» (185/5). 


(4) «البحر الرائق» .)١١١/5(‏ 


11 ا د 


: 0] 


لا عبد الرحمن القاسم (7917١ه)‏ يقول: [(والإقالة مستحبة) وأجمعوا على 
مك وعينه]”: 

الموافقون على الإجماع: 

وافق على هذا الإجماع: المالكية» والشافعية”" . 

مستند الأجماع : يستند الإجماع | إلى عدة أدلة» منها : 

الأول : عن أبي هريرة يفيه قال : قال رسول الله يك : «من أقال مسلما أقاله الله 
عثرته» وفي رواية: ١من‏ أقال نادما بيعته...2400. 

وجه الدلالة: أن النبي يكلٍ حث على الإقالة» ورغّبٍ فيها في المبايعة» فدل 
على فضلها. 

الثاني: أن الإقالة من محاسن الأخلاق ومكارم العادات التي حث عليها 
الشارع » وهي وجه من وجوه البر والإحسان التي تدخل في عموم ما جاء في كتاب 
الله من مثل قوله تعالى: وكير إنَّ أنه يب انيت . 
. الثالث: أن الإقالة فسخ » والفسخ رفع للعقد من أصله» فيلزم منه أنهما يترادان 
العرضين على وجههما من غير زيادة ولا نقص» قياسا على الرد بالعيب”" . 


.)487/5( «عون المعبود» (71//9؟). (؟) «حاشية الروض المربع»‎ )١( 
«المنتقى» (4/ 070-07)» «التاج والإكليل» (7/ 575-474)» «الإتقان والإحكام» (؟/‎ )*( 
اشرح مختصر خليل» للخرشي (5/ 175-1745)» «الأم» (/ 078 «أسنى المطالب»‎ )١ 
.)١59/5( (؟/ 5/ا «الغرر البهيةة‎ 
أخرجه أحمد في «مسنده؛ (1/4751), (401/117)» وأبو داود (7105). (18/4١)ء وابن‎ )4( 
وابن حبان في‎ 2)07/95( .)519١1( والحاكم في «المستدرك»‎ ,.)0148/9( ,)7١199( ماجه‎ 
قال الحاكم:‎ .)717/5( »)1١91١1( «صحيحه) (0070)» (506/11)» والبيهقي في «الكبرى»‎ 
[هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه]. وصححه ابن حزم وأبو الفتح القشيري‎ 
.)5757/1( والسخاوي. ينظر: «التلخيص الحبير» (؟/ 4؟7)» و«المقاصد الحسنة»‎ 
.)١96( البقرة: الآية‎ )5( 
«القواعد» لابن رجب (ص80”). وهذا الدليل مبني على أن الإقالة فسخ وليست بيعا.‎ )( 
.)199/5( وقد وقع الخلاف بين العلماء في هذا. ينظر: «المغني»‎ 


عقود المعاوضات المالية ٠‏ 


الرابع : أن مقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه؛ ورجوع كل منهما إلى ما 
0 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
1 الإقالة التي فيها زيادة أو نقصان تعد بيعا: 

المراد بالمسألة: إذا تعاقد المتعاقدان» وطلب أحدهما من الآخر الإقالة؛ 
فأبى البائع إلا أن يرد عليه الثمن ناقصاء أو رفض المشتري إلا أن يرد عليه الثمن 
زائداء فإنه يعتبر بيعا جديدا يأخذ أحكام البيع» بلا خلاف بين العلماء. 

من نقل الاجماع : 

الا ابن عبد البر (577ه) يقول: [لا خلاف بين العلماء» أن الإقالة إذا كان فيها 
نقصان أو زيادة أو تأخير» أنها بيع]”"2. نقله عنه ابن القطان”” . 

لا ابن رشد الحفيد (594ه) يقول: [لم يختلفوا. . .» أن الإقالة عندهم إذا 
دخلتها الزيادة والنقصان؛ هي بيع مستأنف]”*. 

لا ميارة (11١1ه)‏ يقول لما تكلم عن الإقالة : اإذدكات على اكتر من التجنم 
الأول» أو على أقل منهء فهي بيع مستأنف اتفاقا]”” . 

الموافقون على الإجماع: 

وافق على هذا الاجماع : الجشة )و الشافنة در الجتارلة”. 


مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 
الأول: قياس البيع المستأنف على البيع الجديد: إذ البيع مبادلة مال بمال على 


)١(‏ «دقائق أولي النهى» (؟14/1). (؟) «الاستذكار» (5//ا19). 
(9) «الإقناع» لابن القطان (5/ 2»)١875‏ وقد خلط بين عبارة الإمام مالك وابن عبد البر» فوقع 
لبس فيما نقله. 


(:) «بداية المجتهد» (؟/ ه١١-5١١).‏ (0)(الإتقان والاحكام؛ .07/1١/5(‏ 

(5) «المبسوط) 2)١55/56(‏ (بدائع الصنائع» (57/60:-0057037 «تبيين الحقائق مع حاشية 
شلبي عليه؛ (2071-171/4 (فتح القدير؛ (4910-447/5)) «الأم» (078/5). «أسنى 
المطالب» ("#/ ه/). «الغرر البهية») (؟2)459/5 «المغني» »)5٠0١١-٠6/5(‏ «قواعد ابن 
رجب» (ص0٠78)»‏ «كشاف القناع» (0/ 4)356٠١‏ «مطالب أولي النهى» (/157). 


600 مسائل الإجماع في 
وجه التراضي» وهذا هو الذي وقع في هذه الصورة. 

الثاني : أنه لا يمكن أن يقال بالإقالة هنا إذا وقع التراضي بينهما عليها؛ إذ لا بد 
فيها من الرد بالثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان فهي رفع للعقد وإزالة له0"©, ' 
فلم يبق إلا أن يتبايعا بيعا جديداء فحينئذ يجوز فيه ما يجوز في البيع» ويحرم فيه مأ 
يحرم في البيع . 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
5] //ا] تحريم إقالة الوكيل بالشراء : 

المراد بالمسألة: إذا وكل العاقد أحدا يشتري له سلعة معينة» فإنه يحرم على 
الوكيل أن يُقِيل هذا الشراء الذي اشتراه للموكل» بإجماع العلماء. 

من نقل الاجماع : 

سا ابن الهمام (١87ه)‏ يقول: [وإقالة الوكيل بالشراء» لا تجوز بالإجماع]”" . 

لا الحموي (98١1١ه)‏ يقول: [وإقالة الوكيل بالشراء»ء لا تجوز إجماعا]”” . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع : المالكية» والشافعية» والحنابلة©. 


)١(‏ هذا على القول بأنها فسخ للعقدء وليست بيعا. 

)١(‏ «فتح القدير؛ (197/5). (*) «غمز عيون البصائر» (؟7877/5). 

(5) «المدونة» (/2)108 «شرح مختصر خليل» للخرشي (77/5): «روضة الطالبين» (”/ 
14 (7أسنى المطالب» (؟/ 78)» «الغرر البهية» (؟/ 2)459 «كشاف القناع» (*/ 549 2)5 
«مطالب أولي النهى» (155/7). 
تنبيهان : 
الأول: المالكية يقسمون الوكالة إلى قسمين: الأول: وكالة على شراء شيء بعينه أو بيعه 

في الشيء القليل المفرد فهذا يلتزم ما وكل عليه ولا يزيد. الثاني: وكالة في كل ما صنع 
على النظر فهذ! له فعل كل شيء و 0 
الثاني : الشافعية لم يذكروا في كتبهم أجنبيا تصح منه الاقالة إلا الورئة» وأجازوها لهم في 
أضيق الأحوال؛ وقالوا: بأنهم لو استأجروا من يحج عن مورثهم حجة الإسلام؛ ولم يكن 
أوصى بهاء ثم تقايلوا مع الأجير لم تصح الاقالة؛ معللين ذلك بأن العقد قد وقع 
لمورئهم. فطرد قولهم وتعليلهم أنه لا تصح إقالة الوكيل المشتري. 


عقود المعاوضات المالية 
مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى دليل من المعقول. وهو: 
أن الوكيل بالشراء إذا اشترى المال الذي أمر بشرائه تكون وكالته قد انقضت» 
وإقالته بعد ذلك تكون فضولاء قاذ يرد تن ته 
النقيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
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للق «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» ام وينظر: «كشاف القناع» .)١5:9/9(‏ 
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مسائل الإجماع في 


باب الصرف 

]١‏ اشتراط القبض في الصرف: 

المراد بالمسألة: الصرف في اللغة: معظم باب هذه الكلمة يدل على رَجَع 
الشيء . فهو شيء صرف إلى شيء» كأن الدينار صرف إلى الدراهم, أي : رجع 
إليهاء إذا أخذت بدله. ومنه اشتق اسم الصيرفي لتصريفه أحدهما على الآخر”"' . 
ويطلق على فضل الدرهم على الدرهم في القيمة» وسمي بذلك؛ لأن الغالب ممن 
عقد على الذهب والفضة بعضها ببعضء» هو طلب الفضل بها؛ لأنه لا يرغب فى 
أي 

وفي الاصطلاح : بيع نقد بنقد من جنسه. أو من غيره”" . 

والمقصود هنا: أن من شروط الصرف القبض في المجلس قبل التفرق» فإذا لم 
يقع فإن العقد فاسدء بإجماع العلماء. 

لابن المنذر (1١7ه)‏ يقول: [وأجمعوا على أن المتصارقّين إذا تفرقا قبل أن 
(1) «طلبة الطلبة» (ص7١١).‏ وينظر: «المحكم والمحيط الأعظم» .)”"٠1١/8(‏ «لسان العرب» 

(190/9). 
(') «دقائق أولي النهى» (؟/ "077). وفي سبب تسميته بذلك أقوال: الأول: لصرفه عن مقتضى 

تصويتهما في الميزان. الثالث: أن كل واحد يأخذ العرض» وينصرف سريعاء بخلاف 


غيرهما من المبيع ) فإنه ربما كان ثقيلا يحتاج إلى نقل. ينظر : «المطلع؟ (ص7579), 
اتحرير ألفاظ التنبيه» ,)١9/5-١1/0(‏ «الدر النقي» (1/ 445-444). 


عقود المعاوضات المالية 


يتقابضاء أن الصرف فاسد]”'' . نقله عنه ابن قدامة» وشمس الدين ابن قدامة» 
وتقي الدين السبكي» وبرهان الدين ابن مفلح» والبهوتي» وعبد الرحمن 
القاسم 

لا الجصاص (١77ه)‏ يقول: [قد ثبت بالسنة واتفاق الأمة أن من شرط صحة 
عقد الصرف, افتراقهما عن مجلس العقد عن قبض صحيح]”” . 

لا ابن عبد البر (5571ه) يقول: [لا يجوز في الصرف شيء من التأخير» ولا 
يجوز حتى يحضر العين منهما جميعاء وهذا أمر مجتمع عليه]”*". ويقول أيضا: 
[ولا خلاف بين علماء المسلمين في تحريم النسيئة في بيع الذهب بالذهب» 
والورق بالورق» وبيع الورق بالذهب» والذهب بالورق» وأن الصرف كله لا 
يجوز إلا هاء وهاء قبل الافتراق» هذه جملة اجتمعوا عليهاء وثبت قوله كَكَهِ في 
ذلك «إلا هاء وهاء» بنقل الآحاد العدول أيضاء وما أجمعوا عليه من ذلك وغيره 
فهو الحق]”*؟. ويقول أيضا: [ولا خلاف بين علماء الأمة» أنه لا يحوز النسيئة في 
بيع الذهب بالورق]”" . 

لا الباجي (575ه) يقول: [فأما التفرق قبل القبض - أي: في الصرف - فلا 
خلاف بين الفقهاء نعلمه في أنه يفسد العقد]”" . 

لا ابن رشد الحفيد (545ه) يقول : [اتفق العلماء على أن من شرط الصرف أن 
كع نالعز ]0 . 

لا ابن قدامة (١57ه)‏ يقول: [والقبض في المجلس شرط لصحته -أي: 


.)1١/5( الإجماع (ص177). «الإشراف»‎ )١( 

(1) «المغني» »)١١7/7(‏ «الشرح الكبير» لابن قدامة »)٠١5/١5(‏ «تكملة المجموع» /٠١(‏ 
8 «المبدع» »)١16١/4(‏ «كشاف القناع» (2)7577/7 و١«حاشية‏ الروض المربع» (5/ 
56 0). 

(6) «أحكام القرآن»؛ للجصاص (5/ 187). 

(:) «التمهيد» (5١//ا).‏ (6) «التمهيد» (5١/؟7١).‏ 

() «الاستذكار» (0777/7). ويقصد بالبيع هنا الصرف؛ فهو قد أورده في باب ما جاء في 
الصرف. 

0) «المنتقى» .)707١/5(‏ (8) (بداية المجتهدا .)١58/5(‏ 


6 مسائل الإجماع في 
الصرف- بغير خلاف]”7'' . 

لا شمس الدين ابن قدامة (5857ه) يقول: [وأما الصرف. . .» القبض في 
المجلس شرط لصحتهء بغير خلاف”" . 

لا تقى الدين السبكي (57/ه) يقول: [قاعدة: العقود بالنسبة إلى التقابض 
على أربعة أقسام: منها: ما يجب فيه التقابض قبل التفرق بالإجماع» وهو 
اعرف 

لاابن حجر (؟807ه) يقول: [والصرف.. .» له شرطان: منع النسيئة مع 
اتفاق النوع واختلافه» وهو المجمع عليه]””' . ويقول أيضا: [واشتراط القبض في 
الصرف» متفق عليه]*' : نقل عنه العبارة الأولى المباركفوري9' . 

لا العيني (855ه) يقول: [(ولابد من قبض العوضين قبل الافتراق) يعني : 
قبل الافتراق بالأبدان» بإجماع العلماء]”" . 

لا ابن الهمام (١87ه)‏ يقول: [(ولابد من قبض العوضين قبل الافتراق) 
بإجماع الفقهاء]”" . 

لا الشوكاني (0٠5؟١١ه)‏ يقول: [لا بد في بيع بعض الربويات من التقابض» 
ولا سيما في الصرف وهو: بيع الدراهم بالذهب وعكسهء فإنه متفق على 
اشتراطه]7"' . 

ويقول أيضا: [فإن كان بيع الذهب والفضة» أو العكس» فقد تقدم أنه يشترط 
التقابقى إجمافا]0” , 

الموافقون على الإجماع: 


وافق على هذا الاجماع: ابن حزم من الظاهرية”7"' . 


.)1١5/١5( «المغني» (5/؟7١١). (؟) «الشرح الكبير؛ لابن قدامة‎ )١( 


(؟) «تكملة المجموع؛ .)97/١١(‏ () «فتح الباري» (5/ 0857 . 
(5) «فتح الباري» (787/4). (7) «تحفة الأحوذي؟ (779/5). 
(70) «البناية» (4/ 396). (8).«فتح القدير» (/ 170). 
(9) «نيل الأوطار» (579/6؟). )٠١(‏ «نيل الأوطار» (770/6). 


.)5735/07( «المحلى»‎ )١( 


عقود المعاوضات المالية 


مستئدك الإجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة, منها : 
الأول : عن سليمان بن أبي مسلم''' قال: سألت أبا المنهال”"' عن الصرف يدا 
بيد؟ فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة» فجاءنا البراء بن عازب 


0 0 1 ال رس 5 3 : 
فسالناه؟ فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم ؛ وسالنا النبي كله عن ذلك» 
اق 


فقال: ما كان يدا بيد فخذوه., وما كان نسيئة فذروه» 
الثاني: عن مالك بن أوس”'' أنه التمس صرفا بمائة دينار» فدعاني طلحة بن 
عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني» فأخذ الذهب يقلبها في يده» ثم قال: 
حتى يأتي خازني من الغابة» وعمر يسمع ذلك» فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ 
منه» قال رسول الله يَكَلِةِ: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء , والبر بالير ربا إلاهاء 
وهاء ‏ والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء»”" . 
الثالث: عن أبي سعيد الخدري كفي أن رسول الله يَةٍ قال: «لا تبيعوا الذهب 


)١(‏ سليمان بن أبي مسلم عبد الله المكي الأحول» خال عبد الله بن أبي نجيح» وثقه أحمد 
وأبن معين وأبو داود والنسائي وغيرهم» «تهذيب الكمال» (؟١17/1)»‏ "تاريخ الإسلام» 
7/0 1). 

(؟) عبد الرحمن بن مطعم البناني أبو المنهال المكي» روى عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم 
وابن عباس وغيرهم من الصحابة» ووثقه أبو زرعة» وروى له الجماعة. .مات عام 
(5١٠ه).‏ «الجرح والتعديل» (5/ 584)» «تهذيب الكمال» .)4٠5/1١17(‏ 

() زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان الخزرجي أبو عمر» استصغره النبي كَلكِ يوم أحدء 
وشهد الخندق» وغزا سبع عشرة غزوة مع النبي يِه وهو الذي سمع عبد الله بن أبي 
يقول: ليخرجن الأعز منها الأذل» فأخبر النبي كَكِهِ فأنكر عبد الله» فأنزل الله تصديق زيدء 
شهد صفين مع علي . مات بالكوفة عام (55ه)» وقيل: (18ه). (الاستيعاب» (؟/ ه"اه), 
«أسد الغابة» (؟/ 47 ")2 «الإصابة» (؟588/1). 

(:) أخرجه البخاري (2)74417 5598)» (ص7ل8). 

(5) مالك بن أوس الحَدَئَان بن الحارث أبو سعد النصري -بالنون- الحجازي المدني» أدرك 
حياة النبي كله وحدث عن عمر وعلي وعثمان وغيرهم» شهد الجابية وفتح بيت المقدس 
مع عمرء وكان عريفا في زمن عمرء وهو ثقة معروف بالفصاحة» قليل الحديث. توفي عام 
(؟9ه). «سير أعلام النبلاء» (4/ 2)١7‏ «تهذيب الكمال» (1/797؟١).‏ 

(5) أخرجه البخاري (111/5)) (ص2»)407 ومسلم .)١945(‏ (480/5). 


6 مسائل الإجماع في 


بالذهب إلا يثلا بمثل» ولاتُشفُوا('' بعضها على بعض. ولا تبيعوا الوق بالوَّرق إلا 
مثلا بمثل » ولا تُشَقُوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز»”" . 

وجه الدلالة من هذه الأحاديث: 

أن الصرف بيع» والبيع مع اتحاد الجنس لا بد فيه من القبض في المجلس» 
والنبي كلِ أمر بتركه إذا كان نسيئة فدل على فساده”" . 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
؟] صحة المصارفة مع تعيين النقدين في الصرف: 

المراد بالمسألة: المصارفة حين تقع من المتصارفين» تجوز إذا عيّنا النقدين 
في العقد بإجماع العلماء» وصورة ذلك أن يقول: صارفتك هذه الدنانير بهذه 
الدراهم . 

من نقل الإجماع : 

لا تقي الدين السبكي (1/57ه) يقول: [وهو أن يكونا - أي: النقدين في 
الصرف - معينين» فذلك مما لا خلاف بين الأئمة في جوازه]”* . 

لا الشربيني (9171ه) يقول: [ويصح -أي: الصرف- على معينين» 


الموافقون على الاجماع : 


وافق على هذا الاجماع : الحتقنة »و المالكية و لانيل 


.)5057/5( لا تشفواء أي: لا تفضلوا ولا تزيدوا. «مشارق الأنوار»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (/ا/١1؟)»‏ (501)» ومسلم ,))١5854(‏ (919/9). 

(9) ينظر: «المغني» .)١١77/5(‏ (:) «تكملة المجموع» .)98/٠١١(‏ 

(4) «مغني المحتاج» (959/5). 1 

(5) «بدائع الصنائع» (60/ 20576 «درر الحكام شرح غرر الأحكام» (؟/ 22507 «الفروق» 
للكرابيسي »))30١1/(‏ «الشرح الكبير» للدردير (//2)*39 «منح الجليل» (5/؟2)51 
«مسائل الإمام أحمد رواية أبي الفضل صالح» (؟/ »)77١‏ «شرح الزركشي» (؟/ 2070 
«دقائق أولي النهى» (؟/ 077 . 
تنبيه : تقسيم الصرف إلى أن يكون النقدان معينين وفي الذمة لم ينص عليه أحد من علماء- 


عقود المعاوضات المالية ظ 


مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: أن من شرط الصرف إذا كان الجنس واحدا التساوي والتقابض» وإذا 
كان الجنس مختلمًا فيشترط التقابض دون التساوي» كما دلت على ذلك سنة النبي 
يك ولم يذكر في السنة التفريق بين المعين وما في الذمة؛ فدل على أنهما على 
حد سواء في الجواز. 

الثاني : أن الأصل في عقود المعاوضة أن تكون معينة؛ لأن ذلك دليل على 
تحقق الملك وتيقّنه من قبل الطرفين» بخلاف ما إذا كان في الذمةء فلربما لا 
يكون أحدهما مالكا للعوض حال العقد. ١‏ 

الثالث : قياس الأولى : وهو أنه إذا جاز عقد الصرف وغيره على ما في الذمة» 
فجوازه على المعين من باب أولى . 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
"'] جواز البيع بالفلوس: 

المراد بالمسألة : الفلوس جمع قَلْسء وهي : كل ما يتخذه الناس ثمنا من سائر 
المعادة عدا الذهب:والفضة”*. 

والمقصود هنا : أن التبايع بهاء وجعلها نقدا وثمنا للسلع» جائز بإجماع العلماء . 


- المذاهب فيما اطلعت عليه لكنهم كلهم يقرون هذا التقسيم بالنظر إلى تفريعاتهم الفقهية» 
فهم بهذا يوافقون على الإجماع وإن.لم ينصوا عليه؛ فالحنفية يقولون بأنه لو تصارفا دينارا 
بدينار بغير أعيانهاء ولم يكن معهما في المجلس ثم استقراضا فيه. وتقايضاء ثم افتراقاء. صح 
تصارفهما. والمالكية يقولون بأنه إذا وجد في الصرف نقد مغشوش ورضي الآخذ به» صح 
الصرف» سواء كانا معينين أم لا. والحنابلة يقولون بأنه إذا تصارفا عينين ثم وجدا في أحدهما 
عيبا من غير جنسه بطل العقد. 

)١(‏ «الموسوعة الفقهية الكويتية» (؟8/ 5 .)7١‏ والفقهاء يخصون الفلوس بما كان مضروبا من 
النحاس» وفي عصرنا توسع الناس في استعمالها حتى أصبحت تطلق على النقود المضروبة 
من غير الذهب والفضة سواء كانت معدنية أو ورقية. ينظر: «منح الجليل» (0575/5)؛ 
«التاج المذهب لأحكام المذهب» (544/7)» «المعجم الوسيط» (5/ ١٠1))؛‏ «معجم لغة 
الفقهاء؛ (ص9١2)07‏ «معجم المصطلاحات الاقتصادية في لغة الفقهاء» (ص١11).‏ وهذا 
مثال للتطور الفقهي للمصطلحات» وهو موضوع جدير بالعناية والاهتمام. 


تداك عات 

من نقل الاجماع: 

لا العيني (855ه) يقول: [(ويجوز البيع بالفلوس . . .) هذا بالإجماع]”" . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: المالكية» والشافعية» والحنابلة”"' . 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة منها: 

الأول: أن الفلوس مال معلوم القدر والوصف. فجز التبايع بهاء وجعلها ثمنا 
لل 0" , 

الثاني: أن الناس تعاملوا بهاء وتعارفوا على ذلك» وجعلوها تقوم مقام 
الأثمان الحقيقية» والمعروف بالعرف كالمعروف بالنص © , 

النتيجة: صحة الإاجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 


18 4] تعين العروض بالتعيين: 
المراد بالمسألة: العروض وهى ماعدا النقدء إذا كانت ثمنا أو مثمناء فإنها 


.)4١4/4( «البناية»‎ )١( 

زهعة «التاج والاكليل» ,»)١88/57(‏ «مواهب الجليل» 2)54١/5(‏ «(منح الجليل» 2)57١/:5(‏ 
«شرح جلال الدين المحلي على المنهاج مع حاشية قليوبي عليه» (؟1/ 205١7‏ (مغني 
المحتاج» (؟/ 704), «الفروع» (4/ 2)١77‏ «الإنصاف» :)4١/60(‏ «كشاف القناع» (/ 

7 0"). 
تنبيه : العلماء لم يذكروا هذه المسألة نصاء لكن تقريراتهم كلها تدل على موافقة الإجماعء 
فالمالكية يقولون: إذا أبطل السلطان التعامل بفلوس» وكان بين اثنين قرض أو بيع» 
فالواجب رد المثل» وإن عدمت فالقيمة. والشافعية يقولون: لو باع بنقد من دراهم أو 
دنائير أو فلوس» وفي البلد نقد غالب تعين في البيع» فجعلوا الفلوس من النقد الذي يجوز 
التبايع به»ء وهم كذلك لا يرون جريان الربا في الفلوس حتى وإن كانت رائجة. والحنابلة 
ذكروا في الصرف أنه لو صرف الفلوس النافقة بذهب أو فضة فإنه يحرم النساء بينهماء 
وعندهم رواية بالجواز اختارها ابن عقيل وابن تيمية» وكذلك على المشهور عندهم يجوز 

بيع فلس بفلسين عددا. فدل هذا على أن التبايع بالفلوس متقرر جوازه عندهم. 

(*”) ينظر: «العناية» .)١85///(‏ 

(؟) ينظر في هذه القاعدة: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم .)"07/١(‏ 


عقود المعاوضات المالية 62 
تتعين في العقد بالتعيين» فيثبت الملك فيها بالعقد فيما عيناه» ولا يجوز إبدالهاء 
اللا 

من نقل الأجماع: 

لا النووي (515ه) يقول: [واحتج أصحابنا -أي : على مسألة تعين الدراهم 
والدنائير بالتعيين- بالقياس على السلعة» فإنها تتعين بالإجماع]7" . 

لا القرافي (184ه) يقول: [أجمع الناس على أن العروض تتعين بالتعيين]”" . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والحنابلة”" . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: أن العروض لها من خصوصيات الأوصاف ما تتعلق به الأغراض 
الصحيحة» وتميل إليه العقول الصحيحة» والنفوس السليمة؛ لما في تلك 
التعيينات من الملاذً الخاصة بتلك الأعيان» وهذا غرض صحيح معتبر في الشرع» 
فلذا تتعيين. فى في العقود”؟' . 

الثاني : القياس على الأشياء المغصوبة: فإنه يتعين ردها بأعيانهاء فكذلك 
العروض تتعين في العقود. 

النتيجةه صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 


1 


.)5 ١” /9( «المجموع»‎ )١( 

(؟) «الذخيرة» (417/94/6). 

() «بدائع الصنائع» »)1١817/40(‏ «درر الحكام شرح غرر الأحكام» »)١75/15(‏ «الفتاوى 
الهندية» (7/ »)١7‏ «الفروع» (158/5).» «الإنصاف» (ه/ »)01-6٠‏ «كشاف القناع» (/ 
5 


(5) «الذخيرة» (84/0/ا4) بتصرف يسير. 


------- ب 


2# 2 
000000 # © الفصل الخخامس © *# 000000 
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مسائل الإجماع في 


باب بيع الأصول والثمار 
]١‏ يدخل ما كان على الأرض أو البناء في البيع إذا كان ثابتا معه غير 


منقول : 

المراد بالمسألة : حين يبيع البائع دارا مملوكة له -وليست وقفا أو نحوه- فإن 
البيع يشمل -عند الاطلاق من غير تقييد- ما كان على الأرض من البناء» وكذلك 
الأرض إذا كانت مما يصح بيعهاء فإن له ما فيها من البناء» وما كان مركبا فيها من 
الأبواب والدرج» بإجماع العلماء. وهذا قيد يخرج الأرض الموقوفة كأرض 
العراق. وما عدا هذين الأمرين فإنه قد وقع فيها الخلاف بين العلماء. 

من نقل الاجماع: 

لاابن حزم (457ه) يقول: [واتفقوا أن من اشترى داراء فإن البنيان كله 
والقاعةء داخل كل ذلك في البيع]”'". ويقول أيضا: [من اشترى أرضاء فهي له 
بكل ما فيها من بناء قائم» أو شجر ثابت. وكذلك اشترى داراء فبناؤها كله له 
وكل ما يكون مر كبا فيها من باب» أو درج» أو غير ذلك» وهذا إجماع متيقن]”" . 
نقل عنه العبارة الأولى ابن القطان”” . 

لا الشربيني (//91ه) يقول: [(و) يدخل (في بيع الدار) -عند الإطلاق- 
(الأرض) إجماعاء إذا كانت مملوكة للبائع]' . 


.)١9!ص( «مراتب الإجماع»‎ )١( 

(؟) «المحلى» (098/17). وقد كرر المسألة بنصها في آخر كتاب السلم (24/8) وذكر بأنها 
مسألة مستدركة من البيوع» فليتنبه لذلك. 

(؟) «الاقناع» لابن القطان (11757/5). (4) (مغني المحتاج» (5/ 184-48). 
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الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» والحنابلة9' . 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: الاستدلال بالعرف: فاسم الدار في العرف يتناول البناء والعرصة”) 
جميعا . والمطلق من الألفاظ يرجع فيه إلى ما تعارف عليه الناس» ولا يفهم في 
العرف من بيع الدار بيع عرصتها لا بنائهاء بل بيعهما جميعا. 

الثاني : أن البناء متصل بالأرض اتصال قرارء وما كان متصلا بها اتصال قرارء 
فإنه يدخل فيها تبعا من غير اشتراط”" . 

النتيجة, صحة الاجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
[١ 85‏ عدم دخول الباب الموضوع 2 بيع الدار: 

المراد بالمسألة: إذا باع البائع الدار» وكان فيها باب موضوعء غير منصوب 
في أماكن الأبواب» فإنه لا يدخل في البيع» إذا لم يكن ثمة شرط بينهماء ومثله 
القفل ومفتاحه» وهذا أمر متفق عليه بين العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا العيني (855ه) يقول: [ولا يدخل -أي : في بيع الدار- القفل» ومفتاحهء 
والباب الموضوعء بالاتفاق]”؟ . 

لاابن الهمام (١87ه)‏ يقول: [والباب الموضوع. لا يدخل بالاتفاق في بيع 
الدار]””'. نقله عنه ابن عابدين» والشلبي” . 


-041//5( «تبيين الحقائق) (2)94/54 «مجمع الأنهر) (؟/4١-5١).ء «الدر المختار»‎ )١( 
2) /”( «التاج والإكليل»‎ 2))١65/60( ا(الفتاوى الهندية» (”/ 9؟)» «الذخيرة»‎ © 
,)06-64/5( «الفروع») (58/5)» «الإنصاف»‎ »)١95/9( «الشرح الكبير؛ للدردير‎ 
٠ .) (كشاف القناع» وم ا‎ 

(؟) العرصة هي: البقعة الواسعة ليس فيها بناء. «المصباح المنير» (ص8١5).‏ 

() ينظر: «حاشية شلبي على تبيين الحقائق» (9/4). 

(5) «البناية) (8/؟7) . ره( (فتح القدير؛ (5/ .)58٠١‏ 

(5) «رد المحتار» (5/ 22618 «حاشية شلبي على تبيين الحقائق» (9/4). 


6 مسائل الإجماع في 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الإجماع : المالكية » والشافعية :الا 

يستند الاجماع : يستند الاجماع إلى دليل من المعقول. وهو: 

أن الأبواب الموضوعة, والأقفال ومفاتيحهاء منفصلة عن الدار» وليست من 
مصلحتهاء وما كان منفصلا عنهاء وليس من مصلحتهاء فإنه لا يدخل في العقد 
عند الاطلاق» ما لم يكن ثمة عرف يدخلهاء فهي تشبه الطعام والشراب حين 
تكون في الدار”" . 

النقيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
1 بطلان بيع الفناء مع الدار: 

المراد بالمسألة: الفناء في اللغة: هو سعة أمام الدار. وقيل: ما امتد من 
ا 

وني اصطلاح الفقهاءء هو: ما يلي جدران الدار خارجا عنهاء من الشارع 
المتسع النافذ”؟' . 

والمقصود بالمسألة: إذا باع الدار» ولها فناء محيط بهاء فإنه ليس له أن يبيع 
الفناء معهء وإذا باعه معه فبيعه للفناء باطل لا يصحء باتفاق العلماء. 

من نقل الاجماع : 

الا ابن هبيرة (57ه) يقول: [واتفقوا على أنه إذا باع داراء لم يكن له أن يبيع 


»)174 /9( «التاج والإكليل» (147/7)» «الشرح الكبير» للدردير‎ »)١67/5( «الذخيرة»‎ )١( 
«تحفة المحتاج؛ (5541/4)» «السراج الوهاج»‎ 2)0١5-51١5/٠١١( «تكملة المجموع»‎ 
.)١١56ص( «الفروع» (258/5).؛ «كشاف القناع» (9/ 5074)» «دليل الطالب»‎ .)١97ص(‎ 

.)١190/9( «مطالب أولي النهى»‎ »)١47/7( ينظر: «المغني»‎ )١( 

(*) اختار المعنى الأول: الخليل كما في «العين» (00”77/8 والفيروز آبادي كما في 
«القاموس» (ص؛١7١).‏ 
واختار المعنى الثاني: الجوهري كما في «الصحاح» (15051/7). وينظر: اتاج العروس» 
(99/ 5657 «الكليات» (١1//ا591).‏ 

(5) ينظر: «مواهب الجليل» »)١61/0(‏ «غاية المنتهى مع مطالب أولي النهى» (078/14. 
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فناءها معهاء فإن باعه فالبيع باطل في الفناء]”''. نقله عنه عبد الرحمن القاسه”” . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» والشافعية”". 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: أن ملكه مختص في الدارء والدار هي : ما أدير عليه الحائط» وما كان 
خارجا عنها لا يدخل فيهاء فلا يدخل في ملكه”؟» . 

الثانى : أن الفناء ليس بملك لأحدء ده ةا لجل لم لكن يختص به 
تابن الداة فهو أحق به من غيره في الاستفادة منه2 . 

المخالفون للاجماع : 

أورد ابن عقيل من الحنابلة احتمالا بصحة بيع الدار إذا بيعت بالفناء”" . 

واستدل لقوله: بأن الفناء يعتبر من الحقوق التابعة للذارء كمسيل المياف 
اشع 0 

وما ذكره احتمال وليس بقول» ومثله لا يخرق الإجماع. 

النتيجة. صحة الإاجماع في المسألة؛ وذلك لعدم الاعتداد بالمخالفة. 


51 تملك المشتري ثُر النخل المؤبّر وغير المؤبر: 
المراد بالمسألة: التأبير لغة: مصدر أبرء بالتخفيف والتشديدء يقال: أبر 
النخل إذا أصلحه ولقّحه" . 


.)571/5( (؟) «حاشية الروض المربع»‎ .)590/١( «الإفصاح»‎ )١( 

(؟) «مختصر اختلاف العلماء» (59/5)» «البحر الرائق» .)”7١/0(‏ «مجمع الأنهر؛ (؟/ 
15) «الذخيرة» 2)١657/64(‏ «التاج والاكليل» .)١75-1١1١17/19(‏ «مواهب الجليل» (5/ 
»)١1908-57‏ «روضة الطالبين» (*/ 054-047)» «أسنى المطالب» (؟/ :)٠٠١‏ ١مغني‏ 
المحتاج» (؟5/ 149-148/4). 

(؟) ينظر: (المبسوط») (5١//ا9).‏ (4) ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» (؟/379). 

() «قواعد ابن رجب» (ص97١97-1١)2‏ «الإنصاف» (05/5). 

(0) ينظر: المصدرين السابقين. 

(8) «المحكم والمحيط الأعظم» »)590/٠١١(‏ «القاموس المحيط» (صه57): «إكمال- 


تك عله 
وفي الاصطلاح : هو التلقيح» بأن يوضع طلع الفحل من النخل بين طلع الاناث 


10 
بعل تشققه( . 


والمقصود هنا: أن من باع نخلا وفيها ثمر لم يؤبرء ولم يكن ثمة شرط بين 
المتعاقدين» فإن الثمرة بإجماع العلماء تكون من نصيب المشتري . وأما إذا كانت 
مؤبرة واشترطها المشتري» فإنها تكون له بإجماع العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لا ابن المنذر (14١7ه)‏ يقول: [وأجمعوا على أن من باع نخلا لم يؤبر» 
فثمرتها للمشتري. وانفرد ابن أبي ليلى»: فقال: الثمر للمشتري» وإن لم 
يشترط ]0 , 

لا ابن تيمية (18لاه) يقول: [المبيع الذي يدخل في مطلق العقد بأجزائه 
ومنافعه» يملكان اشتراط الزيادة عليه؛ كما قال النبي يكِ: «من باع نخلا قد 
أبرت » فثمرتها للبائع» إلا أن يشترط المبتاع»”'' فجوّز للمشتري اشتراط زيادة على 
موجب العقد المطلق. وهو -أي: هذا الشرط- جائز بالاجماع]”*'. 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الإجماع: المالكية”” . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول : ما جاء عن عبد الله بن عمر وبا أن رسول الله كك قال: «من ابتاع نخلا 
قد أَبُرت » فثمرتها للبائع» إلا أن يشترط المبتاع»2" . 


5 الإعلام بتثليث الكلام» (؟/ “/01) . 

.)١1"ص( «المطلع»‎ »)55/١١( «تكملة المجموع»‎ )١( 

(1) «الإجماع» (ص70١).‏ وقد ذكره في «الإشراف» »)١1١/7(‏ دون ذكر الإجماع لكنه بين 
أنه قول عوام أهل العلم» ثم ذكر قول ابن أبي ليلى. 

(”) سيأتي تخريجه في مستند الإجماع. 

(1) (مجموع الفتاورى» (9؟/ »)١7/1-1١1٠١‏ «الفتاوى الكبرى» .)٠١7/5(‏ 

(5) «الاستذكار» (2)701./5 «الذخيرة» »)١510-١57/4(‏ «الإتقان والاحكام» .)541//1١(‏ 

(7) أخرجه البخاري (1/15؟)» (ص2018)»: ومسلم (125141): (4594/5). 
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وجه الدلالة : أن النبي كَل بين أن الثمرة المؤبرة يملكها البائع بالشرط» ويفهم 
منه أن التي لم تؤبر تكون للمشتري”" . 

الثاني : القياس على الولد في بيع أمه: فإن كان جنينا في بطن أمه فهو تبع لهاء 
وإن ولدته لم يتبعهاء فكذلك الثمرة المؤبرة وغير المؤبرة» بجامع الاتصال 
والانفصال في كل منهما""' . 

المخالفون للاجماع : 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

اقول الآولاة الااقدرة الكل سواة تر أأم ااه او رتور كرون افولا يدكيا 
المشتري إلا بالشرط . قال بهذا الحنفية”" والأوزاعي”' . 

واستدل هؤلاء بعدة أدلة» منها: 

الأول : أن الثمرة نماء له حدء فلم يتبع أصله في البيع» كالزرع في الأرض”” . 

الثاني : القياس على من باع أمة لها ولدء فولدها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» 
فكذلك الأمر في الثمرء بجامع أن كلا منهما نتاج الأصل"" . 

القول الثاني : أن الثمرة للمشتري» سواء أَبّر أم لم يؤبر» وسواء وقع الشرط أم 
ل قالابه اين ابي ليلق" : 


.)197 «مغني المحتاج» (؟/‎ 2)7584 /١7( ينظر: «التمهيد»‎ )١( 

(؟) ينظر: «طرح التثريب» .)١١19/5(‏ 

(©) «الهداية مع فتح القدير؛ (5/ 7587)»: «بدائع الصنائع» (6/ ».)١55‏ «البحر الرائق» (0/ 
”*) «رد المحتار» (064/5). 

(:) «التمهيد؛ /١7(‏ 2)599 (المبسوط») 2)١717/9:(‏ «المغني» .)331١/5(‏ «عمدة القاري» 
7/1١‏ 1). 

(0) «المغني» (11/5). 

)١(‏ ينظر: «تهذيب الفروق» (”/ 7848). سبب الخلاف بين الجمهور والحنفية» هو معارضة 
دليل الخطاب لمفهوم المخالفة والأولى» فالجمهور قالوا: لما حكم النبي يكل بالثمر للبائع 
بعد الإبارء علمنا بمفهوم المخالفة أنها للمشتري قبل الابار بلا شرط» والحنفية قالوا: إذا 
وجبت للبائع بعد الإبار فهي بالأحرى أن تجب له قبل الإبار. 

(/) «التمهيد» (17/ »)54٠0‏ «المبسوط» (171/0): «المغني» (2)171/5 اعمدة القاري»)- 


60 مسائل الإجماع في 


واستدل بدليل من المعقول. وهو: 

أن الثمرة متصلة بالنخلة اتصال خلقة؛ فكانت تابعة لهاء كالأغصان0" . 

النقيجة. صحة الإجماع على أن من باع نخلا قد أبرت واشترط المشتري أن 
تكون الثمرة لهء فإن شرطه صحيح ؛ لعدم المخالف فيها. 

قا ناك كو لسن فد اللموارك بلك حرو يد نخدا فرق ]سال وق 
فيها الخلاف» فلا يصح الإجماع فيها. 

وبهذا يتبين أن كلام ابن تيمية أسلم في حكاية الإجماع. 
0] تملك البائع كر النخلة المؤبر بعضها: 

المراد بالمسألة: النخلة الواحدة إذا كان طلعها متعدداء وقد أيِّر البائع بعضها 
دون بعضء ثم باعهاء فإن الثمرة المؤبرة وغير المؤبرة كلها للبائع. باتفاق 
العلماء. 

من نقل الاجماع : 

نابج قذامة (#ده) قرول :1ل5 يتؤت قن أن تابن كفن اليكلة يجغل 
جميعها للبائع]”" . نقله عنه عبد الرحمن لقي 0 

قسن النين انف قد امه تي يثول تمن القغلة الر اكد إذا أت 
بعضها؛ فإن الجميع للبائع» بالاتفاق ]7 . ٠‏ 

ل الزركشي (7/الاه) يقول: [أن النخلة الواحدة ما لم يؤثّر منها يتبع ما أَبّرء 
فيكون الجميع للبائع» بلا خلاف نعلمه]”” . 


ع (5١/7؟7١1).‏ 

/"( بتصرف يسيرء وينظر: «الإشراف» (5/ 2075 «تهذيب الفروق»‎ )١7١/5( «المغني»‎ )١( 
.)584 

إههة «المغني» 0*5 

() «احاشية الروض المربع» (5/ 47 5). وقد حكاه بلفظ الاتفاق دون نفي الخلاف الذي ذكره 
ابن قدامة. 

(5) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)١159/17(‏ 

(5) شرح الزركشي» (759-78/7). 


عقود المعاوضات المالية 


الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية؛ والشافعية"'". 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن عبد الله بن عمر وها أن رسول الله كلِِ قال: «من باع نخلا قد 
بُرتَء فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»”" . 

وجه الدلالة: أن النخلة غالبا إذا أَبّر بعضها فما لم يؤبر منهاء يكون صالحا 
للتأبيرء فيأخذ حكمه؛ لأن ما قارب الشيء يأخذ حكمه؛ فيدخل في عموم 
الحديث. 

الثاني : القياس على الحائط إذا بدا الصلاح فيه كان سائر الحائط تبعا لذلك 
الصلاح في جواز بيعه» فكذلك النخلة إذا أَبّر بعضها”. 

الغالك: أن القول بغريق الثمرة وجعل ما أثر للبائعبوما ل يوش المشتري» 
يؤدي إلى ضرر مشاركة المشتري للبائع»ء ومثل هذا يحدث معه النزاع 
والمخاصمة غالبا. 


صا 


العم 


2095 /4( «فتح القدير» (5/ 587)»: «البحر الرائق»‎ 2»)١188/١( «الجوهرة النيرة»‎ )١( 
/5( «الذخيرة»‎ 2)١17-١7/1١( «الجامع لأحكام القرآن»‎ 2)5997-191١/١17( «التمهيد؛‎ 
-١547/4( «نهاية المحتاج»‎ 223٠١١ /5( «الأم» (*/ 47)» «أسنى المطالب»‎ ,)١ 58-1 /1ه‎ 
.)7 
: تنبيهان‎ 
الأول: الحنفية يرون أن ملكية ثمر النخل للبائع مطلقا سواء كان مؤبرا أو غير مؤبر» إلا إذا‎ 
/ اشترطها المشتري» فهم موافقون للاجماع على كل حال.‎ 
الثاني : المالكية: لم أجدهم يذكروا هذه المسألة» وإنما يذكرون مسأل وهي: إذا أَبّر‎ 
بعض البستان دون بعض فهذه عندهم خلاف فيهاء وربما يفهم من هذا أن النخلة الواحدة‎ 
لا إشكال فيهاء أنها تبع البائع» ولذا لم ينصوا عليها.‎ 
الثالث: الشافعية: يرون أنه إذا بدأ في إبار شيء من الحائط» فإن الثمرة كلها للبائع» فمن‎ 
باب أولى أن تكون ثمرة النخلة الواحدة كلها للبائع.‎ 

() سبق تخريجه. 

(*) (التمهيد؛ (7597/1) بتصرف . 


ويم مسائل الإجماع في 


النتيجة: ' صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
55 1] تملك الثمر متعلق بتشقق طلعه من النخل: 

المراد بالمسألة: إذا تشقق طلع الإناث من النخل» وقد ال غيرنه من النخل 
المماثل له في صفته وحاله. فإن هذا المتشقق يأخذ حكم المؤبر» ويكون مملوكا 
للبائع» ولا يحق للمشتري إلا بالشرط» بإجماع العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لابق عبد البن 510 اه يفول [ولم يختلفوا في أن الحائط إذا تشقق طلع 
نالك تاو [ نازوا وقدد ابر عور ينا اله مثل حاله؛ أن حكمه حكم انق ب 
لأنه قد جاء عليه وقت الإبارء وظهرت ثمرته بعد مغيبها في الجّفْ''2"']2. نقله 
عنه ابن القطان» وأبو عبد الله القرطبي» وتقي الدين دنا 

لا ابن رشد الحفيد (044ه) يقول: [واتفقوا -فيما أحسبه- على أنه إذا بيع 
ثمرء وقد دخل الابار فلم يؤبر» أن حكمه حكم المؤبر]”*'. نقله عنه ابن 
الشاط”" . 

لا ابن قدامة (110ه) لما ذكر معنى التأبيرء ونقل كلام ابن عبد البر أنه لا 
يكون إلا بعد ظهور الثمرة قال: [والحكم متعلق بالظهورء دون نفس التلقيح ؛ 
بغير اختلاف بين العلماء]9' . 

لا القرافي (587ه) يقول: [وأجمع العلماء على أن رز التلقيح ليس 


»)718/1١( الجف بالضمء هو: وعاء الطلع» وهو الغشاء الذي يكون فوقه. «النهاية»‎ )١( 
.)٠١79ص( «القاموس المحيط»)‎ 

(؟) «التمهيد؛ »)7591١/1١(‏ و«الاستذكار» .)"01-7٠6٠/5(‏ وقد تصحفت فيه كلمة [فأخر] 
إلى [فأخذ]. 

() «الإقناع» لابن القطان .)١14٠/4(‏ «الجامع لأحكام القرآن» 2)١7/١١(‏ «تكملة 
المجموع» 2)0794-78/١١(‏ وقد نقل صاحب «أضواء البيان» الاجماع عن القرطبي ونسبه 
إليه؛ والقرطبي إنما نقله عن ابن عبد البر. «أضواء البيان» (؟/١717).‏ 

(؟) «بداية المجتهد» (؟17/5١).‏ (0) «إدرار الشروق» (”/ 588؟). 

.)1١ 2 /5( «المغني»‎ 03) 


عقود المعاوضات المالية :6 
معتبرّاء وإنما المعتبر الظهور]"'" . 

لا عبد الرحمن القاسم (795١ه)‏ يقول: [والحكم - أي: جواز بيع ثمر 
النخل - متعلق بالظهور من الغلاف» دون نفس التلقيح» بغير خلاف بين 
ع3 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن ابن عمر وا قال : قال رسول الله كَكِ: «من باع نخلا 
فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع»”” . 

وجه الدلالة: أن الابار لا يكون إلا بعد تشقق الطلع وظهور الثمرة» فعبر به عن 
ظهورها للزومه لهاء. فيكون الحكم متعلق بالظهور لا بالتلقيح”؟' . 

الثاني: أنه قد جاء عليه وقت الإبار» وظهرت الثمرة ورئيت بعد تغيبها في 
الجف. فتأخذ حكمه. والقاعدة الفقهية تقول: أن ما قارب الشيء فإنه يأخذ 
حكمه”*'. 

المخالفون لإإجماع : 

وقعت المخالفة في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن الحكم معلق بوجود الثمرة» لا فرق بين المؤبرة وغيرهاء وما 
تشقق طلعه وما لم يتشقق. فهي للبائع إلا إذا اشترطها المبتاع. وهذا قال به 
الحنفية» والأوزاعي”"' . 


ع( 
- 


واستدل هؤلاء بدليل من السنة» وهو: 


.)١ا/ل «الذخيرة» (ه/‎ )١( 

(؟) «حاشية الروض المربع» (558/5). 

(') سبق تخريجه. 

(؟) «الاستذكار» (5/ 2 «المغني) )5/ ٠‏ (لشرح الزركشي» 9/5 . 

(0) ينظر: «الأم» (/ 47). وينظر في هذه القاعدة: «المنثور» (7/ 2)١44‏ «الأشباه والنظائر» 
للسيوطي (ص178١).‏ 

(5) «بدائع الصنائع» (54/0ك) «الهداية مع فتح القدير»؛ (58”/57)» «البحر الرائق» (0/ 
2) (فتح الباري» .)1١07/4(‏ 


تك لك تفن 
حديث : «من اشترى أرضا فيها نخلء فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع»”'" . 
وجه الدلالة: أن النبي ل علق الأمر بوجود الثمرة» لا بظهورها أو تلقيحها”” . 
القول الثاني : أن الحكم معلق بذات التأبير» وليس في تشقق الطلع فقط. قال 


به الحنابلة في رواية عنهم اختارها ابن تيمية”" . 


واستدل هؤلاء: بحديث ابن عمر السابق» وقالوا: بأن لفظ الحديث صريح» 
وهو أنه قد علق الأمر بالتأبير الذي هو التلقيح» وهو يشعر بفعل خارج عن النخل 
يكون من الآدمي» وليس فيه إشارة للتشقق. ولا وقت التأبير”*؟. 

النقيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. وقد عد 
الزركشي أن حكاية الإجماع من أي محمد ابن قدامة مبالغة منه؛ لوجود 
المخالفة الظاهرة في المذهب” . 


/و جواز بيع الثمرة الظاهرة التي لا أكمام لها: 

المراد بالمسألة: الأشجار التي تؤكلٌ ثمرتها لها أصناف متعددة» منها: ما 
يكون ثمره ظاهرا مرئيا للناظرء لا قشرة عليها؛ كالتين والعنب والكمثرى 
.والمشمش والخوخ وأشباههاء فهذه يجوز بيعها على حالها الظاهرء بإجماع 
العلماء . 


من نقل الإجماع : 
ل النووي (715ه) يقول: [إذا باع ثمرة لا كمام لها؛ كالتين والعنب 


)١(‏ ذكره الحنفية» ولم أجده بهذا اللفظء وقد نص على ذلك الزيلعي وابن حجرء وذكروا أن 
المعروف حديث ابن عمر المتفق عليه المذكور في مستند الإجماع. «نصب الراية» (4/ 
5)» «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» (7//ا84١).‏ 

(0) ينظر: «فتح القدير» (5/ 584). 

(") «الإرشاد إلى سبيل الرشاد» (ص7١2»)75‏ «شرح الزركشي» (2)79/7 «الإنصاف» (5/ 
٠‏ قال في «الإرشاد»: [وما تشقق طلعهء ولم يلقح فليس بمؤبر في إحدى الروايتين» 
وقيل: إن تشقق لا يكون مؤبرا قولا واحدا]. 

(4) ينظر: «اختيارات ابن تيمية الفقهية؛ من كتاب البيع إلى كتاب السبق (صن544). 

(5) «شرح الزركشي» (07"94/7. 


عقود المعاوضات المالية )4ه 
والكمثرى والمشمش والخوخ والإجاص ونحو ذلك» صح البيع بالإجماع]”"' . 

الموافقون على الاجماع: 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» والحنابلة» وابن حزم من 
الظاهرية”" . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن عبد الله بن عمر بها «أن رسول الله كك نهى عن بيع الثمار حتى 
يبدو صلاحهاء نهى البائع والمبتاع»”” . 

وجه الدلالة: أن النهي عن بيع الثمار جعله النبي كلهِ إلى غاية وهي بدو 
الصلاح» والثمرة الظاهرة التي لا أكمام لهاء قد بدا صلاحهاء فصح بيعها. 

الثاني : أن الثمرة إذا كانت ظاهرة فقد انتفت عنها الجهالة والغرر» وأمن وقوع 
العاهة عليهاء فعاد الحكم إلى الأصل وهو الاباحة. 

النقيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
15 ا جواز بيع الثمار بعد بدو الصلاح: 

المزاد بالسألة الثمار؟ جمع ثمن»:وهي #مااتحمله الافتجاز» سوا أكل آم 
لم يؤكل”*. 

وبدو الصلاح في الثمار: راجع إلى تغير صفاتهاء وصلاحها للأكل» وهو 
مختلف باختلاف أجناسهاء فمن الثمر ما يكون صلاحه بتغيّر لونه» ومنها ما يكون 
بتغير طعمه» ومنها ما يكون بالنضج» ومنها ما يكون باشتداده وقوته. ومنها ما 
يكون بطوله وامتلاءه» ومنها ما يكون بكبره. وهذا هو طِيبها الذي جمعها حديث 


. 0717 /9( «المجموع»‎ )١( 
«العناية» (5/ /588-141)» «المنتقى؟» (5/ *2)577 «الفواكه‎ 1١94 زهق (بدائع الصنائع» (ه/‎ 
/5( «الإنصاف»‎ 2١86-1١84 /5( الدواني» )ل «شرح مختصر خليل» للخرشي‎ 

اك «المبدع» »)١٠7١/5(‏ «كشاف القناع» (9/ 586 )., «المحلى» (7/ 385 . 
() أخرجه البخاري (95١؟)»‏ (ص١٠5).:‏ ومسلم ,)١57*54(‏ (447/9). 
(:) «مطالب أولي النهى» (189/7).. 


م مسائل الإجماع في 


جابر يفيه حين قال: «نهى رسول الله يلِ عن بيع الشمر حتى يطيب)7"”" . 
حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع والجعطر ]م وقال أيضا لما ذكر حديث ابن 
عمر وها «نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها». . . : [أجمع أهل العلم على 
القول بهذا الحديث]”*'. نقل عبارته الثانية: ابن قدامة» وتقى الدين السبكي» 
1 : ه60 
والبهوتي» والرحيباني» وعبد الرحمن القاسم © . 
لا ابن حزم (407ه) يقول: [واتفقوا أن الثمار إذا سلمت كلها من الجائحة» 
فقد صح البيع]”"' . نقله عنه ابن القطان”" . 
لا ابن العربى (57 5ه) يقول: [إذا بدا صلاحها -أي: الثمرة- ولا خلاف في 
لا العمراني (558ه) يقول: [وإذا باع الثمرة أو الزرع بعد بدو الصلاح 
فيه. . . » وإن باعه مطلقاء صح بيعه بالإجماع]”"' . 
لا ابن ركيد ] لحفيد (0965ه) يقول: [وأما شراء الثمر مطلقا بعد الزهوء فلا 
حلاف يه 
)١(‏ أخرجه البخاري (49١؟),‏ (ص5١2.)1‏ ومسلم 2)١875(‏ (444/5). 
(؟) «تكملة المجموع» .)15١-1١59/١١(‏ 
() «الإجماع» (ص159١).‏ 
(:) «الإشراف» (5/ 20514 «الإقناع» لابن المنذر .)581/١(‏ 
(5) «المغني» »)١58/7(‏ «تكملة المجموع» 24٠١ /١١(‏ 241 2)474 «دقائق أولي النهى» 
(؟/87)» «مطالب أولي النهى» :)١98/7(‏ ١حاشية‏ الروض المربع» (544/4). 
(5) «مراتب الإجماع» (ص157١).‏ 
(0) «الإقناع» لابن القطان (107737//4). 
(8) «عارضة الأحوذي» (4/5). 
(9) «البيان» (75657/6). 
)٠١(‏ «بداية المجتهد» .)١١7/75(‏ 


عقود المعاوضات المالية 
لا العيني (ههةمم) يقول : زلا خلالاف للعلماء» في بيع الثمار بعد بدو 
200 
لا ابن الهمام (١85ه)‏ يقول: [لا خلاف... في الجواز بعد بدو 
الصلاح]”"“. نقله عنه ابن عابدين”" . 


لاابن نجيم (970ه) يقول: [. . . وبعد بدو الصلاح» صحيح اتفاقاء وبعدما 
تناهت صحيح اتفاقاء إذا أطلق]7؟ . 

ل عبد الرحمن القاسم (747١ه)‏ يقول لما ذُكرت مسألة بيع الثمر إذا بدا 
صلاحهء والحب إذا اشتد: [وهو في الثمرء إجماع]””'. 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 
وعن السنبل حتى يبيضيّ ويأمن العاهة» نهى البائع والمشتري»”" . 

الثاني : : عن أنس وفْيَه «أن النبي كد نهي عن بيع الثمرة حتى تزهو؛ء قال 
الراوي: فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفرء قال: «أرأيت إذا منع الله 
القفرة اقم تتيها . ادك مال لغيه . 

فبم؛ : 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم.المخالف فيها. 
18 1] جواز تطوع البائع للمشتري بترك الثمرة بعد النضج في الشجرة: 

المراد بالمسألة: إذا اشترى المشتري من البائع الثمار التي قد بدا صلاحهاء ثم 
أبقاها إلى الحصاد أو الجذاذ برضا البائع» من غير أن تكون هناك مشارطة بينهماء 

من نقل الأجماع : 

لا ابن حزم (407ه) يقول: [واتفقوا أن البائع إذا تطوع للمشتري بترك ثمرته 
)00 «البناية» (710//4) . (؟) «فتح القدير» (1410//5). 
(*) «رد المحتار» (5/ 008). (5) «البحر الرائق» (60/ 5 77) . 


(5) «حاشية الروض المربع» (5/ 065). 


(1) سبق تخريجه. )١/(‏ سبق تخريجه. 


666 مسائل الإجماع في 


التي نضجت في شجره» أن ذلك جائ: ا 


الموافقون على الإجماع : 
وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة”" . 
مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 
الأول: عن عبد الله بن عمر با «أن رسول الله يل نهى عن بيع الثمار حتى 
يبدو صلاحهاء نهى البائع والمبتاع»”" 
الثاني : عن أنس بن مالك كفي «أن النبي كَلهْ نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو 
صلاحهاء وعن النخل حتى يزهو». قيل: وما يزهو؟ قال: «يَحمارٌ أو يَصفارً»”* . 
وجه الدلالة من الحديثين : أن النبى كل علق النهى إلى غاية» فدل على أن ما 
يننا القاءة اماس لدو يات" أزلى (ذا وج لاقن من الباكع شري زلي ل 
الثمرة. 
النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
١6‏ جواز بيع الثمار بعد ظهور الطيب بشرط القطع : 
المراد بالمسألة: إذا ظهر الطيب في أكثر الثمرة أو في كلهاء ثم باعها المالك» 
واشترط أن يقطعها المشتري» فإن هذا الشرط صحيح بإجماع العلماء. 
من نقل الإجماع : 
لا الماوردي (0٠55ه)‏ يقول: [فأما ما بدا صلاحه من الثمار»ء فلا يخلو من 
ثلاثة أقسام: أحدها: أن يباع بشرط القطعء فيجوز بيعها بإجماع]”* . 


.)١167"ص( «مراتب الإجماع»‎ )١( 

(؟) ابدائع الصنائع» (5/ »)١077‏ «تبيين الحقائق» (5/ »)١١7‏ «العناية» (5/ /2)589-1548 (فتح 
القدير؛ (5894-788/5)», «التلقين» (737/7/7), «المنتقى؟ (5/ .)77١‏ «مواهب الجليل» 
»2680٠ /5(‏ «أسنى المطالب» (5/ 2٠١7‏ «المنهاج مع مغني المحتاج» (547/1)»: «تكملة 
المجموع؛ 2)١55-١55/١١(‏ «الإقناع» للشربيني (؟4)589/5. «المغني» ))١958/5(‏ 
«المبدع» »)١7١/:5(‏ «الإنصاف» (0/ 7/5)» «كشاف القناع» (6/ 86 ؟). 

(1) سبق تخريجه. (4) سبق تخريجه . 

(5) «الحاوي الكبير» (5/ .)١1917-1١957‏ 


عقود المعاوضات المالية. ْ 

لا ابن حزم (407ه) يقول: [واتفقوا على أن بيع الثمرة؛ بعد ظهور الطيب في 
أكثرهاء على القطع. جائز]"" . 

لا العمراني (0558ه) يقول: [وإذا باع الثمرة أو الزرع بعد بدو الصلاح» فإن 
باعه بشرط القطع» صح البيع بالإجماع]”" . 

لا تقي الدين السبكي (57/ه) يقول: [أن يبيعها بشرط القطع» فهذا جائز 
اماع 

لا الصنعاني (85١١ه)‏ يقول: [وأما بعد صلاحهاء ففيه تفاصيل: فإن كان 
بشرط القطع. صح إجماعا]”* . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذه المسألة: الحنفية» والمالكية» والحنابلة؟؟. 


مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول : عن أنس كفي «أن النبي كله نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها» 

وجه الدلالة: أن مفهوم الحديث إباحة بيعها بعد بدو صلاحها مطلقا من غير 
تقييد» فيدخل في الإباحة ما كان بعد ظهور الطيب بشرط القطع. 

الثاني : أنه إذا جاز بيعها بشرط القطع قبل بدو الصلاح - وقد حكي فيها 
الإجماع - فلأن يجوز بعد بدو الصلاح من باب أولى. 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
]١‏ تملك البائع للزرع الذي لا يحصد إلا مرة أوما المقصود منه مستتر 

إذا بيعت مع الآأرض: 

المراد بالمسألة: إذا بيعت الأرض وكان فيها زرع لا يحصد إلا مرة: كالحنطة 


فك 


.)5657/0( «مراتب الإجماع» (ص”5١). (؟) «البيان»‎ )١( 

() «تكملة المجموع» .)١54/١1١(‏ 2 (4) سبل السلام؛ (؟/14). 

(0) افتح القدير؛ (541//5)» «البحر الرائق» (6/ 5 20737 «رد المحتار؛ (5/ 20668» «المنتقى) 
»)5١18/5(‏ «مواهب الجليل» 2)6:٠/5(‏ ( منح الجليل» :)١894/6(‏ «عمدة الفقه» 
(ص5١7):‏ «الشرح الكبير» لابن قدامة (1791/15). 


(5) سبق تخريجه. 


ا مسائل الإجماع في 


والشعير ونحوهاء أو كان المقصود من الزرع مستتر: كالجزر والفجل والبصل 
وشبههاء ولم يكن ثمة شرط بينهماء فإن الزرع يكون للبائع» ولا يدخل في البيع؛ 
إلا إذا شرطه المشتري» باتفاق العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لا ابن حزم (4557ه) يقول: [واتفقوا أنه إن لم يشترطها -أي : المشتري إذا 
اشترى الأرض وفيها خضروات مغيبة- فإنها للبائع]”" . 


لاابن قدامة (170ه) يقول: [إذا باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة: 
كالحنطة» والشعيرء والقطاني» وما المقصود منه مستتر: كالجزرء والفجل» 
والبصل» والثوم» وأشباههاء فاشترطه للمشتري فهو لهء قصيلا”'' كان أو ذا 
حبء مستترا أو ظاهراء معلوما أو مجهولا.... وإن أطلق البيع» فهو 
للبائع . . . » وهذا قول أبي حنيفة» والشافعي» ولا أعلم فيه مخالفا]”” . نقله 
ورور 8 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» والشافعية”» 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة منها: 

الأول: القياس على الثمر المؤبر: فكما أن الثمر المؤبر إذا بيعت أصوله لا 
تدخل في البيع إلا بالشرطء فكذلك الزرع لا يدخل في البيع إلا بالشرطء 


: 6 
وخروجه من الأرض بمنزلة التأبير'" 


.)١15١5ص( «مراتب الاجماع»‎ )١( 

(؟) القصيل هو: الشعير يجز أخضر لعلف الدواب» والفقهاء يسمون الزرع قبل إدراكه قصيلا. 
(المصباح المنير» (ص١55)»‏ «المغرب في ترتيب المعرب» (ص787). 

(؟) «المغني» (179/5). (5) «الإنصاف» (09-04/5). 

(0) «تبيين الحقائق» »)١١/4(‏ «البحر الرائق» (0/ 7:51-771), «مجمع الأنهر» (2)17/5 
«التاج والإكليل» (5/ 544)» «شرح مختصر خليل» للخرشي 8 4)181١-‏ «الشرح 
الكبير» للدردير (7/ »)111-117٠١‏ «أسنى المطالب مع حاشية الرملي عليه» (957/5-/2)91 
«مغني المحتاج» /١(‏ 584)» «البهجة الوردية» (070/5. 

(5) «مدونة الفقه المالكي وأدلته» ("//ا8؟). 


عقود المعاوضات المالية 60 
الثاني : القياس على المتاع يكون للبائع في الأرض: بجامع أن كلا منهما 
متصل بالأرض اتصال انفصال لا اتصالا في أصل الخلقة فيكون تبعا لها. 
الثالث: أن الزرع في هذه الحالة دخل تبعا لبيع الأرض» فاغتفرت فيه 
الجهالة» وعدم الكمال» ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. 
المخالفون لإلاجماع: 
خالف في هذه المسألة صاحب المبهج''' من الحنابلة في الزرع الذي لا 
يحصد إلا مرة» فقال: إن كان الزرع بدا صلاحه: لم يتبع الأرض. وإن لم يبد 


صلاحه فعلى وجهين» فإن قلنا: لا يتبع أخذ البائع بقطعه إلا أن يستأجر 
زف 


الأرض 
ولعله يسندل: بأن ملكية الأرض قد انتقلت إلى المشتري» وإذا ملك الأرض 
ملك نااقيها “بو قناسا غلق'المغل غين الموين: : 
واستغرف ابن رجب.هذا القول جداء وعذه مخالفا لماعليه الأصحات”" . 
النتيجة. صحة الإجماع في المسألة» والمخالفة فيها إنما هي في جزء منهاء 
وتعد شاذة كما هو ظاهر عبارة ابن رجب. 
5 جواز بيع الثمار الظاهرة والمغيبة إذا أظهرت : 
المراد بالمسألة: من الثمار ما يظهر ثمره مرة بعد أخرى» فيلقط أكثر من مرة: 
كالقناء! ' ونحوه» فما ظهر من ثمرته فإنه يجوز بيعه» باتفاق العلماء. 
ومثلها أيضا ما كانت ثمرتها مستترة في الأرض أو في غيرها: كالبصل والجزر 
والجمّار*؟ ونحوهاء ثم قلعت وظهرت وبانت. 


. صاحبه عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد أبو الفرج الشيرازي المقدسي الدمشقي‎ )١( 
.)7١/١( المتوفى عام (547ه). ذكره ابن رجب له فى «ذيل طبقات الحنابلة»‎ 


.)١97ا/ص( «الإنصاف» (08/5). (*) «القواعد» لابن رجب‎ )١( 
القغاء : هو الخيار. وقيل : نوع يشبة الخيار. «المصباح المنير) (ص5965١)., وينظر: «الدر‎ )5( 
.):هال/1١ النقي»‎ 


)2 الجمار: هو قلب النخلة» ومنه يخرج الثمر والسعف» وثموت بقطعه . «المصباح المنير» 


.)5١ص(‎ 


و مسائل الإجماع في 

من نقل الاجماع : 

لاابن حزم (407ه) يقول: [واتفقوا أن بيع ما قد ظهر من القثاء والباذنجان» 
وما قلع من البصل والكراث والجزر واللفت والجّمّاره وكل مُغيّب في الأرض» 
جائز إذا قلع المغيب من ذلك]7'. 

لا ابن بطال (544ه) يقول: [بيع الجمّار وأكله من المباحات التي لا اختلاف 
فيه نين العلماة]”'" . تقلاعنة ابد جب 0 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على الإجماع في المسألة: الحنفية» والحنابلة . 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن أبي هريرة كفي قال: «نهى رسول الله كل عن بيع الغرر)”” . 

وجه الدلالة: أن ما لم يظهر من الثمار فإنه يعد معدوماء وما كان معدوما فإنه 
يدخل في الغرر المنهي عنه» وما ظهر وبان فإنه يكون خارجا عما نُهِي عنه» ومثله 
ما كان مستورا في الأرض فإنه في حكم المعدوم» فلا يُدرى عنه ما لم يُقلع» فإذا 
قلع انتفى الغررء ورجع الحكم إلى الاباحة. 

الثاني : عن أنس وفيَ قال: «أن النبي يك نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو 
صلاحهاء وعن بيع النخل حتى تزهو؛؛ قيل: وما تزهو؟ قال: حتى تحمار 
وتصفار. ثم قال رسول الله كهِ: «أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال 


صاحبه ؟00 . 


.)١57"ص( «مراتب الإجماع»‎ )١( 

(؟) «شرح ابن بطال على صحيح البخاري» (0779/57). 

(؟) «فتح الباري» (5/ .)5٠04‏ 

(5) «مختصر اختلاف العلماء؛ ("/ »)8٠١‏ «بدائع الصنائع» (0/ 174)» «الفتاوى الهندية» (؟/ 
614" «رد المحتار» (40/ 7ه-"اة), «المغني» (5/ 2)١51-5٠‏ (إعلام الموقعين» (5/5- 
5)» «الإنصاف» (007-707/5. «كشاف القناع» (/ 22١77‏ «مطالب أولي النهى» (؟/ 
0 


(0) سبق تخريجه. (1) سبق تخريجه. 


عقود المعاوضات المالية أ 


وجه الدلالة: أن لفظة المنع تقتضي أن لا يكون ما وقع عليه البيع موجودا؛ لأن 
المنع منع الوجودء فهذا يدل بالمفهوم على أن ما وجد وظهر فإنه يجوز بيعه» وإلا 
فإنه يدخل في المنع . 

النقيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
١ 5‏ أجواز بيع الحب الذي لم يشتد مع الآأرض والثمرة التي لم يبدو 

صلاحها مع النخل: 

المراد بالمسألة: الحب الذي لم يشتد إذا باعه تبعا للأرض ولم يبعه استقلالاء 
ومثله الثمرة التي لم يبدو صلاحها إذا باعها مع النخل أو الشجرء فإنه باتفاق 
العلماء يجوز هذا البيع. 

من نقل الأجماع : 

لا ابن هبيرة (570ه) يقول: [واتفقوا على أنه إذا باع أصول نخل لا تمر فيهاء 
أن البييع صحيحء وكذلك اتفقوا على صحة البيع للأصول وفيها تمر بارز]”" . 

لا ابن قدامة (570ه) يقول: [وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط 
القطع على ثلاثة أضرب.... الثاني: أن يبيعها مع الأصل. فيجوز 
بالإجماع]”". نقله عنه عبد الرحمن القاسم”" . 


الاابن تيمية (18/اه) يقول : [والمبتاع هنا: قد اشترى الثمر قبل بدو صلاحه؛ 
لكن تبعا للأصل» وهذا جائزء باتفاق العلماء]”*“. ويقول أيضا: [يجوز بالسنة 
والإجماع. . . » ابتياع الشجر مع ثمره الذي لم يبدو صلاحهء وابتياع الأرض مع 
زرعها الذي لم يشعد سحيه]”* . 

لا الزركشي (الالاه) يقول: [أما بيعها -أي: الثمرة- مع أصلهاء فيجوز 
إجماعا]!' . 


.)١6١ /5( (؟) «المغني»‎ .)184/١( «الإفصاح»‎ )١( 
.)0457/4( «حاشية الروض المريع»‎ )( 

(4) «مجموع الفتاوى» (5514/10). 

)2 «مجموع الفتاوى» (69؟5/؟87).» «الفتاوى الكبرى» (5/ ١0‏ ة). 
(5) «شرح الزركشي» .)1٠/5(‏ 


د عاد 

لأعبد الرحمن القاسم (197١ه)‏ يقول لما تكلم عن ثمرة النخل المؤبر وغير 
المؤبر: [والبيع صحيح باتفاق أهل العلم» والنهي عن بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحهاء والمراد بها المستقلة» وهنا الثمرة تابعة للنخل» فتدخل تبعا]7'. 


الموافقون على الاجماع : 
الظاهرية””) 
هرية ''. 


مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 


أ هه 0-2 


الأول: قوله تعالى: «إوحلٌ أله البيع”" . 

وجه الدلالة : هذه الآية تدل على أن الأصل في البيع أنه على الإباحة ما لم يأت 
دليل يدل على المنع» فيدخل في ذلك النخل والشجر. 
ظ الثاني : عن ابن عمر وها قال: قال رسول الله ككل : «من ابتاع نخلا قد أبرت» 
فثمرتها للذي باعهاء إلا أن يشترط المبتاع»”* . 

وجه الدلالة: أن النبي كَكَمِ بين في هذا الحديث لمن تكون الثمرة بعد بيع 
النخلة» فدل على أن بيع النخلة جائز لا إشكال فيه. 

المخالفون لإلإجماع : 

خالف في هذه المسألة: الحنابلة في رواية عندهم» فقالوا: لا يجوز بيع الثمرة 
مع أصلها . قال المرداوي: [وقيل: لا يجوزء وهو ظاهر كلام المصنف هنا 
وجماعة» وأطلقهما في المحرر]” . 


.)559/4( «حاشية الروض المربع»‎ )١( 

(؟) «الهداية» (2)58*/5 «البحر الرائق» (5/6””), «رد المحتار» (4/ هه-4هه) 
«الاستذكار» (1/ :)79١‏ «الذخيرة» »)١91-١67/0(‏ «الإتقان والإحكام» ))581/١(‏ 
«الأم؛ (9/ :)4١‏ «المهذب» (0)77-177/11 «تحفة المحتاج» (477/4): «المحلى» (// 
خرفرة ' 

(5) البقرة: الآية (1/0؟). 

(14) سبق تخريجه. 

(0) «الإنصاف» (6/ 50). 
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والذي يظهر أن ما ذكره عن ظاهر كلام المصنف غير مراد؛ إذ كيف يكون ظاهر 
كلامهء وهو قد حكى الإجماع في المسألة على خلاف ذلك كما سبق في حكاية 
الإجماع» ولا يلتفت إلى الظاهر مع وجود النص. 

أما ما حكاه عن صاحب المحرر فإليك كلامه بنصهء إذ يقول: [ولا يجوز بيع 
الرطبء ولا الزرع قبل اشتداده» ولا الثمر قبل بدو صلاحه إلا بشرط القطع في 
الحالء: إلا أن يبع بأصله . 'فإن باغه من:مالك الاصل فعلى ونجهية]!''. 

ومثل هذا الكلام لا يفهم منه أن في المسألة قولان» فلعله سبق نظر وقع له في 
المسألة بعدها. والله أعلم. 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم ثبوت المخالفة فيها. 
4 جواز بيع السنبل إذا ابيض: 

المراد بالمسألة: السنبل في اللغة: أصل هذه الكلمة» يدل على إرسال شيء 
من علو إلى سفل» وعلى امتداد شيء» وسمي السنبل بهذا؛ لامتداده؛ وهي: 
الزرعة المائلة”" . 

وفي الاصطلاح هو: مجتمع الحب في أكمامه'"'» فيدخل فيه أنواع الحبوب: 
كالقمح» والشعير» والعيش» والسلت» والحظ ور ع 

والمقصود بالسنيل إذا ابيض : الحبة إذا لم ينفعها الماء» وقُطِع عنهاء بعد ذلك 
تشتد وتصبح صلبة!* . 


.)7157/1١( «المحرر في الفقهه‎ )١( 

)١(‏ المعجم مقاييس اللغة» (/ »)١:0-١179‏ (السان العرب» »)7١19/1١1١(‏ «القاموس المحيط» 
(ص8١8١17).‏ 

(*) «التوقيف على مهمات التعاريف» (ص7١1).‏ 

(:) «المحلى؟ (97/ 909). 

(0) «المدونة» 2)51١7/9(‏ «المنتقى) ,)١7/5(‏ «شرح صحيح مسلم» )١14/1١(‏ «تكملة 
المجموع» .)١١7/1١(‏ 
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من نقل الإأجماع : 

لاابن المنذر (14١7ه)‏ يقول: [وأجمعوا على نهي النبي كَل عن بيع السنبل 
حتى يبيض» ويأمن العاهة» نهى البائع والمشتري» وانفرد الشافعي» ثم بلغه 
حديث ابن عمر» فرجع عنه]. ويقول أيضا لماذكر حديث ابن عمر وها «أن النبي 
كل نهى عن بيع النخل حتى يزهو» وعن بيع السنبل حتى يبيض6""". . . : [لا أعلم 
أحدا يعدل عن القول به]”“. نقل عبارته الثانية ابن قدامة» والبهوتي» 
والرعوان 3 

لا العيني (854ه) لما تكلم عن أدلة جواز بيع الحب في سنبله قال : [(ولأنه 
حب منتفع به فيجوز بيعه في سنبله كالشعير) في سنبله» فإنه يجوز بالاتفاق]”*'. 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: المالكية؛ وابن حزم من الظاهرية” . 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن ابن عمر وها قال: «أن رسول الله يلي نهى عن بيع النخل حتى 
يزهوء وعن السنبل حتى يبيض» ويأمن العاهة» نهى البائع والمشتري»""" . 


الثاني : عن أنس وإ «أن النبي مَكْةْ نهى عن بيع العنب حتى يسود. وعن بيع 
الحب حتى يشتد» 7" . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() «الإجماع» (ص0؟١1١)»‏ «الإشراف» (57/57). 

(6) «المغني» »)١5١/5(‏ «دقائق أولي النهى» (؟/84), «مطالب أولي النهى» (؟/ 
4 2) 

(5) «البناية» (8/ 87). 

(6) «التمهيد» .)7"٠١ /١*(‏ «الاستذكار» »)1٠05-14٠5/5(‏ «المنتقى» (5/ )75٠١‏ و(ه/ 2)١7‏ 
«بداية المجتهد؛ (؟/ :»)١١5‏ و«المحلى)» ,)7":9-٠8/90(‏ 

(5) سبق تخريجه. 

(0) أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود (585”), (5/ ٠١)ء‏ والترمذي (4؟؟١١).‏ (8/١8م)ء‏ 
وابن ماجه (/ا١؟؟))‏ (9/ 0596)ء والبيهقي في «الكبرى» .)"01١/0( ,)٠١1/4(‏ قال 
الترمذي: [هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة]. قال- 
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وجه الدلالة من الحديثين : أن النبى يَكِةِ جعل النهى إلى غاية» فدل على جواز 
ما بعذها. 

المخالفون لإإاجماع: 

خالف فى هذه المسألة : الشافعية» وعندهم في هذه المسألة تفصيل» وهو: إن 
كان السنبل شعيرا أو ذرة أو ما فى معناهما مما ترى حباته جاز بيعه» وإن كان حنطة 
ونحوها مما تستتر حباته بالقشور التي تزال بالدياس» ففيه قولان للشافعى كاده : 
الجديد: أنه لا ايصح» وهو أصح قوليه الذي نص عليه علماء مذهبه» والقديم: أنه 

نلف 

عبن تقل عن المتفالفة انا ان نياك لد ع7 

واستدلوا بعدة أدلة» منها: 

الأول: عن أبي هريرة كَيِقيَة قال: «نهى رسول الله يَكهِ عن بيع الغرر»”" . 

وجه الدلالة: أن المشتري لا يدري ما قدر الحنطة الكائنة في السنابل» والمبيع 
ما أريد به إلا الحب لا السنابل» فكان قدر المبيع مجهولاء والجهالة غرر. 

الثاني : القياس على بيع الحنطة في تبنها بعد الدياس”*2: فكما أنه محرمء 
فكذلك الحب فى سنبله» بجامع أن كلا منهما مستتر بما ليس من صلاحه””. 


- البيهقي: [وذكر الحب حتى يشتد والعنب حتى يسود مما تفرد به حماد عن حميد من بين 
أصحاب حميد] . «السئن الكبرى» (0/ 0707 . 

)١(‏ «الأم» (م/١ه-"اه)‏ و (28/9)» «المهذب مع المجموع» (2))7794/4 «شرح صحيح 
مسلم» :)187/٠١(‏ «أسنى المطالب» .42١١5-1١١6/5(‏ «مغني المحتاج» (؟/448- 
»٠‏ وقد ذكر بعض المالكية أن الشافعي رجع إلى قول الجمهور: كابن عبد البر وابن 
رشد وابن الشاطء ولكني لم أجد هذا من علماء المذهب» بل إنهم نصوا على أنه هو 
مذهبه الجديد» وهو في «الأم» علق الأمر بثبوت الحديث» وفي موضع آخر نص على عدم 
ثبوت الحديث عنده. 

.)70١ /1١7( (؟) «التمهيد»‎ 

(') سبق تخريجه. 

(:) الدياس هو: دق الزرع ليتخلص الحب من القشر. «المطلع» (ص516). 

(5) ينظر: «مغني المحتاج» (448/5)» «نهاية المحتاج» .)١19/54(‏ 
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النتيجة: صحة الإاجماع في مسألة السنبل إذا كان شعيرا وما فيه معناه مما ترى 
حباته؛ وذلك لعدم المخالفة فيها. أما السنبل إذا كان مما تستتر حباته في القشورء 
فلا يصح الإجماع فيهاء وذلك لثبوت الخلاف فيها. وعليه فتكون عبارة العيني 
أصح من عبارة ابن المنذر. 
86 60أجواز بيع الحبوب والتبن إذا صَفيا: 

المراد بالمسألة: الحب هو: اسم جنس للحنطة وغيرها مما يكون في السنبل 
والأكمام”"' . 

التبن هو: ساق الزرع بعد دياسه9) 

والمقصود هنا: أن الحبوب بعد أن تقطع وتنقّى وتصمّىء» وكذا التبن إذا تميّر 
عما يكون معهء فإن بيعهما حينئذ جائز» باتفاق العلماء. 

من نقل الاجماع: 

لاابن حزم (1057ه) يقول: [واتة تفقوا أن بيع الحب إذا صُفّى من السنبل» 
وصفي من التبن: وبيع التبن حينئذ جائز]”” . 

الموافقون على الاجماع: 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة؟. 

مستند الأجماع : يستند الاجماع إلى دليل من السنة. وهو: 

حديث أنس كته «أن النبي كَل نهى عن بيع العنب حتى يسود» وعن بيع الحب 


)١(‏ «المصباح المنير؛ (ص56). (؟) «المصباح المنير؛ (ص؟43). 

(7) «مراتب الإاجماع» (ص157). 

(4) «تبيين الحقائق» »)١/4(‏ «الهداية» مع شرحيها «العناية» و«فتح القدير؛ (197/5- 
4 «درر الحكام» (5/ »)١6١‏ «المدونة» (418/7). «المنتقى» 2)١7/5(‏ «بداية 
المجتهد» (؟/ 2»)١١5-١١5‏ «مواهب الجليل» ,)0:05-6٠:٠/:5(‏ #الخرع الخين مع خاكية 
الدسوقي» ,)179-1١1/8/9(‏ «الأم» (5/ ,)05-5٠0‏ «المهذب مع المجموع» (1/4/ا7- 
7100 الأسنى المطالب» (؟/ ,)0١5-1١8‏ (مغني المحتاج» (؟/48:) «المبدع؟ 5/ 
07)» «الإنصاف» .)١8/4(‏ «كشاف القناع» (7/ 2258١‏ و(5/ 586): «مطالب أولي 
النهى» (194/9). 
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)غ2( 


حتى يشتد) 
وجه الدلالة : أن النبي َك جعل النهي إلى غاية محددة» وما بعدها يرجع إلى 
الأصل وهو الاباحة» فما بعد اشتداد الحب مباح» ومن باب أولى ما بعد 
التصفية . 
النقيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 


]1١ 8‏ غخريم بيع المعاومة: 

المراد بالمسألة: المعاومة في اللغة: مأخوذة من العام» وهي: السنة» كما 
يقال: مشاهرة» من الشهرء ومياومة» من اليوم. فيقال: عامله معاومة. أي: 
بالعام أو بالسنة”" . 

أما في الاصطلاح فهي: بيع ما يثمره شجرهء أو نخله» أو بستانه» أكثر من 
عامء سنتين أو ثلاث؛ أو أكثر»ء في عقد واحد”". 

ويطلق عليها بيع السنين أيضا. وقد أجمع العلماء على تحريم بيوع الأعيان التي 
على هذا الوجه. 

من نقل الأجماع : 

لا ابن المنذر (4١"ه)‏ يقول: [وأجمعوا على أن بيع الثمار سنين» لا 
بجو" تقلعيه النؤو »ابن يي : 

لا ابن رشد الحفيد (596ه) يقول: [. . . بيع الثمار قبل أن تُخْلقَ؛ فجميع 
العلماء مطبقون على منع ذلك]”" . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ «لسان العرب» »)47١/١7(‏ «المحكم والمحيط الأعظم» »)78٠/1(‏ «تاج العروس» 
(88/ 8ه .)١‏ 

(؟) «معالم السئن» (5/ 44)» «كشف المشكل» »)١4/95(‏ «نيل الأوطار» .)51١-7١9/0(‏ 

(؛) «الإجماع» (ص75١)»‏ «الإشراف» (917/7). 

(5) «المجموع» (709/9): «اشرح صحيح مسلم» /1١(‏ 191)» «الفتاوى الكبرى» (71//5)) 
«مجموع الفتاوى» (08/759). 

(1) «بداية المجتهد» .)١١7/5(‏ 


١‏ حر 10095999999999599999995555555 سه ممه 


لا العيني (855ه) يقول: [وبيع الثمار قبل الظهورء لا يجوز بالإجماع]”" . 

لا ابن الهمام (851ه) 0 [لا خلاف في عدم جواز بيع الثمار قبل أن 
تلير ]17 القلواعنه ات هال 97 

لا ابن نجيم (970ه) يقول: [بيعها -أي: ار و الور لا يصح 
اتفاقا]* . 

الاعبد الرحمن المعروف ب[داماد أفندي] (1/8١١ه)‏ يقول: [. . . بيعها -أي : 
الثمرة- قبل البدوء لا يصح اتفاقا]” . 

لا الصنعاني (1187١ه)‏ يقول : [والإجماع قائم على أنه لا يصح بيع الثمار قبل 
خروجها]”"' . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: ابن حزم من الظاهرية 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن جابر بن عبد الله وها قال: «نهى رسول الله يَكلهِ عن المحاقلة» 
والمزابئة» والمعاومة» والمخابرة -قال أحدهما: بيع السنين هي : المعاومة- 
وعن الثنياء ورخص في العرايا»”” . 

الثاني : عن جابر بن عبد الله وها «أن النبي ككْهْ نهى عن بيع السنين» ووضعٌ 


زف3 


)0 
الجوائح» © . 
)١(‏ «البناية» (7//4) . (1) «فتح القدير» (1410//5). 
(") «رد المحتار») (5/ 6604). (:) «البحر الرائق» (0/ 5 9"37) . 
(5) «مجمع الأنهر» .)١0/5(‏ (5) «سبل السلام» (54/1). 


20 0 ل 
تنبيه: ابن حزم لم يشر إلى هذه المسألة بعينهاء لكنه منع من بيع ما لم يظهر من المقاثي 


والياسمين والنور» وكذا الجزة الثانية من القصيل وأشباههاء فمن باب أولى أن يقول بالمنع 
في مسألتنا. 

(8) سبق تخريجه . وقوله: [قال أحدهما] المقصود بهماء هما: أبو الزبير وسعيد بن ميناء وهما 
الراويان عن جابر. 


.)1041/9( »)١675( أخرجه‎ )9( 


عقود المعاوضات المالية 
الثالث: عن عبد الله بن عمرو وها قال: قال رسول الله يك : «لا يحل سلف 
وبيع » ولا شرطان في بيع ؛ ولا ربح ما لم يضمن. ولا بيع بع ما ليس عندك00' . 
وجه الدلالة: أن بيع الثمر سنين متعددة ) ليست عند البائع» فلا يملك حينئذ 
المخالفون للإاجماع : 
تقل الخلاف في المسألة عن اثنين من الصحابة» وهما: عمرء وابن الزبير 
أما عمر: فقد جاء عنه أن أسيد بن جضير”'' مات وعليه دين» فباع عمر ثمرة 
م 


أرضه سنتين. وفي رواية: ثلاث سنين. وفي رواية: أربع سنين 
وجاء عن محمد ب بن علي”* قال: وَليت صدقة ة النبي وكاو فأتيت محمود بن 
لبيد”*2» فسألته؟ فقال: إن عمر كان عنده يتيم» فباع ماله ثلاث سنين”" . 


)١(‏ سبق: تخريجه. 

(؟) أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن امرئ القيس الأنصاري الأشهلي» من السابقين إلى 
الإسلام»؛ وهو أحد النقباء ليلة العقبة» وكان ممن ثبت يوم أحد وجرح حيثئذ سبع 
جراحات» كان أبو بكر لا يقدم أحدا من الأنصار عليه. مات عام (١٠ه).‏ «الاستيعاب» 
»)947/1١(‏ «طبقات ابن سعدا ("/ 2)597 (الإصابة» .)47”7/1١(‏ 

(') أخرجه ابن أبي شيبة (0/ .)4٠١‏ ورواية الأربع سئوات أخرجها: ابن عساكر في «تاريخ 
مدينة دمشق؟» (45/9). 

(4 محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر باقر ولد عام (55ه) كان 
أحد من جمع العلم والعمل والسؤدد والشرف والثقة والرزانة» شهِر بالباقر من بَقّر العلم 
أي: شقه فعرف أصله وخفيهء اتفق الحفاظ على الاحتجاج به. توفي عام (5١١ه).‏ 
«طبقات ابن سعد» (0/ 2077١‏ «سير أعلام النبلاء» (501/5). 

(5) محمود بن لبيد بن رافع بن امرئ القيس بن زيد الأنصاري الأوسي الأشهلي» له صحبة 
وهو أسن من محمود بن الربيع» ولد على عهد النبي كَكِْهِ وحدث عنه بعدة أحاديث. توفي 
عام (9457ه). «الاستيعاب» »)١77/8/(‏ «أسد الغابة» (60/؟١١)»‏ «الإصابة» (57/5). 

() أخرجه ابن أبي شيبة (5/ )1505١‏ وقد وقع فيه [كتب] بدل [وليت]» وبزيادة [إلي] بعد 
الصلاة على النبي كله وفي النسخة الحديثة» والتي بتحقيق/ الجمعة واللحيدان (// 
»١‏ فيها [وكتب] والتصحيح من «الاستذكار» (05/5"). 


6 مسائل الإجماع في 


أما ابن الزبير: فقد جاء عن جابر كفي قال: [نهيت ابن الزبير عن بيع النخل 
دع2١)2‏ 
معاومة] '. 


أما ما جاء عن عمر كإث: : فعنه جوابان: 

الأول: يحتمل أن ما جاء عنه - إن صح - على أنه باع كل سنة على حدة» ولم 
يكن جملة واحدة لجميع السنين”"', ويؤيد هذا ما جاء عنه في رواية أخرى» 
وقيها» لمامات أسيد» وكا ذينه أربغة الاف؛ بحت أرضّةء فقال عمر: الآ أترك 
بني أخي عالة] فرد الأرض» وباع ثمرها من الغرماء» أربع سنين بأربعة آلاف؛ كل 
سنة ألف درهم. 

الثاني : ويحتمل أيضا أن ما جاء عنه يفي أنه طلب من غرمائه أن يمهلوه أربع 
سنين» ويسدد لهم كل سنة ألفاء يبيع ثمر الحائط كل عام» ويعطيهم ثمنه؛ ويشهد 
له ما جاء في رواية أخرى» وفيها أنه لما قام غرماؤه بماله» قال عمر: [في كم 
يؤدي غرماؤه ما عليه من الدين؟] فقيل له: في أربع سنين. قال: فرضوا بذلك» 
فأقر المال لهم ولم يكن باع ثمار نخل أسيد أربع سنين من عبد الرحمن بن 
عوف» ولكنه وضعه على يدي عبد الرحمن بن عوف للغرماء' "“. فهذا من باب 
الإمهال في سداد الدين» وليس من باب البيع . 

وذكر هذه الاحتمالات عن عمر من باب الالتماس لأمير المؤمنين في هذه 
المسألة؛ خاصة وأنه ثبت عنه أنه نهى عن بيع ثمار النخيل حتى تحمار أو 
تصفار””*'» فإذا نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحهاء فمن باب أولى أن يقول 
بالنهى عن بيع ما لم يخلق أصلا. 

أما ما جاء عن ابن الزبير: فهو - إن صح عنه - فإن ظاهره أنه ليس رأيا رآه 
وعمل به عن علم وبصيرة»؛ بل يدل على عدم علمه بالحكم من قبل» ولذا أنكر 


.)40٠/0( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (2»)57/48 وابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 

() ينظر: «الاستذكار» (7017//57). وقد علق الاجابة عما جاء عن عمر وابن الزبير على فرض 
صحته عنهما. 

(*) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» (44/9). 

(5) أخرجه عنه: عبد الرزاق في «مصنفه» (8/ 56). 


عقوه المعاوضات المالية 


عليه جابر في صنيعه» ولم ينقل لنا استمرار ابن الزبير عليه. 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة» وذلك لشذوذ أو عدم المخالفة فيها. 
]١7 18‏ جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط القطع: 

المراد بالمسألة: إذا باع الثمرة قبل أن يبدو صلاحهاء لكنه اشترط على 
المشتري أن يقطع الثمرة في الحال» وهي مما يمكن الانتفاع بها بعد قطعهاء فإنه 
يجوز له ذلك؛» بإجماع العلماء. 

من ثقل الإجماع : 

لا الخطابي (/8ه) يقول: [ولم يختلف العلماء أنه إذا باعها - أي : الثمرة 
قبل بدو صلاحها - وشرط عليه القطع جاز بيعهاء وإن لم يبد صلاحها]”'"' . 

لا القاضي عبد الوهاب (577ه) يقول عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها: [فأما 
بيعها بشرط القطع. فجائز من غير خلاف]”". 

لا ابن عبد البر (4751ه) يقول: [ولا خلاف بين العلماء في بيع الثمار والبقول 
والزرع على القلع» وإن لم يبد صلاحه. إذا نظر إلى المبيع منهء وعرف قدره]”" . 

لا الباجي (41/4ه) يقول: [وذلك أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء يقع على 
ثلاثة أوجه: أحدها: أن يشترط القطعء فهذا لا خلاف في جوازه]”” . 

لا البغوي (515ه) يقول: [نأما إذا باع -أي: الثمر- وشرط القطع عليه 
يصح باتفاق الفقهاء]”” . 

لا ابن العربي (047ه) يقول: [أن يكون بشرط القطعء فذلك جائز 
بإجماع]7" . 

لا العمراني (/00ه) يقول: لما ذكر حديث أنس”'"': [وعموم هذا: يدل على 
أنه لا يجوز بشرط القطع ولا بغيره» فقامت الدلالة على جواز البيع بشرط القطع) 


.)١1١١6 (؟) «المعونة) (؟/‎ .)5٠ «معالم السئن» (ه/‎ )١( 


(") «التمهيد» .)0"٠057/1١7(‏ (8) «المنتقى؛» (8/5١5؟).‏ 
(4) لشرح السنة»؛ (95/4). () «المسالك في شرح موطأ مالك» (5/؟؟؟). 


(0) سبق تخريجه. 


1 صا كات 


لا ابن هبيرة (00ه) يقول: [واتفقوا على أنه إذا اشترى ثمرة لم يبدٌ صلاحها 
بشرط قطعهاء فإن البيع جائز]””" . 
لا ابن رشد الحفيد (595ه) يقول: [فأما بيعها -أي: الثمرة- قبل الزهو 
بشرط القطع. فلا خلاف في جوازه؛ إلا ما روي عن الثوري وابن أبي ليلى من 
5 ملم 
منع ذلك» وهي رواية ضعيفة] , 
لا ابن قدامة (570ه) يقول: [. . . أن يبيعها بشرط القطع في الحال» فيصح 
بالإجماع]”''. نقله عنه عبد الرحمن القاسه 2 . 
لا بهاء الدين المقدسي (575ه) يقول: [فلو باعها -أي: الثمرة- قبل بدو 
الا ابن شداد (575ه) يقول: [والعمل على هذا عند أهل العلم» أن بيع الثمرة 
على الشجرة قبل بدو الصلاح» لا يجوز مطلقا. . . » فأما إذا اشترط القطع عليه 
صح باتفاق العلماء]”" . 
لا أبو العباس القرطبى (507ه) يقول فى كلامه على حديث جابر: «نهى عن 
بيع الثمرة حتى تطعم»”* : [. . . وذلك أن مساقه يقتضي أن تباع الشجرة قبل طيبها. 
بالدراهم أو الدنانير» وذلك لا يجوز بالاتفاق» لا بهما ولا بالعروضء. إلا على 
شرط القطع]”"' . 
لا النووي (5175ه) يقول: [فإن باع الثمرة قبل بدو صلاحهاء بشرط القطع» 
20200 
)١(‏ «البيان» (ه/ "581؟). 0( «الإفصاح» 86/1١‏ 5؟). 
(؟) «بداية المجتهد» (؟/؟7١١).‏ (4) «المغني» .)١19/57(‏ 
(4) «حاشية الروض المربع» (558/5). 
(5) «العدة شرح العمدة» (ص5١”7).‏ (7) «دلائل الأحكام» (؟/؟5١).‏ 
(4) هو نفس حديث جابر المخرج في (ص١11).‏ 
(9) «المفهم» (105/5). 
)٠١(‏ «شرح صحيح مسلم» :»)18١/1١(‏ وكذا في «روضة الطالبين» (/ «0ة). 


عقود المعاوضات المالية ‏ . 

نقله عنه أبو زرعة العراقي» والعيني”"' . 

0 يقول: [وإن اشتراه اه بشرط لقع ؛ جاز بالاتفاق]7' . 
000 

لا العيني (855ه) يقول: [والبيع بشرط القطع قبل بدو الصلاح» يجوز فيما 
3 4 
ينتفع بهء بالإجماع] ". 

لا ابن الهمام (اكمم) يقول : [لا خلاف.. ٠‏ في جوازه قبل بدو الصلاح , 
بشرط القطع فيما ينتفع ا" نقله عنه ابن عانزب 3 

لا ابن نجيم (410ه) يقول: [وقبل بدو الصلاح بشرط القطع في المنتفع به 

00/0 

لا ابن حجر الهيتمي (914ه) يقول بعد أن ذكر حديث : «نهى عن بيع الثمرة 
حتى يبدو صلا ه40 : [فإنه يدل بمنطوقه على المنع مطلقاء خرج المبيع 
المشروط فيه القطعء بالإجماع]”"' . 

لا الشربيني (91ه) يقول : [(وقبل الصلاح: إن بيع منفردا عن الشجرهء لا 
يجوز إلا بشرط القطع. وإن كان المقطوع منتفعا به) كلوز وحصرم وبلح. فيجوز 
حينئذ بالإجماع]”' '2. 

لا عبد الرحمن المعروف ويا [داماد أفندي] (1١٠ه)‏ يقول: [وقبل بدو 
الصلاح» بشرط القطع في المنتفع به صحيح اتفاقا]"''' . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 
)١(‏ «طرح التثريب» (5/ 75١)»؛‏ «عمدة القاري» .)598/١١(‏ 
(0) «مجموع الفتاوى» (9؟//ا/ا2). (؟) «تكملة المجموع» .)١١8/1١١(‏ 


(5) «البناية» (30//8) . (5) «فتح القدير» .)1١417/5(‏ 
(5) «رد المحتار» (5/ 066). (0) «البحر الرائق» (4/ 5 ؟75) . 
(4) سبق. تخريجه. (9) «تحفة المحتاج! (5/ .)45١‏ 


.)١1/7( «مغني المحتاج» (55/0ة:). 00016 مجمع الأنهر؛‎ )09١( 


ري 7 ري ا 


تزهي»» فقيل له : وما تزهي؟ قال: «حتى تحمر) فقال رسول الله كِهّ: «أرأيت إذا 
منع الله الثمرة» بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟»”" . 

وجه الدلالة: أن النبي يك بين أن النهي عن بيع الثمار قبل أن تزهي». هو من 
أجل جهالة العاقبة» ولما كان البيع المشروط بالقطع لا يستفاد منه ذلك» زال 
الحكم وتغيّرء فالحكم يدور مع علته وجودا وعدماء ولربما كان للمشتري غاية 
في هذا فلا يُمنع منه. 

الثاني : عن عبد الله بن عمر وها قال: قال رسول الله يك : «من ابتاع نخلا قد 
رف فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع»”" . 

وجه الدلالة: أن النبي يَكةِ جعل الثمرة للمشتري بالشرط من غير فصل بين ما 
إذا بدا صلاحها أولاء فدل على أنها محل للبيع كيفما كان إذا وجدت مع 


الشرط 9 

الثالث: أنه باعه ما لا غرر فى بيعه» ولا تدخله زيادة ولا نقص؛ لجدّه إياه 
عت العو 

المخالفون لإلاجماع : 


على كثرة من حكى الاجماع في المسألة» إلا أن من العلماء من خالف هذا 
الإجماع» فقد نقل ابن حزم وغيره عن سفيان الثوري وابن أبي ليلى أنهما يقولان 
بالمنع مطلقا من غير استثناء””*؛ ووجدت الكاساني حكاه عن بعض مشائخه ولم 
يسمه" '» واختار هذا القول ابن حزم» وتبعه الشوكاني على ذلك”" . 


)١(‏ سبق تخريجه. (1) سبق تخريجه. 

زفرة اابدائع الصنائع» (ه/8م؟1). (؟) (المنتقى» .)5١18/5(‏ 

(5) «المحلى» (7”7//1) وقد نقله عنهما بدون إسناد» ومال ابن عبد البر إلى تضعيف القول 
عنهما فقال: [وقد روي عن الثوري وابن أبي ليلى أنه لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها 
على كل حال من الأحوال» اشترط قطعها أو لم يشترط» والأول أشهر عنهماء أنه جائز 
بيعها على القطع قبل بدو صلاحهاء كالقصيل] (الاستذكار» (5/ )7٠١١‏ ونص على التضعيف 
ابن رشد الحفيد في «بداية المجتهد(؟/ .)١١7‏ 

(1) «بدائع الصنائع» (ه17/0). 

0) «المحلى» (/ا/ /731). «نيل الأوطار» .)5١197-705/6(‏ 


عقود المعاوضات المالية 


واستدلوا لقولهم بدليل من السنة. وهو: 
حديث ابن عمر ويا قال: «نهى رسول الله يَكةِ عن بيع الثمرة حتى يبدو 
صلاحهاء نهى البائع والمشتري)”"' . 
وجه الدلالة: أن الحديث وما جاء في معناه عام في النهى» ولم يُفْصّل بين ما 
كان بشرط القطع أو لاء فيبقَى عمو مه. 
النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لوجود الخلاف فيهاء خاصة 
وأنه خلاف قديم» وكذا تنصيص بعض العلماء على أن الإجماع مخروم: كأبي 
000 1 )22 
ررعه العراقي؛ وابن حجر 8 
135 1لا بطلان بيع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط التبقية: 
المراد بالمسألة : إذا باع الثمرة قبل أن يبدو صلاحهاء واشترط أن يبقيها إلى 
وقت الصلاحء فإنه لا يصح هذا البيع » بإجماع العلماء. 
لا الباجى (517/5ه) يقول: [بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء يقع على ثلاثة 
أوجه. . . » والوجه الثانى: أن يشترط التبقية» وهذا لا خلاف فى منعه» إلا ما 
ء د -40) 
رُوي عن يزيد بن أبي حبيب”" في العرية]9 . 
لا ابن العربى (0557ه) يقول: [أن يكون بشرط التبقية»ء فهو باطل 
إجماعا]””' . ويقول أيضا: [أن يشترط التبقية» فهذا لا خلاف فى منعه إلا ما روي 
عن ابن حبيب في العرية]9 . 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) «طرح التثريب» (5/ 6؟1١)2‏ «فتح الباري» (14/ 0944 . 
(") يزيد بن أبي حبيب سويد الأزدي أبو رجاء المصريء. مُولى لبني عامر بن لؤي» كان مفتي مصر 
في أيامه؛ عرف بالحلم والعقل» وهو أول من نشر العلم بمصر والكلام في الحلال والحرام» 
وكانوا قبل يتحدثون في الملاحم والفتن والترغيب في الخير» وهو ثقة كثير الحديث. توفي 
عام (114ه). «طبقات ابن سعدا (01/97)» «تهذيب الكمال» .)1١7/75(‏ 
(5) «المنتقى» .)5١18/4(‏ (5) «المسالك في شرح موطأ مالك» (5/ 077 . 
(7) «المسالك في شرح موطأ مالك» (74/7). 


© مسائل الإجماع في 

لا ابن هبيرة (570ه) يقول: [واتفقوا على أن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها 
بشرط التبقية إلى الجذاذ لا يصح]”"' . 

لا الكاساني (0417ه) يقول: [وإن اشترى -أي: الثمرة قبل بدو صلاحها- 
بشرط الترك» فالعقد فاسد بالإجماع]”" . 

لاابن رشد الحفيد (05905ه) يقول: [وأما بيعها قبل الزهو بشرط التبقية» فلا 
خلاف في أنه لا يجوز» إلا ما ذكره اللخمي'" من جوازه تخريجا على 
مدهي ]17 


لا ابن قدامة (570ه) يقول: [لا يخلو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة 
أقسام: أحدها: أن يشتريها بشرط التبقية» فلا يصح البيع إجماعا]”” . 

لا النووي (5197ه) يقول: [وإن باعها بشرط التبقية» فالبيع باطل 
بالإجماع]”'. نقله عنه العيني”” . 


353 
3 


ل ابن تيمية (18/اه) يقول: [بيع الزرع بشرط التبقية» لا يجوز باتفاق 


الما ]00 
لا تقي الدين السبكي (07/ه) يقول : [أن يبيعها بشرط التبقية» فبيعها باطل بلا 
٠‏ ع(9) ْ 

خلاف] <. 


لا الزركشي (؟/ا/اه) يقول: [بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بدون أصلهاء له 
ثلاثة أحوال: أحدها: أن تباع بشرط التبقية» فلا يصح إجماعا]””''. 


)0غ( «الإفصاح» (١/هظ‏ ؟). زفمق بدائع الصنائع» (0/ 19/7). 

() علي بن محمد الربعي أبو الحسن المعروف باللخمي» قيرواني نزل سفاقس» كان فقيها 
فاضلا دينا متفننا ذا حظ من الأدب» بقي بعد أصحابه فجاز رياسة أفريقية» له: «التبصرة 
تعليق على المدونة». توفي عام (474ه). «الديباج المذهب» (ص”707): «شجرة النور 
الزكية» (ص7١١).‏ 


(:) «بداية المجتهد» (؟/17١١).‏ (45) «المغني» .)١158/57(‏ 
(1) اشرح صحيح مسلم» :4)181١/1١١(‏ وكذا في «روضة الطالبين» (؟/ 087). 
(0) «عمدة القاري» .)5918/١١(‏ () «مجموع الفتاوى» (9؟/ //41). 


(9) «تكملة المجموع» )٠١( .)١١18/١١(‏ «شرح الزركشي» (؟079/5. 


عقود المعاوضات المالية 
لا أبو زرعة العراقي (8755ه) يقول: [. بيعها -أي : قبل بدو صلاحها- 
' بشرط التبقية» وهذا باطل بالإجماع]”"' . 
لا العيني (405ه) يقول: [والبيع. . . بشرط التركء لا يجوز بالإجماع]” . 
لاابن الهمام (١87ه)‏ يقول: [لا خلاف. . . في عدم جوازه بعد الظهور» قبل 
بدو الصلاحء بشرط الترك]0" . نقله عنه ابن عابدين 20 
لا برهان الدين ابن مفلح (885ه) يقول: [ولا يجوز بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها -أي : بشرط التبقية- إجماعا]" . 
000 ه) يقول ل ريلد لمعن ب وريد 
03 
لا الصنعاني (87١١ه)‏ يقول: [إذا كان قد بلغ حدا ينتفع به ولو لم يكن قد 
أخذ الثمر ألوانه» واشتد الحب» صح البيع بشرط القطع» وأما إذا شرط البقاء فلا 
40-0 
يصح اتفاقا] '". 
مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 
الأول: عن أنس فيه «أن النبي كك نهى عن بيع الثمر حتى تزهو»» قلنا لأنس : 
ما زهوها؟ قال: حتى تحمر وتصفرء قال: «أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل 
أحدكم مال أخيد 50 : 
وجه الدلالة : أن النهى الذي ورد عن النبى يَكِةِ جاء عاما سواء كان بشرط البقاء 
ولس ويد مب ان سنا 
ا ا 
حكى بعض المالكية الخلاف في المسألة عن بعض علمائهم» وممن حكي عنه 


, 03737 /4( (؟) «البناية»‎ .)١55/5( «طرح التثريب»‎ )١( 


(7) «فتح القدير» (181//5). (:) «رد المحتار» (5/ 008). 
(0) «المبدع» (5/ .)١56‏ () «البحر الرائق» (0/ 5 ؟”7) . 


(0) «سبل السلام») (55/5). (8) سبق تخريجه. 


8 101030000051010155ا الس ور د نس 


الخلاف يزيد بن أبي حبيب» فقد أجاز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط التبقية 
في العرية فقطء كما نص على ذلك الباجي -وقد مر في حكايته لإإاجماع- . 
واستدل لقوله بعدة أدلة» منها: 
الأول: أن المنفعة تقل في ذلك والغرر يكثر؛ لأنه لا يكون مقصودها إلا ما 
يؤول إليه من الزيادة» وذلك مجهول. 


و 


الثاني: أن الجوائح تكثر فيهاء فلا يعلم الباقى منهاء ولا على أيٌّ صفة تكون 


3 


عتك تدو بناوتي 0 
ولم أجد من وافقه على هذا الاستثناء من العلماء» مما يؤكد وقوعه في الشذوذ 
فى المسألة. 


أما ما ذكر من تخريج اللخمي على المذهبء كما نص عليه ابن رشد -وقد مر 
في حكايته للاجماع- فهو تخريج وليس نصاء والتخريج إذا أفضى إلى خرق 
إجماع» أو رفع ما اتفق عليه الجم الغفير من العلماء» أو عارضه نص كتاب أو 
سنة» فإله لا عند يد , 

النتيجة. صحة الإاجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الخلاف فيها. 
18 ولأ عدم دخول أرض الشجر في البيع إذا باع الشجر على القطع : 

المراد بالمسألة: في حالة بيع الشجر مع وجود شرط القطع لهاء فإن أرض 
الشجرة لا تدخل في البيع ولا يملكها المشتري» بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا ابن الهمام (١87ه)‏ يقول: [هل تدخل أرض الشجر في البيع ببيعها إن 
اشتراها للقطع؟ لا تدخل بالإجماع]”” . 

الموافقون على الإجماع: 

وافق على هذا الاجماع: المالكية» والشافعية» والحنابلة”''. 


.)5١18/5( ينظر في الدليلين: «المنتقى»‎ )١( 
.)586 /5( «صفة الفتوى» (ص896). (©) «دفتح القدير»‎ )١( 


-_ شرح خم خليل» للخرشي (ه/ ١٠14ا) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي»‎ ):١ 


عقود المعاوضات المالية 


مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 
الأول: أن البيع وقع على الشجر دون الأرض» واسم الشجر لا يتناول 


الل 

الثاني : أن مقصود المشتري الشجر وليس الأرض» ويدل لذلك وقوع العقد 
على شرط القطع» فإذا كان هذا مقصوده فلا علاقة للأرض بالعقد. 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
٠١ 8‏ قطع الزرع والثمرة بعد البيع يكون على المشتري : 

المراد بالمسألة: إذا باع البائع زرعاء أو جزة من رطبة» أو ثمرة في أصولهاء 


ولم يكن ثمة شرط بينهماء فإن التعصاد والجد والجراز''" يكوق على المشتري» 
بلا خلاف بين العلماء. 


من نقل الاجماع: 

لا ابن قدامة (١57ه)‏ يقول: [أن من اشترى زرعاء أو جزة من الرطبة 
ونحوهاء أو ثمرة في أصولهاء فإن حصاد الزرع» وجذ الرطبة» وجزاز الثمرة» 
وقطعها على المشتري. . . » وهذا مذهب أبي حنيفة» والشافعي» ولا أعلم فيه 
مخالفا]”" . نقله عنه عبد الرحمن القاسه”*؟. 


لا شمس الدين ابن قدامة (587ه) يقول: [إذا اشترى زرعاء أو جزة من 


4)18١/9( -‏ «منح الجليل» »)78١/40(‏ «روضة الطالبين» (0141//9)» «الغرر البهية» (7/ 
ه*”)» «مغني المحتاج» (1/ ٠541-144)؛‏ «قواعد ابن رجب» (ص97١)»‏ «الإنصاف» (5/ 
لاد)ء «كشاف القناع» (7/ /17؟) . 
تنبيه : لم أجد من ذكر هذه المسألة بعينهاء لكن الشافعية والحنابلة عندهم وجهان في منبت 
الشجر إذا بيعت مطلقا من دون شرط القطع, والمالكية يرون أنه إذا عقد على شجر من غير 
شرط»ء فإن العقد يشمل الأرض التي حولها. 

. «الغرر البهية») (/ 2)70 بتصرف‎ )١( 

(؟) الجزاز يقال: جزوا نخلهم إذا صرموه. «لسان العرب» (176/4). ومثلها جذ بالذال 
المعجمة» يقال: جذ النخل» أي: قطع ثمره وجناه. «المعجم «الوسيط» (١/؟١١).‏ 

(*) «المغني» (154-1517/5). 

(5) #حاشية الروض المربع» (1/ .)05٠‏ 


و6 مسائل الإجماع في 


الرطبة» أو ثمرة على الشجرء فالحصادء وجز الرطبة» وجذاذ الثمرة على 
المشتري. . .» وهذا مذهب أبي حنيفة» والشافعي» ولا نعلم فيه خلافا]”" . 
. الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» والشافعية» وابن حزم من 
فلا31 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: أن ملك البائع مشغول بملك المشتريء ونقل المبيع» وتفريغ ملك 
البائع منه على المشتري» كنقل الطعام المبيع من دار البائع”" . 

الثاني : أن تسليم الثمار يختلف عن غيره من المبيعات ؛ إذ أن قطع الثمرة يكون 
وفق احتياج المشتري» فلو جعل القطع عن طريق البائع فقد يقطع ما يزيد على 
حاجة المشتري» وهذا فيه ضرر على المشتري» والضرر لا بد من إزالته' . 

النقيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
١؟]‏ ضمان البائع للجائحة التي تكون على الثمار قبل قبض المشتري 

المراد بالمسألة: الجائحة في اللغة: أصل الكلمة الجيم والواو والحاء 

بمعنى : الاستئصال. يقال: جاح الشيء يجوحه: استأصله””". وتطلق على الآفة 

التي تهلك الثمار الع وتستأصلها. وكل مصيبة عظيمة» وفتنة مبيرة» 
ين 


.)517/١11١( «الشرح الكبير» لابن قدامة‎ )١( 

)١(‏ «تبيين الحقائق» (4/ ؟7١)2‏ «الجوهرة النيرة» »)١89/١(‏ «الهداية» (41//5؟2)7588-15 
«المدونة») (/ ”)2 «مواهب الجليل؟ (795/6-/2)5910 ( منح الجليل» (7/5عغ). 
«شرح جلال الدين المحلي على المنهاج» (؟1/١57)».‏ «مغني المحتاج» (؟/ 20741 
احاشية الجمل على فتح الوهاب» (7/ 74), «المحلى) 0707/10 . 

(*) «المغني» )١14/5(‏ بتصرف يسير. 

(؛) ينظر: «بيع العقار والثمار في الفقه الإسلامي؛ (ص45"). 

(5) «معجم مقاييس اللغة» »)497/١(‏ وينظر: «مشارق الأنوار» .)١154/1١(‏ 

(5) «النهاية») /1١(‏ 207317 «المطلع» (ص5144١).‏ 


عقود المعاوضات المالية (60)ك 


وفي الاصطلاح : كل ما أذهب الثمرة» أو بعضهاء من أمر سماوي» بغير جناية 
ا 

والمقصود بالمسألة : إذا باع البائع الثمار بعد بدو صلاحهاء على الإطلاق من 
غير شرط» ثم تلفت الثمرة بآفة سماوية» قبل قبض المشتري لهاء فإن الضمان 
يكون على البائع» بإجماع العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لا البغوي (7١5ه)‏ يقول: [إذا أصابتها -أي: الثمار- الجائحة قبل التخلية 
بينها وبين المشتري» فيكون من ضمان البائع» بالاتفاق]”" . 

لا ابن تيمية (7/اه) يقول: [. . . فأما أن يجعل الأجزاء والصفات المعدومة 
التى لم تخلق بعد من ضمانه» وهى لم توجدء فهذا خلاف أصول الإسلام» وهو 
ظلمٌ بيّن لا وجه لهء ومن قاله فعليه أن يقول: أنه إذا اشترى الثمرة قبل بدو 
صلاحها وقبض أصلها ولم يخلق منها شيء لآفة منعت الطلع» أن يضمن الثمن 
جميعه للبائع» وهذا خلاف النص والإجماع]”". ويقول أيضا: لما عقد فصلا 
لمسألة وضع الجوائح وذكر بعض الأدلة عليها: [وهذا الأصل متفق عليه بين 
المسلمين» ليس فيه نزاع» وهو من الأحكام التي يجب اتفاق الأمم والملل فيها 
في الجملة]”*“. ويقول أيضا: [ووضع الجوائح من هذا الباب» فإنها ثابتة 
بالنص» وبالعمل القديم الذي لم يعلم فيه مخالف من الصحابة والتابعين» 
وبالقياس الجلي» والقواعد المقررة» بل عند التأمل الصحيح ليس في العلماء من 


)١(‏ «الأم» (/08)»: ونقله بإسناده الأزهري في «تهذيب اللغة» (88/5)» وأضاف عبارة [من 
أمر سماوي] وهي وإن كانت عبارة توضيحية» إلا أنها ليست في «الأم»» فلربما كانت 
سقطا. ووافق على هذا التعريف الحنابلة» ينظر: «الإنصاف» (8/0). أما المالكية 
فقالوا: كل ما لا يستطاع دفعه من الآفات سواء كان بفعل الآدمي أم بغير فعله» فيدخل فيها 
الجيش الذي يمر على الزرع» وكذا اللصوص على خلاف عندهم. ينظر: «الإتقان 
والإحكام» :)707/١(‏ «الفواكه الدواني» 2»)١794/7(‏ وقريبا منه ما جاء في اشرح حدود 
ابن عرفة» (ص19:0-7849). 

زف شرح السنة») (8/ .)٠١٠١‏ (؟) (مجموع الفتاورى» (؟/75857). 

(4) (مجموع الفتاوى» .)75577/7٠(‏ 


6 مسائل الإجماع في 


بعالت هذا الفخديك علل الس 1 
الموافقون على الأجماع : 
وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية”'" . 
مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 
الأول: عن جابر بن عبد الله وَيويا قال: قال رسول الله يِه : «لو بعت من أخيك 


ثمراء فأصابته جائحة, فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاء بم تأخذ مال أخيك بغير 
1 


وجه الدلالة: يقول ابن تيمية : [فقد بيِّن النبي يَلهِ في هذا الحديث الصحيح أنه 
إذا باع ثمراء فأصابته جائحة» فلا يحل له أن يأخذ منه شيئاء ثم بين سبب ذلك 
وعلّته» فقال: «بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟2. وهذا دلالة على ما ذكره الله في 
كتابه من تحريم أكل المال بالباطل» وأنه إذا تلف المبيع قبل التمكن من قبضهء 
كان أخذ شيء من الثمن» أخذ ماله بغير حق» بل بالباطل» وقد حرم الله أكل 
المال بالباطل؟؛ لأنه من الظلم المخالف للقسط الذي تقوم به السماء 
والأرضن ]7 

الثاني : عن جابر يفيه «أن النبي كَكهِ أمر بوضع الجوائح)”” . 

وجه الدلالة: أن الحديث صريح في وضع الجائحة عن المشتري» وأولى 
الحالات دخولا ما كان قبل القبض”' . 

الثالث: أن مؤنته ونحوه إلى تتمة صلاحه على البائع»ء فوجب كونه من 


. ويقصد بالنص حديث جابر المذكور في مستند الإجماع‎ .)77١ /7( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) شرح معاني الآثار»؛ (5/ 45 75-7”), «البحر الرائق» (5/ »)١6‏ «رد المحتار» (2)07577/4 
«المدونة» (/ 090)» «كفاية الطالب الرباني» (518-5117/5)» «الإتقان والإحكام» /1١‏ 
7 ). 

(؟) أخرجه مسلم ,)١551(‏ (914/5). 

(4) «مجموع الفتاوى» .)558/5٠0(‏ 

(0) سبق تخريجه. 

(1) ينظر: «كشاف القناع» (7/ 22584 «مطالب أولي النهى؛ .)5١7/9(‏ 


عقود المعاوضات المالية 


ضمانه» كما لو لم يقبضه"") 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
؟] ضمان المشتري للجائحة التي أصابت الثمرة بعد جذه لها: 

المراد بالمسألة: إذا تبايع المتبايعان الثمرة دون الأصل» وبعد أن استلم 
المشتري الثمرة أصابتها آفة سماوية لادخل له بهاء فإنها تكون من ضمانه» باتفاق 
العلماء . 

من نقل الاجماع : 

لا ابن حزم (4557ه) يقول: [واتفقوا أن ما أصابها بعد ضم المشتري لهاء 
وإزالتها عن الشجر والأرض» فإنه منه]”'". نقله عنه ابن القطان”" . 

لاابن رشد الحفيد (01960ه) يقول: [وقد اتة ففراعان كدان البيعات بد 
القبض من ال 

لا الزركشي (1/الاه) يقول: [أما إن جذت, فلا نزاع في استقرار العقد 
ولزوم الضمان للمشتري]”" . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع : الحنفية» والشافية9) 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن جابر بن عبد الله ونا «أن النبى يلِ أمر بوضع الجوائح)”") 

الثاني : عن أبى سعيد كفت قال: أصيب رجل في عهد رسول الله يل في ثما 
ابتاعهاء فكثر دينه» فقال رسول الله تَكلِِ : «تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه» 5 
)١(‏ «مطالب أولي النهى» (7/ .)7١‏ (5) «مراتب الإجماع» (ص؟5١).‏ 
(©) «الإقناع» لابن القطان (109737/5). 
(5) (بداية المجتهد» (؟/ .)١5٠‏ (5) اشرح الزركشي» (/رظاه). 
(5) «المبسوط» /١5(‏ 2»)55 «بدائع الصنائع» (194/5؟). «البحر الرائق») »)١5-١8/5(‏ 

«مجمع الأنهر) (77/1-/71), «الأم» (7/ لاه-59): «أسنى المطالب» »2١5١8/5(‏ «الغرر 


البهية» (/39) . 


(90) سيق تخريجه. 


5-2-2 


يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال رسول الله يد لغرمائه : «خذوا ما وجدتم .وليس لكم إلا 
ذلك)”2 . 

وجه الدلالة من الحديثين: 

أمر النبي يل في حديث جابر بوضع جائحة الثمار عن المشتري» ولم يأمر 
بوضعها عنه في حديث أبي سعيد» فدل على أن الأمر بوضع الجائحة ليس على 
إطلاقه» فإذا وقعت الجائحة على الثمرة بعد قبض المشتري فلا توضع عنه. 

الثالث : عن ابن عمر وها قال: قال رسول الله يك : «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو 
صلاحه) فقيل لابن عمر : ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته”" . 

وجه الدلالة: قال ابن حزم : [تأملوا هذا! فإن ابن عمر روى نهي النبي مَلْةِ عن 
بيع الثمر قبل بدو صلاحه» وفسر ابن عمر بأن بدو صلاح الثمر: هو ذهاب عاهته 
فصح يقينا أن العاهة وهي: الجائحة», لا تكون عند ابن عمر إلا قبل بدو صلاح 
الثمرء لي د بعد بدو صلاح الثمر]”" . 

الرابع عن ابن عمر وقيا: [ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من 
0 0 . 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
ع ؟؟ ا جواز ب بيع الثمرة كاملة بعد بدو صلاح بعضها: 

المراد بالمسألة: إذا بدا صلاح بعض ثمرة النخلة أو الشجرة دون بعض»ء فإنه 
لا يتتظر صلاح الباقي» ويجوز له بيع الثمرة كاملة» باتفاق العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا ابن قدامة (8١57ه)‏ يقول: [ولا يختلف المذهب أن بدو الصلاح في بعض 


.)956 /95( .)١865( أخرجه مسلم‎ )١( 

(5) سبق تخريجه. 

(7) «المحلى؛ (181/90). 

(:) أخرجه الدارقطني في «سننه» (715)» (/ 017)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (4/ 
7)» و«شرح مشكل الآثار) (25/1).» وذكره البخاري معلا (ص”107). وصحح 
إسناده ابن حجر في «تغليق التعليق» (*/ 47 1). 


عقود المعاوضات المالية )كه 


ثمرة النخلة» أو الشجرة صلاح لجميعهاء أعني : أنه يباح بيع جميعها بذلك» ولا 


ءِ : السيع!(١)‏ امه . 5 زف 
أعلم فيه اختلافا] . نقله عنه عبد الرحمن القاسم 3 


لا شمس الدين ابن قدامة (587ه) يقول: [(وصلاح بعض ثمرة الشجرة 
صلاح جميعها) لا يختلف المذهب فيهء فيباح بيع جميعها بذلك» لا نعلم فيه 
خلافا]”” . 

الا ابن تيمية (1لاه) يقول: [. . . يجوز بالاتفاق إذا بدا صلاح بعض نخلة أو 
شجرة؛ أن يباع جميع ثمرهاء وإن كان فيها ما لم يصلح بعد]””''. ويقول أيضا: 
[إذا بدا صلاح بعض الشجرة» كان صلاحا لباقيهاء باتفاق العلماء]”” . 

لا ابن القيم (١1/5ه)‏ يقول: [والمعدوم ثلاثة أقسام: .... الثاني: معدوم 
تبع للموجود» وإن كان أكثر منهء وهو نوعان: نوع متفق عليه ونوع مختلف 
فيه . فالمتفق عليه : بيع الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة منهاء فاتفق الناس على 
جواز بيع ذلك الصنف الذي بدا صلاح واحدة منه» وإن كانت بقية أجزاء الثمار 
معلوفة رقف لون 

لا تقي الدين السبكي (57/ه) يقول: [إذا بدا الصلاح في بعض الثمرة دون 
بعض» نظر: . ..» إن اتحد الجنسء والنوع, والبستان» والصفقة» والملك» 
جاز البيع من غير شرط القطع» بلا خلاف]”" . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الإجماع: الحنفية» والمالكية”" . 


)١(‏ «المغني» (165/5). )١(‏ «حاشية الروض المربع» (4/ /ا00). 

(*) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)5١/1١١(‏ 

(4) «مجموع الفتاوى» (9؟//ا”)». «الفتاوى الكبرى» (5/5؟). 

(5) «مجموع الفتاوى») .)58٠0:584/579(‏ 

(5) هزاد المعاد» .)8١08/6(‏ (0) «تكملة المجموع» .)١15١ /١١(‏ 

(8) «تبيين الحقائق» (1/ 2)١7‏ «فتح القدير؛ (5/ /2)788-5741 «الجوهرة النيرة» 2»)١89/1١(‏ 
«مواهب. الجليل» (4/ .)001١-5٠٠‏ «الفواكه الدواني» (5/ 2)97 «حاشية العدوي على 
كفاية الطالب الرباني» (158/5). 
تنبيه : الحنفية يرون أن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح لا بشرط القطع لا يخلو من حالتين: - 


0 25222---77555 


مستند الاجماع: يستدل لهذا الإجماع بدليل من المعقول. وهو: 

أن الله يل أجرى العادة بأن الثمرة لا تطيب دفعة واحدة رفقا بالعباد» فإنها لو 
طابت دفعة واحدة لم يكمل تفكههم بها في طول وقته» وإنما تطيب شيئا فشيئاء 
ولو اشترط في كل ما يباع كمال طيبه في نفسه لكان فيه ضرراء فإن العذق الواحد 
يطيب بعضه دون بعض» وإلى أن يطيب الأخير يتساقط الأول» وهذا يؤدي إلى 
أنه: إما أن لا يباع» وإما أن يباع حبة حبة» وفي كلا الأمرين حرج ومشقة» وقد 
قال تعالى: «ومًا جَمَلَ عَلْكدْ في لذن ين حَرَج2"”4. وقال يَكلِ: «إني أرسلت 
محف 70907 

المخالفون للاجماع : 

خالف في هذه المسألة: الحنابلة في رواية عندهم» وهو أنه إذا اتحد النوع في 
بستان واحدء فإنه لا يجوز بيع الثمرة» ما لم يبدو صلاح الجميع””*“'. وهذا 
مخالف لما ذكره السبكي . 

واستدل هؤلاء بعدة أدلة» منها: 

الأول: أن ما لم يبدو صلاحه داخل في عموم النهي الوارد عن النبي كَل . 

الثاني: أنه لم يبد صلاحه» فلم يجز بيعه من غير شرط القطع» كالجنس 
الآخرء وكالذي في البستان الآخر”* . 

النتيجة. صحة الإجماع في جواز بيع الثمرة إذا بدا صلاح بعض النخلة؛ وذلك 


- الأولى: أن يمكن الانتفاع به ولو علفا للدواب فهذا جائز بلا نزاع عندهم . الثانية: إذا كان لا 
يمكن الانتفاع به لا في الأكل ولا في جعله علفا للدواب» ففيه خلاف عندهم: قيل: يجوز. 
وقيل: لا يجوز. والخلاصة أنهم يوافقون الجمهور على الإجماع المحكي. 

.07/( الحج: الآية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد في «مسئده؛ (7554800), (714/41). وحسن إسناده ابن حجر في «تغليق 
التعليق» (“/ 17). 

(”) «تكملة المجموع» )١109/١١(‏ بتصرف يسير» وينظر: «أسنى المطالب» (؟/ 5 »)٠١‏ شرح 
الزرقاني على الموطأ» (9/ 770 . 

(5) «المغني» ».)١67/57(‏ «الإنصاف» (0794/60. 

(0) «المغني» (167/5). 


عقود المعاوضات المالية 
لعدم المخالف فيها. 
14 تملك المشترى لمال الرقيق بالشرط : 

المراد بالمسألة: إذا كان للرقيق -سواء كان عبدا أو أمة- مالء» وباعهما 
السيدء واشترط المشتري مالهماء وكان هذا المال معلوما علما تنتفى معه 
الجهالة» ولم يكن بين مال العبد وبين الثمن ربا الفضل» فإن هذه الصورة جائزة» 
باتفاق العلماء» وكذلك إن لم يكن ثمة شرط من المشتري فإن المال يكون للبائع . 

من نقل الاجماع : 

لا ابن حزم (455ه) يقول: [واتفقوا أن بيع العبد والأمة» ولهما مال» 
واشترط المشتري مالهماء وكان المال معروف القدر عند البائع والمشتري» ولم 
يكن فيه ما يقع ربا في البيع» فذلك جائز. واتفقوا أنه إن لم يشترطٍ المشتري» فإنه 
للبائع]''. نقله عنه ابن القطان”” . 

لا ابن عبد البر (5477ه) يقول: [وقد اتفق العلماء أن مال العبد لا يدخل في 
البيع إلا بالشرطء وهي السنة]”” . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والشافعية» والحنابلة”'' . 

مستند الأجماع : يستند الأجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن ابن عمر ونا أن رسول الله يك قال: «من باع عبداء وله مال. فماله 
للبائع , إلا أن يشترطه المبتاع»”” . 

الثاني : أن الداخل تحت البيع هو العبد؛ وما في يده لمولاه» لعدم ملكه له 
)١(‏ «مراتب الإجماع» (ص1965١).‏ (؟) «الإقناع» لابن القطان (4/ .)18٠07‏ 
(؟) «الاستذكار» (ا/ .)١5٠١‏ 
(5) «بدائع الصنائع» (117/5)» «فتح القدير» (5/ 2»)587 «البحر الرائق» 2)57١18/6(‏ «رد 


المحتار» (5/ »)56٠‏ «مختصر المزنى» »)١48١/8(‏ «أسنى المطالب» (؟/ »)٠٠١‏ «حاشية 


العبادي على الغرر البهية» (*/ 44): «حاشية بجيرمي على المنهج؛ (1/ 0574: «المغني» 
(5/لاه ؟-مه؟) «المقنع؛ (؟/2)86 (كشاف القناع» 11-1 


(0) سبق تخريجه. 


و6 مسائل الإجماع في 


فلا يذخل في بيعه ما ليس منه""'. 

المخالفون للاجماع : 

خالف بعض العلماء فيما إذا لم يكن ثمة شرط بينهماء وقالوا: بأن المال يكون 
للمشتري وليس للبائع. قال بهذا: الحسن البصري» والنخعي» وشريح» 
والشعبي» عبد اللترة عار 

ويمكن أن يستدل لهؤلاء: بأن المال جزء من المبيع وهو العبدء فلا يفصل 
عنه كالجنين في بطن أمه. 

أما شريح: فقد جاء عنه أنه قضى بالمال للبائع”؟ . 

ويمكن أن يستدل لقوله : بالقياس على النخل المؤبر فإنه يكون للبائع» بجامع 
أن كلا منهما يمكن فصله عن أصله. 

ولعل قضاءه كان في حالة عدم وجود الشرط». حتى لا ينسب إلى الشذوذ. 

النقيجة. صحة الإجماع في المسألة الأولى» وهي إذا وقع الشرط؛ لعدم 
المخالف فيها” . وعدم صحته في المسألة الثانية؛ لثبوت الخلاف فيها عن بعض 
السلف. 


)١(‏ «بدائع الصنائع؛ )١1717/6(‏ بتصرف . وهذا التعليل مبني على أن العبد لا يملك» والمسألة 
فيها خلاف بين العلماء. ينظر في الخلاف فيها: «المنتقى» (5/ »)17٠١‏ «الغرر البهية» (؟/ 
44 «المغني» (5/ .)55١‏ 

()اعيد الله ين .عتية بن مسعرة الهذليء أدرَك التبى يله ورآء وهو حماسي أو سداسي »كان 
ثقة فقيها رفيعا كثير الحديث والفتياء استعمله عمر على السوق» اختلف في صحبته. توفي 
عام (5/اه). «طبقات ابن سعد» (08/0)» «تهذيب الكمال» .)559/١16(‏ 

(*) أخرج أقوالهم: ابن أبي شيبة في «المصنف» (707/0)» وابن حزم في «المحلى» (0/ 
م 

(5) أخرجه عنه: ابن حزم في «المحلى» (0/ 07370 . 

(5) من العلماء من قال بأن المال الذي يكون مع العبد لا يشترط فيه شروط البيع من العلم 
وانعدام الرباء ومقتضى هذا القول أنه يصح عندهم مع هذه الشروط من باب أولى» فلا 
يعد هذا مخالفة للاجماع. قال بهذا المالكية والظاهرية ورواية عند الحنابلة على تفصيل 
عندهم في هذا. ينظر: «الموطأ» »)5١١/5(‏ «التمهيد؛ »)514/١(‏ «المحلى» (// 
5» «قواعد ابن رجب» (ص2))788 «اشرح الزركشي» (؟1/ 077 . 


عقود المعاوضات المالية 
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مسائل الإجماع في 


باب السَلم 

١‏ مشروعية السلم: 

المراد بالمسألة : السلم في اللغة: بمعنى السلف» وهذا قول جميع أهل اللغهء 
إلا أن السلف يكون قرضا أيضا”("'. لكن السلم لغة أهل الحجاز» والسلف لغة 
أهل العراق”". سمي سلما لتسليم رأس المال في المجلسء» وسلفا لتقديم رأس 
العال + ظ 

وفي الاصطلاح : عقد على موصوف 5 الذمة» مؤجل» بثمن مقبوض في 
متجلسس العقي؟؟؟: 

والسلم بهذا المعنى جائزء بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا الشافعى (54١7ه)‏ يقول: [والسلف جائز فى سنة رسول الله يك والآثارء 
وما لا يختلف فيه أهل العلم علمته]" . 

لا ابن المنذر (714ه) يقول: [أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
السلم جائز]. نقله عنه ابن قدامة» وشمس الدين ابن قدامة. وبرهان الدين ابن 
)١(‏ «الزاهر» (ص/7١5)»:‏ «لسان العرب» 2»)596/١7(‏ «تهذيب اللغة؛ (؟1١/ 2091١١‏ «تاج 

العروس؟ (87/ 3717/7) . 


(؟) «المبدع» (07//4. (") «تحرير ألفاظ التنبيه؛ (ص187). 
(؛) «الدر النقي» »)48٠/5(‏ وينظر: «مشارق الأنوار» (517//7): «تحرير ألفاظ التنبيه» 
(ص187). 


)0 «الأم» (11/5). 
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مفلح. والبهوتي”"'. 

لا ابن العربي (047ه) يقول: [واتفقت الأمة على جوازهما -أي: السلم 
اررض ]1 

لا ابن هبيرة (٠57ه)‏ يقول: [واتفقوا على جواز السلم المؤجلء لا بمعنى 
السلف]0” , 

لا أبو عبد الله القرطبي (١11ه)‏ يقول: [والسلم بيع من البيوع الجائزة 
بالاتفاق]7* . ظ 

لا النووي (577ه) يقول: [وأجمع المسلمون على جواز السلم]”” . 

لا القرافي (184ه) يقول: [واجتمعت الأمة على جوازه من حيث الجملة]”" . 

لسا ابن دقيق العيد (7٠/ه)‏ يقول : [فيه دليل على جواز السلم في الجملة» وهو 
متفق عليهء لا خلاف فيه بين الأمة]”" . 

لا ابن تيمية (1/اه) يقول: [أما السلف. فإنه جائز بالإجماع]" . 

لا الزيلعي (47ه) يقول: [وهو مشروع بالكتاب» والسنةء وإجماع 
الأمة]0' . 


الا ابن عبد السلام الهواري”''' (49/ه) يقول: [والإجماع على جوازه]. نقله 


)١(‏ «المغني» 8/5 «الشرح الكبير» لابن قدامة ,»)5١1/١5(‏ «المبدع» (4//الا). 
«(كشاف القناع» 89/9 ). 

(؟) «القبس» (875/5). (©) «الافصاح» .)7037/1١(‏ 

(4) «الجامع لأحكام القرآن؛ (78/ 7”10/9) . 

(5) اشرح صحيح مسلم» .)4١/١١(‏ (51) «الذخيرة؛ (14/5؟1). 

(0) «إحكام الاحكام؛ (175/5). (8) «مجموع الفتارى) (19/ 4465). 

(9) «تبيين الحقائق» (4/ .)١١٠١‏ 

)٠١(‏ محمد بن عبد السلام الهواري التونسي المالكي» ولد عام (177ه) ولي القضاء بتونس 
خمسة عشر عاماء ألف مصنفات عدة» منها: «شرح مختصر ابن الحاجب». توفي 
بالطاعون الجارف عام (54لاه). «الديباج المذهب» (ص7”7”5)» «نيل الابتهاج» 


(ص517). ااشجرة النور الزكيةة (ص١٠١5).‏ 


عقود المعاوضات. المالية )4ه 


عنه الحظاب0'؟ . 
الذمة» فهذا يجوز بيعه اتفاقا. . . » وهذا هو السلم]”" . 

لا الزركشي (؟/الاه) يقول: [وهو جائز بالإجماع]”" . 

لا أبو عبد الله الدمشقي (كان حيا: ٠8/ه)‏ يقول: [اتفق الأئمة على جواز 
السلم المؤجل]”*'. 

لاابن حجر (857ه) يقول: [واتفق العلماء على مشروعيته» إلا ما حكي عن 
ابن السبب]7*". اثقلة.عنه الشوكائي”” . 

ل العيني (855ه) يقول: [والسلم في الشرع: بيع من البيوع الجائزة 
بالاتفاق» واتفق العلماء على مشروعيته» إلا ما حُكي عن ابن المسيب]”" . 

لا ابن الهمام (١871ه)‏ يقول: [ولا يخفى أن جوازه على خلاف القياس؛ إذ هو 
بيع المعدوم. وجب المصير إليه بالنص والإجماع . : 0 

لا الأسيوطي (880ه) يقول: [اتفق الأئمة على جواز السلم المؤجل]”" . 

لا مولى 0 (886ه) يقول: [وهو مشروع بالكتاب...» 
والسنة. . . » والإجماع]''''. 


.)808/6( (؟) «زاد المعاد»‎ .)6١4/5( «مواهب الجليل»‎ )١( 

(©) «شرح الزركشي» (44/7). (5) الرحمة الأمة؛ (ص185). 

١ه‏ اافتح الباري» (78/5؟؛). 

(5) «نيل الأوطار» (578/65)» «السيل الجرار» .)١81//9(‏ 

(0) «عمدة القاري» 2)5١/١7(‏ وقريبا منها عبارته في «البناية» (4/ 22779 لكن لم يذكر قول 
ابن المسيب. 

(8) «فتح القدير» (0/ 075 . (9) «جواهر العقود» .)١١6/١(‏ 

)٠١(‏ محمد بن فراموز الشهير بمولى خسرو القاضي الحنفي» من كبار علماء الدولة العثمانية» 
متبحر في علم المنقول والمعقول» ولي قضاء القسطنطينية» من آثاره: «درر الحكام شرح 
غرر الأحكام»» «حاشية على التلويح»؛ «حاشية على أنوار التنزيل». توفي عام (884ه). 
«الضوء اللامع» (17/9/8؟)» «الفوائد البهية» (ص58١).‏ 

.)١194/5( «درر الحكام شرح غرر الأحكام»‎ )١١( 


ع ال ب 7777 3 


لا زكريا الأنصاري (177ه) يقول: [والأصل فيه قبل الإجماع. ..]2''7. 


لا أبو الحسن علي المنوفي”' (99ه) يقول: [دل على جوازه الكتاب» 
والسنة. والإجماع]”" . 


لاابن نجيم (970ه) يقول: [وهو على خلاف القياس؛ إذ هو بيع المعدوم» 
ووجب المصير إليه بالنص والاجماع؛ للحاجة]”*. 

لا ابن حجر الهيتمي (914ه) يقول: [وأصله قبل الاجماع ...]7 . 

لا الشربيني (171ه) يقول: [والأصل فيه قبل الإجماع. . .]7 . 

لا القونوي (918ه) يقول: [وهو مشروع بالكتاب...» والسنة.... 
ال 


لا الرملي (5١٠1١ه)‏ يقول: [والأصل فيه قبل الإجماع ...]© . 
لا البهوتي (١5١1ه)‏ يقول: [وهو جائز بالإجماع]' . 


لا عبد الرحمن المعروف ب [داماد أفندي] (1١1ه)‏ يقول: [وهو مشروع 
بالكتاب. . . » والسنة. . .» وبالإجماع]”'©. 


لا الرحيباني (1747١ه)‏ يقول: [وهو جائز بالإجماع]"'' . 


.)778 /9( «الغرر البهية» (7/ 07)) «شرح منهج الطلاب»‎ »)١57 /5( «أسنى المطالب»‎ )١( 

(1) علي بن محمد بن محمد بن محمد المنوفي المالكي أبو الحسن نور الدين المعروف 
بالشاذلي» ولد عام (ا86ه) له مصنفات نافعة» منها: «كفاية الطالب الرباني شرح 
الرسالة»). ااشرح مختصر خليل». اشرح على صحيح مسلم؟. توفي عام (94ؤم). اتوشيح 
الديباج» (ص772١).‏ «شجرة النور الزكية» (ص777). 

(*) «كفاية الطالب الرباني» (؟///9١).‏ 

(5) «البحر الرائق» .)١59/5(‏ 

(4) «تحفة المحتاج» (3/0). 

(1) «مغني المحتاج» (0377/7), «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (9/ 07). 

(0) «أنيس الفقهاء» (ص9١١5).‏ (8) «نهاية المحتاج؛ (5/ 187). 

(9) «دقائق أولي النهى» (88/5). )٠١(‏ «مجمع الأنهر» (؟//91). 

.)75١8/7( «مطالب أولي النهى»)‎ )١١( 
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لا عليش” (17949ه) يقول: [وللاجماع على جوازه]”" . 

لاعلى حيدر (701١ه)‏ يقول: [السلم قد شرع بالكتاب» والسنة» وإجماع 
الأ 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الإجماع : ابن حزم مر الظاهرية . 

مستند الإجماع : يستئد الإجماع إلى عدة أدلة» منها:. 

الأول: قوله تعالى : ييا لدت اموأ ذا تَدََهمُ يبن 4 ابل مسسكى 14* . 

وجه الدلالة: ما جاء عن ابن عباس وكيا قال: [أشهد أن السلف المضمون إلى 
أجل مسمىء قد أحله الله تعالى في كتابه» وأذن فيه] ثم ذكر هذه الآية"" . 

الثاني : عن ابن عباس وها أن رسول الله وَكْةِ قدم المدينة» وهم يسلفون في 
الثمار السنة والسنتين» فقال: «من أسلف في تمرء فليسلف في كيل معلوم؛ ووزن 
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معلوم, إلى أجل معلوم» "". 

الثالث : عن عبد الرحمن بن أبزى”' وعبد الله بن أبي أوفى”'' را قالا: «كنا 
)١(‏ محمد بن أحمد بن محمد بن عليش المالكي أبو عبد اللهء ولد بالقاهرة عام (1511ه) 

ولي مشيخة المالكية في الأزهرء من آثاره: «منح الجليل» «شرح مختصر خليل»» «فتح 


العلى المالك فى الفتوى على مذهب مالك»؟. توفى مسجونا عام (15989م). ااشجرة النور 
الزكية») (ص 7"86) 2 «الفكر السامى» 50/١‏ 


() «منح الجليل» (5/ 0771 . () «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» .)41١/1(‏ 
(5) «المحلى؟» (9/8) . (6) البقرة: الآية (7857). 


(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛» (8/ 0)» والطبري في «تفسيره» »)١١7/7(‏ والحاكم في 
«مستدركه» (5/ 7”75). وقال: [هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه]. 

(0) أخرجه البخاري (51؟7؟))2 (ص7١5):‏ ومسلم 2)١505(‏ (444/5). 

(8) عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولاهم» أدرك النبي يل وصلى خلفه؛ جاء أن عمر قال لنافع 
بن عبد الحارث: من استعملت على مكة؟ قال: عبد الرحمن بن أبزى» قال: استعملت 
عليهم مولى؟ قلت: إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائفض. سكن الكوفة» عاش إلى سنة 
نيف وسبعين» «الاستيعاب» (7/ 2)877 («أسد الغابة» (419/5)» (الإصابة» (14/ 58457). 

(4) عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد بن حارث الأسلمي أبو معاوية» له ولأبيه صحبة؛ - 


ه66 مسائل الإجماع في 
نصيب المغانم مع رسول الله كك فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام» فتسلفهم في 
الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى»» قال: قلت: أكان لهم زرع» أو لم 
يكن لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك)30 , 

وجه الدلالة: أنهم كانوا ينعلون ذلك في زمن الوحيء ولم يُكر عليهم؛ فدل 
على أصل المشروعية. 

المخالفون للاجماع : 


خالف في هذه المسألة : ابن مسعود وسعيد بن المسيب» أما ابن مسعود: فقد 
جاء عنه أنه كان يكره السلم كله" . 

أها'ابى السية فقد جاء عنه أنه قال: [لا يجوز السلم في شيء من 
الأعناء]”, 


ولعلهم يستدلون: بأن السلم مشتمل على الجهالة والغرر؛ لأنه معدوم؛ وهذا 
يفضي في الغالب إلى النزاع والخصومة. 

ويجاب عن هذا: بأنه قد ثبت عن ابن المسيب خلاف ذلك » فقد جاء أنه قال في 
السلف في الثياب والحنطة» بذرع معلوم؛ وكيل معلوم: [ليس به بأس]9 . 

وجاء عنه: أنه لم ير بأسا في السلم بالحيوان*. 

فربما رجع إلى القول به بعد أن تبين له الدليل. 


- شهد الحديبية»؛ ثم نزل الكوفة» وتوفي فيها عام (87ه) وكان آخر من مات بها من الصحابة» 
«طبقات ابن سعد» »)70١/54(‏ «أسد الغابة» (”/ »)١181١‏ «الإصابة» .)١9/4(‏ 

.)4١5ص( أخرجه البخاري (660؟5):‎ )١( 

(؟) أخرجه عنه: ابن حزم في «المحلى» (8/ .)4٠‏ وقد أخرج ابن حزم في «المحلى» آثارا عن 
جملة من الصحابة والتابعين وجعلها في النهي عن السلمء وهي كلها صريحة في النهي عن 
العينة» ثم ذكر بعدها بأنه لا فرق بين السلم والعينة. ومن تأمل وجد أن الفرق بينهما 
ظاهر. 

(") أخرجه الطبري في «اختلاف الفقهاء؛ (ص97). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/ :)١74‏ والطبري في «اختلاف الفقهاء» (ص44). 

(4) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في ١مصنفه»‏ (0/ 1944). 
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النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم ثبوت المخالفة فيها أو 
شذوذهاء كما هو الحال مع قول ابن مسعود» فهو مخالف لصريح السنة» ولعله 
لم يبلغه الدليل. 
١ 18‏ شروط البيع شروط للسلم: 

المراد بالمسألة: السلم له شروط خاصة متعلقة به دون سائر العقود» وهذه 
الشروط زائدة على شروط البيع العامة» فهي. من شروطه. باتفاق العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لاابن حجر (؟85ه) يقول: [واتفقوا على أنه -أي: السلم- يشترط له ما 
شوط لي ]1 تله عله المرعاني ”2 

لا الصنعاني (187١ه)‏ يقول: [واتفقوا على أنه يشترط فيه ما يشترط في 
اللي 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع : الخنفية» والمالكية» والحتائلة20 2 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى دليل عقلي؛ وهو : 

أن السلم لون من ألوان البيع» لوجود معنى جامع بينهماء وهو المبادلة في كل 
منهماء فيأخذ أحكامه» ويشترط له ما يشترط للبيع من شروط . 

النقيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
؟'] كون المسلم فيه معلوما: 

المراد بالمسألة: من شروط المسلم فيه: أن يكون معلوما مبيّنا مضبوطا بما 
)١(‏ «فتح الباري» (558/4). (؟) «نيل الأوطار» (558/4). 
(؟) «سبل السلام» (58/5). 
(4) «المبسوط» (؟١/4؟١)»‏ «تبيين الحقائق» (4/ »)١١١‏ «درر الحكام شرح غرر الأحكام» 

(/155).» «الفواكه الدواني» (48/5).: «كفاية الطالب الرباني» (؟/ /ا/١):‏ «الكافي» 


لابن قدامة »23١8/7(‏ «الشرح الكبير» لابن قدامة (/ »)١980‏ «شرح الزركشي» /١(‏ 
49 «حاشية الروض المربع» (0/ 5). 


6 مسائل الإجماع في 
يرفع الجهالة عنه» ويدخل في المعلومية أمران» هما: 

)١‏ معلومية المقدار: وذلك بأن تضبط الكمية الثابتة في الذمة بصورة لا تدع 
مجالا للمنازعة عند الوفاء» ويكون ذلك بالمعايير المعروفة وهي: الكيل والوزن 
والذرع والعد. 


)١‏ معلومية الصفة: وذلك ببيان جنسه»ء ونوعهء وجودته أو رداءته. 

فإذا توفر هذا الشرط في الّمسلم فيه صح السلمء وإن اختل بطل بإجماع 
العلماء . 

من نقل الأجماع : 

لا الشافعي (5١٠ه)‏ يقول: [والسلف بالصفة والأجل» ما لا اختلاف فيه عند 
أحد من أهل العلم حفظت عنه]”'". ويقول أيضا: [ولا أعلم خلافا في أنه يحل 
السلم في الثياب بصفة]”" . 

لا الطبري (١٠1ه)‏ يقول: [أجمع مجوزو السلم جميعاء أنه لا يجوز السلم 
إلا في موصوف معلوم بالصفة]”". 

لا ابن المنذر (1١1ه)‏ يقول: [وأجمعوا على أن السلم الجائز: أن يسلم 
الرجل صاحبه في طعام معلوم؛ موصوف من طعام أرض لا يخطئ مثلهاء بكيل 
معلوم» ووزن معلومء إلى أجل معلوم» ودنانير ودراهم معلومة]”*". ويقول 
أيضا : [وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم في الطعام لا يجوز 
بقفيز لا يعرف عياره» ولا في ثوب بذراع فلان]”*". ويقول أيضا: [وأجمعوا على 
أن السلم في الثياب جائزء بذراع معلوم» وصفة معلومة الطول والعرض والرقة 
والصفاقة والجودء بعد أن ينسبه إلى بلدة من البلدان» إلى أجل معلوم]”'2. نقل 
الجملة الثانية والثالثة ابن قدامة» وشمس الدين ابن قدامة”"' . ونقل الثانية برهان 
)١(‏ «الأم» (/ع94). () «الأم» (174/9). 
(*) «اختلاف الفقهاء» (ص460). (54) (الإجماع» (ص175١)»‏ «الإشراف» .)1١1١/5(‏ 
(5) «الإشراف» »)5١57/7(‏ «الإجماع» (ص75١).‏ والعبارة في الإجماع فيها سقط وتصحيف. 
(1) «الإجماع» (ص1590١)»‏ «الإشراف» .)١1١/7(‏ 
(0) «المغني» (5/ »)501-4٠٠0‏ و(987/7)» «الشرح الكبير» لابن قدامة (؟١/؟؟؟).‏ 
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الدين ابن مفلح» وعبد الرحمن القاسه”"' . 

لا ابن بطال (49 5ه) يقول: [أجمع العلماء على أنه لا يجوز إلا في كيل معلوم 
أو وزن معلوم فيما يكال أو يوزن» وأجمعوا أنه إن كان السلم فيما لا يكال ولا 
يوزن فلا بد فيه من عدد معلومء وأجمعوا أنه لا بد من معرفة صفة المسلم 
فيه]”"". نقله عنه ابن حجرء وعبد الرحمن القاسه”". وعن ابن حجر نقله 
الع 17 ٠‏ 

لا ابن العربي (547ه) يقول: [أما الشرط الثالث: وهو كونه مقدراء فلا 
خلاق فيه بين الآمة]؟* ‏ ويقول أيضا: [كوتة موضيوقاء فإلهطنا لأ يختاقب فيه 
في الجملة. . . » ولا خلاف أن ما لم يضبط بصفة» فلا يجوز السلم فيه]'"2. نقل 
عنه العبارة الأولى أبو عبد الله القرطبي”" . 

لا القاضي عياض”" (5: 5ه) يقول: [لم يجر في الأحاديث في هذا الباب - 
أي : باب السلم في صحيح مسلم- ذكر للصفة»؛ وهي مما أجمع العلماء على 
شرطها في صحة السلف]”"' . 

لا ابن هبيرة (570ه) يقول: [واتفقوا على أن السلم يصح بستة شرائط : أن 


)١(‏ «المبدع» 2)١78/5(‏ «حاشية الروض المربع» (17/5). وقد نقل ابن قاسم العبارة الثانية 
في الموضع الأول مختصرة. 

(0) شرح ابن بطال على صحيح البخاري» (75760/60) . 

(*) «فتح الباري» »)47١/4(‏ «حاشية الروض المربع» (5/؟؟؟). 

(5) «سبل السلام» 8/١‏ ). (6) «القبس» (877”/7). 

(7) «المسالك في شرح موطأ مالك» .)١19/5(‏ 

07 «الجامع لأحكام القرآن» (9/ .)"8٠‏ 

() عياض بن موسى بن عياض اليحصبي المالكي أبو الفضل القاضي من أهل سبتة» ولد عام 
(477ه) إمام وقته في الحديث» وعالم بالتفسير وعلومهء وله باع في علم الفقه والأصول 
والعربية وعلومهاء من آثاره: «التنبيهات المستنبطة على المدونة»» «إكمال المفهم في 
شرح مسلمكء «الشفا». توفي عام (515ه). «الديباج المذهب» (ص58١)»‏ «شجرة النور 
الزكية») (ص٠١5١).‏ 

(9) «إكمال المفهم» (ه/ و8 


وي مسائل الإجماع في 


يكون في جنس معلوم» وصفة معلومة» ومقدار معلوم. ..]''"2. نقله عنه عبد 
الرحمن القاسم”"' . 

لا ابن قدامة (١57ه)‏ يقول: [أن يضبط بصفاته التي يختلف الثمن بها 
ظاهرا...» والأوصاف على ضربين: متفق على اشتراطهاء ومختلف فيها. 
فالمتفق عليها ثلاثة أوصاف: الجنس والنوع والجودة والرداءة» فهذه لا بد منها 
في كل مسلم فيه» ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في اشتراطها]”” . ويقول أيضا: 
[معرفة مقدار المسلم فيه: بالكيل إن كان مكيلاء وبالوزن إن كان موزوناء 
وبالعدد إن كان معدودا.... ولا نعلم في اعتبار معرفة المقدار خلافا] . 
ويقول أيضا: [ولا بد من تقدير المذروع بالذرع» بغير خلاف نعلمه]*. نقل 
الجملة الأخيرة عبد الرحمن القاسه”" . 

لا أبوعبد الله القرطبي (١717ه)‏ يقول بعد سرده لشروط السلم» ثم شروعه في 
تفصيلها: [وأما الشرط الثاني: وهو أن يكون موصوفاء فمتفق عليه]” . 

النوؤي (5/اكهة) يقول: [واجمعوا على اعتزاط وصفد نما شيط ]0 
نقله عنه المباركفوري”"' . 

لاشمس الدين ابن قدامة (587ه) يقول: [الأوصاف على ضربين : متفق على 
اشتراطهاء ومختلف فيها. فالمتفق عليها ثلاثة أوصاف: الجنس والنوع والجودة 
أو الرداءة» فهذه لا بد منها في كل مسلم فيهء وكذلك معرفة قدره...» وهذا 
قول أبي حنيفة ومالك والشافعي, ولا نعلم عن غيرهم فيه خلافا]””'2. ويقول 
أيضا: [ولا نعلم في اعتبار معرفة مقدار المسلم فيه خلافا]77" . 


.)/8( (؟) #حاشية الروض المربع»‎ .)707/1١( «الإفصاح»‎ )١( 
244 /5( زفة «المغني» ة" ). (5) «المغني»‎ 
.)17/5( غ). (7) #حاشية الروض المربع»‎ ١١ /5( «المغني»‎ )5( 


(0) «الجامع لأحكام القرآن» .)78٠0/(‏ وقد أخذها القرطبي عن ابن العربي مع تصرف 
واختصار ولم يحك ابن العربي الاتفاق. «القبس» (؟/877). 

(8) «شرح صحيح مسلم» .)4١/١١(‏ (4) ١تحفة‏ الأحوذي؟ (48/4:). 

.)775/١15؟( «الشرح الكبير» لابن قدامة‎ )٠١( 

)١١(‏ «الشرح الكبير» لابن قدامة (؟١/‏ 5؟). 


عقود المعاوضات. المالية 


لا الكاكي”'' (44/ه) يقول: [لا خلاف للفقهاء في جواز السلم في كل ما هو 
من ذوات الأمثال. . .]. نقله عنه العيني”" . 

لاابن حجر (807ه) يقول: [ولا خلاف في اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه 
من المكيل : كصاع الحجازء وقفيز العراق». وإردب مصرهء بل مكاييل هذه البلاد 
في أنفسها مختلفة» فلا بد من التعيين]. ويقول أيضا: [وأجمعوا على أنه لا بد من 
معرفة صفة الشيء المسلم فيه صفة تميزه عن غيره]”". نقله عنه الصنعاني» 
اوكا . 

لا العيني (855ه) يقول: [(ولا يصح السلم عند أبي حنيفة إلا بسبعة شرائط : 
جنس معلوم. . .» ونوع معلوم. . . ؛ وصفة معلومة. . .» ومقدار معلوم.... 
وأجل معلوم. . .) وهذه خمسة متفق عليها] ويقول أيضا: [. . . فجهالة المسلم 
فيه» مفسدة بالاتفاق]”*”2. ويقول أيضا: [ولا خلاف في اشتراط تعبين الكيل فيما 
يسلم فيه من المكيل: كصاع الحجازء وقفيز العراق. وإردب مصرهء بل مكاييل 
هذه البلاد في أنفسها مختلفة» فلا بد من التعبين]”"' . 

لاابن الهمام (851ه) يقول: [(ويجوز السلم في الثياب إذا بِيّن طولا وعرضا 
ورقعة؛ لأنه أسلم في معلوم) والرقعة يراد بها قدرء ولا خلاف في هذا]. ويقول 
أيضا: [(وكل ما أمكن ضبط صفته. ومعرفة مقداره» جاز السلم فيه) لا خلاف 
فيه ]7 , 

لا برهان الدين ابن مفلح (885ه) يقول: [أن يصفه بما يختلف به الثمن 
ظاهرا. . . » وطريقه الرؤية أو الصفة» والأول ممتنع» فتعين الوصف. فعلى هذا 
)١(‏ محمد بن محمد بن أحمد الكاكي قوام الدين الحنفي» قدم القاهرة ودرس بجامع 


ماردين» من آثاره: «جامع الأسرار في شرح المنار»» «عيون المذهب»» «معراج الدراية 
في شرح الهداية». توفي عام (49/اه). «الجواهر المضية» (؟/ »04٠‏ «الفوائد البهية» 


(ص185). 
(؟) «البناية» (30/79/8) , (9) «فتح الباري» .)47١/5(‏ 
(؛) «سبل السلام» (5/ 59-74)» «نيل الأوطار؛ (5328/6). 
(0) «البناية» (5/4:-؟؟؟), (5) «عمدة القاري؟» (؟5١1/؟57).‏ 


(0) «فتح القدير» (7/ ؟؟؟). 


وج مسائل الإجماع في 


يذكر جنسهء ونوعهء وقدرهء وبلدهء وحداثته وقدمهء وجودته ورداءته» بغير 
حوب للم ]1 

لا الشوكاني (١٠170١ه)‏ يقول: [وقع الاجماع على اشتراط معرفة صفة الشيء 
المسلم فيه على وجه يتميز بتلك المعرفة عن غيره]”" . 

لاعبد الرحمن القاسم (747١ه)‏ يقول بعد ذكر شرط العلم بالجنس والنوع 
في المسلم فيه: [باتفاق أهل العلم]”". ويقول لما ذُكر شرط العلم بالمقدار: 
[فلا يصح السلم بدون ذكر قدر المسلم فيهء باتفاق أهل العلم]'. 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية”” . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول : عن ابن عباس وها قال: قدم النبي يك المدينة» وهم يسلفون في الثمار 
السنة والسنتين» فقال: «من أسلف في تمرء فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم. 
إلى أجل معلوم»”" . 

الثاني : أنه عرض غير مشاهد يثبت في الذمة» فاشترط معرفة قدره» كالثمن. 

الثالث: أن المسلم فيه متعلق بالذمة» وما يتعلق بالذمة يستحيل أن يكون 
جزافا غير مقدر؛ لأنه لا يتميز فى الذمة من غيره إلا بالتقديرء وليس كذلك 
المشاهدة؛ لأنه يتميز من غيره الامارة الكو التي لد 

الرابع: أن جهالة المسلم فيه تفضي إلى المنازعة التي تمنع البائع عن التسليم 
والتسلمء وهذا ممنوع شرعا. 

الخامس : قياس الأولى: فكما أن البيع لا يُحتمل فيه جهل المعقود عليه وهو 
عين» فلأن لا يُحتمل وهو دين من باب أولى”” . 


.)7559/0( «المبدع» (181/5). (7) «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)١5/6( «احاشية الروض المربع»‎ )5( .)١7/5( «حاشية الروض المربع»‎ )( 
«المحلى؟ (59/8). (5) سبق تخريجه.‎ )4( 


(0) ينظر: «المبسوط» (؟5١/515١)2‏ «المنتقى؟ (2)5957/4 (مغني المحتاج» 5 ام 
«المغني» (244/5). 


عقود المعاوضات المالية 


النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
:] صحة السلم ف المكيلات والموزونات والمذروعات المنضبطة 

بالوصف : 

المراد بالمسألة : الكيل هو : كل ما لزمه اسم المختوم والقفيز والمكوك والمد 
والصاع”"' . 

الموزون هو: كل ما لزمه اسم الأرطال والأواقي والأممناء”" . 

المذروع: الذراع يراد به من طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى”", ثم 
سمي بها العود المقيس بها”؟"» يقال: ذرعت الثوب ذرعاء أي: قسته بالذراع”” . 

فالسلم في هذه الثلاثة يصح إذا كان مضبوطا بالوصف» بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا ابن هبيرة (575ه) يقول: [واتفقوا على أن السلم جائز في المكيلات» 
والعوزؤنات» والمترؤعات الى يضيطها الوصف]”'.. نقله نه عبد الرحمن 
القاسم 1 

لا ابن تيمية (1/اه) يقول: [أما السلم في الزيتون وأمثاله من المكيلات 
والموزونات» فيجوزء وما علمت بين الأثئمة في ذلك نزاعا]" . 

لا أبو عبد الله الدمشقي (كان حيا: ٠8/اه)‏ يقول: [واتفقوا على أن السلم 
جائز في المكيلات» والموزونات». والمذروعات التي يضبطها الوصف]”" . 

لا العيني (855ه) يقول: [(وكذا) أي: يجوز (في المذروعات) ولا خلاف 


فيه للأئمة الأربعة]9"'. 


.058/10( «تاج العروس»‎ »)506/1١١( «لسان العرب»‎ »)5١8/5( «النهاية»‎ )١( 


(؟) المصادر السابقة. 

(*9) «العين» (475/7)» «غريب الحديث» للحربي /١(‏ /ا/ا7)» «تهذيبٍ اللغة) (189/5). 
(8) «أساس البلاغة» (ص .)73١‏ (0) «المصباح المنير» (ص9١1١).‏ 

(5) «الإفصاح» .)0١4/1(‏ (0) «حاشية الروض المربع» (097/80). ' 


() «مجموع الفتاوى» (59/  .)495‏ (4)ارحمة الأمة» (ص185). 
)٠١(‏ «البناية» (8/ 1”) , 


ومع مسائل الإجماع في 

لا ابن الهمام (١87ه)‏ يقول: [أجمع الفقهاء على جواز السلم في 
المذروعات» من الثياب والبسط والحصر والبواري”"': إذا بِيّن الطول 
والعرض]”" . 

ل الأسيوطي (880ه) يقول: [واتفقوا على أن السلم جائز في المكيلات» 
والموزونات» والمذروعات التي يضبطها الوصف”” . 

لاابن نجيم (9170ه) يقول: : [ويصح السلم في المذروعات. . . » وجوازه 
فيها بالإجماع]”*' . 

لاعبد الرحمن القاسم (1197ه) يقول: [(انضباط صفاته التي يختلف الثمن 
باختلافها اختلافا كثيرا) هذا أحد الشروط السبعة التي لا يصح السلم بدونها 
بالاتفاق] . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: المالكية”' . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن ابن عباس وها قال: قال رسول الله كَكِْ: «من أسلف في تمرء فلا 
يسلف إلا في كيل معلوم. ووزن معلوم»”" 

وجه الدلالة : أن النبي يك نص على الكيل والوزن في السلم؛ لأنها مما يمكن 
ضبطها بالوصف. وقاس العلماء عليهما الذرع ؛ لأن الحاجة موجودة فيه كما في 
الكيل والوزن”*/ 

الثاني: القياس على البيع : فكما أن البيع يصح بما ينضبط بالصفة» فكذلك 
السلم؛ بجامع أن كلا منها عقد معاوضة. بل إن من العلماء من عد السلم قسما 


.)594/١١( البواري جمع بوري» وهي: الحصير المنسوج من القصب . «تاج العروس»‎ )١( 

(؟) «فتح القدير» مع (*) «جواهر العقود» .)١١6/1١(‏ 

(5) «البحر الرائق» (5/ .)١7١‏ (0) «حاشية الروض المربع» (5/6). 

(5) «المقدمات الممهدات» (؟/9١)2‏ «عقد الجواهر الثمينة» (05:0-609/5)؛, «الشرح 
الكبير مع حاشية الدسوقي عليه؛ .)7١7//9(‏ 

(/) سبق تخريجه. (8) «فتح القدير؛ (7/ 074. 


عقود المعاوضات المالية ©2> 


من أقسام البيع» واستدل على هذه المسألة بدليل الاباحة الأصلية”" . 

الثالث : أن ضبط قدرٍ ووصف المسلم فيه بهذه الثلاثة» ينفي الجهالة» ويقطع 
النزاع» وما كان كذلك فيصح معه عقد السلم”" . 

المخالفون لإلاجماع: 

خالف في هذه المسألة: الحنابلة في رواية عندهم» وهو اختيار ابن حزم من 
الظاهرية» وقالوا بصحة السلم في المكيل والموزون فقط دون الذروع””" . 

واستدل هؤلاء: بحديث ابن عباس وا السابق» قالوا: فلم يذكر فيه إلا الكيل 
والوزنء فيقتصر على ما جاء به النصء ولا يزاد عليه" . 

النتيجة. صحة الإجماع فيما ينضبط بالوصف من المكيل والموزون دون 
المذروع؛ وذلك لثبوت الخلاف في المذروع. 


0 جواز السلم في الشحم: 

المراد بالمسألة: من شروط السلم : أن يكون المسلم فيه معلوماء فإذا أسلم 
في شحمء سواء كان شحم الألية أم غيره» وضبطه بالصفة» فإنه يجوز سلمهء 
بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا ابن المنذر (14١7ه)‏ يقول : [وأجمعوا على أن السلم في الشحم جائزء إذا 
كان ]اع انقلة عله ابن القطان: 

لا العيني (800ه) يقول: [ويجوز السلم في الشحم والألية بالاجماع]”" . 

الا ابن الهمام (871ه) يقول: [. . . جاز السلم في الألية» مع أنها لا تخلو من 


.)51١-7١/5؟( «المقدمات الممهدات»‎ )١( 

(0) ينظر: «بدائع الصنائع» (508/6). 

(*) «الإنصاف» (0/ 86)» «المحلى» (09/4). 
(5) «المحلى؛ (79/8). 

(5) «الإجماع» (ص ه*"7١)»‏ «الإشراف» .)١١١/5(‏ 
(5) «الإقناع» لابن القطان .)١1811//5(‏ 

.)7 141١ /4( «البناية»‎ )0 


6 مسائل الإجماع في 


عظم» والسلم فيها وفي الشحم بالاجماع]". 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على الإجماع في هذه المسألة: المالكية» والحنابلة”"' . 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى دليل من السنة. وهو: 

حديث ابن عباس وها أن النبي كَِةِ قال: «من أسلف في تمر فليسلف في كيل 
معلوم؛ ووزن معلوم إلى أجل معلوم»”" . 

وجه الدلالة: أن الشحم من الموزونات التي تنضبط بالصفات» ولا تختلف 
أجزاؤه إلا اختلافا يسيرا غير مؤثر» فيدخل في الحديث.' 

النتيجة. صحة الاجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
1 جواز السلم في صغار اللوْلوؤ: 

المراد بالمسألة : صغار اللؤلؤ التي تدق» ويستفاد منها في المداواة» يجوز أن 
يسلم فيها كيلا ووزناء وليس عدداء بلا خلاف بين الفقهاء . 

من نقل الإجماع : 

لا العيني (555ه) يقول: [(وفي صغار اللؤلؤ التي تباع وزناء يجوز 
السلم. . .). . .ولا خلاف فيه للفقهاء]”؟ . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: المالكية» والشافعية» ورواية عند الحنابلة”” . 


.)86 /9( «فتح القدير»‎ )١( 

(؟) «المدونة» (/067), «التاج والإكليل» (505-650:8/6), «الفروع» مض 6 
«الإنصاف» (87/65)» «دقائق أولي النهى» (؟88/1): «مطالب أولي النهى» .)5١8/7(‏ 

(') سبق تخريجه. 

. )”10/1١/8( «البناية»‎ )5( 

(5) «المدونة» (/58)» «التاج والاكليل» (5/ ,»)5١6‏ «الشرح الكبير» للدردير (9/ 2)5١6‏ 
«الغرر البهية» (657/7)» «شرح جلال الدين المحلي على المنهاج مع حاشية قليوبي عليه) 
ممم (مغني المحتاج» اموا «الفروع» .)١077/5(‏ «الإانصاف» (88/6). 


عقود المعاوضات المالية 60 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن ابن عباس ها قال: قال رسول الله ككلهِ: «من أسلف في تمر 
فليسلف في كيل معلوم؛ أو وزن معلوم إلى أجل معلوم»”" . 

وجه الدلالة: أن صغار اللؤلؤ يمكن ضبطها بالكيل أو بالوزن» فتدخل فى 
عموم الحديث. ْ 

الثاني : القياس على العنبر والجواهر ونحوها من الجواهر الثمينة» فكما يجوز 
السلم ا فكذلك صغار اللؤلؤ. 

المخالفون لإلاجماع : 

خالف في هذه المسألة : الحنابلة في المشهور عندهم» يرون عدم جواز السلم 
في اللؤلؤ مطلقاء سواء كن صغارّاء أم غير ذلك”" . 

واستدل هؤلاء بدليل من المعقول. وهو: 

أن اللؤلؤ لا يمكن ضبطه بالصفةء فتختلف أثمانها اختلافا متباينا بالصغر 
والكبرء وحسن التدويرء وزيادة ضوئهاء وصفائهاء فلا يصح السلم فيها"". 

النتيجة. عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 
7و تحريم السلم في الخبز عددا: 

المراد بالمسألة: الخبز يعد من الموزونات» وعليه فلو أسلم فيه بالعدد بدل 
الوزن فإنه لا يجوز بالإجماع . 

من نقل الاجماع: 

لا الكاساني (5410ه) يقول: [وأما السلم في الخبز عدداء فلا يجوز 
بالاجماع]9 . 

الموافقون على الاجماع : 
)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ «المغني» (585/5)» «الفروع» »)١7/7/54(‏ «مطالب أولي النهى» .)5١9/9(‏ 


9) ينظر: «المغني» (5/5م). 
(5) «بدائع الصنائع» (ه/ ١١‏ 7 ؟). 


ش عع مسائل الإجماع في 


وافق على هذا الاجماع : المالكة: والساففيةةه والشنانل 0 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: أن السلم بالخبز عددا لا ينضبط» فالتفاوت فاحش بين خبز وخبز» في 
الخَبّر والخفة والثقل» وهذا من شأنه أن يوقع في الجهالة المفضية إلى 
المنازعة”"” . 

الثاني : القياس على السلم في الثوم والبصل ونحوهاء فلا يجوز السلم فيها 
عدداء فكذلك الخبزء بجامع عدم الانضباط في كل منهما بالعدد. 

النقيجة. صحة الاجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
8] جواز رد أجود أو أردأ من المُسلم فيه عند حلول الأجل: 

المراد بالمسألة: إذا حل الأجل؛ وحان موعد تسليم المسلم فيه» فإن أعطاه 
أجود مما وصف لهء أو أردأ مما اتفقا عليه» وكان من جنسه ونوعه» ولم يختلف 
قدرهء وحصل التراضي بينهماء فإن هذا جائزء باتفاق العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لل ابن عبد البر (471ه) لما ذكر قول الإمام مالك وهو: [من سلّف في حنطة 
شاميّة» فلا بأس أن يأخذ محمولة”' بعد محل الأجل. . . » وكذلك من سلف في 


)١(‏ «الكافي» لابن عبد البر (ص7728): «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (2)517//8 (منح 
الجليل» (3517-571/5), «الأم») ("/ .)٠٠١‏ «أسنى المطالب» (؟/54١).‏ ١كفاية‏ 
الأخيار؛ (ص755)» «المغني» (5/ 27817 «التحقيق في أحاديث الخلاف» »)١195/5(‏ 
«مطالب أولي النهى» (9/؟١5).‏ 
تنبيهان : 
الأول: المالكية يرون أنه لا يجوز السلم في شيء عددا حتى يضبط بالصفة» ويرون أن من 
شروط المسلم فيه أن يضبط بما جرت العادة بضبطه به في بلد السلم. والخبز جرت العادة 
بضبطه وزنا لا عددا. 
الثاني : الشافعية يرى أكثرهم عدم جراز السلم في الخبزء ويرى الشافعي أن المأكول لا 
يصلح أن يسلم فيه عدداء فيدخل فيه الخبز. 

(5) ينظر: «المبسوط» 2)7١/١5(‏ «بدائع الصنائع» .)5١١/6(‏ 

(*) المحمولة: نوع من الحنطة بيضاء تكون بمصرء كأنها حب القطن» ليس في الحنطة أكبر- 
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صنف من الأصناف» فلا بأس أن يأخذ خيرا مما سلف فيه أو أدنى بعد محل 
الأجل» وتفسير ذلك: أن يسلف الرجل في حنطة محمولة» فلا بأس أن يأخذ 
شعيرا”'' أو شامية» وإن سلف في تمر عجوة» فلا بأس أن يأخذ صيحانيا أو 
جمعاء وإن سلف في زبيب أحمرء فلا بأس أن يأخذ أسود. إذا كان ذلك كله بعد 
مجل الأجل» إذا كانت مكيلة ذلك سواء بمثل كيل ما سلف فيه]”'" قال أبو عمر 
بعده: [هذا كله لا خلاف فيه» إلا في قبض الشعير من القمح عند محل الأجل أو 
بعده. فإن ذلك لا يجوز عند كل من يجعل الشعير صنفا غير القمح. والقمح كله 
عند الجميع صنف واحدء كما الشعير صنف واحد» وكما الزبيب أحمره وأسوده 
صنف واحدء وكذلك التمر وضروبه» والسلت عندهم صنف واحدء والذرة 
صنف » والدخن صنف وما أشبه ذلك كله» فإذا سلف في صنفه من ذلك الصنف» 
وأخذ عند محل الأجل أو بعده أرفع من صفته» فذلك إحسان من المعطي» وإن 
أخذ أدون» فهو تجاوز من الآخذ]”" . نقله عنه ابن القطان”*' . 

لا البغوي (517ه) يقول: [فإن تبرع المسلّم إليه بأجود مما وصف, أو رضي 
المسلِم بالأردء» والنوع واحدء فجائز بالاتفاق]7*'. 

الموافقون على الاجماع: 

وافق على هذا الاجماع : الحنفية» والحنابلة في رواية عندهه"". 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» أهمها : 


- منهاحباء ولا أضخم سنبلاء وهي كثيرة الريع» ويقابلها الشامية؛ وهي التي تسمى السمراء. 
ينظر: «المحكم والمحيط الأعظم؛ (9/ 271/1 . 

)١(‏ وذكره للشعير هنا بناء على القول بأن الحنطة والشعير تعتبر جنسا واحدا. وهي رواية عند 
الحنابلة. ينظر: «الإنصاف» (40/60). 


(١؟)‏ «الموطأه (544/5). (") «الاستذكار» (5/ 89" . 
(5) «الإقناع» لابن القطان 2)١181١8/4(‏ وقد مزج فيه عبارة الإمام مالك مع عبارة ابن عبد 
لعن 


(6) «شرح السنة» .)1١95/4(‏ 
(5) «بدائع الصنائع» (5/ 7١؟)2‏ «فتح القدير»ة »)٠١١/9(‏ «البحر الرائق» )»)١8٠/5(‏ 
«المغنى» .)177-474١/5(‏ «الكافى» لابن قدامة (؟1//5١١)»‏ «الإنصاف» (40-944/5). 


6.0 ظ مسائل الإجماع في 


الأول: أنه إذا أعطى من جنس المسلم فيه؛ وكان أردأ مما اتفقا عليه فقد 
قبض جنس حقه» وإنما اختلف الوصف» واختلاف الوصف غير مؤثر فيه» إذا 
تراضيا عليه . 

الثاني : أنه إذا أعطى من جنس المسلم فيه» وكان أجود مما اتفقا عليه» فإنه 
يكون قد قضى حقهء وأحسن في القضاءء وفي الحديث: «خياركم م 
قضاء لشفا 

الثالث: أنه إذا أعطاه أجود مما اتفقا عليه» يكون قد أتاه بما تناوله العقد. 
وزيادة تابعة له» تنفعه ولا تضره”” . 

الرابع: أن هذا من باب المبادلة» وليس من باب المبايعة» فيغتفر فيه ما لا 
يغتفر في غير . 

المخالفون لإلإاجماع: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: إذا أعطاه غير النوع المتفق عليه» فإنه لا يجوز له أن يأخذه. وهذا 
هوا المشيون غين الشنافعنة: .وهو رواية عند السارل2202, 

واستدل هؤلاء بعدة أدلة» منها: 

الأول : أنه أعطاه غير النوع المتفق عليه» وهذا يشبه الاعتياض عن المسلم فيه 
والاعتياض عنه ممنوع. ول عا يو 

الثاني : أن العقد تناول ما وصفاه على الصفة التي شرطاهاء وقد فاتت بعض 
الصفات؛» فإن النوع صفة»؛ فأشبه ما لو فات غير النوع» كالجنس من الصفات» 


.)497/75( ,)1501( أخرجه البخاري (7797): (ص418): ومسلم‎ )١( 
.05١7/0( ينظر في الدليلين الأولين: «بدائع الصنائع»‎ )١( 
. 0707 /5( «المنتقى»‎ )5( .)45١/5( (؟) «المغني»‎ 
))51/9( «شرح جلال الدين المحلي على المنهاج» (؟718/1). «مغني المحتاج»‎ )5( 
.)40-914/0( «الإنصاف»‎ 
تنبيه: هذا القول يخالف ما حكاه ابن عبد البر من نفي الخلاف» دون ما حكاه البغوي.‎ 
.)51/7( ينظر: «شرح جلال الدين المحلي على المنهاج» (818/5): «مغني المحتاج»‎ )1( 
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وقد يكون له غرض في تحديد النوع» فلا يجوز له أخذه”" . 

القول الثاني : أنه لا يأخذ أجود ولا أردأ من المسلم فيه المتفق عليه في كيل ولا 
صفة. وهو قول إبراهيم النخعي. وأبي ثور والثوري”". 

ويمكن أن يستدل لقولهم بما يلي : 

الأول: أن هذا يشبه الاعتياض عن المسلم فيه كما مر سابقا. 

الثاني : أنه إذا أعطاه ما فيه مخالفة لما وقع عليه العقدء فإنه يبطل شرط 
الوصف في العقد» فلا حاجة إليه إذن» ثم إنه ربما يكون له مقصود في الموصوف 
فييطل مقصوده بتغييره. 

النتيجة: عدم صحة الإاجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 
] اغتفار التفاوت اليسير في وصف المسلم فيه: 

المراد بالمسألة: من شروط السلم: أن يكون المسلم فيه موصوفا وصفا 
منضبطاء فإذا حصل تفاوت يسير في الوصف غير مؤثرء فإنه مغتفر بإجماع 
القلماة. 

من نقل الإجماع: 

لا ابن الهمام (١871ه)‏ يقول: [(ولا يجوز السلم في الحيوان) دابة كان أو 
رقيقا (وقال الشافعي) ومالك وأحمد: (يجوز) للمعنى والنص . أما المعنى (فلأنه 
يصير معلوما ببيان الجنس» والسنء» والنوع» والصفة» والتفاوت بعد ذلك يسير) 
وهو مغتفر بالإجماع]”" . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الإجماع : النالكة» والكتاففة) و البحيايلة ”2 . 


)١(‏ «المغني» (1571/5) بتصرف يسير. 

(؟) «اختلاف الفقهاء» (ص8١5)»‏ «المغني» (577/5). تنبيه : هذا القول يخالف ما حكاه ابن 
عبد البر والبغوي جميعا. 

(*) «فتح القدير» (77/5). 

(5) «المنتقى» (597/5). «التاج والإكليل» (5/ 605).» «الاتقان والاحكام» 2)8١/5(‏ - 


لوجع مسائل الإجماع في 


مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: أن التفاوت في الأمر الغائب لا بد منه» فلو قيل بعدم الصحة في مثل 
هذه الحالة» فإنه يترتب عليه عدم صحةٍ سلم أصلا”" . 

الثاني : أن قاعدة الشرع في اليسير عدم 516 والاعتداد به أبداء كما 
هو الحال في. يسير النجاسة» والغرر اليسيرء ونحوهما. فكذلك أيضا يقال في 
وصف المسلم فيه. 

النقيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 

المراد بالمسألة: المسلم فيه: هو الذي يؤخر في عقد السلمء فإذا كان 
مؤجلاء فإن السلم جائز بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا الماوردي (0٠55ه)‏ يقول: [الأصل فيه -أي: السلم- التأجيل؟ لانعقاد 
الإجماع على جوازه]”" . 

لاالنووي (515ه) يقول: [وقد اختلف العلماء في جواز السلم الحال» مع 
إجماعهم على جواز المؤجل]”". نقله عنه المباركفوري» والعظيم آبادي”' . 


- «تحفة المحتاج» »)١4/6(‏ «الغرر البهية» (/ 50-04)» «حاشية الرملي على أسنى المطالب» 
(/١1)ء‏ «كشاف القناع» (5/ 597؟)» «مطالب أولي النهى»؛ 2)7١7/(‏ (أخصر 
المختصرات» (ص”177). 
تنبيه : سار العلماء في ذكر أوصاف السلم على هذه القاعدة وإن لم ينصوا عليهاء فيذكرون أمثلة 
على ما يصح السلم فيه» ويعللون الجواز بإمكان انضباطها عند الوصف. ويمثلون على ما لا 
يصح السلم فيهء ويعللون ذلك بعدم انضباطها بالوصف. 

)١(‏ «فتح القدير» (77/5) بتصرف يسير. 

(؟) «الحاوي الكبير» (791//6) , 

(©) اشرح صحيح مسلم؟ .)1١/١١(‏ 
تنبيه: جمهور العلماء على اشتراط الأجل في السلم» خالف في هذا الشافعية وهو رواية 
عند الحنابلة» فقالوا بجواز السلم الحال. ينظر: المراجع في الموافقين على الإجماع. 

(:) «تحفة الأحوذي» (558/4)»: عون المعبود .)50١/9(‏ 


عقود المعاوضات المالية 6 

لاتقي الدين الحِصّني (879ه) يقول: [ثم عقد السلم إن كان مؤجلاء فلا 
نزاع في صحتهء وفي بعض الشروح حكاية الاتفاق على صحته]”"" . 

لا زكريا الأنصاري (977ه) يقول: [(وصح) السلم (حالا ومؤجلا) بأن 
يصرح بهما. أما المؤجل: فبالنص» والإجماع]”” . 

للا عميرة”" (/401ه) يقول: [(حالا ومؤجلا) أما المؤجل : فبالاتفاق]9' . 

لا ابن حجر الهيتمي (974ه) يقول: [(ويصح) السلم مع التصريح بكونه 
(حالا) إن وجد المسلم فيه حينئذ» وإلا تعين المؤجل (و) كونه (مؤجلا) إجماعا 
ا 

لا الشربيني (911ه) يقول: [(ويصح) السلم (حالا ومؤجلا) بأن يصرح 
بهما. أما المؤجل: فبالنص والإجماع]”" . 

لا الرملي (5١٠١١ه)‏ يقول: [(ويصح) السلم مع التصريح بكونه (حالا) إن 
كان المسلم فيه موجودا حينئذء وإلا تعين كونه مؤجلا (و) كونه (مؤجلا) 
بالإجماع فيه] 0 , 

الموافقون على الإجماع: 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» والحنابلة» وابن حزم من 


)١(‏ «كفاية الأخيار؛ (ص558)» وعبارته تدل على. التفريق بين العبارات عنده في حكاية 
الإجماع. فكأنه أراد بالأولى نفي النزاع المذهبي» والثانية الاتفاق الأصولي. ومثل هذا 
يحتاج إلى استقراء الكتاب حتى يتوصل إلى نتيجة قطعية في هذا. 

.)7731/9( «فتح الوهاب»‎ )١( 

() أحمد البرلسي المصري الشافعي شهاب الدين الملقب بعميرة» انتهت إليه رئاسة 
المذهب» من آثاره: «حاشية على شرح جمع الجوامع» للسبكي» «حاشية على شرح جلال 
الدين المحلي على المنهاج». توفي عام (481ه). «شذرات الذهب» (7"17/8): (معجم 
المؤلفين» (1/8). 

(4) احاشية عميرة على شرح جلال الدين المحلي» (؟/07017. 

(0) «تحفة المحتاج» (ه4/ .)٠١‏ 

(5) «مغني المحتاج» (/8)» «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (؟/ "01). 

(7) (نهاية المحتاج؟ (4/ .)١19٠0‏ 


وم مسائل الإجماع في 


مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: قوله تعالى: يَأَيْهَا الّذِيت عَامَنُوَا ذا تَدَايَدمُ دين إك أجل كسس 
1 1 

وجه الدلالة: أن المداينة التي ذكرها الله في الآية مشتملة على الأجل» 
ويدخل في المداينة السلم فهو نوع من أنواعها. 

الثاني : عن ابن عباس وها قال : قدم النبي كَكِِةِ المدينة» وهم يسلفون بالتمر 
السنتين والثلاث» فقال: «من أسلف في تمرء ففي كيل معلوم؛ ووزن معلوم إلى 
أجل معلوم»”” . 

وجه الدلالة : أن النبي كي ذكر صفة السلم السغيعة: وبين ذكر الأجل فيهاء 
وأقل أحوال ذكره هنا الدلالة على المشروعية . 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
.]١ -‏ العلم بالأجل في المسلم فيه: 

المراد بالمسألة: المسلم فيه في عقد السلم لا بد أن يكون مؤجلاء وإذا حكم 
بتأجيله فلا بد أن يكون أجله معلوما للمتعاقدين» بإجماع العلماء. 

من نقل الاجماع: 

لا ابن المنذر (4١7ه)‏ يقول: [وأجمعوا على أن السلم الجائز: أن يسلم 
الرجل صاحبه في طعام معلوم؛ موصوف من طعام أرض لا يخطئ مثلهاء إلى 
أجل معلوم. . .]2*7. نقله عنه أبو عبد الله القرطبي" . 


//( «المبسوط» (؟9١/756١755-1١)2 «بدائع الصنائع» (4/ 7١؟)؛ «الهداية مع فتح القدير»‎ )١( 
«شرح مختصر خليل» لمحمد‎ »)76١/5( «المنتقى؟ (541/4): «الذخيرة»‎ »)80-45 
الأمين الشهير ب«انصيحة المرابط» (4/ 177)» «الإنصاف» (48/5)» «معونة أولي النهى»‎ 
.)059/8( «دقائق أولي النهى؟ (؟/47)؛ «المحلى»‎ »)581-78٠/5( 

(؟) البقرة: الآية (585؟). (") سبق تخريجه . 

(:) «الإجماع» (ص75١)2‏ «الإشراف» .)1١١/5(‏ 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» 0717/8/50 . 
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لا ابن العربي (057ه) يقول: [وأما الشرط الخامس : وهو أن يكون الأجل 
معلوماء فلا خلاف فيه بين الأمة]”' . نقله عنه أبو عبد الله القرطبي”"' . 

الا ابن عبد البر (*577ه) يقول بعد أن ذكر أثر ابن عمر وهو قوله : [لا بأس بأن 
يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف,» بسعر معلوم» إلى أجل مسمى» ما 
لم يكن في زرع لم يبد صلاحهء أو تمر لم يبد صلاحه]”" قال: [قد روي هذا 
المعنى عن النبي كله واتفق الفقهاء على ذلك» إذا كان المسلم فيه موجودا في 
أيدي الناس من وقت العقد إلى حلول الأجل» واختلفوا فيما سوى ذلك]7*'. 
وهذا يدل على حكاية الاتفاق على ما جاء في أثر ابن عمرء ومنها: معلومية 
الأجل . 

لا ابن هبيرة (٠07ه):يقول:‏ [واتفقوا على أن السلم يصح بستة شرائط : أن 
يكون في جنس معلوم؛ وصفة معلومة» ومقدار معلوم؛ وأجل معلوم. ..]”2. 
نقله عنه عبد الرحمن القاسه'"© 

لاابن قدامة (١57ه)‏ يقول : آلا بد من كون الأجل معلوما. ٠.٠‏ ولا نعلم في 
اشتراط العلم -في الجملة- اختلافا]”" . 

لا العيني (8505ه) يقول: [وأشار إلى الخامس -أي: الشرط الخامس من 
شروط السلم- بقوله: (وأجل معلوم) وهذه خمسة متفق عليها]”” . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: ابن حزم من الظاهرية 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن ابن عباس ويا قال :قتع لقي كل السدينةة رفي 8 في" العتاز 


فى 


. 081 /9( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( .)877*/5( «القبس»‎ )١( 


() أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/515). 

(:) «الاستذكار» (5/ 0785. (6) «الإفصاح» (5037/1). 
(7) «حاشية الروض المربع» (6/5). 

(0) «المغني» (107/5). (8) «البناية» (// /ا4 7 . 


(9) «المحلى» (79/8). 


هلله صل لها عطاقت 

السنة والسنتين» فقال: «من أسلف في تمرء فليسلف في كيل معلوم » ووزن معلوم؛ 
زفق 

الثاني : أن عدم تحديد الأجل يفضي إلى المنازعة والخصومة بين المتعاقدين» 

النقيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
]١١ 8‏ صحة تحديد الأجل في السلم بالأهلة: 

المراد بالمسألة: من شروط السلم : أن يكون مؤجلا أجلا معلوماء فإذا حدد 
المتعاقدان أجلا مقدرا بالأهلة» كأول شهر رجبء. أو أوسطه. أو آخره؛ أو حددا 
يوما من الشهرهء فإنه يكون قد وفى بالشرطء وصح أجلهء بلا خلاف بين العلماء . 

من نقل الإجماع : 

لاابن قدامة (170ه) يقول: [في كون الأجل معلوما بالأهلة» وهو أن يُسْلِم 
إلى وقت يعلم بالهلال. . . ؛ ولا خلاف في صحة التأجيل بذلك]”" . 

لا شمس الدين ابن قدامة (187ه) يقول: [أن يُسْلِمِ إلى وقت يعلم بالأهلة» 
ولا خلاف فى صحة التأجيل بذلك]0". 

لا برهان الدين ابن مفلح (884ه) يقول: [ولا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن 
معلوم» فعلى هذا يُسْلِم إلى وقت يعلم بالأهلة. . . » ولا خلاف في صحة التأجيل 


20] 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» والشافعية» وابن حزم من 
الظاهرية* . 


(©) «الشرح الكبير» لابن قدامة (554/11). 

.)١9٠0 /5( «المبدع»‎ )5( 

(5) «مختصر اختلاف العلماء» (9/ 7-177؟)2 «بدائع الصنائع» »)١9/8/05(‏ «البناية» (8/ 
4 ؛» ط(التاج والاكليل؛ (5/ 2)0075-0507 («شرح مختصر خليل» للخرشي (0/ 2)5١١‏ 
«الشرح الصغير؛ (774/9)» «الأم» (997-97/9), «الغرر البهية» (09/9)» «نهاية- 
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مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 


رعذ 


مه ع 7 م 
ره 


الأول: قوله تعالى : «يَمَوَكَ عَنِ الْأَهِلَةَ هل هن مَوقِيثُ لِلنّاس وَالْسَخ7”4 . 

وجه الدلالة: أن الله جل جلاله بِيّن الحكمة من الأهلة» وهي أنها جعلت 
مواقيت للناس يحددون بها آجالهم في التعامل بينهم» حتى يكون أسلم لهم» 
وأبعد عن المنازعة بينهم”''. 

الثافي: عن ابن عباس وها قال: قال رسول الله يكخِّ: «من أسلف في تمر 
فليسلف في كيل معلوم؛ ووزن معلوم؛ إلى أجل معلوم»” ". 

وجه الدلالة: أن الأجل المعلوم هو الأجل المنضبط الذي لا يتغير أبداء 
والتوقيت بالأهلة يعد من هذا القبيل» فيدخل دخولا أوليا في الحديث . 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 


]١‏ بطلان جعل الآأجل ف السلم إلى الميسرة: 

المراد بالمسألة : إذا أسلم ألف ريال؛ وكان المسلم فيه مائة كيل من الشعير» 
على أن يسلمها له متى ما وقع اليسار له ولم يحددا أجلاء كان العقد محرما ولا 
يصح ء بلا خلاف بين العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا ابن قدامة (570ه) لما ذكر من شروط السلم معلومية الأجل قال: [لا 
خلاف في أنه لو جعل الأجل إلى الميسرة» لم يصح]”*'. نقله عنه عبد الرحمن 
القاسه”* . 

لا شمس الدين ابن قدامة (587ه) يقول: [لا خلاف في أنه لو جعل الأجل 
إلى الميسرة» لم يصح]''. 
- المحتاج» :.)195-191١/4(‏ (المحلى) (79/8). 
)١(‏ البقرة: الآية (1849). 
(0) ينظر: «الأم» (*/45)»: «مختصر اختلاف العلماء» (9/ 7؟)» «المغني» (4508/5). 
() سبق تخريجه. (:) «المغني» .)4١04/5(‏ 
(0) احاشية الروض المريع» .)١19/5(‏ 
(5) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)518/١5(‏ 


0 مسائل الإجماع في 


لا برهان الدين ابن مفلح (85854ه) يقول: [لا خلاف أنه -أي: التأجيل إلى 
الميسرة في السلم - لا يصلح للأجل]”". 


الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» والشافعية» وابن حزم من 
لظا كرفة 
الظاهرية © . 


مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 
الأول: عن ابن عباس وها قال: قال رسول الله يَليِ: «من أسلف في تمر ففي 

كيل معلوم ووزن معلوم. إلى أجل معلوم»”” . 
وجه الدلالة: في الحديث دلالة على أن الأجل لا بد أن يكون معلوماء وجعله 

إلى ميسرة لا شك أنه غير معلوم. 
الثاني : عن أبي هريرة يَنيَة قال: «نهى رسول الله يل عن بيع الغرر)”*؟. 
وجه الدلالة: جَعْل الأجل إلى الميسرة متردد الوجود والعدم» فربما يقع له 

اليسار وربما لا يقع له ذلك» فكان لونا من ألوان الغرر. 
المخالفون للإاجماع : 
خالف في هذه المسألة : ابن عمز ويا فقد جاء عنه أنه كان يبتاع إلى ميسرة» ولا 

بشن الاو 

.)191/5( «المبدع»‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائع» ))١08/5(‏ «الهداية مع العناية» (/ا/ /ا88-4)» (المنتقى) (2)7598/5 
(عقد الجواهر الثمينة» (؟//0801)» «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (”/ 2)7١5‏ «الأم» 
(/91-947), «أسنى المطالب» (5/ 6؟١)»‏ «نهاية المحتاج» (4/ ,»)١15٠5‏ «المحلى؟ (// 
4). مما ينبه عليه هنا أن المالكية لم ينصوا على هذه المسألة بعينهاء وهم يشترطون كون 
الأجل معلوماء وأجازوا جعل الأجل إلى الحصاد والجذاذ إذا كان مرده إلى الوقت لا إلى 
الفعل» حتى يكون معلوماء فدل على أنهم لا يرون جعل الأجل إلى الميسرة؛ لانتفاء العلم 


تماما فيه. 
(”) سبق تخريجه . (4) سبق تخريجه. 
(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 2»)١178/4(‏ من طريق معمر قال: بلغني أن ابن عمرء وقد 


أخرجه عنه من طريق يعقوب. 
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وقد ضعف ابن عبد البر هذا عن ابن عمر» وبيّن أن من أسباب الضعف روايته 
لحديث النهي عن بيع حبل الحبلة”" . 

وخالف أيضا: ابن خزيمة”'' من الشافعية”"». والأمير الصنعاني”*؟'» وقالا: 
يجوز أن يجعل الأجل إلى الميسرة. 

واستدل هؤلاء بدليل من السنة. وهو: 

حديث عائشة وِينَا قالت: «قلت : يا رسول الله إن فلانا اليهودي قدم له بَرٌّ من 
الشام» فلو بعثت إليهء فأخذت منه ثوبين إلى الميسرة» فبعث إليه» فامنتع)*”" . 


)١(‏ «الاستذكار» (477/7). ومما يؤيد تضعيف ابن عبد البر ما أخرجه ابن أبي شيبة في 
«مصنفه؛ (118/60) قال حدثنا أزهر عن ابن عون قال: ذكر لنا أن ابن عمر كان يشتري إلى 
الميسرة؛ فغضبء وقال: [إنما كان يشتري من قوم قد عرفهم وعرفوهء فيمطلهم السنة 
والسنتين» وله من الرباع ما لو شاء لباع فقضاهم» وكان ابن عمر إذا أيسر قضى]. فهو من 
باب الإمهال في السداد وليس من باب الأجل إلى الميسرة. ومعلوم أن ابن عون من أعلم 
الناس بفقه ابن عمر فهو مقدم على غيره. 

(؟) محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة أبو بكر السلمي النيسابوري» ولد عام (7؟15ه) 
الحافظ الحجة؛. صاحب التصانيف النافعة» يضرب به المثل في سعة العلم والإتقانء كان 
يحفظ سبعين ألف حديث» من آثاره: «كتاب الصحيح»» التوحيد. توفي عام (١١7ه).‏ 
«سير أعلام النبلاء» /١5(‏ 20750 «طبقات السبكي» .)1١9/7(‏ 

(*) «كفاية الأخيار؛ (ص١55)»‏ «فتح الباري» (4/ 475). 

(5) «سبل السلام» .)17١/7(‏ 

(5) أخرجه الترمذي »)١7١7(‏ (2018/7)»: والنسائي (5778). (1/ 225954 والحاكم في 
«المستدرك» 2)75١١1(‏ (58/7). قال الترمذي: [حديث حسن غريب صحيح]ء وقال 
الحاكم: [هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه]. قال ابن المنذر: [رواه 
حرمي بن عمارة» قال أحمد: فيه غفلة» وهو صدوق] ثم قال ابن المنذر: [فأخاف أن 
يكون من غفلاته؛ إذ لم يتابع عليه]. نقله ابن قدامة في «المغني» (5/ 505-17). وتعقبه 
ابن حجر في «الفتح» وبين أن طعنه إنما هو وهم منه. «فتح الباري» (5/ 470). 

(5) وهؤلاء وإن استدلوا بالسئة إلا أن الدليل ليس كما أرادوا فهو محمول على أنه استدعى 
البيع إلى الميسرة» لا أنه عقد إليه بيعاء ثم لو أجابه إلى ذلك فإنه يوقت له وقتا معلوماء 
ولذا لم يصف الثوبين» أو يعقد البيع مطلقاء ثم يقضيه متى ما أيسر. «السئن الكبرى» 
للبيهقي (7/ 2»)75 وينظر أيضا: «فتح الباري» (5/ 10). 


الش٠ري)‏ مسائل الإجماع في 


النقيجة. صحة الاجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الخلاف فيهاء فلم يخالف 
إلا اثنان من العلماءء فأين البقية عن مثل هذه المسألة التي تعد من أعيان المسائل . 
8 4 تحريم جهالة الأجل في العقد المؤجل: 

المراد بالمسألة: البيع إذا كان فيه أجل فلا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولى : أن يكون الأجل معلوماء فيصح البيع بلا خلاف بين العلماء. 

الحالة الثانية: أن يكون الأجل مجهولاء فلا يجوز العقد بإجماع العلماءء 
سواء كانت الجهالة متفاحشة» وهي: ما كانت متعلقة بوجود العين من عدمها: 
كهبوب الريح وقدوم زيد ونحوهما. أو كانت الجهالة متقاربة؛ وهي: ما كان 
متعلقا بالتأخير والتقديم: كإلى الحصاد والدراس والعطاء ونحوها. 

من نقل الإجماع : 

لاابن العربي (547ه) يقول في بيان معنى حديث عائشة في طلبها منه كَل 
شراء الثوبين من اليهودي إلى الميسرة”'' : [لم ترد إلى أن تستغني بما يؤتيك الله ؛ 
لأنه أجل مجهولء ولا يجوز بإجماع من الأمة]”"' . 

لا الكاساني (517ه) يقول: [ولو باع العين بثمن دين إلى أجل مجهول جهالة 
متقاربة» ثم أبطل المشتري الأجل قبل محله؛ وقبل أن يفسخ العقد بينهما لأجل 
الفساد جاز العقد عند أصحابنا الثلاثة . وعند زفر لا يجوز. ولو لم يبطل حتى حل 
الأجل. وأخذ الناس في الحصادء ثم أبطل لا يجوز العقد بالإجماع» وإن كانت 
الجهالة متفاحشة فأبطل المشتري الأجل قبل الافتراق» ونقد الثمن جاز البيع 
عندناء وعند زفر لا يجوز. ولو افترقا قبل الابطال لا يجوز بالإجماع]”" . 

لا النووي (5057ه) يقول: [اتفقوا على أنه لا يجوز البيع بثمن إلى أجل 


الول ١‏ 
الموافقون على الإجماع: 


الإجماع المذكور له صلة بمسألتين متقاربتين» وكل منهما وقع فيها الخلاف 


.)1977/5( سنبق تخريجه. (؟) «عارضة الأحوذي؛»‎ )١( 
.)117/9( «بدائع الصنائع» (178/0). (4) «المجموع»‎ )( 
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بين العلماء؛ ولذا سيأتي الخلاف في فقرة المخالفين. ومما يذكر هنا أن ابن حزم 
الظاهري وافق ما حكي من الإجماع في هاتين المسألتين”" . 
مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 
الأول: قال تعالى : ميسَلُوئكَ عن الأَمِلَوٌ هل هىّ مَوقيث لاس وَالْصج4”" . 
وجه الدلالة : أن البيع إلى أجل يعتبر لونا من ألوان المداينة» والله جل جلاله 
بين الصفة الصحيحة للمداينة» وهي التى يكون فيها الأجل معلوما"". 
الثاني : عن أبي هريرة َيِه قال : «نهى رسول الله يلِ عن بيع الغرر»”؟' . 
وجه الدلالة: أن من ألوان الغرر الجهالة في الأجل . 
الثالث: القياس على السلم : فكما أنه يشترط في الأجل فيه أن يكون معلوماء 
فكذلك الأجل في البيع» بجامع أن الأجل في كل منهما متعلق بشرط من شروط 
العقد.ء وإذا اختل جزء من الشرط كان مظنة لوقوع النزاع والخصام بين 
المتعاقديه 20 . 
المخالفون لإلاجماع : 
هذه المسألة ذات شقين» كل شق وقع فيه الخلاف. وهما على النحو التالي : 
الأولى: حكم العقد إذا وقعت فيه جهالة في أجله. وهذه المسألة خالف فيها 
الحنابلة» فقالوا: إن البيع يعتبر صحيحا والشرط يلغوء ويكون الثمن حالا”''. 
واستدل هؤلاء : بأن الجهالة إنما هي في الشرطء, دون البيع» فلا تعلق للبيع 
4 اليلق النقك بين ا 
الثانية : وهى متفرعة عن الأولى» هل التأجيل إلى الحصاد والدراس والعطاءء 
يُعد من الأجل المجهول أم من المعلوم؟ وهذه المسألة خالف فيها المالكية 
)١(‏ «المحلى؟» (751//0) . (؟) البقرة: الآية (785). 
(") ينظر: «الأم» (957/9)» «المحلى» (0/ 7517) . 
(4) سبق تخريجه. 
(5) ينظر: «الأم؛ (7/ 95)» «المهذب» (417/9). 
(5) «كشاف القناع» (7/ ,20701-7٠٠‏ «مطالب أولي النهى» (9/ 1717-5177). 
(0) «مطالب أولي النهى؟ (”/ 177). 


62 مسائل الإجماع في 
والحنابلة في رواية عندهم”''. وهوقول مروي عن أمهات المؤمنين» وابن عمر. 


ا 00 0 . 
وعلي بن أبي طالب» وعلي بن الحسين”'' وعامرء كل هؤلاء روي عنهم جواز 
التأجيل إلى العطاء”" . 


واستدل هؤلاء بعدة أدلة» منها : 

الأول: عن عبد الله بن عمرو ويا أن رسول الله يَكِ أمره أن يجهز جيشاء قال 
عبد الله: وليس عندنا ظهرء قال: فأمره النبي كلِ أن يبتاع ظهرا إلى خروج 
المصَّدّقء فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين وبأبعرة إلى خروج المصدق بأمر النبي 
0 . 

وجه الدلالة: أن جََعْل الأجل إلى خروج العطاء و نحوه» كجعْل الأجل إلى 
خروج المصّدق» فهو له وقت معروف عندهم وليس محددا تحديدا فاصلا. 

الثاني : أن أوقات العطاء والحصاد والدراس معروفة وليست مجهولة» فيحكم 
بصحة الأجل إليها”*. ظ 

النقيجة. عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. ويظهر 
-والله أعلم- للباحث أن مراد الكاساني بحكاية الإجماع هنا إنما هي عن علماء 


)١(‏ «المدونة» :)١195/(‏ «مواهب الجليل» (5/ 547)» الرسالة لأبي زيد القيرواني (؟/ 
«الشرح الكبير» للدردير (/ »)5١5-7١6‏ والحنابلة نفس المصادر السابقة. 
تنبيه : المعتبر عندهم هو وقت الحصاد والدراس والعطاء لا فعله. 

(؟) علي بن الحسين بن أبي طالب أبو الحسين زين العابدين» أمه أم ولد اسمها سلامة أو 
سلافة بنت ملك الفرس وقيل: غزالة» قتل والده وهو مريض وأرادوا قتله لكنهم تركوه 
لمرضهء لم يخرج من منزله يوم الحرة ولم يقاتل معهم» وكان يقوت مائة أهل بيت 
بالمديئة في السر. توفي عام (44ه). «طبقات ابن سعد »)5١١/5(‏ «سير أعلام النبلاء» 
8/4 ). 

(") أخرج هذه الآثار: ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ “074-87» وضعفها كلها ابن حزم في 
«المحلى» (354-754/19). 

(4) أخرجه الدارقطني في «سئنه» (771): (7/ 4019 والبيهقي في «الكبرى» :)٠١09(‏ (5/ 
241). وصحح إسناده البيهقي وابن عبد الهادي. «تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» (؟/ 
6٠‏ ). 

.)١1957/7( «المدونة»‎ )0( 
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المذهب» بدليل ثبوت الخلاف في المذاهب الأخرى» بل حتى عن السلف من 
قبل» ثم قرنه الإجماع بخلاف المذهب في بعض جوانب المسألة» دليل على أنه 
أراد علماء مذهبه فقط. خاصة وأن المسألة من أعيان المسائل» كل ذلك قرائن 
تدل على أنه لم يقصد الإجماع بمعناه العام . 


5 كون المسلم فيه عام الوجود في محله: 

المراد بالمسألة: من أركان السلم: المسلم فيه» ويشترط فيه: أن يكون مما 
يغلب على الظن وجوده؛ عند حلول وقته. وإن علم عدم وجوده فيه» فلا يصح 
السلم حيتئذ» بلا خلاف بين العلماء» كأن يسلم في الرطب إلى فصل الشتاء» أو 
كان وجوده فيه نادراء كزمان أول العنب أو آخره الذي لا يوجد فيه إلا نادراء» فلا 
يؤمن حيائذ انقطاعه. 

من نقل الاجماع : 

لا الباجي (575ه) يقول: [أن يكون المسلم فيه موجودا حين الأجل» فلا 
خلاف أن ذلك شرط في صحة السلم]”" . 

لا ابن العربي (547ه) يقول: [وأما الشرط السادس: وهو أن يكون موجودا 
عند المحلٌّء فلا خلاف فيه بين الأمة]”". نقله عنه أبو عبد الله القرطبي”" . 

لا ابن رشد الحفيد (0905ه) يقول: [ومنها: -أي : الشروط المتفق عليها- أن 
يكون موجودا عند حلول الأجل]*'. 

لا ابن قدامة (570ه) يقول: [الشرط الخامس: وهو كون المسلم فيه عام 
الوجود في محله؛ ولا نعلم فيه خلافا]””2. نقله عنه عبد الرحمن القاسه”"" . 

لا شمس الدين ابن قدامة (587ه) يقول: [الشرط (الخامس: أن يكون 
المسلم فيه عام الوجود في محله) لا نعلم فيه خلافا]”" . 
)١(‏ «المنتقى) (5/ .)7"٠٠١‏ (0) (القبس» (5؟/ 837”5). 
(*) «الجامع لأحكام القرآن» (7/ 7"81). 
(:) «بداية المجتهد»؛ (؟/ .)١1١7‏ 


(0) «المغني» .)5١:5/5(‏ (1) «حاشية الروض المربع» .)1١/6(‏ 
(0) «الشرح الكبير» لابن قدامة (7177-11/1/11). 


6 مسائل الإجماع في 


لا برهان الدين ابن مفلح (8854ه) يقول: [(أن يكون المسلم فيه عام الوجود 
في محله) غالبا بغير خلاف نعلمه]0" . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والشافعية» وابن حزم من الظاهرية”" . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: أنه إذا كان عام الوجود عند الحلول» أمكن تسليمه عند الوجوب» 
والقدرة على التسليم شرط في البيع والسلمء وإذا لم يكن كذلك؛» لم يكن 
موجودا عند المحل بحكم الظاهر» فلم يمكن تسليمه» وعليه فلا يصح بيعه كبيع 
ال ا و ا 

الثاني : أن السلم احتمل فيه أنواع من الغرر للحاجة» فلا يحتمل فيه غرر آخرء 
وإذا لم يكن ممكن الوجود عند الحلول» كثر الغرر فيه”* . 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
]١١ 8‏ بطلان السلم في عر بستان بعينه: 

المراد بالمسألة: من شروط السلم : أن يكون موصوفا غير معيّنء مقدورا على 
تسليمه عند حلوله» فإذا أراد أن يسلم في ثمرة بستانٍ معيّن لم يبد صلاحه»ء فلا 
يصح سلمهء بإجماع العلماء. 

من نقل الاجماع : 

الجوزجاني”*؟ (109ه) يقول: [أجمع الناس على الكراهة لهذا البيع]. يقصد 


.)197/5( «المبدع»‎ )١( 

(؟) «مختصر اختلاف العلماء» ,»)١١-4/7(‏ «المبسوط» 2)١71/١7(‏ «بدائع الصنائع» (0/ 
)© «البحر الرائق» :)١75/5(‏ «الأم» (7/ 81): «أسنى المطالب» »)١55/1(‏ «فتح 
الوهاب» (7/ 17؟)0 «تحفة المحتاج» (17/5): «المحلى» (8/ ؟5). 

0 «المغني» 0ه بتصرف» وينظر: «المنتقى! .)7٠١/5(‏ 

(5) «المغني» (507/5) بتصرف يسير. 

(4) إبراهيم بن يعقوب السعدي أبو إسحاق الجوزجاني؛ حافظ كبير صاحب جرح وتعديل» 
خطيب بغداد وعالمها وإمامهاء أقام بمكة مدة» وبالرملة مدة» وبالبصرة مدة» له كتاب- 
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السلم في ثمرة بستان بعينه. نقله عنه ابن قدامة» وشمس الدين ابن قدامة» 
والزركشي» وبرهان الدين ابن مفلح» وعبد الرحمن القاسم"" . 

لاابن المنذر (1١7ه)‏ يقول: [باب إبطال السلم في ثمر حائط بغيم عينه]» ثم 
ذكر الحديث الثاني المذكور في مستند الاجماع ثم قال: [وهذا كالإجماع من 
أهل العلم]”'2. نقله عنه ابن قدامة» وابن القطان» وشمس الدين ابن قدامة» 
والزر كشي » وبرهان الدين ابن مفلح”" . 

الا ابن بطال (549ه) يقول: [ولم يختلف العلماء أنه لا يجوز أن يكون السلم 
في قمح فدان بعينه]”؟ . 

الا ابن عبد البر (5775ه) يقول: [ولم يختلفوا أنه لا يجوز السلم في شيء بعينه 


الموافقون على الاجماع: 


وافق على هذا الاجماع : الحنفية» وابن حزم من الظاهرية"" . 


- «المترجمكء فيه فوائد غزيرة. توفي عام (169ه). «تاريخ الإسلام» (19/ 20177 «البداية 
والنهاية» .)7”31/11١(‏ 

/7( «شرح الزركشي»‎ »)717/١17( «المغني» (2)5507/57 «الشرح الكبير» لابن قدامة‎ )١( 
«حاشية الروض المربع» (57/5). قال في «المبدع»:‎ »)١97/5( «المبدع»‎ 
[أجمع العلماء...]. والقاسم في الحاشية ذكر عبارة كالإاجماع من أهل العلم دون الكلمة‎ 
قبلها وهي إجماع.‎ 

)١(‏ «الإشراف» .)٠١6/5(‏ هكذا العبارة في المطبوع ولعل كلمة [بغيم] زائدة» أو مصحفة 
من بستان كما هي عند ابن قدامة في «المغني2. 

(9) «المغني» (2)5057/5 «الإقناع» لابن القطان (5/ »)١87١‏ «الشرح الكبير» لابن قدامة 
(77/17)» لاشرح الزركشي» »)٠١7/5(‏ «المبدع» (197/5). 
تنبيه : ابن القطان قال بعد أن ذكر الحديث: [وهذا إجماع أو كالإاجماع من أهل العلم]. 
أما الحنابلة فلم يذكروا الحديث قبل» وإنما قال: [إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان 
بعينه كالاجماع. ..1. 

(:) «شرح ابن بطال على صحيح البخاري» (717/7/5) . 

(5) «الاستذكار» (785/5). 

(5) «تبيين الحقائق» (5/ »)١١5‏ «الهداية» مع شرحيها «العناية» وافتح القدير» (1/ /84-4)- 
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06 ثل الإجماع في 


مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول : عن ابن عباس وَيِفيَهُ قال: قدم النبي كَلِهِ المدينة» وهم يسلفون في 
الثمار السنة والسنتين» فقال: «من أسلف في تمر فيسلف في كيل معلوم؛ ووزن 
معلوم؛ إلى أجل معلوم»”" . 

وجه الدلالة: أن النبي يَكْةِ ردهم إلى ما هو مباح وهو الوصفء وهم كانوا 
يسلفون في ثمار نخيل في المدينة بعينها""' . 

الثاني : عن عبد الله بن سلام”" يفيه قال: جاء رجل إلى النبي ككٍ فقال: إن 
بئي فلان أسلموا - لقوم من اليهود - وإنهم قد جاعواء فأخاف أن يرتدوا. فقال 
النبي َك : امن عنده؟1. فقال رجل من اليهود : عندي كذا وكذا - لشيء قد سماه- 
أراه قال ثلاثمائة دينار» بسعر كذا وكذاء من حائط بني فلان. فقال رسول الله 
كه : «بسعر كذا وكذاء إلى أجل كذا وكذاء وليس من حائط بنى فلان»9'' . 

وجه الدلالة: أن النبي كله نهاه أن يجعله من حائط معين» وأبقاه على 
الوضق» :ول كان فياتنا لجا ثهاة: 

الثالث : أنه إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه» لم يؤمن انقطاعه وتلفه؛ فلم يصح؛ 
لانتفاء القدرة على تسليمه» كما لو أسلم في شيء قدّره بمكيال معين» أو صنجة 
معيئة» أو أحضر خرقة» وقال: أسلمت إليك في مثل هذه" . 


- «رد المحتار» (7/60١؟-5١5).,‏ (المحلى» (7"9/4). 

.)7558/65( سبق تخريجه. . (؟) «نيل الأوطار»‎ )١( 

(*) عبد الله بن سلام بن الحارث أبو يوسف. من ذرية يوسف تَلت. كان من يهود بني 
قينقاع» بل أحد أحبارهم» كان اسمه الحصين فغيّره النبي كلِةْ إلى عبد الله» أسلم مقدم 
النبي يك المدينة؛ شهد له النبي كَِ بالجنة. توفي بالمدينة عام (47ه). «الاستيعاب» (/ 
١‏ اأسد الغابة» ("/ 5686؟). «الإصابة» .)١1١8/5(‏ 

(:) أخرجه ابن ماجه (5781): (7/ 509).: والحاكم في «المستدرك» (/5841). (9/ 207٠١‏ 
وابن حبان في «صحيحه) (588): .)202١1/١1(‏ قال الحاكم: [حديث صحيح الاسناد. ولم 
يخرجاه» وهو من غرر الحديث]. وقال المزي: [هذا حديث حسن مشهور في «دلائل 
النبوة»]. «تهذيب الكمال» (/90/ 51 7). 

(5) ينظر في الدليلين الأخيرين: «المغني» (505/5). 
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النقيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 


١7 8‏ العلم برأس مال السلم: 

المراد بالمسألة: رأس مال السلم هو: الثمن المعجل في العقدء مقابل 
المؤجل الموصوف في الذمة» وهذا لا بد من العلم به» بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا ابن المنذر (14١7ه)‏ يقول: [وأجمعوا على أن السَّلّم الجائز: أن يُسْلم 
الرجل صاحبه في طعام معلوم؛ موصوف من طعام أرض عامة لا يخطئ مثلهاء 
بكيل معلوم أو وزن معلوم» إلى أجل معلوم» ودنائير ودراهم معلومة...]7". 
نقله عنه أبو عبد الله القرطبي”". 

لا ابن هبيرة (055ه) يقول: [واتفقوا على أن السلم يصح بستة شرائط : أن 
يكون في جنس معلوم» وصفة معلومة» ومقدار معلوم؛ وأجل معلوم» ومعرفة 
مدان رأمن المال]”©. تقله غنه عبد الرحمن القاني 29 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع ال 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول : عن أبي هريرة كته قال: «نهى رسول الله يكِ عن بيع الغرر»”" . 

وجه الدلالة: أن السلم إذا كان غير معلوم فإنه يترتب عليه الغررء وهو نوع من 
أنواع البيع» فيدخل في عموم النهي الوارد في الحديث. 

الثاني: أنه لا يؤمن فسخ السلم لتأخر المعقود عليه» فوجب معرفة رأس 
)١(‏ «الإجماع» (ص74١)2‏ «الإشراف» .)1١١/5(‏ 
(؟) «الجامع لأحكام القرآن» (717/8/7) . 
(©) «الإفصاح» (907/1). 
(5) «حاشية الروض المربع» (58/0). 
(5) «الهداية» مع شرحيها «العناية» و(فتح القدير»؟ (ا/ 2)49 «بدائع الصنائع» (0/ 5١1‏ 

«البحر الرائق» (5/ »)١7/5‏ «الفتاوى الهندية» (8/9/ا١794-1١).‏ 


(1) سبق تخريجه. 


م مسائل الإجماع في 


الغال» ليود تنذلة كال 0 

النقيجة. صحة الاجماع في المسألة؛ لعدم المخالف فيهاء ولعل السبب في أنه 
لم يحك الإاجماع في المسألة إلا قلة من العلماء مع شهرة هذه المسألة ؛ لأن عامة 
العلماء لا ينصون على هذه المسألة في السلم» وإنما يذكرون أنه لا بد من توفر 
شروط البيع في السلم؛ لأنه نوع من أنواع البيوع» وهذا الشرط ليس خاصا 
بالسلم» وإنما هو من شروط البيع. 
] اشتراط معرفة صفة رأس مال السلم : 

المراد بالمسألة: من أركان السلم : رأس مال السلم» وهو إما أن يكون معيناء 
أو في الذمة؛ وإذا كان في الذمة فلا بد أن يُميّرْ بالصفة التي يعرف بها نوعه وجنسه 
ونحوهاء بلا خلاف بين العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لاابن قدامة (170ه) يقول: [ولا خلاف في اشتراط معرفة صفته -أي: رأس 
مال السلم- إذا كان في الذمة]”" . 

لا أبو عبد الله القرطبي (١117ه)‏ يقول: [أما -أي: الشروط- الثلاثة التي في 
رأس مال السلم : فأن يكون معلوم الجنس» مقدّراء نقداء وهذه الشروط الثلاثة 
التي في رأس المال» متفق عليها إلا النقد]”" . 

لاشمس الدين ابن قدامة (187ه) يقول: [ولا خلاف فى اشتراط معرفة صفته 
إذا كان في الذمة] . ْ 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والشافعية" . 


.)40 «دقائق أولي النهي» (؟/‎ )١( 

(؟) «المغني» .)11١١/5(‏ 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» (/ 7"1/9) . 

(5) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)587/١5(‏ 

(4) «بدائع الصنائع» (5/ »)5١5-15٠١1١‏ «الهداية» (9/ 44)» «البحر الرائق» (5/ »)١0/4‏ «الأم» 
»)٠١١/9‏ «أسنى المطالب» 2)١54-١57/5(‏ «تحفة المحتاج» (5/ 0). 
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مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: القياس على البيع» فكما أنه يشترط وصف الثمن في البيع إذا كان في 
الذمة» فكذلك في السلم»ء بجامع أن كلا منهما ركن في العقد'" . 

الثاني: أنه ربما وقع التخالف بين المتعاقدين» ولا يحسم الخلاف بينهما إلا 
أن يكونا على معرفة بصفة رأس المال» وإلا كان سببا في وقوع الشقاق والنزاع 
الذي لا يرضاه الشارع . 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
الاكتفاء بالإشارة في رأس مال السلم الذي لا يتعلق العقد بقدره 

من الذرعيات والعدديات المتفاوتة: 

المراد بالمسألة : الأصل في رأس مال السلم أن يكون معلوم الصفة والمقدارء 
لكن إذا كان مما لا يتعلق العقد بمقداره -وهو الذي لا تنقسم أجزاء المسلم فيه 
على أجزائه”' - من الذرعيات والعدديات المتفاوتة» وكان معينا غير موصوف في 
الذمة» فإنه تكفي فيه الإشارة عن بيان المقدارء بإجماع العلماء. وذلك مثل: 
الثياب لا يعلم ذرعهاء والغنم لا يعلم عددهاء ونحوها. 

من نقل الإجماع : 

لا الكاساني (041ه) يقول: [ولو كان رأس المال مما لا يتعلق العقد بقدره 
من الذرعيات والعدديات المتفاوتة» لا يشترط إعلام قدرهء ويكتفى بالإاشارة 
بالإجماع...» وصورة المسألة... لو قال: أسلمت إليك هذا الثوب» ولم 
يعرف ذرعه» أو هذا القطيع من الغنم» ولم يعرف عددهء جاز بالاجماع]”" . 

0 نر عر و(16ه):يقوك: [واجمعوا علن أن راس المال إذا كان ثونا أو 
عير نال شيج سه ا زيطا لم2 "5 قله يه ابوع اي 
)١(‏ ينظر: «أسنى المطالب» (؟/ .)175-١177‏ 
)١(‏ ينظر: «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» (117/1). 
(؟) «بدائع الصنائع» .)5١5-501/5(‏ 
(5) «درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ (197/5). 
(0) «رد المحتار» (0/ 6١5؟7).‏ 


2 مسائل الإجماع في 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الإجماع : المالكية. والشافعية في رواية عندهم» وهو الوجه 
الثاني عند الحنابلة”"' . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: القياس على البيع : فكما أنه لا يشترط العلم بقدر رأس المال في بيع 
العين ويكفي فيه الإشارة» فكذلك في رأس مال السلم"”" . 

الثاني: أن الذرع وصف لا يتعلق العقد بمقداره» وإعلام الوصف بعد الإشارة 
ليس بشرطء ولهذا لو اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع فوجده أحد عشر تسلم له 
الزيادة» ولو وجده تسعة لا يحط عنه شيئا من الثمن. 

الثالث: أن المسلم فيه لا ينقسم على عدد الذرعان حتى يشترط إعلامه؛ لأن 


الأوصاف لا يقابلها شيء» فجهالة قدر الذرعان لا تؤدي إلى جهالة المسلم 
رضم 
قنة ٠.‏ 


المخالفون للاجماع: 
خالف فى هذه المسألة: الشافعية فى رواية» وهو المذهب عند الحنابلة» 


)١(‏ «شرح مختصر خليل» للخرشي »)7١/5(‏ «الشرح الكبير» للدردير (/1917): «منح 
الجليل» (7/ 2080-80 «روضة الطالبين» (4/ 5)؛ «شرح جلال الدين المحلي على 
المنهاج» (؟7/5 20505 «مغني المحتاج» زضة »6 «المغني» (415-11/5) «الفروع» (1/ 
».)١187*‏ «الإانصاف» .)1٠١57/45(‏ 
تنبيه : المالكية يرون جواز جعل رأس مال السلم جزافا بشروطه التي أجازوا فيها الجزاف 
في البيع؛ وهي: -١‏ أن لا تكون آحاده مقصودة كالجوز واللوز. ؟- أن يكون كثيرا بحيث 
لا يعلم قدره. ”7- أن يكون معلوم الجنس. 5- أن لا يشتريه مع مكيل. 5- أن لا يكثر 
جدا. 5- أن يكون مرثيا بالبصر. 7- أن يكون المتعاقدان اعتادا الحزر. 48- أن يكونا 
جاهلين بمقداره. 4- أن يكون على أرض مستوية. -٠١‏ أن يكون غير مسكوك. ينظر في 
هذه الشروط: «كفاية الطالب الرباني» (؟/ .)١187-180‏ فإذا أجازوا أن يكون رأس مال 
السلم جزافاء فمن باب أولى أن لا يشترطوا بيان مقداره» ويقولوا بجواز الإشارة مطلقا من 
غير فرق بين ما يتعلق العقد بقدره وما لا يتعلق بقدره. 

(5) «بدائع الصنائع» (5/ ؟١5).‏ (”) «فتح القدير» (9/ 41-9). 


عقود المعاوضات المالية : 62 


واستدل هؤلاء بعدة أدلة» منها : 


الأول: أنه عقد يتأخر فيه تسليم المعقود عليه» فوجب معرفة رأس ماله ليرد 
بدله» كالقرض والشركة"" . 

الثاني: أن رأس المال قد يتلف» فينفسخ السلم» فلا يدري بم يرجع» فيقع 
التنازع بينهما"" . 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. ولعل 
مراد الحنفية بالإجماع هناء إجماع علماء المذهب, وقرينة ذلك أنهم انتزعوا هذه 
الصورة من بين صور مختلف فيها عندهم ذكرت مع هذه المسألة. 
]٠١ 8‏ صحة السلم الذي سُلَّم رأس المال فيه في مجلس العقد: 

المراد بالمسألة: رأس مال السلم إذا سلَّمه المسلم في مجلس العقدء فإن 
السلم يعد صحيحاء بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا الطبري (١٠1ه)‏ يقول: [وأجمعوا جميعا أنه لا يجوز السلم حتى يستوفي 
المسلم إليه ثمن المسلم فيه في مجلسهما الذي تبايعا فيه]”*' . 

لا ابن المنذر (714ه) يقول: [وأجمعوا على أن السلم الجائز: أن يسلم 
الرجل صاحبه في طعام معلوم؛ موصوف من طعام أرض لا يخطئ مثلهاء بكيل 
معلوم ووزن معلوم» إلى أجل معلوم» ودنانير ودراهم معلومة. يدفع ثمن ما. 
أسلم فيه قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه. . .]”*2. نقله عنه أبو عبد الله 


/4( (المبدع»‎ ,)077777/1١( «روضة الطالبين» (5/ 0)» ١مغني المحتاج» (2)7/7 «المحرر»‎ )١( 
.)18*/8( اتصحيح الفروع»‎ 2) 95-16 
تنبيه: الشافعية والحنابلة لا يفرقون بين ما يتعلق العقد بقدره» وما لا يتعلق العقد بقدره من‎ 
الذرعيات والعدديات المتفاوتة» فعندهم أن المسألة على قولين بإطلاق من دون تفريق.‎ 

(؟) «المبدع» (1918/4). 

(*) «شرح جلال الدين المحلي على المنهاج» (005/5 . 

(5) «اختلاف الفقهاء» (ص44). (0) «الإجماع! (ص174). 


مسائل الإجماء ةذ 
م2 كل الإجماع في 


القرظي 7 

لا ابن عبد السلام الهواري (59/اه) يقول: [لا أعلم خلافا في كون تعجيل 
رأس المال عزيمةء وأن الأصل التعجيل» وإنما الخلاف هل يرخص في 
تأخيره؟] . نقله عنه الحطاب»ء وكذا عليش”'' . 


الموافقون على الإجماع : 
وافق على الاجماع في هذه المسألة: الحنفية» والحنابلة» وابن حزم من 
. 22 
الظاهرية ‏ © . 


يستند الإجماع : يستدكن الإجماع إلى عدة أدلة. منها: 

الأول: عن ابن عمر وَقّا: «أن النبي كَكيْةِ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ)”؟' . 

وجه الدلالة: معلوم أن السلم بيع موصوف في الذمة فإذا لم يستلم رأس 
المال في المجلسء فإنه يكون من باب بيع الدين بالدين الذي ورد النهي عنه في 


الحديث . 
الثاني : عن ابن عباس ويا أن النبي يَكِهِ قال: «من أسلف في تمر فليسلف في 
كيل معلوم...0”* . 


وجه الدلالة: أن النبي يَكْةِ قال: «فليسلف» ولم يقل: فليبع» والتسليف في 


. )717/4/7( «الجامع لأحكام القرآن؟‎ )١( 

.)777 /5( «منح الجليل»‎ :)5١4 /5( «مواهب الجليل»‎ )١( 

(*) «المبسوط» »)١77/١7(‏ «بدائع الصنائع» (5/ 5 »)5١‏ «الهداية مع فتح القدير» (0/ /91)) 
«كنز الدقائق مع تبيين الحقائق» (5/ ».)١١5‏ «المغني» 2)1١٠8/5(‏ «شرح الزركشي» (؟/ 
)٠١‏ «الفروع» (1/ 2)١87‏ «كشاف القناع» (7/ 704). «مطالب أولي النهى» (”/ 
5 (المحلى» (15/8). 

(:) أخرجه الدارقطني في «سئنه؛ (779): (5/ 2011١‏ والبيهقي في «الكبرى» »)1١715(‏ (0/ 
). قال ابن عدي : [تفرد به موسى بن عبيدة]. ومثله الدارقطني» وقال أحمد: [لا تحل 
عندي الرواية عنه» ولا أعرف هذا الحديث عن غيره]. وقال أيضا: [وليس في هذا حديث 
يصح]. «الضعفاء» للعقيلي (5/ »)١١‏ «ذخيرة الحفاظ» (891//7)» «العلل المتناهية» (؟/ 
١‏ طالتلخيص الحبير» (55/7؟)» «المغني عن الحفظ والكتاب» (ص095١4).‏ 


(9) سبق تخريجه. 


عقود المعاوضات المالية 60 
اللغة بمعنى الإعطاء» فلا يقع اسم التسليف حتى يعطيه ما سلفه قبل أن يتفرقا من 
مجلسهماء وأسماء العقود المشتقة من المعاني» لا بد من تحقق تلك المعاني 
ب 

الثالث: أن الغاية الشرعية المقصودة فى العقود تترتب آثارها عليها بمجرد 
انعقادهاء فإذا تأخر البدلان كان العقد ا الفائدة للطرفين خلافا لحكمه 
الأصلي مقتضاه وغايته» ولذا قال ابن تيمية عن تأخير رأس المال في السلم : [فإن 
ذلك مُيْع منه؛ لثلا تبقى ذمة كل منهما مشغولة بغير فائدة حصلت لا له ولا 
للآخرء والمقصود من العقود القبض» فهو عقد لم يحصل به مقصود أصلاء بل 
هو التزام بلا فائدة]”" . 

المخالفون لإلإجماع : 

خالف في مسألة الالزام بتسليم رأس مال السلم في مجلس العقد: المالكية» 
وقالوا: يجوز التأخير اليومين والثلائة”” . 

واستدلوا على ذلك بدليل عقلي؛ وهو: 

أن التأخير فيه ليس بممنوع لمعنى في العوض» وإنما هو لمعنى في العقد؛ لثلا 
يكون من باب بيع الكالئ بالكالئ» والمسلّم فيه من شرطه التأجيل» والثمن من 
شرطه التعجيل» فكما لا يصح السلم بتأخير القبض عن المجلسء ولا بتأخيره 
اليوم واليومين» ولا يكون بذلك حكم الكالئ» فكذلك الثمن الذي من شرطه 
التعجيل لا يفسده التأخير عن مجلس القبضء» ولا بتأخره اليوم واليومين» ولا 
يدخل بذلك في حكم الكالن” . 

النتيجة. صحة الإجماع في أن السلم يكون صحيحا إذا سلّم رأس المال في 
مجلس العقدء أما ما ذكره الطبري من أن ذلك أمر لازم ولا يصح السلم إذا لم 
يكن في مجلس العقدء فلا؛ لمخالفة المالكية كما سبق. 
)١(‏ «الأم» (/ 40). «حاشية الرملي على أسنى المطالب» .)١777/5(‏ 
(1) «نظرية العقد؛ (ص7750)» «عقد السلم في الشريعة الإسلامية» (ص9"). 
(") «المدونة» (88/7)» «الكافي» لابن عبد البر (ص3777)» «الذخيرة» (5/ 07 . 
() «المنتقى؟ (0/5."). 


70> سوه د حمست 


ِ منع جعل رأس مال السلم دينا في الذمة:‎ ]١ 

المراد بالمسألة: هذه المسألة من مسائل بيع الدين بالدين» ولها عدة صورء 
وتوضيح هذه المسألة يستوجب ذكر أهم صور بيع الدين بالدين» وهي على النحو 
التالي : 

)١‏ بيع الدين الحال بالدين الحال. 

”) بيع الدين الحال بالدين المؤجل. 

*”) بيع الدين المؤجل بالدين الحال. 

4) بيع الدين المؤجل بالدين المؤجل؛ وتسمى الدين الواجب بالدين 
الواجب”''؛ وصورتها أن يقال: لزيد على عمرو ألف ريال مؤجلة» فيجعل زيد 
هذه الألف رأس مال سلم» فيقول: أسلمت هذه الألف بسيارة بعد سنة. فالمسلم 
فيه دين موصوف في الذمة» ورأس المال دين في الذمة كذلك» وهذه الحالة 
محرمة» بإجماع العلماء. ْ 

من نقل الاجماع: 

لا أحمد بن حنبل (١14ه)‏ يقول بعد أن ذكر حديث ابن عمر في النهي عن بيع 
الكالئ بالكالئ : [لم يصح فيه حديث» ولكن هو إجماع]. نقله عنه ابن المنذر. 
وابن قدامة» وابن تيمية» وتقي الدين السبكي» والصنعاني» والشوكاني”" . 

لا ابن المنذر (14١ه)‏ يقول: [وأجمعوا على أن بيع الدين بالدين» لا 
يجوز]”" . وقال أيضا: [وأجمعوا على منع أن يجعل الرجل دينارا له على رجل 
سلماء في طعامء إلى أجل معلوم]”*'. نقله عنه ابن قدامة» وشمس الدين ابن 
قدامة» وتقي الدين السبكي» وعبد الرحمن القاسه”*©. 


.)5917/١1( ينظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(؟) «الإشراف» (5/ 554).» «المغني» »23١7/7(‏ «نظرية العقد) (ص 7570)» «تكملة المجموع» 
»)3١6/1١(‏ «سبل السلام» (5/ 57), «نيل الأوطار» (1875/5). 

(9) «الإجماع» (ص775١),‏ «الإشراف» (51/5). 

(5) «الإجماع» (ص ,.)١175‏ «الإشراف» .)1١8/5(‏ 

(5) «المغني» »)5٠١٠٠١١57/5(‏ «الشرح الكبير» لابن قدامة 2»)78١/1١17(‏ «تكملة المجموع»- 


عقود المعاوضات المالية 6 
لا ابن رشد الحفيد (5104ه) يقول: [وأما الدين بالدين» فأجمع المسلمون 
على 2 
لا ابن هبيرة (05750ه) يقول: [واتفقوا على أن بيع الكالئ بالكالئ» باطل]”" . 
لا ابن القيم (١1/5ه)‏ يقول: [والكالئ : هو المؤخر الذي لم يقبض» كما لو 
أسلم شيئا في شيء في الذمة؛ وكلاهما مؤخرء فهذا لا يجوزهء بالاتفاق]”" . 
الموافقون على الإجماع: 
وافق على هذا الاجماع : ال 
مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 


الأول: عن ابن عمر وَقّها : «أن رسول الله يك نهى عن بيع الكالئ بالكالئن»”*". 
وجه الدلالة: أن معنى الكالئ بالكالئع في اللغة: النسيئة بالنسيئة وهي 


تدك[ فيورة رة امسألة في الحديث. 


الصورة لم يتحقق هذا الشرط. 
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 


»)٠١6/٠١( -‏ «حاشية الروض المربع» (55/6). 

.)70177/1١( (؟) «الإفصاح»‎ .)١١١ «بداية المجتهد» (؟/‎ )١( 

(*) «إعلام الموقعين» (١/97؟)‏ و(574/9). 

(:) «المبسوط» (؟7١/56١))2‏ «بدائع الصنائع» (5/ 5 )5١‏ و(2)77307-75/0 «تبيين الحقائق» 
0.04/8 
تنبيه : المالكية لما كانوا يرون جواز تأخير رأس مال السلم اليومين والثلاثة» قالوا: لو كان 
دينا وسلمه له قبل هذه الأيام فإن السلم يعد صحيحاء وإلا فإنه يعد ممنوعا. ينظر: 
«الفواكه الدواني» (؟/١٠١-1١٠)»‏ «منح الجليل» (5/ 55-44). 

(0) سبق. تخريجه. 

(7) «غريب الحديث» لأبي عبيد 227١ /١(‏ «المغرب» (ص117). 


6 مسائل الإجماع في 
؟؟] بطلان قدْرٍ من رأس مال السلم المستحق بعضه دون بعض: 

المراد بالمسألة: إذا سلَّم المُسلِم المسلّم إليه رأس المال» ثم تبين أن بعضه 
مستحق لغيره لا يملكه المسلِم» ولم يجز من له بعض المال هذا التصرف من 
شريكهء فإنه ينقص من العقد بقدر القسط المستحق» ومثله لو تبين له عيب في 
رأ العال» كان تكن الدر لهم ستوقا توه :اما لحقها العش جع كان اضفر أو 
النحاس هو الغالب فيها'''- ونحوهاء فإن العقد يبطل في هذا الجزءء بإجماع 
العلماء» لا فرق في ذلك بين أن يكون رأس المال عينا أو دينا. 

من نقل الاجماع : 

لا الكاساني (081ه) يقول: [فأما إذا وجد -المسلم إليه- بعضه -أي: رأس 
مال السلم- دون بعض» ففي الاستحقاق إذا لم يُجز المستحق» ينقص العقد بقدر 
المستحق» سواء كان رأس المال عينا أو دينا بلا خلاف؛ لأن القبض انتقص فيه 
بقدره» وكذا في الستوق والرصاصء فبطل العقد بقدرهء قليلا كان أو كثيراء 
لم1 : 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الإجماع: المالكية في المشهور عندهمء والشافعية» 
والبخال2. 


مستند الأجماع : يستند الأجماع إلى عدة أدلة» منها: 
الأول: أن الثمن إذا تبدّن أنه كان معيناء وثبت أنه مستحق» فقد اشترى بهذا 
البعض عينَ مال غيره بغير إذنه» وهو محرم؛ إذ هو من أكل أموال الناس 


بالباطل © ؟ . 


.)55١ /7( «تاج العروس» (50؟/ 2»)477 وينظر: (المحلى»‎ )١( 

زفة البدائع الصنائع؟ 5/١‏ ). 

(*) «المدونة» 2)75١١/4(‏ «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» 2)١98-١191/9(‏ «منح 
الجليل؛ (7724-78/5), «روضة الطالبين» ("/ 595-496)» «تكملة المجموع؛ /١٠١(‏ 
5) 7(أسنى المطالب» (0777/7)» «المغني» (5/ :))5٠١‏ «كشاف القناع» (9/ 708). 

.)5١١/5( «المغني»‎ )4( 
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الثاني : أن الثمن إذا كان موصوفا في الذمة» وثبت استحقاقه. فإنه لا يتمكن 
من قبضه في المجلسء وإذا تأخر عن قبضه في المجلس كان من باب بيع الدين 
بالدين» وهو محرم بالاتفاق . 

الثالث : أنه إذا تبين أن البعض فيه عيب» بان أنه غير ما وقع العقد عليه» ومالم 
يقع عليه العقد يكون غير مرضي عنه» والرضا لا بد منه من الطرفين”" . 

المخالفون للاجماع : 

خالف في هذه المسألة: المالكية في قول عندهم» وقالوا: يصح السلم حتى 
وإن كان في مال السلم ما هو زائف”" . 

ولعلهم قاسوا هذه الحالة على بيوع الأعيان» فإنها تصح حتى وإن كان فيها ما 
هو زائف. 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 
رذ ريم السلم إذا كان رأس المال واللسلم فيه من الأمان: 

المراد بالمسألة: السلم فيه تعجيل لرأس المال وتأخير للمسلم فيه فإذا كانا 
كلاهما من جنس الأثمان» كالذهب والفضة.ء أو الدراهم والدنانير» فإن عقد 
السلم يكون محرما بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع: 

لا ابن رشد الجد (١57ه)‏ يقول: [وأما تسليم العين بعضه في بعض: الذهب 
في الفضة» أو الفضة في الذهبء أو الذهب في الذهبء أو الفضة في الفضة» 
فذلك لا يجوز بإجماع أهل العلم]”” . 

ل الزيلعي (4/اه) يقول: [وأما إذا أسلم الأثمان فيهما: كالدراهم في 
الدنائير» أو بالعكس» فلا يجوز بالإجماع]”'. 

لا البابرتي (1/87ه) يقول: [إذا كان كلاهما من الأثمان» بأن أسلم عشرة في 
)١(‏ ينظر: «#روضة الطالبين» (/5457). 


0( امتح الجليل» (778/0). (") «المقدمات الممهدات» (؟/ .)71-1٠١‏ 
(5) «تبيين الحقائق؟ .)١١١/5(‏ 


وي مسائل الإجماع في 


عشرة دراهمء أو في دنانير» فإنه لا يجوز بالاجماع]”'' . 

لا العيني (855ه) يقول: إأنا لو الماع عقر اوراهد الى شر نالو لا يجوز 
بالأات ]3 . 

لابن الهمام (871ه) يقول: [أما الدراهم والدنانير» فإن أسلم فيها دراهم أو 
دنانير» فالاتفاق أنه باطل]”" . 

لا ابن نجيم (970ه) يقول: [وأما إذا أسلم فيهما الأثمان» لم يجز 
إجماعا]' . 

لاابن عابدين (7557١ه)‏ يقول: [قوله: (فلم يجز فيها السلم) لكن إذا كان 
رأس المال دراهم أو دنانير أيضاء كان العقد باطلا اتفاقا]” . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الشافعية» والحنابلة» وابن حزم من الظاهرية”". 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى دليل من المعقول؛ وهو: أن من شروط 
السلم تأخير المسلم فيه» وإذا كانا من جنس واحد كالنقدين مثلاء فلا يجوز النسأ 
والتأخير فيهما؛ لأن هذا هو عين الربا”” . 

النقيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 


عا 14] جواز السلم في شيئين مع عدم تبيين حصة كل منهما من رأس 
المال الذي لا يتعلق العقد بقدره: 
المراد بالمسألة : إذا كان رأس مال السلم جنسا واحدا مما لا يتعلق العقد بقدره 


, )780: /8( «العناية» (/ا/ 7/17) . (؟) «البناية»‎ )١( 

(؟) «فتح القدير» (7/ 977). (؟) «البحر الرائق» .)١59/5(‏ 

(6) «رد المحتار؛ .)5١9/6(‏ 

© «الأم» (/48)» «روضة الطالبين» (707/5)» «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (؟/ 
7 (المغني» :)5١7/5(‏ «كشاف القناع» 2)59١/8(‏ «مطالب أولي النهى» (؟/ 
)١‏ «المحلى» (47/8). تنبيه: ابن حزم ذكر جواز السلم في الدراهم والدنائير إذا ' 
أسلم فيها عرضاء وهذا دليل على منع السلم فيهما إذا كانا بمثلهما. 

(0) ينظر: «المغني» (517/57)» «شرح مختصر خليل» للخرشي .)5١5/60(‏ 
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-وهو الذي لا تنقسم أجزاء المسلم فيه على أجزائه- من المذروع أو العددي 
المتقارب» وكان المسلم فيه جنسين مختلفين» مثل : أن يجعله عشر كيلوات من 
الحنطة ومثلها من الشعير» ولا يبين حصة كل منهما من رأس المال» فإن الثمن 
جائز, بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا الكاساني (5417ه) يقول: [ولو كان -أي: رأس مال السلم- جنسا واحداء 
مما لا يتعلق العقد على قدره» كالثوب والعددي المتفاوت» فأسلمه في شيئين 
مختلفين» ولم يبين حصة كل واحد منهما من ثمن رأس المال» فالثمن جائز 
بالإاجماع. ولو أسلم عشرة دراهم» في ثوبين جنسهما واحد» ونوعهما واحدء 
وصفتهما واحدة» وطولهما واحد. ولم يبين حصة كل واحد منهما من العشرة» 


فالسلم جائز بالإجماع]”'' . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الإجماع : المالكية» والشافعية في رواية. والحنابلة في رواية 
أيفيا” : 


مستند الاجماع: الأول: القياس على بيوع الأعيان: فكما أنه يجوز العقد على 
جنسين» فكذلك السلم على جنسين . 

الثاني : القياس على ما إذا بِيّن ثمن أحد الجنسين» ولم يبيّن ثمن الآخر”” . 

الثالث: أن العقد قد توفرت أركانه وشروطهء وجهالة قدر الجنسين من رأس 
المال» لا تضر العقد شيئا؛ لأنها لا تفضي إلى النزاع غالبا . 
1 المخالفون لإلإاجماع : 

خالف فى هذه المسألة: الشافعية فى رواية» وهو المذهب عند الحنابلة» 
فقالوا: إذا أسلم في جنسين ثمنا واحداء فإنه لا يجوز حتى يُبيّن ثمن كل 
)١(‏ «بدائع الصنائع» (5/ .)5١7‏ 
' (؟) «المدونة» (؟/ 54)» «الأم» »)1١1١/7(‏ «الإنصاف» .)1١5/60(‏ 
(9) ينظر في الدليلين: «المغني» .)1:١9-:18/5(‏ 


م مسائل الإجماع في 


واستدل هؤلاء بعدة أدلة» منها: 
الأول: أن ما يقابل كل واحد من الجنسين مجهول» فلم يصحء كما لو عقد 
عليه مفردا بثمن مجهول. ٠‏ 
الثاني: أن فيه غررا؛ لأننا لا نأمن الفسخ بتعذر أحدهماء فلا يعرف بم 
للفه ش 
النتيجة: عدم صحة الاجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 
5 كون المسلم فيه موصوفا في الذمة: 
المراد بالمسألة: العقد إما أن يكون على معين محدد في العقد يراه 
المتعاقدان» وإما أن يكون على موصوفء, محدد الصفات غير معيّن» والمسلم 
فيه في عقد السلم لا بد وأن يكون على موصوف في الذمة» بإجماع العلماء. 
لا الطبري (١١٠"ه)‏ يقول: [أجمع مجوزو السلم جميعاء أنه لا يجوز السلم 
إلا في موصوف. معلوم بالصفة]"". 
لا ابن المنذر (١7ه)‏ يقول: [وأجمعوا على أن السلم الجائز: أن يسلم 
)١(‏ «الأم» (9/ 420١١‏ «المغني» »)4١19-418/3(‏ «الإنصاف» 225١5/5(‏ «كشاف القناع» 
7 09). 
تنبيهان : | 
الأول: الشافعية والحنابلة لا يفرقون بين ما يتعلق العمّد بقدره» وما لا يتعلق العقد بقدره 
من الذرعيات والعدديات المتفاوتة» فعندهم أن المسألة على قولين بإطلاق من دون 
تفريق . 
الثاني : ابن حزم يرى أنه إذا أسلم في صنفين» ولم يبين مقدار كل صنف منهماء فالسلم 
باطل مفسوخ» مثل: أن يسلم في قفزين من قمح وشعيرء لا يدري مقدار كل منهماء فإذا 
كان لا يرى هذا في المسلم فيه فإنه لا يراه إذا لم يبين مقدار رأس المال مع المسلم فيه 
على الأولوية. ولذا يعد من المخالفين للاجماع في هذه المسألة. «المحلى» .)6١/8(‏ 
)١(‏ ينظر في الدليلين: «المغني» (418/5). 
(9) «اختلاف الفقهاء» (ص460). 
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الرجل صاحبه في طعام معلوم؛ موصوف من طعام أرض لا يخطئ مثلها]”'". نقله 
عنه أبو عبد الله القرطبى 7" . 


لا ابن عبد البر (4775ه) يقول: [الأمة مجتمعة على أن السلف لا يكون في 
شيء بعينه» وإنما التسليف في صفة معلومة]”"". ويقول أيضا: [ولم يختلفوا أنه 
لا يجوز السلم في شيء بعينه إلى أجل]0 : 

لا الباجي (4154ه) يقول: [وأما السلم: فلا بد أن يكون المسلم فيه 
موصوفا. . . » وهذا لا خلاف فيه]”' . نقله عنه المواق» وميارة' . 


لا ابن العربي (547ه) يقول: [أما الشرط الأول: وهو أن يكون في 
الذمة. . . » وعلى ذلك اتفق الناس]”"'. نقله عنه أبو عبد الله القرطبى 0 , 


لا ابن رشد الحفيد (540ه) يقول: [ولم يختلفوا أن السلم لا يكون إلا في 
الذمة» وأنه لا يكون في معين]”"' . 

لا ابن عبد السلام الهرّاري (49/ه) يقول: [ولا أعلم في ذلك خلافا في أن 
ذلك من شرط حقيقة كونه مسلما] يقصد بهذا كونه موصوفا غير معين . نقله عنه 
الحطابي” 23 , 


لا جلال الدين المحلي”''' (874ه) قال بعد أن ذكر في تعريف السلم أنه 
مواضوقت فر الذفة» [هزوساضعه القدى علي ]1257 لقلفيه إن سجر الهرتسي» 


زفق الإجماع (ص75١)»‏ «الإشراف» .)1٠١١/5(‏ 

(1) «الجامع لأحكام القرآن» (17/8/7”) . 

(”) «الاستذكار»(7/ 07147 . () «الاستذكار» (7857/5). 

.)١97/5( «المنتقى»‎ )5( 

(5) «التاج والاكليل؟ (604/5)» «الاتقان والاحكام» (؟0794/5. 

(0) «القبس» (477/9). (8) «الجامع لأحكام القرآن» (9/ 1/9”) . 

(9) «ابداية المجتهد» (؟8514/7١). )٠١(‏ «مواهب الجليل» (5/ 5 67). 

)١١(‏ محمد بن أحمد بن إبراهيم المحلي الشافعي» ولد عام (41/اه) برع في الفقه والأصول 
والتفسيرء من آثاره: «شرح جمع الجوامع»», «شرح المنهاج»» «تفسير للقرآن» من سورة الكهف 
حتى آخره. توفي عام (8714ه). احسن المحاضرة» /١(‏ 447)» «الضوء اللامع» (17/ 0579 . 

.07١14/5( «شرح جلال الدين المحلي على المنهاج»‎ )١١( 


الكو ظ مسائل الإجماع في 


والشتوبييي» و الرملي 3 
لا عبد الرحمن القاسم (7917١ه)‏ يقول بعد ذكر شرط أن يسلم في الذمة: 


[بالاتفاق]0" . 
الموافقون على الإجماع: 


وافق على هذا الاجماع: الحنفية”"". 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن عبد الله بن سلّام كتافقة قال: جاء رجل إلى النبي كك فقال: إن بني 
فلان أسلموا -لقوم من اليهود- وإنهم قد جاعواء فأخاف أن يرتدوا؟ فقال النبي 
يك : «من عنده؟» فقال رجل من اليهود: عندي كذا وكذا -لشيء قد سماه أراه 
قال: ثلاثمائة دينار- بسعر كذا وكذاء من حائط بنى فلان. فقال رسول الله يَلا: 
«بسعر كذا وكذاء إلى أجل كذا وكذاء وليس من حائط بني فلان»9؟ . 

الثاني : عن ابن عمر وها قال: أسلم رجل في حديقة نخل في عهد رسول الله 
يك قبل أن يطلع النخل» فلم يطلع النخل شيئا ذلك العام. فقال المشتري: هو لي 
حتى يطلع . وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة. فاختصما إلى رسول الله 
كلِهُ فقال للبائع : «أخذ من نخلك شيئا؟» قال: لا. قال: «فبم تستحل ماله !! ارده 
عليه ما أخذت منه؛ ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه)»”” . 

الثالث : أنه قد 7 تعتريه آفة فتنتفي قدرة التسليم» والنبي كَكةٍ قال : «لو بعت من 


.)1487' /5( «تحفة المحتاج» (0/ ”)2 «مغني المحتاج» (5/ 5)» «نهاية المحتاج»‎ )١( 

(؟) «حاشية الروض المربع» (58/4). 

(”) «المبسوط» (؟١/0١7١)2‏ «تبيين الحقائق»؟ ))١١5/5(‏ «الهداية» مع شرحيها «العناية» 
و«فتح القدير» (9/ 88)» «البحر الرائق» (5/ “/ا١),‏ «درر الحكام؛ (5/ 196). 

)"سيق اتحريب: ٠‏ 

(5) أخرجه أبو داود »)١9/1/4( 2)7571١(‏ وابن ماجه (2))5584 ("/ 202507 واللفظ له 
والبيهقي في «الكبرى» »23١8945(‏ (15/5). وفيه رجل نجراني مجهول كما قال يحيى بن 
معين وابن عدي والذهبي. «الكامل» (1/ 20270١‏ «الكاشف» (597/7). قال ابن حجر: 
[هذا الحديث فيه ضعف]. «فتح الباري» (4/ 477). 
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أخيك ثمراء فأصابته جائحة؛» فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاء بم تأخذ مال أخيك 
بغي عق 21106 :وهذا يضدق علن كلقن السسلم انيه" . 

النقيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
ع 7] منع السلم فيما لا يثبت في الذمة: 

المراد بالمسألة: من شروط السلم أن يكون موصوفا في الذمة» فالذي لا 
يمكن أن يثبت في الذمة: كالدور والعقارء لا يصح السلم فيه» باتفاق العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لاابن رشد الحفيد (046ه) يقول : [واتفقوا على امتناعه -أي : السلم- فيما 
لا يثبت في الذمة» وهو الدور والعقار]”". نقله عنه ابن الشاط”*؟. 

لاعبد الرحمن القاسم (1797ه) يقول: [واتفقوا على امتناعه فيما لا يبت في 
الذهة وهو الذون : العقار ]7 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والشافعية” . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: أن شرط صحة السلم أن تُبيِّن صفاته التي تختلف بها الأغراض» ومن 
جملتها البقعة التي تكون الدار فيهاء ومتى عُيّنت البقعة كان ما فيها من الدار 
مُعيّناء والسلم في المعيّن لا يصح”" . 

الثاني : أنه إذا ذكر موضع الدار أو العقار تعيّنت ولم تكن في الذمة» ويكون 
السلم فيها كمن ابتاع من رجل دار فلان على أن يتخلّصها منه» وربما لم يقدر على 
)١(‏ سبق تخريجه. (1) «فتح القدير» (88/1). 
(”) «بداية المجتهد» (؟/7١6١).‏ (5) «إدرار الشروق» (197/9) . 
(6) «حاشية الروض المربع» (4/5). 
(5) «درر الحكام» شرح مجلة الأحكام» 2)415/١(‏ «روضة الطالبين» :)١8:/5(‏ «مغني 

المحتاج» (7/ 2)77 «حاشية الشرواني على تحفة المحتاج» (71//5). 


(0) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ :)5١18/(‏ وينظر: «الفواكه الدواني» (؟/49)» 
«مغني المحتاج» (9/ 37) . ش 


0 مسائل الإجماع في 


أن يتخلّصها منه» ومتى لم يقدر على ذلك رد إليه رأس ماله؛ فصار مرة بيعا ومرة 
ملفا وذلك صلت حبر زفي" . 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
]١١‏ جواز تسمية مكان قبض المسلم فيه: 

المراد بالمسألة : من المتقرر في السَّلم أن المُسلم فيه يكون متأخرا في العقد؛ 
وإذا ذكر في العقد مكان تسليمه وقبضه كان العقد جائزاء بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا ابن المنذر (4١7ه)‏ يقول: [وأجمعوا على أن السلم الجائز: أن يسلم 
الرجل صاحبه في طعام معلوم؛ موصوف من طعام أرض لا يخطئ مثلهاء بكيل 
معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» ودنانير ودراهم معلومة» يدفع ثمن ما أسلم 
فيه قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه» ويسمى المكان الذي يقبض فيه 
الطعام. . .]7 . نقله عنه أبو عبد الله القرطبي”” . ْ 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والحنابلة”/' . 


مستند الأجماع: يستند الإجماع إلى دليل عقلي. وهو: 


)١(‏ «المقدمات الممهدات» (؟//71) بتصرف يسير. 

(؟) «الإجماع» (ص174١)»‏ «الإشراف» .)1١١/5(‏ 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» (17/4/5") . 1 

(:) «المبسوط» .4)١17/١5(‏ «بدائع الصنائع» 2)5١4-5١*/60(‏ «كنز الدقائق مع «تبيين 
الحقائق» 2)١١57/5(‏ «الهداية مع فتح القدير» (/ .)45-94٠‏ «الجوهرة النيرة» (5/ 
4©؛ «الدر المختار» (4/ »)717-71١6‏ «المغني» »)4١4/5(‏ «الإنصاف» -189/١17(‏ 
؛ «دقائق أولي النهى» (95/5)» «كشاف القناع» (07057/7. 
تنبيه: هناك فرق بين ذكر مكان قبض المسلم فيه في العقدء وبين اشتراطه فيهء فالمراد 
الأول» أما الثاني فقد وقع الخلاف فيه بين العلماءء ينظر فيه مع المراجع السابقة: 
«المنتقى» (5994-17944/5).» «بداية المجتهدا (؟/ 14 »)١5‏ «الذخيرة» (0/ 2)577 «القوانين 
الفقهية» (ص178)» «الأم؛ (/ 22٠١7‏ «روضة الطالبين» (5/ 4217-17 «أسنى المطالب» 
17/5١‏ -018). 
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أن تسمية مكان القبض أبعد عن الخصومة والمنازعة» ويكون المتعاقدان قد 
دخلا على بينة وبصيرة» وكلما ابتعد المتعاقدان عن أسباب الخصومة والمنازعة» 
كان ذلك أوفق لمقصود الشارع . 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
18 18] عدم ذكر مكان إيفاء المسلم فيه الذي ليس حمله مؤونة: 

المراد بالمسألة: إذا تعاقد المتعاقدان عقد سلم» واتفقا على أن يكون المسلم 
فيه من الأشياء التي ليس لحملها مؤونة؛ كالمسك, والزعفران» وصغار اللؤلؤق 
وأشباههاء إذا كان مقدارها يسيراء فإنه لا يشترط ذكر مكان تسليم السلم» بإجماع 
العلماء . 

وضابط الذي ليس لحمله مؤونة : قيل: هو الذي لا يحتاج في حمله إلى ظهر 
وأجرة حمال» وقيل: هو الذي لو أمر إنسانا بحمله إلى مجلس القضاء حمله 
مجاناء وقيل: ما يمكن رفعه بيد واحدة''2. وهذه ضوابط يمكن ردها إلى شيء 
واحدء وهو ماتعارف عليه الناس أنه سهل الحمل» ويتغافرون فيه الكلفة والمشقة 

من نقل الإجماع : 

لا المرغيناني”" (597ه) يقول: [وما لم يكن له حمل ومؤونة لا يحتاج فيه 
إلى بيان مكان الإيفاء بالإجماع]”". نقله عنه عبد الرحمن المعروف ب [داماد 
الل ]5 

لا الزيلعي (47/اه) يقول: [إن فيما لا حمل له ولا مؤونة؛ كالمسك» 
والزعفران» وما أشبههما لا يحتاج فيه إلى تعيين مكان الايفاءء بالإجماع]””'. 


.)5١5/6( «رد المحتار»‎ )١( 

(1) علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني الحنفي» من أشهر فقهاء المذهب» من أشهر 
كتبه: «بداية المبتدي»» وشرحه «الهداية»» «مختارات الهداية». توفي عام (597ه). «تاج 
التراجم» (ص”١7)»‏ طبقات الفقهاء لكبري زاده (ص98). 

(") «بداية المبتدي» (/ا/ 45-98). (4) «مجمع الأنهر» (؟/ .)1١1‏ 

(05) «تبيين الحقائق» (4//ا١١).‏ 


كوي مسائل الإجماع في 


لا البابرتي (87/اه) يقول : [واتفقوا على أن بيان مكان الإيفاء فيه -أي : الذي 
ليس له حمل ولا مؤونة- ليس بشرط لصحة السلم]”". 

لا العيني (855ه) يقول: [اتفقوا على أن بيان مكان الإيفاء فيه -أي: الذي 
ليس له حمل ولا مؤونة- ليس بشرط لصحة السلم]”” . 

الموافقون على الاجماع: 

وافق على هذا الأجماع : المالكية» والشافعية على المشهور عندهم. وابن 
حزم من الظاهرية” . 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن ابن عباس وُه قال: قال رسول الله يَكهِ: «من أسلف في تمر 
فليسلف في كيل معلوم؛ أو وزن معلوم. إلى أجل معلوم»”” . 

وجه الدلالة : أن النبي يك لم يذكر مكان الوفاء» ولو كان شرطا لبيّنه لهمء فدل 
على أن الأصل عدم اشتراطه”* . 

الثانى : أن مالية ما ليس لحمله مؤونة لا تختلف باختلاف الأماكن» فلا يؤثر 
عدم 008 مكان وفائه بالعقن”: 

الثالث: أن من اشترط بيان مكان الوفاء فيما لحمله مؤونة إنما اشترطه؛ لأن 
عدمه مظنة لوجود النزاع»ء وحدوث الضرز عليه» وهذا منتف فيما ليس لحمله 
مؤونة» لسهولة أخذه ونقله» وعدم لحاق الضرر باستلامه في أي مكان. 

المخالفون لإإجماع: 


. )"057 /8( «العناية» (/ا/7 95). (؟) «البئاية»‎ )١( 

(") «المنتقى» (594-59/8/5), (الذخيرة» (577*/5)» «القوانين الفقهية»؛ (ص78١)2‏ «الأم) 
,.)٠١/*(‏ (أسنى المطالب» :)7١١//7(‏ ١تحفة‏ المحتاج» (0/ 42٠١-9‏ «المحلى» (8/ 
/ا5). 
تنبيه: ابن حزم يرى أن اشتراط المكان لا يجوزء ولو وقع لكانت الصفقة فاسدة» فهو 
يوافق الإجماع بهذا. 

(4) سبق تخريجه. (5) ينظر: «المغني» (515/5). 

(0) ينظر: «تبيين الحقائق» .)١١17/5(‏ 
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اختلف العلماء في المسألة على قولين» هما : 

القول الأول: أن ذكر مكان الايفاء شرط في السلم» لا فرق بين ما لحمله 
مؤونةغ ونا ليم كذلك ١‏ وهد ا زوؤاية عند العا في : 

واستدل هؤلاء: بأن الجهالة في ذكر مكان الايفاء تفضي إلى المنازعة 
والمخاصمة» والشارع منع هذا وسد أبوابه» حتى لا يقع الشقاق والنفرة بين 
المتعاقدين . 

القول الثاني: لا يشترط ذكر مكان الإيفاء» إلا أن يكون العقد في موضع لا 
يمكن الوفاء به: كالبرية والبحرية ودار الحرب وأشباهها. وهذا قول الحنابلة”" . 

واستدل هؤلاء : بأنه إذا كان في برية ونحوها لم يمكنه التسليم في مكان العقدء 
فإذا ترك ذكره كان مجهولاء وإن لم يكونا في هذه الأماكن فإن العقد يقتضي 
التسليم في مكانه» فاكتفي بذلك عن ذكره”” . 

النتيجة: عدم صحة الإاجماع في المسألة؛ وذلك لشبوت الخلاف فيها. 
2 4] صحة السلم الذي وجد فيه المسلم فيه من العقد إلى حلول 

الأجل: 

المراد بالمسألة: إذا أسلم الرجل في طعام موصوفء. وكان السعر معلوما 
والأجل محدداء ولم يكن زرعا أو ثمرا لم يبد صلاحهماء وكان الطعام المسلم فيه 
موجودا في متناول أيدي الناس» منتشرا في أسواقهم» من حين العقد» وعلم أنه 
يبقى على ذلك الوصف إلى حلول الأجل فإن هذا صحيح لا إشكال فيه» باتفاق 
العلماء. 

من نقل الاجماع : 

الا ابن عبد البر (577ه) يقول : [واتفق الفقهاء على ذلك - يقصد سلم الرجل» 
في الطعام الموصوف» بسعر معلوم» إلى أجل مسمى» ما لم يكن في زرع أو ثمر 
)١(‏ «روضة الطالبين» .)17-١١7/5(‏ 


(؟) «المغني» »)5١5/5(‏ «الإنصاف» (5/ا١1١-8١٠)2‏ «دقائق أولي النهى) (؟/95). 
زفرة «المغني» .)4١/5(‏ 


0 مسائل الإجماع في 


لم يبد صلاحهما - إذا كان المسلم فيه» موجودا في أيدي الناس» من وقت العقد 
إلى حلول الأجل]”'' . نقله عنه ابن القطان”" . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الإجماع : الحنفية» والشافعية» والحنابلة» وابن حزم من 
الظاهرية”” . 

مستند الإجماع : يستئل الإجماع إلى دليل من السنة» وهو: 

ما جاء عن عبد الله بن سلام يَتإقَة قال: جاء رجل إلى النبي يَلْةٍ فقال: إن بني 
فلان أسلموا - لقوم من اليهود - وإنهم قد جاعواء فأخاف أن يرتدوا! فقال النبي 
كه : «من عنده؟» فقال رجل من اليهود: عندي كذا وكذا -لشيء قد سماه أراه 
قال : ثلاثمائة دينار - بسعر كذا وكذاء من حائط بني فلان. فقال رسول الله كله : 
«بسعر كذا وكذاء إلى أجل كذا وكذاء وليس من حائط بني فلان)»”* . 

وجه الدلالة: أن النبي يَكه نهى الرجل اليهودي أن يحدد حائطًا معينا يُسِلِم منه 
المسلم فيه؛ لأنه ربما تقع عليه الجائحة فيفسد» كل هذا من أجل أن يكون المسلم 
فيه مما يمكن وجوده حين بلوغ الأجل» فإذا كان المسلم فيه موجودا من حين 
العقد إلى بلوغ الأجل كان ذلك أحوط وأبلغ في تحقق الوجودء وأبعد عن الوقوع 
في الغرر. 

النقيجة. صحة الاجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 


.)"84/5( «الاستذكار»‎ )١( 

(؟) «الإقناع» لابن القطان (1818-1811//4). 

(*) «مختصر اختلاف العلماء» (”/ 2.)١٠١-94‏ «المبسوط» (؟١/71١)2‏ ا(بدائع الصنائع» (ه/ 
١‏ «البحر الرائق» (5/ 2)١١/7‏ «الأم» (02)4"/0 (أسنى المطالب» »)١5157/7(‏ «فتح 
الوهاب» (7/ ”*2)17 «تحفة المحتاج» (5/ »)١7‏ «المغني» (5*1//5)» «الإنصاف» (0/ 
٠)ء‏ «كشاف القناع» (/ "707). «المحلى» (07/8). 
تنيبه: الحنفية يرون أن هذا شرط في المسلم فيهء بخلاف الجمهور فإنهم لا يرون 
اشتر اطه, ‏ فيصح إذا كان موصوفاء ولو لم يكن موجودا حين العقد. 


(؟) سبق تخريجه. 
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5 تحريم بيع المسلم فيه قبل قبضه: 

المراد بالمسألة: إذا أراد مستحق المسلم فيه» أو رأس مال السلمء أن يبيع 
نصيبه قبل أن يقبضهء سواء كان البيع على من هو عليه» أو على غيره» وسواء كان 
قبل حلول الأجل أو بعده» فإن ذلك محرم لا يجوزء بإجماع الفقهاء. 

من نقل الإجماع : 

لا ابن قدامة (178ه) يقول: [أما بيع المسلم فيه قبل قبضهء فلا نعلم في 
تحريمه خلافا]”'" . نقله عنه البهوتي» وعبد الرحمن القاسه”” . 

لا شمس الدين ابن قدامة (187ه) يقول: [لا يجوز بيع المسلم فيه قبل 
فبشس غير خلاق علميا ]7 

لا العيني (855ه) يقول: [(ولا يجوز التصرف في رأس مال السلم» والمسلم 
فيه» قبل القبض) هذا باتفاق الفقهاء]7؟'. 

لا برهان الدين ابن مفلح (8854ه): [ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه» بغير 
خلاف نعلمه]””". نقله عنه البهوتي”" . 

لاعبد الرحمن القاسم (797١ه)‏ يقول: [ولا يصح بيع المسلم فيه على غير 
من هو عليه قبل قبضهء إجماعا]”" . 

الموافقون على الاجماع: 

وافق على هذا الاجماع: المالكية» والشافعية» وابن حزم من الظاهرية”” . 


.)115/5( «المغني»‎ )١( 

(؟) اكشاف القناع» (7"07/5), «حاشية الروض المربع» .)7”١/6(‏ 

(*) «الشرح الكبير» لابن قدامة (197-1597/15). 

(:) «البناية» (//7657) . (0) «المبدع» .)١910//5(‏ 

(7) «كشاف القناع» ١/65‏ () «حاشية الروض المربع» (0/ "١‏ ). 

(6) «المدونة» (#/ *"7١)ء‏ «الاستذكار» (5/ »)55١-55٠‏ «بداية المجتهد» (؟56/7١))2‏ 
«التنبيه؛ (ص49)» «تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني عليه) (5/ 5015-460)) (مغني 
المجتاج» (؟/ 576). 


تنبيه : المالكية قالوا: بالمنع من بيع المسلم فيه قبل قبضهء بناء على قولهم بالمنع من بيع- 


كك مسائل الإجماع في 


مستند الإجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 
الأول: عن ابن عمر وا أن النبي يك قال: «من ابتاع طعاماء فلا يبعه حتى 


يقبخ 3 
وجه الدلالة: أن السلم لون من ألوان البيع» فيأخذ حكمه؛ ويدخل في عموم 
الحديث. 


الثاني: عن عبد الله بن عمرو وها قال: قال رسول الله كَل : «لا يحل سلف 
وبي » ولا شرطان في بيع» ولا ربح ما لم يضمن. ولا ؛ بيع ما ليس عندك)”" . 

وجه الدلالة: أن من باع المسلم فيه» أو رأس مال السلم قبل القبض» يكون قد 
باع ما لم يدخل في ضمانه» وهو ممنوع بنص الحديث. 

الثالث: عن أبي سعيد الخدري كرفي قال: قال رسول الله يكِِْ: «من أسلف في 
شيء» فلا يصرفه إلى غيره»”” . 

وجه الدلالة: أن بيع المسلم فيه» ورأس مال السلم قبل القبض» يعد صرفا 
للسلم إلى غيره» فيمنع منه. 

المخالفون للاجماع : 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين» هما: 

القول الأول: يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه» لكن بشرط أن يكون بقدر قيمته 


- المبيع قبل قبضهء وهم لا يقولون بالمنع المطلق في المسألتين» وإنما يخصونه بالطعام؛ وأن 
يكون لغير المسلم إليه» أما إذا كان غير الطعام أو للمسلم إليه فيجوز عندهم . وعلى هذا فهم 
يوافقون الاجماع في بعضهء ويمكن اعتبار قولهم قولا مخالفا لحكاية الإجماع» وقد عدهم 
ابن القيم موافقين لرأيه بالضوابط المذكورة. «تهذيب السئن» (5//ا١١).‏ 

)١(‏ سبق تخريجه. (؟) سبق تخريجه. 

() أخرجه أبو داود (7577), 2»)١1/١/4(‏ وابن ماجه (2))77817 (2»)107/7 والبيهقي في 
«الكبرى» 4)21١97*5(‏ (00/5). قال ابن حجر: [فيه عطية العوفي وهو ضعيف» وأعله أبو 
حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب]. «التلخيص الحبير» (”/ 
5). وقال أبو حاتم: [إنما هو سعد الطائي عن عطية عن ابن عباس قوله]. «العلل» لابن 
أبي حاتم .)7”817/١(‏ وينظر: «نصب الراية» .)0١/5(‏ 
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أو أقل» وأن يكون الثمن حالا. قال به ابن عباس وا وهو رواية عن الإمام أحمدء 
اختارها: ابن تيمية» وابن القيه”" . 
واستدل هؤلاء بعدة أدلة» منها : 


الأول: القياس على الثمن في المبيع» قال ابن تيمية : [والدليل على ذلك : أن 
الثمن يجوز الاعتياض عنه قبل قبضه بالسنة الثابتة عن النبي كك قال ابن عمر : كنا 
نبيع الابل بالنقيع -والنقيع بالنون هو: سوق المدينةء والبقيع بالباء هو 
مقبرتها'"'- قال: كنا فيخ بالذهب» ونقضي الورق» ونبيع بالورق» ونقضي 
الذهب . فسألت النبي يك عن ذلك . فقال: «لا بأس إذا كان بسعر يومه. إذا تفرقتما 
وليس بينكما شيء»”. فقد جوّز النبي يَكِ أن يعتاضوا عن الدين الذي هو الثمن 
بغيره» مع أن الثمن مضمون على المشتري لم ينتقل إلى ضمان البائع» فكذلك 
المبيع الذي هو دين السلم» يجوز بيعه» وإن كان مضمونا على البائع لم ينتقل إلى 
ضمان المشدوى) 05 

الثاني : أما الاستدلال على أن يكون بقدر قيمته أو أقل منها: فهو من أجل ألا 


)00( «مجموع الفتارى» (2)018-507/59 «تهذيب السئن» »)١١17/-١١١7/65(‏ «الإنصاف» 
»)03١9-1١8/6(‏ «الفروع» .)١1877/4(‏ ونقل ابن تيمية وابن القيم عن ابن المنذر تصحيح 
الأثر الوارد عن ابن عباس. 
تنبيه: مما يذكر هنا أن لابن تيمية فتوى صريحة في المسألة» يوافق فيها قول جماهير 
العلماء في «مجموع الفتاوى» .)00١/79(‏ فلعله رجع عنها؛ لأنها موافقة للمذهب, ثم إن 
الذي نسب إليه المخالفة هم تلامذته العارفون بأقواله: كابن القيم وابن مفلح. 

(؟) قال ابن الملقن: [البقيع بالباء الموحدة بلا خلاف» وصحف من قال بالنون» ففي رواية 
البيهقي كنت أبيع الابل ببقيع الغرقد]. «تحفة المحتاج» (774/7). واستظهر ابن باطيش 
ضبطه بالنون» كما نقله عنه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (/17). 

(*) أخرجه أبو داود (7741), (14/4١)غ2‏ والترمذي .»)١7475(‏ (044/7)» والنسائي 
(1586)» (7/ 0»)187 والبيهقي في «الكبرى» (*:9؟١٠)»:‏ (5/ 584). قال الترمذي: [هذا 
حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمرء 
وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا]. وممن رجح 
وقفه أيضا البيهقي. ينظر: «التلخيص الحبير» (55/9)» «إرواء الغليل» (5/ .)١74‏ 

(4) «مجموع الفتارى» (9؟/ .)0٠١١‏ 


لو مسائل الإجماع في 


: . 7 صََلِايَهَ ٠‏ 7 220 
يربح فيما لا يضمن» والنبي كَلةِ نهى عن ربح ما لم يضمن . 


القول الثاني : يجوز بيع رأس مال السلم قبل القبض» إذا فسخ العقد. قال به 
الحنابلة في رواية عندهم؛ اختارها القاضي أبو يعلى وابن عقيل”" . 

ولعلهم يستدلون: بأن رأس المال بعد الفسخ لم يَعْد مستحقا لأجنبي» وعاد 
ملكه لصاحبه» فجاز له التصرف فيه بما شاء. 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 
]١‏ رد مال من أسلم من الذميين الذّين وقع السلم بينهما على عين 

حرمة: 

المراد بالمسألة : إذا أَسلّم النصراني إلى نصرانيٌ مثله» أو غيره من أهل الذمة 
عشرة أرطال من الخمر بعد ستة أشهر» بمائة ريال يستلمها منه في مجلس العقدء 
ثم بعد العقد وقبل مضي المدة أسلم أحدهما أو كلاهماء فعلى الذي أسلم أن 
يأخذ ماله» بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا ابن المنذر (4١7ه)‏ يقول: [وأجمعوا على أن النصراني إذا أسلم إلى 
النصراني في الخمرء ثم أسلم أحدهماء أن الذي أسلم يأخذ دراهمه]”" . نقله عنه 
ابن قدامة» وابن القطان»؛ وشمس الدين ابن قدامة» وبرهان الدين ابن مفلح”*'. 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الإجماع: الحنفية» والمالكية”” . 

مستند الاجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 


.)1١9-1١١8/0( ينظر: المصدر السابق. (؟) «الإنصاف»‎ )١( 

(؟) «الاجماع؛ (ص »)١150‏ «الإشراف» .)١١5/7(‏ 

(5) «المغني» (508/7)» «الإقناع» لابن القطان (5/ 4)١875‏ «الشرح الكبير» لابن قدامة 
(1//الا71)» «المبدع» (5/ 195). 

(5) «المبسوط» للشيباني (0/”:) و(ه/2)577 «المبسوط» للسرخسي 7/10 )١‏ و(١١؟/‏ 
١ه-7ه)‏ و(١77//1)»‏ «اختلاف العلماء؛ (”/2.)758 «الفتاوى الهندية» ("/ )١80‏ و(5/ 
9 ) «المدونة؛» (008/6). 
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الأول: من شروط السلم: أن يكون مالا متقوما يُنتفع به شرعاء والخمر ليست 
كذلك» وأهل اإذمة يُقرُون على بيعها بينهم» فإذا أسلم أحدهما أو كلاهماء فإنه 
تذهب مالية الخمر التي أسلم عليهاء ويبطل السلم» ويُلزم حينئذ برد رأس المال. 

الثاني : القياس على البيع : فكما أنه لا يجوز العقد على العين المحرمة ابتداء؛ 
فلأن يكون التحريم إذا كانت مملوكة بالعقد دينا من باب أولى . 

المخالفون للاجماع : 

خالف في هذه المسألة: الليث: وقال: إذا أسلم المشتري؛ أَخِذ منه قيمة 
الخمر يوم تقاضاهء فإن كانت القيمة أقل من رأس المال أخذ ذلك رهناء وإن 
كانت القيمة أكثر من رأس المال أعطي تلك القيمة» ولم يعط المسلم أكثر من 
رأس المال”'2. فهو يوافق العلماء على أن السلم يردء لكن يخالفهم في كيفية 
الردء ولم أجد دليلا يستدل به على قوله. 

وكذلك لم أجد من وافقه على هذا القول» فإن ثبت عنه فهو قول شاذ لا يعتد 


النتيجة. صحة الإجماع في المسألة» وذلك لشذوذ القول المخالف فيها. 
”] عدم صحة السلم الذي أبطل فيه الخيار بعد هلاك السلعة أو 

استهلاكها: 

المراد بالمسألة: من المتقرر أن خيار الشرط لا يصح في السلم» ويبطل العقد 
معهء فإذا شرطه أحد المتعاقدين» ثم نقضه قبل افتراقهماء وتبيّن أن رأس مال 
السلم قد تلف أو استهلك» فإن العقد يبقى غير صحيح؛ بإجماع العلماء . 

من نقل الإجماع : 

لا الكاساني (5817ه) يقول: [لو أبطل صاحب الخيار خياره قبل الافتراق 
بأبدانهماء ورأس المال. . . كان هالكاء أو مستهلكاء لا ينقلب -أي: العقد- 
إلى الجواز» بالإجماع]”" . 


.)58/7( «مختصر اختلاف العلماء»‎ )١( 
.)5١١/5( (؟) «بذائع الصنائع»‎ 


لكوع مسائل الإجماع في 


لا العيني (804ه) يقول: [(ولو أسقط خيار الشرط قبل الافتراق» ورأس مال 
السلم قائم» جاز) السلم عندناء وإنما قيد بكون رأس المال قائما؛ لأنه إذا أسقط 
خياره بعد هلاك رأس المال في يد المسلم إليهء وإنفاقه» لا يعود السلم جائزاء 
بالاجماع]”" . ْ 

لا ابن الهمام (١87ه)‏ يقول: [(ولو أسقط خيار الشرط قبل الافتراق» ورأس 
مال السلم قائمء جاز) السلم (خلافا لزفر) وإنما قيد بقيام رأس المال؛ لأنهما لو 
أسقطاه بعد إنفاقه» أو استهلاكه. لا يعود صحيحاء اتفاقا]”" . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: المالكية» والشافعية» والحنابلة» وابن حزم من 
الال ا 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: أن رأس المال في حال الهلاك أو الاستهلاك يتعذر تسليمه في مجلس 
العقد. فيصبح دينا على المسلم إليه» والسلم لا ينعقد برأس مال دين؟ لأنه يصبح 
حينئذ من باب بيع الدين بالدين» المتفق على تحريمه”'' . 

الثاني : أن معنى السلم ينتقض في هذه الحالة؛ إذ معناه في لغة الشارع هو أن 
يعطي شيئا في شيء» فمن لم يدفع ما أسلف أو تعذر عليه» فإنه لم يسلف شيئاء 
لكن وعد بأن يسلف”" . 


.)49/9/( «البناية» (8/ 037614 . (1) «فتح القدير؛‎ )١( 

(©) «المدونة» (5/ 88)» «المنتقى) (54/ 207٠٠١‏ «منح الجليل؟ (5/ 207784-78 «الأم» / 
لالاء 40)؛: (أسنى المطالب» (5/ 2)١717-١57‏ «تحفة المحتاج» (0/ 0-4)» «المغني! 
(105-408/5). «كشاف القناع» (/ 705-704). «مطالب أولي النهى؛ (2)577/9 
«المحلى) (15/4). 
تنبيه : عامة العلماء على عدم ذكر هذه المسألة» لكنهم ينصون على اشتراط تسليم رأس 
المال في المجلس وإذا تلف رأس المال أو استهلك» فإنه لا يمكن تسليمه في المجلس. 
والحنابلة يقولون بأنه إذا قبض الثمن فوجده رديئاء فرده والثمن معين» بطل العقد برده. 

(5) ينظر: «بدائع الصنائع» (ه/ ١١‏ ). 

(0) «المحلى» (55/8). 
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النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
1 جواز الإقالة في السلم: 

المراد بالمسألة : إذا أقاله في جميع المُسْلّم فيه وكان بمثل ما أَسْلم له من غير 
زيادة ولا نقصانء» فإن هذا جائز بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا ابن المنذر (71ه) يقول: [وأجمعوا على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه 
المرء جائزة]7' . نقله عنه ابن قدامة» وابن رجبء وبرهان الدين ابن مفلح» 
والبهوتي» وعبد الرحمن القاسم”" . 

الطحاوي (871ه) يقول: [لا خلاف في جواز الإقالة في السلم]”” . 

لا ابن عبد البر (571ه) يقول: [ولم يختلف العلماء أنه إذا أقاله في جميع 
السلمء وأخذ منه رأس ماله في حين الإقالة» فإنه جائز]”*'. ويقول أيضا: [وقد 
أجمعوا أنه لو لم يستقل لم يجز له صرف رأس المال في غيره؛ كما لا يجوز له 
صرف رأس ماله في دراهم أو دنانير أكثر منها]”*'. ويقول: [قد أجمعوا أن الاقالة 
بيع جائز في السلف برأس المال. . .» فدل على أنها فسخ بيع» ما لم تكن فيها 
ويادة أو تمان : 

لا ابن تيمية (1الاه) يقول: [ودين السلم تجوز الإقالة فيه بلا نزاع]”" . 

لا ابن القيم (١5/اه)‏ يقول: [فدين السلم تجوز الإقالة فيهء بلا نزاع]”” . 

ل التهانوي”" (1845ه) يقول: [وجواز الإقالة في كل المسلم فيه متفق عليه 


.)1١9/5( «الإجماع» (ص1"6١)» «الإشراف»‎ )١( 

(؟) «المغني» (417/3)» «قواعد ابن رجب» (ص85")»: «المبدع» 2»)١99/54(‏ (كشاف 
القناع» 7037/0 «حاشية الروض المربع» (ه/ 98 ). 

(*) «مختصر اختلاف العلماء» .)1٠١*/9(‏ 

(:) «الاستذكار»؛ (88/5*). (6) «الاستذكار؛» (781//5) . 

(5) «الاستذكار» (549-5948/5). (10) «مجموع الفتاوى» (9؟/ 011). 

(8) «حاشية سنن أبي داود» .)١1١95/5(‏ 

(9) ظفر أحمد بن لطيف العثماني التهانوي الحنفي» ولد عام (١1ه)‏ واشتغل بالتأليف في- 


ومع مسائل الإجماع في 


بين فقهاء ال 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول : عن أبى هريرة كني قال: قال رسول الله يَكِةِ: «من أقال مسلما أقاله الله 
عثرته) وفي رواية: لمن أقال نادما بيعته ...2200 , 

وجه الدلالة: أن النبي يلِ حث على الإقالة ورغّبٍ فيها على وجه العموم» 
وهي من محاسن الأخلاق ومكارم العادات» فيدخل في ذلك السلم وغيره من 
العقود. 

الثاني : أن الحق لهماء فجاز لهما الرضا بإسقاطه؛ إذ الإقالة فسخ للعقد ورفع 
له من أصله”" . 

المخالفون لإلاجماع: 

خالف في هذه المسألة: الحنابلة في رواية هي المذهبء وابن حزم من 
الظاهرية» وقالوا: لا تجوز الإقالة في السله”' . 

واستدل هؤلاء : بأن النبي كَكِِ نهى عن بيع ما لم يقبض» والإقالة بيع فلا تصح 
: د . 62 
في السلم لعدم القبضص”*' . 

أما ابن حزم فيمكن إجمال كلامه في النقاط التالية: 

)١‏ الإجماع لم يقع على جواز السلم؛ فكيف بالإقالة فيه. 

؟) ذكر جملة من الصحابة والتابعين ممن يرون المنع من أخذ بعض السلم 
والإقالة في بعض. 

) وحجته في إنكار الإجماع : عدم استقراء أقوال الصحابة والتابعين حتى يعلم 
- الفقه والحديث» أشهر مصنفاته : «إعلاء السئن؟ . توفي عام (75915١ه).‏ «مقدمة إعلاء السنئن» 

(9/1). 
)١(‏ «إعلاء السئن» )١( .)877/-475/١5(‏ سبق تخريجه. 
(") «المهذب» (؟/2)7/8 «المغني» (111//5)» اعقد السلم في الشريعة الإاسلامية» (ص/9717) . 
(١‏ «الفروع» »)١84/5(‏ «قواعد ابن رجب» (ص”85*). «الإنصاف» 2)١١5-1١1١*/6(‏ 

«المحلى؟» (/ 4864-/587) و(015/8). 
(0) ينظر: «المحلى» (04/8). 
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قولهم في المسألة. 

:) وعلى التسليم بوجود الاستقراء لأقوالهم» فإن من الجن من 9 من 
الصحابة» فهل وقفوا على أقوالهم؟ 

4) صح عن ابن عباس ما يدل على المنع من الاقالة في السلم» حيث يقول : 
[إذا أسلفت في شيء إلى أجل مسمى» فجاء ذلك الأجل» ولم تجد الذي أسلفت 
فيه: فخذ عرضا بأنقص ولا تربح مرتين] ولم يُفْت بالإقالة . 

ويمكن الاجابة عن كلامه بما يلي : 

)١‏ أن هذه دعوى عارية عن الصحة» فالإجماع قد صح على جواز الإقالة مطلقا 
كما سبق» بل إن ابن حزم نفسه حكى الاتفاق في المسألة"" . 

؟) هناك فرق بين جواز الإقالة في بعض السلم والمنع من بعض وبين مسألتناء 
فالمسألة الأولى قد وقع الخلاف فيها بين العلماء» بخلاف الثانية فلم يقع الخلاف 
فيهاء ثم إن المسألة الأولى من منع منها قال بأن السلم في الغالب يزاد فيه في 
الثمن من أجل التأجيل» فإذا أقاله في البعض» بقي البعض بالباقي من الثمن 
وبمنفعة الجزء الذي حصلت الاقالة فيه» فلذا منع منه لأجل ذلك؛ كما لو كان 


هذا شرطا في ابتداء العقد» بخلااف الاقالة في - جميع السلم فإنه مشروط بعدم 
الزيادة فيه . ولذا عد التهانوي هذا الاستدلال من ابن حزم بأنه ليس من الفقه في 
ء (5) 
سى ء 5 


") ثم إنه لا يشترط أن يسأل كل صحابي من الصحابة» وكذا التابعين عن 
قولهم في المسألة حتى تصح حكاية الإجماع فيها. 

5) ولم يقل أحد من العلماء بالاعتداد بقول أحد من الجن الذين أسلموا في 
زمن النبي يكل. ولازم هذا القول عدم صحة أي إجماع في الدين؛ لأنه لابد من 
النظر في أقوال الجن في كل زمان» وهذا متعذر ولم يقل به أحد من العلماء. 

) أما أثر ابن عباس وا فكونه لم يفت بالإقالة هناء لا يعني بحال أنه يقول 


.)١156ص( «مراتب الإجماع»‎ )١( 
.)879//١5( (؟) ينظر: «إعلاء السئن»‎ 


وم مسائل الإجماع في 
بالمنع منها. 

؟) وابن حزم يقول بجواز أن يبرئه من السلم» سواء كان بأقل من المسلم فيه أو 
أكثر منهء فالخلاف بينه وبين سائر العلماء لفظي في هذا. 

النتيجة؛ عدم صحة الإاجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 


د 
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مسائل الإجماع في 
كتاب الإجارة 

١ 18‏ مشروعية الإجارة: 

المراد بالمسألة: الإاجارة في اللغة: هي الكراء على العمل”" . 

وفي الاصطلاح : عقد على تمليك المنفعة بعوض » سواء أكان العوض عيناء أو 
دينا» أو 1 

ويراد بالمسألة: أن الإجارة -التي هي تمليك للمنفعة- جائزة ومشروعة» 
بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا الشافعي (:١٠ه)‏ يقول لما ذكر الأدلة على الإجارة: [ولا يختلف أهل 
العلم ببلدنا علمناه في إجازتهاء وعوام فقهاء الأمصار]”" . 

لاابن المنذر (714ه) يقول : [وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة]. ويقول أيضا: 
[واتفق على إجازتها كل من نحفظ عنه قوله من علماء الأمة]”؟“. ونقل عبارته 
الثانية ابن القطان» والبهوتي» وعبد الرحمن القاسم”” . 
)١(‏ المعجم مقايبس اللغة» (١/؟57)»‏ «القاموس المحيط» (ص775؟). 
(؟) «طلبة الطلبة» (ص74١)»‏ «التاج والإكليل» (7/ "591)» «قواعد الاحكام» (؟/١81)‏ «الدر 

النقي» (7/ 4 07). 
(5) «الأم» (وركك 017). (5) «الاجماع» (ص44١)»:‏ «الإشراف» (541/5). 


(5) «الإقناع» لابن القطان »)١577/7(‏ «دقائق أولي النهى» (؟/٠51١):‏ «حاشية الروض 
المربع» (ه/59). ش 


وم مسائل الإجماع في 


لا القاضي عبد الوهاب (؟57ه) يقول: [جواز الإجارة في الجملة مجمع 
عله الا اه ابن غعُلئة”'؟ والأص 9 وهؤلا لا يَعُدُ أه العله خلافهم ‏ 
4 عن ابن علية والاصم ©2وهقٌ دهم 


خا 201 , 

لا العمراني (508ه) يقول: [ودليلنا: الكتاب. والسنةء والإجماع؛ 
وال ]5 

لا ابن هبيرة (570ه) يقول: [اتفقوا على أن الإجارة من العقود الجائزة 
الشيرفة] 7 


لا الكاساني (581ه) يقول : [وأما الإجماع : فإن الأمة أجمعت على ذلك قبل 
وجود الأصم. حيث يعقدون عقد الإجارة من زمن الصحابة ويم إلى يومنا هذا 
من غير نكيره فلا يُعبّأ بخلافه؛ إذ هو خلاف الإجماع]''“. 

الا ابن رشد الحفيد (546ه) يقول : [الإجارة جائزة عند جميع فقهاء الأمصارء 
والصدر الأول» وحُكي عن الأصم وابن علية منعها]”" . 

لا ابن قدامة (570ه) يقول: [وأجمع أهل العلم في كل عصرء وكل مصرء 
على جواز الإجارة]" . 


)١(‏ إبراهيم بن إسماعيل ابن علية؛ جهمي خبيث متكلم هالك؛ كان يناظر ويقول بخلق 
القرآن» له مصنفات في الفقه شبه الجدل, قال ابن عبد البر: [له شذوذ كثيرة» ومذاهبه 
عند أهل السنةمهجورة» وليس في قوله عندهم مما يعد خلاف]. مات سنة (7114ه)2 وهو 
ابن (51) سنة» «المنتظم؛ »)70/1١(‏ «لسان الميزان» .)78/١(‏ 

(1) عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصمء شيخ المعتزلة» وكان دينا وقورا صبورا على الفقر 
منقبضا عن الدولة» وفيه ميل عن الامام علي» من آثاره: «خلق القرآن»؛ وكتاب «الحجة 
والرسل»» وكتاب «الحركات»» و«الرد على الملحدة»؛ و«الرد على المجوس»» و«الأسماء 
الحسنى»؛ و«افتراق الأمة». مات سنة (١١٠ه)ء‏ «سير أعلام النبلاء» (4/ 507): «لسان 
الميزان» (1707//9). 

(©) «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (؟/ 54). 

(4) «البيان» (/ا/ 7586) . (4) «الإفصاح؟» (5/ 077 . 

(5) «بدائع الصنائع» (4/ 7 ١‏ ). (/) #بداية المجتهد» (؟/ 155-156). 

(8) «المغني» (5/4). 


عقود المعاوضات المالية 


لا المجد ابن تيمية”2 (5057ه) يقول: [وبالإجماع تجوز الإجارة]”" . 


لا شمس الدين ابن قدامة (5857ه) يقول: [الأصل فى جوازها: الكتاب» 
ا ا انا 

لا الزيلعي (57/اه) يقول: [وهي جائزة» بإجماع الأمة]”* . 

ابن عرفة (857ه) يقول: [وهي جائزة إجماعا]. نقله عنه الحطاب”” . 

لا أبو زرعة العراقي (877ه) يقول: [وانعقد عليها -أي: الإجارة- 
الإجماء]9 . 

لا زكريا الأنصاري (577ه) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . 

لاابن نجيم (١917ه)‏ يقول: [وهي مشروعة بالكتاب...2 والسنة.... 
والاجماءع]0©. 

لا الهيتمي (15ه) يقول: [والأصل فيها قبل الاجماع. . 

ل الشربيني (/91/1ه) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .]7'''. 


000 


الل 


)١(‏ عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني مجد الدين أبي البركات» ولد عام 
(540ه) فقيه محدث مفسر أصوليء قال ابن مالك: [ألين للمجد الفقه كما ألين لداود 
الحديد] من آثاره: «أطراف أحاديث التفسير»» «المحرر في الفقه»» «المنتقى من أحاديث 
الأحكام». توفي عام (141ه). «سير أعلام النبلاء» (541/77): «المقصد الأرشد؛ /١(‏ 
157). 

(1) «المنتقى من أخبار المصطفى» للمجد ابن تيمية (؟/ 787). ذكر هذا الإجماع لما ذكر 
حديث أبي هريرة كفي «من كانت له أرض فليزرعها. . .2. 

(*) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)550-169/١5(‏ 

(4) «تبيين الحقائق» (5/ .)١٠١6‏ 

(5) «مواهب الجليل» (5/ .)794٠١‏ 

(5) «طرح التثريب» (5/ /اا1). 

(0) «أسنى المطالب» »)5٠7 /1١(‏ «الغرر البهية؛ (”/ 209٠١‏ «فتح الوهاب» .)07١7/5(‏ 

(6) «البحر الرائق» (8/ /191) . 

(9) «تحفة المحتاج» .)1١71/5(‏ 

.)5١7/9( «مغني المحتاج» (9/ 474)» «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع»‎ )٠١( 


1 فاه مات 


قاضي زاده''' (488ه) يقول: [وكذا إجماع الأمة أيضا دليل عليها]”" . 

لا الرملي (5١٠1٠ه)‏ يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. ..]”" . 

لا البهوتي (١5١١ه)‏ يقول: [وهي ثابتة بالإجماع]7'' . 

الا عبد الرحمن المعروف ب [داماد أفندي] (18١١ه)‏ يقول: [وعليه انعقد 

الإجماع؛ وقد جرى به التعامل في الأعصار بلا نكير]0* . 

6الطروى؟" وصاوه] :18 اه شرل راع ديلياانئ الكنات اوم 
السنة. . . » ومن الإجماعء فإن الأمة أجمعت على جوازها]”” . 

لا الرحيباني (47؟7١ه)‏ يقول: [وهي ثابتة بالإجماع]”” . 

لا على حيدر (11"67١ه)‏ يقول: [وأما إجماع الأمة: فقد انعقد في كل عصر 
على صحة الإجارة]”' . 


لا عبد الرحمن القاسم (1197١ه)‏ يقول بعد ذكر تعريفها: [وهي جائزة 
بالكتاب» والسنة» والإجماع]”""' . 


)١(‏ أحمد بن بدر الدين الملقب بشمس الدين قاضي زاده» أحد علماء الدولة العثمانية»؛ درّس 
بعدة مدارس وولي القضاء والإفتاءء من آثاره: «حاشية التجريد في بحث الماهية»» 
«احاشية شرح السيد الشريف على المفتاح»» «نتائج الأفكار تكملة فتح القدير». توفي عام 
(48ه). «شذارت الذهب» .)1١4/8(‏ 

.)50/9( «نتائج الأفكار تكملة فتح القدير»‎ )١( 

(*) (نهاية المحتاج» (4/ 7" 5). 

(4) «كشاف القناع» (9/ 5غ ه). 

(6) (مجمع الأنهر» (؟785/5). 

(1) محمد بن الحسين بن علي الطوري القادري الحنفي» فقيه مؤرخ» من آثاره: «تكملة البحر 
الرائق»» «الفواكه الطورية في الحوادث المصرية». كان حيا عام (8١١ه).‏ اهدية 
العارفين» 2)73١8/5(‏ «معجم المؤلفين» ("/ 5680). 

(0) «تكملة البحر الرائق» (7”/48). 

(8) «مطالب أولي النهى» (9/ 4/اه) . 

(9) «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» .)479/1١(‏ 

.)597/60( «حاشية الروض المربع»‎ )٠١( 


عقو المعاوضات المالية 


مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول : قال الله جل جلاله : ون ا ل لق رد 1 

وجه الدلالة : أن الله تعالى أجاز الإجارة على الرضاع» والرضاع يختلف لكثرة 
رضاع المولود وقلته» وكثرة اللبن وقلته. ولكن لما لم يوجد فيه إلا هذا جازت 
الإجارة عليه» وإذا جازت عليه جازت على مثله» وما هو في مثل معناه» وأحرى 
أن بكوة أبن 0 

الثاني : قال الله وك : هتالت إِحَدَنهُما يكبت ا ؛ إلت حر من سْيَْجَرْتَ الْهوىُ 
لْدَيِنُ © كَل إن أريدُ أن أنكحك إِحَدى أبَتَيّ هبن عن أن تَأْجْرَفِ كم حجَج 74" . 

وجه الدلالة: أن نبي الله موسى كد آجر نفسه هذه المدة عند الرجل الصالح 
بأجر معلوم» فدل على مشروعية الإجارة» وهو وإن كان في شرع من قبلناء إلا أن 
شرع من قبلنا شرع لناء ما لم يأت في شرعنا ما يخالفه”*“. 

الثالث : من السنة: عن عائشة وَيْنَا قالت : «استأجر النبي يك وأبو بكر رجلا 
من بني الدِيّل”” 2 ثم من بني عبد بن عدي" هاديا خريتا - الخريت: الماهر 
بالهداية - قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل» وهو على دين كفار 
قريش» فأمناه فدفعا إليه راحلتيهماء ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال» فأتاهما 


.)5( الطلاق: الآية‎ )١( 

(؟) «الأم» (57/4). 

(") القصص: الآية (917). 

(5:) ينظر الخلاف في هذه المسألة الأصولية: «الفصول في الأصول» »)١9/7(‏ اتيسير 
التحرير» »)١71١/(‏ «البحر المحيط» (8/؟17). 

(5) الديل» بكسر الراء وسكون الياءء هي: قبيلة تنسب إلى الديل بن بكر بن عبد مناة بن 
كنانة . «فتح الباري» (737037/17) . 

(5) جاء اسمه في سيرة ابن إسحاق تهذيب ابن هشام: عبد الله بن أرقدء وفي رواية الأموي 
عن ابن إسحاق: أريقد» لكن بإسناد مرسل» وعند موسى بن عقبة وابن سعد: أريقط» وهو 
أشهر . «فتح الباري» 278/0). بتصرف. والذي في سيرة ابن هشام أرقط ويقال أريقط . 
«السيرة النبوية» (7/ .)١6‏ 

(0) هذا التفسير من كلام الزهري. «عمدة القاري» .)81/١11(‏ 


6 مسائل الإجماع في 


براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث» فارتحلاء وانطلق معهما عامر بن فهيرة0"' 
والدليل الديلي» فأخذ بهم أسفل مكة» وهو طريق الساحل)”" . 

المخالفون للاجماع : 

خالف في هذه المسألة: الأصم وابن علية» وقالا بعدم جوازها”" . 

واستدل هؤلاء بدليل عقلي. وهو: 

أن الإجارة بيع المنفعة» والمنافع حال العقد معدومة» والمعدوم لا يجوز 
إيقاع العقد عليه؛ إذ هو غررء وأكل للمال بالباطل” '“. 

وهما ممن لا يعتد أهل العلم بخلافهما؛ إذ هما من المعتزلة» ولهم شذوذات 
لا يوافقون عليها. 

النقيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم الاعتداد بهذا الخلاف؛ 
لمخالفته للنصوص الصريحة» وانعقاده قبل وجودهما. 
]١ 5‏ حل الإجارة المنافع: 

المراد بالمسألة: العقد في الإجارة يقع على منفعة العين» وليس على ذات 
الرقبة وهي العين» باتفاق الفقهاء. 

من نقل الإجماع: 

لا العيني (555ه) لما ذكر حكم بيع الكلأ وإجارته بيّن العلة من النهي عن 
إجارته فقال: [. . . محل الإجارة المنافع لا الأعيان» باتفاق الفقهاء]”” . 


)١(‏ عامر بن فهيرة التيمي أبو عمرو مولى أبي بكرء اشتراه من الطفيل بن عبد الله؛ ثم أعتقه 
أحد السابقين» وممن عذب في اللهء قتله عامر بن الطفيل يوم بثر معونة» وكان يقول: 
[من رجل منكم لما قتل رأيته بين السماء والأرضء فقالوا: عامر بن فهيرة]. 
توفي وهو ابن أربعين سنة. «الاستيعاب» (07/47/17): «أسد الغابة» (/ »)١74‏ «الإصابة» 
(/ 4 5ه). 

(؟) أخرجه البخاري (*7؟5)» (ص١17).‏ 

(؟) «بداية المجتهد» 2»)١7/1(‏ «أحكام القرآن» لابن العربي (7/ 594)»: «المغني» (1/4). 

(5) ينظر: «بدائع الصنائع» (5/ »)١1/‏ «بداية المجتهد» .)١57/5(‏ 

.)١69/48( «البناية»‎ )6( 


عقود المعاوضات المالية 6 


الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: المالكية»؛ والشافعية» والحنابلة» وابن حزم من 
الظاهرية7' . 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة منها: 

الأول: أن المعقود عليه هو المستوفى بالعقد» والمستوفى هو المنافع دون 
الأعيان. 

الثاني: أن الأجر المبذول إنما هو في مقابلة المنفعة» ولهذا كانت هي 
المضمونة في حال التلف دون العين» وما كان العوض في مقابلته» فهو المعقود 
غلبو 

الثالث : أنه لو كان العقد على العين لأصبحت بيعا وليست إجارة» وهذا هو 
الذي يميّزها عن البيع . 

المخالفون للاجماع : 

خالف في هذه المسألة : أبو إسحاق من الشافعية» فقال: إن العقد يتناول 39 
كما يتناول المنفعة» واختار هذا القول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وقالوا: ! 
ب ا 01 
نعو اك كان عينا ل مي 

واستدلوا بعدة أدلة» منها: 

الأول قوله تغالق : عطقن أ رقم رم 3 
)١(‏ المعونة :»2٠١88/5(‏ «عقد الجواهر الثمينة؛ (814/5)» «التاج والاكليل؛ (197/97)» 


«روضة الطالبين؛ (5/ /ا/ا١).‏ «فتح الوهاب» (/ 01"1)» «تحفة المحتاج» (5/١11)؛‏ 
«كشاف القناع» (517/5)» «حاشية عثمان النجدي على منتهى الإرادات» (7/ 14)؛: «منار 
السبيل» ,)787/١(‏ «المحلى» (7/7) . 
)١(‏ ينظر في الدليلين: «المغني» (7/8)؛ «حاشية عثمان على منتهى الإرادات» (714/5). 
(”) «البيان» (/ا/ ه9؟)2 (مجموع الفتاورى» (90/ ,2)5١١-١994‏ «زاد المعاد» (455/19- 
28 يقول ابن تيمية: [وقول القائل: الإجارة إنما تكون على المنافع لا الأعيان» ليس 
هو قولا لله ولا لرسولهء ولا الصحابة» ولا الأئمة» وإنما هو قول قالته طائفة من الناس]. 
(5) الطلاق: الآية (5). 


رع مسائل الإجماع في 


وجه الدلالة: أن الله أباح إجارة الظئرء بل ليس في القرآن إجارة منصوصة 
غيرهاء وقد أجمع العلماء عليهاء وهي إجارة عين تستوفى مع بقاء اناي : 


الثاني : جاص صو الغلاب ونه أنه قبّل حديقة أسيد بن حضير ثلاث 
سنين وأخذ الأجرة فقضى بها دينه”"". قال ابن القيم: [والحديقة: هي النخل» 
فهذه إجارة الشجر لأخذ ثمرهاء وهو مذهب أمير المؤمئين عمر بن الخطاب 
كفي » ولا يعلم له في الصحابة مخالف, واختاره أبو الوفاء ابن عقيل من أصحاب 
أحمدء واختيار شيخنا]”". والثمرة عين وليست منفعة. 

النتقيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 
8 ؟] معرفة المنفعة والآجرة في الإجارة: 

المراد بالمسألة: إذا أراد المستأجر أن يستأجر داراء وكانت معروفة له سواء 
كانت المعرفة بالرؤية أو بالوصف المنضبط» وحُددت مدة الإجارة» بالأيام» أو 
بالأشهرء أو بالسئين» والأجرة محددة كذلكء. سواء كان منصوصا عليها في 
العقدء أم متعارفا عليهاء فإن الاجارة صحيحة, بل لا تصح إلا بذكرهماء بإجماع 
العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لا ابن المنذر (11ه) يقول : [وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على 


إجازة أن يكتري الرجل من الرجل دارا معلومة قد عرفاهاء وقتا معلوماء بأجر 
معلوم]”''. نقله عنه ابن القطان" . 


.)875/6( «زاد المعاده‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه. 

(*) «زاد المعاد» (4856/6). 

(:) «الإشراف» (787/57)»: «الإجماع» (ص45١)»‏ على أنه وقع اختصار في العبارة في كتاب 
«الإجماع». فلم يذكر [قد عرفاهاء وقتا معلوما]. 

(5) «الإقناع» لابن القطان »)١8777/7(‏ ولم يذكره على أنه إجماع مستقل» وإنما بعد أن ذكر 
الإجماع على المشروعية» قال: [وهي - أي : الإجارة - أن يكتري الرجل من الرجل. ..] 
فلعله سقط من الناسخ» أو اختصار في العبارة» كانت به العبارة مختلة 
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لا ابن قدامة (578ه) يقول: [يشترط في عوض الإجارة كونه معلوماء لا 

نعلم في ذلك خلافا]”'". نقله عنه عبد الرحمن القاسه”" . 
لا أبو عبد الله القرطبي (١87ه)‏ يقول: [الذي لا يجوز عند الجميع أن تكون 

المدة مجهولة. والعمل مجهولا غير معهود. لا يجوز حتى يعلم]””" . 
لا شمس الدين ابن قدامة (587ه) يقول: [(معرفة الأجرة بما يحصل به 

معرفة الثمن) قياسا عليه ولا نعلم في ذلك خلافا]' . 
لا العيني (854ه) يقول: [(ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة» والأجرة 

معلومة) وهذان لا خلاف فيهما]* . 
مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 
الأول: عن أبي سعيد الخدري يفي «أن النبي كَل نهى عن استئجار الأجير حتى 

0 6 زق4 

يبيْن له أجره» 5 
وجه الدلالة: أن النبى يَكلَِهِ أمر المؤجر أن يبلغ الأجير أجره» ولو كان غير 

واجب ذكر الأجرة في العقدء لما أمره النبي كَكِةِ بذلك. 
الثاني : القياس على البيع : فكما أنه يشترط معرفة العين والثمن في البيع؛ 

فكذلك في الإجارة؛ إذ هي نوع من أنواع البيع”" . 
الثالث: أن الجهالة في المنفعة والأجرة مفضية إلى المنازعة التي تمنع من 

التسليم والتسلمء فلا يحصل المقصود من العقدء فكان العقد عبثا لخلوه عن 

.)١5/48( «المغني»‎ )١( 

(؟) «حاشية الروض المربع» (558/4). 

(*) «الجامع لأحكام القرآن» (7108/17). 

(5) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)778/١5(‏ 

(05) «البناية» (١١/5؟5).‏ 

(1) أخرجه أحمد في «مسنده؛» :»)١١7/148( »)١١976(‏ وأبو داود في «المراسيل» (١18١)؛‏ 
(ص57١)2‏ والبيهقي في «الكبرى» (: 2115 (5/ .)1١7١‏ وفيه انقطاع كما قال البيهقي : 
لأن الثوري أحفظ]. «العلل» لابن أبي حاتم .)7177/١(‏ 

(0) «دقائق أولي النهى» (117/9). 


ويج مسائل الإجماع في 


القاقنة مييق 7 

المخالفون للاجماع : 

لم يقع خلاف في أصل المسألة» لكن خالف في العلم بالعرض في الإجارة 
بعض العلماء؛ فلم يجعلوه شرطا من الشروط» فأجازوا إجارة المجهولات» وقد 
نيت أبن غنق التركهذا القزن لبعقى لحل من دوق تشبية كل الظاهري”7, 

واستدل هؤلاء: بالقياس على القراض والمساقاة» فإن الجهالة واقعة في 
تحديد عوضهاء فكذلك الإجارة»؛ بجامع المعاوضة في هذه العقود ". 

وهذا القول مخالف لقواعد الشريعة وأصولها العامة؛ إذ الإجارة لون من 
ألوان البيع فهي بيع للمنفعة» وإلحاقها به أقرب من إلحاقها بغيره» والقائلون بهذا 
القول - عدا الظاهرية - غير معروفين» وهذا يدل على هجران القول وعدم 
الاعتداد به. 

النتيجة؛ صحة الإجماع على أن من شروط الإجارة الصحيحة: العلم بالمنفعة 
المؤجرة والأجرة؛ وذلك لشذوذ الخلاف فيها. 
18 :] صحة الإجارة على حمل الصبرة: 

المراد بالمسألة : إذا استأجر العاقد رجلا على أن يحمل له هذه الصبرة -وهي : 
الكومة المجموعة من الطعام التي لا يعلم كيلها ولا وزنها ولاعددها”*'- وكانت 
مرئية بين يديهء إلى مكان محدد حدده لهء فإن العقد صحيح» بلا خلاف بين 
العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لاابن قدامة (570ه) يقول: [قال: استأجرتك لتحمل لي هذه الصبرة إلى 
مض بعشرة + فالاجارة صنحبيحة : بغير خلاف تعلمة]”” . 


)1( «بدائع الصنائع؟ .)١78/5(‏ 

(؟) (الاستذكار» (2)010/5 «بداية المجتهد» (؟/ 2)1١7١‏ «التاج والإكليل» (7/ 5515). 
(**) «بداية المجتهد» (؟7/١17).‏ 

5( «المطلع» (ص3578)., «الدر النقي» (؟/1:57). 

)ه( «المغني4 (م/لام). 
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لا شمس الدين ابن قدامة (587ه) يقول: [أن يقول: استأجرتك لحمل هذه 
الصبرة إلى مصر بعشرة.» فالاجارة صحيحة» بغير خلاف عليه . 
. الموافقون على الإجماع: 
وافق على هذا الاجماع : الحتفية »:والمالكية» والكناقفية : 


مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: القياس على بيع الصبرة المرئية بين يديه: فكما أنه يجوز بيعهاء 
فكذلك يجوز الإجارة عليهاء بجامع أن كلا منهما معلوم بالمشاهدة”" . 

الثاني : أن من طرق العلم بالمنفعة مشاهدة المستأجر لهاء فإذا شاهد المنفعة 
وكان على علم بالمكان الذي سينقلها إليه صحت الاجارة» كما هو الحال في 
الع 3 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
] صحة استئجار الراعي على الرعي : 


المراد بالمسألة: الراعي الذي يرعى الغنم» إذا استؤجر على رعيهاء مدة 
معلومة» وكانت الأجرة معلومة؛ وعدد الغنم معلوم»؛ صحت الإجارة بإجماع 
العلماء . 


من نقل الإجماع : 
ل ابن قدامة (170ه) يقول: [لا نعلم خلافا في صحة استئجار الراعي]”*. 
ار 


.0709/1١5( «الشرح الكبير» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) ١تبيين‏ الحقائق» (0/ 229١‏ «الهداية» (9/ 50)» «الدر المختار» (5/ 22٠١‏ «عقد الجواهر 
الثميئة» (847/7)» «الشرح الكبير» (/ /71)» «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» 
(9/١191١)ء‏ «روضة الطالبين» (65/ :»)27١6‏ «أسنى المطالب» »)51١77/7(‏ «تحفة المحتاج» 
(5/ 8ه 64-١‏ 1). 

(”) ينظر: «المغني» (م/ “ام ). (4) ينظر : «الهداية» (9/ 50)» «رد المحتار» (5/ .)٠١‏ 

(6) «المغني؟ (177/8). 

(7) «مطالب أولي النهى» (”/ 1576). 
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لا أبو عبد الله القرطبي (١51ه)‏ يقول: [أجمع العلماء على أنه جائز أن 
يستأجر الراعي» شهورا معلومة» بأجرة معلومة» لرعاية غنم معدودة]”'. 

لا شمس الدين ابن قدامة (585ه) يقول: [ريصح استئجار الراعي» بغير 
خلاف علمناه]!” . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والشافعية» وابن حزم من الظاهرية”” . 


مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 


0 


الأول: قوله تعالى : 9 إقِّ أَرِيد أن أنكملك إحدى أبنو مَئين عع أن مرف َمنِقَ 
د عاي (5) 
ج10 

وجه الدلالة: من المعلوم أن نبي الله موسى مُليلدْ قد آجر نفسه على رعي 
الغنم؛ وشرع من قبلنا شرع لناء ما لم يأت في شرعنا ما يخالفه . 

الثاني : عن أبي هربرة تذئقة عن النبي َل قال : «ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم» 
فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: «نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة)”" . 


وجه الدلالة: أن النبي كَهِ أجر نفسه على قراريط معلومة؛ في رعي الأغنام. 


.)714 /1١7( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(1) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)180/١5(‏ 

(؟) «المبسوط» »)١5١ /١6(‏ 7بدائع الصنائع» (4/ »)١85‏ «مجمع الأنهر؛ (7/ 207917 (أسنى 
المطالب» (؟/7١١141»‏ 477 «تحفة المحتاج» 50 0)١41-‏ ١مغني‏ المحتاج» (؟/ 
*اهغ-500)., «المحلى» (0/ 76). 
تنبيه: من العلماء من لم ينص على هذه المسألة» لكن من المعلوم أن من شروط الإجارة 
المتفق عليها: أن تكون المنفعة معلومة» وهي هنا في المسألة معنا كذلك. ثم إن عامة 
العلماء على ذكر مسألة تضمين الراعي في حالة التعدي أو التفريط؛ فدل هذا على رسوخ 
المسألة عندهم. أما ابن حزم فيرى جواز استئجار الراعي بجزء مسمى من الغنم» وهذا 
يدل على أن الجواز في مسألتنا عنده أمر مفروغ منه. 

(5) القصص: الآية (717). 

(5) ينظر: «المغني» (177/4). 


(5) أخرجه البخاري (2))7777 (ص١17).‏ 
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الثالث : أن هذا لون من ألوان الإجارة التي منفعتها معلومة» فصح الاستئجار 
عليها. 

النتيجة. صحة الاجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
1 جواز الاستئجار على الختان والمداواة وقطع السلعة: 

المراد بالمسألة: إذا استأجر من يختن له ولده في وقت مناسب يغلب على 
الظن عدم وقوع الضرر فيه» أو كان على مداواة مريض ممن يتقن التمريض» أو 
على قطع سلعة''' من جسده. فإن الإجارة على مثل هذه الأمور جائزة» بلا خلاف 
بين العلماء. ْ 

من نقل الاجماع : 

لا ابن قدامة (578ه) يقول: [ويجوز الاستئجار على الختان» والمداواة» 
وقطع السلعة» لا نعلم فيه خلافا]"" . 

لا النفرواي (75١١ه)‏ يقول: [وأما الاستئجار على المداواة في زمن المرض 
فعلى ثلاثة أقسام: قسم يجوز باتفاق: وهو استئجاره على مار المودة معلومة. 
بر ا 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والشافعية» وابن حزم من الظاهرية' . 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: أن هذه الأفعال يحتاج إليهاء وهي مما أَذْنَ فيها شرعاء فجاز الاستئجار 


)١(‏ السلعة هي: غدة تخرج بين الجلد واللحم. ينظر: «شرح جلال الدين المحلي على 
المنهاج» (4/ .)75١١‏ 

(؟) «المغني؟ (م//ا/ا1). (9) «الفواكه الدواني» (؟/ .)١١9‏ 

(8) «المبسوط» ,)06/١6(‏ اابدائع الصنائع» (94/4/ا١0-1٠8١1)»‏ «الدر المختار» (5// 2)0 
«أسنى المطالب» (7/ :»)1١١64094‏ «تحفة المحتاج» 2)١57-١41/5(‏ «مغني المحتاج» 
(#/رمهع. 24594 *هغ)ء «المحلى» (/ 77). 
تنبيه: أكثر العلماء على عدم التنصيص على هذه المسألة» وإنما يذكرون من شروط 
الإجارة: أن تكون المنفعة معلومة» فيدخل في هذا الشرط المسألة معنا. 


06 مسائل الإجماع في 


عليهاء كسائر الأفعال المباحة”' . 
الثانى: أنها أعمال محددة. ومنفعتها معلومة» فجاز الاستئجار عليها. 
الثالث: أن هذه الأعمال ليس كل الناس يتقنهاء وهم محتاجون لها في كل 
الأمور الظاهرة المشهورة» ولم يظهر إنكار أحد من العلماء لها. 
النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
'] جواز الإجارة على حصاد الزرع: 
المراد بالمسألة: إذا تعاقد المتعاقدان على أن يستأجر أحدهما الآخر على أن 
من نقل الاجماع : 
لا ابن قدامة (0٠5ه)‏ يقول: [يجوز أن يستأجر لحصاد زرعهء ولا نعلم فيه 
خلافا بين أهل العلم]”” . 
لاشمس الدين ابن قدامة (5857ه) يقول: [يجوز أن يستأجر لحصاد زرعه. لا 
الموافقون على الاجماع : 
وافق على هذا الإأجماع : الحنفية» والمالكية» والشافعية» وابن حزم من 


الظاهرية© . 


)١(‏ «المغني» )١1١17/4(‏ بتصرف يسير. 

(؟) «المغني» (079/4). (*) «الشرح الكبير» لابن قدامة /١5(‏ 03797 . 

(5) «المبسوط» ,)76/١5(‏ اابدائع الصنائع» »)180-1١/9/5(‏ «تبيين الحقائق» 2))١١6/40(‏ 
«المدونة» (8/ 2)559 شرح مختصر خليل» للخرشي (/5/90). «الشرح الصغير» (5/ 2)70 
«أسنى المطالب» 2)51١7/7(‏ «شرح جلال الدين المحلي» /0١‏ مالا «مغني المحتاج» 
(9/ “هع -ههغ).ء «المحلى» (57/10). 
تنبيه : عامة الفقهاء على عدم التنصيص على هذه المسألة» لكنهم كلهم متفقون على اشتراط 
العلم بالمنفعة» فتدخل فيها الإجارة على حصاد الزرع» أما المالكية فإنهم يذكرون مسألة 
قريبة من هذه المسألة» وهي : إذا استأجره» وقال له: احصد زرعي ولك نصفهء فإنه يجوز 
مثل هذا العقد عندهمء فإذا جاز مثل هذاء فمن باب أولى أن تجوز هذه المسألة عندهم . 
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مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: القياس على البيع : فكما أنه يجوز له أن يبيع زرعه» فكذلك يجوز له 
الاستئجار على حصاده» بجامع أن كلا منهما يشترط فيه العلم بالمعقود عليه. 

الثاني : أن هذه إجارة صحيحة» قد علمت منفعتهاء وتوفرت فيها بقية الشروط 
والأركان» فصح العقد عليها. 

النقيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
18 8] جواز استئجار الحجام لغير الحجامة: 

المراد بالمسألة: الحجام كسبه خبيث ودنيء» فإذا استؤجر على غير 
الحجامة» كالفصدء وحلق الشعرء وتقصيره» والختان» ونحوها من المنافع 
المباحة» فإن ذلك جائزء بغير خلاف بين العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لاابن قدامة (175ه) يقول: [فأما استئجار الحجام لغير الحجامة: كالفصدء 
وحلق الشعرء وتقصيرهء والختانء وقطع شيء من الجسد للحاجة إليه 
فجائز . را 

لا شمس الدين ابن قدامة (147ه) يقول: [فأما استئجار الحجام لغير 
الحجامة : كالفصد» وحلق الشعرء وتقصيره والختان» وقطع شيء من الجسد 
للخلجة إليةء افيجا قو :4 يفيو كاذف ]7 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الإجماع : الحنفية» والمالكية» والشافعية» وابن حزم من 
غلابي 


)00( «المغني» (0/١؟1).‏ 

(؟) «الشرح الكبير؟ لابن قدامة .)799/١5(‏ 

() «بدائع الصنائع» (5/ »)١9١‏ «تبيين الحقائق» (5/ 54؟1١)»‏ «الهداية» (91//9)» «المنتقى» 
(48/0--599)؛ «مواهب الجليل؟ (0/ ,)591-59٠‏ «منح الجليل» (7/ 4777): (جواهر 
العقوده (١/5١؟)»‏ «الغرر البهية» (0//الا١).‏ ١تحفة‏ المحتاج» (2)89-78/8/9 


«المحلى» (18-15/9). - 


لكو مسائل الإجماع في 


ممسندنك الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 


الأول: عن رافع بن خديج َي أن رسول الله وك قال: كسب الحجام خبيث» 
وثمن الكلب خبيث» ومهر البغي خبيث»"" . 

وجه الدلالة: أن المقصود بكسب الحجام ما يكتسبه من الحجامة نفسهاء فدل 
بالمفهوم على جواز كسبه من غير الحجامة. 

الثاني: أن ما عدا الحجامة أمور تدعو الحاجة إليهاء وهي منافع مباحة» 
فجازت الإجارة فيهاء وأخذ الأجر عليهاء كسائر المنافع الا 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
4] جواز استئجار الآدمى: 

المراد بالمسألة: من استأجر حراء أو عبدا من سيده» للعمل بأجرة مسماة» 
سواء كان لعمل معين في مدة معينة» أو لعمل في الذمة» فذلك جائز إذا توفرت 
شروط الاجارة» بلا خلاف بين العلماء. 

لاابن قدامة (578ه) يقول: [يجوز استئجار الآدمى» بغير خلاف بين أهل 

ضرف 

العلم] ". 

الاشمس الدين ابن قدامة (1857ه) يقول: [لا خلاف بين أهل العلم» في جواز 
استئجار ال 

لابرهان الدين ابن مفلح (185ه) يقول : [يجوز للآدمى أن يؤجر نفسه. بغير 
خلاف ]2*0 
- . تنبيه: أكثر العلماء على أن الاستئجار على الحجامة جائز مع الكراهة» إلا رواية عن الإمام 

أحمد أنه على التحريم» وهو اختيار ابن حزم الأندلسي. فعلى هذا فالجمهور يقولون بجواز 

استئجاره على غير الحجامة من باب أولى. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) ينظر في الأدلة: «المحلى» »)١١/9(‏ «شرح الزركشي» (؟/190). 


() «المغني» (70/8). (5) «الشرح الكبير» لابن قدامة /١5(‏ 7/8 451). 
(6) «المبدع» (89/5). 


عقود المعاوضات المالية ‏ - 60 


الموافقون على الإجماع: 

وافق على هذا الأجماع : الحنفية» والمالكية» والشافعيةء وابن حزم من 
الظاهرية كر 

مستند الأجماع : يستند الأجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن عائشة يقتا قالت: «استأجر النبي كَلْةِ وأبو بكر رجلا من بني 
لدِيّل» ثم من بني عبد بن عدي» هاديًا خريتا - الخريت: الماهر بالهداية - قد 
غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل» وهو على دين كفار قريش» فأمناه فدفعا 
إليه راحلتيهماء ووعداه غار ثور بعد بعد ثلاث ليال» فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال 
ثلاث» فارتحلاء وانطلق معهما عامر بن فهيرة» والدليل الديلى. فأخذ بهم أسفل 
مكة» وهو طريق الساحل)”". 

وجه الدلالة الي لواب كيه استأجرا هذا الرجل ليدلهما الطريق» 

الثانى : عن يعلى ابن لية 7 افق فيه قال : آذن رسول الله وك بالغزو» وأنا شيخ 
رانين ل حادم «العمت ارا كني 6راخرى اده ترجدت رجه 
فلما دنا الرحيل أتاني» فقال: ما أدري ما السهمان» وما يبلغ سهمي! فسم لي 
شيئا » كان السهم أو لم يكن؟ فسميت له ثلاثة دنانير» فلما حضرت غنيمته) أردت 
أن أجري له سهمه» فذكرت الدنانير» فجئت النبى كَكِةِ فذكرت له أمره» فتمال: «ما 
)١(‏ «المبسوط» »)757/١6(‏ «الفتاوى الهندية» (5/ 5 57)» «درر 5 شرح مجلة الأحكام» 

2)507-501١/١(‏ «عقد الجواهر الثمينة؛ (؟/ 2»)857 «منح الجليل» (8/؟)» «روضة 

الطالبين» »)75١8/5(‏ «أسنى المطالب» (7/5), «مغني المحتاج» (9/ »)55٠‏ «المحلى؟ 

(4/0). 
(7) سبق تخريجه. 
() يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التميمي الحنظلي أبو خلف حليف قريش» يقال له: 

ابن مُنْيةء وهي أمهء وقيل: أم أبيه» له رواية» استعمله أبو بكر على حلوان في الردة» ثم 

عمل لعمر على بعض اليمن» ثم عمل لعثمان على صنعاء اليمن»؛ شهد صفين مع علي» كان 

من أجواد الصحابة ومتموليهم» بقي إلى قريب من الستين» «أسد الغابة» (4485/0)؛ (سير 

أعلام النبلاءه (9/ ١٠٠)»ء‏ «الإصابة» (5/ 580). 


6 مسائل الإجماعٍ فو 


لق 


أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى» 
وجه الدلالة : أن النبي ول أقر يعلى على استئجاره الرجل على الخدمة) وبيّن 
أن للرجل أجرته» فدل هذا على الجواز. 
الثالث : عن ابن عباس ''ِ#ها قال: «أصاب نبي الله ككَِهِ خصاصة. فبلغ ذلك 
علياء فخرج يلتمس عملا يصيب فيه شيئا ليقيت به رسول الله يك فأتى بستانا 
لرجل من اليهود؛ فاستقى له سبعة عشر دلواء كل دلو بتمرة» فخيّره اليهودي من 
تمره سبع عشرة عجوة» فجاء بها إلى نبي الله كلق(" . 
وجه الدلالة: أن عليا أجر نفسه على اليهودي» وأقره النبي كَهِ على ذلك . 
النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
٠1٠١ 85‏ جواز استئجار الدواب مع تقدير العمل: 
المراد بالمسألة: إذا استأجر دابة من الدواب» وأراد السفر عليها إلى بلد معين 
حدده حين العقدء سواء كان مكة أو غيرهاء فإن العقد جائز بإجماع العلماء. 
من نقل الإجماع : 


لا ابن قدامة (578ه) يقول : [لأجمع أهل العلم على إجازة كراء ابابل إلى مكة 
ووه : 


2)575/79( أخرجه أحمد في «مسنده؛ (401/ا١). (4!5/19): وأبو داود (5519؟).‎ )١( 
/5( 2)١؟5546( والبيهقي في «الكبرى»‎ ,)١77“/5( والحاكم في «المستدرك» (:ه5).,‎ 
قال الحاكم: [هذا حديث على شرطهماء ولم يخرجاه]. وجود إسناده العراقي في‎ . ١ 
.)١١59/5( «المغني عن حمل الأسفار»‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (514145)» (5/ 4245 والبيهقي في «الكبرى» .)١١9/5( :»)١١579(‏ قال 
البوصيري: [هذا إسناد ضعيف» فيه حنش اسمه حسين بن قيس» ضعفه أحمد وابن معين 
وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري والنسائي والبزار وابن عدي والعقيلي والدارقطني وغيرهم]. 
«مصباح الزجاجة» سيفيد ينظر : «العلل ومعرفة الرجال» (585/17)» «الجرح والتعديل» 
فد »56 «التاريخ خ الكبير؟ (7/ "0797 «الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص”77). «الكامل» 
(؟/7"07). «الضعفاء؛ للعقيلي /١(‏ 147 75)» «المجروحين» .)517/١(‏ 

(؟) «المغني» (89/4). 2 
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لا أبو عبد الله القرطبي (١517ه)‏ يقول: [وما ملكه الإنسان» وجاز له تسخيره 
من الحيوان» فكراؤه له جائز بإجماع أهل العلم» لا اختلاف بينهم في ذلك. . . ؛ 
لاخلاف بين العلماء في اكتراء الدواب والرواحل للحمل عليها والسفر بها]”" . 

لا شمس الدين ابن قذامة (143م) يقول: 1لا خلا بين أهل العلم في جواز 
كراء الإبل وغيرها من الدواب» إلى مكة وغيرها]”" . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والشافعية» وابن حزم من الظاهرية”" . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: قوله تعالى : وليل اَل وَالْحمِيرٌ إركَبْها وزِيكةي 9 . 

وجه الدلالة: أن الله - جل جلاله - ملّكنا الدواب» وذلّلها لناء وأباح لنا 
تسخيرهاء والانتفاع بها رحمة منه تعالى بناء وما مَلكه الإنسان» وجاز له تسخيره 
من الحيوان» فكراؤه له جائذ* . 

القاى تعن أبن اانه اين 11 قإلة كنت رجلا أكري في هذا الوجهء وكان 
ناس يقولون لي: أن ليس لك حجء فلقيت ابن عمر وها فقلت: يا أبا عبد 
الرحمن» إني لرجل أكري في هذا الوجه» وأن ناسا يقولون لي أنه ليس لك حج؟ 
قال: أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال: 
قلت : بلى . قال: فإن لك حجاء جاء رجل إلى النبي يَكِةِ فسأله عن مثل ما سألتني 


.074/١٠١( «الجامع لأحكام القرآن؛‎ )١( 

(؟) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)1458/١5(‏ 

(*) «المبسوط» »)9-7/١5(‏ «الدر المختار مع رد المحتار» (5/ »)4٠‏ «الفتاوى الهندية» 
(481//5)» «الأم» (2)775/4 «فتح الوهاب»؛ (9/ 55 0147-5). «مغني المحتاج» (؟/ 
550-14). «المحلى) (!/5). 

(4) النحل: الآية (8). (5) «الجامع لأحكام القرآن؛ /١١(‏ 074. 

(1) أبو أمامة التيمي الكوفي» ويقال: أبو أَمّية؛ يقال أن اسمه: عمرو بن أسماء؛ روى عن ابن 
عمرء وروى عنه الحسن الفقمي والعلاء بن المسيب وشعبة بن الحجاج» ووئقه ابن معين» 
وقال أبو زرعة: لا بأس به. «الكنى» للبخاري (ص5)» «تهذيب الكمال» (77/ 07). 


9ه تكد اه عات 
عنه 2 فسكت عنه رسول الله وك فلم يجبه» حتى نزلت هذه الآية: «ليس عَلَِكُمْ 


جاح أن مَبْمَعُوأْ َضَلًا من رَيَِكُمْ»74' فأرسل إليه رسول الله يِه فقرأ عليه 
زفق 


هذه الاية. ثم قال: «لك حج» 

وجه الدلالة: أن تأجير الدواب وهو قاصد عبادة من العبادات لا يعارض 
العبادة» فهو من ابتغاء فضل الله» فإذا جاز التأجير مع العبادة» فجوازه مع غير 
العبادة من باب أولى . 

الثالث : أن بالناس حاجة إلى السفر» سواء كان لعبادة أو غيرهاء ومن العبادات 
ماهو فرض » وليس لكل أحد بهيمة يملكهاء أو يقدر على معاناتهاء والقيام بهاء 
والشد عليهاء فدعت الحاجة إلى استئجارهاء فجاز دفعا للحاجة”” . 

النتيجة. صحة الإجماع فى المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 


]١١ 8‏ جواز استئجار الكيّال والوزان لعمل معلوم أو في مدة معلومة: 

المراد بالمسألة: إذا استأجر أحد المتعاقدين كيّالا أو وزّانا لعمل معلوم 
مضبوط» وهو كيل ما يحتاج إلى كيل» ووزن ما يحتاج إلى وزن» أو كان استئجاره 
له في مدة محددة بوقت معلوم لكلا الطرفين» جاز العقدء بلا خلاف بين 
العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لا ابن قدامة (150ه) يقول: [ويجوز استئجار كيّال؛ ووزَّانَء لعمل معلوم» 
أو في مدة معلومة. وبهذا قال مالك» والثوري» والشافعي» وأصحاب الرأيع 
ولا نعلم فيه مخالفا]؟؟ . 


لا شمس الدين ابن قدامة (5/5ه) يقول: [يجوز استكئجار كيال» ووزان» 


.)١948( البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (1170)» (4)509:/5: والحاكم في «المستدرك» (151417), (518/1): 
والبيهقي في «الكبرى» (84140): (777/4). قال الحاكم: [هذا حديث صحيح الإسناد» 
ولم يخرجاه]. ينظر: «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف» .)١55/١(‏ 

فر «المغني» (48/6) بتصرف. 

.)5١/48( «المغني»‎ )5( 


عقود المعاوضات المالية 


لعمل معلوم ) أو في مدة معلومة. وبه قال مالك» والثوري» والشافعي» 
وأصحاب الرأي» لا نعلم فيه خلافا]"" . 

لا برهان الدين ابن مفلح (885ه) يقول: [يجوز اسمعجاز: كيال أىبوزان: 
لعمل معلوم . أو في مدة معينة» كين داوف ]1 


الموافقون على الاجماع: 

وافق على هذا الإجماع: الحنفية» والمالكية» والشافعية» وابن حزم من 
الظاهدية 9 

هرية © . 


مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن سويد بن قيس”* يليه قال : جلبت أنا ومخرفة العبدي”"' بزا من 
هجر . فأتانا رسول' الله وكة ونحن بمتى» ووران ين بالأجر: فاشترى: .هنا 
سراويل» فقال للوران: «زْنْ وأرجح)”" . 


.0778/1١5( «الشرح الكبير» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) «المبدع؛ (88/4). 

(”) «المبسوط» 2)7/5/1١6(‏ «بدائع الصنائع» (4/5/ا١80-1١)2‏ «تبيين الحقائق» (5/ 2))٠١6‏ 
«الفروق» (5/ 4-7)» «الاتقان والاحكام» (؟/ 22٠١7‏ «كفاية الطالب الرباني» -١9٠0/7(‏ 
0١‏ «(أسنى المطالب» :)4١١/7(‏ «شرح جلال الدين المحلي» (9/ /14-1)) ١مغني‏ 
المحتاج» (0/ لاهغ-5هغ)., «المحلى)» (5/0). 
تنبيه: لم أجد من الفقهاء من نص على هذه المسألة في باب الإجارة» لكنهم يشترطون العلم 
بالمنفعة» فيدخل فيها هذه المسألة» وعامة الفقهاء ينصون في كتاب البيوع على مسألة أجرة 
الكيال والوزان على من تكون؟ هل هي على البائع أم على المشتري؟ فدل على أنها مسألة 
متقررة عندهم. ينظر في المسألة الأخيرة: «أحكام القرآن» للجصاص (5/ 205١‏ «بدائع 
الصنائع» (ه/ ل «التاج والإكليل» »)5١١/5(‏ «مغني المحتاج» (١‏ ١لاة).‏ 

(4) سويد بن قيس العبدي أبو مرحب؛ روى عنه سماك بن حرب» وهو معدود في الكوفيين» 
«الاستيعاب» (79/ »)38٠‏ «أسد الغابةه (099/5)» «الإصابة» (578/5). 

(6) مخرفة العبدي» ويقال مخرمة؛» له صحبة» «معجم الصحابة» (”/ »)١76‏ «أسد الغابة» 
(6/ 6١ل‏ «الإصابة» (49/5). 

() أخرجه أبو داود (7573794), »)١١7/4(‏ والترمذي (مللطكيى ("/موه) والنسائي في 
«المجتبى» (45947) (/584): وابن ماجه (١5؟؟),‏ (2)0777/7 والحاكم في- 


وي مسائل الإجماع في 
وجه الدلالة: أن النبى كٍِ أقر الورّان على عملهء بل وتعامل معه» فدل على 
وز اعجار 1 
الثانى: أن عمل الكيّال والورَانَ إذا كان محددا بالعمل أو بالزمان» فإنه يكون 
شونا رشوط بعالا حلت قف لاخر عليه 
النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
17] جواز إجارة البسط والثياب: 


المراد بالمسألة: التسطء جمع بساط بكسر الباى وهو. ما يسطء أي 
637 افق ش 
يفرش" '' . 


ويراد بالمسألة : أن جعل البسط والثياب منفعة ينتفع بها المستأجرء إذا توفرت 
شروط الإجارة» جائز بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا ابن المنذر (١ه)‏ يقول: [وأجمعوا على أن إجارة البسط والثياب» 
جائزة]”". ويقول أيضا: [وإذا استأجر الرجل الثوب قد عرفه ليلبسه يوما إلى 
الليل» بأجرة معلومة» فهو جائز. وكذلك كل ثوب يلبس» وكل بساط يبسطء أو 
وسادة يتكأ عليهاء ولا أعلم في هذا خلافا]”*“. نقل عبارته الثانية ابن القطان”” . 

لا ابن رشد الحفيد (0595ه) يقول: [واتفقوا على إجارة...» الثياب 


0ن ١‏ 
الموافقون على الاجماع : 


وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والحنابلة» وابن حزم من الظاهرية”” . 


- «المستدرك» (١71؟5),‏ (357/959). قال الترمذي: [حديث حسن صحيح]. وقال الحاكم: 
[الحديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه]. 

.)١51//5( «نيل الأوطار»‎ )5( :)4١/8( ينظر: «المغني»‎ )١( 

(©) «الإجماع» (ص55١).‏ (5) «الإشراف» (711//5). 

)2( «الإقناع» لابن القطان (/ .)١651/‏ (5) (بداية المجتهد» (؟557/1١).‏ 

(0) ١المبسوط» 2)١55-١56/١6(‏ «بدائع الصنائع» (5/ ١8‏ «الهداية» (2)85-47/9 
«المغني» (2)08/48 «كشاف القناع» .)05١/“(‏ «مطالب أولي النهى» (/514).- 
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مستند الاجماع: يستند إلاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: القياس على البيع : فكما أنه يصح بيع أعيان هذه الأشياءء فكذلك بيع 
منافعهاء إذ أن كلا منهما بيع. 

الثاني : أن الأصل في المعاملات أنها على الإباحة» ما لم يأت ما يَنقّل عنهاء 
ويدخل في المعاملات الإجارة. 

الثالث : الضابط الفقهي : كل ما يعرف بعينه مما يصح بدل منافعه» فإنه تجوز 
إجارته» فيدخل فيها إجارة البسط والثياب”" . 

النقيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
]١١ 18‏ جواز استئجار الحمام: 

المراد بالمسألة: الحمّام: بتشديد الميم» وهو بيك الما الْمعن للحموم فيه 
بالماء المسخن» لتنظيف البدن والتداوي”"'. 

والمقصود بالمسألة: إذا استأجر الحمام» وبيّن وصفه ومكانه» وما فيه من آلة 
من دواليب وخزائن وأعتاب وأخشاب ونحوهاء وسمى مدة الإجارة» فإن ذلك 
جائز» بإجماع العلوك: 

من نقل الإجماع : 

لا ابن المنذر (71ه) يقول: [وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على 
أن اكتراء الحمام جائز إذا حدّده» وذكر جميع آلته» شهورا مسماة]”؟". نقله عنه 
ابن قدامة» وابن القطانء وشمس الدين ابن قدامة» وعبد الرحمن القاسه”*". 

لا النووي (5177ه) يقول: [وأجمعوا على جواز دخول الحمام بأجرة. . .» 
مع اختلاف أحوال الناس في استعمال الماء؛ أو مكثهم في الحمام]"''. نقله عنه 
- «المحلى» (7/90). 
)١(‏ «المنتقى» .)١١5/5(‏ (؟) «الشرح الكبير! للدردير (5/ 817). 
(*) ينظر: #جواهر العقود» .)77"٠/١(‏ (4) «الاجماع» (ص45١)»‏ «الإشراف» (9751/5). 
(6) «المغني» (4/ 5 ؟). «الاقناع» لابن القطان ,.)١558-1١0517/(‏ «الشرح الكبير» لابن 

قدامة 2)777/١5(‏ «احاشية الروض المرّبع» (ه/1 0١5‏ 
(5) «المجموع» .)0"١١/9(‏ 


0و2 مسائل الإجماع في 


أبو زرعة العراقي» والشربيني» والمباركفوي""' . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع : الحنفية» والمالكية» وابن حزم من الظاهرية”" . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة؛ منها : ش 

الأول: القياس على استئجار الدور: فكما أنه يجوز استئجارهاء فكذلك 
الحمامات» بجامع أن كلا منهما عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها"". 

الثاني : أن الناس قد تعارفوا على استئجار الحمامات من غير نكير» فدل على 
الجوازء وفي الأثر عن ابن مسعود كله : ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله 
0 

المخالفون للاجماع: 

وقع الخلاف في المسألة على قولين: 

القول الأول: أن استئجار الحمام مكروه» وهو قول عند الحنفية» والمشهور 
غك التضاءلة”* : 


واستدل هؤلاء بدليل من السنة. وهو: 
ما جاء عن ابن عباس ويا قال: قال رسول الله ككِ: «شرٌ البيت الحمامء يعلو 


/4( «مغني المحتاج» (7/ 2)504 «تحفة الأحوذي»‎ 421٠١5-1١ 6/5( «طرح التثريب»‎ )١( 
ك0‎ 

(؟) «المبسوط» »)١61//١6(‏ «العناية») (945/4-/1ا9)» «رد المحتار» (5/ »)0١‏ «(المدونة» (”/ 
هاه)ء «التاج والاكليل» (7/ ؛لاه). لاشرح مختصر خليل» للخرشي 0/ 4)» «المحلى» 
37/0 . 

(؟) ينظر: «المبسوط» (6١//ا6١)‏ (؟) «الهداية» (45/4). 

(5) أخرجه أحمد في لمسنده» (7755)» (84/5)» والحاكم في «المستدرك» (4150)»: (؟/ 
87). قال الحاكم: [حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاهء وله شاهد أصح منه إلا أن فيه 
إرسالا]. ٠‏ 

(1) «المبسوط» (6١/لا6١)»‏ «العناية» (475/9-/ا9). «الآداب الشرعية»؛ ))7"7١/7(‏ 
«الإنصاف» 2)571/١(‏ «كشاف القناع» .)144-1١68/1١(‏ 
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فيه الأصوات. ويُكشف فيه العورات»» فقال رجل: يا رسول اللهء يداوي فيه 
المريض» ويذهب فيه الوسخ؟ فقال رسول الله كَكةِ: «فمن دخله فلا يدخله إلا 
مستتر |2900 . 
وجه الدلالة : أن النبي يك ذم دخول الحمام» فيكون إجارته واستئجاره مذموما 
مكروها كراهة تنزيهية”'' . 
القول الثاني : أنه على التحريم» قال به القاضي من الحنابلة”" . 
' ولعل القاضي يستدل بنفس دليل القول السابق» لكنه يحمل النهي على 
التحريم؛ لما يترتب عليه من أمور محرمة ككشف العورة ونحوها. 
النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 
14] جواز إجارة الخِيم والمحامل والعَمَاريات: 


المراد بالمسألة: الخِيّم: جمع خيمة» وهي بيت تبنيه العرب من عيدان 
الك ذا 
المحامل: جمع مُحمل على وزن مجلسء ويجوز على وزذ مِمُوّدء وهو: 
الهودج ال 
5 ا 00١‏ 
من ”وريه يوصع فوقف الدابة” 5 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» :23١977(‏ (50/11). قال الهيثمي: [فيه يحبى بن 
عثمان السمتي ضعفه البخاري والنسائي» ووثقه أبو حاتم وابن حبان» وبقية رجاله رجال 
(؟) ينظر: «المبسوط» »)١55/١65(‏ «رد المحتار؛ 2)0١/5(‏ «المغني) (51/0). 
ضرف «الإنصاف» )551/١(‏ (كشاف القناع» .)١16١9-١8/5(‏ وقد حمل شيخ الإسلام ابن 
تيمية قول القاضي على غير البلاد الباردة» لأن أهل البلاد الباردة يحتاجون للحمام أكثر من 
(5) «المصباح المنير»؛ (ص49). 
(5) «تهذيب الأسماء واللغات» (7/ 7705)» «المجموع"» 223١/6‏ ). وذكر النووي أن هذا 
أضبط في ضبط الكلمةء وقد ضبطت بتشديد الميم. 


©2 مسائل الإجماع في 

والمقصود بالمسألة: أنه تجوز إجارة منافع هذه الأعيان الثلاثة» إذا توفرت 
فيها شروط الإجارة: من العلم بالأجر والمدة» وكذا رؤية العين من المتعاقدين» 
بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا ابن المنذر (4١7ه)‏ يقول: [وأجمعوا على استئجار الخِيّم والمحامل 
والعَمّاريات» بعد أن يكون المكترى من ذلك عيئا قائمة قد رأياها جميعاء» مدة 
معلومة» بأجر معلوم]”'' . نقله عنه ابن القطان”" . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الإجماع : الحنفية» والمالكية» والحنابلة» وابن حزم من 
الا 


مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: أن الأصل فى المعاملات أنها على الإاباحة» إلا ما دل الدليل فيه على 
المنع» فيدخل فيه هذا اللو من ألوان الإجارة. 
ظ الثاني : أن هذه أعيان ينتفع بها مع بقائهاء وهي منافع مباحة معلومة مقصودة» 
تضمن باليد وتباح بالإباحة؛ وما كان كذلك فإنه تجوز إجارتها”'. 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
6] جواز إجارة المنازل: 

المراد بالمسألة : المنازل جمع منزل وهو : اسم لما يشتمل على بيوت» وصحن 


)١(‏ «الإجماع» (ص .)١55-١55‏ «الإشراف» (0777/7. وزاد في «الإشراف»: [الفساطيط 
والكنائس]. 

(؟) «الإقناع» لابن القطان .)١658//5(‏ 

() «المبسوط؛ 2)76/١17(‏ «مجمع الأنهر؛ (؟/ 780): «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» /١(‏ 
)© ا(الذخيرة» »)5١7:797/5(‏ «التاج والاكليل؟ (7/ 544): «شرح مختصر خليل» 
للخرشي (/7/ .)٠١‏ «منح الجليل» (/ 597): «المغني» (8/ »)١16‏ «المقنع» (؟/ 2)5١١‏ 
«الإقناع» للحجاوي (7/ »)6٠١‏ «مطالب أولي النهى؛ (9/ 22515 «المحلى؛ (0/ 07 . 

(4) «مغني المحتاج» (7/ 545). 
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مسقفء. ومطبخ يسكنه الرجل بأهلهء وهو بين الدار والبيت”". 
ويراد بهذه المسألة : أنه تجوز إجارة المنازل ونحوها من العقارات» إذا توفرت 
الشروط من بيان المدة والأجرة» ومن يستفيد من المنفعة» بإجماع العلماء. 


لاابن المنذر (51ه) يقول : [وأجمعوا على أن إجارة المنازل والدواب جائز 
إذا بِيّن الوقت والأجرء وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة» وبيّنا من يسكن 
الدار» ويركب الدابة» وما يحمل عليها]”'". نقله عنه ابن قدامة» وابن القطان» 
وشيمس الداين انق قدامة: والبهوت 0 

لا ابن رشد الحفيد (545ه) يقول : [واتفقوا على إجارة الدور والدواب]!* . 

لا ابن قدامة (١57ه)‏ يقول: [ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة 
العقان]0* : 

الا شمس الدين ابن قدامة (587ه) يقول : [ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة 
إجارة العقار]”'" . 

الساعبد الرحمن القاسم (147١ه)‏ يقول: [إجارة العين تكون تارة في الآدمي» 
وتارة فى المنازل» والدواب» ونحوها بالاجماع]”" . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» وابن حزم من الظاهرية”” . 


)١(‏ «تبيين الحقائق؟ (48/14). وذكر أن الدار: اسم لما أدير عليه الحدود من الحائط» ويشمل 
البيوت والمنازل وصحن غير مسقف. والبيوت: اسم لسقف واحد يصلح للبيتوتة. وأقول: 
تسمى في زماننا الغرف. 

(1) «الإجماع» (ص56١)4:‏ «الإشراف» (507/5). 

() «المغني؟ (8/ 4-77 7)» «الإقناع» لابن القطان »)١658/5(‏ «الشرح الكبير» لابن قدامة 
(5594/15) «كشاف القناع؟ (6/5). 

(5) «بداية المجتهد» (1577/7). (0) «المغني» (77/8) . 

(5) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)579/١15(‏ 

(0) «حاشية الروض المربع» .)51١7/60(‏ 

(4) «المبسوط؛ /1١6(‏ 130-159 17() اابدائع الصنائع؟ (5/ الك 8# 005)/ ع 


و مسائل الإجماع في 


مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: القياس على استئجار الظثر : فكما أنه يجوز استئجار الظثر بإجماع» مع 
وجود الجهالة في المنفعة» فيجوز استئجار الدواب والمنازل مع انتفاء الجهالة من 
باب أولى . 

الثاني: أن من شروط الإجارة: المعلومية في المدة والمنفعة؛ لأن الجهالة 
فيها سببٌ للنزاع والشقاق» فإذا عرفت زال المحظورء وبقي الأمر على الأصل 
وهو الجوازء كما هو الحال في إجارة البيوت والدواب. 

النقيجة. صحة الإاجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
1س ] جواز إجارة رحا الماء: 

المراد بالمسألة: الرحا: هي : الأداة التي يطحن بهاء وهي حجران مستديران» 
يوضع أحدهما على الآخرء ويدار الأعلى على قطب”" . 

ورحا الماء : الأداة التي يطحن بهاء والذي يحركها ويديرها الماءء يكون الماء 
من النهر يوجه على خشبات دوارة مرتفعة تربط بالرحاء فيتحرك الرحا 
بتحركها”" . 

فهذه الأداة تجوز إجارتهاء إذا حَدّد الوقت والأجرة» بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : ظ 

لا ابن المنذر (١7ه)‏ يقول: [وأجمعوا على إجارة الرجل إذا اكترى رحا 
الماء بالنهارء بأجر معلوم؛ ومدة معلومة]”” . 


- "«تبيين الحقائق» (5/ ».)١١6‏ «المحلى» (7ا/ .)١١‏ 

000( «(المعجم الوسيط» )”:90/١(‏ . 

() ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» (ص١17).‏ 

(*) «الإجماع» (ص 2.)١40‏ «الإشراف» (7194-1718/5). وفي «الإشراف» زيادة إذ يقول: 
[للرجل أن يكتري من الرجل البيت الذي فيه رحى الماء» والرحى بآلتهاء بأجر معلوم؛ 
ومدة معلومة» ولا أحفظ عن أحد فيه خلافا]. فلعل كلمة [آلتها] تصحفت إلى [النهار] في 
كتاب «الإجماع»؛ إذ لا معنى لها. 
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الموفقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» والحنابلة» وابن حزم من 
الظاهرية”' . 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: الأصل في المعاملات أنها على الاباحة ما لم يدل الدليل على المنع؛ 
فتدخل إجارة الرحا فيها. 

الثاني : أن الرحا عين يمكن استيفاء منفعتها مع بقائهاء فتجوز إجارتها . 

النقيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
1١ 18‏ ] جواز استئجار الظئر للرضاع: 

المراد بالمسألة: الظئر: هي المرأة ذات اللبن» ترضع غير ولدهاء وتسمى 
المرضة””: 

والمقصود هنا: المرأة التي تؤخذ لارضاع الطفل» فإنَّ استئجارها على هذه 
المنفعة جائزء بإجماع العلماء. 

من نقل الاجماع : 

0 ابن المنذر (11ه) يقول: [وأجمعوا على أن استئجار الظئر جائز]”" . نقله 
عنه ابن القطان7؟' . 

تابن غيرة (55هه) يقول: [واتفقوا على جواز استعجار الظثر للرضاع]1" . 

لا ابن قدامة (170ه) يقول: [وأجمع أهل العلم على جواز استئجار 


؛)55١/5( «الفتاوى الهندية»‎ 2١8٠ /5( «بدائع الصنائع»‎ »)١6/١5( «المبسوط»‎ )١( 
/7( «المدونة» (9/ 455)» «التاج والاكليل» (7/ 5 2)07 اشرح مختصر خليل» للخرشي‎ 
«(الإتقان والإحكام» (؟/86). «الإنصاف» (56/5؟))2 «كشاف القناع» (/ اكم)‎ )55 
.)515 27507-501/9( «مطالب أولي النهى»‎ 

(؟) «الدر النقي» (6/ /ااه)ء «تكملة البحر الرائق؟ (5/4؟). 

إفوة «الإجماع» (ص 2)١45‏ «الإشراف» (95/5). 

(5) «الإقناع» لابن القطان .)١8517/5(‏ 

.)191/١( «الإفصاح»‎ )5( 


»روج مسائل الإجماع في 
الظئر]7" . 

لا شمس الدين ابن قدامة (؟185ه) يقول: [أجمع أهل العلم على استئجار 
الظش]”" . 

لا ابن تيمية (78/اه) يقول: [واستئجار الظئر جائز بالكتاب» والسنةء 
والإجماع]”". ويقول أيضا: [والسنة وإجماع الأمة دلّا على جوازها - أي: 
إجارة الظثر-]2*7. . 

لا الزيلعي (47/ه) يقول لما ذكر المسألة: [وعليه إجماع الأمة]* . 

لا برهان الدين ابن مفلح (585ه) يقول: [وكذلك الظثر -أي : استئجارها- 
بإجماء]0 . 

لا مولى خسرو (580ه) يقول لما ذكر الجواز فى المسألة: [وعليه انعقد 
الأجماء]”" . ١‏ 


لا المواق (891ه) يقول: [وأما الرضاع فقد جرى العمل على جوازه في مثل 
هذاء ولا خلاف فيه]2 . 


0 الطُوري (كان حيا:1178ه) يقول بعد أن ذكر المسألة: [والإجماع في 
ذلك]"' . 

لا عبد الرحمن المعروف ب [داماد أفندي] (178١1ه)‏ يقول لما ذكر المسألة : 
[وعليه انعقد الإجماع]”'"' . 
| لا عليش (599١ه)‏ يقول: [وأما الإرضاع فقد جرى العمل على جوازه في 

مثل هذاء ولا خلاف فيه]7". 

لا عبد الرحمن القاسم (97١ه)‏ يقول: [أجمع العلماء على استئجار 


.)585 /١5( «المغني» (077/8. (؟) «الشرح الكبيرة لابن قدامة‎ )١( 
.)194/0( «مجموع الفتاوى)‎ )4( 2.0747 /٠١( «مجموع الفتاوى»‎ )( 

(6) «تبيين الحقائق» (0//ا7١).‏ (5) «المبدع؟ (ه//ا؟). 

(0) «درر الحكام شرح غرر الأحكام!» 7/١‏ 

(8) «التاج والإكليل» (71//7ه). (9) «تكملة البحر الرائق» (//5؟). 


.)471-4557/19/( «منح الجليل»‎ )١١( . )7"81 «مجمع الأنهر»؛ (؟/‎ )٠١( 


عقود المعاوضات المالية أ5 5 
الظثر ]0 : 

الموافقون على الاجماع: 

وافق على هذا الاجماع: ابن حزم من الظاهرية” 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة؛ منها : 

الأول: قوله تعالى: إن ل ار 6 

وجه الدلالة: أن الله - جل جلاله - أمر بإعطاء المرضعة أجرها بعد الفراغ من 
الرضاعة» وقد نزلت في المرأة المطلقة» فتكون في حق الأجنبية من باب أولى . 

الثاني : عن أنس بن مالك وَفْيَه قال الخلا ع اله 0د على ب ميت 
القين”*» وكان ظثرا لابراهيم» فأخذ رسول الله يَكٍِ إبراهيم فقبّله وشمّه)”*) 

وجه الدلالة: أن النبي يل استأجر مرضعة لابنه إبراهيم» فدل على مشروعية 
هذا العمل. 

النقيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
] جواز استئجار غير الزوجة من الأقارب لإرضاع الطفل: 

المراد بالمسألة: إذا استأجر الأب مرضعة لولده - غير زوجته - أيٌّ امرأة 


(0 


اه 


كانت من أقاربه : أمه » أو أخته » أو ابنته » أو عمته» أو خالته؛ فإن ذلك جائز» 
بإجماع العلماء. 
من نقل الإجماع : 


لان المنذر 10م يول : :[ وفوا على أن للرجل أن يستاجر قف 
أخته» أو ابئته » أو خالته, لرضاع لد نقله عنه ابن أ القطان”” , 


.07٠١/65( «حاشية الروض المربع»‎ )١( 

(0) «المحلى» (9/؟١).‏ (*) الطلاق: الآية (9). 

(4) أبو سيف القين الحداد من الأنصارء وهو زوج أم سيف مرضعة إبراهيم ولد النبي و 
«الاستيعاب» »)١741//4(‏ «أسد الغابة» (17//ا6١)»‏ «الإصابة» (ا//91١1).‏ 

(0) أخرجه البخاري (107): (ص794): ومسلم (7816): (4/ 201447 واللفظ للبخاري. 

() «الإجماع» (ص55١).»‏ «الإشراف» (5994/5). 

00 «الإقناع» لابن القطان »)١0717/7(‏ وفيه [امرأة أخيه] بدل [أمه]ء ولعله خطأ من النساخ . 


4 مسائل الإجماع في 


لاابن قدامة (١57ه)‏ يقول: [ويجوز للرجل استئجار أمهء وأختهء وابنته» 
بن يعو ويجور ر ٍ 
لرضاع ولدهء وكذلك سائر أقاربه» بغير خلاف]7"' . 


لاشمس الدين ابن قدامة (1857ه) يقول: [ويجوز. . . استئجار أمه. وأخته. 
وابنته» لرضاع ولدهء وكذلك سائر أقاربه» بغير خلاف]”' . 

لا العيني (855ه) يقول : [ويجوز استئجار أمهء وأخته» وابنته لرضاع ولدهء 
:وكذلك سائر أفاخيدم د 0 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: المالكية”' . 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: قال تعالى: مين أبْصَعنَ لك مَنابوَهْنَ 6 

وجه الدلالة: أن الله وِنَ أمر بإتياء المرضعة أجرها مطلقاء سواء كانت من 
أقاربه أم من غير أقاربه» ولا يقيّد هذا النص إلا بدليل. 

الثاني : القياس على استئجار المرأة الأجنبية» كما فعل النبي يكِهِ لما استأجر 
مرضعة لابنه إبراهيم”''؛ فكذلك المرأة التي من أقاربه» بل هي من باب أولى . 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
]١9 15‏ مؤونة الظئر عند استئجارها تكون عليها إلا بالشرط : 

المراد بالمسألة: إذا استأجر المرضعة لابنه» فإن مؤونتها ونفقتها من طعام 
وكسوة ليست على المستأجرء وإنما هي عليهاء إلا إذا وقع شرط بينهما على أن 
تكون مؤونتها على المستأجرء فإذا وقع الشرط فلا بد من وصف المؤونة وصفا 
منضبطاء فالطعام لا بد من بيان وصفه وجنسه وقدرهء والكسوة لا بد من بيان 


.)707/١5( «المغني» (070/8). (؟) «الشرح الكبير» لابن قدامة‎ )١( 

(©) «البناية» (8/ 797). وقد تصحفت في الأصل [أمه] إلى [أمته]. وواضح أنها تصحيف 
لأنها نص عبارة ابن قدامة. 

(4) «المدونة» (107/5): «شرح مختصر خليل» للخرشي (7/ »)١7‏ «منح الجليل» (477/17). 

(5) الطلاق: الآية (5). (7) سبق تخريجه. 
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جنسها وأجلها وذرعهاء» وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. 

لا ابن المنذر (١7ه)‏ يقول: [وأجمعوا على أن طعامها وكسوتها ونفقتها 
إن كان معروفاء أن ذلك جائز]”2. نقله عنه ابن قدامة» وشمس الدين ابن 
الي 

لا الزيلعي (5/اه) لما نقل كلام محمد بن الحسن وهو [فإن سمى الطعام 
دراهم» ووصف جنس الكسوة. وأجلهاء وذرعهاء» 5 قال عنه معلقا: 
[بالإجماع]. ويقول أيضا: [ولو سمى الطعام. و قدره ووصفهء» جاز 
بالإجماع]”*' . 

لا الحداد(١٠8ه)‏ يقول: [فإن سمى الأجرة دراهم» ووصف جنس الكسوة» 
وأجلها وذرعهاء فهو جائز بالإجماع]”” . 

لا عبد الرحمن المعروف ب [داماد أفندي] (1١1ه)‏ لما نقل كلام محمد ابن 
الحسن السابق قال: [إجماعا]' . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع : الع ل 

مستند الأجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: أنها شرطت عليهم الأجر المسمى بمقابلة عملهاء فما سوى ذلك حالها 
)١(‏ «الإجماع» (ص50١)»‏ «الإشراف» (7547/7)» وعبارته في «الإشراف» فيها زيادة توضيح 

حيث قال: [... فإن اشترطت عليه كسوة ونفقة. فكان ذلك معلوما موصوفاء كما 

يوصف في أبواب السلم؛ فذلك جائز ولا أحفظ عن أحد فيما ذكرت خلافا]. 
(0) «المغني» (8/ ,07١‏ «الشرح الكبير» لابن قدامة .)580/١5(‏ 
إفرة «الجامع الصغير» (ص١55).‏ (4) (تبيين الحقائق» .)١171//0(‏ 


(5) «الجوهرة النيرة» .)77١/1(‏ (1) «مجمع الأنهر؛ (؟/ 07481 . 
(/0) «المبسوط» .)1١5١-1١1١9/16(‏ «المدونة» .)45١/(‏ «الذخيرة» (5095-408/0)» 


«التاج والإكليل» (0717/7). وقد ذكرت الحنفية مع الموافقين؛ لأنهم لم ينصوا في 
إجماعهم على الشطر الأول من الإجماع. 


ومع مسائل الإجماع في 


بعد العقدء كما هو قبل العقد0'. 

الثاني : أنه إذا لم يصف المنفعة وصفا منضبطاء وقعت الجهالة فيهاء فاختل 
شرط من شروط الإجارة؛ وكان ذلك مظنة لوقوع النزاع والشقاق بينهما. 

الثالث : أما دليل جواز الشرط: فعموم حديث أبي هريرة كاثتة : «المسلمون 
على شروطهم»”'' فهو شرط جائز رضي به الطرفان» فيجب الوفاء به. 

الفقيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
1٠١ 15‏ تحريم استئجار الغنم بدرها ونسلها وصوفها وشعرها: 

المراد بالمسألة: إذا استأجر العاقد راعيا لغنمه من أجل أن ينتفع بهاء على أن 
تكون الأجرة درّها ونسلها وصوفها وشعرها وعلفهاء أو جزء! من هذه الأشياء» فإن 
ذلك لا يجوز بلا خلاف بين العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لاابن قدامة (570ه) يقول: [ولو استأجر راعيا لغنم بثلث درها ونسلها 
وصوفها وشعرهاء أو نصفهء أو جميعه. لم يجز. . .» وبه قال أبو أيوب”"» وأبو 
خيثمة””*': ولا أعلم فيه مخالفا]" . 

لاشمس الدين ابن قدامة (187ه) يقول: [ولو استأجر راعيا لغنم بثلث درها 


ونسلها وصوفها وشعرهاء أو نصفه. أو جميعه» لم يجز. . . » وبه قال أبو أيوب» 


)١(‏ «المبسوط» .)١١9/١6(‏ (؟) سبق تخريجه. 

(؟) ميمون بن مهران أبو أيوب الفقيه عالم الجزيرة وسيدهاء من سادات التابعين وعلمائهم 
وعبادهم» أعتقته امرأة من بني نصر بن معاوية بالكوفة» فنشأ بهاء ثم سكن الرقة؛ وروى 
عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وابن عمر وأم الدرداء وطائفة وأرسل عن عمر والزبير بن 
العوام» قال أبو المليح: [ما رأيت أفضل من ميمون بن مهران]. توفي عام (17١1١ه).‏ 
«البداية والنهاية» (4/ 20714 «تاريخ الإسلام» (487/10). 

(5) زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة الحرشي النسائي» ولد عام (69١ه)‏ نزل بغداد بعد أن 
أكثر التطواف في العلم» وجمع وصنف وبرع» وكان ثقة ثبتا حافظا متقنا. مات عام (1175ه) 
في خلافة جعفر المتوكل. «تاريخ بغداد» (8/ 5487)» «سير أعلام النبلاء» (444/11). 

6 «المغني» )مهكد كحضم لمم 
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وأبو خيثمة» ولا أعلم فيه مخالفا]""' . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الإجماع: الحنفية» والشافعية”" . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى دليل من المعقول. وهو: 

أن الدر والنسل والصوف والشعر أعيان مجهولة وبعضها معدومة» فلا يُدُرى 
أتوجد أم لا؟ وإذا وُجدت لا يُدُرى ما مقدارها أيضا؟ فلا يصح جعلها عوضا في 
الإجارة؛ لدخولها في باب الغرر المحرم شرعا”" . 

المخالفون للاجماع: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن استئجار الدابة بعلفها 5-6 ونسلها جائز. وهذا قال به 
المالكية» وهو رواية عن الإمام أحمدء ورحجه ابن تيمية وابن القيه”؟ . 


واستدل هؤلاء بدليل من المعقول. وهو: 
القياس على استئجار الأجير بطعامه وكسوته» كما أجّر موسى عَلِكرْ نفسه بعفة 
فرجه وشبع بطنه'*“'» فكذلك يجوز استئجار الغنم بدرها ونسلها وصوفها 


.)595-5985/١5( «الشرح الكبير» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) «المبسوط؛ /١5(‏ 20754-7 «بدائع الصنائع» »)١97/5(‏ «البحر الرائق» (/2)598/19 
«روضة الطالبين» (0/ 7/5١)؛‏ «شرح جلال الدين المحلي على المنهاج» (0/ ال 
«مغني المحتاج» (/ 510-444)»: «غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» (ص554). 

(9) ينظر: «المغني» (17/4. 207١‏ (تحفة المحتاج» 2»)١77/5(‏ «البخر الرائق» (598/10). 

(:) «المدونة» (”2)17/8/7 «التاج والاكليل» (17/ 2)554 «الشرح الكبير» للدردير (5/ 2090 
«الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» (ص١55)»:‏ «الفروع» (577/54)» «الإنصاف» 
(ه/ 4 ه:-5ه)» «إغاثة اللهفان» (؟/ )2 «إعلام الموقعين» (518/5). 

(0) هذا حديث أخرجه ابن ماجه من حديث عتبة بن التُدَّرهِ (5545): (97/5)» والشيباني 
في «الآحاد والمثاني» »)١1//(‏ (8/ 2)71 والطبراني في «المعجم الكبير» (0777: (107/ 
5. قال ابن عبد الهادي: [في إسناده مسلمة بن علي أجمعوا على ضعفه]. «تنقيح 
تحقيق أحاديث التعليق» (/17). وضعف إسناده البوصيري وابن حجر. «مصباح 
الزجاجة» (077/9, «فتح الباري» (4/ 445). 


ع مسائل الإجماع في 
وشعره""' . 

القول الثاني : التفريق في عوض الإاجارة بين ما كان موجودا وما كان معدوماء 
فالعلف والصوف والشعر واللبن كلها موجودة؛ فيصح جعلها عوضا. أما النسل 
فغير موجودء فلا يصح جعله عوضا. قال بهذا ابن حزم من الظاهرية”" . 

واستدل ابن حزم بدليل من المعقول. وهو: 

أن الاستئجار في مثل هذه الحالة» استئجار على ما هو موجود قائم؛ وهي 
إجارة محددة» فلذا صحتء أما ما ليس بموجود فلا يجوز؛ لأنه غرر فلا يدري 
أيكون أم لا؟”" . 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 
١‏ ] بطلان استئجار المنفعة التي لا قيمة لها: 

المراد بالمسألة: الإجارة قائمة على الانتفاع بالمنفعة» فإذا كانت المنفعة التي 
وقع عليها التعاقد لا قيمة لها في عرف الناس» فإنه لا يصح العقد عليهاء باتفاق 
العلماء. وذلك مثل: استئجار الشجرة أو الجدار للظل . 

من نقل الإجماع : 

لا ابن تيمية (1/اه) يقول: [والمنفعة التي لا قيمة لها في العادة» بمنزلة 
الأعيان التي لا قيمة لهاء لا يصح أن يرد على هذه عقد إجارة» ولا على هذه عقد 
يده بالاتفاق]0© . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الإجماع: الحنفية» والمالكية؛ والشافعية” . 


)١(‏ «إغاثة اللهفان» (؟//9). (؟) «المحلى» (/ 6؟). 

() المصدر السابق. 

(4) «مجموع الفتاوى» .)7٠5 /8٠:(‏ «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» (ص198١).‏ 

(5) «بدائع الصنائع» (4/ »)١97‏ «الدر المختار» (5/ 5)» «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» 
»)447-441/١(‏ «جامع الأمهاتة (صه"). «عقد الجواهر الثمينة» (؟/2)8794 
«الذخيرة» (0/ »)5٠١‏ (الوسيط» »)١51//4(‏ «معالم القربة» (5 2070-١‏ «أسنى المطالب» 
(كلر”١؛).‏ 
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مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن المغيرة بن شعبة وفية عن رسول الله كد قال: (إن الله حرم 
عليكم : عقوق الأمهات. ووأد البنات» ومنع وهات. وكره لكم ثلاثا: قيل وقال» 
وكثرة السؤالء وإضاعة المال)”'' . 

وجه الدلالة : أن بذل المال فيما لا قيمة له يعد من إضاعته . 


الثاني : أن إنفاق المال فيما لا قيمة لهء يعد لونا من ألوان السفه والتبذير 
المنهي عنهما شرعا”" . 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
8] ١؟]‏ بطلان إجارة العين لمنفعة غير مرادة: 

المراد بالمسألة : إذا أجر عينا أيّا كانت هذه العين وهي مباحة» لكن ليست فيها 
المنفعة التي استأجر من أجلها المستأجرء كأن يستأجر أرضا مقيلا ومراحا 
لدوابه» ولم تجر العادة بتأجير مثلها لمثل ذلك» مثل أن تكون ليس فيها زرع ولا 
عمارة ولا ماءء فإن الإجارة باطلة» بإجماع العلماء. 

من نقل الاأجماع: 

لا ابن تيمية (1/7ه) يقول حين سئل عمن استأجر أرضا مقيلا ومراحا وهي 
ليس فيها ماء ولا زرع ولا عمارة: [والذي فعلوه من إجارتها مقيلا ومراحاء باطل 
بإجماع المسلمين]”". 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع : التعفية 4 والفالكية والعافية , 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) ينظر: «أسنى المطالب» (507/5)» «مغني المحتاج» (419/1). 

(؟) «مجموع الفتاوى» (0؟/7015). 

(5) «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» ».)6094/١(‏ «الذخيرة» :)5١١/5(‏ «عقد الجواهر 
الثمينة» (؟5/١85)»‏ «منح الجليل» (// 595)»: «روضة الطالبين» (5/ 2218٠‏ «شرح جلال 
الدين المحلي» (9/ 2)9/1-1/٠‏ «تحفة المحتاج» ).ص 


ون مسائل الإجماع في 


مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: أن هذا يعد بذلا للمال في غير محله» فيكون من باب إضاعة المال التي 
نهى النبي كَلَِمَ عنها بقوله: إن الله كره لكم قيل وقال. وكثرة السؤال. وإضاعة 
المال»”" . 

الثاني : أن المنفعة تعتبر غير مقدور على تسليمها شرعاء فهي ليست موجودة 
أصلاء وما كان كذلك فالإجارة قد اختل فيها شرط من شروطهاء فتعد باطلة. 

النقيجة. صحة الاجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
“1؟] جواز الإجارة مدة معلومة يحدد فيها قسط كل شهر: 

المراد بالمسألة: إذا استأجر دارا مدة معلومة لها ابتداء وانتهاء» محددة 
بالأهلة» وحدد قيمة كل يوم أو شهر فيهاء فإنها صحيحة» بلا خلاف بين العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا الكاسانى (/041ه) يقول: [ولو قال: أجرتك هذه الدار سنة» كل شهر 
بدرهم» جاز بالاجماء]”؟" . 

لاابن قدامة (١11ه)‏ يقول: [إذا قال: أجرتك داري عشرين شهراء كل شهر 
بدرهم. جاز بغير خلاف نعلمه]”" . 

لا شمس الدين ابن قدامة (187ه) يقول: [إذا قال: أجرتك داري عشرين 
شهراء كل شهر بدرهم. جاز بغير خلاف نعلمه]'. 

لا برهان الدين ابن مفلح (884ه) يقول: [لو قال: آجرتك داري عشرين 
شهراء كل شهر بدرهم» فهو جائز» بغير خلاف نعلمه]””. نقله عنه البهوتي» 


والرحيباني"''. 
الموافقون على الإجماع : 
)١(‏ سبق تخريجه. )١(‏ «بدائع الصنائع» (4/ 187). 
(؟) «المغني» (4/؟5). (4) «الشرح الكبير؟ لابن قدامة .)508/١5(‏ 


(6) «المبدع؟ (0/ 077 . ٠‏ 
(5) «كشاف القناع» (//061)؛ «مطالب أولي النهى» (0919/5). 


عقود المعاوضات المالية 


وافق على هذا الاجماع: المالكية؛ والشافعية”" . 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى دليل من المعقول. وهو : 

أن المدة أضيفت إلى جميع السنة» فكانت معلومة الابتداء والانتهاء؛ وأجرها 
معلوم كذلك؛ فانتفت الجهالة»؛ وصحت الاجارة”"' . 

النتيجة؛ صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 


4 اشتراط الإباحة في عقد الإجارة: 
المراد بالمسألة: من شروط المنفعة فى عقد الإجارة: أن تكون مباحة فى 
الشرعء وهذا متفق عليه بين العلماء. وبهذا تخرج المنافع المحرمة لعينهاء أو فى 
الشرع» أو ما كانت فرضَ عين على المسلم . 
لا ابن رشد الحفيد (146ه0ه) يقول: [واتفقوا على إجارة الدور. والدواب» 
والناس» على الأفعال المباحة]”" . 
الا ابن تيمية (14لاه) يقول: [وإن كان الكرى لعمل؛ كالخياطة» والنجارة» 
والبناءء“جاز بالاتفاق]2؟ . 
الموافقون على الاجماع : 
وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والشافعية» وابن حزم من الظاهرية”” . 
مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 
الأول: القياس على البيع : فكما أن الاباحة شرط فيهء فكذلك الإجارة» 
)١(‏ «المدونة» (019-618/7)» «المنتقى» »)١55/5(‏ «الشرح الكبير» للدردير (5/ 4415- 
5» «أسنى المطالب» (؟/ 22414 «مغني المحتاج» (/ 454)» «حاشية العبادي على 
تحفة المحتاج» (/ 9 .)١‏ 
(؟) ينظر: «المغني» (77/8): «أسنى المطالب» .)41١4/7(‏ 
() «بداية المجتهد» (؟557/7١). (١‏ (مجموع الفتاوى» .)5١87/9(‏ 
(4) «بدائع الصنائع» »)١894-١41//5(‏ «الفتاوى الهندية» 2)4١١/5(‏ «مغني المحتاج» (؟/ 
115-6)» «حاشية الرملي على أسنى المطالب» (505/75)» «نهاية الزين» (ص7558)؛ 
«المحلى؛» (0/ 07 . 


لون مسائل الإجماع في 


بجامع أن كلا منهما بيع» لكن في البيع بيع للعين» وفي الإجارة بيع للمنفعة. 

الثاني : أن المحرمات لا يجوز جعلها منافع يتعامل بهاء وإلا تعطلت المناهي 
التي حرمها الله - جل جلاله - وكانت الناس تتحايل على ارتكابها بالتعاقد على 
منافعها كما تحايلت اليهود؛ فدل هذا على لزوم التعاقد على ما أباح الله التعاقد 
عليه دون غيره. 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
غ] 0؟] بطلان أجرة النائحة والمغنية: 

المراد بالمسألة: النائحة: هي التي تنوح في مصيبة غيرهاء واتخذت ذلك 
مكسبا لها'"" . 

وأصل النياحة هو : اجتماع النساء وتقابلهن بعضهن لبعض للبكاء على الميت» 
ثم استعمل في صفة بكائهن بصوت وندبة"". 

والمغنية: هي التي تعمل الغناء وتستعمله؛ ويطلق -أي : الغناء- على كل من 
رفع صوته بشيء» ووالى به مرة بعد أخرى» في قرعا العرزية درابو كروي ٍِ 
شَّاقّ من صوتء أو شجا من نغمة ولّحُن". 

ويطلق على معنى أضيق وهو: التطريب والترنم بالكلام الموزون وغيره 
مصحوبا بالموسيقى وغير مصحوب”*). 

والمقصود بالمسألة : أنه إذا وقع التعاقد على النياحة والغناء» ولم يكن الغناء 
فيما أباح الله من عرس ونحوهء فإن الأجرة باطلة ولا تجوزء بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا ابن المنذر (8١"ه)‏ يقول: [وأجمعوا على إبطال أجرة النائحة 


.)5٠89 «العناية» (/ا/‎ )١( 

(؟) «مشارق الأنوار» (؟/١”).‏ والندبة هي : البكاء على الميت وتعداد محاسنه. «الصحاح» 
7/1 . 

(*) «غريب الحديث» للخطابي .)565/1١(‏ 

)0( (المعجم الوسيط» (؟/ 556). 


عقود المعاوضات المالية 


والمغنية]”'". نقله عنه شمس الدين ابن قدامة» وابن تيمية» والبهوتي» وعبد 


الرحمن القاسه"") ظ 

لاابن رشد الحفيد (095ه) يقول: [. . . فمما اجتمعوا على إبطال إجارته : 
كل منفعة كانت لشيء محرم العين» كذلك كل منفعة كانت محرمة بالشرعء 
مثل: أجر النوائح» وأجر المغنيات]”". نقله عنه ابن الشاط”؟. 

لا النووي (577ه) يقول: [أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء» والنائحة 
فوع ]ف 

د الأَبَى (18/اه) يقول: [ولا خلاف فى حرمة أجرة المغنية والنائحة]9' . 
نقله عنه الحطاب وعليفة 9 ْ 

لا العيني (805ه) يقول: [...فلذلك أبطلوا أجر المغنية والنائحة» 
اجوز اقل 0 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: ابن حزم من الظاهرية”) 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة ا 

الأول: قال تعالى : <«يكآيُه اليرت َامَنَُأ لا تَأَكُلْوَا أَموالكم بتكم 
بطي ٠”‏ . 

وجه الدلالة : أن من أكل أموال الناس بالباطل جعلها ثمنا في العقود المحرمة 


. 07580 /5( «الاجماع» (ص55١).» «الإشراف»‎ )١( 

)١(‏ «الشرح الكبير» لابن قدامة :)7١7/١5(‏ «مجموع الفتاوى» (0/ 205١5‏ «دقائق أولي 
النهى» (19/5؟): «حاشية الروض المربع» (707/5). 

(”) «بداية المجتهد» (؟1577/5١).‏ (؟) «إدرار الشروق» (8/5). 

(4) اشرح صحيح مسلم» للنووي (١71/1؟).‏ 

(5) «إكمال إكمال المفهم؛ .)١5١/5(‏ 

(0) «مواهب الجليل؟ (5/ 5 ؟5)»: «منح الجليل» (/7/ 598). 

(8) «عمدة القاري» .)5/75١(‏ (9) «المحلى» .)١17/10(‏ 

)٠١(‏ النساء: الآية (9؟). ش 


رع مسائل الإجماع في 


شركناء :والتن هديا أحزة النائحة والمفقة” 7 


الثاني : عن ابن عباس وها عن النبي يكَلةِ قال : «إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم 
5 زفق 
ثمنه) 0 . 


وجه الدلالة: بِّن النبي كَليةِ أن الأشياء المحرمة في الشرعء» أثمانها تكون 
محرمة كذلك. فيدخل في ذلك أجر النائحة والمغنية؛ لأنهما مهنتان محرمتان 
في الشرعء كما جاء في حديث أبي مالك الأشعري”" يفيه قال : قال رسول الله 
يك : «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران”* 
ودرع من جرب»””. وجاء عنه كفي قال: قال رسول الله كَكِ: «ليكونن من أمني 
أقوام يستحلون الجر والحرير والخمر والمعازف»"”"' . 


الثالث : عن أبي أمامة"" زليه قال: قال رسول الله يئِ: «لا تبيعوا المغنيات» 
لي 


ولا تشتروهن. ولا تعلموهن, ولا خير في تجارة فيهن» وثمنهن حرام» 

.)5140/5( «أحكام القرآن؛ للجصاص‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه. 

(") أبو مالك الأشعري» اختلف في اسمهء قيل: كعب بن مالك» وقيل: كعب بن عاصمء 
وقيل غير ذلك» صحابي قدم مع الأشعربين في السفينة على النبي كك يعد في الشاميين» 
روى عنه عبد الرحمن بن غنم وأبو سلام. «الاستيعاب» (5/ 2)١940‏ لأسد الغابة» (7/ 
51 «الإصابة» (/05/19"). 

(4) السربال: القميص» والقطران: شيء يستحلب من شجر يهنأ به الإبل» وإنما جعلت 
سرابيلهم منه؛ لأن النار إذا لفحته قوي اشتعالهاء فاشتد إحراقها للجلود. «كشف المشكل» 
(5//ا6١).‏ 

(05) أخرجه مسلم (984), (075/5). 

(5) أخرجه البخاري (2))40940 (ص١١١1١).‏ 

(0) صدي - بالتصغير - بن عجلان بن الحارث» ويقال: ابن عمرو الباهلي أبو أمامة مشهور 
بكنيته» سكن الشام» كان مع علي بصفين» قيل أنه آخر من بقي بالشام من الصحابة. مات 
عام (87ه)» وله مائة وست سنين. «الاستيعاب» (787/5), «الإصابة» (/ ))57١‏ «سير 
أعلام النبلاء» (09/7") . 

(8) أخرجه أحمد في «مسنده؛ (57179), (87/ 007)» والترمذي »)١787(‏ (51/4/7). قال 


الترمذي: [تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيدء وضعفه]. 
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المخالفون لإلإجماع : 

خالف في هذه المسألة: الشعبي» والحسن, والنخعي» وقالوا بكراهة أجر 
النائحة والمغنية”'"2» ولعل المراد بالكراهة عندهم: كراهة التحريم» وليست 
التنزيهء وهو الذي يفهم من كلام الأئمة» فابن المنذر لما حكى الإجماع ذكر 
أقوالهم بعده مباشرة» وبين أن هذا هو اختياره» ولو كان المقصود التنزيه لما حكى 
الإجماع في المسألة. 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
71] جواز إجارة المسلم للذمي في عمل معين في الذمة: 

المراد بالمسألة: الذمي إذا استأجر مسلما على عمل معيّن غير متعلق بالمدة 
. وإنما بالذمة» وهو مما يجوز للمسلم فعله بنفسه. ولا يتعلق بدينهم وشعائرهم» 
كخياطة ثوب؛ وقصارتهء ونحوهاء فإن هذا العقد جائزء بغير خلاف بين 
العلماء . 

من نقل الإجماع : 

لا ابن قدامة (578ه) يقول: [إن آجر نفسه منه -أي: من الذمي- في عمل 
معين في الذمة» كخياطة ثوب» وقصارته» جاز بغير خلاف نعلمه]'". نقله عنه 
عبد الرحمن القاسه”" . 

لا النووي (577ه) يقول: [يجوز أن يستأجر الكافر مسلماء على عمل في 
الذمةء بلا خلاف]7* . 

لا شمس الدين ابن قدامة (187ه) يقول: [إن آجر نفسه منه -أي: من 
الذمي- في عمل معين في الذمة» كخياطة ثوب» جاز بغير خلاف نعلمه]”*. 


)01( أخرج الآثار عنهم: ابن أبي شيبة في «مصنفه» (0/ 500). 

.)170/48( «المغني»‎ )١( 

() «حاشية الروض المربع» (29/0). 

() «المجموع؟ (4/ .)55٠‏ ويظهر - والله أعلم - أن النووي لم يقصد حكاية إجماع العلماء؛ 
وإنما أراد اتفاق علماء مذهبهء لأنه قال قبلها:.[قال أصحابنا] ثم ذكر العبارة أعلاه. 

(0) «الشرح الكبير؟ لابن قدامة (795/15). 


8 :01س اه ساس 


الموافقون على الاجماع: 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية”"' . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة » منها : 

الأول: عن ابن عباس وها قال: أصاب نبي الله يل خصاصة:؛ فبلغ ذلك عليًا 
اله فخرج يلتمس عملا ليصيب منه شيئا يبعث به إلى نبي الله وَل فأتى بستانا 
لرجل من اليهود. فاستقى له سبعة عشر دلواء كل دلو بتمرة» فخيّره اليهوردي من 
تمره سبع عشرة تمرة عجوة» فجاء بها إلى نبي الله كك فقال: «من أين هذا يا أبا 
الحسن؟» قال: بلغنى ما بك من الخصاصة يا نبى الله» فخرجت التمس عملا 
لأصيب لك طعاما. قال: «فحملك على هذا حب الله ورسوله؟» قال علي : نعم 
يا نبي الله . فقال نبي الله كك : «والله ما من عبد يحب الله ورسوله إلا الفقر أسرع 
إليه من جرية السيل على وجهه, من أحب الله ورسوله فليعد تحفافا» وإنما يعنى: 
الف 

وجه الدلالة: أن عليا آجر نفسه من اليهودي إجارة خاصة» وأقره النبى كلل 
عليهاء فإذا جازت في الخاصة» فمن باب أولى إذا كان أجيرا مشتركا. 

الثاني : أن الاجارة في هذه الحالة تعد عقد معاوضة لا تتضمن إذلال المسلم» 
ولا امشتدامة أيه سابك . 

النتيجة. صحة الإاجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 

المراد بالمسألة : من استأجر عقارا للسكنى فإن له الحق أن يُسكن فيه» ويسكن 
من شاء» لكن بشرط أن يكون الساكن معه ممن يكون مثله فى الضرر أو دونه» وله 
الحق أن يضع فيها ما جرى العرف بين الناس من وضعه حال الاستئجار من الأمور 
)١(‏ «المبسوط») 2))05/١5(‏ «بدائع الصنائع؟ »)١84/5(‏ «تكملة البحر الرائق» (8/ 277 

«شرح مختصر خليل للخرشي مع حاشية العدوي» »)3١-١19/17(‏ «الشرح الصغير 

مع حاشية الصاوي عليه» (1/ 77-18). 
(1) سبق تخريجه. 
(9) «المغني» (8/ )١760‏ بتصرف يسير. 


عقود المعاوضات. المالية 


المعتادة» أما ما يكون فيه ضررٌ على الدار» فإنه لا يحق له عمله فيهاء إلا إذا كان 
ثمة شرط بينهماء بلا خلاف بين العلماء. 

وضابط الضرر: كل عمل يُفُسد البناء أو يوهنه» فإنه لا يصير مستحقا للمستأجر 
بمطلق العقدء وإنما بالشرط”" . 

من نقل الإجماع : 

لا ابن قدامة (570ه) يقول: [من استأجر عقارا للسكنى» فله أن يسكنهء 


ويُسُكن فيه من شاء ممن يقوم مقامه في الضررء أو دونه» ويضع فيه ما جرت عادة 
الساكن به» من الرّحال والطعام» ويخزن فيها الثياب وغيرها مما لا يضر بهاء ولا 
يسكنها. ما يضر بهاء مثل القصارين”' والحدّادين...» ولا يجعل فيها 
الدواب. . . » ولا يجعل فيها السرجين» ولارحى ولاشيئا يضر بها. ولا يجوز أن 
يجعل فيها شيئا ثقيلا فوق سقف . . . » ولا يجعل فيها شيئا يُضِرٌ بهاء إلا أن يشترط 
ذلك. وبهذا قال الشافعي» وأصحاب الرأي» ولا نعلم فيه مخالفا]”". 

لا شمس الدين ابن قدامة (187ه) يقول: [كل من استأجر عينا لمنفعتهاء فله 
| أن يستوفي المنفعة بنفسه وبمثلهء فإذا اكترى دارا للسكنى» فله أن يسكنها 
مثله . . . » فجاز أن يستوفيه بنفسه» وبوكيله إذا كان مثله في الضرر أو دونه. . . ؛ 
ويضع فيه ما جرت عادة الساكن به» من الرحال والطعام» ويخزن فيها الثياب 
وغيرها مما لا يضر بها. ولا يسكنها ما يُضر بهاء كالقصارين والحدّادين. ولا 
يجعل فيها الدواب. . . » ولا يجعل فيها السرجين» ولارحى ولا ما يْضِرٌ بها. ولا 
شيئا ثقيلا فوق سقف . . . » فإن شرط ذلك جاز. وبه قال الشافعي» وأصحاب 
الرأي» ولا نعلم فيه مخالفا]”؟ . 


.)١5٠/١6( «المبسوط؛‎ )١( 

(؟) القضار هو: المحور والمبيض للثياب؛ لأنه يدقها بالقصرة التي هي القطعة من الخشب. 
«المحكم والمحيط الأعظم؛ (198/5١)؛‏ «لسان العرب» (60/ 222١5‏ «المعجم الوسيط» 
9/7 ). 

() «المغني» (07/8). 

(5) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)7906/١5(‏ 


ةم ٠‏ مسائل الإجماع في 


الموافقون على الاجماع : 
وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» والشافعية» وابن حزم من 
افلا للف 
الظاهرية © . 


مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 


الأول: القياس على الوكيل في قبض المبيع : فكما أنه يجوز له قبض المبيع عن 
المشتري» فكذلك يجوز للمستأجر أن يُسْكن من يشاء في العين التي استأجرهاء 

بجامع أن كلا منهما مالك» فله حق التصرف فيها بما يشاء. 
الثاني : أنه إذا فعل ما يُضِرٌ بالعين المستأجرة» فقد فعل فوق ما هو متفق عليه 

في العقدء فلا يجوز له فعله» قياسا على ما لو اشترى سلعة» فإنه ليس له الحق في 

أخل ما هو أكثر منها”* . 
النتيجة: صحة الاجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 

15 لكا إبدال ما ذهب من زادٍ محمولٍ على الدابة عند إطلاق العقد: 
المراد بالمسألة: إذا استأجر دابة» ولم يشترط حمل زادٍ مقدر في حال الانتفاع 

بهاء وإنما كان العقد مطلقا بينهماء ولم يقع بينهما شرط على إبدال ما ذهب ولا عدم 

إبداله» فلو حصل عارض لما حمله عليها من سرقة؛ أو سقوط المتاع من ظهر الدابة 
من غير علمه ثم ضياعه؛ أو أكل غير معتاد» فإن من حق المستأجر إبدال ما ذهب من 
هذا المتاع» بغير خلاف بين العلماء. وكذا لو وقع شرط بينهما فإنه يلزم الوفاء بهء 

سواء كان في استبدال ما نقص من المتاع» أم في عدمهء بلا خلاف أيضا. 

)١(‏ «المبسوط» .)990/١54(‏ «بدائعم الصنائع» 2)١85-١87/4(‏ «مجمع الضمانات» 
(ص؛ .)556-1١‏ «المدونة» (7/ 2)077 (تبصرة الحكام» مه (منح الجليل» (// 
0705 «أسنى المطالب مع حاشية الرملي» :)5١4/1(‏ «شرح جلال الدين المحلي 
على المنهاج» (5/ ,)85-48١‏ «مغني المحتاج» (9/ 47/5-414): «المحلى» (117/7). 
تنبيه : المالكية علقوا هذه المسألة بأمرين: الأول: وجود الضرر. 
الثاني: أن تكون الدار عرف أنه لا ينصب ذلك في مثلها كأن تكون حسنة جميلة. وعليه 
فيجوز سكن الحدادين ونحوهم؛ ما لم يقع أحد الأمرين. بخلاف الجمهور الذين يرون 
وقوع الضرر منهم قطعا. 

(؟) ينظر: «المغني» (2)07/8 شرح الزركشي» (5/ 185-185). 


عقود المعاوضات المالية ©2©2 


من نقل الإجماع : 

لا ابن قدامة (170ه) يقول: [وإن أطلق العقد -فلم يشترط عليه حمل زاد 
مقدر- فله إبدال ما ذهب بسرقة» أو سقوط. أو أكل غير معتاد» بغير خلاف]7' . 

لا شمس الدين ابن قدامة (185ه) يقول: [وإن أطلق العقدء فله إبدال ما 
ذهب بسرقةء أو سقوط» أو أكل غير معتاد» بغير خلاف]0" . 

نا الكاكي (1/59ه) يقول: [أما إذا شرط الاستبدال» يستبدل بلا خلاف» ولو 
شرط عدم الاستبدال» لا يستبدل بلا خلاف» ولو سرق أو هلك بغير أكل أو بأكل 
غير معتاد» يستبدل بلا خلاف]. نقله عنه الشلبي””" . 

لا العيني (855ه) يقول: [أما إذا شرط الاستبدال -في المتاع الذي حمله على 
الدابة- فلا خلاف» ولو شرط عدم الاستبدال؛ لا يستبدل» بلا خلاف» ولو سّرق 
-أي: المتاع الذي حمله على الدابة عند إطلاق العقد بينهما- أو هلك بغير أكل» 
أو بأكل. غير معتاد» يستبدل» بلا خلاف]0*' , 

الموافقون على الاجماع : ش 

وافق على هذا الاجماع: المالكية» والشافعية . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 


(1) «المغنى» (97/8). (1) «الشرح الكبير» لابن قدامة /١4(‏ 479). 

(7) «حاشية شلبي على تبيين الحقائق» .)١58/0(‏ 

(5) «البناية» /١٠١(‏ لاه”7). 

(5) لجامع الأمهات» (ص/477): «شرح مختصر خليل» للخرشي (7/ 30): «الشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي» (*/ 74)» «روضة الطالبين» (5/ .)5١١‏ «الغرر البهية» (/ .الما 
2١‏ «مغني المحتاج» (9/ 41/7 -17). 
تنبيه : المالكية ليس لهم نص في هذه المسألة» وإنما يتكلمون على مسألة ذهاب الطعام 
المحمول بالأمر المعتاد كالأكل والبيع ونحوهاء وقالوا: إن مرد الإبدال إلى العرف» فإن 
الم يكن ثمة عرف قائم؛ فعلى رب الدابة حمل الوزن الأول المشترط لتمام المسافة 
المكتراة. ويظهر - والله أعلم - أنهم يوافقون الإجماع في الأمر غير المعتاد؛ لأنه يعتبر 
حالة ضرورة» لا اختيار للمستأجر فيهاء ولعله لما كان هذا أمرا متقررا عندهم لم يذكروه. 


وإنما ذكروا غيره. 


000 مسائل الإجماع في 


الأول: أن المستأجر استحق حمل مقدار معلوم» فملكه مطلقاء سواء ذهب 


جرء منه أم لم يذهب شىء و 


الثاني : أن ذهاب الطعام في هذه الحالة ذهاب بغير قصد ولا اختيار منه» فإذا 
منع من البدل في هذاء كان ذلك محاسبة له على غير فعله» ومؤاخذة له بما لم 
يكن في وسعه. 

الثالث: أن المسلمين على شروطهم,» فإذا وقع شرط بينهما وجب الوفاء به. 

النتقيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
18 151 ] العلم بالمدة في الإجارة: 

المراد بالمسألة: الإجارة تقع على العين» وتقع على الذمة» والتي على العين 
تارة تكون على الآدمي: كأن يستأجر آدميا للخدمة» أو للرعي» أو للنسخ» أو 
للخياطة» وأشباهها. وتارة تكون على غير الآدمي: كإجارة الدار شهراء أو 
الأرض عاماء ونحوها. 

فإذا وقعت الإجارة على العين فلا بد أن تكون المدة فيها معلومة» بإجماع 
العلماء. ومن العلم بالمدة تحديدها بالشهر والسنة. بإجماع العلماء. ولا تجوز 
الجهالة فيها بحال عند الجميع . 

من نقل الاجماع : 

لا ابن قدامة (١57ه)‏ يقول: [الإجارة إذا وقعت على مدة» يجب أن تكون 
معلومة: كشهر وسنة» ولا خلاف في هذا نعلمه]”" . 

لا أبو عبد الله القرطبي (١51ه)‏ يقول: [الذي لا يجوز عند الجميع أن تكون 
المدة -أي: في الإجارة- مجهولة]”" . 

لا النووي (5177ه) يقول: [أجمعوا على جواز إجارة الدار وغيرها شهراء مع 
أنه قد يكون ثلاثين يوماء وقد يكون تسعة وغشرين]7*؟. نقله عنه زكريا 
)١(‏ «كشاف القناع» (4/؟5) بتصرف يسير. 


(؟) «المغني» (2/8). () «الجامع لأحكام القرآن» /١(‏ 71/0). 
(5) «المجموع؛» .)51١/49(‏ 


عقود المعاوضات المالية 6.2 


الاتصاري والشرييى» والعبادي 7و0 

الاشمس الدين ابن قدامة (5/7ه) يقول : [(ويشترط أن تكون المدة معلومة» 
يغلب على الظن بقاء العين فيهاء وإن طالت) كالشهر والسنة ونحو ذلك» وأقل أو 
أكثر» إذا كان مضبوطا. فأما ضبطها بالشهر والسنة» فلا نعلم فيه خلافا]”؟ . 

لا الزركشي (١/الاه)‏ يقول: [أما المنفعة: فمن شرطها: أن تكون معلومة» 
فإذا كانت على مدة -كما قال الخرقي- اشتّرط كونها معلومة : كشهر كذاء ونحو 
ذلك» بلا خلاف نعلمه]0' . 

لا ابن حجر (8557ه) يقول: [واتفقوا على أن الكري» لا يجوز إلا بأجل 
معلوم]”'" . 

لا العيني (856ه) يقول: [ولا خلاف بين أهل العلم أن الكراء في الدور 
والأرضيق» لايجوز اوقا معلو0”. 

لا الصنعاني (1187١ه)‏ يقول: [وقد اتفقوا على أنها -أي: الإجارة- لا تجوز 
إلا بأجل معلوم]”” . 

الموافقون على الإجماع: 


)١(‏ أحمد بن قاسم الصباغ العبادي المصري شهاب الدين» فقيه شافعي أزهري» من آثاره: 
احاشية على شرح جمع الجوامع للجلال المحلي»» «شرح الورقات»» «حاشية على تحفة 
المحتاج». توفي في مكة عام (447ه). «شذرات الذهب» (594/8), «الأعلام» /١(‏ 
848). 
في آخرها أنه أتم الحاشية المذكورة في عام (1189ه). ولم أعثر على من ترجم له. 
«حاشية الشرواني على تحفة المحتاج» .)477/١1١(‏ 

(*) «أسنى المطالب» »)5١4/5(‏ «مغني المحتاج» (”7/ 404): «حاشيتا العبادي والشرواني 
على تحفة المحتاج» (5/ .)١47‏ 

(5) «الشرح الكبير» لابن قدامة (54١1/؟5901).‏ 

. (6) «شرح الزركشي» خلا 1). (5) «فتح الباري» .)١4/0(‏ 

(0) «عمدة القاري» (؟1"584/1). 

(4) «سبل السلام» .)١١7/1(‏ وقد ذكر المسألة لما تكلم على مسألة المدة في المساقاة. 


١ه‏ ظ صل تاد 

وافق على هذا الاجماع: ابن حزم من الظاهرية”"' . 

مستند الاجماع: يستئد الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: القياس على بيع الكيل؛ إذ يشترط فيه العلم بعدد المكيلات» فكذلك 
المدة في الإجارة» بجامع أن كلا منهما يعتبر ضابطا للعقد ومعرّفا له. فلا بد من 
العلم به”" . 

الثاني : أن المعقود عليه لا يصير معلوم القدر بدون العلم بالمدة» فترك بيانها 
يوقع في الجهالة والغررء ويفضي إلى المخاصمة والمنازعة”". 

النقيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
]٠١ 8‏ الأفضل ترك أخذ الملل على تعليم القرآن والعلوم الشرعية: 

المراد بالمسألة: تعليم القرآن والعلوم الشرعية الأخرى» إذا جلس المعلم 
لتعليمهاء فالعلماء مجمعون على أن الأفضر! ترك أخذ الأجرة عليها. 

من نقل الإجماع : 

لا القرافي (584ه) لماذكر خلاف المذاهب في المسألة» ثم بِّن أدلة القائلين 
بالمنع» بِِّن الإجابة عنهاء وقال: [إن ترك الأخذ أفضل إجماعًا]”*' . 

لا ابن تيمية (/7/اه) يقول: [وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير 
أجرة» لم يتنازع العلماء في أنه عمل صالح» فضلا عن أن يكون جائزاء بل هو من 
فروض اللا 01 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الإاجماع: الحنفية» والشافعية» وابن حزم من الظاهرية”" . 


.)8/( «المحلى» (0/ 4). (1) ينظر: «المغني»‎ )١( 


(9) ينظر: «بدائع الصنائع» (81/5). 
(5) «الذخيرة» .)5١١/6(‏ (0) «مجموع الفتاوى» (:8/ .)7١6‏ 


(5) «شرح معاني الآثار؛ »)١78-١77/54(‏ «مختصر اختلاف العلماء» (44/85)» «المبسوط» 
(15//ا”). «الأم»؛ »)١5٠/5(‏ «الوسيط» »)١5/4(‏ «روضة الطالبين» (5/ 2)١90‏ 
«المحلى» .)5١-١8/19(‏ : 
تنبيه: اختلف العلماء في حكم أخذ المال على تعليم القرآن والعلوم الشرعية على أربعة- 


عقود المعاوضات. المالية 


مستندك الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 


ماسب م 


الأول: قوله تعالى: «ربا أََكلكّ عله ين َجْرٍ إِنْ أُجْريَ إِلّا عَلَ رب الْعلِينَ 
© 4 . 

الثاني : قوله تعالى: ظطقْلَ مآ تلك عَلْهِ بن آجْرٍ وآ أنأ من التكِنِينَ (©) 4" . 

وجه الدلالة: أن الله - جل جلاله - أخبر عن الأنبياء والرسل أنهم دعوا 
أقوامهم؛ وعلموهم الخير» وبلغوهم رسالة ربهم من غير أن يأخذوا عليهم أجراء 
ولنا فيهم أسوة حسنة”" . 

الثالث: أن هذا عليه عمل القرون المفضلة من هذه الأمة» يقول ابن تيمية: 
[. .. والصحابة» والتابعون» وتابعو التابعين» وغيرهم من العلماء المشهورين 
عند الأمة بالقرآن والحديث والفقه» إنما كانوا يعلمون بغير أجرة» ولم يكن فيهم 
من يعلم بأجرة أصلاء فإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا 
درهماء وإنما ورثوا العلم» فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر]”* . 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 


]"١‏ جواز أخذ المال على وجه النيابة في الحج عن الغير: 

المراد بالمسألة: إذا أخذ النائب في الحج عن غيره المعذور عذرا يُسْقِط عنه 
الفرض » نفقة حجه مدة ذهابه وإيابه» من موضعه الذي حج منه إلى أن يعود إليه؛ 
قدر كفايته بالمعروف» وإذا فضل معه شيء من النفقة رده» وإن نقص عليه شيء 


- أقوال: الأول: الجواز للحاجة والضرورة. قال به متأخرو الحنفية» وهو قول عند الحنابلة 
اختاره ابن تيمية. الثاني: الجواز مطلقا. قال به بعض المالكية والشافعية وهو رواية عند 
الحنابلة وهو قول الظاهرية. الثالث: التحريم مطلقا. قال به الحنفية وهو المشهور عند 
الحنابلة . الرابع : التفريق بين تعليم القرآن وباقي العلوم» فالقرآن يجوز مطلقاء أما باقي 
العلوم فعلى الكراهة . وهذا هو المعتمد عند المالكية . ينظر في هذا عدا مراجع المسألة : «أخذ 
المال على أعمال القرب» (6:0-5471//7)» و(017/5-51/7/7). وإنما بينت الخلاف هنا حتى 
يعلم منتزع الإجماع في المسألة. 

.)485( (؟) ص : الاية‎ .)١٠١9( الشعراء: الاية‎ )١( 

(9) ينظر: المجموع الفتاورى» .)5١60 /8"٠(‏ 

,.)5١6-5١5 /9٠( امجموع الفتارى»‎ )4( 


22 مسائل الإجماع في 


من النفقة أخذه''". فإن هذا جائز بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع: 

لا ابن تيمية (/17ه) يقول: [يجوز أن تحج عن الميت بمال يؤخذ على وجه 
النيابة بالاتفاق]”"'. ويقول أيضا: [في الحج عن الميت» أو المعضوبء بمال 
يأخذه: إما نفقة» فإنه جائز بالاتفاق» أو بالإجارة» أو الجعالة» على نزاع بين 
الفقهاء في ذلك]”" . 

لا ابن عابدين (1707١ه)‏ يقول: [وأجمعوا على أن الحج عن الغير بطريق 
النيابة» لا الاستئجار -أي: أن ذلك جائز- ولهذا لو فضل من النائب شيء من 
النفقة يجب عليه رده للأصيل أو ورثته](*'. 


الموافقون على الإجماع: 
وافق على هذا الاجماع: الحنفية» المالكية» والشافعية» وابن حزم من 
الظاهرية* . 


مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 


الأول: عموم الأحاديث الدالة على وجوب النيابة في الحج الواجب عن 
العاجز ببدنه عجرا دائما» كحديث الم وحديث ابن عباس في قصة 
الرجل الذي له أم نذرت الحج ولم تحج حتى ماتت» فأمره النبي كَل بالحج عنهاء 
وبيّن له أنه دين يقضيه عن أّه”"2» فإذا كان دينا لله في مال المحجوج عنه» فإن لم 


.)"85/١( «أخذ المال على أعمال القرب»‎ )١( 

.)7”١7ص( «مختصر الفتاوى المصرية»‎ 2»)١8/77( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(5) «مجموع الفتاوى» .)١5/77(‏ (5) ترد المحتار) (05/57). 

(5) «المدونة» /١(‏ 2)1875-586 «عقد الجواهر الثميئة»؛ (؟/ 2)847 «مواهب الجليل» (؟/ 
54 «الوسيط) 2)١554/54(‏ «تحفة المحتاج» (6/5ه١0-1ه‏ )ل «مغني المحتاج) /١‏ 
155-05), «المحلى؟ (90/ .)١15-١6‏ | 
تنبيه : الشافعية وابن حزم يرون جواز الإجارة على الحج الواجب لمن كان عاجزاء فإن 
أجازوه إجارة» فلأن يجيزوه من باب النيابة من باب أولى. 

(1) أخرجه البخاري »)١18014(‏ (ص”7”07): ومسلم (1774), (07/44/7. 

(0) أخرجه البخاري (18867), (ص”7"07). 
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يوجد متبرع به» تعيّن إعطاء المال لرجل يحج عنه'" . 

الثاني: عن ابن عباس يها قال: قال رسول الله يك : «إن أحق ما أخذتم عليه 
أجرا كتاب الله»”" . 

وجه الدلالة: أن النبي كَل أجاز أخذ الأجر على كتاب اللهء وهو قربة من 
القرب التي يتقرب بها العبد إلى ربه» ومثله الحج بجامع القربة في كل منهماء 
فإذا جاز أخذ الأجر على الحج» فمن باب أولى جواز أخذ النفقة عليه؛ لأنها 
الشف ما طن 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
18 ]أ تحريم أخذ الآجرة على العبادات المحضة التي لا تتعدى نفع 

فاعلها: 

المراد بالمسألة: من فعل عبادة من العبادات المحضة التي نفعها قاصر على 
فاعلها: كصلاة الإنسان لنفسه. وحجه عن نفسهء وأداء زكاة نفسه ونحوهاء فإنه 
لا يحل له أخذ الأجرة على هذه العبادة» بغير خلاف بين العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا ابن رشد الحفيد (594ه) يقول لما عدد المنافع المحرمة التي لا يصح 
التعاقد عليها: [فما اجتمعوا على إبطال إجارته . . . : كل منفعة كانت فرض عين 
على الإنسان بالشرع؛ مثل الصلاة وغيرها]”” . 

لا ابن قدامة (578ه) يقول: [. . . وأما ما لا يتعدى نفعة فاعلّه من العبادات 
المحضة؛ كالصيام» وصلاة الإنسان لنفسه. وحجه عن نفسه» وأداء زكاة نفسهء 
فلا يجوز أخذ الأجر عليهاء بغير خلاف]7؟' . 

الساشمس الدين ابن قدامة (87ه) يقول: [. . . وأما ما لا يتعدى نفعة فاعلّه 
من العبادات المحضة: كالصيام» وصلاة الانسان لنفسه. وحجه عن نفسهء وأداء 
)١(‏ ينظر: «أخذ المال على أعمال القرب» .)5:05-5٠١/١(‏ 


(؟) سبق تخريجه. (5) «بداية المجتهد؛ (157/5). 
(5) «المغنى» .)١51١/8(‏ 


2 مسائل الإجماع في 


أ لين والاتيكر اعلا للحوعا شن خاذ 7 

لا ابن تيمية (7/اه) يقول : [صلاة الفرض لا يفعلها أحد عن أحدء لا بأجرة 
ولا بغير أجرة» باتفاق الأئمة» بل لا يجوز أن يستأجر أحدا ليصلي عنه نافلة؛ 
باتفاق الأئمة» لا في حياته» ولا في مماته]”" . 

لا عبد الرحمن القاسم (797١ه)‏ يقول: [أما ما لا يتعدى نفعُه فاعله» من 
العبادات المحضة : كالصيام وصلاة الإنسان لنفسهء وحجه عن نفسهء وأداء زكاة 
نفسهء فلا يجوز أخذ الأجرة عليه» بلا خلاف]7 . ويقول أيضا: [(لو استأجر 
قوما يصلون خلفه) أي : فإنه لا يجوز بالإجماع]”* . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والشافعية» وابن حزم من الظاهرية”” . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 


الأول: أن الأجر عوض الانتفاع» ولم يحصل لغيره هاهنا انتفاع» فأشبه إجارة 


الأعيان التي لا نفع فيها”'' . 
الثانى : أن من أتى بعمل يُسْتَحق عليه» فإنه لا يستحق الأجرة» كمن قضى دينا 
د 


النتيجة. صحة الإجماع فى المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 


] جواز استئجار الأرض لزراعة الحنطة وما يكون ضرره كضررها أو 
دونه: 


المراد بالمسألة: إذا استأجر أرضا على أن يزرع بها حنطة» وما يكون ضرره 


.)781/١5( «الشرح الكبير» لابن قدامة‎ )١( 

)١(‏ ١مجموع‏ الفتاوى» /"٠(‏ 507).» «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» (ص552). 

() «حاشية الروض المربع» (5/ 755). (4) «حاشية الروض المربع» 075١/6(‏ . 

(5) «شرح معاني الآثار» »)١١7/5(‏ «المبسوط؛ )719/١5(‏ «بدائع الصنائع» ,)١5١/4(‏ 
«شرح جلال الدين المحلي على المنهاج» (/ /ا/ا)» «تحفة المحتاج» (5/ 2)١165-160‏ 
١مغني‏ المحتاج» (57/0). «المحلى» (7/ .)١١6‏ 

(5) «المغني» .)١51١/48(‏ (0) ابدائع الصنائع» .)١91١/5(‏ 
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كضررها أو دونه» فإن المستأجر جائز له أن يفعل ذلك» بلا خلاف بين العلماء. 
وإن استأجر الأرض على أن يزرع بها حنطة» ولم يذكر في العقد أن له أن يزرع ما 
ضرره كضررها أو دونه» فإنه يجوز له ذلك» وإن لم يَنصّ على ذكره في العقدء 
باتفاق العلماء. 

من نقل الاأجماع: 

لا ابن هبيرة (070ه) يقول : [واتفقوا على أنه إذا استأجر أرضا ليزرعها حنطة. 
فله أن يزرعها حنطة» وما ضرره بها ضرر الحنطة]"" . 

لاابن قدامة (١57ه)‏ يقول: [قال: ليزرعها حنطة» وما ضرره كضررهاء أو 
دونه فهذه كالتى قبلها -أي: الحالة التى تكون بدون شرط بينهما- إلا أنه لا 
خا لفك فيها] 7 . 1 

لا شمس الدين ابن قدامة (585ه) يقول: [قال: ليزرعها حنطة» وما ضرره 
كضررهاء أو دونه» فهذه كالتي قبلها -أي : الحالة التي تكون بدون شرط بينهما- 
ااانه “ل محالفة فيه ْ 1 

لا الأسيوطي (8180ه) يقول: [واتفقوا على أنه إذا استأجر أرضا ليزرعها 
حنطة فلة أن يرغي خنطةه: .وها ضررة ضرر الحلطة 2 

الاعبد الرحمن القاسم (195١ه)‏ يقول: [فمن اكترى أرضا لزرع بر» فله زرع 
شعير» ونحوه مما ضرره ضرر الحنطةء بالاتفاق]”” . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية"'' . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 


.)51-5٠ /8( «الإفصاح» (79/5). (؟) «المغني»‎ )١( 
.)507/١5( «الشرح الكبير» لابن قدامة‎ )( 
.)؟١١/5( «جواهر العقود» (١1//ا١75). (0) «حاشية الروض المربع»‎ )4( 


(5) «تبيين الحقائق مع حاشية شلبي عليه» »)١17-1١١7/7(‏ «الهداية مع العناية» (95/9- 
١‏ «مجمع الضمانات» (ص50)»: «بداية المجتهد؛ (؟9/7”/5ا١)؛‏ «الشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي عليه» (58/54)؛ «منح الجليل» (8/ 070-154 . 


911055 اس كه 


الأول: أن المعقود عليه منفعة الأرض دون ما يزرع فيهاء ولهذا يستقر عليه 
العوض بمضي المدة» إذا تسلم الأرض» وإن لم يزرعهاء وإنما ذكر الحنطة لتقدر 
به المنفعة» فلم تتعين» كما لو استأجر دارا ليّسكنها كان له أن يُسُكنها غيره”"' . 

الثاني : أنه إذا رضي بشيء يكون راضيا بكل ماهو مثله» أو دونه دلالة» دون ما 
و ف ا 

الثالث : أن التعيين في العقود يجب حكمه إذا كان له فيه فائدة» وإن لم يكن له 
فيه فائدة سقط التعيين» كما لو استأجر دابة ليحمل عليها قفيزا من حنطة زيد» 
فحمل عليها قفيزا من حنطة عمروء وهما متساويان في الصفة جاز؛ لأن الضرر 
على الذابة وا 

الرابع: وإذا كان اشترط عليه ذلك» فإنه شرط وافق مقتضى الإطلاق» فلا 
إشكال في جوازه”*' . 

المخالفون للاجماع : 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين» هما: 

القول الأول: في حالة التعيين فإنه يتعيّن ما عيّنه في العقد» ولا يحق له صرفه 
إلى غيره. قال به: داود الظاهري”” . | 

واستدل لقوله: بأن ما عينه في العقد لا يجوز العدول عنهء كما لو عيّن 
المركوب؛ أو عين الدراهم في الثمن”"'» وربما يكون له مقصود في التعيين» 
وتغييره يفوت عليه المقصود. 

القول الثاني: عدم جواز إجارة الأرض مطلقاء إلا على سبيل المزارعة» أو 
المغارسة فقط. قال به: ابن حزه””" . 


فق «المغني» (م/لاهة). (؟) تبيين الحقائق» .)١١5/5(‏ 

(7) «حاشية شلبي على تبيين الحقائق» )١١57/5(‏ بتصرف يسير. 

(5) «المغني» )5١/8(‏ بتصرف يسير. 

(5) «بداية المجتهد؛ (؟/ ؟/09١)»,‏ «المغني» (8/ .)5١‏ 

000 «المغني» 5/4 ). 

5 .)١5-1 /8( «المحلى»‎ )0 
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وهذان القولان لم أجد من العلماء من وافقهما عليه. 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الخلاف فيها. 
13 4"] الإجارة عقد لازم من الطرفين: 

المراد بالمسألة: العقد اللازم هو: العقد البات الذي لا يملك أحد طرفيه 
فسخهء. وإبطاله» والتحلل منه”'؟. 

والإجارة من العقود اللازمة بين المتعاقدين» تلزم كل واحد منها ما لم يكن 
بينهما شرط» بإجماع العلماء. 

من نقل الاجماع : 

الا ابن تيمية (7/اه) يقول: [وأما إن سكنوا على الوجه الذي جرت به العادة 
في سكنى المستأجرين» مثل: أن يجيء إلى المالك» فيقول: أجرني المكان 
الفلاني بكذاء فيقول: اذهب فأشهد عليك» ويشهد على نفسه المستأجر دون 
المؤجرء ويُسلّم إليه المكان» وإذا أراد الساكن أن يخرجء لم يمكنه صاحب 
المكان» فهذه إجارة شرعية. ومن قال: إن هذه ليست إجارة شرعية» وليس 
للساكن أن يخرج إلا بإذن المالك» والمالك يخرجه متى شاءء فقد خالف إجماع 
المسلمين» فإن الإجارة إن كانت شرعية فهي لازمة من الطرفين» وإن كانت باطلة 
فهي باطلة من الطرفين؛ ومن جعلها لازمة من جانب المستأجرء جائزة من جانب 
المؤجرء فقد خالف إجماع المسلمين]”". ويقول أيضا: [وهذا مذهب الأئمة 
الأربعة» وغيرهم من أئمة المسلمين» لم يقل أحد من الأئمة: إن الإجارة المطلقة 
تكون لازمة من جانب المستأجر» غير لازمة من جانب المؤجر في وقف. أو مال 
يتيم» ولاغيرهماء وإن شذ بعض المتأخرين فحكى نزاعا في بعض ذلك» فذلك 
- | تنبيهان: 

الأول: سيأتي الدليل على قول ابن جزم عند مسألة إجارة الأرض . | 

الثاني : من العلماء من لم يعتد بخلاف أهل الظاهر مطلقا وهم جماهير العلماء» كما مر في 

(التمهيد) . 


.)011/١( «معجم المصطلحات الاقتصادية» (ص١59)» ينظر: «المدخل الفقهي العام»‎ )١( 
زم اامجموع الفتاوى» (0/ مكك3ف كلال مذاطك/ل اامختصر الفتاوى المصرية» (ص756).‎ 


م2 < مسائل الإجماع في 


مسبوق باتفاق الأئمة قبله]”''. ويقول أيضا: [إن كانت صحيحة -أي: الإجارة- 
فهي لازمة من الطرفين» باتفاق المسلمين» وليس للمؤجر أن يخرج المستأجر؛ 
لأجل زيادة حصلت عليه» والحال هذه» ولا يقبل عليه زيادة والحال هذه» باتفاق 
الأئمة]”"". نقل الجملة الأخيرة عبد الرحمن القاسو””" . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الإجماع : الحنفيةء والمالكية» والشافعية'. 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 


0 ممررءع 


الأول: قوله تعالى: ينها ألَذِت اموا أَوفوا بالعقود”* . 
وجه الدلالة: أن مقتضى الوفاء بالعقد التزام كل واحد من الطرفين ما التزمه 
مع صاحبهء وكون العقد جائزا من الطرفين» أو من أحدهماء ينافي هذا 
قف 
الالترام"'. 
الثاني : قال عمر ايه : [البيع صفقة أو خيار]”" فجعل البيع نوعان: نوع فيه 
خيار الفسخ: ونوع ليس كذلكء والإجارة تعد بيع منافع فتدخل في كلامه 


280 
في 1 . 


.)5١18/0( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(١؟)‏ «مجموع الفتاوى» (:7/ 185)» «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» (ص5١5).‏ 

() «حاشية الروض المربع» (2718/5 777). 

(5) «المبسوط» /١5(‏ ؟)» «تكملة البحر الرائق» (8/ ”)2 «نتائج الأفكار تكملة فتح القدير) 
»)١58-١41//9(‏ «المعونة» »)٠١91/7(‏ «المنتقى» (5/ »)١١5‏ «المقدمات الممهدات» 
(157/5). «الأم» ,)75-71١/4(‏ «قواعد الأحكام» (58/5١)؛‏ «نهاية المحتاج» (5/ 
0 «حاشية الشرواني على تحفة المحتاج» (5/ 071/0 . 

(5) المائدة: الآية .)١(‏ 

(5) ينظر: «المعونة» »23١91١/7(‏ «المنتقى» (5/ 2»)١١5‏ «بدائع الصنائع» .)0١1١/5(‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (8/ 2201 وابن أبي شيبة في ١مصنفه»‏ (709/0)) وضعفه 
الشافعي وأكثر أهل العلم كما نقله البيهقي في «معرفة السنن والآثار» 2)58١/5(‏ وفي 
«السئن الكبرى» (7/60/ا7). 

(5) ينظر: (بدائع الصنائع» 1/5 ). 
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الثالث : أنها معاوضة عقدت مطلقة» فلا ينفرد أحد العاقدين فيها بالفسخ» | 
عند العجز عن المضي في موجب العقد» من غير تحمل ضرر : كالبيي" . 


المخالفون للاجماع : 
خالف في هذه المسألة: و القاضي» فقال: بجواز الإجارة» وأن لكل 
واحد من المتعاقدين الفسخ متى ا 


واستدل لقوله: بالقياس على العارية» مانن 1 الا 


فسخه متى شاءء فكذلك الإجارة» بجامع أن كلذ متهما إباحة مقي . 


ولم أجد من وافقه عليه» فهو إن ثبت عنه يعد قولا شاذا”* والله أعلم. 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الخلاف فيها. 
هم ] بطلان ما فات من العين المستأجرة: 

المراد بالمسألة : حين يستأجر المستأجر العين» ويريد الانتفاع بهاء ثم أصابها 
مانع منعه من الانتفاع بهاء كأن يموت العبدء أو تَتْفْق الدابة. أو من بعضهاء كأن 
يحدث غرق لجزء من الأرض المستأجرة: إما من المطرء أو من ماء نبع فيها. فإن 
كان المانع من الانتفاع بها قبل قبضهاء فإن الإجارة تنفسخ بلا خلاف بين العلماء . 
وإن كان المانع من الانتفاع ببعضهاء فإن للمستأجر الخيار بين: فسخ العقدء أو 
عدمه مع لزوم الأجرة عليه في الباقي منها دون ماغرق» وهذا أمر مجمع عليه بين 
العلماء . 

من نقل الإجماع : 

لا ابن قدامة (١57ه)‏ يقول: [من استأجر عينا مدة» فحيل بينه وبين الانتفاع 
بها لم يخل من أقسام ثلاثة: أحدها: أن تتلف العين» كدابة تَنْفْقْء أو عبد 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) «الأم؛ (78/5). «المبسوط» /١5(‏ 5)» «بدائع الصنائع» .)50١/5(‏ 

(") ينظر: «بدائع الصنائع» .)5١1١/4(‏ 

(5) يقول ابن تيمية:[وإن شذ بعض المتأخرين فحكى فيه نزاعا في بعض ذلك» فذلك مسبوق 
باتفاق الأئمة]. «مجموع الفتاوى» .)75١18/70(‏ وأقول: لا أظن بأن مقصود ابن تيمية هو 
شريح؛ لأن شريحا من المتقدمين» بل أدرك الخلفاء الراشدين» فالله أعلم بمقصوده. 


2 مسائل الإجماع في 


يموت» فذلك على ثلاثة أضرب: أحدها: أن تتلف قبل قبضهاء فإن الإجارة 
تنفسخ» بغير خلاف نعلمه]''2. نقله عنه عبد الرحمن القاسه”" . 

لا شمس الدين ابن قدامة (585ه) يقول: [من استأجر عينا مدة» فتعذر 
الانتفاع بهاء فإن كان بتلف العين» كدابة نَمََتَء وعبد مات» فهو على ثلاثة 
أقسام : أحدها: أن تتلف قبل قبضهاء فإن الإجارة تنفسخ, بغير خلاف نعلمه]”” . 

لا ابن تيمية (/7/اه) يقول: [وإن روى - أي: الماء - بعضها - أي : الأرض 
المستأجرة- دون بعض. وجب من الأجرة بقدر ما روى» ومن ألزم المستأجر 
بالإجارة» وطالبه بالأجرة إذا لم ترو الأرض» فقد خالف إجماع المسلمين]”' . 
ويقول أيضا: [ما لم يشمله الري من الأرضء» فإنه يسقط بقدره من الأجرة» 
باتفاق العلماء]””". ويقول أيضا: [له - أي: من استأجر أرضاء وغلب على 
أرضها الماء حتى غرق جزء منها- أن يفسخ الإجارة» وله أن يحط من الأجرة بقدر 
ما نقص من المنفعة» ومن حكم بلزوم العقد وجميع الأجرة» فقد حكم بخلاف 
الإجماع]”"' . ويقول أيضا: [ولا خلاف بين الأمة» أن تعطل المنفعة بأمر سماوي 
وحن اونا الأجرةء, أو نقصهاء أو الفسخ”" . ويقول أيضا: [اتفقوا على أنه 
إذاتلقف العب أو تعطلف لتقم أو بعضهاء في أثناء المدة؛ سقطت الأجرة» 
أو بعضهاء أو ملك الفسخ]”". ويقول أيضا: [وقد اتفق العلماء على أنه لو 
نقصت المنفعة المستحقة بالعقد كان للمستأجر الفسخ]”'". نقل العبارة الثانية عبد 
انين 0 


.)7578/0( «المغني» (58/8). (؟) #حاشية الروض المربع»‎ )١( 

() «الشرح الكبير» لابن قدامة .)447-4147/١15(‏ 

(4) (مجموع الفتاوى» (50/ 54 7”0). «مختصر الفتاوى المصرية» (ص758). 

(6) «مجموع الفتاوى» ١.07١١ /9٠0(‏ (5) «مجموع الفتاوى» (708/0). 

(0) «مجموع الفتاوى؛ (797/0)».. لمجموعة الرسائل والمسائل» (508/0-4). 

(8) «مجموعة الرسائل والمسائل» (0-4/ »)5٠١‏ وقريبا منه «مجموع الفتاوى؛ (7017//90). 
(9) لمجموع الفتاوى» .)568/9١(‏ 

. 0777 /0( «حاشية الروض المربع؟‎ )1١( 


عقوه المعاوضات المالية 


الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع : التسفية نو الجالكنة »و العاف 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: أن المعقود عليه لابد أن يبقى على الوجه الذي يمكن استيفاء المنفعة 
المقصودة منهء فإذا خرج عن هذه الحال» كان العدل أن يكون المستأجر مخيرا 
بين الفسخ والأرش» وإلا وقع الظلم والغبن عليه" . 

الثاني : أن المنافع المعقود عليها في العين المستأجرة تحدث شيئا فشيئاء 
وعليه فإن ما وقع عليه الفوات يأخذ حكم التالف» فيكون مثل العين المبيعة التي 
تلفت قبل القبض . 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
1" فوات بعض المعقود عليه في الإجارة لا يمنع الرد بالعيب: 

المراد بالمسألة: إذا استأجر العين» ثم تبيّن له بها عيب» وقد استفاد من العين 
المعقود عليها في مدة بقائها عنده» فإن هذا الفوات لا يمنع الرد من أجل العيب» 
بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا العيني (855ه) يقول: [(وفوات بعض المعقود عليه في الإجارة؛ لا يمنع 
الرد بخيار العيب) بالإجماع] " . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع : المالكة» والشافعية» والحنايلة7 . 


)١(‏ «تكملة البحر الرائق» »)50-4١/4(‏ «الدر المختار» (5/ 47)» «درر الحكام شرح مجلة 
الأحكام» »)548/١(‏ «المدونة؛» (5/ ه"اه, 2047: «شرح مختصر خليل» للخرشي (// 
١‏ «الشرح الكبير» للدردير »)5١/5(‏ «البيان» (9/ 2)737-751 «روضة الطالبين» (0/ 
57).» «أسنى المطالب» (571//5). 

)١(‏ «مجموع الفتاوى» (777/70) بتصرف يسير. 

.)7"557/1١١( «البناية»‎ )"( 

(8) «المدونة» (“/ 0»)587 «التنبيه» (ص55١)»‏ «أسنى المطالب» (؟118/5)» (إعانة - 


030 مسائل الإجماع في 


مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 


الأول: أن الإجارة بيع منفعة» والمنافع تحدث شيئا فشيئاء فكان كل جزء من 
أجزاء المنافع معقودا عليه ابتداء» فإذا حدث العيب بالمستأجر كان هذا عيبا حدث 
بعد العقد قبل القبضء» وهذا يوجب الخيار في بيع العين» كذا في الإجارة”"' . 

الثاني : أن العقد وقع على جميع المدة» فيلزم السلامة في جميعهاء وإذا تبيّن 
العيب بعد فوات جزء من العين» كان له الحق في الفسخ فيما بقي» لفوات شرط 
السلامة فيه . ا 

النتيجة. صحة الإاجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 

المراد بالمسألة: إذا وقعت الإجارة بين الطرفين» ثم قام عذر يمنع استيفاء 
منفعة العين» فإن العقد ينفسخ ١‏ وتعتبر الاجارة لاغية. بإجماع العلماء. وذلك 
مثل : أن يستأجر عبدا ليخدمه سنة ثم يموت العبد» أودارا ليسكنها سنة ثم تنهدم» 
أو يستأجر طبيبا ليقلع ضرسه من أجل مرض فيه» ثم يسكن المرض قبل عمل 
ذلك. 

لا المارردي (٠45ه)‏ يقول: [إذا أستأجر عبدا سنة ليخدمهء أو دارا سنة 
ليسكنهاء فانهدمت الدار ومات العبدء فلا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدها: أن 
يكون ذلك قبل تسليم العبد وإقباض الدارء فلا خلاف أن الإجارة قد بطلت 
والأجرة المسماة فيها قل يت 1 

لا ابن تيمية (74/اه) يقول : [وأما الجوائح في الإجارة» فنقول: لا نزاع بين 
- الطالبين» (”/ 2)١7١‏ «المغني» (7/6*")» «الإنصاف» (2»)557/57 «كشاف القناع» (5/ 37) . 

تنبيه : العلماء يتكلمون عن مسألة ثبوت الفسخ للمستأجر إذا اطلع على العيب بعد القبض» ولا 

شك أنه يكون قد فات جزء من المعقود عليه قبل الاطلاع. فهم يوافقون الإجماع بهذا. 
)١(‏ «بدائع الصنائع» )١1960/5(‏ بتصرف يسير. 
(؟) «الحاوي الكبير» (9/ 0794 . 


عقود المعاوضات المالية 60102 
الأئمة أن منافع الإجارة إذا تعطّلت قبل التمكن من استيفائهاء سقطت 
الأجرة]”''2. ويقول أيضا: [وقد اتفق العلماء على أن المنفعة في الإجارة إذا تلفت 
قبل التمكن من استيفائهاء فإنه لا تجب أجرة ذلك» مثل أن يستأجر حيوانا فيموت 
قبل التمكن من الانتفاع]”"2. ويقول أيضا: [لا خلاف بين الأمة أن تعطل المنفعة 
بأمر سماوي يوجب سقوط الأجرة» أو نقصهاء أو الفسخ» وإن لم يكن للمستأجر 
فيه صنع : كموت الدابة وانهدام الدار» وانقطاع ماء السماء» فكذلك حدوث 
الغرق» وغيره من الآفات المانعة من كمال الانتفاع بالزرع]”” حول اها 
[إذا استأجر أرضا للزرعء فلم يأت المطر المعتادء فله الفسخ» باتفاق 
العلماء]20“ . تقل العبارة الثائية ابن القيه 0 , 

ل العيني (8564ه) يقول: [(من استأجر حدادا ليقلع ضرسه لوجع به. فسكن 
الوجع» أو استأجر طباخا ليطبخ له طعام الوليمة» فاختلعت منه) فإن الإجارة 
تنفسخ فيه أيضاء بالإجماع]""' . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الإجماع: المالكية”” . 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: القياس على العيب الواقع في المبيع قبل القبض : فكما أن له الفسخ 
بسبب العيب» فكذلك الحال في الإجارة ا منهاء بجامع أن 
الثمن لم يقابله منفعة يمكن الاستفادة منها'* . 


.)5٠5/0-5( «مجموع الفتاورى» (”/ 2)784 «مجموعة الرسائل والمسائل»‎ )١( 

() «مجموع الفتارى؛ (2)77"8/99 وقريب منه في .)١158 /7٠(‏ 

(9) «مجموع الفتاورى» 2)١194-79« /#٠(‏ «مجموعة الرسائل والمسائل» (508/0-4)) 
وقريب منه في «مجموع الفتاوى» .)51١/70(‏ 

(5) «مجموع الفتاورى» .)75048/7”١(‏ 

(0) «زاد المعاده (ه/ ”8177). )١(‏ «البناية» .048/1١١(‏ 

(0) «عقّد الجواهر الثمينة» (؟7/١871)»‏ «المختصر» لابن عرفة (ص٠٠5)»‏ «التاج والإكليل» 
0 17ه- 1 ه), 

(4) ينظر: «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» .)588/١(‏ 


و مسائل الإجماع في 


الثاني : أن استيفاء المنفعة المعقود عليه متعذر شرعا؛ إذ لا يجوز لأحد أن يزيل 
عضوا من أعضاءه من غير حاجة أو قصاصء. ولما زال المرض عاد صحيحاء 
فامتنع شرعا إزالته» كما لو زالت المنفعة حسا بالموت7©. 

الثالث: أن في عدم الفسخ ضررًا على المستأجرء والضرر يزال”'. 

الفقيجةه صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
] ضمان المستأجر لما تلف من الزرع: 

المراد بالمسألة: إذا استأجر أرضاء وأراد زراعتهاء وبعد ذلك تلف الزرع بآفة 
لا صنع للآدمي فيهاء فإن المؤجر لا يضمن شيئا للمستأجرء باتفاق العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لا ابن قدامة (570ه) يقول: [إذا استأجر أرضاء فزرعهاء فتلف الزرع» فلا 
شيء على المؤجرء نص عليه أحمدء ولا نعلم فيه خلافا]”” . 

لا شمس الدين ابن قدامة (185ه) يقول: [ومتى زرع فغرق الزرع» أو هلك 
بحريق أو جراد أو برد أوغيره؛ فلا ضمان على المؤجرء ولاخيار للمكتري» نص 
عليه أحمد» ولا نعلم فيه خلافا]”' . 


لا ابن تيمية (148/ه) يقول: [ما تلف من الزرع فهو من ضمان مالكه, لا 
يضمنه له رب الأرض» باتفاق العلماء]”*' . 


الموافقون على الاجماع : 
وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» والشافعية9 . 


.)1١/0( «المبدع!‎ 2)١77/5( «تحفة المحتاج»‎ »)8١ /5( ينظر: اعد الجواهر الثمينة؛‎ )١( 

زم «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» ('/لمهةة). 

[فة «المغني» (ك/لادماي و(4/؟”-04). 

(:) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)5٠05/١5(‏ 

(5) «مجموع الفتاوى» (١؟/‏ /اه98-1١7).‏ 

(5) «بدائع الصنائع» 2))١95/5(‏ احاشية شلبي على تبيين الحقائق» (؟/ 775)» «البحر الرائق» 
».)١١07/5(‏ «المنتقى؛» 2)١197/60(‏ «التاج والاكليل» (/ 2)584 «منح الجليل» (47/8- 
*4): «الأم؛ (17/4): «أسنى المطالب» (7/ :)47١‏ «شرح جلال الدين المحلي على- 


عقود المعاوضات المالية 


مستند الاجماع : يستند الأجماع إلى عدة أدلة» منها: 


الأول: أن صاحب الأرض لم يَنُلف شيء من الأرض بسببه» وإنما تلف ما 
وضعه الزارع بيه ) فليس من العدل أن يضمن مالك الأرفن شيا . 

الثاني : القياس على ما لو اكترى دارا ووضع فيها بُراء ثم احترق البرء فكما أنه 
لا يضمن هنا شيئا فكذلك في المسألة معناء بجامع أن المؤجر في كلتا الحالتين لم 
يكن متسببا فى التلف» والذي تلف إنما هو مال المستأجر"''. 

النقيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
8 19] خيار العيب للمستأجر في العين المستأجرة: 

المراد بالمسألة: إذا وقعت الإجارة على العين» ثم تبين للمستأجر عيب في 
العين لم يعلم به قبل ذلك» ولم يكن العيب يسيراء ولا يمكن إزالته إلا بضرر 
يلحقه» فإن المستأجر بالخيار إن شاء فسخ العقد» وإن شاء بقى على العقد الأول» 
من غير نقصان» بلا خلاف بين العلماء. 

من نقل الأجماع: 

لا ابن قدامة (١؟5ه)‏ يقول: [وإذا اكترى عيناء فوجد بها عيبا لم يكن علم به 
فله فسخ العقدء بغير خلاف نعلمه]”''. نقله عنه البهوتي» وعبد الرحمن 
الفاستو ”*" : 

لا شمس الدين ابن قدامة (587ه) يقول: [أن يجد العين -أي: المستأجرة- 
معيبة عيبا لم يكن علم بهء فله الفسخ بغير خلاف نعلمه]*“. 

لا برهان الدين ابن مفلح (885ه) يقول: [ليس لأحدهما فسخها للزومهاء إلا 
أن يجد العين معيبة عيبا لم يعلم به» فله الفسخ» بغير خلاف نعلمه]”*. 
35 المنهاج» (9/ 4 ١مغني‏ المحتاج» (*/ 584). 
)١(‏ ينظر في الدليلين: «الأم» (0//4١)؛‏ «المغني» (5/ 181). 
(؟) «المغني» (0/؟؟), 
(9) «كشاف القناع» (77/4): «حاشية الروض المربع» (57/6). 


)2 «الشرح الكبير» لابن قدامة .)576/١5(‏ 
(5) «المبدع» (ه/484). 


م2 مسائل الإجماع في 


الموافقون على الإاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» والشافعية”©. 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: القياس على بيوع الأعيان: فكما أنه يثبت له الخيار إذا كانت السلعة 
معيبة» فكذلك هناء بجامع أنه عيب لا يمكن العاقد من استيفاء المنفعة في كل 

الثاني: أن المستأجر بمطلق العقد استحق المعقود عليه بصفة السلامة» فإذا 
وجده معيبا كان العقد مختلاء فثبت له حق الخيار”" . 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 


1٠. 15‏ ] عدم تضمين الأجير الخاص : 

المراد بالمسألة: الأجير الخاص : هو من يعمل لمعين» واحد أو أكثرء عملا 
مؤقتا بالتخصيص» فتكون منفعته مقدرة بالزمن» سّمي بذلك لاختصاص 
المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة دون أن يشاركه فيها غيره© . 

وهو إذا عمل ما استؤجر عليه وتلف ما بيده من غير تعد منه ولا تفريط» فإنه 
لا ضمان عليه» وإن تعمد الفساد فإنه يضمن» وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. 

من نقل الإجماع : ٠‏ 

لا السرخسي (187ه) يقول: [لا خلاف أن أجير الواحد لا يكون ضامنا لما 
تلف في يده من غير صنعه]”" . 


-١8417/0( «تبيين الحقائق»‎ 2)١495-١98 /54( «بدائع الصنائع»‎ .))١55/١6( «المبسوط»‎ )١( 
(المدونة»؛ (8/ 2)1:87 «مواهب الجليل» (94/6؟2)5 اشرح مختصر خليل» للخرشي‎ )4 
.)1835/5( «تحفة المحتاج»‎ »)5١8/1( «التنبيه» (ص55١)» «أسنى المطالب»‎ »)١57 /0( 

(1) ينظر: «المغني» (75/4). (؟) ينظر: «المبسوط» .)١54/١65(‏ 

(4:) «معجم المصطلحات الاقتصادية» (ص7") بتصرف يسيرء وينظر: «درر الحكام شرح غرر 
الأحكام» (؟/7717). «روضة الطالبين» (8/45؟51). «الإنصاف» (5/ .07١‏ ويطلق عليه 
الحنفية: أجير الوحد. من دون ألف بعد الواو. 

.)٠١*/١6( «المبسوط»‎ )45( 
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لا الكاساني (041ه) يقول بعد أن ذكر أن من أسباب ضمان الأجير الإتلاف 
والإفساد: [. . . وإن لم يكن متعديا في الإفساد»ء بأن أفسد الثوب خطأ بعمله من 
غير قصدهء فإن كان الأجير خاصاء لم يضمن بالاجماع]”"' . 

لما الطرابلسي”" (845ه) يقول: [ولا ضمان على أجير الوحد» فيما هلك في 
يده من غير صنعه بالإجماع]”" . 

لا العيني (855ه) يقول: [(ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده 
ولا ما تلف من عمله). . . » فإن تعمد ذلك -أي: الفساد- ضمن» كالمودع, بلا 
لد 

لا الطوري (كان حيا:117"8١ه)‏ يقول: [(ولا يضمن ما تلف في يده أو بعمله) 
أما الأول-يقصد ما تلف بيده-. . .» فلا يضمن بالإجماع]”” . 

الا ابن عابدين (1157١ه)‏ يقول: [قوله : (ولا يضمن ما هلك في يده) أي : بغير 
صنعه بالإجماع]”"" . 

لا علي حيدر (17207ه) يقول: [بالاتفاق لا يضمن الأجير الخاص...» 
المال الهالك بيده بخير ضنعه ]0 . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الإجماع: المالكية» والشافعية في المشهور عنهم» والحنابلة 
كذلك» وابن حزم من الظاهرية”” . 


)000( اابدائع الصنائع» .)1١١/5(‏ 

(؟) علي بن خليل الطرابلسي علاء الدين أبو الحسن» فقيه حنفي» كان قاضيا بالقدس» له 
كتاب ١معين‏ الحكام فيما تردد بين الخصمين من الأحكام». توفي عام (845ه). «معجم 
المؤلفين» (2)88/10 «الأعلام» (:/85). 


[فوة (معين الحكام» (ص١٠5).‏ (5) «البناية» /١١(‏ 9379). 
(0) «تكملة البحر الرائق» (71/4). 
(1) هرذ المحتار» (5/ .07/١‏ (0) «درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ .017١١/1(‏ 


(8) «المدونة» (؟/ لاهة)» «التاج والإكليل» (7/ 001). «الشرح الصغير» )»)155-4١/14(‏ 
«الأم» (9-58/4), «مختصر المزني» (7/0؟؟-17؟5؟)2 «روضة الطالبين؟ (8/65؟2)5 
المغني» 2»)٠١7/8(‏ «شرح الزركشي» (187/7)» «المبدع» :.)3١8/5(‏ «المحلى» - 


يع مسائل الإجماع في 


مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 
الاوك : قوله تعالى يها اليرت اموا أ أكُلوا أَتوالم يكم بالبلطل 

أن ككرت حر عن رَاضِ 0 
وجه الدلالة: أن من أكل أموال الناس بالباطل تضمين من لم تجن يده على 
العين» كالأجير الخاصء فماله حق لهء وأجره محفوظ عليه» ما لم يتعد هو 
فيتعدى عليه بمثل ما تعدى'") 

الثاني: أن عمل الأجير الخاص غير مضمون عليه» فلم يضمن ما تلف به 
كالقصاص . 

الثالث : أنه نائب عن المالك في صرف منافعه فيما أمر به» فلم يضمن إذا لم 
دن كال 0 

المخالفون للاجماع: 

خالف في هذه المسألة بعض العلماء فقالوا بأن كل من أخذ أجرا فهو ضامن 


لما وقع تحت يده» سواء كان أجيرا مشتركا أو خاصا. وهذا القول مروي عن علي 
0060000 


الحا 


8 - (665 2 0 
وعبد الرحمن بن يزيد » وهو رواية عن الشافعي"' '» ورواية عن أحمد 


ري 

)١(‏ النساء: الآية (99). (؟) ينظر: «المحلى؟ (7/ 9؟). 

(") «شرح الزركشي» »)١187/5(‏ «المبدع» .)1١8/5(‏ 

(5) عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي أبو بكر الكوفي» إمام فقيه؛ حدث عن عثمان وابن 
مسعود وحذيفة وغيرهم» وروى عن النخعي وابن المعتمر وجماعة. ووثقه ابن معين 
مات عام (481ه). «سير أعلام النبلاء» (54/ 208 «تهذيب الكمال» (18/؟7١).‏ 

(0) ينظر: «المحلى» (717/97). 

() «شرح جلال الدين المحلي على المنهاج» (؟/ 87). «مغني المحتاج» ("/ //ا4). مما 
ينبغي أن يذكر هنا أن الإمام الشافعي كلامه في «الأم» يدل على عدم الجزم بقول في 
المسألة» فقد ذكر بأنه إما أن يقال بتضمين الأجراء مطلقاء أو يقال بعدم تضمينهم مطلقاء 
من غير تفريق بين المشترك والخاص. لكن المزني قال بأن الأولى بالامام هو عدم 
التضمين. والربيع صاحب الشافعي قال بأن اعتقاد الشافعي أنه لا ضمان على الأجير» وأن 
القاضي يقضي بعلمهء ولكنه كان لا يبوح به خيفة قضاة السوءء وأجراء السوء. - 
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اختارها ابن أبي موسى”"''. 


واستدل هؤلاء بدليل من المعقول» وهو: 

القياس على المستام: فكما أنه يضمن., فكذلك الأجير الخاص» بجامع أن 
كلا منهما أَخَذَّه لمنفعة نفسه”) 

أما ما جاء عن علي ثيه فعنه عدة أجوبة» منها : 

أولّا: عدم صحة ذلك عنه» وممن قال بضعفه الإمام الشافعي وابن قدامة”" 

ثانيا: لو صح عنه فإنه محمول على الأجير المشترك» ويدل لهذا: أنه جاء عنه 
أنه قال بتضمين القصّار والصرّاغ والنجَّاره وكل هؤلاء الأصل فيهم أنهم من قبيل 
الأجير المشترك لا الخاص» وعليه فيحمل ما جاء عنه مطلقا من القول بالتضمين» 
على ما جاء مقيدا من أمثال هولاء”' . 


ثالعًا ١:‏ ارد 0 أ ال عدة: قال بالتذ ٠‏ مطلقاء و ة قال 
عن علي كإفتة أقوال عدة: فمر ٍ 
بعدم التضمين » برست قرا رطر ةعيدو الال ا /غ”* . فمثل هذا لا 


- ينظر: «مختصر المزني» (7717/8)» (188/5). والسؤال الذي يمكن أن يقال هنا: هل بعد 
هذا تعد هذه رواية عن الإمام أم لا؟ . 

)١(‏ «الإرشاد إلى سبيل الرشاد؛ (ص١١5-١١5)»‏ ونقلها عنه: الزركشي في اشرحه؛ (؟/ 
5) وصاحب «الإنصاف» (7/1/5). 
تنبيهان : 
الأول: الذي ذكره في «الإرشاد؛ هو حكاية الروايتين من غير ذكر اختيار له والذي نص 
عليه الزركشي والمرداوي أنها رواية هي اختياره. 
الثاني: أن القول مقيد بما إذا لم يكن الهلاك ظاهراء ولم يكن العمل في بيت المستأجرء 
فإذا كان في بيت المستأجر فلا ضمان قولا واحدا. 

(؟) ينظر: «مغني المحتاج» (؟/ //11). 

(*) «الأم» (09/5. «المغني» .)1١7/4(‏ الشافعي ضعف كل ما جاء عن الصحابة» وابن 
قدامة حكم عليه بالإرسال. 

(5) ينظر: «المغني» .)٠١5/8(‏ 

(4) أخرجها عنه: ابن أبي شيبة في «مصنفه» (04-58/5)» وابن حزم في «المحلى» (0/ 
.٠‏ والمقصود بعدم التضمين هنا: أنه روي عنه القول بعدم تضمين الأجير المشترك» 


فإذا كان قال به؛ فمن باب أولى ألا يضمن الأجير الخاص. 2 


ع2 مسائل الإجماع في 


يؤخذ منه قول إلا إذا ثبت صحة أحدها دون غيره. 

النتيجة؛ عدم صحة الإجماع في عدم تضمين الأجير الخاص إذا لم يتعد أو 
يُفرّط؛ وذلك لثبوت الخلاف فيهاء وصحته في تضمينه إذا تعمّد إفساد العين 
الفدي د 
]21١ 18‏ عدم ضمان الدابة في الإجارة: 

المراد بالمسألة: إذا استأجر المستأجر دابة» وبدّن للمؤجر عين ما أراد 
استعمالها له» ولم يقع منه زيادة على ما وقع عليه العقد» ثم تلفت الدابة» فإنه لا 
ضمان على المستأجر»ء بإجماع العلماء. أما إذا تعدى على ما ذكر في العقد, ثم 
تلفت الدابة حال تعديه» فإنه ضامن لها بكمال قيمتهاء بلا خلاف بين العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لا ابن المنذر (71ه) يقول: [وأجمعوا على أن من اكترى دابة ليحمل عليها 
عشرة أقفزة قمح» فحمل عليها ما اشترط فتلفت. أن لا شيء عليه]”'' . نقله عنه 
أبو عبد الله القرطبي”"' . 

لا ابن قدامة (570ه) يقول: [إذا تلفت -أي : الدابة- حال التعدي» ولم يكن 
صاحبها مع راكبهاء فلا خلاف في ضمانها بكمال قيمتها]”". نقله عنه شمس 


الدين ابن قدامة”*' . 


الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية”” . 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: أن المستأجر استعمل المنفعة فيما وقع عليه الشرط»ء ولم تقع منه 
ص وابن حزم نص على تصحيح ما جاء عنه في تضمين الصواغ والقصار. 
)01( «الإجماع» (ص 5 .)١5‏ «الإشراف» (7581//5). 
(؟) «الجامع لأحكام القرآن» .074/١١(‏ () (المغني» (79/8). 


(:) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)4194/١5(‏ وقد صرح في هذا الموضع بالنقل عن عمه أبي 
محمد فقال: [قال شيخنا]. 
(0) «المبسوط» 2))١6/1١5(‏ ابدائع الصنائع» (54/ 7١؟)»‏ «الفتاوى الهندية» (5/ .)41١‏ 
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مخالفة لما أذن له فيه» والنبي يَيةٍ قال: «المسلمون على شروطهم»"''؛ فلا ضمان 
عليه . 


الثاني: أن يد المستأجر يد أمانة» والأمين لا يضمن» ما لم يتعد بفعله» أو 


النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
؟4] عدم ضمان الراعي الذي لم يتعد: 

المراد بالمسألة: الراعي الذي يرعى البهائم» إذا استأجره رجل لرعي بهائمه 
إجارة خاصة» وتلفت الماشية» أو بعضها من غير تعد أو تفريط» فلا ضمان عليه 
وإذا ثبت تفريطه أو تعديه - مثل: أن ينام عن السائمة» أو يغفل عنهاء أو يتركها 
تتباعد منه» أو تغيب عن نَظره وحِفظهء أو يضربها ضربا يسرف فيه» أو في غير 
موضع الضربء أو من غير حاجة إليه» أو سلك بها موضعا تتعرض فيه للتلف- 
فإنه يضمن ء باتفاق العلماء. 

من نقل الإجماع : ٠‏ 

لا ابن هبيرة (575ه) يقول: [اتفقوا على أن الراعي ما لم يتعدء فلا ضمان 
عليه](" . نقله عنه عبد الرحمن القاسه”". 

لا ابن قدامة (0١77ه)‏ يقول: [لا ضمان على الراعي فيما تلف من الماشية» ما 
لم يتعدء ولا نعلم فيه خلافا إلا عن الشعبي . . . » فأما ما تلف بتعديه» فيضمنه» 
بغير خلاف]”'“. نقله عنه عبد الرحمن القاسه* . 

لا شمس الدين ابن قدامة (187ه) يقول: [لا يضمن -أي: الراعي- ما تلف 
من الماشية إذا لم يتعد أو يفرط في حفظهاء لا نعلم فيه خلافاء إلا ما روي عن 


ع 


الشعبى أنه كان يضمن الراعى. . . » فاما ما تلف بتعديهء» فيضمنه بغير 


حلاف ]1 : 
)١(‏ سبق تخريجه. )١(‏ «الإفصاح» (5/ 077 . 
(5) «المغني» .)١757/8(‏ (4) «حاشية الروض المربع» (79/6). 


(7) «الشرح الكبير» لابن قدامة /١5(‏ 486). 


م2 مسائل الإجماع في 


لا الأسيوطي (880ه) يقول: [واتفقوا على أن الراعي ما لم يتعدء فلا ضمان 
]1 : 

لا برهان الدين ابن مفلح (885ه) يقول: [(ولا ضمان على الراعي إذا لم 
يتعد) بغير خلاف نعلمه إلا ما روي عن الشعبي . . . » ما أتلف بتعديه أنه ضامن له 
بغير خلاف]”"'. نقله عنه عبد الرحمن القاسم”” . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» وابن حزم من الظاهرية”'' . 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة؛ منها: 

الأول: عن جابر بن عبد الله وها قال: قال رسول الله كَِ: «إن دماءكم 
وأموالكم حرام عليكم. كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذا»”” . 

وجه الدلالة: أن قاعدة الشرع في أموال المسلمين أنها معصومة» لا يجوز 
الاعتداء عليها إلا بحق؛ ومن ذلك الراعي فلا يُعتدى على ماله ما لم يقع التفريط 
منه أو الاعتداء . 

الثاني : القياس على المودّع, فكما أنه لا يضمن ما لم يقع منه الاعتداء أو 
التفريط فكذلك الراعي» بجامع أن كلا منهما مؤتمن على الحفظ» ويدهما على 


العين يد أمانة. 

الثالث : أنها عين قبضت بحكم الإجارة» فلا يقع الضمان ما لم يتعد أو يفرط» 
أشبه العين الستتا حي . 

المخالفون لإإجماع: 
)١(‏ «جواهر العقود) 75/1١‏ ). (؟) «المبدع» .)١١١/5(‏ 


(*) «حاشية الروض المربع» .071٠/0(‏ 

(5) «المبسوط» »)١51١/١5(‏ «معين الحكام» (ص١١5)؛‏ «مجمع الضمانات» (ص59-58)) 
«المدونة» (559/7)» «الذخيرة» (2)601/6») «تبصرة الحكام» ,)985-881١/١(‏ 
«المحلى؟ (59/17). 

(5) أخرجه مسلم ,)١5١4(‏ (0774/5). 

() ينظر في الدليلين الأخيرين: «المغني» »)١57/8(‏ «المبدع» .)١١١/5(‏ 
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جاء عن الحسن : أنه يضمن الراعي إلا من موت. 

وجاء عن الشعبي أنه قال: يضمن الراعي”" . 

ولعلهم يستدلون: بالقياس على الأجير المشترك» فإنه يضمن . 

ويمكن أن يجاب عنهما: بأنه إذا ثبت ذلك عنهما فإنه: إما يحمل على الأجير 
المشترك» وقد وقع الخلاف فيه بين العلماء» أو يقال بأن قولهما شاذ لا يعتد به. 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الخلاف فيها. 
8 ؟:4] ضمان الحمّال الذي زحمه الناس: 

المراد بالمسألة: من استأجر حمّالا ليحمل له متاعاء فزحمه الناس من غير 
إرادة منه ولا قصدء ففسد المتاع الذي استؤجر عليه» فإنه لا ضمان عليه» ولو أنه 
هو الذي زحم الناس» فإنه يضمنء» وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا الإسبيجابي (في حدود: ١18ه)‏ يقول: [لو زحمه -أي: الحمّال- الناس 
حتى انكسر - أي : الدن - فإنه لا يضمن بالإاجماع. . .2 ولو أنه هو الذي زحم 
حتى انكسر» فإنه يضمن بالإجماع]. نقله عنه العيني”" . 

لا الكاساني (5417ه) يقول: [ولو زحمه الناس -أي: الحمال- حتى فسدء لم 
عقوا بالاجساء ]0 . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع : المالكية» والشافعية في المشهور عندهم» والحنابلة 
كذلك» وابن حزم من الظاهرية”' . 
)١(‏ أخرجه عنهما: ابن أبي شيبة في «المصنف» (1017/5). 
(؟) «البناية» .)7١77/٠١(‏ نقله عن كتابه «اشرح مختصر الطحاوي». 
() «بدائع الصنائع» .)5١١/4(‏ 
(5) «المدونة» (7/ 454)» «التاج والإكليل» (7/ 0867), «الشرح الصغير؛ (54/ 224175-4١‏ «منح 

الجليل» (5034-5:08/7)». «روضة الطالبين» (778/5): «أسنى المطالب» (؟/555)؛ 


١مغني‏ المحتاج» (*/ لال «المغني» (م/ 1١‏ «الفروع» »)56٠/4(‏ «الإنصاف» (5/ 
/8-1/ا), «المحلى؟ (/758/1). 


م22 مسائل الإجماع في 


مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: أنه لا يمكنه حفظ نفسه عن ذلك» فكان بمعنى الحرق الغالب» والغرق 
ع0 ٠‏ 

الثاني : أن يده يد أمانة» والأمين لا يضمن ما تلف بغير فعله مما لا يمكنه 
التحرز منه» وتضمينه في هذه الحالة يعد أكلا لماله بغير حق. 

المخالفون لإلإاجماع : 

خالف في هذه المسألة: الصاحبان من الحنفية» والشافعية في رواية عندهم؛ 
والكارلة كذلك وقالوا: يانه سه 

واستدل هؤلاء بدليل المعقول. وهو: 

أنه تسلم العمل على أن يسلمه له» ويأخذ أجرته» وهو لم يسلمه كما وقع في 
العقد فلرمة الضمان”” . 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 


.)1١1١/5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(؟) «المبسوط» »)5١1//١5(‏ «تبيين الحقائق» ,»)17"9-١5/0(‏ «رد المحتار» (5/ /58-51)» 
«روضة الطالبين» (2))518/60 «اشرح جلال الدين المحلي على المنهاج» (/ 87)» «مغني 
المحتاج» (؟/ /ا/اغ)ء «الانصاف» (6/ 078 . 
تنبيهات : 
الأول: أن مما يلفت الانتباه هنا ويثير في النفس الغرابة أن ينقل الإجماع عالمان من علماء 
المذهبء والخلاف موجود من علمين من أعلامه؛ وقد أعدت النظر في هذا أكثر من مرة 
متهما النفس» والذي يظهر -والله أعلم- أن ذلك وهم منهما. 
الثاني: الشافعية لم ينصوا على هذه المسألة»؛ لكنهم يرون أن الأجير المشترك إذا لم يتعد 
أو يفرط ففيه طريقان عندهم: الأول: قولان وهو الأصح: قول: لا يضمن. وقول: 
يضمن. والثاني: قول واحد لا يضمن. والمسألة معنا من قبيل الأجير المشترك» فتكون 
عندهم رواية على الطريق الأول. 1 
الثالث: الحنابلة كذلك لم ينصوا على هذه المسألة» لكن جاءت رواية عندهم في الأجير 
المشترك: أنه يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله» فتدخل مسألتنا في هذا. 

(") ينظر: «تبيين الحقائق» (0//ا١).‏ 
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8 ::1] ضمان الحجام والنتان والطبيب: 

المراد بالمسألة: الحجّام والختّان والطبيب إذا استُؤجر واحد منهم» وفعل ما 
أمر بهء فإنه لا ضمان عليهء وهذا مشروط بأمرين» هما: 

الأول: أن يكون من أهل الحذق والمعرفة بهذه الصنعة. 

الثاني: أن لا تثبت جناية يديه على ما فعل . 

فإذا اختل أحد الأمرين أو هما جميعاء فإنهم يضمنون ما فعلوا بإجماع 
العلماء . 

من نقل الاجماع: 

لا الخطابي (86"ه) يقول: [لا أعلم خلافا في المعالج إذا تعدّى فتلف 
المريض» كان ضامنا]”'. نقله عنه عبد الرحمن القاسه'© 

لا الكاساني (05817ه) يقول: [الفصّاد”" والبرّاغْ”؟» والحجّام إذا سرت 
جراحاتهم» لا ضمان عليهم بالإجماع]”” . 

لا ابن رشد الحفيد (5905ه) يقول : [وأجمعوا على أن الطبيب إذا أخطأء لزمته 
الدية» ا وما أشبه ذاك. . . » ولا خلاف أنه إذا لم 
يكن عن أفل الطتء "أنه شيل 1" تعله عله غيل الرسن لقانت" 


. 0717/8/50 «معالم السئن»‎ )١( 

(؟) «حاشية الروض المربع» (599/5). 

(7) الفصد هو: قطع بعض العروق لإخراج الدم الفاسد. ويفارق الحجامة أن الفصد شق 
العرق» أما الحجامة مص الدم بعد الشرط. «الفواكه الدواني» (0779/1)» «الموسوعة 
الفقهية الكويتية» (؟//517١).‏ | 

(5) البزغ : يقال: بزغ الحاجم والبيطار الدابة بزغاء شرط وشقء وأشعرها بمبزغة» والمبزغ 
المشرط» والبزغ هو الوخز الخفي الذي لا يبلغ العصب. ينظر: «تاج العروس» (؟؟/ 
.)44١‏ 

(5) «بدائع الصنائع» (0/ :”) وقد ذكره في غير مظانه» وذلك في باب الجنايات. 

(5) «بداية المجتهد)» (؟717/5). 

(10) «حاشية الروض المربع» 0/١‏ 


20 ْ مسائل الإجماع في 


لا ابن قدامة (570ه) يقول: [(ولا ضمان على حجامء ولا ختانء ولا 
متطبب» إذا عرف منهم حذق الصنعة» ولم تجن أيديهم) وجملته: أن هؤلاء إذا 
فعلوا ما أمروا به» لم يضمنوا بشرطين: أحدهما: أن يكونوا ذوي حذق في 
صناعتهم» ولهم بها بصارة ومعرفة. . . .» الثاني : ألا تجني أيديهم» فيتجاوزوا 
ما ينبغي أن يقطع» فإذا وجد هذان الشرطانء لم يضمنوا. . . » فأما إن كان حاذقا 
وجنت يده؛ مثل أن تجاوز قطع الختان إلى الحشفة» أو إلى بعضهاء أو قطع في 
غير محل القطع» أو يقطع الطبيب سلعة من إنسان» فيتجاوزهاء أو يقطع بآلة كالّة 
يكثر ألمهاء أو في وقت لا يصلح القطع فيه وأشباه هذاء ضمن فيه كله. . . » 
وكذلك الحكم في البرَّاعْء والقاطع في القصاصء وقاطع يد السارق. وهذا 
مذهب الشافعي», وأصحاب الرأي» ولا نعلم فيه خلافا]”'' . نقله عنه عبد الرحمن 
زف 


القاسم 

لاشمس الدين ابن قدامة (585ه) يقول: [(ولا ضمان على حجامء ولا 
ختان» ولا متطبب» إذا عرف منهم حذق الصنعة» ولم تجن أيديهم) وجملة 
ذلك: أن هؤلاء إذا فعلوا ما أمروا به» لم يضمنوا بشرطين : أحدهما: أن يكونوا 
ذوي حذق في صناعتهم . . . » الثاني : ألا تجني أيديهم» فيتجاوزوا ما ينبغي أن 
يقطع» فإذا وجد هذان الشرطان» لم يضمنوا. . . ٠‏ فأما إن كان حاذقا وجنت يدهء 
مثل أن تجاوز قطع الختان إلى الحشفة» أو إلى بعضهاء أو يقطع في غير محل 
القطع» أو قطع سلعة من إنسان» فتجاوز بها موضع القطع» أو يقطع بآلة كالّة يكثر 
ألمهاء أو في وقت لا يصلح القطع فيه وأشباه هذاء ضمن فيه كله. . . » وكذلك 
الحكم في البزّاعء والقاطع في القصاصء وقاطع يد السارق. وهذا مذهب 
الشافعي» وأصحاب الرأي» ولا نعلم فيه خلافا]7” . 

لا العيني (805ه) يقول: [(وإذا فصد الفصادء أو بزغ البزاغ» ولم يتجاوز 
المعتاد» فلا ضمان عليه فيما عطب من ذلك) أي: فيما هلك» ولا يعلم فيه 


)١(‏ «المغني» .)١١9/4(‏ وقد تصحفت كلمة [البزاغ] في المطبوع إلى [النزاع]. 
0( «حاشية الروض المربع» (709/5). 
(9) «الشرح الكبير» لابن قدامة /١15(‏ 185-5487). 
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لو 
الموافقون على الإجماع : 


وافق على هذا الاجماع: ابن حزم من الظاهرية”" . 


مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن عبد الله بن عمرو وبا أن رسول الله يَكيةِ قال: «من تطبّب ولا يعلم 
نه لك فهو نات 0 

وجه الدلالة: مفهوم الحديث أن من عالج أحدا وهو معروف بالطب» فليس 
عليه ضمان. 

الثاني: القياس على قطع الإمام يد السارق: فكما أنه لا يضمن إذا تعدى 
الموضع من غير قصدء فكذلك هناء بجامع أن كلا منهما فعل فعلا مباحا مأذونا 
له فيه . 

الثالث: أما في حالة عدم توفر الشرطين أو أحدهماء فيقال: بأنه فعل فعلا 
محرماء فيضمن سرايته» كما لو وقع القطع منه ابتداء. 

الرابع : القياس على إتلاف المال: فكما أنه مضمون على صاحبهء فكذلك 
هناء بجامع أن كلا منهما إتلاف لا يخْتلف ضمانه بالعمد والخطأ*". 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
ع 0 عدم ضمان العين المستأجرة التي في يد المستأجر: 

المراد بالمسألة : العين المستأجرة أيا كانت تُعَذٌَّ يد المستأجر عليها يد أمانة» 


.)59-78/10/( (؟) #المحلى»‎ .)93184/1١( «البناية»؛‎ )١( 

(”) أخرجه أبو داود (401/57), (175/5)» والنسائي في «المجتبى» (5870)» (8/ 2207 وابن 
ماجه (7577): (175/0)» والدارقطني في «سئنه؛ (75), .)١197/7(‏ قال الدارقطني: 
[لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلمء وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن 
شعيب مرسلا عن النبي كل]. وقال أبو داود: [هذا - أي: المسند - لا يرويه إلا الوليد لا 
يدرى هو صحيح أم لا؟]. قال ابن حجر: [من أرسله أقوى ممن وصله]. «بلوغ المرام» 
(ص١٠5).‏ 

(5) ينظر في الأدلة الثلاثة الأخيرة: «المغني» .)١١19/8(‏ 


و2 مسائل الإجماع في 


فلا ضمان عليه ما لم يقع تعد منه في استخدامهاء أو تفريط في حفظهاء وهذا أمر 
لا خلاف فيه بين العلماء. 

من نقل الإجماع : 

ل الكاساني (01ه) يقول: [لا خلاف في أن المستأجَر أمانة في يد المستأجر 
كالدارء والدابة» وعبد الخدمة» ونحو ذلك» حتى لو هلك في يده بغير صنعه لا 
ضماة عليه]/ 0 . 


لا ابن قدامة (١17ه)‏ يقول: [والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر» إن 
تلفت بغير تفريط» لم يضمنها. . . » ولا نعلم في هذا خلافا]”" . 

لا شمس الدين ابن قدامة (587ه) يقول: [والعين المستأجرة أمانة في يد 
المستأجرء إن تلفت بغير تفريط» لم يضمنها. . .» ولا نعلم في هذا خلافا]”" . 

لا ابن تيمية (8١الاه)‏ يقول: [فلو تلفت -أي: العين المستأجرة- بآفة 
سماوية» كانت من ضمانه -أي: المؤجر- باتفاق المسلمين]9'. 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: المالكية» والشافعية؛ وابن حزم من الظاهرية”” . 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة. منها : 

الأول: أن قبض العين في الإجارة قبض مأذون فيه» يستوفى منها ما ملكه؛ وما 
كان مأذونا لا يكون مضموناء قياسا على قبض الوديعة”" . 

الثاني: أن مال المستأجر مال محترم لا يجوز الاعتداء عليه إلا بحق» وإذا 
تعدى أو فرط في العين المستأجرة كان معتديا على مال غيره» فجاز معاقبته بمثل 
فعله.ء وهو ضمان ما تعدى عليه» أو فرط فيه. 
)١(‏ «بدائع الصنائع» (5/ )١( .)5١١‏ «المغني» .)1١١4-١11/8(‏ 
(6) «الشرح الكبير» لابن قدامة (4931/14). 
(4) «مجموع الفتاوى» .)١159/70(‏ 
(5) «المدونة» (798//ا؟2)1 «التاج والإكليل» (2.)577/19 «الوسيط» »2)١817//4(‏ «أسنى 


المطالب» (75/ 4 475-47): «مغني المحتاج» (9/ 477): «المحلى» (59-178/1). 
(5) «بدائع الصنائع» (54/ )5١١‏ بتصرف يسيرء وينظر: «الوسيط» (4/ 187). 
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النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
18 41] منع المطالبة بالأجرة المؤجلة: 
المراد بالمسألة: الأصل في الأجرة أنها تكون بعد العقد. فإذا وقع الشرط 
منهماء أو من أحدهماء على تأجيل الأجرة» فلا يجوز للآخر مطالبة صاحبه بها 
إلا بعد حلول المدة التي وقع الاتفاق عليهاء بلا نزاع بين العلماء. 
لا ابن تيمية (7/اه) يقول: [ولا نزاع أنها إذا كانت مؤجلة -أي : الأجرة- لم 
تطلب إلا عند محل الأجل]”"' . 
الموافقون على الاجماع : 
وافق على هذا الإجماع : الغتفيةع والمالكنة ) والعافية": 
مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة؛ منها : 
الأول: عن أبي هريرة كفت أن رسول الله كله قال: «المسلمون على 
شروطهم»”" . 
وجه الدلالة: أن تأجيل الأجرة شرط اتفق عليه العاقدان» ولم يكن فيه مخالفة 
لمقتضى العقد. فيجب الوفاء وك 
الثاني : القياس على البيع : فكما أنه يصح الثمن فيه حالا ومؤجلاء فكذلك 
الإجارة» بجامع أن كلا منهما ركن في عقد معاوضة” . 
النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
)1غ( «مجموع الفتاوى) .)١68 /"٠(‏ 
(؟) «بدائع الصنائع» (5/ “54-50١58)ء‏ «العناية» (9/ 'الا-"ا/ا)» «درر الحكام شرح مجلة 
الأحكام» »)017/١(‏ «التلقين» (؟/ »)2٠٠‏ «عقد الجواهر الثمينة» (؟/ 0 ”8)» «الشرح 
الكبير» للدردير (54/ -5)» «الغرر البهية» (9/ 207317 «تحفة المحتاج' 550 )») «غاية 
البيان شرح زبد ابن رسلان» (ص6؟5). 
() سبق تخريجه. 
(4) ينظر: بدائع الصنائع» 4/5 .)١‏ 
(5) ينظر: (المغني» .)1١9/4(‏ 


لوي مسائل الإجماع في 
] وجوب أجرة المثل في الإجارة الفاسدة التي تسم فيها الآأجرة: 

المراد بالمسألة : الإجارة الفاسدة هي : التي فقدت شرطا من شروط الصحة» 
فإذا استأجر عينا وكانت الإجارة فاسدةء وانتفع بالعين» ولم يسم الأجرة في 
العقد. فحيئئذ يلزم المستأجر أجرة المثل أيّا كانت» بإجماع العلماء. 

من نقل الاجماع : 

ل] الكاساني (05417ه) يقول: [إذا لم يكن فيه -أي: عقد الإجارة الفاسدة- 
تسمية» فإنه يجب أجر المثل بالغا ما بلغ بالإجماع]”"' . 

لا الحداد (0٠8ه)‏ بعد أن ذكر أن الواجب في الإجارة الفاسدة هو أجر 
المثل» يقول: [وهذا إذا كان المسمى معلوما. أما إذا كان مجهولا. . . » فإنه 
يجب أجر المثل بالغا ما بلغ» إجماعا]”" . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الأجماع : المالكية» والشافعية» والحنابلة» وابن حزم من 
لاع 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: قوله تعالى : «وَالْمَنتٌ مِصَاضَ 6" . 

وجه الدلالة: أن من استخلٌ مال غيره بغير حق» فهي حرمة انتهكهاء فعليه أن 
يقاص بمثله من ماله'” . 
| الثاني: أنه إذا لم يكن في الإجارة تسمية الأجرء والمُؤجر لا يرضى باستيفاء 
المنافع من غير بدل» كان ذلك تمليكا بالقيمة -التيى هي الموجب الأصلي في 
عقود المعاوضات- دلالة» فكان تقويما للمنافع بأجر المثل؛ إذ هو قيمة المنافع 
)١(‏ «بدائع الصنائع» .)5١18/5(‏ (؟) «الجوهرة النيرة» (١0/7/1؟).‏ 
(*) «المدونة» (/ 56557-/551)» «التلقين» (؟/ ٠0‏ 5)» «مواهب الجليل» (578/05)» «أسنى 

المطالب» (2)477/7 «تحفة المحتاج» (91//5 2198-1 (مغني المحتاج» (4844/9- 

5٠‏ 4)» «الفروع» (557/54)» «الإنصاف» (5/ /88-41)» «دقائق أولي النهى» (؟/2)7574 


«المحلى» (9/ .)١6‏ 
(5) البقرة: الآية .)١9485(‏ (5) ينظر: «المحلى» (ا/ .)١6‏ 
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فى افيف 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
15 48] وجوب أجرة المثل في العمل الزائد عن المتفق عليه في الإجارة: 

المراد بالمسألة: إذا استأجر أرضا للزراعة» وحدد قدرها ومكانها ونوع الزرع 
المراد زرعه فيهاء واتفقا على الثمن» ثم بعد ذلك زرع المستأجر في مكانٍ خارج 
عن الحد المتفق عليه بينهماء فإن عليه أجرة المثل مقابل زراعته في الجزء الزائد» 
بغض النظر عن الأجرة المسماة» في الجزء المتفق عليه بينهما في العقدء وهذا 
أمر متفق عليه بين المسلمين. 

من نقل الإجماع : 

لا ابن تيمية (1/اه) لما سئل عمّن أجر أرضا للزارعة» وكان مقدارها 
معلوماء لكن المستأجر زاد عن القدر المحدد في العقد» واستفاد منهء أجاب 
بقوله: [ما زرعوه زائدا عما يستحقونه بالإجارة» فزرعهم بأجرة المثل» فمتى 
استعملوا الزائد كان عليهم أجرة المثل» باتفاق المسلمين]”" . 

الموافقون على الإجماع: 

وافق على هذا الإجماع : اليف 1 الدالكية العا 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة؛ منها : 


الأول: أن هذا يعد متعديا بفعله حين زرع زائدا عن مكانه المتفق عليه ؛ إذ بقي 
جزء من البدل بدون مقابل» فكان عليه أجرة المثل في القدر الزائد» حتى لا 
زن #5 250 


)01( «بدائع الصنائع» (518/5) بتصرف. 

(؟) «مجموع الفتاوى» /95٠(‏ 185). 

(؟) «الجوهرة النيرة» »)7571/1١(‏ «البحر الرائق» »)97١1/1(‏ «درر الحكام شرح مجلة 
الأحكام» »27504/١(‏ «شرح مختصر خليل» للخرشي (49/17)» «الشرح الكبير» للدردير 
(591/5). «منح الجليل» (70-87/8). «أسنى المطالب» (7/ 2477 2)437 «تحفة 
المحتاج» (5/ *18).» «مغني المحتاج» مم ة). 

(5) ينظر: «أسنى المطالب» (؟/؟47)» «كشاف القناع» .)١8/5(‏ 


0ه | مسائل الإجماع في 
الثاني: أن الزرع له نهاية معلومة» يمكن فيها مراعاة جانب الطرفين في 
العقد» من غير وقوع ضرر عليهماء فالمؤجر يعطى حقه. والمستأجر لا يتلف 
ماله ونظيره: من اشترى ثمرة شجرة وانقضت المدة ولم تنته الثمرة”"". 
النقيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
18 1 ] جواز إجارة العين المستأجرة بمثل الأجرة الأول: 
المراد بالمسألة : إذا استأجر عيناء ثم أراد إجارتها على آخر بعد أن قبضهاء 
فإنه يجوز له تأجيرها بمثل ما استأجرها بهء بلا نزاع بين العلماء. 
لا ابن تيمية (8الاه) يقول: [يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره بمثل 
الأجرة» بلا نزاع]”"' . 
الموافقون على الإجماع : 
وافق على هذا الأجماع : الحنفية» والمالكية» والشافعية» وابن حزم من 
الظاهرية”” . 
مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 
الأول :عن عبد الله بن معقل”*' قال: زعم ثابت”*' أن رسول الله يكم نهى عن 
)١(‏ ينظر: «الجوهرة النيرة» 2»)531١7/1١(‏ «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» (50"/1). 
(؟) «مجموع الفتاوى» (0:08/59). 
(*) «مختصر اختلاف العلماء؛ »)١517-1١75/5(‏ «الجوهرة النيرة» (١/5717؟)»2‏ «رد المحتار» 
»)94١/5(‏ «الموطأ» (؟2)587/7 «المدونة» (#/24594-458 ١751ه)ء‏ «المنتقى؟ (5/ 
4 (الإقناع» للماوردي (ص١١٠)»‏ «البيان» (9/ 20765 «روضة الطالبين» (2)5557/04 
«المحلى؟ (7/ 7؟). 
(؛) عبد الله بن معقل بن مقرن أبو الوليد المزني الكوفي» حدث عن أبيه وهو صحابي» وعلي 
وابن مسعود وكعب بن عجرة وغيرهم» وهو ثقة كثير الحديث» من خيار التابعين. توفي 
عام (ملمم). «طبقات ابن سعد) )(5/ 6 ااسير أعلام النبلاء» 5 «تهذيب 
الكمال» (159/15). 
(4) ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة أبو زيد الأنصاري الأشهلي» شهد بيعة الرضوان» 
كان رديف النبي يَكفْهِ يوم الخندق» ودليله إلى حمراء الأسدء سكن الشام وانتقل إلى- 
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المز ازقة) وأموم الم احرة وقال ثلا باس يه 
وجه الدلالة: أن من أجر ما استأجر بمثل الأجرة فقد عمَّد عمّد إجارة صحيح لا 
شبهة فيه» فدخل في عموم الجواز الذي أمر به النبي 6" . 
الثاني : القياس على بيع الأعيان: فكما أن للمشتري بيع العين بمثل ما اشتراها 
به فكذلك في , بيع المنافع » بجامع أن كلا منهما عقد معاوضة. 
النتيجة. صحة الاجماء فى المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
لإجماع في و م م 


]5١ 12‏ جواز إجارة المشاع من الشريك: 

المراد بالمسألة: إذا كانت الشراكة بين اثنين في مال» ولم يكن هذا المال 
مقسوما بينهماء وإنما ملكهما عليه مشاعٌ شيوعا أصليا وليس طارئاء ثم أراد 
أحدهما أن يؤجر نصيبه على شريكه» فإن هذا جائز بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا الإسبيجابي (في حدود: ٠44ه)‏ يقول: [إجارة المشاع من شريكه؛ جائزة 
بالإجماع]. نقله عنه العيني» والشلبي””" . 

0 : [لو أجر أحد الشريكين نصيبه من شريكه» جاز 
بالإجماع]”*' . 

لساعبد الرحمن المعروف ب[داماد أفندي] (18١1ه)‏ يقول: [(ولا تصح إجارة 
المشاع) سواء كان الشيوع فيما يحتمل القسمة: كالعروض» أو فيما لا يحتمل 


- البصرة. توفي عام (44ه). «الاستيعاب» »)5١9/١(‏ «أسد الغابة» (557/1)» «الإصابة» 
او ). 

.)4094/9( .)١549( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) ينظر: «المحلى» (7/ 77). 

() «البناية» /٠1١(‏ 20587 «حاشية شلبي على تببين الحقائق» .)١717-١157/6(‏ نقلوه عنه من 
اشرحه على مختصر الطحاوي». 

(4) «معين الحكام» (ص19). يقصد بالإجماع هنا الإجماع المذهبي؛ لأنه قال بعد هذه 
العبارة: [في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة]. 


22 مسائل الإجماع في 


القنسة: كالعردة. :(الاامن الشويلة) ادإنه يحور ]7 


الموافقون على الإجماع : 
وافق على هذا الإجماع : المالكية» والشافعية» والحنابلة» وابن حزم من 
مستند الإجماع : يستئد الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 
الأول: القياس على البيع: فكما أنه يجوز بيع المشاعء فكذلك إجارته. 
بجامع أن كلا منهما بيع» فالإجارة بيع منافع» والبيع بيع أعيان”” . 
الثاني : أنه يجوز إذا وقع التأجير من الشريكين معاء فجاز لأحدهما فعله في 
نصيبه مفرداء الي 
المخالفون لإإجماع : 
خالف في هذه المسألة: الحنفية في رواية عندهم هي المنقولة عن الإمام أبي 
حنيفة» واختارها زفرء وقالوا: لا تجوز إجارة المشاع مطلقا من الشريك ومن 
0 
فكذلك لا يجوز مع الشريك؛ كالرهن والهبة”" . 
النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها”” . 
)١(‏ «مجمع الأنهر» (؟/ 780). 
(؟) «بداية المجتهد؛ »)١/١/5(‏ «الذخيرة» »)417-41١/4(‏ «الشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي» (54/54)» «روضة الطالبين» (5/ .»)١84‏ «جواهر العقود» 2)7١4/١(‏ (أسنى 
المطالب» (؟509/5)» «الكافي» لابن قدامة .)01١4/1(‏ «المحرر في الفقه» /١(‏ لاه ")2 
«الفروع» 0045-1 «المبدع») (79/5), «المحلى؟ (58/1). 
() «الذخيرة» )11١7/6(‏ بتصرف. (4) «المغني» (11/8) بتصرف. 
(4) «مختصر اختلاف العلماء» (14/5؟١).‏ «مجمع الأنهر؛ (؟/ 0780)» «حاشية شلبي على 
تبيين الحقائق» (757/65١1-/ا؟١).‏ 
00( «حاشية شلبي على تبيين الحقائق» (4//ا7١).‏ 
(0) ومن عجيب ما يذكر هنا أن الذي حكى الإجماع الحنفية دون غيرهم» والمخالفة وجدت 
عندهم دون سائر المذاهب» وأعجب من هذا أن القول المخالف هو قول إمام المذهب»- 
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8 ١ه]‏ عدم صحة الإكراه في الإجارة: 

المراد بالمسألة: إذا أكره المؤجر على عقد الإجارة بغير حق» فإن الاجارة لا 
تصحء وهو مخيّر بعد ارتفاع الإكراه عنه بين الفسخ والمضي فيه» باتفاق العلماء. 

من نقل الأجماع : 

لا ابن تيمية (/1لاه) يقول: [إذا كانوا مكرهين على الإجارة بغير حق» لم 
تصح الإجارة» ولم تلزم» بلا نزاع بين الأئمة]”'2. ويقول أيضا: [المكره بغير 
حقء لا يلزم بيعه» ولا إجارته» ولا إنفاذه» باتفاق المسلمين]”" . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» والشافعية”". 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول : قوله تعالى : ايكيا لذت اموا لا تَأكُلُوًا ولك يَيْنَحكُم بالبلطل 


-_ | 


03 


َال تكرت يتحر عن ناض مم17 . 

وجه الدلالة: أن الإجارة تعد من التجارة» فلا بد فيها من التراضي بين 
الطرفين» وإلا عد ذلك من أكل أموال الناس بالباطل» والاكراه على الإجارة لا 
يحصل فيه الرضاء ومن ثم لا تترتب عليه آثاره'” . 

الثاني : عن ابن عباس وها أن رسول الله يَكهِ خطب الناس في حجة الوداع 
فقال: «لا يحل لامرئ من مال أخيه. إلا ما أعطاه عن طيب نفس)0' . 


- فسبحان الله! كيف وقعت الغفلة عن قوله. 

.)180/70( «مجموع الفتاوى»‎ )١( .)198/70( «مجموع الفتارى»‎ )١( 

(*) «تبيين الحقائق» (0/ 2)١8”‏ «البناية» 0)5١/١1١(‏ «العقود الدرية في تنقيح الفتاورى 
الحامدية؛ (5؟/ 2)١55-١57‏ «الشرح الصغير؛ (7/5)» «الفواكه الدواني» (؟/ »)١١١‏ 
«حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» (7/ »)١190‏ «تحفة المحتاج» :)١57/5(‏ 
اغاية البيان شرح زبد ابن رسلان» (ص774)): «فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج 
الطلاب» (8/ 077). 

(5) النساء: الآية (79). (5) ينظر: «بدائع الصنائع» (174/5). 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (718): .)١1911١/1(‏ وقال: [احتج البخاري بحديث- 


2 مسائل الإجماع في 


وجه الدلالة: أن المكره على العقد الذي اشتمل على المال -أيّا كان هذا 
العقدح قن أل ماله رك طب لل من قل يدل لكل 1 

الثالث : القياس على البيع : فكما أنه لا يصح الاكراه فيه بغير حق» فكذلك 
الإجارة» بجامع أن كلا منهما معاوضة بين طرفين. 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 


2 2 


- عكرمة» واحتج مسلم بأبي أويس» وسائر رواته متفق عليهم]. وصحح إسناده ابن القيم في 
احاشية تهذيب السنن») 15/5 ). 
)١(‏ المصدر السابق. 
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مسائل الإجماع في 
كتاب المساقاة والمزارعة 


١‏ مشروعية المساقاة: 


المراد بالمسألة : المساقاة فى اللغة: مأخوذة من السقى» وهو: إشراب الشيء 


الماء وما ين 


وفي الاصطلاح: دفع شجر مغروس معلوم» ذي ثمر مأكول لمن يعمل عليه 
بجزء شائع معلوم من ثمره”'“. 

من نقل الإجماع : 

الا ابن قدامة (170ه) يقول: [والأصل في جوازها: السنة والإجماع.... 
وأما الإجماع : فقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
كَوِفيَهُ وعن آبائه : اعامل سوق الله ييةِ أهل خيبر بالشطرء ثم أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي» ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع» وهذا عمل به الخلفاء 
الراشدون في مدة خلافتهم] واشتهر ذلك؛ فلم ينكره منكرء فكان إجماعا]”" . 


.)١181/9( «معجم مقاييس اللغة» (7/ 2»)84 وينظر: «تهذيب اللغة»‎ )١( 

)١(‏ «مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد» (ص07/5)» وينظر: «التوقيف على 
مهمات التعاريف» (ص”2)5067 المعجم المصطلحات الاقتصادية») (ص0١"7).‏ 

زفو4 «المغني» ١7/7‏ ة). 
تنبيهان : 
الأول: ابن قدامة ظاهر صنيعه أنه يقصد الإجماع العملي؛ لكنه يقصد الإجماع الأصولي؛ 
لأنه يكن أن كول التحفية لا يعول عليه فهو يعجرء تقولا اقناذا: 
الثاني : الزركشي من الحنابلة عبارته أدق في هذا الباب فهو لم يحك الإجماع في المسألة- 


2 مسائل الإجماع في 


نا شمس الدين ابن قدامة (587ه) يقول: [والأصل في جوازها: السنة 
والإجماع. . . ؛ وأما الإجماع: فقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب وَيْفيَة وعن آبائه : [عامل رسول الله يَكِِ أهل خيبر بالشطرء ثم أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي؛ ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع» وهذا عمل 
به الخلفاء الراشدون في مدة خلافتهم]”'' واشتهر ذلك؛ فلم ينكره منكرء فكان 
إجباها ١]‏ , 


لا زكريا الأنصاري (477ه) يقول: [والأصل فيها -أي: المساقاة- قبل 
الإجماع . 0 


لا ابن حجر الهيتمي (15ه) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع . . .]9 . 
لا الشربيني (917ه) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .]* . 

لا الرملي (5١٠1٠ه)‏ يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .]7 . 
الموافقون على الإجماع : 


والمالكية» وابن حزم من الظاهرية”" . 


- وإنماذكر خبر أبي جعفر» ثم قال: [ومثل هذا لا يقصر عن رتبة الإجماع]. «شرح الزر كشي" 
/17). 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (8/ 223٠١‏ وذكره البخاري بنحوه في كتاب المزارعة» 
باب المزارعة بالشطر ونحوه (ص/1”7). 

(؟) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)185-1١41١/١5(‏ 

(؟) «أسنى المطالب» (؟/ 2)797 «فتح الوهاب» (5/ 015). «الغرر البهية» (/99؟). 

(4) «تحفة المحتاج» .)١5/5(‏ 

(4) «مغني المحتاج» »)57١/(‏ «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» .)١99/79(‏ 

(5) «نهاية المحتاج» (5/ 207515 «غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» (ص؟7؟55). 

(0) «مشكل الآثار؛ .)١57/5(‏ «المبسوط» .)١/155(‏ «بدائع الصنائع» ,)١80/5(‏ 
«المدونة؛ (/057). «المنتقى» 2)١١8/5(‏ «(الإتقان والإحكام» ا 60 5 
«المحلى» (/0ا//ا5). 
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مستند الإجماع : يستند الأجماع إلى عدة أدلة» منها: 


الأول: عن ابن عمر ويا «أن رسول الله كَل عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج 
0 
منها من ثمر أو زرع» 
وجه الدلالة: أن النبي كك تعامل مع أهل خيبر بالمزارعة والمساقاة» فدل على 
الثاني : عن أبي هريرة كفي قال: قالت الأنصار للنبي كَك: اقسم بيننا وبين 
إخواننا النخيل. قال: «لا» فقالوا: تكفوننا المؤونة» ونشرككم في الثمرة؟ 
قالو|“سههنا اط : 
وجه الدلالة : أن النبي بَكِةِ أقرهم على هذه المعاملة وهي أن يكفوهم مؤونة الزرع 
من سقي ونحوه مما يحتاجه» ولهم جزء من الثمرة» واه قيض الفسنا 10 
الثالث : المعنى يدل على جوازهاء فإن كثيرا من أهل النخيل والشجر يعجزون 
عن عمارتها وسقيهاء ولا يمكنهم الاستئجار عليها. وكثير من الناس لا شجر لهم» 
ويحتاجون إلى الثمرء ففي تجويز المساقاة دفع للحاجتين » وتحصيل لمصلحة 
الفتتين»: فجاز ذلك» كالمضاربة بالأثمان' . 
المخالفون لإلاجماع: 
خالف فى هذه المسألة: أبو حنيفة وزفرء فقالا: لا تجوز المساقاة”' . 
: : ( 
وقال بكراهتها: الحسن وإبراهيم”". 
)١(‏ أخرجه البخاري (778؟)» (ص/ا57)» ومسلم 2)١1551(‏ (951/5). 
(1) ينظر: ١مختصر‏ خلافيات البيهقي» (/ > ة). 
(؟) أخرجه البخاري (7776), (ص177). 
(4) ينظر: «ععمدة القاري» 51١/1١‏ ل). 
(5) «المغني» (0179/1)» وينظر: «أسنى المطالب» (1/ 097 . 
)١(‏ «مشكل الآثار»؛ :»)١17/5(‏ «مختصر اختلاف العلماء؛ »)7١/5(‏ «نتائج الأفكار تكملة 
فتح. القدير» (4178/9). 
تنبيه: الفتوى في المذهب الحنفي على خلاف قول أبي حنيفة وزفرء بل إن أبا حنيفة فرع 
فروعا بناء على جواز المساقاة؟ لعلمه أن الناس لا يأخذون برأيه في هذه المسألة. 
(0) نسبه لهما: ابن حزم في «المحلى» (517//97). 


2 مسائل الإجماع في 


ويستدل هؤلاء بدليل عقلي, وهو: 

أن هذا العقد يعتبر عقد إجارة» وقد اشتمل على عدة محاذير كلها لا تجوزء 
منها: : أن الأجرة مجهولة معدومة» وكذلك في وجودها خطرء وكل واحد من 
المعنيين يمنع صحة الاستئجار؛ لأن الاستئجار بما يكون على خطر الوجود» في 
معنى تعليق الاجارة بالخطرء والاستئجار بأجرة مجهولة بمنزلة البيع بثمن 
مجهول» وكلاهما منهي عنه . 


وقد جاء في حديث أبي سعيد يفيه «أن النبي كَل نهى عن استئجار الأجير حتى 
000 


و 


يبِيِّن له أجره) 

النتيجة. عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. ولعل 
الذين حكوا الإجماع من العلماء قصدوا أن مخالفة دلق فل فاك لد شاد 
لهاء وقد نص على ذلك ابن المنذر””*» ولا يقال بأن العذر أنهم لم يطلعوا على 
الخلاف في المسألة ؛ لأنه خلاف مشتهر ومعروف, ويتناقله العلماء حتى الشافعية 
"] تحريم المساقاة على ما لا عر له: 

المراد بالمسألة: الشجر: منه ما له ثمرة» ومنه ما ليس له ثمرة» والذي له 
ثمرة: منه ما ثمرته مقصودة» ومنه ما ثمرته غير مقصودة» والمساقاة لا تجوز في 
كل ما لا ثمرة له كالصفصاف والحور ونحوهاء أو له ثمرة لكنها غير مقصودة 
كالصنوبر والأرز ونحوهاء بلا خلاف بين العلماء. ويستثنى من هذا الضابط ما 
يقصد ورقه أو زهره كالورد والياسمين ونحوها. 

من نقل الاجماع: 

لا ابن قدامة (0١57ه)‏ يقول: [وأما ما لا ثمر له من الشجر: كالصفصاف 
والجوز”" ونحوهماء أو له ثمر غير مقصود: كالصنوبر والأرزء فلا تجوز 


)١(‏ «المبسوط» .)١18/77(‏ والحديث سبق. 
(؟) «الاشراف» (774/5). 


زفوة كذا كتبت في المطبوع. والظاهر أنها تصحيف فهي [الحور] بالحاء والراء المهملتين» - 
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المساقاة عليه. وبه قال مالك» والشافعي» ولا نعلم فيه خلافا]"''. نقله عنه 
برهان الدين ابن مفلح» والبهوتي"". 

لا شمس الدين ابن قدمة (587ه) يقول: [وأما ما لا ثمر له من الشجر: 
كالصفصاف والجوز ونحوهماء أو له ثمر غير مقصود: كالصنوبر والأرزء فلا 
تجوز المساقاة عليه. وبه قال مالك» والشافعي» ولا نعلم فيه خلافا]”" . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: المالكية» والشافعية» وابن حزم من الظاهرية”* . 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن ابن عمر وهنا «أن رسول الله يَكةِ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج 
منها من ثمر أو زرع)”” . 

وجه الدلالة: أن الشجر الذي لا ثمر له ليس منصوصا عليه ولا في معنى 
المنصوص عليه» فلا تحل المساقاة عليه. 1 

الثاني : أن المساقاة قائمة على جعل المعاوضة في الثمرة» فإذا لم تكن ثمة 
ثمرة فقد اختل ركن من أركان العقد”"' . 

المخالفون للاجماع : 

خالف في هذه المسألة: الحنفية» وأبو ثورء فقالوا: تجوز المساقاة على 


- وقد نبه على هذا المطرزي في كتابه «المغرب» (ص2»)177 ومما يدل على هذا أن الجوز ثمرة 
بذاته» وكلام المؤلف عمّا لا ثمرة له» وهو الموجود في كتب المذهب الأخرى >« المبدع» 
و«الكشاف»؛ وكذا عند ابن عابدين في «حاشيته». وكلها ستأتي مواضعها. 

)١(‏ «المغني» (1/0ة). 

(؟) «المبدع؛ (5/ 5غ)» «كشاف القناع» (9/ 073). 

(*) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)1817//١15(‏ 

(5) «التاج والاكليل» (7/ /5717)» «الشرح الكبير» للدردير (5/ »)055٠-6078‏ «الشرح الصغير» 
(5/ 20715 «تحفة المحتاج؟ 2)3١8-1١1//7(‏ «مغني المحتاج» (/ 517): «غاية البيان 
شرح زبد ابن رسلان» (ص؟2)7557 «المحلى» (517/190). 

(0) سبق تخريجه. (5) ينظر في الدليلين: «المغني» (0171/1). 


به ا عدسوى 


الشجر مطلقاء سواء كان له ثمر أم لا”"©. 

واستدل هؤلاء بدليل من المعقول. وهو: 

أن الشجر الذي له ثمر يحتاج إلى رعاية وحفظ وسقي» ومثل هذه الأمور تجوز 
المعاقذة عليه , 

النتيجة. عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 
١ 18‏ ريم المساقاة فيما لا تزيد به الثمرة: 

المراد بالمسألة : الثمرة إذا بلغت حدا لا تزيد معه بعد بدو صلاحها كالجذاذ 
والحصاد ونحوهماء لم تجز المساقاة عليهاء بلا خلاف بين العلماء. 

من نقل الإجماع: 

لاابن قدامة (١57ه)‏ يقول: [... فإن بقي -أي: عند عقد المساقاة- ما لا 
تزيد به الثمرة» كالجذاذ ونحوه. لم يجز -أي : العقد- بغير خلاف]”" . نقله عنه 
البهوق 7 

لا شمس الدين ابن قدامة (581ه) يقول: [... فإن بقي -أي: عند عقد 
المساقاة- ما لا تزيد به الثمرة» كالجذاذ ونحوهء لم يجز -أي: العقد- بغير 
خلاف](* . 

لا برهان الدين ابن مفلح (884ه) يقول: [فإن بقي ما لا تزيد به كالجداد» لم 
يجز بغير خلاف]”" . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» والشافعية”". 
)00 «رد المحتار» (5/ 3585-1546)» «العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» (؟/ 2)١90‏ 

«درر الحكام شرح مجلة الأحكام» (7/ /ا/ا2»)4 وينظر قول أبي ثور في: «اختلاف الفقهاء» 


(ص5١).‏ 
(1) المراجع السابقة. (*) «المغني» (// 0757). 
(:) «كشاف القناع» (5/ 5 017). (0) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)١931/١5(‏ 


© «المبدع» (ه/ 2 ). 
(0) «تبيين الحقائق» (05/ 2)586 «الهداية»؛ 2)148١/9(‏ «الجوهرة الئيرة» )2)”19/9/١(‏ - 
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مستند الاجماع: يستدل لهذا الإجماع بدليل من المعقول» وهو: 

أن العامل لا يستحق الأجر إلا بالعمل. والعمل قد ذهب معظمه بعد تناهي 
الثمرة وإدراكهاء فيكون العقد قد اختل جزء من أجزائه وهو العمل» فلا يصح"'". 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
4] فساد اشتراط اشتراك المتساقيين في الآرض والشجر: 

المراد بالمسألة: إذا وقع عقد المساقاة بين طرفين» دفع أحدهما الأرض إلى 
الآخرء على أن تقع المشاركة بينهما في الشجر والأرض جميعاء فالعقد فاسد بلا 
خلاف بين العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا ابن قدامة (578ه) يقول: [وإن دفعها -أي: الأرض- على أن الأرض 
والشجر بينهماء فالمعاملة فاسدة» وجها واحدا. وبهذا قال مالك والشافعي» 
وأبو يوسفء ومحمدء ولا نعلم فيه مخالفا]'. نقله عنه البهوتي» 
والعاي . 

الساشمس الدين ابن قدامة (187ه) يقول: [فأما إن دفعها -أي : الأرض- على 
أن الأرض والشجر بينهماء فذلك فاسدء وجها واحدا. وبهذا قال مالك» 
والشافعي» وأبو يوسف. ومحمدء ولا نعلم فيه مخالفا]””". 

لا برهان الدين ابن مفلح (885ه) يقول: [فلو دفعها إليه على أن الأرض 
والشجر بينهماء فذلك فاسدء بغير خلاف نعلمه]* . 


- «الموطأ» (؟/7١7))‏ «الكافي» لابن عبد البر (ص ”0"87)» «كفاية الطالب الرباني» (؟/ 2051١١‏ 
«أسنى المطالب» (2»)0197/7 «تحفة المحتاج» (7/ »)١١7‏ «غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» 
(ص578). 

)١(‏ ينظر: «تبيين الحقائق» (0/ 2)7586 «تحفة المحتاج؟ (5/؟17). 
(0) «المغني» (ا/ 0817). 
() «كشاف القناع» (/ ه7)؛ «مطالب أولي النهى» /١(‏ /001). 
: (5) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)١98 /١5(‏ 
(5) «المبدع» (59/0). 


و22 مسائل الإجماع في 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والشافعية؛ وابن حزم من الظاهرية”"'. 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة: منها : 

الأول: أن 52 الأرض يكون مشتريا لنصف الثمرة من العامل بنصف 
الأرض» والثمرة مجهولة ومعدومة» فلا يجوز العقد على مثل هذا. 

الثاني: القياس على ما إذا استأجر أجيرا ليجعل أرضه بستانا بآلات الأجيرء 
على أن تكون أجرته نصف البستان الذي يظهر بعمله» فكما أنه لا يجوز هذا العقّد 
فكذلك معناء بجامع جهالة الثمن في كلّ منهما". 

الثالث : القياس على مسألة من دفع إليه الشجر والنخيل ليكون الأصل والثمرة 
بينهماء أو شرط في المزارعة كون الأرض والزرع بينهماء فإنه لا يجوز مثل هذاء 
والجامع بين المسألتين: أن كلا منهما شرط المشاركة في الأصل» وهذا يفسد 
العقد9" , 

المخالفون لإلإاجماع : 

خالف فى هذه المسألة: المالكية» فقالوا: يجوز أن يكون الطرفان شريكين فى 
الأرض والشج © , ْ 

واستدلوا بدليل من المعقول. وهو 


)١(‏ «المبسوط» 2)74/١5(‏ «تبيين الحقائق» (2)7585/5 (الهداية»؛ (2)1487/9 (أسنى 
المطالب» (1/ 094-797 «مغني المحتاج» (0)47177/9 «إعانة الفالنينة 174/5- 
6ع «المحلى» (515/7). 
تنبيه : الشافعية يشترطون في المساقاة أن يكون الشجر مغروساء ولذا السردماى د 

' المسألة في كتبهم. 

.)5857/60( «تبيين الحقائق»‎ 2»)7157/1١5( ينظر: (المبسوط»‎ )١( 

20 ينظر: «المغني» 0/ لامه). 

)0( «شرح مختصر خليل» للخرشي (51757/5), «الشرح الكبير» للدردير (/ 220417 (منح 
الجليل» (7/ .)5٠١‏ 
تنبيه: هذه المسألة تعد من مسائل المغارسة عند المالكية» وليست من المساقاة. 
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القياس على المساقاة: فكما أنها جائزة بنص السنة» فكذلك هذه المسألة”" . 
النقيجة. عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 


0] بطلان المزارعة على جزء معين من الزرع: 

المراد بالمسألة: المزارعة في اللغة: مأخوذة من الزرع» وأصل الكلمة يدل 
على تنمية الشيء””» يقال: العبد يحرث, والله يزرع» أي: ينبت وينمي» قال 
تعالى : لاأوَمَيْمٌ نا روت ©© َس يوه م عن الروك © 4"". وزرع الزارع 
الأرض من إسناد الفعل إلى السبب مجازا”* . ظ 

وفي الاصطلاح: معاقدة على الزرع بين صاحب الأرض وبين المزارع» على 
أن يقسم الحاصل بينهما بالحخصص التي يتفقان عليها وقت العقد/” . 

إذا دفع أرضه إلى من يزرعها ويعمل عليهاء واشترط على العامل أن يكون له 
جزء معين من الزرع» مثل: أن يشترط جهة من الزرع كالجهة الشمالية ونحوهاء 
أو ما يكون على السواقي والجداول ونحوهاء فالعقد فاسد» بإجماع العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لاابن بطال (559ه) يقول: [هذا الوجه المنهي عنه في هذا الحديث -أي: 
حديث رافع- لا خلاف بين العلماء الل 

لا الماوردي (0٠45ه)‏ يقول: [. . . فأما الضرب الذي أجمعوا على فساده: 
فهي أن تكون حصة كل واحد منهما من زرع الأرض مفردة عن حصة صاحبه؛ مثل 


.)0948/7( ينظر: ١مدونة الفقه المالكي وأدلته»‎ )١( 

زهة اامعجم مقاييس اللغة» ("/ »)6١‏ وينظر: (العين؟ .)707/١(‏ 

() الواقعة: الاية (50-55). ' 

(5) «أساس البلاغة» (ص559). 

(0) امعجم المصطلحات الاقتصادية» (ص .)7١‏ وينظر: «المطلع» (ص”777)» «طلبة الطلبة» 
(ص 4 0)» «تحرير ألفاظ التنبيه؛ (ص17١5؟)»‏ واشترط النووي أن يكون البذر من مالك 
الأرضء بخلاف المخابرة فإن البذر من العامل وهذا رأي الجمهورء وقيل: هما بمعنى 
واحد. ورده النووي. 


(5) «شرح ابن بطال على صحيح البخاري» (5/١9/1ا8).‏ 


ة مسائل الإجماع في 


أن يقول: قد زارعتك على هذه الأرض على أن ما زرعت من هرن”'' كان لي» وما 
زوغك من أنا 9 كان لك؛ أو على ما نبت من الماذيانات”" كان لي» وما نبت 
على السواقي والجداول كان لك» أو على أن ما سقي بالسماء فهو لي» وما سقي 
بالرشاء فهو لك. فهذه مزارعة باطلة» اتفاق الفقهاء على فسادها]' . 

لا العمراني (558ه) يقول: [فإن دفع رجل إلى رجل أرضا ليزرعهاء على أن 
يكون لرب الأرض أو للعامل زرع موضع بعينه» مثل: أن يقول: زارعتك على 
هذه الأرض» على أن لك ما ينبت على السواقي وما أشبه ذلك, والباقي لي»؛ فهذا 
باطل بالإجماع]”” . 

لاابن قدامة (١55ه)‏ يقول: [وإن زارعه على أن لرب الأرض زرعا بعينه» 
وللعامل زرعا بعينه» مثل أن يشترط لأحدهما زرع ناحية» وللآخر زرع أخرى» أو 
يشترط أحدهما ما على السواقي والجداولء إما منفرداء أو مع نصيبه» فهو فاسد 
بإجماع العلماء]"'". نقله عنه البهوتي" . 

لا شمس الدين ابن قدامة (185ه) يقول: [لو شرط لأحدهما (دراهم 
معلومة» أو زرع ناحية معينة) أو يشترط لأحدهما ماعلى الجداولء إما منفردا أو 
مع نصيبهء فهو فاسد بإجماع العلماء]9" . 


)١(‏ الهرن والهيرون: ضرب من التمر جيد لعمل السل. وقال بعض أهل اللغة بأنه لا يعرف 
هذه الكلمة في العربية؛ ولا يعرف نبات بهذا الاسم. ينظر: «تهذيب اللغة» »)١41//5(‏ 
«لسان العرب» .)575/١7(‏ 

(؟) أرض فِلّ وثَلّ جَدْبَة. وقيل: هي التي أَخْطأها المطر أعوامًا. وقيل: هي الأرضٌ التي لم 
تمْطَر بين أَرْضَيْنِ لوو ةقانا الل فالتي تلقل ولا تكد يؤقيل :الل + الأرقن 
القفرة. «المحكم والمحيط الأعظم؛ »)7355/٠١(‏ «تهذيب اللغة» .)5141/١6(‏ 

() الماذيانات» جمع ماذيان»؛ بكسر الذال في الأكثرء وقد فتحها بعضهم. قيل: هي أمهات 
السواقي. وقيل: هي السواقي الصغار؛ كالجداول. وقيل: الأنهار الكبار. وهي ليست 
بعربية بل سوادية. ومعناه: على أن ما ينبت على حافتيها لرب الأرض . «مشارق الأنوار» 
(1/ الا «النهاية» (071/5)., 

(5) «الحاوي الكبير) (7/ .)56٠‏ (6) «البيان» (/ا/ /ال717) . 

)5( «المغني» 6050 ). 72و03 «كشاف القناع» (/؛ غه). 

(8) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)١5155/١5(‏ 


عقود المعاوضات المالية 
لا ابن تيمية (/١/اه)‏ يقول: [والذي نهى عنه النبي كَكِيْهِ من المخابرة وكراء 
الأرض» قد جاء مفسرا بأنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة» ومثل 
هذا الشرط باطل بالنص والإجماع]”'"2. ويقول أيضا: [... وما أعلم فيه 
مخالفاء أنه لا يجوز أن يشترط لأحدهما ثمرة شجرة بعينهاء ولا مقدارا محدودا 


من الثمرء وكذلك لا يشترط لأحدهما زرع مكان معين» ولا مقدارا محدودا من 
نماء الزرع» وكذلك لا يشترط لأحدهما ربح سلعة بعينهاء ولا مقدارا محدودا من 
لي 

لا برهان الدين ابن مفلح (884ه) يقول: [.. .(أو شرطا لأحدهما قفزانا 
معلومة . . . » أو دراهم معلومة. . .» أو زرع ناحية من الأرض فسدت المزارعة 
والمساقاة) بإجماع العلماء]”" . 


الموافقون على الإجماع: 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» وابن حزم هن الظاهوية”؟: 
مستئد الاجماع : يستئد الإجماع إلى عدة أدلة, منها: 

الأول: عن حنظلة بن قيس الأنصاري””' قال: سألت رافع بن خديج تفته عن 


.)115-١171١/70( «مجموع الفتاوى» (١٠048/7)؛ وقريب منه في‎ )١( 

(؟) «مجموع الفتاوى؛ (80/ 5 .)1١5-1١‏ 

فرق «المبدع» (8/4هة). 

(4) «المبسوط» (57/ 2)51١-5٠‏ «بدائع الصنائع» (5//ا/ا١-8/١)»‏ «الهداية» (85594/49- 
ط(المقدمات الممهدات» (؟517/5)» «المعلم» (؟1/4/1١):‏ «عقد الجواهر الثمينة) 
مم «الأم» »)1-1١7/5(‏ «المحلى؟» (/ 5 55-4). 
تنبيهان: الأول: المالكية يرون منع كراء الأرض بالطعام أو بما يخرج منها مطلقاء لا فرق 
عندهم بين أن يكون جزءا مشاعا كالنصف أو الربع» أو جزءا معينا من الأرض» وبهذا يعلم 
أنهم يوافقون الإجماع في هذه المسألة. 
الثاني : الشافعية يرون عدم جواز المزارعة مطلقا إذا كانت مفردة» بخلاف ما إذا كانت 
تابعة للمساقاة. 

(5) حنظلة بن قيس بن عمرو بن حصين الأنصاري الزرقي» ولد على عهد النبي يكو وله رواية 
عن عمر وعثمان» قال الزهري: [ما رأيت من الأنصار أحزم ولا أجود من حنظلة بن - 


م0 مسائل الإجماع في 
كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: «لا بأس به. إنما كان الناس يؤاجرون على 
عهد النبي يَككةِ على الماذيانات» وأقبال الجداول» وأشياء من الزرع» فيهلك هذا 
ويسلم هذاء ويسلم هذا ويهلك هذاء فلم يكن للناس كراء إلا هذاء فلذلك زجر 
عنه» فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به( . 

وجه الدلالة: أن النبي يلي نهاهم عما كانوا يتعاملون به» وهو اشتراط جزء 
معين من الزرع في المزارعة» فدل ذلك على تحريمه. 

الثاني: أن اشتراط جزء معين من الزرع» لا يؤمن عليه التلف. فيقع الحيف 
والجور في المعاملة؛ لاحتمال انفراد أحدهما بالغلة دون صاحبه”" . 

الثالث : أن المزارعة فيها معنى المشاركة» واشتراط جزء معين يؤدي إلى قطع 
المشاركة بينهما في الريع مع حصوله؛ لجواز أن يحصل الريع في الناحية 
المشروطة لأحدهما دون الآخرء فصار كما لو اشترط جزءا معلوما من الربح في 
المضارية” . 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
1 ريم اشتراط منفعة على العامل في المزارعة: 

المراد بالمسألة: إذا وقع العقد بين طرفين على المزارعة؛ واشترط رب 
الأرض على العامل شرطا خارجا عن مقتضى العقد» يكون فيه منفعة له» مثل: أن 
يشترط عليه استعارة دوابه» أو رعي ماشيته؛ أو يزرع له أرضا أخرى غير التي وقع 
عليها العقد. وما أشبه ذلك» فهذا الشرط محرمء بلا نزاع من العلماء. 

من نقل الإجماع: 

لا ابن تيمية (/1/1ه) يقول: [يشترط أحدهما على الآخرء أن يزرع له أرضا 


أخرى» أو يبضعه بضاعة يختص ربها بربحهاء أو يسقي له شجرة أخرى» ونحو 


قيس] كان ثقة قليل الحديث. «طبقات ابن سعد (0/ “/9)؛ «الاسيتعاب» ))787/1١(‏ لأسد 
الغابة» (؟5/ 88).» «الإصابة» (9/ .)١66‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (7171), (ص477)» ومسلم .)١6417(‏ (408/5) واللفظ له. 

(5) ينظر: «المغني». (067/10). 

(9) ينظر: (المبسوط» (7؟/ 2)5١‏ «بدائع الصنائع» (5//ا/اا). 


عقود المعاوضات المالية 


ذلك مما قد يفعله كثير من الناس» فإن العامل لحاجته قد يشترط عليه المالك نفعه 
في قالب آخرء فيضاربه» ويبضعه بضاعة؛ أو يعامله على شجر وأرض» ويستعمله 
في أرض أخرى» أو في إعانة ماشية له» أو يشترط استعارة دوابه» أو غير ذلك» 
فإن هذا لا يجوز شرطهء بلا نزاع أعلمه بين العلماء]”" . 


الموافقون على الإجماع : 
وافق هذا الاجما : الحنفية» والمالكية» والشافعية» واب 0 9 
أجماع بن حزم من 
أل “فيه 
لظاهرية 


مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 


الأول: القياس على اشتراط جزء معين في المزارعة؛ لأنه إذا اشترط عليه 
٠‏ منفعة معينة مع العمل فإنه يكون قد اختص أحدهما باستيفاء هذه المنفعة» وقد لا 
يحصل نماء للزرع» أو يحصل دون ما ظنه» فيكون الآخر قد أخذ منفعته بالباطل» 
وقامره وراباه» فإن فيه ربا وميسراء وكلها محرمة”". 

الثاني : أن هذا شرط يخالف حكم الله ورسوله؛ لاشتماله على المحرم شرعاء 
وكل شرط محرم شرعا لا يجوز اشتراطه . 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 


] جواز اشتراط استئجار الأرض وزراعة ما شاء فيها: 
المراد بالمسألة: إذا استأجر أرضاء وشرط عليه المستأجر أن يزرع فيها ما 


.)1١9 /7٠( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) «المبسوط» (9؟/١٠87-8).‏ «الفتاوى الهندية» (5510/6)), «مجمع الضمانات» 
(ص 607١4‏ (منح الجليل» (073756-7757/5), «الفواكه الدواني» .)١١8/5(‏ «الحاوي 
الكبير» (/ 5٠‏ 5)» «البيان» (1/ /710)» «نهاية المحتاج» (7837/65)., «المحلى» (// ١لا-‏ 
0/1 
تنبيه : الشافعية يرون عدم صحة عقد المزارعة» ويرون كذلك أنه لو وقع على شرط جزء 
معين محدد مما يخرج من الأرضء فهو شرط باطل» وتفريعا على هذا لا غرو أن يقولوا 
بعدم جواز اشتراط المنفعة» فدل على موافقتهم للاجماع. 

(*) «مجموع الفتاوى» )٠١5 /7١(‏ بتصرف. 
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يشاءء أو يغرس فيها ما يشاءء من غير أن يحدد زرعا أو غرسا معيناء فإن هذا 
الشرط جائزء بإجماع العلماء. 

من نقل الأجماع: 

لا العيني (865ه) يقول: [لو استأجرها -أي : الأرشرة ارو قامعا أو 
يغرس ما شاءء يجوز بالإجماع]”" . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: المالكية في قول عندهم» وهو الأصح عند جمهور 
الشافعية» وكذا الصحيح من مذهب الحنابلة”" . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: أنه أطلق له في العقدء وجعل له ماشاء من الزرع» فيجوز له استئجارها 
لأكثر الزرع ضرراء ويباح له جميع الأنواع» بناء على الإطلاق الذي يُني عليه 
العقد0" , 

الثاني: أن الجهالة في الإطلاق هنا غير مفضية للنزاع؛ وذلك لوجود الشرط 
الذي وقع عليه التراضي”' . 

المخالفون لإلإاجماع: 

خالف في هذه المسألة: المالكية في المشهور عنهمء والشافعية في وجه 
عندهم»؛ وكذلك الحنابلة في وجه أيضا عندهم» وابن حزم من الظاهرية» فقالوا: 
بعدم جواز استئجار الأرض» واشتراط زراعة ما شاء فيها . 


.)"08/1١( «البناية»‎ )١( 

(؟) «التاج والإكليل؟ (01/4/9): «شرح مختصر خليل للخرشي مع حاشية العدوي عليه» (0/ 
0)48-4 «الشرح الكبير» للدردير (58/5): «أسنى المطالب» (؟2)410/7 «مغني 
المحتاج» (؟/ لاغ -458)) الغاية البيان شرح زبد ابن رسلان» (ص 427576 «المغني» (// 
9 «الفروع» (5/ 455-444).: «كشاف القناع» (11//4). 

(”) ينظر: «المغني» (094/48). 

(5) ينظر: «درر الحكام شرح مجلة الأحكام) 7/1١‏ 60). 

(45) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (58/5)»: «روضة الطالبين» (65/ 227١١‏ ١تصحيح-‏ 


عقود المعاوضات. المالية 


واستدل هؤلاء: بالقياس على ما لو باعه عبدا من عبيده» بجامع الجهالة في كل 
منهماء والتفاوت في النوع الواحدء فالعبيد مختلفون». وكذلك الزراعة تختلف 
باختلاف نوعها”'' . 

النتيجة. عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 


ا ] جواز استئجار الأرض التي لها ماء دائم للزرع والغرس: 

المراد بالمسألة : استئجار الأرض له مشارب مختلفة» فمن استأجرها من أجل 
الغرس والزرع» وان لها مان دان - وهار إما نهر لم تجر العادة بانقطاعه» أو لا 
ينقطع إلا مدة لا يؤثر في الزرع» أوعين نابعة» أو بركة يجتمع فيها مياه الأمطار ثم 
يسقى بهء أو بئر يقوم بكفاية الزرع» أو ما يشرب بعروقه لنداوة الأرض وقرب 
الماء الذي فيها- فإن الإجارة صحيحة» بلا خلاف بين العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لا ابن قدامة (570ه) يقول: [ويصح استئجارها -أي: الأرض التي يكون لها 
ماء دائم- للغرس والزرعء بغير خلاف علمناه]”2. نقله عنه البهوتي» 
والعيات 7 

لا عبد الرحمن القاسم (197١ه)‏ يقول: [وإن كان لها ماء دائم» من نحو: 
نهرء أو بثرء صح الاستئجار للغرس والزرع» بلا خلاف]”* . 

الموافقون على الاجماع : 


- الفروع» (5/ 555-446).» «المحلى؛ (ا/ .)١5-١‏ 
تنبيهان : 
الأول: المالكية: يرون أن عدم الجواز مقيد بشرطين : أن يعلم أن بعض الزرع أضر من بعض» 
وألا يكون ثمة عرف يرجع إليه عند الاطلاق. 
الثاني : ابن حزم يرى عدم جواز تأجير الأرض مطلقا. 
)١(‏ ينظر: «روضة الطالبين» (5/ .)5٠١‏ 
)١(‏ «المغني» (18/8). 
(*) «كشاف القناع» :4)١17/5(‏ «مطالب أولي النهى» (9/ .)57١‏ 
(4) «حاشية الروض المربع» (ه/ 7 


2 مسائل الإجماع في 


وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» والشافعية”"'. 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى دليل من المعقول» وهو: 

أن المنفعة معلومة» مقدور على تسليمهاء والمستأجر قد تمكن من استلامها 
حقيقة» فتصح الإجارة عليها”" . 

النتيجة. صحة الاجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
4 جواز إجارة الآردض بالذهب والفضة: 


المراد بالمسألة: الأرض البيضاء التي لا شيء فيهاء يجوز لمالكها إجارتها 
بالنقدين الذهب والفضة, إذا توفرت وروا الإجارة» بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا الإمام أحمد بن حنبل (1١114ه)‏ يقول: [ما اختلفوا في الذهب والورق]. 


نقله عنه ابن المنذرء وابن قدامة”" . 


لا الطبري (١٠"ه)‏ يقول: [واختلفوا في كراء الأرض البيضاءء بشيء من 
جنس المكترى لهء بعد إجماعهم على أنها إذا اكتّريت بالذهب والورق» 
فجائن ]9 . 


لا ابن المنذر (4١ه)‏ يقول: [وأجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء 
الأرض» وقتا معلوماء جائز بالذهب والفضة. . . » وأجازه كل من نحفظ عنه من 


)١(‏ «الجوهرة النيرة» (؟5/ 9/5 7)» «البحر الرائق» (لا/ »)7١8‏ «الدر المختار» (5/ 2070 «عقد 
الجواهر الثمينة» (؟5/١2»)85‏ «الذخيرة» 2)41١١/65(‏ الامنح الجليل» (/7/ 595)» «روضة 
الطالبين» (5/ »)١18١‏ «الغرر البهية» 2)7١7/7(‏ «غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» 
(ص90١5).‏ 

(5) ينظر: «الذخيرة» 2)51١/6(‏ (مغني المحتاج» وا :). 

(©) «الإشراف» (2)577/57 «المغني» (7/ 579)» وقد جاءت العبارة في «الإشراف» هكذا [قل 
ما اختلفوا. ..] وفي النسخة القديمة للمغني [فلما اختلفوا...]. وأرجو أن يكون هكذا 
الصواب كما هو الحال في النسخة التي بتحقيق/ التركي» ولم أجد العبارة في كتب 
المذهب ولا كتب المسائل» حتى أتحقق من ذلك. 

(5) «اختلاف الفقهاء» (ص58١).‏ 


عقود المعاوضات المالية 


أصحاب رسول الله كلهِ]0'' . نقله عنه ابن قدامة» وابن القطان» وشمس الدين ابن 
قدامة» وابن حجرء والعيني» والشوكاني”") 

0 ابن بطال (555ه) يقول: [اتفق العلماء على أنه يجوز كراء الأرض بالذهب 
والفضة]”". نقله عنه ابن حجرء والشوكاني”؟. 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة؛ منها : 

الأول: عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض؟ فقال: 
«نهى رسول الله يَكِهِ عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها؛» فسأله عن كرائها 
بالذهب والورق؟ فقال: "لا بأس بكرائها بالذهب والورق»”” . 


الثاني: عن رافع بن خديج كفت قال: نهى رسول الله كَكهِ عن المزابنة 
والمحاقلة» وقال: (إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعهاء ورجل منح أخاء 
أرضا فهو يزرع ما منح منهاء ورجل اكترى بذهب أو فضة»"" . 

وجه الدلالة من الحديثين: هذان الحديئان صريحان في جواز كراء اللأرض 


بالذهب والفضة» وهو مقيد للتحريم المطلق عن كراء الأرض. 


)١(‏ «الإشراف» (5/ 554-777)» الإجماع (ص”147١)‏ ولم يذكر في الأخير إلا الجملة الأولى 
دون حكاية الإجماع عن الصحابة. 

(؟) «المغني؟ (/ 519). «الإقناع» لابن القطان :4)١777/7(‏ «الشرح الكبيرا لابن قدامة 
(566/15)» «فتح الباري» (5/ 6؟)» «عمدة القاري» »4)١184/١7(‏ «نيل الأوطار» (5/ 
4 . ابن قدامة وشمس الدين ابن قدامة حكيا الجملة الأولى» وابن حجر والعيني 
والشوكاني حكوا عنه إجماع الصحابة. 

(*) «شرح ابن بطال على صحيح البخاري» (4417/5). 

(؛) «فتح الباري» (5/ »)١6‏ «نيل الأوطار» (07758/0. 

(0) سبق تخريجه. 

(1) أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود (7797), (4/ »)١50‏ والنسائي في «المجتبى» (2))5845 
»)4٠ /0(‏ وابن ماجه .)١449(‏ (45/4). وصحح إسناده ابن حجر ثم قال: [لكن بين 
النسائي من وجه آخر أن المرفوع منه والمزابنة» وأن بقيته مدرج من كلام سعيد بن 
المسيب» وقد رواه مالك في «الموطأ» والشافعي عنه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب 
قوله]. «فتح الباري» (0/١؟؟).‏ 


عداضه 

المخالفون للاجماع : 

قل الخلاف في المسألة عن جمع من الصحابة والتا, بعين أنهم قالوا بالنهي عن 
كراء الأرض بالذهب والفضة؛» منهم: ابن عمر»ء وجابر» وابن عباس» ورافع بن 
خديجء ومجاهد. والحسن» وطاوس. وعكرمة» والقاسم بن محمد'". وابن 
سيرين » وعطاء» ومكحول» ومسروق» ونصر هذا القول ابن حرم من 
الفلا تزفق 

هرية”''. 

واستدل هؤلاء بعدة أدلة» منها : 

الأول : ل رافع بن خديج كفت قال: «نهى رسول الله ككهْ عن كراء 
الأر م اك 

الثاني : عن أبي هريرة كزافتة قال: 6 «من كانت له أرض 
فليزرعها أو ليمنحها أخاه. فإن أبى فليمسك أرضه)7*) 

الثالكث : عن أبي سعيد الخدري كافتة قال: «نهى رسول الله مَك عن المزابئة 
والمحاقلة». المحاقلة: كراء الأرضر 0200 , 


أما الأقوال عن الصحابة والتابعين فلم أجد من نقل هذا عنهم غير ابن حزم إلا 
ما نقل عن طاوس والحسن وعطاء فقط”"» والبقية قد انفرد ابن حزم بذكر القول 


)١(‏ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» أحد فقهاء المدينة السبعة» نشأ في حجر عمته 
عائشة فأكثر عنهاء قال يحبى بن سعيد:[ما أدركنا أحدا نفضله بالمدينة على القاسم]. توفي 
عام (1١1ه)»‏ وقيل (8١1ه)‏ وقيل غير ذلك» «صفة الصفوة» (88/7)» «العبر في خبر من 
غبر) .)١777/1١(‏ 

)١(‏ «المحلى» (/0/ 58-47)» وقد أخرج هذه الآثار عنهم كلها. 

() سبق تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري معلقاء ))174١(‏ (ص٠55)»:‏ ومسلم (1545)., (405/7). 

(5) أخرجه البخاري (7185), (ص8١2»)5‏ ومسلم (1555)), (8/ 408). 

(5) ينظر في هذه الأدلة: «المحلى؟ (7/ 54). 

(0) أخرجه عنهم: عبد الرزاق في «مصنفه» »)41١/4(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (2)75/9 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ »275١7/4(‏ وزاد ابن عبد البر أبا بكر الأصم عبد 
الرحمن بن كيسان وهو ممن لا يعتد بقوله؛ إذ هو معتزلي جلد. ينظر: «لسان الميزان»- 
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ولااشك أن هذا الانفراد في النقل عن هؤلاء الأئمة يدعو إلى الريبة والشك» 
ويتطلب أخذ الحيطة والحذر في الجزم بالنسبة إليهم. 

ويجاب عما نقله ابن حزم عنهم بما يلي : 

أولّا: أن عامة هذه النقول جاءت عامة في النهي عن كراء الأرض» وقد جاء 
استثناء الذهب والفضة في نصوص أخرىء كما جاء ذلك في الأحاديث التي 
وردت عن النبي يَلْوّه فلا يمكن فصل هذه النصوص بعضها عن بعض» والذين 
ورد عنهم النهي المطلقء لا يدل على عدم التقييد عندهم''" . ثم إن هذه النقول عن 
هؤلاء» لا تخفى على العلماء؛ ولم ينقل أن واحدا منهم نقل هذا النقول التي انفرد 
بأكثرها ابن حزم» فدل على أنهم فهموا غير ما فهمه ابن حزم منهاء وأنها ليست 
على إطلاقهاء ومما يتأيد به هذا الكلام» تقل ابن المنذر الاجماع عن الصحابة» 
وإقرار ابن حجر والعيني له على ذلك . 

ثانيًا : أن النهي الذي جاء عنهم محمول على ما يكون فيه غرر وجهالة. تفضي 
إلى النزاع والشقاق» وهو منتف في كراء الأرض بالذهب والفضة؛» ويدل على هذا 
المعنى ما جاء في حديث رافع» وفيه: كنا أكثر أهل المدينة حقلًا. وكان أحدنا 
يكري أرضه» فيقول : هذه القطعة لي , وهذه لك. فربما أخرجت ذه. ولم تُخرج ذه» 
فنهاهم النبي يَِ 4. وفي لفظ له أيضًا «فربما أخرجت هذه. ولم تخرج هذه فنهينا 
عن ذلك. ولم نُنْه عن الوّرق»”" . 

ثالًا: من هذه الآثار ما يغلب على الظن تراجع أصحابها عنهاء كما هو الحال 
في قول طاوس - وهو الذي اشتهر عنه القول به - فقد جاء عنه كراهة كراء الأرض 
بالذعت والقهة عيريها .و قدانض شدي التائهاء علن أن سد ا عو الح قو 7 
ومن العلماء من شكك في نسبة هذا القول إليه وإلى الحسنء ومن هؤلاء: القاضي 


(#/لا؟:). 

.)16 /5( ينظر: «فتح الباري»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )6( 

.)١57 /5( «المنتقى؟‎ )”( 
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عبد الوهاب حيث قال: [ولا أظن الحكاية ثابتة]7' . 


رابعًا: من الآثار ما يغلب على الظن أن أصحابها قالوها تورعا وتركوها 
احتياطاء كما ورد عن ابن عمر””*؛ ويدل لهذا ما أخبر به سالم بن عبد الله أن عبد 


الله بن عمر كان يكري أراضيه» حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى 
عن كراء الأرض» فلقيه عبد اللهء فقال: يا ابن خديج ماذا تُحدث عن رسول الله 
يكل في كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبد الله: سمعت عَميّ -وكانا قد شهدا 
بدرا- يحدثان أهل الدار أن رسول الله ككةِ نهى عن كراء الأرضء قال عبد الله: 
لقد كنت أعلم في عهد رسول الله يَكِْةِ أن الأرض تكرىء ثم خشي عبد الله أن 
يكون رسول الله كك أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه» فترك كراء الأرض”" . 
فخشيّة ابن عمر تدل على تورعه كما هو معروف عنه. ولا يمكن أن يجزم بأن هذا 
رأي له . ولذا جاء في رواية أنه كان إذا سئل عن ذلك؟ قال : زعم رافع أن النبي كَل 
نهى عن ذلك:. وأصرح من هذا ما رواه نافع عنه قال: كان ابن عمر يكري أرضه 
فأخبر بحديث رافع بن خديج فأخبره. فقال: قد علمت أن أهل الأرض يعطون 
أراضيهم على عهد رسول الله يَلِةٌ ويشترط صاحب الأرض أن لي الماذيانات» 
وما سقى الربيع» ويشترط من الجرين”*' شيئا معلوماء قال: فكان ابن عمر يظن 
أن النهي لما كانوا يشترطون””' . وهذا يدل على أن النهي إنما هو إذا كان شرط بين 
المتعاقدين على أن له شيء محدد من الأرض» وهذا فيه جهالة وضمانء وكلها 
فاسدة لا تجوز. 

خامسًا: أن الذين ورد عنهم النهي» لعل مردّه إلى ما قاله رافع بن خديج كزلة . 
وإنما هو فَهُم فهمه على غير وجهه» كما يدل على ذلك ما جاء عن زيد بن ثابت 
حين قال: يغفر الله لرافع بن خديج! أنا - والله - أعلم بالحديث منه» إنما كانا 


)١(‏ «الإشراف» (57/7). وهذا ربما يكون متعقبا لأن الرواية عن طاوس في مسلم. 

(') ينظر: (المبسوط» (57/ .)١8‏ 

إفرة أخرج هذا اللفظ: مسلم »)١5419(‏ (907/9). 

(:) الجرين: الموضع الذي يجري فيه التمر إلى صرمء ويترك حتى يتم جفافه. «المطلع» 
(ص؟١17).‏ 

(4) أخرج هذا اللفظ: عبد الرزاق في «مصنفه؛ »)١54514(‏ (47/8). 
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رجلين اقتتلاء فقال رسول الله يَككِ: «إن كان هذا شأنكمء فلا تكروا المزارع» 
فسمع قوله: «لا تكروا المزارع)”" . 

ثم إن من العلماء من أنكر ذلك على رافع» منهم : سالم بن عبد الله بن عمر فقد 
حدث عنه ابن شهاب أنه قال: سألت سالما عن كراء الأرض بالذهب والفضة؟ 
فقال: [لا بأس بذلك]» قال فقلت: أرأيت الحديث الذي يُذكر عن رافع بن 
خديج؟ فقال: [أكثر رافع بن خديج» ولو كانت لي أرض أكريتها]”" . 

وقد ثبت عن رافع أنه أجاز كراء الأرض بالذهب والفضة حين سئل عن ذلك» 
فقال: [لآ بأمن نكرائيا بالذهبة والورق]0: 

على أن من العلماء من ضعف حديث رافع» وحكم عليه بالاضطراب» كما جاء 
عن الامام أحمد أنه قال: [حديث رافع ألوان] وقال: [حديث رافع ضروب] وقال 
ابن القيم قبل أن ينقل ذلك عن الامام أحمد: [حديث رافع في غاية الاضطراب 
والتلون]9؟ . 

النقيجة: صحة الإجماع في المسألة» وماذكر من الأقوال فما كان ثابتا صحيحا 
وهو قليل» فإنه يعتبر شاذ لا يُعُتد به» خاصة وأن ممن حكى الإجماع الإمام 
أحمد» وهو الذي عرف عنه شدة تورعه عن حكاية الإجماع» ومما يؤكد ذلك أن 
ابن المنذر نص على عدم الخلاف بين الصحابة في ذلك» فالإجماع في المسألة 
قديم . 


2 2 


/1/( ,)79571( أخرج هذا اللفظ : أبو داود (37787)؛ (1758/4)؛: والنسائي في (المجتبى»‎ )١( 
قال الزيلعي: [حديث حسن]. «نصب الراية»‎ .)1١/4( ,»)557١( وابن ماجه‎ ».)6٠« 
.)18١/5( 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» .07١١/15(‏ 

(7”) سبق تخريجه. 

(5) «حاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود؛ (9/ .)١184‏ 


مسائل الإجماع في 


مسائل الإجماع في 


كتاب الجعالة 

١‏ مشروعية الجعالة: 

المراد بالمسألة : الجعالة بالفتح. والاسم منه بالضم وهي في اللغة: مأخوذة 
من الجعل» وهو ما يجعل للانسان على الأمر يفعله7' . 

وفي الاصطلاح : التزام عوض معلوم ‏ على عمل معين» معلوم و مجهول» 

قف 

سس عل ٠.‏ 

والعلماء مجمعون -من حيث الأصل- على جواز الجعالة بهذا المعنى. 

من نقل الإجماع : 

لا ابن قدامة (170ه) يقول: [الجعالة في رد الضالة والآبق وغيرهما جائزة» 
وهذا قول أبي حنيفة» ومالكء والشافعيء ولا نعلم فيه مخالفا]”” . 

لا شمس الدين ابن قدامة (187ه) يقول: [الجعالة: أن يجعل جعلا من رد 
آبق» أو ضالة» أو بناء حائط» أو خياطة ثوب» وسائر ما تجوز الإجارة عليه . وهذا 
قول أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» ولا نعلم فيه مخالفا]”* . 

لازكريا الأنصاري (477ه) يقول بعد أن ذكر تعريف الجعالة : [والأصل فيها 
قبل الإجماع. . .]0 . 


.)775/1١( وينظر: «النهاية»‎ 2)4759 /١( (معجم مقاييس اللغة»‎ )١( 

(؟) «الغرر البهية» (”/ 207564 (مغني المحتاج» /0117). 

(9) «المغني» (777/8). (5) «الشرح الكبير؛ لابن قدامة (17/ .)١171‏ 
(5) «أسنى المطالب» (5/ 579): «الغرر البهية» (*/ 40 *). «فتح الوهاب» (/571). 
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لا ابن حجر الهيتمي (915ه) يقول: [وأصلها قبل الإجماع. . .71" . 
لا الشربيني (91/1ه) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. ..]”". 
لا الرملي (5١٠1ه)‏ يقول: [والأصل فيها: الإجماع]”" . 
الموافقون على الاجماع : 
وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية”'. 
مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 
الأول: قوله تعالى: «وَلِمَن جَآه بو حمل بَعِيرٍ ونأ بو رَعيهُ”* . 
وجه الدلالة: أنهم جعلوا جعلا لمن جاء بصواع الملك الذي فقذوهء» وهو 
لناء اليو" 
د 5 0 0 فقالوا: 
هل معكم من دواءء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم ثُقُروناء ولا نفعل حتى تجعلوا لنا 
جْعْلاء فجعلوا لهم قطيعا من الشاء»ء فجعل يقرأ بأم القرآنء ويجمع بزاقه ويتفل» 
فبرأء فأتوا بالشاءء فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبى كَل فسألوه؟ فضحك» 
وقال: «وما أدراك أنها رقية ! خذوهاء واضربوا لي بسهه)!” ”7 . 
وجه الدلالة: أن هؤلاء النفر من الصحابة ور رفضوا أن يرقوا سيد القوم إلا 
)١(‏ «تحفة المحتاج» ١‏ ). 
)١(‏ «مغني المحتاج» (717/7)» «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» .)57١/7(‏ 
(©) «نهاية المحتاج» (0/ 5564). 
(5) «المبسوط» 2)١-١5/١١(‏ «بدائع الصنائع» »١4/5(‏ «تبيين الحقائق» 2)7١8/7(‏ 
«الاستذكار» (5/ 655): «المقدمات الممهدات» (؟/ 7/84ا١)»‏ «الذخيرة» (5/ 0). 
تنبيه: ابن عبد البر حكى إجماع جمهور العلماء على جواز الجعالة» ولم يذكر خلافا في 
المسألة. 
(0) يوسف: الآية (07/7). (5) «الاستذكار» (044/5). 
0) ينظر: «المغني» 7/١‏ 
(8) أخرجه البخاري (7لا5): (ص55١١)2‏ ومسلم »550١1(‏ (1998/4). 


ع2 مسائل الإجماع في 
بجعل يجعلوه لهم» والنبي كل أقرهم على ذلك» ولم ينكر عليهم» فدل على 
جواز فعلهم. 

الثالث : أن الحاجة داعية لمثل هذا العقد. فقد يشرد العبد وتضل الضالة» ولا 
يجد من يتبرع له في البحث عنهماء ولا يمكن له أن يستأجر عليهماء وذلك 
للجهالة في العمل الذي يمنع صحة الاجارة» فلم يبق إلا أن يصح له أن يضع جعلا 
يستحقه من أدى له هذا العمل» والشارع الحكيم لا يمنع ما فيه منفعة للناس”"' . 

المخالفون لإلإجماع : 

خالف في هذه المسألة: ابن حزم الظاهريء قال : لا يجوز الحكم بالجعل على 
أحدء ولا يقضى له بشيء لو أحضرهء لكن يستحب له الوفاء بما وعده إياه”" . 

واستدل لقوله : بأن النبي كَل نهى عن إضاعة المال”"» والله أمر بالتعاون على 
البر والتقوى» وحق على كل مسلم أن يحفظ مال أخيه إذا وجده»ء ولا يحل له أخذ 
ماله بغير طيب نفس منه”*'» فلا يحل لمن أتى بآبق؛ لأنه فعل ما هو واجب عليه 
تناه الوا" 

أما استحباب الوفاء بما وعده إياه» فلأنه وعد» والوعد غير واجب الوفاء به في 
هذه الحالة» وإنما هو على الاستحباب9' . 1 

ولم أجد من وافقه من المتقدمين أو من المتأخرين على قوله هذا. 

النقيجة: صحة الاجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الخلاف فيها. 
1١ 15‏ عدم استحقاق الجعل على عمل غير رد الآبق: 

المراد بالمسألة: من عمل لغيره عملا كرد لقطة أو ضالة ونحوهاء ولم يكن 
صاحب العمل قد حدّد مجعلا لهذا العمل» وهذا العمل لم يكن تخليص متاع لغيره 
من هلكة متحققة كفلاة أو بحر أو فم سبع» وهو -أي: العامل- غير مُعدٌ لأخذ 
)١(‏ ينظر: «المغني؟ (8/ 777). (؟) «المحلى» (0/ 08). 
(”) سبق تخريجه. (4) سبق تخريجه. 
(5) «المحلى» (8/1”) . 


(5) «المحلى» (7/ 075. وابن حزم يرى أنه لا يجب الوفاء بالوعد إلا الوعد الذي افترضه الله 
تعالى فقط. 


عقود المعاوضات المالية 2 
الأجرة - وهو الذي يرصد نفسه للتكسب بالعمل - وكان العمل غير رد الآبق» فإنه 
لا يستحق الجعل على هذا العمل» بلا خلاف بين العلماء. 

من نقل الاجماع: 

الاابن قدامة (١57ه)‏ يقول: [ومن رد لقطة أو ضالة» أو عمل لغيره عملا غير 
رد الآبق» بغير جعل» لم يستحق عوضاء لا نعلم في هذا خلافا]”'' . نقله عنه عبد 
الرحمن القاسم”" . 

لاشمس الدين ابن قدامة (547ه) يقول : [(ومن عمل لغيره عملا بغير جعل » 
فلا شيء لهء إلا في رد الآبق) لا نعلم في هذا خلافا]”" . 

لا برهان الدين ابن مفلح (884ه) يقول: [ومن عمل لغيره عملا بغير جعل؛ 
فلا شيء لهء بغير خلاف نعلمه]' . 

الموافقون على الإجماع: 

وافق على هذا الاجماع : الحشية» والمالكية: والعافة* , 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: أن العامل بذل منفعته من غير شرط عوض من المالك» فلم يستحق 
شيئا على عملهء فهو في هذه الحالة كالمتبرع بعمله. 

الثاني : أن إلزام المالك بالجعل في هذه الحالة إلزام بغير دليل ولا شرط» 
فيكون أخدّ المال في هذه الحالة أخدٌَ له من غير طيب نفس صاحبه» وهذا ممنوع 


50)( 
شرعا 2 . 


.)449/5( «المغني» (//758). (؟) «حاشية الروض المربع»‎ )١( 

() «الشرح الكبير» لابن قدامة (17/ .)11/4-1١1/“‏ 

.)0107١/( «المبدع»‎ ):( 

(6) «المبسوط) 2))١97-1١5/١١(‏ «بدائع الصنائع») »)5١5/5(‏ «تبيين الحقائق» (2)"08/75 
«أسنى المطالب» (7/ 474)»: «شرح جلال الدين المحلي على المنهاج» 2)11237-١11/(‏ 
«مغني المحتاج» / خا . 

(7) ينظر في الدليلين: «المغني» (778/8): «المبدع» (5/١7؟0,‏ «كشاف القناع» (4/ 
35). 


و2 مسائل الإجماع في 


النقيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
15 "] تقسيم الجعل في حالة تعدد العامل: 

المراد بالمسألة : عندما يُحَدد الجاعل جُعلا لمن رد ضالته» ولم يخُْص به أحدا 
بل جعله عاماء فإنه إذا رده أكثر من واحدء يكون الجعل بينهم على عدد 
رؤوسهم. 0 

أما عندما يحدد مجموعة» كأن يكون عددهم ثلاثة» ويُمٌاوت بينهم في مقدار 
الجعل لكل واحد منهم» فحينئذ إذا أحضروه جميعاء يكون الجعل لكل واحد 
ثلث ما قُرِض له. 

وفي حالة ما إذا حدد لواحد المقدار» ولم يحدد للآخرين المقدار» وإنما جعله 
عوضا مجهولا» ووقع الرد منهم جميعاء فإنه يكون للذي حدد له من المقدار ثلث 
ما حدد لهء وللباقين أجر عملهم . 

أما إذا جعل لواحد جعلا محدداء فردها ومعه آخران في الردء فلا يخلو من 
حالتين: 

الأولى: أن يكون قصدهما من الرد إعانة الأول» ففي هذا الحالة لاشيء لهماء 
ويستحق الأول الجعل كله. 

الثاني : أن يقصدا بعملهما أخذ العوض لأنفسهماء ففي هذه الحالة ليس لهما 
شيء» ويكون ثلث الجعل للأول. 

وهذه المسائل لا خلاف بين العلماء فيها. 

من نقل الإجماع : 

لاابن قدامة (١57ه)‏ يقول: [إن قال: من رد لقطتي فله دينار» فردها ثلاثة» 
فلهم الدينار بينهم أثلاثا. . . ٠‏ فإن جَعَل لواحد في ردها ديناراء ولآخر دينارين» 
ولثالث ثلاثة» فرده الثلاثة فلكل واحد منهم ثلث ما جعِل له. . .» فإن جَعَل 
لواحد ديناراء ولآخرين عوضا مجهولاء فردوه معاء فلصاحب الدينار ثلاثة» 
وللآخرين أجر عملهماء وإن جعل لواحد شيئا في ردهاء فردها هو وآخران معهء 
وقالا: رددنا معاونة له. استحق جميع الجعل» ولاشيء لهماء وإن قالا: رددناه 
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لنأخذ العوض لأنفسناء فلا شيء لهماء وله ثلث الجعل. . . » وهذا كله مذهب 
الشافعي» ولا أعلم فيه خلافا]”'' . نقله عنه الرحيباني”" . 

لا شمس الدين ابن قدامة (185ه) يقول: [إن قال: من رد لقطتي فله دينار» 
فردها ثلاثة» فلهم الدينار بينهم أثلاثا. . . » فإن جعل لواحد في ردها ديناراء 
ولآخر دينارين» ولثالث ثلاثة» فرده الثلاثة فلكل واحد منهم ثلث ما جعل 
له. . . » فإن جعل لواحد ديناراء ولآخرين عوضا مجهولاء فردوه معاء فلصاحب 
الدينار ثلاثة» وللآخرين أجر عملهماء وإن جعل لواحد شيئا في ردهاء فردها هو 
وآخران معهء وقالا: رددنا معاونة له» استحق جميع الجعل» ولاشيء لهماء وإن 
قالا: رددناه لنأخذ العوض لأنفسناء فلا شيء لهماء وله ثلث الجعل . . .» وهذا 
كله مذهب الشافعي» ولا أعلم فيه خلافا]”" . 

الموافقون على الإجماع: 

وافق على هذا الإجماع : الحقية :والمالكة .و الشا ف 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: القياس على الأجر في الإجارة: فكما أنه يجوز أن يشتركوا في العمل» 
فيكون العورض مستحقا بينهم؛ فكذلك في المسألة معناء بجامع أن كلا منهما عقدٌ 
فيه معاوضة. 

الثاني : أما مسألة ما إذا فاوت في الجعل بين ثلاثة» فردوه جميعا فلكل واحد 
ثلث ماقُرض له؛ فلأن كل واحد منهم قد عمل ثلث العمل» فكان مستحقا ثلث ما 
جعل له. 


.)5١١-5١9/5( «المغني» (057/8. (؟) «مطالب أولي النهى؛»‎ )١( 

(؟) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)1590-١74/17(‏ 

(1) «بدائع الصنائع» (7/ 225١4‏ «حاشية شلبي على تبيين الحقائق» »)7١9/(‏ (الجوهرة 
النيرة» /١(‏ 22751 «التاج والإكليل» (1/ 0101-٠٠‏ «شرح مختصر خليل للخرشي مع 
حاشية العدوي عليه؛ (9/ 16)»: «منح الجليل» (54/8)؛ «أسنى المطالب» -441١/5(‏ 
7) اشرح جلال الدين المحلي على المنهاج مع حاشيتي قليوبي وعميرة عليه» (؟/ 
ل« )ل امغني المحتاج» (/77). 


و2 مسائل الإجماع في 


الثالث: أما فى مسألة من جعل لواحد شيئا فى ردهاء فردها هو وآخران معه 

طلبا للعوض» و ا 0 
جميع العمل» وهو قد عمل الثلث. فاس: ستحق ثلث الجعل» ولم ب دق الاخران 

شيئا؛ لأنهما عملا من غير أن يجعل لهما الجاعل جعلا”'' . 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
4] مشروعية أخذ الآبق: 

المراد بالمسألة: الآبق هو: ذهاب العبد من سيده» من غير خوف, ولا كد 
عيل""": توإن كان مرة خوك أو “منت كذ الخبل عا فإنه عن ها 

فالآبق من مولاه يُشْرع لمن وجده أخذه إذا علم من نفسه قوة على حفظه 
وصيانته» بلا خلاف بين العلماء. 

الا ابن قدامة (١57ه)‏ يقول: [ويجوز أخذ الآبق لمن وجدهء وبهذا قال 
مالك» والشافعى» وأصحاب الرأي» ولا نعلم فيه خالا ]2 . 

لا شمس الدين ابن قدامة (587ه) يقول: [ويجوز أخذ الآبق لمن وجده. 
وبهذا قال مالك» والشافعي. وأصحاب الرأيء ولا نعلم فيه خلافا]”” . 

الس العيني (855ه) يقول : [(الآبق أخذه أفضل في حق من يقوى عليه) أي : من 
يقدر على أخذه. ولا نعلم خلافا بين أهل العلم]”"' . 

لا ابن الهمام (871ه) يقول : [قوله (الآبق أخذه أفضل) من تركه (في حق من 
يقوى عليه) أي : يقدر على حفظه حتى يصل إلى مولاه» بخلاف من يعلم من نفسه 
العجز عن ذلك والضعفء ولا يعلم في هذا خلاف]”" . 
)١(‏ ينظر في الأدلة: «المغني» (0757/4. 
(؟) «العين» (2)771/60 «تهذيب اللغة» (9/ 75564)» «لسان العرب» .)7/1١(‏ 
(؟") الكليات .)7977/١(‏ (5) «المغني» (8/ 0771 . 
(0) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)١87/15(‏ 
(5) «البناية» (/1/ 0755 . 
(0) «فتح القدير» (5/ 171-1). 
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الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: المالكية» والشافعية"" . 

مستند الأجماع : يستند الأجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: أن العبد لا يؤمن لحاقه بدار الحرب» وارتداده» واشتغاله بالفساد في 

ئر البلاد» فدرءً! لهذه المفسدة شرع أخذهء وهو مخالف لسائر الضوال الي 

تحفظ نفسهاء فلا يشرع أخذها؛ لانعدام المفسدة فيها"" . 

الثاني : أن أخذه يعتبر إحياءً له؛ فهو هالك في حق المولى» فيكون الرد إحياءً 
لد 

النتيجة: صحة الإجماع على أصل المسألة» وهو مشروعية أخذ الآبق؛ وذلك 
لعدم المخالف فيها. ' 


)١(‏ «المدونة» (4/ 574)» «التاج والإكليل» (8/ /51ه-08)» «اشرح مختصر خليل للخرشي مع 
حاشية العدوي عليه» (ا/ 170-174): «الأم؛ (4/ 90), «أسنى المطالب» (؟49/1)) 
«نهاية المحتاج» (50//4 1 -158). 
تنبيهات : 
الأول: المالكية يرون في هذه المسألة» أنه يندب أخذ الآبق لمن يعرف مالكه؛ وإن لم 
يعرف مالكه فلا يندب أخذهء فيبقى الحكم على أصل الاباحة» وهذا مقيد عندهم بعدم 
خوف الخائن» وكذلك يعلم من نفسه عدم الخيانة. 
الثاني: الشافعية لم أجد لهم نصا في هذه المسألة» لكنهم يتكلمون عن حكم الجعل لمن 
أتى بالآبق الذي لم يجعل له المالك شيئاء أو جعل جعلا وأتى به من لم يسمع كلام 
المالك؛ أو لم يأذن له فيه» أو أذن له لكن لم يذكر عوضا محددا له؛ ونحوها من المسائل 
التي تدل على أن أصل الجواز عندهم متقررء ولو كان هذا الفعل محرما لم يذكروا هذه 
التفريعات. 
الثالث : وجدت في «الموسوعة الفقهية الكويتية» نسْبّة القول إلى الشافعية بأنهم يرون عدم 
جواز أخذ الآبق إذا كان بغير رضا المالك. ولم أجد هذا القول في المرجع الذي أحالوا 
عليه ولا غيره من كتب الشافعية» فلعله وقع لبس أو وهم منهم. والله أعلم. ينظر: 
«الموسوعة» .)175/1١(‏ 

1/4١ ينظر: «المغني»‎ )١( 

() «البحر الرائق» (9/7/4ا١).‏ 


000 مسائل الإجماع في 
تصرف الإمام بمقتضى المصلحة في العبد الآبق: 

المراد بالمسألة: من وجد آبقا وأخذهء ولم يجد سيدهء فإنه حينئذ يدفعه 
للإمام أو نائبهء والإمام مخيّر في التصرف بالعبد الآبق بحسب المصلحةء فإن 
شاء حبسه حتى يأتيى صاحبه» وإن شاء باعه وحبس ثمنه لصاحبهء وهذا أمر لا 
خلاف فيه بين العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لا ابن قدامة (170ه) يقول بعد أن ذكر مسألة أخذ الآبق: [. . . وإن لم يجد 
سيدهء دفعه إلى الإمام أو نائبهء» فيحفظه لصاحبهء أو يبيعه إن رأى المصلحة في 
بيعه» ونحوٌ ذلك قال مالك. وأصحاب الرأي» ولا نعلم فيه مخالفا]”'" . نقله عنه 
عبد الرحمن القاسم""'. 

لاشمس الدين ابن قدامة (5857ه) يقول: [. . . فإن لم يجد سيده» دفعه إلى 
الامام أو نائبه» فيحفظه لصاحبهء أو يبيعه إن رأى المصلحة في بيعه ونحوٌه قول 
مالك وأصحاب الرأيء ولا نعلم لهم مخالفا]”" . 

لا برهان الدين ابن مفلح (8814ه) يقول: [فإن لم يجد سيده. دفعه إلى الإمام 
أو نائبه؛ ليحفظه لصاحبه» وله بيعه لمصلحة» بغير خلاف نعلمه]9' . 

الموافقون على الإجماع : 

هذه المسألة مشتملة على مسألتين, هما: 

الأولى : آخذ الآبق هل يلزمه دفعه للامام؛ أم هو مخير بين دفعه وإمساكه؟ 

الثانية : هل الإمام مخير في التصرف بين الحفظ أو البيع» أم لا؟ 

وفي كلا المسألتين خلاف بين العلماء» سيأتي تفصيله عند ذكر المخالفين في 
المسالة 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 
)١(‏ «المغني» (771/8). (؟) «حاشية الروض المريع» .)050١/4(‏ 


زفرة «الشرح الكبير» لابن قدامة .)١1487/1١5(‏ 
04 «المبدع؟ (ه/ 07/7 ؟). 
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الأول: أن هذا العمل الذي هو التصرف بالآبق من المصالح العامة التي تتعلق 
بعمل الإمام» فلزم تسليمه له» وعدم التصرف فيه”"". 

الثاني : أن تصرف الإمام بالرعية منوط بالمصلحة:» فينظر الإمام إن شاء أمسكه 
حتى يأتي سيده» وإن شاء باعه إن كانت المصلحة في بيعه -كأن يكون محتاجا 
للنفقة وليس ثمة نفقة من بيت المال» أو أتى ثمثّهُ على نفقته- وحَبّس ثُمَنه حتى 
يأتي السيد. 

المخالفون لإلإجماع : 

سأذكر تفصيل كل مذهب في المسألتين على حدهء وهو كالتالي : 

الأول: الحنفية: ويرون أن آخذ الآبق يلزمه دفعه للامام على المشهور 
عندهم. وفي قول عندهم اختاره بعضهم أنه مخير بين دفعه للامام وبين حبسه 
عنده» وقيد بعضهم هذا القول في حالة قدرة الآخذ على حفظه؛ وإلا فإنه يدفعه 
للإمام . ثم هم يرون أن الإمام ليس مخيرا في التصرف بهء وإنما ينتظر طالبه مدة» 

يبيعه ويحفظ ثمنه لصاحبه""'. 

الثاني : المالكية: يرون أن آخذ الآبق يرفعه للامام على المشهور عندهم. 
ولهم قول آخر بأنه مخير بين رفعه للامام وبين حبسه عنده إلى أن يأتي طالبه. 
ويرون بأن الإمام يحفظه سنة كاملة» فإن جاء طالبه في هذه المدة» وإلا باعه 
وحبس ثمنه لسيده» وفي قول عندهم أن مدة الحبس غير محددة وإنما بقدر ما 


يتبين أمره» اختار هذا القول سحنون وابن يونس”" منهه”*'. 


.)48٠ /45( ينظر: «حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج»‎ )١( 

(؟) «المبسوط» »)5١/١١(‏ «البناية» (747/1)» «فتح القدير؛ 2)174-١77/5(‏ «البحر 
الرائق» (5/ .)١9/7‏ 

(6) محمد بن عبد الله بن يونس أبو بكر التميمي الصقلي المالكي» الإمام الحافظ أحد 
العلماء» وأئمة الترجيح الأخيارء له كتاب جامع للمدونة وأضاف إليها غيرها من الأمهات» 
وعليه اعتماد طلبة العلم» وله كتاب في الفرائض . توفي عام (1١15ه).‏ «الديباج المذهب» 
(ص77/4)» «شجرة النور الزكية» (ص١١١).‏ 

(5) «الكافي» لابن عبد البر (ص577)» «التاج والإكليل» (8/ لاه-08)»: «مواهب الجليل» 
(5 87)» «شرح مختصر خليل للخرشي مع حاشية العدوي عليه» (7/ 1780-174). 


00 مسائل الإجماع في 


الثالث : الشافعية: ويرون أن الآخذ يرفعه إلى الإمام» والامام غير مخير فيه 
بل يحبس العبد» فإن أبطأ سيده باعه وحفظ ثمنه"") 

استدل من قال بأن واجد الآبق مخير بين أن يأتي به للسلطان أو يحفظه بنفسه : 

بالقياس على الضوال: فكما أن له الحق بأن يأخذها ويحفظهاء فكذلك الآبق» 
وكل منهما مال يحتاج إلى رعاية وحفظ”" . 

ويمكن أن يستدل لمن قال بأن الامام غير مخير في التصرف في هذه الحالة : 

أن المصلحة تقتضى أن يكون تصرفه فى الآبق كذلك» ينتظر مدة سواء كانت 
محددة أو غير 8 ثم بعد ذلك رمه ثمنهء وحفظ الثمن أسهل من 
حفظ العبد؛ إذ هو محتاج إلى النفقة» وربما أبق مرة أخرى. 

النتيجة. عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 
1] استحقاق الجعل لراد الآبق إذا شرطه: 

المراد بالمسألة: إذا أبق العبد من سيده» فقال السيد: من رد عبدي فله ألف 
ريال» سواء كان القول لواحد بعينه أم لعموم الناس» فرده أحدهم» فإنه يلزم السيد 
أن يعطيه الجعل المحددء باتفاق العلماء. 

من نقل الاجماع : 

الا ابن هبيرة (075ه) يقول : [واتفقوا على أن راد الآبق يستحق الجعل برده إذا 
اشترطه]”" . نقله عنه عبد الرحمن القاسه' . 

0 الدمشقى (كان حيا: ١8/اه)‏ يقول: [اتفق الأئمة على أن راد 
الآبق يفك الجعل رده إذا , 

لا الأسيوطي (0٠88ه)‏ يقول: [اتفق الأئمة على أن من رد الآبق يستحق الجعل 


)١(‏ «أسنى المطالب» (؟/545)» «مغني المحتاج» (571//7)» «نهاية المحتاج مع حاشية 
الشبراملسي عليه» (5/ .)58٠١‏ 

(؟) ينظر: «فتح القدير» (171/5). () «الإفصاح» (09/7). 

(:) «حاشية الروض المربع» (545/0). 

(4) «رحمة الأمة» (ص555١).‏ 
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برده إذ!ا شرطه]7" . 


الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الإجماع: البعنفة: :و الفالكية1. 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: قوله تعالى: ييا لذت ءامنوا هوأ بالمقود ”© . 

وجه الدلالة: أن هذا عقد التزمه الجاعل على نفسه. فوجب الوفاء به. 

الثاني: عن أبي هريرة تتإاية أن رسول الله كك قال: «المسلمون على 
شروطهم)”” . 

وجه الدلالة: أن السيد قد ألزم نفسه بالشرط الذي اشترطه على نفسهء فيلز مه 
الوفاء به. 

الثالث: أن في وجوب الجعل صيانة لأموال الناس عن الضياعء» وحفظ 
حقوقهم عن الهدر فلو بقي الأمر على الاحتساب لما أقدم على هذا الفعل -الذي 
فيه مق التعاوقت كثير من اناس , 

المخالفون للاجماع : 

خالف في هذه المسألة: علي بن أبي طالب» والحكم بن عمرو"'» وإبراهيم 
النخعي» روي عنهم أنهم قالوا: [المسلمون يرد بعضهم على بعض]”” . 


.)9794/1١( «جواهر العقود؛‎ )١( 

(؟) «مختصر اختلاف العلماء» »)70١/54(‏ «المبسوط» 2))١17/-1١57/١1١(‏ ابدائع الصنائع» )5/ 
)2 «تبيين الحقائق» 2)7١8/9(‏ «المدونة» (558/9)» «الكافي» لابن عبد البر 
(ص 01717 «القوانين الفقهية» (ص”8١)»‏ «جامع الأمهات» (ص115). 

() المائدة: الاية .)١(‏ (1) سبق تخريجه. 

(5) ينظر: «بدائع الصنائع؟ )© «فتح القدير» (5/ه7١).‏ 

)١(‏ الحكم بن عمرو بن مجدع بن حذيم بن الحارث الغفاري» له صحبة ورواية وفضل 
وصلاح ورأي وإقدام» سكن البصرة» توفي بخراسان وكان واليا عام (١5ه).‏ «الاستيعاب» 
(١/77ه5”)»‏ «أسد الغابة» (؟/ 07)» «الإصابة» (؟//ا١١).‏ 


(0) أخرجه عن علي : عبدالرزاق في ١مصنفه»‏ (4/ 22709 وأخرجه عن الحكم وإبراهيم: ابن- 


لوي مسائل الإجماع في 


وكذلك ابن حزم من الظاهرية لكنه قال: بأنه لا يقضى للمجعول شيء حتى وإن 
وقع الشرط على الجعالة» لكن يستحب الوفاء له بالوعد ولا يجب" . 

واستدل هؤلاء: بأن رد الآبق لسيده من باب التعاون على البر والتقوى» 
والمسلم مأمور بأن يحفظ مال أخيه إذا وجدهء ولا يحل له أخذ ماله بغير طيب 
نفسه فلا شيء له؛ لأنه أتى ما هو فرض عليهء لكن لو أعطاه بطيب نفس لكان 
حسنا؛ لأنه من باب الوفاء بالوعد» والوفاء بالوعد في هذه الحالة مستحب وليس 


ا زشرف 
يراجت 


أما على كَرِفْيَهْ فقد جاء عنه أنه جعل فى ججعل الآبق دينارا أو اثنى عشر 
ا 


أما النخعى: فقد جاء عنه أنه قال: [لا بأس بجعل الآبق]7؟' . 


فإما أن يقال قد تعارض القولان عنهماء وليس أحدهما بأولى من الآخر. 
فيسقطان» أو يحمل قولهما المخالف على أنه ينبغي لمن أتى بالعبد الآبق أن لا 
يأخذ شيئا لما فيه من التعاون على البر والتقوى. ظ 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ القول المخالف. 


ون ف 


5 أبي شيبة في «مصنفه» (7171//0). 
تنبيه: من المالكية من ذكر بأن من العلماء من خالف في المسألة» ولم يذكروا أحدا بعينه» 
فلعلهم يقصدون بذلك هؤلاء النفر من الصحابة وغيرهم . ينظر : «الذخيرة» (5/ 5)» «شرح 
مختصر خليل» للخرشي (09/17). 

)١(‏ «المحلى)» (7/ *77) وما بعدها. 

() المصدر السابق. 

(*) أخرجه عنه: ابن أبي شيبة. في «مصنفه؛ (175/0). 

(4) أخرجه عنه: ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (771//5). وقد رواه عنه إبراهيم بن مهاجرء وهو 


متكلم فيه. ينظر: «تهذيب التهذيب» .)١55/1١(‏ 


عقود المعاوضات المالية 


١ 18‏ مشروعية الصلح: 
المراد بالمسألة: الصلح في اللغة: اسم بمعنى المصالحة» التي هي 

المسالمة» وهي خلاف المخاصمة”'' . 
وفي الاصطلاح: معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين”" . 
وهو أنواع مختلفة» والمقصود به هنا: الصلح بين المتخاصمين في الأموال» 

وهو مما أجمعت عليه الأمة فى الجملة . 
لا الماوردي (550ه) يقول: [والأصل في جواز الصلح: الكتاب والسنة 

والأثر والاتفاق. . . »وأما الاتفاق: فهو إجماع المسلمين على جواز الصلحء 

وإباحته في رم 1 
لاابن العربي (051ه) يقول لما ذكر حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن 

عوف المزني””'' عن أبيه عن جده: [فقد روي من طرق عديدة» ومقتضى القرآن». 

.)737١ص( «أنيس الفقهاء؛ (ص 55 5)» «طلبة الطلبة؛ (ص55١)» المغرب‎ )١( 

() «المغني» (0/ 0). «المطلع» (ص0١55)»‏ «التعريفات» (ص1975). 

(©) «الحاوي الكبير» (5/ 755-1"56). 

(4) كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن طلحة اليشكري» متفق على ضعفه» قال ابن 
حبان :1[يروي عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا 
على وجه التعجب]. توفي عام (57١ه).‏ «المجروحين» (؟5/١؟١5).‏ «تاريخ الإسلام) 
(60/؟:١4).‏ 


2 مسائل الإجماع في 


وإجماع الأمة على لفظه ومعناه](” , 

لا العمراني (558ه) يقول: [الأصل في جواز الصلح: الكتاب» والسنة» 
والإجماع. . . . وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على جوازه]”" . 

لا ابن قدامة (570ه) يقول: [وأجمعت الأمة على جواز الصلح في هذه 
الأنواع التي ذكرناها] . 

لا شمس الدين ابن قدامة (585ه) يقول : [وأجمع العلماء على جواز الصلح 
في هذه الأنواع التي ذكرنا]* . 

لا الزركشي ("لالاه) يقول: [وأجمعت الأمة على جواز الصلح في 
الح ]3 

لا الحداد (5٠8ه)‏ يقول بعد أن ذكر أصله من الكتاب والسنة: [وأجمعت 
الج على و 

ل برهان الدين ابن مفلح (584ه) يقول: [وهو ثابت بالإجماع]" . 

لا الأسيوطي (880ه) يقول: [وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على 
ا 

لا زكريا الأنصاري (477ه) يقول بعد أن ذكر أنواعه: [والأصل فيه قبل 
الإجماع. . .]2©7. 


لا الهيتميى (915ه) يقول بعد أن ذكر تعريفه: [وأصله قبل 
الإجماع. . .]2""7. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (؟1ه١).‏ (775/9). وابن ماجه (7707), (4/ )2 والحاكم في 
المستدركه؛ (11:09)» .)١١7/4(‏ قال الذهبي: [هو حديث واو]. «نصب الراية» .)١١7/4(‏ 


(؟) «عارضة الأحوذي» (87/7). (*) «البيان» (3/ 0547-1741 . 

(:) «المغني» (0/ 0). (0) «الشرح الكبير» لابن قدامة )١74/17(‏ 
(5) «شرح الزركشي؟ (378/7). (0) «الجوهرة النيرة» .)7"18/1١(‏ 

(8) «المبدع» (175/9). (9) اجواهر العقود؛ .)١75/١(‏ 


.07"0١/9( «فتح الوهاب»‎ »)١7٠ /”( «الغرر البهية»‎ »)5١0 /1( «أسنى المطالب»‎ )٠١( 
(تحفة المحتاج» (ه//1817).‎ )١١( 
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لا الشربيني (977ه) يقول: [والأصل فيه قبل الإجماع...]7"©. 

ل الرملي (5١٠1١ه)‏ يقول: [والأصل فيه قبل الإجماع. ..]”" . 

لا البهوتي (١5١٠ه)‏ يقول لما ذكر تعريف الصلح: [وهو جائز 
الماع ]1 

لا الرحيباني (115١ه)‏ يقول لما ذكر أهمية الصلح: [وهو ثابت 
لالت 151 

لا علي حيدر (107١1ه)‏ يقول: [وقد انعقد إجماع الأمة على جواز 
الصلح]”” . 

لا عبد الرحمن القاسم (747١ه)‏ يقول بعد ذكر تعريف الصلح: [وهو ثابت 
بالكتاب والسنة والإجماع]”"". 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الإجماع: المالكية» وابن حزم من الظاهرية" . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة: منها : 

الأول: قوله تعالى: وَاَلصلمٌ يو 

وجه الدلالة: أن الآية صريحة في بيان خيرية الصلح الذي جاء على وفق 


.)51/9( «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؛‎ »)171١/( «مغني المحتاج»‎ )١( 

(؟) «نهاية المحتاج» (:/*78). (5) «كشاف القناع» (7/ 079-9. 

(:) «مطالب أولي النهى» (/ 7808). (0) «درر الحكام شرح مجلة الأحكام؟ (0/5). 

(7) «حاشية الروض المربع؟ .)١19:1١78/5(‏ 

(/10) «بداية المجتهد» (7/١١7)»«الذخيرة»‏ (2)755/5 «الفواكه الدواني» شخ خرفة ” 
«المحلى» (555/5). 
تنبيه : وقع الخلاف بين العلماء في أنواع الصلح في جوازها من عدمه»؛ وأضيق المذاهب 
مذهب ابن حزم فهو لا يرى جواز جميع أنواع الصلح إلا إذا كان عن إقرار بالحق فقطء 
ولذا فهو لا يرى الاستدلال بالآية والحديث اللذين في مستند الاجماع. من أجل هذا تردد 
الباحث في عده موافقا للإجماع أو مخالفاء ولعل هذا لا آثر له إذا قيل بشذوذ قوله. 

(4) النساء: الاية (8؟7١).‏ 


و مسائل الإجماع في 


الكتاب والسنة؛ وهي وإن وردت على أمر خاصء إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» ويشهد لهذا: العدول عن الضمير إلى الاسم الظاهر في 
الذي 

الثاني : عن أبي هريرة كفت أن رسول الله يَكْةِ قال: «الصلح بين المسلمين 

جائز إلا صلحا حرم حلالاء أو أحل حراما»”" . 

وجه الدلالة: أن النبي كه بين القاعدة في الصلح عموماء وهو أنه على 
الاباحة» إلا ما استثني» ويدخل فيه الصلح بين المتخاصمين في الأموال. 

الثالث: وهو دليل عقلي: أنه إذا طلب صاحب الحق جميع حقه» وأنكره 
المدعى عليه؛ وأقام المدعي البينة» فإن ذلك يكون باعثا على النزاع» وسببا لتهييج 
الفتتن» وزيادة العداوة والبغضاء بينهماء مما يستلزم فسادا عريضا””"» ولذا قال 
عمر بن الخطاب كيه : [ردوا الخصوم حتى يصطلحواء فإن فصل القضاء يورث 
القوم الضغائن]© . 

النتيجة. وه وذلك لعدم المخالف فيها. 
ا ؟"] تحريم المصالحة على بعض الحق الذي عليه بعد اعترافه به: 

المراد بالمسألة: من اعترف بحق» وصالح على بعضه»ء وهو ممتنع عن الأداء 
إلا بالمصالحة» فهذا ليس بصلح صحيح.ء ويعد صاحبه مقترفا للحرام» باتفاق 
العلماء . 

من نقل الاجماع : 

لا ابن هبيرة (070ه) يقول: [واتفقوا على أن من علم أن عليه حقاء فصالح 
على عق ل ]1 ش 


.)701/9( ينظر: «فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب»‎ )١( 

(1) سبق تخريجه. 

(") «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» (0/4). 

(5) أخرجه النميري في «أخبار المدينة؛ (ص4088)» والبيهقي في «الكبرى» (175/7). وقد 
أخرجه البيهقي من عدة طرق عن عمرء وحكم عليها كلها بالانقطاع . 

)( «الإافصاح» 11/1 ). 


عقود المعاوضات المالية 


لا أبو عبد الله الدمشقى (كان حيا: ١8/اه)‏ يقول: [اتفق الأئمة على أن من 
علم أن عليه حقاء نيالك ان بعضهء لم يحل]”"' . 
الموافقون على الإجماع : 
وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» وابن حزم من الظاهرية”"“. 
مستند الاجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 
الأول : قوله تعالى : © ييه الوح ءَامَنُوأْ لا تَأكُلُوا تولك يَيْنَحكُم بالبلطل 
لَك تكرت ره عن ناض يَنَكم7" . 
وجه الدلالة: من علم أن عليه حقا وصالح على بعضهء يكون قد هضم حق 
غيرةء فيعد آكلذ لأموال الناسن بالباط 9 
الثانى : عن أبي هريرة وزافتة أن رسول الله طلِيهٍ قال: «الصلح جائز 
ا ا ا 0 7 
وجه الدلالة: أن من صالح على بعض الحق الذي عليه وهو عالم به» يكون قد 
أحل ما حرم الله عليه. 
الثالث : أنه عالم بالحق» قادر على إيصاله إلى مستحقه» معتقد أنه غير محق» 
فيكو افعلة جه : 
النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
؟] بطلان الصلح مع الإنكار والسكوت والماعى معتقد الحق معه: 
المراد بالمسألة : الصلح على الإنكار أو السكوت هو: أن يدعي عليه عينا في 
يده» أو دينا فى ذمته» فينكر المدعى عليه أو يسكتء ثم يصالحه بمال. 
)١(‏ «رحمة الأمة» (ص194١).‏ 
فق «الهداية م العناية» 7/4 ل -8 0 «البئاية» ): 32000 «(درر الحكام شرح مجلة 
الأحكام» (5/ 47)»: «كفاية الطالب الرباني» (؟/ 0707: «الشرح الكبير» للدردير (؟/ 
:.)315-١‏ «مدونة الفقه المالكي وأدلته» (/737)» «المحلى» (5114/5). 
(") النساء: الآية (9؟). 


(5) ينظر: اشرح الزركشي» (؟1777/1١)»‏ «المبدع» (181//14) 
(0) سبق تخريجه. (5) ينظر : «المبدع» (4/ 5417 . 


290 مسائل الإجماع في 

والمقصود هنا : إذا كان المدعي يعلم أنه كاذب في دعواه» أو كان المدعى عليه 
يعلم صدق المدعي لكنه أنكر جاحدا الحق» فإن الصلح باطل» بلا خلاف بين 
أحد من أهل الإسلام . 

من نقل الإجماع : 

لا ابن حزم (455ه) يقول: [الصلح على الإنكارء وعلى السكوتء لا يخلو 
ضرورة من أحد وجهين: إما أن يكون الطالب طالب حق» والمطلوب مانع حق» 
أو مماطلا لحق» أو يكون الطالب طالب باطل» ولا بد من أحدهما. فإن كان 
الطالب محقاء فحرام على المطلوب» بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام أن 
يمنعه حقه» أو أن يمطله وهو قادر على إنصافه» حتى يضطره إلى إسقاطه بعض 
حقهء أو أخذ غير حقه...» وإن كان الطالب مبطلاء فحرام عليه الطلب 
بالباطل» وأخذ شيء من مال المطلوب بغير حق» بلا خلاف من أحد من أهل 


الإسلام]”"© . 
الموافقون على الاجماع: 


وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة"' . 

مستند الاجماع : يستند ويه إلى عدة أدلة» منها : 

الأول : قوله تعالى : 9 يتأيها ألذرح ءَامَثوأ ا تَأَكَُلُوَا لمم يَدنَحكُم بالباطل 
لآ أن تكرت يحتره عن راض ك7" . 

وجه الدلالة: أن المدعي إذا كان كاذبا في دعواه» فما يأخذه من مال صاحبه 


.)1717/5( «المحلى؟‎ )١( 
(الذخيرة» (2)767/0 «تبصرة‎ »)7١9/١( «الجوهرة النيرة»‎ .)7١/5( «تبيين الحقائق؟‎ )( 
/4( «الوسيط»‎ :)١١9//7( «الأم»‎ ».)١58/١( الحكام» (19/7)»: «الاتقان والإحكام»‎ 
,)586/4( «البيان» (2)147-147/5 «بلغة الساغب» (ص؟175)» «المبدع»‎ ١ 

«كشاف القناع» (7/ 791 . 
تنبيه : اختلف العلماء في الصلح على الإنكار: فالجمهور على مشروعيته. والشافعية وابن 
حزم يرون بطلانه . والجمهور يشترطون أن يكون المدعي يعتقد أن ما ادعاه حق» والمدعى 
عليه يعتقد أنه لا حق عليه؛ فيتصالحان على قطع الخصومة والنزاع. 

(*) النساء: الآية (59). 
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يعد أكلا للمال بالباطل» لا عوضا عن حق له فهو حرام عليه . وإن كان صادقاء 
والمدعى عليه يعلم صدقه وثبوت حقه» ويجحلده لينتقص حقه» أو يرضيه عنه 
بشيء» فهو هضم للحق. وأكل مال بالباطل”" . 

الثاني: عن أبي هريرة كَرِفْيَهْ قال: قال رسول الله كَثِةِ: «الصلح جائز بين 
المسلمين؛ إلا صلحا أحل حراماء أو حرم حلالا»”" . 

وجه الدلالة: أن طلب المدعي الكاذب أو جحد المدعى عليه؛ يعد من الصلح 
الذي أحل الحرام. 

الثالث : أن أخذه للمال الذي لا يستحقه» يعد ظلما للطرف الآخر»ء واعتداء 
على ماله بغير حق» وكذبا وافتراء عليه وكلّها محرمة في الشرع”". 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
8 4] بطلان المصالحة عن الحدود في حقوق الله: 

المراد بالمسألة: من شروط المصالح عنه: أن يكون مملوكا للمصالح» فإذا 
صالح على حق من حقوق الله -وهي : الحقوق العامة التي يعود نفعها للعموم» 
وليست خاصة بشخص معين”*2- فالصلح عنها باطل» بلا خلاف بين العلماء؛ 
كالزنا والسرقة وشرب الخمر. 

من نقل الإجماع : 

لا الكاسانى (5417ه) يقول: [لا خلاف في حد الزناء والشرب» والسكرء 
والسرقة أنه ا العفوء والصلح» لان 0 ار 

لا ابن حجر (807ه) يقول: [وفيه - أي : حديث زيد بن خالد”'؟ في قصة 
العسيف الذي في مستند الإجماع - أن الحد لا يقبل الفداءء وهو مجمع عليه في 


)١(‏ «المغني» (8/1). (7) سبق تخريجه. 

(*) ينظر: «المحلى» (151//7). (4) #درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛» .)١١/4(‏ 

(5) «بدائع الصنائع» (/ 084). 

(5) زيد بن خالد الجهني» أبو عبد الرحمن» شهد الحديبية مع النبي يي وكان معه لواء 
جهينة يوم الفتح. توفي بالمدينة عام (8/اه) وله خمس وثمانون سئة. «الاستيعاب» (؟/ 
4) ”أسد الغابة» (؟/ همه”), «الإصابة» (؟7/ 5967). 


2 مسائل الإجماع في 
الزئا»: والسرقة والخرابة»: وشرت. المسكر]”"' ... .والمقضوة: بالفداة. هو 
المصالحة على إسقاط الحد عنه بمال. 

لا العيني (855ه) يقول: [(ولا يجوز) أي: الصلح (من دعوى حد...) 
صورته: أخذ زانيا أو شارب خمرء فصالح على مال أن لا يرفعه إلى الحاكم فهو 
باطل» ولا نعلم فيه خلافا]”"' . 

لا الزرقاني (7؟١١ه)‏ يقول: [وفيه -أي: حديث زيد بن خالد في قصة 
العسيف- أن الحد لا يقبل الفداءء وهو مجمع عليه في الزناء والسرقة» 
والشرب» والحرابة]”" . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنابلة» وابن حزم من الظاهرية؟. 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة؛ منها : 

الأول: عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ويا أنهما قالا: أن رجلا من 
الأعراب أتى رسول الله يَكِِ فقال: يا رسول الله» أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب 
الله. فقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه --: نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي . 
فقال رسول الله يَكهِ: «قل» قال: إن ابني كان عسيفا على هذاء فزنى بامرأته» وإني 
أخبرت أن على ابني الرجم» فافتديت منه بماثة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم: 
فأخبروني إنما على ابني جلد مائة؛ وتغريب عام» وأن على امرأة هذا الرجم. 
فقال رسول الله كَكِدْ: «والذي نفسي بيده. لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة 
والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة» وتغريب عام؛ واغد يا أنيس” إلى امرأة هذاء فإن 


.)١4/1١( «البناية»)‎ )( .)١151/17( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «شرح الزرقاني على الموطأ» (4/ .)١74‏ 

(5) «الفروع» (4/ ١‏ «الإنصاف» (5/ 20747 «دقائق أولي النهى» (؟477/1١)»‏ «المحلى» 
(5/ 6":). 

(0) اختلف في أنيس هذا من المراد به: القول الأول: أنيس الضحاك الأسلمي. رجحه 53 
الأثير؛ وذلك لكثرة القائلين بذلك. ولأن النبي كك كان يقصد ألا يأمر في قبيلة بأمر إلا 
لرجل منهم؛ لنفور طباع العرب من أن يحكم في القبيلة أحد من غيرهاء فكان يتألفهم- 
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اعترفت فارجمها» قال: فغدا عليهاء فاعترفت» فأمر بها رسول الله كَل 
2000 


فرجمت 

وجه الدلالة: أن الرجل أراد المصالحة عن إقامة الحد على ابنه» فردها النبي 
يده ولو كانت جائزة لقبلها"" . ْ 

الثاني: عن أب هريرة كَبِفيَهْ قال: قال رسول الله يَكيْهِ: «الصلح جائز 
المسلمين, إلا صلحا أحل حراماء أو حرم حلالا»”" . 

وجه الدلالة: أن الصلح على إسقاط الحد يعد من الصلح الذي أحل 
الحراه© . 

الثالث: أن الحد حق الله تعالى» وليس ملك للآدمي» والاعتياض عن حق 
ال 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
5] جواز العوض في الصلح عن الجناية: 

المراد بالمسألة: إذا وقعت جناية تستوجب قصاصاء سواء كانت عمدا أو 
خطأء فإن للجاني أن يصالح المجني عليه» أو أولياءه» على مال يدفعه إليهم» على 
حسب ما يتفقون عليه» سواء قَلّ هذا المال عن دية الخطأ لو كان خطأء أم كان أكثر 
من مقدار الدية» بإجماع العلماء. 


- بذلك. القول الثاني: أنه أنيس بن مرثد ابن أبي مرئد الغنوي» أبو يزيدء» شهد مع رسول الله 
فتح مكة وحنيناء توفي عام (١٠ه).‏ واختار هذا ابن حبان وابن عبد البر. ورده ابن حجر وقال 
بأن الذي ورد في الحديث أنه أسلمي» وهذا غنوي. القول الثالث: أنه صحابي آخر مستقل 
غير من سبق. اختار هذا ابن حجر . «أسد الغابة» 2)707/١(‏ «الاستيعاب» ))١١1 /١(‏ 
«الإصابة» (1757/1). 

.)1١19/5( :)1594( أخرجه البخاري (7597؟): (ص5١2»)0 ومسلم‎ )١( 

(؟) «المحلى» (5/ 2)5765 «فتح الباري» »)70١/5(‏ «عمدة القاري» (11/ 2071 وقد ترجم 
عليه البخاري في «صحيحه' (ص5١0)‏ فقال: [باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردود]. 

(”) سبق تخريجه. (5) ينظر : (العناية» .)51١4/4(‏ 

(0) ينظر: «بدائع الصنائع» (/ا/رهه), «المغني) ار 


0 مسائل الإجماع في 

من نقل الإجماع : 

لا الإسبيجابي (حدود سنة: ١٠18ه)‏ يقول: [والصلح من كل جناية فيها 
قصاص على ما قل من المال أو كثر جائز...» بالكتاب» والسنة» وإجماع 
الأمة]. نقله عنه الشلبي7" . 

لا الإتقاني (04/اه) يقول: [والصلح من كل جناية فيها قصاص على ما كَل 
من المال أو كثر جائز...2 بالكتاب. والسنةء وإجماع الأمة]. نقله عنه 
اللي 

لا العيني (845ه) يقول: [(ويصح عن جناية العمد والخطأ) وكذاعن كل حق 
بجواز أخذ العوض عنه بلا خلاف]97” . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: المالكية» والشافعية» والحنابلة' . 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 


الأول: قوله تعالى: 8ن غتى لَمُ مِنْ أَضِد مَيْء هماه بالْمَعرونٍ وأ اله 


بإغسيزه”. 
وجه الدلالة: ذكر بعض المفسرين أن المراد بالعفو هنا الصلح عن دم العمدء 
ومعناها: من بُذِل له بدل أخيه المقتول مال» فليتبع ذلك فهو من المعروف”» 
الثاني: عن أنس كيه قال: كسَّرَت الربيّع”"' ثنية جارية من الأنصارء فطلب 


فق احاشية شلبي على تبيين الحقائق» (5/ 70) . 

(؟) «حاشية شلبي على تبيين الحقائق» (ه/ 8") . 

.)٠١ /١١( (؟) «البناية»‎ 

(:) «المدونة» (5/ 2514٠١‏ «الذخيرة» (60/ 2098 «منح الجليل» »)١١5/5(‏ «روضة الطالبين» 
:4)51٠/4(‏ «أسنى المطالب» (5/ 55)»: «الإقناع في حل ألفاظ أب 000 0/5 
«المغني» 0/ 50-75 «المبدع» (584/4؟)2 «كشاف 0 ٠/8‏ 

(5) البقرة: الآية (8/ا١).‏ 

(1) ينظر: «حاشية شلبي على تبيين الحقائق؛ (5/ 7"0). وينظر في تفسير الآية: «معالم التنزيل» 
للبغوي »)١9١/١(‏ «زاد المسير» »)١8٠١ /١(‏ «الدر المنثور» .)519/1١(‏ 

(0) الربيّع بنت النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصارية» أخت أنس بن النضرء وعمة- 
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القوم القصاص» فأتوا النبي يك فأمر النبي يك بالقصاصء فقال أنس بن النضر”") 
-عم أنس بن مالك- : لا والله لا تكسر سنها يا رسول اللهء فقال رسول الله يكل : 
ايا أنس ! كتاب الله القصاص» فرضي القومء وقبلوا الأرش» فقال رسول الله 
يك : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»”" . 

وجه الدلالة: أن هذه جناية أوجبت القصاص من الربيع» ولما عفا القوم 
ورضوا بالأرش» أقرهم النبي كَل عليه . 

الثالث : عن أبي شريح الكعبي”" تنافية أن رسول الله يك قال: «... إنكم معشر 
خرّاعة”*' قتلتم هذا القتيل من هذيل”” ؛ وإني عاقله. فمن قل له قتيل بعد اليوم» 
فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلواء وإن أحبوا أخذوا العقل»”''. 


- أنس بن مالك» وأم حارثة بن سراقة المستشهد بين يدي النبي يَِ في بدر. «طبقات ابن سعد) 
(5/4؟5)» «الاستيعاب» ».)١1878/5(‏ «أسد الغابة» (9/ »)١١9‏ (الإصابة» (9/ 517). 
)١(‏ أنس بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجيء عم أنس بن مالك» غاب عن قتال بدرء 
فقال: يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين» والله لئن أشهدني الله قتال 
المشركين ليرين الله ما أصنع» فلما كان يوم أحدء انكشف المسلمون» واستقبله سعد بن 
معاذ فقال: أي سعد هذه الجنة ورب أنس» إني أجد ريحها دون أحدء قال سعد: فما 

قدرت على ما صنع. فقتل يومئذ» «الاستيعاب» »)3١4/1١(‏ «الإصابة» .)11737/١(‏ 

(0) أخرجه البخاري :)17١*(‏ (ص98١20))‏ ومسلم 2)١1١1/9( .)١905(‏ واللفظ 
للبخاري. 

() خويلد بن عمرو - على الصحيح - أبو شريح الكعبي الخزاعي» أسلم قبل الفتح» وكان 
يحمل ألوية بني كعب بن خزاعة يوم الفتح» كان من عقلاء أهل المدينة. توفي عام 
(54ه). «طبقات ابن سعد» (5/ 7598)» (الاستيعاب» (5/ »)١1584‏ «الإصابة» (9/ 4 .)5١‏ 

(:) خزاعة: قبيلة من بني عمرو بن ربيعة» وهو أول من غيّر دين إبراهيم عليه السلام؛ وهي 
حي من حارثة» سموا بذلك؛ لأنهم ساروا مع قومهم من مأرب فانتهوا إلى مكة فتخزعوا 
عنهم فأقامواء وسار الآخرون إلى الشام. «تهذيب الأسماء واللغات» (؟/ 077). 

(5) هذيل: قبيلة تنسب إلى هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن معد» تفرقت في البلاد» 
وديارهم بالسروات» وأهل النخلة وهي: قرية على ستة فراسخ من مكة على طريق الحاج 
أكثر أهلها منهم. «الأنساب» (711/5)» «تاريخ ابن خلدون» (785/9). 

)١(‏ أخرجه الشافعي في «المسند؛ (ص١٠2)»‏ والترمذي »)١4/54( »)١507(‏ والطبري في 
«تهذيب الآثار» (*2)9 2»)19/١(‏ والبيهقي في «الكبرى؛ »)١5819(‏ (01/8). قال- 


مسائل الاحماء ذ 
م2 ثل الإجماع في 


وجه الدلالة: أن العقل المراد به: مصالحة أولياء الدم عن القتل إلى المال 
يأخذونه ولعيو 

النتيجة. صحة الاجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
1] المصالحة عن قيمة المتلفات: 

المراد بالمسألة: المصالحة عن الحق الماليء لا تخلو من حالتين : 

الحالة الأولى: أن تكون على متلف» وتكون من غير جنس المصالح عنهء 
وهذه الحالة على قسمين: 

الأول: أن تكون على نقود: كأن يصالح كَرّ جنطة على ريالات معينة» فإن هذه 
جائزة» سواء كانت أكثر من القيمة أو مثلها أو أقل. 

الثاني : أن تكون على طعام موصوف في الذمة حالاء ويقبضه قبل الافتراق» 
فيجوز . 

الحالة الثانية: أن تكون العين قائمة لم تتلف» فإن الصلح جائز أيضا على أكثر 
من قيمة العين المصالح عنها. 

وإذا قضى القاضي بالقيمة على غاصبء. فإنه لا يجوز الصلح على أكثر من 
القيمة التي حكم بها. وكل هذه المسائل مجمع عليها بين العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا الزيلعي (57/اه) يقول: [ولو وقع الصلح على عرّض» جاز في جميع ما 
ذكرنا من المقدرات؛ لأنه ليس عين الواجبء وإنما هو بدل عنهء بالإجماع]”" . 

الإتقاني (58/اه) يقول: [لو قضى القاضي بقيمة المغصوب على الغاصب» 
العام علي الزن ال لا يجوز بالاتفاق]. لفلشاعنه الشلبى”. 


- الترمذي: [حديث حسن صحيح]. وأصل الحديث متفق عليه لكن من دون هذا اللفظ معنا. ٠‏ 
أخرجه البخاري (1875): (ص07144): ومسلم (17014)) (800/1). 
)١(‏ «المبسوط» .)9/5١(‏ 
(؟) «تبيين الحقائق» (78/0). 
(؟') «حاشية شلبي. على تبيين الحقائق» (79/0) . 
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ل البابرتي (1/87ه) لما ذكر مسألة غصب الثوب الذي قيمته أقل من مائة» ثم 
استهلكه. وأراد مصالحته على مائة» بيِّن الخلاف فيهاء ثم ذكر محترزاتها فقال: 
[وقيد بالقيمي احترازا عن المثلي» فإن الصلح عن كر حنطة على دراهم أو دنانير» 
جائز بالإجماعء سواء كانتا أكثر من قيمته أو لا...» وقيد بالاستهلاك؛ لأن 
المغصوب إذا كان قائماء جاز الصلح على أكثر من قيمته بالاجماع» وقيد بقوله 
من النقود؛ لأنه لو صالح على طعام موصوف في الذمة حالاء وقبضه قبل 
الافتراق» جاز بالإجماع]”''. نقله عنه عبد الرحمن المعروف ب[داماد أفندي]”" . 

لا العيني (855ه) لما ذكر مسألة الغصب السابقة» ذكر محترزاتهاء فقال: 
[وقيد بالثوب احترازا عن غصب المثلي» فإن الصلح فيه بالدراهم والدنانير 
بالزيادة» يجوز بالإجماع. . . » وقيد بالاستهلاك ؛ لأن الثوب إذا كان قائما يجوز 
الصلح على أكثر من قيمته بالإجماع» وقيد بقوله على مائة درهم لأنه لو صالحه 
على طعام موصوف في الذمة حالة» وقبضه قبل الافتراق عن المجلس» جاز 
بالإجماع. . . » ثم هذا الخلاف فيما إذا لم يقض القاضي بالقيمة على الغاصب» 
أما بعد القضاءء لو صالح على أكثر منهاء لا يجوز بالإجماع]”" . 

لا الشلبي (151ه) يقول: [قيد بالإتلاف حتى لو كان قائماء يجوز الصلح 
على أكثر من قيمته بالاجماع» ثم هذا الخلاف فيما إذا لم يقض القاضي بالقيمة 
على الغاصبء أما بعد القضاءء لو صالح على أكثر منهاء لا يجوز بالإجماع]'“. 

لا ابن عابدين (5657١ه)‏ يقول: [لو كان -أي: المغصوب- مثلياء فهلك» 
فالمصالح عليه إن كان من جنس المغصوب. لا تجوز الزيادة اتفاقاء وإن كان من 
خلاف جنسه جاز اتفاقاء وقيذ بالهلاك [ذ لو كان قبلهة» يجوز اتفافا]* . 


.)5١ /4( «العناية»‎ )١( 

(؟) «مجمع الأنهر؛ (؟0711/1. 

.)18/1١( «البناية»‎ )"( 

(4) «حاشية شلبي على تبيين الحقائق» (6078-17/5. نقله عن المعراج ولا أدري ما المراد 
بهذا الكتاب بعد البحث عنه. 

(0) «رد المحتار» (0/ 5175). 


ههه تحاف مدت 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: المالكية» والشافعية» والحنابلة”" . 

مستئد الإجماع : يستند الأجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: أن العلة من المنع عن المصالحة بأكثر من القيمة إذا كانت من جنسها 
هى خشية الرباء وتنتفى العلة إذا كانت من غير الجنسء كما هو الحال فى صور 

المسألة» فيرجع الحكم إلى الأصل وهو الإباحة”"'. 
الثاني : أما إذا كان المغصوب قائما غير مستهلك فالصلح على أكثر من القيمة 

جائز؛ لأنه يعد مبايعة» والمبايعة تصح على أيٌّ قيمة كانت”" . 
الثالث : أما المنع من المصالحة على أكثر من القيمة بعد حكم القاضي ؛ فلأن 

العين على أكثر من قيمتها”*': ولأن حكم القاضي يعد ملزماء ورافعا للنزاع» فلا 
النتيجة. صحة الإاجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 

7و الأجل في الاستصناع الذى لا يتعامل به يجعل العقد سلما: 
المراد بالمسألة : الاستصناع في اللغة: مصدر استصنع الشيء, إذا دعا إلى 

صنعه» يقال: اصطنع فلان خاتماء إذا سأل رجلا أن يصنع ل 
وفي الاصطلاح: عقد على مبيع في الذمةء شرط فيه العمل" . 

-١١/6/7( «المدونة» (9/ 590-5849), «الإتقان والاحكام» (1/اهك)ء امتح الجليل»‎ )١( 
«حاشية الشرواني على‎ »)١1719/( «مغني المحتاج»‎ »)5١18/7( «أسنى المطالب»‎ »7 
تحفة المحتاج» (ه/ لاقلا «المغني؟ (0/ 4؟)2 «الإنصاف» (778-57710/5). «اكشاف‎ 
.) القناع» 5 و‎ 

() ينظر: «كشاف القناع» 0/5 

(©) ينظر: «حاشية شلبي على تبيين الحقائق» (78/0). 

(:) ينظر: «العناية» (8/ 2»)47١‏ «حاشية شلبي» (7”8/5). والحنفية يقولون بأنه بعد حكم 
القاضي يعد رباء ولعل مرادهم بالربا الاصطلاح اللغوي. 

(5) «لسان العرب» (3509/8)» «تاج العروس» /1١(‏ 07100 . 

(1) «بدائع الصنائع» (0/؟). 
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وصورته: إذا قاول شخص خياطا على صنع ججبة» وقماشها وكل لوازمها من 
الخياط» فيكون قد استصنعه الجبة» أما لو كان القماش من المستصنع» وقاوله 
على صنعها فقطء فيكون العقد إجارة”' . 

إذا تعاقدا عقدَ استصناع يصنع له سلعة معينة» وكان ذلك فيما لا يتعامل فيه 
الناس عادة من الثياب والقمصان؛, وحدد أجلا للصناعة على وجه الاستمهال لا 
الاستعجال, وذلك أن يمهله قدر شهر أو نحوه» فإن العقد ينقلب سلماء بإجماع 
العلماء؛ ويشترط فيه شروط السلم . 

من نقل الاجماع : 

لا الكاساني (0817ه) يقول بعد أن ذكر أحوال ضرب الأجل في الاستصناع 
الذي يتعامل الناس فيه: 1. . . ولو ضرب الأجل فيما لا تعامل فيه» ينقلب سلماء 
بالإجماع]”" . 

لاعلي حيدر (11"01١ه)‏ يقول: [. . . أما في الأشياء التي لم يجر التعامل بهاء 
فإذا بيست فيها المدة على وجه الاستمهال؛ كان العقد عقد سلم بالإجماع]”" . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: المالكية» والشافعية» والحنابلة» وابن حزم من 
ال 


مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: أن الاستصناع يتعذر فيما لا يجري فيه التعامل؛ لأنه لا يكون إلا فيما 
يتعامل فيه الناس» فيلزم جعل هذا العقد سلما”” . 

الثاني : أن العبرة في العقود بالدلائل والمعاني لا بالألفاظ والمباني» وهذا 


.)ل١6/1( «درر الحكام شرح مجلة الأحكام»‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائع» (ه/ .)5١١‏ 

(*) «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» /١(‏ 471). 

(4) هذه المسألة عادت إلى مسألة الأجل في المسلم فيه؛ فصورتها مطابقة لها» وقد مرت 
المسألة فلتراجع مع مراجعها. ينظر في هذا البحث (ص4١07.‏ ش 

(5) «درر الحكام» .)577"/١(‏ 


22 مسائل الإجماع في 


العقد بهذه الصفة يعد سلماء فيأخذ أحكامه. 

الثالث: الأصل أن إعمال الكلام أولى من إهماله» والعاقد وإن قصد بالعقد 
عقداء فإنه إن أمكن حمله على عقد آخرء كان أولى من إهمال كلامه وعدم 
إعماله . 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 


ين ف 
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كتاب المسايقة 


١‏ مشروعية المسابقة والمناضلة: 

المراد بالمسألة: المسابقة: أصل الكلمة وهو السين والباء والقاف» أصل 
صحيح يدل على التقدم والمجاراة وبلوغ الغاية قبل غيره» يقال : سبق يسبق سبقا . 

فأما السَّبّق فهو: الجعْل الذي يُسابق عليه. ويقال له: الخطر والرهن والندب 
والقرع”"'. 

المناضلة : أصل الكلمة النون والضاد واللام» يدل على الرمي والمراماة. 
وتطلق على الرمي بالسهام؛ وسمي الرمي نضالا؛ لأن السهم التام يسمى 
ا ا 

ويراد بالمسألة : أن المسابقة والمناضلة بين اثنين فأكثرء أنها جائزة من حيث 
الأصل» بغض النظر عن التفاصيل فيما تكون عليه المسابقة والمناضلة» بإجماع 
العلماء . 

من نقل الاجماع : 

لا ابن حزم (105ه).يقول: [واتفقوا على استحسان الرمي وتعلمه 
والمناضلة. . .» واتفقوا على أن المناضلة بنزع واحد من القسيّ» وبتساو في 


)١(‏ لمعجم مقاييس اللغة» »)١19/7(‏ وينظر: «المغني» (11/ 417)» «مطالب أولي النهى' 
(5949/9). 
فق المعجم مقاييس اللغة» (575/6)» و«المغني» ١5/19‏ 4 ). 


اكاك ات لنت 
جميع أحوالهاء بلا تفاضل ولا شرطٍ أصلاء جائزة]7"' . 
لا العمراني (508ه) يقول: [وأجمعت الأمة على جواز المسابقة]”" . 


لا ابن هبيرة (050ه) يقول: [واتفة تفقوا على أن السبق والرمي مشروعان» 
ويجوزان على العواضي ]1 


لابن قدامة (١؟57ه)‏ يقول: [وأجمع المسلمون على جواز المسابقة في 


لا شمس الدين ابن قدامة (5/85ه) بقول: [وأجمع المسلمون على جواز 
المسابقة في الجملة]* . 

لا الزركشي ("/الاه) يقول لما افتتح كتاب السبق: [الأصل في مشروعية 
ذلك: الإجماع]”" . 

لا زكريا الأنصاري (177ه) يقول: [وهي لقصد الجهاد سنة للرجال؛ 
للاجماع]”" . 

لا ابن حجر الهيتمي (9175ه) يقول: [كتاب المسابقة والمناضلة. والأصل 
فيهما قبل الإجماع. . .]**2. ثم ذكر الأدلة عليهما. 

لا الشربيني (ا/91ه) يقول: [(هما -أي: المسابقة والمناضلة- سنة) أي : 
مسنون بالاجماع]”"' . 

لا الر ملي (5١٠1ه)‏ يقول في بداية كتاب المسابقة والمناضلة : [والأصل فيها 
قبل لطاع ]1 


.)818/19( «مراتب الإجماع» (ص504). (؟) «البيان»‎ )١( 

زهة «الإفصاح» 500/١‏ (4) «المغني» 0/18 4). 

(5) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)0/١6(‏ 

(5) «شرح الزركشي» (5/ 597). 

(0) «أسنى المطالب» (2)711/4 وكذا ذكره في «فتح الوهاب» .)58١/0(‏ 

(8) «تحفة المحتاج» )ةل لاة ؟), 

(9) «مغني المحتاج» »)١77/5(‏ وكذا ذكره في «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (4/ 
024 . 

.)١504 /8( «نهاية المحتاج»‎ )٠١( 


عقود المعاوضات المالية 2 

ل البهوتي (01١٠ه)‏ يقول: [وأجمع المسلمون على جوازها في الجملة]!'" . 

لا الرحيباني (5547١ه)‏ يقول: [وأجمع المسلمون على جوازها في 
البعيلة ]0 

لاعبد الرحمن القاسم (1797ه) يقول بعد ذكر باب السبق: [وهو جائز: 
بالكتاب» والسنةء والإجماع]”" . 

الموافقون على الاجماع: 

وافق على هذا الإجماع : التحدفية اللي 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن سلمة بن الأكوع كَيْفتة قال: أردفني رسول الله يَكْهِ وراءه على 
الععدافر الحفيق :إلى الملينة كال :كينها نكن سير “كال و كان وجل من 
الأنصار لأ يميق شذداء قال: -فجعل يقول* ألا مسابق إلى المدينة؟ :هل. :من 
مسابق؟ فجعل يعيد ذلك» قال: فلما سمعت كلامهء قلت: أما تكرم كريماء ولا 
تهاب شريفا؟! قال: لا! إلا أن يكون رسول الله يكوه قال: قلت: يا رسول الله 
بأبي وأمي ذرني فلأسابق الرجل؟ قال: «إن شئت» قال: قلت: اذهب إليك» 
وثنيت رجلي فطفرت”* فعدوت» قال: فربطت عليه شرفاء أو شرفين أستبقي 
نفسي2©0» ثم عدوت في إثرهء فربطت عليه شرفا أو شرفين» ثم إني رفعت حتى 
ألحقه”" . 


.)119/5( «دقائق أولي النهى» (178/5؟). 2 (١)«مطالب أولي النهى»‎ )١( 

() «حاشية الروض المربع» (ه/ ا "). 

(5) «بدائع الصنائع؟ »)2١/5(‏ "تبيين الحقائق» (57//ا١؟7)»‏ «الدر المختار» »)5٠7/5(‏ 
«الذخيرة» (/ 5754)» «التاج والإكليل؟ :)5١09/5(‏ اشرح مختصر خليل» للخرشي (؟/ 
1 ). 

(0) طفرت: أي وثبت. «تفسير غريب ما في الصحيحين» (ص55١).‏ 

(3) ربطت: حبست نفسي عن الجري الشديد. والشرف: ما ارتفع من الأرض. وقوله: 
أستبقي نفسي» بفتح أي : لثلا يقطعني البهر. «شرح النووي على صحيح مسلم» /١١(‏ 
*141). 

(0) أخرجه مسلم (18.1)» (9/ .)١١40‏ 


لكوع مسائل الإجماع في 


وجه الدلالة: أن النبي كك أِدَ سلمة على المسابقة» فدل على المشروعية» ولو 
كان ممنوعا لمنعه النبي كد منها. 
الثاني: عن ابن عمر وها قال: «سابق رسول الله كلِ بين الخيل التي قد 


ٍ 
. 


أضمرت» فأرسلها من الحفياءء وكان أمدها ثنية الوداع”'"» وسابق بين الخيل 
التي لم تضمرء فأرسلها من ثنية الوداع» وكان أمدها مسجد بني زريق)””" . 
وجه الدلالة: أن النبي كلِةٍ هو الذي جعل المسابقة» ولو كانت ممنوعة لم 
الثالث: عن سلمة بن الأكوع كيت قال: مرّ النبي يَكِ على نفر من أسله”*) 
ينتضلون» فقال النبي يَكِْ: «ارموا بني إسماعيل. فإن أباكم كان رامياء ارموا وأنا 
مع بني فلان» قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم» فقال رسول الله كك : «ما لكم 
لا ترمون؟» قالوا: كيف نرمي. وأنت معهم؟! فقال النبي ككلِ: «ارموا فأنا معكم 
كلكم»”” . 
وجه الدلالة: أن النبي يَكِ أقرهم على صنيعهم» بل حثهم عليه وبادر أن يكون 
معهم» فدل على مشروعية هذا العمل والترغيب فيه. 
النتقيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
)١(‏ ثنية الوداع: موضع بالمدينة على طريق مكة. سمي بذلك؛ لأن الخارج منها يُودعه فيها 


مشيعه . 
وقيل : بل لوداع النبي يَكيةٍ فيه بعض المسلمين المقيمين بالمدينة في بعض خرجاته. وقيل: 
ودع فيها بعض أمراء سراياه. وبينها وبين الحفياء ستة أميال أو سبعة» عند ابن عقبة. 
وخمسة أو ستة عند سفيان. «مشارق الأنوار» .)١15/1١(‏ 

(1) مسجد بني زريق: مسجد بينه وبين ثنية الوداع ميل أو نحوه. «مشارق الأنوار» /١(‏ 
06 

(؟) أخرجه البخاري (0٠817؟)»‏ (ص2»)007 ومسلم (18170)» (9/ .)١١80‏ 

(5) أسلم: قبيلة تنسب إلى: أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمروء وعم إخوان خزاعة» منهم 
صحابة: كربيعة بن كعبء وحمزة بن عمروء وأبو برزة» وغيرهم. «الأنساب» (؟/ 
.)١٠6١‏ 

(5) أخرجه البخاري (5849): (ص/07ه). 
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؟] جواز المسابقة بغير عوض: 

المراد بالمسألة : إذا وقعت المسابقة بين طرفين» ولم يكن ثمة عوض منهما أو 
من غيرهماء وكانت فيما أباح الله» ولم تُشْغْل عن واجب» أو تُوقع في محرم» 
فإنها جائزة أيا كان نوعهاء بإجماع العلماء. ش 

من نقل الاأجماع: 

لا ابن حزم (407ه) يقول: [اتفقوا على إباحة المسابقة بالخيل والابل وعلى 
الأقدام]”"' . 


لا ابن هبيرة (070ه) يقول: [فإن كانت المسابقة على الأقدام بغير عوض» 
قبن جانة 48 ]جما عا 


: 

لا ابن قدامة (570ه) يقول لما تكلم على تفسير حديث أبي هريرة: ١لا‏ سبق 
إلافي خف أو نصل أو حافر)”" : [. . . للاجماع على جواز المسابقة بغير عورض» 
في غير هذه الغلدئة]20) , 

لا أبو العباس القرطبي (507ه) يقول: [ولا خلاف في جواز تضمير الخيل؛ 
والمسابقة بها على الجملة» وكذلك الإبل» وعلى الأقدام]”” . نقله عنه ابن 
دن والعيني» والصنعاني؛ والشوكاني”" . 

لا النووي (5177ه) يقول: [وفيه -أي: حديث ابن عمر في مسابقة النبي كَلِلٍ 
بين الخيل المضمرة وغيرها- جواز المسابقة بين الخيل» وجواز تضميرهاء وهما 
مجمع عليهما]. ويقول أيضا: [وأجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عورض 
بين جميع أنواع الخيل» قويّها مع ضعيفهاء وسابقها مع غيره» سواء كان معها 


)١(‏ «مراتب الإجماع» (ص594). 

(5) «الإفصاح» (/550). 

(؟) سيأتي تخريجه في مستند الإجماع. 

(5) «المغني» (501//1). 

)( «المفهم» ا /ا). 

(1) «فتح الباري» (5/ 097 «عمدة القاري» 2)١70/١15(‏ «سبل السلام» (42007/5: «نيل 
الأوطار» (//88). 
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الث أم ل37]1 . 

لا شمس الدين ابن قدامة (187ه) يقول لما تكلم على تفسير حديث أبي 
هريرة : ١لا‏ سبق إلا في خف أو نصل أو حافر» : [. . . للإجماع على جواز المسابقة 
بغير عوض في غير هذه الثلاثة]”" . 

لا ابن القيم (١5لاه)‏ يقول: [وأما المسابقة بالأقدام: فاتفق العلماء على 
جوازهاء بلا عوض]”". 

لا الزركشي (1/الاه) يقول: [ولا نزاع في جواز المسابقة بغير عوض مطلقاء 
من غير تقييد بشيء معين: كالمسابقة على الأقدام والسفن والمزاريق والطيور 
والفيلة ونحو ذلك؛ وكذلك المصارعة؛ ورفع الحجر ليعرف الأشَّد]”*' . 

لا أبو زرعة العراقي (877ه) يقول: [فيه -أي: حديث ابن عمر في مسابقة 
النبي يَكِلِ بين الخيل المضمرة وغير المضمرة- المسابقة بين الخيل. . .» وهذا 
مجمع عليه]*. 

لا ابن حجر (857ه) يقول: [أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير 
0 

لا العيني (855ه) يقول: [أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض]”" . 
ويقول أيضا: [اعلم أن المسابقة في الخيل والإبل والرمي» جائز بالسنة وإجماع 
الأمة]40 , 

لا الشوكاني (٠75١ه)‏ يقول: [أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير 
0 

لا عبد الرحمن القاسم (7947١ه)‏ يقول لما ذكر حديث عائشة في مسابقتها 


.)١5/117( اشرح صحيح مسلم)‎ )١( 
.)١١/1١6( (؟) «الشرح الكبير» لابن قدامة‎ 


(©) «الفروسية» (ص98) (4) «شرح الزركشي؟ (5/ 5914). 
)( «طرح التثريب» (9/١51؟).‏ (5) «فتح الباري» (5/ 07/7 . 
(0) «عمدة القاري» .)١٠١ /١5(‏ (8) «البناية» (1١/564؟).‏ 


(9) «نيل الأوطار» (88/4). 
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للنبي كك الذي في مستند الاجماع : [فدل على جواز السبق على الأقدام» ولا 
خلاف في ذلك]”"' . 

مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة؛ منها : 

الأول : عن أنس فيه قال: كان للنبي كك ناقة تسمى العضاء لا تسيق فجاء 
أعرابي على قُعود فسبقهاء فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه؛ فقال: «حق على 
الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه»”" . 

الثاني : عن عائشة وِْيْنَا أنها كانت مع النبي مَكِهِ في سفرء قالت: فسابقته» 
فسبقته على رجلي» فلما حملت اللحم سابقته» فسبقني» فقال: «هذه بتلك 
اللي 

وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي يَلِةِ أقر المسابقة» وفعلها من دون تقييد 
بشيء» فدل على أن الأصل فيها أنها على الاباحة»؛ ما لم يكن ثمة عارض ينقل 
الأمر عن الإاباحة. 

الثالث : عن أبي هريرة كزافته قال: قال رسول الله يك : «لا سبق إلا في خف أو 
نصل أو حافر)”؟' . 

وجه الدلالة: أن النبي يَكِةِ حصر السبق في المسابقة في هذه الثلاثة» فلا يحل 


.)5149/5( «حاشية الروض المربع»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7817)» (ص007). 

(5) أخرجه أحمد في «مسنده) (/5711). (2)5317/475 وأبو داود (5511)) (5144/5)) 
وابن ماجه 2)١91!/94(‏ (9/ 005391 وابن حبان في الأصحيحه) (2))5591 ))055/1١١(‏ 
واللفظ لأبي داود. قال ابن حجر: [اختلف فيه على هشامء فقيل هكذا -أي: هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة- وقيل عن رجل عن أبي سلمة؛ وقيل عن أبيه وأبي سلمة عن 
عائشة]. «التلخيص الحبير؛ .)١77/5(‏ قال أبو زرعة: [هشام عن رجل أصح]. «العلل» 
لابن أبي حاتم (؟/0777). 

(:) أخرجه أبو داود (/76571): (/514)» والترمذي 2)١78/4( »)١7٠١(‏ والنسائي في 
«المجتبى) (2)758405 (2)5775/5 وابن حبان في ااصحيحه) (5590): .)055/١١(‏ قال 
الترمذي: [هذا حديث حسن]. وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد. ينظر : «بيان الوهم 
والإيهام» (5/ *787)» «التلخيص الحبير» .)١51/85(‏ 
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أخذ المال بالمسابقة بقة إلا فيهاء فدل على جواز ما عدا هذه إذا لم يكن ثمة سبق . 

المخالفون للاجماع: 

هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء على أقوال: 

القول الأول: من العلماء من قصر الجواز على الخف والحافر والنصل فقط . 
قال به صاحب الروضة”' من الحنابلة . 

واستدل لقوله : بحديث أبي هريرة كزافتة قال: قال رسول الله يَنَئِةِ : «لا سبق إلا 
في خف أو نصل أو حافر)”" . 

رجه الدلانة :قوللا برقي بالستكواة اللتقسكوة تان اميا رقا قاو تجو وان قير 
ما ذكره النبي كلد في هذا الحديث. ْ 1 

القول الثاني: من العلماء من أجاز المسابقة في كل شيء إلا الحمام. قال به 
الآمدي”" من الحنابلة . 

ولعل هؤلاء يستدلون: بحديث أبي هريرة َيِه أن رسول الله كْةِ رأى رجلا 
يتبع حمامة» فقال: «شيطان يتبع شيطانة)7؟' . 

وجه الدلالة : أن النبي ‏ لِ ذم متابعة الحمامء وأ مْرٌ ذمّه النبي كَكدِ لأن تكون 
المسابقة فيه منهيا عنها من باب أولى . 


)ه7٠0( لعل المقصود به الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي المتوفى عام‎ )١( 
فهو الذي له كتاب بهذا الاسم من علماء المذهبء وكذا الموفق ابن قدامة له كتاب بهذا‎ 
الاسم لكن الموفق آراؤه معروفة مشهورة في كتبه الأخرى. ولم أجد غير هذين من علماء‎ 
. المذهمب لهم كتاب يحمل هذا العنوان. ينظر: «المذهب الحنبلي» للتركي‎ 

(1) سبق تخريجه. 

(*) هو علي بن محمد بن عبد الرحمن أبو الحسن البغدادي المعروف بالآمدي» له: «عمدة 
الحاضر وكفاية المسافر»؛ «الفصول». توفي عام (4717ه). «ذيل طبقات الحنابلة» /١(‏ 
4 «المذهب الحتبلي» (194/5). 

(4) أخرجه أحمد في «مسنده» (8047), 0)55١/1١4(‏ والبخاري في «الأدب المفرد 
))١0(‏ (ص2)735 وأبو داود (59401)» (759/68)» وابن ماجه (19/74*), (2)8177/45 
وابن حبان في «صحيحها (5لالمة)) /١7(‏ 187). . ورجح إرساله الدارقطني في «العلل» 
(707/15)» وصححه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» (ص 540). 


عقود المعاوضات المالية 


القول الثالث : من العلماء من أجاز المسابقة في كل شيء إلا الحمام والطير. 
وهو قول محكي عند الحنابلة. 

وهؤلاء لعلهم قاسوا الطيور على الحمام؛ لوجود الشبه بيلهما. 

القول الرابع : من العلماء من كره الرمي بالقوس الفارسية. قال به أبو بكر من 
العنا ه77 . 

واستدل هؤلاء بدليل من السنة. وهوى: 

حديث عويم بن ساعدة” "2 وراليه عليه أن رسول الله يلةِ رأى قوسا فارسياء فقال: 
«ملعونء ملعون من حملها, عليكم بهذه -وأشار إلى القوس العريبة- وبرماح القناء 
يمكن الله لكم في البلاء؛ وينصركم على عدوكم»”" . 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 


المراد بالمسألة: السبق بفتح الباء» هو: ما يُجْعل من المال رهنا على 
المسابقة» يأخذه السابق منهم. 
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والمعنى هنا : أنه لا يحل أخذ المال بالمسابقة بقة إلا في هذه الثلاثة» وهي : الآبل 


)١(‏ ينظر هذه الأقوال الأربعة: «الفروع» (4/ 577)» «الإنصاف» (2»)41288/4 «كشاف 
القناع» (00-49/5). 

(؟) عويم - بالتصغير ومن دون راء في آخره - بن قيس بن عائش بن قيس بن النعمان 
الأنصاري الأوسي» ممن شهد العقبة وبدرا والمشاهد كلهاء قيل لرسول الله يكْهِ من الذين 
قال الله فيهم ظرجَالٌ بوت أن 40 فقال: «نعم المرء منهم عويم بن ساعدة»» آخى 
النبي ككِِ بينه وبين حاطب بن أبي بلتعة» وتوفي في خلافة عمر. «أسد الغابة» (4/ 20705 
«الاصابة» (5/ 9/54). 

(؟) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (588/7)» والطبراني في «المعجم الكبير» (١0701؛‏ 
»)١51/11(‏ والبيهقي في «الكبرى» .)١5/1١١( »)١1519(‏ وقال الهيئمي: [في إسناده 
مساتير لم يضعفوا ولم يوثقوا]. « مجمع الزوائد» (5517//60). 

(:) «غريب الحديث» للحربي 0000 «غريب الحديث» للخطابي 6517/١١‏ ). «النهاية» 
(5*8/7)» «لسان العرب» .)١191١7/1١١(‏ 
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والخيل والسهام. بإجماع العلماء. 

من نقل الأجماع : 

لا الطحاوئي (١؟1ه)‏ يقول: [في السَبّق...» من غير خلاف في خف أو 
حافر أو نصل]7'. 

لا الجصاص (7720ه) يقول: [لا خلاف في حظره إلا ما رخص فيه من الرهان 
في السبق في الدوابء والابل» والنصال إذا كان الذي يستحق واحدا إن سبق» 
ار نا 

لسا ابن عبد البر ("471ه) يقول : [وأجمع أهل العلم على أن السبق لا يجوز على 
وجه الرهان إلا في الخف والحافر والنصل]”". نقله برهان الدين ابن مفلح» 
والبهوتي» والرحيباني”' . 

لا ابن هبيرة (0٠57ه)‏ يقول : [اتفقوا على أن السبق بالنصل والخف والحافر» 
جائز ]0 , 

لا أبو عبد الله القرطبي (1١517ه)‏ يقول: [أجمع المسلمون على أن السبق لا 
يجوز على وجه الرهان إلا في الخف والحافر والنصل]” . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الشافعية في قول عندهه”” . 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة منها : 


الأول: عن أبي هريرة كؤفتة قال: قال رسول الله يَكِِ: «لا سبق إلا في خف أو 


)١(‏ «مختصر اختلاف العلماء» (”/ .)01١8‏ وقد زيد في المطبوع [إلا في الخف. . .1 فاختلت 


العبارة . 

(؟) «أحكام القرآن» .)55١/١(‏ (*) «التمهيد» .)88/١5(‏ 

(:) «المبدع؛ (5/ »)١157‏ «كشاف القناع» (58/5)» «دقائق أولي النهى» (؟//777): «مطالب 
أولي النهى» .)07١7/9(‏ 


(4) «الافصاح» (؟/ .)55١‏ 
(5) «الجامع لأحكام القرآن» .)١55/9(‏ 
(90) «روضة الطالبين» (١٠١/٠ه-1ه”7),‏ 
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نصل أو حافر)237 

وجه الدلالة: أن النبي يَكلكِ نفى السبّق -الذي هو الجعل- إلا في هذه الثلاثة) 
فدل على أن ما عداها باق على التحريم. 

الثاني : أن هذه الثلاثة إنما أباحها الشارع لنا لما يحتاج ل 
سبيل اللهء وإظهار القوة على الأعداءء وما عداها لا يحتاج إليها في الجهاد 
كحاجة هذه فلم تجز المسابقة عليها بعوض”". 

المخالفون لإإجماع : 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال سأذكرها حسب المذاهب: 

أما الحنفية: يرون جواز السبق على الأقدام”" . 

أما الشافعية: فهم يرون أن من شروط المسابقة: أن يكون غَدَّة للقتال» ولذا 
أجازوا أمورا كثيرة» وقد جمع الخلاف عندهم الإمام النووي حيث يقول: 
[الأصل في السبق الخيل والابل...» وتجوز المسابقة على الفيل والبغل 
والحمار على المذهب . وقيل بالمنع فيها. وقيل بالمنع في البغل والحمار. وقيل 

في الجميع خلاف . وأما المناضلة فتجوز على السهام العرية ولد رمي 
النشاب- وعلى جميع أنواع القسي حتى تجوز على الرمي بالمسلات” “ابوه 
وفي المزاريق والزانات”* ' ورمي الحجارة باليد وبالمقلاع والمنجنيق طريقان"''. 


)١١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) «أحكام القرآن؛ للجصاص :»)56١/١(‏ «المغني» .)101//١5(‏ 

(؟) (تبيين الحقائق» (771//5)» «الفتاوى الهندية» (0/ 5 77)» «الدر المختار مع «رد المحتار» 
(5/ 07 4). 

(5) المسلات جمع مسلة أو سلة؛ وهي: حصى صغار مثل الجوزء في بطون الأودية» سميت 
بذلك؛ لأن الماء سلها من بين الجبال. «العين» (7/ .)١95‏ 

(5) الزانة شبه مزراق» يرمي بها الديلم. «المصباح المنير» (ص155). 

(7) الطرق هي: اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب» فيقول بعضهم مثلا: في المسألة 
قرلان» أو وجهانء» ويقول الآخر: لا يجوز قولا واحداء أو وجها واحداء أو يقول 
أحدهما: في المسألة تفصيل» ويقول الآخر: فيها خلاف مطلق. وقد يستعملون الوجهين 
في موضع الطريقين وعكسه. «المجموع؛ »)1١8/١(‏ «مغني المحتاج» .)1١9/١1(‏ 


ع2 مسائل الإجماع في 
أحدهما: الجواز. والثاني: وجهان''' أصحهما: الجواز. ولا تجوز المسابقة 
بإشالة الحجر باليد على المذهب. وبه قطع الأكثرون. وقيل: وجهان. . . . وأما 
المسابقة على التردد بالسيوف والرماح» فقيل : بمنعها؛ لأنها لا تفارق صاحبهاء 
وإلا يصح. الجواز؛ لأنها من أعظم عدد القتال» واستعمالها يحتاج إلى تعلم 
وتحذق . والمسابقة على الحمام وغيره من الطيور» وعلى الأقدام؛ والسباحة في 
الماءء والطيارات» والزوارق» والصراع فجائزة بلا عوض. والأصح منها 
بالعوض . فإن جرّزنا الصراع» ففي المشابكة باليد وجهان]”"' . 

أما الحنابلة : فعندهم وجه بعيد بجواز العوض في الفيلة. 

ووجه ذكره ابن البنا في جوازه في الطير المعدة لأخبار العدو. 

أما الصراع والسبق على الأقدام ومثلها المراهنة على العلم ونحوها إذا قصد 
بها نصر الإاسلام» فإنه يجوز أخذ العوض عليها. اختار هذا ابن تيمية اعتمادا على 
الوجه الذي ذكره ابن البنا"". أما ابن حزم فيرى جواز السبق في الإبل والخيل 
والبغل الحمير والنبل والسيف والرمح فقط دون غيرها"' . 

واستدل المخالفون بعدة أدلة» منها: 

الأول: عن عبد الله بن الحارث”” تَزافتة قال: صارع النبي يك أبا ركانة”" في 


)١(‏ الأوجه هي : التي تكون لأصحاب الامام المنتسبين إلى مذهبهء يخرجونها على أصولهء 
ويستنبطونها من قواعده؛ ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله. «المجموع» /١(‏ 
0 «شرح جلال الدين المحلي على المنهاج» .)١5/١(‏ 

(؟) «روضة الطالبين» 2»)701-705٠/1١(‏ وينظر: «أسنى المطالب» (2)774-578/4 ١تحفة‏ 
المحتاج» (44/9*). «مغني المحتاج» (1517/5). 

(؟) «الفروع» (5/ )١‏ «المبدع» ,.)١77/5(‏ «الإنصاف» (5/ .)81-94٠‏ 

(:) «المحلى» (05/ 5؟4). 

(0) عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب القرشي الهاشمي أبو محمد 
المدني» لقبه: ببّة» أمه هند بنت أبي سفيان» ولد على عهد النبي يك فحنكه؛ وتحول إلى 
البصرة» واصطلح عليه أهلها بعد موت يزيد بن معاوية فأقره ابن الزبير عليهاء كان ثقة كثير 
الحديث . توفي عام (85ه). «طبقات ابن سعد (0/ 74)» «تهذيب الكمال» (2)0945/14 
«سير أعلام النبلاء» (0179/7). 

(5) الصحيح أن اسمه ركانه» وهو ابن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد المناف» كان - 
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الجاهلية» وكان شديداء فقال: شاة بشاة» فصرعه رسول الله يَكِةِ فقال أبو ركانة : 
عاودني؛ فصارعه فصرعه رسول الله كلد أيضاء فقال: عاودني في أخرى» 
فعاوده» فصرعه رسول الله يَكَِ أيضاء فقال أبو ركانة : هذا أقول لأهلي شاة أكلها 
الذئب» وشاة تكسّرت» فماذا أقول للثالثة؟ فقال النبي يَِ: «ما كنا لنجمع عليك 
أن نضرعك وتغرمك» خد غنمك)”7' . 

الثاني : عن ابن عباس وها في قول الله تعالى : «الم © غبت أل © 54" 
قال: غلبت وغلبت» كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم؛ 
لأنهم وإياهم أهل أوثان» وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس؛ 
لأنهم أهل كتاب» فذكروه لأبي بكرء فذكره أبو بكر لرسول الله كَكْةِ قال: «أما 
إنهم سيغلبون» فذكره أبو بكر لهم فقالوا: أجعل بيننا وبينك أجلاء فإن ظهرنا كان 
لنا كذا وكذاء وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذاء فجعل أجل خمس سنين» فلم 
يظهرواء فذكر ذلك للنبي كَكهِ قال: «ألا جعلته إلى دون !» قال: أراه العشر»ء قال 
أبو سعيد: والبضع ما دون العشر قال: ثم ظهرت الروم بعدء قال فذلك قوله 
تعالى : الم ( يت ألم © "١4‏ إلى قوله: «يفح النؤبو (© يتضر أنه 
ا تي اه قال ميان ا ل ل ١‏ 

الثالث: القياس على الثلاثة التي جاءت في حديث أبي هريرة في السابق» 


- من مسلمة الفتح؛ ومن أشد الناس قوة. مات بالمدينة في أول خلافة معاوية عام (47ه) وقيل 
في خلافة عثمان. «الاستيعاب» (؟//601)» «الإصابة» (؟//4917). 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنفه) ))5١909(‏ (١7/1؟1).‏ قال ابن حجر: [يزيد فيه 
ضعف» والصواب ركانة]. يقصد وليس أبا ركانة. «التلخيص الحبير» .)١67/5(‏ وقد 
جاء من طريق آخر عند أبي داود في «المراسيل» مرسلا (7:8), (ص 027190 قال عنه 
البيهقي: [مرسل جيد]. البيهقي في «الكبرى» .)١18/٠١(‏ وجاء من طريق موصول جود 
إسناده ابن القيم. «الفروسية» (ص7؟١5).‏ 

.)5-١( الروم: الآيتان‎ )( .)5-١( الروم: الآيتان‎ )١( 

(4) الروم: الآيتان (0-4). ش 

(5) أخرجه الترمذي (19"). (351/0)» والنسائي في «الكبرى» (117570). ))511/1١(‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» .)194/1١75( ,)١71/9(‏ ورجح إرساله الدارقطني في 
«العلل» .)5١14/1(‏ 
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فالنبي كَكِدٌ إنما خص هذه الثلاثة؛ لأنها يستفاد منها فى الجهادء فيأخذ حكمها كل 
ما كان فى معناها. 

النتيجة. عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. إلا ما 
ذكره الجصاص وابن هبيرة فإن عبازتهما دقيقة فى هذه المسألة؛ لأنهما حكيا 
الجواز» ولم ينفيا ما عداه. 

المراد بالمسألة: إذا قال أحد المتسابقين إن كانوا جماعة» أو أحد المتسابقّين 


إن كانا اثنين للآخر: إن سبقتني فلك كذا وكذاء ولم يخرج الآخر شيء من ماله 
فهذا جائز» فإذا سبقه الآخر أخذ السبق كاملاء وإن سبق المُّخْرِجٍ رجع السبق له 
ليش غلن الآخر شرءء «باتفاق العلماء: 

لا ابن حزم (457ه) يقول: [لا أعلم خلافا في إباحة إخراج أحد المتسابقين 
بالقوسين المتساويتين من ماله شيء مسمى» فإن سبقه الآخر أخذه. وإن سبق هو 
أحرز مالهء ولم يغرم له الآخر شيء]7" . 

لا ابن رشد الجد (070ه) يقول: [والرهان الذي يكون فيها -أي: المسابقة- 
على ثلاثة أوجه: . . . : فأما الوجه الجائز باتفاق: وهو أن يخرج أحد المتسابقّين 
إن كانا اثنين» أو أحد المتسابقين إن كانوا جماعة؛ جُعلا لا يرجع إليه بحال» ولا 
يُخرج مَن سواه شيئاء فإن سبق مُخرج الجعل كان الجعل للسابق» وإن سَبّق هو 
صاحبه» ولم يكن معه غيره» كان الجُعل طعمة لمن حضرء وإن كانوا جماعة كان 
الجعل لمن جاء سابقا بعده منهم. وهذا الوجه في الجواز مثل أن يخرج الإمام 
الجعل فيجعله لمن سبق من المتسابقين» فهو مما لا اختلاف فيه بين أهل 
العلم]”''. نقله عنه المواق”". 

لا أبو عبد الله القرطبي (١11ه)‏ لما ذكر أنواع الأسباق تكلم عن النوع الثاني 
فقال: [وسبق يخرجه أحد المتسابقين دون صاحبه» فإن سبقه صاحبه أخذه» وإن 
)١(‏ «مراتب الاجماع» (ص5504). (؟) (المقدمات الممهدات» ("/ ه/ا4). 
(*) «التاج والإكليل» .)51١-509/5(‏ 
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سبق هو صاحبه أخذه. وحَسّن أن يمضيه في الوجه الذي أخرجه له ولا يرجع إلى 

ماله » وهذا عا لاتشاذف فنه]” . 
الموافقون على الاجماع: 
وافق على هذا الإجماع : الحنفية» والشافعية» والحنايلة' . 
مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 
الأول: أن السبق إذا كان من أحد الجانبين فإن شبهة القمار قد انتفت» وحينئذ 

فلا محظور بعد انتفاء الشبهة. ش 
الثاني : نيه تحريضا على الأخذ بأسباب الجهاد في الجملة بمال نفسه. 

وذلك مشروع قياسا على التنفيل من الإمام» بل هو أولى؛ لأن هذا يتصرف في 

مال نفسه بالبدل» والامام بالتنفيل يتصرف فيما لغيره فيه حق في الجملة» وهو 
اليمةء فلماجاز ذلك فهذا بالجواز و01 

المخالفون للاجماع : 

خالف في هذه المسألة أكثر المالكية» وهو القول الثاني للامام مالك» وقول 
ربيعة والأوزاعي» ولهم فيها تفصيل على النحو التالي : إذا سبق الآخر الذي لم 

يُخْرجٍ الجعل» فإنه يأخذ الجعل ولا إشكال. 
أما إذا سبق الذي أخرج الجعل» فإنه لا يأخذ الجعل بل يعطيه من حضر 

المسابقة» أو الذي يليه إن كان في المسابقة أكثر من اثنين”* . 

.)١57/9( «الجامع لأحكام القرآن؛‎ )١( 

(1) «مختصر اختلاف العلماء» (5/ 0185)» «بدائع الصنائع» (00/7).» «تبيين الحقائق» (7”/ 
,.)1١8-71‏ «الأم» (554/5).: «أسنى المطالب» :)55١/4(‏ «مغني المحتاج» (5/ 
١‏ «الفروع» (477/4)» «دقائق أولي النهى؛ (5؟/ 540)» ١مطالب‏ أولي النهى» (؟/ 
ك/ع). 

(*) ينظر: «بدائع الصنائع» .)5١5/5(‏ 

(5) «الكافي؟ لابن عبد البر /١(‏ 515)» (المنتقى» (2)717/7 «الذخيرة» (”/ 2)5704 «مواهب .| 
الجليل» (/ 791 . 
تنبيهان : 
الأول: حكى ابن قدامة وأبو زرعة العراقي عن الإمام مالك قولا بالمنع مطلقا سواء كان- 
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واختار الأمير الصنعاني القول بعدم الجواز مطلقا إذا كان الجعل من أحد 
المتسابقين» وعد ذلك من القمار”'. 

ولم أجد له سلفا في هذاء فَيُعدٌ قوله شاذا لا يُعوّل عليه . 

ويمكن أن يستدل لهؤلاء بدليل من المعقول. وهو: 

أنهم أرادوا بهذا أن يخرج العقد عن شبهة القمارء التي يكون إخراج السبق من 
المتسابقين جميعاء فلو أخرج أحدهما وأخذه كان فيه شبهة فلذا منعوه. 

النقيجة: صحة الإجماع على جزء من المسألة» وهي إذا بذل أحدهما السبّق» 
وسبّق الآخر الذي لم يبذل من ماله شيئا؛ فإن هذا مجمع عليه أما إذا سبق الباذل 
فإنه قد ثبت الخلاف فيها. وعليه فتعد عبارة ابن حزم مدخولة دون غيره. 
1 جواز إخراج السبق من السلطان أو أجنبي عن المتسابقين: 

المراد بالمسألة: إذا أخرج الإمام أو رجل متطوع السبّق تبرعا من عندهماء 
ولم يكن لهما مشاركة في المسابقة» فإن هذا جائز لا حرج فيه» بإجماع العلماء. 

من نقل الاجماع: 

لاابن حزم (5557ه) يقول: [لا أعلم خلافا في إباحة أن يجعل السلطان» أو 
الرجل شيئا من ماله للسابق في الخيل خاصة]”" . 

لا الباجي (415ه) يقول: [فإن أخرجه -أي: السبق- غيرهم -أي: 


- الجعل للمخرج أو لغيره» ولم أجده في كتب المالكية» ولعل هذا التفصيل الذي جاء عن 
المالكية أوقع لبساعندهم» فمّهم على غير وجهه. «المغني» (408/11)» «طرح التثريب» (// 
)0 
الثاني : نسب بعض المعاصرين هذا القول إلى البعلي من الحنابلة صاحب الروض الندي 
(ص774)» وبعد الرجوع إلى الكتاب وجدت أن العبارة فيها سقط وتصحيف, وإلا فلا تمكن 
المخالفة من عالم يقرر المذهب ولا يخالفه» خاصة وأني لم أجد هذا القول عن أحد من علماء 
الحنابلة مطلقا. ينظر: «المسابقات وأحكامها في الشريعة الإسلامية» (ص074). 

)١(‏ «سبل السلام» (007/7). وعبارته نصها: [وإن كان -أي: الجعل- من أحد المتسابقين 
لم يحل ؛ لأنه من القمار]. أقول: لعل ذلك سبق قلم من المؤلف. أو من النساخ جعلت 
العبارة فيها زيادة تخالف ما حكي من إجماع في المسألة وهي كلمة [أحد]. 

)١(‏ «مراتب الإجماع» (ص5504). 
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المتسابقين- كالامام وغيره» على أنه لمن سبق» فلا خلاف في جوازه]!" 
لا ابن رشد الجد (١57ه):‏ [أن يخرج الامام الجعل» فيجعله لمن سبق من 
المتسابقين» فهو مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم أجمعين]”". نقله عنه 
المواق ا 
لا القاضي عياض (045ه) يقول: [فأما المتفق على جوازه: فأن يخرج الوالي 
سبقا يجعله للسابق من المتسابقين» ولاافرس له في الحلبة» فمن سبق له.ء وكذلك 
لو أخرج أسباقاء أحدها للسابق» والثاني للمصليء والثالث للتالي”*“» وهكذاء 
النائن عم لا فرش لد فى ال 0 
لا أبو العباس القرطبى (5057ه) لما ذكر شروط جواز الرهان» وأن منها ما هو 
متفق عليه » ومنها ما هو مختلف فيهء قال: [فالمتفق عليها: أن يخرج الامام» أو 
غيره» متطوعا سبقاء ولا فرس له في الحلبة» فمن سبق فله ذلك السبق]""'. 
لي ا ل ل 
أو الرجل غير الوالي» من ماله متطوعاء فيجعل للسابق شيء معلوما فمن سبق 
أشدس. : توه ةد لكا 
لا النووي (777ه) يقول: [فأما المسابقة بعوض: فجائزة بالإجماع» لكن 
ى. ٠.‏ 1 0 5 63 
يشترط أن يكون العوض من غير المتسابقين] ". 
)١(‏ «المنتقى» )١١ .)١١77/(‏ «المقدمات الممهدات» ("/ 6/ا5). 
(") «التاج والاكليل» .)51١-509/4(‏ 
(:) هذه أسماء الخيل في السباق» أولها: المجلي» وهو: السابق والمبرز أيضاء ثم المصلي» 
وهو: الثاني» ثم المسلي. وهو: الثالث» ثم التالي» وهو: الرابع» وهكذا. «المصباح 
لشيء منها إلا الثاني والعاشرء فإن الثاني اسمه المصليء, والعاشر السكيت» وما سوى 
«تهذيب اللغة» (151/11). 
(6) «إكمال المفهم» (5. (5) «المفهم» 7 
49 «الجامع لأحكام القرآن» )8(.)١517/9(‏ اشرح صحيح مسلم؛ .)١4/15(‏ 


20 مسائل الإجماع في 


لا القرافي (185ه) يقول لما ذكر صور السبق في المسابقة: [الأولى: أن 
يُجْعل الوالي أو غيره محللا للسابقء . . .فلا يختلف في إباحة الأولى]”" . 

لا ابن تيمية (7/اه) يقول: [فإذا أخرج ولي الأمر مالا من بيت المال» 
للمتسابقين بالنشاب والخيل والابل» كان ذلك جائزاء باتفاق الأئمة]”"' . 

لاالزركشي (١/الاه)‏ يقول: [لا نزاع في جواز جعل العوض في المسابقة من 
الإمام]”" . ١‏ 

لآابن حجر (؟851ه) يقول: [واتفقوا على جوازها بعوضء بشرط : أن يكون 
من غير المتسابقين : كالا مام حيث لا يكون له معهم ا نقله عنه 
الجوكاني ”7 

لا العيني (8665ه) يقول: لوإن كان اشتراط العورض من الإمام فإنه يجوز 

زف 

بالإجماع] '. 

لا الصنعاني (87١١ه)‏ يقول: [فإن كان الجعل من غير المتسابقين» كالامام 
يجعله للسابق» حل ذلك» بلا خلاف]”9" . 

لا الدسوقي (7720١ه)‏ يقول تعليقا على كلام صاحب الشرح الكبير (وأخرجه 
متبرع) : [المسابقة في هذه جائزة اتفاقا] . 

لاعبد الرحمن القاسم (747١ه)‏ يقول لما تكلم عن شرط الخروج عن شبهة 
القمار في المسابقة: [فأما من غير المتسابقين» فبلا نزاع]”" . 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: القياس على ما إذا قال الإمام: من دخل هذا الحصن فله من النفل كذا 
وكذاء فكما أنه يجوز هذاء فمن باب أولى أن تجوز المسألة معناء بجامع أن كلا 


)١(‏ «الذخيرة» ("/ 456). )١(‏ «مجموع الفتاوى» (/؟/717). 
إفرة اشرح الزركشي» 5/9 ). (4) «فتح الباري» (5/ 17). 
(6) «نيل الأوطار» (88/8). (5) «البناية؛ /١1(‏ 075614 . 


(0) «سبل السلام» (؟/ ١‏ ه). 


(8) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ (؟509/5-١31).‏ 
)0( «حاشية الروض المربع» (ه/ ن؟ه؟). 
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منهما من باب الجهاد في سبيل الله» والإعانة عليه"" . 

الثاني : أن هذا من باب إعداد القوة التي أمرنا الله بها بقوله : لوَأصِدُوا لهم ما 
سْتَطعَشُم ين فوَّوَ وص رَبَايل لحيل 74" وأولى من يعين الناس عليهاء ويحثهم عليها 
هو إمام المسلمين. 

الثالث: أن المنع من أخذ العوض في المسابقة من أجل القمارء الذي يكون 
فيه أحدهما إما غانما أو غارماء ولا قمار في هذه الصورة, فعاد الحكم إلى الأصل 
وهو الجواز. 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها"". 
1 تحريم العوض الذي يكون من المتسابقين: 

المراد بالمسألة: المسابقة إذا كان السبق فيها مدفوعا من الطرفين» على أن 
من سبق منهما فإنه يأخذ سبقه وسبق صاحبهء فهذه الصورة بإجماع العلماء 
ممنوعة . 

من نقل الإجماع : 

لا القاضي عياض (554ه) يقول: [وأما المتفق على منعه: فأن يخرج كل 
واحد من المتسابقين سبقاء فمن سبق منهما أخذ سبق صاحبهء وأمسك 
متاعه ]20 . 

لا أبو العباس القرطبي (555ه) يقول: [وأما المتفق على منعه -أي: من 
المسابقات التي يكون فيها رهان- فهو أن يخرج كل واحد من المتسابقين سبقاء 
ويشترط أنه إن سبق أمسك سبقهء وأخذ سبق صاحبهء فهذا قمارء فلا يجوز 
باتفاق]0* . 


.)50( الأنفال: الآية‎ )5( .)7١7/7( ينظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(*) مع أن هذا الإجماع أكثر من حكاه المالكية» إلا أن ابن قدامة نسب إليهم أنهم يقولون 
بقول لم أجده في كتبهم التي بين يدي» وهو أنهم يقولون بالتفريق بين ما إذا كان السبق من 
الامام أو كان من غيره» فيجوز من الإمام دون غيره من غير المتسابقين» وهذا يخالف ما 
نصوا عليه سواء منهم من حكى الإجماع أم لم يحكه. «المغني» (508/17). 

(5) «إكمال المفهم» (5814/5). (0) «المفهم؛ (5/ 0701 . 


و2 مسائل الإجماع في 

لا أبو عبد الله القرطبي (7171ه) يقول: [واتفق العلماء على أنه إن لم يكن 
بينهما محلل» واشترط كل واحد من المتسابقين أنه إن سبق أخذ سبقه وسبق 
صاحبه» أنه ان لا ]7 

لا ابن حجر (؟65ه) يقول: [أن يخرج كل 0 سبقاء فمن غلب أخذ 
السبقين» فاتفقوا على منعه]”". نقله عنه الشوكاني” 

لا العيني (865ه) يقول : [ولو شرط المال من الجانبين» حرم بالاجمام]9؟. 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنابلة» ابن حزم من الظاهرية . 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 


10 معسير مموس» 


الأول: قوله تعالى: «إيأيبا الَذبنَ اموأ إِنَمَا الخير وَالْمَنِيمٌ وَالاصابُ وَالْأركم رِجسٌ ينْ 
عَمَلٍ الشَمِطَن تنوه 37 . 

وجه الدلالة: أن القمار من الميسر الذي حرمه الله والمراهنة تعد من 
القمار؛ إذ كل منهما ربما يغنم مال صاحبهء أو يغرم ماله لصاحبه. 

الثاني: ما جاء في الحديث أن النبي كَل قال: «الخيل ثلاثة: فرس يربطه 
الرجل في سبيل الله فثمنه أجرء وركوبه أجرء وعاريته أجرء وعلفه أجرء وفرس 
يغالق عليه الرجل ويراهن, فثمئه وزرء وعلفه وزرء وفرس للبطنة: فعسى أن يكون 
سدادا من الفقر إن شاء الله تعالى)7" . 


.)١541//9( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» (077/57. (9) «نيل الأوطار» (4/ 84). 

(:) «عمدة القاري» .)١51/١5(‏ 

(5) «المغني» (11/ 517)» «كشاف القناع» (5/ »)01-5٠‏ «مطالب أولي النهى» ,017١7/5(‏ 
«المحلى؟ (575/6). 

(1) المائدة: الآية (940). 

(10) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 207١0‏ وأحمد في (مسنده؛ (01/ا7), (5/ 0860 
من حديث رجل من الأنصار لم يسم. قال محققو مسند الإمام أحمد: [إسناده على شرط 
مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين غير ركين فمن رجال مسلم] المسنئد (5/ 08٠٠‏ 
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وجه الدلالة: أن الفرس الذي يقامر عليهاء وهي : التي يكن فيها إما غانما أو 
غارماء جعل صاحبها آثماء وهذا ذم يراد منه النهي عن الفعل. 

الثالث: ماجاء أن رجلين رأيا ظبيا وهما محرمان» فتواخيا فيه» وتراهناء فرماه 
بعصى» فكسرهء فأتيا عمر وإلى جنبه ابن عوف» فقال لعبد الرحمن : ما تقول؟ 
قال هك قما نه ولو كان سق ؛ 

المخالفون للاجماع : 

خالف في هذه المسألة: الحنابلة في وجهء اختاره ابن تيمية وابن القيم» 
وقالوا: يجوز إخراج السبق من المتسابقين» حتى وإن كان بدون محلل”" . 

واستدلوا بعدة أدلة» منها : 

الأول: عن عبد الله بن الحارث كَيقْيَة قال: صارع النبي كَكْةِ أبا ركانة في 
الجاهلية» وكان شديداء فقال: شاة بشاة» فصرعه رسول الله كَكِةِ فقال أبو ركانة : 
عاودني» فصارعه فصرعه رسول الله كَل أيضاء فقال: عاودني في أخرىء 
فعاودهء فصرعه رسول الله ككةٍ أيضاء فقال أبو ركانة : هذا أقول لأهلي شاة أكلها 
الذئب» وشاة تكسّرت» فماذا أقول للثالثة؟ فقال النبي كَل : «ما كنا لنجمع عليك 
أن نصرعك ونغرمك. خذ غنمك)”" . 

الثاني : عن ابن عباس وِقْها في قول الله تعالى: «الم 09 غبت الوم © ف أَدَنَ 
لْأرِْه”* قال: غلبت وغلبت» كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على 
الروم؛ لأنهم وإياهم أهل أوثان» وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على 
فارس ؛ لأنهم أهل كتاب» فذكروه لأبي بكر فذكره أبو بكر لرسول الله كه قال : 
«أما إنهم سيغلبون» فذكره أبو بكر لهم فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلاء فإن ظهرنا 


. 0918 أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (لا/‎ )١( 

(؟) «مجموع الفتارى؟ (14/ *5). و(5597/70).: «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» 
(ص”0)7737 «إعلام الموقعين» .)18-١1//5(‏ وقد ذكر ابن القيم أن له كتابا سماه: «بيان 
الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال». أبطل فيه المحلل من خمسين 
وجها. 

(') سبق تخريجه. (5) الروم: الآيتان )"-1١(‏ . 


الو ش مسائل الإجماع في 
كان لنا كذا كذاء وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذاء فجعل أجل خمس سنين؛ فلم 
يظهروا فذكر ذلك للنبي يَكِ قال: «ألا جعلته إلى دون !» قال: أراه العشر. -5 
أو ضعي والبضع ما دون العشر- قال: ثم ظهرت الروم بعدء قال فذلك قوله 
تعالى : «الم © ميت ألم 40”" إلى قوله: «يَفيحٌ المؤسئوة © يضر 

أنَّ”"' قال سفيان ب 0 

الثالث: جاء عن أنس وابن عمر وها أنهما سئلا: أكنتم تراهنون على عهد 
رسول الله يك فقالا: «نعم. لقد راهن على فرس له يقال لها: سبحة. فجاءت 
سابقة» فانهش لذلك اع 0 

وجه الدلالة: أن المراهنة على وزن مفاعلة» والمفاعلة لا تكون إلا من 
طرفين 0 . 

النتيجة. عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 


18 7] تحريم العوض في المسابقة على النرد والشطرنج ونحوها: 
المراد بالمسألة: النرد: فارسي معرّب. ويطلق عليه: النردشير”؟» وهو: لعبة 
ذات صندوق وحجارة وفصين » تعتمدل على الحظطل وتنقل فيها الحجارة على 
حسب ما يأتى به الفص" . 
الشطرنج: بكسر الشين وفتحها: فارسية معرّبة”» وهي: لعبة تلعب على 
رقعة ذات أربعة وستين مربعاء وتمثل دولتين متحاربتين» باثنتين وثلاثين قطعة» 
)١(‏ الروم: الآيتان .)1-١(‏ (؟) الروم: الآيتان (0-5). 
(7) سبق تخريجه. 1 
(4:) أخرجه عن أنس: أحمد في «مسنده» (175894). 2)707/7١(‏ والدارمي في «سئنه) 
(541)» والبيهقي في «الكبرى» .)7١/1١( ,)١9009(‏ قال ابن القيم: [وهو حديث 
جيد الاستاد]. «الفروسية» (ص55١).‏ وقال الهيثمي: [رجال أحمد ثقات]. «مجمع 
الزوائد؛ (6/ 74؟). وأخرجه عن ابن عمر: البيهقي في «الكبرى) .)5١/1١١( .)١1965٠0(‏ 
(5) المسابقات وأحكامها (ص”87). 
(5) «لسان العرب» :»)57١/7(‏ «تاج العروس» .)5١9/9(‏ 
(0) «المعجم «الوسيط» (2)917/7 وينظر: اشرح مختصر خليل» للخرشي (ا/178). 
(4) «تاج العروس» (2)87/5 «تحرير ألفاظ التنبيه؛ (ص 747), «المطلع» (ص09١5).‏ 
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تمثل الملكين» والوزيرين» والخيالة» والقلاع» والفيلة» والجنود”" . 

ويقصد بالمسألة: أن اللعب بالنرد والشطرنج؛ ونحوها من اللعاب المحرمة» 
إذا كان فيها عوضٌ من الطرفين؛ أو من أحدهماء أو من أجنبي» فإنه محرم» 
بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

الا ابن عبد البر (471ه) يقول: [وأما الشطرنج: فأجمع العلماء أن اللعب بها 
ا ا 1" تلم ا 

الا ابن رشد الجد (١57ه)‏ يقول: [. . . فاللعب بشيء من ذلك -أي: النرد 
والشطرنج- كله على سبيل القمار والخطارء لا يحل» ولا يجوزء بإجماع من 
العلماء]”؟'. نقله عنه القرافي» وعلي بن محمد المنوفي”* . 

الا ابن تيمية (18لاه) يقول: [وقد أجمع العلماء» على أن اللعب بالنرد 
والشطرنج» حرامء إذا كان بعوض]'2. ويقول في ذكر أسباب تحريم المراهنة 
على الزجل”" المشتمل على العصبية والتغزل بالمردان: [...فإن هذه 
المغالبات» مشتملات على منكرات محرمات» وغير محرمات بل مكروهات» 
ومن المحرمات التي فيها ما تحريمه ثابت بالإجماع» وبالنصوص الشرعية» 
وذلك من وجوهء أحدها: المراهنة على ذلك» بإجماع المسلمين]”” . 

الا الإتقاني (1/0ه) يقول: [أما النرد: فحرام بالاجماع”"؛ وأما الشطرنج: 


.)547/١( «المعجم الوسيط»‎ )١( 

(7) «الاستذكار» (5757/8).» «التمهيد» .)١187/1١7(‏ 

(6) «مجموع الفتاورى» .)5١7/77(‏ (:) «المقدمات الممهدات» (558/79). 

(5) «الذخيرة» /١1(‏ *2»)787 «كفاية الطالب الرباني» (519/5). 

(1) «مجموع الفتاوى» 74١ 77٠١ .1١17/5(‏ 2144 2)14175 و(7/54١4)7‏ «الفتاوى 
الكبرى» 2)7١8/4(‏ «مختصر الفتاوى المصرية» (ص١0١25‏ 2055 04784). 

0) المراد بالرجَل: اللعب» والجلبة» ورفع الصوت». وخص به التطريب. «لسان العرب» 
ا د 

(0) «مجموع الفتارى» (97/ .)076٠‏ 

(9) اللعب بالنرد محرم عند جماهير العلماء؛ وقد خالف في هذا الشافعية في وجه عندهم- 


6 مسائل الإجماع في 


فإن قامر به» فهو حرام بالإجماع]. نقله عنه الشلبي""'. 

لاشمس الدين ابن مفلح ("77/ه) يقول: [ويحرم شطرنج» في المنصوص» 
كمع عوضء أو ترك واجبء أو فعل محرم؛ إجماعا]”''. 

لا الشربيني (911ه) يقول: [(فإن) (شرط فيه) أي : اللعب بالشطرنج (مال 
من الجانبين) على أن من غلب من اللاعبين فله على الآخر كذا (فقمار) فيحرم 
ل 

لا الحصكفي (88١1ه)‏ يقول: [(و) كره تحريما (اللعب بالنرد و) كذا 
(الشطرنج). . .» وهذا إذ لم يقامرء ولم يداوم» ولم يخل بواجب, وإلا فحرام 
بالاجماع] . 

لا الدردير (١١١١ه)‏ يقول: [وكالشطرنج.... ومحله: بدون عوض» 
واشتمال على محرم» وإلا فيحرم اتفاقا]” . 

لا الرحيباني (157١ه)‏ يقول: [فإذا اشتمل اللعب بالشطرنج على 
عوض. . . » فإنه حرام بإجماع المسلمين]9 . | 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: ابن حزم من الظاهرية" . 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: قوله تعالى : «9كأيما ادبن «امنوأ إِنَمَا لخدر وَالْمتيمٌ وَالْانَصَابُ وَالاولهُ رحس من 
اه عَمَلٍ القَّيْطنِ دي ا 

وجه الدلالة من وجهين: 


- وقالوا بالكراهة ا ل ل 
وعد الخلاف في المسألة شاذا. «مجموع الفتاوى» (97/ 107). 


() احاشية شلبي على تبيين الحقائق» .)91١/5(‏ 


زهق «الفروع» (5/ *لاهة). (6) «مغني المحتاج» ١‏ ). 
(:) «الدر المختار» (995/5). (45) «الشرح الصغير» (07/44/4. 


(7) «مطالب أولي النهى» (9/ 2.07١7‏ 2) «المحلى! (475/5). 
(8) المائدة: الآية (90), . 
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الوجه الأول: جاء عن على بن أبي طالب يفيه أنه قال: [النرد أو الشطرنج من 
الجن ”1 وهذا علال ان تسر ييا فى الاب 

الوجه الثاني : أن الميسر من القمارء كما جاء تفسير ذلك عن ابن عباس وا 
وغيره”"'» والقمار هو: أن يكون كل واحد منهما غانما أو غارما”'؛ وهو محرم 


لكيه , 


الثاني : عن أبي هريرة كفي قال: قال رسول الله يَلّ: «لا سبق إلا في خف. أو 


في حافرء أو نصل)27 . 

وجه الدلالة : أن النبي يكل حصر السبق في هذه الثلاثة» فدل على أن ما عداها 
لا يدخل في السبق المباح . 

الثالث : عن بريدة مإ أن النبي كَكِ قال : «من لعب بالنردشير » فكأنما صبغ يده 
في لحم خنزير 0 


الرابع : عن أبى موسى الأشعري يإتة أن رسول الله كَِْةِ قال: «من لعب بالترد» 
فقد عصى الله ورسوله»”" . 

وجه الدلالة من الحديثين : أن الحديثين فيهما دلالة على تحريم اللعب بالنرد» 
فإذا كان اللعب به محرماء كانت المعاوضة عليه محرمة من باب أولى. 


.)191/5( وابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ :)74١ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/‎ )١( 

(؟) «الدر المنثور» (/ .)159-1١54‏ 

(5) «البحر الزخار» .)٠١5/5(‏ 

(5) ينظر: «مجموع الفتاوى» (77/ 144). 

(0) سبق تخريجه. ش (1) أخرجه مسلم (57550))» .)١51/5(‏ 

(0) أخرجه مالك في «الموطأ» (408/7)». وأحمد في المسنده» .)١9011(‏ (181//87)) 
وأبو داود (5449). (594/6"). وابن ماجه (51لا). »)"١4/6(‏ وابن حبان في 
اأصحيحه) (1/7م/0) 2)١41١/١17(‏ والحاكم في «المستدرك» .)١١5/١( 2)١5١(‏ قال 
الحاكم: [هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه]. والحديث روآأه سعيد بن 
أبي هند عن أبي موسىء وهو لم يلقه كما قال أبو حاتم وأبو زرعة. المراسيل لابن أبي 
حاتم (ص2)76 «تهذيب التهذيب» (87/5). 


0ر2 مسائل الإجماع في 


النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. ‏ 
15 ما وجوب تحديد المسافة ف المسابقات المشروعة: 

المراد بالمسألة : حينما يريد المتسابقان أن يتسابقا على فرسيهماء أو نحوه مما 
يجوز التسابق عليه؛ فلا بد من تحديد غاية لها بداية ونهاية في المسابقة» سواء 
كان التحديد صريحا أم متعارفا عليه بينهماء بإجماع العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لاابن حزم (157ه) يقول: [واتفقوا أن المسابقة من غاية واحدة إلى غاية 
واتحداة» يف1 ]11 , 

لاأبو زرعة العراقي (877ه) يقول: [. . . لا بد في المسابقة من إعلام ابتداء 
الغاية وانتهائهاء وهو كذلك بالإجماع]”" . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والمالكية» والحنابلة”” . 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن ابن عمر وها قال: «سابق رسول الله ككِ بين الخيل التي قد 
أضمرت» فأرسلها من الحفياء» وكان أمدها ثنية الوداع . وسابق بين الخيل التي 
لم تضمرء فأرسلها من ثنية الوداع» وكان أمدها مسجد بني زريق . وكان ابن عمر 
نارق ا 

وجه الدلالة: أن النبي َِ حدد المسافة في المسابقة» ولم يتركها عائمة» فدل 
على أن الأصل هو التحديد. 
)١(‏ (مراتب الإجماع» (ص5904). (1) «طرح التثريب» (9/ .)514١‏ 
(©) «البناية؛ /١5(‏ 564)» «الذخيرة» (9/ 42575 «التاج والإكليل؟ (5/ ١٠51)؛:‏ «مواهب 

الجليل» (9/ .)5941-79٠‏ «الفروع» (577/5)»: «كشاف القناع» (44/4). «مطالب أولي 

النهى» (9/ 07/6 . 

تنبيه: بعد الرجوع إلى أمهات الكتب عند الحنفية لم أجد من ذكر هذا الشرط صريحا إلا 

العيتي في «البناية» . 


(4) سبق تخريجه. 
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الثاني : أن الغرض في المسابقة معرفة الأسبق» ولا يحصل إلا بالتساوي في 
الغاية؛ لأن من الحيوان ما يُقصّر في أول عدوه» ويسرع في انتهائه؛ وبالعكس» 
فيحتاج إلى غاية تجمع حاليه وإلا كان مظنة لوقوع النزاع بينهما" . 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة» وذلك لعدم المخالف فيها. ومما ينبغي 
التفطن له أن عبارة العراقي أدق في حكاية الإجماع من عبارة ابن حزم؛ لأنه نص 
على الوجوبء والعلماء كافة على هذا. 


ع 1 


.)718/5( ينظر: «دقائق أولي النهى»‎ )١( 


مسائل الإجماع في 


مسائل الإجماع في 
كتاب الشفعة 


المراد بالمسألة : الشفعة لغة: مأخوذة من شفع التى هي مادة الكلمة» وهي : 
تدل على مقارنة الشيئين» ومنه سميت الشفعة بذلك؛ لأنه يشفع بها ماله 
ويضمها إليه”" . 

واصطلاحًا: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من 
انتقلت إليه» بعورض مالي» أو مطلقا””" . 

وصورة المسألة: أن الشفعة إنما شرعت لدفع الضرر عن الشريك» فإذا كان 
ثمة مشاركة بين رجلين في عقارء وكانت المشاركة مشاعة بينهماء ولم يحدد 
نصيب واحد منهماء فإذا أراد أحدهما أن يبيع نصيبه لشخص أجنبي» فللشريك أن 
يطالب بالشفعة» بإجماع العلماء. وإذا كان نصيب كل واحد متميز عن الآخر فلا 
شفعة بالإجماع . 

من نقل الإجماع : 

الاابن المنذر (14١7ه)‏ يقول: [وأجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي لم 
يقاسم. فيما بيع من أرضء أو دارء أو حائط]”” . نقله عنه ابن قدامة» وابن 
القطان؛ وشمس الدين ابن قدامة» والشربيني» والرحيباني» وعبد الرحمن 


.)4//9( «القاموس المحيط»‎ »)7١١/”( «معجم مقاييس اللغة»‎ )١( 


)7( ااشرح الزركشي» (/26») وينظر: «المغني» (0/ 480)., «الدر النقي» م/مشه). 
(©) «الإجماع» (ص175١)2‏ «الإشراف» (5/ »)١51‏ «الإقناع» لابن المنذر (7717/1). 
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القاسم : 


لا القاضي عبد الوهاب (477ه) يقول: [لا خلاف في وجوب الشفعة للشريك 
المخائط]”. 

لا الماوردي (450ه) يقول: [والحكم بالشفعة واجب بالنص والإجماع, إلا 
من شذ عن الكافة من الأصم وابن علية...» فإذا ثبت وجوب الشفعة» فهي 
مستحقة في عراص الأرضين» ويكون ما اتصل بها من البناء والغراس تبعاء وإن 
كان المبيع بن اغا انف الغنقعة فيه علق قوق7" عن أرجهاء لعماف )!7 

لا ابن عبد البر 477ه) يقول: [أجمع العلماء على أن الشفعة في الدورء 
والأرضين» والحوانيت» والرباع»؛ كلها بين الشركاء في المشاع من ذلك كله 
وأنها سنئة مجتمع عليهاء يجب التسليم لها]”*؟. وقال لما أورد حديث ابن شهاب 
وهو «أن رسول الله يلخ قضى بالشفعة فيما لم يقسم باسكا 00 : 
[وحديث ابن شهاب هذاء قد اتفق جماعة العلماء على القول به؛ لأنهم يوجبون 
الشفعة للشريك في المبتاع من الدور والأرضين» وكل ما تأخذه الحدودء 
ويحتمل القسمة من ذلك كله» وما كان مثله]”"". وقال أيضا: [فالشفعة واجبة 
بهذا الحديث -أي : حديث ابن شهاب السابق- في كل أصل مشاع : من ربع» أو 
أرض» أو نخل» أو شجرء تمكن فيه القسمة والحدودء وهذا في الشريك؛ في 
المشاع دون غيره» إجماع من العلماء]”” . وقال أيضا: [وليس في الشفعة أصل» 
لا اعتراض فيه» ولا خلاف» إلا في الشريك المقاء]” . 


)١(‏ «المغني» (/ ه "2247 «الإقناع» لابن القطان (/ 40١7١١‏ «الشرح الكبير» لابن قدامة 
(708/16). «مغني المحتاج» (/ 0). «مطالب أولي النهى»(5/ »)2٠٠١‏ «حاشية 
الروض المربع» (555/5). 

(1) «المعونة؛ (17//ا751١).‏ 

(9) في المطبوع [قولين] ولعل ما أثبت أصحء وهو يشير بهذا إلى شذوذ الأصم وابن علية» 
ومخالفتهم لإجماع العلماء في ثبوت الشفعة. 

(5) «الحاوري الكبير» (/ا/ /711). (5) «الاستذكار» (/51//90). 

(5) سبق تخريجه. () المصدر السابق. 

(4) «التمهيد» (لا/ 69). (9) المصدر السابق (/587/19). 
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الا البغري (7١5ه)‏ يقول: [از: تفق أهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك في 
الربع المنقسم. إذا باع أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة]7" . 

لا ابن رشد الجد(٠‏ ٠ه)‏ يقول: [واتفق أهل العلمء » على إيجاب الشفعة في 
الأصول. اتفاقا مجملة”" . 

لا ابن العربي (047ه) يقول: [اتفق علماء الأمصارء على أن الشفعة إنما 
تكون في العقارء دون المنقول]9 . 

لا القاضي عياض (0454ه) يقول: [وقد أجمع العلماء؛ في وجوب الشفعة 
للشريك؛ في الربع المبيع» فيما لم يقسم]”© . 

لا ابن هبيرة (570ه) يقول: [واتفقوا على أن الشفعة تجب في الخليط]2*. 

لا ابن رشد الحفيد (545ه) يقول: [اتفق المسلمون» على أن الشفعة واجبةء 
في الدور والعقار والأرضين كلها] ويقول أيضا في معرض بيانه لحديث جابر : 
[فكأنه قال: الشفعة فيما تمكن فيه القسمة» مادام لم يقسمء وهذا استدلال بدليل 
الخطاب» وقد أجمع عليه في هذا الموضع فقهاء الأمصارء مع اختلافهم في 
صحة الاستدلال به]0 . 

لا أبو العباس القرطبي (197ه) يقول: [الشفعة إنما تستحق في العقار 
المشترك الذي يقبل القسمةء وهذا هو المحل المتفق على وجوب الشفعة في 
واختلف فيما عدا ذلك]2" . 

لا النووي (5157ه) يقول: [وأجمع المسلمونء على ثبوت الشفعة للشريك 
في العقار» ما لم يقسه] . 


.)17/7( «شرح السنة» (541/8). (١؟) «المقدمات الممهدات»؟‎ )١( 

(؟) «القبس» (851-800/5). «المسالك في شرح موطأ مالك» (5/ 187). 

2 ا(إكمال المفهم بفوائد مسلم» (6/؟١51).‏ 

(6) «الإفصاح» (58/5). 

(5) «بداية المجتهد؛ (7/ )١95‏ ومقصوهه بالعبارة الثانية» أن هذه المسألة مجمع عليهاء مع أن 
الاستدلال بدليل الخطاب» فيه خلاف بين العلماء. 

0) «المفهم؟ (0114/5). (8) (شرح صحيح مسلم؛ /١1١(‏ 50). 
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لا ابن تيمية (/7/اه) يقول: [اتفق الأئمة على ثبوت الشفعة في العقار الذى 
يقبل القسمة» قسمة الإجبار: كالقرية» والبستان» ونحو ذلك]”' . نقله عنه عبد 
الرحمن القاسه'") 

لا أبو عبد الله الدمشقى (كان حيا: ١8/اه)‏ يقول: [تثبت -أي: الشفعة- 
للشريك في الملك» باتفاق الأئمة] © . 

الا ابن حجر (807ه) يقول: [ولم يختلف العلماء في مشروعيتها إلا ما نقل عن 
أبي بكر بن الأصم من إنكارها]”؟ . 

لا العيني (855ه) يقول: [أجمع العلماء على ثبوت الشفعة في شريك لم 
يقسم ر ا 

لا مولى خسرو (178١١ه)‏ يقول: [وإنما تجب -أي: تثبت الشفعة- للخليط : 

وهو الشريك الذي لم يقاسمء في نفس المبيع» وهذا ا 

لا الصنعاني (1187١ه)‏ يقول: [الألفاظ في هذا الحديث قد تضافرت في 
الدلالة على ثبوت الشفعة للشريك في الدور والعقار والبساتين» وهذا مجمع 
عليه إذا كان مما يقسم]”" . 

لا عبد الرحمن القاسم (1197١ه)‏ يقول: [وهي -أي: الشفعة- ثابتة بالسنة 
والإجماع]". ويقول أيضا: [إن كان كل واحد من الشركاء؛ متميز ملكه 
وحقوق الملك» فلا شفعة إجماعا]”"' . 

مستند الاجماع: يستند الإجماع إلى دليل من السنة» وهو: 

ما جاء عن جابر بن عبد الله ويا قال : «قضى رسول الله وَل بالشفعة في كل ما 
لم يقسمء فإذا وقعت الحدودء وصرفت الطرق» فلا شفعة». وفي رواية: 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» /٠(‏ 781 )2 «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» (ص”84؟7). 
)١(‏ «حاشية الروض المربع» .)57٠/5(‏ 

(9) «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» (ص”177). 

(5) «فتح الباري» (855/54). (5) «البناية» (11/ 0737/4 . 

.)١1١5/5( «مجمع الأنهر؛ (1/ 7/ا4). (0) #سبل السلام؟‎ )١( 

(4) «حاشية الروض المربع؟ (6/ 6؟:). (4) المصدر السابق (0/ 43737). 
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«الشفعة في كل شرك : في أرض.ء أو رَبْع » أو حائط؛ لا يصلح أن يبيع حتى يعرض 
على شريكه فيأخذ أو يدعء فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه)”" . 

وجه الدلالة: أن النبي كَلهِ أثبت الشفعة فيما حصلت فيه الشركة في العقار 
الذي لم يقسم؛ لوجود الضررء أما المقسوم بين الشريكين لا يسمى بعد القسمة 
مشتركا؛ لأن كل واحد محدد نصيبه من العقارء فلا ضرر حينئذ. 

المخالفون للاجماع : 

أما المخالفون للاجماع فقد نص ابن حزم على نفي وقوع الإجماع في 
الف بل إنه كذب من ادعى الإجماع في ذلك.» فقال: [وقد جسر بعضهم - 
على جاري عادته في الكذب- فادعى الإجماع على وجوب الشفعة في الأرض» 
والبناء» والأشجار فقط»ء وادعى الإجماع على سقوط الشفعة فيما سواها. قال أبو 
محمد : أما الإجماع على وجوب الشفعة في الأرض وما فيها من بناء وشجرء فقد 
أوردنا عن الحسن وابن سيرين وعبد الملك بن يعلى”" وعثمان البتيى خلاف ذلك» 
وهؤلاء فقهاء تابعون]9*' . 

وكذا نص جماعة من العلماء على أن الأصم وابن علية قد خالفا الإجماع» 
وقالا: بعدم جواز الشفعة مطلقا””". وثُقِل إنكارها أيضا عن جابر بن زيد من 


التابعين 
واستدل هؤلاء المخالفون بدليل عقلى. وهى: 
أن فى إثبات الشفعة إضرارا بأرباب الأملاك. فإن المشتري إذا علم أنه يؤخذ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) «مراتب الإجماع» (ص59١).‏ 

() عبد الملك بن يعلى الليثي؛ قاضي البصرةء روى عن أبيه وعمران بن حصين وعن صحابي 
من قومهء وعنه يروي قتادة وأيوب وحميد الطويل وآخرين. توفي في حدود المائة 
الهجرية. «تاريخ الإسلام» (5/ »)57١‏ «الوافي بالوفيات» .)١417/١19(‏ 

.)٠١ /8( «المحلى»‎ )5( 

(5) «الحاوي الكبير» (7/ /571؟)2 «المغني» (// 470). 

. 071/7 /8( «كفاية الأخيار» (ص584): «مغني المحتاج»‎ )١( 
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منه إذا ابتاعه» لم يتبعه» ويتقاعد الشريك عن الشراء» فيستضر المالك”7' . 

أما ما أورده ابن حزم عن هؤلاء التابعين: فقد ذكر كلامهم قبل هذا الكلام؛ 
فقال: [. . . فقال عبد الملك بن يعلى -وهو تابعي قاضي البصرة- : لا يجوز بيع 
المشاع» روينا ذلك من طريق حماد بن زيد أنا أيوب السختياني قال : رفع إلى عبد 
الملك بن يعلى -قاضي البصرة- رجل باع نصيبا له غير مقسوم» فلم يجزه» فذكر 
لمحمد بن سيرين» فرآه غير جائز. وقال محمد بن سيرين: لا بأس بالشريكين 
يكون بينهما المتاع» أو الشيء الذي لا يكال ولا يوزن» أن يبيعه قبل أن يقاسمه . 
وقال الحسن : لا يبع منه ولا من غيره حتى يقاسمهء إلا أن يكون لؤلؤة» أو مالا 
يقدر على قسمته. وأجاز عثمان البتي ببع المشاعء ولم ير الشفعة للشريك]”" . 

وهذا الكلام فيما يظهر -والله أعلم- إنما هو في حكم بيع المشاع» وليس في 
حكم الشفعة في العقارء وفرق بين المسألتين» وقد فرق ابن حزم نفسه في هذا 
فقال: [وها هنا خلاف بين أربعة مواضع: أحدها هل يجوز بيع المشاع أم لا؟ 
والثاني: هل يكون في بيعه شفعة أم لا؟. ..]"" . 

فيبقى ما أورده عن عثمان البنّى فقطء وهو قول -إن صح عنه- فهو شاذء 
محجوج بالسنة الصحيحة. 

أما الأصم وابن علية : فقد نص العلماء على شذوذ قولهماء وهما أيضا من 
المعتزلة الذين لا يعتد بخلافهم. 

أما ماجاء عن جابر بن زيد: فلعله لم يصح عنه كما ذكر ذلك الدميري!4”*, 


ومما يؤيد ذلك أني لم أجده عنه مسنداء ولم بذكرة عع درق الاو 0 


.)0-5/8( «المغنى» (ا/ 147"0). (؟) «المحلى!‎ )١( 

) الموضع السابق. 

(4) عبد العزيز بن أحمد بن سعيد أبو عبد الله الدميري الديريني المصري الشافعي» ولد عام 
(؟51ه). فقيه عالم أديب» غلب عليه التصوف» كان متقشفا مخشوشناء له مصنفات 
بديعة» ومنظومات كثيرة» نظم التنبيه» والوجيزء وغريب القرآن» وله تفسير منظوم. توفي 
عام (5944ه). «طبقات السبكى» »)١914/8(‏ (طبقات ابن شهبة» (5/ 141). 

(0) «مغني المحتاج» (؟/ 70/7) . (5) فتح العزيز .0757/1١(‏ 
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النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم صحة المخالفة فيهاء أو 
لشذوذها وذلك لمخالفتها لصريح السنة. 
؟] صحة الشفعة المنتقلة بعقد البيع: 

المراد بالمسألة: من شروط الشفعة: أن يكون الشقص منتقلا إلى من طلبت 
منه الشفعة بعوض» فإذا كان طريق المعاوضة البيع؛ صحة الشفعة» بلا خلاف 
بين العلماء . 

من نقل الإجماع : 

لا ابن العربى 47 0ه) يقول : [اتفق العلماء على أن الشفعة إنما يترتب حكمها 
00000006 

لابن قدامة (170ه) لماذكر الشرط الرابع من شروط الشفعة وهو: أن يكون 
الشقص منتقلا بعوض». تحدث عن حكم الشفعة المنتقلة بغير عوض» ثم ذكر 
المنتقلة بعورض. فقال: [فأما المنتقل بعوض» فينقسم قسمين: أحدهما: ما 


عوضه المال» كالبيع» فهذا فيه الشفعة» بغير خلاف]”''. نقله عنه عبد الرحمن 
فيه ش 


القاسم 

لا شمس الدين ابن قدامة (5487ه) يقول: [المنتقل بعوض على ضربين: 
أحدهما: ما عوضه المال. كالبيع» فهذا فيه الشفعة» بغير خلاف]9' . 

لا الصنعاني (87١1١ه)‏ يقول: [وفي قوله: (أن يبيع) ما يشعر بأنها إنما تشبت 
فيما كان بعقد البيع» وهذا مجمع عليه]0*. 

لا عبد الرحمن القاسم (147١ه)‏ يقول: [الشفعة إنما تثبت فيما كان بعقد 
البيع بالإجماع]”'" . 


)١(‏ «المسالك في شرح موطأ مالك» (187/7). ويقصد بالمعاوضة عقد البيع فقط؛ لأنه ذكر 
الخلاف في معاوضة غير البيع. 

(5) «المغني» (/4144/7). 

(*) «حاشية الروض المريع» (557/5). 

(5) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)7565/١16(‏ 

(5) «سبل السلام» 51/0 ل). (1) «حاشية الروض المربع» (4/؟؟:]). 
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الموافقون على الإجماع : 

وافق على هذا الاجماع : الحنفية» والشافعية» وابن حزم من الظاهرية”") 

يستند الاجماع: يستند الإجماع إلى دليل من السنة» وهو: 

عن جابر بن عبد الله ريا قال : قال رسول الله كَل : «الشفعة في كل شرك : في 
0 
فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه)”" . 

وجه الدلالة 000 

النقيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
8 *] الأخذ بالشفعة في البناء والغراس يباع مع الآرض: 

المراد بالمسألة: إذا اشترك اثنان في أرض فيها بناء أو غراس» وأراد أحدهما 
أن يبيع نصيبه» وطلب الآخر الشفعة» فإن له الحق في الشفعة في الجميع» 
الأرض وما حوته من بناء وغراس» دون أن يطالب بشفعة البناء والغراس 
استقلالاء بلا خلاف بين العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا ابن قدامة (578ه) يقول: [الشرط الثاني : أن يكون المبيع أرضا 
وأما غيرها فينقسم قسمين: أحدهما: تثبت فيه الشفعة تبعا للأرض» وهو البناء 
والغراس يباع مع الأرض» فإنه يؤخذ بالشفعة تبعا للأرض» بغير خلاف في 
المذهك: “ولا تعرف فيدد بين من أثبت: الشفعة خالا فا] 2" : 

لا شمس الدين ابن قدامة (587ه) يقول: [الشرط الثاني : أن يكون المبيع 
أرضا. . . » وأما غيرها فينقسم قسمين: أحدهما : تثبت فيه الشفعة تبعا للأرض» 


-11757/5( «بدائع الصنائع» (ه/١١٠-١١)» «تبيين الحقائق» (ه/ 557)» «الدر المختار»‎ )١( 
/'7( «أسنى المطالب» (757/5-/7717), اشرح جلال الدين المحلي على المنهاج»‎ »)787/ 
. 07 /8( «مغني المحتاج» (/ الا 17)ء «المحلى؟‎ 5 
تنبيه: ابن حزم يرى أن الشفعة إنما تثبت في عقد البيع فقط دون غيره من العقود.‎ 

() سبق تخريجه . (") ينظر: «المغني» (/ا/ 4144)) «المبدع» (0/ .)5١14‏ 

0( «المغني» (0/؟"]). 
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وهو البناء والغراس يباع مع الأرض» فإنه يؤخذ بالشفعة تبعا للأرض» بغير خلاف 
في المذهب, ولا نعرف فيه بين من أثبت الشفعة خلافا]”'' . نقله عنه برهان الدين 
م وقويدة 
بن مفلح” . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الإجماع : الحنفية» والمالكية» والشافعية» وابن حزم من 


الظاهرية9” , 


مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن جابر كَيِفيَهُ قال : قال رسول الله كك : «من كان له شريك في ربعة أو 
نخل» فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه, فإن رضي أخذء وإن كره ترك». وفي 
رواية: «ربعة أو حائط)”'. 

وجه الدلالة: أن من الربعة والحائط البناء والغراس» فتجوز فيهما الشفعة©* . 

الثاني : أن طلبه للشفعة فيهما ليس استقلالا وإنما تبعا للأرض» ويثبت تبعا ما 
لا يثبت استقلالا؟ . 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
4] ثبوت الشفعة للغائب: 

المراد بالمسألة: إذا أراد الشريك أن يبيع حصته في شراكة لم تقسم بعد وكان 
شريكه غائبا ولم يعلم بالبيع» فإنه يبقى له حق الشفعة ولا يسقط؛ حتى يعلم 


)00( (الشرح الكبير» لابن قدامة .)78٠0/١6(‏ 

(؟) «المبدع» .)5١08/4(‏ 

(؟) «المبسوط» (5١/١)ء‏ «تبيين الحقائق» (9/5ه؟9-“6؟). «(الهداية»؛ (504/9). 
«المنتقى» (177/7). «جامع الأمهات») (ص6١5).‏ «الذخيرة» (0/19٠8؟0)7‏ (أسنى 
المطالب» (؟5/ 055-9757 «فتح الوهاب» (05:60/9)) «شرح جلال الدين المحلي على 
المنهاج» (9/ 55)» «المحلى» (8/ -0). 

(4) سبق تخريجه. 

(5) «المغني» (479/1) بتصرف يسير. 

(90) ينظر: «المبسوط» .)17/١5(‏ 
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بالبيع» وإن طالت المدة» بإجماع العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لا ابن عبد البر (577ه) يقول: [أما شفعة الغائب فإن أهل العلم مجمعون 
على أنه إذا لم يعلم ببيع الحصة التي هو فيها شريك من الدور والأرضين» ثم قدم 
فعلم» فله الشفعة» مع طول مدة غيبته]”' . نقله عنه ابن القطان”". 

لا ابن هبيرة (٠07ه)‏ يقول : [واتفقوا على أنه إذا كان الشفيع غائبا فله المطالبة 
بالشفاعة ولو تناقل المبيع جماعة]”". نقله عنه عبد الرحمن القاسه””". 

لا ابن رشد الحفيد (510ه) يقول: [فأما الغائب: فأجمع العلماء على أن 
الغائب على شفعته» ما لم يعلم ببيع شريكه]”” . 

لا البابرتي (87/اه) يقول: [الشفيع إذا كان غائباء لم تبطل شفعته بتأخير هذا 
الطلب بالاتفاق]؟ : 

الموافقون على الاجماع: 

وافق على هذا الاجماع: الشافعية» وابن حزم من الظاهرية”” . 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول : عن جابر بن عبد الله ويا قال : «قضى رسول الله يَكِةِ بالشفعة في كل ما 
بم يقسي كدوقت الحدوت وصرفة الطرزق له 7 

وجه الدلالة: أن النبي يككِهِ حكم بالشفعة حكما عاماء لم يفرق فيه بين الحاضر 
والغائب» فكانا في الحكم سواءء ولو كان ثمة. فرق بينهما لما غفل عن 
)١(‏ «الاستذكار» (0/ 7) . 
(؟) «الإقناع» لابن القطان »)171١/7(‏ وقد ذكر عبارة الإمام مالك» ثم ذكر إجماع ابن عبد 


البر. 

(9) «الإفصاح؟» (59/5). (5) «حاشية الروض المربع» (5/ ”877). 

(0) «بداية المجتهد» (؟198/5١). )١(‏ (العناية» (9/ 80؟) . 

(0) «التنبيه؛ (ص7١١)2‏ ١تحفة‏ المحتاج) 30499 (مغني المحتاج» (9*/0"). «المحلى» 
5/١‏ ). 


ا مسائل الإجماع في 


0 

الثاني : عن جابر بن عبد الله وها قال: قال رسول الله يَكِه: «الجار أحق بشفعة 
جاره. ينتظر بها وإن كان غائباء إذا كان طريقهما واحدا»”" . 

وجه الدلالة: بين النبي يل أن مستحق الشفعة لا يسقط حقه بهاء وإن كان 
غائبا. 

الثالث: القياس على الإرث: فكما أن حق الارث لا يسقط بالغيبة فكذلك 
الشفعة؛ والجامع أن كلا منهما حق مالي وجد سببه بالنسبة لهماء فيثبت ولا 
سقطظ270, 

المخالفون لإاجماع: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن الغائب ليس له شفعة. وهذا قال به: إبراهيم النخعي”؟' . 

القول الثاني : التفريق بين من غيبته قريبة أو بعيدة» فمن كانت غيبته قريبة فله 


.)45١/97( «المغني»‎ »)١617/5( ينظر في هذا الدليل: «الإشراف»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد فى لمسئده» .)١90/55( .)١475857(‏ وأبو داود (7017). (0)187/4 
وابن ماجه (519114). (4/ ؟57١)‏ قال المنذري: [قال الإمام الشافعي: يخاف أن لا يكون 
محفوظا. .. » وسثل الإامام أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديث منكر» 
وقال يحبى: لم يحدث به إلا عبد الملك» وقد أنكره الناس عليه» وقال الترمذي: سألت 
البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: لا أعلم أحدا رواه عن عطاء غير عبد الملك تفرد به 
ويروى عن جابر خلاف هذا. هذا اخر كلامه. وقد احتج مسلم في (صحيحه) بحديث عبد 
الملك بن أبي سليمان» وخرج له أحاديث» واستشهد به البخاري» ولم يخرجا له هذا 
الحديث» ويشبه أن يكونا تركاه لتفرده به» وإنكار الأئمة عليه فيه]. «مختصر سنن أبي 
داود» (177-171/6). وانتصر ابن القيم لتصحيح الحديث في حاشيته على «تهذيب 
السئن» 04)1717-١777/6(‏ وكذا ابن عبد الهادي في «تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» (/ 
04 ). 

(9) ينظر: «المغني» .)45١/0(‏ وكذا «المبسوط» .)1١/١4(‏ 

(4:) أخرجه عنه ابن أ شيبة في «مصنفه» 2)١67/6(‏ ونقله عنه ابن المنذر في «الإشراف» 
(1517/5).: والطحاوي في «مختصر اختلاف العلماء» (4/ 40705١‏ وابن حزم في «المحلى» 
(م/؟6. ش 
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شفعة» ومن كانت غيبته بعيدة فلا شفعة له. وهذا قال به: الحارث العكلي”"© 
وعتفان ا ار 
استدل أصحاب القولين بعدة أدلة» منها : 


الأول: عن ابن عمر وهنا قال: قال رسول الله يَكِهّ: «لا شفعة لصغير ولا 
لغائب»7" . 


الثاني: أن إثبات الشفعة للغائب يوقع الضرر بالمشتري» ويمنع من استقرار 
ملكهء وكذا تصرفه على حسب اختياره؛ لأنه يخشى أن يؤخذ منهء فلا يثبت له 
الحق كثبوته للحاضر على التراخي”*' . 

ويمكن أن يضاف للقول الثاني : أن هذا الضرر المتوقع منتتف في حق من غيبته 
قريبة» ولذا حكم ببقاء حق الشفعة له دون البعيد. 


أما قول النخعي فقد ذكر الطحاوي أن له قولا يوافق قول الجمهور””. ثم إن 


الراوي عنه مغيرة بن مقسه”" 2 » وهو وإن كان ثقة إلا أن الإمام أحمد لين روايته عن 
زف4 


)١(‏ الحارث بن يزيد العكلي التيمي الكوفي أبو علي» كان فقيها من أصحاب إبراهيم من 
عليتهم» وهو ثقة» قليل الحديث جداء قديم الموت. «تهذيب الكمال» (02087/05» "تاريخ 
الإسلام» .07١/8(‏ 

(0) «الإشراف» (1//5ا5١)2‏ «مختصر اختلاف العلماء؛ )١5١/5(‏ «المحلى» ,))5١/8(‏ 
«المغني» :»)57١/17(‏ على أن من العلماء من لم يذكر هذا التفريق عندهماء وإنما جعلوا 
قولهما كقول النخعي. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (75001)» (177/4). وفيه ابن البيلماني ومحمد بن الحارث وهما 
ضعيفان. «الكامل» لابن عدي (5/ »)١8٠‏ و«المجروحين» (؟/ 75706)» و(ميزان الاعتدال» 
(2335/5). وقال أبو زرعة: [هذا حديث منكر لا أعلم أحدا قال بهذاء الغائب له شفعة» 
والصبي حتى يكبر]. «العلل» لابن أبي حاتم .)414/١(‏ 

(5) «المغني؟ )57١/17(‏ بتصرف يسير. (08) «مختصر اختلاف العلماء؛ .)١0١1/4(‏ 

(5) المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم أبو هشام الكوفي» الفقيه الأعمى» كان صاحب سنة ذكيا 
حافظاء قال ابن عياش: [ما رأيت أحدا أفقه من مغيرة فلزمته]. توفي عام (17١ه).‏ 
«تهذيب الكمال» (791/78). «طبقات المدلسين» (ص"؛). 

[(69 «المغني» في الضعفاء (؟/”2)519/7 «تذكرة الحفاظ) .)١577/١(‏ 


22 مسائل الإجماع في 

فلم يبق بعد هذا إلا قول العكلي والبتي» ويقال فيهما: أنه إن ثبت هذا القول 
عنهماء فإنه يحكم بشذوذه؛ لمخالفته ظواهر الأدلة» وإجماع العلماء. والله 
اعلم . 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة» وذلك لشذوذ الخلاف فيها. 
0] بقاء الشفعة لمن عجز عن الإشهاد في سفره: 

المراد بالمسألة: من كان مسافراء وعلم أن شريكه الذي لم تقع المقاسمة 
بينهما قد باع» فأراد أن يَشفع في نصيبهء فعجز عن الإشهاد على طلبهء فإنه لا 
تسقط شفعتهء بلا خلاف بين العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لا ابن قدامة (570ه) يقول: [ولا خلاف في أنه إذا عجز عن الإشهاد في 
منقرةة أن شفعته لآ سقط ]7 


لاشمس الدين ابن قدامة (585ه) يقول: [فإن عجز عن الإشهاد في سفره» 
لم تبطل مس ل 


الموافقون على الاجماع : 
الفا "ضرف 
هرية” ". 


مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 


الأول: القياس على من لم يعلم بالشفعة: بجامع أن كلا منهما قصد أن يؤدي ‏ 
ما عليه فلم يتمكن» فكان معذورا في تركه”” . 


.)5757 /( «المغني»‎ )١( 

(؟) «الشرح الكبير» لابن قدامة (598/15). 

(*) «مختصر اختلاف العلماء؛ (5/ »)56١‏ «المبسوط» »)١١9/١5(‏ «تبيين الحقائق» (05/ 
2» «المنتقى» (5/ 4 2)7١‏ «القوانين الفقهية؛ (ص184١).»‏ «بداية المجتهد؛ (؟94/5١)2‏ 
«التنبيه؛ (ص1١١)2‏ «تحفة المحتاج» 250 «مغني المحتاج» (/ 7917): «المحلى» 
.)16-١4/4(‏ 

(5) ينظر: «المغني» (1/ 5517). 
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الثاني : أن حق الشفعة قد ثبت للشريك بحكم الشارع» فلا يسقط حقه إذا كان 
مغدووا: 

النقيجةء صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
8 1] جواز تأخير الشفعة بسبب العذر: 

المراد بالمسألة: إذا استحق الشفيع الشفعة» كان له المطالبة بها من حين علمه 
ببيع صاحبه» فإذا حبسه العذر عن المطالبة» لم يسقط حقه بها حتى وإن طالت 
المدة» بإجماع العلماء. والعذر الذي يعذر به» هو: عدم قدرته على المطالبة 
مطلقا: كالمرض المعيقء أو الحبس بغير حق» ونحوهماء ولم يستطع التوكيل 
ولا الإشهاد. 

من نقل الاجماع : 

لا الزيلعي (47/اه) يقول: [ولو كان التأخير بعذر من مرضء أو حبسء» أو 
عدم قاض يرى الشفعة بالجوار في بلده لا تسقط بالإجماع]”"' . 

لا البابرتي (85/اه) يقول: [. . . أجمعوا على أنه تركه بمرض» أو حبس» أو 
غير ذلك» ولم يمكنه التوكيل بهذا الطلب» لا تبطل شفعته» وإن طالت 
الم ]1 

لا العيني (855ه) يقول: [لو ترك المرافعة إلى القاضي بعد الطلبين بعذر 
المرض» أو حبس» أو عدم قدرته على التوكيل» لم تبطل شفعته بالإجماع]”" . 

لا الطوري (كان حيا: 748١١ه)‏ يقول: [ولو كان بعذر من مرضء أو حبس» 
ولم يمكنه التوكيل» أو قاض لا يرى الشفعة بالجوار في بلدتهء لا تسقط 
بالإجماع]. 


.)١515 /5( «تبيين الحقائق»‎ )١( 

(؟) «العناية» (9/ 786). 

() «البناية» .)708/١١(‏ وقد نقله العيني عن «الذخيرة» و«المغني»» ولا أدري من يقصد 
بهذين الكتابين» و«ذخيرة العقبى» أحد كتب المذهب» لكنه توفي بعد العيني بخمسين 
سنةء فلا يظن أنه ينقل عنه. 

(:) «تكملة البحر الرائق» .)١58//8(‏ 


و23 مسائل الإجماع في 


لسا عبد الرحمن المعروف ب [داماد أفندي] (17١٠ه)‏ يقول: [ولو كان التأخير 


بعذر من مرض» أو سفرء أو حبسء أو عدم قاض يرى الشفعة بالجوار في بلده؛ 
لا يسقط بالإجماع]”''. 

الموافقون على الاجماع: 

وافق على هذا الاجماع: المالكية» والشافعية» والحنابلة”" . 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة, منها: ' 

الأول: أن المانع له من المطالبة هو العذر الذي لا يملكه» فلا يؤاخذ بما لا 
لل 

الثاني : القياس على الشريك الغائب الذي لا يعلم بالشفعة: فكما أنه تثبت له 
المطالبة بالشفعة حتى وإن تباعد الوقت». فكذلك المعذور» بجامع عدم القدرة 
عليها في كل منهما. 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
18 7] الأخذ بكامل الشفعة: 

المراد بالمسألة: إذا استحق الشِقّص جملة من الشفعاء. بعضهم أسقط حقه 
ولم يطالب بهء وطالب الآخرونء أو كان المستحق واحدا وأراد أن يأخذ جزءا من 
حقهء فإنه ليس لهم إلا أن يأخذوا كامل الشقص أو يتركوا الكل» وليس لهم 
الاقتصار على جزء من حقهم» وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا ابن المنذر (١٠ه)‏ يقول: [وأجمعوا على أن من اشترى شّمّصا من أرض 
مشتركة» فسلّم بعضهم الشفعة» وأراد بعضهم أن يأخذء فلمن أراد الأخذ 
)١(‏ «مجمع الأنهر» (؟/ 4805). 
(؟) «الإتقان والاحكام» (؟57/7)» «الفواكه الدواني» (؟/67١)»‏ «كفاية الطالب الرباني» (؟/ 

567-5)., «المهذب» )"8٠١/١(‏ طبعة دار الفكرء «روضة الطالبين» (ه/ /ا١8-1١1)),‏ 

(أسئى المطالب» (؟1/ 051)» «الفروع» (518/4): «الإنصاف» (2))577-551/5 لكشاف 


القناع؛ .)١41/4(‏ 
(”") «تبيين الحقائق» (0/ 114؟)»: «المهذب» )78٠١/١(‏ طبعة دار الفكر. 
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بالشفعة» أن يأخذ الجميع» أو يدعه» وليس له أن يأخذ بقدر حصته» ويترك ما 
بقي]”". نقله عنه ابن قدامة» وابن القطانء» وشمس الدين ابن قدامةء 
والزركني» والمرداوي» والبهوتي» والرحيباني» وعبد الرحمن القاسم"" . 
لا ابن رشد الحفيد (544ه) يقول: [فأما أن الشفيع واحدء والمشفوع عليه 
واحدء فلا خلاف في أن الواجب على الشفيع أن يأخذ الكل أو يدع]”” . 
الموافقون على الإجماع : 
وافق على هذا الاجماع: الحنفية» وابن حزم من الظاهرية”؟ . 
مستند الاجماع : يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها : 
الأول: أن في أخذ بعض الحق إضرارا بالمشتري» بتبعيض الصفقة عليه 
والشفعة إنما شرعت دفعا لضرر الشريك الداخل» خوفا من سوء المشاركة ومؤنة 
القسمة» فإذا أخذ بعض الشقصء لم يندفع عنه الضررء فلا تثبت له في الجزء 
الباقي» والفاعةة المقررةة أنه التو ل لل 
الثاني : القياس على ما إذا كان بعض الشفعاء غائباء فإنه ليس للحاضر إلا أن 
يأخذ الكل أو يتركهء بجامع وجود الضرر في تبيعض الحق على الشريك""' . 
المخالفون لإإجماع : 
خالف في هذه المسألة: الشافعية في وجه غير مشهور عندهمء وقالوا: إذا 
أسقط أحد الشفعاء شفعته» فللشفيع الآخر أن يأخذ قسطه فقطء وليس للمشتري 
)١(‏ «الإجماع» (ص”"1١)2‏ «الإشراف» »)١77/5(‏ وقال في الأخير بعد حكاية الإجماع: 
[هذا قول مالك. وأصحاب الرأي» وهو يشبه مذهب الشافعي]. 
(؟) «المغني» (/7/ »)0٠٠‏ «الإقناع» لابن القطان 20013 «الشرح الكبير» لابن 
قدامة 2)477/١16(‏ اشرح الزركشي» »)١/1/5(‏ «الإنصاف» (2)5105/5 «كشاف القناع» 
»)١548/4(‏ «مطالب أولي النهى» .»)١7١/5(‏ «حاشية الروض المربع» (5/ 4737). 
(*) «بداية المجتهد» .)١195/5(‏ 
(:) «المبسوط؛ :.)١١6-١١5/١5(‏ «تبيين الحقائق» ».)517-751١/6(‏ «الدر المختار؛ (”/ 
5-/510), (المحلى» (55/8). 


(0) ينظر: «المبسوط» (5١/5١١8-1١١)غ:‏ المغني» (/ا/ ١6٠ه).‏ 
(5) ينظر: «كشاف القناع» .)١58/5(‏ 


حم مساكل الإجماع في 


أن يلزمه بأخذ الجميع"''. 

ويمكن أن يستدل لهؤلاء : أن الشفيع إنما يلزمه قسطه فقطء وربما لا يقدر إلا 
عليه» وإلزامه بالأخذ بكامل الشفعة إلزام بما لا مقدرة له عليهء والمشتري دخل 
على بينة وبصيرة بالشفيع» وهو غير ملزم بالعقد أصلاء فإذا دخل كان راضيا 
بالمشاركة . 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 
18 ما ثبوت شفعة الذمي والمسلم على الذمي: 

المراد بالمسألة: إذا كان ثمة دار بين ذميين غير مقسومة؛ء وباع أحدهما 
نصيبه» فلصاحبه الذمي حق المطالبة بالشفعة» وكذا إذا كانت لمسلم على ذمي» 
بلا خلاف بين العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا الماوردي (٠15ه)‏ يقول: [لا خلاف بين الفقهاء أن الشفعة تجب للمسلم 
على الذمي. . . ؛ وتجب للذمي على الذمي]7" . 

لا العمراني (508ه) يقول: [وتثبت الشفعة للمسلم على الذمي» وللذمي 
على الذمي...؛ ولا خلاف في ذلك]”” . 

لاابن قدامة (١57ه)‏ يقول: [وتثبت للذمي على الذمي. . .» ولا نعلم في 
هذا خلافا]”*'. نقله عنه عبد الرحمن القاسه”” . 

لما شمس الدين ابن قدامة (187ه) يقول: [وتثبت للذمى على الذمى. . .» 
واف دي هذا كلذف !"ا لمعه زهان الدرن إن حل كر 1 


الموافقون على الإجماع: 
)١(‏ اروضة الطالبين؟ .)1٠١7/60(‏ (؟) «الحاوي الكبير» (7/ 5057). 
؟) «البيان» 7/97 .)١١١‏ 2 «المغني» (/ا/روماه). 


(5) «حاشية الروض المربع» (5/ 557). 
(5) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)015١/١6(‏ 
(0) «المبدع» .)17١/5(‏ 
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وافق على هذا الإجماع: الحنفية» والمالكية؛ وابن حزم العام 
مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 


الأول : عن جابر يفيه قال : قال رسول الله يك : «من كان له شريك في ربعة أو 
نخل » فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإن رضي أخذء وإن كره ترك»”" . 

وجه الدلالة: أن لفظة الشريك عامة تشمل كل شريك» مسلما كان أو غيره» 
فيدخل فيها الذمي والمسلم مع الذمي. 

الثاني : أنهما -أي: الذمي مع الذمي- تساويا في الدين والحرمة» فتثبت 
لأحدهما على الآخرء كالمسلم على المسلو”" . 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة» وذلك لعدم المخالف فيها. 
8 4 بيع المشتري المشفوع فيه قبل طلب الشفيع الشفعة: 

المراد بالمسألة: إذا تصرف المشتري في السلعة بالبيع» ثم ظهر شفيع وطالب 
بالشفعةة فإنه بالخيار في المطالبة» إن شاء طالب المشتري الأول وفسخ ما وقع 
من بيع» أو طالب المشتري الثاني» وأمضى العقد بينهماء ومثله لو كان ثمة مشتر 
ثالث . ثم إن أخذ من الثاني الثمن دفع إليه الذي اشترى بهء ولم يرجع على الأول 
بشيء» وإن أخذ من الأول دفع إليه الذي اشترى به ورجع على الثاني بما أعطاه 
بهء وهكذاء وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. 

من نقل الأجماع : 

لا ابن قدامة (١57ه)‏ يقول: [. . . متى تصرف -أي : المشتري- فيه تصرفا 
صحيحا تجب به الشفعة» مثل أن باعه» فالشفيع بالخيار» إن شاء فسخ البيع الثاني 
وأخذه بالبيع الأول بثمنه. . . » وإن شاء أمضى تصرفه وأخذ بالشفعة من المشتري 
الثاني. .. وإن تبايع ذلك ثلاثةء فله أن يأخذ المبيع بالبيع الأول» وينفسخ 
العقدان الأخيران» وله أن يأخذه بالثاني» وينفسخ الثالث وحدهء وله أن يأخذه 
)١(‏ «المبسوط» »)4/١5(‏ «البناية» 2)7"017-*61١/1١١(‏ «الجوهرة النيرة»؛ (١//ا71)؛‏ 

«المدونة» (4/١؟)»‏ «الذخيرة» (77/19): «مواهب الجليل» 2)5١١-71١١/6(‏ 


.) 3١/4 «المحلى»)‎ 


() سبق تخريجه. (7) «المغني» 56/0١‏ ه). 


وي مسائل الإجماع في 


بالثالث» ولا ينفسخ شيء من العقودء فإذا أخذه من الثالث» دفع إليه الثمن الذي 
اشترى بهء ولم يرجع على أحد. . . » وإن أخذ من الثاني الثمن دفع إليه الذي 
اشترى بهء ورجع الثالث عليه بما أعطاه. . . » وأخذ الشقص منهء فيرجع بثمنه 
على الثاني. ..» وإن أخذ بالبيع الأول» دفع إلى المشتري الأول الثمن الذي 
اشترى به» وانفسخ عقد الآخرين» ورجع الثالث على الثاني بما أعطاه؛ ورجع 
الثاني على الأول بما أعطاهء فإذا كان الأول اشتراه بعشرة» ثم اشتراه الثاني 
بعشرين» ثم اشتراه الثالث بثلاثين» فأخذه بالبيع الأول» دفع إلى الأول عشرة» 
وأخذ الثاني من الأول عشرين» وأخذ الثالث من الثاني ثلاثين. . . » ولا نعلم في 
هذا خلافاء وبه يقول مالك» والشافعيء والعنبري”'"؛ وأصحاب الرأي]”" . 

لا شمس الدين ابن قدامة (585ه) يقول: [...متى تصرف -أي: 
المشتري- فيه تصرفا صحيحا تجب به الشفعة» كالبيع» فللشفيع الخيار» إن شاء 
فسخ البيع الثاني وأخذه بالبيع الأول بثمنه. ..» وإن شاء أمضى تصرفه وأخذ 
بالشفعة من المشتري الثاني...» وإن تبايع ذلك ثلاثة» فله أن يأخذ بالبيع 
الأول» وينفسخ العقدان الآخر ان» وله أن يأخذه بالثاني» وينفسخ الثالث وحدهء 
وله أن يأخذه بالثالث» ولا ينفسخ شيء من العقودء فإذا أخذه من الثالث؛» دفع إليه 
الثمن الذي اشترى به» (ولم يرجع على أحد. . . » وإن أخذ من الثاني الثمن دفع 
إليه الذي اشترى به)” "© ورجع الثالث عليه بما أعطاه. . .» وأخذ الشقص منهء 
فيرجع بثمنه على الثاني . . . » وإن أخذ بالبيع الأول» دفع إلى المشتري الأول 
الثمن الذي اشترى بهء وانفسخ عقد الآخرين» ورجع الثالث على الثاني بما 
أعطاه» والثاني على الأول بما أعطاهء فإن كان الأول اشتراه بعشرة» ثم اشتراه 
الثاني بعشرين؛ ثم اشتراه الثالث بثلاثين» فأخذه بالبيع الأول» دفع إلى الأول 
عشرة» وأخذ الثاني من الأول عشرين» وأخذ الثالث من الثاني ثلاثين. ..» ولا 
نعلم في هذا خلافاء وبه يقول مالك» والشافعي» والعنبري» وأصحاب 


)١(‏ هو عبيد الله بن الحسن العنبري سبقت ترجمته» وقد ذكر اسمه دون نسبه. 
0( «المغني» (/0-552/90ه5:). 
() ما بين القوسين كله سقط من المطبوع؛ وقد أكملته من «المغني» فالعبارة لا تسقيم بدونه. 


عقود المعاوضات المالية 
الموافقون على الاجماع : 
وافق على هذا الاجماع : العضبة» والخا ل 


مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة؛ منها : 

الأول: أن الشفعة وجبت للشفيع قبل تصرف المشتري» فثبت له حق التصرف 
في فسخ العقد الثاني وما بعده. 

الثاني : أنه شفيع في العقدين» فكان له الأخذ بما شاء منهما"" . 

الثالث : أن سبب الشفعة الشراء» وقد وجد من كل واحد منهماء فكان له حق 
وطالن ةاعر ا ل 

المخالفون لإلإاجماع : 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: التفصيل في المسألة وهو: أن للشفيع أن يأخذ بأي بيع شاء إذا 
تعددت البياعات في حالة عدم علمه بتعددهاء أو علم وهو غائب؛ أما إن علم بها 
وهو اقفن كاتما راكد يساك الخقين فقط ‏ وهنو فول الاين 

واستدلوا على أنه إنما يأخذ بشراء الأخير فقطء قالوا: إن سكوته مع علمه 
بتعدد المبيع دليل على رضاه بشركة ما عدا الأخير» فإنه غير راض بشركته» فلذا 
كان له الأخل منه تتجدة ملكه على ملكو" . 


)0غ( «الشرح الكبير» لابن قدامة .)1505-580١/١6(‏ 

(؟) «المبسوط» ».)3١8/١5(‏ «بدائع الصنائع» (07/45)» «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» 
(؟/ “ال-4 /1/). «أسنى المطالب؛ (5/ 077/7 «شرح جلال الدين المحلي على المنهاج» 
(/11)» ١«مغني‏ المحتاج» (741//9) . 

(9) ينظر في الدليلين: «المغني» (555/0). 

(4) «المبدع» )5١18/4(‏ بتصرف. 

(5) «شرح الخرشي على مختصر خليل» (178/5): «الشرح الكبير» للدردير (؟/ 4917- 
14 ). 

() «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (495/7). 


و2 مسائل الإجماع في 


القول الثاني: أن الشفيع له حق مطالبة من هي في يده دون من سواه. وهذا 
القول رواية عند الحنابلة اختارها ابن أبي موسى» وهو ظاهر كلام ابن عقيل”" . 

ويمكن أن يستدل لهؤلاء: بأن الحق الذي ثبت له المطالبة به» وجده عند 
شخص واحدء فله أن يطالبه دون من سواهء ومُلْك من هي في يده مُلك صحيح» 
فلا حاجة أن يُكلف بمطالبة الآخرين» فيطول وقت المطالبة من غير فائدة. 

النتيجة. عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 
1٠١ 18‏ عدم إجبار المشتري على قلع ما زرعه قبل حضور الشفيع: 

المراد بالمسألة: إذا اشترى المشتري الأرض وهو لا يعلم أن للبائع شريكاء 
واستغلها بالزراعة» ثم حضر شريك البائع» وطلب الشفعة في الشقصء فإنه من 
حقه أخذ الشقص بالشفعة» لكن الزرع يكون للمشتري» ينتظر به إلى وقت 
الإدراك» بإجماع العلماء. 

من نقل الاجماع : 

لا الكاساني (5817ه) يقول: [وأجمعوا على أن المشتري لو زرع في الأرض» 
ثم حضر الشفيع أنه لا يجبر المشتري على قلعهء ولكنه ينتظر إدراك الزرع» ثم 
يقضى له بالشفعة» فيأخذ الأرض بجميع الثمن]”” . 

لا الإتقاني (1/58ه) يقول: [ولو أن المشتري زرع في الأرض» ثم حضر 
الشفيع» فإن المشتري لا يجبر على قلعه بالإجماع» ولكنه ينظر إلى وقت الادراك 
ثم يقضى للشفيع]. نقله عنه الشلبي» وابن عابدين””" . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: المالكية» والشافعية» والحنابلة”*' . 


.)7817//5( «الإرشاد إلى سبيل الرشاد؛ (ص7؟57)». «الإانصاف»‎ )١( 

زفق «بدائع الصنائع» (59/4؟). 

(؟) «حاشية شلبي على تبيين الحقائق» (5/ 75)». «رد المحتار» (777/5). 

(5) «المدونة» (5175/4): «المنتقى» :»)5١194/5(‏ «شرح مختصر خليل» للخرشي -١178/5(‏ 
8) «اروضة الطالبين» (5/ 2))46 «أسنى المطالب» (؟/ 2077/7 «نهاية المحتاج» (0/ 
١»؛»‏ «دقائق أولي النهى» (؟/ 5 7)» «المبدع» (5/ :)5١١‏ «الإنصاف» (591/5). 
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مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن عائشة وِكْنا قالت: قال النبي يلِِ: «الخراج بالضمان»”" . 

وجه الدلالة: لما كان هذا الشقص بيد المشتري وهو من ضمانه لو تلف». كان 
الزرع له”" . 

الثاني : أن لإدراك الزرع نهاية معلومة» فلو انتظر ذلك لم يبطل حق الشفيع» 
وإن تأخر قليلاء وإذا قلع زرع المشتري تضرر بإبطال ملكه وماليته» وضرر التأخير 
دوك ضور الاطال '. 


الثالث : أن زرعه للأرض كان بحق» فوجب إبقاؤه له» كما لو باع الأرض 
الو ظ 

الرابع : القياس على ما لو اشترى أرضا مزروعة: فإن الزرع يكون للبائع» 
والشفيع من المشتري» كالمشتري من البائع * . 

المخالفون للاجماع : 

خالف في هذا المسألة: ابن حزم من الظاهرية» فهو يرى أنه يلزم المشتري رد 
كل ما استغل إلى الشفيع » ما لم يترك الأخذ بالشفعة فيبقى الحق حيتئذ للمشتري» 
وهذا مقيد في حالة ما إذا كان إيذان الشريك بالشفعة ممكناء وإلا فليس للمشتري . 
ال ظ 

واستدل لقوله فقال: [برهان ذلك: قوله نَل الذي أوردنا قبل: «لا يصلح أن 
يبيع حتى يؤذن شريكه»!"' فلا يخلو بيع الشريك قبل أن يؤذن شريكه من أحد أوجه 
ثلاثة» لا رابع لها: إما أن يكون باطلا وإن صححه الشفيع بتركه الشفعة وهذا 
باطل ؛ لأنه لو كان ذلك لوجب عليه رد الغلة على كل حال أخذ الشفيع أو تركء 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) ينظر: شرح مختصر خليل» للخرشي (8/5١1/9-1اء‏ «المبدع» (5/ .)57١‏ 
(*) «المبسوط» .)177/١5(‏ 

2( «الكافي» لابن قدامة .)87١/7(‏ 

.)5١-1١4/48( «المحلى؛»‎ )( .)4٠/5( «الوسيط»‎ )0( 


(0) سبق تخريجه. 


0 مسائل الإجماع في 


والخبر يوجب غير هذاء بل يوجب أن الشريك أحقء وأنه إن ترك فله ذلك» فلو 
كان البيع باطلا لاحتاج إلى تجديد عقد آخر وهذا خطأء أو يكون صحيحا حتى 
يبطله الشفيع بالأخذء وهذا باطل بقوله تُكد : «لا يصلح» فمن الباطل أن يكون 
صحيحا ما أخبر 2 أنه لا يصلح» أو يكون موقوفاء فإن أخذ الشفيع بالشفعة 
علم أن البيع وقع باطلاء وإن ترك حقه علم أن البيع وقع صحيحا وهذا هو 
الصحيح؛ لبطلان الوجهين الأولين لقوله ظَلدْ: «الشريك أحق» فصح أن 
للمشتري حقا بعد حق الشفيع» فصح ما قلناه]'"' . 

ولم أقف على أحد قال بهذا القول غيره. 

النقيجة: صحة الاجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الخلاف فيها. 
كا ]١١‏ صحة تصرف الشفيع في العين بعد أخذها من المشتري: 

المراد بالمسألة: الشفيع إذا لم يعلم ببيع صاحبه إلا بعد مدة» ثم أراد أن يبيع 
نصيبه الذي عند المشتري» فإنه إذا باع بعد أخذه بالشفعة» يعد تصرفه صحيحاء 
بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا القرافي (185ه) يقول: [وله -أي : الشفيع- أن يبيع بعد الأخذ -أي : من 
المشتريت إجماعا]7 , 


الموافقون على الاجماع : 
وافق على هذا الإجماع : الحنفية» والشافعية» والحنابلة فى المشهور 
عندهم”" . 


مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة؛ منها: 
الأول: القياس على بيع الطعام بعد قبضه : فكما أنه يصح تصرفه في الطعام بعد 


.)717/77//7( المصدر السابق. (؟) «الذخيرة»‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائع» (57/0): «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» (809/7)» «أسنى المطالب» 
(754/5)» «مغني المحتاج» (5/ 787). «فتوحات الوهاب؛ (4)00*/9: «الإنصاف» (5/ 
599-4). (كشاف القناع» (5/ :4)١154‏ «مطالب أولي النهى» .)١١7/5(‏ 


سس 
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القيض فكذلك هنا. 

الثانى: أنه بعد الأخذ يعد ملكه تاما مستقرا على العين» وتدخل في ضمانه؛ 
فيصح تصرفه فيها بالبيع وغيره» أما قبل الأخذ فيعد من باب بيع الإنسان ما ليس 
عنئذه. 

المخالفون لإإاجماع : 

خالف فى هذه المسألة: الحنابلة وعندهم روايتان تخالفان الإجماع؛ هما: 

الأول: عدم صحة تصرف الشفيع في العين إلا بعد حكم الحاكم؛ ولا يكفي 
ل" 

ويستدل لهذه الرواية: أن مثل هذا الحق قائم على مظنة المخاصمة 
والمنازعة؛ إذ فيه انتزاع للحق من المشتري» ولا يفصل ذلك إلا حكم الحاكم . 

الثاني : عدم ملكه للعين إلا بعد دفع الثمن» ما لم يصبر المشتري. وعليه فلا 
يصح تصرفه فيها قبل هذا'" . 

ودليل هذه الرواية: أن الملك في الشفعة ملك قهري كالميراث» ولا يمكن 

النقتيجة. عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. 
]١١ ]5‏ بقاء حق الشريك في الشقص المشاع المتصرف فيه: 

المراد بالمسألة: إذا باع الشريك نصيبه المشاع -غير المقسوم- فإن حق 
الشريك لا يسقط بهذا التصرفء, بل هو ثابت» سواء قبض المشتري الشقص أم 
لاء وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين. 

من نقل الأجماع : 

الا ابن تيمية (/7/اه) يقول: [وإذا باع الشقص المشاع» وقبضه أو لم يقبضهء 
فقد اتفق المسلمون على أن حق الشريك باق في النضف الآخر]”” . 
)١(‏ اشرح الزركشي» ,»)١59/7(‏ «الإنصاف» (594-798/5). 


زهم المراجع السابقة . 
إفرف المجموع المتاورى») 4/1" ). 


04 مسائل الإجماع في 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الإجماع : الحنفية» والمالكية» والشافعية» وابن حزم من 
الظاهرية”"' . 

مستند الاجماع: يستند 0 إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن جابر يفيه قال: «قضى رسول الله كَلهِ بالشفعة في كل شركة لم 
تقسم : ربعة» أو حائط» لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه» فإن شاء أخذ. وإن 
شاء ترك» فإذا باع ولم يؤذنه» فهو أحق به700 . 

وجه الدلالة: أن النبي له بيّن أن للشريك حقه؛ ولا يحق للآخر أن يتصرف إلا 
بإذنه» ولو تصرف من دون إذنه» فإن هذا لا يسقط حقه بحال. 

الا ا يبروس لماو ل رار رادا 
الشريك» ولا يتحقق هذا بإسقاط حقهء وإذا أسقط حقه كان هذا ضررا وظلما 
يجب إزالته عنه. 


النتيجة. صحة الإاجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
]١ 8‏ أخذ الشفيع الشفعة بمثل الثمن الذي اشتراه المشتري : 

المراد بالمسألة: إذا باع الشريك نصيبه» ثم عَلِم صاحبه بذلك» وثبت له حق 
المطالبة بالشفعة» ٠‏ فإن له أن ينزع نصيبه بمثل الشمن الذي ا* شتراه به المشتري» من 
غير زيادة عليه» بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا ابن تيمية (1/74ه) يقول: [يجوز للشريك أن ينزع النصف المشفوع من يد 


-1؟١5/5( 16؟): «الدر المختار»‎ /١( «الجوهرة النيرة»‎ »)5١5/0( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
«جامع الأمهات» (ص56١4)» «الشرح الصغير‎ »)١17/7( «المقدمات الممهدات»‎ ١7 
مع بلغة السالك» (570-579/7)) «أسنى المطالب» (754/5). «كفاية الأخيار»‎ 
.)١18//8( (ص2)7584 (تحفة الحبيب» ("/ 6/ا١)؛ (المحلى؛‎ 
تنبيه : هذه المسألة مستنبطة من أصل معنى الشفعة» ولذا أكثر العلماء يكتفون عن التنصيص‎ 
عليهاء بذكرها في التعريف.‎ 


() سبق تخريجه. 
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المشتري» بمثل الثمن الذي اشتراه به لا بزيادة؛ للتخلص من ضرر المشاركة 
والمقاسمة؛ وهذا ثابت بالسئة المستفيضة» وإجماع العلماء]"" . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الخشية#والمالكيةة: والشافكيةة : 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: أن هذا هو تمام العدل والقسط الذي يرفع الظلم عن المتعاقدين» أن 
يأخذ الشقص من غير زيادة» حتى لا تحصل المضارّة لصاحبه البائع الذي رغب 
بالبيع » ولا للشفيع فيزاد عليه بالثمن. 

الثاني: أن هذا الثمن هو الذي وقع عليه التراضي» وهو الذي يقطع النزاع 
بينهما؛ وذلك أن البائع قد رضي به لما باع المشتري» والشفيع لما علم بالحق 
طلب الشفعة» ولا يحق له المطالبة وهو ليس عنده هذا الثمن» فدل على تراضيهما 
عليه . 

النتيجة. صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
]١4 ]8‏ لزوم إقالة البائع بعد طلب الشفيع الشفعة : ظ 

المراد بالمسألة: إذا اشترك شريكان في أرض مشاعة بينهماء باع أحدهما 
نصيبه» فلما علم أن صاحبه له الرغبة في المطالبة بالشفعة» أراد من المشتري أن 
يقيله من البيع الذي وقع بينهماء فأقاله» فإنه ليس للمشتري أن يمتنع من الاقالة» 
ولا للبائع أن يمنع شريكه من الشفعة» بإجماع العلماء. 

من نقل الاجماع : 

ابن عبد البر (47ه) لما ذكر قول الإمام مالك وهو [من باع حصته من 
أرض أو دار مشتركة» فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة» استقال 
)١(‏ «مجموع الفتاوى؟ (9//748). 

(؟) «المبسوط» »)٠١7/١5(‏ «بدائع الصنائع» (777/0)» «درر الحكام شرح مجلة الأحكام' 

(؟/١4)415-481:‏ «التلقين» (؟/2»)554 «الكافي» لابن عبد البر (ص4”9)» «بداية 


المجتهد» (؟/ »)١95‏ «الإقناع» للماوردي (ص5١١-17١)»‏ «فتح الوهاب شرح منهج . 
الطلاب» (7/ 2)١4٠‏ «تحفة المحتاج» (58-51//5). 


لو مسائل الإجماع في 
المشتري» فأقاله. قال: ليس ذلك لهء والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها 
به]. قال بعده: [أجمعوا على أنه ليس للمشتري أن يمتنع من ذلك» ولا للبائع» 
فالاقالة لا تقطعها عند من يجعلها بيعا مستأنفاء وعند من يجعلها فسخ بيع؛ لأن 
في فسخه البيع فسخا للشفعة]”" . 

الموافقون على الاجماع : 

وافق على هذا الاجماع: الحنفية» والشافعية» والحنابلة”" . 

مستئد الاجماع : سكل الإاجماع إلى دليل من المعقول. وهو: 

أن حق الشفيع قد وجب في الشقص المتش 2 وثبت له الخيار في أخذه أو 
تركه» فلم يكن للمشتري والبائع أن يسقطا حقه منه بالإقالة ولا بغيرها”” . 

المخالفون للإجماع : 

ذكرت رواية عن الإمام أحمد في بطلان الشفعة للشفيع» وقد اختلف علماء 
المذهب في توجيه هذه الرواية: 


و فمنهم من قال بأنها على ظاهرها . وهم: التنايقي " و الجاز قي 0 


)١(‏ «الاستذكار» (/2)7/8/10 وقد وقع تصحيف في بعض الكلمات» وقد صححتها من النسخة 
التي بتحقيق د/ التركي ١/1١7‏ ه5"). 

(؟) «فتح القدير؛ (5/ 5947).» «الدر المختار» (774-778/5), «الفتاوى الهندية» (6/ 2)١915‏ 
(«أسنى المطالب» (؟2)7"557/5 (تحفة المحتاج» 5ك ١مغني‏ المحتاج» م/م ابم 
«المغني» (1/ 5717)» «الإنصاف» (2)584-5741//5 «كشاف القناع» (5/ .)١55-167‏ 

(9) «المنتقى» (5/ 20551 وينظر: «المغني» (471//9). 

(4:) محمد بن عبد الله بن الحسين السامري الحنبلي» ولد عام (575ه) برع في الفقه 
والفرائض» له مصنفات مشهورة» منها: «المستوعب»» «الفروق». توفي عام (5157ه). 
«ذيل طبقات الحنابلة» »)١7١/7(‏ «شذرات الذهب» .)7١/05(‏ 

(5) مسعود بن أحمد بن مسعود أبو محمد وأبو عبد الرحمن سعد الدين الحارثي» ولد عام 
(557ه) المحدث الحافظء كان سنيا أثريا عالما بالحديث وفنونه» حسن الكلام عليه 
درس ورأس الحنابلة في وقتهء من آثاره: «شرح قطعة من المقنم». توفي عام (١1لاه).‏ 
(ذيل طبقات الحنابلة» (؟/ 0777)) «شذرات الذهب» (59/7)» «المذهب الحنبلي» للتركي 
1/١‏ ). 
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ومنهم من قال بأنها محمولة على أن الشفيع عفا ولم يطالب. وهم القاضي 
ال" 

ولعل الثانية أرجح من جهة أن القائلين بها هم أوثق في نقل المذهب عن الإمام 
وفهم مراده. وحتى لا ينسب الإمام إلى مخالفة الإجماع . 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. 
ك5 06 أخذ الوصي الشفعة للصبي: 

المراد بالمسألة: من المتقرر شرعا أن الصبى لا يستقل بالتصرف بنفسه» فإذا 
كان كذلك فلو كان له عقار ومعه شريك» وآزاه الشريك انم سي فلولي 
الصبي الحق بالمطالبة بالشفعة عنه في هذه الحالة» بإجماع العلماء. 

من نقل الإجماع : 

لا ابن المنذر (714ه) يقول: [وأجمعوا على أن للوصي الأخذ بالشفعة 
للصبي. وانفرد الأوزاعي فقال: حتى يبلغ الصبي» فيأخذ لنفسه]”" . 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على الاجماع في المقالة:البحتية: والطالكلة والكنا 2 

مستند الاجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن جابر بن عبد الله ويا قال: قال رسول الله كك : «الشفعة في كل 
شرك : في أرضء أو ربعء أو حائط. لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. 
فيأخذ أو يدعء فإن أبى فشريكه أحق به. حتى يؤذنه»”*) 

وجه الدلالة : أن النبي بَكِْهِ جعل للشريك الحق في الشفعة» ولم يفرق بين كبير 


)١(‏ ينظر: «الانصاف» (588/5). (؟) «الإجماع» (ص175). 

(*) «المبسوط» (5١/17١5؟)2‏ اابدائع الصنائع» (5/"١-لا١ا4‏ «العناية» (2)575-577/9 
«البحر الرائق» »)١775/8(‏ «رد المحتار» (554/5)» «المدونة» 2)5١1/4(‏ «التاج 
والإكليل» (88/7): «المغني» (/7/ »)4!7-47٠‏ «دقائق أولي النهى» (؟/774), 
«مطالب أولي النهى» .)119/-1١17/5(‏ 


(1) سبق تخريجه. 


22 مسائل الإجماع في 
وصغير» وبما أن الصغير لا يملك التصرف في نفسهء فإن الولي يقوم مقامه في 
الأخذ بحقه. 

الثاني: القياس على التصرف في سائر حقوق الصغير : فكما أن الولي له الحق 
في الشراء للصغير فيما له فيه منفعة متحققة» فكذلك الأخذ له بالشفعة» فهي لون 
من ألوان الشراء ل00؟, 

الثالث : أن سبب الاستحقاق متحقق في حق الصغير» وهو الشركة أو الجوارء 


لل ل للد فيكون مساويا للكبير في 
الاستحقاق به 


المخالفون للاجماع : 

خالف في هذه المسألة:. الأوزاعي؛ فقال: ليس للولي أخذ الشفعة للصبي» 
وإنما يأخذها الصبي بعد بلوغه . 

واستدل لقوله بعدة أدلة» منها : 

الأول: عن جابر كفي قال: قال رسول الله يَكِةْ: «الصبي على شفعته حتى 
يُدركء فإذا أدرك فإن شاء أخذء وإن شاء ترك96' . ٠‏ 

وجه الدلالة: أنه لو كان للولي الأخذ بشفعة الصبي» لما جعل النبي يك الصبي 


الثاني: أن الولي لا يملك العفو عن الشفعةء فلا يملك الأخذ بهاء 
الا 0 


.)48/١5( (؟) «المبسوط؛‎ .)١5/0( ينظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(*) «الإشراف» (171/1)» «المغني» .)41/١/17(‏ وللامام أحمد رواية تشبه قول الأوزاعي؛ 
حيث يقول بأن للصبي الأخذ بالشفعة إذا بلغ سواء أخذها له الولي أم لا. ينظر: «مسائل 
الامام أحمد برواية الكوسج» (7/ 0177 «الإنصاف» (7/ 71/8-810/7) , 

(:) أخرجه البيهقي في «الكبرى» 2»)23١8/5( »)١171/1(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط؛ 
.)5١1(‏ (ك/ مما قال البيهقي : [تفرد به عبد الله بن بزيغ وهو ضعيف» ومن دونه إلى 
شيخ شيخنا لا يحتج بهما]. 

(5) «المغني» (871/7). 


عقود المعاوضات المالية توم 


ومثل الأوزاعي في المخالفة: ابن أبي ليلى؛ والنخعي, والحارث العكلي» 
وعولأة تالا عانة لا عفعة للفيتن أضة"؟. 

واستدلوا على ذلك بعدة أدلة» منها : 

الأول: عن ابن عمر وها قال: قال رسول الله يك: ١لا‏ شفعة لصغير ولا 


الثاني : أن الصبي لا يمكنه الأخذء ولا يمكن انتظاره حتى يبلغ؛ لما فيه من 
الإضرار بالمشتري. وليس للولي الأخذ؛ لأن من لا يملك العفو لا يملك 
الأول , 

الثالث : أن وجوب الشفعة إنما شرع لدفع التأذي بسوء المجاورة» وذلك إنما 
يكون من الكبير دون الصغيرء والصغير إنما هو تبع» فهو في معنى المعير 
الما ا ل 

النقيجة. عدم صحة الإجماع في المسألة؛ لثبوت الخلاف فيهاء ومما يؤكد 
ذلك: أنه لم يحك الإجماع سوى ابن المنذر» وهو لما ذكر المسألة في كتاب 
الإشراف لم يذكر الإجماع» بل نص على الخلاف» فلعل مقصوده بالإجماع 
إجماع القائلين بجواز الشفعة للصبي دون غيرهه”” . 
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))417٠١ /7( «المغني»‎ »)48/١5( «المبسوط»‎ »)١158/5( «الإشراف»‎ ».)١١6 //( «الأم»‎ )١( 
«المحلى» (4/؟؟).‎ 

(؟) سبق تخريجه. 

.)47٠١ /7( «المغني»‎ )0( 

(5) «المبسوط» )48/١5(‏ بتصرف يسير. 

(5) «الإشراف» »)١7/1١/5(‏ حيث يقول: [واختلفوا في الوصي هل يأخذ بالشفعة. ..]. 


مسائل الإجماع في 


بعد هذا التطواف مع هذه المسائل» وقبل أن أضع القلم أسجل في هذه العجالة , 
أبرز التتائج والتوصيات التي خلّص إليها الباحث في بحثه» علها أن تكون بلغة 
للعجلان. 

أما النتائج فهي : 

أولا: أن المسائل التي حكي فيها الإجماع كثيرة» وليست قليلة» كما يتبادر إلى 
الناظر أول وهلة؛ وقد بلغت عدد المسائل التي بحثها الباحث [79] مسألة» صح 
الإجماع في [777] مسألة» والباقي لم يثبت لدى الباحث الإجماع فيها. 

ثانا : ضعف اهتمام العلماء بهذا الدليل» وذلك بالنظر إلى التراث الفقهي 
الزاخر الذي خَلّفه لنا العلماء» فالكتب الفقهية على اختلاف المذاهب والأزمنة لا 
تُحصى كثرة ومع هذا ربما تمر المسائل» ولا ينقل فيها الإجماع إلا عالم أو 
عالمان» ولعل من أسباب ذلك أن الإجماع دليل تبعي وليس استقلالي» ولم يكن 
منتشرا في الصدر الأول من هذه الأمة» ولذا فلاغرو أن تجد الإجماعات نادرة في 
تلك الحقبة من الزمان» ومما يشهد لهذا أن أقدم إجماع مر على الباحث في 
بحثه» ما نقل عن الامام محمد بن الحسن الشيباني» في مسألة بيع أمهات 
الأولادء المتوفى عام (189١ه)»؛‏ ثم بعد هذا انتشر التمذهب في المدارس 
الفقهية» فضعف النظر في الأقوال الأخرى والاهتمام بهاء وهذا من آثاره عدم 
الالتفات إلى الاجماعء إلا في القليل النادر. 

ثالنًا: ما من عالم إلا ويقع له الوهم في حكاية الإجماع» وهذا من طبيعة البشر 
التي جبلهم الله عليهاء وقد أبى الله وِيْنَ إلا أن يكون الكمال له يةِ» ولعل من 
أسباب وقوع الوهم عند العلماء في هذا الباب أن العالم يعتمد على كتاب واحد في 
نقل أقوال المذاهب الأخرى» وقد يكون في المذهب ثمة رواية لم يطلع عليهاء 
فيحكي الإجماع وهو غير مطلع على هذه الرواية» ولذا غالب المخالفات إنما هي 


عقود المعاوضات. المالية 


روايات وأوجه في المذاهب الأخرى» فعلى سبيل المثال لا الحصر : ابن عبد البر 
من العلماء الذين لهم اطلاع واسع على الخلاف بين المذاهب» وله عناية بحكاية 
الإجماع, وقد نص على اعتماد رواية الكوسج فيما ينقله عن الإمام أحمد"" 
ورواية الكوسج ليست هي المذهب فقطء وليس فيها كل ما نقل عن الإمام؛ بل 
ثمة روايات أخرى كثيرة تنقل عن الامام» وربما كان فيها ما يخالف ما ذكره 
الكوسج في كتابه» ولا يخفى أن مذهب الإمام أحمد من أوسع المذاهب في تعدد 
الروايات. 

رابعًا: تفاوت العلماء في حكاية الإجماع» فمنهم من يحكي الإجماع ويقصد 
به الإجماع بمعناه الأصولي» ومنهم من يحكيه ويقصد به الإجماع المذهبي» وقد 
ظهر للباحث جملة من القرائن التي تميّز الأول عن الثاني أذكرها باختصار : 


الأولى: أن يحكي العالم الإجماع في المسألة» ثم يذكر بعده الخلاف في 
زفق 


المذاهب الأخرى» وهذه أقوى القرائن | 

الثانية: أن يسبق الإجماع قول العالم: [قال أصحابنا] ثم ينفي الخلاف في 
المسالة: أو يفوك : [به خلاف عبد : 

الثالثة: أن ينقل عبار العالم الذي حكى الإجماع عالم آخرء ولا يذكر 
الإجماع الذي حكاه”* . 

الرابعة: أن يحكي العالم الإجماع» ثم يأتي من علماء المذهب من يبين أن 
المقصود من الإجماع المحكي هو إجماع علماء مذهبه”) 


.)38/1١( «الاستذكار»‎ )١( 

(1) ينظر على سبيل المثال: «مختصر اختلاف العلماء» (4/ 1 3)» «فتح القدير» (774/5)) 
«البناية» (4/ »)١47‏ «عمدة القاري» (1١/44)؛‏ «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» /١(‏ 
)١‏ «المجموع» .)11/١/9(‏ 

(6) وهذا يقع كثيرا للنووي في «المجموع»؛ فلا تكاد تخلو صفحة من صفحاته إلا وفيها نفي 
للخلاف. ينظر على سبيل المثال: (9/ 2196 577). 

(5) ينظر على سبيل المثال: «فتتح القدير» ,.)١١7/0/(‏ «رد المحتار»؛ (6/ 7577). 

(5) ينظر على سبيل المثال: «بدائع الصنائع») ».)75١19/65(‏ «البناية» (57/48)» «الجوهرة النيرة» 
.»)١941/١(‏ «مجمع الأنهر؛ (؟/15١).‏ «المجموع» 2)١54/9(‏ مغني المحتاج» - 


2 مسائل الإجماع في 


الخامسة: أن يحكي العالم الإجماع في معرض الاستدلال والمناقشة على 
مسألة ماء ولا يذكره ابتداءء فهذه غالبا ما يقصد به علماء المذهب دون من 
سواهه""'. 

السادسة: أن يحكي العالم الإجماع, ثم لا تكاد تجد عالما من علماء المذهب 
ممن أتى بعده ينقل هذا الإجماع عنه”" . 


السابعة: أن يذكر العالم خلافا في مسألة بين علماء مذهبه فقطء ثم يذكر بعده 
الإجماع» ثم يعود للاستدلال على الخلاف السابق» فيكون الإجماع المحكي 
مقصودا به علماء المذهب» وكأنه أراد تحرير محل النزاع في مذهبه”” . 

الثامئة: أن يحكي العالم الإجماع, ثم يحكي بعده إجماعا يخالفه» ولا يتعقبه 
بشيء» فهذا دليل على أنه أراد به الإجماع المذهبي”' . 

التاسعة: أن يكون الكتاب من الكتب المذهبية التي تعتني بتقرير المذهب» 
دون الاستطراد بذكر المذاهب الأخرى, فهذا في الغالب أن مراد المؤلف بحكاية 
الإجماع أو نفي الخلاف إنما هو المذهبي' . 

العاشرة: أن يذكر العالم الإجماع في مسألة وقع الخلاف في مشروعيتهاء 
فهذا يقصد به إجماع القائلين بالمشروعية فقط"''. 

الحادية عشر : أن يحكي العالم الاتفاق في المسألة» ويأتي من علماء المذهب 


- (58/5)., والخلاف في المسألة معروف خالف فيها الحنابلة في رواية عندهم . «الإنصاف» 
(577/5)» «بلغة الساغب» (ص157). 

)١(‏ ينظر على سبيل المثال: «البناية» (8/ /01)» ثم حكى العيني نفسه الخلاف لما ذكر المسألة 
أبتداء في 2)750/1١١(‏ «المحلى») (7/17) في مسألة إجارة الفضولي» والخلاف فيها 
و ٠‏ 

(؟) وهذا يقع كثيرا للكاساني الحنفي في «بدائع الصنائع». 

(؟) وهذا يقع كثيرا للكاساني. 

() ينظر: «فتح القدير؛ (7714/5). 

(5) وهذا ملاحظ عند المرداوي الحنبلي في كتابه «الإنصاف» بكثرة. 

(5) «بدائع الصنائع» »)١9///5(‏ فقد حكي إجماع على جواز مزارعة المرتدة» مع أن 
المزارعة خالف فيها أبو حنيفة» ومثله في المساقاة (5/ .)١88‏ 


عقود المعاوضات المالية 


من يحكى الخلاف بين علماء المذهب؛ وكذلك علماء المذاهب الأخرى”" . 
الثانية عشر : أن يحكي العالم الاتفاق ثم يذكر بعده خلافا بين علماء مذهبه 

امه 

فقط"'". 


هذه جملة من القرائن المستنبطة من كلام العلماء» وليست حجة قاطعة» أو 
ضربة لازبة» لا تتخلف أو تتبدل» بل ربما تتفق كما ذكر وربما تختلف . 

أما التوصيات. فهي : 

أولًا: تكملة المشروع في جميع الأبواب الفقهية» وذلك لما.له من أثر: 

)١‏ على الطالب» في تكوين الملكة العلمية؛ والدربة الفقهية» فليس قليلا أن 
يمر الباحث على ما يقارب الأربعمائة مسألة في بحثه» يول نظره بين كتب 
المذاهب المختلفة» في فهم مرادها والتعرف عليهاء تدرف أذلنها وفيوما تنا 
هو مفيد ونافع. ٠‏ 

1) على الأمة؛ في تقريب هذا الدليل بين يديها خاصة النخبة منهم والصفوة» 
وهم طلاب العلم والعلماء؛ فلعل هذا المشروع أن يسهم في بناء لبنة من لبنات 
التكامل الفقهي العلمي الجاد. 

ثانيًا: جمع هذه المسائل التي صح فيها الاجماع» ثم صياغتها صياغة علمية 
مُحُكمة» وبعد هذا ترتيبها ترتيبا فقهيا يوافق الترتيب المنطقي المعاصر للمسائل 
والأبواب» ثم يكون هذا متناعلميا يدرس في المدارس الفقهية» وهذا من شأنه أن 
يجعل الطلاب يهتموا بالفقه المجمع عليه أولاء ولا يُشْغلوا أنفسهم بالخلاف وما 
يترتب عليه من ترجيح ونحوه» فليس من المنهج العلمي أن ينشغل طالب العلم 
بالخلاف والترجيح بين المسائل في مقتبل العمر وبداية الطلب» فهذا يولد في 
نفوسهم تشتيت الذهن والجرأة على العلماء. 

وهذا شبيه بما يحصل في علم العقيدة؛ فالمتون التي تُدرّس ويحفظها الطلاب 
في الكتّاب» ليس فيها ذكر للمسائل الخلافية» إلا ما ندر. 

)١(‏ ينظر على سبيل المثال: «شرح السنة» للبغوي (787/8)» وحكى الخلاف في المسألة 


العراقي في «طرح التثريب» (5/ 180). 
(؟) كما في «الذخيرة» »)١548/5(‏ وقد خالف الحنابلة فهم يرون أن مرد الإحياء للعرف. 


اوج مسائل الإجماع في 


ثالًا: بعد إكمال المشروع» فإن من المناسب إتباعه بمشروع آخر لا يقل أهمية 
عن هذا المشروع» وهو دراسة المسائل المجمع عليها في كل مذهب على حدة» 
ثم جمع المسائل التي اتفقت عليها المذاهب كلهاء فنكون بهذا قد جمعنا المسائل 
التي اتفقت عليها المذاهب, وإن لم يّحك عالم الإجماع فيهاء ولا شك أن هذا 
العمل لو تم لتوصلنا إلى عمل جديد يكون فيه تقريب بين المذاهب الفقهية 
المعتبرة» ومعرفة نسبة الاستفادة فيما بينها في الفروع . 

بعد هذا أقف عند هذا الحد وأضع القلم» حامدا المولى أولا وآخراء ظاهرا 
وباطناء على نعمه التي لا تعد ولا تحصى» فهو مبدي كل نعمة» ومسدي كل 
فضل » وأصليٍ وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 


ين ود 


عقود المعاوضات المالية 


-١‏ الاتقان والاحكام في تحفة الأحكام: محمد بن أحمد ميارة. دار المعرفة» مطبعة 
الاستقامة. 

-١‏ الاجتهاد في الشريعة الإسلامية مع نظرة 3 تحليلية: د/ يوسف القرضاوي. دار 
القلم» الكويت» ط: الأولى» 505١ه.‏ 

؟- الإجماع في التفسير جمعا ودراسة: محمد بن عبد العزيز الخضيري. رسالة 
ماجستير . دار الوطن» الرياض» ط: الأولى» ١٠5١ه.‏ 

5- الإجماع لابن عبد البر من خلال كتابه التمهيد: فؤاد الشهلوب وعبد الوهاب 
الشهري. دار القاسم. الرياض» ط: الأولى» 18١5١ه.‏ 

- الإجماع مصدر ثالث من مصادر التشريع الإسلامي: د/ عبد الفتاح حسيني الشيخ . 
مطبعة الايمان» ط: الأولى؛ 75949١ه.‏ 

5- الإجماع : أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر. تحقيق: أبو حماد صغير أحمد 
حنيف . مكتبة الفرقان» عجمان,ء الإمارات» مكتبة مكة الثقافية» رأس الخيمة» 
ط: الثانيق» ١٠57١اه.‏ 

- إجماعات ابن عبد البر من : كتاب الأيمان والنذور إلى آخر كتاب البيوع : د/ عبد 
كف ل ا ا ا د م 
منشورة. 

- إجماعات الإامام النووي في شرح صحيح مسلم دراسة أصولية تطبيقية: علي بن 
أحمد الراشدي. رسالة ماجستير مقدمة لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في 
جامعة أم القرى. غير منشورة. 

4- إجمال الإصابة في حكم أقوال الصحابة : خليل بن كيكلدي العلائي. تحقيق : د 
محمد سليمان الأشقر . دار النشر: جمعية إحياء التراث الإاسلامي» الكويت» ط: 
الأولى 5017١ه.‏ 1 

٠‏ الآحاد والمثاني : أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني . تحقيق: د/ باسم 
فيصل أحمد الجوابرة. دار الراية» الرياض» ط: الأولى:١١5١ه.‏ 

5 -الأحاديث المختارة: أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد الضياء المقدسي . تحقيق : 
عد الملك بن عبد الله بن ديشن .. نكشة النهضة التحديثة» مكة المكرمةة ط 
الأولى» ١٠5١ه.‏ 

7 الاحتكار وآثاره في الفقه الاسلامي: د/ قحطان عبد الرحمن الدوري. دار 
الفرقان» ط: الأولى» ١؟5١ه.‏ 


وه مسائل الإجماع في 


1- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ترتيب ابن بلبان: أبو حاتم محمد بن حبان 
البستى. تحقيق : شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الثانية» 
4ه. | 

4- إحكام الاحكام شرح عمدة الأحكام: أبو الفتح تقي الدين بن دقيق العيد. مطبعة 
السنئة المحمدية» مصرء دار عالم الكتب. 

6- الأحكام السلطانية والولايات الدينية: أبو الحسن علي بن محمد الماوردي. دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

57- أحكام الطهارة: المياه - الآنية: دبيان بن محمد الدبيان. ط: الأولى» ١57١ه.‏ 

-١١7‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول: أبو الوليد الباجي. تحقيق: عبد المجيد 
تركيى. دار الغرب الاسلامى» بيروت» ط: الأولى؛ /ا55١ه.‏ 

4- أحكام القرآن: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجضاص . دار الفكرء بيروت. 

49- أحكام القرآن: أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي . تحقيق: محمد عبد القادر 
عطا. دار الفكر للطباعة والنشرء لبنان» ط: الأولى. 

-٠‏ أحكام القرآن: الإمام محمد بن إدريس الشافعي. تحقيق : عبد الغني عبد 
الخالق. دار الكتب العلمية» بيروت» ٠٠5١ه.‏ 

-١‏ الأحكام الوسطى من حديث النبي يَكلِ: عبد الحق بن عبد الرحمن بن الخراط 
الأشبيلي. تحقيق: حمدي السلفي وصبحي السامرائي. دار الرشد» الرياض» 
375اه. 

17- أحكام عقد البيع في الفقه المالكي: محمد سكحال المجاجي. دار ابن حزم» 
بيروت» ط: الأولى» 5177١ه.‏ 

1- الاحكام في أصول الأحكام: أبو محمد علي بن حزم الظاهري . قوبلت على نسخة 
أشرف عليها: أحمد شاكر. الناشر: زكريا علي يوسفء, مطبعة العاصمة» القاهرة. 

5 - الإحكام في أصول الأحكام : علي بن محمد الآمدي . تعليق : عبد الرزاق عفيفي. 
المكتب الإسلامى» بيروت» ط: الثانية» 7٠4١ه.‏ 

الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الاسلام ابن تيمية : علاء الدين علي 
ابن محمد البعلى. تحقيق: أحمد الخليل. دار العاصمة» الرياض» ط: الأولى» 
كاه 000 

7- أخبار القضاة: محمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع . عالم الكتب» بيروت. 

/0- اختلاف الحديث: الإمام محمد بن إدريس الشافعي. مطبوع مع الأم. دار 
المعرفة. 

4- اختلاف العلماء: أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي. تحقيق: صبحى 
السامرائي. عالم الكتب» بيروت» ط: الثانية» 4:5١ه. ١‏ 

9 اختلاف الفقهاء : محمد بن جرير الطبري. طبع على نفقة مصححه د/ فريدريك 


كرن الألماني. الناشر: محمد أمين دمج. بيروت» ط: الثانية. 


عقود المعاوضات المالية 


-“٠‏ اختيارات ابن تيمية الفقهية من كتاب البيع إلى نهاية باب السبق» دراسة مقارنة. 
عبد الله بن مبارك البوصي. رسالة دكتوراه مقدمة لقسم الفقه في كلية الشريعة 
بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية. غير منشورة. 

-"١‏ أخذ المال على أعمال القرب: عادل شاهين محمد شاهين. كنوز أشبيلياء 
الرياض» ط: الأولى» 6؟57١ه.‏ 

7- أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل: محمد بن بدر 
الدين بن بلبان الدمشقى. تحقيق: محمد ناصر العجمي . دار البشائر الإسلامية» 
وروكة ط : الأرلن لاس ْ 

8*- الآداب الشرعية والمنح المرعية: أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي . مؤسسة 
قرطبة . 

5" الأدب المفرد: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري . حديث أكاديمي» نشاط 
آباد» باكستان. ١‏ 

0 إدرار الشروق في تهذيب الفروق: ابن الشاط. مطبوع مع الفروق. دار عالم 
الكتب» بيروت. 

5"- إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ: صالح بن علي الشمراني. دار المنهاج» 
الرياض» ط: الأولى» 5578١ه.‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي الشوكاني. دار 
المعرفة» بيروت» 599١ه.‏ 

8- الإرشاد إلى سبيل الرشاد: محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي . تحقيق : عبد 
الله التركي. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الأولى» 1419ه. - 

9- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني. 
المكتب الإسلامى» بيروت» ط: الثانيق 6٠5١اه.‏ 

-4٠‏ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: أبوعمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمري. تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي معوض . دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط: الأولى» دددآم. 

-١‏ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: أبوعمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمري . تحقيق : د/ عبد الله التركي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات 
العربية والاسلامية. دار هجرء القاهرة» ط: الأولى» 577١ه.‏ 

؟4- الاستسقاء سئنه وآدابه: عبد الوهاب الزيد. دار الإمام مالك» الرياض» ط: 
الأولى» 17١5١ه.‏ 

4- الاستيعاب فى معرفة الأصحاب: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر. 
تفن : علن محم اللجازى» ذا الجيلن+ روت ل الأزلى اه 

45+ اند القابة فى فعرقة الضحابة :عن الدين على 'ية الأثين تحقيق :على عضن 
ادن علق الدوس ند دان كفي الملكرة در قن 1 


22 مسائل الإجماع في 


5- إسعاف المبطأ برجال الموطأ: أبو الفضل عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى. 
المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 789١ه. ١‏ : 
7- أسنى المطالب في شرح روض الطالب: زكريا الأنصاري . دار الكتاب الإسلامي . 
/5- الأشباه والنظائر: زين العابدين بن نجيم. مطبوع مع غمز عيون البصائر. دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى؛ 6٠5١ه.‏ 

- الأشباه والنظائر : عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى . دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط: الأولى» 897اه. ْ 

4- الإشراف على مذاهب العلماء : أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري . 
تحقيق: أبو حماد صغير بن أحمد الأنصاري. دار المدينة للطباعة والنشرء 
الإمارات» ط: الأولى؛ 476١ه.‏ 

00- الإشراف على مسائل الخلاف : القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي. 
مطبعة الار اذ ١‏ ْ 

-١‏ الإصابة في تمييز الصحابة: أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى. 
عتيق: على مهمه اللجاري. ذان الج فروك» نظ الأر ان 141 

67د أضول المبوحتى ١‏ أب بكر مكمة بق احم ارسي تحقيق + بابو الوقاء 
الأفقاتين ذا الفعؤقة بوم رع 1 ١‏ 

7- أصول الفقه وابن تيمية : صالح بن عبد العزيز آل منصور. ط: الأولى؛ ١٠4١ه.‏ 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار الجكني 
الشنقيطي . تحقيق : مكتب البحوث والدراسات بالدار. دار الفكر للطباعة والنشرء 
تروك 0 افر 

6- إعلاء السئن: ظفر أحمد العثماني التهانوي. إدارة القرآن والعلوم الإسلامية؛ 
باكستان» ط: الأولى. 

05- إعلام الموقعين عن رب العالمين: أبو عبد الله شمس الدين ابن قيم الجوزية. دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

0 - الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام: العباس بن إبراهيم. نشر المطبعة 
الملكية» الرباط» 19175م. 

4- الأعلام: خير الدين الزركلي. دار العلم للملايين» بيروت» ط: السادسةء 
166١م‏ 

4- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية. تحقيق : محمد حامد الفقى. دار المعرفة» بيروت». ط: الثانية» 
16م 1 

-١‏ الافصاح عن معاني الصحاح : الوزير عون الدين يحيى بن هبيرة . تحقيق : محمد 
ابن حسن الشافعي . دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى؛ 1١4١ه.‏ 

-0١‏ الإقناع في الفقه الشافعي: أبو الحسن الماوردي. تحقيق: خضر محمد خضر. 


عقود المعاوضات المالية 


دار العروبة للنشر والتوزيع» الكويت» ط: الأولى» 7٠51١اه‏ 

5- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: الخطيب محمد الشربيني. دار الفكرء بيروت. 

“71- الإقناع في مسائل الإجماع: أبو الحسن علي بن القطان الفاسي. تحقيق: د/ 
فاروق حمادة. دار القلمء دمشق. ط: الأولى» 575١ه.‏ 

8- الإقناع في مسائل الإجماع: أبو الحسن علي بن القطان الفاسي. تحقيق: ماجد 
الفريان. رسالة ماجستير مقدمة لقسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة الامام محمد 
ابن سعود الإسلامية. غير منشورة. 

6- الإقناع لطالب الانتفاع : موسى بن أحمد الحجاوي . تحقيق: د/ عبد الله التركي 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر» القاهرة؛ 
ط: الأولى» 518١ه.‏ 

7- الاقناع: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر. تحقيق : د/ عبد الله بن عبد العزيز 
الجبرين. مكتبة الرشد» الرياض» ط: الثالثة» 518١ه.‏ 

/1- إكمال إكمال المعلم: أبو عبد الله محمد بن خلفة الأبي. دار الكتب العلمية» 
بيروت 

8- إكمال الأعلام بتثليث الكلام: محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني. 
تحقيق : سعد بن حمدان الغامدي. جامعة أم القرى» مكة المكرمة» ط: الأولى» 
4ه 

4- إكمال المعلم بفوائد مسلم: القاضي عياض بن موسى اليحصبي . تحقيق : يحيى 
إسماعيل . دار الوفاء» المنصورة» ط: الثالئة» "411١ه.‏ 

-٠‏ الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى: علي بن 
نه الله ين أن ”قضعر مرق اماكولا دان الكفي العلسة تروت ط: الأولي» 
كاه 00 

-١‏ ألقاب الصحابة والتابعين فى المسندين الصحيحين : أبو على الحسين بن محمد 
الجبائي الأندلسي. تحقيق: محمد زينهم محمد عزب ومحمود نصار. دار 
الفضيلة» القاهرة. 1995١م.‏ 

7 الأم: الإمام محمد بن إدريس الشافعي. دار المعرفة» بيروت. 

7 الإمام النسائي وكتابه المجتبى . د/ عمر إيمان أبوبكر. مكتبة المعارف» الرياض» 
ط: الأولى» 5 57١اه..‏ 

4 الأموال: أبو عبيد القاسم بن سلام. تحقيق: محمد خليل هراس . دار الفكرء 
بيروت. 08١5١اه.‏ 

ه/- إنباء العُمر بأنباء العُمر: أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني . تحقيق : 
معي د ليذ عفان ار الككن العليةه يروت 4ل القافة يد * 

1- الأنساب : أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني . تحقيق : عبد الله 
عمر البارودي. دار الفكرء بيروت» ط: الأولى» 1998م. 


ةم ممسائل الإجماع في 


الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: سليمان بن علي المرداوي . تحقيق: 
محمد حامد الفقى . دار إحياء التراث العربى» بيروت» ط: الثانية. 

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: قاسم بن عبد الله بن أمير 
القونوي. تحقيق: د/ أحمد بن عبد الرزاق الكبيسى. دار الوفاء» جدة» ط: 
الأولى»ء 505١ه.‏ | 

4- الأوسط في السئن والإاجماع والاختلاف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري. تحقيق: د/ أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف. دار طيبة» 
الرياض» ط: الأولى» 1986م. 

١‏ إيثار الإنصاف في آثار الخلاف : سبط ابن الجوزي. تحقيق: ناصر العلي الناصر 
الخليفي. دار السلام» القاهرة» ط: الأولى؛ 508١ه. ١‏ 

: البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن نجيم . دار الكتاب الإسلامي: ط‎ -١ 
. الثانية‎ 

7- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: أحمد بن يحيى المرتضي. دار 
الكتاب الإاسلامى. 

#وت الس البعيط نى. أضول الققة: يدن الدية اميد بن تافو ال ركس سيق 
لجنة من علماء الأزهر. دار الكتبى؛ ط :. الأولى» 5415١ه.‏ ش 

4 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين الكاساني. دار الكتب العلمية» 
بيروت. الثانية» 68٠5١ه.‏ 1 

0 بداء ئع الفوائد: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية . تحقيق : هشام عبد العزيز عطاء 
عادل عبد الحميد العدوي . كك را يعات لانم 54 المكريةة ط: الأولى» 
515١اه.‏ 

7- بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة : برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد 
الجليل المرغيناني . مكتبة ومطبعة محمد علي صبحء القاهرة. 

/81- بداية المجتهد ونهاية المقتصد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي . دار 


الفكر» بيروت . 

68 البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي . مكتبة المعارف». 
بيروت. 
المعرفة» بيروت . 


- البرهان فى أصول الفقه: أبو المعالى عبد الملك بن عبد الله الجوينى . تحقيق: 
دا :عيك العظين مجموه الذيت: دان الوقافالمنصورة ««يضيره طلم الرايفةة 
51ظ١ه.‏ 

-١‏ بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة أحمدية: أبو سعيد محمد بن 
محمد الخادمي . دار إحياء التراث العربية» مطبعة الحلبي» 48 7١ه.‏ 


عقود المعاوضات المالية كك 


47- - بغية الراغب في ختم النسائي . شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي. 
تحقيق: د/ عبد العزيز العبد اللطيف. مكتبة العبيكان» الرياض» ط: الأولى» 
5 6ه.. 

97 - بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: أحمد بن د يحيى الضبي . القاهرة» 
/1511م. 

4- بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم المكتبة العضرية» بيروك: ١‏ 
6 بلغة الساغب وبغية الراغب: محمد بن محمد بن الخضر بن تيمية . تحقيق: بكر 

ابن عبد الله أبو زيد. دار العاصمة» الرياض» ط: الأولى» 511١ه.‏ 

7- بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية على الشرح الصغير على مختصر خليل 
للدردير): أحمد الصاوي. دار المعارف» مصر. 

7- البلغة في تراجم أثمة النحو واللغة: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي . تحقيق 
محمد المصري. جمعية إحياء التراث الإسلامي» الكويت» ط: 0 
/اة١اه.‏ 1 

8- بلوغ المرام من أدلة الأحكام: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 
تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد. دار العطاءء الرياض» ط: الأولى» 
آه.. 

8- البناية شرح الهداية: بدر الدين محمود بن أحمد العيني . تخحفيق ‏ أيمن صالح 
شعبان. دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى» ١547١ه.‏ 

ايه اه مده : أبو الحسن علي بن محمد بن 
القطان. تحقيق: د/ الحسين آيت سعيد. دار طيبة» الرياض»: ط: الأولى» 
5١ه.‏ 

١‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي شرح للمهذب: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير 
العمراني . اعتنى به: قاسم محمد النوري. دار المنهاج للطباعة والنشر. 

٠ 0‏ البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة: : أبو الوليد 
ابن رشد الجد القرطبي . تحقيرّ تحقيق : مجموعة من العلماء بعناية عبد الله الأنصاري . 
إدارة إحياء التراث الإسلامى» قطرء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 5٠5١ه.‏ 

3٠‏ بيع التقسبيط وأحكامه: سليمان بن تركي التركي . دار أشبيلياء الرياض» ط: 
الأولى» 574١ه.‏ 

- بيع العقار والثمار في الفقه الاسلامي بحث مقارن: محمد بن راشد العثمان. 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الثالثة» 18١5١ه.‏ 

6- بيع العينة مع دراسة مداينات الأسواق: حمد بن عبد العزيز الخضيري. د 
الراية» الرياض» ط: الأولى» ١٠5١ه.‏ 

7- تاج التراجم : أبو الفداء قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله السودوني . تحقيق : محمد 


25 مسائل الإجماع في 


خير رمضان يوسف . دار القلم. دمشق. ط: الأولى. 

: تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي . تحقيق‎ -١١3 
التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول: أبو الطيب صديق حسن‎ -4 
.ه١87* خان. تعليق: عبد الحكيم شرف الدين. المطبعة الهندية العربية»‎ 

المعروف بالمواق. دار الكتب العلمية» بيروتك. 
١‏ تاريخ ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. دار القلم» بيروت» ط: 
الخامسة. 84ام. 


-١‏ تاريخ ابن معين رواية الدوري: أبو زكريا يحيى بن معين. تحقيق: د/ أحمد 
محمد نور سيف . مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى» مكة المكرمة. 
ط: الأولى» 19494ه. ْ ١‏ 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي . تحقيق : د/ عمر عبد السلام تدمرى . دار الكتاب العربي» بيروت» ط: 
الأولى» /ا10١ه.‏ 

-١‏ تاريخ الجبرتي المسمى (عجائب الآثار في التراجم والأخبار) : عبد الرحمن بن 
حسن الجبرتي . دار الجيل» نيروت: 

4 التاريخ الكبير: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي . تحقيق : هاشم 
الندوي. دار الفكرء بيروت. 

6- تاريخ بغداد: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي. دار الكتب العلمية» 
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بيروت. 

7-- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل : أبو القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله بن عساكر. تحقيق: محب الدين أبو سعيد عمر بن غرامة 
العمري. دار الفكرء بيروت» 1948م. 

7- تأويل مختلف الحديث: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. تحقيق: محمد 
زهري النجار. دار الجيل» بيروت» ”797١ه.‏ 

- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: برهان الدين أبي الوفاء 
إبراهيم بن فرحون اليعمري. دار الكتب العلمية؛ بيروت» مكتبة الكليات 
الأزهرية» ط: الأولى» اهم 

8- التبصرة في أصول الفقه : أبو إسحاق الشيرازي. تحقيق: محمد حسن هيتو. دار 
الفكرء بيروت. 

-٠‏ التبيان في آداب حملة القرآن: أبو زكريا يحينى بن شرف النووي. الوكالة العامة 
للتوزيع» دمشق» ط: الأولى, 507١1ه.‏ 

-١‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي . دار الكتاب 
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الاسلامىء القاهرة» 7١71اه.‏ 

5 تين الشالك بقرنة قبي انالك عد لفيا نو تود الشيطي داذ 
الغرب الاسلامى» بيروت» ط؛: الثانية» 16١5١ه.‏ 

7 تحرير اتفاقات ابن رشد من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد أحكام الأسرة 
والمعاملات المالية عدا الوصايا: محمد عبد الرحيم الخالد. رسالة ماجستير 
مقدمة لكلية الشريعة في جامعة أم القرى. غير منشورة. 

64- تحرير ألفاظ التنبيه: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. تحقيق : عبد الغني 
الدقر. دار القلم» دمشق» ط: الأولى» 104١آه. ١‏ 

6- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري . دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

5- تحفة الفقهاء: علاء الدين السمرقندي. دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 
الأولى» 6٠5١ه.‏ 

7- تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج : عمر بن علي الأنصاري المعروف بابن الملقن. 
تحقيق : عبد الله بن سعاف اللحيانى. دار حراء» مكة المكرمة» ط: الأولى» 
895اه. ١‏ 

4- تحفة المحتاج بشرح المنهاج : شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي . 
دار إحياء التراث العربى. 

4- تحفة الملوك: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. تحقيق : د/ عبد الله 
تذين أحمد. :دار البشائر الأسلامية» بيروؤتء ط: الأولى 5317١اه:‏ 

- التحقيق في أحاديث الخلاف: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. 
تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدنى . دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 
الأولى: 416١ه. ١‏ 

-١‏ تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري : جمال الدين 
عبد:الله بن يوسف بن محمد الزيلعي . اعتنى به : سلطان الطبيشي . دار ابن خزيمة» 
الرياض» ط: الأولى»؛ 5١5١ه.‏ 

١‏ - تذكرة الحفاظ : أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبى.. دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط: الأولى. 1 

18- تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج: عمر بن علي الأنصاري المعروف بابن 
الملقن. تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. المكتب الاسلامي» بيروت» ط: 
الأولى» 1194١م.‏ 

4*- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: القاضي عياض 
اليبحصبى. تحقيق: أحمد بكير محمود. دار مكتبة الحياة» بيروت» 1741١ه.‏ 

- تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة: صالح بن عبد العزيز العثيمين. تحقيق : 
كر أبن زند.. -مؤسبة الرسالة ييروت» ط:: الأولن 2 81477 
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15 تصحيح الفروع : علي بن سليمان المرداوي. مطبوع مع الفروع. دار عالم 
د 

-١17‏ التعريفات : 0 تحقيق: إبراهيم الأبياري. دار الكتاب 
العربي» زوتة ط الأولن :40 كاعر 

- تغليق التعليق على صحيح البخاري : العملا يوان تبن ضجر االمسقااتن: 
تحقيق : سعيد عبد الرحمن موسى القزقى. المكتب الإسلامى» بيروت» دار عمار» 
غمان» ظ الأولن ادف المي 700 1 

4- تفسير ابن أبي حاتم : عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم الرازي . تحقيق : أسعد 
محمد الطيب . المكتبة العصرية؛ صيدا. 

- تفسير غريب ما في الصحيحين: محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الأزدي 
الحميدي . تحقيق : د/ زبيدة محمد سعيد عبد العزيز. مكتبة السئة» القاهرة» ط: 
الأولى» 6١5١ه.‏ 

-١‏ التقرير والتحبير في علم الأصول: ابن أمير الحاج . دار الكتب العلمية» بيروت. 

7- تكملة البحر الرائق: الطوري. مطبوع بعد البحر الرائق . دار الكتاب الإسلامي» 


ط: الثانية. 
-١*‏ تكملة المجموع للنووي: تقي الدين على بن عبد الكافي السبكي . المطعة 
المنيرية. 


14- التلخيص الحبير في أحاديث الرافعى الكبير: أبو الفضل أحمد بن على بن حجر 
السقلاي» تسفيق: السيذ عبد الله هاقم اليمائي :العدني:. المدينة :المتزرة» 
1ه 

6- التلخيص فى أصول الفقه : أبو المعالى عبد الملك بن عبد الله الجوينى . تحقيق : 
عبد الله النبالي وبشير العمري. دار البشائر الإسلامية» بيروت» 4117١ه.‏ 

57- التلقين في الفقه المالكي : القاضي عيد الوهاب بن على البغدادي. تحقيق : 
فحفك ثالى هيدا القاى ع المي التجارية».. ركة المكر هق هل :> الأول 
56١اه. ١‏ 

- التمهيد في أصول الفقه: أبو الخطاب الكلوذاني. تحقيق: مفيد أحمد أبو 
عمشة. دار المدنى». ط: الأولى» 5٠1١ه.‏ 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد 

البر النمري. تحقيق: مجموعة من العلماء. مؤسسة قرطبة. 

4- التنبيه في الفقه الشافعي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي. تحقيق : عماد 
الدين أحمد حيدر. عالم الكتب». بيروت» ط: الأولى» 107١ه.‏ 

- التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام: عبد المجيد بن سالم المشعبي . 
مكتبة الصديق» الطائف» مكتبة ابن القيم» المدينة» ط: الأولى» 15١4١ه.‏ 

-0١‏ تنقيح تحقيق أحاديث التعليق: شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي. 
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تحقيق: أيمن صالح شعبان. دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى؛ 11948م. 

7- تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله يَكِهِ من الأخبار: أبو جعفر محمد بن 
جرير الطبري. تحقيق : محمود محمد شاكر. مطبعة المدني» القاهرة. 

-١67‏ تهذيب الأسماء واللغات: محيى الدين أبو زكريا يحيى النووي تحقيق: مكتب 
البحوث والدراسات في دار الفكرء بيروت» ط: الأولى» 1447م. 

4- تهذيب التهذيب : أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني. دار الفكر. 
شرك طن الأرلي ا اه ١‏ 1 
6- تهذيب الكمال في أسماء الرجال: أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي . 
تحقيق: د/ بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة» بيروت» الأولى» ٠٠84١ه.‏ 
17- تهذيب اللغة: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري. تحقيق: محمد عوض 
مرعب . دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط: الأولى» ١١0٠5م.‏ 

-١5/‏ توشيح الديباج وحلية الابتهاج : بدر الدين محمد بن يحيى القرافي. تحقيق: 
أحمد الشتيوي. دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط: الأولى» 507١ه.‏ 

8- التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح: أحمد بن محمد الشويكي . تحقيق : 
ناصر بن عبد الله الميمان. المكتبة المكية» مكة المكرمة» ط: الأولى»؛ 5148١ه.‏ 

4- التوقيف على مهمات التعاريف: محمد عبد الرؤوف المناوي. تحقيق: د/ 
محمد رضوان الداية. دار الفكرء بيروت» ط: الأولى» ١٠15١ه.‏ 

9- تيسير التحرير: محمد أمين المعروف بأمير شاه. مصورة دار الكتب العلمية» 
نيروات . 

-١‏ التيسير في شرح الجامع الصغير: زين الدين عبد الرؤوف المناوي. مكتبة الإمام 
الشافعى» الرياض» ط: الثالثة» 8٠5١ه.‏ 

الثقات : أبو حاتم محمد بن حبان البستي . تحقيق: السيد شرف الدين أحمد. 
دار الفكرء بيروت» ط: الأولى. 96١ه.‏ 

- الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني : صالح عبد 
السميع الأبي الأزهري. المكتبة الثقافية» بيروت. 

4- جامع الأمهات : ابن الحاجب الكردي. 

6- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. دار الفكرء 
بيروت» 80٠:51١اه.‏ 

57- الجامع الصحيح: أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي. تحقيق: أحمد شاكر. 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

7- الجامع الصغير : أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني . عالم الكتب» بيروت» 
ط: الأولى» 5٠5١ه.‏ 

- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم: أبو الفرج زين 
الدين عبد الرحمن بن رجب . تحقيق : شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس . مؤسسة 
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الرسالة» بيروت» ط: الثالئة» 17١54١ه.‏ 

8- الجامع لأحاديث البيوع : سامي بن محمد الخليل. دار ابن الجوزي, الدمام» 
ط: الأولى» 577١ه.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي. دار الشعب» 
القاهرة. 

-١١‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام خلال سبعة قرون: جمع : محمد عزير شمس وعلي 
العمران. دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط: الثانية» 477١ه.‏ 

-١١7‏ الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث: أحمد بن عبد الكريم الغزي العامري. 
تحقيق : بكر عبد الله أبو زيد. دار الراية» الرياض» ط: الأولى» 1١54١7‏ ه. 
-١0‏ الجرح والتعديل : عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. دار إحياء التراث العربي» 

بيروت» ط: الأولى» ١/ا7١اه.‏ 

4- جمع الجوامع في أصول الفقه: تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي . مطبوع 
مع حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع. دار الفكرء بيروت. 
0- جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود: شمس الدين الأسيوطى. 
لخدن اتصيفة مهد تقال الكتي العلبية بور وطن :2 ارا كا اه 
5- الجواهر المضية في تراجم الحئفية: أبو محمد عبد القادر بن محمد القرشي. 
تحقيق: عبد الفتاح الحلو. دار هجر للطباعة والنشرء ط: الثانية» 17١5١ه.‏ 
١7‏ - الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد: يوسف بن الحسن بن عبد 
الهاقى اتسقرن غن الرجموو العقيم + ك1 لاسن القاهرة + د الأولى» 

1 .ها١ةا/‎ 

4- الجوهرة النيرة: أبو بكر بن على بن محمد الحدادي العبادي» المطبعة الخيرية» 
اه : 

89- حاشية ابن القيم على سنن أبي داود: أبو عبد الله شمس الدين ابن قيم الجوزية. 
مطبوع مع مختصر سنن أبي داود. تحقيق : أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي. دار 
المعرفة» بيروت» ٠٠5١ه.‏ 

- حاشية ابن قندس على الفروع : تقي الدين أبو بكر بن قندس البعلي . تحقيق: د/ 
عبد الله التركى. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الأولى» 575١ه.‏ 

-١‏ حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين. 
أبو بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 


بيروث . 
الفكر. بيروت . 


1- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد بن عرفة الدسوقي. مطبوع مع 
الشرح الكبير. دار الفكرء بيروك . 
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4- حاشية الرملي على أسنى المطالب: أبو العباس الرملي. مطبوع مع أسنى 
المطالب . دار الكتاب الإسلامى. 

- جاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع : عبد الرحمن القاسم . ط: السادسة» 
ا 

7- حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج: الشبراملسي. مطبوع مع نهاية 
المحتاج. دار الفكر» بيروت» 4٠5١ه.‏ 

17- حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: عبد الحميد الشرواني. مطبوع مع تحفة 
المحتاج. دار إحياء التراث العربي. 

- حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: شهاب الدين أحمد الشلبي» مطبوع بهامش 
تبيين الحقائق» دار الكتاب الإسلامى» القاهرة» 97١ه.‏ 

8- حاشية العبادي على الغرر البهية: ابن قاسم العبادي. مطبوع مع الغرر البهية. 
الوطعة الميسن . 

- حاشية العبادي على تحفة المحتاج : ابن قاسم العبادي. مطبوع مع تحفة 
المحتاج. دار إحياء التراث العربي . 

-١0١‏ خاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي: علي الصعيدي العدوي. 
مطبوع مع شرح الخرشي . دار الفكرء بيروت. 

5- حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني : علي الصعيدي العدوي. مطبوع مع 
كفاية الطالب الربانى . دار الفكر» بيروت. 

181- خاشية العطار على شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع: حسن بن 
محمد العطار. دار الكتب العلمية» بيروت. 

حاضة سرنى على القطين المسناة اتعنة السين) : مسلهان تن محمد يق 
عم البجيرمي ...دار الفكزء#بيروت»:مطبحة الخلبي+'+لا٠اه:‏ 

8 حائية بجيرمي غلى المنهج المسماة (التجريد لشم العبيد) : سليماك بن محمد بن 
عمر البجير مي . دار الفكر العربي»؛ بيروت. مطبعة الحلبي» 59١1١ه.‏ 

57- حاشية درر الحكام شرح غرر الأحكام: محمد بن فراموز الشهير بمولى خسرو. 
مطبوع مع درر الحكام . دار إحياء الكتب العربية» 945؟١١ه.‏ 

1- حاشية عثمان النجدي على منتهى الإرادات: تحقيق: د/ عبد الله التركي. 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الأولى؛ 9١5١ه.‏ 

- حاشية عميرة على شرح جلال الدين المحلي على المنهاج: شهاب الدين أحمد 
البرلسي الملقب بعميرة. مطبوع مع شرح الجلال المحلي. دار إحياء الكتب 
العرية. 

48- حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على المنهاج: شهاب الدين أحمد 
ابن أحمد بن سلامة القليوبي. مطبوع مع شرح الجلال المحلي . دار إحياء الكتب 
العربية.. شْ 


00 مسائل الإجماع في 


- الحاوي الكبير شرح مختصر المزني: علي بن محمد بن حبيب الماوردي. 
تحقيق: على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية» 
ورف ١‏ الأول 14 ده 

-١‏ الحجة على أهل المدينة: محمد بن الحسن الشيبانيى. تحقيق: مهدي حسن 
الكيلاني القادزي. عالم الكتب» بيروت» ط: الثالئة» 40١ه.‏ 

- حجية الإجماع وموقف العلماء منه: د/ محمد محمود فرغلي. دار الكتاب 
الجامعى» ١91١ه.‏ 

0# الحسية في الاسبلام:: أحمد بن عي الخليع بن تقية :"اقيق محمد زهري 
النجار. منشورات المؤسسة السعيدية» الرياض. 

4- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: جلال الدين السيوطي. تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم . دار إحياء الكتب العربية» ط: الأولى» 1741١ه.‏ 
6- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. دار 

الكتاب العربى» بيروت» ط: الرابعة» 0٠4١ه.‏ 

7- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: سيف الدين أبي بكر محمد الشاشي 
القفال. تحقيق: د/ ياسين أحمد إبراهيم درادكة. مؤسسة الرسالة» بيروت» دار 
الأرقم» عمان. ط: الأولى» ٠198١م.‏ 

7- الحيوان: أبو عثمان عمرو الجاحظ. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. دار 
الجيل» بيروت» 5١51١ه.‏ 

4- الخراج: يحيى بن آدم القرشي. المكتبة العلمية» لاهورء باكستانء ط: 
الأولى» 1974م. ش 

84- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: محمد الحبي . دار صادر» بيروت. 

- خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي: عمر بن علي 
الأنصاري المعروف بابن الملقن. تحقيق: حمدي السلفي. مكتبة الرشدء 
الرياضء ا الأول اه ١‏ 

-١‏ خلاصة الكلام في تخريج أحاديث بلوغ المرام: خالد بن ضيف الله الشلاحي. 
مكتبة الرشد» الرياض» ط: الأولى» 578١ه.‏ 

- الخيار وأثره فى العقود: د/ عبد الستار أبو غدة. الكويت» 8٠5١ه.‏ 

1 الدر المختار شرح تنوير الأبصار: علاء الدين الحصكفي. مطبوع مع رد 
المحتار. دار الكتب العلمية» بيروت. 

14- الدر المنثور فى التفسير بالمأثور: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. دار 
الفكر» بيروت» 7م. ١‏ 
6 الدر النقى في شرح ألفاظ الخرقي: جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن عبد 
الهادي. تحقيق: د/ رضوان مختار بن غريبة. دار المجتمع» جدة» ط: الأولى» 

ه١‎ 
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57- دراسة المسائل المتفق عليها بين الأئمة الأربعة من خلال كتاب الإفصاح لابن 
هبيرة: سارة بنت عبد المحسن بن سعد. رسالة ماجستير مقدمة لقسم الثقافة 
الإسلامية فى جامعة الملك سعود. غير منشورة. 

: الدراية في تخريج أحاديث الهداية: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . تحقيق‎ ١ 
السيد عبد الله هاشم اليماني المدني . دار المعرفة» بيروت.‎ 

- درر الحكام شرح غرر الأحكام: محمد بن فراموز الشهير بمولى خسرو. دار 
إحياء الكتب العربية» 9154؟١ه.‏ 

48- درر الحكام شرح مجلة الأحكام : علي حيدر. تعريب المحامي: فهمي 

' الحسينى . دار الجيل» بيروت. 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية: جمع/ عبد الرحمن القاسم. ط: الخامسة» 
641 

-١‏ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة: أبو الفضل أحمد بن على بن حجر 
المتقلان حرق ١‏ محمد سيد جاه الع دار الكقي اللعديفة ,107 1ه 

7- دقائق أولي النهى لشرح المنتهى: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي. عالم 
الكتب» بيروت» ط: الثانية» 19957م. 

77؟- دلائل الأحكام: بهاء الدين بن شداد. تحقيق: محمد بن يحي النجيمي. د 
الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى» ؟١51١ه.‏ 

84- دليل الطالب لنيل المطالب: مرعى بن يوسف الكرمى. المكتب الإاسلامي» 
بيروت» ط: الثانيت 1*4ه. 20 ْ 
0- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: إبراهيم بن علي بن فرحون. 

دار الكتب العلمية» بيروت. 

5- ذخيرة الحفاظ : محمد بن طاهر المقدسي . تحقيق : د/ عبد الرحمن الفريوائي. 
دار أضواء السلفء الرياض» ط: الأولى؛ ١515‏ ه. 

017- الذخيرة: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي. تحقيق: محمد حجي . دار 
الغرب» بيروت» 14944١م.‏ ْ 

4- ذيل طبقات الحنابلة : أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب . دار المعرفة» بيروت» 
ااه 

48- الذيل على الروضتين : أبو شامة المقدسي . طبعة دار الجيل» بيروت» 0 

رحمة الأمة في اختلاف الأثمة: أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي 
العثماني . عني بطبعه : عبد الله الأنصاري . طبع على نفقة خليفة آل ثاني أمير قطر» 
١ه‏ 

-١‏ رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: محمد بن أمين بن عابدين. 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

6 الرسالة: أبو زيد القيرواني. مطبوع مع الفواكه الدواني. دار الفكر» بيروت» 
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اهمه 

177 الرسالة : الإمام محمد بن إدريس الشافعي . تحقيق : أحمد شاكر . طبع مصطفى 
الحلبى» القاهرة» 76/8١ه.‏ 

4 رفع الإصر عن قضاة مصر: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . الهيئة 
المصرية العامة للمطابع الأميرية» ١195١م.‏ 

- الروض المربع شرح زاد المستقنع : منصور بن يونس البهوتي. مكتبة الرياض 
الحديثئة» الرياض» ٠759١ه.‏ 

5- روضة الطالبين وعمدة المفتين: محيى الدين أبو زكريا يحيى النووي. المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط: الثانية» 6٠4١ه.‏ 

/7- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الامام أحمد: الموفق 
عبد الله بن أحمد بن قدامة. تحقيق: د/ عبد الكريم النملة. مكتبة الرشدء 
الرياض» ط: الثانية» 14١4١ه.‏ 

- زاد المسير في علم التفسير : عبد الرحمن بن علي الجوزي . المكتب الاسلامي» 
بيروت» ط: الثالثة. 4٠4١ه.‏ 

4- زاد المعاد في هدي خير العباد: أبو عبد الله بن قيم الجوزية. تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الرابعة عشرء 
/ا٠5١اه.‏ 

: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعى: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري . تحقيق‎ 4٠ 
ذ/ محمد جبر الألتى . وزارة الأوقاف والشفزق الأسلامية: الكويت» نطة الأول»‎ 
ْ ه.‎ 8 

-0١‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر: ابن حجر الهيتمي. دار الفكرء بيروت» ط: 
الأولى. /1١5١ه.‏ 

- سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: الأمير محمد بن إسماعيل 
الصنعانى. دار الحديث» مصرء المكتبة العصرية. 

47 التتحي الوابلة على ضَيرات الخنايلة :محمد بن عيذ الله بق حَميدا. تتحقيق + بكر 
أبو زيد وعبد الرحمن العثيمين. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الأولى؛. 51١ه.‏ 

4- السراج الوهاج على متن المنهاج: محمد الزهري الغمراوي. دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت. 

5 - سلك الدرر في أعيان القرن الثانى عشر: أبو الفضل محمد خليل بن على 
المرادي. دار البشائر الإسلامية» دار ابن حزم»ء بيروت» ط: الثالئة» 408١ه.‏ : 

5- سئن ابن ماجه. تحقيق: د/ بشار عواد معروف. دار الجيل» بيروت. ط: 
الأولى» 518١ه.‏ 

741- سئن أبى داود. تحقيق: محمد عوامة. دار القبلة» جدة» مؤسسة الريان» 
يروك > المكقية النعرة» كلق طنة الأر ان 130 1ع 


تسح هف 


8 - سئن الدارقطني : أبو عمر علي بن عمر الدارقطني . تحقيق : السيد عبد الله هاشم 
كناني الكدتن» دار المعزفة » سورك الف 

دس الدار من + آئن محمد عند الله و عنه الرحين اللذارمت اتحقيق :قرز جمد 
زمرلي و خالد السبع. دار الكتاب العربي» بيروت» ط: الأولى؛ 507١1ه.‏ 

0 السئن الكبرى : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى. تحقيق: محمد عبد القادر 
فك مك ذا الناذ + حكة لكر 1404 - 

-0١‏ السنن الكبرى : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق: حسن عبد 
المنعم شلبي . تقديم : د/ عبد الله التركي . مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الأولى» 
0١‏ ه. 

- سئن النسائى المسماة (المجتبى): أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي . 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الاسلامية» حلب» ط: الثانية» 
95ة5آاه. 


01 1- سئن سعيد بن منصور: سعيد بن منصور الخراساني. تحقيق : حبيب الرحمن 
الأعظمى. الدار السلفية» الهندء ط: الأولى» 7١54١ه.‏ 

- سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق: مجموعة من المحققين 
بإشراف/ شعيب الأناؤوط. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الحادية عشرة» 
89 آه. 

6- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: محمد بن على الشوكاني . تحقيق : 
محئوة إتراهيع (آينت ان الكقي الحليية) بروشةط : الأول 108 اه 
17- شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية: محمد بن محمد مخلوف . دار الفكر 

للطباعة ولي 

0 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب : أبو الفرج عبد الحي بن العماد. دار الآفاق 
الجديدة» بيروت. 

4- شرح ابن بطال على صحيح البخاري: أبو الحسن علي بن خلف بن بطال 
البكري. تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم . مكتبة الرشد» الرياض» ط: الثانية» 
اه 

84- شرح التلويح على التوضيح: مسعود بن عمر التفتازاني. مكتبة صبيح» مصر. 

- شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك: محمد بن عبد الباقي الزرقاني. دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى» ١١5١ه.‏ 

-١‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن عبد 
الله الزركشي . تحقيق : عبد المنعم خليل إبراهيم. دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط: 'الأولى» 577 اه. 

5- شرح السنة: الحسين بن مسعود البغوي. تحقيق : شعيب الأرناؤوط . المكتب 
الإاسلامي» بيروت» ط: الثانية» "547١اه.‏ 


220 مسائل الإجماع في 


71- شرح السير الكبير: محمد بن أحمد السرخسي. الناشر: الشركة الشرقية 
للاعلانات. 

4- الشرح الصغير على مختصر خليل: أبو البركات الدردير. مطبوع مع بلغة 
السالك. دار المعارف» مصر. 

6- شرح العمدة [كتاب الطهارة]: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية . تحقيق : د/ سعود 
ابن صالح العطيشان. مكتبة العبيكان» الرياض» ط: الأولى» 517١ه.‏ 

7- الشرح الكبير على المقنع : شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن 
قدامة. تحقيق: د/ عبد الله التركى. دار هجرهء القاهرة» ط : الأولى. 6١5١ه.‏ 

/- الشرح الكبير على مختصر خليل : أبو البركات سيدي أحمد الدردير. دار الفكرء 


5 


بيروت . 

4- شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح 
المختصر في أصول الفقه: محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار. تحقيق 
: د/ محمد الزحيلي ود/ نزيه حماد. جامعة أم اقرز معهد البحوث العلمية» 
ط: الثانية» ١517‏ ه. 

84- الشرح الممتع على زاد المستقنع : محمد بن صالح العثيمين. اعتنى به: د/ 
سليمان أبا الخيل ود/ خالد المشيقح . مؤسسة آسام» الرياض» ط: الأولى. صدر 
تباعا . 

- شرح تنقيح الفصول : محمد بن إدريس القرافي . تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد. 
مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكرء بيروت» ط: الأولى» 1797اه. 

-١‏ شرح جلال الدين المحلي على المنهاج: جلال الدين المحلي. دار الكتب 
العربية. ش 

- شرح حدود ابن عرفة: أبو عبد الله محمد بن قاسم الرصاع . المكتبة العلمية» 
المطعة التوئسة. 

“1/7- شرح صحيح مسلم: أبو زكريا شرف الدين يحيى النووي. دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ط: الثانية» ؟797١اه.‏ 

4- شرح مختصر خليل : الخرشي . دار الفكر» بيروت. 

شرح مشكل الآثار: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي. تحقيق : 
شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الأولى»؛ 8٠١5١ه.‏ 

7- شرح معاني الآثار: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي. تحقيق: 
محمد زهري النجار. دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى» 7949١ه.‏ 
/1- الصحاح: الجوهري. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطا. دار العلم للملايين» 

بيروت» ط: الثالئة» 5٠58١ه.‏ 

- الصحة والفساد عند الأصوليين وأثرهما فى الفقه الإاسلامى: جبريل بن المهدي 

ابن علي ميغا آل أسكيا محمد. دار الصابوني» حلب» ط: الأولى؛ 1418ه. 
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4- صحيح أبن خزيمة : محمد بن إسحاق بن خزيمة . تحقيق : د/ محمد مصطفى 
الأعظمى. المكتب الإسلامى» بيروت» ٠94١ه.‏ 

- صحيح الأدب المفرد للامام البخاري: محمد ناصر الدين الألباني. دار 
الصديق» الجيل السعودية» ط: الثانية» 16١5١ه.‏ 

- صحيح الإمام البخاري . اعتنى به: أبو صهيب الكرمي. بيت الأفكار الدولية»؛ 
98١ه.‏ 

5- صحيح الإمام مسلم. دار ابن حزم بيروت» ط: الأولى» 417١ه.‏ 

*78- صفة الصفوة: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. تحقيق: محمود 
فاخوري ود/ محمد رواس قلعه جى. دار المعرفة» بيروت» ط: الثانية» 
4ه / 

4- صفة الفتوى والمفتي والمستفتي: أبو عبد الله أحمد بن حمدان الحراني. 
تحقيق: محمد ناصر الدين الاألبانى. المكتب الإسلامى» بيروت» ط: الثالئة» 
/11م. ْ 

- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: شمس الدين بن قيم الجوزية. 
تحقيق: د/ على ابن محمد الدخيل الله. دار العاصمة» الرياض» ط: الثالثة» 
١ه‏ 1 

5- الضعفاء الكبير: أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلى. تحقيق: عبد 
الفعطن اميق للعجق .دار المكية الفلضة 4 مروت هل الأولىة 134 رام 

/4- الضعفاء والمترر كي" أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق : 
محمود إبراهيم زايد. دار الوعي؛ حلب» ط: الأولى» 17945١ه.‏ 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي. منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. 

8- ضوابط الدراسات الفقهية : سلمان بن فهد العودة. دار الوطن» الرياض» ط: 
الأولى» ؟7١5١ه.‏ 

- طبقات الحفاظ: أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. دار الكتب 
الفلميةة بزروية ل الأرات 1ه ْ 

0- طبقات الحنابلة : أبو الحسين محمد بن أبى يعلى . تحقيق: محمد حامد الفقي . 
ذال المعر نه بير ولك ١‏ 

7- الطبقات السنية في تراجم الحنفية : تقي الدين بن عبد القادر التميمي . تحقيق: 
د/ عبد الفتاح الحلو. دار الرفاعي» الرياض» ط: الأولى» 107١ه.‏ 

4 1- طبقات الشافعية الكبرى : تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي . تحقيق : د/ 
محمود الطناحي و د/ عبد الفتاح محمد الحلو. دار هجر للطباعة والنشرء ط: 
الثانية» 851١ه.‏ ءْ 

14- طبقات الشافعية: أبو بكر بن أحمد بن قاضي شهبة. تحقيق: د/ الحافظ عبد 
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العليم خان. عالم الكتب». بيروت» ط: الأولى. /581١ه.‏ 

06- طبقات الشافعية: جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي. تحقيق: عبد الله 
الجبوري. دار العلوم , الرياض» ١٠١5١ه.‏ 

71- طبقات الفقهاء الشافعية: تقي الدين أبو عمرو بن الصلاح . تحقيق : محيي الدين 
علي نجيب . دار البشائر الإسلامية؛ بيروت» ط: الأولى» 1997م. 

17- طبقات الفقهاء: أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي. تحقيق: خليل الميس. دار 
القلم. بيروت. 1 

- طبقات الفقهاء: أبو الخير أحمد بن مصطفى طاش كبري زاده. مطبعة نينوي» 
الموصل. ط: الأولى؛ 1954م. 

4- الطبقات الكبرى (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم): أبو عبد الله 
محمد بن سعد بن منيع» تحقيق: زياد محمد منصور. مكتبة العلوم والحكمء 
المدينة المنورة» ط: الثانية» 8٠5١ه.‏ 

3 الطبقات الكبرى: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع . دار صادر» بيروت. 

-١‏ طبقات المدلسين : أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى . تحقيق: د/ 
عاصم بن عبدالله القريوتي. مكتبة المنار» عمان» ط: الأولى. 40١ه.‏ 

"- طبقات المفسرين: أحمد بن محمد الأدنه وي. تحقيق : سليمان بن صالح 
الخزي. مكتبة العلوم والحكم. السعوديةء ط: الأولى؛ 511١ه.‏ 

-"٠'‏ طرح التغريب في شرح التقريب: زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيني 
العراقى. دار الفكر العربى. 

"٠4‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: أبو عبد الله شمس الدين ابن قيم 
الجوزية. مكتبة دار البيان. 

6- طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية: نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد 
النسفيى. تحقيق: خالد عبد الرحمن العك. دار النفائس» عمان؛. 5١5١ه.‏ 

7 عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي: أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي. 
تحقيق: جمال المرعشلى. دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى؛ 18١5١ه.‏ 

10ت العير في شين من غبر: شنفين اللذين محمد بن أحبد الذغبى. تخقيق د[ صلاح 
الدين المنجد. مطبعة حكومة الكويت» ط: الثانية» 1984١م.‏ 

العدة حاشية الصنعاني على إحكام الاحكام شرح عمدة الأحكام: محمد بن 
إسماعيل الصنعاني. تحقيق: على بن محمد الهندي. المكتبة السلفية» القاهرة» 
ط: الثانيق» 409١ه.‏ 1 ْ 

4 العدة في أصول الفقه: القاضى أبو يعلى. تحقيق: د/ أحمد سير المباركى . 
مؤميسة الرسالة» يبروت .ل الأول 416 اه ١‏ 

: العدة في شرح العمدة: بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي . تحقيق‎ "٠ 
.ه١47١ د/ عبد الله التركيى. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الأولى»‎ 
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"١‏ عقد الجواهر الثمينة فى مذهب عالم المدينة : جلال الدين عبد الله بن نجم بن 
شاس . تحقيق: محمد أبو الأجفان وعبد الحفيظ منصور. دار الغرب الاسلامي» 
روت :ظ :"الأول 6ه ١‏ 

#1 - عقد السلم في الشريعة الإسلامية عرض منهجي مقارن : 35 نزيه حماد. دار 
القلم» دمشق» الدار الشامية» بيروت» ط: الأولى» 5١51١ه.‏ 

- العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: محمد أمين بن عابدين. دار 
المعرفة» بيروت. 

5" علل الترمذي الكبير: .ترتيب أبي طالب القاضي. تحقيق: صبحي السامرائي 
وأبو المعاطي النوري ومحمود محمد الصعيدي. عالم الكتب» مكتبة النهضة 
العرسة» بيروت6:.ط: الأول 54+94 ١ه‏ 

6* علل الحديث : عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم الرازي. » تحقيق : محب 
الدين الخطيب . دار المعرفة» بيروت» 65٠5١ه.‏ 

5- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي. تحقيق حليل 'الحيس + دان الكشيه الثلمية »> بيروت ».-ظ + الآأولى» 
”اه 

35 العلل الواردة في الأحاديث النبوية: أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني. 
تق د معطرظ لاقي السلقى . واوظيةه الريافي» ظا الأولى 8 1ه 

4- العلل الواردة فى الأحاديث النبوية: أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني. 
عن بحن اللراسء تكملة الطبعة السابقة . دار ابن الجوزي» الدمامء ط 
الأولىء /571١ه.‏ 

68" العلل ومعرفة الرجال : الامام أحمد بن حنبل . تحقيق : د/ وصي الله بن محمد 
عباس. المكتب الإسلامي» بيروت» دار الخاني» الرياض» ط: الأولىء 
4ه. : ْ 

-"٠٠١‏ علماء نجد خلال ثمانية قرون: عبد الله بن عبد الرحمن البسام. دار العاصمة» 
الرياض» ط: الثانية» 519١ه.‏ 

١‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري: بدر الدين محمود بن أحمد العيني. دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

اناك المتارة: على الهداية 3 ماحمة ابن :ميق النابرتية. وان الفكز “مرو يق 
الأولى: 14*8ه. ش 

77"- عون المعبود شرح سئن أبي داود : محمد شمس الحق العظيم آبادي. دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط: الثانية» 996١م.‏ 

4 7"- العين : الخليل بن أحمد الفراهيدي . تحقيق : د/. مهدي المخزومي و د/ إبراهيم 
السامرائى. دار ومكتبة الهلال. 

06 غاية البيان شرح زبد ابن رسلان: محمد بن أحمد الرملي. دار المعرفة» 
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بيروت . 

71" غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى : مرعي بن يوسف الكرمي . مطبوع 
مع مطالب أولي النهى. المكتب الاسلامي» دمشق» ط: الثانية» 416١ه.‏ 

17"- الغرر البهية شرح البهجة الوردية: زكريا الأنصاري. المطبعة الميمنية. 
العايد. جامعة أم القرى» مكة المكرمة» ط: الأولى» 5٠5١ه.‏ 

8”- غريب الحديث: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي . تحقيق : د/ عبد 
المعطي أمين القلعجي . دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى» 5٠5١ه.‏ 

-”٠‏ غريب الحديث: أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي. تحقيق: عبد الكريم 
إبراهيم العزباوي. جامعة أم القرى» مكة المكرمة؛ ”٠5١ه.‏ 

”- غريب الحديث: أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي. تحقيق: د/ محمد عبد 
المعيد خان. دار الكتاب العربى» بيروت» ط: الأولى» 7945١ه.‏ 

؟"- غريب الحديث: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. تحقيق: د/ عبد الله 
الجبوري. مطبعة العانى» بغداد. ط: الأولى» /791١ه.‏ 

“- الغش وأثره في العقود: د/ عبد الله بن ناصر السلمي . كنوز أشبيلياء الرياض» 
ط: الأولى» 576١اه.‏ 

5 - غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن 
محمد الحموي . دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى. 65٠5١ه.‏ 

7 فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه: تقي الدين 
أبو عمر عثمان بن الصلاح . تحقيق : د/ عبدالمعطي أمين قلعجي . دار المعرفة» 
بيروت» ط: الأولى» 595آاه. 

777- فتاوى الرملى : شهاب الدين محمد بن أبى العباس الرملى . المكتبة الاسلامية» 
دار الفكر» بيروت . 

8”- الفتاوى الفقهية الكبرى: ابن حجر الهيتمي. المكتبة الإسلامية» دار الفكرء 
بيروت. 

”- الفتاوى الكبرى: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط: الأولى» 8٠1١ه.‏ 

"4٠‏ الفتاوى الهندية في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان: الشيخ نظامء 
وجماعة من علماء الهند» دار الفكر» بيروت » ١5١ه.‏ 

-١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى . تحقيق : محب الدين الخطيب . دار المعرفة» بيروت. 

45 فتح الباري في شرح صحيح البخاري: زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
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رجب . تحقيق: أبو معاذ طارق بن عوض الله. دار ابن الجوزي» الدمام» ط: 
الثانية» 8477اه. 

*74- فتح العزيز شرح الوجيز: الرافعي. مطبعة التضامن الأخوي» مصرء الناشر: 
المكتبة السلفية» المدينة. 

*- فتح العلى المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: أبو عبد الله محمد بن 
أحمد الشهير بعليش . دار المعرفة» بيروت. 

65" فتح القدير: كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام السيواسي . دار الفكرء 
بيروت » ط: الأولى» م 5١آاه.‏ 

57 فتتح المعين بشرح قرة العين: زين الدين بن عبد العزيز المليباري. دار الفكرء 


بيروت . 
7 - فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب: زكريا بن محمد الأنصاري. دار الفكرء 
بيروت 


"- فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب: سليمان الجمل . مطبوع مع فتح 
الوهاب . دار الفكرء بيروت. . 

64> القّرق بين الفرق: عبد القادر البغدادي. تحقيق: محيي الدين عبد الحميد. دار 
الآفاق الجديدة» بيروت» //191م. ْ 

"5٠‏ الفروسية: أبو عبد الله محمد ابن قيم الجوزية. تحقيق: مشهور بن حسن بن 
سلمان. دار الأندلس» حائل» ط: الأولى» 5١5١ه.‏ 

: الفروع: أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي . دار عالم الكتب» بيروت» ط‎ ”0١ 
.ه١550 الرابعق,‎ 

7*- الفروق المسمى (أنوار البروق فى أنواء الفروق): أبو العباس أحمد بن إدريس 
القرافي. دار عالم الكتب» بيروت. 
70 الفروق: أسعد بن محمد بن الحسين الكرابيسي. تحقيق: محمد طموم. 
الناشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية؛ الكويت» ط: الأولى» 7٠5١ه.‏ 
4*- الفصول فى الأصول: أحمد بن على الرازي الجصاص . تحقيق: د/ عجيل 
جاسم الشمى. الثاشر: وزارة: الأوقاف. والشعون: الإسلامية؛. الكويت» .ط: 
الأولى» 6٠5١ه.‏ 

هه“ الفقيه والمتفقه: الخطيب البغدادي. تحقيق: إسماعيل الأنصاري. مصورة دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

7 الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي 
الفاسى . تحقيق: عبد العزيز القارئ. المكتبة العلمية» المدينة المنورة» /191١ه.‏ 

1 الفهرست: أبو الفرج محمد بن إسحاق النديم. دار المعرفة» بيروث» 
هم 

8 الفوائد البهية في تراجم الحنفية : أبو الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي . 
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تحقيق: د/ محمد النعسانى. دار المعرفة» بيروت. 

69 الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: محمد بن علي الشوكاني. 
تحقيق: عبد الرحمن ابن يحيى المعلمى. المكتب الإاسلامى» بيروت» ط: 
الثالئق 417١ه.‏ ْ ١‏ 

> فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: عبد العلى محمد نظام الدين. مطبوع مع 
المستصفى . المطبعة الأميرية» بولاق» مصرء 75١ه.‏ 

-0١‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: أحمد بن غنيم بن سالم 
النفراوي. دار الفكرء بيروت» 8١5١ه.‏ 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير: عبد الرؤوف المناوي. المكتبة التجارية 
الكبرى» مصرء ط: الأولى. 765١اه.‏ 

3 القاموس المحيط : محمد بن يعقوب الفيروز آبادي. مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط: السادسة. 9١41١ه.‏ 

4-” القبس في شرح موطأ مالك: أبو بكر بن العربي. تحقيق : د/ محمد عبد الله ولد 
كريم. دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط: الأولى» 19947١م.‏ 
0- القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية: محمد بن طولون الصالحي . تحقيق: 
محمد أحمد دهمان. مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق» ط: الثانية. 
5- قواعد الأحكام في مصالح الأنام: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام. دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

17"- القواعد: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلى . دار الكتب العلمية» بيروت. 

65 --القوانين النتهية: محمد بن اححد بن جوزي الكل القرتاطى: 

الكاشف فى معرفة من له رواية'فى الكنب النفةاء أبو عبد الله الذهعيى تحقيق” 
كمد غؤامة + دان "القيلة الثعاقة”) (املافية"مودييية على تيد ةط الأول 
اه : 

-”٠‏ الكافي في فقه الإامام المبجل أحمد بن حنبل: أبو محمد عبد الله بن قدامة 
المقدسى. المكتب الاسلامى» بيروت. 

ونانانا الكاى اتريفقه أل الحد «أرو عدر توينفب يو هبد اللقو غبه الب القرطي: 
دان الك العلهية مروت هل الكولىء 41/7 اهز 1 

١/ا"-‏ الكامل في ضعفاء الرجال: أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجانى. تحقيق: 
يكبي تان غزاوي + دان الفكوء جترويعاء ظاة الدالقة 4 هي 2 

7377- كتابة البحث العلمى ومصادر الدراسات الفقهية: د/ عبد الوهاب أبو سليمان. 
ذا الشروق »جد له الأول اهن 

4 - كشاف القناع على متن الإقناع : منصور بن يونس البهوتي . تحقيق : هلال 
مصيلحى مصطفى هلال . دار الفكر» بيروت» 7٠5١ه.‏ 

0"- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: علاء الدين عبد العزيز بن أحمد 
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البخاري ٠.‏ دار الكتاب الإسلامي . 


57" كشف الخفاء ومزيل اويا ار من الأحاديث على ألسنة الناس: 
إسماعيل بن محمد العجلوني تحقيق : أحمد القلاش . مؤسسة الرسالة. بيروت» 
ط: الرابعق 6٠5١ه.‏ 


ا" كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون: مصطفى بن عبد الله القسطنطيني 
الروه» :ذاو الكفن الغلنية) يروت اه ١‏ 

4 كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات: عبد الرحمن 
البعلى. تحقيق: محمد بن ناصر العجمى . دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط: 
الأولى: 47 1اه. ْ 

4" الكشف والبيان فى تفسير القرآن: أبو إسحاق أحمد بن محمد الثعلبى . تحقيق : 
انو مهد بو غاسور. .قار [هياء التزات العزين» تيروت ورظة الأول :اع 

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار: تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني 
الحصيني . تحقيق : : على عبد الحميد بلطجي و محمد وهبي سليمان . دار الخير» 
دمشق:: ط : الأولى» 1944م. 

-”١‏ كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني: أبو الحسن علي بن محمد 
المنوفي. دار الفكرء بيروت. 

7" الكليات "أبن القاء ابر زو قوسي الصيسج لكوي “طفق : أعلاتان وريدن 
ومحمد المصري. مؤسسة الرسالة» بيروت» 9١41١ه.‏ 

81"- الكنى جزء من التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل البخاري. مطبعة جمعية دائرة 
المعارفه' العقمانية يعاضمة الدؤلة الأضفة» جندن آناد الدكزة أطظ ١‏ الأول ؛ 
لهم . 

4" كنز الدقائق: حافظ الدين النسفي. مطبوع مع تبيين الحقائق» دار الكتاب 
الإاسلامى» القاهرة» 111١ه.‏ 

الكواكب السائرة بأعيان الماثة العاشرة: أبو المكارم محمد بن محمد العامري 
الغزي. دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى» 418١ه.‏ 

7- اللباب في الجمع بين السنة والكتاب: جمال الدين أبو محمد علي المنبجي. 

تحقيق: د/ محمد فضل عبد العزيز المراد. دار القلمء دمشق.» الدار الشامية» 

بيروت» ط: الثانية» 4١541١ه.‏ 

417- اللباب في تهذيب الأنساب: أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني الجزري . 
دار صادرء بيروت» ٠٠1١ه.‏ 

84- لسان الحكام في معرفة الأحكام : إبرأهيم ب بن أبي اليمن محمد الحنفي . مطبعة 
البابي الحلبي» القاهرة» ط: الثانية» 91 ١ه.‏ 

8- لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي . دار صادر» بيروت» ط: 
الأولى. 
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- لسان الميزان: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت» مصورة عن دائرة المعارف النظامية» الهند» ط: الثالثة 
ك5د6لاه. 


0١‏ اللمع في أصول الفقه: أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي. دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط: الأولى» ه6اه. 


5”- المبدع في شرح المقنع: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح. المكتب 
الإإسلامى» بيروت» 5ه 


97" المبسوط : شمس الدين السرخسى» دار المعرفة» بيروت» 9٠١5١ه.‏ 


14 المبسوط : محمد بن الحسن الشيبانى . تحقيق : أبو الوفا الأفغانى. إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية» كراتشي. 


606- المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: محمد بن حبان بن أبي حاتم 


البستي . تحقيق : محمود إبراهيم زايد. دار الوعيى. حلب» ط: الأولى» 1945١ه.‏ 
5- مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الأمام أحمد بن حنبل: أحمد بن عبد الله 


القادري. تحقيق: د/ عبد الوهاب أبو سليمان ود/ محمد إبراهيم أحمد علي. 
الناشر مطبوعات تهامة» جدة». ط: الأولى» ١٠5١ه.‏ 


/41- مجلة الأحكام العدلية : مجموعة من العلماء بإشراف جمعية المجلة. تحقيق: 
نجيب هواوينى. دار النشر: كارخانه تجارت كتب. 


- مجلة الحكمة: تصدر من بريطانيا»ء نصف سنئوية. العدد الثلاثون. محرم» 
55 ة١اه.‏ 

8- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان 
الكليبولي المعروف بشيخي زاده. دار إحياء التراث العربي. 


-٠‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي. بن أبي بكر بن حجر الهيثمي. دار الريان 
للتراث/ دار الكتاب العربى» القاهرة» بيروت» /ا١٠1١اه.‏ 


-١‏ مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: أبو محمد بن 
غانم بن محمد البغدادي . دار الكتاب الإسلامي» 80ام. 


7- المجموع شرح المهذب: أبو زكريا محيي الدين يحي بن شرف النووي: المطبعة 
المنيرية . 


طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 417١ه.‏ 


4- مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية. دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط: الأول. 7٠1١اه.‏ 

المحرر في الفقه: مجد الدين أبي البركات .عبد السلام بن تيمية. مكتبة 
المعارف» الرياض» ط: الثانية» 4٠5١ه.‏ 


7- المحصول في أصول الفقه: فخر الدين محمد بن عمر الرازي. تحقيق: د/ طه 
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جابر العلواني. جامعة الإمام» الرياض» ط: الأولى» 11949ه. 

0 - المحكم والمحيط الأعظم : أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده. تحقيق : عبد 
الحميد هنداوي . دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى» ١٠0٠5م.‏ 

- المحلى : علي بن أحمد بن حزم الظاهري . دار الفكر» بيروت. 

4- مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي. اعتنى به: يوسف الشيخ محمد. 
المكتبة العصرية» بيروت» ط: الثالئة» 518١ه.‏ 

- مختصر ابن الحاجب: أبو عمرو جمال الدين بن عمر بن الحاجب :مطبوع مع 
شرحه بيان المختصر. معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي باد 
القرى . 

-١‏ مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: أبو بكر أحمد بن على الجصاص الرازي. 
تحقرق ا عن الله دين اأحشب :ار البقا: "الاسلافية» يروك ط + الأولن) 
65١آه.‏ 

- مختصر الخرقي من مسائل الامام أحمد بن حنبل : أبو القاسم عمر بن الحسين 
الخرقي. .تحقيق: زهير الشاويش. المكتب الإاسلامي» ييروت» ط: الثالثة» 
2 : 

4- مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم: محمد الموصلي. مصورة رئاسة إدارة 
البحوث العلمية» الرياض . 
14- مختصر الفتاوى المصرية: بدر الدين أبو عبد الله محمد بن على البعلى. 
تحقيق : محمد حامد الفقي. دار ابن القيم» الدمام» ط: الثانية505١ه. ‏ 
6غ- مختصر المزني: المزني. مطبوع بعد كتاب الأم للشافعي . دار المعرفة» 
بيروت . 

7- مختصر خلافيات البيهقي : أحمد بن فرح اللخمي . تحقيق : د/ ذياب عبد الكريم 
عقل وإبراهيم الخضير. 0 الرياض» ط: الأولى» 511١اه.‏ 

-4١7‏ مختصر سنن أبي داود: المنذري . تحقير تحقيق : أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي. 
دار المعرفة» بيروت» ٠٠5١ه.‏ 

4- مختصر طبقات الحنابلة : محمد جميل الشطي. تحقيق: فواز الزمرلي. د 
الكتاب العربى» بيروت» ط: الأولى» 05٠5١ه.‏ 

89- المختصر: ابن عرفة» مطبوع مع شرح حدود ابن عرفة.. المكتبة العلمية» 
المطبعة التونسية. 

- المداينة: محمد بن صالح العثيمين. دار الوطن» الرياض. 

-0١‏ المدخل الفقهي العام: مصطفى الزرقا. دار القلم» دمشق. ط: الأولى» 
514١اه.‏ 

- المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب: بكر بن 
عبد الله أبو زيد. دار العاصمة, الرياض» ط: الأولى» 511١ه.‏ 
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477- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: عبد القادر بن بدران الدمشقي. 
تحقيق: د/ عبد الله بن عبد المحسن التركى. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 
الثانية» ١٠5١ه. ١‏ 

4- مدونة الفقه المالكى وأدلته : د/ الصادق عبد الرحمن الغريانى . مؤسسة الريان» 
ييروت؛ الأولى» 1477ه. ١‏ 

06- المدونة الكبرى: الإمام مالك بن أنس . دار الكتب العلمية» بيروت. 

57- مذكرة أصول الفقه: محمد الأمين الشنقيطى. المكتبة السلفية. 

6ت النذمي الحتان دزا فى تارويفه رستنات و أعرية اعلايه رع لقاقهة رصيق الله 
التركى» عوسضة الرميالة )يروك طل1 الأرلل 4 ا 

7 هرا السات :وف + #الشطات؟ أبن معد الله ين ابس الاقم وان لقانت 
الأصلذسى : التاهرة اه ْ 

49- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات: ابن حزم الظاهري. 
عناية : حسن أحمد إسبر. دار ابن حزم» بيروت» ط: الأولى» 19١5١ه.‏ 

-٠‏ المراسيل: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانى. تحقيق: شعيب 
الأرناؤوطء موشسة الرسالة» يروت :ط 1 الأول 1ه 

-١‏ المراسيل: عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. تحقيق: شكر الله نعمة الله 
قوجانى. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الأولى» /91١1ه.‏ 

49 مرقاة المفاتييع شرح مشكاة المصازيس: على بن سلطان محمد القارئ» تحفيق: 
جمال عيتانى. دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى» 577١ه.‏ 

478- مسائل الإمام أحمد برواية ابنه أبي الفضل صالح . تحقيق: د/ فضل الرحمن دين 
مخمد. الذان العلفيف: الهنت 4:1 اه 

- مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله. تحقيق: زهير الشاويش. المكتب 
الإسلامى» بيروت» ط: الأولى» ١٠5١ه.‏ 

فتكت المبنا نل عن زناه أهل ‏ اللكديت احج حل :سهان بن واطريدة واه 
إسحاق بن منصور الكوسج . تحقيق: طلعت فؤاد الحلواني. الناشر دار الفاروق» 
القاهرة» ط: الأولى» 575١ه.‏ 

5 - المسابقات وأحكامها في الشريعة الإسلامية: د/ سعد بن ناصر الشتري. دار 
العاضممة »دان الفيث و «الريافن» عل الأول 1 1ف 

- المسالك في شرح موطأ مالك: أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي . تحقيق : 
محمد بن الحسين السليمانى وعائشة بنت الحسين السليمانى. دار الغرب 
الأتاذس + وكيا عله الأ ردي را اد 1 

- المستدرك على الصحيحين: أبوعبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري. 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى» 
05ه. 
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89- المستصفى من علم الأصول: أبو حامد محمد الغزالي. المطبعة الأميرية» 
بولاق» مصن ؟5”اه. 

-44٠‏ مسلم الثبوت: محب الدين بن عبد الشكور. مطبوع مع شرحه فواتح الرحموت 
بهامش المستصفى . المطبعة الأميرية» بولاق» مصرء 157١ه.‏ 

-0١‏ مسند أبي داود سليمان الطيالسي . دار المعرفة» بيروت. 

1- مسند أبي يعلى الموصلي. تحقيق: حسين سليم أسد. دار المأمون للتراث» 
دمشق» ط: الأولى» 5٠5١ه.‏ 

47 4- مسند الإمام أحمد بن حنبل. المشرف العام على الطباعة : د/ عبد الله التركي . 
مؤسسة الرسالة. بيروت» صدرت تباعا. 

4- مسئد الإامام الشافعي. دار الكتب العلمية» بيروت. 

+ المسند : أبو بكر عبدالله بن الزبير الحميدي. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي . 
دار الكتب العلمية» بيروت» مكتبة المتنبي» القاهرة. 

41 4- المسودة في أصول الفقه : عبد السلام وعبد الحليم وأحمد من آل تيمية . تحقيق : 
محمد محبى الدين عيد الحميد. المدنى» القاهرة. 

44- مشارق الأنوار على صحاح الآثار: القاضي أبي الفضل عياض اليحصبي. 
المكتبة العتيقة» ودار التراث. 

4- مشاهير علماء الأمصار: أبو أحمد محمد بن حبان البستي. تحقيق: م/ 
فلايشهمر. دار الكتب العلمية» بيروت» 1109١م.‏ 

4- مشكل الآثار: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي. مطبعة دائرة 
التعارف التظافية:اليمدكء دان الكت العلمية #شرؤت: 1ه 

-46٠‏ المصاحف: عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن أبي داود. تحقيق : د/) محب 
الدين عبد السبحان واعظ . دار البشائر الإسلامية؛ بيروت» ط: الثانية» 1817ه. 

-١‏ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: أحمد بن أبي بكر الكناني البوصيري. 
تحقيق : محمد المنتقى الكشناوي. دار العربية» بيروت» ط: الثانية» "51٠1١ه.‏ 

7- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: أحمد بن محمد الفيومي. 
اعتنى به : يوسف الشيخ محمد . المكتبة العصرية» بيروت» ط: الثانية» 8١5اه.‏ 

*44- المصنف: أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة. تحقيق: حمد الجمعة.» محمد 
اللحيدان. مكتبة الرشد» الرياض» ط: الأولى؛. 5175١ه.‏ 

6- المصنف: أبو بكر عبد الله بن أبى شيبة. دار الفكرء بيروت» 5١5١ه.‏ وهي 
المعتمدة عند الباحث . ١ ١‏ 

6 +- المصنف: عبد الرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي . 
المكتب الاسلامى» بيروت» ط: الثانية» 57٠1١ه.‏ 

451- مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى: مصطفى السيوطي الرحيباني. المكتب 
الإسلامي» دمشق» ط: الثانية» 416١ه.‏ 
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51 4- المطلع على أبواب الفقه: أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي. تحقيق : 
محمد بشير الأدلبى. المكتب الإسلامى» بيروت» ١٠١5١ه.‏ د: 

- معالم أصول الفقه عند أهل السنة الجماعة: د/ محمد بن حسين الجيزاني. دار 
ابن الجوزي» الدمام» ط: الأولى» 515١ه.‏ 

9- معالم التنزيل: أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي . تحقيق : خالد عبد 
الرحمن العك ومروان سوار. دار المعرفة» بيروت» ط: الأولى» 05٠5١ه.‏ 
معالم السنن: أبو سليمان الخطابي. تحقيق: أحمد شاكر ؤمحمد حامد الفقي. 

مطبوع مع مختصر سنن أبي داود . دار المعرفة» بيروت» ٠٠5١ه.‏ 

-١‏ معالم القربة في معالم الحسبة: محمد بن أحمد بن الأخوة القرشي. دار 
الفنون» كمبردج . 

5- المعتصر من المختصر من مشكل الآثار: أبو المحاسن يوسف بن موسى 
الحنفي . عالم الكتب» بيروت » مكتبة المتنبي » القاهرة, مكتبة سعد الدين» 
دمشق . 

47- المعتمد في أصول الفقه: أبو الحسين البصري. تحقيق: محمد حميد الله. 
الفرنسى للدراسات العربية» دمشق. 86١١ه.‏ 

5ك مشىم الأنباء أيُؤعيد اللاتياقرت اموي تدان الك العامية» بربرورظة 1 
الأولى» ١١5١ه.‏ 

6- المعجم الأوسط: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق: طارق بن 
عوض الله وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني . دار الحرمين» القاهرة. 6١54١ه.‏ 

7- معجم البلدان: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي. دار الفكرء بيروت. 

1 4- معجم الشيوخ : محمد بن أحمد الذهبي . تحقيق: محمد الحبيب الهيلة. مكتبة 
الصديق» الطائف». ط: الأولى» 8٠5١ه.‏ 

- معجم الصحابة: أبو الحسين عبد الباقي بن قانع . ٠.‏ تحقيق : : صلاح بن سالم 
المصراتيى. مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» ط: الأولى» 8١51١ه.‏ 

- المعجم الصغير المسمى (الروض الداني): سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق : 
محمد شكور محمود الحاج أمرير. المكتب الاسلامي» بيروت» دار عمارء 
عمان. ط: الأولى» 8٠5١ه.‏ 

4- المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد 
السلفيى. مكتبة الزهراء» الموصل» ط: الثانية» 5٠5١ه.‏ 

0- معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة. دار إحياء التراث العربي. مكتبة المتنبي. 

5 - معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء: د/ نزيه حماد. الدار العالمية 
للكتاب الاسلامى» ط: الثالئة» 6١51١ه.‏ 

ناك التعتي الوسيط ): إزراهيم. مظن :و اتج الوناك نوها مرح القاكو ويح 
النجار. مجمع اللغة العربية. دار الدعوة.. 


عقود. المعاوضات المالية 2 


4 - معجم لغة الفقهاء: د/ محمد رواس قلعه جي. دار النفائس» بيروت» ط: 
الأولى» 5١5١ه.‏ 

0- معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس . تحقيق: عبد السلام هارون. 
دار الجيل» بيروت» ط: الأولى؛ ١١5١ه.‏ 

م- معرفة السئن والآثار عن الإمام الشافعي: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. 
تحقيق : سيد كسروي حسن . دار الكتب العلمية»؛ بيروت. 

4- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الذهبي. تحقيق: بشار عواد معروف وشعيب الأرناؤوط وصالح مهدي عباس . 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الأولى» 5٠5١ه.‏ 

4- المعلم بفوائد مسلم: أبو عبد الله محمد المازري. تحقيق: محمد الشاذلي 
النيفر. دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط: الثانية» 9957١م.‏ 

8- معونة أولي النهى شرح المنتهى : محمد بن أحمد الفتوحي الشهير بابن النجار. 
تحقيق : عبد الملك بن دهيش. دار خضر» بيروت» ط: الأولى» 6١5١ه.‏ 
- المعونة على مذهب عالم المدينة: القاضي عبد الوهاب البغدادي. تحقيق: 

حميش عبد الحق . المكتبة التجارية» مكة المكرمة. 
-١‏ معين الحكام: أبو الحسن علاء الدين علي بن خليل الطرابلسي. دار الفكرء 
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بيروات . 

7- المغرب في ترتيب المعرب: أبو المكارم ناصر بن عبد السيد المطرزي. د 
الكتاب العربى. 

4- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: محمد الخطيب الشربيني. دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

4- المغني شرح مختصر الخرقي: الموفق أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي . 
تحقيق: عبد الله التركي وعبد الفتاح الخلوء :دان هجر مضرء ظ:. الآولى» 
١٠5١ه.‏ 

ا ا أبو حفص عمر بن بدر الموصلي. دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط: الأولى»؛ 1١501‏ ه. 

487 - المغني عن حمل الأسفار: أبو الفضل العراقي. تحقيق: أشرف عبد المقصود. 
مكتبة طبرية» الرياض» ل ط: الأولى» 6١51١ه.‏ 

4417- المغني في الضعفاء : شمدو الدية تحمل بن جمد الذهبي. تحقيق: د/ نور 
الدين عتر. بيروت. 

-- مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير: فخر الدين محمد بن عمر الرازي . دار.الكتب 
الفلقيف روت 15 اران اكات 

86- مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني . تحقيق وتوا عي ارد 
دار القلمء دمشق» ط: الثالثة, 571 اه. 


© مسائل الإجماع في 

المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم : أبو العباس أحمد القرطبي . تحقيق : محيي 
الدين مستو ويوسف بديوي وأحمد السيد ومحمود بزال. دار الكلم الطيب» دار 
ابن كثير» دمشق» بيروت» ط: الأولى» /511١ه.‏ 

-0١‏ المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: أبو الخير 
تجيد د اعد لين السخاوي. تحقيق: محمد عثمان الخشت . دار الكتاب 
العربى» بيروت» ط: الأولى» 55048١1ه.‏ 

1- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: أبو الحسن علي الأشعري. تصحيح : 
هلموت ريتر. دار فرانزء ط: الثالئة, ٠٠5١ه.‏ 

445- المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات . أبو الوليد محمد بن أحمد 
بن رشد الجد. تحقيق: د/ محمد حجيى. دار الغرب الإسلامى» ط: الأولى» 
١ 1 .هآ١5 ١04‏ ْ 

4- مقدمة ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. دار القلم؛ بيروت» ط: 
الخامسة. 1984م. 

0- مقدمة جامع الترمذي: أحمد شاكر. دار الكتب العلمية» بيروت. 

71- مقدمة كتاب تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الامام لمحمد بن عبد 
الرحمن اللكنوي: د/وصى الله عباس. دار القبسء. الرياض» ط: الثانية» 
اهم ١‏ 

17- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: برهان الدين إبراهيم بن محمد 
0 . تحقيق : د/ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. مكتبة الرشد» الرياض» 

ط: الأولى» ١٠1١ه.‏ 

ا 250 
قدامة. مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» ٠٠5١ه.‏ 

4- مكمل إكمال الإكمال: أبو عبد الله محمد السنوسي الحسيني . مطبوع مع إكمال 
الإكمال المعلم. دار الكتب العلمية» بيروت. : 

- الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني. تحقيق : محمد سيد 
كيلانى . دار المعرفة» بيروت» 5٠5١ه.‏ 

84 عتادقة الاطول: وساموة "لقال تطيل. القائن رق يران اتتحقيق 4 زفير 
الشاويش . المكتب الاسلامي» بيروت» ط: الثانية» 1946م. 

5 - منار السبيل في شرح الدليل : إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان. تحقيق : 
عصام القلعجي. مكتبة المعارف» الرياض» ط: الثانية» 85٠54١ه.‏ 

- مناقب الشافعي: البيهقى. تحقيق: أحمد صقر . دار التراث» القاهرة» ط: 
الأولى 197ه. ْ 

- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي . دار ' 


عقود المعاوضات المالية 


صادر» بيروت» ط: الأولى» 0/8١ه.‏ 

- المنتقى شرح موطأ الإمام مالك: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي. د 
الكتاب الاسلامى. 

- المنتقى من أخبار المصطفى (:: مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية 
تحقيق: محمد حامد الفقى. دار المعرفة» بيروت. 

7 المنتقى من السئن المسندة: عبد الله بن على بن الجارود. تحقيق: عبدالله عمر 
البارودي. مؤسسة الكتاب الثقافية» بيروت» ط: الأولى» 404١ه.‏ 

- متتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات: محمد بن أحمد الفتوحي 
الشهير بابن النجار. تحقيق : د/ عبد الله التركى. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 
الأولىء ١547١ه.‏ ْ 

4- المتثور في القواعد الفقهية: أبو عبد الله محمد بن بهادر الزركشي. تحقيق: 
تيسير فائق أحمد محمود. الناشر: وزارة الأوقاف والشئون الإاسلامية» الكويت» 
ط: الثانية, 6٠5١ه.‏ 

- منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل: محمد عليش . دار الفكر بيروت» 
8ه 

: منح الشفا الشافيات في شرح المفردات: منصور بن يونس البهوتي . تصحيح‎ -0١ 
. عبد الرحمن حسن محمود. المؤسسة السعيدية» الرياض‎ 

1- منحة الخالق على البحر الرائق: محمد أمين بن عابدين. مطبوع مع البحر 
الرائق . دار الكتاب الإسلامى» ط: الثانية 

8#- المتخول رمن تعليقات: الأصول: أب حانة مد النزالي تتحفيق !5 «حمد 
هيتو. دار الفكرء بيروت. ١‏ 

6- منهاج الطالبين: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. مطبوع مع مغني المحتاج. 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

6- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد: عبد الرحمن بن محمد 
العليمي. تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد. مطبعة المدني» المؤسسة 
السعودية بمصرء ط : الأولى» *1787اه. 

5- منهج البحث في الفقه الإسلامي خفائضه اتقائضه 5/ عبن الزهات: أب 
سليمان. دار ابن حزم » بيروت» ط: الأولى» 5١5١ه.‏ 

7- المهذب في أصول الفقه المقارن اوعطاكرم بوي ال . مكتبة الرشد» 
الرياض» ط: الأولى» ١57١ه.‏ 

4- المهذب في فقه الإمام الشافعي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي. د 
الفكر» بيروت. 

4- المهذب في فقه الإمام الشافعي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي . مطبوع 
مع المجموع . المطبعة المنيرية . وهذه الطبعة هي المرادة في البحث عند الأطلاق . 
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الموافقات: إبراهيم بن موسى الشاطبي . تحقيق : عبد الله دراز. دار المعرفة» 
بيروت. 

-01١‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف 
بالحطاب . دار الفكرء بيروت» ط: الثانية» /179ه. 

5- موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي. سعدي أبو جيب. دار الفكرء بيروت» 
ط: الثالئة, 9١51١ه.‏ 

277- موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية: عبد الله بن مبارك البوصي . مكتبة 
دار البيان الحديثة» الطائف. ط: الثانية» ١57١ه.‏ 

4- الموسوعة الفقهية الكويتية: بإشراف وزارة الأوقاف و الشئون الإسلامية 
بالكويت. تصدر تباعا. 

6- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: إشراف 
وتخطيط ومراجعة/ مانع بن حماد الجهني. الناشر دار الندوة العالمية للطباعة 
والنشر والتوزيع» الرياض» ط: الثالثة» 51/8١ه.‏ 

7- الموطأ: الإمام مالك بن أنس. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء 
التراث العربى» بيروت» 5٠5١ه.‏ 

األاقت ميان الأععداله فى تقد الرحال اع الديق تبسيتا رن اعون السو 
عن مجو سطرفن :رهاذل حون عون الدوتجره .دار ادس اسلف ا ط: 
الأولى» 1996م. 

- النبذ في أصول الفقه: علي بن أحمد بن حزم. تحقيق: محمد الحمود. مكتبة 
الذهبي» الكويت» ط: الأولى» ١٠5١ه.‏ 

- نتائج الأفكار تكملة فتح القدير على الهداية: شمس الدين أحمد المعروف 
بقاضي زاده. مطبوع بعد فتح القدير. دار الفكرء بيروت» ط: الأولى» ١108‏ . 

0- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي 
الأنابكن: :المؤسسية العضرية العامة 

61 لصب الراية لكخاديك الهذاية: أبو كمد غثد اندر يوسف الايلفى :ا صنو : 
بعمة روكت التورى دان الحديت بصيو هد ١‏ 

7- نظرة في الإجماع الأصولي: د/ عمر الأشقر. دار النفائس» الكويت» ط: 
الأولى» ١٠5١ه.‏ 

'07- نظرية العقد: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. دار المعرفة» بيروت. 

4- النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل: محمد الغزي العامري. 
تحقيق : محمد مطيع ونزار أباظة . دار الفكرء دمشق2. ”7٠5١ه.‏ 

5 - نفح الطيب من عصن الأندلس الرطيب: أحمد بن محمد المقري التلمساني. 

تحقيق: إحسان عباس . دار صادر» بيروت. 788١اه.‏ 
1- النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر: شمس الدين محمد بن مفلح 


عقود المعاوضات. المالية 22 
المقدسى. مكتبة المعارف» الرياض» ط: الثانية» 5٠5١ه.‏ 

50- نهاية الزين فى إرشاد المبتدئين: أبو عبد المعطي محمد بن عمر الجاوي. د 
وروت ل الولف ْ 

- نهاية السول شرح منهاج البيضاوي : الاسنوي. مطبعة علي صبيح 

- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي . 
دار الفكرء بيروت» 505١ه.‏ 

النهاية فى غريب الحديث والأثر: أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير. 
تكدىة لاع احم الزاوى ومعكوه مدبد التلتائص : المككدة العلمية » بيروت: 
4ه. ١‏ 

-:١‏ نوادر الفقهاء: محمد بن الحسن الجوهري. تحقيق : د/ محمد فضل عبد العزيز 
المراد. دار القلم» دمشقء الدار الشامية» بيروت» ط: الأولى» 5١51١ه.‏ 

- النور السافر عن أخبار القرن العاشر : عبد القادر بن شيخ العيدروسي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط: الأولى» 6٠5١ه.‏ 

57 0- نيل الابتهاج بتطريز الديباج : أحمد بن أحمد التنبكتي. دار الكتب العلمية» 
نيروت . 

4- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: محمد بن علي الشوكاني. دار الحديث» 
مصرء ط: الأولى» 51١ه.‏ 

5- نيل الوطر في تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر: محمد زبادة اليمني 
الصنعانى. المطبعة السلفية» القاهرة» 75/4١ه.‏ 

7- الهداية شرح بداية المبتدي: أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني . مطبوع مع 
العناية وفتح القدير. دار الفكرء بيروت» ط: الأولى» ١108.‏ 

0- هدية العارفين فى أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنئون: إسماعيل 
بذ ميد اميق تلب القدادي ادال الكقب العلمية ريق 411 اه 

4- الواضح في أصول الفقه : أبو الوفاء علي بن عقيل . تحقيق: د/ عبد الله التركي . 
مؤسسة الوسالة» بتزوت» ل الأول 1ه 

4- الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط وتركي مصطفى. دار إحياء التراث» بيروت» ١57١ه.‏ 

- وبل الغمام على شفاء الأوام: محمد بن علي الشوكاني. تحقيق: محمد صبحي 
حلاق. مكتبة ابن تيمية» القاهرة» توزيع مكتبة العلمء جدة» ط: الأولى» 
١ه‏ 

-0١‏ الوسيط في المذهب : أبو حامد محمد الغزالي. تحقَيرٌ تحقيق : أحمد محمود إبراهيم 
ومحمد محمد تامر. دار السلام» القاهرة» ط : الأولى: /511١ه.‏ 

07 ه- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن خلكان. 
تحقيق: إحسان عياسء» دار الثقافة» لبنان. 


هه دكت ل سداد 
0 : 7 
0 0 


الموضوع الصفحة 
المقدمة ملسي عقو انا ل جه اا ل مقو ا ار وما لع وا اخ ل 0 8 
يشكلة اللسفد ااا 
حدود البحث اا مه بمج لس فووا مجلم لد ومس لى وااتط لاه لام واو الوطم و 8م 
أهمية الموضوع موف وه االطا و قن الكو 01د اروس ب لدو اما وا لها 
أسباب اختيار البحث 00210121011 0 
الدراسات السابقة م و ار ا 
أهداف البحث 0011 00 0 0 ا 00 
أسئلة البحث از 0 0 
منهج البحث قن ايد جروا دعو قب باح ما ل اا وا ا ا 
إخراءات البحث ا 0 ا ا 
خطة البحث ا 0010 0 ا 00 
الصعوبات التي واجهت الباحث كسا ماحم لوا لواو مو د اك 
التمهيد ا ا ا ا ا عو ااه و اط ا ا 
الدراسة التأصيلية لبعض مسائل الإاجماع 00 
المبحث الأول: تعريف الاجماع في اللغة والاصطلاح 0 ل 
أولا: تعريفه فى اللغة 1 1 1 1 1 0 
ثانيًا: تعريفه ف الاصطلاح 00001 0 ا ا 
بيان شرح التعريف ومحترزاته 010101 0 ا 00 
المبحث الثاني : مكانة الإاجماع وحجيته ا خم 
أولا: مكانة الإجماع توكس اسار وس م وجو ا ا ل ا ا امو ا 6 
ثانيًا: حجية الإجماع 00001 
من الكتاب ا 1 1 ا ا 
فخ السينة 00000 ا ا 0 
المبحث الثالث: أنواع الاجماع 0 0 ا 


المطلب الأول: أنواع الاجماع باعتبار ذاته ا خا 


عقود المعاوضات. المالية زات 


تحرير محل النزاع 1 1515151 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1[ 1 ذا ااا ا 
سببا الخللاف بين العلماء ع عو وه هارأ لوا لوذه افد و ها يع م يقد هر و1 فدح انها اكور يه ارو اه ود 6ديه 


الخلاف والأدلة في المسألة ا ل ا ا 0 
المطلب الثاني : أنواع الاجماع باعتبار قوته 1 000101 
المبحث الرابع: شروط الاجماع وعدي 4خ الس ا شرح عر ام م 
الشرط الأول: أن يكون للاجماع مستند. 010101185 
الشرط الثاني: أن يكون الإاجماع صادرا من جميع مجتهدي العصر ... 
الشرط الثالث: أن يكون المجمعون عدولا و 0 
الشرط الرابع: أن يسبق الاجماع خلاف مستقر بين العلماء. 1557 
المبحث الخامس : خلاف أهل الظاهر تنه وق ابد معد سام 
المبحث السادس : القول الشاذء أحكامه وضوابطه 00 
أولا : تعريفه د ا امناو ب ا اما رت ل هه لو ا 
ثانيًا: استعمال الفقهاء لهذه اللفظة وو عق شعي يه ا ابلجا لور و 20104 
ثالنًا: ضوابط في معرفة القول الشاذ ا ا ا 
واكاء: حكانة"القرل ‏ القاة دم عدا 0 0 
المبحث السابع: وقفات وملاحظات مع مناهج الغلماء في حكاية 
الإجماع تم جد الس مف اك و لاحو كن لاونو واو دانم ل يا 


الباب الأول - 
مسائل الإجماع في أسباب التملك والكسب 


]١‏ مشروعية إحياء الموات و سو امي بوط لمم ني ام او 
؟] تحريم إحياء الأرض المملوكة لمعين. ل 1 
] جواز إحياء الأرض غير المملوكة و ا 0 
4] ليس لمن استعان بهم المحيي نصيب في ملك الأرض ٠‏ 6ش( 
5] تحريم إحياء أو إقطاع الأرض التي فيها مصالح أهل القرية 525 
75 تحريم إحياء وإقطاع أراضي المعادن الظاهرة ام ا فاته 
1 الغرس والزرع في إحياء الأرض الموات سوس وو كاه اماد وه كه 
4] جواز التصرف في النصيب الذي يؤخذ من النهر غير المملوك .... 
4] حريم البئر والعين في الأرض الموات ا 00 
منع الإمام من التصرف في الأرض المحياة التي ليس فيها معادن 00 


506 منع تحجير الأرض بغير إقطاع الإمام‎ ]١ 
00 منع إقطاع الإمام المرافق العامة‎ ]١١ 
2200 تحريم تحجير وإقطاع المياه المباحة‎ ]١١ 
تقسيم ماء النهر أو السيل الذي يتشاح الناس عليه‎ 14 


الباب الثاني 


مسائل الإجماع في 


ه ها قافا .ع .د هد عا.ة. .وام 


فعاو وه وام . م قد .د ماهم 


فاع قفاواوة دو وا و وه و 6ه 


مسائل الإجماع في كتاب البيع 


الفصل الأول: مسائل الاجماع في باب شروط البيع 


2 مشروعية البيع وحكمه ل‎ ]١ 
5111700 ؟] منع الفصل بين الإيجاب والقبول‎ 


هاها هد وا .ا عه .م مد واه قث 


.ىا ها هد .د .د هد عاو م مداق 


هاها عا واو .د مد وا .ده هاه و 


الاتفيام: بصت 210 
4] لزوم اتحاد المجلس في عقد البيع 1 
] جواز البيع بلفظ الهبة 0 
5] لزوم التراضي في البيع بين المتعاقدين 52 
'] تحريم بيع وشراء المكره بغير حق وعدم لزومه .. 
4] صحة بيع المكلف الحر الرشيد 1210 
4] بطلان بيع المجئون والمغمى عليه .... 200 
]٠‏ بطلان بيع من لم يصل سن البلوغ 5ظشظ5”5 


«اأفاه ا عا هد هد ود و وه .م م ماه 


قاع مد وا مده و مانام ما قث 


فاأقا هد ود وا .د م عم .اعفد مهم 


]١‏ تحريم بيع الوصي مال نفسه على الصغير الذي لم يكن له فيه 


]١١‏ جواز اقتناء الكلب للصيد وحفظ الماشية والزرع 


١4‏ ] تحريم بيع القرد الذي لا ينتفع به ا 
16] إباجة اتخاذ السنور اي 211101110 


]١‏ صحة بيع العين الطاهرة لظ 
١؟]‏ بطلان بيع الحرٌ خلا ست م اسع 


نفع ظاهر وكذا شراؤه سعد لو ما با 1 
]١١‏ صحة تصرف المرأة بالبيع والشراء او ا و 0 
؟١]‏ اشتراط الإاباحة في عقد البيع ”2 
:1] تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن اط ب ل مه 
6] اشتراط الانتفاع بالمبيع و ا 
] جواز بيع الحيوان المملوك ا ا 


فاواه هده .د قؤا. ود مد .ا مهم 


هاعد هم عق عقا واه .ارده ها فهو 


فأفاعة عا واه و .داه ده وه 


هوا وا وام هد .د و و ها مه 


قفاوا و واء وها مه هد وا وه واه 


قاع ها .د ها وه ود ه.ا .م .هد فال 


هاوا. .د عاعء. ا .هد .م .دقام 


عقود المعاوضات المالية 512 


1] تحريم بيع أمهات الأولاد ل 
5 جواز بيع المدبر تدبيرا مقيدا ا نوو باط الو اد موه 
5 تحريم بيع العين المتنجسة التي لا تقبل التطهير ل 
؟7"] جواز بيع العين الجامدة المتنجسة ا 
17] تحريم بيع الدم المسفوح ل ا ا ا ا ا 
| تحريم بيع الميتة ات وناو ا لج اس و ا ا ا 
4] تحريم بيع الخمر ع المع موادي اما د ام يي 
]"٠‏ تحريم بيع الخنزير وشراؤه ل الب تو ا ع ل له م 
١‏ تحريم بيع شعر الخنزير معت أب اعد وحم امن التق لح ا د 
؟"] تحريم بيع هوام الأرض 00 
*"] تحريم بيع جلود الميتة قبل الدبغ وإباحته بعدها 2070 
4" بطلان البيع بالميتة والدم ا 0 
5" تحريم بيع ما ليس عند العاقد 0 0 00 
7 بطلان بيع المرء ما لا يملكه مسا اال او د 
”] صحة بيع العبد المأذون له 0 
8 بطلان عقد الفضولى الذي تولى طرفي العقد 0000000 
9 تملك المشتري المبيع بالعقد ...... 0 
]4٠‏ تحريم بيع بقاع المناسك ف كع عل ال ا السو سم مقط الما اا ا 


]١‏ جواز بيع العقار 00 1ك 
4] صحة بيع العين الحاضرة المرئية ا اططتطلا عد اوها ماد 1 
5] جواز الغرر اليسير وتحريم الكثير فثمةممم 00 ؤ ز[ؤ[ ز ز[ز[ ز [ [ [ 1 21211111 


5] جواز بيع الأعمى الذي كان بصيرا وول ؤس ان اوم د 
5 فساد بيع العبد الآبق والجمل الشارد ل 


5] بطلان بيع المعدوم ا ا ا وال اداه زوم وي د 
] بطلان بيع الطائر في الهواء ا 
4 بطلان بيع المجهول ب ا ا لي 
]5٠١‏ صحة رؤية بعض الدار والأرض إذا وقفا على جزء منها 0 
]6١‏ فساد بيع حبل الحبلة واو لاو ا عه ا رف لاو وا ا ان 
57] بطلان بيع المضامين والملاقيح 0 
0] بطلان بيع الحصاة للم ا ف في وال اا مل ان و لوم 1 ب الام لم 


١‏ د 


6] تحريم بيع الثوب في طيه 00000000 اا 0 
0 جواز بيع الجنين مع أمه قلعم وماك ورك ارط او لس ا 1و 
5] بطلان بيع اللبن في الضرع لظ لسن 
51] جواز بيع الحيوان الذي في ضرعه لبن اد موا ا ار 70 
جواز بيع المسك ماكر معأ دي البح عام سوم ما معو ما ل اا وي ل 
64 جواز بيع الصوف المنفصل عن الحيوان رةه مع ا 3 
]٠١‏ منع بيع عسب الفحل وكا سطس بجو سنو ا حوامم و أ ون الت ا 
١آ]‏ بطلان بيع الملامسة والمنابذة 0010-1 0 
15] تحريم بيع ضربة القانص سا ارد را اا امس ل 1ه 
'"1] منع بيع السمك في الماء . تمقا خا نسل كلام سساو لح ا اي« اليا 
14] تحريم بيع البيض في الدجاج والنوى في التمر مسي لتخم وا 
5] جواز بيع النوى داخل التمر مع التمر 1 اا 00 
15] جواز الاستثناء من الثمن إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه 2 ا/ا, 
11 ] جواز استثناء المبيع المعلوم وتحريم المجهول م م ا ا وا ا 3/37 
] منع إفراد أطراف الحيوان الحي بالعقد المت جاده الم 101 
45] جواز بيع ما كان عليه قشرتان 0000 
]٠‏ جواز بيع ما له قشر واحد يفسد بإخراجه منه 00 
]١‏ اشتراط الثمن لصحة البيع ح واس اتوي بح الوا لحر عل ل ا 1 
7 فساد المبيع المجهول الثمن 11 ا 
*ا] صحة بيع السلعة برقمها المعلوم للمتعاقدين الا ا 1 
4 جواز الحلول والتأجيل في ثمن المبيع و ا وو ع ا 1 
5 حمل الثمن على غالب نقد البلد إذا أطلق ا ل 
7 جواز بيع الجزاف 1 0 0 ااا 
/ا] بطلان بيع المعلوم الورك نه اد الموه تو خا ل 
8 بطلان الصفقة التي جمع فيها بين ما هو مال وما ليس يمال .... .م 
4 صحة بيع ما لا تتساوى أجزاؤه من العدديات والذرعيات ا ام 
6١‏ بطلان بيع القطيع من الغنم المحدد قيمة جزء منها غير منفرد  ...‏ 0107م 
]١‏ صحة بيع المشاع اا 00 
7] منع البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة 00115 0 0000 
87] تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا أو لق ابا مي ال ا ا 11 


4 تحريم بيع السلاح لأهل الحرب 0 ان 


عقود المعاوضات المالية 


4 جواز شراء المسلم للعبد المسلم والكافر 00 


65] تحريم التفريق بين الوالدة وولدها الذي لم يميز ف لوي هلوجه مهاه 


/41] جواز التفريق بين ذوي الأرحام المحرمة إذا كانوا بالغين 0007 


4 النهي عن بيع وشراء وسوم المسلم على أخيه المسلم 000 
4 النهي عن سوم المسلم أو الذمي على سوم الذمي 21111 
4 صاحب السلعة أحق بالسوم دون وو م ا ا 0 
١‏ جواز بيع المزايدة م ا ا بج لق و لو ا 
4] جواز بيع الحاضر للحاضر والبادي للبادي متتم واوا ل ل 
47] جواز تولي البادي البيع لنفسه ا تف وا ا لم مر ل ند 
8] بطلان البيعتين في بيعة جا سس ا و 
5 صحة شراء السلعة التي باعها بأقل من ثمنها في غير مجلس 


5] جواز بيع المشتري السلعة من البائع بول القن أو أكثرن .نه + 

41] جواز بيع السلعة المباعة نسيئة بعد نقد الثمن بأقل منه الع 0 
جواز بيع المشتري السلعة للبائع بعرض أقل مما اشتراها منه 

4 جواز التورق من أجل التجارة والانتفاع والقنية 0 
٠‏ تحريم التسعير إذا لم تدع الحاجة إليه شخ و نس 1 
١‏ وجوب التسعير عند حصر البيع في أناس معينين 510105 
٠‏ جواز ادخار القوت للنفقة ا ا 
]٠‏ تحريم الاحتكار المضر بالناس ا 
٠4‏ مشروعية الإشهاد على البيع ا ا ا 0 
4 جواز وقوع البيع في غير المسجد ا ا ا 1ك 
الفصل الثاني: مسائل الاجماع في باب الشروط في البيع ا 
]١‏ عدم. لزوم شروط العاقدين بعد لزوم العقد ا ال اه 
*] صحة اشتراط المشتري صفة مقصودة في المبيع م سم و 
5] بطلان الشرط الذي ينافي مقصود العقد ال 


] منع اشتراط تأخير 3 تسليم المبيع في بيوع الأعيان إلى أجل لا يؤمن 


1] بطلان البيع بشرط السلف .......... 00 ؤ[ [ [ز[ [ز[ [ 1 2307000 
] صحة الشرط الذي ثبت بالسئة والاجماع ا 
48 بطلان الشروط التى تخالف كتاب الله في العقد ع ا ا 


و2 مسائل الإجماع في 


4] بطلان الشرط المحرم من أحد المتعاقدين اموا ال ا ل ا 
]٠‏ بطلان اشتراط الولاء عند بيع العبد ... الاح ور مق ا خا 7 
]١‏ جواز العربون إذا'رْدّ على المشتري عند عدم رغبته بالعقد لاع 
]١١‏ عدم دخول العيب الحادث في البراءة من العيب 00 ليق 
الفصل الثالث: مسائل الاجماع في باب الخيار في البيع يت ا ألم 
]١‏ لزوم العقد بعد خيار المجلس 1 ااا 00 
5] عدم ثبوت خيار المجلس في العقود الجائزة» واللازمة التي لا 

يقصد منها العوض بي اه او و م 
"] لزوم البيع بعد التفرق وعدم الرد إلا بالعيب أو الشرط وي م 
4] مشروعية خيار الشرط 0 
5] بطلان العقد مع خيار الشرط المطلق لاه مالا لماي امو ل ل المع 
1] جواز اشتراط الخيار ثلاثة أيام بلياليها طق وجو اط اد ا ل 2 
'] مشروعية خيار الشرط للمتعاقدين أو أحدهما اليو ال 
4] إجازة البيع لمن شرط له الخيار في مدة الخيار 000037 0 000000 
4 إجازة البيع ممن له الخيار مع عدم علم صاحبه امو الس لقي ناوه 
]٠‏ صحة تصرف المشتري في زمن خياره ولزوم العقّد ا و 511 
]١١‏ تحريم وطء المشتري للجارية في زمن الخيار مو ا 0 
]١١‏ نفاذ العتق في زمن الخيار ولك ور او ا 11 
]١‏ بقاء الخيار لمن مات صاحبه الذي لا خيار له 1 
4 ثبوت الشفعة في زمن خيار المشتري معو اا ا تو كك 
65] صحة خيار الشرط من غير قضاء ولا رضا الطرف الآخر ماك “113 
5 إسلام أحد المتعاقدين في زمن الخيار وأثره في العين المحرمة 8٠١  ..‏ 
]١‏ بقاء خيار الشرط للبائع المرتد ل وي و ل 0 
4] صحة البيع مع الغبن اليسير 00010121212117 0 ااا 
9 النهي عن تلقي الركبان وم موسج الوه ف وا اتام وتو م ال 2 
]٠١‏ صحة البيع الواقع في السوق على سبيل التلقي ما ل 1 
]١‏ تحريم النَّجَشُ في البيع مع ل ارثا كوتو اخ ل 
؟5"] صحة البيع السالم من النجش 51 
] تحريم التصرية اط كط لح او ا مس ا 
5 رد المصراة قبل الحلب ا[ 1[ 1[ 10 


"] تحريم الغش عاب لماج ل ووو عت له فلأو 27و له 7ن بود ملهة وشو واوا و وبق ا ممت و إن “2010 


عقود المعاوضات المالية كت 


1'] صحة بيع المعيب عاستا ا مامه كمجن قر ماقت قار 
]| ثبوت الخيار للعيب المقارن للعقد ل را لك ا ل 1 
4 عدم ثبوت الخيار في العيب الحادث بعد العقد والقبض 550 
]"٠‏ منع الخيار في البيع إذا ادعي أنه معيب ثم تبين أنه سليم 0 
]"١‏ الزنا عيب في الجارية 6 11 1ك 


0] عدم الحيض في الجارية الصغيرة والآيسة الكبيرة لا يعد عيبا 


الزواج فى العبد والأمة يُعد عيبا 0 
5" العلم بالعيب يسقط الخيار 0000007 00 


”] تصرف المشتري فى المبيع المعيب قبل العلم بالعيب وبعذه 


5] منع رجوع المشتري بقيمة العيب في العين مع إمساكها 00 
"] استخدام السلعة لا يمنع ردها بالعيب >0 
8" الزيادة المتصلة تمنع الرد بالعيب و00 151057007070 
9 الزيادة المنفصلة تكون من نصيب المشتري 1 10 
]٠‏ جواز رد الأمة المعيبة التي وطئها زوجها ا 
]١‏ الرجوع بنقصان العيب في الثوب المقطوع 0000000 
؟؛] قيام الوارث مقام مورثه في خيار العيب 00 
*”4] ضمان المشتري للجئون والجذام والبرص مر ا 
4 عدم الرد بالعيب في أحد الشيئين حقيقة 500 
5] مشروعية الشركة والتولية في البيع أ وك ام 1 
7] مشروعية بيع المرابحة ا ا 210070 
11] بيان نقصان السلعة بالعيب عند البيع بالمرابحة 0 
بيان الشراء من العبد أو المكاتب عند البيع بالمرابحة 5000 
4 عدم لحوق ثمن الفداء للمبيع الجاني في بيع المرابحة 2000 


05] الإخبار بزيادة الثمن أو نقصانه في زمن الخيار عند بيع المرابحة 


2 جواز بيع المتماثلات التي ينقسم ثمنها عند بيع المرابحة‎ ١ 
جواز بيع المرابحة في الشيئين مو و ا ا ا‎ ]75 
ثبوت الخيار عند الخيانة في بيع المرابحة ا له ف ملم مك ا زرك‎ ]07 
0000 3ق ]اسراذ شيراء اعد اشة العو منغ عوط ا‎ 
2” وقوع العتق عند الشراء مع شرط الخيار ا‎ 06 


01] استبراء المشتري الجارية بعد إجازة البيع في وقت الخيار 1 
4 لزوم العقد المترتب على رؤية متقدمة ا كد ل مووي 0 
4 منع خيار الرؤية في السلم وي أب سوام و اول 
]٠‏ انتقال خيار فوات الوصف إلى الورثة ا ا لي 
]١‏ تحالف وترادٌ المتبايعين المختلفين في الثمن 00 
؟1] جواز تراضي المختلفين على رد السلعة لو جوت ا لمع وا ا 
57] فسخ البيع الفاسد ورده 00000 
14] وجوب استبراء الجارية بعد قبض المشتري اتيم 1 
6] تحريم بيع الطعام قبل قبضه المتعا ا تم عاط ايد م الل ا 


7 بيع المشتري السلعة قبل قبضها على البائع أو توكيله في بيعها 


17"] تلف المكيل والموزون في مدة الخيار قبل القبض 1 


4] ضمان العين المباعة بعد قبضها يكون على المشتري 1 
6] صحة عتق العبد قبل قبضه تجا وا ا اا اح و امه رو ا 
]٠‏ بطلان العتق قبل القبض في البيع الفاسد 0 


]١‏ جواز التصرف قبل القبض في المملوك بالوصية والإرث والغنيمة 


؟/] نماء المبيع قبل القبض يكون للمشتري ا 00 


“"/ا] هلاك السلعة عند البائع بعد إيداعها عنده 20 
/] التخلية قبضنٌ للعقار جار لطا و وام ا لاج ا ابا 1 ا م 
5 مشروعية الإقالة في البيع ف ل ا ا 
5 الاقالة التي فيها زيادة أو نقصان تعد بيعا 000000095 
/ا] تحريم إقالة الوكيل بالشراء 1[ [1[1[1[ز1ز1ز[1[1[1[1[1[1[|[ |[ 0101111 
الفصل الرابع: مسائل الاجماع في باب الصرف جع وام 1 
]١‏ اشتراط القبض في الصرف تومو 1 يويند فو و 
]"١‏ صحة المصارفة مع تعيين النقدين في الصرف 0000 
] جواز البيع بالفلوس لس اج ا ني ا 
:] تعيّن العروض بالتعيين 53000 
الفصل الخامس: مسائل الاجماع في باب بيع الأصول والثمار 50 
]١‏ دخول ما كان على الأرض أو البناء في البيع 0 
به عدم دخول الباب الموضوع في بيع الدار ا ا 
*] بطلان بيع الفِناء مع الدار 01100 


]تملك المشترى تمر النخل المؤير وغير «المؤير ا 


مسائل الإجماع في 


0غ 
وذح 
ه66 
/ا 
لحت 


عقود المعاوضات المالية 


] تملك البائع ثمر النخلة المؤبر بعضها عام عا وك امس 
5] تملك الثمر متعلق بتشقق طلعه من النخل ل 1 
0] جواز بيع الثمرة الظاهرة التي لا أكمام لها 207001101110101 
4] جواز بيع الثمار بعد بدو الصلاح سو ا امار اك ادر الو 
4] جواز تطوع البائع للمشتري بترك الثمرة بعد النضج في الشجرة . 

0 جواز بيع الثمار بعد ظهور الطيب بشرط القطع ا‎ ]٠ 
0 تملك البائ ئع للزرع الذي لا يحصد إلا مرة مرو ا‎ ]١ 
جواز بيع الحب الذي لم يشتد مع الأرض والثمرة التي لم يبدو‎ ]1 
صلاحها مع النخل ا لوو ادو او د وا‎ 
0 جواز بيع السنبل إذا ابيضيٌ اا‎ 5 
جواز بيع الحبوب والتبن إذا صُفيا كا اس تشع و و‎ 6 
تحريم بيع المعاومة اه ا سنف ف سا لوطا تج لاوم‎ ]7 
0011000 جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط القطع‎ ]١١ 
5151© 00 بطلان بيع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط التبقية‎ ] 
. عدم دخول أرض الشجر في البيع إذا باع الشجر على القطع‎ ]9 

0 قطع الزرع والثمرة بعد البيع يكون على المشتري‎ ٠ 
. ضمان البائع للجائحة التي تكون على الثمار قبل قبض المشتري‎ ]١ 
26 ضمان المشتري للجائحة التي أصابت الثمرة بعد جذه لها‎ 1 
0 جواز بيع الثمرة كاملة بعد بدو صلاح بعضها او م ال‎ ]1* 
0 تملك المشتري لمال الرقيق بالشرط ا‎ 5 
00000 الفصل السادس: مسائل الاجماع في باب السَّلَّم‎ 
مشروعية السلم و فو حدق ا او واوا‎ ]١ 


؟] شروط البيع شروط للسلم عش اوجن 1ن اقفر تاه هي تكن مرج لساك الوا ل ماما 
1 كون المسلم ف فيه معلوما ل ل م 1 أل لوا ع رج نا لاا زب و انوت ود 3 
] صحة السلم في المكيللات والموزونات والمذروعات الع 


السك ا ا ا 0000 


5] جواز السلم في الشحم اق وق ئرق وكين وما وا امع باق امس 28 
5] جواز السلم في صغار اللؤلؤ كوه تقس ال ع قد ما 10 
1] تحريم السلم في الخبز عددا ب 0 
6] جواز رد أجود أو أردأ من المسلم فيه عند حلول الأجل 550100 
4] اغتفار التفاوت. اليسير في وصف المسلم فيه 1 1 01211111 


1 0 صحة الأجل في المسلم فيه ااارة ف والساو ان اماك لقان بار‎ ]٠ 
العلم بالأجل في المسلم فيه +اقامااطاروة واعا تار رابحا اق د‎ ]١ 


2111111101100 صحة تحديد الأجل في السلم بالأهلة‎ ]١١ 
1 بطلان جعل الأجل في السلم إلى الميسرة ليع ب اب‎ ]1 
تحريم جهالة الأجل في العقد المؤجل اك كد و د ا‎ 4 
2121111 11 كون المسلم فيه عام الوجود في محله‎ 6 
بطلان السلم في ثمر بستان بعينه الابما ام‎ 7 
العلم برأس مال السلم م ل ا ار ا ل ا‎ ]١ 
2000 اشتراط معرفة صفة رأس مال السلم‎ ] 
00 الاكتفاء بالإشارة في رأس مال السلم‎ 4 


0 منع جعل رأس مال السلم دينا في الذمة‎ ١ 
0 ؟"] بطلان قر من رأس مال السلم المستحق بعضه دون بعض‎ 
6 تحريم السلم إذا كان رأس المال والمسلم فيه من الأثمان‎ ]11 
جواز السلم في شيئين مع عدم تبيين حصة كل منهما من رأس‎ 4 
0000 0 المال الذي لا يتعلق العقد بقدره‎ 
1010 0 كون المسلم فيه موصوفا في الذمة‎ ]5 
011 1 منع السلم فيما لا يثبت في الذمة 5ب‎ 7 
]©521067 98 جواز تسمية مكان قبض المسلم فيه‎ ] 
عدم ذكر مكان إيفاء المسلم فيه الذي ليس لحمله مؤونة ك1ظظ‎ 8 
صحة السلم الذي وجد فيه المسلم فيه من العقد إلى حلول‎ 84 
الأجل الما و موتو رم وطن موف ال اب ا ا و ل‎ 
000 ا ل سم ل اا‎ 


*"] جواز الإقالة في السلم ل 
الباب الثالث 0 


14711 مشروعية الاجارة ممع قاد سوط واكام اما او ا ا م‎ ]١ 


؟] محل الاجارة المنافع و و وا و ا 
'] معرفة المنفعة والأجرة في الإجارة د 4 1 عو ار ا 0 


1]مسة الاكارة. كران حبيل ٠‏ الضيرة ل بجا ياه ود ما ا 6 شظ52 


مسائل الإجماع في 


عقو المعاوضات المالية 


5] صحة استئجار الراعي على الرعي 00000 
1] جواز الاستئجار على الختان والمداواة وقطع السلعة 5206 
'] جواز الإجارة على حصاد الزرع عن الصو ولط ا مش ا 21 
6] جواز استئجار الحجّام لغير الحجامة ال حو ا را ا 
9] جواز استئجار الآدمى موا لفح نم1 لور ان و1 
1 عران العحان الذرات مع تقدير' العمل 000000000 
١‏ جواز استئجار الكيّال والوزّانَ لعمل معلوم أو في مدة معلومة 
]١‏ جواز إجارة البسط والثياب ا 
]١‏ جواز استئجار الحمام ل ال ا ا ل ار اده 
14 جواز إجارة الجِيّم والمحامل والعَمّاريات 2007000000 
6] جواز إجارة المنازل وا قالطا ا كماع وام لاا الا 11 
57] جواز إجارة رحا الماء مح اه امك لان ناور لحرت فاق ف د 
]٠١‏ جواز استئجار الظئر للرضاع 0 
] جواز استئجار غير الزوجة من الأقارب لإرضاع الطفل 006 
4] مؤونة الظئر عند استئجارها تكون عليها إلا بالشرط ع 
]٠١‏ تحريم استئجار الغنم بدرها ونسلها وصوفها وشعرها لا 
١‏ بطلان استئجار المنفعة التي لا قيمة لها 0 
]١‏ بطلان إجارة العين لمنفعة غير مرادة 0 
*؟] جواز الاجارة مدة معلومة يحدد فيها قسط كل شهر 5 
اشتراط الاباحة فى عقد الإجارة او 0 
6] بطلان أجرة النائحة والمغنية 9 ©ه”1525© 
7] جواز إجارة المسلم للذمي في عمل معيّن في الذمة 0 
”] جواز استيفاء المستأجر المنفعة بنفسه وبمن هو مثله ا 
8 إبدال ما ذهب من زادٍ محمول على الدابة عند إطلاق العقد 
4 العلم بالمدة في الإجارة ال ا ب م ع ات لا ا 1د 
٠‏ الأفضل ترك أخذ المال على تعليم القرآن والعلوم الشرعية . 
]"١‏ جواز أخذ المال على وجه النيابة في الحج عن الغير 1 
؟"] تحريم أخذ الأجرة على العبادات المحضة التي لا تتعدى 
فاعلها سح اكاك مله وسقي وتو ماسو ب وألة اباس ادم واي 


النييت افاأسكيا 


3 


4 الإجارة عقد لازم من الطرفين ا ا و 0 
ه"] بطلان ما فات من العين المستأجرة 7 000 
5" فوات بعض المعقود عليه فى الإاجارة لا يمنع الرد بالعيب ا00 
يضة فسخ الاجارة يسيب عذر مانع من الاستيفاء واعامقاة ةع مم امام وام ماق 
8 ضمان المستأجر لما تلف من الزرع ا ا 
0 خيار العيب للمستأجر فى العين المستأجرة عو ءام عع عا كو كه هار :4 كفا ار لذ 
] عدم تضمين الأجير الخاص ةق قا تأرق بن نكل ده حوم ف فيه ب كارن جه كفي 1 ا 
١‏ عدم ضمان الدابة في الإجارة شظ5إ 
؟4] عدم ضمان الراعي الذي لم يتعدٌ ممق مووط ا العو حو لتقا 2 
47] ضمان الحمّال الذي زحمه الناس حأ رمه طاقن ام دل واي ل 
4 ضمان الحجام والختان والطبيب اج الح ا ا 
65 عدم ضمان العين المستأجّرة التي في يد المستأجر 500000 
7] منع المطالبة بالأجرة المؤجلة 0 121*#3 


41] وجوب أجرة المثل في الإجارة الفاسدة التي لم تسم فيها الأجرة 
] وجوب أجرة المثل في العمل الزائد عن المتفق عليه في الإجارة 


4 جواز إجارة العين المستأجرة بمثل الأجرة الأولى 555 
59 ] جواز إجارة المشاع من الشريك ا 0 
١ه]‏ عدم صحة الاكراه في الاجارة ما 33 ان اود شرق وا له فاو لقا رف لق ال 0ك 


الباب الرابع 
مسائل الإجماع في كتاب المساقاة والمزارعة 


]١‏ مشروعية المساقاة قوف تو ل لامح رخن ةق وا ا وق ون ور ان رد 1ه 


"] تحريم المساقاة على ما لا ثمر له يواه اويا مف اله اا لاما ا ا 
'"] تحريم المساقاة فيما لا تزيد به الثمرة ا م ا ا 
] فساد اشتراط اشتراك المتساقيين فى الأرض والشجر ع 
5] بطلان المزارعة على جزء معين من الزرع 10 
5] تحريم اشتراط منفعة على العامل في المزارعة و 
] جواز اشتراط استئجار الأرض وزراعة ما شاء فيها 00000 
8] جواز استئجار الأرض التي لها ماء دائم للزرع والغرس 21001 
4] جواز إجارة الأرض بالذهب والفضة اق و ا م ا 


مسائل الإجماع في 


الا 
؟لل7ا 
هالا 
ك7 
ك7 
22, 
رف 
7 
هك“ 
07 
"7 
خرف 
ارغرف 
:ا 
ولا 
طرف 
يخرفى 
7 


7:١ 


قود المعاوضات المانية 
عقود المعاوضات المال 0ت 


الباب الخامس 
مسائل الإجماع في كتاب الجعالة 


1 مشروعية الجعالة ا ا روا لق لدو وله لاحو عور م با ورا شاو خا 1 حو ين ا مق‎ ]١ 


؟] عدم استحقاق الجعل على عمل غير رد الآبق 000 
'] تقسيم الجعل في حالة تعدد العامل ........... ل 


] مشروعية أخل الآبق امكو عا ماه طحو القن 1ه لوكو مج مقو او رو ب لتو و ان ا لان 
5] تصرف الإامام بمقتضى المصلحة في العبد الآبق 0200000 
5] استحقاق الجعل لراد الآبق إذا شرطه ا 


مسائل في الإجماع في كتاب الصلح 


]١‏ مشروعية الصلح واتسطو كوه لقم موق و أل سروس امو اد وح ل تر 
؟] تحريم المصالحة على بعض الحق الذي عليه بعد اعترافه به 0 
*] بطلان الصلح مع الإنكار والسكوت والمدعي معتقد الحق معه .. 
؛] بطلان المصالحة عن الحدود في حقوق الله 2 
5] جواز العرض في الصلح عن الجناية موحد لاوا لامجا واو ا 
75] المصالحة عن قيمة المتلفات كوم و وا وما عه دإقكك اواك لا ا ا 
0] الأجل في الاستصناع الذي لا يتعامل به يجعل العقد سلما 000 


الباب السابع 
مسائل الإجماع في كتاب المسابقة 


١‏ مشروعية المسابقة والمناضلة قافا مايه ووح ا ث. امه ف ام مام مه ران مامه امهم 


؟] جواز المسابقة بغير عرض 25000 
] تحريم السبق من الطرفين إلا في الخف والحافر والنصل 200 
4] إباحة إخراج السبق من أحد المتسابقين في المسابقات المشروعة . 
5] جواز إخراج السبق من السلطان أو أجنبي عن المتسابقين 0500 
5] تحريم العرض الذي يكون من المتسابقين 7 0 ا 
/ا] تحريم العوض في المسابقة على النرد والشطرنج ونحوها و أ حو ااه 
6] وجوب تحديد المسافة فى المسابقات المشروعة الي عا بط د و ا 


الباب الثامن 
مسائل الإجماع في كتاب الشفعة 


0 مشروعية الشفعة في العقار الذي لم يقسم‎ ]١ 
صحة الشفعة المنتقلة بعقد البيع ا‎ ]١ 
الأخذ بالشفعة في البناء والغراس يباع مع الأرض 6ظظ5ظ5‎ ]* 
ثبوت الشفعة للغائب ماج حا ها لشوهية ركه ا لعف ده‎ ]5 
.......... بقاء الشفعة لمن عجز عن الإاشهاد فى سقره‎ ]5 
1 جواز تأخير الشفعة بسبب العذر مممطقك موا‎ ]1 
1711 الأخذ بكامل الشفعة‎ ]0 
255*500 ثبوت شفعة الذمي والمسلم على الذمي‎ ]8 
0 بيع المشتري المشفوع فيه قبل طلب الشفيع الشفعة‎ ]4 
عدم إجبار المشتري على قلع ما زرعه قبل حضور الشفيع‎ ]٠ 
صحة تصرف الشفيع في العين بعد أخذها من المشتري‎ ]١ 


5] بقاء حق الشريك في الشقص المشاع المتصرف فيه .... 
]١1‏ أخذ الشفيع الشفعة بمثل الثمن الذي اشتراه المشتري .. 
4 لزوم إقالة البائع بعد طلب الشفيع الشفعة 0 
6] أخذ الوصى الشفعة للصبى 00 
الخاتمة لج لالط وك" كين ما اعد ا ون لع نيا ل و را 
فهر س المصادر والمراجع ا ااا ا ا ااا ا ا اا ل 
فهرس المحتويات مماام 0 لاه قرا را اما ار وام زر أت فادها أ 4 010ب 


.6م مه و6٠‏ 


وأمام م .د ونه 


وها هاه ه866 


.ماه 06م ٠.60‏ 


ماما عه 0ه 


وها .امه م6 همه 


.ماما عا عد وه 


.لاه م606 ه. 


.ا هد .و فاه 


مسائل الإجماع في 


616 


414 
:53 
هم 
35م 
0 
”م 
7م 
:7 
هم 
م 
٠4م‏ 
١4م‏ 
84 
7 
ك4 
1144 
17م 
144 


سلسلة الرسائل الجامعية (14) 


باصا دي للا 7 ص - 2 


يْألفِفّ و الإسستكدي 


إعتداد 


و.ظطاف برمح (أعرىا 


أسَمَادٌالفِمّهِالمسَاعِدٍ جَاوِعَةِكلَكِخَالِ بها 


-ه و 0< 0 2_1 ١‏ 
دَارالمدئالتمويّ - شيل 
3 الكررئة 


: مصبر 


ل[ عر سا بيو 


1 حموق الطبع محفوظة 
الطبّعة الأول 
زه - كلءكم 


توزيع 0 
دا الهدي الذبوي للنشروالدوزيع 


جمهورية مصر العربية ‏ المنصورة 
تليفرن: ه/ا١‏ 7 ؟ / ١6.‏ _جرال: ١م5ه4١لا/؟اء‏ 


الناشر 

داد الفضيلة للنشروالدنوزية 
الرياض ١١١5”‏ 55١١ه‏ 
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عقر 
المقدمة 


0< إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالتاء من يهده الله فهو المهتد؛ ومن يضلل فلن تنجد له ولا مرشدًا. 

53 اسهد :أن ل إلة إلا الله وضده لا شريك له واشيد أن محمد عبفه ووسوؤلة 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: ش 

ل فقد خلف أئمتنا ثروة علمية هائلة» جمعوا فيها أقوال أئمة الإسلام في شتى أنواع 
العلوم» ومن هذه العلوم علم الفقه؛ حيث ظهر العديد من المؤلفات التي جمعت 
الفقه. وبينت الأدلة التي استندت إليها مسائله» فقد يكون دليل المسألة من القرآن أو 
من السنة أو الإجماع» إلى غير ذلك من الأدلة المعتبرة عند أثمتناء ولعكية سم 
هذه المسائل عدد من الأدلة. ْ 


د الأئمة من الأدلة» سن الم 


00 بيان 0 فهم يذكرون المسألةء ثم يذكرون الأدلة التي 
استندت إليها هذه المسألة؛ فإن كان دليلها من الإجماع» ذكروا ذلك» سواء كان هذا 
الإجماع من الصحابة طقلا“ أو ممن جاء بعدهم من الأئمة. 

]ثم إن تقل الاجماع وحكايته يختلف باختلاف الأئمة في مض مسبافل الفقهء فقد 
ل 0 لي امار لي 
المسألة بعينها. ١‏ 

ع اس ار ا ا اع ل 11 
لتكون أطروحته في مرحلة من مراجل التعليم العالي؛ .رأيت أن يكون مجال. بحثي في 
أبواب النكاح ليكونٍ عنوان رسالتي : امجاال الاجماع في النكاح وأبواهء جمعًا ' 
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ودراسة) . 

لا وذلك أن مجموعة من الزملاء تقدموا برسائل تبحث مسائل الاجماع من أول 
أبواب الفقه إلى ما قبل مجال بحثي» فأردت أن أكمل هذا العقد بجعل مجال بحثي 
فيما بعد ذلك من مسائل؛ وفمًا للمشروع الذي أعده أعضاء هيئة التدريس بمسار الفقه 
وأصوله في جمع ودراسة مسائل الإجماع في الفروع الفقهية. 


- 


ثانيًا: أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

لا تظهر أهمية هذا الموضوع من خلال النقاط التالية: 

-١‏ أن الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع المتفق عليهاء مما يعنى 
أهميته ومكانته في الفقه الإسلامي. 

-١‏ أن إظهار مسائل الإجماع التي وقع الاتفاق عليها بين المسلمين يقلل من 
التعصب المذهبي الذي وقع بين أتباع المذاهب» ويظهر جانبًا من وجوه الاتفاق التي 
وقعت بينهم ؛ فيكون ذلك سببًا للتأليف بين قلوب المسلمين. 

'- كثرة مسائتل الإجماع المبثوثة في كتب أئمة المسلمين» وقلة المؤلفات التي 
جمعت هذه المسائل ودرستها دراسة علمية وافية؛ من أجل ذلك أردت أن أسهم في 
جمع ودراسة مسائل الإجماع في أبواب التكاح التى هي مجال بحثي. 

٠‏ 4- أن البحث في مسائل النكاح بالنظر في ما أجمع الأئمة عليه من مسائل له أهمية 
قصوى لدى المسلمين؛ لتعلقه بنواحي حياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية . 

لا عند الرجوع إلى ما أصدرته المراكز المتخصصة في البحث العلمي من فهارس 
تشمل ما سجل لديها من موضوعات مثل مؤسسة الملك فيصل الخيرية» ومكتبة 
الملك فهد الوطنية» وعند النظر في ما أصدرته الجامعات في المملكة من فهارس وما 
سجل لديها من رسائل علمية» تم الاطلاع على بعض الدراسات التي تحدثت عن 
الإجماع من حيث العموم. 

. © وكان التأليف في هذه الدراسات وفق منهجين: 


المنهج الأول: بحوث في الإجماع من وجهة نظر أصولية» والحديث عن هذا 
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الجانب مبثوث في جميع كتب أصول الفقه القديمة والجديثة. 

المنهج الثاني: بحوث في الاجماع جمعت بين الجانب الأصولي بإشارات بسيطة» 
وبين الجوانب الفقهية» إلا أن هذه البحوث لم تكن جامعة لمسائل الاجماع بالضورة 
التي سيكون عليها هذا البحث» ومن هذه البحوث: 

-١‏ موسوعة الاجماع, لسعدي أبو جيب: 

لا وهذا الكتاب عبارة يق المع لمسائل الإجماع من خلال فئة يسيرة من 
المؤلفات» فلم يكن جمعه لمسائل الإجماع إلا من خلال ستة عشر كتابًا فقط''؟. ولم 
يستوعب كتب المذاهب» فلم يذكر أي كتاب من كتب الحنفية سوى «شرح معاني 
الآثار» للطحاوي» مع قلة الإجماعات الواردة فيه. 

ثم إن المؤلف لم يكن له إلا الجمع فقط دون مناقشة أو إبداء رأي في هذه 
المسائل التى جمعهاء والمحافظة على النص الأصلى للعلماء السابقين» كما قال في 
قو د ول يذكر مستندًا للإجماعء أو ما فد يكو من خلاف لما حكاه ضٍِ 
المسائل التي اذّعِيَ فيها الإجماع. وهذا هو منهجه في كتابه عمومًاء سواء ما كان يتعلق 
بمسائل الاجماع في أبواب النكاح أو غيرها من الأبواب. 

: موسوعة الاجماع لشيخ الاسلام ابن تيمية» لعبد الله البوصي‎ -١ 

3) وهذا الكتاب عبارة عن جمع لما حكاه ابن تيمية من إجماعات» دون أي تعليق أو 
مناقشة» وليس فيه ذكر لمستند الإاجماعء أو بيان خلاف لما حكاه من الإجماع. 

'- الاجماع لابن عبد البرء جمعه فؤاد الشلهوب. وعبد الوهاب الشهري: 

وهو عبارة عن جمع لما حكاه ابن عبد البر من إجماعات من خلال كتابه التمهيد» 
دون أي تعليق أو نقاش. وهذا الكتاب يقال عنه ما قيل عن الكتابين السابقين. 


)١(‏ هي: «سئن الترمذي»» و«اختلاف العلماء؛ للمروزي» و«اختلاف الفقهاء» للطبري» و«تهذيب الآثار) 
للطبري» و«الإجماع» لابن المنذر» و«شرح معاني الآثار» للطحاوي, و«المحلى' لابن حزم» و«مراتب 
الإجماع» لابن حزم» و«الاستذكار» لابن عبد البرء و«بداية المجتهد» لابن رشدء و«المغني» لابن قدامة, 
«شرح مسلم» للنووي» و«المجموع» للنووي» وافتح الباري» لابن حجرء و«نيل الأوطار» للشوكاني» 
و«البحر الزخار» للمرتضى من أئمة الزيدية. 

(0) انظر: «موسوعة الإجماع» .)١9/1١(‏ 
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4- الاجماع عند الأصوليين دراسة وتطبيقًا على المسائل التي حكى فيها ابن قدامة 
الاجماع والتي نفى علمه بالخلاف من كتاب المغني» من أول كتاب العدد إلى نهاية 
كتاب الجر ه97 : 

رسالة ماجستير في أصول الفقه. قُدمت في كلية الشريعة بجامعة أم القرى» قدمها 
الطالب عبد الوهاب بن عايد الأحمدي. ويلاحظ على هذه الرسالة ما يأتي: 

أ- أنها رسالة في أصول الفقه؛ إذ بلغت الدراسة الأصولية أكثر من نصف الرسالة» 
ثم قام الباحث بتطبيق دراسته للاجماع من جانب أصولي على بعض أبواب الفقه من 
كتاب العدد إلى كتاب الجراح؛ كما هو واضح من عنوان الرسالة. 

يد نانع عر حر ريلد لتقم درا مقي ف فر ل ات رن 
العلماء من حكايتهم للاجماع؛. وسيقتصر على ما نص عليه ابن قدامة فقط من مسائل 
الاجماع ؛:. 

تت أن هذه الرسالة جمعت مسائل الإجماع من خلال كتاب واحد فقط. 

ه- المسائل التي حكى النووي فيها الاجماع في فقه الأسرة: 

بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاءء قدمه الطالب 
ترك يبن اعيد العوين آل الشيخ . ويلاحظ على هذه الرسالة ما يأتي : 
لك أنها اقتصرت على ما ذكره النووي من الاجماعات من خلال شرح صحيح 

كك ان لاف لا يذكر دليلًا للمخالف إن كانت حكاية الاجماع غير صحيحة. 

ت- لا يذكر الباحث مراجع لبقية المذاهب إذا كان الإجماع صحيحًاء ويكتفي 
بقوله: لم أجد مخالقًا على صحة الإجماع. 

ث- أن هذه الرسالة من خلال كتاب واحد فقط» وهو غير معتمد لديناء فيما رأت 


(1) هناك رسائل أصولية عدة تحدئت عن الإجماع من جانب أصوليء والتطبيق عليه من خلال كتاب «المغني» 

. لابن قدامة» كلها في جامعة أم القرى» فقد رأيت عشر رسائل» سبع منها في جانب العبادات» وواحدة في 

الفرائض» وواحدة في الكفارات والأيمان والنذورء وهذه الرسالة» ويظهر أنها سلسلة تشمل كتاب 
«المغني» بأكمله. 
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اللجنة الخاصة بإعداد هذا المشروع. 

أما هذا البحة الاك تعماء علقه ع طزاضنات مف عون حمكا ودرا 
لمسائل الإجماع في أبواب النكاح» وما يتبع ذلك من أبواب» وذلك من خلال النظر 
في الكتب المعتمدة - وهي ثلاثون كتابّاء سيأتي ذكرها- لاستقراء مسائل الإجماع في 
هذه الأبواب. 

3 ويظهر من خلال ما كتب في هذا الموضوع أنه لم يتطرق للحديث عن الإجماع 
في أبواب النكاح وما يتبع ذلك من أبواب؛ حسب ما هو عليه تحال هلا ا لحك 

3) وما يتميز به هذا البحث عن غيره من الدراسات السابقة فسيأتي ذكرها في 
إجراءات الدراسة. 
ذا رابعا: أهداف البحث: 

تتلخص أهداف البحث فيما يلي: 

-١‏ جمع مسائل الإجماع في أبواب التكاح وما يتبعها من أبواب» ثم دراستها 
دراسة علمية وافية للخروج بنتائج» من أهمها: معرفة وقوع الإجماع من عدمه في هذه 
الاكل: 

. بيان مستند الإجماع في مسائل أبواب البحث» وما مدى سلامته من المخالفة‎ -١ 

*- رس عند كثير من الئاس أن الفقه ما هو إلا خلافات بين فقهاء الشريعة» فأردت 
أن أبين من خلال جمع مسائل الاجماع ودراستهاء أن هناك جوانب اتفاق كثيرة بين 
الفقهاء في جميع أبواب الفقه؛؟ ومن ذلك أبواب التكاح. وما يتبعها من أبواب . 

- تكوين حصيلة علمية مناسبة» ومعرفة للغة الفقهاءء وذلك بالاطلاع على هذا 
العدد الوفير من مسائل الإجماع الواردة في كتب الفقه في شتى المذاهب . 

ه- تسهيل وصول الباحثين من المتخصصين وغيرهم إلى مواضع الإجماع في الفقه 

الإسلامي عمومّاء وفي التكاح وأبوابه على وجه الخصوص . 
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خامسًا: أسئلة البحث: 
لا سيجيب البحث بإذن الله تعالى عن عدة أسئلة منها: 
س - ما هي مسائل الإجماع التي وقع فيها الاتفاق بين العلماء في أبواب النكاح» 


والصداق» والخلع. والطلاق» والرضاعء والظهار ع 
س - ما هي جوانب الاتفاق التي وقعت بين الفقهاء في المسائل المتعلقة بالتكاح 


س - ما هي مصادر البحث في مسائل الإجماع بين الفقهاء؟ 

س - ما هي الطريقة المناسبة للوصول إلى مواضع الإجماع في كتب العلماء؟ 
س - ما هو مستند الإجماع في مسائل البحث؟ 

س - ما مدى سلامة الاجماع في مسائل البحث من المخالفة والانتقاد؟ 


لا سيكون موضوع البحث جمعًا لمسائل الإجماع من أول باب النكاح حتى آخر 
باب الحضانة» وما يتبع ذلك من بحث لمسائل الاجماع في اللقيط. والعتق» 
والتدبيرء والكتابة» وأمهات الأولاد7ا', ثم دراستها للخروج بنتائج في هذا 
الموضوع. وذلك وفقًا للترتيب الفقهي لدى الحنابلة”"'؛ وهي على النحو التالي : 
النكاح» الصداق. وليمة العرس» عشرة النساءء الخلعء الطلاق» الإيلاء» الظهارء 
اللعان» الرجعة؛ العدة» الإحداد. الاستبراء» الرضاعء النفقة» الحضانة. إضافة إلى 
اللقيط. والعتق» والتدبيرء والكتابةء وأمهات الأولاد. 

ا وذلك باستقراء ما ورد من مسائل الإجماع في هذه الأبواب بالنظر في إجماعات 
الصحابة وين » وإجماعات من جاء بعدهم من التابعين» وأتباع التابعين» وأئمة 
المذاهب الفقهية وأتباعهم؛ مما وقع مبثوثًا في كتب الفقهء والتفسيرء والشروحات 


)١(‏ رأت اللجنة المكونة من قبل القسم أن تلحق هذا الفصول بهذه الرسالة على أنها ليست في ترتيب الفقهاء- 
سواء فقهاء الحنابلة أو غيرهم- ضمن أبواب النكاح؛ ولكن لما كان لها علاقة بالنواحي الاجتماعية» رأت 
اللجنة مشكورة أن تلحق هذه الفصول بموضوع الرسالة. 

() وذلك بناءً على التوصية المقدمة من اللجنة المكلفة بمتابعة هذا المشروع. 
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الحديثية . 

ا وبعد التتبع والاستقراء بلغت مسائل هذا البحث من خلال الكتب المعتمدة التي 
سيأتي بيانها (079) مسألة. 

وقد رأت اللجنة المشكلة من قبل القسم أن يكون استنباط مسائل الإجماع من 
خلال ثلاثين كتابًا أساسية في جمع ما ذكره أصحابها من إجماعات وما شابهها 
ودراستهاء إضافة لما يستعين به الباحث من مراجع أخرى تعضد الأقوال في الثلاثين 
كتابًا السابقة؛ وهذه الكتب أذكرها مرتبة حسب وفيات أصحابهاء مبتدثًا بذكر الكتب 
الأساسية» ثم المساعدة: 

0 أولًا: الكتب الأساسية: وهي التي رأت اللجنة اعتمادها مراجع أساسية 
للبحث : 

اسم «الأم» لإلامام الشافعي (505ه). 75- «سئن الترمذي» و /اام)7 , 

6- «تفسير الطبرية (#1ه)0©. 4- والإجماع» لابن المنذر 0151/0" . 


ه- «مراتب الإجماع» لابن حزم (0غه)0 . 5- (المحلى» لابن حزم. 


)١(‏ هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي؛ أحد أثمة الحديث؛» تتلمذ على البخاري» وشاركه في 
بعض شيوخهء من مصنفاته «الجامع الصحيح»؛ المشهور ب «سنن الترمذي»» و«العلل»؛ توفي سنة 
(70/4ه). انظر في ترجمته : «وفيات الأعيان» (7178/4)»: و«الأنساب للسمعاني' (47/9). 

(؟) هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» صاحب التفسير المشهورء أخذ الفقه عن الزعفراني» والربيع 

المراديء أظهر مذهب الشافعي عشرين سنة» حتى اتسعت دائرة علمه فأصبح من المجتهدين» توفي سنة 
(7ه). انظر في ترجمته : : اطبقات الشافعية» للسبكي (1/ 47): واطبقات ابن قاضي شهبة؛ ١1/1‏ 6). 

(5) هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري؛ نزيل مكةء وأحد الأعلام» كان إمامًا مجتهداء حافظًا 
ورعًاء كان على نهاية من معرفة ة الحديث والاختلاف» صئّف التصانيف ؛ منها: «الأوسط». و«الإجماع»؛ 
و«الإشراف». وغيرهاء توفي سنة (11ه). انظر في ترجمته : «طبقات الشافعية» للسبكي (؟/7177) 2 
و«طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص8١١). ١‏ 

(4) هو آبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم .الأندلسي القرظبي» فارسي الاصل» رزق ذكلة مغرطاء وذهئًا 
سيالّاء كان مجتهدًا يستنبط الأحكام من القرآن والسنة برع في الفقهء والأصول» والحديث؛ والكلام» 
والأدب» توفي بالأندلس سنة (407ه). انظر في ترجمته : ااسير أعلام النبلاء» (18/ 2)١84‏ و«وفيات 
الأعيان» ("/ 073780 . 
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- «الاستذكار» لابن عبد البر (477ه)”2. 8- «اشرح السنة» للبغوي (515ه)22 . 

9- «عارضة الأحوذي» لابن العربي (0147ه0". -٠١‏ «الإفصاح» لاين هبيرة 
(1مه)2 2 

-١‏ «بدائع الصنائع» للكاساني (لا4هه)*. -١١‏ «المغنى» لابن قدامة 
(7ه)20. 


-١‏ «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (7371ه)”". -١4‏ «المجموع» للنووي 


)١(‏ هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي» حافظ علماء الأندلس» وكبير 

٠‏ محدثيهاء وأحفظ من كان فيها لسنة مأثورة. صنف التصانيف المفيدة ؛ منها: (التمهيد»4. «الاستذكاراة. 
و«الاستيعاب»؛ وغير ذلك توفي سنة (471ه). انظر في ترجمته: "الديباج المذهب» (ص * 44)» و«شجرة 
النور الزكيةة .)19/5/1١(‏ 

(1) هو أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» يعرف بالفراء تارة» وبابن الفراء تارة أخرى» كان ديناء عالمًا 
عاملًا بطريقة السلف. قانمًا بالقليل» إمامًا في التفسيرء وفي الحديث, وفي الفقهء من مصنفاته : شرح 
السنة»ء و«التهذيب في الفقه»». وغير ذلك» توفي سنة (517ه). انظر في ترجمته: «طبقات الشافعية» 
للسبكي (15/1). و#طبقات ابن قاضي شهبة؛ .)184/١(‏ 

(؟) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمدء المعروف بابن العربي» رحل إلى المشرق فذهب إلى الشام 
والعراق» وعاد بعلم إلى بلاده لم يأت به أحد ممن رحل إلى المشرق» صف التصانيف؛ منها: «القبس 
شرح موطأ مالك بن أنس»» و«عارضة الأحوذي»؛ «العواصم من القواصم»» توفي سنة (517ه). انظر في 
ترجمته : «الديباج المذهب» (ص776)» و«شجرة النور الزكية» (199/1). 

. (4) هو أبو المظفر عون الدين يحبى بن محمد ين هبيرة الشيباني» دخل بغداد شاب فقرأ القرآن بالروايات» 
والحديث, والفقهء والأدب. كان فقيرًا؛ فدخل في الخدم السلطانية» تولى الوؤارة للمقتفي العباسي» 
توفي سنة (070ه). انظر في ترجمته: «المنهج الأحمد؛ ».)١151/7(‏ و«شذرات الذهب» (1941/4). 

(5) هو علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني» الملقب بملك العلماء؛ أخذ عن السمرقندي صاحب «تحفة 
الفقهاء» الفقه والأصول. قام بشرح 7تحفة الفقهاء؟ لشيخه في كتابه الموسوم ب (بدائع الصنائع»» فزوجه 
ابنته»؛ حتى قيل : شرح تحفته فزوجه ابنته» توفي سنة (081ه). انظر في ترجمته : ١الجواهر‏ المضية؟ (1/ 
05 وهتاج التراجم» (ص84). 

(5) هو أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» قدم دمشق مع أهله وهو ابن عشر سنين» 
فقرأ القرآن» وحفظ «مختصر الخرقي»» رحل إلى بغداد» والموصل» ومكة» قال ابن تيمية عنه: لم يدخل 
الشام بعد الأوزاعي أفقه منهء توفي سنة (٠57ه).‏ انظر في ترجمته : «ذيل طبقات الحنابلة؛ (؟/ .41١**‏ 
و«المنهج الأحمد» (7501/15). 

(0) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» كان من العلماء العارفين» الزاهدين في الدنياء أوقاته معمورة - 
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(«/اده)”0 . 

١6‏ «الذخيرة» للقرافى (384ه29. -١5‏ «نقد مراتب الإجماع» لابن تيمية 
م الاه)20 . 

9و المجموع الفتاوى») لابن ثيمية : -١4‏ «جامع الرسائل) لابن ثيمية . 

84- امجموع الرسائل والمسائل» لابن تيمية. -7١‏ «مختصر الفتاوى المصرية» 
لابن تيمية. 

١‏ «زاد المعادة لابن القيم (١لاه)”؟2.‏ 77- «إعلام الموقعين» لابن القيم. 

7- «فتح الباري» لابن حجر (867ه)2*0. 15- «البناية شرح الهداية» للعيني 


- ها بين عبادة وتصنيف» سمع من أبي العباس القرطبي ؛ #صاحب المفهم في شرح صحيح مسلم؟» توفي سنة 
(11ه). انظر في ترجمته : «الديباج المذهب» (ص5١40)»‏ و«شجرة النور الزكية» /1١(‏ 585). 

(١)هو‏ محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» الشافعي: أحد الأعلام» شيخ المذهب» وكبير الفقهاء في 
زمانه» رحل به أبوه إلى دمشق ؛ فلازم علماءهاء وأخذ عنهم الفقه والحديث» وقرأ على ابن مالك اللغوي 
شيئًا من مصنفاتهء توفي سنة (51/7ه) . انظر في ترجمته : «طبقات الشافعية» للسبكي :)47١/54(‏ و«طبقات 
ابن قاضي شهبة» (4/5). 

(؟) هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي» ولد ونشأ في مصرء وبرع في الفقه والأصول. 
والتفسيرء أخذ عن ابن الحاجبء والعز بن عبد السلام» وغيرهماء صنف التصانيف النافعة؟ منها: 
«التنقيح» في أصول الفقهء و«الذخيرة» في الفقهء توفي سنة (185ه). انظر في ترجمته: «الديباج المذهب؛ 
(ص8١١),‏ و«شجرة النور الزكية» (1/ ١1؟).‏ 

(6) هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الإمام العالم الحافظ المجتهد المحدث ‏ 
المفسرء سمع «المسئدة مرّات» والكتب الستة؛ و«معجم الطبراثي»: ومالا يحصى من الكتب والأجزاءء 
توفي سنة (14/اه). انظر في ترجمته: «المنهج الأحمد» »)١717/*(‏ و«البداية والنهاية» .)١05( /١85(‏ 

(4) هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي. المعروف بابن قيم الجوزية» من الفقهاء 
المجتهدين في المذهبء كان محدثاء مفسرًاء نحويّاء مشاركًا في علوم كثيرة» لازم ابن تيمية طويلاء 
وأخذ عنهء وسجن معهء توفي سنة (01/اه). انظر في ترجمته: «المنهج الأحمد» (5/ 4 2)5١‏ واشذرات 
الذهب» (158/5). 

(4) هو أبو الفضل أحمد بن على بن محمد العسقلاني» المعروف بابين حجرء وهو لقب لبعض آبائهء الحافظ 
الكبير المشهور» تفرّد بمعرفة الحديث وعلله» ولد في مصرء ونشأ بها يتيمًا في كنف أحد أوصيائه؛ توفي 
في أواخر ذي الحجة سنة (807ه). انظر في ترجمته : «البدر الطالع» (1/ 31)» و«شذرات الذهب» (// 
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(ممحمه)7 , 
06- «فتح القدير» لابن الهمام 051" 5- «البحر الرائق») لابن نجيم 
ه00" , ش 


11- «مغني المحتاج» للشربيني (//اوه)'؟2. 18- «سبل السلام» للصنعاني 


- 


ا 


9 "نيل الأوطار» للشوكاني (1560ه)"2. -١‏ «حاشية الروض المربع» لابن 


)١(‏ هو أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني» تلقى العلوم عن علماء عصره. فمهرء ولي 
الحسبة» وقضاء الحنفية» صئّف التصانيف ؛ منها: اعمدة القاري شرح صحيح البخاري»» «رمز الحقائق 
«شرح كنز الدقائق»» «البناية على الهداية»» توفي سنة (500ه). انظر في ترجمته: «الفوائد البهية» 
(ص7١5)»‏ و«الضوء اللامع؟ (65/ 57). 

(1) هو كمال الدين محمد بن عبد الواحد الشهير بابن الهمام السكندري السيواسي» وكان إمامًا ناظرًاء فارسًا في " 
البحث, فقيهًا أصوليّاء محدثاء مفسرّاء من مؤلفاته: «فتح القدير شرح الهداية»؛ و«التحرير» في أصول 
الفقه؛ توفي يوم الجمعة من رمضان سنة (1١87ه).‏ انظر في ترجمته: «الفوائد البهية»؟ (ص »)141-1١8١‏ 
و«الضوء اللامع' (4/ .)١56‏ 

000 هو زين الدين بن إبراهيم بن محمدء الشهير بابن نجيمء من فقهاء الحنفية في مصرء أجيز بالإفتاء 
والتدريس» وانتفع به خلائق» من مصنففاته: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»» و«الأشباه والنظائرة 
و«شرح المنار» في الأضول. وغير ذلك. توفي سنة (470ه).انظر في ترجمته: «الفوائد البهية» 
(ص75١)»‏ و«شذرات الذهب» (768/8). 1 

(4) هو شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني؛ أفتى ودرّس في حياة أشياخه؛ وأجمع أهل مصر على 
صلاحه؛ صنف التصانيف المفيدة منها: «شرح المنهاج»: و«شرح التنبيه»: وأقبل الناس على قراءتهماء 
توفي سنة (411ه). انظر في ترجمته : اشذرات الذهب» (8/ 20784 و«كشف الظنون» .)07/١17/5(‏ 

(0) هو أبو إبراهيم محمد بن إسماعيل الحسني الصنعاني» الملقب بالأمير» ولد في كحلان, ثم انتقل مع أبيه 
إلى صنعاءء فأخذ عن علمائهاء وصفه الشوكاني بأنه الإمام المجتهد المطلق؛ تعرض لمحن كثيرة» توفي 
سنة (187١ه).‏ انظر في ترجمته: «البدز الطالع» (؟/ 07)» و«التاج المكلل» (ص4١4).‏ 

(1) هو محمد بن علي الشوكاني من أكابر علماء اليمن» ولد سنة (107١١ه)‏ في هجرة شوكانء ثم انتقل إلى 
صنعاء ونشأ بهاء حفظ القرآن» وكثيرًا من المتون في اللغة» وأصول الفقهء والفقه» صئّف العديد من 
المصئّفات بلغت ١١4‏ مصثئفاء مات سنة (0٠15١ه).‏ انظر في ترجمته: «البدر الطالع» »)١17/1(‏ 
و«الأعلام» (48/5). : 
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قانع 21785 
0 ثانيًا: الكتب المساعدة. وهي التي استنبطت من خلالها ما يعضد ما ذكره 
أصحاب الكتب الثلاثين السابقة من 2 لمسائل الإجماع : 
-١‏ «اختلاف العلماء» للمروزي (944؟5ه'". -١‏ «الإشراف» لابن المنذ 
ز لا شر بن 2 
(4١1"ه).‏ 
*- «شرح معاني الآثار) للشعاري (١+مه)”"‏ . 4- «نوادر الفقهاء» للجوهري 
ا 
(عه؟م) 


م_- «أحكام القرآن» للجصا ص (.لامم)220. 5- «المعونة» للقاضى عبد الوهاب 
(47ه)20. /ا- «عيون المجالس» للقاضى عبد الوهاب. 


)١(‏ هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن محمد بن قاسم القحطاني نسبّاء النجديء ولد في إحدى قرى المحمل» 
قرب الرياض» من فقهاء الحنابلة وأعيانهم في نجدء كان مولعًا بالتاريخ والجغرافيا والنسب في بداياته؛ 
توفي سنة (1747ه). انظر في ترجمته: «علماء نجد؛ (/ 17 )7١‏ و«الأعلام) مم 

(؟) هو أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي» أخذ عن أصحاب الشافعي بمصرء كان من أعلم الناس باختلاف 
الصحابة ؤي » من مصنفاته: «اختلاف العلماء»» كتاب «القسامة»» توفي في سمرقند سنة (94؟ه). انظر 
في ترجمته : «طبقات الشافعية» للسبكي »)4149/1١(‏ و«طبقات ابن قاضي شهبة» .)84/١(‏ 

(©) هو أبو جعفر أحمد بن محمد الأزدي الحجُري» الطحاويء تفقه على خاله المزني صاحب الشافعيء ثم انتقل 
لمذهب أبي خنيفة» كان ثقة» فقيهّاء صنّف «العقيدة» المشهورة» و«مختصرًا في الفقهء و«معاني الآثارك؛ 
وغيرهاء توفي سنة (1371ه). انظر في ترجمته : «تاج التراجم» (ص١١)»‏ واوفيات الأعيان» (371/1) . 

(:) هو محمد بن الحسن التميمي الجوهري» مؤلف كتاب «ثوادر الفقهاء». لم أجد من ترجم له. وكذا قال 
محقق كتابه «نوادر الفقهاء» الدكتور محمد فضل مراد. والذي رجحه أنه مات في حدود سنة (٠16ه)‏ . 
انظر: مقدمة كتابه «نوادر الفقهاء؛ (ص١١).‏ 

(6) هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي» المغروف بالجصاصء انتهت إليه رياسة الحنفية في بغداد» أخذ عن 
الكرخي وغيره» .وكان على طريقة من الزهد والورع؛ من مصنفاته : «أحكام القرآن»» واشرح مختصر 
الطحاوي»؛ وكتاب في أصول الفقه» توفي سنة (٠10ه)‏ . انظر في ترجمته : «الجواهر المضية»(١/‏ ١؟2)5‏ 
و«تاج التراجم؛ (ص7١).‏ 

(7) هو أبو محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي» المع الأبورق وانا ب إفيجابت وكان حسن النظرء جيد 
العبارة» ناصرًا لمذهبه المالكي» تولى قضاء الدينور» وغيرها من أعمال العراق» رحل إلى مصر؛ وولي 
قضاء المالكية هناك» توفي سنة (؟571ه). انظر في ترجمته: اترتيب المدارك» »)39١/5(‏ و«الديباج 
المذهب» (ص١55).‏ 
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8- «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (4549م)0 . 4- «الحاوي» للماوردي 
(هغه)92 , ١‏ 

8- «المبسوط» للسرخسي (:19ه)20 , -٠١‏ «التمهيد) لابن عبد البر (5575ه) . 

-١‏ «مقدمات ابن رشد» الجد (١7هه)”'“.‏ ؟١-‏ «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين 
السمرقندي (140هه)20 . 

1- «إكمال المعلم» للقاضي عياض(544ه)9". -١4‏ «أحكام القرآن» لابن 
العربي (545ه). -١6‏ «البيان» للعمراني (0/8هه)”"' . 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي» يعرف بابن اللجام» إمام حافظ فقيه» له عناية 
تامة بالحديث» له شرح على البخاري. و«الاعتصام» في الحديث» توفي سنة (449ه). انظر في ترجمته : 
«الديباج المذهب» (ص598١)»‏ و«شجرة النور الزكية» .)١19/1/1(‏ 

(؟) هو أبو الحسن علي بن حبيب الماوردي. من وجوه فقهاء الشافعية؛ وأحد الأئمة» كان حافظًا للمذهبء وله 
تصانيف عدة في أصول الفقه وفروعه. ولي القضاء في بلدان شتى» وسكن بغداد» توفي سنة (400ه) . انظر 
في ترجمته : «طبقات الشافعية» للسبكي (؟/ 777), واطبقات ابن قاضي شهبة» (١/90؟).‏ 

(؟) هو شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسيء أحد كبار أثمة الحنفية» كان علآمةء حجةء فقيمّاء 
أصولياء صئّف التصانيف النافعة؛ منها: «المبسوط؛, ااشرح السير الكبير؟» «شرح مختصر الطحاوي». 
توفي سنة (490ه). انظر في ترجمته: «الجواهر المضية» (15/ 07/8 و«تاج التراجم» (ص5714). 

(4) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشدء من أهل قرطبة» وزعيم فقهاء وقته من أهل الأندلس والمغرب» ولي 
قضاء قرطبة. رحل إليه الطلاب للتزود من علمف صئّف «البيان والتحصيل»» «المقدمات على المدونة4ة, 
توفي سنة (١07ه).‏ انظر في ترجمته : «الديباج المذهب» (ص775؟). و«شجرة النور الزكية» .)١90/1(‏ 

(0) هو أبو منصور علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي» أشهر كتبه : «تحفة الفقهاء في فروع الحنفية». شرحه 
تلميذه الكاساني في كتابه: البدائع الصنائع». اختلف في تاريخ وفاتهء وقذّره بعضهم في سنة 
(0140ه). انظر في ترجمته : «الجواهر المضية» (5/5). و«الفوائد البهية»؛ (ص186١).‏ 

(1) هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي, من أهل الأندلس» ولد وسكن في سبتةء كان إمام وقته 
ش في الحديث وعلومهء عالمًا بالتفسيرء فقيهًا أصوليّء عالمًا بالنحو واللغة» والأنساب» حافظًا لمذهب 
مالك. توفي سنة (1415هه) انظر في ترجمته : «الديباج المذهب» (ص١37)»‏ و«الصلة» (479//5). 

(10) هو أبو الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني اليمانيء شيخ الشافعية في اليمن» كان إمامًا ورعًا زاهدًاء عارمًا 
بالفقه وأصولهء والنحو. من أعلم الناس بتصانيف أبي إسحاق الشيرازي» حتى إنه كان يحفظ «المهذب» 
عن ظهر قلب» توفي سنة (/00ه). انظر في ترجمته : "طبقات ابن قاضي شهبة» (570./1): و«طبقات فقهاء 
اليمن»" (ص74١).‏ 
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7- «الهداية» للمرغينانى (97هه)”'' . 
-١١/‏ «بداية المجتهد» لابن رشد (ه9هه0"“. -١8‏ «الكافى» لابن قدامة 
(0كه). 


0 ا 4 1 
8- «العزيز شرح الوجيز) للرافعي (5 كه 7 شرح صحيح مسلم» 
للنووى (كلاكه). 


. «روضة الطالبين» للنووي. 57- «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (245ه)”؟‎ -١ 

77- (الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي 208 . 4 «الفروق» 
للقرافى (585ه). 

8 «القوانين الفقهية» لابن جزي (1/541ه)'2. 17- اشرح الزركشي على مختصر 


» هو أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني» .المرغيناني» فقيه حنفي» حافظ‎ )١( 
مفسرء محقق» من أوعية العلم كما قال الذهبي» من مصنفاته :. «الهداية شرح بداية المبتدي» للقدوري»‎ 
.01737/71( توفي سنة (0947ه). انظر في ترجمته: "تاج التراجم» (ص58١)» و«سير أعلام النبلاء»‎ 

(1) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشدء الشهير بالحفيد» من أهل قرطبة» والقاضي بهاء لم ينشأ بالأندلس 
مثله ؛ كمالًا وعلمًا وفضلاء ني بالعلم من صغره؛ حتى قيل : لم يدع القراءة والنظر منذ عقل إلا ليلة زفافه» 
وليلة موت والدى توفي سئة (0404ه). انظر في ترجمته : «الديباج المذهب» (ص77/8). و«شجرة النور 
الزكية» (١1/؟1١5).‏ ْ 

() هو أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي» يرتفع نسبه إلى رافع بن خديج» وقيل : إلى رافع مولى رسول 
الله يك تفقه على والده وغيره» أوحد أهل زمانه في العلوم الدينية أصولا وفروعًاء من أهم كتبه «العزيز 
شرح الوجيز» للغزالي» توفي سنة (7171ه). انظر في ترجمته: «تهذيب الأسماء واللغات» (؟2)5714/7 
و«اطبقات الشافعية» للاسنوي (١/1/ا0).‏ 

(5) هو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمدء اشتهر في المذهب بابن أبي عمرء أخذ عن أبيه وعمه ابن 
قدامة؛ ودرّس» وأفتى» وأقرأ العلم زمنًا طويلاء وانتهت إليه رياسة المذهب في عصرهء وشرح «المقنع» 
لعمه ابن قدامة في كتابه «الشرح الكبير»» توفي سنة (541ه). انظر في ترجمته : «الدر المنضد» /١(‏ 1114)) 
و«المنهج الأحمد؛ (89/5). 

30 هد رو لفقي عب الله دن معتعرو لز عار + وجل [لن شافع ركاه واقواض ما كل لنت كان فيا 
عارفًا بمذهب أبي حنيفة» ولي قضاء الكوفة ثم عُزلء عاد إلى بغداد» فدرّسء وأفتى» وصنّفء توفي سنة 
(08). انظر في ترجمته : «الفوائد البهية؛ (ص7١٠)»‏ وتاج التراجم» (ص75١).‏ 

- هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي» كان على طريقة مثلى من العكوف على‎ )١( 
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الخرقي» للزر كشي (الالاه)30 . ش 
1؟- «رحمة الأمة» لقاضى صفد (بعد 0١8/اه)2'7.‏ 58- «العناية على الهداية» 
لابو 2 


4- «عمدة القاري» للعيني (804ه). -٠‏ «المبدع» لابن مفلح (884ه)7'. 


١‏ «الإنصاف» للمرداوي (14ه )0 . ؟9"- «مواهب الجليل» للحطاب 
ك4 
(:96ه) . 


- العلمء والاشتغال بالنظر» والتدوين» فقيهًا حافظًا قائمًا على التدريس» توفي شهيدًا في معركة طريف ضد 
الفرنج سنة (١4/اه).‏ انظر في ترجمته : «الديباج المذهب» (ص574)» و«الدرر الكامنة» (7057/5). 

)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصريء كان إمامًا في المذهب., أخذ الفقه عن الحجاوي» له 
تصانيف مفيدة؛ من أشهرها: «شرح مختصر الخرقي»» وكلامه فيه يدل على فقه نفيس» توفي سنة 
(؟لالاه). انظر في ترجمته : «المنهج: الأحمد» (559/7)» و«السحب الوابلة» (5/ 0910/9 . 

(؟) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الصفدي الشافعي» المعروف بقاضي صفد؛ من فقهاء الشافعية 
بدمشق» له تصانيف عدة؛ منها: «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة»» لا يعرف له تاريخ وفاةء إلا ماذكر أنه 
فرغ من تأليف كتابه #رحمة الأمة؟ سنة (480/ه). انظر في ترجمته: «كشف الظنون» (1/ 30)» و«ذيل 
كشف الظنون» (1557/57). 

(؟) هو أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود البابرتي؛ إمام محقق متبحرء كان بارعًا في الحديث وعلومهء 
والنحوء والفقه» فبرع» وسادء وأفتى» ودرّسء من مصنفاته: «العناية شرح الهداية» في الفقه» «شرح 
البزدوي» في الأصول. توفي سنة (1/87ه) . انظر في ترجمته : «الفوائد البهية» (ص »)١90‏ و”تاج التراجم' 
(ص2722؟). 

(5) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح- غير ابن مفلح صاحب «الفروع» من بيت علم ورياسة» 
أفتى» ودرّسء وناظر»ء ثم ولي القضاءء ونفذت كلمته عند السلطان فمن دونه» توفي سنة (885ه). انظر في 
ترجمته : «المنهج الأحمد؛ (5/ 0507 و«الضوء اللامع» .)1١97/١(‏ 

(5) هو علاء الدين أبو الحسين علي بن سليمان المرداوي السعدي ثم الصالحي» أعجوبة الدهرء شيخ المذهب 
وإمامه ومصححه ومنقحه؛ له مصنفات عدة من أهمها: «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف"» توفي 
سنة (885ه). انظر في ترجمته: «الدر المنضد» (؟/ 587)» و«المنهج الأحمد» (*01/9"). 

(1) هو أبو عبد الله محمد بن محمد الحطابء المكي المولد والقرارء أحد كبار المالكية في عصرهء تبحر في 
كثير من العلومء العقلية منها والنقلية» أخذ عن والده؛ وعن قاضي المدينة السخاوي». من مصنفاته: 
«مواهب الجليل شرح مختصر خليل؛» توفي سنة (5 10ه). انظر في ترجمته : «كفاية المحتاج» (ص178)» 
واشجرة النور الزكية» (589/1). 
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*”- «الميزان» للشعراني (0/9وه"©. 84- «نهاية المحتاج» للرملي 
(:١٠٠ه)0"‏ . 
ه“- «كشاف القناع» للبهوتي (51١٠ه"".‏ 85- ١حاشية‏ ابن عابدين)» 
(1769ه)7 . 


0 سيكون المنهج المتبع أثناء البحث عبارة عن منهجين : 

المنهج الأول: المنهج الاستقرائي: وذلك من خلال قراءة هذه الكتب - وغيرها 
يما هو مظانة لمان !)كيفك وزادة مدائنة رورضي الشمراة العهائن: لمن اذعي فنها 
الإجماع في مجال البحث؛ ومن ثم جمعها ودراستها. 000 

المنهج الثاني : المنهج الاستنتاجي : وذلك بعد جمع مسائل الإجماع الواردة في 
مجال البحث» والنظر في أقوال الفقهاء؛ للخروج بنتيجة مهمة يعرف من خلالها 
حصول الإجماع في كل مسألة على حدة أو عدمه. 


17 ثامئًا: إجراءات الدراسة: 
-١‏ استقراء أقوال الفقهاء.ء وجمعها في مسائل البحث التي حكي فيها الإجماع» أو 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الوهاب بن أحمد الشعراني» الحنفي؛ نسبة إلى محمد بن الحنفية» شافعي المذهب». 
ظهرت عليه علامات النجابة منذ الصغرء فحفظ المتون وهو ابن ثماني سنين» انتحل التصوف؛ حتى قيل : 
فقيه النظرء صوفي الخبرء توفي سنة (9177ه). انظر في ترجمته : «شذرات الذهب» (2)7177/8 ولاهدية 
العارفين» .)0١8/1(‏ 

(؟) هو شمس الدين محمد بن أحمد الرملي» من فقهاء الشافعية بمصر» صار مرجعًا في الفتوى» حتى قيل عنه: 
الشافعي الصغير» وقيل عنه أيضًا: من كانت العلماء تكتب عنه ما يملي» توفي سنة (5١١٠ه).‏ انظر في 
ترجمته : اخلاصة الأثر؛ (*/ 347)» و«البدر الطالع» (؟/077. ا 

(*) هو منصور بن يونس البهوتي» شيخ الحنابلة في مصر في عصرهء كان عالمًا عاملاء متبحرًا في العلوم 
الدينيةء صارقًا أوقاته في تحرير المسائل الفقهية» رحل الناس إلْهمن الأفاق لأخذ مذهب الإمام أحمد 
عنهء توفي سنة (01١١ه).‏ انظر في ترجمته : «خلاصة الأثر» (2)477/4 و(الأعلام» (9/ 07017 . 

(4) هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي» فقيه الديار الشامية»ء وإمام الحنفية في عصرهء ولد 
وتوفي في دمشق» صنف المصنفات؛ منها: «رد المحتار على الدر المختار»» المعروف باحاشية ابن 
عابدين»»: توفي سنة (17017ه). انظر في ترجمته: «الأعلام» (5/ 2)47 و«معجم المؤلفين» (7/ .)١40‏ 
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الاتفاق» أو عدم الاختلاف» وذلك من خلال النظر في الكتب التي هي مظنة: لتلك 
المسائل . ش 

-١‏ وضع عنوان للمسألة يناسب ما يذكر تحتها من أقوال العلماء. 

'- شرح مبسط للمسألة لا يتجاوز السطرين أو الثلاثة؛ أعبر فيه عن المراد بها. 

4- عند ذكر الإجماع أحيل إلى أول من ذكرهء ثم ذكر من نقل الاجماع بعده؛ مع 
مراعاة الترتيب الزمني في ذلك. 

- أذكر النص الذي حكي فيه الإجماع» وعند تكراره لعالم واحد في عدة مراجع 
أكتفي بذكر نص واحد هو أوضحها وأصرحهاء وأشير إلى أنه ذكره في كتبه الأخرى 
دون ذكر لنص قوله؛ إلا إذا كان في النص الآخر زيادة لم ترد في النص الأول. 

1- إذا تكرر النص بلفظ واحد عند أكثر من عالم» فأذكر النص عند أول من ذكرهء 
ثم أشير إلى أن العالم الآخر ذكره بنحوه. 

1- إذا حكى العام الإجماعٌ عن غيره؛ كأن ينقله ابن قدامة عن ابن المنذر» فأكتفي 
بنص ابن المنذر؛ ثم أقول: ونقله عنه ابن قدامة. 

4- ذكر من وافق حكاية الإجماع من خلال الكتب المعتمدة» والمساعدة. 

4- ذكر من نقد الإجماع من العلماء. أو حكى الخلاف» وذلك بتتبع كتب التفسيرء 
وكتب الآثار عن الصحابة والتابعين» وكتب المذاهب الفقهية ؛ للتنبيه على الخلاف إن 
وجد. | 

-٠١‏ اعتبار خلاف المخالف خرقًا للإجماع إلا في الحالات التالية: 

أ- خلاف الروافض. 

ب- خلاف الخوارج. 

ت- إذا وصف الخلاف بالشذوذ. 

ث- إذا وصف الخلاف بأنه خرق للإاجماع. 

ج- إذا جاء الخلاف عن عالم متأخر في الزمن عن أول من حكى الإجماع . 

-١‏ الخروج بنتيجة أبين فيها تحقق الإجماع المحكي في المسألة أو عدمه. 

#ات عار مراكلة ابن حزم وخلافه في المسألة» متى ما وجدتٌ له قولاء فإن لم 
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أذكر له موافقة أو خلاقًا فهذا يعني أنني تتبعت أقواله فلم أجد له موافقة أو مخالفة. 

-١‏ عند ذكر ألفاظ الإجماع أنظر : فإن كان أحد العلماء الذين أنقل عنهم المسائل 
قد نص على إجماع الفقهاء وآخر على الاتفاق. وثالث على نفي الخلاف» فإني أصيغ 
المسألة بعبارة: «من نقل الإجماع»؛ ولو كان هناك من ذكر أنهم اتفقواء وآخر نفى 
الخلاف على اعتبار أن لفظ الإجماع هو أقوى الصّيّغْ دلالة على الإجماع من اللفظين 
الاخررين .. 

[] وإن لم يصرح أحدهم بنقل الاجماع؛ ونقل أحدهم الاتفاق» وآخر نفى 
الخلاف» فإنني أعبر بلفظ : «من نقل الاتفاق»؛ ولو كان هناك من عبر بنفي الخلاف 
على اعتبار أن لفظ الاتفاق أقوى دلالة على اللاجماع من نفي الخلاف. 

وإن لم يحك أحدهم إجماعًا أو اتقاقّاء بل نفى الخلاف فإنني أعبر بلفظ: «من 
تفى الخلاف».. 

4- ذكر من وافق حكاية الإجماع دون أن ينص عليه» كأن يذكر بعض علماء 
المالكية الإجماع» فيوافقهم الآخرون كالحنفية أو الشافعية - مثلّا - على أصل المسألة 
من دون تنصيص على الاجماع» أو الاتفاق» أو نفي الخلاف». فأشين إلى موافقة 
الحنقية» والشافعية لحكاية الإجماع» وإن كانوا لم ينصوا عليه. 

5- ذكر أراء الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في موافقتهم لما حكي” 
من إجماع. وخلافهم؛ متى :ما وجدت لهم قولا. 

1- ذكر مستند الإاجماع» سواء كان من القرآن و السنة جميعًاء أو من أحدهماء أو 


-١7‏ إذا تبين بعد الدراسة أن حكاية الإجماع غير صحيحة» فإنني أذكر المخالف 
ودليله. 


4- إذا وردت المسألة فى أكثر من باب لسبب ما؛ ذكرتها في الباب الأول» 
وأحلت عليها في الأبواب التي تأتي بعلاه.. 

84- ترقيم مسائل الإجماع من خلال البحث؛ وذلك بوضع رقمين» يشير الأول 
منهما إلى رقم خاص بالمسألة في الفصلء والثاني منهما رقم عام يشير إلى عدد 
المسائل ضمن فصول الرسالة. 
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٠٠‏ عزو الآيات الواردة في البحث؛, وذلك ببيان اسم السورة ورقم الآية؛ هكذا: 
[البقرة: الآية 787]. ٠‏ 

-١‏ تخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث مع بيان درجة الحديث ما 

؟1- إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بتخريج الحديث 
منهماء أو من أحدهماء دون الإشارة إلى من خرّجه من غيرهما. 

1”- إذا لم يكن الحديث في الصحيحين؛ أو فى أحدهما؛ أخرجه من كتب السئن 
الأخرى» مقدمًا كتب السئن الأربعة على غيرها. 

4- عند تخريج الحديث من الكتب الستةء وسئن الدارمي» وموطأ مالك؛ أذكر 
أسم الكتاب» واسم الباب» ورقم الحديث» والجزء والصفحة. 

6- وعند تخريج الحديث من سائر كتب السئن الأخرى» أذكر الجزء والصفحة. 
وزقم الحديث إن وجد. 

1- ترجمة من لم يشتهر من الأعلام» وترك من كان مشهورّاء كالخلفاء 
الراشدين» والأئمة الأربعة. 
5 تاسقاء خطة البيحفق: 

ا تشتفل خطة البحث على مقدمة وتمهيدل وأربعة أبواب» وخاتمة أذكر فيها 
أهم ما توصلت إليه من نتائج» وفيما يلي بيان لذلك: 

[] المقدمة: وتشمل التعريف بالموضوعء وأهميته؛ وأسباب اختياره؛ والدراسات 
السابقة» وأهداف الموضوع». وأسئلة البحثء وحدود الدراسة» ومنهج البحث» 


التمهيد: وفيه فصلان: 


لا وفيه سبعة مباحث: 


المبحث الأول: تعريف الإجماع . 
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المبحث الثاني : مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية» وأهميته. 
المبحث الثالث: أنواع الاجماع وحجية كل نوع . 
المبحث الرابع: حكم منكر الإجماع . 
المبحث الخامس : شروط الإجماع. 
المبحث السادس : ألفاظ الإجماع. 
المبحث السابع : مسائل أصولية في الإجماع. 

]ا الفصل الثاني: تعريف النكاحء وحقيقته 
[] وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تعريف النكاح . 
المبحث الثاني : حقيقة النكاح . 

الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح وفيه عشرة فصول: 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في مشروعية النكاح وحكمه. 
الفصل الثاني : مسائل الإجماع في الخطبة. . 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في ألفاظ التكاح وشروطه. 
الفصل الرابع : مسائل الإجماع في المحرمات في النكاح. 
الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الشروط في النكاح . 
الفصل السادس: مسائل الإجماع في العيوب في النكاح . 
الفصل السابع : مسائل الإجماع في أنكحة الكفار. 
الفصل الثامن: مسائل الإجماع في الصداق. 
الفصل التاسع : مسائل الاجماع في وليمة العرس. 
الفصل العاشر: مسائل الإجماع في عشرة النساء . 
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1 الباب الثاني: مسائل الإجماع في قُرَق النكاح وفيه خمسة فصول: 
الفصل الأول: مسائل الاجماع في الخلع. 
الفصل الثاني : مسائل الاجماع في الطلاق. 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الإيلاء. 
الفصل الرابع: مسائل الإاجماع في الظهار. 
الفصل الخامس: مسائل الإجماع في اللعان. 
05 الباب الثالث: مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه وفيه ثمانية فصول: 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في الرجعة. 
الفصل الثاني: مسائل الإاجماع في العدة. 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الإحداد. 
الفصل الرابع : مسائل: الإجماع في الاستبراء. 
الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الرضاع . 
الفصل السادس : مسائل الاجماع في النفقات. 
الفصل السابع: مسائل الإجماع في الحضانة. 
الفصل الثامن: مسائل الإجماع في اللقيط. 


الفصل الأول: مسائل الاجماع في عتق المماليك. 

الفصل الثاني: مسائل الإجماع في التدبير. 

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الكتابة. 

الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أمهات الأولاد. 
1 الخاتمة: أذكر فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج 
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2 الفهارس: وتشمل: 

١تافهرس‏ 'الآياك حسيب ترتيت السون»-وترتيب الآيات في كل سورة. 

؟- فهرس الأحاديث هجائًا . 

“- فهرس الآثار هجائيًا . 

؛- فهرس الأعلام هجائيّاء وحسب اسم الشهرة. 

ه- فهرس الأمم والقبائل. 

5- فهرس البلدان. 

/ا- فهرس الكلمات الغريبة المشروحة. 

8- فهرس الشعر. 

14- فهرس مسائل الإجماع. 

-٠‏ فهرس المراجع 

-١‏ فهرس الموضوعات. 

وحذفت جميع الفهارس إلا فهرسي المصادر والمراجع والموضوعات حتى لا 
يطول الكتاب 
الصعوبات التي واجهتني في البحث: 

واجهتني كثير من الصعوبات أثناء كتابتي لهذه الرسالة» منها: 

-١‏ كثرة ما اشتملت عليه الكتب الثلاثون التي اعتمدتها اللجنة المعدة لهذا 
المشروع من صفحات» هد بلعث مبحات حب الكتب حسب الطبعات التي لدي : 
)١١185(‏ صفحةء ولم 0 ىك هذا العدد كتب التفسيرء والكتب المساعدة 


الأخرى 

؟١-‏ صعوبة البحث عن مستند الإجماع إذا لم يكن منصوضًا عليه. ‏ 

- إذا ذُكر الإجماع عن الصحابة» كان من الصعوبة استقراء كتب الآثار» للبحث 
عن مخالف لمن حكي عنه الإجماع» نظرًا لطول هذه الكتب وكثرتها. 
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:- إذا لم أجد في المسألة إلا قولًا واحدًا لأحد العلماء في حكايته الإجماع؛ أو 
الاتفاق» أو نفي الخلاف. كنت أجد صعوبة فى استقراء الكتب المعتمدة. 
والمساعدة؛ للبحث عن قول يعضد ما ذُكرء فقد يطول البحث فيستمر الساعات 
الطوال» وربما الأآيام. 

- صعوبة البحث في كتاب المحلى لابن حزم؛ نظرًا لأنه لا يذكر في كتابه جميع 
المسائل التي ذكرها الجمهور في كتبهم. فكنت أقرأ فيه كثيرًا لعلى أجد وفاقًا له 
للجمهور أو خلافًاء فلا أجد في كثير من الأحيان شيئًا من ذلك. 

0 وأخيرًا: إن هذه الصعوبات لا ينفك عنها أي بحث من هذا النوع» وعسى أن 
يكون في ذكر هذه الصعوبات عذر أقدمه لمن قرأ فى رسالتى هذه» فرأى القصور فيها. 

[اثم إنني قد بذلت جهدي حتى يخرج البحث بهذه الصورة المتواضعة» ومن نافلة 
القول أن أعترف بأن هذا البحث لا يخلو من تقصير ونقصانء لكن عزائي أنني لم أدخر . 
جهدًا في أن أخرج هذا البحث بهذه الصورة» ويأبى الله سبحان وتعالى العصمة لكتاب 
غير كتابه . 

5 شكر وتقدير: 

ل أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة الملك سعود» ممثلة في قسم الدراسات الإسلامية 
بكلية التربية» فقد يسر الله سبحان وتعالى لي أن طلبت العلم الشرعي في هذا القسم 
المبارك منذ مرحلة البكالوريوس. مرورًا بمرحلة الماجستيرهء وحتى مرحلة 
الدكتوراه. 

[) وتقف الكلمات عاجزة عن تقديم الشكر والاعتراف بالفضل لصاحب الفضيلة 
الشيخ الدكتور/ عبد الرحيم يعقوب» المشرف على هذه الرسالة؛ إذ تابع الموضوع 
بكل إخلاص» فقد غمرني بفضل توجيههء) وصدق إرشاده»ء وحسن تعامله» ولين 
جانبه . 

[] كما أتقدم بعظيم الشكر والعرفان لسعادة الدكتور/ عبد الله الناصر» رئيس 
اللجئة الخاصة بهذا المشروع, الذي استفدت من ملاحظاته» وتوجيهاته أيما استفادة» 
فجزاه الله خير الجزاء . 

[) كما أشكر سعادة الدكتور/ إبراهيم العروان» المشرف السابق على الرسالة» 
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الذي بدأت معه مشوار الرسالة» ولم يقدّر الله سبحان وتعالى مواصلة الإشراف مع . 
فضيلته؛ لمّا رأت اللجنة الخاصة بهذا المشروع أن يكون الإشراف لدى عضو واحد 
قدر الإمكان» يتابع جميع الطلاب المشتغلين بهذا المشروع» فكان وقته مزحومًا؛ 
بسبب إشرافه على عدد من الرسائل» فجزاه الله خيرًا عما قدم لي من توجيهات في هذه 
الفترة. 

كما أشكر أصحاب السعادة الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة» على ما 
تحملوا من صعوبة في قراءة هذه الرسالة» وتبيين ما فيها من نقص وملحوظات» 
وإهدائها إليّ. 

[] وفي الختام أسأل الله رب البرية» أن يصلح النية» ويتجاوز عن الخطية» وأن 
يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» والحمد لله رب العالمين. 
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التمهيد 
وفيه فصلان 
الفصل الأول: دراسة مختصرة عن الإجماع 
المبحث الأول: تعريف الإجماع 


1 المطلب الآول: تعريف الإجماع في اللغة: 


0 الإجماع : مصدر من الفعل أجمع . يقال: أجمع يجمع إجماعاء فهو أمر 
مُجْمّع : ومَجَمَعٌ عليه. 

[) والإجماع لفظ مشترك يراد به في اللغة ثلاثة معان7': 

الأول: العزم على الشيء. قال ابن فارس”"©: «أجمعت الأمر إجماعًاء إذا 


010000 
عزمت) : 


[) يقال: أجمع فلان على السفر؛ إذا عزم عليهء ومنه قوله تعالى: اتَأجعوا أتري 
وراك 6 [يونس: الآية ١لا‏ أي من أجمع الأمر وأزمعه إذا نوأه وعزم عليه؛ بحيث لا 
يخالفه'”'. وقوله تعالى: قلمَا دَهَبْوأ يو وَأَجمَعُوَأ أن يجمَلُوهُ فى حيبت الي (توشف: الآية 
أي: من أجمع الأمر وأزمعه» فقد أجمع إخوة يوسف على طرحه في البئر" . 
وقوله يَكي: «من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له»"''. يجمع الصيام أي : إحكام 


00( المعجم مقاييس اللغة» »)4074/١(‏ و«الصحاح؛» (558/5)» والسان العرب» (8//ا0)» و«القاموس 
المحيط؟ (ص417)»: و”تاج العروس» (5/ 5 70). 

(؟) هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» كان إمامًا في علوم شتى؛ وخصوضًا اللغة فإنه أتقنهاء 
وكان فقيهًا شافعيًا حاذقّاء ثم انتقل إلى مذهب مالك في آخر أمرهء توفي سنة (95*). وقيل (590 ه). 
انظر في ترجمته : «نزهة الألباء في طبقات الأدباء» (ص77/8): و«معجم الأدباء؛ (1/ 019). 

(؟) «معجم مقاييس اللغة؟ .)409/41/١1(‏ 

هق «الوسيط» للواحدي (؟7/ 0600)». و(الكشاف» (15580/7). 

(0) «الوسيط» (؟7/ ,.)7١7‏ و(الكشاف» (3:5/5). ا 

(5) أخرجه أبو داود (5565؟) (5/ 894 والترمذي »)١9/8/5( )7١(‏ والنسائي (5781). ,)١53/5(‏ - 
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النية والعزيمة» يقال: أجمعت الرأي وأزمعت بمعنى واحدء فإن من لم ينو الصيام 
ويعزم عليه من الليل فلا يصح صيامه”"". 

الثاني : الاتفاق» قال الزبيدي”" : «الإجماع - 0 إجماع الأمة - الاتفاق» يقال: 
هذا أمر مجمع عليه أي: متفق عليه؛ يقال: أجمع القوم على كذاء أي: اتفقوا 
0 


والفرق بين المعنى الأول» والمعنى الثانى : أن الأول متصور من واحدء والثاني 
لا يتصور إلا من اثنين فما فوقهما””؟؟» واتفاق أي طائفة على أمر من الأمور يسمى 
إجماعا: حتن 'اتفاق البهوه والنطداري2 2 


الثالث: الضم. قال ابن فارس : «الجيم والميم والعين أصل واحدء يدل على تضام 
الشيء”" . وقال ابن منظور”"': «والإجماع أن تجمع الشيء المتفرّق» وإذا جعلته 
جميعًا لم يكد يتفرق» كالرأي المعزوم عليه)” 06 

والفرق بين المعنى الثاني والثالث: أن المعنى الثاني للاجماع يكون في الأمور 
المعنوية» وأما المعنى الثالث فيكون في الأمور الحسية. 


- واين ماجه (087/1()1700). قال ابن حجر: اختلف الأثمة في رفعه ووقفهء فقال ابن أبي حاتم: لا 
أدري أيهما أصحء لكن الوقف أشبه. ورواته ثقات. وقال أبو داود: لا يصح رفعه. وقال الترمذي: 
الموقوف أصح. انظر: «التلخيص الحبير» .)١88/5(‏ 

.)84/9( واعون المعبود؛‎ :)7١1١ «معالم السنن» للخطابي؟/‎ )١( 

(؟) هو أبو الفيض محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي» الملقب بمرتضى» أصله من 
واسط بالعراق» وولد في بلجرام بالهند» ونشأ في زبيدء باليمن. علآمة باللغة والحديث والرجال 
والأنساب» رحل إلى الحجاز» وأقام بمصرء فاشتهر» توفي بالطاعون سنة (١١١ه)‏ «الكلرافي رج 
«تاريخ الجبرتي» :4)١97/5(‏ و«الأعلام» (9/ 00724 . ش 

(5) «تاج العروس6 (0/ 10904 (4) (كشف الأسرار» (07707/5). 

(0) «الإحكام» للآمدي /١(‏ 51؟). (1) «معجم مقايبس اللغة» .)414/1١(‏ 

(0) هو أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري الرويفعي» من نسل رويفع بن ثابت الأنصاري» الإمام 
اللغوي الحجةء ولي قضاء طرابلس»: أشهر مؤلقاته : «لسان العرب»» توفي بمصر سنة (1١1لاه).‏ انظر في 
ترجمته : «الدرر' الكامنة» (54/ 577): واحسن المحاضرة» .)5١9/1١(‏ ' : 

(4) السان العرب» (8/ لاة). 
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12 المطلب الثاني: تعريف الإجماع في الاصطلاح: 

[ل] المتأمل لمباحث الإجماع عند الأصوليين يجد أنهم قد ذكروا تعريفه في اللغة أنه 
يراد به المعنيان الأول والثاني» ثم يجد أن تعريفاتهم لإلإجماع كلها تدور في المعنى 
الثاني للاجماع من حيث اللغة» وعلى هذا أذكر تعريفًا واحدًا لأصولي من كل مذهب 
فقهي من المذاهب الأربعة: 

-١‏ عرّفه عبد العزيز البخاري”'' من الحنفية بأنه: اتفاق المجتهدين من هذه الأمة 
في عصر من العصور على أمر من الأمور”") 

-١‏ وعرّفه ابن الحاجب”" من المالكية بأنه: اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في 
عصر على أمر”"". | 

لات اوضوفه القزار 297 من« الشافمية رآنية إنقاق ةا اتسين كه اف ف أن م 
اموق ال 7 

5 - وعرّفه وم : اتفاق علماء العصر من أمة محمد يَكِ على 
أمر من أمور الذي 00 

0 ما يلاحظ في هذه التعريفات : 

-١‏ أن جميع التعريفات عبرت عن الإجماع بأنه اتفاق. 


)١(‏ هو عبد العزيز بن أحمد بن البخاري» تفقه على محمد المايمرغي» شرح «أصوا: البّدوي» في كتاب سماه: 
«كشف الأسرار»» وهو أعظم شروح البزدوي. وشرح «الهداية»؛: وصل فيه إلى النكاح ولم يكمله؛ توفي 
سنة ٠(‏ ”الاه). أنظر في ترجمته: تاج التراجم» (ص19؟١)»‏ و«الطبقات السنية» (955/5). 

(؟) «#كشف الأسرار» (/ /309) . 

() هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي» الإسناني» ولد بإسنا بمصرء كان أبوه حاجيًا لعز الدين 
الصلاحي . حفظ القرآن وأخذ بعض القرآءات عن الشاطبي» فقيهء مناظرء أصولي» توفي في الاسكندرية 
سنة (147ه). انظر في ترجمته: «سير أعلام النبلاء؛ (77/ 262774 ؤ«وفيات الأعيان» (44/5؟). 

(5) (بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب؟ (051/1). 

)أو ابوس له معلا ين معمدديق ممتعد الدزالن . كلاتى قو« السدرتية البطا فزن يذ ثم انقطع » صف 
التصانيف العديدة؛ في الفقه والأصول» وغير ذلك توفي سنة (0٠0ه).‏ انظر في ترجمته: اطبقات 

1 الشافعية» للسبكي (2)51777 واطبقات :ابن قاضي شهبة؟ .)509/1١(‏ 

(5) «المستصفى» (7567/1). (9) «روضة الناظره (ضص179). 
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-١‏ أن جميع التعريفات جعلت الاتفاق للعلماء المجتهدين» ما عدا الغزالي حيث 
جعله لكل الأمة. ش 

6ح أن جميع التعريفات اشترطت أن يكون الإجماع إجماع أهل العصرء ما عدا 
الغزالي فإنه أطلق العبارة» ولم يقيده بعلماء العصر. 

واعبُرض على تعريف الغزالي من وجهين”"'': 

-١‏ أن الإجماع على تعريف الغزالي لا يمكن أن ينعقذ إلى يوم القيامة؛ لأن أمة 
محمد يلد هي جملة من اتبعه إلى يوم القيامة» وأي اتفاق على حكم شرعي في بعض 
العصور لا يصدق عليه هذا التعريف"". 

؟- أنه يلزم من هذا التعريف أنه لو خلا العصر عن مجتهدين» واتفق سائر العوام 
على حكم شرعي أنه يعد إجماعًاء والأمر ليس كذلك. 

وعلى هذا يمكن الخروج بتعريف متصور عن الإاجماع - وهو تعريف الجمهور- 
فأقول: الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد يك في عصر من العصور على أمر ديني . 

0 شرح التعريف”" : 

«اتفاق»: الاشتراك في الأقوال» والأفعال» والسكوتء والتقريرات. 

المجتهدي» : قيد خرج به اتفاق غير المجتهدين من العوام» فلا يعد اتفاقهم إجماعًا. 

«أمة محمد كلا : قيد خرج به اتفاق مجتهدي الأمم السابقة من اليهود والنصارى» 
فإن اتفاقهم علي أي أمر ديني لا يعد إجماعًا في حقنا. 

«عصر من العصور»: أن يحدث الاتفاق من المجتهدين على حكم الأمر الديني» 
في ذلك العصر الذي وقعت فيه الحادثة» ومن ثم لا يعتد بخلاف من صار مجتهدًا في 
عصر الحادثة بعد وقوعها. 

«أمر دينى»: أي : ما يتعلق بالدين» أما ما كان من الاتفاق على أمر دنيوي لا علاقة 
له لكين قاد يقل إتعمافا فوع ظ 


. قال الآمدي: وهذا ليس مذهبًا للغزالي» ولا لمن يقول بالإجماع‎ )١( .)755/١( «الإحكام» للآمدي‎ )1١( 
2)١1١؟5؟ص( واشرح مختصر الروضة» (/7)» و9إرشاد الفحول»‎ 225560 /١( انظر : «الاحكام» للآمدي‎ )9( 
.)141١ /١( و«أصول الفقه الإسلامي» للزحيلي‎ 
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المبحث الثانبى 
مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية: وأهميته 

0 الإاجماع مصدر من مصادر الأحكام الشرعية يأتي في المرتبة الثانية بعد 
النصوص الشرعية من القرآن والسنة؛ وكون الإجماع يأتي بعد القرآن والسنة في 
الاستدلال هو ميذهب السلف الصالح . وهذه أدلة تبين هذا القول: 

-١‏ ما ورد في كتاب عمر ‏ إلى شريح القاضي”' حيث قال فيه: «اقض بما في 
كتاب الله فإن لم تجد فبما سنّه رسول الله كلد فإن لم تجد فبما قضى به الصالحون 
قبلك. فإن جاء أمر ليس فى كتاب اللهء ولا قضى به نبيه يل ولا قضى به 
الصالحون. فليجتهد 7 وفى رواية: «فيما أجمع عليه الب 


؟- ما ورد عن ابن مسعود””' ونا أنه قال: «إذا حضرك أمر لا تجد منه بدا فاقض 
بما في كتاب الله فإن عييت فاقض بسنة نبي الله فإن عييت فاقض بما قضى به 
الصالحون»" . 

01 قال أبن تيمية : هذا عمر» وابن مسعود قدما الكتاب» ثم السنة» ثم الإجماع. 
وهذه آثار ثابتة عنهماء وهذا هو الصواب”؟. 


. هو أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس الكندي» من أشهر القضاة في صدر الإسلام» أدرك النبي يكل ولم‎ )١( 
يلقه؛ وقيل : لقيه» والصحيح الأول» استقضاه عمر على الكوفة» ولم يزل عليها إلى أيام الحجاج فاستعفى»‎ 
فأقام بها قاضيًا ستين سئة» توفي سنة (41ه). انظر في ترجمته : «أسد الغابة» (1/ 5 2)57 و(الإصابة» (؟/‎ 
: 2) 

(؟) أخرجه النسائي (0141) (2118/8)» قال النسائي في «الكبرى؛ : هذا حديث جيد. وقال الألباني: صحيح 
الإسناد» موقوف. انظر: ا«سئن النسائي الكبرى) (5/ 574): و«اصحيح سنن النسائي» (8/ /83"9) . 

(8) أخرج هذه الرواية البيهقي في «الكبرى» .)١١9 /٠١(‏ 

(5) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذليء أسلم قديمًا وهاجر الهجرتين» وشهد بدرًا والمشاهد بعدهاء 
ولازم النبي وَل وكان صاحب نعليه؛ أسلمت أمه قديمًا وكانت من السابقات» أول من جهر بالقرآن بمكة. 
توفي سنة (17ه). انظر في ترجمته: الاصابة! »)١198/5(‏ و(أسد الغابة؟ (681/8). 

(0) أخرجه النسائي- كتاب آداب القضاة- باب الحكم باتفاق أهل العلم- (58948) (178/8). قال الألباني: 
صحيح الاسناد» موقوف. انظر: «صحيح سنن النسائي» (737//9) . 

(5) «مجموع الفتاوى» .)5١1/19(‏ 


0 ومما يبين أهمية الاجماع ومكانته ما يلي : 

-١‏ أن الإجماع القطعي مقدم في الاستدلال على النصوص التي ظاهرها التعارض» 
لكونه يعتمد في قطعيته على النصوص الشرعية» فإن النصوص الشرعية الخالية من 
التعارض مقدمة على التى ظاهرها التعارض"'"' . 

؟- أن الإجماع دليل يؤكد حكم المسألة. ويكثر أدلتهاء فهو دليل ثانٍ مع 
الي 0 

'- أنه ما من مسألة مجمع عليهاء إلا وفيها بيان من الرسول وَليْةِ؛ ولكن قد يخفى 
النص على بعض الناس» ويعلم الإجماع"" . 

5- إذا خالف القاضى مسألة مجتهدًا فيها فلا ينقض قضاؤه» وإن خالف الإجماع 
« نان 4) : 
نقض قضاؤه 8 

- يشترك الإجماع مع القرآن والسنة في تكفير””) منكر القطعي منها'" . 

المبحث الثالث: أنواع الإجماع. وحجية كل نوع 

قسّم الأصوليون الإجماع إلى أقسام تحني اعشار ات م07 

-١‏ باعتبار ذاته: ينقسم إلى إجماع صريح» وإجماع سكوتي. 

"- باعتبار أهله : ينقسم إلى إجماع عامة. وإجماع خاصة . والمراد بإجماع العامة : 
هو المعلوم من الدين بالضرورة» فإن هذا ينقله عامة المسلمين وخاصتهم. وإجماع 
الخاصة: ما ينقله الخاصة؛ وهم أهل العلم. 

'- باعتبار عصره: ينقسم إلى إجماع الصحابة وَقرء وإجماع غيرهم. 

- باعتبار نقله إلينا: 'ينقسم إلى إجماع نقل بطريق التواترء وإجماع نقل بطريق 


.)589 /9( اشرح اللمع» (587/0)» وه«شرح مختصر الروضة؟؛‎ )١( 

.)١9580 /1١5( الفتارى»‎ عومجم١‎ )6( 

() «التمهيد» لأبي الخطاب الكلوذاني (708/6). و«مجموع الفتاوى» .)١96 /١9(‏ 

(4) «الموافقات» (4/ 6؟7١).‏ و«الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص١١3).‏ 

(0) سيأتي قريبًا حكم منكر الإجماع . (1) «البرهان» (7/ 4 7/7): و«المنخول» (ص5١7).‏ 

(9) انظر هذا التقسيم في كتاب: «منهج أهل السنة والجماعة في تحرير أصول الفقه؛ (ص191)» وما بعدها. 
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الآحاد. ٠‏ 
- باعتبار قوته: ينقسم إلى إجماع قطعي. وإجماع ظني» فالقطعي مثل: المعلوم 
من الدين بالضرورة؛ كفرضية الصلاة» والزكاة» ونحو ذلك» والظني: كالإجماع 

السكوتي الذي غلب على الظن فيه اتفاق الكل. 

وسيكون الحديث في هذا المبحث عن النوع الأول فقط”''. والذي يدعو إلى 
ذلك ما يأتي : 

أ- أن هذا المبحث ما هو إلا تمهيد للدخول إلى صلب موضوع الرسالة. 

ب- أن الحديث عن كل نوع من أنواع الإجماع يفضي إلى الإطالة في التمهيد أكثر 
ما يجب : 

ت- أن أغلب مسائل الإجماع في هذه الرسالة لا تخرج عن هذين النوعين» فهي إما 
إجماع صريح وإما إجماع سكوتي. 

ث- أن هذه الرسالة يغلب عليها الجانب الفقهى أكثر من الجانب الأصولى» فكان 
لابد من اختصار الحديث في الجوانب امول 
18 المطلب الأول: الإجماع الصريح وحجيته: 

0 تعريف الاجماع الصريح : هو ما كان اتفاق مجتهدي الأمة عليه نطقّاء بمعنى أن 
كل واحد من المجتهدين نطق بصريح الحكم في الواقعة» نفيّا أو إثبانّ”" . 

0 حجيته: اختلف العلماء في حجية الاجماع الصريح على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ذهب الجمهور من المسلمين عمومًا من المذاهب الأربعة وغيرها إلى 
أن إجماع المجتهدين في كل عصر حجة””. 


)١(‏ انظر الحديث عن نوعي الإجماع الصريح. والسكوتي في: «كشف الأسرار» (9/ 0774 و«الإحكام؛ 
للآمدي (١/؟١١3).‏ و«البحر المحيط» (187/4): واشرح مختصر الروضة» »)١57/5(‏ واإرشاد 
الفحول» (ص57١).‏ و«علم أصول الفقه» لخلاف (ص29). 

(؟) اشرح مختصر الروضة» .)١1577/9(‏ 

() انظر: «أصول السرخسي» 2)596/١(‏ و«اكشف الأسرار» (/2)778 و«بيان المختصر» ,)6016/1١(‏ 
و«اشرح تنقيح الفصول"» (ص 0774 و«اللمع في أصول الفقه» (ص87)» و«التبصرة» (ص 49 ؟). واشرح 
الكوكب المنير؛ (؟/ :)5١14‏ واشرح مختصر الروضة» .)١53/5(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه © 


أدلة هذا القول: استدل الجمهور بالقرآن والسنة والمعقول على حجية الإجماع 


أولًّا: الأدلة من القرآن: -١‏ قال تعالى: ومن بْنَاقِتِ َلرسُولَ مِنْ بَعدٍ ما لَبينَ لَه 


لُْدَئ وبيب عير سبيل امن ولو ما تَوَلّ دعصيو جَهَكَم وَسَلهتْ مرا 02 4 الثساء: الآ 
١م.‏ هذه الآية أقوى الأدلة على حجية الإجماع» وقد تمسك بها الإمام الشافعي بعد 
ما استعرض القرآن ثلاث مرّات للبحث عن دليل على حجية الإجماع"'. 

0 وجه الدلالة: توعد الله يل من يتبع غير سبيل المؤمنين بالنار» ولو لم يكن 
محرّمًا لما توعد عليه» وقد حسن الجمع بين اتباع غير سبيل المؤمنين ومشاقة الرسول 
في التوعد' " . 

؟١-‏ وقال تعالى : «وَكَدَلِكَ جَمَلْتَكُ أُمَّهُ وَسَطا لَحَكُوو شآ عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ الرَسُولُ 
لَك شّهِيدَا 4 |البقرة: الآبة 146]. وجه الدلالة: وصف الله يله الأمة بأنهم عدول» ولما 
كانت أمة محمد يلم أمة عدل جعلها الله يل .حجة على الأمم كلها في قبول قولها 
عليهمء كما جعل يق الرسول يلِ حجة علينا في قبول قوله؛ فإذا كان قول الأمة حجة 
على سائر الأممء كان إجماعهم حجة على آحادهم'" . 

“- وقال تعالى: 8 كُّكُمَ حَيْرٌ أمَةِ أُِْجَتَ لِلنّاس تَأْمَيُونَ بِالْمَمرُوفٍ وَتَنْهَوَ عَنٍ 
المبحكر وَنؤْسسُونَ أ (آل عمران: الآية 2٠٠١‏ وجه الدلالة: بين الله يي أن الأمة خير أمة 
بسبب أمرها بكل معروف» ونهيها عن كل منكرء فعلى هذا فإن الأمة- ممثلة 
بمجتهديها- إذا أمرت بشيء عرفنا أنه معروف» وإذا نهت عن شيء علمنا أنه منكر)؛ 
فيكون أمرفم 59 1 

؛- وقال تعالى : طوَآمْتَصِبُوا يبل ابيا وا تََرّفرأم زآل عجمران: الآبة ؟١٠].‏ وجه 
الدلالة : نَهّْي الله يله عن التفرق» فكانت مخالفة الإجماع تفرقّاء فكان منهيًا عنه. ولا 


/”( و«الابهاج» للسبكي‎ »)558/١1( «أحكام القرآن» للامام الشافعي١/ 07)) وانظر : «الإحكام» للآمدي‎ )١( 
,)"01* ش‎ 

(؟) «الإحكام» للآمدي 2)508/1١(‏ و«إحكام الفصول' للباجي .)447/١(‏ 

() انظر : «الإحكام؛ لآمدي ,)507٠١/١1(‏ و«أصول السرخسي» .)5917/١(‏ 

(:) «الإحكام؛ للآمدي :)117/١(‏ و«أصول السرخسي» .)591/١(‏ 


© ش مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


معنى لكون الإجماع حجة سوى النهي عن مخالفته2 . 

5- وقال تعالى : ايها اين امنأ أيليموا اله وأيليموا اول وأو لأس تكد ون َعم في 
شوو فردوة ل أ سول [لثساء: الآة 4ه]. وجه الدلالة: أن الله مُق شرط التنازع في 
وجوب الرد إلى الكتاب والسنة؛ فيدل ذلك أنه عند عدم التنازع فالاتفاق على الحكم 
كاف عن الرجوع إلى الكتاب والسنة» ولا معنى لكون الإجماع حجة سوى هذا" . 

ثانيا: من السنة النبوية: قال الآمدي”"': وهي أقرب الطرق في إثبات كون الإجماع 
حجة قاطعة7؟ : 

-١‏ عن ابن عمر””' ها أن رسول الله كلِِ قال: «إن الله لا يجمع أمتي - أو قال: 
أمة محمد - على ضلالة ويد الله على الجماعة؛ ومن شذ شذ في النار»” . 


؟- عن أنسر 0 إن قال: سمعت رسول الله يَكهْ يقول: «إن أمتي لا تجتمع على 


ضلالة فإذا رأيتم اختلانًا فعليكم بالسواد الأعظم»”" . 


.)119/75( «الإحكام» للآمدي (١//7؟). و«المستصفى»‎ )١( .)777/1١( «الإحكام» للآمدي‎ )١( 

(5*) هو أبو الحسن علي بن محمد بن سالم؛ الملقب بسيف الدين الآمدي. كان حنبلي المذهب. ثم انتقل 
لمذهب الشافعي؛ له مصنفات مفيدة في أصول الدين» وأصول الفقه؛ والمنطق» والحكمة؛, والخلاف» 
توفي سنة (7151ه). انظر في ترجمته : «وفيات الأعيان» (5/ *97؟7) و«البداية والنهاية)(17/ 134). 

.)541 /١١ماكحالا«‎ )1( 

(0) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي, أسلم مع أبيه قبل أن يبلغ الحلم؛ وكانت أول مشاهده 
الخندق. وشهد مؤتة» واليرموك» وفتح مصرء وإفريقية» توفي وهو ابن 84 سنة» وقيل: 87 سنةء وذلك 
عام (1/اه). انظر في ترجمته : «أسد الغابة؛ (*/7”*3)» و«الإصابة» (4/ .)١60‏ 

(1) أخرجه الترمذي )5١177(‏ (18/4). قال الترمذي: هذا حديث غريب .من هذا الوجه. قال ابن حجر: هذا 
حديث مشهور من طرق كثيرة» لا يخلو واحد منها من مقال» وفيه سليمان بن شعبان المدني؛ وهو ضعيف. 
انظر : «التلخيص الحبير» (*/ .)١41١‏ 1 

(1) هو أنس بن مالك النجاري» الأنصاري. خادم رسول الله كَل وكان يفتخر بذلك» أمه أم سليم بنت ملحان» 
دعا له النبي يقةِ بكثرة المال والولدء آخر من مات من الصحابة بالبصرة سنة (١4ه)»:‏ وقيل: سنة 
("4ه).انظر في ترجمته : «أسد الغابة؛ /١(‏ 5968؟). و«الإصابة؛ (506/1). 

(8) أخرجه ابن ماجه (9460*) (478/9). 
وفيه أبو خلف الأعمى. واسمه: حازم بن عطاءء وأشار في مصباح الزجاجة» إلى ضعفه. انظر : «مصباح 


الزجاجة بهامش سنن ابن ماجه» (847/8/5). 
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*- عن أبي مالك الأشعري”" ونه قال: قال رسول الله يِ: «إن الله أجاركم من 
ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعًاء وأن لا يظهر أهل الباطل على 
أهل الحق» وأن لا تجتمعوا على ضلالة»”" . 

5- عن أبى ذر”” ويه عن النبى ككَهِ قال: «اثنان خير من واحدء وثلائة خير من 
اثيين: وأربعة خير من ثلاثة؛ فعليكم بالجماعة, فإن الله لن يجمع أمتي إلا على 
هدى)” . 

ه- عن عبد الله بن مسعود وا قال: إن الله نظر إلى قلوب العبادء فوجد قلب 
محمد يك خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه» فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد 
بعد محمد يكم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيّه يقاتلون 
على دينه» فما رأى المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن» وما رأوه سيئًا فهو عند الله 
با 

3 وجه الذلالة هما سيق > يسعدل هما سبق من وجهيق: 

الأول: أن هذه الأخبار وإن كانت أخبار آحاد» فإنها تدل بمجموعها ضرورة على 
تعظيم هذه الأمة» وعصمتها عن الخطأء. وذلك كما علم بالضرورة سخاء حاتم» 
وشجاعة على» وفقه الشافعى. وأبي حنيفة» وغيرهماء وثبتت تلك بأخبار آحادء إلا 
أنها'نولت ل المتواتن: 0 ا( 


. هو أبو مالك الأشعري. اختلف في اسمه؛ فقيل: كعب بن مالك؛ وقيل: كعب بن عاصمء وقيل : عمرو‎ )١( 
قدم مع الأشعريين المهاجرين إلى رسول الله كل في السفينة» يعد في الشاميين. انظر في ترجمته: «أسد‎ 
.)5960 الغابة» (7571//7). و(الإصابة» (/ا/‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (1705) (44/4). قال ابن حجر : في سنده انقطاع . انظر: «التلخيص الحبير؛ .)١41/(‏ 

(*) هو جندب بن جنادة بن سفيان الغفاري» أسلم قبل الهجرة» فكان رابع أربعة» وقيل: خامس خمسة. ثم عاد 
إلى قومه» فبقي في قومه إلى أن هاجر النبي كَل إلى المديئة» وذلك بعد الخندق وبقي معه َك إلى أن مات 
َينه سنة (7ه) بالربذة؛ وصلَّى عليه ابن مسعود. انظر في ترجمته : «أسد الغابة» /١(‏ 057)» و«الإصابة' 
.)1٠١6 7/0١‏ 

(1) أخرجه الامام أحمد في «المسند» (9؟51) (519/55). 
قال الهيثمي: وفيه: البختري بن عبيد بن سلمان» ضعيف . انظر : «مجمع الزوائد؛ .)519/١(‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (8300) (84/1). قال الهيئمي: ورجاله موثقون. انظر: «مجمع 
الزوائد» (5117/1). 
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الثاني : أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة وه والتابعين» يتمسكون 
بها في إثبات الإجماع. ولا يظهر أحد فيها خلافًا حتى جاء من أنكر حجية الإجماع. 
والعادة جارية باستحالة توافق الأمة في كل العصور- قبل ظهور الخلاف في حجية 
الإجماع - على الاحتجاج بما لا أصل له في إثبات أصل من أصول الشريعة؛ وهو 
الإجماع؛ من غير أن ينبه أحد على فساده وإنكاره'" . 

ثالمًا : من المعقول: -١‏ كانت الأمم السابقة إذا ضلت عن الطريق بعث الله لها نبيًا 
يعيدها إلى الصواب. ومحمد يَلهْ آخر الأنبياء. ولا نبي بعده؛ وأمته معصومة عن 
الخطأ؛ لتكون عصمتها عوضًا عن بعث نبي”"' . 

-١‏ ثبت أن نبينا كَل آخر الأنبياء» وشريعته قائمة إلى قيام الساعة» فمتى وقعت 
حوادث ليس فيها نص قاطع من القرآن أو السنة» وأجمعت الأمة على حكمهاء ولم 
يكن إجماعهم حجة. فقد انقطعت الشريعة في بعض الأشياء؛ فلا تكون شريعة دائمة» 
فيؤدي إلى الخلف في إخبار الشارع» وذلك محال” . 

؟- إذا اتفق الجمع الغفير في كل عصر على حكم قضية» وجزموا به جزمًا قاطعّاء 
فالعادة تمنع على مثلهم الجزم بحكم لا يستند إلى دليل قاطع. بحيث لا يتنبه أحدهم 
لوجود خط20 , 

- أن أهل كل عصر يُخَطّنون من خالف الإجماع ممن قبلهم» ولولا اعتبار الإجماع 
لها وو ع الو 

القول الثاني : ذهب الإمام أحمد في رواية عنه؛ وداود الظاهري”" أن الحجة في 
إجماع الصحابة وَن دون غيرهه'”" . 


.)94/5( «الإحكام؛ للآمدي (١/141؟- (7580)» و«المستصفى؟ (704/7). و«المحصول»‎ )١( 

(5) (العدة» .)1١86/5(‏ (9) «كشف الأسرار» (9/ 817 *) . 

(:) «الاحكام» للآمدي .)187/١(‏ (5) «الاحكام» للآمدي .)587/1١(‏ 1 

(5) هو أبو سليمان داود بن علي الأصبهاني» أخذ العلم عن إسحاق, وأبي ثورء وغيرهماء كان زاهدًا متقللاء 
وكان من المتعصبين للشافعي» وصئّف كتابين في فضائله» أول من قال بالظاهرء والأخذ بالكتاب والسنة 
دون غيرهماء توفي سنة (7370ه). انظر في ترجمته : «الفهرست» لابن النديم (ص77١)2‏ و"تاريخ أصبهان» 
63/1١‏ 

(0) «الإحكام» للآمدي /1١(‏ 1588)., و«الاحكامة لابن حزم (5/ 0574), و«الواضح في أصول الفقه؛» (0/ 10) - 


أدلة هذا القول: -١‏ أن الإجماع لا يكون إلا عن توقيف». والصحابة وم الذين 
شهدوا التوقيف"" . 

1- سعة أقطار الأرض» وكثرة العدد من المجتهدين وتفرقهم في الأمصارء بحيث 
لا يمكن ضبط أقوالهم» ومن ادعى ذلك فلا يخفى كذبه'" . 

القول الثالث: ذهب النظام”" من المعتزلة» والخوارج» والشيعة إلى أن الإجماع 
لمن 7 

0 قال النظام: الإجماع كل قول قامت حجته؛ حتى قول الواحد””*". هذا تعريف 
الإجماع عنده؛ ويقصد بذلك الجمع بين إنكاره كون اتفاق المجتهدين حجة. وبين 
موافقته للعلماء في تحريم مخالفة الإجماء”" . 


0 أما الخوارج : فكان إجماع الصحابة وم حجة عندهم قبل حدوث الفرقة بينهم» 
وأما بعدها فلا حجة في قولهم. بل الحجة في قول طائفة منهم فقط؛ لأن العبرة بقول 
المؤمنين» ولا مؤمن عندهم إلا من كان على مذهبهه””" . 
- و«اشرح مختصر الروضة» (5/ 41). 

.)١594ص( «الإحكام» لابن حزم (4/ 0514)» و«إرشاد الفحول»‎ )١( 
.)١44ص( (؟) «الإحكام» لابن حزم (4/ 074). و«إرشاد الفحول»‎ 

نقل ابن القيم عن الإمام أحمد ما يلي: (قال عبد الله ابن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول: ما يدّعي فيه 

الرجل الإجماع فهو كذبء. من ادعى الإجماع فهر كاذبء لعل الناس اختلفواء ما يدريه» ولم ينته إليه؟ 

فليقل : لا نعلم الناس اختلفوا). قال ابن القيم معقبًا على هذا القول: الذي أنكره الإمام أحمد هو تقديم 

الإجماع المتوهم على النصوصء وليس كما يظن بعض الناس أنه استبعاد لوجود الإجماع. انظر: «إعلام 

الموقعين» .)91/١(‏ 
() هو أبو إسحاق إبراهيم بن سبّارء من أئمة المعتزلة» كان شاعرًا أديبًا متكلمًا تبحر في علوم الفلسفة» وانفرد 

بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة نسبت إليه» ألفت كتب في الرد عليه؛ فيها تكفير له وتضليل» توفي 

سنة (111ه). انظر في ترجمته : «الفهرست» (ص١١2)5‏ و«تاريخ بغداد» (99//5). 
(؛) المعتمد لأبي الحسين البصري (؟/ 4)» و«الاحكام؛ للآمدي (1/ 5017)» «التقرير والتحبير» (9/ ”8)) 

و١مسلم‏ الثبوت» (159/5). 

(5) «المعتمد» لأبي الحسين البصري /١(‏ 4)» و«الإحكام؛ للآمدي .)101/١(‏ 
(1) «الإحكام؛ للآمدي (7017/1). قال الآمدي : وقوله هذا مردود؛ لأن النزاع معه هنا في إطلاق اسم الإجماع 

على قول الواحدء وقوله هذا مخالف للوضع اللغوي؛ والعرف الأصولي. 

(0) «أصول الفقه الإسلامي» للزحيلي .)059/١(‏ 
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وانفراد الامام المعصوم بقول يكون حجة لا تجوز مخالفته» والامام المعصوم غير 
موجود الآن. فلا يحدث إجماع أصللا0" . 

أدلة من يقول: إن الإجماع ليس حجة:؛ وهم النظّام» والخوارج» والشيعة. 

3] استدلوا على عدم حجية الإجماع 0 

أولا : من القرآن: -١‏ قال تعالى: #«#وَتَرَلَا عليَلَكَ الكتنب يننا لِكلْ م » . 

0 وجه الدلالة : تل الآية على أن القرآن نزل ميا لكل شيء: وفي هذا دليل على 
أنه لاحاجة للاجماع فإن الكتاب غير الإجماء”" . 

-١‏ وقال تعالى : «إجآي) ان مثا يليا لله يسا أو وأ الى يتك وإ َعَم فى 
ْم 0 ِل آللَهِ وَالرَسُول #6 [النّساء: الآية وهع]. وجه الدلالة : إذا تنازع المسلمون في حكم 
وجب رده إلى القرآن والسنة فقطء. فلا حاجة إلى الإجماع”" . 

"- وقال تعالى: ولا لا تاطوًأ مول َك بأَلْسَطِلٍ » [البقّرة: الآية 184ع]. وقال أيضًا: 
«وأن تَمُولُوأ عل لله مَا لا لََلَمُون [اليّرة: الآية 175]. وقال: «إولا تَفْريوأ لَه 4 [الإسراء: الآية 
5مع. إلى لك من الأدلة التى ورد فيها النهى عن المعاصى. 

0 وجه الدلالة: ما ورد في هذه الآيات وفي غيرها يدل على تصور وقوع المعاصي 
من هذه الأمةء ومن يتصور منه المعصية لا يكون قوله وفعله موجبًا للقطء؟. 

ثانيًا: من السنة: -١‏ عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل”" وه 
أن رسول الله يك لما أراد أن يبعث معادًا إلى اليمن قال: «كيف تقضي إذا عرض لك 
قضاء؟؛ قال: أقضي بكتاب اللهء قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟» قال: فبسنة 
رسول الله قال: «فإن لم تجد في سنة رسول الله. ولا في كتاب الله؟» قال: أجتهد 


(١)«أصول‏ الفقه الإاسلامي» للزحيلي .)079/١(‏ 

.)5197/١1( «الاحكام» للآمدي‎ )*( .)559/1١( «الاحكام» للآمدي‎ )١( 

() «الاحكام؛ للآمدي .)5517/١1(‏ 

(6) هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصاري. أحد السبعين الذين شهدوا العقبة» شهد بدرّاء وأحدًا والمشاهد 
كلهاء بعئه النبي وِيِ إلى اليمن؟ فلم يزل بها إلى أن توفي النبي يك توفي 5ه في طاعون عمواس سنة 
(16ه). انظر في ترجمته : «أسد الغابة؛ »)١41//8(‏ و«الإصابة» .)1١1/5(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 6 


رأبي ولا آلوء فضرب رسول الله يكةِ صدره وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول 
الله لما يرضي الله ورسوله)”"' . 

0 وجه الدلالة: أن النبى كِنةِ أقر معادًا لمّا سأله عن الأدلة المعمول بهاء وأهمل 
ذكر الإجماع؛ ولو كان الإجماع معتيرًا لما أقره على إهماله' . . 

-١‏ عن أبي هريرة'” ضيه قال: قال رسول الله بَكِه: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود 
غريبًا كما بدأء فطوبى للغرباء»”؟' . 

0 وجه الدلالة: هذا دليل على أنه يجوز خلو العصر ممن تقوم به الحجة”” . 

الئًا: من المعقول: 7 محمد كَل أمة من الأممء فلا يكون إجماعهم حجة. 
كغيرهم من الامو . 

0 الترجيح: أولًا: مذهب أهل السنة والجماعة القائل بحجية الإجماع الصريح 
يجب القول به» وعدم النظر لخلاف أهل البدع في القول بأن الإجماع ليس حجة. 

ثانيًا: يعتبر الإجماع الصريح حجة في كل وقت», ولا يختص ذلك بعصر الصحابة 
فقط؛ لما يأتي: 

-١‏ أفادت النصوص التى استدل بها الجمهور عصمة الأمة إذا أجمعت على قول» 
فمتن اقنت إإجماغ: الأمه اعلى اقول وت المضين إليه . 

7- أنه لا يصح حصر الإجماع بعصر الصحابة و دون غيره من العصور؛ لأن أدلة 


)١1(‏ أخرجه أبو داود (6417*) (8/ 30)» والتر مذي (18*7) (/ 77). قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه؛ وليس إسناده عندي بمتصل . وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح؛ وإن كان الفقهاء 
كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه؛ وإن كان معناه صحيحًا. انظر : «العلل المتناهية» (؟7868/5). 
وقال ابن حجر : فيه الحارث بن عمرو؛ وهو مجهول. انظر : «التلخيص الحبير» (4/ 587). 

(؟) «الإحكام؛» للآمدي :)75١11/١(‏ واشرح العضد؛ (79/5). 

(*) هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي». صاحب رسول الله يل وأكثرهم حديئًا عنه؛ اختلف في اسمه اختلاقًا 
كثيرّاء استعمله عمر على البحرين» ثم عزله» ثم أراده على العمل فامتنع» سكن المدينة؛ وبها مات. سنة 
(10ده)ء وقيل : (08ه) انظر في ترجمته: «أسد الغابة» (2)737/5 و«الإصابة» (/ا/7314). 

(4) أخرجه مسلم )١415(‏ «شرح النووي) .)١14/5(‏ (5) «الاحكام» للآمدي .)5077/1١(‏ 

(1) «الاحكام» للآمدي .)557/١(‏ 
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حجية الإجماع جاءت عامة» ولم تأتِ خاصة بعصر دون عصر. 

-٠‏ أن هناك عددًا من التابعين كانوا فى عصر الصحابة بلغوا رتبة الاجتهادء وكانت 
أقوالهم معتبرة مع أقوال الصحابة”" . 
6 المطلب الثاني: الإجماع السكوق وحجيته: 

0 الاجماع السكوتي هو: أن يقول بعض المجتهدين قولاء أو يعمل عملا في 
مسألة اجتهادية» قبل استقرار المذاهب». ويسكت باقي المجتهدين عن إبداء الرأي 
بالموافقة» أو المخالفة» بعد علمهم بهذا الرأي. وقد مضت مدة التأمل والنظر فى 


اعادو : 
ويدخل فيه الإجماع المبني على الاستقراءء كأن تُستقرأ أقوال العلماء في مسألة» 
فلا يُعلم فيها خلاف"". 


ل ويلاحظ في هذا التعريف أنه اشتمل على عدد من الشروط التي إن وجدت سمي 
إجماعًا سكوئاء وإن انتفت فقد انتفت التسميةء وهذه الشروط©): 

-١‏ أن يظهر القول وينتشر حتى لا يخفى. 

؟- أن يكون القول أو الفعل صدر فى مسألة اجتهادية مما يدخله التكليفء أما 
غيرها فلا يصدق عليه اسم الاجماع السكوتي» كأن يوصف فلان بأنه أفضل من فلان» 
ويسكت من سمعهء فإنه لا حاجة إلى الموافقة أو المخالفة. 

ألا يصاحب السكوت علامة تدل على الرضاء فإنه بمنزلة الإجماع الصريح 
عندئذٍء كأنه قال: رضينا بهذا القول. وكذلك ألا يصاحبه علامة أو قرينة تدل على 


)١(‏ فستأتي مسألة عن حكم خلاف التابعي إذا أدرك الصحابة» وكان من أهل الاجتهاد. 

40 دكثف الأسرار؛ (9/ 9" و١مسلم‏ الثبوت» (؟/ ؟”). و«شرح العضد' (؟/ 0*1 واشرح تنقيح 
الفصول» (ص؛4 ؟؟), و«البحر المحيط» (4/ 544).؛ و«البرهان» »)4417/١(‏ و«شرح الكوكب المنير» (؟/ 
؟ه؟), و«الواضح ني أصول الفقه» (6/ .)5١١‏ 

(*) «التحرير» (9/ 20*15 واشرح الكوكب المنير؛ (؟/ 567) . 

(4) انظر في ذلك: «كشف الأسرار» (5/ 2779 و#البحر المحيط» (007/4)» و«شرح الكوكب المنير؛ (؟/ 
*507). و«المعتمد» (؟55/5). 
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المخالفة» فإنه بمنزلة المخالفة الصريحة؛ والإجماع لا يتحقق مع المخالفة. 

4- أن يكون السكوت قبل استقرار المذاهب؛ لأن الساكت يمكن أن يكون سكوته 
بناة على معرفة حكم هذه المسألة في المذهب» فلا حاجة لإبداء الرأي في ذلك؛ كأن 
يسكت شافعي عن قول لحنفي» وقد يكون الخلاف معلومًا في المذهب. 

ه- مضي مدة كافية للتأمل والنظر في حكم الحادئة» حتى ينقطع الاحتمال أن 
السكوت كان بعد مدة حدث فيها تأمل ونظر في حكم المسألة. 

0 حجية الاجماع السكوتي: اختلف العلماء فى حجية الإجماع السكوتي على 
مذاهب كثيرة» ذكر الزركشي”(" أنها ثلائة عشر مذهيّا"2. والشوكاني اثنا عشر 
مذهيً". وابن قدامة ثلائة مذاهب9 والآمدي أربعة د ينها 
أشهرها ؛ وهي : 

القول الأول: أن الإجماع السكوتي حجة وإجماع. وهو قول أكثر الحنفية'"". 
وأكثر الا وأكثر ال و وال 50 الاب 00 5 ا , 
ويمكن أن يوصف هذا القول بأنه قول الجمهور. 

0 أدلة هذا القول: -١‏ لو شرط لانعقاد الإجماع التنصيص من كل واحد من 
العلماء لأدى إلى أن لا ينعقد إجماع أبدًا؛ لتعذر اجتماع أهل العصر على قول يسمع 


(1) هو بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بهادر المصريء الشافعي. كان فقيهاء أصولياء أدييّاء فاضلًا في جميع 
ذلك؛» درّس وأفتى» وأخذ عن الإسنوي, والبلقيني» رحل إلى حلب» وسمع الحديث في دمشق وغيرهاء 
توفي سنة (414/اه) . انظر في ترجمته : «طبقات ابن قاضي شهبة؛ (5/ 20519 و«الدرر الكامنة» (9/ /اة”) . 

(؟) «البحر المحيط؛ (5/ 604). (”) 7إرشاد الفحول» (ص”5١).‏ (4)«روضة الناظر» (ص50١).‏ 

(5) «الإحكام؛ /١(‏ 7117). (1) #كشف الأسرار» (5/ .)74٠0‏ و«أصول السرخسي» .)707/١(‏ 

(0) شرح العضد» (717/7), و«شرح تنقيح الفصول؛ (ص774). 

(8) «التبصرة» (ص١791),‏ و«الاحكام؛» للآمدي .)911/1١(‏ 

(4) «روضة الناظر» (ص40١)»‏ و«الواضح في أصول الفقه») .)7١١7/45(‏ 

)٠١(‏ هو أبو على محمد بن عبد الوهاب الجبائي؛ البصريء المتكلم» رأس المعتزلة وشيخهمء وأبو شيخ 
المعتزلة من بعده: أبو هاشم» من مصنفاته : «تفسير القرآن»: و«متشابه القرآن»؛ وهي من أشهر ما صّتف»ء 
توفي سنة (107ه). انظر في ترجمته : «البداية والنهاية»(١7/11١٠)»‏ و«شذرات الذهب» (؟5/١514).‏ 

.)717/1١( "«المعتمد؛ (؟/2»)557 و الاحكام» للآمدي‎ )١١( 


© مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


منهم جميعًا"" . 

- أنه لما كان القول المنتشر مع السكوت من الباقين إجماعًا صحيحًا في مسائل 
الاعتقاد. كان إجماعًا في الفروع. لمعنى جامع بينهماء وهو أن الحق واحد”" . 

- أن السكوت من بعض المجمعين على حكم شرعي يُعد تقريرًا منهم لهذا 
الحكم؛ قياسًا على تقرير النبي كَلِةِ المعتد به في الأحكام الشرعية”” . 

4 - أن التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسألة» فتُقل إليهم قول صحابي منتشر 
وسكوت الباقين كانوا لا يجوزون العدول عنه؛ فهو إجماع منهم على أنه حجة”''. 

القول الثاني: أن الإجماع السكوتي ليس حجة ولا إجماعًا. وهو قول عيسى بن 
أبزن* عن الي , ا الشافعي في الجديد”"'. وقال به بعض الشافعية؛ 
كالجويني 003 والغزالي”' '". وداود الظاهري, وابنه محمد" . 

0 أدلة هذا القول: -١‏ عن أبي هريرة كه قال: صلى بنا رسول الله يله إحدى 
صلاتي العشي- قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة» ولكن نسيت أنا - قال: فصلى بنا 
ركعتين ثم سلم» فقام إلى خشبة معروضة في المسجدء فاتكأ عليها كأنه غضبان» 
ووضع يده اليمنى على اليسرى. وشبك بين أصابعه؛ ووضع خده الأيمن على ظهر كفه 
اليسرى. وخرجت السرعان من أبواب المسجد؛ فقالوا: قصرت الصلاة» وفي القوم 


. 0747 /9( «كشف الأسرار» (147/5*). و«روضة الناظز» (ص47١). (؟) «كشف الأسرار»‎ )١( 

(9) «العدة» .)١١77/5(‏ و«شرح الكوكب المنير» (؟/ 58580؟). (:) «روضة الناظر؛ (ص47١).‏ 

(5) هو أبو موسى عيسى بن أبان بن صدق» أحد الأئمة الأعلام؛ أخذ عن محمد بن الحسن» وصّحبهء وولي 
قضاء البصرة؛ وكان ذكيّاء سخيّاء واسع العلم. صئّف كتاب «الحجة الصغير»؛ وكتاب «الحجة الكبيرك» 
توفي سنة (١17ه).‏ انظر في ترجمته : «تاج التراجم» (ص١17),‏ و#الجواهر المضية» (؟578/5). 

(5) «أصول السرخسي» /١(‏ 203707 «التقرير والتحبير» (6/ 158). 

(0) «الاحكام» للآمدي .)7١7/١(‏ و«المنخول» (ص8١").‏ (8) «التلخيص» (98/79). 

(4) هو أبو المعالي إمام الحرمين عبد الملك بن يوسف بن محمد بن عبد الله الجويني» رئيس الشافعية في 
نيسابور» أخذ عن والده؛ وأتى على جميع مصنفاته» ثم جلس مكان أبيه بعد موته وله عشرون سنة؛ درّس 
في نظامية نيسابور نحو ثلاثين سنة» توفي سنة (4174ه) . انظر في ترجمته : «طبقات الشافعية» للسبكي (”/ 
48 )». و«طبقات ابن قاضي شهبة» .)157/١(‏ 

.)0984/5( «الاحكام؛ لابن حزم‎ )١١( .)75١8ص( «المنخول»‎ )٠١( 
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أبو بكر وعمرء فهابا أن يكلماه؛ وفي القوم رجل في يديه طول؛ يقال له ذو اليدين"''؛ 
قال: يا رسول اللهء أنسيتء أم قصرت الصلاة؟ قال: «لم أنس» ولم تقصر'ء فقال: 
«أكما يقول ذو اليدين؟' فقالوا: نعم. فتقدم. فصلى ما ترك» ثم سلمء 0 
مثل سجوده أو أطول» ثم رفع ا وكبرء ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول. ثم 
رفع رأسه وكبرء ثم سلم فيقول: فت أنععزان رخ :صب" قال:: ارا 

0 وجه ا أن ل ا ل النبي كَلةِ الناس بصدق ما 
يفول ذو اليذين”*؟ 

؟- أن السكوت كما يكون للموافقة» فقد يكون للمهابة من إظهار الخلافء أو أنه 
لم يجتهد بعد في حكم الواقعة» أو اجتهد ولم يؤده اجتهاده إلى شيء. أو أداه لشيء 
مخالف. فلم يظهره ؛ للتروي» أو أن القائل مجتهدء وكل مجتهد مصيب. ومع هذه 
الاحتمالات فلا يكون سكوت من سكت مع انتشار قول المجتهد إجماعًا 00 : 


القول الثالث : أن الاجماع السكوتي حجة؛ وليس إجماءًا'''. وهو قول الكرخي 


)١(‏ ذو اليدين رجل من بني سليم يقال له: الخرباق؛ وقيل : يقال له: ذو الشمالين» وفرّق بينهما ان حجر وابن 
عبد البر» فإن ذا الشمالين استشهد في بدرء وذو اليدين عاش حتى روى عنه المتأخرون من التابعين . انظر في 
تر جمته : «الاستيعاب» (47/6/7). و«الإصابة» (509/5). 

)١(‏ هو أبو نجيد عمران بن حصين الخزاعي؛ أسلم عام خيبر» وغزا مع النبي كه غزوات» بعثه عمر إلى البصرة 
ليفقه أهلهاء وكان من فضلاء الصحابة» استقضاه عبد الله بن عامر على البصرة؛ وكان مجاب الدعوة؛ ولم 
يشهد الفتنة» توفي بالبصرة سنة (07ه). انظر في ترجمته: «أسد الغابة» (534/85)». و«الإصابة» (14/ 
8 هة). 

(؟) أخرجه البخاري(475:) /١(‏ رع لادوم الور 

(4) «كشف الأسرار» (*/ 2.0941 (0) ١كشف‏ الأسرار» (/ 41 )2 و«الاحكام؛ للآمدي .)915/١(‏ 

(1) قال الشوكاني: ولم يصر أحد إلى عكس هذا القرلء يعني أنه إجماع وليس حجة. انظر : «إرشاد الفحول» 
(ص168١).‏ 

() هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلأّل بن دلهم الكرخي؛ انتهت إليه رئاسة الحنفية؛ أخذ عنه الجصاص ٠‏ 
والدامغاني» وأبو علي الشاشي» كان كثير العبادة؛“صبورًا على الفقر والحاجة» واسع العلم والرواية؛ توفي 
سنة (180ه) . انظر في ترجمته : «الجواهر المضية» (447/5).» و"تاج التراجم» (ص١1١).‏ 

(4) «كشف الأسرار» (9/ 20940 
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وأبو هاشه”'”''. واختاره الآمدي”” . 

0 أدلة هذا القول: -١‏ معتمد أصحاب هذا القول: ما قاله الإمام الشافعي: لا 
كني لما كت فلم 

"- قد يتكر الساكت؛ لكن لم ينقل قوله؛ فحمله على الرضا تحكم بلا دليل" . 

0 الترجيح: يترجح القول بمذهب الجمهور أن الإجماع السكوتي حجة وإجماع. 
ولكنه دون حجية الإجماع الصريح؛ فتكون حجيته ظنية إذا غلب على الظن موافقة 
الجميع . وعدم العلم بالمخالف. 

المبحث الرابع: حكم منكر الإجماع 

3 الإجماع أصل عظيم من أصول الدين» لا تجوز مخالفته إذا قامت الحجة على 
بوي 

قال القاضي أبو يعلى9©: «الإجماع حجة مقطوع عليهاء يجب المصير إليهاء 
وتحرم مخالفته. ولا يجوز أن تجتمع الأمة على خطأ»” . 

() وقال ابن حزم: «الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية» يُرجع إليه؛ ويُفزع 
نحوه؛ ويكفر من خالفه إذا قامت عليه الحجة بأنه إجماع»”" . 

لا وما ذكره ابن حزم من تكفير المخالف للاجماع لم يوافق عليه مطلقّاء بل فصّل 
العلماء في ذلك ؛ فقال ابن تيمية: لعل ابن حزم لم يبلغه الخلاف في ذلكء. مع أن 


)١(‏ هو أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي البصري» المتكلم؛ شيخ المعتزلة بعد أبيه. كان 
ذكيّاء حسن الفهم. ثاقب الفطئةء صانعًا للكلام» مقتدرًا عليه؛ توفي في بغداد سنة (١17ه).‏ انظر في 
ترجمته : «الفهرست» (ص1١5).‏ واشذرات الذهب» (؟5894/5). 

(؟) «المعتمد؛ (؟2)55/5 و«الإحكام» للآمدي (١1/؟71).‏ (©؟) «الاحكام» .)"1١6/1(‏ 

(4) "المنخول؛ (ص8١75):‏ و«الأشباه والنظائر؛ للسيوطي (ص557). 

(5) شرح مختصر الروضة» (9/ 85). 

هر ابو يغلق محمد ين الحعسين بن محمد اداه البغدادي؛ الحنبلي؛ ولد ونشأ في بغداد» قُلّد القضاء فامتنع. 
سوط فاشترط ألا يخرج في الاستقبالات. ولا يقصد دار السلطان. فقيل شرطه. كان عالمًا في 
الأصول والفقه. توفي سنة (408ه). انظر في ترجمته : اطبقات الحنابلة» (؟/ 197)» و«شذرات الذهب» 
207/0 


() «العدة» .)١1١58/14(‏ (4) «مراتب الإجماع» (ص؟57)., و«المحلى» (77/8١5؟).‏ 
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تدصح وسرت وو المداصاتي روا و اكير ارصم 
والنابي ا 

() وفرّق الأئمة بين الإجماع السكوتي» والإجماع الصريح» فقالوا'" : 

أما منكر الإجماع السكوتي فلا يكفر؛ لأن ما ثبت من الحكم عن طريق هذا النوع 
من الإجماع هو مظنون. ش 

() وأما الإجماع القطعي فقد وقع الخلاف فيه على أقوال: 

الأول: لا يكفر منكر حكم الإجماع القطعي . 

الثاني : يكفر . 

الثالث: لا يكفر أحد بإنكار الإجماع إلا ما علم من الدين بالضرورة» 507 
الخمس»ء والأركان الخمسة» والتوحيد» ورسالة محمد يك ونحوهاء وما ليس كذلك 

0 سبب الخلاف: سبب الخلاف في تكفير منكر الإجماع هو أن الإجماع ظني أو 
قطعي. فمن قال: إنه ظني» قال: لا يكفر. 

0 ودليله: أن الآيات والأحاديث الدالة على الإجماع لا تفيد إلا الظن» وما استند 
إلى الظن أولى أن يكون ظًا ". ش 

[) ومن قال: إن الاجماع قطعي. ومنكر القطعي كافرء فإن ما استند إليه الإجماع 
من الآيات والأحاديث الدالة على الإجماع قطعية» وما استند إلى القطعي فهر قطعي» 
فإذا استّفْرِئُت الأدلة استقراء تامًّا اجتمع منها الدليل ال الإجماع حجة؛ 
لكن استقراءها الاستقراء التام بحيث لا يشذ منها شيء متعذر 


6 2+ 


)١(‏ «نقد مراتب الإجماع» (ص185). 

(7) انظر : «كشف الأسرار» (5/ 788), و«الإحكام» للآمدي (51414/1)؛ واشرح مختصر الروضة» (55/5١)؛‏ 
و«إرشاد الفحول» (ص1"8١).‏ 

(*) «كشف الأسرار» (9/ 580): واشرح مختصر الروضة» (158/5). 


(:) «كشف الأسرار»؛ (5/ 786 واشرح مختصر الروضة» (158/5). 
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المبحث الخامس: شروط الإجماع 


) ذكر العلماء شروطًا كثيرة في الإجماع والمجمعين» أذكر أهمها مجملة؛ ثم 
أفصل القول فيها: 

-١‏ أن يكون الإجماع عن مستند. 

؟- أن يكون المجمعون من أهل الاجتهاد. 

*- أن يصدر الإجماع من جميع مجتهدي العصر. 

4- اعتبار انقراض العصر في تحقق الإجماع. 

6- عدالة المجمعين. 

0 الشرط الأول: أن يكون الإجماع عن مستند: 

0 مستند الاجماع: هو الدليل الذي يستند إليه المجمعون في إجماعهم؛ من كتاب 
ا ل 0 

0 قال الشيرازي”'"': (اعلم أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل» فإذا رأيت إجماعهم 
على حكمء علمنا أن هناك دليلًا جَمّعهم سواء عرفنا ذلك الدليل» أو لم نعرفه»”” . 

] وقال الآمدي: (اتفق الكل على أن الأمة لا تجتمع على الحكم إلا عن مأخذ 


)١(‏ ١كشف‏ الأسرار» (9788/9). و«مسلم الثبوت» (7178/5)؛ و(شرح العضد» (594/1). واشرح تنقيح 
الفصول» (صة””), و«اللمع' (ص88)» و«الإحكام» للآمدي .)777/١(‏ و«شرح مختصر الروضة»(؟/ 
© واشرح الكوكب المنير» (1/ 5054)» و«مجموع الفتاوى» »)١144/١14(‏ و«الإحكام» لابن حزم /١(‏ 
217. اختلف الأصوليون في جواز صحة أن يكون القياس مستندًا للاجماع على قولين: 
القول الأول - وهو قول الجمهور - يجوز أن يكون القياس مستندًا للاجماع. 
القول الثاني : عدم الجوازء وهو قول الظاهرية» وابن جرير الطبري» وقال به بعض المعتزلة. 
انظر المصادر السابقة . 

(5) هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» شيخ الإسلام علمّاء وعملاء وورعًا وزهدًاء وتصنيقًاء أخذ عن 
البيضاوي؛ والقاضي أبي الطيب» كانت الطلبة ترحل إليه من الآفاق.. له من المضنفات : «المهذب», 
و«التنبيه؛ في الفروع. توفي سنة (477ه). انظر في ترجمته: «طبقات الشافعية» للسبكي؟/180)» 
و«طبقات ابن قاضي شهبة» (1/ 141؟). 

فرق «اللمع» (صظه). 
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ومستند يوجب اجتماعهاء خلافًا لطائفة شاذة»”'"' . 
ولكن قد يخفى على بعض الناس» ويعلم الإجماع»”" . ش 

الأدلة على وجوب أن يكون للاجماع مستند: 

-١‏ أن الصحابة وِطن ليسوا بآكد حالًا من النبي كل ومعلوم أن النبي كه لا يقول 
ولا يحكم إلا عن وحي» فالاحة أرق ان لأ عقون الع ل . 

7- لو جاز للمجمعين كلهم أن يحكموا من غير مستند» لجاز لكل واحد منهم» فإن 
الإجماع لا يكون إلا بحكم كل واحد منهمء وحين لم يجز لآحادهم؛ لم يجز 
لماعب 

*- أن القول في الدين من غير دلالة ولا أمارة خطأء فلو اتفقوا على الحكم من غير 
معنت كان اندي علق طقلا ومةجع ال 

4ع أن اهنا الأجماء 1د الاستقلال بإثبات الأحكام» وإنما يثبتونها بالنظر ! 

جماع مم يسبكو 
مآخذها وأدلتهاء ولو قالوا بالحكم من غير مستندء لاقتضى ذلك أن يثبتوا شرعًا 
مستأنقًا بعد النبي كل وهو باطل''". 

الشرط الثاني : أن يكون المجمعون من أهل الاجتهاد: المعتبر قوله في الإجماع من 
كان من أهل الاجتهاد» ولا يشترط أن يكون مجتهدًا مطلقّاء بل يكفي أن يكون له أثر 
فى ذلك العله”" . 

يقول الرازي”*: (المعتبر بالإجماع في كل فن: أهل الاجتهاد في ذلك الفن» 


.)١98 /١9( «الإحكام» (351/1). (0) «مجموع الفتارى»‎ )١( 

(") «كشف الأسرار؛ (7/ 788)» و«بذل النظر» (ص”077). 

(:) «الإحكام» للآمدي /١(‏ 2377 واشرح الكوكب المنير» (5097/5). 

(5) «الاحكام» للآمدي /١(‏ 2575 واشرح الكوكب المنير» (509/5). 

.)159/5( «كشف الأسرار» (*/ 0784 و«البحر المحيط؟‎ )١( 

(7) انظر في اعتبار هذا الشرط : «كشف الأسرار» (/#61): و«أصول السرخسي» »)71١/1(‏ واشرح العضدة 
(5/ 207 و«شرح تنقيح الفصول؛ (ص١75).‏ و«البحر المحيط» :»)57١/5(‏ و(الإحكام؛ للآمدي /١(‏ 
84 2»؛ و«العدة» 2)١١*5/5(‏ واروضة الناظر؛ (ص١171).‏ 

(4) هو فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الرازي» إمام وقته في العلوم العقلية؛ وأحد الأئمة - 
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وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره)”'2. وقال ابن قدامة: (ولا اختلاف في 
اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع»”"'. وقال أيضًا: (ومن لا يعرف من 
العلم ما لا أثر له فى معرفة الحكم- كأهل الكلام واللغة والنحو ودقائق الحساب- 
فهو كالعامي لا يعتد بخلافه»”” . 

الشرط الثالث : أن يصدر الاجماع من جميع مجتهدي العصر: معنى هذا الشرط : 
أنه إذا خالف الإجماعٌ واحدٌ أو اثنان من علماء ذلك العصر الذي وقع فيه حكم 
الحادثة؛ فهل يعد خلافه خرقًا للإجماع؟ خلاف على قولين: 

القول الأول: ذهب الجمهور إلى أن الأقل إن خالف فإن قول الباقين لا يعد 
00 

9 أدلة هذا القول: -١‏ أن العصمة إنما ثبتت للأمة بكليتهاء وإذا قال الأكثر بقول 
وخالفهم الواحد أو الاثنان فليس بقول الجميع؛ بل هو مختلف فيه" . 

؟- أن الصحابة ون قد أجمعوا على تجويز مخالفة الآحاد منهم؛ فانفرد ابن 
مسعود بخمس في الفرائضء وابن عباس بمثلهاء فسوغوا لهما الخلاف» ولو كان 
العبرة في الإاجماع بقول الأكثر لما ساغ خلافهه” . 

القول الثاني: أن العبرة في الإجماع هو قول الأكثر؛ في رواية عن الإمام أحمد””", 
وهو قول محمد بن جرير الطبري”"» والجصاص من الحنفية”"» وابن خويز 


كد داقن انار الشرعية؛ وصنّف في فنون كثيرة؛ في علم الكلام» والفقه. والأصول والتفسيرء وندم على 
دخوله في علم الكلام. توفي سنة (07١1ه).‏ انظر في ترجمته: «طبقات الشافعية» للسبكي (1/ ”58), 
و«طبقات ابن قاضي شهبة» .)59577/1١(‏ 

.)١7"37”ص( «المحصول» (؟/١581). (7) اروضة الناظر»؛ (ص١171١). (9) «روضة الناظر»؛‎ )١( 

4 «مسلم الثبوت» (557/1). و«تيسير التحرير» (/ 577 و«أحكام الفصول» (477/1)؛ و«اشرح تنقيح 
الفصول» (ص77”5). و«البحر المحيط» (2)1/5/4 و«الاحكام؛» للآمدي (١/75914)؛:‏ و«روضة الناظر» 
(ص56؟١).,‏ و«العدة» (5//ا١١١).‏ 

(0) «بذل النظر» (ص ٠١514)؛‏ و«روضة الناظر؛ (ص177١)»‏ و«قواطع الأدلة؛ (*/908). 

(1) «الإحكام» للآمدي :)7554/1١(‏ و«روضة الناظر؛ (ص15١).‏ 

(0) «الواضح في أصول الفقه؛ (5/ .)١15‏ واشرح مختصر الروضة» ("/ 87). 

(8) «الإحكام؟ للآمدي ,)594/1١(‏ واروضة الناظر؛ (ص175١).‏ 

(9) «الفصول في الأصول» للجصاص (75975/5). و«أصول السرخسي» (0817/1. 
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منداد”'" من المالكية""'» وأبي العنية التداطا "د الع 

© أدلة هذا القول: اق فيك نه لو ابجيد قو نالفي عو اللو 
بقوله يِِ: «عليكم بالسواد الأعظمة: وقوله يكي: «يد الله مع الجماعة ومن شد شذ 
فى النار»”' . 

؟- أن لفظ «المؤمنين»»؛ و «الأمة»» الواردين في الأحاديث الدالة على عصمة . 
الأمة يراد بهما ما يصدق عليه الأكثر منهم» كما يقال: بنو تميم يحمون الجارء 
ويكرمون الضيف؛ والمراد به أكثرهم لا كلهم" . 

*- أن الأمة اعتمدت الإاجماع على خلافة أبي بكر وك لما اتفق عليه الأكثرون» 
وإن خالف في ذلك آحاد من .الصحابة على خلافته”" , 

0 الترجيح: يترجح لدي القول بأن خلاف الواحد أو الاثنين يعد خرقًا للاجماع, 
لما ثبت من خلاف أحد الصحابة لقول عامتهم» واعتبار خلافه من قِبَلِهم. 

ويجب التنبيه إلى أن قول الأكثر أولى بالإتباع إذا انتفى الإجماع في حكم 
المسألة؛ وذلك إذا لم يظهر الحق مع الأقل. 

الشرط الرابع: اعتبار انقراض العصر في تحقق الاجماع: إذا أجمع المجتهدون 
على حكم مسألة. ف يشترط أن يبقى رأيهم واحدًا لا يختلف مادام القائل بهذا القول 
حيّاء وإذا رجع عن قولهء فهل رجوعه خرق للاجماع؟ خلاف على أقوال» أذكر منها 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز مندادء أخذ عن الأبهري» وله اختيارات خالف فيها 
الإمام مالكا كثيراء قالواعنه : لم يكن جيد النظرء ولا قوي الفقهء وليس له في علماء المالكية بالعراق ذكرء 
لم يذكر من ترجم له تاريخ وفاته . انظر في ترجمته : «ترتيب المدارك» (5/ 0488)» و«شجرة النور الزكية» 
.)١164/1(‏ 

.)4517/١( «أحكام الفصول»‎ )١( 

(5) هو أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط » رأس فرقة الخياطية من المعتزلة» إليه ينسبون» له 
كتاب: «الانتصار» في الرد على ابن الراوندي» توفي سنة ))9٠١(‏ وقيل: (0٠14١ه).‏ انظر في ترجمته : 
«تاريخ بغداد» ,)41//١1١(‏ و«الفرق بين الفرق» (ص5؟1١).‏ 

(4) «الإحكام» للآمدي /1١(‏ 144): و«المعتمد؛ (487/5). (5) #روضة الناظر» (ص55١).‏ 

(1) سبق تخريج هذين الحديثين. 

(0) «الاحكام» للآمدي 2)197/١1(‏ و«الابهاج» (5/ 0988 . (8) «الاحكام» للآمدي .)5937/1١(‏ 
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ثلاثة لأ هميتها : 


القول الأول: لا يشترط انقراض عصر المجمعين في تحقق الإاجماع؛ فلو وقع 
الإجماع ولو لحظة واحدة فقد تحقق. وهو 0 الحنفية”''» والمالكية”"2. والأصح 


عند الامام الشافعي. وقول كثير من الشافية”” 0 والامام أحمد في رواية ا 


0 أدلة هذا القول: -١‏ أنه لا يجوز رجوع المجتهد فيما أجمع عليه؛ فيكون قوله 
حجة عليه؛ كما لا يصح أن يخالف النص* , 

- أن الحكم الثابت بالإجماع كالحكم الثابت بالنص» وكما أن الحكم الثابت 
بالنص لا يختص بوقت دون وقتء فكذلك الحكم الثابت بالإجماء”" . 

”- لو شرط انقراض العصر لم يتصور وقوع إجماع أبدًا؛ فإن بعض التابعين قد 
زاحم الصحابة في الفترى. وهكذا بعض تابعي التابعين زاحم بعض التابعين» فالقول 
به يؤدي إلى سد باب الإجماع» وهذا باطل" . 

القول الثاني : أنه يشترط انقراض العصرء فإذا أجمع المجتهدون على حكم واقعة» 
ثم رجع أحدهم عن قوله فقد انحل الإجماع. وهو أحد قولي الإمام الشافعي*, 
وقول الإمام أحمد في رواية عنه”"'. وأبي بكر بن فورك370", 

0 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : وَكدَِكَ جَمَلْتَك أمّدٌ وَسَطلا لِنَحَكُووًا سَهَدَآة عَلّ 


7 


ألنّاس وَيَكُونَ سول عي هيدا 4 [البقرة: الآية .]١4‏ وجه الدلالة: جعل الله يه الأمة 


.)918/١( «أصول السرخسي»‎ )١( 

(؟) شرح تنقيح الفصول؛ (ص٠”7).‏ و«أحكام الفصول» /١(‏ 477). 

(©) «الاحكام» للآمدي .)7177/١(‏ و«البحر المحيط» (019/4). 

(4) «التمهيد) (717/7). و«المسودة» (ص9؟"). 

(5) «العدة» :.22١98/4(‏ و«أصول السرخسي» .)716/١1(‏ (1) «أصول السرخسي» (819/1). 

(0) «أصول السرخسي» ,)7189/١(‏ و«الإحكام» للآمدي (714/1). 

(8) «الاحكام» للآمدي .)73107/١(‏ (9) دالعدة» (4/ .)٠١985‏ و«التمهيد» (/315). 

.)71١07/١( «الإحكام؛ للآمدي‎ )٠١( 

0010 هو أبو بكر محمد بن الحسن بن قُورَك - بضم الفاءء وفتح الراء - الأصبهاني. المتكلم: الأصوليء 
الفقيه؛ الؤاعظء أقام ذ في العراق مدة يدرّس»ء ثم انتقل إلى نيسابورء وبنى له فيها مدرسة ؛ مات مسمومًا سنة 
(10ه). انظر في ترجمته : «طبقات الشافعية» للسبكي /١(‏ 514).» و«طبقات ابن قاضي شهبة» (1/ .)١94‏ 
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شهداء على غيرهم من الأمم» ولم يجعلهم شهداء على أنفسهم» فيجوز الرجوع عن 
القول إذا اعتقد الصواب 0 
وإمرة بي بكرء ره لخاددة عمر» فنقوم إليه بأنليناء ونعالناء: وأرديتا - حتى 
كان آخر إمرة عمر» فجلد أربعين» حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين””" 

3) وجلد علي في خلافة عثمان أربعين فقال : جلد رسول الله كل أزبعين» وجلا أنو 
بكر أزيعيق 4:وغض ثمالينة» سي وعدا اح ل 

*- ما ورد عن علي ولف أنه قال انق را زرائ عمر على ألا تباع أمهات 
الأولاد. والآن قد رأيت ان 

0 وجه الدلالة من الأثرين: أن عليًا قد أظهر الخلاف بعد الوفاق؟ فقد خالف. في 
حد الخمر» وفي بيع أمهات الأولادء ولو كان الكلافن غير اكز لكونة «مسيوقا 
بالإجماع. لاا لسع 1 / 

القول الثالث: أن انقراض العصر شرط في الإجماع السكوتي دون غيره”")» وهو 
اختياز الآمدي0*) 


0 دليل هذا القول:أن الساكت عن موافقة المجتهد في قوله قد يكون عن عدم 


.)71577/9( «العدة» (4/ 01-944)». و«التمهيدة‎ )١( 

(7) هو السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الأزدي» له ولأبيه صحبة؛ حج أبوه مع النبي كلل وله ست سنين» 
مرض فمسح النبي يك على رأسه فما شاب رأسه حتى مات»: استععملة عمر على سوق المدينة ؛ آخر من مات 
من الصحابة بالمدينة سنة(81) وقيل : سنة (90ه). انظر في ترجمته : «أسد الغابة» (7/ ١801)»:و«الإصابة»‏ 
37/6 . 

(*) أخرجه البخاري (71/1/4) 2»)١8/8(‏ ومسلم )17١(‏ «شرح النووي» .)178/١١(‏ 

(8) أخرجه مسلنم (10709) شرح النووي» .)1748/1١(‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق في المصنف» (185574) (17/ 591)غ وابن أبي شيبة.(8/ .)١84‏ قال ابن حجر: وهذا 
إسناد معدود في أصح الأسانيد. انظر: «التلخيص الحبير» (5/ 05319 . 

(1) «الاحكام» للآمدي (519/1)». و«العدة؛ (4/ .)١١98‏ 

(0) اشرح تنقيح الفصول» (ص”777). و«الاحكام» للآمدي ,)711/1١(‏ واشرح الكوكب المنير» (51577/5), 

.)7117/١( «الاحكام»‎ )4( 
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دليل؛ فإذا وجد الدليل» فإنه يسوغ له الخلاف؛ لمعرفته بالدليل الذي كان قد خفي 
او 1 

الشرط الخامس : عدالة المجمعين: العدالة”" في المجتهد شرط في قبول قوله فى 
الإجماع. والفسق ضد العدل. وهو على فير" ْ 1 

الأول: فسق بسبب الاعتقاد: كالرافضي» والخارجي» ونحوهم. 

الثاني : فسق بسبب الفعل : كالزاني» والسارق» وشارب الخمر» ونحوهم. 

[) قبل معرفة خلاف الفقهاء في خلاف الفاسق لا بد من بيان أن المجتهد إذا كان 
صاحب بدعة؛ فإن كُمّر ببدعتهء فلا يعتبر خلافه» سواء علم هو بكفر نفسه أم لم 
يعلم”*'. قال الآمدي: بلا خلاف2 . 

أما الفاسق الذي لم يكفر بفسقه. فقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا يُعدَ خلاف الفاسق بالاعتقاد أو بالفعل مؤثرًا في الإجماع فلا يعتد 
بخلافه. وهو قول أكثر العلماء» فقد قال به الحنفية””. والمالكية”'': وبعض 
الن 0 الع 


.)519/1( «الإحكام» للآمدي‎ )١( 

(") العدالة في اللغة: العدل ضد الجورء وهو ما قام في النفس أنه مستقيم. ورجل عدل: بيّن العدالة والعدل. 
والعدل: الذي لم تظهر منه ريبة. 
وفي الاصطلاح: قيل هي : ملكة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. وقيل: 
من تكون حسناته غالبة على سيئاته؛ وهو ذو المروءة غير المتهم. 
انظر : ١لسان‏ العرب» 2)170/١١(‏ و«معين الحكام؛ (ص 85)؛ و«مسلم الثبوت» (؟/*؟1). 

(©) شرح الكوكب المنير» (؟/8١5١):‏ واشرح مختصر الروضة» (*/ 47). 

(4) «أصول السرخسي» :.)*٠١ /١(‏ و«كشف الأسرار» (*/ *م#) و"بيان المختصر؛ .)049/1١(‏ واشرح 
تنقيح الفصول؛ (ص 0*”). و«البرهان» /١(‏ 417). و«الإحكام» للآمدي 2)5884/١(‏ واشرح مختصر 
الروضة» (؟/ 17), واشرح الكوكب المنير؛ (؟/5717؟). 

(6) «الإحكام» .)588/1١(‏ (1) «أصول السرخسي» .)71١/1١(‏ و«كشف الأسرار» (*/ #08). 

(0) «شرح تنقيح الفصول» (ص7”7)». وابيان المختصر؟ .)519/1١(‏ 

(8) «البرهان؛ /١(‏ 117)؛ و«التلخيص» (18/9). 

(9) «العدة» .)١١79/1(‏ و«التمهيد» (/67؟), 
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لس ص صا سر عا لإساة 


0 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : 8« يكأببًا أ ألَذِنَ امنا إن جآء5 فَاسِقّ بتار مسَبيوا» 
[الخجوات: الآية 3] . وجه الدلالة : أمرنا الله أن نت نكيت نتثبت ولتبين في خبر الفاسق ؛ لأن من 
؟- قال تعالى : «وَكَدَِكَ جَمَلتَكْ أَمَّهُ ىوط إككُررًا مداه عل النّاس وَيْكْوْنَ الرسُول 
عل ّهِيدا» [ابكّرة: الآبه +14). وجه الدلالة: الوسط في اللغة: العدل» فلمًا لم يكن 
أهل الفسق والضلال بهذه الصفة» لم يجز أن يكونوا من الشهداء على الناس» فلا يعتد 

5 زفق 
بهم في الإجماع 7 

8 قال تعالى : «وسن يُكَاِقٍ اول من بعد ما بين له لهدَئ وبع عير سيل لمن 
نوَلِْء ما مَأ تو 7 0 تّ مَصِيرًا 9 » [النساء: الآية .]1١١6‏ وجه الدلالة : 00 
سبيل الفاسق غير سبيل المؤمنين» لم يجز أن يكون سبيلهم مأمورًا باتباعه”") 

؛- أن الفاسق لا تقبل روايته ولا شهادته؛ فوجب ألا يقبل قوله في الاجماع 


ه- أن الفاسق يجوز عليه أن يعصي فيما يعتد به من الإجماع كما يحوز أن يعصي 
انق 


فق 


في غيره؛ فلا يعتد بخلافه 
القول الثاني : الاعتداد بخلاف الفاسق, وأن الإجماع لا ينعقد بدونه؛ وهر اختيار 


ابن العاحي من القالعية”" )نبو السير اذيك والحويني 18 والغز الى" + عزابن 
الع 33‏ الا عي 77 من 6 ل نا 


.)١١49/4( «العدة»‎ )( .)١١494/4( «التمهيد» (”*/5904). (؟) «العدة»‎ )١( 

() «الابهاج»' (/8407), و«الوصول إلى الأصول» لابن برهان (7/ 41). 

(0) «العدة» (40/4١١)؛‏ و«الوصول إلى الأصول» (؟417/5). 

)١(‏ «بيان المختصر؛ 2))019/١(‏ واشرح العضد؛ (؟99/5). 

(0) «اللمع؟ (ص١9).‏ (8)«البرهان» .)147/١(‏ (9) «المستصفى؛ (؟5/ 0797 . 

.)541/1( «الإاحكام؛‎ )١١( .)785/5( «الإابهاج»‎ )1١( 

)١17(‏ هو أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني» نسبة إلى إحدى قرى بغدادء أخذ عن القاضي أبي يعلى 
وطبقته» صار إمام وفته؛ وفريد عصره. ودرّس وأفتى. وقصده الطلبة» صئّف في الأصول والفروع؛ وانتفع 
بها خلائق» توفي سنة (١01ه).‏ انظر في ترجمته : «المنهج الأحمد» (؟89/7)» و"المقصد الأرشد» (”/ 
06 

.)75867 /9"( «التمهيد:‎ )١17( 


6 مسائل الإجماع في النكاح وابوابه ‏ 


0 أدلة هذا القول: -١‏ أن المجتهد الفاسق من أهل الحل والعقدء 00 
مفهوم لفظ «المؤمنين» في قوله تعالى: #وَس يُننَاقِقٍ اَلرَسولَ مِنْ بَعْدِ ما بين لَه الْهُدَئ 
وس عر فيل َلْمُؤْميِينَ © [النّساء: الآية 116 0 ١لا‏ تجتمع 
أمني على ضلالة»”''. المشهود لهم بالعصمة”" . 

؟- أن فسق الفاسق غير مخل بأهليته فى الاجتهاد. والظاهر من حاله الصدق فيما 
يخبر به عن اجتهاده. كإخبار غيره من الم ا 

القول الثالث: أنه إذا أظهر خلافه يُسأل عن دليله؛ فإن كان صالحًا اعتبر خلاقفف 
وإن كان دليله غير صالح فلا يعتبر خلافه» وينعقد الإاجماع بدونه. وهذا اختيار 
السمعاني”' من الشافعية* . 

0 دليل هذا القول: قد يحمل الفسئٌ صاحبّه على اعتقاد شرع من غير دليل» فإذا 
أظهر من استدلاله ما يصلح أن يكون دليلًا فإن الإجماع لا ينعقد بدونه ولو كان فاسقّاء 
فإن كان دليله غير صالح للاستدلال فلا يعتبر خلافه؛ ولا ينخرم الإجماع بخلافه” . 

0 الترجيح: -١‏ يجب التفريق بين من كان فسقه بسبب بدعته. كالخارجي». 
والرافضي. فهؤلاء لا يعتد بخلافهم مع أهل السنة والجماعة. 

71 أها: من 'كان:فشقه يسبل معضية لا توضله لدرعة الابتداع, فهذا من الأمةء 
ومن المؤمنين الذين جاءت بذكرهم النصوص. فيجب أن يعتبر قوله» فإن كان موافقًا 
تحقق بقوله الإجماع؛ وإن خالف فلا ينعقد الإجماع بدونه. 


6+ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) «الاحكام» للآمدي (1/ 541 و«الابهاج» (787/5). (9*) «الاحكام» للآمدي )5817/1١(‏ . 

(؛) هو أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي الشافعي؛ المشهور بالسمعاني؛ كان فقيهّاء أصواياء 
صف التصانيف؛ منها: «قواطع الأدلة» في الأصول. والأوسطء و«البرهان» في الفروعء توفي سنة 
(485ه). انظر في ترجمته : «طبقات الشافعية» للسبكي 7/ 778)؛ ولطبقات ابن قاضي شهبة» (149/1؟). 

(5) «قواطم الأدلة» (487/1). 

() «قراطم الأدلة».(2)487/1 و«تيسير التحريرا (7184//7): واشرح الكوكب المنير» (؟558/5). 
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/اه 


المبحث السادس: ألفاظ الإجماع 


3 للاجماع ألفاظ عدة» عبر العلماء بها للدلالة عليه» ويمكن ترتيب هذه الألفاظ 
حسب قوتها من حيث الدلالة على الإجماع إلى أقسام”"' : ْ 

القسم الأول: ما كان صريحًا في حكاية الإجماع من مادة الفعل ١أجمع»"")‏ ون 
تصرف منهء مثل: أجمع العلماءء أجمعواء إجماعء الإجماع» بالإجماع؛ أجمعت 
الأمة؛ أجمع أهل العلم؛ أجمع المسلمون؛ بإجماع بين أهل العلم؛ إجماعهم؛ مجمع 
عليه؛ مجمعون عليه. 

ا فهذه العبارات تدل صراحة على الإجماعء ما لم تأتِ قرينة تصرفه من الإجماع 
العام إلى الإجماع الخاص بمذهبء أو ببلدء أو إجماع أشخاص معينين؛ كأن يقال: 
إجماع أهل المدينة» أو إجماع أهل الكوفة» أو أجمع الخلفاء الأربعة» أو أجمع علماء 
مذهب ما. 

القسم الثاني : التعبير بلفظ الاتفاق». وما تصرف منه من الألفاظء مثل: اتفق 
العلماء» اتفق أهل العلمء اتفقواء بالاتفاق. متفق عليه باتفاق بين العلماء» باتفاقهم 
وتو دالت 

القسم الثالث : التعبير بنفي الخلاف» وهذا التعبير يأتي في المرتبة الثالثة بعد عبارة 
الإجماع. والاتفاق» مثل : لم أجد فيه خلافًاء من دون خلاف بينهم» لم يسمع في ذلك 
خلافء لم ينقل عن أحد خلاف في ذلك» ونحو ذلك من الألفاظ . 

القسم الرابع: التعبير بنفي النزاع» ومن ألفاظه : لا نزاع فيهء لم أجد فيه نزاعًاء لم 
ينازع فيه أحدء من دون منازع. والتعبير بهذه الألفاظ قليل جذاء ومع ذلك إن وجدت 
شيئًا منه فإنني أذكره . 

لاومن خلال جمع مسائل هذه الرسالة اتضح لي ما يلي: 

أولّا: أن من العلماء من عبر بلفظ الإجماع تارة» وبلفظ الاتفاق في المسألة نفسها 
كاوة الخو 
)١(‏ انظر: «إجماعات ابن عبد البر في العبادات» للبوصي (١57/1).؛‏ وما بعدها. 
(؟) قال ابن منظور: ١أجمع‏ من الألفاظ الدالة على الإحاطة». انظر: «لسان العرب» (19/8). 
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ثانيًا: أن من العلماء من عبر بلفظ الإجماع تارة» وبنفي الخلاف تارة أخرى في 
المسألة ذاتها. 

النًا: أن من العلماء من عبر بلفظ الاتفاق تارة» وبنفي الخلاف تارة أخرى في 
الجسالة بعيتها: 

رابعًا: أن من العلماء من حكى في بعض المسائل إجماع العلماء نقلّا عن عالم 
سبقه. وعند الرجوع إلى ما ذكره ذلك العالم المنقول عنه» يتبين أن ذلك العالم حكى 
الاتفاق أو نفى الخلاف. 

لا وفي هذا دليل على أن هناك من العلماء من لم يفرق بين هذه الألفاظ في الدلالة 
على الإجماع . 

0 وهذه أمثئلة على ذلك: 

-١‏ ابن المنذر (14١”7ه)‏ حيث قال: (أجمع أهل العلم على أن للزوجة نفقتهاء 
وكضوتها” المع و وقال أيضًا: (وقد اتفق أهل العلم على وجوب نفقات 
الزوجات إذا كانوا جميعًا بالغين» إلا الناشز منهن الممتنعة» فنفقة الزوجة ثابتة فى 
الكتاب والسنة والأتفاف0. 

"- ابن حزم (407ه) حيث قال: (أما امتناع الصلاة» والصومء والطوافء والوطء 
في حال الحيضء فإجماع متيقن مقطوع بهء ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام 
فيه" ". وقال في مراتب الإجماع : (واتفقوا على أن الحائض لا تصلي» ولا تصوم. 
أيام حيضهاء ولا يطؤها زوجها»”'. 

3 وقال أيضًا: (اتفقوا أن نكاح أكثر من أربع زوجات لا يحل لأحد بعد النبي 
0 . وقال أيضًا: (لم يختلف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة أحد 
من أهل الإسلام»”" . 

و ابن عبد البر (5577ه) حيث قال: (أجمع هؤلاء الفقهاء أنه لا يحرم على الزاني 
نكاح المرأة التي زنى بها إذا استبرأها»”"". وقال أيضًا: (وقد اتفق هؤلاء الفقهاء كلهم 


.)588/1١( «المحلى»‎ )©( .)١١9/1( (؟) «الإشراف»‎ .)١157١/١( «الإشراف»‎ )١( 
.)7/9( «مراتب الاجماع» (ص 185). (0)١مراتب الإجماع» (ص5١١). (5)«المحلى»‎ )4( 
.)154/6( «الاستذكار»‎ )0( 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه © 


على أنه لو زنى بها جاز له أن يتزوجها"”'". وقال أيضًا: (وأجمع العلماء على أنه إذا 
طلقها في طهر مسها فيه؛ لم يجبر على رجعتها)”" . 

لا وقال أيضًا: (لم يختلف العلماء كلهم أن الرجل إذا طلق في طهر قد مس فيه 
أنه لا يجبر على الرجعة»”". وقال أيضًا: (لم يختلفوا أنها إذا انقضت عدتها لم يجبر 
على رجعتها»”*' . 

4- الكاساني (0817ه) حيث قال: (فإن نكاح الأمة في حال طول الحرة في حق 
العبد جائز بالإجماع»””'. وقال أيضًا: (ولا خلاف في أن طول الحرة لا يمنع العبد من 
نكاح الأمة)"' . 

ه- ابن قدامة (570ه) حيث قال: (ولا خلاف بينهم في أن: المطلقة ثلاث بعد 
الدخول لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره؛ لقوله تعالى : لفن طَلََهَا ما يَلُ ل ين بندُ حَقٌّ 
تتم ربا ع7" . ثم أخذ يذكر الأدلة من السنة على ذلك» ثم قال: «وفي إجماع 
أهل العلم على هذا غنية عن الإطالة فيه»”*". وقال أيضًا في وجوب العدة والصداق 
بمجرد الخلوة بالمرأة المعقود عليها: (عن عمرء. وعلي. وعن سعيد بن المسيب» 
وعن زيد بن ثابت: عليها العدة» ولها الصداق كاملاء وهذه قضايا تشتهرء ولم 
يخالفهم أحد في عصرهم. فكان إجماءًا»”"'2. والتعبير بالإجماع عن الصحابة عند عدم 
العلم بالمخالف منهم كثير عند ابن قدامة وغيره. 

5- القرطبي (١57ه)‏ حيث قال: (أجمع المسلمون أن من لم يخف القسط في 
اليتامى» له أن ينكح أكثر من واحدة, اثنتين أو ثلانّاء أو أربعًا»"''“. وقال أيضًا: (وقد 
اتفق الجميع على أن للحر أن يتزوج أربعًا وإن خاف ألا يعدل»""'". 

ل وقال أيضًا: (ولا خلاف بين العلماء أنه لا يحوز نكاح مجوسية.» ولا وثنية» 
وقال أيضًا: (وأما المجوس: فالعلماء مجمعون على أن ذبائحهم لا تؤكل» ولا يتزوج 


(قيلف 


الا : 
)١(‏ «الاستذكار» (ه/ ”/ا1), (؟) «التمهيد» .)594/١6(‏ (*") «التمهيد» .)59/1١6(‏ 
(:) الاستذكار .)١54/5(‏ (0) «بدائع الصنائع» (5/ 9هغ). (1) «بدائع الصنائع» (*/؟:1؛1). 
0) «المغني» .)084/1١١(‏ (8) «المغنى» .)044/١١(‏ (4) «المغني» ,)١154/١١(‏ 
)٠١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (17/0). )١١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (5/١؟5١).‏ 


.)414 /5( «الجامع لأحكام القرآن؛» (5/ 117). (1) «الجامع لأحكام القرآن»‎ )1١( 
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-٠‏ القرافي (184ه) حيث قال: (قال ابن حزم في كتاب الإجماع: وأجمعت الأمة 
على أنه لا يجوز عتق غير بني آدم من الحيوان»”''". بينما قال ابن حزم: (واتفقوا أن 
عتق حيوان غير بني آدم لا يجوز»”" . 

8- ابن تيمية (8الاه) حيث قال: (فإن طلقها وهى حائضء أو وطئها وطلقها بعد 
الوطء قبل أن يتبين حملهاء فهذا طلاق محرّم بالكتاب والسنة وإجماع الم 
وقال في موضع آخر: (إذا طلقها في الحيض ولم تكن سألته الطلاق» فإن هذا الطلاق 
حرام باتفاق الما 0 

4- العيني (800ه) حيث قال: (حرمة الجمع بين الأختين» بلا خلاف»””'2. وقال 
يفا (ثبتت الحرمة في الجمع اا ل 

٠١‏ ابن نجيم (0٠917ه)‏ حيث قال: (قال الإمام الشافعي كَدنْهُ في الأم: لا نعلم 
خلانًا في وجوب دخول المرفقين في الوضوءء وهذا منه حكاية للإجماع»”" . 

-١‏ ابن قاسم (747١ه)‏ حيث قال: (قال ابن المنذر : نفقة الزوجة واجبة بالكتاب 
والسنة؛ والإاجماع»”” . بينما قال ابن المنذر: (نفقة الزوجة واجبة بالكتاب» والسنة» 
والابياق 537 ش 

على أن من العلماء من فرّق بين لفظ «الإجماع». ولفظ «الاتفاق»» فعبر بلفظ 
«الإجماع» عن اتفاق أهل العلم في شتى المذاهب» وبلفظ «الاتفاق» عن اتفاق علماء 
المذهب خاصة. 

لا ومن العلماء من لم يرَ أن نفي الخلاف يدل على الإجماع» ومن هؤلاء العلماء: 

أولا: من فرّق بين لفظ الإجماع» ولفظ الاتفاق: 

-١‏ العيني (555ه). حيث قال: (فيه نظر؛ لأنهم قالوا بالاتفاق دون الإجماع. 
فهذا القائل لم يعرف الفرق بين الاتفاق والإجماع»”'''. 


.)55١ص( (؟) «مراتب الإجماع»‎ .)41/1١( «الذخيرة»‎ )١( 


(*) «مجموع الفتاوى» (55/ 1/7). (4) «مجموع الفتاوى» (89/95). (5) «عمدة القارئي؛ .)40/5١(‏ 
() «البناية شرح الهداية» .)01١/4(‏ 0) «البحر الرائق» .)١7 /١(‏ 
(4) «حاشية الروض المربع» 777/0 1). (9) «الإشراف» (١/4؟١).‏ 


- «عمدة القاري» (7/ 80). لكن هناك من الحنفية من عبر بلفظ الإجماع ويريد به علماء المذهب خاصة‎ )٠١( 
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-١‏ الحطاب (425254ه). حيث قال: (والمراد بالاتفاق اتفاق أهل المذهب» 
وبالإجماع إجماع العلماء»”"' . 


انيّا: من رأى أن نفي الخلاف لا يدل على الإجماع : 


0 وهذا القول منسوب لإلامام الشافعى فى أحد القولين» وللصيرفي”") من 
الشافعية”". وللامام أحمد في إحدى الروايتين' . 


المبحث السابع: مسائل أصولية في الإجماع 


82 المسألة الأولى: الإجماع على أحد القولين» هل يرفع الخلاف المتقدم؟ 


0 إذا اختلف مجتهدو عصر من العصور فى مسألة» واستقر الخلاف بعد النظر 
والاجتهاد. وانقرض علماء ذلك العصرء وجاء مجتهدو العصر التالى» فهل لهم أن 
يجمعوا على أحد القولين المنقولين عن علماء العصر الذي سبقهم. فيرتفع الخلاف» 
وتصبح المسألة محل إجماعء أم أن المسألة تبقى خلافية أبدا؟ 

9 اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين: القول الأول: ذهب الإمام أبو 
حنيفة على خلاف في نقل قوله””“'». والمالكية في قول"'"'. وإليه مال الإمام 
الشافعي”"'. والغزالي”"» وإمام الحرمين”"©. والشيرازي من الشافعية”'''. بل هو 
قول د الشافعية كما يقول ال والامام أحمد والقاضي أبي يعلى ١‏ وابن 


- وسيتضح ذلك من خلال البحث في مسائل الرسالة. 

.)06/١( «مواهب الجليل؛‎ )١( 

(؟) هو أبو بكر محمد بن عبد الله البغدادي الصيرفي»؛ أخذ عن ابن سريج؛ وكان أعلم الناس بالأصول بعد 
الشافعيء له مصنفات في أصول الفقهء وغيرهاء وشرح الرسالة للامام الشافعي. توفي في مصر سنة 
(10م). انظر في ترجمته : (طبقات الشافعية» للسبكي؟/١5١)2‏ و«طبقات ابن قاضي شهبة» .)١١0//١(‏ 

(*) «البحر المحيط؟ (011/4). 

(4) #إعلام الموقعين» .)"14/١(‏ وسبقت الإشارة إلى هذاء انظر حاشية رقم: ١‏ (ص١06).‏ 

(5) «أصول السرخسي» ,)314/١(‏ و«التحرير؛ (ص7٠١1)»‏ و«كشف الأسرار» (5/ 07517 . 

(1) #شرح تنقيح الفصول؟ (ص558). (7) «البرهان» .)1015/١(‏ 

(4) «المنخول؟ (ص9؟7؟) . (9) «البرهان» .)1014/١(‏ 

. «التبصرةة (ص778) . (١)«التبصرة» (ص7”0728)‎ )٠١( 
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تبدية*': والأشهري'"' :وهو كول الجتسهور”*".:واختازه الآمدي ”© إلى عدم وقوع 
الإجماع؛ بل تبقى المسألة خلافية. 

0 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى: ياي ادبن ميا أيليمرا لَه وأيليُوا ليسول وأذلى 
الأ ينك إن كَتَرَعَمٌ في سنو دوه إل مو يولع لئساء: الآية .ه] . 

0 وجه الدلالة: أن هذا حكم قد وقع فيه النزاع في العصر الأول» فوجب أن يرد 
إلى كتاب الله وسنة رسولهء وعلى القول الآخر يلزم رده إلى إجماع المجتهدين”” . 

"- عن ابن عمر وها قال: قال رسول الله يَكِِ: «أصحابي كالنجوم, بأيهم اقتديتم 


030 
.  امتيذته‎ 
يتم‎ ١ 


0 وجه الدلالة: ظاهر هذا الحديث يقتضي الرد إلى كل واحد من الصحابة بكل 
حال؛ مع الاجماع على قول بعضهم. ومع الاختلاف”" . 
"- أن الصحابة وَق لما اختلفوا على قولين» فقد أجمعوا على تسويغ الخلاف في 


.)7577/1١7( و«المسودة؛» (ص5١5)؛ وامجموع الفتارى»‎ ,)١68 /6( و«الواضح'‎ 2))١١٠١6/4( «العدة»‎ )١( 

(1) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري البصري؛ من نسل أبي موسى الأشعري؛ أخذ عن أبي 
علي الجبائي المعتزلي؛ ثم فارقه إلى أهل السنة. وصنف التصانيف في الرد على المعتزلة» والرافضة» 
والجهمية؛ والخوارجء قيل: إنه شافعي المذهب. وقيل غير ذلك. توفي سنة (5574ه) . انظر في ترجمته : 
«طبقات الشافعية» للسبكي (561/5)» و«طبقات ابن قاضي شهبة» .)١١4/1١(‏ 

(©) انظر: «بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» 2)3٠0١/١(‏ و«شرح تنقيح الفصول؛ (ص758)غ 
و«البرهان» /١(‏ 104). و«الإحكام؛ للآمدي 2))757/١(‏ و«اشرح مختصر الروضة» (5/ 40). واشرح 
الكو كب المنير؛ (؟/ 4717 و9إرشاد الفحول» (ص656١).‏ 

(:) «الاحكام» .)9735/1١(‏ (6) «شرح تنقيح الفصول» (ص58"). و«العدة؛ (4//ا١١١).‏ 

(1) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» »)١١١/5(‏ وقال: هذا إسناد لا تقوم بمثله حجة؛ لأن 
الحارث بن غصين مجهول . وقال ابن حجر : في سنده عن ابن عمر: حمزة؛ وهو ضعيف جدّاء وفي سنده 
عن جابر أيضًا: جميل بن زيد؛ وجميل لا يعرف. وقال الذهبي: في سنده عن أبي هريرة: جعفر بن 
عبد الواحد الهاشمي. يضع الحديث» وهذا الحديث من بلاياه» وقال ابن حجر عن جعفر هذا: وهو 
كذاب . قال الألباني : هذا حديث موضوع. 
انظر : «ميزان الاعتدال؛ للذهبي (1/١1١)؛‏ و«التلخيص الحبير؛ (4/ ١٠94١)؛‏ السان الميزان» لابن حجر 
:.)١١8/5(‏ «سلسلة الأحاديث الضعيفة» .)44/١(‏ 

(0) «العدة» (4//ا١١١),‏ 
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المسألة» والأخذ بكل واحد من القولين» فلو أجمع من جاء بعدهم على الأخذ بأحد 
القولين» لأدى ذلك إلى تعارض الاجماعين» وهو ممتنع”") 

4- أن موت المختلفين لا يسقط مذاهبهم. فهم من الأمة؛ وقولهم معتبر في حق 
من يأتي بعدهمء فإن «المذاهب لا تموت بموت أربابها؛ وهي من عبارات الشافعي 
الرشيقة؛ كما يقول الجويني”". 

- أن الإجماع على أحد القولين من مجتهدي العصر التالي فيه تخطئة لمجتهدي 
العصر الأول فيما ذهبوا إليه؛ ويستحيل أن يجتمع الحق والمنع في أحد القولين”" . 

القول الثاني: ذهب الحنفية””'؛ والمالكية في قول””'؛ والصيرفي» والرازي من 
الكيافية "أ وأبو الخطانه هن الخنارلة*" بوالبه 8 إلى وان ذللقفه :زان 
الإجماع ينعقد. فلا تجوز مخالفته. 

0 أدلة هذا القول: قال تعالى: ومن 0 لْهُدَى وَيِتَيَِ 
غَيْرَ سل لْمُوَّمِنِينَ دل وَنضَلِو 0 وَسَآءَتٌ مَصِيرَا 02) # [النّساء: الآية 16لع]. 

وجه الدلالة : أنه إجماع حدث بعد أن لم يكن» 0 كما لو حدث بعد 
تردد أهل الإجماع فيه حال التدبر والتأمل”" . 

-١‏ أن القول الثاني قد صار قول كل الأمة؛ لأن أهل العصر الثاني صاروا كل 
الأمة. والحق لا يتعداهم» فيتعين أن قولهم هو الحقء وما عداه باطل””''. 

0 الترجيح : يترجح لدي قول الجمهور في أن الاجماع على أحد القولين لا يرفع 
الخلاف المتقدم. وذلك لما يأتي 

-١‏ أن قول ناقل الإجماع مقابل بنقل من يثبت الخلاف» وناقل الإجماع ناف 


.)"910/1١( و«الإحكام» للآمدي‎ ,.)١١١8/5( «العدة؛‎ )١( 

(1) «البرهان» ».)555/١(‏ وانظر : «شرح الكوكب المنير» (؟/ 0/5؟). (") «الاحكام! .)598/١(‏ 
(:) «أصول السرخسي» ,)5١9/١(‏ واكشف الأسرار» (3737/9), و#تيسير التحرير؛ (/ 031937 . 

(5) اشرح تنقيح الفصول» (ص7*58). )١(‏ «المحصول» (/847)»: و«التبصرة» (ص78"). 

(0) «التمهيد» (91//9؟2)1 و«روضة الناظر» (ص”17١)»2‏ وااشرح الكوكب المثئير؛ (؟/ 779). 

(8) «المعتمد» لأبي الحسين البصري (؟/ 317). و«الإحكام» للآمدي (9197/1). 

(9) «المحصول» للرازي (8157/5)» وااشرح مختصر الروضة» (9/ 2)948 (45). 

)٠١(‏ «شرح تنقيح الفصول» (ص958). 
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يي يي اليا 
للخلاف» والآخر مثبت لهء والمثبت مقدم على النافي”"'. 

؟- إذا كان ناقل الخلاف يمكن أن يكون غلط فيما ذكره من الخلاف» إما لضعف 
إسناد» أو لعدم دلالة» فإن غلط الذي حكى الإجماع أولى» فإنه قد يكون في المسألة 
أقوال لم تبلغه؛ أو بلغته وظن ضعف أسانيدهاء وقد ثبتت عند غيره» فما يجوز على 
المثبت للخلاف يجوز على النافي له» مع زيادة أنه لم يعلم بالمخالف""'. 

"- أن عدم علم الذي حكى الإجماع بالخلاف ليس علمًا بعدم الخلاف» لاسيما في 
أقوال علماء أمة محمد يَكْةٍ التي لا يحصيها إلا رب العالمين”" . 


المسألة الثانية: إذا أدرك التابعي عصر الصحابة؛ وكان من أهل الاجتهادء فهل يعتد 

بخلافه؟ 

3) اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: لا ينعقد إجماع الصحابة إذا خالفهم التابعي» إن كان من أهل 
الاجتهاد. وقال بهذا: الحنفية”*؟'» والمالكية””'» وبعض الشافعية"'2. والإمام أحمد 
في رواية عنه”"» قال ابن قدامة: وهي أظهر القولين. واختاره أبو الخطاب 
الكلوذاني 2 اله الا 


)١(‏ انظر: اامجموع الفتاوى» .)7١17/١/١9(‏ وما بعدها. 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» 2)771/1١9(‏ وما بعدها. 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» 0)77١/1١94(‏ وما بعدها. 

(:) «أصول السرخسي» /١(‏ 710)» و«بذل النظر» (ص017). 

(5) اشرح تنقيح الفصول» (ص 07750 وابيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» (0801//1). 

(5) «البرهان» ».)551١(-4570/1١(‏ و«التبصرة»؛ (ص784). 

(0) «العدة» .)١١041//5(‏ و«مختصر التحرير»؛ (ص8١٠).‏ (4) «روضة الناظرا (ص75١).‏ 

(9) (التمهيد» .)77١/(‏ وانظر : «روضة الناظر) (ص7"14١).‏ 

)٠١(‏ هو أبو الوفاء على بن عقيل البغدادي. المقرئ, الفقيه؛ الأصولي, الواعظء المتكلم؛ أخذ عن أبي يعلى» 
والشيرازي الشافعي. أفتى؛ ودرّسء. وصئّف التصانيف النافعة؟ منها: «الراضح؟ في أصول الفقه» وكتاب 
«الفنون»؛ وتفرد بانفرادات عن المذهب. توفي سنة (51ه). انظر في ترجمته: «ذيل طبقات الحنابلة» 
.)١55/١(‏ و«المنهج الأحمد» (؟77/5١١).‏ 

.)١954 /0( «الواضح»‎ )١١( 


0 أدلة هذا القول: -١‏ أن هذا المخالف من التابعين تناولته النصوصء» بكونه من 
المؤمنين» وبكونه من الأمةء فكان قوله مؤثرًا ومعتبرًا في الإجماع"" . 

؟- أن الصحابة وير قد سوغوا اجتهاد التابعين» ولم ينكروا عليهم» وهذه أمثلة 
على ذلك : 

دووف دجي" بن عن ال تضق نه عر قال تذاكرت آنا ززاين عباس رابو 
هريرة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاء فقال ابن عباس : أبعد الأجلين» وقلت 
أنا : عدتها أن تضع حملهاء وقال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي”*' . 

ب- أن عمر بن الخطاب وك لما ولَى شريحًا القضاء قال له: «اقض بما في كتاب 
الله» فإن لم تجد فبما سئّه رسول الله كل فإن لم تجد فبما قضى به الصالحون قبلك» 
فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه كَكة) ولا قضى به الصالحون» 
فليجتهد رأيه)”" . 

ت- أن عليًّا تخاصم إلى شريح في درعه الذي فقده بصفين» ولم يقبل شريح شهادة 
ابن علي لأبيه» فقبل علي قولهء مع أنه يرى خلافه'" . 

ث- وسّئل ابن عمر عن فريضة فقال: سلوا عنها سعيد بن جبير”" فإنه أعلم بها 


.)0 «بذل النظر» (ص7:‎ )١( 

(1) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» المدني» أحد الأئمة الكبار؛ وكان من بحور العلم؛ اختلف 
في وفاتهء فقيل: توفي سنة (45)) وقيل: سنة (5١١ه).‏ انظر في ترجمته : «طبقات الفقهاء»؛ (ص؛؟ )2 
و«شذرات الذهب» .)١1١9/١(‏ 

() هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» ابن عم رسول الله كو حبر الأمة» وترجمان القرآن» ولد قبل 
الهجرة بثلاث سنوات» والنبي يك وأصحابه محاصرون في الشعب» فحنكه رسول الله ككِوِ بريقه؛ توفي 
رسول الله وَل وعمره 17 سنةء عمي في آخر عمره» وتوفي بالطائف سنة (14ه). انظر في ترجمته: «أسد 
الغابة4 (/ »)591١‏ و«الإصابة» (5/١؟١).‏ 

(4) أخرجه البخاري (1404) (94/5)»: ومسلم )١540(‏ «شرح النووي؛» .)494/1١(‏ 

(0) سبق تخريجه. )١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)17577/١١(‏ 

(0) هو أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الأسدي بالولاء» أحد أثمة التابعين» أخذ العلم عن ابن عباس» وابن 
عمرء وآخرين: وحدّث في حياة ابن عباس بإذنه» كان من أعلم الناس بالتفسيرء فقيهّاء مقرئاء قتله 
الحجاج بن يوسف سنة (10ه). انظر في ترجمته: «طبقات الفقهاء» (ص87)» و«شذرات الذهب» /١(‏ 


.)1١4 
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رد 

ج- وسئل أنس بن مالك عن مسألة فقال: سلوا مولانا الحسه”"' فقالوا: يا أبا 
حمزة نسألك» وتقول: سلوا مولانا الحسن. فقال: إنا سمعنا وسمعء فحفظ 
7ن 

0 وجه الدلالة من هذه الآثار: أن الصحابة َم قد سوغوا للتابعين الاجتهاد. 
والأخذ بأقوالهم» مما يدل على اعتبار أقوالهم في صحة الإاجماع». والاعتداد 
بخلافهم في منع الإجماع”'. 

؟- أن الاعتبار بالاجتهاد وليس بالصحبة» فلو أن صحابيًا عاميًا في عصر التابعين؛ 
جاز له تقليد فقهائهم المجتهدين». ولا يعتد بقول الصحابي لعدم بلوغه رتبة 
الاجتهاد* . 

4- أن التابعين معهم آلة الاجتهاد وقت حدوث النازلة» فكان معتدًا بقولهه” . 

القول الثاني: إذا أدرك التابعي عصر الصحابة فلا يعتد بخلافه» وإن بلغ رتبة 
الاجتهادء وقال بهذا بعض الشافعية ",2 والامام أحمد في رواية عنه'» نصرها 
القاضي آبو يعلى ”.وهر قول لبعض "المكل: 09 

0 أدلة هذا القول: -١‏ أن الصحابة وِك لهم مزية الصحبة» فقد شهدوا التنزيل» 
وسماع التأويل» وزادوا بمزية الاجتهاد» فوجب تقديم ل 

"- أن الصحابة أنكروا على بعض التابعين» وهذا دليل منهم على أنهم لا يعتبرون 
خلافهم» ومن ذلك: 


.)594/5( أخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 

(1) هو أبوسعيد الحسن بن يسار البصريء ولد لستتين بقيتا من خلافة عمرء أبوه مولى زيد بن ثابت» وأمه مولاة 
أم سلمة» إمام أهل البصرة» وخير أهل زمانه؛ وكان فقيهًا حجة» كثير العلم» توفي سنة (١١1١ه).‏ انظر في 
ترجمته : «طبقات الفقهاء؛ (ص١4).‏ و«شذرات الذهب» (175/1). 

(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (131//9). 

(4) «الواضح» .)١95/0(‏ (5) «الواضح؛ .)١917//0(‏ (5) «الواضح)» (1957/60). 

(0) «التبصرة» (ص 585) . (8) «العدة» (4/ .)١١57‏ و«روضة الناظر» (ص714١).‏ 

(9) «العدة» (5/ ؟65١١)‏ و«الواضح» (5/ .)١194‏ 

.)١199/5( «الواضح؛»‎ )١١( .)7094/1( «الإحكام» للآمدي‎ )٠١( 
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أ- أن عليًّا ويك أنكر على شريح» ونقض حكمه في امرأة ماتت وتركت ابني عمء 
أحدهما زوج» والآخر أخ لأم. فأعطى شريح النصف للزوج» والباقي للأخ لأم؛ فبلغ 
ذلك عليا فقال: الزوج النصف, والأخ لأم السدسء والباقئ بينهم”"' . 

ب- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة زوج النبي كَلْهِ ما 
يوجب الغسل؟ فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفرّوج» يسمع الديكة 
تصرخ» فيصرخ بعيا"؟ إذا ضار الكنان الشدان ف وجب العسير 7 

0 وجه الدلالة: هذا إنكار من عائشة لأبى سلمة فى مناظرته للصحابة» والدخول 
بن ف الح ١ ١‏ 

0 الترجيح: يترجح لدي القول الأول القائل بأن خلافهم معتبر في منع الاجماع, 
وذلك لما يأتي: 

-١‏ أن المجتهدين من التابعين هم بعض الأمة الذين شهدوا الواقعة» فوجب الأخذ 
بقولهم . 

تأ ما ]كرمع علق شريث ليش لأن قولةطير معتير»ببدليل أنه سكم عليه في 
مخاصمته في درعه لما رد شهادة ابنه» ولم ينكر عليه علي 44”” . 

-٠“‏ أما إنكار عائشة وَتَا على أبي سلمة : فيحتمل أنها لم تره بلغ مرتبة الاجتهاد؛ أو 
لأنه ترك التأدب مع ابن عباس . ثم إن قولها معارض بقول أبي هريرة لما قال: أنا مع 
ابن أخي”'' . 

12 المسألة الثالثة: هل يعتبر خلاف الظاهرية خرقًا للإجماع؟ 


إذا خالف الظاهرية الجمهور فى مسألة فرعية ماء فهل يعتبر خلافهم» فلا ينعقد 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» (599/5؟). 

(؟) تريد بذلك مخالفته لابن عباس في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. 

(؟) أخرجه هذه القصة مالك في الموطأ» (ص55): والبيهقي في (الكبرى؟ (117/1). وأصل الحديث أخرجه 
مسلم (49) «مسلم بشرح النووي» (5/ 90). 

.)207/1١( و(الإاحكام» للآمدي‎ ,.)5٠١ /5( «الواضح»‎ )5( .)١1154/5( »ةدعلا١‎ )5( 

(5) انظر: اشرح مختصر الروضة» (؟/ 2)”0 و«الإحكام» للآمدي (507/1). 
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() خلاف بين الفقهاء على أقوال» أذكر أهمه(': 

القول الأول: أن خلاف الظاهرية غير معتبر» ولا يعتد به مطلقّاء وممن حكى عدم 
اعتباره: الكرخي» والعماض مالقا 7 والرر كي 0 7 
الشافعية: 

0 أدلة هذا القول: -١‏ ذكر النووي أن الظاهرية هم من جملة العوام» فليسوا من 
العلماء؛ لتعطيلهم القول بالقياس» وأن أغلب أحكام الشريعة قائمة على الاجتهاد؛ ولا 
تفي النصوص بعشر معشارها”*' . 

؟- أن هؤلاء تجرؤوا على الأئمة» وظنوا أنهم الذين على الحق» وأن غيرهم على 
الباطل» فمن أجل هذا لا يعتد بقولهه” . 

القول الثاني: أن خلافهم يعتبر مطلقّاء ؤممن حكى ذلك: أبو منصور 
البغدادي”"'» وابن الصلاح”” من الشافعية» وقالم: إنه الصحيح من المذهب» وهو 
الذي استقر عليه الأمر”*'» واختاره ابن القيم من الحنابلة”'2. والشوكاني0". 


)١(‏ هناك بحث للدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر في مجلة البحوث الاسلامية (العدد: لاك عن الاعتداد 
بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية» هل يعتد به أم لا؟ خلص فيه إلى القول بالاعتداد به. وقد استفدت من 


هذا البحث. 
(؟) «الفصول في الأصول» للجصاص (579/9). 
(5) «شرح مسلم» :)١16/5(‏ و«المجموع» .)١151/5(‏ (5) «البحر المحيط) .)159١/5(‏ 
(5) «تهذيب الأسماء واللغات» (18/1). (5) «البحر المحيط» .)591١/5(‏ 


(10) هو أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي؛ أخذ عن أبي إسحاق الإسفراييني» وغيره» إمام في 
الأصول والفروع» كان يدرّس في سبعة عشر علمّاء ألف المصنفات في الرد على المعتزلة» من كتبه: 
«الملل والنحل»؛ و«الفرق بين الفرق» توفي سئة (4717ه). انظر في ترجمته: «طبقات الشافعية» للسبكي 
5١‏ 1ك و«طبقات ابن قاضي شهبة» .)1١17/1١(‏ 

(4) هو أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن الصلاح» ولد في دمشق» وأخذ عن والده؛ ورحل» حتى 
برع في المذهب. كان أحد فضلاء عصره.» في التفسيرء والحديث» والفقهء توفي سنة (147ه). انظر في 
ترجمته : «طبقات الشافعية» للسبكي (2)158/4 و«طبقات ابن قاضي شهبة؛ /١(‏ (1115). 

(9) «تهذيب الأسماء واللغات» /١(‏ 187). | 

)٠١(‏ «زاد المعاد» (771/65). قال أبن القيم : (والعجب من متعصب يقول: لا يعتد بخلاف الظاهرية). 

() (إرشاد الفحول» (ص17١).‏ 


0 أدلة هذا القول: -١‏ أن أغلب عا تفرد به الظاهرية هو من باب مخالفة الإجماع 
الظني» وتندر مخالفتهم للإجماع القطعي"" . 

؟- أن ابن حزم يُكمَّر من خالف الإجماع إذا ثبت لديه'""'» فكيف يكفر من خالف 
الإجماع» ثم يقول هو بخلافه» إلا لأنه لم يثبت لديه. 

“- أن قول الظاهرية اجتهاد منهم» ورأي من لم يعتد بخلافهم ما هو إلا اجتهاد 
منهء فلا يرد اجتهاد لم2 : 

الترجيح: يترجح لدي الاعتداد بخلاف الظاهرية» وأن خلافهم معتبرء لا ينعقد 
الاجماع بدوته للأسباب التالية : 

-١‏ أن الظاهرية هم من الأمة التي وصفها النبي كَل بأنها لا تجتمع على خطأ. 

-١‏ أن العلماء قد قبلوا قول المجتهد المبتدع في الإجماع - إذا كانت بدعة غير 
مكفرة - فكيف لا يعتد بخلاف الظاهرية. وهم في دائرة أهل السنة والجماعة. 

7- أن الأئمة قد ذكروا خلاف داود وغيره من الظاهرية في كتبهم» وحكوا خلاف 
غيرهم من أهل العلم» وذلك دليل منهم على اعتبار خلافهوه”' . 
المسألة الرابعة: ما يترتب على الإجماع بعد ثبوته: 

3 إذا ثبت الإجماع في حكم مسألة ماء فإنه يترتب عليه ما يأتي : 

-١‏ يجب إتباع الإجماع. وتحرم ري" قال ذلك عدد من الأئمة» ومنهم: 
أبو يعلى» حيث قال: «الإجماع حجة مقطوع عليهاء ويجب المصير إليهاء وتحرم 
اللي 1 


)١(‏ «الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية» مجلة البحوث الإسلامية. العدد (/71)» (ص717). 

1 .)7١11/8( انظر: «مراتب الإجماع؛ (ص717): و«المحلى؛‎ )١( 

() «الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية؛ مجلة البحوث الإسلامية. العدد (/51), (ص4١07.‏ 

(:) انظر : الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية «مجلة البحوث الإسلامية» العدد (/71), (ص7١7)‏ . 

(5) انظر : «الرسالة» (ص”41/7)» و#البحر المحيط») (547//5): و«العدة» (5/ 22١١98‏ و«مجموع الفتاوى» 
»)٠١ /٠١(‏ و«معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» (ص95١).‏ 1 

.)١١68/5( «العدة»‎ )5( 
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لاوقال ابن تيمية : «وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام: لم يكن لأحد 
أن يخرج عن إجماعهم)”" . 

-١‏ أن هذا الإجماع حق وصواب, ولا يمكن أن يكون خطأء فلا يمكن أن يقع 
إجماع على خلاف نص أبدّاء ولا , 00 إجماع سابق”" . 


قال ابن القيم : «ومحال أن تجتمع الأمة على خلاف نص» إلا أن يكون له نص 


زفرف 
آخر ينسخه) . 


*- أنه يحرم الاجتهاد في المسألة المجمع عليها؛ لأن الإجماع استند إلى نصء 
ويحرم الاجتهاد مع وجود ال كر 


.)١9/50( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)"517/1( و«إعلام الموقعين؟‎ :)١1917 /19( انظر: «الرسالة» (ص7ا4)» و«مجموع الفتاوى»‎ )1( 
.)19/7/١( (؟) «إعلام الموقعين» (2.)*5177/1 (5) «الفقيه والمتفقه»‎ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه © 
الفصل الثاني: تعريف النكاح وحقيقته 


قبل النظر في مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه» لابد من معرفة المراد 
بالنكاح» ثم معرفة حقيقته: هل هو في العقد أم في الوطء»ء أم فيهما جميعًا؟ وذلك من 
خلال النظر في كلام أهل اللغة وأهل الفقه. وعلى هذا سيكون الحديث في هذا الفصل 
من خلال المبحثين التاليين: 
المبحث الأول: تعريف النكاح . 
المبحث الثاني : حقيقة النكاح . 
المبحث الأول: تعريف النكاح 


المطلب الآأول: تعريف النكاح في اللغة: 


3 قال ابن فارس: النون» والكافء والحاء؛ أصل واحدء وهو البضاع”'"» وتكح 
يتكح «بكسر الكاف». وامرأة ناكح في بني فلان» أي ذات زوج منهم » والنكاح يكون 
فى العقد دون الوطءه يقال كحت تزوحث: والكحث غيري؟ رويمه” . 


لا ويقال: نكح فلان امرأة ينكحها نكاحًا: إذا تزوجهاء ونكحها: إذا باضعها 
ينكحها أيضًا"". قال الشاعر”'' في ١نكح»‏ بمعنى تزوج: 

ولا تقربن جارة إن سرّها 2 عليك حرام فانكحن أو تأبدا©» 

ويدل النكاح أيضًا على الضم والتداخل» وهو مأخوذ من تكحه الدواء: إذا 


)١(‏ البضاع: هو الجماع» يقال: ملك فلان بُضع فلانة إذا ملك عقدة نكاحهاء وهو كناية عن موضع الغشيان» 
والمباضعة : المباشرة. انظر : السان العرب) .)١5/4(‏ 

زههق اامعجم مقاييس اللغة» (ه/ هلاغ1). (”) «تهذيب اللغة» (5/؟1١٠١).‏ 

(5) البيت للأعشى» كذا نسبه في «لسان العرب» (؟7/ 22575 وانظر : «ديوانه؛ (ص١]).‏ 

(5) السر ضد العلن» والمراد أن الزنى - الذي هو الوطء بدون تزويج - عادة يكون سرّاء فيكون حرامًاء فطلب 
منه أن ينكحها بالعقد عليهاء أو يتأبد أي : يتوحشء أي: فليكن منها كالوحش بالنسبة للآدميات» فلا يكن 
منك قربان لهن كما لا يقربهن وحش. 
انظر : «فتح القدير» (/ 187) بتصرف» «المغرب في ترتيب المعرب» (ص”: 5)» و«السان العرب» (14/ 
0551 والمعجم مقاييس اللغة» (/75). 
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خامره وغلبه؛ أو من تناكح الأشجار: إذا انضم بعضها إلى بعض""' . 


[ايقال: نكحت البّر فى الأرض إذا حرثتها وبذرته فيها» ونكحَتٌ الحصى أخفاف 
الابل: إذا دخلت فيهاء ونكح المطر الأرض: إذا خالط ترابهاء ونكح النعاس عينه: 
إذا غلب عليها"" . 

[] وعليه: يكون النكاح في اللغة بمعنثى : الإبضاع, والترويج» والضمء وكلها 
تعود لأصل واحد؛ لأن الإبضاع لا يكون إلا بتزويج وضم. 
المطلب الثاني : تعريف النكاح في الاصطلاح: 

. عرّفه ابن الهمام من الحنفية بأنه: عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصدًا""‎ -١ 


وقد يعترض على هذا التعريف بأن الاستمتاع يقع من جهة الزوجة أيضًّاء مع أنه لا 
ملك لها. 


0 إحق ف انان اه 57 3 : 9 
؟- وعرّفه الدردير من المالكية بأنه: عقد لحل تمتع بأنثى» غير محرم ومجوسية 
وأمة كتابية» بصيغة» لقادر محتاج» أو راج نسلا . 


وقد يعترض على هذا التعريف أيضًا بما اعترض على سابقه» وأن النكاح مندوب 
إليه لصيانة النفس وإعفافهاء ولو لم يحصل الولد. 


“- وعرّفه زكريا الأنصاري”' من الشافعية بأنه: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ 


.)١957/17( «المصباح المنير» (؟7/ 15906 7) و«اتاج العروس»‎ )١( 

(؟) «السان العرب؟ (؟/ 777-5770)» و«تهذيب اللغة» (5/ 22٠١7‏ و«القاموس المحيط» (ص5١”9).‏ 

(©) «فتح القدير» (7/ 2)1805 وانظر: «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين عليه» (5/ 4204 و«اللباب شرح 
الكتاب» (؟/ 24 و«التعريفات» للجرجاني (ص6١©).‏ 

(5) هو أحمد بن محمد العدويء الشهير بالدردير» من فقهاء المالكية» ولد سنة (17؟5١١ه)ء‏ وتعلم بالأزهرء 
ألف في المذهب؛ مثل: «أقرب المسالك لمذهب مالك»» و«منح القدير شرح مختصر خليل»» و«تحفة 
الإخوان في علم البيان؛» توفي بالقاهرة سنة (1١١17١ه).‏ انظر في ترجمته: «شجرة النور الزكية؛ /١(‏ 
(15ه). و«تاريخ الجبرتي» (؟/ .)١517‏ 

(5) «بلغة السالك» (5/ ؟1١5).‏ 

(1) هو أبو يحبى شيخ الاسلام زكريا بن محمد الأنصاري» جدّ في طلب العلم؛ فأخذ عن جماعة من أشهر علماء 
عصرهء ولي القضاء بعد امتناع» وصنف التصانيف النافعة؛ منها: «فتح الوهاب»» و«شرح بهجة الحاوي 
لابن الوردي»؛ عُمّر طويلاء توفي سنة (475ه). انظر في ترجمته: «شذرات الذهب» (174/8), - 
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إنكاح ‏ أو ة: 
ويعترض على هذا التعريف بأن العقد يباح به ما هو أعم من الوطءء فلو عبر 
بالاستمتاع لكان أولى؛ لدخول الوطء ومقدماته في الاستمتاع . 


:- وعرّفه المرداوي من الحنايلة أن عقد الترويج» فهو حقيقة في العقد. مجاز 


ف لوطل . 
ويعترض على هذا التعريف بأن فيه دورًا؛ فقد عرّف الشيء بنفسه» وهذا عيب في 
التعريف . 


ه- وعرّفه الشوكاني بأنه: عقد بين الزوجين يجل به الوطء”". 

ويعترض على هذا التعريف بما اعترض به على تعريف الشافعية . 

1- وعرّفه من المعاصرين الدكتور بدران أبو العينين بأنه: عقد وضعه الشارع يفيد 

5 5 5 حدق 

حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع؛ وعلى سبيل القصد”*"'. 

وقيده بالقصد هنا - كما هو الحال عند ال<نفية - حتى يخرج العقد الذي يفيد حل 
الاستمتاع ضمنّاء الذي يثبت بملك اليمين الثابت بالشراء أو الهبة» فإنه يحل لمالك 

ويؤخذ على هذا التعريف: أن الوجه المشروع لا يكون إلا باعتبار وضع الشارع؛ 
كما ذكر في أول التعريف. فالأولى الاستغناء عن هذه العبارة. 

-٠‏ وعرّفه الشيخ صالح الفوزان بأنه: عقد شرعي يقتضي حل استمتاع كل من 
الو ا اه 
لزوجين بالاخر © . 

#- وعرّفه الدكتور قلعه جي بأنه: عقد يحل به استمتاع كل من الزوجين بالآخر”"” . 

والمتأمل للتعريفين الأخيرين يدرك أنه لا فرق بينهما. 

وبعد عرض تعريفات الفقهاء للنكاح» والنظر فيما يمكن أن يؤخذ على كل منهاء 


> و«البدر الطالع» .)١957/1١(‏ 

.)5١١/5( «فتح الوهاب» (؟7"9/5). (؟) «الإنصاف» (5/48). (") «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)5 /5( «الزواج والطلاق في الإاسلام» (ص4). (2) «الملخص الفقهي»‎ ):( 

(5) «معجم لغة الفقهاءة (ص447). 
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يمكن الخروج بتعريف يشمل ما ذكر في التعريفين الأخيرين: (عقد شرعي يحل به 
استمتاع كل من الزوجين بالآخر). 

0 شرح التعريف: «عقد»: جنس في التعريف يشمل عقد النكاح وغيره. وينصرف 
إلى النكاح باعتبار ما سيأتي من ألفاظ في بقية التعريف» ويشمل عقد النكاح ألفاظ 
التزويج المعتبرة عند أهل العلم؛ والمذكورة في تعريف الشافعية. 

«شرعي»: قيد في التعريف يخرج به كل عقد غير معتبر شرعًاء كنكاح المتعة ملا 
أو ما يفعله بعض الجهّال من كتابة ورقة بين الرجل والمرأة واعتبارها عقدًا شرعيّاء 
ويسمونه نكاحًا عرفيًا . 

البحل بها : قيد يخرج به كل عقد لا يحل به النكاح. وهذا يعني أيضًا أنه بهذا العقد 
أصبح النكاح مباحًا بعد أن كان محظورّاء إذ إن الأصل في الأبضاع التحريه”"' . 

«استمتاع»: كلمة في التعريف أشمل من كلمة الوطء الواردة في التعريفات 
السابقة» لأن الاستمتاع يشمل الوطء ومقدماته. 

«كل من الزوجين بالآخر»: قيد يخرج به كل استمتاع بين رجل وامرأة ليسا 
بزوجين. ويخرج به أيضًا كل استمتاع يقع بين الرجل وجاريته؛ فإنها لا تسمى زوجة» 
ولا يحصل بوطئها إحصان" . 


)١(‏ (الأشباه والنظائر» للسيوطي (صنه١)2‏ و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص57"), 

(؟) قال ابن قدامة : ولا خلاف بين أهل العلم في أن الزنى» ووطء الشبهة» لا يصير به الواطئ محصئًاء ولا نعلم 
خلافًا في أن التسري لا يحصل به الإحصان لواحد منهما؛ لكونه ليس بنكاح» ولا تثبت فيه أحكامه. انظر: 
«المغنى» (؟5١/‏ 716). ش 
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المبحث الثاني: حقيقة النكاح 

7 المطلب الآأول: حقيقة النكاح في اللغة: 

3 اختلف أهل اللغة في لفظ النكاح بين الحقيقة والمجازء ويمكن حصر خلافهم 
في الأقوال التالية: 

القول الأول: إنه حقيقة في العقد» مجاز في الوطء. 

ويدل عليه ما ذكره ابن فارس؛.حيث قال: «والنكاح يكون العقد دون الوطء)(' . 

القول الثاني: إنه حقيقة في الوطءء مجاز في العقد. 

ويدل عليه ما ذكره الأزهري”"'؛ حيث قال: «أصل النكاح في كلام العرب الوطىء 
وقيل للتزويج: نكاح؛ لأنه سبب الوطء المباح»”" . 

وعليه تدل عبارة الجوهري”*2؛ حيث قال: «التّكاح : الوطء» وقد يكون العقد»”” . 

وكأنه بهذا يشير إلى قلة استعماله في العقد. 

قال الزبيدي: «ظاهر كلام الصحاح أن استعماله في العقد قليل أو عا 


ويدل على كونه حقيقة في الوطء قول الشاعر”" : 


)١(‏ «معجم مقاييس اللغة» (0/ 8ا4). 

(؟) هو أبو منصور محمد بن محمد الأزهري» اللغوي المشهورء كان فقيهًا شافعي المذهب» غلبت عليه اللغة 
فاشتهر بهاء وكان متفمًا على فضله وثقته» رحل وطاف بلاد العرب في طلب اللغة» صئف التصانيف 
العديدة؛ منها: كتاب «تهذيب اللغة»» وكتاب «الزاهرا. توفي سنة (1070ه) . انظر في ترجمته : «وفيات 
الأعيان» (4/ 4 15؟)» و«معجم الأدباء» (0/ .)١١7‏ 

(©) «تهذيب اللغة» .)١١*/4(‏ 

(4) هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري» صاحب كتاب الصحاح»» قيل عنه أنه قال: أيها الناس اخترعت 
لكم علمًا لم أسبق إليهء وأنا اخترع لكم اليوم عملا لم أسبق إليه. فصعد منارة الجامع وربط إلى يديه 
مصراعي باب» يريد الطيران» فوقع على رأسه فمات». وذلك سنة (785ه). انظر في ترجمته: (معجم 
الأدباء» (7/ 8 ١؟)»‏ و١نزهة‏ الألباء؛ (ص798١).‏ 

(6) «الصحاح» .)508/1١(‏ (5) «تاج العروس» .)١957/17(‏ 

(0) كل من استشهد بهذين البيتين نسبهما إلى الفرزدق» ولم أجد هذين البيتين في ديوانهء انظر - 
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إذا سقى الله صوب غادية ‏ فلا سقى أرض الكوفة المطرا 
التاركين على طهر نساءهمو والناكحين بشطى دجلة البقرا 
المراد منه إلا بقرينة؛ فإذا قالوا: نكح فلان بنت فلان: أي عقد عليهاء وإذا قالوا: 
نكح زوجته: لم يريدوا إلا الوطء”''. ومن هنا جاء في عبارات الفقهاء: وليس للمحرم 
نكاح زوجته. أ وطئها. 

ل ويدل على هذا القول ما ذكره الفيروز أبادي”"'؛ حيث قال: «التكاح: الوطءء 
المت 1 وقال الزبيدي: «وكلام المصئّف يذل على او 

وقال الفيومي”"': «وعلى هذا فيكون النّكاح مجارًا في الوطء والعقد جميعًا؛ 
لأنه مأخوذ من غيره» فلا يستقيم القول بأنه حقيقة لا فيهما ولا فى أحدهماء ويؤيده أنه 
زوجته؛ وذلك من علامات المجاز؛ لأنه لا يفهم واحد من قسميه إلا بقرينة»” . 


[) واستدل بعض الفقهاء”" لهذا القول - كما سيأتي - بما نقل عن أبي القاسم 


- المصادر السابقة؛ وانظر: «طلبة الطلبة» (ص4؟١١)»:‏ و«شرح الزرقاني على الموطأ» (/84؟١).‏ 
والصحيح أنهما لقيس بن عمرو المعروف بالنجاشي الحارثي. وقد نسبهما إليه كل من: المطرزي في 
«المغرب» (ص555)» و«ابن قتيبة في الشعر والشعراء» (ص9١5).‏ 

)١(‏ (القاموس المحيط) (ص4١”))2‏ و«تاج العروس» ».)١197/1(‏ و«المصباح المنير» (؟1597/5). 

(؟) هو مجد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب الفيروز أبادي اللغوي المشهورء شافعي المذهب» دخل شيراز 
والعراق والشام ومصر فأخذ عن علماء كل بلدء وظهرت فضائله» روى الكتب الستة؛ وامستد أحمد؛ء 
وغيرهاء من أشهر مصنفاته : «القاموس المحيط4؛ توفي في زبيد سنة (811ه) انظر في ترجمته : اشذرات 
الذهب» »)١17/9(‏ «البدر الطالع» (؟/ .)١49‏ 

(©) «القاموس المحيط) (ص45١7).‏ (5)«تاج العروس شرح القاموس» .)١95/1/(‏ 

(0) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي» ولد ونشأ بالفيوم في مصرء ورحل إلى حماة في سورياء 
وكان خطيئًا في جامع الدهشة الذي بناه الملك المؤيد إسماعيل» اشتهر بكتابه «المصباح المنير في غريب 
الشرح الكبير' للرافعي» توفي سنة (7٠/ه)‏ . انظر في ترجمته : «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةة /١(‏ 
014 

(1) (المصباح المنير» (2»)597/5 وانظر: «تاج العروس» (197/19). 

(0) ما ذكر عن أهل اللغة في القول الثالث والقول الرابعء لم أجده في كتب اللغة المعتبرة» مثل - 
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الزجاجي”"2؛ حيث قال: «النكاح في كلام العرب بمعنى الوطء والعقد جميعًاء 
وموضع «نكح) على هذا الترتيب في كلام العرب للزوم الشيء راكبًا عليه» هذا كلام 
العرب الصحيح) . 
وبما نقل أيضًا عن أبي علي الفارسي”"' حيث قال: «فرقت العرب بينهما فرقًا 

لطيفًا ؛ فإذا قالوا : نكح فلان فلانة» أرادوا تزوجهاء وإذا قالوا : نكح امرأته أو زوجته 
لم يريدوا إلا الوطء؛ ؟ لأنه بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن ذكر العقن» 1 . 

قال نو عمر” أغلام تُعلب : الذي حصّلتناه عن لعن الكوفيين» وعن 
المبرد”' عن البصريين أنه الجمع. قال الشاعر: 


- «الصحاح» للجوهري» أو «القاموس المحيط؛؛ أو «لسان العرب»» أو «تاج العروس»» أو غيرها من كتب 
اللغق» بل ذكر ذلك الفقهاء. فلا يكاد يخلو كتاب من كتب الفقه من ذكر كلام أهل اللغة في ذلك . 

)١(‏ هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجيء كان من أفاضل أهل النحوء صنف التصانيف النافعة؛ 
منها: كتاب «الجمل»» و «الإيضاح»» وكتاب اشرح خطبة أدب الكتاب» لابن قتيبة» وغير ذلك» توفي سنة 
(740ه). انظر في ترجمته : «نزهة الألباء في طبقات الأدباء» (ص 75755)» و«شذرات الذهب» (؟/ /701) . 

(1) هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي» يعد من أكابر أئمة النحوء قالوا عنه: واحد زمانه في 
علم العربية . صتّف كيبا كثيرة لم يسبق إلى مثلها؛ منها: كتاب «الإيتضاح في النحو؛» وكتاب «الحجة في 
علل القرآن». وكتاب «المقصور والممدود)» وغير ذلك» توفي سنة (/الا1ه) . 
انظر في ترجمته: «معجم الأدباء» (1/ 41): (نزهة الألباء» (ص574). 

(6) #شرح النووي على مسلم» (9/ ه4١)»‏ «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص44؟7)». و«الإنصاف» للمرداوي 
(7/0)» و«المبدع» »)8١/7(‏ و«فتح الباري» (4/ 42٠١7‏ وانيل الأوطار» .)51١7/5(‏ 

(8) هو أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد» من أكابر أهل اللغة وأحفظهم لهاء أخذ عن ثعلب» وكان يعرف 
بغلام ثعلب. كان ثقة صدوفًا عند أهل الحديث» من مصنففاته: «الياقوتة في اللغة»» و «رسالة في غريب 
القرآن»؛ و «غريب الحديث»؛ صنفه على «مسند أحمداء توفي سنة (140ه) في بغداد. انظر في ترجمته : 
«نزهة الألباء؛ (ص147؟١)2‏ و«معجم الأدباء» (0/ 759). 

(5) هو أبو العباس ثعلب أحمد بن يحيى الشيباني» كان إمام الكوفيين في زمانه في النحو واللغة» ثقة ديئًا 
مشهورًا بصدق اللهجة والمعرفة بالغريب» ورواية الشعر القديم» له «أمال» أملاها على أصحابه منها: في 
النحوء واللغة» والأدب» والأخبارء توفي سنة (١19ه)‏ في بغداد. انظر في ترجمته: «نزهة الألباء» 
(ص7١2)7‏ و«معجم الأدياء؛ (؟/ 08). 

(1) هو أبو العباس محمد بن يزيد الثمالي؛ المعروف بالمبرد» شيخ أهل النحو والعربية» وإليه انتهى علمهاء - 
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أيها المنكح الثريا سهيلًا ‏ عمرك الله كيف يجتمعان0"©. 
ومن وروده في الضم قولهم: تناكحت الأشجار؛ إذا انضم نعضها إلى يعض 7 , 


لا قال الشاعر: 


لا ومن وروده في الدخول قولهم: نكح النوم عينه» إذا غلبه» ونكحت الحصى 
أخفاف الإابل: إذا دخلت فيها”'' . قال الشاعر: 

أنكحت صم حصاها خف يعملة””' تغشمرت”' بي إليك السهل والجبله9) 

[ا وقد أطنب الفقهاء في تناول معنى النكاح في اللغة» فلا يكاد يخلو كتاب من 
كتبهم من ذكر هذه الأقوال . 

1] ونقل المرداوي عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية قوله: «معناه في اللغة الجمع 
والضم على أتم الوجوه؛ فإن كان اجتماعًا بالأبدان فهو الإيلاج الذي ليس بعده غاية 


- كان حسن المحاضرة» مليح الأخبار؛ من مصنفاته: «المقتضّب»» و«الكامل» في اللغة» توفي سنة 
(185ه). انظر في ترجمته : «نزهة الألباء» (ص”2)197 والمعجم الأدباء» (94/6/ا4). 

. البيت لعمر بن أبي ربيعة. انظر ”ديوانه؛ (ص478). وفيه : (يلتقيان) بدلا من (يجتمعان)‎ )١( 

(؟) «المصباح .المنير»؛ (؟5947/5؟), و«تاج العروس» (19577/9). 

(©) لم أجد من نسب هذا البيت إلى قائله. 

(5) «لسان العرب» (7/ 2576. (577)», و«تهذيب اللغة» »23١7/4(‏ و«القاموس المحيط؛ (ص4١2).‏ 

(0) اليعملة: بفتح الياء؛ هي الناقة المطبوعة على العمل. انظر: «شرح الزرقاني على الموطأ؛ (6/ 174). 

(1) قال ابن فارس: الغشمرة: إتيان الأمر من غير تثبت» وهذه منحوتة من كلمتين: من الغشم والتشمر؛ لأنه 
يتشمر في الأمر غاشمًا. انظر: «معجم مقاييس اللغة» (479/14). 
وعند الزرقاني في«شرح الموطأة؛ «7/ :)١74‏ التغشمر - بغين معجمة - الأخذ قهرًا. وانظر: «المغرب» 
للمطرزي (ص157)» و«طلبة الطلبة؛ (ص74؟7١).‏ ا 

(0) البيت للمتنبي . انظر «ديوانه» (ص؟١).‏ 

(6) انظر مثلا: «المبسوط» .)١97/5(‏ و«فتح القدير» (”/ .»)١86‏ و«البحر الرائق» (”/ 87)» و«الذخيرة» 
للقرافي (5/ 2)١184‏ واشرح الزرقاني على الموطأ» (7/ 4 »)١7‏ واشرح مسلم» للنووي (9/ 2)١50‏ و«فتح 
الباري» 2)٠١*/9(‏ و«مغني المحتاج» )ل و«المغني» (2*5/9)., و«الإنصاف» (2)7/8 
و«المبدع» (5/١81)ء2‏ و«كشاف القناع» (5/ 0). واشرح منتهى الإرادات» (571/5). 
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في اجتماع البدنين» وإن كان اجتماعًا بالعقودء فهو الجمع بينهما على الدوام واللزوم؛ 
ولهذا يقال: استنكحه المذي إذا لازمه 0 


17 المطلب الثافي: حقيقة النكاح عند الفقهاء: 

لوقع الخلاف بين الفقهاء أيضّاء :في لفظ النكاح» هل يحمل على الحقيقة أو على 
المجاز؟ ولعل سبب اختلاف الفقهاء مبني على الخلاف عند أهل اللغة» ويمكن حصر 
أقوال الفقهاء فيما يأتي : 

القول: الآرلة انه حقتة ات العقده مكار تفن الوط :فقول السديو 7 
وصححه النووي من الشافعية9؟ والمرداوي 0000 والشوكات 7 . 

0 أدلة هذا القول: أولًا: أن لفظ النكاح بمعنى عقد التزويج هو المشهور الذي 
جاءت به الآيات والأخبار عن رسول الله كَل فمن ذلك: 

. قوله تعالى: 8 لَأنْكِمُونَّ بإِذْنِ أَمَلِهنَ». أي: بولاية أربابهن وإذنهه”"‎ -١ 

101 قوله تعالى : «وأككخا الأب بك وَلمَبلجِينَ بن عِبَاوف واكم زاثرر: الآية‎ -١ 
الخطاب هنا للأولياء بأن يزوجوا من لا زوج له؛ فإنه طريق للتعفف”". وعلى هذا‎ 
. فالنكاح هنا بمعنى التزويج‎ 

*“- قوله كةِ: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل» فتنكاحها باطل. 
فنكاحها باطل» فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)”” . 


.)7/4( «الإنصاف»‎ )١( 


(؟) «مواهب الجليل» 2)١18/65(‏ و«الخرشي على مختصر خليل» (4/ »)17١‏ و«الحاوي» »)4/1١1١(‏ وامغني 
المحتاج؟ (5/ ٠٠١‏ و«الإنصاف» (8/ 54)» و١اكشاف‏ القناع» (ه/رهة). 


(؟) «شرح النووي على مسلم؛ (9/ .)١580‏ (5) «الإنصاف» (8/ 5). 
(5) «نيل الأوطار» (7117/5). () «الجامع لأحكام القرآن؛ (0/ .)١585‏ 


(0) «الجامع لأحكام القرآن» (75717/11). 

(8) أخرجه أبو داود )7١87(‏ (74/7؟)»: والترمذي )١١١4(‏ (5/ 787). وابن ماجه (141/94) /١1(‏ 2)090 
كلهم عن عائشة وَقيّتا. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» .)١18/5(‏ 
وقال: هوعلى شرط الشيخين. قال ابن حجر : تكلم فيه بعضهم من جهة أن ابن جريج قال: لقيت الزهري» 
فسألته عنه؛ فأنكره»: فضّعّف هذا الحديث من أجل هذا. لكن ذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر - 
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لا قال أصحاب هذا القول في توجيه استدلالهم: الوطء إنما يجوز بالعقد» وليس 
بالإذن المجرد عنه» بل قالوا: لا لا الا لاب 0 

لا وقال الراغب الأصفهاني”” : «أصل النكاح للعقد» ثم استعير للجماع. ومحال 
أن يكون في الأصل للجماع ثم استعير للعقد؛ لأن أسماء الجماع كلها كنايات؛ 
لاستقباحهم ذكره كاستقباحهم تعاطيه» ومحال أن يستعير من لا يقصد فحشًا اسم ما 
بوطاظاوة اا ار 

ثانيًا: أنه يصح نفي النكاح عن الوطءء فيقال في الزنى سفاح لا نكاح» وصحة 
النفي دليل المجاز”*' . 

النًّا: أن الذهن لا ينصرف إلا إليه عند الإطلاق» فاشتهر استعمال لفظ النكاح بإزاء 
العقد في الكتاب والسنة ولسان أهل العرف”©» 

رابعًا: أن النكاح أحد اللفظين اللذين ينعقد بهما عقد النكاح. فكان حقيقة فيه 
كاللفظ الآ 0) 


3 قالوا : ولا يتتقض بما ورد في قوله تعالى لاوا 1 بَعَدُ حَىٌّ تَسكمَ 
وا برد [البقرة: الآية 657٠‏ فإن معناه حتى تتزوج أي : 0 . وقد ثبت مفهوم 


- هذاعن ابن جريج إلا ابن علية» ورواية ابن علية عن ابن جريج ضعيفة . وأعل الحكاية عن ابن جريج : ابن 
حبان» وابن عدي» وابن عبد البرء والحاكم» وغيرهم» وأجابوا على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان 
الزهري لهذا الحديث أن يكون سليمان بن موسى- الراوي عن الزهري- وَمِمَ فيه. انظر: «التلخيص 
الحبير» -1١057//9(‏ /ا6١),‏ 

.)0 /0( و«كشاف القناع»‎ »)١ ٠" /9( «المغني» (9/ 9 «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني» المعروف بالراغب» انتقل إلى بغداد وسكنهاء 
وكان معاصرًا للامام الغزالي» ويقارن به» صنف عدة من المصنفات ؛ منها: «المفردات في غريب القرآن»» 
«محاضرات الأدباء»» وغير ذلك» توفي سنة (507ه). انظر في ترجمته: اروضات الجنات» (ص544). 

(") «المفردات في غريب القرآن» (ص877). 

(:) «المغني» 0/1 و«المبدع» 5م و«مغني المحتاج» .)5١١/5(‏ 

(5) «المغني» (175/9*)» و«كشاف القناع» (5/ 0). (5) «المغني» (05149/9). 

(0) «فتح الباري» (9/ :»2٠١7‏ وانظر: «شرح الزرقاني على الموطأ» (5/ »)١74‏ و«مغني المحتاج» (4/ »)5٠١‏ 
و«كشاف القناع» (5/ 5)» و«نيل الأوطار» (57/١51؟).‏ 
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الوطء في هذه الآية عن طرق السنة في قوله ذَكْهِ: «حتى تذوقي عسيلته» . 

القول الثانى: إنه حقيقة فى الوطءء مجاز في العقد. وهو مذهب الحنفية”"2 وبه 
قال القرافى 3 المالكية, 00 الشافيي ف وقاقييه أب الخطانت »بو ابو تعلى 
العيق 191 من اللحنابلة؟ . 

0 أدلة هذا القول: أولًا: أن الوطء هو الأصل في استعمال لفظ النكاح لغة - كما 
صرّح بذلك الأزهري وغيره - والأصل عدم لق 

ثانيًا: جاء القرآن والسنة بلفظ النكاح» ويراد به الوطء”” » فمن ذلك : 

. 17٠ قوله تعالى : «تإن طَلَتَا كلا يَلُ لمُ ا بَنَد حي تَكمَ ريا َب [لطرة: الآية‎ -١ 

-١‏ قوله يك : ااولدت من نكاح لا من سفاح»”' . قال ابن الهمام: يصح حمل التكاح 


(1) عن عائشة كينا : أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله يكِ» تقانك ايا ومنل الله إن رفاعة طلفي 
فبتّ طلاقي» وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي» وإن ما معه مثل الهدبة. قال رسول الله 
يك : «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى يذوق عسيلتك؛ وتذوقي عسيلته». هذا لفظ البخاري. 
أخرجه البخاري (0570) :)7١7/7(‏ ومسلم (1477) اشرح النووي» .)7"/١١(‏ 

(1) «المبسوط» 2)١977/5(‏ و١فتح‏ القدير» ("/ 186)» و«البحر الرائق» (5/ 87). 

(5) «الفروق» (7/ .)7١8‏ (1) شرح مسلم للنووي» (9/ :)١40‏ و«مغني المحتاج» (509/5). 

(0) هو عماد الدين أبو يعلى الصغير محمد بن محمد بن محمد بن الحسين» ابن القاضي أبي خازم» ابن القاضي 
الكبير أبي يعلى» شيخ المذهب في وقته» برع في المذهب والخلاف والمناظرة» وأفتى» ودرسء وكان ذو 
ذكاء مفرط» وفصاحةء وحسن عبارة» توفي سنة (070ه). انظر في ترجمته : «ذيل طبقات الحنايلة» /١(‏ 
4 »© و«المنهج الأحمد)» (؟/128١).‏ 

.) «الإنصاف» (8/ 5)» و«المبدع» (/ 1م‎ )١( 

(0) «فتح القدير) (8/ »)١1860‏ و«الإنصاف» (8/ 5)» و«المبدع» .)8١/5(‏ (8) «المبدع» .)41١/0(‏ 

(9) أخرجه البيهقي في #السنن الكبرى؛ عن ابن عباس (/9/ 199). والطبراني في «الكبير» (7 010401 (94/10) 
قال الطبراني: وفي سنده المديني» وهو عندي فليح بن سليمان. قال ابن حجر: وسنده ضعيف. وقال 
الهيثمي : رواه الطبراني عن المديني عن أبي الحويرث» ولم أعرف المديني ولا شيخه وبقية رجاله ثفات . 
وأخرج الطبراني في «الأوسط» عن علي ذف أن النبي ول قال: «خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح؛ من 
لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي» . انظر : المعجم الأوسط» (894/0()4077). قال الهيثمي : فيه محمد بن 
جعفر بن محمد بن علي» صحح له الحاكم في «المستدرك»؛ وقد تكلم فيهء وبقية رجاله ثقات. وقال ابن 
حجر: في إسناده نظر. 
انظر: اامجمع الزوائد» م/ م2؛ و«التلخيص الحبيرا (9/ 7/5 .)١‏ 
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في هذا الحديث على العقدء وإن كانت الولادة بالذات من الوطء”" . 

“"- وقوله يك : فيما يحل للرجل من امرأته الحائض: «اصنعوا كل شيء إلا 
١‏ زفق 
النكاح» : 

1[ قال ابن الهمام في إرادة هذا الحديث للوطء : يلزم إرادة الوطء من النكاح 
المستئنى» وإلا فسد المعنى» إذ يصير يحل من المعقود عليها كل شيء إلا العقد”” . 

غ- قوله لله : اتناكحوا تكثرواء فإنى أباهى بكم الأمم يوم القيامة)”*' . 

6- قوله ديد : «ملعون من نكح يده)”*' . 

[1] قالوا: وما ورد في الشرع بمعنى عقد التزويج فلقرينة صرفته عن معناه الحقيقي 
إلى معنى آخرء مثل : قوله تعالى: «#وأنكحرا الدب مَك » زاثور: الآية +]» فإن اللخطاب 
هنا للأولياء. 

0 ومعنى النكاح في قوله تعالى : 6 فََنْحِحوَشن بإِذْنٍ أَهْلِهِنَ» [النّساء: الآية ةك أي 
بإذن أوليائهن؛ فإن معنى النكاح في هاتين الآيتين انصرف لقريئة صرفته” . 


.)177/( «فتح القدير» (5/ 180 ). (1) أخرجه مسلم عن أنس وي (9*:7) «شرح النووي»‎ )١( 

م2 اافتح القدير» (؟/185). 

(5) أخرجه الشافعي بزيادة: «حتى بالسقط»., بقوله: بلغني. انظر: «الأم» (0/ 717)» ومن طريقه البيهقي في 
«معرفة السنن والآثار»؛ .)75١9/0(‏ وأخرجه عبد الرزاق مرسلًا عن سعيد بن أبي هلال )٠١"91(‏ (5/ 
*37). قال ابن حجر : وفيه محمد بن الحارث» ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني» وهما ضعيفان. انظر: 
«التلخيص الحبير» .)١١57//5(‏ 
وللحديث شواهد منها: 
الأول: عن أنس بن مالك. ومعقل بن يسارء أخرجها بلفظ : «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم». 
أبو داود (6١5؟)‏ (5/ 2)707١‏ والنسائي (/75771) (59/5)» والحاكم في «المستدرك» (؟/ .)١77‏ وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. 

(5) أخرجه ابن الجوزي بسنده عن مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس بن مالك وله قال: قال 
رسول الله كَلِ: «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يجمعهم مع العالمين ويدخلهم النار أول 
الداخلين...) الحديث» وذكر منهم: «الناكح يده) . 
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ككِ؛ لأن فيه حسانّاء ومسلمة» لا يعرفان. قال ابن 
حجر: وإسناده ضعيف . انظر: «العلل المتناهية» (؟/ 777), و«التلخيص الحبير» (*/1848). 

(5) «الميسوط» (5/؟9١)2‏ وافتح القدير» (؟/ 180). 
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القول الثالث: إنه مشترك بينهماء يعنى: حقيقة فى كل واحد منهما بانفراده. 

3] وهو وجه عند الشافعية”"2»: قال ابن حجر : «وهذا الذي يترجح في نظري وإن 
كان أكثر ما يستعمل فى العقد»!". وهو قول لبعض الحنابلة'"©» قالوا: هو ظاهر ما 
نقل عن الإمام أحمد”؟». وقال المرداوي: وعليه الأكثر”*'. وقال في. «الفروع»: 
والأشير انه مشتر ك2 وقالوا: والأشبه بأصولنا ومذهبنا أنه حقيقة فى العقد والوطء 
: 0 . 

0 دليل هذا القول: أنه ثبت في اللغة وفي الشرع استعمال لفظ النكاح بمعنى العقد 
والوطء»ء والأصل فى الإطلاق الحقيقة”" . 

القول الرابع: إنه حقيقة فيهما معّاء فلا يقال حقيقة على أحدهما بانفراده؛ بل على 
متجدرعيننا» تفيو مع الألفاظ الضفو ”7 

1[ وبهذا قال عط |! م و ال قال ابن مد 
المكا نظا "و اكه اند تحققة فق كبر اح باعسان العيت "7 

0 دليل هذا القول: أن التواطؤ خير من الاشتراك والمجازء لأنهما على خلاف 
الأص”"" . ونقل المرداوي عن الشيخ ابن تيمية: «هو في الاثبات لهماء وفي النهي 
لكل منهماء بناء أنه إذا نهى عن شيء نهى عن بعضهء والأمر به أمر بكله في الكتاب 
والسنة والكلام. فإذا قيل مثلًا: أنكح ابنة عمّك. كان المراد العقد والوطءء وإذا 


5 /14( الباري») ليت 56 و«مغني المحتاج»‎ حتف١و‎ »)١54 /9( اشرح النووي على مسلم)‎ )١( 


.)1/6( «الإنصاف» (8/ 0) و«المبدع» (5/ 85))» و«كشاف القناع»‎ )0( .)1١* /9( افتح الباري»‎ (١ 
.)2759/9( «الإنصاف» (8/ 5)» و«المبدع» (5/ 47)ء و«كشاف القناع» (7/0)» و«المغني»‎ ):( 
«الفروع» (0/ 15١)غ واشرح منتهى الإرادات» (؟571/1).‎ )١( .)0 /8( «الانصاف»‎ )5( 


(0) «الإنصاف» (8/ 5)» و«كشاف القناع» (/7)» و«المغني» (9/ 0759 . 

00( افتح القدير» (/ »)١80‏ و«المبدع» »)481١7/5(‏ واكشاف القناع» (0/4). 

(9) «الإنصاف» (8/ 0). )9١(‏ (فتح القدير» (/ »)١186‏ و«البحر الرائق» (5/ 87). 

.)57 1١ «الإنصاف» (8/ 0)», و«المبدع» (7/ 85)» و«اشرح منتهى الإرادات» (؟5/‎ )١١( 

)١١(‏ هو أبو الفرج عبد الرحمن بن رزين الغساني الدمشقي. سمع بدمشق وبغداد» وكان فقيهًا فاضالاء صنف 
تصانيف؛ منها: «التهذيب في اختصار المغني»» وله أيضًا: «مختصر الهداية»» قتله التتار في بغداد سنة 
(157ه). انظر في ترجمته: «المنهج الأحمد» »)51١/7(‏ و«المقصد الأرشد؛» (؟88/5). 

.)0 /8( «الإنصاف»‎ )١8( .)0 /8( «الإنصاف»‎ )١8( 
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قيل: لا تنكحها. تناول كل واحد منهما0 . 

0 والفرق بين الاشتراك والتواطق: أن الاشتراك يقال على كل واحد منهما بانفراده 
حقيقة» بخلاف المتواطئ؛ فإنه لا يقال حقيقة إلا عليهما مجتمعين لا غير . 

لهذا أهم ما قبل في حقيقة النكاح عند أهل اللغة. وعند الفقهاء» ويلاحظ أن كلام 
الفقهاء لم يخرج عن المدلول اللغوي لحقيقة النكاح. 

0 الترجيح: والذي يمكن أن يقال في خلاصة هذا المبحث أن النكاح حقيقة في 
العقد مجاز في الوطءء وهو قول الجمهور؛ لما يلي : 

١‏ - أن قول الحنفية ومن وافقهم. بأنه حقيقة في الوطء مجاز في العقدء 
واستدلالهم باللغة في كثرة استعماله؛ فيقال فيه هنا: ما ذهبتم إليه صحيح» وقد ورد 
كلا الاستعمالين في اللغة. إلا أنه قد كثر استعماله حقيقة فى العقد دون الوطءء 
06 انا 1 

”- أما قول من يرى أنه مشترك, أو أنه من الألفاظ المتواطئة» فهذا مردود؛ لأن 
الاشتراك اللفظي خلاف الأصل”؟' . 

*- أن استعمال لفظ النكاح على العقد هو الأشهر في القرآن والسئة وعغرف 
الصحابة؛ وأشعار العرب”” » ويكفي هذا دليلًا لترجيحه. 

4- أن التزويج لما كان بالإجماع اسمًا للعقد حقيقة» كان النكاح بمنزلته؛ 
لاشتراكهما في المعنى”" . 

#- لو قثر كوثه منجارًا في العقد لكان اسمًا عرفا يجب ضرف اللفظ عبد الأظلاق 
إليه؟: لسنهرته كشائر “الأسماة العو 

5- أن النكاح يسمى في حق من لا يستطيع الوطء عقدًا؛ كالعنين» والكبيرء 
والصغيرء ونحو ذلك. 


.)5-0 /8( «الإنصاف» (5/8). (5) «الإنصاف»‎ )١( 
بتصرف.‎ .)8١/5( زفرة «المغني» 1 و«المبدع»‎ 

(:) «المغني» (9/ 24» و«المبدع» (85/5). 

(4) «الحاوي! :.)4/1١١(‏ و«المغني» (579/9), و«المبدع» (7/ ”8). 

(5) «الحاوي» .)9/1١١(‏ (90) «المغني» (9/ »)54٠‏ و«المبدع» (5/ 85). 
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0 شمرة الخلاف : تظهر ثمرة الخلاف. فنى: -١‏ موطوءة الأب من الزنى. قال 
تعالى : اول كحو ما نكم “ا بآوكم يت أَلِيَسَآوِ4 [التساء: الآية 51]. فمن جعل النكاح 
حقيقة في العقد - وهم الجمهور - يثبتوا التحريم بوطء الزنى» ومن جعله حقيقة في 
الوطء حلالا أم حرامًا - وهم النذية انيف السرم 

؟- لو علق, الطلاق على النكاح» كأن يقول رجل لامرأته: إن تكحت فلانة فأنت 
طالق» فهل تطلق أم لا؟. ش 

خلاف مبني على الخلاف في حقيقة النكاح» فمن حمله على العقد فأنها تطلق» 
اللفظ الها ا . 


)١(‏ «فتح القدير» »)١417/6(‏ و«البحر الرائق» (7/ 87)» و«الخرشي على مختصر خليل» 2)١7١/4(‏ وامغني 
المحتاج» (4/ 7001)» و«الإنصاف» (8/ 5)؛ و«المبدع» (87/5). 
)١(‏ «البحر الرائق» (5/ 87)» و«مغني المحتاج» .)75١١/4(‏ 
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الفصل الأول 
مسائل الإجماع في مشروعية النكاح وحكمه 


١١ -1[ 2‏ مشروعية النكاح: 


النكاح من الأمور المشروعة؛ لموافقته الفطرة الإنسانية» وهو من سئن المرسلين» 
ونقل الاجماع على مشروعيته جمع من أهل العلم. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الماوردي (0٠45ه)‏ حيث قال: «أباح الله تعالى التكاح نضا 
في كتابه» وصريحًا في سنة نبيه وكْه انعقد بهما سالف إجماع الأمة"”". وقال أيضًا: 
(سائر الأمم عليه مجمعة» والضرورة إليه داعية» لما فيه من غض الطرف» وتحصين 
الفرج ء وبقاء النسل» وحفظ المي 

؟- العمراني (0558ه) حيث قال: «والأصل فى جوازه الكتاب والسنة 
والاجماع)”*'. وقال أيضًا: «وأجمعت الأمة على جواز التكاح)”* . 

- أبن هبيرة (010ه) حيث قال: «واتفقوا على أن النكاح من العقود الشرعية 
المسنونة بأصل الشرع)"'2. 

5- ابن قدامة (١17ه)‏ حيث قال: «والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة 
والإجماع»”” . 


- الرافعي (571ه) حيث قال: «الأصل في النكاح بعد إجماع أهل الملل قوله 


عل 


5 4 يز لل ا كت ل 7 و مم 
تعالى : 3 فانكحوأ ما طابٌ ُ من النسك مث وَتُلنتَ وريع #6 [النّساء: الآية 0 0 


ص 


5- ابن مودود | (587م) حث قال: ١‏ شرعيته الماع الي 
بن مودو : 2 وعلى: سرعيته جما 


)١(‏ الرقم الأول يشير إلى رقم المسألة في الفصل» والرقم الثاني يشير إلى رقم المسألة في البحث بأكمله» كما 


سبق ذكر ذلك . 
(؟) «الحاوي» .)9"/١١(‏ (؟) «الحاوي» (7//4). (5) «البيان») .)١٠١6/9(‏ 
(5) «البيان» .)١١5/9(‏ (5) «الافصاح» (88/5). (0) «المغني» (1:/9*). 


(4) «العزيز شرح الوجيز» (47577/1). 
(9) (الاختيار لتعليل المختار» (9/ 87). 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه © 


لا- ابن تيمية ( الاه) حيث قال: «. . . حل الخبزء واللحم»ء والتكاح. واللباس» 
وغير ذلك مما علمت إباحته بالاضطرار من دين الإسلام؛ فهذه المسائل مما لم يتنازع 
فيها المسلمون» لا سنيهم»؛ ولا بدعيهم)”". 

6- الزركشي الحنبلي (الالاه) حيث قال: «وهو مشروع بالإجماع القطعي في 
العا 

4- قاضي صفد (بعد ١8ل/اه)‏ حيث قال: «الإجماع منعقد على أن النكاح من العقود 
الشرعية المسئونة بأصل الشرع»”" . 

٠‏ البابرتي (87/اه) حيث قال: ١ما‏ اتفق في حكم من أحكام الشرع مثل ما اتفق 
في النكاح من اجتماع دواعي الشرع والعقل والطبع؛ فأما دواعي الشرع من الكتاب 
والسنة والاجماع: فظاهرة» ...)7 . 

. ابن مفلح (884ه) حيث قال: «وهو مشروع بالإجماع)””‎ -١ 

7- زكريا الأنصاري (470ه) حيث قال: «والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله 
تعالى: فاتكأ مَا طاب لم من أليْسَآهِ» زلساء: الآبة مع وأخبار. . .2"06. وكذا قال في 
«أسنى المطالب)" انر الو 

اك السعوانن (917ه) حيث قال: «أجمع الأئمة على أن النكاح من العقود 
الشرعية المسنونة بأصل الشرع»”" . 

14- الخطيب الشربينى (/ا/91ه) حيث قال: «والأصل في حله الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة»”""2. وكذا قال في «الإقناع»”"" . 1 


.)0/0( «مجموع الفتاوى» (57/ 87). (؟) «اشرح الزر كشي على مختصر الخرقي»‎ )١( 

(6) «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة؛ (ص١١5).‏ 

(5) «العناية شرح الهداية بهامش فتح القدير» ("/ .)١1460‏ 

(0) «المبدع شرح المقنع» (5/ 87). 

(1) افتح الوهاب شرح منهج الطلاب» (5/ 59 -51). 

() «أسنى المطالب شرح روض الطالب؛» (918//5). 

(4) «الغرر البهية شرح التحفة الوردية» (/ا/ 73377) . (9) «الميزان» (*”/ 10/7). 
)٠١(‏ «مغني المحتاج» )١١( .)5١١/5(‏ «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (518/5). 


1 : مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


06- الرملي (5١٠١٠ه)‏ حيث قال: «والأصل فيه قبل الإجماع الآيات 
والأخبار30: 

7- البهوتي (1١5١٠ه)‏ حيث قال: «وهو مشروع بالإجماع”". ونقل الإجماع 
أيضًا في «المنح الشافيات)”") 

-١١7‏ ابن قاسم (1797ه) حيث قال: «والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة 
والإجماع. وذكر غير واحد من العلماء أنهم اتفقوا على أنه من العقود الشرعية 

ةك 5 4 20 
المسنونة بأصل الشرع» © . 

ل عند لإجع: -١‏ قال تعالى: مإتأئكمرأ مَا طَابَ لكم يِنَ اليْسَلَ مق وَثُلتَ وريم إن 
حِفمٌ ألا تعيأوا موحد و يا ملكت تك 4 [النّساء: الأية 7] . 

-١‏ وقال تعالى : «وأنكطرأ الأ مك وَلمَلحِنَ بن ماوق وإنآبحتُ إن يكوا مقر 
يشنهم لَه من فصل 6 [الثور: الآية 09م . 

'- عبن عبد الله بن مسعود ونه قال: قال رسول الله عَةِ: ايا معشر الشباب» من 
استطاع الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. 
فإنه له وجاء)20 . 
يسألون عن عبادة النبي يكلذ: 00 كأنهم 535 فقالوا : م 
285 قد عفر اللهاله ما تقدم بن ذلية .وما تآخن. قال أحدهم : أما أنا فإني أصِلي الليل 
أبدًا . وقال الآخر: أنا اضوع الدهرولا أفطر.. وقال آخر: : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج 
أبدًا . فجاء رسول الله يك فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله 


وأتقاكم له ٠‏ لكني أصوم وأنظرء وأصلّي وأرقد. وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي 


فليس مي 
)١(‏ «نهاية المحتاج؟ (5/ .)١7/4‏ (؟) «كشاف القناع» (7/0). 
(©) «المنح الشافيات شرح المفردات» .)1١77/17(‏ (4) #حاشية الروض المربع» (571/5). 


(0) أخرجه البخاري (203757) (5/ 2)١57‏ ومسلم )١1٠00(‏ «اشرح النووي» (9 .)١577/‏ 
(1) الرهط : ما دون العشرة من الرجال» جمع لا واحد له من لفظه. انظر: «لسان العرب» (ا/ 7080). 
69 أخر جه البخاري (5057) 2)١17/5(‏ ومسلم )١101(‏ اشرح النووي» .)١5:94/9(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه © 


6ن وص سيد بين أبي 'وقاص "و قال رد رسول الله وُه على عثمان بن 
عي ل 7 ولق أذن ل لاه ا 


كك وفن قيد الله عقر ” © وفك قال ا ام : «الدنيا متاع» وخير 
متاع الدنيا المرأة الصالحة»”" . 


/ا- عن أنس وله قال: كان رسول الله يليه يأمر ا وينهى عن التبتل نهيًا 
شديدًاء ويقول: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة»”” . 

0 النقيجة: الإجماع في هذه المسألة صحيح» ولا يتصور أصلًا وجود مخالف فى 
ذلك؛ لأن خلافه مخالف لفطرة الله التى فطر الناس عليها. وثبوت الإجماع في هذه 
الب عات الي رك 
لهم من أنفسهم أزواجًا؛ فقال: هومن اينيك أَنْ خَلَقّ لكر من أنفيكم أزويجا لتسكنواً 


(1) هو سعد بن مالك بن وهيب بن زهرة القرشي» أسلم بعد ستة رجال؛ وكان عمره سبعة عشر عامّاء أحد 
العشرة المبشرين بالجنة؛ شهد بدرًا والمشاهد» قائد معركة القادسية» لم يشهد الفتنة التي وقعت في 
صفين» توفي سنة (5 0ه). انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (7/ 567)» و«الإصابة» (9/ 51). 

)١(‏ هو أبو السائب عثمان بن مظعون الجمحي القرشي» أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاء هاجر هو وابنه السائب إلى 
الحبشة الهجرة الأولى» ثم هاجر إلى المدينة؛ وشهد بدرّاء أول من مات من المهاجرين بالمدينة سنة (5ه) 
بعد أن شهد بدرّاء وهو أول من دفن بالبقيع . انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (/ 0947)» و«الإصابة» (5/ 
4"). 

(") التبتل هو : الانقظاع عن النساء وترك النكاح . انظر : «النهاية في غريب الحديث» /١(‏ 48). 

(4) أخرجه البخاري (001/7) (5/ »)١45‏ ومسلم )١507(‏ اشرح النووي؛ .)١59/4(‏ 

(5) هو عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي» أسلم قبل أبيه» قرأ القرآن والكتب المتقدمة» واستأذن 
النبي كلهِ في أن يكتب عنه فأذن له» وكانت معه الراية في اليرموك» اختلف في مكان وفاته وفي سنتها؛ 
فقيل: بمصر سئة (70)» وقيل : بمكة سنة (71): وقيل : بالطائف سنة (050ه). انظر ترجمته في: «أسد 
الغابة) (*/ ه15 )2 و(الاصابة» (5/ .)١564‏ 

() أخرجه مسلم )١471(‏ البشرح النووي» ٠١(‏ / 14). 

(0) الباءة: أي : النكاح والتزويج. انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)١51 /١(‏ 

(4) أخرجه أبو داود »)757١ /7( )7١60(‏ والنسائي (7771) (5/ 2244 والامام أحمد في «المسند» 751) 
٠٠ (‏ / 77)» واين حبان )5٠065(‏ (7555/4)» والحاكم في «المستدرك» (؟/ "2©). وقال: هذا حديث 


صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأفره الذهبي . 


6ك مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


و 07 .م 


لها وَحَعَلَ بدرحكم مودة ورَحمة إِنَّ فى ذلك ديت ت لقوير + 9 ل 09 4 [الزوم: الآية 1ك بل 
قال بعض العلماء: ل ف 0 آدم عله إلى الآن ثم تستمر في 
الجنة إلا الايمان والنكاح”"' . 
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ولا يخفى ما للنكاح من أثر في بقاء النسل» ووجود الإنسان في الأرض؛ حتى 
تتحقق الغاية من وجوده؛ وهي عبادة الله يله . 

والنكاح شرع لِحِكم كثيرة أجل من أن توصفء وأشهر من أن تذكرء وأكثر من أن 
تحصرء ومع هذا لا بأس من ذكر بعضهاء فمن ذلك" : 

-١‏ أن الله يق قر بقاء الناس إلى قيام الساعة» ولا يكون هذا البقاء إلا بالتناسل» 
وجرت سنة الله في خلقه أن التناسل لا يكون إلا بين الذكور والإناث» فشرع الوطء؛ 
ولا يكون إلا بطريق النكاح 

-١‏ لو لم يكن هناك نكاح بين الذكر والأنثى بالطريقة التي شرعها الله يه لأدى 
ذلك إلى اشتباه الأنساب واختلاطها. 

'- وقد يقول قائل: قد يبقى النوع الإنساني بدون النكاح المشروع. 

فيجاب عن ذلك: إن هذا يؤدي إلى ضياع الأطفال؛ لأن الأم قد تعجز عن القيام 
بمهام أبنائها الذين هم من آباء شتى» وهذا يؤدي أيضًا إلى اختلاط الأنساب. 

4- إخراج الماء الذي يضر احتباسه بالبدن» ونيل اللذة» وهذه الأخيرة هي التي 
تكون في الجنة؛ إذ لا تناسل هناك ولا احتباس. 

5- أن كل عاقل يحب أن يبقى اسمهء ولا يُمحى رسمهء ولا يكون ذلك إلا ببقاء 
النسل الذي لا يكون إلا بالنكاح . 
[؟ - ؟] وجوب النكاح عند خوف العنت: 


إذا تاقت"" النفس إلى النكاح» وخشى الإنسان على نفسه 20171 


)١(‏ «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص778)» و«الدر المختار» (4//ا0). 

(0) «المبسوط» .)١97/54(‏ و«أسنى المطالب» (/94), وانظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم (؟/ .)54٠‏ 
و(العناية شرح الهداية بهامش فتح القدير» (”/ .)١186‏ 

(©) يقال: تاقت النفس إلى الشيء أي: مالت له ونزعت إليه. انظر: «لسان العرب» /١١(‏ *”) . 


الل وجب عليه أن يتزوج » وتقل الإجماع على ذلك. 

1 من نقل الإجماع: -١‏ يرى داود الظاهري )ءلادم) وجوب النكاحء واستدل له 
الماوردي بقوله: (إنه إجماع بقول صحابيين لم نظير اخلذفيين7 7 : 

17- ابن هبيرة (570ه) حيث قال: «واتفقوا على أن من تاقت نفسه إليه وخاف 
العنت» فإنه يتأكد فى حقه)”" . 

“- الكاساني (/581ه) حيث قال: «لا خلاف أن النكاح فرض حالة التوقان» حتى 
أن من تاقت نفسه إلى النساء بحيث لا يمكنه الصبر عنهن» وهو قادر على المهر 
والنفقة» ولم يتزوج؛ يأثم»” . ش 

5- النووي (31757ه) حيث قال: «وفي هذا الحديث”” الأمر بالنكاح لمن 


استطاعه» وتاقت إليه نفسه»ء وهذا مجمع عليه»”" . 


ه- ابن الهمام (871) حيث قال: «أما في حالة التوقان فقال بعضهم: هو واجب 


بالإجماع)»””") 


[ الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع ا وجوب النكاح إذا 
تاقت النفس إليه» وخشي العنت وافق عليه المالكية”* »2 وابن حزم”" . 

مستند الإجماع: قوله يَكِاةِ: «يا معشر الشباب». من استطاع الباءة فليتزوج» فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرج؛ ومن لم يستطع فعليه بالصومء فإنه له وججاء»"”''. 

وغير ذلك من الأدلة التي سبق أن سيقت لاثبات مشروعية النكاح. 


)١(‏ العنت هو: الزنى» وقوله تعالى : طدَلِكَ لِمَنّ حَشِىَ الْمَنَتَ مِمَكُمّ [النّساء: الآية 8؟] أي : الفجور والزنى. 
انظر: «تفسير ابن كثير» :)47/8/1١(‏ والسان العرب» (517/5). ش 

(؟) «الحاوي» .)59/1١١(‏ (؟) «الافصاح» .)49/١1١(‏ 

(4) «بدائع الصنائع» إضذا ضر4” 

(5) أي : حديث: ديا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج ...» وهذا من الأدلة التي استند عليها العلماء في بيان 
حكم التكاحء وسيأتي بيان ذلك. 


(5) ااشرح مسلم» .)١817//9(‏ (0) «فتح القدير» (7/ 141). 
(8) «الذخيرة» »)١88/4(‏ و«الكافى» لابن عبد البر (ص9؟؟5). (9) «المحلى» (9/؟). 


)٠١(‏ سبق تخريجه قريباً. 


6 مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


وجه الاستدلال من هذه الآدلة: تأويل ما روي فى حق من تتوق نفسه إلى النساء 
على توج لا ضرعنو على الويترث: إذا كانيهذه العيقة فلا يسعه ترك النكاح”'" . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن من خاف على انفسه الزنى» وخشي أن يقع فيه 
أن النكاح في حقه واجب؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
12 [؟ - 1*8 النكاح مندوب إليه في حال الأمن من الزنى: 

إذا كان للإنسان رغبة في النكاح ؛ لكنه لا يخشى على نفسه أن يقع في الزنى بتركهء 
فإن التكاح في حقه مندوب إليه» وثُقل الإجماع على ذلك. 

[ا من نقل الإجماع: -١‏ القاضي عبد الوهاب (477ه) حيث قال: «النكاح مندوب 
إليه وليس بواجب» وهذا قول الفقهاء أجمع»” . 

عار عي هاده حي فال «واتفقوا على أن من تاقت نفسه إليه وأمن العنت 
له أن يتروج إجناعا أيه . 

- النووي (515ه) حيث قال: «الأمر عندناء وعند العلماء كافة أمر ندب لا 
إيجاب» فلا يلزم التزوج ولا التسري» هذا مذهب العلماء كافة)”'©. 

5- القرافى (585ه) حيث قال: «وملك اليمين لا يجب إجماعًاء فكذلك 
التكاح:”* . 1 

- الصنعاني (87١١ه)‏ حيث قال: «والتسري لا يجب إجماعًاء فكذا النكاح»"''. 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الإنسان إن أمن 
على نفسه الوقوع في الزنى» فلا يجب عليه النكاح» وافق عليه الحنفية”” . 

[) مستند الإجماع: ما مضى من الأدلة في مشروعية النكاح استدلوا بهاء وحملوها 
على الندب دون الوجوبء فقالوا: 

-١‏ قوله تعالى : طاتأنكمأمَا اب لك ين ايسآ ممق وَمْلتَ وديم ونْ حدم ألا نأ ميد 


)١(‏ «المبسوط» (19*/4). (1) «عيون المجالس» .)١١*1/9(‏ (*) «الإفصاح» (؟88/5). 
(4) اشرح مسلم» .)١47/9(‏ (6) «الذخيرة» (189/5). )١(‏ «سبل السلام» 77/9 7). 


(0) «المبسوط؛ 2)١97/5(‏ و«البناية شرح الهداية» (0/6). * 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 0 


3 ما ملكت 4 [النّساء: الآية ]» . يؤخل منه دليلان27 : 

الأول: أنه علق النكاح بطيب النفس» ولو كان واجبًا لزم بكل حال» والواجب لا 
يعلق بالاستطابة. والعدد لا يجب بالإجماع”" . 

الثاني : قوله تعالى : : ين حِفمٌ ألا نيوأ مده أو م1 مَذَكت 3م لِك دق أ تَعولوأ» 
[الشّساء: 000 0 0-0 ا 

-١‏ قوله تعالى: دَّلِكَ لِمَنٌ 3 َشوَ َي الك هسك 5 تَصيروأ حَْر لَكُمْ وألَهُ حَمُورٌ 
تَحِيْ» [الثساء: الآية .]1٠‏ وجه الدلالة: أباح الله تعالى نكاح الآمَة 3 بحس الونن 
وعل لوجر نوا لغ ولي كان و احا لكان ةالص اال 

ال روي عن النبى علد أنه قال: المسكين مسكين رجل له امرأة له» ومسكينة 
مسكينة امرأة لا رجل لها)”؟'. 

[) وجه الدلالة: أن النبي كك أخرج النكاح مخرج الرحمة» وتارك الواجب لا 
يرحمء فلما خرج النكاح مخرج الرحمة كان حكمه عدم الوجوب”” . 

4- قوله كَكهِ: «خياركم بعد المائتين كل خفيف حاذا قيل: وما الخفيف الحاذ؟ 
قال: «الذي لا أهل له ولا ولد له». 

0- ليس في النكاح أكثر من نيل شهوة وإدراك لذة وليس ذلك بواجب كسائر 
الشهوات”2. 

1- لو وجب عليه قطع شهوته بالنكاح» لوجب قطعها عند العجز عنه بما يقوم مقامه 
من دواء وعاداج 


.)١١9/7( (؟) «أسنى المطالب»‎ .)59/1١( «الحاوي»‎ )١( 

.)19/1١( «الحاوي؛‎ )”( 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط» عن أبي نجيح (50484) (71448/5). وقال الهيثمي : رجاله ثقات؛ إلا أن أبا 
نجيح لا صحبة له. انظر: المجمع الزوائد» (778/5). 

.)59/1١(»يواحلا«‎ )5( 

(5) «الحاوي» »)14/١١(‏ و«العناية على الهداية بهامش فتح القدير؛ (؟/ .)١405‏ 

.)59/1١١( «الحاوي»‎ )7( 


6 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية أبي بكر'''عنه» أن التكاح واجب 
مطلقّاء سواء خشي الإنسان على نفسه العنت أم لا”"©. وهو قول داود""» وابن 
حزم”* » إلا أن ابن حزم قال: إن علم أنه لا يستطيع النكاح» انتقل إلى الصوم ولا بد. 
أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالئ :" تنكأ ما طب لك ين اليَسآِ ممق وَثُلنتَ ونيم كن 


2 0 سح وه لم ص ىسل سر سل ص 3 2 
ِف ألا يلوا فواجدة أوّْ ما مَلَكَتٌ يد #4 [النّساء: الآية ع). وجه الدلالة: جاء لفظ النكاح 


02 


بصيغة الأمرء فدل على الوعيو نت 


استطاع الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ 
فإنه له وجاء)"'"' . 


*'- قول النبى يَكْةِ لعكاف”'' : «يا عكاف هل لك من زوجة؟»؛ قال: لاء قال: «ولا 
جارية؟)2 4 قال: «وأنت موسر بخير ؟». قال: نعم» قال: «أنت إذن من إخوان 
الشياطين؛ إما أن تكون من رهبان النصارى فأنت منهم» وإما أن تكون منا فاصنع كما 
نصنع » فإن من سنتنا النكاح»”” . 


(1) هو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال» كان موثوقًا به في العلم» متسع الرواية» مشهورًا 

ش بالديانة» موصوفًا بالأمانة» مذكورًا بالعبادة. وله مصنفات منها: «الشافي»» «المقنع»» كتاب «القولين»» 
توفي سنة (771ه). انظر ترجمته في : «طبقات الحنابلة» »)١١9/1(‏ و«المنهج الأحمد؛ .0577/١(‏ 

(؟) «الإنصاف» (7/8). 

(*) «الحاوي» .»)11/١1١(‏ واشرح مسلم» للنووي »)١417/9(‏ و«المبسوط» 2)١91/4(‏ و«فتح القدير» (؟/ 
نه و«المغني» (9/ 05141 . 

(4) «المحلى» (9/4). (0) «الحاوي» (44/11). 

)١(‏ سبق تخريجه. 

() هو عكاف بن وداعة الهلالي» وقيل: عكاف بن بشر التميمي . لم أقف في ترجمته على أكثر من هذا. انظر 
ترجمته في : «الإصابة» (4/ »)54١‏ و«أسد الغابة» (4/ 50). 

(8) أخرجه أحمد في «المسند) عن أبي ذر )7١40(‏ (50/ 207010 وعبد الرزاق في «المصنف» )1١741/(‏ (7/ 
١؛»‏ قال الهيثمي: وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (7071) .)١958/148(‏ قال الهيثمي: وفيه معاوية بن يحيبى الصدفي» وهو 
ضنعيف + قال ابن حجرة أخرج من غدة طرق: .... والطرق النذكورة كلها لآ تخلو من ضعف واضطراب: 
انظر : «مجمع الزوائد» (4/ 550 (0757)» و(الإصابة؛ (4/ 4147). 


4- عن أنس بن مالك وه قال: قال رسول الله يك : «تناكحوا تكثرواء فإني مكاثر 
بكم الأمم يوم القيامة)7' . 
[) وجه الاستدلال بهذه النصوص: أن هذا أمرء والأمر يفيد الوجوب, ولا ينتقل 


كرفق 
يله 010 


عنه إلا بقري 

- أنه إجماع اثنين من أصحاب النبي ككل لم يظهر خلافهما”" : 

أحدهما: قول عمر َيه لأبي الزوائد””': ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو 
فجورا”. 

الثاني : قول معاذ ضَبه في مرضه الذي مات فيه: زوجوني لا ألقى الله عزبًا”"' . 

5- أن في التكاح من تحصين النفس مثل ما في الغذاءء فلما لزم تحصينها بالغذاء 
لزم تحصينها بالنكاح”" . 

0- أن التحرز من الزنى فرضء ولا يتوصل إليه إلا بالتكاح» وما لا يتوصل إلى 
الفرض إلا به فيكون فرضًا عندئظ”” . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن النكاح مندوب إليه إن أمِن الإنسان على 
نفسه العنت؛ وذلك لوجود خلاف عن الإمام أحمد في رواية أب بكر عنهء وداود» 
وابن حزم» الذين يرون وجوب النكاح في هذه الحالة. 

ولقائل أن يقول: ألا يمكن حمل الإجماع على الندب؛ لأن من يرى الوجوب؛ 
يرى الندب وزيادة؟ فيجاب عن ذلك بما يأتي: 


.)58/1١١( سبق تخريجه. (؟) «الحاوي»‎ )١( 

.)548/1١١( «الحاوي»‎ )*( 

(:) هو أبو الزوائد» وقيل: ذو الزوائد» - وصحح ابن الأثير - اليماني» وقيل: الجهني . رآه أحد التابعين وهو 
يحدث بحديث سمعه من النبي يَكِةِ في حجة الوداعء فقال: من هذا؟ فقيل: هذا ذو الزوائد صاحب 
رسول الله يَكِةِ. انظر ترجمته في : «أسد الغابة؛ »)١١9/5(‏ و«الإصابة؛ (1/ 157). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 2017١ /5()1١86(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه» (7/ 717/1)» وسعيد بن 
منصور في #السئن؟ .)١75/1(‏ 

(1) أخرجه البيهقي في «الكبرى؛» عن الحسن مرسلًا (7/ »)١17‏ و ابن أبي شيبة (/ 271/1 . 

) «الحاوي» (548/11). (4) «المبسوط» .)١197”/5(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


-١‏ أن الحكم الشرعي المترتب على الأمر المندوب إليه» غير الحكم الشرعي 
المترتب على الأمر الواجبء فإن المكلف إذا لم يفعل الأمر المندوب إليه لا يأثم» 
بينما يلحقه الاثم إن ترك أمرًا واجبًا. 


؟- يقول الصنعاني: (اودعوى الإجماع غير صحيحة لخللاف داود» وابن حزم)”" . 


- 
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3177 / «سبل السلام؟‎ )١( 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه ش © 


الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في الخطبة 


-١[ 8‏ :] الخطبة على الخطبة!"': 


إذا خطب رجل مسلم امرأة وأجابته إلى ما أرادء فإنه يحرّم على أخيه المسلم أن 
يتقدم إلى خطبتهاء وتُقل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن العربي (047ه) حيث قال: «لا خلاف في أنه لا يجوز 
لعن أن معطي علو ا 1 

؟- ابن قدامة (170ه) حيث قال: «ولا يخلو حال المخطوبة من ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن تسكن إلى الخاطب لها فتجيبه» أو تأذن لوليها في إجابته وتزويجه» فهذه 
يحرم على غير خاطبها خطبتها. . . ولا نعلم في هذا خلاقًا بين أهل العلم»””". ونقله 
01 ابي . ش 


*- ابن أبي عمر (187ه) فذكره كما قال ابن قدامة””". 


4- النووي (15ه) حيث قال: «هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على 


)١(‏ تعريف الخطبة في اللغة: الخطبة بالكسر: معدو يستؤلة الطب ون سمتؤلة أتوكافة؛ قللان بحسن القعدة 
والجلسة. وخَطب المرأة خَطبًا وخطبة وخِطيبي . يقال: خطبتٌ المرأة خطبةٌ بالكسر. والخطيبٌ: 
الخاطب. والخِطبٌ: الرجل الذي يخطب المرأة» ويقال أيضًا للمرأة المخطوبة. ويقال أيضًا: هي خِطبه 
وخِطَبهُ للتي يخطبها. انظر: «لسان العرب» (870/1)» و«الصحاح» /١(‏ 184)» و«القاموس المحيط» 
(ص"١1).‏ ْ 
تعريف الخطبة في الاصطلاح : عند الحتفية: طلب التزويج. عند المالكية: فعل الخاطب من كلام 
وقصدء واستلطاف بفعل» أو قول. عند الشافعية: التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة. عند 
الحنابلة : خيطبة الرجل المرأة لينكحها. 
انظر: «احاشية ابن عابدين» (57/5)» و«الجامع لأحكام القرآن» (5/ 60١7‏ و١مغني‏ المحتاج» (4/ 
9) و«المغني» (و/لاكة). 

(؟) اعارضة الأحوذي» (057/60).. (3) «المغني» (0537//9). 

(5) #حاشية الروض المربع» (517/5). (5) «الشرح الكبير؛ (١؟/‏ 09/7 . 


©©» مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


خطبة أخيه» وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صُرّح للخاطب بالإجابة» ولم يأذن» 
وله يترلة»" كل بويقلة عند ان :سي 200 0 

6- ابن تيمية (8الاه) حيث قال: «اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم ) 
وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك»*”*'. وقال أيضًا: «لا يحل للرجل أن يخطب على 
خطبة أخيه إذا أجيب إلى 0 وركنوا إليه باتفاق الأعمة»)" . 

1- الصنعاني (87١١ه)‏ حيث قال: «وقد أجمع العلماء على تحريمها إذا كان قد 
صرح بالإجابة» ولم يأذن» ولم يترك» فإن تزوج والحال هذه عصى افا . 

/ا- ابن قاسم (11795١ه)‏ حيث قال: «أن تجيبه» أو تأذن لوليها في إجابته؛ فتحرم 
الخطبة بلا خلاف)7) 

لوالا 0 0 اسيم سند 

١‏ مستند الإجماع: 0 قال رسول الله يك : «لا تناجشواء 

ولا يبع المرء على بيع أخيه؛ ولا يبع حاضر لباد. ولا يخطب المرء على خطبة أخيه؛ ولا 
تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ”"'' ما في إنائها»0" . 

-١‏ عن ابن عمر وا قال: نهى النبي كَكِةِ أن يبيع بعضكم على بيع بعض. ولا 

يخطب الرجل على خطبة أخيه» حتى يترك الخاطب قبله»؛ أو يأذن له الخاطب27 . 


.)041/49( شرح مسلم» (155/9). () (فتح الباري»‎ )١( 
.)5١18/5( «نيل الأوطار»‎ )*( 
.)4"١ص( «مجموع الفتاوى» (؟077/5): وانظر: «مختصر الفتاوى المصرية»‎ )4( 
.)9/85( «مجموع الفتاوى'‎ )5( 
#سبل السلام» (؟/ 17)» وانظر: (5717/9). (0) #حاشية الروض المربع» (5/ ”47؟).‎ )( 
.)١56 /4( «فتح القدير» (59/0)» وهحاشية ابن عابدين» (417//4). (9) «المحلى!)‎ )4( 
تكتفئ: أي : تفتعل» من كفأت القدر إذا كببتها لتُفرغ ما فيها. يقال: كنأت الاناء وأكفأته إذا كببته»‎ )٠١( 
وأملته. وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها.‎ 
.)١50/١( انظر : «النهاية في غريب الحديث» (5//ا6١)» والسان العرب»‎ 
.)1017/9( اشرح النروي»‎ )١511( ومسلم‎ :)١117/5( )0141( أخرجه البخاري‎ )١١( 
.)١177/9( «شرح النووي؟‎ )١517( ومسلم‎ 2)155/5( )01١45( أخرجه البخاري‎ )١1١( 


مسائل الإجماع فى النكاح وأبوابه 


- ومما استدل به على أن المنهي عنه في حال الركون والموافقة فقة للخاطب الأول: 
حديث فاطمة بنت قيس و20 قالت: ذكرت للنبي يك أن معاوية بن أب فلا10 
وأبا جهم”" خطباني» فقال رسول الله وَكو: ار جك لاي اط فاق 
وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد» فكرهتة.. ثم قال: «انكحي 
لبان كقنه-قجدل اللهانه عية ا وافعطة7. 

وجه الدلالة: أن النبي ي#َكْهِ خطب لأسامة بن زيد على خطبتهماء وذلك أنها لم 
تجب أيّا منهماء ولو كانت قد أجابت أيّا منهما؛ ما كان النبي كَكِِةِ ليفعل ما يَنْهَى عنه» 
وأن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهماء فلو أخبرته؛ لم يشر عليها بغير الذي 


ذكّدت”2. 
؛- وفى خطبة الرجل على خطبة أخيه إفساد على الخاطب الأول» وإيقاع للعداوة 
بين الا 


0 الننيجة: تحقر تحقق الإجماع على أنه يحرم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه؛ حتى 
يدع؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


(1) هي فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية القرشية» أخت الضحاك بن قيس. كانت من المهاجرات الأول لها 
عقل وكمال» وهي التي طلقها أبو حفص بن المغيرة» فأمرها رسول الله ولِ أن تعتد في بيت ابن أم مكتومء 
وتزوجت بعده أسامة بن زيد. انظر ترجمتها في: «أسد الغابة» (// 6 77)» و«(الإصابة» (70/5/8). 

(؟) هو معاوية بن صخر بن حرب: «الأموي القرشي» أسلم عام الفتح. شهد مع النبي وق حنيئاء وكان مع أخيه 
يزيد حين سيره أبو بكر إلى الشامء فلما مات يزيد استخلفه بعده» فلم يزل واليّا على الشام إلى أن مات 
عثمان» واستقل بالشام زمن الفتنة» تولى الخلافة بعد الحسن بن علي» مات سنة (١1ه)‏ . انظر ترجمته في : 
«أسد الغابة» (5/ »)5١١‏ و«الإصابة» (5/ .)١5١‏ 

() هو أبو جهم بن حذيفة العدوي القرشي» قيل: اسمه عامرء وقيل: عبيدء أسلم عام الفتح؛ء وصحب النبي 
يللء وكان معظمًا في قريش مقدمًا فيهم» عالمًا بالنسب» كان قو اعدو حيث شهد بناء الكعبة 
مرتين ؛ مرة في الجاهلية» ومرة في عهد ابن الزبير. انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (01/5)»: و(الإصابة» 
(50/0). 

(5) أخرجه ا : النووي» .07/8/1١١(‏ 

(5) «الأم» (5147/6)» و«سئن الترمذي» (؟/ 931/7), و«الاستذكار» (9/ 785 . 

)١(‏ «المغني» (9/لاده). 


> مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


[؟-هأ] خطبة النكا : 
حَ 

خطبة النكاح ليست واجبة» وتُّفي الخلاف فى ذلك. 

[ من نفى الخلاف: -١‏ ابن المنذر (71ه) حيث قال: «ولا أعلم أحدًا من أهل 
العلم أفسد نكاحًا ترك العاقد الخطبة عنده»9 . 

-١‏ ابن قدامة (170ه) حيث قال: «والخطبة غير واجبة عند أحد من أهل العلم 
علمناه)”"”' , 

[ الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية» وابن قدامة من 
الحنابلة من عدم العلم بالمخالف في أن خطبة النكاح غير واجبة - وافق عليه 
الحفة* 7 و المنال 0 

[ مستند نفي الخلاف: -١‏ قال الله تعالى: 8 فَأَنكِحوَهْنَ بإِذْنٍ أَهَلِهنَ» (التساء: الآية 

. وجه الاستدلال: جعل الله يقل الإذن شرطًا دون الخطبة" . 
0 الواهبة لنفسها لخاطبها قال: «قد زوجتكها بما معك من 
0007 

القران» 

وجه الاستدلال: أن النبي مَك قد زوجه دون أن يخطب؛ مما يدل على أن خطبة 
التكاح ليست بواجبة”" . 

ل ل ا 
فأنكحهاء ولم يخطب27 . 


.)1377/9( (؟) «المغني»‎ .)5١7/١( «الإشراف»‎ )١( 

(9©) «الدر المختار» (57/5). و«حاشية ابن عابدين» (37/4). 

(5) «التاج والاكليل» (5/ 76)» و«القوانين ن الفقهية؛ (ص”19١).‏ (5) «الحاوي» .)377/1١1١(‏ 

(1) أخرجه البخاري (515) (2)1514/7 ومسلم .)١4756(‏ و«شرح النووي» (178/9). وقد ورد الحديث 
بلفظ : «ملكتكها بما معك من القرآن؛. قال الدارقطني: وهو وهمء والصواب رواية: «زوجتكهاة؛ لأن 
رواتها أكثر وأحفظ . قال النووي: ويحتمل صحة اللفظين. انظر: «شرح النووي على مسلم؛ (9/ .)18٠‏ 

.)577/1١( «الحاوي»‎ )0( 

(4) أخرجه أبو داود )7١7١(‏ (؟77894/19). قال ابن حجر : ذكره البخاري في «تاريخه»؛ وقال : إسناده مجهول. 


انظر: (التلخيص الحبير» (*/ .)1١67‏ 
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- وروي أن الحسين بن كن ينا زوج بعض بنات أخيه الحسن» وهو 


بغر ميزنا اناه م يلي تسافله 1 


الله قاد به اد بمعروف» 1 تسريح اب 
- أن الخطبة لو وجبت في النكاح لبطل بتركها"" . 
- أن النكاح عقدء فلم تجب فيه الخطبة كسائر العقودا". 
الخلاف في المسألة: ذهب داود إلى القول بوجوب خطبة النكاح» وهو قول أبي 


أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : «لَقَد كن لَكُمْ في رسُول الله أُسَوَةٌ حَسَئَةُ لمن كان 
بجوأ ا لَه و لوم الآجْر» [الأحرّاب: الآية .]5١‏ وجه الدلالة: أن النبي يك قد خطب خطبة 
500 تبنت الأتسذاتية لآن أفغاله على الرشو” 3 


؟- عن أبي هريرة و قال: قال رسول الله يك : «كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد 
الله فهو أبتر)»”"'"' . 


)١1(‏ هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب» ابن فاطمة بنت رسول الله كل سيد شباب أهل الجنة» روى 
عن النبي كلِةِه وأخرج له أصحاب اصرق بقى في المديئة إلى أن “نات مقاويةة فكاته أهل العراق» 
فخرج إليهم» تلقاه جيش يزيد بن معاوية فقاتلوه» فقتل في كربلاء يوم عاشوراء سنة (١1ه).‏ انظر ترجمته 
في : «الإصابة» (؟//2)11 و(أسد الغابة؛ (؟514/5). 

.)544/1١١( يقال: عرّقتٌ العظم وتعرّقئّه : إذا أخذت اللحم عنه بأسنانك نهشًا. انظر: «لسان العرب»‎ )١( 

() أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )1٠١451(‏ (188/5). (5) «الحاوي» .)577/1١١(‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)١189/5( )1١46(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 5717). 

()(9؟) «الحاوي» .)777/1١١(‏ 

(4) هو أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي» أحد أئمة الإسلام» فقهّاء ولغة» وأدباء أخذ العلم عن الشافعي» 
والقراءات عن الكسائي؛ قال عنه الإمام أحمد: أبو عبيد ممن يزداد كل يوم خيرًا. ولي قضاء طرسوس» 
توفي بمكة سنة (7175ه).. أنظر ترجمته في: «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة »)71//١(‏ و«طبقات 
الفقهاء؛ (ص75). 

(9) «عيون المجالس» (9//ا/1١٠).‏ وةعمدة القاري» (558/157). 

5 ورد الحديث بلفظ: «أبتر»» وبلفظ: «أقطع». وبلفظ : «أجذم».‎ )٠١( 
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[) وجه الدلالة: أن النتكاح أمر ذو بال» فيجب البدء بخطبة النكاح عند إرادته”" . 

"'- أن النبي كَكِةِ ما عقد لنفسه نكاحًا إلا بعد خطبة؛ فقد كان الخاطب فى تزويجه 
لكوسية م اا كا ْ 

4- أن في الخطبة فرقًا بين ما يستر من الزنى» وما يعلن من النكاح» فكانت واجبة 
كالولي والشهووة؟ 

4- أنه عمل مقبول قد اتفق عليه أهل الأعصار في جميع الأمصار؛ فكان إجماعًا لا 
يسوغ د20 , 

0 النقهجة: عدم صحة ما ذكر من عدم العلم بالمخالف أن خُطبة التكاح غير 


واجبة؛ لخلاف داودء وأبي عبيدء حيث يريان أنها واجبة. 


- أخرجه أبو داود (4840) (511/4)» والنسائي في «الكبرى» )٠١1(‏ (748/5١)؛‏ عن الزهري مرسلاء 

وابن ماجه .)096/١()١895(‏ 

' قال أبو داود: رواه يونسء وعقيل؛ وشعيبء وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري مرسلًا . وقال الدارقطني: 
تفرد به قرّة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة؛ وأرسله غيره عن الزهري» عن النبي كَلِِ. وقرّة ليس 
بقوي في الحديث . ورواه صدقة عن محمد بن سعيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه 
عن النبي كيه ولا يصح الحديث. وصدقة ومحمد بن سعيد ضعيفان. والمرسل هو الصواب . انظر: اسئن 
الدارقطني» .)770/١1(‏ 

.)1١1/9/7( #عيون المجالس»‎ )١( 

(؟) قيل: إن من ذهب معه يَكِةِ هو عمه حمزة بن عبد المطلب. انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام 2)١9٠ /١(‏ 
«#أسد الغابة؛ (1/ 417). وفي «الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام» للسهيلي» و«المواهب اللدنية» 
للقسطلاني في شرح السيرة أيضًا: أن أبا طالب هو الذي نهض مع رسول الله يله وهو الذي خطب خطبة 
التكاح» فكان مما قاله في هذه الخطبة: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم» وزرع إسماعيل» وضئضئ 
معد وعنصر مضرء وجعلنا حضنة بيته؛ وسواس حرمه. وجعل لنا بِينّا مخجوبّاء وحرمًا آمئاء وجعلنا 
الحكام على الناس» ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح بهء شرفًا ونبلا وعقلا 
وفضلاء وإن كان في المال قل» فإن المال ظل زائل» وعارية مسترجعة» ومحمد ممن قد عرفتم قرابته» ْ 
وقد خطب خديجة بنت خويلد» وبذل لها من الصداق ما آجله وعاجله من مالي كذاء وهو - والله - بعد 
هذا له نبأ عظيمء» وخطر جليل. 
انظر: «الروض الأنف» »)7١7/7(‏ و«المواهب اللدنية» 0. 

(5()9) «الحاوي» (١١7/1؟5).‏ 
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[؟ -1] النظر إلى المخطوبة : 

تقل الاتفاق على إباحة النظر إلى وجه المخطوبة» واختلف فيما عداه.. 

من نقل الاتفاق: -١‏ ابن هبيرة (070ه) حيث قال: «واتفقوا على أن من أراد 
تزويج”"© اعزأة قله :أن نظ متها ةما ليش ايعو ز 18" ب رونقلة :عله اين قاسو 

؟- ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: ١لا‏ نعلم بين أهل العلم خلافًا في إباحة النظر 
إلى المرأة لمن أراد نكاحها»”*“. وقال أيضًا: «ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة 
النظر إلى وجهها»””2. ونقله عنه ابن قاسه”" . ظ 

*- القرطبي (311ه) حيث قال: «وبهذا قال جمهور الفقهاء: مالك؛ والشافعي؛ 
والكوفيونء وأهل الظاهرء وقد كره ذلك قوم لا مبالاة بقولهم؛ للأحاديث 
المح 92 , 

4- النووي (51/5ه) حيث قال: «استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجهاء وهو 
مذهبناء ومذهب مالكء وأبي حنيفة» وسائر الكوفيين» وأحمدء وجماهير العلماء) 
وحكى القاضي عن قوم كراهته؛ وهو مخالف لصريح هذا الحديث» ومخالف لاجماع 
الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوهان”*". 

- ابن قاسم (؟183ه) حيث قال: «فله النظر إلى وجه بلا خلاف)9' . 

0 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من إباحة النظر إلى وجه المخطوبة» 


وافق عليه الحنفية'2» وابن حزم الظاهري""', وهو قول الأوزاعي"'"'. 


.)89/5( هكذا وردت العبارة» ولعلها: تروج. (؟) «الإفصاح»‎ )١( 


(؟) «حاشية الروض المربع» (5/؟57). (4) «المغني؟ (189/9). 
(5) «المغني» (4/ .)49١‏ (5) «حاشية الروض المربع» (5/ 599) . 1 

(0) «الجامع لأحكام القرآن» .)5١١/14(‏ (4) «شرح مسلم؛ (9//ا/ا١).‏ 
(9) «حاشية الروض المربع» (5/ 0577 . 

.)١5؟/9( «المحلى»‎ )١١( .)55/1١( «الهداية» (؟/414)» و«العناية على الهداية»‎ )٠١( 


)١١(‏ هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» أخذ عن جمٌ غفير من التابعين» وكان رأسًا في العلم 
والعمل؛ إمام أهل الشام» وتوفي في بيروت سنة (61١ه)‏ . انظر ترجمته في : «وفيات الأعيان» :»)١١1//9(‏ 


و«شذرات الذهب» .)141/١(‏ 
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ارين 

[) مستند الاتفاق: -١‏ عن أبي هريرة وه قال: كنت عند النبي كله فأتاه رجل» 
فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. فقال له رسول الله كل : «أنظرت إليها؟» قال: لا. 
قال: «فاذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيعًا»”” . 

ا 0 طبه قال: قال رسول الله يَكلِِ: «إذا خطب أحدكم المرأة. فإن 
استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»؛ قال جابر: فخطبت جارية» فكنت 
أتخبأ لهاء حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحهاء فتزوجتها” . 


اس عن المغيرة بن * ا تي : «انظر إليها؛ فإنه 
ا" 


:- أن النكاح عقد يقتضي التمليك» فكان للعاقد النظر إلى 5 عليه كالنظر 


)١(‏ هو أبو يعقوب إسحاق , بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي النيسابوريء قال عنه الإمام أحمد: لا أعلم له 
بالعراق نظيرًاء وماعبر الجسر مثله» ناظر الشافعي في دور مكة» فعرف الشافعي فضله» وصار من أصحاب 
الشافعي» توفي سنة (778ه). انظر ترجمته في : «وفيات. الأعيان» »)١144/١(‏ و«شذرات الذهب» (؟/ 
4 

(؟) «الإشراف» .)18/١(‏ 

() أخرجه مسلم )١571(‏ شرح النووي» (9///ا١).‏ قال النووي في «شرحه لصحيح مسلم»: المراد بالشيء 
الذي في أعين الأنصار قيل: صغرء وقيل: زرقة. وفي هذا دلالة على جواز ذكر مثل هذا للنصيحة. 

0( هو أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري» شهد العقبة الثانية مع أبيه صغيرّاء ولم يشهد بدرًا 
لصغره؛ ومنعه أبوه من أحد ليحضرها هو فاستشهد أبوه» عمي في آخر عمره؛ وهو آخر من مات بالمدينة 
ممن شهد العقبة الثائية» سنة (4/اه). انظر ترجمته في : «أسد الغابة؛ »)497/1١(‏ و(الإصابة» (0577/1). 

(0) أخرجه أبو داود )75١85(‏ (578/5). قال الحاكم: هذا حديث على شرط مسلمء ولم يخرجه. وقال 
الزيلعي : ذكره ابن القطان» وفيه واقد؛ وواقد هذا لا يعرف حاله. انظر: المستدرك»(؟17/4/5)» وانصب 
الراية» (5/ 017). 

() هو أبو عيسى المغيرة بن شعبة الثقفي, أسلم عام الخندق» وشهد الحديبية؛ ولَّاه عمر البصرة» ثم الكوفة؛ 
فلم يزل واليّا عليها حتى قتل عمر» فأقره عثمان» شهد اليمامة» وفتوح الشامء والعراق» اعتزل الفتنة بعد 

- مقتل عثمان» توفي سنة (60ه). انظر ترجمته في : (أسد الغابة» (0/ 7748).» و«(الإصابة» .)١185/5(‏ 

(1) أخرجه الترمذي )1١85(‏ (517/7)» والنسائي (5775) (5/ 07)» وابن ماجه (18780) (1/ 0804). قال 


الترمذي: هذا حديث حسن. 
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إلى الأمة المستامة”' . 
الخلاف في المسألة: منع قوم النظر إلى المخطوبة مطلقًا إلا لذي زوج أو رحم 
محرم منهاء وأن وجهها وكفيها بمنزلة جسدهاء ا لا 
وتسنيهة الماوردي إلى المغربي 00 والعيني إلى 0000 5 وإسماعيل بن 
علهة00 وقوم من أهل الحديث 0 وقال النووي: وحكى القاضي عن قوم 
كر اهته 
أدلة من منع النظر إلى المخطوبة مطلقًا: -١‏ عن علي بن أبي طالب وك قال 0 
لي رسول 5 دلا تتبع النظرة النظرة؛ فإن لك الأولىء وليست لك الآخرة»” 


؟- عن جرير بن عبد الله ونه قال: سألت رسول الله يك عن نظر الفجأة» 


.)07/١١( «المغني) (589/9». و«الحاوي»‎ )١( 
والأمة المستامة: هي الأمة المراد بيعهاء فيأتي من يريد شراءها فينظر إليهاء ويعرض مبلعًا لشراءها. انظر:‎ 
. 0785 «لسان العرب» (7"14/17)» و«النهاية في غريب الحديث» (؟/‎ 

(؟) انظر: «عيون المجالس»/ :)1١99‏ و«شرح مسلم» للنووي (17/7//9). واعمدة القاري»١9/5١١).‏ 

(6) قال محقق «الحاوي» للماوردي : المغربي هو يحيى بن يحيى الليثي (114ه)» ناشر مذهب مالك بالأندلس 
والمغرب» ولم أجد في ترجمته من سماه بالمغربي. ولم أعرف المغربي الذي ذكره الماوردي. 

.)07/١١( «الحاوي؟‎ )5( 

(0) هو يونس بن عبيد» شيخ البصرة» من التابعين؛ رأى أنس بن مالك» وأخذ عن الحسن البصري وابن سيرين 
وطبقتهماء كان ذكيًا حافظًا؛ قال: ما كتبت شيئًا قط. وكان إمامًا علمّاء وحافظًا مقدمّاء ومتقئًا محررّاء 
توفي سنة (1159ه). انظر ترجمته في: «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص40)» و«شذرات الذهب» /١(‏ 
/31). 

(1) هو أبو بشر إسماعيل ابن عُليّة الأسدي» مولاهم: واسم أبيه إبراهيم بن مقسم, وعُليّة أمهء يعد من أفضل 
أهل زمانه في علم الحديث» قال الأمام أحمد: إليه المنتهى في التثبت . وقال ابن معين: كان ثقة ورعًا تقيًا. 
وقال شعبة: ابن علية سيد المحدثين» توفي سنة (191١ه).‏ انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب» /١(‏ 
١؛‏ و«شذرات الذهب» .)979/١(‏ 

(0) «عمدة القاري» .)١١9/50(‏ (8) اشرح مسلم؛» (10/8//9): 

(9) أخرجه أبو داود (19١؟)‏ (557/:5). والترمذي (786؟) (5/ 005"). قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب. 

- هو جرير بن عبد الله بن جابر البجلي» أسلم قبل وفاة النبي كَل بأربعين يومّاء وكان حسن الصورة, قال‎ )٠١( 
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فأمرني أن أصرف بصري7) 


وجه الدلالة: لما كانت النظرة الثانية حرامًا لأنها عن اختيار» خولف بين حكمها 
وحكم ما قبلها إذا كانت بغير اختيار» فدل ذلك على أنه ليس لأحد أن ينظر إلى وجه 
امرأة إلا أن يكون بينها وبينه من النكاح أو الجر ف 

0 النقيجة: عدم صحة الاتفاق على إباحة النظر للمخطوبة؛ سواء لوجهها أو لسائر 
بدنهاء لخلاف من منع النظر إليها مطلقّاء وهم من أئمة المسلمين» ومن متقدمي 
علماء الأمة. ء: 

2 نكم خطبة الخلية عن زوج أو عدة: 


ذهب الفقهاء إلى جواز خطبة الخلية عن زوج» أو غير المعتدة» وتُقل الإجماع على 
ذلك . ٍْ 

[ا من نقل الإجماع: الشربيني (9171ه) حيث قال: «تحل خطبة خلية عن نكاح وعن 
عدة» وكل مانع من موانع النكاح» وأن لا يسبقه غيره بالخطبة» ويجاب تعريضًا 
وتصريحًاء كما تحرم خطبة منكوحة كذلك. إجماعًا فيهما»”"' . 

الموافقون على .الإجماع: لم أجد من ذكر هذه المسألة من الفقهاء غير الشربيني من 
الشافعية» ولعل ذلك عائد إلى أنه مما علم بالضرورة من إباحة الله يله للتكاح. , 

.0 ع8 2 من اح 

هو من الأمور المشروعة كما سبق بيانه في مبحث مشروعية النكاح”" . 

ل] مستند الإجماع: كل النساء يحل نكاحهن ما لم يقم بهن مانع من نسب أو رضاع 
أو مصاهرة. أو تكن مخطوبةٌ للغير لقوله ِ: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه»' . 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على جواز خطبة الخلية عن زوج أو عدة؛ لعدم وجود 
مخالف . 


-- عنه عمر: جرير يوسف هذه الأمة.. وهو سيد قومه؛ أرسله النبي كلِ لهدم ذي الخلصة - صم لخئعم - » 
كان له في معركة القادسية أثر عظيم» توفي سنة (1١0ه).‏ انظر ترجمته في: «أسد الغابة» »)011/١(‏ 
و«الإصابة» .)08417/1١(‏ 

.)١١6/1١5( «شرح النووي؛‎ )5١64( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) «عمدة القاري» .)١١9/50(‏ (؟) «مغني المحتاج» (519/4).: (؟) سبق تخريجه. 
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12 [ه -8] خطبة ذات الزوج: 

تحرم خطبة المرأة ذات الزوج» سواء كان ذلك تصريحًا أو تعريضًّاء وقد نقل 
الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن تيمية (/1لاه) حيث قال: «وإذا كانت مع زوجها لم 
يحل لاحن أن يخطيها لآ تضريحًا :ولا تعريضًا باتفاق المسلفين7 , 

؟- الشربيني (/91/1ه) حيث قال: «كما تحرم خطبة منكوحة كذلك إجماعًا»"" . 

[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن تيمية والشربيني من الإجماع على تحريم 
خطبة ذات الزوج» وافق عليه الحنفية””"» والمالكية'”“؛ وابن حزم””“. 

) مستند الإجماع : -١‏ قوله تعالى : «إوَلْمْخْصَمتُ مِنّ اسه [النساء: الآية 4 5] معطو قا 
على قوله تعالى: حرمت عَِنِكْ مسد » [النّساء: .الآية *5غ]. والمحصنئات من 
النساء: هن ذوات الأزواج» سواه عفد غلتين أزواجهن» أن لوا بيه" : 

؟- أن التصريح بالخطبة حال قيام النكاح يوقف موقف التهمة'"'؛ وقد قال النبي 
كه : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يقفن موقف التهم»””. وقال يَكِ: «من رتع 
حول الحمى؛ يوشك أن يقع 0 


.)5١19/5( «مغني المحتاج»‎ )١( لمجموع الفتاوى؛» (؟957/95).‎ )١( 


(؟) «بدائع الصنائع» (447/5)) و«مختصر الطحاوي» (ص/171). 
(5) «التلقين» (ص١7”0)»‏ و«المعونة» (5/5/ا0). (0) «المحلى» (9/ .)١56‏ 
(7) «بدائع الصنائع» (401/5). 0) #بدائع الصنائع» (547/5). 


(4) لم أجده بهذا اللفظ في كتب المحدثين» وقد أورده الكاساني في «بدائع الصنائع» (44//5)» وأورده 
الزمخشري في «الكشاف»؛ في أواخر سورة الأحزاب (008/5). 
وورد عن عمر َيِه أنه قال: من أقام نفسه موقف التهم فلا يلومن من أساء الظن به». انظر: «كشف 
الخفاء؛ /١(‏ 7*78). وورد أيضًا بلفظ : «اتقوا مواضع التهم». ذكره الغزالي في «الاجياء» (0717//7 . 
وقال العراقي في تخريجه: لم أجد له أصلاء ولكنه بمعنى قول عمر: من سلك مسالك الظن اتهم. انظر: 
«المغني عن حمل الأسفاز في الأسفار» (5/ 0771١‏ . 

(9) أخرجه البخاري بلفظ : «ومن يرتع حول الحمى بوشك أن يواقعه؛, عن النعمان بن بشير )5١81١(‏ (7؟/ 0)؛ 
ومسلم )١549(‏ «شرح النووي» .)51/١١(‏ 
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0 النقيجة: تحقق الإجماع على تحريم خطبة ذات الزوج؛ وذلك لعدم وجود 


[1 - 9] التصريح بخطبة المعتدة: 


المعتدات من النساء : فكدة عن وفاةء أو طلاق بائن» أو طلاق و 


والتصريح”"' بخطبة المعتدة - أي عدة كانت - حرام؛ وقد نقل الإجماع على ذلك. 
[ا من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (557ه) حيث قال: «واتفقوا أن التصريح بالخطبة 
في العدة حرام»”" . 
1- البغوي (017ه) حيث قال: «اتفق أهل العلم على أن التصريح بالخطبة لا يجوز 
في عدة الغير)”؟. ش 
*- القرطبي (١11ه)‏ ونسبه لابن عطية””'فقال: «أجمعت الأمة على أن الكلام مع 
المعتدة بما هو نص في تزويجهاء وتنبيه عليه» لا يجوزء وكذلك أجمعت الأمة على 
أن الكلام معها بما هو رفث وذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز . 
- ابن تيمية (8١لاه)‏ حيث قال: "لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة» ولو كانت 


.)510/1١١( «المغني» (9/ /ااه)ء و«الحاوي»‎ )١( 

(؟) التصريح في اللغة: التصريح ضد التعريض» وهو المحض الخالص من كل الشوائب» والصريح من القول: 
ضد الكناية. ورجل صريح: خالص النسبء والجمع صّرحاء» وقد صرّح - بالضم - صراحة وصرُوحة. 
وتقول : جاء بنو فلان صريحةٌ: إذا لم يخالطهم غيرهم . انظر : «لسان العرب5 (504/7)» و«الصحاح»(١/‏ 
2557© و«القاموس المحيط» (ص”97؟7). 
التصريح في الاصطلاح : عرّفه الجرجاني بأنه اسم لكلام مكشوف المراد به بسبب كثرة الاستعمال حقيقة 
كان أو مجارًا. انظر : «التعريفات» (ص74١).»‏ و«الأشباه والنظائر؛ (ص188). 

(؟) «مراتب الاجماع» (ص؟7١).‏ 

(5) «شرح السنة» .)5١15/6(‏ 

(5) هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي» من ولد قيس عيلان من مضرء كان فقيهّاء عالمًا 
بالتفسيرء والحديث. والفقه. والنحوء واللغة» والأدبء له نظم ونثر» ولي قضاء المريّة؛ وكان غاية في 
الدهاء والذكاء. توفي سنة (17 5ه). انظر ترجمته في : «الديباج المذهب» (ص3726)» و«الصلة» لابن 
بشكوال (1/ "8٠0‏ . 

(1) «الجامع لأحكام القرآن» »)١09/7 /٠(‏ وانظر: «المحرر الوجيز؛ لابن عطية .)7١16 /١(‏ 
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مو عه :وقاة: راتفا المسلميو 1 

ه- العيني (805ه) حيث قال: «وأجمعوا على منع الخطبة» وجواز التعريض في 
المتوفى عنها زوجها»”"' . 

5- الحطاب (104ه) حيث قال: «وصريح خطبة المعتدة حرام» . . . إجماعًا»”" . 

- الشربيني (910ه) ونسبه لابن عطية فقال: «لا يحل تصريح لمعتدة...» 
وحكى ابن عطية الإجماع على ذلك)”/ . 

مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: «إولا جتاح عَلِنَكُمْ فيمَا عَرَضْثْم بوء من حِطَبَةَ ليسا 

َ 


8 


وة ل م لس رم مج سا مر 


تَمْروكا ولا مَنْرِما عْفْدَةَ أليَكاح حَقٍّ يَبْلمٌ الككبُ أَجَلَذْ واعَكَمُوَا أنَّ أنه يَملمْ مَا يه 
نكم فأَحَدروة وأعلموأ كَّ 21 0 حَلِيمٌ إعف4ق الجقََة: الآية 7 المراد بالعزم على 
عقدة التكاح: التصريح بالخطبة» وقد نهى الله عن ذلك”” . 

؟- أن قول المرأة في انقضاء عدتها مقبول» عندئظٍ تصبح منكوحة في العدة» فحظر 
الله تعالى التصريح بخطبتها حسمًا لهذا التوهم”" . 

“- أن الخاطب إذا صرح بالخطبة تحققت رغبته فيها فربما تكذب في انقضاء 
العدة مسارعة إلى مكافأة الزوج» ولما فيها من غلبة الشهوة والرغبة في الأزواج”" . 
0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن التصريح بخطبة المعتدة حرام؛ وذلك لعدم 
وجود مخالف. 

1٠١ - 1[‏ التعريض بخطبة المعتدة من وفاة: 


قد تكون الخطبة تصريحاء وقد تكون تعريضًا!*» وقد تكون المرأة معتدة» وقد 


للق «مجموع الفتاوىئ» (2)8/97 وانظر: (مختصر الفتارى المصرية» (ص8: 1). 


ش (1) «البناية شرح الهداية» (54/6؟5). (*) «مواهب الجليل؛ (5/ 79) . 
(4) «مغني المحتاج» .)5١19/5(‏ (0) «الحاوي» .)710/1١1(‏ 
(5) «الحاوي» .)719/١١(‏ 0) «الحاوي» »*”5:٠/1١(‏ (الوسيط» (0ه/79). 


(4) التعريض فى اللغة: التعريض ضد التصريح» يقال: عرّض لفلان وبفلان» إذا قال فيه قولَا يعيبه. 
والمعاريض من الكلام : ما عَرّض به ولم يُصرّح » والمعاريض: التورية بالشيء عن الشيء . وفي - 
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تكون غير معتدة» فإن كانت معتدة فإنه يحرم التصريح بخطبتها كما مر في المسألة 
السابقة» أما التعريض بالخطبة فإنه يباح في عدة المتوفى عنها زوجهاء وتُقل الإجماع 
على ذلك . ش ش 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن حرّم (4557) حيث قال: «واتفقوا أن التعريض للمرأة 
وهي في العدة حلال»... إذا كانت من وفاة)”"'. 

؟- ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «حرّم الله عقد النكاح في العدة بقوله: ولا 
تمَرْمُوا عَقدَةٌ أليكاح حَىّ يِبْلْمَ الكتبُ 4 َالبَمَرَة: الآية مسقةة وأباح التعريض بالتكاح 
فى العدة. ولم يختلف العلماء من السلف والخلف فى ذلك» فهو من المحكم 
المجتمع على تأويله؛ إلا أنهم اختلفوا في ألفاظ التعريض”" . 

- البغوي (517ه) حيث قال: «اتفق أهل العلم على أن التصريح بالخطبة لا يجوز 
فى عدة الغير» أما التعريض بالخطبة؛ فيجوز فى عدة الوفاة»”" . 

5- ابن تيمية (1لاه) حيث قال: «وأما التعريض فإنه يجوز فى عدة المتوفى عنها 
زوجهاء ولا يجوز فى عدة الرجعية وما سواهاء فهذه المطلقة ثلانًا لا يحل لأحد أن 
يواعدها سرّاء ولا يعزم التكاحء حتى يبلغ الكتاب أجله باتفاق المسلمين» وإذا 
تزوجت بزوج ثايء وطلقها ثلاماء لم يحل للأول أن يواعدها سا ولا يعزم عمدة 
التكاح حتى يبلغ الكتاب أجله باتفاق المسلمين» وذلك أشد وأشدء وإذا كانت مع 
زوجها لم يحل لأحد أن يخطبهاء لا تصريحًا ولا تعريضًا باتفاق المسلمين. 
باتفاق المسلمين»©' . 


- الحديث: «إن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب». أي: سعة وفسحة. 
والتعريض في خطبة المرأة في عدتها: أن يتكلم بكلام يشبه خطبتهاء ولا يصرّح بهء نحو: إنك لجميلة» أو 
إن فيك لبقية» أو إن النساء لمن حاجتي . والتعريض قد يكون بضرب الأمثال وذكر الألغاز أثناء الكلام. 
انظر : «لسان العرب» (/ا/ 2)1١437‏ و«الصحاح)» (2)707/75 و«القاموس المحيط» (ص 5 87). و«النهاية في 
غريب الحديث» (59/0). ٠‏ 

.)5185 /0( «مراتب الإجماع» (ص55١). (؟) «الاستذكار» (5/ 07806 . () «شرح السنة»‎ )١( 

(4) «مجموع الفتاوى» (؟9/ 98 -15). 
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ه- ابن حجر (8657ه) حيث قال: «واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم مَنْ 
مات عنها زوجها»”'' . ونقله عنه ال 
- ابن الهمام (871ه) حيث قال: «قوله: ولا بأس بالتعريض في الخطبة؛ أراد 
ا إذ التعريض لا يجوز في المطلقة بالإجماع»”" . 
- ابن نجيم (١91ه)‏ حيث قال: «لا يجوز التعريض إلا للمتوفى عنها زوجها 


بالاجماع»”*'. 

[] الموافقون على الإجماع: ما 0 الجمهور من الإجماع 0 إباحة التعريض 
بالخطبة للمعتدة من وفاة هو قول ابن عباس .2 وا والثور اك 
والأوزاعي””" . 


[ا مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : ولا جِنَاحَ 12 م يسنا عرُشَكم بده ين عليه الس 
م أَنمْسِكة 4 [البقرة: الآية هع . 

- أن النبي كَكهِ جاء إلى أم سلمة بعد وفاة أبي سلمة» وهي تبكي» وقد وضعت 
خدها على التراب حزنًا على أبي سلمة» فقال لها النبي ككلِِ: «قولي: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» اللهم اغفر له: واعقبني منه عقبى حسنة؛ وعوضني خيرًا منه؛؛ قالت أم سلمة ظ 
فقلت في نفسي: مَنْ خير لي من أبي سلمة؛ أول المهاجرين هجرة» وابن عمة 
رسول الله كَل وابن عمي؟ فلما تزوجني رسول الله كك علمت أنه خير 0 


.)747/5( افتتح القدير»‎ )5( .)57١ /5( «فتح الباري» (119//9). (؟) «نيل الأوطار»‎ )١( 

(5) «البحر الرائق» (5/ .)١56‏ 

(9) هو أبو الحجاج مجاهد بن جبرء الامام المكي» دوا التافون الي المائين المخزومي» أخذ القرآن» 
والتفسيرء والفقه عن ابن عباس » وأخذ عن كثير من الصحابة قر » وكان من أعلم الناس بالتفسير» توفي 
بمكة وهو ساجدء سبنة (1١1ه).‏ انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (559/5)» و«شذرات الذهب» 
(1/ه؟1). 

(1) هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي» كان إمامًا في الحديث» حتى لقب بأمير 
المؤمنين في الحديث» وأحد الأئمة المجتهدين» وكان ورعًاء ثقةّء زاهدّاء توفي بالبصرة سنة (111ه). 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء» (1/ 5194)» و«اشذرات الذهب» .)5950/١(‏ 

.)١19/1( «الإشراف»‎ )0( 

(4) أخرجه مسلم (418) «شرح النووي» .)١159- ١48/5(‏ 
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وجه الدلالة:١-‏ دل هذا الخبر على جواز التعريض بخطبة المعتدة من الوفاة0” . 

”- أن الله يوه لما خص التعريض بالإاباحة دل على تحريم التصريح”" . 

*- أن التصريح لا يحتمل غير النكاح فلا يؤمن أن يحملها الحرص على الإخبار 
بانقضاء عدتها قبل انقضائهاء والتعريض بخلافه9” . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على إباحة التعريض بالخطبة للمعتدة من وفاة؛ وذلك 
لعدم وجود مخالف. 
]١١ - 41 15‏ التعريض بخطبة المعتدة البائن: 


إذا طُلّقت المرأة طلاقًا بائئًا فإن عدة الطلاق تلزمهاء ولا يجوز التصريح بخطبتها 
وهي في العدة. أما التعريض فقد تقل اتفاق العلماء على إباحته. 

لا من نقل الاتفاق: ابن حزم (4557) حيث قال: «واتفقوا أن التعريض للمرأة وهى 
في العدة حلال» إذا كانت العدة فى غير 0 

[الموافقون على الاتفاق: ماذكره ابن حزم من الاتفاق على إباحة التعريض بالخطبة 
للمعتدة من طلاق بائن وافق عليه المالكية””'» والشافعية في الصحيح من أحد 
القولين”"'» والحنابلة في المذهب” . 

. لا مستند الاتفاق: ما روت فاطمة بنت قيس وا أن النبي يكن قال لها لما طلقها 
زوجها ثلامًا : «إذا حللت فآذنينى», وفى رواية: «لا تسبقينى بنفسك)2 وفى لفظ : «لا 

3 وجه الدلالة: أن ما قاله النبي كَكةِ لفاطمة هو تعريض بخطبتها في عدتهاء وهى 

م. إلى (8) 


.)01/7 /4( «المغني»‎ )5( .)51٠/١١( «الحاوي»‎ )١( 
.)١55ص( (؟) «المغني» (01/9). (4) «مراتب الإجماع»‎ 
. 79 /0( «مواهب الجليل» (0/ 079 و«التاج والإكليل»‎ )5( 

(1) «العزيز شرح الوجيز؛ (/ 547)» و«روضة الطالبين» (5/57؟). 
(7) «الإنصاف» (8/ ه")2 واكشاف القناع» (18/6). 

(4) أخرجه مسلم )١548٠0(‏ «شرح النووي» .078/٠١(‏ 

(9) «المغني» (9/ 61/5)» و«الحاوي» .)"19/1١(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 
سات حا ا 1ك 

3 الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية”"2» والشافعية في قول”"“» والحنابلة في 
رواية”" إلى القول بمنع التعريض بخطبة المعتدة من طلاق بائن. ْ 

أدلة هذا القول: -١‏ أن العدة من حق الزوج» والتعريض بخطبتها يورث عداوة 
بين الخاطب والزوج'*) 

- أن صاحب العدة قد ينكح مطلقته البائن - بغير الثلاث - فأشبهت الرجعية» 
ل نكاحها"” . 

0 النقيجة: عدم صحة ماذكر من الاتفاق على إباحة التعريض بالخطبة للمعتدة من 
طلاق بائن؛ لخلاف الحنفية» والشافعية في أحد القولين» والحنابلة في رواية» بمنعه. 
ذلا [9- ؟١]‏ التعريض بخطبة الرجعية: 

إذا كانت المطلقة معتدة من طلاق رجعي» فإنه يحرم التعريض - والتصريح من 
باب أولى - بخطبتهاء وتُقل الإجماع على ذلك 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (507) حيث قال : «واتفقوا أن التعريض للمرأة» 
وهي في العدة حلالء إذا كانت العدة في غير رجعية»”') 

؟- القرطبى (١/71ه)‏ حيث قال : «لا يجوز التعريض بخطية الرجعية إجماعًاة9" . : 
الج 

#- ابن تيمية (18/اه) حيث قال: «وأما التعريض فإنه يجوز في عدة المتوفى عنها 
زوجهاء ولا يجوز في عدة الرجعية وما سواهاء فهذه النطلقة ثلاثا لا يحل لأحد أن 
يواعدها سرَّاء ولا يعزم التكاح» حتى يبلغ العفات أجله باتقاق اساي 

4- ابن الهمام (١851ه)‏ حيث قال: «قوله: ولا بأس بالتعريض في الخطبة أراد 


المتوفى عنها زوجها؛ إذ التعريض لا يجوز في المطلقة بالإجماع»” ''2. ونقله عنه ابن 


.)158 /5( «بدائع الصنائع» (4437//4)» و«البحر الرائق»‎ )١( 

.)114/57( «العزيز شرح الوجيز» (// 547)» و«روضة الطالبين»‎ )١( 

(") «الإنصاف» (48/ 0 *7)» و«كشاف القناع» (5/ 18). (4) «بدائع الصنائع» ://اغ:). 
(5) «المغني» (9/ “097)» و«العزيز شرح الوجيز» (7/ 44817). 

(7) «مراتب الإجماع» (ص؟؟1١).‏ (7) «الجامع لأحكام القرآن» .)١97/5(‏ 

(8) تمواهب بالجليل؟ (5/  .)4١‏ (9)امجموع الفتاوى» (7"/ 905). )١١(‏ «فتح القدير»4/ 747). 
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عابدين 
ه- المرداوي (885ه) حيث قال: «ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة» ولا 
التعريض بخطبة الرجعية» بلا نزاع»”” . 
5- الحصكفي”"(88١٠1ه)‏ حيث قال: «وصح التعريض. 5: أريد التزوج» لو 
معتدة الوفاة» لا المطلقة إجماعًا) © . 


ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم التعريض 
بخطبة المطلقة الرجعية» وافق عليه الشافعية . 

[امستند الإجماع: -١‏ أن المطلقة من طلاق رجعي لها حكم الزوجات» فهي كالتي . 
في صلب النكاح”" . 

"- أن المطلقة لا يجوز لها الخروج من بيتها أصلاء فلا يُتمَكن من التعريض على 
وجه لا يخفى على الناسر”" . 

*- أن المطلقة طلاقًا رجعنًا زوجة للمطلق؛ لقيام ملك النكاح من كل وجهء فلا 
تجوز خطبتهاء كما لا تجوز قبل الطلاق" . 

4- أن التعريض للمطلقة بالخطبة يفضي إلى العذاواةببيق الخدافن اناه 0 

0 النقيجة: تحقق الاجماع على تحريم التعريض بخطبة المعتدة من طلاق رجعي ؛ 
وذلك لعدم وجود مخالف. 


.)75١؟؟/60( «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(؟) «الإنصاف» (914/8). 

(؟) هو علاء الدين محمد بن علي بن محمد الحصنيء الدمشقيء الحنفي» الشهير بالحصكفيء نسبة إلى 
حصن كيفا؛ في ديار بكرء ولد في دمشق»؛ ومفتي الحنفية بهاء كان فاضلًا عالي الهمة» صنف التصانيف ؛ 
منها: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار». «إفاضة النوار على أصول المنار؛» وغير ذلك. توفي سنة 
(84١1١ه).‏ انظر ترجمته في : «خلاصة الأثر؛ (5/ 57). 

(1) «الدر المختار؛ متن «حاشية ابن عابدين» (4/ 777). 

(65) «العزيز شرح الوجيز» (/ 477)ء و«روضة الطالبين؟ (14/5؟). 

(5) «المغني» (9/ 22017 و«الجامع لأحكام القرآن» (9/ .)١997‏ (0) «فتح القدير» (5/ 5147). 

00 (بدائع الصنائع» (4145/5). (4) «فتح القدير» (7847/5)» و«حاشية ابن عابدين؟ (5/ 177). 
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و ٠[‏ -8مل()] تصريح الزوج وتعريضه للبائن بغير طلاق: 


إذا بانت المرأة من زوجها بخلع, أو ره بفسخ نكاح سبب عيب» أو إعسار بنفقة» أو 
طلاق بغير الثلاث» ونحو ذلك» فإنه يحل لزوجها التصريح والتعريض بخطبتها في 
زمن العدة» دون غيره» وتُقل الاتفاق على ذلك. 

3 من نقل الاتفاق: -١‏ ابن تيمية (78/اه) حيث قال: «وكثير من أهل التحليل 
يفعلون أشياء محرمة باتفاق المسلمين؟ فإن المرأة لا يحل لغير زوجها أن عبرج 
بخطبتهاء سواء كانت معتدة من عدة طلاق أو وفاة» قال تعالى : ولا جِتاحَ عَلِككْ م فِيمًا 
جه بدء من نّ حِطبَةَ ليسا » [َالجقوة: : الآية نفك فنهى الله تعالى عن المواعدة سرّاء وعن 
عزم عقدة النكاح. حتى يبلغ الكتاب أجله, وإذا كان هذا في عدة الموت فهو في عدة 
الثلاق اعد فاق لم27 

1- المرداوي (885ه) حيث قال : «محل الخلاف” '"إذا كان المعرض أجنبيّاء فأما 
من كانت في عصمته فإنه يباح له التعريض والتصريح بلا نزاع»”". 

[] الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء الحنابلة من الاتفاق على أنه يجوز للزوج 
أن يصرح بالخطبة» ويعدّض للمعتدة البائن بغير طلاق ثلاث منهء وافق عليه 
|1 ا وال والغناف 17 وابن حزه'”) 

مستند الاتفاق: -١‏ يجوز للزوج التصريح والتعريض بخطبتها؛ لأنه مباح له 
كانهيا وى عذنهاء قبي كين ايده بالسية ل 

7- ورود النهي المانع من نكاح المعتدة إنما هو فى حق الأجانب. دون الأزواج؛ 


.)94 لمجموع الفتارى» (؟7/‎ )١( 

)١(‏ أي : اختلاف المذهب في إباحة التعريض بخطبة المعتدة البائن بغير الثلاث لغير الزوج أو عدمه. انظر: 
«الإنصاف» (70/4) . 

(7) «الإنصاف» (8/ 070 . 

(4) «بدائع الصنائع» (557/4)»ء وهحاشية ابن عابدين» (5/ 777). 

(0) «المعونة» (7/ 774)» و«الاستذكار» (5/ 87). 

() «الحاوي» (١51/1*)ء‏ و«البيان» .)١١6/11١(‏ 0) «المحلى» .)01١1١/9(‏ 

(8) «المغني» (9/ ؟*لاهة). 
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لأن العدة إنما لزمتها حمًّا للزوج. لكونها باقية على حكم نكاحه”" . 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أنه يجوز للزوج أن يصرح ويعرض 
بالخطبة للمعتدة البائن منه بغير طلاق ثلاث؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
]١15 -3[‏ نظر الرجل إلى الرجل”" : 

نقل الاتفاق جمع من أهل العلم على إباحة نظر الرجل إلى الرجل مع أمن الفتنةء 
وتحريم النظر إلى عورته. 

1[ من نقل الاتفاق: -١‏ ابن القطان”" (578ه) حيث قال: «نظر الرجال إلى 
الرجال» هذا جائز بلا خللاف» ما لم يكن المنظور إليه من جسد الرجل عورة 7 

؟- النووي (1175ه) حيث قال: «تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل» والمرأة إلى 
عورة المرأق وهذا لا خاللاف فيه900 , قله عه انك يا 

”- الشربيني (91/7ه) حيث قال: «ويحل بلا شهوة عند أمن الفتنة نظر رجل إلى 
رجل اتفاقًا»9" . 

0 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن القطان من المالكية» وعلماء الشافعية من 


الاتفاق على إباحة نظر الرجل إلى الرجل عند أمن الفتنة» وتحريم النظر إلى عورته 
واقق عليه الحدفية* . والسنال290 وانن ز 3 


.)515/5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(1) أحكام النظر ذكرها الحنابلة في كتاب النكاح» فصل الخطبة؛ ولأن هذه الرسالة مرتبة على ترتيب الحنابلة » 
كان مناسبًا ذكر أحكام النظر في هذا الفصل. 

(1) هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الحميريء المعروف بابن القطان كان عارفًا بصناعة الحديث 
وأسماء رجاله. من فقهاء المذهب المالكي» رأس طلبة العلم في مراكش» ولي قضاء سجلماسة» واستمر 
في القضاء حتى توفي سنة (/17ه) . انظر ترجمته في : اجذوة الاقتياس؟ (75/ .)47١‏ و«شجرة النور الزكية» 


لاه ؟). 
() 7النظر في أحكام النظر» (ص59١).‏ (0) #شرح مسلم؟ (51/5). 
(5) «فتح الباري» (778/9). (0) «مغني المحتاج؟ .)7١١/5(‏ 


(8) «الاختيار»؟ (5/ 5 »)١6‏ و«الهداية» (519/57). 
(9) «الإنصاف» (2)75/8 و(المحرر» (7:/9). )١(‏ «المحلى)» .)١157/9(‏ 
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3 مستند الاتفاق: عن أبي سعيد الخدري"''' ضيه قال: قال رسول الله كَكو: «لا 
ينظر الرجل إلى عورة الرجل. ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة؛ ولا يفضي الرجل إلى 
الرجل في الثوب الواحدء ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد»”" . 

© النقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على إباحة نظر الرجل إلى الرجل». وتحريم 
النظر إلى العورة؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 

1 [؟1 - ]١5‏ النظر إلى المرأة الأجنبية: 


حرّم الله يله الزنى» وحرّم كل ما يؤدي إليه من نظرة محرّمة وخلوة» ونحو ذلك» 
ومن هنا حرّم النظر إلى المرأة الأجنبية» أو إلى وجهها عند خوف الفتنة» وثقل 
الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ النووي (57157ه) حيث قال: «نظر الرجل إلى عورة المرأة» 
والمرأة إلى عورة الرجل» حرام بالإجماع»”” . 

؟- ابن تيمية (18لاه) حيث قال: ١كما‏ اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية» 
وذوات المحارم بشهوة»”؟'. وقال أيضًا: «نأما مؤاخاة الرجال النساء الأجانب» 
وخلوهم بهنء ونظرهم إلى الزينة الباطنة منهن: فهذا حرام باتفاق المسلمين»””. 

*- الشربيني (917ه) حيث قال: «ويحرم نظر فَحْلٍ بالغ إلى عورة حرة كبيرة 
أجنبية بلا خلاف»... وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة تدعو إلى الاختلاء بها 
لجماع أو مقدماته بالاجماع»"' . 

الموافقون على الإخماع: ما ذكره النووي» والشربيني من الشافعية» وابن تيمية من 
الحنابلة من الإجماع على تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية» أو إلى وجهها عند خوف 


)١(‏ هو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري» اشتهر بكنيته» استصّغِر في أحدء واستشهد أبوه فيهاء ثم حضر 
أبو سعيد الغزوات بعدهاء روى كثيرًا عن النبي يله وهو من مشهوري الصحابة وفضلائهم» توفي سنة 
(4لاه) ودفن بالبقيع. انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (؟/ »)40١‏ و(الإصابة» (9/ 50). 

.)51/5( أخرجه مسلم (78) «شرح النووي» (51/4). (6) اشرح مسلم»‎ )١( 

(5) «مجموع الفتاوى) (15/ 416). 

(0) «#مجموع الفتارى» /11١(‏ 008)» وانظر: .)015/١1١(‏ (5) «مغني المحتاج» .)5١9/5(‏ 


22 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


الفتنة» وافق عليه الحنفية”''» والمالكية”"'؛ وابن حزم الظاهري”". 

3 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: #إثل إِنمُؤينيت يَحْسُوأ يِنْ أبصدرهِم مَحْمَظوأ 
رجهم 6 [الثور: لآية .5٠‏ وجه الدلالة: افترض الله يل غض البصر جملة» كما افترض 
حفظ الفرج» فهو عموم لا يجوز أن يخص منه إلا ما خصه نص صحيح» وقد خص 
النص نظر من أراد الزواج فقط9'. 

-١‏ عن جرير بن عبد الله البجلي ذه قال: سألت النبي كَلْ عن نظر الفجأة» 
فأمرني أن أصرف بصري”” . 

؟- عن علي بن أبي طالب ذك. قال: الاي رشرك الله 35 : الا تتبع النظرة 
النظرة؛ فإن لك الأولى وليست لك الآخرة)27 

4- في إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها دليل على التحريم؛ عند عدم 
ذلك؛ إذ لو كان مباحًا على الإطلاق فما وجه التخصيص لهذه؟9 . 

5- أن النظر هو مظنة الفتنة ومحرك الشهوة» فكان سببًا في الوقوع في الحرامء 
فكان حرامًا إلا في حالة ضرورة تدعوء 0 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على تحريم النظر إلى المرأة بشهوة» أو إلى وجهها عند 
خوف الفتنة؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 

[؟١‏ - 1١1‏ الخلوة بالمرأة الأجنبية: 


من الأمور المقررة في الشريعة تحريم الزنى» وتحريم دواعية» ومن ذلك تحرم 
الخلوة بالمرأة الأجنبية» وثُقل الإجماع على ذلك. 

[ من نقل الإجماع: -١‏ النووي (5195ه) حيث قال: «وأما إذا خلا الأجنبى 
بالأجنبية من غير ثالث معهماء فحرام باتفاق العلماء»9 . 


000( #بدائع الصنائع» (5/؟9:).» و«الهداية» (؟/118). 


(؟) النظر في أحكام النظر؛ (ص؟87١)»‏ و«المعونة» (1514/1). (*) «المحلى» .)١77/9(‏ 
(:) «المحلى) .)١57/49(‏ (0) سبق تخريجه. 
(1) سبق تخريجه. (0) «المغني» (0500/9). 


63 ابدائع الصنائع؟ (5/ :)2 وامغني المحتاج» .)5١9/5(‏ ف «شرح مسلمة (49/؟9). 
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- - ابن تيمية (18لاه) حيث قال: : «فأما مؤاخاة الرجال النساء الأجانب» وخلوهم 
بهن» ونظرهم إلى الزينة الباطنة منهن: فهذا حرام باتفاق المسلمين»"" . 
ابن حجر (8017ه) حيث قال: «منع الخلوة بالأجنبية» وهو إجماع»”" ونه 
0 
- الصنعاني ١817(‏ ١ه)‏ حيث قال: «دل الحديث”؟' على تحريم الخلوة بالأجنبية» 
اه شايفا : «وفي الحديث دليل على أنه يحرم الخلوة ة بالأجنبية» وأنه 
يباح له الخلوة بالمحرم» وهذان الحكمان مجمع علي 
الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم الخلوة بالمرأة 
الأجنبية وافق عليه الحنفية 9 0م 
يخلون رجل امأ إلا 5 محرم » 3 5007 مع ذي 0 
7- عن جابر بن عبد الله وها قال: قال رسول الله يَكئِ: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يخلون عااييها عرص ؛ فإن ثالثهما الشيطان" , 
0 النقيجة: تحقق الإجما أنه الكلوة بالمر ا 0 وَذللك. لعك 
حُ يحرم 0 
وجود مخالف. 
]١7- ١41 15‏ نظر المرأة إلى الرجل : 
كما يحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة بشهوة» كذلك يحرم على المرأة النظر 


.)0065/1١1١( ا«مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(6) «فتح الباري» (45/5). (9) «نيل الأوطار» (5/ 577). 

(5) أي: حديث : ١لا‏ يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم...9» وسيأتي . (0) «سبل السلام» (5/ 0719/1 . 

(1) اسبل السلام» (6/ م4" - 50و )., 

(0) «المبسوط») »)١95/١١(‏ اابدائع الصنائع» (05015/5). 

(4) «التمهيد» 2)771//1١(‏ و(الاستذكار» (// 388). 

(4) أخرجه البخاري (05:) (0)7/4 ومسلم (151) اشرح النووي» (4/ 97). 

/7( وصححه الألباني. انظر : «إرواء الغليل»‎ .)١9/51( )١4581( أخرجه الامام أحمد في «المسند)‎ )٠8( 
.)316 
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إلى الرجل بشهوة؛ ونّقل الإجماع على ذلك. 

[ا من نقل الإجماع: النووي (777ه) حيث قال: «وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل 
الأجنبي » فإن كان بشهوة فحرام بالاتفاق)''2. ونقله عنه ابن حجر”"'» وابن قاسم” . 
وقال أيضًا: «نظر الرجل إلى عورة المرأة» والمرأة إلى عورة الرجل حرام 
بالإجماع)”*' . ونقله عنه ابن ع 

[ الموافقون على الإجماع: ما نقله علماء الشافعية» وابن قاسم من الحنابلة من 
الإجماع على تحريم نظر المرأة إلى الرجل إن كان بشهوة وافق عليه الحنفية9', 
والمالكية9 . 


[] مستند الإجماع: -١‏ قوله تعالى: 8وَثل لِلمْؤْمتِ يَمْصْضْن مِنْ أَبَصَرِمِنَ وَبحْمَظنَ 
تروجهْنٌ ولا ريت 56 إل ما ظهَر» [الثور: الآية .]+١‏ وجه الدلالة: أمر الله يه 
النساء بغض أبصارهن كالرجال؛ فيحرم في حقها النظر إلى الرجل؛ كما يحرم في حق 
الرجل النظر إليها”” . | 

-١‏ عن نبهان”" مولى أم سلمة؛ أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله كل 
وميمونة””'“» قالت: فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوه”''' فدخل عليه» وذلك بعد 


000 ااشرح مسلم) 66/50 ). 


(5) «فتح الباري» (؟/ 110). إفرف «حاشية الروؤض المربع» (3737/57) . 

(5) لشرح مسلم؟ (51/5). (5) «فتح الباري» (7578/9). 

(1) «المبسوط» »)١58/١١(‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» (9/ 077), 

(0) «مواهب الجليل» (؟/ »)١187‏ و«بلغة السالك» .)١197/1(‏ (8) «المغني» (00/9). 


(9) هو أبو يحيى نبهان المخزومي المدني» مولى أم سلمة ومكاتبهاء روى عنهاء وأخذعنه الزهري ومحمد بن 
عبد الرحمن مولى آل طلحة» قال الذهبي : ثقة. انظر ترجمته في : «الكاشف» (517/5)» و«الثقات» لابن 
حبان (5857/04). 

)١(‏ هي ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية» زوج النبي يكيو كان اسمها «برّة؛؛ فسماها النبي كَلِِ ميمونة. 
وهي خالة ابن عباس» وخالد بن الوليدء تزوجها رسول الله يك سنة سبع في عمرة القضاءء وبنى بها 
بسرف» وتوفيت بسرف أيضًا سنة (2)01 وقيل: (17ه). انظر ترجمتها في : «أسد الغابة؛ (/0/ 2)5377 
و«الإصابة» (8/ ؟575). 


- هو عبد الله وقيل : عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم القرشي» واسم أمه أم مكتوم عاتكة بنت‎ )١١( 
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ما أنزل الله الحجاب» فقال رسول الله يك : «احتجبا منه؛» فقلت: يا رسول الله أليس 
هو أعمى لا يبصرناء ولا يعرفنا؟ فقال: رسول الله يكلةِ: «أفعمياوان أنتماء ألستما 
-00000 


0 النقيجة: تحقق الإجماع على تحريم نظر المرأة إلى الرجل إن كان بشهوة؛ 
وذلك لعدم وجود مخالف. 


١٠5[ 12‏ - م ]١‏ النظر بين الزوجين: 


يجوز لكل .من الزوجين أن ينظر إلى جميع بدن الآخرء حتى الفرجين» وثفي 
الخلاف فى ذلك . 


من نفى الخلاف: -١‏ ابن حزم (457ه) حيث قال : «المرأة كلها عورة. . . 1 إلا 
ما لا خلاف فيه من أنه لا يحل لغير الزوج النظر إليه من الفرج والدبر»”"". 


- عبد الله المخزومية» وهو ابن خال خديجة؛ هاجر إلى المدينة قبل النبي ولد خرج إلى القادسية» وشهد 
القتال» وبها استشهد. انظر ترجمته في: «الإصابة» (4/ 544)» و«أسد الغابة» (5/ 5714). 

/0( )47141( أخرجه أبو داود (4()41117/ 77)» والترمذي (77417) (707/54)» والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . وقال النووي: حديث حسن, ولا يلتفت إلى قدح من قدح‎ .)47 
.)81١/1١١( فيه بغير حجة معتمدة. انظر: «شرح مسلم»‎ 
قال ابن حجر : وليس في إسناده سوى نبهان مولى أم سلمة شيخ الزهريء وقد وثق. وقال أيضًا: حديث أم‎ 
سلمة أخرجه أصحاب «السئن»؛ من رواية الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عنهاء وإسناده قوي» وأكثر ما‎ 
علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان؛ وليست بعلة قادحة» فإن الزهري يصفه بمكاتب أم سلمة» ولم‎ 
.)750 /9( و«فتح الباري»‎ »)١44/( يجرحه أحدء فلا ترد روايته. انظر: «التلخيص الحبير؟‎ 
قال ابن قدامة: فأما حديث نبهان فقال أحمد : نبهان روى حديثين عجيبين؛ يعني هذا الحديث» وحديث:‎ 
(إذا كان لاحداكن مكاتب فلتحتجب منه). وكأنه أشار إلى ضعفٍ حديثه؟ إذ لم يرو إلا هذين الحديثين‎ 
المخالفين للأصول. وقال ابن عبد البر: مجان تخيول: لا يعرف إلا برواية الزهري غنه هذا الحديث»‎ 
وحديث فاطمة : (اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فلا يراك حين تضعين ثيابك) صحيح . فالحجة به لازمة» ثم‎ 
: يحتمل أن حديث نبهان خاص بأزواج النبي يكل كذا قال أحمد وأبو داود. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله‎ 
كان حديث نبهان لأزواج النبي كَلةِ خاصة» وحديث فاطمة لسائر الناس؟ قال: نعم. وإن قدر التعارض‎ 
.)001//4( فتقديم الأحاديث الصحيحة أولى من الأخذ بحديث مفرد في إسناذه مقال. انظر : «المغني»‎ 

(؟) «المحلئ؟ (94/ .)١17‏ 
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؟- ابن عبد البر (4577ه) حيث قال: «لا يحل لأحد أن يبدي عورته» ويكشف 
فرجه إلى آدمي ينظر إليه من رجل أو امرأة» إلا من كانت حليلته امرأته أو سريتهء 
وهذا ما لا أعلم فيه خلافًا بين المسلمين)”''. 

”'- ابن القطان (0ه) حيث قال دللا يحرم على أحد الزوجين إبداء شيء لصاحبه 


من نفسهء ولا خللاف فيه) 2 


الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء المالكية» وابن حزم من إباحة نظر كل 
من الزوجين إلى بدن الآخرء حتى الفرجين وافق عليه الحنفية”” » والشافعية فى أحد 
الوجيية 67 والمكابلة فى لجسي 


) مستند نفي الخلاف: -١‏ قال تعالى: هلين هُمْ ِمرَوحهمّ حَلفِظُونٌ © إلا عل 
أَنْدْجهِمْ أو ما ملكت أَيَمهُم ك[ َعم عرُ وه ميت 09 * [سورة المؤمنون: 28 5]. 

ا 
ذلك. وهذا عموم في رؤيته» ولمسه. و 0 


"- عن عائشة وها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي كلدِ من إناء واحد”"© 
قال ابن حجر: وحديث عائشة نص في المسألة. 


'- عن معاوية بن حيدة”"' َه قال: قلت: يا رسول اللهء عوراتنا ما نأتي منها 
وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك. إلا من زوجتك. أو ما ملكت يمينك)20. 


.)١0971/١؟( «التمهيد»‎ )١( 

(؟) «النظر في أحكام النظر؛ (ص5؟١).‏ 

فر (بدائع الصنائع» (/ 84 4). وهحاشية ابن عابدين» (0557/9). 

(5) «العزيز شرح الوجيز' (7/ 475)» و«روضة الطالبين» .)5١/5(‏ 

(0) «الإنصاف» (777/4): ؤاكشاف القناع» .)1١/0(‏ () «المحلى)» .)١56/9(‏ 

(0) أخرجه البخاري .)07/8/١( )55١(‏ (8) «فتح الباري» /١(‏ 405). 

(4) هو معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير» من بني عامر بن صعصعة» يعد في أهل البصرة» وهو جد بهز بن 
حكيم . قال ابن معين: بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ إسناده صحيح إذا كان من دون بهز ثقة. انظر ترجمته 
في : «أسد الغابة» (5/ 225٠١‏ و«الإصابة» .)١١18/5(‏ 

- )891/7( والنسائي في «الكبرى»‎ 0905 /4( )58١7( والترمذي‎ ».)5١ /5()5١1١0( أخرجه أبو داود‎ )9١( 
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3) وجه الدلالة: فى هذا الحديث دلالة على إباحة النظر إلى عورة الزوجة”'' . 
:- أنه يحل الاستمتاع بالفرج» فجاز النظر إليه ولمسهء كبقية البدن”" . 


الخلاف في المسألة: تقل القول بكراهة النظر إلى الفرجين بين الزوجين» فقد قال 
الأقفهسي”" من المالكية: المراد بالفرج القبلء» لا الدبر؛ لأنه لا يجوز التمتع بالدبرء 
فلا يجوز النظر إليه”*2: والوجه الصحيح عند الشافعية””* 2 وقول لبعض الحنابلة""" . 
3 أدلة هذا القول: -١‏ ما روت مولاة عائشة عن عائشة ويا أنها قالت: ما رأيت 


من رسول الله كلد ولا رأى و 


: ما روي عن النبي كَكِةِ أنه قال: «النظر إلى الفرج يورث الطمس”". أي‎ -١ 
الع‎ 


.)3١/0( -‏ وابن ماجه .)5١7/١()1١1970(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

.)497/9( «المحلى» (157/49). (؟) «المغني»‎ )١( 

() هو القاضي جمال الدين عبد الله بن مقداد الأقفهسي» انتهت إليه رياسة المذهب المالكي بمصرء أخذ عن 
خليل» وانتفع به غيره» له شرح على «١مختصر‏ خليل». وشرح على «الرسالة»» توفي سنة (851ه) . انظر 
ترجمته في : «شجرة النور الزكية» .)75577/1١(‏ 

(5) «مواهب الجليل» (737/0). 

(0) «العزيز شرح الوجيز؛» (!/ 41/4)» و«روضة الطالبين» (7/7١7)؛‏ و«شرح مسلم» للنووي (51/5). 

(5) «الإنصاف» (775/8)» و«الكافي» (518/4)» و(كشاف القناع» .)١1/0(‏ 

(0) أخرجه ابن ماجه .)5١7/1( )١1977(‏ 
قال البوصيري: إسناده ضعيف؛؟ لجهالة التابعي (الراوي عن عائشة). قال الألباني: وعلة الحديث جهالة 
الراوي عن عائشة» سواء كان رجلا أو امرأة. انظر: «مصباح الزجاجة» ,»21١9/5(‏ واإرواء الغليل» (5/ 
111). 

(8) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (77/1/7)»: عن ابن عباس بلفظ : إذا جامع الرجل زوجته فلا ينظر 
إلى فرجهاء فإن ذلك يورث العمى. 
قال اين حجر: وفي سئده بقية؛ قال ابن حبان: كان بقية يروي عن كذابين وثقات» ويدلسء وكان له 
أصحاب يسقطون الضعفاء من حديثهء ويسوونه» فيشبه أن يكون سمع هذا من بعض الضعفاء عن ابن جريج 
ثم دلس عنه فالتزق بهء وهذا موضوع. وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (1/ 746): سألت أبي عنه فقال: 
موضتوع» وبقية مدلس. قال ابن حجر: وخالف ابن الصلاح فقال: إنه جيد الإسناد. قال: وفيه نظر. 
انظر : «التلخيص الحبير» (”/ .)١59‏ 
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-٠“‏ عن عتبة بن عبد السلمي”'' قال: قال رسول الله كلِ: «إذا أتى أحدكم أهله 
فليستترء. ولا يتجرد تجرد العيرين»”" . 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من نفي الخلاف في إباحة نظر كل من الزوجين إلى 
الآخرء حتى الفرجين؛ لأن القول بالكراهة لا ينافي الجواز. 
]١9 - 11[ 15‏ النظر إلى الأمرد: 


نقل الإجماع على تحريم النظر إلى الأمرد إن كان بشهوة"”" جمع من أهل العلم . 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن القطان (5748ه) حيث قال: (إن كان المنظور إليه أمرد 
مدركاء أو غلامًا أي: غير مدرك . . . فهذا مما لا خلاف في تحريم النظر إليه» بل 
يحرم بالإجماع أن يقصد إلى ذلك)”' . 


”- ابن تيمية (18لاه) حيث قال: «والنظر إلى وجه الأمرد لشهوة كالنظر إلى وجه 
ذوات المحارم والمرأة الأجنبية بالشهوة؛ سواء كانت الشهوة شهوة الوطءء أو كانت 
شهوة التلذذ بالنظرء كما يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية كان معلومًا لكل أحد أن 
هذا حرام» فكذلك النظر إلى وجه الأهرد باتفاق الأئمة. . . وكذلك النظر إلى الأمرد 
بشهوة هو من هذا الباب» وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك... فصار النظر إلى 
المردان ثلاثة أقسام: أحدها: ما يقترن به الشهوة فهو محرم بالاتفاق»”*' ونقله عنه ابن 


)١(‏ هو أبو الوليد عتبة بن عبد السلمي» وقيل: عتبة بن عبد الله» ولا يصح.ء بل عتبة بن عبدء كان اسمه عتلةق 
فسماه النبي يَِةٍ عتبة»؛ سكن حمص » ومات وعمره أرنع وتسعون سنة» وذلك في عام (/41ه)» وهو آخر من 
مات بالشام من الصحابة. انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (:/08657)» و«الإصابة» (54/ 7707). 

(؟) أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» عن عبد الله بن سرجس (40759) (771//0)» وابن ماجه /١()1911(‏ 
0 . قال النسائي : حديث منكرء وصدقة ضعيف . وقال البوصيري: إسناده ضعيف ؛ لضعف الأحوص 
ابن حكيم العنسي . انظر: «مصباح الرجاجة» »2)١٠١9/7(‏ و«انصب الراية» (6187/5). 

(") قال السبكي : المراد بالشهوة: أن يكون النظر لقصد قضاء وطر؛ بمعنى : أن الشخص يحب النظر إلى الوجه 
الجميل ويلتذ به. قال: فإذا نظر ليلتذ بذلك الجمال فهو النظر بشهوة» وهو حرامء وليس المراد أن يشتهي 
زيادة على ذلك من الوقاع ومقدماته؛ فإن ذلك ليس بشرط. بل زيادة في الفسق . انظر: «مغني المحتاج» 
517/5 

(4) «النظر في أحكام النظر» (ص76١).‏ 

.)1١ا1(‎ .)118( .)11١ /١6( «مجموع الفتاوى»‎ )0( 
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0١ 
.  مساقلا‎ 


'- الشربيني (911ه) حيث قال: «ويحرم نظر أمرد بشهوة» بالإجماع»”" . وذكره 
أيضًا في الإقناع”" . 

4- ابن قاسم (97١ه)‏ حيث قال: «أجمعوا على أنه يحرم النظر لغير الملتحي 
لقصد التلذذ بالنظر إليه» وإمتاع حاسة البصر بمحاسنه» وأجمعوا على جواز النظر إليه 
بغير قصد اللذة» والناظر مع ذلك آمِن من الفتنة»”؟ . 

[ الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم النظر إلى 
الأمريناق كان بشهوة رافق خلية الدنيية , 

[ مستند الإجماع: -١‏ يستدل بما ورد من أدلة في الأمر بغض البصر»ء ويضاف إلى 
ذلك. 

-١‏ أنه قدم وفد عبد القيس"'" على النبي يكلو وفيهم غلام أمردء ظاهر الوضاءة» 
فأجلسه النبي كك وراء ظهره”" . 

0 النقهجة: تحقق الإجماع على تحريم النظر إلى الأمرد إن كان بشهوة؛ وذلك 
لعدم وجود مخالف. 


15١ - 17/[ 12‏ ما يحرم النظر إليه من المحارم: 


قل الإجماع على تحريم النظر إلى المحارم من النساء ما بين السرّة إلى الركبة» 
سواء كان بشهوة أو بغيرهاء وتحريم النظر إليهن مطلمًا إن كان بشهوة. 


.)117/5( «حاشية الروض المربع» (7339//7). (1) «مغني المحتاج»‎ )١( 

(؟) «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؛ (5189/5). 

(5) «حاشية الروض المربع» ا . 

(0) «حاشية ابن عابدين» (9/ 5 07)» و«الفتاوى الهندية» (5/ 77) . 

(0)اعبة القمى: :بان من بظوق العرتبالعذتانية»- وهو عند القيدن نتن أقطن بن دعين ين جاديلة بن ربيعة بن 
نزار. انظر: «جمهرة أنساب العرب؛ (ص595). 

(0).لم أجد من أخرجه من أهل السنئنء وقد أورده ابن حجر في «التلخيص الحبير»؛ فقال: قال ابن الصلاح : 
ضعيف لا أصل له ورواه ابن شاهين في «الأفراد؛ من طريق مجالد عن الشعبي قال: فذكره. ورواه أحمد 
ابن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط في نسختهء وإسناده واو. انظر : «التلخيص الحبير» .)١58/(‏ 
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1 من نقل الإجماع: ١‏ - الشربينى (/ا/191ه) حيث قال : «ولا ينظر الفحل إلى محر مه 
الأنثى من نسب أو رضاع أو مصاهرة ما بين سرّة وركبة منهاء أي : ويحرم نظر ذلك 
70 . 

؟- ابن القاسم (7957١ه)‏ حيث قال: «لا خلاف في النظر على الوجه المباح إلى 
ذوات محارمهء كأمهء. وأخته»ء وابنته» كما أنه لا خلاف فى منعه على وجه الالتذاذ 
والاستمتاة 3 . | 

الموافقون على الإجماع : أولًّا: ما ذكره ابن قاسم من الحنابلة من تحريم النظر إلى 
المحارم بشهوة وافق عليه الحنفية”"» والمالكية”؟2» والشافعية” 2 وابن حزم" . 

ثانيًا: ما ذكره الشربيني من الشافعية» من تحريم النظر إلى ما بين السرّة والركبة 
من المحارم» سواء كان بشهوة أو غيرهاء وافق عليه الحنفية'"'» وهو الوجه الصحيح 
عدن لقا 


) مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: طقل لِنَمُؤْييِيت يَعْضُا مِنْ أَبصدرهم وحْفظوأ 


0 و كد 20 م2 
ير دلِكَ أَنَقٌ طش إِنَّ الله حر يما يصَنْعُونَ © 4 [الثور: الآية "٠.‏ . 
ا ل ار ب اش ا ع اكيم ا دمي ورم ومو لخي 
-١‏ قوله تعالى : «وقل لِلمْؤْسَتِ يعْصْضْنَ من أبِصدرهنَ ويحفظن فوجهن ولا ربت 
ع2 ىس سس م لريةه موسه عد برو اي سد بر م لكي عه ١#‏ كممرن 8 عع 2 كه 
زينتهن إلا ما ظهر ينها ولْصْرِين يخمرهن عل جويين ولا سرت زينتهن إلا ليعولتهنَ أو 


“ابآبهرى أر اسك بشوكتهري أو تسآبهرى أو أبصآء بمولتهك أرُ إِحْونهنَ أز بن إِحْونِهنَ أو 

كيين أذ كين أذ نا بتكت اتسنية أو التبورك كر انل الإريدية الزمَال أى الطفن 

يت ل يَظهَرُوا عل عَررتِ س4 زاشير: لايد 0.١‏ . 
"- قال تعالى : «لّا جاح عن ف لون ولا يهن ولا ونين هلآ لَك ونون 51 

)١(‏ «مغني المحتاج» (5/ .)51١١‏ (؟) احاشية الروض المربع» (10/5؟). 

(17) «بدائع الصنائع» 5 © واحاشية ابن عابدين؟ (078/9). 

(:) «التاج والاكليل» (؟/ 187)» و«مواهب الجليل» (؟/ ؟8١).‏ 

(5) «العزيز شرح الوجيز؛ (1/ 41/57)» ولاروضة الطالبين» .)١91/5(‏ 

(5) «المحلى) (9/ 157). 

49 البدائع الصنائع؟ (59/5)») و«تبيين الحقائق؟ (18/5). 

(8) «العزيز شرح الوجيز» (1/ 575)» و«اروضة الطالبين» .)١9/57(‏ 
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أ متهن دلا ليون علا ما ملكت ميا ولي لا برت لل كك عل كف قزو ‏ 
- دا 43 [الأحرّاب: الآية هه]. وجه الدلالة : مر الله وق النساء بألا يبدين زينتهن 


1 


: الفلانى المسألة: أولّا: ذهب 0 والخافقية قن وها "و لايل 
إلى أن المقدار الذي يراه الرجل من محارمه هو ما يظهر غالبا كالوجه والذراعين» 
والقدمين» وما فوق النحر؛ فلا يدخل الصدرء والبطن» والساقان. فيما يجوز للرجل 
أن يرأه من محرمه. 

9 أدلة هذا القول: : استدلوا بما ذكر في مستند الاجماع ؛ وحملوا الزينة التي تظهر 
للمحارم على ما يظهر غالبًا عند المهنة”*'. 


ثانيًا: ذهب ابن حزم إلى أنه يجوز للرجل أن يرى من محرمه كل جسمهاء ما عدا 


أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : #ولا بيب زِينَتَهنَّ إلا ليعولتهنٌ أو -ابأيهرك» 
الآية (الثور: الآية ]”١‏ . 

وجه الدلالة: -١‏ ذكر الله يله في هذه الآية أن للمرأة زينتين: ظاهرة» وهي 
الوجه والكفان» وباطنة لا يراها إلا من ذكر في الآية”" . 


- أن غير الزوج يحرم عليه النظر إلى الفرجين» فيحل للرجل أن يرى من محارمه 
كل جسمهاء ما عذا الفرجيه” 
0 النقيجة: أولًّا: تحقق الإجماع على أنه يحرم النظر إلى المحارم بشهوة» ولا 


.)5١١/١11( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) «التاج والاكليل» (؟/ :)١187‏ و«مواهب الجليل» (؟/ 187). 
(؟) «العزيز شرح الوجيز» (9/ 415)» والروضة الطالبين» .)١9/5(‏ 
(5) «الإنصاف» (8/ 2)7٠١‏ و«المحرر» (59/7). 

.)5١8 /5( «الكافي»‎ )5( 

.)١1519/9( «المحلى»‎ )5( 

.)١517 /9( «المحلى؛»‎ )0 

(4) «المحلى» (177/9). 
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يي ل ل 
مخالف في هذا. ٠‏ 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن يجوز للرجل أن يرى من محارمه كل جسمهاء ما 
عدا ما بين السرة والركبة؛ لما يأتي : 

-١‏ خلاف المالكية» والشافعية فى أحد الوجهين» والحنابلة» أن الرجل لا يرى من 
محارمه إلا ما يظهر غالبّاء م والرأس. والقدمين» ونحوها. 

-١‏ خلاف ابن حزم في إباحة أن يرى الرجل من محارمه كل جسمهاء ما عدا 
الفرجين . 


١ 
2 
1 
كك‎ 
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الفصل الثالث 
مسائل الإجماع في ألفاظ النكاح وشروطه 


112 [1- ١؟]‏ انعقاد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج: 


ينعقد التكاح بالإيجاب والقبول عند جميع الفقهاءء فهما من الأمور المعتبرة في 
عقد النكاح كسائر العقود©؛ واختلفوا ما الذي يكون أولا؛ هل هو الإيجاب أو 


وقد تقل الإجماع على أن الصيغة التي ينعقد بها كل من الايجاب والقبول هي : 
الإنكاح» والتزويج» وهما اللفظان الصريحان في النكاح. 


[] من نقل الإجماع: -١‏ ابن هبيرة (570ه) حيث قال: «واتفقوا على أنه إذا قال 
١‏ 5 5 5 ا ا فيه 
الول : زوجتكء أو أنكحتكء فقال الزوج: قبلت هذا النكاح» فإنه ينعقد النكاح»” " . 


)١(‏ انظر: «فتح القدير؛ (/ 22١49‏ «بدائع الصنائع» (7707/0). و«مواهب الجليل» (11/60)» واحاشية 
الدسوقي» (/571). و«روضة الطالبين» (2)59/57 و(مغني المحتاج» (7707/5). و«الإانصاف» (86/ 
٠ه)ء‏ و(كشاف القناع» (5/ 3737) . 

(5) أولّا: يرى الحنفية أن الإيجاب هو اللفظ الصادر أولّاء والقبول هو اللفظ الصادر ثانيّاء سواء وقع من الولي 
أولاء أو من الزوج. 
ثانيًا: يستوي عند المالكية والشافعية تقدم القبول على الإيجاب أو تأخره عنه إلا أن المالكية قالوا: يندب 
تقدم الايجاب. 
فلو قال الزوج للولي: زوجنيء أو تزوجت بنتك؛ كان قبولاء ولو قال الولي بعد ذلك: زوجتك أو 
أنكحتك ؛ كان إيجابًا . 
ثالكًا : قال الحنابلة : لا بد أن يتقدم الإيجاب على القبول؛ لأن القبول إنما يكون للايجاب» فمتى وجد قبله 
لم يكن قبولًا لعدم معناه فلم يصح. فلو قال الزوج: تزوجت ابنتك. وقال الولي: زوجتكهاء لم يصح. 
رواية واحدة. 
انظر: ١فتح‏ القدير» (*/ »)١4٠‏ «مواهب الجليل؟ (47/0)» «حاشية الدسوقي» (7/١7؟)2‏ و«مغني 
المحتاج» (17/5؟7؟7» و«الانصاف» (8/ .)5١‏ 

.)1١1 0/5 «الإفصاح»‎ )( 
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الله 2 ال م والشوبيفق 07 وابن قاسه!؟) 

5- الكاساني (541ه) حيث قال: «لا خلاف أن النكاح ينعقد بلفظ الإنكاح 
والتزويج)”*) 

- ابن رشد (0965ه) حيث 0 : «واتفقوا على انعقاد النكاح بلفظ النكاح ممن إذنه 
اللفظاء وكذلك بلفظ التزويج)”") 

4- ابن قدامة (٠55ه)‏ حيث قال: «وينعقد النكاح بلفظ الإنكاح والترويج» 
والجواب عنهماء إجماعًا0””'. ونقله عنه ابن قاسم 

- ابن أبي عمر (587ه) فذكره كما قال ابن قدامة . 

5- ابن نجيم (70٠9ه)‏ حيث قال: «أما انعقاده بلفظ النكاح والتزويج فلا خلاف 
ه2300 , 

-١‏ ابن عابدين (15517١ه)‏ حيث قال: «وإنما يصح بلفظ تزويج ونكاح؛ لأنهما 
صريح»... اعلم أن الصريح ينعقد به النكاح بلا خلاف200 . 

0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن النكاح ينعقد 
بلفظي الانكاح والتزويج؛ وافق عليه ابن حزه”"" . 

3 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: #فلمًا قَضى رَيْدٌ ينها وَطرًا ريح 


ده 


7- وقال تعالى: رك تتَكِحوَأ ما 3 ابأزْكم 2 7 مرح الِنْسآءِ»# [النّساء: الآية 91 . 


4 [الأحرّاب: الآية 


)١(‏ هو جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء ولد ونشا في القاهرة» وقرأ على جماعة من 
العلماءء كان إمامًا بارا ف بغار كثيرة؛ فقد كان مفسرّاء ومحدثاء وفقيهّاء ونحويّاء ولغويّاء اعتزل 
الناس والتدريس والافتاء بعد بلوغه الأربعين» وانصرف إلى التأليف. توفي سنة (911ه). انظر ترجمته 
في: «شذرات الذهب» (8/ 55).» و«البدر الطالع» (١97/1؟5).‏ 

(؟) «الأشباه والنظائر» (ص198). (") «مغني المحتاج» (157/54). 


(5) «حاشية الروض المربع» (2/5م:؟). (5) «بدائع الصنائع» ), 
(5) (بداية المجتهد» (؟/ ,)٠١‏ 0) «المغني» (9/ .):5١‏ 
(8) «حاشية الروض المربع؟ (518/5). (9) «الشرح الكبير» /5١(‏ 97). 


)٠١(‏ «البحر الرائق» (*/9431). )١١(‏ «حاشية ابن 000007 )١١(‏ «المحلى) (9//ا5): 
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- وقال تعالى : تان طلا كلا يل لم من بَمَدُ حب كم رَويا عيرم [البقرة: الآية .5 . 

لا وجه الاستدلال بالآيات؛ قالوا: سمى الله يول في كتابه «النكاح» باسمين؛ هما: 
النكاح والتزويج؛ فيجب المصير إليهماء وعلى هذا فالفروج محرّمة قبل العقد. فلا 
تحل أبدًا إلا بأن يقول الولي: قد زوجتكهاء أو أنكحتكهاء ويقول الخاطب: قد قبلت 
تزويجهاء أو نكاحها'"' . 

- جاءت امرأة إلى النبي وَل فقالت: إني وهبت من نفسي» فقامت طويلاء فقال 
رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها 008 قال: «قد زوجناكها بما معك من 
القرآن)”' . 

- قوله يةِ في حجة الوداع: «إن النساء عوان عندكم لا يملكن من أمورهن شيئًاء 
إنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله»"" . 

موضع الدليل من هذا الحديث: «واستحللتم فروجهن بكلمة الله»: وليس في 
كتاب الله إلا لفظ النكاح والتزويج» فدل على أنه لا تستحل الفروج إلا بهما”*“. 

- أن التكاح ينزع إلى العبادات لورود الندب فيه» والأذكار في العبادات تُتَلَقَى من 
ا والشرع لم يرد إلا بلفظي الإنكاح والتزويج”” . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن النكاح ينعقد بلفظي الإنكاح والتزويج؛ وذلك 


لعدم وجود ميخالف. 

() تنبيه: لا يجوز أن تقصر الألفاظ التي يصح بها النكاح على هذين اللفظين؛ لما 
يأتى : 
ياي 


-١‏ يرى الحنفية”'2» والمالكية”" أن النكاح ينعقد بالألفاظ التالية: البيع» والهبة» 


(1) «الأم» (0/ 706)» «المغني» (4/ 570)» «مختصر المزني» (ملحق بالأم) (9/ 1174). 

(؟) سبق تخريجه. 

(9) أخرجه مسلم (14؟5١)‏ «اشرح النووي» .)١58/8(‏ (:) «الحاوي» .)5١9/11١(‏ 
(5) «العزيز شرح الوجيزا (1/ 2)597 و«مغني المحتاج» (559/5). 

(1) «بدائع الصنائع» (/17”)ء و«البحر الرائق» (91/79). 

(69 «التاج والاكليل» (45/ 15)» و«القوانين الفقهية» (ص96١).‏ 
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والصدقة» والتمليك. 

ارو ال والحنابلة في الصحيح من المذهب”" أن النكاح لا ينعقد إلا 
بلفظ الإنكاح والتزويج. 

7- يرى ابن حزم أن النكاح ينعقد بلفظ التمليك”” . 

4- يرى ابن تيمية - وهو قياس المذهب - أن النكاح ينعقد بكل لفظ عده الناس 
ا 

15 [؟ - ؟؟] عدم انعقاد النكاح بلفظ الإباحة والإحلال: 

لا ينعقد النكاح بلفظ الاباحة والإحلال؛ وثُقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (471ه) حيث قال: «وقد أجمعوا أن النكاح لا 
ينعقد بقوله: قد أبحت لكء أو قد أحللت لك2”*'. وذكره فى الاستذكار"'2. وئقله 
7 ال واوا واو فار ١‏ 

"- القرطبي (5171ه) فذكره كما قال ابن عبد البر"'"©. 

*- ابن الهمام (١871ه)‏ حيث قال: «. . . وقسم لا خلاف في عدم الانعقاد بها» ثم 
ذكره بعد فقال: «لا ينعقد بلفظ الإاباحة والاحلال)("2. 


4- ابن عابدين (1167١ه)‏ حيث قال: «وقسم لا خلاف في عدم الانعقاد به؛ وهو 


.)497 /17( و«العزيز شرح الوجيز'»‎ »)5١7/١1١( «الحاوي»‎ )١( 


(؟) «الإنصاف» (8/ 545).» و«المحرر؛ (؟7”37/5). (") «المخلى» (9//ا1). 
(5) «الفروع» ,.)5١7/6(‏ و«الإنصاف» (8/ 56 -15). 


(0) «التمهيد؛ (١1؟7/5١١١).‏ (1) «الاستذكار» (6/ .)5٠١‏ 

(0) «الفروق» (/ 207576 و«الذخيرة» (895/4 ش 

(8) هو أبوعبد الله محمد بن يوسف الغرناطي» الشهير بالمواق؛ إمام غرناطة في فنون شتى» أخذ عن كبار علماء 
عصره» وأخذ عنه جماعة. له شرحان على مختصر خليل»» توفي سنة (89417ه). انظر ترجمته في : ١كفاية‏ 
المحتاج» (7/ »)١191/‏ و«اشجرة النور الزكية» .)708/١(‏ 

(9) «التاج والاكليل» (44/0). (١٠)١مواهب‏ الجليل» (55/0). 

.)76٠ /1( «الجامع لأحكام القرآن؛‎ )١١( 

.)199( .)١198 /*( «فتس القدير؛‎ )١١( 
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لفظ الاباحة والاحلال70'. 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنفية» والمالكية من الإجماع على أن 
التكاح لا ايقن لتقل الاباحة والاحلال افق عليه الشافيية"" > والحتايلة” تزابة 
حزم . 

() مستند الإجماع: -١‏ يستدل بما سبق في المسألة السابقة من الأدلة» على أنه لا 
يجوز الخروج عن اللفظين اللذين ورد بهما الشرع . 

؟- لا ينعقد النكاح بلفظ الاباحة والاحلال؛ لأنه لا يدل على تمليك المتعة في كل 
00 

الخلاف في المسألة: أولّا: ذهب بعض المالكية - كما نقل ابن القصار عنهم - أن 
التكاح ينعقد بلفظ الإباحة والإحلال» إن أريد بذلك التكاح"' . 

ثانيًا: يرى ابن تيمية أن النكاح ينعقد بكل لفظ عده الناس نكاحاء بأي لغةء وبأي 
لفظ وفعل كان" . | 

يستدل للقولين بما يلي: أن عقد النكاح كغيره من العقودء وأن الشرط بين الناس 
فا عدوه شرطاء فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع» وتارة باللغة» وتارة بالعرف» 
فكذللك اشائر ال 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن النكاح لا ينعقد بلفظي الاباحة والإحلال» 
لخلاف بعض المالكية» وابن تيمية في انعقاده بكل لفظ يدل على النكاح . 

15 1" - *؟] لا خيار في عقد النكاح: 


لا ينبت في عقد النكاح خيار لأحد الزوجين» كأن يعقد النكاح على أن يكون 


.)91 /9( «حاشية ابن عابدين» (5/ 207/8 وانظر: «منحة الخالق بهامش البحر الرائق»‎ )١( 

(؟) «الحاوي» 2)75١17/١1١(‏ و«العزيز شرح الوجيز؛ (17/ 197). : 

(*) «الإنصاف» (8/ 2)55 و«المحرر» (؟/77). (:) «المحلى» (9//ا1). 
(0) «بدائع الصنائع؟ (955/6)» وهفتح القدير؛ (191/9). 

() «مواهب الجليل» (5/ 55 - 55). 

(0) «الفروع» (8/ 2)٠١7‏ و«الإنصاف» (8/ 46). 

(8) «الفروع» »)5١7/4(‏ و«الإنصاف» (8/ 56). 


© مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


لأحدهما الخيار» سواء كان خيار مجلسء أو شرطء وني الخلاف في ذلك. 

)من نفى الخلاف: -١‏ الشافعي (5١٠ه)‏ حيث قال: «ولم أعلم.مخالمًا في الجملة 
أن النكاح لا يجوز على الخيارء كما تجوز البيوع»”" . 

؟- ابن قدامة (١؟5ه)‏ حيث قال: «ولا يثبت في التكاح خيار» وسواء في ذلك 
خيار المجلس» وخيار الشرطء ولا نعلم أحدًا خالف في هذا)”" . 

“- ابن قاسم (7947١ه)‏ حيث قال: «ولا يثبت في النكاح خيار بلا خلاف»)2© . 

الموافقون على نفي الخلاف: ماذكره الإمام الشافعي» وعلماء الحنابلة - من أنه لا 
خلاف بين العلماء أنه لا خيار في عقد النكاح - وافق عليه الحنفية”*'» والمالكية9', 
وابن حزم" . 

[] مستند نفي الخلاف: -١‏ الحاجة داعية إلى النكاح؛ فلا يقع غالبًا إلا بعد تروٌ 
وفكرء وسؤال كل واحد من الزوجين عن صاحبه» والمعرفة بحاله. فهو بخلاف البيع 
الذي يقع بغير فكرٍ وروية”"". 

-١‏ أن النكاح ليس بمعاوضة محضة, ولهذا لا يعتبر العلم بالمعقود عليه برؤية ولا 

2 
صعه 3 

- أن النكاح يصح من غير تسمية العرض» فليس ركنًا فيه ولا مقصودًا منه . 

4- أن ثبوت الخيار في النكاح يفضي إلى فسخه بعد ابتذال المرأة والإضرار 
اا 

- مما يدل على عدم ثبوت الخيار في النكاح؛ وحتى لا تبتذل المرأة» ولا يُضر 


.)574/9( «المغني»‎ )١( .)119/5( «الأم»‎ )١( 

(9؟) احاشية الروض المربع؛ (5/ ١6؟).‏ 

0( البدائع الصنائع») (*/ 76")., و«الفتاوى الهندية» (١/7/ا؟).‏ 

(5) «الذخيرة؛» (5/ »)5٠07‏ و«القوانين الفقهية»؛ (ص190١).‏ (5) «المحلى» (7/ 141 ؟). 
(0) «المغني» (1514/9). (8) «المغني» (9/)). 
(9) «المغني» (9/ 5514)», و«حاشية الروض المربع» .)756١/5(‏ 

.)455/4( و«المغني»‎ ,)571/1١( و«الحاوي»‎ »)5١7 /5( «الذخيرة»‎ )٠١( 
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بهاء أنه يجب نصف الصداق إذا طلقت قبل الدخول0؟. 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف بين العلماء في أنه لا خيار في عقد 
التكاح . 
5 م0 


شتراط | عقد النكاح مما اتفق الفقهاء عليه» فلا يعقد النكا 
تعيين الزوجين في حْ ح 
ل م 
الزوجين بما يدل عليه. 
د ا و ا ا 0 
اختلفوا از البيع إذا قال: بعتك أحد عيدىّ هذ كذا؛ فإنهم اتفقوا على أن 
في جواز يي هذين بثمن إنهم انقفو 
ذلك لا يجوز في التكاح ؛ لأنه خيارء ولا شيء من الخيار يلصق بالتكاح)”" . 
؟- القرطبي (١517ه)‏ حيث قال: (إذا اختلف الفقهاء في تعيين المعقود عليه في 
البيع» فإنهم اتفقوا على أن ذلك لا يجوز في النكاح»”” . 
*- المرداوي (885ه) حيث قال: «وشروطه خمسة: أحدها: تعيين الزوجين. . 
بلا نزاع في ذلك في الجملة»”*' . 
الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء المالكية» والمرداوي من الحنابلة من 
الاتفاق على أنه يشترط تعيين الزوجين في عقد النكاح واقق عليه الحفة ا 
الاي 
[] مستند الاتفاق: -١‏ أن عدم تعيين الزوجين في عقد النكاح فيه خيار» وشيء من 
: ا 40 
اا ين لان يتمحلق بالميجيو ل كلذ به الغ 0ك 


.)5/4( و«المغني»‎ 2)757١/1١١( و«الحاوي»‎ »)5١7 /5( «الذخيرة»‎ )١( 

.)501١/17( «أحكام القرآن» (444/5). (7) «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(5) «الإنصاف» (017/48). (0) «الاختيار» ("/ 2)97 وافتح القدير» ("/ .)١97‏ 

(5) «العزيز شرح الوجيز؛ (// 517)» و«روضة الطالبين» (757/5). 

(7) «الجامع لأحكام القرآن» (151/1). (8) «الاختيار» (97/9). 
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0 النقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أنه يشترط تعب تعيين الزوجين في عقد 
النكاح . 


ا رضى الزوج الكبير: 
سيت أن يرضى 3 البالغ بأن يعقد التكاحء فإنه ليس لأحد أن 

7 بذلك. وتُقل الإجماع على ذلك 

[) من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (4557ه) حيث قال: «أجمعوا على أن الذكر إذا 
بلغ ؛ لا مدخل لأبيه ولا لغيره في إنكاحه أصِله)”" . 

؟- ابن رشد (5940ه) حيث قال: «أما الرجال البالغون د المالكون لأمر 
أنفسهم فإنهم اتفقوا على اشتراط رضاهم وقبولهم في صحة النكاخ)”". ونقله عنه ابن 
ابي 

[ الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن رشد من المالكية» وابن حزم الظاهري من 
الإجماع على أنه يشترط رضى الزوج البالغ في عقد النكاح وافق عليه الحنفية”؟'. 
والنافية "العا و 

سن حا -١‏ أن النكاح لا يكون إلا من جائز التصرّف, ولا يكون الإنسان 
جائز التصرف إلا بالعقل والبلوغ» فاعتبر رضاه عندئظ!" . 

-١‏ أن رضى الزوجين شرط في صحة العقد؛ لأن العقد لهما؛ فاعتبر تراضيهما به 
كالبيع» فإن لم يرضيا أو أحدهما لم يصح العقد؛ لفوات شرطه”" . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أنه يشترط في عقد النكاح رضى الزوج الكبير» 
وأنه ليس لأحد أن يلزمه بالعقد. وذلك لعدم وجود مخالف. 


.)١١/5؟( «المحلى)» (515/9). (؟) «بداية المجتهد»‎ )١( 
.)508 /5( «حاشية الروض المربع»‎ )( 

(5) «بدائع الصنائع» (*/59"). و«الفتاوى الهندية» .)5854/1١(‏ 

(0) «المهذب» (؟2)1477/9 واحلية العلماء» للشاشي (5/ .)3١5‏ 

(1) «الإنصاف» (8/ 57)., و«المبدع؟ (0/ 57). (/) «المهذب» (1777/5). 
(8) «الشرح الكبير) .)١١77/5٠0(‏ 
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[1- 1؟] تزويج الصغير: 


نقل جمع من أهل العلم الإجماع على أن للأب إجبار ابنه الصغير على النكاح؛ وأن 
رضاه غير معتبر. 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (١1ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن إنكاح 
الأت انه الطمغتر ساف 

-١‏ ابن رشد (5940ه) حيث قال: «اتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على 
التكاحء واقذالك "ابه الصغير :"الكرء ولا يسا مريهاة7. ٠‏ 


- ابن قدامة (0١57ه)‏ حيث قال: «فأما الغلام السليم من الجنون فلا نعلم بين 
أهل العلم خلانًا فى أن لأبيه تزويجه»”" . 
:- الحطاب (454ه) حيث قال: «ولا خلاف في جواز إنكاحه ابنه الصغير»””. 


ه- ابن قاسم (7947١ه)‏ حيث قال: «لا خلاف أن للأب تزويج ابنه الغلام العاقل 


) 4 
بغير إذنه») 


الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن للأب إجبار ابنه 
الصغير على النكاح» وأن رضاه غير معتبر وافق عليه الحنفية2. وهو قول عروة بن 
ال وعامر الشعي 0 والنخعي”", والحسن البصري» 7 7 5 5 0 07 2020 


.)4١6 /9( «المغني»‎ )( .)١6 «الإجماع» (ص05). (؟) (بداية المجتهد» (؟/‎ )١( 

(:) :مواهب الجليل! (5/ 7 .)١١‏ (08) «حاشية الروض المربع» (555/5). 

(5) «المبسوط» (5/ 7١؟)»‏ و«الهداية» .)5١5/1١(‏ 

(0) هو أبو محمد عروة بن الزبير الأسدي» أحد فقهاء المدينة السبعة» جمع العلم» والسيادة» واد قال عنه 
الزهري : رأيته بحرًا لا تكدره الدلاء أمه أسماء بنت أبي بكرء توفي سنة (154ه) . انظر ترجمته في : اطبقات 
الفقهاء» للشيرازي (ص١5)»‏ و«شذرات الذهب» .)1١7/١(‏ 

(8) هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي» من همُدان» ولد في خلافة عثمان» وأخذ عن كثير من الصحابة 
وير ؛ وكان يُستفتى وهم حضور» مرّ به ابن عمر وأا وهو يحدث بالمغازي؛ فقال: شهدتهاء وهو أعلم بها 
مني» توفي سنة (5 ١١ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص؟87)» و«شذرات الذهب» .)١57/١(‏ 

(9) هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قي قيس النخعي» من أكابر فقهاء التابعين بالعراق صلاحّاء وصدق رواية» 
وحفظًا للحديث» يعد من الأثمة المجتهدين» قال عنه الشعبي لما مات: أنعي العلم؛ ما خلف بعده - 
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وعطاء21 والزهري”''» وإسحاق, وقتادة”"» والثوري في أحد القولين عنهما© . 
لا مستند الإجماع: -١‏ أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير ابنة أخيه”* 
- أن الأب كامل الرأي» وافر الشفقة» فيباشر العقد عنه» كما إذا باشره بغد 
البلوغ برضاه”" . 
[ الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم الظاهري إلى أنه ليس للأب ولا لغيره إنكاح 
الصغير الذكر حتى يبلغ» فإن فعل فهو مفسوخ أبدَا!"". وهو قول طاوس”* » وقتادة» 
والثوري في القول الآخر عنهما'" . 
دليل هذا القول: قال تعالى : إوَلَا كَكْييبُ كل تنْي إلا ع4 الأنهام: الآية 114 . 
وجه الدلالة: قول الله تعالى هنا مانع من جواز عقد أحد على أحدء إلا أن يوجب ذلك 


إنفاذ نص قرآن أو سنة» ولا نص ولا سنة في جواز إنكاح الأب ابنة الصغير”" . 


- مثله توفي سنة (2)46 وقيل: (47ه). انظر ترجمته في : (طبقات ابن سعد» (7/ »)١19‏ و«طبقات الفقهاء» 
(ص87). 

)١(‏ هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح» واسم أبي رباح أسلم» من مولدي الجّنّد باليمن» مولى لبني فهرء نشأ 
بمكة» وتعلم الكتاب بهاء سمع عائشة؛ وأبا هريرة» وابن عباس» وغيرهمء انفرد بالفتوى في مكة. حتى 
إنه ما كان يفتي ف في الموسم غيره» توفي سنة (15١١ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص27)» 
و«شذرات الذهب» .)١57/1(‏ 

(1) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن عبيد الله؛ وقيل: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» سمع من أنس» 
وسهل بن سعد ورأى عشرة من أصحاب النبي كل حفظ السنة» وكان أعلم أهل عصره بهاء توفي سنة 
(111ه). انظر ترجمته في : اطبقات الفقهاء؟ (ص47)» و«شذرات الذهب» (157/1). 

(؟) هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصريء» الأكمهء كان من كبار التابعين» وعالمًا كبيرًا بالنسب» 
فقد كان من أنسب الناس» كان يدور البصرة أعلاها وأسفلها بغير قائد» توفي سنة (11١١ه)‏ بواسط . انظر 
ترجمته في : «وفيات الأعيان» (4/ 85)» و«طبقات الفقهاء» (ص44). 

(5) «الإشراف» (77/1)» و«السئن الكبرى؛ للبيهقي (9/ .)١57‏ 

(4) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ .)١57‏ (5) «الهداية» (5157/1). 

(0) «المحلى! (9/ 15). 

(8) هو أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان الخولاني الهمُداني اليماني» من أبناء الفرس» أحد أعلام التابعين» 
سمع من ابن عباس» وأبي هريرة» كان فقيهًا جليل القدرء نبيه الذكرء توفي بمكة حاجًا سنة (5١١ه).‏ انظر 
ترجمته في : «وفيات الأعيان» (7/ 004)» و«طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص 506). 

(9) «مصنف عبد الرزاق» (5/ 155 - »)١596‏ و«المحلى؛ (56/9). )٠١(‏ «المحلى» (55/9). 
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0 النقيجة: أولًا: ماذكره العلماء من أن للأب إجبار ابنه الصغير على التكاح» وأن 
رضاه غير معتبر صحيح لدى المذاهب الأربعة» فيمكن أن يقال: إنه اتفاق الأئمة 
الاربعة: 

ثانيًا: لا يقال: إن المسألة مجمع عليهاء بل المسألة خلافية؛ لخلاف طاوس» 
وقتادة» والثوري في أحد القولين عنهماء وابن حزم. 

ثالعًا: ما ذكره ابن حزم ونقله عن بعض السلف بأنه ليس للأب إنكاح ابنه قبل 
البلوغ فهو معارض بمثله عمن نقله عنهم» وعن غيرهم. 


12| [7-7؟] استئذان البكر البالغة في النكاح: 


استئذان البكر البالغة في النكاح مستحب وليس واجبّاء وهذا يعنى أن للأب أن يجبر 
ابنته على النكاح» ويبقى الاستئذان على الاستحبابء وتُفِي الخلاف في ذلك. 

من نفى الخلاف: ابن قدامة (578ه) حيث قال: «ولو استأذن البكرٌ البالغة 
والدُها كان حسئاء لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في استحباب استئذانها»"" . 

الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أنه يستحب 
استئذان البكر البالغة في عقد النكاح» وللأب إجبارها وافق عليه المالكية”"', 
والشافية 7 

مستند نفي الخلاف: -١‏ عن عائشة وِْيا قالف #“قلت: واروسول' الله تستامر 
النساء في أبضاعهن؟ قال: «نعم»» قلت: فإن البكر تُستأمَر فتستحي فتسكت» قال: 
«سكاتها إذنها» . 
ذلك الام 


-١‏ عن عائشة وِؤوتًا قالت: كان رسول الله يَكِةِ إذا أراد أن يزوج شيئًا من بناته جلس 


)١(‏ «المغني» (4/ 509). (1) «المعونة» (؟/ 4 07)» و«التفريع» (؟59/5). 
(9) «العزيز شرح الوجيز» (// /071)» و«روضة الطالبين» (58/50). 

(:) أخرجه البخاري (5417) (1/7/8)» ومسلم )١1570(‏ «شرح النووي» (1791/9). 
(6) «المغني) (9/رة١:).‏ 
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إلى خدرهاء فقال: «إن فلانًا يذكر فلانة» يسميها ويسمي الرجل الذي يذكرهاء فإن هي 
سكتت زوجهاء وإن كرهت نقرت السترء فإذا نقرته 5 يزوجها"" . 

'- يستحب له أن يستأذنها؛ لأنه قد يكون بها عيب لا يعلمه» ولو علمه لم يزوجهاء 
فإذا استأذنها أعلمته به» فيتحرز منه”"' . 

8 ادف ف 0 ذهب الحنفية”"» والحنابلة في رواية”؟2 اختارها ابن 
روات حزم” © ليج أذ" الك الناقة له إجبار لبياء؟ زلا بن من امعدانيا: 

أدلة هذا القول: -١‏ حملوا دلالة النصوص التى استدل بها الجمهور فى مستند 
الاجماع على الوجوب”" ش ْ 

- أنها حرة مخاطبة فليس لأحد إجبارهاء فقد كمل عقلها بالبلوغ . 

0 الفقيجة: ما ذكر من أنه لا خلاف فى استحباب استكذان البكرء وأنه ليس على 
الوجوب». فللولي أن يجبر ابنته البكر البالغة على النكاح غير صحيح؛ لخلاف 
الحنفية» والحنابلة في رواية» وابن حزم» حيث قالوا: إنه ليس له إجبارهاء وأنه يجب 
استئذانها. 
[ -8] امتخياب استئذان 0 في تزويج ابنتها: 


اليا 7 قل الاجماع على ذلك 

[ا من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (5١٠ه)‏ حيث قال: «ولا يختلف الناس أن ليس 
لأمها أمرء ولكن على معنى استطابة النفس)”"؟ . ونقله عنه ابن 2 
لس 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند؛ (41(051514414/ 57). قال الهيثمي : فيه أيوب بن عتبة» وهو ضعيف» وقد 
وثق. وصححه الألباني. انظر: «مجمع الزوائد» (777/4): «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (9/ .)1١9/4‏ 


(؟) «المعونة؛ (؟/14؟07). (9) «الاختيار» ("/ 47)» و«الهداية؛ .)5١77/1١(‏ 

2 «الإنصاف» (206/8)» و«المحرر» (؟/ه7) , (4) «الإنصاف» (006//8). 

.)78/9( «المحلى؛ (78/9). (0) «الاختيار» (9/ 947)., و«المحلى»‎ )١( 

(8) «الهداية» (51/1). (9) «الأم» (119/5). )٠١(‏ «فتح الباري» (9/ *17). 


.)5795/57( «نيل الأوطار»‎ )١١( 
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-.اين العربي (655ه) حيث قال : «قوله عد : «آمروا و ل هذا غير 
د وَإثما :هو مستيحن)” '2. وثقله عنه الحطاي” 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الشافعية» وابن العربي من المالكية من الإجماع 
على استحباب مشاورة الرجل امرأته عند إنكاحه ابنتها وافق عليه الحنفية”"", 
والحنابلة”*' . 

مستند الإجماع: -١‏ عن ابن عمر وها قال: قال رسول الله يكِِ: «آمروا النساء 
في بناتهن»””. 

-١‏ خطب عبد الله بن عمر وها إلى نعيم بن عبد الله" ابنته» وهي بكرء فقال له 
نعيم: إن في حجري يتيما لي لست مؤثرًا عليه أحدّاء فانطلقت أم الجارية امرأة نعيم 
إلى رسول الله يله فقالت: ابن عمر خطب ابنتي» وإن نعيمًا رده» وأراد أن ينكحها 
يتيمًا له. فأرسل النبي كل إلى نعيم فقال له: «أرضهاء وأرض ابنتها»”" . 

لا وجه الدلالة: : أن الأم تشارك الأب في النظر لابنتهاء وتحصيل المصلحة لهاء 
لشفقتها عليهاء ففى استكذانها تطييب لقلبها وإرضاء لهاء ولأنه إذا كان برضاها حسنت 
صحبة زوج اله + 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أنه يستحب مشاورة الرجل امرأته عند زواج 
ابنتها ؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


.)5١/4( «عارضة الأحوذي» (5/ 7). (7)«مواهب الجليل» (5/ 45). (9) «المبسوط»‎ )١( 

(5) «الشرح الكبير» 2)١7 /7١(‏ و«المحررا (؟/ 50). 

(5) أخرجه أبو داود )5١45(‏ (75/ 04)777 والبيهقي في «الكبرى» (/ 119). وفيها؛ قال الشافعي : رواه الثقة 
عن ابن عمر. وليس ذلك بحجة عند أهل الحديث حتى يسمي الثقة» وضعّفه الألباني. انظر: «الجوهر 
النقي بهامش سنن البيهقي» »)١١6/10(‏ واضعيف سنن أبي داود؛ (ص”707). 

(3) هو تّيم بن عبد الله بن أسيد العدوي المعروف #بالنخام»؛ سمي بذلك لأن النبي ول قال : «دخلت: الجنة 
فسمعت نحمة من نعيم فيها»؛ والنحمة: السعلة» أسلم قديمّاء قيل: بعد عشرة أنفس» وقيل: بعد ثمانية 
وثلاثين إنسانًاء ومنعه قومه من الهجرة لأنه كان ينفق على أيتام بني عدي وأراملهم» ثم هاجر بعد الحديبية» 
استشهد في اليرموك سنة (0١ه).‏ انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (0/ 20977 و«الإصابة» (7/ 021١‏ . 

(1) أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)١17/1(‏ قال البيهقي : وروي من وجه آخر نوصولا. 

(8) «المغني» (9/ ١6‏ :1). قا الأحوذي؛ (0/ 2)77 و«مواهب الجليل» (5/ 05). 
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15 [1 - 19] تزويج الثيب الكبيرة: 

نقل الاجماع على اعتبار رضى الثيب الكبيرة في النكاح جمع من أهل العلم» وأنه . 
حي ااولى إجادها: ظ 

3] من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (1ه) حيث قال: «أجمعوا أن إنكاح الأب 
ابنته الثيب بغير رضاها لا و1 

1- ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «ولا أعلم مخالقًا في أن الثيب لا يجوز 
لأبيهاء ولا لغيره من الأولياء إكراهها على النكاح)”", وذكر ذلك في الاستذكار”" . 

- البغوي (75١51ه)‏ حيث قال: «اتفق أهل العلم على أن تزويج الثيب البالغة 
العاقلة لا يجوز دون إذنهاء فإن زوجها وليها دون إذنها فالتكاح وو 

4- ابن العربي (0457ه) حيث قال: «أما الثيب الكبيرة فلا خلاف أنها أحق من 
وليها بنفسها في رضى النكاح)”* . 

- ابن هبيرة (070ه) حيث قال: «واتفقوا على أن البنت الكبيرة لا تجبر على 
التكاح»”"' .ونقله عنه ابن القاسه” . 

5- الكاساني (5817ه) حيث قال: «ولا خلاف أنهما لا يملكان" إنكاح الثيب 
البالغة بغير رضاها)"' . 

1- ابن رشد (015ه) حيث قال: «أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البالغ» 
وأنه لا يجبر الثيب البالغ»”""©2. ونقله عنه ابن قاسو" . وقال أيضًا: «النساء اللاتي 
يعتبر رضاهن في النكاح» فاتفقوا على اعتبار رضى الثيب البالغ»”""' . 

8- ابن تيمية (8لاه) حيث قال: «وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها لا 


(1) «الإجماع» (ص05). (؟) «التمهيد» (218/19). (©) «الاستذكار» (478/0). 
(5) شرح السنة» (5177/60). (5) #عارضة الأحوذي» (5/ ؟١؟).‏ (1) «الإفصاح» .)91١/9(‏ 

(0) احاشية الروض المربع؟ (5//ا16) . 

(8) أي: الأبء والجدء كما ذكره قبل هذا النص. (9) «بدائع الصنائع» (/908). 
)٠١(‏ «بداية المجتهد» (؟/4١).‏ )011 الحاشية الروض المربع» رح لاه 


.)١١/7( «بداية المجتهد»‎ )١١( 
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للأب ولا لغيره بإجماع الل وقال أيضًا: «أما إذا كانت تي من زوج» وهي 
بالغ» فهذه لا تنكح إلا بإذنها باتفاق الأئمة»”" . 

3 ابن حجر (65مىم) حيث قال: «الثيب البالغ له يزوجها الأب ولا غيره إلا 
برضاها اتفاقًا»0' . 

العيني (854ه) حيث قال: «اتفق أئمة الفتوى بالأمصار على أن الأب إذا 
زوج أبنته الثيب بغير رضاهاء أنه لا يجوز» ويرد) 40 


3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإاجماع على أنه ليس للأب ولا 
لغيره أن يجبر ابنته الثيب على النكاح وافق عليه ابن حزم”*. 

الاسحد م آ- عن أبي هريرة ضَ قال : قال رسول الله كَكْهِ: ١لا‏ تنكح 
الأيم حتى تُستأمر, ولا تنكح البكر حتى تستأذن»» قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ 
قال: «أن تسكت)9' . 

بات اح ار ية" أن أباها زوجهاء وهي ثيب» فكرهت ذلك» 
فأنث رسول الله كل فرد نكاحه”* ش 

- عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه”"“قال: قال رسول الله وك : «الثيب تعرب 
عن نفسهاء والبكر رضاها صمتها»”'' . 

2 الخلاف في المسألة: نقل الخلاف في المسألة عن الحسن البصري» وإبراهيم 


.)1١/9( «مجموع الفتاوى» (55/ 19). (9) «فتح الباري»‎ )١( .)89 /55( امجموع الفتاوى»‎ )١( 

(:) «عمدة القاري» .)170/5١(‏ (5) «المحلى» (75/9) . 

(1) أخرجه البخاري (0177) »)١74/5(‏ ومسلم )١419(‏ «شرح النووي» (191/9). 

(0) هي خنساء بنت خذام بن خالد الأنصارية» وقيل: خدام» من بني عمرو بن عوف» وقيل: خنساء بنت خدام 
ابن وديعة. انظر ترجمتها في: «أسد الغابة» (/ا/ 49)» و«الاصابة» .)١1١8/4(‏ 

(4) أخرجه البخاري (218) (5/ .)١58‏ 

(9) عدي بن عدي بن عميرة الكندي» قيل : له صحبة» وقال ابن حجر : بل هو تابعي» والصحبة لأبيه» سيد أهل 
الجزيرة؛ استعمله عمر بن عبد العزيز على الجزيرة والموصل» وكان ناسكاء توفي سنة (١7١ه).‏ انظر 
ترجمته في : «الإصابة» (0/ »)7١‏ و«أسد الغابة» (8/ .)١7‏ 

)٠١(‏ أخرجه ابن ماجه (14177) (0848/1). قال الألباني» هو صحيح المعنى لشواهده. ورجال هذا الحديث 
ثقات» رجال مسلمء إلا أن عدي بن عدي .لم يسمع من أبيه. انظر: «إرواء الغليل» (574/5). 
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النخعي؛ فقال الحسن: للأب أن يزوج ابنته صغيرة كانت أو كبيرة» ثُيبًا كانت أو 
بكرّاء وإن كرهت"" . . 

وقال النخعي: يزوج ابنته إن كانت في عياله» فإن كانت بائنة في بيتها استأمرها”" . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أنه لا بد من رضى الثيب في النكاح» ولا يلتفت 
لخلاف الحسن, والنخعي» للأسباب التالية : 

-١‏ قال إسماعيل بن إسحاق”": لا أعلم أحدًا قال في البنت بقول الحسن» وهو 
قول شاذء خالف فيه أهل العلم» والسنة الثابتة» لما روته خنساء بنت خذاه© . 

-١‏ وقال العيني: ولم يلتفت أحد من الأئمة إلى هذين القولين لمخالفتهما السنة 
الثابتة في خنساء وغيرها". ‏ 

“'- وصف هذا الخلاف بأنه شاذء فلا يلتفت إليهو© . 
٠١٠ - ٠١1 12‏ تزويج الصغيرة: 

تقل الإجماع على جواز إنكاح الأب ابنته الصغيرة بغير زضاهاء وأن له أن يجبرها. 

[] من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (18١٠ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن إنكاح الأب 
ابنته الصغيرة جائز» إذا زوجها بكف»ء”''. ونقله عنه ابن قدامة©". 

”- الجوهري (0٠70ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن تزويج الصغيرة جائز عليها»”" . 

- ابن عبد البر (4571ه) حيث قال: «أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته 


.)409/( وابن أبي شيبة‎ 2)١40/5( )١1١:0( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(5) «عمدة القاري» (١؟/١17١)2‏ والمغني» (105/9). 

(؟) هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الجهضمي الأزدي» من أهل البصرة» وبها نشأء واستوطن بغداد» من 
فقهاء المالكية» كان فاضلاء عالمًا متفنئاء شرح مذهب مالك ولخصه. واحتج له» توفي سنة (185ه). 
انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» (7/ 584)» و«الديباج المذهب» (ص١١1١).‏ 


(4) «المغني» .)5١07/9(‏ (0) «عمدة القاري» .)170/5٠0(‏ 
(5) انظر : «بداية المجتهد) (؟14/5١)2‏ و«المغني» (5/9 )ل و١فتح‏ الباري» .)17١/9(‏ 
(0) «الإجماع» (ص55). (8) «المغني» (9/ 0294 . 


(9) «نوادر الفقهاء» (ص”87). 
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الصغيرة» ولا يشاورها»”"2. ونقل الإجماع أيضًا في الاتكد عار" : -وقال: أيضا: 
ى. + نا ضرف . 

«والأب له أن يزوج الصغيرة بإجماع المسلمين» '". 

5- البغوي (5١0ه)‏ حيث قال: «اتفق أهل العلم على أنه يجوز للأب والجد تزويج 
البكر الصغيرعع27 . 

ه- ابن العربى (557ه) حيث قال: «فأما البكر الصغيرة» فلا خلاف أنها أحق من 
وليها بنفسها بين المسلمين» أي: أن أباها يزوجها ولا يلتفت إليها؛ إذ ليس فيها 
ملعفت؛200 , 

الت ابن هبيرة (٠و5مم)‏ حيث قال: «واتفقوا على أن الأب يملك تزويج البكر 
افق نون ناما 

/ا- ابن رشد (0946ه) حيث قال: «أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البالغ» 
وأنه لا يجبر الثيب البالغ»'". وقال أيضًا: «اتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على 
النكاح, وكذلك أبنته الصغيرة البكر» ولا يستأمرهاء إلا ما روي عن ابن 
8 اكتف 
بعثرن 

قت ابن قزامه 5103 حك قال اما لكر السصرة كل ا 21 

4- القرطبى (١/57ه)‏ حيث قال: «إذا كانت صغيرة فإنه يزوجها بغير رضاها؛ لأنه 
لا إذن لها ولا رضى» بغير خلاف»""" . 


.)484/1١9( «التمهيد»‎ )”( .)5٠0٠١ /0( «التمهيد» (98/19). (؟) «الاستذكار»‎ )١( 

(1) اشرح السنة» (71/4). 

(5) «عارضة الأحوذي؟» (2)57/0 ويبدو أن العبارة فيها تقديم وتأخير. (5) «الإفصاح»(5/١4).‏ 

(9) «بداية المجتهد» (؟/ .)١5‏ 

(4) هو أبو شبرمة عبد الله بن شبرمة الضبي القاضي» فقيه الكوفة» أخذ عن الشعبي وغيره» قال حماد بن زيد: ما 
رأيت 'لالكوفة أفقه من ابن شبرمة» كان عفيفًا صارمّاء يشبه النّسَّاكء شاعرّاء جواداء توفي سنة (544١ه).‏ 
انظر ترجمته في : «طبقات'الفقهاء» للشيرازي (ص860)»: و«شذرات الذهب» .)5١19/1١(‏ 

(9) «بداية المجتهد» (؟/ )٠١( .)١6‏ أي: أن للأب تزويجها بلا إذنها. 

.)56١ /١7؟( «المغني» (48/4*). (؟١) «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١١( 
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الصغيرة0 . 

-١١‏ ابن تيمية (8"لاه) حيث قال: «فإن الشرع لا يمكن غير الأب والجد من إجبار 
الصغيرة باتفاق الأئمة»9"' . 

-١‏ ابن حجر (807ه) حيث قال: «يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعًاء ولو 
كانت في الجين7”: 

وقال ابن حجر أيضًا ونسبه للمهلب”*': «أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته 
الصغيرة البكرء ولو كانت لا يوطأ مثلها»””". وقال أيضًا: «والبكر الصغيرة يزوجها 
أبوها اتفاقًاء إلا من شذ)0©. 

1 - العيتي (80:6ه)». فذكزه يتحو ما ذكر ابن يج 0 , 

4- ابن قاسم (197١ه)‏ حيث قال: «للأب أو وصيه تزويج ابنته البكر التي لها 
دون تسع سنين بغير إذنها ورضاهاء إذا وضعها في كفء بلا نزاع»© . 

الموافقون على الإجماع : ما ذكره الجمهور من الإجماع على جواز إنكاح الأب ابنته 
الصغيرة بغير رضاهاء وأن له أن يجبرها وافق عليه ابن حزه”" . 

3 مستند الإجماع: -١‏ قوله تعالى : لبْنَ بن لْمحِضٍ ين ريك إن أي دمن 
تَلنَهُ أَهْهَرٍ وَألّت لَرْ يحِضَنَ) [الطلاق: الآية ]. وجه الدلالة: جعل الله يل عدة اللائي لم 
يحضن ثلاثة أشهر» ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من طلاق في نكاح أو فسخ. فدل 
ذلك على أنها تزوج وتطلقء ولا إذن لها فيعتبر» وأن نكاحها قبل البلوغ جائز””"©2. 

١؟-‏ عن عائشة وَقيكا قالت: تزوجني رسول الله يله لِسِتٌ سنين» وبتى بي وأنا بنت 


.)794/4( (؟) «مجموع الفتاوى» (؟8/ لاه). (7) «فتح الباري»‎ .)١74/9( «شرح مسلم»‎ )١( 

(5) هو أبو القاسم المهلب بن أحمد بن أبي صفرة التميمي. من أهل العلم المتفننين في الفقه» والحديث» 
والعبادة» صحب الأصيلي» وتفقه معهء وكان صهره. له شرح على البخاري» وله اختصار عليه سماه: 
«النصيح في اختصار الصحيح»؛ توفي سنة (41-5ه). انظر ترجمته في: «الديباج المذهب؛ (ص40) 
و«شجرة النور الزكية» .)١9/١/١(‏ 


(0) «فتح الباري» (9/9؟١).‏ (5) «فتح الباري» (9/ .)١7٠‏ (0) «عمدة القاري» .)078/5١(‏ 
(4) «حاشية الروض المربع» (555/5). (9) «المحلى؛ (78/9) . 


لل )١‏ #المغني» )1/9 و(افتح الباري» (9/94؟١).‏ 
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0١ 1 


3 تزوج قدامة بن مظعون 
الزبير إن مت ورثتني» وإن عشت كانت امرأتي 
210 

5- زوج علي وَل أم كلثوم ابنته وهي صغيرة عمر بن الخطاب وله 


وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن عائشة» وابنة الزبير» وأم كلثوم بنت علي كن 
هه( 


(" ويه ابئة الزبير حين نَفِسَتْء فقيل لهء فقال: ابنة 


إفرف 


صغيرات» وعندئذٍ لم يكنَّ في حال يعتبر إذنهن فيه' 
الخلاف ف المسألة: أولا: ذهب ابن شبرمة» وأبو بكر الأصه"") إلى أنه ليس 

للأب أن يزوج ابنته الصغيرة» التي يقل عمرها عن تسع سنين إلا بعد البلوغ”" . 

3 دليل هذا القول: تأزّل ما ورد من أن النبي كلو تزوج عائشة وهي بنت ست سنين 

بأن ذلك من خصائصه وَل مثل زواجه بأكثر من أربع نسوة» 3 

البلوغ ليس لأبيها أن يجبرهاء وهي اختيار ابن تيمية. وقال بعض المتأخرين من 

لمحا ل ااا 
دليل هذا القول: -١‏ حديث عائشة: «أن النبي كله بنى بها وهي بنت تسع 
١‏ انك : 

٠. سنين)‎ 

.)174 /9( «شرح النووي»‎ )١517( ومسلم‎ :)١77*/7( )5115( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) هو أبو عمرو قدامة بن مظعون بن حبيب الجمحيء أخو عثمان بن مظعون» وخال حفصة وعبد الله ابني 
عمرء يعد من السابقين الأولين للاسلام» شهد بدرًا وما بعدها مع الني يكل توفي سنة (15ه). انظر 
ترجمته في : «أسد الغابة» (5/ ه/7) و«الإصابة» (0/ ؟775). 

() أخرجه البيهقي في «الكبرى» (7/ 242١١15‏ وابن أبي شيبة في المصنف» (11/54). 

(:) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (97/ .)١١5‏ (0) «المغني» (9/ 0794 . 

(5) هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ يخ المعتزلة» وكان ديئا» وقورّاء صبورًا على الفقرء كان فيه ميل 
عن علي كه . من مصنفاته: كتاب «خلق القرآن»» وكتاب «الحجة والرسل»» و«الأسماء الحسنى». . 
و(افتراق الأمة؛. توفي سنة (١١5ه).‏ انظر ترجمته في: «سير أعلام النيلاء» (9/ 407). 

0) «نوادر الفقهاء؛ (ص”2)87 و(بداية المجتهد» (؟/ .)١5‏ و«المحلى» (2)78/49 و١فتح‏ القدير» (9/ 717/4). 

(8) «المحلى» (9/ 0794 . (9) «الإنصاف»(8/ 55 - 00).» و«الشرح الكبير) .)١75١(11١9/5١(‏ 


)١١(‏ سبق تخريجه. 
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؟- ما روته عائسّة: «إذا بلغت الجارية تمع سنين فهي افر 


© النتيجة: أولًا: يمكن القول: إن الإجماع قد تحقق وت د ابنته 
إذا كانت دون تسع سنين. 

ثانيًا: لا يقال بأن الإجماع قد تحقق في البنت التي تزيد عن تسع سنين؛ لخلاف 
الامام أحمد في رواية عنه أنه لا جبر عليها. 

ثالقًا: أما خلاف ابن شبرمة» والأصم في منع تزويج البنت الصغيرة قبل البلوغ؛ 
فلا يعتد به لما يأتى: 

-١‏ لما قال الله تعالى: وال لَرَ يحِضْنَّ4 [الطّلاق: الآية 4]» دل على ثبوت العدة 
للصغيرة» وهذا متصور في اعتبار نكاحها شرعًا'" . 

21 امن ادع أزلالك مخعوض التي ك3 لم زلنعنت إلى قوله ؛ ؛ لأن الله 8 يقول: 
0 م 0 7 م« 2 ل ررق 4 6 7 52 
لْفَدَ كن لحم في رسول أله أسوة حَسَنَة لمن كن رجأ اله واليوم الآيخر وك أنه كيرا 
[الأحرّاب: الآية ١‏ فكل ما فعله كَكخِ فلنا أن نتأسى به ما لم يأتِ نص يبين أنه له 

م اقرف 
خاصة © . 

,5 تزوج عمر ييه أم كلثوم بنت علي 200 وهي صغيرة » وتزوج قلامة بن 
الخصوصية للنبي كَكْةِ في نكاحه عائشة» وي ل ار 

4- ما نقل من فعل الصحابة وق في تزوج الصغيرات دال على أن قول ابن شبرمة 
ومن وافقه مخالف لإجماع الصحابة وَّن؛ حيث لم يثبت عنهم خلاف في ذلك . 
]"١ -1١1[‏ إذن الثيب والبكر في النكاح: 

الثيب إذنها في النكاح أن تنطق به والبكر إذنها أن تسكتء. فإن صدر الإذن من 
الثبب» أو البكر بهذه الصفة» فهو الإذن المعتبر شرعًاء وتُقل اتفاق أهل العلم على 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١١١١(‏ (708/1). قال الألباني: هذا حديث معلق» علقه البيهقي. ولم أقف على 
إسناده. انظر : «إرواء الغليل» (578/5). 

.)7175 «فتح القدير» (؟/‎ )4( .)5١0/4( «فتح القدير» (*/ 0574 . (") «المحلى؟‎ )١( 

(6) «بدائع الصنائع» ("/ 0708 . 
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ذلك. 


[ من نقل الاتفاق: ١‏ - البغوي (5) حيث قال: «واتفقوا على أن البكر إذا 
فعا * 12 م 0 .- 0 أ 2600 
؟- ابن رشد (545ه) حيث قال: «الإذن في النكاح على ضربين: فهو واقع في حق 
الرجل والثيب من النساء بالألفاظ» وهو في حق الأبكار المستأذنات بالسكوت؛ أعني 
الرضى» وأما الرد فباللفظ . ولا خلاف في هذه الفملة":ونقلة عن ان قاميم "١‏ 
- النووي (7175ه) حيث قال: «وأما الثيب فلا بد فيها من النطق بلا خلاف)0* . 
4- ابن حجر (8827ه) حيث قال: (إذا صرّحت بمنعه امتنع اتفافّاء والبكر بخلاف 
ذلك2)2 , : 
- الشوكانى (0٠1565١ه)‏ فذكره بنحو ما قال ابن حجر" 
5- ابن قاسم (؟19ه) حيث قال: «ونطق الثيب إذنها بلا ذف 
الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن إذن الثيب بالكلام» 
وإذن البكر أن تسكات.». وافق عليه ال وابن حزه7 . وهو قول شريحء 
5 )0 2 5 7 5 -1121) 
والشعبي» وابن سيرين 0 والنخعي»؛ والثوري» والأوزاعي؛ وا يي 5 
مستند الاتفاق: -١‏ عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله وَكْةِ: «لا تكح 
الثيب حتى تستأمرء ولا تنكح البكر حتى تستأذن»» قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ 


(5 


.)٠١ «شرح السئة» (11/60). (؟) «بداية المجتهد» (؟/‎ )١( 
.)11017/9( #حاشية الروض المربع» 5 ). (5) لاشرح مسلم»‎ )( 
. )5170/5( «فتح الباري» (9/ 177). (5) «نيل الأوطار»‎ )0( 
.)511١/5( «حاشية الروض المربع»‎ 090 

(4) «الاختيار» ("/ 47 - 97)ء و(الهداية» .)5١5/1١(‏ (9) «المحلى)» (94/ 577) . 


)1١(‏ هو أبو بكر محمد بن سيرين» أبوه من سبي بيسان» وقيل: من سبي عين التمرء ولد في أواخر خلافة 
عثمان» كان غاية في العلم» نهاية في العبادة» روى عن كثير من الصحابة و#ر» اشتهر بتعبير الرؤى 
والأحلام؛ توفي سنة (١١١ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص47)» و«شذرات الذهب» /١(‏ 
١138‏ ). 

.)56/1١( «الإشراف»‎ )١١( 
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قال أن سكع 

”- عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه قال: قال رسول الله يَكِهِ: «الثيب تعرب عن 
نفسهاء والبكر رضاها صمتها)”" . 

لا وجه الدلالة: فُرّق في هذين الحديثين بين إذن الثيب والبكرء فعُيّر عن إذن الثيب 
بالاستثمارء وعن إِذن البكر بالاستئذان» فيؤخل منه فرق بينهما من جهة أن الاستئماز 
يدل على تأكيد المشاورة؛ والإذن دائر بين القول والسكوتء. بخلاف الأمر؛ فإنه 
صريح في القول» وإنما جيل السكوت إذنًا في حق البكر؛ لأنها قد تستحي أن 


8 زضف 


فصع 

[ الخلاف في المسألة: خالف بعض أصحاب الشافعى فى صمت البكر خاصة فى 
حق غير الأبء ولهم في ذلك وجهان9©' : 

أحدهما: يشترط نطقها الصريح. 

والثاني: يكفي سكوتها في حق جميع الأولياء؛ لعموم الحديث» وصحح النووي 
هذا الل 

0 الننيجة: ما ذكر من الاتفاق على أن إذن الثيب بالكلام» وإذن البكر أن تسكت 


, 5 
ع6 
2 


-١‏ وصف هذا الخلاف بأنه شذوذ عن أهل العلم» وترك للسنة الصحيحة 
الصريحة؛ يصان الشافعي عن إضافته إليه. وجعله مذهبًا له» مع كونه من أتبع الناس 
لسنة رسول الله كك ولا يعرج منصف على هذا القول» كما قال ابن قدامة9 © . 


؟- أن هذا القول لم يعتبره المحققون من الشافعية» وعدّوه خطأ مخالفا لعموم 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه . (9؟) «فتح الباري» (9/ ؟175). 
(:) «الحاوي» /١١(‏ 2)8 و«روضة الطالبين» (50/5). 

(4) «روضة الطالبين» (57/ 2)6١‏ واشرح مسلم) (9/9/ا1). 

.)4١8/9( «المغني»‎ )5( 
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الاك 
[1 - 5] النكاح بلا ولي: 


ذكر جمع من أهل العلم أن الصحابة لم يختلفوا في أنه لا نكاح بغير ولي» وضاء 
على أنهم لم يختلفواء وليس فى التابعين مخالف» ثبت أنه إجماع كما قال 
١ 0‏ 
المارردي ٠.‏ 
لا من نقل الإجماع: -١‏ الترمذي (1/9ا7ه) حيث قال: «والعمل فى هذا الباب على 
حديث النبي كَكِهة: دلا نكاح إلا بولي» عند أهل العلم من أصحاب النبي كَلة) منهم : 
عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن عباس » وأبو هريرة وغيرهم » 
قرف 4 : دق 
المسيب" ".2 والحسن البصري» وشريح » وإبراهيم النخعي » وعمر بن عبد العزيد 47 3 
. ره 
وغيرهما 5 
ا الماوردي (150ه) حيث قال: «جاءت السنة بآلة: دلا نكاح إلا بولي», وقد 
روي هذا عن ابن مسعود» وابن عمرء وابن عباس» وأبي هريرة» وعائشة» وأنس» 
وعمران بن الحصين» وأبي موسى”"©»: وأثبت هذه الروايات رواية أبي موسىء» فهذا 


.)57/1١1١( (؟) «الحاوي»‎ .)5١ /5( و«روضة الطالبين»‎ 2)87/١١( «الحاوي؛‎ )١( 

(6) هو أبو محمد سعيد بن المسيب المخزومي» أحد أعلام الدنياء وسيد التابعين» ولد لسنتين خلتا من خلافة 
عمر؛ سمع من الصحابة» وجل روايته عن أبي هريرة» وكان تزوج ابنته» جمع بين الحديث» والتفسير» 
والفقه» والورعء» والعبادة. توفي سنة (9114ه). 
انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص9)»: و«شذرات الذهب» .)١1١7/1١(‏ 

(4) هو أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان الأمويء حفظ القرآن في صغره» وأرسله أبوه من مصر إلى 
المدينة ؛ فتفقه بهاء جده لأمه عاصم بن عمر بن الخطاب» وكان من علماء «الأمة» ولي الخلافة بعد سليمان 
ابن عبد الملك» وتوفي سئة (١١١ه).‏ 
انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص8)» و«شذرات الذهب» .)١7١/١(‏ 

(0) #سنن الترمذي» (؟/ 07854 . 

(7) هو أبو موسى عبد الله بن قيس بن حضار الأشعري» قلدم مكة فحالف سعيد بن العاص» ثم أسلم» ثم رجع 
إلى قومه باليمن» وقيل: بل هاجر إلى الحبشة» ثم قلوم مع الأشعريين في خمسة عشر رجلا عام خيبر» 
استعمله النبي كلوه واستعمله عمرء توفي سنة (47ه). انظر ترجمته في: «أسد الغابة» - 


© مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


قول من ذكرنا من الصحابة» وليس في التابعين مخالف» فثبت أنه إجماع)”"' . 

"- ابن عبد البر (4577ه) حيث قال بعد حديث ابن عباس : «لا نكاح إلا بولي...: 
«ولا مخالف له من الصحابة علمته»”2' . 

4- ابن رشد (046ه)». فذكره كما قال ابن عبد البر , 

4- القرطبي (1١51ه)»‏ فذكره بنحو ما قال ابن عبد البر©؟. 

[) الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية» والماوردي من الشافعية من 
الإجماع على اعتبار الولي في عقد النكاح» وافق عليه الحنابلة في المذهب”*'» وابن 
حزم”''. وهو قول من سبق ذكره من الصحابة» والتابعين. 

[ا مستند الإجماع: -١‏ عن أبي موسى الأشعري َيه قال: قال رسول الله كَلةِ: «لا 
نكاح إلا ا 

-١‏ عن ابن عباس ويا قال : قال رسول الله يك : «لا نكاح إلا بولي مرشدء وشاهدي 


عدل)(2) : 


؟*- قال الترمذي: وفى الباب عن عائشة». وابن عباس » وأبى هريرة» وعمران بن 


.)148١/5( و«الإصابة»‎ »”54/9( - 


. 9 /١( «الحاوي» (04/11)» (58). (1؟) (الاستذكار» (401/0). (") «بداية المجتهد»‎ )١( 
ه/7ع).‎ /8١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ (0) 
.)55 /9( «الإنصاف» (57/8)». و«المحرر» (95). (5) «المحلى؟‎ )5( 


(0) أخرجه أبو داود )5١84(‏ (579/5)» والترمذي )١١١(‏ (1/ 0701 وابن ماجه (1841) (090/1). 
قال المناوي: إنه متواتر. وأخرجه الحاكم عن ثلاثين صحابيًا. «فيض القدير» (4737/5)» وانظر: 
«مستدرك الحاكم» .)١119/5(‏ 

(4) أخرجه ابن ماجه (1()1880/ 22040 والبيهقي عن سعيد بن جبير موقوفًاء ومن طريق أبي خثيم مرفوتًا. 
قال: والمحفوظ الموقوف. 
وأخرجه أيضًا من طريق عدي بن الفضل» عن أبي خثيم بسنده مرفوًا بلفظ : «لا نكاح إلا بولي؛ وشاهدي 
عدل. فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فتكاحها باطل». انظر: 7السنن الكبرى» (90/ 4 .)١7‏ 
وأخرجه الدارقطني عن عدي بن الفضل مرفوعًا. قال: ولم يرفعه غير عدي. قال ابن حجر: وعدي 
ضعيف 


انظر: «سئن الدارقطني» (31485) (5/ ,)١50‏ و«التلخيص الحبير؛ (157/9). 
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الحصين » وك 
الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية”"2, والإمام أحمد في رواية عنه'” إلى أن 
للمرأة أن تزوج نفسهاء إذا كان من تزوجته كفوًا لهاء وهو قول الشعبي» والزهري”” . 
( أدلة هذا القول: استدلوا بالقرآن؛ والسنة» والمعقول: 
: أولا: :. من القرآن: 
الول على «وائأ تومته ا 05 لين أن سكسا حَالِصَة 


ىت من دون لْمؤْميِين # [الأحرّاب: الآية .٠هع]).‏ وجه الدلالة: الاية نص يا انعقاد النكاح 
بغبازة المراة» كانت تحفة علق التخالت””, 


ا ل 2 3 


7- قال تعالى: قن طلْمَهَا ئلا جل لم ين بَنَدُ عب تنكم دوعا يروك [البقرة: الآية .590 . 
وجه الدلالة: أنه أضاف النكاح إلى 0 ؛ فيقتضي تصوره يخ . 

*- قال تعالى : لفلا جتاح عَلتهِمَآ أن يَرَاجَآ [ابقرة: الآية .5]. وجه الدلالة: أضاف 
الله م8 التكاح إلى المرأة من غير ذكر الولي”” . 

- قال تعالى: «إوَإدًا طلقم سآ لضن أمِلَهُنَّ فلا نمَصْلُوهْنَ أن يكحن أَدْواجَهنَ 4 [البقّرة: 


الأية ؟؟ع]. وجه الدلالة : يستدل بهذه الآية من وجهين 0 


أحدهما: أنه أضاف النكاح إلى النساء» فيدل على جواز النكاح بعبارتهن» من غير 
شررط الول 

الثاني : أنه نهى الأولياء عن منعهن نكاح أنفسهن أزواجهن» إذا تراضى الزوجان» 
والنهي يقتضي تصور المنهي عنه. 


.)90١/5؟( «سئن الترمذي»‎ )١( 

(؟) «مختصر الطحاوي» (ص١7١‏ - 201١797‏ و«بدائع الصنائع» م ا 
(؟) «الإنصاف» (2)577/4 و«المحرر» (95). 

.)79/١( «الإشراف»‎ ):( 

(0) ١بدائع‏ الصنائع» (9/ 37/5) . 

(5) «بدائع الصنائع» (0/ /37”)ء و«البحر الرائق» (9//ا1١١).‏ 

(649 «#بدائع الصنائع» (سذة 414" 

(8) «بدائع الصنائع» وما 
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لاثانيًا: من السنة : 

. عن ابن عباس وها قال: قال رسول الله يَكليِ: «ليس للولي مع الثيب أمر»”"‎ -١ 

؟- وعنه 3 قال: قال رسول الله كَكة: «الأيم أحق بنفسها من وليها»”"' . 

[]وجه الاستدلال من الحديثين: الأيم هنا هي المرأة التي لازوج لها وقد قطع 
النبي كَْهِ ولاية الولي عنها. وفي هذين الحديثين أيضًا إثبات حق الولي في مباشرته 
عقد النكاح برضاهاء وقد جعلها أحق منه؛ ولن تكون أحق منه إلا إذا زوجت نفسها 


بغير رضاء9© . 
- ما روي عن عائشة وَيْتا أنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمنء المنذرٌَ بن 
640 
لزبير ". 


[] ثالثًا: من المعقول: -١‏ أن المرأة لما بلغت عن عقل وحرية» فقد صارت ولية 
نفسها في النكاح. فلا يبقى أحد موليًا عليهاء كالصبي إذا بلغ» والجامع بينهما: أن 
ولاية النكاح على الصبي تثبت للأب بطريق النيابة حتى يبلغ» فإذا بلغ زالت الولاية» 
فكذا هى0* . 


؟- أن الحرية منافية لولاية الحر على الحر؛ وثبوت الشيء مع المنافي لا يكون إلا 
بطريق الضرورة؛ ولهذا المعنى زالت ولاية التكاح عن الصغير العاقل إذا بلغ وتبت 


.)38/5( )993( والنسائي‎ ,)777 /5( )51٠١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)١71/"( قال ابن حجر : ورواته ثقات. انظر : «التلخيص الحبير»‎ 

(1) أخرجه مسلم )١471(‏ «شرح النووي» (177/9). 

(؟) (بدائع الصنائع» (/ /ا), و«البحر الرائق» .)1١١7//7(‏ 

(4) أخرجه مالك في «الموطأ» (ص"17). 
قال مالك : عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه ؛ أن عائشة زوج النبي يكل زوجت حفصة بنت عبد الرحمن» 
المنذر بن الزبير» وعبد الرحمن غائب بالشامء فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع هذا به؟ ومثلي 
يفتات عليه؟ فكلمت عائشة المنذر بن الزبيرء فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن» فقال عبد الرحمن : 
ما كنت لأرد أمرًا قضيتيه. فقرت حفصة عند المنذرء ولم يكن ذلك طلاقًا . 
وأخرجه البيهقي في «الكبرى؛ (// .)1١17‏ وقال: أريد به أنها مهدت تزويجهاء ثم تولى عقد النكاح غيرهاء 
فأضيف التزويج إليها؛ لاذنها في ذلك؛ وتمهيدها أسبابه. 

(0) «بدائع الصنائع» (؟/ 0307/9 . 
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ل اا 


*- أنه ببلوغها تزول ولاية الأب على مالهاء وتثبت الولاية لهاء فكذا هناء لأن 
الأصل أن كل من يجوز تصرفه فى ماله بولاية نفسه يجوز نكاحه على نفسه؛ ومن لا 
يجوز تصرفه في ماله بوالأآنة اونا دوو لكاسة عل يي 

- وعلى هذا إذا صارت ولية نفسها في النكاح لم يبق لأحدٍ ولاية عليها بالضرورة» 
لغاا كه من (الاتمحالة. 

تاكاه ذهت ابو مك7 م ومنديد ية لعيه 8 نالفي" “إلى أن المراء 
تولت عقدت نكاحهاء فإن ذلك يتوقف على إجازة وليهاء أو السلطان. 

5 8 5 220 
وهو قول علي ذه والقاسم بن محمد”"'. وابن سيرين» والحسن بن صالح بن 


0 5 وا 1 


إن 


.)١١10//9( «بدائع الصنائع» مم (؟) «بدائع الصنائع» (*/ 8/ا), و«البحر الرائق؛»‎ )١( 

زفرة (بدائع الصنائع» 70 

(5) هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري؛ صاحب أبي حنيفة» له كتاب «الخراج»» وروى 
مسندًا عن أبي حنيفة» صارت إليه إمامة المذهب بعد أبي حنيفة» ولي القضاء في عهد الهادي؛ والمهدي؛ 
والرشيد» وكانت إليه تولية القضاء في بغداد» توفي سنة »)١8١(‏ وقيل: (187ه). انظر ترجمته في: 
«الجواهر المضية» (517/9)» و(وفيات الأعيان» (7178/5). 

(5) هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني؛ صحب أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه» ثم عن أبي يوسف» روى عن 
مالك» والثوري» وعمرو بن دينار» وآخرين» نشر علم أبي حنيفة فيمن نشرهء وله مؤلفات عدةء توفي 
بالري سنة (89١ه).‏ انظر ترجمته في : «الجواهر المضية» (5/ ؟7؟7١)»‏ و«تاج التراجم» (ص/147١).‏ 

(1) «مختصر الطحاوي) (ص الا١‏ - .)١9/7‏ 

(0) هو أبو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة» نشأ في حجر عمته عائشة» فأكثر عنهاء قال 
يحيى بن سعيد : ما أدركنا أحدًا بالمدينة نفضله على القاسم» وقال أبو الزناد: ما رأيت فقيهًا أعلم منه» توفي 
سنة »)١١١(‏ وقيل: (7 22١١‏ وقيل: (1١١1ه).‏ انظر ترجمته في: «طبقات الفقهاء» (ص١5)»‏ واشذرات 
الذهب» .)١17"6/1١(‏ 

(4) هو الحسن بن صالح بن حي الهمّداني فقيه الكوفة» وعابدهاء وقال أبو حاتم: ثقة» حافظ» متقن» كان هو 
وأخوه علي وأمهما قد جزؤوا الليل ثلاثة أجزاءء فماتت الأم؛ فقسما الليل سهمين» فمات علي» فقام 
الحسن الليل كلهء توفي سنة (51١ه).‏ انظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» (5//الا١)»‏ واتهذيب 
التهذيب» (؟/5158). 

(9) «الإاشراف» (١/؟5).‏ 
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3 أدلة هذا القول: -١‏ عن بحرية بنت هانئ الأعور قالت: زوجها أبوها - وهو 
نصراني - رجلاء وزوجت نفسها القعقاع بن شورء فجاء أبوها إلى علي ضإه » فأرسل 
إليهاء ووجد القعقاع قد بات عندهاء وقد اغتسل» فجيء به إلى علي» فقال أبوها: 
فضحتنى والله. قال: أترى بنائى يكون سرًا؟ فارتفعوا إلى على وَيه» فقال: دخلت 
بولا نالة تعن لجار كاا سي ْ 

-١‏ عن شعبة عن الشيبانى قال: كان فينا امرأة يقال لها: بحرية» زوجتها أمها 
وأبوها غائب» فلما قدم وق أنكر ذلك» فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب» فأجاز 
التكاح”" . 

ثالنًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن الولي لا يشترط مطلقّاء وخصّها أتباعه 
بعدم الولي أو السلطان”” . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن النكاح لا يصح بغير ولي؛ لما يأتي: 

-١‏ الخلاف الواسع في ذلك؛ فقد خالف الحنفية» والإمام أحمد في رواية عنهء 
وهو قول الشعبي» والزهريء أن للمرأة أن تلي عقد النكاح بنفسها. 

؟- أن ما قيل : إنه لا يوجد في الصحابة مخالف في أنه لا نكاح إلا بولي» فقد قال 


فيه ابن رشد: وكثير من الناس رأى هذا داخلًا في باب الإجماع؛ وهو ضعيف”“' . 


٠١[ 5‏ - 8؟] يشترط في الولي أن يكون مسلمًا: 


من الشروط التي يرى الفقهاء أنه لا بد من توفرها في الولي؛ أن يكون مسلمّاء فلا 
يلي الكافر عقد نكاح ابنته المسلمة» وتُقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (4١اه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن الكافر لا 
يكوق وكا لاه المسلية)"*.وقله عنة انو قدا 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (8*8”) (*/ 207377 والبيهقي في «الكبرى؟ (7/ »)١١7‏ قال الدارقطني: بحرية هذه 
مجهولة. وقال البيهقي: هذا الأثر مختلف في إسناده ومتنهء ومداره على أبي قيس الأودي وهو مختلف في 
عدالته.» وبحرية مجهولة. 

(؟) أخرجه الدارقطني (98150) (177/9). (©) «الإنصاف» (57/4). 

(5) «بداية المجتهد؛ (؟/ ؟79). (5) «الإجماع» (ص056). 

(1) «المغني؟ (8/ /31/17) . 
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-١‏ ابن رشد (5960ه) حيث قال: «اتفقوا على أن من شرط الولاية: 
الاشلا 0 

*- أبن قدامة (770ه) حيث قال: «أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال» 
بإجماع أهل العلم)”"' . 

:- الحطاب (464ه) حيث قال: «وأما العبد والكافر في بناتهما فلا يعقدان النكاح 
عليهن: ولا يستخلفان على ذلك أحدّاء ولا اختلاف فى هذا)”" . 

ه- ابن قاسم (947١ه)‏ حيث قال: ١لا‏ ولاية لكافر على مسلمةء حكاه ابن 
المنذنة راق ركنن والحوفق ‏ اما + 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه يشترط في الولي 
أن يكون مسلمّاء وافق عليه الحنفية”'» وابن حزم”"'2 وهو قول أبي عبيد”" . 

3 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: «إوَآن يجْمَلَ ألّهُ للككَفْرنَ عَلَ المْؤْمنينَ سيلا [النساء: 
الآية 141 (ع. 

1- عن عائذ بن عمرو المزني”" ذه قال: قال رسول الله يك : «الاسلام يعلو ولا 
يُعلى)”"' . 


.)١؟14/5( «بداية المجتهد»‎ )١( 

هع «المغني» (9/ /ال71). وانظر : (375137//9) . 

(؟) «مواهب الجليل؛ (0/ 7/). 2 (4) «حاشية الروض المربع» (5514/5). 

(0) «بدائع الصنائع؛ (؟/ 7"84). و«الهداية» (711/1). (5) «المحلى) (9/ .)5١‏ 

.)58/1١( «الإشراف»‎ )0 

(8) هو أبو هبيرة عائذ بن عمرو بن هلال المزني» كان ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة» وكان من صالحي 
الصحابة» سكن البصرة» وابتنى بها دارّاء توفي في إمارة عبيد الله بن زياد» وأوصى أن يصلي عليه أبو برزة 
الأسلمي. انظر ترجمته في: «أسد الغابة» »)١47/5(‏ و«الإصابة» (5/ 494). 

(9) أخرجه الدارقطني (7818) (5/ 2)197 والبيهقي في «الكبرى» (7/ .)7١6‏ وفيه عبد الله بن حشرج» عن 
أبيه» وهما مجهولانء قاله الدارقطني. 

)٠١(‏ هو أبو سعيد خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شبمس ء أسلم قديمًا؛ فقيل: كان ثالئاء وقيل: رابعًاء 
وقيل: خامسّاء هاجر إلى الحبشة مع المسلمين الهجرة الثانية» وقدم مع جعفر عام خيبر» مات شهيدًا - 
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ءَ )١١(.-‏ بى * 5 0 زفف 


[] وجه الدلالة: أن أم حبيبة كانت مسلمة» وابن العاص كان مسلمًا وهو أقرب 
المسلمين إليهاء ولم يكن لأبي سفيان عليها ولاية؛ لأن الله تبارك وتعالى قطع الولاية 
بين المسلمين والمشركين» والمواريث والعقل» وغير ذلك”". 

قال الإمام أحمد: بلغنا أن عليًّا أجاز نكاح أخ. وردٌ نكاح الأب وكان نصرائيًا"؟. 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أنه عر الولي الذي يلي عقد نكاح ابنته 
المسلمة أن يكون مسلمًا؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


8 141 - 4"] يشترط في الولي أن يكون عاقلا: 

يشترط فى الولى عند توليه عقد ابنته أن يكون عاقلاء فلا ولاية لمجنون» فإن كان 
كن اكلاتان. ويفيق أحيانًاء فتثبت له الولاية حال إفاقته» وثقل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن قدامة (70ه) حيث قال: «فأما العقل فلا خلاف في 
اعتباره)20 . 

-١‏ العينى (8005ه) حيث قال: «ولا ولاية لعبد» ولا صغير»ء ولا مجنون؛ لأنه لا 
ولذه ل عن ايت فأولى ألا تثبت على غيرهم. . . وهذا بإجماع)""'. 


- في زمن أبي بكرء وقيل: في أجنادين زمن عمر. 
انظر ترجمته في : «أسد الغابة! (؟/ 4 »)١5‏ و(الإصابة» .)5١7/5(‏ 

)0( هي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان القرشية» قيل: اسمها رملة» وقيل: هند»ء أسلمت بمكة قديمّاء 
وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش» فتنصر ومات بالحبشة» وثبتت على إسلامهاء 
فتزوجها رسول الله كَلِِ وهي بالحبشة» عقد عليها خالد بن سعيد بن العاص» وقيل : عثمان بن عفان» توفيت 
بالمدينة سنة (55ه). 
انظر ترجمتها في : «أسد الغابة؛ »)١١7/19/(‏ و«الإصابة» .)١5١/4(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود )51١1(‏ (710/9)» والنسائي (86”) (87/3). قال الحاكم: حديتٌ على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. انظر : ١المستدرك»‏ (0.)1817/5 

(©) «الأم» (ه/ 56). ش 

(4) لم أجده فيما وقع تحت يديّ من كتب السئن» وذكره ابن قدامة» انظر: «المغني» (07517//9. 

(0) «المغني» (0777/9). (5) «البناية شرح الهداية) (509/5). 


“- ابن الهمام (١85ه)‏ حيث قال: «وغير المطبق” تثبت له الولاية» 
ع0 

5- الحطاب (164ه) حيث قال: «شروط الولاية ثمانية: ستة متفق عليهاء واثنان 
تكتلفت: فبهما:: فالسة؟ أن تيكون عيذ .تالكا عاق من سلما 

ه- ابن قاسم (147١ه)‏ حيث قال: «وأما العقل فهو شرطء بلا خلاف)'. 


2 الموافقون على الإجماع : أولّا: ما ذكره الجمهور من الإجماع على اعتبار العقل في 
الولي» فلا ولاية لمجنون, دائم الجنون» وافق عليه الشافعية” » وابن حزم''2. 

ثانيًا: ما ذكره ابن الهمام من الحنفية من الإجماع على أن من يجن أحياناء ويفيق 
أحَاناء فله الولاية أيضًا حال إفاقته» :واقق غليه المالكية". والشافعية فى و0 
والحتابلة 5 ., ْ 

ل مستند الإجماع: ١‏ - عن عائشة وِيّنا قالت: قال رسول الله كِ: «رفع القلم عن 
ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصغير حتى يكبرء وعن المجنون حتى يفيق)””" . 

؟- الولاية تثبت للمولى عليه عند عجزه عن النظر لنفسه» ومن لا عقل له لا يمكنه 
النظرء فلا يلي نفسهء فغيره أولى""' . 


)١(‏ أي المجنونء والجنون ينقسم إلى قسمين» جنون مطبق: أي دائم» وغير مطبق: أي أن صاحبه يفيق أحياناء 
ويجن أحيانًا. انظر: «التعريفات للجرجاني» (ص7١1).‏ 

(؟) «فتح القدير»؟/ 586). 

(") «مواهب الجليل» .)7١/5(‏ 

(:).«حاشية الروض المربع» (557/5). 

(5) «الحاوي» 2)١77/1١١(‏ ولروضة الطالبين» (08/5). 

(5) «المحلى؟ (9/ 55). 

(0) الكافي لابن عبد البر (ص775). و«مواهب الجليل» (5/ .)9١‏ 

(8) «العزيز شرح الوجيز؛ (1/ »)56٠‏ اروضة الطالبين» (08/5). 

(9) «الإنصاف» (8/ ه/ا), و«الفروع» ا ). 

.)141/1( )5١41( وابن ماجه‎ 2)١١4 /1( )47( والنساني‎ »)١5٠ /5( )4794( أخرجه أبو داود‎ )٠١( 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجه. ووافقه الذهبي. انظر: «المستدرك» (؟09/5).‎ 

.)95/7( و«المغني» (557/9") «الاختيار»‎ 2157 /1١١( «الحاوي»‎ )١١( 
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اي 0ت 

9 الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية فى أحد الوجهين إلى أن من يفيق أحياناء 
ويجن أحياناء فهو كالمجنئون المطبق» فلا ولاية له. 

( دليل هذا القول: أن من يجن أحيانًاء ويفيق أحيانًا أصبح فاقد الأهلية» ولا ولاية 
له.على نقسة ؤمالةء فلا ولآية لة على غيرةة؟ . 

0 النقيجة: أولًّا: تحقق الإجماع على أن من كان مجنونًا جنوئًا مطبقّاء أنه لا 
ولآية له 

ثانيًا: عدم تحقق الاجماع على أن من يجن أحياناء ويفيق أحياناء أن له الولاية حال 
إفاقته؛ لخلاف الشافعية في أحد الوجهين أنه كالمجنون المطبق» فلا ولاية له. 


١5[ 2‏ - م؟] يشترط في الولي أن يكون بالمًا: 


يشترط في الولي البلوغ؛ فلا ولاية لصغيرء وتُقل الإجماع على ذلك. 

ل من نقل الإجماع: -١‏ ابن رشد (090ه) حيث قال: «اتفقوا على أنه من شرط 
الولاية: الإسلام» والبلوغ»”" . 

؟- العينى (856ه) حيث قال: «ولا ولاية لعبد» ولا صغيرء ولا مجنون؛ لأنه لا 
القالم على القمو: فأولى ألا تثبت على غيرهم. . . وهذا بإجماع»”" . 

'- الحطاب (965ه) حيث قال: «شروط الولاية ثمانية: ستة متفق عليهاء واثنان 
يفالت وما فابفة أن كون ءا بالقاء فا قلطن مخ : 

[) الموافقون على الإجماع: ما ذكره العيني من الحنفية» وابن رشد والحطاب من 
المالكية من الإجماع على أنه يشترط في الولي أن يكون بالعّاء وافق عليه الشافعية*', 
والحنابلة في المذهب"'' . 


(] مستند الإجماع: -١‏ قوله يلد «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. 


)١(‏ «العزيز شرح الوجيز» (/7/ »)56٠+‏ «روضة الطالبين» (08/5). (؟) «بداية المجتهد)» (؟5/1؟). 


() «البناية شرح الهداية» (109/4). (5) «مواهب الجليل؛» .)7١/0(‏ 


(5) «الحاوي» 2)١514/1١١(‏ ولروضة الطالبين» (08/5). 
(5) «الانصاف» (8/ 2017/7 و«كشاف القناع» (5/ 61). 
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وعن الصغير حتى يكبر » وعن المجئون حتى 1 

'- أن الصغير لا ولاية له غلى نفسه» فلا ولاية له علئ غيرو9؟ . 

27 الخلاف في المسألة: ذهب الحنابلة في الرواية الثانية إلى أن الغلام إذا بلغ عشر 
سنين فله ولاية التزويج» ول ال رع 0 

0 أدلة هذا القول: -١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 
كه: «مروا أولادكم بالصلاة لسبعء واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم في 
المضاجع»”'' . 


0 أن الصبي يصح بيعه» ووصيتهء وطلاقه» فتثبت له الولاية كالبالغ‎ -١ 

0 النفيجة: عدم تحقق الإجماع على أنه يشترط في الولي البلوغ؟؛ لخلاف الحنابلة 
في رواية على قبول ولاية الصبي إذا بلغ عشر سنين» وقيل: اثنتي عشرة سنة. 
17 [81-11] يشترط في الولي أن يكون حرًا: 

يشترط في الولي أن يكون حرّاء فلا ولاية لعبدء ونُقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: -١‏ العيني (854ه) حيث قال: «ولا ولاية لعبد» ولا صغيرء 
ولا مجنون؛ لأنه لا ولاية لهم على أنفسهم» فأولى ألا تثبت على غيرهم. .. وهذا 


0 

؟- ابن الهمام (١87ه)‏ حيث قال: «والإجماع على نفي ولايته”"؟ في النكاح ؛ 
0 
)١(‏ سبق تخريجه. (5) «الهداية؛ (1//ا501). 


(*) «الروايتين والوجهين» (؟/ 57)» و(الإانصاف» (8/ 9/7). 

(4) أخرجه أبو داود (16) »)١7/1(‏ والترمذي (407) .)115/١(‏ قال الزيلعي: فيه سوار بن داودء وقد 
وثقه يحيى بن معين. وصححه الألباني. 
انظر: «نصب الراية» /١(‏ 77/8 «صحيح الجامع الصغير؛ (5/ 0744 . 

(6) «المغني) 258/4 . (5) «البناية شرح الهداية» (59:9/5). 

(0) أي: العبد. 

(8) «فتح القدير» (9/ 584). 
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“- الحطاب (105ه) حيث قال: «وأما العبد والكافر فى بناتهماء فلا يعقدان 
التكاح عليهن» ولا يستخلفان على ذلك أحدّاء ولا اختلاف في هذا»(©. 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الحنفية والمالكية من الإجماع على أنه يشترط في 
الولي أن يكون حرّاء فلا ولاية لعبدء وافق عليه الشافعية”"'» والحنابلة”" . 

[ مستند الإجماع: الولاية تثبت للمولى عليه عند عجزه عن النظر لنفسهء والعبد 
عاجز عن النظر لنفسهء فلا يلي نفسهء فغيره أولى”'. 

[ الخلاف في المسألة: قال ابن رشد: أما العبد فالأكثر على منع ولايتهء وجوّزها أبو 
0 لكن المتأمل لكلام الحنفية يجد أنهم منعوا ولايتهء فقد قال الكاساني: لا 
ولاية للمملوك على أحدء لأنه لا يرث أحدا؛ ولأن المملوك ليس من أهل الولاية؛ ألا 
ترى أنه لا ولاية له على نفسه؛ ولأن الولاية تنبئ عن المالكية» والشخص الواحد لا 
يكون مالكًا ومملوكًا في زمان واحد؛ لأن هذه ولاية نظر ومصلحة» ومصالح التكاح 
لا يتوقف عليها إلا بالتأمل والتدبرء والمملوك لاشتغاله بخدمة مولاه لا يتفرغ للتأمل 
والتدبر» فلا يعرف كون إنكاحه مصلحة”"' . 

وهذان بدر الدين العيني» وابن الهمام قد نقلا الإجماع على عدم قبول ولايته» كما 

وقال ابن نجيم: «أطلق العبدء فلا ولاية له على ولده)”” . 

وقال ابن عابدين: «واحترز بالحرية عن العبد فلا ولاية له على ولده)”" . 

0 الفقيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أنه يشترط في الولي أن يكون حرًا؛ وذلك 
لعدم وجود مخالف. 


ثانيًا: لا ينظر لما ذكره ابن رشد من خلاف عن أبى حنيفة فى صحة ولاية العبد؛ 


)١(‏ «مواهب الجليل» (0/؟/7). 

(؟) «الحاوي» ,)١77/1١(‏ و«العزيز شرح الوجيز' (049/7). 

فرق «الكافي» (/5594)) و«الإنصاف» (48/؟7/7). 

() «الحاوي» 2)١177/1١(‏ و«المغني» (177/9), (الاختيار؛ (”/ 47)» «العناية على الهداية» (؟/ 580) . 
(6) (بداية المجتهد» (؟/1؟). (1) «بدائع الصنائم» (14577/9؟). (9) (البحر الرائق» (9/ .)١175‏ 
(48) «حاشية ابن عابدين» .)١977/5(‏ 
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وذلك لعدم ثبوت هذا الخلاف عن أبي حنيفة في كتب أتباعه. 
12 171 -300] يشترط في الولي أن يكون ذَكرًا: 


يشترط في الولي أن يكون ذكرّاء فلا ولاية لامرأة» ونُقل الاتفاق على ذلك . 

من نقل الاتفاق: -١‏ ابن رشد (590ه) حيث قال: «اتفقوا على أنه من شرط 
الولاية: الإسلام» والبلوغ» والذكورية»”" . 

قاين وام 09 قحف قات واللاكررية فرظا لؤلاية كي قزل اسمن 

*- الحطاب (46554ه) حيث قال: «شروط الولاية ثمانية: ستة متفق عليهاء واثنان 
منقكلت قيدا "فالمعة أن يكو حذاء القن غا فلا دكا , 

5- ابن قاسم (117"97١ه)‏ حيث قال: «والذكورية» أي: هي شرط من شروط الولاية 
بالاتفاق)9© . 

[] الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء المالكية» والحتابلة من الاتفاق على أنه 
يشترط في الولي في عقد النكاح أن يكون ذكرّاء وافق عليه الشافعية””*» والحنابلة في 
الصحيح من المذخب”7*) وابن حزء”" . وهو قول عمرء وعلي» وابن عباس» وأبي 
هريرة» وابن عمرء وعائشة؛ وأنس» وعمران بن الحصين» وأبي .موسى الأشعري 
ور » وسعيد بن المسيب» والحسن البصري» وشريح» والنخعي» وعبد الملك بن 
مروان» وعمر بن عبد العزيز» والثوري”*. ش 

9 مستند الاتفاق: -١‏ قال تعالى: «وَإدًا طلقم ليَمَّه من أجَلَهَيَّ قلا نمَصْلُوْهْنَ أن 
يكحن أَرْوْجَهَنَّ 4 (البقرة: الآية 595] . 

؟- وقال تعالى: «ؤوّلا تنكحوا المتْرِكِين حقٌ يؤمثواأ» [َالهقّرة: الآية ١؟5]‏ . 

- وقال تعالى: 8 كَأتْكحُوهُنَ بإِذْنِ أَهْلهنَ4 [اللساء: الآية 56 . 


. )7١7/0( (بداية المجتهد» (5/7؟). (؟) «المغنى» (7”51//9) ,' (*) «مواهب الجليل»‎ )١( 
#حاشية الروض المربع» (571/5). ش‎ )5( 
.)5١ /١١( «الأم؛» (ه/ 91 و«الحاوي»‎ )( 

(5) (الإنصاف» (8/ 2017١‏ «الكافي» .)5١9/5(‏ (/) «المحل » (94/ هه). 

(4) «سنئن الترمذي) (؟/64"). و«الإاشراف» »)758/١(‏ و«الحاوي» .)59/1١١(‏ 
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رص 
ا ع 0 


:- وقال تعالى : :9 وأدكحُوأ الي 1 والصلحين مِنْ 017 دحك » زالثُور: الآية ؟"] . 

3 وجه الدلالة من هذه الآيات: الخطاب فى هذه الآيات إلى الأولياء الذكور» ولو 
كان إلى الثساء لذكرهن ».ولو لم يكين وسو الولن .فق الرجال لما كان التوجية الخطات 
إليه فائدة» ولمًا كان لعضله معنى» ثم أنه لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى 
وليها'''. 

4- عن عائشة ويا قالت: قال رسول الله ككهِ: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل» فنكاحها باطل. فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا 
ولى له»”"' . 

[] وجه الدلالة: هذا نص في إبطال النكاح بلا ولي» وأن الولي فيه رجل لا امرأة» 
ومفهومه: صحة النكاح بإذنه”"", ولو جاز النكاح بدون ولي ذَكرء لما كان في رفعه 
للسلطان ليلي عقده فائدة. 

7- عن أبي موسى الأشعري َيه قال: قال رسول الله يَكليِ: «لا نكاح إلا بولي»© . 

[] وجه الدلالة: اقتضى هذا الحديث أن يكون الولى رجلاء ولو جاز أن تتولاه 
النساء لقال: «لا نكاح اليا ْ 

/ا- عن عبد الله بن عمر وبا أن عمر بن الخطاب وُه لما تأيّمت حفصة قال: أتيت 
عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة., فقال: سأنظر في أمري» فلبث ليالي» ثم لقيني» 
فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكرء فقلت: إن شئت 
زوجتك حفصة بنت عمرء فصمت أبو بكر» فلم يرجع إليّ شيئّاء وكنت أوجد عليه 
مني على عثمان. فلبثت ليالي» ثم خطبها رسول الله يكو فأنكحتها إياه» فلقيني أبو 
بكرء فقال: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت. إلا أني قد علمتُ أن رسول الله 
كِِ قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي سر رسول الله يكو ولو تركها لقبلتها'. 


.)518/9( #تفسير الطبري» (؟/ 588)» و«الجامع لأحكام القرآن» (18/5)» وهفتح الباري»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )'؟١(‎ 

فيه «الأم» (0/ .)"١‏ و«الحاوي؛ »)5١ /١١(‏ «المغني» (0947/9). 

(1) سبق تخريجه. (0) «الحاوي؛» .)50/١١(‏ 
(1) أخرجه البخاري (0140) (155/5). 
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[) وجه الدلالة: أن عمر ويه هو الذي عقد نكاح ابنته لرسول الله كيه ولو كان 
الأمر إليها لما ترك رسول الله كَكِيةٍ خطبة حفصة من نفسها؛ إذ هي أولى بنفسها من 
ةا ١‏ 

3 الخلاف في المسألة: القول بأن الذكورية شرط في الولاية» أمر غير متفق عليه. 

فقد ذهب الحنفية”"2» والحنابلة في رواية عن الإمام أحمد”"؛ وهو قول الشعبي» 
زعوي أن للمرأة أن تلي عقد التكاح» وأن عبارة النساء معتبرة في النكاح» حتى 
لو “زوجت الحرة الغاقلة البالنة نفشها جان» وكذلك لو.زؤجت غيرها بالولاية أو 
الوكالة» بل قال ابن الهمام من الحنفية: «والنساء اللواتي من قبل الأب لهن ولاية 
التزويج عند عدم العصبات بإجماع بين أصحابنا" . 

3 أدلة هذا القول: استدلوا بالقرآن» والسنة» والمعقول» وقد سبق ذكرها". 

ومع هذا كله قال الحنفية: إن الأفضل أن يتولى نكاحها الولي؛ لما فيه من نسبتهن 
إلى الوقاحة» فإن النساء لا يتولين عقد النكاح على عرف الناس وعادتهم» فدل على أن 
الولي على سبيل الندب والاستحباب» ولي على تضيل الحم بوالالواء 7 

0 النتقيجة: عدم صحة الاتفاق على أنه يشترط في عقد النكاح أن يكون الولي 
ذكرًا؛ لوجود خلاف عن الحنفية» والإمام أحمد في رواية عنه» وهو قول الشعبي 
والزهريء أن الذكورة ليست شرطا في الولي» فيجوز أن تزوج المرأة نفسها. 

13 [18 -8] العدالة ليست شرطا في الولي لعقد النكاح: 


لا يشترط في الولي في عقد النكاح أن يكون عدلاء فإن تولى العقد فاسق صحٌّ» 


وتقل الاتفاق على ذلك . 
[) من نقل الاتفاق: -١‏ ابن هبيرة (0570ه) حيث قال: «واتفقوا على أن العدل إذا 


كان وليّا في النكاح» فولايته صحيحة»”" . 


.)85/5( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) «الاختيار لتعليل المختار» (*/ »)4٠0‏ «البحر الرائق» (5/ *17). 

(*) «الإنصاف» (5757/8)» و«المحرر» (75). (:) «الإشراف» /١(‏ 957). 
(5) «فتح القدير» (585/5). ش 

(5) «بدائع الصنائع» (م/ غ/ا”)ء و«الهداية» (1/ 7١5؟).‏ (0) «الافصاح» (48/0). 


6 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


- ابن قاسم (797١ه)‏ فذكره كما قال ابن هبيرة9'. 

[ الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة من الاتفاق على أن العدالة ليست 
شرطًا في الوليء وأن ولاية الفاسق تقبل وافق عليه الحنفية”". والمالكية في 
المهور 7 0 الشافعية» وحكوه قولًا عن الإمام الشافعي” » وابن 0 

مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: «وَأكحُا أي يدك وَأضَِحِنَ من عِبَاوفٌ 
وإنبتي4 [الثور: الآية ا"] , 

-١‏ عن جابر بن عبد الله ويه قال: قال رسول الله يَكَِةِ: «لا تنكحوا النساء إلا 
الأكفاء. ولا يزوجهن إلا الأولياء»”"' . 

وجه الدلالة من النصين السابقين: جاء الخطاب من الله #ل ومن رسوله يَللَق 
إلى الأولياء بإنكاح من تحت ولايتهم من غير تفصيل في حال الولي» فيجب عدم 
اقتراط الال 

-٠‏ استدلوا بإجماع الأمة. فقالوا: ولنا إجماع الأمة؛ فإن الناس 1 آخرهم» 
عامهم وخاصهم من لدن رسول الله َلِْهِ إلى يومنا هذا يزوجون بناتهم من غير نكير من 
ال 

5- واستدلوا بالمعقول. فقالو ا(" : 


أ- هذه ولاية نظر» والفسق لا يقدح في القدرة على تحصيل النظرء ولا في الداعي 
إليهء وهو الشفقة» فلا يقدح ذلك في الولاية» فهو كالعدل تمامًا. 


.)514/5( «حاشية الروض المربع»‎ )١( 

() «بدائع الصنائع» (9/ 59”)» «الفتاوى الخانية» (١5057/1؟).‏ 

(") «الذخيرة» (5/ 1460؟)» و«القوانين الفقهية» (ص9١).‏ 

(:) «الحاوي» »)!94/١١(‏ و«روضة الطالبين» (059/57). (5) «المحلى» (9/ ؟61١).‏ 

(1) أخرجه الدارقطني (6009*) (”/ .)١9“‏ وفيه مبشر بن عبيد؛ قال الدارقطني: مبشر بن عبيد متروك 
الحديث» أحاديثه لا يتابع عليها. وقال ابن عبد البر: هذا الحديث ضعيف لا أصل له ولا يحتج بمثله. 
انظر : «التمهيد» .)١56 /١9(‏ 

(0) «بدائع الصنائع» اه" ). 

(4) «بدائع الصنائع» (*/ 701)» «الروايتين عا 2/0). 

(9) «بدائع الصنائع» (1/ 20567 و«المعونة» (078/5). 
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سا كالب 

ب- أن الفاسق من أهل الولاية على نفسهء فيكون من أهل الولاية على غيره 
كالعدل» ولهذا قبلنا شهادته. 

الخلاف في المسألة: ذهب المالكية في غير المشهور""". والراجح من مذهب 
الإمام الشافعي”"©» والصحيح من المذهب عند الحنابلة"". إلى اشتراط العدالة» 
ومنع ولاية الفاسق. 

أدلة هذا القول: -١‏ أن الفاسق غير مأمون على نفسهء فلا يكون مأمونًا على 
ا 

 اذهو أن القصد من الولي في النكاح» طلب الحظ للمرأة؛ ووضعها في كفءء‎ -١ 
. المعنى لا يوجد في الولي الفاسق””‎ 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن العدالة ليست من شروط عقد التكاح؛ 
لخلاف المالكية في غير المشهورء والراجح من مذهب الإمام الشافعي» والصحيح ‏ 
عند الحنابلة في اشتراط العدالة» ومنع ولاية الفاسق. 


5 [11 - 9"] يكون الآخ وليّا بعد عمودي النسب: 


يقع ترتيب الأخ في الولاية بعد عمودي النسب - الآباء وإن علواء والأبناء وإن 
نزلوا - مباشرةء وتُفي الخلاف في ذلك. 

من نفى الخلاف: ابن قدامة (578ه) حيث قال: ١لا‏ خلاف بين أهل العلم في 
تقديم الأخ بعد عمودي النسب2''6. ونقله عنه ابن قاسه”" . 

الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أن الأخ يأتي في ترتيب 
الولاية بعد عمودي النسبء وافق عليه الحنفية0©» والمالكية”'2» والشافعية””". 


.)١98ص( «الذخيرة» (5/ 56 7)» و«القوانين الفقهية؛‎ )١( 

(؟) «الحاوي» »)1/4/١١(‏ و«روضة الطالبين» (09/5). 

(*) «الإنصاف» (8/ 75)» «الروايتين والوجهين" (؟/ 87). (5) «الذخيرة» (5/ 5140). 

(0) (الروايتين والوجهين» (؟/87). (5) «المغني» (4/9ه0"). (,7) احاشية الروض المربع» (5717//5). 
(4) «البناية شرح الهداية» »)501١/5(‏ و«الفتاوى الهندية» /١(‏ 5417). 

(9) «مواهب الجليل» (0/ لاه)» و«الذخيرة» (515/5). 

.)04/5( «التهذيب» للبغوي (0/ 4 «روضة الطالبين»‎ )٠١( 
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لا مستند نفي الخلاف: اعتبروا أحقية الأخ في الولاية قياسًا على حقه في الميراث» 
فإنه ابن الأب وأقواهم تعصيبّاء وأحقهم بالميراث'"'. 

[ الخلاف في المسألة: ما نقل من عدم الخلاف يجري في الأخ لأبوين» أما الأخ 
للأب فقد وقع فيه خلاف بين الفقهاء : هل يساوي الأخ لأبوين» أم يأتي بعده في ترتيب 
الولاية؟ على قولين: 

ل القول الأول: ذهب الحنفية”"'. وقول للمالكية على الصحيح”"» والإمام 
الشافعي في الجديد””'. والإمام أحمد في رواية عنهء وهي المذهب عند المتأخرين 
من الحنابلة”*'؛ إلى أن الأخ لأبوين أؤلى. 

ل دليل هذا القول: يقدم الأخ لأبوين» كتقديمه في الميراث على الأخ لأب”"' . 

() القول الثافي: ذهب زفر”"' من الحنفية» والمالكية في قول”"“. والإمام 
الشافعي في القديم”'''» ورواية عن الإمام أحمدء هي المذهب عند المتقدمين من 
الجنا 471 إلى أنهما سوا 

[ دليل هذا القول: أن الأخ لأبوين والأخ لأب استويا في الإدلاء بالجهة التي 
تستفاد منها العصوبة» وهي جهة الأبء» فاستويا في الولاية» كما لو كانا من أب»ء 
وإنما يرجح الآخر في الميراث من جهة الأم. ولا مدخل لها في الولاية» فلم يرجح 

إضديلة 
بها 0. 


.)58417 /1١( و«الفتاوى الهندية»‎ »)590١/5( «المغني» (9/ 0508 . (؟) «البناية شرح الهداية»‎ )١( 

(*) «مواهب الجليل» (ه/ لاه)ء و«الذخيرة» (5557/54). 

(5) «التهذيب» للبغوي (5/ »)78٠١‏ «روضة الطالبين» (04/5). 

(0) «الإنصاف» (59/48)» و«المحرر» (؟/ 7"5). (5) «المغني» (8/9ه"). 

(0) هو أبو الهذيل زفر بن الهذيل العنبري» من كبار أصحاب أبي حنيفة» جمع بين العلم والعبادة» وكان من 
أصحاب الحديثء» فغلب عليه الرأي» فالتحق بمذهب أبي حنيفة» سكن البصرة» وولي قضاءهاء توفي سنة 
(158ه). انظر ترجمته في: «الجواهر المضية؛ (؟/ 22514 «تاج التراجم» (ص؟١١).‏ 

(8) «البناية شرح الهداية» (101/5). 

(9) «الذخيرة» (5577/5)» و«مواهب الجليل» (40//ا0). 

.)014/5( «روضة الطالبين»‎ »)758٠١ «التهذيب» (ه/‎ ) ٠١١ 

)١١(‏ «الإنصاف» (59/8). و«المحرر» (؟/95). 

.)908/49( «المغني»‎ )١١( 


0 النقيجة: أولًا: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن الأخ يأتي في الولاية بعد 
عمودي. النسب. 

ثانيًا: لا يفهم من نفي الخلاف في كون الأخ في الولاية يأتي بعد عمودي النسب» 
أن الأخ الشقيق يستوي مع الأخ لأبء. فقد وقع خلاف بين الفقهاء في من يقدم على 
قولين» كما سبق ذكره. 
ا ]٠ - ٠١1‏ ولاية المولى الْنْعِم: 


المراد بالمولى المُنْعِم: السيد إذا كان له أمَة فأعتقهاء بأي وجه من وجوه العتق» 
فإنه يصبح مولى لها''". فإذا لم يكن لها ولي من عصبتها بعد أن أصبحت حرة» فإن 
سيدها الذي أعتقها هو أولى الناس بهاء فهو الذي يلي عقد نكاحهاء ونقل الاتفاق على 
ذلك. 2 ش 

من نقل الاتفاق: -١‏ الشافعي (5 ١٠ه)‏ حيث قال: ١‏ فإذا لم يكن للمرأة عصبة» 
ولها موالٍ فمواليها أولياؤهاء ولا ولاء إلا لمعتق» ثم أقرب الناس بعتقها وليهاء كما 
يكون أقرب الناس به ولي ولد المعتق لهاء واجتماع الولاة من أهل الولاء في ولاية 
المزوجة كاجتماعهم في النسب» ولا يختلفون في ذلك)”" . 

-١‏ ابن قدامة (570ه) حيث قال: ١لا‏ خلاف نعلمه في أن المرأة إذا لم يكن لها 
عضنة من تسبهاء+ آن مولاها ير وجها»”" :وإنقله ابرق قاشي , 

*- أبن الهمام (8571ه) حيث قالة تقال لأ “سبع أرلة لعضينة الس علي الدر تنيب 
الذي ذكرناه» ثم لمولى العتاقة» ثم لعصبته على ذلك الترتيب» بالاتفاق»”* . 

الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن المولى المنعم 
بالعتق يكون وليّا للمرأة عند عدم الولي من العصبة» وافق عليه المالكية9' . 

ا مستند الاتفاق: -١‏ عن عروة أن عائشة أخبرته» أن بريرة جاءت عائشة تستعينها 


.)5 1 /9( انظر: «بدائع الصنائع» (8/ 719)» و«المغني» (970/9). (؟) «الأم؛‎ )١( 


(6) «المغني» (9/ 779). (5) «حاشية الروض المربع» (75517//5). 


(0) «فتح القدير» (9/ 586). 
(5) «الذخيرة» (5/ »)77١‏ «القوانين الفقهية؛ (ص997١).‏ 
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في كتابتهاء ولم تكن قضت من كتابتها شيئّاء فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك» 
فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك» ويكون ولاؤك لى.ء فعلت» فذكرت ذلك بريرة 
لأهلهاء فأبواء وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل» ويكون لنا ولاؤك» 
فذكرت ذلك لرسول الله يَكةِ فقال لها رسول الله يك : «ابتاعى, فأعتقى. فإنما الولاء 
لمن أعتق)7"' . 

"- عن عائشة يتا قالت: قال رسول الله كَكلِهِ: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل)7" . | 

"- عن عبد الله بن عمر يها قال: قال رسول الله 6: «الولاء لُحْمَةَ كلحمة 
النسب» لا يباع ولا وي 

لا وجه الدلالة من هذين الحديثين: أن النبي كَل نهى أن تنكح المرأة بغير 
إذن وليهاء والمولى عصبة مولاته» يرثها ويعقل عنها عند عدم عصباتهاء فلذلك 
)0 
يزوجها . 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن المولى المنعم بالعتق يكون وليّا في 
عقد النكاح إذا لم يكن للمرأة المعتقة ولي من عصبتها. 


]4١ -11١[‏ إذا عضل الولي المرأةء لها أن ترفع أمرها للسلطانء ليزوجها: 
المراد بعضل الولي : أن يمنع المرأة التي تحت ولايته من التزويج””". فليس للولي 


أن يعضل من تحت ولايته من النساءء إذا دعت إلى كفءء وللمرأة أن ترفع أمرها إلى 
السلطان» إذا عضلها وليهاء ليزوجهاء وتُقل الإجماع على ذلك. 


.)١١4/1١( «شرح النووي»‎ )١16١4( ومسلم‎ »)١74 /١( )507( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه . 

() أخرجه الدارمي »)77١ /7( )7١155(‏ وابن حبان في «صحيحه؛ (7377/11)» والحاكم في «المستدرك» (4/ 
5 » وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
والبيهقي في «الكبرى» »)74٠/5(‏ عن الحسن مرسلًا. قال: وروي عن ابن عمر موصولًا؛ وليس 
بصحيح» وقال الألباني روي عن ابن عمر مرفوعًاء وهو صحيح. انظر: «إرواء الغليل» .)1١9/5(‏ 

(:) «الحاوي» »)١76/١١(‏ و«المغني» 51/9 )., 

(5) انظر : «طلبة الطلبة» (ص”97)» «تحرير ألفاظ التنبيه؛ (ص١55).‏ 
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ل من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (71ه) حيث قال: «وأجمعوا أن للسلطان أن 
يزوج المرأة إذا أرادت النكاح» ودعت إلى كفء, وامتنع الولي أن يزوجها""' . 


؟- ابن رشد (0906ه) حيث قال: (واتة تفقوا على أنه ليس للولي عضل وليته» إذا 
دعت إلى كفء» وبصداق مثلهاء وأنها ترفع أمرها إلى السلطان فيزوجها»”" . 

"- ابن قدامة (570ه) حيث قال: «لا نعلم خلافًا بين أهل العلم» في أن للسلطان 
ولاية تزويج الهرأة عنك عدم أوليائها أو عضلهم)»”" . ونقله عنه ابن قاسه!*) 

4- ابن تيمية (18لاه) حيث قال: «ولو امتنع العصبة كلهم» زوّج الحاكم 
بالاتفاق» وإذا أذن العصبة للحاكم» حاز باتقاق العلمابة :قال أيضًا لرليس للولى 
عضلها عن الكفء إذا طلبته» فإن عضلها وامتنع من تزويجهاء زوجها الولي الآخر 
الأبعد» أو الحاكم بغير إذنه باتفاق)"'. 

6- العيني (66ىم) حيثث قال: «وأجمعوا أن نو" أن يزوجها إذا دعت إلى كفءء 
وامتنع الولي أن يزوجها»”” . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على منع الولي من عضل 
. المرأة» وإن فعل فلها أن ترفع أمرها إلى السلطان ليزوجهاء هو قول عثمان ض» 
وشريح» والنخعي» والثوري» وإسحاق» وأبي عبيد» وأبي رن" 

مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : ظوَإدًا طلقم اليّمآة قَِسْنَ جَلَهَيَّ قلا نمَصْلُوشَنَ أن 
يكحن أَزْو'جَهِنَّ 4 [البقرة: الأية ؟؟]. وجه الدلالة : في هذه الآية تحريم عضل النساء من 


.)975٠ /9( «الإجماع» (ص/07). (؟) «بداية المجتهد» (؟/59). (©) «المغني»‎ )١( 

(5) احاشية الروض المربع» 5/5 ). 

(5) «مجموع الفتاورى» (5:؟/ *:9)ء وانظر: (:9/ 5ه - 07). 

(؟) مختصر الفتاوى المصرية (ص”177). 

(0) أي السلطان» كما يفهم من سياق الكلام قبله. (8) «عمدة القاري» (١؟//71١).‏ 

(4) هو أبو عبد الله إبراهيم بن خالد الكلبي» وأبو ثور لقبهء أخذ الفقه عن الأمام الشافعي وغيره» قال عنه الإمام 
أحمد: هو أعرف بالسنة منذ خمسين سنة» كان يتفقه بالرأي؛» حتى قدم الشافعي بغداد» فأخذ عنه» ورجع 
إلى الحديث» توفي سنة (150ه). انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء؛ (ص١١١))‏ طبقات ابن قاضي شهبة 
(١/ردهة).‏ 

.)"9/١( «الإشراف»‎ )٠١( 
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لمعت تبي 0 
قبل أوليائهن» لما فيه من الضرر عليهن» فلا يمنعهن الأولياء من نكاح أزواجهن إذا 
أردن العودة ال 

-١‏ عن معقل بن يسار”" ضيه قال: زوجت أخنًا لي من رجل فطلقهاء حتى إذا 
انقضت عدتها جاء يخطبهاء فقلت له: زوجتك» وأفرشتك». وأكرمتك؛ فطلقتهاء ثم 
جئت تخطبهاء لا والله لا تعود إليك أبدّاء وكان رجلا لا بأس بهء وكانت المرأة تريد 
أن ترجع إليه» فأنزل الله هذه الآية قلا تَصلُوهَنَ24 فقلت: الآن أفعل يا رسول الله 
نال تررجيا ا 

[) وجه الدلالة: في هذا الحديث دليل على أن الولي إذا عضل لا يزوج السلطان إلا 
بعد أن يأمره بالرجوع عن العضل» فإن أجاب فذاكء فإن أصرء زوَّجٌ عليه الحاكه”” . 

*"- قول النبي يَيِ: «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي 0 

ل وجه الدلالة: أن الولاية حق إن امتنع الولي عن أدائه قام الحاكم مقامه. كما لو 
كان عليه دين فامتنع من قضائه»ء فيقضيه الحاكم من ماله" . 

] الخلاف في المسألة: يرى ابن نجيم» والحصكفي من الحنفية'”'» والحنابلة في 
الصحيح من المذهب”"» أن الولي إذا عضل المرأة فإن الولاية تنتقل للولي الأبعدء 
ولا تنتقل للسلطان إلا إذا عضلها جميع الأولياء. 

11 فإن النبي كَكِْةٍ قال : 
«فإن اشتجرواء فالسلطان ولي من لا ولي له» . 


)١(‏ «تفسير الطبري» (؟5/81//5). 

(؟) هو معقل بن يسار بن عبد الله المزني» نكم لوا لسن ودين ارد سا رلا 
عمران ابن حصين» والحسن البصريء» وأبو عثمان النهدي. وآخرونء» توفي في آخر خلافة معاوية» 
وقيل: عاش إلى خلافة يزيد. انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (5/ 5 55؟)) و«الإصابة» .)١17/17(‏ 

(؟) أخرجه البخاري )21١50(‏ (157/5). (5) «فتح الباري» (558/9). 

(0) سبق تخريجه. 

(5) «الحاوي» ».)١15577/١١(‏ و«البيان» (9/ ه/ا١).‏ 

(0) انظر: «البحر الرائق» 2»)١75/5(‏ و«الدر المختار».متن ١حاشية‏ ابن عابدين» .)5١١/5(‏ 

(8) «الإنصاف» (8/ 7/6). و«المحرر» (؟337//5). 
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وجه الدلالة: يحمل هذا الحديث على أن السلطان ولي للمرأة التي لا ولي لهاء 
ويحمل أيضًا على ما إذا عضل الأولياء كلهم؛ لأن قوله ل : «فإن التحرو ]4 نمي 
جمع يتناول الكل والسلطان يكون وليّا لمن لا ولي لهء وهاهنا لها ولي أو وليان"'" . 

0 الننيجة: أولًا: يُعدَ الإجماع على أن للمرأة أن ترفع أمرها للسلطان إذا عضلها 
وليها صحيحًا. 

ثانيًا: يُعدَ الإجماع على أن السلطان يزوج المرأة إذا عضلها الأولياء جميعًاء كما 
يشير إليه كلام ابن قدامة» وابن تيمية» صحيحًا. 

ثالثا: يبقى الخلاف قائمًا فيما إذا عضل الولي الأقرب» فهل تنتقل الولاية للولي 
الأبعدء أم تنتقل للسلطان؟ 
117 [؟؟ - 145 إذا زوج المرأة وليّان: 


إذا زوج المرأة وليان من أوليائهاء فإن علم المتقدم في العقد من الوليين» فتكون 
المرأة لمن عقد عليها أولّاء وإن دخل بها الثاني» وتُقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: -١‏ الترمذي (1/4؟ه) حيث قال: «والعمل على هذا عند أهل 
العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافاء إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول 
جائز» ونكاح الآخر مفسوخ"". 

؟- ابن حزم (157ه) حيث قال: «واتفقوا أن امرأة تزوجت في عقدتين مختلفتين 
رجلين» فعلم أولهماء ولم يكن دخل بها واحد منهماء فإن الأول هو الزوج» والآخر 
أجنبي ا 

٠‏ البغوي (517ه) حيث قال: «هذا قول عامة أهل العلم أن المرأة إذا زوجها 
الوليّان» وكان أحدهما سابقّاء وعرف السابق منهماء أن الأول صحيح. والثاني باطل» 
سواء .دخل بها الثاني أم لم يدخل»”'. 

5- ابن رشد (590ه) حيث قال: «فأما إن علم المتقدم منهما فأجمعوا على أنها 
للأول» إذا لم يدخل با 0 


. و«المغني» (9/ 787). (؟) «سئن الترمذي» (؟709/7)‎ .)58١ /( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)58/5( (؟) «مراتب الإاجماع» (ص9١١). (؟) اشرح السنة) (045). (0) (بداية المجتهد»‎ 


© مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


ه- الصنعانى (87١١ه)‏ حيث قال: (إن المرأة إذا عقد لها وليّان لرجلين» وكان 
العقد مترتبّاء أنها للأول منهماء سواء دخل بها الثانى أو لاء أما إذا دخل بها عالمًا؛ 


فإجماع ا 


ل الموافقون على الإجماع: أولّا: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الوليين إن 
عقدا عقدين على المرأة» وعلم السابق منهماء أنها للأول منهماء وافق عليه 
الحنفية”""» والحنابلة"» وهو قول الحسنء. والزهري» وقتادة» وابن سيرين» 
والأوزاعي. والثوري» وإسحاق» وأبي عبيد» وأبي 0 

ثانا : ما ذكره البغوي من الشافعية» والصنعانى أن المرأة للأول من العاقدين» وإن 
دخل بها الثاني» وافق عليه الحنفية*', 715 عبد الحكو'' من المالكية”", 
والحنابلة””» وهو قول علي 45" . 

[] مستند الإجماع: -١‏ عن سمرة بن جندب”''' وَليه أن رسول الله يكٍِ قال: «أيما 
امرأة زوجها وليان فهي للأول منهماء ومن باع بيعًَا من رجلين فهو للأول منهما”١"‏ . 


. 778/7 لسبل السلام»‎ )١( 

(؟) امختصر الطحاوي» (ص75١)»‏ «الاختيار» (90//7) . 

(©) «الكافي» (2378/5). واكشاف القناع» (هروه). (5) «الإشراف» .)7"0/١(‏ 

(6) «مختصر الطحاوي)» (ص75١)2‏ «الاختيار» (//937). 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم؛ سمع من أبيه؛ ومن ابن وهب. وابن القاسم» وغيرهمء 
صحب الشافعي» وأخذ عنه» وكان فقيهًا نبيلاء وإليه انتهت رياسة المالكية بمصرء كانت إليه الرحلة من 
الأندلس» والمغرب» وغيرهاء توفي سنة (74١ه).‏ انظر ترجمته في : «الديباج المذهب» (ص١7981)؛‏ 
و«شجرة النور الزكية» .)١١1/١(‏ 

(0) «الذخيرة» (5/ 27507» «مقدمات ابن رشد؛ (ص١55).‏ 

(8) «الكافي» (238/8». و(اكشاف القناع» (ه/وه). (9) «الإشراف» (90/1). 

)٠١(‏ هو سمرة بن جندب بن هلال الغطفاني» قدمت به أمه المدينة بعد موت أبيهء فتزوجها رجل من الأنصارء 
وكان سمرة في حجره إلى أن صار غلامًاء تغرض على النبي يكِ فأجازه يوم أحدء وغزا مع النبي كك وسكن 
البصرة؛ توفي سنة (09ه). انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (؟/ 005)» و«الاصابة» (9/ .)١60‏ 

)١١(‏ أخرجه أبو داود »)77١ /١()5١84(‏ والترمذي 2)901/7()11١١5(‏ والنسائي (1587) (7/ 5 37). قال 
الترمذي: هذا حديث حسن. 
وقال ابن حجر: صححه أبو زرعة» وأبو حاتم. انظر : «التلخيص الحبير» ("/ 158). 
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؟- عن عقبة بن عامر”'' وليه أن رسول الله كك قال: «إذا أنكح الوليان» فهو للأول 
منهماء وإذا بايع الرجل بيعًا من الرجلين» فهو للأول منهما"”" . 

- أن امرأة 0 أولياؤها بالجزيرة» وزوجها أهلها بعد ذلك بالكوفة» فرفعوا 
ذلك إلى علي ذه » ففرق بينها وبين زوجها الآخرء وردها إلى زوجها الأول» وجعل 
لها صداقها بما ات من فرجهاء وأمر زوجها الأول أن لا يقربها حتى تنقضي 
عدتها”". وجه الدلالة: أن الثاني تزوج امرأة في عصمة زوجء فكان باطلاء فحاله 
كمن تزوج امرأة» وهو يعلم أن لها زوجّاء كنكاح المعتدة والمرتدة» فكان باطلاء وإن 
وخل 7 , 

3 الخلاف في المسألة: يرى الإمام مالك أن الثاني إن دخل بها فهو أحق بها”*'. وهو 
قضاء معاوية صَيه» وقول عطاء”' . 


عاد الي -١‏ قول عمر وك : إذا أنكح الوليان» فالأول أحق» مالم يدخل 
بها الثاني”") 

؟١-‏ روي أن موسى بن طلحة بن عبيد الله زوّج أخته يزيد بن معاوية بالشام» 
وزوجها أخوها يعقوب بن طلحة الحسنّ بن علي بالمدينة» فدخل بها الحسن؛ وهو 
الثاني من الزوجين» ولم يعلم بما تقدم من نكاح يزيد فقضى معاوية بنكاحها للحسن 


)١(‏ هو عقبة بن عامر الجهني, قدم النبي كَلِ المدينة؛ وهو على غنم له» فتركها وذهب لبيعة النبي يل شهد 
فتوح الشامء وكان البريد إلى عمر» وكان من أحسن الناس صونًا بالقرآن» استعمله معاوية على مصرء وبقي 
واليّا عليها إلى أن مات سنة (08ه). انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (5/ 07)» و«الإصابة» (1759/4). 

.)١4١ /7( أخرجه الشافعي في «الأم؛ (751/5)» والبيهقي في «الكبرى»‎ )١( 

(*) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (9/ .)١51‏ 

(5) «المغني» (59/9؟:1). (0) «التفريع» ,)"*/١‏ و«الذخيرة» (5/ 567). 

(5) «مصنف عبد الرزاق» (5/ 20777 و«المغني» (/424) واشرح السئة؟) (55/8). 

(0) لم أجده بهذا اللفظء وقال الألباني: لم أقف عليه. انظر: «إرواء الغليل» (594/5). 
وأخرج عبد الرزاق بسنده: أن أبا كنف طلق امرأته؛ وخرج مسافرّاء وأشهد على رجعتها قبل انقضاء العدة؛ 
ولاعلم لها بذلك حتى زوجتء فأتى عمر بن الخطاب!؛ فكتب له: إن كان دخل بها الآخر فهي امرأته. وإلا 
فهي للأول. فقدم أبو كنف الكوفة فوجده لم يدخل بها. فقال لنسوة عندها: قمن من عندها فإن لي إليها 
حاجةء فقمن فبنى بها مكاله وكانت امرأته. انظر: «المصنف» .)515/5()1١98٠0(‏ 
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بعد أن أجمع معه فقهاء المدينة''2. وجه الدلالة: هذا معاوية قضى للحسن - وكان 
ثاني الزوجين - بأنه أحق بالمرأة لما دخل بهاء فيجب المصير إليه» بعدما لم ينقل عن 
قبره نو العا 10 

© النتيجة: أولا: تن اجنام عار الدره قله الننارق مو الذي ون 
دخل بها أي واحد من العاقدين» أنها للأول منهما. 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أنه إن عُلم السابق من العقدين» ودخل بها الثاني 
أنها تكون للأول» لخلاف المالكية» وهو قضاء معاوية وه وقول عطاء أنها تكون 
للثانى . 


3 


5 [؟؟ - 45] يكون السلطان وليّا لمن لا ولي له: 


إذا لم يكن للمرأة وليّ من عصبتهاء انتقلت ولايتها للسلطان. وتُّقل الاجماع على 
ذلك. 

[ من نقل الإجماع: -١‏ ابن بطال (449ه) حيث قال: «أجمع العلماء على أن 
السلطان ولي من لا ولي له)"" . 

؟- ابن حزم (457ه) حيث قال: «واتفقوا أن من لا ولي لها فإن السلطان الذي 
تجب طاعته يُنكحها من أحبت» ممن يجوز لها نكاحه)”*“. 

'- ابن قدامة (77ه) حيث قال ا بين أهل العلمء اه 
ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائهاء أو عضلهم»””'. ونقله عنه ابن قاس" 

4- ابن تيمية (18لاه) حيث قال: «فإذا لم يكن له“عصبة زوّجٍ الحاكم باتفاق 
ال 


.)779/3( )1١785( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 

(1) «الذخيرة» (4/ 707). و«عارضة الأحوذي» (5/ 56). 

(*) «شرح ابن بطال على صحيح البخاري» (144/19؟). 

(8) «مراتب الإجماع» (ص9١١).‏ (6) «المغني» 50/9 ). 

() «حاشية الروض المربع» (519/5). (0) هكذا بالأصلء ولعل الصواب: لها 
(؟ا جب الخارى) 07/750 
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ه- العيني (855ه) حيث قال: «أجمع العلماء على أن السلطان ولي من لا ولي 

20 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن السلطان يكون و لم 
إذا لم يكن للمرأة ولي» وافق عليه الشافعية”©. 

[) مستند الإجماع: -١‏ عن عائشة وييتا قالت: قال رسول الله يكِِ: «أيما امرأة 
نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل؛ فنكاحها باطل» فإن 
اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . 

؟- عن أم حبيبة ونا أنها كانت بأرض الحبشة» فمات عنها زوجها عبيد الله بن 
جحش» فزوجها النجاشى النبى يَللِه1؟؟. وجه الدلالة: في هذين الحديثين ثبتت ولاية 
السلطان ولاية عامة» 5 الأموال وغيرهاء فكانت له الولاية في النكاح كالأب”” . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن السلطان يكون وليّا إذا لم يكن للمرأة ولي؛ 
وذلك لعدم وجود مخالف. 
[ - 54 ولي الأمَة سيدها: 

ولى الأمة سيدهاء فله أن يزوجها بلا إذنهاء كبيرة كانت أو صغيرة» وليس لها أن 
تتزوج بلا إذن سيدهاء تقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «ألا ترى إلى إجماعهم 
على أن الأمة يزوجها سيدها بغير إذنها»""2. وكذا قال في الأ 06 

3 الكاساني (/01ه) حيث قال: «لا يجوز نكاح مملوك بغير إذن مولاه. . . . فإ 
كان أنه فالا بصرزز كادي رق لان سيل ل لا 

- ابن قدامة (570ه) حيث قال : «الأمة لا ولاية لأبيها عليهاء وإنما وليها سيدهاء 


.)57/5( «عمدة القاري» (1/50؟١). (؟) «البيان» (57/9/ا١1)» و«روضة الطالبين»‎ )١( 


(') سبق تخريجه. 
(1) سبق تخريجه. (5) «المغني» (4/ 551 . 
(1) «التمهيد» (057/7). (0) «الاستذكار» (50/5). 


(8) «بدائع الصنائع» ا . 
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بغير خلاف علمناة2 . ونقله عنه ابن قاسم'"'. وقال أيضًا: «وإذا زوج أمته بغير إذنها 
فقد لزمها النكاح» كبيرة كانت أو صغيرة» لا نعلم في هذا خلانًا»” . ونقله عنه ابن 
5 2 
اهن 5 

5- ابن تيمية ("لاه) حيث قال: «والأمة. والمملوك الصحين ٠‏ يزوجهما وليهما 
بغير إذنهماء بالاتفاق)0* . 

4- ابن حجر (857ه) حيث قال: «. . . لاتفاقهم على أن لمولاها أن يزوجها بغير 
رضاها»© . 

1- ابن قاسم (97١١ه)‏ حيث قال: «وولي أمة في إنكاحها سيدهاء بلا 
خلاف)9" . 

[ الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن ولي الأمة سيدهاء 
وأنه يزوجها بلا إذنها إذا كانت كبيرة» وافق عليه ابن حزه”" . 

ساح صم وس كره ساسم 

[ا مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: «إوَمّن تن لم بتنكولع متك علولا أن بتحيكع انس 

. 2 ئَا مََكَتَ 2 7 سب سو 0 ساكو و م 5 لهاع 
د مَلَكتَ أَيمنَكُم من فيكم الْمُؤْمتت تِ وَأَنَّهُ أَعلم بإيمليكم بعضكم ينا بَعَضٍ 
َانَكحوهن ن أَمْلِهنَّ» النّساء: الآية ؟]. وجه الدلالة: جعل الله يل ولاية الأمة إلى 
تا د إلى أن تكاحهن لا بد فيه من إذن أسيادهن > فييجب المضير ليه , 


"- عن جابر بن عبد الله وَيه؛ عن النبي كَلِهْ: «أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو 


عاهر )230 . 

وجه الدلالة: أن اسم العبد واقع على الجنسء فالرقيق من الإناث والذكور 
داخلون تحت هذا الاسمء فيجب إذن الأولياء عندئذ3"" . 
)١(‏ «المغني» (49/ هه”). (؟) «حاشية الروض المربع» (5/ 6 ؟). 
() «المغني» (9/ 577). (:) «حاشية الروض المربع» (8/5 ؟). 
(0) امجموع الفتاورى» (01/7"57). (5) «فتح الباري» (9/ ١ة:).‏ 
372( «حاشية الروض المربع» (5/). )0 «المحلى) (4/ 56). 


(4) «الجامع لأحكام القرآن» (5/ 4؟7١).‏ 
)٠١(‏ أخرجه أبو داود )7١1/8(‏ (؟2)778/9 والترمذي »)5694/7()١١١1(‏ وابن ماجه(96094١)6١/5١5).‏ قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 


.)07/4( «المحلى»‎ )١١( 
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3 الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم في الأمة الصغيرة؛ فقال: لا يجوز للسيد 
إنكاح أمته الصغيرة التي لم تبلغ ولس ليها أن يتكحها إلا بإذن سيدها""”: 

3) أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى: طرأكمأ الذي يك وَصَلِحِينَ ين مادم 
وَإِمَآبحكم 4 [الثور: الآية .]"١‏ وجه الدلالة : الصغير لا يوصف بصلاح فى دينه » ولا يدخل 


في الصالحين» وكل مسلم فهو من الصالحين بقوله: لا إله إلا الله محمد رسول 
زفق 
الله . 


- جاء الإذن للأب خاصة في إنكاح انعط العيقير قن ومن الأطة لين ا لا 

0 النقيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن ولي الأمة سيدها. 

انيًا: تحقق الإاجماع على أن الأمة إن كانت كبيرة فلسيدها أن ينكحها بلا إذنها. 

ثالقًا: عدم تحقق الاجماع على أن لولي الأمة الصغيرة أن ينكحها بلا إذنها؛ لخلاف 
ابن حزم. 


ذا [0؟ - هة] إذن السيد في نكاح العبد: 

لا بد من إذن السيد في نكاح العبدء فإن فعل دون إذنه فإن نكاحه لا يصحء وتُقل 
الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (5١٠ه)‏ حيث قال: «ولا أعلم بين أحد لقيته» ولا 
حكي لي عنه من أهل العلم اختلانًا في أن لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن مالكه»””". 

؟- الترمذي (7104ه) حيث قال: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
النبي يكل وغيرهم» أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يحوز؛ وهو قول أحمدء وإسحاق 
وغيرهماء بلا خلاف)270 . 

- ابن المنذر (714ه) حيث قال: «وأجمعوا أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه. 
وأجمنوا على أن اح عير إذن: مولا لا يجوز" 


| : (٠ه"ام)‏ حرث قال : (- لمم ء أن العبد إذا تزو- 1 إذن سيده» 
هري : جمع بد إذا تزوج بغير ! 


.)50/94( (؟) «المحلى» (57/9). (") «المحلى)‎ .)0١7/9( «المحلى)»‎ )١( 
.)6١ص( «الأم؛ (59/0). (6) «سنئن الترمذي» (9/ 7609). (51) (الإجماع)‎ )4( 
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ودفع الصداق من مال في يدهء كان للسيدٍ حل النكاح» وأخذ الصداق كله)”" . 
0- ابن عبد البر (7:ه) حيث قال: «وقد أجمع العلماء على أنه لا يجور تكاح 
العبد بغير إذن سيده»”" . 
1- ابن العربى (555ه) حيث قال: «لا خلاف أن العبد لا يجوز له زواج بغير إذن 


سيده6 9 , 


/ا- ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: الأجمع أهل العلم على أنه ليس للعبد أن ينكح 
بغير إذن سيده» فإن نكح لم ينعقد نكاحه» في قولهم ا 
العبد بغير إذن سيده. . . وأجمع أهل العلم على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه»*' . 

9- ابن تيمية (18لاه) حيث قال: ١تَرْوْجٍ‏ العبد بغير إذن سيده إذا لم يجزه السيدء 
باطل باتفاق المسلمين)»9'. 

- ابن قاسم (149م) حيث قال: «وإن تزوج عبد بإذن سيده جع ٠‏ بغير 
خلاف.... وبلا إذنه لا يصح إجماعًا»9 . 

0 الموافقون على الإجماع : ما ذكره الجمهور من الاجماع على أن نكاح العبد بدون 
إذن سيده لا يصحء وافق عليه الحنفية9, وابن حزم”*'. وهو قول عمر بن الخطاب» 

03 5 2) 5 

وجابرء وابن عمر : والنخعي» والحكم بن عتيبة ال وحماد ابن أبي 


.)01١4 /60( «نوادر الفقهاء» (ص١4). (؟) «الاستذكار»‎ )١( 

(*) «عارضة الأحوذي» .)5١/60(‏ (4) «المغني» (475/9). 

(5) «الجامع لأحكام القرآن؛ (0/ 2)١١4‏ (777). 

(5) «مجموع الفتاوى؟ (”/ 023١١‏ وانظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (ص٠"1).‏ 

(10) «حاشية الروض المربع» (17/94/5”) . 

(4) «مختصر الطحاوي» (ص74١)2‏ و«بدائع الصنائع» كم م (9) «المحلى؛» .)6١/9(‏ 

)٠١(‏ هو أبو محمد الحكم بن عتيبة الكوفي الكندي. وقيل: عتبة» وذكره بعضهم فقال: الحكم بن عيينة» وهو 
تصحيف» والصحيح الأول» صححه ابن العماد في «الشذرات» مصغرّاء من الفقهاء. ثقة ثبتء وربما 
دلّسء توفي سنة »)١10(‏ وقيل: (114ه). 
انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب» (1777/7)» واشذرات الذهب» (161/1). 
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1 لك وال 5 60 
بغير إذن مولاه. نهو 0 

3 - عن ابن عمر ويا قال : : قال رسول الله يَكِهِ: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو 
ا 

[الخلاف في المسألة: يرى داود الظاهري أن نكاح العبد بغير إذن سيده 0 

3 دليل هذا القول: قال تعالى : © تَأَنكِحُأ مَا طابٌ لَكُم من َنَ اليس ممق ومنت ريع [النساء: 
الآية *]. وجه الدلالة: أن التكاح فرض على الأعيان» فهو كسائر فروض العين» وأن 
العبد مخاطب بالنكاح كالأحرار؛ فلا يفتقر عقده لإذن سيده"' . 

0 النقيجة: أولا: عدم تحقق الإجماع على أن نكاح العبد لا يصح إذا لم يأذن 
السيد فى ذلك؛ لخلاف داود. 


ثانيًا: لم يقل بهذا الخلاف غير داود» ولم يسلم من انتقاد؛ وكان الرد عليه على 
النحو التالي : 
-١‏ قال الصنعاني : كأن داود لم يثبت لديه العو 
؟- وقال الشوكاني: كلام داود قياس في مقابلة الى 0 
)١(‏ هو أبو إسماعيل حمّاد بن أبي سليمان الأشعري؛ روى عن أنس بن مالك» وسعيد بن المسيب» وإبراهيم 
النخعي ؛ وجماعة؛ انتهى إليه فقه الكوفة» وكان جوادًاء يفطّر كل ليلة من رمضان خمسمائة إنسان» توفي 
سنة (١5١ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص84)» و«شذرات الذهب» (١1//ا9١).‏ 
(؟) #المحلى)» (9/ 57 (07). 
(') سبق تخريجه . 
(4) أخرجه ابن ماجه .)514/١ )1١97٠0(‏ قال الترمذي: حديث ابن عمر لا يصح» والصحيح حديث جابر. 
وقال ابن حجر : فيه مندل بن علي ؛ وهو ضعيف . وقال الإمام أحمد: هذا حديث منكر . انظر : «التلخيص 
الحبير» (9/ .)١58‏ 
(6) اسبل السلام» (9/ 2)7554 وانيل الأوطار» (2579/5). 
)١(‏ اسبل السلام» (/ 589)., و«نيل الأوطار» (579/5). (7) «سبل السلام» (9/ 5159). 
(8) «نيل الأوطار» (579/5). 
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- أن المخاطب بالآية هم الأحرار دون العبيد؛ لأنه الله يله قال: في الآية : 
فُوحِدَة | 01 مَا ملكت 4 [النّساء: الآية كاك ومعلوم أنه لا يملك إلا الأحرار. وقال ش 
أيضًا: مدَلِكَ أَدَنهَ ألا نولو التساء: الآية :]» فإنما يعول من له المال» ولا مال للعبيد7© . 


5 [1؟ -41] إعلان النكاحء واشتراط الشهود فيه: 


يلزم إعلان النكاح» وألا يكون سرّاء ولا يكون ذلك إلا بوجود شاهدين يحضرانه. 
وتُقل الإجماع على ذلك 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الترمذي (774ه) حيث قال: «والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبي مَلْةِه ومن بعدهم من التابعين وغيرهمء قالوا: لا نكاح إلا 
بشهودء لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم)”"“. ونقله عنه الشوكاني””"» وابن 
قاسم 7 

؟- ابن العربي (ه) حيث قال: «النكاح عقد يفتقر إلى إعلان لا خلاف فيهء 
ونكاح السر ممنوع لا خلاف فبه)(9) 

- ابن رشد (510ه) حيث قال: «واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر»” . 

- النووي (515ه) حيث قال: «وأجمعت الأمة على أنه لو عقد سرًا بغير شهادة 
لم يفن" , 

6- ابن تيمية (/7لاه) حيث قال 0 اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا الذي لا نزاع ' 
في صحته)” ”". ونقله عنه ابن قاسهلة "يقال انا : «إذا تزوجها بلا ولي ولا شهود. 
وكتما النكاح؛ فهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة)”"''. 


1- ابن قاسم (797١ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر»""''. 


.)78/5( «الأم» (ه//010). (0) «سنن الترمذي» (؟/ هه .)7 (*)«نيل الأوطار»‎ )١( 
.)517/54( «حاشية الروض المربع» (7075/5). (4) «عارضة الأحوذي؛‎ ):( 

0) ١بداية‏ المجتهد) (؟797/5). (0) الشرح مسلم) (9/ .)١150‏ 

(8) «مجموع الفتاوى» (؟95/ .)17٠0‏ (9) #حاشية الروض المربع» (578/5). 


.)1١7/57( «مجموع الفتاوى»‎ )٠١( 
احاشية الروض المربع» (1/5/5؟).‎ )١١( 
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0 الموافقون على الإجماع : ما ذكره الجمهور من الإجماع على إعلان النكاح, 
واشتراط الشهود فيه؛ وافق عليه الحنفية”'2. وهو قول عمرء وابن عباس وؤياء وعطاءء 
وسعيد بن المسيب» وجابر بن ا والحسن البصري» والنخعىء وقتادة. 

6 م ١‏ 
والثوري» والاوزاعي 

مستند الإجماع: -١‏ عن ابن عباس وها قال: قال رسول الله كك : «لا نكاح إلا 


بولي, وشاهدي عدل)20' . 


1- عن محمد بن حاطب الجمحي” ضَفِيه قال: قال رسول الله يَكةِ: «فصل ما بين 
الحرام والحلال الدف والصوت»"' . 


5 عن عائشة وبا قالت : قال رسول الله كَل : «أعلنوا هذا التكاحء واضربوا عليه 
بالغربال0. 
وجه الدلالة: أنه إذا حضر عقد النكاح شاهدان فقد أعلناه» والضرب بالدف ندب 


.)1١7/1١( «بدائع الصنائع» (/ 789)» و«الهداية؛‎ )١( 

(؟) هو أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي البصري» روى عن ابن عباس» وابن عمرء وابن الزبيرء وقال عنه ابن 
عباس : لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علمًا من كتاب اللهء توفي سنة (45)؛ 
وقيل: (7١١ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص97).» «تهذيب التهذيب» (9/ 075 . 

(*) «الإشراف» (7”3*/1) . 

(4) سبق تخريجه. 

(5) محمد بن حاطب بن الحارث الجمحي» » أول من سمي في الاسلام باسم محمد» ولد بأرض الحبشة» وقيل: 

حمله أبوه إليها وهو طفل. أرضعته أسماء بنت عميس مع ابنها عبد الله؛ اختلف في وفاته فقيل: سنة 

(5لاه)ء وقيل : (457ه)» زمن عبد الملك بن مروان. انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (0/ »)81١‏ و«الإصابة» 
.)//١‏ 

(1) أخرجه الترمذي )١1١90(‏ (70/ 242517 والنسائي (5519) (94/3)» وابن ماجه /١()١8957(‏ 0946). قال 
الترمذي: حديث محمد بن حاطب؛ حديثٌ حسنء وقد رأى محمد بن حاطب النبي كَلِْ وهو صغير» 
وحسّنه أيضًا الألباني. انظر: «مشكاة المصابيح؛ (؟/141). 

07 أخرجه الترمذي )1١91(‏ (141//9؟)» وابن ماجه (1896) .)019/١(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وعيسى بن ميمون الأنصاري يُضعّف في الحديث . قال ابن حجر : 
في إسناده خالد ب بن إلياس؛ وهو منكر الحديث . انظر: (التلخيص الحبير» .05١١/4(‏ 
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إلى زيادة إعلانه37' , 

5 - عن أبي هريرة ضفن أن النبي كَلهة: «نهى عن نكاح ال 

[) وجه الدلالة: أن النهي عن السر يكون أمرًا بالإعلان؛ لأن النهي عن الشيء أمر 
0 

- أن عمر , بن الخطاب 5ه أي بنكاح لم يشهد فيه إلا رجل وامرأة؛ فقال : هذا 
نكاح السرء ولا أجيزه» ولو تقدمت 000 

الخلاف في المسألة: يرى المالكية”': والحنابلة فى رواية"'2» أنه لا يشترط أن 
يحضر الشهود عقد التكاح ؛ فلو عقد النكاح بلا شهودء 5 ثم أعلن» صح . وقال بهذا 
القول ابن حزم”"". وهو قول ابن عمرء والحسن بن عليء وابن الزبير يه وعبد 
الرحمن بن مهدي”*. وأبي ثور 

أدلة هذا القول: -١‏ تحمل الأحاديث الواردة في الأمر بالإشهاد على النكاح 
على أنه شرط كمال وفضيلة» وليس بشرط صحة 2 0 

؟- أن عقد النكاح عقد كسائر العقود. ولا يشترط فيها الشهادة» فكان عقد التكاح 
ا 


.)39460 /5( «بدائع الصنائ ثعا‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ (1417/5) (1/ 78) . قال الهيثمي : رواه الطبراني في «الأوسط» عن محمد بن 
عبد الصمد بن أبي الجراحء ولوككام و اعدموح رجالااعات: انظر : «مجمع الزوائد؛ (5/ 03717 . 

(*) «بدائع الصنائع» (9/ 27917 . 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» (ص ؟477). قال الألباني: هذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه بين أبي الزبير وعمرء 
انظر : «إرواء الغليل» .)5١1/5(‏ 

(6) «الذخيرة» (2)798/5 و«المعونة») (؟/ 017). 

(1) «الإنصاف» 2)١٠١7/8(‏ و«المحرر» (؟5/١5).‏ (0) «المحلى» (58/9). 

(8) هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان الأزديء البصريء أحد أركان الحديث بالعراق» كان فقيهّاء 
مفتيّاء عظيم الشأن. قال ابن المديني: هو أعلم الناس» ولو حلفت بين الركن والمقام. لحلفت أني لم أر 
مثلهء توفي سنة (/9١ه).‏ انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (4/ »)١47‏ واشذرات الذهب» /١(‏ 
هه ؟) . 

(9) «الإشراف» (777/1) . )٠١(‏ «المعونة» (؟047/5). )١١(‏ «المعونة» (0147/5). 
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. أن عقد النكاح يقصد به التوثيق» فلا يشترط فيه الإشهاد كالرهن» والكفالة”''‎ -٠“ 

0 النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أنه لا بد من إعلان النكاح» وأن نكاح السر 
لا يجوز. 

ثانيًا: عدم تحقق الاجماع على أنه لا بد أن يحضر عقد النكاح شاهدان؛ لخلاف 
المالكية والحنابلة في رواية» وابن حزم ومن سبقهم من الصحابة والتابعين» في أنه 
إذا لم يحضر الشهود في عقد النكاح وأعلن» فهو صحيح. 
73 -47] يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا مسلمين: 

يُعدٌ إسلام الشاهدين في عقد النكاح شرطًا لصحته» فلا ينعقد بشهادة غير مسلمين» 
وثقل الإجماع على ذلك. 

[] من نقل الإجماع: الكاساني (05410ه) حيث قال: (إن أصل الشهادة وإسلام 
الشاهدء صار شرطًا في نكاح الزوجين المسلمين؛ بالإجماع»”. 

[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره الكاساني من الإجماع على أنه يشترط أن يكون 
شاهدا عقد التكاح مسلمين > زافق .عليه المالكية”" + والشافسية 4 :والحنايل ”3 
وابن حزما" . 

مستند الإجماع: قال تعالى: ون يجمَلَ أله للْكفرنَ عَلَ المؤْمِنينَ سَبيلًا4 [النساء: الآية 
. وجه الدلالة: الشهادة من باب الولاية» ولذلك نفى الله يله أن تكون ولاية 
للعقار خلن اناي :له ينون على أقنة الاين إلا عليه ول قبل شنهادة 
الكافر في ذلك”" . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أنه يشترط أن يكون شاهدا عقد النكاح مسلمين؛ 


. 0794 /5( «المعونة» (؟/017). (؟) «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)7١7ص( «التفريع؛ (7717//7)» و«القوانين الفقهية؛‎ )"( 

(5) «الوسيط) (0/ 5 5)» «التهذيب» (5707/60). 

(0) «الشرح الكبير» »)558/1١(‏ و«الإنصاف» .)1١5/8(‏ 

.)59١/4( «المحلى؛‎ )5( 

(0) «البناية شرح الهداية» (109/5). 
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وذلك لعدم وجود مخالف. 
17 [58 -48] يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا عدلين: 

يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا عدلين» فلا ينعقد بشهادة فاسقين» 
ونقل الاجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن العربي (547ه) حيث قال: «إذا أشهد على النكاح فإنه 
يُشهِد رجلين عدلين ثبتت بمثلهما الحقوق. . . . وبه قال علماء الإسلام)”"' . 

؟- ابن هبيرة (0570ه) حيث قال: «واتفقوا على أن حضور الشاهدين العدلين ينعقد 
بهما التكاح» مع الولي)”" . 

“- ابن جزي (51لاه) حيث قال: «أما العدالة فمشترطة إجماعًا» . 

الموافقون على الإجماع: أولًا: ما ذكر من الإجماع على أن عقد النكاح ينعقد 
بشهادة عدلين» وافق عليه الحنفية”؟» والشافعية”»؛ وابن حزء”" . 

ثانيًا: ما ذكر من الإجماع على أنه لابد من عدالة الشهودء فلا ينعقد بشهادة 
فاسقين» وافق عليه الشافعية'"'. والحنابلة في المذهب”"» وابن حزم”" . 

[) مستند الإجماع: عن ابن عباس وها قال: قال رسول الله ككةِ: «لا نكاح إلا 
بشاهدي عدل وولي دا 

[ الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية''''. والإمام أحمد في رواية عنه”"'". إلى 


.)44 /5( «عارضة الأحوذي» (17/65). () «الإفصاح»‎ )١( 
.)7١7ص( «القوانين الفقهية»‎ )3( 

00( «بدائع الصنائع» (9/ :.)5١7‏ «الاختيار» ("/ 47). 

(60) التهذيب (6/ 7577)» و«البيان» (9/ 777). (5) «المحلى) (58/9). 
0) التهذيب (5077/60)» و«البيان» .)5١7/49(‏ 

(8) «الإنصاف» »)٠١7/8(‏ و«المحرر» (؟/ .)5١‏ 

(9) «المحلى» (58/9). وانظر: (7/8/ا5). )٠١(‏ سبق تخريجه. 
)١١(‏ «بدائع الصنائع») (5/ ١”‏ :) «الاختيار» ("/ 47). 

.)5١0/؟( و«المحرر؛‎ ,)1١7/8( «الإنصاف»‎ )١١( 
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القول بجواز شهادة الفاسقين في عقد النكاح . 

أدلة هذا القول: -١‏ أن الشهادة تحمّل» فتصح من الفاسق كسائر التحملات""'. 

-١‏ أن الفسق لا يقدح في ولاية الولي في عقّد النكاح» ولا يقدح في القبول من قِبّل 
الزوجء فل" يقدح في الشاهد9"” , 

0 النقيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أنه إن حضر النكاح شاهدان عدلان انعقد 
بهماء ولا مخالف فى هذا. 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أنه لابد من عدالة الشهود في عقد النكاح» فلا ينعقد 
بشهادة فاسقين ؛ لخلاف الحنفية» والحنابلة فى رواية أن العدالة ليست شرطا فى شهود 
عقّد النكاح ‏ فينعقد بشهادة فاسقين. 


12 [1 - وئ] لا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين: 


لا ينعقد النكاح إلا بشهادة رجلين» فلا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين» ونفي الخلاف 
في ذلك : 

[ا من نفى الخلاف: ابن العربي (5457ه) حيث قال: (إذا أشهد على النكاح فإنه 
يشهد رجلين عدلين ثبتت بمثلهما الحقوق» ولا تجوز فيه شهادة رجل وامرأتين» وبه 
قال علماء الإسلام»”” . 

() الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن العربي من المالكية من أن النكاح لا 
مله يكيانة وجل كرا تح انق عليه القنافية "+ والحنائلة ف رواب" يدها 
أ هل ان 

مستند نفي الخلاف: -١‏ عن الزهري قال: مضت السنة ألا تجوز شهادة النساء 


.)7417/78( «الشرح الكبير»‎ )١( 

(1) «بدائع الصنائع؟ (9/ ٠7‏ 5). 

(") «عارضة الأحوذي» (177/5). 

(5) «الوسيط» (ه/ 57)» «التهذيب» (7077/0). 
(6) «الكافي» (5*5/5) و«الإنصاف» .)1١7/8(‏ 


(5) «الروايتين والوجهين» (85/5). 
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في الحدودء ولا في النكاح» ولا في الطلاق7" . 

-١‏ كل ما لم يكن المقصود منه المال» لا تقبل فيه شهادة النساء منفردات» فلا تقبل 
فيه شهادتهن مع الرجال”"'. 

“- أن عقد النكاح يطلع عليه الرجال في غالب الأحوالء فلم يثبت بشهادتهن”" . 

الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية”*'. والإمام أحمد في رواية عنه'”» وابن 
حزم'' 2 إلى القول بأن النكاح ينعقد بشهادة رجل وامرأتين؛ بل قال ابن حزم : يجور 
بشهادة أربع نسماء ا 

3 دليل هذا القول: -١‏ عن ابن عباس وها قال: قال رسول الله يكل: «لا نكاح إلا 
بشاهدي عدل وولى برشن" 

[ وجه الدلالة: هذا الحديث عام في قبول شاهدين في عقد النكاح» فكان للنساء 
مدخل فيه» كغيره من حقوق الآدمييه9". 

؟- أن شهادتهن كانت على عقد على منفعة» فكما تجوز شهادتهن على المنافع» 
كالاجارة» جازت في عقد النكاح”” "© . 

0 النقيجة: عدم صحة ما ذكر من نفي الخلاف في أن النكاح لا ينعقد بشهادة رجل 
وامرأتين؛ لخلاف الحنفية» والحنابلة في رواية» وابن حزم» وقولهم بانعقاده بشهادة . 
رجل وامرأتين. 

18 [.* - .م] يشترط تكافؤٌ الزوجين في الدين» فلا تزوج مسلمة لكافر: 


اشترط الفقهاء أن يتكافأ الزوجان في الدين» فلا تحل المسلمة للكافرء وتُقل 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)28/١١(‏ قال ابن حجر : روي عن مالك» عن عقيل» عن الزهري» 
ولا يصح عن مالك. انظر: «التلخيص الحبير» .)5١1٠//5(‏ 


(؟) «الروايتين والوجهين» (؟/857). (*) «الشرح الكبير؛ (741//”50). 
(5) «الاختيار» (9/ 2)485 و«بدائع الصنائع» ١/0١‏ 4). 

(5) «الكافي» (174/4)» و«الإنصاف» .)1١7/8(‏ (5) «المحلى» (59/9). 

7) «المحلى؟ (59/9). (8) سبق تخريجه. (9) «الروايتين والوجهين» (85/5). 


(١)«الروايتين‏ والوجهين» ١؟/25).‏ 
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الإجماع على ذلك. 

[] من نقل الإجماع: -١‏ ابن رشد (595ه) حيث قال: «فأما الكفاءة فإنهم اتفقوا 
على أن الدين معتبر في ذلك" . ونقله عنه ابن قاسء”) 

؟- ابن تيمية (18لاه) حيث قال: «ولهذا اتفق الفقهاء على اعتبار الكفاءة فى 
الدين» وعلى ثبوت الفسخ بفوات هذه الكفاءة»” ". ْ 

- ابن جزي (١51لاه)‏ حيث قال: «ونكاح كافر مسلمةء يحرم على الإطلاق» 
بإجماءع1©). 

4- ابن حجر (807ه) حيث قال: «واعتبار الكفاءة فى الدين متفق عليه» فلا تحل 
المسلمة للكافر أصلا»””". ونقله عنه الشوكاني© ْ 

- العيني (8600ه) حيث قال: بعد قول البخاري: باب الأكفاء في الدين (أي هذا 
باب في بيان أن الأكفاء التي بالإجماع» هي أن تكون في الدين» 5 للمسلمة أن 
تتزوج بالكافر)””) 

7- الحطاب (404ه) حيث قال: «والمطلوب من الزوج أن يكون كفرًا في دينه بلا 
خلدف)00) 

3 الموافقون على الإجماع: : ما ذكره الجمهور من الإجماع على ام 00 الكفاءة في 
الدين بين الزوجين» فلا تُرْرّجَ مسلمة بكافرء وافق عليه ابن حزم'") 

[] مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: ##أفمن كن مُؤًْا كُمَن كات فا 
[الشجدّة: الآية ]١8‏ . 


[] وجه الدلالة: الاو ري الصو و ور في 
الكفاءة وغيرئ!' 2 . 
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سِفَا لا ستوون 


.)7114/57( («بداية المجتهد» (؟59/5). (؟) «حاشية الروض المريع»‎ )١( 


(*) «مجموع الفتاوى» (77/ 037107 . (5) «القوانين الفقهية» (ص96١).‏ 
(5) «فتح الباري» (9/ 199). )١(‏ «نيل الأوطار» (7157/5). 
(0) «صحيح القاري شرح صحيح البخاري» /7١(‏ 87). (4) «مواهب الجليل» .)١١5/65(‏ 


(9) «المحلى» (9/ 779 . )٠١(‏ «البيان» (4/١١5)»؛‏ و«المبدع» .)١74/5(‏ 
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؟- عن أبي حاتم المزني”"2 وليه قال: قال رسول الله يِ: «إذا جاءكم من ترضون 
دينه وخلقه فأنكحوه. إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد» . قالوا: يا رسول اللهء وإن 
كان فيه؟ قال: «إذا جاءكم من ترضون ديئه وخلقه فا لككووي كلادك عات 

3 الخلاف في المسألة: أولّا: لا بد من بيان مراد الفقهاء بالدّين المعتبر في الكفاءة» 
هل هو الدين الذي هو الإسلام؟ أم المراد به الديانة أي: التقوى؟ . 

المتأمل لنقولات الفقهاء السابقة يتضح له أن المراد بالدين من ااام فلا يجوز 
أن تزوج مسلمة بكافر»ء وهذا حكي عليه الإجماع بين الفقهاء.ء كما سبق. لكن ابن 
الهمام فسّر المراد بالدين الذي اعتبره الفقهاء في الكفاءة» بأنه التقوى لا اتفاق الدين» 
فإن الزوجة قل تعير به 00 "“. وعلى هذا فهل ب يشترط أن يتكافأ الزوجان في 
التقوى» أم أنه يجوز أن تزوج المرأة التقية بفاسق من المسلمين؟ خلاف على قولين: 

القول الأول #ذهن الحفية” © والمالضة" ::والشافية”" .و البحنابة "اندلا 
يجوز أن تزوج المسلمة التقية» بالفاسق المسلم. 

دليل هذا القول: -١‏ يستدل بما ذكر في مستند الاجماع . 


)١(‏ هو أبو حاتم المزني» يعد في أهل المدينة» اختلف في صحبته ؛ فقال الترمذي» وابن حبان: له صحبة» وهو 
عند أبي داود من التابعين» وقال أبو زرعة: لا أعرف له صحبة. انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (5/ 50)) 
«الإصابة» (/ا/ 54). 

(؟) أخرجه الترمذي )١٠١41/(‏ (؟/ هغ "*)ء واين ماجه /1951) (511//1)»: عن أبي هريرة. قال الترمذي: 
حديث أبي حاتم المزني حسن غريب» وأبو حاتم المزني له صحبة» ولا نعرف له عن النبي ككلِةِ غير هذا 
الحديث . قال: وجديث أبي هريرة؛ قد خولف عبد الحميد بن سليمان فيه فرواه الليث بن سعد عن ابن 
عجلان» عن أبي هريرة عن النبي كل مرسلًا. 
قال الألباني : ولعل تحسين الترمذي المذكور إنما هو باعتبار شواهده» وخصوصًا حديث أبي هريرة. انظر: 
«إرواء الغليل» (5557/50). 

(9) «فتح القدير» (599/5). 

(5) «الهداية» (2)7519/1 وافتح القديرا (599/9). 

(5) «المعونة» (؟/ 515 0)» و«القوائين الفقهية» (ص985١).‏ 

.)5١١/9( و«البيان»‎ 2)١41/١١( «الحاوي»‎ )5( 

0) «المحرر» (؟/ .)١‏ و«الفروع» ف ضفة ؟ 
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ع - أن الفاسق مرذول» مردود الشهادة والرواية» عبر عاموة قلى النفس والمال» 
مسلوب الولايات» ناقص عند الله تعالى» وعند خلقه» قليل الحظ في الدنيا والآخرة» 
كلو يجوز أذ كوة عنوًا لفيفف لذ مادا اث 

القول الثاني: ذهب محمد بن الحسن من الحنفية”"'؛ وابن حزم”". إلى أنه 
يجوز أن تزوج المرأة المسلمة التقية بمن ليس كفوًا لها في الديانة» فيصح أن تزوج 
التقية المسلمة» بالفاسق المسلم. 

3] دليل هذا القول: -١‏ قال تعالى: «#إِنَما الْمَؤْمِنُونَ حو 4# [الحجوات: الآية ٠١‏ . 

[] وجه الدلالة: سمى الله يله جميع المؤمنين إخوة» فيستوي التقي والفاسق» 
فيجوز أن تزوج المرأة التقية بالفاسق من المسلمين”؟ . 

-١‏ أن الديانة من أمور الآخرة» فلا تبتنى عليها أجكام الدنيا". 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أنه يشترط أن يتكافأ الزوجان في الديانة» فلا تزوج 
ذلك. 

ثالمًا : لا يعني القول بوجوب تكافوؤ الزوجين في الدين أنه يمنع الرجل المسلم من 
الزواج بغير مسلمة من أهل الكتاب» فإن ذلك جائزء وسيأتي بيانه في الفصل التالي» 
بمشيئة الله تعالى. 


.)599/5( «المغنى» (841/9) . () (الهداية» (19/1١5؟)2 و«فتح القدير»‎ )١( 
.)١851١/9( «المحلى»‎ )5( .)١51/9( «المحلى؛»‎ )©( 
.)5١9/1١( «الهداية»‎ )5( 
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الفصل الرابع 
مسائل الإجماع ف 
المحرمات في النكاح وفيه ثلاثون مسألة 


]0١ -1[‏ المحرمات بالنسب: 


المحرمات بالنسب سبع هن: الأمهات وإن علوْنَء والبنات وإن نزْلْنَء والأخوات 
من الجهات الثلاث : من أب وأمء أو أبء أو أمء والعمات أخوات الأب والجد من 
الجهات الثلاث» والخالات أخوات الأم والجدة من الجهات الثلاث. وبنات الأخ 
وإن نزلن» وبنات الأخت وإن نزلن. وقد نقل الإجماع على تحريم هؤلاء جمع من أهل 
العلم. 

[] من نقل الإجماع: -١‏ الطبري (١٠ه)‏ حيث قال: «فكل هؤلاء اللواتي سما 
الله تعالى» وبيّن تحريمهن في هذه الآية محر مات غير جائز نكاحهن لمن حرم الله 
ذلك عليه من الرجال بإجماع جميع الأمة لا اختلاف بينهم في ذلك)7"' . 
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؟- ابن المنذر (1اه) حيث قال: «وأجمعوا على تحريم أن ينكح الرجل أَمّه)”" . 

6 ابن حزم (555ه) حيث قال: «واتفقوا أن نكاح الأم وأمهاتها...) فذكر 
المحرماتء. ثم قال: «فإن نكاح كل من ذكرنا حرام مفسوخ أبدا»”". وكذا قال في 
الما 0 

4- ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «وهذا معنى تفسير: ظخْرّمَتَ عَلَكْمْ 
1 َم وَبنَاككم 4 [النساء: الآية +5) أنها الأم وإن علت» والابنة وإن سفلت. . . . وهذا 
كله مجتمع عليه لا خلاف 0 

ل ا 0 الله أربع عشرة» سوى من 
يحرم الجمع بينهن. . . هذه جملة اتفقت الأمة عليها»”" . 


.)3951- 95١ /5( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)١5١١ - ١١9ص( (؟) «الإجماع! (ص08). (") امراتب.الاجماع»‎ 
.)04 - 01" /0( «المحلى؛ (1731/9). (6) «الاستذكار» (40/ 407). (5) لشرح السنة»‎ )4( 


مسائل الإحجماع في النكاح وابوابه ©6 


1- ابن هبيرة (070ه) حيث قال: «وأجمعوا على أن المحرمات في كتاب الله أربع 
اسع لني وسبع م حية المع ا قانا السية.. )0ل كرو 7 

اك عدي رس بي ا ابععو يان اللبزل نهب اكات 8 وعليه 
إجماع الأمة وتحرم عليه بناته وإن سفلن. . . وعليه إجماع الأمة وتحرم عليه 
أخواته» وعماتهء وخالاته بالنص. . . والإجماع. . . وبنات الأخ» وبنات الأخت وإن 
سفلن» حية : 

- ابن رشد (090ه) حيث قال: 00 تفقوا على أن النساء اللائي يحرمن من قبل 

الغيك المبيغ المذكورات في القرآن)» فذكرهن”'“. ونقله عنه ابن قاسم”” . 

8-- ابن قدامة (١55ه)‏ حيث قال: «والأصل في ذلك الكتاب والسنة 
44 مدر مارك 

٠‏ - القرطبى (الاكم) حيث قال: احرم الله سبعا من النسب» وسمًا بين صهر 
ورضاع» وألحقت السنة سابعةء» وذلك الجمع بين المرأة وعمتهاء ونص عليه 
الإجماع»”" . 


1" م 


١‏ القرافي (184ه)» حيث قال بعد استدلاله بالآية: «حَّْمَتٌ عَلَتِكُمْ أُكُم 
بتاكم [الئساء: الآية 75]: «أجمعت الأمة على أن المراد بهذا اللفظ القريب والبعيد من 
كل نوع070. 

7- ابن تيمية (18لاه) حيث قال: «دخل في الأمهات». أم أبيهء وأم أمه وإن 
علت» بلا نزاع أعلمه بين العلماء» وكذلك دخل في البنات» بنت ابنه» وبنت ابنته وإن 
سفلت» بلا نزاع أعلمه»”" . 
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.)1817 /5( #حاشية الروض المربع»‎ )١( .)1١4/1( «الإفصاح»‎ )١( 


() «بدائع الصنائع» مرايو اق ).0 (5) (بداية المجتهد» /١(‏ 00). 
(4) «حاشية الروض المربع» (5/ 187). (5)«المغني» (015-601/9). 
(0) «الجامع لأحكام القرآن» (97/0). (4)«الفروق» .)5١4/9(‏ 


(9) (مجموع الفتاوى» (997/ 56) . 


© مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


-١‏ ابن الهمام (١81ه)‏ حيث قال: «لا يحل للرجل أن يتزوج بأد ولا 
بجداته... ثبتت حرمتهن بالاجماع... ولا ببنته وإن سفلت لما تلوناء 
وبالإجماع . 0 

#اذاابن تيم (6/كم) يت قال" المزم تووج أمه ريت وان ايعدتاء ...لازا 
ذلك في النص» والإجماع على حرمتهن)”" . 

ل الله تعالى : حرمت عَلْتَكُمْ تدك وبتانكْ وموس 
وَحَمََفَكُمْ وكتللتك وَبَنَاتُ الل وَيَاتُ لني ا ا . 1 
م دك م رتتسم الى في حُجُوركم ين يْسَآيكُم الى دَحَلْشُم بهن 


وررسم 


إن لّمْ كَكُووَا مَحَلْشُر يهرج كلا جتاع ء تح عَقِحكُم وَعَليَلُ نا بكم دن من لبط 


يم ساصسص 6 


وَآن سَجْمَعُوأ بيرت الْمُمْكَبْنٍ لاما قَدْ سَلَقَْ إرك أله كن حَفُورًا يَحِيجَا © 4 الثساء: 
الآية "5ع , 

0 النقيجة: تحقق الاجماع في تحريم ما نص الله يلل عليهء وهن المحرّمات 
بالنسب؛ لعدم وجود مخالف. والإجماع في هذه المسألة يستند إلى نص قطعي» 
تناقل هذا الاجماع الآئمة عبر العصور. 
[؟ - 01] تحريم أمهات الزوجات: 

تحرم أم الزوجة على زوج ابنتها سواء دخل بابنتها أم لا؛ إذ يكفي في التحريم مجرد 
العقد على ابنتهاء وتُقل الاجماع على ذلك 

[ا من نقل الإجماع: -١‏ القاضي عبد الوهاب (177ه) حيث قال: (إن تزوج امرأة 
حرمت عليه أمها على التأبيد بمجرد العقد. وإن لم يحصل معه دخولء وبه قال أبو 
حنيفة» والشافعي» وكافة الفقهاء»”". 

1- ابن حزم (457ه) حيث قال: «وأجمعوا أن أم الزوجة التي عقد زواجها 
صحيح» وقد دخل بها ووطئها؛ حرام عليه نكاحها أبدً1)”*'. 

- ابن عبد البر (4717ه) حيث قال: «وأجمع العلماء على أن من وطئ امرأته فقد 


.)99 /5( «البحر الرائق)‎ )( .)7١9 7/9 «فتح القدير؛‎ )١( 
.)١77ص( امراتب الإجماع»‎ )4( .)1١857 /”( «عيون المجالس»‎ )9( 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 
حرمت عليه ابنتها وأمها)”''. وقال أيضًا: «من كان تحته امرأة دخل بها حرمت عليه 
الأم بإجماع من المسلمين»”". وقال أيضًا: «أجمع العلماء على أن النكاح الصحيح 
يحرم أم المرأة» أو ابنتها إذا دخل بها»”". وقال أيضًا: «لا خلاف بين العلماء أنه لا 
يحل لأحد أن يطأ امرأة وابنتها في تللك البو 

4- ابن هبيرة (070ه) حيث قال : «وأجمعوا على أن المحرمات في كتاب الله أربع 
عشرة: . . . وأم امرأة الرجل وجداتها وإن بعدن» سواء دخل بالمرأة أم لم يدخل»”” . 
وقال أيضًا: «واتفقوا على أن نفس العقد على المرأة يحرم أمها على العاقد على 
التأبيدء وأنه لا يعتبر الوطء في ذلك" . ونقله عنه ابن قاسم" . 

ه- ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: الوتحرم أمها عليه؛ لقوله تعالى: وَأْمَهنتُ 
نسَآبكُمٌ) [لناء: الآية +1]» وهذه منهن» وليس في هذا التعلاق يمك ليوات 

1- ابن تيمية (14لاه) حيث قال: ١وتحريم‏ المحرمات بالمصاهرة» وهن أمهات 
النساء وبناتهن» وحلائل الآباء والأبناء» ونحو ذلك من المحرمات. . . فهذه المسائل 
مما لم يتنازع فيها المسلمون» لا:سنيهم الاي 

/ا- ابن نجيم (910ه) حيث قال: «وأم امرأته... فلا فرق بين كون امرأته 


00 بها أولا وهو مجمع عليه عند ال 


8- الشعرانى (91/7ه) حيث قال: «اتفق الأئمة على أن أم الزوجة تحرم على التأبيد 
بمجرد العقد)3210 , 

0 الموافقون على الإجماع : ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم أم الزوجة 
بمجرد العقد على ابنتهاء هو قول ابن مسعود» وابن عمرء وعمران بن حصين» وجابر 
.ابن عبد الله ل 0 والحسن البصري» وعطاء. وطاوس » والزهري» 


.)55١ «الاستذكار» (8/ 559). (؟) «الاستذكار» (ه/‎ )١( 


(؟) «الاستذكار» (557/0). (5) «الاستذكار» (585/4). 
(0) «الإفصاح» )١( .)1١4/5(‏ «الإفصاح» (؟/ .)1١7‏ 
(0) «حاشية الروض المربع» (5/ 790). (8) «المغني» (9/ 574 -0760). 


(4) (امجموع الفتاوى» (89/ 87). )1١١(‏ «البحر الرائق» ("/ .)١81//9( »نازيملا7«)١١( .:)٠٠١‏ 
)١1( <‏ هو أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك الهمُداني» الفقيه» العابد» صاحب عبد الله بن مسعود» - 
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5 5. 5 0 5 0 زدق 
والثوري. والاوزاعي» وإسحاق» وأبي نور وأبي عبيد”' 5 


ل مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: لوَأْمَهنتُ يسَآيِكُمٌ» [النساء: الآية 55 معطوقًا 
على قوله مو حر 0 2 عَتَكُْ أقسل» [النّساء: الآية 7 7] . وحجه الدلالة : المرأة المعقود 
عليها امرأته ؛ تدخل أمها في عموم الآية؛ كما أن تحريم أمهات النساه كلام تام بتفسةء 
منفصل عن المذكور بعده؛ إذ هو معطوف على ما تقدم ذكره من قوله: #«حْرَّمَتٌ 

2< عََكُمْ أقسل» [النّساء: الآية 20 

11100000 
فدخل بهاء فلا يحل له نكاح ابنتهاء فإن لم يكن دخل بها فليتكح ابتتهاء وأيما رجل نكح 
امرأة؛ فدخل بها أو لم يدخل بهاء فلا يحل له نكاح أمها»”” . قال الطبري: وهذا خبر؛ 
وإن كان في إسناده ما فيهء فإن في إجماع الحجة على صحة القول به مستغنى عن 
الاستشهاد على صحته بغيره7؟؟. 

ام سيا د وه فارزقها قبل أن يصببهاء عل 

00 
.  بئابرلا‎ 


4- قول ابن عباس وا: «أبهموا ما أبهم القرآن»”'. أي: عمموا حكمها فى كل 


- أخذ عنه وعن غيره من الصحابة ويك » قال عنه الشعبي : ما رأيت أطلب للعلم منه» وكان أعلم بالفتوى من 
شريح» توفي سنة (717ه). انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء؛ (ص١8)»‏ «شذرات الذهب» .)07١/١(‏ 

.)1١8 /”( «المغني» (9/ دام «بدائع الصنائع»‎ (0 .)9/7//١( «الإشراف»‎ )١( 

() أخرجه الترمذي .)0777/5()١1١50(‏ وقال: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده» وإنما رواه ابن لهيعة» 
والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب» والمثنى بن الصباح» وابن لهيعة يضعفان في الحديث. 

(؛) «تفسير الطبري» (14/ 0777 . 

(5) هو أبو خارجة زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري» كان عمره يوم الهجرة إحدى عشرة سنة» استصغره 
البي 46 يوم بدر» وشهد أحدا: وقيل: أول مشاهده الخندق» وكان أعلم الناس بالفرائض» ومن كُتّبة 
الوحي» توفي سنة (45ه). انظر ترجمته في : «أسد الغابة؛ (5/ 07457 (الإصابة» (؟/ 490). 

(7) أخرجه مالك في «الموطأه (ص١15).‏ 

(7) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (7/ »)١7١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (4/ 1977). 


حال» ول فلو انيم المدتول:نها وبق عدوم 

5- أن عبد الله بن مسعود استفتي» وهو فى فى الكوفة» عن نكاح الأم بعد الابنة» إذا 
الوولكن !لاذه فلس فأرخص في ذلك» ف أن او سحن تلع التي لفسا عن 
ذلك» نأخيه أنه ليس كما قال وأنما الشرط في الربائب . ٠‏ فرجع ابن مسعود إلى 
الكوفة» فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك» فأمره أن يفارق 
د21 

ا ال من أهل العلم : ع 
يحر مها . 


ونقل هذا القول عن علي وزيد بن ثابت» وابن عباس » في إحدى الروايتين عنهم» 
وجاير» وابن الزبير» ومجاهد. وتبعهم على ذلك داودء وبشر العو ومحمد 


)١(‏ «المغني» (017/9)» «بدائع الصنائع» (*/ 515). قال الألباني: لم أقف على إسناده بهذا اللفظ وقد علقه 
ابن كثير بصيغة التمريض بنحوهء فقال في اتفسيره» 7١‏ / (797): اوروى عنه أنه قال: إنها مبهمة 
فكرهها». وهذا قد وصله البيهقي 1/ )11١(‏ من طريق عبد الله بن بكرء ثنا سعيد» عن قتادة» عن عكر مة؛ 
عن ابن عباس أنه قال: «هي مبهمة» وكرهه!. 
قلت : وهذا سند صحيح على شرط البخاري؛ فلا أدري وجه إشارة ابن كثير إلى تضعيفه. انظر: «إرواء 
الغليل» (”/ 580). 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأً؛ (ص١45).‏ 

(8) هو بشر المريسي الفقيه المتكلم؛ كان داعية للقول بخلق القرآن» كمره عدد من العلماءء وكان مرجنًا داعية 
إلى الإرجاءء وإليه تنسب الطائفة المريسية» توفي آخر سئة (4١١هء‏ ولم يشيعه أحد من العلماء. انظر 
ترجمته في : «وفيات الأعيان» /١(‏ /ا/71), «شذرات الذهب» (5/ 4). 

(4) هو محمد بن شجاع بن الثلجي فقيه العراق» وشيخ الحنفية بهاء أخذ عن إسماعيل ابن علية» والحسن بن 
زياد اللؤلؤي» وصنف واشتغل» كان يضع الأحاديث في التشبيه وينسبها إلى أصحاب الحديث؛» وهو من 
المتروكين في الحديث» توفي سنة (177ه). انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب» (/ 114): «شذرات 
الذهب» .)16١/5(‏ 

(0) «تفسير الطبري؟ »)77١/5(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (5/ 97)» «المغني» (9/ 016)» «بدائع الصنائع» 
»)1١1 7 /”(‏ «الإشراف» (١//ا/ا).‏ 


© مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


ع 


أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى: #وَأْمَهَدتُ بكم وَرببَئَُكْمْ الى فى بوركم 
يْن يْسَآيِكُمٌ الى دَحَلْثُم بهنّ» اثاء: الآ: 5]. وجه الدلالة: ذكر الله يه أمهات 
النساء» وعطف الربائب عليهن في التحريم بحرف العطف» ثم عقب الجملتين بشرط 

١ 0١ 
| 7 الدحول‎ 

: زفق 5 5 59 ااام 2 3 

؟- عن خلاس بن عمرو ٠»‏ عن علي به في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن 
يدخل بها؛ أيتزوج أمها؟ قال: هي بمنزلة الربيبة9 . 

“'- عن زيد بن ثابت َيه أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها 
فلا تام أن يتروج ا 

ثانيًا: عدم صحة الإجماع في أن مجرد العقد على البنت يحرم الأم» بل هي مسألة . 
خلافية» وثبت الخلاف فيها من زمن الصحابة و#م. 2 ' 

ثالثًا : ورد عمن نقل عنه الخلاف من الصحابة» أنهم وافقوا الجمهور في أن 
الأمهات يحرمن بمجرد العقد على البنات» ويمكن توجيه ما ورد عنهم في اشتراط 
الدخول بالزوجة بما يلي : 

-١‏ حديث خلاس عن علي َم لا تقوم به حجة؛ لأنه يروي عن علي المناكير: 
ولا تصح روايته عند أهل العلم بالحديث . 

؟- ما نقل عن علي» وزيد بن ثابت فهو معارض بمثله عنهما أيضًا. 

'- صح عن علي وه مثل ما يقول الجماعة"'' . 


.)4١4/5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
(؟) هو خلاس بن عمرو الهجري البصري روى عن علي وعمار بن ياسر وعائشة وأبي هريرة وابن عباس» وقال‎ 
ابن عدي : له أحاديث صالحة» ولم أرَ بعامة حديثه بأسّاء حديثه في صحيح البخاري مقرونًا بغيره» مات‎ 

قبل الماثة الأولى. ش : 

انظر ترجمته في : «تهذيب الكمال؛ (8/ 207717 «تهذيب التهذيب» (8/ 157). 
(9) «تفسير الطبري»  .)5”7١/5(‏ (1)«تفسير الطبري» .)57١/5(‏ 
(0) «الاستذكار» (558/6)» «الجامع لأحكام القرآن» (97:/4). 
() «الجامع لأحكام القرآن» (97/0). 
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4؛- أما ما نقل عن ابن مسعود فقد ورد ما يدل على رجوعه إلى قول العامة. 

ه- اختلف على جابر في ذلك». فلا يصح في هذا إلا ما نقل عن ابن الزبير» 
ومجاهدء وفرقة أخرى قالت بذلك» ليس لها حجة"''. 
18 [م -عم] تحريم بنات الزوجات: 

تحرم بنت الزوجة بالدخول بأمهاء ولا يكفي مجرد العقدء وتُقل الإجماع على 
ذلك. 


3 من نقل الإجماع: -١‏ الطبري (١٠٠ه)‏ حيث قال: «في إجماع الجميع على أن 
خلوة الرجل بامرأته لا يحرّم عليه ابنتها إذا طلقها قبل مسيسهاء ومباشرتها»”"2. ونقله 


/ 05 وى 

-١‏ ابن المنذر (14١7ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم 
طلقهاء أو ماتت قبل أن يدخل بها؛ حل له تزوج ابنتها»”؟". ونقله عنه ابن قدامة*', 
إن. قا 030 
وابن سم 5 


7- ابن عبد البر (5477ه) حيث قال: «أجمعت الأمة أن الرجل إذا تزوج امرأة ولها 
ابنة» أنه لا تحل له الابنة بعد موت الأم» أو فراقها إن كان دخل بهاء وإن كان لم 
يدخل بالأم حتى فارقهاء حل له نكاح الربيبة»"”. وقال أيضًا: «وأجمع العلماء على أن 
من وطيئ امرأته فقد حرمت عليه ابنتهاء وأمها»" . وقال أيضًا: «التحريم لا يصح في 
الربيبة بالعقد حتى ينضم إلى ذلك الدخول بالأم» وهذا إجماع»”" . 

5- ابن حزم (407ه) حيث قال: «وأجمعوا أن بنت الزوجة التي عقد زواجها 
صحيح» وقد دخل بها ووطئهاء وكانت الابنة مع ذلك في حجرهء فحرام عليه تكاحها 


اي 

.)7757/5( «تفسير الطبري»‎ )١( .)159( :58/6( «الاستذكار»‎ )١( 

(*) «حاشية الروض المربع» (1911/5). () «الإجماع! (ص08). 

(4) «المغني» (011/9). (5) «حاشية الروض المربع» (5/ 597). 
(0) «الاستذكار» (ه/ لاهة:). (6) «الاستذكار» (5/ 55١‏ 


(4) (التمهيد» (9/1؟5). )٠١(‏ «مراتب الإجماع» (ص؟2١١).‏ 
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5- ابن هبيرة (075ه) حيث قال: «وأجمعوا على أن المحرمات في كتاب الله أربع 
عشرة:... والربائب المدخول بأمهاتهن»”''2. وقال أيضًا: «واتفقوا على أن الرجل 
إذا دخل بزوجته» حرمت عليه بنتها على التابيك: وإن لم تكن الربيبة فل وا 1 

- ابن رشد (5965ه) حيث قال: الاو اتفق المسلمون على تحريم ثنتين 
بنفس العقد - وهو تحريم زوجات الآباء والأبناء - وواحدة بالدخول» وهي بنت 

00 

الزوجة 

-١‏ القرطبي (١/51ه)‏ حيث قال: : (آدم تفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها 
إذا دخل بالأم» وإن لم تكن الربيبة في حجره»”*' . وقال أيضًا: «وأجمع العلماء على أن 
الرجل إذا تزوج المرأة» ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بهاء حل له نكاح ابنتها»”” . 

8- القرافي (185ه) حيث قال: «فإنا لا نعلم خلافًا في شرطية الدخول في تحريم 
البنت)9؟ . 

4- الشعرانى (7/ا91ه) حيث قال: «واتفق الأئمة أيضًا على أن الربيبة تحرم 
بالدخول بالأم؛ وإن لم تكن في حجر زوج أمها»”” . 

-٠١‏ ابن عابدين (7657١ه)‏ حيث قال: «الخلوة الصحيحة فلا خلاف أنها تحرم 
البنت»0©.. 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الاجماع على أن بنت الزوجة تحرم 
بالدخول بأمهاء ولا يكفى مجرد العقد» هو قول ابن مسعود » وجابر. وعمران بن 
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حصين : وطاوس» ومسروق» وك 2 وعطاءء والحسن» وابن سير ين » 


.)1١*/5( (؟) «الإفصاح»‎ .)٠١4 «الإفصاح»؟/‎ )١( 

(؟) (بداية المجتهد» (؟/55). (5) «الجامع لأحكام القرآن» (49/6). 
(0) «الجامع لأحكام القرآن؛ (49/0). () «الفروق» .)5١14/9(‏ 

0) «الميزان» (9/ /141). (8) «حاشية ابن عابدين» (5/ 54 .)٠١‏ 


(9) هو عكرمة مولى ابن عباس» أصله من البربر» أحد فقهاء مكة» أخذ عن ابن عباس كثيرّاء واجتهد ابن عباس 
في تعليمه؛ رحل إلى مصرء والمغرب» وخراسان» وأصبهان» واليمن» قيل لسعيد بن جبير : هل تعلم أحدًا 
أعلم منك؟ قال: عكرمه. توفي سنة (١١ه).‏ 
انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء؛ (ص509). «شذرات الذهب» .)170/١(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 22 


١ ٠. 0‏ 53 ا 5 9 ؟ ‏ ه () 
والثوري» والاوزاعي». ومن قال بقوله من أهل الشام. وإسحاق» وأبي ثور ٠.‏ 


مستند الإجماع: -١‏ قوله تعالى: #وَأمَهَنتُ نايك وَربتئَُكُْ ألَّقَ في حُجُوركم 

من يُسَآبكم لت دَخَلَثُم بهنّ» [اساء: الآية 57]» وهو معطوف على قوله: حرمت 
عَتِتكُمْ أ د 5ج [النساء: الآية ]5٠‏ . 

. قوله يَكٍ لأم حبيبة : ١لا تعرضن علي بناتكن» ولا أخو اتكن»”"‎ -١ 

الخلاف في المسألة: ذهب داود””"» وابن حزم'”*'؛ إلى أن البنت لا تحرم على زوج 
أمها إلا إذا كانت في حجرهء أما إذا لم تكن في حجره فلا تحرم» سواء دخل بأمها أم 

لا. وهو قول عمرء وعلي ”” . 

از علا لتر امسن «وأتَهدث ناب ررب الى في جورم 

من يسَآبكُم أل د حَلْنَم بهن4 [النساء: الآية ٠0ع.‏ وجه الدلالة: أن الله يه لم يحرم 
الربيبة إلا بشرطين : الأول: أن تكون في حجر زوج الأم. والثاني: الدخول بالأم» فلا 
تحرم عليه إلا بالأمرين معًا'"". 

-١‏ عن أم حبيبة ونا أن رسول الله يل قال: «لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت 
لي» إنها ابنة أخي من الرضاعة»'"'. وجه الدلالة: شرط وَككةٍ الحجر حتى تحرم عليه؛ 
فيدل على أنه إن لم تكن في حجره فلا تحرم”” 


.)5114/1( «تفسيير ابن كثير؛‎ »)78/١( «الإشراف»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 2»)١167/5( )51١١(‏ ومسلم )١544(‏ اشرح النووي' .)59/١١(‏ 
ولفظ الحديث : عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها 
قالت: يا رسول الله» انكح أختي بنت أبي سفيان فقال: «أوتحبين ذلك؟». فقلت: نعم لست لك بمخلية» 
وأَحَب من شار كني في الخير أختي . فقال النبي يَكِِ: «إن ذلك لا يحل لي». قلت: فإنا نحدت أنك تريد أن 
تنكح بنت أبي سلمة؟ قال : «بنت أم سلمة؟». قلت: نعم . فقال: «لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ماحلت 
لي» إنها لابنة أخي من الرضاعة؛ أرضعتني وأبا سلمة ثويبة» فلا تعرضن علي بناتكن, ولا أخواتكن». 

() «الحاوي» (9 /741)» اشرح مسلم للنووي» »)71/1١١(‏ «المغني» (517/9). 


(8) «المحلى)» (9/ .)١15١‏ 
(5) «الإشراف» 2)8/١(‏ «الاجماع» (ص28)» «المغني» (215/9). «المحلى؟ (9/ .)١5١‏ 
(5) «المحلى؛ .)١51١/9(‏ (0) سبق تخريجه. 


(8) «الجامع لأحكام القرآن» (49/6). 
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“- عن مالك بن أومر 27 


عليهاء فلقيت علي بن أبي طالب» فقال لي: مالك؟ قلت: توفيت المرأة. قال: ألها 
ابنة؟ قلت: نعم. قال: كانت في حجرك؟ قلت لاء هي في الطائف. ا 
يس وأْمّهَتُ كُ شايكم وَرَبَبَبُكُمْ لق في حُجُوركم : من سبكم 
الم عاشي خَلَثُم بهن» [النساء: الآية 1؟] قال : إنها لم تكن في حجرك, وإنما ذلك إذا كانت 
في حجرك”" . 


قال: كان عندي امرأة قد ولدت لي فتوفيت» فوجدت 


0 النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع في تحريم الربيبة إذا كانت في حجر زوج الأم. 
ثانيًا : عدم تحققه فيما إذا لم تكن الربيبة في حجر زوج الأم؛ للخلاف عن عمر» 
وعلي وَقباء وداود» وابن حزم. 


85 [ - وه] ريم حلائل الآباء والآبناء: 


حلائل الآباء يحرمن على الأبناء» وحلائل الأبناء يحرمن على الآباء»ء بمجرد 
العقد» ولا يشترط فى ذلك الدخول؛ وسواء أكانت القرابة بالنسب» أم بالرضاعء 
وثقل الإجماع على ذلك 

ا من نقل الإجماع: -١‏ الطبري (١١٠ه)‏ حيث قال: «ولا خلاف بين جميع أهل 
العلم أن حليلة ابن الرجل حرام عليه نكاحها بعقد ابنه عليها النكاح» دخل بها أو لم 

؟- ابن المنذر (14”ه) حيث قال: «وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة 
حرمت على أبيه وابنه» دخل بها أولم يدخل بهاء وعلى أجداده. وعلى ولد ولده من 
الذكور والإناث أبدًا ما تناسلواء لا تحل لبني بنيه» ولا لبني بناته» ولم يذكر الله في 


)١(‏ هو أبو سعيد مالك بن أوس بن الحدثان النصريء من هوازن» ذكر أنه ركب الخيل في الجاهلية» واختلف 
في صحبته وأكثر روايته عن العشرة» والعباس و » توفي سنة (2))47 وقيل: (40ه). انظر ترجمته في : 
«أسد الغابة» (0/ 4)» «الإصابة» (0/ 0765). 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق(8174١1)‏ (7078/7). وفي سنده إبراهيم بن عبيد» وهو لا يعرف» وقد تلقوا هذا الأثر 
بالدفع والخلاف» قاله القرطبي. انظر : «الجامع لأحكام القرآن» (5/ 14). 
لكن الألباني صححه عن علي ذه . انظر : «إرواء الغليل» (5/ 181). 

(1) «تفسير الطبري» (4/ 777) . 
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الآيتين دخولاء والرضاع بمنزلة النسب7". 

#- ابن حزم (457ه) حيث قال: «أما من عقد فيها الرجل زواجًا فلا خلاف في 
تحريمها في الأبد على أبيه وأجداده؛ وعلى بنيه؛ وعلى من تناسل من بنيه وبناته 
أب01”" . وقال أيضًا: «وأما من حلّت للرجل بملك اليمين؟ فإن وطثها فلا نعلم خلانًا 
في تحريمها على من ولدء وعلى من ولده»”" . 

5- ابن هبيرة (070ه) حيث قال: «وأجمعوا على أن المحرّمات في كتاب الله أربع 
عشرة:... وحليلة الابن وإن سفل محرّمة على الأب وإن علاء وسواء دخل الابن 
بامرأته أو لم يدخل. . . . وامرأة الأب محرّمة على ابنه وإن سفل» وكذلك امرأة 
الح ون و0 

ه- الكاساني (5417ه) حيث قال: «وحليلة ابن الابن» وابن البنت» وإن سفل» 
تحرم بالإجماع»”*". وقال أيضًا: «وأما منكوحة أجداده فتحرم بالإجماع»"" . 

5- ابن رشد (09460ه) حيث قال: «... اتفق المسلمون على تحريم اثنتين منهن 
بنفس العقدء وهو تحريم لوجاك الآناف لاا 

لا- ابن قدامة (570ه) حيث قال: «حلائل الأبناء يعني أزواجهم. . . فيحرم على 
الرجل أزواج أبنائه» وأبناء بناته» من نسب أو رضاعء قريبًا كان أو بعيداء بمجرد 
العقد. .. ولا نعلم في هذا اختلانًا»”* . وقال أيضًا: «... زوجات الأب. فتحرم 
على الرجل امرأة أبيه» قريبًا كان أو بعيدّاء وارثًا كان أو غير وارث» من نسب أو 
رضاع. . . . وسواء في هذا امرأة أبيهء أو امرأة جده لأبيه» وجده لأمه؛ قرب أو بعدء 
وليس في هذا بين أهل العلم كلذف علمتاف و المت لله»ة"؟ .وقال آيفا ‏ ووجيلة 
ذلك أن المرأة إذا عقد الرجل عمد النكاح عليهاء حرمت على ابنه بمجرد العقد 
عليهاء... وتحرم على أبيه. . . وليس في هذا اختلاف بحمد الله»””". 


.)١17197//9( «الإجماع» (ص088). (؟) «المحلى؛‎ )١( 


5) «المحلى» (1//9؟7١).‏ (5) «الإفصاح» ١/0‏ سم )ل 
(0) «بدائع الصنائع» ١/5‏ ؛). (1) «بدائع الصنائع» (9/ 1737). 
(/) «بداية المجتهد» (؟057/5). (8) «المغني» (49/ماه). 


.)075/9( «المغني»‎ )٠١( .)0١8/9( «المغني»‎ )9( 
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8- القرطبي (1١717ه)‏ حيث قال: «أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء 
على الأبناء» وما عقد عليه الأبناء على الآباء؛ كان مع العقد وطء أم لم يكن»”'". وقال 
أيضًا: «وحرمت حليلة الابن من الرضاع - وإن لم يكن من الصلب - بالإجماع 
المستند إلى قوله يَكِّ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"" . 

4- القرافي (184ه) حيث قال: «أجمع الناس على أن العقد يحرّم على الابن»”” . 

-٠١‏ العيني (804ه) حيث قال: «ولا يحل له أن يتزوج بامرأة أبيه وأجداده أو نساء 
أجداده»... فثبتت الحرمة في الجميع نضا أو إجماعًاء... فحرمة العقد ثابتة 
بالإجماع»”*". وقال أيضًا: «وحليلة الابن حرام على الأب. . . وأما حليلة ابن الابن 
000 أو بالإجماع»”'". وقال أيضًا: «فحرمة العقد”"“ثابتة بالإجماع)" . 

-١‏ ابن قاسم (؟194١ه)‏ حيث قال: «وتحرم زوجة كل جد وإن علاء إجماعًاء 
حكاه ابن رشد وغيره»ء وتحرم أيضًا بالعقد زوجة ابنه وإن نزل» بإجماع المسلمين» 


حكاه غير 5007 : 


[ الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإاجماع على تحريم حلائل الآباء 
على الأبناءء وحلائل الأبناء على الآباء بمجرد العقدء هو قول عطاءء وطاوس» 
والحسن» وابن سيرين » و ل وقتادة» والثوري. والأوزاعي» وأبي عبيد » 
وأبي ثورء قال ابن المنذر: ولم يحفظ عن غيرهم خلافهه'""'. 


.)1١ 7 /5( (؟) «الجامع لأحكام القرآن»‎ .)1١٠١ /5( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)017- 01١ /5( «البناية شرح الهداية»‎ )5( .)5١6 /"( «الفروق»‎ )*( 


(5) أي: ثبت التحريم عن طريق عموم النص في تحريم حليلة الابن» ويدخل فيه ابن الابن. 

(1) «البناية شرح الهداية» (5/ 017). 

(0) أي: أن الحرمة الناتجة بين الابن وزوجة أبيه» أو بين الأب وزوجة ابنه» هي بسبب العقد. 

(8) «البناية شرح الهداية» (5/ .)07١‏ 

(9) «حاشية الروض المربع» 2/5١‏ ). 

)٠١(‏ هو أبو عبد الله مكحول الشامي» من سبي كابل» أرسل عن عدد من الصحابة» وطلب الفقه. حتى أصبح 
أعلم أهل زمانه بالفتوى» أخذ عنه الأوزاعي وخلق آخرون» توفي سنة (17١١ه).‏ انظر ترجمته في :. "طبقات 
الفقهاء؛ (ص١7),‏ «شذرات الذهب» .)١1557/1١(‏ 

.)07/4/١( «الإشراف»‎ )١١( 


مستند الإجماع : 0 لا تَكحأ ما نكم بآلكُم يرت انسل إِلّامَا 


قد صَلَفَ إِنََمُ كان فَحِنَدُ وَمَفْنَا رسآ سببيلا 079 4 [التساء: الآية 0١‏ . 


كمه 


3-44 


؟- وقال تعالى: #وَحَليِلُ سبكم أ لذبن مِنّ مْكِبكُْ» [النّساء: الآية 1ع معطوقًا 
على قوله: حرمت عَلِِْكْْ 2 أمسدَم» * [لتساء: الآية 5]. وجه الدلالة من هذه 
النصوص: دلت هذه النصوص على تحريم ما نكح الآباء على الأبناء» وما نكح الأبناء 
على الآباء. 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على ثبوت تحريم ما نكح الآباء على الأبناء» وما تكح 
الأبناء على الآباء» بمجرد العقدء ولا يشترط في ذلك الدخول. 


5 [ه - ده] الملاعِنَهُ تحرم على زوجها تحريمًا مؤبدًا: 
شرع الله يل اللعان بين الزوجين عندما يتهم الرجل امرأته بالزنى» فإذا وقع اللعان 
بينهما فلا تحل له بعد اللعان أبداء أكذب الزوج نفسه أم لاء ونقل الاتفاق على ذلك . 
لا من نقل الاتفاق: -١‏ ابن حزم (455ه) حيث قال: «ما يقع به فسخ النكاح بعد 


صلق ,بذ أن يكم التعانه» والتعانهاء . . . ولا خلاف في ذلك" . 


1- ابن هبيرة (059ه) حيث قال: «واتفقوا على أن فرقة التلاعن وا 0 


- ابن قدامة (١77ه)‏ حيث قال: (إن الملاعنة تحرم عليه باللعان تحريمًا مؤبدًا؛ 
لا تحل له)”؟2. ونقله عنه ابن قاس'") 

5- الشعرانى (/ا9ه) حيث قال: «اتفق الأئمة على أن فرقة التلاعن واقعة بين 
ال و60 
لزروجين : : 

ا الموافقون على الاتفاق: أولًا: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن الملاعنة تحرم 
على زوجها الذي لاعنها تحريمًا مؤبدّاء إن لم يكذب الزوج نفسهء وافق عليه 


. «المحلى؟» (771/9). (5) أي: بين الرجل وامرأته التي لاعنها‎ )١( 
.)١59/1١( (؟) «الإفصاح» (1710//7). (5) «المغتي»‎ 
.)9377 /9( «حاشية الروض المربع» (587/5). (5) «الميزان»‎ )0( 


0 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


الحفية ولب 


ثانيًا: ماذكره الجمهور من الاتفاق على أن الملاعنة تحرم على زوجها الذي لاعنها 
تحريمًا مؤبدّاء إن أكذب نفسهء وافق عليه أبو يوسف» وزفرء والحسن بن زياد" من 
اللحفية :الماك : ٠‏ 


[] مستند الاتفاق: -١‏ عن ابن عمر وها عن النبى يكل : «المتلاعنان إذا تفرقا لا 
0 


3 قول عمر. وسهل بن 000 وعلى» وابن عباس 2١‏ وابن مسعود: مضت 
السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان أَبِدًا)" . 
3 الخلاف في المسألة: أولًّا: ذهب عثمان البتى”" أن اللعان لا يتعلق به فرقة 


.)588/54( «بدائع الصنائع» (5/ 2)07 «فتح القدير»‎ )١( 

(؟) «المعونة» (؟/ 2)55٠9‏ «التفريع» ١0/0‏ 1). 

(؟) هو الحسن بن زياد اللؤلؤي» صاحب الإمام أبي حنيفة» أخذ عنه» وعن أبي يوسف, وزفر»ء وكان محبًا 
للسنة واتباعهاء ولي القضاءء وكان عالمًا بالروايات عن أبي حنيفة» توفي سنة (5 ١1ه)‏ . انظر ترجمته في : 
«الجواهر المضية» (57/5)» تاج التراجم» .)١6١(‏ 

(5) «بدائع الصنائع» (5/ *01)» «فتح القدير؛ (588/4). 

(0) «المعونة» (؟/ »)55٠0‏ «التفريع» (؟/ .)1١١‏ 

(1) أخرجه الدارقطني (574”) (5/ ».)١197‏ والبيهقي في «الكبرى» (7/ 404). وقال: إسناده صحيح . 

(0) هو سهل بن سعد بن مالك الخزرجيء كان اسمه حزئاء فسماه رسول الله كل سهالاء شهد قضاء النبي يك بين 
المتلاعنين» مات رسول الله يَكُ» وعمره خمس عشرة سنة» وهو آخر من مات من الصحابة بالمديئة» توفي 
سنة (41)» وقيل: (95ه). انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (؟/ هلاهة)ء «الإصابة» .)1١51//7(‏ 

(4) قول عمر: أخرجه البيهقي (7/ :»)1٠١‏ وقول سهل : أخرجه الدارقطني (737377) (7/ »)١197‏ والبيهقي (// 
٠‏ وقول علي وابن عباس : أخرجه الدارقطني (73576) (197/8)» والبيهقي (7/ :»)53١‏ وقول ابن 
مسعود: أخرجه الدارقطني (7777) (8/ 191)» وصحح الألباني هذه الآثار عن هؤلاء الصحابة إلا ما ورد 
عن علي ؛ فإنه قال: ما ورد عن علي ؛ فيه قيس بن الربيع » وهو ضعيف. لكن يشهد له ما قبله فإنها ثبتت 
بأسانيد صحيحة . انظر : «إرواء الغليل» (/ ١141/‏ - 1848). 

(9) هو أبو عمرو عثمان بن مسلم البتي البصري؛ روى عن أنس» والشعبي» وأخذ عنه شعبة» والثوري» وحماد 
ابن سلمة؛ كان ثقة» له أحاديث» وكان صاحب رأي وفقهء توفي سنة (57١ه).‏ انظر ترجمته في : «تهذيب 
التهذيب» (7/ »)١167‏ «الوافي بالوفيات» ("/ 500). 
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و20 


أدلة هذا القول: -١‏ أن الله يله لم يذكر في كتابه أنه إذا وقع اللعان بين 
الزوجين» فيجب وقوع الفرقة بينهما'" . 

1- قول عويمر” : ١كذبتٌ‏ عليها يا رسؤل الله إن أمسكتهاء لقي لزن970" ونه 
الدلالة : أن النبي كَِِ أنفذ الطلاق» ولو وقعت الفرقة لما نفذ طلاقه'” . 

ثانيًا: ذهب الإمام أل سكن سدم بن الع ان ولام أحمد في رواية. 

(". إلى أن المرأة تعود لزوجها إن أكذب نفسهء فلا تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا في 
هذه الحالة. 

وكوحقر سعد نيف العسعة )| انس ا سيا ور لي 

[] أدلة هذا القول: 5009 
الولد؛ ترف إلية المراة كذلك”” . 


- أن السبب الموجب للتحريم هو الجهل بتعيين صدق أحدهماء مع القطع بأن 
أحدهما كاذب» فإذا انتكشف ارتفع التحريه””'' . 

0 النقيجة: أولًا: ما نقل من الاتفاق على وقوع الفرقة بين الزوجين باللعان اتفاق 
صحيحء ولا ينظر لخلاف عثمان البتي» لما يلي : 

-١‏ أن النبي يكِةِ فرق بين المتلاعنين» فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين» وقول 


١178/11( (الجامع لأحكام القرآن»‎ »)١55 /١١( «المغني»‎ )١( 
. )018/9( (؟) «الجامع لأحكام القرآن» (1178/1)» («فتح الباري»‎ 
(؟) هو عويمر بن أبيض العجلاني الأنصاري» صاحب اللعان» الذي رمى زوجته» فلاعن بينهما رسول الله كل‎ 
.)57١ /4( لما قدم من تبوك سئة تسع للهجرة. انظر ترجمته في : «أسد الغابة) (4/ 20700 «الإصابة»‎ 
.)48/١١( اشرح النووي»‎ )١497( ومسلم‎ »)75١19/7( )5708( أخرجه البخاري‎ )4( 
.)١71//5( (فتح القدير» (588/4).» «البحر الرائق»‎ )5( .)١44/١١( «المغني»‎ )0( 
.0701/5( «الإنصاف» (8/١؟١)» «الشرح الكبير؟‎ )0( 
.)١1/94/11( «الجامع لأحكام القرآن»‎ »)١59/1١1( «المغني»‎ )8( 
.)04 /5( «بداية المجتهد؛ (؟9/1١5)» «بدائع الصنائع»‎ )9( 
.)5١9/5( (بداية المجتهد)»‎ )٠١( 
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عكمان النتن مشالف: لل : 

7- هذا قول لم يُسبق إليهء ولم يقله أحد ممن سبقه» مما يدل على أن عثمان البتي 
قل أحدك كما :من عنده ؛ فهو قول اوقد وضصف بنللة20: 

ثانيًا: صحة ما نقل من الاتفاق على أن الملاعنة تحرم على زوجها الذي لاعنهاء 
تحريمًا مؤبدًا إذا لم يكذب نفسه. 

ثالنًا: عدم صحة الاتفاق على أن الملاعنة تحرم على زوجها الذي لاعنهاء تحريمًا 
مؤبدًا إذا أكذب نفسه. لخلاف الإمام أبي حنيفة» ومحمد بن الحسن» والامام أحمد 
في رواية عنهء بأنها لا تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا إن أكذب نفسه. 


[1-5ه] تحريم الجمع بين الأختين : 


يحرم الجمع في النكاح بين الأختين» سواء كانتا من نسب, أو رضاعء حرتين كانتا 
أو أمتين» أو حرة وأمة. من أبوين كانتاء أو من أب» أو أمء ونقل الإجماع على ذلك 
جمع من أهل العلم. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ الطبري (١١7ه)‏ حيث قال بعد ذكره لأصناف المحرمات 
من النساءء ومن ذلك تحريم الجمع بين الأختين: «فكل هؤلاء اللواتي سماهن الله 
تعالى» وبيّن تحريمهن في هذه الآية؛ محرمات غير جائز نكاحهن لمن حرم الله ذلك 
عليه من الرجال» بإجماع جميع الأمة» لا اختلاف بينهم في ذلك)”" . 

-١‏ ابن المنذر (14١ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن عقد نكاح الأختين في عقد واحد 
لا يجوزء وأجمعوا على أن شراء الأختين الأمتين جائزء وأجمعوا على أن لا يجمع بين 
الأختين الأمتين فى الوطء)”*' . 

“- القاضي عبد الوهاب (471ه) حيث قال: «ولا يجوز أن يجمع بين الأختين 
بملك اليمين في الوطء» ويجوز الجمع بينهما في الملك» كما لا يجوز الجمع بينهما 
في عقد النكاح؛ لأن الوطء في الإماء نظير العقد في النكاح» وهذا مذهب الفقهاء 


.)١50/١1١1( (؟) «المغني»‎ .)١58/١1١( «المغني»‎ )١( 
.)71951- 90 /5( «تفسير الطبري»‎ )9( 
«الإجماع» (ص09).‎ )4( 
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كافة)0"' . 


5- الماوردي (0٠55ه)‏ حيث قال: «أما الجمع بين الأختين» فحرام بنص الكتاب» 
وإجماع الأمة)29 , 
محرم » واتفقوا أن نكاح الأختين » واحدة بعد واحدة؛ بعد طلاق الأخرى» أو موتهاء 
أن الفيتاة كاحي لكل 

1- ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «وجماعة الفقهاء متفقون أنه لا يحل الجمع 
بين الأختين بملك اليمين فى الوطءء كما لا يحل ذلك في النكاح»”*'. وقال أيضًا: 
«وقد أجمعوا على أنه لا يجوز العقد على أخت الزوجة»2 . وثقله عنه ا ار 

/ا- ابن هبيرة (570ه) حيث قال: «وأجمعوا على أن المحرمات في كتاب الله أربع 
عشرة: .. . والجمع بين الأختين من النسب والرضاع»”"". وقال أيضًا: «واتفقوا على 
أنه لا يجوز الجمع بين الأختين في استباحة الوطء بملك اليمين» ولا بعقد النكاح»”" . 
2 : لقف 

4- الكاساني (/541ه) حيث قال: «لا خلاف في أن الجمع بين الأختين في التكاح 
حرام»0''". وقال أيضًا: «وأما نكاح المحارم» والجمع بين خمس نسوة» والجمع بين 
الأختين» فد ذكر الكرخى أن ذلك كله فاسد فى حكم الإسلام بالإجماع»''"' . 

9- ابن رشد (595ه) حيث قال: «واتفقوا على أنه لا يجمع بين الأختين بعقد 


ل 00 5 
نكاح» 5 ونقله عئه ابن قاسم 5 


«- ابن قدامة (56"ه) حيث قال: «الضرب الثاني : تحريم الجمع» والمذكور 


.)؟17/١١( (؟) «الحاوي»‎ .)١1١81/7( «عيون المجالس»‎ )١( 

() امراتب الإجماع؛ (ص؟؟١).‏ (5) «الاستذكار» (141//0). 

(ه) «الاستذكار» (ه/ .)589٠١‏ (5) «الجامع لأحكام القرآن» (ه/ .)١٠١*‏ 
(10) «الإفصاح» (5/ .)1١6‏ (4) «الإفصاح» (؟/7١1).‏ 

(9) احاشية الروض المربع» (5/ )١٠١( .07٠١‏ «بدائع الصنائع» (479/5). 

.)07١ «بدائع الصنائع» / احكهة). (؟١) «بداية المجتهد؛ (؟/‎ )١١( 


)١( |‏ «حاشية الروض المريع» (5954/5). 
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في الكتاب الجمع بين الأختين» سواء كانتا من نسب أو رضاعء حرتين كانتا أو أمتين» 
أو حرة وأمة. من أبوين كانتاء أو من أب, أو أم» وسواء في هذا ما قبل الدخول أو 
بعده؛ لعموم الآية... وليس في هذا بحمد الله اختلاف» وليس فيه تفريع»”" . 
-١‏ القرطبي (١517ه)‏ حيث قال: «وأجمعت الأمة على منع جمعهما في عقد 
واحد من النكاح . .. يجوز الجمع بينهما في الملك بإجماع» وكذلك المرأة وابنتها؛ 


صفة ا" 


7- القرافي (184ه) حيث قال: «ويحرم الجمع في عدة الرجعية اتفافًا؛ لأنها 


زوجة)2 . 


-١'‏ ابن تيمية (8الاه) حيث قال: «فلا يجمع بين بين الأختين » ولا ب بين المرأة 
وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء وهذا أيضًا متفق عليه)9» . 

4- ابن حجر (807ه) حيث قال: «والجمع بين الأختين في التزويج حرام» سواء 
كانتا شقيقتين» أم من أبء أم من أمء وسواء النسب والرضاع»©. 

6- العيني (8505ه) حيث قال: «حرمة الجمع بين الأختين بلا خلاف296. وقال 
أيضًا: «ثبتت الحرمة في الجميع”" نضّّاء وإجماعًا» . 

-١1‏ الشعراني (91/7ه) حيث قال: «واتفق الأئمة على تحريم الجمع بين الأختين 
في العامة 


-١١/‏ ابن قاسم (797١ه)‏ حيث قال: «أي 00 تجمعوا , بين الأختين 
معًا في التزويج» وكذا ملك اليمين» وأجمع عليه أهل العلم من الصحابة. والتابعين» 
والأئمة. وسائر السلف)” 0 


.)ه١9/9( «المغني»‎ )١( 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» .)1١7/5(‏ 

() «الفروق» ("/ 7575). (:) «مجموع الفتاوى» (؟”/ 59). 

(0) «فتح الباري؛ (9/ 197). () اعمدة القاري» .)96/5١(‏ 

(0) أي : المحرمات المنصوص على تحريمهن في قوله تعالى : لخْرَمَتَ عَلْنِكُمْ دشم [النّساء: الآية 17] . 
(8) «البناية شرح الهداية» .)01١1/4(‏ ما 61/6 ل). 


.)514 /5( احاشية الروض المربع؛»‎ )1١( 
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الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم الجمع بين 
الأختين» سواء كان بنكاح , أو وطء فى ملك يمين» هو قول جابر بن زيد» وعطاء» 


وطاوس » والأوزاعي» وإسحاق» وأبي م 

مستند الإجماع: -١‏ قوله تعالى: «وآن تَجْمَعُوا لكين إِلَّا مَا 
سَكَفَ» [الئساء: الآية 0] معطوفًا على قوله تعالى: 0 1 ا 
الأية 97 . 


. قوله يكٍِ لأم حبيبة: ١لا تعرضن عليّ بناتكن ولا أخواتكن)”"‎ -١ 

“- قال رسول الله يَِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم 
أختين) 

9 وجه الدلالة من هذه النصوص : دلت هذه النصوص على تحريم الجمع بين 

الخلاف في المسألة: أولًا: كره الامام أحمد في رواية عنه الجمع بين الأختين في 
الوطء بملك اليمين” » وتُقل القول بالكراهة عن عمرء وعثمان» وعلي» وعمار بن 
ا 4 وابن عمر» وابن مسعود» ومعاوية . 

أدلة هذا القول: -١‏ ما روي عن علي وابن عباس أنهما قالا: أحلتهما آية» 
تحرهيما آنه ولم أكن لأفعله”" . 


)١(‏ «الإشراف» )٠( .)4817/١(‏ سبق تخريجه. 

(*) قال ابن حجر : ويروى: «ملعون من جمع ماءه في رحم أختين», ذكره ابن الجوزي في «التحقيق» (1/ 21175 
قال ابن حجر : لا أصل له بهذين اللفظين. وقال الزيلعي: حديث غريب . انظر : (التلخيص الحبير» (؟/ 
15) النصب الراية» (9/ 516). 

(:) «الإنصاف» (48/ »)١75‏ «الروايتين والوجهين؟ (98/5). 

(5) هو أبو اليقظان عمار بن ياسر بن عامرء من مذحجء ومن السابقين الأولين إلى الإسلام» أسلم بعد بضعة 
وثلأثين» وهو ممن عب في اللهء ولآه عمر على الكوفة» ثم عزله بعد حين» صحب علياء وشهد معه 
الجمل وصفين» وقتل بهاء وعمره 15سنة» عام (/لاه). انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (4/ ؟5١)»‏ 
«الاصابة» (54/ 97/ا14). 

(1) «الإشراف» »)8١ /١(‏ «المغني» (9//ا01). 

(0) أخرج البيهقي في «الكبرى» الأثرين عن علي وابن عباس (/ .)١74‏ ِ 
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-١‏ ماروي أن عثمان ‏ سئل عن الأختين في ملك اليمين» فقال: لا آمرك» ولا 

أنهاك, أحله آيةق تهما آية» فخ الى ٠‏ عند فلقى علنّاء فذكر له 
وحر ية» فخرج الرجل من ي عاج 
ذلك. فقال: لو كان لي من الأمر شيء لجعلت من فعل ذلك نكالا”"' . 

- أن الجمع المُحرّم جمعان: جمع من حيث العدد؛ وهو جمع بين خمس نسوة» 
وجمع بين الأختين» والمرأة وعمتهالء أو خالتهاء فلما كان الجمع من حيث العدد 
يختص بالنكاح , وليس بملك اليمين» كان الجمع الآخر 7 

ثانيًا: ذهب داود إلى القول بجواز الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين”” . 

2 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : «وَاَِينَ هُمْ روجهم عط © باع رجهم 
أز مَا مَك أَيَمتهم فإِنَهْمْ عَبرُ مودت )4 [المؤمنون: .]١ ٠‏ 

؟- أن حكم الحرائر في الوطء مخالف لحكم الإماء؛ إذ يباح وطء أي عدد من 
الإماء بلا حصرء ولا يباح من الحرائر سوى أربع”*'. 

ثالنًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه ذكرها أبو الخطاب””, وابن حزم”"» إلى 
القول بأن من اجتمع في ملكه أختان» فقد حرمتا عليه حتى تخرج واحدة منهما من 
ملكه» ببيع » أو هبة» أو موت». ونحو ذلك. وهو قول النخعي» والحكم بن عتيبة» 
وحمّاد بن أبي يفاك 0 

0 دليل هذا القول: قال تعالى: إوآن تَجمَعُوأ بت الأُدكينٍ إِلَّا مَا كد سَلَكَْ» 
النّساء: الأية "1؟] . ومعنى هذا: : أن الله قا قت له المسجع كين الاير قينا اف دن 
أمرهم. فيحرم بعد ذلك”” . 

0 الفقيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح» 
ولا مخالف فى هذا. 


- الآية التي أحلتهما هي قوله تعالى: 0 ا ملكت ليَمَُْم َِبَْ َي ملوميت» [المؤمنون: 


الآية ] » والآية التي حرمتهما: طوَآن ك ا ل ا الآية ل« . 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» 0 
(؟) «الروايتين والوجهين؟ (48/5). (7) (المغني» (5748/9). (4) «المغني» (058/9). 
)0( «المغني» (08/9) «الإنصاف» .)١176/4(‏ () «المحلى؛» (9/ .)١77‏ 


(0) «الإشراف» »)8١/1١(‏ «المغني» (078/9). (8) «المحلى)» (1737/9). 
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ثانيًا: عدم تحقق الاجماع في تحريم الجمع بين الأختين بملك اليمين؟ لوجود 
خلاف قديم عن بعض الصحابة» القائلين بالكراهة» وخلاف داود القائل بالإباحة» 
وخلاف الإمام أحمد في رواية عنه» وابن حزم القائل بتحريم الأختين إذا اجتمعتا في 
ملك رجل بملك اليمين حتى يخرج إحداهما من ملكه. 

ثالهًا: فيما ذكر من الخلاف في الجمع بين الأختين بملك يمين» فإن الأولى فعل ما 
هو أحوط في ترك وطء إحداهما؛ لما يأتي: 

-١‏ ما قيل: أحلتهما آية» وحرمتهما آية» فالأخذ بالمحرّم أولى عند التعارض؛ 
احتياطًا للحرمة» حيث إن الإثم يلحق بارتكاب المحرمء ولا إثم في ترك المباح”" . 

-١‏ الأصل في الأبضاع التحريم» ولا تُستباح إلا بدليل» فإذا تعارض دليل الحل 
ودليل الحرمة تدافعاء فيعمل بالأصل”''. 

“- أن عثمان وه رجع إلى قول الجمهورء فإن لم يرجع» فالإجماع اللاحق يرفع 
الخلاف - على رأي الحنفية - السابق"". 

5- أن حل الملك ليس فيه أكثر من بيان جهة الحل وسببه» ولا تعرّض فيه لشروط 
الحل» ولا لموانعه؛ وآية التحريم فيها بيان موانع الحل من النسب والرضاع والصهر 
وغيره» فلا تعارض بينهما البتة» وإلا كان كل موضع ذكر فيه شرط الحل وموانعه 
معارضًا لمقتضى الحلء وهذا باطل قطعًاء بل هو بيان لما سكت عنه دليل الحل من 
الشروط والموانع”''. 

ه- لو جاز الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطءء جاز الجمع بين الأم وابنتها 
المملوكتين» فإن نص التحريم شامل للصورتين شمولا واحدّاء وإن إباحة المملوكات 


إذا عمّت الأختين» عمّت الأم وبناتها* . 


[/ا - لاه] تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتها: 
يحرم الجمع في النكاح بين المرأة وعمتهاء أو خالتهاء ونقل الإجماع على ذلك 
)١(‏ لبدائع الصنائع» .)44١/5(‏ (؟) «بدائع الصنائع» رظراة؛). 


() «فتح القدير» .)75١7/*(‏ وقال ابن الهمام بعد ذلك: وإنما يتم ذلك إذا لم يعتد بخلاف أهل الظاهر. 
(:) «زاد المعاد» .)١55/6(‏ (6) «زاد المعاد» .)١557/6(‏ 
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جمع من أهل العلم. ٠‏ 

[] من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (5١٠ه)‏ حيث قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتهاء 
وبين المرأة وخالتها» . 

وبهذا نأخذ» وهو قول من لقيت من المفتين لا اختلاف بينهم فيما علمته)"'' . ونقله 
ع ابن 0 والصنعاني” "2 والدوزكاش 5 

؟- ابن المنذر (16١ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتهاء 
ولا على خالتهاء ولا الكبرى على الصغرى» ولا الصغرى على الكبرى)”* . 

ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «أجمع العلماء على القول بهذا الحديث» فلا 
يجوز عند جميعهم نكاح المرأة على عمتها وإن علت» ولا على ابنة أخيها وإن سفلت» 
ولا على خالتها وإن علت. ولا على ابنة أختها وإن سفلت» والرضاعة فى ذلك 
كلسي جوش كر فى الأسدد ها 0ن بولقل عو الي فق والشوكائى © . وقال 
كاه تراعيية الآنة كنيانعان القزل يعديع عابنا ١ك‏ خلج شين 
وصفناء7". 

:- ابن العربى (555ه) حيث قال: «... فإن ما ذكر فى هذا الحديث على 
اختلاف روايته ثابت بالإجماع»”""' . ظ 1 


4- ابن هبيرة (575ه) حيث قال: «واتفقوا على أنه لا يجوز الجمع بين المرأة 
وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها»”""". وقال أيضًا: «اتفقوا على أن عمة العمة تنزل في 
التحريم منزلة العمة» إذا كانت العمة الأولى أخت الأب لأبيه» واتفقوا على أن خالة 
الخالة تنزل في التحريم منزلة الخالة» إذا كانت الخالة الأولى أخت الأم لأمها» 2" . 
ونقله عتته ابن ه0171 


.)514/5( «فتح الباري» (9/ 195). () «سبل السلام»‎ )١( .)5/0( «الأم»‎ )١( 
.)518/18( «نيل الأوطار» (554/5). (0) «الإجماع» (ص05). (5) التمهيد»‎ ):( 
.)5514/5( «نيل الأوطار»‎ )4( .)057١/4( «البناية شرح الهداية»؛‎ )8( .)45١ /0( «الاستذكار»‎ )0( 
. قوله يكئِ: «لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها»‎ :يأ)١‎ 

.)1١7/5( «الإفصاح»‎ ) ١1 «الاستذكار» (457/65). (؟١)اعارضة الأحوذي» (هلره:).‎ )١١( 
.)594/5( «حاشية الروض المربع؟‎ )١150( .)١١0 /5( «الإفصاح»‎ )١5( 
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5- ابن رشد (5940ه) حيث قال: ١واتة‏ تفقوا - فيما أعلم - على تحريم الجمع بين 
المرأة وقمتهاء وبين المرأة وخالتيياة؟”, 

ا- ابن قدامة (770ه) حيث قال: «قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول 
ف ولد قي يتعمد للم الحاد و 

8- القرطبي (7171ه) حيث قال: «وهذا الحديث مجمع على العمل به في تحريم 
الجمع بين من ذكر فيه بالنكاح»”". ونقله عنه الشوكاني”' . 

- النووي (515ه) حيث قال: «يحرم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبينها وبين 
خالتهاء سواء كانت عمة وخالة حقيقة» وهي: أخت الأب» وأخت الأم؛ أو مجازية» 
وهي: أخت أبي الأب. وأبي الجد وإن علاء أو أخت أم الأم» وأم الجدة من جهتي 
الأم والأب. وإن علتء فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما»””'. 

-٠١‏ ابن تيمية (8الاه) حيث قال: «وأما تحريم الجمع: فلا يجمع بين الأختين 
بنص القرآن» ولا بين المرأة وخالتهاء ولا تنكح الكبرى على الصغرى» ولا الصغرى 
على الكبرىء . . . وهذا متفق عليه بين العلماء»”'". وقال أيضًا: «والجمع بين المرأة 
وخالة أبيها وخالة أمهاء أو عمة أبيها أو عمة أمها؛ كالجمع بين المرأة وعمتها 
وخالتهاء عند أثمة المسلمين» وذلك حرام باتفاقهم»”" . 

-١‏ العيني (860ه) حيث قال: لأجمع العلماء على القول بهذا الحديث؛ فلا 
يجوز عند جميعهم نكاح المرأة على عمتها وإن علت» ولا على ابنة أخيها وإن سفلت» 
ولا على خالتها وإن علت» ولا على ابئة أختها وإن سفلت»" . 

7- الشعراني (91/7ه) حيث قال : «واتفق الأئمة على تحريم الجمع بين الأختين 
في التكاح» وكذانين المراة وطكهها ان خاي 

[ الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه يحرم الجمع بين 


)١(‏ «بداية المجتهد؛ (7/ .)9/١‏ (؟) «المغني» (9/ ؟5هة). 


() «الجامع لأحكام القرآن» (5/ .)١١١‏ (4) "نيل الأوطار» (574/5). 
(4) اشرح مسلم؛ )١( .)١1١/94(‏ «مجموع الفتاوى» (55/ 378 -194). 


(10) «مجموع الفتاوى» (077/77, وانظر : «مختصر الفتاوى المصرية» (ص455). 
(8) «عمدة القاري» (١5//ا١٠1).‏ (9) «الميزان» (9/ 1844). 
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المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتهاء وافق عليه ابن حزم" . 

وهو قول سعيد بن المسيب» والقاسم بن محمد» وعطاء» ومجاهد» والأوزاعي» 
والثوري» وأبي عبيد» وأبي عن 

[) مستند الإجماع: -١‏ عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله كِهْ: «لا يجمع بين 
المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها»”” . 

"- وعن جابر ذه قال: نهى رسول الله كَكهِ أن تنكح المرأة على عمتها أو 
الي : 

'- وعن أبي هريرة 45 » أن رسول الله يِه نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو 
العمة على ابنة أخيهاء أو المرأة على خالتهاء أو الخالة على ابنة أختهاء ولا تنكح 
الصغرى على الكبرى». ولا الكبرى على لم0 


:- قال الترمذي : وفي الباب عن علي» وابن عباس » وابن عمرء وعبد الله بن 
عمرو» وأبي سعيد » وجابرء وعائشة» وأبي موسى » 0 


© وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن النبي ككلِِ نهى أن يجمع بين المرأة وعمتهاء 
وبين المرأة وخالتهاء والنهي يفيد التحريم. 

الخلاف في المسألة: لم ينقل عن أحد من أهل السنة خلاف في هذه المسألة إلا 
عثمان البتي» فإنه قال: الجمع فيما سوى الأختين» وسوى المرأة وابنتهاء ليس 
بحراه”" . 

وتّقل الخلاف عن الخوارج والشيعة فأباحوا ذلك2 . 


.)481/١( «المحلى» (1757/9). (0) «الإشراف»‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري »)١97/5( )51١9(‏ ومسلم )١1508(‏ «شرح النووي» .)١5١/9(‏ 

(5) أخرجه البخاري )57١8(‏ (1657/5). 

(5) أخرجه أبو داود )5١74(‏ (554/75)» والترمذي )١١79(‏ (7717//9). قال الترمذي: أدرك الشعبي أبا 
هريرة» وروى عنه. وسألت محمدًا - أي البخاري - عن هذا؛ فقال: صحيح. 

(5) «سئن الترمذي» (؟7517//1). 

(649 «بدائع الصنائع؟ (/ .)573١‏ «المحلى» 2)1١75/9(‏ «فتح الباري» (1/9) «فتح القدير؛ .)5١187/5(‏ 

(8) «الاجماع» (ص9ه). «المغني» )9/ كاملل" شرح مسلم للنووي» (9/ مه شرح مسلم للقرطبي؟ (5/ 
)١‏ ففتح الباري» (9/ »)١944‏ «فتح القدير» (518/9). 
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دليل المخالف: قال تعالى: #وَأْيلّ ل ما ورآه دلِكُمْ 4 [التساء: الآبة 14]. وجه 
الدلالة: ذكر المحرّمات» وذكر فيما حرّم: الجمع بين الأختين» وأحل ما وراء ذلك» 
والجمع فيما سوى الأختين لم يدخل في التحريم» فكان داخلًا في المباح”"' . 

3 الشركة م اللحدد انالا بعر آذ عم بين المرأة وعمتهاء أو المرأة 
وخالتها في عقد النكاح؛ وعدم الاعتداد بخلاف من خالف لما يلي : 

-١‏ أن الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين خالتهاء مما قد حرّمه الله تعالى على لسان 
نبيه يك الذي هو وحي غير متلو”” . 

-١‏ تخصيص قوله تعالى : «وَأِلٌ لك مَا وََآهُ دَلِحَكُم » [النساء: الآية 14] بما ورد في سنة 
النبي ككلِ؛ لأنه يك مبين للناس ما أنزل إليهم في كتاب الله”" . 

'- ما ورد عن النبي كَكِْةِ حديث مشهورء والمشهور له حكم القطعي. ولا سيما مع 
الإجماع من الأمة» وعدم الاعتداد بالمخالف”*' . 

4- خلاف الخوارج والشيعة لا يعتد به؛ لكونهم من أهل البدع الذين لا يعتد 
بخلافهم» مع ما ورد من السنة الصحيحة؛ والإجماع”” . 

ه- خلاف عثمان البتي لا ينظر إليه لكونه وقع بعد عصر الإجماع» ولمخالفته السنة 
الصريحة عن رسول الله كَكِة. 


[4 -58] إباحة الجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها: 


يباح للرجل أن يجمع بين امرأة وابنة زوجها السابق» فقد يتزوج رجل امرأة مطلقة» 
أو توفي عنها زوجهاء ويجمع معها ابنة زوجها السابق من غيرهاء ونقل الإجماع على 
إباحة هذا النوع من النكاح جمع من أهل العلم. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الماوردي (0٠15ه)‏ حيث قال: «روي أن عبد الله بن 


.)17١ «بدائع الصنائع» (9/ *4). (51) «بدائع الصنائع» (؟/‎ )١( 

(9) «المغني» (077/9)» لاشرح مسلم؛ »)١51١/9(‏ «فتح الباري» (4/ 1948). 

() اسبل السلام» (515/9). 

(5) «الإاشراف: »)8١/9(‏ «المغني؛ (2»)077/9 «الجامع لأحكام القرآن؛ (5/ »)١١١‏ «فتح الباري» (9/ 
6) «عمدة القاري)» (١7//ا١1١).‏ 
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0 غك الله بن صفوان9', جمع كل واحد منهما بين امرأة رجل وابنته من 


غيرهاء فلم ينكر ذلك أحد من علماء عصرناء فكان اتخما ع 


؟- ابن قدامة (0٠17ه)‏ حيث قال: «أكثر أهل العلم يرون الجمع بين المرأة وربيبتها 
جاب 41لا راس ديق تج ويه كال سانة اميا 7 


“- العينى (855ه) حيث قال: «وبه قال الأئمة الأربعة» ويرى به العلماء؛ لأنه لا 


اا وقال أيضًا: «ولا أعلم أحدًا كرهه؛ إلا شيئًا يروى عن الحسن» ثم 


كارح 000 


الموافقون على الإجماع: ماذكره ا 
بين امرأة» وزوجة أبيهاء وافق عليه المالكية”"؛ وابن حزه”» 


. 1 5 : 
وهو قول محمد بن سيرين» وسليمان بن يسار" '» والثوري» والأوزاعي» 


5 ع ءِِ 5 06 
وإسحاق. وأبي عبيدء وأبي ل" 


لامستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: 9 أتكحوأ ما طابٌ لم من يسك [النّساء: الآية *] . 


)١(‏ هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» أمه أسماء بنت عميس» وأول مولود من المسلمين بأرض الحبشة»ء لما 
هاجر أبوه إليهاء روى عن النبي يلد وعن أمه أسماء؛ وعن عمه علي بن أبي طالب» توفي رسول الله كل 
وعمره عشر سنين» وكان جوادًا كريمّاء توفي سنة (84ه). انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (9/ »)١99‏ 
«الإصابة» (70/5). 

)١(‏ هو عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف الجُمحي» روى عن النبي وَل منهم من جعل روايته مرسلة» ومنهم 
من جعلها مسندةء كان مع ابن الزبير لما حاصره الحجّاج» وقتل يوم قتل ابن الزبيرء سنة (/اه). انظر 
ترجمته في : «أسد الغابة» ("/ 4/ا؟)» (الإصابة» (ه/ .)١7‏ 


() «الحاوي» .)597/1١(‏ (5) «المغنى) (9/ 17 0). 
(0) «البناية شرح الهداية» (0715/5). () «عمدة القاري» .)١1١١/50(‏ 
(0) «المعونة» (؟7/ 588).» «الاستذكار» (5351/0). (8) «المحلى» .)١55/9(‏ 


(9) هو أبو أيوب سليمان بن يسارء مولى أم المؤمنين ميمونة» وهو أحد الفقهاء السبعة» أخذ عن عائشة» 
وطائفة» وكان سعيد بن المسيب إذا سئل عن مسألة قال: اذهبوا إلى سليمان؛ فإنه أعلم من بقي اليوم» توفي 
سنة (لا١١اه).‏ 
انظر ترجمته في: اطبقات الفقهاء؛ (ص”57)» «شذرات الذهب» .)١175/١(‏ 

.)487/١( «الإشراف»‎ )٠١( 
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وجه الدلالة: أباح الله يله نكاح جميع النساءء إلا ما ثبت تحريمه بكتاب أو سنة أو . 
إجماع ؛ ولم يثبت شت * 010001 


؟- قال تعالى : مِ#وَأيلٌ لم مَا وَرآه دَلِحكُحَ » زلئساء: الآية 14]» وجه الدلالة: أن المرأة 
وبنت زوجها من غيرهاء داخلتان في جملة ما أبيح بالتكاح» غير خارجتين منه بكتاب» 


أو سنة» أو إجماع”" . 


'- جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي» وامرأة علي" . 

3 وجه الدلالة: لم يتكر على عبد الله بن جعفر أحد من أهل زمانه؛ وهم الصحابة 
والتابعون» وهو دليل ظاهر على الجواز”” . 

5- أن رجلا بمصر من الأمصار كانت له صحبة» قال له و جمع بين امرأة 
رجل وابنته من غيرها"" . 

الخلاف في المسألة: نقلت كراهية الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها عن زفر 
من الحنفية”"2» وعن الحسن البصري» وعكرمة» وابن أبي ليلى'8”" . 

دليل هذا القول: أن ابنة الزوج لو قدرتها ذكرًا لا يجوز له التزوج با ا 


.)85 /1١( «الإشراف» لابن المنذر‎ )١( 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن؛ (5/ .)١١١‏ 

() أخرجه البخاري /5()01١5(‏ 154). وقد وصله البغوي فقال: جمع عبد الله بن جعفر بين زينب بنت علي » 
وامرأة علي ؛ ليلى بنت مسعود. وأخرجه الدارقطني عن ابن عباس . انظر: «شرح السنة)0/ 04)» اسئن 
الدارقطني» (8557”) (5/ ١17)ء‏ «فتح الباري» (4/ .)1١41‏ 

(:) «فتح القدير» .)5١8/:7(‏ 

(4) جبلة غير منسوب» قال ابن حجر : أراه جبلة بن عمرو الأنصاري» له صحبةء وليس له عن النبي كل رواية. 
انظر : «أسد الغابة» /1١(‏ 6517)» «الإصابة» (051//1). 

() أخرجه الدارقطني (877") (8/ 4257١‏ قال: إن رجلا من أهل مصر. . . فذكره. 

.)5١94/1( «الهداية»‎ )( 

(8) هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري» سمع الشعبي وطبقته» كان فقيهاء ومن 
أعلم الناس بالقرآن والسنة» ولي قضاء الكوفة» وتوفي سنة (54١ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» 
(ص©86): «شذرات الذهب) (١14/1؟5).‏ 

(9) «الإشراف» (8/ 80). «المغني» (4/ 0147). )٠١(‏ «الهداية» .)5١9/1(‏ 


- مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


0 النقيجة: تحقق الإجماع في جواز الجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرهاء ولا 
ينظر للخلاف لما يأتى: 

-١‏ أن قول من قال بالكراهة» لا ينافي القول بالجواز. 

-١‏ ما ورد عن الحسن» فقد ثبت رجوعه عنه» وأما ما ورد عن عكرمة؛ فالإسناد 

”- يقال لزفر: أن امرأة الأب لو صورتها ذكرًا جاز له التزوج بالبنت» فيجب أن 
يتصور الشرط من كل جانب”"". 

2 [ - 151 إياحة الجمع بين بنات العم أو بنات الخال: 

قد يجمع الرجل في عقد واحد بين بنتي عم» أو بنتي خال» وهذا النكاح جائزء 
سواء كانتا من النسب أو من الرضاعة» ونفي الخلاف في ذلك. 

[ا من نفى الخلاف: -١‏ ابن المنذر (8١7ه)‏ حيث قال: «الجمع بين بنات 
العم . . . النكاح جائز إذا جمع بينهماء ولا أعلم أحدًا أبطل هذا التكاح»”" . قله 
عنه القرطبي”؟' وابن 0 والعيي 7 

؟- ابن عبد البر (4571ه) حيث قال: «سئل مالك عن ابنتي العم : أتجمعان بينهما؟ 
قال: ما أعلمه حرامًا... وعلى هذا القول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأي 
والحديثء ولا يختلفون في أنه جائز الجمع بين ابنتي العم من النسب والرضاعة»”" . 

*- النووي (515ه) حيث قال: «وأما باقي الأقارب؛ كالجمع بين بنتي العم» أو 
بنتى الخالة أو نحوهماء فجائز عندنا وعند العلماء كافة)20 , 


[ الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره الجمهور من نفي الخلاف في إباحة الجمع 


.)87 /١2؛فارشإلا«‎ »)١94 /5( اصحيح البخاري»‎ )١( 


(؟) «الهداية» .)5١9/1(‏ (؟) «الإشراف» /١(‏ 487). 
(:) «الجامع لأحكام القرآن» .)١١١/0(‏ () «فتح الباري» (188/9). 
(1) («عمدة القاري» .)1١١/5(‏ 

.)5١18/14( «التمهيد»؛‎ )0( 


0( شرح صحيح مسلم) (4/ 59-15١‏ ل1). 
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0 وهو قوال. لحني البصري» وعطاء في قول عنهء وقتادة» والأوزاعى» 


وإسحاق» وأبي عند . 


[ا مستند نفى الخلاف: -١‏ قال تعالى: ويل لم ما ورآء دَلِحَكُمْ © [النُساء: الآية 4 5ع 


وجه الدلالة: أن الجمع بين بنات العم داخل في جملة ما أبيح بالنكاح» غير خارج منه 
بكتاب» أو سئة) أو إجماع”*' . 


2). 5 1 

؟5- جمع الحسن بن الحسين بن علي بين ابنتى عم في ليلة واحدة : 

الخلاف في المسألة: ذهب زفر من الحنفية”"". والإمام أحمد في رواية عنه9", 
إلى القول بكراهة هذا النوع من النكاح . ظ 

وهو قول أبي بكرء وعمر» وعثمان» وابن مسعود وق » وعطاء في قول. وجابر بن 
زيد» وابن أبي ا 

[ا دليل هذا القول: عن عيسى بن طلحة”"' أنه قال: نهى رسول الله كَكةِ أن تنكح 
المرأة على قرابتها مخافة القطيعة”"''. 

© النقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في جواز أن يجمع الرجل بين بنتي 
العم» أو بنتي الخال» ولا ينظر لخلاف من خالف؛ لأنه حملّه على الكراهة» والقول 


.)١17 /8( «الإنصاف»‎ »)7057/5١( «الشرح الكبير؛‎ )١( 

.)١57/9( «المحلى؟»‎ )١( 

(”) «الإشراف» »)87/١(‏ مصنف عبد الرزاق (5017/5). 

(5) «الإشراف» (/ 80).» «الجامع لأحكام القرآن؛ .)١١١/6(‏ 

(5) أخرجه البخاري معلقًا »)١154/7( )21١5(‏ وأخرجه عبد الرزاق موصولًَا (٠/ا/ا١٠)‏ (734/5). 

(1) «الهداية؛ .)5١9/1(‏ ش 

(49 «الكافي» (7077/5). «الإنصاف؛ .)١177/48(‏ 

(8) «الإشراف» »)87/١(‏ «فتح الباري» (49/ »)١184‏ «عمدة القاري» .)1١7/5١(‏ 

(9) هو عيسى بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي. أحد أشراف قريش وعقلائها وعلمائهاء روى عن أبيه؛ 
وجماعةء توفي سنة (١٠١١ه).‏ انظر ترجمته في: اتهذيب التهذيب» .)١51/7(‏ «شذرات الذهب؛ /١(‏ 
9). 

.)1377/5( )1١1/519/( أخرجه أبو داود في #المراسيل» (ص47١). وعبد الرزاق‎ )3١( 
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بالكراهة لا ينافى الجواز. ا 

قال البخاري: كرهه جابر بن زيد للقطيعة» وليس فيه تحريم؛ لقوله تعالى: #إوَأياً 
ل نَا وراك دلِحكم » [المّساء: الآية 230094 , 
5لا ]1١ - ٠١[‏ ما يجمعه الحر من النساء: 


جاءت الاباحة في الشريعة الإسلامية للرجل الحر بنكاح أربع من النساء» وجواز 
الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: -١‏ الماوردي (0٠45ه)‏ حيث قال: «أكثر ما يحل للحر أربع» لا 
يجوز له الزيادة غليهين .وهو قول سائر الفقهاة»”. 

وقال أيضًا: «... فلو كان على ما قالوه» لكان من عجز عن العدل في تسع حرم 
عليه أن ينكح إلا واحدة» ولما حل له اثنتانء ولا ثلاث». ولا أربع» وهذا مدفوع 
بالإجماع»” " . 

؟- ابن حزم (407ه) حيث قال: «اتفقوا على أن نكاح الحر البالغ العاقل العفيف 
الصحيح ١‏ غير المحجور. المسلمء أربع حرائرء مسلمات غير زوادٍ صحائح فأقل» 
حلال. . . واتفقوا على أن نكاح أكثر من أربع زوجات» لا يحل لأحد بعد رسول الله 
يخا”؟'. وقال أيضًا: «لم يختلف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة أحد 

من أهل الإسلام» وخالف في ذلك قوم من الروافض لا يصح لهم عقد الإسلام)"”) 

“ا ابن عبد البر (5577ه) حيث قال: «وقد اتفق الجخ عدي اد الخرباد يتزوج 
أريكا إن عات الاي 


- البغوي (017ه) حيث قال: «اتفقت الأمة على أن الحر يجوز له أن ينكح أربع 


521 
حرائر)ا ". 


.)597/11١( (؟) «الحاوي»‎ .)١95 /5( ااصحيح البخاري»‎ )١( 


(*) «الحاوي» .)771//11١(‏ (4) «مراتب الإجماع» (ص5١١).‏ 
(5) «المحلى» (7/9). (9) «الاستذكار» (541/6). 


(0) الشرح السنة» (594/60). 
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4- ابن هبيرة (975ه)» فذكره بنحو ما قال ال 

1- ابن رشد (594ه) حيث قال : «واتفق المسلمون على جواز نكاح أربع من النساء 
معّاء وذلك للأحرار من الرجال)”' . 

ا- ابن قدامة (550ه) حيث قال: «وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع 
زوجات» أجمع أهل العلم على هذاء ولا نعلم أحدًا خالفه موب 

4- القرطبي (١517ه)‏ حيث قال: «أجمع المسلمون أن من لم يخف القسط في 
اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة, اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا»”؟' . وقال أيضًا: «اعلم أن 
هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسعء كما قاله من بعد فهمه للكتاب 
والسنة. . . وهذا كله جهل باللسان والسنة» ومخالفة لإاجماع الأمة؛ إذ لم يسمع عن 
أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع)”” . 

وقال أيضًا: «وقد اتفق الجميع على أن للحر أن يتزوج أربعًاء وإن خاف ألا 
00001 

4- ابن حجر (805ه) حيث قال: بعد قول البخاري «باب لا يتزوج أكثر من أربع» 
(أما حكم الترجمة فبالإجماع» إلا قول من لا يعتد بخلافه من رافضي ونحوه»9 . 

-١‏ العيني (8055ه) حيث قال: «باب لا يتزوج أكثر من أربع» أي هذا باب يذكر 
فيه أنه لا يتزوج الرجل أكثر من أربع نسوة» وهذا لا خلاف فيه بالإجماع» ولا يلتفت 
إلى قول الروافض»”” . 

-١‏ ابن الهمام (871ه) حيث قال: «وللحر أن يتزوج أربعًا. . . اتفق عليه الأئمة 
الأزبعة وجمهوز المليية 30 

-١7‏ ابن نجيم (9170ه)» فذكره بنحو ما قال ابن الهمام”'©2. 


.)554( (؟) «بداية المجتهد)‎ .)١1١١/5( «الإفصاح»‎ )١( 

(*) «المغني» (9/ 471). (:) «الجامع لأحكام القرآن» (0/ .)١7‏ 
(0) «الجامع لأحكام القرآن؛ (17/5). 

(1) «الجامع لأحكام القرآن» .)١71/0(‏ (0) «فتح الباري» (158/9). 

(6) «عمدة القاري» (0؟/١91).‏ (9) «فتح القدير» (5799/79). 


.)١١7/9( الرائق»‎ رحبلا«)٠١(‎ 
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وي ااا سطدموضصتضك 


الشترييتي (970ه) حيث قال: «وقال بعض الخوارج: الآية تدل على جواز 
تسع ء مثنى باثنتين» وثلاث بثلاث» ورباع بأربع؛ وبعض منهم: تدل على ثمانية 
عشرء مثنى اثنين اثنين» وثلاث ثلاثة ثلاثة» ورباع أربعة أربعة» ومجموع ذلك ما 
ذكرء وهذا خرق للاجماع»"'". 


4- ابن قاسم (1747ه) حيث قال: «لا يحل لحر أن يجمع بين أكثر من أربع 
زوجات إجماعًا”"' . 


7 عد 
مستئد الإجماع: -١‏ قال تعالى: اماكحأ مَا طابَ لَكُم يِنَ الِسَهِ مق ولت وريم » 


[الساء: الآبة 7]. وجه الدلالة: هذا نص على العدد فتمنع الزيادة عليه" . 

-١‏ عن ابن عمر وهنا أن غيلان بن سلمة الثقفي”*'أسلمء وله عشر نسوة في 
الجاهلية» فأسلمن معة)» فأمره النبى عَلِهةٍ أن يتخير أربعًا نا 

“- وقال نوفل بن معاوية”2: أسلمت» وتحتي خمس نسوةء فقال لي النبي كككه: 


«فارق واحدة منهن)”" . 


4- عن الحارث بن قيس”" و قال: أسلمت» وعندي ثماني نسوةء فأتيت 

.)5948/4( «مغني المحتاج»‎ )١( 

(1) «حاشية الروض المربع» (5/ .)2٠١‏ (”) «الهداية» (7/1١١5؟).‏ 

(4) هو غيلان بن سلمة بن معتب» من ثقيف بن هوازن» أسلم بعد فتح الطائف. وهو أحد وجوه ثقيف 
ومقدميهم» كان يفد على كسرىء وله معه خبر» كان شاعرًا محسنّاء توفي في آخر خلافة عمر 45 . انظر 
ترجمته في : «أسد الغابة» (4/ 207148 «الإصابة» (0/ 1017). 

(6) أخرجه الترمني (1381) (63/9)ء وابن ملجه :014980 (511/1). 
قال ابن حجر : وأخرج من طريق نافع وسالم عن ابن عمرء ورجال إسناده ثقات. وصححه الألباني . انظر: 
«التلخيص الحبير» (*/ :)١79‏ «مشكاة المصابيح» بتحقيق الألباني (448/5). 

(1) هو نوفل بن معاوية بن عروة» وقيل: ابن عمروء الديلي» أسلم يوم الفتح» وشهد مع النبي كَلهِ فتح مكة. 
وهي أول مشاهدهء حج سنة تسع مع أبي بكرء وسنة عشر مع النبي وك وقد بلغ المائة» نزل المدينة» 
وتوفي بها أيام يزيد بن معاوية. انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (4/ 49 7)» (الإصابة» (5/ .08٠9‏ 

.)595 /5( أخرجه البيهقتي في «الكبرى» (0/ 184١)ء وضعّفه الألباني. انظر: «إرواء الغليل»‎ )/( ٠ 

(4) هوالحارث بن قيس بن عميرة الأسدي» واختلف في اسمه فقيل: هو قيس بن الحارث» ورجح الأخير ابن 
حجرء وقال: هو قول الجمهورء له صحبة كذا قال ابن حبان وابن أبي حاتم . انظر ترجمته في : «أسد الغابة» 
(١/؟"ت)ء‏ «الإصابة» (0/ 049 . 
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النبى كَل فذكرت ذلك لهء فقال: «اختر منهن أربعًا7 . 

3 وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أولّا: لو كانت الزيادة على الأربع حلالًا لما 
أمرهم النبي كَل بمفارقة من زاد على أربع» فدل على أن منتهى العدد المشروع هو 1 
الأربع”" . 

ثانيًا : مَنَعْ النبي كَلِِْ من استدامة الزيادة على أربع » فالابتداء ام 

الخلاف في المسألة: ؛ أولا: ذهب القاسم ب بن إبراهيم” “دول اففية” *“. إلى القول 
بأنه يجوز أن يجمع بين تسع من النساء. 

ثانيًا: ذهبت الخوارج إلى القول بإباحة ثماني عشرة امرأة» فإن مثنى بمعنى اثنين 
ل ل لس 

ف إء --50 
فيصبح المجموع ثماني 1 . 

أدلة المخالفين: -١‏ قال تعالى : 9تأتكحوأ ما ماب لك يَنَ ايمل مق وفلنت وزيم » 

[الساء: الآية +]. وجه الدلالة: الواو للجمع» فثتتان وثلاث وأربع» تسع ال 

-١‏ أن النبي امات عن تسبع نساءء والله 8# يقول: لِلْقَدَ كن لَك فى رشول أله 
أسَوَة حَسَئَةُ# [الأحراب: الآية .]1١‏ وجه الدلالة : ساوت الأمة النبي كَل فيما تستبيحه من 
الإماء فوجب أن تساويه في حرائر النساء” 0 


0 النقيجة: تحقرّ تحقق الإجماع على أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع من 


)١(‏ أخرجه أبو داود )7١751١(‏ (7/ 1/7؟)» وابن ماجه »)717/1١()1١9517(‏ وصححه الألباني. انظر: اصحيح 
سئن ابن ماجه؛ (1/ 09190 . 

(؟) «بدائع الصنائع» ("#/ره:: -5ة:). () «المغني» (9/ 477). 

(4) هو أبو محمد القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الحسني العلوي الرسي» من أثمة الزيدية» كان يسكن في 
أطراف المدينة» وإليه تنسب الطائفة القاسمية» إحدى فرق الزيدية» توفي بالقرب من ذي الحليفة سنة 
(14ه). انظر ترجمته في : معجم الشعراء للمرزباني (ص 0770 . 

(5) «الحاوي» »)75717/1١(‏ «المغني» »)41/١/9(‏ «البناية شرح الهداية» (4/ 066)» افتح القدير؛ (/579). 

(7) «فتح القدير» (/ 0579 «الجامع لأحكام القرآن» 2»)١7/60(‏ البناية (4/ 2»)008 «مغني المحتاج» (4/ 
4 . 

(649 «الحاوي» لندنة الشف 6 ة «المغني» (9/١لاة).‏ 

.)5571/1١( «الحاوي»‎ )8( 
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النساء» ولا يعتد بخلاف من خالف؛ للأسباب التالية: 

. ليس هذا الخلاف بشيء؛ لأنه خرق للاجماع» وترك للسنة”"'‎ -١ 

-١‏ قولهم: إن الواو جامعة؛ فقد قيل: لكن الله تعالى خاطب العرب بأفصح 
اللغات؛ والعرب لا تدع أن تقول: تسعةء وتقول: اثنين وثلاثة وأربعة» وتستقبح 
كذلك من يقول: أعط فلانًا أربعة ستة ثمانية» ولا يقول: ثمانية عشر. وإنما الواو في 
هذا الموضع بدل؛ أي: انكحوا ثلانًا بدلا من مثنى» ورباع بدلّا من ثلاث» ولذلك 
عطف بالواو ولم يعطف بأو" . 

*'- معنى الآية: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى» وانكحوا ما طاب لكم من 
النساء ثلاث» وانكحوا ما طاب لكم من النساء رباع" » وهذا من أحسن الأدلة في الرد 
على الرافضة؛ لكونه من تفسير زين العابدين علي بن الحسين”*': وهو من أئمتهم 
الذين يرجعون إلى قولهم» ويعتقدون عصمتهه” . 

4- استدلالهم على ما ذهبوا إليه من إباحة أكثر من أربع بأن النبي يه مات عن 
تسعء يرد بأن ذلك من خصائصه كله كما خص بأن نساءه لا يتكحن بعده؛ وغير ذلك 
عم لاس 1 


كا [11- ]11١‏ ما يجمعه العبد من النساء: 


يختلف العبد المملوك عن الحر في كثير من الأحكام؛ فيحدّ نصف حدّ الحرء وله 
تطليقتان» وعلى هذا قال الفقهاء: لا يجمع العبد أكثر من اثنتين من النساء في عقد 


ينغم١‎ »)000/5( «البناية شرح الهداية»‎ 4)١0//5( «المغني» (47/1/9): «الجامع لأحكام القرآن؛‎ )١( 
.)598/5( المحتاج»‎ 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» 2))١1//0(‏ «عمدة القاري؛ (١؟/١41).‏ 

(؟) ذكره البخاري معلقًا )51١0(‏ (1584/5). 

(؛) هو زين العابدين علي بن الحسين بن علي» سمي زين العابدين لفرط عبادته» وكان مريضًا يوم قتل والدهء 
فلم يتعرضوا له أحد فقهاء المدينة» كان ورعًا ديئاء أمه سلامة؛ وقيل: غزالة بنت يزدجردء توفي سنة 
(9ه). انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص5 5)» «شذرات الذهب» .)٠١ 5/١(‏ 

(5) «فتح الباري» »)١79/4(‏ «عمدة القاري؛ .)11١/7١(‏ 

(5) «الحاوي» 2)5١8/١١(‏ «عمدة القاري» (١؟/١1).‏ 
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واحدء وتُقل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (١ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن للعبد أن 
ينكح امرأتين)”" . 

؟- ابن حزم (557ه) حيث قال: «واتفقوا على أن العبد البالغ العاقل» إذا أذن له 
سيده العاقل البالغ الحر المسلم» الذي ليس بمحجور في النكاح» وتولى سيده عقد 
نتكاحه؛ فله نكاح خرة ارعوقة ف الشيلفاك"". .وال أيطاة «تالغطاء: أجمع 
أصحاب محمد كَلةٍ أن العبد لا يجمع من النساء فوق اثنتين»”". ونقله عنه العيني”؟' . 
”- ابن عبد البر (451ه) حيث قال: «روي عن عمر بن الخطاب, وعلي ابن أبي 
طالب» وعبد الرحمن بن عوف؛ في العبد لا ينكح أكثر من ثنتين» ولا أعلم لهم 
مخالقًا من الصحابة””". وقال أيضًا: «قال الحكم بن 0 أجمع أصحاب 
رسول الله يك على أن المملوك لا يجمع من النساء أربعًا»”"" . 

5- ابن قدامة (370ه) حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن للعبد أن ينكح 
ال , ْ ٠‏ 

ه- ابن نجيم (910ه) حيث قال: «وحل تزوج اقش اله عدرتيخ: كانتا أو أمتين 
ولا يجوز أكثر منه في النكاح؛ لاجماع الصحابة»”” . 

1- الشربيني (91/17ه) حيث قال: «وللعبد امرأتان؛ لأن الحكم بن عتيبة نقل إجماع 
العا ا 

/ا- ابن قاسم (11297١ه)‏ حيث قال: «ولا لعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين» وهو قول 
عمرء وعلي» وغيرهماء ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة... ولا خلاف في 
جواز الجمع 6 سنا 


الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن العبد لا يجمع أكثر 


(1) «الإجماع» (ص51). (1) «مراتب الإجماع» (ص5١١).‏ 


(*) «المحلئ» .)١١/9(‏ (5) «البناية شرح الهداية» (5/ /001). 
(0) «الاستذكار» .)0١7/0(‏ (5) «الاستذكار» (ه/7١0).‏ 
(0) «المغني» (4/ 7/ا4). (8) «البحر الرائق» (9/ .)١١7‏ 


(9) «مغني المحتاج» (797/4). )٠١(‏ «حاشية الروض المربع» (701/5). 
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من اثنتين في عقدة واحدة.ء هو قول عمر» وعلي. وعبد الرحمن بن عوف ا 
وعطاء» والشعبي» وقتادة» والثوري. و اسجناق 7 

[) مستند الإجماع: -١‏ أن عمر بن الخطاب َيه قال: ينكح العبد امرأتين”" . 

”- أن علي بن أبي طالب َي قال: ينكح العبد اثنتين لا يزيد عليهما”” . 

“- أن عمر وها سأل الناس: كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: 
باثنتين» وطلاقه باثنتين”*؟. 

[) وجه الدلالة: أن هذا كان بمحضر من الصحابة وغيرهم فلم ينكر”” . 

4- عن الحكم بن عتيبة قال: أجمع أصحاب رسول الله يكةِ على أن العبد لا ينكح 
591 0 افف 
كثر من اتثنتين © . 

6 القياس الصحيح على طلاق العبد وحذه؛ فإن حدّه نصف حد الحرء» وطلاقه 
تطليقتان» وإيلاؤه شهران”” . 

( الخلاف في المسألة: ذهب الإمام مالك””". وابن حزم”". إلى أن العبد له أن 
يجمع أربعًا كالحر تمامًا. 

وهو قول القاسم بن محمد وسالم بن عبد لولاا وطاوس» ومجاهد» 


.)1١9/1( «الإشراف»‎ )١( 

(؟) أخرجه الشافعي في «الأم؛ (51//0)؛ والبيهقي في «الكبرى؛ (9/ »)١68‏ والدارقطني (8/86*) (*/ 4 2)7١‏ 
وصححه الألباني. انظر: «إرواء الغليل» (7/ .)١6١‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (198/1). (4) أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)١198/1/(‏ 

(5) «المغني» (9/ 477). (5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)١198/17(‏ 

7) «الاستذكار» (0/ (؟01)» «الجامع لأحكام القرآن؛ .)7١/6(‏ 

(8) «الموطأ» (ص158)» وقال: وهو أحسن ما سمعت في ذلك . قال ابن عبد البر: وهو المشهور عن مالك» 
وتحصيل مذهبه؛ على ما في «موطئه». انظر: «الاستذكار» (4/ 015). 

(9) «المحلى» (9/؟7١).‏ 

)1١(‏ هو سالم بن عبد الله بن عمرء قال الإمام مالك : لم يكن أحد في زمانه أشبه بمن مضى من الصالحين منهء 
وكان خشن العيش» زاهدّاء كان الأمر إلى سعيد بن المسيب» فلما مات صار الأمر إليهء وإلى القاسمء 
توفي سنة (5١١1ه).‏ 
انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء؛ (ص 55)» «شذرات الذهب» .)177/١(‏ 


5 م دلق 5 . 00 
والزهري» وربيعة بن أبي عبد الرحمن (» وداودء وأبي ثور . 
ميد 


أدلة هذا القول: قال تعالى: تكسأ مَا طَاب لَكُم ين اليْسَاهِ من وَتُلتَ وريئع 6 [التساء: 
الآية *]). وجه الاستدلال: أن الله يق لم يخص عبدًا من حرء فهما سواء في ذلك”". 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن العبد لا يجوز له أن ينكح أكثر من اثنتين 
من النساءء وذلك لكثرة المخالفين في هذه المسألة من الأئمة الذين يعتد بهم والذين 
يرون أنه كالحر تمامّاء فله أن يجمع بين أربع من النساء. 

0 قذبيه: ينتقد ابن حزم الجمهور دائمًا إذا قالوا قولًّا يخالفون فيه أحد الصحابة إذا 
لم يعرف له مخالف؛ فال وهذا :فنا يعظموتة إذا افق أهواءى ”8 

والذي يلاحظ: أن ابن حزم نقل عن عطاء أن الصحابة مجمعون على أن العبد لا 
ينكح أكثر من ثنتين» فكيف يحكى الاجماع عن الصحابة» ثم يخالفه» فيرى أن العبد 
كالحر» فله أن يجمع بين أربع من النساء؟!. 
8 ر١ى‏ - ؟1] تحريم نكاح زوجة الغير: 1 

سبق بحث هذه المسألة . 
١١[ 15‏ - 1] تحريم نكاح المعتدة: 

إذا طلّقت المرأة» أو توفي عنها زوجهاء فيلزمها أن تعتدء ولا يجوز لها في زمن 
العدة أن تتزوج» ونقل الإجماع على تحريم ذلك جمع من أهل العلم. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (407ه) حيث قال: «واتفقوا أن كل نكاح عقدته 
امرأة» وهي في عدتها الواجبة عليهاء لغير مطلقها أقل من ثلاث». فهو مفسوخ 


(1) هو أبوعثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ؛ مولى تيم بن مرةء عالم المدينة» ويقال له: ربيعة الرأي؛ 
لأنه كان يكثر من القول بالرأي» سمع أنسّاء والسائب بن يزيد» وعامة التابعين» وكان له حلقة في الفتوى 
في مسجد رسول الله كك أخذ عنه الإمام مالك» وآخرونء توفي سنة (115١ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات 
الفقهاء؛ (ص200)» «شذرات الذهب» .)195/١1(‏ 

)١(‏ «المغني» (9/ */41)ء «الاستذكار» (5/ 017)؛ «المحلى؛» »)١١/4(‏ «الموطأ» (ص578). 

(©) «المحلى» (0/؟١)‏ «الاستذكار» .)01١7/6(‏ 

(:) انظر: «المحلى» .)١7/9(‏ 
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أبَ27)1" . 


١‏ الكاساني (0417ه) حيث قال: «الخلو عن العدة» إنما عرف شرطًا في نكاح 
المسلمين بالإجماع»”"' . 


- ابن رشد (595ه) حيث قال: «واتفقوا على أن النكاح لا يجوز في العدة» 
4 


1 


كانت عدة حيض» أو عدة حمل» أو عدة أشهر)”" . ونقله عنه ابن قاسم 
4- ابن قدامة (110ه) حيث قال: «المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتهاء 
إجماعًاء أي عدة كانت» . 
4- القرطبي (١51ه)‏ حيث قال: «حرّم الله تعالى عقد النكاح في العدة بقوله 


تعالى : )0 َرْمُوأ عفد ألتِكاع سس َم الْكِنَبُ َجَرُ * البَقَرَة: الآية جيك وهذا من 
المحكم المجمع على تأويله» أن بلوغ أجله انقضاء العدة»'''. وقال أيضًا: «ولا خلاف 
بين الفقهاء. أن من عقد على امرأة نكاحهاء وهي في عدة من غيره» أن التكاح 


فاسد90"؟ , 


5- ابن تيمية (18/اه) حيث قال : «فإذا أراد نكاح الثانية فارق الأولى» فإذا انقضت 
عدتها تزوج الثانية» فإن تزوجها في عدة طلاق رجعي لم يصح العقد الثاني باتفاق 
الأ ش 

وقال أيضًا: «ولهذا اتفق المسلمون على أن ما حرمه الله من نكاح المحارم» ومن 
النكاح في العدة» ونحو ذلك يقع باطلا غير لازم" . 

/ا- ابن حجر (857ه) حيث قال: «لو وقع العقد في العدة ودخلء» فاتفقوا على أنه 
يفرق 0 

8- ابن الهمام (١87ه)‏ حيث قال: «نكاح المعتدة مجمع على بطلانه»70" , 


)١(‏ «مراتب الإجماع» (صن7؟1١).‏ (؟) «بدائع الصنائع» و حده). 

(*) ١بداية‏ المجتهد» (؟5/ 07/4 . (4) احاشية الروض المربع» .)70١/5(‏ 
(0) «المغني» (7817//11). (1) «الجامع لأحكام القرآن» (1077/9). 
(0) «الجامع لأحكام القرآن» (108/5). (4) «مجموع الفتاوى» (77/55) . 

(9) «مجموع الفتاوى» (*18/55). )٠١(‏ «فتح الباري» .)5١18/9(‏ 


.)4١4/*( «فتح القدير»‎ )1١( 
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- ابن نجيم (910ه) حيث قال: «حرمة نكاح المعتدة مجمع عليها»""' . 

-٠‏ ابن قاسم (17947ه) حيث قال: «وأجمع أهل العلم على أنه لا يصح العقد في 
ال 

[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم نكاح المعتدة؛ 
هو قول عمرء وابن عباس وهؤاء ومجاهدء, وقتادة» والشعبي» والثوري”" . 

ل] مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: كلا سَرْمُوا عُقَدَه يكاج حَقَّ يَبْلَْ الكتبُ 
لم4 [البقّرة: الآية 5]. وجه الدلالة: نهى الله يله عن عقد نكاح المعتدة حتى تنقضي 
عدتهاء وهذا نص صريح في ذلك”/. 

؟- عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة الأسدية”*' كانت تحت رشيد 
الثقفي”" فطلقهاء فنكحت في عدتهاء فضربها عمر بن الخطاب» وضرب زوجها 
بالمخفقة”"' ضربات» وفرق بينهما”*. وجه الدلالة: لم يضرب عمر بن الخطاب ؤي 
الرجل والمرأة» ويفرق بينهماء إلا لأن نكاحها في العدة محرّم. 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على تحريم نكاح المعتدة» وأنه لا يحل لها أن تتزوج 
حتى تنقضي عدتها؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


. 0507 /5( «البحر الرائق» (/ 777), (؟) احاشية الروض المربع»‎ )١( 

(*) «تفسير الطبري» (؟/ لاه -6758). (:) «تفسير الطبري» (؟6787/5). 

(4) قال ابن عبد البر: طليحة هذه هي : طليحة بنت عبيد الله أخت طلحة بن عبيد الله التيمي» صاحب رسول الله 
يك وأحد العشرة. وفي بعض نسخ «الموطأ» من رواية يحيى: طليحة الأسدية» وذلك خطأ وجهل. 
انظر : «الاستذكار» (ه/ /ا4)» وانظر : «أسد الغابة» (/ا/ 0341١‏ . 

(1) هو أبو علاج راشد بن علاج الثقفي الطائفي ثم المدني» وقيل: رويشدء بالتصغيرء قال ابن حجر: له 
إدراك» وهو صهر بني عدي بن نوفل بن عبد مناف» واتخذ دارًا بالمدينة في جملة من اختط بها من بني 
عدي. انظر ترجمته في : «الإصابة» (؟/ »)5١0‏ «تعجيل المنفعة» .)١7١7 /١(‏ 

(0) المخفقة: الشيء يضرب بهء يقال: خفقه بالسيف» والسوطء والعصاء ضربه ضربًا خفيمًا. انظر: «لسان 
العرب» .)87/١١(‏ 

(4) أخرجه مالك في «الموطأ» (ص177).» والشافعي في الأم بسنده عن مالك (777/0). 
قال الألباني : وهذا إسناد صحيح على الخلاف في صحة سماع سعيد بن المسيب من عمرء وهو من طريق 
سليمان بن يسار منقطع؛ لأنه ولد بعد موت عمر ببضع سنين. انظر: «إرواء الغليل» (1/ 051 . 
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[14 - 14] تحريم نكاح المستبرأة: 

إذا ملك الرجل جارية» أو وُهِبت لهء فلا بد له من استبرائها”'"2» قبل أن يطأهاء 
ويحرم عليه وطؤهاء فإن كانت حاملًا تركها حتى تضع» وإن لم تكن حاملًا تركها حتى 
تحيض» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم . 

ل من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (714ه) حيث قال: «وأجمعوا على أن المرأة 
إذا وقعت في ملك رجل» ولها زوج مقيم في دار الحرب» أن نكاح زوجها قد انفسخ» 
وحل لمالكها وطؤها بعد لالس 3 , ونقله عنه ابن 00 

؟- القاضي عبد الوهاب (171ه) حيث قال: «مستبرأة من وطء يلحق النسب فيهء 
كالواطئ في نكاح فاسدء أو شبهة نكاح. أو ملك. فهذا لا يجوز العقد عليها 
با 

- ابن حزم (4557ه) حيث قال: «اتفقوا أن من اشترى جارية شراءً صحيحًاء بكرًا 
أو ثْينًا فحاضت عنده» إن كانت ممن تحيضء أو أتمت ثلاثة أشهر فى ملكه» إن كانت 
ممن لا تحيض أو تسترب بحملء أنه له وطؤها 0000 ا 

5- البغوي (517ه) حيث قال: «اتفق أهل العلم على تحريم الوطء على المالك 
في زمان الاستبراء)”"' . 

6- ابن رشد (0595ه) حيث قال: «وأجمعوا على أن لا توطأ حامل مسبية حتى 
تضع ؛ لتواتر الأخبار بذلك عن رسول الله ك7" . 

5- القرطبي (١71ه)‏ حيث قال: (إذا عقد عليهاء ولم يدخل بها حتى يستبرئهاء 
فذلك جائز إجماعًا)”" . 


/آا ابن ثيمية (8/"لام) حيث قال : «والعلماء عامة إئما يوجبون فى ذلك استبراءٌ 


)١(‏ المراد بالاستبراء: أن يشتري الرجل جارية» فلا يطؤها حتى تحيض عنده حيضة ثم تطهرء وكذلك إذا سباها 
لم يطأها حتى يستبرئها بحيضة؛ والمراد: طلب براءتها من الحمل . انظر: «لسان العرب» .)8/١(‏ 


0( «الإجماع» (ص7). زفرة «مجموع الفتاوى» /9١(‏ 9٠8؟).‏ (5) (المعونة» (؟0!8/5). 
(6) «مراتب الإجماع؛ (ص178١). )١1(‏ اشرح السنة» (60/٠7؟).‏ (0) «بداية المجتهد» (؟/ .)8١‏ 


(8) «الجامع لأحكام القرآن؛ (15//ا5١).‏ 
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بحيضة. . . لكن لا خلاف أن نسب ولده ثابت منه» وأن ماءه ماء محترم» لا يحل 
لأحد أن يطأ زوجته قبل الاستبراء باتفاق المسلمين)”'. وقال أيضًا: «... وكذلك 
المشتري الثاني لا يجوز له وطؤها قبل أن تحيض عنده حيضة باتفاق الأئمة»”"". ونقله 
عنه ابن قاسم" . 

4- ابن القيم (51/اه) حيث قال: (إن كانت حاملاء فاستبراؤها بوضع الحمل» 
وهذا كما أنه حكم النصء فهو مجمع عليه بين الأمة»”؟ . 

4- قاضي صفد (بعد40لاه) حيث قال : «واتفقوا على أن من ملك أمَّة ببيع أو هبة 
أو إرث أو سبي» لزمه استبراؤها»”*' . 

-٠١‏ ابن الهمام (871ه) حيث قال: «فلو استب رأها قبل أن يتزوجها جاز وطء الزوج 
بلا استبراء اتفاقًا»"' . 

-١‏ الشعراني (/917ه) حيث قال: «واتفقوا على أن من ملك أمّة ببيع أو هبة أو 
إرث أو سبي» لزمه استبراؤها بحيض أو قرءء إن كانت حائلاء وإن كانت ممن لا 
تحيض لصغر أو كبر فبشهر»"” . 

- ابن قاسم (؟9١ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أنه يحرم وطؤها زمن 
الامع 0 ش 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم وطء الأمة 
المملوكة ببيع أو هبة أو شراءء إلا بعد الاستبراء» هو قول عمرء وعثمان بن عفان» 


وعبد الله بن مسعودء وابن عمر وَقك ؛ ونافع”" 2 اد 470 لكي راود نا قرو لق 1 00 
)١(‏ «مجموع الفتاوى) (97/ 0717 . )١(‏ «مجموع الفتارى) .)7١/915(‏ 

() «حاشية الروض المربع» (89/10). (5) «زاد المعاد» (9717//6) . 

(6) ارحمة الأمة»؛ (ص"767). 5( (فتح القدير» (”/ 50 ؟). 

(9) «الميزان» (9/ .)559١‏ (4) «حاشية الروض المربع» (90/ 91). 


(9) هو أبو عبد الله نافع الديلمي» مولى عبد الله بن عمرء أخذ عن ابن عمر» وعائشة» وأبي هريرة» وكان من 
جلة التابعين» وقد بعثه عمر بن عبد العزيز إلى مصر؛ يعلمهم السئن». قال العجلي : مدني ثقة. وقال ابن 
خراش: ثقة نبيل. توفى سنة (117١١ه).‏ انظر ترجمته فى: «تهذيب التهذيب» »)7559/1١١(‏ اشذرات 
الذهب» (154/1). 
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فم 

وعمرو بن دينار""”" . 
3 مستند الإجماع: عن أبي سعيد الخدري َه عن النبي كَلْةِ أنه قال في غزوة 
أوظادة ”7 ونادى مناديه بذلك: «لا توطأ حامل حتى تضعء ولا غير ذات حمل حتى 


[ وجه الدلالة: هذا نهي صريح عن وطء الحامل المسبية» أو غير الحامل إلا بعد 
استبرائهاء فإن كانت حاملًا تترك حتى تضعء وإن لم تكن حاملًا فتستبرأ بحيضة. 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على تحريم وطء الأمة المملوكة ببيع أو هبة أو شراء 
إلا بعد الاستبراء» وأنها تستبرأ بحيضة إن كانت ممن يحضن.ء أو بشهر إن كانت 
كبيرة» أو صغيرة لا تحيض . 
١5[ 15‏ - 10] تحريم نكاح الحامل من الغير: 

إذا كانت المرأة حاملًاء فلا يحل لغير زوجها أن يطأهاء فإن طلقتء أو توفي عنها 
زوجهاء. فلا يحل لغيره أن ينكحها حتى تضع حملهاء وقد تكون هذه الحامل جارية» 
فيشتريها رجل وهي حامل» فلا يطأها حتى تضع» ونقل الاجماع على ذلك جمع من 
أهل العلم. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الترمذي (7194ه) حيث قال: «والعمل على هذا عند أهل 
العلم» لا يرون للرجل إذا اشترى جارية» وهي حاملء أن يطأها حتى تضع»” . 


)١(‏ هو أبو محمد عمرو بن دينار الجمحي» مولاهم» اليمني الأبناوي. سمع ابن عباس » وجابر» قال شعبة: ما 
رأيت في الحديث أثبت منهء قيل لعطاء : بم تأمرنا؟ قال: بعمرو بن دينار» وقال طاوس لابئه: إذا قدمت 
مكة. فجالس عمرو بن دينار. توفي سنة (155١ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء»؛ (ص208)». «شذرات 
الذهب؛» .)١921/1١(‏ 

(؟) «المحلى؛» (١١5/1؟١)»‏ «البيان»؛ .)١١5/11(‏ 

() أوطاس : وادٍ في ديار هوازن» كانت فيه وقعة حُنين بين النبي كَل وأهل الطائف. انظر : «معجم البلدان» 
»)"9*5/1١(‏ «السيرة النبوية» (7/ 578). 

(4) أخرجه أبوداود )1١101/(‏ (5/ 754)» والدارمي (559417) .)١18/7(‏ قال ابن حجر : إسناده حسن . انظر: 
«التلخيص الحبير» (١/7/ا١).‏ 

(0) «سئن الترمذي» (؟/ .)0١‏ وانظر: (9/ 4 .)5١‏ 
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؟- ابن المنذر (١7ه)‏ حيث قال ال ا الرجل جارية يملكها 
من السبي» وهي حامل. حتى تضع)”"2 

“*- ابن حزم (407ه) حيث قال: «واتفقوا أن من ملك حاملا من غيره ملكا 

ا ل 7 
صحيحا» فليس له وطؤها حتى تضع» . وقال ايضا: اواثة تفقوا على أن وطء الرجل 
المرأة الحامل التي لا يلحق ولدها به» حرامء وإن ملك عصمتها أو رِقّها)”". 

5- ابن عبد البر (4571ه) حيث قال: «لا خلاف بين العلماء قديمًا ولا حديئاء أنه لا 
يجوز لأحد أن يطأ امرأة حاملًا من غيره بملك يمين» ولا نكاح» ولا غير حامل حتى 
يعلم براءة رحمها من ماء غيره90؟. وثقله عنه ابن قدامة0*ل, وابن قاسو" . وقال 
أيضًا: «.. . لأن الفرج يحرم على اثنين في حال واحدة باتفاق المسلمين»”''. وقال 
أيضًا: «والأحاديث عن النبي كَل أنه قال: «لا توطأ حامل حتى تضع. ولا حائل حتى 
تحيض حيضة» أحاديث حسانء وعليها جماعة أهل العلم في الوطء الطارئ بملك 
لجو 

ه- ابن العربى (01557ه)» حيث قال بعد ذكره لحديث سبايا أوطاس: «لا يحل 
وطؤها””' بملك اليمين لمن اشتراهاء بلا خلاف:220. 

5- الكاسانى (/4581ه) حيث قال: «لا خلاف فى أنه لا يحل وطؤها قبل 

200010 : 

/ا- ابن رشد (596ه) حيث قال: «وأجمعوا على أنه لا توطأ حامل مسبية حتى 
-. 000 

8- ابن تيمية (8الاه) حيث قال: «وأما نكاحهاء وهي حامل من الزوج الأول 
5 5 سلف 


.)١158ص( «الإجماع» (ص76). (؟) «مراتب الإجماع؛‎ )١( 


(9) «مراتب الإجماع» (ص5١١).‏ (5) «الاستذكار» (555/0). 

(0) «المغني» (0377/9). (1) احاشية الروض المربع» (707/5). 

() «الاستذكار» (548/0). (8) «التمهيد» (6/ .)١57‏ (9) أي : الحامل المسبية. 
)٠١(‏ اعارضة الأحوذي» (0/؟07). )١١(‏ «بدائع الصنائع» (407/5). 


(؟١)‏ (بداية المجتهد» (؟/ .)8١‏ (1) لمجموع الفتاوى» (9”7/ .)١١١‏ 
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9- ابن القيم (١ه/اه)‏ حيث قال: «وفي هذا دلالة ظاهرة على تحريم نكاح 
الحامل» سواء كان حملها من زوج أو سيد أو شبهة» أو زنى» وهذا لا خلاف فيه إلا 
قا[ ة كان اللحرل م 0 

-٠١‏ ابن نجيم (١91ه)‏ حيث قال: «الثاني: وهي الحبلى من غيره» فإن تزوجهاء 
لا يسم جما . 


الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم وطء الحامل 
من غير زوجهاء حتى تضع حملهاء هو قول عمر» وأبي موسى الأشعري وكيا ؛ وَأني 


0 ١ 
. ثورء وإسحاق‎ 


] مستند الإجماع: -١‏ عن أبي الدرداء”» ضيه عن النبي يك أنه أتي بامرأة 
مجح ”” “على باب فسطاطء فقال: «لعله يريد أن يلم بها؟». فقالوا: نعم. فقال 
رسول الله َلةِ: «لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره؛ كيف يورّثه وهو لا يحل لهء 
كيف يستخدمه وهو لا يحل له)"' . 

؟- عن رويفع بن ثابت الأنصاري”"' ضيه قال: قال رسول الله كَكْةِ يوم حنين: ١لا‏ 
يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره»”” . 

“- عن أبي سعيد الخدري َيه عن النبي كَلِةٍ أنه قال في غزوة أوطاس» ونادى 


.)١4 /"( «زاد المعاده (ه/ ه6١). (9) «البحر الرائق»‎ )١( 

(؟) «الإشراف» .)75817/١(‏ 

(؛)هو أبو الدرداء» عويمر» وقيل: عامرء واختلف في اسم أبيه» فقيل: مالك» وقيل غير ذلك» أسلم يوم بدرء 
وشهد أحدًا وما بعدهاء ولأه معاوية قضاء دمشق في عهد عمرء توفي سنة (7ه) . انظر ترجمته في : «أسد 
الغابة» (5/ 44)» «الإصابة» .)57١/54(‏ 

(0) بميم مضمومة؛ ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة؛ وهي الحامل التي قربت ولادتها. انظر: «شرح مسلم 
للنووي» .)17/1١١(‏ 

.)17/1١( و«شرح النووي»‎ »)١541( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) هو رويفع بن ثابت بن سكن النجاري الأنصاري» يعد في المصريين» ولي إمرة طرابلس لمعاوية سنة (45هء 
توفي بالشامء وقيل: ببرقة» وهو أمير عليهاء سنة (057ه). انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (؟594/5)» 
«الإصابة» (417/5). 

(8) أخرجه أبو داود )5١54(‏ (5148/7)» والترمذي )١1*5(‏ (779/5). قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
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مناديه بذلك : «لا توطأ حامل حتى تضعء ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة»"" . 
[] وجه الدلالة من هذه الأحاديث: فيها دلالة ظاهرة على تحريم نكاح الحامل» 
سواء كان حملها من زوج أو سيد أو شبهة 
0 النقيجة: تحفو تحقق الإجماع على تحريم أن يطأ الرجل حاملًا من غيره؛ سواء كان 
حملها من زوج» أو سيد أو شبهة ؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


5 [11 -11] إباحة نكاح الزانية» لمن زنى بها بعد الاستبراء: 


إذا زنت المرأة» فلا يمنعها ذلك من أن تتزوج» فإنه يجوز لمن زنى بهاء ولغيره» 
أن يعقد عليهاء ونقل الإجماع على جواز ذلك جمع من أهل العلم بشرط أن يستبرئها . 

لا من نقل الإجماع: -١‏ القاضي عبد الوهاب (577ه) حيث قال: «فأما الزانية فإنه 
يجوز للزاني أن يعقد عليهاء وإن كان قد زنى بهاء ويجوز لغيره أيضّاء وهو قول جميع 
لم20 

- الماوردي (450ه) حيث قال: «... وروى ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن 
النبي كلل قال: «لا يحرم الحرام الحلال»”''؛ وهذا نص» ولأنه منتشر في الصحابة 
بالإجماع؛ وروى عن أبي بكرء وعمرء وابن عمرء وابن عباس» وجابر. . . فهذا قول 


من ذكرناء ولم يصح عن غيرهم خلافه» فصار إجماءًا»”” . 


- ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «أجمع هؤلاء الفقهاء - أهل الفتوى بأمصار 
المسلمين - أنه لا يحرم على الزاني نكاح المرأة التي زنى بهاء إذا استبرأها»"'". ونقله 
عنه ابن 0 


وقال أيضًا : «وقد اتفق هؤلاء الفقهاء ء كلهم على أنه لو زنى بها جاز له تزوجهاء ولم 


.)١66 سبق تخريجه. (؟) «زاد المعاد» (ه/‎ )١( 

() «عيون المجالس» 7/5 .)01١‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه )75١١85(‏ (2)777/1 والدارقطني (50*) (188/9). والبيهقي .)١59/17(‏ وضعّفه 
الألبانى. انظر: ضعيف سئن ابن ماجه (ص95١).‏ 

(0) «الحاوي؟ (11/ 701 - 5024). 

.)454/6( «الاستذكار»‎ )١( 

(0) «فتح الباري» (9/ 190). 
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تحرم عليةةة, 


4- القرطبي (١51ه)‏ حيث قال: ١‏ .. إجماع العلماء على أنه لو زنى بها لم يحرم 
رو قال أيضا: توعذا يتتضي أن المسافحات””لا يحل التزوج بهن؛ 
وذلك خلاف الإجماع»”'. وقال أيضًا: «إن متزوج الزانية التي قد زنت» ودخل بهاء 
ولم بن يستبرئها يكون بمنزلة الزاني»... وأما إذا عقد عليهاء ولم يدخل بهاء حتى 
يستبرثها قذلك جاتن ماعو 
5- العينى (855ه) حيث قال: «ولو كان الحمل ضّ الزنى؛؟ فالنكاح جائز عند 
الكل)”"' . 
1- ابن الهمام (١87ه)‏ حيث قال: «أما لو كان الحبل منه جاز النكاح 
بالأنفا 71 
- ابن نجيم (910ه) حيث قال: «أما تزوج الزاني لها فجائز اتفانًا» 0 . 
8- الشوكانى (٠56١ه)‏ حيث قال: «... إن البغايا حلال. .. وذلك مما لا 
خلاف فيه فيما أعلم, ولكن بعد مضى العدة الستيوة شرع 
الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على إباحة نكاح الزانية لمن 
زنى بهاء أو غيره بعد استبرائهاء هو قول أبي بكرء وعمرء وابن عمر» وابن ن عباس » 
وجابر ل وطاوس» وسعيد بن المسيب» وجابر بن زيد» وعطاء» والحسن» 
5 2020 
وعكرمة» والزهري. والثوري ١‏ , 
مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : وَل لك مَا وَرآه دلِحكُمْ 4 [النساء: الآية 14]. وجه 
الدلالة: الآية عامة» فلم تفرق بين العفيفة والزانية» فيحل نكاحها عندئٍ للزاني 


و 
)١(‏ «الاستذكار» (0/ *87/7). (؟) «الجامع لأحكام القرآن» (؟/ /ا/1). 
(؟) أي: الزانيات. انظر : «الجامع لأحكام القرآن» (5/ .)١17‏ 

(4) #الجامع لأحكام القرآن» (5/ .)١١7‏ (6) «الجامع لأحكام القرآن» .)١91//15(‏ 
(1) «البناية شرح الهداية» (6/ 588 -0694). (0) «فتح القدير؛ (5117/9). 

(8) «البحر الرائق» (”/ .)١١5‏ (9) «نيل الأوطار» (5/ 586). 


.)84/1١( «الإشراف»‎ )٠١( 
.)069/85( «المغني» (9/ 76ه)» «البناية شرح الهداية»‎ 0051) 
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؟- عن ابن عباس وها قال: أتى رجل النبي كك فقال: يا رسول الله» إن امرأتي لا 
ترد يد لامس» فقال النبي يكلِةِ: «طلقها». قال: إني أحبهاء قال: «فامسكها إذو2"7, 
وجه الدلالة: في هذا الحديث دليل على تزويج الفاجرة التي عرفت بالزنى”") 

9- عن ابن عمر رقنا عن النبي كلِةٍ قال: «لا يحرّم الحرام الحلال)”": وجه 
الدلالة: دل الحديث على أن الحرام كالزنى ونحوهء لا يحرم الحلال الذي أباحه الله 
كالتكاح ونحوه. 

؛- سئل أبو بكر الصديق وه عن رجل زنى بامرأة» ثم يريد أن يتزوجهاء فقال: 
ما من توبة أفضل من أن يتزوجهاء خرجا من سفاح إلى نكاح”*“. 

ه- روي عن عمر وه أن رجلا تزوج امرأة» وكان له ابن من غيرهاء ولها بنت من 
غيره» ففجر الغلام بالجارية» وظهر بها حمل» فلما قدم عمر مكة رفع إليه» فسألهما 
فاعترفاء فجلدهما عمر الحدء وحرص ,أن يجمع بينهماء فأبى الغلام”*. 

1- عن أبي الزبير المكي”" أن رجلا خطب إلى رجل أختهء فذكر أنها أحدنت» 
فبلغ ذلك عمر بن الخطاب» فضربهء أو كاد يضربه» ثم قال: ما لك وللخبر'” . 

- سئل ابن عباس : أيتزوج الزاني بالزانية؟ فقال: نعم» أرأيت لو سرق من كرم 


عنبًا ثم اشتراهء أيجوز؟”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود (59 ,»)77١ /7( )7١‏ والنسائي (9؟51؟5) (00/5). قال ابن تيمية : حديث ضعيفء ضعَفه 
أحمد وغيره. لكن الألباني صحخحه 
انظر : «مختصر الفتاوى المصرية» (ص؛ 450)» ااصحيح سئن أبي داود» (857/5). 

اع 010/71 

(©؟) سبق تخريجه . 

(:) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (0/ 50١)ء‏ وعبد الرزاق »)7١ 5 /7( )١1717/46(‏ وابن أبي شيبة (9/ 0771 . 

(0) أخرجه البيهقي (// 5 .)١6‏ وعبد الرزاق (7ة/ا؟١)‏ (// 2075١7‏ وابن أبي شيبة (7/ 05701 . 

(1) هو أبو الزبير محمد بن مسلم المكي؛ روى عن جابر» وابن عمر وابن عباس وغيرهم من الصحابة و » سئل 
الامام أحمد عنه فقال: احتمله الناس» ليس به بأس. وسئل عنه يحيى بن معين فقال: ثقة. 
انظر ترجمته في : «الجرح والتعديل» (8/ 7/5)» «المقتنى في سرد الكنى» (١/54؟).‏ 

(0) أخرجه مالك في «الموطأ» (ص١47).‏ 

(8) أخرجه البيهقي (1/ »)١198‏ وابن أبي شيبة (548/5). 
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الخلاف في المسألة: أولًا: قال الإمام أبو حنيفة» ومحمد بن الحسه", 
والشافعية”"': يجوز للزاني وغيره أن ينكحهاء وإن كانت حاملاء فإن كان الحمل منه 
فلا يستبرئهاء ٠‏ بل له أن يجامعهاء وإن كان الحمل من غيره فلا يطأها حتى تضع . 
أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى: ##وَأيِلٌ لك نا وَرآهُ دلِحكُمْ © [التساء: الآية 14]: وجه 
الدلالة: الآية عامة فلم تفرق بين العفيفة والزانية» فيحل نكاحها عندئذٍ للزاني 

ا 

؟- عن ابن عمر نا عن النبي كي قال: «لا يحرّم الحرام الحلال)29' . وجه 
الدلالة: هذا نص» وهو منتشر بين الصحابة بالاجماع» فدل الحديث على أن الحرام 
كالزنى ونحوهء لا يحرّم الحلال الذي أباحه الله كالنكاح ونحوه . 

"- عن عائشة 'َيتا: قالت: عن النبي يَكِةِ أنه قال: «الولد للفراش» وللعاهر 
الحجر»”''. وجه الدلالة: حرمة ماء الرجل إذا كان حملا ثابت النسب» ولا حرمة 
لماء الزنى» فلما لم يكن له حرمة جاز النكاح”" . 

ثانيًا: ذهب الحنابلة”"» وابن حزم”"”», إلى أنه لا يحل للزانية أن تتزوج حتى 
تتوب » و تنقضي عدتها. . وهو قول قتادة» وأبي عبيذ» وإسحاق ا 

أدلة هذا القول: -١‏ قوله تعالى : #ألرن لَا يكح إلا رَانيَةٌ أو ركه وَالزَيَة لا يكخهاً 
لا ران أو مشْرك وَحْيمَ َك عل الْمَوْمِِينَ © © [الثور: الآية ,ع . وجه الدلالة : حرم الله 8# أن 
ينكح الزاني زانية» ولا يرتفع الحكم عنها إلا بالتوبة» فإذا تابت حل نكاحهاء فإن هذا 
خبرء ومعناه النهي عن نكاح الزانية""". 


)000( «بدائع الصنائع» (/ هغ)ء افتح القدير» / »)7511١‏ «البناية شرح الهداية» (069/4). 

(؟) «الحاوي» (١١//551؟)»‏ (511)» «التهذيب للبغوي» (7175/60). 

(*) «المغني» (4/ 2)03760 «البناية شرح الهداية» (009/54). 

(4) سبق تخريجه. (6) «الحاوي» .)5048/1١1(‏ 
(5) أخرجه البخاري (5707) (117/0)» ومسلم »)١401(‏ «شرح النووي؛ .077/1١(‏ 

(0) «بدائع الصنائع» (/ 481). 

(8) «الإنصاف» 2)١777/48(‏ «كشاف القناع» (ه/ 29 ). 

.)844/1١( «الإشراف»‎ )٠١( .)57 /4( «المحلى»‎ )4( 

ليتف «المغني» (27/9) «كشاف القناع» (ه/ م ). 
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؟- عن أبي الدرداء ص عن النبي كَل أنه 5 بامرأة مُجح على باب فسطاط»ء 
فقال: «لعله يريد أن يلم بها؟». فقالوا: نعم. فقال رسول الله ككل : «لقد هممت أن 
ألعنه لعا يدخل معه قبرهء كيف يورّئه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل 
كر 

8'- عن رويفع بن ثابت الأنصاري ويه قال: قال رسول الله تَكِةِ: «لا يحل لامرئ 
يؤمن بالله واليوم 0 0 

4- عن أبي سعيد الخدري ص عن النبي #َلةِ أنه قال في غزوة أوطاسء» ونادى 
مناديه بذلك : الا توطا حال حنى تفع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة 9 

ثالنًا: ذهب عليء وعبد الله بن مسعودء والبراء بن عازب”؟ "2 وعائشة ور 
والحسن البصريء أنها لا تحل للزاني بحال» ولأكوالا واي ها أشي 

8 اللدهذا الزول: -١‏ قوله تعالى: أن لا يَكمُ إِلَا رَانيَة أو مشركة وَألَايَة لا يكحهاً 
ِل ان 3 مُمْراكٌ وحم دَلِكَ عل الْمَؤْمِنِينَ © * [الثور: الآبة ]0 وجه الدلالة: ورد المنع في 
أول الآية» ثم ورد التحريم في آخرهاء فلا يجوز خلافه عندئا"' . 

؟- قالت عائشة وَؤْتا: ١لا‏ نرى إلا زانيان ما اجتمعا»”" . 


“- وعن البراء بن عازب ضيه فى الرجل يفجر بالمرأة» ثم يريد أن نكاحهاء قال: 
دلا يزالان زانيين فا 


0 النقهجة: عدم تحقق الإجماع على أنه يباح نكاح الزانية لمن زنى بها بعد 


. سبق تخريجه. (؟) سبق تخريجه. (7') سبق تخريجه‎ )١( 

(5) هو البراء بن عازب بن الحارث الأوسي الأنصاريء رده رسول الله َكل يوم بدر لصغره» ثم غزا مع النبي وي 
أربع عشرة غزوة» شارك في فتوح فارسء ؛ وشهد الجمل وصفين مع علي» سكن الكوفة» وبها مات سنة 
(الام). 
انظر ترجمته في : «الإصابة» »)51١/١(‏ (أسد الغابة» /١(‏ 7717). 

(0) «الإشراف» »)85/١(‏ «عيون المجالس» (7/ 22٠١75‏ «المغني» (2/9)) «الحاوي» /١١(‏ 0701 
«المحلى» (9/ 3). 

() «الحاوي؟ (١١//ا76).‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق 2)7١7/1/( )١17801١(‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 520). 


(4) أخرجهعبعيد بن منصور .)5019/١1(‏ 
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استبرائها؛ لوجود خلاف في هذه المسألة» بين من منع نكاحهما مطلقّاء وبين من أباح 
لها النكاح مطلقًا بلا استبراء إن كان الناكح هو الزاني» وبين من قيد ذلك بتوبتهاء 
وانقضاء عدتها. 

قا [باو - بان ريم نكاح الكافر للمسلمة: 


يحرم على المرأة المسلمة أن يتزوجها رجل كافر» سواء كان ذلك الكافر كتابيًا من 
اليهود والنصارى» أم من غيرهم من سائر الكفارء ونقل الإجماع على تحريم ذلك 
جمع من أهل العلم. 

[ من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (5١٠ه)‏ حيث قال: «فالمسلمات محرّمات على 
المشر كين منهم بالقرآن على كل حال» وعلى مشركي أهل الكتاب؛ لقطع الولاية بين 
المشركين والمسلمين» وما لم يختلف الناس فيه علمته2”". وقال أيضًا: «ولم 
يختلف الناس فيما علمناه في أن الزانية المسلمة لا تحل لمشركء وثني أو كتابي»”” . 

؟- الماوردي (٠45ه)‏ حيث قال: ...١‏ فإن اتفاقهما في الإسلام والكفر كان 
شرطًا معتبرًا بالإجماع» 29 . 

"- ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: «الإجماع منعقد على تحريم فروج المسلمات 
على الكفار)(” . 

5- القرطبي (١5717ه)‏ حيث قال: «وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة 


للق 


5- ابن تيمية (8الاه) حيث قال: «وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث 
المسلم» ولا يتزوج الكافر المسلمة»”" . 

5- العيني (855ه) حيث قال: «... أي هذا باب في بيان أن الأكفاء التي 
بالإجماع هي أن يكون في الدين» فلا يحل للمسلمة أن تتزوج بالكافر)" , 


.)17١ هكذا وردت العبارة. (؟) «الأم» (ه/9). (0) «الأم» (ه/‎ )١( 
.)١٠١ /١٠١( «المغني»‎ )0( .)١51/١11( «الحاوي»‎ ):( 
. )75//95( «الجامع لأحكام القرآن» (//57). (0) «مجموع الفتاوى»‎ )5( 


(8) «عمدة القاري» (١؟/47).‏ 
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- الشوكاني (7060١ه)‏ حيث قال: «... وهوا' يحرم على الفاسقة المسلمة 
بالاتعناء0, 

8- ابن قاسم (1747ه) حيث قال: «ولا ينكح كافر مسلمة حتى يسلم إجماعًا»”" . 

[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم نكاح الكافر 
للمسلمة؛ وافق عليه ابن حزم”*“. 

مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : طإوا يكحا المذركي عق مؤمأ وَبَدُ مم حو 
ين سرد وَل أعْجَبَكُمٌ وله يَدْعُونَ إل ألثَار 4 لبثرة: لآية 0051١‏ وجه الدلالة: يخشى على 
المؤمنة أن تقع في الكفر بزواجها من كافرء فالزوج يدعو إلى دينه» والنساء في العادة 
يتبعن أزواجهن» وفعلهم هذا دعوة إلى الكفرء والدعوة إلى الكفر توجب النار”” . 

-١‏ قال تعالى: «إوآن يجْمَلَ أّهُ لِلْكفْرنَ عَلَ المُؤْمِنينَ سيلا [الساء: الآية .]14١‏ وجه 
الدلالة: لو جاز إنكاح الكافر المؤمنة لثبت له عليها سبيل» وهذا لا يجوز"'. 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على تحريم نكاح الكافر للمسلمة» سواء كان كتابيًا أم 
غير كتابي ؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


2 [18 -18] إباحة نكاح المسلم للحرة الكتابية : 


يباح للمسلم أن ينكح الحرائر من نساء أهل الكتاب» ونقل الإجماع على إباحة ذلك 
جمع من أهل العلم. 

[] من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (5١٠ه)‏ حيث قال: «ويحل نكاح حرائر أهل 
الكتاب لكل مسلم... وهم اليهود والنصارى» دون المجوس.ء فهذا ما لا أعلم فيه 
خلاقًا بين أحد لقبته)”" . 

-١‏ الطبري (١١7ه)‏ حيث قال فيما نقل من أن عمر أراد التفريق بين طلحة وزوجته 
من أهل الكتاب» وبين حذيفة وامرأته الكتابية: «فقول لا معنى له؛ لخلافه ما الأمة 


.)577- 5701 /5( أي: المشرك. (؟) «نيل الأوطار»‎ )١( 


(؟) «حاشية الروض المربع) (705/5). (5) «المحلى» (779/9). 
(0) «بدائع الصنائع» (7؟/ 14704). )١(‏ «بدائع الصنائع» (؟/ 476). 


.)١١- 1١ «الأم» (ه/‎ )0( 
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مجتمعة على تحليله بكتاب الله تعالى ذكرهء وخبر رسوله ك0" . 

- ابن المنذر (714ه) حيث قال: «لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرّم 
ذلك0”'"'. ونقله عنه ابن قاسه””© 

4- الماوردي (0٠405ه)‏ حيث قال: ...١‏ ولأنه إجماع الصحابة» روي عن عمر 
جوازه» وعن عثمان أنه نكح نصرانية ) وعن طلحة أنه تزوج نصرانية» وعن حذيفة أنه 
تزوج يهودية. . . إخبارًا عن أحوال جماعة المسلمين معه من الصحابة» وغيرهم» 
فصار إجماعًا منتش !»2 . 

ه- ابن عبد البر (471ه) حيث قال: «ولا أعلم خلافًا في نكاح الكتابيات 

ع (ه) 
الحرائرح . 

- ابن هبيرة (0579ه) حيث قال: «واتفقوا على أن المسلم يجوز له أن يتزوج 
الكتابيات الحراك )9) 

1- ابن رشد (59145ه) حيث قال: «واتفقوا على أنه يجوز أن ينكح الكتابية 
الجر 

8- ابن قدامة ٠(‏ ا : ليس ؛ بين أهل العلم بحمد الله اختلاف في حل 
حرائر نساء أهل الكتاب)”". ونقله عنه ابن قاسه”" . 

0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره 0 من يمد على إباحة نكاح المسلم 


للحرة الكتابية» وافق عليه الحنفية”'''. وابن حزم'''“. وهو قول عمرء وعثمان» 
طل يق ا 1 
)١(‏ «تفسير الطبري» (؟717/8/5). (؟) «الإشراف» (1١/6/ا‏ -75). 

(9*) لاحاشية الروض المربع» (5/ .)5١5‏ (:) «الحاوي؛ .)7014/١1١(‏ 

(0) «الاستذكار» (4977/60). (5) «الإفصاح» (؟/44). 

(/) «بداية المجتهد» (؟74/9). (8) «المغني؟ (9/ 018). 

(9) #حاشية الروض المربع» (7005/5). 

.)١؟/9( «المحلى؟‎ )١0( .)01٠/54( «البناية شرح الهداية»‎ ء)5١١‎ /١( «الهداية»‎ )٠١( 


)١١5(‏ هو طلحة بن عبيد الله التيمي» أحد العشرة المبشرين بالجنة» وهو من السابقين الأولين» شهد أحدًا وما 
بعدعاء وأبلى بلا عظيمّاء .وق الرسول 26 ابتفسه: امات 'مقت ولا بعد االجمل بكة (885): :انظر تركمته 
فى: «أسد الغابة؛ (؟/ 84)» (الإصابة» (9/ .)47١‏ 
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وجاين بن غك اللةء وديف ٠‏ وسلمان”" رقن ؛ وغطاء :+ وشعيد 'بن' المسيتء 
زالحسن» وطاووس» وسعيدا بن .تجنين» والزهريء والغوري: :والأوؤاعي" 
افيد 0 : -١‏ قال تعالى ا طَعَام ألَِنَ أوثوأ الكتبَ حل 
لي وطلعائَم ِل خم وحصت من ألْويِتٍ حصنت بِنَّ ألَدِينَ أوثوأ الككب من قَبَلْكم)4 [اللائدة: 
الآية ه] . 
-١‏ تزوج عثمان بن عفان ويه نائلة الكلبية”2» وهي نصرانية» على نسائه””) 
“- تزوج حذيفة و يهودية في زمن عمرء فقال عمر: طلقها فإنها جمرة» قال 
أحرام هي؟ قال: لا. فلم يطلقها حذيفة لقوله'" . 
4- كتب عمر بن الخطاب و : أن المسلم ينكح النصرانية» والنصراني لا يتكح 


املو 

ه- نكح طلحة بن عبيد الله وه بنت عظيم اليهود قال: فعزم عليه عمر إلا ما 
١م‏ ْ 

طلقها” . 


)١(‏ هو حذيفة بن اليمان بن حسل العبسي» من غطفان» أصاب بعض أجداده دما فهرب إلى المدينة» فحالف بني 
الأشهل من الأنصارء شهد مع النبي كلِةِ أحدًا وما بعدهاء وهو صاحب سر رسول الله وو توفي سنة 
(75ه). انظر ترجمته في : «أسد الغابة» »1/٠5/1١(‏ «الإصابة» (؟59/5). 

(1) هو أبو عبد الله سلمان الفارسي» يُعرف بسلمان الخيرء خرج من بلده فارس يبحث عن دين خير من عبادة 
الناره حتى وصل إلى المدينة» لم يشهد بدرًا ولا أحدًا؛ لأنه كان في الرق» أول مشاهده الخندق» توفي سنة 
(هء في أواخر خلافة عثمان. انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (؟/ »)01١‏ «الإصابة» .)١1١8/5(‏ 

(؟) «الإشراف» /١(‏ ه/7), «المغني» (9/ هغ ه)»ء «اليناية شرح الهداية» (5/ .)01٠‏ 

(4) هي نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص الكلبية» زوجة عثمان وَكهء كانت خطيبة شاعرة» من ذوي الرأي 
والشجاعة» حُملت إلى عثمان من بادية السماوة بالعراق فتزوجهاء دافعت عن عثمان عند قتله» وأبت أن 
تتزوج بعده. 
انظر ترجمتها في : «الثقات» لابن حبان (541//5)» و١صفة‏ الصفوة» .)598/1١(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (077/0١)ء‏ وقال: إنها أسلمت على يديه. 

: أخرجه عبد الرزاق (اه١١٠١) (7/8/5)» وابن أبي شيبة (؟/ ه/اغ)» قال الألباني : سنده صحيح. انظر‎ )١( 
.)7017/5( «إرواء الغليل»‎ 

(0) أخرجه عبد الرزاق )١1١١68(‏ (728/5). 


(4) أخرجه عبد الرزاق )1٠١59(‏ (194/5)» وابن أبي شيبة (؟/ 0ا4). 
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1- عن جابر به قال: شهدنا القادسية مع سعد. ونحن يومئذ لا نجد سبيلا إلى 
المسلمات» فتزوجنا اليهوديات والنصرانيات» فمنا من طلق ومنا من لم يطلق» 
نساؤهم لنا حل» ونساؤنا عليهم حرام”" . 
أخرج البخاري عنه: أنه إذا سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية قال: إن الله حرّم 
المشركات على المؤمنينة .ولا اعلم من الإشراك شينًا أكبن:من أن تقول المرأة ونيا 
دح هغل د عبان 1 
رك عق رمي زأنها ا ل ا ا م 
لكب من قَبَي» [المأئدة: الآية 1 00 

9 النتيجة: أولًّا: تحقق الإجماع على جواز نكاح حرائر أهل الكتاب. 

ثانيًا: لا ينظر لخلاف ابن عمر؛ لما يأتي : 

-١‏ يحمل تخصيص المنع من ابن عمر لمن يشرك من أهل الكتاب» ولا يعتقد أن 
الاله واحد وهو الله 0 . 

- الذي عليه الجمهور أن آية المائدة» نسخت آية البقرة”* . وقال آخرون: ليس 
هذا نسخًا؛ فإن لفظة المشركين بإطلاقها لا تتناول أهل الكتاب» بدليل قوله تعالى: 
«لر يك ادن كوأ 8 مِنْ أَهْلٍ لكب والْمتْرِكينَ مندّكينَ حقٌ َّ 8 َنم اليه َه 9©) © [اليعة: الآية فاك 
وقوله: إن أ لي نام أَمْلٍ لكب ليد ف كر كر بين > رم : الآية حو 
وغيرها من الآيات. فدل على أن لفظة المشركين بإطلاقها غير متناولة لأهل 
قف 
الكتاب”' . 


'- آية المائدة خاصة في حل أهل الكتاب» وآية البقرة عامة فى كل كافرة» 


.)198/97( )١؟51لا/« وعبد الرزاق‎ »)١1/7 /7/( أخرجه البيهقي‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه البخاري (0586) .)5١1١/5(‏ 

(©) (فتح الباري» (007/9). (4) «فتح الباري» (5057/9). 

(6) «تفسير الطبري» (5/ 077/7 «الجامع لأحكام القرآن» (5/ 7 «فتح الباري» (007/9). 
(5) «تفسير الطبري» (7517//1), «الجامع لأحكام القرآن؛ (/ 54)» «المغني» (017/9). 
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١ 5 ٠. 
0 00 والخاص يجبا‎ 


4- لا حجة فيما ورد عن ابن عمر و؛ لأنه كان رجلا متوقمًا؛ فلما سمع الآيتين» 
في واحدة التحليل» وفي الأخرى التحريم» ولم يبلغه النسخ؛ ا 

ه- ما ورد عن ابن عمر شذوذ لا يلتفت إليه؛ فإنه شذ عن جماعة الصحابة 
والتابعين» ومعارض لما ورد في سورة المائدة”"؛ حتى قال ابن المنذر: لا يحفظ عن 
أحد من الأوائل أنه حرّم ذلك”*/ . 

5- لم يلتفت أحد من علماء الأمصار - قديمًا وحديئًا - إلى قول ابن عمرء فإن 
إحدى الآيتين ليست أولى بالاستعمال من الأخرى» ولا سبيل إلى نسخ إحداهما 
بالأخرى إذا كان هناك سبيل إلى إعمالهماء فإن آية البقرة عند العلماء في الوثنيات» 
والمجوسيات» وآية المائدة في الكتابيات* . 


ثالكًا: يحمل ما ورد عن ابن عمر على الكراهة» فقد أخرج ابن أبي شيبة عن نافع عن 
ابن عمر: أنه كان يكره نكاح نساء أهل الكتاب» وعن ميمون بن مهران''' عن ابن 
عمر: أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب»ء وقرأ: ولا لدكحُوأ الْمُتْركُتٍ حَقّ يُؤْمنَ 4 [البثرة: 


الآية 00 : 


رابعًا: إذا حمل ما نقل عن ابن عمر وها على الكراهة فإن ذلك لا ينفي الجواز 
الثابت بنص الكتاب العزيز» وما ثبت عن الصحابة ون . 


.)655/4( «المغني»‎ )١( 

.)74 «الجامع لأحكام القرآن» (؟/‎ )١( 

() «الاستذكار» (5457/0)» «فتح الباري» (007/49)., «عمدة القاري» .)57١ /5١(‏ 

(:) «الإشراف» لابن المنذر /١(‏ 9/0)» وانظر : «تفسير الطبري» (؟5/ 207178 «فتح الباري» (4/ 6057). 

(5) «الاستذكار» (5945/6). 

)١(‏ هو أبو أيوب ميمون بن مهران الجزري الرفي» قاضي الجزيرة» نشأ بالكوفة» ثم نزل الرقة» روى عن عمر» 
والزبير: مرسلاء وعن أبي هريرة» وعائشة» وابن عباس» وابن عمرء وغيرهم» قال الإمام أحمد: ميمون 
ثقةء توفي سنة (1١١ه).‏ انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب» »)*194/1١١(‏ «اشذرات الذهب» /١(‏ 
4). . 


(0) مصئّف ابن أبي شيبة (/ 01417 . 
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[19-19] إباحة نكاح المسلم للآمة الكتابية بملك اليمين: 


يجوز للمسلم أن يتملك الجواري والإماء. فإن كن كتابيات أبيح له نتكاحهن بملك 
: اليمين» دون عقد التكاح. فتبقى أمة بملك اليمين» ولا تصبح زوجة بعقد التكاح. 
ونقل الإجماع على إباحة وطئهن بملك اليمين جمع من أهل العلم. 

[ا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (1"ه) حيث قال: «وأجمعوا على وطء إماء 
أهل الكتاب بملك اليمين)”'. 

؟- ابن هبيرة (0٠07ه)‏ حيث قال: اوأجمعوا على أن المسلم يحل له أمته الكتابية» 
دون المجوسية والوثنية» وسائر أنواع الكفار»”" . 

- ابن رشد (516ه) حيث قال: «اختلفوا في إحلال الأمة الكتابية بالنكاح» 
واتفقوا على إحلالها بملك اليمين»”” . 

4- ابن تيمية (8الاه) حيث قال: «وطء الإماء الكتابيات بملك اليمين أقوى من 
وطئهن بملك التكاح عند عوام أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم» ولم ينقل عن 
أحد من السلف تحريم ذلك:'. 

[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على إباحة نكاح الأمة 
الكتابية للق المي وافق عليه العسنفية 7 : 

[] مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: «9تَاتكِحأ مَا طاب لَك مَنَ اليِسَلَهِ ممق وَثُلنتَ وريع كَإِنَ 
حِفمٌ ألا يلوأ موده أو ما ملكت أَيَمْدَكْم 4 (التساء: الآية م] . 

-١‏ قال تعالى: وان هُمْ لوهم حَنظونٌ © إلا عل أَويهمْ أز ما ملك 
ممم 0 عًُ مَلُومَِ 0 [المؤمنون: 26 35]. 

[ وجه الدلالة من الآيتين: أباح الله يلةِ ما ملكت اليمين دون تفريق بين مسلمة أو 
كتابية» ولم تفرق السنة بينهن» فدل على أن الآيتين تعمّان الأمة المسلمة والكتابية"' . 

“'- أن الأمة الكافرة قد تكون ملكا لكافرء فإن نكحها المسلم وأولدهاء يصبح ابنه 


اك 


.)76/7( «الإجماع» (ص١5). (5) «الإفصاح» (5//ا١1١). (") «بداية المجتهد)‎ )١( 
.)5١١ /١( لابدائع الصنائع») (*/ 59غ) «الهداية»‎ )0( .)١8١ /5( «مجموع الفتاوى»‎ )5( 
.)١5/49( «المحلى»‎ )5( 
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منها رقيمًًا لسيدها الكافرء فلم يبح التزوج بها" . 

الخلاف في المسألة: وقع خلاف في المسألة بين من يرى إباحة وطء إماء أهل 
الكتاب حتى بعقد النكاح عليهن» وبين من يرى منع وطئهن ولو كان بملك يمين» 
وهذا الخلاف على النحو التالي : 

أولا: ذهب الحنفية”"2» ورواية عن الإمام أحمد””» إلى القول بإباحة عقد النكاح 
على إماء أهل الكتاب» فتصبح زوجة. إلا أن الخلآل”*“ رد الرو دم 
وقال: إنما توقف الإمام أحمد فيهاء ولم ينفذ له قول» ومذهبه أنها لا تحل”“'. و 
قول الشعبي» وطاوسء» ومجاهد'"'. 

3 أدلة هذا القول: ادعميات التكاح في قوله تعالى : وَأيسلٌ لك مَاوَرُ دَلِكُمْ » 
ام الآية 14 وقوله: 8 تَأَنْكِحُوهنَ بإِذْنِ أَهْلِهِنَ) زلساء: الآية 1]» و قوله : 98 فأتكحوأ ما طابٌ 

يَنّ ليس زلتساء: الآية +]. وجه الدلالة: أن الله يل لم يفصل بين الأمة المؤمنة» 

والأمة الكافرة الكتابية إلا ما خص بدليل 9 , 

؟- قال تعالى: «#وَأَلْحْصنَتٌ مِنّ ألَدنَ ونوا الْككبّ من كبلك »4 [الائدة: الآية هع). وجه 
الدلالة: الإحصان في لغة العرب عبارة عن المنع» والمنع يحصل بالعفة والصلاح» 
وإذا كانت الكتابية محصنة حل نكاحها حرة كانت أو أمة" . 

*- كل أمَة حل وطؤها بملك اليمين» حل بعقد التكاح؛ كالمسلمة» وكل ا 
جز أكل ودياك حالسل تكاج ! كالحر :9 . 


.)٠١6/5؟( «الروايتين والوجهين»‎ )١( 

.)5١١ /١( (بدائع الصنائع» (؟/ ه55 «الهداية»‎ )١( 

(؟) «الإنصاف» (198/4). 

(4) هو أبو بكر أحمد بِنْ محمد بن هارون الخلآل» صاحب المصئّفات والكتب في المذهب» وكان له حلقة في 
جامع المهدي. وأنفق عمره في جمع مذهب الإمام أحمد وتصنيفه» توفي سنة (1١١1ه).‏ 
انظر ترجمته في : «طبقات الحنابلة» (؟/ »)١7‏ المقصد الأرشد) .)١5737/1(‏ 

(6) «الإنصاف» ,2)١178/8(‏ «المغني! (9/:مه). 

(5) «الاستذكار» (ه/ 597)» «بداية المجتهد» (؟/ 1/6). 

(10) «بدائع الصنائع» (15/0). (8) «بدائع الصنائع» (457"/0). 


(8) «الروايتين والوجهين» (؟/6١).‏ 
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ثانيًا: ذهب ابن حزم''' إلى القول بعدم إباحة وطء أيّ أمة غير مسلمة بملك 
اليمين» وهو قول ابن عمر وَقباء والربيع بن خثيم”""'؛ والحسن البصري”". 

3 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى: وس لم يَْتَطِعْ مَك طَوْلًا أن يتحكم الْبخْصَكتٍ 
لْمؤْمِكَتٍ من ما مَلَكْتْ أَيَمنَكُم ين كُنَيدَكُمُ الْمُؤْمِكتٍ [لثساء: الآية ه؟]. وجه الدلالة: هذا 
نص في إباحة نكاح الأمة المؤمنة فقطء ولم يرد إباحة نكاح الأمة الكتابية”'“. 

7- كما يحرم نكاح الأمة الكتابية» يحرم وطؤها بملك اليمين» كالمجوسية”*'. 
0 النقيجة: عدم تحققى الإجماع في إباحة وطء إماء أهل الكتاب» بملك اليمين؛ 
لخلاف ابن حزم ومن معه من السلف في منع وطئهن. 


]7٠١ - ٠01 5‏ تحريم وطء المسلم للكافرة غير الكتابية بنكاح؛ أو ملك يمين: 


يحرم على المسلم أن يطأ امرأة كافرة - غير كتابية - سواء كان هذا الوطء بتكاح» 
أو ملك يمين» ونقل الإاجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (4١٠ه)‏ حيث قال: «ولا اختلاف بين أحد من 
أهل العلم في تحريم الوثنيات - عفائف كنَّ أو زوانٍ - على من آمنء زانيًا كان أو 


2 
ه٠‎ 


7 


- المارردي (٠55ه).‏ حيث قال عن المجوس : ل" تؤ كل ذبائحهم » ولا تنكح 
نساؤهمء وهذا قول سائر الصحابة» والتابعين» والفقهاء»”''. وقال أيضًا: «... لأن 
إبراهيم الحربي”* رواه عن سبعة عشر صحابيًا لا يعرف لهم مخالف. فصار 


.)١؟‎ /9( «المحلى؛‎ )١( 
(؟) هو أبو يزيد الربيع بن خثيم الثوري الكوفي» روى عن النبي يَكلِةٍ مرسألاء وكان من أشد أصحاب ابن مسعود‎ 
ورعَاء وقال علقمة : انتهى الزهد إلى ثمانية» فذكر منهم الربيع . قال ابن معين : لا يسأل عن مثله . مات بعد‎ 
طبقات خليفة بن خياط‎ 2)5١١ /"( سنة (2)515 وقيل: سنة (51اه). انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب»‎ 


(صض١4١).‏ 
() «المحلى» (4/ »)١5‏ «الاستذكار؛ (5914/6). (5) «المحلى) .)١5/9(‏ 
(0) «المغني» (005/9). )١(‏ «الأم» (ه/ ١9‏ 5). 7) «الحاوي» .)09/1١1١(‏ 


(8) هو إبراهيم بن إسحاق بن بشير الحربي» سمع من الامام أحمد» ونقل عنه» كان إمامًا في العلم» رأسًا فى 
الزهدء عارقًا بالفقهء بصيرًا بالأحكام» حافظًا للحديث» صئف كتبًا كثيرة؛ منها: «غريب الحديث»» - 
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اح 

!- ابن حزم (1455ه) حيث قال: «وأما نكاح الكافرة غير الكتابية”"'» فلا يخالفنا 
الحاضرون في أنه لا يحل وطؤهن بزواج» ل ل 0 

5- ابن عبد البر (451ه) حيث قال: «وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لمسلم نكاح 
مجوسية ) ولا وثنية» ولا خلاف بين العلماء فى ذلك»”*؟' . وقال أيضًا: «ولا يحل وطء 
أمة مجوسية بملك اليمين» فهذا أيضًا قول جمهور أهل العلم» ولم يختلف فيه فقهاء 
أهل الأمصار من أهل الرأي» والآثار»”” . وقال أيضًا: «وإجماع فقهاء الأمصار على 
أن نكاح المجوسيات والوثنيات - وما عدا اليهوديات والنصرانيات من الكافرات - لا 
يحل0”") 

86 ابن هبيرة (:٠ودمم)‏ حيث قال: «واتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم نكاح 
المجوسيات» ولا الوثنيات» ولا غيرهن من أنواع المشركاتء اللاتي لا كتاب لهن» 
وسواء في ذلك حرائرهن وإماؤهن»”". وثقله عنه ابن قاسه””. وقال أيضًا: 
ااوأجمعوا على أن المسلم تحل له أمته الكتابية» دون المجوسية والوثنية» وسائر أنواع 
انناب . 

5- ابن رشد (5960ه) حيث قال: «واتفقوا على أنه لا يجوز لمسلم أن ينكح 
ال 

/ا- ابن قدامة (579ه) حيث قال: ااوليس للمجوس كتاب» ولا تحل ذبائحهم. 

4 ا : . ولاثة )١1(‏ ا س) أ هك ءِ 
ولا نكاح نسائهم؛ نص عليه أحمدء وهو قول سائر الفقهاء»"''“. وقال أيضًا: «وسائر 


- و«دلائل النبوة»» و«ذم الغيبة4؛ وغيرهاء توفي سنة (140ه). انظر ترجمته في: «المنهج الأحمد؛ /١(‏ 
(175). «الدر المنضد» (١//9ا5).‏ 
)١(‏ «الحاوي» .)7094/1١١(‏ 


(؟) أي: المشركة غير اليهودية والنصرانية والمجوسية» فإن ابن حزم يرى أن المجوس أهل كتاب كما سيأتي . 


(") «المحلى؛ .)١7/9(‏ (:) «الاستذكار» (ه/ 1980). (5) «الاستذكار» (0/ 594). 
(5) «التمهيد» (؟/158١).‏ (0) «الافصاح» (5/ 5 .)1١‏ 
(4) «حاشية الروض المربع» (705/5). (9) «الافصاح؛ .)1١9//5(‏ 


)٠١(‏ «بداية المجتهد» (؟/7/54). 
)١١(‏ «المغني» (9//ا:ة). 


ا مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 
الكفار غير أهل الكتاب» كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر 
والحيوان» فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم)”"'. وقال أيضًا: 
«وقد أخذ الصحابة سبايا فارس» وهم مجوسء فلم يبلغنا أنهم اجتنبوهن» وهذا ظاهر 
في إباحتهن» لولا اتفاق أهل العلم على خلافه)”" . 

4- القرطبي (71/1ه) حيث قال: «وأما المجوس فالعلماء مجمعون - إلا من شذ 
منهم - على أن ذبائحهم لا تؤكل» ولا يتزوج منهم»”". 

4- ابن تيمية (18الاه) حيث قال: (إن نكاح المجوسيات لا يجوزهء كما لا يجوز 
نكاح الوثنيات» وهذا مذهب الأئمة الأربعة» وذكره الإامام أحمد عن خمسة من 
الصحابة في ذبائحهم ونسائهم» وجعل الخلاف في ذلك من جنس خلاف أهل 
البدعة © . 

-٠١‏ قاضي صفد (بعد0١6لاه)‏ حيث قال: «ولا يجوز لمن لا يحل له نكاح الكفار 
وطء إمائهم تجلك البميوة”” . 

-١‏ العيني (855ه) حيث قال: «ولا يجوز تزوج المجوسيات» أي: بإجماع 
الأئة الأرعة ::وقتياء الأعضان: والضيحا و 

7- الشعراني (41/7ه)» فذكره بنحو ما قال قاضي صفد”" . 

1- الحصكفي (88١1١ه)‏ حيث قال: «وحرم نكاح الوثنية بالإجماع»”” . 

4 الشوكاني (60؟17١ه)‏ حيث قال: «... وهي”*' تحرم على الفاسق المسلم 
بالاجطاع 50 . 


[) الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإاجماع على تحريم وطء الكافرات 


)١(‏ «المغني» (014/9). (؟) «المغني» (65/9ه). 
(؟) «الجامع لأحكام القرآن» (514/5). 


(4) «مجموع الفتاوى» (51/ »)١87‏ وانظر : (امختصر الفتاوى المصرية» (ص577). 


(0) «رحمة الأمة»؛ (ص7"98). (5) «البناية شرح الهداية» (5/ 0147). 
0) «الميزان» (141//9). 
(8) «الدرالمختار متن «حاشية ابن عابدين» (5/ .)١78‏ (9) أي: المشركة. 


.)7717/5( «نيل الأوطار»‎ )٠١( 
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من غير أهل الكتاب سواء كان بنكاح» أو ملك يمين» هو قول الحسن البصري» 
والزهري. والأوزاعي» والثوري. وإشحاق7, 

مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : «إوّلا لَدكخُوا الْمتْركتٍ حي يُؤْصنَ) [البثرة: ١‏ . 

. 9 معرور # 86 م كذ سر و م ع يم مبسص ص د م لل روسرس 24 

7 وقال تعالى : 9 الوم أ ل لطبت وَطعَامٌ لين أوثُوأ ألكنبَ حل 3 وطعافكم حل 


2و 


ولْمصَتُ ون الْقيكتٍ وَالحْصَنَتُ بِنَ ادن ونوا الكتب ين كَبْلَك؟ رللئدة: للآية ه. . 

'- وقال تعالى: #إولا تنيكوأ بعصم الْكَوَاٍ © [الممقحئة: الآية .]٠١‏ 

[] وجه الدلالة من الآيات: رخص الله يه في نكاح نساء أهل الكتاب» فيبقى من 
عداهم على التحريم» فلا يحل نكاح المجوسية والوثنية؛ ولأن النكاح يقع على العقد 
وعلى الوطءء فتدخل فيه الحرة والأمة من المشركين”". 

5 - عن عبد الرحمن بن عوف ييه قال: قال رسول الله يك : «سنوا بالمجوس سنة 
أهل الكتاب. غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم»”" . 

[] وجه الدلالة: دل الحديث على أن المجوس ليسوا بأهل كتاب» فلا يحل وطء 
نسائهم بنكاح أو ملك يمين”*. 

الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب المالكية في قول””» إلى القول بإباحة نكاح 
المجوسيات بملك اليمين» وهو اختيار ابن تيمية» وابن القيم» في سائر الوثنيات"'" . 


5 ؟ّ 207 
وهو قول طاوس» ومجاهد»؛ وعطاء. وعمرو بن دينار» وابي ثور 1 


)١(‏ «الاشراف» (7/57/1). (؟) «المغني» (0»)047//4 «بدائع الصنائع؟ (5/9؛). 

(*) أخرجه مالك في «الموطأ» بلفظ : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» (ص7*): وأخرجه عبد الرزاق مرسلا 
)1٠١18(‏ (14/1)» والبيهقي مرسلًا في «الكبرى» (4/ .)١47‏ قال ابن حجر عن المرسل: وفي إسناده 
قيس بن الربيع» وهو ضعيف . وقال البيهقي: هذا مرسلء وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده. انظر: 
«التلخيص الحبير» (109/7/5). «السئن الكبرى» للبيهقي (9/ 197). 

(5) «بدائع الصنائع» (#/ ”4). 

(0) «عيون المجالس» ("/ 985١٠١).ء‏ «المعونة» (7/5/ا0). 

(1) «زاد المعاد» (6/ .)١7‏ «حاشية الروض المربع» .)71١7/5(‏ 

(0) «الاستذكار» (6/ 494 - 446). «التمهيده (/ ١*4‏ - 0)176 «الجامع لأحكام القرآن» (7*/60١)ء‏ 
«البناية شرح الهداية» (4/ 42047 «المغني» (2)0417/4 ١مختصر‏ الفتاوى المصرية» (ص7؟1). 
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0 أدلة هذا القول: -١‏ قال ا عل والمخ كر ص لِيْسَآ 1 يً ملكت 1 ا و يسنك »4 


النّساء: الآية 4 ؟] . 


فأصابوا لهم سباياء فكأن ناسًا من أصحاب النبي كك تحرجوا من غشيانهن» من أجل 
أزواجهن من المشر كين» فأنزل الله 8# : «9والْمخصَكتُ من لك إِلّامَا ملكت أ منت 4 


[الساء: الآية 4؟]» فهن لهم خلال إذا انقضك عدتيه 7 


"- وعنه ضيه أن رسول الله يل قال في سبايا أوطاس : «لا توطأ حامل حتى تضع . 
ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة»)”" . 

[] وجه الدلالة: أن سبايا أوطاس كن من العرب» وهم عبدة أوثان» وهذا ظاهر في 
إباحتهن» فإن النبي كَكِةِ أمر بالاستبراء بوضع الحمل للحامل» والحيض لغير الحامل» 
ولم يقل حتى تسلم؛ ولو كان الوطء متوققمًا على الإسلام؛ لكان بيانه أهم من بيان 
الاستبراء7" . 

4 - كان أكثر سبايا الصحابة في عصر النبي تكد من كفار العرب» وهم عبَّدَة أوثان» 
ولع :يكونوا يرون تحريمين»: ولم ينقل عن النبي كَلهِ تحريمهن» ولا أمر أصحابه 
باجتنابهن» فمحمد بن الحنفية”*' أمه من سبي بني حنيفة”*'» وأخذ الصحابة من سبايا 
فارس »2 فلم يبلغنا أنهم ا 

ه- أن النبي يكِةِ لم يشترط في وطء سبايا أوطاس أن يسلمن» بل اشترط الاستبراء 


.070/1١( أخرجه مسلم(557١) «شرح النووي»‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه. 

زفرف «المغني) (2007/9). «زاد المعاد» (0/ .)١7‏ 

(5) هو محمد بن علي بن أبي طالب» أمه من سبي بني حنيفة» وكان غاية في العلم» نهاية في العبادة» وكان 
شديد القوة» روى عن أبيه» وابن عباس» وسلمة بن الأكرع وأبي هريرة وأبي سعيد» وعائشة. وجابر بن 
عبد الله وغيرهم» توفي سئة (2)85 وقيل: (١8ه).‏ انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب» (171/5؟2)0 
«اشذرات الذهب» .)88/1١(‏ 

(5) حي من بكر بن وائل من العدنانية» وهم بنو حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل» منازلهم 
اليمامة. انظر: «نهاية الأرب» (ص2)777 «جمهرة أنساب العرب؛ (ص9١7).‏ 

)3( «المغني» (9/مهة). 
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فقط؛ وحصولٌ الإسلام في جميع السباياء وكانوا عدة آلاف بحيث لم يتخلف عن 
الإاسلام منهن جارية واحدة؛ مما يعلم أنه في غاية البعدء فإنهن لم يُكرّهن على 
الإسلام» فلم يأت عنه كَل أنه اشترط إسلام المسبية في موضع واحد البتة”"' . 

انيًا: ذهب ابن حزم”" إلى القول بإباحة عقد النكاح على نساء المجوس» دون 
وطء إمائهم بملك اليمين» وأنهم أهل كتاب» وهو قول أبي ثور في إباحة نكاح نساء 
العو 0 

أدلة هذا القول: -١‏ قوله بَكهِ: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»””' . 

-١‏ جمع عمر بن الخطاب كه الصحابة بعد هزيمة المجوسء فقالوا: بأي شيء 
نجري في المجوس من الأحكام؛ فإنهم ليسوا بأهل كتاب» وليسوا بمشركين من 
مشركي العرب» فتجري فيهم الأحكام التي أجريت في أهل الكتاب أو المشركين» 
فقال علي بن أبي طالب: بل هم أهل كتاب. . . الخبر بطوله”* . 


00 50 
”- يروى أن حذيفة تزوج بمجوسية ١‏ 


4- أنهم يقرون بالجزية؛ فأشبهوا اليهود والنصارى””" . 

0 النتيجة: أولًّا: ثبوت الإجماع في تحريم عقد النكاح على نساء المجوسء ولا 
ينظر لخلاف ابن حزم» وأبي ثور؛ إذ يريان إباحة ذلك؛ لما يأتي : 

-١‏ أن أبا ثور هو أول من قال بإباحة نكاح نساء المجوس» وقد خالف الإاجماع 
الذي سبقه على تحريم عقد النكاح عليهن» فقد قال إبراهيم الحربي: روي عن بضعة 


.)١7؟‎ /9( (؟) «المحلى)‎ ,)١78-31 5 «زاد المعاد» (ه/‎ )١( 

(”) «البيان» (500177/9). (4) سبق تخريجه . 

(0) أخرجه ابن حزم بسنده في #المحلى» .)١8/9(‏ 

)١(‏ الذي في كتب الآثار أن حذيفة تزوج يهودية» وقيل : نصرانية. 
انظر : «مصنف عبد الرزاق» »2٠٠١57(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (97/7؟)» «سئن سعيد بن منصور» /١(‏ 
.)١97‏ وصححه الألباني كما سبق. 
وذكره ابن المنذر بقوله: وقد روينا أن حذيفة تزوج مجوسية. وابن حزم عن الحسن أن امرأة حذيفة كانت 
مجوسية .. انظر : «الإشراف» .)7/57/1١(‏ (المحلى؛ .)١18/9(‏ 

(0) «المغني» (و/لا:ه). 
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عشر نفسًا من أصحاب النبي كك أنهم قالوا: «لا تجوز مناكحة المجوس»» ولا يعلم 
فيه خلاف» حتى جاءنا من الكرخ”"“» يعني أبا ثور”" . 

”- أن المجوس ليسوا أهل كتاب. فإن قوله كَةِ: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب», 
دليل على أنه لا كتاب لهمء وإنما أراد يكهِ حقن دمائهم”". 

أما ما قيل عن علي ؤي : أنه قال: إنهم أهل كتاب؛ فقد سثل الامام أحمد عن 
ذلك» فاستعظمه جدَّاء وقال: هذا باطل”*' . 

؛- وصف الخلاف في هذه المسألة بأنه شذوذء ولا يقوله إلا أهل البدع”"؟. 

4- ما قيل عن حذيفة: أنه تزوج مجوسية؛ فقد ضعّف أحمد هذه الرواية» وقال: 
أبو وائل يقول: تزوج حذيفة يهودية» وهو أوثق؛ وقال ابن سيرين: كانت امرأة حذيفة 
نصرانية. ومع تعارض هذه الروايات لا يثبت حكم لإحداهن إلا بترجيح”" . 

5- لو ثبت هذا عن حذيفة لا يجوز الاحتجاج به؛ لمخالفته الكتاب العزيز» وأقوال 
يائر الفلفاء 7 

1- أن المراد بالمجوس عبدة النارء فكونهم كان لهم كتاب لا أثر له» فالحاصل 
الآن أنهم داخلون في المشركين”” . 

8- أما إقرارهم بالجزية فلأننا غلبنا حكم التحريم لدمائهم» فيجب أن يغلب حكم 

0 . ل (4) 
التحريم في ذبائحهم ونسائهم”"'. 
ثانيًا: عدم ثبوت الإاجماع على تحريم وطء إماء المجوس وغيرهم من أهل الشرك 


)١(‏ محلة في بغداد. نسب إليها عدد من العلماء» والكرخ كلمة نبطية» وليست عربية ؛ معناها: الجمع» يقال: 
انظر: «معجم البلدان» (607//5)» «لسان العرب» (58/5). 
(؟) لاعيون المجالس» (5/ »)٠١69‏ «الحاوي» .)3١08/1١1١(‏ 


(©) «المغني» (9/ 1408). (5) «المغني» (58/4غ). 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» (44/7): «مجموع الفتاوى» (57/ :0)١87‏ ١مختصر‏ الفتاوى المصرية» 
(ص72]). 

(5) «المغني» (108/9). (10) «المغني» (9/ 404). (8) «فتح القدير» (5/ .)57١‏ 


)9( «المغني» (268/9). 
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بملك اليمين؛ للخلاف عن المالكية في قول. وقول ابن تيمية» وابن القيم» ومن 
سبقهم من التابعين؛ منهم : طاوس » ومجاهد» وعطاء. وغيرهم؛ بإياحة ذلك. 
[121- 7] إباحة نكاح المسلم ال حر الآأمة المسلمة: عند عدم السعة» وخوف الزنى: 

يباح للمسلم الحر الذي لا يستطيع أن يتزوج حرة» أن يتزوج أَمّة مسلمة» ويلزم أن 
يتوفر فيه شرطان؛ لاباخة نكاحه الأمةء وهما: ألا يجد سعة في المال؛ ليتزوج حرة» 
وأن يخشى الوقوع في الزنى إن لم يتزوج» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل 
العلم . 

لا من نقل الإجماع: ١‏ - الطبري (91ه) حيث قال: «الطول في هذا الموضع: 
السعة والغنى في المال» لإجماع الجميع على أن الله تبارك وتعالى لم يحرّم شيئًا من 
الأشياء سوى نكاح الإماء لواجد الطول إلى الحرة» فأحل ما حرّم من ذلك عند غلبة 
المحرم عليه لقضاء لذة» فإذا كان ذلك إجماعًا من الجميع فيما عدا نكاح الإماء لواجد 
الطول» فمثله في التحريم نكاح الأماة لو اد الظول77: 

- الماوردي (0٠55ه)‏ حيث قال في عدم جواز نكاح الأمة إلا بشرطين» عدم 
الطّول» وخوف العنت: «ومن طريق الإجماع أنه مروي عن ابن عباس» وجابر. . . 
وليس يعرف لقول هذين الصحابيين مع انتشاره في الصحابة مخالف» فكان إجماعًا لا 

#- ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «قال الله: «ووم من لم بتشتملغ متم طول أن 
يكم التخصكت الْمؤْوِتٍ 6 [لتساء: الآية 18؟] يعني : الحرائر المؤمنات «إقّمن ما مَلَكْنْ 
م) ا 0+ يمي : ملك اين من بمشكم لبنضن» » فإنه لا يحل لأحد أن 
يتزوج أَمَةّ عند الجميع» «يّن كَنَييَكُمْ الْمُؤْمِتٍ 0 لآية ه؟]» يقول: من إمائكم 
المؤمنات» فهذا التفسير مما لم يختلف فيه" 

- ا العامة 

ا 


.)777/11( «الحاوي»‎ )5( .)١5/6( اتفسير الطبري»‎ )١( 
«الاستذكار» (0/ 51/4). (5) «المغني» (وة/لاههة).‎ )"( 
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4- ابن الهمام (١851ه)‏ حيث قال: «وذلك إن تزوج الأمة على الحرة يكون عند 
وجود طول الحرة» فلا يجوز اتفاًا»”" . ظ ٠‏ 

0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على إباحة نكاح المسلم 
الحر الأمة المسلمة عند عدم السعة في المال» وعدم الأمن من الزنى» وافق عليه ابن 
حزم”". 

وهو قول جابرء وابن عباس #اء وطاوسء والزهري. وعمرو بن دينار 
ومكحول. وإسحاق”". 

ا 2 ا نكم يكم المخْصَددٍ 
لمت قيس كا دكن تت بن يكم النؤمتي' يتيك بعل ماي 
2111110 
َحْدَانِ مَإِدآ حصو ون نرت يكمكؤ مَك د ينك ما ع3 اللتسكت ورت المدات كلك لمن 
خَشى العثت ع أن تصِيرُوأ م ل كك © > (التساء: الآية 5ع . 

3] وجه الدلالة: أباح الله تعالى نكاح الأمة بشرطين: عدم الطّول» وخوف العنت 
الذي هو الزنى» لأن الاباحة لما كانت مقيدة بهذين الشرطين» لم يصح نكاحها إلا 
ا 

"- عن ابن عباس وكا قال: «من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج؛ وحرم عليه 
الاماء)0* . 

- وعن جابر ويه قال: «من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة)”" . 

4- عن الحسن أن رسول الله يَكِْةِ نهى أن تنكح الأمة على الحرة» وتنكح الحرة 
على الأمةء ومن وجد طولًا لحرة فلا ينكح أمة” . 


..)٠١ /9( «فتح القدير» (1757/5). (؟) «المحلى)‎ )١( 
.)١1؟١ «المغني» (9/ 050).» «الجامع لأحكام القرآن» (ه/‎ )*( 

(:) «الحاوي؛ (١١/5351)؛‏ (المغني» (007/9). 

(0) أخرجه عبد الرزاق )١7٠48(‏ (5514/97). 

(5) أخرجه البيهقي (/ .)١0/8‏ وعبد الرزاق 190859) (75514/9). 

(0) أخرجه الطبري في «التفسير؛ (10//0)» وعبد الرزاق (1095) (533/19). 
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الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية إلى إباحة أن يتزوج المسلم بأمة مسلمة» 
ولا 3 وجود شرطي عدم الطّول» أو خوف الزنى» ولا يُمنع إلا إذا كان تحته 
حرة”''؛ وهو قول مجاهد”". 

أدلة هذا القول: مر م الآيات التي تبيح نكاح الإماء؛ منها: 

. ]* قال تعالى : 99 تكح ما م 00 قّ ليْسَله» [النّساء: الآية‎ -١ 

-١‏ قال تعالى: © تَأنْكِحَوهن بإِذْنِ آم 

'- قال تعالى: ويل كي 98 لحك 6 [النّساء: الآية 4 1] . 

؛- قال تعالى : طإوأنكحا لبد ينك وَالسَِحِينَ ين يباو وَمَأيكُم» اثور: الآنة 151 . 

(] وجه الدلالة من هذه الآيات: أباح الله يل النكاح مطلقًا من غير فصل بين 


الحرائر والاماء» وأباح نكاح الإماء من غير فصل بين حال القدرة على 0 


وَعَلاقة ا 


ثانيًا: للمسلم الحر أن يتزوج الأمة المسلمة إذا خشي العنت» وإن كان واجدًا 
للطول» وهو قول قتادة» وإبراهيم النخعيء والثوري””'. 

[] دليل هذا القول: يباح نكاح الأمة لضرورة خوف العنت» وقد وجدتء فلا 
يندفع إلا بتكاح الأمةء فأشبه عدم الطّول”” . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع في أنه لا بد من توفر شرطين لنكاح الأمة؛ وهما 
عدم طول الحرة بما يدفع من مال ليكون مهرًا لهاء وخوف العنت؛ وذلك لوجود 
خلاف معتبر بين الفقهاء؛ في عدم اعتبار هذين الشرطين» أو اعتبار أحدهما؛ وهو 
خوف الزنى. 


هلهن» [النّساء: الآية ©؟]. 


[ -7] نكاح العبذ الخرة: 


يباح للعبد أن ينكح حرة في حال زضافاء وري أولبائيهاء :و تقل الاتفاق عل :ذللته. 


.)5175/5( «بدائع الصنائع» (9/ 448)» «فتح القدير؛‎ )١( 

(؟) «المغني» (9/ 054)» (الجامع لأحكام القرآن»  .)١5١/6(‏ 7 (7) «بدائع الصنائع» (7/ 445). 
() «الاستذكار» (5/ »)58٠١‏ «المغني» (9/ هوه)» «الجامع لأحكام القرآن» (ه/ .)١١١‏ 

(05) «المغنى)» (9/ 6هه -065), 
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لا من نقل الاتفاق: ابن رشد (50940ه) حيث قال : «واتفقوا على أنه يجوز للعبد أن 
يتكح الأمة» وللحرة أن تنكح العبدء إذا رضيت بذلك هي وأولياؤها""'2. ونقله عنه 
ابن قاسه”"' . 

[ الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن رشد من المالكية» وابن قاسم من الحنابلة» 
من الاتفاق على أنه يباح للعبد أن ينكح الحرة إذا رضيت» ورضي أولياؤهاء وافق عليه 
ا نفية 7 والشا قي وابن حزه0* . 

[] مستند الاتفاق: عن ابن عباس '#ها أن زوج تريرة كان عبدًا يقال له: مغيث» 
كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي» ودموعه تسيل على لحيته» فقال النبي كَل للعباس : 
اليا عباس » ألا تعجب من حب مغيث بريرة» ومن بغض بريرة مغيكًا»» فقال النبى عه : 
«لو راجعتيه». فقالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: (إنما أنا شافع», قالت: لا حاجة 
ل ١‏ : 

[ وجه الدلالة: أن بريرة أصبحت بعد عتقها حرة» وقد انفسخ النكاح باختيارها 
فراق زوجهاء وشفع النبي يَكِةٍ أن ترجع إليه بعد أن اختارت» ولم يكن ليشفع النبي كَل 
في أن تنكح عبدًا وقد أصبحت حرة» إلا وتكاح العبد للحرة صحيح”" . 

0 النتقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على جواز نكاح العبد للحرة؛ وذلك لعدم 
وجود مخالف. 


2 [؟؟ - 78] نكاح العبد سيدته: 


لا يحل لامرأة أن يتزوجها عبدها الذي تملكه حال رقه» فإن أعتقته جاز» ونقل 
الإجماع على ذلك . 
[ من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (714ه) حيث قال: «وأجمعوا على أن نكاح 


.)7/1١/؟( #بداية المجتهد»‎ )١( 

(؟) #حاشية الروضن المربع» (5/؟ة١‏ ). 

(”؟) «المبسوط؛ (60/ 77 «الهداية» (١1//ا771),.‏ 

(4) «التنبيه؛ للشيرازي (ص69١)..‏ «البيان» .)١91//9(‏ (0) «المحلى)» (05/9"). 
)١(‏ أخرجه البخاري (07817) (5/ .)751١‏ 

(10) «المغني» (9/ 79 - 744 . 
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المرأة عبدها باطل2'0”2. ونقله عنه ابن قدامة”"“» والعيني”". 


؟- ابن حزم (407ه) حيث قال: «ولا يحل للرجل تزوج مملوكته قبل أن يعتقهاء 
ولا لامرأة أن تتزوج مملوكها قبل أن تعتقهء فإن اعتقته جاز لهما التناكح إن تراضيا - . 
كالأجنبي ولا فرق - وهذا لا خلاف فيه من أحد)”* . 

“ا- ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «أجمع علماء المسلمين من الصحابة 
والتابعين» ولم يختلف في ذلك من بعدهم من الفقهاء: أن المرأة لا يحل لها أن يطأها 
املك 

5- ابن هبيرة (٠57ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج 


زفق 


بعبدها) 5 ونقله عنهة ابن أب 


ه- ابن رشد (590ه) حيث قال: «واتفقوا في هذا الباب على أنه لا يجوز أن تنكح 
المرأة من ملكته؛ . 

1- القرطبي (711ه) حيث قال: ١لا‏ يحل لامرأة أن يطأها من تملكه إجماعًا من 
العلفان ”7 : 

ا- العيني (855ه) حيث قال: «ولا تتزوج المرأة عبدهاء سواء ملكته كله أو 
بعضهء وبهذا قالت الأئمة الأربعة» وعليه الإجماع)””''. 

4- ابن الهمام (871ه) حيث قال: «وحكيّ الإجماع على بطلانه10271"" , 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على بطلان نكاح العبد 
سيدتهء وأن النكاح لا يصح قبل أن تعتقهء هو قول الحسن البصري» وطاوس» 
وقتادة» والحكم بن عتيبة» وحمّاد بن أبي سليمان»؛ والشعبي» وعطاءء والأوزاعي» 


(1) «الإجماع» (ص51)» وانظر «الإقناع» لابن المنذر (ص777). )١(‏ «المغني» (9/ 4/ا0). 


(*) «البناية شرح الهداية» (5/ 014). (:) «المحلى» (9/ .)١5١‏ 

(0) «الاستذكار» (0157/0). (5) «الإفصاح» (90/5). 

(/1) «حاشية الروض المربع» ). (8) «بداية المجتهد» (؟/ 7/5). 
(9) «الجامع لأحكام القرآن» )٠١( .)٠١5 /١5(‏ «البناية شرح الهداية» (078/5). 1 


)١١(‏ أي: بطلان نكاح المرأة من تملكه؛ كما يفهم من سياق كلامه. 
(11) «فتح القدير» (5/ 07717 . 
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أ هو 0 
وابي بور . 
مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: رَاِينَ هُمْ لِمُرِجِهِمْ حَفِظُونْ © إلا عق 


ا20 


نجهم أو مَا ملكت يميم كا َإِنّهُمْ عير مَلْوميَ 0 ف 5]. 

[ وجه الدلالة: فرق الله تعالى بين الصنفين من الأزواج وملك اليمين» فلا يجوز 
اجتماع صنفين فرق الله بينهماء والوطء لا يكون إلا بالتكاح» أو ملك اليمين» ولا 
يمكن الاستباحة بهما جميعًا"" . 

-١‏ قال جابر به : جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب وَييِكه؛ ونحن بالجابية 
وقد نكحت عبدهاء فانتهرها عمرء وهم أن يرجمهاء وقال: لا يحل لك”'). 

“- عن قتادة قال: تسرت امرأة غلامهاء فذكر ذلك لعمرء فسألها: ما حملك على 
ذلك؟ فقالت: كنت أراه يحل لي بملك يميني» كما تحل للرجل المرأة بملك اليمين. 
فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله يك فقالوا: تأولت كتاب الله وَِيَِ على 
غير تأويله» لا رجم عليهاء فقال عمر : لا جرم, والله لا أحلك لحر بعده أبدًا - عاقبها 
بذلك - ودرأ الحد عنهاء وأمر العبد ألا يقربها . 

3 وجه الدلالة من الأثرين: دل الأثران على أنه لا يجوز للعبد أن ينكح سيدته» كما 
يحرم تسرّيها به كالآمة مع سيدها. 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أنه لا يجوز للعبد نكاح سيدته؛ وذلك لعدم وجود 
مخالف . 


00 
0 


15 [4؟ - 4/] نكاح العبد للأمّة | 
إذا أراد العبد المملوك أن ينكح أمّة جاز له ذلك» ولا يشترط في حقه ما يشترط في 
حق الأحرار من عدم طول الحرة» أو خوف العنت. ونقل الاجماع على ذلك جمع من 


أهل العلم. 


.)5571//5( (؟) «المحلى؛ (9/ «بدائع الصنائع»‎ .)١1١7/1١( «الإشراف»‎ )١( 

(؟) بكسر الباءء وياء مخففة» قرية من أعمال دمشق» وأصله في اللغة: الحوض الذي يجبى فيه الماء للابل. 
انظر : «معجم البلدان» (؟57/1١٠1)»‏ «لسأن العرب» (1718/15). 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (9/ .)١511/‏ (28) أخرجه عبد الرزاق (1814؟١1)‏ (/509/9). 
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3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (457ه) حيث قال: «وأجمعوا أن الحر المسلم. 
العفيف» العاقل» البالغ» غير المحجور عليه» والعبد المسلم» العفيف» العاقل» 
البالغ» إذا خشي العنت» ولم يجد حرة يرضى نكاحها لعدم طولهماء وأذن للعبد سيده 
في النكاح» وتولى سيده عقدة إنكاحه؛ وفوّض العبد ذلك إليه» فإن لكل واحد منهما 
أن ينكح أمة مسلمة» بالغة» عفيفة» عاقلة» بإذن سيده في ذلك وإنكاحه لها)”"'. 

-١‏ الكاساني (041ه) حيث قال: «فإن نكاح الأمة في حال طول الحرة في حق 
العبد جائز بالاجماع»''. وقال أيضًا: «ولا خلاف في أن طول الحرة لا يمنع العبد من 
نكاح الأمَة)”" . 

*- ابن رشد (095ه) حيث قال: «واتفقوا على أنه يجوز للعبد أن ينكح الأمة»”؟ . 
ونقله عنه ابن قاشي””.. 

[ الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن نكاح العبد للأمة 
صحيح» ولا يشترط فيه عدم طول الوقن أو خورف العدتك 4 وافق عليه الشاقية. 

[ا مستند الإجماع: أن العبد مساو للأمة في الرّقء فلم يعتبر فيه عدم طول الحرة» 
ولا خوف العنت» فهو كالحُرٌ مع الخُرّة”" . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع في أن للعبد أن ينكح أمَة» ولا يشترط فيه عدم طول 
الحرة» أو خوف العنت؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


2 [5؟ - ه/ا] ملك أحد الزوجين للآخر: 


قد يتزوج الرجل أْمَةٌ فتوهب له فتصبح مملوكة له بالهبة» وقد تتزروج الحرة عبدًا 
فيوهب لهاء فيصبح مملوكًا لها بالهبة» عندئلٍ ينفسخ نكاحهماء ونقل الإجماع على 


.)16٠ /9( (؟) «بدائع الصنائع»‎ .)١١8- ١١7ص( «مراتب الإاجماع)‎ )١( 
.)7/7 (؟) «بدائع الصنائع» (549/7). (5) «بداية المجتهد؛ (؟/‎ 
«حاشية الروض المربع» لام‎ )5( 

.)554/١١( «الحاوي»‎ »)75١14/9( «البيان»‎ )5( 

.)05٠0 /4( «المغني»‎ )0( 
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3] من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (71ه) حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن 
تزويج المرأة عبدها باطل» وإذا ملكت المرأة زوجها شقصًا”'' بطل النكاح)”" . 

؟- ابن حزم (407ه) حيث قال: «واتفقوا إن ملك امرأته كلهاء فلم يعتقهاء ولا 
أخرجها عن ملكه. إِنْر ملكه إياهاء فقد انفسخ نكاحها. واتفقوا أن من ملكته امرأته 
فلم تعتقه إِثْر ملكها إياه أولم تخرجه عن ملكها كذلك» فقد انفسخ نكاحهما» ". 

“- ابن عبد البر (471ه) حيث قال: «وأما الزوج يملك امرأته. فلا خلاف بين 
العلماء في بطلان نكاحها»”؟' . 

4- ابن هبيرة (070ه) حيث قال: «واتفقوا على أنه متى ملكت المرأة زوجها أو 
شقصًا منه» حرمت عليه» وانفسخ النكاح بينهماء واتفقوا على أن الزوج إذا ملك 
زوجته» أو شقصًا منها انفسخ النكاح 0 

- ابن رشد (5940ه) حيث قال: «واتفقوا في هذا الباب على أنه لا يجوز أن تنكح 
المرأة من ملكتهء وأنها إذا ملكت زوجها انفسخ النكاح)"" . 

1- ابن قدامة (17ه) حيث قال: «ولو ملك زوجته» وهي أَمَة» انفسخ نكاحهاء 
وكذلك لو ملكت المرأة زوجهاء انفسخ نكاحهاء ولا نعلم في هذا خلاقًا»”" . ونقله 
عنه ابن قاسه40 . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من أن أحد الزوجين إذا ملك الآخر فقد 
انفسخ نكاحهماء وافق عليه الحنفية"2. وهو قول عمرء وعلي وا وعبيد الله بن 


)١(‏ الشّقُص: النصيب المعلوم في الشيء المشترك. انظر: «النهاية في غريب الحديث» (478/1)» «لسان 


العرب» (/18). 
(؟) «الإقناع» (ص9716؟). (©) «مراتب الإجماع» (ص7؟7١).‏ (1) «الاستذكار؛ (011//6). 
(5) «الإفصاح» (؟/ .)1١‏ (5) «بداية المجتهد» (؟/7/14). 0) «المغني» (4/ هلاه ) . 
(8) #حاشية الروض المربع» (5/ .)5١١‏ (9) «بدائع الصنائع» (5/ 4 15): «المبسوط» .)١59/5(‏ 


)٠١(‏ هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي» الضريرء أحد الفقهاء السبعة» ومؤدب عمر بن 
عبد العزيز»ء كان من بحور العلم» قال الزهري: سمعت من العلم شيئًا كثيرّاء فظئنت أني اكتفيت» حتى 
لقيت عبيد الله» فكأنه ليس في يدي شيء . توفي سنة (44ه). انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء؛ (ص47)» 
«شذرات الذهب» .)١١5/١(‏ 


ومكووله والنخعي”"'. 

[ مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: كك لْمْؤْمتِ يفَضْضْنٌّ مِنْ يِنْ أبَصَرِسِنَ ويحُفظن 
فحن لا بيت زِبنتَهُنَ إلَامَا ظهَرٌ ينها وَلِصْرقَ 007 وين ولا مرت 
زِسْتَهُن إلا بمولتهخ أو ابآيهرك أد داس بعوتوي أو تصايهت أو أباء بشولتيت أو 
خرن أذ بق لون أذ بق: لكَوْتَونَ أز ِنَأ ما ملك أَيِسَمْهُنَ أو اتيك عَبْرِ أل 


2| 0# 


ريه مِنّ لرَمَالٍ أو لطظِفْلٍ ليت ظهروا عل حورات لنسَله > زلثور: الآية ]”١‏ . 

[ وجه الدلالة: فرّق الله يل بين الزوج» وملك يمين المرأة» فوجب ألا يكون 
ملك يمينها زوجها أصلا”" . 

1- قال جابر وَيِه جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب وه ونحن بالجابية» وقد 
نكحت عبدهاء فانتهرها عمر» وهم أن يرجمهاء وقال: لا يحل لك”". وجه الدلالة : 
أحكام النكاح تتنافى مع أحكام الملك». فإن كل واحد منهما يقتضي أن يكون الآخر 
بحكمه» يسافر بسفره» ويقيم بإقامته» وينفق عليه» فيتنافيان”؟ . 

- أن الملك المقارن للتكاح يظلهة والظارع عله كذللك0 

0 النتيجة: تحقق الإجماع في أن أي من الزوجين إذا ملك الآخر فقد انفسخ 

النكاح بينهما؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


15 [51 -71] تحريم نكاح ذات المحرم: 

يحرم أن يتزوج الرجل بمن تحرم عليه؛ كأمه وابنته وأخته وغير ذلك» فإن فعل فإن 
نكاحه باطل» ويجب أن يفسخ» سواء كان قبل الدخول أو بعده؛ ومن فعل ذلك لزمه 
الحدء ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 


لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (48١"5ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أنه من زنى 
بخالته أو بحماته أو ذوي رحم محرم عليه أنه زان وعليه الحد9 , ونقله عنه 


3 امن 
الدع" 
)١(‏ «المحلى»؛ (05/9"). (؟) «المحلى» (555/9) . () سبق تخريجه. 
دق «المغني! (9/ 4لاه). )2( «بدائع الصنائع» (574/4). 


(5) «الإجماع» (ص١١1).‏ (0) «مغني المحتاج» (577/5). 
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؟- ابن رشد الجد (0١07ه)‏ حيث قال : «فالمتفق على فساده مثل نكاح من لا يحل 
له نكاحها من ذوات المحارم من نسب أو رضاع. . . فهذا القسم يفسخ فيه النكاح قبل 
الدخول ع7 

؟- الكاساني (/081ه) حيث قال: «وأما نكاح المحارم» والجمع بين خمس نسوةء 
والجمع بين الأختينء . . : أن ذلك كله فاسد في حكم الإسلام بالإجماع»”" . 

4- أبن رشد (59165ه) خيث قال: «... فمنها ما اتفقوا على فسخه قبل الدخول 
وبعده؛ وهو ما كان منها فاسدًا بإسقاط شرط متفق على وجوب صحة النكاح بوجوده. 
مثل أن ينكح محر مة العين7 . 

ه- ابن قدامة (0٠5ه)‏ حيث قال: «وإن تزوج ذات محرمه؛ فالنكاح باطل 
بالاجماء»© . 

5- ابن تيمية (/7لاه) حيث قال : «فلا يتزوج الرجل ذات رحمه المحرم ولا يتسرى 
بهاء وهذا متفق عليه)”” . 

/ا- قاضي صفد (بعد٠8/اه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أنه إذا عقد على محرم من 
النسب» أو الرضاعء فإن العقد باطل)"'2. 

() الموافقون على الإجماع: أولا : ما ذكره الجمهور من تحريم نكاح ذات المحرم» 
وأنه نكاح باطل» يجب أن يفسخ» سواء كان قبل الدخول أو بعده»؛ وافق عليه ابن 
حزم" . 

ثانيًا: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن من زنى بذات محرمه فعليه الحدء 
وافق عليه الحنفية'”» والمالكية”"2. والحنابلة””©» وابن حزم'"). وهو قول 


.)071١/5( «مقدمات ابن رشد» (ص758). (؟) «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(9) (بداية المجتهد؛ (؟49/1). (4) «المغني» (541/17). 

(5) «مجموع الفتارى» (59/57). (5) «ارحمة الأمة؛ (ص8؟5١).‏ 

(0) «المحلى) (؟7١/ .)5٠١‏ (8) «الهداية» /١(‏ 201894 (فتح القدير» (509/0). 


(9) «التفريع» (7/ 20514 «القوانين الفقهية» (ص777) . 
)٠١(‏ «الكافي» (5/ 547)» «الروايتين والوجهين» (818/5). 
)١١(‏ «المحلى؛ (؟١/6١5).‏ 
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الحسن» وجابر بن زيدء وإسحاق”" . 

[ا مستند الإجماع: -١‏ عن البراء بن عازب يه قال: لقيت عمي» ومعه راية» 
فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله كَلهِ إلى رجل نكح امرأة أبيه» فأمرني أن 
أضوتت علق :و انعد مالية” . 

-١‏ عن ابن عباس وها قال: قال رسول الله َك «من وقع على ذات محرم 
فاقتلوه»”” , 

وجه الدلالة من هذين الحديثين: أمر النبي يِه بقتل من وقع على ذات محرمء 
سواء كانت امرأة أب» أو غير ذلك» وأمر النبي كَل بقتل من فعل ذلك الفعل؛ دلالة 
على تحريمه» وبالتالي بطلانه حال وقوعهء سواء وقع دخول أم لا. 

0 الخلاف في المسألة: اختلف الفقهاء فيمن نكح ذات محرم منه بعقد نكاح؛. هل 
عليه حد أم لا؟ ثم اختلف الذين يرون وجوب الحد في نوع الحدء هل يقتل بكل حال» 
أم يقام عليه حد الزنى مع التفريق بين المحصن وغيره؟ | 

ألا : ذهب الإمام أبو حنيفة» وزفرء إلى أن من عقد على ذات محرم فلا حد عليه؛ 
لكنه يعاقب تعزيرٌاء وسياسة» لا حدًا مقدرًا شرعً(»» وهو قول الثوري”” . 

أدلة هذا القول: -١‏ أن العقد صادف محله؛ لأن محل التصرف ما يكون قابلا 
لمقصودهء وهو التوالد» وبنات آدم قابلات له" . 

1- أنه عقد تمكنت شبهة العقد منه» فلم يوجب الحد؛ كمن اشترى أخته من 
الرضاع ثم وطنها”" . 


.)05141/117( «المغني»‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه أبو داود 151 5) (5//ا6١)»‏ والترمذي )١١51(‏ (5/ 74 والنسائي (9*501) (5/ 2428٠١‏ وابن 
ماجه 501) (؟/9/7). وقال الترمذي: حديث البراء: حديث حسن غريب. 

(؟) أخرجه الترمذي »)١41/7( )١55717(‏ وابن ماجه (08/7()10754). قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا 
من هذا الوجهء وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث. 

(5) «الهداية» (2)589/1 (فتح القدير» (5697/4). 

(5) «المغني» ١1م‏ (فتح القدير» (509/6؟). 

() «العناية على الهداية» (6/ 599). (0) «المغني» (5741/117). 
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ثانيًا: اختلف الجمهور الذين يرون وجوب الحدء هل يقتل مطلقّاء أم يخد حد ‏ 
الزنى» مع التفريق بين المحصن وغيره؟ وهل يفرق بين امرأة الأب وغيرها من 
المحارم؟ خلاف على قولين: 

القول الآأول: ذهب أبو يوسف. ومحمد بن الحسن من الحنفية"", 
الاي والشافعية”". والإمام أحمد في رواية عنه''» وابن حزم في غير امرأة 
الأب”*'؛ أن من نكح ذات محرمء بعقد أو غيره» فعليه حد الزنى» إن كان محصنًا 
فعليه الرجم» وإن كان غير محصن فعليه الجلد. وهو قول الحسن البصري”" . 

أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : مايه ون كأجْدُوا كلوجر يَيَا وِأئدَ جَلدةَ) [الثور: 
الآيه 5]. وجه الدلالة: هذه آية عامة في وجوب حد الزنى على كل من زنى» فيدخل فيه 
من زنى بمحرمه أو غيرها”" . 

؟- أنه وطء في غير ملك» محرّم بدواعيه» فإذا تعمده» وجب عليه الحدء كالزنى 
مع الأجنبيات”" . ش 

3 القول الثاني: ذهب الإمام أحمد في الرواية الصحيحة عنه””'» وابن حزم في 
امرأة الأب خاصّة”'" » أن من وقع على ذات محرم بعقد نكاح أو غيره» فإنه يقتل بكل 
حال. وهو قول جابر بن زيدء وإسحاق"'. 

3 دليل هذا القول: قوله يَِِ: «من وقع على ذات محرم فاقتلوه»”""' . 

0 النقيجة: أولًّا: تحقق الإجماع في أن من نكح ذات محرم منه فتكاحه باطل» 
ويجب أن يفسخ» سواء كان قبل الدخول أو بعده. 


.)569/60( القدير»‎ حتف١‎ 2)989/1١( (الهداية»‎ )١١( 

فم «التفريع» 1/١‏ «القوانين الفقهية» (ص”/ا”) . 
(*) «المهذب» (9/ 5:94)ء «البيان» (3557/11) . 

() «الكافي» (0/ 2071 «الروايتين والوجهين» (718/5). 


(0) «المحلى)» .)5١5/١17(‏ (5) (المغني» .)7147/1١(‏ 
(0) انظر : «المغني؟ .)7147/1١1(‏ (4) «البيان» (؟355/1). 
(9) «الكافي؛» (0/ 787)» «الروايتين والوجهين؟ (؟318/5). )١(‏ «المحلى؛ (؟١/5١5).‏ 


)1١(‏ «المغني» .)9147/1١5(‏ (0) سبق تخريجه. 
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ثانيًا : عدم تحقق الإجماع على أن من وقع على ذات محرم بزنى» فإنه يحد؛ 
لخلاف الإمام أحمد في الرواية الصحيحة عنه أن يقتل بكل حال. 

ثالنًا: عدم تحقق الإجماع على أن من نكح ذات محرمء بعقد نكاح أنه يحد؛ 
لخلاف أبي حنيفة» وزفر» والثوري» بعدم وجوب الحدء ولكن يعزر. 


[17؟ -77] الوطء الفاسد تثبت به حرمة المصاهرة: 


إذا وطئ الرجل امرأة بنكاح فاسد» أو شراء فاسدء أو وطئ امرأة ظنّها امرأته أو 
أمَته» أو وطئ أمَة مشتركة بينه وبين غيره» فيتعلق به التحريم كالوطء المباح» ونقل 
الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (14"اه) حيث قال: «وأجمعوا على أن من وطئ 
امرأة بتكاح فاسدء أنها تحرم على أبيه وابقف وغلى أخداه وول ولنة7:وتقلة عن 
ابن قدامة”"» وابن قاسه”". 

؟- الكاساني (05810ه) حيث قال: «حرمة المصاهرة تثبت بالعقد الصحيح»... 
وكذا تثبت بالوطء في النكاح الفاسد» وبالوطء عن شبهة بالاجماع»”؟. 

“- ابن قدامة (570ه) حيث قال: «الوطء بالشبهة؛ وهو الوطء في نكاح فاسدء أو 
شراء فاسدء أو وطء امرأة ظنها امرأته أو أمته... فهذا يتعلق به التحريم؛ كتعلقه 
بالوطء المباح إجماعًاا”2. ونقله عنه ابن قاسم" . 

الموافقون على الإجماع : ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن النكاح الفاسد تثبت 
به حرمة المصاهرة» وافق عليه المالكية”"'. وهو قول الأوزاعي» والثوري» وإسحاق» 
وأ 60 
© مستند الإجماع: أنه وطء يلحق به النسب» كالوطء المباح» فيثبت به التحريم'" . 


.)058/9( «الإجماع» (ص09). () «المغني»‎ )١( 


(9) «حاشية الروض المربع» (5/ 597). (5) «بدائع الصنائع» (9/ 4717) . 
(5) «المغني» (018/9). (5) احاشية الروض المربع» (197/5). 
(0) «المعونة؛ (7/ 0914)» «القوانين الفقهية؛ (ص/ا١73).‏ (4) «الإشراف» .)89/١(‏ 


(9) «المغني» (078/94). 
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0 النقيجة: : تحقق الاجماع على أن الوطء الفاسد تثبت تثبت به حر مه ة المصاهرة؛ وذلك 
لعدم وجود مخالف. 


[4؟ -8/] تثبت حرمة المصاهرة في الوطء بالملك, كالوطء في النكاح الصحيح: 


إذا ملك الرجل أمّة بأي سبب من أسباب الملك كالشراءء أو الهبة» أو الميراث» 
فوطئهاء فإن حرمة المصاهرة تثبت بهذا الوطءء فيحرم عليه وطء بناتهاء أو أن يجمع 
ينها وبين أخواتها. أو عماتهاء أو خالاتهاء ويحرم على أبنائه وطؤها؛ لأنها 0 
منكوحة لأبيهمء ذ فيقع بالوطء في الملك التحريم» كالوطء في النكاح الصحيح» و 
الإجماع على ذلك . 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (١ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أنه إذا 
اكز "الرجل خارية» فلكي أو قل ريات علق ابدط واي . 

1 الكاساني (/0/1ه) حيث قال: «حرمة المصاهرة تثبت بالعقد الصحيح». 
بالوطء الحلال بملك اليمين» حتى أن من وطئ جاريته تحرم عليه أمها وابنتها 
وجداتها. . . بالإجماع»”" . 

- ابن رشد (90هه) حيث قال: «واتفقوا على أن الوطء بملك اليمين يحرم منه ما 
يحرم الوطء بالنكاح»”" 

4- ابن قدامة (0٠17ه)‏ حيث قال: «الوطء في نكاح صحيح أو ملك يمين» فيتعلق 
به تحريم المصاهرة بالإجماع»”*) 

- القرطبي (51/1ه) حيث قال: (إذا اشترى الرجل جارية» فلمس أو قيّل.» حرمت 
على 5055 لا أعلمهم يختلفون فيه»””". 

5- الشربيني (/91ه) حيث قال: «وكل من وطئ امرأة بملك... حرم عليه 
أمهاتها وبناتهاء وحرمت هي على آبائه وأبنائه» تحريمًا مؤبدًا بالإجماع) . 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على ثبوت حرمة المصاهرة 
)١(‏ «الإجماع» (ص088). (؟) «بدائع الصنائع» (9/  .)477‏ (") «بداية المجتهد» (؟09/5). 


(:) «المغني؛ (9/ اه -058). (5) «الجامع لأحكام القرآن) (5/ )٠٠١‏ 
(5) «مغني المحتاج» (597-591/4). 
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بالوطء في الملك» كالوطء في النكاح الصحيح» وافق عليه ابن حزم''. وهو قول ابن 
أ ليلى» ومسروق» ومجاهد» والأوزاعي”" . 

() مستند الإجماع: أن هذا المرأة أصبحت محرّمة على التأبيد بسبب مباح؛ وهو 
الملك» :فأشبه التحريم بالنسب”". 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على ثبوت حرمة المصاهرة بالوطء في الملك» 
2] [1؟ -74] زنى أحد الزوجين لا يفسخ نكاحهماء سواء وقع الزنى قبل الدخول أو 

بعده: 

إذا زنت المرأة المحصنة بزوج » لون الزوجء فإن تكاحهما قائم على حالهء ولا 
يفسخ. سواء زنيا قبل الدخول أو بعدهء ونقل جماعة من أهل العلم الإجماع على 
ذلك. 

| 

[ من نقل الإجماع: -١‏ الجوهري (٠0"ه)‏ حيث قال: اوأجمع الفقهاء في العصر 
الأول أن زنى المرأة لا يبطل نكاح زوجها عنها»”*". ا 

؟- القاضى عبد الوهاب (577ه) حيث قال: «لا ينفسخ نكاح الزوجة إذا زنت» 
وهو مذهب أب حنيفة ) والشافعى» رحمهما الله وؤكافة الفقهاب” . 

الو ابن هبيرة (055ه) حيث قال: «واتفقوا على أن المرأة المحصنة بزوج إذا زنت 
لا يفسخ نكاحها من زوجهاة©. ونقله غنه ابن قاسه""'. , 

[] الموافقون على الإجماع : ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن زنى أحد الزوجين 
لا يفسخ التكاح بينهماء سواء وقع الزنى قبل الدخول أو بعده» وافق عليه الشافعية””', 
وابن حزم" . وهو قول مجاهد» وعطاء» والثوري» 7 


.)018 /9( «المغني؟‎ )( .07/4/١( (؟) «الإشراف»‎ .)١710//9( «المحلى؛»‎ )١( 


(5) «نوادر الفقهاء» (ص .)8١‏ (6) #عيون المجالس» (”/ .)1١05- 1١10/7‏ 
(5) «الافصاح» .)1١7/5(‏ (0) لاحاشية الروض المربع» (707/5). 


(8) «مختصر المزني» - ملحق ب (الأم) (9/ »)١8٠‏ «الحاوي» .)509/١1١(‏ 
(9) «المحلى» (51/9) . )٠١(‏ «الإشراف» 2)86/١(‏ «المغني» (9/ 0164). 
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[) مستند الإجماع: -١‏ عن ابن عباس وها قال: أتى رجل النبي كَلِ فقال: يا رسول 
اللهء إن امرأتى لا ترد يَدَ لامس.ء فقال النبى يَكهِ: «طلقها». قال: إنى أحبهاء قال: 

«فامسكها إذ3701 . 
- أن ماعدٌ 1" أة قر عند النبي كَكِْةِ بالزنى» فسأل عنه «أبكر أم ثيب؟) فقيل له: بل 


0 ف 0 
سخا كامزن لرحجحمة 0 


وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي كل لم يأمر الرجل بفسخ نكاحه من امرأته 
ولم يأمر بفسخ نكاح ماعزء فدل على أن زنى أحد الزوجين لا يفسخ نكاحهما”' . 

الخلاف في المسألة: ذهب علي بن أبي طالب» وجابر بن عبد الله رتق#ياء والحسن» 
وطاوس» والنخعي؛ وحمّاد بن أبي سليمانء إلى القول بأن الزنى إن وقع قبل الدخول 
فرق بينهما”” . 

8 أذ هذا القول: -١‏ قال تعالى : «ألن لا يكم إِلَا رَايَة أو مشركة وَلرَائَةٌ لا يكحهاً 
إل ران 5 تراك وَحَوْم لِك عَلَ ألْمَؤمنِينَ 09 > [الثور: الآية م . 

-١‏ أنه يحرم أن يجتمع ماء الزاني وماء الزوج في رحم واحدء فيفسخ النكاح قبل 
الحول م 

0 الفتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن زنى أحد الزوجين بعد الدخول لا يفسخ 
النكاح بينهما؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


ثانيًا: عدم تحقق عن جل على دروي ادويق بز التكرااة بتع كاج 
لخلاف علي وجابر وها ومن معهما من التابعين» بأن التكاح يه يفسخ إن وقع الزنى قبل 
الدخول. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)١( .‏ هو ماعز بن مالك الأسلمي» قيل اسمه: غريب» وماعز لقبه» وهو الذي اعترف عند النبي ككل بالزنى» فأمر 
به فرُجمء وقال عنه يَكلهِ: «لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أمتي لأجزأتهم». 
انظر ترجمته في : «الإصابة» (0/ »)07١‏ «أسد الغابة» (5/60). 

(*) أخرجه البخاري (1878) »)071١/48(‏ ومسلم )١1797(‏ «شرح النووي» .)١171/11(‏ 

(5) «الحاوي» (١1١/5594)ء‏ (المحلى» (50//9). 

(6) «السنئن الكبرى!؛ للبيهقي (1/ »)١67‏ «الإشراف» /١(‏ 86), «المحلى؟ (9//ا5 -58). 

(5) انظر : «الحاوي» .)1097/١1١(‏ 
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]4١ - "01 8‏ نكاح خامسة في عدة الرابعة» والأخت في عدة أختها: 


ع 


قد يتزوج الرجل أربعًاء فيطلق إحداهن طلاقًا ر جعيّاء ويرغب في نكاح خامسة»؛ 
وقد يتزوج امرأة فيطلقها طلاقًا رجعيًا أيضّاء ويرغب في نكاح أختهاء أو عمتهاء أو 
خالتها ممن يحرم الجمع بينهن في عقد واحدء فهذا النكاح لا يجوز ونقل الإجماع 
على ذلك جمع من أهل العلم. 

0 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (71ه) حيث قال: «وأجمعوا على أن الرجل 
إذا طلق المرأة طلاقًا يملك الرجعة» أنه ليس له أن ينتكح أختهاء أو رابعة سواهاء حتى 
تومن غذاة المظلقة!. 

- أبن عبد البر (47ه) حيث قال: «لا خلاف بين العلماء فيمن له أربع نسوة 
ل : أنه لا يحل له نكاح غيرها حتى تنقضي عدتها»”" . 

- ابن. هبيرة (570ه) حيث قال:: «واتفقوا على أنه لا يجوز الجمع بين نكاح 
لا ا ا م 
بكل واحدة ممن يحرم عليه الجمع بينهما وبين المعتدة منه» إذا كانت المعتدات 
المذكورات معتدات من طلاق رجعي»”" . وثقله بعنه أبن قاسو + 

4- الكاساني (/0/1ه) حيث قال : : «وأما نكاح المحارم؛ والجمع بين خمس نسوة» 
والجمع بين الأختين» فإن ذلك كله فاسد في حكم الإسلام بالإجماع»”” . 

ه- ابن قدامة (70ه) حيث قال: «وكذلك إذا تزوج الحر أربعّاء حرمت الخامسة 
تحريم جمعء... فإذا طلّق زوجته طلاقًا رجعيّاء فالتحريم باقي بحاله في قولهم 
ا وقال أيضاء «وروي عن عبيدة الما © أنه قال: ما أجمعت الصحابة 


.)1١ 375 /7( «الإجماع» (ص209). (؟) «الاستذكار» (011/8). (8) «الافصاح»‎ )١( 

(4) احاشية الروض المربع» (595/5). (0) «بدائع الصنائع» (9/ .)051١‏ 

(5) (المغني» (9/لالا؛ - هلاة). 

() هو عبيدة السلماني المرادي الهمداني» الكوفي» الفقيه المفتي» أسلم قبل وفاة النبي يَكِِ بسنتين» ولم يلقه. 
تفقه بعلي» وابن مسعودء قال الشعبي: كان يوازي شريحًا في القضاء. توفي سنة (؟لاه) . 
انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص١80)»‏ «شذرات الذهب» .078/١1(‏ 
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على شيء» كإجماعهم على أربع قبل الظهرء وأن لا تنكح امرأة في عدة أختها»”" . 

1- القرطبي (١/51ه)‏ حيث قال: (وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته 
طلاقًا يملك رجعتهاء أنه ليس له أن ينكح أختها أو أربعًا سواها حتى تنقضي عدة 
المطلقة2©0: 

- القرافي (184ه) حيث قال: «ويحرم الجمع في عدة الرجعية اتفاقًا»”” . 

8- ابن تيمية (8”لاه) حيث قال: «وتحريم الجمع يزول بزوال النكاح» فإذا ماتت 
إحدى الأربعء أو الأختين» أو طلقهاء أو انفسخ نكاحهاء وانقضت عدتها: كان له أن 
يتزوج رابعة» ويتزوج الأخت الأخرى باتفاق العلماء» وإن طلقها طلاقًا رجعيًا لم يكن 
له تزوج الأخرى عند عامة العلماء)”*'. 

4- ابن الهمام (١87ه).»‏ ذكر قول عبيدة السلماني» الذي ذكره ابن قدامة . 

[) الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من تحريم نكاح خامسة في عدة رابعة» 
أو الأخت في عدة أختها من طلاق رجعي» وافق عليه ابن حزم" . 

مستند الإجماع: أن المرأة التي طلقت طلاقًا يملك زوجها رجعتها فيه؛ ما زالت 
في حكم الزوجات في النفقة» والسكنى» والميراث» ولحوق الطلاق» والإيلا 
والظهارء واللعان كالتي لم تطلق منهن سواء”” . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على تحريم نكاح خامسة في عدة الرابعة» والأخت في 
عدة أختهاء إذا كانت العدة من طلاق رجعي؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


د د 
)١(‏ «المغنى» (417/8/9). )١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» .)1١4/0(‏ 
(*”) «الفروق» (375/5) . (4) «مجموع الفتاورى» (؟7/7/95). 
(0) «فتح القدير؛» (9/ 5786). (5) (المحلى» .)١190/1١7(‏ 


.)04١/4( «الاستذكار»‎ )0 
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الفصل الخامس 
مسائل الإجماع قْ الشتروط قْ النكاح 


2 31د لى] تحريم نكاح الشغار وبطلانه : 


نقل الإجماع على تحريم نكاح الشغار”'' وبطلانه جمع من أهل العلم؛ وأن النهي 
الوارد فيه لا يتعلق بالبنات فقط؛ بل تدخل فيه غير البنات من الأخوات وبنات الأخ 
وغيرهن . 

لا من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (5١٠ه)‏ حيث قال: «لا خلاف عن النبي َكل في 
النهي عنه)”2. أي: عن نكاح الشغار. 

-١‏ ابن حزم (557ه) حيث قال: «فهذا معاوية بحضرة الصحابة لا يعرف له منهم 
مخالف» يفسخ هذا النكاح» ويقول:“إنه الذي نهى عنه الرسول 5قو»7" 
الشغار. 

7- ابن عبد البر (4717ه) حيث قال: «وكلهم ذكر عن مالك في تفسير الشغار: أنه 
الرجل يزوج ابنته أو وليته من آخرء ويزوجه الآخر ابنته؛ ويكون بضع كل واحدة 
منهما صدانًا للأخرى دون صداقء وهذا ما لا خلاف بين العلماء فيه؛ أنه الشغار 
المنهي عنه»”*؟. وكذا قال في الأسعدكار 90 اوتقله عننه ابن بر 97 الهو كان , 

5- ابن رشد (5965ه) حيث قال: «اتفقوا على أن صفته هو أن ينكح الرجل وليته 
رجلا آخرء على أن ينكحه الآخر وليته» ولا صداق بينهما؛ إلا بضع هذه ببضع 


)١(‏ الشغار: نكاح معروف من أنكحة الجاهلية» وهو أن يزوج الرجل وليته من آخر على أن يزوجه الآخر وليته؛ 
على ات لآ مير يدهما .قبل بضع كل واحدة مهر للأخرى» وهو مأخوذ من شغر الكلب؛ أي : رفع إحدى 
رجليه ليبول» وذلك لارتفاع المهر بينهماء وشّعْر المرأة: رفع رجليها للتكاح. وكل* ماخرد مج تكرت 
الأرض إذا خلت من أهلهاء ولم يبق بها أحد ليحميهاء وذلك لخلو التكاح عن المهر. 
انظر: «لسان العرب» (5//ا51)» «تاج العروس» (17/ 2027307 «النهاية في غريب الحديث» (5/ 477)) 
«الفائق في غريب الحديث» .)١9/١(‏ 

(؟) «الأم؟ (ه/ /001). () «المحلى» (9/ 7؟١).‏ (:) «التمهيد» (5١/١/ا‏ -971). 

(0) «الاستذكار» (0/ 456). (5) «فتح الباري» .)١98/9(‏ (/) «نيل الأوطار» (5/ /551). 
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١ 20 4 500 : 0 5 1 

الاخرى» واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه)”''. ونقله عنه ابن قاسه”" . 

ه- النووي (7175ه) حيث قال: اوأجمع العلماء على أنه منهى عنه8”" . وقال أيضًا: 

«وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات» وبنات الأخ» والعمات» وبنات الأعمام» 
. : ( 3 : : 

والاماء. كالبنات في هذا)”؟ 8 ونقله عنه ابن 0 والشوكاني”'', وابن ا 1 
5- القرافي (5/85ه) حيث قال: «السبب الأول: الشغار. . وهو حرام ا 
وقال أيضًا: «واتفق الجميع على المنع ابتداة» والخلاف بعد»9 . 

ا- ابن تيمية (78/اه) حيث قال: «نكاح الشغار: وهو أن يزوج الرجل أخته أو 
ابنته» على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته.ء فكيف إذا زوجه على إن أنصفها أنصف 
الآخرء وإن ظلمها ظلم الآخر زوجتهء فإن هذا محرّم بإجماع المسلمين»””©. 

8- ابن جزي (١5لاه)‏ حيث قال: «نكاح الشغارء وهو باطل إجماعًا»7'" . 

9- الحطاب (104ه) حيث قال: «الشغار لا خلاف في منعه”"" . 

٠١‏ - ابن قاسم (797١ه)‏ حيث قال: الوفسّره أحمد بأنه فرج بفرج ١‏ وكما لا تورث 
ولا توهب» فلأن لا تعارض ببضع أولى» وأجمعوا على 7 . 

() الموافقون على الإجماع : ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم نكاح الشغار. 
هو قول إسحاق. وأبي ثورء وأبي عبيد'*''. 

ل مستند الإجماع: -١‏ عن ابن عمر وقاء أن النبي ككْةٍ نهى عن الشغار. والشغار: 
أن يزوج الرجل ابنته» على أن يزوجه الآخر ابنته» ليس بينهما صداق9"©. 


؟- عن عمران بن الحصين ذلك عن النبي يكل قال: «لا جلب227 211 


.)139/4( «بداية المجتهد؛ (؟/47). (؟) #حاشية الروض المربع» (718/5). (©) لشرح مسلم؛‎ )١( 


(1) اشرح مسلم» .)١59/9(‏ (5) «فتح الباري» (9/ .)١948‏ (51) «نيل الأوطار» (5/ /ا76). 
(0) احاشية الروض المربع؛ .)7١18/5(‏ (8) «الذخيرة» (7814/1). (9) «الذخيرة» (5/ 7814 ). 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (؟9/ 2.61/4 (١١)«القوانين‏ الفقهية؛ ص”“١57).‏ 

(؟١)«مواهب‏ الجليل» (ه5/ 86). )١(‏ «حاشية الروض المربع» (53117/5). 


.)150/1١( «الإشراف»‎ )١5( 
.)١58/9( «شرح النووي»‎ )١510( ومسلم‎ 2)155/5( )51١5( أخرجه البخاري‎ )١15( 
- الجلب يكون في شيئين: أحدهما: في الزكاة؛ وهو أن يَقْدم المُصَّدَّق على أهل الزكاة فينزل موضعًاء‎ )5( 
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ولا 0 بول اران الاسلام؛ ومن اقوينت : ينه فلس م0 : 

[] وجه الدلالة: دل الحديثان على 2 عن نكاح الشغار» وأنه لا يجوز. 

الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية إلى أن نكاح الشغار جائزء وللمرأة مهر 
مثلها”. وهو قول عطاء؛ وعمرو بن دينار» ومكحولء والزهريء والثوري”*) 

أدلة هذا القول: -١‏ أن كلا من الزوجين سمى فيْ نكاح ”0 
يكون صدافًاء كمن يعقد على خمر أو خنزير””' 

- أن البضع لا يصح أن يكون صدافًاء : يتحقق الاشتراك» فبقي الشرط فاسدًاء 
والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة””) 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن نكاح الشغار باطل» وأنه محرم لا يجوز؛ 
لخلاف الحنفية ومن معهم بأنه صحيح» ويكون لكل من المرأتين مهر المثل. 


7 [؟ - 181 تحريم نكاح التحليل: 


إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا بائاء فلا تحل له إلا من بعد زوج؛ فإذا تزوجها رجل 
بقصد تحليلها لزوجها الأول» أو شرط عليه في العقد أن يحلّها لزوجها الأول» فإن هذا 
النوع من النكاح محرّم» ونقل الاجماع على تحريمه جمع من أهل العلم. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الترمذي (714ه) حيث قال: «والعمل على هذا عند أهل 


0 ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتهاء فنّهِيَ عن ذلك» وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على 
مياههم وأماكنهم. الثاني : يكون في السباق؛ وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح» حثًا له 
على الجريء فنّهيَ عن ذلك . 
انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (7/ /171)) «النهاية في غريب الحديث» .)117/١1(‏ 

)١(‏ الجئب هو: أن يجتب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه» فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب, وقيل: أن 
يجنب رب المال بماله فيبعده عن موضعه حتى لا يأتيه عامل الصدقة. انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد 
(8/8؟13). النهاية (597/1). 1 

(5) اسم لما يُنهب» ويؤخذ بلا حق. انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)١19//0(‏ 

(©) أخرجه الترمذي )١١77(‏ (777/5)ء والنسائي (778) (5/ ”47). 
قال الترمذي.: هذا حديث حسن صحيح . 

(5) #المبسوط» (0/ »2٠١6‏ «بدائع الصنائع» (9/ 497). (5) «الإشراف» /١(‏ 16). 

(5) «المبسوط») .)٠١6/0(‏ (0) «المبسوط» (65/ 8 2)٠١١‏ «بدائع الصنائع» 7/9 1). 
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العلم من أصحاب النبى عله منهم: عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعبد الله 

ابن عمروء وغيرهمء وهو قول الفقهاء من التابعين02''. ونقله عنه ابن قدامة", 
"- ابن قدامة (١٠1ه)‏ حيث قال: «وجملته أن نكاح المحلل حرام وباطلء . . . 

وهو قول من سميناا' ' من الصحابة» ولا مخالف لهمء فيكون إجماعًا' . ونقله عنه 
5 2 ْ 


”- أبن تيمية (18لاه) حيث قال: «أجمعوا على تحريم نكاح المحلل. . . واتفق 
أئمة الفتوى على أنه إذا شرط التحليل كان باطلا»”"2. ونقله عنه ابن قاسب”''2. وقال 
أيضًا: «نكاح المحلل حرام بإجماع الصحابة : عمر. وعثمان» وعليء وابن مسعود ) 
وابن عباس» وابن عمرء وغيرهم ن»”'''. وقال أيضًا: «لو نوى التحليل كان ذلك 
مما اتفق الصحابة على النهي عنهء وجعلوه من نكاح المحلل»”"'' . وقال أيضًا: «وبأن 
الصحابة أبطلوا هذه العقودء ففرقوا بين الزوجين في نكاح الشغارء وجعلوا نكاح 
هذه الأنكحة)0"' , وقال أيضًا: «وقد اتفق أئمة الفتوى على أنه إذا شرط التحليل في 
العقد كان باطلة)؟" . 

4- ابن القيم (١5/اه)‏ حيث قال: «ونكاح المحلل لم يُبَحُْ في ملة من الملل قطء 
ولم يفعله أحد من الصحابة» ولا أفتى به واحد منهم»2" . 


0 الموافقون على الإجماع : ما ذكره علماء الحنابلة من الإجماع على تحريم نكاح 


.)00/1١( «المغني»‎ )١( .)3760 «سئن الترمذي» / (؟/‎ )١( 

(*) «الجامع لأحكام القرآن» (/178). (:) #إعلام الموقعين» (؟/ .)05١‏ 

(6) اسبل السلام» (177/5؟). 

(1) سمى ابن قدامة من الصحابة الذين يرون تحريم نكاح المحلل: عمرء وعثمان» وعلي» وابن عمرء وابن 
مسعودء وابن عباس وت . 


(0) «المغني» .)072)19/١١(‏ (8) احاشية الروض المربع» (5/ "5١‏ -751), 
(9) «مجموع الفتارى» (”8”9/ )1١( .)١664‏ «حاشية الروض المربع» رح ١‏ 

.)1١8/9؟»ىواتفلا «مجموع‎ )١75( «مختصر الفتاوى المصرية» (ص4؟45).‎ )١١( 

(1) «مجموع الفتاوى» (؟59/95١). )١5(‏ «مختصر الفتاوى المصرية» (ص4 ؟47). 


)١15(‏ «إعلام الموقعين» (؟/04). 
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التحليل وبطلانه إن وقع» وافق عليه أبو يوسف من الحنفية'"2» والمالكية'", 
والشافعية في الجديد””» وابن حزم . وقال به عمرء وعثمان. وعلىيء. وابن 
مسعود» وابن عمر يد والحسنء وبكر المزني”*'. والنخعي» وقتادة» والليث”''. 
وإسحاق» وأبو عبيد”” » والثوري» والأوزاعي في إحدى الروايتين عنهما'" . 
مستند الإجماع: -١‏ عن ابن مسعود ده قال: «لعن رسول الله كل المُحِلُ 
لالعال كك 
؟- عن عقبة بن عامر ويه قال: قال رسول الله كَكِ: «ألا أخبركم بالتيس 


المستعارن؟»» قالوا: بلى يا رسول الله قال «فهو المحدّل لعن اللة المحثل والمحلّل 
ل الما 


"- عن علي ذلك 4 قال: «لعن رسول الله يك المحلّل والمحلّل له0" . 


.)1١61 /9( «الاختيار»‎ »)14٠0 /4( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(؟) «الكافي» لابن عبد البر (ص5178)» «القوانين الفقهية» (ص9١5).‏ 

(*) «الحاوي» 155/1١1١(‏ - /اه4)ء «التهذيب» (455/60). (:) «المحلى)» (9/ 171). 

(0) هو أبو عبد الله بكر بن عبد الله المزني البصري» الفقيه» روى عن خلق كثير من الصحابة والتابعين» كان 
عالمّاء عابدّاء زاهدّاء متواضعًاء قليل الكلام» توفي سنة »)27٠١4(‏ وقيل : سنة (7١١ه).‏ .انظر ترجمته في : 
«شذرات الذهب» /١(‏ ه١)»‏ «البداية والنهاية» (9/ 5845). 7 

(5) هو شيخ الديار المصرية» أبو الحارث الليث بن سعد الفهميء أصله من فارس» أخذ عن الزهري» وعطاءء 
وخلق كثير» وكان كثير الحديث» والفقهء حتى قيل: الليث أفقه من مالك؛ ولكن ضيعه أصحابه» توفي 
سنة (1175١ه).‏ انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ »)7754/١(‏ «شذرات الذهب» .)586/1١(‏ 

0) «الإشراف» (١4/1/ا١)2‏ «المغني» (١9/36ة8ة).‏ (8) «الاستذكار» (5:587/0). 

(9) أخرجه الترمذي )١١71(‏ (754/7)» والنسائي (417”) .)1١9/7(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح . وقال ابن حجر : صححه ابن القطان» وابن دقيق العيدء على شرط البخاري. انظر: «التلخيص 
الحبير» (9/ .)١7٠١‏ 

)1١(‏ أخرجه ابن ماجه (191*5) (507//1)» والحاكم في «المستدرك» (7511//7)» وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

.)5107/1( )19178( وابن ماجه‎ 2)54 /9( )١١77( والترمذي‎ »)71717//7( )7١175( أخرجه‎ )1١( 
قال الترمذي: حديث على معلول» وليس إسناده بالقائم» ؛ لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه أهل العلم» منهم‎ 
.)17١ /7( أحمد بن حنبل . وانظر : «التلخيص الحبير»‎ 
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[] وجه الدلالة: دلت الأحاديث على تحريم التحليل؛ لأن اللعن لا يكون إلا على 
فاعل المحرّم؛ وكل محرّم منهي عنه'"' . 

5- خطب عمر كه فقال: والله لا أوتى بمُجِلّ ولا محلّل له إلا رجمتهما"©. 

0- قال رجل لابن عمر وقا: امرأة تزوجتّها؛ أحلها لزوجهاء لم يأمرني» ولم 
يعلم. قال: لاء إلا نكاح رغبة» إن أعجبتك أمسكهاء وإن كرهتها فارقها. قال: وإن 
كنا نعده على عهد رسول الله يِه سفاحاء قال: ولا يزالان زانيين» وإن مكثا عشرين 
سنةء إذا علم أنه يريد أن يحلها”” . 

7- جاء رجل إلى ابن عباس» فقال له : إن عمى طلق امرأته ثلانّاء أيحلها له رجل؟ 
قال: من يخادع الله يخدعة© . ٍِ 

الخلاف في المسألة: أولُا: يرى الإمام أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن» وزفر*©, 
والإمام الشافعي في القديم''', ورواية عن الإمام أحمد”'؛ أن نكاح المحلل صحيح» 
مع الكراهة. ومنع محمد بن الحسن عودتها للأول”"؛ وقال به ابن أبي ليلى» 
والثوري». والأوزاعي في رواية عنهما”"' . 

أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : هون طَلْتَها ملا يل لم من بَمَدُ حَىٌّ تمكح رَويًا عرب 
[البقّرة: الآية .]5٠‏ وجه الدلالة: أباح الله يل النتكاح من الزوج الثاني بعد طلاق الأول» 
من غير فصل بين ما إذا شرط الاحلال أو لاء فكان النكاح مع شرط الإحلال 
ل 


.)554/5( «سبل السلام» (5147/5)» نيل الأوطار؛‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (/ا/ا/ا١١)‏ (5/ 756)» وسعيد بن منصور (49/17 -00). 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (517/5)» والبيهقي .)73١8/17(‏ قال الحاكم: حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(:) أخرجه البيهقي (7737/1)» وسعيد بن منصور (1/ 777). 

(0) «بدائع الصنائع» (4/ 500)» «الاختيار؛ (191/5). 

(5) «الحاوي» 1077/1١١(‏ - لاهة)ء «التهذيب» (555/6). 

0) «الانصاف» ,.)١11١/48(‏ «المحررا (؟/07). 

(8) «بدائع الصنائع» (4/ 5 »)5١‏ «الاختيار» .)١51/5(‏ 

(9) «الاستذكار» (558/0). )٠١(‏ بدائع الصنائع» (5/ .)1٠4‏ 
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؟- من مقاصد النكاح السكن والتوالد والتعفف. ولا يكون ذلك إلا ببقاء الحياة 
الزوجية واستمرارهاء وعلى هذا يحمل القول بكراهته» لما ألحقه النبي يك من, اللعن 
علن المخلل والمجلل :و0 ْ 

- أن شرط التحليل شرط فاسدء فيفسد به الصداق» ويصح به النكاح» كما لو 
شرط ألا يسافر بها”"". 

4- أما قول محمد بن الحسن من منع عودتها للأول؛ فلأن النكاح عقد مؤبدء 
فكان شرط الإاحلال استعجال ما أخره الله تعالى لغرض الحل» فيعاقب بالمنع» كقتل 
0 

ثانيًا: إذا نوى الزوج التحليل» ولم يشترطه الزوج السابق» أو أي من أولياء المرأة؛ 
خلاف على قولين: 

3 القول الآول: يكون النكاح صحيحًا عند الإمام أبي حنيفة» ومحمد» وزفر”“» 
والشافعية” »2 ورواية عن الإمام عيذ ؛دؤابن عجرم ”7 


وقال به عروة بن الزبيرء وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد بن أبي بكرء 
وعطاء والشعبي» والليث بن سعدء وأبو ثور . 

دليل هذا القول: روي عن عمر وه ما يدل على إجازته إذا وقع بهذه الصورة؛ 
فقد روى ابن سيرين أن رجلا من أهل المدينة طلق امرأته ثلانّاء وندم» وبلغ ذلك منه 
ما شاء اللهء فقيل له: انظر رجلا يحلها لك» وكان في المدينة رجل من أهل البادية له 
حسب أقحم إلى المدينة» وكان محتاجًا ليس له شيء يتوارى به إلا رقعتين؛؟ رقعة 
يوارى بها:فرجة» ورقعة يوارى بها دبره» فأرسلوا إليه» فقالوا له: هل لك أن نزوجك 
امرأة» فتدخل عليها فتكشف عنها خمارهاء ثم تطلقها ونجعل لك على ذلك جعلا؟ 


.)555/0( (؟) «التهذيب»‎ : .)1١4 /5( «ابدائع الصنائع»‎ )١( 
.)١861١ /”( «بدائع الصنائع» (:/ ه٠:)ء «الاختيار»‎ )*( 

(5) (بدائع الصنائع» (:/ ه٠:)ء‏ «الاختيار» (7/ .)١61١‏ 

(0) «الحاوي» :045/11١(‏ - /اه4)ء «التهذيب» (147/5). 

. )177 /9( «المحرر» (؟/67). (0) «المحلى»‎ »)١71/48( «الإنصاف»‎ )١١' 
.)17١ /4( «المحلى»‎ )4( 
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قال: نعم. فزوجوه» فدخل عليهاء وهو شاب صحيح . فلما دخل على المرأة فأصابها 
فأعجبهاء فقالت له: أعندك خير؟ قال: نعمء هو حيث تحبين» جعله الله فداءها. 
قالت: فانظر لا تطلقني بشيء» فإن عمر لن يكرهك على طلاقي . فلما أصبح لم يكد 
أن يفتح الباب حتى كادوا أن يكسروهء فلما دخلوا عليه قالوا: طلق؛ قال: الأمر إلى 
فلانة. قال: فقالوا لها: قولي له أن يطلقك . قالت: إنى أكره أن لا يزال يدخل على . 
فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب فأخبروه» فقال له: أتطلق امرأتك؟ قال: لاء والله لا 
أطلقهاء فقال عمر: لو طلقتها لأوجعت رأسك بالسوط”" . 

ل وجه الدلالة: أن عمر وي صحح نكاحهء ولم يأمره باستثنافه”" . 

() القول الثافي: أن النتكاح بهذه الصورة باطل» وهو قول أبي يوسف”", 
وال والصحيح من المذهب عند الحنابلة””': وسبق ذكر من قال بمنعه مطلقًا 
بكل صوره. 

0 الفقيجة: أولًّا: عدم تحقق الإجماع في تحريم نكاح التحليل؛ لخلاف الحنفية» 
والإمام الشافعي في القديمء والإمام أحمد في رواية عنه بأنه صحيح مع الكراهة. 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على بطلان نكاح المحلل» إذا نوى الزوج التحليل» ولم 
يأمره أحد بذلك» للخلاف الوارد في ذلك . 


ا 


[؟ - 185 لا يقع التحليل إلا بعقد نكاح فيه وطء: 
لا تحل المرأة لزوجها الأول الذي طلقهاء إلا بعد أن يطأها زوجها الثاني؛ ولم 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» (709/7)؛ عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن سيرين» فذكره مختصرًّاء 
وأخرجه عبد الرزاق )١١1/85(‏ (7717//7)» وسعيد بن منصور (؟//ا/9). 
قال الامام الشافعي : وسمعت هذا الحديث مسندًا شاذاء متصاا عن ابن سيرين. انظر: «سئن البيهقي؟ (/1/ 
4. ش 
وهذا الذي ذكر عن عمر ليس له إسناد» فلم يذكر ابن سيرين إسناده إلى عمر» كما قال الإمام أحمد. وقال 
أبو عبيد: هذا مرسل . انظر: «المغني» /١١(‏ 07). 

() (نيل الأوطار» (614/5؟). (؟) «بدائع الصنائع» (4/ .)4٠‏ «الاختيار» (9/ .)١61١‏ 

(4) «الكافي» لابن عبد البر (ص378).» «القوانين الفقهية» (ص9١5).‏ 

(5) «الإنصاف» ,)١51/48(‏ «المحررا (؟/ 07). 
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يشترطوا في الوطء سوى التقاء الختانين» وإن لم ينزل» وتُقل الإجماع على ذلك. 

-١ 0500000-‏ ابن المنذر (7”1ه) حيث قال : «وأجمعوا على أن الرجل 
إذا طلق امرأته ثلانًا أنها لا تحل له إلا بعد زوجء على ما جاء به حديث النبي 7036" . 

؟- النووي (5177ه) حيث قال: «اتفق العلماء على أن تغييب الحشفة في قبلها. 
كاف في ذلك من غير إنزال المني»”'. 

”- ابن تيمية (14لاه) حيث قال: «وما يذكر عن ابن المسيب من عدم اشتراط 
الوطء؛ فذاك قول شاذء صحت السنة بخلافه» وانعقد الإجماع قبله وبعده)”” . 

4- ابن حجر (؟86ه) حيث قال: الأجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل 
لل 

[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المرأة لا تحل 
لزوجها الذي طلقهاء إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره» ولا.بد في ذلك النكاح من الوطءء 
وافق عليه الحنفية””2» والمالكية”"". وابن حزه”") 

وهو قول علي بن أبي طالب» وابن عباس» وابن عمرء وجابرء وعائشة رقن 
ومسروق» والزهريء والثوري» والأوزاعي» وأبي ثورء وأبي يو . ْ 

[] مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : قن طلقا ملا يل م ون بَْدُ حقٌّ تدم روجا عر 
البقّرة: الآية .]٠٠.‏ وجه الدلالة: دلت الآية على أنه لا بد أن تنكح المرأة المطلقة زوجًا 
غير الذي طلقها حتى تحل له» ولا بد أن يجتمع العقد والوطء؛ لأنه لو عقد عليها دون 
وطء لا تحل للأول» وإن وطثها دون عقد لا تحل للأول أيضّاء قال الطبري: لإجماع 
الآمةاجيكاء قلة بد مم العقدوالوطء0 0 


(1) «الإجماع» (ص10). )١(‏ اشرح مسلم؛ .)4/1١(‏ 


() «مختصر الفتاوى المصرية» (ص4ة15). (5) «فتح الباري» (9/ 5517 -0517). 
مه (بدائع الصنائع» (غ://ا١٠:ة)‏ «الاختيار» (”/ .)١6٠9‏ 
)١(‏ «الاستذكار» (ه/ /ا141)» «التفريع) (؟/01). 0) (المحلى» (9/ 5 51). 


(8) «الإشراف» .)١978/1(‏ 
(9) اتفسير الطبري» (؟/ 40/0)» «الجامع لأحكام القرآن» (172/9). 
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- أن امرأة رفاعة"'' لما تزوجت عبد الرحمن بن الزبير”""» أتت النبي كله فقالت: 
إن زوجي أبتّ طلاقي» وقد تزوجتٌ عبد الرحمن بن الزبير» وإنما معه مثل 
مدن" "ارت فقال لها النبى يله : «أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقى 
عسيلته. ويذوق عسيلتك)9 . 1 : 

[] وجه الدلالة: دل الحديث على أن المرأة لا تحل لزوجها الذي طلقها إلا بعد أن 
تتزوج زوجًا غيره» فيطأها وطءًا صحيحًا. 

5 الاك فق المضالة :'آولةة 'ثقل عن سعددرن الشيية وسغيد بق 0 
قالا: يجوز أن ترجع المرأة إلى زوجها الأول إذا طلقها الثاني» ا 

يشترط في ذلك سوى العقد”*". وهو قول الخوارج" . 

دليل هذا القول: قال الله تعالى : قن طَلَمَهَا ا يل لمُ من بَتْدُ حي تكح روجا رةُ»4 
[البمّرة: الآية ٠ع‏ . وجه الدلالة: دلت ا ا ا 
القاق اولي هناك:ذ كر للعسيين ف هذا الموض ”7 

ثانيًا: ذهب الحسن البصري إلى القول بأن المرأة لا تحل لزوجها الأول حتى يطأها 
زوجها الثاني» ولا بد فيه من الإنزال'*. 


(1) هو رفاعة بن سِمْرَّال القرظي» من بني قريظة» وهو خال صفية أم المؤمنين» وهو الذي طلق امرأته ثلانًا على 
عهد رسول الله يكل فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير» واسم امرأته : تميمة بنت وهب. وقيل : سهيمة. انظر 
ترجفته في : «الاإصابة» (؟8/5١1).‏ (أسد الغابة» (؟/ 787). 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن الزَّبير - بفتح الزاي - بن زيد الأوسي» وقيل: عبد الرحمن بن الزبير بن باطا القرظي» 
وهو الذي تزوج امرأة رفاعة لما طلقها ثلانًا. انظر ترجمته في : «الإصابة» (7198/4)» «أسد الغابة» (؟/ 
447). 

() أرادت بذلك متاعه» وأنه رخو مثل طرف الثوب. لا يُغني عنها شيئا. انظر : «النهاية في غريب الحديث؛ (65/ 
005 

(4) سيق تحريجة:. 

(5) «الإشراف» »)19/8/١(‏ «الاستذكار» (441//6)» «الجامع لأحكام القرآن» 56 «شرح مسلم؛ 
للنووي .)5/٠١(‏ 

)١(‏ «الإشراف» 2))١9/84/١(‏ افتح الباري» (9/ 057) . (7) «الاستذكار» (6//ا15). 

(4) «الاستذكار» (447//0)» «الجامع لأحكام القرآن» (177/5)» اشرح مسلم» للنووي .)5/١١(‏ 
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ل دكليل هذا القول: قوله ِل : «حتى تذوقى عسيلته» ويذوق عسيلثك» . 

ل] وجه الدلالة: أن المرأة لا تحل للزوج إلا بذوق العسيلة» ولا يتحقق ذلك إلا بعد 
ا 000 
فطع فبة اس . 
إله 08 


ثانيًا: لا ينظر لخلاف سعيد بن المسيب» وابن جبير في قولهما أنه يكفي مجرد 
العقدى ولا يشترط الوطء؛ لما يأتي : 


-١‏ لعل سعيد بن المسيب». وابن جبير لم يبلغهما حديث العسيلة» أو لم يصح 
عندهماء فأخذا بظاهر القرآن”"' . 


؟- أن هذا القول لم يقل به أحد إلا الخوارج؛ كما قال ابن المنذر””" . 
- أنه قول شاذء صحت السنة بخلافه» وانعقد الإجماع قبله وبعده” . 

4- من عقد نكاحًا على مذهب سعغيد.بن المسيب فللقاضى فسخهء ولا يعتبر فيه 
خلافه؛ لأنه خارج عن إجماع العلماء”” . ْ 

رقع لود حي د بوي ااي كي إنما نقله أبو جعفر 


النحاس”2 في «معاني القرآن»”" . 


)١(‏ «عارضة الأحوذي» (ه//ا7). 

.)017 -20757 /9( «الجامع لأحكام القرآن» (1737/0). «الاستذكار» (0/ /447)» «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «الإشراف» »)١74/١1(‏ وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» (19//9). 

(5) «مختصر الفتاوى المصرية» (ص4494). (0)«الجامع لأحكام القرآن» .)١79//*(‏ 

(1) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس النحويء. روى عن النسائي» وأخذ النحو عن 
الأخفش» وابن الأنباري» ونفطويه. صنف التصانيف؛ منها: «تفسير القرآن»» و«إعراب القرآن». 
و#الناسخ والمنسوخ» توفي سنة (7578ه). انظر ترجمته في : «طبقات المفسرين» (1/7)» «وفيات الأعيان» 
(١9/0ة4ة).‏ 

() «الجامع لأحكام القرآن» (5/ 177)» «سبل السلام» (7/ 205148 وانظر: «معاني القرآن» للنحاس /١(‏ 
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1- أن العسيلة التي لا بد من ذوقها بين الزوجين هي مجرد التقاء الختانين بينهماء 
أما الإنزال فيسمى : «الدبيلة», فإن الرجل لا يرال في الذة مى الملاعية؛ حتى إذا أولج 
فقد عسّل» ثم يتقاطر منه ما فيه عناء نفسهء وإتعاب أعضائه» فالإنزال أقرب إلى 
الحنظلية منه إلى العسيلية؛ لأنه يبدأ بلذة» ويختم بأله'"'. 

15 [4 - 84] المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيه: 

كانت المتعة مباحة في أول الإسلام» وكان لها أحكام تختص بها. فمن هذه 
الأحكام: أنه لا إشهاد فيهاء ولا ولي» وكانت نكاحًا إلى أجل» فإذا انتهى الأجل تقع 
الفرقة بلا طلاق» ونقل الاجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

[ا من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «وأجمعوا أن المتعة نكاح 
لا إشهاد فيه؛ ولا وليء وأنه نكاح إلى أجل تقع الفرقة فيه بلا طلاق» ولا ميراث»”" . 
وقال أيضًا: «لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث 
فيه» والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق» وليس هذا من حكم الزوجة عند 
أخد من المسلفي 7 

؟- القاضي عياض (055ه) حيث قال: دولا خلاف بين العلماء أن هذه المتعة 
كانت تكاحًا إلى أجل لا عيراث فيه . 

“- النووي (5175ه)» فذكره كما قال القاضي عياض””' . 

[) الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البرء والقاضي عياض من المالكية» 
والنووي من الشافعية» من أن المتعة كانت نكاحًا إلى أجل لا ميراث فيهء وافق عليه 
الحنفية”" 2 والحنابلة”"2» وابن حزم" . وهو قول غليء» وابن مسعودء وأبي هريرة. 
وابن المت 


.)050/0( «الاستذكار»‎ )"( .)١١5/١١( اعارضة الأحوذي» (71//40). (؟) «التمهيد»‎ )١( 


(5) «إكمال المعلم؟ (/ /الاه). (0) اشرح مسلم)» (9/ 1817). 


(0) انظر: «بدائع الصنائع» (9/ه/اة)ء «الهداية» (١/؟1١5).‏ 
() انظر: «المحرر؛ (؟/ 57). «الإنصاف» (177/48). 


(4) انظر : «المحلى» (9//ا١١).‏ 
(9) «الاستذكار» (4//!ا١0).‏ 
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وهؤلاء جميعًا يقولون بتحريم نكاح المتعة - كما سيأتي في المسألة التالية - ومن 
ثم مع كل ما يترتب عليها من أحكام. 
[] مستند الإجماع: كانت المتعة مباحة أول الأمرء ومن الأحكام التي اختصت بها : 
أنه لا ولي» ولا شهودء ولا ميراث فيهاء وأن الفرقة تقع بانتهاء الأجل دون طلاق» 
وبعد أن خُرّمت المتعة تبعها في التحريم الأحكام التي تختص بها"" . 
0 النقيجة: تحقق الإجماع في أن المتعة قبل أن تُحرَّم كانت نكاحًا إلى أجل لا 
ميراث فيهاء ولا ولي» ولا شهودء وأن الفرقة تقع بانتهاء الأجل دون طلاق» ثم لما 
حرمت تناول التحريم جميع أحكامها. 


[ه-مم] تحريم نكاح المتعة: 


ليسي دك قرم الل د 

-١ 0‏ ابن المنذر (/١7ه)‏ حيث قال: «ولا أعلم أحدًا يجيز اليوم 
نكاح المتعة إلا بعض الرافضة» ولا معنى لقول يخالف القائل به الكتابٌ والسنة»”'" . 

؟- الطحاوي (١737ه)‏ حيث قال: «فهذا عمر ذَِيْه نهى عن متعة النساء بحضرة 
أصحاب رسول الله كليو فلم ينكر عليه منهم منكرء وفي هذا دليل على متابعتهم له 
على ما نهى عنه من ذلك» وفي إجماعهم على النهي في ذلك عنها دليل على نسخها 

- القاضي عبد الوهاب (477ه) حيث قال: «نكاح المتعة مفسوخ. . . . والمسألة 
عندنا إجماع أنه لا يجوزء وبه قال عمرء وعليء» وابن عمرء وابن عباس» وابن 
مسعود » وابن الزبير ' وهو قول مالك» والشافعي» أن حنيفة » والفقهاء 
بأسرهم » والأوزاعي» والغوري»7 . 

4- الماوردي (150ه) حيث قال: «. . . ولأنه إجماع” الصحابة» روي ذلك عن 


.)5١/١1( انظر: المصادر السابقة . (؟) «الإشراف»‎ )١١ 


(*) «شرح معاني الآثار» (8/ 03717 . (5) «عيون المجالس» .)١١77- 1١71/0‏ 


(5) أي: في تحريم نكاح المتعة» كما يتضح من خلال كلامه السابق. 
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أبي بكرء وعمرء وعلي»ء » وابن مسعود. وابن الزبير» وأبي هريرة» م 


ؤقال أنضنا: «فإن قيل: قد خالفهم ابن عباس» ومع خلافه لا ينعقد الإجماعء قيل: قد 
رجع ابن عباس عن إباحتهاء وأظهر تحريمها... فصار الاجماع برجوعه منعقدّاء 
والخلاف به مرتفعًاء وانعقاد الإجماع بعد ظهور الخلاف أوكد؛ لأنه يدل على حجة 
قاطعة» ودليل ظاهر)7) 

ه- ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «اتفق أئمة علماء الأمصار من أهل الرأي 
والآثار؛ منهم : مالك وأصحابه من أهل المدينة. وسَفناةة وأبو حنيفة من أهل 
الكوفة» والشافعي ومن سلك سبيله من أهل الحديث والفقه والنظرء والليث بن سعد 
من أهل مصر والمغربء والأوزاعي في أهل الشامء وأحمد وإسحاق» وأبو ثورء وأبو 
عبيد» وداود»ء والطبري على تحريم نكاح المتعة؛ لصحة نهي رسول الله وَْةِ عندهم 
عنها»'. ونقله عنه ابن قدامة”؟“. وقال أيضًا: «وأما سائر العلماء من الصحابة 
والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين» وفقهاء المسلمين» فعلى تحريم المتعة»"” . 

5- الوق (515ه) حيث قال: «اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة» وهو 
كالاجماع بين المسلمين» وروي عن ابن عباس شيء من الرخصة للمضطر إليه بطول 
07 ثم رجع عنه حيث بلغه النهي»”" . 

- القاضي عياض (55415ه) حيث قال: «اتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت 

نكاحًا إلى أجل... ووقع الاجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء» إلا 

الروافضء وكان ابن عباس وها يقول بإباحتهاء وروي عنه أنه رجع عنه)”" . وقال 

أيضًا: «وأجمعوا على أنه متى وقع 8 المتعة الآن حكم ببطلانه» سواء كان قبل 
الذكول: عطي اوتاه عند الفروي روا 1 

8- ابن هبيرة (079ه) حيث قال: «وأجمعوا على أن نكاح المتعة باطل» لا خلاف 


بينهم فى ذلك2"32020, 
(١).«الحاوي» .)1507/1١١(‏ (؟) «الحاوي» /١١(‏ 407). (") «الاستذكار» (ه/ (608). 
(5) «المغني» .)47/١١(‏ (5) (التمهيد» .)١5١/1١١(‏ (1) اشرج السئة» (ه/8ل/ا). 


(7) «إكمال المعلم» (:/ /اه). (4) «إكمال المعلم») (5/ لالهة). (9) اشرح مسلم» (9/١ة١).‏ 
)٠١(‏ «فتح الباري» )١١( ,)5١9/9(‏ («الافصاح» .)١1١1//7(‏ 
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9- الكاساني (541ه) حيث قال: «وأما الإجماع: فإن الأمة بأسرهم امتنعوا عن 
العمل بالمتعة» مع ظهور الحاجة لهم إلى ذلك»"" . 

-٠١‏ المرغيناني (491ه) حيث قال: «قلنا ثبت النسخ بإجماع الصحابة وق » وابن 
عباس وها صح رجوعه إلى قولهم فتقرر الإجماع» '". 

-١‏ ابن رشد (590ه) حيث قال: «وأما نكاح المتعة: فإنه وإن تواترت الأخبار 
عن رسول الله يَِْةِ بتحريمه» إلا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم... 
وأكثر الصحابة» وجميع فقهاء الأمصار على تحريمه»”" . 

7- القرطبي (111ه) حيث قال: «قال ابن العربي: وقد كان ابن عباس يقول 
بجوازهاء ثم ثبت رجوعه عنها فانعقد الإجماع على تحريمها»”*. 

-١1‏ النووي (5177ه) حيث قال: «قال المازري”*': ثبت أن نكاح المتعة كان جائرًا 
في أول الإسلام» ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة - المذكورة هنا - أنه نسخ» وانعقد 
الإجماع على تحريمه» ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة»'. 

5- قاضي صفد (بعد١8/اه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن نكاح المتعة باطل» لا 
خلاف بينهم في ذلك. ..» وما ورد في إباحته منسوخ بإجماع الغلماء قدَيمًا وعحديئًا 


6هك- ابن حجر (8607ه) حيث قال: «وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل سواء 


.)5١7/1١( «بدائع الصنائع» (417/8/7). (5) «الهداية»‎ )١( 

(") «بداية المجتهد» (؟//ا9). 

(4) «الجامع لأحكام القرآن» »)١١7/5(‏ وانظر : «القبس شرح موطأ مالك بن أنس» لابن العربي (1/ 1/14 - 
مالا). 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن علي المازري التميمي؛ لا يعرف إلا بالإمام المازري» أصله من «مازر» مدينة في 
صقلية» نزل المهدية من بلاد إفريقية» وكان آخر المشتغلين من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه»ء ورتبة 
الاجتهاد»ء ودقة النظرء ألف في الفقه والأصول. وشرح صحيح مسلمء والتلقين لعبد الوهاب» توفي سنة 
(كلدم). 
انظر ترجمته في : «الديباج المذهب» (ص77/4)» (شجرة النور» .)145/1١(‏ 

(1) اشرح مسلم» ».)161١/5(‏ وانظر : «المعلم» للمازري (؟87/5). 

(7) «رحمة الأمة» (ص8١5).‏ 
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كان قبل الدخول أم بعده)”". وقال أيضًا: «قال الخطابي””: تحريم المتعة 

كالإجماع. إلا عن بعضص الشيعة» ولا يصح على قاعدتهم ف الرجوع ف المختلفات 
لم كه 0 

إلى علي وال بيته.ء فقد صح عن علي أنها نسخت» 1 

5- العيني (855ه) حيث قال: «ادعى غير واحد من العلماء الإجماع على تحريم 
نكاح المتعة»”*2. وقال أيضًا: «ثم أجمعت الصحابة على أن المتعة قد انتسخت في 
حياة النبي و7 . 

-١١/‏ ابن الهمام (١871ه)‏ حيث قال: «قلنا: قد ثبت النسخ بإجماع الصحابة رهن 
هدم عبازة المم 77 


18- ابن نجيم (دلاؤقه) حي نقل إجماع الصحابة على تحريمها عن المرغيناني 
عاتم لد 


8 الشعرانى (4177ه) فذكره بنحو ما قال قاضى صفد”"' . 


0 ابن عابدين (07؟7١ه)‏ حيث قال: «وذكر في «الفتح)”''' أدلة تحريم نكاح 
المتعة» وأنه كان فى حجة الوداع» وكان 7 تأبيد لا خلاف فيه بير الأئمة وعلماء 
في ل بحريم نايع مه بين 

لأسي م 


] الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم نكاح المتعة» 


.)5١١ /4( «فتح الباري»‎ )١( 

)١(‏ هو أبو سليمان حمّد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البُستي. من نسل زيد بن الخطاب وه كان محدثاء 
فقيهاء أديباء صنف التصانيف البديعة» منها: لغريب الحديث؛»؛ «معالم السنن»» في شرح سئن أبي داودء 
و«أعلام السنن»» في شرح البخاري» توفي سنة (184ه) انظر ترجمته في : «طبقات الشافعية» للسبكي (؟/ 
»5٠٠/‏ «وفيات الأعيان» (541/5). 

زه اافتح الباري» (9/ 25٠١‏ وانظر: «معالم السنن» للخطابي (15/9). 

(8) «البناية شرح الهداية» (4/ 0714). (6) «البناية شرح الهداية» (5/ 054). 

(1) أي : المرغيناني «صاحب الهداية». 

(0) «فتح القدير» (/ 41 ؟2)7 وانظر : «الهداية» (17/1١5؟).‏ 

(8) «البحر الرائق» (9/ »)١١5‏ وانظر : «الهداية» .)5١17 /١(‏ (9) «الميزان» (188/7). 

)٠١(‏ أي: «فتح القدير» للكمال بن الهمام. 

.)١59/5( «حاشية ابن عابدين»‎ )١١( 
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2 )1 
وافق عليه ابن حزم '» وهو قول أبي بكرء وعمرء وعلي» وابن مسعود»ء وابن الزبير» 
وَأبي هريرة» وابن عمر وق ؛ والثوري» والليث» والأوزاعي» وإسحاق» وأبي ور» 
وأبى عبيذ » والطبري» من 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور على تحريم نكاح المتعة» وافق عليه ابن 
حزم»ء وهو قول أبي بكرء وعمرء وعلي» وابن مسعود. وابن الزبير» وأبي هريرة» 
وابن عمر و#ر» والثوري» والليث» والأوزاعي» وإسحاق» وأبي ثورء وأبي عبيد» 
والطبري». وداود. 

0 اراز تعالى : وحم بِإِذْنِ عه الآية ه1]. وجه 
لعي كلف 

؟- قال تعالى: 00 روجهم حَظن © إ َك أَنْدجِهمْ أو مَا مَلَكتْ 
متهم فَإِنُّمْ غَيرٌ 7 ره ميت ©©) فَمن أبَىَ وبآ ذَلِكَ وكيك هم ألا عدون 09 * [المؤمنون: ه - 
/ا. 

[] وجه الدلالة: حرم الله يكلة الفروج إلا بنكاح صحيح أو ملك يمين» وليست 
المتعة نكاحًا صحيحاء ولا ملك يمين» فوجب أن يكون فاعلها ملومّاء ويكون من 
لعا 2 
العادين 


وعن أكل رع ا الا 1 
4- عن سبرة بن معبد الجهني”"' وه قال: إن رسول الله يكَكِهِ نهى عن المتعة» 


.)١7ا//9( «المحلى»‎ )١( 

(؟) اعيون المجالس» (/ ١؟١١)»‏ (الحاوي» /١١(‏ ؟50)» «الاستذكار» (0:8/0)» «المحلى)» (9/ .)١759‏ 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» .)١١54/5(‏ 

.)0:05/5( «الاستذكار»‎ »)565٠ /١١( «الحاوي»‎ ):( 

(6) أخرجه البخاري )01١5(‏ (5//ا6١)2‏ ومسلم )١101(‏ اشرح النووي» (159/95). 

(1) هو أبو الربيع سبرة بن معبد الجهني» روى عنه ابنه الربيع» نزل المدينة» وشهد الخندق وما بعدهاء كان 
رَسُولَ علي إلى معاوية يطلب منه بيعة أهل الشامء توفي في خلافة معاوية. انظر ترجمته في: - 
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وقال: رأللا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة. ومن كان أعطى شيكًا فلا 


با . 


ه- عن على بن أبى طالب ؤَيفِيه قال: نهى رسول الله يَكِةِ عن المتعة» قال: وإنما 
كنك لمن لم بجداء فلماون الطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت”" . 

5- وعنه وي قال: نسخ صوم رمضان كل صومء ونسخت الزكاة كل صدقةء 
ونسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة» ونسخت الأضحية كل ذبح”". 

لا- وقال ابن مسعود: المتعة منسوخة؛ نسخها الطلاق» والعدة» والميرائنك©'. 

8- قيل لابن عمر: إن ابن عباس يرخص في متعة النساء» فقال: ما أظن ابن عباس 
يقول هذا. قالوا: بلى» والله إنه ليقوله. قال: أما والله ما كان ليقول هذا في زمن 
عمرء وإن كان عمر لينكل بكم عن مثل هذاء وما أعلمه إلا السفاح”*'. 

4- قال ابن الزبير: المتعة هي الزنا الصريح”" . 

الخلاف في المسألة: أولًّا: ذهب زفر من الحنفية إلى أن نكاح المتعة صحيح» 
ويبطل شرط التوقيت”"'. وذكر المجد ابن تيمية”" أنه يتخرج على قول الإمام أحمد: 


- (الإصابة» (57/9؟)» لأسد الغابة» (5:7/5). 

,)١159/9( «شرح النووي»‎ )١505( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني (*50) .)١181/7(‏ قال الألباني: وإسناده لا بأس به. انظر: «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة؛ (ه/لااه). 

(؟) أخرجه الييهقي 2)7١1//1(‏ وعبد الرزاق )١4٠147(‏ (/8/ 00). 

(5) أخرجه البيهقي (// »)٠١1/‏ وعبد الرزاق )١5٠45(‏ (لا/ 004). 

(0) أخرجه عبد الرزاق )١5076(‏ (007/7)»: وابن أبي شيبة (/ .)09٠0‏ قال الألباني: صحيح على شرط 
الشيخين. انظر : «إرواء الغليل» .)7"١8/5(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ »)794٠‏ وسعيد بن منصور(١/‏ 7167). 

(0) بدائع الصنائع؟ (9/ 59 «الهداية» .)5١1/1(‏ 

(8) هو مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد اللهء ابن تيمية الحراني» الإمامء الفقيه» المقرئ» 
المحدث» المفسرء الأصولي» النحويء» ولد بحرانء ثم انتقل إلى بغداد» فأقام بها ست سنين» أخذ فيها 
الفقه» والخلاف» والعربية» وغير ذلك» له مصنفات عدة؛ منها: «المحرر في الفقه»اء «مسودة في 
الأصول», زاد فيها ولدهء وحفيده أبو العباس» توفي سنة (107ه). انظر ترجمته في: «المقصد - 
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أنه يصحء ويلغو الشرط”"'. 

لا دليل هذا القول: أن النكاح قد ذكر هناء وشرط فيه شرط فاسدء والنكاح لا تبطله 
الشروط الفاسدة» فيبطل الشرطء ويبقى النكاح صحيحًا”"' . 

ثانيًا: ورد عن الإمام أحمد رواية بالصحة مع الكراهة”" . 

3 آدلة هذا القول 14+ قال تعطقنا انعطنة و ينرق كتاءقو اعررقة ترق 4 


[النُساء: الآية 5 ]ء 


وفي قراءة ابن مسعود: <فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن 
أجورهن4”*؟'. وهذه صفة المتعة" . 

-١‏ روي عن عمر بن الخطاب و أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله مَك 
أنا أحر مهما وأنهى عنهماء متعة النساءء ومتعة الحجج" . 

( وجه الدلالة: أخبر أن المتعة كانت جائزة على عهد رسول الله يكل وإنما نهى 
عمر عنهاء ونهيه لا يؤثر فيما كان مباحًا في عهد رسول الله 6و0" . 

ثالنًا: أنها مباحة لا حرمة فيها. ونقل ذلك عن أسماء بنت أبي بكر”” » وأبي سعيد 


- الأرشد؛ (؟/؟5١)2‏ «المنهج الأحمد» (9/ ١ه).‏ 

.)١577/8( «المحرر؛ (؟57/1).» «الإنصاف»‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائع» (/ 41/9)» «الهداية» .)5١7/١(‏ 

(") «الروايتين والوجهين» »)23١9/5(‏ «الإنصاف» .)١77/8(‏ قال ابن تيمية: توقف الإمام أحمد عن لفظ 
الحرام» ولم ينفه. انظر: «الإنصاف» (107/8). 

(4) أخرجه الطبري في «التفسير» »)١7/5(‏ وأخرجه السيوطي كذلك عن ابن عباس» وأبي بن كعب. والسدي. 
وانظر: «الدر المنثور» (؟/ 5844). 

(5) «الروايتين والوجهين؟» (؟9/5١٠).‏ 

.)597/١( وسعيد بن منصور‎ 2»)3١7/17( أخرجه البيهقي‎ )١( 

(7) «الروايتين والوجهين؟» (؟9/5١1).‏ 

() هي أم عبد الله أسماء بنت أبي بكر «ذات النطاقين»» زوج الزبير بن العوام؛ أسلمت بعد سبعة عشر إنسانّاء 
روى عنها ابن عباس» وعروة» وغيرهماء عاشت طويلاء وعميت وبقيت إلى أن قتل ابنها عبد الله توفيت 
سنة (ثالاه) . 


انظر ترجمتها في : «أسد الغابة» (9/ /17)» «الإصابة» .)١5/48(‏ 
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الخدري» وعمران بن حصين» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عباس» وعمرو بن 
عر ومعاوية» ول سين ابني أمية بن خلف . وعليه أكثر أصحاب عطاء 


وطاوس » وبه قال ابن أبن 0" وابن جر 20064 


2.6 


[] أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى: ©« ماكحأ مَا طاب لَك من أليّسَآو [النّساء: الآية 0] . 
وجه الدلالة: الأمر 0 في المتعة اندر والتعاح المؤري , 

-١‏ وقال تعالى : «إهمًا أَسْمَمْتَعُمُ بو متهن هنَانوهُنَ أجُورهن و وَلا جتاح عَلَيَكُمْ فيما 

ا ا 1 استمتعتم به 
منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن2''”4. وجه الدلالة: هذا نص في إباحتهاء 

وقراءة ابن مسعود أبلغ في الإبا 0 

'- عن جابر ذه وسلمة بن الأكوع َه قالا: خرج منادي رسول الله كَيةِ فقال: 
إن رسول الله كلٍ قد أذن لكم أن تستمتعوا. يعني: متعة النساء”" . 


(1) هو أبو سعيد عمرو بن حريث بن عمرو المخزومي القرشيء له ولأبيه صحبة؛ وكان عمره لما توفي النبي يك 
اثنتي عشرة سنة» شهد القادسية؛ وأبلى فيها بلا حسئاء سكن الكوفة» ومات بها سنة (85ه). انظر ترجمته 
في: «أسد الغابة» (4/ »)5٠6١‏ «الإصابة؛ (4/ .)01١‏ 

(1) هو سلمة بن أمية بن خلف الجمحي» سكن مكة» استمتع بامرأة فولدت لهء فجحد ولدهء فبلغ ذلك عمرء 
فنهى عمر عن المتعة» وكان هو وأخوه معبد ممن ثبت على تحليل المتعة؛ قاله ابن حجر . انظر ترجمته في : 
«الإصابة» (8/ »)١70 /5( ,)١71١‏ «سير أعلام النبلاء» (73777/9) . 

(*) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير التيمي» أخذ عن عائشة» وأسماءء وابن عباس وغيرهم» وكان 
عالمًاء مفتيّاء صاحب حديث وإتقان» معدود في طبقة عطاء وقد ولي القضاء لابن الزبير والأذان أيضّاء 
توفي بمكة سنة (119ه). انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء؟ (60/ 0)88: «طبقات الفقهاء؛ (ص08). 

(5) هو أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي المكي» مولى بني أمية» أخذ عن عطاء وطبقته» 
وهو أول من صنّف الكتب بالحجازء قال الإمام أحمد: كان من أوعية العلم» ولم يطلب العلم إلا في 
الكهولة» ولو طلبه فني شبابه لأخذ عن بعض الصحابة. توفي سنة (١٠6١ه).‏ انظر ترجمته في: «طبقات 
الفقهاء؛ (ص0١75)»‏ «#شذرات الذهب» .)5757/1١(‏ 

(5) انظر: «الإشرافة 2»)5١/1١(‏ «الحاوي» »)159/١١(‏ «المغني» ,.)55/١١(‏ «المحلى» 2)١59/94(‏ 
«الاستذكار» (6/ 6:8 -205)» «الجامع لأحكام القرآن» »)١1١5/6(‏ شرح مسلم» للنووي (9/ .)١57‏ 

(5) «الحاوي» .)559/1١1١(‏ (0) سبق تخريجه. (8) «الحاوي» .)559/1١(‏ 

(9) أخرجه مسلم )١500«‏ اشرح النووي» .)١169/9(‏ 


5- عن عطاء قال: جاء جابر بن عبد الله معتمرّاء فجئناه في منزله. فسأله القوم عن 
أشياء» ثم ذكروا المتعةء فقال: نعمء استمتعنا على عهد رسول الله كله وأبي بكر 
وعمرا"'. : 

وجه الدلالة من هذه الأحاديث: هذه نصوص قد تضافرت في إباحة نكاح 
الوق 

ه- روي عن عمر بن الخطاب ويه أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله #َل 
أنا أحر مهما وأنهى عنهماء متعة النساءء ومتعة الحج"“. وجه الدلالة: أخبر عمر مَل 
عن إباحتها على عهد رسول الله كلوه وما ثبت إباحته بالشرعء لم يكن له تحريمه 
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ثالنًا: أن المتعة تباح عند الضرورة فقطء كما يحتاج المضطر لأكل الميتة والدم. 
وهذا مروي عن ابن عباس”"". 

0 النتيجة: أولًّا: عدم تحقق الإاجماع على تحريم نكاح المتعة؛ للخلاف الوارد 
عن السلف في ذلك. 

ثانيًا: لا يعني القول بعدم تحقق الإجماع أنها مباحة؛ لما يأتي: 

-١‏ الاستدلال بقوله تعالى : © فائكحأ مَا طابٌ لك مِنَّ أَليْسَآو) [النساء: الآية ] على إباحة 
المتعة» وأنه يدخل فيه التكاح المؤبدء والنكاح المؤقت» قول مردودء حيث إن المتعة 
غير داخلة في النكاح؛ لأن اسم النكاح يطلق على ما اختص بالدوام» وعلى سبيل 
التأبيد"' . 

-١‏ يجاب عن الاستدلال بقراءة ابن مسعود على إباحة المتعة بما يأتي: 

الأول أن علب زاب: عمسنو يوؤيا اننا سكة بالطلاق والعداة و الميراتة” , 


الثاني : أنها محمولة على الاستمتاع بهن في النكاح» وقول ابن مسعود: إلى أجل 
مسمى ؟ يعئى به المهر دون 0 


.)450/1١( (؟) «الحاوي»‎ .)١99/9( «شرح النووي»‎ )١105« أخرجه مسلم‎ )١( 
.)450/1١١( سبق تخريجه . (4) «الحاوي»‎ )( 
.)147 /١١( (إكمال المعلم» (؛/ ه5). «الحاوي»‎ »)١7١/١١( «التمهيد»‎ »)73١37/90( اسئن البيهقي»‎ )0( 
.)407 /1١١( «الحاوي»‎ )4( .)1651 /1١١( «الحاوي؛»‎ )7( .)157/١١( «الحاوي»‎ )5( 
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الثالث: قراءة ابن مسعود هذه شاذة؛ لا يحتج بها قرآنّاء ولا خبرّاء ولا يلزم العمل 
0 

#7 ل ل بن الأكوع, ا لك 

زقيف 

4- ما ورد عن جابر فهو معارض بمثله» فقد أخرج مسلم عنه أنه قال: فعلناها مع 
رسول الله كلو ثم نهانا عنها عمرء فلم نعد إليها"" . 

ه- قد ورد في حديث سبرة الجهني تحريمها إلى يوم القيامة» وما حَرّم إلى يوم 
القافة ققد أمنا لني . 

5- ما ورد عن عمر َه في النهي عنهاء وافقه عليه أكابر الصحابة» وإنما كان 
إمامًا فاختص بالإعلان والتأديب» ولم يكن بالذي يقدم على التحريم بغير دليل» ولو 
فعل لما سكت عنه الصحابة و » ونهي عمر لم يكن عن اجتهاد» بل كان مستندًا إلى 

ا )2 

- أما ما ورد عن ابن عباس في إباحتهاء فقد قال له عروة بن الزبير: أهلكت 
نفسكء قال: وما هو يا عروة؟! قال: تفتى بإباحة المتعة» وكان أبو بكر وعمر ينهيان 
عنهاء فقال: أعجبٌ منك! أخبر عن رسول الله يَكِْهِ وتخبرني عن أبي بكر وعمرء فقال 
عروة: إنهما أعلم بالسنة منك. فسكت""2. 
مخالمًا للسنة. 

9- ما ورد عن ابن عباس بالقول بإباحتهاء فقد ثبت عنه الرجوع””) 

-٠١‏ جميع من روى عن ابن عباس حلهاء له 


عن الدلالة0 , 
)١(‏ «شرح مسلم» للنووي .)١91١/9(‏ (؟) «الحاوي؛» /١١(‏ 454)» «فتح الباري» .)5١08/9(‏ 
(*) أخرجه مسلم )١106«‏ اشرح النوروي» (9/ .)١68‏ (:) «المحلى)» (9/ 170). 
(0) «الحاوي» /١١(‏ 2»)504 «فتح الباري» .)5١97/9(‏ (5) «الحاوي» .)567/١١(‏ 


(0) انظر: «سئن البيهقي» .)1١17//10(‏ (8) «فتح الباري» (507/9). 
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. أن في ثبوت ما نقل عن بعض الصحابة وين من الاباحة نظرًا""'‎ -١ 
اشتراط الإمساك بالمعروفء أو التسريح بالإحسان:‎ 141 - 1[ 12 


الحياة الزوجية قائمة على المعاشرة بالمعروف بين الزوجين» فإذا شّرط في عقد 
النكاح أن على الزوج أن يمسك زوجته بمعروف أو يسرحها بإحسان» كان ذلك الشرط 
مما يجب الوفاء به» وإلا فللمرأة الفسخ» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل 
العلم . 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (457ه) حيث قال: «واتفقوا على أنه إن شرط أن 
لا يضارّها في نفسها ولا في مالهاء أنه شرط صحيح» ولا يضر التكاح ا 

؟- ابن حجر (86057ه) حيث قال: «الشروط في النكاح مختلفة ؛ فمنها: ما يجب 
الوفاء به اتفاقاء وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»”" . 

“- العيني (855ه) حيث قال: لأجمع أهل العلم على أن على الزوج الوفاء بما 
يحتمل أن يكون ما شرط على الناكح مما أمر الله تعالى به» من إمساك بمعروف أو 
نزي ا 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب الوفاء بشرط 
الإمساك بالمعروف» أو التسريح بإحسان» وافق عليه المالكية”*'2؛ والحنابلة"' . 


[] مستند الإجماع: -١‏ عن عقبة بن عامر كه قال: قال رسول الله يَكهِ: «إن أحق 
الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج»”" . 

؟- عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله عله : «المسلمون على شروطهم. إلا 
شرطً أحل حرامّاء أو حرّم ه20 


.)١؟4ص( (؟) «مراتب الإجماع»‎ .)5١١ /9( «فتح الباري»‎ )١( 

(9) «فتح الباري» (57/9) . (5) «عمدة القاري» .)١151١/5١(‏ 

(6) (الذخيرة» (5/ 2)1٠04‏ «التاج والإكليل» (5/ 5 .)5١‏ 

(1) «الفروع» (8/ 559), «الإنصاف» .)١194/8(‏ 

(0) أخرجه البخاري (5151) ,)١19/7(‏ ومسلم )١514(‏ «شرح النووي» (9/ .)17١‏ 

(4) أخرجه أبو داود (9094) (*/704)» والترمذي (ا0١)‏ (677/5. قال الترمذي: هذا حديث - 
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[ وجه الدلالة: تم عقد النكاح بين الزوجين بشرط الإحسان» فيجب الوفاء بذلك 

- أن مثل هذا الشرط يقتضيه العقدء فإن الأصل أن النكاح يقوم على الإحسان 
بالمعروف. أو التسريح بالإحسان عند عدم استقامة الحياة الزوجية""' . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أنه إذا شرط الإمساك بالمعروف» أو التسريح 
بالإحسان لزم الوفاء به» وإلا فللمرأة حق فسخ النكاح؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
[/ا - 47] اشتراط المرأة طلاق أختها: 

إذا اشترطت المرأة طلاق امرأة زوجها السابقة» فإن هذا شرط لا يلزم الوفاء به 
ونقل الاتفاق على ذلك. 

[] من نقل الاتفاق: -١‏ ابن حجر (86057ه) حيث قال: وي ما لا يُوفّي به 
اتفافاء كسؤال طلاق أختها)”" . 

-١‏ الصنعاني (87١١ه)»‏ فذكره كما قال ابن حجر”*؟. 

ا الشوكاني (0٠55١ه)ء‏ فذكره كما قال امي 10 

الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حجر من الشافعية وغيره من الاتفاق على أن 
المرأة إذا اشترطت طلاق أختهاء فإن هذا الشرط لا يلزم الوفاء به» وافق عليه 
| 10 الما والحنابلة فى ا" وابن حزم" . 

0 مستند الاتفاق: عن أبى هريرة ويه عن النبى تَِِةٍ قال: «لا يحل لامرأة تسأل 


- حسن صحيح . لكن ابن حجر أشار إلى ضعفه. وذكر له عدة طرق كلها ضعيفة أو واهية. انظر: «التلخيص 
الحبير؟ (337/9) . 

.)4٠45 /5( «الذخيرة»‎ )١( 

() أي: ومن الشروط في عقد التكاح. 

() «فتح الباري» (777/9). (5) #سبل السلام؛ (9/ 5157). (5) «نيل الأوطار» (158/5). 

(5) «المبسوط» ,.)١96/5(‏ #بدائع الصنائع» (9/ 7 ؛4). 

(0) «الذخيرة» (4/ 85 »)5٠‏ «مواهب الجليل» .)5١7/5(‏ 

(8) «الإنصاف» (8//ا16١)»‏ «الفروع» (8/ .)56١‏ (9) «المحلى؛» (7/9؟١).‏ 
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طلاق أختها لتستفرغ صحفتهاء فإنما لها ما قدر لها»"'' . 

3 وجه الدلالة: النهي يقتضي فساد المنهي عنهء وعلى هذا لا يلزم الزوج الوفاء 
كل هذا الغرط ا 

3 الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه. وعليها أكثر الحنابلة» إلى 
أن المرأة إذا اشترطت طلاق أختهاء فإن هذا الشرط لازمء يجب الوفاء به" . 

3 دليل هذا القول: مثل هذا الشرط لا ينافي العقد. وللمرأة فيه مصلحة» فأشبه ما 
لو شرطت عليه ألا يتزوج عليها"” . 

0 النقيجة: عدم تحقق الاتفاق في أنه لا يجوز للمرأة أن تشرط طلاق ضرتها؛ 
لوجود خلاف في المذهب الحنبلي يرى لزوم هذا الشرط”” . 
17 [4 -88] إذا شرط الزوج ألا يخرج زوجته من دارها أو بلدهاء أو ألا يتزوج عليها: 


نقل الإجماع على أنه ليس للزوج أن يخرج زوجته من بلدها أو دارهاء وليس له أن 
يتزوج عليها إذا شرط ذلك لهاء فإن فعل فلها فسخ النكاح» وتُقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (0٠5ه)‏ حيث قال: «... مثل أن يشترط لها ألا 
يخرجها من دارها أو بلدهاء أو لا يسافر بهاء أو لا يتزوج عليهاء ولا يتسرى عليهاء 
فهذه يلزمه الوفاء بهاء فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح. يروى هذا عن عمر بن 
الخطاب» .وسعد بن أبي وقاضصء ومعاوية» وعمرو بن العاص”'' ورء وبه قال 
شريحء وعمر بن عبد العزيز» وجابر بن زيد» وطاوس » والأوزاعي» وإسحاق»).. 
ولأنه قول من سمينا من الصحابة» ولا نعلم لهم مخالقًا في عصرهمء فكان 


.)85/9( أخرجه البخاري (0167) (179/5). (5)«المغني»‎ )١( 

(؟) «الإنصاف» (8//ا6١)2‏ «الفروع» (0م/ 55١‏ ). )2 «المغني) (485/9:). 

(0) قال ابن قذامة: لم أرَ هذا القول لغير أبي الخطاب» ولم يقله أحد. وتعقبه المرداوي فقال: هذا القول رواية 
عن الإمام أحمدء وذكره جماعة. انظر: «المغني» (487/9)»: «الإنصاف» »)١91//8(‏ «الفروع» (8/ 
للف 

)١(‏ هو أبو عبد الله عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهميء الل فوسف ديات فل اله أمه التابغة 
بنت حر ملة» وأخوه لأمه عقبة بن نافع» استعمله النبي كك وتولى مصر لعمرء وبقي عليها واليّا إلى أن مات 
به سنة (44ه). انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (4/ 4 77)» (الإصابة» (4/ 051). 
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احجط 7 


الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن قدامة”" من إجماع الصحابة على أن الرجل 
إذا شرط لامرأته» ألا يخرجها من دارهاء أو لا يتزوج عليهاء هو قول عمر بن 
الخطاب» وسعد بن أبي وقاص» ومعاوية» وعمرو بن العاص و ؛ وبه قال شريح» 
وعمر بن عبد العزيز» وجابر ابن زيدء وطاوسء والأوزاعي. وإسحاق”". 

[] مستند الإجماع: ١‏ - عن عقبة بن عامر وَيِيه قال: قال رسول الله يَكِ: «إن أحق 
الشروط أن يوفى به»ء ما استحللتم به الفروج)”*' . 

-١‏ أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارهاء ثم أراد نقلهاء فخاصموه إلى عمرء 
فقال: لها شرطهاء فقال الرجل: إذا تطلقين» فقال عمر: مقاطع الحقوق عند 
القوول. 

3 الخلاف في المسألة: يرى الحنفية”"'. والمالكية”"', والشافعية”*"» أن مثل هذه 
الشروط باطلة» ولا تؤثر في العقد. وقال به علي ذه » وعطاءء والشعبي» وسعيد بن 
المسيب» وإبراهيم النخعي» والحسن البصريء وابن سيرين» وربيعة الرأيء وأبو 
انناو وهشام بن ا والليث»ء والثوري» 000 


)١(‏ «المغني» (4/ 1437 -ه86:). 

.)160 /8( قال المرداوي: وهو من مفردات المذهب . انظر : «الإنصاف»‎ )١( 

(*) (الاشراف» »)08/١(‏ «المغني؛ (4/ 585). (4) سبق تخريجه. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)١419/54(‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 180). 

.)١58/5؟( الحقائق»‎ نييبت١‎ »)١٠١5- 1١١8 /"( «الاختيار»‎ )١( 

(0) «الذخيرة» (5/ 7397)» «القوانين الفقهية» (ص9١5).‏ 

(8) «العزيز شرح الوجيز؛ (8/ 101)» «مغني المحتاج» (7177/5). 

(9) هو أبو عبد الرحمن» وغلب عليه أبو الزناد» وهو: عبد الله بن ذكوان» مولى رملة بنت شيبة» كان أحد علماء 
المدينة وفقهائهاء قال الليث: رأيت أبا الزناد وخلفه ثلاثمائة تابع» طالب علم وفقه وشعر» ثم لم يلبث أن 
بقي وحده وأقبلوا على ربيعة» توفي سنة (71١ه).‏ انظر ترجمته في : اطبقات الفقهاء» (ص560)؛ اشذرات 
الذهب» .)187/١(‏ 

)٠١(‏ هو أبو المنذر هشام بن عروة بن الزبير الفقيه» أحد حفاظ الحديثء» المعدود من أكابر العلماء» وجلة 


التابعين» حدّث عن أبيه وعمه. وعن ابن عمرء وغيرهم» وكان مثل الحسن» وابن سيرين» وكان - 
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والزهري» وقتادة"") 

أدلة هذا القول: -١‏ عن عائشة ونا قالت: قال رسول الله كَكِ: كل شرط ليس 
في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط»”' . 

3 وجه الدلالة: مثل هذه الشروط ليست في كتاب الله؛ لأن الشرع لا يقتضيه " 

-١‏ عن أبي هريرة َيه قال: عب للد على شروطهم» إلا 
شرطًا أحل حرامّاء أو حرّم حلالًا»2 . 

[] وجه الدلالة: مثل هذه العروط تحرّم الحلال الذي أباحه الله؛ وهو التزويج. 
والتسري». والسفر” . 

ات قال علي ضيه : شرط الله قبل شرطها. قال الترمذي: كأنه رأى للزوج أن 
بخرجهاء وإن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها”"' . 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع الذي ذكره ابن قدامة عن الصحابة وو في أنه إذا 
شرط على الزوج 5 يخرج زوجته من دارها أو بلدها أنه يلزمه؛ وذلك لسببين: 

الأول: اضطراب الرواية عن عمر َه في ذلك» فقد ورد عنه أنه ألزم به مرق 
وأبطله مرة”"'» قال أبو عبيد: تضادت الروايات عن عمر في هذا'*) 

الثاني: ما ورد عن علي َيِه فقد رأى أن هذا الشرط لا يلزم'" . 
[1 - 44] إذا شرطت المرأة ألا يطأها زوجها: 


إذا شرطت المرأة على زوجها ألا يطأهاء فلا يلزم الوفاء بهذا الشرطء ونقل 


- ثبنّاء متقنّاء توفي ببغداد سنة (47١ه).‏ انظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» (5/ »)86١‏ «شذرات الذهب» 
1/1١ا).‏ 

.)١5١ /5١( «سئن الترمذي» (؟5/ 2)73748 «المغني» (9/ 584).» «عمدة القاري)‎ »)08/١( «الإشراف»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (1/59؟) (9/ 4 57)» ومسلم )١15١4(‏ «شرح النووي» .)١١4/1١(‏ 


[فوة «المغني» (8/9:). 
(4) سبق تخريجه. (6) «المغني» (584/9). (5) «سنن الترمذي» (؟7”58/5). 
(10) «فتح الباري» (5514/4). (8) «فتح الباري» (554/49؟)» «عمدة القاري» .)١59 /5١(‏ 


(9) «سنن الترمذي» (؟2)9778/5 افتح الباري» (4/ 504). 
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الإجماع على أنه لا يجب الوفاء به جمع من أهل العلم. 

[] من نقل الإجماع: -١‏ ابن القيم (١5لاه)‏ حيث قال: «وقد اتفق على وجوب 
الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله. والضمين» والرهن به» وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك 
الوطءء والإنفاق» والخلو من المهرء ونحو ذلك:0 . 

؟- ابن حجر (8657ه) حيث قال : «قال أبو عبيد: وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت 
عليه ألا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط)”" . 

“- الشوكاني (0٠75١ه)‏ حيث قال: قال أبو عبيد. . . فذكره””" . 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذُكر من الإجماع على أن المرأة إذا اشترطت على 
زوجها ألا يطأهاء أنه لا يلزم الوفاء بذلك الشرط وافق عليه الحنفية”؟'» والمالكية”*', 
وابن حزم'"2. وهو قول عطاءء والشعبي» وسعيد بن المسيب» والنخعي» والحسن» 
وابن سيرين» وربيعة» وأبي الزناد» والزهري» وقتادة» وهشام بن عروة» والليث» 
لقي 0 

ل] مستند الإجماع: -١‏ عن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله يك : «المسلمون 
على شروطهم. إلا شرطًا أحل حرامّاء أو حرّم حلالًه:2. 

[] وجه الدلالة: مثل هذه الشروط تحرّم الحلال الذي أباحه الله؛ وهو التزوج» 
والتسري» وغير ذلك”" . 

؟- شرع النكاح لأجل أن يعف المرء نفسهء ولا يكون ذلك إلا بتكاح فيه وطءء فإذا 
شرطت المرأة ألا يطأها زوجهاء خالفت بذلك ما شرع من أجله النكاح. 

0 النتيجة: تحقق الإجماع في أن المرأة إذا شرطت ألا يطأها زوجهاء أن هذا 
الشرط باطل لا يجب الوفاء به؛ لمخالفته ما شرع النكاح لأجله من العفة والاحصان» 
ولعدم وجود مخالف في المسألة أيضًا. 


.)569/5( «فتح الباري؟ (9/ 575). (؟) «نيل الأوطار»‎ )١( .)١1١5/0( «زاد المعاد»)‎ )١( 


(5) «بدائع الصنائع» ١؟/‏ 5) "تبيين الحقائق) (؟58/5١).‏ 
(5) «الذخيرة» (5/ 0٠4)»ء‏ «القوانين الفقهية» (ص9١5).‏ (5) «المحلى» (9/ 7؟١).‏ 


0) «الإشراف» 2)08/1١(‏ «سئن الترمذي» 28/5 «المغنى» (94/ 14 «عمدة القاري» .)١1١ /5٠(‏ 
(4) سبق تخريجه. (9) «المغني» (185/4). 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه © 


2ل ]1١ - ٠١[‏ ثبوت خيار الفسخ للآمة إذا عتقت تحت عبد: 


إذا عتقت الأمة» وكان زوجها عبدّاء فإنها بالخيار عندذٍ في فسخ النكاح أو 
إمضائه» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم . 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (114ه) حيث قال: «وأجمعوا أن الأمة إذا 
عتقت» وهي فيت الع أن لها الخيارة"! ",تله ماين انب 

؟- ابن حزم (407ه) حيث قال: «واتفقوا على أن من كان عبدّاء وله زوجة أمة 
فأعتقت» فلها الخيار في فراقه» أو البقاء معه ما لم يطأها»”". 

*- ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «فأما المجتمع عليه الذي لا خلاف بين 
العلماء فيه» فهو أن الأمة إذا أعتقت تحت عبد قد كانت زوجت منهء فإن لها الخيار في 
البقاء معه أو مفارقته» فإن اختارت المقام في عصمته لزمها ذلك» ولم يكن لها فراقه 
بعد وإن اختارت مفارقتة ذلك لها هذا :عا لآ خلات علمته: فيه .. :وذكره: في 
الاستذكار” » ونقله عنه ابن قاسو . 

5- البغوي (017ه) حيث قال: لا خلاف بين أهل العلم أن الأمة إذا عتقت» وهي 
تحت عبدٍء أن لها الخيار في المقام تحتهء وبين الخروج عن نكاحه»'” . 

4- العمراني (008ه) حيث قال: «وإن أعتقت الأمة» وزوجها عبد» ثبت لها خيار 
فسخ النكاحء وهو إجماع ل خلوف 1 

5- ابن رشد (0916ه) حيث قال : «واتفقوا على أن الأمة إذا عتقت تحت عبد أن لها 
الخيان*". وتقلة عانق قلي 

/- ابن قدامة (570ه) حيث قال: «وإذا عتقت الأمة» وزوجها عبدء فلها الخيار 
في فسخ النكاح» أجمع أهل العلم على هذاء ذكره ابن المنذرء وابن عبد البرء 


. 0751 /5( «الإجماع؟ (ص/01). (؟) «حاشية الروض المربع»‎ )١( 
.)0١ /5( «مراتب الإجماع» (ص؟؟١١). (:) «(التمهيد»‎ )9( 
. )5791١7/5( «الاستذكار» (514/5). (1) احاشية الروض المربع»‎ )0( 
.)"5؟١‎ /9( 72و( الشرح السنة» (ه/ 86م). (8) «البيان»‎ 


(9) «بداية المجتهد) (؟/١4). )٠١(‏ «حاشية الروض المربع؟ (5/ 077١‏ . 
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ره : 

4- ابن القيم (51/اه) حيث قال: «واتفق الفقهاء على تخيير الأمة إذا أعتقت. 
: 20 
وزوجها عبد»”"'. 


4- ابن حجر (807ه) حيث قال: «أجمع العلماء أن الأمة إذا عتقت تحت عبد فإن 
لها الخيار»”" . 

-٠‏ الصنعاني (85١١ه)‏ حيث قال: «دل الحديث على ثبوت الخيار للمعتقة بعد 
عتقها في زوجها إذا كان عبدّاء وهو إجماع»”''. 

0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على ثبوت خيار الفسخ 
للأمّة إذا عتقت تحت عبدء وافق عليه الحنفية© . 

وهو قول عطاءء وابن سيرين» والشعبي. وحمّاد بن أبي سليمان» ومجاهدء 
والنخعيء والثوري» وأبي ثور" . 

[ا مستند الإجماع: -١‏ عن ابن عباس «#ها: أن زوج بريرة كان عبدًا يقال له: 
مغيث» كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي» ودموعه تسيل على لحيته» فقال النبي ككل 
للعباس : «يا عباس» ألا تعجب من حب مغيث بريرة» ومن بغض بريرة مغيئًا؟» فقال 
النبي يَكِةِ: «لو راجعتيه؟». فقالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: (إنما أنا شافع»» 
قالت: لا حاجة لي فيه”" . 

() وجه الدلالة: أن بريرة أصبيحت بعد عتقها حرة» وقد انفسخ النكاح باختيارها 
فراق زوجهاء وشفع النبي كَلِِْ أن ترجع إليه بعد أن اختارت» ولم يكن ليشفع النبي مَك 
في أن ترجع إلى زوجهاء إلا وحق الفسخ ثابت لها" . 

"- أن المرأة إذا تزوجت حرا فبان عبدّاء ولم تكن علمت به» ثبت لها الخيار في 
الفسخ. فإذا ثبت لها الخيار في ابتداء التكاح؛ ثبت لها في استدامته""' . 


.):9١/9( «زاد المعاد» (6/ 159). (؟) «فتح الباري»‎ )( .)58/1١١( «المغني»‎ )١( 
.)161 /9( سبل السلام»‎ )5( 

(6) «المبسوط» (48/5).» (بدائع الصنائع» (؟/ .)5٠٠١‏ (5) «الإشراف» /١(‏ 56). 
() سبق تخريجه. (8) انظر : «المغني» (4/ 95" - 5914). 


.)9"9١/4( «البيان»‎ )9( 
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0 النتيجة: تحقق الإجماع على ثبوت خيار الفسخ للأمّة إذا عتقت تحت عبد؛ 
وذلك لعدم وجود مخالف. ١‏ 
13 [191-11] يبطل حق المعتقة في الخيار بالوطء: 

إذا مكنت المعتقة زوجها العبد من نفسها بعد العتق» قإن ذلك يعتبر إسقاطًا لحقها 
في فسخ النكاح» ونقل الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم. 

من نقل الاتفاق: -١‏ ابن حزم (457ه) حيث قال: «واتفقوا على أن من كان 
عبدّاء وله زوجة أمة فأعتقت» فلها الخيار فى فراقه» أو البقاء معه ما لم يطأها»”" . 

؟- ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «لا أعلم مخالقًا لعبد الله» وحفصة”" ابني 
عمر بن الخطاب وق في أن الخيار لها ما لم يمسها»”" . ونقله عه ارخ قدانهية0 2 : 

- ابن قدامة (170ه) حيث قال: «روي ذلك عن عبد الله بن عمرء وأخته 
يقتوية ا انه كول ند سنيا رمو المبيصانةاه ول شالف لهم كن عصرس)”. 


5 . قف 
ونقله عنه ابن قاسم" ". 


0 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن حق المعتقة في 
الخيار يبطل بالوطء وافق عليه الحنفية”'2» والشافعية””» وهو قول أم المؤمنين 
حفصة» وابن عمرء وسليمان بن يسارء وأبي قلابة”"'» ونافع» والزهري» 


.)١1؟”ص( «مراتب الإجماع؛‎ )١( 

(؟) هي أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطابء» تزوجها رسول الله سنة ثلاث من الهجرة» بعد خنيس بن 
حذافة السهميء طلقها رسول الله كَل تطليقة» ثم ارتجعها؛ لأن جبريل قال له ذلك» وقال: إنها صوّامة 
قرّامة» وإنها زوجتك في الجنة. توفيت سنة١‏ 4هء وقيل: (40ه). 
انظر ترجمتها في: «أسد الغابة» (/ا//51)» (الإصابة» (8/ 86). 

(”") «الاستذكار» (5/ 50). (5) «المغني» .071١/١١(‏ (5) «المغني» .071١/١١(‏ 

(5) «احاشية الروض المربع» مضي :” 

(0) «بدائع الصنائع» (/ 95ه)ء «الهداية» (57/1؟5). 

(8) «البيان» (94/ 357”*)» «التهذيب» (1537/0). 

(9) هو أبو قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي الأزدي» البصريء طُلِب للقضاء فأبى» ونزل الشامء وكان 
رأسًا في العلم» والعمل. سمع من سمرة بن جندبء» وغيره» له مناظرات مع علماء عصره» توفي - 
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3 )١7ةداتقو‎ 


[] مستند الاتفاق: أن تمكين المرأة زوجها من نفسها بعد العتق دليل رضاها 
بالتكاح» والمقام مع الزوج”" . 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن حق المعتقة فى الخيار يبطل بالوطء ؛ 
ذلك العاف روه بالك ْ 


- سلة(4١٠ه)ء‏ وقيل: (5١1ه).‏ انظر ترجمته فى : «طبقات الفقهاء» (ص44)» «شذرات الذهب» /١(‏ 
0.15 


.)6094 (؟) «بدائع الصنائع» (؟/‎ .)575/1١( «الإشراف»‎ )١( 
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الفصل السادس 
مسائل الإجماع ف العيوب في النكاح 


8 [1- ؟19] تأجيل العنين الذي لا يمكنه الوطء سنة كاملة: 


العْنّةا''من العيوب التى تختص بالرجال» فإذا ثبت أن الرجل به هذا العيب فإنه 
يؤجل سنة قبل أن يفسخ نكاحه» فإن وطئ خلالها بقي على نكاحه. وإلا فرق بينه وبين 
امرأته إذا طلبت ذلك» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

[] من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (5١5ه)‏ حيث قال: «ولم أحفظ عن مفتٍ لقيته 
خلافًا فى أن تؤجل امرأة العنين سنة» فإن أصابهاء وإلا خيرت في المقام معه أو 
و" رفاسيو ال 1017 وو امورو | 

؟- الماوردي (٠56ه)‏ حيث قال: «والعنة عيب يثبت به للزوجة خيار الفسخ» وهو 
إجماع الصحابة» وهو قول جميع الفقهاء»2. وقال أيضًا: «...ولأنه إجماع 
الصحابة؛ حكي ذلك عن عمرء وعلي , وابن مسعود» والمغيرة» وابن عمر» وجابر: 
أنه يؤجل » فإن أصابهاء وإلا فرق بينهماء وليس يعرف لهم في الصحابة مخالف)7". 

*- القاضى عبد الوهاب (577ه) حيث قال: «فأما العنين. . . فلزوجته الخيار بين 
أن تقيم معه أو تفارقهء وذلك بأن يضرب له الأجل. . . لأن ذلك إجماع الصحابة» 


)١(‏ العْنَّةَ عين مضمومة». ونون مشددة» والعِنَّينَه بكسر العين» ونون مشددة» العاجز عن الوطءء وربما 
اشتهاه. فيريد النساء ولا يستطيع أن يأتيهن. وهو مشتق من عنَّ الشيء إذا اعترض» قيل : لأن ذكره يعترض 
يمين الفرج وشماله» وقيل: مشتق من عنان الدابة للينه. 
انظر : «لسان العرب» (17/ 590 -2)7591 «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص 506 -595). 

(5) «الأم» (ه/ 54). 

(*) هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني» أخذ عن الشافعي» ولازمه طويلاء الفقيه الامام صاحب 
التصانيف. وكان زاهدًاء عالمًا مجتهدّاء مناظرًاء قال عنه الشافعي: المزني ناصر: مذهبي» توفي سنة 
(174ه). انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص9١٠)»‏ «طبقات ابن قاضي شهبه» .)08/1١(‏ 

(5) «مختصر المزني» ملحق ب ةالأم؛ (191/9). 

.)007/1١1١( «الحاوي»‎ (372 .)060١/1١( «الحاوي»‎ )5( .)007/١١( «الحاوي»‎ )5( 
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روي عن عمرء وعثمان؛ وعلي» وابن مسعود»ء وغيرهم وَقن» ولا مخالف لهم" . 

4- ابن عبد البر (4571ه) حيث قال: «اتفق العلماء - أئمة الفتوى بالأمصار - على 
تأجيل لعفن سنة إذا كان ]ع7 , وقال أيضًا: «ولا أعلم بين الصحابة خلانًا في أن 
العنين يؤجل سنة من يوم يرفع إلى السلطان»”” . 

- ابن هبيرة (075ه) حيث قال: «واتفقوا على أن المرأة إذا أصابت زوجها عنيئًا 
فإنه يؤجل 0 

1- الكاساني (081ه) حيث قال: «ولنا إجماع الصحابة ور » فإنه روي عن عمر 
ضَييِك : أنه قضى في العنين أنه يؤجل سنةء وروي عن عبد الله بن. مسعود وليه مثله. 
وروي عن علي ضيه ... وكان قضاؤهم بمحضر من الصحابة و#ر» ولم ينقل أنه 
أنكر عليهم أحد منهم» فيكون إجماعًا»””' . 

/ا- ابن قدامة (770ه) حيث قال: «وإن علمت أنه عنين بعد الدخول» فسكتت عن 
المطالبة» ثم طالبت بعد فلها ذلك» ويؤجل سنة من يوم ترافعه» لا نعلم في ذلك 
اختلانًا'"2. وقال أيضًا: «... ولنا ما روي أن عمر وه أجل العنين سئة» وروى 
ذلك الدارقطني بإسناده عن عمرء وابن مسعودء والمغيرة بن شعبة» ولا مخالف 
0 

4- الشربيني (/917ه) حيث قال: «وإذا ثبتت عنة الزوج ضرب القاضي له سنةء 
كما فعله عمر وَيه . . . أجمع المسلمون على اتباع قضاء عمر ؤفه)7" . 

1- ابن قاسم (795١ه)‏ حيث قال: «روي عن عمرء وعثمان» وابن مسعودء 
والمغيرة» ولا مخالف لهمء وعليه فتوى فقهاء الأمصار»” . 

[ االموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من أن العنين يؤجل سنة كاملة إذا طلبت 
امرأته ذلك» هو قول عمرء وعلي» وابن مسعود. والمغيرة بن شعبة وَهّن؛ وسعيد بن 
المسيب» وعطاءء وعمرو بن دينارء والنخعي» وقتادة» وحمّاد بن أبي سليمان» 


.)1937/5( «الاستذكار»‎ )9( .)١197/5( «المعونة» (؟/ 056). ( «الاستذكار»‎ )١( 
.)83/١١( «بدائع الصنائع» (؟/ /0481). (5) «المغني»‎ )6( .)١1١١ /9( «الإفصاح»‎ )4( 
. 0910 /5( «مغني المحتاج»‎ )8( .)87/1١( «المغني»‎ )0( 


(9) «حاشية الروض المربع» (7/ 07760 . 
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والأوزاعي» والثوري» وإسحاقء وأبي عق و ا 


[امستند الإجماع: قال تعالى : وطن مِثْلُ ألَِى عَلَيِنَّ بلعو [البّرة: الآية 174]. وجه 
الدلؤلفةة لعا كان 7 الرظح عتاكله علنيا:ويعيه أن كون هنا البانعايه أو 

؟- روي عن عمر َيِه أنه قضى في العنين أنه يؤجل سنة» فإن قدر عليهاء وإلا 
أخذت منه الصداق كاملاء رج 0 5 يم 

*"- وروي عن ابن مسعود كه مثله”*. 

:- وروي عن علي َيه أنه قال: يؤجل سنةء فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما'” . 

3 وجه الدلالة: دلت هذه الآثار على أن العنين يؤجل سنة لقضاء الصحابة و 
بذلك© . 

ه- يؤجل العنين سنة حتى تأتي عليه الفصول الأربعة لما يعرض له من حرارة» أو 
برودة» أو رطوبة» أو يبوسة» فيزول ما به من الحرارة في الشتاء» وما كان من البرودة 
يزول في الصيف, وما كان من الرطوبة يزول في الخريف» وما كان من اليبوسة يزول 
في الربيع”" . 

ا الخلاف في المسألة: أولّا: ذهب بعض الحنابلة» واختاره المجد ابن تيمية'*. أن 
لا تأجيل عليه» بل للزوجة الفسخ حال طلبها. وهو قول عثمان بن عفان» ومعاوية بن 
أبي سفيان» وسمرة بن جندب . 


.)007/1١( «الإشراف» (557/1). (؟) «الحاوي»‎ )١( 

() أخرجه البيهقي في «الكبرى! (/1/ 201778 وعبد الرزاق في «المصنف101/70(6)-5/ 21017 وابن أبي شيبة 
(م/ "0ه). قال الألباني: روي بعدة عن طرق» كلها منقطعة. انظر: «إرواء الغليل» (5/ 0771 . 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (7/ 207074 وعبد الرزاق في «المصنف» )1١175(‏ (1017/8)؛ وصححه 
الألباني. انظر: «إرواء الغليل» (757/5). 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (/ 07١‏ . قال الألباني : ورجاله ثقات لكنه منقطع بين الضحاك وهو ابن 
مزاحم الهلالي وعلي» روتسد بن إشتقاق "رخو مدلس وقد غنيفه: انظر» ا«إزاء القلين 027/53 

.)1577/4( «بدائع الصنائع» (/لامه). 2 7) «التهذيب» للبغوي‎ )١( 

(4) «الإنصاف» (1417//4)» «المحرر؛ (؟65/1). 

(9) «المحلى؟ »)5١7/9(‏ «زاد المعاد؛ (60/ .)١81‏ 
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ثانيًا: أنه يؤجل عشرة أشهرء وهو قول الحارث بن عبد الله2©"”"7»: وعبد الله بن 
")2 
٠ 0‏ 

ثالنًا: إن كانت المرأة حديثة العهد معه أجل سنة» وإن كانت قديمة العهد أجل 
خمسة أشهر. وهو اقول تساعيك. .يو عست 

رابعًا: أن كالك مصية سلف المر ا فلا تأجيل عليه. ولا يحل لها الفسخ». وهو 
قول مجاهد» وابن علية» والحكم بن عتيبة » وداود» وابن حزم" . 

[] أدلة هذا القول: -١‏ أن امرأة رفاعة لما تزوجت عبد الرحمن بن الزبير» أتت 
النبي كك فقالت: إن زوجي أبتَّ طلاقي» وقد تزوجت عبد الرحمن بن الزبير» وإنما 
معه مثل هدبة الثوب» فقال لها النبي كِهِ: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى 
تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)”'"2. وجه الدلالة: أن تلك المرأة ادَّعت العنة على 
زوجهاء ولم يثبت لها رسول الله ككِدٍ الخيار" . 


)١(‏ هو الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي القرشي» ليس له صحبة» ذكره البخاري وابن سعد وابن 
حبان في التابعين» قال ابن حجر: لا رؤية له؛ لأن أباه ولد بالحبشة» أخرج له الحاكم حديئاء وقال: 
صحيح الإسنادء وخفي عليه أن الحارث لا صحبة لهء ولي البصرة لابن الزبير. انظر ترجمته في : «الإصابة» 
»)١77/5(‏ (أسد الغابة» (319/1). 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور 28١ /7( )75١1١7(‏ وانظر: «المحلى؛ .)5١7/9(‏ 

(؟) هو أبو محمد عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب» كان يشبه النبي كه أدرك النبي يَكِِ ولم يرو عنه شيئاء ولي 
قضاء المدينة لمعاوية؛ توفي سنة (85ه). وقيل: سنة (71ه) يوم الحرةء وقيل: توفي أيام معاوية. انظر 
ترجمته في : «أسد الغابة»: (/ 5 »)5١‏ «الإصابة» (517/54). 

(5) «زاد المعاد» »)١41١/4(‏ «بدائع الصنائع» (عرحمه). 

(0) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة) (9/ 0771 «الإشراف» (517//1). 

(1) «المحلى» (4/ 7 »)5١5( »)3١‏ «الحاوي» ».)201/1١١(‏ (الاستذكار» (7/ »)١197‏ «زاد المعاد) (4/ 2.)١45‏ 
«البناية شرح الهداية» (91/0" -49"), 
تنبيه : خلاف أصحاب هذا القول يأتي في جميع مسائل هذا الفصل» فإنهم يرون أن عيوب النكاح لا توجب 
فسخًاء وأن تلك مصيبة حلت بالمرأة فيجب أن تصبرء ومن ثم ما يرد من حكاية الإجماع قد ينتقض بخلاف 
أصحاب هذا القول» وذلك فيما يثبت خلافهم فيه في مسائل هذا الفصل. 

(/1) سبق تخريجه . 

(8) «الحاوي» »)001/1١(‏ بدائع الصنائع» (9/ 087). 
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1- جاءت امرأة إلى علي به فقالت: هل لك في امرأة لا أيم» ولا ذات زوج؟ 
فقال: وأين زوجك؟ قال: فجاء شيخ قد اجتنح”2. فقال: ما تقول هذه؟ فقال: 
صدقت» ولكن سلها: هل تنعم في مطعم أو ملبس؟ فسألهاء فقالت: لاء فقال: هل 
غير ذلك؟ قالت: لاء قال: ولا من السحر؟ قالت: ولا من السنحر. قال علي : هلكت 
وأهلكت. فقالت المرأة: فرق بيني وبينه» فقال علي: بل اصبري» فإن الله تعالى لو 
أزاة ولو شك أن يعليك باشل من نافيا 7 

0 الفقهجة: عدم تحقق الإجماع على أن العنين يؤجل سنة» وذلك لما يأتي : 

-١‏ وجود خلاف قديم عن الصحابة وهر بأن لا تأجيل عليه» بل للمرأة الفسخ 
حال طانها6 وهو قول لعفم : الجائلة اكقارة السكدا اميه 

؟- من قال أنه يؤجل عشرة أشهر. 

*“- من قال يؤجل خمسة أشهر للمرأة إن كانت قديمة العهد. وسنة إن كانت حديثة 
العهد. 

#-.من قال أن تلك مصيبة حلّت بالمرأة يجب أن تصبرء ولا تأجيل غلى الزوج: 


7 [؟ -198 التفريق بين العنين وامرأته بعد السنة لا يكون إلا بطلبها: 


إذا ثبتت عنة الرجل» فلامرأته أن ترفع أمره إلى القاضىء» فإن رفعت أمره»ء أمهل 
سنةء ثم لا يفرق بينهما بعد السنة إلا بطلب المرأة» وثقل الإجماع على ذلك. 


.)514/١( أي: مال على شقء» واتكأ على شيء يساعده للقيام. انظر: «النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 

(1) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (// .)81٠‏ قال البيهقي : فيه هانئ بن هانئ» لا يعرف» وهذا الحديث عند أهل 
العلم لا يثبتونه؛ لجهالة هانئ بن هانئ» قال الإمام الشافعي: لو ثبت هذا الحديث عن علي» فليس فيه 
خلاف لعمر؛ لأنه قد يكون أصابهاء ثم بلغ هذه السن فصار لا يصيبها. 1 
وتعقبه ابن التركماني فقال: هانئ معروف, قال فيه النسائي: ليس به بأس» وأخرج له الحاكم في 
«المستدرك»» وابن حبان في «صحيحه»» وذكره في الثقات من التابعين» وأخرج الترمذي من روايته قوله 
ينه في عمار: «مرحبا بالطيب»؛ ثم قال: حسن صحيح.ء وقد ذكر ابن حزم أثره هذا من وجهين جيدين. 
انظر: «سئن البيهقي الكبرى مع الجوهر النقي» لابن التركماني (0/ 05737١‏ . 
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العنين وامرأته بعل تمام السنة. إلا أن تطلب ذلك 000005 

[ الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية من الإاجماع على أن 
الفريق بيخ العنين وامرأته يعد السقة لا يككون إلا يطلب .متها - وافق علية"البديفية” 
والشافعية 00 وال 

[ا مستند الإجماع: الوطء في النكاح حق لكل من الزوجين على الآخرء فإذا لم 
لا |00 

ل الخلاف في المسألة: يرى ابن علية» لل وداود» وابن حزم: أنه لا 
يؤجل ولا خيار لها في ذلك» بل هي امرأته لا تنتزع منه"' '. فإن أصحاب هذا القول لا 
يرون التفريق» سواء كان بطلبهاء أم لم يكن. 

0 النقيجة: عدم ثبوت الإجماع على أنه لا يفرق بين العنين وزوجته بعد تأجيله إلا 
بطليهاء لخلااف الحكمء وداود» وابن حزم. 
5 ر [؟ - 95] ما تبطل به عنة الرجل: 

إذا كان الرجل عنيئًا لا يستطيع أن يأتي امرأته» ثم قدر عليها فجامعهاء ولو مرة 
واحدة» فتبطل عندئذٍ عنته» ويسقط حق المرأة في الفسخ» وثُقل الاتفاق على ذلك . 
لا من نقل الاتفاق: ابن عبد البر (5775ه) حيث قال : «واتفق العلماء على أن العنين 


إذا وى امرايه بمرة و اخدة» لبر يكن لها أن ترف إلى البنلظان؛ ولا تطاليه بعد ذلك بما 


نزل به من عيب العنة) 9" , 


.)١95 /5( «الاستذكار»‎ )١( 

(؟) #مختصر الطحاوي» (ص”18١).»‏ «الاختيار» (”/ .)١١8‏ 
(*) «التهذيب» (5577/5).» «البيان» (701//9). 

(؟) «الشرح الكبير» /٠١(‏ 5817)» (منتهى الإرادات» .)١١١/5(‏ 
(5) «الاختيار» ("/ .)١١6‏ 

() «عيون المجالس» ,)١١79/9(‏ «المحلى» .)75١7/49(‏ 

.)١957/5( «الاستذكار»‎ )/( 
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3 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن عبد البر من الاتفاق على أن عَنَّةَ الرجل تبطل 
موطف ار 1ئه واو عر درست توافق بعلن اليه ايو العا 9 ودر الجبا بل 7 
وهو فول عظافه وطلا وي دا اوعتترن ون :كايا قي اوقا داه قدو لمق دو سي :انط 3 
والأوزاعي» وإسحاقء وأبي عبيدء والثوري”*) 

متنك الأقفاق "أن امراة وفافة لزنا روحت عبن التحدو بن الوسر أت 
النبي كل فقالت: إن زوجي أبتَّ طلاقي» وقد تزوجتٌ عبد الرحمن بن الزبير» وإنما 
معه مثل هدبة الثوب» فقال لها النبي يَلِةِ: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى 
تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»”"' . 


وقد ورد فى بعض طرق هذا الحديث أن امرأة رفاعة قالت: يا رسول الله؛ لم 
)2 


يقر بني هع ول . أ مرة واحدة 
وجه الدلالة: نص هذا الحديث أن عبد الرحمن بن الزبير لم يقرب امرأته إلا مرة 
واحدة» فلم يفرق النبي كَكِةٍ بينهماء وهذا نص فى 0 
0 الخلاف في المسألة: ذهب أ إلى أن العنين إذا وطئ امرأته رجه 
بو ثور مرؤاكه مر ثم 
عجز عن الوطءء أنه يؤجل سنة» لوجود العلة”' 95 


تاكنيل هذا القول: أن الرجل إذا ستدر عن وطء امراتدة أجل يسن هذا العهزه 


.)١١5/9( «مختصر الطحاوي» (ص”187١)» (الاختيار»‎ )١( 

(؟) «البيان» »)7١4/94(‏ «الحاوي» .)005/١١(‏ 

(") «الإنصاف» »)١189/48(‏ (المحرر» (؟//ا5). 

(:) هو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري, المدني الفقيه؛ أحد الأعلام» ولي قضاء المدينة للمنصورء. أخذ عن 
أنس بن. مالك» وآخرين» قال أيوب السختياني: ما تركت بالمدينة أفقه منه» وكان من الحفاظ» وكان 
يُضّل على الزهري» توفي سنة (51١ه).‏ انظر ترجمته في : ١طبقات‏ الفقهاء» (ص١20)»‏ «شذرات الذهب» 
.)577/١(‏ 

(5) «الإشراف» .)58/١(‏ (1) سبق تخريجه. 

(/) أخرجه البخاري (27576) .)7١5/7(‏ 

(8) «الحاوي» /١١(‏ 507)» «فتح الباري» (9/ ؟55). (9) «الحاوي؛ .)007/١١(‏ 

.) 4/١ ٠( «المغني»‎ »)١1977/7( «(الاستذكار»‎ )208/1١( «الحاوي)‎ )٠١( 
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فيثبت لها الحق» كما لو قُطِع ذّكره7" . 

0 النقهجة: عدم صحة الاتفاق في أن عن الرجل تزول بوطئه لامرأته ولو مرة 
واحدة» ومن ثم لا حقٌّ للمرأة في الفسخ. لخلاف أبي ثور في المسألة؛ القائل 
بوجوب تأجيله سنة. 


17 [4 - 190 لا خيار لزوجة العنين إذا ذهبت العنة: 


إذا ذهبت عنَّة الرجل» واستطاع أن يصيب امرأته» قبل انتهاء المدة المضروبة له 
فيسقط حق المرأة في الخيار» وثُقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (475ه) حيث قال: «وقد أجمع الفقهاء على أن لا 
خيار لزوجة العنين إذا ذهبت العنة قبل أن يقضى لها بفراقه» وكذلك سائر العيوب؛ 
زوالها ينفي الخيار»”"'. وذكره في التمهيل”” . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر من الإجماع على أن عَنَّة الرجل تبطل 
بوطئه امرأته» وافق عليه الحنفية”'“؛ والشافعية”2. والحنابلة”"2. وابن حزه” . 

[ مستند الإجماع: -١‏ ورد في بعض طرق حديث رفاعة» أن امرأة رفاعة قالت: يا 
رسول الله؛ لم يقربني إلا هنة واحدة"””. أي: مرة واحدة. وجه الدلالة: أن 
عبد الرحمن بن الزبير لم يقرب زوجته إلا مرّة واحدة؛ وجاءت إلى النبي كَلِْةْ تطلب 
الفسخ. فلم يجبها النبي يَكِِ لما جاءت من أجله؛ فدل على أنه لا خيار لزوجة العنين 
إذا أصابهاء ولو مرة واحدة. 

-١‏ العنة من العيوب التي تمنع المرأة من استيفاء حقها في الوطء» فلها الفسخ عند 
وجودهاء فإذا زالت العنة» فقد زال السبب الذي يدعو للفسخ. وتتمكن المرأة عندئذٍ 
من الحصول على حقها في الوطء. 

الخلاف في المسألة: ذهب أبو ثور إلى أن العنين إذا وطئ امرأته مرة واحدة» ثم 


دق «المغني» /٠١(‏ ممع «البيان» .)2١08/9(‏ (؟) «الاستذكار» (50//5). 
(*7) «التمهيد» (8/ لاه). (:) «مختصر الطحاوي» (ص”187١).»‏ «الاختيار) .)١١77/7(‏ 

(5) «البيان» 2)95١8/9(‏ «الحاوي» 5/1١١١‏ 0ه). 

(5) «الإنصاف» (189/8).» «المحرر؟ (؟//ا6). (0) «المحلى! (9/ ؟١5).‏ 


(8) سبق تخريجه. 
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عجز عن الوطءء أنه يؤجل سنة» لوجود العلة» ومن ثم فلها الخيار””". 
3اخليل هذا الحول» أن الرهز إذا خهز عن ؤظاء اتراتهه: أجل جني هد( لجز 
فيثبت لها الحق. كما لو قُطِع ذكره؟". ظ 
0 النتقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن عَنَّةَ الرجل تزول بوطئه لامرأته ولو مرة 
واحدة؛ ومن ثم لا حقٌّ للمرأة في الفسخ. لخلاف أبي ثور في المسألة؛ القائل 
بوجوب تأجيله سنة ولها الخيار بعد ذلك. 


[5 - 91] حق المرأة في الخيار إذا علمت أن زوجها مجبوب الذكر: 


إذا مجب”"ذكر الزوج فهو عيب يثبت به حق المرأة في خيار الفسخ» وثقل الإجماع 
على ذلك . 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (4١ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن 
المجبوب إذا نكح امرأة. ولم تعلم» ثم علمت» أن لها الا 

-١‏ الشربينى (//91ه) حيث قال: «وحكى الماوردي إجماع الصحابة على ثبوت 
الخيار بالجب وال 


ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره الشافعية من الإجماع على أن للمرأة حق خيار 
الفسخ ذا غلبيف وزوسيا مجرت" الذكر بو]فق. رلته احتف" “و المالقية 7 


.)26/1٠١( «المغني)‎ 2)١97/5( «الاستذكار»‎ ».)208/١١( «الحاوي»‎ )١( 

0( المغني» ١١٠6/1م)»‏ «البيان» .)57١8/9(‏ 

(5) الجَبٌّ : قطع الذكرء والمجبوب: هو مقطوع الذكر. 
انظر : «لسان العرب» »)7559/١(‏ «تحرير ألفاظ التنبيه؛ (ص590). 

() «الإجماع» (ص0) . 

(4) «مغني المحتاج؟» (5/ 741 
تنبيه: لم أجد الماوردي حكى إجماع الصحابة في المجبوب؛ لكنه حكاه في العنين كما سبق بيانه. قال 
الماوردي : إذا بان الزوج مجبوبًا فلها الخيار من ساعتهاء ولا يؤجل لها؛ لأنه ميؤوس من جماعه؛ فلم يكن 
للتأجيل تأثير. انظر : «الحاوي» .)017/١1(‏ 

(7) «مختصر الطحاوي» (ص187)» «الاختيار» .)١١77/5(‏ 

(/) «المعونة» (؟7/ 574)» «القوانين الفقهية») (ص5١5).‏ 


2 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


60 د ١‏ 5 اع (5) 
والحنابلة '. وهو قول أبي ثور © . 


لا حاجة فى الانتظار والتأجيل”" . 

الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى أنه ليس لأي من الزوجين فسخ النكاح بأي 
عيب كان» سواء كان العيب في الرجل أو فى المرأة”؟“. وهو قول مجاهدء وابن 
علية» والحكم بن عتيبة» وداود* . 

أدلة هذا القول: سبق ذكرها فى المسألة الأولى من هذا الفصل. 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن المرأة إذا علمت أن زوجها مجبوب الذكر 
أن لها حق الخيار؛ لخلاف الظاهرية» ومن معهم من السلف. في أن النكاح لا يفسخ 
بأي عيب يحدث بين أيٌّ من الزوجين. 
:]| 11 -97] العرجء والعمى» والقرعء عيوب لا يثبت بها خيار: 

إذا كان أحد الزوجين أعرجء» أو أعمىء أو أقرع» فلا يثبت للآخر خيار» ولا يفسخ 
التكاح بمثل هذه العيوب» وثُفي الخلاف في ذلك. 

لا من نفى الخلاف: ابم قدامة (8١57ه)‏ حيث قال: «وما عدا هذه فلا يشت الخيا 

من دفى بن ِ و يار 
وجهًا واحدّاء كالقرع. والعمى» والعرج. وقطع اليدين والرجلين» ... ولا نعلم في 
هذا بين أهل العلم خلا 90" . 

[] الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في أن من وجد 
من الزوجين بالآخر عيبا كالعرج» والعمىء» والقرع؛ فلا خيار له - وافق عليه 
|| 0 و لكا وابن حزم'ة) 


.)97١/١( «الكافي» (5/ 545): «شرح الزركشي على الخرقي؛ (559/9). (؟) «الإشراف»‎ )١( 

(©) «الحاوي» 2)017/١١(‏ #شرح الزركشي على الخرقي» (*/ 579؟). (4) «المحلى» (9/ .)5١5(‏ 

(6) «المحلى؛ (4/ )١‏ (6١٠).ء‏ «الحاوي»(١١/١001)»‏ «الاستذكار» (5/ »)١97‏ «زاد المعاد» (0/ 2)١857‏ 
«البناية شرح الهداية» (0/ 591 - 9947). 

(5) (المغنية .)094/1٠١(‏ (0) «المبسوط» (0/ 44). «الاختيار؟ ("/ .)١1١6‏ 

(8) «الحاوي» /١1(‏ 4775)» «البيان» (599/9). (9) «المحلى)» (0/4/9؟). 
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[] مستند نفي الخلاف: -١‏ أن هذه العيوب لا تمنع الاستمتاع» ولا استيفاء 
المقضوة بالعقل” 7 

-١‏ أن هذه العيوب لا يمكن إخفاؤها عادة؛ لأنها أمر ظاهر بالشخص» يستطيع 
رؤيتها عند الخطبة. 

الخلاف في المسألة: ذهب المالكية أنه إذا اشتّرطت السلامة من هذه العيوب فإن 
للآخر من الزوجين حق الفسخ”" . 

وهو قول شريح» والزهري”"»؛ واختيار ابن تيمية» وابن القيم”*“. 

دليل هذا القول: أن عقد النكاح يتم على أساس السلامة من العيوب» فإذا انتفت 
املف اه ل ال 

قال ابن القيم: «وأما الاقتصار على عيبين» أو ستة» أو سبعة» أو ثمانية» دون ما هو 
أولى منهاء أو مساو لهاء فلا وجه له؛ فالعمى» والخرسء, والطرش» وكونها مقطوعة 
اليدين» أو الرجلين» أو كون الرجل كذلكء, من أعظم المنفرات» والسكوت عنه من 
أقبح التدليس» والغش» وهو مناف للدين» والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة» فهو 
كالمشروط عرفًاء ... ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره» ومواردهء وعدلهء 
وحكمته» وما اشتمل عليه من المصالح. لم يخف عليه رجحان هذا القول» وقربه من 
قواعد الشريعة)''. 

0 النقهجة: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن من وجد من الزوجين 
بالآخر عيبا كالعرج» والعمى» والقرع؛ فلا خيار له؛ لخلاف المالكية» واختيار ابن 
تيمية» وابن القيم ومن سبقهم من السلف؛ بوجوب الخيار في هذه الحالة إذا شرطت 
السلامة من هذه العيوب. 


.)0517 (المعونة» (؟/‎ )١( 

(؟) «المعونة» (؟/ 22077 «التفريع» (؟//40). 

(؟) «زاد المعاد» (4/ .)١184‏ 

(؟) «الاختيارات الفقهية» للبعلي (ص؟527). «زاد المعاد» (40/ .)١457‏ 
(5) انظر: «زاد المعاد» (4/ (1857). 

(5؟) «زاد المعاد» (ه/ 145:- 187#). 


2« مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


]98-١/[ 5‏ لا يرد النكاح بالعيوب الصغيرة : 


العيوب التي يرد بها النكاح» اختلف فقهاء المذاهب في تحديدها"'': إلا العيوب 
الصغيرة غير المؤثره فإن الإجماع تقل على أن النكاح لا يرد بالعيوب الصغيرة. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «أجمعوا على أن النكاح 
لا ترد فيه المرأة بعيب صغيرء خلاف البيوع»”"' . 

7- ابن رشد (040ه) حيث قال: «ليس شبيهًا بالبيع لاجتماع المسلمين على أنه لا 
يرد النكاح بكل عيب» ويرد به البيع»”" . 

[ الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية من الإجماع على أن النكاح لا يرد 
العواث العمقيرة رافك عله عقيو أ الال “و العا ره" الا 


)قال الحشية» لأ يرو الرجل إمراتة بان عينه بوإة افش "قير بالهيان إن شاه طلى ون فاه امشك . 
وللمرأة حق الخيار إذا كان بزوجها أحد العيوب الثلاثة فقط؛ وهي: الجَبٌّء والعْنّة والخصي. 
وقال المالكية : للرجل رد المرأة بالعيوب التالية : الجنون» والجذام» والبرصء والبخرء وداء الفرج؛ وهو 
القرن» والرَّئْقَء والإفضاءء وهو أن يكون المسلكان واحدًا. وللمرأة أن ترد النكاح بالعيوب التالية في 
الرجل: الجنونء والجذامء والعْنّة وفي البرص روايتان. 
وقال الشافعية: للرجل أن يفسخ النكاح إذا وجد بالمرأة العيوب التالية: الجنون» والجذام» والبرص» 
والقرن» والرتق. وللمرأة فسخ النكاح إذا وجدت بالرجل العيوب التالية: الجنون». والجذام» والبرص» 
والتجبء والعتة. 
وقال الحنابلة: للرجل أن يفسخ النكاح إذا وجد بالمرأة العيوب التالية: الجنون» والجذام. والبرص» 
والرَّنَْه وهو انسداد الفرجء والمَّنّىَه وهو انخراق ما بين المخرجين. وللمرأة فسخ التكاح بالعيوب 
التالية: الجئون» والجذام والبرصء والجبء والعنة. ش 
وقال الظاهرية: لا ينفسخ النكاح بشيء من العيوب سواء بجنون» أو جذامء أو برصء» ولا بعئّة» ولا بداء 
فرج» ولا بشيء من عيوب النكاح . 
انظر: ١المبسوط»‏ (0/ 486). «الاختيار» (؟/ ».)١١5‏ «التفريع» (؟/ 477)» «القوانين الفقهية»؛ (ص1١5)»‏ 
«الحاوي» (11/ 457)» «البيان» (4/ »)79٠‏ «الكافي» (5/ 5946؟)» ١كشاف‏ القناع» (5/ 5 »)21١‏ «المحلى! 
(394/9). 1 

(؟) «الاستذكار» (ه/  .)117!1‏ (") ١بذاية‏ المجتهد» (؟/857). 

.)59١ /9( «البيان»‎ »)577/١1( »يواحلا١‎ )0( .)١١8 /"( «المبسوط؛ (6/ 46).» «الاختيار»‎ )8( 

(5) «الكافي» (75946/5), «كشاف القناع» (ه/ ١٠١6١‏ ). 0) «المحلى» (717/49/9). 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 2 


ل] مستند الإجماع: -١‏ أن النكاح ليس كالبيوع» فإن البيع يرد بكل عيب» صغيرًا 
كان أو كبيرٌاء بخلاف النكاح» فلا يرد بالعيوب الصغيرة"''. 

-١‏ أن العيوب الصغيرة غير مؤثرة في الاستمتاع» فلا تخل بالعقد» فلا يثبت فيها 
خيار اله ل 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن النكاح لا يرد بالعيوب الصغيرة؛ وذلك لعدم 
وجود مخالف؛ ولأن من يرى أن النكاح لا يرد بالعيوب الكبيرة من باب أولى ألا يرد 
بالعيوب الصغيرة. 

115 [8 -19] الكثق عيب ترد به الزوجة: 

إذلاكان بالمراة عييه التق" "و ليث عبني ررد نط تكاقها :ول الكلواف تن ذلك 

[] من نفى الخلاف: ابن عبد البر (571ه) حيث قال: «لم يختلف الفقهاء في الرتقاء 
التي لا يوصل إلى وطتها: أنه عيب ترد منه. إلا شيئًا عن عمر بن عبد العزيز من وجه 
ليس بالقوي» أنه لا ترد الرتقاء ولا غيرهاء والفقهاء كلهم على خلاف ذلك؛ لأن 

0 09 ل م ا القت )2( 

0 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية من أنه لا خلاف أن 
الرتق عيب ترد به الزوجة» وافق عليه الشافعية'''» والحنابلة”'". 0 

[] مستند نفي الخلاف: أن هذا العيب مؤثر في المعنى المقصود من النكاح» ويمنع 
الالتذاذء واستيفاء الاستمتاء”” . 

2 الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية إلى القول بأنه ليس للرجل أن يرد المرأة 
بأي عيب» وإن فحشء إلا أن له الحق إن شاء طلق» وإن شاء أمسك”"' . 


)١(‏ «بداية المجتهد» (85/5). 2 (5) «المبسوط»(46/5). 

0 الرَنْقَء وقيل: الرّنّق : هو انسداد الفرجء بحيث لا يمكن الجماع معه. انظر : «التفريم» (؟/ /47)» «الفواكه 
الدواني» (؟/ ٠‏ 5)» «الكافي» (4/ 5904). 

(؛) «الاستذكار» (0/ 4377). (0) «الجامع لأحكام القرآن» (89/5). 

(5) «الحاوي» (48/11)» «البيان» (9/ 190). 

69 «الكافي» (75946/5), (كشاف القناع» (ه/6١٠).‏ 

(4) «المعونة» /١(‏ 059). (9) «المبسوط) (5/ 48). (الاختيار؟ (9/ .)١16‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 

ا ا ا 

[) أدلة هذا القول: -١‏ عن علي نه قال: «أيما رجل تزوج امرأة مجنونة» أو 
جذماء. أو بها برصء أو بها قرنء فهي امرأته؛ إن شاء أمسكء وإن شاء طلق)”"' . 

-١‏ أن الزوج إذا وجد بزوجته عيبّاء تمكن من إزالة الضرر عن نفسهء ويتحصل 
مقصوده من جهة غيرهاء إما بطلاقهاء أو نكاح امرأة أخرى'”". 

انيًا: ذهب ابن حزم الظاهري إلى القول بأن النكاح لا يرد بعيب» فلا ترد المرأة 
بعيب الرتق بعد صحة عقد النكاح”" . 

أدلة هذا القول: سبق ذكرها في المسألة الأولى من هذا الفصل . 

القيمة عم عه دادع مدر الخلاف إن المزأه إن عات رسس ذلك 
عيب يرد به النكاح ؛ لخلاف الحنفية بعدم رد التكاح» إن كان العيب من جهة المرأة 
وخلاف الظاهرية أن النكاح لا يرد بعيب سواء كان من قبل الزوج أو الزوجة. 


1٠٠١ - 9[ 2‏ العقم ليس عيبًا يرد به النكاح: 


إذا كان أحد الزوجين عقيمّاء فإن هذا ليس من العيوب التي يرد بها النكاح» ونقل 


3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (4571ه) حيث قال : «وفي إجماعهم أيضًا على 
أن العقيم التي لا تلد لا ترد”؟'. ونقله عنه القرطبي”” . 

؟- ابن قدامة (578ه) حيث قال: «وما عدا هذه فلا يثبت الخيار وجهًا واحدّاء 
كالقرع» والعمى» والعرج. وقطع اليدين والرجلين»... ولا نعلم في هذا بين أهل 
العلم خلافًاء إلا أن الحسن قال: إذا وجد الآخر عقيمًا يخير»”" . 

الموافقون على الاجماع: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية» وابن قدامة من 
الحنابلة» من الإجماع على أن العقم ليس من العيوب التي يرد بها النكاح» وافق عليه 
اللجع 0 0 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (777”) (/ /141)» والبيهقي في «الكبرى؛» (7/ 518؟). 

(؟) «المبسوط» (5//ا9). (الاختيار» ("/ .)١1١8‏ (©) «المحلى» (37/4/49) . 
(4) «الاستذكار» (ه/ 17). (0) «الجامع لأحكام القرآن» (9/ 89). 

(1) «المغني» .)69/16١(‏ (0) «المبسوط» (5/ /ا9). «الاختيار» ("/ .)١١8‏ 


مسائل الإجماع في الدحكاح وابوابه 1 


والشافعية”"©2. والظاهرية9' . 

ل مستند الإجماع: -١‏ أن هذا العيب لا يمنع الاستمتاع» ولا يخشى تعديه» سواء 
كان من قبل الرجل أو المرأة”" . 

؟- أن الزوج إذا وجد بزوجته هذا العيب» تمكن من إزالة الضرر عن نفسهء 

5 01 5 5 4ي ؟. ‏ (8) 

ويتحصل مقصوده من جهة غيرهاء إما بطلاقهاء أو نكاح امرأة أخرى . 

*- لو ثبت التفريق بسبب العقم» لشبت فى المرأة الآيسة* . 

الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحند فى زوائة غيدا"؟ وفى :اختيان ابن ثيمية» 
وابن القيهم”". أن العقم عيب يثبت به الخيار لكل من الزوجين» وهو قول الحسن 
البصري» وإسحاق!" , 

أدلة هذا القول: -١‏ عن معقل بن يسار ويه قال: جاء رجل إلى النبي كَلِةٍ فقال: 
إني أصبثت امرأة ذات حسب وجمالء وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال: «لاا, ثم أتاه 
الثانية» فنهاه» ثم أتاه الثالثة فقال: «تزوجوا الودود الولود, فإني مكائر بكم الأمم يوم 

؟- جاء رجل عقيم إلى عمر بن الخطاب» فأخبره أنه تزوج امرأة» فقال: أخبرتها 
أنك عقيم لا يولد لك؟ قال: لا. قال: فأخبرهاء وخيرهاة'". 


0 التي يقوم عليها التكاح تحصيلٌ الولدء ولا يتصور ذلك من عقيم» 
ولذلك قال الإمام أحمد: عسى امرأته تريد الولد'"" . 


)١(‏ «الحاوي» (11/ ”:).» «البيان» (9/ .)59١‏ (؟) «المحلى» (7/941/9؟). 


(6) «المغني» .)09/1١(‏ (5) «المبسوط») (91//0). «الاختيار» (79/ .)١١6‏ 
(5) 7المغني» .)5١/١١(‏ (5) «الإنصاف» »)١1994/8(‏ «الشرح الكبير! (5019//59). 


(0) ١الاختيارات‏ الفقهية» (ص77؟)» «زاد المعاد؛ (5/ 187 - 187): #حاشية الروض المربع» (71417/5). 

(8) «الإشراف» (55/1)» «المغني» .)09/١1١(‏ 

(9) سبق تخريجه. 

)٠١(‏ أخرجه عبد الرزق في «المصنف» .)177/7()1١747(‏ قال شعيب الأرنؤوط : رجاله ثقات. انظر: «زاد 
المعاد؛ بتحقيق الأرنؤوط (*/ 187). 

.)5١/1١١( «المغني»‎ )١1١( 
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0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن العقم ليس عيبا يرد به النكاح ؛ لخلاف 
الإمام حول فى رواية عنه) وهى اختيار ابن ثتيمية » وابن القيم» وهو قول الحسن 
البصري» وإسحاقء أن هذا عيب يثبت به حق الخيار لكل من الزوجين. 

]٠١١- ٠١[ 5‏ تزويج البنت الكبيرة بمعيب بغير رضاها: 


يمنع الولي من أن يزوج ابنته برجل فيه عيب يرد به النكاح» ونّفي الخلاف بين أهل 
العلم في هذه المسألة. 

1 من نفى الخلاف: -١‏ ابن قدامة (510ه) حيث قال: «وليس له تزويج كبيرة 
بمعيب بغير رضاهاء بغير خلاف نعلمه)"". ونقله عنه ابن قاسه”” . 

1- ابن أبي عمر (147ه)» فذكره كما قال ابن قدامة” . 

“'- ابن مفلح (885ه)» فذكره كما قال ابن قدامة©'. 

3 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه ليس لولى المرأة 
الكبيرة تزويجها 355 بغير رضاها وافق عليه الحنفية”', لجال 
والقا 7 

3 مستند نفي الخلاف: أن البنت الكبيرة تملك الفسخ إذا علمت بالعيب بعد 
العقد. فالامتناع عن القبول بمعيب أولى . 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أنه ليس للولي أن يزوج ابنته الكبيرة 
بمعيب بغير رضاها. 

1٠١١-11‏ علم أحد الزوجين بعيب الآخرء يسقط حقه في الخيار: 


إذا كان بأحد الزوجين عيبء» فإن علم به أحدهما قبل العقدء أو بعده. أو قبل 


ْ .)50/1١( «المغني»‎ )١( 
.)0177 /؟١( (؟) «حاشية الروض المربع» (51577/5). : (9) «الشرح الكبير؛‎ 
.)8١/0( «البناية شرح الهداية»‎ 201١ «الجوهرة النيرة» (؟/‎ )5( .)1١178 /5( «المبدع»‎ )5( 


(5) «التاج والاكليل» (5/ 2)56 لحاشية الدسوقي» (؟75017/1). 
(0) (العزيز شرح الوجيز؟ (// لالا0)؛ «روضة الطالبين» (78/5). 
(8) «المغني» ,)51//1١١(‏ «المبدع» (5/ .)١60‏ 
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الدخول» فله الفسخ» وإن علم به بعد الدخول» ثم ظهر منه ما يدل على الرضا بذلك 
العيب» سواء بقول أو فعل فقد سقط حقه في الخيارء وتُقل الاتفاق على ذلك. 

ل من نقل الاتفاق: -١‏ ابن رشد (090ه) حيث قال: «اتفقوا على أن الزوج إذا 
علم بالعيب قبل الدخول» طلق ولا شيء عليه»”" . 

1 ابن قدامة (778ه) حيث قال: «ومن شرط ثبوت الخيار بهذه العيوب» أن لا 
يكون عالمًا بها وقت العقدء ولا يرضى بها بعده» فإن علم بها وقت العقدء أو بعده 
فرضيء فلا خيار لهء لا نعلم فيه خلاقًان”"2. وقال أيضًا: «متى رضيت به عنيئاء بطل 
خيارهاء سواء قالته عقيب العقدء أو بعد ضرب المدةء أو بعد انقضائهاء ولا نعلم في 
بطلذن ختارها بق لها ذللقه بعد القضاء المداة خل 770 : 

ابن قاسم (1945١ه)‏ حيث قال: «وإن كان أحد 55 عالمًا بالعيب في 
الأدي ودف العقد إن يعدي :زقان؟ فيك مه فكاو لقااديفى خلات العلبية 0 : 


الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن رشد من المالكية» وابن قدامة» وابن قاسم 
من الحنابلة» من الاتفاق على أن أحد الزوجين إذا علم بعيب الآخرء وظهر منه ما يدل 
على الرضاء فقد سقط حقه في الخيار وافق عليه الحنفية””'2 والكنافدية 7 

[] مستند الاتفاق: أن رضى أحد الزوجين بالعيب» إسقاط لحقه في الخيار» ومن 
أسقط حقهء فقد سقطء كالمشتري يجد بالمبيع عيبًا فيرضى به”” . 1 

0 النقيجة: صحة ماذكر من الاتفاق على أن أحد الزوجين إذا علم بعيب الآخرء 
سواء قبل الدخول أو بعده؛ وظهر منه ما يدل على الرضاء فقد سقط حقه في الخيار. 
]٠١١- [‏ نكاح العبد الحرة على أنه حر: 

أباح الله له التكاح لسائر الناس» أحرارًا كانوا أم عبيدّاء ويباح للعبد أن يتزوج 
الحرة إذا رضيت هي وأولياؤهاء وقد يتزوج العبد حرةٌ فيغرّها؛ ويقول إنه حرء ثم 


.)417/1١( «المغني»‎ )*( .)31/1١( «بداية المجتهد» (857/5). (؟) «المغني»‎ )١( 
.)117/5( «حاشية الروض المريع» (5/ 0717. (0) «بدائع الصنائع» (*/ 50)» «الاختيار»‎ )1( 
7لا8).‎ /١١( «البيان» (2)597/9 «الحاوي»‎ )5( 

(9) «المعونة» (7/ 2)051 «المغني» 61١/16‏ 
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يتبين لها بعد أنه عبدء فلها الخيار عندئذٍء ولها المهرء وتُقل الإجماع على ذلك. 

[ا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (71ه) حيث قال: «وأجمعوا أن الحرة التي 
غرّها العبد المأذون له في النكاح» أن لها الخيار إذا علمت»”''. 

7- ابن تيمية (4الاه) حيث قال: «وإذا غرّ المرأة» وذكر أنه حرء ودخل بهاء ثم 
تبين أنه عبد» وجب لها المهرء بلا نزاع»”" . | 

*- المرداوي (885ه) حيث قال: «وإن تزوجت رجلا على أنه حرء أو تظنه حدرّاء 
فبان عبداء فلها الخيارء بلا نزاع»9 . ظ ظ 

[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية» وابن تيمية والمرداوي 
من الحنابلة» من الاجماع على أن العبد إذا نكح حرةٌ على أنه حر» ثم بان لها أنه عبد 
فلها الخيار من حين تعلم» ولها المهرء وافق عليه الحنفية”*2» والمالكية”* . وهو قول 
عطاءء وعمرو بن دينار» والشعبي». والحسن البصريء والزهري» وأبي ثور”"©. 

[) مستند الإجماع: -١‏ أن النكاح يعتمد على الصفات والأسماء» كما يعتمد البيع 
على المشاهدة؛ فمن تزوج امرأة على أنه صفته الحرية» ثم بان عبدّاء فلها الخيار”" . 
1ك أن انيد لأتيكان السرة كان للمراة سق الكيار لدع المار.عتها بزرزاجها من 
440 

“- أن المهر يجب بالمسيس» وقد وقع. فيكون لها المهرء ولها الخيار في 
ا 2 . . 

4- أن الرجل إذا كتم نسبه» ثم ظهر أن نسبه أقل مما أظهرء كان للمرأة الخيار 
فإذا أظهر الحرية» وتبين الرق» فثبوت الخيار أولى”“. 


(1) «الإجماع» (ص١5).‏ 
زف (مجموع الفتاوى» فض 56 امختصر الفتاورى المصرية» (ص١"89).‏ 


(*”) «الإنصاف» .)١9/5/48(‏ (8) «المبسوط» (ه/ ١‏ «بدائع الصنائع؟ (#/رممه). 
(0) «المدونة» (؟/ ١17)ء‏ «الذخيرة» (51/4). (1) «الإشراف» (117/1). 
(7) «البيان» (9/ 71). (8) «البيان» (915/9). 


.)517/5( «الذخيرة»‎ )9( 
.)١1١/6( »طوسبملا«)٠١(‎ ٠ 
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0 النقيجة: تحقق الاجما أن العبد إذا : ة عن أنه عر »شه باق لها أنه 
اجماع با 0 حر جم 
عبد فلها الخيار من حين تعلمء ولها المهر ؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


[؟1 - 1٠١5‏ فرقة الخيار فسخ وليست بطلاق: 


إذا فارق أحد الزوجين صاحبه بسبب عيب موجب للخيار» فهذا الفراق فسخ لا 
ينقص به عدد الطلاق» وثُفِيَ الخلاف في ذلك. 

() من نفى الخلاف: ابن قدامة (١77ه)‏ حيث قال: «وفرقة الخيار فسخ., لا ينقص 
به عدد الطلاق. نص عليه أحمد»ء ولا أعلم فيه 300 , 

الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن فرقة الخيار 
فسخء وليست طلاقًاء وافق عليه الشافعية”" » وابن حزم”". 

3 مستند نفي الخلاف: -١‏ أن الطلاق ما يتلفظ به الرجل» وهو هنا لم يتلفظ به» 
فلا تكون الفرقة طلاقًا' . 

-١‏ أن العيب لو كان في الرجلء ثم فارقته المرأة بسبب العْنّة - مثلا - كان هذا 
فسخاء وليس بطلاق» فكذلك الرجل'. 

م الخلاف في المسألة: يرى الحنفية""2, والمالكية”” أن فرقة الخيار طلاق» وليست 

أدلة هذا القول: -١‏ عن ابن عمر ويا قال: تزوج رسول الله كَِ امرأة من بني 
غفار» فلما دخلت عليهء ووضعت ثيابهاء رأى بكشحها” بياضاء فقال لها النبي كك : 
«البسي ثيابك؛ والحقي بأهلك»”" . 


.)01١/11( (؟) «الأم» (39/0)» «الحاوي؟‎ .07١/1١( «المغني»‎ )١( 

() «المحلى؛» (9/ /اه7) . (4) «المغني» .07١/1١(‏ (5) «المغني» .070/١١(‏ 

(1) «المبسوط» (37/0). ا(بدائع الصنائع» (/ ؟209). 

(0) «الذخيرة» (458/4)» «التفريع» (54/1). 

(8) الكشح: الخصر. انظر : «غريب الحديث» لابن قتيبة (7/ »)١70‏ «النهاية في غريب الحديث» (4/ 197). 

(9) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (0/ 701)ء قال البيهقي : في سنده جميل بن زيدء وهو مختلف فيهء قال 
البخاري: لم يصح حديثه. وقال ابن حجر: فيه جميل بن زيد» وقد اضطرب فيهء وهو ضعيف. انظر: 
«التلخيص الحبير» (179/9). 
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[) وجه الدلالة: رد النبي كَل المرأة بالطلاق لما وجد بها عيبّاء فقال لها: «الحقى 
بأهلك», وهذا من كنايات الطلاق0' , 


- أن العقد وقع صحيحًاء 000700 
0 السك 
طلاقًا؛ لخلاف الحنفية» والمالكية» بأنها طلاق» وليست فسحًا. 


0 
د د 


.)178/:6( «المبسوط؛ (95/0). (؟).«الذخيرة»‎ )١( 
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الفصل السابع 
مسائل الإجماع قْ أنكحة الكفار 


]٠١١-1[ 15‏ حكم أنكحة الكفار: 


أنكحة الكفار صحيحة» ولا يحكم ببطلانهاء إذا وقع العقد على امرأة ممن يجوز 
ابتداء نكاحها؛ ولا ينظر إلى صفة عقدهمء ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين من 
الولي» والشهود. وغير ذلك؛ ونفي الخلاف في هذه المسألة. 

3 من نفى الخلاف: ابن قدامة (578ه) حيث قال: «أنكحة الكفار صحيحة» 
يقرون عليها إذا أسلموا أو تحاكموا إليناء إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداءً نكاحها في 
الحال» ولا ينظر إلى صفة عقدهم وكيفيته ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين من 
الولي؛ والشهودء وصيغة الإيجاب والقبول»ء وأشباه ذلك. بلا خلاف بين 
المسليب. 206 

الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من عدم الخلاف في أن أنكحة 
ادمحم وأنهم إذا ا فإنهم يبقرن على أنكحتهم وافق عليه الحنفية”'"'. 
والشافعية”". وابن زا . وهو قول الزهري» والأوزاعي” : 


4 ل 


ل مستند نفي الخلاف: ١‏ - قال تعالى : #وامرأتم م حَمَالَةَ الحطبي4 [السد: الآية 4] . 

؟- وقال تعالى: «#وصرَبَ أ َس نَدُ ثلا للدت عر فرعن (التخرم: الآية .]1١‏ 

وجه الدلالة من الآيتين: أضاف الله يل المرأة إلى زوجهاء مما يدل على اعتبار 
نكاحهما شرعًاء وهما على الكفر. 

7- عن ابن عمر ويا أن النبي كك رجم يهوديين زنيا''. وجه الدلالة: أن النبي يَكِهِ 
لا يرجم إلا محصئاء والمحصن لا يكون إلا بنكاح؛ ولأنها أنكحة يقر عليها أهلهاء 


.)009 (؟) «المبسوط» (78/6)» بدائع الصنائم» (9؟/‎ .)0/١١( «المغنى»‎ )١( 


() «العزيز شرح الوجيز» (87/4)» «البيان؛ (9/ 0559 
(5) «المحلى)» .)7381١7/0(‏ (0) «البيان» (9/ 759 . 


.)١77/١1١( «شرح النووي»‎ )١799( أخرجه البخاري (7”775) (7174/4), ومسلم‎ )١( 
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وجب أن يحكم بصحتها قياسًا على أنكحة المسلمين”'. 
3 صَلِانه ٠‏ 5 5 . زفف ع الأب اه 1 اءر صََلِانَ 
: - قوله عو : «ولدت من نكاح لا من سفاح» 9 وجه الدلالة: أن مناكح ابائه عد 
كانت في الشرك» فدل على صحتهاء وأن هناك فرقًا بين ما كان نكاحًا لديهم» وما كان 
ا 

ه- أسلم خلق كثير في عهد رسول الله كك وأسلم نساؤهمء وأقِرُوا على 
أنكحتهم » ولم يسألهم رسول الله ع عن شروط النكاح ‏ ولا كيفيته» ولم يؤمروا 
بتصحيح عقود أنكحتهم» أو يؤمروا بعقد جديدء وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة» 
فكان قينا , 

الخلاف في المسألة: يرى زفر من الحنفية*2» والمالكية”©2»: والشافعية في قول 
حكاه الخراسانيون منهم””'؛ ورواية عن الإمام أحمد”* أن أنكحة الكفار فاسدة» 
والإسلام هو الذي يصححها عند إسلامهم» أو ترافعهم إلينا. 

ل دليل هذا القول: ثبت أن صحة النكاح مفتقرة إلى شروط هي معدومة في 
أنكحتهم . منها الولى» ورضى المرأة المنكوحة» وأن لا يكون في عدة؛ وأنكحتهم 
خالية من هذاء فيجب فسادهاء قياسًا على نكاح المسلمء فإنه لو خلا عن هذه الشروط 
لفسدء فأنكحة أهل الشرك أولى”"' . 

0 النقيجة: أولًا: ما ذكر من أنه لا خلاف فى صحة أنكحة الكفارء غير صحيح ؛ 
لخللاف زفر من الحنفية. والمالكية» وقول عند الشافعية» ورواية عن الإمام أحمل» 
بأنها فاسدة . 


ثانيًا: يمكن أن يقال للمخالفين ما يلي: 


.)1١١/1١1( سبق تخريجه. () «الحاوي»‎ )( .)5١١/١1١( «الحاوي»‎ )١( 
.)77*/١1( «التمهيد)‎ 2))0/١١( «المغني»‎ )5( 

(5) «الهداية» »)78/1١(‏ «العناية» للبابرتي (" / .)51١*‏ 

() «الذخيرة» (5/ 780 *")» «المعونة» (؟/ 085). 

(1) «البيان» (74/4")»: «مغني المحتاج؟ (977/54). 

(6) «المحرر؛ (؟/ ٠‏ «المبدع» .)1١6/0(‏ 

(9) 7المعونة» (؟/ 084). 


: قال السرخسي فيما إذا نكح الكافر بغير شهود ونحوه؛ء مما لا يقبل في الإسلام‎ -١ 
نعرض عنهم لمكان عقد الذمة» لا لأننا نقرهم على ذلك» كما نتركهم وعبادة النار‎ 
. والأوثان» على سبيل الإعراض لا على سبيل التقرير» والحكم بصحة ما يفعلون'"‎ 

1- قال القرافي من المالكية: اعلم أن قولنا: أنكحة الكفار فاسدة» مُشكل» فإن 
ولاية الكافر للكافر صححة» والشتهادة ليبدت لدايتا شرطًا فق العقد: تحن تقول :لا 
تصح شهادتهم لكفرهم» وغاية ما في الباب: أن صداقهم قد يقع بما لا يحل» وكذلك 
المسلمون» وتختل بعض الشروط أو كلها أحياناء وكذلك المسلمون» فكما لا يقضى 
بفساد أنكحة عوام المسلمين وجهّالهِم من أهل البادية وغيرهم» بل نفصّل ونقول: ما 
الا 

-'٠‏ وقال السبكي: والمختار عندي فيها أنها إن وقعت على حكم وفق الشرع 

فصحيحة , وإلا فمحكوم لها بالصحة إن اتصلت بالإسلام رخصة وعفوًا من الله تبارك 
وتعالى» وما كان مستجمعًا لشروط الإاسلام فصحيح» ولا أرى أن فيه خلافاء بل يقطع 
بصحته لوجود شروطه الشرعية» وحكم الله واحد”". 

:- وقال الشربينى: والصواب فى «زيادة الروضة»”؟' تخصيص الخلاف بالعقود 
التي يحكم بفساد مثلها في الإسلام لا في كل عقودهم» فلو عقدوا على وفق الشرع 
صح بلا خلاف”” . 


[؟ 1٠١1-‏ إسلام الزوجين الكافرين معًا يبقيهما على نكاحهما: 
إذا أسلم الزوجان الكافران معًا فإنهما على نكاحهما لا ينفك أبدّاء ما لم يكن بينهما 


)١(‏ «المبسوط» (ه8/6؟). 

(1) «الذخيرة» (53/5 -/7351)» (الفروق» (551/95). 

(9) (مغني المحتاج» (5717/5). 

() لابن قاضي عجلون المتوفى سنة (41/57ه)» سماه: «زوائد الروضة على المنهاج» انظر: «كشف الظنون» /١(‏ 
5 

)0( «مغني المحتاج» اا" 
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[ا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (14١7ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أنهما لو 

أسلما معّاء أنهما على نكاحهماء كانت مدخولًا بهاء أو لم يكن»”" . 
- ابن عبد البر (471ه) حيث قال: «أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معًا 

في حال واحدةء أن لهما المقام على نكاحهماء ما لم يكن بينهما نسب» أو رضاع 
يوجب التحريم»؛ وأن كل من كان له العقد عليها في الشرك» كان له المقام معها إذا 
أسلما معّاء وأصل العقد معفي عنه؛ لأن عامة أصحاب رسول الله كليةٍ كانوا كفارًا 
فأسلموا بعد التزويج» وأقروا على ل الأول» ولم بحري أصل نكاحهم شروط 
الإسلام» وهذا إجماع وتوقيف)2'"0, ونقله عنه ابن قدامة”". والشربيني”؟'» وابن 
قاسه!* . : 

'”- ابن قدامة (0٠17ه)‏ حيث قال: (إن الزوجين إذا أسلما معّاء فهما على النكاح» 
سواء قبل الدخول أو بعدهء وليس بين أهل العلم في هذا اختلاف بحمد الله)”"' . ونقله 
عنه ابن ال 

4- ابن تيمية (1لاه) حيث قال: «لو أسلم الزوجان الكافران أقرا على نكاحهما 
بالإجماع»" . 

ه- الشربيني (91/1ه) حيث 0 : «ولو أسلما معًا على أي ديد قبل الدخول 
أو بعدهء دام النكاح بالإجماع)!*) 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الزوجين الكافرين 
إذا أسلما معًا فإنهما يقران على نكاحهما وافق عليه الحنفية”"'2. وابن حزه9" . 

[0]مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: #وآمرأتم كاله الحطب يِ 9 4 [التسد: الآية 4] . 

7- وقال تعالى: «#وَصَرب اللَّهُ مثّلا للدت مثا قرت فِرَعونَ# [التخرم: الآية ]١١‏ . 

وجه الدلالة من الآيتين: أضاف الله يله المرأة إلى زوجهاء مما يدل على اعتبار 


.)0/1١( (؟) «المغني»‎ .)57/1١1( )ديهمتلا١ «الإجماع؛ (ص57). (؟)‎ )١( 
. )787 /1( «مغني المحتاج» (4/ 07377 . (0) «حاشية الروض المربع»‎ )4( 

(5) «المغني» .)7/1١١(‏ (0) «حاشية الروض المربع» (9657/5). 

(4) «مجموع الفتاوى» (995/ 6/ا١).‏ (4) «مغني المحتاج» (5/ 0371١‏ . 


.)358/6( «المحلى)»‎ )١١( .)561/5( (المبسوط» (6/ 55)» «حاشية ابن عابدين؟»‎ )٠١( 


مسائل الإجماع فى النكاح وأبوابه 
اع في ح 9 6 


نكاحهما شرعًا. 

-٠‏ عن ابن عباس ويا قال: أسلمت امرأة على عهد رسول الله كَل فتزوجت» فجاء 
زوجها إلى النبي كلد فقال: يا رسول الله إني قد كنت أسلمت وعَلِمَتْ بإسلامي» 
فانتزعها رسول الله ييه من زوجها الآخرء وردها إلى زوجها الأول" . 

[] وجه الدلالة: أنه لما أسلم الرجل» وأسلمت المرأة معهء ردها النبي كله إليه؛ 
لبقائهما على نكاحهما. 

4- أسلم خلق كثير في عهد رسول الله كله وأسلم نساؤهم»ء وأقروا على 
أنكحتهم» ولم يؤمروا بتصحيح عقد النكاح» أو يؤمروا بعقد جديد”" . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الزوجين الكافرين إذا أسلما معّاء'فهما على 
نكاحهما؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
]٠١7- "[‏ إسلام الزوج إذا كانت امرأته كتابية: 

إذا أسلم الزوجء سواء كان الزوج كتابّاء أو غير كتابي» وكانت امرأته من أهل 
الكتاب» وسواء في ذلك ما كان قبل الدخول وبعده؛ فلا يفسخ عقد نكاحهما؛ لاباحة 
نكاح المسلمين للكتابيات» ونقل الاجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (4١8ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن 
النصرانيين الزوجين» إذا أسلم الزوج قبل المرأة أنهما على نكاحهما"»" . 

؟- ابن عبد البر (45751ه) حيث قال: «ولو كان هو المسلم؛ بقي على نكاحه معها. 
بإجماع لا خلاف فيه0”* . 

"'- ابن قدامة (570ه) حيث قال: (إذا أسلم زوج الكتابية قبل الدخول أو بعده» أو 
أسلما معّاء فالتكاح باق بحاله» سواء كان زوجها كتابنًا أو غير كتابي؛ لأن للمسلم أن 
يبتدئ نكاح كتابية» فاستدامته أولى» ولا خلاف في هذا) . 

.)777/5( )١١597( أخرجه أبو داود (74؟؟) (7171/7)» والترمذي‎ )١( 
قال الترمذي: هذا حديث صحيحء لكن الألباني ضعفه. انظر: اضعيف سنن أبي داود؛ (ص577).‎ 


0( «المغني» //٠١(‏ 6)» «التمهيد) زمدنة فرقة ” 
(9) «الإجماع» (ص"5©). (:) «الاستذكار» (ه/ 9 17). (5) «المغني» .)077/١١(‏ 
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4- الشربيني (/ا91ه) حيث قال: «أسلم كتابي أو غيرهء وتحته كتابية. . . دام 
نكاحه بالإجماع)”"' . | 

0 الموافقون على الإجماع : ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الزوج إذا أسلم 
وكانت امرأته كتابية» أنها أمرأته ولا 5 يمسخ النكاح بينهما وافق عليه ١‏ لي وابن 
قرف 

وهو قول عمرء وجابر» وابن عباس 505 0 والحكم بن عتيبة » 

300 5 )22 
وسعيد بن جبير» وعمر بن عبد العزيز» والحس: البصري. وقتادة. وا لشعبي ١‏ 

0] مستند الإجماع: قال تعالى : #آلبَوْم أجل لَك الطَيِبات وطعام ألَذنَ أووأ الكتب حِلّ لَك 
سرس سا وصظرء 24 روجو ل معوم سمس 200007 مت ل مه ص ساس سل 5-4 ًِ 
وَطْعامكم حل طحم وَالْحَصَنَتُ من لومت وَانْخْصَكتٌ مِنَ ألَذِنَ أووأ الككب ين كَبَلْحم» (الائدة: ه.. 
أسلم من باب أولى» وإسلامه لا يفسخ العقد المتقدم» بل يصححه"'". 

0 النقيجة: تحقق الإجماع في أن الزوج الكافر إذا أسلم وبقيت زوجته على 
يهوديتها أو نصرانيتهاء أن نكاحهما لا ينفسخ» بل يستمر لجواز نكاح المسلم للكتابية. 
[؛ - 1٠١8‏ إسلام أحد الزوجين قبل الدخول: 

إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين» وكانت المرأة غير كتابية» وكان إسلام أحدهما 
قبل الدخول» فإن الفرقة تقع بينهما بمجرد إسلام أحدهما؛ لأنها إن أسلمت هي قبله 
فلا يحل لكافر نكاح مسلمة» وإن أسلم هو قبلهاء فلا يحل لمسلم نكاح كافرة غير 
كتابية» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (1ه) حيث قال : «وأجمعوا على أن الزوجين 
الوثنيين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه»ء ولم يدخل الزوج بالمرأة» أن الفرقة تقع 


.)09/41//5( «المبسوط؛ (6/ 16)» «البناية شرح الهداية»‎ )١( 2.097١ /5( «مغني المحتاج»‎ )١( 
.)7578/6( «المحلى؛»‎ )9( 

(4) هو أبو إسماعيل حمّاد بن زيد الأزدي» مولاهم» من أهل الورع والدين» روى عن ثابت البناني» وأنس بن 
سيرين» قال ابن مهدي : لم أر قط أعلم بالسنة منه» وقال العجلي : حمّاد ثقة» كان يحدث من حفظه» توفي 
سنة (117/4ه). انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب» (9/5)؛ «شذرات الذهب» .)597/١(‏ 

(45) «المحلى؟ (578/6). (7) «المعونة» (5/ »)8١7‏ «البناية شرح الهداية» (5/ /741) . 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه © 
بينهماة('2» ونقله عنه ابن قدامة”"©» وابن قاسه”" . 

؟- القرطبى (١/1ا5ه)‏ حيث قال : «هذا الاختلاف فى المدخول بهاء فإن كانت غير 
مدخول بها فلا نعلم اختلافًا في انقطاع العصمة بينهما © . 

*- المرداوي (886ه) حيث قال: «وإن أسلمت الكتابية» أو أحد الزوجين غير 
الكتابيين قبل الدخول: انفسخ النكاح بلا نزاع»”” . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإاجماع على أن أحد الزوجين إذا 
أسلم قبل الدخول» وكانت المرأة غير كتابية» فإن الفرقة تقع من حين إسلام أحدهماء 
وافق عليه ابن حزم'" . : 

)ا مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : طلا من ِل َم :ل هم ين كن وَاثهم م1 انثا لا 
تح علي أن تتكحُوهنَ دآ وطن بيش ولا نكأ بصم الكو [لمستحئة: الآبة .]٠١‏ وجه 
الدلالة: دلت الآية على أن المسلمة لا تحل لكافرء وأن المسلم لا يحل له نكاح 
كافرة: .وأنه يفرق بينهما لاختلاف الديه”” . 

؟- إن كانت هي المسلمة فلا يجوز إبقاءها في نكاح مشرك» لانعقاد الإجماع على 
تحريم فروج المسلمات على الكفار”” . 

“'- أنه اختلاف دين يمنع الإقرار على النكاح» فإذا وجد قبل الدخول تعجلت 
الفرقة + قناسًا عل الرو0, 

الخلاف في المسألة: إذا كان إسلام أحد الزوجين الكافرين قبل الدخول» فهل تقع 
الفرقة بمجرد الإسلام» أم ينظر في مكان إسلام أحدهماء هل هو في دار الإسلام أم في 
دار الحرب» أم ينظر فيمن أسلم منهما أولًّا؟ خلاف بين الفقهاء على قولين: 

3 القول الأول: ذهب الحنفية”''' إلى القول أن الفرقة لا تتعجل» بل ينظر؛ فإن 


.07572/1١١( «الإجماع» (ص5272). () «المغني»‎ )١( 

(") «حاشية الروض المربع» (5/ 0701 . (4) «الجامع لأحكام القرآن» (18/ .)5١‏ 
(05) «الإنصاف» (8/ )١( .)5١١‏ «المحلى؛» (754/0). 

.)1١ /١٠١( «المغني»‎ )8( .)5/1١١( «المغني»‎ )0( 

.)5/1١( «المغني»‎ )9( 


.)5777/7( «بدائع الصنائع» (2)514/5 «البحر الرائق»‎ )1١( 
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كانا في دار الإسلام عرض الإسلام على الآخرء فإن أبى وقعت الفرقة حينئظٍء وإن كانا 
في دار الحرب وقف ذلك إلى انقضاء عدتهاء فإن لم يسلم الآخر وقعت الفرقة. وهو 
قول:سفيان الفوري”27 

ل أدلة هذا القول: -١‏ عن ابن عمر وها قال : قال رسول الله َل : (أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ويقيموا الصلاة. ويؤتوا 
الزكاة فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. إلا بحق الاسلام؛ وحسابهم على 
الله3" , 1 

0 وجه الدلالة: أن الإسلام قد عصم مال الكافر ودمه بعد إسلامه» فلا بد من سبب 
مناسب تضاف إليه الفرقة» فلم يبقّ إلا رفضه الدخول في الإسلام حتى تضاف إليه فرقة 
النكاح وهو انيف 7 

-١‏ روي أن رجلا من بني تغلب”“ أسلمت امرأته» فعرض عمر عليه الإسلام 
5900 50 : )2 000 8 6 تم 5 
فامتنع » ففرق بينهما . وجه الدلالة: هذا عمر وه لم يفرق بين الرجل وامرأته إلا 
بعد أن عرض الإسلام ل 

[القول الثاني: ذهب الإمام مالك إلى أن المرأة إن كانت هي المسلمة عرض على 
زوجها الإسلامء فإن أسلمء وإلا وقعت الفرقة» وإن كان هو المسلم تعجلت 

5 60005 
الفرقة 1 
ل أدلة هذا القول: قال تعالى: «إولا تنيكوا بعصم الْكَوَا 4 [المتحئة: الآية 0٠١‏ . 
وجه الدلالة: نهى الله يل المسلمين أن يبقوا على نكاح الكافرات إذا دخلوا في 


ْ «الاستذكار» (40/ ؟079).‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (6؟) 2)١4/١1(‏ ومسلم (؟١١)‏ «شرح النووي» /١(‏ 187). 

(؟) «فتح القدير» (/419). 

(:) بنو تغلب: حي من وائل بن ربيعة من العدنانية» كانوا نصارى . انظر: «نهاية الأرب» (ص70١):‏ اجمهرة 
أنساب العرب» (ص7: 07 . 

(0) أخرجه سعيد بن منصور (57/1)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (#/ 569). 

زف4 «بدائع الصنائع» وم ولاح (فتح القدير» (/519). 

(0) «الموطأ» (ص479). «التفريع» لابن الجلاب .)1١7/5(‏ 


الإسلام» ولم تسلم زوجاتهم. 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع في أن إسلام أحد الزوجين قبل صاحبه قبل 
الدخول» يوجب الفرقة مباشرة بمجرد إسلام أحدهما؛ وذلك لوجود خلاف عن 
الحنفية؛ بعرض الإسلام على المتخلف منهماء إن كائا في أرض الإسلام» أو انتهاء 
عدة المرأة إن كانا في دار الحرب» وخلاف المالكية إن أسلمت المرأة قبل الرجل» 
عرض عليه الإسلام» وإن سبق إسلام الرجل» وقعت الفرقة مباشرة. 

11٠١9 - 6[‏ إسلام أحد الزوجين بعد الدخول: 


إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين» وكان إسلام أحدهما بعد الدخول» وتخلف 
الآخر عن الإسلام حتى انقضت عدة المرأة» فإن النكاح يفسخ؛ وهذا عندما تكون 
المرأة غير كتابية» ونفى الخلاف في ذلك بين أهل العلم. 

من نفى الخلاف: -١‏ الشافعي (5١٠ه)‏ حيث قال: «ولم أعلم مخالقًا في أن 
المتخلف عن الإسلام منهما إذا انقضت عدة المرأة قبل أن يسلم انقطعت العصمة 
1 

؟- الترمذي (179ه) حيث قال: «والعمل على هذا الحديث”"'عند أهل العلم أن 
المرأة إذا أسلمت قبل زوجهاء ثم أسلم زوجها وهي في العدة؛ أن زوجها أخحى بها نما 
كافت ف الع 50 

#- ابن عبد البر (451ه) حيث قال: «ولا خلاف بين العلماء في الكافرة تسلم» 
ويأبى زوجها من الإسلام حتى تنقضي عدتهاء أنه لا سبيل له عليها إلا بنكاح 
جديد:”؟؟. وقال أيضًا: «لم يختلف العلماء أن الكافرة إذا أسلمت» ثم انقضت عدتهاء 


060 


أنه “لا بين لزوجها إليها إذا كان لم يسلم في عدتها»”” , ونقله عنه ابن قدامة 


)١(‏ «الأم» (ه/91). 

(؟) أي حديث: أن رسول الله يك ردّ زينب ابئته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. وسيأتي 
(؟) #سئن الترمذي» (؟71757/5) , (:) «الاستذكار» .)67١/45(‏ 

.)1١ /٠١( «المغني»‎ )5( .)77*/١1( «التمهيد»‎ )5( 
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4- ابن حجر (857ه) حيث قال: «ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت 
المشرك إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتها)»7"' . 
ه- الصنعانى (87١١ه)‏ فذكره بنحو ما قال ابن حجر”"' . 


3 الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره الجمهور من أنه لا خلاف في أن أحد 
الزوجين الكافرين» إذا أسلمء وكان إسلام أحدهما بعد الدخول» ؤتخلف الآخر عن 
الاسلام حتى انقضت عدة المرأة» فإن النكاح يفسخ - وافق عليه الحنفية””» والحنابلة 
في المذهب”“'. وابن حزم””". وهو قول الزهري. وإسحاق” . 

3 مستند نفي الخلاف: -١‏ قال تعالى: ييا اَن اموأ دا جك الْمْؤْمِتَتُ 
مجرت النتسنوضا له ألم يكيان شف مزمكي كا توف ل الكثار لاهن لم ولاه 
يِذ كن امم نآ قثأ ولا جتع علخ أل تككترقن :15 تنشو ووش ولا يكرأ بصم 
لْكَوَاٍ# [الممتحتة: الآية ١٠م.‏ وجه الدلالة: دلت الآية على أن المسلمة لا تحل لكافرء 
وأنه يفرق بين المسلمة وزوجها الكافر لاختلاف الدين. 

"-.عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله يك رد ابتته زينب على أبي 


العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد'”" . 


.)7801//9( «سبل السلام»‎ )١( .)5:09/9( «فتح الباري»‎ )١( 

(*) «بدائع الصنائع» (/ 518)» «البحر الرائق» (577/7). 

(5) 7الإنصاف» ,.)7١7/8(‏ (المخرر» (59/7). (5) «المحلى» (558/5). 

.)189/١( «الإشراف»‎ )5( 

(0) أخرجه الترمذي )١١46(‏ (7/ 3378)» وابن ماجه .)770/1(0701١(‏ قال الترمذي: هذا حديث في إسناده 
مقال» والعمل عليه عند أهل العلم. وأخرج الترمذي عن ابن عباس وه أن النبي بَكِِ رد ابنته زينب على أبي 
العاص بن الربيع بعد ست سنين بالتكاح الأول ولم يحدث نكاحًا. قال الترمذي: قال يزيد بن هارون: 
حديث ابن عباس أجود إسنادًاء والعمل على حديث عمرو بن شعيب. 

د .قال الألباني: حديث عمرو بن شعيب ضعيف, وعلته الحجاج هذاء وهو ابن أرطاة؛ فقد كان مدلساء وقال 
عبد الله بن أحمد عقب الحديث: «قال أبي: هذا حديث ضعيف»ء أو قال: واه ولم يسمعه الحجاج من عمرو 
ابن شعيب» إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي ؛ لا يساوي حديثه شيئاء والحديث الصحيح الذي 
روى أن النبي يك أقرهما على النكاح الأول». انظر: «سئن الترمذي» (9175/7)» «إرواء الغليل» (5/ 
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-٠‏ أن عاتكة بنت الوليد , بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية» فأسلمت يوم 
الفتح. وهرب زوجها صفوان» ثم دعاه النبي كَلةِ إلى الإسلام» وأن 0 فإن 
رضي أمراء وإلآ سيّره شهرين» فشهد صفوان حنيئًا'''والطائف» وهو كافرء وامرأته 
مسلمة» ولم يفرق رسول الله كَلةٍ بينه وبين امرأته» فلما أسلم استقرت عنده 00 
بذلك النكاح”" . 

- أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام كانت تحت عكرمة بن أبي جهل» فأسلمت 
يوم الفتح.'وهرب زوجها عكرمة إلى اليمن» فلحقت أم حكيم به» فدعته إلى الإسلام 
فأسلم» وقدم على رسول الله يَكِهْ عام الفتح» فلما رآه رسول الله كَِهِ وثب إليه فرحًاء 
وما عليه رداء؛ حتى بايعه: وثبت عكرمة وأم حكيم على نكاحهماا". 

ه- أن أبا سفيان بن حرب أسلم بمر الظهران”*'. ورسول الله يك ظاهر عليهاء 
فكانت بظهوره وإسلام أهلها دار إسلام» وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة» ومكة 
يومئذٍ دار حرب» ثم قدم عليها يدعوها إلى الإسلام. فأخذت بلحيته» وقالت: اقتلوا 
الشيخ الضال» فأقامت أيامًا قبل أن تسلم» ثم أسلمت» وبايعت النبي يكلو وثبتا على 
الا 

© 

وجه الدلالة: دلت الأحاديث على أن المرأة إذا أسلمت» ورف ان 
عدتهاء أن نكاحهما مفسوخ » ولا يرجع إليها إذا أسلمء وقد انتهت عدة المرأة» إلا 
بمهر جديدء وعقّد جديد. 


)١(‏ وادٍ بين مكة والطائف» أقرب إلى مكة» وقعت فيه الؤقعة المشهورة بين المسلمين والمشركين. انظر: 
«معجم البلدان» (؟5/ 0969 . ش 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (ص8 !4 - 554). قال ابن عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه صحيح وهو حديث 
مشهور معلوم عند أهل السيرء وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم» وكذلك الشعبي» وشهرة هذا لحديث 
أقوى من إسناده إن شاء الله . وقال الألباني: هذا إسناد مرسل أو معضل . انظر : «التمهيد» ))١0/15(‏ 
«إرواء الغليل»: (5/ 27517 . 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» (ص159). 

(4) الظهران: وادٍ قرب مكةء وعنده قرية يقال لها: مرَ تضاف إلى هذا الواديء فيقال: مَرٌ الظهران. انظر : 
«معجم البلدان» (5/ 071١‏ . 

(0) أخرجه الشافعي في «الأم» (071/5. والبيهقي في «الكبرى» .)١187/17(‏ 
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[ الخلاف في المسألة: سبق بيان الخلاف في إسلام أحد الزوجين الكافرين قبل 
الدخول؛ وأن هناك من رأى أن الفرقة تقع حالاء ومنهم من قال: يعرض الإسلام على 
المتخلف عن الإسلام» فإن أسلم» وإلا قُرّق بينهماء ومنهم من فرق بين إسلام المرأة 
فيما إذا سبق إسلام الزوج أو العكس . 

أما في هذه المسألة فهي تتعلق بإسلام أحد الزوجين بعد الدخولء فإذا أسلم أحد 
الزوجين وبقى الآخر على الكفر حتى انتهت عدة المرأة فهل يفرق بينهما بمجرد انتهاء 
العدة أم لا؟ 

وقع الخلاف على أقوال: 

9 القول الآول: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن الفرقة تتعجل بإسلام 
أحدهما بعد الدخول» كما هو الحال قبل الدخول”"' . 

3 القول الثاني: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه إن كانت المرأة كتابية؛ 
وأسلمت قبل زوجها بعد الدخول؛ فينتظر حتى انتهاء العدة» وإن كانت غير كتابية» 
انفسخ النكاح في الحال”" . 

0 القول الثالث: ذهب علي ذك؛ وإبراهيم النخعي» وبه أفتى حماد بن أبي 
لا وهو اختيار ابن تيمية» وابن القيم”'2: أن المرأة ترد إلى زوجهاء وإن 
طالت المدة» ما لم تنكح غيره. 

ل أدلة هذا القول: -١‏ عن ابن عباس وكيا قال: ردّ النبي كَل ابنته زينب على أبي 
العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول» ولم يحدث نكاحًا. قال أبو داود: قال 


محمد بن عمرو في حليثه: بعد ست سنين» وقال الحسن بن علي: بعد سنتين”*' . 


)١(‏ «الإنصاف» .)75١/8(‏ «المحررة (؟/57). 

(؟) «الإنصاف» (8/ ,.)75١7‏ «(المحرر» (؟5777/5). 

(©؟) «المغني» ».)2٠١ /١٠١(‏ «التمهيد» »)7/١7(‏ «زاد المعاد؛ 2)١51//6(‏ (فتح الباري» (009/6). 

(8) «زاد المعاد» (0//ا71١).‏ «الإنصاف» (7/8١؟7).‏ 

(0) أخرجه أبو داود )١7140(‏ (7/ 70/7)» والترمذي )١١55(‏ (7905/9)» وابن ماجه (75009) (590/1). 
قال الترمذي : هذا حديث ليس بإسناده بأس» لكن لا نعرف وجه هذا الحديث» ولعله قد جاء هذا من قبل 


داود ابن حصين» من قبل حفظه. - 


؟- عن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب ويه قال في الزوجين الكافرين 
يسلم أحدهما: هو أملك ببضعها ما دامت في دار هجرتها"" . 

- أن مراعاة زمن العدة حتى يحكم بفراقهماء لا دليل عليه من نص أو إجماعء 
فما كان النبي كلِِ يسأل المرأة: هل انقضت عدتها أم لا؟”" . 

5- لو كان الإسلام هو سبب الفرقة لكانت الفرقة بائنة لا رجعية» فلا أثر للعدة في. 
بقاء النكاح» بل أثرها في منع نكاحها من الغير» فلو كان الإسلام قد نجز الفرقة بينهما 

0 : ادرو 
لم يكن أحق بها في العدة” ". 

ه- الذي دل عليه حكمه كَةِ أن التكاح موقوفء فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي 
زوجته» وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت» وإن أحبت انتظرته» فإن أسلم 
كانت زوجته من غير حاجة لتجديد النكاح”' . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع في أن إسلام أحد الزوجين بعد الدخول» وتخلف 
الآخر حتى تنقضى عدة المرأة» أن ذلك يوجب الفرقة بين الزوجين. 

11٠١ - 1[‏ إسلام الكافر وله أكثر من أربع نسوة: 


إذا أسلم رجل كافرء وله من النساء أكثر من أربع» فأسلم هؤلاء النسوة في عدتهن» 
أو كنَّ كتابيات ممن يجوز نكاحهن» فليس له أن يمسك أكثر من أربع منهن» ونفي 
الخلاف في ذلك . 

من نفى الخلاف: ابن قدامة (70ه) حيث قال: «وجملة ذلك أن الكافر إذا 
أسلم» ومعه أكثر من أربع نسوة» فأسلمن في عدتهنء أو كنَّ كتابيات» لم يكن له 
إمساكهن كلهن بغير خلاف نعلمهء ولا يملك إمساك أكثر من أربع»”*. 


- قال ابن قدامة: احتج به أحمدء قيل له: أليس يروى أنه ردها بنكاح مستأنف؟ قال: ليس لذلك أصل . 
وصححه الألباني. انظز: «المغني» »)1١ /١٠١(‏ «صحيح سئن أبي داود؛ .)714١/7(‏ 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١176 /7()١7771(‏ وسعيد بن منصور (47/5)» والطحاوي في اشرح معاني الآثار) 
(10/0). قال ابن حجر: وإسناده قوي. انظر: «فتح الباري» (0:04/9). 

(؟) «زاد المعاد» (4//ا١).‏ (*") «زاد المعاد» .)١78/6(‏ (5) «زاد المعاد» .)١7”8/6(‏ 

.)١5/1١( «المغني»‎ )5( 
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[الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف بين أهل العلم في 
أن الكافر إذا أسلمء وله أكثر من أربع نسوة» لس ايت كرض ار كين 
وافق عليه الاية 10 والمالكة” والشافعة” 0 وابن حزم . وهو قول الحسن 
التضري» وإمتعاق ”7 , 

مستند نفى الخلاف: -١‏ قال تعالى: وحصت يِنَ ألدِينَ أونوأ الكتب من كبلك » 
[المائدة: الاية 6]. 

-١‏ قال تعالى: «أولا تتيكوا بعصم الْكوَافٍ 4 [الممتحئة: الآية .]٠١‏ وجه الدلالة: دلت 
الأخاة على اله لا يجوز تسلو تكاع كافر: ين كاي أو إبقائها فى عصمته بعد أن 

"- عن ابن عمر وها أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم؛ وله عشر نسوة في الجاهلية» 
فأسلمن معه ) فأمره النبي كَل أن يتخير أربعًا 0 

4- وقال نوفل بن معاوية: أسلمت» وتحتي خمس نسوةء فقال لي النبي كل 
«فارق واحدة منهن)”" . 

ه- عن الحارث بن قيس ويه قال: أسلمت» وعندي ثمان نسوة» فأتيت النبي يَكل. 
فذكرت ذلك لهء فقال: «اختر منهن أربعًا»" . 

وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أولًا :لو كانت الزيادة على الأربع حلالًا لما 
أمرهم النبي كَل بمفارقة من زاد على أربع؛ فدل على أن منتهى العدد المشروع هو 
الأربه* . 

ثانيًا: مع النبي يك من استدامة الزيادة على أربع» فالابتداء أولى””"' . 

0 النقهجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن الكافر إذا أسلم» وله أكثر من 


)١(‏ «المبسوط» (ه/ 7ه0), «بدائع الصنائع» (مرلاحهة). 
(؟) «المعونة» (؟089/5). (الذخيرة» (5/؟97379). 


() «البيان» (9/ 770), «التهذيب» .)15١057/0(‏ (:) «المحلى؛» (4/ 0). 
(5) «الإشراف» .)١199/١(‏ (5) سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. (9) «بدائع الصنائع» (/ 4148 - 445). 


)٠١(‏ «المغني» (9/ 7/ا4). 
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أربع نساءء» أنه يمسك أربعًا منهن » ويفارق من عداهن. 
]11١- 71 15‏ إذا نكح الكافر امرأة من تحرم عليهء ثم أسلم: 


يُقَرُ الكفّار على أنكحتهم التي يعتقدون صحتها حال كفرهم؛ فإذا تحاكموا إلينا أو 
أسلمواء نظر في أنكحتهمء اكفاراكن الإسلام أقِروا عليه» وما خالفه أبطل؛ فإذا تزوج 
المجوسي أو غيره من الكقّار أَّهِ أو ابنته حال كفره ” اندو دجمه ين الانرايقياء 
أو جمع ب بين أختين ونحو ذلك» فإنه يفرق بينهماء ونقل الإجماع على ذلك جمع من 
أهل العلم . 
[] من نقل الإجماع: : -١‏ ابن المنذر (14اه) حيث قال: «وأجمعوا على أن الرجل 
إذا نكح المرأة وابنتها ودخل بهما وأسلمواء أن عليه أن يفارقهماء ولا ينكح واحدة 
ديه تهالن7"" ونقلة عله ارق ا . 
- ؟- الكاسانى (/01ه) حيث قال: «ولو أنه كان دخل بهما جميعًاء فتكاحهما جميعًا 
باطل بالإجماع»”" . وقال أيضًا: «فإن كانت الأولى بننّاء والثانية أماء» فنكاحهما باطل 
بالإجماع»”*2. وقال أيضًا: «فإن كان دخل بالأولى» ثم تزوج الثانية» فنكاح الأولى 
جائزء ونكاح الثانية باطل بالإجماع»”” . 
'- ابن القيم (١هلاه)‏ حك قال : '(فإذا أسلما ونيثها ويئة تحرسة من شت أو 
رضاع» اير أو كانت أخت الزوجة أو عمتها أو خالتهاء أو من يحرم الجمع بينها 
وبينهاء قُرّق بينهما بإجماع 230 
5- ابن الهمام (١87ه)‏ حيث قال: «فإذا تزوج مجوسي أمّه أو بنته» أو مطلقته 
ثلانّاء أو جمع بين أختين في عقدة ثم أملكل أن اخدهياة فرق ننيها العا : 
6- ابن نجيم (0٠917ه)‏ حيث قال: «لو كانت المرأة محرمًا للكافرء فإن القاضي 
يفرق مهما إذا ألما أن احدهباء اتفقاء/ 5 


)١(‏ «الإجماع» (ص07). )١(‏ «المغني» .)51/1١١(‏ () «بدائع الصنائع» (5/ 59 هة). 
(5) «بدائع الصنائع» (59/9ه). (0) اابدائع الصنائع» (م/وده). ١(١5)«زاد‏ المعاد» (ه/ه"١).‏ 
(9) «فتح القدير» (5/ 416). 

(4) «البحر الرائق» (؟/ 577). 
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0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الكافر إذا نكح 
امرأة ممن تحرم عليه : ثم أسلمء أنه يفرق بينهما» وافق عليه المالكيو 

وهو قول الحسن البصري» والزهري. وإسحاق» وأبي عبيد » والأوزاعي”"' . 

.0 كت 5 4 ممم عم 0 ير 2 5 سس 8 وَأَحَوْئُحكْ 

[] مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: «خْرّمَتٌ عَلَتَكُمْ أَعسدَم باتك وأ 
سي الوسر و 000 ونا و مر 00 م م1 
00 تكلم وات ل تُ الْذّمْتَ 0 الى أَرَصَعَتَكُ وأ 0 
م أ برو مد سم ره 
ل ةَ وأْصَهتُْ سبكم تنكم أل ى حُجُوركم ين يسيك ال دَحَلْشُم بهن 
م وأ مََلْشَر بهرت فلا متا 10 ل تبك الْدِنَ من لبط 
وَأ كَجْتْمَعُوا برت الكتصن لا مَا قَدَ سَلَفَْ إرى أله كن عَفُوُرا رَحِيمًا4 [النساء: 
؟717]. 

؟- نهيه كهْ عن الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها”” . 

'- كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري فقال: ما بال الخلفاء الراشدين 
تركوا أهل الذمة وما هم عليه من نكاح المحارم» واقتناء الخمور والخنازير» فكتب 
إليه : إنما بذلوا الجزية ليتر كوا وما يعتقدولن» وإثما أنت متبع ولست بمبتدع » 
والسلام”؟؟ . 

0 النقهجة: تحقق الإجماع على أن الكافر إذا أسلم» وكان قد نكح من تحرم عليه 
أنه يفرق بيئهما؟ وذلك لعدم وجود مخالف. 


]١١١ - 4[‏ إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول: 

إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول فإن النكاح يفسخ» وتقع الفرقة في الحال» ونقل 
الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

[] من نقل الإجماع: -١‏ القاضي عبد الوهاب (577ه) حيث قال: (إذا ارتد أحد 
الزوجين قبل الدخول؛. وقعت الفرقة في الحال بلا خلاف)*2 

”- الماوردي (٠40ه)‏ حيث قال: «أن يكون قبل الدخول, فالنكاح باطل بردة 


.)1١9٠/١( (؟) «الإشراف»‎ .)094٠١/7( «الذخيرة» (5/ 5 )2 «المعونة)‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه.‎ 

(1) أخرجه سعيد بن منصور (7/ 47)» وابن عبد البر في «التمهيد؛ (؟/ 177). 

(6) «عيون المجالس» .)١1١١5/79(‏ 
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أحدهماء وهو إجماع)”") 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره القاضي عبد الوهاب من المالكية؛ والماوردي من 
الشافعية من الإجماع على فسخ النكاح بردة أحد الزوجين قبل الدخول» وافق عليه 
الحنفية'"2» والحنابلة”"» وابن حزم”؟2. وهو قول الحسن البصري» وعمر بن عبد 
العزيزء والثوري» وأبي ثور”*) 

0) مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: لتلا يموعن إل لكر لا من ِل للم ولا هم يلون 
ا . وجه الدلالة: دلت الآية على أن المرأة المسلمة لا تحل لكافرء 
ولا يجوز من ثم أن ترجع إلى زوجها الذي ارتد عن دينه وكفر بالله. 

-١‏ وقال تعالى: #إولا تيكوأ بِعِصَمٍ الْكَوَاٍ » [المتحتة: الآية .6٠١‏ وجه الدلالة: دل 
الآية على أنه لا يجوز للمسلم أن يمسك كافرة في عصمته» والمرأة أصبحت كافرة 
بردتها. 

- أن اختلاف الدين بينهما يمنع الاضضانة: فيفسخ النكاح من أجل ذلك» كما لو 
اسلفة اللاية تعن جاو , 

الخلاف في المسألة: خالف داود فقال: لا ينفسخ النكاح بالردة”" . 

دليل هذا القول: أن الأصل بقاء التكاح» ولا يزول النكاح إلا بما يزيله من 
طلاق» أو خلعء أو وفاة» ونحوها". 

0 النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن أحد الزوجين إذا ارتد قبل الدخول» أن ' 
النكاح يفسخ في الحال؛ لخلاف داود. 


15 [1 -؟١١١]‏ سبى أحد الزوجين الكافرين يوجب الفرقة بينهما: 
ذا لعل السامون أسرى :من الكفار» نواه كانو ا رجالا او ةفاك ةلك بوجت 


الفرقة بين الزوجين المسبيين منهماء ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 


.)9/47 /4( «البناية شرح الهداية»‎ »)7551/1١( (؟) «الهداية»‎ .)5 ١7 /1١١( «الحاوي»‎ )١( 


(؟) «الإنصاف» (8/ »)75١6‏ «المحرر؛ (51//5). (:) «المحلى)» (9/49؟؟). 
(5) «الاشراف» (189/1). (5) «البيان» (657/9؟). 


(7) «البيان» (9/: ")2 «المغني» .)99/1١١(‏ (8) «المغني» .)"9/1١(‏ 
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من نقل الاجماع: -١‏ السرخسي (410ه) حيث قال: (إذا سبي أحد الزوجين» تقع 
الفرقة بالاتفاق)0" . 

؟- الكاسانى (/081ه) حيث قال: (إذا سبى أحدهماء وأحرز بدار الإسلام» أنها 
تقع الفرقة بالإجماع)”") 

*- العينى (8655ه) حيث قال: (إذا سبى أحد الزوجين وقعت الفرقة بينهما 
اتفاقًا»”" . 

الموافقون على الاجماع : أولَا: ما ذكره علماء الحنفية من الإجماع على أن أحد 
الزوجين الكافرين إذا سبي 2 فإن النكاح يفسخ بينهما» سواء كان المسبي رجلا أو 
امرأة» .وافق عليه المالك 2 

ثانيًا: وافق الشافعية”*'» والحنابلة”""2» الحنفية فيما ذكروه من الإجماع على فسخ 
النكاح. إذا سبيت المرأة دون زوجها. 

مستند الإجماع: ات قال قعالى # «والنشيقك ين القده له ما تلكك انك 4 
[النّساء: الأية :5ع معطوفًا على قوله تعالى : حرمت عَبِنِكْ هك وَيسَانُكم » [النّساء: 
الآية 9']. وجه الدلالة : حرم الله المحصنات» وهن ذوات الأزواج» واستثئنى 
المملوكات» والاستثناء من الحظر إباحة» ولم يفصل بين ما إذا سبيت وحدها أو سبيت 

7 2 
مع زوجها . 
أوطاس» فلقوا عدرّاء فقاتلوهم» فظهروا عليهم وأصابوا لهم سباياء فكأن ناسًا من 
أصحاب رسول الله يك تحرجوا من غشيانهن» نأل أزواجهن مخ المشر كين 
فأنزل الله في ذلك : 9 والْمحصَمتُ من د َي إلا مَا مَلَكْ أن" حك 4 [النساء: الآية ؛ ؟]ع أي 


.)157 /9( (؟) «بدائع الصنائع؛‎ .)0١/6( «المبسوط»ة‎ )١( 
.)7/84/84( «البناية شرح الهداية»‎ )*( 

(؟) «المدونة» »)5١117/5(‏ «القوانين الفقهية؛ (ص١4١).‏ 

(5) «العزيز شرح الوجيز» (410//11)» «البيان»؛ (؟١/‏ 1/4). 

)00( «الكافي» (65/ *59). «الانصاف» (1757/14). 49 «بدائع الصنائع» 7/6 
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فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن”' . 


3 وجه الدلالة: هذا دليل على أن السبي يوجب الفرقة بين الزوجين» إذا سبي 
احدهما دوق الآخره ولا لنا جان وطع الور او 

3 الخلاف في المسألة: أولّا: ذهب الشافعية”"»؛ والحنابلة؟؟» إلى أن الرجل إذا 
سبي وحده فلا يفرق بينه وبين امرأته . 

دليل هذا القول: أن الرجل المسلم لم يستولٍ على حق الكافر في امرأته بالسبي» 
أشية ها لو الع يلك 


9 -. 


أن الزوجين الكافرين إذا سبى أحدهما أن نكاحهما باتي لا يفسخ, إلا أن تسلم هي قبله . 
2 أدلة هذا القول: -١‏ الأصل أن أنكحة الكفار صحيحة» وقد أقرهم رسول الله عل 
علي 


لو يأتِ نصّ بأن الزوجين الكافرين إذا سُبيا معّاء أو أحدهماء أن نكاحهما 
ع .60 


م 


ثانيًا: ذهب الإمام أحمد فى رواية عنه» نصرها أبو الخطاب”©2» وابن حزم”” » إلى 


0 النقيجة: أولّا: عدم تحقق الإجماع على أن سبي أحد الزوجين الكافرين يوجب 
الفرقة؛ لما يأتي : 

-١‏ خلاف الشافعية» والحنابلة» في أن الرجل إذا سبي وحده» فلا يفسخ نكاحه مع 
امرأته . 


)١(‏ سببق تخريجه. 

.)١07/5 /1١1( (؟) «البيان»‎ 

(*) «العزيز شرح الوجيز» »)411//11١(‏ «البيان» (؟1١/‏ 4/ا١).‏ 
() «الكافي» (5/ 497)» «الإنصاف» (155/5). 

6 «الكافي» (ه/4؟:1). 

(1) «الكافي» (0/ 97)» «الإنصاف» (175/4). 

0) «المحلى» (781/6). 

(4) «المحلى؟ (5/ 381). 

(9) «المحلى» (5/ 781). 
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؟- خلاف الإمام أحمد في رواية عنه» وابن حزم في عدم فسخ نكاح الزوجين 
الكافرين يُسبى أحدهماء ما لم تَُلِم المرأة قبل زوجها. 

ثانيًا: يحمل ما ذكره الحنفية من الإجماع على أن سبي أحد الزوجين الكافرين 
يوجب الفرقة» على أنه إجماع الحنفية أنفسهم؛ فإنهم يذكرون أحيانًا مثل هذه 
العبارات - إجماع واتفاق ونفي الخلاف - ويقصدون بذلك في المذهب. 
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الفصل الثامن 
مسائل الإجماع في الصداق 


11١4 -1[‏ وجوب الصداق في النكاح: 

الصداق من الأمور الواجب ذكرها عند عقد النكاح» ولا يجوز التواطؤ على تركه 
عند العقد. فإذا تزوج الرجل بالمرأة» ولم يُسَمْ صداقاء فلا يدخل بالمرأة خحتى يسمي 
صدافًا؛ فإن دخل دون أن يسمي صداقًا لزمه مهر المثل» ونقل الإجماع على ذلك جمع 
من أهل العلم. 

[] من نقل الإجماع: -١‏ الماوردي (0٠55ه)‏ حيث قال: «والأصل في وجوب 
الصداق في التكاح : الكتاب» والسنةء والإجماع)”' . 

؟- ابن حزم (407ه) حيث قال: «واتفقوا أنه إن وقع في هذا النكاح وطء؛ فلا بد 
011 

7- ابن عبد البر (4717ه) حيث قال: «وأجمع علماء المسلمين. . . أنه لا يجوز له 
وطء في نكاح بغير صداق مسمى ١‏ ديئاء أو نقدّاء وأن المفوض إليه لا يدخل حتى 
يسمي صداقًاء فإن وقع الدخول في ذلك» لزمه فيه صداق المثل»”" . 

4- ابن هبيرة (075ه) حيث قال: «اتفقوا على أن الصداق مشروع)!*» 

ه- ابن رشد (965هه) حيث قال : ات تفقوا على أنه شرط من شروط الصحةء وأنه لا 
يجوز التواطؤ على تركه»”” . 

-١‏ ابن قدامة (570ه) حيث قال: «وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في 
التكاح»”" . 

- القرطبي (7171ه) حيث قال: «هذه الآية'"" تدل على وجوب الصداق للمرأة» 


.)١1؟1”ص( «مراتب الإجماع»‎ )١( .)9/١7( «الحاوي»‎ )١( 


(؟) «الاستذكار» .)5١08/8(‏ (:) «الإفصاح» (5؟/ .)١١١‏ 
(5) (بداية المجتهذ» (7/ 4 ؟) . (1) «المغني؟ (ل/لاة). 


(0) قوله تعالى: «وَءَانوا أَلدْماه صَدقَتِينَ غ4 [النّساء: الأية 4] . 
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وهو مجمع عليه ولا خللاف ا" 


8- ابن جزي (١51لاه)‏ حيث قال: «.. . الصداق» وهو شرط بإجماع» ولا يجوز 
التراضي على إسقاطه. ولا اشتراط سقوطه)”"' . 
- الرملي (5١٠٠ه)‏ حيث قال: «والأصل فيه: الكتاب» والسنة» والإجماع»"”" 
-٠١‏ ابن قاسم (795١ه)‏ حيث قال: «والأصل في الصداق: الكتاب» والسنةء 
والإجماع» واتفقوا على أنه من شروط صحة النكاح)”'. 
[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من وجوب الصداق في النكاح» وأنه لا 
يجوز أن يخلى عقد النكاح منهء فإن دخل بالمرأة» ولم يسم صدافًا كان لها مهر 
المثل» وافق عليه الحنفية”” . 
مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : واوا اسه صَدُكَِينَ 0 قال 
تعالى : لِوَكلٌ لك ثور لِك ل يَنِمَها بأتولكم مهدي عبر مُسفجداً مما عنتمم بده 
مق افق التريقا وَرصَة زلة حت كع عَلَيَكْْ فِمَا وَأصَيْثّم بو من بَعَدِ تر الريك 5 ِنَّ أله 
0 حَكيمًا» [النّساء: الآية 6؟] . 
+- ؤقال تعالن : < تانكوهن بإِذْن أَمَلِهنَ ارقت لْبْورَهن بالمتروق محصَكب حر 
مُسَلفِحلتٍ6 [النّساء: الآية ه؟]. وجه الدلالة: دلت الآيات السابقة على وجوب الصداق» 
وأن لا يخلو نكاح عن تسمية صداق. 
“- عن سهل بن سعد يه قال: كنا عند النبي يككِةِ جلوسّاء فجاءته امرأة تعرض 
نفسها عليهء فخفض فيها النظر ورفعه» فلم يردهاء فقال رجل من أصحابه : زوجنيها يا 
رسول الله قال : «أعندك من شيء؟؛, قال: ما عندي من شيءء قال: «ولا خاتمًا من 
حديد؟». قال: ولا خاتمء ولكن أشق بردي هذا نأعطيها النصف». وآخذ النصف» 
قال: «لاء هل معك من القرآن شيء؟». قال: نعمء قال: «اذهب. فقد زوجتكها بما 


.)77 /6( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

.)5١١ص( (القوانين الفقهية؛‎ )١( 

(*”) (نهاية المحتاج؟ 0 يف4" 

(4) «احاشية الروض المربع» (757'/5) . 

(5) «مختصر الطحاوي» (ص185١).»‏ «الاختيار» .)١1١١/7(‏ 
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معك من القرآن)7' . 

وجه الدلالة: دل الحديث على وجوب المهرء ولو كان شيئًا يسيرًا كالخاتم» أو 
تعليم القرآن» وأن لا يخلو النكاح عن ذكره. 

4- سئل عبد الله بن مسعود ذه عن رجل تزوج امرأة» ولم يفرض لها صداقاء 
ولم يدخل: بها حتى ماتء قال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائهاء لا وكس .ولا 
شططء وعليها العدة» ولها الميراث» فقام معقل بن سنان الأشجعي”'" فقال: قضى 
رسول الله كَل في بروع بنت واشق”". امرأة مناء مثل ما قضيت» ففرح بها ابن 

2 
مسعود 5 

- عن عقبة بن عامر ويه أن النبي مَل قال لرجل : «أترضى أن أزوجك فلانة؟؛, 
قال: نعمء وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلانًا؟» قالت: نعم» فزوج أحدهما 
صاحبه» فدخل بها الرجل» ولم يفرض لها صداقًاء ولم يعطها شيئّاء وكان ممن شهد 
الحديبية؛ وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبرء فلما حضرته الوفاة قال: إن 
رسول الله يَْةَ زوجني فلانة» ولم أفرض لها صداقًاء ولم أعطها شيئّاء وإني أشهدكم 
أن أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر» فأخذت سهمًا فباعته بمائة ل 1 


.)199/9( اشرح النووي»‎ )١4755( ومسلم‎ :)١77/7( )01177( أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ هو معقل بن سنان بن مظهر الأشجعيء شهد فتح مكةء ثم أتى المدينة فأقام بهاء وكان فاضلًا تقيّاء كانت 
معه راية أشجع يوم الفتح» ويوم حنين أيضّاء بقي حيًّا إلى وقعة الحرّة» فكان ممن خلع بيعة يزيد بن 
معاوية» فقتل في الوقعة المذكورة؛ سنة (57ه). انظر ترجمته في : «أسد الغابة» »)571١/6(‏ «الإصابة» 
.)١18"/5(‏ 

(*) هي بروع بنت واشق الرؤاسية الكلابية» وقيل: الأشجعية» وزوجها هلال بن مرّة الأشجعي» مات قبل أن 
يفرض لها صداقًا. لم يرد في ترجمتها أكثر من هذا. انظر ترجمتها في : «أسد الغابة؛ (1/ 2070 «الاصابة» 
(4/8غ). 

(4) أخرجه أبو داود (17١؟7)‏ (7717//75)», والترمذي /١()١١54(‏ /ا/ا)» والنسائي 90" (454/5). 
قال ابن حجر: صححه ابن مهديء» والترمذي» وقال الشافعي: لا أخفظه من وجه يثبت مثله» ففيه 
اضطراب» فمرة عن معقل بن سنان» ومرة عن رجل من أشجع» ومرة معقل بن يسار. قال البيهقي: قد 
سمي فيه معقل بن سنان» وهو صحابي مشهورء والاختلاف فيه لا يضرء فإن جميع الروايات فيه صحيحة. 
انظر : «التلخيص الحبير» (7/ .)١191١‏ 


(5) أخرجه أبو داود (7111) (778/7): وصححه الألباني. انظر: «صحيح سئن أبي داود؛ (7944/1). 
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[) وجه الدلالة: دل الحديثان على أن من ترك تسمية المهر عند العقد فدخل بهاء أو 
مات قبل أن يفرض لها المهر فلها مهر مثلهاء حتى لا يخلو النكاح عن ذكر صداق. 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على وجوب الصداق فيرخ التكاح ‏ وإن وقع الدخول 
15 [؟ - ]١١5‏ لا حدٌ لأكثر الصداق: 

لا حد لأكثر الصداق» فيجوز أن يُعقد النكاح على ما يتفق عليه أطراف العقدء فإن 
اتفقوا على صداق أكثر مما تعارف الناس عليه جاز» ونقل الإجماع على ذلك جمع من 
أهل العلم. 

[] من نقل الإجماع: -١‏ القاضي عبد الوهاب (477ه) حيث قال: «لا حد لأكثر 
الضداق جما , وقال أيضًا: «لا خلاف بين المسلمين فى أنه لا حد لأكثر 
الفن 307 

-١‏ الماوردي (450ه) حيث قال: «وأما أكثرهء فلا خلاف بين الفقهاء أنه لا حد 
0 , 

"- ابن عبد البر (5577ه) حيث قال: «وقد أجمعوا أن لا حد ولا توقيت فى 
اعقو .وقال أبفاة «أحمم العلماء أل حدق اعد و20 
2 اجيم يل في 

5- ابن رشد (5940ه) حيث قال: «اتفقوا على أنه ليس لأكثره حد)""' . 

ه- القرطبي (١71ه)‏ حيث قال: «وقد أجمع العلماء على ألا تحديد في أكثر 
ين 

5- الشوكاني (١٠5؟١ه)‏ حيث قال: «وقد وقع الإاجماع على أن المهر لا حد 
لأكثره: بحيث تصير الزيادة على ذلك الحد باطلة»" , 
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3 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : #وَإِنْ أَرَدَتُمْ أُسَيِبَدَالَ دَوْج تَحكَات وَوْج وَمَاتَبَثْرْ 


9. 


.)١1١7/1١1؟( (؟) «الحاوي»‎ .)١١557/5( (؟) اعيون المجالس!‎ .)8/6١ «المعونة» (؟/‎ )١( 
.)١١ا//1؟١( «التمهيد؛‎ )5( .)5١7/0( «الاستذكار»‎ ):( 
«الجامع لأحكام القرآن؛ (89/5). ش‎ )١( 2.) 4 «بداية المجتهد» (؟/‎ )5( 

(8) «نيل الأوطار؛ (9/5٠594؟6.‏ 


إِعَدَدِهُنَ وَنطارًا فلا تَأَحْدُوا مِنْهُ كت أَأَحْدُوتَهٌ بُهَعَننا وَإِنْمَا مُبِيمًا 07 * [التساء: الآية ]٠١‏ . 
وجه الدلالة: دلت الآية على جواز المغالاة في المهور؛ لأن القنطار هو الشيء العظيم 
من المال» ولا يمثل الله يل إلا بالمباح”"' . 

-١‏ عن أم حبيبة وا أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش» فمات بأرض الحبشة» 
فزوجها النجاشي النبي كله وأمهرها عنه أربعة آلاف درهه'”"“. وجه الدلالة: دل 
الحديث على جواز المغالاة في المهورء حيث أصدق النجاشي عن النبي كَلِةٍ أربعة 
آلاف. وهذا كثير مقارنة بمهور نسائه ككل إذ لم يتجاوز صداقهن أربعمائة درهه'". 
ولم ينكر النبي كله على النجاشي ذلك . 

“'- تزوج عمر بن الخطاب َه أم كلثوم بنت علي ضييهء وأصدقها أربعين ألف 
درهم””'. وجه الدلالة: دل فعل عمر وَيه على جواز المغالاة في المهرء ولو لم يكن 
ذلك جائرًا ما فعله ذه . 

[ الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية» والشافعية من الإجماع على أنه لا 
حد لأكثر الصداق» وافق عليه الحنفية””» والحنابلة”""» وابن حزه””" . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع في أنه لا حد لأكثر الصداق؛ وذلك لعدم وجود 
مخالف. 


[؟ ]١111-‏ صحة النكاح من غير تسمية صداق: 
تسمى هذه المسألة: نكاح التفويض”"“. فلو تزوج رجل امرأة من غير تسمية 


.)41//0( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود (/1()1101/ 7780)) والنسائي (7760) (5/ 417)» وصححه الألباني. انظر: (صحيح سنن 
أبي داود» (؟/95), 

(*) انظر: «سئن أبي داودة (؟/ 578). 

(4) أخرجه البيهقي (7/ 77)» قال البيهقي: وهو مرسل حسن» وقد روى من أوجه أخر موصولا ومرسلا. 

(4) «المبسوط» (0/ ؟57), «الجوهرة النيرة؛ (7/4/5). 

(5) «الإنصاف» (559/4). «المحرر؛1؟/ 58). (0) «المحلى؛» (94/ .)6١‏ 

(8) التفويض لغة: من فوض الأمر إليهء أي: صيره إليه وجعله الحاكم فيه والتفويض في النكاح: التزويج بلا 
مهر. انظر : «لسان العرب» (!/ »)5١١‏ «القاموس المحيط» (ص878). 
التفويض عند الفقهاء : ينقسم التفويض عند الفقهاء إلى قسمين : تفويض بضع» وتفويض مهر. 5 
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صداق» صح النكاح» ولها مهر مثلهاء ونقل الإاجماع على ذلك جمع من أهل العلم . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الجوهري (0٠0٠ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن من تزوج 
امرأة على غير صداق ذكرهء أن النكاح ثابت عليه)”"' . 

؟- ابن حزم (4157ه) حيث قال: «واتفقوا أن لكل موطوءة بنكاح صحيح.ء ولم 
يكن سمى لها مهرّاء فلها مهر مثلها»”" . 

“'- الكاساني (0417ه) حيث قال: «ولا خلاف في أن التكاح يصح من غير ذكر 
ال 

5- ابن رشد (6965ه) حيث قال: «وأجمعوا على أن نكاح التفويض جائزء وهو أن 
يعقد النكاح دون صداق»2”*'. ونقله عنه ابن قاسه”*. 

5- القرطبي (١/71ه)‏ حيث قال : «لما قسم الله تعالى حال المطلقة هنا إلى قسمين : 
كل نكاح عقد من غير ذكر الصداق, ولا خلاف فيه)" . 

1- ابن تيمية (الاه) حيث قال: «واتفق العلماء على أن من تزوج امرأة» ولم. 

5 2 9 [(649 5 ع لكوى :: 42 01 

يقدر لها مهرّاء صح النكاح»”" . :وقال أيضا: ال(ليصح النكاح بلا تقدير مهر... وأما 
صحته بدون فرض المهرء فهذا ثابت بالكتاب» والسنة» والإجماع)»”” . 


/ا- ابن جزي (51/اه) حيث قال: «. . . نكاح التفويضء وهو جائز اتفاقاء وهو أن 


- تفويض البضع: هو أن يتزوج الرجل المرأة الثيب من وليها بإذنها ورضاهاء على أن لا مهر لها. قال ابن 
قدامة: وهو الذي ينصرف إليه إطلاق التفويض . 
وتفويض المهر : أن يجعل الزوجان الصداق إلى رأي أحدهماء أو إلى رأي أجنبي؛ فيقول: زوجتك على ما 
شئت» أو على حُكْمِكء أو على حكميء أو حكمهاء أو حكم أجنبي. ٠‏ 
انظر: «الحاوي» (91//17)» «المغني» »)١18/١١(‏ «روضة الطالبين» (517/5)» «تحرير ألفاظ التنبيه» 
(ص/اه ؟): «الزاهره (ص/7١5)».‏ «طلبة الطلبة؛ (صن/91). 


.)١1؟؟ص( «نوادر الفقهاء؛ (ص/لم - 84). (؟) «مراتب الإجماع»‎ )١( 
.)50 «بدائع الصنائع» (7/ 544). (5) ابداية المجتهد» (؟/‎ )©( 
.)١14٠ /78( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )5( ١ "894/5١ «حاشية الروض المربع»‎ )5( 


(49 ١مجموع‏ الفتارى» (؟99/؟51). )4( (مجموع الفتاوى» (9؟/ 219") . 
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يسكتا عن تعيين الصداق حين العقدء ويفوض ذلك إلى أحدهما أو إلى غيرهماء ثم لا 
يدخل بها حتى فير 
8- البابرتى (45لاه) حيث قال: ١لا‏ خلاف لأحد فى صحة تسمية النكاح بلا 
ب 
4- العينى (855ه) حيث قال: «وصحة النكاح ندوة نيه الدهر احماصاو”: 
الاجدابن الهمام (48515ه) حيث قال: ااويصح النكاح, وإن لم يسم فيه مهرّاء لا 
خلاف في ذلك»””؟'. وثقله عنه ابن نجيه”” . 
١‏ الشربينى (///41ه) حيث قال: «ويجوز إخلاؤه منه”"© بالإجماع»”" . 
- الرملى (:١٠٠ه)‏ حيث قال: «ويجوز إخلاؤه منه» أ من تسميته 
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إجماعًا»7 . 


-١‏ الشوكاني (0٠6؟1١ه)‏ حيث قال: «لا يشترط في صحة النكاح أن يسلم الزوج 
إلى المرأة مهرها قبل الدخول» ولا أعرف في ذلك خلاوًا0" . 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإاجماع على صحة النكاح من غير 
تسمية صداق» هو قول ابن عباس» وابن عمرء وعطاء» وسعيد بن المسيب» وعمرو 
ابن دينار» وسعيد بن جبيرء والزهري””''. 

[] مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: ل جَنَاحَ عَلتَيِ إن ام ألنْسهَ ما لَمْ 1 
تَفسُوا لهُنََّيضصَةَ > زلبكرة: الآية 5]. وجه الدلالة : رفع يل الجناح عمن طلق في نكاح 
لا تسمية فيه والطلاق لا يكون إلا بعد نكاح» فدل .على وا التشفية بل ركات77" . 


- 
0-5 0 ساس لرساه 


؟- وقال تعالى: يتامم دن اميا ذا تكخثر. الْمُؤْمئدتٍ ثدّ طْلْقتْموْهنَ من قل أن 


.)7"1١7/7( «القوانين الفقهية) (ص”7١5). (؟) «العناية على الهداية»‎ )١( 

() «البناية شرح الهداية) (347/5). (:) «فتح القدير؛ (5177/9). 

(5) «البحر الرائق» (*/ )١( .)١55‏ أي : إخلاء عقد النكاح عن تسمية المهر. 
(0) ١مغني‏ المحتاج» (7517//5) . (8) «نهاية المحتاج» 5ه" 

(9) «نيل الأوطار» (5/ 596). )٠١(‏ «المحلى» (87/9). 


.)1: 424/5 الصنائع»‎ عئادب١‎ )١١( 
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سر 


006 شرك هما لَك عَلَيْهنَّ م عن عد دوعب 46 [الأحزاب: الآية 48]. وجه الدلالة: المراد من 
ل ال ل بدليل أنه يل أوجب المتعة» والمتعة لا 
تكون إلا في طلاق بعد نكاح لا تسمية فيه فدل على جواز ا لكاح هق غير تسميو ”0 

'- عبن عائشة ويا قالت: أمرني رسول الله يَكِِِ أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن 
يعطيها شيئًا”"' . 

4 - عن عقبة بن عامر هه أن النبى بَكةِ قال لرجل : «أترضى أن أزوجك فلانة؟؛» 
قال: نعم» وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلانًا؟). قالت: نعم» فزوج أحدهما 
صاحبهء فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئّاء وكان ممن شهد 
الحديبية» وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر » فلما حضرته الوفاة قال: إن 
رسول الله كك زوجني فلانة» ولم أفرض لها صداقًاء ولم أعطها شيئّاء وإني أشهدكم 
أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبرء فأخذت سهمًا فباعته بمائة ألف”" . 

- سئل عبد الله بن مسعود َيه عن رجل تزوج امرأة» ولم يفرض لها صداقاء 
ولم يدخل بها حتى مات». قال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائهاء لاوكس ولا 
شطط»ء وعليها العدة» ولها الميراث» فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى 

عتيزاش + :* 500 56 5 85 حدم 
رسول الله يد في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت» ففرح بها ابن مسعودا”'. 

ل وجه الدلالة: دل الحديثئان على صحة عقد النكاح» وإن لم يسم الصداق حين 
العقد. 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على صحة عقد النكاح من غير تسمية صداق. 

]1١17- 4[ 12‏ تملك المرأة الصداق بمجرد العقد: 


إذا عقد الرجل على المرأة» وسمى لها الصداق» 0 العقد. ونفي 
الخلاف في ذلك . 


)١(‏ «بدائع الصنائع؟ ("/ 44غ). 

(1) أخرجه أبو داود )5١174(‏ (7541/7). قال أبو داود: خيثمة لم يسمع من عائشة. 
(1) سبق تخريجه . 

(4) سبق تخريجه . 
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لا من نفى الخلاف: ابن العربى (557ه) حيث قال: «ملك المرأة الصداق بنفس 
العقدء ولا خلاف فيه؛ لاتفاق الأمة علق وان اصرف 

الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن العربي المالكية من أنه لا خلاف في أن 
المواة تملك العيداق ضف العقدي واكك علية ك0 وبعض المالكية7” 
والشافعية”*'» والحنابلة في الصحيح من المذهب”''» وابن حزم'') 

( مستند نفى الخلاف: -١‏ قوله يك : «إن أعطيتها إزارك. جلست ولا إزار 
لك»”". وجه الدلالة: في هذا الحديث دليل على أن الصداق كله للمرأة» لا يبقى 
للرجل منه شيء”" . 

. تَمْلِكَ المرأة بعقد النكاح العوض كاملاء كما تملكه بعقد الببع”"‎ -١ 

9 الخلاف في المسألة: الظاهر من مذهب الإمام مالك”''2» ورواية عن الإمام 
أخيد"" 2+ أن المرأة لا تملك بالعقد إلا ضف المهوة :ولا تملكه كله إلا ار 


ا : ١‏ - قال تعالى : «#وّإن طَلَتَتُموهُنَّ مِن قَبْلٍ أن تمسوشنّ وقد ورُضِكم ( 


ىه عاك م هاور 


فرِيصّة فيِصف ما ضك) [لبقرة: الآية لاقع . وهذا نص في أن المرأة لا تملك إلا نصف 
المفدي» نان 8 باه كلها "السو ا 1 
؟- إذا مات الزوج قبل الدخول» وقد سمى لها المهرء فلا تستحق إلا النصف»ء 


فكذلك إن عقد عليها ولم يدخل بهاء فلا تستحق إلا النصف, فإن دخل بها فلها المهر 


.07١/5( #عارضة الأحوذي»‎ )١( 

(؟) اتحفة الفقهاء» (؟/ »)١5٠‏ ١بدائع‏ الصنائع؟ (9/؟اه). 

(*) (الاستذكار» (0/ »)41١7‏ «عقد الجواهر الثمينة؛ (57//ا9). 

(8) «المهذب» (؟/ 8584)» «البيان» (49/ 0797 . 

(0) «الإنصاف» (771/48)», «كشاف القناع» (5/ )١( .)١6٠١‏ «المحلى؛» (9/ 977) . 

(0) طريق آخر لما أخرجه البخاري ومسلمء من حديث الواهبة نفسها للنبي كَل وأخرج هذه الرواية أبو داود 
(23/505111). وصحح الألباني هذه الرواية. انظر: «إرواء الغليل» (7014/5). 

.)11١/1١( «المغني»‎ )9( .)١15١/1١( «المغني»‎ )8( 

.)5١7/40( «الاستذكار»‎ )٠١( 

.)74/4( «الإنصاف» (571/8)» «الكافي؛‎ )1١( 

(؟١)‏ انظر : «المحلى» (9/ *”ل/ا). «الاستذكار» (ه/ 517). 
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م30 , 

0 النقيجة: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن المرأة تملك الصداق كاملا 
بمجرد العقد؛ لخلاف المالكية في ظاهر المذهبء ورواية عن الإمام أحمدء أنها لا 
تملك إلا النصف. 


18 [ه -118] تستحق المرأة المهر كاملا بالدخول: 


إذا دخل الرجل بالمرأة فقد وجب لها المهر كاملاء ونقل الإجماع على ذلك جمع 
من أهل العلم . 

[] من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (171ه) حيث قال: «وإن كانت 000 بها 
فلها صداقها بإجماع»”" . 

؟- الماوردي (٠45ه)‏ حيث قال:. «القسم الثاني : أن يطلقها بعد الدخول بوطء تام 
تَغِيبٌ فيه الحشفة» فقد استقر لها جميع المهر الذي كانت مالكة له بالعقد. . . وهذان 
القسمان متفق عليهما»”” . وقال أيضًا: «أن يتفقا على الإصابة» فيكمل المهرء وتجب 
العدة» وتستحق الرجعة» إجماعًا على الأقاويل كلها»”* . 

“- الكاسانى (/0541ه) حيث قال: «فالمهر يتأكد بأحد معانٍ ثلاثة: الدخول» 
والخلوة اليك وموت أحد الزوجين . ... أما التأكد بالدخول فمتفق عليه)!*؟. 

4- ابن رشد (5945ه) حيث قال: «اتفق العلماء على أن الصداق يجب كله 
بالدخولء أو بالموت»”" . 

5- القرطبي (١517ه)‏ حيث قال: «لا خلاف أن من دخل بزوجته ثم مات عنهاء وقد 
سمى لها؛ أن لها ذلك المسمى كاملا والميراث» وعليها العدة»" . 


.)177 /6( «الاستذكار» (5/ *41). (؟) «الاستذكار»‎ )١( 

() «الحاوي؟ (11/ 17/7). قال الماوردي: أن يطلق الرجل امرأته المسمى لها صدافًا معلومّاء فلا يخلو حال 
طلاقه من ثلاثة أقسام: أحدهما: أن يكون قبل الدخول بهاء وقبل الخلوة» فليس لها من المهر إلا نصفه» 
والقسم الثاني: فذكره. 

(4) «الحاوي» (178/11). (0) «بدائع الصنائع» 070/0 

(5) (بداية المجتهد» (؟/0١1).‏ (00) «الجامع لأحكام القرآن؛ (1417/9). 
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5- النووي (51/5ه) حيث قال: في هذا دليل على استقرار المهر بالدخول وعلى 
ثبوت مهر الملاعنة المدخول بهاء والمسألتان مجمع عليهما'”" . 
/ا- ابن جزي (١51لاه)‏ حيث قال: «ويجب جميعه بالدخول» أوتتالميورت اتفاقًا»”" . 


- البابرتي (87/اه) حيث قال: «وإن تزوجهاء ولم يسم لها مهرّاء ثم تراضيا على 
تسمية فهي لها؛ إن دخل بهاء أو مات عنهاء بالاتفاق)7". 
4- ابن حجر (807ه) حيث قال: «وقد انعقد الإجماع على أن المدخول بها 
د 0 
-٠١‏ العيني (8565ه) حيث قال: «وانعقد الإجماع على أن المدخول بها تستحق 


جميع الصنداق)*” 5 


-١‏ الرملى (4١٠٠ه)‏ حيث قال: «ويستقر المهر بوطء... وبموت أحدهما في 
نكاح م لإجماع ال ْ 

7- الشوكانى (0٠76١ه)‏ حيث قال: «فيه دليل على أن المرأة تستحق ما صار إليها 
بك لقعي دن مسجل ركه دن الردها ززي رودا فس له نون لفو 010 

0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المرأة تستحق 
الحير كله الدكرل» :الى عليه السنابل وات 0ت 

0 مستند الإجماع: لان ##وإن طلفتم» طَلْْتَموهُنَ من قبل أن تَمَسوشنٌ وقد فَرَضممٌ 
دن ورِيصَة قُنصِفٌ ما وه 31 ضِعُم 6 [اليقّرة: الآية 09م. وجه الدلالة: هذا نكاح لم يمسها فيه» 
فوجن الها تقنف المسفى + وإذا هشها فلها المسمى كاملو” 2 . 

؟- وقال 00 : «وَإِن ردم َس سَيَبَدَالَ د روج تَكَاتَ رج ج وَءَاتَمْشُمَ ِعَدَسهنَ قِنطارًا قَلا 
َأْمُرُوأ مِنْهُ كبِكا أتَأَحْدُ وك مُفكَكا نما جا (© وَكَيْك دونه وك أذ قف بِبَسْكُمْ إل 


.)5١١ص( (؟) «القوانين الفقهية»‎ .)1١*/1١( اشرح مسلم)‎ )١( 

(؟) «العناية على الهداية» (/ 27548 : 1ض (:) «فتح الباري» (9/ .)06٠‏ 

(0) «عمدة القاري» /5١(‏ 207909 (1) «نهاية المحتاج؟ (7141/5). 

0) «نيل الأوطار» (7/ 585). (8).«الإنصاف» (707/8), «المحرر» (75/15): 


(9) «المحلى» (9/ 07/7 . )٠١(‏ «الحاوي» (؟1١/‏ 189). 
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بَعْضٍ وَلْعَدْرَتَ منكم يثنا عَلِيظًَا 9 * [النساء: .]1١ -7١‏ وجه الدلالة: المراد 

بقوله : «#وقَد أفض بنَْكُمْ إِلّ بَمْضٍ» رالساء: الآية :]5١‏ الجماعء فإذا حصل الجماع 

استحقت الزوجة: المهر كامة<"' . 
”- في حديث المتلاعنين عندما فرق بينهما النبي يكةٍ قال الرجل : يا رسول الله 

مالي» قال: «لا مال لك. إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت 

كذبت عليها فذاك ا لك 0 

0 08 رك لمكن اونا لقضى به النبي كل للرجل. . 

0 النتيجة: تحقق الاجماع في أن الزوجة تستحق المهر كاملا بالدخول؛ لعدم 

وجود مخالف. 

1١1١19 - 11 5‏ حق امتناع الزوجة من تسليم نفسها لزوجهاء حتى تقبض صداقها: 
إذا تزوج رجل امرأة دون أن يسمي لها مهراء فطالبته المرأة قبل الدخول بأن يسمي 
لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر(714ه) حيث قال: «وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع 

من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها'”''. ونقله عنه ابن قدامة؟» وابن 

000 : 

قامدي 7 : 
- القاضي عبد الوهاب (477ه) حيث قال: «إذا تزوجها على صداق حالٌ غير 

مؤجل» فلها أن تمنع الزوج من نفسها حتى تقبضه نا 
'- ابن قدامة (٠17ه)‏ حيث قال: «وجملة ذلك أن المفوضة لها المطالبة بفرض 


.)197/1١١( «المغني»‎ 2)١0/4/17( «الحاوي»‎ )١( 
.)1١/1١( اشرح النووي»‎ )١5197( ومسلم‎ 077١ /7( )0171١( أخرجه البخاري‎ )( 


زفرة ااشرح مسلم للنووي» .)1١7/1٠١١(‏ (1) «الإجماع» (ص91). 
(0) «المغني» .)171/1١(‏ (5) #حاشية الروض المربع» .)1٠٠/5(‏ 


(0) «عيون المجالس» .)١١51/7(‏ 
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المهر؛ لأن النكاح لا يخلو من المهرء فوجبت لها المطالبة ببيان قدرهء وبهذا قال 
الشافعي» ولا نعلم فيه خلانًا2'”0. ونقله عنه ابن قاسم”" . 

4- الرملي (54١٠٠ه)‏ حيث قال: «ولها حبس نفسها لتقبض المهر. . . سواء أكان 
كله أم بعضه بالإجماع»” " . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن للمرأة الحق في أن 
تمتنع من تسليم نفسها لزوجها قبل أن يعطيها صداقهاء وافق عليه الحنفية””» وابن 
حزما" . 

مستند الإجماع: أن تسليم المرأة نفسها قبل تسلّم صداقها يفضي إلى أن يستوفي 
الزوج منفعتها المعقود عليها بالوطء» ثم لا يسلم صداقهاء فلا يمكنها الرجوع فيما 
استوفي منهاء ولأن الزوج إذا سلم إليها الصداق. ثم امتنعت من تسليم نفسهاء أمكن 
الرجوع فيه" . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع في أن للمرأة أن تمتنع من تسليم نفسها لزوجها قبل أن 
تستوفي صداقها؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
]١١١ -7[ 5‏ إذا خلا الرجل بامرأته بعد العقدء استقر عليه المهرء ووجبت عليها العدة: 


إذا عقد الرجل على المرأة» ثم خلا بهاء استقر عليه المهرء ووجبت العدة على 
المرأة» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

ا من نقل الإجماع: -١‏ الجوهري (:6ه) حيث قال: «وأجمع الصحابة وَق, أن 
الرجل إذا خلا بزوجته» وأغلق بابّاء وأرخى سترّاء ولا حائل بين جماعه لها من عبادة 
ولا غيرهاء وأمكنته من ذلك فلم يفعل» فقد وجب لها عليه جميع صداقها"”" . 

؟- الكاساني (041ه) حيث قال: «... ولها المهر كاملاء وعليها العدة بالإجماع 
إن كان الزوج قد خلا بها”" . 


.)795/5( (؟) «حاشية الروض المربع»‎ .)١15/١١( «المغني»‎ )١( 


(8) «نهاية المحتاج» (784/5). (1) «الهداية» /١(‏ 2)170 «فتح القدير؛ (8/ 077١‏ . 
(05) «المحلى؟ (9/ .)5١‏ (5) «المغني» 2)599/١1١(‏ وانظر: «المغني» .)١ ال١ /٠١(‏ 


(7) «نوادر الفقهاء» (ص84 - .)1١0‏ (8) «بدائع الصنائع» (7/ 091). 
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''- ابن قدامة (١٠1ه)‏ حيث قال: «عن عمرء وعلي» وعن سعيد بن ع 
وعن يد بن ثابت: عليها العدة» ولها الصداق كاملاء وهذه قضايا تشتهرء ولم 
يخالفهم أحد في عصرهمء فكان إجماءًا2'”0. وذكره في الكافي”" . 

4- ابن الهمام (871ه) حيث قال: «الإجماع على كمال وجوبه بالخلوة. . . » وهو 
اتفاق الصدر الأول» وحُكيّ فيه إجماع الصحابة»”" . 

ه- ابن نجيم (9170ه)ء فذكره كما قال ابن الهمام””. 

. . . ابن قاسم (1747١ه) حيث قال: «ويستقر مهر المثل بالدخول» والخلوة»‎ -١ 
لإجماع الصحابة»”*2. وقال أيضًا: «قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابّاء أو‎ 
. أرخى سترّاء فقد وجب المهر» فكان إجمائًا»"'‎ 

[) الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنفية» والحنابلة من الإجماع على أن 
الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد» استقر عليه المهرء ووجبت العدة على المرأة» وافق 
عليه الإمام مالك في رواية صححها القرطبي”"» والإمام الشافعي في القديه . 

وهو قول الخلفاء الراشدين؛ وعبد الله بن عمرء وزيد بن ثابت ور» وعلي بن 
الحسين» وعروة» وعطاء» والزهري. والأوزاعي» والثوري» وإسحاق”"'. 

() مستند الإجماع: قال تعالى: وَإِنْ أَردتُمُ سَيْبْدَالَ دَوْج كات رَوْج وَءَاتَبَثْمْ 
وقد أَْضَى بِنَصُّكُمْ إِلّ بَعْضٍ وَأَحَدْرت مِنحكم يِيئَمًا غَلِيظًا )4 [الساء: .]5١- ١‏ 
وجه الدلالة: يؤخذ من هذه الآية دليلان0"' : 

الأول : عموم قوله تعالى: ملا تَأْحُدُوأ نه يماك [النساء: الآية .؟]» فهذا نص في أنه 


لا يجوز أخذ شيء مما سمي للمرأة من المهر إلا ما'خصه الدليل. 


. 073737 /9( «فتح القدير»‎ )9( .)741١/4( (؟) «الكافي»‎ .)١195/1١١( «المغني»‎ )١( 
.)5908 /5( «حاشية الروض المربع»‎ )5( .)١577/9( «البحر الرائق»‎ )5( 

(5) «حاشية الروض المربع» (5/ 2596 . 

(0) «الجامع لأحكام القرآن» (؟/ 141)» وانظر أيضًا: «الجامع لأحكام القرآن» (5/ 90). 

(8) «الحاوي» (؟١77/1١)»‏ «روضة الطالبين» (5419/5). 

(9) «الحاوي» /١7(‏ 11/7)ء «المغني» )٠١( .)197/1١(‏ «الحاوي» (؟١/915١).‏ 
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الثانى: -١‏ قوله: «#وقَد فضي بمَسُّكُمْ إِلّ بَعْضٍ# [النّساء: الآية »]1١‏ معناه: وقد خلا 
بعضكم ببعض؛ لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاءء وهو الموضع الخالي الواسع» فلا 
حاجز فيه يمنع من إدراك ما فيه» فكأن المراد منه الخلوة التي لا مانع من إدراك ما عقد 
الرجل عليه من المرأة» قاله الفراء70”"' . 

1- عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان”"قال: قال رسول الله كَكِ: «من كشف 
خمار امرأة, ونظر إليها فقد وجب الصداق» دخل بها أو لم يدخل بها . وجه 
الدلالة هذل فى :فى الستالة فجت المصين ]ليه 

- عن زرارة بن أوفى" أنه قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق 


باباء وأرخى سترًا فقد وجب المهرء ووجبت العدة'” . 


4- عن عمر وعلي وها قالا: من أغلق بابّاء وأرخى سترّاء فلها الصداق كاملاء 


)١(‏ هو أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء» من أهل الكوفة» أخذ عن الكسائي وغيره؛ كان إمامًا في العربية» فقيهًاء 
عالمًا بالخلاف» وبأيام العرب, عارفًا بالطب» يميل إلى الاعتزال» توفي في طريق مكة سنة (1٠1ه)‏ . 
انظر ترجمته في : «مراتب النحويين» (ص85)» «نزهة الألباء؛ (ص١4).‏ 

(؟) «الحاوي» (؟7١175/1١)2‏ وانظر : «لسان العرب» (6١1//ا6١).‏ 

(*) هو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشي العامري» أحد التابعين» وثّقه النسائي» وأبو زرعة» وغيرهماء 
وقال أبو حاتم : لا يسأل عن مثله . انظر ترجمته في : الجرح والتعديل (17/ 711)» «تهذيب التهذيب» (4/ 
4)). 

(4) أخرجه أبو داود في «المراسيل» /١(‏ 40١)»و‏ الدارقطني(180©) (9/ 205317 والبيهقي في «الكبرى» (/1/ 
365). 
قال البيهقي : هذا مرسل؛ لأنه من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان؛ وهو تابعي» وقال أيضًا: وهو 
منقطع » وبعض رواته غير محتج بهم . وقال ابن حجر : في إسناده ابن لهيعة» مع إرساله لكن أخرجه أبو 
داود في «المراسيل» من طريق ابن ثوبان» ورجاله ثقات. انظر: «التلخيص الحبير» .)١91/5(‏ 

.)١754/117( «الحاوي»‎ )5( 

(1) هو أبو حاجب زرارة بن أوفى العامري» قاضي البصرة» ومن كبار علمائهاء قرأ في صلاة الفجر: تا ير في 
نور © هََلِكَ بَربَذِ بَننٌ عبِيدٌ ©0)» فخرّ ميئاء سنة (97ه). انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (4/ 
هاه «شذرات الذهب» .)١١7/١(‏ 

(0) أخرجه البيهقي (// 568؟)؛ وعبد الرزاق(81/5١٠1)‏ (5848/7). قال البيهقي: وهذا مرسل؛ لأن زرارة لم 
يدرك الخلفاء الراشدين. 
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واطليها الغرهة, 

© الخلاف في المسألة: أولَا: ذهب الإمام مالك في رواية عنه”"2» والإمام الشافعي 
في الجديد”". والإمام أحمد في رواية””*'» وداود» وابن حزه”* 2 إلى أنه لا يجب 
بالخلوة إلا نصف المهر ما لم يكن هناك وطء. وقال به ابن عباس» وابن مسعود 
٠"‏ وشريح» والشعبي» وطاوسء» وابن 0 

ل أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : «إوإن طَلَْتمُوهْنَ من قل أن تَسَُوهُن وََدَ وَضْمّرْ هن 
ؤِيصَّةٌ صف ما ضعي [البقرة: الآية 8030 . وجه الدلالة: 0 الوطءء. فكنى به لما 
يستقبح من صريحهء وليست الخلوة مستقبحة التصريح فيكنى بها”" . 

- أن من طلق امرأته بعد الخلوة وقبل المسيس» فهو طلاق قبل إصابة» فوجب 
ألا يكمل به المهر كالطلاق قبل الخلوة" . 

- ما لا يوجب الغسل كالقبلة ونحوها من غير خلوة» لا يوجب كمال المهر”''"'. 

ثانيًا : عن بعض المالكية التفريق بين ما إذا كانت الخلوة في بيت الزوج» أو في 
بيت الزوجةء فإن كانت الخلوة في بيت الزوج فلها المهر كاملاء وإن كانت في بيت 
الزوجة فلا يستقر المهر إلا بالوطء”'"" . 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (ص518). والبيهقي (500:77)» والدارقطني عن عمر(7//8)» وعن 
علي(/1/7/17”) (5/ 7517). وعبد الرزاق عن عمر(ة 41 )٠١‏ (584/5). قال ابن حجر : وفيه انقطاع . انظر: 
«التلخيص الحبير» (؟/ 19)» وصححه الألباني عن عمر وعلي. انظر: «إرواء الغليل» (057/5). 

(؟) «المدونة» (559/5)»: «الجامع لأحكام القرآن» (0/ .)5١‏ 

(©) الوسيط (5557/0). «روضة الطالبين» (55947/5). 

(5) «الإنصاف» (8/ 700): «المحرر» (؟/0/3). (4) «المحلى)» (9/ .)8١‏ 

(5) انظر : سنن البيهقي» (/ا/ر هه مصنف عبد الرزاق ,.)5990/5()1١1١8481(‏ «المحلى» (8/ /الا)» قال ابن 
حجر: ما ورد عن ابن عباس في سنده ضعفء وما ورد عن ابن مسعود عن الشعبي عنهء فيه انقطاع بين 
الشعبي وابن مسعود. وهو موقوف على ابن مسعود. انظر: «التلخيص الحبير» 1979/9 -197). 

(1) «مصنف عبد الرزاق» (3588/7).: «المحلى؛ (4/ /ا/ا)» «المغني» /1١(‏ 167)» «الجامع لأحكام القرآن» 
ام1). 

.)١ا0/0‎ /١؟( «الحاوي»‎ )٠١( .)١96 /١؟( «الحاوي»‎ )9( .)١975 /١7( «الحاوي»‎ )8( 

.)1١ /6( «الجامع لأحكام القرآن؛‎ )١١( 
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0 الذقيجة: أولّا :عدم تحقق الإجماع عن الصحابة وي في وجوب كمال المهر 
بالخلوة» وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ خلاف الصحابة يم في ذلك» بين من يرى وجوب المهر كاملا وبين من 
يرى وجوب نصفه فقط. 

7- ماورد عمّن يرى وجوب المهر كاملا من الصحابة» وعمّن يرى وجوب نصفه؛ 
لم يسلم من فدح من حيث سنده. 

ثانيًا: هذا الخلاف بين الصحابة وين استمر بين الفقهاء؛ فليس في المسألة إجماع 
إِذًا. 
12 [4 - ١؟1١]‏ الصداق يتنصف بالطلاق قبل الدخول: 


إذا عقد الرجل على المرأة» وقد سمى لها المهرء ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فلها 
نصف المسمى» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الماوردي (٠565ه)‏ حيث قال: «أن يطلق الرجل زوجته 
المسمى لها صدافًا معلومّاء فلا يخلو حال طلاقه من ثلاثة أقسام: القسم الأول: أن 
يكون قبل الدخول بها والخلوة» وليس لها من المهر إلا نصفه. . . القسم الثاني: أن 
يطلقها بعد الدخول... فقد استقر لها جميع المهر... وهذان القسمان متفق 
لي 

؟- ابن حزم (407ه) حيث قال: «واتفقوا على أن كل من طلق امرأته» وقد سمى 
لها صدافًا صحيحًا في نفس عقد النكاح لا بعده» ولم يكن وطئها قط ولا دخل بهاء 
وإن لم يطأها وكان طلاقه لها وهو صحيح الجسم والعقل» أن لها نصف ذلك 
الصداق)”' . 

**- ابن رشد (095ه) حيث قال: «واتفقوا اتفاقًا مجملاء أنه إذا طلق قبل الدخول» 
وقد فرض صدافًاء أنه يرجع عليها بنصف الصداق»"”" . 


5- ابن قدامة (170ه) حيث قال: (إن الطلاق يتنصف بالطلاق قبل الدخول. .. 


.)174 - 178 «الحاوي» (17/7/17). (؟) «مراتب الإجماع» (ص‎ )١( 
.)5١/5؟( «بداية المجتهد)‎ )*( 
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وليين فى عدا اختلاف ييحمد الله , 

- القرطبى (١/71ه)‏ حيث قال : «قوله تعالى: ليصف ما وَضكم 6 [البقرة: الآية 7117م 
أي : فالواجب نصف ما فرضتم» أي: من المهرء فالنصف للزوج» والنصف للمرأة 

زفق 

بإجماع؟ . 

لا- ابن جزي (١5لاه)‏ حيث قال: «ويجب جميعه بالدخول أو بالموت اتفاقاء 
ونصفه بالطلاق قبل الدخول اتفاًا»”" . 

[ الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الصداق يتنصف 
بالطلاق قبل الدخولء» وافق عليه الحنفية©' . 

[ مستند الإجماع: قال تعالى: ##وإن طَلْتَْموهنَ مِن قل أن تَمسُوشُنَ وقد ضكر نَّ 
رِيصَّةٌ يضف ما وُضمر) [البقرة: الآية 000] . وجه الدلالة: هذا نص صريح على أن للزوجة 
المطلقة قبل الدخول نصف المهر. 

0 النتيجة: تحقق الإجماع على أن الصداق يتنصف إذا طلقت المرأة قبل 


]١1١١ - 11 5‏ عدم التفريق بين الثيب والبكر في استحقاق نصف الهر بالطلاق قبل 
٠‏ الدخول: 
ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 
[) من نقل الإجماع: ابن عبد البر (45717ه) حيث قال: «وقد أجمع المسلمون أن 
الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول سواء»*؟. وقال أيضًا: 
«وهذا إجماع من العلماء أن البكر والثيب إذا لم يدخل بهما فحكمهما إذا طلقهما قبل 
الول وا 
[] مستئد الإجماع : قال تعالى : «إرإن توه 2 َس أن رهن ود رض ضَثٌ شَّ 
)١(‏ «المغني» (١1/؟15).‏ (؟) «الجامع لأحكام القرآن؛ (1831/9). 
(*) «القوانين الفقهية» (ص١١5).‏ (1) «بدائع الصنائع» (؟/ 4 5 0). «الهداية» .)557/1١(‏ 
(5) «الاستذكار» (0/ .)5"٠0‏ (1) «الاستذكار» (5/؟١١).‏ 
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م مار م حا ير 


رِيضَّةٌ قُنِصِفٌ ما و صم 6 [اليقّرة: الآية ا”ع]. وجه الدلالة : هذا نص صريح في أن المرأة إذا 
ا ل ا ا اماق 
نصف المهر بالطلاق قبل الدخول. 

[) الموافقون على الإجماع: لم أجد أحدًا من الفقهاء نص على هذا القول من عدم 
التفريق بين الثيب والبكرء في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخولء» إلا أن 
تضوضن" الفقهاء لآ تابن عل .هذا القول» كنا جاه فى المسآلة الشسابعة”" , 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر . 
بالطلاق قبل الدخول سواءء وذلك لعدم وجود مخالف. 


١٠١1 3‏ - *11] الفسوخ التي ليست بطلاق لا يتنصف بها المهر: 


إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخولء وكان الطلاق من قبله؛ فلها نصف المهرء أما 
إذا طرأ على عقد النكاح ما يوجب الفسخ. من ردة» أو رضاعء فإن الصداق لا 
يتنضقف» ولا تشحق المرأة :مه شيئاءسؤاه كان الفسخ من قبل الرجلء أو المرأة: 
وني الخلاف في ذلك . 

[امن نفى الخلاف: ابن رشد (546ه) حيث قال: «وأما الفسوخ التي ليست طلاقاء 
فلا خلاف أنها ليست توجب التشطيرء إذا كان الفسخ من قبل العقدء أو من قبل 
الصداق» وبالجملة من قبل عدم موجبات الصحة»”" . 

الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن رشد المالكي من أنه لا خلاف في أن 
الفسوخ التي ليست بطلاق لا يتنصف بها المهرء يفهم منه أنه يستوي الحكم فيما إذا 
كان الفسخ من قل "لحكل أو امراف زافق تعلية لضي 

[ مستند نفي الخلاف: -١‏ إذا كان الفسخ من الزوجة» فقد وقعت الفرقة بسببهاء 
فلا تستحق من المهر شيئًاء وإن كان الفسخ وقع من الزوج بسبب عيب دلسته المرأة 


)١(‏ انظر: (بدائع الصنائع» (*/ :5 ه)ء «الهداية» 00 «الذخيرة» (9/5/ا"). «القوانين الفقهية» 
(ص١١75)»‏ «الحاوي» (1/ 007 «البيان» »)51١/9(‏ «الإنصاف» (778/8): «المحررا (؟/ //ا) 


«المحلى؛» (9/ 877) . 
)١(‏ (بداية المجتهد» (؟/ 17). 1 (7) «بدائع الصنائع» (*/م١؟ه)‏ «الهداية» /١(‏ (57584). 
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بالإخفاءء فكأن الفسخ وقع منها”" . 

-١‏ الفرقة بغير طلاق تكون فسخًا للعقد» وفسخ العقد قبل الدخول يوجب سقوط 
المهر؛ لأن فسخ العقد رفعه من الأصل» وجعله كأنه لم يكن”". 

0 الخلاف في المسألة: أولّا: ذهب المالكية”": والشافعية©'» والحناية©), 
اللترع الى لا معفرها ايداف عي ناا كان من حا نيه ل 41 عنق لها دي 
المهرء أما إن كانت الفرقة من جانب الرجل» فللمرأة نصف الصداق. 

ا ل ل 


وي و 


كطلاقه» مي لقوله تعالى: «إوإن طَلَتَُمُوهنَ مِن قَبَلٍ أن تَمسُوهنّ وَكَدَ 


يي َ رِيصَّةٌ فضت مآ ره ضِم» البقّوَة: الآية 00 


5- المهر الذي تستحقه المرأة من الزوج هو في مقابلة منافعهاء فإذا اختارت فسخ 
العقد مع سلامة المعقود عليه رجع العوض إلى العاقد الذي هو الزوج”") 

- أن ملك المرأة للصداق غير مستقرء ولا يستقر ملكها له إلا بالدخول أو 
بالموت» وهنا وقعت الفرقة من قبل المرأة قبل الدخولء فلا تستحق شيع" . 

0 القول الثاني: ذهب ابن حزم إلى أن النكاح إذا انفسخ بعد صحتهء فللمرأة 
المسمى كاملاء سواء دخل بها أم لا. 

() دليل هذا القول: قال تعالى: «أوْءَانوأ لَه صَدَقَمِنَ يك 4 [النساء: الآية 4]. وجه 

الدلالة: أوجب الله يل الصداق للمرأة 0 دخل بها أو لم يدخل» فإذا انفسخ 
التكاح بما يوجب فسخهء فح المرأة في الصداق باقيء كما لو مات الزوج» ولا 


. -(ه9 
فرق . 


0 النتيجة: أولًا: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن الفسوخ التي ليست 


0 
3 


.)054 /9( (؟) «بدائع الصنائع»‎ .)51/1١١( (المغني»‎ )١( 
.)"8٠١ /5( (؟) ١المعونة» (5/ 9215/8 (الذخيرة»‎ 

(4) «المهذب» (457/15)» «البيان» .)5١4/9(‏ 

(5) «الانصاف» (8/ (714): «كشاف القناع» (0/ 159). (5) «البيان» (9/ .)5١05‏ 

إفف «المغني» .)519/٠١(‏ (46) «المعونة» (019/5). 

(9) «المحلى» (9/ 9779) . 
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بطلاق لا تأخذ المرأة بها من المهر شيئّاء سواء كان الفسخ من قبل الرجل أو المرأة؛ 
ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من نفي الخلاف في أن المرأة لا تأخذ شيئًا من المهر إذا 

كانت الفرقة بسبب فسخ غير الطلاق؛ لخلاف المالكية» والشافعية» والحنابلة» في 

أنها تأخذ النصف من المهر إذا كانت الفرقة من جهة الزوج. 

8] [11- 4؟1١]‏ الصداق لا يكون إلا معيئًا موصوفًا: 


إذا عقد النكاح فإنه لابد أن يعقد على صداق معين» معلوم القدر والصفة والجنس 
مما يمكن ضبطهء فيما لو حصل بين الزوجين اختلاف» فيرجع كل من الزوجين 
بالنصف إذا كان هناك طلاق قبل الدخولء» أو ترجع المرأة بالمهر كاملا في خلوة 
صحيحة» أو طلاق بعد الدخولء أو يرجع الزوج بالمهر كاملا إن حدث فسخ لعقد 
التكاح من قبل المرأة» ونقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (471ه) حيث قال: «وأجمعوا أن الصداق لا 
يكوق إلا معلو م11 لأنه من ريات المعاضاءت»7 


؟- ابن رشد (0946ه) حيث قال: «اتفقوا على انعقاد النكاح على العوض المعين 


الموصوف» اع المنضبط جحسه ) وقدره» وصفته)” ل 


3 مستند لإا -١‏ قال تعالى: ظوَأيِلَ لك مَا وَرآهُ دَلِكُمْ أن تَبْمَعوأ بأمولكم 
ححِِنِينَ غير غر مُسينجا» [الساء: الآية 4؟]. وجه الدلالة: شرط الله يله أن يكون المهر 


نالا قم لذ كو ال لك كر 
؟- وقال تعالى : «إوَإن طَلَتتمُوهُنَ ين قَْلٍ أن تَمَسُوهُنَ وقد ورَضكُرْ طن هِيصَةٌ يضف ما 
| ضعم 46 [القّرة: : الآية 57]. وجه الدلالة: أمر الله أ بتنصيف المفروض من المهر في 
الطلاق قبل الدخول» فيقتضي كون المفروض مما يقبل التنصيف» وهو المال”* . 
ا الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية من الإجماع على أن الصداق لا بد 


.)759 «التمهيد» (؟185/5). (؟) ١بداية المجتهد» (؟/‎ )١( 
.)١١1/9( «الاختيار»‎ )491١/9( «بدائع الصنائع»‎ )*( 
و ؛).‎ ١ «بدائع الصنائع»‎ )5( 
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أن يُعقد على معين» معلوم القدرء والصفةء والجنسء وافق عليه الحنفية”', 
وال الل اق 0 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الصداق لا يكون إلا معيئاء موصوفًاء معلوم 
القدر والجنس مما يمكن ضبطه؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


1 [؟1 -5؟١]‏ رد الصداق بالعيب الكثير: 


إذا أصدق الرجل المرأة صدافًاء سواء كان هذا الصداق منزلاء أو إبلّاء أو غنمّاء 
أو شجرّاء كما ذكر الفقهاء. وكان هذا الصداق مَعِيّاء فللمرأة رده إذا كان العيب 
كثيرّاء ونقل الاتفاق على ذلك. 

[ من نقل الاتفاق: -١‏ ابن قدامة (578ه) حيث قال: «وجملة ذلك أن الصداق 
إذا كان معيئّاء فوجدت به عيبّاء فلها رده» كالمبيع المعيب» ولا نعلم في هذا خلافًا إذا 
كان العييب كيز . 

. القرافي (184ه) حيث قال: «والغرر الفاحش ممنوع فيه" ابتداة اتفاقا”‎ -١ 

[) الموافقون على الاتفاق: ما ذكره القرافى من المالكية» وابن قدامة من الشافعية 
من الاتفاق على أن الصداق المعيب للمرأة رده» إن كان العيب كثيرّاء وافق عليه 
اللخدفية* 8 و العا 0 , 

[] مستند الاتفاق: أن كل عيب يرد به البيع يرد به الصداق» فإن ردته المرأة بسبب 
العيب فلها قيمته؛ لأن العقد لا ينفسخ بسبب الرد؛ فيبقى سبب الاستحقاق» فتجب 


١ 07 5 ٠ 
0 عندئل القتدة”‎ 


.)1١1/5( «الاختيار»‎ 22001١ «بدائع الصنائم» (؟/‎ )١( 
.)1577/5( (؟) «البيان» (50//49 ")2 (المهذب»‎ 


(؟) «الكافي» (2)559/4 «الإنصاف» (579/4). (:) :المحلى)» .)1١/9(‏ 
(5) «المغني» .)1١8/1١(‏ 
) أي: في الصداق كما في سياق الكلام قبله وبعده. (/7) «الذخيرة» (767/4) . 


(6) ١المبسوط»‏ (ه/ 2.)2/4 «بدائع الصنائع؟» ٠١/6‏ :ه). 
() 7العزيز شرح الوجيز» (4/ 7508)» «روضة الطالبين؟ (7/ 181) . 
)١(‏ «المغني» اخ - )ل 
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0 النقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن العيب إن كان كثيرًا في الصداق». 
فللمرأة رده ؟؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


١١[ 5‏ -1؟1١]‏ فساد الصداق بسبب جهالتهء أو عدمهء أو العجز عن تسليمه؛ء لا يفسد 
النكاح : 

إذا فسذ الصداق بسبب جهالته: أو عدمهء أو العجز عن تسليمهء كأن يكون 
الصداق عبدًا على صفة ماء وكانت هذه الصفة غير موجودة, أو أبق العبدء فلم يقدر 
على تسليمه» فإن التكاح ثابت» وفيه مهر المثل» ولا يضره فساد الصداق» سواء كان 
قبل الدخول أو بعده» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

3 مننننقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «وأجمعوا مع ذلك أن 
النكاح على المهر الفاسد إذا فات بالدخول» فلا يفسخ لفساد صداقه» ويكون فيه مهر 
الك 

؟- الكاسانى (/041ه) حيث قال : «والأصل أن جهالة العوض تمنع صحة تسميته - 
كما في البيع والإجارة» لكونها مفضية إلى المنازعة - إلا أنه يتحمل ضربًا من الجهالة 
في المهر بالإجماع»"" . 

٠8‏ ابن قدامة (578ه) حيث قال: (إذا فسد الصداق لجهالته» أو عدمه» أو العجز 
عن تسليمه» فإن التكاح ثابت» لا نعلم فيه خلاقًا»”” . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن فساد الصداق 
بسبب جهالته» أو عدمهء أو العجز عن تسليمه» لا يفسد التكاح» وفيه مهر المثل» 
سواء كان قبل الدخول» أو بعده» وافق عليه الاي وابن حزم . 

إلا أن المالكية فى رواية عنهم» جعلوا فيه مهر المثل إن فسد الصداق بعد الدخول 
فقطء وإن وقع الفساد قبل الدخول فقد وقع خلاف لديهم يتضح في فقرة تالية'" . 


.)007 /5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 2 .)45197( 455/0( «الاستذكار»‎ )١( 
.)019/0( «البيان» (9/ 0/0”)» «التهذيب»‎ )( .)117/1١( «المغني»‎ )5( 
.)85/9( «المحلى)»‎ )5( 


(5) «المعونة» (؟١//041)»‏ «مقدمات ابن رشد) (ص558). 
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[] مستند الإجماع: -١‏ أن التزويج يضمن بنفسه. وليس بالعوضء بدليل تجويز الله 
التكاح بغير صداق» وذلك قوله: بلا جْنَاحَ عَلتكدٌ إن طلْدم أينناه سوفن أذ 
تعرصُوا لهْنّ ديضَةٌ > رالقئرة: الآيه م2370 , 

قال ابن عبد البر: يريد بذلك ما لم تمسوهنء وما لم تفرضوا لهن فريضة» فلما 
أوقع الطلاق دل على صحة النكاح من دون تسمية صداق؛ لأن الطلاق غير واقع إلا 
على الزوجات» وكونهن زوجات دليل على صحة النكاح بغير تسمية صداق. وإذا صح 
النكاح دون تسمية صداق دل على أن الجهالة في الصداق. أو عدمهء أو العجز عن 
تسليمه لا تؤثر في صحة النكاح» ويكون للمرأة عندئذٍ مهر المثل”" . 

؟- أن القصد من فساد عقود البيع» والإاجارة بفساد العرض» كونها مبنية على 
الغبن» وليس هذا في النكاح؛ لأنه مبني على المواصلة» دون العوض” . 

[ الخلاف في المسألة: ذهب المالكية في رواية إلى أن التكاح يفسخ إن وقعت 
الجهالة» أو عدم القدرة على تسليم المهر قبل الدخول' . 

[ا دليل هذا القول: أن النكاح عقد معاوضة» فيجب أن يفسد بفساد العورض» 
كالبية”* , 

0 النتيجة: أولا: تحقق الإجماع على أن الصداق إذا فسد بسبب جهالته» أو 
عدمه» أو العجز عن تسليمه» فإن النكاح ثابت لا يفسد وفيه مهر المثل؛ إذا كان بعد 
الدخول. 

ثانيًا: عدم تحقق الإاجماع على أن الصداق إذا فسد بسبب جهالته؛ أو عدمهء أو 
العجز عن تسليمه» لا يفسد النكاح والنكاح ثابت؛ وفيه مهر المثل» وذلك إذا كان قبل 
الدخول؛ لخلاف المالكية في رواية أن الجهالة» أو عدم القدرة على تسليمه إن كان 
قبل الدخول» تفسخ النكاح . 


)١(‏ «الاستذكار» (4//ا151). 

() «الاستذكار» (0/ /551)»ء وانظر : «المعونة» (؟5//ا05). 

(9) «المعونة» (7//ا0141). 

(5) «مقدمات ابن رشد» (ص7578)» «عيون المجالس» (*/ .)1١8‏ 
(0) «المعونة» (؟5//ا05). 
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[1 -7؟1] إذا تزوج رجل امرأة على صداق تحرّمء صح النكاحء وفسد الصداق: 

إذا تزوج رجل امرأة على صداق محرّمء كخمر أو خنزير مثلاء وكانا مسلمين» 
فالأصل أنه يمنع ابتداء العقد به» فإن وقع؛ فالتسمية فاسدة» والنكاح صحيح. ولها 
مهر المثل» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (5 ١٠ه)‏ حيث قال: «ولو نكحها بخمر أو خنزير» 
فالتكاح ثابت» والمهر باطل» ولها مهر مثلها... وما قلت: أن لها مهر امرأة من 
نسائهاء ما لا أعلم فيه اختلاقًا»''. 

- القاضى عبد الوهاب (577ه) حيث قال: ١لا‏ يجوز أن يكون المهر محرمًا لا 
شان اذ ملك #الكي الحتويس... ولا خلاف في منع ابتداء الع 

“- ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «إجماع العلماء على أن الخمر والخنزير لا 
يكون شيء منهما مهرًا لمسلم»”" . وقال أيضًا: «وأجمعوا مع ذلك على أن النكاح على 
المهر الفاسد إذا فات بالدخولء فلا يفسخ لفساد صداقهء ووكواة مير ال 7 

3 الموافقون على الإجماع: : ما ذكره المالكية» والإمام الشافعي من الإجماع على أن 
التكاح إذا عقد على مهر محرّم. فالتكاح صحيح. والمهر فاسدء وافق عليه 
الحنفية”*؟ والحنابلة في المذهب"''2. وبه قال الثوريء والأوزاعي» والليث بن 


إف4 1 


مستند الإجماع : -١‏ قال تعالى: #«وَألٌ لم نا وَرآه دَلِكُمْ أن تَْمَعاأ بأَمويكُم 


صنت عر مُسَلِفِحِين # [النُساء: الاية :1]. وجه الدلالة : أباح الله تعالى الفروج بالأموال 


ة 


ولم يفصّلء فوجب إذا خصل بغير المال ألا تقع الإباحة به؛ لأنه على غيز الشرط 
الماذزق فيد كما لو فقد على مز أو تير او ها لا يضح تمل" . 


.)9/6١/؟( (؟) «المعونة»‎ 0١5-1١6 /5( «الأم»‎ )١( 

(") «الاستذكار» (5577/0). (:) «الاستذكار» (7//0 555 -/859). 
(5) «بدائع الصنائع» ».)591١/(‏ ١حاشية‏ ابن عابدين» (4/؟515). 

.)1١78 /4( «الإنصاف» (8/ 45 ؟)» «كشاف القناع؛‎ )١( 

0) «المغني» »)١١17/٠١(‏ (مقدمات ابن رشد» (ص558؟). 

(8) «الجامع لأحكام القرآن» (4/ 7؟١١).‏ 
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”- عن ابن عباس وِّا قال: قال رسول الله يَكِهِ: «لا نكاح إلا بولي مرشد. وشاهدي 
عدل)”''. وجه الدلالة: تضمن هذا الخبر نفي النكاح عند عدم الولي والشاهدين» 
وإثبات التكاح بوجودهماء وهذا نكاح وقع بولي وشاهدين» فوجب أن يكون 
50 


- أن الفساد الواقع في أبواب البيع لا يكون في التكاح». فإذا فسد الشرط في 
التكاح؛ صح العقدء وبطل الشرط”" . 
4- عقد النكاح لا يفسد بجهالة العوض» فلا يفسد كذلك إذا كان العوض 
ل 
5- إذا فسد المهر فليس هناك أكثر من سقوطه. فإذا سقط وجب أن يصار إلى مهر 
ال 
الخلاف في المسألة: أولًا: فرّق الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه بين ما كان 
قبل الدخول» وما كان بعذه) فإذا عقد النكاح على صداق محرم؛ فإنه يفرّق بين 
الزوجين إذا كان قبل الدخولء ولا يفرق بينهما بعده؛ ورجح القاضي عبد الوهاب هذه 
الرواية© , ١‏ 
ل أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى: «إوَأيِلٌ لك ما مَرَهَ دَلِكُمْ أن تَبْمَمْا بوركم 
ع م ِبر مُسيِحاً» [النّساء: الآية 4؟]. وجه الدلالة: علق الله يه إحلال الزوجة 
لزوجها بأن يَصَدَقَها مالّاء والخمر والخنزير ليسا بمال» فوجب أن يفسد التكاح بفساد 
الصداق””") 
- أن النكاح عقد معاوضة» فيجب أن يفسد بفساد العوضء كالبيع . 
- إذا وقع الدخول, فلا يفسخ النكاح ؛ لأن الصداق قد وجبء فلا يؤخذ بالمعنى 
الذي لأجله يفسخ قبل الدخول”"' . 


.)8/1١؟( سبق تخريجه. (5) «الحاوي»‎ )١( 

2 «بدائع الصنائع» (5/ ؟5:). «(1:) «المغني» (١1/١اطاكيلى‏ «كشاف القناع» (ه/ 0 17). 

(5) «الحاوي» .)8/1١7(‏ (1) اعيون المجالس» (”/ 2)١170‏ «مقدمات ابن رشد» (55847/04). 
(0) «المعونة» (6140//5). (8) «المعونة» (؟041//5). 


(9) «المعونة» (؟7//ا014). 
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ثانيًا : يفسد النكاح بفساد الصداق» فيفرق بين الزوجين سواء 0 أو 
بعده» وهذا قول الإمام مالك في الرواية الثانية عنه30) ٠‏ ورواية عن الإمام ا 
وحمل أبن قدامة وغيره هذه الرواية على الاستيحياب” “ك وغيو قوق اب د وبي 
20 
عيد.د 2 . 


3 أدلة هذا القول: -١‏ من عقد على صداق محرّم فقد فعل المنهي عنه - كما في 
نكاح الشغار - فيفسد عندئل النكاح لفساد صداقه» والنبي 5خ قد نهى عن نكاح 
الشغارء لكون بضع إحدى المراتي مهرًا للأخرى» فيقاس هذا عليه» وما نهى عنه 
النبي كةِ وجب تركه؛ لقوله تعالى : «ووما ئجَ عن عَنَهُ انلهأ [الممشر: الآية 06 0" 

-١‏ كل عقد قام على مالا يصح التعاقد عليه؛ فإنه لا يصح» وإذا كان العقد غير 
صتجبح:: فما يبنى عليه غير صحيح أيضاء فاق كو زوحي ور 

0 النقيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن المال الحرام لا يصح أن يعقد به نكاح 
امرأة مسلمة ابتداءًٌ . 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على صحة النكاح إذا كان الصداق محرّمًا لما يأتي: 

١‏ - ورود خلاف عن الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه» ورجحها القاضي عبد 
الوهاب» في التفريق بين الزوجين قبل الدخول» وعدم التفريق بينهما بعد الدخول إذا 

؟- خلاف وارد عن الإمام مالك في الرواية الأخرى عنه» ورواية عن الامام أحمدء 
وابن حزم» واي عبيت فى فساد النكاح بسبب فساد الصداق» ومن ثم وجب التفريق 
بين الزوجين» سواء كان قبل الدخول أو بعده. 


١5[ 18‏ -8١؟1١]‏ تستحق المرأة المتعة بالطلاق» قبل فرض المهرء وقبل الدخول: 
إذا عقد رجل على امرأة» ثم طلقها قبل أن يفرض لها المهرء وقبل أن يدخل بها 


.)578/0( «عيون المجالس» (/ ه1١١). «مقدمات ابن رشد؛‎ )١( 

(؟) «الإنصاف» (8/ 140؟)2 «(الشرح الكبير»؟ .)١597/571١(‏ 

() «المغني» »)١١15/9١(‏ «الإنصاف» (8/ 140؟). (:) «المحلى؛» (857/9). 
(0) «المغني» »)١15/1١(‏ «الاستذكار» (1577/6). 

. )87//9( «المحلى)»‎ )0( .)8/١7( «الحاوي»‎ 2)١١1/١١( «الاستذكار» (1777/0)» «المغني»‎ )١( 
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فلها المتعة27, ونقل الإجماع على وجوب المتعة لها جمع من أهل العلم. 

ل من نقل الإجماع : -١‏ الطبري (١٠"٠ه)‏ حيث قال: اوأجمع الجميع على أن 
المطلقة غير المفروض لها قبل المسيس» لا شيء لها على زوجها المطلقها غير 
المتعة76" . وقال أيضًا: «إجماع الحجة على أن المتعة للمظلقة غير المفروض لها قبل 
معدن و 

؟- الماوردي (٠165ه)‏ حيث قال: «بوجوب المتعة قال عمر بن الخطاب» وعلى 
7 طالب وَقاء وليس يعرف لهما في الصحابة مخالف» فصار إجماعًا»9 . ْ 

7- البغوي (517ه) حيث قال: «اتفق أهل العلم على أن المطلقة قبل الفرض» 
وقبل المسيس» تستحق المتعة»”* . 

4- القرطبي (١/171ه)‏ حيث قال: «وأ سد التي لم يفرض لهاء 
ولم يدخل بهاء لا شيء لها غير الا 

[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من وجوب المتعة للمطلقة قبل فرض 
المهرء وقبل الدخول» وافق عليه الحنفية 9" والإمام مالك في رواية عنهء رجحها 
القرطبي”, والصحيح مق الملقت غتن البحدا نل وابن حزم عل وهو قول عمرء 
وعلي» وابن عمرء وعبد الله بن عمروء وابن عباس ور والحسن البصري, وعطاءء 
وسعيد بن جبيرء وجابر بن زيدء والشعبي؛ والنخعي» والثوري» وأبي قلابة» 


)١(‏ المتعة: اسم للمال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته لمفارقته إياها. 
انظر: «الاختيار» ("/ 1 2)١٠١‏ «الحدود» لابن عرفة (ص”18١)»‏ «روضة الطالبين» (5/ 707)» «حاشية 
الروؤوض المربع» (5915/5) . 


(1) «تفسير الطبري»:(؟073/5). (9؟) «تفسير الطبري» (؟075/5). 

(4) «الحاوي» (؟١7/1١1).‏ (5) «شرح السنة) (6/ 98). 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» (9/ 187). (1) «بدائع الصنائع» (/ 047)» «الاختيار؛ (9/ .)1١7‏ 
(8) «الجامع لأحكام القرآن» (9/ 187). (9) «الإنصاف» (599/8), «شرح الزركشي» (9057/0). 


)٠١‏ يرى ابن حزم أن المتعة فرض على كل مُطَلَّقء سواء طلق واحدة» أو اثنتين» أو ثلاثّاء وطئها أم لم يطأهاء 
فرض لها الصداق» أم لم يفرض شيئاء ويجبره الحاكم على ذلك» أحب أم كره. 
انظر : «المحلى؛ .)95/١١(‏ 


والزهري» وقتادة» عات : 
[] مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: جلا جََاحَ عَلْبٌَ إن لدم لَه مَا لم تَمسوهنَّ أو 
ميا 04 ع5 0 ل 00 6 سرض مجرم م دع ”| ممه دك 
عْرِسُوا لَهنَّ فِيصَةٌ وَمَيْمُوْهْنَ عل الْوْسِع قَدَرُمُ وَعَلَ الْمََيرِ َدَرْمْ متا لمرو حَفًا على اين 
448 [التقّرة: الآية 5؟]. وجه الدلالة: جاءت الآية بوجوب المتعة للمطلقة. والأمر 
- 5 | 2 60 
يقتضي الوجوب, فيبقى على الوجوب حتى يأتي ما يصرفه © . 


. 141 وقال تعالى : وفطت مع بتري" حنًا عل اليرت 409 لئه اقة‎ -١ 


وجه الدلالة : أولا: جاءت الآية بوجوب المتعة لكل مطلقة : وليس أدل على الوجوت 
من قوله تعالى: 9حَقًّا4. فأوجب المتعة على كل متق يخاف الله» فمن منعها فليس 
ني 


2 


حإءيلء 1 000 5 7 1 1 00 2 
ثالنًا: قدّر الله يه المتعة بالمعروف» ونا لاحن قإئة عير 3 


*- أن المتعة بدل عن نصف الصداق فى غير المفروض لهاء والصداق واجب» 
فتجب المتعة 0 , ْ | 

الخلاف في المسألة: ذهب الإمام مالك في رواية» وهي قول أصحابه من بعده””", 
إلى أن المتعة مستحبة» وليست واجبة للمطلقة قبل الدخول» وقبل فرض المهر. وهو 
قول ابن أبي ليلى» والقاضي شريح» والليث» وأبي ع 


دليل هذا القول: قال تعالى: الا جاح مَك إن طلم اله مَا لم تسوه أو 
0 ءٍ 0000 مدرو ددسم معرجع و سس سم مد مجوم 


5 010 ع عاد 7 
َفرصُوأ لَهِنَّ ورِيصَةٌ وَميَعُوهنَ عل الوسِع فدرم وَعلَ الْمقَيرٍ كدرم متلعا بالمعوف حقا على المحَيننَ 


00 


48 [البقرة: الآية 55ع]. وجه الدلالة : ار دوه الله 4ه المحسنين بالمتعة» 


> ممه ره 


.)1487 /9( «الجامع لأحكام القرآن»‎ »)١159/1١( «المغني»‎ »)٠١7/17( «الحاوي»‎ )١( 
.)554/5( (بدائع الصنائع» (*/ *: م «الذخيرة»‎ )١( 

[فو6 البذائع الصنائع» (6/ "5 ه).ء «المحلى» /٠١(‏ 9)» «الحاوي» 7/1١‏ 1). 

(:) «الحاوي» »)١١7/17(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (9/ 147). 

(0) «الحاوي» (؟1١37/1١1).‏ (5) «الذخيرة» (55848/5). 

(0) «الذخيرة» (548/4)»: «الجامع لأحكام القرآن» (9/ 1485). 

(8) «المغني» »)189/1١(‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ (9/ »)١87(‏ «سبل السلام» (5917/9). 
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والإحسان ليس بواجبء. فدل على أن المتعة على سبيل الإحسان والتفضل. 

ثانيًا : لو كانت المتعة واجبة لأطلقها يه على الخلق أجمعين» ولم يخص بها 
المحسنين دون غيرهه'''. 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن المطلقة قبل الدخول» وقبل فرض المهر 
تجب لها المتعة؛ لخلاف الإمام مالك في رواية عنه» هي قول أصحابه من بعده. 
وقول جماعة من السلف. بأن المتعة مستحبة وليست واجبة. 


]١159 - 17[‏ المتوفى عنها زوجها بعد تسمية المهرء لا متعة لها: 


إذا توفي الرجل» وقد سمى لامرأته الصداقء فلا متعة لهاء ونقل الإجماع على 
ذلك. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن قدامة (70ه) حيث قال: «وأما المتوفى عنهاء فلا 
متعة لها بالإجماع»”''. وذكره في الكافى”” . | 

؟- ابن قاسم (1797١ه)‏ حيث قال: «وأما المتوفى عنهاء فلا متعة لهاء بلا 
خلاف276 . 

[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة من الإجماع على أن المتوفى عنها 
زوجهاء التي سمى لها صداقهاء لا متعة لهاء وافق عليه الحنفية » والمالكية9©, 
الشافعة2"9 رار 2 400) 
والسافعيه . .و ابن جرم + 

[] مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: «إلّا جَنَاحَ عَلَتَو إن طَلْقمْ الِنْسَآهَ ما لم تَمسوهنٌ 


97م م ماي للدمونري برع عله عل لم0 


وول أ لد وض متخ غ ع1 11 سوق عيامط فارمع عط سك عد 6كره ا 
فصوأ لهن فريضّة وميّعوهن على الموسع قدرم وعَل المقتر هدرم متلعا بالمعروفٍ حا عل المحبِينِينَ 


00 


©4 [البقّرة: الآية 577]. وجه الدلالة :لم يتناول النص الأمر بالمتعة لمن توفي عنها 


.)184/1١( «الجامع لأحكام القرآن؛ (*/ 187)» «المغني»‎ )١( 

(؟) «المغني» .)١151/١١(‏ (؟) «الكافي» (701//15). 

(:) #حاشية الروض المربع» (7/ 891 . 

(4) «مختصر الطحاوي» (ص84١).‏ «الاختيار» .)1١7/#(‏ 

69 «التفريع» ؟/ 05 )» «المعونة» (978/5). (73) «البيان» (9/ 87/5)» «التهذيب» (075/6). 
(8) «المحلى؛ .)5/١١(‏ 
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ووهها و اتماشارل" النظ اناف فدل علق أنه لذ تجح لع 1 

-١‏ أن المتوفى عنها زوجها أخذت العوض المسمى لها في العقدء فلم يجب لها 
بهذا لعن ره امس . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن لا متعة لمن توفي عنها زوجهاء إذا كان سمى 
لها المهر؛ لعدم وجود مخالف. 
]1١ - 171 12‏ جواز عفو المرأة عن صداقها: 

إذا عفت المرأة عن صداقها أو عن بعضه. أو وهبته بعد قبضه» جاز ذلك لهاء ونقل 
الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم. 

من نقل الاتفاق: -١‏ ابن قدامة (578ه) حيث قال: «وإذا عفت المرأة عن 
صداقها الذي على زوجهاء أو عن بعضهء أو وهبته بعد قبضهء وهي جائزة الأمر في 
مالهاء جاز ذلك وصح.ء ولا نعلم فد خلة 7 , 

؟- القرطبى (١51/1ه)‏ حيث قال: «اتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها 
رشي عد لجاالء وتوا الاك سانيا رعرع ا 

8- القرافى (585ه) حيث قال: «قوله تعالى: إل أن يموت »© [البقرة: الآية 310]ء 
أي : يعفو الاسناو رعشن الطات قط تور ا ل 


4- ابن قاسم (145ه)ء فذكره كما قال ابن قدامة'©. 


الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء المالكية» والحنابلة من الاتفاق على جواز 


أتعثر المراة عن هضدافها + أو بنضةة زافق عله "الحنفية”" + والكنافسيةة* © :وابن 
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ري مدي» بمدءه يري 


[ مستند الاتفاق: -١‏ قال تعالى: «#وَإن طَلَتْتمُوْهُنَّ من قَبْلِ أن سوفن وقد فرعتي 


.)157/١١( «المغني»‎ )*( .)١47/1١( «المغني»‎ )0( .)١541١/1١١( «المغني»‎ )١( 


(:) «الجامع لأحكام القرآن» (0/ 2)7 وانظر : «الجامع لأحكام القرآن» (9/ 144). 
(0) «الذخيرة» )١( . )7/1١/4(‏ «حاشية الروض المربع» (67457/5. 


(0) «المبسوط» (2)514/5 ابدائع الصنائع) 59/9 0ه). 
(8) «البيان» (9/ 199). «الحاوي» .)١57/1١17(‏ (9) «المحلى؛» (4/ 079 . 
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رو رده م مخ 04 0 سء اسم 
ن 


دن ؤْيصَهُ يِصفُ مَا وَضْمٌ لد أن يُمَقُورت أو يِنْمُوَا ألَزِى بِيَدِوء عَقَدَة ألِيَكج وأن تَمَفُوَا 
أ للتَقَوَك * [البقّرَة: الآية 181]. وجه الدلالة: إذا فرض الرجل لزوجته مهرّاء فإنه 
يجوز لها أن تعفو عن صداقها بعد وجوبه؛ لأنها أصبحت مالكة له وتملك التصرف 
لاني 

؟- وقال تعالى: ##إفإن طِبْنَّ لَك عن عه هنا فك عا هِنِيعًا مَرِيْعًا # [النّساء: الآية 6]. وجه 
الدلالة: أباح الله للزوج أكل ما تطيب نفسه من مال زوجتهء ولا.يكون ذلك إلا 
بإباحتها لزوجها"'" . 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أنه يجوز للمرأة أن تعفو عن صداقهاء 
كله أو بعضهء أو تهبه بعد قبضه؛ لعدم وجود مخالف. 
]١13١- 14[‏ جواز عفو السيد عن صداق أَمَتِه 

إذا زوج السيد أمَته فله أن يعفو عن صداقهاء ونفي الخلاف في ذلك. 

[ا من نفى الخلاف: ابن عبد البر (477ه) حيث قال عند حديثه عن عفو الولى عن 
الصداق: «أما السيد في أمّته فلا خلاف في ذلك؛ لأنه يجتمع فيه من قال: ١‏ 
يملك. ومنهم من قال: لا يملك؛ لأنهم لا يختلفون أنه لا يجوز للعبد هبة شيء مما 


ا 


[الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية من أنه لا خلاف أن 
للسيد أن يعفو عن صَداق أمعة. وافق عليه الحقية 4 والعاشية* "7 والخنال77 
ويخ 00 

3] مستند نفي الخلاف: -١‏ عن عبد الله بن عمر وها قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «من ابتاع نخًا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعهاء ومن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه. 


.)77 /5( «الجامع لأحكام القرآن»‎ »)117/1١( انظر: «المغني»‎ )١( 

.)171/6( «أحكام القرآن» لابن العربي (49/1"). (") «الاستذكار»‎ )١( 
.)999 /( «فتح القدير» (/ 799)» «العناية على الهداية»‎ )4( 

(6) «البيان» 2)5١5/9(‏ «نهاية المحتاج» (5/5"). 

(5) «الإنصاف» (569/48)» «الشرح الكبير» .)١114 /7١(‏ 0) «المحلى» (09/9). 
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إلا أن يشترطه المبتاع»”"' . 

3 وجه الدلالة: دل الحديث على أن المملوك لا يملك شيئًا أصلّاء وما أضيف 
للعبد من المال في هذا الحديث إنما هو للاختصاص والانتفاع» ولذلك يقال: السرج 
للدابة» ونحو ذلك» وعلى هذا إذا كان مال العبد لسيده». فللسيد أن يعفو عن صداق 
أفقد؟ الأنها لا تملك بول هال 0 

51 السيلة كو "المسدق اعيداق مقف قله أن يعفر عن 

؟- لا يثبت للسيد على عبده دين؛ بدليل ما لو أتلف مالهء فإنه لاضمان عليه في 
الخال ولأ يعن ال 

0 النقيجة: صحة ما ذكر أنه لا خلاف أن للسيد أن يعفو عن صداق أمته. 


]١85 - 11[ 15‏ لا يحل لأحد أن يطأ فرجًا وهب له دون رقبتهء بغير صداق: 


الوطء المشروع لا يكون إلا بطريقين: 

الأولى: النكاح الشرعي الصحيح. الثانية: ملك اليمين. 

فإذا ؤُهِبَ فرج لرجل ليطأه؛ فينظر: إن كانت أُمَةٌ وهبت له فيحل له وطؤها بملك 
اليمين» وإن كانت وهبت له مع دفع صداق» فهذا زواج له شروطه. 

وإن كانت حرةٌ» فإذا وهبت فرجها لشخص ليطأها فهو زنى» فإن الحرة لا توطأ إلا 
بنكاح صحيح يسمى فيه المهر. ولا يجوز لأحد أن يتزوج بلا مهر إلا النبي يَككِةه فإن 
ذلك من خصائصه كل" . 

ونَقَل الإجماع على أنه لا يجوز هبة فروج النساء دون مهر - والمهر لا يكون إلا 
بنكاح شرعي صحيح - جمع من أهل العلم. ظ 

[ من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (457ه) حيث قال: «واتفقوا أن هبة فروج 
النساء» أو عضو من عبد أو أمَة» أو عضو من حيوان لا يجوز ذلك» وكذا الصدقة بهء 


.)١59//1١١( ومسلم (15814) اشرح النووي»‎ »)١17 /5( )71/4( أخرجه البخاري‎ )١( 
انظر: شرح مسلم للنووي» (ئ1/لاها)ء (فتح الباري» (ه/؟507).‎ )١( 
. )7714 /5( «فتح القدير» (9/ 599). (5) «نهاية المحتاج»‎ )6( 


(5) انظر : «الحاوي» (١١/77)ء‏ «العزيز شرح الوجيز» (7/ 44 5)» «مجموع فتاوى ابن تيمية» (؟95/ 37). 
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والعطية» والهدية)”"'. 


- ابن عبد البر (5577ه) حيث قال : (أجمع علماء | ٠‏ أنه لا يجوز لأحد أن 
بن عبك .ان ٍ جمع 2 يجور 


يطأ فرجًا وهب له وطوّه دون رقبته » ات وكذا قال في الاستذكاد”” . 


- ابن العربى (0557ه) حيث قال: (إذا أحلت المرأة جاريتها لزوجها فهى إعارة 
الفروج . . . مذهب طاوس أن الإحلال جائز. . . ولم يثبت» وما هو إلا إجماع»”” . 

4- الرافعي (1177ه) حيث قال: «وقد حكي عن عطاء بن ن أبي رباح أنه يباح وطء 
الجارية بإذن مالكها... وإن قيل إن ذلك مذهبه؛ لكن الإجماع انعقد بعده على 

)ع 
التحريم» 5 

ه- ابن تيمية (8الاه) حيث قال: «ولم يجعل خالصًا له من دون المؤمنين إلا 
الموهوبة التي تهب نفسها للنبي كله فجعل هذا من خصائصه: له أن يتزوج الموهوبة 
نل مون ولمن عد لغيرة باتفاق الس 

- ابن حجر (867ه) حيث قال : «وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجًا 


وهب له دون الرقبة. دغير صداق)9" , 


الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من أنه لا يحل أن توهب الفروج دون 
رقبتهاء وافق عليه الحنفية”*'2 والحنابلة”"2. وهو قول ابن عمر و#هاء والحسن 
البصري» وعمرو بن دينار» والأوزاعي» والثوري”'''. 

3 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : «وَالدِينَ هُمْ لِفروحهِمْ لفطو( © إلا ع 
نيهم أو مَا ملكت ليت كنم عَيدٌ ملُوميتَ 0 4 
© > . وجه ا أمر 7 له بحفظ الفرج. ووطء الفرج بغير استباحة شرعية 
ينافي الحفظ المأمور به» والاستباحة الشرعية لا تكون إلا بالزواج» أو ملك اليمين» 


.)١١١7/71( «التمهيد؟‎ )1١( .)١7”ص( «مراتب الاجماع؛‎ )١( 


(") «الاستذكار» .)5١08/0(‏ (4) «عارضة الأحوذي» (184/5). 
(5) «العزيز شرح الوجيز» .)١817/1١(‏ (5) «مجموع الفتاوى» (؟817/51). 


(0) «فتح الباري» (9/ 5060). 
(8) «بدائع الصنائع» (9/ 158-157 «الهداية» .)784/١1(‏ 
9( «الكافي» (5/ غ8* «الإنصاف» (١١837/1؟‏ -18173), )0 )١‏ «الإشراف؟ .)05/1١(‏ 
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فلا يجور وطء امرأة بغير صداق» أو ال 0 


؟- عن حبيب بن سالم''' أن رجلا يقال له: عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية 
امرأته» فرفع إلى النعمان بن بشير”"» وهو أمير على الكوفة» فقال: لأقضين فيك 
بقضية رسول الله كَل إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة» وإن لم تكن أحلتها لك 
رجمتك بالحجارة» فوجدوه قد أحلتها له فجلده مائة”؟. 


“'- جاء رجل إلى عبد الله بن عمر 'هْها فقال: إن أمي أحلت لي جاريتها؟ فقال 
عبد الله بن عمر: فإنها لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث: هبة بتة» أو شراء. أو نكاح”” . 


4- عن نافع أن ابن عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجهاء فقال ابن عمر: لا 
أدري» لعل هذا لو كان على عهد عمر لرجمه؛ إنها لا تحل لك جارية إلا جارية إن 
شئت بعتهاء وإن شئت أعتقتهاء وإن شئت وهبتهاء وإن شئت أنكحتها”" . 

ه- من أحل فرج جاريته؛ ولم يهب رقبتهاء فما طابت نفسه بإخراجها عن ملكه؛ 
فعلى هذا فما أحل من فرجها فهو حرام مردود؛ لقوله يكِ: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد»”"2؛ فلا ينفذ عليه هبة الفرج”" . 


.)65/1( «الإشراف»‎ )١( 

)١(‏ حبيب بن سالم الأنصاري» مولى النعمان بن بشير وكاتبه» روى عنه وعن أبي هريرة» وعنه خالد بن عرفطة» 
وقتادة» قال أبو حاتم : ثقة» وقال البخاري: فيه نظرء قال ابن حجر : عن أبي داود أنه ثقة» وذكره ابن حبان 
في الثقات. انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب» 2)١51/7(‏ «الكاشف» .)508/١(‏ 

() هو النعمان بن بشير الأنضاري» ولد قبل وفاة النبي يك بشمان سنين وسبعة أشهر» استعمله معاوية على حمص 
ثم على الكوفة» دعا إلى مبايعة ابن الزبير فخالفه أهل حمص» فخرج من بينهم» فتبعوه وقتلوه في معرة 
النعمان سنة (74ه). انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (ه/ 73٠١‏ (الإصابة» (7145/7). 

(5) أخرجه أبو داود (/5540) »)١57//4(‏ والترمذي .)١74 /5( )١557(‏ قال الترمذي: حديث النعمان في 
سنده اضطراب ؛ قال محمد بن إسماعيل البخاري : لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث» وإنما 
رواة ع خالد وق عرقطة . :وهنففه الآثياتى انظر + «ععف تن الترمتي» (منة1): 

(5) أخرجه البيهقي (79/8؟). 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (4/ 17). 

(0) أخرجه البخاري (7291) (5/ 0777 ومسلم )١1914(‏ #شرح النووي» .)١5/17(‏ 

.)5١7/17( «المحلى؛‎ )8( 
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0 الخلاف في المسألة: يرى ابن عباس و#ياء وطاوس. وسفيان الثوري» وعطاء»ء أن 
الكراة إذا أسلف ل وجها جاريعياء! فل أن بضيبينا + وأت :ذلك ذل بولة أن يكنا 
الجارية بدن مالكها» دون أن ملك 20 


أدلة هذا القول: -١‏ عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا 
يقول: قال ابن عباس: إذا أحلت امرأة الرجلء أو ابنتهء أو أخته له جاريتهاء 
لاضن وهي ا 

-١‏ عن طاوس أنه قال: هي أحل من الطعام» فإن ولدت فولدها للذي أحلت له 
وهي لسيدها الأول”*'. 


“- عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء.قال: كان يُفعل» يحل الرجل وليدته لغلامه. 
وابنه» وأخيه» وأبيه» والمرأة لزوجهاء وما أحب أن يفعل ذلك» وما بلغني عن ثبت» 
وقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه”” . 

0 النقيجة: أولًّا: تحقق الإجماع في أنه لا يحل وطء حرة من باب الهبة إلا 
بصداق» حتى يكون نكاحًا شرعيًًا مستوفيًا لأركانه وشروطه. 

ثانيًا: عدم ثبوت الإجماع في الإماء خاصة؛ لوجود خلاف صحيح عن ابن عباس» 
وعطاء» وطاوس. 


.)١59//1١( «المحلى» (؟1١7/1١5)» «العزيز شرح الوجيز؛‎ )١( 

() «العزيز شرح الوجيز؛ .)١49/11١(‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف؛ )١17807(‏ (715/1). قيل لعمرو بن دينار: إن طاوسا لا يرى به بأساء 
فقال: لا تعار الفروج . انظر: «مصنف عبد الرزاق» (/5157/9). 

(1) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (11801) (515/19). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)75١177/17( )١15800(‏ وذكر هذه الآثار ابن حجرء ولم يحكم عليها 
بصحة أو ضعف . انظر : «التلخيص الحبير» (330//9). 
إذا وقع الرجل على جارية زوجته فيرى جماهير أهل العلم من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» 
وابن حزمء أن عليه الرجم إن كان عالمًا بالتحريم» وإن لم يكن عالمًا فيعزر. 
وما فعله النعمان بن بشير من جلده مائة جلدة ما هو إلا من باب التعزيرء على أن الزوج هنا محصن . وقال 
البيهقي عن ذلك الحكم : «حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه 
إن ثبت صار منسوخًا بما ورد من الأخبار في الحدود». انظر: «سنن البيهقي» (141/4؟). 
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ثالثًا: انثّْقِد خلاف طاوس» وعطاء بأنه لم يثبت عنهماء فلم يثبته ابن العربي» 
والرافعي"''؛ وأثبت ابن حزم خلاف ابن عباس» وطاوس» وقال: هو في غاية الصحة 
عنهماء ولكنا لا نقول به 3 لاججيدة في قرول احددون رول الله وق وقد قال 
0 : «وَالَدِينَ هُمْ رجهم حَِظن © © رلا عل أَرْدجهِمْ أو المع ا نر 7 

بيت © من بَتَقَ ره كلِكَ ليك هُمْ الْمَامُون © 4 ٠‏ فقول الله أحق أن يتبع””) 


12 [.؟ -؟؟١]‏ يكون الصداق كله للمرأة بموت أحد الزوجين بعد التسمية: 


إذا مات أحد الزوجين بعد تسمية الصداق» فإن جميع الصداق يصبح ملكا للمرأة» 
سواء وطئها زوجها أم لاء ونقل الاتفاق على ذلك. 

3 من نقل الاتفاق: -١‏ ابن حزم (457ه) حيث قال: «واتفقوا على أن من مات أو 
.ماتت» وقد سمى لها صدائًا صحيحًاء ووطنها أم لم يطأهاء فلها جميع ذلك 
الصند 01 

؟- الكاساني (54817ه) حيث قال: «لا خلاف في أن أحد الزوجين إذا مات حتف 
أنفه قبل الدخول في نكاح فيه تسميةء أنه يتأكد المسمى»”/. 

3 ا 70 : «اتفق العلماء على أن الصداق يجب كله بالدخول 
أو بالموت»”* 

4- القرطبي (771ه) حيث قال: ١لا‏ خلاف أن من دخل بزوجته ثم مات عنهاء وقد 
تمق لول أن الها ذلك المسحى كاملا الحتزات وعليها الع . 

5- ابن جزي (41/اه) حيث قال: «ويجب جميعه بالدخولء أو بالموت اتفاقًا»”" . 

5- قاضى صفد (بعد0١8لاه)‏ حيث قال: «وبموت أحد الزوجين يستقر المهر 
بالاتفاق» ©0‏ 


.)١417/١1( «العزيز شرح الوجيز»‎ »)١184 /1( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


.)١74ص( (؟) «مراتب الإجماع»‎ .)5١8/1١7( «المحلى»‎ )١( 
.)1٠ /7( «بدائع الصنائع» 55/9 ه). (0) «بداية المجتهد)‎ )5( 
.)5١١ص «القوانين الفقهية»‎ )0( .)1١41 «الجامع لأحكام القرآن» (؟/‎ )1( 


(8) «رحمة الأمة؛ (ص7؟5). 
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- البابرتي (87لاه) حيث قال: «وإن تزوجهاء ولم يسم لها مهرّاء ثم تراضيا على 
تسمية» فهو لها؛ إن دخل بهاء أو مات عنهاء بالاتفاق)”" . 

0 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن المرأة تملك 
الصداق كله بموت أحد الزوجين» وافق عليه الحنابلة”' . 

[ مستند الاتفاق: -١‏ أن موت أحد الزوجين لا يبطل به عقد النكاح بدليل التوارث 
ا 

-١‏ استحقت المرأة المهر بالعقد» والعقد لم ينفسخ بسبب الموتء بل انتهى» لأن 
العقد يتم للاستمرارء فتنتهي نهايته عند انتهاء العمرء وإذا انتهى يتقرر فيما مضى””'. 
“- موت أحد الزوجين ينهي العقد؛ ويستقر به العوض» كانتهاء الإجارة”” . 

الخلاف في المسألة: أولّا: لم يختلف الفقهاء في ملك الزوجة للمهر بموت أحد 
الزوجين» إذا مات أحدهما حتف أنفه”" . 

ثائيًا : :إذا هفات أحن الزوتجين منقعو لا ضواء قثل تفسسةه أو قثلة غيرهة أو قتل أحذ 
الزوجين صاحبه؛ فهل تملك المرأة المهر؟ خلاف على أقوال: 

القول الأول: ذهب الحنفية”'"» والمالكية”* » والشافعية في أصح القولين”"'. 
والحنابلة في الصحيح من المذهب”''“. إلى أن المرأة تملك المهرء في جميع حالات 
القتل» سواء قتل أحدهما نفسهء أو قتله أجنبي» أو قتل أحد :الزوجين صاحبه. 

أدلة هذا القول: -١‏ القتل يصير تفوينًا للحق عند زهوق الروح» والمهر في تلك 
الحالة ينتقل للورثة» فلا يحتمل السقوط""'''. 


.)187 /8( «العناية على الهداية» (5/ 77/8 . (؟) «الكافي» (4/ 47*)» «الإنصاف»‎ )١( 


(؟) «الحاوي» (57/117١1):١مغني‏ المحتاج» (5/ 5714). | 
(4) «بدائع الصنائع» 5/6 ه2). (5) «الكافي» (4/ 027147 «مغني المحتاج» ا). 


(5) يقال للانسان إذا مات دون قتل: مات حتف أنفه. انظر : «فقه اللغة» للثعالبي (ص”7؟١).‏ 

(49 «بدائع الصنائع» )ل «(فتح القدير» (9/ 7571) . 

)2 «التاج والإكليل» (5/ ») (حاشية الدسوقي» (؟/ هلاة). 

(9) «البيان» (9/ ٠5‏ 5).» «المهذب» (5//ا451). (١١)«المحرر)‏ (؟75/5). (الإنصاف» (8/ 585). 
)١١1(‏ ١بدائع‏ الصنائع» (6/١55ه).‏ 
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؟- أن هذه فرقة حصلت بانقضاء الأجل» فلا يسقط المهرء كما لو مات أحدهما 
ع لق 

القول الثاني: ذهب زفر من الحنفية”©2؛ والشافعية في أحد القولين”" إلى أن 
المهر يسقط إذا قتلت المرأة نفسها 


3 أدلة هذا القول: -١‏ أن النكاح انفسخ بسبب من جهة المرأة» فهو كما لو 


ين 5 


- أن المرأة فوتت على الزوج حقه في المبدل. فيسقط حقها في البدل”*". 

3 القول الثالث: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن المرأة إذا قتلت نفسهاء 
فذيا نفتة ال 

سن ل سد لوه ا 1 0 
المسمى» ولا تستحق المسمى إلا بالدخول”"'؛ لقوله تعالى : وَإن طَلْتََُوهُنَ من قَْلٍ أن 
وف وقد نكن فِيصّة ا رضم » البقّرَة: الآية /131] . 

0 النقيجة: أولًا: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن المرأة تملك صداقهاء إذا 
مات أحد الزوجين حتف أنفه. 

ثانيًا: صحة الاتفاق على أن المرأة تملك الصداق بموت زوجها قتلاء سواء قتل 
نفسه » أو قتله أجنبي. 

ثالمًا : إذا قتلت المرأة نفسها فلم ي: يتحقق الاتفاق على ملكها لمهرهاء لوجود خلاف 
عن زفر من الحنفية» وقول عند الشافعية بأنه يسقط حقها في المهر» ورواية عن الإمام 
أحمد أن لها نصف المهر. 


.)203 (؟) «بدائع الصنائع»‎ .)5١5/9( «البيان»‎ )١( 

(") «البيان» »)5٠5/9(‏ «المهذب» (1717/5). 

.)5١057/9( «البيان»‎ )4( 

(0) «ابدائع الصنائع» 275 ). (5) «الإنصاف» (1587/4). 

0) قلت بهذا الاستدلال تخريجًا على رواية عن الإمام أحمد في أن المرأة لا تملك إلا نصف الصداق بالعقد» 
وقبل الدخول. انظر : «الإنصاف» (7551/4)» «الكافي» (798/4). 


- مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


[1؟- 4؟1] إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول, وقبل تسمية الصداقء فإن لتر 
يرث صاحبه: 


إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول. وقبل أن يسمي الصداق» فإن الآخر يرث 
صاحبه» ونقل الإجماع على ذلك 0 من أهل العلم . 

[ا من نقل الإجماع: -١‏ القاضي عبد الوهاب (5775ه) حيث قال: «المفوضة التي 
لم يسم لها صداقًاء إذا مات الزوج» أو ماتت المرأة» توارثا بلا خلاف:0©. 

5- الماوردي (٠15ه)‏ حيث قال: «أما المفوضة إذا مات عنها زوجها قبل 
الدخول؛ أو ماتت» فإنهما يتوارثان بالإجماع)”" . 

'- ابن قدامة (١17ه)‏ حيث قال: «أما الميراث فلا خلاف فيه؛ فإن الله تعالى 
فرض لكل واحد من الزوجين فرضّاء وعقد الزوجية هاهنا صحيح ثابت» فيورث به؛ 
لدخوله في عموم النص"” " . ونقله عنه ابن قاسه©) 

4- ابن جزي (11لاه) حيث قال: «فإن مات قبل الدخول» وقبل الفرض». . 
فلها الميراث» اتفاقًا)» 2 . 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن أحد الزوجين إذا 
مات قبل الدخول» وقبل تسمية الصداق» فإنهما يتوارثان» وافق عليه الحنفية”" . 

وهو قول علي؛ وابن عمرء وزيد بن ثابت» وابن مسعودء وابن عباس و#رء 
والحسن» وعطاءء وجابر بن زيد» وطاوسء وقتادة”" . 

) مستند الإجماع: قال تعالى : «إوَلكُمْ نِضَدُ ما مَرَكَ أَْوجُثُْْ إن ل يك ترج 
ولد »# [النّساء: الآية ؟1]. وجه الدلالة: أصبحت المرأة زوجة 00 الذي عقد عليها 
بمجرد العقد. وإن خلا عن المهرء فهما زوجان يتوارثان لصحة نكاحهما . 


.)1١5/١1؟( «الحاوي»‎ )5( .)١١5١/( اعيون المجالس»‎ )١( 
. 0595 /5( (؛) #حاشية الروض المربع»‎ .)١19/1١( «المغني»‎ )9( 

(6) «القوانين الفقهية» (ص”١7).‏ 

(5) «فتح القدير» (9/ 379)» «الفتاوى الهندية» .)*91/١(‏ 

0) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (797/5- 596), (6) «الحاوي» .)1١7/١7(‏ 
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0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن أيّا من الزوجين إذا مات قبل الآخرء ولم يسم 
الصداق» فإن أحدهما يرث الآخرء بسبب عقد النكاح الذي بينهماء وذلك لعدم وجود 
نكا لفن 


3 [؟؟ - 5؟١]‏ مهر البغي مُحرّم: 

البغي: هي المرأة الزائية”'2» وما تأخذه على الزنى فهو مُحرّمء ولا 000 
إن هي مكنت من نفسها غير مكرهة» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم . 

2 من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «فأما مهر البغي - 
والبغي : الزائية - ومهرها: ما تأخذه على زناها - فمجمع على تحريمه»”" . 

؟- ابن العربى (2555ه) حيث قال: «ومهر البغى فلا خلاف فئ تحريمه» وهو ما 
تاجو به المرأة نفينها على 'الرزى» 00 1 ْ 

- النووي (51/5ه) حيث قال: «أما مهر البغي؛ فهو ما تأخذه الزانية على الزنى» 
وسماه مهرًا لكونه على صورتهء وهو حرام بإجماء المسلمين»2؟: 

؛- ابن القيم (١هلاه)‏ حيث قال: «مهر البغي» وهو ما تأخذه الزانية في مقابلة 
الزنى بها... ولا نزاع بين الفقهاء في أن الحرة البالغة العاقلة إذا مكنت رجلا من 
نفسها فزنى بهاء أنه لا مهر لها»"” . 

ه- ابن حجر (867ه) حيث قال: «... فإنا عرفنا تحريم مهر البغي» وحلوان 
الكاهن» من الإجماع»”''. 


0 الموافقون على الإجماع : ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم مهر البغي» 
افق انه العو وراب حزم" . 


)١(‏ البغيّ: المرأة الفاجرة» حرة كانت أو أمّة؛ بغت المرأة تَبّغي بغاء إذا زنت» فهي بَفِيَّء يقال: امرأة بغيّء ولا 


يقال: بغيّة . 
انظر : «لسان العرب» (77/154)» «النهاية في غريب الحديث» (1477/1). 
(؟) «التمهيد» (7948/4). () «عارضة الأحوذي» (04/5). 
(5) لشرح مسلم؛ .)١941/1١(‏ 2 (3) "زا المعاد؛ (4/0/ا69. () (فتح الباري» .)01١/5(‏ 


(7) «المبسوط» /١0(‏ 84)» «بدائع الصنائع» (5/ 4) . 
(4) «المحلى» .)51١/8(‏ 


0 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


مستند الإجماع: -١‏ عن أبي مسعود الأنصاري”"'' وليه قال: «نهى رسول الله كل 
عن ثمن الكلب» ومهر البغي. وحلوان الكاهن)”'. 


-١‏ عن رافع بن خديج””" ذه قال: سمعت النبي كَلِِ يقول: «شر الكسب مهر 
البغي» وثمن الكلب» وكسب الحجام»”*". 


[) وجه الدلالة: ورد النهي في الحديثين عن مهر البغيى» مما يدل على تحريمه. 
0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن مهر البغي محرّم ؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
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)١(‏ هو أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري» شهد العقبة» وكان أحدث من شهدها سنّاء 
واختّلف في شهوده بدرّاء نزل بدرًا فنسب إليهاء اختلف في وقت وفاتهء فقيل: توفي سنة »)4١(‏ وقيل: 
بعد الستين» مات في الكوفة» وقيل: في المدينة. انظر ترجمته في : «أسد الغابةة (5/ »)7581١‏ (الإصابة» 
(/؟؟4). 

.)190/1١١( «شرح النووي»‎ )١0719/( أخرجه البخاري (7151؟) (5/ /01)» ومسلم‎ )7١( 

(*) هو أبو عبد الله رافع بن خديج الأنصاري» استصغره النبي يكةِ يوم بدرء وأجازه يوم أحدء فشهد أحدًا 
والخندق وأكثر المشاهد؛ أصابه سهم يوم أحد فنزعهء وبقي نصل السهم إلى أن مات أيام عبد الملك بن 
مروآن سنة (4/اه). انظر ترجمته في : «أسد الغابةة (؟/ 4 1؟)» «الإصابة» (5/ 7557) . 

(1) أخرجه مسلم.(574١)‏ «شرح النووي» .)199/1١(‏ 
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الفصل التاسع 
مسائل الإجماع في وليمة العرس 
5 املكف وليمة العرس مستحبة : 


فعلها عند التكاح جمع من أهل العلم. 

من نقل الاتفاق: -١‏ ابن هبيرة (070ه) حيث قال: «واتفقوا على أن وليمة 
الفريل م 

7- أبن قدامة (570ه) حيث قال: «لا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة سنة في 
العرس مشروعة» لما روي أن النبي يكيِ أمر بها وفعلها»"”". وقال أيضًا: «وكونه أمر 
بشاة فلا خلاف في أنها لا تجب”” . 

ابن تيمية (8الاه) حيث قال: «أما وليمة العرس فسئّة مأمور بها باتفاق 
العلم ا 

4- العينى (855ه) حيث قال: «ولا خلاف أن الوليمة في العرس سنة مشروعة» 
وليست بواجبة» . 

- الشوكاني (00؟١١ه)‏ حيث قال: «وهي غير واجبة اتفاًا»"" . 

5- ابن قاسم (1*947١ه)‏ حيث قال: «تسن وليمة العرس.». بلا خلاف بين أهل 
العلم»”" . 

0 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على استحباب وليمة 
العزس انها سعة مشروطةء انق عليه المالعية”” . 


[] مستند الاتفاق: -١‏ عن أنس بن مالك ف ١‏ أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى 


.)191/1١( «المغني»‎ )5( .)197/1١( (؟) «المغني»‎ .)١١4/5( «الافصاح»‎ )١( 
..)15١ /؟5١( لمجموع الفتاوى» (؟7/91١5). (0) 7:عمدة القاري؛‎ ):( 
.)408 /5( «نيل الأوطار» (594/5). () #حاشية الروض المربع»‎ )1( 


(4) «الذخيرة» (4/ ١551)؛‏ «القوانين الفقهية»؛ (ص94١).‏ 
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رسول الله عََلِيدِ وبه أثر صفرة» فسأله رسول الله للد فأخبره أنه تزوج امرأة من 
الأنصار» قال: «كم سقت إليها؟»؛ قال: وزن نواة”'' من ذهبء» قال رسول الله ككل : 
«أولم» ولو بشاة0”” . 


ا أولم 0 

- عن أنس 4 قال: قام النبي ككدٍ يبني بصفية*©» فدعوت المسلمين إلى 
وليمته» فأمر بالأنطاع فبسطت» فألقى عليها التمر والأقط والسمن” © . 

) وجه الدلالة: جاءت الأحاديث من قول النبى يلةٍ وفعله تحث على فعل الوليمة 
عد التكاخ)* نا :يدل على نيحا ها وما رعيقي9؟ : [ 

-١‏ مما يدل على الاستحباب ما رواه الشعبي عن فاطمة بنت قيس ونا أنها سمعت 
النبي كَْةٍ يقول: «ليس في المال حق سوى الزكاة»”. فهذا يدل على عدم وجوبها؛ 


)١(‏ النواة من الأوزان القديمة» وهي تعادل خمسة دراهم». وتساوي: ,8186)١5(‏ غرامًا. انظر: «معجم لغة 
الفقهاء؛ (ص544)» «الفقه الإسلامي وأدلته؛ /١(‏ /الا). 

(1) أخرجه البخاري (06151) »)١159/5(‏ ومسلم )١4717(‏ «شرح النووي» (9/ 187). 

() هي أم المؤمنين زينب بنت جحش الأسدية؛ بنت عمة رسول الله يِه قديمة الإسلام» ومن المهاجرات» 
وكانت تحت زيد بن حارثة» وتزوجها النبي كَلِ سنة ثلاث من الهجرةء بعد أم سلمة» وكانت أول نساء 
النبي كل لحومًا بهء توفيت سنة (١7ه)ء‏ ودفنت بالبقيع. انظر ترجمتها في: «أسد الغابة» »)١75/19‏ 
«الإصابة» (6// .)١66‏ 

(4) أخرجه البخاري (20174) (5/ »)١1/4‏ ومسلم )١574(‏ «شرح النووي» (9/ 197). 

() هي صفية بنت حبي بن أخطب. من ولد هارون بن عمران 3 وقعت في السبي يوم خيبر» فاصطفاها النبي 
كل لنفسهء وحجبهاء وأعتقها وجعل عتقها زواجهاء وكانت من عقلاء النساء» توفيت سنة (075. وقيل: 
سنة (50ه» قال ابن حجر: وهذا أقرب. انظر ترجمتها في: «أسد الغابة؛ (/ »)١0١‏ «الإصابة» (// 
.)0١‏ ش ش ٌْ 

(5) أخرجه البخاري (/0781) (5/ 201414 ومسلم (1150) «شرح النووي» (1857/9). 

(0) «العزيز شرح الوجيز» (8/ 20710 «المغني» /1١١(‏ 197). 

(4) أخرجه ابن ماجه (1/84) .)004/١(‏ قال ابن حجر: فيه أبو حمزة ميمون الأعور عن الشعبي عنهاء وهو 


ضعيف . انظر : «التلخيص الحبير؟ (؟/ .)١15١‏ 
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لكونه لد يجب فى المال إلا ا 
7- أن طعام وليمة العرس يصنع بسبب السبرور الحادث من النكاح» فهو شبيه بسائر 
5 اقرف 
الولائم'"'. 
3 أن سبب هذه الوليمة هو عقد التكاح ‏ وهو غير واجب» ففرعه أؤلى يعدم 
الو 
4- تقاس الوليمة على السلام؛ فإن السلام ليس بواجب» لكن رده واجب”*'. 
الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في أحد الوجهين””. والإمام أحمد في رواية 
عنه'» وابن حزم"". إلى القول بوجوب وليمة العرس. 
3 أدلة هذا القول: حملوا الأمر الوارد فى الأحاديث التى تحث على الوليمة على 
فت 
الوجوب © . 
0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن حكم وليمة العرس هو الاستحباب؛ وذلك 
لوجود خلاف عن الشافعية فى أحد الوجهين» والامام أحمد في رواية عنه؛ وابن حزم 
قا [؟-بملا] الإجابة إلى وليمة العرس واجبة: 


نقل الاجماع على وجوب الإجابة إلى وليمة العرسء لمن دُعيَ إليهاء جمع من أهل 
العلم . 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «وقد أجمعوا على وجوب 
الأنناة إلى" ولننة: :العومن 177 ونقلهه علد ]بو قدلية 577 و مويك يوابق 


.)197/١5( «المغني» (١2)197*/1؛ «الحاوي»‎ )١( .)١97/١١( «الحاوي»‎ )١( 


(؟) «الحاوي» (؟7١97/1١).‏ (4) «المغني» .)199*/1١١(‏ 
(0) «العزيز شرح الوجيز» (8/ 3"40)» «البيان» .)448١/9(‏ 

(5) «الإنصاف» (411/48)» «الفروع» (8/ 759). (7) «المحلى» (9/ .)5١‏ 
() «المحلى» (4/ »)3١‏ «الحاوي» »)١931/17(‏ (المغني» .)197/1١(‏ 

.)199/1١( (المغني»‎ )1١( .)١١١/1١5( «التمهيد»‎ )9( 


.)1٠6 المحتاج؛؟/‎ ينغم١)١١(‎ 
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)١ 
. قاسم‎ 


؟- القاضي عياض (44 5ه) حيث قال: «لم يُختلف في وجوب إجابة دعوة الوليمة 

فأ زفق 3 2 2 

التي هي محتصه بطعام ارين ونقله عنه التووع 7 وابن حجر 2 
والصنعاني”” » والشوكاني” . | 

1 النووي (51/5ه) حيث قال: (فيه اله و07 ولا خلاف في أنه مأمور 


ليف 


الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب الإجابة إلى 
وليمة العرسء وافق عليه |! نفية في ل وَانن حزم”2. 


مستند الاجماع : -١‏ عن ابن عمر وها أن رسول الله كه قال: «إذا دعي أحدكم إلى 


الوليمة فليأتها»"' '". 
؟- عن ابن عمر وها أن النبي كل قال: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس 
فا ا 


؟'- عن أبي هريرة ووه أن رسول الله كَل قال: «شر الطعام طعام الوليمة» يمنعها من 
يأتيهاء ويدعى إليها من يأباهاء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله»"""'. 

وجه الدلالة من هذه الأحاديث: دلت هذه الأحاديث على وجوب إجابة الدعوة 
إلى وليمة العرس. 

-١‏ تقاس الوليمة على السلام؛ فإن السلام ليس بواجبء لكن رده واجب» فتكون 


(1) فحاشية الروض المربع» (401/5). (؟) «إكمال المعلم؛ (4/ 588). 


(9) شرح مسلم؛ .)١95/9(‏ (4) «فتح الباري» .)591١/9(‏ 
(6) سبل السلام» (9/ 591). )١(‏ «نيل الأوطار» (701/5). 
(0) أي : الوليمة. (8) اشرح مسلم؛ (9/ 196). 
(9) «الاختيار لتعليل المختار» (4/ »)١75‏ «الفتاوى الهندية» (ه/ 47" . 

.)17/9( «المحلى؛‎ )٠١( 


.)١98 /9( «شرح النووي»‎ )١479( أخرجه البخاري (01177) (5/ 17/4)» ومسلم‎ )١١( 
.)1985 /9( «شرح النووي»‎ )١579( (؟1) أخرجه مسلم‎ 
.)1948 /4( «شرح النووي»‎ )١577( أخرجه مسلم‎ )1( 
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إجابة الدعوة واجبة» سواء قلنا بوجوب الوليمة أو باستحبابها'" . 

؟- أن في إجابة الدعوة تآلمّاء وفي تركها ضررًا وتقاطعًا!" . 

الخلاف في المسألة: أولّا: ذهب الحنفية في قول”"». والمالكية في المذهب كما 
قال اللخمي”*”” » والشافعية في أحد الكرن 0 وول لعن الحنايلة © أختارة 
ابن تيمية”*» إلى القول باستحباب إجابة الدعوة إلى وليمة العرس. 

دليل هذا القول: حملوا الأمر الوارد فى الأحاديث التي فيها إجابة الدعوة على 
الن 0 1 1 

قاكاة 'قهت "الافية فى :وسو آنثر 230 والنايلة في 151110 إلى أن إجانة 
الدعوة في وليمة العرس فرض كفاية . 

دليل هذا القول: أن المقصود من الوليمة ظهورها وانتشارهاء ليقع الفرق بين 
التكاح والسفاحء فإذا وجد المقصود بمن حضرء سقط الوجوب عمن تأخر”"''. 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على وجوب إجابة الدعوة في وليمة العرس؛ لما 

-١‏ وجود خلاف عن الحنفية في قول» والمالكية في المذهب» والشافعية في 

وجهء وقول عند الحنابلة بأن إجابة الدعوة في وليمة العرس مستحبة. 


.)197 /١؟( (؟) «الحاوي»‎ .)19/1١( «الحاوي» (؟١/ 191)» «المغني»‎ )١( 

(") «الفتاوى الهندية» (5/ 5 ”7)» «حاشية ابن عابدين» .)0١1/9(‏ 

(4) هو أبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي» كان فقيهًا فاضلاء ديئاء متفنئاء حاز رياسة إفريقية 
جملة» وتفقه به جماعة» له تعليق كبير على «المدونة؟ سماه: «التبصرة»» له اختيارات كثيرة خرج بها عن 
المذهب» توفي سنة (47/4ه). انظر ترجمته في : «الديباج المذهب» (ص598؟): «شجرة النور الزكية» /١(‏ 
)0 

(0) «الذخيرة» (54/ »)55١‏ «القوانين الفقهية»؛ (ص95١).‏ 

(1) «العزيز شرح الوجيز» (8/ 10 ")» اروضة الطالبين» (710//5) . 

(/) «الإنصاف» (518/8)» «الفروع» (4/ 57). (4) «الإنصاف» (18/48). 

(9) «العزيز شرح الوجيز؛ (8/ 4 )2 «المغني» .)197/1١(‏ 

)٠١(‏ «البيان» (9/ 487)» «روضة الطالبين» (7/5ا71). 

.)199/1١؟( «الحاوي»‎ )١١( .) 5١/4 «الفروع»‎ .)18/8( »فاصنإلا«)١١(‎ 
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-١‏ وجود خلاف عن الشافعية فى وجه. وقول عند الحنابلة بأنها فرض كفاية. 
[؟ -8؟1] لا حد لأكثر ما يوم بهء ولا حد لأقله: 


من الأمور المشروع فعلها عند العرس» صنع وليمة؛ ودعوة الناس إليهاء وقد يولم 
المتزوج بقليل» أو بكثير» فله ذلك» فإنه لا حد لكثير الوليمة أو قليلهاء ونقل الإجماع 
على ذلك جمع من أهل العلم. 

من نقل الإجماع: -١‏ النووي (115ه) حيث قال: «الإجماع على أنه لا حد 
لقدرها المجزئ» بل بأي شيء أولم من الطعام حصلت الوليمة)”" . 

-١‏ أبن حجر (807ه) حيث قال: «وأجمعوا على أنه لا حد لأكثرهاء وأما أقلها 
فكذلك)”2 . 

- الشوكاني (0٠765١ه)»‏ فذكره كما قال ابن حجر”” . 

[) الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية من الاجماع. والشوكاني على أنه 
لا حد لأكثر ما يولم بهء ولا حد لأقله. وافق عليه الحنفية”2» والمالكية 2 
007 وو ند 


3 مستند الإجماع: -١‏ عن أنس َيِه قال: ما أولم النبي يَكِةِ على شيء من نسائه ما 
أولم على زينت: د شا , 

7"- عن أنس َيه قال: قام النبي مَلهِ يبني بصفية» رن 
فأمر بالأنطاع فبسطتء فألقى عليها التمر والأقط والسمن”". 


.)799/5( لشرح مسلم» (187/9). (؟) «فتح الباري» (9/ 584). ) «نيل الأوطار»‎ )١( 

(4) لم أجد قولًا للحنفية ير بين أنه لا حد لأقل الوليمة ولا لأكثرهاء لكن المتأمل لما ذكروه في باب الوليمة يجد 
أنهم ذكروا طعام الوليمة» ويريدون به كل ما أعد للأكل من لحم أو خبز ونحو ذلك. انظر: «مشكل الآثار» 
2 البدائع الصنائع» (5/ »)01١7‏ «حاشية ابن عابدين» .)001١/9(‏ 

(0) #مواهب الجليل» (117/0؟)2 «حاشية الدسوقي» (0/اله). 

(5) «الكافي» (7737//4)» «الإنصاف» (617/8). (0) «المحلى؛ (9/ .)٠١‏ 

(8) سبق تخريجه. 


(9) سبق تخريجه. 


-٠‏ عن صفية بنت شيبة'/' رقنا قالت: أولم النبي يك على بعض نسائه بمدين من 
ا ش 
3 وجه الدلالة من هذه الأحاديث: ثبت في هذه الأحاديث أن النبي كَلْهِ أولم بشاة» 
وأولم بمدين من شعيرء مما يدل على أنه لا حد لأكثر الوليمة» ولا حد لأقلها. 
0 النقيجة: تحقق الإجماع على أنه لا حد لأكثر ما يولم بهء ولا حد لأقله؛ وذلك 
لعدم وجود مخالف. 


]1١9 - :[‏ لا تجب الإجابة إلى غير وليمة العرس : 


إذا دُعي شخص إلى وليمة» ولم تكن هذه الوليمة وليمة عرسء فإن الإجابة إلى 
هذه الدعوة غير واجبة» ونقل الاجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الماوردي (450ه) حيث قال: ١لا‏ اختلاف بين الفقهاء أن 
وليمة غير العرس لا تجب»”". 

؟- العمراني (0565ه) حيث قال: «وليمة ما عدا العرس لا تجب» للإجماع»”*'. 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية من الإجماع على عدم وجوب 
الإجابة لوليمة غير وليمة العرس» وافق عليه الحنفية”2» والمالكية”"2» والحنابلة”” . 
وهو قول سفيان الثوري””. 


3 مستند الإجماع: -١‏ دُعيّ عثمان بن أبي العاص”' إلى ختان» فأبى أن يجيب» 


)١(‏ هي صفية. بنت شيبة بن عثمان العبدرية» من بني عبد الدارء اختلف في صحبتهاء قال ابن حجر : وأْبْعَدَ من 
قال: إنه لا رؤية لها. روت عن عائشة» وأم حبيبة» وأم سلمة» أزواج النبي كله وروى عنها جمع من 
التابعين . انظر ترجمتها في : «الإصابة» (8/ 2)75١7‏ «أسد الغابة» (0/ ١/ا١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري (0197) (5/ .)١7/4‏ (") «الحاوي» .)١191/15(‏ 

.)58٠١ /9( «البيان»‎ )4( 

(0) #حاشية ابن عابدين» »)00١/9(‏ «الاختيار لتعليل المختار؛ (1097/85). 

.)١55ص( «القوانين الفقهية»‎ »)0١ /0( «الاستذكار»‎ )١( 

(0) «الإنصاف» (8/ 2077١‏ «كشاف القناع» (4/ 55 ). (4) «الاستذكار» (071/0). 

(9) هو أبو عبد الله عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي» وفد على النبي يك في وفد ثقيف» فأسلم» واستعمله 
النبي كَكِْةِ على الطائف» وهو الذي منع أهل الطائف من الردة بعد النبي ككةٍ فأطاعوهء وبقي على - 
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فقيل لهء فقال: إِنَا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله كَل ولا ندعى له" . 

1- حمل الفقهاء الأحاديث”'“التى جاءت تأمر بإجابة الدعوة إلى الوليمة على وليمة 
العرس خاصّة؛ لأنه ورد في قن ازاك هذه الأحاديث التصريح بوجوب الإجابة 
إلى وليف ار 

'- ما ورد في السنة من وجوب إجابة الدعوة إلى مطلق الوليمة» ينصرف إلى 
وليمة العرس؛ لما ثبت عنذ أهل اللغة من أن الوليمة هي طعام القرين ا 

؛- أنه يستحب إعلان التزويج» وكثرة الجمع فيهء بخلاف غيرهء فإن الأمر 
بالإجابة إليه محمول على الاستحباب”” . 

الخلاف في المسألة: ذهب بعض علماء الشافعية”'': وابن حزم”". إلى القول 
بوجوب إجابة الدعوة في غير وليمة العرس. وهو قول عبيد الله بن الحسن 
ال 

[] أدلة هذا القول: -١‏ حملوا الأمر الوارد في الأحاديث التي تحث على إجابة 


- الطائف لسنتين من خلافة عمرء ثم استعمله عمر 4 على عُمان والبحرين» سكن البصرة» وبها مات سنة 
(200» وقيل : (51ه)» في خلافة معاوية َك . انظر ترجمته في : «أسد الغابة» ("/ 4/اه)ء «الإصابة» (5/ 
ا" 

)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند؛» (11/408) (477/79). وضعفه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند. 


(؟) انظر هذه الأحاديث. (6) «المغني» .)75١9/١1١(‏ 

(8) «الحاوي» »)١91١/١5(‏ «المغني» .)507//٠١١(‏ وانظر : «فقه اللغة؛ (ص558)؛ «لسان العرب» (؟١/‏ 
*541). 

.)5١8/١١( «المغني»‎ )5( 

(1) «البيان» (9/ 487)» «مغني المحتاج» (4/ 405). 0) «المحلى» (756/9). 


(8) هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري» من الفقهاء والمحدثين الثقات» ولي قضاء البصرة 
بعد سوار القاضي سنة (61١ه)ء‏ له اختيارات تعزى إليه غريبة» في الفروع والأصول» سئل عن مسألة 
فأخطأ؛ فروجع فيهاء فقال: أرجع وأنا صاغر؛ لأن أكون ذنبًا في الحق أحب إلى من أن أكون رأسًا في 
الباطل» توفي بالبصرة سنة (548١ه).‏ انظر ترجمته في : «البداية والنهاية» »)١7١/١١(‏ «تهذيب التهذيب» 
(0//ا). 

(4) «الاستذكار» (5/ .)0١‏ «فتح الباري» (598/4). 
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الدعوة في الوليمة» على وليمة العرس وغيرها"" . 

-١‏ عن ابن عمر وها قال: قال رسول الله كَكِِ: «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب. عرسًا 
كانه أ 5 زفق 

نأو نحوهة ‏ . 

“- إذا قيل قد جاء في بعض الأحاديث: (إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس 
فليجب:”"» فيقال: نعم؛ لكن الآثار التي ورد فيها زيادة غير العرس مع العرس» 
بحت الأعا يي 4 أنه الا بعل تزذك ووانة العدل ذا نمت 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الإجابة لغير وليمة العرس غير واجبة؛ 
لخلاف بعض الشافعية» وابن حزم الظاهري». وعبيد الله بن الحسن العنبري القائلين 
بالوجوب . 
12 [ه - 1١4١٠‏ من علم بالمنكر في الوليمة فلا يُجيب: 

إذا دعي شخص إلى وليمة»؛ سواء كانت وليمة عرس أو غيره» وكان في هذه الوليمة 
منكرء كالغناء ونحوه» فإن كان يقدر على إزالته كان له أن يجيب » وإن كان لا يقدر 
على إزالته فإن الإجابة لا تجب عليه» وثُقل الاتفاق على ذلك . 


من نقل الاتفاق: -١‏ ابن حزم (407ه) حيث قال: «واتفقوا أن من دعي إلى 
وليمة عرسء لا لهو فيهاء ولا هي من حرام ولا منكر فيها فأجاب» فقد أحسن»”“. 
7- ابن العربى (0547ه) حيث قال: «اتفق العلماء على أنه إذا رأى منكرّاء أو خاف 
أن يراه أنه لا ببجيب 70 , 


الموافقون على الاتفاق: ماذكره ابن العربى المالكى» وابن حزم من الاتفاق على 
عدم وجوب لقان الذغراة: ذا :كان فبها تعر واف هليه الكنافي ".و اسابل" 


584. «فتح الباري»‎ )١( 
.)١67 /١( وصححه الألباني. انظر: «صحيح الجامع الصغير»‎ 2071٠ /8( )”1/88( أخرجه أبو داود‎ )؟١(‎ 


(*) سبق تخريجه . (5) «المحلى؛ (9/ 5 ؟). 
(0) #مراتب الإاجماع» (ص8١١).‏ (5) أي: لا يجيب الدعوة. 
(10) «عارضة الأحوذي» (7/0). (8) «البيان» (441//4)ء «المهذب» (؟878/7). 


(9) «الإانصاف» (8/ ه7)., (المحرر» (؟81/7). 
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لغير القادر عن إزالة المنكر. 

ل] مستند الاتفاق: -١‏ روى سفينة''' أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب» فصنع له 
طعاماء كاك كط ار عر ربدرة الل و2 فاكل عااء وصوي فجاء» فوضع يده 
على عضادتي”''الباب» فرأى القرام “قد ضَرِبَ به في ناحية البيت» فرجع» فقالت 
فاطمة لعلي: الحقه فقل له: ما رجعك يا رسول الله؟ فقال: «إنه ليس لي أن أدخل بيئًا 
مزوقًا . 

[ا وجه الدلالة: دل الحديث على أن المدعو لوليمة إذا رأى فيها منكرّاء فله أن 


يرجع . 

-١‏ عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري أن رجلا صنع طعامًا فدعاهء فقال: 
أفي البيت صورة؟ قال: نعم» فأبى أن يدخل حتى يكسر الصورة9» 

[) وجه الدلالة: دل هذا الأثر عن أبي مسعود ذه أن المدعو إذا استطاع أن يغير 
المنكر فله أن يجيب» وإذا لم يستطع فلا تلزمه الإجابة. 

3 الخلاف في المسألة: أولّا: ذهب الحنفية إلى القول بوجوب إجابة الدعوة إن كان 
.قادرًا على إزالة المنكرء واستحباب إجابتها إن لم يكن قادرًا على إزالته» ويصبرء وهذا 
كله في حق غير المقتدى به'') 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن سفينة مولى رسول الله كله وقيل مولى أم سلمة زوج النبي يكل أعتقته واشترطت عليه 
أن يخدم النبي يك أصله من فارسء اختلف في اسمه على واحد وعشرين قولًا. انظر ترجمته في: «أسد 
الغابة) (؟/ 5 »)6١‏ «الإصابة» (#/ .)١١١‏ 

(؟) عِضادتا الباب: الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل وشماله. انظر: السان العرب» (5954/7؟). 

(*) القرام: الستر الرقيق من ضوف»ء ذي ألوان. انظر: «النهاية في غريب الحديث» (147/4). 

(:) أخرجه أبو داود (50/الا) (5/ 744): وابن ماجه (7770) (75/ 20701 وحسّنه الألباني. انظر: "اصحيح 

سنن ابن ماجه)» (978/7). 

(6) أخرجه البخاري معلقًا (5/ 1175) . قال ابن حجر : الرواية عن أبي مسعودء وليست عن ابن مسعودء والقول 
بأنه عن ابن مسعود فهو تصحيف . انظر : «فتح الباري» (9/ 0701 . 
وأخرجه البيهقي موصلا عن أبي مسعود: «السنن الكبرى» (787/17)» قال ابن حجر: وإسناده صحيح . 
انظر: «فتح الباري» (9/ 070١‏ . 

30 اابدائع الصنائع» (5/ ؟امد «الهداية» (؟/ .)5١4‏ 


فإن كان ممن يقتدى به لزمه الاجابة؛ لتغيير المنكرء فإن لم يقدر على التغيبر 
ينصرف؛ لما في بقائه من شين الدين» وفتح باب المعصية على المسلمين”'". 

2 أدلة هذا القول: -١‏ أن تغيير المنكر فرضء. فكان فى إجابة الدعوة إقامة 
الفرضن» و هراعاة السنة”'" . ٠‏ ْ 

-١‏ أن إجابة الدعوة سنة» ولا تترك السنة لمعصية توجد من الغيرء كصلاة الجنازة 
لعن الاقافة إن فو با 

ثانيًا: ذهب الشافعية”*؟“» والحنابلة”*': إلى القول بأنه إن كان قادرًا على إزالة 
المنكر لزمه الحضورء فإن لم يقدر لزمه أن يرجع» ولم يفرقوا بين من كان يقتدى به أو 
غيره. / 

أدلة هذا القول: -١‏ استدلوا بحديث سفينة المتقدم» وقالوا: هذا النبي كَل 
الصرقة لما راع المركر ”. 

-١‏ أنه بحضورهء وقدرته على الإنكارء يجمع بين واجبين: تلبية الدعوة» وإزالة 
ال 

0 النقيجة: ما ذكر من الاتفاق على عدم وجوب إجابة الدعوة إذا كان فيها منكر 
غير صحيح ؛ لخلاف الحنفية» والشافعية»؛ والحنابلة بوجوب الاجابة للقادر على إزالة 
المنكرء فإن لم يقدر انصرف إن كان ممن يقتدى به عند الحنفية» ومطلقًا عند الشافعية 
والحتابلة : 


]ا [1 - ]14١‏ إباحة أخذ النثار في العرس: 


إذا نثر” أهل العرس شيئًا على من حضرء فإنه يباح أخذه. ونقل الإجماع على 


)١(‏ «الهداية» (؟815/7)» «الاختيار؛ (195/5). (5؟) «بدائع الصنائع» (1*/5ه). 

(*) «بدائع الصنائع» (5/ *١ه‏ «الهداية» (5/ .)51١5‏ 

(5) «البيان» (4/ /541)» «المهذب» (؟59/8/75). 

(6) «الإنصاف» (مره*؟). «المحررا (؟41//1). 5( «الكافي» / 7" ). 

49 «الكافي» (5/ الال «البيان» (541//9). 

(4) نثرت الشيء أنثره نثرًا فانتثرء والاسم الثُئار. والتّئار - بالضم: ما تنائر من الشيءء ونثرك الشيء - 


3 مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


إباحة أخذه والتقاطه جمع من أهل العلم. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الماوردي (550ه) حيث قال: «أما نثر السكر واللوز في 
العرس ١‏ أو غير ذلك من طيب أو دراهم. فمباح إجمائًاة”'' . 

؟'- ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: «الخلاف إنما هو في كراهية ذلك» أما إباحته 
فلا خلاف فيهاء ولا في الالتقاط)”"“. وقال أيضًا: «وأما إذا قسم على الحاضرين ما 
ينثر مثل اللوزء والسكرء وغيره» فلا خلاف أن ذلك حسن» غير 0 

*- ابن قاسم (7947١ه)‏ حيث قال: «... وأما الإاباحة والالتقاط فلا خلاف 
فيهما»9؟ . 

3 الموافقون على الإجماع : ماذكره المارردي من الشافعية» وابن قدامة» وابن قاسم 
من الحنابلة من الاجماع على إباحة أخذ النثار في العرس» وافق عليه الحنفية””. وهو 
قول الحسن» وقتادة» والنخعي» وأبي ير 

مستند الإجماع: -١‏ عن عبد الله بن قرط”" ويه قال: قُرّبٍ إلى رسول الله يكل 
خمس بدنات أو ستء فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ فلما وجبت جنوبهاء قال: 
فتكلم بكلمة خفية لم أفهمهاء فقلت: ما قال؟ قال: «من شاء اقتطع»”” . 

وجه الدلالة: أن هذا الفعل من رسول الله يكِةِ جار مجرى النثار» مما يدل على 
انحط الو 
- بيدك» رميك به متفرقًاء مثل : نثر الجوزء واللوزء والسكرء ونثر الحب عند بذره. 

انظر : «لسان العرب» (5/ »)١191‏ (الصحاح» (؟/ 004). 

.)5١١/1١( (؟) «المغني»‎ .)5١9/1١( «الحاري» (؟١7/1١5). (؟) «المغني»‎ )١( 

(4) #حاشية الروض المربع» (5//ا١4).‏ 

(0) «المبسوط» (:/ .)١159- ١١8‏ «الفتاوى الهندية» (0/ 480 ") . () «المغني» .)5١8/1١١(‏ 

() هو عبد الله بن قرط الأزدي؛ كان اسمه في الجاهلية شيطانًاء فسماه رسول الله يَكلِِ عبد الله شهد اليرموك 
وفنّح الشام؛ واستعمله أبوعبيدة على حمص» ثم استعمله معاوية» روى عن النبي يَكلِِ أحاديث» مات شهيدًا 

بأرض الروم سنة (07ه). انظر ترجمته في : «أسد الغابة؛ (/ 2077٠‏ «الإصاية» (109/4/4). 

(8) أخرجه أبو داود .)١14 /5( )١17704(‏ قال البيهقي : إسناده حسن؛ إلا أنه يفارق النثار في المعنى . انظر: 


«السئن الكبرى» (1/ 584). 
(9)«المغني» .)5١94/1١(‏ 
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١‏ - عن جابر َه أن النبي يَكِةِ حضر في إملاك؛ فأتي بأطباق عليه جوز ولوز وتمرء 
فنثرت» فقبضنا أيديناء فقال: «ما لكم لا تأخذون», فقالوا: لأنك نهيت عن النهبى» 
فقال: (إنما نهيتكم عن نهبى العساكرء خذوا على اسم الله تعالى».» فجاذبنا 

6 
وجاذيناه . 

2 الخلاف في المسألة: أولًّا: ذهب المالكية”"©؛ والشافعية في وجه”", والإمام 
أحمد في رواية» وهي المذهب”*» إلى القول بكراهة النثار في العرس وغيره. 

وهو قول أبي مسعود البدري ويه وعبد الله بن يزيد الخطمي””* حؤّاء وعكرمةء 
وابن سيرين » وعطاء» وزبيد ال 

3 أدلة هذا القول: -١‏ عن عبد الله بن يزيد الأنصاري”* ضيه قال: نهى النبي كَل 
عن الدوين لوقل 

-١‏ عن عمران بن الحصين ويه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «من انتهب نهبة فليس 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» (7/ 184). وقال: في إسناده مجاهيل» وانقطاع» وقد روي بإسناد آخر 
مجهول» عن عروة» عن عائشة» وعن معاذ بن جبل» ولا يثبت في هذا الباب شيء. 

.)1147/0( «القوانين الفقهية؛ (ص195١).» «مواهب الجليل»‎ )1١( 

(") «روضة الطالبين» (7/ 207371 «مغني المحتاج' .)1:١١/:(‏ 

(:) «الإنصاف» (48/ 14٠١‏ *)» «الفروع» (7177/4) . 

(0) هو أبو موسى عبد الله بن يزيد بن حصن الخطمي الأنصاريء له ولأبيه صحبة» شهد الحديبية» وهو ابن سبع 
عشرة» وشهد ما بعدهاء شهد مع علي الجمل» وصفين» والنهروان» واستعمله عبد الله بن الزيير على 
الكوفة» وبها مات في خلافة ابن الزبير. 
انظر ترجمته في : «أسد الغابة» ("/ 41)» «الإصابة» (5717/4). 

(1) هو زبيد بن الحارث بن عبد الكريم اليامي» من أهل الكوفة» ثبت ثقة» روى عن إبراهيم النخعي» وخلق من 
كبار التابعين» توفي سنة (17١ه).‏ انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب» (8/ ”)2 #شذرات الذهب» 
7/1 0150). 

.)5١8/1١( «المغني؛‎ )0( 

(4) هو عبد الله بن يزيد القارئ الأنصاري» قُرق بينه وبين عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري» سمع النبي كَل 
صوت قارئ يقرأء فقال: «صوت من هذا؟4. قالوا: عبد الله بن يزيدء قال: «رحمه اللهء لقد أذكرني آية 
كنت نسنيتها». انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (/ 41)» «الإصابة؛ (518/14). 

(9) أخرجه البخاري (4075؟) .)١1147/75(‏ 
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0000 

'- عن ثعلبة بن الحكم''' ضنه قال: قال رسول الله ككلِ: «النهبة لا تحل»”". 

[) وجه الدلالة من هذه الأحاديث: قالوا: إن التثار يشبه النهبة المنهى عنهاء فيشترك 
معها في الحكم. فيكون منهيًًا عنه على سبيل الكراهة”؟ . 

5- ربما أخل النثار من يكرهه صاحب النثار لشرهه. ودناءة نفسه ويحر مه ممن 

2) 

يحب صاحبه ". 

5- أن في هذا دناءة» والله يحب معالي الأمورء ويكره سفسافها” . 

هاء”|. 4 1 م 5 . 35 .- 5 0 

كانيا : دهب الإمام احمد في رواية عنه إلى تحريم النثار. وتحريم التقاطه9"' , 

ل دليل هذا القول: حملوا النهي الوارد في أدلة القول الثاني على التحريه*, 
فيحرم التثار قياسًا على النهبة. 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على إباحة النثار فى العرسء وإباحة التقاطه؛ 

-١‏ وجود خلاف عن المالكية» والشافعية في وجهء ورواية عن الإمام أحمد في 
كراهية النثار» ومن سبقهم من السلف. وهم: أبو مسعود البدري. وعبل الله بن يزيد 
الخطمي 3 وعكرمة. وابن سير ين »١‏ وعطاء. وزبيد اليامي . 


5- وجود خلاف عن الإمام أحمد في رواية عئه, بتحريم النثار. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (717/5()1177)) والنسائي (7870) (0/ 87), وابن ماجه (9810*) (؟/ (4074). قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(1) هو تعلبة بن الحكم بن عرفطة الكناني» ثم الليثي» قال عن نفسه: كنت غلامًا على عهد رسول الله يِه وكان 
ممن شهد خيبر» توفي ما بين السبعين إلى الثمانين. انظر ترجمته في : «الإصابة» »)010/١(‏ «أسد الغابة» 
(50/0؛). 

(؟) أخرجه النسائي (5 477) (1/ 02141 وابن ماجه (7918) (1/ 400)» وصححه الألباني: انظر: «"صحيح 
الجامع الصغير» .)5٠0٠/1١(‏ 

(5) «مواهب الجليل؛ (0//ا84؟). (5) «المغني» .)5١9/1١١(‏ (5) «المغني» .)5١9/١١(‏ 

(0) «الانصاف» (8/ 4١‏ «الفروع» (71075/8). 

(6) «الإنصاف» (751/48). 
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الفصل العاشر 
مسائل الإجماع في عشرة النساء 


12 [145-1] تحريم وطء الحائض: 


الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

ا من نقل الإجماع: -١‏ الطبري (١٠1ه)‏ حيث قال: «.. . لاجماع الجميع على أن 
حرامًا على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع دم حيضها حتى تطهر»"'2. ونقله عنه 
القرطبي”" . وقال أيضًا: « .. وجب أن يكون ذلك هو الجماع المجمع على تحريمه 
على الزوج في قُبُلِهاء ا ا 6 
أيضًا: «... إجماع من الجميع أنها لا تحل لزوجها بانقطاع الدم حتى تطهر»”*) | 
رد م مد ب 0 
حيضها»”” . 

؟- ابن حزم (407ه) حيث قال: «واتفقوا أن وطء الحائض في فرجها ودبرها 
حرام)”"' . وقال أيضًا: : «واتفقوا على أن من وطئ من بر" الدم الأسود ما بين ثلاثة 
أيام إلى سبعة أيام» في أيام الحيض المعهودء ولم تر بعد ذلك شيئًا غيره» فقد وطئ 


5 0 


- ابن هبيرة (570ه) حيث قال: «وأجمعوا على أنه يحرم وطء الحائض في الفرج 


.)84 «تفسير الطبري» (؟/ 386). (؟) «الجامع لأحكام القرآن» (؟/‎ )١( 
. 07857 «تفسير الطبري؟» (؟/ 85" . (1) «تفسير الطبري» (؟5/‎ )*( 
.)١؟١؟ص( اتفسير الطبري» (؟/ /3781) . (5) «مراتب الإجماع»‎ )0( 


(0) بَرٌه يَيْرُهُ بزّا: غلبه وغصبه» وبز الدم المرأة» غلبها دم حيضهاء وابتزه: : جذبه» وابتز الرجل امرأته: جردها 
من ثيابهاء ومنه قول امرئ القيس: ش 
إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها تميل عليه هونة غير متفال 
انظر: «لسان العرب» .)7١7/0(‏ وفي «ديوان امرئ القيس» «ص 2١5١0‏ غير مجبال» أي: غليظة الخلق. 
() «مراتب الإجماع» (ص"). 
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حتى ينقط 7 0ك 
- ابن رشد (5945ه) حيث قال: «اتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة 
آء : : : هف : 

6- ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: «الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون 
الركبة جائز بالنص والاجماع» والوطء في الفرج محرم بهما/” . 

1- النووي (51/5ه) حيث قال: «أن يباشرها بالجماع في الفرج ١‏ فهذا حرام بإجماع 
المسلمين» بنص القرآن العزيز» والسنة الصحيحة»”". وقال أيضًا: «أجمع المسلمون 
على تحريم وطء الحائض)0* . 

/- ابن تيمية (8الاه) حيث قال: «وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة»”"' , 

8- المرداوي (880ه) حيث قال: «ولا يجوز وطؤها في الحيض بلا نزاع»”” . 
0 5 5 0ن 
أما حرمة وطئها عليه فمجمع عليها»””". 

-٠١‏ الصنعاني (85١١ه)‏ حيث قال: «نأما لو جامع؛ وهي حائض» فإنه يأثم 
إجماعًا»9" . 

-١‏ الشوكاني (١05١1١ه)‏ حيث قال: «تحريم النكاح””''. . . فبإجماع المسلمين» 
وتنضن «القر أن العرروم والسينة الضي 0 

-١١‏ ابن قاسم (797١ه)‏ حيث قال: «دلت الآية على تحريم وطء الحائض حال 
جريان دم الحيض » وهو إجماع»”"''. 

3 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : «وَيعنُوئك عَنِ الْمَحِيضٍ قُلْ هو أدى كَأعْمرلُوأ الئاه فى 


5 


.)1١4/١( «المغني»‎ )9( .)١١11١/1( «الإفصاح» (01/1). (5) «بداية المجتهدا‎ )١( 

(5) "شرح مسلم» (177/5). 2 (0) «المجموع» (85/1). 

)3( «مجموع الفتاوى» .)5714/١(‏ (/) «الإنصاف» (7//48:*). 
(8) «البحر الرائق» .)57١0//١1(‏ (9) «سبل السلام» (188/1). 
)٠١(‏ أي: زمن الحيض. (١)«نيل‏ الأوطار» )785/1١(‏ . 


(؟١)‏ «حاشية الروض المربع» .)137١7/57(‏ 
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ا ا 00 


لْمَحِبولٌ 5ل كفروهنَ حي بطر دا َه تأومْر من حَيث مرك مذ إن أله جيب التَيينَ 
0 لطهت (09) 46 [البقرة: الآية ؟؟1]. وجه الدلالة: أمر الله © باجتناب جماع النساء 
في زمن الحيض» ثم أمر بإتيانهن من حيث أمر باعتزالهن» مما يدل على تحريم 
جماعهن زمن الحيض""" . 

-١‏ عن أنس ذه قال: قال رسول الله تكلنِ: «اصنعوا كل شيء إلا التكاح»”") 

م وجه الدلالة: دل الحديث على إباحة مباشرة الحائضء عدا التكاح» مما يدل 
على تحريم جماعها زمن الحيض"". 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على تحريم وطء الحائض زمن حيضهاء ولا يجوز 
إتيانها ما لم تطهر؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
[؟ - 148] تحريم وطء الزوجة في الدبر: 


يحرم على الرجل أن يطأ امرأته في دبرهاء ونقل الإجماع على تحريم ذلك جمع من 
أهل العلم . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الطبري (١9ه)‏ حيث قال: «... وفي إجماع الجميع 
على أن الله تعالى ذْكُرهء لم يطلق في حال الحيض من إتيانهن في أدبارهن شيئًا حرّمه 
في حال الطهرء ولا حرّم من ذلك في حال الطهر شيئًا أحله حال الحيض»”" . 

؟- ابن حزم (4055ه) حيث قال: : «واتفقوا على أن وطء الحائض في فرجهاء 
0000 

- ابن هبيرة (070ه) حيث قال: «واتفقوا على أنه لا يجوز للرجل أن يأتي 
زوجته» ولا أمَته في الموضع الموو . 

؛- النووي (71ه) حيث قال: «اتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء 

المرأة في دبرهاء حائضًا كانت أو طاهاء لأحاديث كثيرة مشهورة»”"' . 


)١(‏ اتفسير الطبري» (؟/ 05801 . (1) سبق تخريجه. 
(6) «مراتب الاجماع؛ (ص؟5١).‏ (5) «الإفصاح» .)١1١6/5(‏ 


(0) اشرح مسلما .07//1١١(‏ 
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6- العينو (ههلمم) حي 5 قال: «الإاتيان في دبر المرأة حرام بإجماع الب 
وقال أيضًا: «انعقد الإجماع على تحريم إتيان المرأة في الدبر؛ وإن كان فيه خلاف 
قديم فقد انقطع وكل من روي عنه إباحته فقد روي عنه إنكاره)”") 


3] الموافقون على الإجماع : ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم وطء الزوجة 
في الدبرء وافق عليه المالكية في المشهور عنهم””". وهو قول علي» وابن عباس» 
وابن مسعود » وأبي الدرداء. وابن عمر في قول عنه 2 وعكرمة» وسعيك بن جبير» 
ومجاهد. وطاوس”" . 


عو - 


[] مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: «وَيسَْلُوئك عَنِ الْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ أذى دلوا نمه 
5 في الْمَحِمِض © [البقّرة: الآية 533] , وجه الدلالة: حرم الله يله الوطء في زمن الحيض لأجل 
الأذى» فكان الدبر أعظم بالتحريم؛ لأنه أعظم أذى” . 

"- وقال تعالى: #فَإِدًا تَطْهَرَنَ كَأَوُهْرَى مِنْ حَيْتُ مر 2 [البقّرة: الآية ؟5]. وجه 
الدلالة: أمر الله يه أن تق تؤتى المرأة في قبلهاء فدل على تحريم إتيانها في الدبر”” . 

'”- عن خزيمة بن ثاب بت" وليه قال اااي وي : «إن الله لا يستحيي 

من الحق. لا تأنوا النساء في أدبارهن»© . 


)١(‏ «البناية شرح الهداية» (4/ 0"اه). 


(71) «البناية شرح الهداية» (0757/14). (9) احاشية الروض المربع» (5/ "١‏ ؛). 
(4) «التاج والإكليل» (5/ 76)» «مواهب الجليل» (78/5). 
(5) «الإشراف» ,)178/1١(‏ «الحاوي» .)1*10//1١1(‏ (5) «الحاوي» .)170/1١١(‏ 


.)16/1١١( «الحاوي»‎ )0( 

(4) هو خزيمة بن ثابت الأوسي الأنصاري» ذو الشهادتين؛ إذ جعل رسول الله يَكِةِ شهادته بشهادة رجلين» من 
السابقين الأولين» شهد بدرًا وما بعدهاء وقيل: أول مشاهده أحد, قتل في صفين مع علي سنة (/ااه) . 
انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (9/ »)١١‏ «الإصابة» (7789/7), 

(9) أخرجه النسائي في «الكبرى» (8487) (2)17/0 والدارمي «5209) (7/؟١1).‏ قال ابن حجر: في 
إسناده عمرو بن أحيحة؛ وهو مجهول الحال» واختلف في إسناده اختلاقًا كثيراء وقال البزار: لا أعلم في 
الباب حديئًا صحيحًاء لاافي الحظرء ولا في الإطلاق» وكل ماروي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه 
فغير صحيح . انظر : «التلخيص الحبير» (9/ 119/4). 
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4- عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله يَكِهِ: «ملعون من أتى امرأة في 
دبرها)(2 

- عن ابن عباس وها قال: جاء عمر إلى رسول الله يك فقال: يا رسول اللهء 
هلكت ! قال: «وما أهلكك؟» قال: حولت رحلي الليلة؛ قال: ا الله 
كي شيئاء قال: فأوحي إلى رسول الله يكِ هذه الآية : 9 نآو عربت لَك كنأ 72؟ 
شَِثٌ» [القَة: الآية 71517 «أقبل وأدبرء واتق الدبر والحيضة)0"*. 


1- عن جابر وه أن رسول الله يك قال: «استحيوا من الله إن الله لا يستحي من 
الحق» لا تأنوا النساء في حشوشهن”" . 1 
- أنه إجماع الصحابة إذ روي عن علي» وابن عباس وابن مسعود» وأبي الدرداء 
0 وليس لهم مخالف. فكان إجماعًا"” . 
فقد سئل علي عن ذلك؛ فقال: نلك جل ااه له أما سمغت الله يقول: 
«أتأنونَ أ الْسَحِمَدٌ َحِمَةٌ ما سَبَقَكْمْ يبا مِنْ أحرٍ م ألْعنلَمِينَ# (الأعراف: 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود )5١77(‏ (5594/5)» والنسائي في «الكبرى (4010) (0/ *9”). قال الألباني: صحيح 
لغيره. انظ «صحيئ الترعين والترعيبة (01/9: 

(؟) أخرجه الترمذي (59941) (2504/4» قال الألباني: حديث حسن. انظر : «غاية المرام في تخريج أحاديث 
الحلال والحرام؛ (ص١96١).‏ 

(*) أخرجه الدارقطني (10/08*) (5/ 050١‏ , قال الألباني : حسن لغيره» انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (؟/ 
30). قال ابن حجر : ما ورد في تحريم الوطء في الدبر طرقها كثيرة» فمجموعها صالح للاحتجاج به. 
وقال الصنعاني : روي هذا الحديث بلفظه من طرق عن جماعة من الصحابة و» منهم: عمرء وعلي بن 
أبي طالب» وخزيمة» وعلي بن طلق؛ وطلق بن علي وابن مسعودء وجابر» وابن عباس» وابن عمروء 
والبراء» وعقبة بن عامرء وأنسء وأبو ذر. وقال أيضًا: وفي طرقه جميعها كلام؛ ولكنه مع كثرة الطرق» 
وكثرة الرواة يشد بعض طرقه بعضا. 
وقال القرطبي: ورد بأحاديث صحيحة حسان؛ وشهيرة» رواها عن رسول الله كك اثنا عشر صحابيًا بمتون 
مختلفة» كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الأدبار. انظر : «فتح الباري» (8/ 7717)» «سبل السلام' 
(م/ 60 5)» «الجامع لأحكام القرآن» (9/ 40). 

(5) «الحاوي» (471//11). 

(0) أخرجه البيهقي (97/ 194). 
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وسأل رجل ابن عباس عن ذلك فقال: هذا يسألني عن الكفر”" . 

0000 المسألة: حكي عن الإمام مالك في كتاب له يسمى : «السر)””"'» وابن 
الماجشون”" من المالكية”'2؛: وبعض الشافعية*2» القول بإباحة إتيان النساء فئ 
أدبارهن . 

ونقل هذا القول عن ابن عمرء وعن نافع مولاه. وسعيد بن المسيب» ومحمد بن 
كين ل 

) أدلة هذا القول: -١:‏ أخرج البخاري أن ابن عمر قال في قوله تعالى : تَأثوأ حَرَكَي 
ل 0 : الآية ]ع قال : : في الدبر 0 


ادل تسمده يد سه القرظي ؛ ومن معه بقوله تعالى: «#أَانونَ الدّكَانَ ين 
لْعلِمِينَ 0 9 ويَدْرونَ ما حَلقّ 69 ك7 َك ريم من ١‏ ويم بل آَم َس 1 قوم عادوت ك4 [الشعراء: 21١56‏ 


. 055 


ذلك من الزوجات لما عيب عليهم من تركه من زوجاتهم. وفعله مع الذكران” . 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى؛» (40017) (73731/8). قال ابن حجر : وإسناده قوي . انظر : «التلخيص الحبير» 
61١/95‏ 1). 

(؟) «مواهب الجليل» (5/ 5 ؟)» «الجامع لأحكام القرآن» (8/ 88). 

(؟) هو أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون» أصله من أصبهانء وانتقل إلى المدينة» من أشهر تلاميذ 
الامام مالك» كان فقيهًا فصيحّاء دارت عليه الفتوى إلى أن مات» تتلمذ عليه خلق كثير» منهم ابن حبيب» 
وسحنئون؛ وغيرهماء توفي سنة (11١1ه).‏ انظر ترجمته في : «الديباج المذهب» (ص١15١)»‏ «شجرة النور 
الزكية» (886/1). 

(؛) «مواهب الجليل» (0/ 5 1)» «الجامع لأحكام القرآن؛ (6/ 88). 

(6) «الحاوي» ,)197/1١١(‏ ولم يسم من قال به منهم . 

() هو محمد بن كعب القرظي» ولد ونشأ في الكوفة» انتقل إلى المدينة» وروى عن كبار الصحابة «ى» قيل : 
إنه ولد في حياة النبي يكوْه وكان كبير القدرء ثقة» موصوفًا بالعلم» والصلاح» والورع؛ توفي سنة 2)1١8(‏ 
وقيل: (/1١١ه).‏ انظر ترجمته في : ااسير أعلام النبلاء» (0/ 564 - 58)» «شذرات الذهب» .,)1"5/1١(‏ 

(0) «الجامع لأحكام القرآن؛ (88/5)» «البناية شرح الهداية» (0177/4). 

(8) أخرجه البخاري (/551719) (188/5). (9) «الجامع لأحكام القرآن» (89/78). 
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#اداوتر يكعنننخ التسيب «ومق يق قوله تعالى © دان شمر [ليثرة: الآية 578 
اااي 

؛- ومما استدلوا به قوله تعالى : لمن َِاسٌ لَك وَأنسم لياس لجن 4 زلبكرة: الآية اماع . 
وجه الدلالة: دل على أن جميعهن لباس يستمتع به على عمومه”" . 

0 النقيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على تحريم إتيان النساء في أدبارهن» لما 
ورد عند البخاري من إباحة ابن عمر للوطء في الدبرء وإن كان نقل عنه خلاف ذلك» 
كما سيأتي بيانه. ْ 

ثانيًا: لم يسلم قول من قال بإباحة وطء الزوجة في الدبر من انتقاد؛ وكان على 
النحو التالي : 

-١‏ ما ورد عن ابن عمر أنه أباح ذلك فقد نقل عنه أنه رجع عنه. قال الطحاوي: هذا 
ابن عمر قد روي عنه ضد ما ذكر من الإباحة» وإذا كان كذلك؛ كأنه لم يرو عنه فيه 


سه 
عا اء 


7- عن سعيد بن يسار قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري حين أحمض 
لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكرت الدبرء فقال: وهل يفعل ذلك أحد من 
اسلف : 6080م 

#8 قال ميمون بن مهران: ما رواه نافع أن ابن عمر أباح وطء النساء في أدبارهن؛ 
الما "قال ذلك ععننا بره وده ل 

- ما ذهب إليه محمد بن كعب القرظي فيه يكرا لهمي لالت ادال زا 

وَيَدَرُونَ ما َلَقَ لك تيكُم ين نوكم [الشعراء: الآية ١37‏ مما فيه تسكين للشهوة» وذلك لا 


.)176 /١١( «الحاوي»‎ )١( .)88/( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(*) «شرح مشكل الآثار؛ .)415/١6(‏ 

(5) أخرجه الطبري في «التفسير؛ (/ 0744 والدارمي »)١80/1١( )١١51(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» .)41١/9(‏ 
قال الألباني: وسنده صحيح» وهو نص صريح من ابن عفر في إنكاره أشد الإنكار إتيان النساء في الدبر. 
انظر: «آداب الزفاف» (ص79). 

(0) ااشرح مشكل الآثار؛ 457/١6(‏ -/170). 


م مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


يكون إلا في الموضع الذي أمر الله به وذلك في قوله: ددا تَظهَرَنَ مَأَوْهْرك مِنْ حَيتُ 
مر أذ [البثرة: الآيةه ”؟0]1 مما يدل أن الموضع المختص لذلك هو موضع الولد" . 

ه- ما اسيُّدلٌ به من قوله تعالى: دن يِنرّ» [الجقّرة: الآية 078 أنه شامل للمسالك» 
فلا حجة فيه؛ إذ هي مخصصة بقوله تعالى : م كأَوُهْرح من حَبثُ مر أل [البقرة: الآية 
5 ومخصصة أيضًا بأحاديث صحيحة حسان» وشهيرة» رواها عن رسول الله كَل 
اثنا عشر صحابيًا بمتون مختلفة؛ كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الأدبار”" . 

1- أما ما ورد عن الإمام مالك بإباحة ذلك؛ فقد أخبره ابن وهب””". وعلي بن 
زياد”*'» أن ناما بمصر يتحدثون عنه أن يجيز ذلك ؛ فنفر من ذلك» فقال: كذبوا علىّ» 
كذبوا عليّ» كذبوا عليّ» ثم قال: ألستم قومًا عربًا؟ ألم يقل الله تعالى : شوك عَريثٌ 
»4 [البقّرة: الآية 0١7‏ وهل يكون الحرث إلا موضع المت 90؟ 

- حذاق أصحاب الإمام مالك ينكرون أن يكون لمالك كتاب اسمه «السراء 
والإمام مالك أجل من أن يكون له كتاب سرء قال الحطاب: أما كتاب السر 
0 


.)١47/١( «الجامع لأحكام القرآن» (89/7)» «أحكام القرآن؛ للكيا الهراسي‎ )١( 

.)1١ /”( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) هو أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي» مولاهمء أخذ عن أربعمائة عالم؛ منهم مالك» والليث» 
وابن أبي ذئب» وسفيان الثوري» وابن عيينة» له مصنفات عدة؛ منها: «الموطأ» الكبير» و«الموطأ» 
الصغيرء وكتاب «الأهوال»»: وغير ذلك. توفي سنة (1917ه). انظر ترجمته في: «الديباج المذهب» 
(ص4١5 ,)75١٠7-‏ «شجرة النور الزكية» (89/1). 

(1) هو أبو الحسن علي بن زياد التونسي العبسي؛ سمع من مالك؛ والليث» والثوري» وغيرهم» لم يكن بعصره 
في إفريقية مثلهء سمع من مالك «الموطأ»» وأخذ عنه أسد بن الفرات» وسحنون» توفي سنة (147ه). 
انظر ترجمته في : «الديباج المذهب» (ص197): «شجرة النور الزكية؛ .)931/١(‏ 

)2( «الجامع لأحكام القرآن» (89/5). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي »)١74 /١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (/88)»: «مواهب الجليّل» (14/5؟). 
قال ابن فرحون: وقفت على هذا الكتاب» وفيه من الغض على الصحابة» والقدح في دينهمء خصوضًا 
عثمان و » ومن الحط على العلماء. والقدح فيهم» ونسبتهم إلى قلة الدين؟ وورع مالك ودينه ينافي ما 
اشتمل عليه كتاب «السر؛ء وهو جزء لطيف» نحو ثلاثين ورقة. انظر : «مواهب الجليل» (1/5؟). 
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8- قال ابن جزي: وقد افترى من نسب جوازه لمالك7"' . 
]١55 - "[ 5‏ العزل عن الحرّة لا يكون إلا بإذتها: 

ليس للزوج أن يعزل”"' عن امرأته الحرّة إلا بإذنهاء ونقل الإجماع على ذلك جمع 
من أهل العلم . ٠‏ 

[] من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (451ه) حيث قال: «لا خلاف بين العلماء 
أيضًا في أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها؛ لأن الجماع من حقهاء ولها المطالبة 
ا وذكره فى الا 0 ونقله عله أبن ام والعيني” 0 كنا 

-١‏ ابن هبيرة (079ه) حيث قال : «وأجمعوا على أنه ليس له العزل عن الحرة إلا 
بإذنها»”*". ونقله عنه ابن حجر”"» والشوكاني”''"2. وابن قاسم" . 

*- الكاساني (0817ه) حيث قال: «وأما المنكوحة؛ فإن كانت حرة» يكره له 
العزل من غير إذنهاء بالإجماع»""''. 

:- القرافي (8هه)ء حيث قال في معرض حديثه عن العزل عن الحرة: «قال 
فنانضها القبسس * جتنمك الأمةا على ع0 

ه- البابرتى (87لاه) حيث قال: «عزل عن أمته المملوكة لهء ولا إذن فيه إلى 
أحد» وعزل عن المرأة الخرةء :والاذن فيه البهاء:وهذان: بالاتفاق320, 


3 |! ينو :(866ه) حيث قال: «فأجمعوا في الحرة أن العزل لا يجوز بغير 


.)؟5١١ص( «القوانين الفقهية؛‎ )١١ 
(؟) معناه: أن ينزع إذا. قرب الإنزال» فينزل خارج الفرج.‎ 
.)١194/5( «العزيز شرح الوجيز» (119/4)» «روضة الطالبين»‎ »)5758/١١( انظر : «المغني»‎ 


(") «التمهيد؛ .)١187/9(‏ (5) «الاستذكار» (58/5؟5). 

(0) «فتح الباري») )7”3/1١/9(‏ . (5) «عمدة القاري» .)١90 /57١(‏ 
0) «نيل الأوطار» (377/5") . (8) «الإفصاح» (7/ .)١1١5‏ 

(9) «فتح الباري» (701/9) . (١٠)«نيل‏ الأوطار» (9:577/5). 
)١١(‏ احاشية الروض المربع» (5/ 175). )١١(‏ «بدائع الصنائع» (5/ 507), ٠‏ 


(1) «الذخيرة؛ (419/4)» وانظر: «القبس شرح موطأ مالك بن أنس» لابن العربي (؟/ 07557 . 
)١4(‏ «العناية على الهداية» ("/ .)4٠١‏ 1 


2©2 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


رضاها»9" . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن العبزل عن الحرة لا 
يكون إلا بإذنهاء هو قول على» وابن مسعود» وسعد بن أبي وقاص» وزيد بن ثابت» 
وجابر» وابن عباس» وا بع الخدري» وأبي أيوب الانصاري”" . والحسن »ين 
علي”". وخباب”*' ويم» وسعيد بن المسيب» وطاوسء؛ وعطاءء والنخعي””. 

[) مستند الإجماع: -١‏ عن أبي سعيد الخدري ووه قال: ذكر العزل عند رسول الله 
كهُ فقال: «ولِمَ يفعل ذلك أحدكم؟». ولم يقل : فلا يفعل ذلك أحدكمء «فإنه ليست 
نفس مخلوقة إلا الله خالقها»"' . 

؟- عن جابر و4 قال: كنا نعزل على عهد رسول الله يك والقرآن ينزل”” . 

“- عن عمر بن الخطاب ويه قال: نهى رسول الله يَكِيْةِ أن يعزل عن الحرة إلا 
ا 


.)77١/8( «البناية شرح الهداية؛‎ )١( 

(7) هو أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاريء» شهد العقبة» وبدرّاء وأحدًا وما بعدهاء وكان على مقدمة جيش علي 
يوم النهروان» استشهد في غزوة غزاها المسلمون للقسطنطينية سنة ١(‏ 0ه). انظر ترجمته في : «أسد الغابة» 
(5/؟؟)ء «الإصابة» .)١199/5(‏ 

(") هو الحسن بن علي » ابن فاطمة بنت رسول الله يِه سيد شباب الجنةء سماه النبي وَكٍ االحسن» وعق عنه يوم 
سابعه» وحلق شعره؛ وأمر أن يتصدق بزنته فضة» ولي الخلافة بعد أبيه» ثم سلمها لمعاوية (سنة١4)»‏ 
قيل: إنه مات مسمومًاء سنة (49)» وقيل : (50ه). انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (؟/ »)١‏ «الإصابة» 
(50/0). 

(5) هو أبو عبد الله خبَّاب بن الأرتٌ بن جندلة بن سعد اختلف في نسبه؛ فقيل: خزاعي» وقيل: تميمي» وهو 
عربي» لحقه سبي في الجاهلية» فبيع بمكة» وهو من السابقين الأولين في الإسلام» وممن عذب في الله 
تعالى» نزل الكوفة» ومات بهاء سنة (717ه). انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (؟/ »)١49‏ (الإصابة» (؟/ 
00١‏ 

(5) «الإشراف» 00 «المغني» )579/1٠١‏ «فتح القدير» (*/ ٠0١‏ 5). 

.)١7/1١( اشرح النووي»‎ )١478( ومسلم‎ »))88/7( )075١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (5709) (2)1848/57 ومسلم )١540(‏ «شرح النووي» .)17/١١(‏ 

(4) أخرجه ابن ماجه (1()19748/ 505). قال ابن حجر : فيه ابن لهيعة» وقد ضَعّف . انظر : «التلخيص الحبير» 
جمرهظ 1 ). 
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2 وجه الدلالة: دلت الأحاديث على أن العزل كان على عهد رسول الله يِه وأنه 
لا يكون إلا بإذن الحرة» وأن الجماع مْن حقهاء فلا يكون العزل إلا بإذنها”'' . 

الخلاف في المسألة: أولّا: ذهب الشافعية في أحد الوجهين”"» والحنابلة في 
و13" بترا لين سل لبر ل ملفا سراة أدفك الا ْ 

وروي ذلك عن أبي بكرء وعمرء وعليء وابن عمرء وابن مسعود و" . 

دليل هذا القول: عن جدامة بنت وهب”'قالت: حضرت رسول الله يل في 
أناس» فسألوه عن العزل» فقال رسول الله كَكِ: «ذلك الوأد الخفي»”" . ْ 

وجه الدلالة: كل شيء أصله الاباحة حتى يأتي ما ينقله إلى التحريم» والعزل 
كان مباحًا فجاء ما ينقله إلى التحريم» ينص هذا اللحدييف0* , 


ثانيًا: لا يحرم على الرجل أن يعزل عن امرأته الحرة» سواء أذنت أم لم تأذن» وهو 
قول لبعض متأخري الحنفية» خصوصًا عند فساد الزمان”"©2» والشافعية في الوجه 


.)١5/8/7( (التمهيد؛‎ )١( 

(؟) «العزيز شرح الوجيز؛ (8/ »)١/4‏ «روضة الطالبين» (5/ .)١954‏ 

() «الإنصاف» (758/8).» «الفروع؟ (770/0) . 

(:) #المحلى؛ (9/ 7؟7١).‏ 

(0) «الإشراف» »)177/١(‏ «المغني»؟ :.)7558/1١١(‏ المحلي (5/4؟١5).‏ 

(1) هي جدامة بنت وهب الأسدية» من بني أسد بن خزيمة؛ أسلمت بمكة» وبايعت النبي يك وهاجرت مع 
قومها إلى المدينة» روت عنها عائشة أم المؤمنين. انظر ترجمتها في : «أسد الغابة» (1/ 54)» «الإصابة» 
(0/؟ة:). 

(0) أخرجه مسلم )١547(‏ «شرح النووي؛ .)١9/١١(‏ 

(8) «المحلى؛ (9/ 771). يرى ابن حزم أن هذا الحديث ناسخ لجميع الأحاديث الواردة في إباحة العزل؛ لأن 
الوأد محرّم» والعزل من الوأد بنص هذا الحديث؛ فيكون ناسخًا للاباحة في العزل. 
قال ابن حجر : الظاهر أن حديث جدامة بنت وهب هو المنسوخء فقد روى أصحاب السئن من حديث أبي 
سعيد أنه قيل لرسول الله كلِِ: إن اليهود زعموا أن العزل هو الموءودة الصغرى» فقال : «كذبت يهود. لو أراد 
الله أن يخلقه لم يستطع أن يصرفه». وعكسه ابن حزم. انظر: «المحلى» (4/ 7؟5)» «التلخيص الحبير؛ 
كرهما). 

)0( «فتح القدير؛ (/ »)5٠1١‏ #حاشية ابن عابدين» (5/ 7”5”) . 
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الآخرء وهو المذهب كما قال النووي”"'» وقول عند الحنابلة”" . 

دليل هذا القول: الخوف من فساد الزمان على الولدء عذر مسقط لإذن المرأة 
في العزل7 . 

0 النتيجة: عدم تنحقة تحقق الإجماع على أنه ليس للزوج أن يعزل عن زوجته الحرة إلا 
بإذنهاء وذلك لما يأتي : 

-١‏ وجود خلاف في منع العزل مطلقّاء أذنت أم لم تأذن» وهو وجه عند الشافعية» 
وقول عند الحنابلة» وقول ابن حزمء ومن سبقهم من الصحابة و . 

1- وجود خلاف بالإباحة مطلقّاء أذنت أم لم تاذو برهو نول لمتاحري الحنفية» 
والمذهب عند الشافعية» وقول عند الحنابلة. 


]١50 - 4[ 15‏ العزل عن الزوجة الآمّة لا يكون إلا بإذن مولاها: 

إذا لم يستطع رجل مسلم أن يتزوج حرة لعدم الطول» فتزوج أمَةء فلا يحق له أن 
يعزل عنها إلا بإذن مولاهاء ونقل الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق: -١‏ ابن العربي (47 5ه) حيث قال: «اتفقوا على أن لا عزل عن 
الأمة المتزوجة إلا بإذن مولاها»”*' . 

؟- الكاسانى (/041ه) حيث قال: «وأما المنكوحة؛ فإن كانت حرة يكره له العزل 
من غير إذنها بالاجفاء: .. وإن كانت أمة فلابد من الإذن أيضًا بلا خلاف)0©» 

الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الكاساني» وابن العربي من الاتفاق على أن العزل 
عن الزوجة الأمة يكون الإذن فيه إلى الوليء وافق عليه الحنابلة في المذهب”" . 

3 مستند الاتفاق: -١‏ يكون الإذن إلى الولي؛ لأن الولد له وليس للأمّة”") 

- أن زواج الرقيق حق للسيد؛ لأجل المالية» ولأجل النسل”. 


(1) «العزيز شرح الوجيز» (1/4/4)» «روضة الطالبين» (5/ 194). 2 (1) «الإنصاف» (948/4). 


() «فتح القدير» »)5١١/(‏ «حاشية ابن عابدين؟ (5/ 0770 . (4)اعارضة الأحوذي»(57/0). 


(0) «بدائع الصنائع» (5/ 07). 
(5) «الإنصاف» (2)714/8 «الفروع» (ه/ ٠١‏ "”), 4# «بدائع الصنائع» (9/ره51). 
(8) «الذخيرة» (519/5). 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 0 


الخلاف في المسألة: أولًا :ذهب أبو يوسف» ومحمد بن الحسن من الحنفية» 
واختاره الطحاوي”"''2. والحنابلة فى قول؛ صوبه المرداوي”"'. إلى أن الإذن يكون 
للأمة» وليس للولي. 

ل]أدلة هذا القول: -١‏ أن قضاء الشهوة من حق المرأة» والعزل يوجب نقصانًا فى 
ذلك الحقء فكان الإذن لها”” . 

. أنها زوجة تملك المطالبة بالوطء بالفيئة» والفسخ عند تعذره بالعنة”؟‎ -١ 
من الأمة: .وهو قول الشاففية* :1 وقول عند الحنابلة0,‎ 

[]أدلة هذا القول: -١‏ عن عمر بن الخطاب ويه قال: نهى رسول الله يَكِةِ أن يعزل 
عن الحرة إلا بإذنها”'2. وجه الدلالة: دل الحديث بمفهومه على أن العزل لا يكون إلا 
بإذن الحرة» فدل على جوازه بلا إِذنٍ لغير الحرة" . 

. أن العار يلحق بالزوج من استرقاق ولدهء فله العزل» بلا إذن”"‎ -١ 

ثالثًا: ذهب الشافعية في وجه”''“: والحنابلة في قول'"©. وابن حزم”"" . إلى 
منع العزل مطلقاء سواء كان العزل عن حرة» أو عن أمةٍ مزوجة» او كروك 

1 ع‎ ٠. 
. وروي ذلك عن أبي بكرء وعمرء وعلي» وابن عمرء وابن مسعود رت‎ 

[ا دليل هذا القول: عن جدامة بنت وهب قالت: حضرت رسول الله كله في 

أناس» فسألوه عن العزل» فقال رسول الله ككِةِ: «ذلك الوأد الخفى)”؟''. 


.)515 /6( #مختصر الطحاوي» (ص190١)» «بدائع الصنائع؟‎ )١( 
4٠ /؟١ «الإنصاف» 4/4 «المحرر)‎ (3 


() «بدائع الصنائع» ("/ 7185). (5) «المغني» .)570/1١١(‏ 
(6) «البيان» (5:8/4)» «روضة الطالبين» .)١1945/5(‏ 

(5) «الإانصاف» (59/8"). (المحرر» (؟/ 49). () سبق تخريجه. 

(8) «المغني» طم 5), (9) «المهذب» (؟/2)187 «المغني) لوم ؟), 

.)١194/57( «روضة الطالبين»‎ »)١1/4/4( «العزيز شرح الوجيز»‎ )٠١( 

)١١(‏ «الانصاف» (8/ 0718 «الفروع» (5/ 7170). )١0(‏ (المحلى)» (9/ 77؟). 


)١9(‏ «المغن »4 (١١8/1؟7؟)‏ «المحلي؟ (4/9؟5). )١5(‏ سبق تخريجه. 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 
-تتك095275 
( وجه الدلالة: كل شيء أصله الإباحة حتى يأتي ما ينقله إلى التحريم» والعزل 
كان مباحاء فجاء ما ينقله إلى التحريمء بنص هذا الحديث» فتستوي فيه الحرة» 
و الامو . 
0 النقيجة: د25 تحقق الإجماع على أن الإذن في العزل يكون لولي الأمة 
المزوجة» وذلك لما يأتي: 


-١‏ وجود خلاف عن أبي يوسف» ومحمد بن الحسن» والحنابلة في قول» بجعل 


الحق فيه للأمة. 
؟- وجود خلاف عن الشافعية» والحنابلة في قول آخرء بجعل الحق للزوج» وليس 
للولي» ولا للأمة. 


'- وجود خلاف عن الشافعية في وجهء والحنابلة في قول. وابن حزمء ومن 
سبقهم من الصحابة ور» بمنع العزل مطلقًا. 
اغا [ه - ]١51‏ العزل عن الأمَة المملوكة: 

ساف الريهل اقةرجلاة السيو أكلة رطؤساء تإن انه السو كانم ب 
ليست زوجة» فيحل له أن يعزل عنها بلا إذنهاء بل الإذن إليه هوء ونقل الإجماع على 
ذلك جمع من أهل العلم. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (475ه) حيث قال: «للرجل أن يعزل عن 
الأمة بغير أمرها وأنه لا حق لها فى ذلك. . . » والأصول تشهد لصحة هذا التأويل» 
والامور الما دوي الي لاف ا الأمضنان والعمنه لل 
وقال أيضًا: «لا أعلم خلافًا أن الحرة لا يعزل عنها زوجها إلا بإذنهاء وله أن يعزل عن 
أفعة .قينا إذنها كما له أن يوهي الوه حمل 

؟- الغزالي (5٠5ه)‏ حيث قال: «ولا خلاف في جواز العزل عن السرية 


.)57/9( «المحلى؟‎ )١( 
/١5( (؟) التسري هو: اتخاذ السرية» وهي الأمة المنكوحة التي يتخذها سيدها للجماع . انظر: السان العرب»‎ 
. 4 


(") «التمهيد» (41//7١)ء .)١114(‏ (:) «الاستذكار» (578/5). 
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والججل و11 
#- ابن هبيرة (570ه) حيث قال: «وأجمعوا على أن للمالك العزل عن أمته؛ وإن 
نم يدانيو" 


4- الرافعي (777ه) حيث قال: «ولا خلاف في جوازه في السرية صيانة 
للملك)9" , 

ه- النووي (71ه) حيث قال: «ولا يحرم في السرية بلا خلاف)2 , 

1- القرافي (784ه) حيث قال: «ويحوز العزل هن اللايكية تفي دنه عم 31 : 

/ا- البابرتي (85لاه) حيث قال: «عزل عن أمته المملوكة لهء ولا إذن فيه إلى 
أحدء وعزل عن المرأة الخرة» والإذن فيه إليهاء وهذان بالاتفاق»”" . 

4- العيني (855ه) حيث قال: «العزل في الأمة المملوكة حلال بإجماع 
العلماء . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من جواز العزل عن الأمة المملوكة بلا 
إذنهاء هو قول علي» وسعد بن أبي وقاصء وأبي أيوب» وزيد بن ثابت» وجابرء 
وابن عباس» وأبي سعيد الخدري» والحسن بن علي » وخباب بن الأرت و » وسعيد 
ايف الحسث نوبط او 

مستند الإجماع: -١‏ عن جابر ضيه أن رجلا أتى رسول الله يكِهْ فقال: إن لي 
جارية» وهى خادمتنا وسانيتنا»» وأنا أطوف عليهاء وأنا أكره أن تحمل» فقال: 
«اعزله فنها :إن شئتء فإنه سيأتيها ما قدر لها». فلبث الرجل» ثم أتاهء فقال: إن 
الجارية قد حبلت» فقال: «قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها»”'''. 


.)١1١6/5( (؟) «الإفصاح؛»‎ .)١548/6( «الوسيط»‎ )١( 
.)١95 /5( «العزيز شرح الوجيز» /). (4:) «روضة الطالبين»‎ )( 
.)4٠٠ /9( «الذخيرة» (419/4). (7) «العناية على الهداية»‎ )0( 

(0) «البناية شرح الهداية» (ه/ .)757١‏ (4) «الإشراف» .)١71//١(‏ 


(9) أي: التي تجلب لهم الماء. انظر : «النهاية في غريب الحديث» (؟/ 071/7 . 
)٠١(‏ أخرجه مسلم )١479(‏ «شرح النووي؛ (١١/؟1١).‏ 
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3 وجه الدلالة: دل الحديث على أنه ليس للأمة إذن في العزل» بل الأمر في ذلك 
لسيدها. 

افوا للامة ع تكن اماه لود لصي فالعزل عنها 
أولت ال لام 

3 يلحق السيد ضررٌ بحمل أمته, فتصير أم ولد فيمنع من بيعها عندئذٍء فله أن 
يعزل عنها بغير رضاها”" . 

7- ليس للأمة المطالبة بالقسم والفيئة» فلأن لا تملك المنع من العزل أولى”” . 

الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية فى وجه”“. والحنابلة فى قول”*©2» وابن 
زع !"2 إلى عنم الغزاك مطلقاء وله كان العزل عو سرةء' اومن آمة مروف أرعن 
أمة مملوكة. 

وروي ذلك عن أبي بكرء وعمرء وعلي» وابن عمرء وابن مسعود ؤ#”" . 

دليل هذا القول: عن جدامة بنت وهب قالت: حضرت رسول الله يله فى. 
أناس» فسألوه عن العزل» فقال رسول الله يَكلِِ: «ذلك الوأد الخفي»”" . ْ 

وجه الدلالة: كل شيء أصله الإباحة حتى يأتي ما ينقله إلى التحريم» والعزل 
كان مباحّاء فجاء ما ينقله إلى التحريمء بنص هذا الحديث» فتستوي فيه الحرةء 
زوالا . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على جواز العزل عن الأمة بلا إذنهاء وذلك 
لوجود خلاف عن الشافعية في وجهء وقول عند الحنابلة» وابن حزم» ومن سبقهم من 
الصحابة وَورء بمنع العزل مطلقًا. 


)١(‏ «المعونة» (؟5/١48511)»‏ (الاستذكار» 2)5١84/5(‏ «المغني» م 


(١؟)‏ «شرح مسلم» للنووي /١١(‏ 5)» «الوسيط» (0/ 184). (؟) «المغني» .)170/1١(‏ 
(5) «العزيز شرح الوجيز؛ (8/ 9/١)؛‏ «روضة الطالبين» (194/5). 

(5) «الإنصاف» (548/8). «الفروع! (6/ 7700) . ٠‏ (5) «المحلى؟» (49/؟؟5). 
(0) «المغني» :)558/١1١(‏ «المحلى» (14/9؟5). (6) سبق تخريجه. 


(9) «المحلى؛» (94/ 77؟). 
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1 -147] وجوب العدل بين الزوجات في المبيت: 


يجب على الرجل أن يعدل بين زوجاته» فلا يجعل لاحدى نسائه أكثر من الأخرى 
في المبيت» ونقل الاجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

ل من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (457ه) حيث قال: «وأجمعوا على أن العدل في 
القسمة بين الزوجات واجب"2. وقال أيضًا: «اتفقوا في المساواة بين الليالي في 
الحرائر اجات العاقلات غير الناشزات» ما لم يكن فيهن متزوجة مبتدأة البناء»”" . 


؟- - ابن رشد (0905ه) حيث قال : «اتفقوا على أن من حقوق الزوجات العدل بينهن 

ف الف 

'- ابن قدامة (١17ه)‏ حيث قال: «لا نعلم ب بين أهل العلم في وجوب التسوية بين 
الزوجات فى القسم 200 . ٠‏ 

6ه الفزاق رضم عيت تال «زيحب العدل بن الوروجات ) إجما 71 , 

م6- ابن تيمية (م "لام) حيث قال: «... الحمد لله يجب عليه العدل بين 
الزوجتين باتفاق المسلمين»2)9. وذكره فى مختصر الفتاوى المصرية””" . 

5- ابن الهمام (١87ه)‏ حيث قال: «لا نعلم خلافًا في أن العدل الواجب في 
البيتوتة» والتأنيس في اليوم والليلة»”" . 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب العدل بين 
الزوجات في المبيت» وافق عليه الشافعية"2. وهو قولٍ ابن عباس» وعبيدة 
الا ان 600 ْ : 


2ج سس 


[] مستئند الإجماع : ١‏ - قال تعالى : #ولن َسمَطِيعواً أن دلوا بين انبسك 7 2 ع 


.)97 «مراتب الإاجماع» (ص18١١). (*) «بداية المجتهد» (؟/‎ )1()١( 
.)400/4( «الذخيرة؛‎ )0( .)590/1١١( (5)«المغني»‎ 
1 .)5194/95( «مجموع الفتاوى؛‎ )1( 

(0) «مختصر الفتاوى المصرية» (ص؛ 145). 
(8) «فتح القدير؛ (8/ 871). 
(9) «البيان» (008/9)» «المهذب» (؟/ 547). )٠١(‏ «الإشراف؟ .)١١5/1(‏ 
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فل بكرا خكل َلْمَبَلٍ مُتَدَرُوهَا لَْعَلئَة» [النّساء: الآية 98( . 

؟- وقال تعالى: ف وعأشروهنّ الْمَعْروفَ» [التساء: الآية .]١5‏ وجه الدلالة : أخبر زه أن 
فيما يكتّون» وأخذهم بالمساواة فيما يظهرون. ولا يكون مع الميل معروف""'. 

"'- عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله كَل : «من كانت له امرأتان فمال إلى 
إحداهماء جاء يوم القيامة وشقه مائل)”" . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على وجوب العدل بين الزوجات في المبيت؛ وذلك 
لعدم وجود مخالف. 


[/ا ]١1518-‏ انشغال الزوجة بالعيادة عن زوجها: 


لا يجوز للمرأة أن تنشغل عن زوجها بأداء العبادات النافلة» من صلاة» وصيامء 
ونحوهاء ولا يحل لها ذلك إلا برضاه» ونقل الإجماع على ذلك . 

[ا من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (457ه) حيث قال: «وأجمعوا أن من تطوع بصيام 
يوم واحد. . . فإنه مأجور حاشا المرأة ذات الزوج)”" . 

؟- ابن تيمية (8لاه) حيث قال: «عن رجل له زوجة تصوم النهارء وتقوم الليل» 
وكلما دعاها الرجل إلى فراشه تأبى عليه؛ وتقدم صلاة الليل» وصيام النهار على طاعة 
الزوج! فهل يجوز ذلك؟ فأجاب: لا يحل لها ذلك باتفاق المسلمين)”*“. 

[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن تيمية» وابن حزم من الإجماع على أنه لا 
يجوز للمرأة أن تنشغل بأداء العبادات النافلة» عن أداء حقوق زوجهاء وافق عليه 


.)978/1١( #عارضة الأحوذي::(0/ 74)» «المغني؛‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود (517) (747/75)» والترمذي )١١45(‏ (5/ 7176). والنسائي (9447©) (// 40)»: وابن 
ماجه .)118/1()١979(‏ قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث همّامء وهمّام ثقة 
حافظ . وقال الحاكم: وإسناده على شرط الشيخين. وقال ابن حجر : قال ابن القطان: هو خبر ثابت. 
انظر : «المستدرك؛ »)١877/7(‏ «التلخيص الحبير» .)5١1١/9(‏ 

فق «مراتب الإجماعة (ص١7).‏ 

(4) «مجموع الفتاوى؛ (57/ 1174). 
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ا الال وار 

[] مستند الإجماع: -١‏ عن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله يَكةِ: «لاا يحل 
لامرأة أن تصوم وزوجها شاهدء إلا بإذنه» ولا تأذن في بيته إلا بإذنه»”* . 

[] وجه الدلالة: يحرم على المرأة أن تصوم تطوعًا إلا بإذن زوجهاء لما قد يترتب 
على ذلك من منع الزوج من بعض حقوقه'” . 

-١‏ عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله يَكية: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه. 
فأبت» لعنتها الملائكة حتى تصبح)”" . 

وجه الدلالة: إذا قامت المرأة تقوم الليل بلا إذن زوجهاء وأخذ يدعوها إلى 
فراشة فتأبى عليه كانت مستحقة للعن بنضص هذا الحذيث9 . 


-. 


0 النقيجة: تحقق الإجماع على أنه لا يجوز للمرأة أن تنشغل بالنوافل من صيام 
وصلاة عن طاعة زوجها؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


1١59 - 4[‏ لا تلزم التسوية بين الزوجات في الوطء ونحوه: 


إذا كان للرجل أكثر من زوجة:» فإنه يجب عليه أن يعدل بينهن في المبيت» لكن لا 
يلزمه أن يعدل بينهن في الوطء ونحوه» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم . 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن هبيرة (570ه) حيث قال : «واتفقوا على أن عماد القسْم 
الليل» فلو وطئ الزوج إحدى زوجتيه في ليلتهاء ولم يطأ الأخرى ميات 

؟- ابن قدامة (578ه) حيث قال: «ولو وطئ زوجته» ولم يطأ الأخرى فليس 
بعاص » لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية بين النساء في 


.)6 4١/5 «بدائع الصنائع»‎ 20750 /١( «تحفة الفقهاء»‎ )١( 

(؟) «المدونة» (1/4/1؟)2 «مواهب الجليل» (9/ 0797 . 

(5) «المهذب» ».)58١/7(‏ «البيان؛ (9/ 007). 

(4) أخرجه البخاري )61١905(‏ (5/ 184)) ومسلم .)91//90()1١57(‏ 

(5) «مجموع الفتاوى» (957/ 737/4). 

(1) أخرجه البخاري (01917) (7/ 187), ومسلم )١477(‏ اشرح النووي؛» .07/1١(‏ 

(10) «مجموع الفتاوى» (؟5/ 3780) . (8) «الإفصاح» .)١1١5/5(‏ 
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200 
الجماع» 
“- قاضي صفد (بعد١6لاه)‏ حيث قال: «لا تجب التسوية في الجماع 
بالإجماع»”؟ . 

4- ابن الهمام (١85ه)‏ حيث قال: «.. . الوطآت والقبلات» والتسوية فيهما غير 
ا إجماعًا»”'. وقال أيضًا: 00 المستحقة في البيتوتة لا في المجامعة؛ 
لأنها تبتنى على. النشاطء ولا خلاف فبه)؟. 

0- ابن نجيم (9170ه) حيث قال: «ومنه الوطآت والقبلات» والتسوية فيهما غير 
لازمة بالإجماع»”*) 

م اوه 7 أ تفق الأئمة على أن القسّم يجب للزوجات . 3 
وعلى أنه لا تجب التسوية فى الجماع بالإجماع»”"' . 

- ابن عابدين (67؟7١ه)‏ حيث قال: «يجب أن يعدل فى القسُم بالتسوية فى 
البيتوتة. . .»لا في المجامعة؛ لأنها تبتنى على النشاطء ولا خلاف فيه" . 

[ الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا يلزم التسوية بين 
الزوجات في الوطء ونحوه وافق عليه المالكية©2» وابن حزه . 

0 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : كن تنتيلبئا آد يفوا ين ) يك 


م 5 


قلا أ كل انير فَتَدَرُوهًا ها كملق النّساء: الآية 9؟1]. 
عمد 1 


لأ وجه الدلالة: قد يميل القلب مع إحدى الزوجات» مهما حرص الزوج في الحب 
والجماعء فلا تلزمه عندئٍ التسوية فيهما©2. - 


)١(‏ «المغني» .)١40/1١(‏ (١؟)‏ ارحمة الأمة» (ص4؟5). 
(؟) «فتخ القدير» (5/ 877). دق افتح القدير» (؟/ 4 17). 
(0) «البحر الرائق» (؟/ 7375). 

.)3١5 /9( «الميزان»‎ )5( 


(/) احاشية ابن عابدين» (71/4/5) . 

(8) «الذخيرة» (5/ 500)» «القوانين الفقهية؛ (ص؟7١5؟).‏ 
(9) «المحلى؛ (5194/5). 

للق «المغني» (١ك/ره14).‏ 
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-١‏ عن عائشة ونا قالت: كان رسول الله كَكِهِ يقسم بين نسائه فيعدل» ويقول: 
«اللهم هذا قسمي فيما أملك. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»""' . 

“- الجماع من دواعي الشهوةء وخلوص المحبة» التي لا يقدر على تكلفها 
والتصنع 0 
4- الجماع مبني على النشاطء فقد ينشط الزوج ليلة دون ليلة”” . 


0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أنه لا يجب على الزوج التسوية بين زوجاته في 
الوطء ونحوه» وذلك لعدم وجود مخالف. 


116١ - 1[‏ وقت القشم بين الزوجات هو الليل: 


الوقت الذي يعتبر فيه القسم بين الزوجات؛ هو الليل» وليس النهار؛ لأن النهار 
جعل لطلب العيش» والليل للسكن» ونقل الاتفاق على ذلك. 

3 من نقل الاتفاق: -١‏ القاضى عياض (544ه) حيث قال: «ولا خلاف فى الق* 
في كونه عندهن ليلاء وأن يفرد كل واحدة ليلتهاء©. ش 

؟- ابن هبيرة (579ه) حيث قال: «واتفقوا على أن عماد القسّْم الليل» فلو وطئ 
الزوج إحدى زوجتيه ولم يطأ الأخرى ريا , 

“- ابن قدامة (570ه) حيث قال: «وعماد القسّم الليل» لا خلاف في ه00 , 


[ الموافقون على الاتفاق: ما ذكره القاضي عياض من المالكية» وابن هبيرة» وابن 
قدامة من الحنابلة من الاتفاق على أن القسّم بين الزوجات يكون بالليل» وافق عليه 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١١545(‏ (7147/17)؛ والترمذي )١١4(‏ (15/ 378”), والنسائي (2957) (/ا/ 4)15: وابن 
ماجه (718/1()191/1). قال الترمذي: رواه حمّاد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن عبد الله بن 
زيد» عن عائشة» ورواه حمّاد بن زيد وغير واحد عن أيوب» عن أبي قلابة مرسلاء وهذا أصح من حديث 
حمّاد بن سلمة. وقال الزيلعي: والمرسل أقرب إلى الصواب. انظر: «نصب الراية» (9/ 785).. 

(؟) «الحاوي؛؟ »)5١7/1١7(‏ «العزيز شرح الوجيز؛ (776/8). 1 

(©) «فتح القدير؛ (*/ 4737): «حاشية ابن عابدين» (17/4/4*). (4) «إكمال المعلم» (5/ 575). 

.)١1١17/7( «الإفصاح»‎ )5( 

.)517/1١( «المغني»‎ )7( 
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الحنفية""؟, الع وابن حزم" 

[] مستند الاتفاق: الليل للسكن والإيواء» فيه يأوي الإنسان إلى منزله» ويسكن 
إلى أهلهء وينام في فراشه عادة 2 والثيار لمعاف وال 

-١‏ قال تعالى: ظوَّينَ بدي أن خَلَقَ لكر يِنْ أَنفْسِكُم أزوبا إْتسَكُوا إِلَنَهَا وَحَمَلَ 
يكم و ا [الؤوم: الآية 71 والسكن يكون في ال 

.]لا١ وقال تعالى : «إوجَعَلنَ جَعَلَنَا أل لَاسَا © وَجَعَلنا اَلتبَارَ معاشًا 40 [المأ: ىم‎ -١ 

فعلى هذا يسم الرجل بين نسائه ليلةً وليلة» ويكون في النهار معاشه» وقضاء 
حقوق الناس» وما شاء مما يباح له" . 


0 النقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن القسّم بين الزوجات يكون بالليل؛ 
وذلك لعدم وجود مخالف. 


]١٠0١١ - ٠١1 18‏ القَْم يكون للزوجة المريضة وغيرها: 

يلزم الزوج أن يعدل بين نسائه في القَسّْمء ولا ينظر للحال الذي تكون عليه الزوجة 
من مرض وغيره» بل كونها زوجة لها الحق. في القَسّمء ونفي الخلاف في ذلك. 

[ من نفى الخلاف: ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: الويقسُم للمريضة.ء والرتقاء» . 
والحاتض» والنفساءء والمحرمة» والصغيرة الممكن وطؤهاء وكلهن سواء في 
القسم. وبذلك قال مالك» والشافعي» وأصحاب الرأي» ولا نعلم عن غيرهم 
خلاقًا9" . 


الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في أنه يلزم 
الرجل أن يقسم بين نسائه» المريضة وغيرهاء وافق عليه الحنفية”*”» والمالكية""', 


لفق «فتح القدير» (*/ 5*7 ). «البناية شرح الهداية» (4/ .,)56١‏ 


(؟) «البيان» (5/ »)01١‏ «الحاوي» .)5١7/١1(‏ (6) «المحلى» (5/ .)١7/6‏ 
(4) #المغنى» 2)5157/١١(‏ (الحاوي» .)5١7/1١1(‏ (5) «الحاوي» .)5١7/١1(‏ 
)١(‏ «المغتى» .)1547/1١(‏ 00 7المغنى؛ 795/1١‏ -/0890) . ش 


(8) «فتح القدير» (*/ 4 47)» «البحر الرائق» (5/ 770). 
(9) «الذخيرة» (5/ 4 45)» «القوانين الفقهية» (ص؟١5).‏ 
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ال انق 0 

مستند نفي الخلاف: القصد من القسّم هو حصول الألفة» والسكن» وهذا 
يحصل بالبيتوتة لكل امرأة في ليلتها"”. 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن القسم يكون للزوجة المريضة» 
وغيرهاء وأن المرض وغيره لا يكون مانعًا من حق الزوجة في القسم. 


]١10١ -1١[ 2‏ استواء المسلمة والكتابية في القشم: 


إذا كان لرجل زوجتان» إحداهما مسلمة» والأخرى كتابية» فإنهما يستويان في 
القسمء ونقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: ابن المنذر(18"ه) حيث قال: «وأجمعوا على أن القسم بين 
المجننة المي ير 17د ونقلة ع ال اي 

0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذرء وابن قدامة من الإجماع على استواء 
المسلمة» والكتابية في القسمء وافق عليه الحنفية2©9: والمالكية''2. وابن حزم" . 
وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن البصري» والنخعي» والشعبي» والزهري» 

35 0 ؟ : 5 5 3 قف 

والحكم بن عثيبه » وحماد بن أبي سليمان» والثوري» والأوزاعي» وأبي 0 : 

3 مستند الإجماع: أن القسّم من حقوق الزوجية» فاستوت فيه المسلمة والكتابية؛ 
كالشقة ال 10 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على استواء المسلمة والكتابية في القسّْم؛ وذلك لعدم 


وجود مخالف. 

)١( .‏ «البيان» (9/ 009)» «العزيز شرح الوجيز» (4/ 0750١‏ . (؟) «المحلى؛ (9/ 5/ا١).‏ 
(") «المغني» (١1730/1؟)‏ «العزيز شرح الوجيز» (4/ 751 . 1 (5) «الإجماع» (ص؟1١).‏ 
(5) «المغني» .)51417/1١١(‏ 
(1) «المبسوط» »)5١8/6(‏ «البحر الرائق» (9/ 574). 
(0) «المدونة» (؟917/7١)»‏ «القوانين الفقهية» (ص7؟7١١).‏ (8) «المحلى! (9/ .)١1/6‏ 


.)١١5/1( «الإشراف»‎ )9( 
.)5141/١١( «المغني»‎ )٠١( 
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[؟1-لو1] يقسم الزوج يومين للحرةء ويومًا للأمَة: 


إذا كان للرجل زوجتان» إحداهما حرة» والأخرى أمَة» فإن للحرة يومين من 
القسّمء ويوم واحد للأمَة ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

[ا من نقل الإجماع: -١‏ الماوردي (0٠55ه)‏ حيث قال: «إنه قول على» وليس يعرف 
لعلى فى هذا القول مخالف. فكان إجماتًا)"' . 

"- البابرتي (85لاه) حيث قال: «روي عن علي أنه قال: للحرة ثلثان من القسّْمء 
وللأمة الثلث. ولم يرو عن أحد خلافه. فحل محل الإجماع)”". 

'- المرداوي (8845ه) حيث قال: «ويقسم لزوجته الأمة ليلة» وللحرة ليلتين:.. 
بلا نزاع»0 . 

:- الشربينى (/ا/ا9ه) حيث قال: (... لكن لحرةٍ مثلا أمة. لحديث فيه مرسل» 
روآأه الحسن البصري. وعضده المارردي بأنه روي عن علي»)... ولا يعرف له 
مخالف» فكان إجمائًا»29؟ . 

[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الزوج يقسم لزوجته 
الحرة يومين» وللأمة يومًا واحدّاء وافق عليه الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه* . 
وهو قول علي َيه وسعيد بن المسيب» ومسروقء» وأبي عبيدء» وإسحاق» 


اه 0 
والأوزاعي» وأبي ثورء والثوري"''. 


ل مستند الإجماع: -١‏ روى الحسن مرسلًا عن النبي يك أنه قال: «لا تنكح أمة على 
حرة» وللحرة الثلثان, وللأمة النلث)”" , 


)١(‏ «الحاوي» (114/15). (١)«العناية‏ على الهداية» (/ 0ه4). 

) «الإنصاف» (8/ 156). (5) «مغني المحتاج» (4/ .)47١‏ 

(6) «الذخيرة» (5/ 5 (117)» «التفريع» (؟//51). 

.)515/١١( «المغني»‎ 2)١1١57/1( «الإشراف»‎ )( 

(0) أخرجه عبد الرزاق من قول الحسن البصريء ولم يرسله للنبي كل (:1709) (/577/17): واستدل الفقهاء 
بهذا الحديث بهذا اللفظء إلا أن البيهقي أخرجه بلفظ : «نهى رسول الله أن تنكح الحرة على الأمة». انظر: 
«السئن الكبرى»؟ (ل/ا/ .)١0/6‏ قال البيهقي: هذا مرسل . 
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-١‏ روي عن علي بن أبي طالب وه أنه قال: إذا تزوج الحرة على الأمة» قسم 
للآمة ليلة. وللحرة 0 


*- ما زواه الحسن مرسل» ولا تقوم به حجة؛ لكن قد عضده قول صحابى» فقوي 
زفق 
به 3 


2 


:- يجب أن تسلّم الحرة نفسها لزوجها ليلا ونهارّاء فكان حظها في الإيواء 
اك © , غٍ 

3 الخلاف في المسألة: ذهب الإمام مالك في الرواية الثانية عنه”؟'» وابن حزم" 
إلى أن الأمة المزوجة كالحرة في القسّمء فيستويان فيه. 

أدلة هذا القول: -١‏ عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله كَل : «من كانت له 
امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى. جاء يوم القيامة وشقه مائل»”" . 

[ وجه الدلالة:لم يخص النبي كَكِهِ في وجوب العدل بين النساء حرة متزوجة من 
أمة متزوجة» فدل على وجوب التسوية بينهن في القشه”" . 

؟- أن النساء يستوين في الطباع» فوجب أن يسوى بينهن في القلشه”" . 

3# أله يبحب التشيرية"بين التدرة»زالامة المزوجة في النفقة والسكى 'فوجت أن 
يسو ابينهها فق لق 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن للحرة في القسّم يومين» وللامة يومًا 
واحدًا؛ وذلك لوجود خلاف عن الإمام مالك في إحدى الروايتين عنهء وابن حزم 
بأنه تساوي الأمة الحرة في القسّمء ولا فرق. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني(595”) »)١98/5(‏ والبيهقي (// .)7٠١‏ قال الزيلعي: فيه المنهال بن عمروء وفيه 
مقال» وعباد الأسدي : ضعيف . قال البخاري: وفيه نظرء وضعفه ابن المديني . انظر: «نصب الراية» (؟/ 


4 
(؟) «التلخيص الحبير» (7/ »)١7١‏ «الحاوي» »)5١4/17(‏ 7العزيز شرح الوجيز» (759/48- 070١‏ . 
(*) «المغني» .)517/1١(‏ 
(5) «الذخيرة» (5577/5)» «التفريع» 5/7١‏ . (5) «المحلى» (5/9/ا١).‏ 
(0) سبق تخريجه. (7) «المحلى» .)١75/9(‏ 


(8) «الذخيرة» (157/5). (9) «المغني» .)5175/1١١(‏ 
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]١04 - 1١[ 5‏ لا يقسم الرجل لأمَته مع زوجته: 

إذا كان للرجل إماء يملكهن ملك يمين» وله زوجة واحدة» فلا يلزمه أن يسوّي 
بينهن في القسمء سواء بين الاماء وزوجتهء أو بين الإماء خاصة.» فله أن يبيت عند 
زوجته ما شاءء أو يبيت عند أي من إمائه ما شاءء وسواء كان في الإماء أم ولد أم لم 
يكن» ونقل الاتفاق على ذلك . 

من نقل الاتفاق: -١‏ ابن حزم (457ه) حيث قال: «ولا يجوز للرجل أن يقسم 
لأم ولدهء ولا لأمته مع زوجته - إن كانت - وهذا لا خللاف 1 

- قاضي صفد (بعد80/اه) حيث قال: «القسم إنما يجب للزوجات بالاتفاق» فلا 
قسم لزوجة ولا لإماء»””© 

'- المرداوي (885ه) حيث قال: «ولا قسم عليه في ملك يمينه» وله الاستمتاع 
بين قم ا وهذا بلا نزاع»"”" 

4- الشعراني (/ا9ه) حيث قال: «اتفق الأئمة على أن القسّم إنما يجب 
للزوجات» فلا قسم لزوجة مع أمّة)"*) 

الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن الرجل لا يقسم 
لأمته مع زوجتهء وافق عليه الحنفية”*2» والمالكية"' . 

مستند الاتفاق: -١‏ قال تعالى: ظكنٌ حدم ألا كنأ يد َو ما مَلَكتْ يدك » 
[الثساء: الآية :]. وجه الدلالة: لم يجعل الله يل لملك البعرن عنا فتن فيه العلل نذا 
لاحق لهن في القسمة» فلا يجوز أن يشارك في الواجب من لا حق له فيه مع من له فيه 

ف 


؟- كان للنبى يلك مارية القبطية0*) ل ا اا 


. )717/5/48( «الإنصاف»‎ )5( ١١ ارحمة الأمة؛ (ص4‎ )١( .)75١1/9( «المحلى)»‎ )١( 


(5) #الميزان» (9/ .)3١5‏ 
()ه) ابدائع الصنائع» ("/ ١٠51)ء‏ «حاشية ابن عابدين» (7814/14). 
(5) «التفريع» (7/ 517)» «القوانين الفقهية؛ (ص؟7١١).‏ 0) «المحلى» .)5١8/9(‏ 


(8) هى مارية القبطيةء» مولاة رسول الله يكل وسريته»ء وهى أم ولده إبرأهيم » أهداها له المقوقس - 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه ٠‏ © 


وريحانة”'"» وهما أمَتانء فلم يكن يقسم 0 

'- القسم من أحكام الزوجية» فاختصت به الزوجات دون الإماء 

4- أن مقصود القسم الاستمتاع» ولا حق للاماء في الاستمتاع» بدليل أنه لو كان 
السيد مجبوبًا أو عنيئًا لم يكن لهن خيار» فلا قسم لهن”“. 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن الرجل لا يقسم لأمته» مع زوجته؛ 
وذلك لعدم وجود مخالف. 


إضف 


18 11 - مهلا للزوج منع زوجته من الخروج من منزله: 

إذا منع الزوج امرأته من الخروج من منزله» فإنه يحرم عليها عندئظٍ الخروج» ونقل 
الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم . 

[ا من نقل الإجماع : -١‏ قاضى صفد (بعد١8لاه)‏ حيث قال: «وله منعها من 

2) . 

الخروج بالإجماع» 7 

-١‏ الشعرانى (“/ا9ه) حيث قال: «اتفق الأئمة على أن القسم إنما يجب 
للزوجات . 2 وعلى أنه يجب على الزوجة طاعة زوجها وملازمة المسكن» وعلى أن 
له منعها من الخروج»"'' . ش 

*- ابن قاسم (145ه) حيث قال: «وله منعها من الخروج من منزلهء فلا ترك 
المرأة تذهب حيث شاءتء بالاتفاق)9" . 


- صاحب الإسكندرية» وصلت إلى النبي كِ سنة ثمان للهجرة؛ وتوفيت في خلافة عمرء سنة (51١ه)ء‏ وكان 
عمر يجمع الناس لشهود جنازتها. انظر ترجمتها في : «أسد الغابة» (/ا/ 7507). (الإصابة» (4/ .)51١١‏ 

)١(‏ هي ريحانة بنت شمعون بن زيد بن عمروء من بني قريظة » وقيل: من بني النضيرء والأول أشهرء عرض 
عليها النبي كَل الإسلام» ويعتقها ويضرب عليها الحجاب ويتزوجهاء فأبت إلا اليهودية» ثم أسلمت بعد 
إذن» وبقيت في ملكه يك حتى ماتت قبله بل منصرفه من حجة الوداع. انظر ترجمتها في : «أسد الغابة» 
(/1/9؟١)ء‏ «الإصابة» .)١55/4(‏ 

(؟) «المغني» 2)518/1١(‏ «الحاوي» (17/ 575). 

(5) «الحاوي» /1١7(‏ 777).» (العزيز شرح الوجيز؛ (509/4) . 

(5) «المغني4 »)558/١(‏ «الحاوي؛» .)577/1١17(‏ (0) «رحمة الأمة؛ (ص4؟١١).‏ 

.)147/5( #حاشية الروض المربع»‎ )7( .)5١6 /"( (الميزان»‎ )١( 
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[ الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية» وابن قاسم من الحنابلة» من 
الإجماع على أن للزوج منع زوجته من الخروج من منزله وافق عليه الحنفية"', 
والمالكية 9 اذ 1 

[] مستند الإجماع: -١‏ عن تميم الداري”' ضبهء عن النبي ككلِيةِ أنه قال: «حق 
الزوج على الزوجة أن لا تهجر فراشه. وأن تبر قسمه. وأن تطيع أمره. وأن لا تخرج إلا 
بإذنه» وأن لا تدخل عليه من يكره)”* .. 

. أن حق الزوج واجبء, فلا يجوز تركه لما ليس بواجب”‎ -١ 

0 النتيجة: تحقق الاجماع على أن للزوج أن يمنع زوجته من الخروجء فلا يجوز 
للمرأة أن تخرج إلا بإذنه؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
1١101 - ١16[‏ للرجل أن يضرب امرأته عند نشوزها: 


إذا خاف الرجل من امرأته نشورًا"" فله أن يستخدم ما أرشد الله يله إليه من تعامل 
بح 


٠.‏ 5 5 | 0000 م بر .مر 0 . كس - رم 6مء 
معها في قوله: «إواليي خافن نتوّهري دَوِظُومْرى وَأَهْجُرُوهُنَ في الْمصَاجع وَأمْرِبْوهُنَ كَإِنْ 
أَطْمنَحكُمْ قلا بَبَعُوأْ عَلَيبنَّ مسسبيلاً4 (لتساء: الآية *]. فلا يجوز له أن يضربها ابتداءة لمجرد 


. )”88 /5( «فتح القدير» (*/ /57). «الدر المختار»‎ )١( 

() «المدونة» (507/1)» «الكافي» لابن عبد البر (ص/517؟). (9) «المحلى» .)169/1١١(‏ 

(4) هو أبورقية تميم بن أوس بن خارجة» وقيل : حارثة الداري» كان نصرانيّاء وقدم المدينة سنة تسع» فأسلم» 
وغزا مع النبي يكو ذكر للنبي يه قصة الجسّاسة والدجال» فحدّث النبي كٍِ بذلك عنه على المنبر» وعد 
ذلك من مناقبه» سكن فلسطينء وبها مات . انظر ترجمته في : «أسد الغابة» »)4758/1١(‏ «الإصابة» /١(‏ 


/ا4ة) . 
(0) أخرجه الطبراني في «الكبير) (07/5()1154). قال الهيثمي: فيه ضرار بن عمرو؛ وهو ضعيف . انظر: 
«مجمع الزوائد» (54/؟١١11).‏ 


.)1714/1١١( «المغني»‎ »)18١/5( #المهذب»‎ )5( 

(0 يقال: نَشّرْت المرأة بروجهاء وعلى زوجهاء تنثيرٌ وتنشز نُشُورًا: ارتفغت عليه» واستعصت عليه وأبغضته 
وخرجت عن طاعته» وامتنعت من فراشه إذا دعاها. والنشوز بين الزوجين : كراهة كل واحد منهما صاحبه» 
واشتقاقه من النّشَرِ؛ٍ وهو ما ارتفع عن الأرض . 
انظر: «لسان العرب» (518/5).: (الصحاح» (/ 07)» «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص 559).» «الحاوي» 
(088/15)» «المغني» »)559/1١(‏ #تفسير الطبري» (0/ 57)» «الجامع لأحكام القرآن» .)١44/0(‏ 
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خوف نشوزهاء. ونقل الاتفاق على ذلك . 

[ا من نقل الاتفاق: -١‏ ابن هبيرة (65579ه) حيث قال: «واتة تفقوا على أنه يجوز 
للرجل أن يضرب زوجته إذا نشزت» بعد أن يعظهاء ويهجرها في المضجع""'". ونقله 


7 : زفق 


؟- ابن قدامة (570ه) حيث قال: «ولا خلاف في أنه لا يضربها لخوف النشوز قبل 
ا 

الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء الحنابلة من الاتفاق على أن للرجل أن 
يضرب امرأته عند نشوزهاء وافق عليه الحنفية”؟2» والمالكية”*'» والشافعية”"'» وابن 
حزم" . 

مستند الاتفاق: قال تعالى: «إوالَي خَادونَ دشري توظوشرى وَأْفْجُرُرسُنّ في 


22 3 ثئَْ َه 


لْمَصمَاجِعْ 0 فَإِنَ أَلْدَنَححُْ دل َبَعُوأ عبن مب مكيلا [النّساء: الآية 8] . وجه الدلالة : 
إذا أظهرت المرأة الشوز» فللزوج بقلي 0 وإلا هجرها في المضجع» 


فإن رجعت» وإلا ضربها ضربًا غير مبرح”". 


0 النقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أنه يجوز للرجل أن يضرب زوجته إذا 
نشزت » بعد أن يعظهاء ويهجرها فى المضجع ؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
18 1و - /ول] بعث الحكمين عند وقوع خلاف بين الزوجين: 


إذا وقع شقاق بين الزوجين» وخيف معه ألا يقيما حدود الله فإنه يشرع عندئظٍ بعث 


.)١١77/15( «الإفصاح»‎ )١( 

(1) «حاشية الروض المربع» (5/ههع). 

(؟) «المغني» .)551١/1١(‏ 

(5) «بدائع الصنائع» 1م «أحكام القرآن» للجصاص (7737/5) . 

)2 «الكافي» لابن عبد البر (ص/517؟)2 «الشرح الكبير) (؟/ .)65١‏ 

(5) «البيان» (2)078/94 «المهذب» (؟185/1). (0) «المحلى» .)١١5/9(‏ 

(8) «تفسير الطبري» (0/ 2)57 «الجامع لأحكام القرآن» (8/ »)١59‏ «الحاوي» (؟1١8/1؟2)5‏ «المغني) /٠١(‏ 
48 
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[] من نقل الاتفاق: -١‏ ابن حزم (4557ه) حيث قال: «واتفقوا على بعثة الحكمين 
إذا شجر ما بين الزوجين)7'. 

- ابن هبيرة (٠57ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين» 
وخيف عليهما أن يخرجهما ذلك إلى العصيان» فإنه يبعث الحاكم حكمًا من أهله. 
وحكمًا من أهلها»”"' . ونقله عنه ابن قاسه” . 

'- ابن رشد (096ه) حيث قال: «اتفق العلماء على جواز بعث الحكمين إذا وقع 
التشاجر بين الزوجين» وجهلت أحوالهما في التشاجر»”' . 

[) الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على بعث حكمين عند وقوع 
خلاف بين الزوجين وافق عليه الحنفية”*'» والشافعية9' . 


. 


وَحَكَمَا مّنْ أهلهآ إن برِيدَآ إِصَلنحًا يوَدْقَ أَلَهُ يتما إِنَّ أله كان عَلِيمًا يا 62 4 [النّساء: الآية 
ه*]. وجه الدلالة: أرشد الله وَل إلى بعث حكمين ليصلحا بين الزوجين عند وقوع 
شقاق بينهماء مما يدل على مشروعيته» حتى تقوم الحياة الزوجية وتستمر. 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على بعث حكمين ليحكما بين الزوجين عند 
وقوع خلاف بينهما؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
[ - 108] اشتراط كون الحكمين من أهل الزوجين: 

إذا وقع شقاق بين الزوجين» فإنه يشرع بعث حكمين ليصلحا بينهماء ويشترط أن 
يكون الحكمان من أهل الزوجين؛ إلا أن لا يوجد في أهلهما من يصلح لذلك» ونقل 
الإجماع على ذلك . 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن بطال (444ه) حيث قال: «أجمع العلماء على أن 
الحكمين يكون أحدهما من جهة الرجل» والآخر من جهة المرأة» إلا أن يكون لا 


.)1 ١/١ «مراتب الاجماع» (ص55١). (؟) «الإفصاح»‎ )١( 

(9) «حاشية الروض المربع» (كلاةع). (5) «بداية المجتهد؛ .)1١15717//7(‏ 
(6) «مختصر الطحاوي» (ص١9١)»‏ «بدائع الصنائع» (7/ 515). 

(5) «البيان» (9/ 677), (المهذب» (141//7). 
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حك ا 1خ لب و 
يوجد من أهلهما من يصلحء فيجزة أذ يكز سن الأجالت »مهنا صلم لذللك770: 

7- ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «وأجمعوا أن الحكمين لا يكونان إلا من أهل 
الزوجين. . . إلا أن لا يوجد فيهما من يصلح لذلك» فيرسل ل 

- ابن رشد (09060ه)»ء فذكره كما قاله ابن عبد الي 

[ الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية من الإجماع على اشتراط أن يكون 
الحكمان من أهل الزوجينء إلا أن لا يوجد فيهما من يصلح لذلكء» فينتقل إلى 
غيرهماء وافق عليه إمام الحرمين من الشافعية”؟ . 

ولم أجد نضا عن الحنفية في هذه المسألة؛ إلا ما قاله الجصاص : (إنما أمر الله 
تعالى بأن يكون أحد الحكمين من أهلهاء والآخر من أهله؛ لثلا تسبق الظنَةُ إذا كانا 
أجنبيين بالميل إلى أحدهماء فإذا كان أحدهما من قبلهء والآخر من قبلهاء زالت 
الظنة» وتكلم كل واحد منهما عمن هو من قبله»””) 

] مستند الإجماع: قال تعالى: ظوَإِنْ جِفْشّرَ سْمَافٌَ بَنهمًا فَأبِمَُُاْ حَكَمَا من هلو 
وَحَكَمًا ين أَهْلِها» (اثاء: الآبة .]٠‏ وجه الدلالة: جعل الله يلل الحكمين من أهل 
الزوجين» فكان ذلك شرطاء إلا ألا يوجد من يصلح لذلك من أهل العدالة والعلم من 
أهليماة فيكو من طرهنا عند يل 

الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية؟2: والحنابلة”*» إلى أنه لا يشترط أن يكون 
الحكمان من أهل الزوجين» كيت لد 

فقد نقل الشربيني من الشافعية الإجماع على استحبابه دون وجوبهء فقال: «أما 
كونهما من أهلهماء فمستحب غير مستحق» إجماعًاه”" . 


.)151//57( «الاستذكار» (5/ 1817). (*) «بداية المجتهد»‎ )١( 
.)7199/5( «العزيز شرح الوجيز» (8/ 591). (5) «أحكام القرآن»‎ )4( 


)١(‏ «الكافي» (ص2»)778 «التفريع» لابن الجلاب (؟481//7). 

010 «العزيز شرح الوجيز؛ (97/8)» «روضة الطالبين» (9149/5). 
63 «الكافي» »)5١٠7/5(‏ «اكشاف القناع» 7١/40(‏ 5). 

(9) «مغني المحتاج» (518/5). 
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اليل هذا القول: حملوا الأمر فى لآبة : #فابمتوأ 2 56 من أَهَلوء و مسي كر كٌُ 


2. 


هلها 4 [اللساء: الآية .] على الاستحباب 0 

0 النتيجة: عدم تحقق الإاجماع على أنه يشترط أن يكون الحكمان من أهل 
الزوجين؛ وذلك لوجود خلاف عن الشافعية» والحنابلة» الذين يرون أنه مستجب 
وليس بمستحق. 

18 [1055-18] المخاطب في قوله تعالى : : ظوَإِنْ حِفْسمَ شَِافٌ بََعِمًا فأبصَمُوأ [التساء: الآية ه»] 

هم الحكام والأمراء : 

قل الاجماع على أن الحكام والأمراء هم المخاطبون في قوله تعالى : #وَإِنْ جِفَشْرَ 
شْنَافَ ينما فَأَبِعَتُوأ حَكَمَا مِّنْ أَمْلِو. 5 0 ص ين أَهْلِها > زلثساء: الآية ه], جمع من أهل 
العلم . 

]من نقل الإجماع: -١‏ ابن بطال (559ه) حيث قال: «أجمع العلماء أن المخاطب 
بقوله تعالى: «#وَإِنْ حِفْنْمَ سْنَافٌّ َنِم [النّساء: الآية هم] الحكام»”") 

3 ابن عبد البر (471ه) حيث قال: «أجمع العلماء على أن معنى قول الله وك : 
طوَإِنَ جِفْسمَ سْمَافَ بَتَهِمَا4 [لثساء: الآية ه:]. أن المخاطب بذلك الحكام والأمراء»”” . 

[] الموافقون على 0 ما ذكره علماء المالكية من الإجماع على أن المخاطبين في 
قوله تعالى: «#وَإنَ جِفْتُمَ سْمَاف وما 5 فَأنَعمأ بعَمُوأ © [النّساء: الآية هم هم الحكام. ٠‏ والأمراءء 
وافق عليه الشنافية 4 و ابابل 37 حزم”'. وهو قول سعيد بن جبير» 
والحسن البصري» وقتادة”") 

9 مستند الإجماع: قال تعالى: ظوَإِنْ حفر م شِقَاقٌ يما 6 0 حَكَمَا من أَهَلِوء 
وحَكمَا منْ هلها إن ريد إضلحا يوَفْقَ لله ب إِنَّ أسَّهَ كان علِيمًا عَلِيمًا حَبِيرا 3 4 [النّساء: الآية 


7 


.)4758/5( «مغني المحتاج»‎ 2)519/1١7( «الحاوي»‎ )١( 

() «شرح البخاري» لابن بطال (/ 43785) . (؟) «الاستذكار» (5/ 187). 

(8) «البيان» (9/ 8اهة). «التهذيب» (519/65). (0) «الإنصاف» (84/ )ل «الكافي» (5/؟ .):١‏ 

(5) «المحلى؛ (515/9؟). (0) «تفسير الطبري» ,)9/١/5(‏ (الجامع لأحكام القرآن» (6/ .)١67‏ 
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3 وجه الدلالة: المأمور بالبعثة فى ذلك السلطان؛ إذ لا دلالة في الآية تدل على أن 
أحدًا مخصوص به دون أحدء فبقي الأمر لإمام المسلمين الذي هو سائس الأمر 
2000 


الخلاف في المسألة: ورد خلاف بين العلماء في من هو المخاطب في قوله تعالى: 
لوَإِنْ حِفْشمَ سِمَافَ بَْنِمًا فَأَبمَمُوَأ» لئساء: الآية ه] وهذا الخلاف على أقوال: 

القول الآأول: ذهب الجصاص من الحنفية”"'» والإمام مالك فيما نسب إليه ابن 
عطية”" أن الخطاب في. الآية للأزواج. وهو قول السدي”*"” . 

3 القول الثافي: المخاطب بذلك هم الأولياء» ونسبه ابن العربي للامام مالك» 


030 
و . 


0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع 0 أن المخاطب بقوله تعالى: «#وَإِنْ حِفسُم 
شْتَاقٌ نيما فا ا ع 2 : م من أَهَلوء و م ان» [النُساء: الآية ه] هم الحكام 
والأمراء؛ وذلك لما يأتي : 

-١‏ وجود خلاف عن الجصاص من الحنفية» وعن الإمام مالك فيما نسبه إليه ابن 
عطية» وهو قول السديء أن المخاطب بذلك هم الأزواج. 

؟١-‏ خلاف عن مالك فيما نسبه إليه ابن العربي أن المخاطب بذلك هم الأولياء. 


. 
2 
4 
26 
ءا 
3 


.)7178/5( «تفسير الطبري» (0/ 0/)» «الحاوي» (0717/15. (١؟) «أحكام القرآن؛‎ )١( 

(") «المحرر الوجيز) (؟19/5). 

(4) هو أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن السديء القرشيء مولاهم الكوفي» كان يقعد في سدة باب الجامع 
فسمى السدي» روى عن أنس وابن عباس » ضعّفه يحيى بن معين» وقال النسائي : ليس به بأس» توفي سنة 
(171ه). انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب» »)77/7/١(‏ «شذرات الذهب» .)١75/١1(‏ 

(0) «تفسير الطبري» (65/ 0/١‏ «أحكام القرآن» للجصاص (؟/598). 

(1) «أحكام القرآن» لابن العربي »)44١/١(‏ وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» (0/ .)١617‏ 
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الباب الثاني 
مسائل الإجماع في فرق النكاح 


الفصل الأول: مسائل الإجماع في الخلع 


]11١ -١[‏ مشروعية الخلع؛ وأنه مستمر الحكم غير منسوخ: 


الخلع”' من الأمور المشروعة عند سوء الحال بين الزوجين» وهذا الحكم مستمر 
غير منسوخء فإذا كرهت المرأة زوجهاء.لخَلّقه أو خُلّقهء أو دينه؛ أو نحو ذلك» 
وخشيت ألا تؤدي حق الله تعالى في طاعتهء جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به 
نفسهاء ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل. العلم. 

[] من نقل الإجماع: -١‏ الماوردي (٠45ه)‏ حيث قال بعد أن أجاز عمرء وعثمان 
ويا الخلع لمن طلبته : «... وهذه قضية إمامين بعد رسول الله يكيدِ في الخلع. لم 
يخالفهما من الصحابة أحد» فدل على إجماعهم وعلى ثبوت حكمه)”" , . 

؟- ابن قدامة (170ه) حيث قال: «وبهذا قال جميع الفقهاء بالحجاز والشام» قال 
ابن عبد البر: ولا نعلم أحدًا خالفه, . . . وهو قول عمرء وعثمان» وعلي» وغيرهم من 
الصحابة» لم نعرف لهم في عصرهم مخالقّاء فيكون إجماعًا»9 . 

'- القرطبي (5171ه) حيث قال: «وهو الأمر المجتمع عليه عندناء وهو أن الرجل 


)١(‏ الخلع لغة: من خلّع الشيء يخلّعه خَلْعًا أي: نزعه. ومنه نزعت الثوبء أي: خلعته؛ وخلع الرجل امرأته 
خُلعًا - بالضم - وخلاعًا فاختلعت وخالعته : أزالها عن نفسه. وطلقها على بذل منها له» فهي خالع» والاسم 
الخُلعء بالضم. انظر: «لسان العرب» (077/8, «الصحاح» (437//5). 
اصطلاحًا: اختلف الفقهاء في تعريفه تبعًا لاختلافهم: هل هو طلاق أم فسخ؟ 
فقال الحنفية : هو إزالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع» وقالوا هذا؛ لأن الطلاق على مال ليس بخلع» بل في 
حكمه. وعند الجمهور : عباراتهم متقاربة في تعريفه» فقالوا: هو فراق الرجل امرأته بعورض. انظر : «فتح 
القدير؛ (5/ »)5١1‏ «الاختيار» »)١657/1(‏ «القوانين الفقهية؛ (ص 4 57)»١مواهب‏ الجليل؛ 2)7١8/65(‏ 
ااروضة الطالبين» (7/5١ه"7),‏ «الحاوي؛» (؟١/‏ 27560 «الإنصاف» (8/ 2)785 «الكافي» .):١6/5(‏ 

(؟) «الحاوي» .)551//1١1(‏ (”) «المغني» .)578/1١١(‏ 
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سال اجا ل يبب 
إذا لم يضر بالمرأة ولم يسئ إليهاء ولم تؤت من قبل وأحبت فراقه؛ فإنه يحل له أن 
يأخذ منها كل ما افتدت به0' . 

4- النووي (5177ه) حيث قال: «وأصل الخلع مجمع ان وان 

- ابن تيمية (8 الاه) حيث قال: (إذا كانت مبغضة له مختارة لفراقه» فإنها تفتدي 
نفسها منهء فترد إليه ما أخذته من الصداق» وتبرئه مما في ذمته» ويخلعها كما في 
الكتات والسبة»:واتفق عليه الأئمة»”" . ْ ْ 

- ابن القيم (١0/اه)‏ حيث قال: «جواز الخلع كما دل عليه القرآن...» ومنع 
الخلع طائفة شاذة من الناس خالفت النص اا 

3 قاضي صفد (بعد١8/اه)‏ حيث قال : «الخلع مستمر الحكم بالإجماع . . 
الأئمة على أن المرأة إذا كرهت زوجها لقبح منظر» أو سوء عشرة؛ لك 


م(ه) 
على عوض»2 . 
تَْ أبن حجر (١اهمم)‏ حيث قال: وأجمع العلماء على مشروعيته » إلا بكر بن 
عبد الله المزني ... وانعقد الإجماع بعده على اعتباره»""" . 


- العيني (8565ه) حيث قال: الوأجمع العلماء على مشروعية الخلع»”" . 
0 «اتفق الأئمة على أن المرأة إذا كرهت زوجها 
لقبح منظرء أو سزة عدر سهان ليا أن تكاله على عرون 1 
11> الشوكاي لان بزل كرف كما فال الى تح 
؟1١-‏ ابن قاسم (795١ه)‏ حيث قال: «والأصل في جواز وقوعه الكتاب» والسنة» 
والاجماع.... وإجماع الأندة ”كنا نشكا عو او اعدو ١‏ 


الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية الخلع» وأنه 


.)7"017/3( «الجامع لأحكام القرآن؛ (179/7). (؟) اروضة الطالبين»‎ )١( 
.)١97 «مجموع الفتاوى! (57/ 147). (:) «زاد المعاد» (ه/‎ )( 
الرحمة الأمة) (ص5؟1). (5) «فتح الباري» (4/ /ا/41).‎ )0( 
.)5١10//7( «الميزان»‎ )4( .)55١ /5١( «عمدة القاري»‎ )0( 


(9) «نيل الأوطار» (7/ 5 7 070 . )٠١(‏ «حاشية الروض المريع» (559/5). 
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مستمر الحكم غير منسوخ» وافق عليه ابن حزم”''» وهو قول عمرء وعثمان» وعلي» 
وغيرهم من الصحابة 2-0 


عَلكَنُ مدي 7 و 20 هه 5 21 
-١ 500‏ قال تعالى: لااطَلَنُ ممتي َِمْسَاكًا مغرو أذ تريخ بإخسي 
4 وه قمع 4 200 0 ئ ررعظ مر 26 
َلا يِل كم أ ن تحرو ءاتيتموة 06 هن سيم إلا ن يان ألا يما حُدُو لل إن ألا يقما 
وولم و زر رمج بي يمسر 72 < 


ا م ا ورور َه وليك هُمُ 
لطَبلِمُونَ 9) 6 [الجقرة: الآية 154]. وجه الدلالة: إذا خاف الزوجان ألا يقيما ما افترضه الله 
لكل واحد منهما من الحقوق لصاحبه» فلا جناح على المرأة فيما افتدت به نفسها من 
زوجهاء ولا حرج على الزوج فيما أخذ منها"”. 

”- عن ابن عباس وَ#ها أن امرأة ثابت بن قيس”*أتت النبي يَلِ فقالت: يا رسول 
لالد توا وي فنا ل الت ال 
فقال رسول الله يَِهُ: «أتردين عليه حديقته؟». قالت: نعم. قال رسول الله يكلِهِ: «اقبل 
الحديقة, وطلقها تطليقة:»©©: وجه الدلالة: هذا نص من سنة النبي كَل يبين مشروعية 
الخلع» وأن النبي كَكِةِ أرشد ثابنًا بقبول الحديقة على أن يفارق زوجته. 

'- إذا جاز أن يملك الزوج البضع بعوضء» جاز أن يزيل ملكه عنه بعوض» 
كالشراء والبيع؛ فيكون عقد النكاح كالشراءء والخلع كالبيء9 . 

لا الخلاف في المسألة: خالف بكر بن عبد الله المزني؛ فقال: الخلع منسوخ. 

لودو سس اراد اس ور 0 
شم قلا جاح جاح عَلمَا يها مدت يو“» [ابقّرة: الآية 514] منسوخ بقوله تعالى : دِمَإدْ ردقم 
أُسَْيَبَدَالَ دوج مَحكارت رَوْج وَمَاتَيَثْمَ إِحَدَسهُنَ يَنطَارًا مَلا تَأْحْدُوا ينه ينا أتأحدُوئه 


7 كا وما مُبِيئًا 49 النّساء: الآية ٠٠١‏ . 


.)158/١١( (؟) «المغني»‎ .)0١١/9( «المحلى»‎ )١( 

(؟) «تفسير الطبري» (2)57577/57 5537). 

(4) هو ثابت بن قيس بن شمّاس بن زهير» الخزرجي؛ الأنصاري» كان خطيب الأنصارء وخطيب النبي كلل 
كل شان بن فاوقة شي أو نوما بعدها من الحقامن بشّره النبي يك بالجنة» وقُتل شهيدًا يوم اليمامة» 
في خلافة أبي بكر الصديق َه . انظر ترجمته فى : «أسد الغابة» /١(‏ 407).» «الإصابة» .)01١/1(‏ 

(0) أخرجه البخاري (0717/7) .)75١87/5(‏ (3) «الحاوي» (10/لاه؟). 


0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الخلع مشروعء وأنه مستمر الحكم غير 
منسوخ ء ولا يلتفت لخلاف بكر بن عبد الله المزني؛ لما يأتي: 

-١‏ قبل بيان أسباب تحقق الإجماع لا بد أن يقال: كأن الحديث لم يثبت عند بكر؛ 
أو لم يبلغه”''. فيلتمس له العذر بهذا. 

؟- إن بلغه هذا الحديث؛ فإن قوله هذا مخالف للسنة الثابتة عن رسول الله كَل 
حين أمر ثابت بن قيس بن شماس أن يأخل من زوجته ما أعطاهاء ويفارقها”” . 

*- هذا القول شاذ مخالف للاجماعء, الذي عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهمء 
على جواز أخذ الزوج الفدية من زوجته عند الكراهية» ونفور الحال» وعدم 
استقامته”" . 

4- إن آية سورة النساء حرّم الله فيها على زوج المرأة أخذ شيء مما آتاها إذا أراد 
استبدال زوج بزوج من غير أن يكون هناك نشوز وكراهية» وهناك استقامة للحال”*'. 


ه- لا يستقيم القول بالنسخ إلا عند العلم بالمتقدم في النزول والمتأخرء وعدم 
إمكان الجمع» وهما منتفيان فيما ذهب إليه بكر بن عبد الله المزني”” . 


5 [؟-١111]‏ جواز الخلع مع استقامة الحال: 


إذاكافى الحاك ين الزوسية علقي وليين ها زمار بك الرها على الح 
وطلبت المرأة الخلع من زوجهاء فإنه يجوز على هذه الحال» ونقل الاتفاق على ذلك 
جمع من أهل العلم . ش 

() من نقل الاتفاق: -١‏ ابن العربي (547ه) حيث قال: «واتفقت الأمة عن بكرة 
أبيها على أن الخلع يجوز مع استقامة الحال»"" . 

-١‏ ابن هبيرة (570ه) حيث قال: «واتفة تفقوا على أنه يصح الخلع مع استقامة الحال 


)١(‏ «فتح الباري» (9/ //ا8) . (؟) «الاستذكار» (5/ /الا). 

(*) «تفسير الطبري» (75/ 81/7): الجامع لأحكام القرآن» (9/ »)١79‏ «زاد المعاد» (0/ 191). 
(5) «تفسير الطبري» (57/7/7). 

(5) «فتح القدير» (4/ »)7١7‏ «الجامع لأحكام القرآن» .)١159/9(‏ 

(1) «عارضة الأحوذي» (118/5). 
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بين الزوجين”''. ونقله عنه ابن قاسه 9 

“- قاضي صفد (بعد١8لاه)‏ حيث قال: «واتفق الأئمة على أن المرأة إذا كرهت 
زوجها لقبح منظرء أو سوء عشرة؛ جاز لها أن تخالعه على عوضء وإن لم يكن من 
ذلك شيء وتراضيا على الخلع من غير سبب جازء 9 يكره”" . 

4- الشعراني (91/7ه) فذكره كما قال قاضى صغد”'' . 

الموافقون على الاتفاق: ما ذكره العنيو من الاتفاق على جواز الخلع مع 
استقامة الحال» وافق عليه الحنفية”“. وهو قول. الثوري. والأوزاعي”"”) 


و« - 


] مستند الاتفاق: قال تعالى :«قلا يِل لَكُم أن تأَحْدُوأْ م َاتَيْمُوهُنَ سَيًْا إل أن 


- 


سرس صرسم 


ان ألا يُقِيمًا دوه اشر عن ن حِفمٌ ألا مقا حُدُودَ لَه دا جاح عَلَْمَا فيا أَفتدتٌ بد [الجقرة: الآية 


0 


وقال تعالى : إن طي ل عَن 0 9 7 7 هيع ريا # [النُساء: الآية 4]). وجه 
الدلالة من الآيتين: خص الله ييه حالة خوف التقصير في حقوق كل من الزوجين على 
الآخر بالذكر؛ لأنه الغالب في جريانهم» فإن أعطته المرأة شيئًا جاز بطيب نفسهاء وإن 
لم يكن هناك ضرورة ولا خوف”” . 
[]الخلاف في المسألة: يرى الإمام أحمد في رواية عنهء رجحها ابن قدامة”” » وابن 
المنذر”*'؛ وابن حزم”''"©. أن الخلع مع استقامة الحال غير جائز» ولا يجوز إلا إذا 
كرهت زوجهاء وخافت ألا توفيه حقه» أو خافت أن 0 حقها. 
[) أدلة هذا القول: قال تعالى :«ول يِل كم د ن تلوأ نا عادو 
0 


ررعة 


يحَانَا ألا يُقيمَا حُدُودَ أله كَإنَ ن خف ألا يتا دود أله دا جاح عَلهِمَا 


.)157 2451١ /5( (؟) احاشية الروض المربع»‎ .)١١9/5( «الإفصاح»‎ )١( 

(؟) «رحمة الأمة» (ص75؟5). (5) «الميزان» .)7١0//9(‏ 

(0) «الهداية» /١(‏ 207979 اافتح القدير» (7/5١5؟).‏ () «المغني» ١م‏ اا ؟). 

(10) «عارضة الأحوذي» (178/40). 

(8) 7الإنصاف» (8/ 585), «الكافي» (5/5 ٠‏ 4)» وانظر: «المغني» .)111١/1١(‏ قال ابن قدامة: والحجة مع 
من حرّمهء وخصوص الآية في التحريم» يجب تقديمه على عموم آية الجواز. 

(9) «الإقناع» (ص587). )٠١(‏ «المحلى» .)01١/9(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه © 


كا يََمُوهاً ومن بَتَعٌَ دود اله كَولهِكَ هُمْ الطَبُونَ) زلبئرة: الآية 51 . 

وجه الدلالة: هذا نص صريح في تحريم الخلع إذا لم يخافا ألا يقيما حدود الله؛ 
وكانت الحال مستقيمة» وأن الجناح والاثم لاحق بهما إن افتدت من غير خوف» 
بدليل ما غلّظ به من الوعيد لمن يفعله”'". 

عن ثوبان” يك قال: قال رسول الله يك : «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من 
غير ما بأس» فحرام عليها رائحة الجنة00"©, وعن أبي هريرة دل قال: قال رسول الله 
يكلِيهِ : «المختلعات والمنتزعات هن المنافقات)7'' . 

3] وجه الدلالة من الحديثين: دل الحديثان على تحريم المخالعة من غير حاجة”") 
في طلب المرأة الخلع مع استقامة الحال ضرر بالزوج» وإزالة لمصالح النكاح من غير 
ل 

0 النقيجة: عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على أن الخلع يصح مع استقامة الحال؛ 
وذلك لوجود خلاف عن الإمام أحمد فى رواية عنهء وابن حزم» وابن المنذرء أن 
الخلع مع استقامة الحال غير جائزء ولا يجوز إلا أن تكره زوجهاء فخافت ألا توفيه 
حقهء أو خافت أن يبغضها فلا يوفيها حقها. 

2] [؟ - 111] جواز الخلع دون إذن السلطانء لا يشترط في الخلع أن يتم بحضرة 

السلطانء ولا يكون بإذنهء ونقل الإجماع على ذلك: 


[) من نقل الإجماع: ابن المنذر (/1ه) حيث قال : «وأجمعوا أن الخلع يجوز دون 


.)101/1١( «المغني»‎ )١( 

)١(‏ هو ثوبان بن بُجُدُده وقيل: ابن جُحدرء من حمير» وقيل: من الأزدء وقيل: من مذحجء أصابه سباء فاشتراه 
رسول الله كَل فأعتقهء فثبت على ولاء رسول الله يكل ولم يزل معه في سفرهء وحضره إلى أن توفي وَل 
توفي بحمص سنة (04ه) . انظر ترجمته في : «أسد الغابة» »)548٠١ /١(‏ «الإصابة» (1١//ا017).‏ 

(") أخرجه أبو داود (1777) (7518/7)» والترمذي (407/1()1141)» وابن ماجه (140/1()5060). قال 
الترمذي: هذا حديث حسن . وصححه الألباني. انظر: «إرواء الغليل» (7/ 49). 

(4) أخرجه الترمذي »)5٠7/7( )١١940(‏ والنسائي (471”) (117/5). 
قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجهء وليس إسناده بالقوي. وقال النسائي : قال الحسن: لم 
أسمعه من غير أبي هريرة. قال النسائي: الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئًا. 

.)571/1١( «المغني»‎ )5( .)711/1١( «المغني»‎ )5( 
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إذن السلطان)0) 


() الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الاجماع على أن الخلع يجوز دون 
إذن السلطان؛ أو حضوره»ء وافق عليه الحنفية”" » والمالكية”"؛ والحنابلة»» وابن 


5-5 : 8 1 00 
حزم ". وهو قول عمرء وعثمان» وابن عمر وَق ؛ وشريح»ء والزهري. واشحاق”: 


] مستند الإجماع: -١‏ أن عمر ضيه أجاز الخلع دون السلطان” . 
ا 5 5 1 بح ١م‏ 
- أنه قطع عقَدٍ بالتراضي بين الزوجين؟ أشبه ل 

أن النكاح والطلاق يجوزان دون السلطان؛ فكذلك الخلء”"" . 
فيد ]لق أنه لا بد من إذن السلطان في الخلع . 

ل أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : قن حِفم ألا مقا دود اله ما ناحَ عَلمًا ها أفدَدَتَ 
يد 46 [البقرة: الآية 6 ]. وجه الدلالة : أول الكلام فى الآية خطاب للحكامء وآخره خطاب 
للأزواج» وكما أن حضور الزوجين فيه شرطء فكذلك حضور الحاكم شرط فيه 
0 > ١؟١)‏ 
ا 


- أن ثابت بن قيس لما طلبت امرأته فراقه؛ ذهبت إلى النبى يكل وهو سلطان 


)١(‏ «الإجماع؛ (ص57). 

(؟) «المبسوط» 2)١179/5(‏ «بدائع الصنائع» (1/ 516). 

(") «الاستذكار» (5/ 6 «مواهب الجليل» (559/60). 

(5) «الإقناع» للحجاري »)11١/7(‏ «كشاف القناع» (4/ 717). (6) «المحلى» (9/ .)0١5‏ 

(5) «الإشراف» »)5١17/1(‏ «المغني» 2)578/١١(‏ لبدائع الصنائع» (5/ 518). 

(7) أخرجه البخاري 2»)7١8/5(‏ ووصله ابن أبي شيبة في «المصّف» (0767/0). 

(8) «الحاوي» (؟١/‏ 570)» «المغني» .)119/1١(‏ 

.)559/1١( «المغني»‎ )9( 

.)86/5( «الاستذكار»‎ )١٠١( 

/66ْ «الاستذكار» (2)85/5 «الجامع لأحكام القرآن» (87/7؟١)2 ا‎ »)5٠١7/١( «الإشراف»‎ )١١( 
.)54 

.)556/1١7( «الحاوي؛‎ )١١( 
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المسلمينء فأمره بفراقهاء وأخْذ الحديقة”'. 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الخلع يجوز دون إذن السلطان؛ وذلك 
لوجود خلاف عن سعيد بن جبيرء والحسن البصري» وابن سيرين» وأبي عبيد 
بوجوب إذن السلطان فى ذلك. 
[: - 111 إذا أضر الرجل بزوجتهء فلا يأخذ منها شيئًا؛ ليخالعها: 


إذا تعمد الزوج الإضرار بزوجتهء من أجل أن تفتدي منه» فلا يجوز له أن يأخذ منها 
شيئًاء ونقل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (1١7ه)‏ حيث قال: 00000 الرجل 
لا يحل له أخذ شيء مما أعطى» إلا أن يكون النشوز من قَبْلِهًان”” . 

؟- ابن حزم (407ه) حيث قال: «واتفقوا أن الزوج إذا أضر بامرأته ظلمّاء أنه لا 
يأخذ منها شيئًا على مفارقتها أو طلاقها)”" . 

- القرطبي (١/51ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على تحظير أخذ مالها؛ إلا أن كيه 

النشوز وفساد العشرة + 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإاجماع على أنه لا يجوز للزوج أن 
يضر بامرأته ليأخذ منها شيئًا على مخالعتهاء وافق عليه ابن الهمام من الحنفية'”. 
والحنابلة2'0. وهو قول ابن عباس» وعطاءء ومجاهدء والشعبي» والنخعي» والقاسم 
ابن محمد» وعروة» والزهريء والثوري» وقتادة» وإسحاق» وأبي و 

<١‏ مستند الإجماع : قال تعالى : «إوّلا يحل َحكُمْ أ تَأْحْدُوأ يمآ ءَاتَِتمُوهُنَ هيما إل أن 
يام أل ِقِيَمَا حدُود أت إِنْ حِفْمٌ أ قم حُدُود ألو [البقرة: الآية 2717 7 «تعالى : يها 
لدسِنَ َم مَبُوأ لا يحل ل أن يوأ أ ليْسَآء 53 و ارهن لتَذْهَبوأ سَعَض م انيشمو تَيسُمَوهنٌ 
[النّساء: الآية 15ع . 


)١(‏ «الحاوي» (؟١/‏ 506)» «المغني» (16/ و5 ). زفق «الإجماع! (ص57). 
(؛) «مراتب الإجماع؛ (ص0١17).‏ (؛) «الجامع لأحكام القرآن» (/ا1١1).‏ 

(0) «فتح القدير» .)5١57/5(‏ (5) «الإنصاف» (784/8)» «كشاف القناع» (ه/ ١‏ ). 

.)777/١١( «المغني»‎ ؛)١197‎ /١( «الإشراف؟‎ )0( 
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[) وجه الدلالة من الآيتين: حرّم الله كه على الزوج أن يأخذ من امرأته شيئًا مما 
آتاهاء إلا بعد الخوف الذي ذكره الله تعالى» من عدم إقامة حدود الله" . 

الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية”'' إلى القول بجواز أخذ العوضء وإن كان لا 
ينبغي له؛ فإن فعَل لم يجبر على رده. 

دليل هذا القول: قال تعالى: هوَإنْ أَردتّمُ أَسْيِْدَالَ دَيْج كات ريج وَمَاتَبَثْرْ 


عو لو 


وَقَدّ أَففى بِنَصُّكُمْ إِلّ بَعْضٍ وَلَمَدْرت مِنحكّم يف4 [النساء: .]5١- ٠١‏ 

0 وجه الدلالة: ورد النهي عن فعل حسي ») وهو الأخذ, ومثله يقتضي عدم 
المشروعية» لكن هذا النهي ورد لمعنى في غيره؛ وهو زيادة الإيحاش» فلا يعدم 
المشروعية في نفسه”” . 

0 الفتيجة: عدم تحقق الإجماع على منع ما يأخذ الرجل من زوجته إذا كان الضرر 
من قِبَّلهِ؛ وذلك لوجود خلاف عن الحنفية» بجواز أخذه. 

15 [ه - 114] جواز الخلع بمقدار الصداقء» ولا تجوز الزيادة عليه: 

لا يجوز للرجل أن يأخذ من امرأته عند الخلع أكثر مما أعطاها من الصداق» ولا 
يأخذ إلا مقدار الصداق. وتُقل الإجماع على ذلك. 

[] من نقل الإجماع: ابن عبد البر (577ه) حيث قال: «أجمع العلماء على إجازة 
الخلع بالصداق الذي أصدقها إذا لم يكن مضرًا بهاء وخافا ألا يقيما حدود الله)”*' . 
وقال أيضًا: «وأجمع الجمهور منهم أن الخلع. والفدية» والصلح» أ كل ذلك جائز 
بين الزوجين في قطع العصمة بينهماء وأن كل ما أعطته على ذلك حلال لهء إذا كان 
مقدار الصداق فما دونه» وكان ذلك من غير إضرار منه بهاء ولا إساءة إليها»" . 

[ الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر من الإجماع على جواز الخلع على 
مقدار الصداق, ولا تجوز الزيادة عليه» وافق عليه الإمام أحمد في رواية عنه”". وهو 


.)5١6 /5( «مختصر الطحاوي» (ص١159١). «فتح القدير»‎ )١( .)١197/1١( «الإشراف»‎ )١( 
.)778/75( «التمهيد؛‎ )5( .)5١16 /5( (؟) «العناية على الهداية»‎ 
.)17: «الإنصاف» (2)998/8, «الفروع» (2م/‎ )١( .)77/57( «الاستذكار»‎ )5( 
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قول علي وه”"'؛ وطاوسء» وعطاءء وسعيد بن المسيب» والحسن» والشعبي» 
والحكم بن عتيبة» وحمّاد بن أبي سليمان» والزهري» وإسحاق» وأبي 37 
والأوزاعي”" . 

مستند الإجماع: جاء في بعض الروايات في قصة ثابت بن قيس أن امرأته جاءت 
إلى النبي يكةٍ فقالت: والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق» ولكني أكره الكفر 
في الإسلام» لا أطيقه بغضّاء فقال لها النبي كله : «أتردين عليه حديقته؟»»: قالت: 
نعم فأمره رسول الله يِ أن يأخذ منها الحديقةء ولا يزداد”". 

وجه الدلالة: -١‏ لو كان أخذ الزيادة على المهر جائرًا لما نهى النبي كَل ثابنًا عن 
أخذهاء ولو كان جائرًا لما أمره بالاقتصار على أخذ ما أعطاها'. 

-١‏ ما يأخذه الرجل من المرأة هو بدل في مقابلة الفسخ. فلا يأخذ إلا ما ابثديَ 
العقد به: كالعوض في الإقالة”*' . 

الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية”""2» والمالكية”"'» والشافعية”*» والحنابلة في 
المذهب”'» وابن حزه””'' إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ من زوجته أكثر مما أعطاها. 
وهو قول عثمانء وابن عمرء وابن عباس» وعكرمةء ومجاهدء وقبيصة بن 


.)014/9( قال ابن حزم: هذا لا يصح عن علي؛ لأنه منقطع» وفيه ليث وقد ضُّعّف. انظر: «المحلى؟‎ )١( 

)١(‏ «الإشراف» »)١95 /١(‏ (المغني» ».)5194/١(‏ «المحلى» (2)519/4 «الاستذكار» (5/ /17/ا). 

(6) أخرجه ابن ماجه (7007) (1/ 540). قال البيهقي : كذا رواه عبد الأعلى بن عبد العلي» عن سعيد بن أبي 
عروبة موصولاء وأرسله غيره عنه. وفي المرسل عن قتادة» عن عكرمة قال: ولا أحفظ: ولا تزدد. قال 
البيهقي: والصحيح هو المرسل. انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (7/ 531 0714 . 

(؛) «أحكام القرآن؛ للجصاص /١(‏ 184). () «المغني» .)71١/1١(‏ 

() «الهداية» (١947/1؟)»‏ «مختصر الطحاوي» (ص١9١).‏ 

(/) «المعونة» (2)71959/5 «التفريع» (/47). 

(4) 3العزيز شرح الوجيز» (977/4")» «روضة الطالبين» (7”01/97) . 

(9) «الإنصاف» (798/4)., «الكافي» (5/ا51). (١٠)«المحلى»‏ (057/9). 

)1١(‏ هو قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي. ولد في أول سنة من الهجرةء وقيل: عام الفتح» وقيل: يوم 
حنين» روى عن النبي ككل ولم يسمع منه» وكان من علماء هذه الأمة» نزل الشام» وكان على خاتم - 
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والنخعي» وأبي ثورء وداود”') 
لا دليل هذا القول: قال تعالى : لقلا جنا جاح 20 عَلنهَمَا هما أفندَتٌ يد 6 [البقرة: الآية ؟؟] وجه 
الدلالة : هذا نص في رفع 0 


كان أو كتير(" . / 
0 النتيجة: أولًّا: تحقَرّ تحقق الإجماع على جواز أخلد الزوج مقدار الصداق من زوجته 


في الخلع . 
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على منع أخذ الزيادة؛ لثبوت د أهل 
العلمء في جواز أخذ الزيادة . 


[1 -120] كل ما جاز أن يكون مهرًا جاز أن يكون بدلا في الخلع : 

إذا خالع الرجل امرأته على عوضء فإنه ينظر إن كان يجوز أن يكون هذا العورض 
مهرّاء فإنه يجوز أن يكون بدلا في الخلع. وإلا فلا وثُقل الإجماع على ذلك . 

ا من نقل الإجماع: العيني (855ه) حيث قال: «وما جاز أن يكون مهرًا جاز أن 
يكون بدلًا في الخلع» وهذا بإجماع العلماء»”” . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره العيني من الإجماع على أن ما جاز أن يكون 
6 جاز أن 00 .0 في الخلع وافق عليه المالكية”*'» والشافعية*', 


لد كل ما كان يصلح أن يكون عوضًا لاستحلال الفرج بالتكاح» 


- عبد الملك بن مروان» توفي سنة (87ه)ء انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (4/ 209537 «الإصابة؛ (5/ 
39 

.)05١ /9( «المحلى»‎ .)559/٠١( «الإشراف» (١1/ه9١)2 «المغني»‎ )١( 

(؟) «الإشراف» »)١44 /١(‏ «عارضة الأحوذي» (178/5). 

() «البناية شرح الهداية» (011/4). 

(5) «المعونة» (؟/ 2)5375 «التفريع» (؟/ 0 

.)001١/60( «التهذيب»‎ »)٠١ /١٠١( «البيان»‎ )6( 

(5) «الكافي» »):١7/5(‏ «المحرر» (494/7). 

0) «المحلى» (9/ 077). 
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أولئ آن يكون.عوضًا لاشياء هذا الاسعفلحل0 , 


0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن كل ما يصلح أن يكون مهرًا جاز أن يكون بدلا 
في الخلع؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
]١11-[‏ جواز خلع المرأة على رضاع ابنها: 

يجوز أن يكون بدل الخلع أن ترضع المرأة ابنها حتى يتم الرضاعة» ونقل الاتفاق 
على ذلك . 

من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (575ه) حيث قال : «واتفقوا على أنه إذا خالعها على 
رضاع ولدها سنتين ان “0 ونقله عنه ابن ا 

2 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن هبيرة من الاتفاق على جواز خلع المرأة على 
رضاع ابنها وافق عليه الحنفية”؟: والمالكية'”'؛ والشافعية"". 

ا أن الرضاع يصح أخذ العوض فيه في غ غير الخلع. ففي الخلع 
اين 

3 الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى عدم جواز أن يخالع الرجل امرأته على 
رضاع ولو . 

دليل هذا القول: أن المدة المرادة لرضاع الولد غير مقدرة» فيجب أن يبطل 
الخلع لذلك”"' . 

0 النتيجة: أولًا : عدم صحة ما ذكر 0 
على رضاع ولدها؛ لخلاف ابن حزم» في بطلان الخلع على 

ثانا : وي ا 00 


.)1 18/١ ا«البناية شرح الهداية» (011//6). (؟) «الإفصاح»‎ 145 /١( «الهداية»‎ )١( 
.)507١ /5( #حاشية الروض المربع»‎ )*( 

(5) «بدائع الصنائع» (:/ 77" «الفتاوى الخانية» (079/1). 

)2( «الكافي) لابن عبد البر (ص/ا/٠7)»‏ «حاشية الدسوقي» (09/9). 

(1) «البيان» /١1١(‏ 6١7)ء‏ «المهذب» (؟597/7). (0) «المغني» (١85/1م5).‏ 
(4) «المحلى» (057/9). (9) «المحلى؟» (077/9). 
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جواز أن يخالع الرجل امرأته على رضاع ولدها. 
5 [م -177] صحة المخالعة في المرض: 

إذا وقع الخلع بين الزوجين» وكان أحد الزوجين مريضًا؛ فإن الخلع يصح في هذه 
الحالة» وى الخلاف فى ذلك. 

[ من نفى الخلاف: ابن قدامة (١77ه)‏ حيث قال: «وجملة الأمر أن المخالعة في 
المرض صحيحة » سواء كان المريض الزوج أو الزوجة» أو هما معّاء . . . ولا نعلم في 
هذا خلاقًا)7 . 

الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف فى صحة 
المخالعة في المرض» سواء كان الزوج هو المريضء. أو الزوجةء وافق عليه 
الحنفية”'' والشافعية””» أما المالكية فقد وافقوا الجمهور إذا كان المريض هو 
الزوج» واختلف القول عنهم في المريضة””*'. 

] مستند نفي الخلاف: أن الخلع معاوضة. فصح في المرضء» كالبيع”” . 

الخلاف في المسألة: ذهب المالكية في قول إلى عدم جواز الخلع الواقع من 
الزوجة المريضة”''. وقيده بعضهم فيما إذا اختلعت المريضة من زوجها بكل 
كين 

( دليل هذا القول: أن الذي يطلق امرأته فى مرضه الذي مات فيه فهو فارٌ؛؟ فترثه 
المرأة» ولا يرثها هو إن ماتت» فكذلك في الخلع؛ فقد تموت المرأة في مرضها . 
اك ْ 1 

0 النقيجة: أولا: صحة ما نفى من الخلاف فى صحة المخالعة فى المرض» إن 
كان المريض هو الزوج. 


7/5 «بدائع الصنائع؟»‎ 2))١197/5( «المغني» طم ). (؟) «المبسوط»)‎ )١( 


("؟) (البيان» »)89/١١(‏ «المهذب» (5؟5957/7). 
(5) «مواهب الجليل» (7584/85)» «القوانين الفقهية؛ (ص 50؟7). (4) «المغني» .)919/1١(‏ 


(1) لمواهب الجليل؟ (589/5)» «التاج والاكليل؟ (589/6). 
(0) «المدونة» (؟/ 75605)» «القوانين الفقهية») (ص770). (8) «المدونة» (؟١/58514؟).‏ 
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ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من نفي الخلاف في صحة مخالعة المرأة المريضة؛ 
. لخلاف المالكية في قول لديهم بعدم صحة مخالعة المرأة في مرضها. 


[1118-9 صحة التوكيل في الخلع: 
تصح الوكالة في الخلع» سواء كانت من قبل الرجل أو المرأة» فلكل واحد من 
الزوجين أن ينيب شخصًا في القيام بالخلع عنه؛ وتُّفي الخلاف في.ذلك. ا 
لا من نفى الخلاف: ابن قدامة (57ه) حيث قال: «ويصح التوكيل في الخلع من 
كل واحد من الزوجين» ومن أحدهما ان 
ا لا سو سند 
في الخلع ب امالك وال ع 
ووكالته. ال يوجب الخلع؛ للا يوكل في»» 
- أن الخلع عقد معاوضة» فجاز التوكيل فيه» كالبيع''2. 
0 النتيجة: اتير ب جردت بض الرجل تايالم صحيح ١‏ 
مخالف في هذا. 
١[ 8‏ - فول إذا نوى بالمخلع الطلاق وقع طلاقًا: 
إذا خالع الرجل امرأته ونوى بالخلع الطلاق وقع طلاقّاء ونُّقل الاجماع على ذلك 
0 من نقل الإجماع: ابن حجر (807ه) حيث قال: «الإجماع على أنه إذا نوى 
بالخلع الطلاق وقع الطلاق»”" . 
3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن حجر من الإجماع على أن الزوج إذا نوى 


.)6501/1( «الفتاوى الهندية»‎ »)١794/7( 7المبسوط»‎ )١( .0517/1١( «المغني»‎ )١( 
.)59١ /5( «الكافي» لابن عبد البر (ص717/5): «مواهب الجليل»‎ )( 
.)515/1١( (المهذب» (7/ 19480). (4) «المغني»‎ »)*8/١١( :البيان»‎ ):( 


(5) «البيان» .)58/1١(‏ 
(0) «فتح الباري»؛ (498/9) . 
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بالخلع الطلاق» وقع الطلاق وافق عليه الحنفية”'"» والمالكية”"'» والحنابلة”"؛ وابن 
فق : 
تدل عليه إلا بالنية» والخلع من ألفاظ الكنايات في الطلاق» فإن نوى به الطلاق وقع 
طلاقًا20 . 
0 النتيجة: تحقق الإجماع على أن الزوج إذا نوى بالخلع الطلاق وقع طلاقًا؛ 
وذلك لعدم وجود مخالف. 
]17١ -1[‏ إذا قالت: طلقني ثلاثًا بألفء فطلقها واحدةء لزم الطلاق: 


إذا طلبت المرأة من زوجها أن يطلقها ثلانًا بعوض تدفعهء كألف مثلّاء فطلقها 
واحدة؛ فإن الطلاق يقع» وثُفي الخلاف في ذلك. 
)من نفى الخلاف: -١‏ ابن قدامة (770ه)؛ حيث قال: (إذا قالت: طلقني ثلانًا 
بألف» فطلقها واحدة» لزمتها التطليقة» أما وقوع الطلاق بهاء فلا خلاف فيه)0 . 
-١‏ الزركشي ("لالاه)؛ حيث قال: (إذا قالت: طلقني ثلانًا بألف. فطلقها 
واحدةء... أما وقوع الطلاق فلا خلاف فيه؛ لأنه أتى بلفظه الصريح»”” . 
[الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا خلاف أن المرأة إذا 
قالّت؟ طلقي ثلانًا بألف ): قطلقها واجدة» فقد لزنه الطلاق». واقق عليه النحنفي440, 
والجاليةة ام لا 
)١(‏ «الفتاوى الهندية» (2)5947/1 «حاشية ابن عابدين» (97/0). 
(؟) «الكافي» لابن عبد اليو (ص576)» «التفريع» (81/5). 
(9) «الإنصاف» (397/8). «الكافى؛ .)5١09/5(‏ 
(5) «المحلى» (9/١01)؛‏ لأن الخلع عنده طلاق 50 كما سيأتي بيانه - انظر: (ص 078١‏ . 
(0) احاشية ابن عابدين» (47/5). (5) «المغني» (١١917/1؟)‏ 1 
(0) «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (5/ 0757 . 
(8) «المبسوط؛ (7/5/ا١)2‏ «بدائع الصنائع» (5597/5). 
(9) «المدونة؛ (”/ 55 2)7 «مقدمات ابن رشد» (ص7١7”1)‏ . 
)٠١(‏ «البيان» .)"3”/1١(‏ «التهذيب»؛ (ه/ ١لاه).‏ 
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00 
عندتك 2 . 


ع 


- أن المرأة قد نالت بالطلقة الواحدة ما تناله بالثلاث من ملكها أمر نفسها"'". 


0 النتيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف فى أن المرأة إذا قالت لزوجها: طلقني 
ثلانًا بألف» فطلقها واحدة؛ لزم الطلاق. 
]١71-111 ]5‏ صحة الخلع من الأجنبي: 

إذا قال رجل لآخر : طلق امرأتك» ولك عليّ ألف درهم - مشلا - ففعل الزوج» 
وقع الخلع ولزم الألف؛ لأن الخلع يصح من الأجنبي» ونقل الاتفاق على ذلك . 

لا من نقل الاتفاق: -١‏ القاضي عبد الوهاب (1؟57ه)؛ حيث قال: «ولو قال رجل 
لرجل: طلق امرأتك؛ ولك عليّ ألف درهمء ففعل؛ وقع الطلاق» ولزمه الألف. 
والخلع يصح من الأجنبي» دا 

؟- الشعراني (/91ه)؛ حيث قال : «واتفقو اعلى أن الخلع يصح مع غير زوجته؛ 
بأن يقول أجنبي للزوج:.طلق امرأتك بألف مثلا»”*. 

الموافقون على الاتفاق: ما ذكره القاضي عبد الوهاب من المالكية» والشعراني من 
الشافعية» من الاتفاق على أن الخلع يصح من الأجنبي» رافق غلية” لطيو 
7 

مستند الاتفاق: -١‏ لما جاز للزوج أن يطلق بلا بذل» جاز للأجنبي أن يبذل له 
ماله مطلقّاء فيجوز أن يطلق الزوج على المال الذي يبذله له الأجنبي”" . 

- أن العتق كالطلاق» يتنوع تارة بعوض» وه يكين عوض» فلما جاز أن يذل 

ل ل جاز أن يبذل مالّا في الطلاق» وإن لم 


. )5777/0( «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )١( 

(؟) «مقدمات ابن رشد» (ص!١7).‏ (*؟) «عيون المجالس» ٠: ,.)١5١0/7”(‏ 

.)5١1//9( «الميزان»‎ )5( 

(4) «المبسوط» 2)١97/5(‏ «فتح القدير» .)55١/5(‏ 

(1) «كشاف القناع؛ (4/ 5١؟)»‏ اشرح منتهى الارادات» (5/ 08). 0) «الحاوي» (؟١/‏ 716). 


© مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


يلاك بهدشيئا”؟" . 

“- أن الزوج له حق على المرأة» يجوز لها أن تسقطه عن نفسها بعوض» فيجوز 
ذلك من غيرهاء كما لو كان عليها دية9؟ . 

الخلاف في المسألة: ذهب أبو ثور إلى عدم صحة الخلع من الأجنبي 9 

[] أدلة هذا القول: -١‏ أن هذا الفعل سفه؛ لأن الأجنبى يبذل عوضًا فى مقابلة ما لا 
منفعة له فيهء فإن الملك لا يحصل له”). 

- أن الخلع عقد معاوضة يملك به البضعء والبضع لا يملك بالعوض إلا زوج 
بنكاح» أو زوجة بخلع؛ فما لم يملكه الأجنبي - كالخلع - يقتضي أن يكون فاسدًا* . 

0 الفقيجة: عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على أن الخلع يصح من الأجنبي ؛ وذلك 
لوجود خلاف عن أبي ثور» القائل بعدم صحته؛ ا ا اتفاق 
الأئمة الأربعة. 


[؟١ ]١75-‏ حصول البينونة بالخلع: 

إذا طلق الرجل امرأته على مال. فهو طلاق بائن”"'» ونقل الاتفاق على ذلك جمع 
من أهل العلم. 0 

ل] من نقل الاتفاق: -١‏ ابن عبد البر (471ه)؛ حيث قال: «لم يختلفوا أن الخلع 
طلاق بائن» لا ميراث بينهما فبه)() 


.)١5 /1١١( (؟) «البيان»‎ 1 .)"160 /١7( «الحاوي»‎ )١( 
1 ٠( «المغني؟‎ 2)١7١0 /"( (9؟) «الحاوي» (1١/15؟))2 «عيون المجالس»‎ 
.)510 /1١7؟( «الحاوي؟‎ )5( : .)51١/1١( «المغني»‎ ):( 


(1) قال ابن عبد البر: معنى البينونة : انقطاع العصمة إلا بنكاح جديدء فكأنها رجعية بانت بانقضاء عدتها. انظر: 
«الاستذكار؛ (5/ 87). 
قلت : إلا عند من اعتبر الخلع طلاقاء فإن كان الخلع وقع بعد طلقتين» فإنه طلاق بائن لا تحل له إلا من بعد 
زوجء وهم الحنفية؛ والمالكية؛ والإمام الشافعي في الجديدء والإمام أحمد في رواية عنهء وابن حزم . 
انظر: ١المبسوط؛‏ (7/5١7/1ا١)2‏ «التفريع» (؟/ ١4)ء‏ «العزيز شرح الوجيز» (2)7917//8 «المحلى؟ (9/ 
١لهة).‏ 

(0) «الاستذكارة (5/ 87). 
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-١‏ البغوي (017ه)؛ حيث قال: «واتفق أهل العلم على أنه إذا طلقها على مال» 
فقبلت؛ فهو طلاق بائت)() 

“- ابن رشد (040ه)؛ حيث قال: «فإنهم اتفقوا على أن البينونة إنما توجد من قبل 
عدم الدخول؛ ومن قبل عدد التطليقات؛ ومن قبل العوض في الخلع»”"'. 

4- ابن تيمية (4الاه) حيث قال: «... ولهذا كان حصول البينونة بالخلع مما لم 
يعرف نه الكت نين المسلضي 7 

2 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على حصول البينونة 
بالخلع» وافق عليه الحنفية”؟»: وهو قول عثمان»؛ وعلي» وابن مسعود وَّ؛ وسعيد 
ابن المسيب» والحسن» وعطاءء وقبيصة» وشريح» ومجاهدء وأبي سلمة بن عبد 
الرحمن» والنخعي» والشعبي» والزهري؛ ومكحولء والأوزاعيء والثوري”””. 

مستند الاتفاق: -١‏ عن ابن عباس وا أن النبي يك جعل الخلع تطليقة با انق : 

- أن القصد من الافتداء في الخلع هو حصول البينونة؛ ولهذا جاز الخلع لدفع 
0 الذي يلحق بالزوجين أو أحدهماء ولو كان غير بائن للحق بالمرأة ضرر؛ من 
إرجاع الزوج لها”" . 


.)1١7/1؟( (؟) (بداية المجتهد»‎ .)١54/5( «شرح السنة»‎ )١( 


(؟) «مجموع الفتاوى» (؟5/ .)١98‏ (5) المبسوط» »)١9/1/5(‏ «الاختيار؛ .)١187/5(‏ 


(0) «الإشبراف» 2)١197/1(‏ «المغني» >©2/٠ ٠(‏ اعمدة القاري» .)57١ /5١(‏ 
وانظر: ما ورد عن عثمان وعلي» وابن مسعود في : اسئن سعين بن منصؤرة (888:/1) وفمصتف ابن أبي 
شيبة» (0/ 2)١17‏ و«سئن البيهقي» (517/17) . 
قال ابن المنذر» وابن قدامة: ضعّف أحمد الحديث عنهم» وقال: ليس لنا في الباب شيء أصح من حديث 
ابن عباس أنه فسخ . انظر: «الإشراف» »)١193/١1(‏ «المغني» /1١(‏ 31/4 116). ”زاد المعاده (0/ 
194). 

(1) أخرجه الدارقطني (998) (1/5؟)2 والبيهقي في «الكبرى» فعض" 
وفيه عبّاد بن كثير» قال البيهقي: وقد ضعّفه أحمد» ويحيى بن معين» والبخاري . وقال الزيلعي : هو متروك 
الحديث» قال شعبة: احذروا حديثه. انظر: «السئن الكبرى؛ للبيهقي (17/19١؟),‏ «نصب الراية» (؟'/ 
لا 0714 . 


(0) «مجموع الفتاوى» (*9/ .)١166‏ 


ظ 3 ْ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


- أن المرأة بذلت العوض من أجل الفرقة» والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي 
الطلاق دون الفسخ”"“. 

الخلاف في المسألة: اختلف الفقهاء في البينونة بالخلع» هل هي طلاق بائن» أم 
فسخ. أم غير ذلك؟ وكان هذا الخلاف على قوليه”"©: 

القول الأول: ذهب الإمام الشافعي في القديم””". والإمام أحمد في رواية عنه.ء هي 
المذهب”'' أن الخلع فسخ؛ إلا أن ينوي به الطلاق فهو طلاق. وهو قول ابن عباس» 


15 1 5 ه (ه6) 
وطاوس» وعكرمة» وإسحاق» وأبي دور ٠.‏ 
2 


أدلة هذا القول: -١‏ ما ورد عن ابن عباس و#ن أنه احنج بقوله تعالى: «الطلَنُ 
ينان # َالبقّوَة: الآية 5ع * ثم قال: 2 نا اح عَلهِمًا فا قدت 6 [البقّرة: الآية 5 ثم 


قال جد علي 96 1 1 بَنْدُ حَقٌّ تسكح وها بره زلبطرة: الآية .1]ء فذكر تطليقتين» 


ثم الخلع. ثم طلقةء فلو كان 5 طلاقًا لكان رابعًا' . 
احا يان 1016 ا 0 
كهُ؛ فأمرها النبي كَلِةِ أن تعتد بحيضة”" . 


.)710/1١( «المغني»‎ )١( 

)١(‏ تظهر ثمرة الخلاف في أنه عند القول: إن الخلع طلاق بائن» فإن كان طلقها اثنتين قبل الخلع» فيعتبر الخلع 
تطليقة ثالثة» فلا تحل له إلا من بعد :أن تنكح زوجًا غيره. وعلى هذا فالخلع هنا ينقص .به عدد الطلاق. 
وأماعند القول بأنه فسخ» فإن الخلع لا يؤثر في الطلاق» فلو طلقها اثنتين» ثم خالعهاء فله أن يتزوجها بمهر 
جديد وعقد جديد» وتبقى طلقة واحدةء إلا أن ينوي بالخلع الطلاق. فلا ينقص بالخلع على هذا القول من 
عدد الطلاق . 
انظر : «المبسوط» (5/؟/ا١),‏ «الجامع لأحكام القرآن» (9/ *17), «المغني» ١ ٠(‏ ره ؟). 

() «العزيز شرح الوجيز» (8/ 0741 «روضة الطالبين» (5/ 7ه" . ش 

(:) «الإنصاف» (8/ 5 «(كشاف القناع» (517/60). 

.)5359١ /5١( «عمدة القاري»‎ 2)7174/١١( «المغني»‎ )05( 

(5) «المغني» ها «الجامع لأحكام القرآن» (*/ *173): 

(0) أخرجه أبو داود (5559) (5594/5)» والترمذي .)101١/5( )١١89(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب» وصححه 0 ش ١‏ 
انظر : «صحيح سنن أبي داود» .)57١/7(‏ 
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- عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء'”'' أنها اختلعت على عهد رسول الله كَل 
فأمرها النبِيكلِ أن تعتد بحيضة”" . 

[) وجه الدلالة: في هذين الحديثين دليل على أن الخلع فسخ» وليس. بطلاق؛ لأن 
المرأتين أمرتا أن تعتدا بحيضة» ولو كان طلاقًا لاعتدتا بثلاث حيضات؛ لأن الله إلا 
يقول : «# مَالْمطلقتُ للقت د بص بأَنفسهن كد فروع) [البقرة: الآية 9074 , 

4- 0000 ا 0 

القول الثافي: يرى ابن حزم”” أن الخلع طلاق رجعي» فللزوج أن يراجع امرأته 
في العدة أحبت أم كرهتء ما لم يكن طلقها اثنتين قبل الخلع» أو تكون غير مدخول 
بها. ا 

3) دليل هذا القول: بين الله 8# حكم الطلاق» وأن «وَيمولبنَ أَحَنّ ريون 4 [البقرة: الآية 
4 وقال : «# فَاَمْسِكْوهنَ ِمَعَرُوفِ أو فَارِفوَهن بمعروف4 [الطّلاق: الآبة 11 فلا يجوز خلاف 
ذلك؛ فيكون الخلع طلاقًا رجعيًا ما لم يكن آخر الطلاق» أكون عن مدخ لني" 

0 الننيجة: عدم تحقق الاتفاق على أن الخلع تطليقة بائنة؛ وذلك لما يأتي : 

-١‏ وجود خلاف عن الإمام الشافعي في القديم» والإمام أحمد في رواية هي 

المذهب» وهو قول ابن عباس» وطاوس» وعكرمة» وإسحاق» وأبي ثورء في أن 


الخلع فسخ» وليس بطلاق. 


)١(‏ هي الرُبَيع بنت معوذ ابن عفراء الأنصارية» من بني عدي بن النجار» غزت مع النبي ود وكانت من 
المبايعات تحت الشجرة بيعة الرضوان» اختلعت من زوجها سنة (0اه)» في حصار عثمان طبه بجميع ما 
انظر ترجمتها في : «أسد الغابة؛ »)1١8/19/(‏ «الإصابة» (11735/8). 

(؟) أخرجه الترمذي )١184(‏ (401/5)» والنسائي (4944*) (7/ 175): وابن لطاوا ا 
وصححه الألباني . انظر: «صحيح سنن ابن ماجه» .098٠9/١(‏ 

(*) «الجامع لأحكام القرآن» (8/ 177)» «نيل الأوطار» (87/1) . 

(:) أخرجه الدارقطني (8715") (9/ 4057١‏ والبيهقي (1/ 07117 . 
قال ابن حجر: إسناده صحيح» قال: وقال الإمام أحمد: ليس في الباب أصح منه. انظر: «التلخيص 
الحبير» ("/ »)5١5‏ «الإشراف» 2)١95/١(‏ «المغني» 7174/١١‏ - 707/6)». «زاد المعاد» .)١984/6(‏ 

.)0148/9( «المحلى؛»‎ )١( .)01١١/9( «المحلى»‎ )6( 
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-١‏ وجود خلاف عن ابن حزم يعتبر فيه أن الخلع طلاق رجعي» فتعود المرأة إلى 
زوجهاء أحبت أم كرهت, ما لم يكن الخلع آخر الطلقات» أو في غير المدخول بها. 
]١178-14[ 2‏ لا رجعة في الخلع: 


إذا وقع الخلع بين الزوجين فلا رجعة للمرأة في زمن العدة إلى زوجهاء وثقل 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن تيمية (/7لاه) حيث قال: «... فإن الله جعل الرجعة 
من لوازم الطلاق في القرآن» فلم يذكر الله تعالى طلاق المدخول بها إلا وأثبت فيه 
الرجعة» فلو كان الافتداء طلاقًا؛ لثبت فيه الرجعة - وهذا يزيل معنى الافتداء - إذ هو 
خلاف الإجماع)”"' . 

؟- ابن القيم (١01/اه)‏ حيث قال: «وقد ثبت بالنص والاجماعء أنه لا رجعة في 
الخلع»”"'. ونقله عنه الشوكاني”". 

[] الموافقون على الإجماع : ما ذكره ابن تيمية» وابن القيم من الحنابلة» والشوكاني 
من الإجماع على أنه لا رجعة في الخلع. وافق عليه الحنفية”؟“» والمالكية*, 
والشافعية'2. وهو قول الحسن» وعطاء» وطاوس» والنخعي» والثوري» والأوزاعي. 
وات 

] مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : لقن حِفتمٌ ألا مقا حُدُود أله دا جتاح عَلنِّمَا ها قدت 
ب [البقّرة: الآية 9؟1؟ع]. وجه الدلالة: الافتداء هو الخلاص والاستنقاذ» فلو ثبت فى 
الخلع رجعة؛ لما حصل الخلاص والاستنقاذ» فدل على أن الافتداء يمنع الت 


.)١199/6( «زاد المعاد»‎ )0( .070١ «مجموع الفتاوى» (؟9/‎ )١( 
. 098 /1/( (؟) «نيل الأوطار»‎ 

(5) «البناية شرح الهداية» (0/ »)0١5‏ «العناية على الهداية» .)١١9/5(‏ 

)2( «التفريع» )8١7/5(‏ «المعونة» (؟/ 5197). 

(5) «العزيز شرح الوجيز» (91/4؟)» «روضة الطالبين» (807/5؟). 

372( «المغني» .))778/٠١(‏ «الاستذكار» (5/ 47 «الحاوي» .)557/1١1(‏ 

.)557/1١7( «الحاوي؟‎ »)778/١١( «المغني»‎ )8( 
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ملك بضعها بالنكاح ملكا تامّا لا سلطان فيه للزوجة» وجب أن تملك الزوجة بضعها . 
بالخلع ملكا تامّا لا سلطان للزوج فيه'" . 

“- أن الزوج قد ملك عوض الخلع في مقابل ملك الزوجة للبضع» فلما استقر 
ملك الزوج للعوض حتى لم يبق للزوجة فيه حق» وجب أن يستقر ملك الزوجة 
للبضع» وأن لا يبقى للزوج فيه حق”"". 

3 الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب سعيد بن المسيب» والزهري”” إلى أن الزوج 
بالخيار بين إمساك العوض ولا رجعة لهء وبين رده وله الرجعة. 

ثانيًا: ذهب أبو ثور إلى القول: إن كان الخلع بلفظ الطلاق» فله الرجعة» وإن كان 
بلفظ الخلع فلا رجعة له. وروي ذلك عن عبد الله بن أبي أوفى هي””” . 

3 دليل هذين القولين: أن الرجعة من حقوق الطلاق» فلا تسقط بالعوض""". 

اثالًا: يرى ابن حزه”" أن الخلع طلاق رجعي» فللزوج أن يراجع امرأته في العدة 
أحبت أم كرهت» ما لم يكن طلقها اثنتين قبل الخلع» أو تكون غير مدخول بها. 

3) دليل هذا القول: بين الله يق حكم الطلاق» وأن «ومولهنَ أحنَّ بيهن [البقرة: الآية 
, وقال: تَاَئْسِكُهُنَّ بمَعْرُوني أو فَارفُوهن بِمَعرُوٍ» [الطلاق: الآية 5 فلا يجوز خلاف 
ذلك ؛ فيكون الخلع طلاًا رجعيًا ما لم يكن آخر الطلاق» أو تكون غير مدخول بها” . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أنه لا رجعة في الخلع؛ لما يأتي : 

-١‏ وجود خلاف عن سعيد بن المسيب» والزهريء أن الزوج بالخيار إن شاء رد 
العوض وله الرجعة». وإن شاء أمسكه ولا رجعة له. 


.)557/١7( «الحاوي» (؟1١5553/1). (؟) «الحاوي»‎ )١( 

() «المغني) »)”178/٠١(‏ ١الاستذكار»‏ (5/ 87)» «الحاوي» (؟1١555/1).‏ 

(4) هو عبد الله بن علقمة بن خالد من هوازن بن أسلمء شهد الحديبية» وبيعة الرضوان» وخيبر» وما بعدهاء 
نزل المدينة» فلما توفي رسول الله يَلِ سكن الكوفة» وهو آخر من مات بالكوفة من أصحاب رسول الله 
ليد سنة (857)ء وقيل: سنة (/41ه). انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (/ 2)١401‏ «(الإصابة» .)١5/5(‏ 

(5) «المغني» ».)778/٠١(‏ (الاستذكار» (5/ 87)» «الحاوي» 1/1١١‏ 55). 

(5) «المغني» (١٠/588؟).‏ «(الحاوي؛ (؟1١55737/1).‏ 

0) «المحلى)» .)011١/9(‏ (4) «المحلى؛ (514/9). 
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1- وجود خلاف عن أبي ثورء بأن الخلع إن وقع بلفظ الطلاق فله الرجعة» وإن 
وقع بلفظ الخلع فلا رجعة له. ٠‏ 
الثلاث» أو في غير المدخول بها. 
[15 - 174] للمعتدة من الخلع النفقة والسكنىء إن كانت حاملا: 


تجب النفقة والسكنى في العدة». للمرأة الحامل عن مخالعتها من زوجهاء ولا 


تسقط إلا بالتسمية» أي : بأن يخالعها على أن لا نفقة ة لهاء ونقل الإجماع على ذلك . 
امن نقل الإجماع: -١‏ ابن قدامة (0٠77ه)‏ حيث قال: «وجملة الأمر أن الرجل إذا 
فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم)”" . 
؟- العينى (865ه) حيث قال: «ونفقة العدة لا تسقط أيضًا إلا بالتسمية» وكذا 
السكنى بالإجماع)'") 
3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره العيني» وابن قدامة من الإجماع على أن 
المخالعة لها النفقة والسكنى فى العدة؛ إن كانت حاملاء وافق عليه المالكية9, 
ام م(4) ١ 0١‏ 
والشافعية 3 وابن حزم 
مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : لأمَكومُنَ بن حَبَثْ سَكثْر ين وُيحٌ ولا اهن 
يفوأ 12 نَّ حَقٌّ يَضَعْنَ لجر [الطلاق: 0]. 


لقأ عبن ون كن أوْلَتِ حمل فقوا عَلتونَ حَقٌّ 
-١‏ عن فاطمة بنت قيس وِلؤتاء يه 


.)075/04( (؟) «البناية شرح الهداية»)‎ .)507/11١( «المغني»‎ )١( 

(*) «المعونة» (؟2)575/5 «التفريع» (؟/87). (5) «المهذب»؛ »)١97/9(‏ «البيان» .)179/١1١(‏ 

() «المحلى» (9/ 574): يرى ابن حزم وجوب النفقة للمختلعة في زمن العدة سواء كانت حاملاء أو غير 
حامل؛ لأن الخلع عنده طلاق رجعي» والرجعية ما زالت في حكم الزوجية» فتستحق النفقة والسكنى. 
انظر : (المحلى؟9/١١5),‏ و(070/9). 1 

(1) هو أبو عمرو عبد الحميد» وقيل: أحمد بن حفص بن المغيرة القرشي المخزومي, ابن عم خالد بن الوليد» 
وزوج فاطمة بنت قيس » خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن في عهد رسول الله يك فمات هناك» وقيل : 
رجعء وشهد فتوح الشام. انظر ترجمته في : «الإصابة» (2)779/17 «أسد الغابة» (/419). 
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فأرسل إليها وكيله بشعيرء فسخطتهء فقال: والله ما لك علينا من شيء» فجاءت 
رسول الله كك فذكرت ذلك لهء فقال: «ليس لك عليه نفقة)”'' . وفي رواية عند أبي 
داود: «لا نفقة لك إلا أن تكونى حاملة)”"' . 

وجه الدلالة: دلت الآية والحديث على وجوب النفقة للمبتوتة الحامل. 

- أن الحمل ولد الزوج المطلّق أو المخالع» فيلزمه النفقة عليهء ولا يمكنه النفقة 
غلنه إلا بالانفاق على امه ع لويف 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن المعتدة ة من الخلع», إن كانت حاملاء فلها 
النفقة والسكنى؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


]١70 - 17[‏ صحة نكاح المختلعة في عدتها من زوجها الذي خالعها: 

تقرر في مسألة سابقة أنه لا رجعة للزوج على امرأته في الخلع» لكن له أن يتزوجها 
في عدتها بنكاح جديد»ء وبمهر جديد» ونقل الإجماع على ذلك. ش 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «واتفقوا على أنه جائز 
للمختلع أن يتزوجها في عدتها»”/' . 

1- ابن تيمية (4الاه) حيث قال: «. . . فهنا إذا أراد أن يتزوجها في عدتهاء فإنما 
يتزوجها بعقد جديد» . يقل أولة: هذا لا يتعلق بقدر العدة» وقيل ثانيًا: لا نص ولا 
إجماع يبيح لكل معتدة أن تنكح في عدتها؛ ا ل 
المختلعة؛ إذ لا عدة عليها لغير الناكح)”” . 

ا الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البرء وابن تيمية من الإجماع على أنه 
يجوز نكاح المختلعة في عدتها من زوجها الذي خالعهاء وافق عليه الحنفية”'» 


.07/8/1١( اشرح النووي؟»‎ - )١480( أخرجه مسلم‎ )١( 

. 25158 /9( «سئن أبي داود» (90؟5؟) (1/ 41؟)ء وصححه الألباني. انظر : «إرواء الغليل»‎ )١( 
.)1١07/11( «المغني)‎ )( 

(:) الاستذكار» (5/ 879). 

(0) «مجموع الفتاوى» (9 59/9 3"00). 

(1) «بدائع الصنائع» (5577/5).» «البناية شرح الهداية» (0/ 4/ا8). 
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والشاذ 0 وهو قول عطاء. والحسن البصري» وطاوس» والنخعي» والثوري» 
والأوزاعى». وإسحاق”©' . 

[ا مستند الإجماع: العدة التي لزمت المرأة إنما هي لزوجها الذي خالعهاء وإنما 
وجبت العدة من أجل استبراء الرحمء خشية اختلاط الأنساب» وليس هناك خوف من 
اختلاط الأنساب إذا تزوج الرجل امرأته في عدتها منه”© 

الخلاف في المسألة: أولّا: ذهب المزني من الشافعية إلى القول بعدم جواز نكاح 
المختلعة من زوجها الذي خالعها زمن العدةء قال الشيرازي» والعمراني: وهذا 
ا 

ل دليل هذا القول: أن زوج المرأة أصبح أجنييًا من امرأته بالخلع» فلا يجوز له أن 
يتزوجها في العدة كما لا يجوز لغب , 

ثانيًا : ذهب سعيد بن المسيب» والزهري إلى أن للزوج أن يرجع إلى امرأته التي 
خالعها بغير عقدء بشرط أن يعيد ما أخذ منها"' . 

ثالعًا : ذهب ابن حرم إلى أن الخلع طلاق رجعي » فللزوج مراجعة امرأته التي 
خالعهاء أحبت أم كرهتء إلا أن يكون الخلم آخر ثلاث تطليقات9" , 

3 ص 

وقد سبق ذكر هذين القولين بأدلتهما. 

0 النتيجة: أولًا: : عدم تحقق الاجماع على صحة نكاح المختلعة في عدتها من 
زوجها الذي خالعهاء بعقد جديد؛ لما يأتي: 

-١‏ خلاف ابن المسيب» والزهريء» بأنه إن أعاد إليها ما أخذ منها؛ فله مراجعتها 
بلا عقد. 


1- خلاف ابن حزم الذي يرى أن الخلع طلاق رجعي» فله مراجعتها في العدة» 


.)19ا//1١( (؟) «الإشراف»‎ .)1١6/1١( «المهذب» (*/ 1؟3١)» «البيان»‎ )١( 
.)90٠ (مجموع الفتاوى؛ (؟9/‎ .)7147/١١( «المغني»‎ )©( 

(:) «المهذب» ("/ 4 ١7١)ء‏ «البيان» .)١١6/11١(‏ 

.)١٠١6 /1١1١( «البيان»‎ »)١ 4 /"( «المهذب»‎ )4( 

() «الإشراف» (١1//ا9١).‏ (0) «المحلى» .)01١/9(‏ 
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ثانيًا: يمكن القول بصحة نكاح الرجل لامرأته التي خالعها في زمن العدة» سواء 
على قول الجمهور الذين يرون أن له أن يعقد عليها في عدتهاء أو على قول ابن حزم 
الذي يرى أن الخلع طلاق رجعي» فله أن يراجعهاء أو على قول سعيد بن المسيب» 
والزهري بأنه إن أعاد إليها ما أخذه فله أن يراجعها. 

ثالمًا: لا ينظر لخلاف المزني بأنه لا يجوز نكاح المعتدة من الخلع من زوجها الذي 
خالعها؛ لما يأتي: ‏ - 

-١‏ أن الشافعية اعتبروا هذا القول خطأ من المزني”''. 


اك أن هذا "القزل:7وضفة اب عبد البن :وابن :قدامة بالشذوؤ”” . 


2 
2 
3 


* 


(1) «المهذب» (8/ 1784)» «البيان» (186/11). 
(؟) «الاستذكار» (487/7)» «المغنى» .)1847/١١(‏ 
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الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في الطلاق 


كا [171-1] مشروعية الطلاق: 


الطلاق217 من الأمور المشروعة لحَلَ قيد النكاح بين الزوجين» فهو من الأمور 
المباحة» وليس في النهي عنه ولا في المنع منه خبر يثبت» كما قال ابن المنذر”", 
ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ الماوردي (450ه) حيث قال: «الأصل فى إباحة الطلاق: 
الكتاب» والسنةء وإجماع الأمة»”" . 

؟- ابن حزم (455ه) حيث قال: «اتفقوا أن طلاق المسلم العاقل البالغ - الذي 


ليس بسكرانء ولا مكرمّاء ولا غضبان؛ ولا محجورّاء ولا مريضًا - لزوجته التي قد 
تزوجها زواجًا صحيحًاء جائز إذا لفظ به بعد النكاح مختارًا له)”2 . 


“'- ابن عبد البر (577ه) حيث قال : «القرآن ورد بإباحة الطلاق» وطلّق رسول الله 


)١(‏ الطلاق في اللغة: مشتق من الإطلاق» وهو الإرسال والترك. وطلّق الرجل امرأته فارقهاء وطلّقت المرأة 
طلاقًا فهي طالق. ورجل مطلاق» ويطليق, وطِلَّيقَء وطلقة: كثير تطليق النساء. وطلاق النساء لمعنيين: 
أحدهما: حل عقدة النكاح» والآخر: بمعنى التخلية والإرسال. انظر: «لسان العرب» »)778/١١(‏ 
«الصحاح» (54/ 717), «القاموس المحيط؛ (ص57١١).‏ 
الطلاق في الاصطلاح : عند الحنفية : هو رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص. عند المالكية: 
هو صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجتهء موجبًا تكررها مرتين للحرء ومرة لذي رق» حرمتها عليه 
قبل زوج عند الشافعية: ملك للأزواج يصح منهم على زوجاتهم, عند الحنابلة: هو حل قيد التكاح أو 
بعضه . 
انظر : «الدر المختار» مع لحاشية ابن عابدين» (5/ 4 ؟5)» «الاختيار» (/ »)١7١١‏ «الخرشي على مختصر 
خليل؟ »)١١/5(‏ احدود ابن عرفة مع شرح الرصاع» (ص »)١184‏ «البيان؛ »)16/1١١(‏ ١تهذيب‏ الأسماء 
واللغات» (/2)1887 «الإقناع» (1/ /151)ء «كشاف القناع» (5/ 35؟) . 

(؟) «الإشراف» .)١5١/١(‏ 

() «الحاوي» (781/117). 

(5) «مراتب الاجماع» (ص177). 
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بعض نسائه» وهو أمر لا خلاف 000 


- ابن قدامة (570ه) حيث قال: «الطلاق حل قيد النكاح» وهو مشروعء 
الطلاق)0 . 


ه- القرطبي (53/1ه) حيث قال: «فدل الكتاب». والسئةء وإجماع الأمةء أن 
الطلاق مباح غير محظور»” " 
- ابن مودود الموصلى (787ه) حيث قال: «وهو قضية مشروعة بالكتاب» 
والسنةء والإجماع»... 5 وقوعه انعقد الاجماع»”*'. 
07 الشربيني (//841ه) حيث قال: «والأصل فيه قبل الإجماع: 
الكتاب 6ن والسنة: + 


8- البهوتي (لم٠فام/‏ حيث قال عند شرحه لكتاب الطلاق : «وأجمعوا على 


00 
9- ابن قاسم (؟194١ه)‏ حيث قال: «والأصل فى جوازه: الكتاب» والسنة» 
والإجماع»”" . 
مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : «الطَلَق مم مَرَتَايِّ مَِمْسَالكا مغرو أو ريح بِإِْسَن» 
[البقّرَة: الآية 8؟؟]» وقال تعالى : ام أَلتَىّ إِذًا طلَقثم ا مَطَلْفُوهنّ ِعِدَّتبنّ ا يد » 
[الطلاق: الآية ]١‏ . 


؟- عن ابن عباس» عن عمر 4# أن النبي يَكِِ طلّق حفصة ثم راجعها'". وجه 
الدلالة: طلق النبي كي حفصة» ولو لم يكن الطلاق مباحًا لما فعله وَكْ. 


.)7517/1١١( »ينغملا١‎ )١( ..)01//١6( «التمهيد»‎ )١( 
.)١71١ /9( «الاختيار»‎ )( .)١1١8/*( (؟) «الجامع لأحكام القرآن»‎ 
. 051735 /0( «مغني المحتاج» (4/ 190). (؟5) «كشاف القناع»‎ )4( 


(0) «حاشية الروض المربع» (87/5). 
(4) أخرجه أبو داود (*784؟) (1/ 2)580 والنسائي (.ده*) »)١65/5(‏ وابن ماجه )5١1١5(‏ (571/1). 
انظر: «إرواء الغليل» (/1/ .)١98‏ 
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-'٠‏ عن ابن عمر "َه أنه طلق امرأته؛ وهي حائض» فسأل عمر بن الخطاب 
رسول الله كك عن ذلك» فقال له رسول الله ِو : مره فليراجعهاء ثم ليتركها حتى 
تطهر» ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعدء وإن شاء طلق قبل أن يمسء فتلك 
العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء 0ك 

0 وجه الدلالة: أمر النبي يلِ ابن عمر بمراجعة زوجته بعدما طلقهاء ولم ينهه عن 
الطلاق. مما يدل على إباحته. ‏ 0 

-١‏ أن العبرة دالة على جوازه» فإن الحال ربما فسدت بين الزوجين» فيصير بقاء 
النكاح مفسدة محضة. وضررًا مجردًا بإلزام الزوج النفقة والسكنى» وحبس المرأة 
مع سوء العشرة. عن غير دائدة» فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح ؛ لترول المفسدة 
الخاضلة و2 ٠‏ | 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الطلاق مشروع؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
5 15 [؟ ]١07/-‏ كراهية الطلاق في حال استقامة الحال بين الزوجين:. 


إذا كانت الحياة بين الزوجين مستقيمة» وليس فيها ما يدعو إلى فصل العلاقة 
القائمة بينهما؛ فإن الطلاق يكره عندئظٍ» ونقل الاجماع على ذلك جمع من أهل العلم . 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن هبيرة (570ه) حيث قال: «وأجمعوا على أن الطلاق 
في حال استقامة الزوجين مكروه غير مستحب6”" . 

؟- ابن تيمية (1/8لاه) حيث قال : «فإن الطلاق منهي عنه مع استقامة حال الزوج 
باتفاق العلماء)' . 

'9؟- قاضي صفد (بعد١8/اه)‏ حيث قال: «هو مع استقامة حال الزوجين مكروه 
بالاتفاق00* . 

4- الشعراني (910ه) حيث قال : : «اتفقوا على أن الطلاق مكروه في حالة استقامة 


.)97/1١( أخرجه البخاري (2501) - (144/5): ومسلم (149/1) «شرح النووي»‎ )١( 
.)17١/5( «الإفصاح»‎ )5( .)757/1١( «المغني؛‎ )1( 
«مجموع الفتاوى؛ (75/ 7948). (4) «رحمة الأمة؛ (ضص8؟5).‎ )8( 
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ال 00 


( الموافقون على الإجماع: : ما ذكره علماء الشافعية» والحنابلة من الإجماع على أن 
الطلاق يكره في حال انحقاتة الشانحيى اوضق رافق غلية المالكية " : 

مستند الإجماع: : عن ابن عمر رونا عن النبي كك أنه قال : : "أبغض الحلال إلى الله 
تعالى الطلاق»”". وجه الدلالة: الطلاق مباح؛ ؛ لأن النبي يي سماه حلالاء لكنه عند 
استقامة الحال يكون مكروماء لما فيه من قطع للنكاح”*'. 

الخلاف في المسألة: يرى الحنفية””2» والإمام أحمد في رواية عنه2» أن الطلاق 
يحرّم مع استقامة الحال بين الزوجين. 

3 أدلة هذا القول: عن ثوبان وله قال: قال رسول الله يَكةِ: «أيما امرأة سألت 
زوجها الطلاق من غير ما بأس» فحرام عليها رائحة الجنة”'2. وجه الدلالة: دل 
الحديث على تحريم سؤال المرأة الطلاق في ختال التتفانة اليكال77, 

-١‏ أن هناك ضررًا يلحق بالزوج والزوجة من غير حاجة إليه» لما فيه من قطع 
للمصلحة الخاضلة الهماء فكان حرا 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الطلاق في حال استقامة الحال بين 
الزوجين أنه مكروه؛ لخلاف الحنفية» والإمام أحمد في رواية بتحريمه» والحال هذه. 


]١/48- *[ ]5‏ ماي يشترط في المطُلّق حتى يقع طلاقه: 


لاب من توفر شروط في المطلّق حتى يقع طلاقه صحيحًا معتبرّاء ومن هذه 


.)5١١ /9( «ميزان الأمة»‎ )١( 

(؟) «الكافي» لابن عبد البر (ص777)» #حاشية الدسوقي» (0594/5). 

(*) أخرجه أبو داود (11/8؟) - (560/9)» وابن ماجه )5١14(‏ - (778/1)» قال ابن حجر: روي مسندًا 
ومرسلاء والمرسل رجحه أبو حاتم؛ والدارقطني» والبيهقي. 
انظر : «التلخيص الحبير» .)3١77/7(‏ 


(5) «التهذيب» (7//7). (0) «المبسوط» (7/؟)» «البحر الرائق» .)561١/9(‏ 
)١(‏ «الإنصاف» (57594/4)؛ «المحررا .)5١9/5(‏ 
(1) سبق تخريجه. (8) «نيل الأوطار» (7/ 5) . 


.)379/١١<9ننغملا«‎ )9( 
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الشروط: العقل» والبلوغ» فإذا وقع الطلاق من زوج بالغ عاقل؟ وقع طلاقه» ونقل 
الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

[) من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (407ه) حيث قال: «اتفقوا أن طلاق المسلم 
العاقل البالغ - الذي ليس بسكران. ولا مكرمّاء ولا غضبان. ولا محجورّاء ولا 
مريضًا - لزوجته التي قد تزوجها زواجًا صحيحًاء جائز إذا لفظ به بعد النكاح مختارًا له 


؟- ابن رشد (594ه) حيث قال: «شروط المطلق الجائز الطلاق واتفقوا على أن 
الزوج العاقل البالغ» هو الذي يقع طلاقه»”” . 
”- ابن القيم (51لاه) حيث قال: : اوأب جمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن 
الله فيه وأباحه إذا كان مكلمًا مختارًا عالمًا بمدلول اللفظ قاصدًا له0” . 
4- العيني (804ه) حيث قال: «ويقع طلاق كل زوج إذا كان بالعًا عاقلاء وهذا 
ه- ابن عابدين (607؟1١ه)‏ حيث قال: «فإن الأمة من الصحابة والتابعين» وأئمة 
00 فق أي حنيفة» والشافعي» وأصحابهماء أجمعت على أن طلاق المكلف 
واقع)””) 
- ابن قاسم ه) حيث قال: الويص-”"© من زوج مكلف بلا نزاع»”" 
وقال أيضًا: «وحكى غير واحد اتفاق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا 
جرى على لسان البالغ العاقل» فإنه مؤاخذ به" . 
الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على اعتبار العقل والبلوغ 
في المُطلق حتى يقع طلاقه» وافق عليه الشافعية9؟. 


.)5؟١/0( «زاد المعاد»‎ )*( 2 .)١*1//5( لبداية المجتهد؛‎ )١( .)١77ص( «مراتب الإجماع»‎ )١( 
«البناية شرح الهداية»(598/0؟).‎ )1( 

(0) «حاشية ابن عابدين» .)57٠0/5(‏ (5) أي : الطلاق. 

(0) احاشية الروض المربع» (5/ 184). (8) «حاشية الروض المربع» .)60١/5(‏ 

(9) «البيان» »)58/١١(‏ «المهذب» 0/90 . 
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3] مستند الإجماع: -١‏ عن عائشة وهنا قالت: قال رسول الله ككِ: «رفع القلم عن 
ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ » وعن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق»'''» 
وجه الدلالة: لما كانت تصرفات الصبي» والنائم» والمجنون غير معتبرة؛ لعدم وجود 
العقل» دل على اعتبارها عند وجودهء ويدخل في هذه التصرفات الطلاق. 

7- يعتبر الإنسان مكلمًا مسؤولا عن تصرفاته بالعقل والبلوغ» اللذين هما مناط 
التكليف» فمن تصرف بالطلاق ممن توفر فيه الشرطان وقع طلاقه صحيحًا معتبرًا”"' . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أنه الزوج العاقل والبالغ إذا أوقع الطلاق» فإن 
طلاقه يقع؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
]١794 - :[‏ الطلاق الموافق للسنة: 


ينقسم الطلاق من حيث وصفه الشرعي إلى طلاق سني» وطلاق بدعي» وطلاق 
لا 00 

فالطلاق السني معناه: أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة» 
ثم يتركها حتى تنقضي عدتها”'“. ونقل الإجماع على أن المراد بالطلاق الموافق للسنة 
هو ما ذُكر جمعٌ من أهل العلم. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الترمذي (71/9ه) حيث قال: «والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبي يَكِْ وغيرهم أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع)”* . 

7- المروزي (195ه) حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أراد أن 
يطلق امرأته للسنة» وهي ممن تحيضء أنه إن أمهلها حتى تطهر من حيضهاء ثم طلقها 
من قبل أن يجامعها واحدة» ثم تركها حتى تنقضي عدتهاء ولم يطلقها غير تلك 
التططلفة ف أنه مطلى اللو 


.)؟50٠0/1( سبق تخريجه. (5) «الهداية» للمرغيناني‎ )١( 

(5) الطلاق الذي ليس بسني ولا بدعي: طلاق الصغيرة التي لم تحض» وطلاق التي يئست من المحيض» 
وطلاق الحامل» وطلاق غير المدخول بها - وسيأتي ذكر لذلك قريبًا - انظر : «بدائع الصنائع» (4/ 185)» 
«المعونة» (؟/ 2)8177 «الحاوي» (؟١/‏ 207864 «المغني» ”56/5١(‏ وما بعدها. 

(5) «فتح القدير» (/577).» «التمهيد» /1١6(‏ /اه)» (الحاوي» (؟17١/‏ 20786 (المغني» كر ه؟). 

(5) اسئن الترمذي» (؟/ 797 - 4 )١(‏ «اختلاف العلماء» (ص9؟١).‏ 
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*- ابن المنذر (71ه) حيث قال : «وأجمعوا على أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرًا 
في قبل عدتها»2" . وقال أيضًا: «وأجمعوا على أن من طلق امرأته واحدة» وهي طاهر 
عن حيضة لم يطلقها قبلهاء ولم يكن جامعها في ذلك الطهرء أنه مصيب للسنة»” . 

4- ابن بطال (444ه) حيث قال: «وأجمعوا أن من طلق امرأته طاهرًا لم يمسها فيه 
أنه مطلق للسنة» والعدة التي أمر الله تعالى بها . 

4- الماوردي (٠405ه)‏ حيث قال: «فأما طلاق السنة: فهو طلاق 5 
طهر لم تجامع فيهء... وطلاق السنة مجمع على وقوعه»”*'. ْ 

1- ابن حزم (407ه) حيث قال: «واتفقوا أن التي وطأها في ذلك النكاح» أن وقت 
الطلاق فيها كونها طاهرًا لم يمسها فيه» ما لم يكن طلقها قبل ذلك الطهرء ره 
حائض»0* , 2 

- ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «وقد أجمعوا على أن المطلق للعدة أن يطلقها 
طاهرًا من غير جماع. ولا حائضًا»9 . 

وقال أيضًا: «وأجمع العلماء على أن من طلق امرأتهء وهي طاهر طهرًا لم يمسها فيه 
بعد أن طهرت من حيضتها طلقة واحدة» ثم تركها حتى تنقضي عدتهاء أو راجعها 
مراجعة وغية أنه فطلق للمتةة وأنه قد طلق للعدة التي أمر الله بها»”" . 

وقال أيضًا: «قال مالك وأصحابه: طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه 
تطليقة واحدةء... وقول مالك ومن تابعه في ذلك إجماع من العلماء»" . 

8- ابن رشد (096ه) حيث قال: الأجمع العلماء على أن المطلق للسنة في 
المدخول بها هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة»”". 

49- ابن قدامة (170ه) حيث قال: «ولا خلاف في أنه إذا طلقها في طهر لم يصبها 
فيه» ثم تركها حتى تنقضي عدتهاء أنه مصيب للسنة» مطلق للعدة التي أمر الله تعالى 


)١(‏ «الإجماع» (ص”77). (؟) «الإجماع» (ص77). 
(؟) «شرح ابن بطال على البخاري» /١/(‏ /ا/31 - 2317/8 , (:) «الحاوي» /١7(‏ 786). 
(5) «مراتب الإجماع» (ص77١). ١‏ (5) «التمهيد؛ .)49/١6(‏ 
(0) «التمهيد» /1١6(‏ 017). (8) «الاستذكار» (5/ .)١65‏ 


(9) «بداية المجتهد» (؟8/5١1).‏ 
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-٠١‏ القرطبي (١/71ه)‏ حيث قال: اوأجمع العلماء على أن من طلق امرأته طاهرًا 
في طهر لم يمسها فيه أله مطلق لليف 0 , 

-١‏ ابن تيمية (4الاه) حيث قال: «ثبت بالنص والإجماعء أن السنة أن يطلقها 
طاهرًا من غير جماع»”" 

5- ابن جزي (١4/اه)‏ حيث قال: «فالطلاق السني أن تكون المرأة طاهرًا من 
الحيض والنفاس حين الطلاق اتفاقّاء وأن يكون زوجها لم يمسها في ذلك الطهر 
اتغهاقًا0 2 . 

-١‏ ابن الو ارده ايت ام وأ جمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي 
أذن الله فيهء وأباحه إذا كان مكلقًا 000 

5- البهوتى (١6١٠ه)‏ حيث قال: «طلاق السنة ما أذن الشارع فيه» والبدعة ما 
نهى عنهء ولا خلاف أن المطلق على الصفة الأولى مطلق للسنة»”" . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإاجماع على أن المراد بالطلاق 
الموافق للسنة هو ما كان في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة» ثم يتركها حتى تنقضي 
عدتهاء وافق عليه السفية 7 وهو قول عمرء وعلي» وابن مسعود»ء وابن عباس» 
وابن عمر غ وسعيد بن المسيب» وعطاءى. وطاوس» وعمرو بن دينار» وقتادة» 


. ِب 1 ء' م 0 
وربيعة» وإسحاق» وأبي عبيذ » وابي نور 


مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: «يَأيبًا ألَّن إذَا طَلَدْثْمُ لياه مَطْلْمُوهْنَ لعِدَّتيِنَ 
حضوا لْرّة 5 وَأَتَّقُوأ أله َه رسكم 4 [الطللاق: الآية .]١‏ وجه الدلالة: أمر الله يله الرجال إذا 


أرادوا تطليق نسائهم أن يطلقوهن طاهرات من غير جماع» ومن خالف ذلك فليس بمتتي 


0 

.)١18/5( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( .)959/1١( «المغني»‎ )١( 
(؟) «مجموع الفتارى»١ ؟/41/94). (5) «القوانين الفقهية»؛ (ص7؟؟).‎ 

(6) هزاد المعاد» (6/ ١؟1717).‏ (5) «كشاف القناع» (0/ 579). 

72وع0( بدائع الصنائع» 4)1١85/5(‏ «فتح القدير» (5557/9). (4) «الإشراف» .)١59 /1١(‏ 


(9) «تفسير الطبري» (58/ 9؟7١)»‏ «الجامع لأحكام القرآن» (178/14). 
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"- عن عبد الله بن عمر وها أنه طلق امرأته. وهي حائض» فسأل عمر وفك 
رسول الله يك عن ذلك» فقال له رسول الله لة: «١مره‏ فليراجعهاء ثم ليتركها حتى 
تطهرء ثم تحيض.ء ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعدء وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك 
العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء»”"'. 

[] وجه الدلالة: نص الحديث على تحريم الطلاق في زمن الحيضء وفي الطهر 
الذي جامع فيه؛ فيكون الطلاق المسنون الذي لا إثم فيه هو الطلاق في طهر لم يجامع 
قف 
فيه . 

0 النقهجة: تحقق الإجماع على أن طلاق السنة هو ما أوقعه الرجل على امرأته 
طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
]18١ - 4[ 8‏ الطلاق في الحيضء والنفاسء وفي الطهر الذي جامع فيهء طلاق بدعي 

حرم : 

إذا طلق الرجل امرأته. وهي حائض» أو نفساءء أو في طهر جامع فيه فقد ارتكب 
محرّمّاء وكان هذا الطلاق بدعيًا؛ لأنه غير موافق للسنة» ونقل الإجماع على تحريم 
الطلاق في الحيض» والنفاس. وفي الطهر الذي جامع فيه» جمعٌ من أهل العلم. 

من نقل الإجماع: -١‏ القاضي عبد الوهاب (477ه) حيث قال: «طلاق الحائفض 
حرام اا 

؟- الماوردي (450ه) حيث قال: «طلاق البدعة في حيض» أو في طهر مجامع 
فيه لهن موسظرر محرّم 00 اقل عه اي 

'- ابن حزم (4557ه) حيث قال: «ولا خلاف بين أهل العلم قاطبة - وفي جملتهم 
جميع المخالفين لنا في ذلك - في أن الطلاق في الحيضء أو في طهر جامعها فيه 
بدعة نهى عنها رسول الله يوا"2. ونقل ذلك عنه ابن القيه”” . 


.)07/1١( سبق تخريجه. (؟) «شرح مسلم؛ للنووي‎ )١( 
.)7"86 /1١7( «المعونة» (؟7/ 5 87). (:) «الحاوي»‎ )"( 
. )7100/8 - «مغني المحتاج» (191/5). (5) «المحلى» (5/ لالالا‎ )5( 


0) («زاد المعاد» (4/ 7؟١؟).‏ 
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4- ابن العربي (547ه) حيث قال: «لا خلاف بين الأمة في أن حكم النفساء في 
هذ( حكم الحائض"") 

ه- ابن هبيرة (050ه) حيث قال: «واتة ا 0 الطلاق في الحيض لمدخول 
بهاء والطهر المجامع فيه محرم» إلا أنه يقع)”" 

5- ابن رشد (590ه) حيث قال: «أجمع العلماء على أن المطلق للسنة في 
المدخول بها هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة» وأن المطلق في 
الحيض أو الطهر الذي مسها فيه غير مطلق للسنة)”*' . 

/ا- ابن قدامة (570ه) حيث قال: «وأما المحظور: فالطلاق في الحيضء» أو في 
طهر جامعها فيه» أجمع العلماء في جميع الأمصارء وكل لمات عاك تسريه 
ويسمى طلاق .البدعة؛ لأن المطلق خالف السنة»" . 

- القرطبي (١51ه)‏ حيث قال: «وحصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض 
5 وفي الطهر مأذون فيه»”" . 

- النووي (5175ه) حيث قال: «أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض 
ا 

-٠‏ ابن تيمية (4الاه) حيث قال: «الطلاق في الحيض محرّم بالكتاب والسئة 
والإجماع» فإنه لا يعلم في تحريمه نزاع» وهو طلاق بدعة»”8. 

وقال أيضًا: «فإن طلقهاء وهى حائضء أو وطأها وطلقها بعد الوطء قبل أن يتبين 
حملهاء فهذا طلاق محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين»”" . 

-١‏ ابن الهمام (١871ه)‏ حيث قال: «وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض وقع 
الطلاق»... ثم بهذا الإيقاع عاص بإجماع الفقهاء»”' "2 . 


(١)أي:‏ في تحريم الطلاق. 

(؟) «عارضة الأحوذي» (0/ 5 .)٠١‏ (*) «الإفصاح» (171/7). 
(5) (بداية المجتهد» (؟8/5١1).‏ (0) «المغني» /1١(‏ 0714 . 
(5) «الجامع لأحكام القرآن») .)١57/14(‏ (0) اشرح مسلم» .)07/1١(‏ 
(4) «مجموع الفتاوى» (57/ 1/6 - 0176 . 

(9) (مجموع الفتاوى» ( 7/99 87) . )٠١(‏ «فتح القدير» (/ ١8غ).‏ 
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-١١‏ ابن نجيم (910ه) حيث قال: «. . . وطلاق الموطوءة حائضًا بدعي» أي 
حرام للنهي عنه. . .. ولاجماع الفقهاء على أنه عاص)”" . 

-١5‏ الشعراني (141/5ه) حيث قال: «واتفقوا على تحريم الطلاق في الحيض 
لمدخول بهاء أو في طهر جامع فيهء إلا أنه يقعء مع النهي عن ذلك)”” . 

4- الرملي (5١٠٠ه)‏ حيث قال: «ويحرم البدعي - وهو طلاقها في حيض أو 
نفاس» ممسوسة أي: موطوءة - وقد علم ذلك إجمائًا»”” . 

اسح ارما -١‏ قال تعالى: ييا لت إدَا طَلَفثْمٌ لسك مَطَلْعُوهُنَ دعبن 
ولحصوا العدة وأكفوا الي ريك ب [الطلاق: الآية .]١‏ وجه الدلالة: أمر الله يل الرجال إذا 
أرادوا تطليق نسائهم أن يطلقوهن طاهرات من غير جماعء وأن يطلقوهن في حال 
استقبال عدتهن» ولا يتصور ذلك إلا بعد الطهر من الدم؛ سواء في الحيضء أو في 
النفاس» ومن خالف ذلك فليس بمتق لله . 

دن عه أن يرو شمر بق اط ارزاقو ريض نايا دان مكيريون الات 
رسول الله كَكلَِةِ عن ذلكء فقال له رسول الله كَلِ: مره فليراجعهاء ثم ليتركها حتى 
تطهر, ثم تحيضء ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعدء وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك 
العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء»””"'. وفي رواية: أن عبد الله بن عمر: قال: 
طلقت امرأتي» وهي حائضء فذكر عمر ذلك للنبي كلد فتغيظ رسول الله يلل ثم 
قال: فذكره2©9. 

[ وجه الدلالة: نص الحديث على تحريم الطلاق في زمن الحيضء» وفي الطهر 
الذي جامع فيهء وقد أنكره النبي كَكِ بتغيظه. مما يدل على تحريمه”” . 

0 النقيجة: تحمرّ حدق الاجماع على أزدطلانا الحائضء والنفساء» والطلاق في الطهر 
الذي جامع فيه بدعي محرّم ؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


. 0” /( «نهاية المحتاج»‎ )( .)5١١ /9( (؟) «ميزان الأمة»‎ .)55٠9 /"( «البحر الرائق»‎ )١( 
.)1١ 5 /5( «الجامع لأحكام القرآن؛ (18/14)» «عارضة الأحوذي»‎ ».)١79/174( «تفسير الطبري»‎ ):( 
سبق تخريجه.‎ )0( 

.)05/١١( «شرح النووي»‎ )١511( أخرجه البخاري(؟0765) (2)199/5 ومسلم‎ )١( 

[649 شرح مسلم) للنووي /٠١(‏ 7م)ء «التمهيد» /١6(‏ لاه). 
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]181١- 11 5‏ الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه: 
سبق القول في المسألة السابقة أن الطلاق في الحيض بدعي مُحرّم» وتحقق 

الإجماع على ذلك فإذا طلق الرجل زوجته في الحيض» 0 
على ذلك جمع من أهل العلم. 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (71ه) حيث قال: «وممن مذهبه أن الحائض 
يقع بها الطلاق. . . كل من نحفظ عنه من أهل العلم» إلا ناسًا من أهل البدع لا يقتدى 

كر . 

- القاضي عبد الوهاب (؟471ه) حيث قال: «الطلاق يقع في الحيضء ثلاثًا كان 
أو أقل؛ وهو مذهب الفقهاء بأسرهم)"") 

"- ابن عبد البر (4577ه) حيث قال : «الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه» وعلى 
هذا جماعة فقهاء الأمصارء وجمهور علماء المسلمين» وإن كان عند جميعهم في 
الحيض بدعة غير سنة» فهو لازم عند جميعهمء ولا مخالف في ذلك إلا أمل 
البدع»”" . 

- ابن هبيرة (0750ه) حيث قال : «واتة يترا على أن الطلاق في الحيض لمدخول 
بهاء والطهر المجامع فيه محرمء إلا أنه يقع»”'". ونقله عنه ابن ا 

ه- النووي (7175ه) حيث قال: «أجمعت الأمةاعلي شتريع طلاق الحائض . . 
فلو طلقها أَئِمَء ووقع طلاقه"") 

5- العينى (800ه) حيث قال: (إذا طُلّقت المرأة» وهي حائض» يعتبر ذلك 
الطلاق» وعلة أجمع أئمة الفتوى من التابعين وبر ْ 

وقال أيضًا: «وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض وقع الطلاق» ويأثم بإجماع 


الفقهاء)" . 

.)١171 /9*( (؟) «عيون المجالس»‎ .)١157/1١( «الإشراف»‎ )١( 
.)١5١/5( «الإفصاح»‎ )4( .)04- 58/١16( «التمهيد»‎ )"( 
.)07/1١١( «شرح مشلم»‎ )١( .)497/5( احاشية الروض المربع»‎ )0( 


(/) «عمدة القاري» (١؟571//5).‏ (8) «البناية شرح الهداية»(0/ 595). 
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ا- الشعراني (*/اوه) حيث قال: «واتفقوا على تحريم الطلاق في الحيض 
لمدخول بهاء أو في طهر جامع فيه؛ إلا أنه يقع» مع النهي عن ذلك)”"' . 

الموافقون على الاجماع : ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الطلاق في الحيض 
لازم لمن أوقعهء هو قول الحسن البصريء, وعطاءء والثوري» والأوزاعي» والليث» 
وأبي ا 

مستند الاجماع: -١‏ عن ابن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر 
امرأته» وهي حائض» فذكر عمر للنبي كله فقال: «ليراجعها». قلت: أتحتسب؟ قال: 


«(فمه؟700 , 


1- عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة”* . 

“- عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته» وهي حائض» فسأل عمر النبى يكل فأمره أن 
يرجعهاء ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى» ثم يمهلها حتى تطهرء ثم يطلقها قبل أن 
يمسهاء فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء. فكان ابن عمر إذا سئل عن 
الرجل يطلق امرأته وهي حائض» يقول: إن رسول الله كٍَ أمره أن يرجعهاء ثم يمهلها 

٠ 00 500‏ 5 5 مإرلا عر كه 20 

حتى تحيض حيضة أخرى» ثم يمهلها حتى تطهرء ثم يطلقها قبل أن يمسها © . 

وجه الدلالة: دلت الأحاديث السابقة على وقوع الطلاق في الحيضء وأن ابن 
عمر قد اعتد بتلك الطلقة التي طلق زوجته فيها وهي حائضء ولما أمر رسول الله كَل 
عبد الله بن عمر بالمراجعة» دل على اعتبارالطلاق فى الحيض؛ لأن المراجعة لا 
تكون إلا بعد طلاق"' . 

ل الخلاف في المسألة: يرى طائفة من أصحاب الإمام او وإليه ذهب ابن 


.)5١١ /"( «ميزان الأمة»‎ )١( 

(؟) «الإشراف» .)١57/١(‏ 

(9) أخرجه البخاري (5581) ,)١199/7(‏ ومسلم )١41/1(‏ «شرح النووي» (١٠١//ا0).‏ 
(5) أخرجه البخاري (57855) .)١199/5(‏ 

(5) أخرجه مسلم )١47/1(‏ «شرح النووي؛» .)00/١١(‏ 

(5) «الاستذكار» (57/ »)١17‏ «الحاوي» (؟١2)5877/1‏ «كشاف القناع» (ه/ ١‏ :؟). 

(0) «الإنصاف» (558/8)» «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» (ص58”). 
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تيمية» وابن القيه”"2» وداود”"'. وابن حزم'”» أن الطلاق في الحيض لا يقع. وهو 
قول سعيد بن المسيب» وطاوس»ء لحن بن عمرو» وأبي قلابة » وإبراهيم بن 
إسماعيل بن علية”؟'» وهشام بن الحكو””“» وهو قول الشيعة والخوارج"". 

3 أذلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : ييا الي ذا طلقم ليسا مَطْلْعُوهنَ لمحن وأَحْصُوأ 
ليد وتقيا 1 نه ريحت > [الطلاق: : الآية ١ع].‏ وجه الدلالة: الوطء فى الحيض حرام» 
والعدة لا تكون إلا من طلاق موطوءة» فلا يستقيم تحريم الوطء ف في الكلضي: ثم إباحة 
الطلاق فيه" . 


-١‏ عن أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة سأل ابن عمر قال: 
كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته؛ وهي 
حائض» على عهد رسول الله يَكوْ فسأل عمر رسول الله كَْةِ فقال: إن عبد الله بن عمر 
طلق امرأته وهي حائضء قال عبد الله: فردها عليّء ولم يرها شينّاء وقال: (إذا 
طيركةة افليظلق أو البصسلك 37 


.)158//8( (الإنصاف»‎ ))551١- 71/0 «زاد المعادا‎ »)1/١ /77( انظر: «١مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(1) «عيون المجالس» .)١7١7/9(‏ (*) «المحلى» (9/ 7507 . 

(4) هو أبو كامل إبراهيم بن إسماعيل بن مقسم ابن علية» كان جهميًا يقول بخلق القرآن» له شذوذ كثير» ومذهبه 
مهجور عند أهل السنة والجماعة؛» له مناظرات مع الشافعي» توفي سنة (١؟1ه).‏ 
قال الشافعي في حقه : إبراهيم ضال» جلس على باب الضوال يضل الناس» وكان بمصرء وله مسائل ينفرد 
بهاء وكان من فقهاء المعتزلة» وقد غلط من قال فيه : أن المنقول عنه المسائل الشاذة أبوه» وحاشاهء فإنه من 
كبار أهل السنة. انظر ترجمته في : «ميزان الاعتدال» »)3١ /١(‏ «لسان الميزان الأمة» 2)١17١/١(‏ «فتح 
الباري» (171//9). 

(5) هو أبو محمد هشام بن الحكم» مولى بني شيبان» الكوفي؛ تحول إلى بغداد» وانقطع إلى يحيى بن خالد 
البرمكيء كان من أصحاب جعفر الصادق» توفي بعد نكبة البرامكة بمدة مستترّاء وذلك نحو سنة 
(140ه). انظر ترجمته في : «الفهرست» لابن النديم (ص0537. 00 

(7) «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» (ص2)”5 (الاستذكار» (5/ »)١47‏ (بدائع الصنائم» »)5١5/4(‏ 
(فتح الباري» (4717/9)» «شرح مسلم» للنووي .)07/1١١(‏ 

(0) «المحلى» (7777/4). «الحاوي» .)8577/1١1(‏ 

(8) أخرجه أبو داود (1804١5؟)‏ (7057/7)» والنسائي (7891) .)3١7”/7(‏ قال أبو داود: والأحاديث كلها على 
خلاف ما قاله أبو الزبير. 
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ل) وجه الدلالة: هذا نص أن النبي كَل لم ير الطلقة شيئًا مما يدل على أنه لا يقع» 
ولو 0 7 م 
0 0 
0 عدم تحقق الإجماع على أن الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه؛ 
ان وابن حزم وابن تيمية» وابن ن القيم» وبعض فقهاء 
الحنابلة» وهو قول سعيد بن المسيب» ومن معه من السلف» وسعيد معاصر للصحابة 
ور كما لا يخفى» والذي ترجح عند أهل الأصول: الاعتداد بخلاف التابعي المجتهد 
"- يقول ابن القيم: «إن دعوى الإجماع غير صحيحة؛ لأن الخلاف لم يزل قائمًا 
بين السلف والخلف» وقد وهم من ادعى الإجماع على وقوعه. وقال بمبلغ علمه. 
وخفي عليه من الخلاف ما اطلع عليه غيره... كيف والخلاف بين الناس في هذه 
المسألة معلوم الثبوت عن المتقدمين والمتأخرين»””" . 
[ - ؟18] استحباب مراجعة الزوجة إذا طلقها زوجها في طهر قد مسها فيه: 
إذا طلق الرجل امرأته في زمن الحيض. أو طلقها في طهر جامعها فيه فإنه لا يؤمر 
بمراجعتهاء ولكن يستحب له أن يراجعهاء استدراكًا لمواقعة المحظور بالإقلاع عنه 
0 من نقل الاحماعء: -١‏ ابم بطال (459ه) حيث قال: «واتفقوا. .. أنه لو طلقها 
من لمة بن ؛ 2 نممو 
في طهر قد مسها فيه لا يؤمر بمراجعتها"””'. ونقله عنه ابن حجر””» والشوكاني”" . 


.)38١/9( «المحلى»‎ ,)3857/١7( «الحاوي؛‎ )١( 
الفتاوى» (*"/ ١/ا)ء «زاد المعاد» (60/ه77),‎ عومجم١‎ )١( 
.)757١/6( «زاد المعاد»‎ )*( 

(4) #شرح ابن بطال على البخاري» (// للا( - 0978/8 , ' 
(0) «فتح الباري» (9/ ؟7:). 

.)7/19/( «نيل الأوطار؛‎ )١( 
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؟- ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «وأجمع العلماء أنه إذا طلقها في طهر مسها فيه 
لم يجبر على رجعتهان”'2. وذكره في الاستذكار””"» ونقله عنه ابن قدامة”". 

وقال أيضًا: «لم يختلفوا أنها إذا انقضت عدتها لم يجبر على رجعتهاء فدل ذلك 
على أن الأمر بمراجعتها ندب)”7*. 

“ا- ابن جزي (51لاه) حيث قال: «لا يجبر اتفاقًا فيما إذا طلق فى طهر مسها 
0 أ على الرجعة. | 

8- أبن حجر (؟8605ه) حيث قال : (اتة تفقوا على أنه إذا انتتهت عدتها أن لا رجعة. 
وأنه لو طلق في طهر قد مسها فيه لا يؤمر بمراجعتها»”" . 

ه- الشوكاني (0٠5؟1١ه)‏ حيث قال : «والاتفاق على أنه إذا طلقها في طهر قد مسها 
500 الح 

[) الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على استحباب مراجعة 
الزوجة إذا طلقها زوجها في طهر قد مسها فيه» وافق عليه الحنفية» كما ذكره بعض 
المشايخ منهو87 , وهو قول الثوري» والأوزاعي» وابن أي لي 

مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: «األطَلَقُ مرَنَانِ فَإمْسَاكا مغرو أو تَسرِبيح بِإِحْسَن» 
[البقّرة: الآية 015ع. وجه الدلالة: أن المطلق مخير بين الإمساك أو التسريحء فدل على 
استحباب المراجعة”''" . وقال تعالى : طولب سي رَيَهنَ في دَلِكَ إن أراموا إضلنحا؟ [البقرة: 
الآية 078ع. وجه الدلالة: علق ##ة حق الرجعة على إرادة الأزواج» فدل على 
اع 1 

- أمر النبي كَكهِ ابن عمر بمراجعة زوجته» وأقل أحوال الأمر الاستحباب؛ حيث 
إن حعضية الطلاق وقت الحيض. قد وقعنتة: فتحذر ارتفا ع7 , 


.)59/1١6( »ديهمتلا١‎ )١( 

(؟) (الاستذكار» (5/ .)١58‏ (7) «المغني؛ .)7159/1١١(‏ (؟) «الاستذكار» .)١55/5(‏ 
(5) «القوانين الفقهيةه (ص!؟؟). (5) «فتح الباري» (9/ 171). 0) «نيل الأوطار» (3/17). 
(8) «الهداية» 2)5159/1١(‏ افتح القدير؛ (15341/7). 

.)791/1١7( ؛يواحلا«)١١(‎ .)7915/1١7( «الحاوي»‎ )٠١( .)5758/١١( «المغني؛‎ )9( 


.)141 /9( (فتح القدير؛‎ 2)7958/١١( «المغني»‎ )1١١7( 
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الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية في الصحيح لديهو”": والإمام مالك”", 
والإمام أحمد في رواية عنه”": أن الرجعة تجبء وهو قول داود””'“. 

() دليل هذا القول: حملوا الأمر في قوله كَكةِ لعمر: «مره فليراجعها»» على 
الفجرت فكرة لطم 7 
© الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الرجعة مستحبة غير واجبة إذا طلق الرجل 
امرأته في طهر قد مسها فيه؛ لخلاف الحنفية في الصحيح لديهم, والإمام مالك» 
والامام أحمد في رواية عنه» وداود» بوجوب الرجعة. 


[4 -.18] طلاق الحامل طلاق للسنة: 


| للق ارخ اذامف رهق يعادال تركان ذا الطاذق طالقة تمده قالة مز انق 
للسنة؛ إذ لا بدعة في طلاق الحامل» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 
3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «الأمة مجمعة على أن 
الحامل تطلق للسنة إذا استبان حملها من أوله إلى آخره» وأن الحمل كله كالطهر الذي 
5 ارق 5 م م070 جل اكأ يرثا . لحك ك٠‏ . 
لم يجامع فيه»'*. ونقله عنه ابن قدامة'"". وقال أيضًا: «ولا نعلم خلانًا أن طلاق 
الجامل إذا تبين حملها طلاق سنة» إذا طلقها واحدة» وأن الحمل كله موضع 
للطلاق»”” . وقال أيضًا: «وأما الحامل فلا خلاف بين العلماء أن طلاقها للسئة من أول 
الحمل إلى آخره؛ لأن عدتها أن تضع ما في بطنها»"”"' . 
؟- ابن القيم (01/ه) حيث قال: «طلاق الحامل ليس ببدعة. . . إجماءًا»!©2. 
وقال أيضًا: «وقد اتفق الناس أن طلاق الحامل ليس ببدعة» وإن رأت 0 
الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البرء وابن القيم من الإاجماع على أن 


(1) «المبسوط» (07/5١)ء‏ «الهداية» (519/1). 
)١(‏ «التفريع» (077/7. «الكافي» لابن عبد البر (ص557). 


(5) «الإنصاف» (8/ »)55٠‏ «الكافي» لابن قدامة (478/4). (5) «المغني» .008/1١(‏ 
(5) «التفريم» /١(‏ "/» «الهداية» (1/ 714)» «المغني» .)708/1١(‏ ش 
(5) (التمهيد» (317//15) . (0) «المغني» لومم ), (4) (الاستذكار» (179/5). 


(4) «التمهيد» )٠١( .)8١ /١١(‏ «زاد المعاد» (ه/ 07799) , )١١(‏ «زاد المعاد» (ه/ /ا"”ال/ا). 


طلاق الحامل» طلاق للسنة» وافق عليه الحنفية”''» والشافعية”'"» وابن حزم" . وهو 
قول عبد الله بن مسعودء وجابر و#هاء وطاوسء» والحسن البصري في رواية» وابن 
المسيب» وابن سيرين» وربيعة» والزهري» وحمّاد بن أبي سليمان» وإسحاق» وأبي 
ثور وأبي عو : 

لا مستند الإجماع: عن ابن عمر وها أنه طلق امرأته» وهي حائض» فذكر ذلك عمر 
للنبي كلِِ فقال: «مره فليراجعهاء ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًه»*؟. وجه الدلالة: دل 
الحديث على أن طلاق الحامل جائز في كل وقت» وأنه يقع لل 

3 الخلاف في المسألة: أولًّا: ذهب الحسن البصري في رواية عنه» إلى أن طلاق 
الحافل مكروي0. 

ثانيًا: ذهب بعض المالكية - كما قال القاضي عياض - إلى أن طلاق الحامل 
0 

دليل هذين القولين:أن في طلاق الحامل تطويلًا للعدة عليهاء فمن قال 
بالكراهة» حمل القول بتطويل العدة على الكراهة» ومن قال بالتحريم؛ حمله على 
لودب 80 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على جواز طلاق الحامل» وعدم النظر في خلاف من 
خالف؛ وذلك لما يأتي : 

-١‏ رويت الكراهة عن الحسن البصري» والقول بالكراهة لا ينافي القول بالجواز. 

-١‏ رُويّ عن الحسن رواية أخرى توافق قول الجمهور القائل بالجواز. 

“- ما نقل عن بعض المالكية من التحريم» فما ذكره غير القاضي عياض» ولم 


.)175 /5( ابن عابدين»‎ ةيشاح١‎ »)١77 /”( «الاختيار»‎ )١( 

(؟) «الحاوي» (791/17)» «روضة الطالبين» (7/ .)١5‏ (7) «المحلى» (9/ 0755 . 
(5) «المدونة» (؟/ 5)» (الإشراف» »)١51/١(‏ «الإقناع؛ (ص١114).‏ «شرح مسلم» للنووي .)01/1١(‏ 
(4) أخرجه مسلم )١7/41(‏ «شرح النووي» .)67/1١١(‏ 

(5) «شرح مسلم؛ للنووي .)05/1١١(‏ 

(00) «الإشراف؛ »)١47/١(‏ اشرح مسلم» للنووي .)05/1١١(‏ 

(8) «إكمال المعلم» .)١1/60(‏ (9) «إكمال المعلم» (ه/ 1 «الإشراف» .)١57/١(‏ 
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ينسبه القاضي عياض لقائله» ولم أجد هذا القول عند أي من المالكية فيما وقع تحت 
يدي من كتبهم . 
[1 - 184] طلاق غير المدخول بها لا سنة ولا بدعة فيه: 

إذا نكح رجل امرأة» ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فإن طلاقه واقع» ولا سنة ولا 
بدعة فيه» سواء كانت حائضًا أم طاهرّاء ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (457ه) حيث قال: «واتفقوا أن الزوجة إن لم 
يطأها زوجها في ذلك النكاح» أن كل وقت فهو وقت طلاق لها" . 

؟- ابن عبد البر (471ه) حيث قال: «وأجمع العلماء أن طلاق السنة إنما هو في 
المدخول بهاء وأما غير المدخول بها فليس في طلاقها سنة ولا بدعة)”"' . 


الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البرء وابن حزم من الإاجماع على أن 
طلاق غير التدطول بها لا بذعة فيه ولا 'سئة؛. وافق عليه الحتفية”"©: والشافيي9» 


والتجنايلة , 
2 سعد لإجملع' قال تعالى : و لذبن مَأ ذا تَكحَثر الْمَؤْمئنتٍ ثم طَلْفتموهن 
من قل اي ُُ رع 6 6 م عَلَيْهِنَّ سن عدو نَوْ تلد وها # [الأحرّاب: : الآية 1 وجه الدلالة : 


المراد بالطلاق اا المدخول بها من النساءء ناغير الجدخولبيها فلا عددء 
عليهاء فلا بدعة ولا سنة في طلاقها”" . 
الخلاف في المسألة: ذهب زفر من الحنفية”"» والمالكية في رواية أشهب7*”", 


(1) #مراتب الإجماع» (ص7؟١).‏ (9) «التمهيد؛ /١6(‏ 7 - 878). 

(*) «البناية شرح الهداية»(0/ 588)) افتح القدير» (*/ 4/ا5). 

(5) «الحاوي» (؟١/‏ 786)» اروضة الطالبين» (0/” - 5). 

(5) «الإنصاف» (8/ 850), «كشاف القناع» (ه/؟:؟). (5) «التمهيد» .)7*/١6(‏ 

() «البناية شرح الهداية»)(58/8/0١)2‏ (فتح القدير؛ (*/ 575). 

(8) هو أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز الجعدي المصريء تتلمذ على مالك. ثم على المدنيين والمصريين من 
أصحابه» انتهت إليه الرياسة في مصر بعد ابن القاسمء توفي بعد الامام الشافعي بثمانية عشر يومّاء وذلك 
سنة (5١٠ه).‏ انظر ترجمته في : «الديباج المذهب» (ص57١)»2‏ «شجرة النور الزكية» .)89/1١(‏ 

(9) «المعرنة» (؟55077/1)» «مقدمات ابن رشد؛ (ص١58).‏ 


مسائل الإجماع هي النعكاح وابوابه © 
إلى القول بمنع طلاق غير المدخول بهاء وهي حائض . 

دليل هذا القول: أمر النبى كلِِ ابن عمر بمراجعة امرأته؛ لأنه طلقها وهي 
حائض» فتجري هذه العلة في كل حائض سواه كان ملط را نيا او ال 0 

0 النقيجة: أولا: تحقق الإاجماع على أن طلاق غير المدخول بها إذا كانت طاهرًا 
أنه لا سنة ولا بدعة في طلاقها؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن غير المدخول بهاء إذا كانت حائضاء أنه لا بدعة 
ولا سنة في طلاقها؛ وذلك لوجود خلاف عن زفر من الحنفية» والمالكية في رواية 
أشهب؛ بمنع طلاق الحائض مدخولًا بهاء أو غير مدخول بها. 

. كا ٠١1‏ - مدا] إذا طلق الرجل ثلانًا مجتمعات: وقعت ثلاثًا: 

إذا طلق الرجل امرأته ثلاث طلقات متواليات» فيقع الطلاق ثلاثّاء ونقل الإجماع 
على ذلك جمع .من أهل العلم. 

ل من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (14١7ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن من طلق 
زوجته أكثر من ثلاثء أن ثلانًا منه تحرمها عليه" . 

17- ابن عبد البر (471ه) حيث قال: «أما وقوع الثلاث تطليقات مجتمعات بكلمة 
احدة» فالفقهاء مختلفون في هيئة وقوعها كذلك» هل تقع للسنة أم لا؟ مع إجماعهم 
على أنها لازمة لمن أوقعهاا"". وقال أيضًا: «... وقوع الثلاث مجتمعات غير 
متفرقات» ولزومهاء وهو ما لا خلاف فيه بين أئمة الفتوى بالأمصارء وهو المأثور عن 
جمهور السلف6”؟2. وقال أيضًا: «. . . الطلاق الثلاث مجتمعات لا يقعن لسنئّة. . . 
وهم مع ذلك يلزمونه ذلك الطلاق» ويحرمون به امرأته» إلا بعد زوج كما لو أوقعها 
متفرقات عند الجميع)”” . 

- ابن العربي (547ه) حيث قال: . . . ولس معناه ما يتوهمه المبتدعة والجهّال 
من أن طلاق الثلاث إذا قالها الرجل في كلمة لا يلزم؛ وقد ضربت شرق الأرض 


.)51١ (العناية على الهداية» (/ 1/4ا5)» «المعونة» (؟/‎ )١( 
.)”/5( (؟) «الإجماع» (ص54). (*) «الاستذكار» (5/ 5). (5) «الاستذكار؛‎ 
.)5 /5( «الاستذكار»‎ )0( 
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وغربهاء فما رأيت ولا سمعت أحدًا يقول ذلك إلا الشيعة الخارجين عن الإسلام270 . 

5- ابن هبيرة (6٠07ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدةء 
أو بكلمات في حالة واحدةء أو في طهر واحد يقع؛ ولم يختلفوا في ذلك)”” . 

- الكاساني (/041ه) حيث قال: «وروينا عن عمر ذه أنه كان لا يؤتى برجل قد 
طلق امرأته ثلاثًا إلا أوجعه ضربّاء وأجاز ذلك عليهء وكانت قضاياه بمحضر من 
الصحابة وق ؛ فيكون إجماعًا منهم على ذلك»276 . 

5- ابن قدامة (0٠ه)‏ حيث قال: «وجملة ذلك أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت 
طالق ثلاثّاء فهي ثلاث» وإن نوى واحدةء لا نعلم فيه خلاقًا»' . 

-١‏ القرطبي (١ل/ا5ه)‏ حيث قال: «واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقا اع الطلاق 
الثلاث في كلمة واحدة» وهو قول جمهور السلف)0* . 

4- ابن جزي (51لاه) حيث قال: «الطلاق الرجعي والبائن» فأما البائن» فهو في 
أربعة مواضع : وهي طلاق غير المدخول بهاء وطلاق الخلع» والطلاق بالثلاث» فهذه 
الثلاثة بائئة اتفاقاء:... +76" وقال أيضًا : «وتنفذ اثلاث سنواء طلقها وائعدة بعد 
واحدة اتفاقّاء أو جمع الثلاث في كلمة واحدة»9 . 

9- قاضي صفد (بعد١8/اه)‏ حيث قال: «اتفق الأئمة على أن الطلاق في الحيض 
لمدخول بهاء أو في طهر جامع فيه محرّم؛ إلا أنه يقع» وكذلك جمع الطلاق الثلاث 
وه 0 

-٠١‏ ابن حجر (805ه) حيث قال: «فالراجح في الموضعين تحريم المتعة» وإيقاع 
الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك» ولا يحفظ أن أحدًا في عهد عمر 
خالفه في واحدة منهماء وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ» وإن كان خفي عن 
بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر» فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ 
له؛ والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق»9© . 


.)707//5( «القبس» (7/71//5). (؟) «الإفصاح؛ (171/7). (؟) «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)١7١ /8( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )5( .)148/١١( «المغني»‎ )8( 

(1) «القوانين الفقهية؛ (ص7707). (() «القوانين الفقهية» (ص777). (85) «رحمة الأمة؛ (ص8؟١5؟).‏ 
(9) «فتح الباري» .)111١/9(‏ 
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-١‏ العيني (866ه) حيث قال : «لما خاطب عمر الصحابة بذلك فلم يقع منهم 
الكانع فيان الجما 1 : 


-١١‏ ابن الهمام (4871ه) حيث قال: «إجماعهم ظاهرء فإنه لم ينقل عن أحد منهم 
أنه خالف عمر ؤَليِكه خين أمضى الثلاث»”") 

-١1*‏ ابن نجيم (١91ه)‏ حيث قال: «ولا حاجة إلى الاشتغال بالأدلة على رد قول 
من أنكر وقوع الغلاث جملة؛ لأنه مخالف للإجماع»”" . 

4 ابن عابدين (757١ه)‏ فذكرهء كما قال ابن الهماه”*“. 

6 ابن قاسم (11947ه) حيث قال: «من طلق زوجته ثلانًا بكلمة واحدة» وقعت 
الغلاث» وهو مذهب الأئمة الأربعة» وجماهير العلماء. . . . وحكى ابن رشد إجماع 
علماء الأمصار على أن الطلاق.بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة»”” . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الرجل إذا طلق 
ثلاث تطليقات مجتمعات» وقعت ثلانًا وافق عليه ابن حزم”"؟. وهو قول الثوري» 
وابن أبي ليلى» والأوزاعي» والليث» وعثمان البتي» والحسن بن حيء وإسحاق» 
5 لور 

0 مستند الإجماع: قال تعالى: 00 تان كَإِمْسَاكا مَعْرُوفٍ أو تريح لِحْسَنٌ» 
البقّرَة: الآية 5؟5]» وقال تعالى : «فإن طَلَّقَهَا قا يحل لم مِنْ بَعَدُ حي تنكم روجا غير [البقرة: : الآية 
معء وقال تعالى: «تلتطتب مع الت حقًا عَلَ المتقيرت المريت. ىك 9 © [البقرة: الآية 41 ؟]» 
قال تعالى : «إوإن طَلََتمُوهَنَ من قَبَلٍ أن تَمَسُوهنٌ4 [القّرة: الآية 50] . 

[وجهالدلالة: لم يفرق الله أ بين إيقاع الطلقة الواحدة أو الاثنتين أو الثلاث في 
هذه الأحكامء نال على امن ارك الطلقات أي نه قل لرييط وير اند الما جا جيم 


)١(‏ «عمدة القاري؟ /5١(‏ 777). (١؟)‏ «فتح القديرة /اة). 

(؟) «البحر الرائق» (7/ /301) . (5) #حاشية ابن عابدين» (54/ 478). 

(5) «حاشية الروض المربع» (440/5). قال ابن رشد: جمهور فقهاء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث 
حكمه حكم الطلقة الثالثة» ولم يقل: إجماع. انظر: «بداية ها 0 

(5) «المحلى؛ (9/ 0795 . 

(؟) «الاستذكار» (8/5). 
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الثنتين في الطلاق دفعة واحدة جاز جمع الغلاك90 , 

عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني أتى رسول الله 
يَكَدِيةِ وسط الناس , فقال: يارسول الله أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلاء أيقتله 
فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله كَللِِ: «قد أنزل الله فيك وفى صاحبتك» 
فاذهب فأت بها». قال سهل: فتلاعناء وأنا مع الناس عند رسول الله يكو فلما فرغا : 
قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أنا أمسكتهاء فطلّقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول 
الله هه(" . ٠‏ 

[] وجه الدلالة: دل الحديث على أن الطلقات الثلاث إذا وقعت بكلمة واحدة» 
فإنها تقع» وتبين بها الزوجة؛ لأن عويمرًا طلق زوجته ثلانًا ولم ينكر عليه رسول الله 
يه فدل على إباحة الطلاق بالثلاث» وأنها تقع”” . 

عن محمود بن لبيد””' قال: أخبر رسول الله كك عن رجل طلق امرأته ثلاث 
تطليقات جميعًاء فغضب» ثم قال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟؛. حتى قام 
رجل فقال: يا رسول الله: ألا أقتله؟”* , 


[) وجه الدلالة: في هذا الحديث دليل على أن الطلاق بالثلاث قد وقع في 


عصره د30) 1 


.)17/19( «سبل السلام؛ (5/ 07709)» «نيل الأوطار؛‎ 2)71784( /١١( «المحلى» (9/ 791). «الحاوي»‎ )١( 

)1١(‏ سبق تخريجه. ش 

(؟) «الأم» (ه/ 576 «المغني» .0720/1١(‏ ش 

(؛) هو مجمود بن لبيد بن رافع الأشهلي الأوسي الأنصاري. ولد في حياة النبي كله وحدّث عنهء ذكر في 
التابعين»؛ وصحح غير واحد أن له رؤية» وأنه قال: أسرع النبي وَل لما مات سعد بن معاذ حتى تقطعت 
نعالناء وهذا ظاهر أنه حضر ذلك» توفي سنة (47ه). انظر ترجمته في : «أسد الغابة؛ (0/ »)١١7‏ «الإصابة» 
(61/5؟). 

(5) أخرجه النسائي »23١ 4 /7( 014٠0 ١(‏ قال ابن حجر : رجاله ثقات» لكن محمود بن لبيد لم يثبت له من النبي 
ل سماع ؛ لأنه ولد في عهده يق . وقال ابن القيم : إسناده على شرط مسلم. ومخرمة ثقة بلا شك» وقد 
احتح مسلم بحديثه عن أبيه. ش ش 
إنظر : «فتح الباري» (9/ 578). «زاد المعاد» .)581١/6(‏ 

(1) تسبل السلام؛ (9/ 33905) . 
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إن ركانة بن عبد يزيد" طلق امرأته الببّة» فأخبر النبي يك بذلك» وقال: والله ما 
أردت إلا واحدة» فقال النبي كَكِه: «والله ما أردت إلا واحدة؟». فقال ركانة: والله ما 
أردت إلا واحدة» فردها إليه النبي يك فطلقها الثانية في زمن عمرء والثالثة في زمن 
عفينان7 . 

وجه الدلالة: أن النبي ككل استحلفه أنه ما أراد إلا واحدة»؛ وفي ذلك دليل على أنه 
لو أراد ثلانًا لوقعت» وإلا لما كان لتحليفه معنى”". 

الخلاف في المسألة: أولًا: يقع الطلاق بالثلاث واحدة رجعية» وهو ثابت عن ابن 
عباس» ونقل عن علي» وابن مسعودء وعبد الرحمن بن عوف. والزبير ووء وهو 
قول طاوس» وعكرمه» وعطاء» وعمرو بن دينار» والحجاج بن أرطاة”*'» ومحمد بن 
إسحاق”*2 في رواية عنهما" . وهو اختيار ابن تيمية» وابن القيم"'» وهو قول المجد 


)١(‏ هو ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف. وهو الذي صارعه النبي كله فضرعه رسول الله 
يك وكان من أشد قريشء وهو من مسلمة الفتح» توفي في زمن عثمان؛ وقيل: في خلافة معاوية سنة 
(5ه). ْ 
انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (595/5)» «الإصابة؛ (418/5): 

(1) أخرجه أبو داود (5705) (7/ 20537 والترمذي (-14١1)(؟/‏ 5 وان ناجه (147/1()5091). قال 
العرمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب . 
ويروى عن عكرمة عن ابن غباس : أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا. 

(6) #شرح مسلم؛ للنووي »)51/1١(‏ «نيل الأوطار؛ (9/ 01177 

(:) الحجاج بن أرطاة النخعي» الكوفي» من فقهائهاء تركه ابن مهدي» والقطان» وقال أحمد: لا يحتج به 
وقال ابن عدي: ربما أخطأ ولم يتعمدء ووثقه جماعة» قال ابن معين: (صدوق يدلسء خرّج له مسلم 
مقرونًا بغيره» توفي سنة 2»)١49(‏ وقيل: سنة (99١ه).‏ انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيي؛ (1/ »)١97‏ 
«شذرات الذهب» (١9/1؟717).‏ 

(0) هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهمء المدني» ضاحب السيرة» رأى أنسًا وغيره» كان ذكيًا 
حافظاء من بحور العلم» قال ابن معين: ثقة؛ وليس بحجة» وقال أحمد: هو حسن الحديث؛ وقيل: ثقة ما 
لم يعنعن فيخشى منه التدليس» توفي سنة (١0١ه).‏ انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب» (2)51/94 

. .0590/1١( «شذرات الذهب»‎ ٠ 

() شرح مسلمة للنووي /٠١(‏ 0 ١فتح‏ الباري» (9/+؟:). 

(/9) «زاد المعاد؛ (6/ 5/8 2)7 (إغاثة اللهفان» 2.3787/١(‏ «الإنصاف» (557/8). 
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ابن تيمية» وكان يفتي به سرًا'''. وإلى هذا القول مال الصنعاني””©؛ والشوكاني”", 
والشيخ ابن باز من المعاصريه©) 

أدلة هذا القول: -١‏ عن طاوس عن ابن عباس وها قال: كان الطلاق على عهد 
رسول الله يِه وأبي بكرء وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر: 
إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه 
عليهه” . 

-١‏ عن طاوس أن أبا الصهباء”'' قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل 
واحدة على عهد النبي كَلهِ وأبي بكرء وثلانًا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس : نعه”” . 

*'- ذكر ابن القيم أن هذا القول عليه الإجماع قبل عصر عمر َه فقال: «كل 
صحابي من لدن خلافة الصديق إلى ثلاث سنين من خلافة عمر كان على أن الثلاث 
واحدة فتوى, أو إقرارٌاء أو سكوناء ولهذا ادعى بعض أهل العلم أن هذا إجماع قديم» 
ولم تجمع الأمة ولله الحمد على خلافه» بل لم يزل فيهم من يفتي به قرنًا بعد قرن» 
وإلى يومنا هذا»”*". وقال أيضًا: «وأما أقوال الصحابة: فيكفي كون ذلك على عهد 
الصديق» ومعه جميع الصحابة» لم يختلف عليه منهم أحدء ولا حكي في زمانه 
القولان» حتى قال بعض أهل العلم : إن ذلك إجماع قديم» وإنما حدث الخلاف في 
زمن عمر َيه واستمر الخلاف في المسألة إلى وقتنا هذا»”"'. وقال أيضًا: «فنحن 
ل ا 
إن كان جل فهو حي حابن لان اموق باعية سين لمعنه حلاف عم 0ق ضيه وهلم 


.)4١ «إعلام الموقعين» (؟/‎ 2)771//١( «الإنصاف» (107/8), «إغاثة اللهفان»‎ )١( 

(5) تسبل السلام» (5/ 0794 . (9) «نيل الأوطار؛ م 

(4) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (١؟478/1).‏ 

(0) أخرجه مسلم )١40/5(‏ «شرح النووي» .)5١0/1١٠١(‏ 

(1) هو أبو الصهباء صهيب البكري البصريء ويقال: المدني» مولى ابن عباس» روى عن مولاه عبد الله بن 
عباس » وعلي» وابن مسعودء روى عنه سعيد بن جبير» وطاوس بن كيسانء قال أبو زرعة: مدني ثقة. 
انظر ترجمته في : «التاريخ الكبير؛ للبخاري »)"١7/54(‏ «تهذيب الكمال» .)71١ /1١(‏ 

(0) أخرجه مسلم )١477(‏ «شرح النووي» .)5١ /١٠١(‏ 

(8) «إعلام الموقعين» (؟/ .)4٠‏ (4) «إغاثة اللهفان» .)589/١(‏ 
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جدّاء فإنه 1 يزل الاختلاف: فيها قائماء وذكره أهل العلم في مصنفاتهم قديمًا 
وحديئًا) 

- وقال ابن تيمية: «لم ينقل أحد عن النبي يَلِهِ بإسناد مقبول أن أحدًا طلق امرأته 
ثلانًا بكلمة واحدة فألزمه الثلاث» بل روي فى ذلك أحاديث كلها كذب» باتفاق أهل 
العلم)”" . 

ثانيًا: من قال: إن الطلاق بالثلاث مجتمعات لا تقع» بل ترد لأنها بدعة» والبدعة 
مردودة - حكاه ابن جرم وابن القيم» دون أن ينسبأه لقائله9” . 

ونسبه غيرهما لابن إسحاق في رواية. والحجاج بن. أرطاه في الرواية المشهورة 
عنهء وهو قول الرافضة””''. 

أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : # الطلَقٌّ كان فإتكالكا يمَعْرُوفٍ أو سََرِيع] يِسَرْ»ه 
البَقَرَة: : الاية 565"). وجه الدلالة : شرط الله 8 أن تقع الطلقة الثالئة في حال يصح من 
الزوج فيها الامساك» وإذا لم يصح الإمساك إلا بعل مراجعة فلا تصح الثالثئة إلا بعل 
مراجعة أيضّاء وما يلزم في الثالثة يلزم في الثانية”” . 

؟- قال رسول الله يك : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد”'"2: وجه الدلالة: 
الطلاق بالثلاث ليس عليه أمر النبى كَللَِه فوجب أن يردا" . 

“- ما وقع في بعض طرق حديث ركانة» فقد روى ابن عباس وها أن ركانة بن عبد 
يزيد طلق امرأته فى مجلس واحدء فحزن عليها حزنًا شديدّاء فسأله رسول الله َكله: 
«كيف طلقتها؟؟). 7 طلقتها ثلاث فى مجلس واحدء قال: (إنما تلك واحدة» 
فارتجعها إن شئت"” 

3 وجه الدلالة: قال ابن إسحاق: أرى أن النبى ككلِةِ رد على ركانة امرأته؛ لأنه 


.)5897/1١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 

(0) «مجموع الفتاوى؛» (*97/ /7). (”) «المحلى؛» (4/ 85*)؛ «زاد المعاد» (0/ 417 ؟7). 

(4) «الاستذكار» (8/5)» «فتح الباري» (4/ 574)» «زاد المعاد! (417//9؟)) «شرح مسلم» للنووي ))5١ /1٠١(‏ 
«زاد المعاد» (5584/0). 1 

(0) «نيل الأوطار» (19/17). (1) سبق تخريجه. (0) «نيل الأوطار» (19/19). 

(4) أخرجه أحمد في «المسند؛ (ا4*؟) 2)551١/4(‏ والبيهقي في «الكبرى؛» (999/0).- 
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طلقها ثلانًا في مجلس واحد؛ لأنه كانت بدعة مخالفة للسنة"؟. 0 

[) ثالًا: التفريق بين المدخول بها وغير المدخول بهاء فيقع ثلانًا بالمدخول بهاء 
وواحدة في غيرهاء وهو قول جماعة من أصحاب ابن عباس”” . 

- أدلة هذا القول: عن طاوس أن رجلا يقال له: أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن 
عباس قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها جعلوها 
واحدة على عهد رسول الله يك وأبي بكرء وصدرًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: 
بلى» كان الرجل إذا طلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول 
الله كَل وأبي بكرء وصدرًا من إمارة عمرء فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: 
أجيرهن علي 7 

[) وجه الدلالة: -١‏ أن غير المدخول بها تبين إذا قال لها زوجها: أنت طالق مرة 
واحدة» فإذا قال: ثلانًا لغا العدد لوقوعه بعد البينونة' . 

”- أن إلزام عمر بالثلاث هو في حق المدخول بهاء وحديث أبي الصهباء في حق 
غير المدخول بهاء ففي هذا التفريق موافقة المنقول من الجانبين» وموافقة القياس”*'. 

0 الفتيجة: أولّا: عدم تحقق الإجماع على أن من طلق ثلانًا لزمته» لوجود خلاف 
كيو في المسالة: 

ثانيًا: وقع خلاف كبير بين الفقهاء» وردود وترجيحات كثيرة» حتى نقض ابن القيم 
دعوى الإجماع في ذلك من عشرين وجهّاء فقال: «فهذه عشرون وجهًا في إثبات النزاع 


 -‏ قال البيهقي : وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة» مع ثمانية رووا عن ابن عباس فتياه بخلاف ذلك» ومع رواية 
أولاد ركانة أن طلاق ركانة كانت واحدة. وقال الخطابي: في إسناد هذا الحديث مقال؛ لأن ابن جريج إنما 
رواه عن بعض بني رافع» ولم يسمه. والمجهول لا تقوم به حجة. وقال ابن قدامة: فأما حديث ركانة فإن 
أحمد ضعّف إسناده» فلذلك تركه. 
انظر : ١«سئن‏ البيهقي» 4 اخرفةة «معالم السئن» للخطابي ةيةه «المغني» ( رحد 

.)8/5( «الاستذكار»‎ )١( 

(0) «زاد المعاد» (148/6) «إغاثة اللهفان» (١1/١591؟).‏ 

(؟) أخرجه أب داود )1١199(‏ (7571/7)» وضعَفه الألباني. انظر: «ضعيف سنن أبي داود؛ (ص7١7).‏ 

(5) «زاد المعاد» (0/ »)50١‏ «نيل الأوطار» (/9/ .)١9‏ 

(5) «زاد المعاد» .)701١/04(‏ 
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في هذه المسألة بحسب بضاعتنا المزجاة من الكتب» وإلا فالذي لم نقف عليه من ذلك 
ا 

ثالنًا: لا ينظر لمن لم يوقع شيئًا من طلاق الثلاث؛ لما يأتي : 

-١‏ هذا القول ليس من أقوال أهل السنة؛ فقد حكي للامام أحمد فأنكره وقال: هو 
قول الرافضة”'' . 

؟- هذا القول مبتدع لا يعرف لقائله سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان”” . 

“- ما ذهب إليه الحجاج بن أرطاهء وابن إسحاق موافق لقول أهل البدع» وهما 
لبنامخ اهل الفقه»- كما قال "ابن عبد البرةة؟ , ٠‏ 

4- اختلف النقل عن الحجاج بن أرطاهء فتارة توصف الرواية عنه بأنه لا يرى وقوع 
الطلاق بالرواية المشهورة» وتارة توصف الرواية عنه بأنه يرى الثلاث واقعة ثلاثًا بأنها 
لديو 
5 [187-11] طلاق الواحدةء أو الثلاث يقع بغير المدخول بهاء وتّبين به: 

إذا طلق الرجل امرأته واحدة أو ثلانّاء وكانت غير مدخول بها؛ فإن الطلاق يلحق 
بها على أي عدد كان وتصبح بائئاء فلا تحل له إلا بعقد جديد إن طلقها واحدة» أو 
بعد زوج إن طلقها ثلانّاء ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (714ه) حيث قال: «وأجمعوا على أن من طلق 
زوجته ولم يدخل بها طلقة أنها قد بانت منه»؛ ولا تحل له إلا بنكاح جديدء ولا عدة 
علني0 

؟- ابن عبد البر (47ه) حيث قال: «وهذا إجماع من العلماء أن البكر والثيب إذا 


لم يدخل بهما فحكمهما إذا طلقهما قبل الدخول سواء؛ لأن العلة الدخول بهاء وبكل 
واحدة منهما»”''. وقال أيضًا: «... في طلاق الثلاث أنها لازمة في المدخول بها 


)١(‏ «إغاثة اللهفان» /١(‏ 597" -79794),. (؟) «زاد المعاد» (514/60؟). 
(*) «مجموع الفتاوى» (9/ 87). (؛) «الاستذكار» (8/5). 
(5) #شرح مسلم» للنووي /١١(‏ 2256 «الجامع لأحكام القرآن» ("/ .)١15١‏ 
)١(‏ «الاجماع» (ص514). (0) «الاستذكار» (5/ .)١١١7‏ 
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وغير المدخول بها أنه لا تحل حتى تنكح زوجًا غيره» وعلى هذا جماعة العلماء 
والفقهاء بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب من أهل الفقه والحديث» وهم 
الجاع الحم 

'- ابن هبيرة (07ه) حيث قال: «واتفقوا على أنه إذا قال الزوج لغير المدخول 
بها: أنت طالق ثلاناء طلقت ثلاةه29 , 

4- ابن رشد (5960ه) حيث قال: «اتفقوا على أن البينونة إنما توجد للطلاق من قِبّل 
عدم الدخولء ومن قبّل عدد التطليقات)”” . 

- ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: «. . . فأما غير المدخول بها فلا تطلق إلا طلقة 
واحدةء ذكره الحكم عن علي» وزيد بن ثابت» وابن مسعود. . .ولأنه قول من سمينا 
من الصحابة» ولا نعلم لهم مخالمًا في عصرهمء فيكون إجماعًا»' . 

1- قاضي صفد (بعد١٠8/اه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أن الزوج إذا قال لغير 
المدخول بها: أنت طالقء طلقت ثلامًا»2 , 

/ا- العينى (8650ه) حيث قال: «لو قال لغير المدخول نها: أنت طالق ثلائًاء» تطلق 
ثلامًا بالاتفاق»© ., ش 

داب نجي ( لاه عيك قال 9 طلى غير المدكول بها غلاناء وقعن :سا 
قال: أوقعت عليك ثلاث تطليقات» أو أنت طالق ثلانّاء ولا خلاف»" . 

[ الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من أن طلاق الواحدة» وطلاق الثلاث 
يلحق غير المدخول بها على الصفة التي قالها المطلّق» وتبين به وافق عليه ابن 
حزم" . وهو قول عمرء وعلي» وابن عباس» وأبي هريرة» وعبد الله بن عمروء وابن 
مسعودء وأنس بن مالك» وعائشة» وأم سلمة و#رء والحسن البصري في رواية» 
وسعيد بن المسيب» وابن سيرين» وعكرمة» والنخعي» والشعبي» وابن أبي ليلى» 
والأوزاعي» والثوريي”' . 


.)٠١*/؟( (التمهيد» (8؟71/8/5). (؟) «الافصاح» (؟/ 6؟١). (9) «بداية المجتهد»‎ )١( 
.)؟37"١ص( الرحمة الأمة؛‎ )6( .)5941/1١١( «المغني»‎ )5( 
. 9315 /”( «البناية شرح الهداية»(0/ 07374 . 0) «البحر الرائق»‎ )5( 


(8) «المحلى» (١ .)5١5/9(‏ «البناية شرح الهداية»(ه/ 5ه"7). (إغاثة اللهفان» .)59٠١/١(‏ 


] مستند الإجماع: أن المطلق قد أتى بالعدد الذي تصير به المرأة طالقّاء فتصير 
الصيغة الموضوعة لإانشاء الطلاق متوقعًا حكمها عند ذكر العدد27: 

الخلاف في المسألة: أولّا: إذا طلق الرجل امرأته غير المدخول بها ثلانّاء فلا يقع 
إلا واحدة. وهو قول 0 البصري في رواية. وسعيد بن جبير» وعطاء. وأبي 
الشعفاء9ى وعمرو بن ينا 0 

000008 70000 
عباس قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها جعلوها ‏ 
واحدة على عهد رسول الله يِه وأبي بكرء وصدرًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس : 
بلى» كان الرجل إذا طلق امرأته ثلانًّا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول 
الله كله وأبي بكرء وصدرًا من إمارة عمرء فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: 

لق 

الاي 

3) وجه الدلالة: تأول أصحاب هذا القول أن طلاق غير المدخول بها ثلاثًا يقع 
واحدة» وهو الذي كان على زمان النبي 6” . 

ثانيًا: بالإضافة إلى ما سبق من حكاية الإجماع على أن طلاق الواحدة أو الثلاث 
تقع على غير المدخول بهاء وذكر الخلاف في ذلك» فقد اختلف الفقهاء في حكم 
طلاق غير المدخول بها فى حالتين؛ بناءً على اختلاف صيغة اللفظ بالطلاق. 

الحالة الأولى: إذا قال الزوج لغير المدتهول بها أنت طالق» انث طالق» أنك 
طالق. 

الحالة الثانية: أن يقول لها: أنت طالق» وطالق» وطالق. 

الحالة الأولى: إذا قال الزوج لخر المدتفول ثياة انك طالق: أتث طالق نت 
طالق . 


.07315 «البحر الرائق» (؟/‎ »)546 /١١( «المغني»‎ )١( 

(5) هو جابر بن زيد» وقد سبقت ترجمته. 

(؟) «الحاوي» »)01/١7(‏ «البناية شرح الهداية)»(0/ 65")» «زاد المعاد» (754/05)» (إغاثة اللهفان» /١(‏ 
1 

(؟) سبق تخريجه. (5) «إغاثئة اللهفان» (1/ ١591؟).‏ 
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خلاف بين الفقهاء في اعتبار التلفظ بالطلاق بهذه الصيغة هل يقع واحدة أم ثلاثاء 
وهذا الخلاف على قولين: 

القول الأول: يرى الحنفية''2. والشافعية في «الجديد»”"'. والحنابلة في 
المدعت9©؟ أن التلفظ بالطلاق بهذه الصيغة لا يقع إلا واحدة» سواء قال ذلك واحدة أو 
أكثر . 

وقال به علي» وزيدء وابن مسعود وَرء وعكرمة» والنخعي» وحمّاد بن أبي 
سليمان» والثوري» وأبو عبيد»ء وابن المنذر”*'. 

دليل هذا القول: أن المرأة غير المدخول بها قد بانت بالطلقة الأولى» فيقع ما 
بعدها لغرًا؛ لأنه أوقعه على طلاق بائه © . 

القول الثاني: يرى المالكية”"". والإمام الشافعي في القديه”"». والحنابلة في 
رواية”» أنه يقع ما تلفظ به بهذه الصيغة» فإن كانت واحدة وقعت واحدة» وإن كانت 
اثنتين وقعت اثنتين» وإن كانت ثلانًا وقعت ثلانّاء وهو قول الأوزاعي» والليث”"". 

دليل هذا القول: وقع لفظ الطلاق هنا متصلاء فيقتضي وقوعه تامًا كما تلفظ به 
للبم 257 

الحالة الثانية: أن يقول لها: أنت طالق» وطالقء» وطالق. 

إذا وقع الطلاق بهذه الصيغة» فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك على قولين: 


. 073١54 /7”( «البحر الرائق»‎ »)8١/5( «فتح القدير»‎ )١( 

(؟) «الحاوي» /١(‏ 67)» «البيان» .)١١6/1١(‏ 

(*) «الكافي» (4/ 477)» (الإنصاف» (9/ 16). 

(:) «المغني» »)591١/١١(‏ «البحر الرائق» (/ 714)» «الإقناع» لابن المنذر (ص١74).‏ 
(5) «المغني» ))49١1/٠١(‏ «الكافي؟ (4/ 457). 

(1) «الكافي» لابن عبد البر (ص5775)» «القوانين الفقهية؛ (ص18١١).‏ 

(90) «الحاوي» /١(‏ 06م «البيان» .)1١١6/31١(‏ 

(4) «الإنصاف» (9/ 50). «الفروع؟» (14/4). 

.)191/١١( «المغني»‎ )9( 

.)198/1١١( «المغني»‎ 2)057 /١١( «الحاوي»‎ )٠١( 
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القول الأول: يرى الحنفية("©2» والشافعية”"'. والحنابلة في رواية”" أنه لا يقع بها 
إلا واحدة؛ وهو قول الثوري» وأبي ثور 

دليل هذا القول: الطلاق هنا مرتب قدم بعضه على بعضء فإذا وقع ما تقدم منهء 
منع من وقوع ما تأخر عنه””. 

القول الثانى : يرى المالكية”©: والحنابلة في رواية”" أنه يلزمه الثلاث» وهو قول 
الأوزاعي 50000 أبن لل ْ 

دليل هذا القول: أن الواو في قوله: «طالق وطالق»» يقتضي الجمعء فيقع ما تلفظ 
به سواء كان اثنتين أم ثلدنا"ة" . 

[اثمرة الخلاف: تظهر ثمرة الخلاف في أن من اعتبر الطلاق واحدة» أن له أن يتزوج 
المرأة بمهر جديد وعقد جديدء ويكون خاطبًا من الخطاب, أما من اعتبر الطلاق يقع 
ثلانًا فإنها لا تحل له إلا من بعد زوج”""©. 

0 الفقيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن من طلق امرأته غير المدخول بها واحدة 
فإنه يقع واحدة. 

ثانيًا: عدم تحقق تحقق الإجماع على أن من تلفظ بالطلاق في غير المدخول بها ثلانًا أنه 
يقع ثلاثًا؛ وذلك لوجود خلاف كبير في المسألة. 


5 [؟1 -147] جد الطلاق وهزله سواء: 


14 تلقل "القريق :]ادق )فاه تمواق نواه كلم مه هادا يهازلا وه 
| وح بالمد مؤاخل به؛ سو : ش 


. )9١5 /7( «البحر الرائق»‎ »)5١/5( «فتح القدير»‎ )١( 

(؟) «الحاوي؛ /١(‏ *#ه» «البيان» .)١١6/1١(‏ 

() «الانصاف» (4/ 58)» «الفروع؛» (517/5). () «المغني» .)440/1١(‏ 

(0) «الحاوي؛ (01/17). ش 

(1) «الكافي» لابن عبد البر (ص577)» «القوانين الفقهية؛ (ص728). 

(7) «الكافي» (5/ 45 -455)» «الفروع؛ (51//9). 

.)4377/4( «الكافي»‎ )4 ١ ( «المغني»‎ )9( . )١١6/١١( «البيان»‎ © ٠ ٠( «المغني»‎ (0) 

)٠١(‏ «البناية شرح الهداية»(0/ 20104 «فتح القدير» »)4١/5(‏ «الكافي» (ص2»)5557 «القوانين الفقهية؛ 
(ص8١7١):‏ «الأم» (0/١1071؟)»‏ «الحاوي» (17/ »)0١‏ «المغني» ( 2 «الإنصاف» (6/8؟١).‏ 
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الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

لا من نقل الإجماع : -١‏ الترمذي (719ه) حيث قال في باب ما جاء في الجد 
والهزل في الطلاق: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي كله 
وغيرهم 0 

"- ابن المنذر (714ه) حيث قال: «وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن 
طلاق الجد والهزل سواء». ونقله عنه ابن قدامة”"' . 

- البغوي (515ه) حيث قال: «اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع)”” . 

5ت القرطبي (1/الاى) حك قال #ولة خلافك ين العلماء أن من طلق هال أله 
الطلاق ل 

- الحطاب (404ه) حيث قال: «وهزل إيقاع الطلاق لازم اتفاًا»(* . 

5- ابن قاسم (1795١ه)‏ حيث قال: «فدل على وقوع الطلاق من الهازل» وأنه لا 
يحتاج إلى النية في الصريح» وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم؛ وحكى غير واحد 
اتفاق أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه 
مؤاخذ به» وإن قال: كنت هازلام9' . 

[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن جد الطلاق وهزله 
سواءء وأنه يقع وافق عليه الحنفية”'“. وهو قول عمرء وابن مسعود و#اء وعطاءء 
وعبيدة السلماني» وأبي عبيدء والفوري”" . 

[ا مستند الإجماع: عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله يَكةِ: «ثلاث جدهن 
جدء وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة»”' . 


.)97177/1١١( «سئن الترمذي» (؟/١0٠5). (؟) «المغني»‎ )١( 


(*) «شرح السنة» (0/ .)١71‏ (5) «الجامع لأحكام القرآن» (9/ .)١54‏ 
(5) «مواهب الجليل» (509/6). (5) «حاشية الروض المربع» (5/ .)60١‏ 
(10) «الاختيار» (5/ 5 2)١7‏ احاشية ابن عابدين» (4/ 547). (8) «الإشراف» .)109/9/١(‏ 


(9) أخرجه أبو داود )١١45(‏ (569/17)» والترمذي ٠١ /9( )١1١410(‏ 4)» وابن ماجه (0*9؟) - (340/1). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد» وعبد الرحمن بن 
حبيب هذاء هو ابن أردك من ثقات المدنيين» ولم يخرجاه. وقال أبن حجر: عبد الرحمن بن - 
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الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى أن طلاق الهزل لا يقعء وأن الذي يقع هو 
با أو قد لتقلل كنا جلما نه فامةا فلو : 

أدلة هذا القول: -١‏ عن عمر بن الخطاب َيه قال: قال رسول الله كَلّةِ: «إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى2”"؟2. وجه الدلالة: صح أن كل عمل بلا نية 
فهو باطل لا يعتد بهء فيدخل فيه طلاق الهازل» ما لم ينو'" . 

؟- قال ابن حزم عن حديث: «ثلاث جدهن جدء وهزلهن جد: التكاح والطلاق 
والرجعة», إنه خبر موضوع”"". 0 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن جد الطلاق وهزله سواء؛ وذلك لخلاف 
ابن حزم في عدم اعتبار طلاق الهازل. 
١[‏ - 184] طلاق زائل العقل بغير سكر لا يقع: 

قد يزول عقل الإنسان بسبب عارض من مرض يؤثر في عقله؛ كالأورام ونحوهاء 
أو نوم» أو إغماء» أو جنون دائم» فربما تلفظ بالطلاق» وهو على هذه الحال» فلا يقع 
طلاقه» وتُقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الترمذي (114ه) حيث قال: «والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبي كله وغيرهم» أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا 
000 

؟- ابن المنذر (114ه) حيث قال: «وأجمعوا على أن المجنون» والمعتوه لا يجوز 
طلاقه»”" 2 . وقال أيضًا: «وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه أن لا طلاق 
اعد 


- أردك؛ مختلف فيه» فقال النسائي: منكر الحديث» ووثقه غيره» فهو على هذا حسن . انظر : «المستدرك» 
(7517/9).» «التلخيص الحبير» (؟/ .)351١‏ 

.)555- 556 /9( «المحلى»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري /1١( )١(‏ 7), ومسلم (1901) (47/15). 

(؟) «المحلى» (5757/9). (5) «المحلى؛ (9/ 550). 

(0) «سئن الترمذي» .)5١5/7(‏ (5) «الإجماع» (ص66). 

(0) «الإجماع» (ص54). 


ش © مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


”- البغوي (015ه) حيث قال: «اتفق أهل العلم على أن طلاق الصبي والمجنون لا 


4- ابن قدامة (١17ه)‏ حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن الزائل العقل بغير 
سكرء أو ما في معناه لا يقع طلاقه»”"2. وقال أيضًا: «وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق 
في حال نومه» فلا طلاق له”". وقال أيضًا: «وسواء زال عقله لجنون» أو إغماء أو 
نوم» أو شرب دوائء أو إكراه على شرب خمره أو شَرِب ما يزيل عقله شربه» ولا يعلم 
أنه مزيل للعقل» فكل هذا يمنع وقوع الطلاق رواية واحدةء ولا نعلم فيه خلاقًا)”*“. 
وقال أيضًا: «.. لا طلاق في إغلاق»... ويدخل في هذا المعنى المبرسه» 
إجمائًا»9"' , 

9- ابن تيمية (18لاه) حيث قال: «ولهذا لم يكن لشيء من أقواله التي تسمع منه 
في المنام حكم باتفاق العلماء؛ فلو طلقء أو أعتق» أو تبرع ' أو غير ذلك في منامه. 
كان لخو , وقال أيضًا: «وأما المجنون الذي رفع عنه القلمء فلا يصح شيء من 


عباداته باتفاق العلماء.»... ولا تصح عقوده باتفاق العلماء» فلا يصح بيعه,» ولا 
شراؤهء ولا نكاحه. ولا طلاقه» ولا إقرارى ولا شهادته. ولا غير ذلك من أقواله» بل 
أقواله كلها لخو" . 


- ابن جري (١4/اه)‏ حيث قال: فلا ينفذ طلاق مجنون» اتفاقًا» . 

1 لك أ بايية 6 
- ابن حجر (8655ه) حيث قال: «أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع) 0 . 
- العيني (866ه) حيث قال : : «لو سكر بالبنج والدواء. لا يقع طلاقه بالإجماع . 


11 
كالنائم» 

.)75140/1١١( (؟) «المغني»‎ 7.0١51 /0( شرح السنة»‎ )١( 

.)9140 /٠١( «المغني»‎ )( ْ .)"10/١١( «المغني»‎ )9( 


(5).المبرسم: هو من به علة من ورم في رأسهء قال ابن منظور: وكأنه معرّب. 
انظر: السان العرب» (؟1١/45).‏ 
(5) «المغني» .)"81/1١(‏ (1) «منهاج السنة» (185/6). 
(8) «مجموع الفتاوى» .)1975--191١/١١(‏ 2 (4) 7القوانين الفقهية» (ص9؟؟). 
)٠١(‏ «فتح الباري» (10/7/9). () "(7البناية شرح الهداية»)(6/١905).‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه : 0 


84- التاق (148١11١ه)‏ حيث قال: «وفيه دليل على أن العلدئة7كلا يتعلق بهم 
تكليف» وهو في النائم المستغرق إجماع»”" . 

. الشوكاني (60؟1١ه) حيث قال: «أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع»”"‎ -٠ 

-١‏ ابن قاسم (1147ه) حيث قال: اوأجمعوا على أنه لا يقع”؟» من مجنون» ولا 
د 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من ذهب عقله بلا 
سكرء فإن طلاقه لا يقعء وافق عليه ابن حزم”'" . وهو قول عثمان» وعلي وهًاء وسعيد 
ابن المسيب» وجابر بن زيد» والحسن البصري» والشعبي» والنخعي» وقتادة» وأبي 
قلابة» والزهري؛ ويحيى الأنصاري» وأبي ثور”" . 

مستند الإجماع: -١‏ عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَكة: «كل طلاق 
جائزء إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله»”” . 

-١‏ عن عائشة وا قالت: قال رسول الله كهِ: «رفع القلم عن ثلائة: عن النائم 
حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبرء وعن المجنون حتى يعقل» أو يفيق»""". 

وجه الدلالة من الحديثين: دل الحديثان على أن كل طلاق يقع فهو معتبر» الا ما 


صدر عن مجنون» أو نائمء أو صغير لا تمييز له. 


)١(‏ أي: النائم حتى يستيقظ» والصغير حتى يكبر» والمجنون حتى يفيق. 

(؟) تسبل السلام» (5/ 946) . (؟) «نيل الأوطار» (1/ 337) . 

(:) أي: الطلاق. 

(4) «حاشية الروض المربع» (486/5). 

(5) «المحلى» (4/ 0/ا14). 

(0) «الإشراف» (159/1). 

(4) أخرجه الترمذي )١١98(‏ (؟5514/1). 
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان» وعطاء بن عجلان ذاهمب 
الحديث . 
قال الألباني: ضعيف جدَّاء والصواب في الحديث الوقف. انظر: «إرواء الغليل» (// »)1١١‏ اضعيف 
سنن الترمذي» (ص57١).‏ 
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0 النتيجة: تحقق الإجماع على أن من زال عقله بسبب جنون» أو نوم» أو إغماءء 

أو مرض يؤثر في عقله. فإن طلاقه لا يقع؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
]189-1١5[‏ طلاق الصبي لايقع : 

إذا طلق الصبي امرأته فإن طلاقه لا يقع؛ لما ورد من اشتراط العقل والبلوغ في 
المطلق حتى يقع طلاقه» وتُقل الاتفاق على ذلك. 

[) من نقل الاتفاق: البغوي (17١5ه)‏ حيث قال: «اتفق أهل العلم على أن طلاق 
الصبي والمجنون لا يقع»"'". 

الموافقون على الاتفاق: ما ذكره البغوي من الشافعية من الاتفاق على أن طلاق 
الصبي لا يقع وافق عليه الحنفية'"'» والمالكية””"». والإمام أحمد في رواية عنه, 
وابن حزم”*“. وهو قول الحسنء والنخعيء والزهريء والحكم بن عتيبة» وحمّاد بن 
أبي سليمان» والثوري» وأبي ثور» وأبي و 

[ا مستئند الاتفاق: عن عائشة وبا قالت: قال رسول الله ككهِ: «رفع القلم عن 
ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ , وعن الصغير حتى يكبرء وعن المجنون حتى يعقل؛ أو 
وق وجه الدلالة: دل الحديث على أن كل طلاق يقع فهو معتبر إلا ما صدر عن 
مجنون أو نائم أو صغير. 

الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه هي المذهب إلى أن الصبي 
الذي يعقل معنى الطلاق” يقع طلاقه. وإن لم يبلغ”2. وهو قول سعيد بن المسيب» 
وضطان: وإ 


م 


.)56١/1١( (؟) «الاختيار» (*/ 5 ؟١). «الهداية»‎ .)١51 /0( «شرح السنة»‎ )١( 
«التفريع» (؟/ره/).‎ ,.)511١/:5( (؟) «المعونة»‎ 
.)555/9( «الإانصاف» (1717/8). (5) #المحلى)»‎ 22١4 «الشرح الكبير» (؟5؟/‎ )8( 


.)1597/1١( «الإشراف»‎ )5( 

(0) سبق تخريجه. 

(8) معنى ذلك أنه يعلم أن الطلاق يؤدي إلى الفرقة بين الزوجين. انظر: «المغني» .)918/1١(‏ 
(9) «الشرح الكبير) (؟71/ 5 ؟١١)ء.‏ «الإنصاف» .)17١/8(‏ 

.)519/١١( «المغني»‎ »)١1١/١( «الإشراف»‎ )٠١( 
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ل أدلة هذا القول: -١‏ عن ابن عباس وها قال : أتى النبي كَلةِ رجل » فقال: يارسول 
الله سيدي زوجني أمتهء وهو يريد أن يفرق بيني وبينهاء قال: فصعد رسول الله و 
المنبرء فقال: «يا أيها الناس. ما بال أحدكم يزوج عبده أمته. ثم يريد أن يفرق بينهما؛ 
إنما الطلاق لمن أخذ بالساق)7 . 

؟- عن أبي هريرة ذَيه قال: قال رسول الله كَك: «كل طلاق جائزء إلا طلاق 
المعتوه المغلوب على عقله)”" . 

“- أن طلاق الصبي الذي يعقل معنى الطلاق وقع من عاقل» أشبه طلاق البالغ» 
ره 

0 النقيجة: عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على أن طلاق الصبي لا يقع؛ وذلك 
لوجود خلاف عن الإمام أحمد في رواية هي المذهب بوقوعه من الصبي الذي يعقل 
]15١ - ١5[ 5‏ طلاق السفيه لازم له: 

السفه: ضعف فى العقل» وسوء في التصرف» وأصله من الخفة في الحركة» 
والسفيه : الجاهل الذي قل عقله» فلا يحسن التصرف”؟'. 

فإذا صدر الطلاق ممن وصف بأنه لا يحسن التصرف؛ فإن طلاقه واقع» ونقل 
الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (/71ه) حيث قال : «وأجمعوا على أن طلاق السفيه 
لازم ا" 

3) الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية من الإجماع على أن 


دق أخر جه ابن ماجه (81م١٠5) .)565/1١(‏ قال ابن حجر : وفي إسناده ابن لهبعة ؛ وهو ضعيف . انظر: 
«التلخيص الحبير» (9/ 719). 


(؟) سبق تخريجه. () «المغني» 0719/1١‏ . 
(5) السان العرب» ("5917//11)» «الصحاح»”/ 2110)» «النهاية في غريب الحديث» (389/9). «تحرير ألفاظ 
التنبيه» (ص ٠‏ 6" 


(5) «الإجماع» (ص56). 
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طلاق السفيه يقع وافق عليه الحنفية''"» والمالكية”"» والحنابلة9 . 

8 تسعد الاجماع» أن السقية مكلفت » تع ,نه عيادانه وها اوهو الك لمحل 
الطلاق» فيقع طلاقه كالرشيد”“. 

ل الخلاف في المسألة: ذهب أبو يوسف من الحنفية””*' » وابن أبى ليلى» وعطاء إلى 
منع وقوع طلاق السفيه"©. 1 

ل أدلة هذا القول: -١‏ أن السفيه محجور عليه في جميع تصرفاته» فلا يقع طلاقه» 
كما لا يقع بيعه وشراؤه”" . 

؟- أن البضع يجري مجرى المالء» بدليل أنه يملكه بمال» ويصح أن يزول ملكه 
عنه بمال» فلم يملك التصرف فيهء كما لا يملكه في المال . 

0 النتيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن طلاق السفيه يقع؛ وذلك لوجود 
خلاف عن ابن أبي ليلى» وعطاء بعدم وقوع طلاق السفيه. ٠‏ 

ثانيًا: لم يرد خلاف أبي يوسف في أي من كتب الحنفية» إنما ذكر هذا الخلاف عنه 
أحد المالكية» فلا ينظر إليه. 


]191١ - 17[ 2‏ طلاق الغضبان لا يقع: 

إذا طلق الرجل امرأته وهو غضبانء وكان فى حالة لا يشعر بما يقول» فإن طلاقه لا 
يقع» وتُّفي الخلاف في ذلك. 

[ من نفى الخلاف: ابن القيم (١5/اه)‏ حيث قال: «والغضب على ثلاثة أقسام : 
أحدها : ما يزيل العقل» فلا يشعر صاحبه بما قال. وهذا لا يقع طلاقه بلا 


)١(‏ «بدائع الصنائع» 2))9٠ /١١(‏ #حاشية ابن عابدين؛ (16/9؟). 

(؟) «المدونة» (؟/ 09/9 «الذخيرة» (5584/8). 

إفرف «الكافي» 6م «كشاف القناع» و6 لهغ). 

.0700/1١( «المغني»‎ )5( 

(0) ذكره القرافي من المالكية «الذخيرة» (751448/8)» ولم أجد من نسبه إليه من الحنفية . 
(5) «المغني» /١١(‏ 6). و (117/5)» «الذخيرة؛» (4/ 2514 «الإجماع» (ص2190). 


(0) «المغني» .)0960/1١١(‏ (8) «المغني؟ (5/؟١01).‏ 


مسائل الإجماع:في النكاح وأبوابه 5 


2000 


ا 


نزاع 

وقال أيضًا: «والغضبان الذي يمنعه الغضب من معرفة ما يقول وقصدهء فهذا من 
أعظم الإغلاق» وهو في هذا الحال بمنزلة المبرسم» والمجنونء والسكران» بل أسوأ 
حالًا من السكران؛ لأن السكران لا يقتل نفسه» ويلقي ولده من علو والغضبان يفعل 
ذلك. وهذا لا يتوجه فيه نزاع أنه لا'يقع طلاقهء والحديث يتناول هذا القسم 
0790 , 1 

وقال أيضًا: ...١‏ ا نهايته» بحيث ينغلق عليه باب العلم 
والإرادة» فلا يعلم ما يقول ولا يريده. فهذا لا يتوجه خلاف في عدم وقوع طلاقه)”*) 

الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن القيم من أنه لا خلاف في أن طلاق 
الغضبان لا يقع» ويُقصّد بالغضبان هنا الذي لا يشعر بما يقول كما قاله ابن القيم» وافق 
عله ال 

3 مستند نفي الخلاف: عن عائشة ونا قالت: سمعت النبي يك يقول: ١لا‏ طلاق 
ولا عتاق في إغلاق0”77 . 

3) وجه الدلالة: فسر أبو داود الإغلاق - كما فسره غيره - بأنه الغعضبء فلا يقع 


)١(‏ الثاني: ما يكون في مبادئه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصدهء فهذا يقع طلاقه. الثالث: أن 
يستحكم ويشتدء فلا يزيل عقله بالكلية» ولكن يحول بينه وبين نيتهء بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال» 
فهذا محل نظرء وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه. انظر : «زاد المعاد» (/ 225١10‏ 9إغائة اللهفان في 
حكم طلاق الغضبان» (ص4١).‏ 

(؟) «زاد المعاد» (ه/ 6١5؟).‏ 

(6) أي حديث: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق»؛ وسيأتي . 

(:) «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» (ص17١).‏ 

(5) «إغائة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» (ص5١).‏ 

(5) «الدر المختار» (5/ ؟567)» «حاشية ابن عابدين» (5/ 407). 

(0) حقيقة الإغلاق: أن يغلق على الرجل قلبه؛ فلا يقصد الكلام» أو لا يعلم به» كأنه انغلق عليه قصده وإرادته. 
انظر : «زاد المعاد» (ه/ ١ .)5١6‏ 

09> 28848 
عبد بن أبي صالح؛ وقد ضعفه أبو حاتم الرازي. انظر : «التلخيص الحبير؟ (؟/ .)51١‏ 
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عندئذٍ لغضبان طلاق”7'' ., 

[) الخلاف في المسألة: ذهب المالكية”""» والشافعية”" إلى أن طلاق الغضبان يقع» 
وإن اشتد غضبه عند المالكية» ولم يفرق الشافعية بين حالات الغضب التي ذكرها ابن 
القيم. وهو قول ابن عباس» وعائشة» وأفتى به جمع من الصحابة و . 

لا دليل هذا القول: أن طلاق غالب الناس إنما هو في حال الغضب, ولو جاز عدم 
وقوع طلاق الغضبان؛ لكان لكل أحد أن يقول في كل ما جناه: كنت غضبانًا* . 

© النقيجة: أولًا: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في عدم وقوع طلاق 
الغضبان» سواء كان في أشد حالات الغضبء. أو في أقلها؛ لما يأتي : 

-١‏ خلاف المالكية في أن طلاق الغضبان يقع» وإن اشتد غضبه. 

-١‏ خلاف الشافعية في أن طلاق الغضبان يقع» ولم يفرقوا بين حالة وحالة من 
حالات الغضب. 

1ه قال ابن معنون: اقول بتاع فوع طلاق العشيان له يولي زلا د يتاخري 
الحنابلة» ولم يوجد عند أحد من متقدميهمء إلا ما أشار إليه أبو داود” . 


2 [17 - 195] طلاق المريض يقع: 


إذا طلق المريض امرأته» فإن طلاقه يقع. وثُقل الاتفاق على ذلك. 
[ا من نقل الاتفاق: ابن رشد (510ه) حيث قال: «واتفقوا على أنه يقع طلاق 


.)407١/49( «فتح الباري»‎ »)75١16 /0( (سئن أبي داود؛ (؟68/7؟)2 «#زاد المعاد؛‎ )١( 

(1) «حاشية الدسوقي» /١(‏ لالاه) . (") «البيان» .)7/7/١١(‏ 

(4) "شرح الزرقاني على الموطأ» (/ ١٠8؟).‏ وصحح القول عن ابن عباس» وعائشة. 

(5) «فتح الباري» (9/ »)47١‏ «شرح الزرقاني على الموطأ» .)78٠/9(‏ 

(5) هفتح الباري» .)107١/4(‏ 
قال الحنابلة عن طلاق الغضبان: مجرد الغضب فإنه يقع به الطلاق» فقلٌ من يطلّق حتى يغضبء أما من 
يغيره الغضب, ولو لم يزل عقله» فإن طلاقه لا يقع؛ لأن الغضب ألجأه وحمله عليه فأوقعه؛ ليستريح منه؛ 
وهو له كاره» فلم يبق له قصد كالمكره» ولهذا لا يجاب دعاؤه على نفسه وماله وولده» ولا يلزمه نذر طاعة» 
ونحو ذلك. 
انظر : «الإنصاف» (1737/48), «منتهى الإرادات» (2)577/4 «"حاشية الروض المربع» (5/ :)19١‏ 
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المريض”'2. وابن جزي (١1لاه)‏ حيث قال: «طلاق المريض نافذ كالصحيح» 
اتفاقًا»0' . 

[] الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء المالكية 0 07 صحة طلاق 
المريض وافق عليه الحنفية("؛ والشافعية2» والحنابلة”"2؛ وابن حزء”) 

[ مستند الاتفاق: استدلوا بعموم الآيات والأحاديث التى جاء فيها ذكر الطلاق 
دون أن تفرق بين المريض وغيره في حكم الطلاق؛ مثل قوله تعالى : إن طَلَتها تلا يل 
لعي روجا غيرةُ6 [البقرة: 16]» وقوله كِْ: «ثلاث جدهن جدء وهزلهن 

: الطلاق والنكاح والرجعة"”" . أن الظهار والإيلاء يصح من المريض» فأولى أن 

يصح 1 الطلاق 0 

الخلاف في المسألة: ذهب الشعبي» وعمرو بن عبيد”*”'''. إلى أن طلاق 
المريض غير صحيح» فليس له طلاق» وهي زوجته كما كانت. 

دليل هذا القول: لا ينفذ لمريض طلاق؛ لأجل التهمة في الهرب من ميراث 
وني . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن طلاق المريض يصح كما يصح طلاق غير 
المريض؛ وذلك لوجود خلاف عن الشعبي وغيره. 
18 181 -*19] إذا طلق المريض امرأته ثلاثاء ورثته إن ماتء ولا يرثها إن ماتت 


إذا طلق المريض امرأته ثلانّاء ومات فى مرضه الذي طلقها فيه» فإنها ترثه» ولا 


.)١١؟9ص( (؟) «القوانين الفقهية»‎ .)١117//5( «بداية المجتهد)»‎ )١( 

(9) «البناية شرح الهداية»(0/ 4١‏ 2)4 «فتح القدير» .)١155/5(‏ 

(5) «العزيز شرح الوجيز؛ (8/ 2)087 #روضة الطالبين» (78//17). 

ك4 «الإنصاف» »)4"1١/48(‏ «المحرر» (7//ا١٠١).‏ 

(1) «المحلى» (5877/9). )١/(‏ سبق تخريجه. (8) «الحاوي» .)117//1١7(‏ 

. (4) هوعمرو بن عبيد البصري المعتزلي» القدري» كان من أصحاب الحسن البصري» ثم اعتزل حلقته» والتحق 
بواصل بن عطاء» اختلف الناس فيه كذّبه أيوب» ويونس» وتركه ابن أبي شيبة» توفي سنة (47١)؛‏ وقيل: 
(4١ه).‏ انظر ترجمته في : «شذرات الذهب» »)5١١ /١(‏ «وفيات الأعيان» (؟/ 479). 

.)110//19( «الحاوي»‎ )1١( .)١77ص( «الحاوي» (117/1)» (مراتب الإاجماع»‎ )٠١( 
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يرثها إن ماتت» ا لدان لاض الفارٌ» ار 
ترئه» وثقل الإجماع على ذلك 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (71ه) حيث قال: «وقد أجمعوا على أن 
الزوج لا يرثها إن ماتت في العدة» ولا بعد انقضاء العدة إذا طلقها ثلانًا وهو صحيح» 
1 00 

؟- ابن عبد البر (4577ه) حيث قال بعد أن ذكر الصحابة الذين ورّثوا امرأة 
المريض منه: «... ولا أعلم لهم مخالفًا من الصحابة» إلا عبد الله بن الزبيرء فإنه 
قال: لا أرى أن ترث المبتوتة بحال من الأحوال» وجمهور علماء المسلمين على ما 
روي عن الصحابة في ذلك)”"' . 

- ابن قدامة (١17ه)‏ حيث قال: «إن عثمان ويه ورّث تماضر بنت الأصبغ 
الكلبية من عبد الرحمن بن عوفء, وكان طلقها في مرضه فبتهاء واشتهر ذلك في 
الصحابة فلم ينكرء فكان إجماعًا»”” . 

4- العيني (854ه) حيث قال: «بإجماع الصحابة توريث امرأة الفارّ»©2. 

5- ابن الهمام (١87ه)‏ حيث قال: «أما الإجماع: فلأن عثمان ويك ورّث تماضر 
بنت الأصبغ بن زياد الكلبية» من عبد الرحمن بن عوف لما بتٌ طلاقهاء وهي في 
العدة بمحضر من الصحابة» فلم ينكر عليه أحد» فكان إجماعًا)(* . 

[ الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على توريث امرأة المريض 
منه إذا طلقها في مرضه ومات في ذلك المرض» وهي في العدة» وعدم توريثه منها إن 
ماتت هي هو قول عمرء وعثمان» وعلي» وعبد الرحمن بن عوف وم» وقال به 
عروة؛ وشريح» والحسنء والشعبيء» والنخعي» وابن أبي ليلى» وربيعة الرأي» 
والليث بن سعدء والأوزاعي», والثوري0”» 

|[ مستند الإجماع: أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة» وهو مريض» فورّثها 


.)١11١/5( (؟) «الاستذكار»‎ .)151//١( «الإشراف»‎ )١( 


(©) «المغني» (9/ 1980). (4) «البناية شرح الهداية؛(0/١44).‏ 


(4) «فتح القدير» .)١415/5(‏ (5) «الحاوي» »)187/1١1(‏ «المغني» (9/ 198). 
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عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها''' . 

وجه الدلالة: هذا عثمان وه ورّث امرأة عبد الرحمن بن عوف منه لما بت 
طلاقها وهو مريضء وكان ذلك بمحضر من الصحابة ورء ولم يتكره عليه أحد 
منهم» تعا را عفما ف 

الخلاف في المسألة: يرى الإمام الشافعي في الجديد” "2 والإمام أحمد في رواية 
عنه 2 وابن حزء”*) أنها لا ترئه. وبه قال عبد الله بن الزبير #ه» وأبو ثورء 
واو 

أدلة هذا القول: -١‏ استدلوا بظاهر الآيات فى توريث الزوجات» قالوا: 
و المعوعة انشغ ويه طبن سناع لامي 

000 عن .ابن أب ل‎ -١ 
بتريكا رعى فى خدتها قيال يلاله بن الزبير: طلق عبد الرحمن بن عوف به تماضر‎ 
بنت" الأصبغ الكلبية فبتها ثم مات وهيٍ في عدتها فورثها عثمان طه؛ قال ابن الزبير:‎ 
: وأما أناقلا أزى أن ثرت مفو‎ 
أنها إذا ماتت في العدة فإن الرجل لا يرثهاء فلو كانت زوجة لورثها كما‎ - 


. .(4) 
بريه : 


0 النقيجة: عدم تحقر تحقق الإجماع على أن المرأة إذا طلقت ثلانًا أنها ترث زوجها إذا 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (ص8 5)؛ والبيهقي في «الكبرى» (/757), وصححه الألباني في 7الإرواء» 
»)١577/5(‏ وقال ابن عبد البر : اختلف عن عثمان : هل ورثها في العدة ة أو بعدها؟ وأصح الروايات أنه ورثها 
بعد انقضاء العدة. انظر : «الاستذكار» (5/ .)١١*‏ 

.)١94 /9( «المغني»‎ »)١١* /5( «الاستذكار»‎ 2)١55/5( انظر: ١فتح القدير»‎ )١( 

(؟) «الحاوي» (118/17)» «الوسيط» (407/60). 

(5) «الكافي» (4/؟١١)‏ «الإنصاف» (/5057/1). 

(5) «المحلى» (585/9). (5) (الاستذكار» »)١١/5(‏ «الحاوي» .)158/1١*(‏ 

.)١١77/5( «الاستذكار»‎ )9/( 

(4) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (1/ 0777 وصححه الألباني. 
انظر : «إرواء الغليل» (5/ .)١59‏ 


.)١١ /5( «الاستذكار»‎ )٠*8/1( «الحاوي»‎ )9( 
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مات في مرضه الذي طلقها فيه؛ للخلاف الوارد عن عبد الله بن الزبيرء والإمام 
الشافعى فى الجديد» والإمام أحمد فى رواية عنه)» وأبى ورء وابن حزم في عدم 
توريثها. 

وعبد الله بن الزبير من أصحاب رسول الله كك وهو معاصر لعثمان ومن بعد 
ولم ينته عصر الاجماع بعدء حتى يُدعى إجماع الصحابة على توريث امرأة الفارٌ. 


115 [11 - 1194 طلاق الأخرس صحيح: 


إذا طلق الرجل امرأته. وكان أخرس لا يستطيع الكلام» فإن إشارته بالطلاق تقوم 
مقام الكلام» فتطلق زوجتهء وتُّمَي الخلاف في ذلك. 

لا من نفى الخلاف: ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: «ولا يقع الطلاق بغير لفظ 
الطلاق إلا في موضعين: أحدهما: من لا يقدر على الكلام» كالأخرس إذا طلق 
بالإشارة» طلقت زوجته» وبهذا قال مالك؛» والشافعي» وأصحاب الرأي» ولا نعلم 
: عن غيرهم خلافهم)”" . 

[] الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف فى صحة طلاق 
الأخرس. وأن إشارته بالطلاق تقوم مقام تلفظه به وافق عليه الحنفية في الصحيح 
لديهم. ل الع 0ك الهايو اناف كانه 00 

[] مستند نفي الخلاف: أن الأخرس لا طريق له إلى تبيين مراده إلا بالإشارة» فيقع 
طلاقه بالإشارة» فتقوم إشارته مقام كلامه” . 


.)007/1١١( «المغني»‎ )١( 

(؟) «البناية شرح الهداية»(5/ 20707 «حاشية ابن عابدين» (114/4). 

(*) «المدونة» (8/57/ - 0724 «القوانين الفقهية؛ (ص”777). 

(:) «روضة الطالبين؟» (// /الا), «مغني المحتاج» (5/ 457). 

(5) «المحلى؛» (9/ 556). (5) «المغني» .)007/1١(‏ 

(0) «البناية شرح الهداية»(0/ 20707 ١حاشية‏ ابن عابدين» (144/5). 

(8) هو أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون بن علي النيسابوري المتولي» تفقه على الفوراني» والقاضي حسين» برع 
في الفقهء والأصولء والخلاف» أحد أصحاب الوجوه في المذهب». صنف «التتمة على الإبانة» - 
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الشافعية”'" أن الأخرس إن كان قادرًا على الكتابة فلا يقع طلاقه إلا بالكتابة دون 
الإشارة. وهو قول النخعيء والثوري» وأبي ثور" . 

ل دليل هذا القول: أن الضرورة فى قبول إشارة الأخرس قد اندفعت بقدرته على 
الكتابة فيصار إليهاء وهي أقوى من الإخا . 

ثانيًا: يرى الحسن البصريء» وقتادة أن طلاق الأخرس لا يقع» فاق عه ولو 
دليل هذا القول: أن الأخرس لا يستطيع الكلامء فيقوم وليه مقامهء فيطلق 


ه60 5 


0 النقيجة: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن طلاق الأخرس صحيح؛ 
وذلك لما يلى: 

» وجود خلاف عن بعض الحنفية» والمتولى من الشافعية» وهو قول النخعى‎ -١ 
والثوري» وأبي ثور - يقيد وقوع طلاق الأخرس فيما إذا لم يقدر على الكتابة» فإن قدر‎ 
على الكتابة» فلا تعتبر إشارته.‎ 

-١‏ وجود خلاف عن الحسن البصري وقتادة يجعل التطليق لولي الأخرس» وليس 
له. 


٠[‏ - 1190 الطلاق بلفظ الطلاق والفراق والسراح؛ لفظ صريح يقع به الطلاق: 
إذا تلفظ الرجل بلفظ الطلاق» أو الفراق» أو السراح» فإن هذه ألفاظ صريحة يقع 
بها الطلاق» ولا تحتاج إلى نية» ونقل الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم. 
[ا من نقل الاتفاق: -١‏ ابن حزم (40ه) حيث قال: «واتفقوا أن ألفاظ الطلاق: 
طلاق وما تصرف من هجائه مما يفهم معناه)"" . 


08 في الفروع. درّس في النظامية» وتوفي في بغداد سنة (41/48ه). انظر ترجمته في : «طبقاث الشافعية» 
للسبكي (9/ 4؟1١)»‏ «طبقات ابن قاضي شهبة» .)504/١(‏ 

.)١147/١( «العزيز شرح الوجيز؛ (67/4)» لروضة الطالبين» 08/199 . (؟) «الإشراف»‎ )١( 

(") «حاشية ابن عابدين» (414/4). 

(4) «الإشراف» (10/1/1)» (؟8١)»‏ «البناية شرح الهداية»(0/ ؟3:5). 

(6) انظر : «الإشراف» (١1/1/!ا١).‏ 

(7) «مراتب الاجماع؛ (ص9؟١).‏ 
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؟- ابن عبد البر (471ه) حيث قال: «لم يختلف فيمن قال لامرأته : قد طلقتك أنه 
من صريح الطلاق في المدخول بهاء وغير المدخول بها'”"'. 

- ابن هبيرة (075ه) حيث قال: «واتفقوا على أن الطلاق والفراق والسراح متى 
أوقع المكلف لفظة منهاء وقع بها الطلاق» وإن لم ينوه" . 

4- القرطبي (١11ه)‏ حيث قال: «لم يختلف العلماء فيمن قال لامرأته: قد طلقتك 
أنه من صريح الطلاق في المدخول بهاء وغير المدخول بها»”". 

4- قاضى صفد (بعد٠١8لاه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أن الطلاق» والفراق» 
والسراح صريح لا يفتقر إلى نية"©. 

5- ابن حجر (8657ه) حيث قال: «واتفقوا على أن لفظ الطلاق وما تصرّف منه 
صريح)”*. 

الموافقون على الاتفاق: أولّا: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن لفظ الطلاق 
لفظ صريح يقع به الطلاق وافق عليه الحنفية""" . 

ثانيًا: ما ذكره قاضي صفد من الشافعية» وابن هبيرة من الحنابلة من الاتفاق على 
أن لفظ الفراق» ولفظ السراح لفظان يدلان على الطلاق صراحة - وافق عليه المالكية 
في رواية؟".. 

ل] مستند الاتفاق: قال تعالى : «األطلَنُ مرنَانِ فَإِمْسَاك مَعرَونٍ أَوْ شري يإِحْسن 4 [البقرة: 


ا 00 


الآية 4؟5]» وقال تعالى: يام أَلَىّ قل ويك إن 63 ردت الْحَزة الديا وزيئتها 
عر 


مارت 0-6 مي ساسا ميلا 4 [الأحرّاب: الآية يك وقال تعالى : موَإدًا طلقم 
سآ مُلَْنَ أجَلَهُنَّ تأنيؤهرى مع و طقن عرو 46 َالتقّرة: الآية 9591 . 

وجه الدلالة: أن لفظ الطلاق» والفراق» والسراح ألفاظ ورد بها القرآن» ويراد 
بها الفرقة بين الزوجين» فتكون صريحة فى الطلاق» والفراق» والسراح كلفظ الطلاق 


ا 

.)178/1( «الكافي» (ص514). (1) «الإفصاح»‎ )١( 
.)77١0ص( «الجامع لأحكام القرآن؛ (”/ 6؟١). (4) «رحمة الأمة؛‎ )( 

)0( «فتح الباري» (9//ا15). (5) «بدائع الصنائع؟ (#5/؟7١5؟)‏ «الهداية» (١1/١61؟7).‏ 


(0) «القوانين الفقهية؛ (ص 2)77٠‏ «الكافي» لابن عبد البر (ص7554؟). ‏ (48) «الحاوي؛ "ل/ ة). 


الخلاف في المسألة: أولًا: لم يختلف الفقهاء في أن لفظ الطلاق لفظ صريح يدل 
على الطلاق» ولا يحتاج فيه إلى نية. 

انيًا: وقع خلاف بين الفقهاء في لفظي الفراق» والسراح: هل يفتقران إلى نية حتى 
يقع بهما الطلاق أم لا؟. 

فقد ذهب الحنفية"» والمالكية في رواية”"» وهو القديم عند الشافعية”"» وذكره 
الغزالى بضيغة التمريضن» .وقال: لآ باس :يه والمذهب عتد الحتابلة”* +..ورجخه 
ابن قدامة» وابن القيه"'» وهو قول ابن حزم”" - إلى أن اللفظ الصريح في الطلاق 
لفظة واحدة فقط؛ وهى لفظة «الطلاق»وما تصرف منهاء نحو: التطليق» وأنت طالق» 
وأنت الطلاق» وطلقتك., دون لفظ «الفراق» والسراح»» فهما من ألفاظ الكناية لا تقع 
إلا بنية. 

أدلة هذا القول: -١‏ أنه ثبت في عرف الشرع استعمال هذا اللفظ - الطلاق - 
صراحة» فيدل على الطلاق صراحة" . 

-١‏ أن لفظ الفراق» والسراح يستعملان في غير الطلاق كثيرّاء فلا يدلان على 
الطلاق إلا بنية' . 

0 النقيجة: أولًّا: تحقق الإجماع على أن لفظ الطلاق» وما تصرف منه لفظ صريح 
فى الطلاق يدل عليه؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن لفظ الفراق» والسراح ألفاظ صريحة تدل على 
الطلاق بلا نية؛ لخلاف الحنفية» والمالكية في رواية» والشافعية في القديمء 
والمذهب عند الحنابلة» وابن حزم» على أنهما لا يدلان على الطلاق إلا بنية. 


.)1١١6 /9( «بدائع الضنائع» (:/ 7177 «الاختيار»‎ )١( 
٠ .0/4 (؟) #الكافي؛ لابن عبد البر (ص574)» «التفريع» (؟/‎ ' 
. )71/7/5( «روضة الطالبين» (1/١؟)», (الوسيط» (71/1/0). (5) #الوسيط»‎ )*( 


(0) «الكافي» »):4٠/5(‏ 7الإنصاف» (1757/4). 
(5) «المغني» /٠١(‏ 568)» «زاد المعاد» (6/ 07171 . (0) «المحلى؛ (1710//9). 


(8) «الكافي» لابن قدامة (4579/14). 
)0( «المغني» (١لروه"‏ - حه*ي «زاد المعاده (4ه/ ١7؟).‏ 
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12 111-111 صريح الطلاق يلزم نواه المطلّقء أم لم ينوه: 

ثبت في المسألة السابقة الإجماع على أن اللفظ الصريح في الطلاق هو الطلاق وما 
تصرّف منه» وعلى هذا إذا طلّق الرجل امرأته باللفظ الصريح وما تصرّف منه فإن طلاقه 
يقعء سواء نواه أم لم ينوه» ونقل الاجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

[] من نقل الإجماع: -١‏ الخطابي (784ه) حيث قال: «اتفق أهل العلم على أن 
صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ بهء ولا ينفعه أن 
يقول: كنت لاعبًا أو هازلاء أو لم أنو به طلاقًان”"2. ونقله عنه الشربيني” . 
؟- ابن رشد (595ه) حيث قال: «أجمع المسلمون على أن الطلاق يقع إذا كان 


قرف 


بنية» وبلفظ صريح" 
“- ابن قدامة (770ه) حيث قال: «ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية» بل 
يقع من غير قصدء ولا خلاف في ذلك)220, 


غ- العيني (48660ه) حيث قال: «ولا يفتقر إلى النية؛ لأنه صرح فيه لغلبة 
الاستعمال على الطلاق» . . . وهذا بإجماع الفقهاء»”” . 

6- آء بن الهمام (871ه) حيث قال: «وأما كونه لا يفتقر إلى النية فنقل فيه إجماع 
الفقهاء»9' . 

- ابن مفلح (888ه) حيث قال: «فمتى أتى بصريح الطلاق وقع» نواه أو لم 
تو ا ا 

لا- ابن نجيم (970ه) حيث قال: «... عدم توقفه على النية» ونقل فيه 
الما 

[) الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الاجماع على أن لفظ «الطلاق» لفظ 
صريح يدل على الطلاق بلا نية وافق عليه ابن حزم'ة) 


.)407/5( (؟) «مغني المحتاج»‎ .)5١١ /#( «معالم السئن»‎ )١( 


(؟) «بداية المجتهد» (؟/1757١).‏ (:) «المغني» (١١/5/ا7).‏ 
(0) «البناية شرح الهداية» (0/ 7١5‏ . (5) «فتح القدير» (4/5). 


(0) «المبدع» (5/ .071١‏ (8) «البحر الرائق» (77/5/5). (5) «المحلى» (175/9). 
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ل مستند الإجماع: -١‏ أن عبد الله بن عمر ريا لما طلق امرأته في حال الحيض» 
أمره رسول الله يكِِ أن يراجعها''"2. ولم يسأله هل نوى الطلاق أم لم ينوء ولو كانت 
النية شرطًا لسأله» ولا مراجعة إلا بعد وقوع الطلاق» فدل على وقوع الطلاق من غير 


)0 
ليه 00. 


- 


-١‏ أن ما يعتبر له القول يكتفى فيه به» من غير نية» إذا كان صريحًا فيه كالبيع”"". 


“- أن القصد من النية هو تعيين المبهم. ولا إبهام في الطلاق إذا أتى بلفظه 
ال 

3 الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه*'» وداود”' إلى أن الطلاق 
الصريح لا يقع إلا بنية» وزاد الإمام أحمد: أو قرينة غضبء أو سؤال المرأة 
الطلاق”" . 

0 دليل هذا القول: -١‏ قال تعالى : «ولى عََتِصكْمْ جاح فيمآ أَخْطَأَثُم بو ولكن ما 
مكلت لوم 4 [الأحرّاب: الآية 0] . 

؟- عن عمر بن الخطاب َك قال: قال رسول الله يكلله: «إنما الأعمال بالنيات» 
وإنما لكل امرئ ما نوى»”” . 

وجه الدلالة من النصين السابقين: دل النصّان على أنه لا عمل إلا بنية» وأن 
الإنسان غير مؤاخذ بما لم ينوء وأن العمل إذا لم يقترن بالنية فهو غير مقبول”" . 

“- رفع لعمر بن الخطاب أن امرأة قالت لزوجها: سَمُني» فسماها الظبية» فقالت: 
ما قلت شيئًاء قال: فهات ما أسميك به» قالت: سمني خلية طالقّاء قال: أنت خلية 
طالق» فأتت عمر بن الخطاب فقالت: إن زوجي طلقني» فجاء زوجها فقص عليه 


القصةق فأوجع عمر رأسهاء وقال لزوجها: خذ بيدها وأوجع ار 


)١(‏ سبق تخريجه. (؟) «بدائع الصنائع» (4/ 1؟5). 
() «المغني» /١١(‏ 079/7 . (4) «بدائع الصنائع» (4/ ؟5؟5). 
(5) «الإنصاف» (8/ 476)» «الفروع» 3104/0 ). 

(1) «البناية شرح الهداية)(5/6:"). (0) «الإنصاف» (8/ 476)» «الفروع» 0/0١‏ ). 

(4) سبق تخريجه. (9) «المحلى؛» (159/9). 
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[] وجه الدلالة: هذا حكم من أمير المؤمنين عمر بعدم الوقوع لمّا لم يقصد الزوج 
اللفظ الذي يقع به الطلاق» بل قصد لفظًا لا يقع به الطلاق» فكان لا بد من النية”" . 
0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن اللفظ الصريح في الطلاق يقع إذا لم ينوه؛ 
وذلك لوجود خلاف عن الإمام أحمد في رواية عنهء وداود؛ إذ يريان أنه لا يقع إلا 


الوق - 1917] ألفاظ الكناية في الطلاق لا تقع إلا بالنية: 


يقسّم الفقهاء الطلاق من حيث اللفظ إلى صريح وكناية”"». فالصريح كلفظ الطلاق 
وما تصرّف منهء ولفظ الفراق والسراح على الخلاف السابق في اعتبارهما من الصريح 
أو من الكناية . 

والكناية مثل: أنت بائن» أنت خلية» أنت حرة» أمرك بيدك» اختاري» ونحوها 
من الألفاظ”” . 

فإذا وقع الطلاق بلفظ من ألفاظ الكناية فلا بد فيه من النية» ونقل الإجماع على 
ذلك جمع من أهل العلم. 

3] من نقل الإجماع: -١‏ الكاساني (5817ه) حيث قال: «ولا خلاف أنه لا يقع 
الطلاق بشيء من ألفاظ الكناية إلا بالنية»©' . 

؟- الرافعي (171ه) حيث قال: «وكما يقع الطلاق بالصريحء. يقع بالكنايات مع 
النية» بالاجماع)”” . 


.)15١ /9( «المحلى؟‎ .)5١5/6( «زاد المعاد»‎ )١( 
«فتح القدير؛ (4/ ”)4 «الكافي؟ لابن عبد البر (ص574)» «القوانين‎ »)75١7/54( (؟) انظر : «بدائع الصنائع»‎ 
(الإنصاف» (177/48)» «كشاف‎ »)7١ /!( «روضة الطالبين»‎ ,»)75١/7( الفقهية» (ص١7517)» «التهذيب»‎ 

القناع» (4/ 1140). 

(؟) يرى ابن حزم أن الطلاق لا يقع إلا بواحد من ألفاظ ثلاثة: الطلاق» والفراق» والسراح» وما تصرف منهاء 
والصريح والكناية يقع في هذه الألفاظ دون غيرهاء ولا يقع بقوله: أنت خلية» أو أنت حرة» الحقي بأهلك» 
ونحوها. انظر: «المحلى)» (75/9؛ -/171). 

(4) «بدائع الصنائع» (5/ 370) . 

(5) «العزيز شرح الوجيز؛ (8/ 6١ه).‏ 
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3 النووي (0ه) حيث قال: «وأما الكناية فيقع بها الطلاق مع النية بالإجماع. 

ولا يقع بلا نية»”'2. 

2 الموافقون على الإجماع: ماذكرة#الكاسات :عن النضنية و لانن و التووى من 
الشافعية من الإجماع على أن كنايات الطلاق لا تقع إلا بنية» هو قول الأوزاعي؛ وأبي 
قود وعتادرين أنى سهان 7 

3 مستند الإجماع: -١‏ عن عائشة وا قالت: إن ابنة الجون”" لما أدخلت على 
رسول الله يك ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك» فقال لها: «لقد عذت بعظيم, الحقي 
بأهلك70 . 

3 ل لكيار ا رج ل مه 
قال: لل ايا ده ا 

وجه الدلالة من الحديثين: أن لفظ : «الحقي بأهلك»» ولفظ : «الاعتزال»» من 
ألفاظ الكناية التي تحتاج إلى نية» فلا تعتبر بغير نية من تلفظ بها" . 

- كتب إلى عمر بن الخطاب ويه من العراق» أن رجلا قال لامرأته: حبلك على 
غاربك» فكتب عمر إلى عامله: أن مره أن يوافيني بمكة في الموسم, فبينا عمر يطوف 
باليده إذ لقيه 0 ار 0 قال: أنا الذي 3 أن 


.)١55/1١( «روضة الطالبين» (7/ 5 ؟). (؟) «الإشراف»‎ )١( 

(9) هي أسماء بنت النعمان بن الحارث بن الجون الكندية» بنت ملك قومهاء تزوجها رسول الله يَكِْ فاستعاذت 
منهء ففارقهاء فخلف عليها المهاجر بن أمية المخزوميء ثم قيس بن مكشوح المرادي» توفيت في خلافة 
عثمان َب . انظر ترجمتها في : «أسد الغابة» (9/ »)١5‏ «الإصابة» .)١9/8(‏ 

(5) أخرجه البخاري (5765) (5/ .)5٠١‏ 

(4) هو كعب بن مالك» الأنصاري» شهد العقبة» اختلف في شهوده بدرّاء والصحيح أنه لم يشهدهاء وه و أحد 
الثلاثة الذين تخلفوا عن الخروج في تبوك» كان من شعراء النبي كلد مات بالشام في خلافة معاوية» وقيل : 
بل في خلافة علي . انظر ترجمته في: «أسد الغاية» (85/ 4571١‏ «الإصابة» (0/ لا44). 

(5) أخرجه البخاري )551١8(‏ (40/ 195). (0) «فتح الباري» (9/ 470)» «الاستذكار» (5/ 250-74 . 
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غاربك؟ فقال له الرجل: أردت بذلك الفراق» فقال عمر: هو ما أردت”"'. 

[) وجه الدلالة: استحلف عمر وله الرجل ماذا أراد بما تلفظ بهء فلما أخبره 
الرجل بئيته» قال: هو ما أرادء مما يدل على اعتبار النية فى كنايات الطلاق. 

- أن ألفاظ الكناية قد يراد بها الطلاق عند النطق بهاء وقد يراد بها غيره» ولا يفهم 
المقصود منها من حيث الظاهر. فلا بد من نية المكلف حتى تكون هذه الألفاظ معتبرة 
في الطلاق”" . 

[ الخلاف في المسألة: ذهب المالكية”"؛ والحنابلة”*'؛ إلى أن كنايات الطلاق منها 
ما يقع بلا نية ؟ مثل : أنت خلية وبرية. وبائن» وبتة» وبتلة. وهذه تسمى كنايات 
ظاهرة . 

ومنها ما لا يقع إلا بنية ؛ مثل : أاخرجي ١»‏ اذهبي ١‏ انصر في » ذوقي» اغربي . وهذه 

ثم اختلف هؤلاء فيما يقع بالكنايات الظاهرة من طلاق : 

أولا: يرى المالكية» والإمام أحمد في رواية عنهء أنها تقع ثلاث تطليقات. وهو 
5 5 5 )2 
قول علي» وابن عمرء وزيد بن ثابت ؤوَنء وعمر بن عبد العزيز : 

[ دليل هذا القول: أن هذا يروى عن على» وابن عمرء ولا مخالف لهماء فيكون 
إجماعًا” . 

ثانيًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه» اختارها أبو الخطاب» أنه يقع ما نواه من 
عددء إن واحدة» فواحدة» أو اثنتين» أو ثلانًا. 

لا دليل هذا القول: أن الكنايات الظاهرة أحد نوعي الطلاق» فإذا نوى واحدة لم 
: 6.00 1 . / 207 
يزد عليهاء وإن نوى أكثر وقع ما نواه ””. 


.)71977/5( أخرجه مالك في «الموطأ» (ص474). (؟) (بدائع الصنائع»‎ )١( 

(*) «المعونة» (517/1)» «التفريع» (7/ 074 . 

(5) «الانصاف» (117/77/8)» «الكافي» 1/5 )). 

(5) «الإشراف» .)١55/١(‏ () «الكافي» (4/ 5 554). «الإشراف» .)١155/١(‏ 
() «الكافي» (1414/5). 


0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن ألفاظ الكنايات في الطلاق لا تقع بغير نية 
المتلفظ بها؛ وذلك لوجود خلاف عن المالكية والحنابلة» بأن هناك ألفاظ كنايات تقع 


12 [١؟‏ - 198] مجرد النية لا يقع بها طلاق: 


إذا حدّث الرجل نفسه بطلاق امرأته؛ فنوى طلاقهاء فإنه لا يقع» ونقل الإجماع 
على ذلك جمع من أهل العلم. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ الترمذي (719ه) حيث قال: «والعمل على هذا عند أهل 
العلم : أن الرجل إذا حدّث نفسه بالطلاق» لم يكن شيئًا حتى يتكلم به)”"' . ونقله غنه 
العير كاني 7 ا 

اب القرافن (185ه) حيث قال: «والإجماع على أن العازم على طلاق زوجته لا 
00 الطلاق)9 , 

- ابن تيمية (1لاه) حيث قال: «وإذا نوى طلاق زوجته لم يقع طلاق» باتفاق 
العلماء»”؟؟. وقال أيضًا: «... وبكل حال لم يكن عزم زيد على الطلاق قادحًا في 
التكاح في الاستدامة» وهذا مما لا نعرف فيه نزاعًاء وإِذًا ثبت بالنص والإجماع أنه لا 
يؤثر العزم على طلاقها في الحال»”” . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكر من الإجماع على أن من نوى طلاق امرأته فلا يقع 
طلاقهء وافق عليه الحنفية”©2» والشافعية”"» وابن حزم » وهو قول القاسم بن 
محمد. والشعبى» والحسن» وعطاءء وجابر بن زيد» وسعيد بن جبيرء وقتادةء 
وإسحاق9», 1 
ا مستند الإجماع: عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله يِه : «إن الله تجاوز 


. 075 /9/( «سئن الترمذي» (400/5). () «نيل الأوطار؛‎ )١( 
(؟) «الذخيرة» (08/4). ش (:) «مختصر الفتاوى المصرية» (ص455).‎ 

(5) «مجموع الفتاوى» (87/ .)١6٠‏ 2 (5) «مختصر الطحاوي» (ص95١).‏ «الاختيار» (9/ 86؟7١).‏ 
(0) «الحاوي» (17/ 07): «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (؟189/5). 

(4) «المحلى؛ (9/ /ا55). (9) «الإشراف» »)١06 /١(‏ «معالم السئن» (5/ 515). 
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عن أمتي ما حدثت به أنفسهاء ما لم تعمل أو تتكلم»''". وجه الدلالة: هذا نص في عدم 
مؤاخذة المسلم بما حدّث به نفسه. أو هم به» ما لم يصاحب ذلك قول أو فعل» فمن 
همّ بالطلاق» ولم يتلفظ به فلا يؤاخذ بهء بنص هذا الحديث”" . 

3 الخلاف في المسألة: أولّا: ذهب الإمام مالك في رواية عنهء صححها ابن رشد 
الجد. وقوًّاها ابن العربي””» إلى أن من نوى الطلاق بقلبه فإنه يقع بمجرد النية. وهو 
قول الزهري” . 

ل أدلة هذا القول: -١‏ حديث عمر بن الخطاب : (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرئ ما نوى»”*2. وجه الدلالة: من طلّق فى قلبه» فقد نوى الطلاق» فله ما نواه بنص 
هذا الحديث. | ْ ش 

. لما وقعت الفرقة بنية الردة» جاز أن يقع الطلاق بهاء أي: بالنية”"‎ -١ 

7- من كَمَّر في نفسه فهو كافرء فكذلك من نوى الطلاق في نفسه فقد طلّق”" . 

ثانيًا: ثمة من توقف في هذه المسألة» وهو قول ابن سيرين» فقد سئل عمن طلق في 
نشي ساك المنن الله عدا عله عا وق قلية؟ قال : بلى »قال :قاذ أقول (فلها عقا . 

0 الفنقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن من طلّق في نفسه ونوى ذلكء. لا يقع به 
طلاق؛ وذلك لوجود خلاف عن الإمام مالك» والزهري من قبلهء بوقوع الطلاق 
سر لي 
[4؟ - 119] عدم وقوع الطلاق قبل النكاح: 


إذا قال رجل لامرأة لم يتزوجها بعد: إن تزوجتك فأنت طالق» أو تلك المرأة طالق 
إن تزوجتهاء فإن طلاقه لا يقع» سواء سمى امرأة بعينهاء أو أرضًا تنتمي إليها هذه . 


.)17١ /7( شرح النووي»‎ )١157( ومسلم‎ »)7١1/7( )0779( أخرجه البخاري‎ )١( 
: .)١866/١( انظر : «الإشراف»‎ )0( 

: (؟) #مقدمات ابن رشد» (ص77/7)» «عارضة الأحوذي؛ (178/0). 

(8) «المغني» /1١١(‏ 3080). «فتح الباري» (5/ 87/5)» «المحلى» (9/ /ا15). 

(0) سبق تخريجه. (5) «الحاوي» .)7/1١7(‏ 

(0) «مقدمات ابن رشد» (ص777). «عارضة الأحوذي» (0/ 178). 

(6) «المحلى؟ (9/ 2)559 «زاد المعاد» .)5١7/40(‏ 
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المراة» أم لم يسم ونقل الإاجماع على ذلك جمع من أهل العلم . 

امن نقل الإجماع: -١‏ البغوي (15١5ه)‏ حيث قال: «اتفق أهل العلم على أنه لو 
حت 5 5 : 0 اك 
نجز طلاق امرأة قبل التكاح. . . أنه لغوا . 

؟- ابن رشد (0940ه) حيث قال : «اتفقوا على أن الطلاق يقع على النساء اللاتي في 
عصمة أزواجهن. ب وأنه لا يقع على الأجنبيات)”" . 

#- ابن قدامة (570ه) حيث قال: «لا طلاق قبل النكاح عن عائشة» وعليء . 
ولأنه قول من سمينا من الصحابة» ولم نعرف لهم مخالقًا في عصرهمء فيكون 
اخماغاة . 

وقال أيضًا: «لو قال لأجنبية : إن دخلت الدار فأنت طالق» أو لأمة الغير: إن دخلت 
الدار فأنت حرة» ثم تزوج الأجنبية» ولك الأمق ودخلتا الدارء فإن الطلاق لا يقع. 
حيدق الكرة طن خلوف تعلمة. 

4- الشربيني (/1وه) حيث قال: «خطاب الأجنبية بطلاق» وتعليقه بنكاح» 

: : ادق 
وعيره ») لغوهء... بالإجماع» . 

ه- الصنعانى (87١١ه)‏ حيث قال: «إذا قال المطلّق: إن تزوجت فلانة فهي طالق» 
مطلق لأجنبية» فإنها حين أنشأ الطلاق أجنبية» والمتجدد هو نكاحهاء فهو كما لو قال 
لأجنبية : إن دخلت الدار فأنت طالق. فدخلت». وهى زوجته» لم تطلق إجماعًاه"" . 

5- ابن قاسم (197ه) فذكره كما قال الصنعاني”” . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الطلاق قبل النكاح 
لا يقعء وافق عليه ابن حزه'*' و اسمن امراءة أو أرضًا تنتمي إليها هذه المرأق أم 
لم يُسمٌ. وهو قول علي» ومعاذء وجابرء وابن عياس» وعائشة وك » وابن المسيب» 
وشريحء والحسن» وطاوس» وسعيد بن جبير » وعلي بن الحسين» وجابر بن زيد» 


.)١51/5؟( (؟) «بداية المجتهد»‎ .)١571/60( الشرح السنة»‎ )١( 
.)199 /1١5( «المغني» (549/175). (5) «المغني»‎ )9( 
. 0178177 /9( «مغني المحتاج» (5/ 0/ا8). (1) «سبل السلام»‎ )5( 


(0) «حاشية الروض المربع» (018/5). (8) «المحلى؟ (553/9). 
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ومجاهد. ومحمد بن كعب القرظي» وعروة» وقتادة. وعكرمة. وإسحاق» وأبي 
ور د 

مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: «#يكتايما الدنَ َاممْوَا إذَا تَكخبرُ الْمُؤمِئت كد 
و 2 مه 1 د دست يش مي 2 5 2 د مي ريط 0 َه ممس وا ويب سس 
طلْفنْموهنَ ين قَبْلِ أن تمسوهري هما ل عَلْيّهنَ من عِدَوْ تعلدونها فميعوهنٌ وسرحوهن سرام 
ميا 6 [الأحرّاب: لآب ه4]. وجه الدلالة: أخبر الله يُقلهِ أن الطلاق بعد النكاح» ولم يقل : 
ا 0 5 ع 0 ل 3 5 - .- ٠‏ زفق 
إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن» مما يدل على أنه لا طلاق قبل نكاح : 

-١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله كلد : «لا طلاق إلا 
فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك. ولا بيع إلا فيما تملك»7" . 

عن علي بن أبي طالب َيه قال: قال رسول الله كل: «لااطلاق قبل نكاح»؟ . 

[ وجه الدلالة: هذه نصوص صريحة في عدم اعتبار الطلاق قبل التكاح . 

الخلاف في المسألة: أولًّا: يرى الحنفية””©» والإمام أحمد في رواية عنه9"©, أن 
الرجل إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق» فهو كما قال» تطلق حين يتزوجها. وهو 
قول عمر. وابن عمرء وابن مسعود لغ وأعثمان البتي» والزهري. ومكحول» 

2/١ 5 5 

والأوزاعي في رواية”"'. 

انيًّا: يرى المالكية”” أنه إذا لم يُسمّ امرأة بعينهاء أو قبيلة» أو أرضّاء فلا يلزمه 
ذلك. وإن سمى امرأة» أو أرضّاء أو قبيلة» لزمه ذلك. وهو قول ابن أبى ليلى» 


.)1575-- 456 /4( افتح الباري»‎ ))١510//5( اشرح السئة»‎ »)184- 1١88/5( «الاستذكار»‎ )١( 

.)171/9( «المحلى)»‎ »)551١ /9( افتح الباري»‎ (١ 

(*) أخرجه أبو داود (90١؟)‏ (5048/5)» والترمذي )١١854(‏ (398/5)» وابن ماجه 59 )7١‏ (5147/1). 
قال الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح» وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. 

(:) أخرجه البخاري معلقًا (/ »)7١5‏ وابن ماجه .)147/1١( - )5١59(‏ قال ابن حجر : رجاله ثقات؛ إلا أن 
الحسن لم يسمع من علي. انظر: «فتح الباري؛ (9/ 157). 

(6) «الاختيار» ("/ :»)١5٠‏ «الهداية» /١(‏ 7/ا؟). 

(1) (الشرح الكبير» (7؟/ »)54٠‏ «الإنصاف» (09/9). 

(/) «الاستذكار» 2)١184/5(‏ «شرح السنة؛ (8/ »)١417‏ (افتتح الباري» (157/9). 

(8) «المدونة» (1/ 77/١‏ - 77). «القوانين الفقهية» (ص7714). 


والحسن بن صالح بن حي». والنخعي, والشعبي» والليث. والأوزاعي في رواية"") 

أدلة هذين القولين: -١‏ أن الحديث نقول بموجبه» فإنه لا طلاق قبل نكاح» لكن 
إن شرط الطلاق عند النكاح» فقد تحقق المشروطء فيقع النكاح”". 

- أن قول الزوج: أنتِ طالق إن تزوجتك» ليس تطليقًا للحال» بل هو طلاق 
يتحقق عند الشرط» وهو التزويج» فيقع”". 

0 النقيجة: : عدم تحقق تحقق الإجماع على أنه لا طلاق قبل النكاح؛ وذلك لما يأتي: 

-١‏ وجود خلاف عن الحنفية» والإمام أحمد في رواية» ومن سبقهم من الصحابة» 
ومن تلاهم بوقوع الطلاق على هذه الصفة. 

-١‏ وجود خلاف عن المالكية أنه إن سمى أرضّاء أو امرأة بعينهاء فإن طلاقه يقع. 
[0؟ - 1٠٠١‏ تكرار الطلاقء لا يقع منه إلا ما نواه: 


إذا طلّق الرجل امرأته» بأن قال لها: أنت طالق» ثم كرر ذلك؛ فإن نوى إيقاع طلقة 
ثانية وقعت طلقة ثانية» وإن نوى التأكيد فلا يقع إلا واحدة» ونُفي الخلاف في ذلك . 

من نفى الخلاف: ابن قدامة (77ه) حيث قال: «وجملة ذلك أنه إذا قال لامرأته 
المدخول بها: أنتِ طالق مرتين» ونوى بالثانية إيقاع طلقة ثانية» وقعت بها طلقتان بلا 
ا 

الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في أن من قال 
لافراتة: انك دطالق "ثم كرون ذلك فإن نوى إيقاع طلقة ثانية» وقع ما نواه» وإن نوى 
التأكيد م بقع إلا ما أوقعه قبل التكرارء وافق عليه الحنفية” 22 والمالكية”", 
والشافعية”"؟» وابن حزه”* . 
3] مستند نفي الخلاف: أن التكرار بلفظ الطلاق وقع لغرض الإيقاع» فيقع ما 


.)477/9( افتح الباري»‎ 2)١841//0( شرح السنئة»‎ »)١41//5( «الاستذكار»‎ )١( 

(1) «بدائع الصنائع» (5/ .)59١‏ (؟) «بدائع الصنائع» (4/ .)59٠‏ 
(:) «المغني» .)19١/1١١(‏ (6) «المبسوط» »)4١/5(‏ «الاختيار» (7/ 171). 

(5) «التفريع» (؟/ 14)» «المعونة» (114/5). 

(0) «البيان» (١57/1١١)ء‏ «المهذب» (7/ .)١6‏ (4) «المحلى» (9/ ٠6‏ 5). 
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كررهء فإن نوى التأكيد وقع ما أكده”" . 

9 النقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف فى أن الرجل إذا طلق امرأته فكرر 
ذلك. فإن نوى الثانية» أو الثالثة» وقع ما نواهء وإن نوى إفهام المرأة أو التأكيد فيقع 
واحدة؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 

15 [1؟ ]20١-‏ الإشارة بالطلاق: 


إذا طلق الرجل امرأته. فقال لها: أنتِ طالق هكذاء وأشار بأصابعه» فإن الطلاق 
يقع بعدد أصابعه التي أشار بهاء وتُفى الخلاف في ذلك. 

لا من نفى الخلاف: -١‏ العينى (850ه) حيث قال: «ومن قال لامرأته: أنتِ طالق 
هكذاء يشير بالابهام والسبابة والوسطى» فهي ثلاث . . . ولاخلاف في المسألة9. 

؟- المرداوي (8805ه) حيث قال: «وإن قال: أنتٍ طالق هكذاء وأشار بأصابعه 
الثلاث» طلقت ثلانّاء وإن قال: أردت بعدد المقبوضتين قبل منهء بلا خلاف 
أعلمه)”” , 

0 الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره العيني من الحنفية» والمرداوي من الحنابلة 
من أنه لا خلاف أن من قال لامرأته: أنتِ طالق» وأشار بأصابعه» فيقع العدد الذي 
أختان ناه تؤاقف: عليه الوا لك ال و 

[ مستند نفى الخلاف: -١‏ عن ابن عمر وليه قال: قال رسول الله كله : «الشهر 
هكذا وهكذا وهكذا»), يعنى : ثلاثين» «وهكذا وهكذا وهكذ!ا». يعنى : تسعًا وعشرين» 
5 525000 2ت 5 قف 
يقول نزة ثالاثيخ © -ومرة نسعا :وعشرين ”7 . 

] وجه الدلالة: أن قوله: «هكذا وهكذا وهكذا». تصريح في العدد. فمن طلق 
امرأته» وأشار بأصابعه» وقال هكذاء وقع ما أشار به" . 


,)5”1179- "137 «البناية شرح الهداية)(0/‎ )( .)190/1١١( «المغني»‎ )١( 
.)9/9( (؟) «الإنصاف»‎ 

(4) «التاج والاكليل» (0/ 78©)» «الشرح الكبير» للدردير (504/5). 

(5) «البيان» 2)١١*/1١(‏ اامغني المحتاج» (5/ 0180). 

(1) أخرجه البخاري (0107) (1117/5)) ومسلم )1١80(‏ «شرح النووي» .)١01//7(‏ 
0) «المغني» /1١(‏ 50 ١فتح‏ الباري» .)071١/9(‏ 
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- أن الإشارة بالأصابع يفيد العلم بالعددء فهو تصريح في تشبيه الطلاق بعدد 
الأصابع المشار بها" . 

© النقهجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن من تلفظ بطلاق امرأته» وأشار 
بأصابعه» وقال: هكذاء فيقع الطلاق بعدد ما أشار به من أصابعه؛ وذلك لعدم وجود 
مخالف . 
]2١1- ,7[ 158‏ الشك في الطلاق: 


إذا شك الرجل : هل طلق امرأ 
جمع من أهل العلم. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الماوردي (400ه) حيث قال: إن كان الشك في أصله: 
هل طلق أم لا؟ لم يلزمه الطلاق 8 ١‏ وهذا عق لي 

-١‏ المرداوي (8865ه) حيث قال: «إذا شك: هل طلق أم لا؟ لم تطلق بلا 
نزاع»”" 

- الشربيني (/ال91ه) حيث قال: «من شك في طلاقه فلا نحكم بوقوعه» قال 
المحاملي”* بالإجماع)””) 

3 الموافقون على الإجماع: : أولا: ماذكره الجمهور من الإجماع على أن من شك في 
أصل الطلاق» لم يلزمه شيىء وافق عليه الحنفية”"©2» والمالكية" © وابن حزماة 


أته أ 


.)5504 /5( امغني المحتاج؛‎ 2)00/1١( «البناية شرح الهداية»(5/ 57 9)» «المغني»‎ )١( 

(؟) «الحاوي؟ 9/13١‏ :1). (9) «الإانصاف» (8/9؟1١).‏ 

(1) هو أبو الخسن أحمد بن محمد بن أحمد المحاملي» البغدادي» أحد أئمة الشافعية» أخذ عن أبي حامد 
الإسفرايبني» وكان في غاية الذكاء والفهم. وبرع في المذهبء له تصانيف عدة؛ منها: «المقنع»» 
و«المجموع». و«رؤوس المسائل»؛ كلها في الفروع» توفي سنة (401ه). انظر ترجمته في: «طبقات 
الشافعية» للسبكي (؟/106*), «طبقات ابن قاضي شهبة» (١1//الا١1).‏ 

(5) «مغني المحتاج» »)54١/5(‏ وانظر: «اللباب للمحاملي» (ص187). 

(5) «بدائع الصنائع» (707/5)» «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص57). 

(0) «المعونة» »)571١/7(‏ «التاج والاكليل» (778/0). 

(8) «المحلى) (9/ 505). 
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[امستند الإجماع : ١‏ - قال تعالى: ولا ا ع كََ به عه [الإسراء: الآية 8 » 


وجه الدلالة: جاء الأمر بعدم اتباع ما لا يعني» ولم يتيقنه الإنسان» فيتركه. ويأخذ بما 

)غ0( 
يعلم'" . 

-١‏ عن عبد الله بن زيد'" 5ه قال: شكي إلى النبي ككِ الرجل يخيل إليه في 
الصلاة أنه يجد الشيءء قال َكِةِ: «لا رك حى ,يمع عبرنا ارد ويك 
وجه الدلالة: أن النبي كله أمره أن يبني على اليقين» وأن يطرح ما شك فيه فلا عبرة 
لمن شك في أصل الطلاق؛ أو في عددهء فيبني على ما تبقه©' . 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن الشك إذا وقع في أصل الطلاق» فلا اعتبار ب 
فلا يقع الطلاق؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


]٠١١ - [‏ الشك في عدد الطلاق: 


إذا شك الرجل فلم يدر كم طلق امرأتهء واحدة, أم اثنتين» أم ثلانّاء فإن الواحدة 
تلزمهء وثقل الاتفاق على ذلك . 
[ا من نقل الاتفاق:ابن حزم (4557ه) حيث قال: «واتفقوا أن من شك: هل طلق 


4. 


امرأته مرة أو مرتين أو لاما أن الواحدة له اا" 


الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حزم من الاتفاق على أن من شك هل طلق 
واحدةء أم اثنتين» أم ثلاثّاء لزمته واحدة» وافق عليه الحنفية”'2» والشافعية", 


مه 


وال لكن الورع عند الشافعية» والحنابلة هو التزام الأكثر دون الحكم 


,)777/1١( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) هؤ عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري» شهد أحدًا وما بعدها من المشاهدء حارب المرتدين» وهو قاتل 
مسيلمة الكذاب؛ بعد أن رماه وحشي بالحربة» قتل عبد الله بن زيد يوم الحرة سنة (77ه) في خلافة يزيد بن 
معاوية. انظر ترجمته في : «أسد الغابة» ("/ ؟76)» «الإصابة» (4/ 88). 

() أخرجه البخاري )١7(‏ (2)09/1 ومسلم (51*) «شرح النووي» (87/5). 

(4) «المغني» .)0١5/1١(‏ (0) «مراتب الإجماع» (ص١"1١).‏ 

(5) «بدائع الصنائع» (5/ 07777 «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص77). 

0) «المهذب» (/ 17)», «روضة الطالبين» (97//7) . 

(4) «الإنصاف» ,.)١178/94(‏ «كشاف القناع؛ (0/ 0777 . 
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بوقوعه. 

مستند الاتفاق: -١‏ قال تعالى: ولا تَقُفُ ما لي لَك يد عِلْم 4 [الإسراء: الآية 
5]. وجه الدلالة: جاء الأمر بعدم اتباع ما لا يعني» ولم يتيقنه الإنسان. فيتركهء 
ويأخذ بما يعلم”''. 

-١‏ عن عبد الله بن زيد ضيه قال: شكي إلى النبي يَكِيهِ الرجل يخيل إليه في الصلاة 
أنه يجد الشيء, قال كل : «لا تصرق عن بع مره اربفيفه ري 

3 وجه الدلالة: أن النبي كي أمره أن يبني على اليقين» وأن يطرح ما شك فيه فلا 
عبرة لمن شك في أصل الطلاق» أو في عددهء فيبني على ما تيقن"" . 

؟- الأقل هو اليقين» والزيادة مشكوك فيهاء فلا يزول اليقين بالشك”*“. 

3 الخلاف في المسألة: يرى المالكية””'أن من شك: هل طلق واحدة» أم اثنتين» أم 
ثلاناء فإنه يلزم بالأكثرء فلو كانت الأكثر هي الثلاث» فلا تحل له المرأة إلا من بعد 
زوج. 

2 أدلة هذا القول: -١‏ عن النعمان بن بشير ضيه أن النبي كَكِدِ قال: «الحلال بيّْن» 
والحرام بيّنء وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات 
استبرأ لديئه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ كالراعي يرعى حول 
الحمى» يوشك أن يرتع فيه» ألا وإن لكل ملك حمىء ألا وإن حمى الله محارمه»"" . 

-١‏ عن الحسن بن علي َيه قال: كان مما حفظت من رسول الله كَكةِ: «دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك»”" . 

وجه الدلالة من الحديثين: الدعوة إلى خروج الإنسان من دائرة الشك» فيعمل بما 
هو أحوط. والاحتياط هو إيقاع الطلاق. 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» )١( .)177/1١(‏ سبق تخريجه. 

(”) «المغني» .)015/1١(‏ (:) «المهذب» (57/9). 

(6) «المدونة» (؟//519)» «المعونة» .)5171١/17(‏ 

(7) أخرجه البخاري(57) (77/1): ومسلم )١5949(‏ «شرح النووي» .)17/1١(‏ 

(0) أخرجه الترمذي(4()5577/ 777)» والنسائي (73178/8()017/10). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
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- القاعدة عند المالكية تقول: «الشك في الزيادة كتحققها)» فينزل المشكوك فيه 
1 المتحقق» فيقع الطلاق للاحتياط”"'. 
0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن من شك هل طلق واحدة أم اثنتين» أم ثلاثًا 
ل لوجود خلاف عن المالكية فى أمره بالأخذ بالأكثر. 


[9؟ - 12١54‏ طلاق الحر ثلاث: وطلاق العبد طلقتان: 


للحر أن يطلق ثلاث تطليقات» وللعبد أن يطلق طلقتين» وثقل الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق: -١‏ ابن رشد (540ه) حيث قال: بواشترا على اد العدد الذي 
يوجب البينونة في طلاق الحر ثلاث تطليقات إذا وقعت متفرقات)0") 

؟- ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: «ولا خلاف فى أن الحر الذي زوجته حرة» 
طلاقه ثلاث» وأن العبد الذي تحته أمَةَ طلاقه اثننان)29 , ونقله عنه ابن قاسو . 

ل الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن رشد من الاتفاق على أن طلاق الحر ثلاث» 
وطلاق العبد اثنتان» وما ذكره ابن قدامة» وابن قاسم من الحنابلة» من أنه لا خلاف 
أن الحر الذي تحته حرة أن طلاقه ثلاث» وأن العبد الذي تحت أمة أن طلاقه اثنتان» 
وافق عليه الشافعية”*': فالطلاق عندهم معتبر بالرجال» فيطلق الحر ثلاث تطليقات» 
حرة كانت امرأته أو أمة. ويطلق العبد تطليقتين» حرة كانت امرأته أو أمة. وهو قول 
عثمان» وزيد» وابن عباس» وعائشة» وأم سلمة وم » وسعيد بن المسيب» والقاسم 
ابن محمدء وسالمء» وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف». وعطاءء وعمر بن عبد 
العزيزء ويحيى الأنصاري» وربيعة الرأي» وأبي الزثاة»وسليمان :بن اسار 

[ا مستند الاتفاق :ما ورد من الآيات في ذكر الطلاق؛ نحو : قوله تعالى لوالطلق 

َنَانّ فَإِمسَالكا مَعْرُوفٍ أو تريح ) بحسن 46 [البقرة : الآية 778]» وقوله تعالى «كإن طَلْمَهَا كلا يز 
لم مِنْ بَعَدُ حَقٌّ تنك روجا غير [البقرة: الآية .]1١‏ 


)١(‏ «إيضاح المسالك إلى قواعد مالك» (ص١١5).»‏ القاعدة: (7؟). 

(؟) «بداية المجتهد» (؟/7١١).‏ (*) «المغني؛ .)074/1١(‏ 
(5) «حاشية الروض المربع» (5/ .)07١‏ (5) «المهذب» ("/ 0)» «الوسيط» (5/ .)5٠١‏ 

(5) تزاد المعاد» (ه/ 5لا - هلا ؟), 
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0 وجه الدلالة: ذكر الله تعالى أن الطلاق مرتان» ثم ذكر أنه إن طلقها ثالثة فلا 
تحل له إلا من بعد زوج» فيكون طلاق كل زوج ثلاث تطليقات» إلا ما اسئثني من 
الو 

-٠‏ تخصص الآيات الواردة في طلاق الحرء بما ورد في العبد أنه على النصف من 
الحر في الحدودء وفي العدة» ونحوهاء فيكون طلاقه على النصف من طلاق 
اا , 

4- أن مكاتبًا لأم سلمة زوج النبي يلِهِ طلق امرأة حرة تطليقتين» فاستفتى عثمان بن 
عفان فقال: حرمت عليك”” . 

ه- أن ابن عمر كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين» فقد حرمت عليه حتى 
تنكح زوجًا عرو زه كانت او اهو . 

الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية*2: والإمام أحمد في رواية عنه”" » إلى 
أن الطلاق معتبر بالنساءء فيملك زوج الحرة ثلاث تطليقات» حرًا كان أو عبدّاء 
ويملك زوج الأمة تطليقتين حرًا كان أو عبدًا. وهو قول علي» وابن مسعود وَكيّاء 
والحسن» وابن سيرين» وقتادة» والنخعي» والشعبي» وعكرمة» ومجاهدء والثوري» 
واي 

أدلة هذا القول: حملوا ما ورد من الأدلة التي ذكرت الطلاق على أن المراد بها 
الحرة» لقرائن وردت في كتاب الله؛ منها: قوله تعالى: «ثلآا جناحَ عَلَييمَا فنا قدت 
بوك6 [البقرة: لآب 8م . قالوا: الأمة لا تملك الافتداء بغير إذن المولى”» وقوله تعالى: 
عق تمكح رَوْعًا غير [البقرة: الآية .537] . قالوا: والأمة لا تستيطع أن تنكح نفسها بغير إذن 


.)١1١77/؟( «عارضة الأحوذي» (5/ 7؟2)1 «ابداية المجتهد»‎ )١( 

(؟) «عارضة الأحوذي» (17/0): احاشية الروض المربع» (2019/5). 
() أخرجه مالك في «الموطأ؛ (ص159). 

(4) أخرجه مالك في «الموطأ» (ص0١55).‏ 

)0( «بدائع الضنائع؟» (5037/5)» «البناية شرح الهداية»(0/ 17١؟).‏ 

(1) «الإنصاف» (9/ *)» «الشرح الكبير؛ (07017//55. 

(0) «زاد المعاد» (0/ 2251/6 «بدائع الصنائع؟ .)5١8/:(‏ 

(8) «بدائع الصنائع» (4/ .)5١9‏ 
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مولاها”"'. وقوله تعالى : قلا جنا عَلهم] أن يرَاجعآ» (البقرة: الآية .00٠‏ قالوا: أي : 
يتناكحا بعد طلاق الزوج الثاني» وهذا في الحر والحرة”” . 

استدلوا بما روته عائشة وَينَا أن رسول الله يد قال: «طلاق الأمة تطليقتان» وقرؤها 
تا 

[] وجه الدلالة: جعل النبي كَكِةِ طلاق الاماء اثنتين؛ إذ دخلت لام الجنس على 
الأمّة» فيشمل بذلك كل أُمَةء سواء كان زوجها حرًا أو عبدّاء فلا تطلق سوى 
طلقعيه 47 , 

عن ابن عباس وها قال: قال رسول الله يَكِِ: «الطلاق بالرجالء والعدة بالنساء)”" . 

ثانيًا: قال عبد الله بن عمر و##”''. وعثمان البتي: ينظر لحال الزوجين؛» فأيهما 
كان رقيقًا كان الطلاق بسبب رقه تطليقتين» فالحر يطلق الأمة تطليقتين» وتعتد 
بحيضتين» والعبد يطلق الحرة تطليقتين» وتعتد بثلاث حيض””" . 

ثالًا : يرى ابن حزم أنه لا فرق بين طلاق الحر وطلاق العبدء فالزوج يطلق ثلاث 
تطليقات؛ حرًا كان أو عبدّاء سواء كانت الزوجة حرة أو أمة” . وقواه الزركشي من 


.)5١9/5( (؟) «بدائع الصنائع»‎ .)5١9/5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (89١؟)‏ (75/ /551؟)» والترمذي )١١84(‏ (؟398/5). وابن ماجه /١ )5١8٠0(‏ 587). 
قال أبو داود: وهو حديث مجهول. وقال الترمذي: حديث عائشة حديث غريب» لا نعرفه مرفوعًا إلا من 
حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر بن أسلم لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث . قال الدارقطني : ليس في 
البصرة أنكر من حديث مظاهر عن عائشة. وقال ابن حجر: روي حديث ابن عمر عنه موقوقّاء وروي 
مرفوعاء والمرفوع فيه عمر بن شبيب» وعطية العوفي؛ وهما ضعيفان. وصحح الدارقطني» والبيهقتي 
الموقوف. 
انظر: «سنن الدارقطني» (2)71/54 «السئن الكبرى» للبيهقي (7/ 779)» «التلخيص الحبير؛ (*/ 5١7‏ - 
50). 

(5) «بدائع الصنائع» .)5١9/5(‏ 

(0) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (// 0770 قال الزيلعي : حديث غريب مرفوعًاء والصحيح أنه موقوف على 
ابن عباس . انظر: «نصب الراية» (5// 598). 

(7) أخرجه البيهقي في «الكبرى؛ (9/ 059 . 

(0) «زاد المعاد؛ (5/ 71/4): «عارضة الأحوذي» (5/ .)١77‏ (4) «المحلى!» (9/ 507). 
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الاي + 


3) أدلة هذا القول: -١‏ حملوا الآيات الواردة فى الطلاق على كل مطلّقء فإن الله 
زفف 


مه 


؟- أن الطلاق بيد الناكح, تيسن ا تنو انها ترق فيه النعر والعيد" : 

0 النتيجة: أولّا: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن طلاق الحر ثلاث تطليقات» 
ويحمل ذلك فيما إذا كانت تحته حرة فقط. 

ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على أن طلاق الحر ثلاث تطليقات مطلقّاء 
والعبد تطليقتان؛ وذلك لما يأتي: 

-١‏ أن الحنفية» والإمام أحمد في رواية عنه جعلوا الطلاق معتبرًا بالنساءء فيملك 
زوج الحرة ثلاث تطليقات» حرا كان أو عبدّاء ويملك زوج الأمة تطليقتين» حرا كان 
أو عبدًا. وهو قول علي» وابن مسعود وقاء والحسن البصري» وابن سيرين» وقتادة؛ 
والنخعي» والشعبي» وعكرمة» ومجاهدء والثوري» والحسن بن حي. 

؟- أن ابن عمر ويّياء وعثمان البتى جعلا طلاق الحر إذا كان تحته أمة تطليقتين. 

“- أن ابن حزم جعل الحرء والعبد يستويان في عدد الطلقات» سواء كان تحت 
أحدهما حرة» أو أمة. 

2 [.5 - 6١؟]‏ طلاق العبد بيده لا بيد سيده: 

العبد يملك الطلاق» فله أن يطلق دون إذن سيده؛ فإن الطلاق بيده» وليس بيد 
سيذه » وني الخلاف في ذلك . 

من نفى الخلاف: ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «ولم يختلف في ذلك أئمة 
الأمصار كلهم يقر الطلؤق بيد العلا الأ بيد الوم" , 

الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر من أنه لا خلاف في أن طلاق 


.)607/9( «الإنصاف» (7/9). (0) «المحلى؛» (9/ 001). (؟) «المحلى)»‎ )١( 
.)١؟04‎ /5( «الاستذكار»‎ ):( 
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العبد بيده لا بيد سيده وافق عليه الحنفية”'"2. والشافعية””'» والحنابلة""» وابن 
حزم”*'. وهو قول عمرء وعلي» وعبد الرحمن بن عوف. وابن عمر وِو» والحسن» 
وابن سيرين» وسعيد بن جبيرء والنخعي. وعطاء. وطاوسء» ومجاهدء ومكحولء» 
والزهري. ووو , 


(] مستند نفي الخلاف: -١‏ قال تعالى: #بكأما الَذِنَ َ'مَنْوَا ذا تَكحَثرُ الْمَؤْمرَتٍ شُدّ 


ع > عرز هرس وملوم 
8 


طَلْفتمُوشن 4 [الأحرّاب: الآية 5 وقال تعالى: «إوإدًا طلقم ليسا مُلْنَ ألَهُنّ تأنيكؤهري معو 
أو سَرَحوهُنَّ عرو 4 البقّرة: الآية 991 . 

[ وجه الدلالة: سوّى الله يله بين طلاق كل ناكح من حر أو عبد؛ فجعل الطلاق 
له أن لهنا لأ سنالك حوطو ال 

-١‏ عن ابن عباس ها قال: أتى النبي يَكلِةِ رجل. فقال: يا رسول اللهء سيدي 
زوجني أمته؛ وهو يريد أن يفرق بيني وبينهاء قال: فصعد رسول الله كك المنبر» فقال: 
«يا أيها الناس. ما بال أحدكم يزوج عبده أمته. ثم يريد أن يفرق بينهماء إنما الطلاق لمن 
أخذ بالساق»"" . 

قال ابن القيم: وإن كان في إسناد هذا الحديث ما فيه إلا أن القرآن يعضده. وعليه 
للا 

ل الخلاف في المسألة: أولا: من يرى أن الطلاق بيد السيد وليس بيد العبد؛ وهو 
قول عبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله وَقيّاء وجابر بن زيد» وعمرو بن دينار”" . 

[ادليل هذا القول: تقرر أن العبد لا يجوز له أن ينكح بغير إذن سيدهء فللسيد عندئذٍ 
الخيار بين إجازة النكاح» أو التفريق بينهما""©. 


.)194 «فتح القدير» (؟/‎ ١ /١( «الهداية»‎ )١ 
.)/5/1١( «البيان»‎ ,.)5514/1١١( (؟) «الحاوي»‎ 


(*) «الكافي» (5/ 477). «الإنصاف» (7/9). (5) «المحلى)» (6057/9). 
(65) «الاستذكار» ,)١177/5(‏ 7المحلى» (94/ 5 .)6١06 - 5١٠‏ «زاد المعاد» (6/ 0/8 7). 
(5) «المحلى» (9/ 2)6١7‏ «زاد المعاد» (48/6/ا؟). (0) سبق تخريجه. 


(8) «زاد المعاد» (ه/ 1/84ا7). 
(9) «الاستذكار» (5/ 2)١76‏ «المحلى» (4/ 5 ,.)5١‏ «زاد المعاد» (4/6/ا؟). 
)٠١(‏ «الاستذكار» .)١757/5(‏ 
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ثانيًا: من يرى أن الطلاق للسيد المشتري» فإذا 1 للعبد زوجة فباعه سيده» 

فالطلاق لسيده الذي اشتراه؛ وهو قول عروة بن الزبير”" 
دليل هذا القول: أن من اشترى عبدًا وله زوجة يمكن أن يرى في هذا عيبا يرد به 

النكاح» ولشكك النتدرى السام يد يدا العنب :نإن المقدري ويلك فق العددنا 
يملكه البائع من حقوق الخدمة ونحوهاء ونكاحه قد يعيق تأدية هذه الخدمة”' . 

0 النقيجة: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن طلاق العبد بيده لا بيد 
سيده؛ لخلاف ابن عباس» وجابر وم » ومن قال بقولهما من التابعين» وكذلك خلاف 
عروة بن الزبير. 


يي ا 0 
تطليقات أنها لا تحل له إلا من بعد زوج. 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (171ه) حيث قال: «وأجمعوا على أن الرجل 
إذا طلق امرأته ثلانًا أنها لا تحل له إلا بعد زوج» على ما جاء به حديث النبي 6ق)” " . 

؟- الجوهري (050ه) حيث قال: «وأجمع أهل العصر الأول أن المرأة المطلقة 
ثلاثا لا تحل للزوج المطلق لها ذلك الطلاق إلا بعد خروجها من عدتها منه» وبعد زوج 
يجامعهاء ثم يطلقها وتنقضي عدتها منه»”*/ 

ا داس عد وما 10 اما حي لل ا ات 
زوجًا غيره؛ لقوله تعالى : تن طَلَقَهَا كلا يل م مِنْ بَمْدُ ع تمكح روجا غيم [البقرة: الآية 
5٠‏ وللإاجماع الثابت فيه)” 0 

4- ابن حزم (407ه) حيث قال: «واتفقوا أن من تزوج امرأة» ثم طلقها طلاقًا 
صحيحًاء فأكملت عدتهاء ولم تتزوج» ثم نكحها ابتداء نكاحًا صحيحًاء أو لم تكمل 
عدتها؛ فراجعها مراجعة صحيحة.» ثم طلقها ثانية طلاقًا صحيحًاء فأكملت عدتهاء 


.)0١5/9( «المحلى؟»‎ ».)١777/5( «الاستذكار»‎ )١( 
(؟) «الاستذكار» (557/5؟1١). (©) «الاجماع» (ص590).‎ 
.)00ا//١( «نوادر الفقهاء؛ (ص40). : (0) «المعونة»‎ )5( 
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ولم تتزوج» ثم نكحها ثالثة نكاحًا صحيحًاء أو لم تكمل عدتها؛ فراجعها مراجعة 
صحيحة» ثم طلقها طلاقًا صحيحًا: فإنها لا تحل له إلا بعد زوج)”". 

6- ابن عبد البر (4571ه) حيث قال: «وأجمعوا أن من طلق امرأته طلقة» أو 
طلقتين» فله مراجعتهاء فإن طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره»”"" . ونقله 
عنه القرطبي”" . 

5- ابن هبيرة (075ه) حيث قال : «واتة تفقوا على أنه إذا طلق ثلاثاء فلا تحل له حتى 
تنكح زوجًا غيره»”/. 

وقال أيضًا: «واتفقوا على أن التكاح هاهنا هو الإصابة» واتفقوا على أنه شرط في 
جواز عودهه إلى لوي 

لا- ابن رشد (095ه) حيث قال: «أما البائنة بالثلاث فإن العلماء كلهم متفقون على 
أن المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها الأول إلا بعد الوطء)9'. 

- ابن قدامة (170ه) حيث قال: «ولا خلاف بينهم في أن المطلقة ثلانًا بعد 
الدخول؛ لا تحل له حتى تنكح زوججا غيره» . . . وفي إجماع أهل العلم على هذا غنية 
عن الإطالة فيه" . 

4- القرطبي (١/51ه)‏ حيث قال: : «المراد بقوله تعالى: «نإن طُلَقّهَا 6 [البقرة: الآية .اع 
الطلقة الثالثة لفن مهاد لم من بَعَدُ حَنَّ تنكم روجا ير [البقرة: الآية ٠‏ 0ع]» وهذا 
مجمع عليه لا خلاف فبه)80) 

-٠١‏ ابن تيمية (18لاه) حيث قال: (إذا وقع بالمرأة الطلاق الثلاث» فإنها تحرم 
عليه حتى تنكح زوجًا غيره» بالكتاب. والسنة» وإجماع الأمة»"". 

وقال أيضًا: «والمقصود هنا إذا وقع بها الثلاث. حرمت عليه المرأة بإجماع 
المسلمين» كما دل عليه الكتاب والسنة)27. 


.)5١ 5 /5( «الاستذكار»‎ )١( .)١؟8ص( «مراتب الإجماع»‎ )١( 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» .)١19/7(‏ (:) «الإفصاح» (1890/9). 

(5) «الافصاح» )١( .)17١/5(‏ ١بداية‏ المجتهد؛ (؟5//ا5١).‏ 
0) «المغني» .)018/1١(‏ 2 (8) الجامع لأحكام القرآن» (187/5). 


(9) «مجموع الفتاوى» (97/ 87). )٠١(‏ «مجموع الفتاوى» (؟55/ 97). 
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-١١‏ قاضي صفد (بعد١6لاه)‏ حيث قال : (وادة تفقوا على أن من طلق زوجته ثلانّاء لا 
تحل له حتى تنكح زوجًا غيره» ويطأها في نكاح صحيح)”"' . 

- ابن حجر (807ه) حيث قال: «.. . بالإجماع على أن نو لق ناته تلثا 
أنها تحرم عليه»”" . 

-١‏ العينى (800ه) حيث قال: «... وجب الوطء بحديث العسيلة» فإنه خبر 
يود و الزيادة على النص» وهذا لا خلاف فيه»9© 

0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المطلقة ثلاثًا لا 
تحل لزوجها الأول إلا من بعد زوج» ولا بد فيه من الإصابة» هو قول علي بن أبي 
طالب» وابن عباس» وابن عمرء وجابرء وعائشة 'ن» ومسروق» والزهري» 
والثوري» والأوزاعي» وأبي ثورء وأبي ل 

3] مستند الإجماع : -١‏ قال تعالى : «إيّإن طَلَتَهَا كلا يَلُ مين بَنْدُ حي تكح رقا خَره» 
[البقَرة: الآية 8٠‏ 3ع » وجه الدلالة : دلت الآية على أنه لا بد أن تنكح المرأة المطلقة زوجًا غير 
الذي طلقها حتى تحل له؛ ولا بد أن يجتمع العقد» والوطء؛ لأنه لو عقد عليها دون وطء 
لا تحل للأول» وإن وطئها دون عقد لا تحل للأول أيضّاء قال الطبري: «لإجماع الأمة 
جميكاة قلاتيد من العفن والوطءة*؟, 

؟- أن امرأة رفاعة لما تزوجت عبد الرحمن بن الزبير» أتت النبي كله فقالت: إن 
زوجي أبتٌ طلاقي» وقد تزوجتٌ عبد الرحمن بن الزبير» وإنما معه مثل هدبة الثوب» 
فقال لها النبي يَكهِ: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
عسيلتك»)”2. وجه الدلالة: دل الحديث على أن المرأة لا تحل لزوجها الذي طلقها إلا 
بعد أن تتزوج زوجًا غيره» فيطأها وطءًا صحيحًا. 

الخلاف في المسألة: ورد خلاف في المسألة - سبقت الإشارة إليه - على النحو 
التالي : ْ 


.)575/5١( «فتح الباري» (9/ 07). (*) «عمدة القاري»‎ )١( ارحمة الأمة» (ص:"5).‎ )١( 
.)1١98/1١( «الإشراف»‎ ):( 
.)1 5/9 «تفسير الطبري» ةا «الجامع لأحكام القرآن»‎ )6( 


(1) سبق تخريجه. 
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أولّا: ذهب سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير إلى أنه يكفي حتى تحل المرأة 
لزوجها الأول مجرد عقد الزوج الثاني . 

ثانيًا: قال الحسن البصري لا تكفي مجرد الإصابة» بل لا بد من الإنزال. 

0 الفتيجة: أولّا: تحقق الإجماع على أن المطلقة ثلانًا لا تعود لزوجها الأول إلا 
من بعد أن تنكح زوجًا غيره» ولا بد من الوطء في هذا النكاح. 

ثانيًا: سبق ذكر قول من خالف في أنه يكفي مجرد العقدء وقد وصف بالشذوذء 
وعد ماني قبل فى الجواب عن هذا الخلاف: 

-١‏ لعل سعيد بن المسيب» وابن جبير لم يبلغهما حديث العسيلة» أو لم يصح 
عندهماء فأخذا بظاهر القرآن"' . 

. إن هذا القول لم نعلم أحدًا قال به إلا الخوارج؛ كما قال ابن المنذر”"‎ -١ 

- إنه قول شاذء صحت السنة بخلافهء وانعقد الإجماع قبله وبعده”” . 

4- من عقد نكاحًا على مذهب سعيد بن المسيب فللقاضى فسخه؛ ولا يعتبر فيه 
خلافه؛ لأنه خارج عن إجماع العلماء . ْ 

5- ما ورد عن سعيد بن جبير لم يوجد مسندًا عنه في كتاب» إنما نقله أبو جعفر 
النحاس في معاني القرآن” . 

- إن العسيلة التي لابد من ذوقها بين الزوجين هي مجرد التقاء الختانين بينهماء 
الاو لمعي و61 و ارول اجر اناي امن لاض لوي ذا اج 
فقد عسّل» ثم يتقاطر منه ما فيه عناء نفسهء وإتعاب أعضائهء فالإنزال أقرب إلى 
الحنظلية منه إلى العسيلية؛ لأنه يبدأ بلذة» ويختم بألم”" . 


.)0715- 035 /9( «الجامع لأحكام القرآن» (9/ /ا17), «الاستذكار» (4417//5)» «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «الإشراف» »)١74/١(‏ وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» (151//7). 

(؟) «مختصر الفتاوى المصرية» (ص4؛ ؛5). 

(5) «الجامع لأحكام القرآن؛ (179//9). 

(5) «الجامع لأحكام القرآن؛ (9/ .)١717/‏ «سبل السلام» (/2»)544 وانظر: «معاني القرآن» للنحاس /١(‏ 
205 

(1) #عارضة الأحوذي؟ (71//0). 
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8 [5 - 7.؟] إذا طلقها ثلانًا فتزوجت غيرهء ثم تزوجها الأول فترجع إليه على ثلاث 

طلقات: 

إذا طلق الرجل امرأته ثلانًا فإنها تحرم عليه» ولا تحل له إلا من بعد زوج» فإن 
طلقها الثاني وعادت إلى الأول» فإنها ترجع إليهء فيملك الزوج عليها ثلاث تطليقات 
جديدة» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

ات -١‏ ابن المنذر (1ه) حيث قال : «وأجمعوا على أن الحر إذا 
طلق الحرة ثلانًا» ثم انقضت عدتهاء ونكحت زوجًا غيره» ودخل بهاء ثم فارقها 
وانقضت عدتهاء ثم ينكحها الأول» أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات 0 0 

-١‏ ابن قدامة (578ه) حيث قال: «وجملة ذلك أن المطلق إذا بانت زوجته منه؛ 
ثم تزوجهاء . . . فهذه ترجع إليه على طلاق ثلاث» بإجماع أهل العلم»”" . 

- الشربيني (/91/1ه) حيث قال : «وإن ثلث الطلاق بأن طلقها ثلاناء 00 تكاحها 
بعد زوج دخل بها وفارقهاء وانقضت عدتها منهء عادت بثلاث بالإجماع»”" 

0 الموافقون على الإجماع: : ما ذكره الشافعية» وابن قدامة من الحنابلة من الإجماع 
على أن المرأة إذا طلقها زوجها الأول بالثلاث» فنكحت غيره» ثم عادت بعد أن طلقها 
الثاني» عادت إليه بثلانثك تطليقات - وافق عليه الحنفية2» والمالكية”* »2 وابن 
ا 

مستند الإجماع: أن طلاق الزوج الثاني للمرأة مثبت لحلها لزوجها الأول؛ 
وإثبات الحل يجعله يتسع لثلاث طلقات”9") 

؟- لا يمكن بناء العقد الثاني على العقد الأول» فيكون نكاحًا مستفتحًا بأحكامه”ة) 


.)077/١1١( «المغني»‎ )١( «الإجماع» (ص”05).‎ )١( 

(9) «مغني المحتاج» (5/ //ا8) . 

(5) «الهداية» »)54٠ /١(‏ «البناية شرح الهداية)(0/ 4417). 

)0( «الكافي» لابن عبد البر (ص2)559 «التفريع» (؟/8/ا). 

.)0737/1١( «المغني»‎ )10( .)5١5 /4( «المحلى»‎ )١( 
المحتاج» (:/ /الاغ).‎ ينغم١‎ )4( 
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0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلانّاء ثم عادت إليه 
أنها تعود إليه بثلاث تطليقات؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 

12١8-1 5‏ إذا طلق امرأته المدخول بها دون الثلاث؛ تعود إليه برجعة أو بعقد جديد 

بعد العدةء وبما بقي عليها من الطلاق: 

إذا طلق الرجل امرأته المدخول بها طلقة أو طلقتين» فإنها تعود إليه برجعة قبل أن 
تنتهي عدتهاء فإن انتهت عدتها عادت إليه بعقد جديد» وتعود إليه بما بقي عليها من 
طلاق إن نكحها قبل زوج» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم . 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (1١7ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن له الرجعة 
في المدخول بها ما لم تنقض العدة» فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب)”"' . 

؟- القاضي عبد الوهاب (4717ه) حيث قال: (إذا طلقها دون الثلاث» ثم عادت 
قبل أن تتزوجء فإنها تعود على ما بقي من الطلاق» بلا خلاف»”" . 

”- الماوردي (٠55ه)‏ حيث قال: ما يستبيحه المطلق بالرجعة من غير عقد» وهو 
ما دون الثلاث في المدخول بهاء فيستبيحها الزوج؛ بأن يراجعها في العدة» فإن 
نكحها قبل زوج. . . . كانت معه على ما بقي من الطلاق» إجماعًا)”" . 

4- ابن رشد (5910ه) حيث قال: «اتفقوا على أن الطلاق نوعان: بائن ورجعي» 
وأن الرجعي هو الذي ملك فيه الزوج رجعتها من غير اختيارهاء وأن من شرطه أن 
يكون في مدخول بهاء . . . ولا خلاف في هذا»' . 

ه- ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: «... أن يطلقها دون الثلاث» ثم تعود إليه 
برجعة» أو نكاح جديد قبل زوج ثانٍء فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقهاء بغير 
خلاك: نعل 

5- الشربيني (910ه) حيث قال: «ولو طلق دون ثلاث وراجع من طلقهاء أو جدد 
نكاحها. . . عادت ببقية الثلاث؛ أما إذا لم يكن بعد زوج» فبالإجماع» . 

[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الرجل إذا طلق 


.)155 /17( «الإجماع» (ص”55). (؟) «المعونة» (؟5071/5). (*) «الحاوي»‎ )١( 
. «مغني المحتاج؟ (5/ /الا5)‎ )5( .)077/١١( (بداية المجتهد؛ (؟/70١). (5) «المغني»‎ )5( 
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امرأته المدخول بها دون الثلاث, أن له رجعتها قبل انتهاء العدة» فإن انتهت العدة تعود 
إليه بعقد جديد» ل ل يا فل ننه 
الع 1 0007 

م ١‏ - قال تعالى: «# مولن آ ص أحقّ بن في َلك 6 [البقرة: الآية 4؟5]» وقال 
تعالى : ييا أل إذا طقسم ال مَطَلْمُوهْنَ دمن سيوأ لَه > [الطلاق: الآية »]١‏ وقال 
تعالى : «#الطَلَقٌ طَلَنُ عرّتَانَ فَإِمْسَاكا مَعْرُوفٍ أو مَرِيء + حْسَنٍ 46 [البقرة: الآية 053 . 

ل ا فقال النبى يكل 
لعمر : مُرَهُ فلير اجعها ...)7 ْ 1 

*- عن عمر بن الخطاب ويه أن النبي كله طلق حفصة ثم راجعها” ٠‏ و 
الدلالة: دلت هذه النصوص على حق الزوج ذ ا ين 
كان خاطيًا من الخطاب إن أراد أن ينكحهاء إذا كان الطلاق دون الثلاث. 


© النقيجة: تحقق الإجماع على أن الرجل إذا طلق امرأته دون الثلاث». فله 
مراجعتها قبل العدة» وله أن يعقد عليها عقدًا جديدًا بعد العدة» فإن كانت لم تتزوج 
15 [4" -5١؟]‏ إذا طلق امرأته غير المدخول بها طلقة واحدةء فلا تحل له إلا بعقد جديد: 

إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول طلقة واحدة» فإنها تحرم عليه؛ ولا يحل له 
مراجعتها ؛ لأن الرجعة على المعتدة» وهذه لا عدة عليها؛ وإن أراد أن ينكحها فلا بد 
من عقد جديدء ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ المروزي (1454ه) حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن 
الرجل إذا طلق امرأته تطليقة» ولم يدخل بهاء أنها قد بانت منهء وليس له عليها 
رجعةء وليس عليها عدة»”" 

- ابن المنذر (714ه) حيث قال: «وأجمعوا على أن من طلق زوجته؛ ولم يدخل 


.)١7/١١( «المحلى؟‎ )١( .)584 /1( (الهداية»‎ »)١6٠١ /*( «الاختيار»‎ )١( 


(0) «اختلاف العلماء؛ (ص”177١).‏ 
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بها طلقة أنها قد بانت منهء ولا تحل له إلا بنكاح جديدء ولا عدة له عليها»”" . 

- ابن حزم (407ه) حيث قال: «وأجمعوا أن التي طُلّقت ولم تكن وُطِنَت في 
ذلك النكاح. . . فلا عدة عليها أصللاء وأن لها أن تنكح من يحل له نكاحهاء . 
وحغة للمطلق علي 

وقال أيضًا: 0 تفقوا أن التي لا عدة عليها لا رجعة له عليها إلا على حكم ابتداء 
النكاح ال 

4- ابن قدامة (7170ه) حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين 
بطلقة واحدة» ولا يستحق مطلقها رجعتهاء . . . وإن رغب مطلقها فيها؛ فهو خاطب 
من الخطاب., يتزوجها برضاها بنكاح جديد, وترجع إليه بطلقتين» وإن طلقها اثنتين» 
ثم تزوجهاء رجعت إليه بطلقة واحدة» بغير خلاف بين أهل العلم»”' . 

[ الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن غير المدخول بها 
إذا طلقت طلقة واحدة» فلا تحل لزوجها إلا بعقد جديد - وافق عليه الحنفية 2 


والمالكية9”' . 

3 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: -2 1 ين َامَنْوَأْ إذا تكحثم الْمُؤْمِسَتِ 
ددع ووو م 2 0000 2 ا 2 2-0-0 2 
طَلفتموهنٌ من سِ ل تمسوهريى هما : عَلَنْهنَّ م عدو و تعلذونها فميَعوشن وَرَحُوهن 5 


جما 46 [الأحرّاب: الآية 49]» وجه الدلالة : بين يل أن لا عدة على غير المدخول بها فتبين 
بمجرد طلاقهاء وتصير كالمدخول بها بعد انقضاء عدتهاء لا رجعة عليهاء ولا نفقة 
0 

- أن الرجعة إنما تكون في العدة» ولا عدة قبل الدخو فول . 


0 النقيجة: تحقى الإجماع على أن امجن إالطلق مرا غير الور باق 
واحدة أنها لا تحل له إلا بعقد جديد؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


)١(‏ «الإجماع» (ص54). )١(‏ «مراتب الإجماع» (ص177). 
(*) «مراتب الإجماع» (ص177١).‏ ا (:) «المغني» (١١1//ا04‏ -018). 
)2( ابدائع الصنائع" 5/5 افتح القدير» .)5١/5(‏ 

(1) «الكافي» (ص7577)» «القوانين الفقهية» (ص78١).‏ 

(0) «المغني» ( 8/٠‏ غ0). (8) «المغني» .)018/1١١(‏ 
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5 [ه؟ - ]٠6٠١‏ من طلق زوجته طلاقًا رجعيّاء فمات أحدهما في العدة» فإنهما يتوارثان: 


تقل الإجماع على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقًا يملك رجعتها فيه؛ ومات أحدهما 
في العدة» فإنهما يتوارثان. 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (8١٠ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن من طلق 
زوجته ا وهو صحيح أو مريض » فمات» أو ماتت قبل 
أن تنقضي عدتهاء م ا : 

وقال أيضًا: «وأجمعوا على أن من طلق زوجته طلاقًا يملك فيه رجعتهاء ثم توفي 
قبل انقضاء العدة» أن عليها عدة الوفاة» 00007 

؟- ابن حزم (407ه) حيث قال: «اتفقوا أن. من طلق امرأته - التي نكحها نكاحًا 
صحيحًا - طلاق سنة» وهي ممن يلزمها عدة من ذلك الطلاق» فطلقها مرة؛ أو مرة 
بعد مرةء فله مراجعتها شاءت أم أبت» بلا ولي ولا صداق» ما دامت في العدة» 
وأنهما يتوارثان» ما لم تنقض ال 

- الكاساني (0410ه) حيث قال: «فإن كانت العدة من طلاق رجعي» فمات أحد 
الزوجين قبل انقضاء العدة» ورثه الآخر بلا خلاف)!*» 

؛- ابن قدامة (9٠5ه)‏ حيث قال: «والرجعية زوجة» يلحقها طلاقه» وظهاره. 
وإيلاؤه» ولعانه» ويرث أحدهما صاحبه» بالإجماع)”” . وقال أيضًا: «إذا طلق الرجل 
امرأته طلاقًا يملك رجعتها في عدتهاء لم يسقط التوارث بينهما ما دامت في العدة» 
سواء كان في المرض أو في الصحة» بغير خلاف نعلمه"" . 

ه- القرافي (585ه) حيث قال: «اتفق الناس أن المطلقة الرجعية ترث وتورث في 
العدة» وقع الطلاق في المرض أو الصحة»"” . 


5- ابن الهمام (١851ه)‏ حيث قال: «وقيد بالبائن ؟َ لأن في الرجعي يرثها وترثه في 


)١(‏ «الإجماع» (ص54). (؟) «الاجماع» (ص77). 
(*) «مراتب الإجماع» (ص؟175). (5) «بدائع الصنائع» (495/4). 
(0) «المغني» .)0014/١1١(‏ (5) «المغني» .)١195/9(‏ 


.)١5 /١7( «الذخيرة»‎ )7( 
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العدة» وإن طلق في الصحة لقيام النكاح» قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن في 
طلاق يملك الرجعة بعد الدخول يتوارثان فى العدة)7' . 
/- الشربيني (/ا/91ه) جيث قال: «ويتوارثان - أي : الزوج المريض وزوجته - في 
عدة طلاق رجعى بالإجماع)”") 
- الرملي (5١٠٠ه)‏ حيث قال: «ويتوارثان» أي من طلق مرضًا والمطلقةء في 
عدة ظلاق رجعى إجماعًا»”” . 
4- البهوتى (١01١٠ه)‏ حيث قال: «بل يتوارثان في طلاق رجعيء ما دامت في 
العدة» سواء كان في المرض أو الصحة..... بغير خلاف)”'' . 
لا الوافقون على الجاع : ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من طلق زوجته 
طلاقًا وععا فمات أحدهما فى العدة أنهما يتوارثان» هو قول أبن بكر» وعمر) 
وعثمان» وعليء وابن مسعود . 
وقبل انتهاء العدة» فيلحقها كل ما يلحق الزوجة قبل الطلاق من ظهار وإيلاء» ولعان» 
ولعي لبا م ا العواريية. 
قال تعالى : «وَلَحكُمَ نِصَكُ ما مَرَكَ أَْوجُتُْ إن ل يك لهرى ولد ون كان لَهُنَّ 
ولد ملحكم اريم يما ادو صِيَِّةٍ 0-0 أوَ من وَلهُرحَ 
ركز يد ل يَحكن لَك كد د كاد لحم وآ لمن لمن نا ركم ينا 
وَصيِّقَ نوصوت بها أو بيو 6 [التساء: الآية 015 . 
0 النتيجة: تحقق الإجماع على أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقًا رجعيّاء ثم مات 
أحدهننا قبل انقضاء العدق فإن الآخر يرث صاحيبه ؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


ريز بايذ ات 
)١(‏ افتح القدير؟ (5/ .)١54‏ 
)١(‏ «مغني المحتاج» (5/ /ا/ا1). (9؟) «نهاية المحتاج» (5/ 4054). 
(:)«كشاف القناع» (5/ .)48٠١‏ (0) «المغنى» .)١95/9(‏ 


3( «المغني» ١٠/مههةة)ل‏ (بدائع الصنائع») (/5ة:). «مغني المحتاج» :ا ). 
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5 11 -١1؟]‏ من طلق زوجته في صحته طلاقًا بائئاء فلا يتوارثان» سواء مات أحدهما 
في العدة أو بعدها: 


سبق القول فيمن طلق امرأته؛ وهو مريضء, ثم مات في مرضه ذلك أنها ترثه» أما 
إن طلق امرأته.؛ وهو صحيحء وكان الطلاق بائئاء ثم مات أحدهما قبل العدة أو 
بعدهاء فلا يرث أحدهما الآخرء ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

[] من نقل الإجماع: -١‏ الا (5١٠ه)‏ حيث قال: «لا ترث مبتوتة في عدة 
كانت أو .غير غدة: : ...وأ جمع المسلمون أنه إذا طلقها ثلانّا ثم آلى منها لم يكن 
ل ا ل ا 
وإن ماتت لم يرثهاء فلما أجمعوا جميعًا أنها خارجة من معاني الأزواج» لم 

؟- ابن المتذر: (14ه) حيث قال: «وأجمعوا أن من طلق امرأته ثلاثّا» وهو 
صحيح» في كل قرء تطليقة» ثم مات أحدهماء أن لا ميراث للحي منهما من 
المت ش 

وقال أيضًا: «وأجمعوا على أن المطلقة ثلانًا لو ماتت لم يرثها المطلّق؛ وذلك 
1 لاقيو و 

“- الماوردي (0٠50ه)‏ حيث قال: «قسم يقطع التوارث بينهماء وهو الطلاق البائن 
في الصحة... فلا يرثها 0 5 سواء كان الموت في العدة أو بعدها؛ ل 
التكاح بينهماء وهذا إجماع)”؟) 

4- ابن حزم (457ه) حيث قال: «واتفقوا أن المطلقة ثلانًا على حكم السنة» والتي 
انقضت عدتها من الطلاق الرجعي» ومن الخلعء ومن الفسخ. لا ترثه ولا يرثها»”” . 

ه- الكاسانى (/041ه) حيث قال: «وإن كانت من طلاق بائن أو ثلاث» فإن كان 
ذلك في الا سمه فمات أحدهماء لم يرئه صاحبه. . . بالإجماع)'') 


(1) «الأم» (/0/ 54107). 

(؟) «الإجماع» (ص54). (©) «الإجماع» (ص77). 

(5) «الحاوي» .)178/1١7(‏ (0)«مراتب الاجماع» (ص188١).‏ 
(1) «بدائع الصنائع» (445/8). 
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1ك ابن قدامة (57ه) حيث قال: «وإن طلقها فئ الصحة طلاقًا بائنًا أو وجعيًا» 
فبانت بانقضاء عدتهاء لم يتوارثا إجماعًا»"'". 


/ا- ابن الهمام (871ه) حيث قال: وأجمعوا أنه لو طلقها في الصحة في كل طهر 


واحدة» ثم مات أحدهما لا يرثه الآخر»”". 


[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من طلق زوجته في 
صحته طلاقًا بائئاء فلا يتوارثان» سواء مات أحدهما فى العدة أو بعدها - وافق عليه 
الذالكزة” ».وهو :فول 'عِيد اللديم الزبير 00 

0 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : إن طَلْمَهَا قلا يَلُ لم من بَعَدُ عق تكح روجا جيرة» 
[الجَقّرَة: الآية 0 ]. 

0] وجه الدلالة: حرّم الله تعالى على الرجل أن ينكح امرأته إذا طلقها ثلانًا إلا بعد 
زوج» فلما كانت لا تحل له فلا توارث بينهما إِذًا. 
فلا يلحقه شيء من تبعاته كالارث”” . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الرجل إذا طلق امرأته؛ وهو صحيح طلاقًا 
بانثاء قلا توازت يهنا سواء مات أحدهما في العدة أو بعدها؛ وذلك لعدم وجود 
متخالفت . 

7 1/ - ؟1؟1] الطلاق يلحق المعتدة من طلاق رجعى: 

إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك رجعتها فيه» فإنها لا تزال زوجته» فله أن يلحقها 
طلقة أخرى أو طلقتين» وتُقل الاتفاق على ذلك. 

[] من نقل الاتفاق: ابن حزم (455ه) حيث قال: «واتفقوا أنه إن أتبع الطلقة التي 
ذكرنا للتي وطئها طلقة ثانية بعد الأولى» وقبل انقضاء عدتهاء أنها أيضًا لازمة 
له» . . . واتفقوا إن لم يتبع الطلقة الأولى ثانية» أو لم يتبع الثانية ثالثة» أن له ذلك)”"' . 


.)١55 /4( «فتح القدير؟‎ )١( .)١94/9( «المغني»‎ )١( 
.) 47/0 «المدونة» (؟//41)» «المعونة» (؟/ 4لاة). ع4 «الأم»‎ )*( 
.)١58ص( «بدائع الصنائم» (591//4). (1) «مراتب الإجماع»‎ )5( 
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؟- ابن رشد (5460ه) حيث قال: «اتفقوا على أن الطلاق يقع على النساء اللاتي في 
عصمة أزواجهنء أو قبل أن تنقضي عددهن فى الطلاق الرجعى”''2. وقال أيضًا: «لا 
خلاف بين المسلمين في ارتدافه في الطلاق الع ْ 

الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن رشد» وابن حزم من الاتفاق على أن الطلاق 
يلحق المعتدة من طلاق رجعي وافق عليه الحنفية”"» والشافعية”؟“» والحنابلة”” . 

مستند الاتفاق: أن الرجعية زوجة يلحقها الطلاق» والظهارء والإيلاء 
واللعان» وإذا مات أحدهما في العدكورفه ال . 

© النقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن المعتدة من طلاق رجعي يلحقها 
الطلاق؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


19١1 - 4[ 2‏ لا يلزم الإشهاد على الطلاق: 


إذا طلق الرجل امرأته» فلا يلزمه أن يشهد على طلاقه إياهاء ونقل الإجماع على 
ذلك جمع من أهل العلم. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (4١٠ه)‏ حيث قال: «لم ألق مخالقًا حفظت عنه 
من أهل العلم أن حرامًا أن يطلق بغير بينة على أنه - والله تعالى أعلم - دلالة اختيار» ' 
ولا فرض يعصي به من تركهء ويكون عليه أداؤه”” . 

1- ابن حزم (407ه) حيث قال: «ولا نعلم خلافًا في أن من طلق» ولم يشهد أن 
الطلاق له لازم" . 

- ابن تيمية (14الاه) حيث قال: «وقد ظن بعض الناس أن الإشهاد هو الطلاق» 
وظن أن الطلاق الذي لا يشهد عليه لا يقعء وهذا خلاف الإجماع» وخلاف الكتاب 


والسنة. ولم يقل أحد من العلماء المشهورين 0 


.)١755/5؟( «بداية المجتهد» (؟41/5١). (؟) «بداية المجتهد»‎ )١( 

(") «المبسوط» (5/ :»)٠١‏ «#مختصر الطحاوي» (ص7؟57١).‏ 

(8) «البيان» /١١(‏ 2746 «المهذب» (9//ا1). (0) «الكافي» (4/ /2)0511 «الإنصاف» (9/ .)١61‏ 
(5) «المغني» .)604/1١(‏ (0) «الأم» )//ر ١‏ 14). 

(8) «مراتب الإجماع» (ص8١؟١).‏ (9) (مجموع الفتارى» (9؟/ 30377) . 
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4- الصنعاني (147١١ه)‏ حيث قال: «وقد اتفق الناس على أن الطلاق من غير إشهاد 


جائز)7" . 
5- الشوكاني (0٠5١١ه)‏ حيث قال: «وقع الاجماع على عدم وجوب الإشهاد في 
ا 
الطلاق) 2 . 


5- ابن قاسم (1789ه) حيث قال: اويسن الإشهاد علق الرجعة» وليست شرطًا 
فيهاء.. . لوقوع الإجماع على عدم وجوبه في الطلاق»”". 

[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا يلزم الإشهاد 
على الطلاق وافق عليه الحنفية؟» والمالكية© , 

3 مسد الإنشاء + قال تمالى + و6 بلقن لبن اليرقة يتقنوق أو مارفرقن يورت 
وََشْيِدُواأ دَوَقَ عَذَلٍ يك» [الطلاق: الآبة ؟] وجه الدلالة: كل من راجع في العدة فلا يلزمه 
شيء من أحكام النكاح غير الإشهاد على المراجعة» فذكر الإشهاد في الرجعة» ولم 
يذكره في الطلاق2' , ٠‏ 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أنه لا يجب الإشهاد على الطلاق؛ وذلك لعدم 
وجود مخالف. 


15 91 - 4١؟]‏ متعة الطلاق غير مقدرةء بل هي بالمعروف: 


إذا طلق الرجل امرأته» ولم يكن سمى لها مهرّاء فإن لها المتعة» وهذه المتعة غير 
مقدرة بل هي بالمعروف» وثفي الخلاف في ذلك . 

امن نفى الخلاف: ابن عبد البر (4757ه) حيث قال: «لم يختلف العلماء أن المتعة 
التي ذكر الله وَبْكَ في كتابة بقوله تعالى : 8 وَلْمَطلَقتِ متها بالْمَعروف 4 [البقرة: الآية ١54]ء‏ 


وبزع عدرد متتل 


وقوله وك : «#وَميَعُوهنَ عل الوسع هدرم وَعَلَ الْمقيرٍ هَدَرم» [البقرة: الآية 0153 أنها غير مقدرة 


0 _ 


ولا محدودة. ولا معلوم مبلغهاء ولا معروف قدرها معرفة وجوب لا يتجاوزه» بل هي 


(1) #سبل السلام» (/744). (؟) «نيل الأوطار» (7/ 47). 
() «حاشية الروض المربع» (504/5). 

(5) «المبسوط» 2)١9/5(‏ «(بدائع الصنائع» 1/5 ). 

(5) «معين الحكام» »)7057/١(‏ «البيان والتحصيل» (05/0؟7). 

(1) «الجامع لأحكام القرآن» (9/ .)١١7‏ 
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على الموسع قدرهء وعلى المقتر أيضًا بقدره. متاعًا بالمعروف. كما قال ويقَ. لا 
يختلف العلماء في ذلك" . 

الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر من أن متعة الطلاق غير مقدرة؛ 
بل هي بالمعروف وافق عليه الشافعية'"'. والإمام أحمد في رواية عنهء هي 
الع واد ا وو قزل الي البشيرى م ورحطيت ابيع 

لا مستند نفي الخلاف: قال تعالى: بلا جاح عَلتكو إن طلقم لَك ما لم ل 3 
[البقرة: الآية 77]» وقال تعالى : م« وَلِلْمطلفتٍ ملعأ بالمعروفي 1 علََ المزيريت عَبِرٌ 4 البقّرَة: 
الآية ١4؟]»‏ وقال تعالى: 8 يتاما لذبن َامَثْوَ إذا الم 0 طَلَقَْموهُنَ من قبل أن 
تومي هما لك عَلَنهنَّ ِنْ عدو تومه هيوه مهن سرًَا جميلا6» [الأحزاب: الآية 45] . 

[ وجه الدلالة من الآيات: دلت الآيات على أن للمطلقات متعة» وأنها غير مقدرة» 
بل هي بالمعروف» حسب حال الزوج من الغنى والفقرا"" . 

الخلاف في المسألة: أولًّا: ذهب الحنفية”"'2» والإمام أحمد في رواية عنه”” إلى أن 
المتعة تقدر بثلاثة أثواب درع وخمار وملحفة» فلا تزيد على نصف المهر» ولا تقل عن 
خمسة دراهم» وهو قول سعيد بن المسيب» وعطاء؛ والشعبي'". 


3 دليل هذا القول: أن هذا التقدير مروي عن عائشة» وابن عباس و#”"2. 
ثانيًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه('' إلى أن أعلاها خادم» وأدناها كسوة 


.)١١4/5( «الاستذكار»‎ )١( 

(؟) «مختصر المزني» ملحق ب «الأم؛ (9/ »)١194‏ «الحاوي؛ (؟١/‏ 7 .)1١‏ 

(؟) «الكافي» (4/ لاه 07 «الإنصاف» (701/8). () «المحلى؟ .)1٠١ /١١(‏ 
(0) «تفسير الطبري» (1/ 071 - 077)» (الجامع لأحكام القرآن» (9/ 1487). 

(1) «تفسير الطبري؟ (071/7)» (المحرر الوجيز) .)7١19/1١(‏ 

(0) «فتح القدير» (*/ 77177)» «البناية شرح الهداية»)(4/ .)١45‏ 

(8) «الكافي» (:/ لاه *)ء «الإنصاف» .)701١/8(‏ 

(4) «تفسير الطبري» (7/ »)07٠‏ (الجامع لأحكام القرآن» (*/ 147)» «البناية شرح الهداية0(4/ .)١414‏ 
)٠١(‏ أخرجه الطبري في «التفسير» (؟/ »)01١‏ والبيهقي :م0 

.)7٠١/8( «الكافي» (غ/ لاه *)ء «الانصاف»‎ )١١( 
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تجزئها في صلاتها. 

2 أدلة هذا القول: ورد عن ابن عباس ون أنه قدر أعلى المتعة بخادم'" . 

؟- تقدير أقلها بكسوة: أن الكسوة الواجبة في الشرع ما يكفي لستر العورة في 
الصلاة» فوجب ألا تقل عن ذلك”"'. 

0 النقيجة: عدم صحة ماذكر من أنه لا خلاف في أن متعة الطلاق غير مقدرة؛ بل 
هى بالمعروف؛ وذلك لما يأتى: 

-١‏ خلاف الحنفية» والإمام أحمد في رواية عنه بتقديرهاء بحيث لا يتجاوز 
بتقديرها نصف المهر. 

-١‏ خلاف عن الإمام أحمد في رواية عنه: أن أعلاها خادم» وأدناها كسوة تجزئها 
[0: -5١؟]‏ صحة التوكيل في الطلاق: 

يجوز أن يقيم الزوج وكيلًا عنه في إيقاع الطلاق على زوجته» ونقل الإجماع على 
ذلك . 

[) من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (4717ه) حيث قال: «والأصل المجتمع عليه 
أن الطلاق بيد الزوج» أو بيد من جعل إليه»”". 

؟- الكاساني (/041ه) حيث قال: «وأجمعوا على أن قوله لأجنبي: طلق امرأتي؛ 
3 زفق 
توكيل) 5 

وقال أيضًا: «.. . أنه لو أضاف الأمر بالتطليق إلى الأجنبي» ولم يقيده بالمشيئة» 
كان توكيلًا بالإجماع»”” . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الكاساني» وابن عبد البر من الإجماع على صحة 
التوكيل فى الطلاق وافق عليه الشافعية"2. والحنابلة''» وهو قول الحسنء» 


.)١54/١١( «المغني»‎ )١( .)155/5( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصئّف»‎ )١( 


(*") «الاستذكار» (5/ .)١185‏ (5) «بدائع الصنائع» (5757/5). 
)2( «بدائع الصنائع» (55/5). (5) «الحاوي؛ .)77//1١(‏ (روضة الطالبين» (7/ 47). 


(0) «الكافي» (557/5). «الإانصاف» (196/48). 


مسالل الإجماع هي النكاح وأبوابه ش 6 
الندم 37 

[) مستند الإجماع: -١‏ عن فاطمة بنت قيس تا أن أبا عمرو بن حفص طلقها 
البتة» وهو غائب» فأرسل إليها وكيله بشعيرء فسخطتهء فقال: والله ما لك علينا من 
شيء) فجاءت رسول الله كِللةِ فذكرت ذلك لهء فقال: «ليس لك عليه نفقة»”"' . 

] وجه الدلالة: أن وكيل زوج فاطمة بنت قيس طلقها بمحضر من رسول الله ويه 
فأمضاهء مما يدل على جواز التوكيل في الطلاق”” . 

؟- لما جازت الوكالة في النكاح مع تغليظ حكمهء كان جوازها في الطلاق 
اعمنا' 

3 الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى أن التوكيل في الطلاق لا يجوز”” . 

أدلة هذا القول: قال تعالى: «ولا لا نكيب كل نس إل عَكنَ4 [الأنعام: الآية 1184 . 

قال ابن حزم : فلا يجوز:عمل أحد عن أحدء إلا حيث أجازه القرآن أو السنة الثابتة 
عن رسول الله لَه ولا يجوز كلام أحد عن كلام غيره إلا من حيث أجازه القرآن أو 
السنة» ولم يأت في طلاق أحد عن أحد بتوكيله إياه قرآن ولا سنةء فهو باطل"“. 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أنه يجوز التوكيل في الطلاق؛ وذلك لوجود 
خلاف عن ابن حزم. 

3 [1-41١؟]‏ الطلاق بغير العربية يقع: 

لا يشترط في الطلاق أن يتم باللغة العربية» فلو طلق العجمي بلغته» لوقع صريحًا 
أوكناية» حسب لغتهمء وتُقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (14١7ه)‏ حيث قال : : «وأجمعوا أ أن لفحي إذا 
طلق لسانه وأراد الطلاق» أن الطلاق لازم له)”" . ' 

؟- ابن قدامة (510ه) حيث قال: «وصريح الطلاق بالعجمية. . . إذا أتى بها 


)١(‏ «المحلى» (9/ 545). : (؟) سبق تخريجه. 


(*) «الحاوي» (1//17*) . (4) «الحاوي؟ (31//1) . 
(5) «المحلى؛ (9/ 4017). (1) «المحلى؟ (4/ 457). 


7ع( «الإجماع» (ص64). 
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العجمي؛ وقع الطلاق 0 نية»)... ولا خلاف أنه إذا نوى بها الطلاق كانت 
طلاق00" , 

[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر. وابن قدامة من الإجماع على صحة 
الطلاق بغير العربية وافق عليه الحنفية'"؛ والمالكية””"؛ وابن حزم©». وهو قول 
الشعبي؛ والنخعي. والحسن البصريء» والثوري. وإسحاق”". 

[) مستند الإجماع: أن للعجم ألفاظًا يستعملونها في الطلاق» فأشبهت ألفاظه في 
العربية» فما كان صريحًا بلغتهم» وقع طلاقًا صريحًا بلا نية» وما كان كناية عن الطلاق 
لم يقع الطلاق فيه إلا بنية"" . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الطلاق يقع بكل لغة» من العرب ومن غيرهم 
كل بلغته؛ ويقع صريحًا وكناية بلغة غير العربي؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


]1١17 - 41 5‏ تفويض الطلاق إلى الزوجة يصح: 


بيدك» أو ملكتك نفسك . 
ونّقل الإجماع على جواز تفويض الرجل الطلاق إلى امرأته. 


[ا من نقل الإجماع: الشربيني (/ال91ه) حيث قال: «. . . تفويض الطلاق للزوجة؛ 
5 فى 
وهو جائز بالإجماع» ‏ . 


.)108/4( «حاشية ابن عابدين»‎ »)7١15 /5( (بدائع الصنائع»‎ )١( .)9091/١١( «المغني»‎ )١( 
.)456 /4( «المحلى»‎ )5( .)81١ /0( «المدونة» (؟/14), «مواهب الجليل»‎ )5( 
.)909/1١( «المغني»‎ )5( .)1١69"/١( «الإشراف»‎ )5( 


(0) انظر : «بدائع الصنائع» (5/ 2)568 «فتح القدير» (78/4)» «الاستذكار؛ (17/ 74)», «الحاوي» (70/1), 
«مغني المحتاج» (5/ 570)» «المغني» .)781/1١(‏ 

(4) معنى ذلك: أن يخير الرجل امرأته في البقاء معه أو الطلاق» بأن يقول لها: اختاري نفسك ونحوهء فلها أن 
تختار ما شاءت. وخيرته بين الشيئين؛ أي : فوضت إليه الخيار. انظر : «تهذيب الأسماء واللغات» ("/ 
٠‏ «طلبة الطلبة» (ص١؟١).‏ 

(9) «مغني المحتاج» (5/ 179). 
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فويض الطلاق إلى الدوتجة نؤافق عليه الخفية*": والمالكية”" 4 والحنابلة" . 


000 


مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : يكام لين فل لَأَرويِْكَ إن كشن شرت الْحيرة 
لديا وَرشَهًا قتعاليرب أمتساة 0 كد سرَلعَا جمببلا 2 > [الأحراب: الآية 18 . 

-١‏ عن عائشة ويا قالت : نما امن وسول الله يك بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: «إني 
ذاكر لك أمرًا؛ فلا عليك أن لا تتعجلي حتى تستأمري أبويك»» قالت: وللل أن 
أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه» قالت: ثم قال: «إن الله جل ثناؤه قال: «إ يتا أليّنُّ ل 
رويك إن 4 ردت لحز لديا وَرِسَتَهَا»ك [الأحرّاب: الآية 8؟] إلى جر عَظهًا # [النساء: 
الآية 74] [الأحزاب: 8؟ - 2]19» قالت: فقلت: ففي أي هذا أسنا مر أبوح ؟:فانى أزية الله 
ورسوله والدار الآخرة» قالت: ثم فعل أزواج النبي كَل ما فعلت”. 

وجه الدلالة: دلت هذه النصوص أن النبي يَكلِ لما خير نساءه فاخترنه أن ذلك 
ليس بطلاق» ولا يقع به فرقة» وعلى أنه يجوز أن يعطي الزوج زوجته مدة يوم» أو 
أكثر لتختار نفسهاء فإن اختارته لم يكن طلاقًا* . 

الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى أنه لا يصح تفويض الطلاق للزوجة» فلو 
أن المرأة اختارت زوجهاء أو اختارت الطلاق» أو لم تختر شيئّاء سواء كرر التخيير 
لهاء أو اختارت الطلاق ألف مرة - كما قال - لم يكن شيء» وكله سواءء فلا يقع به 
طلاق أبِوٌ]' . 

1 دليل هذا القول: قال تعالى «يكام) لين ثل يريك إن كُمْنّ شرذس الْحَيّزة لديا 
وَزِستَهَا 6 د كد سايكا جملا (©) # [الأحراب: الآية 18 . 

وجه الدلالة: نص الله يله أن نساء النبي كَِهِ إن أردن الدنياء ولم يردن الآخرة» 
فإنهن يطلقن حينئلٍ من قبله يك مختارًا لذلك”" . 


.)9/5/5( افتح القدير»‎ 2)580 /1١( «الهداية»‎ )١( 

)١(‏ «التفريع» (؟/ )4٠‏ «الكافي» لابن عبد البر (ص؟17؟). 

() «الكافي» (4/ »)56٠‏ «الإنصاف» (8/ 445). 

(1) أخرجه البخاري (4!/87) (77//0)» ومسلم )١41/5(‏ لشرح النووي) ٠ .)53/1١(‏ 

(0) اشرح مسلم» للنووي .)58/1١١(‏ (5) «المحلى) .)591١/9(‏ (7) «المحلى) (4/ 7:9). 
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0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على صحة تفويض الرجل الطلاق إلى زوجته؛ 
وذلك لوجود خلاف عن ابن حزم بعدم صحة تفويض الطلاق للزوجة. 
]1١8- 45[ 15‏ إذا خير الرجل امرأته في الطلاق كان لها الخيار في المجلس على الفور: 

إذا قال الرجل لامرأته: اختاري, فلها أن تختار أن تفارق زوجهاء أو أن تبقى معه ما 
دامت في المجلسء فإذا قامت فلا خيار لهاء ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل 
العلم. 0 

لا من نقل الإجماع: -١‏ المزني (1754ه) حيث قال: «ولا أعلم خلافًا أنها إن طلقت 
نفسها قبل أن يتفرقا من المجلس» وتحدث قطعًا لذلك؛» أن الطلاق يقع عليهاء فيجوز 
أن يقال لهذا الموضع: إجماع»”" . 

؟- الماوردي (٠15ه)‏ حيث قال: (إنه على الفور فى المجلس؛ لأنه قبول 
تمليكء... ولأنه”"' ذكر الإجماع فيه أنها إذا طلقت نفسها على هذه الصفة كان 
ل 

- المرغيناني (597ه) حيث قال: «وإذا قال لامرأته: اختاري» ينوي بذلك 
الظلاق 4" أو قال لاه" «ظلفي» تقاف «فلها أن «تطلق : تقنسيا ‏ نا :داف فلن 
مجلسها. . . بإجماع الصحابة: © , ْ 

5- الكاساني (54810ه) حيث قال: «أما الإجماع: فإنه روي عن جماعة من 
الصحابة؛ مثل عمرء وعثمان». وعليء وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عمرء 
وجابرء وعائشة و#: أن المخيرة إذا اختارت نفسها في مجلسهاء وقع الطلاق»”* . 

- ابن قدامة (570ه) حيث قال: «قضى عمرء وعثمان؛ في الرجل يخير امرأته؛ 
أن لها الخيار ما لم يتفرقاء . . . ونحوه عن ابن مسعودء وجابرء ولم نعرف لهم 
مخالفًا من الصحابةء فكان إجماعًا»9 . 

5- البابرتي (85/اه) حيث قال: «... لإجماع الصحابة؛ روي عن عمرء 
)١(‏ «مختصر المزني» ملحق ب «الأم» (701//9). 


() أي: المزني» كما هو واضح من سياق الكلام قبله. (؟) «الحاوي» )937//1١7(‏ . 
(5) «الهدايةة١556/1).‏ (0) #بدائع الصنائع» (4/ 09؟). (5) «المغني» .)588/1٠١(‏ 
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وعثمان» وعلي» وابن مسعودء وابن عمر» وجابر» وزيدء وعائشة أنهم قالوا: إذا خير 
الرجل امرأته كان لها الخيار ما دامت في مجلسها ذلك» فإذا قامت فلا خيار لهاء ولم 
ينقل عن غيرهم خلاف ذلك فحل محل الإجماع)”"' . 

1- العيني (856ه) حيث قال: «وإذا قال لامرأته: اختاري» ينوي بذلك الطلاق» 
أو قال لها: طلقى نفسكء فلها أن تطلق نفسها ما دامت فى مجلسها ذلك» وهذا 
الشرط بإجماع الماة 1 . ْ 

4- ابن الهمام (871ه) حيث قال: «وإن قال لها: طلقي نفسكء فلها أن تطلق 
نفسها ما دامت في مجلسها؛ لأن المخيرة لها خيار المجلس بإجماع الصحابة»”" . 

4- ابن نجيم (10ه) فذكره كما قال ابن الهمام”*“. 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الرجل إذا خير 
امرأته في الطلاق» كان لها الخيار في المجلس على الفور وافق عليه الامام مالك في 
رواية”2. وهو قول عمرء وعثمان؛ وابن مسعود» وابن عمرء وجابر» وعائشة وَقيّن؛ 
وقال به عطاء. وجابر بن زيد» ومجاهدء والشعبي» والنخعيء والثوري» والأوزاعي؛ 
نو ا ظ 

() مستند الإجماع: -١‏ عن عائشة بوتا قالت: خيّرنا رسول الله يكوه فاخترنا الله 
ورسوله. فلم يُعَدَ ذلك علينا شيئًا”" . 

؟- أن عمر وعبد الله بن مسعود وا كانا يقولان: إذا خيرها فاختارت نفسهاء فهي 
واحدةء وهو أجق بهاء وإن اختارت زوجهاء فلا شيء" . 


الخلاف في المسألة: أولّا: ذهب الإمام مالك في رواية عنه"2. والإمام أحمد في 


.,)987/ - «العناية على الهداية» (85/ 5لا‎ )١( 

(؟) «البناية شرح الهداية»(0/ 1/9*). 2 (”) «فتح القدير» (60/7/5. (4) «البحر الرائق» (؟/ 0978. 
(0) «التفريع6 (88/1)» «الكافي» لابن عبد البر (ص277) . 

(1) «الإشراف» »)١61//1(‏ «المغني» /1١(‏ 341)» «الجامع لأحكام القرآن» .)١١1/١4(‏ 

(0) أخرجه البخاري (0777) - 2707/1 ومسلم )١41/9/(‏ #شرح النووي؟ .)51/1١(‏ 

(8) أخرجه البيهقي (/1/ 0717 . قال ابن المنذر: وفي أسانيدها مقال. انظر: «الإشراف» .)1١51/1(‏ 

(9) «التفريع» (؟/ 8م «الكافي؛ لابن عبد البر (ص71075). 
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رواية عنه أيضًاة'' إلى أن ذلك لها على التراخيء ما لم يبطله الزوج أو يطأها. وقال به 
الزهري. وقتادة» وأبو و وابن ال 

دليل هذا القول: عن عائشة ِتنا قالت: لما أمر رسول الله كل بتخيبر أزواجه بدأ 
بي فقال: «إني ذاكر لك أمرًا؛ فلا عليك أن لا تتعجلي حتى تستأمري أبويك»» قالت: 
وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت : ثم قال : «إن الله جل ثناؤه قال: 
«كاًا ين ل يريك إن كش كرتت الحيزة دنا و4 إلى طبرا عيها» 
[الأحزاب: 224155-58 قالت: فقلت : ففى أي هذا أستأمر أبويّ؟ فإني أريد الله ورسوله 
والدار الآخرة» قالت: ثم فعل أزواج النبي كه ع فغلك 7 . | 

ل وجه الدلالة: أن النبي كَلِةِ لما جعل لها أن تستشير أبويها دل ذلك على أن الخيار 
لها على التراخي”* . 

ثانيًا: يرى ابن حزم أنه ليس هناك تخيير» ومن فعله لم يكن شيئّاء سواء اختارت 
نفسهاء أو اختارت الطلاق9© . 

وعلى قول ابن حزم لا اعتبار للخلاف السابق عنده» سواء في قول من قال: الخيار 
لها في المجلس فقطء. أم من قال لها ذلك بعده. 

دليل هذا القول: قال تعالى يكام لين قل لَرومكَ إن كشن ردت الحيزة لد 
وها عا لريت أمتتاة 0 كن سرَلعًا جميلا 02 »> (الأحراب: الآية 14]. 

لا وجه الدلالة: نص الله يي أن نساء النبي يَكةٍ إن أردن الدنياء ولم يردن الآخرة» 
فإنهن يطلقن حينئظٍ من قِبّله يكُِ مختارًا لذلك”". 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن من خير امرأته أن لها الخيار في 
المجلس؛ وذلك لما يلي : 

-١‏ وجود خلاف عن الإمام مالك في رواية عنه» وعن الإمام أحمد في رواية عنه 


.)497/8( «الكافي؟ (458/4)» «الإنصاف»‎ )١( 

(؟) «الإشراف» (١//ا6١)2‏ «المغني» ٠(‏ مام ). 

(©) «الإقناع» لابن المنذر (ص717). (4) سبق تخريجه. 

(5) «المغني» (١1//ا4؟‏ - 3284). «فتح القدير؛ (7/17/4). (5) «المحلى» .)591١7/9(‏ 
(0) «المحلى؛ .)7٠١/9(‏ 1 : 
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أيضاء ومن سبقهم من السلف أن لها الخيار على التراخي. 
؟- أن هناك خلافًا عن ابن حزم يبطل القول بتخبير المرأة أو تمليكها نفسهاء سواء 
اختارت نفسها أم اختارت زوجهاء حتى لو قالت: أختار الطلاق. 


[4؛ - 119] إذا خير الرجل امرأته لمدة يوم أو أكثر فلها ذلك: 


إذا خير الرجل امرأته» وجعل لها الحق ليوم أو أكثرء فلها أن تطلق نفسها خلال 
المدة التي خيرها زوجها فيهاء وتُفي الخلاف في ذلك. 

[امن نفى الخلاف:ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «ولا خلاف فيمن خير امرأته 
مدة يوم أو أيام أن ذلك لها إلى انقضاء المدة)”"' . 

الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر من أنه لا خلاف أن من جعل 
أمر امرأته بيدها لمدة يوم أو أكثرفلها ذلك وافق عليه الحنفية”"؟» والشافعية", 
والحنارلة7* , ْ 

3 مستند نفي الخلاف: عن عائشة و'#تا قالت: لما أمر رسول الله مَل بتخيير 
أزواجه بدأ بي فقال: إني ذاكر لك أمرًا؛ فلا عليك أن لا تتعجلي حتى تستأمري 
أبويك»: قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه» قالت: ثم قال: «إن الله 
جل ثناؤه قال: 9 يكام أليَّنّ قل لَأَرْويمكَ إن دن شُرذب الْحَيَزة لديا وَزَِتهَاه [الأحزاب: 
الآية 04 إلى لجر عَظم 4 [الأحزاب: الآية ]02 قالت : فقلت: ففي أي هذا أستأمر أبويٌ؟ 
فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة» قالت: ثم فعل أزواج النبي كَكةِ ما فعلت”” . 

وجه الدلالة: أن النبى َك قد جعل لعائشة الخيار حتى تستأمر أبويهاء ومعلوم أن 
ذلك قد يستغرق يومّاء أو أكثر. 

3 الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى عدم اعتبار تخبير المرأة. سواء اختارت 


.)74/5( «الاستذكار»‎ )١( 

١؟)‏ «الهداية» 2)751//1١(‏ (البناية شرح الهداية»(0/ 0814 . 

(؟) «العزيز شرح الوجيز» (8/ 5494). «روضة الطالبين» (14//19). 
(:) «الكافي» (519/5)» «الإنصاف» (197/4). 


(0) سبق تخريجه. 
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نفسها أو اختارت زوجهاء أو خيرها في الطلاق ألف مرة» فليس ذلك بشيء”"'. 
لا دليل هذا القول: قال تعالى : « يكاب الي فل لَأرُويمكَ إن كشن شُردت الْحَيَوةَ لديا 

وزيلته ها تتعاليرت تتا 1 سَرَلعا جيبلا (2) © [الأحراب: الآية 8ع . 

ا النبي كَلهِ إن أردن الدنياء ولم يردن الآخرة» 
فإنهن يطلقن حينئظٍ من قبله كل مختارًا لذلك”". 

0 النقيجة: أولًّا: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن من جعل أمر امرأته 
بيدها لمدة يوم أو أكثر فلها ذلك؛ لخلاف ابن حزم الذي لا يرى التخيير أصلًا. 

ثانيًا: يمكن حمل نفي الخلاف على أنه لا خلاف بين المذاهب الأربعة في هذه 
الفسالة. 


15 451 - ١؟؟]‏ تعليق الطلاق بالزمن المستقبل يقع: 

إذا علق الزوج طلاق امرأته على زمن مستقبل» كأن يقول: أنت طالق غدّاء أو 
يقول: أنت طالق اليوم» أو أنت طالق إذا جاء الشهرء وهكذا. 

فقد نقل الاتفاق عدد من الفقهاء على أنه يقع الطلاق في الزمن الذي حدده. 

لا من نقل الاتفاق: -١‏ الماوردي (٠515ه)‏ حيث قال: .١‏ . . أن يقول: إن قدم زيد 
فأنت طالق» فلا يقع الطلاق قبل وجود الصفة» سواء بصفة مضافة إليها بدخول 
الدار» أو مضافة إلى غيرها كقدوم زيدء وهذا متفق عليه»”". 

؟- ابن حزم (4557ه) حيث قال: «واتفقوا أن الطلاق إلى أجل أو بصفة واقع إن 
وافق وقت الطلاقء . . . واتفقوا أنه إذا كان الأجل في وقت الطلاق أن الطلاق قد 
وقع»”*. 

- ابن رشد (5960ه) حيث قال: «وأما تعليق الطلاق بالأفعال المستقبلية: فإن 
الأفعال التي تعلق بها توجد على ثلاثة أضرب: أحدها: ما يفك أن رع أن ايه 
كدخول الدارء وقدوم زيدء فهذا يقف وقوع الطلاق فيه على وجود الشرط بلا 


.)"٠١ /9( «المحلى» (591/9). (؟) «المحلى؛‎ )١( 
.)١؟9ص( «الحاوي» (014/17). (4) #مراتب الإجماع؛‎ )( 
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خلاف)00" . 

5- ابن قدامة (570ه) حيث قال: «لو قال: أنت طالق إن قدم زيد» فإنها لا تطلق 
قبل قدومه؛ بالاتفاق»”© 

وقال أيضًا : «أنت طالق في النهارء فإن كانت في النهار طلقت» وإن كانت في الليل 
طلقت إذا جاء النهار. وهذا كله مذهب الشافعي» وأبي حنيفة » ولا أعلم فيه 
مخالت29 , 

وقال أيضًا: «أن يقول: أنت طالق» ثم يصله بشرط أو صفة؛ مثل قوله: إن دخلت 
الدارء أو بعد شهرء أو قال: إن دخلت الدار بعد شهر؛ فهذا يصح إذا كان نطمًا بغير 
خلاف276 . 

الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن من علق طلاق 
امرأته بالزَم الستقيل: فإنه يقع عند وجود ما علق عليه وافق عليه الحنفية””'. وهو 
قول ابن عباس. وعطاءء وجابر بن زيدء والنخعي» والثوري» وإسحاق» وأبي 


00 


فإذا تحقرّ م وقع الطلاق”" . 
أن فقول المطلق: أنت طالق إذا قدم زيدء أو إذا جاء الغدء يقع؛ لأن «إذا؛ اسم 
رمن مستقبل معناه: أنت طالق غدًا وقت قدوم زيد» وإن لم يقدم زيد في غدٍ لم 
ل 
الخلاف في المسألة: أولّا: ذهب الإمام مالك إلى أن الطلاق إذا علق بالزمن 
المستقبل فإنه يقع في الحال» سواء قال: أنت طالق غدّاء أو قال: بعد شهرء أو قال: 
اليوم» فتطلق في الحال”"' . وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن» والزهري» ويحيى 


.)417/1١( (بداية المجتهد» (؟/ 4 17). (5) «المغني؟‎ )١( 


(©) «المغني» .)797/1١١(‏ (8) «المغني» .)507/1١١(‏ 
(5) «الهداية» /١(‏ 500؟)2 «فتح القدير؛ (55/14). 
)١(‏ «المحلى؛ (9/ 4/9 - »)58١‏ «المغني» .)41١/1١(‏ () «الحاوي؟ (1/ 04). 


(8) «المغنئ» .)819/1١(‏ (9) «الكافي» لابن عبد البر (ص557)» «القوانين الفقهية» (ص597) . 
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ابن سعيد الأنصاري» وربيعة» ال 

[] دليل هذا القول: تعليق الطلاق. بالأجل» كالوطء إلى أجل» وهو نكاح المتعة؛ 
فلما كان نكاح المتعة باطلًا؛ لأنه إلى أجل كان الطلاق إلى أجل باطلًا أيضّاء فيقع 
عضخ , 

ثانيًا: يرى ابن حزم أنه لا يقع بذلك طلاق أبدّاء سواء قال: إذا جاء رأس الشهر 
فأنت طالقء أو ذكر وقنثًا ماء فلا تكون طالقًا بذلك. لا الآنء ولا إذا جاء رأس 
الي 

ل أدلة هذا القول: -١‏ لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلكء وقد علّمنا الله 
الطلاق على المدخول بهاء وغير المدخول بهاء وليس هذا فيما علّمناه؛ #ومن يَتَعَدٌ 
مكاي [ 7[ ته لكا 


فقد ظلم َنمَة» [الطلاق: الآية 0 


الال سادق لبن عر قاد لد لقان ليق ابي الف ل سبوا تر 
. (ه6) 
فيه 0. 


حدوة لله فَقَدَ 


0 النقهجة: أولا: عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على أن تعليق الطلاق على زمن 
مستقبل أنه يقع إذا تحقق ما علق عليه؛ لما يأتي : 

-١‏ خلاف عن الإمام مالك. ومن سبقه من السلف بإيقاعه فور التكلم به. 

-١‏ خلاف عن ابن حزم الذي منع هذا الطلاق» ورأى أنه لا يقع به شيء. 

ثاننًا ؛ :الخزيت أن ابن حزم يحكي الاتفاق على أن الطلاق إلى أجل يقع عند الأجل 
في كتابه مراتب الاجماع. وينفي ذلك في كتابه المحلى”" . 


.)5٠١ /٠١( «المغني؛‎ »)58٠١ /9( «المحلى؛‎ )١( 

(؟) «بداية المجتهد؛ (؟/ 5 .)١7‏ 

(9) «المحلى؛ (87/4/9). (5) «المحلى» (57/94/9). 

(0) «المحلى» (574/9). ْ 

)١(‏ أنكر ابن تيمية على ابن حزم قوله هذاء فقال: ذكر ابن حزم «الاجماع» على أن الطلاق إلى أجل يقع عند 
الأجل» ومعلوم أن هذا من أظهر ما يدعى عليه «الإجماع»: لكن ابن حزم يخالف في غير موضع ماهو 
إجماع عند عامة العلماء. 
انظر : «نقد مراتب الاجماع» (ص550)» مطبوع مع كتاب «مراتب الاجماع». 
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1 - ١؟1]‏ تعليق الطلاق بالزمن الماضي لا يقع: 


إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق أمسء أو الشهر الماضيء, فلا يقع طلاقه» وثقل 
الإجماع على ذلك . 
[ا من نقل الإجماع: -١‏ العيني (8665ه) حيث قال: «ولو قال: أنت طالق أمسء 
وقد تزوجها اليوم... لم يقع شيء. .بول خلذفب فيه للفقياء»7. 
- ابن الهمام (871ه) حيث قال: «ولو قال: أنت طالق أمسء أو في الشهر الذي 
خرج وقد تزوجها اليومء لم يقع شيء» بإجماع الفقهاء»”'2. 
الموافقون على الإجماع: ما ذكره الحنفية من الإجماع على أن تعليق الطلاق بالزمن 
الماضي لا يقع وافق عليه الإمام الشافعي في أحد القولين”"'» والإمام أحمد في رواية 
000 
[ا مستند الإجماع: : -١‏ أن المطلّق أسند الطلاق إلى حالة منافية لمالكية الطلاق» 
كان حاصله إتكان! للطلاق كيلدن» فكان عقوله: انث طالق قبل أن أ[ 
-١‏ أنه حين تعذر تصحيح الطلاق إنشاءً» أمكن تصحيحه إخبارًا عن عدم النكاح» 
أي: طالق أمس عن قيد النكاح إذا لم تنكحي 00 عن طلاق زوج كان لي" 
- أن الطلاق رفع للاستباحة» ولا يمكن رفعها في الزمن الماضي» فلا يقع 
00 
الخلاف في المسألة: ذهب المالكية/: والإمام الشافعي في قول”*': والحنابلة 
في المذهبء واختاره القاضي أبو يعلى”''' أن من قال لامرأته: أنت طالق أمسء أن 
طلاقه يقع. 


.)59/5( «فتح القدير»‎ )١( . )77 4 «البناية شرح الهداية»(0/‎ )١( 

(9) «مختصر المزني» (2)5017//9 000 القول» وقالوا: هو مذهب 
الربيع» وليس قولًا للشافعي. انظر: «الحاوي» (777/1)» «روضة الطالبين» .)١19/7(‏ 

(:) «الإنصاف» (75/9)» «المحرر؛ (؟/ 179). (0) «فتح القدير؛ (59/5). 

.)41ا//1١١( «فتح القدير» (59/5). () «المغني»‎ )١( 

(8) «مواهب الجليل» »)76١/6(‏ «احاشية الدسوقي» 9/9 ), 

(9) «الحاوي»:(17/ 77)» «الوسيط» (9/0؟57). )١١(‏ «الإنصاف» (2)757/9 «المغني» .)4109//١١(‏ 
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ا ا 0 حاار الهفة؛ بع 
نا 


0 النقيجة: عدم تحقق اي ل امرأته اله الماضي» 
كمن قال: أنت طالق أمسء. أو فى الشهر الذي مضى أنه لا يقع؛ وذلك لخلاف 
المالكية» والإمام الشافعي في 9 والمذهب عند الحنابلة أن الطلاق على هذه 
الصفة يقع. 


12 47/1 - ؟15] تعليق الطلاق على شرط يقع العدد الذي كرره بتحقق المشروط : 


إذا علق الرجل طلاق امرأته بشرط”"؟. وكرر عدد الطلاق» فتحقق ذلك الشرطء 
فإنها تطلق. ويقع ما كرره من العددء ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ الكاساني (0817ه) حيث قال: «قال: أنت طالق فطالق 
فطالق إن دخلت الدارء تعلق الكل بالشرطء فإن وجد الشرط يقع الثلاث 
بالإجماع»0؟ 

وقال أيضًا: «ولو قال: أنت طالق إن دخلت الدارء أنت طالق إن دخلت الدار» 
أنت طالق إن دخلت الدارء أو قدّم الشرط بأن قال: إن دخلت فأنت طالق» قال ذلك 
ثلاناء يتعلق الكل بالدخول. فما لم تدخل لا يقع شيء» وإن دخلت الدار دخلة 
واحدة. يقع الثلاث بالإجماع)”*) 

- المرغيناني (595ه) حيث قال: «ولو قال لها: أنت طالق واحدة وواحدة إن 

دخلت الدارء فدخلت؛ طلقت اثنتين» بالاتفاق)”” . 

“- ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: «وإن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» وكرر 
ذلك ثلاناء فدخلت الدارء طلقت في قول الجميع:©. 


.)5١9//1١١( «المغني»‎ )١( 

(90) أي: ترتيب الطلاق على شيء حاصل» أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتهاء أو إذا. 
انظر: «طلبة الطلبة» (ص4؟١)»‏ «مواهب الجليل» (6/ 202754١‏ «مغني المحتاج» (004/4)» «المغني» 
)/٠(‏ «حاشية الروض المربع» (0141/5). 

(5()5) «بدائع الصنائع» (5/ 2.0708 (2) «الهداية» (557/1). (1) «المغني» 197/١1١(‏ 
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4- ابن جزي (51/اه) حيث قال: «أن يعلق بأمر يمكن أن يكون» ويمكن ألا 
يكون؛ كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق» وكذلك إن كلمت زيدّاء . . . فهذا إن 
وقع الشرط وقع الطلاق» وإلا لم يقع» اتفاقًاا”" . 

- البابرتى (85لاه) حيث قال: (إذا قال: أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت 
الدارء اا وقع الجميع ال 

5- العيني (855ه) حيث قال: «وإن كانت المرأة مدخولًا بها وقع الجميع بلا 
خلاف» قدم الشرط أو أخره»”" 

- ابن الهمام (١87ه)‏ حيث قال: «ولو قدم الجزاء فقال: أنت طالق واحدة 
وواخدة فإن:ذخلت الذار طلقت :انحن بالاتفاق 200 . 

8- ابن قاسم (؟4١ه)‏ حيث قال: «أو إن دخلت الدار فأنت خلية» بنية 
الطلاق»... يقع بوجود الشرط»ء وهو صحيحء وليس فيه خلاف»*) 

2 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الطلاق إذا علق 
على شرطهء فإنه يقع ما كرره عند تحقق الشرط وافق عليه الشافعية 1 

[) مستند الإجماع: 0 الشرط العو 0 الدار قد وقع» 
فيقتضي وقوع الطلاق”") 

1- أن أهل اللغة قد رتبوا هذا الكلام على تأخير الشرطء فيقع جملة في زمان ما 
ا 

5 الخلاف في المسألة: يرى ابن حزم أنه لا يقع بذلك طلاق أبدّاء سواء قال: إذا جاء 
رأس الشهر فأنت طالق» أو ذكر وقثًا ماء فلا تكون طالقًا بذلك» لا الآنء ولا إذا جاء 
زَآنن ا 6 


)١(‏ «القوانين الفقهية؛ (ص”577؟). 

(؟) «العناية على الهداية» (08/5). 

(8) «البناية شرح الهداية»(0/ 07094 . (5) «فتح القدير؛ (08/5). 
(0) احاشية الروض المربع» (019/5). 

(5) «البيان» »)١8١/1١(‏ ١مغني‏ المحتاج» (9:94/5). (0) «المغني؛» .)195/1١(‏ 
(8) «بدائع الصنائع» (5/ 0708 . (9) «المحلى» (9/9/ا5). 
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أدلة هذا القول: لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك. وقد علّمنا الله 
الطلاق على المدخول بهاء وغير المدخول بهاء وليس هذا فيما علمناه. #ومن يَتَعَدّ 
راوهيه بيس دم سر زدق4 


حدوة اله فقد ظلم َقْمَةِ»4 الطلاق: الآية 8 


"- كل طلاق لا يقع حين إيقاعه؛ فمن المحال أن يقع بعد ذلك في حين لم يوقعه 
ا 
0 النقيجة: عدم تحقق قق الإجماع على أن الطلاق المعلق بوجود شرطء أنه يقع عند 
تحفوٌ 0 ل وذلك لوجود خلاف عن ابن حزم؛ حيث 


[48 - ؟؟؟] إذا طلق امرأته فقال: أنتِ طالق ثلاثًا إلا واحدةء وقعت طلقتان: 


إذا طلق الرجل امرأته واستئنى””' من ذلك» كأن يقول: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة» 
فتقع طلقتان» ونقل الاجماع على ذلك 

من قل العم -١‏ ابن المنذر (4١7ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أنه إن قال 
لها: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة» أنها تطلق تطليقتين»”2. ونقله عنه ابن قدامة©, 
وابن قاسه0 . 

؟- ابن رشد (5405ه) حيث قال: (إذا استثنى الأقل من الأكثر فلا خلاف أعلمه أن 
الاستثناء يصح ويسقط المستثنى» مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة»" . 

[ الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من قال لامرأته : 
أنتِ طالق ثلاثًا إلا واحدةء وقعت طلقتان وافق عليه الحنفية . وهو قول الثوري» 


.)11/94/9( «المحلى» (417/4/9). (؟) «المحلى»‎ )١( 

(*) الاستثناء: هو إخراج الكلام مقترنًا بلفظ : إلاء أو إحدى أخواتها. وحروف الاستثناء: إلاء وحاشاء وخلاء 
ومن الأسماء : غير» وسوىء ومن الأفعال: ليس» ولا يكون. وعدا. فبأي كلمة استثنى» «صح الاستئثناء. 
انظر : «بدائع الصنائع» (5/ 2071737 «تحرير ألفاظ التنبيه؛ (ص 76 5)» «مغني المحتاج؛ (87/5)» «المغني» 


.)4 ١4/6١ 
.)4١04/١١( «الإجماع» (ص"”5”5). (5) «المغني»‎ )5( 
.)١75/؟( ه)., (/7) ١بداية المجتهد»‎ "١ احاشية الروض المربع» رك/‎ )5( 


(8) ابدائع الصنائع» (4/ 775), «الاختيار؛ (9/ .)١1417‏ 
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أ ى (0) 
وأبي ثور 


[ا مستند الإجماع: -١‏ إذا عاد الاستثناء إلى جملة» كان المراد منه ما بقي بعد 
الاستثناء منهاء كقوله تعالى: قلت فيهمّ لف سَعَوٍ إِلّا تيت عام]6 [العتكبوت: الآية 014 . 
فكان كقوله تسعماتة وحمسين عائ””” . 

- أن الاستثناء إخبار أن المستثنى غير مراد بالكلام» فيمنع أن يدخل فيه ما لولاه 
دخا 7 , 

9 الخلاف في المسألة: يرى أبو بكر الخلال من الحنابلة”*' - ويرى ابن تيمية أن هذه 
رواية منصوصة عن الإمام”" - أن الاستثناء في الطلاق لا يصحء فإذا قال: أنت طالق 
ثلانًا إلا واحدة» وقعت ثلاثًا. 

دليل هذا القول: أن الطلاق قد وقعء فلا يرفعه الاستثناء بعد وقوعه'" . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن من طلق امرأته ثلانًا إلا واحدة» أنها تقع 
اثنتين ؛ وذلك لما يأتي: 

وجود خلاف عن أبي بكر من الحنابلة - ويرى ابن تيمية أن هذا الخلاف هو رواية 
عن الامام أحمد - أن الاستئناء دي الاح رسخ ولحي بلك ابراه ته ثلانًا إلا واحدة» 


وقعت ثلامًا . 
[41 - 4؟؟1 إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتينء وقعت واحدة: 


إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق ثلانًا إلا اثنتين فيقع واحدة» وتُقل الإجماع على 
ذلك. ْ 


من نقل الإجماع: ابن المنذر (714ه) حيث قال: «وأجمعوا على أن الرجل إذا 
قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين» إنها طالق واحدة»”" . 


.)١187/١( «الإشراف»‎ )١( 

(؟) «الحاوي؟ 2)١51 /1١8(‏ (بدائع الصنائع» (4/ **”), «المغني» .)404/1١١(‏ 

.)404/1١( «المغني»‎ )5( 

() الروايتين والوجهين» (؟7/ 57١)؛‏ (الإنصاف» (58/9). (6) «الإنصاف» (58/9). 
(5) «المغني» .)404/1١(‏ (0) «الاجماع» (ص556). 
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الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن من طلق امرأته 
لان إلا اثنتين» وقعت واحدة وافق عليه الحنفية”'©» والمالكية . وهو قول الثوريء 


| 5 اوري 
وابي بور . 


لاثنتي: فق فشيسك او 5 


-١‏ أن الباقي بعد استثناء الطلقتين واحدة؛ فللواحدة اسمان: أحدهما: واحدةء 
والآخر: ثلاث إلا اثنتيه . 

3 الخلاف في المسألة: ذهب أبو يوسف من الحنفية”"2» والحنابلة”" إلى القول بأن 
من طلق امرأته ثلانًا إلا اثنتين» أنها تقع ثلانًا. 

لا دليل هذا القول: لا يصح استثناء الأكثر من الأقل». فقد استثنى المطلق اثنتين - 
وهي الأكثر - من الثلاث التي يملكهاء فبقيت واحدة؛ وهي الأقل © . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين 
أنها تقع واحدة؛ وذلك لما يلي : 

وجود خلاف عن أبى يوسف من الحنفية» والحنابلة أن من طلق امرأته ثلاثًا إلا 
اثنتين أنها تطلق ثلامًا. - 
12 [.ه - 0؟؟] إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثاء وقعت ثلاث: 

إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلانّاء تقع.الثلاث بالإجماع . 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (8١اه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أنه إن قال 
لها: أنت طالق ثلانًا إلا ثلانّاء أنها تطلق ثلاًام , 


.)١147 /*( «بدائع الصنائع» (77/4), «الاختيار»‎ )١( 

(؟) «الكافي» لابن عبد البر (ص578). 7المعونة» (؟/ 116). 

(") «الإشراف» .)187/١(‏ (5) (بدائع الصنائم» (775/14) . 
(65) «بدائع الصنائع» 5/2 0 «بدائع الصنائع» / 7) «افتح القدير»؟ .)١41١/8(‏ 

(0) «الإنصاف» ,)9١/94(‏ «كشاف القناع» (ه/ ١‏ 7؟). 

(6) «المغني» 2)1086/٠١(‏ اكشاف القناع» (0/ 057١‏ . 

)4( (الإجماع» (ص"5). 


1- ابن قدامة (178ه) حيث قال: «وإن قال: أنت طالق ثلانًا إلا ثلانًا؛ وقع 
ثلاث » بغير خلاف270 . 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر» وابن قدامة من الإجماع على أن من 
قال لامرأته: أنت طالق ثلانًا إلا ثلانّاء وقعت ثلاث - وافق عليه الحنفية”"', 
والمالكية”©» وهو قول الثوري» وأبي ثور'*“. 

مستند الإجماع: -١‏ أن الاستثناء وضع أصلًا لرفع بعض المستثنى منهء فلا يصح 


: )2( 
رفعه جميعه : 


؟- أن من طلق امرأته ثلانًا ثم قال: إلا ثلانّاء فقد استثنى الكل من الكل وهذا لا 
زف 
0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن من قال لامرأته : أنت طالق ثلاثًا إلا ثلانًا أنه 
يلزمه ثلاث تطليقات ؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
[41- 51؟] تعليق الطلاق على المشيئة يتوقف وقوعه على مشيئة من أضيف إليه: 
إذا قال رجل لامرأته: أنت طالق إذا شئتٍء أو إذا شاء فلان» فإن الطلاق يتوقف 
3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (14ه) حيث قال: «وأجمعوا على أن الرجل 
إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شئتِء فقالت: شئتٌ إذا شاء فلان» أنها قد ردت الأمرء 
ولا يلذعها الطلاق» وإن شاء فلان»”"'. ونقله عنه ابن قدامة »2 وابن قاسو" . 
7- ابن الهمام (١871ه)‏ حيث قال: «وإن قال لها: طلقي نفسك من ثلاث ما شئت» 
فلها أن تطلق نفسها واحدة واثتين» بالاتفاق!"'. 
الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الطلاق إذا علق 


.)147 /9( «بدائع الصنائع» (783/4), «الاختيار»‎ )1( .)408/1١( «المغني»‎ )١( 

(؟) «الكافي» لابن عبد البر (ص7578)» «المعونة» (؟/ 116). (:) «الإشراف» .)187/1١(‏ 
(5) «المغني» .)105/1١١(‏ (5) «بدائع الصنائع» (4/ 73737) . 
() «الإجماع» (ص"5). (8) «المغني» .)470/١١(‏ 


(9) «حاشية الروض المربع» (5/ )٠١( .)08٠‏ «فتح القدير» .)١1١/4(‏ 
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بالمشيئة» فإن وقوعه يتوقف على مشيئة من أضيف إليه وافق عليه المالكية" . 

[] مستند الإجماع: -١‏ إذا وجدت المشيئة» تحقق ما علق عليه" . 

"- إذا علقت المرأة مشيئتها على مشيئة آخرء فلم توجد منها مشيئة حقيقة؛ لأنها 
قد علقتها على شرط» وليس تعليق المشيئة شرط مشيئة9 . 

الخلاف في المسألة:9' : 

اك 1 
ار 

ا دليل هذا القول: إذا علق الطلاق على مشيئة زيد مثلا فلا يقع؛ لأن مشيئة زيد لا 
يعرفها أحد غير الله وغيره؛ لأن زيدًا قد يكذبي9 © . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن من علق الطلاق على مشيئة امرأته» أو 
مشيئة زيدء أن طلاقه يتحقق بتحقق المشيئة؛ لما يأتي : 

خلاف ابن حزم في المسألة» بعدم وقوع الطلاق إذا علق على مشيئة فلان» أو 
مشيئة المرأة. 
[؟ه - 7؟؟] إذا قال لامرأته: شعرك طالق» أو ظفرك طالق؛ فإن الطلاق يقع: 

إذا أضاف الرجل الطلاق إلى جزء من المرأة» كالشعرء والظفر ونحو ذلك فإن 
الطلاق يقع. وتّقل الإجماع على ذلك . 

ا من نقل الإجماع: الشربينى (/91/1ه) حيث قال: ااشعرك طالق» أو ظفرك طالق. 
وقع الطلاق جزمّاء واحتجوا له بالإجماع»”” . 

0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الشربيني من الإجماع على أن من قال 


)١(‏ «المدونة» (59/7)» «الكافي» لابن عبد البر (ص558). 

(؟) «المغني» .)41/0/1١(‏ (؟) «المغني» .)41/١/1١١(‏ 

(4) الكلام هنا فيما إذا علق الطلاق على مشيئة المرأة» أو غيرها من الناس» أما التعليق على مشيئة الله يل فلم 
ينقل في ذلك إجماع» بل المسألة خلافية. انظر: «فتح القدير» (41/4)» «الكافي' لابن عبد البر 
(ص518). «الحاوي؛ (17/ 5 17). «الإنصاف» (9/ .)٠١*‏ «المحلى؟ (4854/9). 

(0) «المحلى)» (5857/9). (5) «المحلى؛ (587/9). (10) «مغني المحتاج» (5/ 47/7) . 
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لامرأته : شعرك طالق» أو ظفرك طالق» فإن الطلاق يقع وافق عليه المالكية'''» وهو 
وتمذعين اسابل 

مستند الإجماع: -١‏ أن الطلاق قد صدر ممن هو أهلهء فلا ينبغي أن يلغى'" . 

؟- أن تبعيض الطلاق متعذر؛ لأن المرأة لا تتبعض في حكم التكاح» فوجب ألا 
تتبعض في حكم الطلاق”؟. 

الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية*2» وسحنون”" من المالكية”"'». وهو المذهب 
عند الحنابلة" إلى أن من أضاف الطلاق إلى جزء من المرأة كالشعر والظفرء لم يقع 
طلاقه. 

أدلة هذا القول: -١‏ أن إضافة الطلاق إلى جزء من المرأة إضافة له إلى غير 
ا 0 

؟- أن الشعر والظفر من الأجزاء التي تنفصل عن المرأة في حال السلامة» فلا 
يصح إضافة الطلاق إليهما””'" . 

0 الفنقيجة: عدم تحقق الإجماع في أن من قال لامرأته: شعرك طالق» أو ظفرك 
طالق فإن الطلاق يقع؛ لما يأتي : 

وجود خلاف عن الحنفية» وسحنئون من المالكية» والحنابلة في المذهب أن 
الطلاق لا يقع. 


)١(‏ «التاج والإكليل» (5/ 44 27)» «الكافي» لابن عبد البر (ص5318). 

. «مغني المحتاج» (5/ 7/ا4)‎ )9( .) 3١6 /0( «كشاف القناع»‎ »)١19/9( «الإنصاف»‎ )١( 

(5) «مغني المحتاج» (5/ 7/ا4). 

(5) «البناية شرح الهداية»(0/ 20715 (فتح القدير؛ .)١5/5(‏ 

(5) هو أبو سعيد عبد السلام سحئون بن سعيد التنوخي» وسمي سحنون باسم طائر حاد؛ لحدته في المسائل» 
أصله عربي من تنوخ» من حمص» أخذ عن علماء بلده القيروان» ثم عن ابن القاسم؛ ولي القضاءء توفي 
سنة (710ه). انظر ترجمته في : «الديباج المذهب» (ص77١)»‏ «شجرة النور الزكية» (1/ .)1١8‏ 

(0) «التاج والإكليل» (5/ 7"15). 

(4) «الإنصاف؛ »)١9/9(‏ «كشاف القناع» (4/ 576). (9) «الهداية» (7/1؟75619). 

.)0117/1١( «المغني)»‎ )٠١( 
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[؟0 - 1118 إذا قال لامرأته: دمعك طالقء أو ريقك طالقء فلا يقع الطلاق ١7‏ 
إذا أضاف الرجل الطلاق إلى دمع المرأة» أو ريقهاء فلا يقع الطلاق» وثفي 
الخلاف في ذلك . 
3 من نفى الخلاف: -١‏ ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: «وإن أضافه إلى الريق» 
والدمع» والعرق» لم تطلقء لا نعلم فيه خلانًان”"2. ونقله عنه ابن قاسه9© . 
- ابن الهمام (١871ه)‏ حيث قال: «ولا خلاف أن بالإضافة إلى الشعرء والظفرء 
والسنء والريق» والعرق» لا يقع»”*» 
[ الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن الهمام؛ وابن قدامة» وابن قاسم من أنه 
لا خلاف في أن من قال لامرأته: دمعك طالق» أو ريقك طالق» فلا يقع الطلاق وافق 
عليه الاك والشافعية في الصحيح لديهه” . 
[ مستند نفي الخلاف: -١‏ أن هذه الأشياء أجزاء منفصلة» غير متصلة بالجسمء 
فلا يصح إضافة الطلاق إليها" . ٠‏ 
- أن إضافة الطلاق إلى جزء من المرأة إضافة له إلى غير محلهء فيلغد ©" . 
الخلاف في المسألة: : ذهب الشافعية في وجه إلى أن من قال لامرأته : ريقك طالق» 
أو دمعك طالقء فإن الطلاق يقع7 . 


[ دليل هذا القول: أن الطلاق لا يتبعضء» فكانت إضافته إلى جزء من المرأة 


)١(‏ تختلف هذه المسألة عن التي سبقتهاء ؛ ففي المسألة السابقة إذا أضاف الزوج الطلاق إلى جزء غير منفصل عن 
المرأة كالشعرء والظفرء ونحو ذلكء. وهذه المسألة فيها إضافة الطلاق إلى جزء منفصل عن المرأة» 
كالدمع. والريق» ونحو ذلك. 

(؟) «المغني» .)017/1١١(‏ ا 

(*) «حاشية الروض المربع؛» (5/ 0114). (1) «فتح القدير» .)١5/5(‏ 

)ه22 «مواهب الجليل» (ه/لرهة ع «التاج والإكليل؟ (ه/ ه:”"). 

(1) «الوسيط» (5/ 747)» «روضة الطالبين» (7/ .)5١‏ 

(0) «المغني» ,)017/1١١(‏ «مغني المحتاج؟ (5/ “/اغ). (4) «الهداية» .)561/1١(‏ 

(9) #روضة الطالبين؟ (لا/ ».)7١‏ «التهذيب» (84/5). 
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كإضافته إليها كلها”" . 

0 النتيجة: أولّا: ما ذكره ابن الهمام من عدم الخلاف في أن إضافة الطلاق إلى 
الشعر والظفر لا يقع به الطلاق غير صحيح؛ فقد مرت المسألة» وتبين أنها خلافية. 

ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن من قال لامرأته: دمعك طالق» أو 
ريقك طالق أن الطلاق لا يقع؛ وذلك لوجود خلاف عن الشافعية في أحد الوجهين 
بوقوعه. 
[4ه - 9؟؟] من طلق امرأته جزءًا من الطلقةء وقعت طلقة كاملة: 

إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق نصف طلقة» أو ثلث طلقة» أو ربع طلقة» فإنها 
تحسب طلقة كاملة» وثُقل الإجماع على ذلك. 

[ا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (14"اه) حيث قال: لأجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم أن من طلق زوجته» نصفًّاء أو ثلنّاء أو ربعٌاء أو سدسي طلقة أنها تطليقة 
ز اجو :وتفله عند اق قدلفة""" وان قاب 

؟- ابن هبيرة (570ه) حيث قال: «واتفقوا على أنه إذا قال لها: أنت طالق نصف 
مللقة قدت طلفة 01" بر ونقلة عن ابن قاميو” . 

-٠‏ قاضى صفد (بعد80/اه) حيث قال: «واتفقوا على أن من قال لزوجته: أنت 
طالق نملك للق لقع لق 20 

- الشعراني (91ه) فذكره كما قال قاضي صفد”” . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الشافعية» وابن هبيرة من الإجماع على أن من 
طلق امرأته جزءًا من الطلقة» وفعت طلقة #املة وافق غلية البديقية 7 ؟.. و التنالكية' . 
وهو قول الشعبي» والزهري» وقتادة» وأبي عبيد» وأبي ثورء والثوري» وربيعة الرأي 


.)009/1١( «المغني؛‎ )5( .)١9/8/1١( (؟) «الإشراف»‎ .)86/1١( «البيان»‎ )١( 


(؛) #حاشية الروض المربع» (0154/7). (0) «الإفصاح» .)١78/5(‏ 
(1) #حاشية الروض المربع» (605/5). () «رحمة الأمة» (ص؟؟73), 


(8) «ميزان الأمة» (9/ .)5١١‏ )4( «بدائع الصنائع» (4/١١51؟)»‏ «الهداية» /1١(‏ 567؟). 
)1١(‏ «الكافي» لابن عبد البر (ص7528)» «مواهب الجليل» (798/0). 
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في قول”"' . 

[مستند الإجماع: أن الطلاق لا يتبعض.» وذكر البعض فيما لا يتبعض كذكر الكل» 
كالعفو عن بعض القصاصء. أنه عمو عن الكز”" . 

[ الخلاف في المسألة: ذهب ربيعة الرأي في قول. وداود”" إلى أن من طلق امرأته 
بعض تطليقة» أنه لا يقع بها شيء من الطلاق. 

[) دليل هذا القول: أن جزء التطليقة لا يكون طلاقًا حقيقة» بل هو بعضهاء وبعض 
الشيء لا يكون عين ذلك الشيء» فصار الطلاق لغوًا' . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن من طلق امرأته جزءًا من الطلقةء 
كالنصف» أو الربعء أو الثلث. ونحو ذلك أنه يقع بها طلقة واحدة» وذلك للخلاف 
الوارد عن ربيعة الرأي في قول» وداود بعدم وقوع الطلاق بهذه الصورة. 

18 [مه - ]!!٠‏ من قال لامرأته: أنت طالق ملء الدنياء وقع واحدة إن لم ينو أكثر: 
إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ملء الدنياء أو كألف» فإنه يقع طلقة واحدة» إن 
لم ينو أكثرء فيقع ما نواه» وتُقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: -١‏ الكاساني (80هه) حيث قال: «لو قال لها: أنت طالق 
كألف. أو مثل ألف. . . فإن نوى ثلامًا فهو ثلاث بالإجماع»' . 

؟- ابن قدامة (١٠1ه)‏ حيث قال: «فإن قال: أنت طالق ملء الدنياء ونوى 
الثلاث» وقع الثلاث» وإن لم ينو شيئّاء أو نوى واحدةء فهي واحدةء... وهذا لا 
نعلم فيه خلاقًا9' . 

0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الكاساني» وابن قدامة من الإجماع على أن من 
ظطلق ‏ افرانه ملء الدنياء وقعت واحدةء إن لم ينو أكثر وافق عليه المالكية9", 


.)١ا9/8/١( (؟59/5)» «الإشراف»‎ »ةنودملا١‎ )١( 

.)1١57/1١7( 0ه). «الحاوي»‎ ١ ١( (بدائع الصنائع» 11/5 المغني»‎ (١ 

() «بدائع الصنائع» »)51١/54(‏ «الحاوي؟ »)١١7/11(‏ «المغني» .)0041/1١١(‏ 

2( «بدائع الصنائع» (5777/:5). )2 «بدائع الصنائع» 19/5 

(5) «المغني» .)07//1١(‏ (0) «التاج والاكليل» (707/5). «مواهب الجليل؟ (707/60). 
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والغانةة 7 

[ا مستند الإجماع: -١‏ أن تشبيه الطلاق بملء الدنياء أو بألف يحتمل معنيين : 
أحدهما: التشبيه من حيث العدد والكثرة. والثانى: التشبيه من حيث صفة القوة 
والشدة؛ فإن الواحد من الرجال قد يشبه بألف فى الشجاعة» وإذا كان التشبيه محتملا 
لاشو 

؟- أن الطلقة الواحدة توصف بكونها يملا الدنيا ذكرهاء وأنها أشد الطلاق على 
الهم 2ه لجا تفورها علبي 

57 الخلاف في المسألة: ذهب محمد بن الحسن من الحنفية إلى أنه إذا لم ينو عددًا 
معيئّاء فتقع ثلانًا” 2 . 

. 0 دليل هذا القول: أن ما تلفظ به المطلق عندما قال: ملء الدنياء أو كألف» فهو 
عرد الأند ابه الشنيه بالعلتة اقضنان لاط ا كما |15 قآل* انث ظالق كغدد الف” , 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن من قال لامرأته : أنت طالق ملء الدنياء 
أنها تقع واحدة» إن لم ينو أكثر؛ لخلاف محمد بن الحسن بأنها تقع ثلاثّاء إذا لم ينرٍ 
عددًا معيئًا. 

]1*١ - 01[‏ من قال لامرأته: أنتِ طالق واحدة كألفء وقعت طلقة بائنة: 


إذا طلق الرجل امرأته بقوله: أنتِ طالق واحدة كألف, فإنها تقع طلقة بائنة» وثقل 
الإجماع على ذلك . 
[ا من نقل الإجماع: ابن الهمام (5ه) حيث قال: «أما لو قال: واحدة كألف» 


فهي بائنة بالإجماع»"''. 


.)١0//5( «الأم» (ه/ /ال11)» «المهذب»‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائع» (:/555) «الكافي» (557/14). 

(*) «الكافي» (4905/5). 

(1) «فتح القديرة (4/ 07)» «البناية شرح الهداية»(0/ 7”09). 

(0) «الهداية» (511/1). (5)«فتح القدير» (07/4). 
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[) مستند الإجماع: أن المطلّق إذا قال: أنت طالق واحدة كألف. فقد وصف 
الطلاق بالشدة» فيكون وصمًا لأثره» ولا يكون شديدًا في وقعهء إلا إذا كان بائنًا؟ فيقع 
بائما0") ْ 

() الخلاف في المسألة: ذهب المالكية”"'» والشافعية”". والحنابلة إلى أنه إذا 
قال: أنت طالقة واحدة كألف أنها تقع رجعية. 

ل دليل هذا القول: أن من قال لامرأته: أنت طالق ملء الدنياء أو كألف.ء أو أغلظ 
الطلاق» ونحو ذلك» فلا يقتضى العددء وقد توصف الطلقة الواحدة بهذاء فلا تكون 
إلا واحدة رجعية* . 

0 النقيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن من قال لامرأته: أنتِ طالق واحدة 
كألف» أنها تقع طلقة بائنة؛ لخلاف المالكية» والشافعية» والحنابلة» أنها تقع واحدة 


رحجعية . 


ثانيًا: يحمل ما ذكره ابن الهمام من الإجماع على أنه إجماع علماء المذهب 
الحنفي؛ فإنهم يعبرون أحيانًا بهذا اللفظء ويريدون به علماء المذهب. 


[لاه - ممع تعليق الطلاق بالحيض يقع: 

إذا قال الرجل لامرأته : إذا حضت فأنت طالق» فإن الطلاق يقع بها من حين ترى 
الدم» وتُقل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: ابن المنذر (١7ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن الرجل إذا 
قال لأمر أنه إذا سفت فاذث طالق. أنها إذا رأت الدم؛ يقع عليها الطلاق»”" . 


0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن الرجل إذا قال 
لامرأته: أنتِ طالق إن حضت.ء فإنه يقع عليها الطلاق بمجرد نزول الدم» وافق عليه 


.)07/5( (فتح القدير»‎ 2)779 /١( «الهداية»‎ )١( 

(؟) «التاج والاكليل» (7077/0): «مواهب الجليل» (005/0. 

(©) «الأم» (0/ /الا5)» «المهذب» (9/ .)١0/‏ 2 (8) «الكافي» (450/4). «الإنصاف» .)١7-11١/9(‏ 
(5) «المهذب» (17/7). (5) «الاجماع» (ص 50). 
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الإمام مالك في رواية عنهء وبه قال ابن الماجشون من الهالكية'''»؛ والشافعية في 
0 والحنابلة فى المذهن”: 

مستند الإجماع: أن الطلاق علق على ما يمكن حصوله عادة» فلما حصل ما علق 
عليه؛ وجب أن يقع”*'. 

الخلاف في المسألة: أولًّا: ذهب الحنفية* » والشافعية في وجه”" » والحنابلة في 
قول”"' إلى أنها لا تطلق بمجرد رؤية الدم» ولا تطلق إلا بعد أن يمضي أقل الحيض . 

ثم اختلف هؤلاء بناة على اختلافهم في أقل الحيضء فعند الحنفية ثلاثة أيام. وعند 
الشافعية» والحنابلة يوم وليلة. ا 

أدلة هذا القول: دليل الحنفية: أن أقل من ثلاثة أيام لا يكون حيضّاء فوجب أن 
يستمر بها أقل الحيض؛ حتى يصدق عليها أقل الحيض» فيقع الطلاق”” . 

دليل الشافعية»ء والحنابلة: أقل ما يصدق عليه أقل الحيض هو يوم وليلة؛ فإذا 
رأت المرأة الدم أقل من ذلك تبين أنه دم فسادء وليس بحيض» فلا نحكم بوقوعه”" . 

ثانيًا: ذهب الإمام مالك في رواية عنه إلى القول بأن من قال لامرأته: أنت طالق إذا 
حضتء أنها تطلق في الحال» ولا ينتظر حتى تحيض”'". 

3 دليل هذا القول: أن الطلاق هنا عُلّىَ على ما يغلب حدوثه» وكل ما يغلب في 
الوجود حدوثه فيقع في الحال'"' . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن من قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق؛ 


.)84 «الكافي» لابن عبد البر (ص555)» «التفريع» (؟/‎ )١( 
.)١40/7/9/( «روضة الطالبين»‎ »)5:٠ (؟) «الوسيط) (ه/‎ 
.)71١7/9( «الكافي» (/ 70اغ)ء «الإنصاف»‎ )9( 


(:) «الكافى» (41/5/5). (5) «الهداية» /١(‏ 77/5)» «البناية شرج الهداية»)(ه/ 719 1). 
(5) «الوسيط» (5/ 2254٠‏ «روضة الطالبين» .)١410/9(‏ 
32( «الكافي» (7/6/4غ).» «الإنصاف» (7/17/9). (4) «الهداية» (7/9/1؟). 


(9) «الوسيط» (5/ »)514٠‏ «روضة الطالبين» (/ »)١41/‏ «الكافي» (5/ 0/اغ). 
)٠١(‏ «المدونة» (؟51/5)» «الكافي» لابن عبد البر (55؟). 
)١١(‏ «التاج والإكليل؛» (ه/ 557" . 
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وذلك لما يأتي: 

-١‏ وجود خلاف عن الحنفية بعدم وقوع الطلاق إلا بعد ثلاثة أيام هي أقل الحيض 
لديهم . 

؟- وجود خلاف عن الشافعية في وجهء وعن الحنابلة في قول بعدم وقوع الطلاق 
إلا بعد يوم وليلة؛ هي أقل الحيض لديهم. 

- وجود خلاف عن الإمام مالك في رواية عنه» أن الطلاق يقع بمجرد تلفظ الزوج 
به . 
8 [08 - 1117 إذا قال لامرأته: إن لم أطلقك فأنت طالقء وقع على التراخي: 

إذا قال الرجل لامرأته : إن لم أطلقك فأنت طالق؛ فإنه يقع الطلاق على التراخي» 
إذا لم ينوٍ وقنّاء فإن مات قبل أن تطلقء فيقع عليها الطلاق عند موته» وتُقل الإجماع 
على ذلك . | 

[) من نقل الإجماع: -١‏ الكاساني (541ه) حيث قال: «ولو قال: أنت طالق إذا لم 
أطلقك . . . فإن أراد ب إذا «إن» لا يقع الطلاق إلا في آخر جزء من أجزاء حياته 
بالإجماع»0©. 

؟- ابن قدامة (١٠77ه)‏ حيث قال: (إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق» ولم ينو 
وقتّاء ولم يطلقها كان ذلك على التراخي» ولم يحنث بتأخيره؛ . . . وبهذا قال أبو 
حنيفة» والشافعي» ولا نعلم فيه بين أهل العلم خلافًا”"2. ونقله عنه ابن قاسه”” . 

'- العيني (850ه) حيث قال: «ولو قال: أنت طالق إن لم أطلقك؛ لم تطلق حتى 
يموت... وقع قبل موته بقليل» وليس لذلك القليل حد معروف باتفاق الفقهاء)'. 

5- ابن الهمام (١871ه)‏ فذكره كما قال العيني” . ظ 

[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنفية» والحنابلة من الإجماع على أن 
الزوج إذا قال لامرأته: إن لم أطلقك فأنت طالق» وقع على التراخي» إذا لم ينو وقنًا 
)١(‏ «بدائع الصنائع» (54/ 584). (؟) «المغني» .)4"8/١١(‏ 


(؟) «حاشية الروض المربع» (7/ 0ه - 064). (1) «البناية شرح الهداية»(777/0). 
(0) «فتح القدير؛ .)9"3١/4(‏ 
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واف ليه انام مالك فن و1 ادعو لشاف 

[) مستند الإجماع: أن حرف (إن») موضوع للشرط» وذلك لا يقتضي زمئًا ولا يدل 
عليه إلا من حيث إن الفعل المعلق به من ضرورته الزمان» وما حصل ضرورة لا يتقيد 
بزمن معين» ولا يقتضي تعجيلاء فما علق عليه كان على التراخي”". 

- إذا علق الطلاق ب «إن»» أصبح كل وقت ممكن لفعل الطلاق» فلم يفت 
الوقت» فإذا مات أحدهما علمنا حينئظٍ حنثه ؛ لأنه لا يمكن أن يقع الطلاق بعد الموت» 
فعلمنا أنه قد وقع إذا علمنا أنه لم يبق من حياة الزوج ما يتسع لتطليقها"*. 

ار فياه يتحقق ذلك إلا باليأس من الحياة» واليأس يكون 

في آخر جزء من حياته”*) 

الخلاف في المسألة: أولّا: ذهب الإمام مالك في رواية عنه إلى أنها تطلق في 
الالو لا يفط اعون مرق 

أدلة هذا القول: من طلق إلى أجل؛ فإن كان الأجل آجا لا محالة» وكان يبلغه 
عمرهء ويكون إتيانه مع بقاء نكاحه» يقع الطلاق في الوقت الذي تكلم به ولا ينتظر به 
0 

- الذي حمله على قوله هذا هو التعجل والفورء فكأنه قال: أنت طالق إن لم 
أطلقك الساعة» فيقع في الحال”" . 


ثانيًا: ذهب الإمام مالك في رواية عنه إلى أنها لا تطلق إلا أن ترفعه للسلطان”*» . 


ثالنًا: ذهب المالكية في قول لديهم إلى أنها لا تطلق إلا بضرب أجل الإيلاء» فإن 


)١(‏ «التفريع» (؟/ 84)» «الكافي» لابن عبد البر (ص575). 

(؟) «الحاوي» /١7(‏ 175), (الوسيط» (60/ 4 437). 

(؟) «المغني» »)578/1١(‏ «الوسيط؛ (5/ 4 47). (5) «المغني» .)478/١١(‏ 
(5) «فتح القدير؛ »)7١/5(‏ «البناية شرح الهداية)(6/ 7757 . 

(5) «التفريع» (؟/ 84)» «الكافي» لابن عبد البر (ص517). 

' (7) «الكافي» لابن عبد البر (ص55؟). 

(4) «مقدمات ابن رشد) (ص١77)‏ , 

(9) «المدونة» (؟/517)» ١مقدمات‏ ابن رشد) (ص١77).‏ 


© مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


طَلّق وإلا طُلّقَ عليه بعد أربعة أشهر التي هي مدة الإيلاء”'2. وهو قول ربيعة» والليث 
انق سعق7" , 

ل رابعًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن الطلاق يقع بعد موته” . 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن من قال لامرأته : إن لم أطلقك فأنت طالق 
أن طلاقه يقع على التراخي» فيقع قبيل موته؛ للأسباب التالية: 

-١‏ وجود خلاف عن الإمام مالك في رواية عنه أنها تطلق في الحال. 

-١‏ وجود خلاف عن الإمام مالك في رواية عنه أنها لا تطلق إلا بعد رفع أمره إلى 
السلطان. 

“- وجود قول عند المالكية أنها لا تطلق إلا بعد انتهاء مدة الإيلاء. 

4- وجود رواية عن الإمام أحمد أن الطلاق يقع بعد موت الزوج. 
5 11 - 1"4؟] إذا قال لامرأته: أنت طالق إن لم أطلقك اليومء وقع الطلاق: 

إذا قال الرجل 'لامرأته: أنت طالق إن لم أطلقك اليوم» فيقع الطلاق. 
. وهذه المسألة تختلف عن التي قبلها؛ إذ لم يحدد في الأولى وقنّاء بل جعله مُطْلَفَا 
وهنا حدده بيوم؛ فيقع في الوقت الذي حدده. وتُّفي الخلاف في ذلك. 

امن نفى الخلاف: ابن قدامة (170ه) حيث قال: «وإن قال لها: أنت طالق إن لم 
أطلقك اليوم» طلقت بغير خلاف)”*' . 

3 الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن من قال 
لامرأته: أنتِ طالق إن لم أطلقك اليومء فإن الطلاق يقع وافق عليه الحنفية', 
والمالكية”''؛ والشافعية في أحد الوجهين” . 


[] مستند نفي الخلاف: أن شرط الطلاق فوات اليوم» وإذا بقى من آخره ما يضيق ' 


. )"06 /9( (؟) #المدونة» (؟41/9). (9©) «الإنصاف»‎ .)7””٠0 «مقدمات ابن رشد» (ص‎ )١( 
.)55١/١١( «المغني»‎ )5( 

(4) ١«مختصر‏ الطحاوي» (ص>؟١0٠5)‏ «بدائع الصنائعة (:/؟؟55). 

() «التاج والاكليل؟ (7141/5)» «مواهب الجليل» .)314١/0(‏ 

.)08/5( «التهذيب»‎ »)١7٠١ /1١7( «الحاوي»‎ )0( 
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الطلاق» وإن ضاق عن لفظهء وجب أن يقع"'". 
الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في الوجه الآخرء وهو ما رجحه الماوردي إلى 
أنة إذا مضى اليوم ولم يطلقها فلا يقع الطلاق”". 


أدلة هذا القول: -١‏ أن مضي اليوم شرط في وقوع الطلاق في اليوم» ولا يوجد 


الشرط إلا بعد فوات المحل”". 
-١‏ أن الطلاق ضاق عن زمان لفظهء وزمان وقوعه مثلّ له» فلما ضاق عن أحدهما 
ضاق عن ال 


0 الفقيجة: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن من قال لامرأته: أنتِ طالق إن 
لم أطلقك اليوم أن الطلاق يقع؛ لخلاف الشافعية في أحد الوجهين بعدم وقوع 
الطلاق . 

8 101 - 0؟] إذا قال لامرأته: أنت طالق مالم أطلقك؛ أو متى لم أطلقك؛ وسكتء 
طلقت في الحخال: 

إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ما لم أطلقك. أو متى لم أطلقك؛ ثم سكت» 
فيقع عليها الطلاق في الحال» وثُقل الاتفاق على ذلك . 

0 من نقل الاتفاق: -١‏ العيني (8654ه) حيث قال: «ولو قال: أنت طالق ما لم 
أطلقك. أو متى لم أطلقك»؛ أو متى ما لم أطلقك» وسكت» طلقت. . . باتفاق 
الفقهاء»0*' . 

؟- ابن الهمام (١87ه)‏ فذكره كما قال العيني”" . 

الموافقون على الاتفاق:ما ذكره علماء الحنفية من الاتفاق على أن من قال لامرأته : 
أنت طالق ما لم أطلقك؛ أو متى لم أطلقك. وسكت؛ وقع الطلاق في الحال - وافق 


.)08/5( «التهذيب»‎ ١1/٠ /١( «الحاوي؛؟‎ )١( .)١01١ /١7( «الحاوي؛‎ )١( 


(؟) «الحاوي» (1/ ١117)ء‏ «التهذيب» (08/5). 
(:) «الحاوي؟(7١1/ 0١7١‏ (0) #البناية شرح الهداية»0(4/ 37376) , 


(6) «فتح القديرة (070/5. 
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عليه المالكية”'' والشافعية””» والحنابلة» سوا. اقترن طلاقه عند الحنابلة ب «لم»» أو 
اقترن بنية» أو قرينة تدل على الفورء فإنه يقع على الفورء وإن تجرد عن «لم)”" . 

ا مستند الاتفاق: أن «متى»ظرف زمانء وكذلك «مااتكون مصدرية نائبة عن 
ظرف الزمان؛ قال تعالى قاضًا لكلام عيسى 822 : «وأَوْصنٍ بالصَّلَةِ وَالرَكَرةَ ما دَمْتُ 
4 [مريم: الآية »]١‏ أي: مدة دوامي حيّاء فصار المعنى: إضافة طلاقها إلى زمن خالٍ 
عن لوقه لساب كي وت مانا المضاف إليهء فيقع الطلاق”؟ . 

ل الخلاف في المسألة: ذهب الحنابلة إلى أن من قال لامرأته: أنت طالق ما لم 
أطلقك» أو متى لم أطلقك» فإنه يقع على التراخي إذا اقترن بنية» أو قرينة تدل على 
التراخي» وإن اقترن طلاقه ب «لم)”* . 

[ دليل هذا القول: إذا اقترن الطلاق بشيء من أدوات الشرطء نحو: متى» وماء 
وأيء وغير ذلك؛ اقتضى أنها طالق في مُطلّق الزمان» فيقع على التراخيء» إلا أن 
تصاحبه قرينة» أو نية؛ فإن صاحبته قرينة تدل على الفور وقع على الفورء وإن صاحبته 
قرينة تدل على التراخي كان على التراخي”" . 

النقيجة: أولَّا: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت 
طالق ما لم أطلقكء أو متى لم أطلقك أنه يقع على الفور مطلقًا على قول الجمهور إذا 
اقترن ب ١لم»»‏ أو صاحبته قرينة أو نية تدل على الفور على قول الحنابلة. 

ثانيًا: إذا خلا الطلاق في هذه المسألة عن قرينة أو نية تدل على الفورء فلا يقال 
بصحة الاتفاق فيه؛ لوجود خلاف عن الحنابلة أنه إذا صحبته قرينة أو نية تدل على 
التراخي» فيقع على التراخي. وإن اقترن ب «لم». 

191-11 لا كفارة في يمين الطلاق؛ ويلزم الطلاق إن حنث: 


إذا حلف رجل بالطلاق فحنث فيهء كأن يقول: امرأتي طالق إن فعلت كذاء فلم 


25141١ /60( «التاج والإكليل»‎ »)55١ /5( «مواهب الجليل»‎ )١( 

(؟) «الحاوي» /١(‏ 1/5). اروضة الطالبين» .)١1/9(‏ 

(9) «الكافي» (4/ *477)» «الإنصاف» (4/؟51). 

(4) «بدائع الصنائع» (4/ 97؟). «الهداية» .)5657/1١(‏ ْ 
(5) «الكافي» (4/ 9/ا4)» «الإنصاف» (837/4). (5) (المغني» .)444/١١(‏ 
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يفعل» فإن الطلاق يلزمهء ولا كفارة يمين عليه إذا لم يبر بيمينه؛ لأن كفارة اليمين لا 
تنفعه. ونقل الإجماع على ذلك . 

[ من نقل الإجماع: ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «لا خلاف بين علماء الأمة 
سلفهم وخلفهم أن الطلاق لا كفارة فيه وأن اليمين بالطلاق كالطلاق على الصفة» 
وأنه لازم مع وجود الصفة)0 . 

؟- ابن تيمية (4١/اه)‏ حيث قال: «أن يقول: امرأتي طالق» أو أنت طالق» أو فلانة. 
طالق» أو هي مطلقة» ونحو ذلكء» فهذا يقع به الطلاق» ولا تنفع فيه الكفارة بإجماع 
المسلمين»””'. وقال أيضًا: «وهذا بخلاف إيقاع الطلاق؛ فإنه إذا وقع على الوجه 
الشرعي وقع باتفاق الأمة» ولم تكن فيه كفارة باتفاق الأمةء بل لا كفارة في الايقاع 
مطلقّاء وإنما الكفارة خاصة في الحلف)”" . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البرء وابن تيمية من الاجماع على أن من 
حلف بالطلاق» فلم يوف بيمينه» أنه لا كفارة عليهء ويلزمه الطلاق - وافق عليه 
الع والقا ل , 

3 مستند الإجماع: أن الحالف بالطلاق أن لا يفعل فعلاء أو أن يفعله إنما هو مطلق 
على صفة ماء فإذا وجدت الصفة التي علق بها طلاق امرأته لزمه ذلك"" . 

الخلاف في المسألة: ذهب أشهب من المالكية”"2. وابن حزم”" أنه لا يلزم باليمين 
بالطلاق شيء سواء بر أو حنثء» فلا كفارة عليه. ولا يقع طلاقه. 


دليل هذا القول: -١‏ قال تعالى: #أدَّلِكَ كُمَرَةُ أَيَميِكُمَ إذًا حَلَنْكّم 6 (اللأئدة: : الآية 
5 قال ابن حزم: وجميع المخالفين لنا لا يختلفون في أن اليمين بالطلاق» والعتاق» 
والمشى إلى مكة؛ وصدقة المالء. لا كفارة فى حنثه فى شيء منه إلا بالوفاء بالفعل» أو 


.)08/79( (؟) «مجموع الفتاوى»‎ .)4:0/5١( »ديهمتلا١‎ )١( 

(*) «مجموع الفتاوى» (50/؟7١).‏ (:) «المبسوط» (8/4)» «تحفة الفقهاء» .)١95/1١(‏ 

(5) «الأم» (/ ».)1١‏ «المهذب» .)91١/8(‏ (5)«مقدمات ابن رشد؛ (ص7"”5). 

0) قيده أشهب فيمن حلف على امرأته بطلاقها أن لا تفعل فعا فتفعله قاصدة لتحنيثه» أنه لاا شيء عليه . انظر: 
«مقدمات ابن رشد» (ص775)» قال ابن رشد: وهو شذوذ. 

(8) ١المحلى»‏ (4/ /الا5) . 
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الوفاء باليمين» فصح يقيئًا أنه ليس شيء من ذلك يميئًا؛ إذ لا يمين إلا ما سماه الله 
نعال ا 

-١‏ عن ابن عمر وا قال: قال رسول الله يكلِ: «من كان حالقًا فلا يحلف إلا 
بالله»”"'. وجه الدلالة: بهذا الحديث يرتفع الإشكال أن كل حلف بغير الله وق يكون 
عضي سن ا 

0 النتيجة: أولا: يهن الاجماح على انهلا كتازة في ايمين الطلاق» سواء على 
قول الجمهورء أم على قول ابن حزم . 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن من 58 بطلاق امرأته أنه يقع به الطلاق؛ 
لخلاف أشهب من المالكية» وابن حزم بعدم وقوعه. ش 
[؟1 - 11507 إضافة الطلاق إلى الزوج لايقع به طلاق بلا نية: 

إذا أضاف الزوج الطلاق إلى نفسه بقوله لامرأته: أنا منك طالق» فلا يقع به الطلاق 
من غير نية» وتُّفي الخلاف في ذلك. 

[ا من نفى الخلاف: ابن قدامة (8١57ه)‏ حيث قال: «فإن قال: أنا منك طالق» 
فقالت: أنت طالقء لم تطلق زوجته. . . ولا خلاف في أنه لا يقع به الطلاق من غير 
20 

[] الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن الرجل إذا قال 
لامرأته: أنا منك طالق» أن الطلاق لا.يقع بغير نية - وافق عليه الشافعية”*. 

) مستند نفي الخلاف: أن قول الزوج: أنا منك طالق. لفظ كناية» لا يقع بغير 
نية» فإن نوى الطلاق وقع” . 

الخلاف في المسألة: أولا: ذهب الحنفية إلى أن الطلاق لا يقعء على من قال 


.)41/17/9( «المحلى»‎ )١( 
.)40/1١١1( اشرح النووي»‎ )١545( (؟) أخرجه البخاري(577/9) (717/75)» ومسلم‎ 
.)7171١/1١( «المحلى» (9/ ل/الا2). (4) «المغني»‎ )*( 


(5) «المهذب» ("/ ».)٠١‏ «التهذيب» (717/5). 
(5) «المهذب» (7/ »)٠١‏ «البيان» (9/4/5). 


مسالل الإججماع في اللمقاح وابوابه 


لآم أنه أنا سلف ظالق» زان نو الطلاق7 . 
3 أدلة هذا القول: -١‏ أن معنى الطلاق هو الإرسال» والإاطلاق» فلا يقع الطلاق؛ 
لأن قيد الملك في جانب المرأة» وليس في نجانب الرجل”". 


-١‏ أن للزوج أن يتزوج بغير امرأته» وليس لها أن تتزوج بغيره) فلا يتحخقق الارسال 


في جانبه” "“. 


*- أن العبد لو قال لسيده: أنا حر منك» فلا يقع العتقء فكذلك الطلاق”* . 

ثانيًا: ذهب المالكية إلى أن من قال لامرأته: أنا منك طالق أن الطلاق يقع””. 

2 دليل هذا القول: أن هذا لفظ صريح في الطلاق» فإذا وقع هذا اللفظء وقع 
الطلاق2' . 

0 النقيجة: ما ذكر من نفي الخلاف على أن من قال لامرأته : أنا منك طالق» أن 
الطلاق لا يقع بغير نية غير صحيح؛ لما يأتي : 

-١‏ خلاف الحنفية بعدم وقوعه سواء نوى الطلاق» أو لم ينوه. 

-١‏ خلاف المالكية بوقوع الطلاق مطلمّاءِ لأنه لفظ صريح في الطلاق. 
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.)097/8/5( (؟) «المبسوط»‎ .)١188/1١( #المبسوط» (8/5/). ١تحفة الفقهاء»‎ )١( 
.)07/8/5( (المبسوط» (7/8/5). (5) (المبسوط»‎ )*( 
.)516 «المعونة» (؟/‎ )7( ,)5١5- 51١6 «المدونة» (؟7/ 597)., «المعونة» (؟7/‎ )65( 


262 مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


الباب الثالث 
1 مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه 
الفصل الأول: مسائل الإجماع ف الرجعة 
18 [حدمسم] مشروعية الرجعة : 
شرع الله يه الرجعة”'' بين الزوجين عند الطلاق إذا لم يتجاوز الزوج طلقتين» ولم 
تنته عدة المرأة؛ وتُقل الإجماع على ذلك. 
لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (1١7ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن الحر إذا 
طلق زوجته الحرةء وكانت مدخولًا بهاء تطليقة أو تطليقتين» أنه أحق برجعتها حتى 
اه العدة)() 2 
سعصي 0 ٠ ٠.‏ 
"- القاضي عبد الوهاب (477ه) حيث قال: «الأصل فى ثبوت الرجعة قوله 
تعالى : 9# وَبعولهنَ أ ردصن # [البقرة: الآية 2574 . . . ولا خللاف في ذلك200, 
- الغزالي (504ه) حيث قال: «كل من طلق زوجته طلاقًا مستعقبًا للعدة» ولم 


. ونقله عنه ابن قدامة'"» وابن قاسم 


)١(‏ الرجعة في اللغة - بفتح الراء؛ وكسرهاء والفتح أفصح -: مصدر رجع يرجع رجعة» ورجعة. والاسم: 
الرّجعة: والرّجعة. يقال: ارتجع المرأة وراجعها مُراجعة ورجاعًا: رَجَعها إلى نفسه بعد الطلاق. 
انظر : «لسان العرب» (4/ )١١5‏ «الصحاح» (7/ 184) «القاموس المحيط؛ (ص١"97).‏ 
الرجعة في الاصطلاح: عند الحنفية: هي استدامة الملك القائم في العدة برد الزوجة إلى زوجها. عند 
المالكية: هي عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد. عند الشافعية : هي ردّ المرأة إلى النكاح 
من طلاق غير بائن في العدة» على وجه مخصوص . عند الحنابلة : هي إعادة المطلقة غير بائن إلى ما كانت 
عليه بغير عقد. 
انظر: «الاختيار» .)١5/7(‏ «اللباب» (؟/180» ١حاشية‏ الدسوقي» (؟/ 551)» «بلغة السالك» (”/ 
45) «مغني المحتاج» (0/ 037). «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؟ (1/ 704)» «المبدع؛ (1/ 20990 
«كشاف القناع» (5/ 7141). 

(؟) «الإجماع؛ (ص .)7١5‏ (؟) «المغني» .)047//1١(‏ 

(1) «حاشية الروض المربع» (501/5). 

(0) (المعونة» (؟/ 5177). 


يكن بعوض» ولم يستوف عدد الطلاق: ثبتت له الرجعة»... بإجماع الأمة”" . 

4- العمراني (55ه) حيث قال: «وأجمعت الأمة على جواز الرجعة في 
الع : 

ه- ابن هبيرة (0570ه) حيث قال: «واتفقوا على أن للرجل أن يراجع المطلقة 
الرجعية . اللا 

*- الكاسانى (0417ه) حيث قال: «الرجعة مشروعة» عرفت شرعيتها بالكتاب» 
والسنة. والاناء؟ 

- ابن قدامة (570ه) حيث قال: «كتاب الرجعة: وهي ثابتة بالكتاب والسنة 
0 ْ 
- ابن أبي عمر (187ه) فذكره كما قال ابن قدامة""' . 

4- البابرتى (87/اه) حيث قال: «ولا خلاف في مشروعيتها لأحد؛ لثبوتها بالكتاب 
والسنة والاجماء؛ © 1 

-٠٠‏ العيني (800ه) فذكره كما قال البابرتي””) 

2 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية الرجعة» 
وافقهم عليه ابن حزم الظاهري”") 

مستند الإجماع: : -١‏ قال تعالى: #ويعولهنَ أَحن ريون ذ ف ذَّلِكَ إِنْ أ ا 
الآية 11]. يعني توعدو ا 

؟ - وقال تعالى: الطَلَقُ مَمَّتَانِ نَّ فَإِمْسَاك) بمَعْرَوفٍ َو تَمْرِيع با باحس خْسَنٍ # . وجه الدلالة: 
أخبر #أة أن من طلق زوجته طلقتين فله الامساك؛ وهو 8 وله التسريح بالطلقة 


.)١59/5( فرق «الإفصاح»‎ .)514/1١( «الوسيط» (ه/ لاهغ). (؟) «البيان»‎ )١( 
.)01417//1١( «بدائع الصنائع» (789/4). (0) «المغني»‎ )5( 
.)١58/5( «الشرح الكبير» (7؟/ /7/17) . (0) «العناية على الهداية»‎ )( 

(8) «البناية شرح الهداية» (6/ 806). (9) «المحلى» .)١7/1١١(‏ 


.)04ا//1١( «المغني)‎ 2)١187 /1١7( ؟), «الحاوي»‎ 47 /1١١( «بدائع الصنائع» (5/ 084 » «البيان»‎ )1١( 
.)5 47 /1١( (بدائع الصنائع» (5789/5)» «البيان»‎ )١١( 


.6 مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


'- عن ابن عباس وها عن عمر وك قال: إن رسول الله يَكْةِ طلق حفصة ثم 
واحيانة. 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الرجعة تشرع ما لم يتجاوز الزوج طلقتين» ولم 
ثنته عدة المرأة؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


5 [؟ -81] المراد بقوله تعالى: «أَنيِكهُر يمرو » رابقرة: الآية 581]: الرجعة : 


قل الإجماع على أن المراد بقوله تعالى: تيكش مويه (البقرة: الآية 091 : 
الرجعة. 


ع س2 صر 2 
.0 


ل من نقل الإجماع: العيني (808ه) حيث قال: «قال تعالى: «#ؤإذا بِلْعنَ أجلهن 
َأَمَسِكْوَشُن بِمَعْرُوفِ أو فَأرقُوهن بمعروب # [الطالاق: الآية ']. يعني: إذا بلغن منتهى عدتهن 
فأنتم بالخيار إن شئتم فالرجعة والإمساك من غير ضرارء وإن شئتم فالمفارقة من غير 
ضرارء... الله تعالى سمى الرجعة إمساكا؛ وذلك بإجماع أهل التفسير»”" . 

3 الموافقون على الإجماع: ذكر العيني من الحنفية أن المراد بالامساك في قوله 
تعالى : نيفرح يَف » [البقرة: الآية ]55١‏ الرجعة» ونقل عليه إجماع أهل التفسيرء 
وهو كما قال”"؛ بل وافق فقهاء المذاهب الأخرى من المالكية” “» والشافعية© 2 
والحنابلة''' وابن حزم””» ما ذكره العيني. 

ل مستند الإجماع:١-‏ قال تعالى: وَإِدًا طَلَدْمٌ لَه مُلَْنَ أجَلَهُنّ تأنيكوشي بعرو أو 
سَرَحوَهُنَّ مَعْرُو 4 [البقّرة: الآية ]18١‏ . 


"- وقال تعالى: 8ؤفإا بن أجلهنَ َأمْسِكْوشَ بمغروني أو فقون بمعرُو» [الطلاق: الآية 


شُُ 


.] 

.)455- 400 /40( سبق تخريجه. (؟) «البناية شرح الهداية»‎ )١( 

(©) انظر: «تفسير الطبري» (5/ 479), «الجامع لأحكام القرآن» (5/ :.)١47‏ «أحكام القرآن؛ للهراسي /١(‏ 
141). 


(:) «المعونة؛ (7/ 777). «مقدمات ابن رشد؛ (ص777) . 

.)5147/1١١( البيان»‎ «١87 /1١7( «#الحاوي؛‎ )6( 

() «شرح الزركشي على الخرقي» (785/5)؛ «كشاف القناع» (5/ 057141 
0) «المحلى؛ .)19/1١١(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه © 


0 النتيجة: تحقق الإجماع على أن المراد بقوله تعالى : اكه مم4 [اليقرة: 
الآية نضقة الرجعة؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


5 [" -/07؟؟] المراد بقوله تعالى : إفإدًا بلَمْنَ أَجِلَهِنَ 4 [البمرة: الآية 2*4]: مقاربة بلوغ انقضاء 
العدة: . 


و 
0 


قل الاجماع على أن المراد بقوله تعالى: ظدَادًا بَلَدْنَ أجلَهُنَّ» زلبقرة: الآية 104 مقاربة 
بلوغ انقضاء العدة» لا انقضاء الأجل حقيقة. 
ا من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (471ه) حيث قال: «وهذا على ما فسر 
العلماء قوله تعالى : قدا بلْْنَ أجلن َأنَسكْوْهُنَ» (الطّلاق: الآية ]0 يريد بالبلوغ هنا مقاربة 
البلوغ لا انقضاء الأجل؛ لأن الأجل لو انقضى - وهو انقضاء العدة - لم يجز لهم 
إمساكهن» وهذا إجماع لا خلاف فيه)”" . 

؟- ألكيا الهراسي”" (504ه) حيث قال: «أجمع العلماء على أن المراد ببلوغ 
الأجل» مقاربة البلوغ»”". 

“- القرطبى (١/71ه)‏ حيث قال: «قوله تعالى: من أُجَلَهُنَّ» [ابقرة: الآية 581]ء 
معن ار بإجماع من العلماء»”' . 

الموافقون على الإجماع: نقل ابن عبد البر والقرطبي من المالكية» والكيا الهراسي 
من الشافعية؛ الإجماع على أن المراد ببلوغ الأجل في قوله تعالى : #فَإدًا بلَمْنَ أُجِلْهَنَ * 
البقرة: الآية 4 5]» مقاربة انتهاء العدة لا انقضاء الأجل حقيقة» ووافقهم على هذا الإجماع 
الع الا 


.)57/1١١( (التمهيد»‎ )١( 
(؟) هو أبو الحسن على بن محمد الطبري؛ المعروف بألكيا الهراسي» لازم إمام الحرمين فبرع في الفقه‎ 
والأصول. وكان إمامًا قوي البحثء دقيق النظر؛ طار اسمه في الآفاق» و «ألكيا» لفظة فارسية معناها‎ 
«طبقات ابن قاضي‎ »)١18/54( الكبير» توفي سنة (5 ٠0ه). انظر ترجمته في : «طبقات الشافعية للسبكي»‎ 

شهبه؛ .)5896/١(‏ : 
() «أحكام القرآن؛ .)١841/١(‏ (5) «الجامع لأحكام القرآن؛ (؟/ .)١47‏ 
)ه( «بدائع الصنائع؟ (:/1؟ة؟) «فتح القدير» .)١158/5(‏ : 
() «الشرح الكبيرة 01/8/77 #حاشية الروض المربع؛» .)5١1/5(‏ 


6 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


مه لوو مإعرس لدوم 2/66 
٠.‏ 


[) مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: «وَإدًا طَلَدَمُ لآ مُلضنَ جهن تأنيكوفر يعو أو 
سَرَحوهنَّ عرو 6 [الجقرة: الآية 3ع . 

"- وقال تعالى: فإفَإذًا بش أجلهنّ فَاَمسِكرشنّ بمغروفي أو فَارقُوهنَ مغرو [الطلاق: 5]. 

[ الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم الجمهور في أن المراد بقوله تعالى: فَإدًا 
َلَغْنَ أَجَلْهِنَّ # [لبقّرة: الآية 54] أي : قاربن بلوغ نهاية العدة» فحمل النص على ظاهره؛ 
وقال: بل معناه بلوغ الأجل حقيقة" . 

ل أدلة هذا القول: -١‏ أن من أول العدة إلى آخرها وقت لرد الزوج زوجته إلى 
عصمتهء ولامساكه لها" . ظ 

؟- لو كان الأمر على أن بلوغ الأجل مقاربة انتهائه» لم يكن للزوج الرجعة إلا 
قرب بلوغ أقصى العدة”". 

0 الذتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن المراد ببلوغ الأجل في قوله تعالى: ظَإدًا 
بُلَمْنَ أُجِلْهُنَّ # [البقرة: الآية 5*4] قاربن بلوغ نهاية العدة؛ وذلك لوجود خلاف عن ابن 
حزمء يرى أن المراد نهاية الأجل حقيقة. 


18 [: -58؟] الإشهاد على الرجعة سنة: 


إذا راجع الرجل امرأته بعد الطلاق» فإنه يسن له أن يشهد على رجعتهاء وثقل . 

[ا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (14١اه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن الرجعة تكون 
ادي" 0 

وقال أيضًا” «ولم يختلف أهل العلم أن الستئة فى الراجعة أن تكون بالاشهادة7*, 
ونقله عنه القرطبي"'©؛ والعيني”" . 

- ابن حزم (407ه) حيث قال: «واتفقوا أن من أشهد عدلين - على الشروط التى 


.)5١/١١( «المحلى»‎ )*( .)5١/١١( «المحلى»‎ )0( .)5١/1١١( «المحلى)»‎ )١( 
«الإجماع» (ص76). (5) «الإشراف» (175/1؟). ش‎ )4( 
.)408/6( «الجامع لأحكام القرآن» (9/ 117). (9) «البناية شرح الهداية»‎ )5( 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه © 


ذكرناها في كتاف الشهادات. ٠‏ أن عليه مراجعنها»: أنها رجعة صحيجة*. وقال 
أيضًا: «وأما طلاق الموطوءة واحدةء أو اثنتين؛ فللمطلق مراجعتها - أحبت أم 
كرهت - بلا صداق», ولا ولي» ولكن بإشهاد فقطء وهذا ما لا خلاف فيه»”". 

- ابن رشد (015ه) حيث قال: «بِمْ تكون الرجعة؟ وهل لا بد فيها من الإشهاد؟ 
اتفقوا على أنها تكون بالقول والإشهاد»”" . ظ 

:- ابن قدامة (١7”ه)‏ حيث قال فى معرض حديثه عن الإشهاد فى الرجعة: «ولا 
خلاف بين أهل العلم في أن السنة الإشهاد»©». 1 

4- القرطبي (11ه) حيث قال: «وكل من راجع في العدة» فإنه لا يلزمه شيء من 
أحكام النكاح ؛ غير الإشهاد على المراجعة فقط. وهذا إجماع من العلماء»”” . 

1- ابن أبي عمر (787ه) حيث قال: «ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب 
الإشهاد»(2. 

لا- ابن تيمية (14لاه) حيث قال: «أمر بالإشهاد على الرجعة؛ والإشهاد عليها 
فأمونءة ناتقاق الام 

0 الموافقون على الإجماع: المتأمل لمذاهب العلماء الذين حكوا الإجماع على 
الإاشهاد عند الرجعة أنهم ينتمون لسائر المذاهب السنية ؛ غير أنه لم يُصرّح بأن الإشهاد 
على الرجعة سنة سوى العينى من الحنفية فيما نقله عن ابن المنذر» وابن المنذر من 
الشافعية» وابن قدامة» ا أبي عمر من الحنابلة. 

وذكر ابن رشدء والقرطبي من المالكية» وابن تيمية من الحنابلة» وابن حزم 
الإشهادء دون التصريح بحكمه: هل هو سنة أم واجب؟ 

والناظر في أقوال الفقهاء يجد أن من وافق حكاية الإجماع على أن الإاشهاد سنة في 
الرجعة؛ هم: الفنقنة "او الوالكية لي يرود كين تك لا يد 200000 


.)560/١١( «مراتب الإجماع» (ص؟15١). (؟) «المحلى؛‎ )١( 


(؟) (بداية المجتهد» (؟7/ .)١15‏ (5) «المغني» .)009/1١(‏ 
(4) «الجامع لأحكام القرآن» (9/ .)١١7‏ (1) «الشرح الكبير؛ (9؟/ ”8 - 84). 
(0) «مجموع الفتاوى؛» (99/ 37) . (8) «المبسوط» )١9/17(‏ ١تحفة‏ الفقهاء» (؟//ا/ا١).‏ 


(9) «المدونة» (؟/ *77) (مواهب الجليل» .)5١١/5(‏ 
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والإمام الشافعي في الجديد”". والإمام أحمد في رواية عنه'"» وهو قول ابن 
مسعود » وعمار بن ياسر . 

سم -١‏ قال تعالى: هذا بض أجلن فَأَمْسِكرهُنَ بعرو أو فارقُوهن 
بمعروف وَأَشْبِدُوا دَوَىَ عَدَلٍ يك [الطلاق: ]١‏ وجه الدلالة: يحل الاجر بالإشهاد على 
الرجعة على الاستحباب» بناءٌ على ما سيأتي من أدلة”" . 

-١‏ قول النبي كه لعمر بن الخطاب ويه لما طلق عبد الله بن عمر زوجته وهي 
حائض : "مره فلير اجعها)”*” . 

[اوجه الدلالة: أن النبي ككةٍ قال لعمر بأن يراجع ابنه زوجته » ولم يأمره بالإإشهاد؛ 
هذل على أنها غين ا . 

- أن الرجعة لا تفتقر إلى قبول» فلم تفتقر إلى شهادة» كسائر حقوق الزوج””" 

- أن مالا يشترط فيه الولى لا يشترط فيه الإاشهاد» والرجعة لا يشترط فيها الولى» 
فلا يشترط فيها الاشهاد" . 

3 الخلاف في المسألة: ذهب الإمام الشافعي في القديم”*'؛ والإمام أحمد في رواية 
عنه”” '*» وابن حزم'""» إلى أن الإشهاد على الرجعة واجبء ولا تصح بدونه. 

أدلة هذا القول: -١‏ حملوا الأمر في قوله تعالى: 8وَأَشَيِدُوا دَوَىَ عَدْلٍ مك4 
[الطلاق: الآية ؟]» على الوجوب259 . 

- أن في الرجعة استباحة عضو مقصودء فوجبت الشهادة فيه؛ كالنكاح”""' . 

© النتيجة: أولًا: : عدم تحقق الإجماع على أن الإشهاد على الرجعة سنة؛ وذلك 


.)١519/1١( «البيان»‎ »)197 /١7( «الحاوي؛‎ )١( 
.)19/5( المبسوط»‎ )7( ٠ .)788 اشرح الزركشي على الخرقي» (؟/‎ 2»)١657/9( «الإنصاف»‎ )١( 


(5) «المغني» .)009/1١(‏ (0) سبق تخريجه . 

.)009/1١( «المغني؛»‎ )0( .)515/1١( «البيان»‎ )0( 

(8) «المغني» .)009/1١١(‏ (4) «الحاوي» ».)١197 /١١(‏ «البيان» .)1519/1١(‏ 
)٠١(‏ «الإنصاق» »)١67/4(‏ «شرح الزركشي على الخرقي» (7/ 0784 . 

.)519/1١( «البيان»‎ »)0694/1١( «المغني»‎ )١1١( .)١97/1١١( «المحلى؛‎ )١١( 


.)559/١١( «البيان»‎ 2)069/1١١( «المغني»‎ 2) 
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لوجود خلاف عن الإمام الشافعي في القديم» والإمام أحمد في رواية عنه» وابن 
حزم؛ الذين يرون وجوب الإشهاد» وأن الرجعة لا تصح بدونه. 

ثانيًا: يمكن الجمع بين أقوال الفقهاء في أن الإشهاد على الرجعة مأمور به» وأقل 
أحوال الأمر الاستحباب. 
[ه - 99؟] الرجعة لا تكون إلا في العدة: 


شرع الله يله العدة استبراء للرحم» ولعل حال الزوجين يصلح خلالها؛ فيرتجع 
الرجل امرأته» فإن انتهت عدة المرأة فلا تصح الرجعة عندئذٍء وتُقل الاجماع على 
ذلك. 

() من نقل الإجماع: -١‏ المروزي (945؟ه) حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن 
الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته للسنة - وهي ممن تحيض - أنه إن أمهلها حتى تطهر من 
حيضهاء ثم طلقها من قبل أن يجامعها - ؤاحدة - ثم تركها حتى تنقضي عدتهاء ولم 
يطلقها غير تلك التطليقة» أنه مصيب للسنة» وهو أملك برجعتها ما دامت في العدة» 
فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب:0؟. 

؟- ابن المنذر (714ه) حيث قال: «وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في 
العدة» وإن كرهت المرأة)”'". وقال أيضًا: «وأجمعوا على أن الحر إذا طلق زوجته 
الحرة» وكانت مدخولًا بهاء تطليقة أو تطليقتين» أنه أحق برجعتها حتى تنقضي 
العدة»””. ونقله عنه ابن قدامة”؟2» وابن قاسه”* . 

- ابن حزم (407ه) حيث قال: «واتفقوا أنه إن أتمت العدة قبل أن يرتجعهاء أنه 
ليس له ارتجاعها»". وقال أيضًا: «إن من أول العدة إلى آخرها وقت لرده إياهاء 
ولإمساكه لهاء ولا قول أصح من قول صححه الإجماع المتيقن)”"' . 

- ابن عبد البر (47ه) حيث قال: «لأن الأجل لو انقضى - وهو انقضاء العدة - 


)١(‏ «اختلاف العلماء» (ص9؟١).‏ (؟) «الاجماع» (ص076. 
(*) «الإجماع» (ص726). (1) «المغني» .)0117/1١(‏ 
(6) #حاشية الروض المريع» .)50١/5(‏ (5) «مراتب الإجماع» (ص؟15١).‏ 


.)5١ /١٠١( «المحلى»‎ )0( 
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لم يجز لهم إمساكهن»: وهذا إجماع لا خلاف فية6”؟ .قال أيضًا: «أجيعوا أنه لا 
سبيل له إليها بعد العدة)”'' . 

6- ابن رشد الجد ( ه) حيث قال الجداعهم على انها تين من زويجها بانقضياء 
عدتهاء ولا يكون له إليها سبيل»”" . 

1- ابن العربي (547ه) حيث قال: «إن الزوج له الرجعة في العدة بلا خلاف)2 

/ا- العمراني (0558ه) حيث قال: «وأجمعت الأمة على جواز الرجعة فى 
الع 

م/- ابن رشد (90هم) حيث ٠‏ قال: (وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك 
الزوجة في الطلاق الرجعي» ما دامت فى ادق 

4- ابن قدامة (170ه) حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق الحرة 
بعد دخوله بها أقل من ثلاث» بغير عوضء ولا أمر يقتضي بينونتهاء فله عليها الرجعة 
ما كانت فى عدتهاء وعلى أنه لا رجعة له عليها بعد قضاء عدتها»” . 

-١‏ القرطبي (١/51ه)‏ حيث قال: «فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها 
فهي أحق بنفسهاء وتصير أجنبية منه؛ لا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف» بوليٌ 
وإشهادء شنة المر احعة 4 :وهذا ساعد ال 
ِ : وهذا إجماع من 

-١‏ ابن أبي عمر (187ه) حيث قال: «وأجمع أهل العلم على أن المرأة إذا طلقها 
زوجها فلم يرتجعهاء حتى انقضت عدتهاء أنها تبين منه)"' . 

7- الزركشي (١ل/الاه)‏ حيث قال: «وإذا طلق الحر زوجته بعد الدخول أقل من 
ثلاثء فله عليها الرجعة» ما دامت في العدة» أجمع أهل العلم على هذاء.. 
وأجمعوا أيضًا على أنه لا رجعة له إذا انقضت العدة0" , 


-١‏ ابن حجر (807ه) حيث قال: «وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد 


)١(‏ «التمهيد» .)579/١١(‏ (؟) «التمهيد» (١؟4/7١).‏ (9) «المقدمات» (ص/ا/ا7). 
(5) «أحكام القرآن؛ (5/ .)7١8‏ 2 (08) «البيان» .)144/1١(‏ (5) «بداية المجتهد» (؟/ .)١414‏ 
(0) «المغني» /١٠١(‏ 007). (8) «الجامع لأحكام القرآن» .)١١7/9(‏ 


(9) «الشرح الكبير» (44//57). )٠١(‏ «شرح الزركشي على الخرقي» (6/ 7410) . 
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الدخول بهاء تطليقة أو تطليقتين» فهو أحق برجعتهاء ولو كرهت المرأة ذلك» فإن لم 
يراجع حتى انقضت العدة فتصير أجنبية» فلا تحل له إلا بنكاح مستأنف»''2. وقال 
أيضًا: «واتفقوا على أنها إذا انتقضت عدتها فلا رجعة)'' . 

4- الغيني (8545ه) حيث قال: «وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين» فله 
أن يراجعها في عدتهاء . . . وهذا بإجماع أهل العلم»”" . 

6 ابن الهمام (١87ه)‏ حيث قال: «والمراد ببلوغ الأجل قرب انقضاء العدة؛ 
أي: فقرب انقضاء عدتهن» للاجماع على رع ب الال . 

5- ابن مفلح (885ه) حيث قال: «وإن انقضت عدتهاء ولم يرتجعهاء بانت 
منهء ولم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه» بالاجماع”*) 

7- الصنعاني (87١١ه)‏ حيث قال: «وقد أجمع العلماء على أن الزوج يملك 
رجعة زوجته في الطلاق الرجعي؛ ما دامت في الين 7 

مستند الإجماع ١:‏ - قال تعالى : م«إوَلْمظَلقَتٌ يبص > بون نلق مُوَوْ كا يِل هن 
أن يَكْدْمْنَ ما ا حَكقَ أنه فة اهن إن كا من له وأو أ لآ : وبعولنّ أَحَقّ رَيْهِنّ في 
أرادىاأ إضكحاي البقرة: الآية 104] . 

وجه الدلالة: ذكر الله أن الزوج 1 أحق برد امرأته إلى عصمته بعد الطلاق» 
سي ل م د 

؟- قال تعالى: ظرَإدًا طَلَدْم لَه جُلَضنَ جِلَشنَ أَجلَهُنَّ تأنيكؤكري مروف [البقرة: .]9١‏ 

(] وجه الدلالة: أفادت الآية أن للزوج أن يرتجع زوجته ما لم تنقضٍ عدتها 

0 النقيجة: تحقرّ تحقق الإجماع على أن الرجعة لا تكون إلا في العدة» وأن من انتهت 

عدتها فليس لزوجها عليها رجعة؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


00 


. )177 /9( «فتح الباري») (9/ 085). ش () «فتح الباري»‎ )١( 


(*) «البناية شرح الهداية» (ه/ 440). (4) «فتح القدير» .)١154/4(‏ 
(0) «المبدع» (1194/5). (5) «سبل السلام») 17/6 . 


(7) «الجامع لأحكام القرآن» ("/ .)١١1‏ (4) «المغني» .)049//1١(‏ 
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[1 - .؟] صحة الرجعة بالقول: 

إذا قال الزمج لامرأته : قد راجعتك» أو قال لأحدبى: قل راجعت امرأتي 2 فإن 
الرجعة تصحء وثقل الاتفاق على ذلك . 

[ من نقل الاتفاق: -١‏ القاضي عبد الوهاب (؟47ه) حيث قال: «لا خلاف أنها 
/ 0 4 
تصح بالقول»” : 

؟- ابن حزم (457ه) حيث قال: «ولا خلاف أن الرجعة بالكلام 0 

“- ابن قدامة (5”8ه) حيث قال: «فأما القول فت به الرجعة. بخ 

بن : لقول فتحصل به الرجعةء بغير 

خلاف7200 , 

4- القرطبي (711ه) حيث قال: «ولا خلاف في صحة الارتجاع بالقول»*' . 

- الصنعاني (187١١ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على الرجعة بالقول»*'. 

[ الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن الرجعة تصح 
بالقول» وافق عليه الحنفية”'"2. والشافعية”'"“. وهو قول جابر بن زيدء وأبي قلابة» 
واللبنابن معز 

[] مستند الاتفاق: قال تعالى: ظوَإدًا طلم أنه ملسن أجَلْهُنَّ نيهر معو 6 [البقّرة: 
الآية .]57١‏ وجه الدلالة: المعروف ما عرف به ما فى نفس الممسك الرادٌ» ولا يعرف 
ذلك إلا بالكلام» فإذا قال الزوج: قد راجعت امرأتي» فقد أمسك بالمعروف”" . 

0 النقيجة: لاطت الاللاردق اعد امورل معيةا ريجات 


في ل 
)١(‏ «المعونة» (؟14/5؟5). (0) «المحلى» .)١19/1١١(‏ 

(6) «المغني؟ .)055/1١(‏ (؛) «الجامع لأحكام القرآن؛ (9/ .)١١*‏ 

(5) «سبل السلام» (518/5). (5) «بدائع الصنائع» (5/ 5957). «الهداية» .)584/١(‏ 
(0) «الحاوي» /١9(‏ 199)؛ «الوسيط» (5/ .)15١‏ (8) «المحلى» .)19/1١١(‏ 
(9) المحلى؛» .)١19/1١(‏ 


)٠١(‏ لا خلاف بين العلماء في صحة الرجعة بالقول» واختلفوا فيما إذا راجع بالفعل دون القول: 
فقد ذهب الحنفية» والحنابلة في المذهب: إلى صحة الرجعة بالقولء» أو بالفعل؟ كالوطءء والقبلة» - 


[1 - 81؟] صحة الرجعة وإن كرهت المرأة: 


لا يشترط رضى المرأة في صحة الرجعة؛ ما دامت الرجعة في العدة؛ لأنها ما 
زالت زوجة» فتصح مع كراهية المرأة ذلك» وتُقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (71ه) حيث قال: «وأجمعوا أن الرجعة إلى 
الرجل ما دامت في العدة» وإن كرهت المرأة”"2. ونقله عنه العيني”" . 

؟- ابن حزم (457ه) حيث قال: «اتفقوا أن من طلق امرأته - التي نكحها نكاحًا 
صحيحًا - طلاق سنة. وهى ممن يلزمها عدة من ذلك الطلاق» فطلقها مرة» أو مرة 
بعد اعرةء قله :مواجعتهاء 57 أو أ 

*- علاء الدين السمرقندي (0٠05ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أنه يملك المراجعة من 
غير رضى المرأة»”. 

5- ابن رشد (5945ه) حيث قال: «وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة 


الزوجة- فى الطلاق الرجعى ؛. ماادامك فى العدة" من غير اعتباز رضاها»””' . 


ه- ابن قدامة (78ه) حيث قال: «الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية» فلم 
يعتبر رضاها فى ذلك». كالتى فى صلب نكاحه» وأجمع أهل العلم على ه20 

1- القرطبي (51/1ه) حيث قال: «وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته 
القدرقي وكات يقر لذ نيه ة تطلقة أن لطلقدى »: أنه عق تيا “ما لم التففر 


- والنظر بشهوة»ء وقال المالكيةء والإمام. أحمد في رواية عنه: إنها تصح بالقول» وبالوطء وسائر 
الاستمتاعات؟ إذا نوى بذلك الرجعة» فإن لم ينو لم تصح. وذهب الشافعية» والإمام أحمد في رواية عنه» 
وابن حزم : إلى عدم صحة الرجعة بالفعل ما لم يسبقه قول» وقال به جابر بن زيد» وأبو قلابة» والليث بن 
سعد . 
انظر: «بدائع الصنائع» (97©)» «فتح القدير» (194/4)» «المدونة (1/ 757)» «المعونة (1/ 314)؛ 
«الحاوي» (17/ 242١197‏ «روضة الطالبين» (0/؟١71).‏ (الإنصاف» (9/ »)١0‏ «المحرر؛ »)١58/5(‏ 
«المحلى» .)١7/١١(‏ 

.)508/6( «الإجماع» (ص©26) . (1) «البناية شرح الهداية»‎ )١( 

(*) «مراتب الإجماع» (ص57١).‏ (4) «تحفة الفقهاء؛ (؟//ا/ا١).‏ 

(0) «بداية المجتهد؛ (؟/  .)١44‏ (5) «المغني» .)007/١١(‏ 
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عدتها. وإن كرهت الما 
- البابرتي (87لاه) حيث قال: «أن الزوجية قائمة» ولهذا يملك مراجعتها من غير 
رضاهاء بالاتفاق)9' . 

8- ابن حجر (807ه) حيث قال : «وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد 
الدخول بهاء تطليقة أو تطليقتين » فهو لخن برجعتهاء ولو كرهت المرأة 
ذلك»”" . ونقله عنه الشوكاني”*) 

4- العيني (855ه) حيث قال: «وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين» فله أن 
يراجعها في عدتهاء رضيت بذلك أو لم ترضء وهذا بإجماع أهل العلم» . 

-٠١‏ ابن الهمام (١8ه)‏ حيث قال: «الإجماع على أن الرجعة تثبت بلا 
و1" ؛ 

-١‏ الصنعاني (481١١ه)‏ حيث قال: «وقد أجمع العلماء على أن الزوج يملك 
رجعة زوجته في الطلاق الرجعيء؛ ما دامت في العدة» من غير اعتبار رضاها»" . 

-١ 7‏ آر بن قاسم (797١ه)‏ حيث قال : «الرجعة لا تفتقر إلى ولي» ولا صداق» ولا 
رضى المرأق ولا علمهء | اما 

[امستند الإجماع: 1ا- قال تعالى : “9# وَيعولن أحن ين في 7 لِكَ إِنْ أرادوا ا إِضَكنصا 46 [البقرة: 
الآية 374 . 
رف الروعة» لكان الحق ليو" , 

١‏ - قال تعالى : «وَإدًا طَلَدَمٌ النسآء جلت هن نيهر معيو 4 [الجقرة: الآية .]5١‏ وجه 
الدلالة : خاطب الله 0 الأزواج فى هذه الآية بالامساك» ولم يجعل للزوجات فيه 


.)١9/8 /5( «العناية على الهداية»‎ )١( .)١١7 /6( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)541/9( «فتح الباري» (4/ 087). (4) «نيل الأوطار»‎ )©( 

(0) «البناية شرح الهداية»؛ (4/ 5060). زفق افتح القدير»؟ (5/5ل9ا١).‏ 

(1) #سبل السلام» (9/ 37 9) . 00 ااحاشية الروض المربع» (/506). 


(4) "المغني» /٠١(‏ "*#مه» «البيان» (١١80//1؟).‏ 
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اختيار”''» مما يدل على عدم اعتبار رضى المرأة. 
#- أن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية» فلم يعتبر رضاها في ذلك» كالتي في 
ل الا 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الرجعة تصحء وإن كرهت المرأة» وأنه لا 
يشترط رضاها في ذلك؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


[4 - 85؟] الرجعة تصح بلا علم المرأة: 

إذا أراد الزوج مراجعة امرأته؛ فإنه لا يشترط علمها بالرجعة» وتُقل الإجماع على 
ذلك. 

من نقل الإجماع: -١‏ أبن رشد (5960ه) حيث قال: «أجمعوا على أن الرجعة 
صحيحة » وإن لم تعلم بها المرأة 0 

7 ابن قدامة (ه٠‏ ٠ام)‏ حيث قال : «وجملته أن الرجعة له تفتقر إلى 0 ولا 
صداق» ولا رضى المرأة» ولا علمهاء بإجماع أهل العلم)”*. 

- الصنعاني (187١ه)‏ حيث قال : «إجماع العلماء 0 الرجعة صحيحة » وإن 
لم تعلم بها المرأة»”” . 

خ- ابن قاسم (1*947ه) حيث قال: «الرجعة لااتة تفتقر إلى ولي» ولا صداق » ولا 
رضى المرأق ولا علمهاء !| الع . 

3 الموافقون على الإحماع: ما ذكره الجمهور من الإاجماع على أنه لا يشترط 

+ جماع هن ع 

المرأة بالرجعة: وافق عليه.الحنفية”"ء. والشافعية”* . 

[امستند الإجماع: -١‏ الرجعية في أحكام الزوجات» والرجعة إمساك لهاء واستيقاء 
لنكاحهاء ولهذا سمى الله يل الرجعة إمساكّاء وتركها فراقًا وسراحًا؛ فقال: فإ 


.)51ا//1١( “همدي «البيان»‎ /1١( «المغني»‎ (١ (المغنى» ١ط غمه).‎ )١( 
.)008/1١١( (بداية المجتهد» (؟/5577١). (5) «المغني»‎ )"( 

(0) #سبل السلام؟» (/ 0548 . (1) #حاشية الروض المربع» .)5١9/5(‏ 

(0) «المبسوط» (7/ 2277 «بدائع الصنائع» (1/8ة . 

)2 «الأم» (ه/ *ه*)» «البيان» .)565/1١(‏ 
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نلق 
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بل ل جلهن فَأمسِكُرهن بِمَعَرُوفٍِِ 0 فَارقوشن بمعروفٍ # [الطلاق: الآية به 

-١‏ تشعث النكاح بالطلقة». وانعقد سبب. زواله بها فالرجعة تزيل شعثه, وتقطع 
مضيه إلى البينونة» فلم يحتج إلى ما يحتاج إليه ابتداء النكاح”” . 

0 الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم الجمهور فرأى وجوب إعلام المرأة. أو أهلها 
بالرجعة قبل أن تتم عدتها”" . ٠‏ 

دليل هذا القول: قال تعالى : «وَولبنَ أن بون في دَلِكَ إن رادا إضكحا ون ميئل 

ألزِى عَلهِنَّ 2 عَلييِنَّ بالمعروف» [الّة: الآية 378”] . وجه 1-7 إنما يكون الزروج أحق برد المرأة إن 
أراد الإصلاح» ومن كتمها الردء أو ردها بحيث لا يبلغهاء فلم يرد إصلاحًا بلا شك» 
بل أزاة:الأفسادء فليش ردًا ولا رجفة أصيكة0 , 

الرجعة هي الامساك. ولا تكون إلا بمعروف. والمعروف هو إعلامهاء وإعلام 
أهلها ؛ فإن لم يعلمهاء لم يمسك بمعروف» ولكن بمنكر؛ إذ منعها حقوق الزوجية : 
من النفقة» والكسوة» والإسكان فهو إمساك فاسد ما لم يعلمهاء فحيئئظٍ تكون الرجعة 
و ٠‏ 

9 النتيجة: أولا: عدم تحقق الإجماع على أن الرجعة تصح بلا علم المرأة؛ 

ثانيًا: ما قيل الها يحمل على أنه قول المذاهب الأربعة. 
[؟ - سسم] الرجعة تصح بلا ولي: 


تقل الإجماع على أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي» ولا يشترط رضاه في ذلك. 

[ا من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (4557ه) حيث قال: «اتفقوا أن من طلق امرأته - 
التى نكحها نكاحًا صحيحًا - طلاق سنة» وهى ممن يلزمها عدة من ذلك الطلاق» 
فطلقها مرة» أو مرة بعد مرة» فله مراجعتهاء فاتك ال الت بلا ولي» ولا صداقء ما 
'دامت في العدة»”'"2. وقال أيضًا: «وأما طلاق الموطوءة واحدةء أو اثنتين» فللمطلق 


(١1)«المغني» .)008/١٠١(‏ (؟) «المغني2 »)0094/1١١(‏ «البيان» .)5147//1١(‏ 
(©) «المحلى؛ .)51١( .)١7/١١(‏ (5) «المحلى؛ .)١5١/١١(‏ 
(5) «المحلى؟ .)5١7/1١(‏ (1) مراتب الإجماع» (ص175١).‏ 
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مراجعتها - أحبت أم كرهت - بلا صداق» ولاولى» ولكن بإشهاد فقط. وهذا ما لا 
خلاف فيه)7. 

#- ابن قدامة (570ه) حيث قال: «وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي» ولا 
صداقء ولا رضى المرأة» ولا علمهاء بإجماع أهل العلم»”" . 

ٌ- الزر كشي (0 م م) حيث قال: «لا يشترط فى الرجعة ولى» ولا صداق. وهو 
إجماع والحمك لل 

4- البهوتي (١5١1ه)‏ حيث قال: «وليس من شرط الرجعة الإشهاد وكذا لا تفتقر 
إلى ولية لاعن درولا وفنى المراف ول علهيا الحما عا 

- الصنعاني (47١١ه)‏ حيث قال : «وقد أجمع العلماء ء على أن الزوج ب يملك رجعة 
زوجته في الطلاق الرجعي » ما دامت في العدة. من غير اعتبار رضاهاء ورضى 
و7 : 

5- ابن قاسم (1*947م) فذكره بنحو ما قال البهوتي ٠‏ 
[) الموافقون على الإجماع: ا ل 7 


رجعتهاء وأن الرجعة لا : تفتقر إلى ولي» وافق عليه الل لمان 
والشافعية9" . 

[)مستئد الإجماع : :و -١‏ قال تعالى : وعواً 0 هِنّ فى ذَّلِكَ | أرادما وأ إِضكحًا» [القَرَة: 
الآية 74 71] . 


[) وجه الدلالة: : جعل الله يقِقةِ الحق في الرجعة للزوج» ولو افتقرت الرجعة لرضى 
الزوجة» أو لرضى وليها؛ لكان الحق مشتركًا بين الزوج والزوجة والولي”' 0 


.)008/٠١١( (؟) «المغني»‎ .)515/1١١( «المحلى؛»‎ )١( 

(0) اشرح الزركشي على الخرقي» (9/ 5457). 

(؛) «شرح منتهى الارادات» .)١18//5(‏ (6) اسبل السلام» (7/ 07417 . 

.)198/4( «فتح القدير؛‎ »)١9/7( «المبسوط»‎ )0( .)1١5 /5( «حاشية الروض المربع»‎ )١( 


(9) «مختي المحتاج» (ه/ ه) «نهاية المحتاج» (/0/ةه). 
)٠١(‏ «المبسوط» .)١9/3(‏ «المغني» /١١(‏ 0617)) «البيان» .)551//1١(‏ 
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-١‏ المطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الزوجاتء والرجعة إمساك لهاء واستبقاء 
لنكاحها فلم يعتبر رضاهاء أو رضى وليهاء كالتي في صلب النكاح”". 

0 النقيجة: تحقق قق الإجماع على أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي» ولا يشترط رضاه في 
ذلك؛ لعدم وجود مخالف. 


٠١[ 12‏ - 84؟] تعود الرجعية إلى زوجها في زمن العدة بلا مهر: 


ليس من شرط الرجعة أن يقدم الزوج مهرًا في ذلك؛؟ بل له أن يرتجع امرأته في 
زمن العدة بلا مهرء وتُقل الإجماع على ذلك. 

[) من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (16ه) حيث قال: «وأجمعوا أن الرجعة بغير 
مهر » ولاعوض”"'. ونقله عنه العيني”" . 

؟- ابن حزم (155ه) حيث قال: «اتفقوا أن من طلق امرأته - التي نكحها نكاحًا 
صحيحًا - طلاق سنة» وهي ممن يلزمها عدة من ذلك الطلاق» فطلقها مرة» أو مرة 
بعد مرةء فله مراجعتهاء شاءت أو أبتء بلا ولي» ولا صداق» ما دامت في 
العدة»”*“. وقال أيضًا: «وأما طلاق الموطوءة واحدة» أو اثنتين» فللمطلق مراجعتها - 
أحبت أم كرهت - بلا صداق. ولا ولي» ولكن بإشهاد فقط. وهذا ما لا خلاف 
)2 


فيه) 


4. 


'- علاء الدين السمرقندي (٠55ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أنه يملك الرجعة من غير 
رضى المرأق ومن غير 0 

4- ابن قدامة ( ١9٠5ه)‏ حيث قال: «وجملته أن الرجعة لا ار تفتقر إلى ولي» ولا 
صداقء ولا رضى المرأة» ولا علمهاء بإجماع أهل 0 


4- الزركشي (؟/الاه) حيث قال: «لا يشترط فى الرجعة ولىء ولا صداقء. وهو 


. (؟) «الإجماع» (ص76)‎ .)7817/1١( «البيان»‎ »)2867 /1١١( «المغني»‎ )١( 
«البناية شرح الهداية» (0/ 4048). (:) «مراتب الإجماع» (ص177).‎ )*( 
.)١ا/1//1( «تحفة الفقهاء»‎ )5( .)756/١١( «المحلى؟‎ )0( 


(10) «المغني» .)008/1١(‏ (8) شرح الزركشي على الخرقي» (7/9 397 . 
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5- البهوتي (51١1٠ه)‏ حيث قال: «وليس من شرط الرجعة الإشهاد» وكذا لا تفتقر 
إلى ولي؛ ولا صداق» ولا رضى المرأة» ولا علمهاء إجماءًا»”" . 

/ا- ابن قاسم (1947ه) فذكره بنحو ما قال البهوتي”"' . 

[-ا الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الرجعية تعود إلى 
زوجها في زمن العدة بلا مهرء وافق عليه المالكية ". 

1 مستند الإجماع: قال تعالى : طوَيولع أي بين في دَلِكَ إن أنامَا إضككحا وَطَنّ مغل 
ألَِى عَليْنَّ لوف » [البقّرة: الآية 874]. وجه الدلالة: جعل الله يله حق الرد إلى 
الأزواج» ولم يجعل للمرأة اختيارًا في الرجعة» وبما أن الرجعية ما زالت زوجة ما لم 
تنتهِ عدتهاء فتعود إلى زوجها بحكم الزوجية» بلا مهر”*'. 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الرجعية تعود إلى زوجها في زمن العدة بلا 
مهر؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 

2 [11- ه80؟] الرجعة تكون للمدخول بها: 

إذا أراد الرجل ارتجاع امرأته» فإن كان قد دخل بهاء فتجوز له الرجعة في زمن 
العدة» وإن كان لم يدخل بها فليس له عليها رجعة؛ لأنه لا عدة له عليهاء وتقل 
الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (5١7ه)‏ حيث قال: «لاعدة على المطلقة قبل أن 
تمن بوك الحشس غو الآضابة» وم أعلم في هذا خلانًا”” . 

؟- المروزي (195ه) حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن الرجل إن طلق امرأته 
تطليقة» ولم يدخل بهاء أنها قد بانت منهء وليس له عليها رجعة» وليس عليها 


260 ا 


“- ابن المنذر (8١"اه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول فيا 


.)1١9 /5( «حاشية الروض المربع»‎ )1( .)١48/17( اشرح منتهى الإرادات»‎ )١( 
.)407/5( «مواهب الجليل» (5/ ؟0١5)» «التاج والاكليل»‎ )6( 

(4) انظر : «المغني» /1١(‏ 0300)» «البيان» /٠١(‏ 427504 «الجامع لأحكام القرآن؛ .)١١7/9(‏ 
(0) «الأم» (0/ 08011١-0١‏ (1) اختلاف الفقهاء (ص”77١).‏ 
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ما لم تنقضٍ العدة. فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب”“2. وقال أيضًا: 
«وأجمعوا على أنه من طلق زوجته. ولم يدخل بها - طلقة - أنها قد بانت منهء ولا 
تحل له إلا بنكاح جديدء ولا عدة عليها»”" . 

5- ابن حزم (457ه) حيث قال: «واتفقوا أنه إن أتمت العدة قبل أن يرتجعهاء 
ليس له ارتجاعهاء إلا برضاها""”*2. وقال أيضًا: «واتفقوا أن التى لا عدة عليها لا 
رجعة له عليها إلا على حكم ابتداء النكاح الأول)20 . ْ 

6- ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال : (أ- جمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تَبِينُ 
بطلقة واحدة» ولا يستحق 000 

5- الصنعاني (87١١ه)‏ حيث قال: «وقد أجمع العلماء على أن الزوج يملك رجعة 
زوجته في الطلاق الرجعي» ما دامت فى العدة؛ من غير اعتبار رضاهاء ورضى وليهاء 
إذا كان الطلاق بعد المع ْ 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الرجعة تكون 
للمدخول بهاء وافق عليه الحنفية”*"» والمالكية . 

[] مستند الإجماع: قال تعالى: «إذا تَكحْتُمٌ الْمَؤْدتِ ثُرّ طَلْتتْمُوهُنَ ين قَبْلٍ أن 
سورك همالك يهنن د دوهن برهن را جلا [الأحزاب: اآية 4] . 
وجه الدلالة: دلت الآية على أنه لا عدة على المرأة قبل الدخول». فتبين بمجرد 
طلاقهاء وتصير كالمدخول بها بعد انقضاء عدتهاء لا رجعة عليهاء ولا نفقة لهاء فلا 
رجعة إلا في العدة؛ والرجعة إنما تكون في العدة» ولا عدة إلا للمدخول بها”"©. 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أنه لا رجعة إلا للمدخول بهاء وأن غير المدخول 
بها لا رجعة لها؛ لأن الرجعة إنما تجوز في العدة»؛ ولا عدة على غير المدخول بهاء 


)١(‏ «الإجماع» (ص"77). (1) «الإجماع» (ص14). 
[فرف أي : بعقد ومهر جديدين. (4) «مراتب الإجماع» (ص؟177). 
(4) «مراتب الإجماع» (ص177١).‏ (5) «المغني» (١١1//ا04‏ -018). 


(0) «سبل السلام» (9/ 09417 . 
() «المبسوط» (51/7)» «مجمع الأنهر» (؟/١9١).‏ 
(9) «القوانين الفقهية» ا «مواهب الجليل» )٠١( .)5١07/60(‏ «المغني؛ .)018/١١(‏ 
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وذلك لعدم وجود مخالف. 
9 [١؟١‏ -81؟] المطلقة الرجعية لا تعوذ بعد العدة إلا بعقد جديد: 


إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا غير بائن» فله رجعتهاء فإن انتهت العدة ولم يرتجعها؛ 
ثم أراد أن يعود إليهاء فلا يعود إليها إلا بعقد جديد بشروطه» وثُّقل الإجماع على 
ذلك. 

[] من نقل الإجماع: ١‏ - المروزي (195ه) حيث قال: لأجمع أهل العلم على أن 
الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته للسّنة - وهي ممن تحيض - أنه إن أمهلها حتى تطهر من 
حيضهاء ثم طلقها من قبل أن يجامعها - واحدة - ثم تركها حتى تنقضي عدتهاء ولم 
يطلقها غير تلك التطليقة» أنه مصيب للسنة» وهو أملك برجعتها ما دامت في العدة؛ 
فإذا انقضت عدتها؟ فهو خاطت من الخطات7 7 . 

-١‏ ابن المنذر (1١ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بهاء 
ما لم تنقض ادق #فإذا انققيت الحدة فهر خاطية مخ الخظاف. 

8 اين جوع اهدعا حك تاله: «واتفقوا أنه إن أتمت العدة قبل أن يرتجعهاء 
ليس له ارتجاعهاء إلا برضاها - إن كانت ممن لها رضى - على حكم ابتداء 
التكاح)”" . 

- القرطبي (١/519ه)‏ حيث قال: «وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته 
الحرة» وكانت مدخولًا بها - تطليقة» أو تطليقتين - أنه أحق برجعتها 0 
عدتها؛ وإن كرهت المرأة» فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتهاء فهي 
بنفسهاء وتصير أجنبية منه؛ لا تحل له إلا بخطبة» ونكاح مستأنف» بولي ا 
ليس على سنة المراجعة» وهذا إجماع من العلماء»”؟ . 

ه- ابن حجر (8017ه) حيث قال: «وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد 
الدخول بها - تطليقة أو تطليقتين - فهو أحق برجعتهاء ولو كرهت المرأة ذلك» فإن لم 
يراجع حتى انقضت العدة فتصير أجنبية» فلا تحل له إلا بنكاح مستأنف)”*' . ونقله عنه 


)١(‏ «اختلاف العلماء؛ (ص9؟١).‏ (؟) «الإجماع» (ص57). 
(*) «مراتب الإجماع؛ (ص177١).‏ (4) «الجامع لأحكام القرآن» (5/ .)1١١17‏ 
)0( افتح الباري» (9/ 087). 
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البو كان , ٠‏ 

[ الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المطلقة الرجعية لا 
تعود بعد العدة إلا بعقد جديد» وافق عليه الحنفية”"2» والحنابلة9 . 

[] مستند الإجماع: جعل الله يله الرجعة للرجل على امرأته ما دامت في العدة» 
فإذا انتهت العدة فلا رجعة له عليها؛ لأن الله يه يقول: «هإدًا بََمْنَ أَجِلَهُنَّ ذلا ناح 

0 الذقيجة: تحقق الإجماع على أن الرجعية إذا انتهت عدتها؛ فلا تعود لزوجها إلا 
بعقد جديد؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


١١1 5‏ -307؟] تنقطع الرجعة بالاغتسال من الحيضة الثالثة: 


جعل الله يله عدة المطلقة ثلاثة قروء في قوله تعالى : «#وَالْمطَلْقلتٌ ريص بأنفسهر 
فروء في فو 1 


خا 


سس سم يماج 


تللشة فرع 6 [لمّرة: الآية 078 . 

فإذا انتهت الأقراء الثلاثة فقد انتهت العدة. ومن ثم إذا اغتسلت المطلقة الرجعية 
من حيضتها الثالثة فقد انتهت عدتهاء وبذلك تنتهي رجعتها؛ وتُقل الاجماع على ذلك . 

[ا من نقل الإجماع: -١‏ الطحاوي (١؟”ه)‏ حيث قال: فأجمع عمر» و 0 
على أنه أحق بهاء ما.لم تحل لها الصلاة»9 . 

؟- الجوهري (٠70ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن المطلقة إذا خرجت من الحيضة 
الثالثة» واغتسلت منهاء حلّت للأزواج»” . 

- ابن حزم (4057ه) حيث قال: «اتفقوا أن المطلقة» وهي ممن تحيضء وعدتها 
الإقراء» أنها إذا أكملت من حين وجوب العدة عليها ثلاثة أطهار تامة» وثلاث حيض 
تامة» ثم اغتسلت من الحيضة بعد انقطاعها ورؤية الطهر منهاء . . . أنها قد انقضت 
عدتهاء وحلت للأزواج. . . . وانقطعت رجعة المطلق» وصارا كالأجنبيين»2. 


.)1843/1( «نيل الأوطار؛ (431/19). (1) «بدائع الصنائع» (4/ 5*97)» «الهداية؛‎ )١( 
.)800 «الأم» (ه/‎ ):( .)١59/9( (؟) «الكافي» (517/54)» «الإنصاف»‎ 
.)57/9( هو ابن مسعود. (5) «شرح معاني الآثار»‎ )0( 


(0) «نوادر الفقهاء» (ص١١١).‏ () «مراتب الإاجماع» (ص5؟1١).‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه © 


:- علاء الدين السمرقندي (٠54ه)‏ حيث قال: «فإن اغتسلت فلا تصح الرجعة» 
وتحل للأزواج لل ا مرو ار 0 
الاغتسال من الحيض؛ بإجماع الصحابة)”" . 

6- الكاساني (41هه) حيث قال: «وأما إجماع الصحابة وم : فإنه روى علقمة» 
عن عبد الله بن مسعود َه أنه قال: كنت عند عمر َه فجاء رجل وامرأة» فقال 
الرجل: زوجتي طلقتها وراجعتهاء فقالت: ما يمنعني ما صنع أن أقول وما كان: إنه 
طلقني » وتركني حتى حضت الحيضة الثالثة» وانقطع الدم» وغلقت اي 
غسلي» وخلعت ثيابي» فطرق الباب؛ فقال : قد راجعتك . فقال عمر ذف : قل قبها يا 
ابن أم عبدء فقلت: أ أذ الرجة قد حت مالم تعل ها السلا فقال عمر 
لو قلت غير هذا لم أره صوابًا... فاتفقت الصحابة ور يقولون: على اعتبار 
العب 7 

ع 0 انقطع حيض المرأة في المرة الثالثة» ولمًا 
تغتسل 4:, . لا تنقضى عدتها حتى تغتسل. . . . فإذا اغتسلت أبيحت للأزواج»).. 
روي ذلك عن أبي 5 وعمرهء وعلي» وابن مسعودء وأبي موسى» وعبادة» وأبي 
الدرداء» . . . وهذا قول من سمينا من الصحابة» ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم؛ 
فيكون [جما 7 , 

[) الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الرجعة تنقطع 
بالاغتسال من الحيضة الثالثة» وافق عليه الشافعية في أحد القولين”'. 

وقال به أبو بكر. وعمرء وعثمان» وعلى» وابن مسعودء وأبو موسى الأشعري» 
وعبادة بن الصامت» وأبو الدرداء قر » ومسدتن التديياء وامتجام نز شيعا 


والسدي» وو ليه مخف لكك وحن و لولمه صوق ف تقو اواصسا ري مالاو تمل أله لمحو م واد مار قارف لد دقع 
)١(‏ «تحفة الفقهاء» (؟1/4/5١1).‏ (1) «بدائع الصنائع» (597/4 - /7817) , 
(؟) «المغني» .)005/1١١(‏ (5) «البيان» »)١5/11(‏ «روضة الطالبين» (7/97 7501 . 


(5) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني» روى عن ابن عمر» وابن عباس» وأبي هريرة» وأبي سعيد» 
وأنس بن مالك» وقيل: لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة» وقال العجلي : ثقة» وليس بتابعي» وثقه 
الإمام أحمدء والدارقطني» توفي سنة »)١١7(‏ وقيل: (7١1ه).‏ انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب» (1/ 
4) «شذرات الذهب» (١5/1؟١).‏ 
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وعكرمة» والثوري» وأبو عبيد”''. 
لْمَحِبيِض اك فوشن ًَّ ع يمرن »> [البقّرَة: الآية .]""١‏ وجه الدلالة : ٠‏ ملع للع من الوطه 
قبل الغسل». كنا من مناحان اله فوجب أن يمنع الغسل ما منعه الحيض؛ وهو 
اليكا زهف 

0 

؟- قال تعالى : «#وَالْمطلْقلتٌ وَالْمُطَلقنتٌ يرصب بِأنفْسهن نَّ عله قروو » [التقّرة: الآية 814]. هذا نص 
فى وجوب استيفاء ثلاثة أقراى أي ا 


'- عن عبد الله بن مسعود وه أنه قال: كنت عند عمر َيه فجاء رجل وامرأة» 
فقال الرجل: زوجتي طلقتها وراجعتهاء فقالت: ما يمنعني ما صنع أن أقول» وما كان 
إنه طلقني» وتركني جحي حضتت الحيضة الغالئة. وانقطع الدم. وغلقت بابي » 
ووضعت غسلي» وخلعت ثيابي» فطرق الباب؛ فقال: قد راجعتك . فقال عمر 5 : 
قل فيها يا ابن أم عبدء فقلت: أرى أن الرجعة قد صحت ما لم تحل لها الصلاة» فقال 
عمر: لو قلت غير هذا لم أره صوايًا' . 

0 الخلاف في المسألة: أولا: فرّق الحنفية بين من كانت أيام حيضها عشرة أيام» 
وبين من كانت أيام حيضها أقل من ذلك؛ فقالوا: إن كانت أيام حيضها عشرة؛ فإن 
عادتها تنتهى بانقضاء الحيضة الثالئة, فلا تصح الرجعة؛ وإن لم تغتسل . 

وإن كانت أيام حيضها أقل من عشرة أيام؛ فتصح الرجعة ما لم تختسل» فإن وجدت 
الماء و تغتسل و لكي تصلي». و يخر وقت أدنى الصلوات 0 2 

م 3 
الرجعة ا 

أدلة هذا القول: -١‏ أن المرأة لا تزيد على عشرة أيام في عدتهاء فإذا حاضت 
عشرة أيام تيقنًا انتهاء العدة» فلا رجعة بعد انتهاء العدة وإن لم تغتسل0 . 

”- إذا كان حيض المرأة أقل من عشرة أيام فهناك احتمال أن يعاودها الدم» فلا بد 


.)0075/1١( «المغني»‎ )٠١57/9( «تفسير الطبري» (؟2)179/5 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائم» (2)5957/4 «شرح منتهى الإرادات» (؟/ .)١98‏ 2 (9) «الحاوي» .)١90/١5(‏ 
(5) أخرج هذا الأثر البيهقي في «الكبرى» (١١//ا/ا3)»‏ وعبد الرزاق )1١984(‏ (215/5). 

)2 «بدائع الصنائع» (55/5ة”؟)» «الهداية» .)585/١(‏ زفق «بدائع الصنائع» (79457/4). 
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أن يقترن الانقضاء بحقيقة الغسل» أو بلزوم حكم من أحكام الطاهرات بمضي وقت 
0 

انيًا: ذهب المالكية”"؛ والشافعية في الصحيح من القولين”"» والامام أحمد في 
رواية عنه”؟©» وابن حزم“ : إلى أن المرأة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة؛ خرجت 
من العصمةء قبل أن تغتسل» فلا يحل لزوجها رجعتها. وهو قول عائشة» وزيد بن 
ثابت» وابن عمر ي##”'"2. وهو مذهب الفقهاء السبعة؛ والزهري» وطاوس» 
والأوزاعي» وسعيد بن جبي ر”" وأبي ثورء وداود" . 

0 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : ©« وَلْمطْلْقتٌ ريصب بِأَنفْسهنَّ مَلَدَ رو 6 [البقرة: الآية 
. وجه الدلالة: أوجب الله يُلةِ التربص بالأقراء قيب الطلاق المباح» والطلاق 
المباح لا يكون إلا في انقطاع دم الحيض”"“. وهذه المرأة قد كملت عندها القروء 
بانقطاع الحيضء فجن غليها:الغسل ؛: لفعل «الصلاة والصباءة 5 

؟- بما أن أحكام الإارث» والطلاق» واللعان» والنفقة» تنقطع بانقطاع الدم من 
الحيضة الثالثة؛ وجب أن ينقطع حكم الرجعة”'"' . 

0 النقيجة: عدم تحقق الاجماع المحكي عن بعض الصحابة؛ بحجة عدم وجود 


)١(‏ «الهداية» .)585/1١(‏ (؟) «المدونة» (؟/ 5 7)» (المعونة» (؟557/5). 

(") «البيان» »)١7/1١1(‏ «روضة الطالبين» 0751/9 . 

(5) «الإنصاف» :)١58/4(‏ «شرح الزركشي على الخرقي» (5557/5). 
قال ابن القيم : ليس هذا مذهب الإمام أحمد؛ بل مذهبه أن الرجعة لا تنقطع إلا بالاغتسال من الحيضة 
الثالثة؛ وهذا القول رجع إليه الإمام أحمدء واستقر مذهبه عليه» فليس له مذهب سواه . انظر : «زاد المعاد؛ 
.)501١/5(‏ وانظر: «شرح الزر كشي على الخرقي» .)45١/5(‏ 


.)51/١١( «المحلى»‎ )0( 

(5) «تفسير الطبري» (؟/ 447 - 547). «الجامع لأحكام القرآن» (*/ ٠١9‏ )» «زاد المعاد» »)591١/6(‏ «بداية 
المجتهد؛ (؟/؟61١).‏ 

(1) #تفسير الطبري» (1/ 47 5)» #الجامع لأحكام القرآن» »)٠١7/5(‏ «التهذيب» (3/ 154): «المغني» /١١(‏ 
65 ), 

.)5١6/١1١( «المغني»‎ )٠١( .)١191/١5( «الحاري»‎ )9( .)9١/1١١( «المحلى؛‎ )48( 


)001 «المغني» (١6/1٠0٠0)ء‏ (كشاف القناع؟ (ه/1١اة).‏ 
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مخالف؛ لما يلي : 

أن هذا الإجماع غير صحيح ؛ لوجود خلاف عن عائشة» وابن عمر»ء وزيد بن ثابت» 
يعتبر أن دخول المرأة في الحيضة الثالثة يمنع من رجعتها لزوجهاء فتصبح أجنبية منه . 

وما ذكره ابن حزم من الاتفاق ما هو إلا توفيق بين الآراء في المسألة» فإنه ذكر 
الغسل بعد ثلاثة أطهارء وبعد ثلاث حيض . والفقهاء الذين يرون انقطاع الرجعة 
بالدخول في الحيضة الثالثة» فمن باب أولى أن يقولوا: إنها إذا اغتسلت بعد تمام 
الحيضة الثالثة لا تحل لزوجهاء وتصبح أجنبة مه 

١4[‏ -158] الرجعية زوجة يلحقها الطلاقء والظهارء والإيلاءء واللعان: 
ثقل الإجماع على أن المطلقة طلاقًا رجعيًا يلحقها في عدتها طلاق زوجهاء 
وظهاره» وإيلاؤه» ولعانه. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (4١٠ه)‏ حيث قال: «لم أعلم مخالقًا من أهل 
العلم في أن المطلقة التي يملك زوجها رجعتهاء في معاني الأزواج» في أن عليه نفقتها 
وسكناهاء وأن طلاقهء وإيلاءه» وظهارهء ولعانه يقع عليها»"'' . 

-١‏ ابن قدامة (١55ه)‏ حيث قال: «والرجعية زوجة يلحقها طلاقهء وظهاره. 
وإيلاؤه» ولعانه» ويرث أحدهما صاحب. بالإجماع»”" . 

؟- ابن مفلح (8854ه) فذكرهء بنحو ما قال ابن قدامة”". 

'- البهوتي (1١5١٠ه)‏ حيث قال: «والرجعية زوجة يلحقها الطلاق» والظهارء 
واللعان» والإيلاى وابتداء المدة» التي تضرب للمولي» وهي الأربعة أشهر من حين 
اليمين - لا من الرجعة - ويرث كل منهما صاحبه إن مات بالإجماع»”؟ . 

- الموافقون على الإجماع: ما ذكره الإمام الشافعي» وعلماء الحنابلة من الإجماع 
على أن الرجعية زوجة يلحقها الطلاق» والظهارء والإيلاء» واللعان؛ وافق عليه 
0-0 ا ولد حزم الظاهري” . 


2 


.)115/5( «المبدع»‎ )©( .)0014/١1١( «الأم» (ه/ 88 6). (؟) «المغني؛‎ )١( 
.)31/5( «البحر الرائق»‎ »)9١ /5( «كشاف القناع؛ (0/ 947) . (5) «المبسوط؛‎ )4( 
.)١5/1١١( «المحلى2‎ )7( .)4١09/5( «الكافي» لابن عبد البر (ص597)» «التاج والاكليل»‎ )5( 
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[] مستند الإجماع: قال تعالى: ا أ حق رَبَهِنَّ في ذَلِكَ ِنَأ اموأ إضكنسًا 6 [البقرة: الآآية 
. وجه الدلالة : سمى الله ك9 الزوج بعلا لها؛ وهذا يعني : أن الزوجية لم تنقطع 
بالطلاق ما دام رجعيّاء وما دامت في العدة» فعلى هذا يلحقها في عدتها من زوجهاء 
من طلاق» وظهارء وإيلاء» ولعان ما يلحقها فيما لو كانت في عصمته”"' . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الرجعية زوجة؛ يلحقها طلاق زوجهاء 
وظهاره» وإيلاؤه» ولعانه؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


١5[ 8‏ - وس] إذا أسقطت الرجعية سقطا فقد انتهت عدتبهاء فلا رجعة عليها: 


إذا طلق الرجل امرأته وهي حامل» فإن عدتها تنتهي بوضع حملهاء ٠»‏ فلو أسقطت 
سقطًا قبل تمام الحمل» فقد انه نتهت عدتهاء فلا رجعة لزوجها عليهاء ونُقل الإجماع 
على ذلك . 

[ من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (4١اه)‏ حيث قال: «أجمع كل من نحفظ عنه 

من أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضي ل ا ولن"" .قال 
أيضًا: «وأجمعوا على أن المرأة إذا'قالت في عشرة أيام: قد حضت ثلاث حيض» 
وانقضت عدتي » أنها لا تصدق» ولا يقبل قولها؛ إلا أن 50 كد اتشعلك نيقطا قد 
انكدان كلق د قله عنه الفرطي 7 

- ابن نجيم ٠(‏ ٠ه)‏ حيث قال: «وإذا أسقطت تام الخلق أو ناقص الخلق؛ بطل 

0 لا نقفياءة الحد ةاتف 00 

اللوافاوة عل 1001 ماذكره الجمهور من الاجماع على أن الا أسقطت 
مقطا ؟ قلا رححة عليها» لانتهاء اعدتها»-.وافق عليه اليحتايلة”"42 تابن عر" 


0 مستند الإجماع : قال تعالى : «والتى يسن بن الْمَحِضٍ من سيك إن ريصم مهدجن 


در مغر جم ا 2 مح 4 1 وم هم دب « + و 2 دق 0 00 5 
دنه أَشَهُ شْمْرِ وَل لرَ يَسْنَّ ولت الخفال أجلن أن د َضَعْنَّ َلَهُنّ وَمَن يَِق أنه يجْعل لَُ مِنْ 
)١(‏ انظر: «المحلى» »)١7/1١(‏ «أحكام القرآن؛ لابن العربي .)57١/١(‏ 

(؟) «الإاشراف» (١/598؟).‏ (9) «الإجماع؛ (ص هلا - 71). 
(4) «الجامع لأحكام القرآن» .)١١١/5(‏ (0) «البحر الرائق» (04/5). 


(5) «المحررة (؟/ )٠‏ «الإقناع» للحجاوي (5/5 -7). 0) «المحلى» .)5١ /١١(‏ 
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نو را 40 (لملاق: الآية :). وجه الدلالة: بين الله #6 أن الحامل المطلقة تنتهي 
عدتها بوضع الحمل» وهذه التي أسقطت حملها تبين بذلك براءة رحمها”'" . 
0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن المرأة إذا أسقطت سقطًا في حملها الذي طلقت 
فيه» أنه لا رجعة عليها؛ لانقضاء عدتها؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
15 [11 - .4"] الرجعية 5 تعود إلى زوجها بما بقي عليها من طلاق: 
إذا طلق الرجل امرأته» ثم راجعهاء فإن طلقها واحدة؛ رجعت إليه ويبقي عليها 
طلقتان» وإن طلقها اثنتين؛ رجعت إليه ويبقى عليها طلقة واحدة» بالإجماع. 
لا من نقل الإجماع: -١‏ القاضي عبد الوهاب (”57ه) حيث قال : «إذا طلقها دون 
الثلاث» ثم عادت إليه قبل أن تتزوج» فإنها تعود على ما بقي من الطلاق» بلا 
خلاف)”" . 
- الماوردي (٠40ه)‏ حيث قال: ١ما‏ يستبيحه المطلق بالرجعة من غير عقد» وهو 
ما دون الثلاث في المدخول بهاء فيستبيحها الزوج بأن يراجعها في العدة.»... فإن 
نكحها قبل زوج» أو بعد زوج لم يصبها حتى طلقهاء فإذا تزوجها الأول كانت معه على 
ما بقيى من الطلاق إجماعًا»”" . 
“- ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: «أن يطلقها دون الثلاث» ثم تعود إليه برجعة» 
جه اها فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقهاء بغير خلاف 
زعلمه)9؟ , 
وقال أيضًا: «وترجع إليه بطلقتين» وإن طلقها اثنتين» ثم تزوجها رجعت إليه بطلقة 
واحدةء بغير خلاف بين أهل العلم»* . 
4- ابن أبي عمر (1487ه) فذكره كما قال ابن قدامة""' . 
م- الشوييق (91/0ه) حيث قال: «ولو طلق دون ثلاث» وراجع من طلقهاء 


.)1١717 /1( انظر: «شرح الزركشي على الخرقي» (؟/ 788)) «نهاية المحتاج؛‎ )١( 

.)154 /17( «المعونة؛ (5377/5). ش (*) «الحاوي؛‎ )١( 
.)018/١١( «المغني»‎ )0( .)077/1١١( «المغني؛‎ ):( 
.)99/77( «الشرح الكبير؛‎ (3 
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جدد نكاحها. . .عادت ببقية الثلاث» أما إذا لم يكن بعد زوج فبالإجماع)”" . 
الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الرجعية تعود إلى 
زوجها بما بقي عليها من طلاق» وافق عليه الحنفية”"2؛ وابن حزم الظاهري”” . 

[ا مستند الإجماع : ١‏ - قال تعالى: 9# وبعولينَ سُُ رومن # َالجقّوة: الآية 774] . 

-١‏ وقال تعالى : «#الطَلَقٌ عَرََّان فَإِمْسَاكا مَعْرُوفٍ أو شري اسن » [البقرة: 79؟] وجه 
ترجع بما بقي عليها من طلاق» فإن الزوج لو طلقها وهي في العدة؛ أو ظاهر منهاء 
للحقها طلاقه؛ وظهاره؛ فترجع بما بقي عليها من طلاق”*'. 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الرجعية تعود إلى زوجها بما بقي عليها من 
الطلاق ؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 

]"4١ - 17[ 12‏ المطلقة ثلانًا لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره: 

سك “تست هده المسالة: 

[18 - 545] إذا مات أحد الزوجين في العدة فإنهما يتوارثان: 


نبلق مكف قد المسالة 


2 [11 - 48؟] وجوب النفقة والسكنى للرجعية: 

إذا طلق الرجل امرأته طلافًا رجعيّاء فإنها لا تزال زوجته ما دامت في عدتهاء له 
الحق في رجعتهاء فتلزمه نفقتها وسكناها ما دامت في العدة» وتقل الإجماع على 
ذلك. ْ 

ا من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (4١٠ه)‏ حيث قال: «لم أعلم مخالقًا من أهل 
العلم في أن المطلقة التي يملك زوجها رجعتهاء في معاني الأزواج؛ في أن عليه نفقتها 


)١(‏ «مغني المحتاج؟ (5/ /الا4). 

(1) «مختصر الطحاوي؛» (ص”*١5)»‏ «فتح القدير؛ (4/ .)١184‏ 
(5) «المحلى؛ .)١7/١١(‏ 

(:) انظر : «المغني؟ 2)004/١١(‏ «المبسوط؛ (5/ .)5١‏ 
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00 
؟- ابن المنذر (4١7ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن للمطلقة التى يملك زوجها 
الرجعة؛ السكنى» والنشتفف" .. فال أنه الأجمع كل من ف من علماء 
الأمصار على أن للمطلقة التى يملك زوجها رجعتها السكنى والنفقة؛ إذ أحكامها 

أحكام الأزواج نا 

“- الجصاص (73170ه) حيث قال: «ولا خلاف نعلمه بين أهل العلم في أن على 
الزوج إسكانها ونفقتها في الطلاق الرجعي»”*' . 

5 - الماوردي (٠55ه)‏ حيث قال: «أما الرجعية: فلها السكنى والنفقة إلى انقضاء 
العدة» حاملًا كانت أو حائلاء وهذا إجماع)”” . 

6- ابن حزم (505ه) حيث قال: «واتفقوا أن للمعتدة بكي السكنى 
لق , 

- ابن عبد البر (577ه) حيث قال: (إن اللواتى لأزواجهن عليهن الرجعة؛ لا 
خلانيين علماة الامة فى أن الشقة لين »«وبنائن المونةاعلن أرؤ اجون سوا مق كن أو 
غير حوامل؛ لأنهن في حكم الزوجات في النفقة» والسكنى» والميراث ما كنّ في 
العل, 

5 الكري (515ه) حيث قال: «لا خلاف بين أهل العلم في المعتدة الرجعية» 
أنها تستحق النفقة والسكنى على زوجهاة" . 

8- الكاساني (541ه) حيث قال: «فإن كان الطلاق رجعيًا فلها النفقة والسكنى بلا 


خالحف)0) 

9- ابن رشد (5945ه) حيث قال: «اتفقوا على أن للمعتدة الرجعية النفقة 
وا| 24 ا 1 
(1) «الأمه (ه/ ؟:؟). زهة «الإجماع» (ص١7).‏ 


.)567/١( «الإشراف»‎ )*( 
.)57/١6( «الحاري»‎ )4( 


.)١1586/5( «الاستذكار»‎ )0 


لك «بدائع الصنائع» (554/5). 


(:) «أحكام القرآن» (؟/ 404). 
(1) «مراتب الإجماع» (ص170). 
)0( الشرح السنة» (ه//ا١؟).‏ 
)٠١(‏ (بداية المجتهد» (؟/ .)١15١‏ 
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-٠١‏ ابن قدامة (770ه) حيث قال: «وأما الرجعية فلها السكنى والنفقة؛ للآية» 
والخبر» والإجماع»”"' . 


-١‏ النووي (5!5ه) حيث قال: «وأما البائن الحامل؛ فيجب لها السكنى 
والنفقة» وأما الرجعية فتجبان لها بالإجماع»”". 


5- ابن جزي (١5لاه)‏ حيث قال: «أما المطلقة طلاقًا رجعيًا فلها السكنى والنفقة 


اتفاقًا»””" . 

-١‏ ابن القيم (١01/اه)‏ حيث قال: «عدة الرجعية لأجل الزوج؛ وللمرأة فيها النفقة 
والسكدى: بائفاق: المسل يع : 

45- الزركشى (١لالاه)‏ حيث قال: «أما إن كان رجعيًا فلها النفقة والسكنى بلا 
ا , 

-١‏ الصنعاني (81١1١ه)‏ حيث قال: «الإجماع في الرجعية على أنها تجب لها 
الي ش 


5- الشوكاني (٠5١١ه)‏ حيث قال: «الإجماع على وجوب نفقة الرجعية 
مطلقًا»”"" . وقال أيضًا: «وجوب النفقة والسكنى على الزوج للمطلقة رجعيّاء وهو أمر 
مجمع عليه) . 

مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: «اأَمْكنومُنَ ين حَيْتُ سَككثْر ين وَجَرم 4 [الطلاق: 6 . 
وجه الدلالة: أمر الله يله بإسكان الزوجة المطلقة في منزل حتى تنتهي عدتهاء 
والمطلقة الرجعية زوجة» فالسكن والنفقة لازمة على الزوج حاملًا كانت الرجعية أم 
الملكا 

١‏ - عن فاطمة بنت قيس ويا قالت: أتيت النبي كَلكِِ فقلت: إن زوجي فلانًا أرسل 
إليّ بطلاقي» وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا عليّء قالوا: يا رسول الله إنه 


(1) «المغني» (404/11). (0) اشرح مسلم) .)8١ -1/9/1١(‏ 
(") «القوانين الفقهية»؛ (ص١5؟).‏ 2 ٠‏ (5) «زاد المعاد» (45/ 50/4). 
(5) «شرح الزركشي على الخرقي» (9/ 0377). (5) السبل السلام» (9"/ /ا/71) . 
(0) «نيل الأوطار»؛ .)1١1/19(‏ (8) «نيل الأوطار» (7/ .)1١7‏ 


(9) «أحكام القرآن» لابن العربي ::)7١9/4(‏ «الجامع لأحكام القرآن» .)١65 /١18(‏ 
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أرسل إليها بغلاث تطليقات» قالت: فقال رسول الله كَكَِهّ: «إنما النفقة والسكنى للمرأة 
إذا كان لزوجها عليها رجعة؛ فإذا لم تكن له عليها رجعة؛ فلا نفقة ولا سكنى)”7' . 
*- أن ملك النكاح قائمء فكان الحال بعد الطلاق كالحال قبله”" . 
- أنها زوجة يلحقها طلاق زوجهاء وهي في العدة» وظهاره» وإيلاؤه» فوجبت 
لها النفقة والسكه 9©. 
وذلك لعدم وجود مخالف. 
[ -44] لا حد على الزوج في وطئه لزوجته الرجعية: 


إذا وطئ رجل امرأته المطلقة دون الثلاث. وهى فى عدتها من ذلك الطلاق» فلا 
حد عليه» ونّفى الخلاف فى ذلك. 

لا من نفى الخلاف: ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: «ولا خلاف في أنه لا حد عليه 
بالوطء. ولا ينبغي أن يلزمه مهر» سواء راجع أم لم يراجع»”؟'. 

() الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في عدم وجوب 
الحد على الزوج في وطبه لزوجته الرجعية» وافق عليه الحنفية”*"؛ والمالكية”"", 
الشاذ 08700 أن .1م 
والشافعية ٠‏ وابن حرم . 

لا مستند نفي الخلاف: -١‏ أن الرجعية زوجة»؛ يرث أحدهما صاحبه إن مات الآخر 
5 )2 
فى العدة ٠.‏ 


؟- أنه وطئ زوحته :التى يلحقها طلاقهء» وظهاره.ء وإيلاؤه» فللا حد عليه 
قلف 
بوطئها '. 


. قال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند: حديث صحيح بطرقه‎ .)01 /40( 077١١١ أخرجه الامام أحمد(‎ )١( 
.)004/١١( «المغني»‎ )4( .)404/١١( (بدائع الصنائع» (4374/4). . (9) «المغني»‎ )١( 
.)١9/0 /5( «بدائع الصنائع» (4/ *791)» «فتح القدير»‎ )0( 

49 «التاج والإاكليل» 2)1١9/05(‏ «حاشية الدسوقي» (92/). 

69 «الأم» (ه/ *ه). «الحاري» (15/ /1910) . (4) «المحلى» .)157/١١(‏ 

.)004/١١( «المغني»‎ )٠١( .)1910/1١( «الحاوي؛‎ ».)004/1١( «المغني»‎ )9( 
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0 النقيجة: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في عدم وجوب الحد على من 
وطئ زوجته الرجعية صحيح ؛ وذلك لعدم وجود الت 


[١؟-‏ 40؟] للعبد أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى: 


يملك الحر ثلاث تطليقات» فله أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى» أو الثانية؛ 
وأما العبد فيملك طلقتين» فله أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى» وتُقل الإجماع على 
ذلك. 


ا من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (457ه) حيث قال: «واتفقوا أن العبد إذا طلق 
زوجته الحرة مختارًا لذلك» وطلقها أيضًا عليه سيده مختارًا لذلك» طلقة واحدة» 
وكان قن وعلتها كي أن له أن د الحدي” . 

-١‏ ابن قدامة (70ه) حيث قال: «أجمع العلماء على أن للعبد رجعة امرأته بعد 
الطلقة الواحنة : إذا وسدث 7 


)١(‏ اختلف الفقهاء في حكم وطء الزوجة الرجعية - مع اتفاقهم على أنه لا حد على الزوج في الوطء - هل يحرم 
أم لا؟ على قولين: 
القول الأول: يرى الحنفية» والحنابلة في المذهب» وابن حزمء أنه لا يحرم وطئها؛ لأن الرجعة لديهم 
تحصل بالوطء» لكن ابن حزم لا يعتبر ذلك رجعة حتى يشهد. 
القول الثاني : يرى المالكية» والشافعية» والإمام أحمد في رواية عنه؛ أنه يحرم وطء الرجعية» وتحرم سائر 
الاستمتاعات حتى يراجع بالقول» فإن وطئ فلا حد عليه؛ لاختلاف العلماء في إباحته؛ لكن يعزر إن كان 
عالمًا بالتحريم» عند الشافعية. 
انظر: «بدائع الصنائع» (5/ 207917 «فتح القدير» (5/ »)١1/6‏ «التاج والاكليل» (509/0)» «حاشية 
الدسوقي» (؟/ 4) «الأم» (ه/ 0703 الروضة الطالبين» (1/ »)7١١7‏ «الإنصاف» (9/ »)١97‏ «المبدع» 
5 © «المحلئ» .)١15/1١١(‏ 

(؟) «مراتب الإجماع» (ص١17١).‏ 

(*) شروط الرجعة: ١‏ - أن يكون دخلء أو خلا بها. 
06 التكاح صحيحًا؛ٍ لأن من كان نكاحها فاسدًا تبين بالطلاق» فلا تمكن رجعتها. 
- أن يطلق دون ما يملكه من عدد الطلاق؛ وهو ثلاث للحرء واثنتان للعبد. 
:- أن يكون الطلاق بغير عوض؛ لأن العورض إنما جعل لتفتدي المرأة نفسها. انظر: «كشاف القناع» (0/ 
17 . 

.)005/1١( «المغني»‎ )5( 
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“- ابن أبي عمر (187ه) حيث قال: «إذا طلق امرأته بعد دخوله بها أقل من 
ثللاث» أو العبد واحدة بغير عوض. . . . فله رجعتها ما دامت فى العدة. أجمع على 
ذلك أهل العلم)”". 

؛- ابن مفلح (884ه) فذكره كما قال ابن أبي عمر”" . 

ه- البهوتى (١51١1١ه)‏ حيث قال: «أو طلق العبد واحدة. . . له مراجعتها ما دامت 
فى العدة؛ للإجماع»” " . 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة» وابن حزم من الإجماع على أن 
للعبد أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى» وافق عليه الحنفية”'» والمالكية؟, 
والشافية” : 

[) مستند الإجماع: قال تعالى : «إوَمسُولمنَ أن رَيَهِنَ في دَلِكَ إِنْ رادو ِضْلنحًا 6 [البقرة: الآية 
..١‏ وجه الدلالة : جعل الله يله حق الرجعة للبعلء وهو كل زوجء وهذا عام في 

5 2 ؟ سَروية 
كل زوج حرًا كان أو مملوكا"”". 

0 النتيجة: تحقق الإجماع على أن للعبد أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى؛ 

وذلك لعدم وجود مخالف. 


12 [؟5 -141] إذا تزوج المملوك المطلقة ثلائًا أحلها لزوجها الأول: 


يحرم على الزوج أن ينكح زوجته المطلقة ثلانًا إلا بعد زوج» فإذا تزوجت وطلقت 
من زوجها الثاني» فلزوجها الأول أن ينكحهاء والمملوك يحلها لزوجها الأول كالحر 
تمامّاء وثفى الخلاف فى ذلك. 

لا من نفى الخلاف: -١‏ ابن قدامة (0١77ه)‏ حيث قال: «فإن تزوجها مملوكء 
ووطتئهاء أحلها . وبذلك قال عطاى. ومالك». والشافعى» وأصحاب الرأي» ولا نعلم 


.)41١4/5( «الشرح الكبير» (07/8/75. (؟) «المبدع»‎ )١( 
.)545- 341 /4( (؟) «كشاف القناع»‎ 

(4) «فتح القدير») (5/ »)١58‏ «البحر الرائق» (01/5). 

(5) «التفريع» (؟/ 5 »)٠١‏ «التاج والاكليل» (5/ *40). 

(5) «الأم» (0/ 05*)» «المهذب» (17/5). 2 (7) «المحلى» .)١5/١١(‏ 
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لهم ال 

؟- ابن أبي عمر (587ه) فذكره كما قال ابن قدامة'". 

الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا خلاف في أن 
المولوك. بيج المراة 0 قثا لزوجها الأول "واقق .عليه ال 

والمالكية”*': والشافعية”*'؛ وابن حزم'') 

0 مستند نفي الخلاف: : قال تعالى : ون طَلَمَها كلا يل لم من بَعَدُ بد حي تكح روجا ا عر 
[البقّرة: الآية +7]. وجه الدلالة: أن العبد يدخل في عموم النصء فإذا نكح مطلقة) 0 
يحلها لزوجها الأول كالحر”” . 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن المملوك يحل المطلقة ثلانًا 
لزوجها الأول. 

3 [؟ - 18407 إذا راجع امرأته ثم دخل بهاء ثم طلقهاء لزمها عدة جديدة: 

اتفق الفقهاء على أن الرجل إذا راجع امرأته» ثم أصابها في رجعتها تلك» ثم طلقها 
أنها تستأنف العدة من جديد. 

من نقل الاتفاق: -١‏ الماوردي (٠55ه)‏ حيث قال: «المعتدة من طلاق رجعي 
إذا راجعها زوجها ثم طلقها؛ لم يخل الطلاق الثاني من أن يكون بعد الوطءء أو قبله» 
فإن كان بعد أن وطئها في رجعته» فقد بطل بالوطء ما تقدم من العدة» وعليه إذا طلق 
تان العدة من الطلاق الثاني» وهذا متفق “ينا 

-١‏ ابن قدامة (570ه) حيث قال: «فإن راجعها ثم دخل بهاء ثم طلقهاء فإنها 
تستأنف عدة بغير اختلاف بين أهل العلم)”" . 


.)١597/71( (؟) «الشرح الكبير؛‎ .)001١/1١١( «المغني»‎ )١( 
.)١18٠ /5( اافتح القدير»‎ ))5١١ /5( زفق (بدائع الصنائع»‎ 

(4) «مواهب الجليل» (5/١؟١)»‏ «حاشية الدسوقي» .)5٠7//5(‏ 

(5) «الأم» (8/5ه*). «التهذيب» (5/5؟17١).‏ (5) «المحلى) (9/ .)5١6‏ 

(0) «المغني» .)001/1١(‏ (8) «الحاوي» )377/1١5(‏ . 
(9) «المغني» (١١/7/ا0).‏ 


6 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


*- المرداوي 0 حيث قال: «وإن راجعهاء ثم طلقها بعد دخوله بها؛ 
استأنفت العدة بلا نزاع)”") 
له اس ووو اخ ا الع كن 
طلقها أنها تستأنف العدة» وافق عليه الحنفية”"'» والمالكية””"» وابن حزه 

[] مستند الاتفاق: -١‏ قال تعالى : «#وَلْمَطلَفت يرست 1 كد فوع 6 [البقرة: 
الآية 4؟5). وجه الدلالة: دلت الآية على أن كل مطلقة يلزمها أن تعتدء وهذه مطلقة بعد 
رجعة وقع فيها الدخول» فيلزمها أن تعتد. 

- أن الواطئ بعد الرجعة» كالناكح ابتداءً إذا وطئ» فتلزمها العدة* . 

0 النة لنقيجة: ما تقل من اتفاق الفقهاء على أن الرجعية إن وطثها زوجها في رجعته 
لهاء ثم طلقهاء فإنه يلزمها عدة جديدة» اتفاق صحيح ؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
[4؟ -48؟] إذا خالع امرأتهء أو فسخ نكاحهاء ثم دخل بهاء ثم طلقهاء فعليها العدة: 

إذا فسخ رجل نكاح امرأته» أو خالعهاء ثم عاد إليها بعد ذلك» ثم طلقها بعد أن 
.دخل بهاء فيلزمها أن تعتد» وتُفى الخلاف فى ذلك. 

[]ا من نفى الخلاف: ابن قدامة (١7ه)‏ حيث قال: «وإن خالع زوجتهء أو فسخ 
النكاح. ثم نكحها في عدتهاء ثم طلقهاء » فإن كان دخل بهاء فعليها العدة بلا 
اخلاف لا 

[) الموافقون على نفي الخلاف: .ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في أن الرجل إذا 
خالع امرأته؛ أو فسخ النكاح» ثم نكحها مرة أخرى؛ فدخل بهاء ثم طلقها أن عليها 


العذة افق خليه التحرفية ”ع ال 230 0 1 0000 
)١(‏ «الإنصاف» .)"٠١/9(‏ (5) «بدائع الصنائع» (5/ 5٠‏ 5)» «البناية شرح الهداية» (5/ 511). 
(؟) «التفريع» 2/0 «الكافي» لابن عبد البر (ص55؟7). (5) «المحلى؛» .)78/١١(‏ 

(5) «المغني» /١٠١(‏ ١لاه).‏ (5) «المغني» /٠١(‏ 1لا0). 


(1) «بدائع الصنائع» (557/5)» «فتح القدير» (9931/54). 
)20 «التفريع» 56 «مواهب الجليل» .)07١/6(‏ 
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والشافعية”"2» وابن حزم الظاهري”") 

3 مستند نفي الخلاف: قال تعالى : «# وَلْمَطلقاتٌ لطت ضرم يض بأنفسهنّ تُلكَهَ فروع 6 [البقرة: 
الآية 4؟7]. وجه الدلالة: دلت الآية على أن كل مطلقة يلزمها أن تعتدء وهذه مطلقة بعد 
دخول» فيلزمها أن تعتدا"' 

0 النقيجة: صحة ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في أن من قُسخ نكاحهاء أو 
خالعها زوجهاء ثم طلقها بعد أن دخل بها أن عليها العدة. 

5 144-101 إذا تزوج رجل الرجعيةء وكانت تعلم هي أو زوجها الثاني أن زوجها الأول 

راجعها؛ فالنكاح باطلء وحكمه حكم الزنى: 

إذا تزوجت الرجعية من آخر غير زوجهاء وكانت تعلم هي بالرجعة؛ أو كان يعلم 
زوجها الثاني بهاء فالتكاح باطل» وحكمه حكم الزنى» وثُقل الإجماع على ذلك. 


[ا من نقل الإجماع: -١‏ ابن رشد (044ه) حيث قال: «أجمعوا على أن الأول أحق 
6 


بها قبل أن تتزوج » وإذا كانت الرجعة صحيحة؛» كان زواج الثاني فاسدًا) 

1 ابن قدامة (570ه) حيث قال: «وأما إن تزوجها مع علمها بالرجعة» أو علم 
أحدهماء فالنكاح باطل بغير خلاف» والوطء محرم على من علم منهماء وحكمه حكم 
الزاني في الحد وغيره)”*) 

"- القرطبي (١/11ه)‏ حيث قال : «الفرج محرّم على اثنين في حال واحدة» بإجماع 
يلمي ؟ ا 

- الصنعاني (187١١ه)‏ حيث قال: «أما إذا دخل بها عالمًا؛ فإجماع أنه زنى» وأنها 
للأول)9 , 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من تزوج رجعية» 
كانت تعلم هي» أو زوجها الثاني أن زوجها قد راجعهاء فإن النكاح باطل» وحكمه 


.)55/1١١( «مغني المحتاج» (5/ 44). (؟) «المحلى؛‎ »)١4 /9( «المهذب»‎ )١( 


() «المغني» (١7/1/ا0).‏ (:) «بداية المجتهد» (؟1177/5١).‏ 
(5) «المغني» .)01/4/1١(‏ () «الجامع لأحكام القرآن» .)١1١8/65(‏ 


() #سبل السلام» (588/9). 
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حكم الزنى في حق من يعلم منهماء وافق عليه الحنفية”''» والشافعية”"» وابن حزم 

: فرق 
الظاهري : 

لا مستند الإجماع : -١‏ عن سمرة بن جندب طلفه أن النبي يد قال: «أيما امرأة 
زوجها وليان؛ فهي للأول منهماء ومن باع بيعًا من رجلين؛ فهو للأول منهما». 

[] وجه الدلالة: إذا عقد للمرأة وليان» وعُلم الأول منهماء فهي له. وعقّد الثاني 
باطل » وكذلك إن راجعها زوجها الأول وعلمت» أو علم زوجها الثاني » فالتكاح 
باطل . 

؟- أن نكاح الغير لا تأثير له في إبطال الرجعة» لا قبل الدخول ولا بعده. 

و3 أن الزوج الثاني وطع امرأة غيره مع علمهء فيبطل نكاحه» وعليه حد الزنى. 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من تزوج رجعية» 
كانت تعلم هي» أو زوجها الثاني» أن زوجها قد راجعهاء فإن النكاح باطل» وحكمه 
حكم الزنى في حق من يعلم منهماء وافق عليه الحنفية”''؛ والشافعية” 2» وابن حزم 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن من تزوج رجعية بعد رجعة زوجها الأول لهاء 
وكانت المرأة تعلم بالرجعة» أو علم بها الزوج الثاني» أن النكاح باطل» وأن على 
العالم منهما حد الزنى؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 

[1؟ - 860] إذا قال الزوج: قد راجعتك؛ فسكتت المرأة مدةء ثم قالت: قد 
انقضت عدي ؛ فالرجعة صحيحة: 

إذا أخبر الرجل امرأته المطلقة بأنه قد راجعهاء فلم تجبه»ء وسكتت مدة ثم قالت: 
قد انلقضت عدتي» فالقول قول الزوج» وتصح الرجعة» وتُقل الإجماع على ذلك. 

[ا من نقل الإجماع: -١‏ الكاساني (5417ه) حيث قال: «وأجمعوا على أنها لو 


.)١55/5؟( سبق تخريجه. (؟) «بداية المجتهد»‎ )١( 

زفق «المغني» (١٠/كلاة).‏ 

جع «ابدائع الصنائع» (397/5)» «العناية على الهداية» (157/54). 

)0( «الأم» (5/ 07 ”)ء «المهذب» (9/ 177). (5) «المحلى) (58/9). 
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سكتت ساعة ثم قالت: انقضت عدتي» يكون القول قول الزوج»"''. وقال أيضًا: «إن 
قولها: انقضت عدتيء» إن كان إخبارًا عن انقضاء العدة في زمان متقدم على قول 
الزوج» لا يقبل منها بالإجماع»”"'. 

. ابن نجيم (4170ه) حيث قال: «لأنها لو سكتت ساعة» تصح الرجعة اتفاقًا»”"‎ -١ 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنفية من الإجماع على أن الزوج إذا قال : 
قد راجعتك». فسكتت المرأة مدة» ثم قالت: قد انقضت عدتي» فالرجعة صحيحة» 
وافق عليه المالكية”2» والشافعية*©» والحنابلة في المذهب”"» وابن حزم" . 

[] مستند الإجماع: أن المرأة إذا سكتت مدة عن الإخبار بانقضاء عدتهاء كانت 

ب 5 : 5 : لك 
متهمة في التأخير» فلا يقبل قولها”* . 

5 الخلاف في المسألة: ذهب الخرقي”"'» وابن الجوزي”''' من الحنابلة إلى أن 
القول قول المرأة؛ فلا تصح الرجعة''''. 

3 دليل هذا القول: -١‏ قال تعالى : «إولا يلَّ لَنَّ أن يَكْسْمْنَ مَا حَلَقّ أنه > أَرُحَامِهنَ # 
َالجقّوة: الأية 8؟9] . 


.)401/4( «بدائع الصنائع»‎ )١( .)4١١/4( «بدائع الصنائع»‎ )١( 


(") «البحر الزائق» (01/54). (:) «المدونة؛ (؟/ 75؟)»2 #حاشية الدسوقي» (571/5). 
6 «الأم» (0/ 0ه "). «مختصر المزني» (9/ ١‏ 5). 
)١(‏ «الكافي» (14/ ١‏ (الإنصاف» .)١57/9(‏ (0) «المحلى» .)55/١١(‏ 


63 «بدائع الصنائع» .)4١١/4(‏ 

(9) هو أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي» أخذ عن صالح وعبد الله ابني الإمام أحمدء وصئف كثيرًا في 
المذهب, ولم ينتشر منها إلا «المختصر؛» وذلك أنه خرج من بغداد لما كثر سب الصحابة فيهاء وأودع كتبه 
في دار في درب سليمان» فاحترقت الدار والكتب» توفي بد مشق سنة (1574ه) . انظر ترجمته في : «طبقات 
الحنابلة» (؟/ 0/ا)» «المقصد الأرشد» (5987/7). 

)09١(‏ هو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزيء ينتهي نسبه إلى أبي بكرء المحدّث» المفسّرء الفقيه» 
الواعظ» الأديب» صئّف التصانيف منها: «المغني» في التفسير» و«الإنصاف في مسائل الخلاف» في 
الفقه» توفي سنة (0917ه). انظر ترجمته في : «الدر المنضد؛ 2)"01//١(‏ «ذيل طبقات الحنابلة» /١(‏ 
0ه" 

.)١65/9( «الفروع»‎ ))057/1١( «مختصر الخرقي» مع «المغني»‎ )١١( 
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وجه الدلالة: الذي خلق الله في أرحام النساءء هو الحيضء والحملء ولما كن 
مؤتمنات على الاخبار بما في أرحامهن» وجب تصديقهن بانقضاء عدتهن”"' . 

؟- أن المرأة لو سبقت الزوج» فقالت: قد انقضت عدتي, فالقول قولهاء وهذه 
أخبرت بأن عدتها انقضت قبل أن يراجعها الزوج» فكأنها سبقته بالقول» فالقول قولها؛ 
فل رع 0 , 

- أن هذا أمر تختص المرأة بمعرفته» ولا يعرف إلا من جهتهاء فكان القول 
قولهاء كالنية من الإنسان فيما تعتبر فيه النية”" . 

0 الفقيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن القول قول الزوج» فتصح الرجعة 
إذا قال: قد راجعتك» فسكتت المرأة ثم قالت: قد انقضت عدتي؛ لوجود خلاف عن 
الخرقي» وابن الجوزي من الحنابلة؛ للسبب التالى: أن الخرقى توفى سنة 5 اهء 
وأول من حكى الإجماع الكاساني المتوفى سنة 0810ه؛ فكان الخلاف تابف عل 
حكاية الإجماع. فلم يعد الإجماع متحققًا. 

ثانيًا: يمكن حمل الإجماع المذكور على أنه إجماع في المذهب الحنفي خاصة؛ 
لأن من ذكر الإجماع هم الحنفية» ولا خلاف لديهم في هذه المسألة. 


[7؟ - 10١‏ إذا قالت: انقضت عدقء وقال الزوج: قد راجعتك؛ فالرجعة غير 


صحيحه : 


إذا قالت المرأة لزوجها الذي يريد رجعتها: قد انقضت عدتيء» فقال الزوج مجيًا 
لها: إني كنت قد راجعتك؛ فالقول قول المرأة» ولا تصح الرجعةء وتُقل الإجماع 
على ذلك. 

[ا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (14١7ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا كذلك أن 
المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة: إنى كنت قد راجعتك». وأنكرتء. أن القول 
قولها)”؟' . 

-١‏ الكاسانى (/081ه) حيث قال: «ولا خلاف أيضًا فى أنها إذا بدأت» فقالت: 


.)0517/١١( «المحرر» (؟1587/5). (9) «المغني»‎ )5( .)0577/1١١( «المغنى»‎ )١( 
.)717//1١( «الإجماع» (ص 2075 وانظر : «الإشراف»‎ )4( 
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انقضت عدتي. فقال الزوج مجيبًا لها موصولًا بكلامها: راجعتك» يكون القول 
07 

“- ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: «وإن قال بعد انقضاء عدتها: كنت راجعتك في 
عدتك» فأنكرته» فالقول قولها؛ بإجماعهم)”" . ١‏ 

4- القرطبي (711ه) حيث قال: «وأجمع الملجاة على أن المطلق ]ذا "قال عد 
انقضاء العدة: إني كنت راجعتك في العف واكرفةة أن القول فولهاة 7 , 

6- العيني (856ه) حيث قال: «قالت: انقضت عدتي» وقال الزوج مجيئًا لها 
موصولًا: راجعتك» لا تصح الرجعة بالاتفاق»”؟ . 

5- المرداوي (886ه) حيث قال: «وإذا قالت: انقضت عدتي» فقال: قد كنت 
راجعتك» فأنكرته» فالقول قولهاء بلا نزاع أعلمه)”” . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المرأة إذا قالت: 
قد انقضت عدتيء» وقال الزوج: قد راجعتك, أن الرجعة غير صحيحة» هو قول أبي 
ابن كعب وفن ”2 , ومسروق.» وسليمان بن ار 

مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : «إولا َل َنَّ آن يكْسْْنَ ما خَلَقّ أنه فه أرَحَامهنَ* 
[َالقَة: الأية 84؟؟] . 

وجه الدلالة: الذي خلق الله في أرحام الفنات عو تعيش و الشمل + ولما كن 


مؤتمنات على الإخبار بما 82 أرحامهن» وجب تصديمهن بانقضاء ا 


.)0519//1١١( «المغني»‎ )١( .)5١0١/5( «بدائع الصنائع»‎ )1( 

() «الجامع لأحكام القرآن» (9/ .)١44‏ (4) «البناية شرح الهداية» (5/ .)47١‏ 

(5) «الإنصاف» (177/9),. ش 

)١(‏ هو أبو المنذر أبي.بن كعب بن قيس الخزرجي الأنصاري» شهد العقبة» وبدرًّاء كتب لرسول الله علي 
وللخلفاء بعده» كان أبيض الرأس واللحية» لا يغير شيبه» توفي سنة ٠‏ 7ه» في خلافة عثمان على الصحيح . 
انظر ترجمته فى : «أسد الغابة» (118/1)» «الإصابة» (1/ 180). 

(0) «المحلى؛» /١٠١(‏ لاه -08). 

(8) «المغن » (١١5"/1ه2).‏ 
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الو : 

[)الخلاف في المسألة: يرى ابن حزم أن القول قول الزوج» وتصح الرجعة» إذا قالت 
المرأة: إن عدتها قد انتهت» ولا يقبل قولها إذا أنكرت إلا ببينة» والبينة: أربع نساء 
عدول يشهدن أنها قد حاضت ثلاثة أقراء» أو شهادة امرأتين مع يمينها'"". وهو قول 
شريح القاضي» وقتادة» وإبراهيم النخعي””". 

3 دليل هذا القول: أن النبي كَكِ حكم بالبينة على المدعي””' وهي مدعية بطلان 
حق ثابت لزوجها في رجعتهاء فلا تصدق إلا ببينة عدل . 

الفتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن القول قول المرأة فلا تصح الرجعة إذا 
ادعت انقضاء عدتهاء وكان زوجها قد قال: إني كنت راجعتك؛ وذلك لوجود خلاف 
عن ابن حزمء ومن سبقه من السلف في أن القول قول الزوج - فتكون الرجعة 
صحيحة- ما لم تأت ببينة تشهد لها. 
[18؟ - 05"؟] إذا ادعت المرأة أن عدتها انقضت فيما يستحيل وقوعه؛ء فلا يقبل قولها: 


إذا ادعت المرأة أن عدتها انتقضت. وكانت المدة التي ذكرت أن عدتها انتهت فيها 
نادرة) وأنها تختلف عن باقي النساء فيما تنتهي عدتهن فيه؛ فلا يقبل قولها في ذلك» 
وتقل الإجماع على ذلك. 

[] من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (1١7ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن المرأة 
إذا قالت في عشرة أيام» قد حضت ثلاث حيض» وانقضت عدتي» أنها لا تصدق, ولا 


.)05/1١( «المحلى)»‎ )0( .)5846 /1١( لاحم «الهداية»‎ /٠١( «المغني»‎ )١( 

(6) «المحلى» /١٠١(‏ لاه). 

(4) أخرج الدارقطني»؛ عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده عبد الله بن عمرو 5ه أن رسول 
الله لِ قال : «البينة على من ادعى . واليمين على من أنكر, إلا في القسامة» . «سئن الدارقطني» (9175) (؟/ 
84) وأخرجه البيهقي في «الكبرى؛ (8/ 177). 
قال ابن حجر : قال أبو عمر: إسناده لين» وقد رواه عبد الرزاق مرسلًا عن ابن جريج» وعبد الرزاق أحفظ 
من مسلم بن خالد وأؤثق؛ وروي عن أبي هريرة» وهو ضعيف, وابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب ؛ 
فهذه علة أخرى . انظر: «التلخيص الحبير؛ (9/5*) . 

.)65/١١( «المحلى»‎ )0( 
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يقبل قولها)"'2. ونقله عنه القرطبى”". 

؟- الكاساني (0417ه) حيث قال: «المعتدة إن كانت من ذوات الأشهرء فإنها لا 
تصدق في أقل من ثلاثة أشهرء في عدة الطلاق إن كانت حرةء... ولا خلاف في 
هذه الحياة 1 

“- ابن قدامة (570ه) حيث قال: «فمتى ادعت انقضاء عدتها بالقروء فى أقل من 
هذاء لم يقبل قولها عند أحد فيما أعلم»” . 

0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من.الاجماع على أن المرأة إذا ادعت 
التهاء عدتها فيما يستحيل وقوعه من الوقت. فلا يقبل قولهاء وافق عليه ابن 

)2 ب ؟َ 8 5 50 520 
حزم" .وهو قول علي بن أبي طالب ويا ١‏ وسريح القاضي ء وقتادة» وإبراهيم 


الت 0 
[ مستند الإجماع : -١‏ قال تعالى: وو وَالْمَطَلقدتٌ رم أَنشسهنَّ تلد 4 [َالبقَرَة: 
الآية م8؟؟] . ّْ 


وجه الدلالة: جعل الله يله عدة النساء ثلاثة قروء؛ أي: ثلاث حيضات» أو 

- على الخلاف فى ذلك - وجعل الله عادة النساء أن تحيض كل شهر مرّة» فمن 
بعك شر للك لا بل اولي ل قد 

؟- جاءت امرأة إلى علي وه تخاصم زوجها طلََّهاء فقالت: قد حضت في شهر 

ثلاث حيض» فقال علي لشريح : اقض بينهماء قال: يا أمير المؤمنين» وأنت هاهنا؟ 

قال: اقض بينهماء فقال: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى في دينهء وأمانته؛ 

ل ا لل ل ة 


علي : قالون. وقالون بلسان الروم: أ ا 

.)١١١/9( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( «الإجماع» (ص75).‎ )١( 

(9) «بدائع الصنائع» (5/ 575). (:) «المغني» .)03514/1١(‏ 

(0) «المحلى)» (١٠١/لاه).‏ )3( «المغني» ٠(‏ 0 «المحلى)» (١١/لاة).‏ 


(0) أخرجه البخاري معلقًا /١(‏ 47). قال ابن حجر: وصله الدارمي» ورجاله ثقات. 


انظر : «فتح الباري» 4207١ /١(‏ وانظر: «سئن الدارمي» (869)(١1/؟167).‏ والبيهقي في «الكبرى» 0م 
418). 
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”- اعتبار العادة والعرف؛ فإن العادة محكمة. فقد رجع الفقهاء 5 كثير من أحكام 
الحيض إلى عادة النساء فى ذلك”7"' . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن المرأة إذا ادعت أن عدتها انقضت في وقت 
ليس من عادة النساء أن تنقضي عدتهن فيه» فلا يقبل قولهاء إلا ببينة . 
[9؟ - 08"] للرجعية أن تتزين لزوجها : 


إذا كان للرجل على زوجته المطلقة رجعة؛ فإنها لا تزال في حكم الزوجاتء» فلها 
أن تتزين لهء وتتشوف”"©» وثُقل الإجماع على ذلك. 

[ا من نقل الإجماع: ابن المنذر (14١”7ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن للمرأة التي يملك 
زوجها رجعتها؛ أن تتزين وتتشوف»”" . 

[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن للرجعية أن تتزين 
لاولجيا رافق عله الس الاي والإمام مالك في قوله الأول؛ وقد رجع عنه كما قال 
ابن القاسه 0 وهو وجه عند الشافعية» على سبيل الندب2» والمذهب عند 
الحنابلة”''. وهو قول علي يه وسعيد بن المسيب» والحسن البصريء وإبراهيم 
النخعي» وسفيان الثوري» والزهري» وقتادة. والأوزاعي”” . 

[] مستند الإجماع: ١‏ - أن الرجعية حلال لزوجها؛ إذ النكاح ما زال قائمًا 
0000 

1ك أن الرجيية في كي الزوجات» وكا يطليا مها التوينة! ومن في هات 


.)١187؟ص( «الأشباه والنظائر» للسيوطي‎ »)00 /١( «الأشباه والنظائر» للسبكي‎ )١( 

. التشوف: من شفت الشيء إذا جلوته» تقول: دينار مشوّف أي : مجلو؛ وهو أن تجلو المرأة وجهها وتصقله‎ )١( 
والتشوف خاص بالوجه. والتزين عام. وقيل: تشوف المرأة: إظهارها نفسها ليراها زوجها.‎ 
«العناية على‎ 22١75 /5( «الصحاح؛ (5/ 45). وانظر : «فتح القدير»‎ ».)١184 /94( انظر : «لسان العرب»‎ 
.)١/5 /:5( الهداية»‎ 

(9؟) «الإجماع» (ص75) . (5) «الهداية» /1١(‏ 2)584» «فتح القدير» (5/ .)١74‏ 

(6) «المدونة» (؟7//5). (5) «الحاوي» /١5(‏ 20717 «العزيز شرح الوجيز؛ (9/ 197). 

(0) «الإنصاف» (9/ .)١61‏ شرح الزركشي» (/7941). 

(8) «الإشراف» (١/777)ء‏ (الاستذكار» .)١517/5(‏ (9) «الهداية» .)584/1١(‏ 
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التكاح» لها أن تتزين في زمن الرجعة ليرغب فيها'" . 

الخلاف في المسألة: ذهب الإمام مالك في قوله الثاني”"» والشافعية في أحد 
الوجهين ". والإمام أحمد في رواية عنه”*"» إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تتزين وتتشوف 
لزوجها في فترة العدة. وهو قول ابن عباس» وابن عمر وقّ» وعروة بن الزبير» 
ا 

دليل هذا القول: عن نافع أن عبد الله بن عمر وها طلق امرأة له في مسكن 
حفصة زوج النبي كله وكان طريقه إلى المسجد» فكان يسلك الطريق الأخرى من 
أدبار البيوت» كراهية أن يستأذن عليهاء حتى راجعها . 

وجه الدلالة: هذا الفعل من ابن عمر وا دلالة على أنه ليس للزوج أن يرى من 
مطلقته الرجعية شيئًا حتى يراجعها. لكن ابن عبد البر حمله على الورع من ابن 
عمر و9 . 

0 النقيجة: عدم تحقق.الإجماع على أن للرجعية أن تتزين لزوجها؛ لوجود خلاف 
عن الإمام مالك». والشافعية في أحد الوجهين» والإمام أحمد في رواية عنه»ء ومن 
سبقهم من السلف, أنه لا يجوز للرجعية أن تتزين لزوجها حتى يراجعها. 


باح واخ واج 
03 ايا 2 


.)586/1١١( «المغني»‎ )١( 

(؟) «المدونة» (؟/ /)» «الاستذكار» .)١51/5(‏ 

(*) «الإشراف» لابن المنذر (١17/7/1؟7).‏ , 

(5) «الإنصاف» (9/ 2)١017‏ «شرح الزركشي» (591/5). 
(6) «المدونة» (؟8/7)» «الاستذكار» .)١1517/5(‏ 

(1) أخرجه مالك في «الموطأ» (ص507). 

.)١5٠9 /5( «الاستذكار»‎ )/( 
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الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في العدة 


2 [1- 4ه؟] وجوب العدة على النساء: 
العدة”'' واجبة على النساءء وتُقل الإجماع على ذلك. 


لا من نقل الإجماع: : -١‏ ابن حزم (4157ه) حيث قال: «اتفقوا أن من طلق امرأته - 
التي نكحها نكاحًا صحيحًا - طلاقًا صحيحًاء وقد وطئها في ذلك النكاح في فرجهاء 
مرّة فما فوقهاء أن العدة لازمة» وسواء كانت الطلقة أولى» أو ثانية» أو ثالئة)”"' . 
وقال أيضًا الل ل ثم غاب عنها عشرات السنين» 
ثم طلقهاء أن العدة عليها»”". 

-١‏ ابن قدامة (579ه) حيث قال: «الأصل فى وجوب العدة: الكتاب» والسنة» 
والإجماع"”'". وقال أيضًا: «أجمعت الأمة ع وجوب العدة في الجملة» وإنما 
اختلفوا في أنواع منها»”* . 


)١(‏ العدة في اللغة: من العدّء وهو الحسابء وتجمع على عِدَدء يقال: انقضت عدة المرأة؛ أي: المدة التي 
تتربص فيها. وعِدَّة المرأة: أيام عادتهاء سواء كانت بالشهورء أو الحيضء أو بوضع الحمل. وعدة المرأة 
أيضًا: أيام إحدادها على زوجها الميت. 
انظر : «لسان العرب» (*/ 588)» «القاموس المحيط» (ص7"80). 
العدة في الاصطلاح : عند الحنفية: اسم لأجل ضرب؛ لانقضاء ما بقي من آثار النكاح . 
عند المالكية: مدة منع التكاح؛ لفسخهء أو موت الزوج» أو طلاقه عند الشافعية: اسم لمدة تتربص فيها 
المرأة لمعرفة براءة رحمهاء أو للتعبدء أو لتمّجّعِها على زوجهاء عند الحنابلة : مدة معلومة تتربص فيها 
المرأة؛ لتعرف براءة رحمهاء وذلك يحصل بوضع حمل» أو مضي أقراءء أو أشهر. 
انظر: «(بدائع الصنائع؟ .)١4/5(‏ افتح القدير»؛ (9017//5), «مواهب الجليل» (ه/ لقال" «التاج 
والإكليل» (5//ا١‏ 4)» ١مغني‏ المحتاج» (65/ 2008 «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (”/ 0 «الإقناع» 
للحجاوي (5/ 5)» ١كشاف‏ القناع» (4/ ١١‏ ة). 

(؟) «مراتب الإاجماغ» (ص”17). (*") «المحلى) .)758/١١(‏ 

.)195/1١١( «المغني»‎ )0( .)197/1١١1( «المغني»‎ )5( 
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7- ابن أبي عمر (547ه) فذكره كما قال ابن قدامة"" . 

:- ابن تيمية (1لاه) حيث قال: «فلو كان قد طلقها إحدى الطلقات الثلاث» 
للزمتها عدة: مطلقه بنص القرآن واتفاق المسلمين)»'. 

ه- الزركشي (الالاه) حيث قال: «العدة: ما تعده المرأة من أيام أقرائها. . 
والأصل فيها قوله تعالى : 8# وَلْمَطَلْقت يريصْسَ بِأنعسهن تَلكَهَ فوع البقرة: الآية 514]» . 
مع أن مشروعية ذلك الإجماع»”" . 


5- الشربيني (/ا/91ه) حيث قال: «والأصل فيها قبل الإجماع الآيات 


1- البهوتي (1١5١1ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على وجوبهاء للكتاب والسنة في 
العمل 


8- ابن قاسم (1147ه) حيث قال: «كتاب العدد» والأصل في وجوبها: الكتاب 
والسنة والإجماع»”" . 


[) الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب العدة على 
النساء إذا قام سببهاء وافق عليه الحنفية””: والمالكية"" . 


[] مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : 96 وَآلْمما لقنت يربص بِأْنمْسهنّ كَلَكَدَ فوع » [البقرة: 
الأيه م37 . 
د عل ل معي اج كمي ا ام كفت 42 55 راي آه 
؟- قال تعالى : «ِبِيسَنّ من لْمَحِيضٍ من ناكد إن أرْبَسَرٌ فعدتهن ثل' أشْهَرٍ وألتى لم 
سس الوسر يك 


جَضْن ولت الحَمَالِ أَُلْهُنَ أن يَصَعْنَ حَمَلهُنَ 4 الطلاف: الآ 16 . 
“- قوله يل لفاطمة بنت قيس» حين طلقها زوجها البتة : «اعتدي في بيت ابن أم 


. )337 1 /97( «الشرح الكبير» (4؟/ 0 -5). (؟) (مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)508 /”( «شرح الزركشي على الخرقي»‎ )©( 
ثم ذكر الأدلة من القرآن والسنة الدالة على وجوب العدة.‎ )5( 


(ه) ١مغني‏ المحتاج» (ه/8م/ا). 69 اأشرح منتهى الإرادات» (”/ .)١191١‏ 
(10) «حاشية الروض المربع» (/47/1). (8) «بدائع الصنائع» (5/ »)4١4‏ «فتح القدير؟» (7017/5). 


(9) «المعونة» (؟/ 577)» «مواهب الجليل» (0/ .)4/١‏ 


© مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


مكتوم)”" . 

4- عن عائشة رظنا قالت: ١أُمِرَتُ‏ بريزة أن تعمد قلاف عيضن" وؤلك: لما 
أعتقت؛ فأصبحت حرة. وجه الدلالة: من هذه النصوص: هذه نصوص صريحة من 
القرآن والسنة يتبين بها وجوب العدة على النساء من حيث العموه”” . 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على وجوب العدة على النساء؛ وذلك لعدم وجود 
[؟ - هه0؟] أسباب العدة: 


للعدة أسباب؛ فقد تكون بسبب طلاق» أو وفاة» أو عتقء وتُقل الاتفاق على 
ذلك”؟ , 

[ا من نقل الاتفاق: -١‏ الشافعي (5١٠ه)‏ حيث قال: «لم يختلفوا في أن لا عدة 
على زوجة إلا من وفاة» أو طلاق)" . 

؟- الجصاص (١7ه)‏ حيث قال: «اتفقوا على أن عدة المطلقة من يوم طلقت» 
ولم يعتبروا وقت بلوغ الخبرء كذلك عدة الوفاة؛ لأنهما جميعًا سببًا وجوب 
الل 


- ابن رشد (5945ه) حيث قال: (إن المسلمين اتفقوا على أن العدة تكون فى 
ثلاثة أشياء: فى طلاق» أو موتء. أو اختيار الأمة نفسها إذا عتقت6" . 


.07/8/١١( «شرح النووي»‎ )١580( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (/ا/1١؟)‏ (1/ 587). 
قال البوصيري: إسناده صحيح» ورجاله ثقات. انظر: «سنن ابن ماجه»ء ومعها «مصباح الزجاجة» /١(‏ 
:5019). 

(؟) وهناك تفصيلات تأتي لكل معتدة من النساء بحسب نوع العدة التي وجبت عليها. 

(5) ما ذكر من الأسباب التي توجب العدة هي المتفق عليها بين الفقهاء؛ وإلا فقد اختلفوا في أسباب أخرى 
كالوطء في النكاح الفاسدء أو فسخ النكاح بأي سبب كان. 

(ه) «الأم» (ه/ 44 9). (5) «أحكام القرآن» .)515/1١(‏ 

(/) (بداية المجتهد؛ (؟/ .)١57‏ 


الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور”"'»: من الاتفاق على أن العدة على 
الساء تحب يواحد «من. الأسيات التالية: من طلاق» أو وفاةء أو عتق». وافق عليه 
والجائلة”" # والظاهرية . 


حلفت 2 وس هه دس مساج 


[] مستند الاتفاق: -١‏ قال تعالى هوأ لمطلقنت بريصىت > بأنفْسهنٌ تَلَحَهَ فرع 6 [البقّرة: 
الآيه .774 . 


لوه 2 وام 5 


-١‏ وقال تعالى: «#وَالَدِنَ يُتَوَفرَنَ منكم وَيَدَرُونَ دوجا يَريصَنَ بأنشِهنّ أَريمَةَ أَشَمْرٍ 
2 وشا 6 [البقرة: الآية :7؟] . 

و3 عن ابن عباس ييا أن زوج بريرة كان عبدًا اود يسمى «مغيئًا) فخيرها 
رسول الله عَئِيهِ ؛ فاختارت نفسهاء وأمرها أن معن , 

4- عن عائشة وها قالت: «أُمِرَتْ بريرة أن تعتد بثلاث حيض»”". وذلك لما 
0 . وجه الدلالة : و عاضر للج الجري مياه 

لعدة تكون من طلاق» أو وفاةء أو عتق . 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن العدة تجب بالطلاق» أو الوفاة» أو 
العتق؛ ولا مخالف فى ذلك. 


كا ٠[‏ - 01؟] تبتدئ العدة من ساعة وقوع الطلاقء أو الوفاة: 


إذا طلق الرجل امرأتهء أو توفي عنهاء فتلزمها العدة من ساعة وقوع الطلاق» أو 
الوفاة» وتُقل الإجماع على ذلك. 


)١(‏ ذكر الإمام الشافعي» والجصاص من الحنفية» أن العدة تكون من طلاق أو وفاة» وزاد ابن رشد: الأمّة إذا 
اختارت نفسها إذا عُتقَّتَء وهذا صحيح» ولا يعني أن الإمام الشافعي والجصاص لما لم يذكرا إلا سببين من 
أسباب العدة أنهما لا يريان أن العدة تكون بالعتق أيضّاء بل يريان ذلك» أن الآمة إذا عتقت أنها تعتدء على 
خلاف بين الفقهاء هل تعتد عدة حرة» أو عدة أمَة؟ انظر: «بدائع الصنائع؟» (5/ »)5١6‏ «الاختيار» (5/ 
/1) «الأم» (د/ 071138 «الحاوي» »)1817/١15(‏ «العزيز شرح الوجيز» (171/4). 

(؟) «الإنصاف» )77٠١/9(‏ (2)7587 (كشاف القناع؟ ١١/0١‏ (4159). 

.)55/1١١( «المحلى)»‎ )5( 

(1) أخرجه أبو داود (87؟5؟) (7/ :)717١‏ وصححه الألباني» انظر: «صحيح أبي داود؛ .)47١/5(‏ 


(0) سبق تخريجه قريبًا. 
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لا من نقل الإجماع: -١‏ الجصاص (١/الاه)‏ حيث قال: «اتفقوا على أن عدة 
المطلقة من يوم طلقت» ولم يعتبروا وقت بلوغ الخبرء كذلك عدة الوفاة؛ لأنهما 
جميعًا سببًا وجوب العدة»""'. 

؟- ابن حزم (4557ه) حيث قال: «اتفقوا أن المعتدة بالقروء. أو الشهورء أو 
بالأريعة أشهر وعشر فأقل من الوفاة» أنها إن ابتدأت ذلك كله من حين صحة طلاق 
زوجها لها عندهاء ومن حين صحة وفاة زوجها عندهاء فقد انقضت عدتها»”'. وقال 
أيضًا: «واتفقوا أن كل من ذكرنا من المعتدات. إن ابتدأت عدتها من حين بلوغ خبر 
الطلاق إليها على صحة؛ أو حين بلوغ الخبر بالوفاة إليها على صحة» حتى تتم الآجال 
التي ذكرناء :ققد اعتدت»7 , 

“- ابن عبد البر (*5577ه) حيث قال: (وأجمعوا في كل امرأة علمت بطلاق زوجها 
لها من حين طلقهاء أن السنة أن تبتدئ عدتها من ساعة وقوع طلاقها»”*'. وقال أيضًا: 
«وأجمعوا على أن كل معتدة من طلاق» أو وفاة» تحسب عدتها من ساعة طلاقهاء أو 
وفاة زوجها»”” . 

[ الموافقون على الإجماع: يلاحظ في نقل الإجماع ما يلي: 

أن الجصاص من الحنفية» وابن عبد البر من المالكية» نقلوا الإجماع على أن العدة 
تبدأ من حين وقوع الطلاق» أو الوفاة» بينما نقله ابن حزم على أن العدة تبدأ من حين 
صحة بلوغ الخبر. ظ 

ولا يخفى ما في هذا من الاختلاف؛ فقد لا يبلغها الخبر إلا بعد أن يمضي من ساعة 
الطلاق» أو الوفاة وقت طويل. 

وما ذكره الحنفية والمالكية من أن العدة تبدأ من ساعة الطلاق» أو الوفاة؛ وافق 
عليه الشافعية'"' "2 والحنابلة في المذهب”". وهو قول ابن عمر» وابن عباس» وابن 
مسعودء وابن الزبير ووك؛ ومسروق» وعطاءء وجابر بن زيد» وابن سيرين» وسعيد بن 
جبير» ومجاهدء وأبي قلابة» وعكرمة» وطاوس» وسليمان بن يسارء وإبراهيم 


.)١170ص( «أحكام القرآن» (5157/1). (؟) «مراتب الاجماع»‎ )١( 
.)49/١6( «التمهيد»‎ )08( .)١67 /5( «مراتب الإجماع» (ص177١). (:) «الاستذكار»‎ )*( 
.)١595/94( «الأم» (ه/ الي «الحاوي» (5١/5١؟). (7) «الكافى» (6/ 756). «(الإنصاف»‎ (3) 
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النخعي » والثوري» وإسحاق» واي عبيد » وأبي ا 

مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: ييا لين إدا طَلَدسْمُ الآ مَطَلْمُوْنَ لعِدّصِنَ 
سسأ ألْدَّة 6 [الطلاق : ]١‏ وجه الدلالة : أمر الله يله بأن يكون الطلاق في وقت العدة» 
فدل على أن العدة متصلة بالطلاق؛ فيلز مها أن تعتد من وقت الطلاق» أو من وقت 
الرؤية . 

؟اخاقال! تحال .ررقت لدَّمَالٍ للْهُنّ أن يَصَعَنَ حمْلَهُنَّ » [الطلاق: 4] وجه الدلالة: 
أن المرأة لو طلقت وهي لا تعلم؛ أو توفي عنها زوجهاء وكانت حاملا؛ فإن عدتها 

زضرف 

تنتهي بوضع الحمل» ولو لم تكن عالمة فرقة ووجها اود و فاتو ‏ 

- أن القصد فى العدة غير معتبر» بدليل أن الصغيرة» والمجنونة تنقضى عدتهما 
من غير قصد منهماء وسواء اجتنبت ما تجتنبه الحادة أم لا؛ فإن الحداد - وإن كان 
واجناك ”لو تتركته قَصدًا لأسبية عدت 

- أنه لو طلقهاء وانتهت العدة» ولم تعلم إلا بعد انتهائهاء لا ترئه إن مات؛ لأن 
ين 

الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في ووم وار لوانت اال 
إلى أنه إن قامت بينة بموت الروج أو طلاقه» فالعدة من حين الموت أو الطلاق» وإن 
لم تثبت البينة فمن حين يبلغها الخبر. وهو قول علي 5 ضبه» والحسن» وقتادة» 
والشعبى» وعمر بن عبد العزيز» وعطاء الخراسانى 00 01 


.)5900 /١5( (؟) «الحاوي)‎ .)1١/١1١( «المحلى؛ (١١7/1؟١)2 «البيان»‎ »)509/1١( »فارشإلا١‎ )١( 
.)"١84/١1١(» «المغد‎ 20١5060 /١5( «الحاوي»‎ 2)550/1١( «الاشراف»‎ )*( 


(:)(ا لمغني) .079017/11١(‏ (5) «الحاوي» /١5(‏ 5956). 
(1) «الكافي» (6/0؟)» «الإنصاف» (5954/4). 
(0) «الحاوي» /1١5(‏ 565)» «البناية شرح الهداية» (ه4/ .)53١١‏ (4) «المحلى؛» .)١77 /1١١(‏ 


(4) هوعطاء بن أبي مسلم الخراساني البلخي» نزيل الشامء مولى المهلب بن أبي صفرة الأزديء روى عن 
الصحابة مرسلًا كابن عباس» والمغيرة بن شعبة» وأبي هريرة» وأنسء» قال ابن أبي حاتم : ثقة صدوق» 
يحتج به. قال النسائي: لمن "به نان :: توفي سنة (110١ه).‏ انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب» (17/ 
) «اشذرات الذهب» .)١197/١(‏ 

.)5١/11١( «البيان»‎ »)١١7/1١١( «المحلى»‎ 2)501/1١( «الإشراف»‎ )٠١( 
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موده - 


3 دلة هذا القول: -١‏ قال تعالى: 2 َالْمظلقدتُ يرس بيهن تمد وُوَوْ» رليقرة: الآية . 


14لل). 


3 وجه الدلالة: أن التربص في العدة فعل مقصود من المرأة» ولا يقع التربص إلا 
بعلم المرأة بموت زوجها أو طلاقه. 0 

-١‏ أن الفريعة بنت مالك”"' خرج زوجها في طلب أعبد له أبقواء حتى إذا كان 
بطرف القَدُوم' لحقهم فقتلوه» قالت : فسألت رسول الله كَكِيةِ أن أرجع إلى أهلي ؛ فإن 
زوجي لم يترك لي مسكنًا يملكهء ولا نفقةء قالت: فقال رسول الله كلِِ: (نعم). 
قالت: فانصرفتُ» حتى إذا كنت في الحجرة ة ناداني فقال: «كيف قلت؟»4. قالت: 
ل ا فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ 

ب أجله)”*' . 

8 وك الا ؛ اناي 1 نوقبي ان ع ون نحن لوز ا 
مضى قبل ذلك”* . 

- أن المعتدة من الوفاة مأمورة بالإحداد في العدة؛ من اجتناب للطيب» وعدم 
خروجها من مسكنهاء وهي قبل علمها غير قاصدة لأحكام العدة» فلا تكون في عدة 
حتى يأتيها الخبر”" . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن عدة المرأة تبدأ من ساعة الطلاق» أو 
الوفاة؛ وذلك لوجود خلاف عن بعض الصحابة والتابعين» ومن بعدهم فثمة من يرى 
أنه يبدأ من ساعة الطلاق؛ أو الوفاة» وثمة من يرى أنه من ساعة بلوغها الخبر إذا 


.)5015/١5( «الحاوي»‎ )١( 

(1) هي فُريْعة بنت مالك بن سنان - أخت أبي سعيد الخدري - ويقال لها: الفارعة» شهدت بيعة الرضوان» 
وأمها حبيبة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول . 
انظر ترجمتها في : «أسد الغابة» (/ا/ 59؟) «الإصابة» .)18٠١/8(‏ 

(©) بالتخفيف اسم جبل قرب المدينة. انظر : «معجم البلدان» (6/ 0.0014 

(4) أخرجه أبو داود )١170٠(‏ (5/ 7841)» والترمذي :)41١/5( )١17١8(‏ والنسائي (6010) »)١144/5(‏ قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

.)566 /١4( «الحاوي»‎ )5( .)5014/١5( «الحاوي»‎ )5( 
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2لا [4 - /0ه"] انتهاء العدة: 


إذا كانت المعتدة حاملاء فإن عدتها تنتهي بوضع الحملء سواء طُلّقتَء أو مات 

وإن لم تكن ذات حمل» وكانت ممن يحضن؛ فعدتها تنتهى بثلاثة أقراءء ونقل 
الإجماع على ذلك”'"' . 

] من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (1١7ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أنها لو كانت 
حامل لا تعلم بوفاة زوجهاء أو طلاقهء» فوضعت حملهاء أن عدتها 1 
وذكرة في الأشتر 77 , 

7- ابن حزم (107ه) حيث قال: «واتفقوا أن من استكملت ثلاثة أطهارء وثلاث 


حيض؛ فاغتسلت من آخر الغلاث حيض. . . . أنها قد انقضت عدتها)”؟' . 


*- القرطبي (311ه) حيث قال: «أجمع العلماء على أنها لو كانت حاملًا لا تعلم 
طلاق زوجهاء أو وفاته» ثم وضعت لها أن عدتها تمي 

[الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على انتهاء العدة عند إتمام 
المرأة لها وفق التقدير الشرعي لذلك» فإن كانت ذات حمل» فإنها تنتهي بوضع 
الحملء وإن كانت ممن يحضن فعدتها ثلاثة قروءء وافق عليه الحنفية'"', 
وال 


)١(‏ النصوص المنقولة في حكاية الإجماع في هذه المسألة ليس فيها ذكر؛ لانتهاء عدة الصغيرة» والآيسة» لكنه 
من المعلوم بالضرورة وقت انتهاء عدة هؤلاء؛ لورود النص القطعي من القرآن في بيان ذلك. وسيأتي في 
المسألة التاسعة من هذا الفصل ذكر لاجماع العلماء على أن عدة الصغيرة والآيسة ثلاثة أشهر» بنص 
القرآن. 
انظر : «بدائع الصنائع» »)5١6/5(‏ «الاختيار» (6/ »)١797‏ «العزيز شرح الوجيز» (4/ 575)» «الحاوي) 
(577/15)ء «التفريع» (؟/؟١١)»‏ «المعونة» (؟/ 5706)؛ «الشرح الكبير؛ (15؟7/ 0)» اشرح الزر كشي 
على الخرقي» (/5577). «المحلى» /١١(‏ 50). 

(؟) «الإجماع» (ص177) . (©) «الإشراف» .)55١ /١(‏ 

(5) «مراتب الإجماع» (ص175١).‏ (0) «الجامع لأحكام القرآن» (9/ ١51‏ -158). 

(1) «بدائع الصنائع) »5١6/5(‏ «الاختيار» (9/ 7/ا١).‏ 

(0) «الشرح الكبير» (75/ 0): «شرح الزركشي على الخرقي» (557/5). 
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[] مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : م رَالْمطلَقَت يربص يأنفسهنّ تَلَحَدَ فروو) [البقرة: 


03 
خالل 


الآية .م؟؟]. 
5 9 0007 ع “ع “معز سس 0001 م وروي عر ملاظ جم 
-١‏ وقال تعالى: «إوألتى بِيِمَنَ مِنَ الْمَحِضٍ من نايك إن أََيَسرٌ ههِدَتمْنَ تَلَنَهُ أَشْهْرِ 


دم ء 2 محرو هه 


وَل 5 بحن وَأَوْلَتُ ألْحّمَالٍ لي أن يضعن حملهم * (الطلاق: الآية 4ع . 

0 النفيجة: تحقق الإجماع على أن عدة ذات الحمل تنتهي بوضع الحمل» والتي 
تحيض بثلاثة قروء ؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 

[0 - 08؟] انتهاء العدة بالاغتسال من الحيضة الثالثة: 

سبق بحت هذه المسألة. 

12 [1 - وم؟] لا عدة على المطلقة قبل الدخول بها: 

إذا عقد رجل على امرأة. ولم يدخل بهاء ثم طلقها فلا عدة عليهاء وتُقل الإجماع 
ل 

3 من نقل الإجماع: ١‏ - الشافعى (5١٠ه)‏ حيث قال: «كان بيئًا في حكم الله كيل : 
أن لا عدة على المطلقة قبل أن تمسء وأن المسيس هو الإصابة» ولم أعلم في هذا 
خلاز230 , 

؟- المروزي (1941ه) حيث قال: «وأجمع أهل العلم على أن الرجل إن طلق امرأته 
تطليقة ولم يدخل بهاء أنها قد بانت منه؛ وليس له عليها رجعة؛ وليس عليها عدة»”' . 

“- ابن المنذر (١7”1ه)‏ حيث قال: اوأجمعوا على أن من طلق زوجته» ولم يدخل 
بهاء طلقة» أنها قد بانت منهء ولا تحل له إلا بنكاح جديدء ولا عدة له عليها»”” . 

5 - الماوردي (0٠45ه)‏ حيث قال: «أن تطلق قبل الدخول والخلوة؛ فلا خلاف أنه 
لا عدة عليها)”' . | 

ه- ابن حزم (407ه) حيث قال: «وأجمعوا أن التي طُلّقتء ولم تكن قد وطئت في 


(0) «الأم» زد ١ل”-‏ الم 
(؟) «اختلاف العلماء» (ص*17). 649 «الإجماع' (ص5). 
(:) «الحاوي» .)56١ /١4(‏ 
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ذلك التكاح. . . . فلا عدة عليها أصلةه)”' . 

- ابن عبد البر (4571ه) حيث قال: «وأجمع العلماء أن طلاق السنة إنما هو في 
المدخول بهاء وأما غير المدخول بها؛ فليس في طلاقهن سنة ولا بدعة» وإن أمر الله 
وين ومراد رسوله يك في الطلاق للعدة؛ هو طلاق المدخول بها من النساء» فأما غير 
المدخول بها فلا عدة عليهن» ولا سنة ولا بدعة في طلاقهن)”" . 

/ا- ابن العربي (47 0ه) حيث قال: «لاعدة على مطلقة قبل الدخول» وهو إجماع 


لم00 
4- ابن رشد (95هه) حيث قال: «نفأما غير المدخول بها فلا عدة عليها 


ا ا «وأجمعوا على أن المطلقة قبل أن تمس لا عدة 
ا ش 

-٠‏ القرطبي (1"ه) حيث قال: «فالمطلقة إذا لم تكن ممسوسة لا عدة عليها 
بنص الكتاب وإجماع الأمة على ذلك»)”"' . 

-١‏ ابن جزي (١5لاه)‏ حيث قال: «العدة من الطلاق فإن كان قبل الدخول فلا 
عدة على المطلقة إجماعًا»”" . 

- المرداوي (886ه) حيث قال: «كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل 
العنسن :زالخلوة» فلا عدة عليها باذ 80211 , 

(] الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا عدة على 
المظلقة قبل الدخول» رافق عليه العفية. 

مستند الإجماع: ١‏ - قال تغالى + كام ادن اموا إذا مكحتم المؤيتدت ثم 


.)١5”ص( «مراتب الإجماع»‎ )١( 

(؟) «التمهيد» /١6(‏ ؟”/ا - 8ا/). (9) «أحكام القرآن» (7/ 47 5). 

(5) (بداية المجتهد» .)١5١7/7(‏ (5) «المغني» .)١95/١1١(‏ 

() «الجامع لأحكام القرآن؛ .)١184/١5(‏ (0) «القوانين الفقهية» (ص777). 

(8) «الإنصاف» (9/ .)777١‏ (9) «بدائع الصنائع» )5١1/5(‏ «الاختيار» (9/ 1077). 
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5 سح سإ لس 


0 مِن قبل أن تسُومري ما لكُم عَلَهنَّ من علو تعد ويب 46 [الأحراب: الآية و4]. 


- أن العدة تجب لمعرفة براءة الرحمء وبراءته متيقنة هنا ؛ لعدم دخول الزوج. 
9 اك 
فانتفت العدة 


0 النقيجة: تحقق الاجماع على أنه لا عدة على المطلقة قبل الدخول بهاء وذلك 
لعدم وجود مخالف. 


]"1١0 - 17[‏ وجوب العدة بالطلاق بعد الدخول: 


إذا تزوج رجل امرأة» ثم طلقها بعد أن يدخل بها؛ فتجب عليها العدة بالإجماع. 

لا من نقل الإجماع : -١‏ الماوردي (٠55ه)‏ حيث قال: «أن يطلقها بعد اللبحود 
بهاء فلا خلاف أن عليها العدة)”"' . 

؟- ابن حزم (457ه) حيث قال: «اتفقوا أن من طلق امرأته - التي نكحها نكاحًا 
صحيحًا - طلاقًا صحيحًاء وقد وطئها في ذلك النكاح في فرجها مرّة فما فوقهاء أن 
العدة ار 

”- ابن العربي (547ه) حيث قال: «وإذا دخل بها فعليها العدة إجماعنا»' . 

4- ابن قدامة (١5"5ه)‏ حيث قال: «ولا خلاف بين أهل العلم في وجوبها على 
المطلقة بعد المسيس»)©'. 

4- القرطبي (١11ه)‏ فذكره كما قال ابن العربي”” 

1- ابن تيمية (4لاه) حيث قال: (إذ الطلاق بعد الدخول يوجب الاعتداد بثلاثة 
قروء» بنص القرآن واتفاق المسلميه)”") 

/ا- ابن جزي (51/اه) حيث قال: «وإن كان بعد الدخول والمسيس؛ فعليها العدة 


 "ة0»اًامجإ‎ 

.)56١/١5( «الحاوي»‎ )5( .)194/1١١( «المغني»‎ )١( 

(؟) «مراتب الإاجماع» (ص”177). (5) «أحكام القرآن» (/ 47 5) . 

(4) «المغني» (1917//11). (1) «الجامع لأحكام القرآن» .)1854/١5(‏ 


(0) امجموع الفتاوى» (97/ ,)7599١‏ (8) «القوانين الفقهية» (ص7١77).‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه © ش 


- الزركشي (؟لالاه) حيث قال: «وقد انعقد الإجماع على وجوب العدة على 
المفوية, 

4- ابن قاسم (94١ه)‏ حيث قال: «تلزم العدة زوجة وطئها ثم فارقهاء 
بالانف اف 

[ الموافقون على الإجماع : ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب العدة على 
التطلقة يكن الدحول زافق عليه الاحدفية ا 

مستند الإجماع: قال تعالى : اا ابن َامنوا إذا تكسم 0 
ين قَبْلٍ أن تمسوهري فما لك عَلبهِنَّ من عِذَوَ تروت 4 [الأحرّاب: الآية 44]. وجه الدلالة: 
الله يي لم يوجب العدة على المطلقة قبل الدخول». ل 


000 6 مج 


الدخول» وهي المعنية بقوله تعالى 9# َالْمُطَلَقثُ بريصرس > فسن كللقة فروء 46 [البَقرَة: الآية ْ 


ا 


0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن العدة تجب على المرأة إذا طلقت بعد 
الدخول؛ وذلك لعدم وجود ميخالف. 


]"1١ - [‏ عدة الحرة المطلقة ذات الحيض تكون ثلاثة قروء: 

إذا كانت المرأة المطلقة ممن يحضن فإن عدتها ثلاثة قروء””*'» وثُقل الإجماع على 
)١(‏ اشرح الزركشي على الخرقي» (505/6). (5) «حاشية الروض المربع» (48/0). 
[فية «بدائع الصنائع» (4/ »)4١8‏ «حاشية ابن عابدين» (1481/4). 


(5) «الجامع لأحكام القرآن» (9/ .)1١9‏ 
)2( الأقراء في اللغة: القَرمُ والقرة: الحيض والطهر معّاء فهما من الأضداد . وأصله من دنو وقت الشيء» 


فيكون للحيض والطهر جميعًا. 

انظر : «لسان العرب» 17١ /1١(‏ -111). (الصحاح» (١/؟4)»‏ «القاموس المحيط) (ص55). «إصلاح 
المنطق» (ص575؟). 

الأقراء عند الفقهاء: اختلف الفقهاء في المراد بالقرء؛ هل هو الحيض» أوالطهر؛ على قولين لم يخرجا عن 
أحد المعنيين في اللغة: ش 


أولّا: ذهب الحنفية» والإمام أحمد في رواية عنه هي مذهبه؛ واستقر» فليس له مذهب سوى ذلك؛ كما 
يقول ابن القيم؛. إلى أن المراد بالقرء: الحيض. - 
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ذلك. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ المروزي (45؟ه) حيث قال: «الأمة قد اجتمعت على أن 
كل مفارقة - سوى المختلعة - مطلقة أو غير مطلقة» أن عدتها ثلاثة قروء)0 . 

؟- القاضي عبد الوهاب (477ه) حيث قال: «فأما العدة بالأقراء فتكون بالطلاق» 
والفسخ دون الموت» لا خلاف فيهء وهي لمن تحيض وتطهرء بثلاثة قروءء 
لل 

'- ابن حزم (407ه) حيث قال: «وأجمعوا أن أجل الحرة المسلمة المطلقة» التي 
ليست حاملاء ولا مستريبة» ولا ملاعنة» ولا مختلعة» ولا مختلفة أيام الحيض» وأيام 
الأطهارء وكان بين حيضتيها عدد لا يبلغ أن يكون شهرّاء فإن عدتها ثلاثة قروء»”” . 

5- أبن هبيرة (0570ه) حيث قال: «واتفقوا على أن العدة لازمة بالأقراء لمن 
1 

ه- ابن رشد (5965ه) حيث قال: «فأما ذوات الحيض الأحرار الجاريات في 
حيضهن على المعتاد» فعدتهن ثلاثة قروء» . . .ولا خلاف في هذا0”*' . 

1- ابن قدامة (710ه) حيث قال: «عدة المطلقة إذا كانت حرة» وهي من ذوات 


القروء» ثلاثة قروءء بلا خلاف بين أهل العلم»” . 


- وقال به أبوبكرء وعمرء وعثمان؛ وعلي» وابن مسعود. وأبو موسى الأشعريء وعبادة بن الصامت» وأبو 
الدرداء ؤفك » وسعيد بن المسيب» ومجاهدء والضحاكء والسدي» وعكرمة. والثوريء وأبو عبيد. 
ثانيًا: ذهب المالكية؛ والشافعية» والإمام أحمد في رواية عنهء وابن حزم؛ إلى أن المراد بالقرء: 
الطهر . وهو قول عائشة» وزيد بن ثابتء وابن عمر ج# . 
وهو مذهب الفقهاء السبعة» والزهري. وطاوسء. والأوزاعي. وسعيد بن جبير» وأبو ثورء وداود. 
انظر: «المبسوط» (5/ 2»)١7‏ «تبيين الحقائق» (757/7). «المدونة» (7/ 4 77). «المعونة» (2)557/17 
«البيان» /1١(‏ 5١)ء‏ لروضة الطالبين» (9/ 2)971 «الكافي» (0/ )2 «الإنصاف» (9/ 77/9)» «زاد المعاد» 


(ه/ ١0١‏ 50). 
)١(‏ «اختلاف العلماء؛ (ص68١).‏ (؟) «المعونة» (؟5517/5). 
(©) «#مراتب الإجماع» (ص75١).‏ (5) «الإفصاح» .)١47/5(‏ 


(6) «بداية المجتهد» (؟/ .)١67 - 16١‏ (5) «المغني» .)1994/1١(‏ 
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2 2 عمس مه 


- القرطبي (7171ه) حيث قال: «قوله تعالى : «إوَلْمَطلَقدتٌ يَربمْس بِأنمْهنَ تَلَمَ 
وو [البقّرة: الآية 114]» عام في المطلقات ثلانًا وفيما دونهاء لا خلاف فيه)”" . 

- ابن تيمية (8الاه) حيث قال: «الطلاق بعد الدخول يوجب الاعتداد بثلاثة 
قروضة تصن القر ان واتقاق السلم 0 

4- الزركشي ('لالاه) حيث قال: «وعدة ذات القروء الحرة» ثلاثة أقراء 
بالإجماع»” " . 

-٠‏ قاضى صفد (بعد ١4لاه)‏ حيث قال: «واتفق الأئمة... على أن عدة من 
تحيض ثلاثة أقراء إذا كانت حرة© . 

-١‏ الشعراني (9177ه) فذكره كما قال قاضي صفد”*) 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن عدة المطلقة الحرة 
ذات«الحضن قلذنة قزوء» :رافق تغلية الحنفية , 

] مستند الإجماع: قال تعالى: «أوَلْمطلََتُ تيص بِأَنضسهنّ مَلَعَدَ قروو ) [البقرة: الآية 
. .ؤجه الدلالة : هذا نص في المسألة يتضح من خلاله أن المطلقة تعتد ثلاثة قروم . 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن عدة المطلقة الحرة ذات الحيض ثلاثة قروء؛ 
وذلك لعدم وجود مخالف. 
12 [9 - 15] عدة اليائسات من المحيضء والصغيرات» ثلاثة أشهر: 

إذا كانت المرأة قد بلغت سنا أيست معها من الحيض» أوأكانك سنح 
فإن العدة في حقهن ثلاثة أشهرء وتُقل الإجماع على ذلك. 

[] من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (455ه) حيث قال:. «واتفقوا على أن عدة 
المسلمة الحرة المطلقة التي ليست حاملا ولا مستريبة وهي لم تحض أو لا تحيض إلا 


.)590 /95( «مجموع الفتاوى»‎ )١( .)١17/5( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


(9) «اشرح الزركشي على الخرقي» (557/52). 
(1) ارحمة الأمة» (ص555). (5) «الميزان» (9/ 57). 


() «المبسوط» (5/ ؟7١)‏ (الهداية» .)585/1١(‏ 
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أن البلوغ متوهم منها؛ ثلاثة أشهر متصلة)”'' . 

؟- ابن العربي (0157ه) حيث قال: «من ارتفعت عن حد الاحتمال وجب عليها 
الاعتداد بالأشهر بالإجماع)”” 

“- ابن رشد (5465ه) حيث قال: «واليائسات منهن عدتهن ثلاثة أشهرء ولا خلاف 
في هذا»”". 

5- ابن قدامة (570ه) حيث قال: «وإن كانت من الآيساتء أو ممن لم يحضن» 
فعدتها ثلاثة أشهرء أجمع أهل العلم 7 ه70 * ١‏ وتقله عله ابن قاس 

ه- ابن ار ا جمع أهل العلم على أن عدة الحرة الآيسة 
والصغيرة التي لم تحض ثلاثة أشهر»”" 

7- ابن القيم (01/اه) حيث قال: «قال تسبحانة فى الآيبنة والصغيرة : «وَألى بيسن 
من الْمْحِض من َب إن ارتدتم مَعِدَتنَ مَلَدَكَةٌُ أَمَّم نهر ولتي لَرَ يصن (الطلاق: الآية 04 ثم 
اتفقت الأمة على أنها ثلاثة كوامل»9" . 

- الزركشي (1/الاه) حيث قال: «وان كانت من الآيسات أو ممن لم يحضن 
فعدتها ثلاثة أشهرء هذا إجماع والحمد لله" . 

8- العيني (855ه) حيث قال: «وإن كانت ممن لا تحيض من صغرء أو كبرء 

فعدتها ثلاثة أشهرء تقوم مقام ثلاث حيض في التي لا تحيضء وهذا بالإجماع»”" . 
4- الشعراني (91/7ه) حيث قال : «اتفق الأئمة على : .. أن عدة من لم تحض» أو 


ل 


يئستء بثلاثة أشهرا 
مستند الإجماع : قال تعالى : جوتي ين ين المحض ين خاي إن انمكط متهن 


مم 


كله أشهر وَل كك َضن 4 [الطّلاق: الآية ]. وجه الدلالة: الأصل فى العدة الحيض» 


.)5١8/5( «مراتب الإجماع» (ص75١). : (؟) «أحكام القرآن»‎ )١( 

(”) «بداية المجتهد» (؟/ ؟67١).‏ (5) «المغني» .)5١17/1١(‏ 

(5) «حاشية الروض المربع» (51/17). (5) «الشرح الكبير؛ (5؟/ 06). 

7) «زاد المعاد» (0/ 5157). (4) «شرح الزركشي على الخرقي» (9/ 157). 


(9) «البناية شرح الهداية» (055/60). )٠١(‏ «الميزان» (9/ .)55١‏ 
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والشهور بدل عنهاء وجاءت الأشهر عدة بشرط عدم الحيض» والحيض مقدر بثلاثة 
قروة فكذلك الندل مقذر بغلؤاثة أشي 7 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن اليائسات من المحيض» والصغيرات اللاتي لم 
يحضن أن عدتهن ثلاثة أشهر؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


[-59"] إذا طلقت الحائض فلا تعتد بالحخيضة التى طلقت فيها: 


إذا طلق الرجل امرأته في زمن الحيضء فإن طلاقه يقع» ولا تعتبر الحيضة التي 
وقع فيها الطلاق من العدة» وتُقل الاجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن رشد (540ه) حيث قال: «الإجماع منعقد على أنها إن 
طلقت في حيضة أنها لا تعد بها»”". ٠‏ 

؟- ابن قدامة (١77ه)‏ حيث قال : (إن الحيضة التى تطلق فيها لا تحسب من عدتها 
بغير خلاف بين أهل العلم»”". ْ 

'- القرطبي (7171ه) حيث قال: «لا خلاف أن من طلق في حال الحيض لم تعتد 
بذلك ال 

فخ الو رفس (#لالاف) ضيف قال ولا تند بالسيفية الى طلقها فها عن العدة فل 
نما تسب بما عذها بلة لات تعلمه»” . ْ 

- العيني (850ه) حيث قال: «إذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض» لم تعتد 
بالحيضة التي وقع فيها الطلاق».. . وهذا بالإجماع»”" . 

5- المرداوي (8860ه) حيث قال: «لا تعتد بالحيضة التى طلقها فيهاء بلا 
نزاع»”” . وذكره عنه ابن قاسه”" . 
)١(‏ (العناية على الهداية؟ (5/ ١٠١؟)»‏ «زاد المعاد» (0/ 547). 
(؟) (بداية المجتهد» (؟/ .)1١07‏ (5) «المغني» .)7١7/11١(‏ 
(4) «الجامع لأحكام القرآن» .)١ ١8/1(‏ 


(5) #شرح الزركشي على الخرقي؟ (9/ .)45١‏ 
(1) «البناية شرح الهداية» (501//0). (0) «الإنصاف» (71794/9). 


(6) «حاشية الروض المربع» (537/0). 
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3[ الموافقون على الإجماع: ماذكره الجمهور من الإجماع على أن المطلقة إذا طلقت» 
وهي حائض» فلا تعتد بالحيضة التي طلقت فيهاء وافق عليه الشافعية”'' . وهو قول ابن 
عباس يقأياء وسعيد بن المسيب» وإبراهيم النخعي”"'. 

[«مستند الإجماع: ١-قال‏ تعالى: #مَلْمطلْئتُ بريضصَب بِأنضسهنَ لَه قر :الآية 
_. وجه الدلالة: أمر الله يل المطلقات بأن تكون عدتهن ثلاثة قروءء فيتناول ثلاثة 
كاملة. والقي تطلق ني الحيضن لعزيق سن الدلانة اترودزما حم عا م 
كاملة؛ فلا يعتد بها( . 

؟- قال تعالى :ياي لبن ذا طَلَدثم ليس مطَلْمُوهْنَ دمن لقثا الي »> [الطاق: الآية 

. وجه الدلالة ام المطلق نكن مدق ويف طون فيجب أن يكون هو المعتبر 
7 العدة؛ لأن إحصاء العدة يكون بالطهر الذي تطلق فيه المرأة”*' . 

- عن ابن عمر وا في الذي يطلق امرأته.؛ وهي حائض قال: لا تعتد بتلك 
الع 

ل الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم الجمهورء فاعتبر العدة من بعد الطلاق 
مباشرة سواء وقع الطلاق في طهر أم في حيض“"©. وقال بهذا القول الحسن 
اللو ا 

ل أدلة هذا القول: -١‏ عن نافع عن ابن عمر و#ها: أنه طلق امرأته وهي حائض» 
فسأل عمر رسول الله كَكَِةْ عن ذلك» فقال رسول الله يك : «مره فليراجعهاء ثم ليمسكها 
حتى تطهر, ثم تحيض. ثم تطهر ثم إن شاء أمسك. وإن شاء طلق» فتلك العدة التي أمر 
الله تعالى أن تطلق لها النساء)”" . 


)5٠١/١5( «الأم» (ه/ 4 ١7)ء «الحاوي»‎ )١( 

.)5١7/1١١( (؟) «المغني؛»‎ .)39//١١( «المحلى؛‎ ,.41١/16( «المبسوط»‎ )١( 

(4) «الجامم لأحكام القرآن؛ .)١١8/(‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 08). قال ابن حجر : إسناده صحيح» ومثله عن الألباني . انظر : «فتح الباري» (9/ 
4 («إرواء الغليل» (/175//90). 

() «المحلى» .)717/١١(‏ (0) «المحلى؛» (١١0//1ا”7).‏ 
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ل وجه الدلالة: -١‏ نص النبي كَلْهِ على الطهر. وأخبر أن تلك العدة التي أمر الله 
تغالن "نظا النساء لها نوانها :عقني الطلةق 7 

1- العدة واجبة فرضًا إثر الطلاق بلا مهلة؛ فصح أن ما بعد الطلاق وقت للعدة» 
وليس الذي يفصل بينه وبين الطلاق فاصل”". 

7- أن بعض الطهر طهرء وبعض الحيض حيضء» فهى ثلاثة أقراء بكل حال» 
فوجب أن يعتبر ما يكون عفب الطلدق”" . ْ 

0 الفقيجة: عدم تحقق الاجماع على عدم اعتبار الحيضة التي تطلق فيها المرأة من 
العدة؛ لوجود خلاف عن الحسن البصري» وابن حزم يقضي باعتبارها. 
-1١[‏ 14] عدة المطلقة الحرة الحامل تنقضي بوضع الحمل: 

المرأة الحرة إذا طلقت وهي حامل؛ فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل» وثقل 
الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (714ه) حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن 
أجل كل حامل مطلقة» يملك الزوج رجعتها أو لا يملك. حرة كانت أو أمة» 
مدبرة» أو مكاتبة» أن تضع حملها)»”” . وقال أيضًا: «وأجمعوا أن عدة الحامل 
تضع حملها)”” . 

-١‏ الجصاص (١/ااه)‏ حيث قال: «لم يختلف السلف» والخلف بعدهم أن عدة 
المطلقة الحامل أن تضع حملها»"”" . 

*- ابن حزم (4157ه) حيث قال: «اتفقوا أن المطلقة وهي حامل» فعدتها وضع 
حملها متى وضعته» ولو إثر طلاقه لها»”" . 

4- ابن عبد البر (47ه) حيث قال: «أجمع العلماء أن المطلقة وهي حامل» عدتها 
وضع ياي 

ه- ابن هبيرة (0570ه) حيث قال: «واتفقوا على أن عدة الحامل المتوفى عنها 


أو 
أن 


.)70//١١( «المحلى؛»‎ )*( .)717//١١( «المحلى»‎ )١( .)75/١١( «المحلى»‎ )١( 
.)1480 /”( «الإجماع» (ص١7). (0) «الإجماع» (ص77) . (5) «أحكام القرآن»‎ )5( 
.)18/16( «مراتب الإجماع» (ص1"4). (0) «التمهيد»‎ )0( 


© مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


زوجهاء أو المطلقة الحامل» أن تضع ع0 

1- الكاساني (0817ه) حيث قال: «انقضاء عدة الحمل بوضع الحمل» إذا كانت 
معتدة عن طلاق» أو غيره من أسباب الفرقة» بلا خلاف)”'"' . 

لا- ابن رشد (595ه) حيث قال: «لا خلاف أن انقضاء عدة الحوامل لوضع 
حملهن» أعني المطلقات)”" . 

8- ابن قدامة (570ه) حيث قال: «أجمع أهل العلم 506 الأعصارء على أن 
المطلقة الحامل تنقضي عدتها بوضع حملها»”*'. وقال أيضًا: «لا خلاف في بقاء العدة 
ببقاء الحمل» . 

4- الزركشي ("لالاه) حيث قال: «ولو طلقها أو مات عنهاء وهي حامل منه. لم 
تنقض عدتها إلا بوضع الحمل» أمة كانت أو حرةء... وهذا إجماعء والحمد 
20 

-٠١‏ قاضي صفد (بعد ٠8/اه)‏ حيث قال: «اتفق الأئمة على أن عدة الحامل مطلقًا 
بالوضع» سواء المتوفى عنها زوجهاء والمطلقة»”" . 

-١‏ العيني (8050ه) حيث قال: «وإن كانت المطلقة حاملًا فعدتها أن تضع 
حملها؛ ولا يعلم فيه خلاف)”” . 

5- الشعراني (/417ه) فذكره كما قال قاضي صفد”"'. 

ا مستند الإجماع: قال الله تعالى : وَوْكَتُ الحَمَالٍ أجلن أن يَصَعْنَ لمن © [الطلاق: 
الآية 4]. وجه الدلالة: هذا نص في المسألة» يفيد أن ذات الحمل تنقضي عدتها بوضع 
الحمل» ولا عدة إلا من وفاة”"'"©»: أو طلاق. 


.)١108/١( (؟) «بداية المجتهد)‎ .)17١ /5( «بدائع الضنائع»‎ )1( .)١437 /5( 7الإفصاح»‎ )١( 


(:) «المغد 46 (١1١9/1ا؟5).‏ (5) «المغني» .)5718/١1١(‏ 
000 الشرح الزركشي على الخرقي» 0/9 : -لموةة). ش (10) «رحمة الأمة» (ص”ة:). 
(8) (البناية شرح الهداية» (0910//0). (9) «الميزان» (؟/ .)55٠9‏ 


)٠١(‏ سيأتي بإذن الله تعالى في مسألة قادمة: هل تنقضي عدة الحامل بوضع حملهاء إن وضعت قبل أربعة أشهر 
وعشر إن كانت فى عدة وفاة؟ 


مسالل الإحبماع في النحككاح وأبوابه ٠ش‏ 


0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن المطلقة الحرة إن كانت حاملًا أن عدتها 
تنقضي بوضع الحمل؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
[ - 10"] عدة الحرة غير الحامل إذا توفي عنها زوجهاء أربعة أشهر وعشر: 

إذا توفي الزوج فيلزم زوجته إذا لم تكن حاملا أن تعتد أربعة أشهر وعشراء سواء 
دخل بها أم لاء وثُقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (5١٠ه)‏ حيث قال: «لا اختلاف في أن عليها عدة 
أربعة أشهر وعشرا»”" . 

؟- ابن المنذر (4١"اه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست 
بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرء مدخولا بهاء أوغير مدخول» صغيرة لم 
تبلغ أو كيبرة فلن لم7 

“- ابن عبد البر (571ه) حيث قال: «أوجب الله تعالى على المتوفى عنها زوجها 
أن تتربص أربعة أشهر وعشرا قبل أن تنكح» وأجمع العلماء على أن ذلك عام في المرأة 
الصغيرة والكبيرة» ما لم تكن حاملا»”" . 

5- ابن هبيرة (579ه) حيث قال : «واتفقوا على أن عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم 
تكن حاملًا أربعة أشهر وعشر»””'. 

- ابن رشد (596ه) حيث قال: «إن المسلمين اتفقوا على أن عدة الحرة من وفاة 
زوجها أربعة أشهر وعشر)”” . 

1- ابن قدامة (179ه) حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة 
غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرء مدخولا بهاء أو غير مدخول بهاء 
سواء كانت كبيرة بالغة» أو صغيرة لم تبلغ»”" . 

- ابن القيم (١هلاه)‏ حيث قال: «وأما عدة الوفاة فتجب بالموت» سواء دخل 
بهاء أو لم يدخلء اتفاقًا»" . شْ 


.)178/5( «الإجماع» (ص١7). (*) «الاستذكار»‎ )١( .)73 «الأم» (ه/‎ )١( 
.)511/١1١( (بداية المجتهد» (؟/57١). (5) «المغني»‎ )6( .)١57 /5( «الإفصاح»‎ ):( 
1 .)5585/6( «زاد المعاد»‎ )0( 


© مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


[) الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن عدة الحرة غير 
الحامل المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر سواء دخل بها أم لاء وافق عليه 
الحو*27 وابن حزم" . 


[] مستند الإجماع: -١‏ قال الله تعالى : وَالدنَ يتَوهُونَ منكم ويَذرون أزوجًا ريصن 
أنهي ا أَذْمْرٍ وكشا 6 [البقرة: الآية 535]. 

؟- عن زينب بنت جحش ويا قالت: سمعت رسول الله كلِ يقول على المنبر: ١‏ 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة 
0 
00 أربعة أشهز 0 وهي مدة العدة. 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن عدة الحرة غير الحامل المتوفى عنها زوجها 
أريكة أشهق وعشرء في المدخول بها وفي غيرهاء وذلك لعدم وجود مخالف. 
5 [؟١‏ -17] عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل: 
أربعة أشير عش را وثقل الإجماع على ذلك . 

[] من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (1اه) حيث قال: «وأجمعوا أن عدة المتوفى 
تنقضي بالسقط»””*". وقال أيضًا: «وأجمعوا أنها لو كانت حاملًا لا تعلم بوفاة زوجهاء 
أو طلاقه» فوضعت حملهاء أن عدتها 50 

75ابق عبن اليرت (1455ه) يق كال « «وهلى: القوك: يخديت سي" ) جماغة 


.)57/1١١( (؟) «المحلى)»‎ .)9"084/١( «الهداية»‎ .”٠/5( (المبسوط»‎ )١( 
.)97/١١( «شرح النووي»‎ )١4417( أخرجه البخاري (6755) (711//7). ومسلم‎ )9( 
. 077 «الإجماع» (ص١72). (5) «الإجماع؛ (ص‎ )4( ْ 


(1) هي سبيعة بنت الحارث الأسلمية» زوجة سعد بن خولة» توفي عنها زوجها في حجة الوداع وهي حامل» 
فوضعت بعد وفاته بليال» وقيل : بشهر» وقيل: بخمس وعشرين ليلة» انظر ترجمتها في : «أسد الغابة» (/1/ 
114) «الإصابة»؛ (19/1/4). 
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العلماء بالحجاز» والعراق» والشام» ومصرء والمغرب, والمشرق اليوم» ولا خلاف 
فى ذلك)”7' . 

“- ابن هبيرة (070ه) حيث قال: «اتفقوا على أن عدة الحامل المتوفى عنها 
زوجهاء أو المطلقة الحامل» أن تضع حملها)”" . 

4- ابن رشد (545ه) حيث قال: «الحامل التي يتوفى عنها زوجها: فقال الجمهور 
وجميع فقهاء الأمصار: عدتها أن تضع 00 اننا 

- ابن قدامة (770ه) حيث قال: «وأجمعوا أيضًا على أن المتوفى عنها زوجها إن 
كانت حاملاء أجلها وضع حملها»”' . 

1- القرطبي (711ه) حيث قال: «أجمع العلماء على أنها لو كانت حاملًا لا تعلم 
طلاق زوجهاء أو وفاته» ثم وضعت حملهاء أن عدتها منقضية»”*'. 

- النووي (51/75ه) حيث قال : «عدة المتوفى عنها بوضع الحمل» حتى لو وضعت 
بعد موت زوجها بلحظة قبل غسله؛ انقضت عدتهاء وحلت للأزواج» هذا قول مالك» 
والشافعي» وأبي حنفة بواحيد» والكلماء افق . 

8- ابن حجر (857ه) حيث قال: «قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في 
الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها؛ تحل بوضع الحمل» وتنقضي عدة 
الوفاة». . . نقل غير واحد الإجماع»””" . 

4- الشعراني (917ه) حيث قال: «اتفق الأئمة على عدة الحامل مطلقًا بالوضع. 
سواء المتوفى عنها زوجها والمطلقة»”" . 

-٠‏ الشوكاني (0٠0؟1١ه)‏ فذكره كما قال ابن حجر" 

-١١‏ ابن قاسم (797١ه)‏ حيث قال: «حصل نزاع بين السلف في المتوفى عنها. 
أنها تتربص أبعد الأجلين» ثم حصل الاتفاق على انقضائها بوضع الحمل»””". 


0 


.)177/7( «بداية المجتهد»‎ )9( .)١47/5( «الاستذكار» (5/؟51). (؟) «الإفصاح»‎ )١( 


(4) «المغني» (7717//11). (0) «الجامع لأحكام القرآن» (1717//9 -158). 
() اشرح مسلم» .)89/1١١(‏ (0) «فتح الباري» (9/ ٠لاه‏ - 1/ا0). 
(0) «الميزان» ("/ 0559 0 ١‏ (9) «نيل الأوطار» (7/ 417). 


.)0١/1( «حاشية الروض المربع»‎ )٠١( 
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() الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع 57 أن عدة الحامل 
المتوفى عنها زوجها تنقضي بوضع الحمل؛ ولو كان بعد وفاة زوجها بيسيرء وافق عليه 
الحنفية”'': وابن حزم الظاهري”''. وهو قول عمرء وابن مسعودء وزيد بن ثابت» 
وعبد الله بن عمرء وأبي هريرة» وابن عباس في إحدى الروايتين عنه» وهو قول أكثر 
أهل العلم من أصحاب النبي كله وقال به سعيد بن المسيب» والزهري» وقتادة» 
والثوري» والأوزاعي» وأبو ثورء وأبو عبيد”". 

مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : رودت الْحَمَالٍ هن أن يَصَعْنَّ حمَلَهُنَ © (الطلاق: 
الآية 4] . 


+- أن تيغة الأسلمة كانت تحت سعد بن خولة”*'» وكان ممن شهد بدرّاء فتوفي 
عنها في حجة الوداع؛ وهي حامل» فلم تنشب”*' أن وضعت حملها بعد وفاته» فلما 
تعلّت"'2 من نفاسهاء تجملت للخطاب». فدخل عليها أبو السنابل بن بَعْكّك”" فقال 
لها: مالي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح؟ إنكِ والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 
أربعة أشهر وعشر» قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك؛ جمعت يّ ثيابي حتى أمسيت» 
فأتيت رسول الله كَلِخِ فسألته عن ذلك» فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي» 


وأمرني بالتزوج إن بدا لي *. 


.)1١/١١( «البناية؛ (099/6). (؟) «المحلى؛‎ »5"* ٠١ /5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(") «سنن الترمذي؛ (؟/ 2)1٠0‏ «الحاوي» 271١ /١5(‏ «بدائع الصنائع» »)4١/5(‏ «الاشراف» .)7091/1١(‏ 

(4) هو سعد بن خؤّلة» من بني مالك بن حسْل بن عامر بن لؤيء من أنفسهمء وقيل : حليف لهم. وقيل: فارشي 
من اليمن» من السابقين إلى الإسلام» وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» شهد بدرًا مع النبي كوه ومات 
في حجة الوداع. انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (4717//7)» (الإصابة» (/ 14). 

(5) أي : لم تلبث أن ولدت. انظر : «النهاية في غريب الحديث؛» (45/0). 

(3) أي: خرجت من نفاسها وسلمت منه. انظر: «لسان العرب» (414/11). 

(0) هو أبو السنابل بن بَعْكك بن الحجاج بن الحارث؛» من بني عبد الدارء اسمه: عمروء وقيل: عامرء وقيل: 
حبّة» وقيل: حنة» أسلم في الفتح» وهو من المؤلفة قلوبهم» وكان شاعرّاء وسكن الكوفة» وقيل: بمكةء 
وقال البخاري : لا أعلم أنه عاش بعد النبي كَلل. انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (5/ »)١67‏ «الإصابة» (// 
51ا)ء 

(8) أخرجه البخاري (991”) »)١15/80(‏ ومسلم )١584(‏ «شرح التووي؛ .)88/١٠١(‏ 
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2 الخلاف في المسألة: روي عن عليء وابن عباس وها في رواية عنه؛ أنهما قالا: 
إذا توفي الرجل عن زوجته الحامل فإنها تعتد بأبعد الأجلين» فإن كان وضع الحمل هو 
الأبعد في العدة اعتدت بهء وإن كانت الأربعة أشهر وعشر هي الأبعد اعتدت بها" . 
وقال بهذا القول سحنون من المالكية”'". 

أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : هوَلتى يسن ِنَ الْمَحِضٍ من شَايَحٌ إن اريس 
دمن تَلَدَنَهُ أَشْهُْرٍ وَل لز يضْنّ وَأؤْلَتُ الْحَمَالٍ لََلْهُنَّ أن يَصَعْنَ حملن © [الطلاق: الآية 4] . 
وجه الدلالة الاعتداد بوضع الحمل إنما ذكر بعد الطلاق لا في عدة الوفاة بناءًة على 
قوله تعالى: ييا آلب إدا طلقم اليس مَطَلْمُوهُنَ مدن وأحصوأ لد » [الطلاق: الآية ١ع‏ 
فكان المراد بأولات الأحمال المطلقات دون غيرهن”" . : 


؟- أن في الاعتداد بالحمل جمعًا بين قوله تعالى : لوَالَدينَ يعون مدكُم يدود ما 
يسْنَ بأنشهن رم أَذْبْرٍ عشي 6 [ابقرة: الآية 1+4]» وقوله تعالى : لوكت الحَمَالٍ أجلن 
1 يَصَكْنَ حمَلَهُنَ > لطلاق: الآية 4]؛ لأن فيه عملا بآية عدة الحمل؛ إن كان أجل تلك 
العدة اعد وعملة دده الوهاة 4 إن كان احلبا :ابن 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع 
الحمل؛ والذي يدعو إلى القول بتحقق الإجماع الأسباب التالية : 

-١‏ ما ورد عن سبيعة الأسلمية أنها حلت بوضعها بعد وفاة زوجها بليال» وقول 
النبي كَلةِ لها بأنها قد حلت. والقصة صحيحة وردت في الصحيحين. 
مقلع ل" بعلم عو : قال 00 مي اسه الجاد لوب لكر مني 
الحامل؛ لحديث سبيعة» ولو بلغت السنة عليًا ما عدا القول فيها»"" . 

*- ما ورد عن ابن عباس وا فقد ثبت رجوعه إلى القول بأنها تعتد بوضع الحمل 
لما سمع بحديث سبيعة. وصحح ذلك عنه أصحابه عكرمة» وعطاء» وطاوس» وجابر 


موده وال 


.)21958/١١( «المغني»‎ ال٠‎ /١5( «الإشراف» (١1//ا786)» «الحاوي»‎ )١( 

.)47١/4( «إكمال المعلم» (6/ 14). (*) «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)711//11( ش (6) «المغني»‎ .)477١/5( «بدائع الصنائع»‎ )5( 

(5) «الاستذكارة (17/5؟). 
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5 2000 
ابن زيدء وغيرهو'' 

4- ما ورد عن سحنون المالكي شذوذ مردود؛ لأنه إحداث خلاف بعد استقرار 
الإجماع كما قال ابن حجر”” . 


١4[ 15‏ -8710] إذا اذَّعتِ المرأة انتهاء عدتها في ثلاثة أشهر صُدَّقت: 


إذا كانت المرأة معتدة من طلاق» وادعت أن عدتها قد انتهت في ثلاثة أشهرء وهي 
ممن يحضنء فإنها تُصدّق فيما تقوله؛ وثُقل الاتفاق على ذلك. 

لا من نقل الاتفاق: يي د : «واتفقوا أن المرأة إذا اذَّععتِ 
انقضاء العدة بالأقراء في ثلاثة أشهر صُدّقت)”". 

-١‏ الكاساني (5417ه) حيث قال: «أقل المدة التي تُصدق فيها المعتدة في إقرارها 
بانقضاء عدتهاء . . . المعتدة إن كانت من ذوات الأشهر؛ فإنها لا تصدق فى أقل من 
ثلاثة أشهرء في عدة الطلاق إن كانت حرةء... ولا خلاف في هذه الجملة»9©؟. 

الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حزم» والكاساني من الحنفية؛ أن المرأة إذا 
ادعت انتهاء عدتها فى ثلاثة أشهر أنها تصدق فى ذلك» وافق عليه المالكية 2 
والشافنية7 ل والسا ب وهو قول علي بن ل طالب ضِكه؛ وشريح القاضيء 
وقتادة» وإبراهيم النخعي”” . 

[] مستند الاتفاق: -١‏ أن المرأة أمينة فى الإخبار عن انقضاء عدتها؛ لأن الله يله 
اتتمنها على ذلك في قوله : #إوّلا يحلَّ ل أن يعدن مَا خَلَقّ أّدُ يه أَرَحَامِهنَ إن كم مُؤْمنَ به 
بير الم 4 رلطرة القيد 2 . 


؟- أمر العدة يدور على الحيض والأطهارء ولما كان الاطلاع عليهما من قبل 


)١(‏ «الاستذكار» (5/ *١75)ء‏ (التمهيد؛ (١5؟/‏ 9" -814) «المغني» اا 

(؟) «فتح الباري» (1/5/اه). (9) «مراتب الاجماع» (ص176). 

(5) ابدائع الصنائع» (4/ 4514). (6) «المدونة» (5757/1)ء «المعونة» (؟5314/5). 

(5) «الأم» (ه/ هه )» «البيان» .)١9/11(‏ 1 

(0) «الإنصاف» »)١11١/9(‏ «شرح الزركشي على الخرقي»؛ (9/ 05914). 

)0( «المغني» 05/١‏ ). «المحلى» (١٠١//ا05). (١‏ «بدائع الصنائع» (:/:؟؛). 
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النساء» ججعل القول قول المرأة فى انقضاء العدة من عدمها”''. 

0 النقيجة: صحة ماذكر من الاتفاق على أن المعتدة إن ادعت أن عدتها انتهت 
ثلاثة أشهرء وكانت ممن يحضن إنها تصدق فى ذلك . 
18 زمر -مس] 0 حاضت الصغيرة التي عدتها بالأشهر قبل انتهاء الشهر الثالث؛ 

ا ثم حاضت قبل انتهاء الشهر الثالث 
بقليل» انتقلت إلى الاعتداد بثلاث حيض» وتّقل الإجماع على ذلك . 

[] من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (4١ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن المرأة 
الصبية» أو البالغ المطلقة التي لم تحض؛ إن حاضت قبل انقضاء الشهر الثالث بيوم أو 
أقل من يوم» أن عليها استئناف العدة بالحيض)”" . 

؟- ابن حزم (407ه) حيث قال: «واتفقوا أن المطلقة الممسوسة التي لم تحض 
قط فشرعت في الاعتداد بالشهورء ثم حاضت قبل تمام الشهور» أنها لا تتمادى على 
الشهور ا 

*- العمرانى (05ه) حيث قال: (إذا شرعت الصغيرة بالاعتداد بالشهورء فرأت 
الدم قبل انقضاء الشهور ولو بلحظة» انتقلت إلى الاعتداد بالأقراء» . . . قال أصحابنا: 


. «الإجماع» (ص77)‎ )١( .)١١١ /5( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(*) «مراتب الإجماع» (ص170١).‏ 
كان مذهب ابن حزم في هذه المسألة: أن التي لم تحض قطء ثم حاضت ولو إثر طلاقهاء أو في آخر الشهر 
الثالث» أنها تتم عدتها ثلاثة أشهر ؛ لأن العبرة بحالها وقت طلاقهاء حيث أمرت بالاعتداد بثلاثة أشهر» 
ا مو الود ا (ثم استدركنا النظر في قوله 
تعالى : «اوَلتطلئَتٌ يربص بِأنَشيهنَ تمه مُوَوْ» [البقَرّة: الآية 1174 » وقوله تعالى : الى بيسن ين ألْمَحِيضٍ 
ين ياك إن اتير َي كل افر وَل لَرَ يحِضْنّ» [الطّلاق: الآية 4] » فوجدنا أن المعتدة إذا حاضت 
في العدة فليست من اللائي يئسن من المحيضء. ولا من اللائي لم يحضن بلا شك؛ بل هي من اللائي 
حضنء فوجب ضرورة أن عدتها ثلاثة قروء» ومن الباطل أن تكون من اللائي يحضن» وتكون عدتها 
بالشهورء فصح أن حكم الاعتداد بالشهور قد بطل» وإن كان بعض العدة» وصح أنها تنتقل إلى الأقراء) . 
انظر : «المحلى؛ 58/١١(‏ -050). 
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وهذا إجماع لا خلاف فيه)”"'. 

:- القرطبي (51/1ه) حيث قال: «قوله تعالى: ولتي ل يحِضَنَ) [الطلاق: الآية ؛] 
يعني: الصغيرة» فعدتهن ثلاثة أشهرء فإذا رأت الدم في زمن احتماله عند النساء 
انتقلت إلى الدمء . . . وهذا إجماع»”" . 

- الشربيني (/ا/41ه) حيث قال: «فإن حاضت فيهاء أي: أثناء الأشهرء وجبت 
الأقراء بالإجماع»” " . 


[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الصغيرة المعتدة 
بثلاثة أشهرء إذا حاضت قبل انتهاء الشهر الثالث» فإنها تستأنف عدتها بالحيض» وافق 
عليه الحنفية”*“» والحنابلة”*'» وهو قول سعيد بن المسيب» والزهريء والشعبي» 
والنخعي» والثوري» والحسن البصريء وقتادة» ومجاهدء وإسحاقء وأبي عبيد”" . 

[) مستند الإجماع:١-‏ الأصل في العدة الأقراء» ولما حاضت التي كانت عدتها 
بالشهور؛ أصبحت 

قادرة على فعل الأصلء. فوجب الانتقال إليه» كالمتيمم يجد الماء أثناء تيممه”" . 


؟١-‏ لا يجوز تلفيق العدة من جنسين مختلفين» كالشهورء. والأقراءء فلا بد أن 
تستكمل المعتدة أحدهماء وهو القرء لانتقالها إليه”". 


0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الصغيرة التي عدتها بالشهور. إذا حاضت قبل 
انتهاء الشهر الثالث» أنها تستأنف العدة بالأقراء» وذلك لعدم وجود مخالف. 


.)59/11( «البيان»‎ )١( 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» (99 .)١154/1١8/‏ 

(9) «مغني المحتاج» (ه/ 'م). 

هق «بدائع الصنائع» 1/5 «البناية شرح الهداية» (507/4). 

(5) «الإنصاف» (9/ 4» «كشاف القناع» (ه/؟١:).‏ 

.)55١/١( «الإشراف»‎ )5( 

(10) «أحكام القرآن» لابن العربي »)35١8/4(‏ «بدائع الصنائع» (4/ 4737)» «مغني المحتاج» (5/ 87). 
(8) «الحاوي» (5١14/1؟1).‏ 
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5 [11 -19] إذا اعتدت المسنّة بالحيضء ثم ارتفع عنهاء اعتدت بالأشهر: 


إذا كانت المرأة الكبيرة من ذوات الحيضء فاعتدت به بسبب طلاقهاء ثم ارتفع 
عنها قبل أن تتم ثلاثة قروء» لبلوغها سن اليأس» لزمها أن تعتد بالأشهر» وتُقل الإجماع 
على ذلك . 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن العربي (5147ه) حيث قال: (إن الله جعل عدة 
الحائض بالأقراءء فمن انقطع حيضهاء. .. وجب عليها الاعتداد بالأشهر 

دلق 

بالإجماع» 

-١‏ القرطبي (7171ه) حيث قال: «إن المسنة إذا اعتدت بالدم ثم ارتفع» عادت إلى 
الأشهرء وهذا إجماع»”'' 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية أن المسنة إذا اعتدت بالحيض» ثم 
ارتفع عنها دنه 'اعقدات الأ قتيزو:؟ ورف عله النعقية "الغا فونة ولع 
اند تدع الخلا 0 
وابن حزم الظاهري 

مستند الإجماءع: -١‏ الأ العدة أن تعتد المطلقة ثلاثة قروء؛ لقوله تعا 

6 ق 

هش َالْمَطَلَقَتُ ا بص بِأنفسهن تَلعَةَ فوع 6 [البَقّرَة: الآية 4 فإن أيست من الس 
انتقلت إلى البدل وهو الاعتداد بثلاثة ثة أشهرء كما في قرله لكاي الى بَسْنَّ ين 
َلْمَحِيضٍ م من ايك إن ا 2 مَلمَدُ أ أ شْهُرٍ ولي رَّ بحس [الطالاق: الآية 0 3 

]ا أن العدة لا تلفق من جنسين ؟ 0 إتمامها بالحيض » فوجب تكميلها 
بالأشهر 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن المرأة المسنة إذا اعتدت بالحيض» ثم ارتفع 
عنهاء فإنها تنتقل إلى الاعتداد بالأشهر؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


.)154/14( (؟) «الجامع لأحكام القرآن»‎ .)5١8/54( «أحكام القرآن»‎ )١( 

(5) «الهداية» (709/1)» «البناية شرح الهداية» (5/ 4 .)5١‏ 

(:) «الحاوي» /١5(‏ 4؟751)غ» «روضة الطالبين» (9/ 57517 . 

)2( «الشرح الكبير) (:؟/ مدي «الإنصاف» (9/ 586). (5) «المحلى)» .)05-01١/١١(‏ 
() «الهداية» ,)7”095/1١(‏ (8) «المغني» (١1/١5؟5).‏ «الحاوي» .)550/١5(‏ 
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15 [بو- .بسع وجوب العدة بالخلوة: 


إذا خلا الرجل بزوجته» ثم طلقها قبل أن يمسهاء فقد لزمتها العدة» وتُقل الإجماع 
على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الكاساني (/541ه) حيث قال: «ولها المهر كاملاء وعليها 
العدة بالإجماع إن كان الزوج قد خلا بها)”"' . 

؟- ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: «إن العدة تجب على كل من خلا بها زوجهاء 
وإن لم يمسهالء ... ولنا إجماع الصحابة. . . . وهذه قضايا اشتهرت» فلم تنكر 
فصارت إجماعًا»”" . وذكره فى الكافى”" . 

[ الموافقون على الإجماع: ما ذكره الكاساني» وابن قدامة من الإجماع على وجوب 

١ 5‏ لمات 20 هاه : 5 )2 : 
العدة بالخلوة وافق عليه المالكية”*“'» والإمام الشافعي في القديم””“'. وهو قول 
الخلفاء الراشدين» وزيد» وابن عمر وَقاء وبه قال علي بن الحسين» وعروة. وعطاء. 
والزهري. والأوزاعي» واليشتاق 7 . 
[] مستند الإجماع: -١‏ عن زرارة بن أوفى أنه قال: قضى الخلفاء الراشدون 
. المهديون أن من أغلق بابّاء وأرخى سترًا فقد وجب المهرء ووجبت العدة”" . 

-١‏ عن عمر وعلي ويا قالا: من أغلق بابًا وأرخى سترّاء فلها الصداق كاملاء 
وعليها العدة2 , 

*- الخلوة الصحيحة أقيمت مقام الدخول في وجوب العدة» مع أنها ليست 
بدخول حقيقة؛ لكونها سببا مفضيا إليه» فأقيمت مقامه احتياطاء إقامة للسبب مقام 
المسبب فيما يحتاط فيه”"©2. والاحتياط في باب الفروج واجب؛ إذ الأصل فيها 

دلق 

النغري 0 


.41/( «الكافي»‎ )9( .)1١198- ١91//١1١( (بدائع الصنائع» 6 ؟وه). () «المغني»‎ )١( 
. )19/١/5( «القوانين الفقهية» (ص777). «مواهب الجليل»‎ )5( 


(5) «الحاوي» »326٠ /١5(‏ «البيان» .)1//1١1١(‏ (5) «المغني» .)١1910//1١(‏ 
() هذا الأثر مرسل؛ لأن زرارة لم يدرك الخلفاء الراشدين. وسبق تخريجه. 
(8) فيه انقطاع» و سبق تخريجه. (9) «بدائع الصنائم» (415/5). 


.)١الال/١( «المنثور في قواعد الفقه»‎ )١( 
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الخلاف في المسألة: ذهب الإمام الشافعي في الجديد”''. وابن حزم”"» إلى أن 
الخلوة قبل المسيس لا تُوجب العدة. وهو قول ابن مسعودء وابن عباس وم » 
3 5 إضرف 
وشريح» والشعبي» وطاوسء» وابن سيرين” ". 

أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : #وإن طَلْقسْسُوهنَ من قبْلٍ أن تَمسُوشنٌ وَكَدَ رضحم طن 
مي ب بير سل كمم بير 2 ح 
فريضة فنصف ف رضم » َالتقَوة: الأية /71؟] . 

اداقال تقاق + ينام لد اموا إن تكقثر التؤيكدق ث2 مالتقش من قل أن 
تمسُوهري كما لَكُم متهن مِن عِدَوَ تعد وته] ‏ [الأحرّاب: الآية 5]. وجه الدلالة: نص الله يل 
على وجوب نصف الصداق المسمى في حال الطلاق قبل الدخول» ونص يل على 
عدم وجوب العدة إذا عدم الدخول» ولم يفرق بين أن يكون خلا بهاء أو لم يخل 

هق 
بها . 

"'- عن ابن عباس '«'##ها أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم 
يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن الله وِيَكَ يقول: «وإن طلْقَتَموشُنَ من قَبَلٍ أن 


(2) 


عد وم ديه مده هي 


تَمسوهنٌ وقد فَرَض مم © [التقّرة: الآية 317 
4- أن الخلوة دون مسيس قد عريت عن الإصابة» فلم يتعلق بها حكمء كالخلوة 
00 النكا زف 

من غير النكاح . 

0 النقهجة: عدم تحقق الإجماع على أن العدة تجب بالخلوة؛ لوجود خلاف عن 
الإمام الشافعي في الجديد» وابن حزمء وهو قول ابن مسعودء وابن عباس وق 

وشريح» والشعبي» وطاوس» وابن سيرين» بأن الخلوة قبل المسيس لا توجب العدة. 


.)ال/1١1١( «البيان»‎ 256٠١ /١5( «الحاوي»‎ )١( 

(؟) «المحلى)» (9/ .)8١‏ 

(*) «صنف عبد الرزاق» (5848/57؟)» «المغني»١١/ »)١9‏ (الجامع لأحكام القرآن» (9/ .)1١841‏ 

.)8/1١1( «البيان»‎ ):( 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 42017 والشافعي في «الأم» (711/5). قال ابن حجر : في إسناده ضعف . وقال 
الإمام أحمد: يرويه ليث؛ وليث ليس بالقوي. انظر: «التلخيص الحبير» (/ 197): «المغني؛ /١١(‏ 
.)١65‏ 

(5) «البيان» (8/11). 


© مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


كآ 3 - ١/؟]‏ وجوب العدة بالدخول في النكاح الفاسد: 


إذا نكح الرجل امرأةٌ نكاحًا مختلفًا فيه”''. وكان قد دخل بهاء فهو نكاح فاسد”") 
تجب به العدة» فإن لم يدخل بهاء فلا عدة عليها؛ وتُّمي الخلاف في ذلك. 

[ا من نفى الخلاف: ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: «وإن نكحها نكاحًا مختلمًا فيه 
فهو فاسد؛. 7 وإن فارقها فى الحياة بعد الإصابة» اعتدت بعد فرقته بثلاثة قروء» ولا 
اختلاف فيه وإن كان قبل الخلوة» فلا عدة عليهاء بلا خلاف)”" . 

0 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن من نكحت 
نكاحًا فاسدّاء إن أصابها الزوج اعتدت» وإن فارقها قبل الخلوة فلا عدة عليهاء وافق 
غلية التحفية” "بو ملاعاي 

3 مستند نفي الخلاف: -١‏ عموم قول الله تعالى : ©« وَلْمطلْقتُ يربص يأنشيهنَ 
لَه فروء» [البقرة: الآية 4؟؟ع]. وجه الدلالة: هذا نص عام فى كل مطلقة؛ فتجب العدة 
بالفرقة. سواء كانت من نكاح صبحيح ٠‏ أو من نكاح اسيل 0 

؟- أن النكاح الفاسد» يلحق به النسب» فوجبت به العدة كالتكاح الصحيح”” . 

“- أن العدة هي للتعرف على براءة الرحم» فتستوي فيه من كحت نكاحًا صحيحًاء 
ومن كحت نكناحا قاس ]0 : 


)١(‏ كالنكاح بلا شهود» أو ولي. 

(؟) اختلف الفقهاء في ماهية النكاح الفاسدء فما يكون فاسدًا في مذهب قد لا يكون فاسدًا في مذهب آخر؛ فلا 
يصح النكاح بلا ولي عند الجمهور؛ ويصح عند الحنفية» ولا يصح النكاح بلا شهود عند الجمهوزء ويصح 
عند المالكية. : 
ومن أمثلة الأنكحة الفاسدة؛ وقد تختلف فيها المذاهب: نكاح ذات محرم» نكاح المعتدة» نكاح الأمة» أو 
العبد دون إذن السيد» ومنها: الجمع بين الأختين» والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء أو نكاح امرأة 
الغير مع عدم العلم بأنها متزوجة» أو نكاح خامسة. 

(5) «المغني» .)551/11١(‏ (5) «المبسوط» (06/5)» «بدائع الصنائع» (4/ 4377). 

(5) «المدونة» (5/ /71), «التاج والاكليل» (1457/0). 

69 «الأم» (ه/ /73)ء «الحاوي؛؟ )771/1١5(‏ . (1) «بدائع الصنائع» (4377/4). 

(4) «كشاف القناع» (41//0). (9) «الاختيار؛ ("/ 10977). 
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الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم الجمهور؛ فقال: لا تجب العدة إلا من 
طلاق» أو وفاة» أو المعتقة إذا اختارت نفسهاء وأما سائر وجوه الفسخ». سواء كانت 
من نكاح صحيح أو نكاح فاسد» فلا عدة فى شىء من ذلك7. 

أدلة هذا القول: -١‏ أن عدة الطلاق» والوفاة» مذكورة فى القرآن» وعدة 


وس ههه . 


المعتقة التي اختارت نفسها جاءت بها السنة» فقال تعالى: « لفت ريض بأَنشيهن 
سدع رو [الجَقَوَة: الآية ]2 وقال تعالى : لوَالْدنَ وهو نكم وَيَدَرُونَ روجا عق 
بهن ا أَفَمُْرٍ 2 كرا 6 [البقرة: الآية 4]ء وعن أبن عباس ينا أن زوج بريره ة كان 
عبدًا أسود ؛ اسمه «مغيث»» فخيرها رسول الله ينو وأمرها أن 0 , ولو كانت 
العدة علق غيره + لنبها رسول الله كلو 
- أن العدة لا تكون إلا من نكاح صحيح» ولا تجب إلا من زوج» ومن كان عمقّده 
فاسدًا؛ فتكاحه غير صحيح وليس بزوج”*) 
النقيجة: أولًّا: عدم : موي ا برو ب ام 
الفاأسد؟؛ لوجود خلاف عن ابن حزم. 
ثانيًا: يحمل ماذكر من نفى الخلاف؛ أنه لا خلاف في المذاهب الأربعة بوجوب 
العدة في النكاح الفاسد؛ وإن اختلفوا في بعض الأنكحة الفاسدة. 
[3 - 1/ا"] فسخ النكاح إذا وقع في العدة: 
سبق بحث مسألة التصريح والتعريض بالخطبة في العدة؛ إذ يحرم التصريح في 
العدة بالخطبة» ويُباح التعريض في المتوفى عنها زوجها. فإن وقع النكاح في العدة 
فهو مفسوخ. وتُّقل الإجماع على ذلك. 
[ا من نقل الإجماع: -١‏ الماوردي (0٠45ه)‏ حيث قال: «وجوب العدة تمنع من عقد 
التكاح قبل انقضائهاء فإن نكحت في عدتها كان النكاح باطلًا بالإجماع)”” . 
ا ل ع : (واتة تفقوا أن كل نكاح عقدته امرأة وهي في عدتها 
)١(‏ «المحلى)» .)58-55/١١(‏ (١؟)‏ سبق تخريجه. 


.)77/١١( «المحلى؛‎ )5( .)37-155/١١( «المحلى)‎ )*( 
.)7191/١5( «الحاوي»‎ )5( 
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الواجبة عليهاء لغير مطلقها أقل من ثلاث» فهو مفسوخ أبد)»7" . 
؟- ابن قدامة (170ه) حيث قال: «وجملة الأمر أن المعتدة لا يجوز لها أن تنكح 
في عدتها؛ إجماعًاء أيّ عدة كانت70) 


4- الزركشي (١لالاه)‏ حيث قال: «ولو طلقها أو مات عنهاء فلم تنقض عدتها حتى 
تزوجات 4 قوق بينهماء... أما كونه يفرق بينهما والحال هذه؛ فلأنه نكاح باطل 
اتفاقًا»””" . 

[ الموافقون على الإجماع : 

ما ذكره الجمهور من الإجماع على فسخ النكاح إذا وقع في العدةء وافق عليه 

الحنفية”*'» والمالكية”“: وهو قول عمرء وعلي 00 0 

مستند الإجماع : -١‏ قال تعالى: «إوَلا تَمَرْمُوا عَقدَ حَىٌّ يِبْلْمَ الكتبُ 
4 [البقرة: الآية "']. وجه الدلالة : لا يجوز للرجل 6 ا ع 
تنقضي عدتهاء فتبلغ الأجل الذي أجله الله في كتابه لانقضائها” . 

؟- عن سعيد بن المسيب» وعن سليمان بن يسار أن طليحة الأسدية كانت تحت 
رشيد الثقفي» فطلقهاء فنكحت في عدتهاء فضربها عمر بن الخطاب» وضرب زوجها 
بالمخفقة ضربات» وفرق بينهما”” . 

[] وجه الدلالة: : يؤخذ من فعل عمر ضَلئه كه أنه لم يضربهماء ولم يفرق بينهما إلا 
لتحريم التكاح في العدة. 

- أن العدة إنما اعتبرت لمعرفة براءة الرحم؛ لثلا يفضي إلى اختلاط المياه 

داس الك. و ل ا 0 2 
وامتزاج الأنساب”"'. فإذا وقع النكاح في العدة» لم يؤمن من ذلك. 


.)5719//١11( «المغني»‎ )١( .)١17”ص( «امراتب الإجماع»‎ )١( 

©) «شرح الزركشي على الخرقي» (؟/ 7/ا8). 

00( «بدائع الصنائع) (5/5::). «البناية شرح الهداية» (40/ 57). 

(5) «الذخيرة» (197/5). «مواهب الجليل» (0/ 77) . 

(7) «الاستذكار؛ (4/ 47). «أحكام القرآن» لابن العربي .)5148/1١(‏ 

(0) «تفسير الطبري» (0717/7)»: «الجامع لأحكام القرآن» (1757/7). 

(6) سبق تخريجه. (9) «المغني» ..)77237/١١1(‏ 
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© الذنيجة: تحقق الإجماع على أن النكاح إذا وقع في العدة يجب أن يفسخ؛ 
وذلك لعدم وجود مخالف. 
5 01 -88/] إذا تزوجت المعتدة ثم فارقها زوجها الثافيء أتمت عدتها من الأولء ثم 

استأنفت عدتها من الثاني : 

إذا تزوجت المعتدة قبل انقضاء عدتها يجب أن يفسخ نكاحها - كما مضى في 
المسألة السابقة - فإذا فارقها زوجها الثانى؛ أكملت عدتها من زوجها الأول» 
واستأنفت عدة من زوجها الثاني» وثفي الخلاف في ذلك . 

[ من نفى الخلاف: -١‏ ابن قدامة (570ه) حيث قال: «.. . إذا ثبت هذا فعليه 
فراقهاء فإن لم يفعل وجب التفريق بينهماء لا 0 
تكمل عدة الأول؛ . . . فإذا أكملت عدة الأول وجب عليها أن تعتد من الثاني) : ثم ذكر 
قول عمرء وعلي في ذلك» ثم قال: «وهذان قولا سيدين من الخلفاءء لم يعرف لهما 
في الصحابة مقالف27. 

- المرداوي (8865ه) حيث قال: ل ا ال 
يدخل بها فتنقطع حيئئدٍء ثم إذا فارقها بَنَت بَكَتْ على عدتها من الأول» واستأنفت العدة من 
الثاني» لا أعلم فيه خلاقًا»”2. وذكره عنه ابن القاسم'” . 

الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا خلاف في أن من 
تزوجت في عدتهاء تكمل عدتها من الأول .وتستائف عدة من الثاني» وافق عليه 
المالكية في زواية4 والقافي” اوهو فول عو وعلي وياء وعمر بن 


عبد العزيز”” . 
)١(‏ «المغنى» (١1١1//ا7”‏ -1788). )١(‏ «الإنصاف» (591947/9). 
(') احاشية الروض المربع؛» (/7/ 075. (5) «المعونة» (؟/ 2)71/7 «التفريع» (؟/ .)1١‏ 


(5) «الأم» (ه/ /3*)» «الحاري) /١5(‏ 0770 . 

(1) كان عمر َه يرى أن الزوج الثاني إذا دخل بالمرأة؛ يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان أبدًا. ثم رجع إلى قول 
علي و4 أنه إذا انتهت عدتها من زوجها الثاني فهو خاطب من الخطاب. 
انظر : سنن البيهقي الكبرى» (/1/ 47 5)» (سئن سعيد بن منصور» /١(‏ 205114 «الكافي» (0/ 78 -54), 
«المحلى؛» (9/ »)9/١- 7١‏ وصححه الألباني. انظر : «إرواء الغليل» (97/ 5 .)5١‏ 

. )716 /١5( «الحاوي؛‎ )0( 
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[] مستند نفى الخلاف: -١‏ عن سعيد بن المسيب» وعن سليمان بن يسار أن طليحة 
الأسدية كانت د الثقفي» فطلقهاء فنكحت في عدتهاء فضربها عمر ابن 
الخطاب» وضرب زوجها بالمخفقة ضربات» وفرق بينهماء ثم قال عمر بن الخطاب: 
أيما امرأة نكحت في عدتهاء فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بهاء قُرّق بينهماء 
| ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول» ثم كان الآخر خاطبًا من الخطاب. وإن كان 
دخل بهاء قُرّق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول» ثم اعتدت من الآخر 
ثم لا يجتمعان""' . 

-١‏ عن علي ذه أنه قضى في التي تزوج في عدتهاء أنه يُفَرّق بينهماء ولها الصداق 
بما استحل من فرجهاء وتكمل ما أفسدت من عدة الأول» وتعتد من الآخر”"' . 

الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية””» والمالكية في رواية”*'» إلى أنها تجزئ 
عدة واحدة من يوم فارقها الثاني. ويروى هذا القول عن ابن مسعود”” » ومعاذ بن 
جبل 0 . 

© أدلة هذا القول: -١‏ أن الغرض من العدة هو معرفة براءة الرحم» وذلك يحصل 
بجعل عدة واحدة عليها بعد فراقها من زوجها الثاني””" . 

؟- أن العدتين إذا كانتا من جنس واحد تداخلتا؛ فينقضيان بمضي واحدة منهما" . 

0 النقيجة: ماذكر من نفي الخلاف في أن المعتدة إذا تزوجت في عدتها ثم فارقها 
الثاني» أكملت عدتها من الأول» ثم استأنفت عدة من الثاني غير صحيح؛ روذلك 
لوجود خلاف قديم بأن العدتين تتداخلان؛ فلا يلزمها إلا عدة واحدة» وهذا يروى عن 
ابن مسعودء ومعاذ بن جبل ي#إياء وهو قول الحنفية» والمالكية في رواية. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) أخرجه البيهقي في «الكبرى» »)54١/17(‏ وابن أبي شيبة في المصئّف (5/ ١17)؛‏ وصححه الألباني . انظر : 
«إرواء الغليل؛ .)7١7/7(‏ 

(70).«المبسوط؛ »)5١/5(‏ «الاختيار؛ (/ 0/ا١1).‏ 

(:) «المعونة» (؟/ /2)51 «التفريع» (؟/50). 

(6) «الحاوي» /١5(‏ ه7؟) . (5) «المبسوط» .)1١/5(‏ 

0) «المعونة» (؟/ *51/9) . (8) «الميسوط» .)1١7/5(‏ 
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[0/4-11؟] تحريم نكاح الحامل: 

سبق بحث هذه المسألة. 

15 [؟؟ - هل] عدة المرضع التي انقطع حيذ اع ثلاث حيض: 
عدة المرضع التي انقطع حيضها بسبب الرضاع ثلاث حيض: 

قد يرتفع حيض المرأة بسبب الرضاع» فإن كانت معتدة» وهي ترضع؛ فيجب أن 
تعتل بثلاث حيض » طال الوقت» أم قصرء وثقل الإجماع فى ذلك. 

0 من نقل الإجماع: -١‏ القاضى عبد الوهاب (477ه) حيث قال: «أجمعوا أن 
امنة 0 . 

1- العمراني (058ه) حيث قال بعد أن ذكر قصة عثمان» وعلى فى توريث امرأة 
حبان”"؟ منه؛ لانقطاع حيضها بسبب الرضاعة”" : «ولا مخالف لهماء فدل على أنه 
وات" . 

"7- ابن تيمية (8 الاه) حيث قال: إن كان قد ارتفع حيضها بمرض» أو رضاع؛ 
فإنها تتربص حتى يزول العارض باتفاق العلماء»””". 

3 الموافقون على الإجماع : 

ما ذكره الجمهور من أن عدة المرضع ثلاث حيضات وإن تباعدت» وافق عليه 
ال وابن حزم”"' . وهو قول عثمان» وعلي , وزيد» وابن مسعودء وابن 


عباس » وابن عمر والحسن البصري» والشعبي» وعطاء. والزهري» وجابر بن 
0م 1 
ريد 2 . 


.)579/5( «المعونة»‎ )١( 

)١(‏ هو حَّان بن منقذ بن عمرو الخزرجي» الأنصاري» شهد أحدًا وما بعدهاء وتزوج زينب بنت ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب» وهو الذي قال له النبي يكِةِ: «إذا بعت فقل: لا خلابة»» وكان في لسانه ثقل» 
توفي في خلافة عثمان 4 . انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (533/1)» «الإصابة» (؟/ .)٠١‏ 

() ستأتي القصة في «مستند الإجماع». 

(5) «البيان» (57/11). (5) «مجموع الفتاوى» (77/95). 

.)01١/١1١( «مختصر الطحاوي» (ص8١75)» «بدائع الصنائع» (43717/5). (0) «المحلى»‎ )١( 

)م2 ابدائع الهلنائع» (://57). «المحلى» /١٠١(‏ 5ه - 65). 
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3] مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : «وألى يسْنَّ بن الْمِضٍ من َلك إن انبر 
َعِدَّمبنَّ مَلدكَدُ أَفْهُرٍ الج لَرْ يحِضْن4 (الطلاق: الآية 4]. وجه الدلالة: أن 
اي 00000 وليست صغيرة لم تحض» 
فوجب أن تعتد بثلاث حيضات بالغة ما بلغت27. 

؟- عن محمد بن يحبى بن حبان”“قال: كان عند جدّي امرأتان: هاشمية 
وأنصارية» فطلق الأنصارية؛ وهي ترضعء فمرت بها سنة» ثم هلك عنها ولم تحض» 
فقالت: أنا أرئه؛ لم أحض؛ فاختصمتا إلى عثمان بن عفان» فقضى لها بالميراث» 
فلامت الهاشمية عثمان» فقال: هذا عمل ابن عمك. هو أشار علينا بهذا. يعني علي 
ابن أب طالنن 3 

[] وجه الدلالة: عادة النساء أن تحيض إحداهن ثلاث حيضات في ثلاثة أشهرء 
وهذه المرضع لما طلقت مرّت بها سنة قبل أن تحيض؛ بسبب الرضاعة» فلما مات 
زوجها بعد السنة ورّثها الصحابة منه لأنها زوجة. 

“- أن حبان بن منقذ طلق امرأته طلقة واحدةء وكانت له منها بِكّةَ ترضعهاء فتباعد 
حيضهاء ومرض حبان» فقيل له: إنك إن مت ورثتك. فمضى إلى عثمان» وعنده 
علي» وزيد بن ثابت» فسأله عن ذلك» » فقال عثمان لعلي وزيد: ما تريان؟ فقالا: نرى 
أنها إن ماتت ورثهاء وإن مات ورثته؛ لأنها ليست من القواعد اللاتي يئسن من 
المحيض» ولا من الأبكار اللائي لم يبلغن المحيض» » فرجع حبان إلى أهلهء فانتزع 
البنت منهاء فعاد إليها الحيض» فحاضت حيضتين ؛ ومات حبانء قبل انقضاء الثالثة 
فورّثها عثمان ض8ع”؟ . 


.)67؟/١١( «المحلى»‎ )١( 

(1) هو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ من بني النجارء الأنصاري» المدنيء» الفقيه روى عن أبيه» 
ورافع بن خديج. وأنس» وعباد بن تميم» روى عنه الزهري» ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن 
عبد الرحمن» ومالك والليث. قال ابن معين وأبو حاتم والنسائي : ثقة كانت له حلقة في مسجد المدينة» 
وكان ثقة كثير الحديث» مات بالمدينة سنة (١17ه).‏ انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب» (4148/4)» 
«مشاهير علماء الأمصارة (ص175١).‏ 

() أخرجه مالك في «الموطأ» (ص118). 

(4) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (419/7)» وعبد الرزاق )111١١(‏ (5/ 740 -841), 
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وجه الدلالة: لما كانت المرأة غير يائسة من المحيضء, ولا صغيرة لم تحض» 
كانت من ذوات الحيض. وذوات الحيض أجلهن انتهاء ثلاث حيض . وهذه لم تحض 
ثلاث حيض بسبب الرضاعء فورّثها عثمان َيه من زوجها لما مات قبل أن تستكمل 

© النقيجة: تحقق الإجماع على أن عدة المرضع إذا ارتفع حيضها بسبب 
الرضاعة» ثلاث حيضء» طالت المدة أو قصرت؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


ها زم - 1/ل] من يتباعد ما بين حيضتيها لا تنة ٍ تنقضي عدتها حتى تتم ثلاث حيض » » وإن 
طالت: 


إذا كانت المرأة معتدة بالأقراءء وكانت عادتها أن لا تحيض في كل شهر مرّة كما 
هي عادة النساع. بل عادتها متباعدة ) فهذه لا تند تنتهي عدتها حتى تتم ثلاثة أقراء وثقل 
الإجماع في ذلك. 

[) من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (5571ه) حيث قال: «عدة المطلقة الأقراء؛ 
وإن تباعدت» هذا إجماع فق العلطان: 

؟- ابن قدامة (570ه) حيث قال: «فإن كانت عادة المرأة أن يتباعد ما بين 
مكالة” . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البرء وابن قدامة من الإجماع على أن من 
يتباعد ما بين حيضتيها» لا تنقضي عدتها حتى تتم ثلاث حيض ؛ وإن طالت» وافق عليه 
الحنفية””» والشافعية”؟2» وابن حزم الظاهري” 

3 مستند الإجماع : -١‏ قال الله تعالى: 8 وَالمما َقَنَثُّ يتربصب بأنفسهنّ تكد قروو 
[البقرة: الآية 14 . وجه الدلالة:. من الآية: هذا نص عام فى كل مطلقة» أنها تتربص ثلاثة 
قروء» وتستوي في ذلك من كانت تحيض في كل شهر مرةء أو عن يشاعد ها بين 
)١(‏ «الاستذكارا» (5/ .)١64‏ (؟) «المغني» .)51١5- 518/11١(‏ 


(") «مختصر الطحاوي» (ص6١5).‏ «الهداية» .)701//1١(‏ 
(5) «الأم» (0/ 01 «الحاوي؟ .)5157/١5(‏ (6) «المحلى؛ .)0١/1١(‏ 


© مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


-١‏ أن هذه لم يرتفع حيضهاء ولم تتأخر عن عادتهاء فهي من ذوات القروءء باقية 
على عادتها فأشبهت من لم يتباعد حيضها”" . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن من يتباعد ما بين حيضتيهاء لا تنقضي عدتها 
حتى تنم ثلاث حيض؛ وإن طالت؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
12 [4؟ - /ا/ال] العدة تعتبر بالنساء: 


العدة تعتبر بالنساء» حريّةُ ورقّاء فلا تستوي الأمة مع الحرة في العدة؛ إلا في عدة 
الحمل» وتُقل الإجماع على ذلك . 

[ من نقل الإجماع: -١‏ السرخسي (140ه) حيث قال: «وطلاق الأمة ثنتان» 
وعدتها حيضتان» تحت حُرَّ كانت أو تحت عبدء وطلاق الحرة ثلاث تطليقات» 
وعدتها ثلاث حِيَضْ» تحت حُرٌ كانت أو تحت عبد» وفي العدة اتفاق أن العبرة بحالها 
لا بحال الزوج”" , 

؟- البغوي (517ه) حيث قال: «واتفقوا على أن الاعتبار في العدة بالمرأة» فإن 
كانت عدتها بوضع الحمل؛ فالحرة والأمة فيه سواء» وإن كانت بالأقراء؛ فالحرة تعتد 
بد *ة أقراء» والأمة بقرأين» وإن كانت بالأشهرء فإن كانت عدة وفاة؛ فالأمة بشهرين 
وخمس ليال؛ على النصف من الحرة»”". ظ 

-٠‏ ابن رشد الجد (١57ه)‏ حيث قال: «ولا اختلاف أعلمه في أن العدة بالنسا 
وأن الأمة تعتد بحيضتين» كان زوجها حرًا أو عبدّاء والحرة تعتد ثلاث حيض» كان 
زوجها حرًا أو عبدًا»”؟'. 

5- علاء الدين السمرقندي (٠51ه)‏ حيث قال: «العدة تتنصف بالرق» وتتكامل 
بالحرية» ويعتبر فيها جانب النساء دون الرجال بالإجماع»”*' . 

ه- الكاساني (0417ه) حيث قال: (إن العدة تعتبر بالنساء بالاجماع»9©. 


الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن العدة تعتبر بالنساءء 


,)79/5( (؟) «المبسوط»‎ .)519-17518/1١( «المغني»‎ )١( 
.)577 /5( «البيان والتحصيل»‎ )5( .)6١ م2 شرح السنة» (ه/‎ 


(5) «تحفة الفقهاء» (؟/ 17؟). 4 «بدائع الصنائع» (/1)). 
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وافق عليه الحنابلة”"2» وابن حزم الظاهري”") 

[] مستئد الإجماع : ١‏ - قال تعالى 9# لفت برص أَنفْسسِهن تَلحَدَ فرع 46 [البقرة: 
الآية 8؟7 اع . 

-١‏ قال تعالى: «#وَالَذِنَ يُتَوَهوَنَ منكم وَيَدَدقَد ‏ أنداجا ريسن أنهي ا 

عد 
وَعَشُرَا # [الهقّرة: الآية 574] . 


5< :فال تعالى . «وَالى يمن ين الْمْحِيضٍ من نايك إن ايَثر معدن تَلنَهُ أَشْهْرٍ 


مر 


ا ا 


وَل كر يحض وأوْلَتُ الْحَمَالٍ أَجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ 4 علد الآية 64 

[] وجه الدلالة: : من هذه الآيات: : الخطاب في هذه الآيات للنساء» مبيّن فيه عدة 
المطلقة» والمتوفى عنها زوجهاء واليائسة من المحيضص» والصغيرة» وذات الحمل» 
فالعدة تعتبر بهن. 

4- عن ابن عباس 'نا قال: قال رسول الله ككئِِ: «الطلاق بالرجال» والعدة 
بالنساء» 2 . 

ه- عن سالم أن ابن عمر وا كان يقول في العبد تكون تحته الحرّة» أو الحرٌ تكون 
هه الامة” أبهما رق تسن الطلاق برقه» والعدة بالاو" . 

0 النقيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن العدة تعتبر بالنساء؛ وذلك لعدم وجود 

مخالف . 

ثانيًا: وقع خلاف بين الفقهاء في بعض مفردات ما ذكره العلماء الذين حكوا 
الإجماع على أن العدة تعتبر بالنساء؛ مثل قولهم: عدة الأمة على النصف من عدة 
الحرة» فلا تساويها فى عدة الأقراء» ولا في عدة الشهورء ولا في عدة الوفاة» وهو ما 
سيتبين من خلال المسائل التالية في البحث بإذن الله تعالى. 
5 [ه؟ - 4/ى؟] عدة الأمة المطلقة حيضتان: 


إن كانت الأمة ممن يحضن؛ ثم طلقت» فعدتها حيضتان» ونُقل الإجماع على 
ذلك. 


.)55/١١( «الإقناع» للحجاري (5/4). (؟) «المحلى)»‎ »)5١9/7( «المحرر»‎ )١( 
.)590/4( )4401( سبق تخريجه. (4) أخرجه الدارقطني موقوفًا‎ )5( 
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[ا من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (5١٠ه)‏ حيث قال: «لم أعلم مخالقًا ممن حفظت 
عنه من أهل العلم في أن عدة الأمة نصف عدة الحرة» فيما كان له نصف معدود مالم 
كن عاملااد أن تجهل عدة الأمة عرق "التعيقه مو هده الحراف قيما له تصاقنه 
وذلك الشهورء فأما الحيض فلا يعرف له نصفء فتكون عدتها فيه أقرب الأشياء من 
التصقةء يي وزذللك عع 230 

؟- الترمذي (1/9ا؟7ه)» حيث قال بعد أن ذكر أن طلاق الأمة تطليقتان وعدتها 
قرءان: «والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي يَكلِةِ وغيرهم)”” . 

- ابن المنذر (71ه) حيث قال: «وأجمعوا أن عدة الأمة التى تحيض بالطلاق: 
0 

4- الجصاص (٠/ااه)‏ حيث قال: «وهذا الذي ذكره الله تعالى من العدة ثلاثة 
قروء» ومرادها مقصورة على الحرة دون الأمة» وذلك أنه لا خلاف بين السلف أن عدة 
“الأمة علق التصف من غدة 220 

6- الماوردي (0٠هغهم)‏ حيثث قال: «وروي عن عمر قال: يطلق العبد تطليقتين» 
وتعتد الأمة حيضتين» ووافقه علي» وابن عمر و » وليس لهم مخالف من الصحابة» 
فكان إجماعا»* . 

5- ابن عبد البر (157ه) حيث قال: «قال الجميع من علماء المسلمين في عدة 
الأمة من الطلاق 2 سي عان20. 

-١‏ ابن العربي (0555ه) حيث قال: «فإن كانت أمة؛ فتعتد نصف عدة الحرة 
إجماعًا"”''. ونقله عنه القرطبيى © , 

8- العمراني (058ه) حيث قال: «وإن كانت المطلقة أمة. . . . فإن كانت من 


ذوات الأقراء؛ اعتدت بقرأين» وهو قول كافة العلماء»© . 


.)1٠٠١/؟( «الأم» ره/ 01). (؟) #سئن الترمذي»‎ )١( 

(؟) «الإجماع» (ص77). (؛) «أحكام القرآن» (171/1"). 

(0) «الحاوي» (5١//ا76).‏ (0) «الاستذكار» .)75١97/5(‏ 

(0) «أحكام القرآن» .)51414/١(‏ (8) «الجامع لأحكام القرآن» (178/5). 


.)30/1١1( «البيان»‎ )9( 
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4- ابن 0 اكيت قال: «وأجمعوا على أن عدة الأمة بالأقراء قرءان)7١)‏ 
ونقله عنه ابن القاس'") 

-٠١‏ ابن قدامة (570ه) حيث قال: «أكثر أهل الع يقولون: عدة الأمة بالقرء 
قرءان»... منهم: عمرء وعليء وابن عمر 'ّنرء ولم نعرف لهم مخالمًا في 
الصحابة» فكان إجماعا»”” . 

-١١‏ قاضي صفد (بعد ١8لاه)‏ حيث قال: ١فإن‏ كانت أمة فقرءان بالاتفاق)”*2. 

7- الشعراني (/91ه) حيث قال: «اتفق الأئمة على أن عدة من تحيض ثلاثة قروء 
إن كانت حرة» فإن كانت أمة فقرءان)0*) 

-١‏ ابن قاسم (147ه) حيث قال: «أجمع الصحابة على أن عدة الأمة على 
النصف من عدة الحرة»"2. وقال أيضًا: «روي عن عمرء وابنه» وعلي و ؛ أن عدة 
الأمة حيضتان» ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة» فكان إجماعًا»”” . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن عدة الأمة إن كانت 
من ذوات القروء حيضتان» هو قول عمرء وعليء وابن عمرء » وسعيد بن 
المسيب» والحسن البصري» وعطاءء وسالم بن عبد اللهء والقاسم بن محمدء 
والزهري» وقتادة» والثوري» وإسحاق» ني 0 

مستند الإجماع: -١‏ عن أم المؤمنين عائشة يَؤيتاء أن رسول الله يك قال: «طلاق 
الأمة تطليقتان» وقرؤها حيضتان»”" . 

-١‏ عن ابن عمر ونا قال: قال رسول الله يكلةِ: «طلاق الأمة طلقتان» وعدتها 


حيضتان)0" , 

.)51/17( (؟) #حاشية الروض المربع؟‎ .)١17/5( «الإفصاح»‎ )١( 

() «المغنى» .)5١5/1١(‏ (5) ارحمة الأمة؛ (ص115). 

00 فانم اذا ). (7) «حاشية الروض المربع» (07/17). 

(0) «حاشية الروض المربع» (9/ 51). (8) «الإشراف» (157/1)» (المغني» .)5١7/1١(‏ 
(4) سبق تخريجه. 


- .)15١0ص( ومالك في «الموطأ»‎ »)107 /1( )7١1/4( أخرجه ابن ماجه‎ )٠١( 
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- أن العدة معنى ذو عدد. بُنيَ على التفاضل؛ فلا تساوي فيه الأمة الحرة©. 

4- كل عدد يؤثر فيه الرق بالنقصانء فيكون الرقيق فيه على النصف من الحرء إلا 
أن القرء لا يعن فك 20 

الخلاف في المسألة: ذهب داود””. وابن حزم””*“» إلى القول بأن عدة الأمة 
المطلقة ثلاثة قروء كالحرة. وهو قول ابن سيرين» والأصو”*» إلا أن ابن سيرين قال: 
إلا أن تكون مضت بذلك سُنَّة؛ فالسُئّة أحق أن تتبع”" . 

أدلة هذا القول: -١‏ قال الله تعالى: طوَلْمطلفتٌ يري بأنشيهنّ مَلكَد ووَوْ»ه 
[البقّرة: الآية 7؟]. وجه الدلالة : هذه لاقام فى كل مطاف سا كاتك عو أو ا 

-١‏ أن القاسم بن محمد سئل عن عدة الأمة فقال: الناس يقولون حيضتانء وإنا لا 
نعلم ذلك. أو قال: لا نجد ذلك في كتاب اللهء ولا سنة رسول الله كلو" . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع في أن عدة الأمة المطلقة قرءان؛ لما يأتي : 

-١‏ أن ماقيل من أحاديث في هذه المسألة غير صحيح ؛ ولذلك قال ابن سيرين: إن 
عدة الأمة كعدة الحرة؛ إلا أن تكون فيه سنة» ولم تثبت 

؟- ما قاله القاسم بن محمد أن ذلك ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله يَكل. 


- وجود خلاف عن ابن سيرين» والأصمء وداودء وابن حزم» يرى أنها كالحرة. 


- قال ابن حجر: يروى عن ابن عمر مرفوعًاء وموقوفًا. 
قال: وفي سند المرفوع عمر بن شبيب» وعطية العرفي» وهما ضعيفان. قال: وصحح الدارقطني والبيهقتي 
الموقوف. قال ابن العربي: ليس في هذا الباب حديث صحيح . 
انظر : «التشخيص الحبير» (*/ 17؟)2 اسئن الدارقطني» (5/ .)١07/- ١0‏ اعارضة الأحوذي» (05/ 177). 
)١(‏ «المغني» .)5١5/1١١(‏ (؟) «العزيز شرح الوجيز» (9/ .)47١‏ 
(9) «الحاوي» (5١//ا2)70‏ «المغني» .)١١6/١١( »ىلحملا١ )( .)5١5/1١١(‏ 
(5) «أحكام القرآن» لابن العربي /١1(‏ 25515 «الجامع لأحكام القرآن» (178/7). 
(0) «الإشراف» ,2)555/1١(‏ «المغني) .)5١5/1١١(‏ 
(0) «المحلى) 2)١١6 /1١١(‏ البدائع الصنائع» (4/ 5714)» «المغني» .)5١5/11(‏ 
(8) أخرجه الدارقطني )997١1(‏ (071//4)» والبيهقي في «الكبرى؛ (577/19). 
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8 [1؟ - وبس] عدة الآمة التى يموت عنها زوجها شهران وخمس ليال: 

إذا كانت الزوجة أمة» فتوفي عنيا رواحيا»: قنذريا قيال كيين لير قا 
الإجماع على ذلك . 

ا من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (4١٠ه)‏ حيث قال: «لم أعلم مخالقًا ممن حفظت 
عنه من أهل العلم في أن عدة الأمة نصف عدة الحرة» فيما كان له نصف معدود مالم 
تكن حاملاء. .. أن تجعل عدة الأمة على النصف من عدة الحرة فيما له نصف». 
وذلك القنيو 1 

7- ابن المنذر (14اه) حيث قال: «وأجمعوا أن عدة الأمة التي ليست بحامل» 
من وفاة زوجهاء شهران وخمسر ا 

الو الجصاص (١2//اه)‏ حيث قال: «لا خلاف بين السلف فيما نعلمه» وبين فقهاء 
الأمصارء فى أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام؛ نصف عدة 
ال ١‏ 

4- ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «عدة الأمة إذا هلك عنها زوجهاء شهران 
وخمس ليالء . . . على هذا جماعة العلماء من الصحابة» والتابعين» وأئمة الفتوى في 
أفضان المي 

ه- علاء الدين السمرقندي (540ه) حيث قال: «وأما في حق الزوجة الأمة: 
فشهران وخمسة أيام » كان زوجها حرًا أو عبدًا؛ لأن العدة تتنصف بالرق» . : 
بالإجماع»””'. 

5- ابن العربى (047ه) حيث قال: «فإن كانت أمة فتعتد نصف عدة الحرة 
إجماعًا»' . ونقله عنه ارط 


- ابن قدامة (770ه) حيث قال: «وأما الأمة المتوفى عنها زوجها؛ فعدتها شهران 


)1١(‏ «الأم» (ه/ 818). (؟) «الإجماع» (ص7). 
زفرة «أحكام القرآن» .)4١5/1١(‏ (:) «الاستذكار» .)51١9/5(‏ 
(5) «تحفة الفقهاء» (؟/ 47 ؟7). (1) «أحكام القرآن؛ .)544/١(‏ 


(7) «الجامع لأحكام القرآن» (158/9). 
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وخمسة أيام» في قول عامة أهل العلمء... ولنا اتفاق الصحابة صم على أن عدة 
الأمة المطلقة على النصف من عدة الحرة»ء فكذلك عدة الوفاة)0 . 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها 
شهران وخمس ليال؛ هو قول سعيد ابن المسيب» وعطاءء وسليمان بن يسارء 
والزهري». وقتادة» والثوري» وإسحاقء وأبي م ٠‏ 

لا مستند الإجماع: -١‏ عن أم المؤمنين عائشة رتيقّتاء أن رسول الله كَل قال: «طلاق 
الأمة تطليقتان» وقرؤها حيضتان)»”" . 

؟- عن ابن عمر وها قال: قال رسول الله كَكِِ: «طلاق الأمة طلقتان. وعدتها 
حيضتان»7؟' . 

[) وجه الدلالة: أنه لما كانت الأمة على النصف من الحرة في العدة بالأقراءء 
وجب أن تكون على النصف في عدة الوفاة* . 

'- أن العدة معنى ذو عددء بُنيَ على التفاضل؛ فلا تساوي فيه الأمة الحرة" . 

4- كل عدد يؤثر فيه الرق بالنقصانء فيكون الرقيق فيه على النصف من الحر”” . 

الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في قول غير مشهور””. وابن حزم”"'. إلى أن 
عدة الأمة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرء كالحرة» وهو قول ابن سيرين”*"), 
لضي , 


أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : ©#وَالَدِينَ يُتَوَموْنَ منكم وَيَدَرود أَرُوجًا ريصن بأنفسهنّ 


عماسم 


.)5؟14/1١١( «المغني»‎ 2)7717/1١( «المغني» (774/11). (؟) «الإشراف»‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه . (4) سبق تخريجه.‎ 

.)5١5/1١( «المغني»‎ )١( .)1714/١1١( «المغني»‎ )0( 

(0) «العزيز شرح الوجيز؛ .)17١/9(‏ (6) «البيان» (1١1//ا7).‏ 

.)١١6/١١( «المحلى؛‎ )9( 


(١٠)«الإشراف» »)75717/١(‏ «الاستذكار» (9/5١؟2)7‏ «المغني؛ .)174/١١(‏ 
)١١(‏ «أحكام القرآن؟ لابن العربي (١/14؟)»‏ «أحكام القرآن» للجصاص »)5١5 /١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
.)١ ١8/5‏ 
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رس أ 0 [البقرة: الآية 584 وجه الدلالة : هذه الآية عامة ذ . مات ع: 
شهر و في من 
0 


0 حرة كانت أو أمة 

- أن الولد يكون أربعين يومًا نطفة» وأربعين يومًا علقة» وأربعين يومًا مضغة, ثم 
تنفخ فيه الروح ويتحرك» فاعتبر أن تستوي الحرة والأمة في عدة الوفاة» كما تستويان 
فى مراحل الحمل هذه'") 

0 النقيجة: عدم تحمَرٌ تحقق الإجماع على أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران 
وخمس ليال ؛ وذلك لوجود خلااف عن ابن سيرين والأصمء والشافعية في غير 
المشهور عنهم وابن حزمء بأن عدتها أربعة أشهر وعشر. 

[7؟ - ١6؟]‏ عدة الآمة الحامل كالحرة؛ تنقضي بوضع الحمل: 

تستوي الأمة والحرة في عدة الحمل» فعدتها تنتهي بوضع الحمل» سواء كانت 
معتلة من عدة طلاق» أو من عدة وفاة» وتقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (5١٠ه)‏ حيث قال: «ولم أعلم مخالمًا في أن 
الأمة الحامل في الوفاة والطلاق كالحرة» تحل بوضع حملها»"" . 

- ابن المنذر (#18ه) حيث قال: «وأجمعوا على أن أجل كل حامل مطلقة» 
يملك الزوج رجعتها أو لا يملك؛ حرة كانت أو أمة. أو مدبرة» أو مكاتبة» إذا كانت 
امك : أن تضع حملها»”'. 

*- ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: : «وإن كانت حاملًا فحتى تضعء 100 


لالد 0 
4- ابن جزي (١5لاه)‏ حيث قال: «عدة الأمة المطلقة: أما الحامل فبالوضع 
اتفانًا»" . 


ه- الزر كشي (1لالاه) حيث قال : «ولو طلقها أو مات عنهاء وهي حامل منه» لم 
تنقض عدتها إلا بوضع الحمل» أمة كانت أو حرةء»... وهذا إجماعء والحمد 


759 «البيان» (11//ا7). () «الأم» (ه/‎ )؟١(‎ .)١١9/1١١(»ىلحملا١‎ )١( 
.)5717/11( «الإاجماع» (ص١7) . (0) «المغني»‎ )8( 
«القوانين الفقهية» (ص579؟).‎ )1( 
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, "304 


[) الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن عدة الأمة الحامل 
المطلقة أو المتوفى عنها زوجها تنقضي بوضع الحملء» وافق عليه الحنفية"» وابن 
حزم الظاهري” ".وهو قول عمرء وابن مسعودء وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرء 
وأبي هريرة» وابن عباس في إحدى الروايتين عنهء وهو قول أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي يكل“ وقال به سعيد بن المسيب» والزهريء وقتادة» والثوري» 
والأوزاعي» واد ثور» وأبو عبيد”” . 

مستند الإجماع: -١‏ قال الله تعالى : لوَْوكَتُ الْحَمَالٍ لجَلْهُنَّ أن يصَعنَّ حمَلهُر » 
[الطلاق: الآية 4]. وجه الدلالة: هذا نص في المسألة» يفيد أن ذات الحمل تنقضي عدتها 
بوضع الحمل» وتستوي فيه الحرة والأمة. 

-١‏ أن سبيعة الأسلمية 0 وكان ممن شهد بدرّاء فتوفى 
عبااني عبج لدم وهي حامل» فلم تنه تنس أن وقجك مها بعد :زفائة فلم 
تعلّت من نفاسهاء تجملت للخطابء فدخل عليها أبو السنابل بن بَعْكَك فقال لها: 
مالي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح؟! إنكِ والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 
أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك؛ جمعت م ثبابى .سنن أمسيتء 
فأتيت رسول الله يَكِةٍ فسألته عن ذلك, فأفتانى بأنى قد حللت حين وضعت حملىء» 
وأمرني بالتزوج إن بدا لي”"2. 00 ١‏ 

[الخلاف في المسألة: روي عن علي» وابن عباس في رواية عنه؛ أنهما قالا: 
توفي الرجل عن زوجته الحامل فإنها تعتد بأبعد الأجلين» فإن كان وضع 0 


الأبعد في العدة اعتدت به» وإن كانت الأربعة أشهر وعشر هي الأبعد اعتدت بها(" 


.)158 - 1537//5( #شرح الزركشي على الخرقي»‎ )١( 

(5) «بدائع الصنائع؟ (5/ »)5١‏ «البناية؛ (0/ 0949). (5) «المحلى» .)1١/١١(‏ 
(5) «سئن الترمذي» (؟/ 505)» «الحاوي» /١5(‏ », «بدائع الصنائع» (5/ ١"؛).‏ 

(6) «الإشراف» (١1//ا6؟).‏ 

() سبق تخريجه. 

(0) «الإشراف» (١//ا6؟7)غ‏ «الحاوي» (و اعلا «المغني؛ (١11/خ؟5).‏ 
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وقال بهذا القول شحدوق مرخ المالفة32, 

2 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : < وَألتى بيسن من الْمَحِيضٍ من سابك إن ابر 
َِدَممنَ تَلَدَنَهُ أ أَشْهُْرٍ وَل رَ ييَصْنّ ولت آلْخَمَالٍ لجَلهُنَ أن بسَعْنَ حمَلَهُن © [الطلاق: الآية 4] . 
وجه الدلالة: الاعتداد بوضع الحمل إنما ذكر بعد الطلاق لا في عدة الوفاة بناءة على 
قوله تعالى: بيبا لبن إدا طلَقَتمَ اليْسَآهُ مطَلُْوهُنَ لِعِدَّمِنَ). [الطلاق: الآية .]١‏ فكان المراد 


0 الأحمال: المطلقات» دون غيره ” 0 


- أن في الاعتداد بالحمل جمعًا بين قوله تعالى : «#وَالَذِينَ يُتَوموْنَ نكم وَيَدَرونَ روجا 

ريصن أنهي نَّ أريعَة أَذْمْرٍ وعَشس] 6 [البقرة: الآية 4 ؟5]» وقوله تعالى : ولت آلْحّمَالٍ أجلن 

0 َلك (الطلاقة الآية ]؛ لأن فيه عملا بآية عدة الحمل؛ إن كان أجل تلك 
النوة انع وصيلة ينه الوفاة؟ إن كان أجلي اعد 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن عدة الأمة الحامل المطلقة» أو المتوفى عنها 
زوجها تنتهي بوضع الحمل» وقد سبق بيان ذكر خلاف علي وابن عباس ور في الحرة 
إذا توفي عنها زوجها وهي حامل» وكانت النتيجة: تحقق الإجماع على أنها تعتد بوضع 
الحمل» وأن الخلاف عن علي وابن عباس غير صحيح إليهما”"". ‏ 


]1481١- 541 2‏ انتهاء العدة إذا وضعت الحامل ما يتبين أنه خلق آدمي: 


إذا طلق الرجل امرأته أو توفي عنهاء وهي حامل» فإن عدتها تنتهي بوضع حملهاء 
فلو أسقطت سقطًا تبين فيه خلق الآدمي» فقد انتهت عدتهاء ونُّقل الإجماع على ذلك. 

-١‏ من نقل الاجماع: ابن المنذر (714ه) حيث قال: «أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط تسقطه» إذا علم أنه ولد)”*2. ونقله عنه 
ابن قدامة". وقال أيضًا: و هوا على أن المرأة إذا قالت في عشرة أيام: قد 


.):"١/:5( (بدائع الصنائع»‎ )7”( .)471١/5( «إكمال المعلم» (54/6). (؟) «بدائع الصنائع؟‎ )١( 

(4) سبق أن ذُكرت المسألة في الحرة الحامل التي يتوفى عنها زوجهاء والخلاف المذكور هناك هو الخلاف 
المذكور هناء وقد ثبت تحقق الإجماع في المسألة هناك» وأجيب عن الخلاف قبل» فإنه لم يثبت عن علي» 
ورجع ابن عباس إلى قول الجماعة» وخلاف سحنون جاء بعد الإجماع» فلا ينظر إليه. 

.)5259/١١( (المغني»‎ )5( .)5608/١( «الإشراف»‎ )05( 
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حضت ثلاث حيض» وانقضت عدتي» أنها لا تصدق» ولا يقبل قولها؛ إلا أن تقول: 
قد أسقطت سقطًا قد استبان خلقه200. ونقله عنه القرطبي”” . 

. . ابن قدامة (٠517ه) حيث قال: (إن المرأة إذا ألقت بعد فرقة زوجها شيئّاء‎ -١ 
أن تضع ما بان فيه خلق الآدمي» من الرأس واليد والرجل» فهذا تنقضي به العدة» بلا‎ 
7 خلااف ع7 . ونقله عنه ابن فاع‎ 

- ابن نجيم (970ه) حيث قال: «وإذا أسقطت تام الخلق أو ناقص الخلق؛ بطل 
حق 'الرجعة؛ لانقضاء العذفء اتفا اي . 

[الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الاجماع على أن الحامل إذا وضعت 
ما يتبين أنه خلق آدمي» فقد انتهت عدتهاء وافق عليه ابن حزم" . وهو قول الحسن» 
وابن سيرين» وشريح» والشعبي» والنخعي, والزهري؛ والثوري»: وإسحاق”". 

رعو ل وم 


5 م سو سم سس ماس سس 
[] مستند الإجماع: قال تعالى: «إوالتى بَيِسَنَ مِنَ المحضٍ من سابك إن أَريَسر عدن 


00 مه ع رودو دمو 2 سعد يي 


تَكَنَهُ أَذْهْرٍ وَألَّى لز يصن وَوْلَتْ الحَمَالِ لََلهُنَّ أن يصَعْنَّ حَملَهُنَ 4 (الطلاق: الآبة ؛]. وجه 
الدلالة: ما خرج من المرأة إثر ولادتهاء ولو لم تتم تسعة أشهرء إذا تبين فيه خلق 
الآدمي يدخل في عموم هذه الو 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن المرأة إذا أسقطت ما يتبين أنه خلق آدمي فقد 
انتهت عدتها؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
18 زو - نز[ وجوب عدة الوفاة على الزوجة لموت زوجهاء دخل بها أم لا: 

تجب عدة الوفاة على كل زوجة» وتستوي في ذلك من دخل بها زوجها أم لم يدخل 
بهاء وتُقل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (407ه) حيث قال: «واتفقوا أن العدة واجبة من 
موت الزوج الصحيح العقل. وسواء كان وطئهاء أو لم يكن وطئ» كان قد دخل بهاء 


.)11/0 «الإجماع» (صه/ا -756). هه «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


(9) «المغني» (579/11). (؛) #حاشية الروض المربع» (// 07). 
(0) «البحر الرائق» (4/ 04). (1) «المحلى» .)40/1١(‏ 


(0) «الإشراف».(1١/5548).‏ «المغني» (١1١/9؟5‏ -5390). (8) «المغني» (770/11). 
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أواالم يحل 0 

”- الرافعي (177ه) حيث قال: (إذا مات زوج المرأة» لزمتها عدة الوفاة 
بالإجماع, وال 

“- النووي (515ه) فذكره كما قال الرافعي”” . 

4- ابن القيم (١دلاه)‏ حيث قال: «وأما عدة الوفاة فتجب بالموت؛ سواء دخل 
بهاء أو لم يدخلء» اتفاقًا»”؟' . 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من وجوب عدة الوفاة على الزوجة 
لموت زوجهاء سواء كان دخل بهاء أم لم يدخل بهاء وافق عليه الحنفية””'. 
ل 

© مستند الإجماع: قال تعالى : «وَاِْيَ بتو كم وَيَدوُودَ ونا يتين بهن 
َه قدو وَعَشْر 6 [البقرة: الآية 5+4]. وجه الدلالة: دلت الآية على وجوب العدة على 
النساء بموت أزواجهنء وتدخل في الخطاب كل امرأة دخل بها زوجها أم ل”" . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن عدة الوفاة تجب على الزوجة لموت زوجهاء 
دخل بها أم لاء وذلك لعدم وجود مخالف. 

5 [.* - ؟ل"] وجوب عدة الوفاة على المطلقة طلاقًا رجعيًا : 

إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك رجعتها فيه» ثم مات قبل أن تنتهي من عدتها في 
الطلاق الرجعي. وجب عليها أن تستأنف عدة الوفاة» وتُقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (4١7ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على مطلق 
زوجته طلاقا يملك فيه رجعتهاء ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة» 


و 201 
)١(‏ «مراتب الإجماع؛ (ص174). (1) «العزيز شرح الوجيز» (9/ .)48١‏ 

(") «روضة الطالبين» 7/9 1501). (5) «زاد المعاد؛ (5514/0). 
(5) ابدائع الصنائع» (2)418/5 «الهداية» (5708/1). 

() «المعونة» (31//5)» «التفريع» .)١17/5(‏ (07«بدائع الصنائع» (518/54). 


(8) «الإجماع» (ص77). 
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ونقله عنه ابن قدامة”"» وابن قاسه”" . 

؟- المرغينانئ (097ه) حيث قال: «أما إذا كان رجعيًا؛ فعليها عدة الوفاة 

بالإجماع»”” . ْ 

*- ابن رشد (595ه) حيث قال: «الرجعي فيه شبه من أحكام العصمة» ولذلك 
وقع فيه الميراث باتفاق إذا مات وهي في عدة من طلاق رجعي» وأنها تنتقل إلى عدة 
الموت)9؟ . 

5- ابن قدامة (570ه) حيث قال: «وإذا مات زوج الرجعية» استأنفت عدة الوفاة» 
أربعة أشهر وعشراء بلا خلاف»”” . ونقله عنه ابن قاسو”" . 

ه- ابن تيمية (18لاه) حيث قال: «نفأما إن كان الطلاق رجعيا في الصحة 
والمرضء ومات قبل انقضاء العدة» فهذه زوجته ترث» وعليها عدة الوفاة باتفاق 
الأفية” , 

5- الشربينى (ل/الا4ه) حيث قال: «وإن مات عن مطلقة رجعية» انتقلت إلى عدة 
وفاة» بالإجماع»90. 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الاجماع على وجوب عدة الوفاة 
على المطلقة طلاقًا رجعيًا إذا توفي عنها زوجها وهي في عدتهاء وافق عليه ابن 
حزم" . 

مستنئد الإجماع: أن الرجعية زوجة يلحقها طلاق الزوج» وإيلاؤه» وينالها 
ميرائه» فاعتدت للوفاة» كغير المطلقة2. 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على وجوب عدة الوفاة على الرجعية بوفاة زوجها؛ 
وذلك لعدم وجود مخالف. 


.,)572/١١( «المغني»‎ )١( 

(؟) احاشية الروض المربع» (51/10). () «الهداية: (708/1). 

.)75785/١1١( «المغني»‎ )5( ,)١15١- 109 /5( المجتهد»‎ ةيادب١‎ )5( 

(7) #حاشية الروض المربع» (07/10). (0) «مجموع الفتاوى» )3719/17/5١(‏ . 
(8) «مغني المحتاج» (0/ 44). (9) «المحلى» .)15-1١8/١١(‏ 


)0000 «المغني» (١6/1١5).ء‏ «المحلى» .)١117/١١(‏ 
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18 [1- 4م] المطلقة طلاقًا رجعيًا لا تُجْرَج من بيتها: 

إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك فيه الرجعة» فليس له أن يخرجها من بيتها ما 
دامت في عدتهاء ونقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (47ه) حيث قال: «وأجمعوا أن المطلقة طلاقًا 
يملك فيه زوجها رجعتهاء أنها لا تنتقل من بيتها»”"' . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية من أن المطلقة طلاقًا 
رجعيًا لا تُخْرَجٍ من بيتهاء وافق عليه الحنفية'"©» والشافعية”"». والحنابلة في 
المذهب”* » وابن حزم”*' . وهو قول عمرء وابن مسعودء وعائشة» وابن عمر» وأكثر 
الصحابة وير والنخعي”" . 

مستند الإجماع: قال تعالى: إلا جهن ين يرنه ولا عَنْيِسَنَ إلّة أن يأنين . 
بِفَحِمَةٍ ميد » [لطلاق: الآية م. وجه الدلالة: نهى الله يله الأزواج عن إخراج النساء 
غضبًا عليهن بسبب الطلاق» كما نهى النساء عر ع لمرو وكان النهي أبلغ حين أوقعه 
بلفظ الخبر في قوله: إلا أن يَأَِينَ بِفَحِمَةَ مُبَْنَقَ 4 [الطلاق: الآيه 701" . 

الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه» إلى أن الرجعية تسكن حيث 
شاء الزوج» فلها أن تنتقل وتتحول لمنزل آخر بإذن زوجها'* 

3 دليل هذا القول: : أن الرجعية زوجة؛ وكما أن لزوجها عليها حق الرجعة ؛ وله أن 
يطلقهاء ويظاهر منها؛ بحكم الزوجية» فله أن ينقلها حيث شاء”"'. 

0 الننيجة: عدم تحقوٌ ع اه على ا ا للخلاف 
الوارد عن الإمام ب في رواية عنه بأن له أن يخرجها حيث شاء. 


)١(‏ «الاستذكار» (5/ .)١59‏ (؟) «فتح القدير» (4/ 42747 «البناية شرح الهداية» (5/64؟57). 


له «الأم» (ه/ 9 **), «الحاوي» .)187/١4(‏ 
(4) «الإنصاف» »)71١/9(‏ «المحرر؟ (؟9/1١5).‏ (5) «المحلى» .)7/4/١١(‏ 
(5) «الاستذكار» (5/ 2)١59‏ «فتح القدير؛ (757”/5). 0) (فتتح القدير» (5/ *7”14). 


(8) «الإنصاف» (2)7317/9 ١المحرر؛» .)5١9/5(‏ 
(9) «الكافي» (ه/ 7 . 
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[5 - همك] تعتد المتوى عنها زوجها في بيت الزوجية: 


إذا مات زوج المرأة فتلزمها عدة الوفاة» ويكون مقامها في بيت زوجها الذي جاءها 
فيه خبر وفاته» ونُى الخلاف فى ذلك. 


3 من نفى الخلاف: -١‏ ابن قدامة (570ه) حيث قال في التي خرجت من بيت 
زوجها لسفر أو حج» ثم توفي زوجها: «ومتى رجعت وقد بقي عليها شيء من عدتهاء 
لزمها أن تأتي به في منزل زوجهاء بلا خلاف نعلمه بينهم في ذلك300 , 

؟- المرداوي (885ه) حيث قال: «وتجب عدة الوفاة ذ في المنزل الذي وجبت 

. بلا ا 

0 الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا خلاف في أن 
لودع رياف تعد فى سدول زروهها/اللقى. ناوا عقيو -وقاتة لدم الى جاله 
الحنفية"'"» والمالكية””'» والشافعية” » وهو قول عمرء وعثمان» وابن عمرء وابن 
مسعودء وزيد بن ثابت» وأم سلمة و#رء والقاسم بن محمدء وعروة بن الزبير» 
والزهري» والثوري» والأوزاعي» والليث بن سعد" . 

0 مستند نفي الخلاف: -١‏ قال تعالى : «إلا محرِجْومُنَ من يهن وَلَا يخْرْجْنَ إِلَّا أن 
يتين بفَحِمَةَ 3 مير » [الطلاق: الآية .]١‏ وجه الدلالة: البيت الذي تؤمر بالسكون فيه 
للاعتداد» هو الموضع الذي كانت تسكنه قبل مفارقه زوجها وقبل موته. سواء كان 
الزوج ساكنا فيه أو لم يكن لأن الله تعالى أضاف البيت إليها بقوله وك : «إلَا مرِجوَهُنَ 
سْ 00 [الطلاق: الآية »]١‏ والبيت المضاف إليها هو الذي تسكنه”"© 

- أن الفريعة بنت مالك بن سنان جاءت إلى رسول الله كلهْ تسأله أن ترجع إلى 
ا فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقواء حتى إذا كانوا بطرف 
القدوم لحقهم فقتلوه» فسألت رسول الله كلِِ أن أرجع إلى أهلي» فإنه لم يتركني في 


.)9037/9( «الإنصاف»‎ )0( .)700/1١1( «المغني»‎ )١( 
.)377/0( «المبسوط» (337/7)» «البناية شرح الهداية»‎ )5( 

(1) «المعونة» (2)778/5 «القوانين الفقهية» (ص١58).‏ 

(5) «الحاوي» .)559/١5(‏ «البيان» (09/11). 

.):ةه١/5( «بدائع الصنائع»‎ )0( .)591/1١( «المغني»‎ 2)75١5/5( «الاستذكار»‎ )١( 
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مسكن يملكه ولا نفقة» فقال رسول الله يِه «نعم». قالت: فخرجتء حتى إذا كنت 
في المسجدء دعاني» فقال: «كيف قلت؟». فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن 
زوجي . قال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله». قالت: فاعتددت فيه أربعة 
أشهر وعشراء قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلى فسألني عن ذلك» فأخبرته: 
فاتبعه و قضى به" . 1 1 

[] وجه الدلالة: أن الرسول يك ألزمها أن تعتد في بيت الزوجية حتى تنقضي العدة. 
ويبلغ الكتاب أجله؛ وبه قضى عثمان» في جماعة الصحابة ون فلم ينكروه”" . 

- عن مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد عن نسائهم» وكنّ متجاورات في 
الدارء فجئن النبي يكِةِ فقلن: إِنَا نستوحش يا رسول الله بالليل فنبيت عند إحداناء حتى 
إذا أصبحنا تبددنا بيوتنا؟ فقال النبي كَكِ: «تحدثنَّ عند إحداكنّ ما بدا لكن؛ حتى إذا 
أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها»”" . 

الخلاف في المسألة: أولّا: ذهب المزني من الشافعية”2؛ وابن حزم””» إلى أن 
المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت» ولا تجب عليها الإقامة في بيت زوجها أيام 
عدتها. وهو قول علي» وابن عباس» وجابرء وعائشةرقن؛ وجابر بن زيدء والحسن 
البصري » وول . 

دليل هذا القول: عن ابن عباس '#ها قال: نسخت هذه الاج علاتيا عدرامله 
فتعتد حيث شاءت» وهو قول الله تعالى : «#وَالَدِنَ يُتَوَوورت مِنحكُم وِيِدرونَ أَرُونجًا وَصِيّة 
لَأَرُوجهم مَتَددًا ل الْحَوْلٍ حَيرَ إِحْرَج ين عَرَعْنَ قلا جتاح عَلِكُمْ في رت ن 
أشهرى من مَعْرُوف ونه عَببِرٌ حَكم 69 * [البقّرة: الآية 14٠‏ . قال عطاء: إن شاءت 
اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت؛ لقول الله تعالى: «هَإنَ 
عَرَجْنَ قا جتاح عَاَيِكُمْ في ما تلت ف أنفسهرك © [لبقرة: الآية 14]. قال عطاء: ثم جاء 
الميراث فنسخ السكنى» فتعتد حيث شاءت”" . 


.)591/11١( «المغني»‎ )١( سبق تخريجه.‎ )١( 


() أخرجه الشافعي ذ في «الأم) (0/ “5٠ ٠‏ وعبد الرزاق (ل/الا٠‏ ”© مرسلا. 
(4) «الحاوي» /1١5(‏ 569)» «البيان» (09/11). (5) «المحلى» /١٠١(‏ 07/7 . 


.)7؟5١6‎ /5( «الاستذكار»‎ .)591/1١( «مصنف عبد الرزاق» (2757/1)» «المغني»‎ )١( 
.)7570/5( )2745( أخرجه البخاري‎ )0 
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ثانيًا: ذهب سعيد بن المسيب, والنخعي إلى أن المرأة يلزمها أن تعتد حيث جاءها 
نعي زوجهاء لا تبرح حتى تنقضي عدتها!" . 

ل دليل هذا القول: في بعض ألفاظ حديث الفريعة : «اعتدي في بيتك الذي أتاك فيه 
نعي زوجك)”" . وفي لفظ : «اعتدي حيث أتاك الخبر»”” . 

ولحاي معاي ترون عدون اذ اجر ا 1 
في بيت زوجها الذي مات فيه؛ لما يأتي : 

-١‏ وجود خلاف عن بعض الصحابة والتابعين والظاهرية أن لها أن تعتد حيث 
شاءت . 

5- وجود خلاف عن سعيد بن المسيب والنخعي أنها تعتد حيث جاءها نعي زوجهاء 
1 -181] المعتدة من طلاق بائنء لا تلزمها عدة وفاة؛ إن مات زوجها وهى في عدة 

من طلق امرأته طلاقًا بائنًا وهو صحيحٌ» فعليها عدة الطلاق» فإن مات فلا تنتقل عن 
عدة الطلاق إلى عدة الوفاة» بلا خللاف. 

لا من نفى الخلاف: -١‏ المرداوي (885ه) حيث قال: «وإن طلقها في العيحة 
طلاقًا بائئاء ثم مات في عدتها؛ لم تنتقل عن عدتها بلا نزاع»© . 

-١‏ ابن قاسم (947١ه)‏ حيث قال: «وإن مات المطلق فى عدة من أبانها فى 
الصحة» لم تنتقل عن عدة الطلاق» . . . بلا نزاع» بل تبني على عدة الطلاق مطلقّاء 
اننا 

[] الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا خلاف فى أن 


.)591/١1١( «المغني»‎ )١( 

)١(‏ أخرج هذا اللفظ النسائي (78914) 2)١545/5(‏ وابن ماجه (778/1()7071)» وصححه الألباني. انظر: 
ااصحيح سنن ابن ماجه» ٠ ,)7”540/1١(‏ 

() أخرج هذا اللفظ النسائي (0159*) .)١44/7(‏ (5) «الإنصاف» (7/7/9؟). 

(0) «حاشية الروض المربع» ١/ا/‏ باه ). 
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اانه 
المعتدة من طلاق بائن لا يلزمها عدة وفاة» إن مات زوجها وهى في عدة الطلاق» 
زافق عليه الحقة ”2م والبالكية !اك والشافنية© . اح 

0 مستند نفي الخلاف: -١‏ قال تعالى : 5 َاْمُطْلتُ برضل بأنفسيهنٌ كلكَهَ فروو» 
[البقّرة: الآية 4؟؟]. وجه الدلالة : هذه مطلقة لزمتها عدة الطلاق بنص الآية» وقد بانت من 
زوجهاء فقد انتهت علائق النكاح بينهماء ولم يبقَ إلا معرفة براءة رحمهاء ولا يكون 
ذلك إلى بالعدة كلقن رار 

1- أن هذه لم تعد زوجة؛ بل أصبحت أجنبية من مطلقهاء فلا ترثه إن مات» ولا 
يرثها هوء فما يلزمها الاعتداد من وفاته!*) 

0 النقيجة: صحة ماذكر من أنه لا خلاف في أن المعتدة من طلاق بائن لا يلزمها 
عدة وفاة» إن مات زوجها وهي في عدة الطلاق 


5 [54 - 0م" إذا طلقت المرأة وهي نفساء؛ فلا 3 تعتبر بذلك النفاس في العدة: 


إذا طلق الرجل امرأته وهي نفساءء فلا تعتد بدم النفاس في العدة» وتُقل الإجماع 
على ذلك . 
من نقل الإجماع: ابن المنذر (714ه) حيث قال: «وأجمعوا أن المطلقة وهي 


نفساء» لا تعتد بدم النفاس حتى تستأنف الأقراء»”" . 


] الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية من الإجماع على عدم 
اعتبار النفاس في العدة» إذا طّلقت المرأة وهي نفساءء وافق عليه الحنفية'"2 


مك00 والي 1ل اوهو ران ان لان ضيفي » والحسن» وعطاء» وسليمان 


2020 
ابن يسارء والزهري» وأبي عبيد" ". 


.)١97/5( «المبسوط» (59/5). «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(١؟)‏ «المعونة» (؟2)51/77/5 «التفريع» .)١١18/7(‏ (؟) «الأم» (0/ 951 «الحاوي؟ .)777/1١14(‏ 

(4) «شرح الزركشي على الخرقي» (*/ *ه4). (0) «الكافي» (18/5١)».«الروض‏ المربع» (ص؟45). 
(5) «الإجماع» (ص77) . (1) «المبسوط» ("/ .)١67‏ 

(8) «حاشية الدسوقي» (١0/1٠8ء‏ «(بلغة السالك» .)١6١ /1١(‏ 

(9) «الشرح الكبير؛ (5/ 2051/١‏ (منتهى الإرادات» )٠١( .)١19/1(‏ «الإشراف» (551/1). 
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دمو عومه» 000 


[) مستند الإجماع: قال تعالى : «#والمطلقلت يتريصت يصْسَ> بِأنمْسهنَ تعد فوع [المقرة: الآية 
8. وجه الدلالة: جعل الله يه عدة المرأة بالقروى والقرء هو: الطهرء أو 
السيضن 'والفاسن ليون عن و0 

0 النقيجة: تحتد تحقق الإجماع على أن المرأة إذا طُلّقت وهي نفساءء أنها لا تعتد بدم 
النفاس في العدة؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
5 5 - 8؟] وجوب العدة على امرأة الخصي : 

إذا طلق الخصي امرأته؛ وجبت عليها العدة» وني الخلاف في ذلك. 

لا من نفى الخلاف: ابن حزم (457ه) حيث قال : «وكذلك لا يختلفون في أن امرأة 
الخصي الذي بقي له من الذكر ما يولج» فإن على امرأته العدة» وهو بلا شك لا يولد 
له ولد يوا" : 

[ الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن حزم من عدم الخلاف في وجوب العدة 
على امرأة الخصي» وافق عليه الحنفية”" » والمالكية””'» والشافعية©. والحنابلة9 . 

[) مستند نفي الخلاف: -١‏ أنه يقع منه إصابة لزوجته» فيكون منه إحصان لنفسه 
كن 

- أن الوطء منه يتأتى» وفراشه كفراش الصحيه”" . 

0 النتيجة: ل ل ال 


5 11 -89] تعتد المختلعة بحيضة واحدة: 


إذا اختلعت المرأة من زوجهاء فليس عليها من العدة إلا حيضة واحدة» وتُقل 
الإجماع على ذلك.. 


لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن القيم (١ه/اه)‏ حيث قال: (إن الشارع جعل عدة 


.)78/1١١( (؟) «المحلى؟‎ .)7717/١( «الإشراف»‎ )١( 
.)7917/4( «المبسوط» (5/ 51). «فتح القديرا‎ )©( 

(:) «المدونة» (77/7). «مقدمات ابن رشد؛ (ص594؟). 

(4) #روضة الطالبين» (1/ »)77٠‏ «مغني المحتاج» (078/8. (5) «الشرح الكبير؛ (77/77) . 
(0) «المدونة» (10//7*). (4) «المبسوط» (07/5), 
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المختلعة حيضة» كما ث, ثبتت به السئة» وأقرَ به عثمان بن عفان» واب بن عباس » وابن عمر 
' ... وهو إجماع ال 
عباس » وقد حكي إجماع الصحابة» ولم يعلم لهما ان 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة من إجماع الصحابة على أن عدة 
المختلعة حيضة واحدة» هي رواية عن الإمام أحسنة واليسدك المزهين نوعو قول 
عثمان» وابن عباس ١‏ وابن عمر على اختلااف عنه ) وقال به أبان بن اك 
وعكرمة» وإسحاق لفكي واختاره ابن ال 

[] مستند الإجماع: -١‏ عن ابن عباس وها أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من 
زوجها على عهد النبي يكوه فأمرها النبي بك أن تعتد بحيضة"”” . 


-١‏ عن الرُبَيّع بنت معوذ؛ أنها اختلعت على عهد رسول الله يَكِ؛ فأمرها النبي كلل 


50 5 55 
أن تعتد بحيضة * 


الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية9؟» والمالكية”''2. والشافعية"''2» والحنابلة 
في المذهب”""©. وابن حزم'""": إلى أن عدة المختلعة كعدة المطلقة؛ فإن كانت من 


.)5١ /7( (؟) «حاشية الروض المربع»‎ .)50١ /5( «زاد المعاد»‎ )١( 

(*) «الإنصاف» (11/9/9)» «الشرح الكبير» (؟75/ 014). 

(4) هو أبو سعيد أبان بن عثمان بن عفان الأموي» روى عن أبيه» وزيد بن ثابت» وأسامة بن زيد» وعنه عمر بن 
عبد العزيزء والزهريء قال العجلي : ثقة من كبار التابعين» كان من أعلم الناس بالقضاء» مات بعد أن أفلج 
أي : أصابه الشلل» في ولاية يزيد بن عبد الملك» انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب» /١(‏ 84)» ١مشاهير‏ 
علماء الأمصار؛ (ص57). 

(5) «الإشراف» /1١(‏ 407577 «المغني) )١196/1١(‏ «الاستذكار» (87/57). 

.)1557/1١( «الإشراف»‎ )0( 

(1) سبق تخريجه . (4) سبق تخريجه. 

(9) «مختصر الطحاوي» (ص١9١)2‏ «فتح القدير» (5/ .)5١7‏ 

.)777/59( «الاستذكار» (7/ 2)85 «المعونة»‎ )١٠١( 

. 056 /8( «روضة الطالبين»‎ »)77/١١( «البيان»‎ )١١( 

.)011//9( «المحلى»‎ )١17( .)014 /75( «الإنصاف» (51/4/9؟)» «الشرح الكبير»‎ )١1١( 
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ذوات القروء؛ فعدتها ثلاثة قروءء وإن كانت من الآيسات؛ فعدتها ثلاثة أشهر . وهو 
قول عمرء وعلي بن أبي طالب» وابن عمر» وابن مسعودوؤ,» وسعيد بن المسيب» 
والحسن» وسالم بن عبد الله» وسليمان بن يسارء والشعبيء وأبو سلمة ابن 
عبد الرحمن» والنخعي» وعروة» وعمر بن عبد العزيز»ء والزهري» وقتادة» والليث 
ابن سعدء والأوزاعي» والثوري». وأبي عبيد”"'. 

أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : « وَلْمطَلقتُ ريض بِأْنفسهنّ تَلَعَدَ فوع 46 [البقرة: الآية 
. وجه الدلالة: ما حدث من الخلع بين الزوجين هو فرقة وقعت بعد الدخول» 
فكانت المختلعة كالمطلقة تعتد بثلاثة قروء9) 

-١‏ عن ابن عباس وها أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي يك فقالت: يا رسول الله 
ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في الإسلام» فقال 
رسول الله ككِهِ: «أتردين عليه حديقته؟». قالت: نعمء قال رسول الله ككه: «اقبل 
الحديقة, وطلقها تطليقة»”". 

3 وجه الدلالة: أمر النبي يَكِْهِ ثابت بن قيس أن يطلق امرأته» لما اختلعت منه برد 
الحديقة» فدل على أن العدة من الخلع هي العدة من الطلاق”؟ . 

0 النقيجة: عدم تحقق ما ذكر من الإجماع عن الصحابة ون في أن المختلعة تعتد 
بحيضة» للأسباب التالية : 

-١‏ قول عثمان» وابن عباس بأن عدة المختلعة حيضة» قد خالفه قول عمرء وعلي» 
وابن 'مسعوة4 يآن عذتها ثلاثة قوع 

7- ما ورد عن ابن عمر أن عدتها حيضة» اختلف عنه» والصحيح عنه أن عدتها عدة 
مطلقة 7 

“- أن الجماهير من الفقهاء يرون أن عدتها عدة المطلقة. 


.)1 95-١ «المغني» (ك/رهة‎ ,)0١5- ه١‎ /4( «الإشراف» (١/577؟), «المحلى»‎ )١( 
. (؟) سبق تخريجه‎ .)195/١١( (؟) 7المغني»‎ 

(:) «المحلى؛ (011//9). (5) «المغني» .)195/1١1١(‏ 

() «الاستذكار» (2)84/5 «المغني) /1١(‏ 5و ). 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 22 


5] [/م - .5] إذا خالع الرجل زوجتهء وهي حاملء ثم تزوجها حاملاء ثم طلقها 
حاملاء انقضت عدتها بوضع الحمل: 
إذا خالع الرجل امرأته» وهي حامل» ثم تزوجها في حملها منه» ثم طلقها قبل أن 
تضع حملهاء فإن عدتها تنتهي بوضع الحملء وثُفي الخلاف في ذلك. 
من نفى الخلاف: ابن قدامة (570ه) حيث قال: «فإن خلعها - أي زوجته - 
حاملا ثم تزوجها حاملاء ثم طلقها وهي حامل» انقضت عدتها بوضع الحمل. .. ولا 
نعلم فيه مخالفاء ولا تنقضي عدتها قبل وضع حملهاء بغير خلاف نعلمه»"''. 
مستند نفي الخلاف: قال تعالى: ولت الحَمَالٍ ََلّهُنَ أن يَصَعَنَّ حملهُنَ © [الطلاق: 
الآية 4ع. وجه الدلالة: هذه آية عامة في كل من لزمتها عدة» وهي حامل» أن عدتها 
تنتهي بوضع الحمل» سواء كانت مطلقة» أو مختلعة» أو متوفى عنها زوجها. 
وهذه المسألة مبنية على مسألتين سابقتين سبق أن تحقق الإجماع فيهماء والمسألتان 
هما: 
-١‏ نكاح المختلعة في عدتها من زوجها؛ وقد تحقق الإجماع على جواز ذلك . 
-١‏ عدة المطلقة .الحامل» وقد تحقق الإجماع على أن عدتها تنتهي بوضع حملها. 
0 النقيجة: صحة ما ذكره ابن قدامة من نفي الخلاف في أن الرجل إذا خالع 
امرأته. وهي حامل» ثم تزوجهاء ثم طلقها قبل أن تضع حملهاء فإن عدتها تنتهي 
بوضع الحمل. 
[ - ١91؟]‏ وجوب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي: 


بق سك ده السالة: 
[8؟ - 898] لا نفقة للمعتدة من وفاةء حاملًا أو غير حامل: 

إذا اعتدذت المرأة من وفاة زوجهاء فلا نفقة لها؛ حاملا كانت أو غير حامل» وتُقل 
الإجماع على ذلك . 


.)5 1: «المغني» 1ظ/‎ )١( 
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[) من نقل الإجماع: -١‏ الماوردي (0٠45ه)‏ حيث قال: «أما النفقة فلا تجب فى 
عدة الوفاة إجماعًاء حاملًا كانت أو حائلة0 . 

؟- البغوي (5١5ه)‏ حيث قال: «والمعتدة عن الوفاة؛ لانفقة لهاء حاملًا أو 
حائلاء لم يختلف فيها أهل العلم»”" . 

- العمراني (008ه) حيث قال: «وأما المتوفى عنها زوجها؛ فلا تجب لها النفقة 


4- النووي (5لا5ه) حيث قال: «وأما المتوفى عنها زوجهاء فلا نفقة لها 


[ا الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية من الإجماع على أنه لا نفقة 
للمعتدة من وفاة حاملًا أو غير حامل» وافق عليه الحنفية”*©» والمالكية”©» والحنابلة 
في الصحيح من العزهين 7 وابن حزه”” . وهو ول ابن عباس وانن 0 
وسعيد بن المسيب». وعطاءء والحسن. وابن سيرين» والشعبي» وعكرمة». ويحيى 
الأنصاري» وربيعة» 0 


زر دمر ته 


لا مستئند الإجماع١١-‏ عن ابن عباس ا قال: م« وَالدبنَ ل منحكم ويذرون 
نوج مَصِيّةُ لأَزدجهم مَمَدعًا إلى الول عير إحرَاج» (اليقرة: الآية .04 نسخ ذلك بآية 
الميراث» بما فُرض لهن من الربع والشمن» ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة 
أشهر وعشر "١"‏ . 

؟- عن جابر ويه مرفوعًاء في الحامل المتوفى عنها زوجهاء قال: لا نفقة 


كي 

.)09/11١( (؟) «البيان»‎ .)7١0//6( (؟) اشرح السنة»‎ .)5196/١5( «الحاوي»‎ )١( 
.)801/9/5( «بدائع الصنائع»‎ »)75١١ «مختصر الطحاوي» (ص‎ )0( .)8١/1١١( لشرح مسلم»‎ )5( 
.)١١7 /7( «المعونة» (57/8/1)» «التفريع»‎ )5( 

(0) «الكافي» (45/ 87 «الإنصاف» (559/9). (4) «المحلى) .)85/١١(‏ 


(9) «المحلى» »2)85/١١(‏ اشرح السنة» (ه//ا١؟).‏ 

.)119/( «الجامع لأحكام القرآن»‎ »)87/1١( «المحلى»‎ )١٠١( 

,)2980 أخرجه أبو داود (948؟7) (584/7؟). وحسّنه الألباني. انظر: اصحيح سئن أبي داود؛ (؟/‎ )١١( 
- أخرجه البيهقي في «الكبرى» (4/ 77).: قال ابن حجر : رجاله ثقات؛ لكن البيهقي قال: والمحفوظ‎ )١؟(‎ 
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"- أن المرأة قد بانت بموت الزوج» ولو كانت تلزم لها النفقة بحق الزوجية» 
للزمت لكل الورثة بحق القرابة» وهذا غير جائز'" . 

4- أن مال الزوج انتقل بوفاته للورثة» فلا يجوز أن تبقى النفقة في مال الورثة”" . 

الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن للمعتدة من وفاة 
النفقة» إن كانت حاملا”". وهو قول علي» وابن مسعودء وابن عمرور» وسالم بن 
عبد الله» وشريحء وأيوب السختياني”*'؛ والحسن بن حي» وإبراهيم النخعي» وحماد 
ابن أبي سليمان» وأبي عبيد» وسفيان الثوري”* . 

أدلة هذا القول: أن هذه المرأة التي توفي عنها زوجها؛ حامل منه؛ فكانت لها 
النفقة» كالمفارقة بطلاق ونحوه حال حياته”"" . 

0 الننيجة: أولًّا: تحقق الإجماع على أن المتوفى عنها زوجها إن كانت حائلًا فلا 
فقة لها 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن المتوفى عنها زوجها لا نفقة لهاء إن كانت 
حاملًا؛ وذلك لوجود خلاف عن الإمام أحمد في رواية عنه» وهو قول علي» وابن 
مسعود» وابن عمر رق » وسالم بن عبد الله» وشريح» وأيوب السختياني» والحسن 
ابن حي» وإبراهيم النخعي» وحماد بن أبي سليمان» وأبي عبيد» وسفيان الثوري يرى 
وجوب النفقة للحامل المتوفى عنها زوجها. 


2 [.؛ - عوس] المطلقة البائن لها النفقة والسكنى إن كانت حاملًا: 


2 


إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا لا رجعة له فيهء وكانت المرأة حاملًا؛ فلها النفقة 


- وقفه. انظر: «بلوغ المرام مع شرحه سبل السلام؛ .)47١/9(‏ 

.)89/9/5( «المعونة» (؟5709/8/5). 0( ا(بدائع الصنائع»‎ )١( 

() «الكافي؟ (5/ 2.)87 «الإنصاف» (73797/9). 

9) قواابو كر ابويدين آبى'سيمة كيان الشغياتي الصرئة .راي أن بن عالكة قال .مالك كان من 
العالمين. العاملين الخاشعين. وقال هشام بن عروة: ما رأيت بالبصرة مثله. توفي سنة (11١ه).‏ انظر 
ترجمته في : «تهذيب التهذيب» »)718/1١(‏ «شذر ات الذهب» .)١141/1١(‏ 

(5) «المحلى) 81//١١(‏ - 88)» «الجامع لأحكام القرآن» (8/ .)17٠١‏ 2 (1)«المغني» .)400/١١(‏ 
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والسكنى» ونّقل الإجماع على ذلك . 

لا من نقل الإجماع: -١‏ الكاساني (5410ه) حيث قال: «وإن كان الطلاق ثلاثا أو 
بائنا؛ فلها النفقة والسكنى إن كانت حاملا بالإجماع)”"' . 

7- ابن قدامة (١77ه)‏ حيث قال: «وإذا كانت المبتوتة حاملاء وجب لها السكنى» 
رواية واحدة» ولا نعلم بين أهل العلم خَلانا قنة""'. وقال يفنا + #وجملة الأمن أن 
الرجل إذا طلق امرأته طلاقًا بائئّاء فإما أن يكون ثلاثّاء أو بخلع» أو بفسخ» وكانت 
حاملًا فلها النفقة والسكنىء بإجماع أهل العلم»”". وذكره عنه ابن قاسه”؟' . 

- القرطبي (١11ه)‏ حيث قال: «لا خلاف بين العلماء فى وجوب النفقة والسكنى 
للحامل المطلقة ثلاثاء أو أقل منهن بع لق ا 


4- ابن أبي عمر (187ه) فذكره كما قال ابن قدامة"''. 


4- الزركشي (1/الاه) حيث قال: «إذا بانت المرأة من زوجها بطلاق» أو فسخء أو 
غير ذلك... فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى إجماعًا»" . 

1- العينى (8605ه) حيث قال: «لا نفقة للمبتوتة إلا إذا كانت حاملا» فإنها تجب 
لها بالإجماع»”" . 


الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب النفقة 
والسكنى للبائن الحامل وافق عليه الشافعية”""» وابن حزم”''". وهو قول عمر»ء وابن 
مسعود» وابن عمر وق ) وشريحء والنخعي» والشعبي» والثوري» والحسن بن 


اندلق 


3 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: «#أمْكومنَ مِنْ حت سكثر ين جرخ ولا ضوهن 
1-3 


7 سلس ءءء م 0 0-7 4 اا عن جد ."عي حمله ليك خين عن انها ضير" .- ميري اتن م 0 
يفوا عدن وأن دن ولت حمل َأنقِقُوأ عَلببِن حو يِصَعَن حملْهِنَ# [الطلاق: الآية 1] . 


.)73٠١/١١( (بدائع الصنائع» (5/ 4584). (؟) «المغني»‎ )١( 
.)١١7 /97( احاشية الروض المربع»‎ )5( .)507/1١( «المغني»‎ )6( 
.)509/55( «الشرح الكبير؛‎ )5( .)١16!//14( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )0( 


(0) «شرح الزركشي على الخرقي؛ (6014/5). (8) «البناية شرح الهداية» (0/ 144). 
(9) «الحاوي» /١5(‏ 315» «البيان؛ (170/11؟). 
)٠١(‏ «المحلى» )١١( .)85/١١(‏ «المحلى) .)486-85/١١(‏ 
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وجه الدلالة: ذكر الله يله المطلقات اللاتى بنَّ من أزواجهن؛. فجعل لهن 
السكنى» ثم خص الحامل بالإنفاق» فوجبت النفقة والسكنى للبائن الحامل”" . 
- أنها امرأة محبوسة بسبب الحمل الذي بها من زوجهاء تسجوليا ال 
0 لكن لما كانت حاملًا وجبت لها 
النفقة بسب الحملء ولا يمكن النفقة على الحمل إلا بالنفقة على أمه””" 


0 النقيجة: تحقق الإجماع على وجوب النفقة والسكنى للبائن الحامل؛ وذلك 
لعدم وجود مخالف. 


117 [41- 94] نسخ الاعتداد بالحول في عدة الوفاة إلى أربعة أشهر وعشر: 

كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها تعتد بحول كامل» ثم نسخ هذا الحكمء 
وأصبحت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراء وتُقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (5١٠ه)‏ حيث قال: «قال الله ويق: 8 
يَتَوَوورتَ نك وَيَدّرونَ أَرويعً سب روجهم َم ِل ألْحَولٍ ع إِحَرَاج» َالجَمَرَة: : الآية 
+ قال الشافعي: حفظت عن غير واحد من أهل العلم بالقرآن أن هذه الآية نزلت 
قبل نزول آي المواريث» وأنها منسوخة, . . . وما وصفت من نسخ الوصية لها بالمتاع 
إلى الحول بالميراث؛ ما لا اختلاف فيه من أحد علمته من أهل العلمء وكذلك لا 
اختلاف علمته في عليه العذة أرئية اشير عقن ا ا كن نه القرعا 7 

؟- الجصاص ٠(‏ ٠لالاه)‏ حيث قال : «واتفق ق أهل العلم على أن عدة الحول منسوخة 
عط العو 

*- الماوردي (0٠45ه)‏ حيث قال: «فإن قيل: فنسخ الشهور بالحول أولى من نسخ 
الحول بالشهورء قيل : هذا لا يصحء مع انعقاد لمعه علو سا7 


4- ابن عبد البر (47ه) حيث قال: «قال ويك : «وَالَدِينَ يُتَوَووْرت مِنحكُم وَيِدْرونَ 


0 


وَألْذِينَ 


.)١55 /5( اشرح الخرشي على مختصر خليل»‎ )١( .)5١9/5( «أحكام القرآن6 لابن العربي‎ )١( 
0007 - 357 «المعونة» (؟///51). (:) «الأم» (ه/‎ )"( 

(5) «نيل الأوطار» (95/1). 1 (5) «أحكام القرآن» .)4١5/1١(‏ 

. (7) «الحاوي)» (5557/154). 
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ركد 


زواجا وصِيّة لااجهم مَتَنعًا إلى لْحَوَلٍ غَيرَ إخراج» [البقرَة: الآية ثم نسخ ذلك 
بقوله: يرصن بأنشهن أرْيْمَةَ أَثْمْرٍ حرأ 4 [البقرة: الآية 5*4]» وهذا من الناسخ 
والمنسوخ الذي لم يختلف علماء الأمة فيه». .. وهذا مع وضوحه في السنة الثابتة 
المنقولة بأخبار الأحاد العدول إجماع من علماء المسلمين» لا خلاف فيه» وهذا عندهم 
من المنسوخ في المجتمع عليه» في أن الحول في عدة المتوفى عنهاء منسوخ إلى 
أربعة الأشهر والعشر»"''. وذكره عنه ابن حجر”” . 

ه- ابن رشد الجد (0١057ه)‏ حيث قال: «وأما قول الله وك : «#وَالَدِينَ يُتَوَورت 
سس درون أَرُويما وَصِيَّةٌ روجهم مَتلعًا إلى الحول غَيْرَ إِخراج»* [القّرة: الأية 4٠١‏ 5]ء 
فإنها آبة و ة بإجماع. نسخها قول الله وي : «وَالَدِنَ يتَوَموَنَ منكُم وَيَدرُونَ وجا 


0 ممه 2 5 


فسن أزبعة أَثمْرٍ وَعَ ترا 4 َالبقّرة: الآية 4 *8]) 

1- القرطبي (171ه) حيث قال: «والإجماع منعقد على أن الحول منسوخ. وأن 
عدتها أربعة أشهر وعشر)9؟. 

/ا- ابن حجر (8657ه) حيث قال: «وأطبقوا على أن آية الحول منسوخةء وأن 
السكنى تبع للعدة؛ فلما نسخ الحول في العدة بالأربعة أشهرء نسخت السكنى 
أيضًا0 . 

الموافقون على الإجماع: ماذكره الجمهور من نسخ الحول في عدة الوفاة إلى أربعة 
أشهر وعشرء وافق عليه الحنابلة'''. وهو قول ابن عباس ري#اء وعطاءء وقتادة» 
والفيهنا 7 

لا مستند الإجماع: -١‏ عن زينب بنت أبي سلمة”* أنها سمعت أم سلمة تقول: 


.)5914 /9( «الاستذكار» (574/5؟). فق «فتح الباري»‎ )١( 
.)5017/5( «المقدمات» (ص587؟). (:) «الجامع لأحكام القرآن»‎ )( 
.)١410//5 5( «فتح الباري» (9/ 0914). (5) «الشرح الكبير؛‎ )5( 


(0) «تفسير الطبري» (؟/ .)08٠‏ 

(4) هي زينب بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد القرشية المخزومية» ربيبة رسول الله يِه وأمها أم سلمة 
زوج النبي كك كان اسمها برّة؛؟ فسماها النبي ككلةِ زينب» ولدتها أمها في الحبشة» روت عن النبي كل 
وعن أمهاء وعن عائشة» وأم حبيبة» وغيرهن . انظر ترجمتها فى : #أسد الغابة» (/9/ 17)» 7الإصابة» (4/ 
6). 
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جاءت امرأة إلى رسول الله بك فقالت: يا رسول الله» إن ابنتى توفى عنها زوجهاء وقد 
اشتكت عينها؛ أفتكحلها؟ فقال رسول الله كلِةِ: «لا», 227 1 ثلانّاء كل ذلك 
يقول: لا ثم قال: رسول الله يَكيدِ: «إنما هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكن 
في الجاهلية ترمي بالبعرة”'' على رأس الحول»"”" . 

؟- عن أم حبيبة ونا قالت: سمعت رسول الله كك يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال؛ إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشرا»2 . 

3 وجه الدلالة: دل الحديث على أنه لا يجوز أن تتجاوز المرأة فى الإحداد أربعة 
أشهن وعشرا التي هي مدة عدة الوفاة» ولو كانت عدة الوفاة هى الحول لجاز الإحداد 
حولا كاملة. ْ 

2 الخلاف في المسألة: ذهب مجاهد إلى عدم القول بالنسخ» وأنه يُعمل بكلتا 
الآيتين» فتعتد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراء وتبقى عند أهلها بعد العدة سبعة أشهر 
وعشرين ليلة» فهذا حول كامل”''. 

3 دليل هذا القول: أن آية الحول في التلاوة بَعْدَ آيةٍ الأربعة أشهر وعشرء فلا 
يكون الناسخ قبل المنسوخ”* . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الحول في عدة الوفاة منسوخ بأربعة أشهر 
وعشرء والذي يدعو إلى القول بتحقق الإجماع ما يلي : 


)١(‏ المراد برمي البعرة على رأس الحول: أن المعتدة إذا توفي عنها زوجهاء دخلت بيئًا حقيرًا صغيرٌاء قريب 
السقفء ولبست شر ثيابهاء ولم تمس طيبّاء ولا ما ولا تقلم ظفرّاء حتى تخرج بعد الحول بأقبح منظرء 
فتؤتى بدابة أو طائر» فتدمسح بهء فقلما تؤتى بشيء إلا مات» ثم تخرج فتغتسل بالماء فتعطى بعرة» فترمي 
بها ثم تتطيب وتتزين. 
انظر : «شرح النووي على مسلم) .)97/1١١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (075) (711/7)» ومسلم )١58(‏ «شرح النووي!» .)97/1١١(‏ 

(7) سبق تخريجه . 

(4) «تفسير الطبري» (17/ 22081 «الجامع لأحكام القرآن» (*/ »)7١37‏ «فتح الباري» (9/ 095). 

(4) «فتح الباري» (9/ 4 
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أن آية الشهور متقدمة في التنزيل على آية الحول» وإن كانت في التلاوة 

متأخرة عنهاء وهذا قول أجمع المسلمون عليه" . 

؟3- - ما ذكره الطبري وغيره عن مجاهد من أنه لا يرى أن هناك نسخًاءٍ فإن ذلك فيه 
نظر على الطبري» كما قاله ابن عطية”"' . 

- أنه قد روي عن مجاهد مثل ما ورد عن الجمهور القائلين بالسك”” , 

4 - ما جاء فى السنة من إثبات عدة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرء يدل 
على نسخ الحول في العدة. 
12 [5: - 95"] أقل مدة الحمل ستة أشهر: 

أقل مدة تستكمل المرأة فيها حملها هي ستة أشهرء وتُّقل الإجماع على ذلك 

لامننقل الإجماع: -١‏ العمراني (5958ه) حيث قال: «أقل مدة الحمل الذي يولد 
بها الولد ويعيش ستة أشهرء قال أصحابنا: وهو إجماع لا خلاف فيه)” . 

- ابن هبيرة (0570ه) حيث قال: «واتفقوا على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر)(*©» 

*- الشعراني (917ه) حيث قال: «اتفق الأئمة على أن عدة الحامل بالوضعء . 
وعلى أن أقل مدة الحمل ستة أشهر)0©) 

الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره علماء الشافعية» وابن هبيرة من الحنابلة من الإجماع على أن أقل مدة 
الحمل ستة أشهر» وافق عليه الحنفية””'» والمالكية”*"». وابن حزه**) 


[] مستند الإجماع: : -١‏ رفع إلى عمر م وليه امرأة ولدت لستة أشهرء فأراد عمر أن 


.)755717//1١5( «الحاوي»‎ )١( 

(؟) «المحرر الوجيز» لابن عطية (١7/1؟2)9‏ «الجامع لأحكام القرآن» .)7١7/(‏ قال ابن عطية: ما قوَّله 
الطبري مجاهدًا كُثَنهُء في ذلك نظر على الطبري . 

(©) «الاستذكار» (5/ 0 57”ء «فتح الباري» (0914/9). 2 ' (5) «البيان» .)١١/1١(‏ 

,)55٠9١ /"( «الميزان»‎ )5( .)١ 1417 /5( «الافصاح»‎ )5( 

(0) «بدائع الصنائع» (4/ 57/9). «الاختيار؛ (7/ 179/4). 

(4) «مواهب الجليل» (0/ 185)» ١حاشية‏ الدسوقي» (07414/1. (9) «المحلى» .)١7"1١7/١١(‏ 
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يرجمهاء فجاءت أختها إلى علي بن أبي طالب ضيه فقالت: إن عمر يرجم أختي؛ 
فأنشدك الله. إن كنت تعلم أن لها عذرا لما أخبرتني به فقال علي: إن لها عذراء 
تقره كير نينا عدر من غتدةقانطلقف إلى عمر ققالك إناعليًا زعم أن لأختي 
عذراء فأرسل عمر إلى علي : ما عذرها؟ قال: إن الله وِيَْ يقول: «إوَالْولداتٌ ضع 
0 > 2 


أُوْلدَهَنَ حول كَامِليْنِ © [البقّرة: الآية 76]» وقال : «9ومَلمٌ وفصللُم تَلَمُونَ سَبرَا4 [الأحقاف: الآية 
6 الهم منة اشير والفصل أريعة وصكرون كيرا تعى عدر سيليا”” : 

1- أتي عثمان ضيه بامرأة وضعت لستة أشهرء فأمر عثمان برجمهاء فقال له ابن 
عياف الى خاصمّتك إلى كتاب الله لخصمئّك؛ فقد قال الله تعالى: حلم وَفْصَكْم 
شرن س4 [الأحقاف: الآية »]٠8‏ وقال سبحانه: «#وفص كم فى عاميْنٍ6 [لقمان: الآية 14]» 
فالحمل ستة أشهر» والرضاع تان » قدا عتها الجن 

وجه الدلالة: استنبط الصحابة ويم من هذه الآيات أقل مدة الحمل» وتبعهم 
الفقهاء فى ذلك . 

0 الزقيجة: تحفق الإجماع على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ؛ وذلك لعدم وجود 
مخالفة: 
كا [»: - 891] الزوجة الذمية في العدة من زوجها المسلم كالمسلمة: 


إذا تزوج رجل مسلم كتابية» فلها من الحقوق على زوجها ما للمسلمة تمامّاء فإن 
طلقهاء لزمتها العدة» ولها النفقة في المواطن التي تلزم للمسلمة؛ وثُّقل الاجماع على 
ذلك. 

[] من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (١1"اه)‏ حيث قال: الأجمع كل من أحفظ قوله 
من علماء :الأمصار على أن غدة الذمية تكون تحت المسلم عدة الحرة المسلمة»” . 

؟- ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «ولا خلاف أن الزوجة الذمية في النفقة 
والعدة» وجميع أحكام الوجات امد , 


.)519/10( )١؟559( أخرجه البيهقي في «الكبرى) (517/0)ء وعبد الرزاق‎ )١( 
. 0361١ /0( )17481/( أخرجه البيهقي في «الكبرى» 5157/0)» وعبد الرزاق‎ )١( 
.)5١57/1١1( «الإشراف» (5514/1). (:) «التمهيد»‎ )( 
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'- ابن الهمام (١87ه)‏ حيث قال: «وإذا طلق الذمي الذمية فلا عدة عليهاء بخلاف 
ما إذا طلقها المسلم أو مات عنها؛ فإن عليها العدة بالاتفاق)”" . 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الاجماع على أن الزوجة الذمية في 
العدة من زوجها المسلمء كالمسلمة» وافق عليه الحنابلة”''. وابن حزم””» وهو قول 


1 ل 0 
الثوري» وأبي ثورء وأبي عبيد "". 


[] مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : 8 وَلْمَطْلَقدتُ ريصن بِأنفْسهنّ تُلَحَدَ فرووٌ) (البقرة: 


الآية 378 . 


0110 


"- وقال تعالى: 9وَالَدِنَ يُتَوخرَنَ منكُم وَيَدَرونَ أذونجا يَرَيَصْنَ بهن أْيمَةَ دمر 
ورا 4 [المَقّوَة: الأية 4 ؟] . 

"- وقال تعالى : أل يسن من الْمِضٍ من يلك إن ابر دمن تند أَدْهْر 
َال كر يصن وأوْلَتُ الحَمَالٍ لَجَلهُنَّ أن يَصَمْنَ مَلَهُنَ » (الطلاق: الآية ؛]. وجه الدلالة: دلت 
هذه الآيات على وجوب العدة على النساء. ولم تفرق بين مسلمة وغيرها" . 

[ الخلاف في المسألة: ذهب الإمام مالك إلى أن الذمية المتوفى عنها تعتد بثلاث 
00 

[ دليل هذا القول: أن العدة عبادة» والكتابية ليست من أهل العبادات» فيجب أن 
تُعرف براءة رحمهاء ولا يكون ذلك إلا بالحيض» فتعتد بثلاث حيض” . 

قال ابن العربي : وهذا منه فاسد جدًا؛ لأنه أخرجها من عموم آية الوفاة وهي منهاء 
وأدخلها في عموم آية الطلاق وليست منها . 

© النتيجة: أولًا: ما ذكر من الإجماع على أن عدة الذمية كالمسلمة متحقق في 
الذمية المطلقة التي تحيض» والصغيرة التي لم تحض» واليائسة من المحيض. 


.)799/5( «فتح القدير»‎ )١( 

(؟) «الإنصاف» (9/ دلا «الشرح الكبير» (5 00/5 . (9) «المحلى» (57/9). 
(5) «الإشراف» .)5١114/١(‏ (5) «المغني» .)194/١1١(‏ 
(7) «أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ 510؟). 

(0) انظر: «أحكام القران» لابن العربي »)١15 /١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (178/5). 

(8) «أحكام القران» لابن العربي .)11480/١(‏ 
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ثانيًا: أما الذمية المتوفى عنها زوجها فلم يتحقق الإجماع على أنها كالمسلمة في 
العدة. فقد وقع خلاف عن الإمام مالك أن عدتها ثلاث حيض؛ لكي يُعلم بها براءة 
رحمها. ولم يقبل هذا القول عند المالكية. 
[5: - لاو؟] زوجة الأسير لا تتزوج حتى يأتيها يقين وفاته: 

إذا وقع رجل مسلم أسيرًا بيد العدو» فإن امرأته تبقى في حكم الزوجية» ولا تتزوج 
حتى يأتيها يقين يؤكد وفاته» وثقل الإجماع على ذلك . 

[] من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (714ه) حيث قال: «وأجمعوا أن زوجة الأسير 
لا تدكح حتى تعلم يقين وفاته ما دام على الإسلام»"'', ركه افق لاا 

1- ابن قدامة (578ه) حيث قال: «أجمعوا على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى 
تعلم يقين وفاته»”". 

3 الموافقون على الإجماع: 

مااذكرة: اين المكدن: وابن قدامة من الإجماع على أن زوجة الأسير لا تتكح حتى 
اتنا شين وفاقةة “زافق عليه الحنقية” 42 والمالكيةوايق عيزم "زهو قول 

هَ 5 0 ع زفق 
النخعي » والرهري» ومكحول» ويحيى الانصاري» وأبي بور» وابل عييد” 5 
مشكوك فيه » واليقين لا يزول الع 

0 النتيجة: تحقق الإجماع على أن زوجة الأسير لا تتروج حتى تعلم يقين وفاته؛ 
وذلك لعدم وجود مخالف. 


[ه؛ - 94؟] إذا غاب الزوج غيبة غير منقطعة فلا تتزوج امرأته : 
إذا غاب الرجل عن امرأته غيبة يُعرف فيها خبره» ويصل كتابه إليهاء فليس لها أن 


.)5149/11( «المغني»‎ )5( .)88/1١( «الإجماع» (ص١5). (؟) «الإشراف»‎ )١( 


(5) #بدائع الصنائع» (م/ 1؟) «الاختيار» (32037/9) . 
(0) «المدونة» (؟/ ه" -95)» «المعونة» (؟/ )١( .)5١١‏ «المحلى» (5157/9). 


(0) «الإشراف» »)88/١(‏ «المغني» .)71417/1١(‏ 
(8) «بدائع الصنائع» (/18").» «نهاية المحتاج» (159/17). 
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تتزوج» وثُقل الإجماع على ذلك . 

[ا من نقل الإجماع: -١‏ الماوردي (0٠45ه)‏ حيث قال: «أن يكون متصل الأخبار 
معلوم الحياة» فنكاح زوجته مُحال» وإن طالت غيبته» وسواء ترك لها مالا أم لاء 
وليس لها أن تتزوج غيرهء وهذا متفق عليه)”"' . 

1ك ابن كداف (1تعاانيت قال اميا أن جكوان ضية قر سطع » يعرف اخراء 
ويأتي كتابه» فهذا ليس لامرأته أن تتزوج في قول أهل العلم أجمعين»” . 

[ الموافقون على الإجماع: ما ذكره الماوردي» وابن قدامة» من الإجماع على أن. 
زوجة الغائب غيبة غير منقطعة لا تتزوج أبدّاء وافق عليه الحنفية”"» والمالكية», 


ا 0 60 
رابن رن .م 

|[ مستند الإجماع:١-‏ أن اليقين هو حياة الزوج» فيجب البقاء على اليقين حتى يأتي 
ما 001 

1 2 


كت إن ركيت المرأة من النكاح؛ فهو حكم بموت الزوج» إذ المرأة لا تحل 
لزوجين في حالة واحدة» وفي هذا خروج عن الأصل»ء وهو يقي خبيانة7. 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الغائب غيبة غير منقطعة أن امرأته لا تتزوج ؛ 
[41 -94؟] إذا غاب الزوج غيبة ظاهرها الهلاك؛ تربصت امرأته أربع سنين» ثم تعتد 

أربعة أشهر وعشراء ثم تتزوج : 

إذا غاب الرجل عن أهله غيبة ظاهرها الهلاك» كالذي يفقد من بين أهله. أو يخرج 
إلى مكان قريب فلا يعودء أو يفقد في المعركة» أو يغرق المركب الذي كان يركبه في 
البحر» فعلى امرأته أن تتربص أربع سنين» ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء ثم يحل لها أن 
تتزوج »2 وتقل الإجماع على ذلك . 


.)؟511//1١١( «المغني»‎ )( .)”56/١5( «الحاوي»‎ )١( 
.)١51/5( «الهداية» (49/8/1)» «فتح القدير»‎ )©( 
.)31/9( «المعونة» (؟/ /2)0891 «القوانين الفقهية» (ص7١7؟). (46) «المحلى»‎ )5( 


(5) مختصر المزني» - ملحق ب «الأم؛ (9/ 579؟)ء «الحاوي» /١54(‏ 7560). 
0) «المبسوط» (0/11"). 
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[] من نقل الإجماع: -١‏ القاضي عبد الوهاب (477ه) حيث قال: «يضرب له 
الأجل لإجماع الصحابة على ذلك» روي عن عمر أنه يُضرب لها أجل أربع سنين» ثم 
يفرق بينهماء وروي مثله عن علي» وروي مثله عن جماعة من التابعين» ولم يحفظ 
خلاف عد أحن من الضدر الأول قن للف 

7- ابن قدامة (570ه) حيث قال: «... أن تكون غيبته ظاهرها الهلاك» كالذي 
يفقد من بين أهله ليلا أو نهارّاء أو يخرج إلى الصلاة فلا يرجع» أو يمضي إلى مكان 
قريب ليقضي حاجته ويرجع ؛ فلا يظهر له خبر» أو يفقد من بين الصفين» أو ينكسر به 
مركب فيغرق بعض رفقته» أو يفقد فى مهلكة» كبرية الحجاز ونحوهاء . . . أن زوجته 
تتربص أربع سنين» ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشراء وتحل للأزواج)”": ثم ذكر أن 
عمرء وعثمان» وعليّاء وابن الزبير» قد قضوا به. ثم قال بعد ذلك: «وهذه قضايا 
اتتشرت في الصحابة فلم تنكرء فكانت إجماعا»”". 

9'- المواق (840ه) حيث قال: «الذي يغيب فى بلاد المسلمين فينقطع أثره» ولا 
يعلم خبره» فيضرب لامرأته أجل أربع سنين ١‏ بإجماع من اهما 

[ الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية» وابن قدامة من الحنابلة» من 
الإجماع على أن امرأة الغائب غيبة ظاهرها الهلاك» تتربص أربع سنين» ثم تعتد أربعة 
أشهر وعشراء ثم تحل للأزواج؛ وافق عليه الإمام الشافعي في القديم”“. وهو قول 

03) 20 

عمرء وعثمان» وعلي”''؛ وابن عباسء وابن الزبير» وابن عمر ور » وعطاء؛ وعمر بن 
عبد العزيزء والحسن» والزهري» وقتادة» والليث. وإسحاق» وأبي عبيدء 
الأو 9 
والاوراعي) ٠.‏ 

تا مستند الإجماع: -١‏ قُقد رجل في عهد عمرء فجاءت امرأته إلى عمر ضلكه؛ 
فقالت: إن زوجي خرج إلى مسجد أهله. 07 فقال: انطلقى» فتربصي أربع سنين» 
ففْعَلتْ» ثم أتته فقال: انطلقي فاعتدي أربعة أشهر وعشراء فَفْعَلَتُء ثم أتته فقال: أين 


.)1551/11١( «المغني»‎ )9( .)558/١١( (المعونة» (7//ا91ه -098). (5) «المغني)‎ )١( 
.)45/١1١( ه""). «البيان»‎ /١5( «التاج والاكليل» (1977/0). (0)«الحاوي)‎ )5( 


(1) الصحيح عن علي ويه غير هذا كما سيأتي. 
(0) «الاشراف» »)877/1١(‏ «المحلى)» (9//ا1” -2)518 «الحاوي» /١5(‏ 207564 «المغني» .)١5149/١1١(‏ 
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ولي هذا الرجل؟ فجاء وليّهء فقال: طلقها؛ ففعل. فقال لها عمر: انطلقي» فتزوجي 
من شئت. فتزوجث» ثم جاء زوجها الأول» فقال له عمر: أين كنت؟ قال: يا أمير 
المؤمنين» استهوتني الشياطين» فوالله ما أدري في أي أرض الله.» كنت عند قوم 
يستعبدونني» حتى اغتزاهم قوم مسلمون؛ فكنت في ما غنموه» فقالوا لي: أنت رجل 
من الإانس» وهؤلاء من الجن. فمالك وما لهم؟ فأخبرتهم خبريء فقالوا: بأي أرض 
الله تحب أن تصبح؟ قلت: المدينة هي أرضي . فأصبحت وأنا أنظر إلى الحرة. فخيره 
عمرء إن شاء امرأته» ؤإن شاء الصداق» فاختار الصداق» وقال: قد حبلتُ» لا حاجة 
لي فيها'" . 

-١‏ عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ويك قال: «أيما امرأة فقدت زوجها 
فلم تدر أين هوء فإنها تنتظر أربع سنين ثم تحد أربعة أشهر وعشراء ثم تحل)”" . 

'- عبن الزهري قال: وقضى بذلك - أي بمثل قضاء عمر - عثمان بن عفان 
وف . 

4- عن علي طبه قال: «تعتد أربع سنين» ثم يطلقها ولي زوجهاء وتعتد بعد ذلك 
أربعة أشهر وعشراء فإن جاء زوجها المفقود بعد ذلك. خير بين الصداق وبين 
امرأته» 2 . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني مختصرًا (7807) (5/ 0205١17‏ والبيهقي في «الكبرى» (7/ 445)» وعبد الرزاق 
)١77501(‏ (لا/رتم). 
قال الآترمه قن لأرن عبد الله كحوب إل عدي ضير فال #هو احيها + رروى عن عمر دهز كاه ويدوه. 
ثم قال: زعموا أن عمر رجع عن هذاء هؤلاء الكذابين. قلتٌّ: فروي من وجه ضعيف أن عمر قال بخلاف 
هذا! قال: لا؛ إلا أن يكون إنسان يكذب . وصححه الألباني . انظر: «المغني» »)144/1١١1(‏ (إرواء الغليل» 
١6١ /5(‏ ). 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (ص0١55)»‏ وعبد الرزاق )١78119(‏ (7/ 84). 

(؟) أخرجه البيهقي في 7الكبرى» (447/1): وعبد الرزاق (814؟1١)‏ (08/9). 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (8/ 4404). 
قال البيهقي : يرويه خلاس بن عمروء وأبو المليح عن علي و بمثل قضاء عمرء ورواية خلاس عن علي 
ضعيفة» ورواية أبي المليح عن علي مرسلة» والمشهور عن علي خلاف هذا. وقال ابن عبد البر: أحاديث 
خلاس عن علي منقطعة ضعاف» وأكثرها منكرة. 
انظر : «الاستذكار» .)١171/5(‏ 
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الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية”"2» والإمام الشافعي في الجديد'", 
والإمام أحمد في رواية عنه""» وابن حزم 2 إلى أن امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها 
يقين وفاته» طالت المدة أو قصّرت . وهو قول علي بن أبي طالب فيما صح عنه» وابن 
مسعود !”2 وأبي قلابة» والشعبي» والنخعي» وابق سيزين» والتوريئ» وابن أب 
ليلى» وابن شبرمة» وجابر بن زيدء وحمّاد بن أبي لمان" 

أدلة هذا القول: -١‏ عن المغيرة بن شعبة ضيه قال: قال النبي ككِِ: «امرأة 
المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر»”" . 

-١‏ عن علي بن أبي طالب يه قال في امرأة المفقود: هي امرأة ابتليت» فلتصبر» 
لا تدكح حتى يأتيها يقين موته'* . 

ثانيًا: جاءت رواية عن الإمام أحمد بالتوقف» فقال: كتث أقول ذلك وقد هبت 
الجواب فيهاء لما اختلف الناس فيهاء وكاني أحِبٌ السلامة”"» وقد أنكر الإمام أحمد 
على من روى عنه أنه رجع عن القول في هذه المسألة”'''. 


.)”"1/4( «بدائع الصنائع»‎ 2)50/١١( «المبسوط»‎ )١( 

(؟) «الحاوي» /١5(‏ 776)» «البيان» /١١(‏ 40). 

(") «الإنصاف» (/75/10), (7588/4). «المحررا (75/ ,)5١6‏ (:) «المحلى) .)57١57/9(‏ 

(0) «الاستذكار» »)١77/5(‏ انصب الراية» (9/ .)9/7١‏ 

.)21/١ ١( «المحلى)» (2)5187/9 «المغني»‎ 20756 /١5( «الحاوي»‎ 2)85/١( «الإشراف»‎ )1( 

(010) أخرجه الدارقطني 59 780) (2)711//7 والبيهقي في «الكبرى» (/1/ 410). قال ابن أبي حاتم : سألت أبي 
عن هذا الحديث فقال: هذا حديث مُنكر؛ فيه محمد بن شرحبيل؛ متروك الحديث» يروي عن المغيرة 
أباطيل» ومناكير. 
وقال الزيلعي : هذا حديث ضعيفء. وقال: فيه محمد بن شرحبيل ؛ متروك الحديث» وفيه سوار بن مصعب 
أشهر في المتروكين منهء ودونه صالح بن مالك؛ لا يُعرف» ودوئه محمد بن الفضل؛ لا يعرف حاله. 
انظر : «العلل» لابن أبي حاتم /١(‏ 5 47)» «نصب الراية» (9/ 18 -0719. 

(8) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (1/ 45 5)» وعبد الرزاق (17770) (// 10). قال البيهقي : روي عن علي من 
وجه آخر يخالفه» وهو ضعيف . وقال ابن عبد البر: هذا أصح ما روي عن علي . انظر : «الاستذكار» (57/ 
121). 

(9) «المغني؟ (١14/1؟)»‏ «الإنصاف» (7757/10). 

- قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله مرّة: إن إنسانًا قال لي: إن أبا عبد الله قد ترك قوله في المفقود‎ )٠١( 
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0 النقيجة: عدم تحقق ما ذكر من إجماع الصحابة على أن الغائب غيبة ظاهرها 
الهلاك أن امرأته تتربص أربع سنين» ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشراء ثم تحل 
للأزواج ؛ وذلك لوجود خلاف صحيح عن علي» وابن مسعود و#ياء وعمن جاء بعدهما 
من التابعين» وأئمة المذاهب. بأنها امرأته حتى يأتيها يقين وفاته» طالت المدة» أو 
قصرت . 


15.١ - 511 2‏ إذا عاد الغائب بعد أن تزوجت امرأتهء خُيّر في أن تعود إليه» أو يأخذ 
الصداق: 


إذا مضت المدة التي تتربص فيها المرأة من غيبة زوجها التى ظاهرها الهلاك» فلها 
أن تتزوج» فإن عاد زوجها الأول» وقد دخل بها زوجها الثاني» فإن زوجها الأول يُخير 
في أن تعود إليهء أو أن يأخذ صداقهاء وتُقل الإجماع على ذلك. 

ا من نهل الجاع : -١‏ ابن قدامة ( ه) حيث قال: : «وإن قدم بعد دخول الثاني 
ا الأول بين أخذهاء فتكون امرأته بالعقد الأول» وبين أخذ صداقهاء وتكون 
زوجَة 0 . لاجماع الصحابة عليه”"2. وذكره في الكافي”", ونقله عنه ابن 
قاسه”") : وقال أيضًا : «إن عمر وعثمان قالا : إن جاء زوجها الأول» ده نين المرأة 
وبين الصداق الذي ساق هوء... ولم يعرف لهما مخالف في عصرهم فكان 
0 

!ا أبن قاسم (3*97اه) حيث قال: «وللأول تركها معه» أي مع الثاني, لقول 
عمرء وعثمان وعليء وقضى به ابن الزبير» ... ولم يعرف لهم مخالف. فكان 
لم 

[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة» من الإجماع على أن الزوج ' 


- بعدك. فضحك؛ ثم قال: من ترك هذا القول؛ أي شيء يقول» وهو قول عمرء وعثمان» وعلي» وابن 
عباس» وابن الزبير. قال: خمسة من أصحاب النبي طَلِةِ. 
انظر: «المغني» .)558/١١(‏ 
)١(‏ «المغني» (١١/؟557).‏ (؟) «الكافي» (57/0). 
(©) «حاشية الروض المربع» (7/ 07١‏ . (:) «المغني» /١١(‏ 567). 
(5) الحاشية الروض المربع» (19/9). 
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الغائب إذا قدم وقد تزوجت امرأته ودخل بها الزوج الثاني ؛ أن الزوج الأول يخير بين 
أن تعود إليه» وبين أن يأخذ صداقهاء وافق عليه الإمام الشافعي في القديم» فيما ذكره 

).0 ضف 5 4 
الكرابيسي”''عنه''» وابن حزم “.وهو قول عمرء وعثمان» وابن الزببرؤقن» 
والحسن» وعطاء. وخلاس بن عمروء» واقناوة0 ,” 


[] مستند الإجماع: -١‏ في قصة امرأة المفقود الذي رجع بعدما تزوجتء أن عمر 


ضيه قال له: إن شئت رددنا إليك امرأتك» وان شئت زوجناك غيرها”'. 


-١‏ أن عثمان بن عفان ذه قضى بمثل قضاء عمر في امرأة المفقود أن تتربص أربع 
سنين» ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء ثم تتزوج؛ فإن جاء زوجها الأول» خير بين 
الحلا و الو 

“'- ما روي عن علي بن أبي طالب كه : أن المفقود إذا جاء بعد زواج امرأته» خير 
بير الداف ويف 0 

الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية*» والإمام الشافعي في الجديد” » إلى 
أن الزوج الثاني إن دخل بالمرأة بعد قدوم زوجها الأول» فإنها ترد له» ويفرق بينها 
وبين الثاني» ولها المهر بما استحل من فرجهاء ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها 
من الثاني. وهو قول علي بهء وإبراهيم النخعي» والثوري» والحكم بن عتيبة» 
وعثمان سيد 


)1١(‏ هو أبوعلي الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري» تفقه على الإمام الشافعي» وهوشيخ أبي عبد الله الحاكم» 
قال عنه الحاكم : هو واحد عصره في الحفظء والاتقان» والورع» والرحلة» كان مقدمًا في مذاكرة الأئمة» 
وكثرة التصانيف» توفي سنة (14؟)» وقيل: (119ه). انظر ترجمته في : اطبقات الشافعية؛ للسبكي /١(‏ 
1غ 9), سير أعلام النبلاء؛ (11/ .)8٠‏ 

(؟) «روضة الطالبين» .)5١057/59(‏ (9) «المحلى» (4/ 7756) . 

(:) «الاشراف» »)417//١(‏ «المغني») /١11(‏ 757 دوع ), 

(5) سبق تخريج هذه القصة. (") سبق تخريجه. 

(0) لم يثبت هذا عن علي 5 . 

(8) «المبسوط» ,)71//١١(‏ (فتح القدير» .)١549//5(‏ 

(4) «البيان» (58/11)» «روضة الطالبين» (505/9). 

.)١75/5( /ا2)4 «الاستذكار»‎ /١( «السنئن «الكبرى» للبيهقي (1/ 4140)» «الإشراف؛‎ )٠١( 
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امرأة المفقود - هي امرأة الأول حتى يأتيها يقين موته أو طلاقهاء ولها الصداق من هذا 
بما استحل من فرجهاء ونكاحه باطل7'' . 

-١‏ عن سعيد بن جبير عن علي َيه قال: هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم 
يدخل م : 

”- أن المرأة تزوجت وهى منكوحة. ومنكوحة الغير ليست من المحللات؛ بل 

1 5 ل 02 

ثانيًا: ذهب المالكية”''» إلى أن الزوج الأول إن قدم بعد دخول الثاني بها فلا مقال 
له؛ فهي زوجة الثاني» وهو قول ابن تيمية”*". 

دليل هذا القول: أن المرأة قد بانت من زوجها بحكم الحاكم؛ فقد تربصت أربع 
سنين» واعتدت أربعة أشهر وعشرًا بحكم من الحاكمء فلا يفرق بينها وبين زوجها 
الفا 017 

0 النقيجة: عدم تحققى ما ذكر من إجماع الصحابة ويم في أن الزوج الغائب إن 
عاد وقد تزوجت امرأته بآخرء أن الزوج الأول بالخيار بين أن ترجع إليه امرأته» وبين 
أن يأخذ الصداق؛ وذلك لوجود خلاف فى المسألة» وهذا الخلاف على النحو التالى: 

-١‏ أنها زوجة الأول» فتعود إليه» ولا يقربها إلا بعد تمام العدة. وهو قول علي 
ضيب وتبعه على ذلك بعض أهل العلم من التابعين» وهو قول الحنفية» والإمام 
الشافعى فى الجديد. 

"- أنها زوجة الثاني» فقد بانت من الأول بالتربص أربع سنين» وبالعدة أربعة أشهر 
وعشراء وهو قول المالكية» وابن ثيمية . 


8 زنى دلئ] وجوب النفقة لامرأة المفقوده حتى تخرج من العدة: 
إذا غاب الرجل عن امرأته. فإن النفقة لها واجبة في غيبته كوجوبها في حضرتهء 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» (/ 14 4). زهة أخرجه البيهقي في «الكبرى» (ا/ 5140). 


(9) ١المبسوط»‏ (75/10) . (5) «المعونة» (؟5/ 549)» «القوانين الفقهية» (ص7!١7).‏ 
(5) «الإنصاف» (797/9). (5) «المعونة» (؟099/7). 
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فإن أمرها الحاكم بأن تتربص أربع سنين» ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء فلها النفقة حتى 
تخرج من العدة» وتُقل الإجماع على ذلك : 

لا من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (54١٠ه)‏ حيث قال: «جعل الرسول كَلْةٍ على 
الزوج نفقة امرأته» وحكم الله كَيَكَ بين الزوجين أحكامًا منها: اللعان» والظهارء 
والإيلاء» ووقوع الطلاق» فلم يختلف المسلمون فيما علمته في أن ذلك لكل زوجة 
على زوج غائب» أو حا 1 

1- ابن المنذر (71ه) حيث قال: «وأجمعوا على أن المفقود عليها زوجها ينفق 
عليها من ماله في العدة بعد الأربع سنين» أربعة أشهر وعشرا»”" . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الشافعية من الاجماع على وجوب النفقة لامرأة 
المفقود ما دامت في العدة» وافق عليه الحنفية”"©» والحنابلة”؟): وابن حزم””'» وهو 
قول ابن عمر 185" . 

[] مستند الإجماع: -١‏ أن الزوجة حبست نفسها من أجل زوجها الغائب؛ فتجب لها 
النفقة7" . 

-١‏ أن في الإنفاق على الزوجة إبقاء لحياتهاء وليس لها مال سواه» فتنفق على 
لفينها ا اله كنا لو كان و عو 

*- لو امتنع الزوج عن النفقة على امرأته. وهو حاضرء لحَكُم القاضي عليه 
بالنفقة» فكذلك إن كان غائًال"' . 

الخلاف في المسألة: ذهب المالكية”''' إلى أن النفقة لزوجة المفقود تكون في 
الأربع سنين فقطء فإذا انتقلت للعدة أربعة أشهر وعشراء فلا نفقة لها من ماله. 

دليل هذا القول: أن الزوج أصبح ميئًا حكمّاء فانتقلت امرأته بعد التربص إلى 


.)5٠١ص( «الأم» (م/رهع"). (؟) «الإجماع؛‎ )١( 

() «بدائع الضنائع» ».)"١5/8(‏ «المبسوط» .)9"94/1١١(‏ 

دق «الكافي) (87/5)., «كشاف القناع» (ه/ ١ل/اة).‏ 

(6) «المحلى؛ (94/ 6 717) . (5) «الإشراف» .)41//1١(‏ (7) «الإشراف» .)41//١(‏ 
(8) «بدائع الصنائع» (8/ 0914 . (9) «المبسوط» .0994/1١١(‏ 

(١٠)«المدونة» »)"١/5(‏ «المعونة» (؟098/5). 
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العدة من وفاته» ولا نفقة لمعتدة من وفاة ما لم تكن حامله”" . 

0 النقيجة: أولًا: أن الجميع متفقون على وجوب النفقة لامرأة المفقود في مدة 
التربص ؛ وهي أربع سنين» فيمكن حمل الإجماع على هذا. 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أنه ينفق عليها في العدة أي بعد الأربع سنين؟ لوجود 
خلاف عن المالكية» يقضى بأنه لا نفقة لها فى العدة. 
[49 - 401] لا يرث أحد الزوجين الآخر إذا غاب أحدهما؛ ما لم يأتٍ يقين وفاته: 

إذا غاب أحد الزوجين فلا يرثه الآخر حتى يأتى يقين وفاته» وثقل الاتفاق على 
ذلك. 

من نقل الاتفاق: -١‏ الشافعي (4١٠ه)ء‏ حيث قال: «لم أعلم مخالمًا في أن 
الرجل » أو المرأة لو غاباء أو أحدهماء برا أو بحرا عَلِمَ مغيبهما أو لم يُعلم» 
فماتاء أو أحدهماء فلم يسمع لهما بخبرء أو أسرهما العدو. فصيروهما إلى حيث لا 
خبر عنهماء لم نورث واحدًا منهما من صاحبه إلا بيقين وفاته قبل صاحبه»”" . 

؟- ابم قدامة (١؟5ه)»‏ حيث قال : «فأما ماله فاتفقوا على أنه لا يقسم حتى تمذ 
مدة لا يعيش في مثلها»”". 

الموافقون على الاتفاق: 

ما ذكره الإمام الشافعي» وابن قدامة من الحنابلة» أن الغائب من الزوجين لا يرثه 
صاحبه ما لم يأتِ يقين وفاته» وافق عليه الحنفية”؟“» والمالكية”*'. وابن حزم 

: زفق 

الظاهري . 


واختلف الفقهاء في القدر الذي يحكم بيقين وفاته فيها”" . 


.)١4ا//9( «المعونة» (؟0918/5). () «الأم» (0/ 747 ). (*) «المغني»‎ )١( 


(5) «المبسوط؛ /5١(‏ 504). البدائع الصنائع» 1/4 
(5) «التفريع» (77/5)» «مواهب الجليل» .)5١9/4(‏ () «المحلى)» .)71١7/9(‏ 


(0) اختلف الفقهاء في المدة التي يحكم فيها بموت المفقود. على أقوال: 
أولًا: ظاهر مذهب الحنفية أنه يقدر بموت الأقران في بلده. 


ثانيًا: ذهب الإمام أبو حنيفة في رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي» والشافعية في قول إلى أنه يقدر - 
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[] مستند الاتفاق: أن الشك قد وقع في موت المفقود. والأصل أنه حي» فلا يثبت 
الميراث بالشك والاحتمال؛ لأن الأصل أن الثابت بيقين لا يزول بالشك» وغير الثابت 
بيقين لا يثبت بالشك”" . 

0 النقيجة: تحقق ماذكر من الاتفاق على أن الغائب من الزوجين لا يرثه الآخر ما 
لم يأتٍ يقين وفاته ؛ لكن الفقهاء اختلفوا - كما بيّنت - في المدة التي يُتيقن أن المفقود 


قد مات فيها. 
ع ماع ف 
د جد 


- بمائة وعشرين سنة من يوم ولادته. 
ثالنًا : قدره أبو يوسفء ومحمد بن الحسن من الحنفية» وهو قول عند المالكية» وقول عند الشافعية بماثة 
سنة . 1 
رابعًا: قدره أبو بكر محمد بن حامد من الحنفية» والمالكية في رواية» والشافعية في قول» والإمام أحمد 
في رواية عنه بتسعين سنة. 
خامسًا: ذهب الكمال بن الهمام من الحنفية» والمالكية في رواية» والشافعية في قول إلى أنه يقدر بسبعين 
مَلعةة 
سادسًا: اختار الزيلعى من الحنفية» وهو الصحيح عند الشافعية» أن ذلك مفوض إلى رأي الإمام؛ وأن 
الحكم يختلف باختلاف الأشخاصء فالعامة ليسوا كالحكام. 
سابعًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه يقدر بأربع سنين» ثم أربعة أشهر وعشرة أيام. 
ثامنًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه يقدر بأربع سنين فقط. 
تاسعًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى التوقف في القول في المسألة؛ لاختلاف الناس فيها. 
انظر : ١المبسوط» /7١(‏ 04)» "تبيين الحقائق» (؟/ »)51١‏ (التفريع» (؟775/5)؛ «مواهب الجليل» (// 
4») «الحاوي» :)5194/١١(‏ «روضة الطالبين» »)١١7/5(‏ «الإنصاف» (/7/ 4 )2 «المبدع» )5/ 
16 ؟). : 
)١(‏ «بدائع الصنائع» (8/ *51) . 
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الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الحدود 


18 [لدعئع] وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها: 

إذا توفي الزوج لزم امرأته أن تعتد للوفاة» ويلزمها أيضًا الإحداد”'' عليه؛ وتُقل 

[ا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (4١7ه)‏ حيث قال: «ثبت أن رسول الله كلل 
قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثء إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشرًا)”""'. وأجمعوا على ذلك»”". 

؟- الماوردي (0٠50ه)‏ حيث قال: «فالمتوفى عنها زوجهاء يجب الإحداد عليهاء 
قاله جميع الفقهاء)”؟' . 

7- ابن عبد البر (577ه) حيث قال: «وأجمعوا أن الإحداد واجب2”*©. وقال 
أيضًا: ...٠‏ العدة واجبة في القرآن» والإحداد واجب بالسنة المجتمع عليها»”" . 

4- علاء الدين السمرقندي (٠01ه)‏ حيث قال : «فإن كانت معتدة عن وفاة زوجها؛ 
يجب الإحداد بالإجماع)”" . 


5- ابن العربي (557ه) حيث قال: «الإحداد فرض على المتوفى» بإجماع من 


)١(‏ الإحداد في اللغة: 
يقال: إحدادء وحداد. لغتان. والحد: المنعء وكل من منعته عن شيء فقد خددتهء ومنه قيل للبواب: 
حداد؛ لمنعه الناس من الدخول. والحاٌ والمُحِدٌ من النساء: التي تترك الزينة والطيب بعد زوجها للعدة. 
انظر: «السان العرب» (7/ :)١57‏ ١الصحاح»‏ (5؟/ »4١‏ «القاموس المحيط» ص؟567). 
الإحداد في الاصطلاح : 
لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي في تعريف الاحداد عند الفقهاء؛ فقالوا: الإحداد: امتناع 
المرأة عن الزيئة من لباس وغيره. 
انظر: «البناية شرح الهداية» .)51١1/4(‏ «العناية على الهداية» (5/5*”). «المعونة» (؟2)51/6/5 
«الاستذكار» (5/ 2.570 «الحاوي» »)53١6 /1١5(‏ «البيان» (7/11)» «شرح الزركشي على الخرقي» (1/ 
7) (كشاف القناع» (0/ 478). 

(1) سبق تخريجه. (9؟) (الإجماع» (ص7) . (:) «الحاوي» .)518/١5(‏ 

(5) (التمهيد)» (/ا١7741/1),.‏ () «الاستذكار» (5/١1؟). ‏ (9) «تحفة الفقهاء» (؟5/١52؟).‏ 
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لم00 , 


5- الكاسانى (/0541ه) حيث قال: «لا خلاف بين الفقهاء أن المتوفى عنها زوجها 
يلزمها الاحداد»” . 

/ا- ابن رشد (595ه) حيث قال: «أجمع المسلمون على أن الإحداد واجب على 
النساء الحرائر المسلمات في عدة الوفاة»”". 

8- ابن قدامة (170ه) حيث قال: «هذا يسمى الإحداد» ولا نعلم بين أهل العلم 
خلافًا في وجوبه على المتوفى عنها زوجها»”'. 

4- الرافعي (577ه) حيث قال: «قؤله يكِةْ: «لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق 
ثلاث؛ إلا على زوج»؛ أجمعوا على أنه أراد الوجوب»”*'. 

-٠‏ القرطبي (١71ه)‏ حيث قال: «وأجمع الناس على وجوب الإحداد على 
المتوفى عنها زوجها)”' . 

-١‏ النووي (51/5ه) حيث قال: «وجوب الإاحداد على المعتدة من وفاة زوجهاء 


وهو مجمع عليه في اليل" 


5- ابن جزي (١5لاه)‏ حيث قال: «الإحداد: وهو فى عدة الوفاة اتفاقًا»". 

7 - ابن القيم (اهلام) حيث قال * «فالاحداد على الزوج عزيمة» وعلى غيره 
رخصةء وأجمعت الأمة على وجوبه على المتوفئ عنها زوجهاة"' . 

4- البابرتى (87لاه) حيث قال: «وجوب الإاحداد على المتوفى عنها زوجها بلا 
خلاف)2""”0. ١‏ 

6 الشعرانى (91/7ه) حيث قال: «اتفق الأئمة على أن عدة الحامل مطلقًا 
بالرضع. . . . وعلى أن الاحداد واجب فى عدة ايه ش 


.)5١/5؟( «بداية المجتهد؛‎ )"( .)4١5/4( «عارضة الأحوذي؛ (158/5). (1) «بدائع الصنائع»‎ )١( 


(:) «المغني» ١ .)584/١١(‏ (5) «العزيز شرح الوجيزا (597/9). 
(1) «الجامع لأحكام القرآن؛ .)١157/9(‏ 0) «شرح مسلم؟ .)41/1١(‏ 
(8) «القوانين الفقهية»؛ (ص٠51).‏ (9) «زاد المعاد؛ (5957/60). 


.)579 /"( «الميزان»‎ )١١( .)778/4( «العناية على الهداية»‎ )٠١( 


2 مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 
6 سيييبديةة ه ا 

57- الشربيني (/91ه) حيث قال: «قوله يك : «لا يحل لامرأة أن تحد على ميت 
فوق ثلاث؛ إلا على زوج»» أجمعوا على أنه أراد الوجوب»""' . 

-١١/‏ ابن قاسم (1947١ه)‏ حيث قال: «ويلزم الإحداد مدة العدة كل امرأة متوفى 
عنها زوجهاء في نكاح صحيح» بلا نزاع بين أهل العلم)”" . 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب الإحداد على 
المتوفى عنها زوجهاء وافق عليه ابن حزم”". وهو قول ابن عمرء وابن عباس» 
وعائشةء وأم سلمة ور و سعيد بن المسيب» وعطاءء وعروة بن الزبير» ويحيى 
الأنصاري» وربيعة» والزهري» والنخعيء وسفيان الثوري» وإسحاق”*'. 

[] مستند الإجماع: -١‏ عن أم حبيبة ينا قالت: سمعت رسول الله ككِةٍ يقول: "لا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال؛ إلا على زوج 
أربعة أشهر وعشرا»”*) 

-١‏ عن زينب بنت أبي سلمة أنها سمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول 
الله يلم فقالت: يا رسول اللهء إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد اشتكت عينها؛ 
أفتكحلها؟ فقال رسول الله يلهِ: «لاء مرتين أو ثلانّاهة. كل ذلك يقول: لاء ثم قال 
رسول الله يَكْة: «إنما هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي 
بالبعرة على رأس الحول)"" . 

[] وجه الدلالة: نفى النبي يَكِْةٍ الجل عن الإحداد فوق ثلاث على ميت غير الزوج» 
وبين أن الإحداد على الزوج أربعة أشهر وعشرء فلما نفى الحل عن غير الزوج» دل 
على وجوبه على الزوج. 

الخلاف في المسألة: ذهب الحسن البصري» والشعبي» والحكم بن عتيبة”"» إلى 
القول بعدم وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها؛ فلها أن تتزين» وتمتشطء 


وتكتحل» ونحو ذلك. 

. 2/١ «مغني المحتاج؟ (49/0). (؟) «حاشية الروض المربع»‎ )١( 

(6) «المحلى؛ .)57/١١(‏ (4) «المحلى» 557/١١(‏ - 18)» «البناية شرح الهداية»؛ (518/6). 
(0) سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 


(0) «الحاوي» /١5(‏ 3165), «المحلى)» /١١(‏ 59).» «زاد المعاد» (2)595/60 (فتح الباري» (9/ 085). 


مسالل الإجماغ هي اللحتفاح وابوابه 


دليل هذا القول: -١‏ عن عبد الله بن شداد بن الهاد”'' عن أسماء بنت 
020 
عميس جنا 


قالت: دخل علي رسول الله كَل ف في اليوم الثالث من قتل جعفر بن أبي طالب 
فقال: ١لا‏ تحدي بعد يومك هذا»”". 


؟- عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر 
طبه أمرني رسول الله كَلِِ فقال: «تسلبي”؟ ثلاناء ثم اصنعي ما شئت»”” . 
3 وجه الدلالة: قال أصحاب هذا القول: حديث عبد الله بن شداد بن الهاد عن 


(1) هو عبد الله بن شداد بن أسامة الليئي» وَلِدَ على عهد النبي كل وأمه سلمى بنت عميس» وروي عن عمر» ' 
وعلي» وخالاته: أسماءء وميمونة أم المؤمنين» وأم الفضل امرأة العباس» فقد في وقعة دير الجماجم؛ 
اقتحم به فرسه نهر دجله فغرق» وذلك سنة(١8ه).‏ انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (؟11/7/5)» «الإصابة» 
(ه/١1).‏ 

)١(‏ هي أسماء بنت عميس بن معد بن شهران بن عفرس بن خثعمء وهي أخت ميمونة أم المؤمنين» وأم الفضل 
امرأة العباس لأمهماء أسلمت قديمًاء ثم هاجرت إلى الحبشة مع زوجها جعفرء تزوجها أبو بكر بعد جعفر؛ 
فولدت له محمدًاء وتزوجها علي بعد أبي بكر . انظر ترجمتها في : «أسد الغابة» (7/ ؟١١))‏ «الإصابة؛ (// 
14). 

() أخرجه أحمد في «المسند» (717087) .)3١/40(‏ قال ابن حجر: ورد في حديث قوي الإسنادء وأخرجه 
أحمدء وصححه ابن حبان. انظر: «فتح الباري» (085/9). 

(5) أي: 0 الكّلاب: والججمع سُلْبِء وتسلبت المرأة إذا لبسته. ٠‏ ؤقيل 5507 
تغطي به المرأة المُحِدٌ رأسها. انظر: «النهاية في غريب الحديث» (589/5). 

(0) أخرجه 0 . قال الامام أحمد: ما كان بالعراق أشد تبحرًا من هذين - يعني 
الحسن. والشعبي - وخفي عليهما ذلك: أي وجوب الإاحداد. انظر: «فتح الباري» (9/ 084). وقال 
البيهقي : لم يثبت سماع عبد الله من أسماء؛ وقد قيل فيه: عن أسماء؛ فهو مرسل» ومحمد بن طلحة ليس 
بالقوي» والأحاديث قبله أثبت» فالمصير إليها. 
قال ابن حجر : هذه أحاديث شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة» وقد أجمعوا على خلافه. 
وادعى الطحاوي أن هذه أحاديث منسوخة» وتعقبه ابن حجر فقال: ليس في أحاديث الباب ما يدل على مأ 
ادعاه من النسخ» لكنه يُكثر من ادعاء النسخ بالاحتمال» فجرى على عادته . وقال أيضًا: ما ذكره البيهقي بأن 
الحديث مرسلء وقال: منقطع» بأن عبد الله ابن شداد لم يسمع من أسماء؛ تعليل مدفوع» فقد صححه 
أحمدء لكنه قال: إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد» قال ابن حجر : وهو مصير منه إلى أنه يعله 
بالشذوذ. انظر: «فتح الباري» (0857/9). 
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أسماء ناسخ لأحاديث الإحداد؛ لأنه بعدهاء فإن أم سلمة روت حديث الإحدادء وإنه 
كه أمرها به بعد موت أبي سلمة» ولا خلاف أن موت أبي سلمة كان قبل موت 

00١ 0 

0 الفقيجة: عدم تحقق الاجماع على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجهاء 
لما يأتي : 

-١‏ أن ثيرًا من العلماء الذين نقلوا الإجماع على وجوب الإحداد لم يحكوا 
الخلاف إلا عن الحسن البصري فقط. ثم وصفوا هذا القول بالشذوذ. 

”- تبين بعد النظر في كتب الفقهاء والمحدثين أن الخلاف ثبت عن ثلاثة هم: 
الحسن البصري» والشعبي» والحكم بن عتيبة”" . 

"- أن هناك من العلماء من نفى تحقق الإجماع بسبب هذا الخلاف؛ قال ابن حجر : 
«ومخالفتهما - أي الحسن» والشعبي - لا تقدح في الاحتجاج» وإن كان فيها رد على 
من ادعى الإجماع»”" . وقال ابن حزم: «ولم يتفقوا في وجوب الاحداد على شيء 
يمكن ضمه؛ لأن الحسن لا يرى الاحداد أصأة)2 . 

؛- أن قول المخالفين بأن أحاديثهم نسخت الأحاديث الدالة على الوجوب؛ دليل 
على أنهم علموا بتلك الأحاديث الدالة على الوجوب. 

- أن ما قيل من ضعف أحاديث المخالف. ووصفها بالانقطاع والإارسال» غير 
صحيح» فقد ذكر ابن حجر أنها ثبتت بسند قوي» فلا يقدح فيها ما وصفت به من 
الشذوذ ومخالفتها للسنة””'؛ لكونها ثبتت بسند قوي. 

5- كل ما يقال في المسألة: إن رأي الجمهور هو الراجح. 


.)087/94( «زاد المعاد» (2)391//0 «فتح الباري»‎ »)59/١١( «المحلى»‎ )١( 

(؟) «الحاوي» /1١5(‏ 715). «المحلى» »)594/١١(‏ (زاد المعاد؛ (2)5947/6 «البناية شرح الهداية» (518/6)» 
«فتح الباري» (9/ 084). 

(؟) «فتح الباري» (4/ 084). (4) «مراتب الاجماع» (ص6؟1١).‏ 

(5) وصف قول المخالف بالشذوذء وقد وصفه بذلك : ابن المنذر في «الاشراف» /١1(‏ 2514 وابن عبد البر في 
«الاستذكار» (5/ 00581 وابن الغربي ف اغارطة الأحوذي؟ (2»)118/5 وابن قدامة في «المغني؛ /١١(‏ 
185). 
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[؟ - 405] لا تلبس الحادة المصبوغ من الثياب: 


إذا توفي زوج المرأة لزمها الإحدادء وتمتنع فيه عن لبس الثياب المعصفرة”"' 
وتُقل الإجماع على ذلك. 

[] من نقل الإجماع: ابن المنذر (4١7ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على منعها من لبس 
الع ونقلد فيه ال والنووي 42 وفك 0 والعيدات 9 
شرام وو فلار 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المعتدة تجتنب لبس 
الثياب المصبوغة» وافق عليه الحنفية”2» وابن حزم الظاهري”'''. وهو قول عائشة» 
وابن عمرء وأم سلمة» وأم عطية'''' وق » والزهري» وإسحاق» وأبي لاد 

[] مستند الإجماع: عن أم عطية مِؤإتّاء أن رسول الله يَكيةِ قال: «لا تحد امرأة على 
ميت فوق ثلاث. إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء ولا تلبس ثوبًا مصبوعًاءإلا ثوب 
عصب”"" 2 ولا تكتحل. ولا تمسنّ طيبًاء إلا إذا طهرت نُبذةٌ من قسطء وأظفار 19000١9‏ , 


/5( الثوب المعصفر هو : الثوب المصبوغ بصبغ يستخرج من نبات يقال له : العُصّفْر . انظر : «لسان العرب»‎ )١( 


١ل‏ ة). . 
)١(‏ «الإجماع» (ص074). () «الجامع لأحكام القرآن» .)١157/9(‏ 
(8) اشرح مسلم؛ .)45/1١١(‏ (5) «فتح الباري» (9/ 091). (1) «سبل السلام» (9/ 07801 . 
(0) «نيل الأوطار» (9/ 97). (4) «حاشية الروض المربع» (9/ 85). 
(9) «فتح القدير» (4/ 255٠‏ «البناية شرح الهداية» (40/١؟57). )٠١(‏ «المحلى» .)55/1١١(‏ 


)١١(‏ هي نُسيبة بنت الحارث الأنصارية» روت عن النبي كَل وعن عمرء روى عنها أنس» ومحمد بن سيرين» 
وأخته حفصة» غزت مع النبي يك سبع غزوات» كانت تخلفهم في رحالهم . انظر ترجمتها في : «أسد الغابة» 
(0/ كه ”* «الإصابة» (43737/8). 

.)73720/١( «الإشراف»‎ )١١( 

(1) ثوب العصب: ثوب من ثياب اليمن يفتل غزلها ثم يُعصب أي : يربط» ثم يصبغ ثم يُنسج معصوبًاء فيخرج 
موشئ لبقاء ما عصب به أبيض لم ينصبغ . انظر: «فتح الباري» (9/ 011). 

)١4(‏ القّسط والأظفار: نوعان من البخورء رخص فيه النبي يَلةِ للحادة التي يصيبها الحيض أن تستجمر به إذا 
طهّرت؛ وليس من الطيب المنهي عنه للحادة. انظر : «فتح الباري» (9/ 091). 

(15) أخرجه البخاري (07141) (71747/7): ومسلم (9458) «شرح النووي» .)431/1١(‏ 
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الخلاف في المسألة: ذهب الحسن البصري» والشعبي» والحكم بن عتيبة إلى عدم 
وجوب الإحداد - الذي هو ترك الزينة - » ومن ثم كل ما ينبني على القول بعدم 
الوجوب. إباحة التزين والتطيب» ولبس الثياب المصبوغة وغيرها”''. 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع في أن الحادة لا تلبس الثياب المصبوغة؛ وذلك 
لخلاف .الحسن البصري» والشعبي. والحكم بن عتيبة» القائل بعدم وجوب الإحداد 
أصلا . 


15 [؟ - ه.؛] لا تلبس الحادة الحلى: 


إذا كانت المرأة في الإحداد على زوجها فلا تلبس الحلي» وثقل الإجماع على 
ذلك. ِ 

[] من نقل الإجماع: ابن المنذر (14١ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على منع المرأة 
المحدة من لبين الحلقن»”": 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن الحادة لا تلبس 
الحلي؛ وافق عليه الحنفية”"» والمالكية”؟'» والحنابلة”2. وهو قول عائشة» وابن 
عمر» وأم سلمة ل وسعيد بن المسيب» وأبي ا 

[) مستند الإجماع: عن أم سلمة هنا عن النبي كله قال: ١المتوفى‏ عنها زوجها لا 
تلبس المعصفر من الثياب, ولا الممشقة”"'؛ ولا الحلي. ولا تختضب. ولا تكتحل)" . 

الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم”*' إلى القول بإباحة الحلي للحادة» وهو قول 


)١(‏ سبق ذكر الخلاف بأدلته. (؟) «الاجماع» (ص74). 

(*) «فتح القدير» (5/ 21314٠‏ «البناية شرح الهداية» .)375١/5(‏ 

() «المعونة» (؟/ 51/8), «التاج والإاكليل؛ (0/ 197). 

(5) «الكافي» (0/ 114)» «الإقناع» للحجاوي (18/1). 

03 «الإشراف» - لا | ٠‏ : 

(0) الثياب الممشقة: بميم مضمومة» وفشح ما قبل الآخّء على ون اسم المفنول» وهو المصبوغ بطين أحمر 
يقال له: المشق؛ بكسر الميم. انظر: «حاشية السندي على سنن النسائي» .)١417/5(‏ 

(8) أخرجه أبو دارد (5705) (؟/ )0 وأخرجه النسائي بهذا اللفظ دون قوله: «ولا الحلي» وعدم ردم 
.)١17‏ وصححه الألباني. انظر: #صحيح سئن أبي دارد» (؟178/5). 

.)50/1١١( «المحلى»‎ )9( 
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عطاء» إلا أن عطاء رخص في الفضة فقط». إن مات زوجها وهي عليهاء فإن لم تكن 
عليها حين مات؛ فلا تبتدئ لبسها"'" . 
دليل هذا القول: ضعّف ابن حزم دليل الجمهور؛ فقال: في هذا الخبر ذكر 
الحلي» ولا يصح؛ لأن إبراهيم بن طهمان ضعيف» ولو صح لقلنا به" . 
0 الفقهجة: عدم تحقق الإجماع على أن الحادة لا تلبس الحلي؛ وذلك لما يأتي : 
-١‏ خلاف الحسنء والشعبي» والحكم بن عتيبة» الذين لا يرون وجوب الإحداد. 
-١‏ خلاف عطاء في إباحة لبس حلي الفضة إن مات الزوج؛ وهي على المرأة. 
“'- خلاف ابن حزم الذي يرى جواز لبس الحلي للحادة» وإن كان يرى وجوب 
الإحداد. 
5 [: - 401] منع الحادة من الطيب والزينة: 
تمنع الحادة من الطيب والزينة؛ لتناقض ذلك مع الإحداد» وتُقل الإجماع على 
ذلك. 
0 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (71ه) حيث قال: «وأجمعوا على منع المرأة 
في الإحداد من الطيب والزينة»”". وذكره في الإشراف”*' . 
1- ابن قدامة (170ه) حيث قال: «وتجتنب الحادة أربعة أشياء؛ أحدها: الطيب» 


ولا خللاف فى تحريمه عند من أوجب الاحداد) 2 . 


.)37/17/1( «الإشراف»‎ )١( 

(؟) «المحلى» /1١(‏ 38): (560). 
قال ابن حجر : هذا الحديث روي موقوفًا على أم سلمة» وروي مرفوعًاء والمرفوع من رواية إبراهيم بن 
طهمان» وإبراهيم ثقة» من رجال الصحيحين؛ فلا يلتفت إلى تضعيف أبي محمد بن حزم له ومن ضعفه 
إنما صعّفه من قبل الإرجاء» كما جزم بذلك الدارقطني» وقد قيل: إنه رجع عن الإرجاء. انظر : «التلخيص 
الحبيز» (/578). 

() «الإجماع» (ص74) . 

(:) «الإشراف» (09/1/1؟). 

.)588 /١١( «المغني»‎ )0( 
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- ابن القيم (1١0/اه)‏ فذكره كما قال ابن قدامة”"'. 

4- العيني (854ه) حيث قال: «وأجمعوا على منع الأدهان المطيبة»”" . 

- ابن الهمام (١851ه)‏ فذكره كما قال العيني”” . 

1- الشوكاني (0٠150١ه)‏ حيث قال: «تحريم الطيب على المعتدة» وهو كل ما 
يسمى طيبّاء ولا خلاف في ذلك)”*'. 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإاجماع على تحريم الطيب والزينة 
على الحادة» وافق عليه المالكية”» وابن حزم" . وهو قول ابن عباس» وابن عمرء 
وعائشة ل وعطاء. الور 

[ا مستند الإجماع: -١‏ عن زينب بنت أم سلمة قالت: دخلت على أم حبيبة رتنا 
حين توفي أبوها أبو سفيان» فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة» خلوق أو غيره» فدهنت 
منه جارية» ثم مست بعارضيهاء ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة؛ غير أني 
سمعت رسول الله كَِةِ يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء أن 
تحد على ميت فوق ثلاثء إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا»”” . 

-١‏ عن أم عطية وا قالت: قال النبي يك : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
تحد فوق ثلاث. إلا على زوج. فإنها لا تكتحل, ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب» 
ولا تمس طيبا؛ إلا أدنى طهرها إذا طهرت. نبذة من قسطء أو أظفار)”" . 

”- أن الطيب يحرك الشهوة» ويدعو إلي المباشرة» وهذا ينافي معنى الإحداد”""' . 

0 الخلاف في المسألة: فى المسألة خلاف سبق ذكره عن الحسنء» والشعبى» 
والحكم بن عتيبة» إذ يرون أن الإحداد غير واجبء فللحادة أن تتطيب وتتزين بع 
ثلاث ليال» ولا تمنع من شيء بعد ذلك" . 


.)0717/0( (9؟) «البناية شرح الهداية»‎ 006 ١ /0( «زاد المعاد»‎ )١( 

(؟) «فتح القدير» (840/5). (:) «نيل الأوطار» (97/90). 

(0) «المدونة» (5/ 4١)ء‏ «المعونة» (؟/ 8/ا5). () «المحلى» .)57/1١١(‏ 
(0) «الإشراف» .)77/1/1١(‏ (5) سبق تخريجه. 

() سبق تخريجه. . )٠١(‏ «البيان» /1١(‏ 87)» «المغني» .)587/11١(‏ 


)١١(‏ سبق ذكر الخلاف وأدلته. 
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0 الننيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الحادة تمنع من الطيب والزينة ونحوها 
بسبب الإحداد؛ لخلاف الحسن» والشعبى» والحكم؛ فى عدم إيجاب 
الإخداد» وإباحة الزينة والطيب للحادة بعل ثلاث . 


2 [ه - 4.7] جواز استعمال السدر والزيت للحادة في مشط رأسها: 

يجوز للحادة أن تمشط شعرها بالسدرء والزيت» وتُّفي الخلاف في ذلك. 

3 من نفى الخلاف: ابن عبد البر (4577ه) حيث قال: «تجمع الحادة رأسها 
بالسدرء والزيت».... لا أعلم في ذلك خلاقًا0”''. 

0 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية من أنه لا خلاف في 
عواز انتععيال: الست للحادة فى مشط رأسهاء وافق عليه الحنفية'”". والشافعية؟©. 
والحنابلة؟©» وابن حزه””'. 1 

(] مستند نفي الخلاف: -١‏ عن أم سلمة ًا قالت: دخل عليّ رسول الله وَكْهْ حين 
توفي أبو سلمة» وقد جعلت على عيني صبرّاء فقال: «ما هذا يا أم سلمة؟». فقلت : 
إنما هو صبر يا رسول الله» ليس فيه طيبء قال: (إنه يشب الوجهء فلا تجعليه إلا 
بالليل» وتنزعينه بالنهار. ولا تمتشطي بالطيب والحناءء فإنه خضاب». قالت: قلت: 
بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: «بالسدر تغلفين به رأسك:9' . 

؟- عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي كله كانت تقول: تجمع الحاد رأسها 
لشو ليق" “قال او فيد الو يقي الا يكو مله وا 

الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية”' والشافعية””, 85 55ششظطك 


.)79*8/5( (؟) «المبسوط» (2)094/5 «فتح القدير»‎ .)751١/5( «الاستذكار»‎ )١( 


(*) «المهذب» 4)١1/9(‏ التهذيب (5/ .)١76‏ (1) «الكافي» (5/ 2)57 (الإنصاف» (9/ 7١7‏ 
(5) «المحلى» .)55/١١(‏ 


(1) أخرجه أبو داود (7704) (7597/7)» والنسائي (0مه") .)١58/5(‏ قال ابن حجر : وأعله عبد الحق» 
والمنذري بجهالة حال المغيرة ومن فوقه. انظر: «التلخيص الحبير» (758/5). 

() أخرجه مالك في «الموطأ» (ضص118). (8) «الاستذكار» (5/ 20540 

(9) «المبسوط» (ا/2)69 «فتح القدير» .)7”5٠/5(‏ 

.)41٠١ /( اروضة الطالبين»‎ »)771/١5( «الحاوي؛»‎ )٠١( 
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والحنابلة'''» وابن حزم”"“» إلى عدم إباحة استعمال الزيت في دهن الشعر. 
ثانيًا: فرّق المالكية بين ما إذا كانت الأدهان مطيبة» أو غير مطيبة؛ فقالوا: إن 
كانت الأدهان مطيبة فلا يجوز استعمالها في الرأس» وإن كانت غير ذلك جاز”” . 
أدلة هذين القولين: -١‏ أن استعمال الزيت يحدث زينة» وهي منهي عنها زمن 


الاحداد؟ . 


- أن الحادة ممنوعة من استعمال الزينة أثناء العدة» لما قد تسببه من شهوة الرجال 
إليهاء أو شهوتها هي للرجال» والدهن من الزينة . 

0 النتيجة: أولا: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في جواز استعمال السدر في 
مشط الرأس وغسله؛ للأسباب التالية: 

-١ .‏ لعدم وجود مخالف في ذلك كما قيل. 

؟- لا يعترض على ذلك بأن الحسن البصري ومن وافقه لا يرون وجوب الإحداد؛ 
لأن الجمهور هنا يقولون بإباحة استعمال السدر فى مشط الرأس» والذين لا يرون 
وجوب الإحداد من باب أولى أن يؤاهنا تقل ايان السدن وغيرة: 

ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في جواز استعمال الزيت في مشط 
الرأس؛ لما يأتي: 

-١‏ وجود خلاف عن الحنفية» والشافعية» والحنابلة» امس احير سان 
الزيت في مشط الشعر. 

؟- تفريق المالكية في الزيت فإن كان مطيبًا لم يجز استعماله» وإن كان غير مطيب 
جاز استعماله. 
13 -408] لا إحداد على غير الزوجة: 


إذا توفي الرجل لزم امرأته أن تعتد للوفاة» وأن تحد. وقد تكون هذه الزوجة حرة 
أو أمة مة» فإن كانت أمة يملكها ملك يمين» أو أم ولد له فلا إحداد عليهن» وتقل 


.)57/١١( «الإنصاف» (707/4)., «الفروع» (559/4). (؟) «المحلى»‎ )١( 
.)750/1١5( «المعونة» (؟/ 0/ا51). (8) «الحاوي»‎ »)١6 /7( «المدونة»‎ )( 
.)427/1١1( «البيان»‎ 20519 /١14( «الحاوي»‎ )5( 
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الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (714ه) حيث قال: «لا أعلمهم يختلفون في أن 
لا حداد على أم الولد إذا مات سيدها»”"' . 

1- ابن قدامة (578ه) حيث قال: «ولا إحداد على غير الزوجاتء كأم الولد إذا 
مات سيدهاء قال ابن المنذر : لا أعلمهم يختلفون في ذلك» وكذلك الأمة التي يطؤها 
سيدهاء إذا مات عنها)”" . 

*- النووي (515ه) حيث قال: «وأجمعوا على أن لا إحداد على أم الولد ولا على 
الأمة إذا توفي عنهما سيدهما»”” . 

4- ابن القيم (01/اه) حيث قال: الإحداد لا يجب على الأمة؛ ولا على أم الولد 
إذا مات سيدهما؛ لأنهما ليسا بزوجين» قال ابن المنذر: لا أعلمهم يختلفون في 
ذلك)29 , 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية» والحنابلة من الإجماع على أن 
الإحداد لا يجب على غير الزوجات - فلا يجب على الإماء» وأمهات الأولاد - وافق 
17 الو فالعالا ونه ا 

[] مستند الإجماع: عن أم حبيبة قينا قالت: سمعت رسول الله كه يقول على 
المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. أن تحد على ميت فوق ثلاث, إلا على 
زوجها أربعة أشهر وعشرا»”” . 

وجه الدلالة: الإحداد على الزوجات بنص الحديث» وأما من كانت غير زوجة 
مما يملكه الإنسان ملك يمين من الإماءء وأمهات الأولاد فلا إحداد عليهن؛ لأنهن 


لشن وجاك : 

© النقيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أنه لا إحداد على غير الزوجات؛ وذلك 
لعدم وجود مخالف. 
)١(‏ «الإشراف» .)77١/١(‏ () «المغني» .)584/١١(‏ () الشرح مسلم» .)91/1١(‏ 
(:) «زاد المعاد) (5949/0). )0( ابدائع الصنائع» (:/ 215 «فتح القدير» .)74١/4(‏ 
(5) «المدونة» (؟/7١)»‏ (المعونة» (؟/ 519/8), (7) «المحلى؛» .)١١١/1١١(‏ 


(8) سبق تخريجه. (9) «البيان» (7/4/11). 
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ثانيًا: يبقى خلاف الحسن البصري ومن معه قائمًا في عدم وجوب الإاحداد على 
5 [7 -4051] لا إحداد على غير زوج: 

إذا توفي قريب للمرأة» أخ, أو أب» أو ابن» فليس لها أن تحدٌّ عليه أكثر من ثلاثة 
أيام» والإحداد في مدة عدة الوفاة إنما هو على الزوج فقطء وتُّفي الخلاف في ذلك. 

3 من نفى الخلاف: ابن الهمام (١87ه)‏ حيث قال: «ولا نعلم خلافًا في عدم 
وجوبه على الزوجة بسبب غير الزوج» من الأقارب)27 

الموافقون على نفي الخلاف: ار الي ا 
ل والشافعية”". والحنابلة”*'» وابن حزم 
حين توفي أبوها أبو سفيان» فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة» خلوق أو غيره. فدهنت 
منه جارية» ثم مست بعارضيهاء ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة؛ غير أنى 
سمعت رسول الله يَِةِ يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء أن 
تحد على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا»2 

[] وجه الدلالة: هذه أم المؤمنين أم حبيبة لما توفي أبوها أتت بطيب بعد ثلاثة أيام 
فمست منهء مما يدل على أن الإحداد لا يجب على غير الزوجء فإن النبي يك نفى 
الحل عن الإحداد على غير الزوج””") 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أنه لا إحداد على غير الزوج. 
]٠١ - [‏ لا يجب الإحداد على المطلقة طلاقًا رجعيًا بسبب الطلاق: 


إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك رجعتها فيه فلا يجب عليها أن تحد فى فترة 


.)491 /0( «فتح القدير؛ (783/4). (؟) «التاج والإكليل» (5/ 497)» «مواهب الجليل»‎ )١( 
.)577/5( «التهذيب»‎ »)5١١ /9( «روضة الطالبين»‎ )9( 

(4) «منتهى الإرادات» (4/ »)5٠١‏ (الإقناع» للحجاوي (5/ا١).‏ 

(5) «المحلى» .)017١/1١١(‏ (0) سبق تخريجه. (0) «فتح القدير» (7197/5). 
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العدة» إظهارًا للحزن على الطلاق» بل سبق القول: إن لها أن تتزين له فى فترة العدة 
ونقل الاجماع على أنه لا يجب عليها إحداد جمع من أهل العلم. ‏ - 
لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (4057ه) حيث قال: «المطلقة طلاقا رجعيًا مفارقة 
لزوجها بتمام عدتها.ء... ولا خلاف في أنه لا إحداد عليها لا في العدة ولا بعد 
الو 
-١‏ ابن عبد البر (54577ه) حيث قال: «وأجمعوا أن لا إحداد على المطلقة 
لوي 
- علاء الدين السمرقندي (550ه) حيث قال: «وأجمعوا أنه لا يجب الإحداد 
على المطلقة طلاقًا رجعيًا»"” . 
4- ابن قدامة (578ه) حيث قال: «ولا إحداد على رجعية؛ بغير خلاف نعلمه)”؟'. 
- النووي (775ه) حيث قال: «وأجمعوا على أنه لا يجب الإحداد على أم الولد» 
ولا على الأمة إذا توفى عنها سيدهاء ولا على الزوجة الرجعية»””. 
7- ابن القيم (١5/اه)‏ حيث قال: «وليس الإحداد من لوازم العدة ولا توابعها 
ولهذ] لذ بشن عاق« اللموتظوية مشييلة ب مولا الرينفية قافا - 
لا- ابن حجر (807ه) حيث قال: «أما الرجعية: فلا إحداد عليهاء إجماعا»”" . 
عد الشوكاتئى 3ه حيك قال :هله إخداد. علن 'المظلقة». فأما الرجعية 
فإجماع)”* . ٍ 
9- ابن قاسم (197ه) حيث قال: ١لا‏ يجب على المطلقة الرجعية أن تحد على 
زوجها الحي؛ بلا خلاف»”"' . 
3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا يجب الإحداد 
على المطلقة طلافًا رجعيّاء هو قول الحسن البصري» وإبراهيم النخعي» وسفيان 


.)337١/1١4( (؟) «التمهيد؛‎ .)97/١١( «المحلى)‎ )١( 


(*) «تحفة الفقهاء» (؟5/١756).‏ (5) «المغني» (580/11). (5) شرح مسلم» .)41/1١١(‏ 
(5) «زاد المعاد» (ه/ ١٠٠لا‏ - ١0:ل9),‏ (0) (فتح الباري» (9/ 086). 


(4) «نيل الأوطار» (ا/ 49). (9) «حاشية الروض المربع» (9/ 89). 
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ا 

[ا مستند الإجماع: -١‏ أن الرجعية في حكم الزوجات, لها أن تتزين لزوجهاء 
وتستشرف له. ليرغب فيهاء وتنفق عنده» كما تفعل في صلب النكاح» بل هي مندوبة 
إلى ك7 : 

؟- أن الإحداد إنما يجب عند فقد الزوج» والرجعية ليست كذلك» بل هي ذات 
زوج» بدليل أنه يلحقها إيلاؤه» وظهاره» ولعانه"'". 

0 الفقيجة: سبق أن للرجعية أن تتزين لزوجها؛ والقول بوجوب الإحداد عليها 
يتعارض مع ذلك» وعليه فقد تحقق الإجماع على أنه لا يجب على المطلقة طلاقًا 
رجعيًا أن تحد على زوجها في عدتها منه. 


141١ - 1[‏ سقوط الإحداد عن المتوى عنها زوجها بوضع الحمل: 


تنتهي عدة المرأة الحامل سواء كانت عدة طلاق» أو عدة وفاة بوضع الحمل» فإن 
كانت حاملاء وقد توفي عنها زوجها؛ لزمتها عدة الوفاة» ولزمها الإحداد على 
زوجهاء فإن وضعت فقد انتهت عدتهاء ومن ثم انتهى الإحداد مع العدة» وثقل 
الاتفاق على ذلك . 

[] من نقل الاتفاق: ابن القيم (١دلاه)‏ حيث قال: (إن الإاحداد تابع للعدة 
بالشهورء أما الحامل؛ فإذا انقضى حملها سقط وجوب الإحداد عنها اتفاقًا)؟'. 

الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن القيم من الاتفاق على أن الإاحداد يسقط عن 
الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل» وافق عليه الحنفية”2. والمالكية”؟, 
الال وابن حزه0” . 


[ا مستند الاتفاق: -١‏ أن سبيعة الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة» وكان ممن 


.)9177/9( «تبيين الحقائق»‎ »)586 /١١( «الإشراف» (١7/57/1؟). (؟) «المغني»‎ )١( 

[فوة «الأم» (ه/ 07139 . (:) «زاد المعاد» (40//ا59). 
(5) لبدائع الصنائع» (4/ »)85٠‏ «البناية» (0949/0). 

(5) «المعونة» (2)51/4/9 (التفريع» .)1١9/9(‏ 

(7) «العزيز شرح الوجيز» (9/ »)19١‏ «روضة الطالبين» (/1/ 1:8). (8) «المحلى؛» .)57/١١(‏ 
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شهد بدرّاء فتوفي عنها في حجة الوداع؛ وهي حامل» 0 
عد ؤفاته :فلم ضلك: مو تقاضيهاة: متجملك للخطاب: فدغلن خليها أبى السابل ين 
بَعْككك فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح؟ إنك والله ما أنت بناكح 
حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك؛ جمعت علي ثيابي 
حتى أمسيت» فأتيت رسول الله يكل فسألته عن ذلك» ناكا بان قد جللت حين 
وضعت حملي» وأمرني بالتزوج إن بدا لي”"' . 

1- عن أم حبيبة ونا قالت: سمعت رسول الله يك يقول على المنبر: «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء أن تحد على ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشر |9 : 

] وجه الدلالة: من الحديثين: أن زوج سبيعة قد توفي عنها وهي حامل» وقد ولدت 
بعد موته بقليل» وبين الرسول يَلةِ لها أن عدتها قد انتهت ت بوضع حملهاء ولها أن تتزوج 
إن بدا لهاء وأن المرأة تحد على زوجها إن مات أربعة أشهر وعشراء فلما كان أنْ 
عدتها انتهت بوضع حملها تبعها الإحداد في الانتهاء . 

- أن الاحداد تابع للعدة من الوفاة؛ فإن انتهتء. سواء بالحمل أو بالشهورء فقد 
انتهى الإحداد بانتهائها"” . 

© النقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن الإحداد يسقط عن الحامل المتوفى 
عنها زوجها بوضع الحمل؛ ولا مخالف في ذلك. 

]4١5- ٠[‏ المطلقة قبل الدخول لا إحداد عليها: 

الإحداد مرتبط بالعدة كما سبق» فإن تُوفي زوج المرأة لزمتها العدة والإحداد» فإن 
طلقها قبل الدخول» فلا عدة ولا إحداد عليهاء ونقل الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق: ابن حجر (851ه) حيث قال: «المطلقة قبل الدخول لا إحداد 
عليها اتفاقًا»”؟“. ونقله عنه الشوكائي””*) 


)١(‏ سبق تخريجه. () سبق تخريجه. 
(") «زاد المعاد» (591//4). (:) «فتح الباري» (9/ 580). 
(5) «نيل الأوطار» (7/ 49). 
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[) الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حجرء والشوكانى من الاتفاق على أنه لا 
إحداد على المطلقة قبل الدخول؛ لعدم وجوب العدة عليها أصلاء وافق عليه 
1 ا والعالك 7 والتخنابل” 7 وابن حزم” 2 . 


ل مستند الاتفاق: -١‏ قال تعالى: «#يتاما ادن َامَيوَاْ ذا تَكخبرُ الْمُؤْمِئتٍ شد 


اصن 


سه ميلا 


طَلْقَتمُومُنَ ين مَنْلٍ أن تمسُومري كَمَا لم َلَبْهِنَّ من عِدَوْ وبا 6 [الأحزاب: الآية 0 

؟- أن العدة تجب لمعرفة براءة الرحمء وبراءته متيقنة هنا؛ لعدم دخول الزوج» 
فانتفنك العو 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أنه لا إحداد على المطلقة قبل الدخول؛ 
لعدم وجود مخالف. 
[11-؟41] إباحة الإحداد للمطلقة البائن: 

إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا بائًا أبيح لها الإحدادء وإظهار الأسف والحزن على 
فراقه» وتُقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: -١‏ المرداوي (880ه) حيث قال بعد أن ذكر الأقوال في 
الإحداد على البائن : .:«وحيث قلنا لا يجب الإحدادء فإنه يجوز إجماعًا»9' . 

9- ابن قاسم (181م) حيث قال: «ويباح الإحداد لبائن من حيّ» بالإجماع»”" . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة من الإجماع على إباحة الإحداد 
للمطلقة البائن» وافق عليه المالكية”*. والإمام الشافعي في الجديد”"' . وهو قول ابن 
عمر وَقباء وأبي الزناد» وعطاءء وربيعة"©. 

[] مستند الإجماع: أن هذه المرأة معتدة من طلاق بائن» أشبه الوفاة» فيباح لها 


)000( بدائع الصنائع» (/ ) «الاختيار» ("/ 13077). 
)١(‏ «التفريع» .)١١9/5(‏ «المعونة» (؟/ 51/4). 


(7) «الإنصاف» (4/ 07307١‏ الشرح منتهى الإرادات» 91/9 1). (:) «المحلى)» .)55/١١(‏ 
(0) «المغني» (194/11). () «الإنصاف» (707/9). 
01 احاشية الروض المربع» (40/0). (4) «المدونة» (؟/ ؟١)»‏ «المعونة» (؟/ 4/ا5). 


(9) «الحاوي» (5١//ا711),‏ «البيان» )1١( .)9/8/1١1١(‏ «المدونة» (؟5/ 1١7‏ «الإشراف» .)7797/١(‏ 
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إظهار التأسف على فراق زوجها”"' . 

2 الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية”"©) والإمام الشافعي في القديم' “2 والإمام 
أحمد فى رواية عنه» وغليها أكثر الحنابلة”*'» إلى أن الإحذاد يجب على المطلقة 
البائن. وهو قول سعيد بن المسيب» وأبي عبيدء وأبي 0 

أدلة هذا القول: -١‏ أن الإحداد شرع إظهارًا للمصيبة على فوات نعمة التكاح» 
والتكاح فى الطلاق البائن قد فاتء فيجب إظهار التأسف والحزن لفواته"''. 

؟- أن المبتوتة عدتها أغلظ من عدة المتوفى عنها زوجهاء إذ تمنع من الخروج 
نهارّاء ولا تمنع ينه المدر فى غنها: زواعو ا فكانت ‏ المفرتة اسان و 

النقيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن الإحداد يباح للمطلقة البائن على 
فراق زوجها؛ لما يلي: ا 

-١‏ خلاف عن الحنفية» والإمام الشافعي في القديم» ورواية عن الإمام أحمد» 
بوجوب الإحداد»ء ولا يخفى الفرق بين الإباحة» والوجوب من حيث التكليف . 

#- أن القائلين بإباحة الإحداد يرون أنه لا يسن”" 2 فكيف يقولون إنه يباح 

ثانيًا: يمكن حمل ما قيل من الإجماع على إباحة الإحداد على أنه قول الذين لا 
يرود وجوبه ؛ فقد قال ابن المنذر: «قال الشافعي : أحب أن تفعل ) ولا يبين لي أن 


ارسي . وقال الماوردي : الاحداد مستحب للمبتوتة) وفى وجوبه ل 


.)8٠5 /7( «حاشية الروض المربع»‎ )١( 

(؟) (بدائع الصنائع» (457/4)» «فتح القدير» (0775/4. 

(؟) «الحاوي» (2711//15)» «البيان» (078/11. 

(5) «الإنصاف» .)72١١7/4(‏ «شرح الزر كشي على الخرقي» (7/ /441). (0) «الإشراف» .)50775/١(‏ 
(5) «المبسوط» (5/ 25١‏ «بدائع الصنائع» (:/”15). (7) «الحاوي» اا" ). 
(48) «الإنصاف» (7207/94). «حاشية الروضص المربع» (/0/ .)4١‏ 

(9) «الإشراف» (١7/1/ا7).‏ 

.)71١17/1١5( «الحاوي»‎ )٠١( 
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الفصل الرابع: مسائل الإجماع ف الاسبتراء 


كا [1- 415] من ملك أَمَة حَرْم عليه وطؤها قبل أن تستبرا!'" : 


سبق بحثث هذه المسألة . 
2 [؟ - ]4٠5‏ المسبية تستبرأ قبل وطئها: 


إذا وقعت امرأة من الكفار في أيدي المسلمين غنيمة من غنائم الحرب» ثم وقعت 
في سهم أحد المسلمين» فلا يحل له أن يطأها حتى يستبرئهاء فإن كانت حاملًا فتستبرأ 
بوضع الحمل» وإن كانت ممن يحضن استُبرتت بحيضة» وثقل الإجماع على ذلك . 

[] من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (١7ه)‏ حيث قال: الود ل 
وطء جارية يملكها من السبي» وهي حامل» حتى تضع)"") 

؟- ابن رشد (095ه) حيث قال: «وأجمعوا على أن لا توطأ حامل مسبية حتى 
تضع ؛ لتواتر الأخبار بذلك عن رسول الله )7 . 

“'- ابن أبي عمر (187ه) حيث قال: «والاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت 
حاملاء ولا خلاف في ذلك بحمد الله“ . 

4- ابن تيمية (18لاه) حيث قال: «والمسبية ليس عليها إلا الاستبراء» بالسنة» 
واتفاق الناس0(©» 

5- ابن القيم (١5/اه)‏ حيث قال : «إنه إن كانت حاملاء فاستبراؤها بوضع الحمل» 
وهذا كما أنه حكم النص» فهو مجمع عليه بين ال , 


)١(‏ الاستبراء في اللغة: الاستبراء من البراءة؟ وهو الاستقصاء والبحث عن شيء غامض.ء والاستبراء: الإنقاء؛ 
يقال: استبرأ ذكرّه: استنقاه من البول» واستبرأ الجارية: استنقاها من الحمل. 
والاستبراء في الاماء خاصة يكون بحيضة؛ فهو طلب براءة الرحم» وخلوه من الحمل» فإن اشترى الرجل 
جارية فلا يطأها حتى تحيض عنده حيضة» ثم تطهر . انظر : «لسان العرب» /١(‏ 77): «الصحاح» »)57/١1(‏ 
«القاموس المحيط» (ص”57). 

(؟) «الإجماع» (ص76). (") «بداية المجتهد» (؟/ .)8١‏ 

(4).«الشرح الكبير؛ (5؟/*١7).‏ (0)١مجموع‏ الفتاوى» (97/ .)١١١‏ (5) «زاد المعادا (ه/ 71/ا). 
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اع في اح وأبو 2« 


ك- قاضي صفد (بعد80/اه) حيث قال : (واثة تفقوا على أن من ملك أمَة ببيع أو هبة 
أو إرث أو سبى »2 لزمه استبراؤها)(' . 

- المرداوي 5 حيث قال: «والاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت 
1 بلا نزاع»””) 

8- الشعرانى (/97ه) فذكره كما قال قاضي صفد”" 

9- ابن قاسم (147ه) حيث قال: «واستبراء الحامل بوضعها كل الحمل» بلا 
خلادف200 , 

[) الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن السيدية تتكير ا قبل 
وطئهاء وافق عليه الحنفية*©: وابن حزم الظاهري'" 

مستند الإجماع: عن أبي سعيد الخدري َه عن النبي كه أنه قال في غزوة 
اولان ونادى مناديه بذلك: «لا توطأ حامل حتى تضع ؛ ولا غير ذات حمل حنى 

7 

ار ةا ا الحامل المسبية» أو غير الحامل إلا بعد 
استبرائهاء فإن كانت حاملًا تترك حتى تضعء وإن لم تكن حاملًا فتستبرأ بحيضة. 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن المسبية د عر مواد اللو رس اي 
قبل أن يطأها؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


8ا [م-41] سبي أحد الزوجين يرفع النكاح بينهما: 

إذا وقع رجل من الكفار أسيرًا في أيدي المسلمين» وأصبح رقيقًاء فإن النكاح بينه 
وبين امرأته قد ارتفع» وكذلك إن وقعت المرأة في الأسر عند المسلمين» وأصبحت 
مسبية» فإن عقد نكاحها يرتفع بينها وبين زوجهاء ولمن وقعت في سهمه من المسلمين 
أن يستبرئها قبل أن يطأهاء وتُقل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (/١ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أن المرأة 


.)55١/9( «رحمة الأمة» (صن0؟5). (0) «الإنصاف» (9/ ).2 (؟) «الميزان»‎ )١( 
.)577 (الهداية» (؟5/‎ ».)١56/١( «حاشية الروض المربع» (41/0). (0) «المبسوط»‎ )5( 
(/ا) سبق تخريجه.‎ .)175/1١١(الىلحملا«‎ )5( 


262 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


إذا وقعت في ملك رجلء ولها زوج مقيم في دار الحرب» أن نكاح زوجها قد انفسخ, 
وحل لمالكها وطئها بعد الاستبراء»”''. ونقله عنه ابن تيمية”" . 

؟- البغوي (7١5ه)‏ حيث قال : «ولم يختلف أهل العلم في سبي أحد الزوجين دون 
الآخر أنه يوجب ارتفاع النكاح 0 

[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية» وابن تيمية من الحنابلة» من 
الإجماع على أن عقد النكاح بين المرأة وزوجها يرتفع إذا سبي أحدهماء وافق عليه 
ال وال 

[] مستند الإجماع: عن أبي سعيد الخدري ويك عن النبي كك أنه قال في غزوة 
أوطاس» ونادى مناديه بذلك: «لا توطأ حامل حتى تضع. ولا غير ذات حمل حتى 
تحيض حيضة)7' . 

[] وجه الدلالة: أن النبي كَكهِ أباح للسابي وطء المسبية» بعد أن يستبرئها بوضع 
الحمل إن كانت حاملا أو بحيضة إن كانت ممن يحضنء, فكانت إباحة النبي كَل 
بوطئهن بعد الاستبراء دلالة على ارتفاع النكاح بين المسبية وبين زوجها قبل الأسر”" . 

الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى القول بأن من سُبِيَ من أهل الحرب من 
الرجال وله زوجة» أو من النساء ولها زوج؛ فسواء سبي معهاء أو لم يسبٌ معهاء ولا 
سبيت معهء فهما على زوجيتهماء ما لم تسلمء فإن أسلمت انفسخ النكاح بينهما0" . 

ل دليل هذا القول: قال ابن حزم: وأما بقاء الزوجية؛ فلأن نكاح أهل الشرك 
صحيح قد أقرهم عليه رسول الله يله ولم يأتِ نصصّ بأن سباءهماء أو سباء أحدهما 
يفسخ التكاح ا 

© النقيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن سبي أحد الزوجين يرفع النكاح 
بينهما؛ لخلاف ابن حزم في ذلك . 

ثانيًا: يحمل ما قيل من الإجماع على أنه إجماع المذاهب الأربعة. 


.)519/8( «شرح السنة»‎ )97( .)78١ «الإجماع» (ص26). (؟) «مجموع الفتاوى» (1؟/‎ )١( 
.)117/9( دع البدائع الصنائع» (9؟/ 5 55), «الاختيار»‎ 
«المدونة» (؟/ 2)5375 (الذخيرة) (3894/5), (1) سبق تخريجه.‎ )5( 


(90) شرح السنة» (0/ 9؟5). (4) «المحلى) (5/ .)78١‏ (4) «المحلى» (781/5). 
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]2١7- :[‏ لا يجب استبراء الآأمة المحكمةء والمرهونة: 


ل مدي 


0 ثم أصبحت ا ارحع؛ ونحوه» أو كانت مرهونة 
من الرهن؛ فإنها تحل لمالكها بغير استبراء» وني الخلاف في ذلك. 

3 من نفى الخلاف: -١‏ ابن قدامة (570ه) حيث قال: «المحرمة إذا حلت» 
والمرهونة إذا فكتء فإنه لا خلاف في حلهما بغير استبراء»”'". يعني: لمالكهما. 

-١‏ ابن مفلح (485ه) حيث قال: «أو فك أمته من الرهن؛ حلّت بغير خلاف»”" 

*- البهوتي (51١1ه)‏ حيث قال: «أرفك أمعدامق الرهن حلت يغين امشتر انه بلا 
خللاف200 , 

[] الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أن الأمة المحرّمة إذا 
على يوالم هؤنة [ذر تنكف هون ادها ا ديه بخن استير ام 
رافق عليه الطية: والقالكية”27: والشنافعية*" وابن زم . 

3 مستند نفي الخلاف: -١‏ أن سبب حل الأمة لسيدها هو ملك الرقبة» ولم يزل 
ملكه عنهاا بسبب الرهن أو الأحرام وثحوه» فإذا عادت بعد الرهن» أو حلت بعد 
الإحرام فإن الملك لا يتجددء فلا يلزم الاستبراء” . 

- أن الاستبراء شرع لمعنى مظنته تجدد الملك» وفي هذه لم يتجدد الملك. فلا 
يُشرع مع تخلف مظنته”" . 

- أن سبب وجود الاستبراء هو استحداث الملك واليد» وهذا السبب متعين فيدار 
عليه الحكم وجودا وعدم”''"؛ والملك هنا غير مستحدث بل هو موجود سلفا؛ فلا 
يلزم الااستبراء . 


. )70/0( «المغني» (57/9/11). () «المبدع» (48/ ؟19). (9) «كشاف القناع»‎ )١( 
«تكملة البحر الرائق» (4/4؟57؟).‎ »)١58/١( «المبسوط»‎ )5( 

(5) «المدونة» (5/ 777)ء «التاج والإكليل» (018/4). 

(5) (التهذيب» (/541 -5841)., «روضة الطالبين» .)1471١/97(‏ 

0) «المحلى؛» (5/ 0591 . (4) «المبسوط» .)١514( /١(‏ (9) «المغني» .)519/1١(‏ 
)٠١(‏ «تكملة فتح القدير» .)44/١١(‏ 
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4- حرم على السيد الاستمتاع بأمته بسبب عارضء» وقد زال هذا العارض» فلم 
يجب عليه الاستبراء؛. كمن كانت نفساءء أو حائضًا فطهرت”' . 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من نفي الخلاف في أن الأمة المحرمة إذا حلّتء أو 
المرهونة إذا فكتء أنه يصح لسيدهما أن يطأ كل واحدة منهما بغير استبراء. 
15 [0 -418] لاعدة على الآمة إذا مات سيدها؛ بل تستبرأ بحيضة 

إذا توفي سيد الأمةء فلا يلزمها عدة وفاة» بل يلزمها أن تستبرأ بحيضة» وتُقل 
الإجماع على ذلك . 

[] من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «ولا خلاف علمته بين 
السلف والخلف بين علماء الأمصار أن الأمة لا عدة عليها إذا مات سيدهاء وإنما عليها 
عند الجميع الأستبراء بحيضيةة 9 , 

؟- ابن رشد (0965ه) حيث قال: (إنها ليست زوجة فتعتد عدة الوفاة» ولا مطلقة 
فتعتد ثلاث حيض» فلم يبقّ إلا استبراء رحمهاء وذلك يكون بحيضة.ء تشبيهًا بالأمة 
يموت عنها سيدهاء وذلك ما لا خلاف فيه)29 . 

- المرداوي (880ه) حيث قال: (إذا أعتق أم ولدهء أو أمة كان يصيبهاء أو مات 
عنهاء لزمها استبراء نفسها بلا نزاع»20 . 

4- ابن عابدين (5057١ه)‏ حيث قال: «لا عدة على أمّة» أو مدبرة» أي: إذا مات 
مولاها أو أعتقهاء بالإجماع»”2 . 

الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره الجمهور من الاجماع على أنه لا عدة على الأمة إذا مات سيدها؛ بل تستبرأ 


بحيضة. وافق عليه الشافعية9"' . 
[] مستند الإجماع: -١‏ أن الأمة هنا فراش لسيدهاء فلم يجز أن تنتقل إلى فراش 


: ف ال 600 
عيره بعير أستبراء 5 
)١(‏ «البيان» .)١77/1١1(‏ (؟) «الاستذكار» .)5١9/5(‏ (7) «بداية المجتهد؛ (؟/ .)١554‏ 


(:) «الإنصاف» (72714/9). (0) «حاشية ابن عابدين» (40/ 187). 
(5) «العزيز شرح الوجيز» (577/9)» .اروضة الطالبين» (7/ /173) . (0) «المغنى» (١0/1١/09؟).‏ 
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- أن وطء الرجل لأمته وطء له حرمته» فيجب اسعراؤها حفظًا على مائة من 
الاختلاط”" . 
“- أن زوال الفراش بعد الدخول يقتضي التربص» كما في زوال الفراش عن 
و0 ٠‏ 
0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الأمة إذا مات سيدها فليس عليها عدة وفاة» بل 
تسشر ا بحيضة ؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


2 [1 - 415] إباحة الاستمتاع بالآمة بما دون الوطءء قبل الاستبراء : 


إداملك الرخل أدب رح ٠‏ أر مسي ) بكار لان يستمع بها بها قرت الرطمحى 
يستبرئهاء ونُفي الخلاف في ذلك . 

امن نفى الخلاف: -١‏ ابن القيم (١0/اه)‏ حيث قال: (إنه لما استمتع بها كانت 
ال ا ا 
لا يباح من الأجنبية» وما كان جوابكم عن هذه الأمورء فهو الجواب عن القبلة» 
والاستمتاع» ولا يُعلم في جواز هذا نزاع»””. 

-١‏ المرداوي (880ه) حيث قال: «احتج ابن القيم بجواز الخلوة والنظر إليهاء 
وقال: لا أعلم في جوازه نزاعًا»”*) ا 

“- ابن قاسم (117947١ه)‏ حيث قال: «إنما جاء النهى عن الوطءء ومفهومه جواز 
الاستمتاع بدونه» وفعله ابن عمر وغيرهء . .: وقال ابن القيم: لا أعلم في جواز هذا 
م 

الموافقون على نفي الخلاف: : أولا: ما ذكره ابن القيم» وتبعه عليه المرداوي» وابن 
قاسمء من جواز النظر والخلوة 0 إذا وقعت في الملك» هو قول الي 
واللمالكية”2: والشافعنة .واب ه31 


.) ال‎ ١ «المغني» (1/) (اشرح الزركشي على الخرقي»‎ )١( 

(1) «العزيز شرح الوجيز» (9/ 075). (©) «زاد المعاد» .)9/4٠/4(‏ (4) «الإنصاف» .)5١1/9(‏ 
(5) احاشية الروض المربع» (/4م). (5) «الهداية» (؟/ 57)» «العناية على الهداية» /١١(‏ 58). 
(0) «المدونة» (؟/ 20586 «التفريع» (؟/؟١).‏ () (البيان» 2)١77 /١11(‏ لروضة الطالبين» (ا/ 41780). 


.)17١/1١١( «المحلى)‎ )9( 
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ثانيًا : ما ذكره ابن القيم من جواز الاستمتاع بالأمة دون الوطء؛ قبل الاستبراء» هو 
قول الشافعية في أحد الوجهين» وهو الأصح عندهه'”''. وهو قول عكرمة» والحسن 
البصري» وأبي ثور”"'. 

[ مستند نفي الخلاف: -١‏ عن أبي سعيد الخدري ضيه عن النبي يك أنه قال في 
غزوة أوطاس» ونادى مناديه بذلك: «لا توطأ حامل حتى تضعء ولا غير ذات حمل حتى 
تحيض حيضة)”" . 

[) وجه الدلالة: أن النهي الوارد في الحديث؛» نهي عن الوطء» فدل بمفهومه على 
حواز سان الايتمتاعات دون الوط 

-١‏ عن ابن عمر وها قال: وقع في سهمي من سبي جلولاء”*" جارية؛؟ كأن عنقها 
إبريق فضةء فلم أتمالك أن وثبت عليهاء فقبَّلنُّهاء والناس ينظرون» ولم ينكر على 
حر . 

؟- أنه لا يلزم من تحريم الوطء تحريم ما دونه» فتقاس على الحائض والصائمة» 
بجواز الاستمتاع بهما دون الوطء”” . 

4- أن المستبرأة قد أصبحت في ملكهء فلم يحرم عليه إلا الوطء قبل الاستبراء لثلا 
يختلط ماؤه بماء مشرك» وهذا لا يوجد في التلذذ بها بغير الوطء . 

2 الخلاف في المسألة: أولُا: ذهب الحنفية”': والمالكية””'2؛ والحنابلة فى رواية 
هي المذهب'!''', إلى القول بتحريم الوطء ودواعيه في المستبرأة» سواء وفع في 
ملك سيدها ببيع أو هبة أو إرث؛ أو سبي. وهو قول ابن سيرين» وقتادة» وأيوب 


.)190/1( «روضة الطالبين» (7/ 0؛). (0) (الإشراف»‎ »)١77/1١( «البيان»‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه. (4) #حاشية الروض المربع» (84/9). 

(4) بلدة في العراق على نهر خانقين؛ على الطريق إلى بعقوبة» وفيها كانت الوقعة المشهورة بين الفرس 
والمسلمين» سنة (5١ه).‏ انتصر فيها المسلمون. انظر: «معجم البلدان» (7/ 187). 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصئف» (8/ 08417 . (7) «زاد المعاد» (0/ .)/1٠١‏ 

(8) «البيان» »)١7577/11(‏ «زاد المعاد» (5/ .)7/1٠١‏ 

(9) «الهداية» (؟/ 577)» «العناية على الهداية» .)145/1١(‏ 

(١٠)«المدونة»‏ (؟986/5) «التفريع» 7١/9‏ 1). 

(0)(الإنصاف» (2)95177/94 ااشرح الزر كشي على الخرقي» (9/ول/اة). 
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السختياني» ويحيى الأنصاري» والليك بق سعد والعوري7: 

ثانيًا: فق الشافعية”'"'» والحنابلة فى رواية9؟: والأوزاغي”*'؛ بين الأمة إن وقعت 
في ملك سيدها ببيع» أو هبة؛ وتخوعاام سائر وجوه التملك» وبين ما إذاوقعت في 
ملكه بالسبي . 

فإذا وقعت في ملكه بغي سبي؛ اختلفوا على أقوال: الأول: يحرم عليه سائر 
الاستمتاعات حتى يستبرئهاء» عند الشافعية» والحنابلة في رواية هي المذهب» 
والأوزاعي. 

الثاني : يختص التحريم بمن تحيض» فيجوز الوطء, والاستمتاع» بمن لا تحجيض» 
دون غيرهاء في رواية عند الحنابلة. 

الثالث : يختص التحريم بالوطء فقط» في رواية عند الحنابلة» واختارها ابن القيم» 
وأيدها بعدم الخلاف في جواز الخلوة والنظر للمملوكة قبل الاستبراء؛ كما سبق. 

الرابع : إذا ملكها بالارث فلا يجب الاستبراء» في وجه عند الحنابلة . 

[] وإن وقعت في ملكه بالسبي اختلفواعلى قولين: الأول: ذهب الشافعية في أحد 
الوجهين؛ وهو الأصح عندهم» والحنابلة في رواية» والأوزاعي» إلى أنه يحل 
الاستمتاع بالأمة المسبية بما دون الوطء قبل الاستبراء. 

الثاني : ذهب الشافعية في الوجه الآخرء ورواية عن الامام أحمد هي المذهب؛ إلى 
القول بتحريم الاستمتاع بالمسبية بما دون الوطء حتى يستبرئها. 

دليل من منع الاستمتاع بالأمة قبل استبرائها: مُنِ الرجل من وطء الأمة قبل 
استبرائها؛ مخافة أن تكون أم ولد لغيره» فيؤدي ذلك إلى اختلاط الأنساب» وهذا 
المعنى موجود فى القبلة والنظر بشهوة» ونحو ذلك من وجوه الاستمتاعات؛ لأنه قد 
يُُضي إلى ا 

0 النتيجة: أولًا: تحقق ما ذكر من نفي الخلاف في إباحة النظر للمملوكة 


. )81:0 (؟) «البيان» (١11١/؟77١)2 «روضة الطالبين» (/ا/‎ .)59١/1١( «الإشراف»‎ )١( 


(؟) (الإنصاف» 2)71١7/9(‏ «شرح الزركشي على الخرقي» (41/4/75) . 
(:) «الاشراف» .)591١/1١(‏ (5) «الحاوي» /1١:(‏ ه٠١‏ غ)» «البيان» 2١77 /١١(‏ «الهداية» (؟/ 171). 
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والخلوة بهاء قبل استبرائها إذا وقعت في ملك الرجل. 

ثانيًا : ما ذكره ابن القيم» وتبعه عليه المرداوي» وابن قاسم من اعتبار عدم الخلاف 
في جواز النظر والخلوة بالمملوكة قبل استبرائها دليلًا على جواز الاستمتاع بما دون 
الوطء قبل الاستبراء» غير مقبول لدى العلماء؛ فقد وقع خلاف بينهم في منع الاستمتاع 
مطلقًا بالمسبية وغيرهاء وهو رأي الحنفية» والمالكية» وبين المسبية وغيرهاء عند من 
فرق بينهما. 
14١ - /[‏ لا تصير الآمة فراشًا لسيدها بمجرد الملك؛ بل لا بد من الوطء: 

إذا ملك رجل أمةء فلا تصبح فراشًا يثبت نسب ابنه منها بمجرد الملك» بل لا بد 
أن يقع منه وطء حتى تصير فراشّاء وتُقل الإجماع على ذلك. 

[] من نقل الإجماع: الشربيني (9171ه) حيث قال: «ولا تصير أمة فراشًا لسيدها إلا 
بوطءء لا بمجرد الملك» بالإجماع)”'"' . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الشربيني من الشافعية من الإجماع على أن الأمة 
لا تصيق فرانا يمعرد. الملك .ب ال مد معن الوظى .افق عليه للك 
وال ال 3 0 

[] مستند الإجماع: -١‏ عن عائشة ويا قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص» وعبد 
ابن زمعة”*' في غلام؛ فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاصء 
عهد إلي أنه ابنه؛ انظر إلى شبهه . وقال عبد بن زمعة : هذا أخي يا رسول الله ولد على 
فراش أبي من وليدتهء فنظر رسول الله يك إلى شبهه. فرأى شبها بيئا بعتبة» فقال: «هو 


.)١7؟١/60( «مغني المحتاج»‎ )١( 

زفة «التفريع» (؟/ ة»» «الاستذكار» .)١817/90/(‏ 

(9) «الكافي» (4/ («الإاقناع» للحجاوي (9/ 516). 

,)١159-1١*8/١١( «المحلى)‎ ):( 

(4) هو عبد بن زمعة بن قيس» أخو سودة بنت زمعة أم المؤمنين لأبيهاء كان شريفًاء سيدًا من سادات الصحابة» 
وهو أخو عبد الرحمن بن زمعة الذي تخاصم فيه مع سعد بن أبي وقاص» تزوج النبي يك سودة» فجعل عبد 
يحئو على رأسه التراب» فلما أسلم قال: إني لسفيه يوم أحثو على رأسي التراب أن تزوج رسول الله ين 
سودة. انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (7/ »)011١‏ «الإصابة» (4/ 09377 . 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 22 


لك يا عبد. الولد للفراش ١‏ وللعاهر العتي 3 واحتجبى منه يا سودة بنث زمعة)»). 
قالت< افلم ديز سودة بل”'" . 

مدة الإمكان صار ولدًا لصاحب الفراش» ولهذا قضى به النبى يَكِةِ لعبد بن زمعة؛ لأنه 
وللاعلن قراف وار 

؟- عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب وها قال: ما بال رجال يطئون ولائدهم 
ثم يعزلوهن؟ لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدهاء فاعزلوا 
ع ا 

7 الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية إلى القول بأن الأمة لا تصير فراشًا بمجرد 
الملك - كما قال الجمهور - ولا يكفى أن تأتى بولد؛ بل لا بد أن يستلحقهء فيقول: 
هذا الولد مني”* . 

دليل هذا القول: أن فراش الأمة ضعيف"''. فلا يثبت النسب فيه بغير ادعائه 
وقد وجد الأدعاء مق انين فيفل 


)١(‏ العاهر: الزاني» وله الحجر : عادة العرب أن تقول له الحجرء ونحوهء أي: ليس له إلا الخيبة. وقيل: 
المراد بالحجر هنا أنه يرجم بالحجارة. وضعّفه النووي؛ فقال: وهذا ضعيف؛ لأنه ليس كل زان يرجم 
بالحجارة» إنما يرجم المحصن خاصة, ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد. انظر: «شرح مسلم» للنووي 

ل يي" 

(0) أخرجه البخاري (51/182) :)١8/8(‏ ومسلم )١181(‏ «شرح النووي» .)737/1١١(‏ 

(5) «شرح مسلم؛ للنووي .)718/1١(‏ 

(:) أخرجه مالك في «الموطأ» (ص2194)» والبيهقي في «الكبرى»(7/ 41)» وصححه الألباني . انظر: «إرواء 
الغليل» (97/ 19). 

(6) «بدائع الصنائع» (48/5).» «العناية على الهداية» (5/ 5760). 

: قسّم الحنفية الفراش في النسب إلى ثلاثة أقسام‎ )١( 
الأول: قوي: وهو فراش النكاح» فيثبت النسب فيه بمجرد العقد من غير دعوة» ولا ينتفي إلا بلعان.‎ 
الثاني: وسط: وهو فراش أم الولد فيثبت النسب فيه من غير دعوة» وينتفي بلا لعان.‎ 
الثالث: ضعيف : وهو فراش الأمة؛ فلا يثبت النسب فيه من غير دعوة.‎ 
.) ١: انظر: البدائع الصنائع» (ه/‎ 

() «بدائع الصنائع» »)1١4/4(‏ «فتح القدير» (5/ 538 --537). 
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0 الفتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن الأمة لا تصير فراشًا يثبت به النسب 
بمجرد الملك. 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن الوطء وحده يكفي أن تكون الأمة فراشًا يثبت به 
النسب؛ وذلك لوجود خلاف عن الحنفية بأنه لا بد من الاستلحاق من قبل السيدء فلو 
وطئهاء وأتت بولد ولم يستلحقه» لم يثبت نسبه. 
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الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الرضاع 
]41١ -1[ 2‏ يحرم من الرضاع ما بحرم من النسب: 

سبق بحث هذه المسألة. 
[؟ - '4] التحريم في الرضاعة يكون من جانب النساء: 


إذا أرضعت المرأة طفلًا أصبح ابنًا لها وأصبحت هي أمّا له» فيقع التحريم برضاعة 
الأمء وتُقل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الماوردي (٠45ه)‏ حيث قال: «الأصل الذي عليه مدار 
الرضاع» وبه يعتبر حكماه في التحريم» والمحرم» فانتشارهما من جهة المرضعة متفق 
)270 , 1 . 


؟- ابن حزم (457ه) حيث قال: «وكل من أرضعت الرجل حرمت عليه؛ لأنها أمه 
من الرضاعة» . .. وكلا هذا فلا خللاف فيه70" . 

“1- ابن عبد البر (5477ه) حيث قال: «المرأة ترضع الطفل فيكون ابنها ابن رضاعة 
بإجماع العلا 

؛- علاء الدين السمرقندي (٠55ه)‏ حيث قال: «والتحريم في جانب المرضعة 
مجمع عليه)”؟. 


م 


ه- الكاسانى (/541ه) فذكره بنحو ما قال.علاء الدين السمرقندي' . 


5- ابن رشد (965ه5ه) حيث قال: «اتفقوا على أن الرضاع بالجملة يحرم منه ما 

١ +‏ لف 

وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب»” © . 
لا- ابن قدامة (570ه) حيث قال: «إن المرأة إذا حملت من رجل» وثاب”" لها 


.)71//4( (؟) «التمهيد»‎ .)١ا/ل4-‎ ١ا/لال‎ /١٠١( «المحلى»‎ )0( .)115 /1١14(»يواحلا«‎ )١( 

(:) «تحفة الفقهاء» (؟/ ه717). )2( ابدائع الصنائع» (ه/*5). (5) ١بداية‏ المجتهد) (؟/ .)5١‏ 

(0) ثاب اللبن إلى الثدي» أي : اجتمع فيه» وعاد إليه» يقال: ثاب فلان إلى الله؟ إذا عاد ورجع إلى طاعته» وثئاب 
الماء إذا اجتمع في الحوض . انظر: «لسان العرب» (11417/1). 1 
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لبن» فأرضعت به طفلا رضاعا محرماء صار الطفل المرتضع ابنا للمرضعة» بغير 
خلاف)2700 . 

- النووي (5177ه) حيث قال: «الأحاديث متفقة على ثبوت حرمة الرضاع. 
وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة. وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها 
أيذا» رمعل ل النظر. إلبهاء والخلوة اء .و المساف0. 

4- ابن تيمية (7/8لاه) حيث قال : «إذا ارتضع الرضيع ف الم ام" 'رقيضات 

ف الخوليه ضتارت المرآة أمهه :.. ناتفاق الأنية” , 

-٠١‏ الزركشي (الالاه) حيث قال: «ولا نزاع بين أهل العلم في أن حرمة الرضاع 
تنتشر من جهة المرأة»”*». وقال أيضًا: «أما صيرورة المرضعة بمًا لها فإجماع»9©. 

-١١‏ ابن حجر (86557ه) حيث قال : «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. أي : و تبيح 
ما تبيح» وهو إجماع فيما يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه» وانتشار الحرمة بين الرضيع 
وأولاد المرضعة؛ وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظرء والخلوة؛ والمسافرة»”" . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن التحريم في 
الرضاعء يكون في جانب النساى» هو قول ابن مسعود » واب بن عباس » وعائ ئشة وق » 
والثوري» وإسحاق. وأبي عبيد» وأبي د 

مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: «احّمَتَ عَلَتِحكُمَْ أمه دخ واي اموس 
0 4 ا 3-1 آل ات لْيْتِ 6 0 لبي 6 4 عونصم م 
َلرَصَلعَةَ» زاشاء: الآية +0]. وجه الدلالة: هذه الآية نص على الحرمة فى جانب 

-١‏ عن عائشة وَؤَا قالت: قال لي رسول الله يَكِ: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
النسب)». وفي رواية يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة»”*) 


.)١9/٠١( اشرح مسلم»‎ )0( .)7119/١1١( «المغني»‎ )١( 

(؟) سيأتي في مسألة قادمة: هل التحريم في الرضاع يقع بخمس رضعات أم لا؟ 

(:) «مجموع الفتاوى» (4؟/78). (5) #شرح الزركشي على الخرقي؟ (199/9). 
(5) شرح الزركشي على الخرقي» (495/5). (7) (فتح الباري؛ (9/ .)17١‏ 

(8) «الإشراف» (91/1). 

(9) أخرجه البخاري (050949) 2)١95/7(‏ ومسلم .)١545(‏ و(01449(١١117/1).‏ 
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[ وجه الدلالة: كما أن البنوة تثبت من جهة النسبء فإنها تثبت أيضًا من جهة 
الرضاعة . 


0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن التحريم في الرضاعة يكون من جانب النساء؛ 
وذلك لعدم وجود مخالف. 


12 [" - 1455 إذا لاعن الرجل امرأته؛ حرمت عليه ابنتها من الرضاع: 

إذا لاعن رجل امرأته» ونفى حملهاء وقعت الفرقة بينهماء فإذا ولدت بعد اللعان» 
ثم أرضعت جارية مع ابنها المنفي باللعان» فإن هذه الجارية تحرم على الزوج 
الملاعن» وثُفي الخلاف في ذلك . 

3) من نفى الخلاف: ابن قدامة (570ه) حيث قال: «وإذا كان المرتضع جارية» 
حرمت على الملاعن» بغير خلاف)07) 

[) الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في تحريم 
المرتضعة من الزوجة التي لاعنها زوجهاء وافق عليه المالكية في المشهور لديهم”". 

[ا مستند نفي الخلاف: -١‏ تحرم المرتضعة من الزوجة التي وقع عليها اللعاذ 
بسبب أنها ربيبة الزوج؛ إذ إنها بنت امرأته من الرضاع”” . 

- أن هناك نكاحًا مشروعًا بين الزوجين» ثم وقعت الفرقة بينهما بسبب اللعان» 

فيعتبر 0 في حق الزوج» لوجود نكاح سابق على اللعان”* . 

الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية”©: والمالكية في غير المشهور لديهه”"'. 

والشافعية”"': والحنابلة في المذهب”"». وصوّبه المرداوي”"'': إلى أن الرضيع ١‏ 

الزوجة الملاعنة دون الزوج» فلا تحرم الرضيعة على من لاعن امرأته. 


.)058/4( «المغني» 7/1 (؟) «الذخيرة» (5/ 2)7077 «التاج والإكليل»‎ )١( 
«الذخيرة» (15/ 9/ا7).‎ )5( .)71777/١١( زفة «المغني»‎ 

(0) «بدائع الصنائمع» (5/ »)7١‏ «فتح القدير» (9/ .)15٠‏ 

(1) «الذخيرة» (4/ 7/ا7)ء «التاج والاكليل» (058/6). 

.)137/1١( «البيان»‎ »)476 /١4( «الحاوي»‎ )0( 

(8) «الإنصاف» (9/ 2332٠‏ «المحرر؛ (؟/75780). 

. )7”7٠/8( «الانصاف»‎ )9( 
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[) أدلة هذا القول: -١‏ أن كل من ثبت منه النسب ثبت منه الرضاع» ومن لا يثبت 
منه النسب لا يثبت منه الرضاع”" . ش 

؟- أن اللبن الموجود في الملاعنة ليس بلبن الزوج حقيقة ؛ فلا يثبت في حقه حكم 
الرضاع”" . 

0 النقيجة: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن المرتضعة من الزوجة 
الملاعنة» تحرم على الزوج» غير صحيح؛ لوجود خلاف في المسألة. 


[4 - 414] رضاع البكر التي لم تنكح يقع به التحريم: 


إذا ظهر لبن بامرأة ليس لها زوجء فإنه يقع بلبنها التحريم» وتُقل الاجماع على 
ذلك. ١‏ ْ 

[ا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (714ه) حيث قال: «وأجمعوا على أن البكر 
التي لم تنكح. ثم نزل لبن» فأرضعت به مولودًا أنه ابنهاء ولا أب له من الرضاعة»”” . 
وقال أيضًا: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن البكر التي لم تنكح» لو 
نذل بها لبن فأرضعت يه مولودًا؟ أنه ابتهاه ؤلة أن لمن الرضائة”"..وتقلهعته 
ال 

؟- ابن هبيرة (579ه) حيث قال: «واتفقوا على أن تحريم الرضاع إنما يجب به 
التحريم إذا كان من لبن الأنثى» سواء كانت بكرًا أم ثيبّاء موطوءة أو غير موطوءة)”"' . 
ونقله عنه ابن قاسه'”" . 

“- ابن رشد (590ه) حيث قال: «اتفقوا على أنه يحرم لبن كل امرأة بالغ و غير 
بالغ واليائسة من المحيضء كان لها زوج أو لم يكن؛ حاملًا كانت أو غير حامل»* . 

4- العينى (8650ه) حيث قال: «وإذا نزل للبكر لبن فأرضعت صبًا؛ تعلق به 
التحريم ؛ لإطلاق النصء. وهذا لا خلاف فيه للأئمة الأربعة)”"' . 


.)770/9( (؟) «الإنصاف»‎ .)1757/11١( «البيان»‎ 1/١ /6( «بدائع الصنائع»‎ )١( 


(9) «الإجماع») (ص١5).‏ (5) «الإشراف» (١//ا9).‏ 
(0) «البناية شرح الهداية» (ه/ 0/9 ؟). (5) «الإفصاح» :)١54/5(‏ 
(10) «حاشية الروض المربع» (/ارلاة). (8) «بداية المجتهد» (؟/557 -/0ا5),. 


(9) «البناية شرح الهداية» (ه/ 1/7؟7). 
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الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن لبن البكر”'' تنتشر 
به الحرمة» وافق عليه الثوري» وأبو ثورء والأوزاعي”") 
[) مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى امي مَهَنْكُمْ أل أَرَصَعَكَكمْ 4 [التساء: الآية ؟]. وجه 


الدلالة: هذا نص مطلق في تحريم الأمهات من الرضاعة » دون فصل بين بكر 


5 إقرى 
و رد 


- أنه لبن من امرأة فتعلق به التحريم» كما لو كان من وطء”'. 

*د أن ألبات الشاء خلقت: لغذاء: الأطفال» :وإن كان هذا ناذ5| سه معاد , 

الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في أحد الوجهين"''» والحنابلة في 

7 إن أنه إذا ظهر لبن هن اعرأة لا ولد لها :قلا تعفر به الحرمة:. 

3 أدلة هذا القول: -١‏ أن ما ظهر من المرأة من لبن دون حمل أو ولادة» فليس بلبن 
حقيقة» بل رطوبة متولدة”* . 

؟- أنه يشبه لبن الرجل فلا حرمة له" . 

- أنه لبن نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال©2. 

0 النقيجة: أولا: عدم تحقق الإجماع على أن لبن البكر التي لم تنكح تنتشر به 
الحرمة؛ لوجؤد خلاف عن الشافعية في أحد الوجهين» والحنابلة في المذهب» بعدم 
التحريم بلبن البكر التي لم تتكح. 

ثانيًا: نفى العيني من الحنفية أن يكون هناك خلاف في المسألة بين الأئمة الأربعة» 
وهذا غير صحيح لوجود خلاف عند الشافعية في أحد الوجهين» والحنابلة في رواية 
)١(‏ اتفق الفقهاء على أن البكر التي ينتشر التحريم بلبنها هي : التي لا يقل عمرها عن تسع سنين. 


انظر : (الاختيار» (”/ »1١٠١‏ «البحر الرائق» (/ 485 ؟2)7 «الذخيرة» (5/ ٠/ااء‏ (المعونة» (؟/ »)594١‏ 
«الوسيط» (7/ »)١7/4‏ «البيان» »)174/١11(‏ (الإنصاف» (7795/4) . 


(؟) «الإشراف» (١//ا9).‏ (*) «البناية شرح الهداية» (5/ 77/7)» «المغني» .07714/١1١(‏ 
(4) «المغني» .)7514/1١1(‏ (60) «المغني» /١١(‏ 4377). 

(1) «الوسيط» »)١1/4/7(‏ «البيان» .)١79/1١(‏ (91) «الإنصاف» (7717/9), «الفروع» (9/ .)8٠١‏ 
(8) «الإنصاف» (731/9). (4) «البيان» (054/11)ء (المغني» .)774/1١(‏ 


.)954/1١( «المغني»‎ )٠١( 
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هى المذهب. 
12 51 - 450] اللبن المحرّم هو ما كان من النساء دون غيرهن: 

تنتشر الحرمة بلبن المرأة» ولا تنتشر بلبن بهيمة مثلاء إن ارتضع طفلان من بهيمة» 
وتقل الإجماع على ذلك . 

3) من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (14١7ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن صبيين 
لو شربا من لبن بهيمة أنه لا يكون رضاءًا»"" . ظ 

1- ابن هبيرة (570ه) حيث قال: «واتفقوا أن ذلك مقصور على الآدميات» وأن 
: 0 0 أ اه : زفق 2 
طفلين لو ارتضعا من لبن بهيمة لم يثبت بينهما أخوة الرضاع»”'“. ونقله عنه ابن 


0 
قاسم . 

1- المرداوي (885ه) حيث قال: (إذا ارتضع طفلان من بهيمة؛ لم ينشر الحرمة» 
بلا نزاع»0؟؟ . 


5- البهوتي (١5١1ه)‏ حيث قال: «لا تنتشر المحرمية بلا نزاع في لبن البهيمة»””'. 

[) الموافقون على الإجتماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية» وعلماء الحنابلة من 
الإجماع على أن اللبن المحرّم هو ما كان من النساء دون غيرهن وافق عليه الحنفية'"' 
والمالكية”'". وهو قول أبي ثور”*»؛ وابن القاسم"" . 

[] مستند الإجماع: -١‏ أن تحريم الأخوة فرع تحريم الأمومة. فما لم يثبت فيه 
200 


تحريم الأمومة» فلا تثبت فيه تحريم الأ< 0 
؟- أن لبن البهائم له حكم سائر الأطعمة» فلا فرق بين لبن البهائم وغيره من 


ال | لك 
(1) «الإجماع» (ص١5).‏ (؟) «الإفصاح» .)١48/7(‏ 
(؟) «حاشية الروض المربع» (1/ 44). 1 (1) «الإنصاف؛ (9/ 789) . 


(5) لاشرح منتهى الاراداتة (5/5١؟).‏ 

(5) «البناية شرح «الهداية؛ (5/ 225557 افتح القدير» (457/5). 

(0) «الذخيرة» (5/ »777١‏ «القوانين الفقهية» (ص96١5).‏ 

(8) «الإشراف» ,)48/١(‏ «المغني» الم رفظ 4" (9) «المدونة» (؟9097/5), 
)٠١(‏ «المغني» .)771/1١١(‏ «شرخ منتهى الارادات» (14/5١؟). )١١(‏ «البحر الرائق» (1577/9؟). 
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الخلاف في المسألة: ذهب الإمام مالك فيما نقله عنه بعض الشافعية”'2» وعطاء - 
فيما ذكره عنه الغزالي”" - وبعض السلف”"» إلى أنه لو ارتضع صبيان من بهيمة صارا 

دليل هذا القول: أن الرضيعين قد اجتمعا على لبن واحدء فوجب أن يصيرا 
أخوين» كالاجتماع على لبن الآدميات”*) 
يدعو إلى ل 0000 

ا و ا ل اله 
شنا ولكق أزقن أنه لا تكون الحرمة في الرضاع إلا في لبن الآدميات»7*©. 

-١‏ أن ما ذكره الغزالي عن عطاءء لم يُذّكر في أي من كتب الآثار. 

7- ما ذكر عن بعض السلف من ثبوت التحريم بلبن البهائم» قول غير صحيح كما 
قال ابن قدامة0) 

4- أن الخلاف عن بعض السلف ذُكر بصيغة التضعيف» وليس بصيغة الجزم. 

ه- أنه يلزم من القول بالتحريم بلبن غير الآدميات أن يشترك خلق كثير في الأخوة 
بسبب الرضاع من البهيمة» وفي هذا مشقة وحرجء والحرج مرفوع شرعًا بقوله تعالى : 
بريدُ 2 بِكُمْ لسر ولا ربِدُ بكم الْمسْرَ © (ابقرة: الآيةت هم1]» وقوله تعالى : عووما 
جَعَل 00 لزن م مِنْ حَرَج 4 الحج: الآية م/م . 
2 [1 - 451] الرّضاع المحرّم ما كان في الحولين: 


إذا أرضعت المرأة طفلا فلا تنتشر الحرمة إلا إذا وقع الرضاع في الحولين» وثقل 
الاتفاق على ذلك. 


.)١1/8/5( (؟) «الوسيط؛‎ .)١157/11( «البيان»‎ ,)*300 /١5( انظر : «الحاوي؟‎ )١( 
وقد ذكروا الخلاف ونسبوه لبعض‎ »)”7/1١( «المغني»‎ »)١97/11١( «البيان»‎ »)975 /١5( «الحاوي»‎ )( 


السلف دون تسميتهم : 
(5) «الحاري» /1١5(‏ 7196) . (5) «المدونة» (707/5). (5) «المغني» (07717/11. 
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لا من نقل الاتفاق: -١‏ ابن رشد (595ه) حيث قال: «واتفقوا على أن الرضاع 
يحرم في الحولين»”" . 


١‏ أبن هبيرة (ه) حيث قال: اواتة تفقوا على أن التتحرب يم بالرضاع يثبت 


00 2 
سنتين) . ونقله عنه ابن قاسم 


[ الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن رشد من المالكية» وابن هبيرة من الحنابلة 
من الاتفاق على أن الرضاع هو ما كان في الحولين؛ وافق عليه الحنفية؟, 
والشافعية”*' . وهو قول عمرء وعلي» وابن عباس» وابن مسعودء وابن عمرء وأم 
سلمةوقر. وسعيد بن المسيب» وعروة بن الزبيرء وقتادة» والشعبي» والزهري» 
والثوري» والأوزاعي» وإسحاق» وأبي ثورء وداوو”) 

3 مستند الاتفاق: : -١‏ قال تعالى: وَالْولِدتٌ رضِعْنَ أَوْلَدَهْن حولي كاملين لِمَنْ أَرَادَ أن 
بم لاع [البقرة: الآية 77”ع]. وجه الدلالة: دلت لنت الكية على أن الرضاع المعتبر في 
التحريم هو ما كان في الحولين”” . 

"- عن أم سلمة وا قالت: قال رسول الله كَكِ: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق 
الأمعاء من الثدي”*'» وكان قبل الفطام»”" . 


0 الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم”*'“. إلى أن التحريم في الرضاع لا يتقيد 
بالحولين» فمتى وقع الرضاع وقع التحريم» وهو اختيار ابن تيمية'''2 وقالت به عائشة 


. 3” 


.)14 /7( «حاشية الروض المربع»‎ )*( .)١58/5( «بداية المجتهد) (؟57/5). (؟) «الافصاح»‎ )١( 

(5) «البناية شرح الهداية» (5/ 6) «فتح القدير» ("/ 415). 

.)1١ 7071/4١ «مغني المحتاج»‎ 2)١557/11١1( «البيان»‎ )6( 

(5) سنن البيهقي» (/1/ 577)» «الإشراف» /1١(‏ 44)» (المحلى) »)7١7 /1١(‏ (6١3)ء‏ «البيان» .)١57/11(‏ 

(1) «حاشية الروض المربع» (9/ 944). 

(8) معنى قوله من الندي؛ أي: وقت الرضاعء وهما الحولان» كما ورد أن إبراهيم بن رسول الله يه مات في 
الندي؛ أي: في زمن الرضاع . انظر: «مجموع الفتاوى» (5 09/79 --50). 

(4) أخرجه الترمذي )١١05(‏ (787/1). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

.. 0774 /9( «مجموع الفتاوى» (54/ 30» «الإنصاف»‎ )١١( .)5١١/1١١( «المحلى»‎ )٠١( 

.)5١9/١١( «(المحلى»‎ ,.)577/١5( «الحاوي»‎ )١١( 
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5-00 8 5 35 ل مل ف حم د عو عام 2 موجه 2 عط 0 0 
) أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : «أوَالوَئِدَتُ ررْضِعْنَ أوْلْدَهنَ حول كَمِلينٍ لِمَنَ أرَاد أن 


م لرضاعَة # [البقّرة: الآية 08م. وجه الدلالة: أمر الله © الوالدات برضاع أبنائهن 
عامين» وليس فيها تحريم الرضاعة بعد الحولين» ولا أن التحريم ينقطع بتمامهما”"'. 

؟- قال تعالى : مارَْئهتُحُمْ الى أَرِصَعَككُّ رَأَعْوَنُكُم قرت ألرضَدعة» [الئساء: الآية 17 . 
وجه الدلالة: حرم الله يي الأم المرضعء والأخت من الرضاعة» ولم يقيد الرضاع 
المحرم بما كان في الحولين”" . 

“- عن عائشة وَتا قالت: إن سالمًا"" مولى أبي حذيفة كان مع أبي 0 
وأهله في بيتهم» فأتت سهلة”* النبي كَكِْةِ فقالت: إن سالمًا قد بلغ مبلغ الرجال» وعقل 
ما عقلواء وأنه يدخل عليناء وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئًا . 

فقال لها النبي يَكْهِ: «أرضعيه تحرمي عليهء ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة», 
فرجعت فقالت: إني قد أرضعته» فذهب الذي في نفس أبي د 

ا وجه الدلالة: مثل هذا الحديث يرفع الإشكال في أن الرضاعة المحرّمة ما كانت 
في الحولين» فهذا سالم قد ارتضعء وهو كبير قد عقل ما يعقله الرجال”" . 

0 النتيجة: أولّا: عدم تحقق ما ذكر من الاتفاق على أن الرضاع الذي يحرم هو ما 
كان في الحولين؛ وذلك لوجود خلاف عن عائشة وَؤيياء وابن حزم الظاهري» وابن 
تيمية» بأن رضاع الكبير بعد الحولين ينشر الحرمة. 


.)5١١ /١١( «المحلى؛‎ )7( .)5١١/1١١( «المحلى؛‎ )١( 

(6) هو سالم مولى أبي حذيفة» من أهل فارس» وكان من فضلاء الصحابة وكبارهم» هاجر إلى المدينة قبل 
رسول الله يللي فكان يؤم المسلمين بها؛ لأنه كان أكثرهم قرآناء شهد بدرًا وما بعدهاء والمشاهد كلها حتى 
قتل يوم اليمامة. انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (؟/ 987)» «الإصابة» .)١١/9(‏ 

(4) هو أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشي» قيل اسمه: مهشّمء وقيل: هاشمء أسلم قبل دخول 
رسول الله يل دار الأرقم» وهاجر إلى الحبشة» وكان من فضلاء الصحابة» شهد المشاهد كلها مع رسول 
الله كله وقتل يوم اليمامة شهيدًا. انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (2)58/5 «الإصابة» (/ 17/4) . 

(0) هي سهلة بنت سهيل بن عمروء زوج أبي حذيفة» من السابقين الأولين إلى الإسلام؛ هاجرت إلى الحبشة مع 
زوجهاء فولدت له ابنه محمدًا. انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (/ا/ »)١04‏ (الإصابة» .)١917/48(‏ 

.)58/١١( «شرح النووي»‎ )١5517( أخرجه مسلم‎ )١( 

.)5١١ /١١( «المحلى؟‎ )0 
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ثانيًا: يحمل ما ذكر من الاتفاق على أنه اتفاق الأئمة الأربعة(" . 
٠/1‏ - 1427 قليل الرضاع وكثيره نرم : 

قل الإجماع على أن قليل الرّضاع وكثيره يحرّم . 

لا من نقل الإجماع: ١‏ - الزهري (5؟7١ه)‏ حيث قال: «قليل الرضاع و كثيره يحرم في 
المهدء انتهى أمر المسلمين على ذلك)”" . 

”- الليث بن سعد (75١ه)‏ حيث قال: «أجمع المسلمون على أن قليل الرضاع 
وكثيره يحرّم ما كان في المهدء ما يُفطِر به الصائم». نقله عنه ابن عبد البر””"» وابن 
0000 وابن القيه”*', والعيني”", والصنعاني”"), والشتوكا . 


[ الموافقون على الإجماع: ما ذكر من الإجماع على أن قليل الرّضاع وكثيره يحرّم» 
وافق عليه الحنفية”"'» والمالكية”'''؛ والشافعية في وجه""“؛ والإمام أحمد في رواية 


( 
١‏ .وهو قول علي» وابن مسعودء وابن عباس» وابن عمرء وجابر روك » والحسن 


)١(‏ اتفق الأئمة الأربعة على أن الرضاع المحرّم هو ما كان في الحولين» واختلفوا في المدة التي يستمر فيها 
الرضاع إلى ما بعد الحولين: 
أولا: ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن المدة التي يتم فيها التحريم ثلاثون شهرًا. 
ثائيًا: ذهب الصاحبان - أبو يوسف؛. ومحمد بن الحسن - ٠‏ والإمام مالك في «الموطأ»» والشافعية» 
والحنابلة إلى أن المدة التي يقع فيها التحريم هي حولان؛ ولا يحرم بعد ذلك. 
ثالنًا: ذهب زفر من الحنفية إلى تقديرها بثلاث سنوات. 
رابعًا: ذهب الإامام مالك في رواية ابن القاسم إلى أن ما كان في الحولين وزيادة شهر أو شهرين هو الذي 
تنتشر به الحرمة. 
انظر : «بدائع الصنائع» (77/0)) «البناية شرح الهداية» (0/ ١٠77ء‏ «الموطأ» (ص١47»‏ «المدونة؛ (؟/ 
17» «البيان؛ »)١47/١1١(‏ «الحاوي» »)477//١5(‏ (الإنصاف» (774/9)» «المحرر؛ (7717/17). 
(5) «المدونة» (؟/90١).‏ ("؟)«الاستذكار» (5594/5). (4) «المغني» .)730١8/11(‏ 
(05) «زاد المعاد؛ (ه/ الاه). (1) «البناية شرح الهداية» (07/4؟7). (7) «سبل السلام؛ (10*/9). 
(8) «نيل الأوطار» (ا/ .)1١9‏ (9) «بدائع الصنائع» (5/ 87)» «فتح القدير؛ (/178). 
)٠١(‏ (المعونة» (؟1/ 7384). «الذخيرة» (717/4/4). 
)١١(‏ «العزيز شرح الوجيز؛ :»)07١/9(‏ #روضة الطالبين» (401/19). 
)١١(‏ «الإنصاف» (794/94), (المحرر» (؟771//5). 
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البصري» وسعيدك بن المسيب» وطاوس» والثوري» وعطاء. ومكحول» وقتادة» 
دلق 


والأوزاعي 

مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : رََئهتُكْمْ الى أَرْصَعَككٌ وَلموئُحُم يرت 
ألرَصَدعَةِ» (لثساء: الآية .5٠‏ وجه الدلالة: جاء التحريم هنا بالرضاعة مطلقًا عن القدر؛ 
فيستوي قليله وكثيره”"؟ ش 

؟- عن عقبة بن الحارث”" وه قال : تزوجت امرأة؛ فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: 
أرضعتكماء فأتيت النبي كَل فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان» فجاءتنا امرأة سوداءء 
ققالق: لي إني قد أرضعتكماء وهي كاذبة» فأعرض عنهء فأتيته من قبل وجههء 
وقلت: إنها كاذبة. قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك)7؟'. 

[) وجه الدلالة: أن النبى يَلِ أمر السائل بمفارقة امرأته لما جاءه الخبر أن امرأة 
رفيا ول اله عوستد ان الر سات فدل على أن ما يطلق عليه اسم رضاع أنه 
يده . 

- عن ابن عمر وها قال: الرضعة الواحدة تحرم 

4- أن ابن عمر وق لما بلغه أن ابن الزبير قال: لا تحرم الرضعة والرضعتان قال: 
قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير» وتلا قوله تعالى: لرَْتكنُكُمْ الي أَرَصَعكُْم» 
[النّساء: الآية 71] . 

3 الخلاف في المسألة: أولًا: من قال: إنه لا يحرّم إلا ما كان خمس رضعات فأكثرء 
وإليه ذهب الشافعية في ظاهر المذهب”؟: والحنابلة في رواية هي المذهب””» وابن 


زق4 


حزم الظاهري” 22 وهو قول عائشة 21 . 


)١(‏ «الإشراف» /١(‏ 47)غ «المحلى؟ .)١97”/١١(‏ (؟) «ابدائع الصنائع» (ه/26). 

(*) هو عقبة بن الحارث بن عامر القرشي» أسلم يوم الفتح» وسكن مكة» وزوجته هي أم يحيى بنت أبي إهاب . 
انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (48/5)» «الإضابة» (4//ا17). 

(:) أخرجه البخاري .)١1617 /5( )01١5(‏ (0) ه«زاد المعاد» (ه/ الاة). 

(7) أخرجه البيهقي في «الكبرئ"» (9/ 108). 

(0) (العزيز شرح الوجيز» (9/ 077)» «روضة الظالبين» (97/ .)56١‏ 

(4) «الإنصاف» (7”75/9), «المحرر؛» (؟75710//7). (9) «المحلى؛ .)149/١١(‏ 

.)١90/1١( «المحلى»‎ )٠١0( 
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لا دليل هذا القول: عن عائشة وِيّنا قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات 
معلومات يحرّمن» ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله يَكٍ وهن فيما يقرأ 
00 

ثانيًا: من قال: إنه لا يحرّم إلا ثلاث رضعات» وهو وجه عند الشافعية”"'» ورواية 
عن الإمام أحمد'". وهو قول عن عائشة» وابن الزبير واء وسليمان بن يسارء وسعيد . 
بن جبير» وأبي عبيدء وأبي ثورء وداوة”*'» وابن المنذر . 

أدلة هذا القول: -١‏ عن عبد الله بن الزبيركه عن عائشة ويا قالت: قال رسول 
الله كك: «لا تحرم المصة ولا المصتان»”" . 

. عن أم الفضل وهنا عن النبي يَدِ قال: «لا تحرم الاملاجة والاملاجتان»”"‎ -١ 

[] وجه الدلالة: هذه أحاديث صحيحة لا يجوز العدول عنهاء فثبت التحريم 
بالثلاث» وّفي التحريم بما دونها بصريح السنة*© . 

ثالثًا: من قال: إنه لا يحرّم إلا سبع رضعات» وحكي هذا عن عائشة» وحفصةء 
وعمر بن عبد العزيز”*". دليل هذا القول: لا دليل على هذا المذهب كما قال ابن 
القيم» وابن حزم”''". قال ابن حزم: نظرنا فيما احتج به من ذهب إلى سبع رضعات» 
فلم نجد لهذا القول متعلقّاء فسقط""". 

[ا رابعًا: من قال: إنه لايحرّم إلا عشر رضعات» وحكي هذا القول عن عائشة 
أيضّاء وعن حفصة'"'' . دليل هذا القول: عن عائشة وَتا: أن سهلة بنت سهيل أتت 


.)51/1١( #شرح النووي»‎ )١457( أخرجه مسلم‎ )١( 

() «العزيز شرح الوجيزا (9/ 077)» «روضة الطالبين» (4451/9). 
(9) «الإنصاف» (94/ 5 ”)2 «المحرر؛» (7710/7). 

.)١19١/1١١( «المحلى؛‎ 2)97/١( «الاشراف»‎ ):( 

(6) «الإشراف» /1١(‏ 91)., «الإقناع» (ص"577) . 

(5) أخرجه مسلم )١460(‏ «شرح النووي» .)71/1١(‏ 


4 أخرجه مسلم )١40١(‏ اشرح النووي» .)51/١١(‏ (8) «زاد المعاده (4/ الاه) . 
(9) «الإشراف» /١(‏ 97). «زاد المعاد» (5/ “ا/ا0)» «نيل الأوطار» (/ا/ .)١1‏ 
)٠١(‏ «زاد المعاد» (5/ 5لاه)» «المحلى) )١١( .)١97 /١١(‏ «المحلى؟ .)١19”/١١(‏ 


.)189/١١( «زاد المعاد؛ (5/ 4لاه)ء «المحلى؟‎ 2)9* /١( «الإشراف»‎ )١١( 
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النبي كد فقالت له : إن سالمًا كان منا حيث علمت» كنا نعده ولدَّاء وكان يدخل عليّء 


فلم أنزل الله وين فيه وفي أشباهه أنكرت وجه أبي حذيفة» إذا رآه يدخل علىّ قال: 
«فأرضعيه عشر رضعات,. ثم ليدخل عليك» كيت أشاءء فإثما .هو ابتلفة7, 


0 النقيجة: ما ذكره الزهري» والليث من الإجماع على أن قليل الرّضاع وكثيره 
الشوكاني» ويبعد على العالم أن يحكي الإجماع في مسألة ثم يخالفها'" . 

31 عر كد لطا على الجا لحان وا اي 001013 ا 
لك 

“- أنه قد وقع خلاف من زمن الصحابة على المقدار المحرّم من الرضاع» وهذا 
الخلاف وقع لدى التابعين» ومن بعدهم من أئمة المذاهب, بين من يرى أن التحريم 
يقع بثلاث رضعات» وبخمس » وبسبع » وبعشر. 
12 41 -458] الرضاع عشر مرّات يقع بها التحريم: 

إذا ارتضع طفل من امرأة عشر رضعات في الحولين فقد وقع بها التحريم» وثقل 
الاتفاق على ذلك . 

من نقل الاتفاق: ابن حزم (4557ه) حيث قال : «واتفقو | أن امرأة عاقلة حية» غير 
سكرىء إن أرضعت صبئًا عشر رضعات متفرقات: . . . فتمت العشر قبل أن يستكمل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ في «المسندا (7716) (3147/4). قال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه 
للمسند: حديث صحيح دون قوله: «فأرضعيه عشر رضعات». 
قال ابن حزم: وهذا إسناد صحيح إلا أنه لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما: 
أحدهما: أن يكون ابن إسحاق وهم فيه؛ لأنه قدروى هذا الخبر عن الزهري من هو أحفظ من ابن إسحاق» 
وهو ابن جريج فقال فيه: «أرضعيه خمس رضعات». 
الثاني: أو يكون محفوظا فتكون رواية ابن إسحاق صحيحة:» ورواية ابن جريج صحيحة؛ فيكونان خبرين 
اثنين» فإذا كان ذلك فالعشر رضعات منسوخات» فسقط هذا الخبر إذ لا يخلو ضرورة من أن يكون وهمًا أو 
منسوحاء لا بد من أحدهما. انظر: «المحلى» ٠ .)197/1١١(‏ 

(؟) «زاد المعاد» (0/ ١/ا0)»‏ نيل الأوطار؛ (/ا/9١١).‏ (*) «الاستذكار؛ (519/5). 
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الصبي حولين قمريين من حين ولادته» .... فهو ابنها»7"' . 

[الموافقون على الاتفاق: سبق ذكر الخلاف فى عدد الرضعات المحرّمة فى المسألة 
السابقة» ركاه أبن جوم نظن إلى أغظلم الأقرانقن تحديف الزهمات المدرية: فإن من 
يقول: إن قليل الرضاع يحرّم» ومن يقول: ثلاث. ومن يقول: خمسء. ومن يقول: 
سبع» من باب أولى أن يقول: إن العشر رضعات تحرّم. 

[ا مستند الاتفاق: -١‏ عن عائشة وَقنا: أن سهلة بنت سهيل أتت النبي ككهْ فقالت 
له: إن سالمًا كان منا حيث علمتء كنا نعده ولدّاء وكان يدخل علىيّ»ء فلما أنزل الله 
فاون اموه كرت رجه أى صدوة» إذاار اه درل عن قال: الأ قيطي عاتر 
رضعات. ثم ليدخل عليك: كيف شاءء فإنما هو ابنك» ."9‏ - 

-١‏ أن عائشة ونا أرسلت بسالم بن عبد الله بن عمر إلى أختها أم كلثوم بنت أبي 
0 وهي ترضع» فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علىّ»ء قال سالم : 
فأرضعتني ثلاث رضعات؛ ثم مرضت أم كلثوم؛ فلم ترضعني. فلم أكن أدخل على 
عائشة أم المؤمنين من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشرًا من الرضعات”' . 

0 النقيجة: ما ذكره ابن حزم من الاتفاق على أن عشر رضعات يقع بها التحريم 
صحيح ؛ لأن من يقول: إن كثير الرضاع وقليله يحرّم» أو ثلاث» أو خمس» أو سبع» 
من باب أولى أن يقول: إن العشر رضعات تحرّم. 


[1 -459] كل ما وصل إلى جوف الطفل من الرّضاع يثبت به التحريم: 


ما يصل إلى جوف الطفل وقت الرضاع سواء كان بمصنّ عن طريق الفم» أو كان من 
سعوط . أو وجور””' فيقع به التحريم» وثقل الإجماع على ذلك . 


)١(‏ «مراتب الإجماع» (ص١5١).‏ (5) سبق تخريجه. 

(؟) هي أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق» وأمها حبيبة بنت خارجة» وليس لها صحبة؛ لأنها ولدت بعد وفاة أبي 
بكر وه » روت عن عائشة»؛ وروى عنها جابر بن عبد الله ضيه . انظر ترجمتها في : «الإصابة» (457/48)» 
«أسد الغابة» (/ 10/9؟), 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (ص١47)»‏ والبيهقي في «الكبرى» (7/ /1801). 

(5) السسّعوط - بالضم - النشوق بالأنف» والسّعوط - بالفتح - اسم لما يؤخذ عن طريق الأنف من دواءء أو لبن 
لظفل رضيع» ونحو ذلك. - 
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لمن نقل الإجماع: -١‏ الجوهري (50ه) حيث قال : (وأجمعوا أن الصبي إذا وجد 
لبن امرأة فشربه؛ حرمت على ذلك الصبي أن يتزوجها»"''. 

-١‏ ابن عبد البر (17ه) حيث قال: «وقد أجمع العلماء على التحريم بما ون 
الغلام الرضيع من لبن المرأة» وإن لم يمصه من ثديها»”"'» وذكر نحوه في تيور 

#- ابن هبيرة (0٠07ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أنه يتعلق التحريم بالسعوطء 
والوجور»”''. ونقله عنه ابن قاسو . 

؛- الكاسانى (/081ه) حيث قال : «ولا خلاف فى أنه إذا حلب لبنها فى حال حياتها 
في إناىء ترد وتاي مده هويا ا ال ْ 

ه- ابن الهمام (١871ه)‏ حيث قال: «والوجورء والسعوط تثبت به الحرمة. 
اتفاقًا» 9" . 

1- ابن نجيم (910ه) فذكره كما قال ابن الهمام”” . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن التحريم في الرضاع 
يثبت بما وصل إلى جوف الصبي؛ وإن لم يمصه من الئدي» وافق عليه الشافعية”" . 
وهو قول الشعبي» والثوري» وأبي د 

مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : ظدَْبَهئْسُم الى أرصَعككم وَأَمثحُم يرت 
ألرََضعَةٍ» [لثساء: الآية 5]. وجه الدلالة: هذا يتناول اسم الرضاعة ومعناهاء فإنها قد 
تكون بالمص بالفم» وقد تكون بالسعوطء وبالوجور"". 

؟- عن عائشة ويا قالت: دخل علىّ رسول الله يلد وعندي رجل قاعد» فاشتد 


- انظر : «لسان العرب» (0/ »)71١4‏ «الصحاح» (578/5). 


والوجور: أن توجر ماءً أو دواءً في وسط حلق الصبي عن طريق فمهء بغير اختياره. 
انظر : «لسان العرب» (4/0/ا١2)7‏ «الصحاح» (؟/ردكاه)» «النهاية» (؟79795/5). 


.)1601/ /8( «الاستذكار» (5/ 566). ("؟) «التمهيد؛‎ )١( .)8١ص( «نوادر الفقهاء»‎ )١( 
«احاشية الروض المربع» 5/0ة).‎ )0( .)١58/7( «الإفصاح»‎ )4( 
.)5157/5( «بدائع الصنائع» (ه0/؟4). (0) «فتح القدير؟ (5557/9). (8) «البحر الرائق»‎ )5( 


.)١59/1١١( «البيان»‎ 5#" ١ /1١:( «الحاوي»‎ )9( 
.)4731/1١4( «الحاوي»‎ )١١( .)187/١١( «المحلى»‎ 2586 /١( «الإشراف؛‎ )٠١( 
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ذلك عليه ورأيت الغضب فى وجهه قالت: قلت: يا رسول الله ! إنه أخى من 
الرّضاعة قالت: فقال: «انظرن من إخوتكن من الرضاعة. فإنما الرضاعة من 
المجاعة)”' . 

[) وجه الدلالة: جعل النبى كَكِةِ الرضاعة المحرّمة ما استعمل لطرد الجوع, 
ويستوي في ذلك ما أخذه الطفل عن طريق الثدي. أو متعوطاء 0 

الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه”"» وابن حزم””*“؛ إلى أن 
التحريم ما كان بالمصنّ عن طريق الثدي فقط. وما كان من سعوط أو وجور فلا يحرّم» 
وإن وصل إلى الجوف» وبالغ ابن حزم فقال: ولو كان ذلك غذاءه دهره كله . وهو قول 
الليث بن سعدء وداودء وعطاء الخراساني”*) 

أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى :«ارَْتَهنْكْمْ الى ارصعكخٌ رَمَوئْحُم يرت 
لرَصعَة 4 [النّساء: الآية ٠٠م‏ . 

7- عن عائشة ويا قالت: قال رسول الله يَكِِ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النبس96' , 

[] وجه الدلالة: لم يحرّم الله ل ولا رسوله كَهِ في هذا المعنى نكاحًا إلا 
بالإرضاع» والرضاعة؛ ولا يسمى الإرضاع إرضاعًا إلا ما وضعته المرأة المرضعة من 
ثديها في فم الرضيع» وما عدا ذلك فلا يسمى إرضاءًا9 . 

0 الننيجة: أولا: تحقق الإجماع على أن التحريم يقع بما يمصه الصبي بفمه من . 
الثدي مباشرة. 

ثانيًا: يبقى الخلاف في مقدار الرضعات التي يقع بها التحريم : هل هي كل ما يطلق 
عليه اسم الرّضاع» أم أنه يكون بثلاث» أم بخمس» أم بسبع» أم بعشر؟ فيكون التحريم 


.)70/1١( ومسلم (5454؟) «شرح النووي»‎ :»)١1517/5( )21١7( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)141//1١١( «المحلى)»‎ ,)١594/11( «البيان»‎ )5( 

(؟) «الإنصاف» (4/ 2757 «الفروع4 (581/9). (:) «المحلى» /١١(‏ 186). 
(4) «الإشراف» »)45/1١(‏ «المحلى» »)١187/١١(‏ «الحاوي» .)471/١15(‏ 

(5) سبق تخريجه. (7) «المحلى؟» .)١186 /١٠١(‏ 
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طريق السعوط والوجور؛ لوجود خلاف عن الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه؛ 
وابن حزمء والليث» وداودء» وعطاء الخراسانى» إذ يرون أن الرضاع بالسعوط» 
والوجور لا يحرم. 
14١ - ٠١[ 5‏ إذا اختلط لبن المرأة بغيره فلا يحرّم ما لم يستويا: 

إذا اختلط لبن المرأة بماء مثا أو بلبن شاة» أو نحوه» فلا يحرم شكاء ما لم 
يستوياء أو تكون الغلبة للبن المرأة» فإن غلب أو استويا وقع التحريم به عندئذٍء وثقل 

[] من نقل الإجماع: -١‏ ابن نجيم (١91ه)‏ حيث قال: «واعتبر الغالب» لو بماء 
ودواء ولبن شاة وامرأة ار 1 ولو استويا وجب بوت الحرمة)... وأما إذا 
استويا تعلق بهما جميعًا إجماءًا)”"' . 

١‏ - الحصكفى (88١١ه)‏ حيث قال: «ومخلوط بماء أو دواء أو لبن أخرى إذا غلب 
لبن المرأة» وكذا إذا استويا إجماعًا»”'' . 

[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنفية من الاجماع على ثبوت الحرمة 
بالرضاع إذا اختلط بغيره» فإن استويا أو كان الغالب هو لبن المرأة وقع التحريم» وافق 
غليه المالكية9؟ + والقنافية” 1 والحنابلة فن: لمهت , 

[) مستند الإجماع: -١‏ إذا استوى لبن المرأة وغيره من المائعات تعلق به التحريم؛ 
لأنه يطلق عليه اسم لبن فيقع التحريم به؛ ولأنه غير مغلوب في أي صفة من صفاته”"" . 

؟- إذا استوى لبن المرأة ولبن امرأة أخرى وقع التحريم بهما جميعًا؛ لعدم 
الأزلرية لا جاده علي الأ 

*- أن اللبن إذا حلب من امرأتين أو أكثر وشرب الصبي» فهو كما لو ارتضع من 


.)5١7- 11١ /5( «البحر الرائق» (”/ 508 ؟7). (؟) «الدر المختار» مع «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
«الكافي) لابن عبد البر (ص؟5؟).‎ 259٠9 «المعونة) (؟/‎ )"( 

.)١54 /1١١( «البيان»‎ .)5757 /١5( «الحاوي»‎ ):( 

(5) «الإنصاف» (39719//9), «المحرر» (778/7). (5) «البحر الرائق» ("/ 48؟). 
() «البحر الرائق» (7/ 40 ؟7). ١حاشية‏ ابن عابدين» (5/؟1١5).‏ 
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كل واحدة 0 
4- لو اختلط طعام حلال بحرام» وكان الحرام مستهلكا في الطعام» فإنه يحرم؛ 
فكذلك اللبه””' , 

0 الخلاف في المسألة: ذهب ابن القاسم من المالكية”". والإمام أحمد في رواية 
ع0 وابن حزه”* 2 إلى عدم وقوع التحريم باللين المختلط بغيره » ولو غلب ار 
المرأة. 

أدلة هذا القول: -١‏ أن اللبن المختلط بغيره ينقله إلى معنى آخرء فيبطل حكمه. 
بدليل أن من حلف ألا يشرب لبا لا يحنث بشربه"". 

"- أن تعليق التحريم باللبن كتعليق وجوب الحد بشرب الخمرء فإذا خلط خمر 
بماء حتى استهلك فى الماء. فلا يتعلق بشربه حدء فكذلك انه 0 

“- أن هذا اللبن لا يحصل به إنبات لحمء أو إنشاز عظم» فليس برضاع ولا في 
معناه» فوجب ألا يثبت فيه حكه”” . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن لبن المرأة إذا اختلط بغيره لا يحرّم. مالم 
يستوياء أو يغلب لبن المرأة فإنه يحرّم؛ وذلك لوجود خلاف عن ابن القاسم من 
المالكية» ورواية عن الإمام أحمدء وابن حزمء بعدم التحريم إذا اختلط لبن المرأة 
بغيره » ولو كانت الغلبة للبن المرأة. 
48١ -[‏ إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها قبل الدخول برضاع؛ فلا مهر لها: 

إذا عقد رجل على امرأة كبيرة» وعقد على صغيرة أيضّاء فأرضعت الكبيرة 
الصغيرة» وكان ذلك قبل الدخول؛ انفسخ نكاح الكبيرة» ولا مهر لهاء بلا خاللاف. 

[] من نفى الخلاف: -١‏ ابن قدامة (570ه) حيث قال: «متى تزوج كبيرةٌ و 0 
فأرضعت الكبيرة الصغيرة قبل دخوله بهاء فسد نكاح الكبيرة في الحال» وحرمت على 


.)59١ «المغني» (717/11). (؟) «مختصر المزني» (47/4؟). (©) «المعونة) (؟/‎ )١( 


(5) «الإنصاف» (777//9), «المحرر؛ (؟8/5؟57). (0) «المحلى» .)186/١١(‏ 
(5) «المعونة» (؟/ 599). (/) «المعونة» (؟/ 599). 


(8) «المغني» (715/11). 
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التأبيد؛ . . . ولا مهر للكبيرة». .. ولا نعلم فيه خلاقًا"' . وتقلاعنه ابن قاس" , 

؟- المرداوي (885ه) حيث قال: «وإن أفسدت نكاح نفسها؛ سقط مهرهاء بلا 
نزاع»”" . 

[ الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أن المرأة إذا أفبدك نكاح 
نفسها قبل الدخول فلا مهر لهاء وافق عليه الحنفية(؟. والمالكية'*؛ والشافعية”'» 
وابن حزم”"'. وهو قول الثوري» وأبي د 

[] مستند نفي الخلاف: -١‏ أن فسخ نكاح الكبيرة جاء بسبب من جهتهاء وقد 
رضيت بهء فسقط صداقها”" . 

؟- حدمت الكبيرة عليه لأنها أصبحت من أمهات نسائه؛ وأمهات النساء يحرمن 
بمجرد العقد على بناتهن”''". 

*- الأصل أن الفرقة إذا حصلت قبل الدخول توجب سقوط المهر كله؛ لأن المبدل 
يعود سليمًا إلى المرأة» وسلامة المبدل لأحد المتعاقدين توجب سلامة البدل للآخرء 


حتى لا يجتمع الندن والمية كفن للم ل 


الخلاف في المسألة: ذهب الأوزاعي إلى أن نكاح الكبيرة ثابت» وتنزع الصغيرة 
و 2 

0 النقيجة: صحة ما ذُكر من نفي الخلاف في أن الزوجة الكبيرة إذا أفسدت نكاح 
نفسها قبل الدخول برضاع» فلا مهر لهاء ولا ينظر لخلاف الأوزاعي؛ لأنه غير صحيح 
إليه كما قال ابن قدامة» لأن الكبيرة أصبحت بالرضاعة أمّا للصغيرة» وتحرم الأمهات 


.)1١1/9( (؟) #حاشية الروض المربع»‎ .0579-578/1١( «المغني»‎ )١( 

(") «الإنصاف» (7/9 0941 . (4) «بدائع الصنائع» (0/ 48): «حاشية ابن عابدين» (4/ .)4١18‏ 

(5) «المدونة» (؟/ 707)» «التاج والإكليل» (059/60). 

(5) «البيان» »)١577/11١(‏ «روضة الطالبين» (5574/97). 0) «المحلى؟ .)١185/1١١(‏ 
(8) «المغني» .058/11١(‏ 

(9) «المغني» (74/11*)» «بدائع الصنائع» (494/0). 

.)19/0( «بدائع الصنائع»‎ )١١( .)449/5( اشرح الزركشي على الخرقي»‎ )٠١( 
.)5758/11١( «المغني»‎ )١١( 
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بمجرد العقد على بناتهن""' . 
آ 1١[‏ - 45 إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها بعد الدخولء فلا يسقط المهر: 


هذه المسألة نظيرة التى سبقتهاء فإن وقع إفساد النكاح من قبل المرأة بعد الدخول 
بهاء بأن تزوج صغيرة فأرضعتهاء فإنها تصبح أمّا لهاء فتحرمان عليه» ولا يسقط مهر 
الكبيرة بحال» وتُى الخلاف فى ذلك . 

لا من نفى الخلاف: ابن قدامة (170ه) حيث قال: «ولا نعلم بينهم خلانًا في أنها 
إذا أفسدت نكاح نفسها بعد الدخولء أنه لا يسقط مهرها"”'. ونقله عنه المرداوي", 
آن. قار (4) . 
وابن سم 5 

ل الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أن المرأة إذا أفسدت نكاح 
نفسها بعد الدخول فإن المهر يجب» ولا يسقط. وافقغليةه المي والمالك "يي 
الشاة 00 إن»٠‏ 58 69 
و قعبهة وان جرم 5 

[] مستند نفى الخلاف : -١‏ ينفسخ نكاح الكبيرة؛ لأنها أصبحت من أمهات نسائهء 
وينفسخ نكاح الصغيرة ؛ لأنها أصيحيت ريينة متخو اي 

-١‏ يجب المهر لأنه قد تأكد بالدخولء فلا يحتمل السقوط بعد ذلك0", 

0 الفقهجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن المرأة إذا أفسدت نكاح نفسها 
بعد الدخول بأن أرضعت زوجته الصغرى» فإن النكاح ينفسخ ١‏ ولا يسقط مهر 
الكبرى . 


[؟1 - 458] لا يثبت الرضاع إلا بشهادة رجلينء أو رجل وامرأتين: 


لا بد في الرضاع حتى يثبت إما إقرار المرضع بالرضاعة» أو بثبوت البينة» ولا تنبت 


)١(‏ «المغني» .)318/1١١(‏ (5) «المغني» .)783/١١(‏ (9) «الإنصاف» (17/9؟). 
(:) #حاشية الروض المربع» (/ ؟١٠١).‏ 

(ه) «بدائع الصنائع» (ه موا «حاشية ابن عابدين» (15/ .)1١6‏ 

(7) «المدونة» (1/ 07307 «التاج والاكليل؛ (5/ 079). 

(0) «البيان» »)١77/11(‏ «روضة الطالبين» 7/90 555). (8) «المحلى)» .)١184/١١(‏ 
(9) «شرح الزركشي على الخرقي» (5949/5). )1١(‏ «بدائع الصنائع» (48/4). 
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انف لاا رك اغديوة برساد ةي أويوكفل واس اتوت لتقل شيادة الشاء فر اكه ويل 
الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: الكاساني (54817ه) حيث قال بعد أن ذكر أن البينة في الرضاع 
تثبت بشهادة رجلين» أو رجل وامرأتين: «ولنا ما ورد عن عمر هبه قال: لا يقبل على 
الرضاع أقل من شاهدين» وكان ذلك بمحضر من الصحابة» ولم يظهر النكير من أحد 
فيكون إجماعًا0" . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الكاساني من الحنفية من الاجماع على أنه لا يقبل 
في الشهادة على الرضاع إلا رجلان» أو رجل وامرأتان» وافق عليه المالكية'"', 
وانوي ار 8 رك 6 17 . 

مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : اوَأسْتَئْيدُوأ يمد من رَجَالِكُمٌ ون لَمْ يَكونا 


روصءة الور فر 0 


لين فرحل وأمرأكسان4 [التقرة: الآية 25]. 

-١‏ أن عمر بن الخطاب وك أتى في امرأة شهدت على رجل وامرأته ته أنها أرضعتهما 
فقال: لا حتى يشهد رجلان» أو زجلواعراتان”” . 

3 لا يصح انفراد النساء بالشهادة على الرضاع؛ ال 00 
لجواز اطلاع المحارم على ثدي المرضعة”'' . 

0 الخلاف في المسألة: يم يد 

القسم الأول: ما ذكره الجمهور من قبول شهادة رجلين على الرضاع» أو رجل 
وامرأتين؛ خالفهم فيه الحنابلة» ففي المذهب أن الرضاع مما لا يطلع عليه إلا النساء 
فلا تقبل فيه إلا شهادة النساء”" . 

ل القسم الثاني: ما ذكره الحتفية أن شهادة النساء منفردات لا تقبل في الرضاع» 
وقصروا ذلك على رجلين» أو رجل وامرأتين» فهذا موضع اختلف فيه الفقهاء على 


.)014١ /5( «الذخيرة» (18/4؟), «التاج والإكليل»‎ )5١١( .)٠١5/0( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
. 018 /11( «البيان»‎ »)75١ /؟١( «الحاوي»‎ )( 

(4) «السئن الكبرى» للبيهقي (ا/ 477)» «الاشراف» .)1١١ /١(‏ 

(6) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (9/ 477). (1) «بدائع الصنائع؛ .)1١7/(‏ 

49 «الكافي» (1/5؟5). «الإانصاف» .)857/1١7(‏ 
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أقوال : 

3 القول الآول: يجوز للنساء أن يشهدن على الرضاعء ولا يقبل فيه أقل من 
امرأتين» وهو قول الإمام مالك”""2. والإمام أحمد في رواية عنه”” . واشترط الإمام 
مالك دون غيره فُشوٌ الرضاع وانتشاره حتى يكون بشهادة سماعء وإلا فلا" . وقال به 
الحكم بن عتيبة » وابن أبي ليلى: وابن شير مة » العو 

3 أدلة هذا القول: -١‏ أن النساء قد أقِمن هنا مقام الرجال» فاقتصر فيه منهن على 
عدد الرضال”” . 

-١‏ أن كل جنس يثبت فيه الحق يكفي فيه اثنان» والرضاع لا يطلع عليه إلا النساء 


)5( ؟‎ ١ 


3 القول الثاني: لا يقبل منهن إلا أربع» وهو قول الإمام الشافعي”". وقال به 
قتادة» والشعبيء وعطاءء وأبو ثور . 

2 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : موَأَسْكَدِيدُوأ َبِمِدينٍ ين رَجَالِحكُم ين لَّمْ يكنا يجن 
فَيَجْلٌ وأنرآكاٍ كن وَصَوْنَ مِنّ الشبَدَكِ أن تَضِلَّ إِحَدَنهْعا دك إِحَدَنهُمَا ازا » [البثرة: 
الآية 55]. وجه الدلالة: أقام الله يله المرأتين مقام الرجل؛ ولم يقبل من الرجال أقل 
من اثنين» فوجب ألا يقبل من النساء أقل من أربع”" . 

؟- عن أبي سعيد الخدري هبه قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «أليس شهادة المرأة مثل 
نصف شهادة الرجل؟2'00. 

- عن ابن عمر وا عن رسول الله كَكِدِ أنه قال: «شهادة امرأتين تعدل شهادة 
رجل372'. 


.)51٠ /5( «التاج والاكليل»‎ ,»”٠٠ «المدونة» (؟/‎ )١( 

(؟) «الانصاف» (؟١2)85/1‏ شرح الزركشي على الخرقي»(5/١50).‏ 

() «الذخيرة» (72/84/4), «التاج والاكليل» (5/ .)01١‏ 

.)156 /١5( «الحاوي»‎ )5( .)174/١5( «المغني»‎ )4( 

(5) «المغني» (15/ه١‏ --185). (0) «الأم» (ه/ مم «الحاوي» .)1546/١5(‏ 
() «الأم» (ه/ردم)ء «الإشراف» ٠١١ /١(‏ «المغني» (14١5/1؟1١).‏ 

(9) «الحاوي؛ )٠١( .)1557/1١14(‏ أخرجه البخاري .)40/1١( )"١04(‏ 
)١١(‏ أخرجه مسلم (75) «شرح النووي» (01/1). 


القول الثالث: يقبل فيه قول امرأة واحدة إذا كانت مرضية» وقال به الامام أحمد 
في رواية عنه'""؛ وابن حزم” ".وهو قول عثمان بن عفان ضيه وطاوسء والزهري» 
وقيضة؛ والأوزاعي”". قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي كَل وغيرهم”*. 

أدلة هذا القول: -١‏ عن عقبة بن الحارث َيه قال: تزوجت امرأة؛ فجاءتنا 
امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما. فأتيت النبى يَلِةِ فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان» 
فجاءتنا امرأة سوداء» فقالت لي : إنى قد أرضعتكماء وهى كاذبة» فأعرض عنه» فأتيته 
من قبل وجههء وقلت: إنها كاذبة . “قال : «(كيف ع أنها قد أرضعتكما؟ 
دعها عنك)20 . 

وجه الدلالة: أن النبي كله أمر السائل بمفارقة امرأته لما جاءه الخبر أن امرأة 
أرضعتهماء فقبل قولهاء وهي واحدة» ولم يطلب شاهدًا غيرها. 

-١‏ عن ابن عمر وها قال: سئل النبي ككِِ ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ 
فقال: «رجلء أو امرأة»' . | 

*- عن ابن شهاب الزهري قال: جاءت امرأة سوداء في إمارة عثمان 5ه إلى أهل 
ثلاثة أبيات قد تناكحواء فقالت: أنتم بنيّ وبناتي» ففرّق بينهه'" . 

] القول الرابع: يقبل فيه قول امرأة واحدة مع يمينهاء وهي رواية عن الإمام 
أحمد”” . وقال به ابن عباس رت#هاء وإسحاق”"". أدلة هذا القول: -١‏ عن ابن عباس 
ونا قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية؛ وتستحلف مع 


.)2001/5( «الإنصاف» (87/15)» «شرح الزركشي على الخرقي»‎ )١( 

(؟) «المحلى» (1541//8). () «المغني» /1١(‏ 23140 «الحاوي» /١5(‏ 514). 

(:) «سئن الترمذي» (541/5). (0) سبق تخريجه. 

(1) أخرجه البيهقي في «الكبرى»/ 475)» وعبد الرزاق (159857) (/ 484). 
قال البيهقي: هذا إسناد ضعيف لا تقوم بمثله الحجة» محمد بن عثيم يرمى بالكذب» وابن البيلماني 
ضعيف» وقد اختلف عليه في متنه فقيل: هكذا. وقيل:.رجل وامرأة. وقيل: رجل وامرأتان. 

(0) أخرجه عبد الرزاق (910؟١)‏ (ا/ 187). 

(8) «الإنصاف» (87/17)» «شرح الزركشي على الخرقي» (041/5). 

.)0710/١١(ينغملا«‎ )9( 
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شهادتها””' . 

-١‏ عن أبى الشعثاء قال: جاء ابن عباس رجل فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني 
وامرأتي» 75 كاذبة. فقال ابن عباس : انظرواء فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء. 
قال: فلم يحل الحول حتى برص ثديها”"' . 

ل القول الخامس: يقبل ثلاث نسوة؛ وهو قول الحسن البصري. وعثمان البتي”” . 
دليل هذا القول: أن كل موضع تقبل فيه شهادة النساء؛ فلا يكفي فيه إلا ثلاث»؛ كما لو 
كان معهن رجل”*'. 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الشهادة في الرضاع تكون برجلين أو رجل 
وامرأتين؛ وذلك للخلاف بقبول شهادة النساء منفردات في الرضاع» وكان الخلاف 
على النحو التالي : 

-١‏ خلاف الإمام مالك» والإمام أحمد في رواية عنه بقبول شهادة امرأتين في 

؟- خلاف الإمام الشافعي بقبول شهادة أربع نسوة. 

- خلاف الإمام أحمد في رواية عنه» وابن حزم» وهو قول عثمان بن عفان 45 
وطاوس» والزهري» والأوزاعي. بقبول شهادة امرأة واحدة مرضية. 

4- خلاف الإمام أحمد في رواية عنه» وهو قول ابن عباس و#اء وإسحاق بقبول 
شهادة امرأة واحدة مع يمينها. 

4- خلاف الحسن البصري» وعثمان البتي بقبول شهادة ثلاث نسوة. 
[4084-1] إذا تزوجت المرأة» وكانت مرضعًاء فإن حكم اللبن من الزوج الأول لا 

ينقطع من الزوج الثاني مالم تلد: 

إذا تزوج رجل امرأة ذات لبن» فأرضعت صبيًا عنده» فإن لم تلد من الثاني» فاللبن 
لزوجها الأول» وإن ولدت فاللبن لزوجها الثاني» وتُقل الإجماع على ذلك. 


.)187 /97( )1791/1( وأخرجه عبد الرزاق‎ »)78١7/17( ذكره الترمذي في «سئنه» - دون أن يسنده‎ )١( 
.)187 //( )١91/1( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
.)177/1١5( «المغني؛‎ ):( .)1557/١5( [فة (المغني» (54١/4؟1١)» «الحاوي»‎ 


من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (714ه) حيث قال: (أجمع كل من أحفظ عنه 
من أهل العلم أن حكم لبن الأول ينقطع بالولادة من الزوج الثاني»”'2. ونقله عنه ابن 
قذاة7 2 

؟- الكاساني (/0/1ه) حيث قال : «تزوجت بزوج آخرء فأرضعت صبًا عند الثاني» 
ينظر: إن أرضعت قبل أن تحمل من الثاني ؛ دارج عو ا لرلوا لعج ب وإن 
أرضعت بعد ما وضعت من الثاني» فالرضاع من الثاني بالإجماع»”" 

«- ابن قدامة (570ه) حيث قال: «وإذا طلق الرجل زوجتهء ولها منه لبن» 
فتزوجت آخرء لم يَخْلُ من خمسة أحوال: أحدها: أن يبقى لبن الأول بحاله ولم يزد 
ولم ينقص» ولم تلد من الثاني» فهو للأول» سواء حملت من الثاني أولم تحمل» لا 
نعلم فيه خلافا»”؟' . 

الموافقون على الإجماع: 

أولا: الذين نقلوا الإجماع اتفقت ا ل 
الولادة» وافقهم عليه المالكية”*'؛ وابن حزم" 

اليا ا 00000000 
ينتقل للثاني؟ خلاف بين الفقهاء يُعرف في فقرة تالية. 

مستند الإجماع: -١‏ أن اللبن كان بسبب الزوج الأول» ولم تحدث ولادة تجدده 
بعد نكاحها من زوجها الثاني حتى يصبح اللبن لهء فيبقى للأول”" . 

- أن اللبن من الأول بيقين» ووقع الشك في كونه من الثاني» والشك لا يعارض 


ال 

الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب أبو يوسف من الحنفية”""» والشافعية في 
قل00/ وا 1١‏ 
فو 3 وابن حرم 4 هذ لاح فو ود كي اها حب لوحو فاق “دده قال بون 4 اموه 1ه ته ولحاف وها يق فا قله ف بيه 
)١١‏ «الإشراف» .)49/1١(‏ (؟) «المغني» (5571/11). (©) «بدائع الصنائع» (15/60). 
(:) «المغني» ندلة احفر ” (5) «المعونة» (5/ 597)» «التاج والإاكليل» (5ه/058). 
(5) «المحلى)» .)5١7/١١(‏ (7) «المغنى» .)5777/1١(‏ (4) «الاختيار» (9/ .)١1١9‏ 


)4( «بدائع الصنائع» (ه//اة)ء «الاختيار» (9/ .)١1١9‏ 
)٠١(‏ «الحاوي» 2)15١/14(‏ «البيان» )١١( .)١168/11(‏ «المحلى» (١١1/؟7١5).‏ 
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إلى أن اللبن إن زاد"' فهو للثاني» وإن لم يزد فهو للأول. 

[] أدلة هذا القول: -١‏ أن الحامل قد ينزل لها لبن» فإن ازداد لبنها عند الحمل 
الثاني دل على أنه من زوجها الثاني؛ فيثبت اللبن له" . 

-١‏ جرت العادة أن المرأة ينقص لبنها بمضى الزمان» فلما زاد بعد دخول زوجها 
الثاني بهاء كان اللبن له" . 

ثانيًا: ذهب محمد بن الحسن» وزفر من الحنفية”'"'» والمالكية”. والإمام 
الشافعي في القديم''' والسايلة”؟ إلى القرل يأف اللبق من الدوجية حسعاة إلى أذ 
تلد. دليل هذا القول: -١‏ أن اللء الأول باق» وا سبب لحدوث الزيادة) 

بن الاول بايء» و ب 

فيجتمع لبنان في ثدي واحد؛ فتثبت الحرمة بهما" . 

. لكل واحد من الزوجين أمارة تدل على أن اللبن لهء فوجب أن يشتركا‎ -١ 

ثالثًا: ذهب الحسن بن زياد اللؤلؤي من الحنفية”"'' إلى أن المرأة إذا حبلت من 
الزوج الثاني؛ فاللبن للثاني» زاد اللبن أم لم يزد. دليل هذا القول: جرت العادة أن 
اللبن ينقطع بالحمل الثاني» ثم يحدث بعد ذلك لبن آخرء فدل على أن اللبن من 
الحمل الثاني» فيكون للزوج الثاني" . 

لا رابعًا: ذهب المالكية”'''» والشافعية فى قول2''7, وأبو الخطاب من الحنابلة - 


)١(‏ قُذّرت هذه الزيادة بأربعين يومًا بعد الدخول عند ابن الصّباغ من الشافعية» وقيل: يُرجع فيه إلى القوابل. 
وقيل: الزيادة تعرف بغلظة اللين» وعدمها برقته. 
انظر : «الاختيار» (/ 22١١19‏ «البيان» .)١68/1١(‏ 

)ع( «بدائع الصنائع» (هلاة). [فرة ابدائع الصنائع» (ه/ /91)» (الحاوي» (١1/١ا5:).‏ 

اق ابدائع الصنائع» (0//ا9)ء «الاختيار) .)١19/7(‏ 

(0) «المعونة» (؟/ 2)5917 «التاج والاكليل» (78/5ة). 

.)١158/11( «البيان»‎ »)551/1١5( «الحاوي»‎ )5( 

0) «المحرر» (؟7577/5)., «الإنصاف» (7”090/9), 

(8) «الحاوي» 2)577/١5(‏ «بدائع الصنائع» (ه/لاة). 

(9) «البيان» 2)١68/1١1(‏ «بدائع الصنائع» (5/ 91) . 

. )917/4( (بدائم الصنائع»‎ )١١( .)١19 /7( (بدائع الصنائع» (97//0). «الاختيار»‎ )٠١( 

.)078/0( «المعونة» (؟/ 597)» «التاج والإكليل»‎ )١1١( 

.)١128/1١1( «(البيان»‎ »)571١/١5( »يواحلا١‎ )١5( 


وصوّبه المرداوي”'؟ - وابن حزم”" إلى أن اللبن إذا انقطع ثم عادء يصبح للثاني دون 
الأول. دليل هذا القول: الظاهر أن اللبن المنقطع هو لبن الأول» فلما عاد دل على أنه 
من الثانى فيلحق به؛ لانفراده ل 

0 النقيجة: أولًّا: تحقق الإجماع على أن المرأة إذا تزوجت» وهي ذات لبن» ثم 
ولدت من زوجها الثاني أن اللبن يصبح له والولد ولده. 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن المرأة إذا حملت عند زوجها الثاني وكانت ذات 
لبن فأرضعت طفَلًا أن اللبن يلحق بالأول؛ وذلك لوجود خلاف في المسألة. 


ا [15 - 480] التحريم بلبن الفحل: 


ا 0 ا" 
زوجها إخوة لهء وسائر قراباته قرابة له كما هو الحال من النسب”*'» وثقل الاجماع 
على ذلك . 


من نقل الإجماع: -١‏ الشافعى (4١٠ه)‏ حيث قال: «وفي نفس السنة أنه يحرم 
من الرضاع ما يحرم من الولادة» وأن لبن الفحل يحرّم كما تحرّم ولادة الأب» يحرم 
لبن الأب لا اختلاف في ذلك)0*) 

- ابن العربي (5:17ه) حيث قال: «استقر الأمر على التحريم بلبن الفحل في 
الأخبار والأمصارء فليس أحد يقضي بغيره؛ وانعقد الإجماع على التحريم به وهو 
الحق الذي لا إشكال فيه)) 

- ابن هبيرة (0579ه) حيث قال: «واثة تفقوا على أن لبن الفحل يحرّم» وهو أن 

ترضع المرأة صبية ؟؛ فتحرم هذه الصبية على زوج المرضعة وآبائه ا ويصير 
الزوج الذي درَّ اللبن عن إعلاقه أي للدر ضع . ونقله عنه ابن قاسملة) 


.)5١7؟7/١١( (؟) «المحلى؛‎ .056٠9/9( «المحرر» (؟777/1). «الإنصاف»‎ )١( 
.)١158/11١( «المعونة» (؟/ 5957)» «البيان»‎ )( 

(4) سيأتي في ثنايا أقوال العلماء الذين نقلوا الإجماع :: تفسير المراد بلبن الفحل . 

(ه) «الأم؛ (7"8/0). (1) «عارضة الأحوذي» (0/ 7/). (7) «الإفصاح» .)١59/15(‏ 
(4) «حاشية الروض المربع» (// .)٠١١‏ 
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5 - النووي (51/5ه) حيث قال: امذهبنا ومذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاع 
بينه وبين الرضيع» ويصير ولدًا لهء وأولاد الرجل إخوة الرضيع وأخواته. وإخوة 
الرجل أعمام الرضيع. . . ولم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر وابن علية»0©. 

5- العينى (8655ه) حيث قال: «قوله: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» وهذا 
إجماع لا خلاف فيه بين الأئمة؛ فإذا حرمت الأم» فكذا زوجها؛ لأنه والده؛ لأن اللبن 
منهما جميعًاء وانتشرت الحرمة إلى أولاده» فأخو صاحب اللبن عم» وأخوها خاله من 
الرضاعء فيحرم من الرضاع العمات والخاللات والأعمام والأخوات وبناتهن 


[] الموافقون على الإجماع: ماذكرها لجمهور من الإجماع على التحريم بلبن الفح 

7 شه 5 57 
وافق عليه ابن حزم .وهو قول علي» وابن عباس ل والحسن» والشعبي» 
وطاوس» ومجاهد.» والقاسم بن محمد ») وعروة» والثوري. وإسحاق» وأبى عبيذ» 
وأبي ورء وابن الم والليث بن سعد») والأوزاعي”” . 

ل] مستند الإجماع: -١‏ عن عروة أن عائشة أخبرته أنه جاء أفلح أخو أبي القعيير 0 
حادق غلها معد ما نزل الحجاب» وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة» قالت 
عائشة: فقلت: والله لا آذن لأفلح حتى استأذن رسول الله ككل. فإن أبا الة 

و حىن رسو ا ُ 3 لقعيس ليس 
هو أرضعنىي» ولكن أرضعتنى امرأته قالت عائشة : فلما دخل رسول الله يَلِةِ قلت: يا 
رسول اللهء إن أفلح أخا أبي القعيس جاءني يستأذن علىّ» فكرهتٌ أن آذن له حتى 
أستأذنك» قالت: فقال النبى ككلِْةْ: «ائذنى له)”". قال عروة: فبذلك كانت عائشة 


5 اك : : 8 1 زفت 
تقول: حرّمُوا من الرضاعة ما تحرمون من النسب", 


.)١978/١١( (؟) «عمدة القاري» (١؟/57). (؟) «المحلى)‎ .)18/١( اشرح مسلم)‎ )١( 

.)6071١/9( «المغني»‎ 2)96/١( «الإشراف»‎ ):( 

(0) «الاستذكار» (114/5؟). 

() هو أفلح أخو أبي القعيس» وقيل: أفلح بن أبي القعيس» وقيل: أفلح أبو القعيس» والصحيح الأول. من بني 
مخزوم؛ وقيل: من بني سّليم؛ وقيل: من الأشعريين» كنيته أبو الجعد. انظر ترجمته في : «الإصابة؛ /١(‏ 
09" (أسد الغابة» (517/1؟). 

(0) أخرجه البخاري )51١*(‏ (5/ *19), ومسلم )١145(‏ اشرح النووي» .)١19/٠١(‏ 

(4) هذه الزيادة أخرجها مسلم؛ انظر التخريج السابق. 
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؟- عن عمرة(2 أن عائشة أخبرتها أن رسول الله كله كان عندهاء وأنها سمعت 
صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت: يا رسول اللهء هذا رجل 
يستأذن في بيتك . فقال: «أراه فلانًا؛ لِعَمّ حفصة من الرضاعة» فقالت عائشة: يا رسول 
اللهء لو كان فلان حيّا - لعمها من الرضاعة - دخل عليٌّ؟ قال رسول الله كَكِْةْ: «نعم 
إن الرضاعة تُحَرّمُ ما نُحَرّم الولادة)”” 

الخلاف في المسألة: ذهب عبد الله بن عمرء وجابر"". وعبد الله بن الزبير» 
ورافع بن خديج» وزينب بنت أبي سلمة ون إلى أنه لا يقع التحريم بلبن 
الفحل” ”.وهو قول سعيد بن المسيب» وسالم بن عبد اللهء وأبي سلمة بن 
ا ا اواك ساني ودار لمشي وا لل 
وداودء وإياس , بن “معاوية” “لوعوويسة اراي وإسماعيل ابن عُلَيّة وكان عبد الملك 
بن مروان يقضي بذلك©. 

أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : «ادَْتَبَنُحُمْ أل أرَصَعَككٌ وَلموْنُحُم يرت 
لرَضَلعَةَ »# النّساء: الآية .]٠‏ وجه الدلالة: ذكر الله يله التحريم بالرضاعة ما كان من 


)١(‏ هى عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية» نشأت في حجر عائشة» وأكثرت الرواية عنها. قال ابن معين: ثقة 
حجة؛ ودُكرت عنده ففخم أمرهاء وقال: عمرة أحد الثقات العلماء بعائشة الأثبات فيها. وقال العجلي : 
مدنية تابعية ثقة . توفيت سنة (/1ه) . انظر ترجمتها في : «تهذيب التهذيب»(17١1757/1)»‏ «شذرات الذهب» 


(؟4/5١1).‏ 
(") «المحلى» (١94/1/ا١)2‏ «الاستذكار» (5/ 460؟). (5) «فتح الباري» (49/ 187). 


(5) «المغني) (51/9ه)ء «زاد المعاد» (6/ ١51ة).‏ 

(1) هو أبو محمد عطاء بن يسار الهلالي المدني الفقيه» مولى ميمونة أم المؤمنين» روى عن كبار الصحابة» ثقة 
فاضل صاحب مواعظ وعبادة؛ وكان قاضيًا بالمدينة» توفي سنة (١1ه).‏ انظر ترجمته في: «تقريب 
التهذيب» ,)7947/1١(‏ اشذرات الذهب» .)١55/١(‏ 

(7) «الإشراف» /١(‏ 2)98 «المغني) (9/ ١1”اهم)ء‏ «زاد المعاد») .)051١/6(‏ 

(8) هو أبو واثلة إياس بن معاوية بن قرة المزني البصري. قاضي البصرة» ولجده صحبة» قال ابن معين 
والساتي: ثقة. وكان فقيهًا عفيمًاء مات سنة (717١ه).‏ انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب»2١/7141)؛‏ 
«شذرات الذهب» .)١590/١(‏ 


(9) «الاستذكار» (5/ 160؟)2 «فتح الباري» (ة/ م1 ). 
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جهة الأم؛ ولم يذكره من جهة الأب7 . 
- اللبن ينفصل من المرأة ولا ينفصل من الرجل» فلا تلحق به الحرهة” 2 
0 النقيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن التحريم يقع بلبن الفحل ؛ للأسباب 
التالية : 
-١‏ وجود خلاف قديم عن بعض الصحابة» والتابعين» وكثير من الفقهاء؛ يقضي 
-١‏ نفى ابن القيم أن تكون دعوى الإجماع هنا صحيحة فقال: «ولا يمكن دعوى 
الإجماع في هذه المسألة؛ ومن ادعاه فهو كاذب. . .)» ثم ذكر الخلاف عن السلف 
و ذلك 
فد 5 
ثانيًا: العمل على التحريم بلبن الفحل؛ لأن الاحتياط في باب التحريم أولى” . 
كا [ححودسمن] رضاع الكبير لا يحرم : 


الكبير هو: من تجاوز الحولين» فلو أن امرأة أرضعت كبيرًا فلا يتعلق بذلك 
الرضاع تحريم» فلا يعد المرتضع ابئًا للمرأة» ولا يكون أبناؤها إخوة له» ونحو ذلك» 
وتقل الإجماع على ذلك. 
3امن نقل الإجماع: -١‏ ابن العربي (547ه) حيث قال: «اتفق الفقهاء على أن لا 
يحرّم رضاع ال 

-١‏ ابن هبيرة (079ه) حيث قال: «واتفقوا على أن رضاع الكبير غير محرّم)”''. 

9- العيني (855ه) حيث قال: «الحرمة درن اللبن» . . . والحرمة لا 
تتعلق بصورة الإرضاع ووجود اللبن؛ كما في الكبير بالإجماع» بل تتعلق باعتبار إنشاز 


العظم» وإنبات اللحه»”” . 


.)187 /9( «بدائع الصنائع» (57/6)» «زاد المعاد» (0/ 0168). (؟) «فتح الباري؟‎ )١( 
,)هذ5١‎ - م5٠ «زاد المعاد» (ه/‎ )( 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» (89/5)» «زاد المعاد؛ (48/4)»: «عارضة الأحوذي» (77/0). 

(5) «عارضة الأحوذي» (78/0). (1) «الإفصاح» .)١40//5(‏ 
() البناية شرح الهداية» (0/ ١٠17؟).‏ 
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() الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن رضاع الكبير لا 
يحرّم وافق عليه: الشافعية”''. وهو قول عمرء وعلي فيما صح عنه”''» وابن مسعودء 
وابن عمرء وأبي هريرة» وابن عباس» وأبي موسى الأشعري». وسائر أمهات 
المؤمنين» غير عائشة ون”". وقال به سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» 
والشعبي» وابن شبرمة» والثوري» والأوزاعي» وداود”؟© 

[] مستند الإجماع: -١‏ عن عائشة بها قالت: دخل عليّ رسول الله كَل وعندي 
رجل قاعدء فاشتد ذلك عليهء ورأيت الغضب في وجههء. قالت: فقلت: يا رسول 
الله!ء إنه أخي من الرّضاعة»ء قالت: فقال: «انظرن من إخوتكن من الرضاعة. فإنما 
الرضاعة من المجاعة»”* . 

وجه الدلالة: -١‏ جعل النبي يَكةٍ الرضاعة المحرّمة ما استعمل لطرد الجوعء ولا 
يندفع الجوع بالرضاع إلا في حق الصغير» أما في حق الكبير فلا يدفعه الرضاع"'". 

-١‏ عن أم سلمة ونا قالت: قال رسول الله يكِ: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق 
الأمعاء من الثديء وكان قبل الفطام»""" . وهذا نص في المسألة. 

“- عن ابن مسعود وها قال: قال رسول الله يكِ: «الرضاع ما أنبت اللحم, وأنشز 
العظم)”” . 

وجه الدلالة: الذي ينبت اللحم وينشز العظم هو رضاع الصغير دون الكبير”" . 

الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم”' ' إلى أن رضاع الكبير يُحرَّم كما يحرم رضاع 
الصغير ولا فرق . وهو قول عائشة ونا من بين أزواج النبي يلِوا' ''. والليث بن سعدء 


)١(‏ «الحاوي» »)557/1١5(‏ «العزيز شرح الوجيز' .)051١/9(‏ (؟) «الاستذكار» (5/ 5660؟). 

(”) #الاستذكار» (50577/5)» «المحلى» .)5١7/1١١(‏ 

(5) «المحلى» .)5١6-5١5/1١١(‏ (0) سبق تخريجه. 

(1) لابدائع الصنائع» (5/ 074 . (90) سبق تخريجه. 

() أخرجه أبو داود /7()7١54(‏ 20275377 والبيهقي في «الكبرى» (// 400). قال ابن حجر : ما ذكره أبو داود فيه 
أبو موسى» وأبوهء وهما مجهولان. وقال الألباني : ضعيفء والصواب وتقفه. انظر : «التلخيص الحبير) 
(4/ 5)» «ضعيف سئن أبي داود؛ (ص١١7)»‏ اضعيف الجامع الصغيرا (ص8١1).‏ 

(9) «بدائع الصنائع» (0/ 074 . )٠١(‏ «المحلى» .)5١7/1١١(‏ وقال: ولو أنه شيخ كبير. 

)١١(‏ «الاستذكار» (5605/5؟). 


©« مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


وعطاء. وإسماعيل ابن عُلّية''2: وهو اختيار ابن تيمية""؛ ورجحه الشوكاني9 . 

أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى: «ارَْتبنُْمْ الى أَرَصَعْدَكْ وَلمْونْحُم يرت 
لرَصَسْعَةٍ)4 [لنساء: الآبة ؟5]. وجه الدلالة: جعل الله يل الرضاع محرّمًا من غير فصل 
بين حال الضغر وال الب 20 

-١‏ عن عائشة يتا قالت: إن سالمًا مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في 
بيتهم» فأتت سهلة النبي كلو فقالت: إن سالمًا قد بلغ مبلغ الرجال» وعقل ما عقلواء 
وإنه يدخل عليناء وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئًا. فقال لها النبي يَكِِ : 
الأرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة»؛ فرجعت فقالت: إني قد 
أرضعته» فذهب الذي في نفس أبي 000 ْ ْ 

[] وجه الدلالة: حمل أصحاب هذا القول حديث سالم مولى أبي حذيفة على 
العموم» وليست حالة خاصة بهء فيستوي في تحريم الرضاع الصغير والكبير''. 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن رضاع الكبير لا يحرم ؛ وذلك لوجود 
خلاف في المسألة» يرى التحريم. 


.)78/60( «الاستذكار» (7/ 766)». «عارضة الأحوذي؛‎ )١( 
الذين يقولون: إن رضاع الكبير يحرّمء أن يحلب له اللبن في إناء ثم يشربه» وليس له أن يلقم الندي كما يفعل‎ 
.)768 /7( الصغير؛ لأن ذلك لا ينبغي. انظر : «الاستذكار»‎ 

() (مجموع الفتاوى» (5؟/ .)5١‏ «الإنصاف» (9/ 075 . 

(*) «نيل الأوطار» (9/ .)١١*‏ (5) «بدائع الصنائع» (0/ 0977 . 

(9) سبق تخريجه . 

() «الاستذكار» (2)7655/5 #بدائع الصنائع» 7/0١‏ 
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الفصل السادس: مسائل الإجماع قْ النففات 
]4930/-1١[‏ وجوب نفقة الزوجات: 


تحب النق0© للزوجة على زوجهاء وتقل الإجماع على ذلك . 

( من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (1١7ه)‏ حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن 
للزوكة تفقنيا ) بوكسوتها بالعرر 7 وقال أيضًا: «وقد اتفق أهل العلم على 
وجوب نفقات الزوجات إذا كانوا جميعًا بالغين» إلا الناشز منهن الممتنعة. فنفقة 
الؤوعكة تابئة فى الكنات والسئة والاتفاف 01 


-١‏ ابن حزم (407ه) حيث قال: «واتفقوا أن الحر الذي يقدر على المال» البالغ 
العاقل غير المحجور عليه» فعليه نفقة زوجته التي تزوجها زواجًا صحيحًاء إذا دخل 
بهاء وهي ممن توطأء وهي غير ناشزء وسواء كان لها مال أو لم يكن)”/ . 

“- ابن هبيرة (05759ه) حيث قال : «واتفقوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه 
تفقندء كالووجة: والولن الصغيرء. والاك:0::, 

- الكاساني (/541ه) حيث قال : «نفقة الزوجات, فالكلام فيها يع في مواضع: 


)١(‏ النفقة في اللغة: قال ابن فارس : النون» والفاء؛ والقاف. أصلان صحيحان يدل أحدهما على انقطاع الشيء؛ 
والآخر على إخفاء الشيء إغماضه . ومتى حصل الكلام فيهما تقاربا. فالأول من نفقت الدابة نفوقًا؛ أي : 
ماتت. ونفقت البضاعة؛ مضت فلم تكسد. وسّميت النفقة نفقة لمضيها لوجهها. وأنفق المال: صرفه» 
والنفقة: ما أنفق. والجمع: نفاق» ونفقات. ورجل يِنْقَاقُ؛ أي: كثير النفقة. 
انظر : «معجم مقاييس اللغة» (ص8"١٠)»‏ «لسان العرب» :)*08/١١(‏ «الصحاح» (758/54). 
النفقة في الاصطلاح : عند الحنفية : هي الطعام والكسوة والسكنى؛ وعرفًا هي الطعام. عند المالكية: مابه 
قوام معتاد حال الآدمي دون سرف. عند الشافعية: طعام مقدر لزوجة وخادمها على زوج» ولغيرها من 
أصل» وفرعء ورقيق» وحيوان ما يكفيه. عند الحنابلة: كفاية من يمونه خبرًا وأدمًا وكسوة ومسكنًا 
وتوابعها. ٠‏ 
انظر : «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» «حاشية ابن عابدين» (118/0)» «الخرشي على مختصر خليل؟ 
»)5١11١/0(‏ «حاشية الشرقاوي» (4)707//4 (الإقناع» للحجاوي (5/ 55)» «منتهى الإرادات» (579/5). 

.)١119/1( «الإشراف»‎ )*( .)١75١7/1( «الإشراف»‎ )0( 

(؛) #مراتب الإجماع» (ص١5١)..‏ (5) «الإفصاح» .)١59/5(‏ 
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في بيان وجوبها... أما وجوبها: فد دل عليه الكتاب» والسنة. والإجماع, 
والمعقول» 2 أما الإجماع ؛ فلأن الأمة أجمعت على ه00" , 

ه- ابن رشد (595ه) حيث قال: «واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج 
النفقةء والكسوةة9' . 
والاجماعء... وأما الاجماع؛ فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على 
أزواجهن إذا كانوا بالغين» إلا الناشز منهن»”” . 

- الرافعي (777ه) حيث قال: «لوجوب النفقة أسباب ثلاثة: ملك النكاح» 
وملك اليمين» وقرابة البعضية. . . . والأصل في السبب الأول: الإجماع» فلا خلاف 
في وجوب نفقة الزوجات على الأزواج في الجملة»”*' . 

4- النووي (كلاكم) حيث قال: (وجوب نفقة الزوجة وكسوتهاء وذلك ثابت 
بالاجماع»””". وقال أيضًا: «أما نفقة الزوجة» فواجبة بالنصوصء والإجماع»”" . 

4- ابن أبي عمر (787ه) حيث قال: «اتفق أهل العلم على وجوب نفقة الزوجات 
على أزواجهنء إذا كانوا بالغين» إلا الناشز منهم»”" . 

-٠‏ ابن تيمية (16الاه) حيث قال: «يجب على الرجل أن ينفق على ولده. 
وبهائمه» وزوجته. بإجماع العامة 

-١‏ الزركشي ('لالاه) حيث قال: «نفقة الزوجة واجبة في الجملةء 

5- ابن حجر (807ه) حيث قال: «النفقة على الأهل واجبةء بالإجماع»”''". 

1 ابن الهمام (١4851ه)‏ حيث قال: (النفقة واجبة للزوجة على زوجها. 5 وعليه 
إجماع العلماء)'' . 


.)9١0 /97( «بداية المجتهد»‎ )7١( ش‎ .)119- 31١9 /4( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)7/٠١( #العزيز شرح الوجيز؛‎ ):( .)7318- ”41//1١1( (؟) «المغني»‎ 


(5) اشرح مسلم؛ .)١55/8(‏ (؟) «روضة الطالبين» (8/ "9) . () «الشرح الكبير» (5 57 589). 
(4) «مجموع الفتاوى' (8/ 0 0). (4) «شرح الزركشي على الخرقي؛ (5/ 005). 
)٠١(‏ «فتح الباري» (9/ 2.650١‏ (١١)«فتح‏ القدير» (4/5/ا" - 8810). 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 62 


4- ابن نجيم (910ه) حيث قال: «تجب النفقة للزوجة على زوجهاء والكسوة» 
بقدر حالهماء . .. وعليه إجماع الأمة)7" . 

6- البهوتي (١0١٠ه)‏ حيث قال: «نفقة الزوجات. . . . ويلزم ذلك المذكور - 
وهو الكفاية من الخبزء والأدم» والكسوة» وتوابعها - الزوج لزوجتهء إجماعًا»”"' . 

5- الصنعاني (145١1ه)‏ حيث قال: «أما نفقة الزوجة فهي واجبة» لاجماع 
الصحابة على عدم سقوطها"”". وقال أيضًا: «وجوب النفقة والكسوة للزوجة» كما 
دلت عليه الآية» وهو مجمع عليه»” . 

-١‏ الشوكاني (٠176ه)‏ حيث قال: «انعقد الإجماع على وجوب نفقة 
الأوعة م : 

8- ابن قاسم (1747١ه)‏ حيث قال: «يلزم الزوج نفقة زوجتهء بالكتاب» والسنة» 
والإجماع»”" . 

مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: ©#لِسْفِقٌ ذو سَعَدٍ ين سَعَيَوٌ ومن ُدِرٌ عَلهِ ركم 
نين مآ انه د لا يكت أ تنما إلا مآ انها سبجْعَلُ لَه د عْشرٍ ترا (©) © [الطلاق: الآية 
0]. وجه الدلالة: في هذه الآية دلالة على وجوب نفقة الزوجة على زوجهاء ووجوب 
نفقة الأولاد على آبائهم بحسب قدرتهه”" . 

- قال تعالى : «#أَسَكوشن مِنْ حَيْتْ سَكثتر من وَجَرِة» [الطلاق: الآية 1] وجه الدلالة : 
يجب على الرجل أن يسكن امرأته على قدر ما يجده من السعة» والأمر بالاسكان أمر 
بالإنفاق2 , 

- عن عائشة وا أن هند بنت عتبة'"2 قالت: يا رسول اللهء إن أبا سفيان رجل 


.)118/5( لسبل السلام»‎ )9(  .)47٠ /5( (؟) «كشاف القناع»‎ .)١184/5( «البحر الرائق»‎ )١( 

(4) «سبل السلام» (/419). (6) «نيل الأوطار» (9/ 1 :)1١7‏ 

(1) «حاشية الروض المربع» (9//ا١١).‏ 

(0) انظر: «تفسير الطبري» »)١49/548(‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ (158/14). 

(8) «بدائع الصنائع» .)١1١9/0(‏ 

(9) هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشية؛ امرأة أبي سفيان» وأم معاوية» أسلمت عام الفتح بعد 
إسلام زوجهاء وحسن إسلامهاء وشهدت اليرموك؛ وحرّضت المسلمين على قتال الروم» توفيت في - 


به 
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شحيح» وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: «خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف)7"' . 

5- ما روى جابر بن عبدالله رقاء أن رسول الله كه خطب الناس في حجة الوداع 
في يوم عرفة» فكان مما قال: «اتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الله, 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه؛ فإن 
فعلن ذلك فاضر بوهن ضربًا غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»”'"'. 

ه- أن المرأة محبوسة على الزوج بحبس النكاح» وممنوعة من الاكتساب حقًا 
للزوج» فكان نفع حبسها عائدا إليهء فكانت كفايتها عليهء ولا بد له من الإنفاق 
م 

0 النتيجة: تحقق الإجماع على وجوب النفقة للزوجة؛ وذلك لعدم وجود 
مخالف . 
[؟ -458] وجوب الكسوة للزوجات على أزواجهن: 

الكسوة تجب للزوجة على زوجهاء ونُقل الإجماع على ذلك. 

[ا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (1اه) حيث قال: «وقد أجمع أهل العلم على 
أن للزوجة نفقتها وكسوتها بالمعروف»”*' . 

؟- ابن حزم (4057ه) 2 قال: «واتفقوا على أنه يلزم الرجل من النفقات التي 
ذكرنا ما يدفع الجوع من قوت البلد الذي هو فيه» ومن الكسوة ما يطرد البرد وتجوز 
فيه الضلاة08*'. وقال أيضًا: «واتفقوا أن من لزمته نفقتهء ققد لزمته كسوة الْمُتْمّق 
عليهء وإسكانه)”" . 


- خلافة عمر بن الخطاب» وقيل: في خلافة عثمان. انظر ترجمتها في : «أسد الغابة؛ (9/ 2)741١‏ «الإصابة» 
5/00). : 

.07/15( «شرح النووي؛‎ )١715( أخرجه البخاري (07457) (7717/5)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (14؟1) «شرح النووي» (178/8). 

(؟) «المغني» (11/ 20758 «تبيين الحقائق» (7/ 01). (:) «الإشراف» (١1/١5؟7١).‏ 

(5) «مراتب الإاجماع» (ص؟5١).‏ (58)«مراتب الإجماع» (ص55١).‏ 
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“- ابن رشد (595ه) حيث قال: «واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج 
النفقة» 0000-7 

5- ابن قدامة (770ه) حيث قال: «وتجب عليه كسوتهاء بإجماع أهل العلم»”" . 

6 النووي (كلاكم) حيث قال: «(وجوب ثفقة الزوجة وكسوتهاء وذلك ثابت 

1- ابن أبي عمر (587ه) فذكره كما قال ابن قدامة”“. 

0 الموافقون على الإجماع : ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب الكسوة 
للزوجة وافق عليه الحنفية”*'. 

3 مستند الإجماع: ما استّدِلٌ به في المسألة السابقة في وجوب النفقة ذكره الفقهاء 
فى وجوب الكسوة أيضّاء ومن هذه الأدلة: 

. ]585 قوله تعالى: ##وعَلٌ له مهن وكسْوَمُنّ بالمعرُوفٍ 6 [البقّرة: الآية‎ -١ 

ا مَتَتَلائتُه ٠ 5-3 0-0 ٠‏ و4 
-١‏ قوله يكِهْ: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»" '. 
- أن البدن لا بد له من الكسوة على الدوام» ولا يقوم دونهاء فوجبت على الزوج 


كالقوت”" . 
0 النتيجة: تحقق الإجماع على وجوب الكسوة للزوجة؛ وذلك لعدم وجود 


[؟ - 1489 الزوجة الذمية كالمسلمة في وجوب النفقة على زوجها: 

إذا كان لرجل مسلم زوجة ذمية» أو زوجات مسلمات وذميات» فإنهن في وجوب 
النفقة سواء»ء وثُفى الخلاف فى ذلك . 

[ا من نفى الخلاف: ابن عبد البر (571ه) حيث قال : «ولا خلاف أن الزوجة الذمية 
في النفقة والعدة» وجميع أحكام التوحاة #العسسلب 3 


.)١115/8( [فرة شرح مسلم»‎ .)5601/١١( «بداية المجتهد) (؟/١4). (0) «المغني؛‎ )١( 
.)١9١/( (4؟) «الشرح الكبير؛ (977/55؟1). (2) «الاختيار» (5/ ”)0 «تبيين الحقائق»‎ 
.)188/0( «نهاية المحتاج»‎ 2)5١87/1١1( سبق تخريجه. (/) «البيان»‎ )1( 


,)”1١57/1١7( «التمهيد»‎ )4( 
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الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر من أنه لا خلاف في أن الزوجة 
الذئنة 'كالتملنة “فن: ونوق” النققة .سواه :والق عق الضف"" القن في”0 
والحتا 093 وابن حزه” 1 . | 

مستند نفى الخلاف: ما ذُكر من أدلة في مستند الإجماع في المسألة الأولى من 
مسائل النفقات يستدل بها هناء وذلك لعمومهاء وأنها لم تُفرق بين الزوجات إن كن 
مسلمات» أو 7 . 

0 النقهجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف فى أن الزوجة الذمية كالمسلمة فى 


15 [ - .نئئ] وجوب النفقة للزوجة المريضة: 


إذا كانت الزروجة مريضة ؛ فقد يفوت على الزوج بعض حقوقه من الاستمتاع بها؛ 
لأن الفقهاء جعلوا النفقة في مقابل الاستمتاع» ومع هذا فلا تسقط نفقة الزوجة 
المريضة» وتُفى الخلاف فى ذلك . 


من نفى الخلاف: ابن نجيم (١٠917ه)‏ حيث قال: «لو مرضت في بيت الزوج 
مرضًا لا تستطيع معه الجماعء لم تبطل نفقتها بلا خلاف»”" . 

[) الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن نجيم من الحنفية من أنه لا خلاف في 
وجوب نفقة الزوجة المريضة وافق عليه المالكية"'2؛ والشافعية””: والحنابلة”"'2 
وابن حزم”''"'. | 
3 مستند نفي الخلاف: -١‏ أن الاستمتاع بالمريضة ممكنء ولا تفريط من جهتهاء 


.)509/0( «البناية شرح الهداية»‎ .”5٠ /١( «الهداية»‎ )١( 

)١(‏ «مغني المحتاج» (5/ »)١67‏ «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» اا 

(*) «الإقناع» للحجاوي (5/ 55): «١كشاف‏ القناع» (5/ 450). 

(:) «المحلى» (549/9). (0) «المغني؟ (550/11). (5) «البحر الرائق» (194/4). 
(0) «المعونة؛ (07597/7).» «الكافي» لابن عبد البر (ص5090). 

(8) «الحاوي» /١6(‏ 77)» «البيان» (197/11). 

(9) «الإنصاف» (775/9), «الشرح الكبير» (5؟/ 0747 . 

.)559/9( «المحلى؛‎ )٠١( 
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وإن منع الوطء""' . 

؟- أن ما يوجب النفقة هو تمكين الاستمتاع؛ وذلك بتسليم نفسها إلى زوجهاء وقد 
حصل» فتجب النفقة”"'. 

© النقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في وجوب نفقة الزوجة المريضة . 

8 [ه - ]44١‏ لا نفقة للزوجة الناشز: 

إذا نشزت المرأة فإنه لا نفقة لهاء ويسقط وجوبها عن زوجها بسبب نشوزهاء وثقل 
الإجماع على ذلك . 

[) من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (4١7ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على إسقاط 
التفقة من زوج الناشز»””". ونقله عنه القرطبي””“. 

؟- ابن حزم (457ه) حيث قال: «واتفقوا أن الحر الذي يقدر على المال» البالغ 
العاقل غير المحجور عليه» فعليه نفقة زوجته التي تزوجها زواجًا صحيحًاء إذا دخل 
بهاء وهي ممن تُوطأء وهي غير ناشزء ورسواء كان لها مال أو لم يكن»*' . 

- ابن هبيرة (570ه) حيث قال: «واتفقوا على أن الناشز لا نفقة لها»9 . 
وي د و «أما لمن تجب النفقة: فإنهم اتة تفقوا على أنها 
تجب للحرة غير الناشز»”") 
“مك ابن اثداح :9ك جلت اق لافلقة «الروجة! واحة بالعقات :والفاة 
والإجماعء... وأما الإجماع. فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على 
00 إذا كاتا بالفين» إلا الناشة متهن . 
- ابن أبي عمر (187ه) فذكره كما قال ابن قدامة"" . 


- المواق (/8919ه) حيث قال: «وأجمعوا على أن الناشر لا نفقة لها»”""' . 


.)١98/5( (؟) «البحر الرائق»‎ .)197 /1١١( «البيان»‎ :)399/11١( «المغني»‎ )١( 


() «الإجماع» (ص55). (5) «الجامع لأحكام القرآن» (0/ .)١97‏ 
(0) «مراتب الإجماع» (ص١5١).‏ (5) «الإفصاح» (؟/ .)١57‏ (/7) «بداية المجتهد» (؟/97). 


(8) «المغني») 7809/1١(‏ -758). (9) «الشرح الكبير؛ (589/55). 
)٠١(‏ «التاج والاكليل» .)501١/6(‏ 
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الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على سقوط نفقة الزوجة 
الناشز وافق عليه الحنفية”''.وهو قول الحسن البصري» والنخعي» والشعبي» 
والزهري» وحماد بن أبي سليمان» وأبي ثورء والأوزاعي”" . 

1 مستند الإجماع: -١‏ أن النفقة تجب في مقابلة التمكين من الاستمتاع» فإذا سقط 
التمكين من الاستمتاع؛ سقط استحقاق النفقة» كما لو لم تسلّم نفسها"". 

”- أن الزوج إذا امتنع من الإنفاق عليهاء كان لها أن تمتنع من تمكينه من الاستمتاع 
بهاء فإذا نشزت سقط ما يقابل التمكين» وهي النفقة . 

[الخلاف في المسألة: ذهب ابن عبد الحكم”'؛ وابن القاسم من المالكية” » وابن 
حزم" - وهو قول الحكم بن عتيبة”” - إلى القول بعدم سقوط نفقة الناشز على 
زوجها. والغريب في الأمر أن ابن حزم نقل الاتفاق على سقوط النفقة عن الزوجة 
الناشزء ثم تجده يخالف ذلك في المحلى» ويرى أن النفقة لا تسقط عن الزوجة الناشز 
بحال من الأحوال. 

أدلة هذا القول: -١‏ قوله كَكِةِ: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»؟. 

[) وجه الدلالة: تجب النفقة للزوجة. صغيرة أو كبيرة» ناشرًا أو غير ناشزء غنية 
كانت أو فقيرة» ولم يرد في الحديث استثناء للزوجة الناشن”" . 

”- أن القول بعدم وجوب النفقة للناشز قول لم يأت به قرآن» ولا سنة» ولا قول 
صاحب» ولا قياس» ولا رأي له وجهء ولو أراد الله يه استثناء الناشز لما أغفله حتى 
يبينه غيره'"" . 


“- عن ابن عمر ويا قال: «كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد أن انظروا من 


000( بدائع الصنائع» (ه/ 1ق «البناية شرح الهداية» (55577/65). 

(؟) «الإشراف» ,2)١57/1١(‏ «المغني» (١04/1غ)‏ «المحلى) .)56١/9(‏ 

(©) البنيان ,»)١96 /١١(‏ «بدائع الصنائع» (4/ .)١4٠‏ (4) «العزيز شرح الوجيز» .)7١/٠١(‏ 
 )5(‏ المعونة» (079/5). وشكك القاضي عبد الوهاب في صحة ما نسب إلى ابن عبد الحكم في هذه المسألة. 
(5) «الكافي» لابن عبد البر (ص75560)» «مواهب الجليل» (45/ 087). (9) «المحلى) .)١59/9(‏ 

.)15١ /9( «المحلى؛‎ ,.)504/١١( «المغني»‎ 2)578/١5( «الحاوي؛‎ »)١77/1( «الإشراف»‎ )8( 

(9) سبق تخريجهء من حديث جابر طلكه . 


.)55:4/4(»ىلحملا«)١١( (بداية المجتهد» (؟/97).‎ »)١59/4( «المحلى)‎ )١( 
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طالت غيبته» أن يبعثوا نفقة» أو يرجعواء أو يفارقواء فإن فارق فإن عليه النفقة ما فارق 
من يوم غاب2"١؟2.‏ وجه الدلالة: لم يخص عمر ناشرًا من غيرهاء وما نعلم لعمر في 
هذا مخالفًا من الصحابة» ولا يحفظ أن أحد الصحابة منع الناشز من النفقة”". 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن نفقة الزوجة الناشز تسقط بسبب نشوزها؛ 
وذلك لوجود خلاف عن ابن عبد الحكم» وابن القاسم من المالكية» والحكم بن 
عتيبة» وابن حزم الظاهري - يقضي بوجوب نفقة الزوجة الناشز. 


12 [1 - 1545 إذا أبت المرأة غير المدخول بها تسليم نفسها لزوجهاء فلا نفقة لها: 


من شروط وجوب النفقة على الزوج أن تسلم المرأة نفسها لزوجهاء فإن أبت 
التسليم والدخول فلا نفقة لهاء وتقل الإجماع على ذلك . 

وهذه المسألة تختلف عن التى قبلهاء ففى هذه المسألة والحال أن الزوج لم يدخل 
بامرأته بعدء وفى السابقة: أن المرأة فى عصمة زوجهاء وقد دخل بها. 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (114ه) حيث قال: «وأجمعوا على أن الرجل 
إذا تزوج المرأة فلم يدخل بهاء فإن كان الحبس من قبلها؛ فلا نفقة عليها»"". 

- العينى (804ه) حيث قال : «تسليمها نفسها شرط فى وجوب النفقة» ولا خلاف 
ل 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره العيني؛ وابن المنذرء من الإجماع على أن غير 
المدخول بها لا نفقة لها حتى تسلّم نفسها وافق عليه المالكية”©2» والشافعية في 
العو والحنابلة فى الصحيح من الجده” رهد قول الحسن» وبكر بن 
عبدل الله المزني» والنخعي» والشعبي» والثوري» وإسحاق» وأبي ا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» (// ”/ا/ا), وعبد الرزاق في «المصئّتف» (55؟١)‏ (/97/1)) وصححه 
الألباني. انظر: «إرواء الغليل» (578/9). 

(؟) «المخلى» (9/ .)756١‏ (؟) «الإجماع» (ص17). 

(5) «البناية شرح الهداية» (5/ 1604). (0) «الذخيرة» (5/ 556). «القوانين الفقهية» (ص١؟5).‏ 

(1) «العزيز شرح الوجيز؛ »)75/1١(‏ «روضة الطالبين» (8/ .)2١‏ 

(0) «الإنصاف» (71/7/9): «شرح الزركشي على الخرقي» (017/5). 

(6) «الإشراف» 2)١77/١(‏ «المغني) (١0/1؟ة”؟‏ ). 
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[] مستند الإجماع: -١‏ أن النبي يك تزوج عائشة» ودخل بها بعد سنتين من العقدء 
فما أنفق عليها حتى دخلت عليه» ولو أنفق عليها لدُقِل إلينا"" . 

-١‏ أن النفقة لا تجب بمجرد العقدء بدليل سقوطها بالنشوز"". 

“'- أن النفقة تجب في مقابلة التمكين المستحق بعقد النكاح» فإذا وجد استحقت 
النفقة» وإذا لم يوجد لم تستحق شيئًا”'" . 

3 الخلاف في المسألة: ذهب الإمام الشافعي في الفذن !8 والإمام أحمد في رواية 
عنه””'» وابن حزم" إلى القول بوجوب النفقة للزوجة بمجرد العقد. 

أدلة هذا القول: -١‏ قوله كَكةِ: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»”" . 

[] وجه الدلالة: دل الحديث على وجوب النفقة من حين العقد" . 

؟- أن القول بغير هذا القول ليس عليه دليل من قرآن» أو سنة» ولا قول صاحب» 
3 ا 

“- أن المهر يجب للزوجة بمجرد العقد»ء فكذا النفقة0"" , 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الزوجة غير المدخول بها لا نفقة لها حتى 
تسلّم نفسها لزوجهاء وذلك لوجود خلاف عن الإمام الشافعي في القديم» والإمام 
أحمد في رواية عنه» وابن حزم بوجوبها بمجرّد العقد. 

]ا [ - 144 إذا كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الجماعء فلا نفقة لها: 

من شروط استحقاق الزوجة للنفقة أن تكون ممن يوطأ مثلهاء والصغيرة التى لا 

تطيق الجماع لا يوطأ مثلهاء فلا تستحق النفقة» وتُقل الإجماع على ذلك. ‏ - 


.)137/5( )517( انظر قصة تزوج النبي يكل بعائشة في البخاري‎ )١( 

وانظر : «الحاوي؛ (5١/59)؛‏ «المغني؛ (١797/1)؛‏ اشرح الزركشي على الخرقي» (017/5). 
(؟) «الحاوي» .)59/1١6(‏ (©) «المغني؟ .)7917/١1١(‏ 
(:) «العزيز شرح الوجيز؛١١/7١5)»‏ قروضة الطالبين» (8/ .)35١‏ 
(0) «الإنصاف» (777/9)» «شرح الزركشي على الخرقي» (017/5). (1) «المحلى) (519/9). 
(0) سبق تخريجه. (4) ١المحلى»‏ (19/9؟). (9) «المحلى» (1597/9؟). 
)٠١(‏ «العزيز شرح الوجيز»١١/55)»‏ #روضة الطالبين؛ (// .)5١‏ 
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من نقل الإجماع: العيني (855ه) حيث قال: «وإن كانت صغيرة لا تطيق 
الجماع» لا نفقة لها بالإجماع)""' . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره العيني من الحنفية من الإجماع على أنه لا نفقة 
للصغيرة التي لا تطيق الجماع وافق عليه المالكية”"'؛ والشافعية في أصح القولين”". 
والحنابلة في الصحيح من المذهب”*'. وهو قول الحسن» وبكر بن عبد الله المزني» 
والنخعي» والشعبي» وإسحاقء وأبي 0 

( مستند الإجماع: -١‏ أن النفقة تجب في مقابل الاستمتاع؛ ولا استمتاع 
بالصغيرة» فلا نفقة لهاء لكون المنع جاء من جهتها”"' . 

-١‏ أن تعذر الاستمتاع بالزوجة الصغيرة لمعنى فيهاء فأشبهت الناشزء فلا نفقة 
ا | 

2 الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في أحد القولين”: والإمام أحمد في رواية 
عنه”*2» وابن حزم”''' إلى القول بوجوب النفقة للزوجة بمجرد العقدء ضعي ة كانت أو 
كبيرة» وإن كانت في المهدء وهو قول الثوري"'"". 

أدلة هذا القول: -١‏ قوله يَككِْةْ: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»'"" . 

() وجه الدلالة: دل الحديث على وجوب النفقة من حين العقد» وتستوي فيه 
لشن ع 0 

- أن الصغيرة تستحق النفقة؛ لأنها محبوسة على الزوج» وفوات الاستمتاع بها 


.)551/7/4( «البناية شرح الهداية»‎ )١( 

. «المعونة» (؟/ 059)» «الكافي» لابن عبد البر (ص290)‎ )١( 

(9) «العزيز شرح الوجيز؛ »2)77*/1٠١(‏ «روضة الطالبين» (54/4؟). 

(:) «الانصاف» (584/9), «الفروع» (5949/9), 

(6) «الإشراف» »)١17/١1(‏ «المغني» .)595/1١(‏ (5) «البناية شرح الهداية» (551//4). 
(0) «العزيز شرح الوجيز» /٠١(‏ **”)» «البيان» .)١197/11١(‏ 

(8) «العزيز شرح الوجيز؛» /١١(‏ 77)» #روضة الطالبين» (/514). 

(9) «الإنصاف» (9/ 5784), «الفروع؛» (599/9). )٠١(‏ «المحلى» (519/9). 
)١١(‏ «المغني» )١1( .)797/١1١(‏ سبق تخريجه. )١18(‏ «المحلى» .)١19/9(‏ 
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كان بسبب هي معذورة فيه» فأشبهت المريضة» والرتقاء”' . 

0 الفقيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على عدم وجوب النفقة للصغيرة التي لا 
يوطأ مثلها؛ لوجود خلاف عن الشافعية في القديم» ورواية عن الإمام أحمدء وابن 
حزم؛ وهو قول الثوري بوجوب النفقة للزوجة بمجرد العقد صغيرة كانت أو كبيرة. 

ثانيًا: يحمل ما ذكره العيني من الإجماع على أن الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لا نفقة 
لهاء على أنه قول الحنفية» فإنه لا خلاف لديهم في ذلك”" . 

15 [4 - 444] وجوب النفقة لامرأة الغائب مطلمقًا : 


إذا غاب رجل عن امرأته بعد دخوله بهاء فإن غيبته لا تسقط وجوب النفقة عليه» بل 
تجب النفقة لامرأته؛ سواء عَلِم مكانه أم لاء ولا يحتاج الأمر إلى فرض السلطان لهاء 
ولها أن تأخذ من ماله ما يكفيها حتى يعودء وتُقل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (4١٠ه)‏ حيث قال: «جعل رسول الله يَْهِ على 

الزوج نفقة امرأته» وحكم الله كيك بين الزوجين أحكامًا منها: اللعان» والظهارء 
والإيلاء» ووقوع الطلاق» فلم يختلف المسلمون فيما علمته في أن ذلك لكل زوجة 
على كل زوج غائب وحاضر»"”" . 

؟- ابن المنذر (18١اه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن المفقود عليها زوجها ينفق 
عليه من ماله في العدة)”*'. 

[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره الشافعية من الإجماع على وجوب النفقة لامرأة 
الغائب وافق عليه المالكية”'» والحنابلة في المذهب”""» وابن حزه”''. وهو قول 
الحسن البصري» وأبي ثورء وإسحاق”". 


.)197/11( «البيان»‎ »)"* /١٠١( «العزيز شرح الوجيز؛‎ )١( 

(؟) انظر: «المبسوط» »)١81//0(‏ «فتح القدير» (5/ 380)» «الاختيار» (4/ 0). 

(؟) «الأم» (م/ره4). (5) «الإجماع» (ص١1).‏ 

(0) «الذخيرة» (5/ 47)» (الكافي» لابن عبد البر (ص5900). 

(5) «الإنصاف» (2)89417/9 «الكافي» (5/ 944). (9)«المحلى» .)١51/94(‏ 
(8) «الإشراف» .)١777/١(‏ 
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مستند الإجماع: -١‏ قوله ككئِةِ لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»"') 

3 وجه الدلالة: إذن النبى كَلِةِ لهند بأن تأخذ ما يكفيها وولدها من النفقة 
بالمعروف» وزوجها حاضر دليل على وجوب النفقة» فلآن تجب مع غيبة الزوج أولى. 

-١‏ عن ابن عمر ويا قال: «كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد أن انظروا من 
طالت غيبته» أن يبعثوا نفقة» أو يرجعواء أو يفارقواء فإن فارق فإن عليه النفقة ما فارق 
من يوم غاب 

لخلاف في المسألة: ذهب الحنفية7"» والإمام أحمد في رواية عنه'*' إلى أن النفقة 
لا تجب إلا بأن يفرضها الحاكم؛ فقالوا: لا تجب على الغائب إلا بفرض القاضي» أو 
يقر الزوج بالتكاح» أو يعترف الوكيل الذي بيده مال النفقة أنه طلب منه أن ينفِق. 

أدلة هذا القول: -١‏ أن الإقرار بالزوجية إقرار بثبوت الحق عليه» واعتراف من 
وجب عليه الحق في حق نفسه صحيح» فيقضي القاضي عليه باعترافه”” . 

"- إذا جحد الزوج الزوجية» فلا تسمع البينة عليه ؛ لأنه ليس بخصم في الزوجية» 
وإن جحد المال؛ فالمرأة ليست بخصم في إثباته” . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن النفقة تجب لامرأة الغائب مطلقًا؛ وذلك 

لوجود خلاف عن الحنفية» والامام أحمد في رواية عنه» بأنها لا تجب إلا بفرض 
القاضي» أو إقرار الزوج بالنكاح» أو وكيله بالنفقة. 


15 [1 - 45] إذا أبى الزوج النفقةء لزمته نفقة ما مضى: 


إذا كان الزوج غائبّاء أو حاضرًا فأبى النفقة على زوجتهء فإنه يُلزم نفقة ما مضى» 
وتُقل الإجماع على ذلك . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() سبق تخريجه. 

(*) «الاختيارة (5/ /ا)ء «البحر الرائق» (4/ 717). 
(5) «الشرح الكبير» (5؟/ 754), «المحرر» (؟/ 0777 . 
(ه) «الاختيار» (7/5). 

(5) «الاختيار» (7/5) . 
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لا من نقل الإجماع: ابن قاسم (797١ه)‏ حيث قال: «وإذا غاب الزوج» أو كان 
حاضرّاء ولم ينفق على زوجته» لزمته نفقة ما مضى» وهو مذهب مالك والشافعي» 
وحكي إجماع الصحابة عليه ولو لم يفرضها الحاكم» » فإن فرضها لزمت اتفاق0" , 

[ مستند الإجماع: -١‏ عن ابن عمر وها قال: «كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء 
الأجناد أن انظروا من طالت غيبته» أن يبعثوا نفقة» أو يرجعواء أو يفارقواء فإن فارق 
0 غاب)90' . 

- أن النفقة حق يجب في حال اليسار والإعسارء فلم تسقط بمضي الزمان» 
كأجرة العقار. وكسائر الديون . 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن قاسم من الحنابلة من الإجماع على أن الزوج 
إذا أبى النفقة فإنها تلزمه لما مضى إذا فرضها الحاكم عند الحنفية”*“» ومطلقًا عند 
المالكية””2» والشافعية"'': وابن حزم””"» وهو قول الحسن» وإسحاق” . 

2 الخلاف فى المسألة؛ ذهب الحنفية”'» والإمام أحمد فى رواية عنه”''" إلى أن 

ِ : :2 عام أي : 
النفقة إذا لم يفرضها الحاكم فلا تجب. 
3 أدلة هذا القول: يضاف لما سبق ذكره من أدلة في المسألة السابقة ما يلي : 
-١‏ أن النفقة تجب يومًا فيومّاء فتسقط ما لم يفرضها الحاكه'"'''. 


؟- أن نفقة الماضي قد استُّغْنيَ عنها بمضي وقتها فلا تجب"'"" . 


0 النتيجة: أولَا: تحقق الإجماع على أن النفقة إذا فرضها ا الحاكم فإنها تلزم . 
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على لزوم النفقة بغير فرض الحاكم لها؛ لخلاف 


)١(‏ «احاشية الروض المربع» (7/ .)١7١‏ (؟) سبق تخريجه. 

(©) «المغني» »)951//1١(‏ «البيان» (5777/11). 

(5) «الاختيار؛ (7/5)» «البحر الرائق» (5/ ١5؟).‏ 

(0) «الذخيرة» (4/ /87)» «الكافي» لابن عبد البر (ص556). 

(5) دالأم؛ (ه/ ه4”*)» «البيان» (577/11). 0) «المحلى؛» (519/9). 
(8) «المغني» .)7717/١1١(‏ (9) «الاختيار» (5//ا)» «البحر الرائق) (5/ .)7١‏ 

.)5717 «الشرح الكبير؛ (14؟7755/5), (المحرر) (؟/‎ )٠١( 

.)751/1١1( «المغني»‎ )1١( .)751/11( «المغني»‎ )١١( 
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الحنفية» والامام أحمد فى رواية عنه. 


1441-١1 15‏ إذا أنفقت المرأة من مال زوجها الغائبء ثم تبين أنه قد مات؛ حسب من 
ميراثها : 

تلزم الزوج الغائب نفقة امرأته» فإن كان له مال حاضر وأنفقت منه الزوجة» ثم تبين 
أن الزوج قد مات في غيبته» فإن ما أنفقته بعد موته يحسب من ميراثهاء ونُمي الخلاف 
في ذلك . 

من نفى الخلاف: ابن قدامة (570ه) حيث قال: «وإذا أنفقت المرأة على نفسها 
من مال زوجها الغائب» ثم بان أنه قد مات قبل إنفاقهاء حسب عليها ما أنفقته من 
ميراثها سواء أنفقته بنفسهاء أو بأمر الحاكمء وبهذا قال أبو العالية”''» ومحمد بن 
سيرين» والشافعي» وابن المنذرء ولا أعلم عن غيرهم خلافهو)”" . 

0 الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من الحنابلة من أنه لا خلاف أن 
المرأة إذا أنفقت من مال زوجها الغائب, ثم تبين أنه قد مات» فإنه يحسب من ميراثها 
- وافق عليه الحنفية”"» والمالكية”*» والشافعية””» وابن حزم" . وهو قول أبي 
العالية الرياحي» وابن سيرين” . 

مستند نفي الخلاف: -١‏ أن المرأة تستحق النفقة بسبب الاحتباس على الزوج» 
وقد بطل الاستحقاق بموته» فييطل العوض الذي أخذتهء ويحسب عليها ما أنفقته من 
ميرائها حين تبين أنها لا تستحقه”” . 

أت إن الدراة افوحة وارقة يموت رؤكياة “فلا تأهد نا لسن من حفي”” . 


)١(‏ هو رقي بن مهران - بالتصغير - أبو العالية الرياحي» سُئل : أأدركت النبي يَككِِ؟ قال: لاء جئت بعده بسنتين 
أو ثلاث؛ وهو من كبار التابعين» وثّقه العجلي» وابن حبان» قال أبو داود: ذهب علم أبي العالية؛ لم يكن 
له رواة. توفي سنة (40ه). انظر ترجمته في: «الإصابة» (4717/7)» «أسد الغابة» (191/5). 

.) 759 /1١( «المغني» (778/11). (5) «بدائع الصنائع» (ه/ اي «الهداية»‎ )١( 

(5) «المدونة؟ (5/ 2077 «الكافي» لابن عبد البر (ص598). 

)0( مغني المحتاج» (5/ دلاا» «نهاية المحتاج» (0/غ19١1).‏ () «المحلى») (9/ 6١‏ 5). 

(7) «المغني» 0/11١‏ ). (8) «الهداية» (777/1)» «تبيين الحقائق» (0577/75). 

(9) «المدونة» (؟79/5). 
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0 الفقيجة: صحة ما ذُكر من أنه لا خلاف أن امرأة الغائب إذا أنفقت من مال 


15 447-111] السكن حق واجب للزوجة على زوجها: 


يجب على الرجل أن يسكن امرأته؛ لأنه من النفقة الواجبة» وتُقل الإجماع على 
ذلك. 

ا من نقل الإجماع: -١‏ النووي (5لاكه) حيث قال: «فيجب لها مسكن » 2008 وله 
إسكانها في المملوك» والمستأجرء والمستعار بلا خلاف)7' . 

-١‏ ابن نجيم (9170ه) حيث قال: «قوله تغالى : «#أْتَكوشَ يِنْ حت سكثر ين وجَر3» 
[الطلّاق: الآية 05 أي: مما تطيقونء» ملكاء أو إجارة» أو عارية إجماعًا»" . 

[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن نجيم من الحنفية» والنووي من الشافعية من 
الإجماع على وجوب السكنى للزوجة وافق عليه المالكية””"» والحنابلة'» وابن 

2) 

[ مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: «#أَسَكنومُنَ مِنَ حَيْتُ سَكشْر من وَيجْرف4 [الطلاق: الآية 
1]. وهذا نص في وجوب سكنى الزوجة حسب فلا023 , 

؟- قال تعالى: «#وعَاشْرُوهنَّ بِالْمَعْرَوفِ [التساء: الآية 15]. ومن المعروف أن يسكنها 
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*- إذا وجب السكن للمطلقة الرجعية» فللتي في صلب النكاح أولى2 . 

5- أن الزوجة تحتاج إلى المسكن؛ لسترها عن العيون عند التصرف والاستمتاع 
ويقيها من الحر والبردء فوجب لها كالكسوة” . 


.)؟5١١/4( (5)«البحر الرائق»‎ 2 .)١5 /8( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)١١١/5( «التفريع»‎ 2407٠ /4( «الذخيرة؛‎ )*( 


(:) «الإنصاف» (9/ 67), «الشرح الكبير» (589/75). (0) «المحلى؛» (9/ 767) . 
() «البحر الرائق» (1/ ٠‏ » «المحلى» (9/ 569). (7) «البيان» .)5١٠١ /1١١(‏ 


(3©# «المغني) (١ل/موده).‏ (9) «البيان» »)5١١ /١١(‏ «المغنى» (7”00/11). 
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وجود مخالف. 
15 [؟1 -448] النفقة تكون بقدر المحروف: 


النفقة الواجبة للزوجة على زوجها تكون بقدر المعروف» ولا تكون مقدرة بمقدار 
بحيث لا يصح أن تكون أقل من ذلك المقدار» ونُقل الاتفاق على ذلك . 

2 من نقل الاتفاق: ابن حزم (5457ه) حيث قال: «واتفقوا على أنه يلزم الرجل من 
النفقات التى ذكرنا ما يدفع الجوع من قوت البلد الذي هو فيه» ومن الكسوة ما يطرد 
البرد» وتجوز فيه الصلاة»”"' . 

الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حزم من أن النفقة تكون بقدر المعروف وافق 
ليد لوط دان البوا ك1" زو لتنا بزو" لوقا عادو هينه ا 


معر رو ل 120 


( مستند الاتفاق: -١‏ قال تعالى: «#وعَلَ الؤلود لَه ذفن وكسَوجنَ بالمعروف 6 [البقرة: الآية 
+0. والمعروف قدر الكفاية» ولأن الله #ل. أوجبها باسم الرزق» ورزق الإنسان 
كفايته في الغررق والعادة7, 

؟- عن عائشة ونا أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول اللهء إن أبا سفيان رجل 
شحيح ١‏ وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منهء وهو لا يعلمء فقال: 
«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»”" . 

8- ما روى جابر بن عبدالله و#اء أن رسول الله يكِْهِ خطب الناس في حجة الوداع 
في يوم عرفة» فكان مما قال: «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة اله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه» فإن 
فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح » ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»”” 


.)١15ص( «مراتب الإجماع!‎ )١( 

.)151 /( «البناية شرح الهداية»‎ »)١55 /5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

[فوة «المعونة» (؟2)059/7 «القوانين ن الفقهية») (ص١؟١5١).‏ 5 

(؛) «الإنصاف» (9/ 5ه" - "اه "), «الكافي» (5/ 85). (5) «الإشراف) .)١5١ /١(‏ 
(5) «الكافي» (ه مدا ابدائع الصنائع» (ه/9:١).‏ 

(10) سبق تخريجه. 


(8) سبق تخريجه. 
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4- عن خكيم بن معاوية القشيري عن أبيه”'؟ قال: أتيت رسول الله يل فقلت: ما 
تقول في نسائنا؟ قال: «أطعموهن مما تأكلون. واكسوهن مما تكتسون, ولا تضربوهن 
ولا فح و7 

[] وجه الدلالة من هذه الأحاديث: دلت هذه الأحاديث على أن نفقة الزوجات غير 
مقدرة بقدرء ومردها إلى العرف». فقد ذكر الإنفاق من غير تحديد ولا تقييد» فوجب 
الي الم 

2 الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الشافعية إلى أن النفقة مقدرة بحسب حال 
الزوج ؛ فإن كان موسرًا: فعليه مدان». والمعسر: مدء والمتوسط: مد ونصف. 
والاعتبار في ذلك بمد النبي يَكِةِ وهو يساوي: مائة وثلاثة وسبعين درهمًا”؟“» وثلث 
ا 

3 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى: «#لِسْفْقٌ ذو سَعَتٍ ين سَعَيْد [الطلاق: الآية 0]. وجه 
الدلالة: دلت هذه الآية على اعتبار النفقة بحال الزوج» وتختلف بيسار الزوج 
وإعساره» فإن الغني ينفق حسب حاله» والفقير ينفق حسب حاله' . 

: قال تعالى : «إوعل الوُْودِ لَه تفن كسمن بالمصوض 4 [البقرة: الآية *18]. وجه الدلالة‎ -١ 
1 دلت الآية على أن النفقة تكون بالمعروف عند الناس» (العرتبدر لياو عند النايي‎ 
. "9 فق نفقة الغني تختلف عن 5 نفقة الفقير‎ 

ثانيًا: ذهب القاضي أبو يعلى من الحنابلة إلى أن النفقة مقدرة بمقدار لا يختلف في 


)١(‏ حكيم بن معاوية من التابعين» وأبوه معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري» وهو جد بهز بن حكيم. عداده في 
أهل البصرة» غزا خراسان» وبها مات» وحيدة والد معاوية له ولابنه صحبة» وكان حيدة من المعمرين. 
انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (4/ ٠ىء‏ (الإصابة» (؟//ا١١) .)١١8/5(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود )7١55(‏ (؟/ 5140؟)» وابن ماجه ))081/1١()1486٠0(‏ وصححه الألباني. انظر: «صحيح 
سئن أبي داود؛ (107/7). 

(") «زاد المعاد» (ه/ 259٠+‏ 197). 

(4) الدرهم يساوي:١7١,لاغرامًا.‏ وعلى هذا المد يساوي: *”#,0/7١ادرهمًا‏ ط ١/1١,اغرامًا‏ 017,3794147 
غرامًا. انظر: «معجم لغة الفقهاء؛ ص8١‏ ”» «الفقه الإسلامي وأدلته» /١(‏ 070 . 

(5) «الحاوي» 2)1١/1١6(‏ «روضة الطالبين» (//”7). 

.)5١ 5 /1١١( (البيان»‎ )7( .)75١7/1١1( «البيان»‎ »)١5 /١6( «الحاوي»‎ )5( 
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القلة» والكثرة» والواجب رطلان”'' من الخبز في كل يوم في حق الموسر والمعسرء 
اعتبارًا بالكفارات”" . 

0 النتيجة: عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على أن النفقة مقدرة بالعرف؛ وذلك 
لخلاف الشافعية القائل بتعلقها بيسار الزوج وإعساره» وخلاف أبي يعلى من الحنابلة؛ 
الذي حددها برطلين من الخبز في كل يوم» دون النظر لحال الزوج من يسار أو إعسار. 


1١[‏ - 444] الوقت الذي تدفع فيه النفقة هو ما يتفق عليه الزوجان: 


تجب النفقة للزوجة كل يوم» وإن اتفق الزوجان على تأخيرها أو تقديمها جاز ذلك 
لهماء وتّفي الخلاف في ذلك. 

من نفى الخلاف: ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: «ويجب عليه دفع نفقتها إليها 
في صدر نهار كل يوم إذا طلعت الشمس» ... فإن اتفقا على تأخيرها جازء . . . . وإن 
اتفقا على تعجيل نفقة عامء أو شهرء أو أقل من ذلكء أو أكثرء أو تأخيره»ء جازء 
وليس بين أهل العلم في هذا خلاف علمناه»”" . 

الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف بين العلماء في أن 
وقت النفقة ما اتفق علد الوك 3 زاك “عايه؟ لضفي "لزانو الف 
والشافية؟ وآبن حزم الظاهري”" . 

3 مستند نفي الخلاف: -١‏ أن وجوب النفقة في أول اليوم؛ لأنه أول وقت 
احاح : 


)١(‏ الرطل يساوي: 1508 غرامء وهو المراد بكلام الفقهاء عند كلامهم على الأوزان غير الفضة. وعلى هذا 
فالمقدار عند أبي يعلى هو: 4٠8‏ غرام ط ” - 81١5‏ غرامًا. 
انظر : «معجم لغة الفقهاء» (ص777).» «الفقه الإاسلامي وأدلته» (١/ه/ا).‏ 

(5) «المغني؛ /١ ١(‏ 0"). «الانصاف» (4/ 7*06)» «زاد المعاد؛ (4947/0؟). وأنكر هذا القول من أبي يعلى؛ 


لمخالفته قوله تعالى: هِلِتيِقْ ذو سَعوَ ين سَمَيد وس قر عه رْهُمُ فين يمآ لَه أذ [الطلاق : الآآية /ا] » 
وقوله عليه : «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف». انظر : المصادر السابقة. 


(") «المغني» (708/11). (5) «المبسوط؛ »)١85/6(‏ «البحر الرائق» .)١9١/5(‏ 
(5) «الكافي) لابن عبد البر (ص598)» «التاج والاكليل» (05/ .)06٠‏ 
(1) «روضة الطالبين» »)١177/4(‏ «المهذب» (9/ 167). 0) «المحلى» .)7501١/9(‏ 


(4) «المغني؟ (708/11)» «المهذب» (5/ 1619). 
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"- إذا اتفق الزوجان على تعجيل النفقة أو تأخيرهاء جاز ذلك؛ لأن الحق لهما لا 
يخرج عنهماء فجاز من تعجيله وتأخيره ما اتفقا عليه» قياسا على الدَّين”"' . 

“'- أن النفقة مشروعة لكفاية الزوجة» فتجب على ما يتفقان”" . 

0 النقيجة: صحة ماذكر من نفي الخلاف في أن وقت دفع النفقة للزوجة هو ما 
يتفق الزوجان عليه . 


١4[ 15‏ - .40] وجوب نفقة الزوجة الرجعية: 

سبق بحث هذه المسألة. 

]45١ - ١6[‏ وجوب نفقة المبتوتة الحامل: 

مسق حف هله المسألة:. 
[7 - 1405 لا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجها: 

سبق يحية وله المشالة: 
[117 - 409] تب نفقة زوجة العبد عليه: 

تجب نفقة الزوجة على زوجهاء فإن كان الزوج عبدًا فإن نفقة زوجته واجبة عليه» 
وتُقل الإجماع على ذلك. 

[) من نقل الإجماع: ابن المنذر (71ه) حيث قال: «وأجمعوا على أن على العبد 
نفقة زوجته)"". وقال أيضًا: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على 


”*". وابن قدامة”'©» وابن قاسو" . 


[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب نفقة زوجة 
العبد عليه وافق عليه الحنفية في الحرة”*/» وآبن حزم في الحرة والأمة'"2. وهو قول 


مثمم ال 0 5 
العبذا ثققة ا وس” : ونقله عنه ابن رشد 


)١(‏ «المغني» .)708/1١١(‏ (0) «المبسوط) (184/6). (؟) «الإجماع» «(ص؟55). 
(:) «الإشراف» (1١//7ا7١).‏ (0) «بداية المجتهد؛ (؟/47). (5) «المغني» .)390/1١١(‏ 
(1) «حاشية الروض المربع» (9/ .)1١17‏ 1 

(8) «الاختيار» (5/54)» «الهداية» /١(‏ 777 ), 

(9) «المحلى» (59/9؟). 
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الشعبي» والحكم بن عتيبة”". 

0 الع -١‏ النصوص الدالة على وجوب النفقة للزوجات على 
أزواجهن» فيدخل الزوج العبد في عموم هذه النصوص”". 

1- أن النفقة عوض واجب في النكاح» فتجب على العبد كالمهر”". 

الخلاف في المسألة: أولا: لم يقع خلاف في وجوب النفقة للزوجة الحرة. 

ثانيًا: وقع الخلاف في الزوجة الأمة» وهذا الخلاف على قولين: 

القول الآول: إن كانت الزوجة أمة؛ ينظر إن بوأها بينًا لزمته نفقتهاء وإن لم 
يبوئها بينًا فالنفقة على السيد»ء فإن كانت تبيت معه بالليل دون النهارء فعليه نصف 
النفقة )وهو قول الخيقية” و الشا يي 


قط هن ندل | اه عات قرول الى ارلا الا ا 
التبوئة فى المنزل يفقد هذا الاحتباس» فتدور النفقة مع التبوئة وعدمها"'" . 

القول الثانى: ذفني تالكا لو اقوال مد اعادو ارد دري بي كا 
والحنابلة في رواية”؟ - إلى أن النفقة لا تجب على العبد لزوجته الأمة» بوأها بينًا أم 


ل 


دليل هذا القول: -١‏ أن النفقة على الزوجة علئ سبيل المعاوضة» والعبد ليس 
من أهل الجعا 0 


.)5990/١1١( «المغني»‎ »)١717//١1( «الإشراف»‎ )١( 

)١(‏ «المحلى» (9/ 5565)» «المغني» .)"40/1١(‏ «شرح الزركشي على الخرقي» م اه). 

(”) «الحاوي» /١5(‏ 57)» «المغني» /1١١(‏ ) اشرح الزركشي على الخرقي» و/ ؟اه). 

(8) «الاختيار» (5/5)» «الهداية» (1/ 77). (0) «الحاوي» »)47/١6(‏ «البيان» .)5١ 5 /1١1(‏ 

(5) (الاختيار» (5/5)» 7الهداية» .)7517/١(‏ 

(0) هو أبو مصعب أحمد بِنْ القاسم بن الحارث الزهري» قاضي المدينة» وعالمهاء الفقيه الثبت» روى عن 
مالك «الموطأ»» وله مختصر في قول مالك المشهورء أخذ عنه البخاري» ومسلمء والذهلي؛ مات 
بالمدينة سنة (141ه)ء وعمره (40سنة). انظر ترجمته في : «الديباج المذهب» (ص”2»)87 «شجرة النور 
الزكية» (85/1). 

(8) «القوانين الفقهية»؛ (ص75١7)»‏ «بداية المجتهد» (؟/ 97). 

(9) «الانصاف» (775/9)» «المحرر» (؟/ 519). )٠١(‏ «الحاوي» .)17/١6(‏ 
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- أن النفقة من العبد لا تجب لأقاربه؛ لأن نفقة الأقارب على سبيل المواساة» 
والعبد ليس من أهل المواساة» فلا تجب عليه لزوجته7" . 

- أن الولد من زوجة العبد مملوك لسيد الأمةء فتجب النفقة على السيد”'' . 

0 النقيجة: أولّا: تحقق الإجماع على أن النفقة تجب على العبد إذا كانت زوجته 
حرة. 
رجه حاف و ساف ع من فرق ليها ذا #الحامع بزرجها ف متام > ومن 
منع وجوب النفقة على العبد مطلقًا لزوجته الأمة. 


[18 - 404] وجوب نفقة الولد الصغير على أبيهء حتى يبلغ: 

نفقة الولد الصغير حق واجب له على أبيه» حتى يبلغ» وثُقل الإجماع على ذلك 

[ا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (1اه) حيث قال: «أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم»”” . ونقله عنه 
ابن قدامة9) ركفي" واب قافن 50 

- القاضي عبد الوهاب (5؟4ه) حيث قال: «تلزم الرجل نفقة ولده الصغير» . . 

ولا خلاف في ذلك)”" . 

"- الماوردي (٠505ه)‏ حيث قال: «نفقة الأولاد على الآباء» بدليل: الكتاب» 
والسنة» والإجماع)””) 

4- ابن حزم (5157ه) حيث قال: «واتفقوا على أنه يلزم الرجل نفقة ولده» وابنته 
اللذين لم يبلغاء ولا لهما مال حتى يبلغا»"' . 

- الكاساني (0417ه) حيث قال: «ولو كان للصغير أبوان فتفقته على الأبء. لا 


.)3514/9( «الإنصاف»‎ .)57” /١6( «الحاوي»‎ )١( 


(؟) «الإنصاف» (3514/9), (9) «الإشراف» .)١597/1١(‏ (:) «المغني» /١١(‏ 971/9). 
(5) اشرح الزركشي على الخرقي» (9/ 509). (1) «حاشية الروض المربع» .)١218/10(‏ 
(7) «المعونة» (؟/589). (8) «الحاوي؛ .)9/5/١6(‏ 


() «مراتب الإجماع» (ص875١).‏ 
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على الأمء بالإجماع»”''. 

1- ابن قدامة (770ه) حيث قال : «الأصل في وجوب نفقة الوالدين» والمولدين: 
الكتاب» والسنة» والاجماع»”" . ونقله عنه ابن قاسو”". وقال أيضًا: «ومن كان له 
أب من أهل الإنفاق» لم تجب تفقعه على سوام .ولا خلاف ف هذا اتعلمية. 

/لا- القرطبى ز(الاكم) حيث قال * اوأجمع العلماء على أن على المرء نفقة ولده 
الأطفال الذين لا مال لهه)”” . 

8- ابن تيمية (18لاه) حيث قال: «يجب على الرجل أن ينفق على ولده. وبهائمه» 
وزوجته» بإجماع ال 0 

4- ابن القيم (1١5/اه)‏ حيث قال: «فيه دليل”"' على تفرد الأب بنفقة أولاده» ولا 
تشاركه فيها الأم» وهذا إجماع فك العلماء . 


- ابن نجيم (الاقه يك قال لواشقر ا علق "أن الأس يجن .على فقوو" 


مطلق0" 3" , 

-١‏ الشوكاني (٠176ه)‏ حيث قال: «يلزم الأب نفقة ولده المعسرء فإن كان 
صغيرًا فذلك إجماع»""''. 

[) الموافقون على الإجماع: 

7 أولًا: يلاحظ أن حكاية الإجماع على وجوب نفقة الصغير جاءت عن أثمة ينتمون 
لجميع المذاهب الفقهية . 


ثانيًا: ما ذكره ابن حزم من وجوب النفقة على الصغير: ذكرًا أو أنثى إلى البلوغ 
واف عله الا 


. 079/7 /١١( (بدائع الصنائع» (5/ /ا/ا1) . زفق «المغني»‎ )١( 

() «حاشية الروض المربع؛ .)١717//9(‏ (:) «المغني» (9198/11). 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» (9/ .)١9١‏ (5) «مجموع الفتاوى» (8/ 070). 

(0) أي في حديث هند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 

(4) «زاد المغاد» (4/ 607). (9) أي : نفقة الصغير. )١٠١(‏ (البحر الرائق» (5/ .)18٠‏ 
(١١)«نيل‏ الأوطار» (/ .)١71‏ 


(؟١)‏ «مختصرن.المزني» ملحق ي«الأم؛ (9/ 44 ؟)» «الحاوي» /١5(‏ 84). 


١ 02‏ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


1 مستند الإجماع ١:‏ - أن الله يُلةِ خص الأب بتسميته مولودا له» وأضاف الولد إليه 
بلام الملك؛ وخصه بإيجاب نفقة الولد الصغير عليه بقوله: «وَعَكَ الولو له يقن 
َالبَقََة: الآية ضقةة أي رزق الوالدات المرضعات». فسمى الأم والدة والأب فولودا 
2032 
ل 


-١‏ قال تعالى : إن أَيْصَعْنَ لك نوهي 4 [الطلاق: الآية 5 قشخص ل الأب 
بإيتاء أجر الرضاع بعد الطلاق» وكذلك أوجب في الآيتين كل نفقة الرضاع على الأب 
لولده الصغيرء وليس وراء الكل شيء”” . 

7- قول النبي كل لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»”". فيه دلالة على 
وجوب نفقة واكم 

5- أن ولد الإنسان بعضهء والولد بعض والدهء فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه 
وأهله. كذلك يجب على بعضة”. 

[ الخلاف في المسألة: الخلاف في هذه المسألة على قسمين: 

ل القسم الأول: ذهب الإامام أبو حنيفة في رواية عنه» إلى أن النفقة الواجبة للولد 
تكون على الأب والأم بقدر ميراثهما منه9 . 

لا دليل هذا القول: قال تعالى: لوَعَلَ ألْوَارثِ مِكْلُ ذَلِكَ > راقّرة: الآية +0]. وجه 
الدلالة: الأم وارثة» فيقتضي أن تشارك الأب في النفقة» كسائر الورثة" . 

[ القسم الثافي: قال ابن حزم : إن الأب ينفق على ابنه وابنته حتى يبلغاء وهذا ليس 
على إطلاقه؛ فإن الخلاف في هذه المسألة على قولين: 

[) القول الآأول: ذهب الحنفية””. والمالكية”'. إلى القول بأن الأب ينفق على 
أبنائه الذكور إلى البلوغ» وعلى الإناث إلى أن يتزوجن . 


)غ0( «بدائع الصنائع» (ه/ ااا «الحاوي» (1/"/). 
() «بدائع الصنائع» (5/ لالا١)»‏ «الحاوي» .)7/57/١6(‏ 


(5) سبق تخريجه. (5) «الحاوي» .)9777/1١6(‏ 
(0) «المغني» (3717/9/11). () «المبسوط» (7/0؟؟)2 «البناية شرح الهداية» (0/ 1915). 


(1) «بدائع الصنائع» (5/ لا1١1).‏ (68) «المبسوط» (0/ ؟١2)5‏ «فتح القدير) (5/ .)5١٠١‏ 
(9) «المدونة» (؟/ 515)» «القوانين الفقهية» (ص7؟5١).‏ 
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[] دليل هذا القول: أن الأولاد الذكور يقدرون على الكسب ببلوغهمء بخلاف 
1 200 
زوجها . 

القول الثاني: لم يشترط الحنابلة بلوغ الأبناء حتى تنقطع النفقة عنهم» بل وقع 
الخلاف لديهم على روايتين فيمن كان صحيحًا ولا حرفة له وهو يقدر على الكسب”"' : 

الرواية الأولل: إذا بلغ الابن فقيرًا لزمت نفقته على أبيه . 

[] الرواية الثانية: إن كان يستطيع الكسب فلا نفقة له. 

أما من لا يستطيع الكسبء. كالصغيرء والمجنونء والزمن» فتلزمه نفقته رواية 


واحدة. 

أدلة هذا القول: -١‏ قول النبى يَكِ لهند: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف»”” . 

وجه الدلالة: جعل النبى ككِةٍ النفقة للولد على الوالد» ولم يستئن منهم بالعًا ولا 

ا" 1 

؟- أن الولد الفقير يستحق النفقة على والده الغنى: كما لو كان زهئاء أو 
ا 1 


0 النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على وجوب نفقة الولد الصغير على والدهء ولا 
ينظر لما ورد عن أبي حنيفة من الخلاف في رواية عنه أن الأم تنفق على الولد بقدر 
ميراثها؛ للأسباب التالية: 

١‏ - أن ما ورد عن أبي حنيفة ليس هو القول المعتمد عند الحنفية» بل اعتبر العيني 
اقول توجوت ثنقة الأنن المقير على أبنه هن إجماع الأتمة الأربية'”: 

1- أن هذا الخلاف وصِف بالشذوة”” . ش 

ثانيًا: ذكر ابن حزم في ثنايا عبارته حكاية الاتفاق على وجوب النفقة على الصغير أن 
)١(‏ «المبسوظ» (7*/60؟57). (؟) «الشرح الكبير» (5؟/ 27947 «كشاف القناع» (4/ 481). 


(') سبق تخريجه. (:) «المغنى» .)378/1١1١(‏ (0) «المغني» (7178/11). 
() «البناية شرح الهداية» (95/0). 2 (() 7زاد المعاد» (905/0). 
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ذلك ببلوغ الذكر والأنثى من الأبناء» وفى هذا خلاف بين الفقهاء؛ فقد رأى الحنفية» 
والمالكية أن التفقة تكون على الأبناء الذكور إلى البلوغ» وعلى الإناث إلى أن تتزوج 
إحداهن», ورأى الحنابلة أن الابن إن بلغ فقيرًا لا يستطع الكسب فإن النفقة تلزم والده. 


1 [19 - 00ة] نفقة الصغير إذا مات والدهء تكون في ماله إن كان له مال: 


إذا توفي الأب وله ولد صغيرء فإن كان للولد مال» فإن نفقته تكون من مالهء وتُقل 
الإجماع على ذلك . 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (14١7ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن نفقة 
الصبي إذا توفي والده وله مال» أن ذلك في ماله)”" . 

"- القاضي عبد الوهاب (477ه) حيث قال: «تلزم الأب نفقة ولده الصغير إذا كان 
فقيرٌاء... وشرطنا الفقر للاتفاق على أنه إن كان له مال لم يلزم أحد أن ينفق 
عليهم»”" . 

[] الموافقون على الإجماع : ماذكره القاضي عبد الوهاب من المالكية وابن المنذر من 
الشافعية من الإجماع على أن نفقة الولد تكون في ماله إن كان له مال وافق عليه 
ال 50067 وا حزم””' . وهو قول الحسن البصري» وشريح»ء وعطاء. 
وقبيصة بن ذؤيب» والنخعي» والزهري» وأبي الزناد» وربيعة”" . 

مستند الإجماع: قال تعالى: لوَعلَ الولو لم يتفم زالبقرة: الآية +00]. والمولود له 
هو الأب. وهذا في الفقير من الأبناء» فإن كان له مال فالأصل أن نفقة الإنسان فى ماله 
نحا كات أو كبية 97 , ْ 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن نفقة الصغير تكون في مالهء إن مات والدهء 
وكان له مال؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


)١(‏ «الإجماع؛ (ص؟55). (0) «المعونة» (؟/589). 
(*) «الهداية» (7571/7/1), «فتح القدير؛ .)5١5/5(‏ 

(:) «الكافي» (5/ 22٠١١‏ «الإقناع» للحجاوي (57/14) . 

(5) «المحلى» (9/ 556). (5) «الإشراف» (170/1). 
(0) «المحلى» (9/ 7557 «الهداية» ,)”91//١(‏ 
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| يباع عروض الصغير للنفقة عليه:‎ 1401 - ١[ 

إذا كان للصغير عروض» ورثها من أمه إن ماتت - مثلًا - فللأب بيعها من أجل 
النفقة عليه من ماله» وتُّقل الإجماع على ذلك. 

ل من نقل الإجماع: ابن نجيم (١91ه)‏ حيث قال : «أما الصغير فللأب بيع عر ضه 
للنفقة إجماتًا»”" . 

[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن نجيم من الحنفية من الاجماع على أن للأب 
أن يبيع عروض للد الضف للنققةة مطلية حو فى عليه" الجالكية "الخ فقي 
والحنابلة!'» وابن حزم'”. ظ 

3 مستند الإجماع: -١‏ لا تجب نفقة أحد الموسرين على الآخرء والابن له مال فهو 
موسرء فلا تجب نفقته على أبيه”" . 

؟- أن نفقة الولد تجب على الأب للحاجة» فإذا كان لدى الابن عروض وعقارء 
الدفحت السناعة :فلا تحت لفق 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن للأب أن يبيع عروض ابنه الصغير للنفقة عليه» 
وذلك لعدم وجود مخالف. 
[1؟- /ادة] تجبر الأم على إرضاع ولدها إذا لم يأخذ ثدي غيرهاء أو لم يوجد غيرها: 

إذا أبى الطفل أن يرضع ثديًا غير ثدي أمهء أولم يوجد غير أمه؛ لزمها أن ترضعهء 
ونُمي الخلاف في ذلك. 

3 من نفى الخلاف: -١‏ العيني (854ه) حيث قال: ١لا‏ تجبر الشريفة التي لا عادة 
لها بإرضاع الولدء وإن كانت ممن ترضع تجبر؛ فإن لم يوجد غيرهاء أو لم يأخذ ثدي 


.)5١79ص( «القوانين الفقهية»‎ »58٠ «البحر الرائق» (5/ 51). (؟) «المعونة» (؟/‎ )١( 
.)814/١6( «مختصر المزني» (9/ (58؟)» «الحاوي»‎ )"( 

(5) «الشرح الكبير؛ (4؟/ 597*), «الإقناع» للحجاوي (51/5). 

(6) «المحلى» (557/9). 

(1) «فتح القدير» (5/ »)5١5‏ العناية على الهداية» .)8١54/5(‏ 

49 «فتح القدير»5/ ١5‏ 5)» «البناية شرح الهداية» (6/ 594)., «الحاوي» /1١6(‏ 66 ). 
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غيرها؛ 00000 
”- ابن الهمام (١87ه)‏ فذكره كما قال العيني”" . 
[ الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنفية من أنه لا خلاف في أن الأم 
تلزم إرضاع ابنها إذا الم يوج خيريهاء أد أبى طابر لبواار الوك الماك" 
والشافعية”*“: والحنابلة*» . ويرى ابن حزم" » وابن أبي ليلى» وأبو ثورء والحسن 
ابن حي» أن الرضاع يجب على الأم مطلقًا””' ؛ فكيف إذا لم يجد الطفل غير ثديها؟ أو 
لم يرض بغيره؟ . 
مستند نفي الخلاف: -١‏ قال تعالى: «إوَلوَلاتُ رَضِْنَ أوَلْدَهْنَّ عولين كمان » 
[البقّرَة: الآية 571]. وجه الدلالة: الظاهر من هذه الآية الخبر» والمراد به الأمر على أن 
ترضع المرأة ابنها حولين2 . 
؟- جرى العرف في غالب أحوال النساء أنهن يرضعن أبناءهن» وأن الأم تلي أمر 
ذلك بنفسهاء وهو لا يأبى ثدي غيرهاء ومع رفضه لثدي غير ثديها يكون أولى 2 . 
- أن في عدم إرضاع الأم لولدها مع رفضه لغيرها إتلافًا وضياعًا له©2. 
9 النقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن الأم تجبر على إرضاع ولدهاء إذا 
لم يأخذ ثدي غيرهاء أو لم يوجد غيرها. 
[؟؟ -408] إذا لم يكن للرضيع أمء أولم يكن لها لبن» لزم الأب إرضاعه؛ إن لم يكن 
للاين مال: | 
إذا ماتت أم الطفل أو لم تمت. ولكن ليس لها لبن لترضع ابنهاء فإن الأب يلزم 
البحث عمن يرضع ابنه» وأن يستأجر له من ترضعهء وثقل الاتفاق على ذلك . 


.)358/5( «البناية شرح الهداية» (5157/60). (5) «فتح القدير)‎ )١( 
(المعونة» (؟519/94/5).‎ ,)7" ٠ 5 «المدونة) (؟/‎ )*( 

(5) «الحاوي» »)97//1١5(‏ (الوسيط؛) (5/ 777) . 

(5) «الانصاف» (4//ا١5).‏ «المحرر» (11/57؟). () «المحلى» .)١156 /١١(‏ 
(0) «الإشراف» .)١11١/1(‏ «فتح القدير؛ (778/5). (8) «المعونة» (؟51/94/5). 
(9) «المعونة» (؟59/4/5). () «المعونة» (؟/51954). 
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3] من نقل الاتفاق: -١‏ ابن حزم (457ه) حيث قال: «واتفقوا أن من كان بهذه 
الصفة» فعليه القيام برضاع ولدهء إن لم يكن للرضيع أم» أو لم يكن لأمه لبن» ولم 
يكن للرضيع 3 

؟- ابن قاسم (747١ه)‏ حيث قال: «ويجب على الأب أن يسترضع لولده إذا 
عدمت أمه» أو امتنعت» بلا خللاف)20 

[] الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حزم» وابن قاسم من الحنابلة من الاتفاق 
على أن على الأب أن يسترضع لابنه إذا لم يكن له أم أو ليس لها لبن - وافق عليه 
الحنفية 7" و الجالكية7 1 الماع 


2 


1) مستند الاتفاق: -١‏ قال تعالى : «وَلوَدَثُ رُشَِنَ أَوْلَدَهُنَّ حولي عملي 4 [القرة: الآية 
+]. وجه الدلالة: الرضاع على الأم مستحق بنص الآية» إلا أنها عذرت لاحتمال 
عجزهاء فيلزم الأب القيام بالبحث عمن يرضعه”"' . 

؟- قال تعالى: إن أَيْصَعْنَ لك فَتَاوْهُنَ أ 0 َجوْرَهُنَ # [الطلاق: الآية ]. وهذا نص في 
وجوب إعطاء المستأجرة للرضاع حقها" . 

0 الفتيجة: صحة ما ذُكر من الاتفاق على أن الرضيع إذا لم يكن له أم» أو لم يكن 
لها لبن» لزم الأب إرضاع ولده. إن لم يكن للابن مال» ولا خلاف في ذلك . 


8 [؟؟ - وه4] لا تجبر الأم المطلّقة على إرضاع ابنها: 


لا يملك الرجل إجبار مطلقته على إرضاع ابنه منهاء ونُمي الخلاف في ذلك. 

3 من نفى الخلاف: -١‏ ابن قدامة (70ه) حيث قال: «رضاع الولد على الأب 
وحدهء وليس له إجبار أمه على رضاعة» سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة» ولا 
نعلم في عدم إجبارها على ذلك إذا كانت مفارقة خلاقًاة9 . ونقله عنه ابن قاسه”" . 


.)175/19( «حاشية الروض المربع»‎ )١( .)١5١ص( «مراتب الإجماع؛»‎ )١( 

(*) «البئاية شرح الهداية» (0/ 5945)» «البحر الرائق» (5/ ١؟5؟).‏ 

(5) «الذخيرة» (54/١/1؟)»‏ «مواهب الجليل» (097/5). 

(5) «البيان» 2)7574/1١11١(‏ (١مغني‏ المحتاج» (184/5). (5) «البحر الرائق» (5/ ١57؟):‏ 
(0) انظر: «الذخيرة» (54/ ١لا١‏ «البيان» .)5514/1١1١(‏ (8) «المغني» .)475١/1١1١(‏ 
(9) #حاشية الروض المربع» (178/19). 
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- ابن أبي عمر (541ه) فذكره كما قال ابن قدامة7'. 

[) الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا خلاف أن الأب لا 
يجبر مطلقته على رضاع ابنها وافق عليه الحنفية'"» والشافعية'”"» وابن حزم . 

مستند نفي الخلاف: -١‏ قال تعالى: «إوَإن تََاسَرتمْ فَسَْرْضِعْ لَه أُخري4 [الطلاق: الآية 
5]. وجه الدلالة: إذا اختلف الزوجان فقد تعاسرت المرأة من رضاعة ابنهاء فلا تجبر 
على ذلك؛ فيسترضع الأب له امرأة أخرى”* . 

؟- لا يجوز أن يكون الرضاع لحق الولد؛ لأنه لو كان لحقه للزمها بعد الفرقة"©. 
"- أن الرضاع ليس من حق الزوج؛ بدليل أنه لا يستطيع أن يجبرها عليه وهي في 
عصمتهء فبعد الفرقة أولي 7" . 

الخلاف في المسألة: أولًّا: وافق المالكية الجمهور في أن المطلقة البائن لا تجبر 
برضاع ولدها. 

ثانيًا: خالفوا الجمهور في المطلقة الرجعية» فقالوا: إن كان مثلها يرضع فإنها تجبر 
ما دامت في العدة. فإن انتهت العدة. ولم يراجعها؛ فقد بانت منه. 


وإن كانت شريفة لا يرضع مثلهاء فلا تجبرء سواء في صلب النكاح» أو بعده . 


أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : «ِوَلوئِدَتٌ رْضِعْنَ أَوَلَدَهْنَّ وكين مين 4 [الجقرة: الآية 
.]٠‏ وجه الدلالة: جاءت هذه الآية بصيغة الخبرء إلا أن المراد بها الأمرء والعرف 
جارٍ على أن الأم تلي رضاع ابنهاء فتجبر عليه" . 

"- أن المرأة إن كان لا يرضع مثلها - لشرفها - فإن العرف جار بذلك» وقد تعاقد 
الزوجان على هذاء فلم يلزمها سواء كانت في عصمته؛ أو معتدة من طلاق رجعي”" . 


.)٠١ /4( (الاختيار»‎ »)5١ 5 /5( «الشرح الكبير؟ (5؟9/5؟57). (؟) «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(؟) «الحاوي؟ ».)48/1١6(‏ «البيان» (7557/11). 

.)1560/1١١( )١ا/0‎ /9( «المحلى؛»‎ ):( 

.)156 /١١( «المحلى؛»‎ ,)471١/1١( «المغني»‎ 2)48/1١6( «الحاوي»‎ )6( 

(5) «المغني» .)4"١/1١١(‏ (0) «المغني» (41/11)» «البيان» (557/11). 

(8) «المدونة» (؟/ )2 «التاج والاكليل» (ه/ ؟09). (9) «المعونة» (؟59/4/5). 
)٠١(‏ «المعونة» (؟/51/4). 
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0 النقيجة: أولّا: صحة ماذكر من أنه لا خلاف في أن المطلقة طلاقًا بائئًا لا تجبر 
على إرضاع ابنها. 
ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن المطلقة الرجعية لا تجبر على 
إرضاع ابنها؛ لخلاف المالكية» فيمن كان مثلها يرضعء فإنها تجبر في صلب النكاح» 
وبعدهء مادامت في العدة. 


2 [4؟ - ]47١‏ أم الرضيع المطلّقة لها أجرة الرضاعء إن طلبت ذلك: 

إذا طلقت المرأة» ولها ابن رضيع» فلا تجبر على إرضاعه» فإن أرضعته بأجرة 
فلهاء وتُقل الإجماع على ذلك. : 

3 من نقل الإجماع: -١‏ قاضي خان” (047ه) حيث قال: «وأجمعوا على أن مدة 
الرضاع في استحقاق أجرة الرضاع مقدر بحولين» حتى إن المطلقة إذا طالبته بعد 
الحولين بأجرة الرضاع» فأبى الأب أن يعطي» لاحن روعاف الخوليي: 

ا ابن تيمية (/١لاه)‏ حيث قال عندما سّكئل عن امرأة مطلقة» ولها بنت ترضع» 
وقد ألزموه النفقة: «... وأما أجر الرضاع فليا ذلك باتفاق. العلماء”” , 

237« البابرتي (45لاه) حيث قال: «لا تستحق المطلقة أجرة الرضاع بعد الحولين 
لالجا 1 . 

5- ابن نجيم (91/0ه) حيث قال: «مدة الرضاع في حق الأجرة حولان عند الكل» 
حتى لا تستحق بعد الحولين إجماعًاء وتستحق في الحولين إجماعًا»"”. 

2 الموافقون على الإجماع: ٠‏ 
ما ذكره علماء الحنفية» وابن تيمية من الحنابلة من الإجماع على أن المطلقة لها أن 


)١(‏ هو الحسن بن منصور بن محمود بن عبد العزيز الأوزجندي الفرغاني» المعروف بقاضي خان» مفتي 
الشرق» من المجتهدين في المذهبء أخذ عن إسماعيل الصفاري» وعلي المرغيناني» وغيرهماء له 
«الفتاوى»؛ و اشرح الجامع الصغير؟» توفي سنة (0517ه) . انظر ترجمته في : «الجواهر المضية» (؟/ 2)97) 
«تاج التراجم» (ص 87). 

. )76 /95( (مجموع الفتاورى»‎ )9(  .)411//1١( «فتاوى قاضي خان» بهامش «الفتاوى الهندية»‎ )١( 

(4) «العناية على الهداية» (”/ 5 54). (5) «البحر الرائق» (54/ 777). 
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ترضع ابنها بأجرة في الحولين وافق عليه 000 والشافعية'''. وابن حزه”” 

[] مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : مين أَيَصَعْنَ لك مَنَادوْهْنٌَ بوره 4 [الللاق: : الآية 5 , 
وهذا نص في وجوب إعطاء المسعاجزة للرضاع ا 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن أم الرضيع المطلقة لها أجرة الرضاع إن طلبت 
[0؟ - 147١‏ لزوم نفقة الوالدين على الولدء إن كانا فقيرين: 

تلزم النفقة للأبوين الفقيرين على ولدهماء وتُقل الإجماع على ذلك. 


[ا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (7١”7ه)‏ حيث قال: (وأ جمع أهل العلم على أن 
نفقة الوالدين» اللذين لا كسب لهما ولا مال» واجبة في مال الولو : ونقله عنه ابن 


قدإاوةلن وابن أي 0 الع والبهوتي”"', وابن قاسه”''. 

؟- ابن حزم (1057ه) حيث قال : «واتفقوا على أن على الرجل الذي هو كما ذكرناء 
1 500000 1) 
نمقة ابويه» إذا كانا فقيرين زمنين») © . 

'"'- ابن هبيرة (055ه) حيث قال: «واتفقوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه 
نفقته» كالزوجة. والولد الصغيرء والأب)"©. 


5- ابن قدامة (770ه) حيث قال: «الأصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودين: 
الكتاب» والسنة» والإجماع»" . 


ه- ابن أبي عمر (31ه) فذكره كما قال ابن قدا 39 
كك الشوكانى (٠65١١ه)‏ حيث قال: «اعلم أنه قد وقع الإجماع على أنه يجب على 


.)047 /6(١ «المدونة» 4 5 «مواهب الجليل»‎ (00١) 


(؟) «الحاوي» »)98/١5(‏ «البيان» .)57737/11١(‏ (9) (المحلى» .)١156 /١١(‏ 
(؛) انظر : «الذخيرة» .)77١/5(‏ «البيان» .)5114/11١(‏ (0) «الإشراف» .)178/1١(‏ 
030 «المغني» الل 4" 372( «(الشرح الكبير؛ (88/75”). (48) (مغني المحتاج» (ه/ 18). 


(9) «كشاف القناع» (5/ )٠١( .)418٠١‏ «حاشية الروض المربع» .)1١71//97(‏ 
)1١(‏ «مراتب الإجماع» (ص45١). )١١(‏ «الإفصاح» .)١49/5(‏ (18) «المغني» (١١/9“/ا").‏ 
)١5(‏ «الشرح الكبير» (14 0741/17 . 
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الولد الموسر مؤنة الأبوين المعسرين»"" . 

لا الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب النفقة على 
الوالدين إن كانا فقيرين وافق عليه الحنفية'”"» والمالكية”". وهو قول الثوري» 
والحسن بن حي» وإسحاق» وأبي و 

3 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : #وَمَصى رَيْكَ ألا تدأ إل | 
(الإسراء: الآية 08]. ومن الإاحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما . 

؟- قال تعالى : وَصَاحِبْهُمَا في لديا مَعْرُوفًا 6 [لقمان: الآبة 1]. ومن المعروف القيام 
بكفايتهما عند حاجتهما”'' . 

“- عن عائشة وِؤْييَا قالت : قال رسول الله كَكِه: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم. وإن 
أولادكم من كسبكم)”" . 

2 الخلاف في المسألة: ذكر الماوردي من الشافعية خلافًا عن الإمام مالك أن الولد لا 
يلزه أن ينقق غلن أمده افلا نيفق إل علق بوالنة: 

النقيجة: تحقق الإجماع على وجوب نفقة الوالدين الفقيرين على ولدهما؛ ولا 
يُنظر لما ورد من الخلاف عن الإمام مالك؛ لما يأتي : 

. أن ما ذكر من خلاف الإمام مالك لم يذكره أحد من علماء المالكية""‎ -١ 


؟- أن الإمام مالكًا سئل: إن كان الأبوان معسرين أينفق عليهما من مال ولدهما 


)١(‏ «نيل الأوطار» .)١71/9(‏ زهرة «بدائع الصنائع» .)١517/0(‏ «البحر الرائق» (77/5؟57). 

(*) «المدونة» (571/1): «المعونة» (181/5). (4) «الإشراف» (178/1). 

(5) «بدائع الصنائع» (1717//5)» «المغني» /1١(‏ 071/8 «كشاف القناع» (5/ .)48٠‏ 

(1) «البيان» (517/11؟)» «كشاف القناع» (0/0١٠8:ة).‏ 

(0) أخرجه أبو داود (7074) (4/ 7388)» والترمذي (177) (2)77/1 والنسائي (54494) (7/ 22177 وابن 
ماجه (7940؟) (1/ 770). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وقال ابن حجر : صححه أبو حاتم» 
وأبو زرعة. انظر: «التلخيص الحبير؛ (9/4). 

.)810//1١6( «الحاوي»‎ )4( 

(9) انظر : «المعونة» (5/ »)18١‏ «التفريع» (؟/ »)١١5‏ «الكافي» لابن عبد البر (ص798)» «القوانين الفقهية» 
(ص777)؛ «مواهب الجليل» (5/ 585)» «التاج والاكليل» (5/ 586)» «حاشية الدسوقي» .)85١/5(‏ 
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الصغير؟ فقال: «قال مالك: نعم» ينفق عليهما من مال الولد صغيرًا كان أو كبيرًا»”"' . 

- أن الإمام مالكًا يرى وجوب النفقة على الأب وعلى زوجتهء غير الأم؛ جاء في 
المدونة: «قلت: وكذلك انام كان امها حت اجهاء ولكنه تزوج غير أمهاء أينفق 
على أبيها وعلى امرأة أبيها من مالها؟ قال: نعم)” '“. فكيف يوجب الإمام مالك النفقة 
لزوجة الأب ولا يوجبها للأم؟ . 


[1؟ - 415] إذا كان أحد القريبين رقيمًا فلا نفقة لأحدهما على صاحبه: 


لا تجب النفقة لأحد الرقيقين على قريبه؛ لأنه لا توارث بينهماء ونُّفى الخلاف فى 
ذلك. ا 

لا من نفى الخلاف: ابن قدامة (١757"ه)‏ حيث قال : «وإن امتنع الميراث مع وجود 
القرابة» لم يخل من ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون أحدهما رقيقاء فلا نفقة لأحدهما 
على صاحبهء بغير خلاف06© 

الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن القريبين إذا 
كان أحدهما رقيمّاء فلا تجب على أحدهما نفقة لصاحبه وافق عليه الحنفية© © 


0 مستند نفي الخلاف: : -١‏ قال تعالى: «وعَلَ ألْوَارِثِ مِثْلُ لِك ب البقرة: الآية 9878] . 
وجه الدلالة: أن الفقة لا تجب إلا أن يكون المنفق وارثاء ولما كان أحدهما رقيًا فقد 


امتنع الارث”5) 
-١‏ أن العبد لا مال له فتجب عليه النفقة» وكسبه لسيدهء ونفقته على سيده. 


200 6 (ه) 


0 النقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن القريبين إذا كان أحدهما رقيقّاء فلا 


.)7170/11( (؟/557). (9؟) «المدونة» (؟57/9؟). (*) (المغني»‎ »ةنودملا١‎ )١( 
«تبيين الحقائق» (/577). ش‎ .)١99/5( «بدائع الصنائع؟‎ (5 

(5) «الشرح الصغير» (؟/ ١44٠‏ ١حاشية‏ الدسوقي» (851/5). 

(5) «العزيز شرح الوجيز» /٠١(‏ 2)86 اروضة الطالبين» (8/ .)5١‏ 

0) «المجلى؟ (9/ 5 56) . (8) «المغني» .)7170/1١١(‏ (9) «المغني» (7176/11). 
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نفقة لأحدهما على صاحبه . 
15 [/؟ --4178] وجوب نفقة المماليك على أسيادهم: 

إذا ملك الرجل رقيقًا فقد وجبت عليه نفقته» وتُقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (457ه) حيث قال: «واتفقوا أن على الرجل الحر 
والمرأة الجرة نفقة أمتهما وعبدهما وكسوتهما وإسكانهماء إذا لم يكن للرقيق صنعة 
كنات 0 

؟- العمرانى (08هه) حيث قال: «ويجب على السيد نفقة عبدهء» وأمتهء 
نا 

*- الكاسانى (/0417ه) حيث قال: «نفقة الرقيق: فوجوبها ثابت بالكتاب» والسنةء 
والإجماع. 3 وعليه إجماع الآمة أن نفقة المملرك واحةه” : 

5- ابن قدامة (0١57ه)‏ حيث قال: «وجملة ذلك أن نفقة المملوكين على ملاكهم 
ثابتة بالسنة» والإجماع. . . . أجمع العلماء وعان وجرت نققة العملوك عل سيد + 
وذكره عنه ابن اليب 7 

ه- ابن أبي عمر (587ه) فذكره كما قال ابن قدامة"' . 

1 الرركتي (الالاه) حيث قال: «وعلى ملاك المملوكين أن ينفقوا عليهم» 
ويكسوهم بالمعروف» وهذا إجماع والحمد لله”" . 


-٠ -‏ العيني (8060ه) حيث قال: «وعلى المولى أن ينفق على عبذه » وأمتهى وعليه 
إجماع ال 00 


- ابن الهمام (871ه) فذكره كما قال العيني"" . 
9- المرداوي (6مىمه) حيث قال: «وعلى السيد الإنفاق على رقيقه قدر كفايتهم . 


.)5547/11١( «مراتب الإجماع» (ص15١). (؟) (البيان»‎ )١( 


(*) «بدائع الصنائع» .)١94- 1١98/6(‏ (4) «المغني» /١١(‏ 414 - 170). 
(0) #حاشية الروض المربع» (7/ .)١5٠‏ (5) «الشرح الكبير» (5 14/1 57). 


0) «شرح الزركشي على الخرقي» (9/ ”01). (8) «البناية شرح الهداية» (0/ 0915. 
(9) «فتح القدير» (455/5). 
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وكسوتهم» بلا نزاع»”") 

لأ ابن نجيم (لاوم) حيث قال: (وتئجب النفقة» والكسوة» والسكنى» 
لمملوكه على سيده... . . وعليه إجماع العلماء»””" . 

١‏ - الشوكاني (٠0١١ه)‏ حيث قال: 0 وجوب نفقة المملوك وكسوته» وهو 
مجمع عليه) '. 

الموافقون على الإجماع : 

ما ذكره الجمهور من الإاجماع على وجوب نفقة الرقيق على أسيادهم وافق عليه 
امالك 

ل مستند الإجماع: -١‏ عن أبي هريرة كه عن رسول الله كَكةِ أنه قال: «للمملوك 
طعامه وكسوته بالمعروف. ولا يكلف من العمل ما لا يطيق)”* . 

-١‏ عن أبي ذر نه قال: قال رسول الله كَليِ: «إن إخوانكم خولكو”'؛ جعلهم الله 
تحت أيديكم. فمن كان أخوه تحت يدهء فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. ولا 
تكلفوهم ما يغلبهم. فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم»”” . 

[] وجه الدلالة: من الحديثين: أنه يجب على الرجل نفقة مملوكه» مما لا غنى له 
ده وك 15 

“'- أن منافع المملوك لسيده. وهو أخص الناس بهء فوجبت نفقته عليه . 

0 الذتيجة: تحقق الإجماع على وجوب نفقة المماليك على أسيادهم؛ وذلك لعدم 
وجود مخالف. 


.)17* /0( «الإنصاف» (508/9). (5) «البحر الرائق» (775/5). 2 (")«نيل الأوطار»‎ )١( 

(5) «الكافي؛ لابن عبد البر (ص795)» ١مواهب‏ الجليل» (40/ .)08٠١‏ 

(4) أخرجه مسلم )١577(‏ لشرح النووي؛ .)١١١/1١(‏ 

)١(‏ خَوّلكم: واحدهم خائل» ويقع على العبد والأمة» والخَوّل: حشم الرجل وأتباعه» وهو .مأخوذ من 
التخويل» أي : التمليك» وقيل: من الرعاية. 
انظر : «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ (؟/ 87). 

(0) أخرجه البخاري (5556) (2)158/9 رسك زه كا شرح روي 1 

000( شرح مسلم» للنووي (١١/؟7١١1).‏ (9) «المغني» .)1950/11١(‏ 
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15 [8؟ -414] لا يكلف الرقيق أكثر ئما يطيقون من الأعمال: 


يكلف الرقيق من العمل بقدر طاقته؛ ولا يكلفون أكثر من ذلك» وتُقل الإجماع على 
ذلك. 

1 من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (4557ه) حيث قال: «واتفقوا أن من كسا رقيقه 
مما يلبس» وأطعمهم مما يأكل» أي شيء كان ذلك» ولم يكلفهم ما لا يطيقون». ولا 
لطمء ولا ضرب » ولااسب بغير حق» فقد أذّى 7 

!ا النووي (ص"5م) حيث قال: اوأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من 
العمل ما لا يطيقه)”" . 

- الشوكاني (0٠70١ه)‏ حيث قال: «تحريم تكليف العبيد والإماء فوق ما يطيقونه 


من الأعمال» وهذا مجمع ل 


01 الموافقون على الإجماع : ما ذكره النووي» وابن حرم والشوكاني من الإجماع 
عل أنه لا يكلفت الرقيق أكثر. مما يطيقون .من الأعمال وافق عليه المؤنفية' 
والحالكية” و ابل 


[] مستند الإجماع: -١‏ عن أبي هريرة ديه عن رسول الله يك أنه قال: «للمملوك 
طعامه وكسوته بالمعروفء ولا يكلف من العمل ما لا يطيق»" . 

"- عن أبي ذر يه قال: قال رسول الله يك : «إن إخوانكم خولكم. جعلهم الله 
تحت أيديكم» فمن كان أخوه تحت يدهء فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. ولا 
تكلفوهم ما يغلبهم, فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم»”” . 

() وجه الدلالة من الحديثين: تحريم تكليف الرقيق أكثر مما يطيقونه من 
الأعبيال7 . 


.)١74/10( «نيل الأوطار؛‎ )9(  .)١١5/1١١( «مراتب الإجماع» (ص47١). (١)اشرح مسلم»‎ )١( 
.)477/4( (فتح القدير»‎ 2)1/١7 /4( «البناية شرح الهداية»‎ )5( 

مه( «التاج والإكليل» (087/6)», «حاشية الدسوقي» 471/9 ). 

(5) «الكافي» »)١71/5(‏ «المحرر» (7/ 1140). () سبق تخريجه. 

(0) مَِقَ تحرايجة: (4) «شرح مسلم» للنووي »)١1١7/11(‏ ”نيل الأوطار» (9/ 175). 
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0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن الرقيق لا يكلفون أكثر مما يطيقون؛ وذلك 
لعدم وجود مخالف. 
15 [1؟ - 410] لا تلزم السيد نفقة مكائبه: 

إذا اتفق العبد مع سيده على أن يكاتبه على مال يدفعه له ثم يعتقه» فينال حريته» فإن 
نفقته لا تلزم سيده. ونُفى الخلاف فى ذلك . 1 

لا من نفى الخلاف: ابن قدامة (570ه) حيث قال: «لا خلاف أن المكاتب لا تلزم 
سيده نفقته300 , 

0 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف فى أن نفقة 
المكائّب لا تلزم سيده وافق عليه الحنفية”"» والمالكية”"» والشافعية”*'» وابن 


حزه”* . 

لا مستند نفي الخلاف: -١‏ أن المكاتّب مع سيده كالأجنبي في النفقة» والكسب» 
والمنافع”" . 

-١‏ أن العبد بعقد الكتابة ملك منافع نفسهء ومنع السيد من التصرف فيهاء فلا 


يملك من كسبة شيئًاء فيفق عَنذكلٍ على نفسنه9 , 


0 النقيجة: صحة ما نفي من الخلاف بأن المكاتب لا تلزم سيده نفقته. 
12 [."” -411] وجوب النفقة للحيوان: 
يجب على المسلم أن ينفق على بهائمه» وتُقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (457ه) حيث قال: «واتفقوا أن من كان له 
حيوان» فحرام عليه أن يجيعه» أو يكلفه ما لا يطيق» أو يقتله عبئًا»" . 


2)١99/0( «المغني» (179/11). (1) «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(*) «المدونة» (2)9857/1 «التاج والإكليل» (”/ 551). 

(5) #روضة الطالبين» (8/ 87)» «البيان» .)770/1١1(‏ 

(0) «المحلى» (7717/9) . () «شرح الزركشي على الخرقي» ("/ 0170). 
(0) «المغني» .)11١/١1١(‏ (8) «مراتب الإجماع» (ص57١).‏ 
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-١‏ ابن تيمية (/1لاه) حيث قال : «يجب على الرجل أن ينفق على ولده. وبهائمه» 
وزوجته؛ بإجماع المسلمين»""'. 
- المرداوي (886ه) حيث قال: «وعليه إطعام بهائمهء وسقيهاء بلا نزاع»”" . 


[) الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة» وابن حزم من الإاجماع على 
وخرنه تفقة اللختران زافق ظلنة اللحني 7و انالك "العا 


ل مستند الإجماع: عن ابن عمر ويا قال: قال رسول الله عَكِْةِ: اعذبت امرأة في هِرّة 
حبستهاء حتى مانت جوعًاء فلا هي أطعمتهاء ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش"") 


الأرض»”" . 


3 وجه الدلالة: دل الحديث على وجوب النفقة للبهائم» وتحريم حبسها بلا 
.280 
نققةهة : 


0 النقيجة: تحقق الإجماع على وجوب النفقة للحيوان على أربابها؛ وذلك لعدم 
وجود مخالف. 


2 


)١(‏ (١مجموع‏ الفتاوى)» (6// هثاه), 

(؟) «الإنصاف» .)5١57/9(‏ 

زفرة «بدائع الصنائع» (ه/ 7٠١1‏ «الهداية» .)990/١(‏ 

(5) «التاج والاكليل» (5/ 581 )» «القوانين الفقهية» (ص5؟57). 

(5) «الحاوي» (194/16)» (البيان» /١١(‏ 07؟). 

. 077 بخشاش الأرض أي: هوامّها وحشراتهاء الواحدة خشاشة. انظر : «النهاية» (؟/‎ )١( 
.)١198/١5( أخرجه البخاري (147”) (5/ 1487)» ومسلم (11147) «شرح النووي»‎ )/( 
.)77/7/١1١( «البيان»‎ 7*9 /1١( «المغني»‎ )8( 
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الفصل السابع: مسائل الإجماع في الحضانة 
]477-١[‏ إذا افترق الزوجان فالآم أحق بحضانة ابنها: 


إذا طلق الرجل امرأته» أو توفي عنهاء ولها منه طفل صغير؛ فهي أحق بحضانته”'2, 
وثقل الإجماع على ذلك . ش 

[ا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (1١7ه)‏ حيث قال: «أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفلء» أن الأم أحق به ما لم 
تنكح)”" . وذكره عنه القرطبي”". والصنعاني”*'. وقال أيضًا: «وأجمعوا على أن لا 
حق للأم في الولد إذا تزوجت»*؟. ونقله عنه القرطبي”"' . 

-١‏ الخطابي (188ه) حيث قال: «ولم يختلفوا أن الأم أحق بالولد الطفل من الأب 
0د 

- ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «لا أعلم خلافا بين السلف من العلماء 


)١(‏ الحضانة في اللغة: الحضانة بفتح الحاء وكسرها؛ مصدر الحاضن» والحاضنة . يقال: حضن الطائر بيضه 
إذا ضمه تحت جناحيهء وحضنت المرأة طفلها إذا ضمته إليها. وحضّن الصبي يحضنه حضنًا إذا ربّاه» وامرأة 

حاضن وحاضنة : موكلة بتربية الصبي وحفظه. 
انظر : «لسان العرب» 2)١77/15(‏ «الصحاح؟» (0/ 077)» «القاموس المحيط» (ص!167١).‏ 
الحضانة في الاصطلاح : عند الحنفية : تربية الطفل ورعايته» والقيام بجميع أموره في سن معينة ممن له حق 
الحضانة . 
عند المالكية : حفظ الولد في مبيته » ومؤونة طعامه» ولباسهء ومضجعهء وتنظيف جسمه . عند الشافعية: 
هي حفظ من لا يستقل بأموره بما يصلحه ويقيه عما يضره. ولو كبيرًا مجنونًا. عند الحنابلة : حفظ صغير 
ومعتوه ومجنون عما يضرهم» وتربيتهم بعمل مصالحهم. 
انظر: ١حاشية‏ ابن عابدين» (0/ 2)5851 «مواهب الجليل» (097/0). «حاشية الخرشي» ف" 
«العزيز شرح الوجيز؛ .)85/1١١(‏ «روضة الطالبين» »)5١/4(‏ اشرح منتهى الإارادات» (518/9)) 
«كشاف القناع» (4/ 496). 

(؟) «الإشراف» (1777/1). (؟) «الجامع لأحكام القرآن؛ .)19١7/9(‏ 

() سبل السلام» (9/ .)875١‏ (5) «الإجماع» (ص77). (5) «الجامع لأحكام القرآن» .)١67/9(‏ 

(9) «معالم السنن» (5147/7). 
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والخلف, في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها من أبيه ما دام طفلًا صغيرًا 
لا يميز شيئّاء إذا كان عندها في حرز وكفاية» ولم يثبت منها فسق ولم تتزوج)""' . 
ونقله عنه القرطبي”"' . 

4- ابن هبيرة (575ه) حيث قال: «واتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج»” ". 
وقال أيضًا: «واتفقوا على أن الأم إذا تزوجت ودخل بها الزوج؛ سقطت حضانتها»”* . 
ونقله عنه ابن قاسو”” . 

ه- ابن قدامة (570ه) حيث قال: (إن الزوجين إذا افترقاء ولهما ولد طفل أو 
معتوه» فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيهاء ذكرًا كان أو أنثى» وهذا قول 
يحيى الأنصاري» والزهري» والثوري» ومالك» والشافعي» وأبي ثورء وإسحاق» 
وأصحاب الرأي» ولا نعلم أحدًا خالفهم)”" . ونقله عنه ابن قاسه”" . 

1- ابن القيم (١هلاه)‏ حيث قال: «وقد دل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان» 
بن الخطاب» ولم ينكر عليه منكر» فلما وَّليَ عمر قضى بمثله» . . .ولا مخالف لهما 
فخ التحاية774 , 

/ا- الزركشى (١لالاه)‏ حيث قال: (إذا افترق الزوجان وبينهما ولدء فالأم أحق به 
فى الجملة» إن كان طفلاء بلا خلاف نعلمه)”'. 

8- العينى (400ه) حيث قال عندما قضى أبو بكر على عمر بأن الولد لأمه: 
«ريحها خير له من سمن وعسل عندك يا عمر» فدعه عندهاء وقضى به بحضرة من 
الصحابة وكيا ولم ينكر عليه أحدء فحل محل الاجماع»”'". ٠‏ 

4- ابن الهمام (١871ه)‏ حيث قال: «الأم أحق بالولد بالإجماع»''. 


.)19١ /7( «الاستذكار» (59/90؟). (؟) «الجامع لأحكام القرآن؛‎ )١( 


() «الافصاح؛» (5/ 1917). (5) «الافصاح» .)١55/5(‏ 
(5) #حاشية الروض المربع» .)١59/1(‏ (5) «المغني» .)417/1١1(‏ 
(0) «احاشية الروض المربع» .)١59/0(‏ (4) «زاد المعاد» (ه/ ه"؛ -575). 


(9) اشرح الزر كشي على الخرقي» (#/ 6 5ه). 00 «البناية شرح الهداية» (0/ 540). 
)١١(‏ «فتح القدير») (51//5”) . ش 
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-٠١‏ المرداوي (885ه) حيث قال: «وأحق الناس بحضانة الطفل والمعتوه أمه. 
بلا نزاع»90 , 

-١‏ الصنعانى (87١١ه)‏ حيث قال بعد ذكره لحديث النبى كيه : «أنت أحق به ما 
لم تنكحي»'") (الحك الذي دل عليه الحديث لا خلاف فيه . 

؟١-‏ الشوكاني (0٠5؟1١ه)‏ حيث قال: (إن الأم أولى بالولد من الأب ما لم يحصل 
مانع من ذلك كالنكاح» .. . وهو مجمع على ذلك)”' . 

[ الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الأم أحق بحضانة 
ابنها وافق عليه ابن حزم””“. وهو قول أبي بكرء وعمر و#باء ويحبى الأنصاري» 
والزهري» والثوري» وإسحاقء وأبي تورث" 

[امستند الإجماع: -١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت: يا رسول 
الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء» وثديي له سقاء.ء وحجري له حواءء وإن أباه 
طلقني» وأراد أن ينتزعه مني . فقال لها رسول الله كلل : «أنتِ أحق به ما لم تنتكحي». 

[] وجه الدلالة: دل الحديث دلالة واضحة على أن الأم أحق بحضانة الولد ما لم 
تتزوج . 

؟- مارواه مالك عن القاسم بن محمد قال: كانت عند عمر بن الخطاب وي امرأة 
من الأنصارء فولدت له عاصم بن عمر”" ثم إنه فارقهاء فجاء عمر قباء» فوجد ابنه 
عاصمًا يلعب بفناء المسجد»ء فأخذ بعضده» فوضعه بين يديه على الدابة» فأدر كته جدة 
الغلام؛ فنازعته إياه» حتى أتيا أبا بكر الصديق. فقال عمر: ابني. وقالت المرأة: 


.)515/9( «الإنصاف»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (10/5؟7) (؟/ 2)787 والحاكم في «المستدرك» (5157/7)» وقال: هذا حديث صحيح 
الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(9) «سيل السلام» (879/9). (5) «نيل الأوطار» (0/ 170). (5) «المحلى؟ .)١57 /1١٠١(‏ 

.)117( /١١( «المغني»‎ 2)177/١( «الإشراف»‎ )5( 

(10) هو عاصم بن عمر بن الخطاب» ولد قبل وفاة النبي ويَخِ بسنتين» وخاصمت أمه أباه إلى أبي بكر الصديق» 
وعمره أربع سنين» وقيل : ثمان سنين؛ وكان طويلًا جسيماء خيّرًا فاضلاء» وكان شاعرًا حسن الشعرء وهو 
جد عمر بن عبد العزيز لأمهء توفي سنة ٠(‏ /اه). انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (5/ »)١١17‏ (الإصابة» (0/ 
0 
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افيه فقال أبو بكر: خل بينها وبينه. قال: فما راجعه عمر الكلام”" . 

- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب طلق أم عاصم» ثم أتاهاء وفي 
حجرها عاصمء فأراد أن يأخذه منهاء فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام» فانطلقا إلى 
أبي بكرء فقال له أبو بكر: يا عمرء مسحها وحجرها وريحها خير له منك حتى يشب 
الصبي فيختار”" . 

:- أنها أقرب إليه» وأشفق عليهء ولا يشاركها في القرب إلا أبوه» وليس له مثل 
شفقتهاء ولا يتولى الحضائة بنفسه» وإنما يدفعه إلى امرأته» وأمه أولى به من امرأة 
كر 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الزوجين إذا افترقا فالأم أحق بحضانة ابنها؛ 
وذلك لعدم وجود مخالف. 


5 [1؟-1418] سقوط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت: 

إذا تزوجت الأم سقط حقها فى الحضانة» وليس لها المطالبة بذلك» وتُّقل الإجماع 
على ذلك. 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (714ه) حيث قال: «أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقاء ولهما ولد طفل» أن الأم أحق به ما لم 
تنكح)” 1 . وذكره عنه ابن قدامة©» والقرطبي""؟, والصنعاني”". وقال أيضًا: 
«وأجمعوا على أن لا حق للأم فى الولد إذا تزوجت»". ونقله عنه القرطبي”"' . 

؟- الخطابي (8؟ه) حيث قال: «ولم يختلفوا أن الأم أحق بالولد الطفل من الأب 
مالم د 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ؛ (ص088). 
قال ابن عبد البر: هذا خبر منقطع في هذه الرواية؛ ولكنه مشهور مروي من وجوه منقطعة ومتصله» تلقاه 
أهل العلم بالقبول والعمل. انظر : «الاستذكار» (585//10). 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (:/ 185). (*) «المغني» .)415/1١(‏ (:) «الإشراف» .)١77/١(‏ 
(5) «المغني» .)15١/1١(‏ (1) «الجامع لأحكام القرآن» .)15١/7(‏ 
(1) «سبل السلام» (470/8). (8) «الإجماع» (ص77). 
(9) «الجامع لأحكام القرآن؛ (9/ )٠١( .)١57‏ «معالم السنن» (51417/7). 
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'- ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «لا أعلم خلافا بين السلف من العلماء 
والخلف. في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها من أبيه ما دام طفالًا صغيرًا 
لا يميز شيئاء إذا كان عندها في حرز وكفاية»ء ولم يثبت منها فسق ولم تتزوج)”". 
ونقله عنه القرطبي”"' . 

- ابن هبيرة (055ه) حيث قال: "واتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج»”". 
وقال أيضًا: «واتفقوا على أن الأم إذا تزوجت ودخل بها الزوج؛ سقطت حضائتها» . 
ونقله عنه ابن قاسه” . 

4- ابن القيم (١5لاه)‏ حيث قال عند الحديث عن سقوط الحضانة بالتزوج : «اتفاق 
الصحابة على ذلك» وقد تقدم قول الصديق لعمر: هي أحق به ما لم تتزوج» وموافقة 
عمر له على ذلك؛» ولا مخالف لهما من الصحابة البتة»ء وقضى به شريح» والقضاة 
بعده إلى اليوم في سائر الأعصار والأمصار»” . 


1- الشوكاني (0٠5١١ه)‏ حيث قال: (إن الأم أولى بالولد من الأب ما لم يحصل 
مانع من ذلك كالتكاح» . .٠‏ وهو مجمع على ل 

[) الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الأم أحق بحضانة 
ابنهاء فإذا تزوجت سقطتء وافق عليه الحنفية” .وهو قول أبي بكرء وعمر وَياء 
وإبراهيم النخعي”*, وشريح2» ويحيى الأنصاري» والزهري. والثوري». وإسحاق» 
وأبي ثورء والأوزاعي» للك 

[) مستند الإجماع: عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت: يا رسول الله 
إن ابني هذا كان بطني له وعاءء وثديي له سقاء» وحجري له حواء» وإن أباه طلقني» 


7 


.)1951/5( (؟) «الجامع لأحكام القرآن؛‎ .)59٠ «الاستذكار» (ا/‎ )١( 

فر «الإفصاح» (5/ 197). (5) «الإفصاح» .)١614/5(‏ 

(0) احاشية الروض المربع» .)١59/0(‏ (5) «زاد المعاد» (40/ 1008). 

0) «نيل الأوطار» (170/07). (8) «الهداية» (718/1)» «البناية شرح الهداية؛ (541//0). 

(9) «مصنف ابن أبي شيبة» (189/4). 

»)151/6( «زاد المعاد؛‎ »)١51/١١( «المحلى؛‎ »)4١7( /١١( «المغني»‎ »)155/١( «الإشراف»‎ )٠١( 
«الاستذكار» (/90/؟597).‎ 
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وأراد أن ينتزعه مني . فقال لها رسول الله كَلِ: «أنتِ أحق به ما لم تنكحي»"" . 

وجه الدلالة: دل الحديث دلالة واضحة على أن الأم أحق بحضانة الولد ما لم 
تتزوج . 

جا الخلاف في المسألة: أولّا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن حق الأم في 
حضانة البنت خاصة لا يسقطء وإن تزوجتء أما في الغلام فيسقط . 

ثم اختلفت الرواية عنه في الجارية فقال في رواية: حتى تبلغ سبع سنين» وفي رواية 
انية : حتى تبلغ بحيض» أو غيره”"'. 

دليل هذا القول: عن علي بن أبي طالب به قال: خرج زيد بن حارثة إلى مكة. 
فقدم بابنة حمزة» فقال جعفر: أنا آخذهاء أنا أحق بها؛ ابنة عمي» وعندي خالتهاء 
وإنما الخالة أم. فقال علي : أنا أحق بهاء ابنة عمي» وعندي ابنة رسول الله يله وهي 
أحق بها. فقال زيد: أنا أحق بهاء أنا خرجت إليهاء وسافرت» وقدمت بهاء فخرج 
النبي يك فقال: «وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتهاء وإنما الخالة أم»”" . 

وجه الدلالة: قضى النبى كَككِةِ بببت حمزة لجعفر» لكون خالتها عنده» بقوله يَكوْ: 
«الخالة أمق فدل على أن الأم لا يسقط حقها في حشرا اللجاونةة ان روس 

ثانيًا: ذهب ابن حزم'*'إلى عدم سقوط الحضانة بتزوج الأم؛ سواء كان الطفل ذكرًا 
أم أنثى. وهو قول الحسن البصري""". 

أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : وَلوِدَتُ رضِْنَ أولَدَهُنَ حوكين عملي © [البقرة: الآية 
+0]. وجه الدلالة: جاءت هذه الآية تبين أن للأم أن ترضع طفلها الصغير» ولم يأت 
نص يبين أن حقها في الحضانة يسقط إن تزوجت”" . 
؟- حديث علي المتقدم في حضائة بنت حمزة؛ فقد قالوا: فيه دليل على أن التكاح 


)١(‏ سبق تخريجه. (؟) «الإنصاف» (4784/4)» «المحرر» (؟147/5؟9). 

(*) أصل القصة في البخاري (77) (8/ 02777 وأخرج الحديث بهذا اللفظ أبو داود (8/ا؟؟) (؟/ 2)584 
وصححه الألباني. انظر: «صحيح سنن أبي داود) .)471١/5(‏ 

(5) «زاد المعاد» (168/6). (6) «المحلى؛ .)١47/١١(‏ 

(1) «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ :)١/4‏ «زاد المعاد» (4/ 22100 «البناية شرح الهداية» (741//60). 

.)١17/١١( «المحلى»‎ )0( 
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لآ يشقظ:التحضانة” . 

- عن أبي هريرة ضيه قال : جاء رجل إلى رسول الله بيه فقال: من أحق الناس 
بحسن صحابتي؟ فقال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: 
«أمك». قال: ثم من؟ قال: «أبوك»”" . 

وجه الدلالة: هذا نص جلي على إيجاب الحضانة» وبقاء الطفل مع أمه لأنها 


22 
صحبه 5 
0 النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الأم إن تزوجت فإن حقها في الحضانة 
يسقط؛ لما يأتى: 


-١‏ خلاف عن الإمام أحمد في عدم سقوط الحضانة عن الجارية إن تزوجت أمها. 
-١‏ خلاف ابن حزم والحسن البصري قبله» في عدم سقوط الحضانة عن الولد - 
ذكرًا كان أو أنثى - إن تزوجت أمه. 
[؟ -419] لا تسقط حضانة الأم المتزوجة إذا لم يطالب الأب بابنه: 


إذا تزوجت المرأة» ولها طفل ممن طلقهاء ولم يطالب زوجها بأن تترك حضانته: 
ولم يطالب أب الطفل بحضانته» فلها أن تقوم بحضانته وتربيته» ونُقل الاتفاق على 
ذلك. 

لمن نقل الاتفاق: -١‏ الصنعاني (1187ه) حيث قال: «وأما مع عدم طلبه فلا 
نزاع في أن للأم المزوجة أن تقوم بولدها»”؟. 

-١‏ ابن قاسم (7947١ه)‏ حيث قال: «وأنها إذا نكحت سقط حقها في الحضانة» 
وذلك مع طلب من تنتقل إليه الحضانة ومنازعته» وإلا فللأم المزوجة أن تقوم بولدها 
بالاتفاق)0* . 

( الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الصنعاني» وابن قاسم من الحنابلة من الاتفاق 


.)5584/0( «زاد المعاد»)‎ )١( 

.)817 /١7( ومسلم (19044) «شرح النووي»‎ »)4١/17( )5911( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)47٠ /8( اسبل السلام؛‎ )4( .)١55 /١١( (؟) «المحلى؛»‎ 

(4) احاشية الروض المربع» .)١59/17(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 29 


على أن حق الأم في الحضانة لا يسقط ما لم يطالب أب الغلام به» أو أن لا يرضى زوج 
المرأة بحضانتها - وافق عليه الحنفية'''» والمالكية”"'» والشافعية في أحد 
الوجهين”"؛ وابن حزم”؟“. وهو قول الحسن البصري”” . 

[) مستند الاتفاق: -١‏ عن أنس بن مالك وه قال: قدم رسول الله يَكٍِ المدينة» 
ليس له خادمء فأخذ أبو طلحة''' بيدي» فانطلق بي إلى رسول الله يكل فقال: يا 
رسول الله» إن أنسًا غلام كيّس فليخدمك؛ قال: فخدمته في السفر والحضرء ما قال 
لشيء صنعته : لم صنعت هذا هكذا؟ ولا لشيء لم أصنعه: لِمَ لم تصنع هذا هكذا؟”" . 

3) وجه الدلالة: هذا أنس بن مالك عند أبي طلحة زوج أمهء فبقي حق الأم في 
حضانته؛ لأن أحدًا من أقارب أنس لم ينازع فيه" . 

-١‏ أن سقوط الحضانة بالتكاح هو مراعاة لحق الزوجء» فإنه يتنغص عليه الاستمتاع 
المطلوب من المرأة لحضانتها لولد غيره» ويتنكد عليه عيشه مع المرأة» فقد لا يؤمن 
وقوع الخلاف بينه وبين امرأته بسبب الطفل”"' . 

الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في وجه إلى أن الأم إذا تزوجت سقط حقها في 
الحضانة» وإن مكنها الزوج من ذلك؛ إلا أن يكون عصبة للولد. 

دليل هذا القول: -١‏ قوله يليه : «أنتِ أحق به ما لم تتكحي»”'"' . 

3] وجه الدلالة: هذا نص في سقوط حبق الأم في الحضانة إذا تزوجت» دون تبيبن 
لرضا الزوج أو علس 


)١(‏ «المبسوط» (6/ »)75١١‏ #حاشية ابن عابدين» (0/ /ا86؟). 

() «القوانين الفقهية؛ (ص7١5)»‏ «حاشية الدسوقي» (؟/ 8077). 

(*) «الحاوي؟ (5١8/1١١)ء‏ (الوسيط) (579/5) . (5) «المحلى) .)١57/١١(‏ 

(5) «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ »)١09/9‏ «زاد المعاد» (4/ 500)» «البناية شرح الهداية» (141//0). 

(1) هو أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري» شهد العقبة؛ وبدرٌاء والمشاهد كلها مع رسول الله يِه وهو زوج أم 
سليم» أم أنسء» اختلف في وفاته» والراجح أنه توفي سنة (1١5ه).‏ انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (7/ 
١14‏ «الإصابة» (0057/5). 

(0) أخرجه البخاري (1/74؟) (7/ /781)ء ومسلم (5709؟) (شرح النووي» (09/16). 

(8) «زاد المعاد» (0/ لا12). (9) «زاد المعاد» (4/ 584). 


.)9١0/٠١١( «العزيز شرح الوجيز؛‎ »)1١8/16( «الحاوي»‎ )١١( سبق تخريجه.‎ )٠١( 
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-١‏ أن طبع المرأة يجذبها إلى النفور من الزوج» ومراعاة أولادهاء وهي مأمورة 
بطاعته وتمكينه من الاستمتاع بها في أي وقت"''. 

”- أن النكاح يشغلها بحقوق الزوج عن حقوق الطفل» ويجب تقديم حقوق الزوج 
على الطفل”"' . 

0 الفقيجة: ما ذكر من الاتفاق على أن حق الأم المتزوجة في الحضانة لا يسقط إذا 
لم يطالب أب الطفل بحضانته» أو زوج المرأة بترك حضانته؛ غير صحيح؛ وذلك 
لوجود خلاف عن الشافعية في أحد الوجهين بسقوط حق المرأة في الحضانة» وإن أذن 
الزوج لها. 

]40١ - 4[ 8‏ تخيير الغلام بين أبويه بعد الحضانة إذا بلغ سبع سنين: 

للأم المطلقة حق حضانة ابنها حتى يبلغ سبع سنين» فإن بلغ سبع سنين خَيّر بين أبيه 
وأمهء فيكون عند من اختار منهماء وتُقل الإجماع على ذلك. 

[ من نقل الإجماع: -١‏ ابن قدامة (١٠5ه)‏ حيث قال: (إن الغلام إذا بلغ سبعاء 
وليس بمعتوه» خير بين أبويه» إذا تنازعا فيه» فمن اختار منهما فهو أولى به... 
ولأنه إجماع الصحابة؛ فروي عن عمر أنه خير غلامًا بين أبيه وأمه. وروي عن علي» 
ونحو ذلك عن أبي هريرة» وهذه قصص في مظنة الشهرة» ولم تنكرء فكانت 
إجماعًا»”". وذكره عنه ابن قاسو . 

؟- ابن القيم (١هاه)‏ حيث قال : «قد ثبت التخيير عن النبي َه في الغلام» من 
حديث أبي هريرة» وثبت عن الخلفاء الراشدين» وأبي هريرة» ولا يعرف لهم مخالف 
في الصحابة البتة» ولا أنكره منكر)””'. ا 

“- الزركشي (؟/الاه)» حيث قال بعد أن ذكر التخيير عن عمرء وعلي» وأبي 
هريرة بها : «ولا نعلم لهم مخالفا»" . 


[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة من الإجماع على أن الغلام يخير 


.)40/٠١( «العزيز شرح الوجيز»‎ )1( .)1١8/١15( «الحاوي»‎ )١( 
.)١159/1( #حاشية الروض المربع»‎ )4( .)4١5- 419/1١( «المغني»‎ )9( 
.)0171//7( «زاد المعاد» (158/0). (7) «شرح الزركشي على الخرقي»‎ )5( 
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إذا بلغ سبع سنين» هو قول الشافعية» بشرط أن يعقل ويميزء وعلى هذا فلو لم يعقل 
ويميز بعد السبع يبقى عند ا" وهو قول الليق” . 

[] مستند الإجماع: -١‏ مارواه أبو هريرة ضيفله قال: جاءت امرأة إلى رسول الله 
عََبِيد وأنا قاعد عنده» فقالت : يا رسول الله إن زوجى يريد أن يذهب بابنى » وقد 
سقاني من بثر أبي عنبة”"» فقال رسول الله ككهِ: «استهما عليه» فقال زوجها: من 
يحاقني في ولدي؟ فقال النبي كد : «هذا أبوك, وهذه أمكء فخذ بيد أيهما شئت)»2 2 
فاخن انيد أنه فانط اف ا 

؟- عن عمر بن الخطاب لفل : أنه خير غلاما بين أبيه ا 

9- عن عمارة بن ربيعة الجرمي”'': أن علي بن أبي طالب به خيره بين أمه 
وعمهء فاختار أمه. فقال له: أنت مع أمك. وأخوك هذا إذا بلغ ما بلغت» خير كما 
خيرت . قال : وأنا غلام”" . 

4- قيدت السن بالسبع؛ لأنها أول حالٍ أمر الشرع فيها بمخاطبته بالأمر 
انلك , 

ه- أن الأم قدمت في حال الصغر؛ لحاجته إلى أن تحمله» وتباشر خدمته؛ وهي 
أعرف بذلك» وأقوم به» فإذا استغنى عن ذلك» تساوى والداه؛ لقربهما منه. فرجح 


)001 «الأم» (ه/ غ1 «الحاري؛ .)1١ 4 /1١6(‏ (؟) «المحلى؛ .)١917/1١(‏ 

(*) بثر تبعد عن المدينة المنورة نحو ميل» على طريق بدر» وعندها التقى النبي يَكِ أصحابه عند مسيره إلى بدر. 
انظر: «معجم البلدان» .)701//١(‏ 

(1) أخرجه أبو داود (ال711) (7/ 787)» والترمذي )١1777(‏ (9/ 70)» والنسائي (5957”) (2)170/5 وابن 
ماجه (7781) (1/ 07794 . قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . وصححه ابن القطان. 
انظر : «التلخيص الحبير» (5/ .)١١7‏ 

(5) أخرجه: البيهقتي في «الكبرى» (7/ 4)» وعبد الرزاق في «المصنف» 2)1١97/1( )١55080(‏ وصححه 
الألباني. انظر: «إرواء الغليل» 010١/9‏ . 

(5) هو عمارة بن ربيعة الجرمي» يروي عن علي بن أبي طالب» روى عنه يونس بن عبد الله» وذكره ابن أبي حاتم 
ولم يذكر فيه جرحا. انظر ترجمته في: «تعجيل المنفعة» 2)١96 /١(‏ «تهذيب التهذيب» (7514/1). 

(0) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (6/ 5)» وعبد الرزاق في «المصنف» (11509) (195/10). 

.)415/1١( «المغني»‎ (0) 
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باختياره”'" . ٠‏ 
[] الخلاف في المسألة: اختلف العلماء في السن التي يخير فيها الغلام بعد الحضانة 
00 1 1 
على أقوال ": 


أولا:ء ذهب الحنفية”"» والمالكية في قول©)؛ والامام أجمد في رواية عنه(» 
إلى عدم تحديد سن يخير فيها الغلام بين أبويه» بل يبقى عند أمه حتى يستطيع أن يأكل 
وحده؛ ويشرب وحده» ويليس وحدىء ويتوضأ وحده. 1 

[] دليل هذا القول: أن الأم لها حق الحضانة» وينتهي ذلك الحق إذا استغنى الولد 
بنفسه؛ لأن الصبي إذا استغنى فإنه يحتاج إلى التأدب بآداب الرجال والتخلق 
بأخلاقهم, والأب أقدر على التأديب والحفظ”' . 


ثانيًا: ذهب المالكية في قول آخر”". وابن حزم”" إلى أن الغلام يخير بعد البلوغ . 
دليل هذا القول: أن الغلام لا قول له. ولا يعرف حظهء وربما اختار من يلعب عنده 
ويترلة تأدييه» ويمكنه من شهواته. فيؤدي إلى ا 


.)115/11١( «المغني»‎ )١( 

(0) أيضًا وقع الخلاف في السن التي تبقى فيها الجارية عند أمها؛ فقالوا: 
أولا: ذهب الحنفية» والإمام أحمد في رواية عنه» وابن حزمء إلى أنها تبقى عند أمها حتى تبلغ . 
ثانيًا: ذهب المالكية إلى أنها تبقى عند أمها حتى تنكح» ويدخل بها زوجها. 
ثالنًا: ذهب الشافعية إلى القول بأن الجارية تستوي مع الغلام في التخيير إذا بلغا سن التمييز. 
رابعًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن الأم أحق بها حتى تحتاج إلى التزويج» ثم تنتقل للأب. 
خامسًا: ذهب الامام أحمد في رواية عنه إلى أن الأب أحق بها بلا تخيير. 
انظر : «المبسوط» »)7١1//5(‏ «بدائع الصنائع» (5/ 517)» «المدونة» (؟/598)» «المعونة) (؟/ 28417)» 
«الحاوي» (6١/١٠)ء‏ «روضة الطالبين» (18/4)» «الإنصاف» (179/4): «شرح الزركشي على 
الخرقي» (7/ /071)» «المحلى؛ .)١57 /1٠١(‏ 

(*) «المبسوط» »)7١1//0(‏ «البناية شرح الهداية» (149/6). 

(5) «المدونة» (؟/ 2257 «القوانين الفقهية؛ (ص5؟١).‏ 

(5) الإنصاف» (574/4)» «شرح الزركشي على الخرقي» (؟/ 037177). 

(5) «المبسوط» (0//ا١2)7‏ البدائع الصنائع؟ (ه/ .)5١*‏ 

(0) «المدونة» (7558/5).» «المعونة») (7/ 587). (8) «المحلى» .)١17 /١١(‏ 

(9) «المعونة» (؟/ 2)"/17 «المغني» (١1/هة1ة).‏ 
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ثالئًا: يرى الإمام أحمد في رواية عنه» أن الأب أحق بلا تخبير. وضعّف 
الزركشى هذه الرواية''؟. دليل هذا القول: الأب أحق بالابن؛ لأنه يحتاج إلى التعليم 
والتأديب» والأب أخص ذالم 

0 رابعًا: يرق الإمام أحمد في رواية عنه أن الأم أحق ؛ وضعف المرداوي هذه 
الرواية نقالا عن الزركشي””» والصحيح أن الزركشي ضعّف الرواية السابقة. 

0 دليل هذا القول: قوله يَكلِْ: «أنتِ أحق به ما لم تنكحي»”* . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الغلام إذا بلغ سبع سنين أنه يخير بين أبويه 
بعد الحضانة؛ وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ وجود خلاف في المسألة بين من يرى التخيير وبين من لا يراه. 

؟- لم يرد في الحديث التقييد بسبع سنين؛ و نم الحيف ل 


د 


)١(‏ «الإنصاف» (479/4): «شرح الزركشي على الخرقي» (7/ 071). قال الزركشي : وهذه الرواية هي أضعف 
الروايات؟ لمخالفتها الحديثين معًا. أي حديث: أنه يكِةِ خير غلامّا بين أبيه وأمهء وحديث: «أنتٍ أحق به ما 
لم تتكحي». 

3( شرح الزركشي على الخرقي» (*//ااه). 

(") «الإنصاف» (4794/9)» «شرح الزركشي على الخرقي» (071//9). 

(4) سبق تخريجه. 

(4) «زاد المعاد» (59/8/0). 
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الفصل الثامن: مسائل الإجماع في اللقيط 


ا -١[‏ منع] اللقبط”" خر 
22 مطروح في مكان عامء أو عند باب مسجدء» فإنه بشبرع "لمن 
وجده أن يلتقطهء ويحكم بحرية ذلك اللقيط» وتقل الإجماع على ذلك . 


[ا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (714ه) حيث قال: «وأجمعوا أن اللقيط 


00 وذكره عنه ابن امكل ان 


-١‏ الجصاص (١72ه)‏ حيث قال: «لا خلاف بين الفقهاء فى أن ولد الزنىء» 
واللقيط حران)9' . 


)١(‏ اللقيط في اللغة: اللّقْط: أخذ الشيء من الأرضء» يقال: لقَّطّه يَلقّطه لقْطًا والتقّطّه: أخذه من الارض. 
واللقيط: الطفل المنبوذ يجده إنسان فيأخذه. واللقيط بمعنى الملقوط. فعيل بمعنى مفعول. 
انظر: السان العرب» (/ 7397), «الصحاح» (5/ 4 »)5١‏ (القاموس المحيط) (ص885). 
اللقيط في الاصطلاح: عند الحنفية: اسم لحي مولود. طرحه أهله خومًا من العيلة» أو فرارًا من تهمة 
الزنى. 
عند المالكية: صغير آدمي لم يُعرف أبوه» ولا رقه. عند الشافعية فعية: طفل نبيذٌ بنحو شارع» أو مسجدء لا 
يُعرف له مدع وقد يكون صغيرًا مميرًا. عند الحنابلة : طفل لا يعرف نسبه» ولارقف نُبلَّ أو ضل عن 
الطريق» ما بين ولادته إلى سن التمييز. 
انظر : «بدائع الصنائع» م/م «(فتح القدير» (5/ 23١٠١‏ «التاج والاكليل» (8/ 2)07. ١حاشية‏ 
الدسوقي» (5/ 197)» «مغني المحتاج» (9/ 2)094 «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (2)1075/5 ١منتهى‏ 
الإارادات» (71577/5), «كشاف القناع» (7/:5 3), 
)١(‏ اختلف الفقهاء في حكم التقاط اللقيط» على قولين: 
القول الأول: ذهب الحنفية إلى أن التقاطه مندوبء إلا أن يُخْشى عليه الضياع فالتقاطه واجب. 
القول الثاني : ذهب الجمهور إلى أن التقاطه من فروض الكفايات. 
انظر: «فتح القدير» (5/ »٠١١‏ «البحر الرائق» (ه/ .)١55‏ «الاستذكار» (9/ »)١61/‏ «القوانين: الفقهية» 
«(صن؟ ه”"). «البيان» (8/ /ا)2 (مغني المحتاج» (؟/ 4 ) امي ار أداات) (9/ 15 (كشاف القناع» 
(55/5). «المحلى؛» (/0/ .)١77‏ 
(9) «الإجماع» (ص١4).‏ (5) «المغني» (8690/8). (5) «مغني المحتاج» (9/ 509). 
00( «أحكام القرآن» (*/ .)5١9‏ 


؟'- ابن حزم (507ه) حيث قال: «أجمعوا أن اللقيط إذا أقر ملتقطه بحريته؛ فإنه 
ا 

5- ابن هبيرة ٠(‏ )تحتف قال اقفر اأغلى انع" 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على حرية اللقيط وافق عليه 
المالكية”" .وهو قول عمرء وعلي و#باء وعمر بن عبد العزيز» والشعبي» والنخعي» 
والحكم بن 'عتيبة». وحمّاد بن أبي سليمان» والتوري»..وإسيحاق””". 

مستند الإجماع: -١‏ عن سَُيْن أبي جميلة”' أنه وجد منبودًا في زمان عمر بن 
الخطاب» قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب؛ فقال: تع هذه 
النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها' . فقال له عريفه”": يا أمير المؤمنين؛ ! 
رجل صالح. فقال عمر: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: اذهب فهو حرء 0 
ولاؤه» وعلينا نفقته”" . 

-١‏ الأصل في الآدميين الحرية» فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحراراء وإنما الرق 
لعارض» ولا ينتقل عن حكم الأصل إلا بدليل”" . 


.)08/5( «الافصاح»‎ )١( .)٠١١5ص( «مراتب الإاجماع»‎ )١( 

(9) «الذخيرة» »)١5/9(‏ «القوانين الفقهية» (ص3"509). 

.)١7 5 /0( «المحلى»‎ .)١١/9( ودياك‎ (0 

(0) هو سَُئَيْن - بالتصغير - أبو جميلة؛ الضمري» وقيل: السّلمي» قيل: : اسم أبيه فرقدء واختلف في صحبته؛ 
0 أدرك النبي يلي وأنه كان معه يوم الفتح» وعدّه بعضهم في التابعين» فقال العجلي : تابعي ثقة. 
ورجح ابن حجر صحبتهء فقال: هو صحابي معروف. انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (؟051//5)» 
«الإصابة» (/ 2)١71١‏ وانظر : (فتح الباري» (6/ 7176) , 

(5) قال ابن عبد البر: الذي دعا عمر إلى سؤاله أن عمر كان يفرض للمنبوذ» فظن أنه أخذه ليلي أمره» يدها 
يفرض لهء فيصلح فيه ما يشاء - كأنه اتهمه - » ولهذا قال عريفه : إنه رجل صالح» فترك عمر ظنه» وأخبر 
بالحكمء بأنه حرء وأن النفقة على بيت المال. انظر : «الاستذكار» (1/ .)١891/‏ 

0) قال ابن خحجر: قيل: اسمه سنان الضمري . انظر : «فتح الباري» (755/6) . 

(8) أخرجه البخاري معلقًا .)7١١/(‏ وأخرجه مالك في «الموطأ» (ص077)» والبيهقي في «الكبرى» (5/ 
٠‏ وعبد الرزاق )١1"894(‏ (559/90). 
قال الألباني: هذا إسناد صحيح . انظر : «إرواء الغليل» (0737/57. 

(9) «المغني» (701/8). «المحلى» .)١177/1(‏ (فتح القدير) (5/ .)١١١‏ 
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3 الخلاف في المسألة: ذكر الجصاص"''؛ والقرطبي”"'» وابن قدامة”" أن النخعي 
خالف في ذلك فرأى أن الملتقط إن أراد استرقاق اللقيط فله ذلك. 

وذكر ابن جزي الخلاف عن قوم أنه عبد لمن التقطهء ولم ينسبه لقائله2. ولعله 
يقصد النخعي . 

0 النقيجة: أولا: تحقق الإجماع على أن اللقيط حر. 

ثانيًا : لا ينظر لما ورد من الخلاف في المسألة؛ لماياتن: 

١‏ - أن عبد الرزاق» وابن المنذرء وابن حزم نقلوا خلاف ذلك» فقد نقلوا عن 
النخعي أن اللقيط حر" . 

-١‏ أن عبد الرزاق» وابن المنذرء وابن حزم أثبتوا القول بأن النخعي يقول: إن 
اللقيط حرء وغيرهم نفى ذلك؛ والمثبتٍ مقدم على النافي. 


1" - 8775] إذا وجد اللقيط في بلاد الإسلام فهو مسلم: 


ل 


إذا وجد اللقيط في أرض الإسلام فإنه يحكم بإسلامه» وثقل الاتفاق على ذلك. 

لا من نقل الاتفاق: -١‏ ابن هبيرة (570ه) حيث قال: «واتفقوا على أنه إذا وجد 
لقيط في بلاد الإسلام فهو مسلم)” . 

- المرداوي (885ه) حيث قال : «ويحكم بإسلامه بلا نزاع؛ إلا أن يوجد في بلد 
الف , 

الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء الحنابلة من الاتفاق على أن اللقيط فى دار 
الالسلام لم واف عليه الحيظة في :رواية) ب فيه ذا وده مسلم فى قيسة أو بيعة 
في دار الإسلام - والمالكية”'» والشافعية”'2» وابن حزه””". 


.)١19/9( «أحكام القرآن» (519/9). (1) «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


(9) «المغني» (059/8"). (5) «القوانين الفقهية»؛ (ص9ه”). 
(5) انظر : «المصتف» »)501١/17(‏ «الإشراف» (9؟/*17): «المحلى» (0/ 5 1). 
(5) «الإفصاح» (08/5). 0) «الإنصاف» (174/5). 


(8) «الذخيرة» (9/ »)١75‏ «مواهب الجليل» (8/ 08). 
(9) «الحاوي» (9/ »)3481١‏ «البيان» (8/ )١( .)١7‏ «المحلى» (0/ ه17). 
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مستند الاتفاق: -١‏ أن الأصل في المولود أنه يولد على الفطرة» أي: على دين 
الإسلام؛ ولا يكون كافرًا إلا بما ينقله إلى الكفر"'"؛ لقوله يَككيِ: «كل مولود يولد على 
الفطرة» فأبواه يهودانه» أو ينصرانه؛ أو يمجسائه»”" . 

؟- أن العبرة بالدار التي يسكنها المسلمون» ولا يضر أن يكون فيها لأهل الذمة 
مكان من بيعة ونحوهاء فيحكم بإسلامه تغليبًا لحكم الدار”". 

الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية في رواية إلى القول بأن اللقيط ليس بمسلم إذا 
ادعاه ذمي ببينة» أو وجده ذمي في كنيسة أو بيعة في دار الإسلام» فيحكم بأنه ذمي”؟' . 

أدلة هذا القول: -١‏ إذا ادعاه ذمي حكم به له؛ لانتفاع الصغير بشثبوت نسبه”” . 

؟- أن العبرة بالمكان الذي وجد فيه اللقيط» فمتى وجد في بيعة أو كنيسة فهو من 
أهل الذمة» ومتى وجد في مسجد فهو من أهل الإسلام”'" . 

0 النقيجة: أولًا: تحقق ما ذكر من الاتفاق على أن اللقيط مسلم إن وجد في دار 
الإسلام» أو وجده مسلم في كنيسة أو بيعة» وكانت الكنيسة أو البيعة في أرض 
الإسلام . 

ثانيًا: عدم تحقق ما ذكر من الاتفاق على أن اللقيط مسلم إذا وجد في بيعة أو كنيسة 
في دار الإسلام إذا كان واجده ذميًا؛ لخلاف الحنفية. 

5 [» - 40788] الحكم بإسلام الصغير بإسلام أبيه وأمه: 


إذا كان أب الصغير وأمه مسلمين» فإنه يحكم بإسلامه تبعًا لهماء وتُقل الاتفاق على 
ذلك. ش 


.)1١75 «المحلى» (ا/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري :)١١9/7( )١108(‏ ومسلم (5108) اشرح النووي» .)118/١15(‏ 
(") انظر : «المغني» (8/١1ه")ء‏ «البيان» (/9/ »)١7‏ «الحاوي» .):81١/9(‏ 

(؛) «العناية على الهداية» »)١١7/1(‏ «فتح القدير؛ .)١1١7/5(‏ 

(0) «بدائع الصنائع» (8/ »)75٠‏ «العناية على الهداية» .)١١4/5(‏ ' 

(1) «بدائع الصنائع) (8/ »)"*٠٠١‏ «العناية على الهداية» .)١١5/5(‏ 
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[ من نقل الاتفاق: -١‏ العمراني (508ه) حيث قال: (إن أسلم الأب وحده. تبعه 
في الإسلام بلا خلاف)”' . 

؟- ابن هبيرة (570ه) حيث قال: «واتفقوا على أنه يحكم بإسلام الصغير بإسلام 
أبيه» واتفقوا على أنه يحكم بإسلام الصغير بإسلام أمهء كأبيه)”" . 

[) الموافقون على الاتفاق: ما ذكره العمراني من الشافعية» وابن هبيرة من الحنابلة 
من الاتفاق على أن الصغير يتبع أبويه في الإسلام وافق عليه الحنفية”"» والمالكية في 
الأب خاصة دون الأم”4 . ووافق أشهب » وابن وهب من امال وابن حزه”ا) 


حي والأوزاعي» والليث بن 0 


[) مستند الاتفاق: -١‏ عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله ين : «كل مولود 
يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه؛ أو ينصرانه. أو يمجسانه)»" . 

[] وجه الدلالة: دل الحديث على الحكم بإسلام الصغير»ء وأنه يبقى مسلمًا ما لم 
يتدخل الأبوان في إخراجه من الإسلام إلى الكفر”" . 

؟- أن الأم أحد الأبوين اللذين يتبعهما الابن في الإسلام بنص الحديث 
ابر" 

؟- أن هذا الصغير يحكم بإسلامه بإسلام أبويه أو أحدهما؛ اعتبارًا بذلك ساعة 
العلوق» فهو جزء من مسلم'"" . 

3 الخلاف في المسألة: ذهب المالكية'"''» وداود الظاهري”''' إلى القول بأنه لا 
يحكم بإسلام الصغير بإسلام أمه. 


.)08/59( (؟) «الإفصاح»‎ .)١١/8( «البيان»‎ )١( 
.)5٠0 /5( احاشية ابن عابدين؟»‎ »)8٠١17/64( (؟) «بدائع الصنائع»‎ 
.)7078//( «الذخيرة» (9/ 4؟11١)» «التاج والاكليل»‎ )4( 


(6) #التخيرة» (9/ ».)١514‏ «المعونة» (؟579/5). (5) «المحلى» (ه/ 385). 
(0) «المحلى؛ (65/ 785) . (8) سبق تخريجه. (9) انظر : «المحلى» (/ا/ ه7١).‏ 
)٠١(‏ «البيان» (8/؟1١). )١١(‏ «الغزيز شرح الوجيز» (791/57). 


. )285/4( «الذخيرة» (9/ 184)» «التاج والإكليل» (//917/8). (17) «المحلى؛»‎ )١1١( 
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أدلة هذا القول: -١‏ أن الدين بالنصرة» والأب ذكر مظنتها دون الأم'"' . 

؟- أن الأب هو المتبرع في عقد الذمةء فيكون هو المتبرع في الإسلام كعقد 
الذمة» ولا تلي الأم ذلك”" . 

“- أن الأم مساوية للصغير في دخولها في عهد الأب» فلا يتبعهاء كما لا يتبع 

مضه 
الأخ '*. 

0 النقيجة: أولا: تحقق ما ذكر من الاتفاق على إسلام الصغير بإسلام أبيهء أو 
والديه جميعًا. 

ثانيًا: عدم تحقق ما ذكر من الاتفاق على إسلام الصغير بإسلام أمه؛ لخلاف 
المالكية» وداود الظاهري . 
15 41 - 474] ما وجد مع اللقيط من مال فهو له: 

إذا وجد مع اللقيط مال مربوط معهء أو موضوع في فراشهء فهذا المال له» وثقل 
الإجماع على ذلك . 
من مال» أنه 0 

"- ابن الهمام (١871ه)‏ حيث قال: (إذا وجد مع اللقيط مال مشدود عليه» أو دابة 
هو مشدود عليهاء فالكل له بلا خلاف)" . 

- المرداوي (886ه) حيث قال: «وما وجد معه من فراش تحته» أو ثياب» أو 
مال فى جيبه » أو تحت فراشه» أو حيوان مشدود ببأبه ؛ فهو له بلا نزاع»”" . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الاجماع على أن ما وجد مع اللقيط 
من مال فهو له وافق عليه المالكية”"» وابن حزم'* . 

مستند الإجماع: أن الصغير من أهل الملك». وكل من كان من أهل الملك» فكل 


.)١174/9( (؟) «المعونة» (؟579/5)» (الذخيرة»‎ .)١784/9( «الذخيرة»‎ )١( 
.)١١77/5( «الذخيرة» (175/9). (5) «الإجماع» (ص95). (5) «فتح القديرا‎ )"( 
«الإنصاف» (176/5). (0) «التاج والإكليل» (8/ 07).» «القوانين الفقهية» (ص5909).‎ )5( 


(8) «المحلى» (ا/ 176). 
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ها كان بيدة فيوال7: 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن ما وجد مع اللقيط من مال فهو له؛ وذلك لعدم 
وجود مخالف. 

[5 - 1470 إذا ادعى رجل مسلم حر لقيطا لحقه نسبه بلا بينة: 

إذا ادعى اللقيطً رجلٌ مسلمٌ حر بمفرده» فإن نسبه يلحق بهء وتُفي الخلاف فى 
ذلك. 

[ا من نفى الخلاف: ابن قدامة (78ه) حيث قال: «أن يدعيه واحد ينفرد بدعواء 
فيّنظر؛ فإن كان المدعي رجلا مسلمًا حرّاء لحق نسبه بهء بغير خلاف بين أهل 
العلم»”" . 

[ الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن اللقيط إن 
ادعاه رجل حر مسلم فإنه يلحق به وافق عليه الحنفية”"'» وأشهب من المالكية', 
الشاة اه | 1 : زفق4 5 لأ 5 0م48 
والسافعية © وابن حرم . وهو فول ابي نور . 

[] مستند نفي الخلاف: -١‏ أن الإقرار بنسب اللقيط فيه نفع للطفل؛ لاتصال نسبهء 
ولا مضرة على غيره فيه» فتقبل دعواهء كما لو أقر بمال" . 
وجب تصديقه. إحسانًا للظن بالمسلميه”'. 

“- أن الولادات لا تعرف إلا بقول الآباء والأمهات. وهكذا أنساب الناس 
ب 

4- أنه لا منازع له في دعواهء فوجب أن تقبل©. 

- أن نسب اللقيط من المدعى يحتمل الثبوت شرعًا؛ لأنه مجهول النسبء فوجب 


.)”0/5/4( «المغني»‎ )١( .)478/4( «المحلى» (/ 115)» «المغني! (7057/4), «الحاوي»‎ )١( 


(*”) «مختصر الطحاوي» (ص١4١).2‏ #بدائع الصنائع» يف4" (5) «الذخيرة» (9/ ه7١).‏ 
(0) «الحاوي» (4/ 894)» «البيان» (8/ 57). (5) «المحلى» (7/ 1765). 
(0) «الإشراف» .)١514/5(‏ (4) «المغني» ١‏ ا . (9) «بدائع الصنائع» (8/ 757 . 


.)554/94( «الحاوي»‎ )١١( .)١7ه‎ //( «المحلى»‎ )١( 
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نسبته إليه؟"' . 

الخلاف في المسألة: ذهب المالكية إلى القول بعدم قبول ادّعاء من يدعي اللقيط - 
ولو كان رتجلا: والددا ت إلا يبيزة ”7 

أدلة هذا القول: -١‏ أنه ربما يأتي آخر فيدعي نسبه بعد أن يقضى به للأول» 
اكرورة 


فلا بد من بينة 


؟- ربما طرح الناس أولادهم من فقرء فيأتي العويي عن ديفي اشهه 7 : 
0 النقيجة: ما ذكر من أنه لا خلاف أن اللقيط إذا ادعاه رجل مسلم ألحق به بلا 
بينة » غير صحيح ؛ لوجود خلاف عن المالكية» يقضي بعدم قبول دعوى المدعي إلا 


5 
سسلة . 


دم 


15 [1 -4977] إذا ادعت المرأة أن اللقيط ابنهاء لا يقبل قولها إلا ببينة: 


لا تقيا, دعوى المرأة بأن اللقيط ابنها إلا ببينة» وتُقل الإاجما ذلك. 

بل دعو بأن اللقيط ابنها إلا ببينة» ونقل الإجماع 
[] من نقل الإجماع: ابن المنذر (١1"اه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن المرأة لو ادعت 
اللقيط أنه ابنهاء لم يقبل قولها»”». وقال أيضًا: «وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم» على أن امرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها؛ أن قولها لا يقبل)"""2. ونقله عنه أبن 


سلما 
0 


الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع؛ ونقله عنه ابن قدامة؛ 
على أن المرأة إذا ادعت اللقيط فلا يقبل وله الأييعة حعواقق عليه انيم 
لذلفق 


والمالكية""', والإمام أحمد في رواية عنه" 2 وابن حزم” . وهو قول الثوري» 


)غ0( (بدائع الصنائع» (0/ *0”*). ١١)«الذخيرة»(1*6/9)ء2‏ «التاج والاكليل» (077/4). 

() «الذخيرة» (4/ 118). (8) «الذخيرة» (9/ .)1١78‏ (5) «الإجماع» (ص١1).‏ 
(5) «الإشراف» .)١56/7(‏ (0) «المغني» (8/ 071١‏ . 

(4) «بدائع الصنائع» (56/4”). «البحر الرائق» (ه/ /ا9١).‏ 

(9) «الذخيرة» (4/ 176)» «التاج والاكليل» (05/4). 

.)971/157( «الإنصاف» (1/ 407)» «الشرح الكبير؛‎ )٠١( 

.)170 /0( »ىلحملا«)١١(‎ 
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500-06 ا َك 40 

[] مستند الإجماع: -١‏ أن المرأة يمكنها إقامة بينة بتصديق الزوج لهاء أو بشهادة 
القوابل لهاء فلا تسمع دعواها إلا ببينة” . 

"- أن في دعوى المرأة حمل النسب على الغير» فتدخل على الرجل ما ليس بابنه» 
فلا يقبل قولها إلا ببينة”*. 

الخلاف في المسألة: ذهب أشهب من المالكية”*'» وبعض الشافعية”'» والإمام 
أحمد في رواية عنه هي المذهب”" إلى أن المرأة إذا ادعت أن اللقيط ابنها فإن دعواها 

[أدلة هذا القول: -١‏ عن أبي هريرة وه قال: كانت امرأتان معهما ابناهماء جاء 
الذئب هذهب بابج إحداخماء فقالك لضاندهها: إثما ذفبع بابك وقالت الأدرى: 
إنما ذهب بابنك . فتحاكمتا إلى داود مِله» فقضى به للكبرى» فخرجتا على سليمان بن 
داود ع فأخبرتاهء فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل 
يرحمك الله؛ هو ابنها. فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين 
قط إلا يومئذء وما كنا نقول إلا المدية© . 

[] وجه الدلالة: هذا نبي الله داود حكم به للمرأة الكبرى» ونبي الله سليمان حكم 
به للصغرى بمجرد الدعوى”" . 

7- أن الأم أحند الوالدين فقيت الست بدغوافا عالكت00, 


)١(‏ هو أبو زكريا يحيى بن آدم بن سليمان القرشي بالولاء؛ الكوفي المقرئ, الحافظ الفقيه» كان بعد الثرري في 
زمانه» روى عنئه أحمدء وإسحاق وغيرهماء كان إمامًا علامة» ثقة» توفي سنة (707ه). انظر ترجمته في : 
«الكاشف») للذهبي / ”»,» (شذرات الذهب» (8/5). 

(؟) «الإشراف» (؟/ 156). 

9و6 لبدائع الصنائع») (8/ 56")» «البيان» (8/ /171). «المغني» (591/4؟ ). 

(:) «الذخيرة» (9/ 2)1760, «بدائع الصنائع» (4/ه؟؟). 

(4) «الذخيرة» .)١176/9(‏ (5) «البيان») (57/8). «الحاوي» (5:0/9). 

(0) «الإانصاف» (2)1077/5 «الشرح الكبير» )771/١15(‏ . 

(8) أخرجه النخاري (51/59) (48/ .)١5‏ (9) «المغني؟ (779/8)» «الذخيرة» (176/9). 

.)176/9( «المغني) (0758/4)» «الذخيرة»‎ )٠١( 
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*- أنه يمكن أن يكون منهاء كما يمكن أن يكون من الرجل» بل هو منها أكثر؛ 
لأنها قد تأتى به من زوج» أو من وطء شبهة» أو من زنى» فيلحقها بها ولدها من الزنى 
فون الأ 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن المرأة إذا ادعت اللقيط فلا يقبل قولها إلا 
ببينة؛ لخلاف أشهب من المالكية» وبعض الشافعية» ورواية هي المذهب عند 
الحنابلة ؛ بقبول قول المرأة بلا بينة. 


13 [107-/478] إذا ادعى اللقيط اثنان لا بينة لهماء أو لهما بينتان فتعارضتاء نريه القافة: 


إذا ادعى اللقيط اثنان» وليس لأحدهما بينة» أو كان لكل منهما بينة» لكنهما 
متعارضتان» فتسقط البينتان» ونريه القافة» فمن ألحقته فهو له؛ وتُقن الإجماع على 
ذلك. 

[ من نقل الإجماع: ابن قدامة (570ه) حيث قال: (إذا لم تكن به بيئة» أو 
تعارضت به البينتان» وسقطتاء فإنا نريه القافة معهماء أو مع عصبتهما عند فقدهماء 
فنلحقه بمن ألحقته به منهماء . . . لأن عمر نه قضى به بحضرة الصحابة» فلم ينكره 
منكر فكان اغا : 

[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن قدامة من الحنابلة من إجماع الصحابة على 
أن اللقيط إذا ادعاه اثنان» ولا بينة لهماء أو كان لهما بينتان فتعارضتاء فإنا نريه القافة - 
وافق عليه الإمام مالك في الإماء خاصة دون الحرائرء وقال أشهب من المالكية: 
يكون في الحرائر دون الإماء» وهو اختيار ابن عبد البر””"» والعمل بالقافة في الإماء 
والحرائر هو قول الشافعية”؟2. وهو قول عمر في إحدى الروايتين عنه» وابن عباس» 
وأنس وق ؛ وعطاء» والأوزاعي» والليث بن سعد» وأبي 0 

لحا مستند الإجماع: -١‏ عن عائشة ويا قالت: إن رسول الله يَِ دخل عليها مسرورًا 
تبرق أسارير وجههء فقال: «ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة - ورأى 


)١(‏ «المغني» (4/ 1ه . (؟) «المغني» ١م‏ الام ل الى 
(*) «المدونة»:(؟/001)» (الاستذكار» (ا/ .)1١0/0‏ 

() «البيان» (707/4)» «العزيز شرح الوجيز» (5/ 4189). 

(5) «الاستذكار» (لا/ 1077)ء «البيان» (2)758/8 «المغني» "7/1/١‏ ). 
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أقدامهما -: إن بعض هذه الأقدام من بعض»”" . 


[] وجه الدلالة: : دل الحديث على جواز الاعتماد على القافة» وإلا ماسر النبي وَل 
لين" 


؟- كان عمر بن الخطاب يليط”" أولاد الجاهلية!؟' بمن يدعيهم في الإسلام» فأتى 
عمر رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة» فدعا عمر قائقّاء فنظر إليهماء فقال: لقد اشتركا 
فيه. فضربه عمر بالدرة. ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك. فقالت: كان هذا - 
لأحد الرجلين - يأتيني» وهي في إبل لأهلهاء فلا يفارقها حتى تظنء» ويظن أنه قد 
استمر بها حبل» ثم انصرف عنهاء فأهريقت عليه دمّاء ثم خلف عليها هذا - تعنى 
الآخر - فلا أدري من أيهما هو؟ فكبر القائف . فقال عمر للغلام: وال أيهما شئت 0 


ل وجه الدلالة: هذا عمر قضى بالقافة بمحضر من الصحابة» ولو لم يكن العمل 
بقول القائف لما أخذ به عمد" . ش 

ل الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية إلى القول بعدم اعتبار القافة هناء فإن قدم 
أحدهما علامة على جسده. وكانا مسلمين» فهو لصاحب العلامة. وإن لم يقدم 
أحدهما علامة؛ واستويا في الدعوى ولا مرجح فيهاء فهو ابنهما جميعًا”"”. وهو قول 
عمر في الرواية الأخرى». وعلي وقياء والنخعي» والثوري» وإسحاق بن راهويه". 

أدلة هذا القول: -١‏ عن أبي قلابة أن رجلين وقعا على امرأة فى طهر واحدء 
فحملت,» فنفست غلامّاء فأبصر القافة شبهه فيهماء فقال عمر: هذا أبوالا اذى ده 
شيئاء ثم قال للغلام: اجعل نفسك حيث شئت” . 


.)"0/١١( «شرح النووي»‎ )١555( ومسلم‎ 2)7٠١ /5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) «المغني» (710/37/8) . (؟) يليطء أي: يلحق في النسب. انظر: «الاستذكار»9/ 19/1). 

(5) قال ابن عبد البر: كان عمر بن الخطاب يلحق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلامء وهذا كان خاصًا في 
ولادة الجاهلية؛ وأما في الإسلام فلا يجوز عند أحد من العلماء أن يلحق ولد من زنى . انظر : «الاستذكار» 
0/0 7). 

(4) أخرجه مالك في «الموطأ» (ص0358)» والبيهقي في «الكبرى» :)777/١1١(‏ وصححه الألباني. انظر: 
«إرواء الغليل» (56/5). 

)3( «المغني» ١‏ اا و0372 بدائع الصنائع» (م/ :ا «فتح القدير» (5/ .)1١1١‏ 

(6) «مصنف عبد الرزاق» (/ا/ )0 الشرح مسلم؛ .)55/1١١(‏ 

(9) أخرجه عبد الرزاق في «المصئف» (174078) (0/ 51" . 
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3 وجه الدلالة: هذا عمر لم ير العمل بالقافة؛ ولو رأى العمل بهاء لم يتوقف في 
القضاء بما قالوا. 

؟١-‏ عن قتادة قال: رأى عمر والقافة جميعًا شبه الغلام في رجلين ادعياهء فقال 
عابو اهو كبتكم تقاف وير 7 : 

"- أتى عليًا ويه رجلان وقعا على امرأة في طهرء فقال: لويم 
منكما!” , 

وجه الدلالة من الأثرين: هذا عمرء وعليء لم يعملا بالقافة» ولما استوت البينتان 
أشركا بينهما في نسب الغلام. 

0 النتيجة: أولًّا: عدم تحقق الإجماع على العمل بالقافة إذا تعارضت البينات في 
دعوى الولد؛ لاختلاف ا ْ 

ثانيًا: هناك خلاف في العمل بالقافة» هل يعمل بها أصلّاء وهل تستوي فيه الحرة 
والأمة؛ أم تختلفان؟ خلاف على أقوال: 

-١‏ ذهب الحنفية إلى عدم العمل بالقافة. 

؟- يرى المالكية أن يعمل بها في الإماء دون الحرائر. 

؟- يرى أشهب من المالكية العمل بها في الحرائر دون الإماء. 
' "“- يرى الشافعية» والحنابلة العمل بها في الحرائر والإماء على حد سواء. 
12 [م -478] نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط: 

الات وعد لتنتك نو تعب ننه عل د تله ونُقل الإجماع على ذلك . 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (48١اه)‏ حيث قال: «أجمع كل من نحفظ عنه 

من أهل العلم على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط. كوجوب نفقة ولده إن كان 
له(" وذكر مثله في كتاب الاجماع”*'» وتقلة غنه أبن كد00 


.)77/5( أخرجه عبد الرزاق في ١المصئف» (1741754) (// وصححه الألباني . انظر : «إرواء الغليل»‎ )١( 

(1) أخرجه عبد الرزاق في فى «المصئف» (1757) (9/ 750)» قال الألباني: سئده ضعيف؛ لجهالة المخزومي 
أحد رواته. انظر: ا الغليل» (707/5). 

(*) «الإشراف» (177/7). (5) «الإجماع» (ص١4).‏ (5) «المغني» (8/ 0708 . 
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؟- ابن هبيرة (0570ه) حيث قال: «واتفقوا على أنه حرء وأن :ولاءه لجميع 
المسلمين» وإن وجد معه مال أنفق عليه منه. وإن لم يوجد معه نفقة أنفق عليه من بيت 
المال”*: 

الموافقون على الإجماع: ماذكره ابن المنذر من الشافعية» وابن قدامة وابن هبيرة 
|| ل والمالكية" . 

لا مستئد الإجماع : -١‏ أن أسنانت وجوب النفقة - من القرابة» والروجية» 
والميلك» والولاء - منتفية هناء فلا تجب النفقة بغير هذه الأمور©“. 

ا أن الالتقاط تخليص للقيط من الهلاك» وتبرّع بحفظه فلا يوجب ذلك 


إفقته 0 


الملتقط”"' . 


أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى: «إوَمَنْ أَحَيامًا نكأ 


[الأئدة: الآية 85 , 

-١‏ بناءً على الآية السابقة : من ترك اللقيط» ولم يأخذه» وتركه حتى مات فهو قاتل 
له ع0 

© النقنيجة: أولًا: يحمل ماذكر من الإجماع على أنه عند المذاهب الأربعة؛ لعدم 
وجود خلاف لديهم . ش 

ثانيًا: عدم تحقق الاجماع على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط ؛ لخلاف ابن 
حزم الذي يرى وجوبها. 


15 [404-9] نفقة اللقيط في بيت المال: 


إذا وُجِدَ اللقيط» ولا مال لهء فإن نفقته تجب فى بيت المال» وتُقل الاتفاق على 


.)١١57/5( «الافصاح» ('/مه). (؟) «بدائع الصنائع» 10م ١فتح القدير؛‎ )١( 
.)900/8( (؟) «المدونة» (؟/ لالاه) «التاج والاكليل» (م/ ه). (5) «المغنى»‎ 
.)١7 5 «المغني» (8/ 9008) . (5) «المحلى؛» (/0/ 1757). (0) «المحلى» (0ا/‎ )6( 
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ذلك. 


3 من نقل الاتفاق: -١‏ ابن هبيرة (570ه) حيث قال: «واتفقوا على أنه حرء وأن 
ولاءه لجميع المسلمين» وإن وجد معه مال أنفق عليه منه» وإن لم يوجد معه نفقة أنفق 
عليه من بيت المال77 . 


7 أبن الهمام (851ه) حيث قال: «ونفقته في بيت المال» أي : إذا لم يكن له 
آل هذ ناذ خاد 0 

“- المرداوي (8865ه) حيث قال : «ينفق عليه من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق 
د نزاع»7 . 

2 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن الهمام من الحنفية» وابن هبيرة» والمرداوي 
من الحنابلة من الاتفاق على أن نفقة اللقيط تكون فى بيت المال - وافق عليه المالكية 
إن تبين أن أباه لم يلقه عمدًا”؟'»: والشافعية في الماك 

سيف الأتماق انهه مسرن أن تعميلة أذ ود عرد تفن مان عه بن 
الخطاب» قال: فجئت به إلى عمر ف لكات : فقال: ما ا أخذ هذه 
النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين؛ إنه رجل 
صالح. فقال عمر: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: اذهب فهو حرء ولك ولاؤهء 
وعلينا نفقته""" . 

7- أن اللقيط ولاؤه للمسلمين» فتكون نفقته في بيت المال”" . 

9 الخلاف في المسألة: ذهب المالكية إلى أن الأب إن طرح ابنه عمدًا فالتفقة عليه 
واجبة» تكون ديئًا يرجع به عليه" . 

وذهب الشافعية في قول إلى أن نفقة اللقيط لا تجب في بيت المال» لكن الإمام 
يقترض له ما ينفق عليه» إما من بيت المال» أو من أحد من المسلمين» ويكون ديئًا 


.)579/5( (؟) «الإنصاف»‎ .)117١/5( «الإفصاح» (08/5). (؟) «فتح القدير»‎ )١( 
.)55 /8( «القوانين الفقهية؛ (ص204)» «التاج والاكليل»‎ )5( 

(5) «الحاوي» (4/ 81/5)» «البيان» (8/ .)١5‏ (1) سبق تخريجه. 

649 «بدائع الصنائع» )8/ )١‏ (4)«التاج والإكليل» (214/8).» «مواهب الجليل» (05/8). 
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على اللقيط. أو وليه إن ظهر له ولي”'. 

[] دليل هذا القول: -١‏ يجوز أن يكون اللقيط عبدّاء فتكون نفقته على سيده» 
ويجوز أن يكون حرّاء وله أب غنيء» فتجب نفقته على أبيه . 

5 روتوك كيجي ]لاما كا وجل وان اللزيط لاوتجه اوااواربيت 
المال9” , 

0 النقيجة: عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على أن نفقة اللقيط في بيت المال إن لم 
يكن له مال؛ لخلاف المالكية أن النفقة على أبيه إن طرحه عمدّاء والشافعية في أحد 
القولين بعدم وجوبها في بيت المال أصلًا. 

]48١ - ٠١ 5‏ ولاء اللقيط لجميع المسلمين: 

ولاء اللقيط - أي : ميرائه'*» - لجميع المسلمين» فيكون ما يتركه من مال في بيت 
مال المسلمين» وثقل الاتفاق على ذلك . 

لا من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (9٠07ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على أنه حر» وأن ولاءه 
لجميع المسلمين»”* . 

[] الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن هبيرة من الحنابلة من الاتفاق على أن اللقيط 
ولاؤه لجميع المسلمين وافق عليه الحنفية في حالة أن يعقل بيت المال عنه إذا جنى 
جناية”' 0 والمالكية”"'. والشافعية» وابن حزمء وداوه”©. وهو قول الحسن 
البضريئ”"2..وأكثر العلماة كما قال ابق'قداية217. 

لا مستند الاتفاق: -١‏ عن عائشة قينا قالت : قال رسول الله يك : «إنما الولاء لمن 


أعتق ا 
)١(‏ «الحاوي» (9/ 5/ا5)» «البيان» (4/ .)١5‏ (؟) «الحاوي» (4/ 5/ا8). 
(*) «الحاري» (94/ 575). (5) «المغني؟ (8/ 0708 . (0) «الإفصاح» (08/5). 


)5( بدائع الصنائع» (55/4"). «المبسوط» .)5١١/١٠١(‏ 

(0) «المدونة» (؟/ ل/الاه)» «المعونة؛ (9/5؟4). 

(4) «الأم» (4/ /اى)ء «الحاوي» (178/9). (9) «المحلى؛ (7/ 179). 
)٠١(‏ «الاستذكار» (0ا/ )١١( .)1١15٠9‏ «المغني» (09809/8). ْ 


[فدة6 سبق تخريجه . 
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- أنه لم يثبت على اللقيط رق» ولا على آبائه؛ فلم يثبت عليه الولاء لأحد'") 

- أن المسلمين لهم كل. مال لا مالك لهء ويرثون مال من لا وارث له غير اللقيط» 
فكذلك اللقيط”"' . 

4- أن اللقيط لو جنى جناية كانت على بيت مال المسلمين» فكذلك ولاؤه”". 

الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية إلى أن اللقيط لا ولاء لأحد عليه» فله أن 
يوالي من يشاءء إلا أن يجني جناية يتحملها بيت المال عنهء فيكون ولاؤه لبيت 
جلا تار علي 06 ك4 ؛ وابن جريج؛ وعطاء» والزهري ”. 
الذي التقطه والاى وإن أحب أن يوالى غيره 0 

ثانيًا: ذهب شريحء وإسحاق”" إلى أن ولاء اللقيط للذي التقطه. 

أدلة هذا القول: -١‏ عن واثلة بن الأسقع” ونه قال: قال رسول الله كَك: 
«المرأة تحوز ثلاثة مواريث : عتيقهاء ولقيطها 0 الذي لاعنت عليه)”" . 

ا قول عمر لأبي جميلة : : هواحر)» ولك ولاؤه» وعلينا نفقته 0 


. )5858( «المغني» (8/ 79"). (؟) «الأم» (4/ للا «المغني؟‎ )١( 

(6) «المدونة» /١(‏ لالاة)» «المبسوط» .)5١١/١١(‏ 

(4) «بدائع الصنائع» (8/؟557), «المبسوط» .)51١١/١١(‏ 

(5) «الاستذكار» (9/ »)١110‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ .)١١9/9(‏ 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 1968). 

(0) «الإشراف» 2)١177/5(‏ «المغني» (769/8), (المحلى؛» (1/ 175). 

(8) هو أبو شدادء وقيل: أبو الأسقع واثلة بن الأسقع بن عبد العزى» وقيل: ابن عبد الله الكناني الليئي» أسلم 
والنبي يكل يتجهز لتبوك» وقيل: إنه خدم النبي يك ثلاث سنين» وكان من أهل الصفة» سكن البصرة» ثم 
دمشقء وشهد فتوح الشام» توفي سنة (2»)81 وقيل : (87ه). انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (0/ 2)549 
«الإصابة» (14517/5). 

(9) أخرجه أبو داود )١907(‏ (؟/ »)١784‏ والترمذي (؟1؟1١1١)‏ (79/4): وابن ماجه (1/57؟) (75/ »)١١80‏ قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب» لا يعرف إلا من هذا الوجه. 
قال ابن عبد البر : هذا حديث ليس بالقوي؛ انفرد به عمر بن رؤبة» وهو شامي ضعيف . انظر : «الاستذكار» 
(15177/0). 


)١١(‏ سبق تخريجه. 
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0 النقيجة: ما ذكر من الاتفاق على أن ولاء اللقيط لجميع المسلمين غير صحيح ؛ 
لما يات 
الي 


. خلاف الحنفية أنه يوالي من شاءء إلا أن يعقل عنه بيت المال إن جنى جناية‎ -١ 
خلاف شريح» وإسحاق أن ولاء اللقيط لمن التقطه.‎ -"١ 
عا [ لك لىة] إذا وجد طفل ميت في بلاد المسلمين دفن في مقابر المسلمين:‎ 
إذا وجد طفل ميت لقيط في بلاد المسلمين» فإنه يدفن في مقابر المسلمين» وتقل‎ 
الإجماع على ذلك.‎ 
[ا من نقل الإجماع: ابن المنذر (14اه) حيث قال: «وأجمعوا أن الطفل إذا وجد‎ 


فى بلاد المسلمين ميثًا أن غسله: ؤدفنه يجب فى -مقابر المسلمين)"'* . ونقله عتة ابن 
1 -2030 
قدامة © . 


1 


[االموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية» وابن قدامة من الحنابلة 
من الإجماع على أن اللقيط الميت الموجود في بلاد المسلمين أنه يدفن في مقابر 
السلفية عجرافق بعلب الحو لاو لبن ا َك ا 

[] مستند الإجماع: إذا وجد اللقيط في بلاد المسلمين يحكم بإسلامه» فإن وجد 
ميئًا فالحكم كذلك اعتبارًا بالدار”'' . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن اللقيط إذا وجد مينًا في بلاد المسلمين» فإنه 
يدفن في مقابر المسلمين؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


عع ماح مد 
قي ايم يك 


)١(‏ «الإجماع» (صض١4).‏ () «المغني» (0/؟ه"). 

() «بدائع الصنائع» (8/ »)77١‏ «الفتاوى الهندية» .)١199/1(‏ 

(5) «الذخيرة» (؟5/١87)»‏ «القوانين الفقهية» (ضص0١4).‏ 

(5) «المحلى» .)5١1١/9(‏ 4 «المغني» (0/ ام اابدائع الصنائع» (19/4"). 
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الباب الرابع 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في عتق المماليك 
31 4875] مشروعية العتق : 


العتق ”من الأمور التي يُتقرب بها إلى الله يل وهو مندوب إليه ابتداة؛ إلا أن 
يلزم المكلف عتق بسبب قتل خطأء أو كفارة ظهارء أو يمي 6 أو إفطار في نهار 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (407ه) حيث قال: (واتفقوا أن عِتق المسلم 
الحر البالغ العاقل» الذي ليس بسكران - للمسلم الذي ليس بولد زنى» ولا جناية - 
فلي وقاك يض (العيق كن سيدلا خلوف تفي للف 

؟- الغزالى (5٠5ه)‏ حيث قال : (ولا يخفى أن العتق قربة» ويشهد لنفوذه الكتاب» 
والسنةء والإجماع)”*'. 

*- العمرانى (5048ه) حيث قال: (وأجمعت الأمة على صحة العتق» وحصول 
القربة به)”” . 

5- ابن هبيرة (0٠57ه)‏ حيث قال: (واتفقوا على أن العتق من القرب المندوب 
ال 


- العتق في اللغة: العتق خلاف الرق» وهو الحرية» وكذلك العّتاق» والعٌتاقة بالفتح . ومنه عتق العبد يعْيّق‎ )١( 
بالكسر - عتما وعتاقًا وعتاقة» فهو عتيق وعاتق. وهو الخُلوصء ومنه عتاق الخيل؛ وعتاق الطير»ء أي:‎ 
. 45 خالصتهاء والبيت العتيق هو : البيت الحرام؛ لخلوصه من أيدي الجبابرة. وعتيق: اسم للصديق‎ 
.)١١/١٠ص( «الصحاح» (5/ 51/5)» «القاموس المحيط)»‎ 2574 /1١( انظر: السان العرب»‎ 
العتق في الاصطلاح : عند الحنفية : خروج الرقيق عن الملك لله تعالى . والمالكية : خلوص الرقبة من الرق‎ 
بصيغه . وعند الشافعية : إزالة الرق عن الآدمي. والحنابلة: تحرير الرقبة» وتخليصها من الرق» و انظر:‎ 
/5( (تبيين الحقائق» (*/57)» «البحر الرائق» (77*8/4)»: «مواهب الجليل» (5447/8)»: «بلغة السالك»‎ 
.)0567 «مغني المحتاج» (7/ 545)» «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؟ (؟/‎ ) 

(؟) «مراتب الإجماع» (ص١55).‏ (؟) «المحلى» (4/ .)١1١7‏ (5) «الوسيط» (ا/ 559). 

.) 0/5١ «الإفصاح»‎ )5( .)"7١ /4( «البيان»‎ )5( 
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ه- ابن قدامة (١٠5ه)‏ حيث قال: (والأصل فيه: الكتاب» والسنةء 
والإجماع.»... وأجمعت الأمة على صحة العتق. وحصول القربة به)"""2. 
- الرافعي (777ه) حيث قال: (الإجماع منعقد على صحة الإعتاق» وعلى أنه من 
القربات)2' . 
لآنه 00 (184ه) حيث قال: (والعتق من المندوبات إجمائًا)2 © , 
- الزركشي ("ل/الاه) حيث قال: (وأجمع المسلمون على مشروعية ذلك» وأنه 
قربة في الجملة)”*. 


- الشعراني (”91/7ه) حيث قال: (اتفق الأئمة على أن العتق من أعظم القربات 

06 إليها)”” . 

. الشربيني (/91/9ه) حيث قال: (والعتق المنجز من المسلم قربة بالإجماع)”"‎ -٠ 

-١‏ ابن قاسم (747١ه)‏ حيث قال: (كتاب العتق:... وهو من أفضل القرب» 
بالكتاب» والسنة» والإجماع)”" . 

[ الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية العتق» وأنه 

من القربات التي يتقرب بها إلى الله يق وافق عليه الحنفية”* . 

مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: دك رَمَبَوِ )4 (ابلّد: الآيه 0٠١‏ أي: عتقها 
وخلاصها من الرق”" . 

-١‏ عن أبي هريرة ضيه » عن النبي كَكةِ قال: «من أعتق رقبة مؤمنة؛ أعتق الله بكل 
عضو منها عضواً منه من النار»”""' . 


.)7014/١*( «العزيز شرح الوجيز»‎ )7( .)7414/١5( «المغني»‎ )١( 
.)049/5( «شرح الزركشي على الخرقي»‎ )5( .)481/11١( «الذخيرة»‎ )"( 
.)4147/5( «الميزان» (575/9). (5) «مغني المحتاج»‎ )6( 


(1) «حاشنية الروض المربع» .)7١*/5(‏ 

مم بدائع الصنائع»؛ (0/ 177), «البحر ال 

(9) «الجامع لأحكام القرآن؛» .)11/7١(‏ 

.)1١57/1١١( «شرح النووي»‎ )١9١9( أخرجه البخاري (511؟) (5/ 179): ومسلم‎ )٠١( 
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“- عن أبي نجيح السلمي"'' ضَهه قال: كنا مع رسول الله يكل بالطائف» فسمعته 
يقول: «من رمى بسهم في سبيل الله فله درجة في الجنة؛ ومن شاب شيبة في الاسلام 
كانت له نورًا يوم القيامة؛ وأيما رجل أعتق رجلا مسلمّاء كان به وقاء كل عظم من عظامه 
عظمًا من عظام محرره من النارء وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة, فإن الله جاعل وقاء كل 
عظم من عظامها عظمًا من عظام محررها من النار يوم القيامة»”" . 

0 النقيجة: تحقى الإجماع على مشروعية العتق» وأنه من الأعمال التي يتقرب بها 
إلى الله #؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


18 [؟- 48] جواز عتق المشرك تطوعًا: 


إذا كانت الرقبة المراد عتقها مشركة» فإنه يجوز عتقها تطوعًاء ونُقل الإجماع على 
ذلك» ووقع الخلاف في عتق الرقبة المشركة في الكفارات» كالظهار ونحوه. 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (477ه) حيث قال: (وقد أجمع العلماء على 
جواز عتق الكافر تطوعًا)”” . 

أن أبن حجر (881ه) حيك قال :(لة خلاف في عنواز عدق النشرك تطوعً])!” . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية» وابن حجر من 
الشافعية من الإجماع على جواز عتق الرقبة المشركة تطوعًا - وافق عليه الحنفية 2 
0000 ا 


مستند الإجماع: يستدل لهذه المسألة بما استدل به في المسألة الأولى من 


(1) هوعمرو بن عبسة بن خالد السلمي» ترك عبادة الأوثان من قبل أن يسلم» أسلم قديمًا في أول الإسلام؛ حتى 
قيل: هو ربع الإسلام» ثم عاد إلى بلاده ولم يهاجر إلا بعد خيبر» وقبل الفتح» فشهد فتح مكة» سكن 
المدينة» ثم نزل بالشام» مات في أواخر خلافة عثمان ضفب . انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (5159/14)» 
«الإصابة» (5/ 040). 

(؟) أخرجه أبو داود (9476*) (9/4؟). والترمذي )١1544(‏ (5759/5). والنسائي (151*) .)5١/5(‏ قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(؟) «الاستذكار» (/ا/ 0974137 . (؛) «فتح الباري» (5/ )5١8‏ . 

(0) «بدائع الصنائع» (97/5*)» «فتح القدير» (5959/4). 

(5) (الإنصاف» (ا/ ؟994)» «الفروع» (917/8). (0) «المحلى» .)١98/4(‏ 
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الترغيب في العتق دون أن يخص مؤمئًا من كافر”"'. 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على جواز عتق الرقبة المشركة تطوعًا؛ وذلك لعدم 
وجود مخالف. 
12 [8- 484] الألفاظ الصريحة فى العتق : 


يقع العتق بكل لفظ يطلق عليهء فقد يقع بالألفاظ الصريحة» وقد يقع بألفاظ 
غاربك» فهذه الألفاظ لا تقع بغير نية. 

ومن الألفاظ الصريحة التي يقع العتق بها: أنت حرء أو محرر» أو عتيق» أو 
معتق )» أو حررتك» أو أعتقتك 2 فهذه ألفاظ صريحة يقع العتق 0 وثقل الإجماع 
علي الك 

[] من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (١ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أن الرجل 
إذا قال لعبده: أنت حرء أو قد أعتقتك» أو أنت عتيق» أو أنت معتق. ينوي عتقه ؛ أن 
مملوكه ذلك يعتق عليه ولا سبيل له إليه)”" . 

؟- ابن عبد البر (5571ه) حيث قال: (وإذا قال الرجل لعبده: أنت حرء أو أنت 
عتيق ) أو أنت محرر ؟؛ عتق عليه وخرج عن ملكه. لا خلاف في ذلك)”'. 

77 اين قاسم (195ام) حيث قال: (وصريحه نحو : أنت حرء أو محرر» أو 
عتيق 2١‏ أو معتق 2١‏ أو حررتك» أو أعتقتك. فهذه الألفاظ تلزم السيد بإجماع 
العلماء)”*" . 


0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الاجماع على وقوع العتق بالألفاظ 


.)١19١ /9( «المعونة) (57/7؟١٠)» «المحلى؛»‎ )١( 

(0) انظر: بدائع الصنائع» (11/5؟2)1 «الهداية» ١ /١(‏ «التاج والإكليل» (8/ 507)» «القوانين الفقهية» 
(ص”٠١1).‏ «المهذب» (؟/ 0751 «البيان» (8/ 05777 «الإنصاف» (ا/ 23464 (/7910), «كشاف القناع» 
(:/اظكه). 

(9) «الإجماع» (ص؟9١١).‏ (5) «الكافي» (ص١١268).‏ 

(5) «حاشية الروض المربع» (5/ .)5١8‏ 
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السريفة هافق عليه التعيي. 

[] مستند الإجماع: -١‏ أن «العتق»» و«التحرير» لفظان وردا في الكتاب والسنة» 
وهما يستعملان غرقًاء فكانا صريحين ان" 

؟١-‏ أن هذه الألفاظ صريحة فى العتق» فلا تستعمل إلا فيه» ولا تحتاج إلى 
0 الظطلاق؛ لأن النية لتعيين المحتمل» ولا احتمال فى هذه الألفاظ لغير 


0 5 تحقق الإجماع على وقوع العتق باللفظ الصريح الدال عليه؛ وذلك 
لعدم وجود مخالف. 


2 [4- 486] لا يصح العتق إلا من جائز التصرفف: 

لا يصح العتق إلا ممن يجوز تصرفه» وهم البالغون» العقلاء» مسلمين كانوا أو غير 
مسلمين» فلا يصح من صغير» ولا مجنون» وتُّقل الإجماع على ذلك. 

[) من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (1١ه)‏ حيث قال: (وأجمع كل من أحفظ عنه 
لل 00 

بين أهل 00 
00 أو ا لعنله الس فيح نافل» 35 0 (لا أعلم خلافًا أن 
الغلام ما لم يحتلم لا يجوز عتقه)”" . 

- ابن رشد (096ه) حيث قال: (أجمعوا على أنه يصح عتق المالك التام الملك؛ 
الصحيح الرشيد القوي)”” . 

5- ابن قدامة (570ه) حيث قال: (ومن أعتق عبده» وهو جائز التصرف» صح 
عتقه بإجماع أهل العلم)”؟2. (ويصح العتق من كل من يجوز تصرّفه في المال» وهو 


.) (؟) «المغني) ااه"‎ .)7191/١1( «ابدائع الصنائع» (0/ 51768)» «الهداية»‎ )١( 


(7) «بدائع الصنائع» (ه/ هة؟؟). (5) «الإجماع) (صن7١1).‏ 
(6) «الإشراف» .)١97/9(‏ (5) «الاستذكار» (/0/ 779). (0) «الاستذكار» (/ا/ ه23 3) , 


(8) «بداية المجتهد» (؟/ .)56١‏ (9) «المغني» (777/15). 
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البالغ العاقل الرشيدء سواء كان مسلمّاء أو ذميّاء ولا نعلم في هذا خلاقًا)7" . 

6- ابن حجر (8015ه) حيث قال: (قوله: «من أعتق» ظاهره العموم؛ لكنه 
مخصوص بالاتفاق» فلا يصح من المجنونء ولا من المحجور عليه لسفهه)”" . 

1- ابن قاسم (95١ه)‏ حيث قال: (ومتى أعتق عبده» وهو صحيح جائز 
التصرف. عتق بلا نزاع)”" . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن العتق لا يصح إلا 
من جائز التضرف. فلا يصح من صغيرء ولا مجنون وافق عليه الحنفية”؟'» وابن 
حزه0* . 

وهو قول الحسن البصريء والشعبي» والزهري» والأوزاعي”" . 

[] مستند الإجماع: -١‏ قوله يَهُ: «رفع القلم عن ثلاثئة: عن الصبي حتى يبلغ » وعن 
00 حتى يفيق. وعن النائم حتى يستيقظ»2" . 

- أن العتق تبرع بالمالء فلا يصح من صغير ولا مجنون, كالهبة 

0 ذهب الإمام أحمد في رواية» اختارها أبو بكر عبد العزيز*) 
إلى أن عتق الصبي المميز يصح”""'. 

[] دليل هذا القول: أنه كما يصح طلاقه ووصيتهء يصح عتقه''"'. 

0 النتيجة: أولًّا: تحقق الإجماع على أن العتق لا يصح من مجنون» ولا صبي غير 
مميز؛ وذلك م وجود مخالف. 


00 


)١(‏ «المغني» (15١/48؟).‏ 2 3 (5)«فتح الباري» (ه/186). 

(*) احاشية الروض المربع» (5/ .)5١5-5١8‏ 

(:) #بدائع الصنائم» (51457/5)» «الهداية» (1/ 03371 . (5) «المحلى؟ .)١194/8(‏ 
(5) «الإشراف» ("/ .)١197‏ (/1) سبق تخريجه. 

(8) «البيان» (4/ 2073757 «المغني» (5814/154). 

(9) هو غلام الخلال» وقد سبقت ترجمته. 

.)7814/7( «الإنصاف»‎ .)586١/4( #اشرح الزركشي على الخرقي»‎ )٠١( 

.)001/5( «شرح الزركشي على الخرقي»‎ )١١( 
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12 [ه- 485] من ملك والديه وإن علواء أو أبناءه وإن نزلوا عتقوا عليه : 


1-8 ع 


إذا ملك رجل أحدًا من والديه أو أجداده وإن علواء أو أبنائه أ 
نزلواء فإنهم يعتقون عليه» وتُقل الاجماع على ذلك . 

[) من نقل الإجماع: ابن المنذر (14١٠ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا أن الرجل إذا ملك 
أبويه أو ولدهء أنهم يعتقون عليه ساعة يملكهم)"'"2. (وأجمعوا أنه إذا ملك أبويه» أو 
جداته لأبيه أو أمهء أو جداته لأمه. أنهم يعتقون ل 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية من الاجماع على أن رجلا 
لو ملك والديه وإن علواء أو أبناءه وإن نزلواء فإنهم يعتقون عليهء وافق عليه 
ال لجال 0 واب ا 


و أبناء أبنائه وإن 


مهلو سه 


تا مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : وَكَائوا أغَمَدَ يمن وا سْبْحَتَةٌ بل يبا 
كرست 099 6 [الأنبياء: الآية 13]. ش 

-١‏ وقال تعالى: طوَقَالو أعَحَدَ يََنُ علدا © لَمَدْ حنم سَيْمًا إنا © سكا 
لوث يِلََطَرْنَ ينه وَتَمَن الذّسُ ميجر لبا حَنَا 40 (مريم: هه - .14١‏ 

وجه الدلالة من هاتين الآيتين: نفى الله يلل عن نفسه اتخاذ الولد؛ لأن الكل 
عبيد للهء وذلك ينفي كون الولد عبدًا؛ فإن البنوة والعبادة متنافيان» فلا يجتمعان له 
فمن ملك من يعتق عليه وجب أن يعتقه”” . 


“- أن كل قرابة لا تتضمن رد الشهادة» لا تعتق بالملك» قياسًا على بني العم طردًاء 
وعلى الوالدين والمولودين عكمًا0" . 


.)١١7ص( «الإجماع» (ص7١١). (؟) «الإجماع»‎ )١( 

(”) «البناية شرح الهداية» (/ 5 ؟)» «فتح القدير؛ (559/5). 

.)16١ /11١( «الذخيرة»‎ »)١١7 5 /"( #المعونة»‎ )5( 

(0) «الإنصاف» (9/ ١1‏ 5), (المحررا (؟5/5). 

() «المحلى؛» (185/8). 

(0) «المعونة» ("/ »)١١#‏ «الذخيرة» »)١91/1١(‏ «البيان» (901/48) . 
(8) «الحاوي» 2/١١‏ 
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[] الخلاف في المسألة: ذهب داود إلى القول بأن من ملك والديه وإن علواء أو أبناءه 
وإن نزلوا فلا يعتقون عليهء إلا الوالد فقط27 . 

[] دليل هذا القول: عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله عَلللةِ: «لا يجزي ولد 
والده إلا أن يحدة مملوكًا فيشتريه ) فيعتقه)7؟) 1 
أنه لا يعتق أحد غيره بلعل 

0 النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن من ملك والده فإنه يعتق عليه؛ وذلك لعدم 
وجود مخالف. 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن من ملك أبناءه وإن نزلوا أنهم يعتقون عليه؛ 
لخلاف داود الظاهري . 


5 [5- 4817] من ملك ذا رحم محرم عتق عليه : 


جاء فى المسألة السابقة أن من ملك والديه» وإن علواء أو أبناءه وإن نزلواء عتقوا 
عليه وتبين خلاف داود في أنه لا يعتق إلا الوالد فقط. 

ومن ملك رحمه المحرمء وهم أرحامه الذين يحرم عليه نكاحهم بسبب قرابة» 
كالاخوة» وأبنائهم» والأعمام والعمات. والأخوال والخالات» فإنهم يعتقون عليه 
ساعة يملكهم. وتفي الخلاف في ذلك. 

لا من نفى الخلاف: ابن الهمام (١87ه)‏ حيث قال: (من ملك ذا رحم محرم عتق 
ليدانم رؤق "ذللق فح اعمره وان مسعود». ولاستخالك لهمااهن الضحاية)93 

الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن الهمام من أنه لا خلاف في أن من ملك 
ذا رحم محرم منهء فإنه يعتق عليه وافق عليه المالكية في رواية”*“» والحنابلة في 
الم 3 وف 


.)449/5( «فتح القدير»‎ 2)١9/8/8( «الحاوي» (77/١8)ء «المحلى»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )١151١(‏ «شرح النووي» .)١74/١١(‏ 

(”) «الحاوي» (؟431/75). (1) «فتح القديرا (159-5:58/5). 

(5) «الذخيرة» (١١1/٠5١)ء‏ «القوانين الفقهية؛ (ص؛ .)1١‏ 

(5) «الإنصاف» ,.)5٠١/190/(‏ «المحرر» (؟1/1). (7) «المحلى» (187/8). 
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وهو قول عمر بن الخطابء, وابن مسعود وَقهاء وجابر بن زيد» والحسن البصري» 
وعطاءء والشعبي» والزهري» وحمادء والثوري» وابن شبرمة» والحسن بن حيء 
والليث بن سعدء وإسحاق» والأوزاعي”"'. 

[] مستند نفي الخلاف: -١‏ عن سمرة بن جندب وليه أن رسول الله كلد قال: من 
ملك ذا رحم محرم فهو حر)”" . 

؟- روي ذلك عن 0 وابن و ولا مخالف لهما من العيت ا 

الخلاف في المسألة: أولًّا: ذهب المالكية في رواية”" إلى أن الذين يعتقون هم 
الآباء» وإن علواء والأبناء» وإن نزلواء والاخوة والأخوات» دون أبنائهم» ودون 
الأعمام والعناكه: والأكرانا والقالاضه اوهو عون يحي الأنضار 77 

.)149/5( (فتح القدير»‎ »)١4١ /7( «الإشراف»‎ )١( 
والنسائي في «الكبرى؛» (1891) (؟/‎ »)8١ /5( )١1710( (؟) أخرجه أبو داود (959") (55/5)» والترمذي‎ 

“/١)ء‏ وابن ماجه (5975؟) (75/ 10). 

قال أبو داود: لم يحدث بذلك الحديث إلا حمّاد بن سلمة» وقد شك فيه. وقال الترمذي: هذا حديث لا 

نعرفه مسئدّاء إلا من حديث حمّادء ورواه بعضهم عن عمر . وقال أيضًا: لم يتابع ضمرة على هذا الحديث»؛ 

وهو حديث خطأ عند أهل الحديث. وقال النسائي: وهو حديث منكر. 

قال ابن حجر : رواه شعبة عن الحسن مرسلاء وشعبة أحفظ من حمّادء وقال علي بن المديني: هو حديث 

منكر. وقال ابن قدامة: وسئل الإمام أحمد عن ضمرة» فقال: ثقة؛ إلا أنه روى حديثين ليس لهما أصل» 

أحدهما هذا الحديث. 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» .)75١14/7(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

قال ابن حجر : صححه ابن حزم» وعبد الحق» وابن القطان. وقال الزيلعي عن عبد الحق: ضمرة ثقة 

والحديث إذا أسنده ثقة كان صحيحًاء فلا يضر انفراده به» ولا إرسال من أرسله» ولا وقف من وقفه. 

انظر : «التلخيص الحبير؛ (5/ 7١5؟).‏ «نصب الراية» (7/ 516)» (المغني» .07174/١5(‏ 

(6) أخرجه عن عمر أبو داود (944) (57/4). قال الزيلعي: أعل هذا الحديث بأن قتادة لم يسمع من عمرء 

فإن مولده بعد وفاة عمر بنيف وثلاثين سنة. انظر: «التلخيص الحبير؛ (5/ :)5١7‏ «نصب الراية» (؟/ 

117). 
(:) أخرجه عن ابن مسعود البيهقي في «الكبرى» /٠١(‏ 1590)» وعبد الرزاق (11851) (4/ 144). 

(0) «فتح القدير» (448/4- 159). 
(5) (المعونة» (9/ »)١٠١*37‏ «الذخيرة» .)١16١ /١١(‏ 
(0) «الإشراف» .)١181/9(‏ 
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أدلة هذا القول: -١‏ أن الإخوة أشبهوا الولد؛ لأنهم يرئون بالفرض» ويرثون مع 
ال 

- أن الاخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس» فوجب أن يعتقوا” . 

-١‏ بالنسبة للأعمام والأخوال لا يعتقون؛ لأن من حلّت ابنته بعقد نكاح» أو ملك 
يمين» لم يعتق عليه بالملك”" . 

- أن كل جنس يرث ذكورهم دون أبنائهم» فلا يعتقون بالملك» كبني العه” . 

ثانا : ذهب المالكية فى رواية؟ع والشافعية”""» والإمام أحمد في رواية” إلى أن 
العتق لا يكون إلا فى عمود النسب» فلا يُعتق إلا الوالدان وإن علواء والأبناء وإن نزلوا 
فقط . 

ثالنًا: سبق ذكر خلاف داود» إذ يرئ أن من يعتق .هو الوالد فقط دون غيره من سائر 
القرابات . 

0 النتيجة: عدم تحموٌ تحقق الإجماع على أن من ملك ذا رحم محرم فإنه يعتق عليه 
لخلاف داود» والمالكية فى رواية» والشافعية» والإمام أحمد فى رواية. 


5 [- 488] إذا أعتق الرجل عبده الآبق وقع العتق: 


الي ين وأراد أن يعتقه » وقد أبق» ادلم ورج العتق» 


من نقل 00 ابن المنذر (4١اه)‏ حيث قال: (وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق 
عبده الآبق أن العتق يقع عليه)”" . 


[الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية من وقوع العتق على الآبق 


.,)١1١ /9( (؟) «المعونة»‎ .)١١*19 /9( (؟) «المعونة»‎ .)١16١/1١١( «الذخيرة»‎ )١( 
.)5٠ «القوانين الفقهية»؛ (ص؛‎ »)١6١ /١١( «الذخيرة»‎ )0( .)١1١757* /"( «المعونة»‎ )5( 

(5) «المهذب» .)”171١/5(‏ «الحاوي» (41/57). ش 

(0) «الإنصاف» (/1/ »)10١‏ «المحرر» (؟5/75). 

(8) أبق العبد: إذا هرب» وعبد آبق أي : هارب من سيده. انظر: السان العرب» .)*/1١١(‏ 

(9) «الإجماع» (ص97). 
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إن أعفقه متيل رافق عليه المووية 3 والمالكية"::والحنايلة ‏ 
[] مستند الإجماع : أن السيد إذا أعتق عبده الآبق» فكأنه قبضهء فيقع الإعتاق؛ لأن 
الأعتاق: إتللاك للمال كما لو اعتق المشتري العبد المشري2 . 


0 النتيجة: تحفو تحقق الإجماع على أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق وقع العتق ؛ وذلك 
لعدم وجود مخالف. 


18 [489-4] الولاء لمن أعتق: 


ل ال 7 
مملوكهء فإن ولاءه”" لهء وإن أعتق المملوك شركاؤه فولاؤه لهم وتُقل الإجماع على 
ذلك . 


[] من نقل الإجماع: -١‏ الماوردي (0٠55ه)‏ حيث قال: (وقد أجمع المسلمون على 
اسنتحفاق الولاء للمعتق + لأتعامة بالعيق)”" . 

؟- ابن حزم (457ه) حيث قال: (واتفقوا أن من أعتق عبده» أو أمته- كما قدمنا- 
عتقًا صحيحًا غير سائبة» ولم يكن للمعتق أب أعتقه» غير الذي أعتقه هوء أن ولاءه 
1 


-1٠ -_‏ الكاساني (/6.1ه) حيث قال : (ولاء العتاقة» فلا خللاف في ثبوته شرعاء 0 
ذلك بالسنة وإجماع الأمة)20 , 


5- ابن قدامة (570ه) حيث قال: (أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدّاء أو 
عبّقّ عليه . . . أن له الولاء)”' . (وجملته أن العبد متى كان بين ثلاثة فأعتقوه معًاء . 


.)1787/5( «العناية على الهداية»‎ »)١178/57( افتح القدير»‎ )١( 

(؟) «التاج والإكليل؛ (8/ »)5١‏ «مواهب الجليل» (8/ .)5١‏ 

(©) «الشرح الكبير») ».)١1487 /١57(‏ (الإنصاف» (91//5). 

(:) «العناية على الهداية» .)١78/5(‏ 

(0) فيثبت لمن أعتقه ميراثه» ويعقل عنه في دية الخطأء والولاية في عقد النكاح. انظر : «بدائع الصنائع» (5/ 
8غ ).» «الحاوي» (941/755- ؟917). 

(5) «الحاوي» (0؟؟/1ة). 0) «مراتب الإجماع» (ص550). 

)م2 «(بدائع الصنائع» (877/5). (9) «المغني) .)5١67/9(‏ 
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فإنه يصير حرًا وولاؤه بينهمء... وهذا لا نعلم فيه بين أهل العلم خلاتًا)”" . 

ه- النووي (7177ه) حيث قال: (وقد أجمع اجون شل نرت الولاء؛ لمن أعقق 
عبده أو أمته عن نفسهء وأنه يرث به)0©. 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الولاء يكون للمعيّق 
إن وقع العتق عن النفس» أو أعتقه الشركاء - وافق عليه المالكية”” . 

[ا مستند الإجماع: عن عائشة وَْيّنَا قالت: قال رسول الله يك : «الولاء لمن 
أعنق) . ش 

0 النتيجة: تحقق الإجماع أن الولاء للمعتق إن وقع العتق عن النفس» ويكون 
للشركاء إن أعتقوا شركهم في المملوك. 
]44٠ -4[‏ ثبوت الولاء للمعتق عنه إذا وقع بأمره : 

إذا أعتق رجل مملوكه عن آخرء فإن وقع العتق بأمره كان الولاء للمعتق عنهء وإن 
لم يكن بأمره وقع العتق عن نفسهء وثُقل الإجماع على ذلك . 

لا من نقل الإجماع: ابن المنذر (4١ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق 
عن الرجل عند اديغير أطرة أن ارلا ال 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية من الإجماع على أن العتق 
إن وقع عن الغير بلا أمره أن الولاء للمعتّق - وافق عليه الحنفية”"2» والحنابلة”" . 

[] مستند الإجماع: -١‏ عن عائشة وِقيْتا قالت: قال رسول الله يِه : «الولاء لمن 
أعتق»”*'. وهذا نص أن الولاء لمن أعتق من غير فصل" . 

-١‏ أنه لا يصح الأمر بعتق عبد الغير عن نفسه ما لم يملكه بالثمن» ولا ملك 


.)١١9/1١١( الشرح مسلم»‎ )5( .)756١/1١5( «المغني»‎ )١( 
.)١1417/1١1١( «المعونة» ("/ ه7١٠١)» «الذخيرة»‎ )"( 
.)١١7ص( سبق تخريجه. (5) «الإجماع»‎ )4( 


(1) «المبسوط» (894/8), البدائع الصنائع» (5/ .)18٠١‏ 
(0) «الشرح الكبير» /١8(‏ 22577 «الإنصاف» (90/ "40١‏ . 
() سبق تخريجه . (9) «بدائع الصنائع» (0/ .)18٠١‏ 
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للآمرء فيقع العتق عن المعتّق'" . 

9 الخلاف في المسألة: ذهب أبو يوسف من الحنفية”"'» والمالكية”" إلى أن الولاء 
ا ني يه 
ابن عباس وقاء والحسنء وأبي عبيد!*) 

أدلة هذا القول: -١‏ أن سعد بن 5 طبه قال لرسول الله يَكهِ: إن أمي 
هلكت» فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله كَلِِ: النعم)”" . 

-١‏ أن عبد الرحمن بن أبي بكر”" توفي في نوم نامهء فأعتقت عنه عائشة رقابًا 
0 

[] وجه الدلالة نما سبق: ل ق عن أمهء وعائشة أعتقت عن 
أخيهاء فيقع ثواب العق لحن أعتق عدم فيكون له ولاؤي0). 

لات أنه |5 أطتق عيدة اعم الشيرء ققد ملكهازياه بقنوط العبق: :فكاة عالو كيل , 

- أن الولاء يجري مجرى النسبء فلا يفتقر حصوله إلى إذن لمن يحصل له'"". 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع أن العتق إن وقع عن الغير ولم يكن بأمره أن الولاء 
للمعتّق؛ لخلاف أبي يوسف من الحنفية» والمالكية بأن الولاء للمعتق عنهء سواء وقع 


.):8١ «بدائع الصنائع» (ه/‎ (١ .)8٠ /0( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(؟) «الذخيرة» »)١41/11١(‏ «مواهب الجليل» (8/ 0:0:5). (١‏ «المغني» "7/1١‏ 3). 

(0) هو أبو ثابت» وقيل: أبو قيس سعد بن عبادة بن دليم الخزرجي الأنصاريء كان أحد النقباء في العقبة» وشهد 
بدرّاء وكان سيدًا جوادًاء وجيهًا فى قومه» صاحب راية الأنصار في المشاهد كلهاء وكان غيورًا شديد 
الغيرة» توفي سنة »)١١(‏ وقيل: »)١5(‏ وقيل: (9١ه).‏ 
انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (؟/١44)»‏ (الإصابة» (؟/ 00). 

(1) أخرجه مالك في «الموطأ» (ص2754)» والبيهقي في «الكبرى؛ (7794/7)» وقال البيهقي: هذا مرسل . 

(0) هو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» أخ شقيق لعائشة» وكان شجاعًاء راميًا حسن الرمي» أسلم في هدنة 
الحديبية» وشهد اليمامة مع خالد بن الوليدء سكن المديئة؛ وخرج إلى مكة قبل البيعة ليزيدء فمات بها 
فجأة سنة (7مه). 
انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (9/ 557)» («الإصابة» (374/4). 

(4) أخرجه مالك في «الموطأ» (ضص07/4). (9) انظر : «الذخيرة» /11١(‏ 187). 

.)١١71//9( «المعونة»‎ )١١( .)١١71//9( «المعونة»‎ )٠١( 
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بأمره أم لاء وهو قول ابن عباس وُقاء والحس» وأبي عبيد. 


]49١ -١[ 15‏ من قال: أعتق عبدك عنى وعلى ثمنه. فالولاء للمعتق عنه: 


من قال لآخر: أعتق عبدك عنى بألف - مثا - لزمه الثمنء وكان الولاء له وتُفى 
الخلاف في ذلك. 1 ْ 
لا من نفى الخلاف: ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: (ومن قال: أعتق عبدك عنى» 
وعلي ثمنه؛ فالئمن عليه والولاء للمعبّق عنه لا نعلم في هذة المسألة خلاق)( , 
|[ الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن من قال: أعتق 
عبدك اخ على تمنةه فالتمن غليه» وزالر اكه لمعت عند صروافق عليه الجرفية": 


9 


والمالكة "4 والشافيي . 


لا مستند نفى الخلاف: أن الرجل إذا قال: أعتق عنى عبدك بألف - مثلا - فقد 
ملكه إياه؛ ويجوز للرجل أن يعتق من يملك" . 

0 النقيجة:. صحة ما ذكر من أنه لا خلاف فى أن من قال: أعتق عبدك عنى وعلى 
ثمنه أن الولاء له. 
1 [1١597-1]إذا‏ قال لعبده: أنت حرء في وقت سماه. لم يعتق حتى يأني ذلك الوقت. 


من قال لعبده: أنت حر إذا جاء رأس الشهرء أو إن قدم فلان؛ فلا يقع العتق حتى 
يأتي الوقت الذي عُلَّقَ العتق عليه» وثُمَي الخلاف في ذلك. 

لا من نفى الخلاف: ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: (وإذا قال لعبده: أنت حرء في 
وقت سماهء لم يعتق حتى يأتي ذلك الوقت» فإن جاء الوقت. وهو في ملكه. عتق» 
كين خلذف: قلي . 

[ الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن من قال لعبده: 


.)18٠١ /0( «المغني» (77177/9). (؟) «المبسوط» (49/8).» «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)605/8( «مواهب الجليل؟‎ »)١817/1١( «الذخيرة»‎ )9( 

(:) «الحاوي» (؟1؟/ »)٠١7‏ «البيان» (8// 05159) . 

(4) «المبسوط») (59/8)., «الحاوي) (؟57/ .)١1١7‏ 

.)599-5998/1١5( «المغني»‎ )1( 
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الس نطرع قن نوق سماةه كاله عق إذا ناد ذللهه الوفك د نوائق عليف النقية 0 


النال 0 و الكنا 7 وابن حزه” وال 8 


3 مستند نفي الخلاف: -١‏ أن العتق قد علق على وقت متحقق الوقوعء فإذا جاء 
ذلك الوقت» فقد وقع العتق”"' . 

- أن في تعليق العتق توسعة لحصول القربة ك7 , 

0 النتيجة:. صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن من قال لعبده: أنت حرء فى وقت 
سماهء لم يعتق حتى يأتي ذلك الوقت. 
3 [؟494-1] وقوع العتق على ما في بطن الأمة من الحملء دون الأم. 

إذا قال الرجل لأمته : كل ولد تلدينه فهو حر؛ وقع العتق على المولود دون الأم؛ 
وثقل الاجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (4١ه)‏ حيث قال: (أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن الرجل إذا قال لأمته: كل ولد تلدينه فهو حر؛ فولدت أولادّاء أنهم 
أحرار)” . ونقله عنه ابن قدامة”*"2. والشربيني””'". (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن الرجل إذا أعتق تق ما في بطن أمته» فولدت ولدا حيًّا مكانهاء أن الولد حر 
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دون الأم) 


الموافقون ع الإججاعه : ماذكر من الإجماع على أنة العيق 35 على حمل الأمة 


هل 


0 «بدائع الصنائ 30050 «لهداية» م در‎ )١( 

(؟)«المدونة» (5797/7).» (الذخيرة» ١(‏ ).2 يختلف قول المالكية هنا عن مسألة مشابهة لهذه المسألة في 7 
الطلاق» فإنه لو علق الطلاق على قدوم فلان» وقع الطلاق في الحال. انظر: (ص157) من هذه الرسالة. 
أما في العتق فيختلف الحكمء فقد جاء ذ بال : (أرأيت إذا قال الرجل لعبده: أنت حر إذا قدم 
فلان» أهو في قول مالك مثل قول الرجل ارا نت طالق إذا قدم فلان؟ قال: لا). انظر: «المدونة» 


(1754/9). 
(©) «التهذيب» (8/ 2704. «مغني المحتاج) 4/50 4). (5) «المحلى» .)١95/4(‏ 
)2 «المغني» (غ١49/1؟).‏ (5) انظر: بدائع الصنائع» (ه/ 1١‏ ). 
(0) «مغني المحتاج» (6)5) (8)«الإشراف» (/877١)ء‏ وانظر: «الإجماع» (ص7١١).‏ 
(9) «المغني» )٠١( .)5١09/١5(‏ «مغني المحتاج» .)421١/5(‏ 


.)١١؟ص( «الإشراف» ("/ 1854١)ء وانظر : «الإجماع»‎ )١١( 
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دونها - وافق عليه الحنفية”'2» والمالكية”' . 

وهو قول ابن عمرء وأبي هريرة وق » والنخعي, والأوزاعي» والثوري» والليث 
بن سعد» وإسحاق 0 

مستند الإجماع: -١‏ أن لمعه في الي تريعدانيه إلى الجيل» » فوجب حمله 
ا 

؟- أن مِنْ شَرْطٍ البيع والهبة القدرة على التسليم» ولا يشترط ذلك في العتق”* . 

0 الخلاف في المسألة: ذهب ل ين سي فإن العتق 
يقع على الجنين» وعلى أمه. وإن لم يرد عتق أمه”" . 

3 دليل هذا القول: -١‏ أن الجنين بعض أمه؛ لأنه خلق من مائهاء ومن اعتق 
البتعض» وجب عليه عتق الكل» فتعتق الأم ووليدها”” . 

ار بع اق لمتتيول فلا يعلم هل هو ذكر أم أنثى» أبيض أم أسودء 

شقي أم سعيدء فإذ هو كذلك لا تجوز هبته ولا عتقه دونها" . 

0 النتيجة: أولًا : عدم تحقق تحقق الإجماع على أن العتق يقع على الحمل دون الأم ؛ 
لخلاف ابن حزم. ثانيًا: يحمل الإجماع المذكور على أنه قول الأئمة الأربعة فقد 
قصره ابن الهمام من الحنفية على الأئمة الأربعة دون غيرهم ؛ فقال: (ولو أعتق الحمل 
خاصة؛ عتق دونهاء بإجماع الأربعة) . 

12 [1- 454] إذا أعتق الشريك الموسر نصيبه من العبد عتق نصيبه : 


إذا أعتق أخد الشريكين تصيبة مة العين المملوك بيهماء وكات :مَوسْر 1 فإن تضنيه 
يعتق »2 وثّقل الإجماع على ذلك. 
[] من نقل الإجماع: -١‏ ابن قدامة (570ه) حيث قال: (وجملته أن الشريك إذا 


)0غ( «بدائع الصنائع» (ه/ لاحك «الهداية» (١957/1؟).‏ 

(9) «المدونة» (؟/ 3 "5). «الذخيرة» (11//ا7١1).‏ 

(*) «الإشراف» ("/ ,.)١185‏ (185)ء «المغني» (:١1/هممه).‏ 

(؟) «الهداية» ,)3957/1١(‏ (5) «الهداية» .)3757/1١(‏ () «المحلى» .)١177/8(‏ 
(0) «المحلى)» .)١159/8(‏ (8) «المحلى) .)١159/8(‏ (9) «فتح القدير» (5/ 405). 
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أعتق نضيبة :من العيك + وهو «مومر»: عدق تضييهة» ل تعلم خلاقًا فيه)17. 


ا النووي (5/ا5ه) حيث قال: (أجمع العلماء على أن نصيب المعتق يعتق بنفس. 
الاعتاق)”" . 

[الموافقون على الإجماع : ماذكره النووي» وابن قدامة من الإجماع على أن الشريك 
الموسر إن أعتق نصيبه من العبد عتق نصيبه - وافق عليه الحنفية'”» والمالكية”*, 
وابن حزما" 

[] مستند الإجماع: -١‏ الأحاديث والآثار الدالة على فضيلة العتق» والتي سبق 
ذكرها. 

-١‏ عن ابن عمر ويا قال : قال رسول الله عَكَيِيْه : «من أعتق جه شركًا له في مملوك؛ فعليه 
0 يقوم عليه قيمة عدل على 
المعتق عق ما عتق)' . 

ا 000 فيعتق 
أحدهماء قال: «يضمن)" . 

4- أن العتق وقع من جائز التصرف» فأعتق عتق ملكه الذي لم يتعلق به حق لغيره» فنفذ 
عتقه فيه كمن يعتق جميع العبد المملوك ا 


عبد بينه وبين 0 0001 


[] دليل هذا القول: أن لكل من الشريكين نصيبًا في العبد» وعتق أحدهما لنصيبه 
قوق عقن الاشرقة اننا لتسنيك ال 0 


0 النقيجة: تحقَرٌ تحقق الإجماع على أن الشريك الموسر إذا أعتق عتق نصيبه» فإن نصيبه يعتق 


.)١١7؟/1١( اشرح مسلم)‎ )'( . 0501 /1١5( «المغني»‎ )١( 

(؟) «الهداية» (73037/1)» «البناية شرح الهداية» (757/5). 

(5) «المعونة» (9/ 77 2)١١‏ «التفريع» .)51/١‏ (0) «المحلى) .)١97/8(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (5575) (1737/9). 

(0) أخرجه مسلم )١15١7(‏ اشرح النووي» .)١١١/1١(‏ 

.)1١ 77 /9( (المعونة)‎ )”*0١/15( «المغني)‎ )4( 

(9) «المحلى» (8/ »)١77‏ «البناية شرح الهداية» (5//ا؟). )٠١(‏ انظر : «البيان» (8/ 09377 . 
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مطلقًا؛ ولا ينظر لخلاف ربيعة بن عبد الرحمن أن العتق لا يقع أذن الشريك أم لاء لما 
يأتي : قال النووي: (هذا مذهب باطل؛ مخالف للأحاديث الصحيحة؛ والإجماع)”" . 


-١4[ 5‏ 446] تحريم وطء الجارية المشتركة؛ وتعزير الواطئ : 


إذا كانت جارية. مشتركه , بين اثنين» حرم على أحدهما وطؤهاء فإن فعل عُزّر ولم 
يبلغ بتعزيره الحدء ونفي الخلاف في ذلك . 

لمن نفى الخلاف: ابن قدامة (570ه) حيث قال: (لا نعلم خلافًا بين أهل العلم 
في تحريم وطء الجارية المشتركةء... ولا خلاف في أنه يعزر)””" . 

[ الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في تحريم وطء 
الجارية المشتركةء وتعزير الواطئع - وافق عليه الحنفية؟» والمالكية©», 
والشافعية كا 


مستند ثقي الخلا -١‏ قال تعالى: «وَلدِينَ هُمْ شحوم حَفظوة © إلا عك 
وهم أو مَا ملكت أُيْمَمبُمَ كا 2 َم غير مَلُومِيت © هَمَنِ ابت َيه كلك موك هم الْعَادُونَ 
ا ل 
الوطء إلا بنكاح. أو ملك تام" . 
- أن حل الوطء ينبني على ملك المتعة» ويستفاد ذلك بكمال ملك الرقبة" . 
*'- لا حد على الواطئ؛ لأن الوطء صادف ملكا فيه شبهة» فيعزر © . 
المع 0 , 


لا دليل هذا القول: أنه وطء محرّم؛ لكونه وقع في ملك غيره» فأشبه ما لو لم يكن 


() الشرح مسلم) (١٠/؟١١).‏ 
() «المغني» -”071١/١5(‏ 97”). (") «المبسوط) 2)١7//55(‏ ١تحفة‏ الفقهاء» (؟717//5١).‏ 


(4) ١المعونة؛»‏ (”/ 4944)» «التاج والإكليل» (4/ 07957 . 

(5) «المهذب» ("/ 3589 )., «البيان» (756/11). (5) «المغني» .)71/1/١15(‏ 
0) «المبسوط» (؟55؟1557/5). (6) «شرح الزركشي على الخرقي» (4/ 0557). 

(9) «المهذب» (9/ 0779 «المغني» (17/1/15*). 
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له فيها ملك» فين ال 

0 النتيجة: أولًا: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في تحريم وطء الجارية المشتركة. 

ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أنه لا يلزم الواطئ الحد؛ وينتقل إلى 
التعزير؛ لخلاف أبي ثور بوجوب الحد على واطئ الجارية المشتركة. 
[445-1] إذا ادعى المملوك العتق, وأنكره المولى. فلا يقبل قول العبد إلا ببينة : 

إذا قال العبد المملوك : إن سيده أعتقه. وأنكر سيده ذلك» فلا يقبل قول العبد إلا 
بيئة تقت ضندق ما يقولة» ونفئ الخلا فى ذلك.. 

من نفى الخلاف: الكاساني (/541ه) حيث قال: (أما البينة: فجملة الكلام فيها 
أنه لا خلاف فى أنها تقبل على عتق المملوك إذا ادعى المملوك العتق» وأنكره المولى؛ 
نيوا كان الشدارك عدا أو جازية)”: 

الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره الكاساني من الحنفية أن المملوك إذا ادعى 
الغثق وأنكرة ميقل يقبن “اقول العطلولة ]ل ببينة ع رافق ,علي( الجالكية"") 
لاقيو لجنا 

مستند نفى الخلاف: -١‏ عن أبى هريرة ذَيه أن رسول الله كَلدِ قال: «البينة على 
من ادعى» واليمين على من أنكر)”'' . 

؟- إذا لم تكن للعبد بينة» فالقول قول السيد مع يمينه؛ لأن الأصل عدم العتق”" . 

0 النتيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن العبد إذا ادعى أن سيده قد أعتقه 
وأنكره سيده» فلا يقبل قوله إلا ببينة . 


.)؟171/1١5( «المهذب» (299/5©)» «المغني»‎ )١( 

(1) (بدائع الصنائع» (0/ :-*). (")«المدونة» (54//7)» «الذخيرة» (49/11). 

(5) «العزيز شرح الوجيز» 4٠4 /١7(‏ «البيان» /١1(‏ 546) . 

(5) «الكافي» 2)1١58/5(‏ اشرح الزركشي على الخرقي» (1/ 077). 

(5) أخرجه الدارقطني (4471) (2)179/4 والبيهقي في «الكبرى» (1717/8). 
ضعّفه ابن حجر» وقال: وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وفي إسناده لين» وابن جريج لم يسمع 
من عمرو بن شعيب» وروي عن عمر مرسلا. انظر : التلخيص الحبير» (99/4). 

.)17١/1١12)ينغملا«‎ )0( 
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الفصل الثاني: مسائل الإجماع في التدبير 
7] [1-/4910] مشروعية التدبير: 


كن من الأمور المشروعة» وتُقل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (407ه) حيث قال: (واتفقوا أن تدبير المسلم- 
على الصفات التي قدمنا- مباح)”" . 

؟- ابن رشد (515ه) حيث قال: (أجمع المسلمون على جواز التدبير» وهو أن 
يقول السيد لعبده: أنت حر عن دبر منيء أو يُطلِق فيقول: أنت مدبر)””" . 

”- ابن قدامة (110ه) حيث قال: (والأصل فيه: السنة» والاجماع)”' . 


4- القرافي (585ه) حيث قال: (التدبير مأخوذ من إدبار الحياة»... وأصله 
الكتاب؛ والسنة» والإجماع»... وانعقد الإجماع على أنه قربة)* . 


ه- الشربيني (91/1ه) حيث قال: (التدبير: والأصل في الباب قبل الإجماع: خبر 
الصحيحين)» ثم ذكر الحديث”' . 


1- الشوكاني (0٠6؟١ه)‏ حيث قال: (مشروعية التدبير وذلك مما لا خلاف فيه)" . 


)١(‏ التدبير في اللغة: الدَّبْر: الموت» وأدبر الرجل: إذا مات. والتدبير في الأمر: النظر إلى ما تؤول إليه 
العاقبة» والتدبير: عتق العبد عن ذُبّرء وهو أن يعتق بعد موت صاحبه. 
انظر: «لسان العرب» (5/ 77/4)» «الضحاح» (0718/5)» «القاموس المحيط؛ (ص448). 
التدبير في الاصطلاح: لا يكاد يخرج المعنى الاصطلاحي للتدبير عن معناه اللغوي» وألفاظ الفقهاء في 
ذلك متقاربة» والتدبير هوعند الحنفية : تعليق العتق بالموت على الإطلاق. 
عند المالكية: عتق معلق على الموت من غير وصية . وعند الشافعية : تعليق عتق المملوك بدُبر الحياة» وهو 
الموت . عند الحنابلة : تعليق العتق بالموت بلا وصية. انظر : «الاختيار» (8/5؟)2 (بدائع الصنائع» (0/ 
»)1٠‏ «التاج والاكليل» (8/ “/10)» «مواهب الجليل» (// "1/1 )» «التهذيب» (507/48)» «العزيز شرح 
الوجيز» »)1077/1١7(‏ «منتهى الإرادات») »)5١/4(‏ «كشاف القناع» (075/5). 

(؟) «مراتب الإجماع؛ (ص١7؟).‏ (") «بداية المجتهد» (؟/ 588). (:) «المغني» .)11١7/1١4(‏ 

.)5١9/1١1١( «الذخيرة»‎ )0( 

(1) «مغني المحتاج» (5/ 417). الحديث سيأتي ذكره في مستند الإجماع . 

(0) «نيل الأوطار» .)١199/5(‏ 
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/ا- ابن قاسم (147١ه)‏ حيث قال : (ويصح تعليق العتق بموت». وهو التدبير» وقد 
/ : 2000 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الاجماع على مشروعية التدبير وافق 
عليه ا ل 

مستند الإجماع: : -١‏ قال تعالى: «يكأيهًا أي ءَامَنُوأْ أحكعوأ وََسْجْدُوا وادوأ 
7 ءءء 10 


ونوا الجدة عَلَكُمْ م 9 > رالحج: الآية 000 . 

ا أعتق رجل من بني عذرة”" عبدًا له عن دُبْره فبلغ ذلك 
رسول الله يَكلِةِ فقال: «ألك مال غيره؟»» فقال: لا. فقال: «من يشتريه مني؟2» فاشترآه 
نعيم النحّام بثمانمائة درهم» فجاء بها رسول الله كلد فدفعها إليه» ثم قال: «ابدأ 
بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك. فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك ؛ 
فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذاء وهكذ|)”*' . 

د ند عد ال دمل فعا كا لمعل شوك الا 

4- أن التدبير وصية للعبد برقبته» فصار كسائر الوصايا''" . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن التدبير مشروع» ولا مخالف في ذلك . 

8 [458-1] من ملك الرقيق ملكا تامّاءوكان جائز التصرف »غير محجور عليه؛ فله حق 

التدبير : 

الذي ليق العنسن” هو السيد الذي يملك رقيقه ملكا تامّاء ويكون جائز التصرف» 
غير محجور عليه» ونُقل الاجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (71ه) حيث قال: (وأجمعوا على أن من دبر 


.)5١08/5( احاشية الروض المربع»‎ )١( 

(؟) «الاختيار» (58/4)» «بدائع الصنائع» وه ١‏ با 

(") بنوعذرة: بطن من قضاعة من القحطانية» وهو بنوعذرة بن سعد هذيم» وإليهم ينسب الحب العذري» منهم 
جماعة بدمياط من أرض مصر. انظر: «جمهرة أنساب العرب» (ص448)» «نهاية الأرب» (ص7”77) . 

(5) أخرجه النخاري (41١؟)‏ (7/ “77)؛ ومسلم (991)». «شرح النروي» (7/ 07١‏ . 

(5) «الاختيار؟ (58/5). (5) «الاختيار» (58/5). 
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عبده» أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات» فالمدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء 
الدين» إن كان عليهء وإنفاذ وصاياه إن كان أوصى بهاء وكان السيد بالمّاء جائز 
الأمرء أن الحرية تجب له إن كان عَبدًاء ولها إن كانت أمة» بعد وفاة السيد)”" . ونقله 
عنه ابن قدامة”"' . 

"- ابن حزم (457ه) حيث قال: (واتفقوا أن من قال لعبده أو أمته اللذين يملكهما 
واكام انض مدو إر انف مدبرة بعد موتي؛ أنه تدبير صحيح)”" . 

”- ابن رشد (5960ه) حيث قال: (شرط السيد المدبر : اتفقوا على أن من شرطه أن 
يكزن مالكا تام الملكغ غير محتجور غلية» سواة كان ضحيعًا أو عر )0 

كاين قابت (1848ج) فذكره كما قال "انق زهر. 

[ الموافقون على الإجماع : ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن السيد الذي له حق 
التدبير هو الذي يملك عبده ملكا تانّا ويكون جائز التصرفء. غير محجور عليف 
وافق عليه الحنفية”" . 

[] مستند الإجماع: ١‏ - قوله يكل : رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ . وعن 
المجنون حتى يفيق؛ وعن النائم حتى يستيقظ)»”" . 

؟- أن التدبير تبرع بالمال؛ فلا يصح من صغير ولا مجنونء كالهبة© , 

- أن الصبي ليس من أهل العقودء فلم يصح تدبيره» كالمجنون9 . 

2 الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب المالكية في رواية””'». والشافعية في أحد 
ان والحتابلة في 0 إلى أن تذدبير الصبي المميز يضح وشو قزل 


.)35١ص( «مراتب الإجماع»‎ )9( .)1١7/١5( «الاجماع» «(ص998) . (؟) ذا لمغني»‎ )١( 
.)5١9/5( (بداية المجتهد» (؟587/5). (0) «حاشية الروض المربع»‎ )5( 

3( #بدائع الصنائع» (0/ /ا/اا) «الاختيار» (18/5). (0) سبق تخريجه . 

(8) «البيان» (48/ 3375), (المغنى؟» .)"897/١14(‏ (9) «المهذب» (7/ 6/ا") . 


.)71/٠ «الذخيرة» (١1١//ا١75)» «الاستذكار» (/ا/‎ )١٠١( 
.) 785 /4( «المهذب» (5/ 586), «البيان؟‎ )١١( 
.)9984/7( «الإنصاف»‎ .)256١/4( «شرح الزركشي على الخرقي»‎ )0( 
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عمر ذه » وشريح » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة 0 


دليل هذا القول: -١‏ أن غلامًا من 00 حشرت الزفاة بالتدينة روارقة 
بالشام» فذكر ذلك لعمر» فقيل له: إن فلانا يموت » فيو صى؟ قال: فليوص» وكان 


05 
عمر الغلام عشر سنين» وقيل: اثنتيى عشرة سنة ‏ . 


. أنه كما يصح طلاقه ووصيته؛ يصح عتقه”؟‎ -١ 

"- أن وصية غير البالغ؛ وتدبيره» أنفع له؛ لأنه مادام حيًّا فلا تلزمه؛ فإن مات كان 
ا 

ثانيًا: ذهب الشافعية في عن القولية إلى :أن تذين السفيةر 77 

2 دليل هذا القول: أن السفيه منع من التصرف في ماله؛ حتى لا يضيع ماله فيفتقر» 
وبالتدبير لا يضيع ماله؛ لأنه باق على ملكهء وإن مات استغنى عن المال» وحصل له 
ال 

0 النتيجة: أولًّا: تحقق الإجماع على أن التدبير لا يصح من مجنون» ولا صبي غير 
مميز؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن تدبير الصبي المميز لا يصح؛ لخلاف عن 
المالكية في رواية» والشافعية في أحد القولين» والحنابلة في رواية أن تدبيره يصح . 

ثالنًا: عدم تحقق الإجماع على أن المحجور عليه بسبب السفه لا يصح تدبيره؛ 
لخلاف عن الشافعية في أحد القولين أن تدبيره صحيح. 


.)7559 /9( «الاستذكار)‎ .)5*5/1١( «المغني»‎ )١( 

(؟) غسان: حي من الأزد من القحطانية» نزلوا الشام بعد انهيار سد مأرب» نزلوا على ماء يقال له: غسانء 
فنسبوا إليه. انظر: «جمهرة أنساب العرب» (ص477)» «نهاية الأرب» (ص748). 

(6) أخرجه مالك في «الموطأ» (ص0884). والبيهقي في «الكبرى» (187/5). 
قال ابن حجر : قال البيهقي : علق الشافعي القول بجواز وصية الصبي وتدبيره بثبوت الخبر عن عمر؛ ؟ لأنه 
منقطم : وعمرو بن سليم لم يدرك عمر. قلت: ذكر ابن حبان في «ثقاته؛ أنه كان يوم قل عمر جاوز الحلم؛ 
وكأنه أخذه من قول الواقدي: إنه كان حين قتل عمر راهق الاحتلام. انظر : «التلخيص الحبير» (7/ 248 . 

(؛) اشرح الزركشي على الخرقي» .)208١/54(‏ (4) «المغني» .)478/١5(‏ 

(5) «المهذب» (؟/37/4*)» «البيان» (4/ 0586 . (0) «المهذب» (774/5). 
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[- 54994] يقع التدبير على كل مملوك لا يعتق على سيده: 

الذي يقع عليه التدبير: هو كل عبد صحيح العبودية» لا يعتق على سيده» سواء 
ملكه كله أو بعضهء وثقل الاتفاق على ذلك . 

[) من نقل الاتفاق: -١‏ ابن رشد (510ه) حيث قال: (واتفقوا على أن الذي يقبل 
العتق هو كل عبد صحيح العبودية. ليس يعتق على سيده. سواء ملكه كله أو 
ضيه 

؟- ابن قاسم (91١1ه)‏ فذكره كما قال ابن رشد”" . 

[الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن رشد من المالكية» وابن قاسم من الحنابلة» 
من الاتفاق على أن التدبير لا يقع إلا على الرقيق الذي يملكه سيدهء كله أو بعضه - 
وافق عليه الحنفية”"'» والشافعية9©؟ , 

[] مستند الاتفاق: عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده أن النبى يكل قال: «لا 
طلاق إلا فيما تملك. ولا عتق إلا فيما تملك. ولا بيع إلا فيما تملك»”* . 

0 النقيجة: تحقق ما ذكر من الاتفاق على أن التدبير لا يقع إلا على العبد الذي 
يملكه سيده» أو له شرك فى الملك» وذلك لعدم وجود مخالف. 
10٠0٠ -4[ 5‏ تعليق العتق بالموت يصبح العبد به مدبرّاء فلا يعتق إلا بعد الموتث : 

التدبير هو تعليق العتق بالموت» فإذا قال السيد لعبده: أنت حرء أو عتيق بعد 
موتي؛ فلا يعتق إلا بعد موت سيده» وتُقل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (14١اه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أن من أعتق 
عبد[ لشعق دترع "أنه لآ يعقق إلا بعد موت )0 

؟- أبن حزم (4557ه) حيث قال: (واتفقوا أن من قال لعبده أو أمته اللذين يملكهما 
لامي أنتَ مذبر » أو أنتِ مدبرة بعل موتى ؛ أنه تذبير صحيح)!" . 


)00( «بداية المجتهد» (؟7857/1). )١5(‏ «حاشية الروض المربع» (ك/رم١‏ ؟). 

(؟) «بدائع الصنائع» (0/ 071/1 «الاختيار» (18/5). 

(؛) «البيان» (4/ 076١‏ «المهذب» .6)717/1١/7(‏ (0) سبق تخريجه. 

زفف4 «الإجماع» «(ص94). 0) «مراتب الإجماع» (ص١55),‏ 
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*#- ابن قدامة (770ه) حيث قال: (إذا علق صريح النحف بالموتة- فقال انث 
حرء أو محررهء أو عتيق» أو معتق» بعد موتي؛ صار مدبرّاء بلا خلاف نعلمه)"" . 

5- الشعراني (910ه) حيث قال: (اتفق الأئمة على أن السيد إذا قال لعبده: أنت 
حر بعد موتي؛ صار العبد مدبرّاء يعتق بموت سيده)”'". 

3 الموافقون على الإجماع: نا ذكرة الجمهور. من تغليق العتق بالموث - بألفاظ تذل 
على أنه لا ب بعلق إلا نذا الموت افق عليه الحفية*"" انمالك . 

[] مستند الإجماع: أق انظ انك سية أو مغر ره" أن عمق احوها من الالقاط 
ألفاظ موضوعة لعقد التدبير» وهي صريحة فيهء وعلقت بالموت» فتقع في الوقت 
الذي أراده السير”” . 

0 النتيجة: تحقق الإجماع على أن السيد إن علق عتق عبده بموته» فإنه يصبح مدبرًا 
لا يعتق إلا بعد موت سيده؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
8ا زه- ١‏ من دبر عبده أو أمته. ولم يرجع حتى ماتء أخرج من ثلث ماله : 

إذا دبر السيد عبده» أو أمته» ولم يرجع في تدبيره حتى مات» فإن العبد يُخرج من 
ثلث المال بعد قضاء الدين» ونُقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: احدارن المطدو ورلتحيف :جهو على أنطن ديز 
عبده» أو أمته» ولم يرجع عن ذلك حتى مات» فالمدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء 
الدين)”"2. ونقله عنه ابن قدامة”" . 

؟- ابن حزم (5107ه) حيث قال : (واتة اكردا يام ناد ار اونما 
ولا أخرجه؛ ولا خرج عن ملكدء وله مال» يُخرج من ثلثه)”” . 

© الوافقون.عل الإجماع؛ ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المدبر يخرج من 


.)55١ (؟) «الميزان» (؟/‎ .)51/1١5( «المغني»‎ )١( 
.)299/١1( «الهداية»‎ 6937٠١ /5( «بدائع الصنائع»‎ )7( 

(4) «الذخيرة»:(1١/ »)75١١‏ «القوانين الفقهية») (ص١١4).‏ (05) «المغني» .)117/1١5(‏ 
() «الإجماع» (ص97). (0) «المغني» (8١1/؟ ١‏ 4). 
(8) «مراتب الإجماع» «(ص١55).‏ 
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ثلث المال» إن مات سيدهء ولم يرجع - وافق عليه الحنفية”"'» والمالكية””2. وهو 
قول عليء وابن عمر ووء وشريح» وسعيد بن المسيب. وعمر بن عبد العزيزء 
والزهري. والحسن البصري». وابن سيرين» ومكحول. وقتادة» وحمّاد بن أبي 
سليمان» والثوري؛ وإسحاق. وأبي ثور”". 

[] مستند الإجماع: -١‏ عن ابن عمر وها أن النبي كك قال: «المدبر لا يباع؛ ولا 
يوهب, وهو حر من الثلث»”* . 

؟- أن التدبير تبرع مضاف لما بعد الموت» والحكم غير ثابت في الحالء فينفذ من 
ثلث امال . 

الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه يعتق من رأس 
المال” 72" , وهو قول ابن مسعود وَهوّاء ومسروق». وسعيد بن جبيرء ومجاهدء 
والنخعي» 0 

لا دليل هذا القول: أن التدبير عتق» فينفذ من رأس المال» كالعتق في الصحة» 
وعتق أم الول . 


.)١١6 /0( «فتح القدير»‎ )*0 /١( «الهداية»‎ )١( 

() «المعونة» (؟/ »)٠١06‏ «التفريع» (؟/94). (9) «الإشراف» (5؟/ 5 .)5١‏ 

(5) أخرجه الدارقطني )157١(‏ (14/ 2078 والبيهقي في «الكبرى» .)9١4/١١(‏ 
قال الدارقطني : لم يسنده غير عبيدة بن حسان» وهو ضعيفء وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله. وقال 
ابن حجر: روي عن ابن عمر مرفوعًا وموقوقاء وفيه عبيدة» وهو منكر الحديث» والموقوف أصحء 
والمرفوع ضعيف. انظر: «التلخيص الحبير» (6/5١5؟).‏ 

.)709/1١( «الهداية»‎ »)517 /١5( «المغني»‎ )5( 

(5) «الكافي» »)١77/4(‏ (الإنصاف» (0/ 177). 

(0) قال ابن قدامة: وليس على هذه الرواية عمل وهذا قول قديمء رجع عنه الإمام أحمد إلى قول الجماعة. 
انظر: «المغني» »)517/١5(‏ (الكافي» (4/ 157). 

(4) #سئن سعيد بن منصورا 2)١775/١(‏ «الإشراف» (7/ 5 »)53١‏ «المعوئة» ("/ .)1١680‏ 
قلت : ثمرة الخلاف- والله أعلم- على قول إنه يخرج من الثلث بعد قضاء الدين» إن كانت قيمته أكثر من 
الثلث فلا يعتق إلا قدر الثلث» ويسعى في الباقي للورثة» وعلى قول إنه يخرج من رأس المال. فإنه يعتق» 
وإن كانت قيمته أكثر من الثلث. 

(9) «المغني» (417/15). 
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0 النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن المدبر يخرج من ثلث المال» لخلاف من 
قال: إنه يعتق من رأس المال. 


112 [507-5] إذا دير الرجل أمته دخل فيه حملها: 


إذا دبر الرجل أمتهء وهي حامل”""»؛ دخل في التدبير حملهاء سواء حملت بعد 
التدبير أو قبله؛ فيعتق بعتقهاء وتُقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: -١‏ المرغيناني (591ه) حيث قال: (وولد المدبرة مدبرء 
وعلى ذلك إجماع الصحابة وزن)”" . 

7- ابن قدامة (570ه) حيث قال: (الولد الحادث من المدبرة بعد تدبيرها, . 
أن يكون موجودًا حال تدبيرهاء... فهذا يدخل معها في التدبيرء بلا خلاف 
نعلمه)”". (ما روي عن عمرء وابن عمرء وجابر أنهم قالوا: ولد المدبرة بمنزلتهاء 
ولم نعرف لهم م الضحابة مخالفاء: فكان إلجماغ)7' . 

**- ابن الهمام (871ه) حيث قال: (أما الذي كان حملا فبالإجماع كما لو أعتقها 
وهي حامل:... وعلى هذا إجماع الصحابة» يعني الإجماع السكوتي)”” . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنفية» وابن قدامة من الحنابلة من إجماع 
الصحابة على أن الرجل إذا دبر أمته دخل في التدبير حملهاء سواء وقع الحمل قبل 
التدبير أو بعده - وافق عليه المالكية”''» والشافعية إلا في الحمل الذي وقع بعد التدبير 
فلهم فيه قولان: أحدهما كقول الجمهور”” . وقال به عمرء وعثمان» وابن عمر» وابن 
مسعودء وجابر وقّ» وابن المسيب» والحسنء» والقاسم بن محمدء والزهري» 
0 : 


)١(‏ إذا كانت حاملًا من غيره» فإنه يجوز أن يكون له أمة مزوجة» فيدبرهاء أما إن كان الحمل من السيد, فإنها 
تصبح أم ولدء تعتق بموت سيدهاء كما سيأتي في أمهات الأولاد. 

.)451/1١5( «المغني؟‎ )4( .)470 /١5( «المغني»‎ )©( .,)769١/1١( «الهداية»‎ )8( 

(5) «فتح القدير» (55/6). 

(5) «الاستذكار» (0/ 479)» «المعونة» (7/ ..)١١81/‏ 

(0) «البيان» (8/ 79465). «الحاوي» 17/51١‏ 1). 

(8) «المغني» (5١5/1؟5).‏ «البيان» (8/ 20596 «فتح القدير» (55/6). 
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مستند الإجماع: -١‏ عن ابن عمر ونا قال: أولاد المدبرة بمنزلة أمهب”" . 

. عن جابر َيه قال: ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهه”"‎ -١ 

*- أن الحمل في بطن أمه بمنزلة عضو من أعضائها؛ فيتبعها"". 

4- أن الأم استحقت الحرية بموت سيدهاء فيتبعها ولدها©. 

الخلاف في المسألة: أولّا: ذهب الشافعية في أحد القولين - وهو اختيار المزئي*» 
- إلى أن المدبرة إن حملت بعد التدبير فلا يتبعها ولدها في العتق بموت السيد. وهو 
قول زيد بن ثابت ده وعكرمة». وجابر بن زيدء وعطاء”"'. 

أدلة هذا القول: -١‏ عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت ضيه رخص في بيع ولد 
المعتقة عن دير" . 

"- أنه يجوز أن يلحق الفسحٌ العقدّء فلا يلحق الولد بأمه عندئذ© . 

“'- أنه لما تقابل في الولد حقان: حق السيد في رقهء وحق الأم في عتقه. وكان 
حق السيد فيه عن ملك مستقرء وحق الأم فيه عن تدبير غير مستقرء كان تغليب ما 
استقر في رقه أولى من تغليب ما لم يستقر في عتقه”" . 


4- أن جابر بن زيد يرى أنه كالبستان الذي يتصدق به إن ماتء» فتكون له الثمرة ما 
5 انالف . 
بفي 2. 


ثانيًا: ذهب ابن حزم إلى القول بأن ما حملت به الأمة المدبرة» سواء قبل التدبير أو 
عذة» لا باحق أمدة.فى التدابين بل يقن يدا اليد ايو , 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)١14/4( )١7781(‏ والبيهقي في «الكبرى» .)915/1٠١(‏ قال 
الألباني: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. انظر: (إرواء الغليل» (178/7). 

(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» /1١(‏ 15). قال الألباني: إسناد صحيح على شرط مسلم. انظر: "إرواء 
الغليل» .)1١09/9/5(‏ 

.)1757/1١5( «المغني»‎ )5( .)475/1١15( «المغني»‎ )©( 

(5) «مختصر المزني» (4/ »)75٠‏ «الحاوي» .)١517//77(‏ 

() «مصنف عبد الرزاق» »)١15/9(‏ «سئن البيهقي» /١١(‏ 518), «الحاري» (؟15/5١).‏ 

(0) أخرجه سعيد بن منصور .)177/1١(‏ (8) «الحاوي» .)١158/717(‏ 

.)017/10( «المحلى»‎ )١١( .)5١8/75( «الإشراف»‎ )١( .)١1518/57( «الحاوي»‎ )9( 
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أدلة هذا القول: -١‏ أنه ولد أَّمَة يجوز بيعهاء فولدها عبد يباع؛ لأن ولد الأمة 
ان 
؟ا- استدل أيضًا بقول عكرمة وعطاء. 0ن 

0 النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن ولد المدبرة حكمه حكم أمه في التدبير 
لخلاف زيد بن ثابت» وعكرمة» وجابر بن زيد» وعطاء»ء والشافعية فى أحد القولين- 
إن كان الحمل بعد التدبير- وابن حزم سواء كان الحمل بعد التدبير أو قبله» أنه لا 
يلحقها في التدبير فيبقى عبدًا لسيد أمه. 


112 [/9- 007] ولد المدبر حكمه حكم أمه. 


إذا دبر السيد عبده المملوك» فلا يلحق به أبناؤه في التدبير» بل يكون حكمهم حكم 
أمهم» ونُفي الخلاف في ذلك. 

من نفى الخلاف: ابن قدامة (570ه) حيث قال: (فأما ولد المدبر فحكمه حكم 
أنه لا نعلم فيه خلاًا)9” . 

الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن أولاد المدبر 
لا يتبعونه في التدبير؛ بل يكون حكمهم حكم أمهم - وافق عليه الحنفية”*. 
والمالكية» إن كانت الأم حرّة”*» والشافعية”". وهو قول ابن عمر وِقياء وعطاءء 
والزهري» والأوزاعي» آلليك 1 

3 مستند نفي الخلاف: أن الولد يتبع أمه في الرق» والحرية”” . 

5 الخلاف في المسألة: ذهب المالكية إلى القول بأن ولد المدبر من أمته هم بمنزلته» 
ولسوا بحترلة: أمه : ْ 


.)83717/١5( «المحلى؛ (/075/1) . (؟) «المحلى» (9/ 05175). () «المغني»‎ )١( 
.)7؟51١/5( اافتح القدير» (2)557/0 «البحر الرائق»‎ (5 

(5) «التفريع» (4/7)» «المعونة» (7/ .)١١01/‏ 

() «الحاوي» »)١55/7(‏ «روضة الطالبين» (١٠١/578؟).‏ 

.)177//١5( «المغني»‎ 4 

(8) «الاستذكار» (7/ 519)» «المغني» (15/ 5507 «الحاوي» (؟؟/ .)١55‏ 

(9) «التفريع» (؟/4)» «المعونة» (9/ /ا8١٠).‏ 
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دليل هذا القول: أن كل ولد حدث في ملك اليمين يتبع أباه في الحرية والرق» 
كالحر إذا اشترى أمة فأولدها" . 

0 النقيجة: أولًا: ما ذكر من أنه لا خلاف أن ولد المدبر حكمهم حكم أمهم 
صحيح ؛ إن كانت الأم حرّة. 

ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن ولد المدبر لا يتبعه في التدبير» وأن 
ان أمهم. الخلااف المالكية أنهم يتبعون أباهم في التدبير إن كانت أمهم 


3 


[4- 505] للرجل أن يطأ جاريته المدبرة: 

إذا دبر الرجل جاريته» فإنه يجوز له أن يطأهاء وتُقل الإجماع على ذلك. 

[] من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (1"ه) حيث قال: (وأجمعوا على أن للرجل 
أن متف ليث ]ذا وف 

- المرداوي (86مم) حيث قال: (وله إصابة مدبرته. سواء شرطه أو لى وهو 
محيح 2 نص عليه ولا أعلم فيه خلانًا)”" . 

[االموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية» والمرداوي من الحنابلة 
من الإاجماع على أن للرجل أن يطأ جاريته إذا دبرها - وافق عليه الحنفية'. 
والمالكية” : وهو قول ابن عباس »2 وابن عمر نا وسعيد بن المسيب» وعطاءء 
والنخعي» والأوزاعي في قول. والليث» والثوريء وإسحاق» والحسن بن حي» ون 
3 زف 
نورء وداود. والطبري . 

[] مستند الإجماع: أنها كار لم تشتر نفسها منهء فحل له وطؤها؛ لقوله 
تعلق ؛ وان هُمْ روجهم حَفِظُون © بِلَاعكَ وهم أو ما ملكت لمم دَئَبمْ غيرُ 1 
ةك سر 
مُلْومِيتَ # [المؤمنون: 2.6 5]. 


.)151/97( «الإجماع» (ص44). (”) «الإنصاف»‎ )١( .)١١ «المعونة» (”/ لاه‎ )١( 
.)58١/ه( «مختصر الطحاوي» (ص ه/3"80). «بدائع الصنائع»‎ )1( 

(5) «الذخيرة» .)1517/1١(‏ «المعونة» (#/ /اه١٠١).‏ 

(5) «الإشراف» ,.)5١9/5(‏ «المغني» ».)1794/1١5(‏ «الاستذكار» (7/ 11 1). 
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-١‏ أن عمر ؤي أعتق وليدة له عن دبرء ثم وطئها بعد ذلك سبع سنين» ثم أعتقهاء 
4 
وهي حبلى”''. 

“- عن عطاء أن ابن عباس وابن عمرء وغيرهما قالوا: يصيب “الريجل وابلاته إذا 


دبرها إن أحب 0 


4- قد تحمل الأمة من سيدهاء فتزداد خيرّاء فتصبح أم ولدء فتعتق من رأس 
العال7: 

2 الخلاف في المسألة: أولًا: كره الزهري أن يطأ الرجل جاريته إذا دبرها' . 

ثانيًا: روي عن الأوزاعي قول ثان له: إن كان السيد يطؤها قبل تدبيره» فلا بأس 
بوطئها بعد تدبيره إياهاء وإن كان لم يطأها قبل التدبير؛ فلا يطؤها بعده"© 

3 دليل هذين القولين: -١‏ قال ابن عبد البر: أظن الزهري تأول في ذلك- والله 
أعلم- قول ابن عمر : ١لا‏ يطأ الرجل وليدةًٌ إلا وليدته» إن شاء باعهاء وإن شاء وهبهاء 
وإن شاء صنع بها ما شاء»؛ لم يبلغه أن ابن عمر كان يطأ مدبرته"" . 

؟- أن من كره وطء المدبرة شبهها بالمعتقة إلى أجل آتٍ لا محالة» والمعتقة إلى 
أجل قاسها الذي كره وطأها على نكاح المتعة؛ لأنه نكاح إلى أجل”" . 

0 النتيجة: أولًا: : عدم تحقق الإجماع على أن للرجل أن يطأ جاريته المدبرة؛ لما 
أي لخالاف الأوزاعي في أحد القولين عنه. بمنع وطء الجارية المدبرة. 

ثانيًا: لو لم يكن من الخلاف إلا خلاف الزهريء لكان الإجماع متحققًا؛ لأن القول 
بالكراهة لا ينافي القول بالجواز. 


.)١44/9( )151701( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (15595) .)١407/9(‏ 

() «الذخيرة» (545/11). 

(4) «الإشراف.(4/7١70).‏ قال ابن المنذر: قال أحمد: لا أعلم أحدًا كره ذلك إلا الزهري» قال: وصدق 
أحمدء لا أعلم أحدًا كره ذلك غير الزهري. 

.)179/1١54( «المغني»‎ »)75١9/:5( «الإشراف»‎ )6( 

() «الاستذكار» (90/ 50 5). 

() «الاستذكار؛ (0/ /ا5 5). 
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15 [9- ه50] يجوز بيع المدبر المقيد: 


عاك 57 7 3 . 8 5 تالف 


فالتدبير المطلق أن يقول السيد لعبده: أنت مدبرء أو إن مت فأنت حر. والتدبير 
المقيد أن يقول السيد لعبده: أنت حر إن مت فى هذه السنة» أو فى هذا الشهرء ونحو 
ذلك. ٠‏ 


وعلى هذا فقد نُّقل الإجماع على جواز بيع المدبر المقيد. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الكاساني (51ه) حيث قال: (ويجوز بيع المدبر المقيد» 
ال 

؟- البابرتي (85لاه)ء حيث قال في بيع المدبر: (وكما في المدبر المقيدء فإن 
ذلك جائز فيه» بلا خلاف)”" . 

*- العيني (800ه) حيث قال: (وكما في المدبر المقيدء فإنه يجوز بالاتفاق)”؟' . 

[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره الحنفية من الإجماع على جواز بيع المدبر 
المقيد» لم يوافقهم عليه أحد من العلماء في تخصيص البيع بالمدبر المقيد فقط» ولعله 
يُحمل على إجماع الحنفية أنفسهم ؛ فإنهم كثيرًا ما يستخدمون هذه العبارات. 

[) مستند الإجماع : -١‏ عن ابن عمر ويا أن النبي وَل قال: «المدبر لا يباع. ولا 
يوهبء ولا يورث» وهو حر من ثلث المال»*؟. يحمل هذا الحديث على المدبر 
المطلق» فإن النهي جاء عن بيع المدبر المطلق”'. 

؟- أن التدبير وصية» بدليل أنه يعتق من ثلث المال» والوصية غير مانعة من البيع» 
والهبة» وغيرهما”” . 


)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع» (0/ 3ه «البئاية شرح الهداية») (88/5)». «الذخيرة» »)5١١ /١١(‏ «ابداية 
المجتهد) (؟2)540/5 «المهذب») (5/ 000*). «البيان» (8/ 7480). «الانصاف» (0/ 577). لشرح 
الزركشي على الخرقي» (00/7/54). 

(1) «بدائع الصنائع» (0/ 0788 . (") «العناية على الهداية» (51/60). 

(5) «البناية شرح الهداية» (88/5). (0) سبق تخريجه. 

(5) «فتح القدير؛ (0/ .)5١‏ (0) «الهداية» (1/ 709). 
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“- أن العبد يجوز بيعه قبل التدبير فيباع استصحابًا للحال؛ لأن التدبير لم يوجب 
وال" الرق”. 

© الخلاف في المسألة: أولّا: ذهب المالكية”"©» والإمام أحمد في رواية عنه”” إلى 
القول بمنع بيع المدبرء سواء كان مطلقّاء أو مقيدًا. 


وهو قول ابن عمر وها وسعيد بن المسيب» والشعبي» والنخعي» وابن سيرين» 
والزهري؛ والثوري» والأوزاعي”'. ش 

3 أدلة هذا القول: -١‏ عن ابن عمر و أن النبي كله قال: «المدبر لا يباع؛ ولا 
يوهب. ولا يورث. وهو حر من ثلث المال)”* . 


؟- أن المدبر يستحق العتاق بموت المولى» فليس له بيعهء كأم الولد'''. 

ثانيًا: ذهب المالكية”'"': والإمام أحمد في رواية عنه”” إلى جواز بيع المدبر في 
الدَيم 'فقظ, 

دليل هذا القول: عن جابر ذه قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدًا له عن دُبّرء 
فبلغ ذلك رسول الله ككةٍ فقال: «ألك مال غيره؟»» فقال: لا. فقال: «من يشتريه 
مني؟22 فاشتراه نعيم النحّام بثمانمائة درهمء فجاء بها رسول الله كلت فدفعها 
إليه» . . .» الحديث”"'2. وفي بعض طرقه: «اقض دينكء» وأنفق على عيالك»”'' . 

) وجه الدلالة: أجاز النبي مَكِهِ بيع المدبر في الدَّيّنَء فجاز بيع المدبر في ذلك 
الموضع» ويبقى ما عداه على المنع"'''. 

ثالقًا: ذهب الشافعية”""» والحنابلة في رواية هي المذهب”" . وابن حزم" 


)1( «فتح القدير» 2)5718/1١1١( »ةريخذلا١ )؟١ ,)537-15١/4(‏ «التفريع» (؟/ 0). 

() اشرح الزركشي على الخرقي» (5/ 5لاه)» «الانصاف» (4138/9). 

(:) :الإشراف» (5/ »)5١5‏ «المغني» .)15١/١5(‏ (0) سبق تخريجه. 

(7) «الذخيرة» (778/11)» «الروايتين والوجهين؛ لأبي يعلى (9/ .)١1١9‏ 

(0) «المعونة» »)١١8957/7(‏ «التفريع» (؟4/1). 

(8) «شرح الزركشي على الخرقي» (5/54/ا2)» «الانصاف» (/178/1). 

(4) سبق تخريجه. )٠١(‏ أخرجه النسائي (0414) (19/4/48). 

.)795 /8( «المهذت» (؟5/5/ا7)» «البيان»‎ )١؟(‎ .)١١١ /7”( «الروايتين والوجهين»‎ )١١( 
«المحلى» (9/9؟0).‎ )١54( .)4737/9( «شرح الزركشي على الخرقي» (1/ لالاه)» «الإنصاف»‎ )١( 
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إلى جواز بيع المدبرء سواء كان مدبرًا مطلقّاء أم مقيدا. وهو قول عائشة رِؤيّنَاء وعمر 


بن عبد العزيز» وطاوس» 0 


ل أدلة هذا القول: -١‏ عن جابر ده قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدًا له عن دير 
فبلغ ذلك رسول الله يَكِِدِ فقال: «ألك مال غيره؟» . فقال: لا. فقال: «من يشتريه مني ؟) 
فاشتراه نعيم النحّام بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله كك فدفعها إليه. . . الحديث”" . 


2 


-١‏ أن التدبير عطية تعلقت بالموت» فتعتبر من الثلث». فكان له الرجوع. 


الو 
- أن التدبير عتق تعلق بصفة صدرت عن قولء فلم يمنع البيع مع الحاجة 
عل : 
رابعًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه يباع المدبرء ولا تباع الأمة 
اعد وو 


3 دليل هذه الرواية: أن بيع الجارية يقتضي إباحة فرجهاء والفقهاء مختلفون في 
جواز بيع المدبرة» فلو أجزنا بيعها أبحنا فرجها بأمر مختلف فيه فدخلته شبهة» فكان 
المنع أولى”"' . 

خامسًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه- وهي أصح”"- إلى أن الأمَة المدبرة 
كالعبد في جواز البيع”". 

دليل هذه الرواية: أن عائشة ,ْنَا باعت مدبرة لها سحرتها”"2. وفي هذا دليل 
على جواز بيع المدبرة؛ كالمدبر””“. 


)١(‏ «المغني» .)57١/١85(‏ (6) سبق تخريجه. 

(6) «الروايتين والوجهين؛ (/ .)١16‏ ظ 

(؟) «الروايتين والوجهين» (”/ ».)١١5‏ «الحاوي» .)١١7/757(‏ 

(5) «الروايتين والوجهين» »)١١١1/7(‏ «الإنصاف» (1787/17). 

.)١1١7/( «الروايتين والوجهين»‎ )0( .)١1١5/*( «الروايتين والوجهين»‎ )١( 

(8) «الروايتين والوجهين» »)١١1١1//(‏ (الإنصاف» (17827/7). 

(9) أخرجه الدارقطني (1777) (728/5)» وعبد الرزاق 2»)١51/94( )١575717(‏ والبيهقي في «الكبرى؛ /٠١(‏ 
.)”٠‏ قال الهيشمي: ورجاله رجال الصحيح . انظر: «مجمع الزوائد؛» (7514/5). 

.)١١77/( «الروايتين والوجهين»‎ )١( 
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سادسًا: لا يباع المدبر إلا من نفسهء وهذا قول ابن سيرين”" . 

0 الفتيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن بيع المدبر لا يجوز إلا في المدبر 
المقيد؛ للخلاف في ذلك بين من يرى جواز بيع المدبر مطلقّاء وبين من يرى منع بيع 
المدبر مطلقّاء سواء كان مدبرًا تدبيرًا مقيدّاء أو مطلمًا. 

ثانيًا: يُحمل ماذكر من الاجماع على أنه قول الحنفية» فإن مثل هذه التعبيرات تكثر 
لديهم . 

]ا ١05 -1١١[‏ ه] إذا ادعى العبد التدبير» وأنكره سيدهء فلا يقبل قول العبد إلا ببينة : 
إذا ادعى العبد التدبيرء وأنكر السيدء فلا يقبل قول العبد إلا ببينة على صدق 
دعواهء وتُّفي الخلاف في ذلك. 

7 من نفى الخلاف: -١‏ الكاسانى (/041ه) حيث قال: (إذا ادعى المملوك التدبير» 
وأنكر المولى» فأقام البينة» قبلث بينته بلا خلاف)2 . 

9- ابن قدامة (570ه) حيث قال: (وإن كانت للعبد بينة» حَكمَ بهاء ويقبل ف 
شاهدان عدلان بلا خلاف)7” . 

7 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره الكاساني من الحنفية» وابن قدامة من 
الحنابلة» ف أند لا خلوف فى أن المطلرك إذا لاعى التدير واتكره سيندت قلذ قبل كول 
المملوك إلا ببينةء وافق عليه المالكية”©2» والشافعية”©. 

3 مستند نفي الخلاف: -١‏ عن أبي هريرة دنه أن رسول الله وله قال: البينة على 
من ادعى» واليمين على من أنكر»"''. 

. إذا لم تكن للعبد بينة» فالقول قول السيد مع يمينه؛ لأن الأصل عدم التدبير'”‎ -١ 

0 النتيجة:. صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن العبد إذا ادعى أن سيده قد دبره» فلا 
يقبل قوله إلا ببينة . 


.)130/١5( «بدائع الصنائع» (5/ 05957 . (*) «المغني»‎ )١( .)5١6/؟( «الإشراف»‎ )١( 
.)517/11( «المدونة» (7//ا54)» «الذخيرة»‎ ):( 

(6) «البيان» (8/ »)5٠7‏ (مغني المحتاج؛ (5/١81مة).‏ 

(1) سبق تخريجه. (0) «المغني» .)17/١5(‏ 
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الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الكتابة 
15 [6007-1] مشروعية الكتابة: 


الكتابة”'' من الأمور المشروعة» وشرعيتها على سبيل الندب والاستحباب» وتُقل 
الإجماع على ذلك. 


لا من نقل الإجماع: -١‏ البغوي (5١01ه)‏ حيث قال: (الكتابة جائزة باتفاق أهل 
العله)9' . 

؟- العمراني (558ه) حيث قال: (وأجمعت الأمة على جواز الكتابة)”" . 

- أبن هبيرة (559ه) حيث قال: (واتفقوا على أن كتابة العبد الذي له كسب» 
مستحبة مندوب إليها)2 . 

1- الكاساني (/581ه) حيث قال: (بيان جواز المكاتبة: . . . جائزة بالكتاب» 
واليقة وإجماع الأمة)(0. 

6- ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: (الأصل في الكتابة: الكتاب» والسنةء 
والإجماع»... وأجمعت الأمة على مشروعية الكتابة)9'. 


)١(‏ الكتابة في اللغة: الكتابة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه؛ وسّميت كتابة بمصدر كتَّبٌّ؛ لأنه 
يكتب على نفسه لمولاه ثمنه» ويكتب مولاه له عليه العتق. وقد كاتبه مُكائبة» والعبد مُكاتّب» والسيد 
انظر : «لسان العرب» /١(‏ ١٠7)؛‏ «الصحاح» /1١(‏ 7316)» «القاموس المحيط؛ (ص1560١).‏ 
الكتابة في الاصطلاح : عند الحنفية: تحرير المملوك يدًا حالاء ورقبة مآلا. عند المالكية: عتق على مال 
مؤجل من العبدء موقوف على أدائه. عند الشافعية : عقد عتق بلفظهاء بعوض» منجم ينجمين فأكثر . عند 
الحنابلة : إعتاق السيد عبده على مال-في ذمتهء يؤدى في نجوم. 
انظر: «اللباب شرح الكتاب» (9//ا1١),‏ «الدر المختار» (9/ »)١1175‏ «التاج والإكليل» (4179/8): «مواهب 
الجليل» (8/ »)58١‏ «البيان» (8/ 09 4)» «مغني المحتاج» (1/ 487)» «شرح الزر كشي على الخرقي» (4/ 
08 ).» «حاشية الروض المربع» (5/ .)51١‏ 


(5) «شرح السنة» (5028/0). *) «البيان» (8/ .)5٠١‏ 
(:) «الإفصاح؟ (3010//9), (0) «بدائع الصنائع» (419/5). 


فم «المغني» /١8(‏ 3:؛). 
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- الرافعي (57ه) حيث قال: (الأصل فيها”' : الإجماع)”" . 

/ا- ابن مودود الموصلى(”587ه) حيث قال: (الكتابة مستحبة مندوبة» والمراد 
الندب؛ لأن الإايجاب فين مرا بالإجماع»ء... وهي مشروعة»... وعلى جوازها 
الإجماع)9 : 

4- القرافي (585ه) حيث قال: (كتاب الكتابة: وأصل جوازها: الكتابء 
والسنة» والإجماع»... وأجمعت الأمة على جوازها”' . 


- الزركشي (؟/الاه) حيث قال: (كتاب المكاتّب: وهي مشروعة بالإجماع)”*". 


-٠١‏ الشربينى (/الا9ه) حيث قال: (كتاب الكتابة:... والأصل فيها قبل 
الإجماع . . .): ثم ذكر الأدلة على جوازها"" . 
0- البهوتي (١5١٠ه)‏ حيث قال: (الكتابة... وأجمع المسلمون على 


57 وعبتها)”" . 

7- ابن قاسم (47١ه)‏ حيث قال: (والأصل فيها: الكتاب» والسنةء 
والإجماع)* . 

[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية الكتابة» 


7 زفي 
وافق عليه ابن حزم © . 


مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : اَن ينون لتب مما ملكت بسكم كوه 
إن علِمَثُم فم حيرا 6 [ اكور الآية +م]. وأدنى درجات الأمر الندب» فضلا عن الجواز”"''. 


؟- عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله كله : «#ثلاثئة كلهم حق على الله عونه : 
الغازى فى سبيل الله؛ والمكاتب الذي يريد الأداءء والناكح الذي يريد التعفف»''" . 


.070/5( «الاختيار»‎ )7”( 2 .)547 /١1( «العزيز شرح الوجيز»‎ )١( أي: الكتابة.‎ )١( 


(5) ١الذخيرة»‏ (١١//4؟).‏ (5) اشرح الزركشي على الخرقي» (4/ 0817). 
)١(‏ «مغني المحتاج» (487'/5). (0) «كشاف القناع» (019/5). 
(8) احاشية الروض المربع» (5/ .)5١١‏ (9) «المحلى؛ .)5١9/48(‏ 


.)119/0( «بدائع الصنائ ع)‎ )٠١( 
وابن 20000 قال‎ .)١/5( 3*1 '( ا ال لايد والنسائي‎ 
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- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله عله : «المكاتب عبد 


ما بقي عليه من مكاتبته درهم)”" . 


0 النتيجة: تحقق الإجماع على أن الكتابة مشروعة» وأنها على سبيل الندب» وذلك 
لعدم وجود مخالف. 


[1- 1808 إذا دعا العبد سيده لمكاتبته؛ لم تجب إجابته إن لم يكن فيه خير : 

إذا طلب العبد من سيده أن يكاتبه؛ لعتق رقبته من الرق» استحب للسيد إجابته» إن 
كان 0 ولا تجب عليه وثفي الخلاف في ذلك . 

[امن نفى الخلاف: ابن قدامة (١٠1ه)‏ حيث قال: (ولا خلاف بينهم أن من لا خير 


فيه لا تجب إجابته)”" . 


ل الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من نفي الخلاف في عدم وجوب 
إجابة المملوك إذا دعا سيده للكتابة» إن لم يكن فيه خيرء وافق عليه الحنفية', 


.)1917//9( )00785( والنسائي في «الكبرى؛»‎ »)3١ /4( )5957( أخرجه أبو داود‎ )١( 
قال ابن حجر : قال الشافعي : لا أعلم أحدًا روى هذا إلا عمرو بن شعيب» ولم أرَ من رضيت من أهل العلم‎ 
يثبته» وعلى هذا فتيا المفتين» غير أن الألباني حسّنه فقال: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات» وعمرو بن‎ 
00 (إرواء الغليل»‎ »)5١7/5( شعيب فيه الخلاف المشهور . انظر : «التلخيص الحبير»‎ 
وأخرجه مالك في «الموطأ» موقوقًا على ابن عمر (ص”50).‎ 

(1) اختلف العلماء في المراد بالخير المذكور في قوله تعالى: 8 فك هم إن عل فم حبرا [النور : الآية 8] 
على أقوال: 
القول الأول: الخير هو: القدرة على الاحتراف والكسب, وهو قول ابن عمرء وابن عباس في قول عنه» 
وأنس» وزيد بن ثابت» والإمام مالك. والامام الشافعي» واختاره الطبري. 
القول الثاني: الخير هو: الصدق, والأمانة» والوفاء في الأداىء وهو قول الحسنء وطاوسء والنخعي» 
وعطاءء والثوري» وهو قول عند الحنفية» والإمام أحمد. ٠‏ 
القول الثالث: الخير هو: المال» وهو قول ابن عباس» ومجاهد» وعطاء في قول عنهء وهو قول عند 
الحنفية . 
القول الرابع : الخير هو: الدين» وهو قول عبيدة السلماني» وابن حزم . انظر : «تفسير الطبري» /١8(‏ 
2159-11 «مصنف عبد الرزاق» (8/ ,)737١‏ «حاشية ابن عابدين» (1537//9)» «المغني» /١4(‏ 47 4)» 
«الاستذكار» 7379/0 «البيان» »)5١١/4(‏ «الحاوي؟ (57/ »)١151‏ «المحلى؛ .)5١9/8(‏ 

فرق «المغني» (١/"؟::).‏ (5) «المبسوط؛ (2)9/8 «بدائع الصنائع» .):١9/4(‏ 


والمالكية”" » والشافعية في المشيور” »وهو اقول الشسن والشفيق»:والتوري””, 
مستند نفى الخلاف: -١‏ قال تعالى: وَلَدِينَ يِبَيوْنَ الكتبٌ مِنَا ملكت أَيْمْدكُم 


سر عر 


اتوهُمْ إِنْ عَلِمَتُم فم َيرَا4 [اثور: الآية :250 فالمكاتبة هنا كتابة ندب لا إيجاب”*' . 


و 

؟- أن الأمة من لدن رسول الله يَكةِ إلى يومنا هذا يتركون مماليكهم بعد موتهم 
ميرانًا لورثتهم» من غير نكيرء فعُلِم أن ليس المراد بالأمر بالكتابة الوجوب”” . 

-١‏ أن الكتابة إعتاق بعوض» فلم فكي الآن السن دونه اليه غير واي 

الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في قول"» والإمام أحمد في رواية عنه", 
وابن حزم”"'؛ وداود”''“» إلى القول بوجوب الكتابة إذا سألها العبد» وهو قول ابن 

دلق : 20 

عباس ركنا ء وعطاءء وغهرو بن.دينار” » واختيار الطبري ٠.‏ 

أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : «#وَالَدِينَ بون لْكِنَبَ هنا ملكت أَيَمْمُكُم فُكتبوهْ 

عد 

إِنْ متم فهم خَيرا # [الثور: الآية نضةاة وظاهر الأمر الوصو 

؟- أن سيرين- أبا محمد- سأل أنسًا المكاتبة» فأبى» فانطلق إلى عمر ذه» 
فقال: كاتبه» فأبى» فضربه بالدرة» ويتلو عمر: «وَالَدِنَ ِبَوْنَ الْكتَبَ مما مَلَكْتْ 
5 - 
0 مُكَنبوهُمْ إِنْ لتم فِيم خَيرا # [َالنُور: الآية 2150 


.)737/7/١1١( «الذخيرة»‎ »)١٠١ 57 /9( «المعونة»‎ )١( 

(؟) «العزيز شرح الوجيز؛ (17/ 447): اروضة الطالبين» .)758٠/1١(‏ 

(5) «الإشراف» (7/ 75١)ء‏ «المغني» .)147/١5(‏ 

(5) «تفسير الطبري» »)١77//18(‏ «المغني» /١5(‏ 47 4)» «بدائع الصنائع» (419/5). 

(5) «بدائع الصنائع» (5/ 2.)477 (5) «المغني» /١5(‏ “147)» «الذخيرة» .)517/١١(‏ 

(0) «العزيز شرح الوجيز» (17/ 447)» «روضة الطالبين» .)58٠/1١(‏ 

(8) «الإنصاف» (/557/1)», «المحرر» (؟77/5١).‏ (9) «المحلى» .)5١9/8(‏ 
)٠١(‏ (بدائع الصنائع» »)57١/4(‏ «الذخيرة» »)77/7/١١(‏ «التهذيب» .)5١9/8(‏ 

.)1١17 /5( «صحيح البخاري؟‎ »)١0/4 /7( (الإشراف»‎ »)١71/14( «تفسير الطبري»‎ )١١( 

(؟١)‏ «تفسير الطبري» .)١71//18(‏ 

.)447/١5( «المغني؟‎ »)١71//14( «تفسير الطبري»‎ )١( 

)١5(‏ أخرجه البخاري (/ 1777): وأخرجه البيهقيى موصولا في «الكبرى» »)519/١1١(‏ وقال الألباني: إسناده 


.)018٠0/5( «الإرواء»‎ ٠. صحيح‎ 
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[] وجه الدلالة: لم يكن عمر ليرفع الدرة على أنس؛ إلا لأن الكتابة واجبة”©. 

“'- أن الخير المراد فى الآية هو الدين» فلا خير فى كافرء فإن دعا العبد المملوك 
السام سيده لكان وجيف ع0 1 

0 الفقيجة: ما ذكر من نفي الخلاف أن العبد إذا لم يكن فيه خير لا تجب إجابته إلى 
الكتابة غير صحيح ؛ وذلك لوجود خلاف عن ابن عباس و#اء وبعض التابعين» وقول 
عند الشافعية» ورواية عن الإمام أحمد. وقول داود» وابن حزمء بوجوب الكتابة إذا 
سألها العبد. 


[*- 509] الكتابة عقد لازم لا يملك السيد فسخه. ما لم يعجز المكاتب. 


الكتابة من العقود اللازمة» تقوم على استمرار العبد في أداء أنجم”” الكتابة» فإن 
عجز عن الأداء. فللسيد فسخ الكتابة» وتُّفي الخلاف في ذلك. 

[ا من نفى الخلاف: ابن قدامة (170ه) حيث قال: (الكتابة عقد لازم» لا يملك 
السد فشحها مد قبل عسة لكاتب يكين خاذ ف نط0 

[الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن السيد لا يملك 
فسح عقد الكتابة قبل عجز المكاتب عن الأداءء وافق عليه الحنفية*؟» والمالكية0', 
والشافعية”" . وهو قول عليء وجابر وَاء وابن أبي ليلى» والحكم بن عتيبة» 
والحسن بن حي » واو 

[) مستند نفي الخلاف: -١‏ أنجم الكتابة ثبتت في العقد مؤجلاء فإذا حل النجم 
فللسيد المطالبة؛ لأنه دين حل فأشبه الدين على الأجنبي”" . 


.)5١9/4( انظر : «المحلى» (7/4؟5). (؟) «المحلى»‎ )١( 

(؟) أنجم» جمع مفرده نجم» وهو الوقت الذي يؤدى فيه المال نجوماء أي : دفعات متتالية» بالشهرء أو بالسنة» 
ومنه تنجيم المكانّب» ونجوم الكتابة» وأصله أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت 
حلول ديونهاء وغيرها. انظر: «السان العرب» (؟١/١/017)ء‏ (النهاية» (0/١؟).‏ 

(5) «المغني» .)01١/1١5(‏ (0) «مختصر الطحاري» (ص787)» «بدائع الصنائع» (5/ .)40١‏ 

(5) «المدونة» (؟5/ 5548)».. «الذخيرة» .)559/1١1١(‏ 

(0) «روضة الطالبين» (١1١/707)؛‏ ١مغني‏ المحتاج» .)00١/5(‏ 

(4) «المحلى) (557/48). (9) «المغني» .)01١/١5(‏ 
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؟- أن المشتري لو أعسر ببعض ثمن المبيع فللبائع الفسخ» فكذلك في الكتابة"" . 

“- أن الكتابة عقدت لحظ المملوك» وفي فسخ السيد الكتابة دون عجز المكاتب 
إضرار به”" . 

الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى القول بأن السيد لا يملك فسخ عقد 
الكتابة» وإن تأخر المكاتب في أداء ما اتفق عليه”" . 

أدلة هذا القول: -١‏ أن الكتابة دين واجب». يسقط منه بقدر ما أدى» وإذا كانت 


( 2 


كذلك فإن الله 8# يقول: «إوإن 6ت ذو عُسْرَرَ مُنَظِرَةٌ إل ميْسرَو)» البقرة: الآية .مم27 . 
-١‏ وقال تعالى: يََيُهًا اديت ءَامَنُوَا أَوَهُأْ امود (الئدة: الآية .]١‏ فوجب الوفاء 

بعقد الكتابة» وأنه لا يجوز الرجوع فيه») ووجبت النظرة إلى الميسرة ولا ا 
0 النقيجة: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن السيد يملك فسخ الكتابة إذا 

عجز المكائب عن أداء نجوم الكتابة؛ لخلاف ابن حزم في أن السيد لا يملك فسخ 

الكتابة» وإن عجز المكاتئّب» فلا بد من أن يُنظر إلى وقت ميسرة. 

15٠١ -5[‏ كل ما يجوز بيعه يجوز أن يكون ثمئًا في الكتابة. 


إذا كاتب السيد عبده» جاز أن يكون الثمن الذي يؤدى في الكتابة كل ما يجوز 
بيعه» من معدودء وموزون» ونحوهاء وتُقل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (48١”7ه)‏ حيث قال: (واجمعوا على أل متيد 
العبد إذا كاتبه على نجوم معلومة» بمال تجوز الكتابة به» في أوقات معلومة من شهور 
العرب» وقال: إذا أديت في الأوقات التي سميتها لك» فأنت حر؛ أن الحرية تقع عليه 
إذا أدى ذلك» على ما شرط عليه)”"' . (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
الرجل إذا كاتب عبده» على ما يجوز أن يملك» مما له عددء أو وزن» أو كيل» على 
نجوم معروفة معلومة من شهور العرب» ووصف ما يكاتب عليه من ذلك» كما 
يوضفا فى أبوات الننلم : أن“ذلك: جائر)”": 


.)00١/5( «شرح الزركشي على الخرقي» (14/ 0917). (؟) «مغني المحتاج»‎ )١( 


(*) «المحلى) (50/8؟7). 7 (5) «المحلى؛» (11//8؟). 
(0) «المحلى» (577/8؟). 


(1) «الإجماع» (ص”97). (0) «الإشراف» (؟74/5١- .)١9194‏ 
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-١‏ ابن حزم (5557ه) حيث قال: (واتفقوا أن العبد والأمة» المسلمين» البالغين» 
العاقلين» . . . إذا سألا أو أحدهما السيد. . . أن يكاتبه فأجابه» وكاتبه كله» بما يحل 
بيعه من مال محدود معلوم. . . . أنها كتابة صحيحة)”" . 

[ الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر» وابن حزم من الإجماع على أن كل 
ما يجوز بيعه» يجوز أن يكون ثمئًا في الكتابة» وافق عليه الحنفية'". والمالكية”", 
والحنابلة©» , ١‏ 

ل] مستند الإجماع: أن الكتابة عقد معاوضة» فأشبهت البيع؛ فلا تصح إلا على 
| عوض معلوه”” . 

0 الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم الجمهور فيما لا يحل بيعهء كالكلب» 
والسنورء والثمرة التي لم يبدُ صلاحهاء والسنبل الذي لم يشتدء فقال: يجوز أن تكون 
هذه الأشياء ثمئًا في الكتابة"'" . 

دليل هذا القول: أن الكتابة ليست بيعٌاء وهذه الأشياء يجوز تملكهاء وهبتهاء 
والتصدق بهاء فيجوز أن تكون في مقابل الكتابة”" . 

0 النقيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن كل ما يجوز بيعه يجوز أن يكون ثمئًا في 
الكتابة» وذلك لعدم وجود مخالف: 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن ما لا يجوز بيعه لا يجوز أن يكون ثمنًا في 
الكتابة؛ لخلاف ابن حزم في جواز ذلك. 


]01١ -5[‏ تصح مكاتبة الأمة. كما تصح مكاتبة العبد. 
الكتابة تصح من كل مملوك عبدًا كان أو أمة» وتُّفى الخلاف في ذلك. 
لا من نفى الخلاف: -١‏ ابن عبد البر (5577ه) حيث قال: (إن بريرة لما كاتبها 
من نفى بن 


.)١169/9( «تكملة فتح القدير؛‎ .)١88 /9( «مراتب الإجماع» (ص”7؟). (5) «العناية على الهداية»‎ )١( 
,)؟0ال/١١( «المدونة» (؟/ 5564).» (الذخيرة»‎ )*9( 

(:) «الإنصاف» (ا/ 59 5), «الكافي» .)١77/:5(‏ 

(5) «الحاوي» (177/55١).؛‏ «الكافي» .)١09/7/54(‏ (5) «المحلى» (519/8). 

() «المحلى؛ (19/8؟). ٠‏ 0 
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أهلهاء دل على أن الرجال والنساء والعبيد والإاماء داخلون في عموم قوله تعالى: 
مولن عون لْكِنبَ هِنَا مَلَكْتْ مَلَكتْ أَيْمْتُكُمْ فُكروَهُمْ © [الُور: الآية #من الا خلاف فيه)7" . 

؟- ابن قدامة (778ه) حيث قال: (يصح مكاتبة الأمة» كما تصح مكاتبة العبدء لا 
خلاف بين أهل العلم فيه)”". 

الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن عبد البرء وابن قدامة من نفي الخلاف 
أن الأمة كالعبد في ضحة المكائئة وآفق عليه اللحيفة*"©:. والشافعية””".: واب 
حزه”*. 

) مستند نفي الخلاف: -١‏ قال تعالى : «#والَدِنَ يِبَونَ الكتبَ مما ملكت أيمنثكم 

فُكَنبِوَهُمْ ِنْ عَلِمْتُمَ فهم 0< [الثُور: الآية *9]). فالعبيد والاماء داخلون تحت عموم هذه 
ال 

؟- عن عروة أن عائشة وِقْيّنَا أخبرته : أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتهاء 
ولم تكن قضت من كتابتها شيئاء فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك»؛ فإن أحبوا أن 
أقضي عنك كاتبتك» ويكون ولاؤك لي» فذكرت ذلك بريرة لأهلهاء فأبواء وقالوا: 
إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل» ويكون لنا ولاؤك» فذكرت ذلك لرسول الله كو 
فقال لها رسول الله يه : «ابتاعي» فأعتقي» فإنما الولاء لمن أعتق»”" . 

مب آن.جويزية اينع العارين. جولة؟ كاتبها عابت نن: قسن “الأتصاري».فاقت 
النبي كل تستعينه في كتابتهاء فأدى عنها النبي بَلِْ كتابتهاء وتزوجهاا"' 


.)071/١5( (؟) «المغني»‎ .)7”6١ «الاستذكار» (/ا/‎ )١( 
.)147١/5( امختصر الطحاوي» (ص 22785 «بدائع الصنائع»‎ )( 
.)5١9/8( «المحلى)»‎ )5( .)١15/1١( #شرح مسلم» للنووي‎ )4( 


(5) «المغني» (١1/١*”ه)»‏ «الاستذكار» (/ا/ .)5"60٠9‏ 

(0) سبق تخريجه . 

(4) هي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية المصطلقية» كانت من سبايا غزوة بني المصطلق» سنة 
خمسء وقيل: سئة ستء ووقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس» فكاتبهاء واستعانت بالنبي» فأدى 
عنها وتزوجهاء توفيت سنة (00)» وقيل: سئة (05ه). 
انظر ترجمتها في: «أسد الغابة» (/ا/ لاه)» «الإصابة» (8/ 9/7). 

(9) أخرجه أبو داود (971*) (4/ 4257 قال الألباني: إسناده حسن . انظر : «إرواء الغليل» (58/0) . 


يم سا اسه سسام سس اسه 


[ا وجه الدلالة من الحديثين: هذه بريرة» وهذه جويرية» قد كاتبتا أسيادهماء مما 
يدل على جواز المكاتبة من الأمة كما تجوز من العبدء وكان ذلك بحضرة 
لني 3 . 

0 النقيجة: صحة ماذكر من أنه لا خلاف في صحة الكتابة من الأمة» كما تصح من 
العبد. 

12 [3- ؟01] أولاد المكاتب من زوجته الحرة أحرارء ومن الأمة مماليك لسيدها: 
إذا كان للمكاتب زوجة حرةء فإن أولاده منها أحرارء وإن كان له أمةء فأولادها 
مماليك لسيدهاء وتُقل الإجماع على ذلك. 

[ من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (14١7ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا أن ولد 
المكاتب من الحرة» أحرار)”2. (وأجمعوا أن ولده من أمة لقوم آخرين» مملوك 
ل الي 

؟- ابن عبد البر (477ه) حيث قال: (وقد أجمعوا أن ولدها تبع لها في الملك» 
وال 

1- ابن رشد (510ه) حيث قال: (وأجمعوا على أن كل ولد من تزويج فهو تابع 
لأمه في الرق والحرية) . 

4- ابن تيمية (18لاه) حيث قال: (إذا تزوج الرجل المرأة» وعلم أنها مملوكة. 
فإن ولدها منه مملوك لسيدهاء باتفاق الأئمة)9"' . 

4- ابن الهمام (١871ه)‏ حيث قال: (والزوج قد رضي برق الولدء حيث أقدم على 
تزوجها مع العلم برقهاء وفي هذا إجماع)”” . 

5- ابن نجيم (910ه) حيث قال: (والولد يتبع الأم في الملك» والحريةء 
والرق».. لإجماع الأمة)" . 


)١(‏ انظر: «المغني) 1 اله)ل ابدائع الصنائع» (ه/ ١‏ ؟:). 

4 «الإجماع) (ص؟9). [فة «الإجماع» (ص؟99). (؟) «الاستذكار» (/ا// 7"9]). 
(6) «بداية المجتهد) (؟/ 599). 

(5) مجموع الفتاوى (9195/81). (7) «فتح القدير» (455/5). (8) «البحر الرائق» .)56١/5(‏ 
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/ا- الشربيني (/917/7ه) حيث قال: (أو أحبل أمة غيره بنكاح لا غرور فيه بحرية» 
فالولد الحاصل بذلك رقيق بالإجماع)”"'. 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن ولد المكاتّب من 
زوجته الحرة أحرارء ومن الأمة مماليك لسيد الأمّة» هو قول النخعي. وعطاءء 
وعمرو بن إدينارء وإسحاق”"' . 1 

[) مستند الإجماع: -١‏ أن ولد المكاتب منفصل عنهء فلا تسري إليه الكتابة؛ 
كالبكانة الحا 7 

؟- أن الجنين يخلق من ماءين» ماء الزوج الحرء وماء الأمة المملوكة للسيدء 
فتتحقق المعارضة بينهماء فيترجح جانب الأم» بيقين» بحيث لا ينتفي عنها لو نفاه 
الأب» ويثبت النسب منهاء بالزنى» وبعد الملاعنة» فترث الأم ابنهاء ويرثهاء دون 


3 الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم الجمهورء فذهب إلى أن ولد المكاتب 
أخرارة: سؤاء ولدوا قبل الكتابة أو يخنهاء وسواء كاتنت أمهم أمةك اوس و 
دليل هذا القول: أن الحرية تسري في المكاتّب بالأداء» وتكون الحرية بقدر ما 
أدى» فيتبعه ولده في الحرية"'©؛ لما رواه ابن عباس «'ِهّا أن النبي يَكليةِ قال: «المكاتب 
يعتق منه بقدر ما أدى. ويقام عليه الحد بقدر ما أدى» ويرث بقدر ما يعتق منه»”” . 
0 النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن ولد المكاتب من زوجته الحرة أحرار. 
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن ولد المكاتب من زوجته الأمة مماليك لسيد 
الأمة؛ وذلك لخلاف ابن حزم في أن ولد المكاتب أحرار سواء كانت أمهم حرة أو 


أمة. 
)١(‏ «مغني المحتاج» (5//ااه). ١(١١)(الإشراف»‏ (1//ا/ا١).‏ (") «المغني» .)5175/١5(‏ 
(5) افتح القدير» (555/5).» «البحر الرائق» (5/١5851؟).‏ (5) «المحلى» (8/ .)55١‏ 


(5) انظر : «المحلى» (519/8). 


(0) أخرجه أبو داود (5587) »)١94/4(‏ والترمذي (1171) (7/ 40931 والنسائي )181١(‏ (77/8). قال 


الترمذي: هذا حديث حسن ») وصححه الألبانى. انظر: ااصحيح الجامع الصغير» (؟178/5١).‏ 
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[1- *01] أولاد المكاتب الذين ولدوا قبل الكتابة لا يتبعونه فيها. 


ورد في المسألة السابقة أن أولاد المكاتب من زوجته الحرة أحرار» وأن أولاده من 
زود لاط هايك ليه الكمة إن كان الحد يده قلويد حل ارلانهن زوعييه 
الأمة في الكتابة» ما لم يكونوا ولدوا بعد الكتابة» أو اشترطهم عند العقدء وتُقل 
الاتفاق على ذلك . 

لا من نقل الاتفاق : -١‏ ابن عبد البر (477ه) حيث قال: (لا أعلم خلاقًا أن أولاده 
عبيك لسيدة» البسوااتبعا له عند عقد الكنابة )20 

؟- ابن رشد (590ه) حيث قال: (اتفقوا على أن ولد المكاتب لا يدخل في كتابة 
المكائّب» إلا بالشرط» واتفقوا على دخول ما ولد له في الكتابة فيها)”" . 

[ الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء المالكية من الاتفاق على أن أولاد المكاتب 
الذين ولدوا قبل الكتابة لا يتبعون أباهم في عقد الكتابة» إلا بالشرط» وافق عليه 
الحرنية” "ب والقافيية" > والشابلة اك عرهو قزل مداه ين أنى»سليمان:: .وعفيان 
البتي» وعطاء»ء وعمرو بن دينارء والليث بن سعد" . ١‏ 

ا مستند الاتفاق: أن أولاد المكاتب رقيق لسيدهم» فلا تقع عليهم الكتابة إلا بعقد 
مستقل» أو بشرط مع أبيهه”" . 

3 الخلاف في المسألة*': ذهب ابن حزم إلى القول: إن أولاد المكائّب أحرار 
بمكائبة أبيهم» فيتبعون أبيهم في الحرية» سواء كانوا موجودين قبل عقد الكتابة أو 
00008 000 ا 0 

0 النقيجة: عدم تحقق الاتفاق على أن أولاد المكاتب الذين ولدوا قبل الكتابة لا 
يتبعونه فيها؛ لخلاف الحسن, وابن حزم في أنهم أحرار بحرية والدهم المكاتب. 


)١(‏ «الاستذكار» (/985/190). (؟) «بداية المجتهد» (؟//1/ا5). 

(؟) «مختصر الطحاوي» (ص7975)» «بدائع الصنائع» (5/ 478). 

(4) «الوسيط» (/1/ 2075 «العزيز شرح الوجيز» /١5(‏ 004). 

(5) «الإنصاف» (9/ 4784)» «شرح متتهى الإرادات» (7/ 5 .)5١‏ 

() «الإشراف» (7//ا/ا١),‏ «الاستذكار» (/985/10) , (0) انظر : (بداية المجتهد) (؟//ا/ا5). 
(8) انظر خلاف ابن حزم في المسألة السابقة. (9) «المحلى» .)55١/8(‏ 

.)784/8( )١655؟ا/( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١٠١( 
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كا [4- 14ه] لا تنفسخ الكتابة إذا لم يطالب السيد المكاتّب بأداء ما عليه. 


إذا اتفق المكاتب وسيده على أنجم الكتابة» فإن تأخر المكائّب في الأداءء فإن 
الكتابة لا تنفسخ إذا لم يطالب السيد بالأداءء وثقل الإجماع على ذلك . 

( من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (1١7ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أن المكاتب 
إذا دخل عليه نجمان من نجومه» أو نجومه كلهاء فوقف السيد عن مطالبته» فيتركه 
بحالهء أن الكتابة لا تنفسخ» ما داما ثابتين على العقد الأول"''. ونقله عنه ابن 


لا 


7- ابن قدامة (579ه) حيث قال: (فإن اختار الصبر عليه» فلا يملك العبد الفسخ, 
يك الاق لويد + 

”- القرطبي (711ه) فذكره كما قال ابن المنذر”* . 

() الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المكائّب إذا تأخر 
في أداء ما عليه؛ لا تنفسخ الكتابة إذا لم يظالت السسينه "رافق اعلية الصف 

مستند الإجماع: أن نجم الكتابة دين حل على المكاتّب» وللسيد مطالبته بما حل 
من نجومهء وله الصبر عليه وتأخيره؛ لأنه حق له سمح بتأخيره» كالدين على 
ال 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن المكاتب إذا تأخر في أداء ما عليه» لا تنفسخ 
الكتابة إذا لم يطالب السيد؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
[9- 516] لا تنفسخ الكتابة بموت السيد: 

إذا مات السيد قبل أن يؤدي المكاتب ما عليه فإن الكتابة قائمة» ولا تنفسخ». 
ونُقل الاجماع على ذلك . 

() من نقل الإجماع: -١‏ الكاساني (5417ه) حيث قال: (هل تنفسخ بالموت؟ أما 


.)01١ /١5( [(فرق (المغني»‎ .)01١ /١5( «المغني»‎ )١( «الإجماع» (ص؟9).‎ )١( 
* «الجامع لأحكام القرآن» [صدلة الفوفة‎ (2) 
.)01١ /١5( امختصر الطحاوي» (ص58؟). (الهداية» (؟599/5). (5) «المغني»‎ )5( 
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بموت المولى فلا تنفسخ بالإجماع)''" . 

؟- ابن قدامة (110ه) حيث قال: (الكتابة لا تنفسخ بموت السيد. لا نعلم فيه بين 
أهل العلم خلاقًا)”" . 

0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الكاساني» وابن قدامة من الإجماع على أن 
الكتابة لا تنفسخ بموت السيد» وافق عليه المالكية”"؛ والشافعية©©. 


[ا مستند الإجماع: 520000755 فلا 


تنفسخ بموته» كالبيع» والاجارة0*) 
-١‏ أن في بقاء عقد الكتابة فائدة للمكاتب» فيتكسب ويؤد ي إلى ورثة سيده. كما 


ل 

[ الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى القول بأن السيد إن مات انفسخت 
الكتابة" , 

[] دليل هذا القول: عن ابن عباس وِ#ها أن النبي يَكٍِ قال: «المكاتّب يعتق منه بقدر ما 


أدى» ويقام عليه الحد بقد ما أدى» ث بقدر ما د يعتق منه)(7 . 
ى» ويعام ر ى2 دير ر 


[] وجه الدلالة: هذا حكم رسول الله وَكةِ فى المكاتّب» فإنه يعتق منه بقدر ما أدى» 
ويرق منه ما لم يؤدء ويكون للورثة» والموصى لهمء والغرماءء فتبطل الكتابة9© . 

0 النتيجة: عدم تحقق تحقق الإجماع على أن الكتابة لا تنفسخ بموت السيد؛ لخلاف ابن 
حزمء إذ يرى ا بموت السيد» فيعتق من المكاتب بقدر ما أدى» ويبقى رقيقًا 
منه ما لم يؤد. 


]515-١0[ 2‏ إذا مات المكاتب قبل أن يؤدى شيئًا مما عليه مات رقيقًا : 


إذا مات المكاتب قبل أن يؤدي شيئًا من مال الكتابة» انفسخت الكتابة» ومات 


(1) «بدائم الصنائم» 0808/60 (1) «المغني» (419/15). 
(9*) «المدونة» (؟508/5).» (الذخيرة؛ (350/11),. 

(:) «الحاوي» 2)5١١/55(‏ «مغني المحتاج» (007/5). 

ليق «بدائع الصنائع» (0/ 47/4)) «المغني» .)159/١5(‏ 

(5) «بدائع الصنائع» (5/ 41/4). (9) «المحلى» (5754/8). 

(8) سبق تخريجه. (9) «المحلى» .)51١/48(‏ 


رقيمًاء وثقل الإجماع على ذلك. 

2 من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (477ه) حيث قال: (أجمع الفقهاء أن 
المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم» وأنه إن مات في حياة سيده» أو بعد وفاته» ولم يترك 
وفاة الكقانة 1 أنه مانت 0 

؟- الكاساني (580ه) حيث قال: (وأما بموت المكائب» فإن مات لا عَنْ وفاء 
شيع لم0 . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الكاساني» وابن عبد البر» من الإجماع على أن 
المكائّب إذا مات قبل أن يؤدي فيك “مما علية نات رقيقاء :وافق غلية: الشافعية”") 
وال 0ك أيه اك 

فالنانة قنامة (وهز كول اهل التترى من أتمةة الأمضار )1 . 

مستند الإجماع: أن المكائّب مات عاجرّاء ومورد العقد هي الرقبة» وقد فاتت» 
فلا فائدة في بقاء العقدء فينفسخ ضرورة”" . 

0 النتيجة: تحقق الإجماع على أن المكائّب إذا مات قبل أن يؤدي شيئًا مما عليه 
مات رقيقًا؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 

[517-11] ولاء المكاتب لسيده: 

إذا أدى المكائب أنجم الكتابة لسيده» أصبح حرّاء ويكون ولاؤه لسيده؛ إن مات 
ورثه سيده عند عدم وجود وارث للمكائب» وثُفي الخلاف في ذلك . 

ا من نفى الخلاف: ابن قدامة (770ه) حيث قال: (لا نعلم خلافًا بين أهل العلم 
في أنتول [المكاتف ند اد اناد لي 

الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن ولاء المكاتب 


.)41/0 /0( «الاستذكار» (/ا/ /ا79), (؟) «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(؟) «روضة الطالبين» /1١(‏ 977)» «مغني المحتاج) (508/5). 

(:) «الإنصاف» (ا/ 457)» «الشرح الكبير» (519/195). 

(5) «المحلى» (575/8؟). () «المغني» .)451/١5(‏ 

(49 «بدائع الصنائع» (ه/ره/اغ)ء (مغني المحتاج» (كخدة). (0©3 «المغني) (:1ا/لاه؛). 


8 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


لسيده» وافق عليه الحنفية”''» والمالكية”" ؛ والشافعية”” » وابن حزم . 

[) مستند نفي الخلاف: -١‏ عن عروة أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت عائشة 
تستعينها في كتابتهاء ولم تكن قضت من كتابتها شيئّاء فقالت لها عائشة: ارجعي إلى 
أهلك», فإن أحبوا أن أقضي عنك كاتبتك». ويكون ولاؤك لي» فذكرت ذلك بريرة 
لأهلهاء فأبواء وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل» ويكون لنا ولاؤكء 
فذكرت ذلك لرسول الله كلد فقال لها رسول الله يك : «ابتاعى, فأعتقىء فإنما الولاء 
لمن أعتق»”*' . ١ ١‏ 

لا وجه الدلالة: هذا يدل على أن ثبوت الولاء على المكاتّب لسيده الذي أدى إليه 
كان متقررًا عندهه”" . 

"- أن الكتابة إنعام وإعتاق للعبد» وكسبه كان لسيده بحكم ملكه إياه» وأعتق السيد 
عبده عوضًا عن منفعته المستحقة له بحكم الأصل» فكان معتقًا له منعمًا عليه» فاستحق 


ول 


0 النقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن ولاء المكائّب لسيده الذي أدى إليه. 
[018-1] إذا شرط في كتابته أن يوالى من يشاءء فالشرط باطل : 


إذا كاتب سيد عبده» واشترط العبد أن يكون ولاؤه لغير سيده» فالولاء لمن أعتق» 
والشرط باطل» وني الخلاف في ذلك . 

لا من نفى الخلاف: ابن قدامة (170ه) حيث قال: (وإذا شرط في كتابته أن يوالي 
من شاءء فالولاء لمن أعتق» والشرط باطل» لا نعلم في بطلانه خلاةً)29 . 

الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أنه إذا شرِطٌ في 
عقد الكتابة أن يوالي المكاتّب من يشاءء أنه شرط باطل» والولاء لمن أعتق» وافق 


.)49/8( (بدائع الصنائع» (0/ ١٠48)؛ «المبسوط»‎ )١( 

() «التفريع» (؟//7١)»‏ «الكافي» لابن عبد البر (ص١07).‏ 

(*) «الحاوي» (55/ 41)ء «البيان» (8/ 01737). (5) «المحلى» (8/ .)5١١‏ 
(0) سبق تخريجه. (5) «المغني» .)108/١5(‏ 
(0) «المغني» /١5(‏ لا40). (8) «المغني» .)059/1١5(‏ 
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0 والنالك 0 اند الشافهية !دواد نار 

مستند نفي الخلاف: عن عروة أن عائشة أخبرته: أن بريرة جاءت عائشة تستعينها 
في كتابتهاء ولم تكن قضت من كتابتها شيئاء فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك, 
فإن أحبوا أن أقضي عنك كاتبتك» ويكون ولاؤك لي» فذكرت ذلك بريرة لأهلهاء 
فأبواء وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل» ويكون لنا ولاؤك» فذكرت ذلك 
لرسول الله كك فقال رسول الله يك : «ابتاعي» فأعتقي» فإنما الولاء لمن أعتق)”* . 

وجه الدلالة: أن النبي يَلِهِ أمر عائشة بشراء بريرة» مع وجود هذا الشرطء وبين 
أن الولاء لمن أعتى" . 

0 النتيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أنه إذا شَرِطٌ في عقد الكتابة أن يوالي 
المكائّب من يشاءء أن الولاء لمن أعتق» والشرط باطل. 

8 [1- 014] تصرف المكائّب ببيع أو شراء مأذون فيه شرعًا: 

إذا عقد المكائّب عقد الكتابة مع سيده» فله أن يسعى لتحصيل ثمن الكتابة»؛ من 
فعله لكل مباح من بيع وشراء؛ وثقل الاجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (714ه) حيث قال: (وأجمعوا أن للمكاتب أن 
يبيع ويشتري » ويأخذ ويعطي» ويتصرّف فيما فيه الصلاح لماله» والتوفير عليه» على ما 
يجوز بين العسامين من الحكامه) 7 

؟- ابن حزم (457ه) حيث قال: (واتفقوا أن للمكاتّب أن يبيع ويشتري» 0507 
فيه زناه ماله عير ان و 

*- ابن عبد البر (577ه) حيث قال: (أجمعوا أن له أن ينفق على نفسه من كسبهء 
في كل ما يحتاج إليه من كسوته وقوته بالمعروف» وأنه في تصرفه في البيع 


.)57 /5( «بدائع الصنائع» (0/ 5945)» «الاختيار»‎ )١( 

(؟) «الموطأ» ص (545)» «الاستذكار» (/549/19) . 

. (9) «الحاوي» (؟41/71).: لشرح مسلم» للنووي .)1١7/1١١(‏ 

(:) «المحلى)» (/ا/ /3510) . (0) سبق تخريجه. 

(5) «الاستذكار» (/ا/ 5 ه07 المغني» /١54(‏ تاه). «المحلى» (/ا/ /7”31) . 
(0) «الإجماع/ (ص87). (8) «مراتب الإجماع» (ص714). 
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والشراءء . . كالأحرار)(3"' , 

4- ابن قدامة (170ه) حيث قال: (وللمكاتب أن يبيع ويشتريء بإجماع أهل 
العلم)”" . . (لا خلاف في أن المكاتب يصح شراؤه م للعبيد» والمكاتب يجوز بيعه» على 
ا 

0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن للمكاتّب أن يبيع 
ويشتري» وافق عليه الحنفية9». 

لا مستند الإجماع: الغرض من عقد الكتابة هو تحصيل العتق» ولا يحصل العتق إلا 
بأداء العورضء ولا يمكن الأداء إلا اعبات والبيع والشراء من أقوى جهات 

2 
الاكتساب 


0 النقيجة: تحقق تحقق الإجماع على أن للعبد أن يبيع ويشتري» وأنه مأذون له شرعًا في 
البيع والشراء؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
]500١ -١[‏ للمكاتب أن ينفق على نفسه بالمعروف: 

للمكائب أن ينفق على نفسه بالمعروفء» فيما لا غنى له عن وتّقل الاجماع على 
ذلك. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (4١"اه)‏ حيث قال: (وأجمعوا أن له أن ينفق 
على نفسه بالمعروف» مما في يده من المال على نفسهء فيما لا غنى له عنه)”' . 

1ت ابن اعلا البى #50 )حيرت قال ([اجتنعوا أله أقا فى عن تسد مه كسياه 
في كل ما يحتاج إليهء من كسوته» وقُوتِه بالمعروف)”” . 


0 الموافقون على الإجماع : ما ذكره ابن عبد البرء وابن المنذر»ء من الإجماع على أن 
للمكاتيأ أن يشفق على نفسه بالتتروف»ء -وافق غلنه الحنفية 70 و البصاءلة0 , 


[] مستند الإجماع: أن المكاتب له حق التملك» فله حق النفقة على نفسه بما لا 


.)0537 /١5( «المغني»‎ )9( .)584/١5( «الاستذكار» (/9/ 478). (؟) «المغني»‎ )١( 
«الهداية» (؟/ /ا1م؟)2 ابدائع الصنائع» (ه/ ؟؛:).‎ )5( 
«الإجماع» (ص؟9). (0) «الاستذكار» (/ا/8؟5).‎ (3) .)184/١5( «المغني»‎ )5( 


(8) «الاختيار» (257/4). «بدائع الصنائع» (ه4/غ::). 
)9( «الشرح الكبير» /1١9(‏ 0 «الفروع» (0م/غ .)١:‏ 
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يضره من تأخير أنجم الكتابة7 . 


0 النتيجة: تحقق الإجماع على أن للمكائب أن ينفق على نفسه بالمعروف؛ وذلك 
لعدم وجود مخالف. 


5 زه١1-‏ ١58ه]‏ المكاتب كيدو علنما قن نال 


المكائّب يمنع من التصرف في ماله؛ مما يؤدي إلى ضرر به أو بسيده» من هبة» أو 
كفالة» أو قرض» ونحوه» وتُقل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (571ه) حيث قال: (لم يختلفوا أن المكاتب 
ليس له أن يهلك ماله» ويتلفه» ولا شيئًا منه» إلا بالمعروف» وأن هبته» وصدقته بغير 
التافه» اليسيرء وعتقهء كل ذلك باطل» مردودء إذا كان بغير إذن سيده)"'' . 

-١‏ ابن رشد (5965ه) حيث قال: (أجمع العلماء. من هذا النات على أنه ليل 
للمكاتب أن يهب من ماله شينًا له قدرء ولا يعتق» ولا يتصدق» بغير إذن سيده» فإنه 
محجور عليه في هذه الأمور وأشباهها) " . 

“7- ابن قدامة (370ه) حيث قال: (والمكاتتب محجور عليه في ماله» فليس له 
استهلاكه» ولا هبته». وبهذا قال الحسن» ومالك» والثوري» والشافعيى: وأصحاب 
الرأي» ولا أعلم فيه مخالفًا)”''. 1 

[الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية» وابن قدامة من الإجماع على أن 
المكاتب محجور عليه في ماله فيما يضر به أو بسيدهء وافق عليه الحنفية””» 


والشا عي : 


-. 


14 لاع 


[] مستند الإجماع: -١‏ أن حق السيد لم ينقطع عن المكاتب؛ لأنه قد يعجز عن 
0 1 - 21/0 
الآداء فيعود في الرق 5 

؟- أن هبة المكائّب لماله فيه تفويت لتحصيل العتق بالأداء؛ لأن القصد من الكتابة 


)١(‏ انظر: «المغني» /١5(‏ 180). (؟) «الاستذكار؟ (/ا/ 58؟5). () «بداية المجتهد» (؟5//ا/307). 
(5) «المغني» (481/15- 1815). 

(0) «بدائع الصنائع» (ه/::55) «الهداية» (؟588/5). 

(1) «البيان» (8/ 579).» «الحاوي» (؟1؟/ .)77١‏ (0) «المغني» .)187/١5(‏ 
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هون الع 

“- أن هبة المكائّب» وقرضهء وكفالتة هي تبرع» وليس من أهل التبرع» وهذه 
الأشياء ليست من ضروزات الاكتساب9) 

الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى صحة تصرفات العبيد والإماء المملوكين 
ملكا تامّاء من بيع وشراء»؛ وصدقة. وهبة» ونحو ذلك» فكيف إذا كان مكاتيًا قد عتق 
فق قور عا ا 

() أدلة هذا القول: استدل ابن حزم بالنصوص الدالة على الإنفاق» والحث على 
الصدقة. وأن - جميع المسلمين مخاطبون بما فيها من التكاليف». ويستوي في ذلك 
الحرء ا ا ا 0 
بتخليص نفسه؛ والتقرب إلى الله يل بالأعمال الصالحة» موعود بالجنة» متوعد 
بالنار» ولا فرق بين حر وعبد”*'؛ ومن هذه النصوص: 

. 00 قال تعالى: وَأحلٌ أَلَهُ ابيع وَحَرّمْ ليزأ (البقرة: الآية‎ -١ 

"- وقال تعالى : «يكايا ادن امثوأ لا لهك املك و ا وَمَن 
م رود وَأنْفِقُوا مِن سن لمَو 


مول رن ولك لعرتق ِكَ أجل مَرِيبٍ 5 صفح وَأكْ ين ألصَّيلِحِينَ 2 4 [المنافقرن: 9 .]1١-‏ 
ا 0 تحقق الإاجماع على أن المكاتّب ا ماله؛ لخلاف 


[17- 1577 لا زكاة على المكاتب فى ماله قبل العتق: 

الزكاة لا تجب على المكاتب قبل أن يعتق» فإذا متو عبار سكن تجرد عاب الركاتم 
وثقل الإجماع على ذلك. 

لمن نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (714ه) حيث قال: (وأجمعوا على أن لا زكاة 
في مال المكاتب قبل العتق)”* . 


)١(‏ «المغني» (4١/؟18).‏ (؟) «الهداية» (؟/588). 
(*) انظر: «المحلى) (ا/ .)١965‏ (8//ا؟؟). (:)«المحل 9!(6/ ١195-1١96‏ ). 
(6) «الإجماع» «(ص؟؟). 
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؟- ابن قدامة (570ه) حيث قال: (إن المكاتب لا زكاة عليه بلا خلاف نعلمه)!''. 
الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر» وابن قدامة من الإجماع على أنه لا 
زكاة على المكاتّب قبل العتق» وافق عليه ار سيكت 


المكاتب 526 حتى يعتق ) ا 


- أن المكاتب ليس له ملك تامء 000 

ناته لسن من آهل الركاة ابعزامه :5 تعلق سار مق اهل الكاف: متمد نحو لاامن 
حين عثق » فإذا تم الحول» وملك نصايًا». وجبت الزكاة9' . 

الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى القول بوجوب الزكاة على المكاتب قبل 

5 ( 5 اه 
التق وي "دوهن تولك الحسن» وأبي ثو 0 

أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى: #وَأَقِيمُوا الصّلهَ واوا الذكزة وَأرْكعُوأ مَمَ الرَكيِينَ» 

الَقَرَة: الآية “4]. وجه الدلالة: الصلاة واجبة على الحر والعبد» فالز كاة ا" 

؟- القول بأن هناك إجماعًا على أنه لا زكاة على المكاتّب» غير صحيح؛ لأنه قد 
صح عن عدد من الصحابة والتابعين أن المكائب عبد ما بقي عليه درهم) والعبد تجب 
عليه ال كاة”"" . 

0 النتيجة: عدم تَحمو تحقق الإجماع على أنه لا يجب على المكائب زكاة قبل العتق؛ 
لخللاف ابن حرم ومن سبقه من السلف» بوجوبها عليه . 
ا [10- 7ه] لا يجوز بيع المكاتب إلا برضاه: 


إذا اثة تفق السيد والمملوك على الكتابة؛ يُمنع السيد من بيع المكاتب بغير رضاهء 


.)١59 /5( افتح القدير»‎ »)٠١4/1( «الهداية»‎ )؟١‎ .)009/١4( «المغني»‎ )١( 

(*”) «الذخيرة» (/ »)0١‏ «القوانين الفقهية) (ص4). 

(4) أخرجه الدارقطني )١1941(‏ (2)97/5 والبيهقي في «الكبرى» .)١١8/4(‏ قال ابن حجر : فيه ضعيفان» 
ومدلس» و قال البيهقي: الصحيح أنه موقوف على جابر. انظر: «التلخيص الحبير؛ .)١959/5(‏ 

(6) «العناية على الهداية» (؟1/ .)١0‏ (5) (المغني» .)009/١4(‏ (0) «المحلى) (5/ 0). 

(8) «المحلى» (7/5). 4)«المحلى»(7/1). )٠١(‏ «المحلى» (5/ 0). 
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وى الخلاف فى ذلك. 

لامن نفى الخلاف: الكاساني (041ه) حيث قال: (ولا يجوز له بيع المكاتئب بغير 
زشيافة بنذ و01 

[االموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره الكاساني من أنه لا خلاف أنه لا يجوز بيع 
المكاتب إلا برضاه وافق عليه المالكية”"". والشافعية في الجديد”"» والإمام أحمد في 

: دق :7 ءّ 5 .)20 
رواية عنه*“. وهو قول الزهريء وأبي الزناد» وربيعة . 

[ا مستند نفى الخلاف: عن عروة أن عائشة أخبرته : أن بريرة جاءت عائشة تستعينها 
في كتابتهاء ولم تكن قضت من كتابتها شيئّاء فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك» 
فإن أحبوا أن أقضي عنك كاتبتك» ويكون ولاؤك لي ١‏ فذكرت ذلك بريرة لأهلهاء 
فأبواء وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل» ويكون لنا ولاؤك؛» فذكرت ذلك 
لرسول الله يليد فقال رسول الله عليه : (ابتاعى , فأعتقى» فإنما الولاء لمن أعتق)0"' . 

[) وجه الدلالة: -١‏ هذه عائشة اشترت بريرة» وهذا محمول على رضى بريرة 
بالبيع؟ لأنها عي التي ذهبت إلى عائشة” . 

-١‏ أن في بيع المكائّب بغير رضاه إبطالّا لحقه في الحرية» فاشترط رضاه©. 

- أن السيد ممنوع من استحقاق كسب المكائب بعقد الكتابة» فوجب أن يمنع من 
0ك 

3 الخلاف في المسألة: أولُا: يرى الإمام الشافعى فى القديء0""©, والحتايلة ذ 

ِ برف امام السامعي في العدهم بله في 
الصحيح من ه27 جواز بيع المكاتب مطلقّاء برضاه» أو بغير رضاه» وهو 
اخبيار ابن ال 0 


)000 «بدائع الصنائع» (ه/لمه؛). (5) «الذخيرة» ».)597/1١١(‏ «القوانين الفقهية»؛ (ص١٠١]).‏ 

(©) «الحاوي؛ (؟57؟/ 75865)» («روضة الطالبين» .)280/١١(‏ 

(5) «الروايتين والوجهين» (7/ 8؟١١).,‏ «الإنصاف» (0/ .)47١‏ 

(5) «الإشراف» ».)١189/5(‏ «الحاوي» (؟؟/ 586). (") سبق تخريجه. 

030(0 «بدائع الصنائع» (ه9/0ه:). (م) «بدائع الصنائع) (ه/مه؛). (9) (المغني» (4١/786ه).‏ 
)١(‏ «الحاوي» (؟5/ 585). «روضة الطالبين» .)3"07/1١١(‏ 

)١١(‏ «الروايتين والوجهين» ("/ ,)١785‏ «الإنصاف» (0/ .)81١‏ (6١)«الإشراف»‏ (؟/1894). 
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أدلة هذا القول: -١‏ شراء عائشة لبريرة» فإن النبي كَكِِ قال لها : ابتاعي . فأعتقي » 
فإنما الولاء لمن أعتق» 

وجه الدلالة: -١‏ أن النبي كَلهِ أجاز بيع المكائّب”'2» قال الماوردي: وهذا 
الحديث نص في جواز بيع المكاتّب”" . 


- أن المكائّب عبد في جميع أحكامه؛ فوجب أن يكون كالعبد في صحة بيعه”" 


ثانيًا: يرى ابن حزم جواز بيع المكاتّب قبل أن يؤدي شيئًاء فإن شرع في الأداءء 
فقد أعتق منه بقدر ما أدى» وما بقي فهو رقيق فيه» فيجوز بيع ما بقي» وتبطل الكتابة 


6 )20 
قيه . 


دليل هذا القول: استدل بحديث بريرة» إذ قال: «فهذه بريرة لم تكن أدت شيئًا 
من مال الكتابة» وجاءت تستعين على أدائهاء فدل على جواز بيع المكاتب الذي لم 
يؤدٍ شيئًا»”* . 

0 النقيجة: ما ذكر من أنه لا خلاف في عدم صحة بيع المكاتب بغير رضاه» غير 
صحيح ؛ لخلاف الشافعية في القديمء والحنابلة في المذهب» وابن حزم. 


11! 


[1- 1575 لا تنفسخ الكتابة ببيع المكاتب : 

إذا كاتب السيد عبدهء فله بيعه بعد عقد الكتابة» على أن عقد الكتابة لا يبطل بعد 
من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (14١ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أن بيع 

السيد مكاتبه» غير جائز على أن يبطل كتابته بيعه» إذا كان ماضيًا فيهاء مؤديًا ما يجب 

00 


ا ١‏ ونقله عنه ابن قدامة 


0 في هذا 00 


.)5864 (الحاوي) (؟1؟/ 5864). (؟) «الحاوي» (؟1؟/‎ »)١77/7( «الروايتين والوجهين»‎ )١( 
.)591/8( 2)2077/0/( «الحاوي» (؟5؟/ 586). (:) «المحلى»‎ )( 
«المحلى؛ (8/ 370). (7) «الإجماع» (ص97).‎ )5( 


(0) «المغني» .)91//١5(‏ 43 «المغني» (5١//ا01).‏ 
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ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذرء وابن قدامة» من الإجماع على أن 
الكتابة لا تنفسخ بالبيع» وافق عليه المالكية» بشرط أن يعتقه المشتري”"» والإمام 
الشافعي في القديم'"» والحنابلة في المذهب”". وهو قول عطاءء والنخعي» 
وال . 

[) مستند الإجماع: -١‏ عن عروة أن عائشة أخبرته: أن بريرة جاءت عائشة تستعينها 
في كتابتهاء ولم تكن قضت من كتابتها شيئّاء فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك». 
فإن أحبوا أن أقضي عنك كاتبتك» ويكون ولاؤك لي». فذكرت ذلك بريرة لأهلهاء 
فأبواء وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل» ويكون لنا ولاؤك» فذكرت ذلك 
لرسول الله كك فقال رسول الله يَكِِ: «ابتاعي. فأعتقي. فإنما الولاء لمن أعتق»”* . 

[] وجه الدلالة: أن النبي كله أجاز بيع المكاتب» فإن بريرة جاءت تستعين على أداء 
كتابتهاء ولو كان عقد الكتابة انفسخ, لم يكن للاستعانة فائدة”" . 

؟- أن الكتابة عقد لازم» لا تبطل ببيع العبد» كإجارته» ونكاحهء ويبقى على 
كتابته»ء وعلى نجومه عند المشتري» كما كان عند البائع”" . 


“- أن المكاتب عبد في جميع أحكامه؛ فوجب أن يكون كالعبد في صحة بيعه'" . 


4- أن الكتابة عتق بصفة» وهذا لا يمنع من جواز البيع”"' . 
الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية”'''. والشافعية فى الجديد'''» وابن 
حزه”" 3 إلى بطلان عقد الكتابة ببيع المكاتب. 


[ أدلة هذا القول: -١‏ أن بيع المكاتب» دليل على رضاه بفسخ عقد الكتابة» فيكون 


.)5977/١١( «المدونة» (89/8/5).» «الذخيرة»‎ )١( 

(؟) «الحاوي» (57/ 2)584 «العزيز شرح الوجيز» (18/ 80ه). 

.)107١ /7( »فاصنإلا١‎ »)١١8 /”( «الروايتين والوجهين»‎ )*( 

(5) «الإشراف» (؟887/:5١)2‏ «الحاوي») (84/50). 

(0) سبق تخريجه . 

(5) (الروايتين والوجهين» (7/9؟١)2‏ «الحاوي» (؟586/5). 

(0) «المغني» .)0739//1١4(‏ (8) «الحاوي» (؟5؟/ 5846). (9) «الحاوي» (؟؟/ 586). 
)٠١(‏ «بدائع الصنائع» (9/0ه5:). «الهداية» (؟595/1). 

)١١(‏ «البيان» (5/9/4). «روضة الطالبين» (١١9607/1"؟). )١0(‏ «المحلى» (1/8؟77). 
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البيع إقالة» والكتابة تدخلها الإقالة""' . 
البيع» والبيع فاسدء فكان القبض فاسدًا”" . 

0 النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن بيع المكاتب لا يفسخ الكتابة؛ لخلاف 
5 [19- 6؟ه] صحة تدبير المكاتب: 

إذا تم عقد الكتابة بين السيد وعبده» ثم قال السيد لمكاشة : أنت خر عن دبر مني؟ 
فقد أصبح العبد مكاتبًا ومدبّرّاء فإن مات السيد قبل إتمام عقد الكتابة» أصبح العبد 
حرًا بالتدبيرء وإن أتم أنجم الكتابة قبل موت السيدء أصبح حرًا بالأداءء وثفي 
الخلاف فى ذلك . 

3 من نفى الخلاف: ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: (إن تذبير المكاتب صحيح»؛ لا 
نعلم فيه خلانًا)”" . 

7 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في صحة تدبير 
المكاتب وافق غليه الحدفية 4 والمالكية”* + والشافعية'" . 

مستند نفى الخلاف: -١‏ أن التدبير عتق معلق بصفة» ويملك السيد تدبير عبده؛ 
كا للف كام 

؟- أن الحرية غير ثابتة بعد على المكائّب أو المدبرء فجاز تدبير المكاتب» كما 
3500 7 000 
تجوز مكاتبة المدبر* ١‏ 


0 النقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف فى صحة تدبير المكاتب. 


.)ه5ه/١:( «بدائع الصنائع» (ه/ وه:). (١؟)«البيان» (11/4/4). (*) «المغني»‎ )١( 
.)591 «الهداية» (؟/‎ »)١95 /( «المبسوط»‎ )5( 

(5) «المدونة» (؟/١07)»‏ «الذخيرة» .)595/1١1١(‏ 

(5) «المهذب» (؟/ 3/6 *)ء «البيان» (/5789). 

(0) «المغني» /١5(‏ 016). (8) «الهداية» (؟/؟591). 
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لآ [0؟5755-1] يحرم على السيد وطء جارية المكائب. أو المكائبة» فإن فعل فلا حد 

عليه ؛ ولسيدها المهر : 

يجوز للمكاتب أن يبيع ويشتري ويتملك. ومن وجوه التملك تملكه للاماء. فإن 
وطئ السيد جارية مكاتّبه فقد فعل ما يحرّم عليه؛ وليس عليه الحدء ولسيدالأمة 
المهرء وثقل الاتفاق على ذلك. 

لا من نقل الاتفاق : ابن قدامة (١17ه)‏ حيث قال: (وليس له وطء جارية مكاتبته. 
ولا مكائبه؛ اتفاقاء فإن فعل» أثمء وعُرّْرء ولا حد عليهء وعليه المهر لسيدها)0" . 

[ الموافقون على الاتفاق: لم أجد أحدًا من العلماء نص على هذه المسألة سوى ابن 
قدامة» والشربيني ‏ من الشافعية”''. على أن الفقهاء جميعًا حرّموا على السيد وطء 
جاريته المكائبة» فمن باب أولى تحريم وطء جارية المكاتب”" . 

[] مستند الاتفاق: -١‏ يسقط الحد عن سيد المكاتب لوطئه جاريته ؛ لشبهة الملك» 
لأنه يملك مالكها2 . 

؟- أن ملك السيد على مكاتبته قد ضعفء. فلها مكاسبهاء وأرش جنايتهاء فمن باب 
أولى تحريم جاريتها” . ظ 

0 النقيجة:. صحة ما ذكر من الاتفاق على أنه يحرم على السيد وطء جارية 
المكاّب» أو المكاتبة؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


5 [0107-3] حرية المكاتب بأداء ما عليه؛ وبقاؤه في الرق ما بقي عليه شيء : 

إذا أدى المكاتب ما عليه من مال الكتابة» أصبح حرّاء فإن بقي عليه شيء؛ فلا 
تتحقق الحرية لهء حتى يؤدي جميع مال الكتابة» وثقل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (8١"ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أن 


)١(‏ «المغني» .)1489/1١5(‏ (؟) «مغني المحتاج» (5/ 497): لكنه لم يحك الاتفاق في المسألة. 

(©) انظر: «مختصر الطحاوي» (ص85©). (بدائع الصنائع» (5/ 459)» «المدونة؛ (409/5)» «الذخيرة» 
(590/11)» «التهذيب» (8/ »)5١4‏ «مغني المحتاج» (5/ 491)» «الإنصاف» (557/19)» «المحرر؛ (؟/ 
4)» «المحلى» (1174/8). غير أن الحنابلة» وابن حزم قالوا: إن اشترط أن يطأ جاريته أثناء الكتابة جاز 
الشرط» وهو قول سعيد بن المسيب. وأبي ثورء فإن وطئها بلا شرط حرّم . 

(8) 7المغني» .)189/1١5(‏ (6) «البيان» (8/ ه"1). 
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المكاتب كتابة صحيحة, إذا أدى نجومه في أوقاتهاء على ما شرط عليه أنه يعتق)”" . 
-١‏ ابن حزم (407ه) حيث قال: (واتفقوا أنه إذا كاتب السيد عبده أو أمته - كما 
ذكرنا- وأديا في نجومهماء لا قبلها ولا بعدهاء ما كاتبهما إليه نفسه» أو إلى وكيله» 
في حياة السيد»ء على الصفة التي تماد العا لوملا انم كذ ذا أدى ولك عنيي” : 
"- ابن عبد البر (55715ه) حيث قال: (أجمع الفقهاء أن المكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم)”". 
4- ابن هبيرة (070ه) حيث قال: (واتفقوا على أنه إذا قال: ريات 
0 


درهم» أو نحوها؛ فإنه متى أداها عتق . ونقله عنه ابن قاسه'") 


- ابن رشد (5940ه) حيث قال: (اتفقوا على أنه يخرج من الرق إذا أدى جميع 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المكاتب لا يصبح 
حرًا إلا بأداء جميع اعلتمدزائق عليه السنف 7 

وهو قول عمر في رواية عنه» وابن عمرء وزيد» وعائشة» وأم سلمة وق ؛ وسعيد 
ابن المسيب» والزهري» والقاسم بن محمد» وسالم بن عبد الله وسليمان ابن يسار» 
وعطاء» وقتادة» والثوري» وابن شبرمة » وإسحاق» والكرة ام 0 

[] مستند الإجماع: -١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 
يل : «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم)”") 

؟"- عن سليمان بن يسار قال: «استأذنت على عاشة ققالت: من هذا؟ فقلت: 
سليمان. قالت: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قلت: عشر أواق. قالت: ادخل فإنك 


.)75714 «الإجماع» (ص9). (؟) «مراتب الإجماع» (ص777-‎ )١( 


(") «الاستذكار» (/ا/ 9107 32) . (5) «الإفصاح» 1/١‏ 
(5) «حاشية الروض المربع» (5/؟1١5). )١(‏ «بداية المجتهد» (؟/ 710/7). 


(/) «الهداية» (7/ 58)» «العناية على الهداية» .)١85/9(‏ 
(4) «السئن الكبرى» للبيهقي (05-906/1”), «مصنف عبد الرزاق» (8/ (/401- 504)» «الإشراف» (؟/ 
)2 «المغني؟ .)470/١5(‏ 


(4) سبق تخريجه. 
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عبد ما بقي عليك درهه"''. 

"- عن أبي قلابة قال: كن أزواج رسول الله يَكِةِ لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه 
ا 

الخلاف في المسألة: أولًا: لم يختلف الفقهاء في أن المكاتب يُعتق بأداء كل ما 
عليه من دين الكتابة . 

[ ثانيًا: ذكر ابن عبد البر الإجماع على أن المكاتّب عبد ما بقي عليه درهم» وهذا 
غير صحيح؛ فقد وقع خلاف في المسألة» وهذا الخلاف على أقوال: 

ل القول الأول: ذهب ابن حزم' "ع إلى أن المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى» ويرق 
منه بقدر ما بقي» وهو قول علي» وابن عباس ون”*'. 

ا دليل هذا القول؛ عن ابن عباس وِها أن النبي يكل قال: «المكاتب يعتق منه بقدر ما 


أدى, ويقام عليه الحد بقدر ما أدى, ويرث بقدر ما يعتق 1 


ل وجه الدلالة: هذا حكم رسول الله يك في المكاتب» فإنه يعتق منه بقدر ما أدى. 
ويرق منه ما لم يود ويكون للورثة» والموصى لهمء والغرماء» فتبطل الكتابة"" . 

[القول الثاني: إذا أدى المكاتب النصف» فلا يرق» وهو غريم» يسعى في تأدية ما 
بقي؛ وهو قول عن عمرء وعلي وَقباء والنخعي”" . 

[) القول الثالث: إذا أدى الثلث فلا يرق» وهو غريم» وهو قول ابن مسعود وَقْيّاء 


ف م 
وشريح 2 . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» /٠١(‏ 0560 وعبد الرزاق (ا617١)‏ (508/4)» قال الألباني: صحيح 
الإسناد. انظر: «إرواء الغليل» .)١187/5(‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» /٠١(‏ 705")» وعبد الرزاق- 56/ا6١)‏ (108/4). 

(9) «المحلى» (7ا/5؟57),. 

(5) البيهقي في «الكبرى» /١١(‏ 208076 وعبد الرزاق في «المصئف» (1619/51) (5094/8)» «المحلى'» (// 
27 قال البيهقي: وفي ثبوته عن علي نظرء والله أعلم. وقال ابن حزم: هذا إسناد في غاية الصحة. 
انظر : «السنن الكبرى» للبيهتي م «المحلى؟ (/ا/ 0769). 

(0) سبق تخريجه. )١(‏ «المحلى» (7/8١5151؟).‏ 

(0) «الإشراف» (7/ 02)١95‏ والبيهقي في «الكبرى؛ »)7755/١١(‏ وضعّف هذا القول عن عمر. 

(4) البيهقي في «الكبرى» /١١(‏ 7560). «الإشراف» (؟195/5١).‏ 
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200 
مسعود وي" ' 3 
القول الخامس: إذا أدى ما يوازي قيمته» فلا يرق» وهو غريم» روي عن ابن 
د ”ا 
مسعو 2 8 
0 النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن المكاتب يصبح حرا بأداء كل ما عليه من 
دين الكتابة» ولا مخالف فى هذا. 
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن المكائب يبقى رقيقّاء وإن بقى عليه درهم. 
للأسباب التالية : 


-١‏ خلاف عن علي» وابن عباس» وابن حزم أن العتق يسري فيه بقدر ما أدى من 


كتابته . 
-١‏ خلاف يروى عن عمرء وعلىء والنخعى أنه لا رق عليه إذا أدى النصف من 
كتابته . 


"'- وقيل : الثلث» فيما يروى عن ابن مسعودء وشريح. 
: - وقيل: الربع» فيما يروى عن ابن مسعود. 
6- وقيل: بقدر قيمته» فيما يروى عن ابن مسعود. 


6 قال ابن المنذر: وفيه أقاويل سوق 0 


[578-71] ما اكتسب المكاتب بعد الأداء فهو له: 

كَسُْبٌ المكاتب له فى زمن الكتابة؛ لكى يؤدي دين الكتابة» وهو له بعد الكتابة؛ 
لأنه أصبح حرّاء وثقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (4557ه) حيث قال : (اتفقوا أنه ما لم يتراضيا على 


فسخ الكتابة. ولم يعجز المكاتب» وما لم يبعه سيده؛ أنه ليس له انتزاع ماله الذي 
اكتسب بعد الكنانة) 20 


.)١94/؟( (؟) «الإشراف» (؟/94١).  (9) «الإشراف»‎ .)9717/1١١( البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
#مراتب الإجماع» (ص774). ش‎ )4( 
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-١‏ الكاسانى (/05481ه) حيث قال: (وما اكتسب بعد الأداء فهو للمكاتب» 
بالاجماع» وليس للمولى فيه شيء)”''. 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الكاساني» وابن حرم من الإجماع على أن كسب 
المكاتية يعد الأداء هو لهوافق هله المالكية” 2 والعافية "ال 0 

[] مستند الإجماع: -١‏ أن المكاتب أصبح حرًا ا دين الكتابة» فبرئت ذمته» 
وأصبح ماله كله له”* . 

- أن الكنابة معاوضة عن التفس بالمال» فلم أغفق نفسه + تبعه ماله 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن ما اكتسب المكائب بعد الأداء فهو له؛ وذلك 

لعدم وجود مخالف. 


الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أمهات الأولاد 
وفيه إحدى عشرة مسألة : 
5 [019-1] إباحة التسري» ووطء الاماء: . 


للرجل أن يتسرئ: وأن يتخذ أمة للوطى. وثقل اللإجماع على ذلك» فإذا وطئ 
الرجل مت فأتت بولد بعد وطئه لهاء أصبحت أم ولد؟" . 


ا من نقل الإجماع: -١‏ ابن رشد (095ه) حيث قال: (وقد انعقد الاجماع على أن 


000 «بدائع الصنائع» (7/45ه:). ١(؟)«المدونة»‏ (؟/ 41/7 «المعونة» (9/ 44 .)١١‏ 

(©) «العزيز شرح الوجيزا (11/ 414)ء اروضة الطالبين» .000/1١(‏ 

(4) «الإقناع للحجاوي» (7/ »)58٠6‏ ١كشاف‏ القناع» .)00٠0/4(‏ 

(4) ابدائع الماع ؟ 1151/7 )١(‏ «المعونة» (9/ 44 .)١٠١‏ 

(0) أمهات الأولاد في اللغة: : الأمء والأمةُ : الوالدة 0 الأم؛ أمهة؛ فتجمع على أمهات» وتجمع الأم من 
غير الآدميات على أمات. انظر: .لسان العرب7١79/1):‏ «الصحاح» »)١19/5(‏ «القاموس المحيط» 
(ص١9؟1١).‏ 
أمهات الأولاد في الاصطلاح : لا تختلف عبارات الفقهاء في المراد بأمهات الأولادء فقالوا: هي الأمة التي 
ولدت من سيدها في ملكه. انظر: «فتح القدير» (5/ 58 «البناية شرح الهداية» (5/ 97)» (المعونة» (؟/ 
© (مواهب الجليل» (198/8)»: «مغني المحتاج» (7/ 42015 «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» 
(577/5)» «المغني؟ ».)08٠١ /١4(‏ «الشرح الكبير؟ (19/ .)51١5‏ 


له أن يطأ جاريته» ويحبلها)""' . 

-١‏ ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: (ولا خلاف فى إباحة التسري. ووطء 
)0 . 

“- الزر كشي ("/الاه) حيث قال : (كتاب عتق أمهات الأولاد: . . . وقد أشعر كلام 
المصنئف في الباب بجواز التسري» ووطء الإماء» وهو إجماع لاريب فيه)7" . 

5- البهوتي (١هدام)‏ حيث قال: )0 3 وقد أشعر كلا مه بجواز التسري. وهو 

[) الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن رشد من المالكية» وعلماء الحنابلة من 
الإجماع على إباحة التسري ووطهء الإماء. وافق عليه الحنفية”'» والشافعية'""» وابن 

زفق 

مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: طوَالِينَ هُمْ لِمُرجِهمْ حَفِظُون © إلا علك 
أَنوجهمَ أو مَا ملكت ممم فَِنمْ عر مَلْومِ» [المؤمنون: 4: 5]. وجه الدلالة: اقتضت 
الآية إباحة وطء الزوجةء وملك اليمين» وتحريم ما عدا هذين الصنفين”” . 

-١‏ كان للنبي كَِ أم ولدء وهي مارية القبطية» أم إبراهيم ابن رسول الله ككِةِ التي 
قال فيها النبى يك : «أعتقها ولدها»”"' . 

0 النتيجة: تحقق الإجماع على إباحة التسري» ووطء الإماى وذلك لعدم وجود 
مخالف . 
| داه و 3 0( 
الى ]5٠‏ بم تصبح الأمة أم ولد؟. 


تصبح الأمة أم ولد إذا حملت من سيدها» وولدت». ووضعته)» متيقنًا أنه ولد 
وادعاهء وثقل الاتفاق على ذلك: 


.)08٠/١4( «بداية المجتهد؛ (؟/ 507). 2 (5) «المغني»‎ )١( 


() «شرح الزركشي على الخرقي» (517//5). (4) «كشاف القناع» (051//5). 
(6) «المبسوط» (79/ 786)» ١حاشية‏ ابن عابدين» .)١178/5(‏ 
(5) «الأم» (ه/ 7516 «التهذيب» (8/ 486). 0) «المحلى؛ (9/ 037 . 


(8) «أحكام القرآن» للجصاص 0771/90 . (9) سبق تخريجه. 
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لاي مود رس لس 0 
ا اي بايا 0 ببح الرك عه 
7 أنها أم ولد 3 

3) الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حزم من الاتفاق على أن الأمة تصبح أم ولد 
إذا حملت من ده فوليت: واذعاه سيدها زكاق المولود متلق" وافق غلية 
اليحفية؟ "+ والقاففية قن اح الول **) والحابلة فى المده0 

ل) مستند الاتفاق: -١‏ عن ابن عباس وِظا عن النبي يَكِْدِ قال: «من وطئ أمته فولدت 
لهء فهي معتقة عن دبر منه)”" . 


؟- ذكرت أم إبراهيم ابن رسول الله يِه عند رسول الله كك فقال: «أعتقها 
ولدها»”” . 

2 الخلاف في المسألة: أولا: ذهب المالكية ؛ والشافعية في القول الآخر”"', 
والحنابلة في رواية”''2» إلى أن الأمة تصبح أم ولد بما تحمله من سيدهاء من علقة» 
أو مضغةء وما فوق ذلك. وهو قول النخعي. وحمّاد بن أبي سليمان» 
والأوزاعي"''"'. 

)١(‏ «مراتب الإجماع» (ص5655). 
() قال ابن حزم: وكل مملوكة حملت من سيدها فأسقطت شيئًا يدرى أنه ولدء فقد حرم بيعهاء وهبتهاء 

ورهنهاء ولسيدها وطؤها واستخدامها مدة حياته؛ فإذا مات فهي حرة من رأس ماله. انظر: «المحلى» (8/ 

001 
زفق اابدائع الصنائع») (ه/ هو «فتح القدير» .)7١/60(‏ 
(:) «البيان» (2)619/48 «الحاوي» (909/77- م 

(0) «الإنصاف» (ا/ ».)59٠١‏ «المحرر» (؟777/5). 
(1) أخرجه ابن ماجه )50١105(‏ (7/ 47). وفيه حسين بن عبد اللهء ضعيف جدًا. انظر : (التلخيص الحبير» (4/ 

54). 
(1) سبق تخريجه . (4) «التفريع» /١(‏ 5)» «المعونة» (9/ .)1١50‏ 

(9) «الحاوي» (؟5/ »)*5٠0‏ «التهذيب» (8/ 146). 
)٠١(‏ 7الإنصاف» (/591/1). «المحرر» (؟/ 77). 
)١١(‏ «الإشراف» »)5١14/5(‏ «المغني» .)095/١4(‏ 


أدلة هذا القول: -١‏ عن ابن مسعود وها قال: حدثنا رسول الله يَكِيّ» وهو 
الصادق المصدوق : إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة 
مثل ذلك؛ ثم يكون مضفة مثل ذلك. ثم يبعث الله ملكا يؤمر بأربع كلمات؛ ويقال له: 
اكتب عمله. ورزقهء وشقي, أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح...” ''. فهذا نص على أن من 
أطوار خلق الجنين» العلقة» ثم المضغةء فيحكم بذلك'”". 

- أن الدم المجتمع في الرحم إذا صار علقة خرج عن كونه من الدم الذي يلقيه 
الرحم 0100 

ثانيًا: ذهب الحنابلة في رواية”''» إلى أن الأمة لا تصبح أم ولد لسيدها إلا إذا 
نفخت في الجنين الروح» وذلك بعد أن يكون للحمل أربعة أشهرء وقال به 
الشعبي 7 . ّْ 


3 0 تعق: نما ذون أربعة 


لولم 

ثالًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه”" ؛ إلى أنها تصبح أم ولد إذا تبين حملهاء 
وإن لم تضع . 

3) دليل هذا القول: أنه يمنع من نقل ملكهاء بسبب حملهاء حتى يعلم ما في 
ا 

[ا رابعًا: يحكم للأمة بأنها أم ولدء ولو طرحت سقطًا لم يتبين منه شيء» وهو قول 
الحسن البصري» وابن سيرين» والزهري”"". 

3 دليل هذا القول: عن ابن عباس ا قال: قال رسول الله يكِِ: «أم الولد حرة» 


.)177/1١5( أخرجه البخاري (7708) (5/ 44)» ومسلم (1147) «شرح النووي»‎ )١( 

(؟) «الذخيرة» (799/11). (") «الذخيرة» (7947/11). 

(:) «الإنصاف» (8/ »)594٠‏ «الروايتين والوجهين» .)١79/7(‏ (5) «الإشراف» .)5١4/5(‏ 
(1) «الروايتين والوجهين» (9/9؟7١).‏ (0) «الإنصاف» (8/ 490). (8) «الإانصاف» (9/ 599). 
(9) «الإشراف» (؟7/ 5١؟).‏ 
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وإن كان سقطً»7" . 

0 النتيجة: أولًا: عدم تحقق ما ذكر من الاتفاق على أن الأمة تصبح أم ولد إذا 
حملت من سيدهاء وولدت» ووضعتهء متخلقًا؛ لخلاف من يعتد بمجرد العلقة. 
والمضغة؛ تضعها الأمة» فتصبح بها أم ولدء ومن يرى أنها لا تعد أم ولد إلا إذا اكتمل 
الحمل أربعة أشهر ونفخت فيه الروح. 

[ ثانيًا: لو لم يكن في المسألة من الخلاف إلا خلاف من يرى أن الأمة تعد أم ولد 
بمجرد العلقة والمضغة» لكان الاتفاق متحققًا؛ لأن من يرى أنها تصبح أم ولد إذا 
وضعت:غلقة أو منة: من باب أولى أن يقول أنه تصبح أم ولد إذا وضعته متخلقًا. 
]0١ -[ 8‏ إذا اشترى الرجل أمة. ووطئهاء فأتت بولدء تبقى على أحكام الإماء : 

تبقى أم الولد في كثير من أمورها في حكم الإماء» وتّقل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (8١اه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أن الرجل 
إذا اشترى جارية شراء صحيحًاء ووطئهاء وأولدهاء أن أحكامها في أكثر أمورها 
أحكام الإماء)”” . ْ 

-١‏ ابن حزم (557ه) حيث قال: (واتفقوا أن حكم أم الولد - ما لم يمت سيدهاء 
أو يعتقها - حكم الأمة في جميع أحكامها)”” . 

1 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية» وابن حزم من الإجماع 
على أن أم الولد لها أحكام الإماء في أكثر أمورهاء وافق عليه الحنفية», 
الا ول ار 

مستند الإجماع: أنها مملوكة ينتفع بهاء فلسيدها الاتتفاع بها في سائر وجوه 
الانتفاع» فله أن يطأهاء وله ملك كسبهاء وعتقهاء ونحو ذلك" . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (4187) (4/ 277 والبيهقي في «الكبرى» .)0747/1١(‏ قال الألباني: وفيه الحسين بن 
عيسى الحنفي» ضعَّفه ابن حجر في «التقريب». انظر: «إرواء الغليل» (187/5). 

)١(‏ «الإجماع» (ص 46). (؟) «مراتب الإجماع» (ص7577). 

)6 «بدائع الصنائع» (ه/ /ا٠:1»‏ «الهداية» (١1/1ه"),‏ 

(65) «المعونة» (/ ١٠7١3)ء‏ «القوانين الفقهية» (ص”"١1).‏ 

(1) «الإنصاف» (9/ 544)» «الشرح الكبير» (19/ 88). (0) «المغني» /١5(‏ 084). 
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كذلك 7 موث بيوانة. 


12 [4- ”"ه] للسيد وطء أم الولد: 


جاء في المسألة السابقة أن أم الولد لها أحكام الإماءء فلسيدها أن يستمتع بها من 
وطءء وغيره» وثقل الإجماع على أن له أن يطأها. 

لمن نكل الم ؟ -١‏ ابن حزم (4557ه) حيث قال: (واتفقوا أن لسيدها وطأهاء 
جاملا أ غير عنامل)20 

؟- ابن رشد (5910ه) حيث قال: (ما للسيد في أم ولده: ... الإجماع على أنه 
يجوز له وطؤها)”" . 

- ابن جزي (51لاه) حيث قال: (في أحكام أم الولدء... وللسيد وطؤها 
بالاجماع)© . 

- الشربيني (//91ه) حيث قال: (وللسيد وطء أم الولد منهء بالإجماع)””'. 


الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على جواز استمتاع السيد 
بأم وله :وأ وله أن يطاماء رافق عفان الستفية "الال 


[) مستند الإجماع: : عن ابن عمر وا أن النبي كك نهى عن بيع أمهات الأولاد 
وقال: ل ل ؛ يستمتع بها سيدها ما دام حيّاء فإذا مات فهي 


6 000 


)١(‏ يرى الفقهاء أن أم الولد تبقى في حكم الأمة في أمور؛ منها: أنه يجوز للسيد أن يطأهاء وأن يؤجرهاء وأن 
يأخذ كسبهاء وأن يعتقهاء وأن يزوجهاء وليس له بيعهاء أو هبتهاء ونحو ذلك من أمورء منها ما اتّفق عليه» 
ومنها ما اختّلِف فيهء وستّعرف بعض هذه الأمور في ثنايا هذا الفصل . 

(1) «مراتب الإجماع» (ص77؟١).‏ (7) «بداية المجتهد؛ (197/5). 

(5) «القوانين الفقهية» (ص7١1).‏ (5) «مغني المحتاج» (018/5). 

(5) «الهداية» ,)901/1١(‏ افتح القدير» (7"6/0). 

(0) «الإنصاف» (97/ 594)» «الشرح الكبير» (19/ 51"0). 

(4) أخرجه الدارقطني ١7(‏ (5/ 0076 والبيهقي في «الكبرى» .)517/1١١(‏ .قال البيهقي: وقد وهم من 
رفعهء وأخرجه الدارقطني موقوفًا على عمر- 08؟4) (4/ 0/8. قال الألباني: والمرفوع ضعيف . انظر: 
«إرواء الغليل» (5/ )١141/‏ . 
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0 النتيجة: تحقق الإجماع على أنه يجوز للسيد أن يطأ أم ولده؛ وذلك لعدم وجود 
مخالف . 
[ه- م#ه] أم الولد تعتق من رأس المال» وإن لم يملك سيدها غيرها : 

إذا مات الرجل» وله مماليك» فإن أوصى بعتقهمء ينظر: إن كانوا أكثر من ثلث ما 
يملك» فلا يعتق منهم إلا بقدر الثلث» أما أم الولد فإنها تفارق الإماء في هذا الحكمء 
فإن مات سيدهاء أو أعتقها في حياته» عتقت وإن لم يملك غيرهاء ولا تكون من ثلث 
المال؛ بل من رأس المال» وتُقل الإجماع على ذلك. 

ل من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (8١ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا أن الرجل إذا 
أعتق أم ولده في مرضهء ولا مال له أو له مال؛ فسواء» وتعتق من رأس المال)”" . 

؟- ابن قدامة (59”ه) حيث قال: (إذا مات فقد صارت حرة» وإن لم يملك 
غيرهاء يعني : أن أم الولد تعتق من رأس المال» وهذا قول كل من رأى عتقهن؛ لا 
نعلم بينهم فيه خلانًا)”" . 

“”- ابن قاسم (17937ه) فذكره كما قال ابن قدامة”" . 

[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية» وعلماء الحنابلة من 
الإجماع على أن أم الولد تعتق من رأس المال» وإن لم يملك السيد غيرهاء وافق عليه 
ال والجارةة ع واب ا 

[) مستند الإجماع: -١‏ عن ابن عمر وها أن النبي كَلِ نهى عن بيع أمهات الأولادء 
وقال: «لا يبعن ولا يوهبن, ولا يورثئن» يستمتع بها سيدها ما دام حيّاء فإذا مات فهي 
حرة) 7" . 

؟- أنه لم يبقّ للسيد في أم ولده إلا الاستمتاع بالوطء؛ وهو لا يورث عنهء ولا 
يملك بعدهء ولا قيمة لها يراعى دخولها في الثلث» فلم يبقٌ إلا العتق من رأس 


.)0910/1١5( «الإجماع» (ص460). (؟) «المغني»‎ )١( 

(©) «حاشية الروض المربع» (9//5١؟).‏ 

(1) «مختصر الطحاوي» (ص717/5؟)2 «بدائع الصنائع» (5/ 118). 

(0) «المعونة») 2)1١١577/9(‏ «التاج والاكليل» (44/8:). (5) «المحلى؛» (7/8١؟).‏ 


(0) سبق تخريجه. 


المال7": 

9 الخلاف في المسألة: ذهب ابن مسعود» وابن عباس» وزيد بن ثابت» وابن الزبير 
: إلى أن أم الولد تجعل في نصيب ولدهاء فإذا ملكها عتقت عليه بحكم 
50 1 
القرابة ‏ . 

0 النقيجة: أولّا: تحقق الإجماع على أن أم الولد تعتق بموت سيدها. 

[ ثانيًا: عدم تحقق ف الإجماع على أن أم الولد 5 تعتق عو رامن الال لوجود خالاف 
عن بعض الصحابة أنها تجعل في نصيب ابنهاء فتعتق عليه بالقرابة. 
[7- 55] حرية ولد أم الولد من سيدها : 

إذا وطئ السيد الحر أمتهء فولدت منهء أصبح ولدها منه حرّاء وتُقل الإجماع على 
ذلك. 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (714ه) حيث قال: (وأجمعوا أن ولد أم الولد 
و 11 

؟- ابن حزم (407ه) حيث قال: (أجمعت الأمة على أن ولد الأمة مملوك لسيد 
أمهء. إلا أن يكون ولد الرجل :من أمته الضصحيحة الملك» 'فإنه حر)”*؟. (واتفقوا أن 
إبراهيم ابن رسول الله يَلِكِ خُلِقَ حرّاء وأمه مارية أم ولد لرسول الله كن" . 

- ابن عبد البر (45717ه) حيث قال: (أجمع علماء المسلمين بأن ولد الحر من 
سريته » تبع له لا لأمهء وأئه حر مثله)؟ . (وأجمعوأ علق أن ولد المكاتب مخ سريته 
بمنزلته» وأن ولد الفخر + هرم ويف حر )177 

4- ابن رشد (0940ه) حيث قال: (وأجمعوا على أن كل ولد من ملك يمين أنه تابع 


لأبيه» إن حدًا فحرء وإن عبدًا 0 


.)1١557 /7( «المعونة؟‎ )١( 

(1) انظر: البيهقي في «السئن الكبرى» (١١/148)؛‏ بالأشراف» (/01)» «المحلى؟ (8/ 91- 514). قال 
الهيثمي: قول ابن مسعود؛ رجاله رجال الصحيح.. انظر: «مجمع الزوائد» (17557/4). 

(©) «الإجماع» (ص16). (4) «المحلى؛ .)7١17/4(‏ (0) «مراتب الإجماع؛ (ص577). 

.)119 «بداية المجتهد» (؟/‎ )8( .)55١ //( «الاستذكار» (7/ 479). 0) «الاستذكار»‎ )١( 
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- العيني (8605ه) حيث قال: (وولد الأمة من مولاها حرء... بإجماع 
كي م400 0 
الآائمة) ‏ . 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن ولد أم الولد من 
سيدها خر» وافق عليه الحبابئله20: 

[] مستند الإجماع: أن الولد مخلوق من ماء أبيه » وهو حرء فيكون الولد حرا 
معلل 0 

0 النقيجة: تحقق الاجماع على أن ولد أم الولد من سيدها حرء وذلك لعدم وجود 


5] [/ا- ه0] أولاد أم الولد من غير سيدهاء حكمهم حكم أمهم : 

إذا أصبحت الأمة أم ولد من سيدهاء ثم نكحت غيره» فأنجبت أولادًّاء فإنها تعتق 
بموت سيدهاء فيعتق أبناؤها من غير سيدها بعتقهاء ويبقون مماليك ما بقيت أمهمء 
وثقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (0"ه) حيث قال: (وأجمعوا أن أولادها من 
2 50 5 .ا ا. دس |م(5) 
غير سيدها بمنزلتهاء يعتقون بعتقهاء ويرقون برقها) '. 

؟- أبن عبد البر (477ه) حيث قال: (وقد أجمعوا أن ولدها تبع لها في الملك» 
والحرية)””“. (عن ابن عمر قال: ولد أم الولد بمنزلتهاء ولا أعلم له من الصحابة 
ال 

'- ابن الهمام (851ه) حيث قال: (فإن زوجها المولى فجاءت بولد» فهو في حكم 
أفنيى ا وهل اباي 

() الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن ولد أم الولد من 
غير سيدها حكمهم حكم أمهم» يعتقون بعتقهاء ويرقون برقهاء وافق عليه الحنابلة!"', 


.)53187/7( «البناية شرح الهداية» (7"1/5). (؟1)«كشاف القناع» (:/ 'الاه)ء شرح منتهى الإراذات»‎ )١( 
,.)179 /90( (؟) «الهداية» (3957/1), (:) «الإجماع» (ص96). (5) «الاستذكار»‎ 
.)8١ -5٠١ /0( «الاستذكار» (/ا//87":). (0) «فتح القدير؛)‎ )5( 

(8) اشرح الزركشي على الخرقي» (5/ 60؟57)» (الإنصاف» (ا/ 496). 
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وابن حزم”''2. وهو قول ابن عمرء وابن مسعود» وابن عباس» وشريح» وسعيد بن 
المسيب» والشعبي» وقتادة» والنخعيء» والثوري”". 

[ا مستند الإجماع: -١‏ عن ابن عمر 'ههّيا قال: (إذا ولدت الأمة من سيدهاء 
فنكحت بعد ذلكء. فولدت أولادًا؛ كان ولدها بمنزلتهاء عبيدًا ما عاش سيدهاء فإن 
مات فهم ار 

-١‏ أن ولد الأمة تبع لأمه في الرق والحرية» وحكم أم الولد مشترك بين الرق 
والحرية» فاقتضى أن يكون ولدها تبعًا لها في الحالين”''. 

الخلاف في المسألة: ذهب عمر بن عبد العزيز» والزهريء إلى أنهم مملوكون”” . 
ووجّه ابن قدامة هذا الخلاف فقال: يحتمل أنه لا يثبت لهم حكم أمهم؛ لأن الاستيلاد 
مختص بهاء فتختص بحكمه:. و يحتمل أنهم عبيد» حكمهم حكم أمهمء فيعتقون 
بعتقهاء فيكون مثل قول الجماعة؛ لأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية”" . 

0 الفتية: أولًا: إذا حمل خلاف عمر بن عبد العزيزء والزهري على أن ولد الأمة 
من غير سيدهاء حكمهم حكم أمهم فيبقون مماليك ما بقيت» فإن أعتقت عتقواء يكون 

3 ثانيًا: إن حمل الخلاف على أنهم يبقون عبيدًا؛ لاختصاص حكم الاستيلاد 
باحيع وروي فا سكو سدق الالحمام . 

5 [4- 085] لا يجوز بيع أمهات الأولاد: 


يحرم بيع أمهات الأولادء وثقل الإجماع على ذلك. 
من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (457ه) حيث قال: (واتفقوا أن الأمة إذا حملت 
- كما ذكرنا - لا يحل بيعهاء ولا إنكاحهاء ولا إخراجها عن ملكه ما لم تضع)”” . 


.)0949/١5( (؟) «الإشراف» (؟/54١2)5 «المغني»‎ .)5١17/8( «المحلى؛‎ )١( 
.)749/1١( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )©( 

(:) «الحاري» (517/ 351)» «البيان» (8/ 0714). 

(4) «الإشراف» (5/ .)7١4‏ «المغني» (049/15). 

(1) «المغني» (099/15). (0) «مراتب الإجماع» (ص577). 
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7- ابن عبد البر (475ه) حيث قال: (الأمة مجمعة على أنه لا يجوز بيعهاء وهى 
حامل من سيدها)”'. ْ 

- ابن هبيرة (٠57ه)‏ حيث قال: (واتفقوا على أنه لا تباع أمهات الأولاد)”” . 
ونقله عنه أبن قاسه”" 

5- الكاساني (5481ده) حيث قال: (إجماع التابعين على أنه لا يجوز بيع أم 
الولد 1 

6- ابن قدامة (0١17ه)‏ حيث قال: (وأحكام أمهات الأولاد. أحكام الإماءء في 
جميع أمورهن., إلا أنهن لا يبعن. . . . لأنه إجماع الصحابة )0 . 

5- العيني (864ه) حيث قال: (إذا ولدت الأمة من مولاهاء فقد صارت أم ولد لا 
يجوز بيعهاء . . . لأن عمر َيه لما نهى عن ذلك أجمعوا عليه)' . 

/- ابن الهمام (871ه) حيث قال: (أمر رسول الله كك بعتق أمهات الأولادء وعدم 

مخالفة أحد لعمر حين أفتى به وأمرء فانعقد إجماع الصحابة على عدم ببعهن)”" . 

4- الشربيني (//91ه) حيث قال: (وقد قام الإجماع على عدم صحة بيعها)" . 

[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على منع بيع أمهات 
الأولادء هو قول عمرء وعثمان و#اء وعمر بن عبد العزيزء وعطاء بن أبي رباح» 
ومجاهد». وسالم بن عبد الله. والحسن» والنخعي» 0 الثوري» والحسن بن 
صالحء والأوزاعي» وإسحاق» وأبي عبيد» وأبي ثور ".قال ابن السدرة وعلى هذا 
أدر كنا عامة علماء الأمصار 39 , 

[) مستند الإجماع: -١‏ عن عطاء عن جابر وب قال: «بعنا أمهات الأولاد على عهد 
رسول الله كله وأبي بكرء فلما كان عمر نهانا فانتهينا»""''. 


: ١١)«الاستذكار»‏ (/ا/ 9 7":9), 00( «الإفصاح؛ (؟/ .)71١١‏ 


(؟) «حاشية الروض المربع» .)5١19/5(‏ (5) «بدائع الصنائع» .)5١09/60(‏ 
(0) «المغني» (:١/عهه-لامحه).‏ (4) «البناية شرح الهداية» (9”/5),. 

(0) «فتح القدير؛ (6/ 737). (8) «مغني المحتاج» (5/ .)07١‏ : 
(9) «الإشراف» .)7١/7(‏ ١الاستذكار»‏ (/ا/ )٠١( : .)89 ٠‏ «الإشراف» .)71١7/7(‏ 


.)١149/5( أخرجه أبو داود (465”) (7/5؟)» وصححه الألباني: انظر: «إرواء الغليل»‎ )١١( 


-١‏ عن ابن عمر وهنا أن النبي كلِةِ نهى عن بيع أمهات الأولادء وقال: «لا يبعن» ولا 
يوهبن» ولا يورثئن» يستمتع بها سيدها ما دام حيّاء فإذا مات فهي حرة)”" . 

- عن إبراهيم النخعي قال: أعتق عمر أمهات الأولاد إذا مات سادتهن» فأتت 
امرأة منهن عليّاء أراد سيدها أن يبيعها في دين كان عليه» فقال: «اذهبي ار 
عمر)””“. وفي هذا دليل على أن عليًًا رجع عن قوله بجواز البيع إلى عدم جوازه”" 

3 الخلاف في المسألة: ذهب الحنابلة في رواية” “6 وابن حزم'*) ؛ إلى أنه يجوز بيع 
أم الولد مع الكراهة عند البدنا رقة" “بز بوط لفان ال م7 : 


وذهب داود» وبسشر المريسى» ليان إلى القول بجواز بيع أمهات الأولاد. 
وهو قول أبي بكرء وعلي» وجابرء وابن عباس» وأبي سعيد الخدري» وابن 
. )2 
الزببر 4 ". 

[] أدلة هذا القول: -١‏ عن عبيدة السلماني عن علي ؤَهيه قال: اجتمع رأبي ورأي 
عمر على عتق أمهات الأولاد» ترات بعد أرنون في كذا وكذاء قال : قلت له: 
رأيك ورأي عمر في الجماعة» أحب إلي من رابك ودلا 'فضيدك بعلي ". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (1971) (8/ 797). قال ابن حجر: سنده صحيح . انظر : «التلخيص الحبير» (5/ 
08 . 

(؟) «المغني» .)0417//١5(‏ 

(5) «الإنصاف» (1/ 5964)», (الشرح الكبير؛ /١9(‏ 575). قالوا: وليس العمل على هذه الرواية. 

(5) «المحلى» (8/ »)75١5‏ وإن كان ابن حزم حكى «الاجماع» (على منع بيعهن» إلا أنه قيده قبل الوضعء أما 
بعده فقد قال: واختلفوا في ذلك كله بعد وضعها. انظر: «مراتب الإجماع» (ص؟52). 

)١(‏ «الإنصاف» (1/ 4465): «الشرح الكبير» /١9(‏ 475). قال ابن قدامة: والصحيح أن هذه ليست برواية 
مخالفة لقوله إنهن لا يبعن؛ لأن السلف كانوا يطلقون الكراهة على التحريم كثيرّاء ومتى كان التحريم 
والمنع مصرّحًا به في سائر الروايات عنه؛ وجب حمل هذا اللفظ المحتمل؛ على المصرّح به» ولا يجعل 
ذلك اختلافا. انظر: «المغني» /١5(‏ 046- 47 )2. 

(0) «الانصاف» (ا/ 5946). (8) «بدائع الصنائع» (5/ ٠/‏ :)» «البيان» (8/ »)0941١‏ (المحلى» (5/8١؟7).‏ 

(9) انظر : «الإشراف» »)7١7/5(‏ «السئن الكبرى» للبيهقي ٠(‏ © امصنف عبد الرزاق» (/ا/ /41؟5)» 
«البيان» »)591١/8(‏ (الاستذكار)» (/7/ 799 , 

- وعبد الرزاق (15754) (1591/7). قال ابن حجر:‎ 2)558/١1١( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )٠١( 
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"- عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «كنا نبيع سراريناء وأمهات 
أولادناء والنبي كَِْةٌ فينا حي» ا نرى بذلك 0-0 
ج10 . 

4- أن ابن الزبير قد أذن في بيع أمهات الأولاد”” . 

قال البيهقي: ليس في هذه الأحاديث شيء يدل على أن النبي كَلةِ علم بذلك وأقرهم 
عل 40») 

وتعقبه السندي فقال: لا يخفى أن الجمهور يرون أن لمثل هذه الأحاديث حكم 
الرفع» وما ذكر البيهقي احتمال بعيد» يؤدي إلى فساد أدلة كثيرة" . 

ل له وعهد أبي بكرء لم يجز نسخه بقول 
عمرء ولا غيره 0 

5- أنه يجوز أن تباع الأمة قبل أن تصير أم ولدء فوجب أن تباع بعد ذلك» إذ 
الأصل في كل ثابت دوامه 00000 
العلماء أنكر دعوى الإجماع : 

-١‏ حكى الإمام الشافعي أن أمهات الأولاد يعتقن في بعض كتبه» وتوقف في 


- وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد. انظر: «التلخيص الحبير» .)5١9/5(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (611؟) (7/ 17) . . والامام أحمد في «المسند) .)74٠/77()141447(‏ صححه ابن حزم» 
والألباني: انظر: «المحلى» (8/ :)١١4‏ صحيح ابن ماجه (؟/ 07). 

(1) أخرجه النسائي في «الكبرى» (5041) (9/ 42١199‏ والإمام لعب انط ا 1 
والدارقطني (4١؟5)‏ (77/4). 
قال النسائي : فيه زيد العمي» وليس بالقوي. وقال ابن حجر: إسناده ضعيفف. انظر : «التلخيص الحبير» 
(18/5). ش 

() أخرجه البيهقي في «الكبرى» /١1١(‏ 20754 وعبد الرزاق (18559) (8/ 197). 

(4) «السنن الكبرى» .)748/1١(‏ (0) انظر: «حاشية السندي على سئن النسائي» (9/ 199). 

(5) «المغني» .)087/١5(‏ (0) «فتح القدير؟ (0/ 77) . 
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بعضها الآخرء قال أصحابه: لينبه على الخلاف في بيعهن» وإفسادًا لدعوى الإجماعء 
ردّا على الإمام مالك في ادعائه الإجماع في تحريم بيعهنء بناءً على أصله في أن 
الإجماع إجماع أهل المدينة؛ لأن عليًا ونه استجد خلافا في جواز بيعهن بالكوفة» 
بعد أن استقر الأمر على عدم بيعهن» وهو في المدينة"" . 

؟- قال ابن حجر قال عند قول البخاري : اباب أم الولد»: أورد فيه حديثين» وليس 
فيهما ما يفصح بالحكم عندهء وأظن ذلك لقوة الخلاف في المسألة بين السلف”" . 

- قال الشوكاني: وقد ادعى بعض المتأخرين الإجماع على تحريم بيع أم الولدء 
وهو مجازفة ظاهرة”". القطع بالتحريم» إن كان لأجل دعوى الإجماع ففيه ما عرفت» 
وكيف يصح الاختجاج بمثل ذلك» والخلاف ما زال منذ أيام الصحابة إلى اليوه؟”* . 
ا [9- ا#ه] ولد الأمة من زوجها مملوك لسيدها: 

يجوز للرجل إذا عدم الطول أن يتزوج أمة مملوكة» فإن أنجبت منه أولادًا فإنهم 
رقيق لسيد الأمة» وثقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (455ه) حيث قال: (أجمعت الأمة على أن ولد 
الأمة مملوك لسيد أمهء إلا أن يكون ولد الرجل من أمته الصحيحة الملك» فإنه 
ا 

7- ابن عبد البر (477ه) حيث قال: (وقد أجمعوا أن ولدها تبع لها في الملك» 
وار 

- ابن رشد (590ه) حيث قال: (وأجمعوا أن كل ولد من تزويج فهو تابع لأمه 
في الرق والحرية)”" . 

4- ابن تيمية (8١لاه)‏ حيث قال: (إذا تزوج الرجل المرأة» وعلم أنها مملوكة. 
فإن: وَلْدَهَا منة تملوك لستيذهاء: باتفاق الأئية)0, 


.)١997/6( افتح الباري»‎ )1( .)017١ /8( «البيان»‎ »)317٠١ «الحاوي؛ (؟؟/‎ )١( 


(©) «نيل الأوطار» .)5١8/5(‏ (؛) ”نيل الأوطار» .)5١8/5(‏ (0) «المحل » (7007/4). 
(5) «الاستذكار» (/15797/18). (/90) «بداية المجتهدا (؟/ .)59١‏ 


() «مجموع الفتاوى» (31/5/91). 
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5- ابن الهمام (١871ه)‏ حيث قال: (والزوج قد رضي برق الولد» حيث أقدم على 
تزوجها مع العلم برقهاء وفي هذا إجماع)”'. 

5- ابن نجيم (970ه) حيث قال: (والولد يتبع الأم في الملك» والحرية» 
والرق».. لإجماع الأمة)”". 

/ا- الشربيني (91/1ه) حيث قال: (أو أحبل أمة غيره بنكاح» لا غرور فيه بحرية» 
فالولد الحاصل بذلك رقيق بالإجماع)”” . 

[] مستند الإجماع: أن الجنين يخلق من ماءين» ماء الزوج الحرء وماء الأمة 
المملوكة للسيد» فتتحقق المعارضة بينهماء فيترجح جانب الأم بيقين» بحيث لا ينتفي 
عنها لو نفاه الأبء ويثبت النسب منها بالزناء وبعد الملاعنة» فترث الأم ابنهاء 
ويرثهاء دون الأب”*). 

0 النتيجة: تحقق الإجماع على أن ولد الأمة من زوجهاء مملوك لسيدها؛ وذلك 
لعدم وجود مخالف. 
[-5"8] صحة الوصية لأم الولد: 

إذا أوصى الرجل لأم ولده» فإن الوصية صحيحة؛ إذا كان يحتملها الثلث؛ وتُفي 
الخلاف في ذلك. 

لا من نفى الخلاف: -١‏ ابن قدامة (170ه) حيث قال: (الوصية لأم الولد تصحء 
لا نعلم فيه خلاقًا بين أهل العلم)””". ونقله عنه الزركشي”" . 

؟- المرداوي (880ه) حيث قال: (تصح الوصية لكل من يصح 
تمليكه؛ . . . وتصح لأم ولده بلا نزاع)" . 

ل] الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره علماء اللخارلة بون أنه لا لعاف تيد 


الوصية لأم الولدء وافق عليه الحنفية9» ل ا 1 
)١(‏ «فتح القدير» (105/54). (؟) «البحر الرائق» (58/١6؟).‏ 

إفرق امغني المحتاج» (كلاقاة). «غ) «فتح القدير) (557/5)» «البحر الرائق» .)591١/4(‏ 

(4) «المغني» .)507/١14(‏ (1) اشرح الزركشي على الخرقي» (558/4). 


(0) «الإنصاف» (0/ 575), (8) «مختصر الطحاوي» (ص/7/ا”)» «حاشية ابن عابدين» .)717/1١(‏ 
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لجل والشيافي7 2 وابن حزم ". وهو قول عمر »)2 وعمران بن الحصين » » 
وستموة بق مير انه والزهرى» ويخ الالصارى» وإسيتاق : 

3 مستند نفى الخلاف: -١‏ عن الحسن أن عمر بن الخطاب 4 أوصى لأمهات 
لاذه بازهة القن أرنعة الأنفي لكر اناه 0 

؟- أن أم الولد تكون حرة من أصل المال عند نفوذ الوصية؛ لأن عتقها يتدجز 
بموته» فتأخذ الوصية في حريتها”" . 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن الوصية تصح لأم الولد. 
13 [11- و"ه] أرش جناية أم الولد على سيدها: 

إذا جنت أم الولد جناية» فإن أرش جنايتها على سيدهاء وتُقل الإجماع على ذلك . 

(] من نقل الإجماع: ابن عبد البر (57ه) حيث قال: (الإجماع قل انعقد أنها لا 
تعتق قبل موت سيدهاء وأنها في أرش جنايتها كالامة)”" . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية من الإجماع على أن 
أرش جناية أم الولد على نسيدهاء وافق عليه الحنفية0"©. والشافعية» والحنابلة””'. 
وهو قول الزهري» وقتادة» والنخعي» والأوزاعي» 0 

مستند الإجماع: -١‏ أن أم الولد مملوكة لسيدهاء له كسبهاء فلزمه أرش 

جنايتها”' '' . 


.)7٠٠١/١5( «التفريع» (؟/5)» «التمهيد)‎ )١( 

(؟) «مختصر المزني» (559/9)) «الحاوي» (؟70714/55). 

(") «المحلى» )317/١/8(‏ . (:) «المغني» (8/ ١5؟5)»‏ (107/15). 

(0) أخرجه الدارمي (15175*) (5/ 202587 وسعيد بن منصور في «السئن» .)١58/1(‏ 

.)717/1١١( «الشرح الكبير) (4”7/11)» «حاشية ابن عابدين؟‎ ))5607/1١5( «المغني»‎ )١( 


(0) «الاستذكار» (/ا/ 0775 . (8) «نتائج الأفكار» /١١(‏ )2 «تكملة البحر الرائق» .)5١5/4(‏ 
)04( «الحاوي» 060/5١‏ *)» «البيان» (575/4). 
)0٠١(‏ «الإنصاف» (1/ 598)» «الشرح الكبير» (5155/19). )١١(‏ «الإشراف» .)5١6/5(‏ 


.)0107/١5( «المغني»‎ )١١( 


6 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


ناي 

الخلاف في المسألة7" : ذهب ابن حزم””» إلى أن جنايتها تتعلق برقبتها» وليست 
على السيدء وقال به أبو ثور”*©. 

3 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : إوّلا تيب خُنُ نين إلا عليه ولا ررُ وازرة ودر 
ك4 [الأمام: الآية 114]. وجه الدلالة : لا تؤخذ نفس بذنب غيرهاء بل كل نفس مأخوذة 
بجرمهاء ومعاقبة بإثمها" . 

؟- أن العبد مال من مال سيدةء والمسلم على المسلم حرامء دمهء ومالف 
وعرضه""'. 

'- أن السيد لا يملك بيعها؛ لأنها أم ولدء فإذا عتقت لزمتها" . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن جناية أم الولد تكون على السيدء لخلاف 
أبي ثورء وابن حزم أن جنايتها في رقبتها. 


عام عاح ماح 
1خ قاذ قله 


.)756 /97( «الحاري؟»‎ )١( 

(5) اختلف الجمهور الذين يرون أن أرش جنايتها على سيدها: هل يلزمه الأقل من قيمة رقبة أم الولد؛ وأرش 
جنايتهاء أم أنه يلزمه قيمة الجناية» بالغة ما بلغت؟ 
القول الأول: ذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» والإمام أحمد في رواية» إلى أنه يلزم الأقل من 
قيمتهاء وأرش جنايتها . 
القول الثاني : ذهب الامام أحمد في رواية عنه أن يلزم أرش جنايتها بالغة ما بلغت . انظر : «تحفة الفقهاء» 
/1١(‏ 6ه" «الهداية» (؟/ 6 «المعونة» ».)٠١57/9(‏ (الذخيرة» (١١/910/84؟),‏ «الحاوي» (؟١؟/‏ 
560" «البيان» (2)075/48 «الإنصاف» (0/ 598).» «الشرح الكبير» (147/19). 

(©) «المحلى) (5/ل/اهة؛). (4) «المغني» .)5905/1١5(‏ 

(4) «الجامع لأحكام القرآن» (90/ .)١457‏ (5) «المحلى) (5/لاة1). 

.)507/1١5( «المغني»‎ )0( 
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الخاتمة 


12 تبين لي من خلال دراسة مسائل البحث ما يلي : 

١‏ - بلغت مسائل هذه الرسالة 0174 مسألة. 

؟- المسائل التي تحقق فيها الإجماع 0١‏ مسألة. 

“'- المسائل التي لم يتحقق فيها الإجماع ١5/‏ مسألة . 

5- أن المصطلحات التي تدل على الاجماع هي : 

أ- لفظ «الإجماع» وما تفرع منه من مصطلحات» مثل: أجمعواء بالإجماع؛ 
بإجماع العلماء» أجمعت الأمة» ونحو ذلك. 

ب- لفظ «الاتفاق» وما تفرع منه من مصطلحات.ء مثل : بالاتفاق» اتفقواء باتفاق 
المسلمين» ونحو ذلك. 

ت- نفي الخلاف وما تفرع منه من مصطلحات» مثل: لم أجد فيه خلاقًاء بلا 
خلاف» لم يختلف فيه أحدء ونحو ذلك. 

ه- أن هناك من العلماء من عبر بلفظ الإجماع في مسألة في موضعء وعبر بنفي 
الخلاف في المسألة ذاتها في موضع آخرء ومنهم من عبر بالإجماع» وعبر في موضع 
آخر بالاتفاق في نفس المسألة. 

1- يمكن تقسيم العلماء - من خلال الثلاثين كتايًا محل الدراسة - الذين نقلوا 
الإجماع إلى قسمين: 

قسم يحكي الإجماع ابتداة؛ وهم: الإمام الشافعي» والطبري» وابن المنذر» وابن 
حزم» وابن عبد البرء والبغوي» وابن العربي» وابن هبيرة» والكاساني» وابن قدامة» 
والنووي» وابن تيمية» وابن حجرء وابن الهمام رحمهم الله تعالى. 

وقسم يحكي الإجماع نقلاً عمن سبقه من العلماء؛ وهم من عدا المذكورين في 
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القسم الأول. 
الدراسة» والذين جاء ذكرهم في الكتب المساعدة الأخرى» وهم: الطحاوي». 
والقاضي عبد الوهات» والماوردي. والسرخسي» والقاضي عياض » والعمراني» 
والمرغيناني» والرافعي» وقاضي صفد رحمهم الله تعالى. 

8- أن أكثر العلماء دقة في حكاية الإجماع. أو الاتفاق» أو نفي الخلاف هو ابن 


49- هناك من العلماء من يعبر بالإجماع في مسألة ما كابن المنذرء وابن عبد البرء 
وابن قدامة» ويكون الخلاف قائمًا في مذهبهم» فضلاً عن بقية المذاهب. 

-٠١‏ يذكر علماء الحنفية الاجماع. أو الاتفاق» أو نفي الخلاف في مسألة ماء 
ويقصدون به في المذهمب لديهم في الغالب. 

١-أن‏ ابن حزم يذكر الاتفاق في كتابه مراتب الإاجماع» ويخالف ذلك في كتابه 


المحلى كثيرًا. 
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أولاًء كتب التفسير وعلوم القرآن الكريم: 

-١‏ «أحكام القرآن للامام الشافعي» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. [ط١؛‏ دت؛ 
دار القلم» بيروت» لبنان]. 

-١‏ «أحكام القرآن» لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص. [ط١»‏ 415 ١هء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

*7- «أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي» تحقيق عبد الرزاق المهدي . 
[طاء 5؟5١ه»ء‏ دار الكتاب العربى» بيروت» لبئان]. 

؛- «أحكام القرآن» لعماد الدين بن محمد الطبري المعروف بالكيا الهرّاسي. [ط؟3» 
6 ه. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

- «تفسير الثعلبى» - «الكشف والبيان فى تفسير القرآن» لأبي إسحاق أحمد بن محمد 
التغلين ٠‏ تحقيق نيد كدرو حصن [611 :478 اع وار الكنن التلانة) درك 
لكان : 

5- «تفسير الطبري» - «جامع البيان عن تأويل أي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري» دت. [دطء المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة]. 

/ا- «تفسير ابن كثير» > «تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن كثير. [دطء 
دتء دار التراث العربى» القاهرة]. 

/- «الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» تحقيق 
صدقى محمد جميل . [دط. 5١5١هء‏ دار الفكرء بيروت» لبنان]. 

4- #الدر المتثور في التفسير بالمأثور» لجلال الدين السيوطي. [دطء 1987م؛ دار 
الفكرء بيروت» لبنان]. 

٠‏ «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لأبي القاسم جار 
الله محمود بن عمر الز مخشري. [دط» دتء دار المعرفة» بيروت» لبنان]. 

١‏ «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
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الأندلسي» تحقيق عبد السلام محمد. [ط١.‏ 575١هء‏ دار الكتب العلميةء 
بيروت» لبنان]. 

5- «معاني القرآن» لب جعفر النحاس» تحقيق محمد علي الصابوني. [ط١اء‏ 
4 هه نشر جامعة أم القرى» مكة المكرمة]. 

1- «الوسيط في تفسير القرآن المجيد» لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي 
النيسابوري», تحقين اغاذل عرد الموجود زاحروق. [طتف قلكاف دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان]. 


6 ثانياً: كتب الحديث وعلومه: 


4 (آداب الزفاف في السنة المطهرة» لمحمد ناصر الدين الألباني. [ط1اء 94٠5١هء‏ 
المكتب الإسلامي» بيروت» لبئان]. 

0- «الاستذكارء الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء وعلماء الأقطار» لأبي عمر يوسف 
ابن عبد الله بن عبد البرء تحقيق إبراهيم شمس الدين. [ط7» 577١هء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان]. 

7- (إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر الدين الألباني . [ط؟”. 
5ه المكتب الإسلامى» ييروت» لبنان]. 

-١١/‏ «إكمال المعلم بفوائد مسلما للقاضي عياض » تحقيق د. يحيى إسماعيل . [دط» 
15 وان الوفلي التضررة مر ]: 

4- «بلوغ المرام من أدلة الأحكام) لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق محمد حامد الفقى. [دط . دتء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان] . 

4- «التحقيق في أحاديث الخلاف» 5 الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» 
تحقيق مسعد عبد الحميد. [ط١».‏ 65١5١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروتء. لبنان]. 

١‏ «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لأبي الفضل شهاب الدين 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق قيق السيد عبد الله هاشم اليماني. [دطء 
دت» دار المعرفة» بيروتء. لبنان]. 

-١‏ «التلخيص على مستدرك الحاكم» لأبي عبد الله الذهبي» بهامش «مستدرك 
الحاكم». 


«التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن 
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عبد البر» تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي» ومحمد البكري. [دطء 781١هء‏ دار 
المويد»: الوياض]: 

78 «جامع بيان العلم وفضله» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرء تحقيق 
عبد الكريم الخطيب. [دطء 179465هء دار الكتب الحديثة» القاهرة]. 

4 1- «(الجوهر النقي») لابن التركماني» تحقيق يوسف مرعشلي . [دط.» دتء» دار 
المعرفة» بيروت» لبنان]. 

06- ١حاشية‏ السندي على سنن النسائي» [ مطبوع بهامش «سئن النسائي»]. 

- سبل السلام شرح بلوغ المرام» لمحمد بن إسماعيل الصنعاني. [ط5”. ؟55١اهء‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

باد دوواليزلة الأحاديف الفيية» ا لمعمة ناصسر الذين الأليائي ان 
يك المقا رف التي ]1 [ 

4- «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ على الأمة» لمحمد ناصر 
الدين الألبانى. [ط١ا»‏ ١57١هء‏ مكتبة المعارف» الرياض]. 

4ت مدن الترمذي» لأى غسى ملند بن .عغسى ' الترمذئ- ا[دطء 1414هن :دار 
الكو روس لان : 

«سئن الدارقطنى» لعلى بن عمر الدارقطني» تحقيق مجدي بن منصور الشورى. 
طق 439 ذه دان الكتب العلمية» 00 لبنان]. 

-"١‏ «سئن الدارمي» لأبي محمد عبد الله بن بهرام الدارمي. [دطء 415١هء‏ دار 
الفكرء بيروت» لبنان]. 

#9- «سئن أبى داود» لأبى داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق محمد محبي 
الدين عل يي 5 دت» دار الفكر» بيروت» لبنان]. 

“7# اسئن سعيد بن منصور» لسعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي» تحقيق 
الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي . [دطء دتء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

4- «السنن الكبرى» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق يوسف مرعشلي. 
[دطء دتء دار المعرفة» بيروت» لبئان]. 

ه8- «السئن الكبرى» لأبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق د. عبد الغفار 
البنداري . 11 اوعداو الكضي القلمة ف نا ]: 

5"- سنن ابن ماجه» لأبى عبد الله محمد بن يزيد القروينى» تحقيق صدقي جميل 
العطار. [دط» 20 دار الفكرء بيروت» لبناك]. ْ 
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707- «سئن النسائي المجتبى » لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي» 
تحقيق عبد الوارث محمد عليى. [ط١»؛‏ 5١5١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان] . 1 

الشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» لسيدي محمد الزرقاني. [دط. 17948هء 
دار المعرفة» بيروت» لبئان]. | 

9 «شرح السنة» لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق على معوض » وعادل 
عبد الموجود. [ط١.‏ ؟7١5١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبئان]. 

-4٠‏ «اشرح صحيح البخاري» لأبي الحسن علي بن خلف بن بطال» تحقيق أبو تميم ياسر 
إبراهيم. [ط؟”. 477١هء‏ مكتبة الرشدء الرياض]. 

-4١‏ «شرح صحيح مسلم؛ ‏ #المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» لأبي زكريا 
يحيى بن شرف النووي» تحقيق صدقي جميل العطار. [دطء 6١5١هء‏ دار الفكرء 
بيروت» لبنان]. 

7- الشرح مشكل الآثار) لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي. 
تحقيق شعيب الأرنؤوط . [ط١»‏ 8٠1١هء‏ مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان]. 
47- شرح معاني الآثار» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي. 

تحقيق محمد زهري النجار. [ط١».‏ 179494١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

4- «شعت الايمان» لأبى :بكر أحمد بن الخسين البيهقى) تحقيق محمد الشعيد 
سيونى. [ط1ا3» ا دار الكتب العلمية» سوك لفان ]. 

0 - اصسيخ البخازي» لابى غبد الله محمد بن إسماعيل البخارى: [دقله 1:1هيبدار 
الفكرء بيروت» لبنان]. 

41- (صحيح الترغيب والترهيب» لمحمد ناصر الدين الألباني. [طه» 577١هء‏ مكتبة 
المعارف» الرياض]. 

41 - «صحيح الجامع الصغير وزيادته» لمحمد ناصر الدين الألباني. [ط؟. 05١4١هء‏ 
المكتب الإسلامي, بيروت]. 

- «صحيح أبن حبان بترتيب ابن بلبان» لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي» تحقيق 
شعيب الأرنؤوط . [ط”. 5418١هء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان]. 

4- «صحيح سنن أبي داود» لمحمد ناصر الدين الألباني. [ط7» ١47١هء‏ مكتبة 
المعارف» الرياض] . 

-6١‏ ا(صحيح سنن ابن ماجها لمحمد ناصر الدين الألباني. [ط١»‏ 417١ه»‏ مكتبة 
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الغار ف الريافن ]: 

-6١‏ (اصحيح سئن النسائي» لمحمد ناصر الدين الألباني. [طكء 9١5١هه2‏ مكتبة 
المغازرف 4 الرياض]: 

07- (ضعيف الجامع الصغير وزيادته» لمحمد ناصر الدين الألباني. [ط”؛ ١٠5١اهء‏ 
المكتب الإسلامي» بيروت]. 

“امت وضعيقت سن التزمذي» لمسمد ناطن الدين الألناتق لاع +147 يكبية 
المعارف» الرياض]. ١‏ 

- «ضعيف سنن أبى داود» لمحمد ناصر الدين الألبانىي. [ط؟. ١57١اه»ء‏ مكتبة 
القن لاقل ١‏ ْ 

ه- «ضعيف سئن ابن ماجه) لمحمد ناصر الدين الألباني. [ط١اء 5١1‏ ١ه»ء‏ مكتبة 
الحا رق راف 1 ْ 

5- «عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي» لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي» 
تحقيق جمال المرعشلى . [طاء 518١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

01- اعلل الحديث» لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم» تحقيق 
محب الدين الخطيب. [دط؛ 6٠4١ه»‏ دار المعرفة» بيروت» لبثان]. 

- «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي» تحقيق خليل الميس. [طكء ”٠5١ه»ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان]. 

4- «عمدة القاري شرح صحيح البخارئ)» دن الدين: أبن مصيك متحفوة يه جمد 
العيني . [دطء دتء دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبناث]. 

- عون المعبود شرح سنن أبي داود؛ لمحمد شمس الحق العظيم آبادي» تحقيق 
محمد عبد الرحمن عثمان. [ط”»: 17894هء المكتبة السلفية» بالمدينة المنورة]. 

-١‏ «غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» لمحمد ناصر الدين الألباني. 
[ط"ء ه٠5١هء‏ المكتب الإاسلامي» بيروت» لبنان]. 

17- (فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى. [ط١اء‏ 9١51١هء‏ دار الحديثء» القاهرة]. ش 
7- «الفردوس بمأثور الخطاب» لأبي شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي» تحقيق محمد 

السعيد بسيونى . [طاء 5٠5١ههء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 
4"- (فيض القدير شرح الجامع الصغير» لعبد الرؤوف المناوي. [دطء دت» دار 
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الحديث. القاهرة]. 

64 «القبس شرح موطأ مالك بن لوالا سم اله بن العربي» تحقيق 
محمد عبد الله ولد كريم. [طقى. ام دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان]. 

5- (كشف الخفاء ومزيل الإلباس» لاسماعيل بن محمد العجلوني» تصحيح أحمد 
القلاش. [دط. دت» نشر مكتبة التراث الإسلامي» حلب» سوريا]. 

1 (, مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» تحقيق محمد 
عبد القادز علا [طاء ؟57١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

4- «المراسيل» 5 داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق عبد العزيز 
السيروان. [ط31. 5٠:١اهي2‏ دار القلمء بيروت» لبنان]. 

84- «المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطا. [ط١.‏ ١١5١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

-٠‏ «المسند» للامام أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق عبد الله التركي» وشعيب 
الأرنؤوط. [ط”. ١57١هء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان]. 

١/ا-‏ «مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني. [ط؟”» 
هه المكبب الاسلامئ * بيروت: البنان]. 

'/ا- «مصباح الزجاجة» لحمل ب أبي بكر الكناني البوصيري» تحقيق محمد المنتقى 
الكشناوي. [ط7ء 7٠5١هء‏ الدار العربية» بيروت» لبئان]: 

مصنف عبد الرزاق» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق الشيخ حبيب 
الرحمن الأعظمي . [ط؟» *٠4١هء‏ المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان]. 

4- «المصنف في الأحاديث والآثار» لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي. [دطء 
4 اص ذال الك بيروت» لبنان]. 

0- «معالم السئن» لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي» تحقيق محمد راغب 
الطباخ . [ط١»؛ »١5٠7‏ المطبعة العلمية» حلب» سوريا]. 

7 «المعجم الأوسط» لسليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق د. محمود الطحان. [ط١اء‏ 
هم«ةاص مكتبة المعارف» الرياض]. 

/الا- «المعجم الكبير» لسليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي . 
[دطء دت. مكتبة ابن تيمية» القاهرة]. 

(معرفة السئن والآثار» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق د. عبد المعطي 


أمين قلعجي. [ط١»‏ 7١4١ههء‏ دار قتيبة» دمشق» سوريا]. 
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84- «المعلم بفوائد مسلم» لأبي عبد الله محمد بن علي المازري» تحقيق الشيخ محمد 
الشاذلي النيفر. [ط؟» 1447م, دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان]. 

«المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي» تحقيق أشرف عبد المقصود. [ط١»‏ 0١4١ه»‏ مكتبة طبرية) 
الرياض]. 
-١‏ «المفهم شرح صحيح مسلم) لبق العباس أحمد بن عمر القرطبي. تحقيق 
الأحمدي أبو النورء وآخرون. [دطء دت. دار الكتاب المصريء القاهرة]. 
7- ١موسوعة‏ أطراف الحديث النبوي» لأبي هاجر محمد السعيد بسيوني . [دط» دت» 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

8- «الموطأ» للامام مالك بن أنس الأصبحي» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. [دطء 
دتء» دار الحديثء» القاهرة]. 

4 ١نصب‏ الراية في تخريج أحاديث الهداية» لأيي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي» 
تحقيق أحمد شمس الدين. [ط١»‏ 7١5١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

- «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق صدقي جميل 
العطار. [دطء 5١5١هء‏ دار الفكرء بيروتء» لبنان]. 

ثالئاً: كتب العقيدة: 

7- (إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» تحقيق محمد حامد الفقى. [دط. دتء دار المعرفة» بيروت» لبنان]. 

4- لجامع الرسائل والمسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق د. محمد رشاد سالم . 
[طكء 894"١ههء‏ دار المدنى.» القاهرة]. 

8 «المُرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي. [ط1ء 1917هء دار الآفاق الجديدة» 
القاهرة]. 

١ 8‏ مجموعة الرسائل والمسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية. [دطء دت» مكتبة ومطبعة 
محمد علي صبيح » القاهرة]. 

6- «منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم. 
[طاء 05٠5١هء‏ نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية]. 

ث رابعاً: كتب الفقه: 


1- (الاجماء) لأ محمد بم إبرأ المننن: [58ه اه دان الكت 
ف« جماع" 9 بي ١‏ بن إبراهيم بن : 
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العلمية» بيروت» لبنان]. 

7- «الإجماع» لابن عبد البر» جمع وترتيب فؤاد الشلهوب؛ وعبد الوهاب الشهري 
[طاء 518١هه‏ دار القاسم» الرياض]. 

47- الإجماعات ابن عبد البر في العبادات» للدكتور عبد الله بن مبارك البوصي . [ط١»‏ 
هه دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض]. 

4- اإحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي. [دط. دتء دار الكتاب 
العربي» بيروت» لبنان]. 

06- اختلاف العلماء) لذبي عبد الله محمد بن نصر المروزي» تحقيق صبحي 
السامرائي . [ط7» 5٠5١هء‏ عالم الكتب» بيروت» لبنان]. 

7- «الاختيار لتعليل المختار» لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي. [دطء 
دتء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

417 «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» لأبي الحسن علي البعلي» 

تصحيح الشيخ عبد الرحمن حسن . [دط» دتء المؤسسة السعيدية بالرياض]. 

- (أسنى المطالب شرح روض الطالب» ف يحيى زكريا الأنصاري . [دط. دت.» 
المكتبة الإسلامية للحاج رياض الشيخ» دون بيانات]. 

48 «الإشراف على مذاهب أهل العلم» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر. [دطء 
دت» المكتبة التجارية» مكة المكرمة]. 

-٠‏ (إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» تعليق الشيخ محمد جمال الدين القاسمي. [دط. دتء مطبعة الإمام 
القاهرة]. 

اماد وها امسج و ال تحقيق 
محمد حسن إسماعيل . [ط١».‏ ١1١4١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

7 - «الإقناع» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر» تحقيق محمد حسن إسماعيل . 
[طاء 518١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

-٠‏ «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» لشمس الدين محمد بن محمد الخطيب 
الشربينى » تحقيق على معوض .ء وعادل عبد الموجود. [ط١.؛‏ 5١5١ه»ء‏ دار الكتب 
افلم بيروت» لبنان]. 

4- «الإقناع لطالب الانتفاع» لشرف الدين موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي» 
تحقيق د. عبد الله التركي . [طك». 8١:5١ه»‏ دار هجرء القاهرة]. 
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6 «الأم» لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق محمود مطرجي . [ط١.‏ 
٠7‏ ١اهء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

57- «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد» لعلاء الدين 
أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي» تحقيق محمد حامد الفقي. [ط١.‏ دت»ء دار 
إحياء التراث العربى» بيروت» لبنان]. 

7- (اإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك» لأبي العباس أحمد بن يحيى 
الونشريسي» تحقيق أحمد بو طاهر البغدادي» ٠ه.‏ [مطبعة فضالة» 
المحمدية» المغرب]. 1 

«(البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزين الدين إبراهيم بن نجيم . [ط5. 1411اهء 
دار المعرفة» بيروت» لبنان]. 

4- «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني. 
[طاء 8١5١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

0- «بدائع الفوائد» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية؛ 
تحقيق هشام عبد العزيز عطا وآخرون. [ط١اء‏ 5١5١هء‏ مكتبة نزار البازء مكة 
المكرمة]. ش 

. «بداية المجتهدء ونهاية المقتصد) لابن رشد القرطبي» تحقيق حازم القاضي‎ -0١ 
[دطء 6١5١هء مكتبة نزار البازء مكة المكرمة].‎ 

- «بلغة السالك لأقرب المسالك» للشيخ أحمد الصاوي. [ط١ء‏ 6١5١هء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

ءا١ط[ «البناية شرح الهداية» لبدر الدين العيني» تحقيق أيمن صالح شعبان.‎ -١1 
هء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان].‎ 8٠ 

4- «البيان في مذهب الإمام الشافعي» لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني» 
تحقيق قاسم النوري. [ط؟. 555١هء‏ دار المنهاج. جدةء المملكة العربية 
السعودية]. 

6- «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد. [دطء 5٠5١هء‏ دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» لبناك]. 

5- «التاج والإكليل شرح مختصر خليل» لأبي عبد الله محمد بن يوسف المواق. 
[طاء 5١51١ههء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

-١١7‏ «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» لعثمان بن علي الزيلعي. [ط5؟. دتء دار 
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الكتاب الإسلامىء القاهرة]. 

17 لاتتحفة النقهاء» لعلاة الذين اللسمر قد [146138.اهه :دان الك التلميةه 
بيروتء. لبنان]. 

49- «التفريع» لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الجلاب» تحقيق د. حسين 
الدهمانيى. [ط١.‏ 8٠5١هء‏ دار الغرب الإسلامى» بيروتء لبنان]. 

اك وله بكر ارااقة مدا ميان برو كد الللوري ب وز اي 11 اد 
المعرفةة يروف البنان ]1 ْ 

-١‏ «تكملة فتح القدير) > «نتائج الأفكار في كشف الرموز الأسرار» لشمس الدين 
أحمد بن قودر المعروف بقاضي زاده أفندي . [دطء دتء دار الفكرء بيروت» 
لبنان]. 

7- «التلقين في الفقه المالكي» للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي» تحقيق الشيخ 
زكريا عميرات. [ط١.‏ ١57١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروتء لبئان]. 

١77‏ - (التنبيه) لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق علي معوض» وعادل 
عبد الموجود. [ط١ء‏ 8١5١هء‏ دار الأرقم» بيروتء» لبنان]. 

4 «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق 
عادل عبد الموجود. وعلى معوض . [ط١».‏ 8١5١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان] . 

65- «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» لأبى بكر عبد الله بن محمد الحداد 
اليمنى. [دط. دت.» مكتبة امدادية» ملتان» باكستان] . 

5- احاشية ابن عابدين» > «رد المحتار إلى الدر المختار» لمحمد أمين الشهير بابن 
عابدين» تحقيق عادل عبد الموجود. وعلى معوض . [ط١ء.‏ 65١5١هء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان]. ْ 

3 احاشية الخرشي على مختصر خليل» لمحمد بن عبد الله الخرشي » تحقيق زكريا 
عيبرت اذ دار امسن املس روك نان ١‏ 

- «احاشية الدسوقى» لشمس الدين محمد بن عرفة الدسوقى. [دط. 477 ١هء‏ دار 
الفكرء بيروت» لبنان] . : 

48- احاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم . 
[ط؟”» ”٠5١ه»ء‏ دون بيانات للناشر] . 

- «حاشية الشرقاوي على التحرير» لعبد الله حجازيء» الشهير بالشرقاوي. [دطء 
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ونه .ذار إخيلة الك العرنية) لعيشن الباى الخلين«القاهزة]: 

١‏ #حائنية العدوي» بهامش حاشية الخرشي» لعلي بن أجمد العدوي» تحقيق زكريا 
غم اف 1 210 لعن وان لكين العامة مروو فت ليا 10 

؟*- «الحاوي الكبير» لأبى الحسن على بن محمد الماوردي» تحقيق د. محمود 
بطرجن: [دل 4 0ه اذا الفكعزه يروك البناة]: 

-1١‏ «حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء» لأبي بكر محمد بن أحمد الشاشي 
القفال» تحقيق د. ياسين أحمد دراركه. [طاء 1988١م)2‏ مكتبة الرسالة الحديثة» 
عمان» الأردن]. 


64- «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» لمحمد بن علي الحصكفي» تحقيق عادل 
عبد الموجودء وعلى معوض. [ط١اء‏ 56١5١هء‏ دار الكتب العلمية» . بيروت» 
لبنان] . ٠‏ 


- «الذخيرة» لأبي العباس أحخمد بن إذريس الصنهاجي القرافي» تحقيق د. محمد 
حجي» وآخرون. [طاء 1944م دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان] . 

5- «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الدمشقي 
العثماني . [طاء لا٠5١ههء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

-١7‏ «الروض المربع شرح زاد المستقنع» لمنصور بن يونس البهوتي» تحقيق محمد 
عبد الرحمن عوض . [ط7» 05٠5١هء‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان]. 
-١84‏ «روضة الالسن وعكلة النطشي سير اشر يي ا شرف النووي. [دط» 

دت. داز الفكرء بيروت» لبئان]. 

9- «الزواج والطلاق في الإسلام» لبدران أبو العينين. [دط» دت» مؤسسة شباب 
الجامعة : الاسكتدرية. 

-٠‏ «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
عبد الله الزركشى» تحقيق عبد الملك بن دهيش . [طدء ؟7١51١ه»ء‏ مكتبة ومطبعة 
الديقة العدة + مكة ا لمكي 1 

١‏ «الشرح الكبير» لأبي البركات سيدي أحمد الدردير. [دط» 477 ١هء‏ دار الفكرء 
بيروت» لبنان]. 

5- «الشرح الكبير» لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة 
المقدسى» تحقيق د. عبد الله التركي. [طاء 5١5١ه»ء‏ دار هجرهء القاهرة]. 

١47‏ «اشرح منتهى الإرادات» لمنصور بن يونس البهوتي. [ط١اء‏ 1515ه» عالم 
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الكتب» بيروت» لبنان]. 

4 «العزيز شرح الوجيز» لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي» تحقيق علي 
معوض. وعادل عبد الموجود. [ط١ء.‏ ١5١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان] . ١‏ 

05 - «عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» لجلال الدين عبد الله بن نجم ابن 
شاس . تحقيق د. حميد بن محمد لحمر . [ط١اء‏ 577١هء‏ دار الغرب الإسلامي» 
بيروت. لينان]. 

7- «العناية على الهداية» لأكمل الدين محمود بن محمد البابرتي. [دط. دتء دار 
الفكرء بيروت» لبنان]. ش 

141- اعيون المجالس» للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي» تحقيق امباي بن كيبا 
كاه. [طكء ١55١اهء‏ ع الرشدء الريافن]. ش 

4- «(الغرر البهية شرح منظومة البهجة الوردية» لأبي يحيى زكريا بن محمد 
الأنصاري» تحقيق محمد عبد القادر عطا. [ط١اء‏ 8١151١هء‏ دار الكتب العلمية» 
بيروتء لبئان]. 

84 «الفتاوى الخانية» لفخر الدين حسن بن منصور الفرغاني المعروف بقاضي خان . 
3:4 له دار إعياء التراك العرس * يروب 4 لخان]1 

«الفتاوى الهندية» للشيخ نظام الدز عقا من علماء الهند. [(ط؛. 5٠5١اه‏ 
دار إحياء التراث العربى» بيروت» لبنان]. 

-١‏ «فتح القديرة لمحمد بن علي السيواسي المعروف بكمال الدين بن الهمام . [دط: 
دتء دار الفكرء بيروت» لبئان]. 

5- «فتح الوهاب شرح منهج الطلاب» لأبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري . [دطء 
دت» مطبعة عيسى البابى الحلبى» القاهرة] . 

167- «الفروع؛ لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق د. عبد الله التركي . 
[طاء 575١ه»‏ مؤسسة الرسالةء بيروت» لبئان]. 

4- «الفروق» لأبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي» تحقيق خليل 
المنصور. ار الى دار الكتب العلمية» 50 لبنان] . 

5- «الفقه الإسلامي وأدلته» للدكتور وهبة الزحيلي. [ط”. 9٠1١ههء‏ دار الفكرء 
دمشق]. ش 

7- «الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني» لأحمد بن غنيم الأزهري» 
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تحقيق عبد الوارث محمد على. [ط١»‏ 8١5١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان] . : 

-١61‏ "قوانين الأحكام الفقهية؛ لمحمد بن أحمد بن جزي الغرناطي» تحقيق عبد 
الرحمن حسن محمود. [ط١ء‏ 05٠5١.ء‏ دار الأقصرء القاهرة]. 

- «الكافى» لموفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى» تحقيق 
د. عبد الله التركي. [ط١ء‏ 1511هء 0 ان 

84- «الكافي فى فقه أهل المدينة المالكي» لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر. 
1ه وان الكين الطلنية» بيروت» لناة]: 

- (كشاف القناع عن متن الإقناع» لمنصور بن يونس البهوتي» تحقيق الشيخ هلال 
مصيلحى هلال. [دط. ”٠5١هء‏ دار الفكرء بيروت» لبنان]. 

-9١‏ «اللباب شرح الكتاب» لعبد الغني الغنيمي الميداني. [ط١ء‏ 5١41١هء‏ دار 
الكتاب العربي» بيروت» لبنان]. 

7- «اللباب فى الفقه الشافعى» لأبى الحسن أحمد بن محمد المحاملى» 5257 
الكريم معان الفمري 11 5ه دار البخاري» اللعدينة المتورة]: 
7-١‏ المبدع شرح المقنع» لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن مفلح» تحقيق محمد 

حسن إسماعيل . [ط١».‏ 518١ه»ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 
5- «المبسوط» لأبي بكر محمد بن أحمد بن سهل السرخسي . [دطء 5٠9‏ ١هء‏ دار 
المعرفة» بيروت» لبنان]. 
4- «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي» 
المعروف بشيخ زاده. [ط١ء‏ 519١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 
7- «المجموع شرح المهذب» لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي. [دطء دتء» دار 
الفكرء بيروت» لبنان]. 

١ -١1/‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم . [دط. 7١:5١اه‏ دار عالم الكتب» الرياض]. 

- «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء جمع 
وترتيب د. محمد بن سعد الشويعر. [ط”. ١57١هء‏ نشر رئاسة البحوث العلمية 
والافاءالملكة العرية السعودية]: 

48- «المحرر في الفقه» لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية» تحقيق محمد 
حسن إسماعيل . 1[ط١.‏ 9١5١هء‏ داز الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 


© مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


- «المحلى بالآثار؛ لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم» تحقيق د.عبد الغفار 
البنداري . [دط دثك 2 دار الفكرء» بيروت» لبنان]. 

-١١‏ «مختصر خليل» لخليل بن إسحاق المالكي» تحقيق الشيخ طاهر الزواوي. [دطء 
دت» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابى الحلبى» القاهرة]. 

-١‏ (مختصر الطحاوي» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق أبؤ 
الوفا الأفغاني. [ط١»‏ 5“٠5١ههء‏ دار إحياء العلوم» بيروت» لبنان]. 

-١١7‏ «مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» لبدر الدين محمد بن على البعلى. [دط» 
دت 2 دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

4- «مختصر كتاب النظر في أحكام النظر بحاسة البصر» لأبي الحسن علي بن محمد 
ابن القطان» تحقيق محمد أبو الأجفان. [ط١اء‏ 48١51١هء‏ مكتبة التوبة» الرياض]. 

- «مختصر المزني على كتاب الأم» لإسماعيل بن يحيى المزني» تحقيق محمود 
مط رجى . [زطثى ؟1اةاهص دار الكتب العلمية» بيروت, لبنان . 

١5‏ - «المدونة»» رواية سحنون عن ابن القاسم عن الإامام مالك . [ط١» 5١6‏ ١اهء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

ءه١‎ 4١19 .١ط[‎ . (مراتب الاجماع» لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري‎ -١17 
دار ابن جرم بيروت » لبنان].‎ 

- «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» للقاضى أبى يعلى» تحقيق د. 
عبد الكريم اللاحم. [ط١.‏ 05٠4١هء‏ مكتبة المعارف» الرياض]. 

8ه «المعونة» للقاضى عبد الوهاب بن على البغدادي, تحقيق حميش عبد الحق. 
[ط؟. 6؟:١اهي‏ مكتبة نزار البازء مكة المكرمة]. 

- «معين الحكام في القضايا والأحكام» لأبي إسحاق إبراهيم بن حسين المعروف 
بقاضى الجماعة بتونس . [دط 84ام, دار الغرب الإإسلامى» بيروت» لبنان]. 

-0١‏ «المغنى» لموفق الدين أبى محمد عبد الله بن قدامة المقدسى». تحقيق د. 
عبد الله التركى» ود. عبد الفتاح الحلو. [طى اه دأر هجرء القاهرة]. 
معوضء. وعادل عبد الموجود. [ط١.»‏ 60١5١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان]. 

“117- ١مقدمات‏ ابن رشد في بيان ما اقتضته المدونة من الأحكام» لأبي الوليد محمد بن 
أحمد بن رشدء تحقيق أحمد عبد السلام. [ط١.‏ 5١15١هء‏ دار الكتب العلمية» 
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بيروت» لبنان]. 

4- «الملخص الفقهي» للشيخ صالح بن فوزان الفوزان. [ط١.‏ ”57 اه نشر رئاسة 
إدارة البحوث بالمملكة العربية السعودية]. 

6- «منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات» لتقي الدين محمد بن 
أحمد الفتوحىء تحقيق د. عبد الله التركى. [طا١اء‏ 9١5١هء‏ مؤسسة الرسالة» 
زوك البنان]. 

57- «المنح الشافيات شرح المفردات» لمنصور بن يونس البهوتي. [دط. 47 17اهء 
المطيغة الفيلقية» القاهر :]1 

17- «منحة الخالق على البحر الرائق» لمحمد أمين الشهير بابن عابدين» - مطبوع 
بهامش البحر الرائق -. [ط#؛ 11 5١اهء‏ دار المعرفة؛ بيروت» لبئان]. 

- «المهذب في فقه الإمام الشافعي» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق 
زكريا عميرات. [ط١»‏ 5١41١ه»ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

8- «مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» لي عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن الحطاب» تحقيق زكريا عميرات. [ط١ء؛‏ 5١5١هء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان]. 

- ١موسوعة‏ الإجماع في الفقه الإسلامي» لسعدي أبو جيب. [ط”. 19١4١هء‏ دار 
الفكرء دمشق» سوريا]. 

-0١‏ «موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية»)» جمع وترتيب عبد الله بن مبارك 
البوصى. [ط١.‏ ١57١ه»ء‏ مكتبة دار البيان الحديثة» الطائف]. 

1- (المرووعة الفقهية الكويتية». [ط”. 5١4١هء‏ نشر وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية» الكويت]. 

-١9‏ «الميزان» لعبد الوهاب الشعرانى» تحقيق د. عبد الرحمن عميرة. [ط1اء» 
6م عالم الكتب» بيروت» لبثان]. 

4- «نقد مراتب الإجماع) لشيخ الإسلام ابن تيمية» مطبوع مع «مراتب الإجماع» 
لابن حزم . 

6- «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» لشهاب الدين محمد بن أبي العباس أحمد 
الرملى. [دطء 5١5١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

5- انوادر الفقهاء» لمحمد بن الحسين التميمي الجوهري» تحقيق د. فضل 
عبد العزيز المراد. [ط١»‏ 54١5١ههء‏ دار القلم» دمشق» سوريا]. 
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17- «الهداية شرح بداية المبتدي» ني الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني . [طكء 
٠1ههء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 


-١8‏ «الوسيط في المذهب» ل حامد محمد بن محمد الغزالي» تحضو تحقيق أحمد 
ممتحمود إبراهيم . [طثى. /لااةاصى دار السلام» القاهرة]. 


اغا خامساً: كتب أصول الفقهء والقواعد الفقهية: 


89- «الإبهاج في شرح المنهاج» لعلي السبكي وولده تاج الدين. [ط١»‏ 4٠5١هء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

- «إحكام الفصول في أحكام الأصول» لأبي الوليد الباجي» تحقيق عبد المجيد 
تركي . [طكء 5٠١5١هى»‏ دار الغرب الإسلامي, بيروتء. لينان]. 

-١‏ «الإحكام في أصول الأحكام» لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم. [طاء 
5 هه دار الحديث. القاهرة]. 

5 ؟- (الإحكام في أصول الأحكام» لعلى بن محمد الآمدي, تحقيق د. سيد الجميلي . 
[طاء 4٠١41١هء‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان]. 

- (إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق أبو 
مصعب البدري. [ط؛» 5١5١هء‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنان]. 

- «الأشباه والنظائر» لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي» تحقيق عادل عبد 
الموجودء وعلى معوض. [ط١».‏ ١١5١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان]. 

6 «الأعية والطار على متهي أبن حم التعماةة لرين الدية بر اهيع ان جيه 
تحقيق محمد مطيع الحافظ. [ط١.‏ ”7٠5١هء‏ دار الفكرء دمشق 

5 افيا واللطائر في تو وفروع الشافعية» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي» : تحقيق محمد المعتصم البغدادي. [ط١ء.‏ ا٠5١هء‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت» لبنان] . 

- (أصول السرخسي» لمحمد بن أحمد السرخسي» تحقيق أبو الوفا الأفغاني. 
[دط» دتء دار 5 بيروت» لبنان]. ْ 

4- الأصول الفقه الإسلامي» للدكتور وهبة الزحيلي. 1[ط؟ » 5١5١هء‏ دار الفكرء 
دمشق. سوريا]. 

84 «إعلام الموقعين» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية». 
تحقيق بشير محمد عيون. [ط١2 »١57١‏ مكتبة دار البيان» دمشق. سوريا]. 
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١‏ «البحر المحيط فى أصول الفقه) لبدر الدين الزركشيى. [ط؟» ١5١هء‏ وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت]. ْ 

-١‏ «بذل النظر في الأصول» لمحمد بن أحمد الأسمندي» تحقيق د. محمد زكي 
عبد الب للك 4179اى مكتنة تدان الكزات» القاهرة]: ْ 

5- «البرهان في أصول الفقه» لامام الحرمين أبي المعالي الجويني» تحقيق د. 
عبد العظيم الديب. [ط”» 417١هء‏ دار الوفاء» المنصورة» مصر]. 
51- «بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» لمحمود بن عبد الرحمن 
الأصفهاني» تحقيق د. محمد مظهر بقا. [ط١ء‏ 05٠5١هء‏ دار المدني» جدة]. 
4 «التبصرة في أصول الفقه» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق محمد 
حسن هيتو. [دطء ٠٠5١ههء‏ دار الفكرء دمشق]. 

6- «التحرير في أصول الفقه» لكمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام. [ط؟. 
8٠7‏ ١اهء‏ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان]. 

5- «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج. [ط؟. ٠5١هء‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان]. 

1 «اللخيس نى شرل انفده لادان اللسزبيك الجريتي» لسعو . عبد الله النيبالي» 
وشبير العمري. [ط١ء.‏ 511١هء‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان]. 

4- «التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب الكلوذاني» تحقيق مفيد أبو عمشة. 
11 247 ىا دار المدني» جدة]. 

8- «تيسير التحرير على كتاب التحرير) لمحمد أمين المعروف بأمير باد شاه. [دطء 
دت» دار الكتب العلمية» بيروتء. لبنان]. 

- «الرسالة» للامام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق أحمد شاكر. [دطء 
4 "اه القاهرة]. 

-١‏ «روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه» لأبي محمد عبد الله بن قدامة. 
[دطء دتء دار الزاحم» الرياض]. 

- اشرح تنقيح الفصول» لشهاب الدين أبو العباس القرافي» تحقيق طه عبد الرءورف 
سعد. [ط؟» 5١5١هء‏ مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة]. 

7 الشرح العضد على مختصر ابن الحاجب» للقاضي عضد الملة عبد الرحمن بن 
أحمد الإيجي. [دطء 797١هء‏ نشر مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة]. 

4- اشرح الكوكب المئير» لمحمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار» تحقيق 
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د. محمد الزحيلى» ود. نزيه حماد. [دط. 7١5١هء‏ مكتبة العبيكان» الرياض]. 

فاك شرح الدمم :فى امول الققه الأروه يعاق يراهن ب عار الشيراى تليق د.. 
على عبد العزيز العميرينى. [دط»ء لا٠5١هء‏ دار البخاري» بريدة» المملكة العربية 
لوي ْ 

11- اشرح مختصر الروضة» لنجم الدين سليمان الطوفي» تحقيق د . عبد الله التركي . 
[ط؟. 9١5١ه,‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان]. 

7- «العدة فى أصول الفقه» للقاضى أبى يعلى» تحقيق د. أحمد سير مباركي . [ط١‏ 2 
هه الرياضض] . ا" 

4- «علم أصول الفقه» لعبد الوهاب خلاف. [دطء 7١51١ههء‏ دار الفكر العربي» 
القاهرة]. 

4- «الفصول في الأصول» لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص» تحقيق د. 
عجيل النشمى. ل 5 اله نشر وزارة الأوقاف. والشؤون الإسلامية» 
الكويت]. ْ 

- (الفقيه والمتفقه» ين كر أحمد سْ على الخطيب البغدادي» تعليق الشيخ 
إسماعيل الأنصاري . [ط؟. ٠٠5١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

-١‏ «فواتح الرحموت شرح مسلّم الثبوت» لعبد العلى محمد الأنصاري . [ط3ى 
8٠7‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية» .بيروت» لبئان]. 

7- «قواطع الأدلة» لمنصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» تحقيق محمد حسن 
الشافعى. [ط١ء.‏ 8١5١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

د وكعب الامرارعن اضر فخر الإسلام البردوي» لعبد العزيز البخاري. [ط١.‏ 
هه دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان]. 

5- «اللمع في أصول الفقه» لابراهيم بن علي الشيرازي. [ط١»‏ 5٠5١هء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان]. 

- «المحصول من علم الأصول» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» تحقيق عادل 
عبد الموجود. [ط١اء‏ 7١5١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

5- «مختصر التحرير فى أصول الفقه) لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحى» 
الععرر كارن الات جما برو معيا لمجي متا اا 1 ا 1 
الزاحمء الرياض]. 

- «المستصفى من علم الأصول» لأبي حامد الغزالي. [ط؟؛ دت,ء دار الكتب 
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العلمية» بيروت»ء لبنان» مصور عن المطبعة الأميرية سنة 777١ه].‏ 

- «المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 
[دط» دتء دار المدنى» القاهرة]. 

89- «معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» لمحمد بن حسين الجيزاني. 
[ط1كء. 5١5١ههء‏ دار ابن الجوزي» الرياض]. 

.ء١ط[ «المعتمد فى أصول الفقه» لأبى الحسين محمد بن على البصري.‎ -«٠ 
ْ اهمه 52 العلينة ريده لجان‎ 

-0١‏ «المنثور فى قواعد الفقه» لأبى عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» 
تحقيق د. تيسير فائق أحمد 0 [ط”.ء 5٠5١هء‏ نشر وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية» الكويت]. 

- «المنخول من تعليقات الأصول» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق 
محمد حسن هيتو. [ط”. »١1519‏ دار الفكرء دمشق]. 

“3غ 7 «الموافقات في أصول الشريعة» لأبي إسحاق إبراهيم الشاطبي» تحقيق الشيخ 
عبد الله دراز. [ط١ء.‏ ١١5١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

44 - «الواضح في أصول الفقه» لأبي الوفاء بن عقيل» تحقيق د. عبد الله التركي . 
1 اع عوتتجة الرضالةة بيتروكة لينان]. 

5 - «الوصول إلى الأصول» لأبي الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي» تحقيق د. 
عبد الحميد علي أبو زنيد. [طكء 5٠5١هء‏ مكتبة المعارف» الرياض]. 

2 سادساً: اللغة وآدابها: 

5- «إصلاح المنطق» لأبي يوسف يعقوب بن السكيت» تحقيق أحمد شاكر»ء 
وعبد السلام هارون. [طةء دتء دار المعارف» القاهرة]. 

0غ 7- «الأغاني» لعلي بن الحسين بن محمد المشهور بأبي الفرج الأصبهاني. [دطء 
5امء دار الثقافة» بيروت» لبنان]. 

- «تاج العروس من جواهر القاموس» للسيد محمد مرتضى الزبيدي» تحقيق 
عبد السلام هارون. [دطء 184١ه»ء‏ مطبعة حكومة الكويت]. 

4- «تحرير ألفاظ التنبيه» لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي» تحقيق عبد الغني 
الدقر. [ط1كء 8٠:5١ه»ء‏ دار القلمء دمشق]. 

0ولا- «التعريفات» لعلي بن محمد الجرجاني» تحقيق إبراهيم الأبياري . زط 
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51 ١هء‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان]. 

-١‏ «تهذيب الأسماء واللغات» لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ا دتء دار 
الكتب العلمية» بيروتء» لبئان]. 

5- «تهذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق عبد الكريم 
العزباوي. ومحمد النجار. [دطء دت» الدار المصرية للتأليف والترجمة]. 


67 1- شرح حدود ابن عرفة» لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع» تحقيق شيو مق محمد أبو 
الأجفان. والطاهر المعموري. [طاء 1997م, دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
لبان ]ا 


4- «حياة الحيوان الكبرى» لكمال الدين محمد بن موسى الدميري. [ط١اء‏ 
6ه . دار الكتب العلمية» بيروت» لبئان]. 

06- «ديوان الأعشى»)» شرح د. يوسف فرحات. [ط١اء‏ 51١ه»ء‏ دار الجيل» 
بيروت» لبئان]. 

75- «ديوان امرئ القيس». [دطء دت. دار صادر» بيروت» لبنان]. 

/1ه"- «ديوان عمر , تنخ أن ربيعة»؛. [دط. 798١هء‏ دار بيروت للطباعة» بيروت» 


لبنان] . 
8 - «ديوان الفرزدق». شرح د. علي مهدي زيتون. [ط١اء‏ ا51١هء‏ دار الجيل» 
بيروت » لبئان]. 


4- «ديوان المتنبى». [ط””. 575١هء‏ دار صادرء بيروتء» لبنان]. 

5ت لذبن أكشق الظنوق|الأسماقيل التدذاد :نط 214 اه دان الفكره يروت 
لبنان]. 

10 «الزاقري ريب الواظ الغائقي» لاي يمور مين أخبد الأزهريو» . [دظط. 
64 هه دار الفكرء بيروت» لبنان]. 

7- «الشعر والشعراء» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. [ط١.‏ 4٠5١هء‏ دار 
إحياء العلوم» بيروت» لبنان]. 

7 - «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لأبي نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهري», 
تحقيق د. محمد نبيل طريفي. [ط١.‏ ١57١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان]. 

4 - «طلبة الطلبة» لنجم الدين بن حفص النسفي» تحقيق الشيخ خليل الميس. [ط١ا.‏ 
7ه دار القلم» بيروت» لبئان]. 
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6- «غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق د. محمد خان. [ط١»؛‏ 
15 هه دار الكتاب العربى» بيروت» لبنان]. 

+ اغريت الحديكة لأبي نحملا غيل اللةدين تلم بخ سين اوري و اتحفيق د 
عبد الله الجبوري. [ط١ء‏ 179410ه»ء مطبعة العاني» بغداد]. 

37ت «الفائق فى غريت الحديك4 لأبى القاسم جار الله مكموه بن عض الزمخشري: 
تحقيق علي محمد البجاوي» و محمد أبو الفضل إبراهيم. [ط7. دتء مطبعة 
مصطفى البابى الحلبى» القاهرة]. 

- ١فقه‏ الله افير العرييةا لأبى منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي» تحقيق د. 
:فائز محمد. [ط"”. /ا51اهء 1 الكتاب العربي» بيروت» لبئان]. 

848- «القاموس المحيط» لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي . [ط7» /1٠5١ه»ء‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» لبنان]. 

- ١كتاب‏ الحيوان» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون. 
[دطء 5١5١ههء‏ دار الجيل» بيروت» لبنان]. ش 

-١‏ «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة . [دط؛ 4١4١ه»‏ دار 
الفكرء :بيروت» لبنان]. ٠‏ 

7- «كفاية المتحفظ» لأبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل المشهور بابن الأجدابي 
تحقيق السائح علي حسين. [دار اقرأء طرابلس» ليبيا]. 

7307- «لسان العرب» م الفضل جمال الدين محمد مكرم بن منظور. [ط١اء‏ 
٠ه‏ دار صادرء بيروت» لبنان]. 

4- «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» لأحمد بن محمد بن علي الفيومي . 
[دطء دتء مكتبة لبنان للنشر والتوزيع» بيروت» لبنان]. 

«معجم البلدان» لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي» تحقيق فريد عبد 
العزيز الجندي. [دطء دتء دار الكتب العلمية» بيروت» لينان]. 

5- «معجم الشعراء» لأبي عبد الله محمد بن عمران المرزباني» تحقيق د. ف 
كرنكو. [ط7”ء ”٠5١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

117- «معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق عبد السلام 
هارون. [ط١ء‏ 777١ه»‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة]. 

- (معجم لغة الفقهاء» للدكتور محمد رواس قلعه جي . . [طى مدةك دار 
النفائس» بيروت» لبنان]. 
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49- «المغرب في ترتيب المعرب» لأبي الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي» 
تحقيق محمد فاخوري» وعبد الحميد مختار. [ط١21.‏ 7949١ه»ء‏ مكتبة أسامة» 
حلب» سوريا]. 

- «المفردات في غريب القرآن» لأبي القاسم الحسين بن محمد الشهير بالراغب 
الأصفهاني . [طكء ؟١١:اي‏ دار القلمء دمشق]. 

«النظم المستعذب في شرح غريب المهذب» لمحمد بن أحمد بن بطال اليمني» 
تحقيق زكريا عميرات. [ط١»‏ 5١5١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

7ت «النهاية نن غزيت التحديث زالأث)» لمجد الدين أبن العادات المبارك بن مهد 
لالس تحقين صلا عريضة 46311 انوا الكتب العلمية» بيروث» 
لبنان]. 


ذا سابعاً: كتب الرجال والتراجم والسيرة: 


187 («أسد الغابة في معرفة الصحابة» لعز الدين أبي الحسن على بن محمد الجزري» 
الفعزو قات الا دوه سق عن مقرو و وغادل عد امور لاق 6ه 
دا القت لعلف ل سروه لا 

4- «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لأبي عمر يوسف بن عمر بن عبد البر» تحقيق 
على اليد انارق [طاكء ؟١5اهء‏ 5 الجبل يروت + لينان]: 

6 «الإصابة في تمبيز أسماء الصحابة» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق 
علي معرض » وعادل عبد الموجود. 1[ط١.‏ 0١5١هء»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان] . 

7- «الأعلام» قاموس تراجم لخير الدين الزركلي. [ط؟١؛‏ 1497م» دار العلم 
للملايين» بيروت» لبنان]. 

17- «الأنساب» لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني» تعليق عبد الله عمر 
البارودي. [ط١اء‏ 4١151١هء‏ دار الفكرء بيروت» لبنان]. ش 
- «البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن كثير» تحقيق على شيري. [ط١اء‏ 

اله دار إخياء العزات الفرق رو لبنان]. ْ | 

4 #البد و الطالم يتهابين سق بعد القن النبائع» لمعيمق روطان الشر كان ا1طااء 
هه دار الكتب العلمية» بيروتء» لبنان]. 

- «تاج التراجم» لزين الدين قاسم بن قطلوبغاء تحقيق إبراهيم صالح. [ط١اء‏ 
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هه دار المأمون. دمشق]. 

0١‏ «التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول» لصديق بن حسن بن علي 
القنوجي . [طاء 5١51١ه»ء‏ مكتبة دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض]. 

57- «تاريخ أصبهان» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. [دط» ١191١م»‏ مطبعة 
ليدن» بريل]. 

19- «تاريخ بغداد» لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. [دط؛ دتء دار 
الكتاب العربي» بيروت» لبنان]. 

4- "تاريخ الجبرتي» - «عجائب الآثار في التراجم والأخار لعيد الر من ين حسق 
الجبرتى. [دط». دتء دار الجيل» بيروت» لبنان]. ش 

6 «التاريخ الكبير) لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق السيد هاشم 
الندوي. [دط. دتء. دار الفكرء بيروت» لبنان]. 

57- «تذكرة الحفاظ» لأبى عبد الله محمد بن أحمد الذهبيى. [دطء. 177١اهء‏ حيدر 
أبادء الهند]. ْ ْ 

1 - «ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» للقاضي عياض »؛ 
تحقيق د. أحمد بكير محمود. [دط» /1 اه دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان]. 

8 - «تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن 
عجان ينسم التمملاى . [و8 دع دار الكناى العرون» يروك لكان : 

8 «تقريب التهذيب» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ 
تحقيق محمد عوامة. نطلا +٠‏ اهددان الرشيدة دمشق]. 

. «تهذيب التهذيب» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني‎ ٠ 
ْ [طاء 5٠5١هء دار الفكرء بيروت» لبنان].‎ 

١١‏ 1< اتوليي الكمانا لاني الخجا ع يومف رن غطة تاعارز اد 3 . بشار 
معروف. [طكء ٠٠5١ه»ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبئان]. 

«الثقات» لأبي حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق السيد شرف الدين أحمد. 
[طكدء 86١هء‏ دار الفكرء بيروت» لبنان]. 

٠٠‏ 7- «الجرح والتعديل» لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. [ط١»‏ ١/71١هء‏ دائرة 
المعارف العثمائية» الهند]. 

”٠‏ «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لمحيي الدين عبد القادر بن محمد 
القرشي» تحقيق عبد الفتاح الحلو. [دطء 7*448١ه»‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي» 
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القاهرة]. 

65" «جمهرة أنساب العرب» لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم . [دطء ١157١هء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

7 «جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة مكناس» لأحمد بن القاضي 
المكناسي . [دطء 537ام. دار المنصور للطباعة» الرباطء المغرب]. 

1 احسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. [ط١»‏ 11817هء مطبعة عيسى البابي 
الحلبي» القاهرة]. 

«خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» للمولى محمد المحبي . [دط. دت» 
دار صادر» بيروت» لبئنان]. 

4 «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي 
ابو تضكر المسفاكى باأدطل: 3# لاه مطيعة جلي داز التقارقف النففا ني تخيدر 
أباد. الهند]. ْ 

"١‏ «الدر المنضد في ذكر أصخاب الإامام أحمد» لمحبي الدين عبد الرحمن بن محمد 
العليمي» تحقيق د. عبد الرحمن العثيمين. [ط١ء.‏ 7١5١هء‏ مكتبة التوبةء 
الرياض]. 

ءا١ط[ «الديباج المذهب» لابراهيم بن علي بن فرحون. تحقيق مأمون الجئان.‎ ١ 
هه دار الكتب العلمية» بيروت» لبئنان].‎ 

7" اذيل طبقات الحنابلة» لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» تحقيق محمد 
حامد الفقى. [دط. ”/ا7١هء.‏ مطبعة السنة المحمدية» القاهرة]. 

#اا#نادالروفى الآنلف فن تتشي الير» التيوية لآب معاد لآب القامع عد ار سنن 
عبد الله الخثعمى السهيلى» تحقيق عبد الرحمن الوكيل. [ط١ء‏ 4١5١هء‏ مكتبة 
ابن ثيمية القاهرة 1 2< 

4- (روضات الجنات» لمحمد باقر الموسوي. [دطء دتء دار المعرفة» بيروت» 
لبنان] . ء' 

"1١6‏ - «ازاد المعاد في هدي خير العباد؛ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن 
قيم الجوزية» تحقيق شعيب الأرنؤوط. [طه١.‏ 7٠10١هء‏ مؤسسة الرسالة» 
بيروت» لبنان]. 

5" «السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» لمحمد بن عبد الله النجدي. تحقيق بكر 


أبو زيدء ود. عبد الرحمن العثيمين. [ط١ء.‏ 5١5١هء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لبنان]. | 

-"1١/‏ «سير أعلام النبلاء» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط . [طوةء ١51١هء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان]. 

- «السيرة النبوية» لأبي محمد عبد الملك بن هشامء تحقيق مصطفى السقاء 
وإبراهيم الأبياري. [دطء دتء دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة]. 

8" «اشجرة النور الزكية» لمحمد بن محمد بن عمر مخلوف» تحقيق عبد المجيد 
خيالي. [ط١ء‏ 5754١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

«شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي . 
[دطء تء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

“0١‏ (صفة الصفوة» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تحقيق محمد 
فاخوري. [ط7. 17994ه»ء دار المعرفة» بيروت» لبنان]. 

* «الصلة» لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال. [دط» 11357م» الدار 
المصرية للتأليف. القاهرة]. 

7 «الضوء اللامع» لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي. [دط» دت. مكتية الحياة» 
بيروت» لبنان]. 

4" «الطبقات» لخليفة بن خياط أبو عمر الليثي العصفري» تحقيق د. أكرم ضياء 
العمري. [ط؟» 7٠4١هء‏ دار طيبة» الرياض]. 

606”- (اطبقات الحنابلة» لأبى الحسين محمد بن أبى يعلى» تحقيق محمد حامد الفقي . 
ل 1109م مطيعة السلة المححدية:“القاهرة]: 

5" «(الطبقات السنية في تراجم الحنفية» لتقي الدين بن عبد القادر التميمي الغزي» 
تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. [ط١ء‏ 407١هء‏ دار الرفاعي» الرياض]. 

7 «طبقات الشافعية» لأبى بكر أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبه» تحقيق د. 
الحافظ عبد الحليم بخان [دط» ل/ا٠5١هء‏ دار الندوة الويف بيروت» لبنان]. 

4- (طبقات الشافعية» لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي» تحقيق عبد الله الجبوري . 
[دطء .11٠٠‏ دار العلوم» الرياض]. 

49- (طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي» 
تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. [ط١اء‏ ١57١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان]. 
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-”“٠‏ «طبقات الفقهاء) لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي . [دط دتء دار القلمء 
بيروت. لبنان]. 

"١‏ (طبقات فقهاء اليمن وعيون من أخبار سادات رؤساء الزمن» لعمر بن علي بن سمرة 
الجعدي. تحقيق فؤاد السيد. [دط. دتء» دار القلمء بيروت]. 

3375 «الطبقات الكبرى») لانن عبد الله محمد بن سعد. [دط. دتء دار صادرء 
بيروت» لبنان]. 1 

7 «طبقات المفسرين» لأحمد بن محمد الأدنروي» تحقيق سليمان بن صالح 
الخزي. [ط١.‏ 11917م» مكتبة العلوم والحكم. المدينة المئورة]. 

ع ” (علماء نجد خلال ستة قرون» للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام . [طكى. 
4ه مطبعة ومكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة]. 

5”- «(الفهرست» لابن النديم» تحقيق الشيخ إبراهيم رمضان. [ط5؟. 4١1!‏ ١اهء‏ دار 
المعرفة» بيروت» لبنان]. 

7" «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لأبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي . 
[دطء. دتء دار المعرفة» بيروت» لبنان]. 

3 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
الزهبى . تحفيق محمد عوامة. [طىك اه دار القبلةع جدة]. 

رفي «الكامل في التاريخ» لعز الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن الأثير. [ط؛» 
4 هه دار إحياء التراث العربى» بيروت» لبنان]. 

84- «الكامل فى ضعفاء الرجال» لأبى أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد 
الفترجا ايه تسر ورنسني ملددا عر لزن[ 1ل 047 4 عد رار روط 
لبنان] . 

ءا١ط[ (كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» لأحمد باب التنبكتي.‎ "٠ 
دار ابن حزم بيروت» .لبنان].‎ .هه١"5؟‎ 

”١‏ السان الميزان» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلانى. 
[دطء "ااه ع الهند]. ْ ْ 
7" «مراتب النحويين» لأبي الطيب اللغوي. [دط. 19604. مطبعة نهضة مصرء 

القاهرة]. ْ 

41 7- «مشاهير علماء الأمصار» لأبي حاتم محمد بن حبان البستي. [دطء 1409» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 
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4 "- «معجم الأدباء» لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي. [ط١»‏ ١١5١هء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت. لبنان]. 

"- «معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة . [طاء 5١5١ه»ء‏ مؤسسة الرسالة. بيروت» 
لبنان]. 

7" «المقتنى في سرد الكنى» لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق محمد صالح 
المراد. [ط١ء »١1508‏ الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة]. 

1 "- «المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد» لمحبي الدين عبد الرحمن بن 
محمد العليمي» تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. [ط١.‏ ١57١هء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان]. 

4" «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» لأحمد بن محمد القسطلاني» تحقيق صالح 
أحمد الشامى. [طاء 7١51١هء‏ المكتب الإسلامى» بيروت» لبنان]. 

48> «ميزان الاعتدال» لأبى عبد الله محمد بن اه الذهبى» تحقيق على محمد 
البجاوي. [ط١اء‏ 200 دار إحياء الكتب العربية» القاهرة] . ْ 

٠ن"‏ (نزهة الألباء فى طبقات الأدباء» لأبى البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري» 
تحقيق محمد لي لفقل إبراهيم . زر اراد النف الصرة روه 
لبنان]. 

0١‏ «نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب» لأبي العباس أحمد بن علي بن أحمد 
الفلتهدى , [ذ» دثه :دان الكنب العلميةه يروت لنان]: ْ 

١‏ *- «هدية العارفين» لإسماعيل البغدادي . [دطء 5١5١هء‏ دار الفكرء بيروت» 
لبنان] . 

51 "- «الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق جماعة من 
المستشرقين. [دط» دت» دار صادر» بيروت» لبنان]. 

4ه" «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبى العباس أحمد بن محمد بن خلكان» 
فى لمان عائي د [وط روك داومادزه مرريف» كان 

2 ثامناً: المجلات العلمية 

هه”- («مجلة البحوث الإسلامية» العدد /51,» 577١ه»ء‏ نشر رئاسة البحوث العلمية 
والإافتاء بالمملكة العربية السعودية. 


واه واد واج 
د تزيم قد 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 62 


- ثانيًا: أهمية الموضوع وأسباب اختياره 2 
- ثالثًا: الدراسات السابقة ب اج امو تمان لمان ال 10 
- رابعا: أهداف البحث مج وت بن جع لبا اتاو ا ل 0 3 
- خامسًا: أسئلة البحث و ان و ما الود تم المي امار م وات سوسس 0 13 
- سادسًا: حدود الدراسة و اج وومةه ارس لور كا 
- سابعًا: منهج البحث اا وو ار كلذ 
- ثامئًا: إجراءات الدراسة كا ا المحم امجر اج ا اد جل الو ول اتوت اوري لاج ب 13 
- تاسعًا: خطة البحث ا انظ ره ااا الوا وا سا ام ا 
التمهيد 


- المبحث الأول: تعريف الإجماع وكا اانه سه ما مد اويا اعدو سم 8ه 
- المطلب الأول: تعريف الإجماع في اللغة ا سو ا يد 1 
- المطلب الثاني: تعريف الإجماع في الاصطلاح 0000019 ا ا 
- المبحث الثاني : مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية» وأهميته ا ل 1077 
- المبحث الثالث: أنواع الإجماعء وحجية كل نوع بج موود سوا جيم 17 
- المطلب الأول: الإجماع الصريح وحجيته ب لطا رمه لومخ ا 744 
- المطلب الثاني: الإجماع السكوتي وحجيته 5 
- المبحث الرابع: حكم منكر الإجماع كا نو رماس مج ع و وو يف الكو تروف 510 
- المبحث الخامس: شروط الإجماع الم م فس لمي اسن قال مكيف التو ع 
- المبحث السادس: ألفاظ الإجماع سمط ما انم رمختت سس يا مالاة 


- المبحث السابع: مسائل أصولية في الإجماع لا و اس الم ١‏ 
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ب المسألة الأولى: 
- المسألة الثانية: إذا أدرك التابعي عصر الصحابة» وكان من أهل الاجتهاد. فهل 
يعتل بخلافه؟ ... 


الإجماع على أحد القولين» هل يرفع الخلاف المتقدم؟ 552006 


- المسألة الثالثة: هل يعتبر خلاف الظاهرية خرقًا للإجماع؟ 500 


- المسألة الرابعة: 


ما يترتب على الإجماع بعد ثبوته 0 2 اشتو لق الو ا د ا ا 


- المبحث الأول: تعريف التكاح ؤ[ زؤز ز ؤ ؤ زؤز 0 1111111011 
- المطلب الأول: تعريف النكاح في اللغة 0 
- المطلب الثاني: تعريف النكاح في الاصطلاح 0 
- المبحث الثاني: حقيقة النكاح 118 0 0000 
- المطلب الأول: حقيقة النكاح في اللغة از[ 101101 
- المطلب الثاني: حقيقة التكاح عند الفقهاء 111 1 100 


الفصل الأول 


- وجوب التكاح عند خوف العنت 8:ج بالد قل وا مهار ينلخ احج را سو اموا ا 1 


- النكاح مندوب إليه في حال الأمن من الزنى 5000 


الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في الخطبة 


- التعريض بخطبة الرجعية. ا 0/1100 
- تصريح الزوج وتعريضه للبائن بغير طلاق دي تسكن بتو كج امه و ب ب ما 


- نظر الرجل إلى الرجل الوقواكم تي انب به مل سس او 1 


5١ 
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- النظر إلى المرأة الأجنبية ااا 0 
- الخلوة بالمرأة الأجنبية ابن انمد قت وو ا ال ساف قرام جا او 


- النظر بين الزوجين تن لحي سسة يقس أن جنول أميه ا ا ون سك ادو رساي بالاو لع 


- النظر إلى الأمرد 


- ما يحرم النظر إليه من المحارم تت تنعت ممم ميم قفني يي 


الفصل الثالث 
مسائل الإجماع في ألفاظ النكاح وشروطه 


- اتعقّاد النكاح بلفظ الإنكاح والترويج رد له قجس ف بوي 1ك عر يا مالا حيم مق باوثو ا ودع ممق لماحو 
2 عدم انعقاد النكاح بلفظ الإباحة والإحلال ا ااا 0 


-:لا خيار في عقد 


النكاح 141415151515151 1 1[ 11 ا 0 


- تعيين الزوجين عند عقد النكاح لفط لزج اك مالم ومن لما فم وح «اتس وااو 


-. رضى الزوج الكبير مج ال بوك و1 عل وو ب أ فو موي ابي تورف لوه ان مل ع مق ل يا 


- تزويج الصغير : 


ع امعان اهز البالدق الفا سم 0 
- استحباب استئذان الأم في تزويج ابنتها ا انير و عسات سي 
- تزويج الثيب الكبيرة ا ا ا ا 


- تزويج الصغيرة . 


- إذن الثيب والبكر في النكاح مط اناتسف يك ال ال ا د 


- التكاح بلا ولي 
- يشترط في الولي 


أن يكون مسلمًا وقد يه لبط وسوس انما ب يب 1 


د“ يشيرظ فين الولى: أن يكون عافل ا و ان اق الو ا ال و 


- يشترط في الولي 
- يشترط في الولي 


أن يكون بالعًا م ب ع ا لاد اموا 
أن يكون حرًا وو امج نأ فق ماب رجنخ منحقويطا سم 


- يشترط في الولي أن يكون ذكرًا ا ا 0 


- العدالة ليست شر 


طا في الولي لعقد النكاح اتن سجرن ملا بجاوب وامك جوم 


- يكون الأخ وليّا بعد عمودي النسب ا ا ا 10 
- ولاية المولى المُنْعِم د بزدة د ةد زد د 00000151 111 | [ذ[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ز[ز[ [ [ [ 1 21111 
- إذا عضل الولي المرأة» لها أن ترفع أمرها للسلطان» ليزوجها ام ل 
- إذا زوج المرأة وليّان نحن 10 سم جا امراك كموقي اال متم لجرت ا وت 
- يكون السلطان ولا لمن لا ولي له و امو اج من و ا و 


- ولى الأمَة سيدها 


١1١ا/‎ 
١1 
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- إذن السيد في نكاح العبد 00101011 ااا 
- إعلان النكاح» واشتراط الشهود فيه ا لل 
- يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا مسلمين سس أل م لويم ونا 
- يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا عدلين وس ا و معو كا 
- لا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين ان لاس راسمو رقن بمو د “ارا 
- يشترط تكافؤ الزوجين في الدين ادي مجن ادع ف اد انك ام ابو ا 1د كنذا 
الفصل الرابع 
مسائل الإجماع في المحرمات في النكاح وفيه ثلاثون مسألة 
- المحرمات بالنسب ةر زةزة دز دز ز ز زد ز زد2102ٍ000212 0 0 
- تحريم أمهات الزوجات ا ا 2112311 0012 00 
- تحريم بئات الزوجات واالصاءن اط يقاوب ملظ سا ا إل و رقم و 3 
- تحريم حلائل الآباء والأبناء ا ا ل 
- المُلاعِنَةٌ تحرم على زوجها تحريمًا مؤبدًا ا ا م دف» 
- تحريم الجمع بين الأختين تقو لجوج سي زور وو امسو ويا مده ا مض 4 
- تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتها ا اسيل 
- إباحة الجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها لسا واوا ا ا ب 
- إباحة الجمع بين بئات العم» أو بنات الخال ا ا ار 
- ما يجمعه الحر من النساء 3 ا ا الل 
- ما يجمعه العبد من النساء الماجموتد ا لادب سبي سس بدا وحن او جر ان المساو ا 
- تحريم نكاح زوجة الغير 0005 1 1 1 1 1[ اا 
- تحريم نكاح المعتدة 10 1 1 1 ا ا 
- تحريم نكاح المستبرأة 1 ا ا 
- تحريم نكاح الحامل من الغير ل و ل و 1 
- إباحة نكاح الزانية» لمن زنى بها بعد الاستبراء ا اي را 
- تحريم نكاح الكافر للمسلمة 7زجزب ا ا ان 
- إباحة نكاح المسلم للحرة الكتابية و ار ا 1 
- إباحة نكاح المسلم للأمة الكتابية بملك اليمين ات وت ا ا ا ا "7 
- تحريم وطء المسلم للكافرة غير الكتابية بنكاح؛ أو ملك يمين اروس ا وو الحم يب كنيه؟ 
- إباحة نكاح المسلم الحر الأمة المسلمة؛ عند عدم السعة» وخوف الزنى الاه؟” 
- نكاح العبد للحرة 0 ااا ان 
- نكاح العبدل سيدته لكي وي مقي لاخ فوا مف سات جوج ين سنا لتو نوا وتو ور امم ل 
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ملك أحد الزوجين للآخر مما و ا مات تو 1 البو مدو الو يك با ار ف اا تي رق لازال اقم بوه الور مان 
تحريم نكاح ذات المحرم في متي يكن و لت و عل وم و روعاف أل وخر هه لات امالوسكو .ع ف لويم ا 
الوطء الفاسد تثبت به حرمة المصاهرة انا بحرا دن وك وو و الو ا د 5 
تثبت حرمة المصاهرة فى الوطء بالملك» كالوطء فى النكاح الصحيح ا 
زنى أحد الزوجين لا يفسخ نكاحهماء سواء وقع الزنى قبل الدخول أو يعذه . 
نكاح خامسة فى عدة الرابعة» والأخت في عدة أختها 1000 
الفصل الخامس 
مسائل الإجماع في الشروط في النكاح 
تحريم نكاح الشغار ويطلانه و ع حي امي لق 12 4114 يو د يراه وال عوتااو ا أو ها عد إوتر ون بول “فد لق اد هزم اتابن ه #حد اب 
تحريم نكاح التحليل د ا ا لم و ا 
لا يقع التحليل إلا بعقد نكاح فيه وطء من اونا انا ماو ام ب 
المتعة كانت نكاحًا إلى أجل لا ميراث فيه ا ا م 
تحريم نكاح المتعة مط ٠+‏ القن باعي لرليكتى اولي تا تاقواو نا بع تو اط قد اا 1 قد م 23 
اشتراط الإمساك بالمعروفء أو التسريح بالإحسان اح المت ام بو وز 1 
اشتراط المرأة طلاق أختها بر ةدب ة ةب ةر دز ذدذ5كذ5د 0 00 


إذا شرط الزوج ألا يخرج زوجته من دارها أو بلدهاء أو ألا يتزوج عليها 


إذا شرطت المرأة ألا يطأها زوجها م و ا ا ال 
ثبوت خيار الفسخ للأمة إذا عتقت تحت عبد 7-بب 10 1 00100 
يبطل حق المعتقة في الخيار بالوطء خب ل را 


الفصل الساردس 
مسائل الإجماع في العيوب في النكاح 


تأجيل العنين الذي لا يمكنه الوطء سنة كاملة 000007 
التفريق بين العنين وامرأته بعد السنة لا يكون إلا بطلبها 00000 
ما تبطل به عنة الرجل ل ا 
لا خيار لزوجة العنين إذا ذهبت العنة 11111111111011 
حق المرأة في الخيار إذا علمت أن زوجها مجبوب الذكر ال 0 
العرج» والعمى» والقرع» عو لالط شرا ال . م فوج مص ا 
لا يرد النكاح بالعيوب الصغيرة ان 


الرّنْق عيب ترد به الزوجة اس ب 1 لما رط اك لبر و تام 


اولض 
56" 
538ظ> 
لوف 
مف 
وذفا 


علم أحد الزوجين بعيب الآخرء يسقط حقه في الخيار ع ا 
نكاح العبد الحرة على أنه حر ا و ا م 
فرقة الخيار فسخ وليست بطلاق 1 111 1 ا 000 
الفصل السابع 
مسائل الإجماع في أنكحة الكفار 
حكم أنكحة الكفار و ل 114 ولج ابو ال م ا ا ا ا 
إسلام الزوجين الكافرين معًا يبقيهما على نكاحهما نط ا و امه وس ا 
إسلام الزوج إذا كانت امرأته كتابية ا ب ا و و د 
إسلام أحد الزوجين قبل الدخول 010 1 1#[ #1 [#1[#[20101101#31[1#[1ظ2 
إسلام أحد الزوجين بعد الدخول :7 000010 0 00000 
إسلام الكافر وله أكثر من أربع نسوة :د 00023 000 
إذا نكح الكافر امرأة ممن تحرم عليه؛ ثم أسلم 00000 
إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول 00 0 <71 < [< [ [ | <ز[ ز[ز| ز | ز ز ز ز ز 100111 
سبي أحد الزوجين الكافرين يوجب الفرقة بينهما ‏ ........2.22.2.2.2.2..: 2007 
الفجل الثامن 
مسائل الإجماع في الصداق 
وجوب الصداق في النكاح ا 511110( 
لا حَدَّ لأكثر الصداق ار امون موجه يشوف اسار ام و ويم اي ا 
صحة النكاح من غير تسمية صداق اتش جوج سا ف طروي عب ل اي 
تملك المرأة الصداق بمجرد العقد ا 21011000 
تستحق المرأة المهر كاملا بالدخول ب ل ا د 
حق امتناع الزوجة من تسليم نفسها لزوجهاء حتى تقبض صداقها 1... 525506 


إذا خملا الرجل بامرأته بعل العقد. استقر عليه المهر. ووجبت عليها العدة 


الصداق يتنصف بالطلاق قبل الدخول 0 00 


عدم التفريق بين الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول 


الفسوخ التي ليست بطلاق لا يتنصف بها المهر ار ا ا ا 1 
الصداق لا يكون إلا معيئًا موصومًا ال ا ل 
رد الصداق بالعيب الكثير ب 000 0 000 
فساد الصداق بسيب جهالته؛ أو عدمهء أو العجز عن تسليمه»: لا يفسد النكاح . 
إذا تزوج رجل امرأة على صداق مُحرَّم. صح النكاح؛ وفسد الصداق 20 


تستحق المرأة المتعة بالطلاق» قبل فرض المهرء وقبل الدخول 000 
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فض 
فض 
ميض 


وف 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 0 


المتوفى عنها زوجها بعد تسمية المهرء لا متعة.لها 2 
جواز عفو المرأة عن صداقها سي سر ل ا ات و 
عورا عنى السد عن مداق أمنه ل ا سر 
لا يحل لأحد أن يطأ فرجًا وهب له دون رقبته» بغير صداق يد لا قي 
يكون الصداق كله للمرأة بموت أحد الزوجين بعد التسمية ل 


إذا مات أحد الزوجين قبل الدخوال» وقبل تسشمية الضداق» فإن الآخر يرث 


الإجابة إلى وليمة العرس واجبة 6 0 0 177 
لا حد لأكثر ما يولم به ولا حد لأقله مخ سب ووو ا اماع كه 
لا تجب الإجابة إلى غير وليمة العرس م سار د ارط لا مس لم لور ا 
من علم بالمنكر في الوليمة فلا يُجيب 1 1[1[1[ز[1[1[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ زا 2*0 
إباحة أخذ النثار في العرس ملحن لمق اطي مانب ف ااال ل 0 
الفصل العاشر 
مسائل الإجماع في عشرة النساء 
تحريم وطء الحائض ا لق اه ب للبم عد ع اوج رقف وو ونا طبرا رو وا فرت 
تحريم وطء الزوجة في الدبر مح رود لبو وله أدج اقل و ا ره ق ووعلب كو را باج 
العزل عن الحرّة لا يكون إلا بإذنها وعرية سنو تجن اولوق م ان ب ره 
العزل عن الزوجة الأمّة لا يكون إلا بإذن مولاها ا 
العزل عن الأمّة المملوكة الخ سنن لابق اماو طوس جام ووم بد مسحي 
وجوب العدل بين الزوجات في المبيت الل 000 
انشغال الزوجة بالعبادة عن زوجها او بطر يح م شواحما وا ما ا 
لا تلزم التسوية بين الزوجات في الوطء ونحوه قا للا افجط زرط م5 1 7ب 1 
وقت القسّم بين الزوجات هو الليل نجه لماع دحو مره اط ا معو و 
القَسْم يكون للزوجة المريضة وغيرها ااا ا ااا ا 
استواء المسلمة والكتابية في القسم. 000 0000 0ا151#0 
يقسم الزوج يومين للحرة» ويومًا للأمّة عوك الي بالتمكودار وبا 
لا يقسم الرجل لأمّته مع زوجته اج الس ا هوا 


حمس 
يفغنضنا 
لضا 
الححض 
انا 


كن 
نكن 
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للزوج منع زوجته من الخروج من منزله ‏ ........ 0 
للرجل أن يضرب امرأته عند نشوزها ............. 100 
بعث الحكمين عند وقوع خلاف بين الزوجين 0 رك اتويت 
اشتراط كون الحكمين من أهل الزوجين الخو بوه نطو بحو المر وراد ا 
المخاطب في قوله تعالى : ظدَإِنْ فشر سْقَافَ بَنهِما فأبعثوا» هم الحكام والأمراء 
الباب الثاني 
مسائل الإجماع في فرق النكاح 
الفصل الأول مسائل الإجماع في الخلع 
مشروعية الخلعء وأنه مستمر الحكم غير منسوخ فعكم ةلل كنيع 1000 
جواز الخلع مع استقامة الحال ل ا ا 
جواز الخلع دون إذن السلطان ا اذ ذز51ة211111 
إذا أضر الرجل بزوجته» فلا يأخذ منها شيئًا؛ ليخالعها ْ00بب_ 111000 
جواز الخلع بمقدار الصداق» ولا تجوز الزيادة عليه و ا 1 
كل ما جاز أن يكون مهرًا جاز أن يكون بدلا في الخلع 5300 
جواز خلع المرأة على رضاع ابنها ا جو ا ل 
صحة المخالعة في المرض 000000 
صحة التوكيل في الخلع 0 00 ا 00 
إذا نوى بالخلع الطلاق وقع طلامًا 150 
إذا قالت طلقني ثلاثًا بألف. فطلقها واحدة» لزم الطلاق 15177101 
صحة الخلع من الأجنبي ا ل 
حصول البينونة بالخلع اونا فود و ا لي ا ا ا 
لا رجعة في الخلع 1# ا ا ب ل م ا 0 
للمعتدة من الخلع النفقة والسكنى» إن كانت حاملا 0 
صحة نكاح المختلعة في عدتها من زوجها الذي خالعها ا تن ني “مس ا ل ا :5 
الفجل الثاني 
مسائل الإجماع في الطلاق 
مشروعية الطلاق 1 1[1[1[1[1[1[ز[1[1[ذ[ز[ [ز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ز[ ز 20111 
كراهية الطلاق في حال استقامة الحال بين الزوجين تار عد من ع 24 :8 جه لد ازا ىله ب حقد لا < ير مر رود لز حجن 
ما يشترط في المطلّق حتى يقع طلاقه 000 
الطلاق الموافق للسنة ............0.2..2.2.22..2 000020 000000787 


الطلاق في الحيض» والنفاس» وفي الطهر الذي جامع فيهء طلاق بدعي مُحرّم . 


حرق 
كرف 
إفوق 
ضف 
ذثرق 


فرق 
كرف 
١‏ 
وقف 
نقق 
5 
لا 
1 
شق 
1:14 
لمحف 
6١‏ 
يدف 
كمع 
4 
الاق 


ف 
ك5 
هك 
/اكع 
32 


الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه ا 0 
استحباب مراجعة الزوجة إذا طلقها زوجها في طهر قد مسها فيه 
طلاق الحامل طلاق للسنة 0 1 [ 1 2111111111 
طلاق غير المدخول بها لا سنة ولا بدعة فيه ل 
إذا طلق الرجل ثلانًا مجتمعات» وقعت ثلاث 0 
طلاق الواحدة» أو الثلاث يقع بغير المدخول بهاء وتّبين به ... 
جد الطلاق وهزله سواء ا رلا و ا ام 
طلاق زائل العقل بغير سكر لا يقع ا 
طلاق الصبي لايقع و خا ا ا و 
طلاق السفيه لازم له 10000100( 
طلاق الغضبان لا يقع ل ب 
طلاق المريض يقع 0 111 21111111110131 
إذا طلق المريض امرأته ثلاثاء ورئته إن ماتء. ولا يرثها إن ماتت 
طلاق الأخرس صحيح .......0.2. 0.00.022 200000 
الطلاق بلفظ الطلاق والفراق والسراح؛ لفظ صريح يقع به الطلاق 
صريح الطلاق يلزم نواه المطلّق» أم لم ينوه 0 10 
ألفاظ الكناية في الطلاق لا تقع إلا بالنية ا 0 
مجرد النية لا يقع بها طلاق ....2..00. 0 0 
عدم وقوع الطلاق قبل النكاح ااا 00 
تكرار الطلاق» لا يقع منه إلا ما نواه ا 
الإشارة بالطلاق ب ءبربة ةد زد 11 
الشك في الطلاق ل ل ا 0 
الشك في عدد الطلاق مسو تو م لو ا 0 
طلاق الحر ثلاث» وطلاق العبد طلقتان ا 
طلاق العبد بيده لا بيد سيده ا 
إذا طلق الرجل امرأته ثلاناء فلا تحل له إلا من بعد زوج .... 


إذا طلقها ثلانًا فتزوجت غيرهء ثم تزوجها الأول» فترجع إليه على 


إذا طلق امرأته المدخول بها دون الثلاث» تعود إليه برجعة» أو بعقد جديد بعد 


مكحي “و اه أ ل عا ال ال لف 


ثلاث طلقات 


العدة» وبما بقي عليها من الطلاق بج رد ما م لظ اق ا ب ا 0 
- إذا طلق امرأته غير المدخول بها طلقة واحدة» فلا تحل له إلا بعقد جديد 
- من طلق زوجته طلاقًا رجعيّاء فمات أحدهما في العدة» فإنهما يتوارثان 0000 
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العذة أو بعدها 


متعة الطلاق غير مقدرة» بل هي بالمعروف لج و لالجا و ور ا 
صحة التوكيل في الطلاق ار 1 لجا ا ب ار لا 0 
تفويض الطلاق إلى الزوجة يصح 00132122 100 


إذا خير الرجل امرأته في الطلاق كان لها الخيار في المجلس على الفور 


إذا خير الرجل امرأته لمدة يوم أو أكثر فلها ذلك 00 
تعليق الطلاق بالزمن المستقبل يقع ل ا جا و ل 
تعليق الطلاق بالزمن الماضي لا يقع را 
تعليق الطلاق على شرط يقع العدد الذي كرره بتحقق المشروط 0000 
إذا:طلق امراته فقال: أنت. طالق ثلاث إلا واحلة: وفعت طلقتان 0 
إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلانًا إلا اثنتين» وقعت واحدة 0 

أته: أنت طالق ثلانًا إلا ثلائا» وقعت ثلاث 00000 
تعليق الطلاق على المشيئة يتوقف وقوعه على مشيئة من أضيف إليه .... 


إذا قال لامر 


إذا قال لامرأته: شعرك طالق» أو ظفرك طالق؛ فإن الطلاق يقع ا 
إذا قال لامرأته: دمعك طالق» أو ريقك طالق. فلا يقع الطلاق 4 
من طلق امرأته جزءًا من الطلقة» وقعت طلقة كاملة 00 
من قال لامرأته: أنت طالق ملء الدنياء وقع واحدة إن لم ينو أكثر .... 
من قال لامرأته: أنتٍِ طالق واحدة كألف. وقعت ظلقة .بائنة 0000 


تعليق الطلاق بالحيض يقع ب اك ل ب جع ا اه 
إذا قال لامرأته: إن لم أطلقك فأنت طالق» وقع على التراخي 0 
إذا قال لامرأته: أنت طالق إن لم أطلقك اليوم؛ وقع الطلاق 0 
إذا قال لامرأته: أنت طالق ما لم أطلقك. أو متى لم أطلقك. وسكتء. طلقت 
في الحال 
لا كفارة في يمين الطلاق» ويلزم الطلاق إن حنث كحك كدو ا ار 
إضافة الطلاق إلى الزوج لايقع به طلاق بلا نية 006 101011111ظ2ظ02 


الطلاق يلحق المعتدة من طلاق رجعي ا ا 1000 
لا يلزم الإشهاد على الطلاق ا ا 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه ٠‏ © 


الباب الثالث 

مسائل الإجماع في توابج النكاح ولوازمه 

الفصل الأول مسائل الإجماع في الرجعة 
مشروعية الرجعة أ نس لابن مقلا س ا ان متة ال اا 
المراد بقوله تعالى: « تنكف بَُونٍ»: ا م 
المراد بقوله تعالى: هَإِدًا بِلَْنَ أَجِلْهِنَّ» : 0 ل انقضاء العدة 
الإشهاد على الرجعة سنة 00 
الرجعة لا تكون إلا في العدة ل ا ل 
صحة الرجعة بالقول ا 
صحة الرجعة وإن كرهت المرأة ا ل ار ل 
الرجعة تصح بلا علم المرأة با ن ااخ ان مدي بأو مر 
الرجعة تصح بلا ولي ولاق جا و ل لمرو سي نابم نجاط باب ف ؟ 
تعود الرجعية إلى زوجها في زمن العدة بلا مهر ل مه 
الرجعة تكون للمدخول بها 0 
تنقطع الرجعة بالاغتسال من الحيضة الثالثة . 00000000 
الرجعية زوجة يلحقها الطلاق» والظهارء والإيلاء» واللعان .... 
إذا أسقطت الرجعية سقطا فقد انتهت عدتهاء فلا رجعة عليها .. 
الرجعية تعود إلى زوجها بما بقي عليها من طلاق 00 
المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تنكح 0 غيره 
إذا مات أحد الزوجين في العدة فإنهما يتوارثان 000000 
وجوب النفقة والسكنى للرجعية ا را و ا ره د بتو 
لا حد على الزوج في وطبه لزوجته الرجعية موت ا 
للعبد أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى ا 4 
إذا تزوج المملوك المطلقة ثلانًا أحلها لزوجها الأول 0 
إذا راجع امرأته ثم دخل بهاء م للها » لزمها عدة جديدة .... 


إذا خالع امرأته, أو فسخ نكاحهاء ؛ ثم دخل بها ثم طلقهاء » فعليها العدة عر فر ف اح 


- إذا تزوج رجل الرجعية. وكانت تعلم هي أو زوجها الثاني أن زوجها الأول 


راجعها؛ فالتكاح باطل» وحكمه حكم الزنى ا اف اب ا اه 


- إذا ادعت المرأة أن عدتها انقضت فيما يستحيل وقوعهء فلا يقبل 
- للرجعية أن تترين لزروجها وخ لا حون الى داه الفا أ بوه ف ورج يوا جام روك ع 


قولها 5-0 
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الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في العدة 


- وجوب العدة على النساء عدن بار اك ابحم ميت او كارت عبط قف وو تسم لا ا 
- أسباب العدة 1 في بق ادر ارس عل اقب ب ا قو اوم و لو 
- تبتدئ العدة من ساعة وقوع الطلاق» أو الوفاة 000 
- انتهاء العدة ة زد 1 1101 
- انتهاء العدة بالاغتسال من الحيضة الثالثة ل ا 5 
- لا عدة على المطلقة قبل الدخول بها دك نج جنوس محم لاع وأوارب وشب ورج ا ا 
- وجوب العدة بالطلاق بعد الدخول ونه ا ل انمق مسا و لت لاحل ا ا : 
- عدة الحرة المطلقة ذات الحيض تكون ثلاثئة قروء ؤز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 0121111 
- عدة اليائسات من المحيضء» والصغيرات» ثلائة أشهر د 
- إذا طلقت الحائض فلا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها الو ا 
- عدة المطلقة الحرة الحامل تنقضي بوضع الحمل «ونن تبت ثب لو ل ا 
- عدة الحرة غير الحامل إذا توفي عنها زوجهاء أربعة أشهر وعشر 1000 
- عذة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل ا 0 
- إذا اذَّعتٍ المرأة انتهاء عدتها في ثلاثة أشهر صُدَّقت 2500 


- إذا حاضت الصغيرة التى عدتها بالأشهر قبل انتهاء الشهر الثالث؟؛ تستأنف العدة 
بالخيض.. مر وت مد 100 0 1 1 1[ ا 00 


- وجوب العدة بالخلوة 11011111 10 110110011 
- وجوب العدة بالدخول في النكاح الفاسد كر اج اخدي وعوان اسدسستست ا 


- فسخ النكاح إذا وقع في العدة بلطو كس فج و ا م ل 
- إذا تزوجت المعتدة ثم فارقها زوجها الثاني أتمت عدتها من الأول. ثم استأنفت 
عدتها من الثاني ا ا رون وق كنا شين لبر جر ار بالق لبج لام كي ا يا ا 
- تحريم نكاح الحامل موتسا ميد و قطرة 310 وم ونام قار )اق من -50000000 
- عدة المرضع التي انقطع حيضها بسبب الرضاع ثلاث حيض 000 
- من يتباعد ما بين حيضتيها لا تنقضي عدتها حتى تتم ثلاث حيضء» وإن طالت 

- العدة تعتبر بالنساء 01 0 17070001 
- عدة الأمة المطلقة حيضتان ل 
- عدة الأمة التي يموت عنها زوجها شهران وخمس ليال 0 000 


- عدة الأمة الحامل كالحرة؛ تنقضي بوضع الحمل 000 
- انتهاء العدة إذا وضعت الحامل ما يتبين أنه خلق آدمى ا 


فذ 
3 
ين 
4 
ا 
3 
ف 
فقن 
ييل 
هذ 
اين 
4 
ف 
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- وجوب عدة الوفاة على الزوجة لموت زوجهاء دخل بها أم لا 0 


- وجوب عدة الوفاة على المطلقة طلاقًا رجعيًا ل ل 
- المطلقة طلاقًا رجعيًا لا تُخْرّجٍ من بيتها ل اك م 


- تعتل المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية انك أو لت اموا ال ل اق ا دمن 
- المعتدة من طلاق بائن» لا تلزمها عدة وفاة؛ إن مات زوجها وهي في علة 


الطلاق ما نفس ررس ميخت اتاو ارما دوك انس سوج ا 
- إذا طلقت المرأة وهي نفساء؛ فلا تعتبر بذلك النفاس في العدة ا 
<.وجرت الكنة على انراة الحملن 0 211111 
- تعتد المختلعة بحيضة واحدة ع متووط نيو ع ا لفت داسو اال ا ا ب 
- إذا خالع الرجل زوجتهء وهي حامل» ثم تزوجها حاملاء ثم طلقها حاملاء 
انقضت عدتها بوضع الحمل 4 ان دا مأجو م فطخو ووطح سف اده وك 
- وجوب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي م ا ل 
- لا نفقة للمعتدة من وفاة» حاملا أو غير حامل 0 
- المطلقة البائن لها النفقة والسكنى إن كانت حاملا 1 
- نسخ الاعتداد بالحول في عدة الوفاة إلى أربعة أشهر وعشر مجعو اس ملا 
- أقل مدة الحمل ستة أشهر لوو ا د وقوه الى امسا مم ا ا ا 
- الزوجة الذمية في العدة من زوجها المسلم كالمسلمة ل 4ه 
- زوجة الأسير لا تتزوج حتى يأتيها يقين وفاته ا جر ات 
- إذا غاب الزوج غيبة غير منقطعة فلا تتزوج امرأته مق الوه مقط نك ان د بالج ل 
- إذا غاب الزوج غيبة ظاهرها الهلاك؛ تربصت امرأته أربع سنين» ثم تعتد أربعة 
أشهر وعشراء ثم تتزوج ا ان انمو ل تق رات حو لخ ا 
- إذا عاد الغائب بعد أن تزوجت امرأتهء شُيّر في أن تعود إليه» أو يأخذ الصداق 

- وجوب النفقة لامرأة المفقودء حتى تخرج من العدة ال و د و كس مو 1 
- لا يرث أحد الزوجين الآخر إذا غاب أحدهما؛ ما لم يأتِ يقين وفاته 2506 


الفصل الثالث 

مسائل الإجماع في الحدود 
- وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها .......2... ل 
- لا تلبس الحادة المصبوغ من الثياب ااا 
- لا تلبس الحادة الجلي .........022.2اا..يييييا بي يديت 255070 


3 منع الحادة من الطيب والزينة اف ها ل جنا ارج ال بفط وانو بق جما اكور ارو جك لو قر رد دن 5 
- جواز استعمال السدر والزيت للحادة في مشط رأسها 21000 


لا إحداد على غير الزوجة ا انجس قي ا ارم ا ا 
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- لا إحداد على غير زوج 


- لا يجب الإحداد على المطلقة طلاقًا رجعيًًا بسبب الطلاق 1000 
- سقوط الإحداد عن المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل 0100000 
- المطلقة قبل الذخول لا إحداد عليها ا 0 
- إباحة الإحداد للمطلقة البائن ا تا رن ات اف رو مالل توس 0 


الفصل الرابع 
مسائل الإجماع في الإسبتراء 


- من ملك أمّة حرم عليه وطؤها قبل أن تستبرأ فسا الامو ا وا 


- المسبية تستبرأ قبل وطبئها 


- سبي أحد الزوجين يرفع النكاح بينهما قباسي اجن قن ادم اقب دنه ص ا اا بم تحت ف انق رشجه الخزرية 
- لا يجب استبراء الأمة المحرّمة» والمرهونة تعر خشف وج ننه الا م ل وم 
- لا عدة على الأمة إذا مات سيدها؛ بل تستبرأ بحيضة خا ريو ا 
- إباحة الاستمتاع بالأمة بما دون الوطءء قبل الاستبراء 10 
- لا تصير الأمة فراشًا لسيدها بمجرد الملك؛. بل لا بد من الوطء 000 


الفصل الخامس 
مسائل الإجماع في الرضاع 


- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب مام قح وسطمام ع ويقاق حون خا الوا حر ا 
- التحريم في الرضاعة يكون من جانب النساء ل 
- إذا لاعن الرجل امرأته؛ حرمت عليه ابنتها من الرضاع -- 1 527701 
- رضاع البكر التي لم تنكح يقع به التحريم لونم رخفب وا سس 
- اللبن المحرّم هو ما كان من النساء دون غيرهن لخدأ و مكنع لالس اد 
- الرّضاع المحرّم ما كان في الحولين ا و ا ا ل م ل 0 


- قليل الرضاع وكثيره يحرم 


- الرضاع عشر مرّات يقع بها التحريم 1 ز ز ز ز ز [ [ز[ز[ز ز ز ز ز ز ‏ 00001 
- كل ما وصل إلى جوف الطفل من الرّضاع يثبت به التحريم ا 0 
- إذا اختلط لبن المرأة بغيره فلا يحرّم ما لم يستويا 0 
- إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها قبل الدخول برضاع؛ فلا مهر لها 5 
- إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها بعد الدخولء فلا يسقط المهر 2000011111 
- لا يثبت الرضاع إلا بشهادة رجلين» أو رجل وامرأتين ا 0 


- إذا تزوجت المرأة» وكانت مرضعًاء فإن حكم اللبن من الزوج الأول لا ينقطع 
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- وجوب النفقة للزوجة المريضة 000 
لا نفقة للزوجة الناشز 0 


رضاع الكبير لا يحرم مزه وج و فرط بخ ان 
الفصل السادس 
مسائل الإجماع في النفقات 
وجوب نفقة الزوجات 510700008 


وجوب الكسوة للزوجات على أزواجهن 4 


الزوجة الذمية كالمسلمة فى وجوب النفقة على زوجها 2171111007 


إذا أبت المرأة غير المدخول بها تسليم نفسها لزوجهاء فلا نفقة لها 0 


إذا كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الجماعء فلا نفقة لها ل 
وجوب النفقة لامرأة الغائب مطلقًا ال ا ار رد وف امرش لق و لي ايل الع الي 1 مدن 
إذا أبى الزوج النفقة» لزمته نفقة ما مضى ا ا ل 01 الف قر و 


إذا أنفقت المرأة من مال زوجها الغائب» ثم تبين أنه قد مات» حسب من ميراثها 
السكن حق واجب للزوجة على زوجها 0 
النفقة تكون بقدر المعروف 14 ا نك متم اا 


الوقت الذي تدفع فيه النفقة هو ما يتفق عليه الزوجان ال ا 


وجوب نفقة الزوجة الرجعية ا 0 
لذ شنة للحامل الكوفى عنها زوجها 0 
تجب نفقة زوجة العيد عليه وأمخد و وجي اله 


نققة العتفير إذا مات والده» تكو فى أمالدا نك كان لقال ما يام 550006 
يباع عروض الصغير للنفقة عليه ا ال ل ا مه 


تجبر الأم على إرضاع ولدها إذا لم يأخذ ثدي غيرهاء أو لم يوجد غيرها 


إذا لم يكن للرضيع أم؛ أو لم يكن لها لبنء لزم الأب إرضاعهء إن لم يكن 
للابن مال 1 
لا تجبر الأم المطلّقة على إرضاع ابنها 2000 


أم الرضيع المطلقة لها أجرة الرضاعء إن طلبت ذلك ....: ا 


لزوم نفقة الوالدين على الولدء إن كانا فقيرين 


إذا كان أحد القريبين رقيقًا فلا نفقة لأحدهما على صاحبه 2250007 


وجوب نفقة المماليك على أسيادهم 22000 


لا يكلف الرقيق أكثر مما يطيقون من الأعمال 
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لذ "تازع" الول لفقة ابعككاتيه و ول 1 ا 1100 
وجوب النفقة للحيوان يوه ني جاور مما الس الوط ع وو و 


الفصل السابع 
مسائل الإجماع في الحضانة 


إذا افترق الزوجان فالأم أحق بحضانة ابنها ةز ز ‏ ز 0 21101110 
سقوط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت .......2.2.2.22.2..0. 530000 
لا تسقط حضانة الأم المتزوجة إذا لم يطالب الأب بابنه ا 
تخبير الغلام بين أبويه بعد الحضانة إذا بلغ سبع سنين لد كن اج ل لا 1 


الفصل الثأمن 
مسائل الإجماع في اللقييط 


إذا وجد اللقيط في بلاد الإسلام فهو مسلم ا 10 


الحكم بإسلام الصغير بإسلام أبيه وأمه ونه انه لكان ب و و د 
ما وجد مع اللقيط من مال فهو له الا اه سوب بم ع اكول راح الي نا شر جاه ع و ال ا 


إذا ادعى رجل مسلم حر لقيظًا لحقه نسبه بلا بينة 0 
إذا ادعت المرأة أن اللقيط ابنهاء لا يقبل قولها إلا ببينة 200000 


إذا ادعى اللقيط اثنان لا بينة لهماء أو لهما بينتان فتعارضتاء نريه القافة 


نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط ا 
نفقة اللقيط فى بيت المال ل ل ل ل 0 


ولاء اللقيط لجميع المسلمين 1000 
إذا وجد طفل ميت في بلاد المسلمين دفن في مقابر المسلمين 0 


الباب الرابع 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في عتق المماليك 


مشروعية العتق ممم فكاة ساود خاي ال لاو نوها حوري عاط ملو راجا 
جواز عتق المشرك تطوعًا ااا 000 
الألفاظ الصريحة فى العتق .......022.2.2..2.2.2' 5 
لا يصح العتق إلا من جائز التصرف 010 
من ملك والديه وإن علواء أو أبناءه وإن نزلوا عتقوا عليه ار اي 
من ملك ذا رحم محرم عتق عليه كدق ادا ا الي 11 ال كا مم كلع لي 


إذا أعتق الرجل عبده الآبق وقع العتق الاج د و0 
الولاء فسن «أعلق دين ادن جم و ال بو عب ا ا ا 
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ثبوت الولاء للمعتق عنه إذا وقع بأمره 201111111 


- من قال: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه» فالولاء للمعتق عنه انس ادر مقو و ور 


إذا قال لعبده: أنت حرء في وقت سماهء لم يعتق حتى يأتي ذلك الوقت. 


- وقوع العتق على ما في بطن الأمة من الحمل» دون الأم. 0 


- إذا أعتق الشريك الموسر نصيبه من العبد عتق نصيبه ان لل نح الس ا حل مسر ماه 
- تحريم وطء الجارية المشتركة» وتعزير الواطئ ان تون شط كسك سواه و و دن 


د مشوكية: العدبيل ب لي ا ل 0 
- من ملك الرقيق ملكا تامّاء وكان جائز التصرف. غير محجور عليه»؛ فله حق 
1 ذ[ 201017111 ا ا ا 0 
- يقع التدبير على كل مملوك لا يعتق على سيده ا 
- تعليق العتق بالموت يصبح العبد به مدبراء فلا يعتق إلا بعد الموت 50 
- من دبر عبده أو أمتهء ولم يرجع حت ماتء أخرج من ثلث ماله 520006 


إذا ادعى المملوك العتق.. وأنكره المولى: فلا يقبل قول العبد إلا ببينة 000 


الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في التدبير 


- إذا دبر الرجل أمته دخل قيه حملها ‏ ........0022222.2.2.2..2.2.2...: 5000 


- ولد المدبر حكمه حكم أمه. 
- للرجل أن يطأ جاريته المدبرة 
- يجوز بيع المدبر المقيد .... 


الفصل الثالث 
مسائل الإجماع في الكتابة 


- مشروعية الكتابة معني نه رار بق مك ل ادن اماو لم مادا ارس لم من الوار ا ار 
- إذا دعا العبد سيده لمكاتبتهء لم تجب إجابته إن لم يكن فيه خير مي بم ل 
- الكتابة عقد لازم لا يملك السيد فسخهء ما لم يعجز المكاتب. 000 
- كل ما يجوز بيعه يجوز أن يكون ثمئًا في الكتابة. اموي الو و ا 
- تصح مكاتبة الأمة. كما تصح مكاتبة العبد. ا 
- أولاد المكاتب من زوجته الحرة أحرارء ومن الأمة مماليك لسيدها 52550 
- أولاد المكاتب الذين ولدوا قبل الكتابة لا يتبعونه فيها. ا ل 
- لا تنفسخ الكتابة إذا لم يطالب السيد المكائّب بأداء ما عليه. 06 5200 


- لا تنفسخ الكتابة بموت السيد 
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- إذا مات المكاتب قبل أن يؤدي شيئًا مما عليهء مات رقيقًا 5000 ش55 
- ولاء المكائّب لسيده ادي ميس مطزية اقيق سوه وجب ور باه ومسل اموا اسه قي 
- إذا شرط في كتابته أن يوالي من يشاءء فالشرط باطل ا ا ا ا 
- تصرف المكائب ببيع أو شراء مأذون فيه شرعًا 0 
- للمكاتب أن ينفق على نفسه بالمعروف ا 0 
- المكائب محجور عليه في ماله اكوا سس وات كا هتفه برج سس ا 
- لا زكاة على المكائب في ماله قبل العتق ب ا ا ا 
- لا يجوز بيع المكائب إلا برضاه ل ا 0 
- لا تنفسخ الكتابة ببيع المكاتّب 0[ [ز[ز[ز1ز1ز1 1[ 1 200001 
- صحة تدبير المكائتب ا اميه ريض نج مون وار ال اه الور لو م ل 1 
- يحرم على السيد وطء جارية المكاتبء أو المكاتبة» فإن فعل فلا حد عليهء 
ولسيدها المهر ل ا 
- حرية المكاتب بأداء ما عليهء وبقاؤه في الرق ما بقي عليه شيء 0# 
- ما اكتسب المكاتب بعد الأداء فهو له الج ا ا ا ا 


الفصل الرابع 
مسائل الإجماع في أمهات. الأولاب 
خب إباحة التسوئ ةوطع لمانا مسو ع لا ابا اا ف اا ا 10000 
- بم تصبح الأمة أم ولد؟. وو و يي 
- إذا اشترى الرجل أمة. ووطئهاء فأتت بولدء تبقى على أحكام الإماء 50 
- للسيد وطء أم الولد 1 1[ 0 1[ 1 1 1]|101010101|ز|ذ|ز[ز|[|[|[|[|[|[ز[ز[ز[ [ ز 0101 
- أم الولد تعتق من رأس المال». وإن لم يملك سيدها غيرها مقو ام ون 
- حرية ولد أم الولد من سيدها ا اا 0 
- أولاد أم الولد من غير سيدهاء حكمهم حكم أمهم ل ا ا 
- لا يجوز بيع أمهات الأولاد ال ل ع ها ا اف د اا 
- ولد الأمة من زوجها مملوك لسيدها ااا 000 
د كبطة الود اذم الواك باس ا 10100 00 1001010 
- أرش جناية أم الولد على سيدها ا 00 
خ الخاصة حا احم اماتخ تحن اوه لق شه جح عرق سكم لين 5 
- تبين لي من خلال دراسة مسائل البحث ما يلي ا 0 
- فهرس المراجع ا و ا ا ار م ل ل 


- أولاً: كتب التفسير وعلوم القرآن الكريم ل 00 
ناما كتب الحديث وعلومه الوب را ا ا ب ك2 جح تنو تن نوا وكرريية وسو جود يا اك ا 
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دخاماء كب أصزل الفقه: دو التزاعد :الققيية م ا ا 1 
- سادساً: اللغة وآدابها ا ا ا 
نايع كتب الرجال والتراجم والسيرة . ل ل ل ار اي 
- ثامنا: المجلات العلمية 159 013131 ز 1 1 12121011111 


- فهرس الموضوعات امي 3 جه د ج88 ارح البق جود جد نماكم 4 انم وي له .4 لجنيا عي ا ور جر م ا ةي وي 


سلسلة الرسائل الجامعية (817) 


مَسَائلالإجمّاع ف اَرْمَاتِ الحاليّة 
وَعقَوْد الدَاينَاتِ وَالتَوشِيِعَاتِ وَالإِطِلاقَاتِ 
وَالَقِيْدَاتِوَالمُشَاركات 


إع كناد 
0 اس 2 7 م صم دصي 

و. فسن نكر (لعزادتك 

أسَكَاذالَفَقَّه اللمسَاعد بحَامِعَة الك سعود 


دَاْاهَهيالنبوي ليل 
مصثر 


آ# م 5 
جع القوق_حفوظة 
القليصة الأول 
10 ل 1١م‏ 


أصل هذا الكتاب رسالة علمية حصل بها الباحث 
علي درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز عام اه 


دا الهدي الذبوي للنشروالتوزيع 
جمهورية مصر العربية ‏ المنصورة 
تليفرن: 737118 / ١6٠‏ جرال: ١140541لا/‏ ؟لء 


الناشر 
دارالفضيلة للنشروالتوزية 
الرياض 1١6147”‏ ص .ب 147١١اه‏ 
تليفاكس 0١4غ‏ 4غ 4 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية : ١‏ 
1114 دداالّا11١/90ااااابيَيربيمم‏ 00001000100 


بس أَلَّه ليحن السو 
المقدمة 

إن الحمد لله؛ نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. 
أما بعد: فقد اتفق علماء الأمة رحمهم الله على أن مصادر الأحكام المتفق 
عليها هي الكتاب» والسنة» والإجماع» وهذا يظهر بجلاء أهمية البحث في 
مسائل الإجماع فقد بين العلماء عظيم شأن هذا المصدر وخطورة مخالفته وقد 
نص بعض أهل العلم على أن الجاحد للحكم المجمع عليه - إجماعًا غير خفي 
- يكفر بذلك» قال ابن النجار: «والحق أن منكر المجمع عليه الضروري»؛ 
والمكهو :و المتسنوضن علي كافر قطمّاء وكذا المشهور فقط: لا الخفي»7". 
وإذا تساوى الإجماع مع الكتاب والسنة المتواترة في الثبوت والدلالة فإن 
الإجماع يقدم» قال البرماوي: «إذا استوى النص والإجماع في القطع متنا 
ودلالة» كان ما دليله الإجماع راجحًا ودونهما إذا كانا ظنيين. بأن كان أحدهما 
نضًّا ظنيّاء والآخر إجماعًا ظنيًا رجح أيضًا ما كان دليله الإجماع» لما سبق من 
قبول النص النسخ والتخصيص. قال الهندي: هذا صحيح بشرط التساوي في 

الدلالة» فإن اختلفا فالحق أنه يتبع فيه الاجتهاد”". 


)١(‏ شرح الكوكب المثير : (؟/177) - للإمام أبي البقاء تقي الدين محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن 
علي الفتوحي المعروف بابن النجار ت "اوه - تحقيق : محمد الزحيلي ونزيه حماد» وكشف 
الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: (/ 351 - للإمام عبدالعزيز بن أحمد بن محمدء 
علاء الدين البخاري ت ٠"الاه‏ - تحقيق/ عبدالله محمود محمد عمر. 

(؟) شرح الكوكب المنير: (؟0707/1. 


3 مسائل الإجماع في المحرمات المالية 
بببروبسييوببببب)ب)ب)بببببب )اا ا 


وجاء في البحر المحيط : «مسألة [إذا أجمعوا على خلاف الخبر] إذا ذكر 
واحد من المجمعين خبرًا عن الرسول عليه السلام» يشهد بضد الحكم الذي 
انعقد عليه الإجماع؛ قال ابن برهان في الوجيز: (يجب عليه ترك العمل 
بالحديث» والإصرار على الإجماع)7". 

وجاء أيضًا في البحر المحيط «أن الإجماع لو انعقد على مخالفة خبر 
متواتر إن تصور ذلك؛ فالتعلق بالإجماع لأنه حجة»”" . 

ولقد بحث أهل العلم من علماء الأصول الإجماع في كتبهمء فبينوا 
صورته. وحكمه. ودليله» وأركانه. وشروط انعقاده. . .. الخ لكن لم تحظ 
الإجماعات الفقهية التي هي ثمرة تقرير دليل الإجماع بنفس ما حظي به 
الإجماع عند علماء الأصول إلا عند بعض العلماء. 

لذاءرايت التقدم بهذا الموضوع للقسم تحت عنوان (مسائل الإجماع في 
المحرمات المالية وفى عقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات 
والمشاركات جمعًا ودراسة) لاسيما وهو لبنة في بناء المشروع الذي أعذه 
أعضاء هيئة التدريس بمسار الفقه وأصوله. 

مشكلة البحث: اعتنى الفقهاء رحمهم الله بذكر مسائل الإجماع في أبواب 
المحرمات المالية (الربا والغعصب..)», والمداينات والتوثيقات» والإطلاقات 
والتقييدات» والمشاركات, فقبل أن يذكروا مسائل الخلاف يتطرقون لتحرير 
مسائل الإجماع في المسألة المبحوثة» وقد كؤن ذلك مجموعة كثيرة من مسائل 
الإجماع في هذه الأبواب. وهنا تأتي أهمية جمعها وتصنيفها حسب ترتيب فقهي 
معتبر» ودراسة كل مسألة بمقارنة كلام الفقهاء بعضهم ببعض كل بدليله» ثم 
الوصول إلى نتيجة من اعتبار هذا الإجماع أو عدم اعتباره. 


)١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه: (458/5) - للإمام بدر الدين أبي عبدالله محمد بن بهادر بن 
عبدالله بدر الدين الزركشي ت 6ه - تحقيق د/ محمد محمد تامر. 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية 0 
١‏ |[ 1 001000002000 


حدود البحث على ثلاثة أقسام: 

أولا: الحد الصياغي: تختلف عبارات العلماء في نقل الإجماع أو 
الاتفاق أو نفي الخلاف أو النزاعء وقد اقتصرت في هذا البحث على 
المصطلحات التالية : 
-١‏ العبارات الصريحة في حكاية الإجماع؛ وهي مادة (أجمع) وما تصرف منها. 
7- التعبير بالاتفاق وما تصرف منهء مثل : اتفق العلماءء اتفقواء باتفاقهم.... 
؟- التعبير بنفي الخلاف» وما يأخذ حكمه ك : نفي النزاعء ونفي الشك. 
5- التعبير بقول: عليه العمل» أو قولا واحدّاء أو نحو ذلك من العبارات بما 

يفيد الإجماع أو الاتفاق و نفي الخلاف.. 

وهذا الحد شامل لجميع أنواع الإجماعات كإجماع الصحابة» والخلفاء 
الراشدين» والأئمة الأربعة وغيرهم. 

انيا : الحد الموضوعي : ويشمل هذا البحث الموضوعات التالية : 
١-المحرمات‏ المالية. 
؟- عقود المداينات والتوثيقات. 
“- عقود الإطلاقات والتقييدات. 
5- عقود الشركات. 

ثالثا: الحد الزمني : ويشتمل على ثلاثين كتابًا قام القسم باختيارها مراعيًا 
في ذلك عدة اعتبارات منها اعتبارات مذهبية» وزمنية» من القرن الثاني إلى 
القرن الخامس عشر على النحو الأتي : 

كتب الإجماع : 
١-الإجماع‏ لابن المنذر ت (118ه). 
'- مراتب الاجماع لابن حزم ت (5557ه). 
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7 الوفصاح ل معاني الصحاح لابن هبيرة ت (0٠05ه).‏ 
5- نقد مراتب الإجماع لابن تيمية ت (8١لاه).‏ 
كتب الحنفية : 
8- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ت (/امهمه). 
5- البناية شرح الهداية للعيني ت (666مه). 
/ا- فتح القدير لابن الهمام ت (١851ه).‏ 
8- البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ت (910ه). 
كتب المالكية: 
9-الاستذكار لابن عبدالبرات (557ه). 
-١١‏ عارضة الأحوذي لابن العربي ت (45 5ه). 
-١١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ت (511ه). 
7- الذخيرة للقرافي ت (185ه). 
كتب الشافعية : 
-١1‏ الأم للشافعي ت (5 ١٠ه).‏ 
4- شرح السنة للبغوي ت (5١0ه).‏ 
6- المجموع شرح المهذب للنووي ت (5/ا5ه). 
1- فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجرت (84017ه). 
-١١/‏ مغني المحتاج للشربيني ت (/7/اوه). 
كتب الحنابلة : 
1- المغني شرح مختصر الخرقي لابن قدامة ت (570ه). 
4- مجموع الفتاوى لابن تيمية ت (78لاه). 
1- جامع الرسائل لابن تيمية. 
-١‏ مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية. 
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7- مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية. 

78- زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية ت (1ه/اه). 

5- إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية. 

6- حاشية الروض المربع لعبدالرحمن بن قاسم ت (1597١ه).‏ 
المذهب الظاهري : 

5- المحلى بالآثار لابن حزم ت (5055ه). 
مذاهب أخرى: 

7- الجامع للترمذي ت (171/94ه). 

8- جامع البيان في تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري ت (١1١1ه).‏ 

4- سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني ت (187١١ه).‏ 

“- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني ت (:109١ه).‏ 
مصطلحات البحث : 

١-الإجماع:‏ هو اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على حكم شرعي. 

؟- المحرمات المالية: وأقصد بها الرباء وبعض صورر البيوع المحرمة؛ 
والغصب. 

“- المدايئنات والتوثيقات : وأقصد بها عقد القرضء» وعقد الضمان» وعقد 
الكفالة» وعقد الرهن» وعقد الحوالة. 

| 54-الإطلاقات والتقييدات : وأقصد بها عقد الوكالة» والولاية والوصاية» 
والحجر. 

ه-عقد المشاركات: وأقصد بها عقد الشركة. 
أهمية الموضوع : تتبين أهمية البحث من خلال النقاط التالية : 

١-أن‏ الإجماع مصدر من مصادر التشريع المجمع على حجيتها وحاجة الناس 
له ماسة لارتباطه بمعايشهم وتعاملاتهم» ومعرفته شرط من شروط المجتهد. 
ومقتضيات هذه المرحلة تقديم الموسوعات الفقهية ليسهل على الباحثين من 
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طلاب العلم وغيرهم الاستفادة منهاء وتضيق دائرة الخلاف بين المسلمين 
وتقليل التعصب المذهبي» وذلك ببيان أن ما أجمع عليه أهل العلم أكثر مما 
اختلفوا فيه. 

-١‏ الترجيح في حال التعارض» فالإجماع القطعي مقدم على الكتاب والسنةء 
ووجه ذلك أن الإجماع لا يتطرق إليه الاحتمال» أما الإجماع الظني فبعد 
الكنان:والسنة: 

*- أن العلماء يختلفون في نقل الإجماع وفي حدوده» فمنهم من يتساهل في 
نقله» ومنهم من ينقل الإجماع ويقصد به إجماع المذهب؛ لذا ظهرت أهمية 
دراسة هذه المسائل للتحقق من موقع الإجماع العام من عدمه. 

-أن معرفة مسائل الإجماع في المعاملات المالية مما يعين المفتين والقضاة 
والهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية في تنزيل الاحكام» فلا يقعون في 
مخالفة ما أجمع عليه» مع معرفة تنقيح مناط هذه الإجماعات لتحقيقها على 
آحاد المسائل المستجدة. 

4- تضييق دائرة الخلاف بين المسلمين» وتقليل التعصب المذهبي وتأليف 
القلوب وذلك ببيان أن ما أجمع عليه أهل العلم من المسائل ليس بالقليل. 

1- قلة الكتب والبحوث الجامعة لمسائل الإجماع في أبواب المعاملات المالية. 

/ا- أن معرفة مسائل الإجماع يساعد على تصور مسائل الخلاف. 
أسباب اختيار البحث: 
إضافة لما سبق إبرازه من أهمية موضوع البحث فهناك أسباب دعتني لتسجيل 
هذا القسم من مشروع مسائل الإجماع» وهي : 

-١‏ أن من المتقرر أن الشيء يشرف بشرف متعلقه» والبحث هنا متعلق بدليل من 
أدلة الأحكام الذي ينبني فهم الحكم وأخذه عليه» فكان الاشتغال بدراسته 
وإبراز أهميته مما يحقق ذلك المقصد العظيم. 
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١-أن‏ هذا القسم هو إكمال لعقد كتاب المعاملات الذي بدأه زميلي/ علي بن 
عبدالعزيز الخضيري. وجاء ترتيبه للمسائل متماشيًا مع تقسيمات المعاصرين 
لكتاب المعاملات» ابتداء بعقود المعاوضات. والبحث هنا متعلق 
بالمحرمات المالية (الربا» والغصب» وبعض صورر البيع)» وأيضًا متعلق 
بعقود المداينات والتوثيقات» والإطلاقات والتقييدات» والمشاركات. 

"'- ما ظهر في الدراسات السابقة من عدم وجود مصدر شامل متكامل يتعلق 
بموضوع البحث. 

- ومن أهم أسباب اختياري لهذا الموضوع ارتباطه بطبيعة ما مارسته من عمل 
في المجموعة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار . 
أهداف البحث: إن مقصود البحث وهدفه الرئيس هو إظهار ما تقرر من 

مسائل الإجماع في المحرمات المالية» والمداينات والتوثيقات» والإطلاقات 

والتقييدات والمشاركات. 
ويظهر هذا الهدف في مجموعة أهداف جزئية هي على النحو التالي : 

-١‏ حصر مسائل الإجماع» وبيان ما يصح حكاية الإجماع فيه وما لا يصح-. 

1- ذكر مستند الإجماع من كتاب أو سنة أو غيرهما من الأدلة المختلف فيها. 

-٠“‏ بيان الأقوال الشاذة المخالفة للإجماع. 

4- تكوين ملكة فقيهة تحليلية لدى الباحث وذلك بالنظر في كتب علم الأصول 
والفقه» حيث إن البحث ذو جانب أصولي وفقهي. ' 

ه- تسهيل الوصول إلى مواضع الإجماع في الفقه. 
أسئلة البحث: من خلال هذا البحث يمكن الإجابة على الأسئلة التالية 

إن شاء الله : 

١-ما‏ المسائل التي وقع فيها الإجماع في المحرمات المالية وفي عقود المداينات 
والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات؟ ومن نقل الإجماع عن 
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غيره ووافقه عليه؟ ومن خالف من أهل العلم في وقوع الإجماع؟ 
؟- ما مستند هذه الإجماعات؟ وما قوة هذا المستند؟ 
'- هل يوجد مخالف للإجماع؟ وما مستند المخالف للإجماع؟ 
4-هل تصح هذه الإجماعات» وما نوعهاء وما درجة قوتها؟ 

منهج البحث: البحث سيكون على منهجين إن شاء الله : 

الأول: الاستقراء: والمراد به جمع الفروع الفقهية التي وقع عليها 
الإجماع ودراستها وتمحيصها. 

الثاني : الاستنتاج : والمراد به ترتيب المخرجات من المنهج الأول وفق 
إطار معين للخروج بالنتيجة الصحيحة على الإجماعات. 

إجراءات دراسة البحث وكتابته: 
-١‏ أجمع المسائل التي وقع فيها الإجماع من خلال الكتب المقررة وغيرها مع 


مراعاة الطبعات المعتمدة ما أمكن. 
امك المسائل حسب الأبواب الفقهية وفق الترتيب المعاصرء وكذا أرتب 
المسائل داخل الأبواب. 


أذكر المسألة التي حكي فيها الإجماع بصيغة مناسبة شاملة. 

4- أبين صورة المسألة التي وقع عليها الإجماع. وإذا لم تكن ظاهرة أشرحها 
وأذكر أمثلة عليها مبينًا ما يميزها عن غيرها من المسائل التي قد تشتبه بها. 

5- أذكر أول من ذكر الإجماع ثم من ذكره بعده» وفق الترتيب الزمني. 

7- أنقل نصوص العلماء في حكاية الإجماع؛ وعند تكرار ذكر الإجماع لعالم 
واحد في المسألة الواحدة أكتفي بذكر أوضح نص له وأشير للبقية في الهامش. 

1- إذا كان العالم قد حكى الإجماع عن غيره ممن هم ضمن كتب المشروع بأن 
كان ابن قدامة نقل الإجماع عن ابن المنذر مثلاً فإني أكتفي بعبارة : «ونقله 
عنه ابن قدامة» بعد ذكر نص الإجماع لابن المنذر. 
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8-إذا كانت صيغة الإجماع التي أتى بها المتأخر موافقة للمتقدم ممن هم من 
أصحاب الكتب المعتمدة في المشروع فإني أذكر بعد نص الإجماع عبارة 

«وذكره بهذا النص - وأذكر اسم العالم -2. 

9- أذكر مستند الإجماع من النصوص الشرعية إن علم. 

وقد رتبت مستند كل مسألة على النحو التالي: 

أ - القرآن» مع بيان وجه الدلالة إن وجد. 

ب - السنة: أرتبها حسب ورودها في الكتب الستة: صحيح البخاري» 
وصحيح مسلم» وسئن أبي داود» وسنن الترمذي» وسئن النسائي» وسنن ابن 
ماجه ؛ فأقدم ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم على ما انفرد أحدهما به 
ثم ما رواه البخاري, ثم ما رواه مسلم وقد أكتفي بتخريجه عندهما أو أحدهما 
إن كان عند غيرهما. ثم أذكر ما رواه بقية الستة حسب ترتيبهاء ثم أذكر بقية 
كتب السَّنة من المسانيد والمجاميع وغيرها. 

ج - الأدلة العقلية: أرتبها حسب وفاة أصحابها دون اعتبار لأسبقيتهاء 
فيأتي مثلاً دليل ابن حزم الظاهري ت 407ه قبل دليل السرخسي الحنفي 
ت 4487ه» ودليل الموفق ابن قدامة الحنبلي ت ١175ه»‏ قبل دليل النووي 
الشافعي ت 51هء وبعدهما دليل فخر الدين الزيلعي الحنفي ت 57لاه. .. 
وهكذا. ّْ 
٠‏ أقوم بشَّكُلٍ الآيات القرآنية وعزوها إلى سورهاء وبيان أرقام آياتها. 

-١‏ أقوم بشَكُلٍ ما يُفْكِلُ عدم شكله من نصوص البحث» استحسانًا لقول من 
قال: إنما يُشْكَلُ ما يُشْكِلٌ. كما قال ابن الصلاح في مقدمته: (ص:84). 
- أضع قول النبي يل في الأحاديث؛» وكذا نصوص العلماء بين علامتي 

تنصيص هكذا ‏ » إضافة إلى تسويد قول النبي وه لتميزه. 

-١‏ إذا وقع كلام النبي عليه السلام داخل نص فقهي أو نحوه فأجعله بين قوسين 


ل مسائل الإجماع في المحرمات المالية 
ساس 2-2 


عاديين هكذا ( )» إذا وقع كلام النبي عليه السلام داخل نص فقهي أو نحوه 
فأجعله بين قوسين عاديين هكذا ( )» أو بين قوسين ١‏ »؛ إذا كان النص فيه 
قوسان عاديان ( ). إضافة إلى تسويد قول النبي يكل لتميزه. 

4- ما كان بين معقوفتين هكذا [ ] في البحث كله. إنما هو صنع الباحث» 
سواء أكان مزيدٌ بيان في سند حديث, أو تعقيبًا على شيء. أو شرحًا 
لمشكل أو نحو ذلك, أو تأكيدًا على كون لفظة ما هكذا بالنص المنقول» 
ويعبر عن هذا الأخير ب [كذا]. 

6- أبين معاني الكلمات التي تحتاج إلى بيان؛ عازيًا هذا البيان إلى كتب 
غريب الحديث أو شروحه. أو كتب اللغة. 

5-أقوم ببيان المقادير والمكاييل والمقاييس القديمة ك: (الوسق» والصاعء 
والمد. والفرسخ)» بما يعادلها من المعاصرة. 

-١١/‏ أخرج الأحاديث والآثار من من مصادرها المعتمدة» بذكر رقم الحديث 
حسب الترقيم المعتمد لدى العلماء المعاصرين» فإن لم يوجد رقم أحيل 
للكتاب» والباب» والجزء؛ والصفحة؛ فإن كان الحديث في الصحيحين 
أو أحدهما أكتفي بذلك. وإلا فأخرج الحديث وأذكر ما قاله أهل العلم 
عنه ) وأبين درجته. 

- أنقل أقول العلماء من كتبهم المعتمدة في كل مذهب. 

4- أعرف بالمصطلحات والألفاظ الواردة في صلب البحث من المصادر 
المعتمدة. 0 

-"٠‏ عند النقل من المصدر بالنص أذكر اسم الكتاب» والجزء. والصفحة. 

-١‏ عند النقل بالمعنى أو التصرف في النص أسبق ذكر اسم الكتاب والجزء 
والصفحة بكلمة (انظر). 

17- أترجم لبعض الأعلام الوارد ذكرهم في صلب البحثء مقدمًا لقب العَلّم 
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على كنيته إذا اجتمعاء ومؤخره عن الاسم إذا اجتمعاء وقدمت الكنية على 
الاسم إذا اجتمعا كما هو الراحج عند النحاة» وأذكر مذهبه الفقهي». 
وأهم مؤلفاته» ومولده» ووفاته من المصادر المعتمدة. 
7- عندما أذكر المسألة التي حكي فيها الإجماع أبدأ بالبحث عمّن خالف 
الإجماع» إما بنصه على أنه مخالف» أو ذكره خلافًا في المسألة. 
4 إذا خلا الإجماع من معارض أبين قوة الإجماع من حيث كثرة القائلين به. 
6- إذا وجد مخالف للإجماع أذكر المخالف» وأتحقق من هذه المخالفة 
بعزوها إلى أصحابها من كتبهم المعتمدة إن كانت لهم كتب كالمذاهب 
الخمسة: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والظاهري»؛ مع ذكر أدلة 
المخالف إن وجدت. 
5- أذكر النتيجة عقب كل إجماع من خلال الدراسة. 
خطة البحث: يحتوي البحث على : مقدمة» وأربعة أبواب» وخاتمة. 
المقدمة: تشمل: مشكلة البحث» وحدوده»ء ومصطلحاته» وأهمية 
الموضوعء وسبب اختياره» ومنهجه» وإجراءات الدراسة» وخطة البحث. 
الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية : وتحته ثلاثة 
فصول: 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في عقود الربا. 
الفصل الثاني : مسائل الإجماع في صور من البيوع. 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في مسائل الغصب. 
الباب الثاني : المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات وفيه 
تمهيد وخمسة فصول: 
تمهيد: التعريف بالمداينات والتوثيقات وأدلة مشروعيتها. 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في عقد القرض. 
الفصل الثاني : مسائل الإجماع في عقد الضمان. 
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الفصل الثالث: مسائل الإجماع في عقد الكفالة. 
الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقد الرهن. 
الفصل الخامس : مسائل الإجماع في عقد الحوالة. 
الباب الثالث: المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات 
وفيه تمهيد وثلائة فصول : 
تمهيد: تعريف عقود الإطلاقات والتقييدات وأدلة مشروعيتها. 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في عقد الوكالة. 
الفصل الثاني : مسائل الإجماع في الولاية والوصاية. 
الفصل الثالث: مساتل الإجماع في الحجر. 
الباب الرابع: المسائل المجمع عليها في المشاركات 
وفيه تمهيد وفصلان: 
تمهيد: تعريف المشاركات وأدلة مشروعيتها. 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في عقد الشركة. 
الفصل الثاني : مسائل الإجماع في عقد المضاربة. 
الخاتمة: وتتضمن النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث والتوصيات 
التي أرى أهميتها. 
ثم الفهارس بأنواعها : 
* فهرس الآيات» ورتبتها حسب ورودها في المصحف. 
* فهرس الأحاديث والآثار» ورتبتها هجائيًا أبتيًا [أبات ث.. ي]. 
* فهرس الإجماعات المتفق عليها (أو غير المخروقة). 
* فهرس الإجماعات المختلف فيها (أو المخروقة). 
* فهرس الأعلامء ورتبتها هجائيًا أبتئيًا. 
* فهرس المصادر والمراجع» ورتبتها حسب الفنون» وفي كل فن رتبت كتبه 
هجائيًا أبتثاء مع ذكر اسم المؤلف. وتاريخ وفاته» واسم الناشرء ومكان 
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النشرء وتاريخ النشر إن وجد. 
* فهرس الموضوعات. 

وقد أبقينا على فهرس المصادر والمراجع والموضوعات فقط حتى لا يطول 
الكتاب. 

الصعوبات التى واجهت الباحث 

إِنّ البحث في علوم الشريعة أو غيرها تعتريه بعض الصعوبات والتحديات» 
سواء كانت على المستوى الشخصي - والتي تختلف باختلاف الأشخاص -» 
أو تكون صعوبات موضوعية تتعلق بموضوع البحث» ومن نافلة القولٍ رصدٌ ما 
واجهتني من صعوباتٍ موضوعية في إعداد هذه الرسالة أجملها فيما يلي : 

قد يتصور للقارئ للوهلة الأولى بعد استعراضه لما قام به الباحث من 
جهدء أنَّ الرسالةٌ تعتمدُ على الجمع ولا تتطلبٌ جهداً كبيراً» إلا أن طول 
الرسالة وتشعب مسائلهاء وتشابههاء وتشابكها أحياناً يتطلبُ إطالة نظر وبحثٍ 
ا ا ا 0 
و ل وي ا 

تضاءلت؛ نظرا لتأخر القسم في الموافقة فقة على الخطة التي قُدَّمت له عام 
هه علاوةٌ على أن طول المدة تشغل الإنسان عن معاشه وشؤونه 
الخاصةء مع الأخذ في الحسبان ما قد يعتري أي نفس بشرية من الإقبال تارة» 
والإدبار تارة أخرى» وما جبلت عليه من تقلب النشاط والكسل» الأمر الذي 
زاد من صعوية البحث. 

ولا يخفى على باحث في الشريعة وعلومهاء أنْ أبواب المعاملات المالية 
من الأبواب الدقيقة في الفقه الإسلامي» التي تحول أسوارها المنيعة من 
الاستطلاع السريع» والاهتداء اليسير» ولا يُتَبّوّك مثل خبير» إذ يتجرع الباحث 
صعوبةًٌ في استقصاء الموافقينَ على الإجماع؛ فمتى ما وجدّ الخلافٌ في 
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المسألة وكان خلافاً مشهوراً» كانة المسالة أيسر من تلك المسائل التي كي 
فيه إجماعٌ؛ والخلاف فيها غير ظاهرء فتستغرق حيتئلٍ جهداً ووقتاًء فضلا على 
أن الإستدلال قد يأخذ وقتاًء إذ أن كثيراً من المسائل يكون الاستدلال فيها من 
المعقول. ولا تكاد تجد فيها إلا دليلاً واحداً أو لا تجد. 

وحرصاً على إعداد عمل جاذٍ يضيف للمكتبة الشرعية خلاصةٌ جهدٍ وجمع 
لمسائل تهم الباحث في الشريعة وعلومهاء فقد استفرغت غايةً جهدي. 
وشحذت كل طاقتي» مستعيناً بالله على تخطي تلك الصعوباتء مسابقا الزمن 
والمَدَدَ المقررة» فإن أصبتٌ فمن الله وحده. وإن أخطأتٌ فحسبي أنّي مجتهدٌ 
بشري جبل على الخطأ والصواب. 

شكر وعرفان: أحمد الله جل وعلا على نعمه العظام أن يسر لي أموري 
ومنها إتمام هذا البحثء» فله الحمد والمنة. 

ولا يفوتني أن أسدي الشكر لمستحقه بعد الله جل وعلاء وأنسب الفضل 
لأهله فإنه لا يشكرٌ الله مَنْ لا يشكرٌ الناسَ. 

فالشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور/ علي الحسون المشرف على الرسالة» 
على ما قدمه من توجيهات ونصائح لإخراج البحث على الوجه الأكمل.. 

ولفضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد بن يحيى النجيميء الذي أَشْرُفُ به 
مناقشًا اليوم» كما شَرْفْتُ من قبل به مشرفًا علي في بحث الماجستير. 

ولفضيلة الأستاذ الدكتور/ عبدالرحيم يعقوب. على قبوله مناقشة هذه 
الرسالة. 

ثم الشكر للأستاذ الدكتور/ عبدالله الناصر الأستاذ المشارك في قسم 
الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود على ما قدمه من توجيهاتء والعمل 
على إتمام تسجيل خطة البحث فله مني الدعاء. 

وكذا لفضيلة الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز اللويحق الأستاذ المشارك في 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية ١0/‏ 
1 | | 06080801 ا١ء١آ‏ ا 4ااإ 000100007 


قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود أيضًاء على حثه إياي على إتمام هذا 
البحث وإنهائه» وتيسير بعض الصعوبات التي واجهتني. 

ثم الشكر الموفور لوالدي الكريمين - حفظهما الله - متبوعا بالشكر لأهل 
بيتي على ما قدموه من العناية» وتهيئة الظروف المناسية لإتمام هذا البحث. 


الباب الأول 
المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية 


الفصل الأول: مسائل الإجماع في عقود الربا. 
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في صور من البيوع» ‏ 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في مسائل الغصب. 
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الفصل الأول 
مسائل الإجماع في عقود الربا 


[1/1] مسألة: الإجماع على حرمة الربا'". 


الربا بتعريفه الشرعي كما بالهامش حرام وقد نقل الإجماع والاتفاق على 


هذه الحرمة. 


من نقل الإجماع والاتفاق: الماوردي ت ٠55ه»‏ فقال: لس : 


على تحريم الربا أجمع”". ابن حزم ت 407هء فقال: «واتفقوا أن الربا حرام»” 


ابن عبدالبر المالكى ت 4577ه» فقال: «أجمع العلماء من السلف 


والخلف أن الريا الذي نزل القرآن بتحريمه» هو أن يأخذ صاحب الدين لتأخير 


(000 


زف 


فر 


الربا: لغة: الزيادة. «من رَبا الشيء يَرْبُوا رُبُوَاً ورباءً: زاد ونما. وأَرْبَيْته: تَمّيته. وفي التنزيل 
العزيز : موويري لْصَدَقتٍ 4 [البقكرة جبببع؟» : اللسان: .)5١5/١85(‏ 

وقال الموفق ابن قدامة: االزبالى الله وهو الريادة: قال الله تعالى: #فَادًا اننا عليَهَا الْمآه 
هكرت وَرَيت4 [الحج : . هع» وقال أن - ين أن [التحل: اووعء . أي أكثر عددّاء 
يقال: أربى فلان على فلان؛ إذا زاد عليه». المغني شرح مختصر الخرقي: (01/5). 

وشرعًا : هو أن يأخذ صاحب الدين لتأخير دينه بعد حلوله عوضًا عيئًا أو عرضًاء الكافي في فقه 
أهل المدينة المالكي: (ص )7”١7‏ - للإمام ابن عبدالبر القرطبي.. 

وقيل : الزيادة المشروطة في العقدء وهذا إنما يكون عند المقابلة بالجنس. 

وقيل : عبارة عن عقد فاسد بصفة سواء كان فيه زيادة أو لم يكن ؛ فإنَّ بِيمَ الدراهم بالدنائير نسيئة 
رباء ولا زيادة فيه. الاختيار لتعليل المختار: (؟/ ") - للإمام عبدالله الموصلي الحنفي . 
وقيل: الزيادة في أشياء مخصوصة.المغني: .)0١/5(‏ 

وقيل : هو فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : (5/ 85) 
الزيلعي. 

الحاوي الكبير في فقه الشافعي : (0/ 74) - للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي الشافعي الشهير بالماوردي ت2٠46ه.‏ 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات : (ص 14) - للإمام بن حزم الأندلسي. 
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دينه بعد حلوله عِوَضًا عيئًا أو عَرْضًا"''. الوزير ابن هبيرة ت ٠5هه»‏ فقال: 
«واتفقوا على جواز البيع» وتحريم الربا»”". 

الموفق ابن قدامة ت ١١1هه‏ فقال: «الربا في اللغة: هو الزيادة. .. وهو 
في الشرع: الزمادة فى أشبياء مخصوصة.» وهو محرم بالكتاب والسئة 
ال وم بن محرم)”". النووي ت 5175ه. 
فقال: «قد أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة»9©». 

00 الزيلعى ت ؟5لاهه فقال: «والربا محرم بالكتاب والسنة 
وإجماع الأمة. 1 .وأجمعت الأمة على تحريمه حتى يكفر جاحده)0©» 

الصنعاني ت هه فقال: «يطلق الربا على كل بيع محرمء. وقل 
أجمعت الأمة على تحريم الربا في العحلة20, 

الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار 
وأتباعهم : الحنفية”"'» والمالكية©, 


.)"07 الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: (ص‎ )١( 

(1) الإفصاح عن معاني الصحاح في الفقه على المذاهب الأربعة: )71/١ /١(‏ ابن هبيرة» واختلاف 
الأئمة العلماء له: /١(‏ 07”46). 

.)0١ /5( المغني:‎ )9( 

40 شرح صحيح مسلم : )4/1١١(‏ - للإمام النووي - طبعة المطبعة المصرية - القاهرة. 

(6) تبيين الحقائق : (5/ 86). 

00 سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: (» محمد ابن إسماعيل الصنعاني 
الأميرء والبلوغ للحافظ ابن حجر ت 867ه. 

(0 الكتاب مع شرحه اللباب: (50ح>ح للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي» 
و(اللباب) للشيخ عبدالغني الدمشقي الميداني ت 7198١هء‏ وبداية المبتدي: )189/١(‏ - 
للومام علي برهان الدين الفرغاني المرغيناني» والاختيار لتعليل المختار: (؟/ 0). 

(0) الكافي: (ص7١4027:‏ وبلغة السالك لأقرب المسالك: (/ 54)» للشيخ أحمد ابن محمد 
المالكي. ت ١15١ه»‏ وشرح مختصر خليل: (05/89. 
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والشافعية”"©: والحنابلة”'” على الإجماع والاتفاق على تحريم الريا في الجملة. 

من مستند الإجماع والاتفاق : قوله تعالى(": «وَكمل الله ابيع وََرمَ الزبْأ» 
[البَقسَرّة: مبمم. وقوله تعالى”؟' : جلا تَأَكُلُوا الرِبرَأ4 ول ممران: .]٠.‏ وقوله 
تعالى*©: «الرج يَأْكُُونَ ابا 1 يَثومُويَّ إلا كنا يَُومْ الى يَتَحَبله لطن هن 
لْمَيَن (اببسر:: 0/م]. وقوله يل «وأنزهم ربوا وقد مبُوأ عنْه© [التيساء: 171]- 

قال الماوردي عقب الاستدلال بهذه الآية: «إن الله تعالى ما أحل الزنا ولا 
الربا في شريعة قط وهو معنى قوله: وأخذهم الريا وكةنهوا غيهة”: 

قوله و40 : «اجتنبوا السبع الموبقات”"') قيل: يا رسول الله ما هي؟ قال: 
«الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات؛ وأكل الرباء 


وأكل ا 


)١(‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي: )310/١1(‏ - للإمام يوسف الشيرازي» ومغني المحتاج إلى 
معرفة معانى ألفاظ المنهاج : (؟/ 27١‏ محمد بن أحمد المعروف بالخطيب الشربيني الشافعى ؛ 
والمنهاج هو منهاج الطالبين للإمام النروئ ت 5/ااه. 

(0) المغني: »)0١/5(‏ والمبدع شرح المقنع: 5/ ٠‏ - أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبدالله 
بن محمد بن مفلح » وكشاف القناع عن متن الإقناع : -)3501١/(‏ منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي » ومتن الإقناع لشرف الدين أبي النجا الحجاوى المقدسي الحنبلي. 

() انظر الاستدلال بهذه الآية: الاختيار لتعليل المختار: (9/ ٠")ء‏ وتبيين الحقائق: (5/ 2)86 
ومغني المحتاج : »)3١/(‏ وشرح مختصر خليل: (01/0. 

(4) انظر الاستدلال بهذه الآية: الاختيار لتعليل المختار: (؟/ .)07١‏ 

(5) انظر الاستدلال بهذه الآية: المهذب: .)757١/١(‏ 

(1) انظر الاستدلال بهذه الآية: الحاوي في فقه الشافعي: (0/ 274). 

[(9 4 الحاوي في فقه الشافعي : (ه/ :/7). 

(4) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: .)06١/5(‏ 

(4) المُوبقات : أي الدُنُوبٍ المُّؤْيكات. النهاية لابن الأثير: (5/ 140). 

. 86 : رقم: 0 ومسلم(١/ 2975 رقم‎ 23١١17 /9( البخاري‎ )٠١( 


1 مسائل الإجماع فى المحرمات المالية 
ساس سس سس سس سس ووو سبرب ررررروببررررررررررررررربب وري رر---22222:2. 


قوله يكوا" : «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبرء بالشعيرء 
والتمر بالتمرء والملح بالملح مثلاً بمثلٍ يدا بيد فمن زاد أو استزاد؛ فقد 
أربى؛ الآخذ والمعطي فيه سواء والشعير»”". 

حديث جابر رضي الله عنه'" قال: لعن رسول الله يكلِِ آكلّ الربا ومؤكلّه 


وكاتيه وشاهليه. وقال: الهم سواء)” ). 


قال الإمام الصنعاني عقب الاستدلال بهذا الحديث: «أي دعا على 
المذكورين بالإبعاد عن الرحمة؛ وهو دليل على ! ثم من ذكرء وتحريم ما 
تعاطؤه» وخص الأكل ؛ لأنه الأغلب في الانتفاعء وغيره مثله»*. 

الخلاف في المسألة: لم يعرف خلاف أحد لهذا الإجماع والاتفاق. 

النتيجة: تحقق الإجماع والاتفاق على حرمة الربا في الجملة. 
[١/؟]‏ مسألة: نفي الخلاف في العقود التى يدخلها الربا. 

العقود التي يدخلها الربا؛ هي عقد البيع”""2» والقرض", والسله””. وقد 


دلق انظر الاستدلال بهذا الحديث : تبيين الحقائق : (4/ 86). 

فة مسلم ,11١١/5(‏ رقم: 1984) عن أبي سعيد الخدري. 

انظر الاستدلال بهذا الحديث: شرح مختصر خليل: (075/6)؛ وسبل السلام: (/05. 

05( مسلم (1719/5, رقم : )١1994‏ كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا ومؤكله - عن جابر... الحديث. 

(5) سبل السلام: (/ 85). 

69 الببع : لغة : مطلق المبادلة.وفي الشرع : مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. وهو 
أنواع منها : بيع التلجثة» وببع العينة» وبيع الغررء وبيع الوفاء. انظر : التعريفات : (ص 14-58). 

0 القرض لغة: المداينة» والإعطاء بالجزاء.التوقيف على مهمات التعاريف : (ص )088١0‏ - للإمام 
محمد عبدالرؤوف شمس الدين المناوي تحقيق د/ محمد رضوان الداية. 

(6) السّلم أو السلف: عَقْدٌ على مَوصُوفٍ فى الذَّمةٍ يَبَذْلِ يُمْطَى عاجلاً» سْمّىَ سَلَّمَا لتسليم رَأْسِ 
المالٍ فى المجلسء وَسُمّْى سَلَفاً لتقديم رَأْسٍ المّالٍِ. شرح صحيح مسلم للنووي: .)4١/11(‏ 
وهذا أحسن التعريفات؛ كما قال النووى. وقيل: عقد يُوجِبٌ الملكَ للبائع فى الثمنٍ عاجلاً» 
وللمشترى فى المُتَمّن آجلاً. فالمبيعٌ يسمى مُسَلّماً فيه. والشمنٌ يسمى رأسسَ المال» والبائع يسمى 
مسلماً إليه؛ والمشترى يسمى رب السَّلّم. التعريفات : (ص .)1٠١‏ وانظر أيضاً مغنى المحتاج : 
0/١‏ وشرح صحيح مسلم: ».)5١/١١(‏ والنهاية لابن الأثير: (؟/ 99"). 
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نفي الخلاف في ذلك. 

من نفى الخلاف: الإمام أبن حزم ت 505هء فقال: «والربا لا يكون إلا 
في بيع» أو قرض» أو سلمء مانا كدق قدصن احد ا" 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في هذه المسألة 
58 الفقياء العا والمالكية9؟© والعافية2 ل 1 

مستند نفي الخلاف : لأن النصوص وردت بتحريم الربا في تلك 
المعاملات» والحرام ما فصل الله تحريمه. قال ال تعالن عق لك كانى 
لْأَرْضٍ جمِيعًا» (اريقرة: وم]. وقال تعالى #وأحلّ 2 الْسْيِعٌ وَحَرّمْ البزأ» [البَقسَرّة: 
وبم]. وقال تعالى «إوَمّدٌ فصل لَك ما حرم عَلبك4 [الانعتام: ا 


)١(‏ المحلى بالآثار: (157/8) - للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري ت: ”0ه - طبعة دار الفكر بيروت. 

(؟) شرح فتح القدير: (0/ 5)» وفيه : «إوَأحلٌ الله ليح وَكرَّ لبأ [البقترة: وبع أي حرم أن يزاد في 
القرض والسلف على القدر المدفوع وأن يزاد في بيع تلك الأموال بجنسها قدرا ليس مثله في 
الآخر» - للإمام محمد بن عبدالواحد كمال الدين المعروف ب «ابن الهمام» الحنفى. وهذا الشرح 
ل للبداية والهداية وهما للإمام علي بن أبي بكر بن عبدالجليل برهان الدين الفرغاني المرغيناني 
ت 98 ده. وهذا الشرح لم يستكمله ابن الهمام» وقد استكمله الإمام قاضى زاده ت /1/4ه 

(0) الذخيرة: (0/ 42591 وفيه: «والقرض بالعوض بيع والبيع يتصور فيه الربا والعرض بالعرض 
لمنفعة ربا» - للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي المالكي» والقوانين 
الفقهية : (ص )١1١‏ للإمام محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي. 

(54) مغني المحتاج : »)75١/7(‏ وفيه: «وهو [أي الربا] ثلاثة أنواع: ربا الفضل وهو البيع مع زيادة 
أحد العوضين عن الآخر» وربا اليد وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهماء وربا النساء 
وهو الببع لأجل» وزاد المتولي ربا القرض». 

(5) الكافي: (5/ )1١‏ - للإمام قدامة المقدسي» والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على 
مذهب أحمد بن حنبل : )١7/0(‏ - للإمام علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي 
الدمشقي الصالحي» وكشاف القناع: (2191/5). 

(5) انظر: المحلى: (451/4). 
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الخلاف في المسألة : لم أقف على خلاف أحد في نفي خلاف كون الربا 
يدخل البيع والقرض والسلم. 

النتيجة: تحقق نفي الخلاف في مسألة كون الربا يدخل البيع والقرض 
والسلم. 
[؟/] مسألة: الاتفاق على نوعا الربا. 

الربا نوعان: ربا الفضل أأو الزيادة» أو الصرفء. أو النقدىء أو 
التفاضل]''' وربا النسيئة [أو النّسَ]0) وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذاء 
كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف: الإمام عبدالله بن المبارك ت 
١هه‏ فقال: «ليس في الصرف اختلاف)”". 

الإمام الترمذي ت 191ه» فقال: «العمل على هذا”* عند أهل العلم من 
أصحاب النبي يك وغيرههم)". 

الوزير ابن هبيرة ت 575هء فقال: «واتفقواعلى أن الربا الذي حرمه الله 
وان ا تياك وم 
الإمام ابن رشد الحفيد ت 960هه., حيث قال: «وأما الربا في البيع ؛ فإن 


)000( ربا الفضل : هو بيع الدرهم بالدرهمين يدًا بيد.الحاوي للماوردي: (0/ 075. 
'وليس المراد مطلق الفضل بالإجماع؛ فإن فتح الأسواق في سائر بلاد المسلمين 
للاستفضالء, والاسترباح» وإنما المراد فضل مخصوص فلذلك عرفه شرعًا بقوله: (فضل مال 
بلا عوض في معاوضة مال بمال)». البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (5/ 1726) - للإمام زين 
الدين بن إبراهيم الشهير ب ابن نجيم. 

() ربا النسيئة : هو بيع الدرهم بالدرهمين إلى أجل. الحاوي للماوردي: (075/60. 

فر نقله عنه الترمذي في سننه : (/ 7 201). 

(4) على هذا: أي على حديث أبي سعيد الخدري الأول الآني في مستند الإجماع. 

(4) سنن الترمذي: ("/ 47 0). 

() الإفصاح لابن هبيرة: »)775/١(‏ واختلاف الأئمة العلماء له: (١//1ه).‏ 
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النلناة لماعك أنه ضهان :تبن #بوتقاضل)1” . 

0 قدامةت ١٠57هء‏ فقال: «والربا على ضربين: ربا الفضل » 
وربا النسيئة» وأجمع أهل العلم على 7 0 

0 وافق جمهور فقهاء الأمصار على أن الربا نوعان 
فضل ونسيئة : الحنفية0"» والمالكية”' والشافعية*2: والحنابلة”2: وهو قول 
الغثوري وابن المبارك وإسحاق”" . 

من مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: حديث أبي سعيد رضي الله 
عنفة مرفو ع0" : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» 


)١(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد: )١118/7(‏ - للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن 
أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد ت 040ه. 

(0) المغني: (01/5). 

() المبسوط للسرخسي : (17/15)- للإمام أبي بكر بن أبي سهل السرخسي الحنفي الفكرء محبي. 
وعبر السرخسي عن ربا الفضل بربا النقدء ففال: «الربا نوعان في النقد والنسيئة». وبدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع : (/18) - للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود بن أحمد 
الكاساني الحنفي. 

(4) بداية المجتهد: »)١1718/7(‏ والقوانين الفقهية: (ص »)١59‏ وعبر عن ربا الفضل بربا 
التفاضل » فقال: «ربا النسيئة وربا التفاضل». 

)0( الحاوي في فقه الشافعي : (0/ 2015 وعبر عن ربا الفضل بربا النقدء فقال: «الربا ضربان: نقدء 
ونساءة. 

(0) المغني 7/6 والروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع : : (1/ 7576) - للشيخ 
منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ت ١6١١اه»‏ وزاد المستقنع لشرف الدين أبي النجا موسى 
بن أحمد بن موسى الحجاوي ت ١945هء‏ والمقنع لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن 
محمدء الشهير يابن قدامة المقدسي ت ألكاه 

(0) سئن الترمذي: (7/ 147 0). 

(4) انظر الاستدلال بهذا الحديث : المغني: (5/؟07). وقد ألمح إلى ذلك الإمام ابن رشد الحفيد» 
فقال: «لثبوت ذلك عنه ليده بداية المجتهد: (؟1758/7١).‏ 


11 مسائل الإجماع في المحرمات المالية 
سسب و بر و 22س 


ُو" بعضها على بعضء ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا 
بعضها على بعض. ولا تبيعوا غائبًا بناجز”"70". 

؟ - حديث أبي سعيد الخدري”' قال: جاء بلال إلى النبي يل بتمر برني» 
فقال له النبي كَكِ: «من أين هذايا بلال)؟ قال: كان عندنا تمر رديء فبعت 
صاعين بصاع” ليطعم النبي كلد فقال النبي ككله: «أوّه! عين الرباء عين الربا. 
لا تفعل. ولكن إن أردت أن تشه تشتري؛ فبع التمر بيع آخرء ثم اشتر به00. 

؟” - حديث عبادة بن الصامت”" قال: قال رسول الله ككِِ: «الذهب 
بالذهب. والفضة بالفضة؛ والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر» 
والملح بالملح مثلاً بمثل. سواء بسواء يدًا بِيدِ؛ فإذا اختلفت هذه الأصنئاف؛ 
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) 0 

؛ - حديث عثمان بن عفان”"'؛ أن رسول الله كل قال: «لا تبيعوا الدينار 


00 قرا تتصلرا من الشف : البح والزيادة. والشّف التُنْصان أيضّاء فهو من الأضْداد.انظر : 
النهاية لابن الأثير: (؟/ 7» وفتح الباري : (4/ ,»)”8٠١‏ ولسان العرب: (141/9). 

إفة بناجز: بحاضر. النهاية في غريب الحديث : (0/ ١3).قال‏ الحافظ ابن حجر: «غائبًا بناجز: 
مؤجلاً بحال. .أي والمراد بالغائب أعم من المؤجل» كالغائب عن المجلس مطلقًا مؤجلاً كان أو 
حالًا».فتح الباري 8 

(9) البخاري (؟/ ١5لا“‏ رقم : 4») ومسلم (9/ 217١8‏ رقم: 1584). 

() انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (5/ ؟07). وقد ألمح إليه ابن رشد كما سبق 

(5) الصاع: عند الجمهور ما يزن 8٠‏ كجمء وعند الحنفية 16 كجم » وقيل غير ذلك. انظر: 
الفقه الإسلامي وأدلته: /١(‏ 70) - د. وهبة الزحيلى. 

() البخاري: (5/ 2811 رقم : : 5184) عن أبي سعيد الخدري به ومسلم: ("/ 217١16‏ رقم : 
.))١5‏ 

(0 انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (0/5/0. 

0( مسلم (/ 215١١‏ رقم: 19817) عن عبادة. .. الحديث. 

(9) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي : (767/0). 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية خزا 
د 


بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين)0". 


الخلاف في المسألة: لم يُعرف مخالف في هذه المسألة إلا ما حكي عن 
ابن عباس» وأسامة بن زيد» وزيد ابن أرقم» وابن الزبير والبراء بن عازب؛ 
فقالوا: إنما الربا في النسيئة» إنكارًا منهم لربا التفاضل”'". 

وقد أشار السبكي في تكملته (المجموعً) للنووي إلى هولاء مع جماعة 
آخرين هم: ابن عمر وابن مسعود ومعاوية من الصحابة؛ وعطاء بن أبي رباح» 
وفقهاء المكيين» وسعيد» وعروة من التابعين. 

وقد أسند عن أكثرهم ما يدل على قولهم بهذا الرأي؛ كما أسند عن بعضهم 
الرجوع عن هذا الرأي””". 

والمشهور من ذلك قول ابن عباس» ثم إنه رجع إلى قول الجماعة» روى 
ذلك الأثرم بإستادوء :وقالة الترمتئ ايخ المنذر وغيرف”. 

أدلة هذا الرأي : 

١‏ - حديث أسامة بن زيد مرفوعًا””': (لا ربا إلا في النسيئة» 

قال الإمام الماوردي مبيئًا وجه استدلال المخالف بهذا الحديث: «فلما 
أثبت الربا في النسيئة؛ دل على انتفاء الربا في النقد»9”". 


قف 


)١(‏ مسلم: 21١١9/5(‏ رقم: 6 كتاب المساقاة» باب الربا - عن عثمان... الحديث. 

(؟) سنن الترمذي: (/ 057)» والمغني: (07/5).» وبداية المجتهد: (؟/158). 

(9) المجموع شرح المهذب: -)21/٠١(‏ من الجزء الأول حتى التاسع للإمام النووي» ومن الجزء 
العاشر حتى الثاني عشر تكملة الإمام تقي الدين أبي الحسن علي ابن عبدالكافي السبكي الكبير 
ت 5ولافىف ومن الجزء الثالث عشر حتى العشرين تكملة الشيخ محمد نجيب المطيعي المصري. 
والمهذب للإمام أبي إسحاق الشيرازي. 

(5) المغني: (5/ ؟01). 

(0) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي : (60/ 007/5 والمغني: (5/ 07)» وبداية 
المجتهد: (؟/158١).‏ 

(5) البخاري: (رقم: 48 مومومسلم: (18/9١215ء‏ رقم: 5) بلفظ : «إنما الربا في النسيئة». 

(0) الحاوي للماوردي : (767/6). 


عن مسائل الإجماع فى المحرمات المالية 
سس سس سس 4ط 


وقد رد عليه الماوردي قائلا : «وأما حديث أسامة. وقوله: (إنما الربا في 
النسيئة) ففيه جوابان: أحدهما: وهو جواب الشافعي: أنه جواب من النبي كله 
لسائل سأله عن التفاضل في جنسين مختلفين» فقال: (إنما الربا في النسيئة)» 
فنقل أسامة جواب النبي كل وأغفل سؤال السائل. 

والثاني: أنه محمول على الجنس الواحد يجوز التماثل فيه نقدًا ولا يجوز 
تسنة: عل أن ابن عباس المستدل بحديث أسامة رجع عن مذهبه)”". 

؟ - ما رواه''' سفيان عن عمرو سمع أبا المنهال عبدالرحمن بن مطعم. 
قال: باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة» فقلت: سبحان الله أيصلح هذا؟ 
فقال: سبحان الله والله لقد بعتها في السوق. فما عابها عليّ أحدء فسألت 
البراء بن عازب» فقال: قدم النبي كَكةٌ المدينة ونحن نتبايع هذا البيع» فقال: 
اما كان يدا بيد؛ فليس به بأس» وما كان نسيئة فلا يصلح). 

والقّ زيدَ بن أرقم» فاسأله؛ فإنه كان أعظمنا تجارةً» فسألت زيد بن أرقم, 
فقال معله9", 

النتيجة : عدم تحقق الإجماع على كون الربا يكون في الفضل والنسيئة 
لخلاف ابن عباس وغيره من الصحابة في ربا الفضل. 

[4/5] مسألة: الإجماع على معنى ربا الجاهلية هو ربا النسيئة. 

ربا الجاهلية هو ربا النسيئة» وهو : أن يكون للانسان دَيْن عند آخر فيؤخره 
به على أن يزيده فيه أو هو: بيع الدينار بالدينارين مؤجلا.وقد نقل الإجماع 
على ذلك» كما نفي الخلاف فيه. ظ 

من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام أبو الحسن الماوردي ت ٠45هء‏ 


00( المرجع السابق. (0 انظر الاستدلال بهذا الحديث: السابق. 
(5) البخاري: (147/9كء رقم: 31/14). ومسلم: (/1715) (رقم: 1689) 
(5) القوانين الفقهية: (ص 157). 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية قا 
اا يبي 000 


فقال: «وََمًا النسَاكُ: كَهُوَ بيع الدرهم بالدرهمين إلى أجل» وهو المعهود من ربا 
الجاهلية» والذي قد أجمع على تحريمه جميع الأمة»"'' . 
الوامماوي ا 7 «ربا الجاهلية: كان أن يقول 
الذي له الدين عند أجله للذي عليه الدين: : أتة نقضي أم تربي» يريد يزيد في 
الدين؛ فإن اختار أن يزيده في الدين ليزيده في الأجل ؛ فعلء وهذا مما لا 
خلاف بق المسالشن :فى تخربيةة”". 
الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: 
المعقية ملكي 0 والشافعنة 260 » والحنايلة29 على الإجماع على كون 
ربا الجاهلية في الديون إما اوفط جز انيري ل 


- 0-12 


0 قوله تعالى: توأ لَه دروأ ما بق من ليرا إن كُنشّر 
مُؤْمِِينَ 9 فَإن 0 0 دا يحَرْبٍ أل ووسواوة :وإ تبكر 00 3 
اتوك 7 ؟ تلوت © وَإن أنه دو عُتَرَقْ مُنَظِرَهُ إل مسرو ...* 

[البَقتَرَة : 4/ا؟-780]ء 
قال الإمام أبو الوليد الباجي بعد تعريفه ربا الجاهلية كما سبق في حكاية 


.)7/5( الحاوي للماوردي:‎ )١( 

(؟) المنتقى شرح الموطأ : (54/5؟) - للإمام أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد المالكي التجيبي 
القرطبي الباجي » تحقيق/ محمد عبدالقادر أحمد عطا. 

(*) المبسوط للسرخسي : »٠٠٠١/١5(‏ وفيه: : «(كل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع وأول ربا 
يوضع ربا العباس بن عبدالمطلب) وهذا لأن العباس رضي الله عنه بعد ما أسلم رجع إلى مكة» 
وكان يربي». 

(5) الذخيرة: (0/ 07 07» والقوانين الفقهية : (ص217» والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني : (51/1) - للإمام أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي - وهو شرح لرسالة 
الإمام أبي محمد عبدالله بن أبي زيد عبدالرحمن القيراوني. 

(0) الحاوي للماوردي: (14/ *؟؟ ). 

(6) المغني: (/» وكشاف القناع: (5/ 656). 


تفن مسائل الإجماع في المحرمات المالية 
تت لالهلل سيم 


الإجماع: «وقد قيل أن قول الله تعالى: «أَنَّمُواْ لَه ...» - وذكر الآيات كما 
بالاستدلال - نزلت في هذاء والله أعله:0". 

الخلاف في المسألة: لم أقف على مخالف لهذه المسألة. 

النتيحة : : تحقق الإجماع ونفي الخلاف على كون ربا الجاهلية في الديون 
إما أن يقضيه وإما أن يربي له فيه. 
[5/6] مسألة: الإجماع على معنى ربا النسيئة9. 

ربا النسيئة : هو بيع الدينار بالدينارين إلى أجل» أو نحو ذلك مما مؤداه 
واحد كالذهب بالفضة مؤجلاء وقد نقل الإجماع على ذلك؛» كما نفي الخلاف 
فيه. 

من نقل الإجماع : الإمام أبو الحسن الماوردي ت ٠45ه»ء‏ فقال: «وَأّا 
النَّسَاءٌ: فَهُوَ بيع الدرهم بالدرهمين إلى أجل » وهو المعهود من ربا الجاهلية» 
والذي قد أجمع على تحريمه جميع الأمة ا" 

الإمام البهوتي ت ١5١٠ه»,‏ فقال: «(وأما ربا النسيئة: فكل شيئين ليس 
أحدهما نقدًا؛ بأن باع مد بر بجنسه أو بشعير ونحوه بجنسه أو بنحاس ونحوه 
لا يجوز النساء فيهما) بغير خلاف نعلمه)©). 

الموافقون على الإجماع : وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم : الحنفية*», 


.)449/5( المنتقى شرح الموطأ:‎ )١( 

(5) النسيئة: النسيئة والنساء بالمد والنّْسْأة والكلأة كلاهما بوزن المُرْئَة كله التأخيرء ونسأت 
الشيءء وأنسأته : أخرته. المطلع على أبوات المقنع : (ص 775)؛ للإمام أبي عبدالله محمد بن 
أبي الفتح البعلي الحنبلي. 

فرق الحاوي للماوردي: (07/5/6. 

2 كشاف القناع : 0 ). 

)0( حا المع (0/ ».)١187*‏ وفيه: «ربا ا ا 0 العين على 
الدين في المكيلين أو الموزونين عند اختلاف الجنس أو في غير المكيلين أو الموزونين عند 
اتحاد الكو 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية زذنا 
1 0 ]| | |[ أ 0م000 


والمالكية("2» والشافعية”"'» والحنابلة”"'؛ على أن ربا النسيئة؛ هو بيع الدرهم 
بالدرهمين إلى أجل أو نحو ذلك من المعاني التي مؤداها واحد . 

مستند الإجماع: قوله يكلا »: «البر بالبر ربا إلا هاء وهاء””:"". وقوله 
يكو" : «ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز»”””. 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 

النتيجة: تحقق الإجماع على كون ربا النسيئة هو بيع الربوي بمثله كالدرهم 
بالدرهمين أو بما يودي مؤداه كالدرهم بالدينار مؤجلا. 


(1) الفواكه الدواني : »)30١41/(‏ وفيه: «(ولا يجوز طعام بطعام إلى أجل ؛ كان من جنسه أو من 
خلافه كان مما يدخر أو لا يدخر).. لدخول ربا النساء في كل المطعومات». والقوانين الفقهية : 


(ص .)١156‏ 
)١(‏ الحاوي للماوردي: (75/60) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع. والمجموع شرح المهذب: 
(91/9). 


(©) الشرح الكبير: (117/4) - للؤمام شمس الدين عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة ت 

7ه وهو مطبوع مع المغني لعمه موفق الدين» وفيه: «وأما ربا النسيئة فكل شيئين ليس 

أحدهما ثمئّاء علة ربا الفضل فيهما واحدة» كالمكيل بالمكيل» والموزون بالموزون لا يجوز 

النساء فيهما»» وكشاف القناع: (/ 577). 

انظر الاستدلال بهذا الحديث : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: ))5"1١/15(‏ 

للإمام ابن عبدالبر القرطبي المالكي ت 4517ه؛ وكشاف القناع : (/ 101) وقد استدل بلفظ 

مسلم الآتي بالتخرج. 

(0) هاء وهاء: معناها على اختلاف لغاتها: خذ وهات.كشاف القناع: (171/9). 

)١(‏ البخاري: (1/ ٠١هلاء‏ رقم: )3١1717/‏ عن عمر بلفظ : «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاءء والبر 
بالبر ربا إلا هاء وهاءء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاءء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء'؛ 
ومسلم: (/ 21١١9‏ رقم: 5 إلا أنه قال: «الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء). 

(0) انظر الاستدلال بهذا الحديث: كشاف القناع: 0/6 5). 
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الحصسر 


)00 سيأتي تخريجه. 


51 مسائل الإجماع في المحرمات المالية 
مسسسسسس سس سس سس تسن 1ك 


[7/7] مسألة: الإجماع على جريان الربا في الأعيان الستة. 

الأعيان الربوية المجمع عليها أو الأنواع الربوية أو الأصناف الربوية أو 
الأموال الربوية» المقصود بها ستة؛ هي : الذهب. والفضة [الوَرق]» واليّر [الحنطة 
أو القمح]. والشعيرة والتمن: والملح. وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك. 

من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام الماوردي ت ٠465ه,‏ فقال: «أما 
المنصوص عليه في الربا فستة أشياء وردت السنة بهاء وأجمع المسلمون عليها 
وهي: الذهب, والفضة, والبر» والشعير» والتمر 00 الإمام البغوي 
الفراء ت ٠١‏ هه فقال: «اتفق العلماء على أن الربا يجري في هذه الأشياء 
الستة التي نص الحديث عليها)”'". الإمام ابن قدامة ت ١57ه»‏ فقال: ١‏ 
الأعيان المنصوص عليها يثبت الربا فيها بالنص والإجماع»0© 

الإمام النووي فقال: م ع الا ا و يه 
البحة المتصوضن 020 

العيني ت 4805ه؛ حيث قال: «هذه الأشياء الستة مجمع عليها». 


الموافقون على الإجماع: : وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: 
الحنفية9 7 والشافعية 0 


.)51/ /8( شرح السنة للبغوى:‎ )( .)8١/8( الحاوي في فقه الشافعي:‎ )١( 

(9) المغني : (5/ 257 وما بعدها). (54) المجموع شرح المهذب: (97/9). 

(4) عمدة القاري شرح صحيح البخاري: /١1١1(‏ 07299 - للإمام بدر الدين أحمد العينى الحنفي . 

0ه المبسوط للسرخسي: »)١94/١71(‏ وفيه: «وفائدة تخصيص هذه الأشياء بالذكر أن عامة 
المعاملات يومئذ كان بها؛. 

0 الكافي لابن عبدالبر: (ص .)27١94‏ وفيه بعد أن ذكر حديث عبادة: البر بالبر: «وفهم العلماء 
معنى هذا الخطاب فأدخلوا في كل باب منه ما كان في معناه»» والتمهيد له: (599/5؟)» قلت: 
وهذا يعني اتفاقهم على الربوية في الستة من باب أولى. 

(4) الحاوي للماوردي: )8١/9(‏ وقد سبق نصه في حكاية الإجماع؛ والمهذب : »)77١ /١(‏ وفيه : 
«والأعيان التي نص على تحريم الربا فيها الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح». 
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والحنابلة”'2 على الإجماع والاتفاق على كون الأعيان الربوية ستة كما سبقت. 

مستند الإجماع : قوله ك1" : «الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والبر 
بالبرء والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح مثلاً بمثل» سواء سواء 
يدا بيدِ؛ فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شتتم إذا كان و 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 

النتيجة : تحقق الإجماع والاتفاق على الربوية في الأعيان الربوية. 
[7/7] مسألة: الإجماع على أن الربا يتعدى الأعيان الستة. 

يتعدى الربا المحرم غير الأعيان الستة المنصوص عليها في السنة إلى كل 
ملحق بشيء منهاء ويعد منهاء وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا. 

من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام السرخسي ت 4/7ه. فقال: «اتفق 
فقهاء الأمصار رحمهم الله تعالى على أن حكم الربا غير مقصور على الأشياء 
الستة» وإن فيها معنى يتعدى الحكم بذلك المعنى إلى غيرها من الأموال»””. 

الإمام البغوي الفراء ت ١٠5هء‏ فقال: «ذهب عامة أهل العلم إلى أن 
حكم الربا غير مقصور عليها بأعيانهاء إنما ثبت لأوصاف فيهاء ويتعدى إلى كل 
ما توجد فيه تلك الأوصاف6". 

الوزير ابن هبيرة ت ههه فقال: «واتفقوا على أن الربا المحرم يجري 
في غير الأعيان الستة المنصوص عليهاء وأنه متعد منها إلى كل ملحق 


ا 


.)١؟5‎ /4( المغني : (5/ "01) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع؛ والشرح الكبير:‎ )١( 

(؟) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الكافي لابن عبدالبر: (ص 7"09), والمهذب: 20517١ /١(‏ 
والمغني : (5/ 01)» وشرح فتح القدير: (/ا/ 0). 

(6) مسلم: (7/ 1511١‏ رقم: 1941). 62 المبسوط للسرخسي: (191//15). 

(5) شرح السنة : (//01) - للإمام ركن الدين ومحيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي. 

() اختلاف الأئمة العلماء: /١(‏ 756). 


ون مسائل الإجماع فى المحرمات المالية 
صصص ووو و سك 


الإمام ابن قدامة الحنبلي ت ١17ه,‏ فقال: «ما اجتمع فيه الكيل والوزن 
والطعم من جنس واحد ففيه الربا رواية واحدة. .. وهذا قول أكثر أهل العلم. 
قال ابن المنذر: هذا قول علماء الأمصار في القديم والحديث» سوى قتادة فإنه 
بلغني أنه شذ عن جماعة الناس؛ فقصر تحريم التفاضل على الستة الأشياء»0©. 

الإمام النروي ت 5175ه» فقال: «قال أهل الظاهر: لا ربا في غير هذه 
الستة بناء على أصلهم في نفي القياس» وقال جميع العلماء سواهم : لا يختص 
بالستة؛ بل يتعدى إلى ما في معناهاء وهو ما يشاركها في العلة»9 . 

الإمام ابن مودود الموصلي ت 7417ه؛ فقال: «أجمعت الأمة على تعدي 
الحكم منها [أي الأصناف الستة] إلى غيرها»7. 

الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار على 
الاتفاق على تعدي الربا غير الأعيان الستة إلى كل ملحق بشيء منها: 
العف 303 والنالم 0 والغا 20 والبون 1 


ل 


مستند الإجماع والاتفاق: قول الله تعالى : «وَكلٌ اله اليم وَعَرَم الزيزأ» 


)00( المغني : (28/5). (١‏ شرح مسلم للنووي: .)4/١١(‏ 

(9 الاختيار لتعليل المختار: (؟/ 1١‏ "). 

(4) المبسوط للسرخسي: (1941/17) وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق. 

(5) الكافي لابن عبدالبر: (ص 004» والتمهيد له: (5/ 41) وفيه: «أما من نفى القياس من العلماء 
فإنهم لا يرون الربا في غير الستة الأشياء المذكورة في حديث عبادة بن الصامت وما عداها 
عندهم فحلال جائز بعموم قول الله تعالى : «وَكملٌ أله انيع وَكَرَْ ايأ وريسر:: مببج» وممن 
روي عنه هذا القول قتادة وما حفظته لغيره». 

(0) الحاوي للمارودي : (6/ ».)8١‏ وفيه: «وذهب جمهور الفقهاء ومثبتو القياس إلى أن الربا يتجاوز 
المنصوص عليه إلى ما كان في معناه». 

(0 المغنى للموفق ابن قدامة: (2)08/5 والكافي له: (5/ 7”1). وفيه: «ويجري الربا فيما كان 
عطيه مكيل ايوق وإن تعذر الكيل فيه أو الوزن»؛ والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة : 
»)١١15/5(‏ وفيه: «اتفق القائلون بالقياس على أن الربا فيها [الأصناف الستة] بعلة» وأنه يثبت 
في كل ما وجدت فيه علتها». 


مسائل الإجماع فى المحرمات المالية ذلا 


[البنسرة: وم وهو «يقتضي تحريم كل زيادة؛ إذ الربا في اللغة الزيادة»”'". 

؟ - قوله يكِّ:ْ «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة, والبر بالبرء والشعير 
بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلاً بمثلء سواء بسواء يدا بيِ..6". 

قال الإمام الماوردي في معرض الاستدلال لقول الجمهور والرد على 
المخالفين : «فإن قيل: فهذا وإن كان عامًا فمخصوص ببيان النبي كَل الربا في 
الأجناس الستة. قيل : بيان بعض ما يتناوله العموم لا يكون تخصيصا؛ لأنه لا 
ينافيه. . . والدلالة الثالثة: أن النبي كله نص على البرء وهو أعلى المطعومات؛ 
وعلى الملح وهو أدنى المطعومات» فكان ذلك منه تنبيهًا على أن ما بينهما 
لعو رحد 

" - حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة”*'؛ أن رسول الله ككِ بعث أخا 
بني عدي الأنصاري» واستعمله على خيبر» فقدم بتمر جَزيْب20, فقال له رسول 
الله كك : «أكل تمر خيبر هكذا؟» قال: لا والله يا رسول الله» إنا لنشتري الصاع 
بالصاعين من البَمْه”"". فقال رسول الله يكله: «لا تفعلواء ولكن مثلاً بمثل» أو 
بيعوا هذاء واشتروا بثمنه من هذاء وكذلك الميزان»”". 

قال الإمام السرخسي عقب استدلاله بهذا الحديث : «يعني ما يوزن بالميزان؛ 
فتبين بهذه الأثار قيامُ الدليل على تعدية الحكم من الأشياء الستة إلى غيرها)7. 


() الشرح الكبير لابن قدامة: (5/ »)١785‏ وانظر: الحاوي للمارودي: (80/ 81). 

(0) مسلم: (رقم: )١41/‏ عن عبادة بن الصامت مرفوعا. 

() الحاوي في فقه الشافعي: (0/ 87). 

(:) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المبسوط للسرخسي: (1917//17). 

(0) جَِيْبِ : الجنيب نوع جيّد معروف من أنواع الثّمْر.النهاية لابن الأثير: .005/١(‏ 

(5) الجَمْع: تمر مختلط [يجمع] من أنواع متفرقة» وليس مرغوباً فيه» وما يُخْلَطٌ إلا لرداءته.لسان 
العرب: (09/8). 

0) البخاري: (5/ 2571/8 رقم: 2)5914 ومسلم: (5/ 21118 رقم: 15917) 

(6) المبسوط: (17١//1ا19١).‏ 
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؛ - عنديث ابن عمر”"": قال: قال زسول الل يلة: ذلا تَبِيِعَوا الديتار 
الرّما» والرّما هو الربا. فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع 
الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل؟ قال: ١لا‏ بأسء إذا كان يدا بيده”". 

قال الإمام السرخسي عقب الاستدلال بهذا الحديث: «لم يرد به عين . 
الصاعء وإنما أراد به ما يدخل تحت الصاعء كما يقال: خذ هذا الصاع. أي. 
ما فيه » ووهبت لفلان صاعًا أي من الطعام»”". 

ه - لأن القياس حجة عند جمهور الفقهاء لتعدية الحكم الثابت بالنص» 
وهذا يتحقق في كثير مما عدا الأصناف الستة لاتحاد العلة). 

١‏ - لأن القياس دليل شرعي ؛ فيجب استخراج علة هذا الحكم وإثباته؛ 
حيث وجدت علته فى غير الأصناف ال 

الخلاف في المسألة: خالف فى هذه المسألة فقالوا: ما خلا الأصناف 
الستة لا يجري فيه الرباء ولا يعد منه: طاوس»ء وقتادة» ومسروق» والشعبي» 
وعثمان البتي» وداود بن علي الظاهريء ونفاة القياس جميعًا”". وكذا ابن 

7/١ 9 

وقواه الأمير الصنعاني لاختلاف الجمهور اختلافًا كبيرًا في العلة التي من 
أجلها تعدى الحكم إلى غير الستة”. 
)١(‏ انظر الاستدلال بهذا الحديث: السابق. )١(‏ مسند أحمد: .)١١9/9(‏ 
(**) المبسوط: (7١//ا19١).‏ () انظر: السابق. 
(6) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة: (4/5؟7١).‏ 
() الحاوي للماوردي : »)8١/0(‏ والتمهيد لابن عبدالبر: (54/ »)9١‏ والمحلى : (841/4/8» وما 

لمختصر الخرقي : (17/7). 
(10) شرح الزركشي على مختصر الخرقي : (17/7) - للإمام شمس الدين محمد بن عبدالله الزركشي 

المصري الحنبلي . (4) سبل السلام: (0"8/7. 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية كنا 


أدلة هذا الرأي: عموم قول الله تعالى : «وَأعَلَ لَه ابي وَعَرَمْ ايأ 
[البقسرة: «بام]. وهو عامء خرج منه الأعيان الستة» فبقي ما عداها على مقتضى 
العموم. ولا يخصص العام بالقياس"'". 

2 7-لأنه لا يجوز قياس غير المنصوص وهو ما عدا الأصناف الستة على 
المنصوص وهو الاصناف الستة لإثبات الحكم”'". ش 

* - لأن القياس على الأصول لا يجوز إلا أن يرد دليل في كل أصل على 
جواز القياس عليه» وحيث لم يرد الدليل على قياس غير الأصناف الستة عليها 
لذا لا تلحق بها في الحكم” ". 

النتيجة: عدم تحقق إجماع الفقهاء ولا اتفاقهم على تعدي حكم الأصناف 
الستة إلى غيرها مما شاركها في العلة؛ لخلاف من سبق من العلماء. 

[4/4] مسألة: الاتفاق على أن علة الربا غير متفق عليها. 

علة تحريم الربا في النقدين الذهب والفضة؛ أو الأصناف الأربعة الأخرى 
غير متفق عليهاء وقد نقل الاتفاق علي عدم الاتفاق» كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت407ه. فقال: «وقال بعضهم علة 
تحريم البر بالبر متفاضلاً أنه مطعوم. وقال بعضهم العلة في ذلك أنه مكيل. وقال 
بعضهم العلة في ذلك أنه مدخر.قال أبو محمد: وكل واحد من هذه الطوائف مبطلة 
لما عدت به الأخرى؛ فكلهم قد اتفق على إبطال التعليل بلا خلاف بينهم)””". 

الموافقون على الاتفاق : لعله يكفي هنا أن نذكر عبارة الإمام النووي للدلالة 
على اختلاف فقهاء الأمصار وغيرهم في تحديدهم علة الربا. فيقول الإمام : 

«(فرع) في مذاهب العلماء في بيان علة الربا في الأجناس الأربعة» وهى 
البر والشعير والتمر والملح» ولهم فيها عشرة مذاهب: 
)١(‏ انظر: التمهيد لابن عبدالبر: :»)4١/5(‏ والشرح الكبير لابن قدامة: (4/ .)١15‏ 


(؟) انظر: المبسوط للسرخسي: (191//11). (7) السابق. 
(4) إحكام الأحكام: (018/8). 
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أحدها: مذهب أهل الظاهر ومن موافقهم: أنه لا ربا في غير الأجناس 
الستة كما سبق. 

الثاني : مذهب أبى بكر عبدالرحمن بن كيسان الأصم : أن العلة فيها كونها 
منتفعًا به حكاه عنه القاضى حسين. 

والثالث: مذهب ابن سيرين وأبي بكر الأودني من أصحابنا: أن العلة 
الجنسية» تحرم الربا في كل شئ بيع بجنسه كالتراب بالتراب متفاضلاً والثوب 
بالثوبين والشاة بالشاتين. 

الرابع : مذهب الحسن البصري: أن العلة المنفعة في الجنس؛ فيجوز عنده 
بيع ثوب قيمته دينار بثوبين قيمتهما دينار» ويحرم بيع ثوب قيمته دينار بثوب 
قيمته ديناران. 

الخامس : مذهب سعيد بن جبير: أن العلة تقارب المنفعة في الجنس» 
فحرم التفاضل في الحنطة بالشعير. 

السادس : مذهب ربيعة بن أبى عبدالرحمن : أن العلة كونه جنسًا تجب فيه 
الزكاة. فحرم الربا في جنس تجب فيه الزكاة من المواشى والزروع وغيرها 
ونفاه عما لا زكاة فيه. 

السابع : مذهب مالك كونه مقتانًا مدخر جنس [كذا: مدخر جنس]؛ فحرم 
الربا في كل ما كان قونًا مدخرّاء ونفاه عما ليس بقوت كالفواكه وعما هو قوت 
لا يدخر كاللحم. 

الثامن : مذهب أبى حنيفة أن العلة كونه مكيل جنس؛ فحرم الربا في كل 
ميكل» وإن لم يؤكل كالجص والنورة والأشنان» ونفاه عما لا يكال ولا يوزن» 
وإن كان مأكولاً كالسفرجل والرمان. 

التاسع : مذهب سعيد بن المسيب؛ وقول الشافعي في القديم: أن العلة كونه 
مطعومًا يكال أو يوزن فحرمه في كل مطعوم يكال أو يوزن ونفاه عما سواه» وهو 
كل ما لا يؤكل ولا يشربء أو يؤكل ولا يكال ولا يوزن كالسفرجل والبطيخ. 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية 3 
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العاشر: أن العلة كونه مطعومًا فقط سواء كان مكيلاً أو موزونًا أم لاء ولا 
ربا فيما سوى المطعوم غير الذهب والفضة؛ وهذا مذهب الشافعي الجديد 
الصحيح؛ وهو مذهب أحمد وابن المنذر وغيرهما (فأما) أهل الظاهر فسبق 
دليلهم والدليل عليهم (وأما) الباقون فدليلنا على جميعهم قوله وه (الطعام 
بالطعام مثلا بمثل) وهو صحيح سبق بيانه ووجه الدلالة فيه ما ذكره المصنف 
وأيضا هذه الآثار مع الحديث المذكور في الكتاب2"١‏ 

مستند الاتفاق: قال ابن حزم: «وكل واحد من هذه الطوائف مبطلة لما 
عدت به الاخرى» فكلهم قد اتفق ق على إبطال التعليل بلا خلاف بينهم» فليس 
ما أثبتت هذه الطائفة من التعليل بأثبت مما أثبتت الاخرى» ولا بعض هذه 
العلل أولى بالسقوط من سائرهاء بل كلها دعوى زائفة ساقطة لا برهان عليهاء 
وهكذا جميع عللهم”". 

النتيجة: عدم تحقق تحقق أي إجماع أو اتفاق أو نفي خلاف في مسألة علة 
الربا؛ بل كما سبق تحقق الاتفاق على الاختلاف في العلة. 
[1/4] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بجنسه نسيئة حرام. 

بيع أحد الأصناف الستة المنصوص عليها في السنة: الذهب» والفضة» 
والتمرء والبرء والشعيرء والملح. وتسمى الربويات» أو الأموال الربوية نسيئة 
أي إلى أجل؛ حرام» وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذاء كما نفي 
الخلاف فيه. 


)١(‏ المجموع شرح المهذب: (9/ »)5٠٠‏ وانظر: المبسوط للسرخسي : »)1994/١5(‏ والاختيار 
لتعليل المختار : (7/١7)؛‏ وشرح مختصر خليل : : (0/ /017)ء والفواكه الدواني: (/ 2)1١91‏ 
والحاوي للماوردي: (0/ 87): وفيه: «العلة في الذهب والفضة غير العلة في البر والشعير 
والتمر والملح. فأما العلة في البر والشعير فقد اختلف أصحاب المعاني فيها على مذاهب 
شتى. .. »» والمغني : (08/5)» والعدة شرح العمدة: 7١9 /١1(‏ - للإمام بهاء الدين إبراهيم بن 
أحمد المقدسيء» والإنصاف: (17/0). 

(؟) الإحكام لابن حزم: (0818/4). 
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من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 18١7هء‏ فقال: «وأجمعوا على أن 
السَتّة الأضْئّاف» متفاضلاً يدا بيد ونسيئة؛ لا يجوز أحدهماء وهو حرام0". 

الإمام ابن حزم ت 407ه» فقال: «واتفقوا أن بيع الذهب بالذهب بين 
المسلمين نسيئة حرام» وأن بيع الفضة بالفضة نسيئة حرام. .. واتفقوا أن بيع 
القمح بالقمح نسيئة حرام» وأن بيع الشعير بالشعير كذلك نسيئة حرام» وأن بيع 
الملح بالملح نسيئة حرام وأن بيع التمر بالتمر كذلك نسيئة حرام»”". 

الوزير ابن هبيرة ت ٠”05ه.‏ فقال: «وأ- جمع المسلمون على أنه لا يجوز 
بيع الذهب بالذهب منفردّاء أو الورق بالورق تبرها ومضروبها وحليها إلا مثلاً 
بمثل» وزنًا بوزن» يدا بيده وأنه لا يباع شيء منها غائب بناجز. فقد حرم في 
هذا الجنس الربا من طريقين الزيادة والنساء جميعا»”". وقال أيضًا في الموضع 
نفسه: «واتفقو تفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة» والشعير بالشعيرء 
والملح بالملح» والتمر بالتمر إذا كان بمعيار؛ إلا مثلاً بمثل ويدًا بيذ). ' 

الإمام ابن رشد الحفيد ت 040ه. حيث قال: «أجمع العلماء على أن 
التفاضل والنساء مما لا يجوز واحد منهما في الصنف الواحد من الأصناف 
التي نْصّ عليها في حديث عبادة بن الصامت»©». 

ابن قدامة ت ١77ه»,‏ فقال: «كل جنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة» 
كالمكيل بالمكيل» والموزون بالموزون» والمطعوم بالمطعوم عند من يعلل به؛ 
فإنه يحرم بيع أحدهما بالآخر نساء بغير خلاف نعلمه)0©. 

الإمام النووي ت 5/ااهء فقال: «وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي 
بجنسه وأحدهما مؤجل. وعلى أنه . .. ولا خلاف بين العلماء في شيء من هذا)”'". 


.)868 - 85 الإجماع: (ص 54., رقم: 547). (5) مراتب الإجماع: (ص‎ )١( 
.)84/1( واختلاف الأثمة العلماء له:‎ »)71/5/١( الإفصاح لابن هبيرة:‎ )©( 
.)37/5( (؟) بداية المجتهد: (؟959/5١). (05) المغني:‎ 


0 شرح صحيح مسلم للنووي: (١١/ة).‏ 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية 3 
ا 11 1 فلا62 ل ل ل 2 


الإمام الصنعاني ت 87١١ه»‏ فقال: «واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الشيء بيجنسه 
وأحدهما مؤجل06". 

الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على 
الإجماع على حرمة بيع الربوي محف تنيكة الحو" اوالوا لك 
والشافعية9) 0 

مستند نفي الخلاف: قوله يكوا" : «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم يدا بيد»”"' وهذا نص إذا اختلفت الأجناس فلم يجز بيعها إلا يدَا بيد 
فقطء فالأولى ألا يجوز بيعها نسيئة إذا اتحدت . 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في حرمة بيع نسيئة الربوي 

النتيجة: تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في حرمة ب بيع الربوي 


.08/5( سبل السلام:‎ )١( 

(؟) درر الحكام شرح غرر الأحكام: (7/ 44)» كتاب الإجارة» قبل باب: باب من الإجارة» وفيه : 
«الجنس بانفراده يحرم النساء عندنا»» والدرر والغرر كلاهما للإمام محمد بن فراموز الشهير ب 
منلا خسروات 886ه. 

(*) بداية المجتهد: (؟197/5١):‏ وشرح ميارة» وهو (الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام): 
»)487/١(‏ وفيه: «ويحرم الفضل والنساء فيما يتحد جنسه؛ - للإمام أبي عبدالله محمد بن 
أحمد ميارة الفاسي المالكي». و(تحفة الحكام) للإمام الوزير أبي بكر محمد بن محمد بن 
عاصم القيسي . 

(5) المجموع شرح المهذب: /١١(‏ 50)» وفيه: «إذا باع الربوي بجنسه حرم فيه التفاضل والنساء». 

(0) المغني : (5/ 57)» وفيه #يحرم النساء في كل مال بيع بجنسه». 

(0 انظر الاستدلال بهذا الحديث: السابق. 

(0) مسلم: (/١151ء‏ رقم: 17 كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالوَرِق نَقْدَا - عن 
عيادة... الحديث 
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]٠١٠١[‏ مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بما يشاركه في العلة نسيئة حرام. 

بيع الربوي بما يشاركه في العلة كالتّمَييّة في الذهب والفضة» وكالكيل في 
التمر والبر والحنطة والملح, أو الاقتيات أو الطعم فيها. بيعه بذلك نسيئة 

من تقل الإجماع : الإمام اتن اعرمت ماف فقال: «واتة تفقوا أن بيع هذه 
الأصناف الأربعة [القمح. الشعيرء التمرء الملح] بعضها ببعض بين المسلمين 

- وإن اختلفت أنواعها - حرام» وأن ذلك كله ربا»(". 

الوزير ابن هبيرة ت ٠”85هء‏ فقال: «واتفقوا على أنه يجوز بيع الذهب 
بالفضة والفضة بالذهب متفاضلين يدا بيد» ويحرم ذلك نسيئًا”". وقال أيضًا: 
"واتفقوا على أنه لا يجوز بيع التمر بالملح» والملح بالتمر نسأ على الإطلاق»7". 

الإمام الموفق ابن قدامة ت ١57ه»‏ فقال: «فأما النساء فكل جنسين 
يجري فيهما الربا بعلة واحدة كالمكيل بالمكيل» والموزون بالموزون» 
علا ل 

الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على 
الإجماع على حرمة بيع الربوي بما يشاركه في العلة نسيئة: الحنفية', 


.)86 مراتب الإجماع: (ص‎ )١( 

() الإفصاح لابن هبيرة: »)775/١(‏ واختلاف الأئمة العلماء له: (١/8ه").‏ 

,)7"097/١( السابق:‎ )*”*( 

(4) المغني: (57/5). 

0( شرح فتح القدير: (/1/ )١7‏ وفيه: ١لا‏ يجوز بيع الحنطة بالشعير نسيئة..2» والجوهرة النيرة : 
217 أبي بكر بن علي ابن محمد الحدادي الرَِيدِيَء وحاشية ابن عابدين (0/ 590) - 
للومام محمد أمين بن عمر الشامى الحنفى الشهير بابن عابدين. 
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000 الا والحنايلة0. 

مستند الإجماع: 

-١‏ قوله ك1 : «فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم بعد أن 
يكون يدا بيد»”. 

قال الإمام الكمال ابن الهمام عقب استدلاله بهذا الحديث: «فألزم 
التقابض عند الاختلاف» وهو تحريم النسيئة»"'". 

!- حديث سمرة بن جندب”"؛ عن النبي كَل أنه نهى عن بيع الحيوان 
بالحيوات نسطة)40. 


)١(‏ موطأمالك: (؟2)5457/7 وفيه: «الأمر المجتمع عليه عندنا أن لا تباع الحنطة بالحنطة ولا التمر 
بالتمر ولا الحنطة بالتمر ولا التمر بالزبيب ولا الحنطه بالزبيب ولا شيء من الطعام كله إلا يدا 
بيدء فإن دخل شيئًا من ذلك الأجلْ لم يصلح»» والاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: 
(5/ 45") للإمام ابن عبدالبر. 

(؟) المجموع شرح المهذب: »)58/١١(‏ وفيه : #تحريم النسيئة وهو حرام في الجنس والجنسين إذا 
كان العوضان جميعا من أموال الربا كالذهب بالذهب والذهب بالفضة والحنطة بالحنطة 
والحنطة بالتمر» وفي: »)١1/7 /١١(‏ وفيه: «وإما أن يكونا [أي العوضين] من جنسين» فإما أن 
يشتركا في علة الربا أو يختلفاء فان اشتركا حرم النساء والتفرق» وان اختلفا لم يحرم شئ كما لو 
لم يكن أحدهما ربويًا. إذا عرف ذلك فإذا باع الربوي بربوى آخر يخالفه في علة الربا حل فيه 
التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابيض». 

() المغني: (57/7)» وفيه: «أما النساء فكل جنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة كالمكيل 
والموزون بالموزون والمطعوم بالمطعوم عند من يعلل به فإنه يحرم بيع أحدهما بالآخر نساء بغير 
خلاف نعلمه. .. إذا باع شيئًا من مال الربا بغير جنسه وعلة ربا الفضل فيهما واحدة لا يجز التفرق 
قبل القبض فإن فعلا بطل العقد». والروض المربع شرح زاد المستنقع: .)518/١(‏ 

(5) انظر الاستدلال بهذا الحديث: شرح فتح القدير: (7/ .)١١7‏ 

(0) مسلم: 6/ااككء رقم: /1941). 

(5) شرح فتح القدير: (7/ .)١7‏ 

(0) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (57/5)» وشرح فتح القدير: (9/؟1١).‏ 

00 أبو داود (7/ 216٠‏ رقم: 9175 والترمذي : (/ 018» رقم : )١1737‏ وقال: حديث سمرة 
حديث حسن صحيح» وسماع الحسن من سمرة صحيح. 
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قال الإمام الكمال ابن الهمام عقب استدلاله بهذا الحديث: «فقام دليلاً 
على أن وجود أحد جزءي علة الربا علة لتحريم النساء»”". 

- قوله كك" : "لا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بِيدٍء 
وأما نسيئة فلاء ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدًا بيد وأما 
النسيئة فلا)7". 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة إسماعيل ابن علية”*؟؛ فقال 
بجواز النساء في الجنسين إذا اختلفا من المكيل» ومن الموزون؛ فأجاز بيع البر 
بالشعير»ء والشعير بالتمرء والتمر بالأرزء وكل ما اختلف اسمه ونوعه بما 
يخالفه من المكيل والموزون سواء تم بيعه نقدًا أونسيئة» ولا فرق بين ما كان 
مأكولاً أو غير مأكولء حيث لم يجعل الكيل والوزن علة» ولا الأكل 
والاقتيات علة قي 

أدلة هذا الرأي: هو بالقياس على جواز بيع الذهب أو الفضة بالرصاص 


.)١7 /97( شرح فتح القدير:‎ )١( 

(1) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (5/ 57)» وشرح فتح القدير: (7/ .)١7‏ 

(*) أبوداود وسكت عنه: ("/ 27144 رقم: 20579149 والنسائي في الكبرى : إحاقفة رقم: 5166) 
بنحوه. المجتبى: (3717/1, رقم: *19077) بنحوهء وقد صححه الشيخ الألباني في سنن أبي 
داود» وسئن النسائي. 

(5) هو الإمام الثبت الثقة المحدث أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي» ويقال له ابن 
علية» هي أمه؛ وكان يكره أن ينسب إليها ويجوز نسبته إليها للتعريف. روى عن أيوب وعبدالعزيز 
بن صهيب وحميد الطويل» وروى عنه شعبة وغيره» وحديثه في الكتب الستة» كان فقيهّاء إمامّاء 
مفتيًا» من أئمة الحديث» حتى قال عنه شعبة : سيد المحدئين. وريحانة الفقهاء. ولد سنة عشر ومائة 
(ه). وتوفي سنة ثلاث وتسعين ومئة (197١ه).‏ انظر ترجمته : الجرح والتعديل : (؟/ -)1١6017‏ 
للإمام أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم» وتهذيب الأسماء: /١(‏ 210 رقم: 2))00 وسير 
أعلام النبلاء : .)١8/9(‏ 

(0) التمهيد لابن عبدالبر: (5/ 7946). 
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والنحاس والحديد والزعفران والمسك وسائر الموزونات نساء فقاس ما اختلفو 
فيه على هذه المسائل المجمع عليها"'". 

النتيحة: تحمَوٌ تحقق الإجماع والاتفاق ونفي اللخلاف في حرمة بيع يع الربوي بما 
يشاركه في العلة نسيئة. لعدم الاعتداد بخلاف ابن علية. 

قال ابن عبدالبر: «وليس قوله عندهم [عند أصحاب مذاهب أهل السنة] 
مما يعد خلافاء ولا يعرج عليه؛ لثبوت السنة بخلافه من حديث عبادة؛ 
7 
[11/11] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بما لا يشاركه في العلة نسيئة جائز. . 

بيع الربوي بما لا يشاركه في العلة نسيئة جائز» كبيع الذهب بالحنطة» 
والفضة بالشعير وغيره من المكيل. وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك» ونفي 
الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع: الإمام الشافعي ت 5١٠ه»‏ فقال: «لا أعلم المسلمين 
اختلفوا في أن الدنانير والدراهم يسلمان”" في كل شيء إلا أن أحدهما لا 
يسلم في الآخر لا ذهب في ذهبء ولا ورق في ورق»”*) .وقال في موضع 
آخر: «..المسلمين أجمعوا على أن الذهب والورق يسلمان فيما سواهما 
بخلاف ما سواهما فيهما»". وقال أيضًا: «لا أعلم ب ان أن 
الدينار والدرهم يسلمان في كل شيء»؛ ولا يسلم أحدهما في الآخر»") 

الوزير ابن هبيرة ت ٠05ه»‏ فقال: «واتفقوا على أن بيع الحنطة بالذهب 


)١(‏ المرجع السابق: (2977/57). )١(‏ المرجع السابق. 

(*) تعريف السلم في المسألة الثانية من البحث. 

(5) الأم: (/ 0١‏ للإمام الشافعي ت 4 ١ه‏ 

(5) المرجع السابق: (77/4). 

(1) مختصر المزني: (ص 77) للإمام إسماعيل المزني صاحب الامام الشافعي» وقد اختصره من 
كلام الإمام الشافعي. 
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والفضة نساء جائ)(©, 

الإمام النووي ت 715هء فقال: «أجمع العلماء على جواز بيع الربوي 
بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلا ومؤجلا وذلك كبيع الذهب بالحنطة وبيع 
الفضة بالشعير وغيره من المكيل»”". 

الإمام الصنعاني ت 7١1١ه»ه‏ فقال: «اتفق العلماء على جواز بيع ربوي 
بربوي لا يشاركه في الجنس مؤجلاً ومتفاضلاً كبيع الذهب بالحنطة» والففة 


بالشعير وغيره من المكيل»”". 
الموافقون على الإجماع: الحنفية””''» والمالكية” » والشافعية', 
والحنايلة0. 


مستند الإجماع : 

١‏ - عدم وجود العلة المشتركة التي هي مناط التحريه. 

؟ - لأن الشرع أرخص في السلمء والأصل في رأس مال السلم الدراهم 
والدنانير يؤخذ بهما تمر أو قمح أو شعير أو نحوها مما هو من أموال الربا أو 


.)"89/١( واخختلاف الأئمة العلماء له:‎ »)7077/١( الإفصاح لابن هبيرة:‎ )١( 

(0) شرح النووي على مسلم: .)8/١١(‏ () سبل السلام: (088/8. 

5( شرح فتح القدير: (// »235١‏ وفيه : #إذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه وهو القدر 
حل التفاضل والنساء كبيع الحنطة بالدراهم أو الثوب الهروي بمرويين إلى أجل والجوز بالييض 
إلى أجل لعدم العلة المحرمة»» وانظر: بدائع الصنائع : (0571//0. 

للد الكافي لابن عبدالبر: (ص ")2 وفيه: «وجائز عند مالك بيع تراب المعادن الزذهب بالفضة 
والفضة بالذهب يدا بيد ولا يجوز نسيئة ويجوز شراء سائر الأشياء نقدًا أو إلى أجل». 

(5) المجموع شرح المهذب : »)177/1١١(‏ وفيه: «إذا باع الربوي بربوي آخر يخالفه في علة الربا 
حل فيه التفاضل والنَّسَاءُ والتفرق قبل التقابض». 

(0) المغني للموفق: (57/5)» وفيه: «أما النساء فكل جنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة 
كالمكيل والموزون بالموزون والمطعوم بالمطعوم عند من يعلل به فإنه يحرم بيع أحدهما بالآخر 
نساء بغير خلاف نعلمه»» والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: (5/ 157). 

(4) انظر: شرح فتح القدير: (7/ .)٠١‏ 
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غيرها» فلو حرم البناعينا لانديات البيل”"". 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 

النتيجة: تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في جواز بيع الربوي بما 
لا يشاركه في العلة نسيئة. 
[15/1] مسألة: ربا الفضل لا يكون إلا عند اتحاد الجنس بالإتفاق. 

لا يكون ربا الفضل إلا عند اتحاد الجنس. أي إذا بيع أحد الأصناف الستة 
بجنسه متفاضلاًء كبيع الذهب بالذهب متفاضلاً» أو بيع التمر بالتمر 
متفاضلاً . .. وهكذا في بقية الأصناف. ظ 

أما بيع التمر بالحنطة» أو الذهب بالفضة متفاضلاً يدا بيد فجائز. وقد نقل 
الاتفاق على أنه لا يكون ربا فضل إلا عند اتحاد الجنس. 

من نقل الاتفاق: الإمام الموفق ابن قدامة ت 575ه» فقال: «اتفق أهل 
العلم عل اقدريا التفل لايجرع الانى اللخنين الواحت ". 

الإمام شمس الدين الزركشي الحنبلي ت #لالاهء فقال: «شرط جريان ربا 
الفضل ؛ الجنس عند ! لعامة)”". 

الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على كون 
ربا الفضل لا يكون إلا ع اكشاة الخسنض السطية “الها لكي 


.)178/1( انظر: المغني: (57/5).» والشرح الكبير: (2377/4). والروض المربع:‎ )١( 

(0) المغني: (014/5). (6) شرح الزركشي: (17//1). 

(54) المبسوط: »)258/١5(‏ وفيه: «ربا الفضل ينعدم عند اختلاف الجنس... لاتحاد الجنس ربا 
الفضل يجرى؛»» وتحفة الفقهاء: (؟/ 08؟1)», وفيه: «وعلة ربا الفضل هي القدر المتفق مع الجنس 
أعني الكيل في المكيلات والوزن في الأثمان والمثمنات» للإمام محمد بن أحمد السمرقندي 
الحنفي » وشرح فتح القدير: //١‏ 7 وفيه : «ريا الفضل لا يثبت إلا مع المجانسة». 

(5) الفواكه الدواني: (/ ه"1١١).‏ فيه : «الذي يدخله ربا الفضل لا يجوز بيع الجنس منه بجنسه». 
وحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبى زيد القيرواني : (؟/ 187) - > 
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مستند الاتفاق: قوله كلو(" : ابيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد 
وببعوا البر بالتمر كيف شتم. ..)7؟2. 


- للشيخ أبي الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي المالكي - وفيه : «وأما ما يدخله 
ربا الفضل فلا يجوز عند اتحاد الجنس وإلا فلا نزاع في الجواز», وكفاية الطالب لأبي الحسن 
على بن محمد بن محمد..بن جبريل المصرى المالكي ت 974هء وهو شرح لرسالة الإمام أبي 
محمد عبدالله بن أبي زيد عبدالرحمن القيراوني ت 85هء ومنح الجليل: (5/ 5). 

)١(‏ الحاوي الكبير: (0/ 85)؛ وفيه: «شرط في جواز التفاضل اختلاف الجنس فثبت أن علة الربا 
الجنسء فلا يجوز أن يباع شيء بجنسه متفاضلا أبدا؛» والشرح الكبير للرافعي: (8/ 2)١150‏ 
وحاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين: (2709/1؛ للإمام أحمد 
بن أحمد بن سلامة شهاب الدين القليوبي. 

(0) المغني: (04/5) وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق» ومجموع الفتاوى: /٠١(‏ /ا4 207 وشرح 
الزركشي : .)١ 7/١‏ 

(9) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (5/ 04). 

62 هذا أحد ألفاظ حديث عبادة بن الصامت المشهور في الأعيان الستة» وقد سبق مرارًاء وهذا لفظ 
الإمام الترمذي في السنن: .0»4١/(‏ رقم: )١14٠‏ كتاب البيوع» باب ما جاء أن الحنطة 
بالحنطة مثلاً بمثل كراهية التفاضل فيه عن عبادة بن الصامت عن النبي ككلٍ قال: «الذهب 
بالذهب مثلاً بمثل» والفضة بالفضة مثلاً بمثل» والتمر بالتمر مثلاً بمثل» والبر بالبر مثلاً بمثل» 
والملح بالملح مثلاً بمثل» والشعير بالشعير مثلاً بمثل» فمن زاد أو ازداد؛ فقد أربى. بيعوا 
الذهب بالفضة كيف شتتم يدا بيد. وبيعوا البر بالتمر كيف شتتم يدا بيدء وبيعوا الشعير بالتمر 
كيف شئتم يدًا بِيده. وقال الترمذي : حديث عبادة حديث حسن صحيح. 
والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل» والشعير بالشعير إلا 
مثلا بمثل» فإذا اختلفت الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلا إذا كان يدا بيد. 
وفي لفظ عند ابن ماجه : (؟/ لاهلا رقم: 7705) كتاب التجارات» باب الصرف وما لا يجوز 
متفاضلاً يدا بيد - عن عبادة بن الصامت قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق 
بالورق» والذهب بالذهبء والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح» 
وأمرنا أن نبيع البر بالشعير» والشعير بالبر يدًا بِيدٍ كيف شئنا. 
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مايل اليج يي سي 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه البكالة سه ذه نع 7" 4 نقال 
بوقوع ربا الفضل عند وجود شيئين يتقارب الانتفاع بهما كالحنطة بالشعير والتمر 
بالزبيت والذرة بالدهن”". ولا يعول على خلافه - كما قال الموفق ابن قدامة - 
تيقاللعة النضن: 

أدلة هذا الرأي: لأنهما يتقارب نفعهما فجريا مجرى نوعي جنس واحد. 

ذكر الموفق هذا الاستدلال لسعيد» ثم عقبه بقوله: «فلا يعول عليه؛ ثم 
يبطل بالذهب بالفضة؛ فإنه يجوز التفاضل فيهما مع تقاريهما»”". 

النتيجة : تحقق الاتفاق على كون ربا الفضل لا يكون؛ إلا عند اتحاد الجنس. 
[؟1/؟1] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بجنسه متفاضلاً حرام. 

بيع الأموال الربوية بجنسها متفاضلة يدًا بيد أو نسيئة أي إلى أجل ؛ حرام» 
وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا. 

من نقل الإجماع : الإمام ابن المنذر ت 16اهء فقال لوأ يعوا على أن 
الث الأشئاق» متفاضلاً يدا بيد ونسيئة؟؛ لا يجوز أحدهماء وهو حراء)”*". 

الوزير أبن هبيرة نت ٠5ههء‏ فقال: «واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة 
بالحنطة» والشعير بالشعير» والملح بالملح» والتمر بالتمرء إذا كان بمعيار إلا 
نكاد يمكل »ويد ه774 , 

الإمام ابن رشد الحفيد ت 90هه» حيث قال: «أجمع العلماء على أن 


)١1(‏ هو الإمام أبو عبدالله بسو عت ان عقا الحافظ المقرئ المفسر الشهيد الكوفي»؛ كان 
أحسب الناس للمواريث وأجمعهم لعلم الفقه والحلال والحرام والتفسير وسواها. توفي سنة 
6. انظر: طبقات الفقهاء: (ص 87) للإمام الشيرازي القلم» وسير أعلام النبلاء: (7177/5"). 

(0) المغنى: (014/5). 

ف4 السايق. 

(5) الإجماع: (ص 054 رقم: ا48). 

(5) الإفصاح لابن هبيرة: (70//1)» واختلاف الأئمة العلماء له: /١(‏ /79). 
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التفاضل والنساء مما لا يجوز واحد منهما في الصنف الواحد من الأصناف 
التي نص عليها في حديث عبادة بن الصامت)20 , 

الإمام الكاساني ت 0817ه» فقال: «وأما بيع المكيل المطعوم بجنسه 
متفاضلاً وبيع الموزون المطعوم بجنسه متفاضلاً ؛ كبيع قفيز"" أرز بقفيزي 
أرزء وبيع 0 سكر بِمَتْوَّي سكر؛ فلا يجوز بالإجماع)”*". 

الموافقون على الإجماع : وافق جمهور الصحابة» وجمهور فقهاء الأمصار 
وأتباعهم على الإجماع على حرمة بيع الربوي بجنسه متفاضلاً : الحنفية©», 
والحالكة ين 


)١(‏ بداية المجتهد: (؟159/1). 

قفيز: «القَفي كيال يَتواضْع الناسٌ عليه » وهو عند أهل العراق ثمانية مكاكيك النهاية لابين الآثينة 
(40/5).» والمكوك: صاع ونصف»ء والصاع الشرعي أو البغدادي قدره (111/5) جرام» وفي 
تقدير آخر للصاع وهو الشائع أنه (10/01) جرام » ويساوي القفيز أيضًا (0") لتراً» أو (17) رطب 
بغدادياء والرطل البغدادي يساوي 408 جرامات. انظر: الفقه الإسلامي وأدلته : (0114/1. 

(9) منّ: المَّنُ لغة في المَنَاء وهو رطلانء كيل أو وزن يكيلون به السمن وغيره. وتثنيته مَنَوَانٍ ومَنّان 
ومَنَيانِ. وجمعه: أمْناء وأَمْنانُ. انظر: لسان العرب: (*9/ 419, 90/١6‏ ). 

0( بدائع الصنائع : (ك/مهة). 

)0( الكتاب مع شرحه اللباب: 2)١164/١(‏ وفيه: «إذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم 
يه ؛ حل التفاضل والنساءء وإذا وجدا حرم التفاضل والنساء» وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر 
حل التفاضل وحرم النساء». وبدائع الصنائع : (5/ ,.)١80‏ وفيه: «أما بيع المكيل المطعوم 
بجنسه متفاضلا وبيع الموزون المطعوم بجنسه متفاضلا كبيع قفيز أرز بقفيزي أرز ويبع من سكر 
بمنوي سكر فلا يجوز بالإجماع». 

(5) موطأ مالك: (2)14457/9, وفيه: «ولا يباع شيء من الطعام والأدم إذا كان من صئف واحد 
اثنان بواحد. فلا يباع مد حنطة بمدي حنطةء ولا مد تمر بمدي تمرء ولا مد زبيب بمدي 
زبيب» ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والأدم كلها إذا كان من صنف واحد؛ وإن كان يدا بيد؛ 
إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق والذهب بالذهب؛ لا يحل في شيء من ذلك الفضل ولا يحل 
إلا مثلاً بمثل يدًا بيد؟ء والاستذكار: (0994/5؛ وشرح ميارة: »)487/١(‏ والفواكه 
الدواني: 2)517/١(‏ والشرح الكبير للدردير: (/50) #ثلآني البرقات عمد العدوق 
المالكى الشهير ب «الدردير». 
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والشافعية”"2» والحنابلة"". 

مستند الإجماع : 

١‏ - حديث عبادة بن الصامت”" أن رسول الله كَلةِ قال: «لا تبيعوا الذهب 
بالذهبء ولا الورق بالورق» ولا البر بالبر» ولا الشعير بالشعيرء ولا التمر 
بالتمرء ولا الملح بالملح إلا سواء بسواءء عيئًا بعين» يدا بيد» ولكن بيعوا 
الذهب بالورق» والورق بالذهمب. والبر 00 والشعير بالبرء والتمر 
بالملح» والملح بالتمر» بكا ود كف سم 

١‏ - حديث عثمانل ؛ بن عفان” م أن رسول الله تكله قال: «لا تبيعوا الدينار 
بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين)”") 

* - قوله يد في حديث ابي سعيد الخدري”" : «الذهب بالذهبء. والفضة 
بالفضة» والتمر بالتمر» والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والملح بالملح» سواء 
بسواء» مثل بمثل» من زاد أو استزاد فقد أربى» الآخذ والمعطي سواء0©. 


)١(‏ المهذب: 2)7377/١(‏ فيه: «فأما ما يحرم فيه الربا فينظر فيه فإن باعه بجنسه حرم فيه التفاضل 
والنساء والتفرق قبل التقابض»» والمجموع شرح المهذب: .)4١54/9(‏ 

() المغني: (1/ »)0٠‏ وفيه : «كل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان 
جنسا واحدا»» وشرح الزركشي: (1/1). 

(*) انظر الاستدلال بهذا الحديث وبالثلاثة بعده: الحاوي للماوردي : (0/ “الا 071, 

(5) هذا أحد ألفاظ حديث عبادة» وقد اخرجه مسلم (كما سبق ص 58)؛ وهذا اللفظ رواه الشافعي 
في المسند: (ص .)١47‏ 

(0) انظر الاستدلال بهذا الحديث : الحاوي للماوردي: (01757/0. 

(5) م: (9/78١٠11كء‏ رقم: 6 كتاب المساقاة» باب الربا - عن عثمان... الحديث. 

(0) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (757/0). 

(4) هذا أحد ألفاظ حديث أبي سعيد الخدري» وقد خرج عند مسلم (كما في ص 18). وهذا اللفظ 
رواه: أحمد في المسئد : (/13) عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا. . » وأبو يعلى في مسئده : (؟/ 
7 رقم: .)١111/‏ ْ ْ 
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؛ - حديث أبي هريرة '''؛ أن رسول الله يلهِ قال: «الدينار بالدينار لا فضل 
بينهماء والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما)”". 

0 - قوله كك في حديث عبادة”" : «من زاد أو ازداد فقد أربى)©». 

قال الإمام السرخسي عقب استدلاله بهذا الحديث: «ففي الحديث 
حكمان: حرمةٍ النساء في هذه الأموال عند المبايعة بجنسهاء وهو متفق عليه. 
وحرمة التفاضل)0©. 

5 - حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة”'؛ أن رسول الله كل بعث أخا 
بني عدي الأنصاري» واستعمله على خيبر» فقدم بتمر جَنِيْب) فقال له رسول 
الله كك : «أكل تمر خيبر هكذا؟» قال: لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصاع 
بالصاعين من الجَمْعٌ. فقال رسول الله تلةِ: «لا تفعلواء ولكن مثلاً بمثل» أو 
بيعوا هذاء واشتروا بثمنه من هذاء وكذلك الميزان)". 

قال الإمام الصنعاني عقب الاستدلال بهذا الحديث: «والحديث دليل على 
أن بيع الجنس بجنسه يجب فيه التساوي» سواء اتفقا في الجودة والرداءة أو 
اختلفاء وأن الكل جنس واحد.وقوله: وقال في الميزان مثل ذلك» أي قال فيما 
كان يوزن إذا بيع بجنسه مثل ما قال في المكيل؛ إنه لا يباع متفاضلاً» وإذا أريد 
مثل ذلك بيع بالدراهم» وشري ما يراد بها)©. 

الخلاف في المسألة: لم يعرف مخالفٌ في هذه المسألة إلا ما اشتهر عن 


(5) مسلم (/ 2.17١1‏ رقم: 1988) عن أبي هريرة... 

(*) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المبسوط : .)195/١17(‏ 

(4) تخريج حديث عبادة بتمامه (ص 58). 

(6) انظر الاستدلال بهذا الحديث : المبسوط: .)١195/11(‏ 

030 انظر الاستدلال بهذا الحديث: سبل السلام: (/78). 

(0) البخاري (5/ 2075710 رقم : »© ومسلم (9/ 6اككل رقم: 1691). 
(4) سبل السلام: (/08. 
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ابن 87 أنه يجوز التفاضل في هذه الأموال» وروي مثله أيضًا عن أسامة بن 
زيد» وزيد ابن أرقم» وايرةه الؤشرة والبراء”9: 

وقد أشار السبكي في تكملتِه (المجموعً) شرح المهذب إلى هولاء مع 
جماعة آخرين هم: ابن عمر وابن مسعود ومعاوية من الصحابة» وعطاء بن أبي 
رباح» وفقهاء المكيين» وسعيد» وعروة من التابعين» وقد أسند عن أكثرهم ما 
يدل على قولهم بهذا الرأي» كما أسند عن بعضهم الرجوع عن هذا الرأي”". 

المشهور كباضسيق الةقول الن ماشه لم إله رتجع إلى تو التجماعة: 

روى ذلك الأثرم بإسناده» وقاله الترمذي واب المنذن: وغيرف ”7 . 

وقد قال الإمام السرخسي عقب حكايته ذلك الرأي عن ابن عباس: 
«ولا 00006 القول؛ فإن الصحابة لم يسوغوا له هذا الاجتهاد)”*'. 

أدلة هذا الرأي: حديث أسامة بن زيد مرفوعًا”": «لا ربا إلا في 
النسيعة»0©. 

قال الإمام الماوردي ناقلاً وجه استدلال المخالفين بهذا الحديث: «فلما 
أثبت الربا في النسيئة ؛ دل على انتفاء الربا في النقد90". 

وقد رد عليهم الماوردي قائلاً: «وأما حديث أسامة» وقوله: (إنما الربا في 


)١(‏ سنن الترمذي: (/ 047): والمبسوط للسرخسي : (195/17)» والمغني: (5/ 201؛ وبداية 
المجتهد: (؟158/1). 

(؟) المجموع شرح المهذب: .)51/1١(‏ 

إفرة المغني : (5/١ه).‏ 

(5) المبسوط: (؟١/195١).‏ 

(0) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (45/ 75)» والمغني: (07/5)»ء وبداية 
المجتهد: (؟158/5). 

(6) تخريجه (ص 19). 

00 الحاوي للماوردي: (ه/ كلا). 
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النسيئة) ففيه جوابان: أحدهما: وهو جواب الشافعي: أنه جواب من النبي كل 
لسائل سأله عن التفاضل في جنسين مختلفين» فقال: (إنما الربا في النسيئة»: 
فتقل أسامة جواب النبي كَل وأغفل سؤال السائل. 

والثاني: أنه محمول على الجنس الواحد يجوز التماثل فيه نقدًا ولا يجوز 
تسيئة. على أن ابن عباس المستدل بحديث أسامة رجع عن مذهيه0". 

؟ - ما رواه''' سفيان عن عمرو سمع أبا المنهال عبدالرحمن بن مطعمء 
قال: باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة» فقلت: سبحان الله أيصلح هذا؟ 
فقال: سبحان الله؛ والله لقد بعتها في السوقء فما عابها عليّ أحد. فسألت 
البراء بن عازب». فقال: : قدم النبي كَكِهٍ المدينة ونحن نتبايع هذا البيع» فقال: 
اما كان يدا بيد؛ فليس به بأسء وما كان نسيئة فلا يصلح»» والقّ زيد , بن أرقم» 
فاسأله؛ فإنه كان أعظمنا تجارة» فسألت زيد بن أرقم» فقال مثله””". 

النتيحة : : عدم تحقق الإجماع والاتفاق على حرمة بيع الربوي بجنسه 
متفاضلاً لخلاف من سبق. 
]١12/1[‏ مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بغير جنسه متفاضلاً جائز. 

بيع أحد الأصناف الستة المنصوص عليها في السنة» بيع بعضها ببعض من 
غير جنسه يدا بيد متفاضلا كبيع الحنطة بالشعيرء وبيع الذهب بالفضة» والفضة 
بالذهب وهكذا.. جا 

من نقل الإجماع: الإمام الترمذي ت 1797هء فقال: «إذا اختلفت 
الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلاً إذا كان يدًا بيدء وهذا قول أكثر أهل العلم 
من أصحاب النبي كَل وغيرهم)) 

الإمام ابن المنذر ت 18اه». فقال: «وأجمعوا أن بيع الصبرة بالصبرة من 


000 المرجع السابق. () انظر الاستدلال بهذا الحديث: السابق. 
() سبق تخريجه. (4) سنن الترمذي: (9/ 011). 
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الطعام غير جائز» إذا كان من صنف واحد. وأجمعوا على إجازته إذا كان من 
7 

الوزير ابن هبيرة ت 075ه» فقال: «واتفقوا على أنه يجوز بيع الذهمب 
بالفضة والفضة بالذهب متفاضلين يدًا بيد»”'". وقال أيضًا: «واتفقوا على أنه 
يجوز بيع الحنطة بالشعير والعسل بالزيت متفاضلاً يدا بيدة"". 

الإمام الموفق ابن قدامة ت ١71ه»‏ فقال: «لا خلاف في جواز التفاضل 
في الجنسين نعلمه)”؟. وقال أيضًا : «ولا يحرم التفاضل إلا في الجنس الواحد 
للخبر والإجماع»”. 

الإمام النووي ت 515ه» فقال: «وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي 
بجنسه وأحدهما مؤجل . .. وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا 
كان يدًا بيد كصاع حنطة بصاعي شعير»ء ولا خلاف بين العلماء في شيء من 
هذا»". الإمام تقي الدين السبكي ت 55/اه» فقال: ١لا‏ خلاف في جواز 
المفاضلة عند اختلاف الجنس)00", 

الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على 
الإجماع على جواز بيع الربوي بغير جنسه متفاضلاً : الحنفية0» والشافعية" 
والحنابلة2'”0» وهو قول الثوري وإسحاق”''". 


.)495 2.54١ الإجماع: (ص 085 رقم:‎ )١( 

(؟) الإفصاح لابن هبيرة: »)71/5/١(‏ واختلاف الأئمة العلماء له: .098/١(‏ 

(") السابق: (0"09/1. (5) المغني: .)5١/5(‏ 

(5) الكافي في فقه ابن حنبل: (؟1/ ١.0١‏ (5) شرح مسلم للنووي: .)4/١١(‏ 
(0) المجموع شرح المهذب: .)77/١١(‏ 

(8) بدائع الصنائع: (0/ »)١186‏ وحاشية ابن عابدين : (0/ .)594١‏ 

(9) الأم: »)35١/(‏ والمجموع شرح المهذب: .)198/١١(‏ 

.)7 وكشاف القناع:‎ ».)”١1/( والكافي له:‎ »)51١/5( المغني لابن قدامة:‎ )١( 
.)051 /9( سئن الترمذي:‎ )١١( 
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من مستند الاتفاق: قرول ه210 : ابيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد» 
وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد» ...)”2 الحديث. وقوله كلو : «إذا 
اختلفت هذه الأشياء فييعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد)”". 

؟ - لأن علة الربا الفضل مجموع الوصفين وقد انعدم أحدهما وهو 
الع كر 

"' - لأنهما جنسان فجاز التفاضل فيهما كما لو تباعدت منافعهما”. 

الخلاف في المسألة: ذهب سعيد بن جبير إلى جريان ربا الفضل عند 
وجود جنسين يتقارب الانتفاع بهما كالحنطة بالشعير”' ولا يعول على خلافه - 
كما قال الموفق ابن قدامة - لمخالفته النص. 

وبنحو قول سعيد قال مالك وأصحابه أيضًا؛ فحرم التفاضل في الصنفين 
إذا تقاربت منافعها مثل القمح والشعير»ء وجعلهما جنسًا واحدًا » وهو قول 
سعد بن أبي وقاص من الصحابة وقول الأوزاعي والليث بن سعد". كما 
خالف ابن علية أيضًا فمنع التفاضل بين الذهب والفضة””". 

أدلة رأي مالك وسعيد: حديث سليمان بن يسار قال: فني علف حمار 
سعد بن أبي وقاص» فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرًاء 


.)37/5( انظر الاستدلال بهذا الحديث: التمهيد: (5/ 89)», والمغني:‎ )١( 

إفرة سبق تخرجه من حديث عبادة بلفظ الترمذي (ص”١٠1).‏ 

فرق المغني : 2.250 

(4) تخريجه من حديث عبادة (ص 19)» ومن حديث أبي سعيد (ص 57). 

(0) بدائع الصنائع : (5/ 186). () المغني: (67/5). 

(0) المغني: (04/5). 

(8) التمهيد: (86/4)» والمنتقى للباجي: (5/ .)”7١‏ 

.)"81١7/5( الاستذكار:‎ )9( 

٠١(‏ أنوار البروق في أنواع الفروق: )١519/57(‏ - الفرق التسعون والماثة بين قاعدة ما يدخله ربا 
الفضل وبين قاعدة ما لا يدخله ربا الفضل - للإمام القرافي ت 185ه. 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية ظ 08 
مسمس 0ك 


ولا “تاغين إلا معله”2. 

قال الإمام أ بو الوليد الباجي في معرض الاستدلال بهذا الأثر: «ونهيه عن 
أن لا يأخذ إلا مثله؛ دليل على تحريم التفاضل فيه عندهم؛ لأنه لا خلاف أن 
الحنطة أفضل من الشعير» وأنه لو جاز ذلك لوجدوا بالحنطة من الشعير أفضل 
من مكيلتها فلم يذكروا ذلك؛ لأنه ممنوع عندهم» وهذا يقتضي أن الحنطة 
والشعير جنس واحد؛ لا يجوز التفاضل بينهماء وكذلك السلت عند مالك هو 
من جنسهما. .. وإذا ثبت أنها جنس واحد حرم فيها التفاضل)”"". 

ولأنهما [أي الحنطة والشعير] أصبحا كالجنس الواحد لتقارب نفعهما 
فجرا فيهما الربا كجريانه في نوعي جنس واحد”" 

ذكر الموفق هذا الاستدلال لسعيد» ثم عقبه بقوله: : «فلا يعول عليه» 8 
يبطل بالذهب بالفضة؛ فإنه يجوز التفاضل فيهما مع تقاربهما»”'' . 

النتيجة: عدم تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في جواز بيع الربوي 
بغير جنسه متفاضلاً لخلاف مالك في حرمة بيع الحنطة بالشعير» وخلاف سعيد 
في حرمة بيع الذهب بالفضة. 
[16/16] مسألة: الإجماع على شمول الجنس عدة أصناف2. 


التمر جسن واحد أو نوع واحد وإن تعددت أصنافه كالأسودء وقيرالأسؤوة : 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ بلاغًا : (7/ 2540 رقم: )177١‏ كتاب» باب بيع الطعام بالطعام لا فضل 
بينهما - أنه بلغه أن سليمان بن يسار. .. الحديث. 

(0) المنتقى شرح الموطأ: .077١/5(‏ 

(؟) المغني : (5/ 04)» المنتقى شرح الموطأ: (0755/5.. 

5( المغني : (5/5ه). 

(5) ضابط ذلك: «كل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلقة؛ فهما جنس». الكافي للموفق 
ابن قدامة: .)71١/15(‏ 

(0) شرح مشكل الاثار: (80/11”) - للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
ت ١‏ لاه طبعة 404١اهء‏ 1941م - مؤسسة الرسالة - لبنان. تحقيق/ شعيب الأرنؤوط. 


5 مسائل الإجماع في المحرمات المالية 
لللبربربرب7ب7ب7ب7ببتبب07ب0بب بي بي 2227522 22 222222 11221 ااا 1 1 1[ ذ زا 011ص 


والعجوة. والبرني» والصيحاني”"', ورفيعه» ب والمَعْقِلي»ء 
والإبراهيمى, والخاستوي ورج : والبر [أو القمح أو الحنطة] جنس واحد 
أو نوع واحد وإن تعددت أصنافه كالصينى والسمرة”؟؛ والأعلى» والأدنى» 
والوميط""' .يز العية والودى هو بوالجدينو ىوا لتق والمقلن وضين الب كك 
والريوز» والثمرة والسمراء. والحمولة وما أشنية 7 : والصعيدي». 
والسم كاي والشعير جنس واحد أو نوع واحد وإن تعددت أصنافه كالأعلى» 
والأدنى» الوط كن والجيد» والرديء. والجديد» وال والملح 
جنس واحد أو نوع واحد وإن تعددت أصنافه كالمعدنى والمائى10"). 
والمغربي”"". والفضة جنس واحد أو نوع واحد وإن تعددت أصنافها من تبر أو 
م0 

وهكذا شمل كل جنس منها أو كل نوع منها أصنافًا متعددة» وقد نقل 
الإجماع والاتفاق على هذاء كما نفى الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع: الإمام الطحاوي ت "هه فقال: «لم نجد بين أهل 
العلم اختلافًا أن الأسود من التمر وغير الأسود منه؛ جنس واحد»2". 

الإمام ابن حزم ت 407هء فقال: «واتفقوا أن أصناف القمح كلها نوع 


.)١78/6( المحلى: (ه/ 569). (0) التمهيد لابن عبدالبر:‎ )١( 

(*) المغني : (077/57. (5) مراتب الإجماع: (ص 75). 

(65) المحلى : (589/8). (5) بدائع الصنائع : (0/ /181). 

(0) الكافي لابن عبدالبر: (ص .01١‏ (8) المجموع شرح المهذب: .)180/1١١(‏ 
(9) المحلى : (589/8). )٠١(‏ بدائع الصنائع : (ه/ لاما ). 
(١١)المحلى:‏ (189/8). )١6(‏ المجموع شرح المهذب : .)18١0/١١(‏ 


.)785/5( التمهيد لابن عبدالبر:‎ )١( 
ومغني المحتاج: (؟/77): وفيه أن أنواع تمر المدينة بلغ‎ 4038٠ /1١( شرح مشكل الاثار:‎ )١5( 
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واحد. واتفقوا أن أصناف الشعير كلها صنف واحد. واتفقوا أن أصناف الملح 
كلها نوع واحد. واتفقوا أن أصناف التمر كلها نوع واحد»"". 

الإمام ابن عبدالبر المالكي ت 477ه» فقال: «البر كله صنف واحد 
بإجماعء وإن اختلفت ألوانه وبعض صفاته وخاص أسمائه كالريوز والثمرة 
والمراء والحمولة وما أشبه ذلك» وكذلك الشعير كله صنف واحدء والتمر كله 
على اختلاف ألوانه وأسمائه الخاصة صنف واحد)”" . 

الحافظ ابن حجرت 8607ه؛ فقال: «وأجمعوا على أن التمر بالتمر 
لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل» وسواء فيه الطيب والدون» وأنه كله 
على اختلاف أنواعه جنس واحد»”". 

الموافقون: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على أن 
كل نوع جين الأعياة الؤجوية المعة دهده اضتاف #الخدفية*: 
والنالكة"” ف والشافي” + 


.)60/١( مراتب الإجماع:‎ )١( 

(؟) الكافي لابن عبدالبر: (ص .)0١١‏ 

(7) فتح الباري : (4/ .)5٠١‏ 

(5) بدائع الصنائع : (0/ /141)» وفيه : «الحنطة كلها على اختلاف أنواعها وأوصافها وبلدانها جنس 
واحدء وكذلك الشعيرء وكذلك دقيقهماء وكذا سويقهماء وكذلك التمرء وكذلك الملح؛ 
وكذلك العنب» وكذلك الزبيب» وكذلك الذهب والفضة». 

(5) الكافي لابن عبدالبر: (ص 0١١‏ ولفظه في حكاية الإجماع» والفواكه الدواني: (57//1)؛ 
شرح على مختصر سيدي خليل : (5/ /)» وفيه : #وتمر.. وأصنافه كلها جنس واحد بلا خلاف» - 
للشيخ محمد عليش المالكي الديار. 

(6) الحاوي للماوردي: (5/ ».)١7٠١‏ فيه: «التمر كله جنس» وليس اختلاف أنواعه دليلاً على 
اختلاف أجناسه»» والشرح الكبير: (014/0) للإمام أبي القاسم عبدالكريم بن محمد 
الشافعي» والمجموع للنووي: »)١8١/١١(‏ وفيه: «أنواع التمر كلها كالمعقلي والبرنى وغير 
ذلك جنس واحدء وأنواع الحنطة كالصعيدي والبحيري وغيرهما جنس واحدء وأنواع الذهب 
كالمصري والمغربي وغيرهما جنس واحد؛. 
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وال اللا هرية1". 

مستند الإجماع : 

١‏ - قوله يكا": «التمر بالتمرء والحنطة بالحنطة؛ والشعير بالشعيرء 
والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد؛ فمن زاد أو استزاد؛ فقد أربى إلا ما اختلفت 
ألوانه)7". 

قال الإمام الطحاوي عقب إيراده هذا الحديث : «فتأملنا هذا الحديث» 
فوجدنا الألوان المذكورة فيه هي الأنواع من الأجناس المختلفات من هذه 
الأشياء التي يدخلها الربا لا ما سواها؛ لأنا لم نجد بين أهل العلم اختلافا أن 
الأسود من التمر وغير الأسود منه جنس واحد لا يباع باللون الآخر إلا مثلاً 
0 

١‏ - حديث أبي سعيد الخدري''' قال: جاء بلال إلى النبي يكل بتمر برني» 
فقال له النبي كي : «من أين هذايا بلال؟) قال: كان عندنا تمر رديء فبعت 
صاعين بصاع ليطعم النبي كَل فقال النبي يَكِدِ: «أوّه! عين الرباء عين الربا. 
لا تفعل» ولكن إن أردت أن تشتري؛ فبع التمر بببع آخرء ثم اشتر به»”". 


)١(‏ المغني: (77/5), وفيه: "كل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهما جنس كأنواع التمر وأنواع 
الحنطة» فالتمور كلها جنس واحد؛ لأن الاسم الخاص يجمعها وهو التمر وإن كثرت». 

() المحلى : (191/5) وفيه: «اسم بر يجمع أصناف البرء واسم تمر يجمع أصناف التمر» واسم 
شعير يجمع أصناف الشعير»» والمحلى : (8/ 484)» وفيه: «ولا يحل أن يباع قمح بقمح إلا مثلاً 
بمثل كيلا بكيل يدا بيد» عيئًا بعين. .. ولا يحل أن يباع ملح بملح إلا كذلك؛ وسواء معدنيه أو ما 
ينعقد منه من الماء» كل ذلك لا يباع بعضه ببعض إلا كما ذكرنا.. وكذلك أصناف القمح فهي كلها 
قمح الأعلى» والأدنى» والوسط سواء فيما قلناء وكذلك أقسام الشعيرء وكذلك أقسام التمر». 

(©) انظر الاستدلال بهذا الحديث: شرح مشكل الاثار: .)7174/١1١1(‏ 

(4) سبق تخريجه (ص 58). (4) شرح مشكل الاثار: .)780/1١(‏ 

(5) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المجموع شرح المهذب: .)18١ /٠١(‏ 

(0) سبق تخريجه (ص 58). 
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قال الإمام السبكي في معرض الاستدلال بهذا الحديث: «فأنواع التمر 
كلها كالمعقلي والبرنى وغير ذلك جنس واحدء وأنواع الحنطة كالصعيدي 
والبحيري وغيرهما جنس واحد وأنواع الذهب كالمصري والمغربي وغيرهما 
جنس واحدء وأنواع الزبيب كالأسود والأحمر وسائر أصنافه جنس واحد» 
والمعتمد فيه حديث بلال المتقدم» وإطلاق قوله كَلِةْ: (التمر بالتمر والذهب 
بالذهب والحنطة بالحنطة))7"©. 

* - قوله يا" : «التمر بالتمر مثلاً بمثل»» فقيل له: إن عاملك على خيبر 
يأخذ الصاع بالصاعين؛ فقال رسول الله يكِِ: ادعوه لي» فدعي له؛ فقال رسول 
الله كل : «أتأخذ الصاع بالصاعين؟2 فقال: يا رسول الله لا يبيعونني الجَنِيْبَ 
بِالجَمُع صاعًا بصاعء فقال رسول الله ِ: «بع الجَمْعَ بالدراهم, ثم ابتع 


بالدراهم جنيبا»”"". 
قال ابن عبدالبر بعد هذا الحديث: «وفيه من الفقه أن التمر كله جنس 


: 3 
واحد؛ رديئه وطيبه» ورفيعه ووضيعه)” . 


5 - قوله عليه السلام””) عن الأصناف الستة: «جيدها ورديئها سواء»""". 

الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة. 

النتيجة: تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف على أن كل جسن من 
الأعيان الربوية الستة يشمل جميع أصنافه. 


.)18١/1٠١( المجموع شرح المهذب:‎ )١( 

(؟) انظر الاستدلال بهذا الحديث: التمهيد لابن عبدالبر: (7/80 115 .)١158-‏ 

(*) الحديث أصله عند البخاري ومسلم وسبق تخريجهء لكن هذا اللفظ رواه مالك في الموطأ 
مرسلاً: (1/ 2.777 رقم: 1741) - عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار. 

.)١718/60( التمهيد:‎ )54( 

(0) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المبسوط للسرخسي: (07717//15. 

)00 لم أعثر على هذا الحديث ولكن قال الحافظ ابن حجر: «حديث: (جيدها ورديئها سواء) لم 
أجده؛ ومعناه يؤخذمن إطلاق حديث أبي سعيد»» الدراية في تخريج أحاديث الهداية: (1951/5). 
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[17/17] مسألة: الإجماع على أن المساواة المرعية في بيع الربوي بجنسه تكون 
بالكيل فيما أصله الكيل وبالوزن بما أصله الوزن. 

إذا بيع أحد الأصناف الستة الربوية (الذهب. الفضة. البرء الشعيرء 
التمرء الملح) بجنسه كذهب بذهبء. أو بر ببر. .. وهكذا ؛ فلا يباع المكيل إلا 
كيلةه ولا ما تون إلا وزناء وقد نقل الاتفاق على ذلك؛» كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الاتفاق: الإمام الوزير ابن هبيرة ت ١٠055ه؛‏ فقال: «واتفقوا على أن 
المكيلات المنصوص عليها وهي: البر والشعير والتمر والملح مكيلة أبدًا لا يجوز 
بيعها بعضها ببعض إلا كيلاً» والموزونات المنصوص عليها موزونة أبرًّا". 

الإمام الموفق ابن قدامة ت ١57ه»ه‏ فقال: «لا يباع ما أصله الكيل بشيء 
من جنسه وزناء ولا ما أصله الوزن كيلاً. لا خلاف بين أهل العلم في وجوب 
المماثلة في بيع الأموال التي يحرم التفاضل فيهاء وأن المساواة المرعية هي 
المساواة في المكيل كيلاً وفي الموزون وزئاء ومتى تحققت هذه المساواة لم 
يضر اختلافهما فيما سواها)0". 

الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: 
الحينية* ". والسافية 1 والنين 0 على وجوب المماتثلة في بيع الأموال 


.)”5٠9 /١( الإفصاح لابن هبيرة: (١//7/ا7), واختلاف الأئمة العلماء له:‎ )١( 

(5) المغني: (59/5). 

() المبسوط : ,27737/١7(‏ والاختيار لتعليل المختار: (7/ 077)» وفيه: «وما ورد النص بكيله فهو 
كيلي أبدّاء وما ورد بوزنه فوزني أبدًا»» وشرح فتح القدير: (7/ »)١6‏ وحاشية ابن عابدين: 
(ه/ ١/6‏ ). 

(5) مغني المحتاج: (1/ 74)» وفيه: « (والممائلة تعتبر في المكيل كيلاً) وإن تفاوتت في الوزن (و) 
في (الموزون وزنا) وإن تفاوتت في الكيل؛ فلا يصح بيع بعض المكيل ببعض وزناًء ولا بيع 
بعض الموزون ببعض كيلاً». 

(0) المغني: (594/5). وفيه: «ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنًا ولا ما أصله الوزن 
كيلاً»؛ وحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع : (447/4) للشيخ عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم العاصمي الحنبلي النجدي ت 17947ه - الطبعة الأولى 917 17ه. 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية 5716 
000000000000007 ةا“ 1 اا ااا بد> > -ااجاابفبفااييي طل[ل--2222 300001100011100 


الكيلي بالكيلي... وهكذا. 

متتد الاتفاق:. حديك227: الذهب بالذهب ؤزناً بوؤن: مغلا تمقل» 
والفضة بالفضة. وزناً بوزن» مثلاً بمثل» فمن زاد أو استزاد فهو ربا»”'". وقوله 
ل" : «الذهب بالذهب وزئًا بوزن» والفضة بالفضة وزنًا بوزن» والبر بالبر 
كيلا بكيل» والشعير بالشعير كيلاً بكيل)7). 

وقوله عليه السلاء””: «الذهب بالذهب تبْرّها وعينهاء والفضة بالفضة 
تبرها وعينهاء والبر بالبر مُدْيٌ”'' بمديً» والشعير بالشعير مُذْيّ بمدي» والتمر 
بالتمر مُدْيٌّ بمديً» والملح بالملح مدي بمدي فمن زاد أو ازداد فقد أربى)””") 

قال الإمام ابن قدامة: «فأمر بالمساواة في الموزونات المذكورة في الوزن 
كما أمر بالمساواة في المكيلات في الكيل»!©. 

وقال الزركشي الحنبلي في معرض الاستدلال بهذا الحديث: «فاعتبر في 


.)١١/7( انظر الاستدلال بهذا الحديث: شرح الزركشي:‎ )١( 

(؟) تخرجه من حديث عبادة (ص 58). 

(") انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (19/5). 

(5) هذا أحد ألفاظ حديث عبادة الذي احرج س (راجم ص258). وهذا اللفظ رواه: البيهقي في 
السنئن الكبرى : (0/ 274١‏ رقم: )1١81‏ - عن عبادة بهء وزاد بعده: «والتمر بالتمرء والملح 
بالملح فمن زاد أو استزاد فقد أربى». 

(5) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني : ,)76١-594/5(‏ وشرح الزركشي :70 .)51١‏ 

(5) المُدْيُ : مكيال ضَهُمٍ لأهل الشام وأهل مصر. وقيل : مكيال يأخذ جَريباً بسع خمسة وأربعين 
رطلاً. وقيل: القفيز الشامي وهو غير المُدّ. والمَفِيرٌ ثمانية مَكاكيك» والمَكُوك صاع ونصف. .| 
وقيل : الذي مكيال لأهل الشام يسع خمسة عشر مَكُوكا» والمَكُوك صاع ونصفء وقيل: ا 
من ذلك. لسان العرب : /١6(‏ 717/4)» وقال الدكتور وهبة الزحيلي : الْمْدْي : مكيال للشام ومصر 
وهوغير الْمُد. يساوي 77,0 صاعًاء وقد سبق أن الصاع عند الجمهور ما يزن 5٠1,4كجمء‏ وعند 
الحنفية 70 كجم» وقيل غير ذلك» انظر: الفقه الإسلامي وأدلته : /١(‏ هلاء .)١19‏ 

(0) رواه أبو داود وسكت عليه: (رقم: 4 وفي آخره زيادة» والنسائي في الكبرى: (رقم: 
6) عنه بنحوه» وفي المجتبى : (0/ كلا رقم: 4651). 

.)/١/5( : المغني‎ #3 
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الموزون الوزن» وفي المكيل الكيل» فمن خالف ذلك خرج عن المشروع 
المي 

- لأن الفضل مبطل للبيع» ولا يعلم عدم الفضل إلا بالوزن فيما يوزن؛ 
فوجب ذلك كما في المكيل والأثمان. 

- لأن النص جاء على الموزون بالموزونء والمكيل بالمكيل وهو أقوى 
من العرف؛ فلا يترك ما هو أقوى وهو النص إلى الأدنى وهو العرف””". 

الخلاف في المسألة: خالف الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة - في 
رواية أخرى خلاف المشهور عنه - فذهب إلى أن تحديد المساواة المعتبرٌ فيه 
العرك» وقد رجحه الكمال ابن الهماه©». 

ودليل رأي أبي يوسف: أن النص على الكيل والوزن؛ كان بناء على 
العرف في ذاك الوقتء» وقد تبدلت فتبدل الحكه. 

كما خالف مالك وأصحابه في ذلك فقالوا : بجواز بيع بعض الموزونات 
والمكيلات ببعض جزاقًا”. 

النتيجة : عدم انعقاد الاتفاق ولا تحقق نفي الخلاف على وجوب تحديد 
المساواة في بيع الربوي بالربوي بالموزون وزئاء وبالمكيل كيلاً لخلاف أبي 
يوسف. وبالموزون وزناً لخلاف المالكية. 


.0/١/5( شرح الزركشي: (؟7/١5). (؟) المغني:‎ )١( 

(9) الدر المختار: :2١1/5/0(‏ وانظر: حاشية الروض المربع: (497/4). 

(4) شرح فتح القدير: )١8/(‏ وفيه «وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يعتبر العرف على خلاف 
المنصوص عليه أيضًا..»» وحاشية ابن عابدين: .)1١9/5/6(‏ 

(0) المرجعين السابقين. 

(0) الفواكه الدواني: (/ )١١60١‏ وفيه: «وأما الموزون والمكيل فيجوز بيعهما جزافًا»» وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير: (/ 07) للشيخ محمد بن أحمد الدسوقي المالكي» والشرح 
الكبير شرح مختصر خليل - دار الفكر - بيروت - تحقيق وتعليق فضيلة الشيخ محمد عليش. 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية 53 
اال 84859530ب.هبه7هه/ا/سعع/غعع 7 7 22 لسلنسللىلتلل-ه-.-5-595-59- 


[17/17] مسألة: الإجماع على أن بيع غير الربوي”" بجنسه متفاضلا يدا بيد جائز. 

بيع غير الربوي بجنسه متفاضلاً كفرس بفرسين أو سيف بسيفين ونحوها 
جائز» وقد نقل الإجماع على هذاء كما نفيت كراهته. 

من نقل الإجماع؛ ونفى الكراهة: الإمام الشافعي ت 4١؟ه»ه‏ نقلاً عن 
محمد بن شهاب الزهري ت مابين 77١ه‏ إلى 16١ه؛‏ فقال: «سئل ابن 
شهاب عن ثوب بثوبين نسيئة فقال لا بأس به ولم أعلم أحدًا يكرهه»” ". 

الإمام الكاسانى ت لالمهه؛ فقال: «ويجوز بيع المذروعات والمعدودات 
المتفاوتة واحدًا باثنين يدا بيد كبيع ثوب بثوبين وعبد بعبدين وشاة بشاتين ونصل 
بنصلين ونحو ذلك بالإجماع»”". 

الموافقون على الإجماع ونفي الكراهة: وافق جمهور فقهاء الأمصار 
وأتباعهم على جواز بيع غير الربوي بجنسه متفاضلاً: بشرط أن يكون يدا بيد 
غند الحتفية والمالكية (©2: وعتد الشافغية حالا وموجلاً 2 وكذا المذهب 


)١(‏ غير الربوي: هو ما سوى الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة عند مسلم المخرج 
(ص58)» وهي : الذهب» والفضةء والبر» والشعيرء والتمرء والملح؛ وما قيس عليها مما ما 
ألحق بها ك: الأرزء والعدسء والفاصولياء ونحوها. فما عدا هذه يكون غير ربوي. 

() الأم: )١117/(‏ أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه سئل ابن شهاب به. 

زفرة بدائع الصنائع : (0/ 1806). 

(5) بدائع الصنائع : (0/ 186) وقد سبق قوله في حكاية الإجماع» وحاشية الدسوقي : (59/5)»؛ 
وشرح ميارة: (١/لا/ا8)»‏ وفيه: «وأما ما اتفقت أجناسه من غير الربوي كتفاح مع مثله. 
والخضر من جنس واحدء فنبه على حكمه بقوله: وغير مقتات ولا مدخر ولا مدخر يجوز مع 
تفاضل كالخضر». 

)0( الحاوي للماوردي: (ه2)9494/4 وفيه : «أن يكون العوضان مما لا ربا فيه » فلا بأس ببيعه نقدًا 
ونساء متفاضلاً ومتمائلاً» سواء كانا من جنسين كبيع ثوب بعبد» أو كانا من جنس واحد كبيع 
ثوب بثوبين» وعبد بعبدين» والمجموع: »)5٠07/9(‏ وفيه: «مذهبنا جواز بيع ثوب بثوبين 
وثياب من جنسه حالاً ومؤجلاً». 
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عند الحنابلة ''» وهو قول أبي ثور وابن المنذر”". 

مستند الإجماع ونفي الكراهة: لانعدام أحد الوصفين وهو الكيل 
والوزن”". ولانعدام الطعم والثمنية0). ولأنه غير مقتات ولا مدخر*. 

الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في جواز بيع غير الربوي بجنسه 
متفاضلاً إذا كان يدا بيد. 

النتيجة: انعقاد الإجماع وتحقق نفي الكراهة على جواز بيع غير الربوي 
بجنسه متفاضلا إذا كان يدا بيد. 
[18/14] مسألة: الإجماع على أن بيع الحيوان باللحم جائز إذا كان يدا بيد. 

بيع الحيوان باللحم يدا بيد لا نسيئة جائز» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 18"اه» فقال: «وإجمعوا على أن 
بيع الحيوان يدا بيد جائز»”". 

الإمام شمس الدين المنهاجي الأسيوطي ت٠88ه»,‏ فقال: «لا يجوز بيع 
حيوان يؤكل بلحم من جنسه عند الثلاثة وقال أبو حنيفة يجوز ذلك وأجمعوا 
على أن بيع الحيوان باللحم يذًا بيد جائز»”". 

مستند الإجماع: لأن سبب المنع هو بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه؛ 
ولم يوجد ذلك في هذه الصورة”. ولأنه بيع الموزون وهو اللحم بما ليس 


)١(‏ الإنصاف: »)١9/0(‏ وفيه: «وعنه : يجوز بيع ثوب بثوبين وكساء بكساءين يدا بيد»» والروض 
المربع وحاشيته: .)07١/5(‏ 

(5) المجموع: (507/9). 

(©) بدائع الصنائع : (5/ »)١65‏ وانظر: والروض المربع مع حاشيته: .)07١/5(‏ 

(5) بدائع الصنائع : (0/ 186). (5) انظر: شرح ميارة: /١(‏ //ا8). 

(1) الإجماع لابن المنذر (ص 5 رقم 487). 

(10) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود : )91/١(‏ للإمام محمد بن أحمد شمس الدين 
المنهاجي الأسيوطي. 

(8) انظر: الشرح الكبير للرافعي : (8/ 188). 
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بموزون وهو الحيوان فاختلفت العلة""". 

الخلاف في المسألة : خالف الشافعية في قول عندهم؛ فقالوا بعدم الجواز ". 

ودليلهم في هذا : ظاهر نهيه”” يَكِ عن بيع الحيوان باللحم”*. 

النتيحة : عدم تحقق الإجماع على جواز بيع الحيوان باللحم لخلاف 
الشافعية في قول. 
[11/19] مسألة: بيع الربوي بغير جنسه؛ ومعه من جنسه إلا أن غير مقصود في 
البيع جائز بلا خلاف. 

إن بيع الربوي كالذهب مثلاً بغير جنسه كسيف مثلاً ومع السيف شيء من 
الذهب حلي به عن غير قصد؛ جاز هذا البيع» وقد نفي الخلاف في ذلك. 


.)١9/4/0( انظر: الدر المختار:‎ )١( 

ف الأم: (/ »)481١‏ وفيه: «ولا يباع اللحم بالحيوان على كل حال كان من صنفه أو من غير صنفه» » 
والتنبيه: /١(‏ 41)» والشرح الكبير للرافعي : (8/ 188). 

(؟) انظر الاستدلال بهذا النهي : الشرح الكبير للرافعي: (8/ .)١148‏ 

(4) روي هذا الحديث موصولاً ومرسلاً والصواب المرسل : مالك في الموطأ مرسلاً: (؟/ 188» 
رقم : ؛ ورواه البيهقي في السئن الكبرى مرسلاً : (6/ 27595 رقم : 8 من طريق 
مالك. وقال: :هذا هو الصحيح»؛ ورواه يزيد بن مروان الخلال عن مالك عن الزهري عن سهل 
بن سعد عن النبي كي وغلط فيه». ورواه الدارقطني في السنن موصولاً: (5/ 2/٠‏ رقم : 24 
من طريق يزيد بن مروان نا مالك بن أنس عن الزهري عن سهل بن سعد قال : «نهى رسول الله كَل 
عن بيع اللحم بالحيوان». وقال: تفرد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه ؛ 
وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلاً. 
وذكر المرسل ابنُ الجوزي. ثم قال: «المراسيل عندنا حجة» وقد رفع لكن من طريق لا 
ترتضى»» ثم ذكر الموصول وتعليق الدار قطني عليه» وقال : «قال يحبى بن معين : يزيد بن مروان 
كذابء وقال أبو حاتم ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات؛ لا يجوز الاحتجاج بحديثه 
بحال»» التحقيق في أحاديث الخلاف : (177/7) للإمام جمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي. 
وقد عزاه الهيثئمي للبزار من حديث ابن عمر مرفوعًاء وقال: «وفيه ثابت بن زهيرء وهو ضعيف». 
مجمع الزوائد: .)٠٠١6/5(‏ 


8 مسائل الإجماع في المحرمات المالية 


من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت ١57ه»‏ فقال: «وإن باع 
ما فيه الربا بغير جنسه» ومعه من جنس ما بيع به إلا أنه غير مقصود كدار مموه 
سقفها بالذهب؛ جاز لا أعلم فيه خلاقًا”". 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار على نفي 
الخلاف في جواز بيع الربوي بغير جنسه. ومعه من جنسه : الحنفية ببنعض 
شروظ "اللي والشافعية في الأصح عندهو”*'» والحنابلة في ظاهر 
مذهبهم» وهو اختيار تقي الدين ابن تيمية» وابن الق “كاي وهو قول الحسن 
والشعبي والنخعي”"', ونقله ابن حزم عن الحكم بن عتيبة وابن سيرين وقتادة» 
وسليمان بن موسى» ومكحولء وسفيان”". 


مستند نفي الخلاف : لجواز دخول الثمرة قبل بدو صلاحها في بيع الأصل 
206000 


.)45/5( المغني:‎ )١( 

(5) الهداية شرح البداية: (/ 2»)84 وفيه: «ولو تبايعا فضة بفضة أو ذهبا بذهب وأحدهما أقل ومع 
أقلهما شيء آخر تبلغ قيمته باقي الفضة جاز البيع من غير كراهية»؛ وشرح فتح القدير: (7/ »)١547‏ 
وفيه: «إذا بيع نقد مع غيره بنقد من جنسه لا بد أن يزيد الثمن على النقد المضموم إليه». 

(© الاستذكار: :»)2751١/7(‏ وفيه: اوقد اختلف أصحاب مالك في السيف المحلى بفضة يباع بفضة 
إلى أجل والحلية الثلث فدون» أو سيف محلى بذهب يبتاع بذهب إلى أجل أو يباع بأحدهما إلى 
أجل» ثم عرض الخلاف الذي فحواه نفاذ البيع مع الخلاف في اشتراط التنجيز أو عدمه. 

دع الأم: (/ 35)ء وروضة الطالبين وعمدة المفتين: (7/ 202785 وفيه : «لو باع دارًا بزهب فظهر 
فيها معدن ذهب.. صح البيع.. على الأصح لأنه تابع»» للإمام النووي» والشرح الكبير للرافعي : 
(178/4)» والمجموع: /1١(‏ 2079414 ومغني المحتاج: (59/7). 

(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين: (7/ )١11١‏ - للإمام ابن قيم الجوزية 

(7) المغني: (5/ 9). 

0) المحلى: (191//8). 

>2 كما ورد في قوله يَكِهْ: «من باع نخلا قد أبرت؛ فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع». وقد رواه: 
البخاري (5/ 2978 رقم: 595717؟) ومسلم (7/ 21١1/37‏ رقم: 1947). 

(9) مجموع الفتاوى: (477/19). 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية ف 
ا 1 1 1 2 خخ ١‏ ا ١#“‏ ا لست 


١‏ - لأن الحاجة داعية إلى بيع ذلك» وشرائه» وقد عمت به البلوى» ولو 
منع ذلك وقع الناس في حرج دين 

“ - لأنه لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه نهى أن يباع الحلي إلا بغير 
جنسه أو بوزنه» والمنقول عنهم إنما هو في الصرف"". 

كن لكان لمحي رن دنه قله نالذم كلتمي 
المقصودة» وهذه لا ربا فيهاء والربوي الذى ظهر فيها وهو الذهب المموه به لم 
يكن مقصودًا في الببع» فوجوده كعدمه”") 

الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم في هذاء فقال بعدم الجواز حتى 
يفصل الربوي عن ما معه”*) 

والقول الثاني عند الشافعية”©2» والرواية الثانية عند أحمد: المنع» وهي ما 
غلية جماهير الأصحات غند الحتابلة وقدموه وت .0 

وعن أحمد رواية بالجواز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره 
[وهو شبيه بما اشترطه الحنفية] أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه. 
وبشترط أن لا يكون حيلة على الربا””". 

أدلة هذا الرأي : 

١‏ - حديث فضالة بن عبيد الأنصاري”*©: أتي رسول الله كه وهو بخيبر بقلادة 
فيها خرز وذهبء وهي من المغانم؛ تباع» فأمر رسول الله يك بالذهب الذي في 
القلادة فنزع وحدهء ثم قال لهم رسول الله يكلهِ: «الذهب بالذهب وزئًا بوزن)!") 


.)١١١ انظر: مجموع الفتاوى: (257/79)) وإعلام الموقعين: (؟/‎ )١( 

(؟) السابق : (151/5). 

(*) انظر: المجموع شرح المهذب: .)794/١١(‏ 

(5) المحلى: (5954/8). (5) الشرح الكبير للرافعي : (/ 178). 
() الإنصاف: (59/6). 0) المرجع السابق. 

(8) انظر الاستدلال بهذا الحديث بلفظيه: المحلى: (595/8). 

(9) رواه مسلم (9/ »17١7‏ رقم: .)١1091‏ 
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وعند أبي داود بلفظ : أتي النبي يك عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرزء ابتاعها رجل 
بتسعة دنائير أو بسبعة دنانير» فقال النبي كَكةِ: «لا. حتى تميز بينه وبينه» فقال: إنما 
أردت الحجارة. فقال النبي يل : «لا. حتى تميز بينهما”". 

قال الإمام ابن حزم عقب استدلاله بهذين اللفظين: «فهذا رسول الله َلِْةِ لم 
يلتفت نيته في أنه إنما كان غرضه الخرزء ويكون الذهب تبعّاء ولا راعى كثرة 
تفن قن قلتدع:.واوعنيي التميزز والنوازنة وله ين . 

١‏ - ولأن النبي كك أمر أن لا يباع الذهب والفضة بشيء من نوعهما إلا 
غينا بعين» فإذا خلط أو كان مضافا إليه شيء؛ فلا سبيل إلى تحقيق أمر النبي 
لد بيعه عيئًا ا 

النتيجة: عدم تحقق نفي الخلاف على جواز بيع الربوي بغير جنسه» ومعه 
من جنسه ؛ لخلاف من سبق من الفقهاء. 

]١/[‏ مسألة: الإجماع على فسخ عقد البيع المتضمن للربا. 

إذا المرء باع بيعًا أربى فيه» كأن باع ذهبًا بذهب أو فضة بفضة أو يرا ببر أو 
شعيرًا بشعير أو تمرًا بتمر أو ملحًا بملح متفاضلاً أو نسيئة. أوباع بشرط أن 
يسلفه أو يقرضه أو شرط المشتري ذلك عليه» فالبيع محرم وفاسد وباطل 
ومفسوخ» وقد نقل الإجماع على هذا كما قد نفي الخلاف فيه. 

من نقل الوجماع : 

١‏ -الإمام ابن المنذر ت 18اه؛ فقال كما نقله عنه السبكي: «أجمع 
عوام [كذا] الأمصار: مالك بن أنس» ومن تبعه من أهل المدينة» وسفيان 
الثوري ومن وافقه من أهل العراق» والأوزاعي ومن قال بقوله من أهل الشام» 
والليث بن سعد ومن وافقه من أهل مصرء والشافعي وأصحابهء وأحمدء 


)١(‏ رواه أبو داود (/ 27548 رقم: )"01١‏ عن فضالة بن عبيد... 


(9) المحلى : (155/8). 
(©) المرجع السابق: (496/8). 
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وإسحق» وأبو ثورء والنعمان [أبو حنيفة]» ويعقوب [أبو يوسف]» ومحمد بن 
الحسن”'' [الشيباني] على أنه لا يجوز بيع ذهب بذهبء ولا فضة بفضة» ولا بر 
ببر» ولا شعير بشعير» ولا تمر بتمرء ولا ملح بملح متفاضلاً يدا بيد ولا نسيئة» 
وأن من فعل ذلك؛ فقد أربى» والبيع مفسوخ)”". 

"2 الإمام أبو القاسم النهلت ابن آبن ضفرة التسميعي ت‎ - ١ 
فقال: «لا خلاف بين العلماء أن كل من باع بيعًا فاسدًا أن بيعه مردود» وقول‎ 
النبى عليه السلام: (أوٌْ.عين الربا)”؛ دليل على فسخ البيع» لأن الله تعالى قد‎ 


أمز يزلك فى كتابة:: وقضكى بره رامن المال:بقوله : «يكأيها الذي ءَامنُوا أتَقوأ 
أله وَدَرُوأ ما بقىَّ من 0 [البقترَّة : 0 ١‏ 

8 وقع بالريا مقسوخ أبدا؛ ا 0 
الصاعين بالصاع في هذا الحديث”' ؛ كان قبل نزول آية الرباء وقبل أن يتقدم 


إليهم رسول الله يل بالنهي عن التفاضل في ذلك»'". 
4 - الإمام الموفق ابن قدامة ت ١57ه»‏ فقال: «ولو باعه بشرط أن يسلفه 


.)4٠/١١( المجموع شرح المهذب:‎ )١( ساقطة من الأصل» والسياق يقتضيها.‎ )١( 

() هو الإمام أبو القاسم المهلب بن أحمد بن أسيد التميمي الأسدي الأندلسي» من أهل العلم 
الراسخين المتفئنين في الفقه والحديث» ولي قضاء مالقة» شرح صحيح البخاري» واختصره 
اختصارًا مشهورًا سماه: «النصيح في اختصار الصحيح»» توفي سنة (*"1ه). انظر ترجمته : 
الديباج المذهب: (ص 58”) - للإمام برهان الدين فرحون المالكي المدني» وسير أعلام 
النبلاء: /١9/(‏ لاه). 

(4) يقصد حديث بلال رضي الله عنه» وقد سبق تخريجه. 

(0) نقل نفيَ الخلاف عن المهلب ابن بطال في شرحه صحيح البخارى: (5/ )140٠‏ 

© يقصد حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهماء وقد خرج (ص8١1).‏ 

(0) التمهيد لابن عبدالبر: (4/ 2»)١19‏ والاستذكار له: (0378/5. 
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فيه خلاةا200. 

الموافقون علي الأتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم : الحنفية”") 
والطالكيةة "وال و لق والحنابلة '* على أن عقد البيع المتضن الربا فاسد 
مفسوخ . وهو قول من ذكر ابن المنذر في حكايته الإجماع السابق. 

مسحب الانقاق فزله :تعاك 290 مي اراك وو 

قال الإمام الكاساني في معرض الكلام عن هذه المسألة: «لو انتفت [أي 
المماثلة بين البدلين في أموال الربا] فالبيع فاسد؛ لأنه بيع رباء والبيع الذي فيه 
ربا فاسد؛ لأن الربا حرام بنص الكتاب الكريم» قال الله عز وجل : #وَحَرَّمَ 
ابأ [البَقسرَة : 00 

” - حديث أبي سعيد الخدري”” قال: جاء بلال بتمر برني فقال له رسول 
الله كله : «من أين هذا»؟ فقال بلال: من تمر كان عندنا رديء» فبعت صاعين 


.)784/5( المغني:‎ )١( 
وفيه : «الفضل الخالي عن العوض إذا دخل في البيع كان ضد ما يقتضيه‎ »)191 /١5( : آفة المبسوط‎ 
وفيه: «وإن‎ »23١/١5( البيع؛ فكان حرامًا شرعاء واشتراطه في البيع مفسد للبيع»» وفي:‎ 
وفيه: «والبيع الذي فيه ربا‎ »)١87* /6( : العقد الفاسد يستحق فسخه وردهكاء وبدائع الصنائع‎ 

فاسد؛ء والبحر الرائق: .)١757/5(‏ 

() الفواكه الدواني: .)3١417/5(‏ والتمهيد: (0/ »)١74‏ وفيه: «والبيع إذا وقع محرمًا أو على ما 
لا يجوز فمفسوخ مردود وإن جهله فاعله»» والاستذكار له: (0778/5. 

(4) حاشية قليوبي: (7/ 2075١17‏ وفيه: «(وتعتبر المماثلة) أي يقصد وجودهاء أو لا بد منهاء أو 
توجد وتتحقق» أو تتوقف صحة البيع عليها». 

(5) المغني: (5/ 209914 وفيه: إذا اشترط القرض زاد في الثمن لأجله فتصير الزيادة في الثمن 
عوضًا عن القرض وربحا له وذلك ربا محرم ففسد كما لو صرح به؛ ولأنه ببع فاسد فلا يعود 
صحيحًا كما لو باع درهمًا بدرهمين ثم ترك أحدهما». 

(5) انظر الاستدلال بهذه الآية: بدائع الصنائع : (0/ 1817). 

و32ع0( بدائع الصنائع : (ه/ 18). 

(8) انظر الاستدلال بهذا الحديث : التمهيد لابن عبدالبر : (6/ »)١789‏ والاستذكار له : (991//5), 
وتفسير القرطبي : مه ). 
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منه بصاع ليطعم النبي وَل فقال رسول الله تَكِِ عند ذلك : : «أوّه! عين الرباء 
لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري التمر؟ فبعه ببيع آخرء ثم اشتر 0 

وفي رواية: أتي رسول الله بك بتمر» فقال: «ما هذا التمر من تمرنا» فقال 
الرجل يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذاء فقال رسول الله و25: 
«هذا الرباء فردوه» ثم بيعوا تمرناء واشتروا لنا من هذا»”". 

قال الإمام ابن عبدالبر في معرض الاستدلال لهذا المسألة: «وقد روى أن 
رسول الله يلِْةِ أمر برد هذا البيع؛ وذلك محفوظ من حديث بلال» ومن حديث 
أبي سعيد الخدري أيضا»”". 

وقال الإمام الفرطبي عقب استدلاله بهذين الحديث بلفظيه: «قال علماؤنا : 
قوله: (أوه عين الربا) أي هو الربا المحرم نفسه لا ما يشبهه. وقوله: (فردوه) 
يدل على وجوب فسخ صفقة الرباء وأنها لا تصح بوجه»”؟". 

م - قوله ككنو1 : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا؛ فهو رد)'") 

قال الإمام ابن عبدالبر في معرض الاستدلال لهذا المسألة: «والبيع إذا 
وقع محرمًا فهو مفسوخ مردود» وإن جهله فاعله. قال رسول الله ك: (من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)»”") 


.)58 تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) هذا اللفظ أحد ألفاظ حديث أبي سعيد الخدري؛ وقد رواه مسلم : 1516/6 رقم: 10944) 

(*) التمهيد لابن عبدالبر: (9/6؟١)»‏ والاستذكار له: (73717/5). 

(4) تفسير القرطبي : (؟/ 704). 

(5) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الاستذكار: (7717/5). 

000( البخاري رقم )106٠(‏ عن عائشة بلفظ : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد». ومسلم : 
رقم (1714) عن عائشة بلفظه كما بالمتن» وعنده أيضًا بلفظ البخاري. 

(0) الاستذكار: (717/5). 
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- حديث يحيى بن سعيد”''؛ أنه قال: أمر رسول الله كَلِِ السعديه”؟ أن 
يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة» فباعا كل ثلاثة ثة بأربعة عيئاء أو كل أربعة 
بثلاثة عيئًا ؛ فقال لهما رسول الله َلِةِ: «أربيتما 5ر21 . 

قال الإمام ابن عبدالبر في معرض استدلاله بهذا الخبر: «وفي قوله. 
لأربيتما فردا» دليل على أن البيع الحرام مردود أبدًا؛ فإن فات رجم فيه إلى 
[القيمة عند] الفقهاء»)©©. 

وقال الإمام السرخسي أيضًا: «لأن مباشرته [أي العقد الفاسد] معصيةء 
والإصرار على المعصية معصية؛ فلهذا قال كَكِ: (أربيتما فردا):©. 
٠‏ الخلاف في المسألة: ليس هناك خلاف في هذه المسألة؛ إلا أن الحنفية 
يرون أن العقد وإن كان فاسدًا إلا أنه لا يفسخ إن كان العوض مقبوضًا. 

فقال السرخسي مثلا : «الفضل الخالي عن العوض إذا دخل في البيع كان 
ضد ما يقتضيه البيع ؛ فكان حرامًا شرعًاء واه شتراطه في البيع مفسد للببع»0. 

0 ومؤدى كلامه أن العوض ما لم يكن مشروطًا لم يفسد الببع. وفصل ابن 

نجيم أكثر فقال: : من جملة صور البيع الفاسد جملة العقود الربوية» يملك 
العوض فيها بالقبض»©. 

ودليلهم على هذا : أن الربا وسائر البيوع الفاسدة من قبيل ما كان مشروعًا 


4 
بأعله دود ايا 


.)٠١ /١4( : والمبسوط‎ ,)50١/5( انظر الاستدلال بهذا الحديث: الاستذكار:‎ )١( 

() السعدانهما: سعد بن مالك [أبي وقاص]ء وسعد بن عبادة.انظر: التمهيد لابن عبدالبر: (4 7/ 
:»)3١1- 6‏ والمجموع شرح المهذب: .)50/٠١(‏ 

(*) موطأ مالك: (7737/5, رقم: )١11917‏ به. 

(:) الاستذكار: (6017/5). (0) المبسوط: .)٠١/١5(‏ 

.)197/١7( : المبسوط‎ )0( 

(0) البحر الرائق: .)١185/5(‏ 

(0) المرجع السابق. 
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النتيجة : تحقق الإجماع ونفي الخلاف على كون عقد البيع الذي دخله الربا 
عقدًا فاسدًا. أما كونه مفسوحًا حتى بعد القبض فقد سبق خلاف الحنفية في ذلك. 
[91/1] مسألة: الإجماع على أنه لا ربا بين العبد وسيده إلا أن يكون على العبد دَيْنّ. 

لا يجري الربا بين العبد وسيدهء وعليه يجوز أن يبيع السيدٌ لعبده درهما 
بدرهمين؛ أو نحو ذلك من الفضل الخالي عن العوضء وقد نقل الإجماع 
والاتفاق على هذا. 

من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام محمد بن الحسن التميمى الجوهري ت 
في حدود ٠ه"اه»‏ فقال: «وأجمعوا أنه لا ربا بين العبد وسيده إلا أن يكون 
على العبد دين»7"©. الوزير ابن هبيرة ت ٠07ه»‏ فقال: «واتفقوا على أنه ليس 
بين السيد وبين عبده ريا»”". 

الموافقون على الإجماع : وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الاتفاق 
على أنه ليس بين السيد وبين عبده ربا : الحنفية وإن كان عليه دين عند بعضهه”" 
والمالكية مع كراهته عندهم دون تحريمه”2: وألمح الشافعية إليه”*“» وهو رواية 


)١(‏ نوادر الفقهاء: (ص 0؟5). 

(؟) الإفصاح لابن هبيرة: (71/8/1)» واختلاف الأئمة العلماء له: (771/1). 

(5) الكتاب مع شرحه اللباب: ».)١78/١(‏ وفيه: «ولا ربا بين المولى وعبده»» والمبسوط: 
(506/14)» وفيه: «وليس بين المولى وعبده ربا... فإن كان على العبد دين فليس بينهما ربا 
أيضًاكء وتبيين الحقائق: (91//5). ش 

(4) التمهيد لابن عبدالبر : (5/ 518)» وفيه: «وجائز بين السيد وعبده ما لا يجوز بينه وبين غيره لأن 

ماله له وله انتزاعه منه ألا ترى أنه ليس بين العبد وسيده ربا وإن كره ذلك لهما عندنا»»؛ والبيان 

والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة: (/119/ )74٠0‏ - للإمام أبي الوليد 
محمد بن أحمد بن رشد الجد القرطبي » و(كتاب المستخرجة) من أسمعة تلاميذ مالك ؛ للإمام أبي 

عبدالله محمد بن أحمد بن عبدالعزيز العْنِيَ - مولى عتبة بن أبي سفيان القرطبي . 

قد ألمح إلى ذلك دون التصريح به في : الأم (/ 40١77‏ وفيه: «فإن قلت ليس بين العبد وسيده 

ربا قلت أيجوز أن يكاتبه على حكم السيد وعلى أن يعطيه ثمرة لم يبد صلاحها وعلى أن يعطيه 

ابنه المولود معه في كتابته. ..؟) وعزاه هذا القول للشافعي ابن حزم في المحلى : .)6١/4(‏ 


إن 


لسر 
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عن أخمذء اختيار بعض أصحابه كابن أبي موسىء» وأبي بكر”": وحكاه ابن 
حزم من قول الحسن وجابر بن زيد والنخعي والشعبي وسفيان الثوري وعثمان 
البتي والحسن بن حي والليث ”". 
مستند الإجماع والاتفاق: حديث”": ١لا‏ ربا بين العبد وسيده»9©؟ . 
1 -الأن هذا لس بيع + لآن كسب العبد لنولاه فهو نالك الزقييه: والبيع 
مبادلة ملك السيد بملك غيره”*©. 
أدلة المالكية على الكراهة: 
أ - قول النبي عليه السلام"": «الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات 
لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقي المشبهات استبرأ لدينه وعرضه»”". 


)١(‏ المغني: /١5(‏ 186), والإنصاف: (0757/17). وفيه: «وقال ابن أبى موسى : لا ربا بينهما.. 
واختاره أبو بكر.. وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله». 

.)0١5/8( المحلى:‎ )5( 

() انظر الاستدلال بهذا الأثر: المبسوط : .)1١6/١5(‏ 

(5) لم أعثر على هذا الأثر مرفوعًاء وإنما هو موقوف عن ابن عباس» وقد رواه: عبد الرزاق في 
المصنف: (7/8/اء رقم: 1817/8) أخبرنا ابن عييئة» عن عمرو ابن دينار» عن أبي معبد مولى 
أبن عباس قال : كان ابن عباس يبيع عبدًا له الثمرة قبل أن يبدو صلاحهاء وكان يقول: ليس بين 
العبد وسيده رباء ابن أبي شيبة في المصنف : (4/ /71) حدثنا سفيان بن عبيئة» عن عمرو عن 
أبي معبد» عن ابن عباس أنه كان لا يرى بين العبد وبين سيده ربا يعطيه درهمًا ويأخخل منه» 
البيهقي في السنن الكبرى : )١7/0(‏ - من طريق سفيان كما عند عبدالرزاق. 

(0) المبسوط: 2)١٠١6/١5(‏ تبيين الحقائق: (97//54)» المغني : /١5(‏ 480). 

.)09٠9 /١9( البيان والتحصيل:‎ )( 

0 البخاري : 238/١(‏ رقم: 07) كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» عن النعمان بن بشير 
يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «الحلال بين...» الحديث مطولاً. ومسلم : 
( »60 رقم: 1944) كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» عنه به مطولاً 
أيضًا. 
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قال الإمام أبو الوليد ابن رشد الجد في معرض استدلاله لرأيهم بالكراهة : 
(أن ربا السيد من عبده من المشتبهات التي من تركها أجرء ومن فعلها لم يأثم 
لقول النبي عليه السلام : (الحلال والحرام..) - فذكره -)7"". 

ب - لأن ملك العبد لماله غير مستقرء فيجوز لسيده أن يأخذه منه» فلما 
جاز له أخذه بغير رضاهء لم يحرم عليه أن يأخذه منه ربا معه فيه'"". 

الخلاف في المسألة: خالف أحمدٌ وجماهيرٌ أصحابه؛ وهو المذهبٌ 
عندهو” "ع والظاهريةٌ”؟'» فقالوا: يجري الربا بين العبد وسيده. وعليه لا يجوز 
أن يبيعه درهمًا بدرهمين» وهكذا. 

وأدلتهم على ذلك : 

١‏ - حديث عبدالله بن شداد”*“» قال: مر الحسين بن علي رضي الله عنهما 
براع» فأهدى الراعي إليه شاة» فقال له الحسين: حر أنت أم مملوك؟ فقال: 
مملوك. فردها الحسين عليه؛ فقال له المملوك: إنها لي» فقبلها منه. ثم 
اشتراه» واشترى الغنم» فأعتقه وجعل الغنم له""". 

قال ابن حزم عقب الاستدلال بهذا الحديث: «فهذا الحسين تَقبّل هدية 
المملوك إذ أخبره أنها له»”" أي أنه قد ثبتت بذلك الخبر ذمة مالية مستقلة للعبد. 


.)595 /١9( البيان والتحصيل:‎ )١( 

(7) البيان والتحصيل : »)7594٠ /١1/(‏ وانظر: التمهيد لابن عبدالبر: (5/ 519). 

© المغني: :)586/١5(‏ والإنصاف: (/757/17)» وفيه: «قوله: ولا يبيعه درهمًا بدرهمين. يعني 
أنه يجري الربا بينهما وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم». 

(5) المحلى: (8/ ».)0١5‏ وفيه: « الربا في كل ما ذكرنا بين العبد وسيده كما هو بين الأجنبيين». 

(0) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى: .)0١5/8(‏ 

00( لم أعثر على هذا الأثر» ولكن عزاه ابن حزم في المحلى : (8/ 210 لابن أبي شيبة فقال : رُوٌينا من 
طريق ابن أبي شيبة» نا إسحاق بن منصورء نا هريم عن أبي إسحاق عن عبدالله بن شداد... 
الحديث. قلت: الأثر ضعيف للانقطاع بين ابن حزم ومن روى عنهم. 

.)0١5/8( المحلى:‎ )0 
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؟ - لأن الله تعالى حرم الربا بصيغة العموم؛ ولم يخص عبداً من حر”". 


كما ذهب أكثر الحنفية إلى أنه إن كان عليه دين لا يجوز الربا بينهما". 

وأدلتهم على ذلك : أن ما في يد العبد ليس بملك للسيد عند أبي حنيفة 
فأصبح كالمكاتب» أما أبو يوسف ومحمد بن الحسن فلأنه تعلق به حق الغير 
فلا يخلو من شبه الربا”” . 

النتيجة: عدم تحقق الاتفاق على أن لا ربا بين العبد وسيده؛ لخلاف 
الحنابلة؛ حيث هو المذهب عندهم, والظاهرية. 
[9/55؟؟] مسألة: الإجماع على جواز قليل الغرر©). 

البيوع والمهور وغيرها من المعاملات لا تخلو من غرر قليل وغبن يسير» 
فيعفى عنه» وقد نقل الإجماع على جوازه. 

من نقل الإجماع: الإمام ابن عبدالبر ت 45717ه»ء فقال: «وكثير الغرر 
لا يجوز بإجماع وقليله متجاوز عنه»2. الإمام النووي ت 175ه؛ فقال: 
لأجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير»9”. 


(0) انظر: السابق. 

() تبيين الحقائق : (4/ /اة). 

() المرجع السابق. 

(؟) الغرر : ما عقد على جهل بمقداره وصفاته حين العقدء المحلى : (8/ 7"89)» «وهو [أي الغرر] في 
الأصل الخطرء من غر يغر بالكسرء والخطر هو الذي لا يدري أيكون أم لا. وقال ابن عرفة : الغرر 
هو ما كان ظاهره يغر وباطنه مجهول. ومنه سمي الشيطان غرورًا ؛ لأنه يحمل على محاب النفس 
ووراء ذلك ما يسوء'. قاله العيني في عمدة القاري: )”77/١1١(‏ كتاب البيوع» باب بيع الغرر 
وحبل الحبلة. وقيل : «هوما له ظاهر محبوب وباطن مكروه؛. انظر : الفروق للقرافي : (/ 4780). 
وقال المناوي : «الغرر : الخطر. وهوما احتمل أمرين أغلبهما أخفهماء أوما انطوت عنا عاقبته). 
التيسير بشرح الجامع الصغير: (417/7). 

(6) الاستذكار: (5094/7). 

و4 شرح مسلم للنووي: »)١907/١١(‏ وانظر: المجموع 8/9 ). 
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الموافقون على الإجماع : وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع 
على جواق الغرر القليل: : الحتفة217) والمالكية”©2: والشافعية””::والحنابلة, 

مستند الإجماع : لأه لا يسلم بيع من قليل الغرر"©. . 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 

النتيجة : انعقاد الإجماع على جواز الغرر القليل والعفو عنه. 
[1/؟1] مسألة: الاتفاق على جواز الصرف" إذا كان أحدهما دينا وقبضه في المجلس. 

إذا كان أحد العوضين أو البدلين ديئًا في عملية الصرف» فتصارفا به مع 
قبضه في المجلس؛ جاز ذلك» وقد نقل الاتفاق على هذا. 

من نقل الاتفاق: الإمام الطحاوي ت ١7لاهء‏ فقال: «واتفقوا - 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار : (0/ 207/6 وفيه : «(ويجوز للوصي أن يحتال بمال اليتيم إن كان أجود) 
بأن كان أملاً أو أيسر قضاء وأعجل وفاء لأنه أنظر لليتيم والولاية نظرية ولهذا لا يجوز بيعه 
وشراؤه بما لا يتغابن إذ لا نظر له فيهء بخلاف الغبن اليسير لأنه لا يمكن الاحتراز عنه»» والبحر 
الرائق: (”7/ »)١55‏ وفيه : «الغبن اليسير في المهر معفو اتفانًا». | 

(؟) بداية المجتهد: (؟/ 427١5‏ وفيه: «الغرر اليسير معفو عنه في الشرع»» والتاج والإكليل 
لمختصر خليل: (5/ 756)؛ وفيه : فيسير الغرر عفو إذ لا يكاد عقد يخلو منه» - للإمام أبي 
عبدالله محمد بن يوسف العبدري المعروف بالمواق. 

(6) الحاوي للمارودي: (5/ 4٠‏ 0)» وفيه: «وما كان فيه غبئا يسيرا أمضينا لأن البيوع لا تنفك من 
يسير المغابنات لأنها أرباح التجارات»؛ وأسنى المطالب في شرح روض الطالب: /1١(‏ 85؟) 

اليد سوست كن وروض الطالب للإمام شرف الدين 
بن المقري ت 7ا#مهء وهو مختصر لكتاب روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي 
ت كالاكمه 

(54) مجموع الفتاوى: : (08/79)» وفيه : «الغرر اليسير يحتمل في العقود»؛ والإنصاف :00/5 
وكشاف القناع: (1/ 2075151 وفيه : «(و) يصح أيضًا (جعله [أي المبيع] مهرًا ويصح الخلع عليه) 
لاغتفار الغرر اليسير فيهمأ». 

(5) الاستذكار لابن عبدالبر: (0/ »)5٠9‏ وانظر: الحاوي للماوردي: ».)65٠/5(‏ والتمهيد لابن 
عبدالبر: (7/ »)١91‏ والتاج والإكليل: (4/ 056. 

(5) الصرف: بيع الأثمان بعضها ببيعض. المغني : (5/ .)١١7‏ 
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هؤلاء الفقهاء الثلاثة [أبا حنيفة ومالكا والشافعي] - على جواز الصرف إذا كان 
أحدهما ديئًا وقبضه في المجلس(". 

الإمام ابن عبدالبر ت 477هء فقال: «اتفق هؤلاء المذكورون [يعني أبا 
حنيفة ومالكا والشافعي وزفر والحسن بن حي] على جواز الصرف إذا كان 
أحدهما ديئًا وقبضه في المجلس)(". 

الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور الفقهاء على الاتفاق على جواز 
الصرف إذا كان أحد البدلين ديئًا: الحنفية””» والمالكية”©)؛ والشافعية© 2 
وهو الصحيح عند الحنايلة9©. 

مستند الاتفاق : 

١‏ - خبر ابن عمر 9 قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنائير وآخذ 
الدراهم» وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانيرء آخذ هذه من هذهء وأعطي هذه من 
هذى فأتيت رسول الله له وهو في بيت حفصةء فقلت: يا رسول الله رويدك 
أسألك : إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم» وأبيع بالدراهم 


)١(‏ نقل الإمام أبن عبلنالير هذا الاتفاق عن الإمام الطحاوي في: التمهيد: .)8/1١5(‏ وانظر: 
الاستذكار: (5/ه؟5"). 

() الاستذكار: (56/5"). 

(9) الدر المختار: (0/ 2178: وفيه: «ولو أحدهما ديئًا؛ فإِنْ هو الثمنٌء وقبضه قبل التفرق جاز». 

(4) التمهيد لابن عبدالبر: »)8/١5(‏ والاستذكار له : (5/ 560) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع. 

)0( المجموع شرح المهذب: )1١7 /1١١(‏ وذكر مستدل الشافعي وغيره لهذا القول: «ومما يدل على 
انه لا يشترط التعيين في العوضين حين العقد حديث ابن عمر في تقاضيه الدراهم عن الدنانير 
والدنانير عن الدراهم؛ فإن أخذ أحدهما عن الآخر صرفء والمأخوذ عنه ليس معيئًا». 

)00 المغني للموفق ابن قدامة : »)١98/5(‏ والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: (4/ 47 ") وفيه : 
«(ويجوز بيع الدين المستقر لمن هو في ذمته بشرط أن يقبض عوضه في المجلس)؟؛ والمبدع شرح 
المقنع : (5/ /41)» والإنصاف: (87//0). 

إف4 انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (2)198/5 والشرح الكبير: (5/ 2757 والمبدع 


شرح المقنع : (5/ 817). 
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ل مكيلا 


وآخذ الدنانير» آخذ هذه من هذهء وأعطى هذه من هذهء فقال رسول الله كَكلْ: 


«لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء)"". 


( 


قال الإمام شمس الدين ابن قدامة عقب استدلاله بهذا الحديث: «دل 


الحديث على جواز بيع ما في الذمة من أحد النقدين بالآخر وغيره مقاس عليه 
ودل على اشتراط القبض في المجلس قوله : (إذا تفرقتما وليس بينكما شئ)»”". 


دين بدين وهو حرا 


١‏ - لأنه إذا لم يقبض في المجلس قبل التفرق - والحال هكذا - صار بيع 
إفرف 
8 


الخلاف فى المسألة: خالف أحمد في الرواية الثانية عنه في هذاء فقال 


0)0 


فر 
0( 


رواه أبو داود وسكت عنه: (/ ٠76ء‏ رقم: 5" والترمذي: (7/ 2845, رقم: )١147‏ 
بلفظ : كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنائير فآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق فآخذ مكانها 
الدنائير فأتيت رسول الله يك فوجدته خارجًا من بيت حفصة» فسألته عن ذلك» فقال: ١لا‏ بأس 
به بالقيمة»» وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد جبير عن 
ابن عمرء وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوقًاء والنسائي 
في الكبرى : (4/ 5"اء رقم: )1١18٠‏ كتاب البيوع» وفي المجتبى : 1/0ى,ء رقم: 1087)- 
كما بالكبرى» وابن ماجة (؟/ ١لاء‏ رقم: 1 من طرق عن سماك بنحوهء والحاكم في 
المستدرك: (؟/ ,6٠‏ رقم: 7786) - عن ابن عمر به. وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاهء وأقره عليه الذهبي. 

قلت: قد أعل الحديث بكون داود بن أبي هند رواه موقوقاء وليس ذا بعلة» إذ قد يروى الحديث 
مرفوتًا حسب وصوله إلى الراوي» وقد يروى موقوفًا. مهما يكن من أمر فهو وإن كان موقوثًا فهو 
في حكم المرفوع؛ لأن هذا لا يقال من جهة الرأي بين ظهراني رسول الله كَل والله تعالى أعلم. 
الشرح الكبير لابن قدامة: (4/ 7147). 

انظر: المغني: (198/5)» وكشاف القناع : (/ 5706)»؛ والمبدع: (88/5). 

الإنصاف : (5/ /81)» وفيه : «إن كان الدين نقدًا أو بيع بنقد لم يجز بلا خلاف لأنه صرف بنسيئة. 
وإن بيع يعرض وقبضه في المجلس؛ ففيه روايتان: عدم الجواز. قال الإمام أحمد رحمه الله: 
وهو غرر. والجواز نص عليها في رواية حرب وحنبل ومحمد بن الحكم». 
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النتيجة: عدم تحقق الاتفاق على جواز الصرف إذا كان أحد العوضين ديئًا 
رغم قبضه في المجلس ؛ لخلاف أحمد فى رواية. 
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الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في صور من البيوع 


[1؟/1] مسألة: من ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة”"» ثم ابتاعها بزيادة فأراد بيعها 
مرابحة وجب أن يبيعها على ثمنها الثاني لا الأول بالإجماع. 

كمن اشترى ثوبا بعشرة دراهم فباعه بخمسة عشر درهمًا ثم اشتراه باثني عشر 
درهماء وجب بيعها على ثمنه الثاني ثني عشر درهمّا. وقد نقل الإجماع على ذلك. 
٠ه"“اه»ء‏ فقال: «وأجمعوا أن من ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة» ثم ابتاعها. 
نادف اراق أن وبعها؟ ناعيا على تمتها الغانن لا الأول)7: 

الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على 
الع ا أنوايوفت ومكعل ضاحيا ابي حديقة 9 
والجال 21 والشافعية* 0 6 


)١(‏ المرابحة: هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة» ويشترط عليه رخًا ما. بداية 
المجتهد : (7/ 717) .وبتعريف آخر: هو البيع برأس المال مع زيادة معلومة. المعجم الوسيط : 
)"17/1١(‏ - للأساتذة/ إبراهيم مصطفى» وأحمد الزيات» وحامد عبدالقادر» ومحمد النجار. 

(0) نوادر الفقهاء: (ص ”2514 رقم: 6 ). 

(6) المبسوط: »)١5١ /١(‏ وفيه: «وإذا اشترى ثوبًا بعشرة دراهم فباعه بخمسة عشر درهماء ثم 
اشتراه بعشرة فلا يبيعه مرابحة حتى يطرح ربحه الأول من رأس المال في قول أبي حنيفة» وقال 
أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : ببيعه مرابحة على عشرة دراهم؛ لأنه شراء مستقل 
فلا يدخل فيه ما قبله من ربح أو وصية». 

(5) التاج والإكليل: (5/ 22491 وفيه: «من باع سلعة مرابحة ثم ابتاعها بأقل مما باعها به أو أكثر 
فليبع مرابحة على الثمن الآخر). 

(0) الحاوي في فقه الشافعي: (781/5)» وفيه: «ولو اشترى عبدًا بمائة درهم» ثم باعه بمائة 
وخمسين درهمّاء ثم اشتراه ثانية بمائة درهم ؛ لم يلزمه أن يحط الربح من ثمنه» وجاز له أن يخبر 
بالئمن أنه مائة درهم». 
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وهو قول عند الحنابلة”'' صوبه بعضهم وضكّف سواه9) 

مستند الوجماع : 

١‏ - لأنه الشراء الثاني مستقل فلا يدخل فيه ما قبله من ربي-”" 

احا رلناكة محر مراك وروم لبانق ني اخزاريعيا 
ل ترأه به ا 

" - لانه تهمة ولا تغرير بالمشتري ”*) 

5 - لأن العقد الثاني وهو الشراء ملك حادث غير لازم للبيع الأول. 

الخلاف في المسألة: خالف جماعة فقالوا: لا يجوز؛ بل عليه أن لا يبيعه 
مرابحة حتى يطرح ربحه الأول من رأس المال. وهم: أبو حنيفة وأتباعُه سوى 
ي” ارم اجرف لمعي ور اله بلة وعلية الأمَتعان0 


و ل 
ولكنه ضعيف عند المرداوي90) حي اي وي ” 5 


)000 المغني : (7/ 227177 وفيه : الإن اشترى ثوبًا بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة استحب أن 
يخبر بالحال على وجهه فإن أخبر أنه اشتراه بعشرة ولم يبين جاز»ء والشرح الكبير: »)1١1//5(‏ 
والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: »)0١/75(‏ والإنصاف: (191/5"). 

() الإقناع للحجاوي: (7/1١23.؛‏ والإنصاف: .077١/5(‏ وفيه: «وإن اشتراه بعشرة ثم باعه 
بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة أخبر بذلك على وجهه فإن قال اشتريته بعشرة جاز. اختاره المصنف 
والشارح وقدمه في الفروع» قلت: وهو الصواب. وقال أصحابنا يحط الربح من الثمن الثاني 
ويخبر أنه اشتراه بخمسة وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب كما قال المصنف. قلت : وهو 
ضعيف». 

(9) انظر: المبسوط : .)161١/١7(‏ 

(5) السابق. 

(5) انظر: المغنى: (777/57). 

(0) انظر: التاج والإكليل : (5/ "99 1). 

(0) المبسوط : )1١9١1/17(‏ وقد سبق نصه في القول الأول» وهو قول الموافقين على الإجماع. 

(4) المغني: (777/5), والشرح الكبير: »)٠١1//5(‏ والإنصاف: (0771/5. 

.)71١/4( الإنصاف:‎ )9( 

)٠١(‏ المغني: (777/7)» وفيه: «وأعجب أحمدّ قولُ ابن سيرين قال: فإن باعه على ما اشتراه يبين 


أمره» يعني يخبر أنه ربح فيه مرة ثم اشتراه»» والشرح الكبير: .)1١//5(‏ 
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أدلة هذا الرأي : 

١‏ - لأن العقود في المرابحة تضم إلى بعضهاء وبيوع الأمانة تقتضين أن 
يخبر بما قامت عليه به» كما تضم أجرة الخياط والقصارء لان البائع استفاد 
بالشراء ثبوت الربح له لعدم رجوع المشتري في العقد الأول (عقد البيع) فقد 
افع أنه برف عله . 

." لأن الإخبار بحقيقة الأمر أبعد من التغرير بالمشتري'‎ - ١ 

النتيجة: عدم انعقاد الإجماع في هذه المسالة لخلاف أبي حنيفة والحنابلة. 
[16/؟] مسألة: الإجماع حرمة الخديعة في البيع”". 

تَحْرّم الخديعة» حتى أصبح ذلك التحريم واضحًا لكل أحدء ولا يكاد 
يخفى عليه» ولا مراء فيه» كما أن الخديعة كذب, والكذب حرام» وقد نقل 
الإجماع على هذاء ونفي المراء فيه. 

من نقل الإجماع : الإمام ابن حزمت 405هء فقال: «حرم عز وجل 
الخديعة. ولا يمتري أحد في أن ببع المرء بأكثر مما يساوي ما باع ممن لا يدري 
ذلك؛ خديعة للمشتري» وأن بيع المرء بأقل مما يساوي ما باع» وهو لا يدري 
ذلك؛ خديعة للبائع» والخديعة حرام لا تصح)”". 

الإمام ابن عبدالبر ت 477ه؛ فقال: «أما النجش فلا أعلم بين أهل العلم 
اختلافًا في أن معناه: أن يعطي الرجل الذي قد دسه البائع وأمرهء في السلعة 


.)1٠١5/1؟( المغني: (7377/5)., وانظر: الإقناع للحجاوي:‎ )١( 

(؟) انظر: الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: .)3١1//4(‏ 

() الخديعة : من الحَذْعٌ وهو إظهار خلاف ما تُحُفيه. يقال : خَدَعَه يَخُدَعْهُ خذعاً وحَدْعاً وخَدِيعَةٌ 
وخُدْعَةَ أي أراد به المكروه. انظر: لسان العرب: (519/48). 
وقال أبو الوليد الباجي : «ليس من الخداع أن يبيع البائع بالغلاء» أو يشتري المشتري برخص » 
وإنما الخلابة أن يكتمه عيبا فيهاء ويقول إنها تساوي أكثر من قيمتهاء وأنه قد أعطي فيها أكثر مما 
أعطى بها». المنتقى شرح الموطأ : (074/5» وما بعدها). 

.)15٠ /8( المحلى:‎ ):( 
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عطاء لا يريد شراءها به فوق ثمنها؛ ليغتر المشتري» فيرغب فيها؛ أو يمدحها 
بما ليس فيهاء فيغتر المشتري حتى يزيد فيها. أو يفعل ذلك بنفسه ليغر الناس في 
سلعته وهو لا يعرف أنه ربهاء وهذا معنى النجش عند أهل العلم. .. وهذا من 
فعل فاعله مكر وخداع لا يجوز عند أحد من أهل العلم لنهي رسول الله كَل عن 
تبصن . .. وأجمعوا أن فاعله عاص لله إذا كان بالنهي عالماً»”". 

الإمام الرافعي ت 117ه؛ حيث قال: «النجش خديعة وتحريم الخديعة 
واضح لكل أحد»”". الإمام بدر الدين العيني ت 8080ه؛ فقال: «الكذب 
حرام بالإجماع جائز في مواطن بالإجماع أصلها الحرب»”*'. وقد سمى النبي 
عليه السلام الحرب خدعة» فقال: «الحرب خدعة»”"'. وإذا كان الكذب جائز 
في الحرب. فالمقصود بالكذب هنا الخداع؛ فدل ذلك على أن تحريم الكذب 
تحريم للخديعة. والله تعالى أعلم. 

الشيخ ابن قاسم النجدي ت 797١ه؛‏ فقال: «وأجمعوا على تحريمه [أي 
النجش] لخبر: (نهى عن النجش»»؛ ولما فيه من تغرير المشتري وخديعته»0©. 
وإذا كان النجش محرم بالإجماع للتغرير والخديعة؛ دل ذلك على أن الخديعة 
محرمة بالإجماع مثله. 

الموافقون على حرمة الخديعة في البيع: وافق جمهور فقهاء الأمصار 


)١(‏ البخاري: رقم )3١0(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 
النَجْشلِء ومسلم: رقم .)١615(‏ 

(0) التمهيد لابن عبدالبر: /1١7(‏ 7”5/8). 

(©) الشرح الكبير للرافعي : (8/ 78؟)2 ونقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري: (54/ 0”08. 

(4) عمدة القاري: )787/١5(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب الحرب خدعة. 

(4) مسلم: (5/ 21750١‏ رقم: 84 كتاب الجهاد والسيرء عن جابر مرفوعًا. وفي: (9/ 21751 
رقم: )174٠‏ عن أبي هريرة مرفوعًا. 

(5) حاشية الروض المربع: (5/ 470). 
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وأتباعهم على الإجماع ونفي المراء في تحريم الخديعة: الحنفية'". 
الماك ةو الف فلا17 والظاعري**. 


مستند الإجماع ونفي المراء : 
- قوله تعالئن9©: يمون الله وَالدِنَ ءَامَيُوا وما يدَعُوت الآ شه » 
[البقرة: 4]. 


؟ - قوله عليه السلام: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام»”". 
8 - قوله عليه السلاء”: «بيع المُحَفّلاتِ!'» خلابة» ولا تحل الخلابة 


لمسلم)””'". 


)١(‏ المبسوط : (:/ 7/0) ولم أجد عنده أصرح من قوله ال قلت: 
والخديعة من صور الكذب. 

(؟) الفواكه الدواني: »)38/١(‏ وفيه: «ولا يجوز في البيوع التدليس ولا الغش ولا الخلابة 
ولا الخديعة). 

(6) الحاوي للماوردي: (2)57/0 وفيه: مْبَفِي لِنْمْسْلِمِينَ أَنْ لا يَحُلَبُواء وَالْخْلَابَةُ : الْكَدِيعَةُك 
وفي : (0/ 2047 وفيه: اوحقيقة النجش المنهي عنه في البيع أن يحضر الرجل السوق فيرى 
السلعة تباع لمن يزيد فيزيد في ثمنها وهو لا يرغب في ابتياعها : ليقتدي به الراغب فيزيد لزيادته 
ظنا منه أن تلك الزيادة لرخص السلعة اغترارا به» فهذا خديعة محرمة»» والشرح الكبير للرافعي : 
».)3١6/8(‏ وأسنى المطالب: (51/48). 

(5) المغني: (5/ 700)» وفيه: «النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليقتدي به المستام 
فيظن أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا وهي تساوية فيغتر بذلك فهذا حرام وخداع»» والفتارى 
الكبرى: (5/ )١65‏ وفيها: «والخديعة حرام» - للإمام تقي الدين أبي العباس أحمد بن 
عبدالحليم بن تيمية الحراني . 

(0) المحلى: (8/ »)55٠‏ وفيه: «والخديعة حرام لا تصح)». 

(1) انظر الاستدلال بهذه الآية وبالحديث الذي بعدها: المحلى: (8/ .)44٠‏ 

(0) رواه مسلم (؟5/ 2885 رقم: )١11١4‏ كتاب الحج» باب حجة النبي عَل. 

(4) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الفتاوى الكبرى: (5/ .)١185‏ 

(9) المُحَمّلات: هي التي جُمِع لبها في ضَرْعها. النهاية لابن الأثير: (094/1). 

- 20١ رواه ابن ماجة: (؟/ لادلاء رقم:‎ )٠١( 
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قال الشافعي : «وينبغي للمسلفيح أن لا يخليوا» والخلذية :«الخديي7. 

وقال ابن تيمية عقب الاستدلال بهذا الحديث: «هذا نص في تحريم جميع 
أنواع الخلابة في البيع وغيره» اي 00 

4 - قوله عله 27 «الخديعة في النار») 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 

النتيجة : تحقق الإجماع على حرمة الخديعة لكونها كذبًا وتغريرًا وظلمًا. 
[1/17؟] مسألة: البيع مع التدليس والغش»؛ نافذ بالإجماع. 

البيع إذا تم» وكان في المبيع تدليس أو عيب؛ لَقَدَ البيمٌ» وقد نقل الإجماع 
على ذلك. 

من نقل الإجماع: الإمام ابن عبدالبر ت 457ه» فقال: «فيه [أي حديث 
المصراة"''] دليل على أن بيع المعيب بيع يقع صحيحًاء بدليل التخيير فيه؛ لأنه 


-قلت: الحديث ضعيف» ضعفه الإمام البوصيري فقال: «هذا إسناد فيه جابر الجعفي وقد 
اتهموه». مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه : (/ 78)» وكذا الحافظ ابن حجر فقال: اإسناده 
ضعيف» وقد رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق موقوقًا بإسناد صحيح؛. فتح الباري : (4/ /7317). 

)000( الحاوي للماوردي: (557/0). 

() الفتاوى الكبرى: .)١1825/5(‏ 

9 انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (5/ 20:06 وعمدة القاري: )5٠1//١١(‏ كتاب 
البيرع؛ باب النهي عن تلقي الركبان. 

(4) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: ١(‏ ص: ١‏ رقم: )١١١7‏ بلفظ : «من غشنا فليس مناء 
والمكر والخداع في النار؛ - والمعجم الصغير للطبراني : (؟/ لاا رقم : 0778 - من طريق 
عاصم بلفظ : والخديعة» وقد ذكره الحافظ ابن حجر وصححه في كتابه تغليق التعليق على 
صحيح البخاري : (؟/ 20710 وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال: (7/ )١71‏ من حديث 
قيس بن سعد [بن عبادة] بلفظ : لولا أني سمعت رسول الله يكل يقول «المكر. والخديعة في النار» 
لكنت من أمكر الناس» وقال الحافظ ابن حجر : لوإسناده لا بأس بهفء فتح الباري : (5/ 07"). 

(0) التَّدْلِيِسَ : كِنْمانُ عيب السّلّعَة عن المشترى. لسان العرب: (857/5). 

- المصراة: هى الناقة أو البقرة ة أو الشاة يُصَرَّى اللبنُ فى ضرعها : أى يُجْمّع ويُخْبس.. فإذا حلبها‎ )١( 
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إن رضي ل ولو كان بيع المعيب فاسدًا أو حرامًا لم 

يصح الرضا به وهذا أصل مجتمع عليه)"'". وقال أيضًا : «بيع تلقي السلع وقد 
ا أ الي في ذلك عر تع 1 

الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على 
الإجماع على نفاذ البيع مع 00 الشييي الكامدين 
والشافية” :وهو المذهت عبد الحتابلة وغلية الأضيوان9؟ 

مستند الإجماع: قوله عليه السلام في حديث المصراة”" : «لا تصروا 
الإبل والغنم فمن ابتاعها بعدٌ؛ فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء 


- المشترى استغزرهاء النهاية لابن الأثير: (717//7)» وحديث المصراة رواه جماعة من 
الصحابة» منهم أبو هريرة» وقد روى حديثه: البخاري (؟/ 0هلاء رقم: ١41١25)ء‏ قاله ابن 
حجر فى «الفتح»: (5/ 47)] الإبلَ والبقرَّ والغدم-.. بلفظ : «لا تُصَرُوا الإبل وَالْمَتَم» فْمَنِ 
ايْتَاعَهَا بَعْد نه ِخَيْرٍ النَطرَيْنٍ بَعْدَ أنْ يَحْتَلِيَهَا إن شَاءَ أَنْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدمَا وَصَاعَ 
تَمْراء ومسلم (/169ء رقم: 4 » ومعنى «النظرين»: أى الأمرين أو الرأيين. انظر: 
النهاية لابن الأثير: (60/ 75). 

.)07"8 /5( الاستذكار:‎ )١( 

(؟) الكافي لابن عبدالبر: (ص 56). 

(5) المبسوط : :»)1417//1١(‏ وفيه : «العيب لا يمنع تمام الصفقة»» والعناية شرح الهداية : (5/ /0781)؛ 
وفيه: «وخيار العيب لا يمنع تمام الصفقة». 

(54) الكافي لابن عبدالبر: (ص 56*)» والاستذكار: (677/7) وقد سبق نص ابن عبدالبر في 
حكاية الإجماع. 

(4) مختصر المزني: (ص 85)» وفيه: «قال الشافعي: وحرام التدليس ولا ينتقض به البيع»؛ 
والحاوي للماوردي: (559/65). والمهذب:(١/584).‏ 

(5) المغني: (5/ 73506-705)» وفيه: الو اشترى مصراة يعلم تصريتها وإن لم يعلم أن البائع كان 
عالمًا بذلك؛ فله الخيار في الفسخ والإمضاء وهذا قول مالك لأنه غش وغرر من البائع فصح 
العقد معه؛» والكافي:(7/ 2)54 والإنصاف: »)591١/54(‏ وفيه: «البيع صحيح يعني إذا كتم 
العيب أو دلسه وباعه وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب». 

(0) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الاستذكار (5/ 07)» والمهذب: .)584/١(‏ 
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أمسك. وإن شاء ردها وصاعَ 0 

قال ابن عبدالبر في معرض الاستدلال بهذا الحديث: «فيه دليل على أن 
بيع المعيب بيع يقع صحيحًحاء بدليل التخيير فيه؛ لأنه إن رضي المبتاع بالعيب 
جاز ذلك» ولو كان بيع المعيب فاسدًا أو حرامًا لم يصح الرضا يه”". 

وقال الإمام الشيرازي في معرض استدلاله للمسألة: «إن باع ولم يبين العيب؛ 
صح البيع ؛ لأن النبي كك صحح البيع في المصراة مع التدليس بالتصرية»””". 

وقال الإمام تقي الدين السبكي عقب ذكر الاستدلال بهذا الحديث : «فإن 
النبي يد جعل مشترى المصراة بالخيار إن شاء أمسك» وإن شاء رد مع التدليس 
الحاصل من البائع بالتصرية» وهى عيب مثبت للخيار بمقتضى الحديث؛ فدل 
على أن التدليس بالعيب وكتمانه لا يبطل الببع»©. 

؟ - لأن للمشتري الخيار إذا كان يعلم حال المدلس أو المعيب إن شاء لم 
يرشب فردةء وإ اشاء رضية نأ ممنا/2: 

" - لأن النبي ككِ نهى عن التصرية» وجعلها تدليسّاء ثم قال: «من ابتاعها 
فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعًا» ولو كان 
الببع :با طللا تالت لين لرف ولتم يق “2 

الخلاف في المسألة: خالف هذا الإجماع فقال ببطلان البيع: أحمدٌ في رواية 


2) 


قبل هي ظاهر منصوص الإمامء وهو اختيار بععض العا والظاهرية 


)١(‏ خرج في الصفحة السابقة. 

(0) الاستذكار: (5/ ”"اهة). 

.)584/١( المهذب:‎ )©( 

() المجموع: (118/11). 

(0) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل: (48/1). 

قف الحاوي للماوردي: (0/ »)707١‏ وانظر: الكاني لابن قدامة: (؟48/5). 

إف4 المغني : ك١‏ - هع والكافي: (؟54/5)» والإنصاف: (591/5). 

00 المحلى: (4/ 56)» وفيه: «من اشترى سلعة على السلامة من العيوب فوجدها معيبة؟ فهي 
صفقة مفسوخة كلها». 
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أدلة هذا الرأي : 

١‏ - قوله تعالى”": ايها أت ءَامَنوأ لا تَأَكُلوًا أتؤلكم يبتكم 
بالطل إلا أن تكرت تصدرة عن راض نكم [النساء: 114 . 

١‏ - قوله يكلّ: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام»”". 

٠"‏ - لأنه أكل مال بالباطل”". 

5 - لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد 

- لظاهر النهي في حديث المصراة”". 

النتيجة: عدم انعقاد الإجماع على كون البيع مع التدليس واقع لخلاف 
أحمد فى رواية وبعض أصحابه» والظاهرية. 
[2/07] مسال لاينبغي أن يسوم" المسلم على سوم أخيه المسلم ولا على 
الكتابي 7" الذمي 8 بالإجماع. 

لا يجوز لمسلم أن يسوم على سوم أحد سواء أكان هذا الأحد مسلمًا أو 
غير مسلم» وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذاء كما نفي الخلاف فيه. 


هق 


.)59 /9( انظر الاستدلال بهذه الآية والحديث الذي بعدها : المحلى:‎ )١( 

(0) سبق تخرجه. 

(*) المحلى: (9/ 566). 

(:) المغنى لابن قدامة: (5/ .)5١68‏ 

() الكافي لابن قدامة: (؟/48). 

69 الْسَّوْم : «والمساومة: المجاذبة بين البائع والمشترى على السلعة وفصل ثمنها.يقال سام يسوم 
سومًا وساوم واستام. والمنهى عنه أن يتساوم المتبايعان في السلعة ويتقارب الانعقاد فيجىء رجل 
آخريريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين 
المتساومين ورضيا به قبل الانعقاد» فذلك ممنوع عند المقاربة لما فيه من الإفسادء ومباح في أول 
العرض والمساومة». النهاية لابن الأثير: (7/ 4785). وانظر: لسان العرب: (؟1١/014.‏ 

(0) الكتابى : نسبة إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى. 

(4) الذمي: نسبة إلى أهل الذمة: وهم المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرى مجراهم. فالذمي إذن 
هو «المعاهد الذي أعطى عهدًا يأمن به على ماله وعرضه ودينه». المعجم الوسيط : .07١19 /١(‏ 
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من نقل الإجماع: الإمام الطحاوي ت ١7الاه»‏ فقال: «قال الأوزاعي: 
لا بأس بدخول المسلم على الذمي في سومه. قال أبو جعفر: ولا نعلم أحدًا 
قال بذلك غير الأوزاعي)”". 

الإمام محمد بن الحسن التميمى الجوهري ت في حدود ٠ه"اهء‏ فقال: 
«وأجمعوا أنه لا ينبغي أن يسوم الرجل على سوم الرجل» ولا الكتابي 
الذمي)”'". الإمام ابن بطال ت 449ه» فقال: «الفقهاء كلهم يكرهون أن يسوم 
على سوم أخيه بعد السكون»”". 

الإمام ابن عبدالبر ت 5451ه, فقال: ١لا‏ خلاف بينهم في كراهية بيع 
الرجل على بيع أخيه المسلم وسومه على سوم أخيه المسلم.. وكذلك لا أعلم 
خلاًا في أن الذمي لا يجوز لأحد أن يبيع على بيعه ولا يسوم على سومه» وأنه 
والمسلم في ذلك سواء»©). 

الوزير ابن هبيرة ت ١٠07ه»‏ فقال: «واتفقوا على أن بيع السائمة على سوم 
أخيه » وبيعه على بيع أخيه مكروه)”” . 

الإمام النووي ت كلاه فقال: الأجمع العلماء على منع البيع على بيع 
أخيه والشراء على شرائه والسوم على سومه»". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”", ... 


.)187 مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (؟/‎ )١( 

(؟) نوادر الفقهاء: (ص .55٠‏ رقم: .)56١‏ 

(؟) شرح صحيح البخارى لابن بطال: (5517/5). وانظر: الاستذكار: (0777/5). 

.)7"184/1١( التمهيد:‎ )5( 

(5) اختلاف الأئمة العلماء: .)5:057/١(‏ 

(5) شرح صحيح مسلم للنووي: .)159/1١١(‏ 

(60 مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: »)١87 /7١(‏ والاختيار: (271//7» وفيه: «(ويكره البيع 
عند أذان الجمعة» وكذا بيع الحاضر للبادي» وكذا السوم على سوم أخيه)» وبدائع الصنائع : 
(5/ 777). وعمدة القاري: .)51//1١(‏ 
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مسال اج ا رسيي 
المالكية”©: وأكثر الشافعية ("©» والحنابلة بالنسبة لحرمة سوم المسلم على 
المسلم دون الذمي” ' 

مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف : 

١‏ - قوله عليه الصلاة والسلاه'؟ : دلا يستام الرجل على سوم أي 
وهو خبر بمعنى النهي '". 

١‏ - أن ذكر الأخ في الحديث؛ خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له؛ فعليه 


المسله:والذمي في ذلك سواء””". 


)١(‏ بداية المجتهد: (؟/ »)١56‏ وكفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني: (7/ 1554)؛ 
وفيه : «(ولا يسوم أحد على سوم أخيه) وهو الزيادة في الثمن؟ لما صح من قوله و قال يكل : 
الايسوم الرجل على سوم أخيه المسلم». قوله: #المسلم» خرج مخرج الغالب فلا يجوز للمسام 
أن يسوم على سوم الذمي». 

() المهذب: 2»)59١/١(‏ وفيه: «ايحرم أن يدخل على سوم أخيه»» والمجموع: فنة سا4 
وأسنى المطالب: (14/7) وفيه: #يحرم السوم على سوم أخيه لخبر: «لا يسوم الرجل على سوم 
أخيه».. وذكر الأخ ليس للتقييد بل للرقة والعطف عليه؛ فالكافر كالمسلم في ذلك». 

(5) المغني : (0701//5» والإنصاف: (774/5)», وفيه: «سومه على سوم أخيه محرم مع الرضى 

صريحًا على الصحيح من المذهب» وقيل يكره». 

انظر الاستدلال بهذا الحديث: المهذب: »)75841/١(‏ والاختيار لتعليل المختار: (؟/ /ا؟)» 

وبدائع الصنائع : (5/ 20777 والمغني: (9/ الاه)ء وكفاية الطالب: (2)555/7 وأسنى 

المطالب: (97/7). 

رواه مسلم : (”/ 55١١ء‏ رقم: 6 ) بلفظ : «لا يسم المسلم على سوم أخيه». وبلفظ : نهى 

أن يستام الرجل على سوم أخيه» وابن حبان في صحيحه : (1/ 7971 رقم: 545 50)- عنه بلفظ : 

«لا يستام الرجل على سوم أخيه؛ ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه». وفي : 194/40 رقم : 

بلفظ : «لا يستام الرجل على سوم أخيه حتى يشتري أو يترك؛ لا يخطب على خطبة أخيه 

حتى ينكح أو يذر». 

(5) أسنى المطالب: (0797/75). 

44 عمدة القاري: (517//11) كتاب البيوع» باب لا يبيع على ببع أخيه... » وانظر : كفاية الطالب : 
(؟/515). 


إل 


صر 


(ه 


صر 
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" - لأن في السوم على الغير فيه إفساد وإنجاش» وكلاهما محره”". 

4 - لأن الذمى يدخل فى النهى عن النجشء وعن ربح ما لم يضمن» وفى 
الشفعة أيضاء وغيرها مما يتبع فيه الذمى للمسلم؛ فكذلك هذه المسألة يدخل 
الذمي فى منع السوم 0 

- لأن العلماء أجمعوا على كراهة سوم الذمي على سوم المسلم وعلى 
سوم الذمي إذا تحاكموا إليناء فدل ذلك على أنهم داخلون فى النهىي”. 

8 - أن ذكر الأخ في الحديث؛ هو من باب الرقة والعطف على المسلم 
لين للتقيد؛ والكافر كالمسلم في ذلك©». 

الخلاف فى المسألة : خالف في نفي الخلاف بالنسبة للذمي: أبو عبيد بن 
0 من الغا و20 العا 1 


)851//11( عمدة القاري:‎ ,)١41/ /( إعلام الموقعين:‎ 2)591/١( المهذب:‎ )١( 

إفة شرح صحيح البخارى لابن بطال: (2558/5). وانظر: الاستذكار: (0878/5). 

©) الاستذكار: (78/5ه). 

(5) أسنى المطالب: (87/7. 

)2( هو الإمام الثقة قاضي القضاة أبو عبيد علي بن الحسين المعروف بابن حربويه؛ من أئمة أصحاب 
الشافعي أصحاب الوجوه؛ بل أحد أركان المذهب كما قال السبكي» ولكن له اختيارات غريية 
فى المذهب» وتفرد بأشياء ضعيفة عند الأصحاب كما ذكر النووي» (ت ١4‏ ؟ه). انظر ترجمته : 
تاريخ بغداد: /١١(‏ 790)., وتهذيب الأسماء: (85/7ه, رقم: 416), وسير أعلام النبلاء: 
إحنة هرد وطبقات الشافعية الكبرى: (/ 24145 رقم: 576). 

(6) خبايا الزوايا: (ص ”)2 وفيه: اشرط حربويه في تحريم السوم على السوم أن يكون الأول 
مسلمًا فلو كان ذميا لم يحرم - للإمام محمد بن بهادر بن عبدالله الشافعي الزركشى والمجموع : 
١1/ل01).‏ 

(0) المغني: (9/ »)01/١‏ وفيه: «فصل : فإن كان الخاطب الأول ذميا لم تحرم الخطبة على خطبته 
نص عليه أحمد فقال لا يخطب على خطبة أخيه ولا يساوم على سوم أخيه إنما هو للمسلمين ولو 
خطب على خطبة يهودي أو نصراني أو استام على سومهم لم يكن داخلا في ذلك لأنهم ليسوا 
بإخوة للمسلمين». 
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2-5 ) ,ع 1 8 
والأوزاعي 7" فرأوا جواز سوم المسلم على الذمي. 

أدلة هذا الرأي: أن الأخوة بين الذمي والمسلم منتفية» والنهى عن السوم 
في المسلمين خاصة؛ لأنه عليه الصلاة السلام قال: «لا يسوم أحدكم على سوم 
5. افق 
اخيها . 

1 فسا . 5 قرف 
بيع بعض » فقال: «لا يبع أحد على ببع أخيه؛ يعني المسلم ". 

“ - ولأن وإلحاق غير المسلم بالمسلم إنما يصح إذا كان مثله؛ والذم 
بين كاليدلة ولا حرمته كحرمته!2. 

5 - أن القول بأن الحديث خرج مخرج الغلب إنما يصح جوابا متى كان 
المذكور لا يحمل معناً خاصا لتخصيص الحكم به لكن الحديث ذكر الأخوة 
الإسلامية وهي توجب زيادة احتياط في رعاية الحقوق وهي غير موجودة في 
ال 
والأوزاعي. 

[0/4] مسألة: الذمي إذا كان عنده عبد فأسلم العبد أجبر على بيعه بالإجماع. 
إذا كان عند أحد من أهل الذمة رقيق فأسلموا أجبروا على بيعهم» وقد نقل 
الإجماع على هذاء كما نفي النزاع فيه. 


: مختصر اختلاف العلماء: (؟/*18) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف» ونوادر الفقهاء‎ )١( 
.)١16 والتمهيد لابن عبدالبر: (148/1"). وبداية المجتهد: (؟/‎ © ١ (ص‎ 

(0) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (؟/ 181)» وبداية المجتهد: (1/ .)١19‏ 

(”) الاستذكار: (5/ 677). 

(4) المغني للموفق ابن قدامة : (9/ ١/ا0)»‏ وانظر: الشرح الكبير لابن قدامة: (/755/1). 

ان المغني: (9/ الاه). 
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من نقل الإجماع : الإمام ابن المنذر ت 4١ه»‏ فقال: «وأجمعوا أن رقيق 
أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهه)”". 

الإمام شمس الدين ابن قدامة ت ٠58ه»‏ فقال: «لا يجوز استدامة الملك 
للكافر على المسلم إجماعًا»”". الإمام المرداوي ت 885ه»ء فقال: «إن أسلم 
عبدالذمي أجبر على إزالة ملكه عنه بلا نزاع»9". 

الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: 
الحنفية”''» والمالكية ”“. والشافعية9©, والحنابلة”": والظاهريةٌ على 
الإجماع في هذه المسألة» إلا أن الظاهرية قالوا: هو حر ساعة أسلم. ولا ولاء 
لأحد عليه لأنه خرج من ملكه فلا يننظر حتى يباع عليه . 

مستند الإجماع ونفي النزاع : 

.)١14١ قوله تعالى © : «وأن يجْعلٌ أله بلْكفْرنَ عل لمن سبيلا4» [النساء:‎ - ١ 


.)005 الإجماع: (ص 068 رقم:‎ )١( 

(0) الشرح الكبير: (47/5). 

(9) الإنصاف: (59//4). 

(5) المبسوط: 2)١11/١(‏ وفيه: «إن أسلم مملوك الذمي ؛ فإنه يجبر على بيعه من المسلمين»» 
وبدائع الصنائع : (0 ,)11١‏ وشرح فتح القدير: (5/ 487). 

)0 المدونة الكبرى: (/ »07٠٠‏ والتلقين في الفقة المالكي : (7/ 1617) وفيه: (وإذا كان للنصراني 
عبد نصراني فأسلم بيع عليه» - للإمام البغدادي المالكي؛ وحاشية الدسوقي: (؟/8). 

(0) الأم: (/ ذلك وفيه: «إذا أسلم عبدالذمي بيع عليه؛» وروضة الطالبين: (/ 208410 
والمجموع: (9//ا70), وأسنى المطالب: (8/7). 

(0) الكافي: (5/ 5)» والشرح الكبير: (5/ 41) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع. والمبدع شرح 
المقنع: (”/ 7817)» والإنصاف: (789//54) وقد سبق نصه في حكاية نفي النزاع. 

(8) المحلى: (508/9. 

(9) انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: 2)5١08/9(‏ والشرح الكبير للرافعي: (8/ 2)٠١١‏ 
والمبدع شرح المقنع : (/ 287 وشرح مختصر خليل : (0/ .)٠١‏ 
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قال الإمام ابن حزم عقن امغدلاله يهذه الآية: ووالرق أعظم السيل»!". 

١‏ - لأنه في إقرار تحت ملكه واستخدمةه له قهرًا بموجب ملك اليمين» فيه 
ذل؛ فيجبر على إزالة هذا الذل7"). 

* - أن في إجباره على العتق؛ فيه دفع للذل عن العبد المسلم» ا 
لسلطاق الكافر علية”. 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة إلا ما سبق من 
رأي ابن حزم أنه بإسلامه أصبح حرّاء ولا ينتظر حتى يباع. 

ولا يعد هذا خلامًا جوهريًا. إذ الكل متفق على الأصل العام وهو وجوب 
إخراج من أسلم من سلطة الذمي؛ إذ لا ولاية عليه. 

النتيجة: تحقق الإجماع ونفي النزاع على إجبار الذمي على بيع من أسلم 


من رفيقه. 


.508/9( المحلى:‎ )١( 
.)٠١ /0( شرح مختصر خليل:‎ »)741/١7( المبسوط:‎ )1( 
الشرح الكبير للرافعى : (4/ ١١١).وانظر: المبدع شرح المقنع : (7/ 7817)» وأسنى المطالب:‎ )*( 
: شرح حى‎ ٍِ 6 
.)6/( 
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الفصل الثالث 
مسائل الإجماع في مسائل الغصب 


[1/5] مسألة: الإجماع على حرمة الغصب". 

الغصب كما سبق هو أخذ مال الغير بغير حق» وهو حرام» وقد نقل 
الإجماع والاتفاق على ذلك. 

من نقل الإجماع : الإمام أبو الوليد ابن رشد الجد ت ١٠07ه».‏ كما حكاه 
عنه القرافي فقال: «قال صاحب المقدمات: التعدي على رقاب الأموال سبعة 
أقسام لكل منها حكم يخصه وهي كلها مجمع على تحريمها وهي: الحرابة 
والغصب والاختلاس والسرقة والخيانة والإدلال والجحد»"". 

الإمام الوزير ابن هبيرة ت 059ه» فقال: «واتفقوا على أن الغخصب 
حرام»”". 

الإمام الموفق ابن قدامة ت ١57ه»‏ فقال: «الغصب هو الاستيلاء على 
مال غيره بغير حق» وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. .. وأجمع 


(1) الكَضْبٌ : لغة: «أَخْدَُ الشيء ظُلْماً. عَصّبٌ الشيء يَعْصِبْه عَصْبِأًء و اغْتَصَبّه فهو غاصِبٌ» وعْصَبه 
على الشيء: َهَرَّه؛ و غَصَّبَه منه. والاغْتِصابٌ مِثْلّه والشَّيْءُ عَضْبٌ ومَعْصُوب. لسان العرب: 
(048/1). 
وشرعًا : «أخذ مال متقوم محترم مملوك للغير بطريق التعدي». الاختيار: (17//5). 
ويكون ذلك على سبيل المجاهرة» قال الكاساني : «يسمى الأخذ على سبيل المجاهرة مغالبة أو 
نهبة أو خلسة أو غطبا أو انتهابًا واختلاسًا لا سرقة». بدائع الصنائع: (// 59). 
وقال الإمام ابن تيمية في تعريفه : «هو الاستيلاء على مال الغير ظلمًا. .. يدخل فيه مال المسلم 
والمعاهدء وهو المال المعصومء ويخرج منه استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب؛ فإنه 
ليس بظلم». الفتاوى الكبرى: (0//ا41). 

(؟) الذخيرة: (8/ 560). 

(0) الإفصاح: (5/؟١).‏ 
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المسلمون على تحريم الغصب في الجملة)”". 

الإمام شمس الدين المنهاجي الأسيوطي ت ٠88ه»ء‏ فقال: «الخغصب 
محرم. والأصل في تحريمه: الكتابء والسنةء والإجماع»(© 

الموافقون على الإجماع: الحنفية””"» والمالكية” ». والشافعية© © 
والتعنابةة وال 

من مستند الإجماع والاتفاق: قوله تعالى”: ولا مَأَُلوَ ولي ببدم ليلل 


ألا :رم ع ل بع 


ركدلا بها إِلَ لكا لِتَأَحُلُوا ويد م أتدل ا ألثامن. بلاقو وأنشر تَمَلمون « 


5 


ً 


[البقرة: .]١1848‏ وقوله تعاب 97) 57 لَذينَ يكلو مول مول اليَتلمّن طلم مما يأ لون 
ال سك [ لمتستاءة .)١٠‏ ل 
راي للزيه 


كلو نولم بَدْنَكُم بالطل إِلَّه أن ككرت يحَدرَهٌ عن رَآضٍ يَنَكُمَ ولا لَدْشلوأ 
1 بَكُمَ بَحِمَا4 [النساء: 18]. وقوله تعالى'": ظوَليَارنُ 


ع كد 


2000 المغني: 0/ 5"» وانظر: الكافى: .)7١87//7(‏ 

(؟) جواهر العقود: .)١79/8 /١(‏ 1 

9 المبسوط للسرخسي : »)87/١١(‏ والاختيار لتعليل المختار: (//517). 

(؟) الذخيرة: (/ هه وقد سبق نصه في حكاية الإجماع. 

(6) جواهر العقود: /١(‏ 0/ا١)2‏ ومغني المحتاج: (7/ 20770 وفيه: «الغصب كبيرة وإن لم يبلغ 
المغصوب نصاب سرقة. .. والأصل في تحريمه آيات منها قوله تعالى : «وئلٌ للمُطبْنينَ 4 الآية». 

(5) المغني: (0/ "6٠‏ والكافي: (؟5//ا١7),‏ وكشاف القناع: (0757/15. 

.)١1"5/8( المحلى:‎ )0 

(8) انظر الاستدلال بهذه الآية: المغني : (7/ .)”5٠‏ 

(9) انظر الاستدلال بهذه الآية: المبسوط للسرخسي : /١١(‏ 817)» والذخيرة: (8/ 700)» وجواهر 
العقرد: .)١9/86 /١(‏ 

()انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: :)١74/8(‏ والمبسوط للسرخسي: 2)807/1١(‏ 
والاختيار لتعليل المختار: ("/ /2)51 والمغني : (// © والذخيرة: (8/ 2))550 ومغني 
المحتاج : ١‏ هلا 3). 

(1)انظر الاستدلال بهذه الآية: الاختيار: (//51), والمغني: (/ا/ 759). 
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00 | ا شعو سا مسر 


ََلمَارفَةٌ َأفَطعُوَأ أْدِيَهُمَا جَرَآا يما كَسَبًا تكلا 4 [المائدة : 74]. 

قال ابن قدامة عقب الأستدلال بهذه الآية: «والسرقة نوع من الغصب6"'". 

وقوله تعالى”" : «إوئلٌ لِلَمُطْفِنَ )»4 [المطففين: ١‏ 

قال الإمام الشربينى عقب الاستدلال بهذه الآية: «وإذا كان هذا في 
التطقت وهو عضي الفلئل#"ننا اطيف حصت ال 11 

قوله يل( : «ألا إِنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم 

هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا»””. 

قال الإمام المنهاجي عقب استدلاله بهذا الحديث : لاومعنى ذلك: دماء 
بعضكم على بعض» وأموال بعضكم على بعض»"" 

- قوله يكلا" : «من ظلم قيد شبر من أرض ظُوّكَه” من سبع أرضين» 

- لأن الغصب عدوان وظلم ترفضه النفوس البشرية» وهما حراء””'". 


فى 


.)077/9( وانظر: الاختيار:‎ .)5٠ /0( المغنى:‎ )١( 

(1) انظر الاستدلال بهذه الآية: مغني المحتاج: (5/ 0100. 

(©) مغني المحتاج : ١‏ ه/ا7). 

(5) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى: »)١15/8(‏ والمبسوط: 2)817/١١(‏ والذخيرة: 
(550/4).» وجواهر العقود: »)١18 /١(‏ ومغني المحتاج: (؟/ 17/8؟). 

(5) روى هذا الحديث جماعة من الصحابة» منهم أبو بكرة» وقد روى حديثه: البخاري /١(‏ 2057 

رقم: 42٠١6‏ ومسلم (10/6٠ء‏ رقم: 17174) بأطول من هذا. 

(1) جواهر العقود: /١(‏ ه9/8١).‏ 

00 انظر الاستدلال بهذا الحديث: مغني المحتاج: (؟/ 700). 

(8) طوقه: أي يَحْسِفُ الله به الأرضّ فتصير البفّْعّة المعْصُوبة منها في عُنْقه كالطوق . وقيل: هو أن 
يُطوّق حَمْلّها يوم القيامة أي يكلّف. النهاية لابن الأثير: (147/5). 
كلف حمله» وقيل يجعل في حلقه كالطوق. مغني المحتاج: (؟/ 378). 

(9) البخاري (857/7» رقم: 1171؟)»ومسلم (/ 217121 رقم: .)١111‏ 

(١٠)انظر:‏ المبسوط للسرخسي: .)80/1١١(‏ 
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الخلاف في المسألة:لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 

النتيجة: تحقق الإجماع على أن حكم الغصب الحرمة. 
[:/1] مسألة: الاتفاق على جواز تأديب الغاصب بالضرب. 

من غصب أحدًا شيئًا أدب بالضرب ونحوه تعزيرًا'"؛ وقد نقل الاتفاق على 
هذا. 

من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 407ه»ء فقال: «واتفقوا أن الغاصب 
المجاهر الذي ليس محاربًا لا قطع عليه» واتفقوا أن التعزير يجب فيه من جلدة 
الى شد الإمام فخر الدين الزيلعي ت ”4/اه» فقال: «(فصل في 
التعزير). .. اجتمعت الأمة على وجوبه في كبيرة لا توجب الحدء أو جناية 
56 كن اتن 


)١(‏ التعزير لغة: هو المّنْع والرد. وأصله من العَزْرء وهو المّنْعء المصباح المنير (؟//407)؛ 
والتعريفات: (ص 88). 
واصطلاحاً : «العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها». المغنى: .)775/1٠١(‏ أو هو: اوهو 
تأديب دون الحد». تبيبن الحقائق: (5/ .)73١1‏ واتظر: الأحكام السلطانية والولايات الدينية : 
(ص 197) - للإمام أبي الحسن الماوردي الشافعي» والمصباح المنير: (؟//407): 
والتعريفات: (ص8868). 
ومن أمثلة التعزير: «وطء الشريك الجارية المشتركة» أو أمته المزوجة» أو جارية ابنه» أو وطء 
امرأته في دبرها أو حيضهاء أو وطء أجنبية دون الفرج» أو سرقة ما دون النصاب» أو من غير 
حرزء والنهب؛. أو الغصب. أو الاختلاسء أو الجناية على إنسان بما لا يوجب حدًا 
ولا قصاصًا ولا دية؛ أو شتمه بما ليس بقذف. ونحو ذلك يسمى تعزيرًا ؛ لأنه منع من الجناية». 
المغنى: .)7715/١١(‏ 
واقد يكون بالحبس وقد يكون بالصفع وبتعريك الآذان وقد يكون بالكلام العنيف أو بالضرب» 
وقد يكون بنظر القاضي إليه بوجه عبوس» وليس فيه شيء مقدرء وإنما هو مفوض إلى رأي الإمام 
على ما تقتضي جنايتهم. ..2. تبيين الحقائق: (9/ /701). 

(؟) مراتب الإجماع: (ص .)١1١56‏ 

(9) تبيين الحقائق : (7 .)3١07/‏ 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية 6 


الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على تعزير 
الثافن: ال المالكية9"©, الاي والحنايلة 29 لاطي 


مستند الاتفاق: 

١‏ - أن تعزير الغاصب محتاج إليه لحق الله تعالى'''» ولدفع الفساد”", 
وللأذى الناجم عنه. 

* - أن الغصب منكر من المتكرات وتغيير المذكر واجب00, 

“ - أنه لا بد من زجر الغاصب وأمثاله» ليتناهى الناس عن حرمات الله”. 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 

التتيبجة: هو تحقق الإجماع على تعزير الغاصب. 


)١(‏ السابق» وفيه: «التعزير بأخذ الأموال جائز). 

(0) القوانين الفقهية: (ص »)5١5‏ وفيه: ((المسألة الثانية) فيما يجب على الغاصب وذلك حقان 
(أحدهما) حق الله تعالى وهو أن يضرب ويسجن زجرًا له ولأمثاله على حسب اجتهاد الحاكم»؛ 
ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل : (1/ 20758 وفيه: «قال في المقدمات: ويجتمع في 
الغصب حق الله وحق المغصوب منه فيجب على الغاصب لحق لله تعالى الأدب والسجن على 
قدر اجتهاد الحاكم ليتناهى الناس عن حرمات الله ولا يسقط ذلك عنه عفو المغصوب منهء 
انتهى». 

() الحاوي للماوردي: (7/ 5 71)» ومغني المحتاج: (؟/ /7171). 

(5) المغني: 0»)077/١5(‏ وفيه: «التعزير هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها كوطء 
الشريك الجارية المشتركة أو امته المزوجة أو جارية ابنه أو وطء امرأته في دبرها أو حيضها أو 
وطء أجنبية دون الفرج أو سرقة ما دون النصاب أو من غير حرز أو النهب أو الغصب...». 

(6) المحلى : /١١(‏ 5860)» وفيه: اليس كل حرام» وإثم: تجب فيه الحدودء فالغصب حرام ولا 
حد فيه» وأكل الخنزير حرام ولا حد فيه.... ولا حد في شيء مما ذكروا وإنما هو التعزير فقط». 

(1) مغني المحتاج: (1/ //71). 

© تبيين الحقائق : .)75١1//7(‏ 

(8) انظر: المحلى: /١١(‏ 586). 

(9) القوانين الفقهية: (ص 5١5)؛‏ ومواهب الجليل: (/07:8/1. 


آم مسائل الإجماع في المحرمات المالية 


[51/؟] مسألة: الإجماع على صحة الوضوء بأرض مغصوبة. - 

من توضأ في مكان مغصوب صح وضوؤهء وقد نقل فيه الإجماع. 

من نقل الإجماع: الإمام النووي ت 15”ه» فقال: «لو ذبح بسكين حلال 
في أرض مغصوب أو توضاً بماء في أرض مغصوبة؛ فإنه تحصل الذكاة 
والوضوء بالإجماع»”"". 

الموافقون على الإجماع: لم أجد في نصوص الفقهاء نضا على هذه 
العبالة الأعين العاف" رالا 

أما الحنفية والمالكية فقد تكلموا عن عدم فساد الصلاة بالأرض 
المغصوبة» مع كونها حرامًا. وذلك عند الحنفية”*“؛ لأن النهي إذا كان لمعنى 
١ 1 0‏ اد )20 
في غير المنهي عنه لا يعدم المنهي عنه ولا يمنع نفوذه شرعًا. وعند المالكية”" 
نحو هذا التعليل» فعندهم؛ لأن النهي لأمر خارج غير لازم فلا يقتضي الفساد. 

مستند الإجماع : 

١‏ - لأن فعل الطهارة وماءها لا يتعلق بغصب الأرضص”". 

؟ - لأن الإناء والمكان ليسا من شروط الطهارة فالنهي هنا يعود إلى أمر 
خارج كما لو صلى وفي إصبعه خاتم ذهب”". 

3 لأن النهي لأمر خارج» وغير لازم؛ فلا يقتضي الفساد‎ ٠“ 


.)87 /4( المجموع شرح المهذب:‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. 

(9) المغني: )١م‏ )ل وكشاف القناع: (١/؟ه).‏ والإقناع للحجاوي: .)48/١(‏ 
(5) المبسوط: .)1١7/5(‏ 

(0) الشرح الكبير للدردير: (5/ 04). 

.)1١7/١( المغني:‎ )0( 

(0) كشاف القناع : ١ /1١(‏ ه). 

(0) الشرح الكبير للدردير: (/ 94). 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية ٠١‏ 
اال ااا ااا 1سا 0 


الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة» غير أن ابن 
حزم تكلم عن بطلان الوضوء من إناء مغصوب؛ لأنه لم يتوضأ الوضوء الذي 
أمره الله تعالى بهء والذي لا تجزئ الصلاة إلا به» بل هو وضوء محرم» هو فيه 
اف لل ا 

النتيجة : انعقاد الإجماع على صحة الوضوء بأرض مغصوبة. 
[؟4/8] مسألة: الصلاة في ثوب مغصوب حرام بالإجماع. 

لبسٌ المغصوب والصلاةٌ فيه؛ حرامٌ على الرجال والنساء جميعاء وقد نقل 
الإجماع في ذلك. 

من نقل الإجماع: الإمام الشوكاني ت هه فقال: «المنع من لبس 
الثوب المخصوب فلكونه ملك الغير وهو حرام بالإجماع»”". 

الشيخ صديق حسن خان ت ٠1١اه»ء‏ فقال: «(ولا يصلي في ثوب 


حرير. .. ولاثوب شهرة. .. ولا مغصوب) لكونه ملك الغيرء وهو حرام 


بالإجماع»”". 
الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على حرمة 


الصلاة فى الغوب المخغصوب: الحنفية”*)؛ والمالكية”* 2 والشافعية؟', 


والتعنانلة”. وذكر أبن حزم حرمة الوضوء من الإناء 2 


.)5١17/١( المحلى:‎ )١( 

(؟) الدراري المضية شرح الدرر البهية: )8١9 /١(‏ - كلاهما لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني 

() الروضة الندية شرح الدرر البهية: )87/1١(‏ صديق خان القِنُوجي. 

هع المبسوط /١(:‏ /517)» وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح: .)147/١1(‏ 

(0) الذخيرة: »)"”01//١(‏ وبلغة السالك: .)1١8/1١(‏ 

)١‏ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين : »))140/١(‏ وفتح 
المعين للشيخ زين الدين المليباري الشافعي؛ وفتح الباري: .)7١7/5(‏ 

إف4 المغني : (1/ "007» فيه : #المغصوب لا يحل لبسه ولا الصلاة فيه والشرح الكبير: (1/ 415). 


4 مسائل الإجماع فى المحرمات المالية 


المغصوب"", وبطلان الحج على بعير مغصوب”". ولم أجده نص على حرمة 
الصلاة في الثوب المغصوبء ولعله نوه بالنص على ما سبق على حرمة ما سواه. 

مستند الإجماع : 

77 لأن العبادة لا تتأدي بما هو منهى يه‎ - ١ 

؟ <الآن العلاة ماسوو .ريا وهي قربة وطاعة والصلاة منهي عنها على هذا 
الوجه إذ كيف يتقرب العبد بما هو عاص به؟©». 

"' - أن ذلك فيه انتفاع بملك الغير بدون إذن» فلا يجوز أن ينتفع بملك 
الغير إلا بإذن0©. 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 

التتيبجة: تحقق الإجماع على حرمة الصلاة في الثوب المخصوب. 
[؟0/5] مسألة: الصلاة في المكان المغصوب حرام بالإجماع. 

الصلاة في أي مكان مخصوب حرامء وقد نقل الإجماع على هذا. 

من نقل الإجماع: قال الإمام النووي ت 5775ه»ء فقال: «الصلاة في 
الأرض المغصوبة حرام بالإجماع»0"©. 

الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على حرمة 
الصلاة في المكان المغصوب: الحنفية”"' » والمالكية© , .. 


.)5١7/١( المحلى:‎ )١( 


(؟) السابق: (7/ .)١81/‏ (9) المبسوط: .)"108/١(‏ 

(4) المغني: (؟/ 007. 

)0( حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: .)147/١(‏ 

)03 المجموع: (/ 155). 

(0) المبسوط /١(:‏ 717/94), وفيه: «وكذلك لو صلى في أرض مغصوبة أو صلى وعليه ثوب مغصوب 
عنذه لا يجوزا. وفي: (؟697/5١)2‏ وبدائع الصنائع : / 946). 

(4) الذخيرة: ("/ 2)759٠‏ وفيه: «الصلاة في الدار المغصوبة واجبة من وجهء حرام من وجه). 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية لا 
اا اا ااا ا 


وال نا 

مستند الإجماع : 

١‏ - لأن البقاء في الثوب المغصوب يحرم في غير الصلاة؛ فلأن يحرم في 
الصلاة أولى7". 

؟ - لما في الانتفاع بالشيء المغصوب من ظلم لصاحبه””". 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أخد في هذه المسألة. 

التتيجة: تحقق الإجماع على حرمة الصلاة في المكان المغصوب. 
[1/84] مسألة:نفي الخلاف في حرمة أكل الغاصب من الذبيحة المغصوبة. 

الغاصب معتد على مال الغير» كما سبق من تعريف الغصب شرعًا أنه أخذ 
مال متقوم محترم مملوك للغير بطريق التعدي””". 

وعليه يكون ذبح الغاصب للمغصوب باطل حرام ويحرم أكله منهاء وقد 
نفي الخلاف في هذا. 

من نفى الخلاف: الإمام ابن حزم ت 555ه؛ فقال: «ذبح المعتدي باطل 
محرم عليه معصية لله تعالى بلا خلاف»'"". 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في بطلان ذبح 


)١(‏ المهذب: »)55/١(‏ وفيه «فصل في الصلاة في الأرض المغصوبة: ولا يجوز أن يصلى في 
أرض مغصوبة. .. فإن صلى فيها صحت صلاته لأن المنع لا يختص بالصلاة فلم يمنع صحتها»ء 
والمجموع: (”/ 6 15). 

(؟) المبدع شرح المقنع: ,»)7”9/١(‏ وفيه: «الأفعال في الدار المغصوبة محرم". 

.)55/١( المهذب:‎ )”( 

(5) انظر: مجموع الفتارى: (585/759). 

(0) الاختيار لتعليل المختار : (/ /71)» وانظر تعريفه بالتفصيل (ص٠18١).‏ 

(5) المحلى: (ا/ .)5١6‏ 


١)‏ مسائل الإجماع في المحرمات المالية 
يس 1 0 


الغاصب وحرمة أكله من الذبيحة: الحنابلة في رواية عن أحمد المشهورء 
والظاهر والصحيح الحل”''»؛ والظاهرية”"؛ وهو اختيار بعض أصحاب أحمد 
كأبي بكر”" وهو عبدالعزيز ابن باقا”“» وابن القيم” » وهو قول إسحاق بن 
زاشوية وعكرية اد 


)١(‏ الفتاوى الكبرى : (5/ »)١84‏ وفيه: ابخلاف ذبح المغصوب فإنه إنما حرم لمحض حق الآدمي 
فإنه لو أباحه حل»» والقواعد لابن رجب: (ص 257» وفيه: «ذبح الغاصب والسارق.. لا 
يترتب عليه الوباحة لهما؛ فإنه باق على ملك المالك. ولا إباحة بدون إذنه مع أن أبا بكر التزم 
تحريمه مطلقًا وحكاه رواية». 

(0) المحلى: (0/ ١5‏ 5)» وفيه: «ولا يحل أكل ما نحره أو ذبحه إنسان من مال غيره بغير أمر مالكه 
بغصب أو سرقة أو تعد بغير حق» وهو ميتة لا يحل لصاحبهء ولا لغيره» ويضمنه قاتله». 

فر القواعد لابن رجب: (ص )١١17‏ وقد سبق نصه قبل هامش واحد. 

40 هو الإمام صفي الدين أبو بكر عبدالعزيز بن أبي الفتح أحمد بن عمر بن سالم بن محمد بن باقا 
البغدادي الحنبلي» ولد في رمضان سنة [0060ه] خمس وخمسين وخمس مئة» من مصنفاته 
كتاب التنبيه» وتوفي في رمضان سنة ثلاثين وست مئة [710ه]ء انظر ترجمته: سير أعلام 
النبلاء: (؟7/51 001١‏ وشذرات الذهب في أخبار من ذهب : (ه/ 6؟ ١‏ ). 
وقد نوه البعلي على كتاب (التنبيه) لهء فقال: «وقد رأيت أنا في كتاب التنبيه لأبي بكر: إيجاب 
الغسل [أي غسل الكافر إذا أسلم]ء طبقات الحنابلة : (؟/ 0/8. 

(6) إعلام الموقعين: (؟8/7١5)‏ فقال ناعيًا على أهل الرأي : «واحتجوا في إباحة ما ذبحه غاصب أو 
ساق بالخبر الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعى إلى الطعام مع رهط من أصحابه فلما 
أخذ لقمة قال: «إني أجد لحم شاة أخذت بغير حق» فقالت المرأة: يا رسول الله إني أخذتها من 
امرأة فلان بغير علم زوجها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطعم الأسارى» وقد خالفوا 
هذا الحديث فقالوا ذبيحة الغاصب حلال ولا تحرم على المسلمين». 

() التمهيد لابن عبدالبر: /١15(‏ *؛» وفيه: «واستدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث [يقصد 
حديث علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يدرك أحد الثلاثة 
فلا ذكاة له: أن تطرف بعين» أو تركض برجل» أوتمصع بالذنب" وقال ابن عبدالبر عقبه: وهذا 
الحديث وإن كان إسناده لا تقوم به حجة فإن قول جمهور العلماء بمعناه] على صحة ما ذهب - 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية 0 ا 
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مستند نفى الخلاف : قول الله تعالى”©: إلا ما ديه [المائدة: "]. 
قال الإمام ابن حزم في معرض الاستدلال بهذه الآية: «فإن الحيوان حرام 


أكله إلا ما ذكيناء فالذكاة حق مأمور به طاعة لله تعالى لا يحل أكل ما حرم من 
الحيوان إلا به ومن الباطل المتيقن أن تنوب المعصية» عن الطاعة. والعجب 
أنهم [أي المخالفين لهذا الرأي] متفقون معنا على أن الفروج المحرمة لا تحل 
المحرم بالفعل المحرم؟! وما الفرق بين تصيد المحرم للصيد المحرم عليه؛ 


وبين ذبح المتعدي لما حرم عليه ذبحه؟ !») 


فم 
فر 


فرق 


- إليه فقهاء الأمصار وهم مالك» وأبو حنيفة» والشافعي» والأوزاعي» والثوري من جواز أكل 
ما ذبح بغير إذن مالكه وردوا به على من أبى من أكل ذبيحة السارق ومن أشبهه داود وإسحاق 
وتقدمهم إلى ذلك عكرمة وهو قول شاذ عند أهل العلم لم يعرج عليه فقهاء الأمصار»» والبيان 
والتحصيل: (/ 7841)» وفتح الباري لابن حجر: (51737/9). 

فتح الباري لابن حجر : (9/ 77)., وفيه : «وفيه [يقصد حديث البخاري: (0/ 235١95‏ رقم: 
017) - حدثنا موسى حدثنا جويرية عن نافع عن رجل من بني سلمة أخبر عبدالله ؛ أن جارية 
لكعب بن مالك ترعى غنمًا له بالجبيل الذي بالسوق وهو بسلع» فأصيبت شاة فكسرت حجرًا 
فذبحتها به» فذكروا للنبي كَلِ فأمرهم بأكلها] جواز أكل ما ذبح بغير إذن مالكهء ولو ضمن 
الذابح» وخالف في ذلك طاوس وعكرمة كما سيأتي في أواخر كتاب الذبائح» وهو قول 
إسحاق وأهل الظاهرء وإليه جئح البخاري لأنه أورد في الباب المذكور حديث رافع بن خديج 
في الأمر بإكفاء القدور وقد سبق ما فيه وعورض بحديث الباب» وبما أخرجه أحمدء وأبو 
داود بسند قوي من طريق عاصم بن كليب عن أبيه في قصة الشاة التي ذبحتها المرأة بغير إذن 
صاحبها فامتنع النبي ككل من أكلها لكنه قال: «أطعموها الأسارى» فلو لم تكن ذكية ما أمر 
باطعامها الأسارى). 

انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى : (/ا/ 516). 

المحلى: (ا/ .)5١6‏ 


يذل مسائل الإجماع في المحرمات المالية 
امس سس سح دعست تسح هاا اماه اا القت انق 17707 لست ان ا ا ا تتا ا ا 55101 :170110001010011 لان 7 ال 1003011 


.]184 وقوله تعالى”'': «إولا مَأكلوَا ) مولي بينم بالبتطل» [البقرة:‎ - ١ 

قال الإمام ابن حزم 0 في معرض الاستدلال بهذه الآية: «فنسأل من 
خالف قولنا أبحق ذبح هذا الحيوان أو نحرء أم بباطل» ولا بد من أحدهماء 
ولا يقول مسلم : إنه ذبح بحق» فإذ لا شك في أنه نحر وذبح بباطل فهو محرم 
أكله بنص القرآن)7) 

 *“‏ قرول طهو0) : الإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام»”". 

؛ - حديث رافع بن خديج”" قال: كنا مع رسول الله يه بذي الحليفة من 
تهامة فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها رسول الله يكل 
فأمر بها فأكفئت. ثم عدل عشرًا من الغنم بجزور". 

قال الإمام ابن حزم في معرض الاستدلال بهذا الحديث: «فهذا رسول الله 
كه قد أمر بهرق القدور التي فيها اللحم المذبوح من الغنيمة قبل 
القسمة» ولا شك في أنه لو كان حلالاً أكله ما أمر بهرقه لأنه عليه السلام نهى 
عن إضاعة المال؛ فصح يقينا أنه حرام محضء» وأن ذبحه ونحره تعد يوجب 
الضمان, ولا ب يبيح الأكل»”". 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فأحل ذبيحة الغاصب مع 
التفصيل : الحنفية20, 
)١(‏ انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (9/ .)51١6‏ 
(0) المحلى: (/ .)5١6‏ 
(9 انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى: (7/ .)51١6‏ 
(؟) تقدم تخريجه (ص 88). 
(5) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى: (9/ 416). 
() البخاري (؟/ 75 رقم: 707177)) ومسلم (9/ 2668 رقم: 1954). 


(0) المحلى: (7/ .)4١5‏ 
لك شرح مسند أبي حنيفة : /١(‏ )2 وفيه : «الغاصب إذا ذبح شاة الغير.. أو ملكها خبيثًا يجب عليه 
أن يتصدق بها؛ - للملا علي بن محمد القاري؛ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام : (1/ 437). 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية ش اردل 
مغ 


والمالكية”2» والشافعية”©» والحنابلة في الرواية المشهورة وهي الصحيح 
والظاهر من المذهب”"» وهو قول الأوزاعي والقوري”. 


أدلة هذا القول: 
١‏ - حديث رجل من الأنصار”” قال: خرجنا مع رسول الله كَدِْةٌ في 


جنازة» فرأيت رسول الله يلْ وهو على القبر يوصي الحافر: «أوسع من قبل 
رجليه. أوسع من قبل رأسها؛ء فلما رجع استقبله داعي امرأة. فجاء وجيء 
بالطعام؛ فوضع يدهء ثم وضع القوم» فأكلواء فنظر آباؤنا رسول الله كَكْةِ يلوك 


(000 


)3غ( 


قرف 


4 


منح الجليل : (0/ 85)» وحاشية الدسوقي: (5/ 555)» وفيه: «إذا غصب دابة وذبحها لزمته 
القيمة بمجرد الذبح ١‏ وصارت مملوكة للغاصب» فيجوز له الأكل منهاء ويجوز لغيره أن يشتري 
منهاء والمذهب أن الذبح ليس بِمُفِيْتِ [كذا] ولربها الخيار بين أخذ قيمتها وأخذها مذبوحة من 
غير أن يأخذ معها ما نقصه الذبح». 

الحاوي للماوردي: (0/ :)١45‏ وفيه: «ولو غصبه شاة فذبحها وطبخها هل تصير بالطبخ 
للغاصب ويغرم قيمتهاء أم يرجع بها للمغصوب منه؟ لم يملكهاء ويرجع بها للمغصوب منه 
مطبوخة وبنقص إن حدث فيها»» وانظر كلام الحافظ ابن حجر في الفتح : (9/ 1177) قبل صفحة 
- وهو من الشافعية - في انتصاره لهذا القول الثاني. 

المغني : (0/ لام ")؛ وفيه: «وإذا غصب حنطة فطحنهاء» أو شاة فذبحها وشواهاء أو حديدًا 
فعمله سكاكين وأواني» أو خشبة فنجرها بابًا أو تابوتاء أو ثوبًا فقطعه وخاطه؛ لم يزل ملك 
صاحبه عنهء ويأخذه وأَرْشَ نقصه إن نقص ولا شيء للغاصب في زيادته في الصحيح من 
المذهب»؛ والشرح الكبير: (0/ 0045» وفيه: «(وان غصب ثوبًا فقصرهء أو غزلاً فنسجه» أو 
فضة أو حديدًا فضربه؛ أو خشبًا فنجره» أو شاة فذبحها وشواها؛ رد ذلك بزيادته وأرش نقصه) 
ولا شئ له هذا ظاهر المذهب»» والفتاوى الكبرى : (5/ 145)» وفيه: «اختلف العلماء في ذبح 
المغصوبء وإن كان المعروف عندنا أنه ذكي كما قد نص عليه الإمام أحمد»» والقواعد لابن 
رجب: (ص 767)» والإنصاف: ))1١9/5(‏ وفيه : «ذبح الغاصب للحيوان المغصوب لا يحرم 


أكله». 
التمهيد لابن عبدالبر: (170/17) وقد سبق نصه في قول الموافقين لنفي الخلاف عند حكاية 
قول إسحاق وعكرمة. 


انظر الاستدلال بهذه الحديث : المبسوط للسرخسي: 2/1١‏ والبيان والتحصيل : 
١‏ ا والفتاوى الكبرى: (185/5). 


)ا ا مسائل الإجماع فى المحرمات المالية 
سس سس سس سوسس سوه طسو ل 0ك 


لقمة في فمهء ثم قال: «أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها» فأرسلت المرأة» 
قالت: يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة. فلم أجد فأرسلت 
إلى جار لي قد اشترى شاة: أن أرسل إلى بها بثمنها ؛ فلم يوجدء فأرسلت إلى 
امرأته» فأرسلت إلي بهاء فقال رسول الله يكلِهّ: «أطعميه الأسارى)2. 

قال الإمام ابن عبدالبر في معرض الاستدلال بهذا الحديث: «ولو لم تكن 
ذكية ما أطعمها رسول الله كله(". 

وقال الإمام أبو الوليد ابن رشد الجد: اززاكوك مقن فكي زا لني 
رسول الله يك أحدا»”". 

وقال الحافظ ابن حجر: «فلو لم تكن ذكية ما أمر بإطعامها الأسارى)©). 

النتيجة: ل م دن م ا ا 
المغصوبة لخلاف أكثر الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية» وكذا الحنابلة 
في الصحيح الظاهر عندهم. 
[6؟/7] مسألة: الذبح بألة مغصوبة صحيح مع الإثم بالإجماع. 

إذا ذبحت الذبيحة بألة مغصوبة سكين أو نحوها حلتء مع الإثم. وقد نقل 
الإجماع على هذاء كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع : الإمام النووي ت 175ه», فقال: «نقلوا الإجماع على 
صحة الصلاة في الدار المغصوبة. .. ومثل هذا لو توضا..... أو ذبح بسكين 


)١(‏ أبو داود (9/ 27414 رقم: 73737),و مسند أحمد: (0/ 197) وصحح إسناده الزيلعي» وقال 
عند سند أحمد: : "هذا سند صحيح إلا أن كليب بن شهاب والد عاصم لم يخرجا له في الصحيح » 
وخرج له البخاري في جزئه في رفع اليدين» وقال فيه ابن سعد : ثقة» وذكره بن حبان في الثقات». 
ا حجر: «أخرجه أحمد وأبو داود بسند قوي من طريق عاصم بن كليب 

أبيه). فتح الباري: الوقرعيم: 
4 0 لابن عبدالبر: (170/15). 
(9 البيان والتحصيل : (//741). (5) فتح الباري: (5717/9). 
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مخصوب.... صح الوضوء.. والذبح... ويأثم»"'". وقال أيضًا: «لو ذبح بسكين 
مغصوب .. كره ذلك» وحلت الذبيحة بلا خلااف عندنا قال العبدري: وبه قال 
العلماء كافة)7". 

الموافقون على الإجماع : وافق الجمهور على حل الذبح بآلة مغصوبة مع 
الإثم : الحنفية9©, والمالكية!*”2, والحنابلة في أصح الوجهين عندهم''". 

مستند الإجماع ونفي الخلاف : 

.]7 قوله ا < إلا ما م4 [المائدة:‎ -١ 

8 . قرع (#0س(م) خمسع ريوع إن : 
؟ - قوله عليه السلام: «ما أَنْهَرٌ الدّم * ٠‏ ودُكرٌ اسم الله فكلوا ...70". 
- لأنه يباح الذبح بها للضرورة والضرورات تبيح المحظورات””"' . 


.)87 /9( (؟) السابق:‎ .)15١/١( المجموع شرح المهذب:‎ )١( 

إفر4 بدائع الصنائع : (0/ »)5١‏ وفيه : «ويكره أن يضجعها [أي الذبيحة] ويحد الشفرة بين يديها. .. فإذا 
أحد الشفرة وقد أضجعها يزداد ألمهاء وهذا كله لا تحرم به الذبيحة لأن النهي عن ذلك ليس لمعنى 
في المنهي؛ بل لما يلحق الحيوان من زيادة ألم لا حاجة إليهء فكان النهي عنه لمعنى في غير 
المنهي» وأنه لا يوجب الفساد كالذبح بسكين مغصوب والاصطياد بقوس مغصوب ونحو ذلك». 

49 الذخيرة: (717/1)» وفيه : #الغاصب يؤذن له في الصلاة بالمسح على الخفين [أي المغصوبِينٍ] 
في الجملة» وإنما أدركه التحريم من جهة الغصب» فأشبه المتوضئ بالماء المغصوب والذابح 
بالسكين المغصوبة فيأثمان وتصح أفعالهما». 

(5) المجموع شرح المهذب: »)76١/1(‏ وفيه: «لو توضأ أو تيمم بماء أو تراب مغصوب أو ذبح 
بسكين مغصوب أو أقام الإمام الحد بسوط مغصوب صح الوضوء والتيمم والذبح والحد ويأثم 
والله أعلم» وأيضًا في »51٠١ /١(‏ 2.9 

(5) الشرح الكبير لابن قدامة: »)0١/١١(‏ وفيه: «فإن ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين»؛ 
والإنصاف: »)7597/1١١(‏ وفيه: «فإن ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين. وهما روايتان. 
والصحيح من المذهب الحل». 

00 انظر الاستدلال بهذه الآية وبالحديث بعدها : المجموع شرح المهذب: (4/ 87). 

(8) أنهر الدم: أظهره وأساله. لسان العرب: (578/0). 

05( البخاري في مواضع منها رقم (077). ومسلم: رقم (954ة١)‏ (ه0). 

.)1591/1١( الإنصاف:‎ :رظنا)٠١(‎ 


لل مسائل الإجماع فى المحرمات المالية 
سس و 4ط 


الخ الع : خالف الإجماع في هذه المسألة: الحنابلة في الرواية 
الأخرى 237 والظا هوه ؟" # انقا لوا يعن سل التي الملير بال يعاري 

أدلة هذا الرأي : 

١‏ - قوله عليه السلام”" : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا؛ فهو رد)؟» 

قال الإمام النووي رادًا على الاستدلال بهذا الحديث: «والجواب عن 
حديث (من عمل عملاً) أنه يقتضى تحريم فعلهء ولا يلزم منه إبطال الذكاة»0©. 

؟ - لأن المذبوح بآلة مغصوبة لم يُذّكّ التذكية المأمور بهاء فإذا لم يذك 
كما أمر؛ فلم يحل بذلك العمل المنهي عنه أكل ما لا يحل أكله إلا بالتذكية 
الماهؤر يي 

" - لأن الغصب منهي عنه؛ وحيث إن الآلة محرمة فلم يحصل مقصودها 
كماء اشبه ما لو استجمر بالروث والرمة". 


)١(‏ الشرح الكبير: :.)0١/١١(‏ والإنصاف: ٠(‏ 0017 ولد يكت لفبرسي قل اوقا وام 

(؟) المحلى: (9/ 0»)567 وفيه: «وما رد آقيل التريد: أن تَذْبَح بشيء لا يُسيل الدّم. .. والمثردُ 
الذي يَقْثُلٌ بغير ذكاة. النهاية: ]232١9/١(‏ وَحََدَّقٌ ولم ينفذ نفاذ السكين» والسهم ؛ لم يحل 
أكل ما قتل به. .. فَالمَترَدُ. والذابح بشيء مُضَرَّس [خشن غير أملس. وفي اللغة: قِدْحٌ مَضَرَّسٌ: 
غير أملس. 
قلت: وهذا يعني عند ابن حزم أيضًا أن الذبح بالمأخوذ بغير حق وهو المغصوب وما أشبهه 
لا يحل أكله لأنه لم يذك كما أمر اللهء ولم يذبح كما أمر.وقال أيضا في : (7/ 507): «من لم 
يجد إلا آلة مغصوبة» أو مأخوذة بغير حق وخشي الموت على حيوائه ذكاه بها وحل له أكله؛. 
قلت : وهذا يعني عند ابن حزم أيضًا عدم حل المذبوح بآلة مغصوبة وما أشبهها إلا عند انعدام 
غيرهاء وانظر: الإحكام لابن حزم أيضًا: (/19). 

(©) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الإحكام لابن حزم: (5/ 19). 

(؟) سبق تخريجه (ص 76). 

(5) المجموع شرح المهذب: (9/ 87). 

(5) انظر: الإحكام لابن حزم: (9/ .)737١‏ 

(0) الشرح الكبير لابن قدامة: .)0١/11(‏ 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية ١17/‏ 
ااا للربر بي يا ع/اط'ا:©:6:6:.ِ.ِ4 4 -4-ا-اا-سسسسيصا 


النتيجة : عدم انعقاد الإجماع وعدم تحقق نفي الخلاف على حل الذبيحة 
المذبوحة بألة مغصوبة لخلاف الظاهرية» ورواية عن الحنابلة. 
[8/87] مسألة: الذكاة في أرض مغصوبة صحيح بالإجماع. 

من ذبح في مكان مغصوب صحت ذكاته؛ وقد نقل الإجماع على هذا. 

من نقل الإجماع: الإمام النووي ت 775ه» فقال: «لو ذبح بسكين حلال 
في أرض معصوب......:؛ 'فإنه تحضل الذكاة...:. بالإجماع)*' . 

الموافقون على الإجماع : لم أجد أحدًا من الفقهاء تطرق لهذه المسألة بقبول 
أو ردء سوى الشافعية كما ذكر النووي عند حكاية الإجماع» ودون مستند. 

النتيجة: انعقاد الإجماع على صحة الذكاة في الأرض المغصوبة. 
[4/507] مسألة: أجمع على حرمة انتفاع الغاصب بالعين. 

لا يحل للغاصب أن ينتفع بالمغصوب» وقد نقل الإجماع على هذا. 

من نقل الإجماع: الإمام الموفق ابن قدامة ت ١57ه»ء‏ فقال: «أما الخبر 
[أي حديث : (الخراج بالضمان)”"'] فوارد في البيع» ولا يدخل فيه الغاصب؛ 
لأنه [أي الغاصب] لا يجوز له الانتفاع بالمخغصوب بالإجماع»”". 

الإمام ابن عادل المفسر ت هلالاه» فلا : «أجمع المسلمون على أَنَّهُ 


.)87 /9( المجموع شرح المهذب:‎ )١1( 

(؟) رواه أبو داود: رقم (00:8)» والترمذي رقم .)١1580(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» ورقم 
(1785). وقال: هذا حديث حسن غريب» وتفسير الخراج بالضمان: هو الرجل يشتري العبد 
فيستغله ثم يجد به عيبًا فيرده على البائع» فالغلة للمشتري لأن العبد لو هلك هلك مال المشتري » 
ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان» والنسائي في الكبرى: رقم 2)504١(‏ وفي 
الصغرى (المجتبى): (7/ 27095 رقم: 5 بإسناد الكبرى نفسهء وابن ماجة (7/ 65لا 
رقم: 2)1147 وبرقم: (7757). 
قلت : الحديث صحيح » سكت عنه أبوداود» وصححه الترمذي من طريق » وحسنه من طريق أخرى. 

(*) المغني: (518/19)» وانظر: الشرح الكبير: (579/0). 


1 مسائل الإجماع في المحرمات المالية 


لا يجور للغاصب أن ينفق [مما دك ٠»‏ بل يجب رده ا 


الموافقون على الإجماع : وافق جمهور فقهاء الأمصار على الإجماع على 
حرمة انتفاع الغاصب بالمغصوب: الحنفية في رواية عندهم هي المعتمدة”". 
والمالكي02 والقاففية ا سوال و وغيرهم عالت 

مستند الإجماع: لأنه لا يحل مال الغير لأحد لا عيئًا ولا انتفاعًا دون إذن 
ذلك الخ 0" 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة» وما ينبغي 
أن يكون فيها خلاف. إذ لا يحل لأحد أن ينتفع بملك غيره إلا بإذنه. 

النتيجة: تحقق الإجماع على حرمة الانتفاع بالمغصوب . 
]٠١/54[‏ مسألة: أجمع على أن للمالك إبطال تصرف الغاصب بالعين. 

إذا تصرف الغاصب بالعين ببيع أو إجارة أو نحوهاء فأبطل المالك تصرفه 


. 797)؛ سراج الدين أبي حفص عمر بن علي الحنبلي الدمشقي‎ /١( اللباب في علوم الكتاب:‎ )١( 

() الدر المختار: »)١9١/5(‏ وفيه: ((فإن غصب وغير فزال اسمه وأعظم منافعه) أي أكثر 
مقاصده. .. (أو اختلط) المغصوب (بملك الغاصب بحيث يمتنع امتيازه) كاختلاط بره ببره (أو 
يمكن بحرج) كبره بشعيره (ضمنه وملكه بلا حل انتفاع قبل أداء ضمانه) أي رضا مالكه بأداء أو 
إبراء أو تضمين قاض. والقياس حله وهو رواية فلو غصب طعامًا فمضغه حتى صار مستهلكًا 
يبتلعه حلا لاً في رواية» وحرامًا على المعتمد حسما لمادة الفساد»» والبحر الرائق: (8/ 170)» 
ومجمع الأنهر فى شرح ملتقى البحر: (4/ 85)» للإمام عبدالرحمن بن محمد بن سليمان 
الكليبولي المدعو بشيخي زاده. والمعروف ب داماد أفندى الحنفى ت 1/8١١اه.‏ 

() الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني : /١(‏ 575)» وفيه : افركوب 
الدابة المغصوبة... حرامٌ»» للشيخ صالح بن عبدالسميع الآبي الأزهري. 

(4) روضة الطالبين: (؟١/‏ 20 وفيه: «ليس له الانتفاع بالعين المأخوذة» فإن انتفع لزمه أجرة 
المثل». 

(5) المغني: (5148/1)» ومنار السبيل في شرح الدليل : /١(‏ 578)» وفيه: «لا يجوز له الإنتفاع به 
إجماعا»؛ للشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان. 

() الروضة الندية شرح الدرر البهية: (؟/61١).‏ 

(0) انظر: المرجع السابق. 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية ]1 
ا لم204 1 ا ااا ا 00010000 


بطل. وإن أمضاه مضى»ء وقد نفي الخلاف في هذا. 


من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامةت ١57ه؛‏ فقال: «أما 


ما اختار المالك إبطاله [أي من تصرفات وعقود الغاصب] وأخذ المعقود عليه 
فلم نعلم فيه [أي في إبطاله] خلافا»”"' . 


الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على 


نفي الخلاف فى بطلان تصرف الغاصب بالعين إن أبطله المالك» ونفاذه إن 
امقراة "العننية طرو كنس "ا التجالكية” © والشافغية فى القد ”7 


)001( 
زفق 


قرف 


المغني : (1/ 49). 

بدائع الصنائع: (0/ :»)١47‏ وفيه: «لو باع المخغصوب فضمنه المالك قيمته نفذ بيعه»» ودرر 
الحكام: (2)7598/5 وفيه: ((وبيع الغاصب) فإنه موقوف على إجازة المالك: إن أقر به 
الغاصب عند البيع» وإن جحد وللمغصوب منه.بينة فكذلك» وإن لم تكن ولم يسلمه حتى هلك 
ينتقض البيع»"» درر الحكام شرح مجلة الأحكام: (017/17)» وفيه: «لو باع الغاصب المال 
المغصوب من آخر وسلمه إياه وكان بعد ذلك موجودًا في يد المشتري عيئًا؛ كان المغصوب منه 
مخيرًا إن شاء أجاز الببع: وأخذ ثمن المبيع. .. وإن شاء فسخ البيع واسترده من المشتري عيئًا. 
وإن شاء ضمنه بدله لاستهلاكه إياه بالبيع والتسليم. . إن حق إجازة الببع وحق أخذ الثمن عائدان 
إلى المغصوب منه.ولا يملك الغاصب هذين الحقين»» والدر المختار: (0/ »)١١7‏ وفيه: «(و) 
وقف (بيع الغاصب) على إجازة المالك يعني إذا باعه لمالكه لا لنفسه». 

البيان والتحصيل : /١١(‏ 2))584 ومنح الجليل : (5/ /501)؛ وفيه : «[للمغصوب] فسخ بيع (ما 
باعه) الغاصب أو هبة ما وهبه» أو صدقة ما تصدق به... وبيعه صحيح غير لازم لمالكه فله 
نقضهاء وفي: (7/ 2)47 وفيه: «وإذا لقي المغصوب منه الغاصب بغير بلد الغصب ومعه 
المغصوب مُنِع - بضم فكسر - الغاصب من أن يتصرف بنحو بيع». 

الشرح الكبير للرافعي: /١١1(‏ 20771 وفيه: «إذا اتجر الغاصب في المال المغصوب ففيه 
قولان (الجديد) أنه إن باعه أو اشترى بعينه فالتصرف باطل» وإن باع سلما أو اشترى في 
الذمة» وسلم المغصوب؛ فالعقد صحيح» والتسليم فاسدء ولا تبرأ ذمته عما التزم»ء ويملك 
ما يأخذ وأرباحه له (والقديم) أنه يتبعه» والشراء بعينه منعقد موقوفًا على إجازة المالك؛ فإن 
أجازه فالربح له». 


من مسائل الإجماع فى المحرمات المالية 
سس سس اسه سس 9ط 


والحنابلة في رواية”". 


مستند نفى الخلاف : لأن سبب | لملك قد تقدم فتبين أنه باع ملك نفسه”) 
الخلاف في المسألة: خالف في هذه الشافعية في الجديد””"» والحنابلة في 


الرواية الأخرى”*' فقالوا ببطلان بيع الغاصب» ووجوب رد العين للمغصوب منه. 


أدلة هذا الرأي : 

١‏ - قوله عليه السلام”" : ٠‏ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا""". 

؟ - لأنه تصرف في مال غيره بغير إذنه””) 

؟' - لتصرفه فيما لم يملكه. 

وخالف الحنابلة أيضًا في رواية ثالثة فقالوا: يصح البيع وينفذ مطلقًا". 


ودليلهم في ذلك: 


١‏ - لأن الغصب في الظاهر تتطاول مدته فلو لم يصح تصرف الغاصب أفضى 


إلى الضرر بالمالك والمشتري لأن المالك لا يملك ثمنها والمشتري لا يملكها""©. 


000 


4 
إلى 


المغني : (1/ 97 7), وفيه: «الغاصب إذا باع الجارية فبيعه فاسد.. وفيه رواية أخرى إنه يصح 
ويقف على إجازة المالك... وفيه رواية ثالثة إن البيع يصح وينفذ؛. وفيه أيضا: (9/ 20599 
والإنصاف: (15757/5). 

بدائع الصنائع : .)١87/0(‏ 

الأم: 17/00 5ك وفيه: «وبيع الغاصب مردود؛. وفي: (0»)91//7 وفيه: «فالبيع باطل»» 
والشرح الكبير للرافعي : .)73١/١١(‏ 

المغني : (7/ 07917 والإنصاف: (1717/5١)؛‏ وقد سبقت نصوصهم في القول الأول. 
حاشية الروض المربع: (5:09/5). 

تخريجه (ص 786). 

المغني : 0 

منح الجليل : (5/ لاة]). 

المغني: (1/ 20797 والإنصاف: »)١17/5(‏ وقد سبقت نصوصهم في القول الأول. 


.)887 /8( : المغني‎ )٠١( 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية ١‏ 
اس 1غ 


؟ - إن الحكم بصحتها يقتضي كون الربح للمالك» والعوض بنمائه» 
وزيادته له» والحكم ببطلانها يمنع ذلك» وفي المنع تفويت المنافع على 
الغالك”. ٠‏ 

النتيجة: عدم تحقق نفي الخلاف في عدم جواز بيع الغاصب ما اغتصبه» 
لخلاف الحنابلة في رواية بصحة البيع ونفاذه. وقد يقع تحقق نفي الخلاف إذا 
قلنا بصحة البيع مع حرمته» والله تعالى أعلم. 
]١11/59[‏ مسألة: غلة المغصوب للمغصوب منه بالاتفاق. 

غلة الشيء المغصوب للمغصوب منهء وقد نقل الاتفاق على ذلك» كما 
نفي الخلاف فيه. 

من نقل الاتفاق ونفى الخلاف: الإمام ابن حزم ت 4557ه», فقال: «كل 
ما تولد من مال المرء؛ فهو له باتفاق)”". الإمام الموفق ابن قدامة ت ١57ه»,‏ 
فقال: «إن غصب شجرًا فأثمر؛ فالثمر لصاحب الشجر بغير خلاف نعلمه»”". 

الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على 
الأتفاق على كوة الغلة للمخضوت منه : التخنفية© + وهو قؤل عند المالكية"”'؛ 


.)5:4/6( انظر: حاشية الروض المربع:‎ )١( 

(؟) المحلى : (8/ 178). (9) المغني: (//71/4). 

(4) الاختيار لتعليل المختار: (8/ "207 وفيه: «ويضمنها بالتعدي أو بالمنع بعد الطلب». 

(5) كفاية الطالب: »)*1/١/7(‏ وفيه: «ولا غلة للغاصب ويرد ما أكل من غلة أو انتفع»» والقوانين 
الفقهية: (ص »)75١1‏ وفيه: « (المسألة الرابعة) في غلة الشيء المخصوب أما إن كانت الغلة 
ولادة كنتاج البهائم وولد الأمة فيردها الغاصب مع الأم باتفاق وإن وطىء الجارية فعليه الحد 
وولده منها رقيق للمغصوب منه وأما إن كانت غير ذلك ففيها خمسة أقوال قيل يردها مطلقا لتعديه 
وفاقًا للشافعي وقيل لا يردها مطلقًا لأنها في مقابلة الضمان الذي عليه وقيل يردها في الأصول 
والعقار لأنه مأمون ولا يتحقق الضمان فيه دون الحيوان وشبهه مما يتحقق فيه الضمان وقيل 
يردها إن انتفع بها ولا يردها إن عطلها وفاقا لأبي حنيفة وقيل يردها إن غصب المنافع خاصة 
ولا يردها إن غصب المنافع والرقاب». 


رفن مسائل الإجماع فى المحرمات المالية 
سس سس سس سس سو سس سس و 2ط 


لف2002 والحنايلة9؟©, والاهرية8©. 

مستند الاتفاق ونفي الخلاف : 

١‏ - حديث ابن عمر””“» قال: قال رسول الله يلِِ: «لا يحلبن أحد ماشية 
امرئ بغير إذنه؛ أيحب أحدكم أن تُؤْنَى مَشْربَتَهُ”* ؟؛ فَتْكْسَرٌ خِرَائهُ كَيُنْتَقَلَ 
طَعَامَه ؛ فإنما تخزن لهم ضروعٌ مواشيهم أطعماتهم؛ فلا يحلبن أحد ماشية أحد 
إلا بإذنه)0 . 


؟ - حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل" عن رسول الله يكل أنه قال: 


)000( المهذب: »037١/١(‏ وفيه: «إذا زاد المغصوب في يد الغاصب بأن كانت شجرة فأثمرت أو 
جارية فسمنت أو ولدت ولدا مملوكا ثم تلف ضمن ذلك كله لانه مال للمغصوب منه حصل في 
يده بالغصب فضمنه بالتلف كالعين المغصوبة'. 

(5) المغني: (77/4/1: وما بعدها)ء وفيه: «وإن غصب شجرا فأثمر فالثمر لصاحب الشجر بغير 
خلاف نعلمه لأنه نماء ملكه ولأن الشجر عين ملكه نمى وزاد فأشبه ما لو طالت أغصانه وعليه رد 
الثمر إن كان باقيا وإن كان تالفا فعليه بدله وإن كان رطبا فصار تمرا أو عنبا فصار زبيبا فعليه رده 
وأرش نقصه إن نقص وليس له شيء بعمله فيه وليس للشجر أجرة لأن أجرتها لا تجوز في العقود 
فكذلك في الغصب ولأن نفع الشجر تربية الثمر وإخراجه وقد عادت هذه المنافع إلى المالك ولو 
كانت ماشية فعليه ضمان ولدها إن ولدت عنده ويضمن لبنها بمثله لأنه من ذوات الأمثال ويضمن 
أو بارها وأشعارها بمثله كالقطن». 

(9) المحلى : (8/ ,.)١76‏ وفيه: «فمن غصب شيئًاء أو أخذه بغير حق» لكن ببيع محرم» أو هبة 
محرمة» أو بعقد فاسدء أو وهو يظن أنه له : ففرض عليه أن يرده إن كان حاضرًاء أو ما بقي منه إن 
تلف بعضه أقله أو أكثره ومثل ما تلف منه» أو يرده ومثل ما نقص من صفاته» أو مثله إن فاتت عينه 
وأن يرد كل ما اغتل منه» وكل ما تولد منهء كما قلنا سواء سواء: الحيوان» والدورء والشجرء 
والأرضء والرقيق» وغير ذلك». 

(5) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى : (8/ ه17). 

(0) المَشْرّبة : العُرْفة. النهاية لابن الأثير: (؟/ 408). 

(5) رواه البخاري (5/ 2,808 رقم: 5107), و(5/ 211837 رقم: .)١075‏ 

(0) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى : (8/ ه7١).‏ 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية رفن 


«من أحيا أرضًا ميتة فهي لهء وليس لعرق ظالم حق7"”". 

" - لأن الربح هو نماء ملك المغصوب منه لذا فهو أولى به”". 

الخلاف في المسألة: خالف المالكية في القول الثاني عندهم» فقالوا: إن 
كانت الغلة المتولدة من المغصوب على غير خلقته وهيئته كاللبن والصوف 
والثمرة؛ فهي للغاصب”*2. واستدلوا بحديث””؟: «الخراج بالضمان»"'". 

ولاق الناضيية قاين للقي البطضوبة 6 وق :فين شنا فخراجه 770 

النتيجة : عدم تحقق الاتفاق ونفي الخلاف في كون غلة المغصوب عامة 
للمغصوب منه لخلاف المالكية فى قول. 
[:11/4] مسألة: رد عين المغصوب لصاحبه واجب بالإجماع. 

يجب رد المغصوب إلى صاحبهء وقد نقل فيه الإجماع والاتفاق» كما نفي 
فيه الخلاف. 

من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن حزم ت 407هء فقال: «اومن 
غصب دارًا فتهدمت كلف رد بنائها كما كان. .. وهو بإجماعهم معناء وإجماع 
أهل الإسلام؛ مأمور بردها في كل وقت إلى صاحبها»””. 

الإمام الوزير ابن هبيرة ت 5٠07ه»‏ فقال: «واتفقوا على أن الغاصب يجب 


)١(‏ سئل أبو الوليد الطيالسي كما عند الترمذي عن قوله: (وليس لعرق ظالم حق) فقال: العرق 
الظالم الغاصب الذي يأخذ ما ليس له. قلت: هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره؟ قال: هو 
ذاك» سنن الترمذي: (9/ 5077). 

2( أبو داود وسكت عليه رقم (/701)» والترمذي رقم .)١171/4(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 

انظر: المهذب: ,.)717٠/١(‏ والمغني: /1). 

(4) القوانين الفقهية: (ص )١١7‏ وقد سبق نصه في القول الأول. 

(5) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المرجع السابق. 

(0) سبق تخريجه. 

(0) انظر: القوانين الفقهية: (ص .)5١7‏ 

.)١155/8( المحلى:‎ )8( 


)1 مسائل الإجماع في المحرمات المالية 


عليه رد المغصوب إن كان عينه قائمة ولم يخف من نزعها إتلاف نفس6"'". الإمام 
ابن رشد الحفيد ت 046ه. فقال: «الواجب على الغاصب إن كان المال قائمًا 
عنده بعينه لم تدخله زيادة ولا نقصان أن يرده بعينه وهذا لا خلاف فيه)”". 

الإمام الموفق ابن قدامة ت ١57ه.‏ فقال: «من غصب شيئًا ؛ لزمه رده ما 
كان باقيا بغير خلاف نعلمه)””. 

الإمام ابن عادل المفسر ت ه/الاهء فلا : «أجمع المسلمون على أَنّهُ لا 
يجوز للغاصب أن ينفق [مما أخذه]ء بل يجب ر00:5. 

الإمام شمس الدين المنهاجي الأسيوطي ت٠88ه»‏ فقال: «الإجماع قد 
انعقد على تحريم الغصب وتأثيم الغاصب, وأنه يجب رد المغصوب إن كانت 
عينًا باقية» ولم يخف من نزعها إتلاف نفس)20©. 

الإمام ميارة الفاسي ت 1/ا١٠١ه»ء‏ فقال: «أما وجوب رد الشيء المخغصوب 
فلا خلاف فيه بين العلماء»". 

الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على 
وجوب رد عين المغصوب إلى من غصبت منه: الحنفية”"'» والمالكية”*, 


والكا في ب 


)١(‏ الإفصاح: .)١/5(‏ (؟) بداية المجتهد: (؟3"11//5). 
(9) المغني: (97/ 0751. (5) اللباب في علوم الكتاب: .)597/١(‏ 
(4) جواهر العتود: .)١9/5/١(‏ (5) شرح ميارة: (571//1). 


(0) المبسوط : »)88/١١(‏ وفيه: «والحكم الأصلي الثابت بالغصب وجوب رد العين على المالك 
بدائع الصنائع : (0/ 5 )١5‏ وفيه: «رد المغصوب واجب على الغاصب»» وتبيين الحقائق: 
(39/5), واللباب : »)7717//١(‏ وحاشية ابن عابدين : (5/ 147). 

(4) شرح ميارة: (577//1)» وكفاية الطالب: (2759/17)» وفيه: «والمشهور أن الضمان يعتبر حالة 
الغصب إن فات المغصوب (فإن) لم يفت (رد)». 

(9) المهذب: 2)577/١(‏ والإقناع للشربيني: (؟7/ 2027737 وفيه: «(ومن غصب مالا) أو غيره 
(لأحد) ولو ذميا وكان باقيًا (لزمه رده) على الفور». 
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والحنابلة"''؛ والظاهرية 2 
هى زضة” در مع ممه 7 .دم أ رب 2 
مستند الإجماع : قول الله تعالى ": «إمن ار ةا 
عْتَدَئ عَلَتم4 [البقرة: 194]. 
١‏ - حديث عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده”* أن النبى كلل قال: 
الا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبًا ولا جادّاء ومن أخذ عصا أخيه؛ فليردها»". 
٠7‏ - قول النبي عليه السلام "©2: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»””) 


))177/5( وقد سبق نصه عند حكاية نفي الخلاف» وشرح الزركشي:‎ )551١/1( المغني:‎ )١( 
وفيه: «على لاني شين لسرب تبات ب 0 على المشهور والمختار أيضاً عند‎ 
الأصحاب. إذ قبل التلف الواجب رد العين» وإنما ثبتت القيمة حين التلف»» والإنصاف:‎ 
وفيه: «وإن غصب ثوب لين ارلا دقفل أو حديدًا فضربه إبرًا أو‎ .»*8/5( 
أواني؛ أو خشبًا فنجره بابًا ونحوهء أو شاة فذبحها وشواها: رد ذلك بزيادته وأرش نقصه‎ 
ولا شيء لها.‎ 

.)١55/8( المحلى:‎ )( 

(*) انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (8/ .)١55‏ 

(5) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المهذب: »)7571٠/١(‏ وشرح الزركشي لمختصر الخرقي: 
(٠/17).؛‏ وحاشية ابن عابدين: (147/5). 

(0) أبو داود وسكت عنه رقم (0007)» والترمذي رقم : )1١70(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» قال 
الحافظ ابن حجر : «قال البيهقي : إسناده حسن». تلخيص الحبير: (57/5). 

(5) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (51/1)؛ وشرح الزركشي لمختصر الخرقي: 
».)١7 /(‏ وتبيين الحقائق: (0/ 79)؛ وحاشية ابن عابدين: (5/ 147). 

(0) أبو داود وسكت عليه رقم (071") بلفظ : «حتى تؤدّي»؛ والترمذي رقم (1157) بلفظ أبي 
داودء وقال: هذا حديث حسن صحيح.ء والنسائي في الكبرى رقم (01/87):وابن ماجة رقم 
(751)» والمستدرك على الصحيحين : (؟/ 58: رقم: 707)» وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه. 
قلت : الحديث ضعيف منكر؛ للاختلاف في سماع الحسن من سمرة.انظر مثلاً : التمهيد لابن 
عبدالبر: (؟7١/55):‏ وتلخيص الحبير: ("/ 019). 
ونقل الحافظ الزيلعي عن صاحب (تنقيح التحقيق) المقدسي الحنبلي ت 54لاهء قوله: «رواة 
هذا الحديث كلهم ثقات» ولكنه حديث منكرء وهو من أنكر ما روى عن الحسن عن سمرة». - 


إهرن مسائل الإجماع في المحرمات المالية 


4 - لأن حق المغصوب منه تعلق بعين المغصوبء, ورجوع الحق يتحقق 
إلا برد عين ماله20. 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 

النتيجة: هو تحقق الإجماع والاتفاق وتحقق نفي الخلاف على وجوب رد 
عين المخصوب. 
[41/؟1] مسألة: رد غلة المغصوب المتولدة منه لمالكها بالإتفاق. 

إذا كان للمغصوب غلة متولدة من ذات المغصوب بطبيعته وخلقته ردت 
لمالكها وهو المغصوب منه. وقد نقل الاتفاق ونفي الخلاف في ذلك. 

من نقل الاتفاق: الإمام ابن جزي المالكي ت ١5لاهء‏ فقال: «إن كانت 
الغلة ولادة كنتاج البهائم وولد الأمة؛ فيردها الغاصب مع الأم باتفاق)”". 
الإمام ميارة الفاسي ت 1/7١٠١ه»‏ فقال: «الغلات على ثلاثة أقسام: أحدها : 
غلة متولدة عن الشيء المغصوب على هيئته وخلقته كالولد؛ فإنه يرد مع الأم 
بلا خلاف. 0.0 ©2, 

الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على 
الاتفاق على وجوب رد غلة المغصوب إلى المخغصوب منه: الحدفية7 2 وأحد 
أقوال المالكية» وهو التحقيق عند متأخري المذهب كما نص عليه 


> نصب الراية: 2))١557/5(‏ كما نقل عن المنذري قوله: «وقول الترمذي فيه: (حديث حسن) 
يدل على أنه يبت سماع الحسن عن سمرة». نصب الراية: .)١77//5(‏ وضعفه الألباني في 
مواضع منها سنن أبي داود برقم : (1كه”"). 

.)"501 /7( انظر: المغني:‎ )١( 

() القوانين الفقهية: (ص .)5١7‏ (9) شرح ميارة: (53717//5). 

(5) الاختيار لتعليل المختار: ("/ “/9)» وفيه: «(زوائد الغصب أمانة متصلة كانت أو منفصلة» 
ويضمنها بالتعدي أو بالمنع بعد الطلب)»», والهداية شرح البداية: 2)١9/5(‏ وفيه: «وولد 
المغصوبة ونماؤها وثمرة البستان المغصوب أمانة في يد الغاصب إن هلك فلا ضمان عليه إلا أن 
يتعدى فيها أو يطلبها مالكها فيمنعها إياه». 
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ا والشاقعة ره ل ل والظاهر 0 
مستلد الأننات ونفى الخلاف: 
١‏ - حديث ابن عمر”*'» قال: قال رسول الله كل : «لا يحلبن أحد ماشية امرئ 


: 0 ع 5 2م هم ولا 2و 2 وو سه م 2 4 
بغير إذنه» أيحب أحدكم أن تَؤْنَى مَشْربتُه ؛ َتَكْسَرَ خرّانئه» فَينْتَقَلَ طعَامه ؛ فإنما 


)١(‏ كفاية الطالب: )77/١/7(‏ وفيه: «ولا غلة للغاصب ويرد ما أكل من غلة أو انتفع» وفي: 
(؟/150) قال: «(ويرد الغاصب الغلة) سواء كان المغصوب دارًا أو شاة أو غيرها»» والقوانين 
الفقهية: (ص 2075١7‏ وفيه: (المسألة الرابعة) في غلة الشيء المغصوب أما إن كانت الغلة 
ولادة كنتاج البهائم وولد الأمة فيردها الغاصب مع الأم باتفاق وإن وطىء الجارية فعليه الحد 
وولده منها رقيق للمخصوب منه وأما إن كانت غير ذلك ففيها خمسة أقوال قيل يردها مطلقا لتعديه 
وفاقا للشافعي وقيل لا يردها مطلقا لأنها في مقابلة الضمان الذي عليه وقيل يردها في الأصول 
والعقار لأنه مأمون ولا يتحقق الضمان فيه دون الحيوان وشبهه مما يتحقق فيه الضمان وقيل 
يردها إن انتفع بها ولا يردها إن عطلها وفاقا لأبي حنيفة وقيل يردها إن غصب المنافع خاصة 
ولا يردها إن غصب المنافع والرقاب»» وشرح ميارة: (4717//1). 

(؟) المهذب: )700/١(‏ وفيه: «إذا زاد المغصوب في يد الغاصب بأن كانت شجرة فأثمرت أو 
جارية فسمنت أو ولدت ولدا مملوكا ثم تلف ضمن ذلك كله لانه مال للمغصوب منه حصل في 
يده بالغصب فضمنه بالتلف كالعين المغصوبة». 

(6) المغني: (مأ ةبظ وما بعدعا»: وفيه+ #وإن غضن قتجرا فاكمز فالقئر لصاحب الشجر بغين 
خلاف نعلمه لأنه نماء ملكه ولأن الشجر عين ملكه نمى وزاد فأشبه ما لو طالت أغصانه وعليه رد 
الثمر إن كان باقيا وإن كان تالفا فعليه بدله وإن كان رطبا فصار تمرا أو عنبا فصار زبيبا فعليه رده 
وأرش نقصه إن نقص وليس له شيء بعمله فيه وليس للشجر أجرة لأن أجرتها لا تجوز في العقود 
فكذلك في الغصب ولأن نفع الشجر تربية الثمر وإخراجه وقد عادت هذه المنافع إلى المالك ولو 
كانت ماشية فعليه ضمان ولدها إن ولدت عنده ويضمن لبنها بمثله لأنه من ذوات الأمثال ويضمن 
أو بارها وأشعارها بمثله كالقطن». 

(5) المحلى: )١70/8(‏ وفيه: «فمن غصب شيئّاء أو أخذه بغير حق» لكن ببيع محرم» أو هبة 
محرمة» أو بعقد فاسدء أو وهو يظن أنه له : ففرض عليه أن يرده إن كان حاضرًاء أو ما بقي منه إن 
تلف بعضه أقله أو أكثره ومثل ما تلف منهء أو يرده ومثل ما نقص من صفاته» أو مثله إن فاتت عينه 
وأن يرد كل ما اغتل منه» وكل ما تولد منهء كما قلنا سواء سواء: الحيوان» والدورء والشجرء 
والأرض» والرقيق» وغير ذلك». 

(65) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى : (8/ 170). 
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تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم؛ فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه:”". 

؟ - قوله عليه السلام”: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس)”". 

؛ - لأن الغاصب متعدي» فلا يملك هذا النماء). 

ه - لأن المقصود من الأعيان هو المنافع» فإذا لم ترد الغلة المتحصلة 
حال الغصب؛ لكان الحكم بالرد هو عودة الانتفاع به في المستقبل» تتميم 
لغرض الغاصب©2. 

الخلاف في المسألة مع أدلته: تعددت أقوال المالكية واختلفت في هذه 
الجيالة”"" نتالرا كنا كال الجمهوسن, وقالوا أيضًا: لا يردها مطلقًا؛ لأنها في 
مقابلة الضمان الذي عليه. وقالوا: يردها في الأصول والعقار؛ لأنه مأمون 
ولا يتحقق الضمان فيه دون الحيوان وشبهه مما يتحقق فيه الضمان .وقالوا: 
خاصة؛ ولا يردها إن غصب المنافع والرقاب. 

النتيحة : عدم تحقق الاتفاق ونفي الخلاف في وجوب رد غلة المغصوب 
مطلقًا للمغصوب منه لتعدد أقوال المالكية في ذلك. 


.)١١9 سبق تخرجه (ص‎ )١( 

() انظر الاستدلال بهذا الحديث : كفاية الطالب: (؟/ 558). 

(؟) مسد أحمد: (/ 077 قال الهيئمي : «رواه أحمد» وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود وضعفه ابن 
معين»: وفيه علي بن زيد وفيه كلام».مجمع الزوائد: (/25577» وقال ابن الملقن: «رواء 
الدارقطني من رواية أنس» وابن عباس» وأبي حرة الرقاشي عن عمهء وعمرو بن يثربي» ورواه 
البيهقي في خلافياته من رواية أبي حميد الساعدي»؛ وعبدالله بن السائب عن أبيه عن جدهء 
وقال: إسناده هذا حسن» قال وحديث أبي حرة يضم إليه حديث عكرمة وعمر بن يثربي فيقوي. 
قلت : ورواه الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ : (لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن 
طيب نفس) ثم قال: وقد احتج البخاري بأحاديث عكرمة؛» ومسلم بأحاديث أبي أويس وسائر 
رواته متفق عليهم». خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي: (؟/88). 

(5) القوانين الفقهية: (ص .)1١7‏ (0) شرح ميارة: (4717/1). 

(0) القوانين الفقهية: (ص ,»)5١7‏ وانظر: شرح ميارة: (4717//7). 
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ملاحظة هذه المسألة تختلف عن السابقة فالسابقة فيما كان على غير هيئة 
المغصوب كاللبن والصوفء أما هذه المسألة فهي ما كان متولد من المغصوب 
بخلقته كالولد ونحوه. 
]١14/45[‏ مسألة: يضمن الغاصب هلاك المنقول بالإجماع. 

إذا اغتصب شيء من المنقولات فهلك ضمنه الغاصب وجوباء وقد نقل 
الإجماع والاتفاق على ذلك. 

من نقل الإجماع : الإمام ابن رشد الحفيد ت 490ه» حيث قال: «أما 
ما يجب فيه الضمان؛ فهو كل مال أتلفت عينه أو تلفت عند الغاصب عينه بأمر 
من الما أروساظة الدعتة؛ وتجلقه وذلك فعا اشنا ويعول باتفاق7. 
الإمام الخطيب الشربيني /ا/91ه» فقال: «(فإن تلف) المغصوب المتمول عند 
الغاصب بآفة أو إتلاف كله أو بعضه (ضمنه) الغاصب بالإجماع»”". 

الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على 
الأتقاق على .وعوت هينيان المعضرت"الهالك إن كان منقولا : التحينية". 
العا لك 0 


.)71١5/1؟( بداية المجتهد:‎ )١( 

() الإقناع للشربيني : (7/ ”077777, وانظر: مغني المحتاج له : (؟/ /718). 

(*) المبسوط: »)88/١١(‏ وفيه: «والحكم الأصلي الثابت بالغصب وجوب رد العين على 
المالك. .. الواجب الأصلي لا يصار إلى غيره إلا عند العجز عنه؛ فإن عجز عن ذلك بهلاكه في 
يده بفعله أو بغير فعله؛ فعليه ضمان المثل جبرانًا لما فوت على صاحبه»» واللباب في شرح 
الكتاب : »)778/١(‏ وفيه: #(وإذا هلك المغصوب) النقلي (في يد الغاصب بفعله أو بغير فعله 
فعليه ضمانه). .. وعند العجز عن رده تجب قيمته». 

(5) القوانين الفقهية: :»)75١8/١(‏ وفيه: «والغاصب ضامن لما غصبه سواء تلف بأمر الله أو من 
مخلوق. . . . .. الاستهلاك بإتلاف الشيء كقتل الحيوان أو تحريق الثوب كله أو تخريقه وقطع 
الشجر وكسر الفخار وإتلاف الطعام والدنانير والدراهم وشبه ذلك ويجري مجراه التسبيب في 
التلف. .. فمن فعل شيئًا من ذلك فهو ضامن لما استهلكه أو أتلفه أو تسبب في إتلافه سواء فعل 
ذلك كله عمدا أو خطأ»» والشرح الكبير: (/ 57 5). 


فرن مسائل الإجماع في المحرمات المالية 
ل للوردسجبسبرس٠عسب‏ بإ بإب ح<؟©؟©؟ ا ا 


و0 والسارل 20 نا 

مستند الإجماع والاتفاق : 

١‏ - لأن هذا الشيء المنقول مال للمغصوب منه تلف في يد الغاصب9©». 

؟ - لا فوّت الغاصبٌ على المغصوب منه من النفع بما غصبه؛ وتفويت 
اليد المقصودة كتفويت الملك عليه بالاستهلاك» وفوجب عليه ضمانه. 

“" - لتعدي الغاصب بإتلافه المغصوب2". 

الخلاف في المسألة :لم أقف على خلاف في هذه المسألة. 

النتيجة : انعقاد الإجماع والاتفاق على وجوب ضمان المغصوب إذا هلك. 
[؟0/4١]‏ مسألة: يضمن الغاصب هلاك العقار المغصوب بالإجماع. 

إذا عُصِبَ عَقَارٌ فهلك كأن تهدَّم بنفسه أو بآفة سماوية كغلبة سيل مثلاً؛ 
ضمنه الغاصب. وقد نقل الإجماع والقطع في ذلك. 


,)71754/١( وفيه: «الغاصب ضامن لما غصبه». والمهذب:‎ )١97 /9( الحاوي للماوردي:‎ )١( 
فيه: «وإن غصب خمرًا.. . .. فإن صار خلاً لزمه رده على صاحبه؛ لأنه صار خلا على حكم‎ 
ملكه. فلزمه رده إليهء فإن تلف ضمنه لأنه مال للمغصوب منه تلف في يد الغاصب فضمنه؛»‎ 
وفيه: «انما يوجب دخول المغصوب في ضمانه حتى أذا‎ »)7511/١١( : والشرح الكبير للرافعي‎ 
وفيه: «(و) يضمن (سائر) أي‎ »)758١/7( تلف اشتغلت الذمة بالضمان»؛ ومغني المحتاج:‎ 
باقي (الحيوان) غير الآدمي (بالقيمة) تلف أو أتلف وتضمن أجزاؤه تلفت أو أتلفت بما نقص من‎ 

(؟) كشاف القناع: .)3١7/54(‏ وفيه: «(وإن تلف المغصوب أو أتلفه الغاصب أو غيره» ولو بلا 
غصب) بأن أتلفه بيد الغاصب أو بعد أن انتقل إلى يده بشيء مما تقدم من نحو بيع أو هبة أو عارية 
أو وديعة (ضمنه) الغاصب أو من تلف بيده (بمثله إن كان مكيلا أو موزونا تمائلت أجزاؤه أو 
تباينت)1. 

(©) المحلى : (189/8). 

.)"1/4/١( المهذب:‎ )5( 

(0) انظر: المبسوط: »88/1١(‏ وكشاف القناع: .)١1١5/5(‏ 

(5) القوانين الفقهية: (ص .)5١7‏ 
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من نقل الإجماع والقطع : الإمام ابن حزم ت 407ه» فقال: «ومن غعصب 
دارًا فتهدمت كلف رد بنائها كما كان ولا بد. .. وهو بإجماعهم معنا وإجماع أهل 
الإسلام؛ مأمور بردها في كل وقت إلى صاحبها ؛ فلا يجوز أن يسقط عنه بهدمها 
000 

الشيخ محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي ت ٠١1اه»‏ فقال: امجرد 
الاستيلاء على المغصوب يوجب ضمانه قطعًا كان عقارًا أو 0 

الموافقون على الإجماع: محمد صاحب أبي حنيفة وأبو يوسف في قول 
أول ان الما ج02 والكا 7 وهو ظاهر مذهب أي وهو 


المنصوص عن أصحابه”" ؛ والظاهرية© د 


.)١155/8( المحلى:‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي: (9/ 447). 

(5) الكتاب وشرحه اللباب: »)771/١(‏ وفيه: «إذا غصب عقاراً فهلك في يده لم يضمنه عند أبي 
حنيفة وأبي يوسفء وقال محمدٌ: يضمنه)؛ والهداية: (4/ »)١١‏ وفيه: «وإذا غصب عقارًا 
فهلك في يده لم يضمنه» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله 
يضمئنه وهو قول أبي يوسف الأول رحمه الله؛» والبحر الرائق: (157/48). 

(5) بداية المجتهد: (7/ »)7١5‏ فيه: اواختلفوا فيما لا ينقل ولا يحول مثل العقار فقال الجمهور 
إنها تضمن بالغصب أعني أنها إن انهدمت الدار ضمن قيمتهاء وقال أبو حنيفة: لا يضمن». 
قلت: ومن الجمهور المالكيةٌ. وحاشية الدسوقي : /٠(‏ 47 4) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع. 

(5) الوسيط في المذهب : (”/ 0741)» وفيه: «أما العقار فيضمن بالغصب عند إثبات اليد عليه عندنا 
خلائًا لأبي حنيفة»» وجواهر العقود: .)17/8/١(‏ 

(6) المغني: (55/0)» وفيه: «يتصور غصب العقار من الأراضي والدورء ويجب ضمانها على 
غاصبهاء هذا ظاهر مذهب أحمد وهو المنصوص عن أصحابه»» والشرح الكبير: (0/ 071/0 
وشرح الزركشي: (؟/159). 

(0) المحلى: (8/ »)١55‏ وقد سبق نصه في حكاية الإجماع. 

(4) البحر الرائق: .)١177/4(‏ 


نفل مسائل الإجماع في المحرمات المالية 


ما عَتّدَ عَليم» [البقرة: 184]. 

قال الإمام ابن حزم عقب استدلاله بهذه الآية: «وهو قد اعتدى على البناء 
المؤلف فحال بينه وبين صاحبه»”"". 

١‏ - قول النبي يا "': «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 
سبع أرضين2”*' وفي لفظ: «من غصب شبرًا من الأرض)”*' قال الإمام ابن 
قدامة عقب استدلاله بهذا الحديث: «فأخبر النبي كلْةِ أنه يغصب ويظلم فيه»”. 

* - لأن يد الغاصب على العقار الذي غصبه مثل يده على ما ينقل ويحول 
من الأموال3",. 

؛ - لتحقق إثبات يد الغاصبء. ومن ضرورته زوال يد المالك صاحب 
العقار؛ لاستحالة اجتماع اليدين على محل واحد في حالة واحدة . لأن 
العقار يضمن في البيع إذا تلف؛ فوجب ضمانه في الغصب كالمنقول”. 

الخلاف في المسألة: خالف أبو حنيفة وتلميذه أبو يوسف”''' ورواية عند 


.)١155 /8( انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى:‎ )١( 

(9)" المخلى + 042/83 

() انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (17/ 7584). 

(0) سبق تخريجه. 

(5) لم أعثر على هذا اللفظ في شيء من كتب السنة» وقد قال الحافظ ابن حجر عقب تخريجه هذا 
الحديث: «تنبيه: لم يروه أحد منهم بلفظ : (من غصب) نعم في الطبراني من حديث وائل بن 
حجر: (من غصب رجلاً أرضًا لقي الله» وهو عليه غضبان)». تلخيص الحبير: (؟/ 04). 

(5) المغني: (97/ 0"584. 

0) انظر: بداية المجتهد: (؟15/5"). 

(8) انظر: اللباب شرح الكتاب: »)558/١(‏ والهداية شرح البداية: »)١1/54(‏ و الشرح الكبير 
للرافعي الشافعي: »)50١/١١(‏ وفيه: «ولنا ان العقار تثبت عليه اليد فيدخله الخصب». 

(9) انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: المغني: (9/ 54" - 0756). 

)9١(‏ الكتاب وشرحه اللباب : (7578/1)» وفيه: «(وإذا غصب عقاراً فهلك في يده) بآفة سماوية كغلبة 
سيل (لم يضمنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف)». والهداية : (5/؟١)»‏ والبحر الرائق : .)١15/48(‏ 


مسائل الإجماع فى المحرمات المالية زذرن 
لاسي 1 ذختا اا اا ا الل ل ل 562ل 2 


أحمد"" - فى قوله الأخير - فقالوا: إذا هلك العقار بيد المغتصب بنفسه أو 
ال متجازرة كانه رول لاقم واغلة كالما يكن ذلك شيل 

أدلة هذا الرأي: لأن العقار لا يتحقق فيه الغصب بإزالة اليد؛ لأن العقار 
لا ينقل» وإبعاد المالك عن ملكه هو فعل في المالك لا في العقار؛ فكان كما 
إذا بعد المالك عن المواشي”": 

هذا على أن الغاصب إذا أَتلّف العقارٌ؛ كأن هَدَّمّ وحفر الأرض فهما يريان 
وسائة الحنفية والعلماء كآنة وجوت القنسان9©::وذلك لأنه جد منه النقل”*, 
وقد نفى الموفق ابن قدامة الخلاف في هذا؛ فقال: «وأما ما تلف من الأرض 
بفعله أو سبب فعله كهدم حيطانها وتغريقها وكشط ترابها وإلقاء الحجارة فيها أو 
نقص يحصل بغرسه أو بنائه؛ فيضمنه بغير اختلاف في المذهب. ولا بين 
العلماء؛ لأن هذا إتلاف» والعقار يضمن بالإتلاف من غير اختلاف»0. 

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على وجوب ضمان هلاك العقار المغصوب 
إذا هلك بنفسه أو بآفة سماوية كسيل مثلاً؛ لخلاف أبي حنيفة وكذا صاحبه أبي 
يوسف في قوله الأخير. 
[17/44] مسألة: الغاصب يضمن عيب المغصوب بالإجماع. 

إذا تعيب المغصوب في يد الغاصب بما يوجب نقصائًا في قيمته أو يفوت 
جزءًا منهء أو يفوت صفة مرغوبًا فيها ؛ كأن لحقه زمانة أو عرج أو شلل أو عمى 


)0( المغني : (7/ 207775 وفيه: #وروى ابن منصور عن أحمد: فيمن غصب أرضًا فزرعها ثم أصابها 
غرق من الغاصب غرم قيمة الأرض» وإن كان شيئًا من السماء لم يكن عليه شيء؛ وظاهر هذا 
إنها لا تضمن بالغصب»» وشرح الزركشي: (؟/99١)»‏ والمبدع شرح المقنع: (0/ 88). 

(؟) اللباب شرح الكتاب: »)578/١(‏ وانظر: الهداية شرح البداية: .)١7/4(‏ 

() اللباب شرح الكتاب: .)517/١(‏ 

(5) الاختيار لتعليل المختار: (59/7). 

(4) المغني : (0/ 56). 


)1 مسائل الإجماع في المحرمات المالية 
تبت لبت يبب ا 277 ئ2ي2يي 22 2 ئ ث2 212 1 121]1]122]>» ااا ااا الك 


ع 


أو عور أو صمم أو بكم أو حمى أو مرض آخرء أو كانت أمة فأولدها”".. أو 
نحو ذلك نقصت قيمته؛ وعليه ضمان هذا النقصانء وقد نقل الإجماع على 
ذلك كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام العيني ت 850ه», فقال: «يضمن 
النقصان.ء ولا يعلم فيه خلاف7". الإمام أبو محمد البغدادي ت٠١١هء‏ 
فقال: «يضمن النقصان بالإجماع» فد 

الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على 
الإجماع على وجوب تضمين عيب المغصوب: الحنفية”*؟2» والمالكية©» 
والخافية 0 


- )195/١١( والبناية شرح الهداية:‎ ,)١68 /1( وبدائع الصنائع:‎ 2)١70/8( المحلى:‎ )١( 
للومام بدر الدين العينى الحنفي ت 805هء والهداية شرح البداية كلاهما للإمام علي بن أبي بكر‎ 
الفرغاني المرغيناني ت 097ه» ومجمع الضمانات في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة‎ 
. للإمام أبي محمد بن غانم بن محمد البغدادي‎ - )77١/١( النعمان:‎ 

(؟) البناية شرح الهداية: .)195/١1١(‏ 

(؟) مجمع الضمانات: .)"7١/١(‏ 

(5) الكتاب وشرحه اللباب : (١/8؟57؟)2‏ وفيه : «(وإذا هلك المغصوب) النقلي (في يد الغاصب بفعله 
أو بغير فعله فعليه ضمانه» وإن نقص في يده فعليه ضمان النقصان)»» والمبسوط : (175/8)» 
وبدائع الصنائع : (9/ »)١08‏ ومجمع الأنهر: (5/ 87): ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام : 
(454/5). 

(5) منح الجليل : (5/ 2498» وفيه: «فإن تعيب المغصوب بعيب يوجب لصاحبه الخيار في أخذه 
وتضمين الغاصب قيمته...»» وحاشية الدسوقي: ("/ 407). 

(5) مغني المحتاج: (587/7)» وفيه: «(وإذا نقص المغصوب) عند الغاصب (بغير استعمال) 
كسقوط يد العبد بآفة وعماء (وجب الأرش) للنقص (مع الأجرة) للفوات لأن السبب مختلف 
ويضمن بأجرة المثل سليما قبل النقص ومعيبا بعده (وكذا) يجب الأرش مع الأجرة (لو نقص به) 
أي الاستعمال (بأن) أي كأن (بلي الثوب) باللبس (في الأصح) لأن كلا منهما يجب ضمانه عند 
الانفراد فكذا عند الاجتماع». 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية رن 


وال م الاي 

مستند الإجماع ونفي الخلاف : 

١‏ - لوجود فوات جزء من عين المغصوب أو فوات صفة مرغوب فيها'". 

١‏ - لأن جميع أجزاء المغصوب دخلت في ضمانه؛ فيجب عليه ضمان 
قيمة ها تعدر رده سواء كان جزءا من أجزائه راكاد 7 

الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف أحد في هذه المسألة. 

النتيجة : تحقق الإجماع ونفي الخلاف على وجوب ضمان نفص مأ تعيب 
من المخصوب. 
[17/46] مسألة: هزال المغصوب مضمون بالإجماع. 

الهزال نقصانء» وعليه إذا اغتصب الغاصب شيئًا فأصابه الهزال في يده 
بحيث ينقص قيمته ؛ فعليه ضمان هذا النقصان» وقد نقل الإجماع على ذلك» 
كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام العيني ت 8606ه» فقال: ليضمن 
النقصانء ولا يعلم فيه خلاف»)”". 

الإمام أبو محمد البغدادي» فقال: «يضمن النقصان بالإجماع»"'". 

الموافقون على الإجماع : وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على 


(1) المعتي: (0/ 37"417)», وفيه : «إذا غصب حنطة فطحنها أو شاة فذبحها وشواها أو حديدًا فعمله 
سكاكين وأواني أو خشبة فنجرها بابًا أو تابو أو ثويًا فقطعه وخاطه لم يزل ملك صاحبه عنه 
ويأخذه وأرش نقصه إن نقص». 

() المحلى: (8/ »)١8‏ وفيه: «فمن غصب شيئّاء أو أخذه بغير حق» لكن ببيع محرم» أو هبة 
محرمة» أو بعقد فاسدء أو وهو يظن أنه له : ففرض عليه أن يرده إن كان حاضرًاء أو ما بقي منه إن 
تلف بعضه أقله أو أكثره ومثل ما تلف منه» أو يرده ومثل ما نقص من صفاته» أو مثله إن فاتت 

() انظر: بدائع الصنائع: (/9/ 198). (5) انظر: مجمع الأنهر: (4/ 87). 

(0) البناية شرح الهداية: )١( .)193/1١(‏ مجمع الضمانات: .)"7١/١(‏ 


فيل مسائل الإجماع في المحرمات المالية 


ال على وجوب تضمين هزال المغصوب: السن 37 الال 7 
مستند د لأن جميع أجزاء المغصوب دخلت في ضمانه ؛ فيجب 


عليه ضمان قيمة ما نفص من أجزاته كلا أو بعضًا من هزال وغيره . 


الخلاف في المسألة : لم أعثر على خلاف أحد في هذه المسالة. 

النتيجة: تحقق الإجماع ونفي الخلاف على وجوب ضمان نفص هزال 
المتمرت: 
[18/41] مسألة: صفة الضمان في الغصب. 

يضمن الغاصب ما اغتصب إذا ذهبت عينه؛ مثله مما له مثل» وقيمته مما 
لا مثل له. وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك؛ كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع: الإمام ابن عبدالبر ت 4577ه» فقال: «قوله يَكِِ. . 
(طعامٌ مثل طعام)"" ' مجتمع على استعماله والقول به في كل مطعوم مأكول أو 


)١(‏ بدائع الصنائع: )1١917//7(‏ وفيه: «إذا غصب جارية سمينة فهزلت في يد الغاصب؛ إِنَّ عليه 
نقصان الهزال». 

(") منح الجليل : (7/ 242١١7‏ وفيه: «الهزال في الجارية يوجب على الغاصب ضمانها». 

(9) التنبيه للشيرازي : »)١١6 /١(‏ وفيه: «وإن تلف المغصوب عنده أو أتلفه» فإن كان مما له مثل 
ضمنه بمثله» وإن أعوزه المثل أو وجده بأكثر من ثمن المثل ضمنه بقيمة المثل»» والمهذب له 
ا لا). 

(4) الروض المربع : /١(‏ 5016)» وفيه: «ضمن نقص الهزال». 

(5) انظر: مجمع الأنهر: (5/ 81). 

(5) رواه أبو داود رقم (7074) قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت صانعًا طعامًا مثل صفية. 
صنعت لرسول الله يَكِِ طعامّاء فبعثت به فأخذني أفكل [الأفكل بالفتح الرّعدة من بَرْد أو خوف». 
النهاية في غريب الحديث : ])07/١(‏ فكسرْتٌ الإناء» فقلت: يا رسول الله ما كفارة ما صنعتٌ؟ 
قال : «إناءٌ مثل إناء » وطعامٌ مثل طعام»» قال الألباني : «هذا إسناد فيه ضعف» لكن لا بأس به فى 
الشواهد والمتابعات». إرواء الغليل: (0/ .)5٠9‏ 
قلت: روى الترمذي الحديث بلفظ مقارب عن أنس وصححه : رقم (1709) انام ليام 
وأناء بإناء». وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية خرن 


موزون مأكول أو مشروب إنه يجب على مستهلكه مثله لا قيمته»'") 

الإمام ابن رشد الحفيد ت 0940ه؛ حيث قال: «فإذا ذهبت عينه [أي 
المغصوب] فإنهم اتفقوا على أنه إذا كان مكيلاً أو موزونًا أن على الغاصب 
المثل أعني مثل ما انخهلك ضفة وؤر”. 

الإمام المرداوي ت 886ه» فقال: «إن كان مثليًا؛ فالواجب المثل بلا 
خلاف» ””". الإمام ابن نجيم الحنفي ت ٠91ه»‏ فقال : «المغصوب القيمي إذا 
هلك فالمعتبر قيمته يوم غصبه اتفاقًا»”». الشيخ ابن عابدين ت 1107١هء‏ 
فقال: «وتجب القيمة في القيمي يوم غصبه إجماعًا»””". 

الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على 
الإجماع والاتفاق على وجوب ضمان المثلي بالمثلي والقيمي بالقيمي: 
0 نا والحنايلة©. 
ظ مستند الإجماع: قوله تعالى”'©: مْسٍ أعتَدَئ عَلِنكمْ دَاعتدُوأ علي بمثل ما 
عْتّدَى عَلَنَك6 [البقرة: .]١94‏ 


.)584/١5( التمهيد لابن عبدالبر:‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد: (711//7). 

الإنصاف: (116/5). 

(5) الأشباه والنظائر: .)501١/١1(‏ 

(0) حاشية ابن عابدين: (/118/1). 

و4 الكتاب مع شرحه اللباب: (ص 2777 وفيه: #ومن غصب شيئاً مما له مثل فهلك في يده فعليه 
ضمان مثلهء وإن كان مما لا مثل له فعليه قيمته يوم الغصب»», وحاشية ابن عابدين : (7/ 418). 

(0) إرشاد السالك: (ص »)١7/8‏ وفيه: يجب رد عين المغصوب فإن فات ضمن المثلي بالمثل» 
والمقوم بقيمته يوم الغصب؛ - للشيخ عبدالرحمن شهاب الدين البغدادي. 

(4) الحاوي في فقه الشافعي: (9/ 22000 وفيه: «الغاصب يسترجع منه ما أخذه إن كان باقيّاء 
ويغرم إن كان تالقًا بمثل ماله مثل وبقيمة ما ليس .له مثل»» والمهذب: .028/١(‏ 

(9) المغني : :»)١97/15(‏ والإنصاف: »)١57/5(‏ وكشاف القناع: .)1١8/5(‏ 

(١٠)انظر‏ الاستدلال بهذه الآية: الشرح الكبير لابن قدامة: (0/ 478). 


كن مسائل الإجماع في المحرمات المالية 


” - قوله عليه السلاء”"": «من أعتق شركًا له في عبدء فكان له مال يبلغٌ 
ثمنّ العبدِ؛ قُوّم العبدٌ عليه قيمةً عَدْلِء فأعطى شركاءه حِصّصَّهمء وعَنَقّ عليه 
وإلا فقد عَتَىِّ منه ما عَمَقَّ0(". 

قال الإمام البهوتي عقب الاستدلال بهذا الحديث: «فأمر بالتقويم في 
حصة الشريك؛ لأنها متلفة بالعتق» ولم يأمر بالمثل لأن هذه الأشياء لا تتساوى 
أجزاؤها وتختلف صفاتهاء فالقيمة فيها أعدل وأقرب إليهاء فكانت أولى)”". 

” - لأن المثل أقرب إليه من القيمة؛ فهو ممائل له من طريق الصورة 
والجق اع : 

4 - قوله يَكلةٍ 2: «على اليد ما أخذت حتى ترده)” . 

قال الشيخ محمد عليش عقب استدلاله بهذا الحديث: «لأن (على) 
للوجوب. وقد رتبه يَكِةِ على وصف الأخل؛ فأفاد أنه سبب للضمان)”". 

الخلاف في المسألة : لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 

النتيجة: تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف على وجوب ضمان 
المغصوب المثلي بالمثلي والقيمي بالقيمي. 
[191/47] مسألة: أتفق على جواز الصلح عن المغصوب بجنسه بدون زيادة. 

يجوز الصلح عن المغصوب الهالك بجنسه دون زيادة» وبخلاف جنسه 
بزيادة» وقد نقل الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق: الإمام داماد أفندي ت 18١١٠١ه؛‏ فقال: «إن صالح عنه 
بعرض صح مطلقا أي سواء كانت قيمته أكثر من قيمة المخصوب أو لا 
)١(‏ انظر الاستدلال بهذا الحديث : كشاف القناع : .)١8/5(‏ 
(؟) البخاري رقم (7185)» ومسلم رقم (1901). 
(9) كشاف القناع: .)1١8/4(‏ (5) الشرح الكبير لابن قدامة: (478/0). 


(6) انظر الاستدلال بهذا الحديث: منح الجليل: (7/ .)8١‏ 
(5) تخريجه (ص ؟15١).‏ (0) منح الجليل: (/ .)8١‏ 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية خرن 


اتفاقًا"'2. الشبخ ابن عابدين 017؟7١ه»‏ فقال: «المصالح عليه إن كان من جنس 
المغصوب لا تجوز الزيادة اتفاقّاء وإن كان من خلاف جنسه جاز اتفانًا»”". 

الموافقون على الاتفاق: وافق على الاتفاق على جواز الصلح عن 
المغصوب بجنسه دون زيادة» وبخلاف جنسه بزيادة أبو حنيفة وأكثر 
أصحابه”". والمالكية”؟ والحنابلة*؟. ولم أعثر عند الشافعية على نص أو 
إشارة إلى هذه المسألة. 

مستند الاتفاق : لأن الزيادة لا تظهر عند اختلاف 00 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقال بعدم جواز الصلح عن 
المغصوب الهالك على أكثر من قيمته أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة7". 

النتيجة : عدم تحقق الاتفاق على جواز الصلح عن مرت بجنسه دون 


.)41/9( مجمع الأنهر:‎ )١( 

(7) حاشية ابن عابدين: (0/ 775)» وانظره أيضًا : (7395/4). 

(*) المبسوط: »)49/7١(‏ وفيه: «الصلح عن المغصوب الهالك على أكثر من قيمته يجوز في قول 
أبي حنيفة ولا يجوز في قولهما»» ومجمع الضمانات: (5؟/5١2)8‏ وفيه: «الصلح عن 
المغصوب المستهلك على ألف إلى سنة والمغصوب مثلي لا يجوزء وإن كان عروضا يجوز؛؛ 
ومجمع الأنهر: .)57١/7(‏ 

4 حاشية الدسوقي : (*/ 175): وفيه: «من استهلك صبرة طعام جزافًا لزمه قيمته» ولا يجوز أن 
يصالح عنها بمؤخر إلا بعين قدرها فأقل وهذا لا ينافي جواز الصلح عنها بطعام من غير الجنس 
أو بعرض نقدًا وأما الصلح عنها بطعام من جنسه فلا يجوز جزافًا.وأما على كيل لا يشك في أنه 
أقل من كيل الصبرة الجزاف فلا بأس به». 

(5) المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل : /١(‏ 20757 وفيه: ومن صالح عن متلف 
بأكثر من قيمته من جنسها لم يجز إلا أن يكون مثليّا؛ - للإمام مجد الدين أبي البركات عبدالسلام 
بن عبدالله بن الخضر بن محمد الحراني ابن تيمية الجد ت107ه - الطبعة الثانية 5 ٠5١اهء‏ 
15م - مكتبة المعارف - الرياض. ْ 

.)57١/5( مجمع الأنهر:‎ )١( 

(0) المبسوط : »)44/7١(‏ وفيه: «الصلح عن المغصوب الهالك على أكثر من قيمته يجوز في قول 
أبي حنيفة ولا يجوز في قولهما». 


1 مسائل الإجماع في المحرمات المالية 


زيادة» وبخلاف جنسه بزيادة؛ لنخلاف أبي يوسف ومحمد بعدم جواز الصلح 
عن المغصوب الهالك على أكثر من قيمته. 
]١/48[‏ مسألة: الغش حرام بالإجماع". 

الغش حرام» وقد نقل الإجماع على هذا. 

من نقل الإجماع:الإمام الترمذي ت 151ه»ء فقال عقب حديث أبي 
هريرة: ١من‏ غش فليس منا)”'': «العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا الغش» 
وقالوا الغش حرام»”” . 

الإمام ابن العربي ت 57 4ه» فقال: «الغش حرام بإجماع الأمة)”". 

الإمام ابن تيمية ت 8لاهء فقال: (وبيع المغشوش لمن لا يتبين له أنه 
مغشوش حرام بالإجماع»”". 

الإمام ابن عرفة الورغمي ت 7٠8ه”"“‏ » فقال: «الغش التدليس. .. وهو 


.0777 /5( الغِشْنٌُ لغة: «نقيض النْضْحء وهو مأخوذمن العَّشّش: المَشْرّب الكدر».لسان العرب:‎ )١( 
والغش اصطلاحًا : «التدليس» وهو إبداء البائع ما يوهم كمالاً في مبيعه كاذبّاء أو كتم عيبه».‎ 
.0*54 /4( التاج والإكليل:‎ 
وقال الشراوني : «ضابط الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئًا لو اطلع‎ 
عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل». حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح‎ 
.089/5( : المنهاج‎ 

() رواه مسلم ,44/١(‏ رقم: ؟١٠).»‏ والترمذي (/7567, رقم: 1716) لكنه قال : «فليس منا». 

(؟) سنن الترمذي: .)5١05/(‏ 

(4) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي : (1/ 40) لأبن العربي. 

)0( مجموع الفتاوى: (19/١/ا7).‏ 

(1) هو الإمام أبو عبدالله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي العلامة الفقيه المالكي» تفرد 
بشيخوخة العلم والفتوى في المذهب له» التصانيف العزيزة» منها: (المبسوط) في الفقه 
المالكي» و(الحدود) في التعريفات الفقهية» وغيرها.ولد سنة 17لاهء وتوفي 807ه . انظر: 
الديباج المذهب: (ص 27737), وكشف الظنون: (5/ )١1047‏ «حاجي خليفة»» والأعلام: 
(4"/0) - الزركلى. 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية ١١‏ 
اا بم ا اا5ا5[؟“الا#الل ااال 2 2ش ممم 


محرم إجماعًا كبيرة6''. الإمام الخراشي ت ١‏ ١١١هء‏ فقال: «الغش. .. هو 
ضد النصيحة.. وهو حرام بالإجماع»"". 


الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على حرمة 
الغش: الحنفية”©» والمالكية”*»: والشافعية*2: والحنابلة؟2» والظاهرية””". 


مستند الإجماع: 

١‏ - قوله تفغ : «من غشنا فليس منا»0©. 

- لأنه نقيض النصح”'". 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة. 
النتيجة : انعقاد الإجماع على حرمة الغش. 


.)54 /4( التاج والإكليل:‎ )١( 

زفق شرح مختصر خليل: (هلهه). 

(") حاشية ابن عابدين : (0/ /2)41 وفيه: «الغش حرام». 

(5) التاج والإكليل: (4/ 04» وفيه: «الغش التدليس» وهو إبداء البائع ما يوهم كمالاً في مبيعه 
كاذبًا» أو كتمْ عيب» وهو محرم إجماعًا كبيرةٌ» وشرح مختصر خليل: (0/ 00)» والفواكه 
الدواني: /١(‏ ؟ة). 

(0) المجموع شرح المهذب: 2)١١5/11(‏ وفيه: «والاحاديث في تحريم الغش ووجوب النصيحة 
كثيرة جدا») وحواشي الشرواني: (2789/5. 

(5) المغني : (1/ 178): ومجموع الفتاوى: »)8١/0(‏ وفيه: «حرم الله الغش والظلم». 

(10) المحلى: 2»)١78/١(‏ وفيه: الغش حرام». 

(4) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (7716/5)؛ ومجموع الفتاوى: ,.277١/79(‏ والتاج 
والإكليل: (5/ 7”144)؛ وشرح مختصر خليل: (05/ 08). 

(4) تخريجه في أول المسألة من حديث أبي هريرة عند مسلم والترمذي» وفيه قصةء بلفظ من غش». 
وقد جاء بهذا اللفظ من طريق أخرى من حديث أبي هريرة عند مسلم أيضًا: .49/١(‏ رقم: 
)امن غشنا فليس منا). 

.)10/5( عارضة الأحوذي:‎ )٠١( 


؟١‏ مسائل الإجماع في المحرمات المالية 
الو لج اا ااا لاسا ااه 31... جلا ااه 


[1/45؟] مسسألة: القمار© حرام بالإجماع. 

القَمار هو الميسر كما ورد ذكره في القرآن» وهو حرام» وقد نقل الإجماع 
والاتفاق على هذاء كما نفي فيه الخلاف. 

من نقل الإجماع: الإمام ابن بطال ت 559هء, فقال: «لم يختلف العلماء 
أن القمار محرم»”". الإمام ابن عبدالبر ت 477ه», فقال: «لم يختلف العلماء 
أن القمار من الميسر المحرم»””". 

الإمام القرطبي ت ١51ه,‏ فقال: «إجماع العلماء أن القمار كله 
حرام»”". وقال أيضًا: «روي عن عطاء أن المراهنة في كل شيء جائزة؛ وقد 
نُؤُول قوله؛ لأن حمله على العموم في كل شيء يؤدي إلى إجازة القمارء وهو 
5 باتفاق)©. 

الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على 
الإجماع على حرمة القمار: الحنفية”'» والمالكية”"» والشافعية#0, 
والحتابلة!4 رالا 0 


(1) القِمّار: هو أن يأخذ من صاحبه شيئًا فشيئًا في اللعب» وفي لعب زماننا كل لعب يشترط فيه غاليًا 
من المتغالبين شيئًا من المغلوب. التعريفات: (ص 27759 رقم: .)١197‏ 
وقال الزيلعي : «من القمر الذي يزاد تارة» وينقص أخرى» وسمي القمار قمارًا؛ لأن كل واحد 
من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه» ويجوز أن يستفيد مال صاحبه فيجوز 
الازدياد والانتقاص في كل واحد منهما؛ فصار قِمارًا». تبيين الحقائق: .)7١117/5(‏ وانظر: 
كشاف القناع : (5/ 0ه). 


(؟) شرح صحيح البخارى: (9/ 77). (*) التمهيد لابن عبدالبر: .)١18٠ /١(‏ 
(4) تفسير القرطبي : (1/ 07). (0) السابق: (9//ا4١).‏ 


(5) المبسوط : »)١١/1١5(‏ وفيه: #والقمارحرام»» والاختيار: (7/ 74)» وتبيين الحقائق: (7717//5). 

(0 الفواكه الدواني : /١(‏ 97)» وفيه: «وحرم الله سبحانه أكل المال بالباطل» ومن الباطل الخغصب 
والتعدي والخيانة والربا والسحت والقمار والغرر والغش والخديعة والخلابة». 

(6) الحاوي في فقه الشافعي : 2)١41 /١5(‏ وفيه : اتحريم القمار بالشرع». 

(9) المغني: 2)١954/١5(‏ وفيه: «كل لعب فيه قمار فهو محرم؛» وكشاف القناع: (5/ .)0١‏ 

)1١(‏ المحلى: »)١191/١(‏ وفيه: (والخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس حرام واجب اجتنابه». 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية رذن 


مستند 00 
قوله تعالى”'": كايا الَذْنَ امَنُوأ نا لخر وَالْمَِيمٌ والاتصاب لالم رجَسُ 

يْنْ عَمَلٍ 5 4 [المائدة: .]4٠‏ قال الإمام ابن بطال عقب الاستدلال 
بهذه الآية: «واتفق أهل التأويل أن الميسر هاهنا القمار كله»”". 

؟ - قوله عليه السلاه”" : «إن الله حرم على أمتي الخمرء والميسر. ..0”*) 

قال الإمام الماوردي عقب الاستدلال بهذا الحديث: «فالميسر : القمار)(©) 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 

النتيجة : تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف على حرمة القمار. 
[:0/؟؟] مسألة: أدوات القمار طاهرة بالإجماع. 

أدوات القمار التي يتم اللعب بها سواء أكانت خشبًا أو خزًا أو ورقًا؛ 
طاهرةٌ العين» وقد نقل الإجماع على هذا. 

من نقل الإجماع: الإمام النووي ت 7175ه»ء فقال: «ولا يضر قرن الميسر 
والأنصاب والأزلام بها [أي بالخمر] مع أن هذه الاشياء طاهرة؛ لأن هذه الثلاثة 


.)١191/1( : انظرالاستدلال بهذهالآية: شرح صحيح البخارى لابن بطال: (9/ "01 والمحلى‎ )١( 

(؟) شرح صحيح البخارى لابن بطال: (9/ 07/1. 

(*) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي في فقه الشافعي: (19/ .)١91‏ 

(4) مسند أحمد: (1/ )١10‏ بلفظ : «إن الله حرم على أمتي الخمرء والميسرء والْمِزْرء والكوبة» 
والقنين» وزادني صلاة الوتر». والِزرٌ: نبيذٌ نخد من الذّرة» وقيل من الشعير أو الحنطة. النهاية 
لابن الأثير : (5/ 0775. 
والكُوبة: هي النّرْدء وقيل الظَبْلء وقيل البَرْبَط. السابق: (5/ 5017). 
والبَرْبط : مَلْهاة تُشْبه العُودء وهو فارسي معرّب. السابق: .)١١7/١1(‏ 
والقلين: لُعبة للرُوم يُقَامِرُون بهاء وقيل هو الطّنْبور بِالحَبَشِيّة» والتَقْنِين الصّرب بها. السابق: 
(015/5). 
وذكر الحديتٌ الهيثمئٌ معزوًا للإمام أحمد وضعفهء وقال: ١لا‏ يصح.. إبراهيم بن عبدالرحمن بن 
رافع.. مجهول». مجمع الزوائد: (110/9). 

(4) الحاوي في فقه الشافعي: .)١91 /١١/(‏ 


003 مسائل الإجماع في المحرمات المالية 


خرجت بالإجماع [أي عن النجاسة] فبقيت الخمر على مقتضي الكلام»''". 
الإمام القرافي ت 85"ه»ء فقال: «قوله: «رجس» [أي في آية 8إِنَا 
لخر#]» والرجس : النجس لغة» وهو يدل على نجاسة الجميع خرجت الثلاثة 
عن النجاسة إجماعاء بقي الحكم مستصحبًا في الخمر؛ فتكون نجسة فتحرمة!"". 
الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على 
طهارة أدوات القمار: الحنفية”"'» والمالكية” 2 والشافعية2؟. والحنايلة0". 

مستند الإجماع: 

١‏ - قوله تعالى: فإِنا اكير وَالْميم وَالانصاب وَالرْلم جسن يَنْ عَمَلِ ليطن 
أجِيَبُوَه» [المائدة: 40] فليس فيها دلالة ظاهرة على نجاسة المذكورات؛ لأن 
الرجس عند أهل اللغة القذرء ولا يلزم من ذلك النجاسة”". 

” - لأن أمر الشارع باجتناب هذه الاشياء لا يلزم منه النجاسة. 

الخلاف في المسألة: لم أجد خلافا في هذه المسألة. 

النتيجة : تحقق الإجماع على طهارة أدوات القمار. 


.)١١6 /5( المجموع شرح المهذب: (0514/7). (؟) الذخيرة:‎ )١( 

() تبيين الحقائق : (56/ 2»)7١‏ وفيه : «والنجاسة المذكورة في الآية [أي آية ل إِنّمًا المشركوت نس سس 6 
[التوبة : 74]] هي الخبث في اعتقادهم ؛ لأن كل قبيح رجس» وهو النجس 000 
والميسر سميت في القرآن رجسًا لقبحها». 

(5) الذخيرة: (5/ )١١0‏ وقد سبق نصه في حكاية الإجماع. 

(6) المجموع شرح المهذب : (1/ 2784) وقد سيق نصه في حكاية الإجماع. 

(5) الشرح الكبير لابن قدامة: ))07١١/١(‏ وفيه: «لو كان نجسًا [أي الحمار والبغل] لبين النبي صلى 
الله عليه وسلم لهم ذلك؟ ولأنهما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما فأشبها السنورء فأما قوله 
كك : (إنها رجس) أراد به التحريم ؛ كقول الله تعالى في الأنصاب والأزلام (انها رجس)». وشرح 
زاد المستقنع للحمد: (7/ ١18٠‏ 187). وفيه: «الثلاثة [يعني الميسر والأنصاب والأزلام] 
بالإجماع طاهرة العين» نجسة المعنى» - وهو دروس مجموعة بالمكتبة الشاملة» من شرح 
الشيخ» جمعها من كلامه الشيخ عبدالعزيز الغسلان. 

0 انظر هذا الدليل العقلي والذي بعده: المجموع شرح المهذب: (؟/ 054). 


الباب الثاني 
المسائل المجمع عليها فى عقود المداينات والتوثيقات 


وفيه تمهيد وخمسة فصول: 

تمهيد: التعريف بالمداينات والتوثيقات وأدلة مشروعيتها. 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في عقد القرض. 

الفصل الثانى: مسائل الإجماع في عقد الضمان. 

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في عقد الكفالة. 

الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقد الرهن. 

الفصل الخامس: مسائل الإجماع فى عقد الحوالة. 
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الباب الثاني 
المسائل المجمع عليها فى عقود المداينات والتوثيقات 


التمهيد: التعريف بالمداينات وأدلة مشروعيتها. 

آولاً “تريقا باليذارتات وادلة مشروعينها: 

أ - تعريف المداينات: جمع مفرده (مداينة). 

وهي لغة: مصدر من الفعل (داين)'"؛ ومعناه: تعامل ب (الدَّين)”'". 

والدّين: القرضٌ. والقرض في لغة أهل الحجاز يسمى السّلَك”". 

قال الفيومي ت ٠٠/الاه:‏ «الرجل (يَدِينُ) (دَيْنَا) من المداينة. .. يقال (دِننهُ) 
إذا أقرضته فهو (مَدِينٌ) و (مَدْيُونُ) واسم الفاعل (دَائْنٌّ) .. 

وقوله تعالى «#إإدا تَدَايَدمُ يكين [البقرة: 2]187 أي: إذا تعاملتم بدين من 
سلم وغيره فثبت بالآية وبما تقدم أن (الدَّيْنَّ) لغة هو القرض»”*. 

وقال المناوي ت 74١٠ه:‏ «القرض لغة: المداينة» والإعطاء بالجزاء»””". 
وقال الزبيدي ت 6 ه: «ودنته» بالكسر ديئاء وأدنته إدانة أعطيته إلى أجل » 
عا كه . 

والمداينة شرعًا : دفع جائز التصرف من ماله قدرًا معلومًا يصح تسلمه لمثله 
بصيغة لينتفع بهء ويرد بدّله”". 

وقال الطبري ت ١٠"اه:‏ «لو قال دايئه اليوم فما داينته به اليوم من شيء 
فهو علي فأقرضه في ذلك اليوم وباعه متاعًا بألف درهم وقبضه؛ لزم الكفيل 


(؟) المعجم الوسيط : .)707/١(‏ () المجموع شرح المهذب: .)17١/١7(‏ 
(5) المصباح المنير: .07١9/١(‏ (0) التوقيف على مهمات التعاريف : (ص .)08١‏ 


فق تاج العروس من جواهر القاموس: (ه؟/ .)6١‏ 
0 قاله المناوي في تعريف القرضء في التعاريف: (ص .)088٠‏ 
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المال؛ لأن القرض وثمن البيع يدخل في المداينة»”". 

ب - دليل مشروعية المداينات: 

ذكر بعض المعاصرين: إن المداينة لم تكن مشروعة في أول الإسلام لأجل 
الضيق فلما فتحت الفتوحات شرعت للتمكن من الأداء حينئذ. 

ومن قال ذلك يرى أن دليل عدم المشروعية في أول الأمر رفضه كله 
الصلاةً على الجنائز التى كان على أصحابها ديونٌ» حتى يضمن ضامن أداء هذا 
الدين؛ فيصلى عليه يَكِلهِ حينئذ. 

وقد ساق القرافي ت 785ه», عدة أحاديث في ذلك الأم” ان منها حديث 

سلمة بن الأكوع”"» ثم قال: «فائدة: امتناعه يَكِِ من الصلاة؛ يدل على أن 

ل ا مع أن المداينة جائزة» ولا سيما وفي بعض 
الأحاديث: (الآن بردت جلدة صاحبك)”*2. ويدل أيضًا على أن هذا الذنب 
كبيرة» فإن هذا الزجر العظيم إنما يكون بسبب كبيرة» وإلا فما من ميت إلا وله 
صغيرة بل صغائر. 

وأجاب العلماء عنه بأربعة أجوبة : 

أحدها : أنه يَككِةِ فعل ذلك إحسانًا لا زجرًا؛ ليبادر الناس إلى قضاء الدين 
عن المعسر. 
)١(‏ اختلاف الفقهاء: )١1٠ /١(‏ - للإمام أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري 
(؟) الذخيرة: .)3١77/9(‏ 
(؟) البخاري (94/5لاء رقم: )١١74‏ عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ضمن حديث طويل» 

وفيه: ثم أتي [أي النبي صلى الله عليه وسلم] ب الثالثة [أي بالجنازة الثالثة] فقالوا: صل عليها. 

قال: «هل ترك شيئًا؟» قالوا: لا. قال: «فهل عليه دين؟» قالوا : ثلاثة دنانير. قال: «صلوا على 


صاحبكم'. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه. 

لم أجده بهذا اللفظ. وإنما بلفظ : «الآن برَّدْتٌ عليه جلدَه؛» كما فى : مَسَنك أخحمن: فسن يف4 
والمستدرك على الصحيحين : (55/0ءرقم: 5ح من طريق عبد الله بن محمد ابن عقيل عن 
جابر كما عند أحمد. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأقره الذهبي فقال: 
لاصحيح1. 


فق 


يحي 
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وثانيهما : ليكف المعسرون عن المدايئة بحسب الإمكان. 

وثالثهما : أن المداينة لم تكن مشروعة في أول الإسلام لأجل الضيق فلما 
فتحت الفتوحات شرعت للتمكن من الأداء حينئذ. 

ورابعها: أن صلاته َك تقضي الرحمة والمغفره وتكفير الذنوب» ومع 
الدين لا يحصل فكاك منه إلى يوم القيامة؛ لأن حق الآدمي لا يسقطه إلا 
ضاحي أو باخلة ولذلك قال كَلكِْهِ في حديث أن نس: (هل عليه دين؟) قالوا: 
نعم. قال: (فما تنفعه صلاتي» وذمته مرتهنة بدينه. فلو قام أحدكم فضمنه» 
فصليت عليه كانت صلاتى تنفعه)7"). 

لها سقو فرك تعالى”. إن ديم بدو 1 جل مكحي 


2-1 


ايبول [البقرة : 147]. وعموم قوله تعالى”" : مِإوََوْضْا د [المزمل: .]٠١‏ 
قوله يِِا): «ومن فرّج عن مسلم كربةٌ؛ فرج الله عنه كربةٌ من كربات 


يوم القيامة»””". 


وقوله يكلا" : «من نمَّس عن مسلم كربة من كرب الدنيا ؛ نفس الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر؛ يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» !7 0 


)١(‏ المعجم الأوسط للطبراني : (0/ 23108 رقم : “07861 ) عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله 
يِه وأتي برجل يصلي عليه؛ فقال: «هل على صاحبكم دين؟' قالوا: نعم. قال: فما ينفعكم أن 
أصلي على رجل روحه مرتهن في قبره» لا تصعد روحه إلى السماء» لو ضمن رجل دينه» فصليت 
عليه ؛ إن صلاتي تنفعه»» وسئن البيهقي الكبرى: (5/ 270: وقال الهيثمي : «رواه الطبراني في 
الأوسطء وفيه عبدالحميد بن أمية وهو ضعيف». مجمع الزوائد: ١/9‏ 1). 

(؟) انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (777//8). 

(') انظر الاستدلال بهذه الآية: الروض المربع : (ص 1787), وحاشية الروض المربع : (5/ 3» ما بعدها). 

(4) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المجموع شرح المهذب: (11/ 177). 

(5) البخاري (1/ 2857 رقم: ١٠11)»ومسلم‏ (214945/5 رقم: .)198٠‏ 

(5) انظر الاستدلال بهذا الحديث : مغني المحتاج : (7/ :)١17/‏ وحاشية الروض المربع : (071/6. 

(0) أبوداود(7817//4» رقم : 4447)» والترمذي(5/ 23577 رقم : ٠*191)وقال:‏ هذا حديث حسن. 
والنسائي في الكبرى: (4/ 704, رقم: 1184) عن أبي هريرة به. 
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وفعله !ا حيث استسلف من رجل بَكُرًا””": فقدمت عليه إبل من إبل 
الصدقة»ء فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرهء فرجع إليه أبو رافع» فقال:لم 
أجد فيها إلا خيارًا رباعبّاء فقال: «أعطه إياه. إن خيار الناس أحسنهم 
6 

وعن أبي هريرة ”*' قال: استقرض رسول الله يلِ سنا فأعطاه سنا خيرًا من 
سنهء وقال: «خياركم أحاسنكم فضا 

ثانا : تعريف التوثيقات» وأدلة مشروعيتها : 

أ - تعريف التوثيقات: توثيقات» جمع مفردها (توثيقة). 

لغة: من الفعل (ونّق) المشددء مصدره (توثيقًا) واسم المرة منه (توثيقة). 

ومنه: وَلَّفْت الشيء تَؤْثِيقاً فهو مُوَنّق. والرثيقةٌ: الإشكام في الأم 20 

وشرعًا: ضمان الديون لأصحابها وتأمين الدائن على دينه7". 

ومن عقودها: عقد الكفالة» وعقّد الحوالة» وعقد الرهن» وعقد الضمان. 

ب - أدلة مشروعية التوثيقات: 

ستأتي بالتفصيل بعض أحكام هذه العقود في مواضعهاء مع أدلة 
مشروعيتهاء كحكم الكفالة والرهن. 


)١(‏ انظر الاستدلال بهذا الحديث: الأم: (/2317».» والمدونة الكبرى: (7/ 1/4١)؛‏ وشرح معاني 
الآثار: (09/4) - للإمام أبي العز الحنفي» والكافي لابن قدامة: (؟/١07.‏ 

(0) بَكْرًا: البكر من الإبل هو الصغير كالغلام من الآدميين» والأنثى بكرة؛ فإذا استكمل ست سنين 
ودخل في السابعة وألقى رباعيّة فهو رباع , والأنثى رباعيّةٌ. انظر: شرح مسلم للنووي: /١١(‏ 787). 

() مسلم (0/ 021514 رقم: .)15٠١‏ 

(5) انظر الاستدلال بهذا الحديث : شرح معاني الآثار: (4/ 04)» والشرح الكبير للرافعي : (715/9). 

(5) الترمذي (7/ 2.5017 رقم : 257 وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والحديث عند 
الشيخين بأطول من هذاء وسيأتي في مستند المسألة الأولى. 

(3) لسان العرب: (90/ 691 00000 

(0) الفقه الإسلامي وأدلته : (099/4). 
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الفصل الأول 


[1/01] مسألة: تعريف القرض". 
القرض هو أن يدفع الانسان لآخر شيئًا من مالِهِ ليرد إليه بدله. وقد نقل 

الإجماع على هذا المعنى للقرض. 
من نقل الإجماع : الإمام ابن حزم ت 4075هء فقال: «القرض فعل خيرء 
5 2 0 - 8 

وهو أن تعطي إنسانا شيئًا بعينه من مالِكَ تدفعه إليه ليرد عليك مثله إما حالا في 

ذمته وإما إلى أجل مسمى هذا مجمع عليه»”". 
الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع على هذا التعريف للقرض في الجملة 
مستند الإجماع: قوله تعالى””: «إإدًا تَدَيَنمُ يدن إل صل مك 

000 القرض : لغة: القطع. وهو مصدر قرض الشيء يقرضه إذا قطعه. والقرض اسم مصدر بمعنى 
الإقراض. انظر: المطلع على أبوات المقنع: .)7557/١(‏ أو هو: «اسم لكل ما يلتمس منه 
الجزاء. يقال: أقرض فلان فلانًا إذا أعطاه ما يتجازاه منه». المطلع: .)747/١1(‏ 
وشرعاً : هو الإعطاءٌ الرجل غيره مالّه مُمْلِكًا له ليقضيّه مثلّه إذا اقتضاه». تفسير الطبري : (0/ 787) 
أو نحو هذا من التعريفات التي ستأتي عند ذكر نصوص الموافقين على الإجماع. 

(0) المحلى: (717/8). 

() بدائع الصنائع : (7/ »)75١15‏ وفيه: «القرض في الحقيقة مبادلة المال بالمال»» ومجمع الأنهر في 
شرح ملتقى الأبحر : (7/ »)١1١4‏ وفيه: #القرض هو عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لرد 
مثله». والدر المختار شرح تنوير الأبصار: .)١51/6(‏ 

(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (7/ 20777 وفيه: «دفع متمول في عوض غير مخالف له 
لا عاجلاً تفضلاً فقط». 

)2 مو المطالب: 1/١‏ وفيه : اباب القرض... وهو تمليك الشيء على أن يرد بدله». 

)١(‏ كشاف القناع: (/ 207117 وفيه: «باب القرض... (وهو دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد 
بدله4), والروض المربع: (ص يضفةة وفيه : (دفع مال لمن ينتفع به» ويرد بدله». 

(0) المحلى: (17/8/). (8) انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى : (9/1//8). 
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و4 [البقرة: 187]. 
الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذا التعريف. 
النتيجة: ما ذكره ابن حزم من الإجماع على كون القرض مالاً بمال مثله 

صحيح ؛ حيث إنه لم يوقف على قول لأحد قال بخلافه. 

[1/01] مسألة: القرض جائز بالإجماع: 
القرض قربة إلى الله؛ وهو من جنس التبرع بالمنافع» لذا فهو مندوب إليه 

في حق المقرض» ومباح للمقترض"''". وقد نقل الاتفاق والإجماع على ذلك 

جماعة من العلماء. 
من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن المنذر ت 119ه؛ حيث قال: 

الأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم» على أن استقراض ما لَهُ مثل من 

المكيل والموزون والأطعمة جائز)”". 
الإمام ابن جوع ت 07 4س؛ فقال: «واتفقوا أن القرض فعل خير» وأنه إلى 

ع مكدودر ل في الذمة جائز»””". الإمام الوزير ابن هبيرة ت 5٠7هه*,‏ 

فقال: «واتفقوا أن القرض قربة ومثوبة)0". 
الإمام ابن قدامة الحنبلي ت ١؟5ه».‏ حيث قال : «القرض نوع من السلف. 

وهو جائز بالسنة والإجماع. .. وأجمع المسلمون على جواز القرض»”"' . 
البهوتي الحنبلي ت ١9١٠ه»ء‏ فقال: «القرض.. لغة: القطع. واصطلاحا : 

(1) انظر: المغني لابن قدامة: (5/ 478). 

(؟) المصدر السابق: (91/9). 

() مراتب الإجماع: (ص 44). 

(4) هو الإمام عون الدين أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني» البغدادي» الوزير 
ت ٠55ه»‏ من مصنفاته : «الإفصاح إلى معاني الصحاح» وغيرها. انظر ترجمته: سير أعلام 
النبلاء: »)5777/7١(‏ والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: (7/ .)1١8‏ 

(5) الإفصاح: »)750/١(‏ ونقل هذا الاتفاق عنه ابن قاسم فسي حاشية الروض المربع : (0/ 71). 

)0 المغني للموفق ابن قدامة: (5759/5). وانظر الكافي له: (؟/ .)0/١‏ 
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دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله وهو جائز بالإجماع»”") 

الموافقون على الإجماع : ما ذكره الأئمة السابقون من الإجماع على جواز 
القرض واستحبابه» وافق عليه جمور الفقهاء: الحنفية”» والمالكية””, 
نا 

مستند الإجماع : هو نفسه مستند مشروعية المداينة'") 

وأيضًا كما قال الموفق ابن قدامة: «ولأن فيه تفريسًا عن أخيه المسلم» 
وقضاءً لحاجته» وعونًا له» فكان مندوبًا إليه» كالصدقة عليه وليس بواجب. 

قال أحمد: لا إثم على من سئل القرض فلم يقرض. وذلك لأنه من 
المعروف» فأشبه صدقة التطوع. وليس بمكروه في حق المقرض. 

قال أحمد: ليس القرض من المسألة.يعني ليس بمكروه؛ وذلك لأن النبي 
هِ كان يستقرض بدليل حديث أبي رافع» ولو كان مكرومّاء كان أبعد الناس 
مكف ولآلة إتمايا خذه يعرفه)ناشيه الشراء بدين ف :ذفن 

الخلاف في المسألة: لم يعرف مخالف من العلماء على جواز القرض 
وامضفانة. غير ما ذكره الشيخ الشربيني الشافعي من , أن القرض قد يكون واجباً 
لعارض» وفذديكون جراماء وقد يكون مكروهاً * ثم ذكر الشيخ تفصيل تفصيل ذلك!0. 


)١(‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع : (ص/71). (7) تحفة الفقهاء : (1/ 7206)؛ وفيه : «القرض جائز». 

(*) المدونة: ("/ 2074 وفيه: «القرض في قول مالك جائز في جميع الأشياء». 

(5) أسنى المطالب: »)١51١/7(‏ وفيه: «وإنما يجوز القرض فيما يجوز السلم فيه لصحة ثبوته في 
الذمة بخلاف ما لا يجوز السلم فيه». 

(0) الكافي: ١؟/ ١‏ والروض المربع: (ص 7377). 

)١(‏ راجع ص )١55(‏ من هذا البحث. 

49 المغني : (5/ "٠١‏ ؛). 

(4) مغني المحتاج: »)١١17/7(‏ وانظر: شرح زاد المستقنع : (شريط رقم ١/ا١/‏ ص 5)» للشيخ 
محمد المختار الشنقيطي»؛ دروس صوتية مفرغة بمعرفة موقع الشبكة الإسلامية - فقد فصله 
الشيخ الشنقيطي أكثر حيث قد تعتريه بقية الأحكام الستة. 
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وكون القرض تعتريه بعضٌ الأحكام الخمسة أو كلّها أمر وارد في كثير من 
المسائل الفقهية» ولا يعد التفصيل فيه خلافاء والله أعلم. 

النتيجة: تحقق الإجماع والاتفاق على كون القرض مندوبًا إليه في حق 
المقرض لا واجباً» ومباحًا للمقترض لا مكرومًا. 
[05/؟] مسألة: اشتراط الإيجاب والقبول في القرض. 

القبول هو قول المستقرض - وهو آخذ القرض - : استقرضتٌ أو قبلتٌ أو 
رضيتٌ أو ما يجري هذا المجرى. والإيجاب قول المقرض - وهو معطي 
القرض - : أقرضتك هذا الشيء أو خذ هذا الشيء قرضّاء ونحو ذلك”'". وقد 
قل الإجماحٌ الفعليُ على كون الإيجاب والقبول ليسا بشرط في القرض 

من نقل الإحماع: الإمام الشربيني ت /الاؤه» نقلاً عن الإمام 
الأذْرعِي”": حيث قال: «الإيجاب والقبول ليسا بشرط؛ بل إذا قال أقرضني 
كذا فأعطاه إياه أو بعث إليه رسولاً» فبعث إليه المال صح القرض. قال 
الأَذْرعِي : والإجماع الفعلي عليه» وهو الأقوى والمختار»””". 

الموافقون على الإجماع: وافق أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية”*', 


00( بدائع الصنائع : (0/ 95"). 

(؟) هو الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبدالواحد الأذرعي شيخ 
الشافعية في البلاد الشمالية» ولد في أَذْرِعات [وهي مدينة درعة الآن بسوريا] سنة (1* /اه) سبع 
وسبعمائة» وله تصانيف مشهورة» منها: (القوت)» و(الغنية) كلاهما على منهاج الطالبين 
للنووي؛ و(التوسط والفتح بين الروضة والشرح)»؛ وغيرهاء وتوفي سنة (47لاه) ثلاث وثمانين 
وسبعمائة بحلب.انظر ترجمته: طبقات الشافعية: »)١51١/7(‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي: 
(ص77/6) - وقد جعل الشيرازي وفاته في (١8/اه).‏ 

() مغني المحتاج: .)١1١8/5(‏ 

(5) بدائع الصنائع: (1/ 20794 وفيه: «والقبول هو أن يقول المستقرض استقرضت أو قبلت أو 
رضيت أو ما يجري هذا المجرى وهذا قول محمد رحمه الله وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف 
وروي عن أبي يوسف أخرى أن الركن فيه الإيجاب» وأما القبول فليس بركن». 


يي 
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والشافعية في القول الثاني عندهم''": والحنابلة”'' على عدم اشتراط الإيجاب 


والقبول في القرض. 
مستند الإجماع : 


. أن الإقراض إعارة والقبول ليس بركن في الإعارة””‎ - ١ 

؟ - «لو كان الإيجاب والقبول شرطا في هذه العقود [الببع والهبة 
والصدقة] لشق ذلك» ولكانت أكثر عقود المسلمين فاسدة» ولأن الإيجاب 
والقبول إنما يرادان للدلالة على التراضي؛ فإذا وجد ما يدل عليه من المساومة 
والتعاطي ؛ قام مقامهما وأجزأ عنهما لعدم التعبد فيه»”*". 

“ - لأن القرض مكرمة.» وإباحة إتلاف بشرط الضمانء وظاهر أن 
الالتماس من المقرض 5(اقترض مني) يقوم مقام الإيجاب»؛ ومن المقترض 
ك(أقرضني) يقوم مقام القبول كما في الببع””". 

الخلاف في المسألة: خالف هذا الإجماع فذهب إلى أن الإيجاب والقبول 
شرط في القرض كل من أبي حنيفة في الرواية الأخرى عنه» ومحمد بن الحسن 
صاحبه؛ وكذا أبو يوسف في رواية'''» والشافعية في القول الأصح عندهه”". 


)١(‏ مغني المحتاج: »)١١8/1(‏ وفيه: «(ويشترط قبوله) أي الإقراض (في الأصح) كسائر 
المعارضات. .. والثاني لا يشترط لأن القرض مكرمة وإباحة إتلاف بشرط الضمان». 

(7) انظر: المغني : (7/ 470). وحكم الإيجاب والقبول عند الحنابلة في القرض كحكمه في البيع؛ 
وهما في البيع ليس شرطا. انظر هذا أيضًا: المغني: (8/5). 

(9) انظر: بدائع الصنائع: (9/ 095. 

(5) المغني: (4/5). 

(0) مغني المحتاج: (؟/ .)١١8-1١1/‏ 

(1) بدائع الصنائع: (7/ 207454 وفيه: «والقبول هو أن يقول المستقرض استقرضت أو قبلت أو 
رضيت أو ما يجري هذا المجرى وهذا قول محمد رحمه الله وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف». 

(0) منهاج الطالبين للنووي» مع شرحه مغني المحتاج: »)١١48/7(‏ وقد سبق نصه. 
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أدلة هذا القول: أن الواجبٌ في ذمة المَسْتَفْرِض مثل المستقرّضء فلهذا 
احُصٌ جوازٌه بما لَهُ مِثْلُّء فأشبه البِيمَ فكان القبولٌ ركنًا فيه كما في البيع''". 

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الإيجاب والقبول ليس شرطًا في 
القرض» لخلاف محمد بن الحسن وأبي يوسف في رواية» والشافعية في القول 
الأصح عندهم. 
[4/04] مسألة: أجمع على جواز إقراض المثليات. 

يجوز إقراض كل ما له مِثْلّ من المكيل» والموزون» والأطعمة» وقد تقل 
الإجماعَ والاتفاقٌ ونفى الخلاف على هذا الجواز جماعةٌ من العلماء. 

من نقل الإجماع : ابن المنذر ت 18"اه» فقال: «وأجمعوا أن استقراض 
الأشياء من الأطعمة وغيرها جائز»". 

وابن حزم» فيما عدا الدواب فقال: «اتفقوا أن استقراض ما عدا الحيوان 
جائزء واختلفوا في جواز استقراض الرقيق والجواري والحيوان»”". 

الموفق ابن قدامة ت ١77ه.‏ حيث قال: «ويجوز قرض المكيل والموزون 
بغير خلاف”*. الإمام القرطبي ت ١71ه»‏ فقال: «وأجمع أهل العلم على أن 
استقراض الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب» وكل ما له مثل 
من سائر الأطعمة جائز»!2 . 

الإمام النووي عن ابن الصباغ؛ حيث قال: «يجوز [أي قرض الخبز] قال 
ابن الصباغ: لإجماع أهل الأمصار على ذلك» فإنهم يقترضون الخبز»"'". 

الموافقون على الإجماع: وافق على جواز الإقراض فيما له مثل من 


.)005 بدائع الصنائع : (/1/ 0795. (؟) الإجماع: (ص 200 رقم:‎ )١( 
.)577/5( مراتب الإجماع: (ص 44). (5) المغني:‎ )*( 

(5) الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي: .)1141١/7(‏ 

.)176/١( المجموع:‎ )5( 
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الفكيل والتودون الجمهور: ابوحيقة"" :"ومالك حو الشافعي”": 
واليحتارلة” 0 وجماهير علماء السلف 0 وابن حرم الظاهري”', 


وكذا ابن تيمية» ونقله عن فقهاء الحجاز والحديث”"» وإبراهيم النخعي”7. 
مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: 0 «إدًا 


تَدَيَدمُ يدبن إك أبكلي مُسسئّى» [البقرة: 187]. قال الإمام ابن حزم في معرض 
استدلاله بالآية: «فعمٌ تعالى؛ ولم يخصضٌ»”"". 

الخلاف في المسألة اع الى سيره مع القرفن ف شيو وعددًا 09 
وعن أبي يوسف يجوز وزنًا ولا يجوز عددّاء وعتك محمد أله يجوز غ7 

أدلة هذا القول: للتفاوت الفاحش بين خبز وخبز» ويعود ذلك لاختلاف 
العجن؛ والنضج» والثقل في الوزن ولهذا لم يجز السلم فيه بالإجماع. 
فالقرض أولى؛ لأن السلم أوسع جوارًا من القرض ولم يصح فيه» فلم يصح 
في القرض وهو أضيق من السلم'""" . 


.» وفيه: «الإقراض جائز في كل مكيل أو موزون...‎ »205 /١5( المبسوط:‎ )١( 

)2( المدونة : (*/ 275: وفيه : «جامع القرض. قلت : فالقرض في قول مالك جائز في جميع الأشياء 
البطيخ والتفاح والرمان والثياب والحيوان وجميع الأشياء والرقيق كلها جائزة إلا في الجواري 
وحدهن؟ قال: نعم. القرض جائز عند مالك في جميع الأشياء إلا الجواري وحدهن». 

(*) روضة الطالبين: (5/ 7)» والمجموع: .)159/1١(‏ 

(5) المغني : (5/ 477) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف» ومجموع الفتاوى: (19/ 01). 

() سبل السلام: (/ 87). 

(5) المحلى: (8/ 87). 

(0) مجموع الفتاوى: (07/19). 

(8) بدائع الصنائع : (/1/ 0796. 

(9) انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (87/8). 

.)87/8( المحلى:‎ )٠١( 

() انظر: المبسوط للسرخسي: »)05/١5(‏ وبدائع الصنائع : (/ا/ 068. 

(؟7١)‏ المرجعين السابقين. )١(‏ بدائع الصنائع : (/1/ 8). 
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النتيحة : عدم انعقاد الإجماع والاتفاق وعدم تحقق تحقق نفي الخلالاف في هذه 
المسألة لخلاف الحنفية في الخبز. 
[0/06] مسألة: للمستقرض تملك القرض بالإجماع. 

إذا اقترض مقترض شيئًا فقد تملك هذا الشيء» وقد نقل الإجماع على 
ذلك. كما نفي الشك فيه. 

من نقل الإجماع ونفى الشك : الإمام ابن حزم ت 5ه5هه فقال: «واتفقوا 
أن للمستقرض بيع ما استقرض وأكله وتملكه وأنه مضمون عليه مثله» إن 
عُصِبهء أو غلب عليه»”"2. الإمام الرافعي ت 777ه؛ حيث قال: «ولا شك أن 
المستقرض كملك ها استغر ص77 

الموافقون على الإجماع ونفي الشك: وافق على تملك المقترض للقرض 
الأئمةٌ الأربعة مع اختلاف في وقت التملك» فذهب إلى أنه يملك بالقبض: 
الحنفية”) والشافعية في الرواية الأص-؛*) والحنابلة في رواية”*' والرواية 
الأخرى عند الشافعية أنه يملك بالتصرف بالبيع والهبة''". . والرواية الأخرى 
عند الحنابلة يملك المبهم بالقبض» ويملك المعين بالعقد”'' وروي عن أبي 


.)9٠ /9( مراتب الإجماع: (ص 44). (؟) الشرح الكبير للرافعي:‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع : (1/ 0147: وفيه : «فصل : وأما حكم القرض فهو ثبوت الملك للمستقرض في 
المقرض للحال وثبوت مثله في ذمة المستقرض للمقرض للحال». 

(5) الشرح الكبير للرافعي: (4/ 2.074٠‏ وفيه: «لاشك أن المستقرض يتملك ما استقرضه ولكن 
فيما يملك به قولان متفرعان من كلام الشافعي رضي الله عنه (أصحهما) أنه يملك بالقبض... 
(والثاني) أنه يملك بالتصرف»» والمجموع للنووي: (1773/11). 

(0) انظر: الفروع: »)١9١/5(‏ وفيه:»القرض والصدقة والزكاة وغيرها فيه طريقان: أحدهما: 
لا يملك إلا بالقبض رواية واحدة. .. والثانية : لا يملك المبهم بدون القبض بخلاف المعين؛ 
فإنه يملك فيه بالعقد؛ - للإمام شمس الدين أبى عبدالله محمد بن مفلح المقدسى الحنبلى» 
والروض المربع شرح زاد المستنقع: .)31207/١(‏ 

(0) الشرح الكبير للرافعي: (4/ )74٠‏ وقد سبق نصهء والمجموع شرح المهذب: (1777/11). 

(0) الفروع: )١15١/5(‏ وقد سبق نصه. 
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ردن 
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يوسف صاحب أبي حنيفة أنه لا يملك بالقبض ما لم يُسْتَهْلَكُ''. وذهب 
المالكية إلى أنه يملك بمجرد القول وإن لم يقبض”" . 

مستند الإجماع ونفي الشك: 

اك لاق لجع رفن نلك النفقة بالعن غلك الع 

؟ - لثبوت مثل القرض في ذمة المستقرض للمقرض”*“. 

“ - لأن عقد القرض التصرف فيه يقف على القبضء فوقف الملك فيه 
على القبض أيضا كالهبة» لذا إذا كان القرض حيوانًا فالنفقة بعد القبض على 
المستترفى»: وكذا:إذا اقترقن الأنسان آباه:فتستق عليه بالقيض ”7 

5 - لأن القرض كسائر أنواع المعروف من: صدقة؛ وهبة» ونحلة؛ 
وغمرى + وغيرها. 

الخلاف في المسألة : لم أقف على قول لأحد من العلماء قال بعدم تملك 
المقترض لما استقرضه. 

النتيجة : انعقاد الإجماع ونفي الشك على تملك المقترض لما استقرضه مع 
الخلاف في وقت التملك كما سبق مفصلا. 
[1/01] مسألة: المدين ضامن للقرض بالاتفاق. 

إذا اقترض مقترض شيئًا فهو ضامن له؛ يجب عليه رد مثله في المثلي» وما لا مثل 
له يضمن بالقيمة» إذا أتلف» أو عُصِبهء أو عُلِبٍ عليه. وقد تقل الاتفاق على ذلك. 


.)51/١5( : بدائع الصنائع : (877/0"). والمبسوط‎ )١( 

إفة حاشية الدسوقي: (7777/7)» وفيه: «القرض وغيره من المعروف كالهبة والصدقة يلزم بالقول 
ويصير مالا من أموال المعطى بالفتح بمجرد القول ويقضي له به إلا أن القرض يتم ملكه بالعقد وإن 
لم يقبض فإن حصل للمقرض مانع قبل الحوز لم يبطل بخلاف غيره من المعروف فإنه لا يتم ملكه 
للمعطى بالفتح إلا إذا حازه فإن حصل مانع للدافع قبل الحوز بطل»» والفواكه الدواني : (؟/ 40). 

() انظر: المبسوط للسرخسي: .)61١/1١5(‏ 

(4) بدائع الصنائع : 1/١‏ ة). 

(5) المجموع شرح المهذب: .)١57/١7(‏ (5) الفواكه الدواني: (40/5). 
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من نقل الاتفاق: ابن حزم ت 457ه» فقال: «واتفقوا أن للمستقرض بيع 
ما استقرض وأكله وتملكه وأنه مضمون عليه مثله» إن غصبه؛ أو غلب عليه»("©. 

الموافقون على الاوافق على الاتفاق على ضمان المقترض للقرض جمهور 
فقهاء الأمصار وأتباعهم من الحنفية”"'» والمالكية””"». والشافعية©', 
والتحنايلة00©. 

مستند الاتفاق: حديث أبي رافع”''؛ أنه يلِ استسلف من رجل بكرّاء 
فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة؛ فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكْرّه؛ فرجع 
ل 
اناس أحسنهم ل 
8 مت وري الو 
يجوز أن يضمن الحيوان كله بصفة في السلف.. وكل أمر لزم فيه الحيوان بصفة 


.)44 مراتب الإجماع: (ص‎ )١( 

(0) المبسوط: (207/15. وفيه: «والمقبوض على وجه القرض مضمون بمثله وكذلك لو قال 
أقرضني دانق حنطة فاقرضه ربع حنطة فعليه أن يرد مثله باعتبار القبض ولا معتبر بتسمية الدانق فيه 
وكذلك لو قال أقرضني عشرة دراهم بدينار فأعطاه عشرة دراهم فعليه مثلها ولا ينظر إلى غلاء 
الدراهم ولا إلى رخصها وكذلك كل ما يكال أو يوزن فالحاصل وهو أن المقبوض على وجه 
القرض مضمون بالمثل». 

(© التاج والإكليل : (5/ 05/8)» وقال: من استعار عينًا أو فلوسًا فهو سلف مضمون. . ومنح الجليل : 
(/0/ 1 وفيه: «وكل سلف مضمون). 

(54) المجموع شرح المهذب: .194/١1(‏ 2704, وقال في الموضع الثاني : «القرض مضمون 
بالبدل». ومغني المحتاج : »)١17/7(‏ وقال: «القرض مكرمة وإباحة إتلاف بشرط الضمان). 

(5) المغني: (5/ 477)» وفيه : «ما لا مثل له يضمن بالقيمة والجواهر كغيرها في القيم»؛ وتحاشية 
الروض المربع : (5/ 57)؛ وفيه «ويجب على مقترض رد مثل قرض». 

(5) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الأم: .)١109//(‏ 

(0) وقد سبق هذا الحديث عند أدلة مشروعية المداينة (ص /ا76). 
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وجنس وسن؛ فكالدنانير بصفة وضرب ووزنء والطعام بصفة وكيل»'". 

١‏ - لان في قضاء الدين اثبات ملك مضمون بالمثل على القابض؛ لأنه 
انا اكه لد 7 

* - لأن مقتضى القرض رد المثل. ..وفيما لا مثل له يجب عليه القيمة" ". 

الخلاف في المسألة: لم يوقف على خلاف أحد من الفقهاء على الإجماع 
ولوقيجا نالحد الفرقي ظ 

التتيجة: انعقاد الاتفاق على ضمان المدين للقرض. 
[7/01] مسألة: اشتراط ضامن في القرض لا يحل بلا خلاف. 

لا يجوز للمقرض اشتراط ضامن على المقترض. وقد نفي الخلاف في ذلك. 

من نفى الخلاف: الإمام ابن حزم ت 4655ه. حيث قال: «.. ولا يحل 
اشتراط رد أفضل مما أخذء ولا أدنى» وهو رباء ولا يجوز اشتراط نوع غير 
النوع الذي أخذء ولا اشتراط أن يقضيه في موضع كذاء ولا اشتراط ضامن. .. 
ولا خلاف في بطلان هذه الشروط التي ذكرنا في القرض»”*“. 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق على عدم جواز اشتراط الضامن 
الحنفية*. لكنه إن وجد دون اشتراط فجائز للآتي : لقول الله تعالى «9وأنأ يوء 
يعي [يوسف: 71]. ولقوله ككل : «الزعيم غارم»"". 


.)1١07/( الأم:‎ )١( 

(؟) شرح فتح القدير: (189/17). 

(5) المجموع شرح المهذب: .)١75 /١7(‏ 

(5) المحلى: (8//ا/). 

(5) بدائع الصنائع: (4/7)» وفيه: «ولأبي حنيفة أن الكفالة شرعت وثيقة والحدود مبناها على 
الدرء فلا يناسبها التوثيق بالجبر على الكفالة»» وسيأتي نص له آخر في المتن. 

)١(‏ أبو داود (/75977؛ رقم: 7”076) الترمذي (4/ 2477 رقم: من حديث أطول مما عند 


أبي داود» وقال: حديث حسن صحيح. 
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ولحديث أنس بن مالك» قال: سمعت رسول الله يكل وأتي برجل يصلي 
عليه» فقال: «هل على صاحبكم دين؟2 قالوا: نعم. قال: فما ينفعكم أن أصلي 
على رجل روحه مرتهن في قبره. لا تصعد روحه إلى السماء؛ لو ضمن رجل 
فين كوك تسشليف عليه 4 إن صلاتي تنفعه00900, 

قال الكاساني الحنفي: «وأما الدين فتصح الكفالة به بلا خلاف لأنه 
مضمون على الأصيل مقدور الاستيفاء من الكفيل»””" . 

مستند نفي الخلاف: قول رسول الله ككلِِا*': «ما بال رجال يشترطون 
شروطًا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله؛ فهو باطل 
وإن كان مائة شرطء. قضاء الله أحق. وشرط الله أوثق»)". 

الخلاف في المسألة : خالف في هذه المسألة فقال بجواز اشتراط حميل أو 
كفيل» وهو الضامن.ء في القرض توثقة للعقد المالكية”'»؛ والشافعية"2 
وال 00 

أدلة هذا القول: -١‏ لأن ما جاز فعله جاز شرطه0". 

١‏ - لأن اشتراط الضامن توثقة للحق» وليس ذلك بزيادة0". 


.)58617 سبق تخريج حديث أنس هذا عند ذكر أدلة مشروعية المداينة (ص‎ )١( 

0( الكافي في فقه ابن حنبل : ١‏ زفرة بدائع الصنائع : (4/5). 

(؟) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى : (8/ /ال). 

(05) البخاري (؟5/ 2/09 رقم : عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاء وفيه قصة. 

)06 شرح مختصر خليل : (87/6).» وفيه: «يصح اشتراط رهن وحميل». 

(10) مغني المحتاج: (؟/ .)١1١١‏ 

(4) المبدع: (91/5)» وفيه: »ويجوز شرط الرهن والضمين فيه» لأنه عليه السلام استقرض من 
يهودي شعيرا ورهنه درعه متفق عليه» ولأن ما جاز فعله جاز شرطه ولأنه يراد للتوئق بالحق 
وليس ذلك بزيادة». 

(9) المرجع السابق. 

(١٠)انظر:‏ المبدع: (91//4)» ومغني المحتاج: (؟/ .)17١‏ 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية رذسل 


النتيجة : عدم تحقق نفي الخلاف في عدم جواز اشتراط الضامن لخلاف 

المالكية والشافعية بجوازه . 

[8/04] مسألة: اشتراط القرض في البيع لا يجوز بالإجماع. 
لا يجوز للمقرض أن يشترط القرض في البيع كأن يبيعه على أن يقرضهء 

وقد تقل الإجماع والاتفاق على ذلك جماعةٌ من أهل العلم. 
من نقل الإجماع : أبو الوليد الباجي ت 414هء حيث قال: ما روي أنه 

كله نهى عن بيع وسلفء لا نعلم له إسنادًا صحيحًاء وأشبهها ما روى أيوب 

ا الوا اسان (لا يحل بيع 

وسلف) وأجمع الفقهاء على المنع من الكن 
ابن تيمية ت 18الاه؛ حيث قال: «قد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز أن 

يشرط مع البيع عقدًا. فلا يجوز أن يبيعه على أن يقرضهء وكذلك لا يجوز أن 
يؤجره على أن يساقيه» أو يشاركه على أن يقترض منه؛ء ولا أن يبيعه على أن 

يبتاع منه ونحو ذلك»2 , 
الإمام الوزير ابن هبيرة ت ه؛ فقال: «واتفقوا على أنه لا يجوز بيع 

ولق وهو أن يبيع الرجل السلعة أو يسلفه سلما أو يقرضه قرضًا» ". 
الموانقون على الإجماع والاتفاق: وافق على الإجماع على عدم جواز 

اشتراط القرض في البيع 2 4 كا 

.)87 /٠( المنتقى شرح الموطأ: (714/5). (؟) مجموع الفتاوى:‎ )١( 

() الإفصاح: »007/١(‏ ونقله عنه ابن قاسم في حاشية الروض المربع: (5/ 44). 

(5) المبسوط : »)79/١(‏ وفيه: «وإذا اشتراه على أن يقرض له قرضًا أو يهب له هبة أو يتصدق عليه 
بصدقة أو على أن يبيعه بكذا وكذا من الثمن فالبيع في جميع ذلك فاسد لنهي النبي صلى الله عليه 
وسلم عن بيع وسلف وعن بيعتين في بيعة». 

(5) القوانين الفقهية: (ص ».)١9:©‏ وفيه: «الباب الثامن في السلف وهو القرض... وإنما يجوز 
بشرطين : أحدهما أن لا يجر نفعًا. . . .. الشرط الثاني : أن لا ينضم إلى السلف عقد آخر كالبيع 
وغيره»» والمنتقى شرح الموطأ: (5/ 73174). 
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ا واوا 

مستند الإجماع والاتفاق : 

١‏ - قول النبي يك '': «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في ببع» ولا ربح 
ما لم يضمن., ولا بيع ما ليس عندك)”*. 

؟ - لأن القرض من عقود التبرعات وليس من عقود المعاوضة, لذا 
لا يصح أن يكون له عوض. فإن قارنه شرط على عقد معاوضة:» كان لن لهذا 
القرض حصة من العوض» فخرج عن مقصوده وهو الارفاق» فبطل وبطل ما 
قارئه مخ عقود المعاوضة0©, 

* - لأن القرض إن كان إلى غير أجل محددء فهو عقد غير لازم 
للمقرض» والبيع والإجارة ونحوهما عقود لازمة» لا يجوز أن يقارنها عقد غير 
لازم لتنافي حكميهما”". 

؛ - لأن هذه الصورة تجر إلى أن يحابي البائع المقرض في ثمن البيع 


)١(‏ روضة الطالبين: (/ 090», وفيه: «باب البيوع المنهي عنها ما ورد فيه النهي من البيوع قد 
يحكم بفساده وهو الأغلب لأنه مقتضى النهي وقد لا يحكم بفساده لكون النهي ليس لخصوصية 
البيع بل لأمر آخر فالقسم الأول أنواع منها بيع اللحم بالحيوان... ومنها النهي عن بيع وسلف 
وهو البيع بشرط القرض». 

(؟) المغني (5/ /اا4)» وفيه: «وإن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شينًا أو أن يقرضه 
المقترض مرة أخرى لم يجز». 

() انظر الاستدلال بهذا الحديث : المبسوط : (11/ 20784 المغني (477/7)» ومجموع الفتاوى : 
(:9/ 45). 

(5) أبوداود(/ "27817 رقم: 7005)., والترمذي (/ 201"0, رقم : )١717"5‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح» والنسائي في السئن الكبرى: (5/ 2379 رقم: )71١5‏ وفي: (5/ 247 رقم: 51376). 
وفي المجتبى : (1/ ١784‏ رقم : )171١‏ - من طريق أيوب كما بالكبرى. وفي: (1/ 2190 رقم : 
4ح من طريق حسين المعلم كما بالكبرى. 

(0) انظر: المنتقى شرح الموطأ: (5/ 705). 

() المصدر السابق. 
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لأجل القرض» والقرض مقتضاه رد المثل فقطء فاشبه ما لو اشترط زيادة في 
القرض لذا لم يجر الاشتراط لأنه زيادة نفع» وهي ربا"'". 

© - قال ابن القيم: لأنه جَعَلَ هذا البيعَ ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي 
موجبه رد المثل» ولولا هذا البيع لما أقرضهء ولولا عقد القرض لما اشترى 
ذلك0), 

الخلاف في المسألة: لم يوقف على خلاف أحد من العلماء على هذا 
الإجماع السالف» وهو المنع من اشتراط القرض مع البيع. 

النتيجة: هو تحقق الإجماع والاتفاق على المنع من اشتراط القرض في 
البيع ونحوه من العقود اللازمة. 
[31/609] مسألة: وفاء القرض واجب بالاتفاق. 

وفاء القرض واجب على المقترض» فلا يؤخرء وقد نقل الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق: شمس الدين الحطاب المالكي ت 14ه» حيث قال: 
«وأما قضاء الدين فلا يؤخر ويؤدى باتفاق»”". 

الموافقون على الاتفاق: وافق على كون وفاء القرض واجب جمهور 
الفقياءة البوفية ”دوا لمك .و الشا في وال 


.)44 /0(: وحاشية الروض المربع‎ »)84 /7٠( : انظر: المغني (5737/5)» مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود: (797/9) مطبوع مع عون المعبود شرح سئن أبي داود 
للعلامة أبى الطيب محمد بن شمس الحق العظيم آبادي ت بعد ١٠1١ه.‏ 

() مواهب الجليل: (9/ 48). 

(5) البحر الرائق: (8/ 45)»: وفيه: قضاء الدين واجب عليه والمماطلة ظلم. 

(0) مواهب الجليل : (17/ 470) وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق. 

(1) إعانة الطالبين: (؟/ »)75١7‏ وفيه: «أداء الدين واجب لحق آدمي؛ فلا يجوز تفويته أو تأخيره 
بسبب التطوع بالصدقة». 

(0) مجموع الفتاوى: (59/ ».)١19١‏ وفيه: «وفاء الدين واجب)». 
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مستند الاتفاق: قوله تعالى'"'' : «إإِنَّ أله يَأمدَم أن مودو الامتتٍ اله أميهَا4» 
[النساء:58]. قال الإمام ابن حزم عقب هذه الآية: «والقرض أمانة ففرض 
أداؤها إلى صاحبها متى طلبها)”". 

” - قوله يك" : «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنهء من أخذ 
يريد إتلاقّها أتلفه الله)”؟. 

قال الإمام ابن بطال عند شرح هذا الحديث: «هذا الحديث شريف 
ومعناه: الحض على ترك استئكال أموال الناس والتنزه عنهاء وحسن التأدية 
إليهم عند المداينة» وقد حرم الله فى كتابه أكل أموال الناس بالباطل)”" . 

*' - حديث أبي ذر رضي الله و قال: كنت مع النبي كَل فلما أبصر 
يعني أحدّاء قال: «ما أحبٌ أنه يُحَوَّلُ لى ذهبًا يمكث عندي منه دينارٌ فوق 
لاك الااديناكا أز فد تي 

قال الإمام ابن بطال عند شرح هذا الحديث: «فدل هذا الحديث على 
ما دلت الآية عليه من تأكيد أمر الدين» والحض على أدائه»". 

الخلاف في المسألة: لم يوقف على خلاف أحد من العلماء في وجوب 
الوفاء بالقرض. 


ان 


)١(‏ انظر الاستدلال بهذه الآية: صحيح البخاري: (7/ )84١‏ كتاب الاستقراض وأداء الديون» باب 
أداء الديون.. . » والمحلى: (8/ 595). (5) المحلى: (545/8). 

() انظر الاستدلال بهذا الحديث: شرح صحيح البخارى : (5/ ١"‏ ه2). 

(5) البخاري: »84١/5(‏ رقم: /77801) كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب 
من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها - عن أبي هريرة به مرفوعًا. 

(0) شرح صحيح البخارى: (017/5). 

() انظر الاستدلال بهذا الحديث: شرح صحيح البخارى لابن بطال: (5/ .)0١5‏ 

(0) البخاري (75/ 285١‏ رقم: 77104) - عن أبي ذر به. 

(8) شرح صحيح البخارى: .)01١4/5(‏ 
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]٠١7[‏ مسألة: الدينان عن عين من مبيع إذا تساويا صفة وقدرًا وحل الأجلان؛ 
جازت المُقاضّة7". 

تجوز المقاصة إذا كان الدينان عن عين كدراهم ودنانير وطعام وحيوان 
وأرض ونحوها من مبيع إذا تساويا صفة كالجودة والحداثة ونحوهاء وقدرًا 
كدراهم بدارهم وهكذاء وكان الأجلان قد حلا. وقد نُقِل الاتفاق على هذا 
الجواز. 

من نقل الاتفاق: الإمام القرافي ت 14ه», حيث قال : «الدينان عن عين من 
مبيع إذا تساويا صفة وقدرًا وحل الأجلان أو كالمحالين؛ جازت المقاصة اتفانًا)”". 

الموافقون على الاتفاق: وافق على الاتفاق على جواز المقاصة بهذه 
الشروط فقهاء الحنفيةٌ”” » والمالكية”؟»» والشافعيةٌ في أظهر الأقوال عندهه”” 2 


)١(‏ المُقاصّة: إسقاط ما لك من دين على غريمك في نظير ما لَّهُ عليكَ. الشرح الكبير للدردير: 
(2)3377/6 أو هي : دهي اقتطاع دين من دين». القوانين الفقهية: »)١47 /١(‏ أو هي : اسقوط 
أحد الدينين بمثله جِنْسًا وصفة». إعلام الموقعين: .)71١/١(‏ وعرفها الفيومي ت ٠/الاه‏ بقوله : 
«قَاصَضْيْهُ مُقّاصَّةَ وَقِضَّاصًا مِنْ باب قَائَلَ؛ إذَا كَانَ لَك عَلَيْ َيْنٌ مغل مَا لَهُعَلَيْكَء فَجَعَلْتَ الدَيْنَ 
ني مُقَابلَةٍ الدَيْن». المصباح المنير: (؟/ 000). 

(0) الذخيرة: (0599/60). 

(*) الدر المختار: (0/ 2»)75706 وفيه: «(و) صح (بيع من عليه عشرة دراهم) دين (ممن هي له) أي من 
دائنه فصح بيعه منه (دينارًا بها) اتفاقًا وتقع المقاصة بنفس العقد إذ لا ربا في دين سقط (أو) بيعه 
(بعشرة مطلقة) عن التقيبد بدين عليه (إن دفع) البائع (الدينار) للمشتري (وتقاصا العشرة) الثمن 
(بالعشرة) الدين أيضا استحسانًا». 

(5) الذخيرة: )١94/0(‏ وقد سبق نصه فى حكاية الاتفاق» ومواهب الجليل: (2)010/5 وفيه: 
«تجوز المقاصة في ديني العين مطلقّاء إن اتحدا قدرا وصفةء حلا أو أحدهما». 

(0) روضة الطالبين: /١7(‏ 207177 وفيه : «فرع في التقاص: إذا ثبت لشخصين كل واحد منهما على 
صاحبه دين بجهة واحدة أو جهتين كسلم وقرض أو قرض وثمن نظر هل هما نقدان أم لا وهل هما 
جنس أم لا فإن كانا جنسا واتفقا في الحلول وسائر الصفات فأربعة أقوال: أظهرها يحصل التقاص 
بنفس ثبوت الدينيين ولا حاجة إلى الرضى إذ لا فائدة فيه » والثاني لا يحصل التقاص وإن رضيا لأنه 
بيع دين بدين» والثالث يشترط في التقاص رضاهماء والرابع يكفي رضى أحدهما». 


للا مسائل الإجماع في المحرمات المالية 


وال 

مستند الاتفاق: حديث ابن ا قال: أتيت رسول الله يِه وهو في 
بيت حفصةء فقلت: يا رسول الله رويدك أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع 
بالدنانير وآخذ الدراهم» وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانيرء آخذ هذه من هذهء 
وأعطي هذه من هذهء فقال رسول الله علو : «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها 
ما لم تفترقاء وبينكما 6ن 

- لعدم ما يتوهم من الفساد بهذه لقال 

2# لأن ماف الذمة بعتب ستيوفا 0 

الخلاف في المسألة: خالف بعض الشافعية فقال؛ أنه لا يحصل التقاص 
مطلعً9 , 


)١(‏ كشاف القناع: (7/ 0075١‏ وفيه: « (ومن ثبت له على غريمه مثل ما له عليه) من الدين (قدرًا 
وصفة وحالاً) أو (مؤجلاً أجلاً واحدًا لا حالاً ومؤجلاً تساقطا) إن اتفق الدينان قدرًا (أو بقدر 
الأقل) إن كان أحد الدينين أكثر من الآخر (ولو بغير رضاهما) لأنه لا فائدة في اقتضاء الدين من 
أحدهما ودفعه إليه بعد ذلك لشبهه بالعبث (إلا إذا كانا) أي الدينان (أو) كان (أحدهما دين سلم) 
فلا مقاصة (ولو تراضيا)». 

(1) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: (4/ .)١7‏ 

() أبو داود وسكت عليه : (/ »70٠‏ رقم: 07705 عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع 
بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت 
رسول الله... الحديث. والنسائي في السئن الكبرى: (4/ 275 رقم: )118٠‏ وذكر اختلاف 
ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر فيه» وفي المجتبى : (17/ 278١‏ رقم : 40487)- عن ابن عمر به كما 
بالكبرى. ومسند أحمد: (7/ )١784‏ عن ابن عمر به» والمستدرك على الصحيحين: (؟/ 269 
رقم: 31806). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه. وأقره عليه 
الذهبي» وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند: «إسناده صحيح». مسند أحمد: (9/ 80). 

(5) انظر: الذخيرة: (599/8). 

(0) الموسوعة الفقهية الكويتية: (717/ 115) - الطبعة الأولى من ١5٠5‏ - 571١هء‏ مطابع دار 
الصفوة» مصر. 

(5) روضة الطالبين: (؟7١/777)‏ وقد نصه عند القول الأول. 
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أدلة هذا القول: لأنه بيع دين بدين”'". 

النتيجة: عدم تحقق الاتفاق على جواز المقاصة بالشروط السالفة لخلاف 
بعض الشافعية. 
[11/71] مسألة: اشتراط الزيادة في القرض حرام بالإجماع. 

إذا أقرض رجِلٌ رجلاً على شرط الزيادق» فهو حرامٌ ورباءوقد نقل 
الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف على هذا بعض أهل العلم. 

من نقل الإجماع : ابن المنذر ت 8١"اهء‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن 
المسلف إذا شرط عُْشْر السلف هدية أو زيادة» فأسلفه على ذلك» أن أخذه 
الزيادة ربا»”"". 

ابن حزم فقال: «ولا يحل أن يشترط ردا أكثر مما أخذء ولا أقل» وهو ربا 
مفسوخ. .. ولا خلاف في بطلان هذه الشروط التي ذكرنا في القرض»” ". 

ابن عبدالبر المالكي ت *177هء فقال: «أجمعوا على أن من أقرض قرضا 
ثوبا أو غيره رجلا وشرط عليه أن يرده إليه بعد مدة ثوبين من جنسه أو ثوبا مثله 
في صفته وزياده شيء من الأشياء كان ذلك ربا باجماع»”*2. وقال أيضًا: «كل 
زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف على المستسلف فهي ربا لا خلاف في 
ذلك»)*'. وقال أيضًا : «لا أعلم خلافًا فيمن اشترط للزيادة في السلف أنه [ربا] 
حرام لا يحل أكله»"'". 

الموفق ابن قدامة ت ١7ه»‏ فقال: «وكل قرض شَرَّط فيه أن يزيده» فهو 
حرام بغير خلاف"”". الإمام القرطبي ت 5171ه؛ حيث قال: «وأجمع 
المسلمون نقلاً عن نبيهم كَلِهِ أن اشتراط الزيادة في السلف ربا»”*. 


)0غ( المرجع السابق. 0( الإجماع: (ص 2.6050 رقم : 04ه). 


(5) المحلى : (8/ /ا/). (5) الكافي: (ص .)7١7‏ 
(0) الاستذكار: (0157/5). (1) المرجع السابق: (017/5). 


(0) المغني: (573/5). (48) تفسير القرطبي : .)551١/9(‏ 
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ابن تيمية ت 8الاه. فقال: «القرض موجبه رد المثل فقطء فمتى اشترط 
زيادة لم تجز بالاتفاق)2'7. 

بدر الدين العيني ت 8005ه؛ حيث قال: «وقد أجمع المسلمون بالنقل عن 
النبي كَكيةِ أن اشتراط الزيادة في السلف ربا حرام»”" . 

الشوكاني ت 750١ه»‏ فقال: «إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم 
اتفانًا»”". 

الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء 
الأمصار وأتباعهم من الحنفية”*'» والمالكية”*'» والشافعية"'2» والحنابلة9") 
على الإجماع على حرمة اشتراط الزيادة. 


.)”4 /19( وأيضًا في:‎ »)85 /"٠١( مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري: (؟١/‏ 14). 

() نيل الأوطار (5/ 1848) للشوكاني. 

() البحر الرائق: (7/ 02١17‏ وفيه: «القرض بالشرط حرام»؛ والشرط ليس بلازم». 

(5) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: (ص ,»)7١7‏ والاستذكار: (1077/7)» وقد سبق نصه 
فيهما عند حكاية الإجماع ونفي الخلاف. 

(7) روضة الطالبين: (4/ 274 وفيه: يحرم كل قرض جر منفعة كشرط رد الصحيح عن المكسر أو 
الرديء وكشرط رده ببلد آخر فان شرط زيادة في القدر حرم إن كان المال ربويا وكذا إن كان غير 
ربوي على الصحيح»» ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (5/ 2271١‏ وفيه : ولا يجوز قرض 
نقد أو غيره إن اقترن بشرط رد صحيح عن مكسر أو رد زيادة على القدر المقرض أو رد جيد عن 
رديء أو غير ذلك من كل شرط جر منفعة للمقرض كرهه ببلد آخر أو رهنه بدين آخر فإن فعل فسد 
العقد). 

(0) المغني : (470/7) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف» ومجموع الفتاوى: (9؟/ 5 77), 
والروض المربع: .)578/١(‏ 
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متتل الإجماع : 
١‏ - قوله يلِا': «كل قرض جر منفعة فهو ربا»"". 

١‏ - ما روي عن أبي بن كعبء وعبد الله بن سلام؛ وفضالة بن عبيد رضي الله 
عنهم » وابن عباسء وابن مسعود وأنس بن مالك أنهم نهوا عن قرض جر منفعة”". 

* - ولأن القرض عقد إرفاق وقربة فإذا اشترط فيه زيادة خرج عن 
و 

الخلاف في المسالة: لم يعرف مخالفٌ من العلماء للإجماع السالف» 
وهو حرمة اشتراط الزيادة في القرض» وكونه ربا. 

النتيجة : انعقاد الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف على حرمة اشتراط الزيادة 
في القرض» وكونه ربا. 
[7/؟1] مسألة: اشتراط الهدية في القرض حرام بالإجماع. 

اشتراظ رب المالٍ وهو المقرضٌ هدية على المستقرض مع القرض رباء 
والربا حرام وقد ثُقِل الإجماع على زمن نقل الإجماع: ابن المنذر ت 14'اهى 
حيث قال: «وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عُشْر السلف هدية أو زيادة» 
فأسلفه على ذلك» أن أخذه الزيادة ربا»”*. الإمام القرطبي ت ١ا5ه؛‏ فقال: 


.)١71/١( انظر الاستدلال بهذا الحديث: المجموع شرح المهذب:‎ )١( 

(؟) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: 205:٠ /١(‏ رقم: 4317). 
قلت: الحديث ضعيف» لضعف سوارء ضعفه ابن الملقن وابن حجر وغيرهما. 
قال الإمام ابن الملقن : «رواه ابن أبي أسامة من رواية علي بإسناد ضعيف» قال بعضهم : لا يصح 
[أي مرفوعًا] في هذا الباب شيء؛» خلاصة البدر المنير: (؟/ 20178 وقال الحافظ ابن حجر: 
«في إسناده سوار بن مصعب وهو متروك». تلخيص الحبير: 0/١‏ 

(6) أورد آثار هؤلاء الصحابة» رضي الله عنهم كلهم الإمام البيهقتي في سئنه الكبرى: (6/ 59" - 
"٠‏ واستدل بها الفقهاءء انظر مثلاً: المجموع شرح المهذب: :211١/17(‏ والمغني : 
(5/*) ومجموع الفتاوى: (59؟7/ 07795). 

(4) المغني: (4757/5)»: والروض المربع: .)378/١(‏ وانظر: حواشي الشرواني: (5//ا8). 

(0) الإجماع: (ص 06.؛ رقم: 208) كتاب البيوع. 
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اوأجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم كلِ أن اشتراط 00 اللفت زيا»” .ابرق 
تيمية / لاه 00 «ولو قال له وقت القرض: أنا أعطيك مثله وهذه الهدية: 
لم يجز بالإجماع»”") 

الموافقون على الإجماع: وافق على حرمة اشتراط الهدية في القرض» 
وكونها ربا جمهور الفقهاء: الحنفية”". والمالكية” » والشافعية 2 
والعنارل 29 ٠‏ والظاهرية اذا 

مستئك الإجماع : 

١‏ -ماروي عن أبن وابن عباس» وابن مسعودء أنهم نهوا عن ذلك0, 

؟ - استفاضة الآثار عن السلف أن الهدية إذا كانت لأجل منفعة في مقابلة 


000 تفسير القرطبي : (/ 211). (؟) مجموع الفتاوى: .)1١9//9٠(‏ 

إفرة4 البحر الرائق : (8/ 207124 وفيه: «ويكره للمقرض أن يقبل هدية من أقرضه إذا كانت مشروطة في 
القرض أو يعلم أنما أهداها لأجل القرض» ولولم يكن مشروظاء ولم يعلم أنه لأجل الدين لم يكره». 

(4) الاستذكار: (5/ 2015» وفيه: «قال مالك لا يصلح أن يقبل هدية تحريمه إلا أن يكون ذلك بينهما 
معروقًا [قبل ذلك] وهو يعلم أن ليس هديته إليه لمكان دينه» والتاج والإكليل : (047/4)» وفيه : 
((وحرم هديته إن لم يتقدم مثلها) من المدونة قال مالك لا ينبغي هدية مديانك إلا من تعودت ذلك 
منه قبل أن تداينه وتعلم أن هديته إليك ليست لأجل دينك فلا بأس بذلك (أو يحدث موجب)». 

(0) مغني المحتاج: (9/1١١)؛‏ وفيه: «(ولا يجوز) الإقراض في النقد وغيره (بشرط) جر نفع 
للمقرض كشرط (رد صحيح عن مكسر أو) رد (زيادة» ولو رد هكذا) أي زائدًا في القدر أو الصفة 
(بلا شرط فحسن) بل مستحب. .. ولا يكره للمقرض أخذه ولا أخذ هدية المستقرض بغير شرط». 

(5) المغني : (5777/5) وفيه: اوكل قرض شّرَط فيه أن يزيده» فهو حرام» بغير خلاف»؛ وكشاف 
القناع: ,)07١1//7(‏ وفيه: «(أو أهدى) المقترض (له) أي للمقرض (هدية) بعد الوفاء جاز 
بلا شرط ولا مواطأة». 

(0) المحلى : (8/ 86). وفيه: «وهدية الذي عليه الدين إلى الذي له عليه الدين حلال وكذلك 

ضيافته إياه ما لم يكن شيء من ذلك عن شرط. فإن كان شيء عن شرط فهو حرام». 

أورد آثار هؤلاء الصحابة رضي الله عنه كلهم الإمام البيهقي في سئنه الكبرى : (0/ 49 7- .)"6٠‏ 

واستدل بها الفقهاء. انظر مثلاً: المجموع شرح المهذب: (17/ »)17١‏ والمغني: (475/5)» 

ومجموع الفتاوى: (0775/159. 


سم 


)م 
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5 و 

“ - لأن هذه الزيادة إما نوع ربا أو رشوة» وكلاهما حرام بالنتصوص 
المستفيضة”©. 

الخلاف في المسألة: لم يعرف مخالف من العلماء على الإجماع 
السالف» وهو حرمة اشترط الهدية في القرض» وكونها ربا. 

النتيجة: انعقاد الإجماع على حرمة اشترط الهدية في القرض» وكونها ربا. 
[7/؟1] مسألة: القرض يصح مؤجلأ بالإجماع. 

القرض يصح مؤجلاً» والحال يتأجل بالتأجيل من غير اشتراط.وقد نُقِل 
الإجماع على ذلك» وتضافرت آراء أكثر أهل العلم في ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم ت 54057ه», فقال: «القرض فعل خير» وهو 
أن تعطي إنسانًا شيئًا بعينه من مالِكَ تدفعه إليه ليرد عليك مثلّه ؛ إما حالاً في ذمته 
وإما إلى أجل مسمىء» هذا مجمع عليه»”". القرافي ت 1484ه؛ حيث قال: 
«انفرد مالك دون سائر العلماء باشتراط الأجل في القرض» ويجوز التأخير من 
غير شرط إجماءًا). 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الإجماع السالف المالكيةٌ 
وقالوا: والقرض يجوز أن يكون مؤجلاً» وغير مؤجل» فإن كان مؤجلاً لم يكن 
للمقرض أن يطلبه قبل الأجل*©» وأحمدُ في قول صوبه المرداوي”''» وهو 


)١(‏ حاشية الروض المربع: (0/ 45). (؟) السابق. 


(*) المحلى : (7/17/8). (5) الذخيرة: (ه/ 596). 
(0) المنتقى شرح الموطأ: (5/ 607 وانظر: الاستذكار: (458/57)» وفيه: «القرض إنما يكون 
إلى أجل [أو حالا]». 


(1) مجموع الفتاوى: (80/ 2077 والإنصاف: (0/ »23٠١‏ وفيه: «(ويثبت القرض في الذمة حالا 
وإن أجله) هذا المذهب نص عليه في رواية يوسف ابن موسى وأخيه الحسين وعليه الأصحاب 
وقطع به أكثرهم » واختار الشيخ تقي الدين صحة تأجيله ولزومه إلى أجله سواء كان قرضا أو غيره 
وذكره وجهًا. قلت : وهو الصوابء وهو مذهب مالكء والليث وذكره البخاري في صحيحه عن 
بعض السلف». ْ 
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قول عطاءً» وعمرو بن دينار”''» والليثُ”"» واختاره تقي الدين ابن تيمية2"9 
وابنٌ القيم» وقال: «وهذا هو الصحيح لأدلة كثيرة)27. ْ 

مستند الإجماع : ١‏ - قول النبي 2*1 : «المسلمون عند شروطهم)"". 

؟-لأن المتعاقدين لهما حق التصرف في هذا العقد بالإقالة والإمضاءء 
فكان لهما الزيادة فيه كخيار المجلس”". 

”* - قال الإمام ابن عبدالبر : «قال مالك وأصحابه: من أقرض و مالاً 
دنايئر أو دراهم أو شيئًا مما يكال أو يوزن وغير ذلك إلى أجل أو منح منحة أو 
أعار عارية أو أسلف سلمًا كل ذلك إلى أجل» ثم أراد الانصراف في ذلك 
وأخذه قبل الأجل؛ لم يكن ذلك له؛ لأن هذا مما يتقرب به إلى الله عز وجل 
وهو من باب الحسبة. ومن الحجة لمالك رحمه الله في ذلك؛ عموم قوله 
تعالى: «إوََوْفا الْمَهَدِ» [الإسراء: 01*54 وقوله عليه السلام:(كل معروف 
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الخلاف في المسالة: خالف الإجماع الحنفية”"''؛ والشافعيةٌ", 


.)471/5( شرح السنة: (1757/8). () المغني:‎ )١( 
.057 /( (؛) إعلام الموقعين:‎ .)58٠١ الإنصاف: (ه/‎ )"( 


(65) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: »5١/5(‏ وما يعدها). 

(5) روى هذا الحديث جماعة من الصحابة منهم : 
١‏ -أبو هريرة» وقد روى حديثه: أبو داود وسكت عليه: (*/ 27٠54‏ رقم: 08095 قال ابن 
الملقن: «رواه أبو داود من رواية أبي هريرة بإسناد حسن»» خلاصة البدر المنير: (؟/54). 
١‏ - عمرو بن عوف المزني» وقد روى حديثه: الترمذي (/ 27174 رقم: 1787) وقال: هذا 

(0) المغني : (5/ 5737). 

(8) البخاري (5/ 237141١‏ رقم: 0716)», ومسلم (2591//75 رقم: .)٠١١6‏ 

.)6١8- 7١ا//78( التمهيد:‎ )9( 

.)١91/ /7( : وفيه: «لا يلزم الأجل في القرض»» وبدائع الصنائع‎ ».)5١6/١5( المبسوط:‎ )١( 

)١١(‏ المجموع شرح المهذب: (117/ 42١750‏ وفيه: «ووافقنا أبو حنيفة أن الاجل لا يدخل في القرض». 
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والحنابلةً في قول الصوابٌ خلاقه”"؛ وابن حزم”"“» وهو قول الحارث 
العْكْلِيء والأوزاعي: وابن المنذر”"؛ وزكر بن الهُذْيْل*”'؛ فقالوا القرض 
حال» ولا يتأجل بالتأجيل. 0 

أدلة هذا القول: قوله تعالى0©: «إنّ لله يمح أن مُومُوا المت إله أَملِها)4 
[النساء: 04]. وجه الدلالة: أن القرض أمانة» ففرض أداؤها إلى صاحبها متى 
لنب 50 

؟ - قوله يكل : «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»”"". 

ووجه الدلالة: أن تأجيل الحالٌ ليس في كتاب الله تعالى» فكان باطلا””'". 

* - لأنه الدين حق مستقر فلم يتأجل بالتأجيل""'". 

ه - أن المقرض متبرع» فلو كان الأجل فيه لازما لصار التبرع ملزمًا 
المتبرع شيئّاء وهو الكف عن المطالبة إلى انقضاء الأجل» وذلك يناقض 
موضوع ا 

ه - أن القرض كالعارية» والمعير له الرجوع في العارية متى ما شاء» حتى 


)١(‏ الإنصاف: (60/ )٠٠١‏ وقد سبق نصه في القول الأول. 

(؟) المحلى: (85/4). 

() المغني: (471/5). 

(4) هو الإمام أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس بن سلم العنبري» الفقيه المجتهد الرباني» تفقه على 
أبي حنيفة» وهو أكبر تلامذته وأقيس أصحابهء وكان يفضلهء توفي 8١1ه.انظر‏ ترجمته : 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية: /١(‏ 547؟).وسير أعلام النبلاء: (08/4. 

(0) نقله عن زفر ابن حزم في المحلى : (8/ 84). 

(5) انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (8/ 544). 

(0) المحلى: (154/8). 

(6) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المجموع: /١7(‏ 156). 

(9) البخاري (؟/ 094لا رقم: )15١59‏ عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًاء وفيه قصة. 

.)158 /١7( المجموع:‎ )١( 

.)5١/١8( المبسوط:‎ )١9( المرجع السابق.‎ )١١( 


محصيرر 
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إن المعير وإن وقته سنة فله أن يسترده من ساعتهء فكذلك القرضصر0©. 

5 - أن الأجل منفعة في القرضء والقرض لا يحتمل الزيادة والنقصان في 
عرضه؛ فلم يجز شرط الأجل فيه”". 

النتيجة: عدم انعقاد الإجماع على كون القرض يتأجل بالتأجيل لخلاف 
الحنفية والشافعية وغيرهم ممن سبق ذكرهم. 
]١14/74[‏ مسألة: اتفق على عدم جواز استقراض الحيوان. 

استقراض الحيوان لا يجوز. وقد قل الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 407ه»ه فقال: «اتفقوا أن استقراض ما 
عدا الحيوان جائزء واختلفوا في جواز استقراض الرقيق والجواري والحيوان»2©. 

الموافقون على الاتفاق: وافق على الاتفاق على عدم استقراض الحيوان 
أبو حنيفة وأصحابه”*» وفقهاءٌ الكوفة والثوريٌ والحسنٌ بن صالح*©» وروي 
ذلك عن ابن مسعود وحذيفة وعبد الرحمن بن سمرة9" . 

مستئد الاتفاق : 

-١‏ عموم آيات الرباء أما حديث أبي رافع”" وما كان مثله؛ فمنسوخ بآية 
الربا0©. 


.)1 "0/195 : زفق المجموع‎ .)09/١5( السابق:‎ )١( 

() مراتب الإجماع: (ص 44). 

(5) المبسوط: »)085/١54(‏ وفيه: «وأما الحيوان فلا يجوز استقراض شيء منه عندنا». 

(5) عمدة القاري: (15/11) كتاب البيوع باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة» وفيه: «قال 
أبو حنيفة وأصحابه وفقهاء الكوفة والثوري والحسن بن صالح إن استقراض الحيوان لا يجوز 
ولا يجوز الاستقراض إلا مما له مثل كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة». 

)١(‏ التمهيد: (57/5). وعمدة القاري: /١7(‏ 190) كتاب الوكالة» باب وكالة الشاهد والغائب 
جائزة - وفيه : «مذهب أبي حنيفة والكوفيين والثوري والحسن بن صالح» وروي عن ابن مسعود 
وحذيفة وعبد الرحمن بن سمرة منعه [أي منع استقراض الحيوان]». 

(0) سبق تخريجه. 

(4) انظر: عمدة القاري: /١7(‏ 14) كتاب البيوع» باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة. 
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١‏ - قول الإمام الطحاوي الحنفي : «#يحتمل أن يكون هذا [أي استقراص 
الحيوان] كان قبل تحريم الرباء ثم حرم الربا بعد ذلك» وحرم كل قرض جر 
منفعة» وردت الأشياء المستقرضة إلى أمثالهاء فلم يجز القرض إلا فيما له مثل''". 

* - أن ثبوت المثل في الحيوان متعذرء وموجب القرض ثبوت المثل في 
الذمة بشرط المعادلة في المماثلة؛ لذا لم يجز استقراضه'". 

4 - لأن الحيوان كالحر لا يجوز استقراضه لأن منفعته منفصلة عن عينه””". 

ه - لأن معرفة القيمة فى الحيوان هى بالحزرء ولا تثبت بها الممائلة 

خم .ا + (4) 
المعتبرة في القرض . 

الخلاف في المسألة: خالف هذا الإجماع فجوز استقراض الحيوان أكثر 
أهل العلم من الال والشاويية0 الا ل والأوزاعى والليث 
وإسحاق بن راهويه» وابن حزم الظاهري» وحكاه عن أصحابهم وعن المزني 
وأبي دعاق و 0 

,)07/59( وانظر: التمهيد: (57/54): ومجموع الفتاوى:‎ .)5١ /4( شرح معاني الآثار:‎ )١( 

وفتح الباري: (0/ /اه). 
(؟) المبسوط: .)05/١5(‏ 
() السابق: .)61//١5(‏ 

(5) المحيط البرهاني في الفقه النعماني: (// 077١‏ . 
(6) الاستذكار: )2 وفيه : #وقال مالك والشافعي وأصحابهما والأوزاعي والليث بن سعد 

استقراض الحيوان جائز». 

والانعام وغيرهما مما يصح بيعها ويضبط وصفها». 

0) المغني: (5/ 477)» وفيه: «ويجوز قرض كل ما يثبت في الذمة سلما سوى بني آدم» وبهذا قال 

الشافعي وقال أبو حنيفة : لا يجوز قرض غير المكيل والموزون لأنه لا مثل له أشبه الجواهر» 
[69 الاستذكار: 2)01١8/5(‏ وقد سبق نصه» وشرح السنة : (4/ )2 وعمدة القاري: .)55/١17(‏ 
(9) المحلى: (87/86). 
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أدلة هذه القول: عموم قوله تعالى”'": «إإدًا تَدَيَسمُ يكن 1 أبكل مُسسيّ» 
[البقرة: 587؟]. قال الإمام ابن حزم فى معرض الاستدلال بهذه الآية (افعم 
تعالى» ولم يخصّء فلا يجوز التخصيص في ذلك بالرأي الفاسد بغير قرآن» 
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١‏ - حديث أبي رافء”"©: أنه يَكِهٌ استسلف من رجل بكرّاء فقدمت عليه إبل 
من إبل الصدقةء فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرّهء فرجع إليه أبو رافع» 
فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيّاء فقال: «أعطه إياه. إن خيار الناس 
أحسنهم 9 

قال الإمام ابن تيمية عقب ذكره: «في هذا دليل على جواز الاستسلاف 
فيما سوى المكيل والموزون» من الحيوان ونحوه»”. 

” - لأن الحيوان مما يضبط بالصفة في الأغلب”". 

5 - لأن استقراض ذلِةٍ للحيوان فيه إثبات أن الحيوان يمكن أن يثبت 
الذمة بالصفة المعلومة". 

0 - لأنه مثل الحيوان تقريبًا يمكن أن يثبت في الذمة. 

5 أن التتيي هو العمير ...درف اعد ترد عليه وإلا فيعز وجود 
حيوان مثل ذلك الحيوان لكن يوجد ما يقارب له فكان التقارب كافيا01©. 

النتيجة: عدم انعقاد الإجماع على عدم الاستقراض في الحيوان؛ لخلاف 
أكثر أهل العلم بجوازه من المالكية والشافعية والحنابلة والأوزاعي والليث 


)١(‏ المحلى: (89/8). (؟) السابق. 

© انظر الاستدلال بهذا الحديث: الاستذكار: (618/5). 

(4) قد سبق الحديث بتخريجه وشرح ألفاظه (ص 1908). 

)6( مجموع الفتاوى : (59؟/ 01). (0) الاستذكار: (018/5). 

4 المرجع السابق. (8) مجموع الفتاوى: (9؟07/1). 
(9) المرجع السابق. 
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وإسحاق بن راهويهء وابن حزم الظاهري وأصحابه؛ والمزني وأبي سليمان 
وشحم بن خرير. 
[16/76] مسألة: بيع المستقرض لما استقرضه جائز بالإجماع. 

يجوز للمستقرض بيع ما استقرضهء وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم ات 407هء فقال: «واتفقوا ان للمستقرض بيع 
نا أمكتز قن توأ كله وويلكه وانس تهون عليه كله اناعفيه اوغلب علي 
ابن نجيم الحنفي ت ١91ه»‏ فقال: «وبيع المسفر قن بعرة باق 0 

الموافقون على الإجماع: لم أجد من الفقهاء من نص على جواز بيع 
المستقرض لما استقرضه إلا النص السابق لابن حزم» وفيه حكاية الإجماع 
على الجواز» وكذا نص ابن نجيم. 

ووجدت نضا آخر للحنفية» وهو قول ابن عابدين : «قوله: (وصح بيعه) أي 
بيع المستفرض)0©. 

مستند الإجماع :لم أجد عند الفقهاء الذين تطرقوا لهذه المسألة مستندا. 
ولكن لعل مما يصلح مستندًا لهذه المسألة : 

١‏ - أن الصحابي تصرف في البكر الذي استقرضه النبي كَل له بالأكل أو 
البيع. 

ووجه الدلالة أنه لو لم يتصرف فيه بأحد وجوه التصرف المذهبة لأصله 
للزمه رده بعينه» فلما أمر النبي يَكةِ أبي رافع برد مثله دل على جواز تصرف 
المستقرض في القرض بالبيع أو نحوه» والله أعلم. 

؟ - كما أنه سبق في المسألة الأولى» وهي تعريف القرض تعريفات منهاء 
)000( مراتب الإجماع: (ص 44). 
)١(‏ الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان: (ص 48”) - للومام زين الدين ابن إبراهيم بن 


محمد الحنفى » الشهير بأبن نجيم ت ٠/موه-‏ طبعة ٠٠5١اهء‏ م -دار الكتب العلمية - لبنان. 
() حاشية ابن عابدين : (7/ 178). 
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أنه : «إعطاءٌ الرجل غيره ماله مُمْلِكًا له ليقضيّه مثلّه إذا اقتضاه»0©. 

أو الدفع حال قر تيد ويرد لم20 

ووجه الدلالة من التعريف الأول: أن المستقرض ملك القرضء وعليه فإن 
له التصرف فيه بالبيع أو الأكل أو نحوهما. بدلالة قوله : ليقضيه مثله. 

ووجه الدلالة من التعريف الثاني: أنه دفع له لينتفع به» ومن وجوه الانتفاع 
البيع والأكل» بدلالة قوله: ويرد بدله. والله تعالى أعلم. 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد من العلماء في جواز انتفاع 
المستقرض بما استقرضه بالبيع أو الأكل أو نحوهما. 

النتيجة: انعقاد الإجماع والاتفاق على جواز بيع المستقرض ما استقرضهء 
وأكله له. 
[11/77] مسألة: المقرض أحق بالعين من غير في حال إفلاس المقترض. 

إذا أفلس المقترضء» فوجد المقرض ما أقرضه عنده؛ فهو أحق به من غيره. 
قضى عثمان بن عفان بذلك» وقد نفي المخالف له من الصحابة. 

من نفى المخالف: ابن المنذر ت 18اه؛ حيث قال: «لا نعرف لعثمان 
في هذا مخالمًا من الصحابة»””. ابن عبدالبر المالكي ت 455هء حيث قال: 
«حديث التفليس هذا”' من رواية الحجازيين والبصريين حديث صحيح عند أهل 
النقل ثابت» وأجمع فقهاء الحجازيين وأهل الأثر على القول بجملته» وإن 
اختلفوا في أشياء من فروعه ودفعه من أهل العراق أبو حنيفة وأصحابه وسائر 
الكوفيين وردوه»”” . 


.)777 تفسير الطبري: (80/ 7187). (1) الروض المربع : (ص‎ )١( 
.)14 /0( : نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ )( 

5( يقصد حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم الآني في مستند نفي المخالف. 
(6) التمهيد: (8/ .)5٠١‏ 
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الموافقون على نفي الخلاف: زافق غلى.هذا القول الغالكي*0) 
والشافعية”"'» والحنابلة”"» وروي عن عثمان وعلي وأبي هريرة» وبه قال عروة 
والأوزاعي والتشزي وإسحاق وايواتون :واب الميل*". 

مستند نفي الخلاف : قوله كله0* : «من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان 
قد أفلس؛ فهو أحق به من غيره)"" . 

قال الحافظ ابن حجر عند شرحه: «ظهر أن الحديث وارد في صورة البيع» 
ةامر 

#جاقغراء عكماق بن عفان ننه كما علفه البخاري”7. 


)١(‏ السابق» وفيه: «وروى أيوب وابن عيينة وابن جريج عن عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى عن 
أبي هريرة أن النبي قال : (إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء) ؛ 
وحديث التفليس. .. [إلى آخر ما ذكره في حكاية الإجماع بالمتن» ثم قال:] وهو مما يعد عليهم 
من السئن التي ردوها بغير سئة صاروا إليها وأدخلوا النظر حيث لا مدخل له فيه» ولا مدخل 
للنظر مع صحيح الأثر». 

(؟) المهذب: 2)557/١(‏ وفيه: «إن كان في الغرماء من باع منه شينًا قبل الإفلاس ولم يأخذ من ثمنه 
شيئًاء ووجد عين ماله على صفته ولم يتعلق به حق غيره فهو بالخيار بين أن يترك ويضرب مع 
الغرماء بالثمن» وبين أن يفسخ البيع» ويرجع في عين ماله لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن 
النبي يَكلِ قال من باع سلعة ثم أفلس صاحبها فوجدها بعينها فهو أحق بها من الغرماء». 

() المغني : (078/5)» وفيه: «المفلس متى حجر عليه فوجد بعض غرمائه سلعته التي باعه إياها 
بعينها بالشروط التي يذكرها ملك فسخ البيع وأخذ سلعته». 

(4) حكى ذلك عنهم ابن قدامة في المغني في الموضع السابق. 

(5) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني : (5/ 247)» وإعانة الطالبين: (517//1). 

»1191 /9( البخاري (؟/2»84577 رقم: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًاء ومسلم‎ )١( 
)١609 رقم:‎ 

(00) فتح الباري: (54/0). 

(8) البخاري (15/ 28145 رقم: وقال سعيد بن المسيب : قضى عثمان:... ومن عرف متاعه 


بعينه فهو أحق به. 
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" - تبويب الإمام البخاري للمسألة بقوله: «باب إذا وجد ماله عند مفلس 
في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به»» وإيراده حديث أبي هريرة السابق 
ه230 , 
4 - لأن المقرض غريم كالبائع قد وجد عين ماله» فكان له أخذه”". 
الخلاف في المسألة : خالف في هذه المسألة أبو حنيفة وأصحابه وسائر 
أهل الكوفة”"؛ والحسن والنخعي وابن شبرمة”'' فقالوا: هو أسوة غرمائه» أي 

أدلة هذا القول: قوله عله : لأيما رجل أفلس وعنده مال امرئ بعينه لم 
يقتض منه شيئًا» فهو أسوةٌ الغرماء”"")”". 

النتيجة: عدم تحقق نفي المخالف في مسألة أحقية المقرض عن غيره 
ما أقرضه إذا وجده عند إفلاس المقترض؛ لخلاف الحنفية» وسائر أهل الكوفة 
حيث قالوا: هو أسوة غرمائه؛ كما سيق. 


)١(‏ السابق. 

0( المغني : (2)2/5). 

(9) الحجة على أهل المدينة : (1/ 07١5‏ وفيه: محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنهما في رجل 
باع من رجل متاعا فأفلس المبتاع ان البائع ان وجد متاعه بعينه وقد كان المشتري قبضه فليس 
بأحق من الغرماء لان المشتري قد قبضه وصار في ضمانه ولكنه لو لم يقبضه حتى يفلس المشتري 
لم يكن للمشتري ولا للغرماء على البائع سبيل حتى يستوفي البائع الثمن» للإمام أبي عبدالله 
محمد بن الحسن الشيباني ت 4ه طبعة 7+٠5١هء‏ عالم الكتب» بيروت» تحقيق مهدي 
حسن الكيلاني القادري. والكتاب مع شرحه اللباب »)١77/١1(‏ وفيه: «ومن أفلس وعنده متاع 
لرجل بعينه ابتاعه منه فصاحب المتاع أسوة الغرماء فيه».والعناية شرح الهداية: (7174/1) - 
للإمام أكمل الدين أبي عبدالله محمد بن محمد بن محمود الرومي البابرتي. 

(5) المغني: (078/5). 

(5) انظر الاستدلال بهذا الحديث: العناية شرح الهداية: (/ 117/9). 

(5) أسوة الغرماء: بضم الهمزة وكسرها أي مثلهم. عون المعبود: (8/ .)١16‏ 

(0) رواه الدارقطني في سئنه وضعفه : 5 رقم: ؟9). 
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الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في عقد الضمان 


[1/707] مسألة: الضمان”7" جائز بالإجماع. 

الضمان: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق”". 
جائز» وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق والإجماع: الإمام الغزالي ت 5٠١5هء‏ فقال: «الضمان 
معاملة صحيحة دل عليه الخبر والإجماع»”". الإمام الوزير ابن هييرة ت ٠05هء‏ 
فقال: «واتفقوا على جواز الضمان»0). 

الإمام ابن قدامة الحنبلى ت ١57ه»‏ فقال: «أجمع المسلمون على جواز 
الضمان في الجملة»”". الإمام الرافعي ت 77ه؛ فقال: «الإجماع والأخبار 
متعاضدة على صحة الضمان2”". الإمام النووي ت 515ه» فقال: «كتاب 
الضمان: هو صحيح بالإجماع»”"" 


)١(‏ الضمان: لغة: الالتزام» الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: (؟/ ٠‏ للإمام محمد بن أحمد 
شمس الدين المعروف بالخطيب الشربيني الشافعى » وهو من ضَمِنَ الشيء بالكسس مُمَانا :كفل 
به» فهو ضَامِنٌ و ضَمِينٌ» مختار الصحاح: (ص 40). وانظر: لسان العرب: (101//17). 
واصطلاحًا: تضمين الدين في ذمة الضامن حتى يصير مطالبًا به مع الأصيل. الوسيط في 
المذهب: .)77١/(‏ وأركانه خمسة: ضامن» ومضمون له» ومضمون عنه؛ ومضمول به؛ 
وصيغة» الإقناع للشربيني: (؟/ .)"”١7‏ 
«ويقال فيه: زعيم» وضمين» وحميل» وكفيل» وقبيل... والضمان على ضربين : أحدهما : 
ضمان النفس. والثاني : ضمان المال. فأما ضمان النفس : فعلى ضربين» أحدهما : في الحدود. 
وذلك باطل. والثاني : في غير الحدود. فعلى قولين: يجوز. ولا يجوز. وأما ضمان المال : فإنه 
يجوز بثلائة شرائط : أن يعلم لمن هوء وكم هوء وعلى من هو؟ وأما ضمان المجهول وما لم 
يجب : فعلى قولين»» جواهر العقود: .)١55/١(‏ 

(؟) المغني: (1/1/1), والمبدع: (5/ 2.0175 (9) الوسيط: (51/17). 

(5) الإفصاح: .)751/١(‏ (0) المغني: (8/ 71). 

.)55٠/5( روضة الطالبين:‎ )0( .007/١١( الشرح الكبير:‎ )١( 
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الموافقون على الاتفاق والإجماع: وافق على الإجماع والاتفاق اللذين 
حكيا سابقًا على جواز الضمان جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم : الحنفية""), 
ج20 و0 وال 

مستند والإجماع : قوله ال 59 «#وَلِمَن جَلهَ بي حمل يمير كلما يهء رعو 
[يوسف: .]/١‏ 

١‏ - حديث قبيصة بن مخارق الهلالي''' قال: تحملت حمالة فأتيت رسول 
الله كك أسأله فيهاء فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها» قال: ثم قال: 
ديا قييصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له 
المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له 
المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش - أو قال: سدادًا من عيش - ورجل أصابته 
فاقة حتى يقوم [كذا] ثلاثة من ذوى الحجا من قومه [أي يقولون]: لقد أصابت 
فلانًا فاقةٌ فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش - أو قال: سدادًا من 
عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحنًا يأكلها صاحبها سحًا)0". 


)١(‏ المبسوط للسرخسي: /75١(‏ 2.207 وفيه: «الضمان جائزاء وتحفة الفقهاء: (/ 2)11415 وفيه: 
«وتصح الكفالة بالمال»» وبداية المبتدي: )١55 /١(‏ وفيه: «الكفالة هي الضم لغة الكفالة 
ضربان كفالة بالنفس وكفالة بالمال فالكفالة بالنفس جائزة». 

() الكافي: (ص 7398)» وفيه : «والضمان والكفالة والحمالة اسماء معناها واحد فمن قال أنا كفيل 
بما لك على فلان أو أنا حميل أو زعيم فهو ضامن والضمان في الحقوق الثابتة كلها جائز؛ء 
والاستذكار: ».)75١19/19/(‏ والذخيرة: .)5١5/9(‏ 

(©) الحاوي للماوردي: (7/ 57)» وفيه: «الدليل على جواز الضمان وصحته الكتاب والسئةف. 
والشرح الكبير للرافعي : .0"87/١١(‏ 

(54) المغني: :)07١/1(‏ وفيه: «باب الضمان..والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع؛», 
وشرح الزركشي الحنبلي: (؟/ .)١1٠‏ 

(0) انظر الاستدلال بهذه الآية: الحاوي للماوردي: »)57١/5(‏ والاستذكار: )5١19/1(‏ لابن 
عبدالبر» والمغني: (7/ 0/١‏ وشرح الزركشي الحنبلي: (؟/ .)١5٠‏ 

.)١55/1١( انظر الاستدلال بهذا الحديث: جواهر العقود:‎ )١( 

(0) مسلم رقم .)1١55(‏ 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية ش 106 


ووجه الدلالة كما يقول المنهاجي الأسيوطي ت٠88ه:‏ «فأباح له الصدقة 
حتى يؤدي» ثم يمسك؛ فدل على أن الحمالة قد لزمته»”'". 

كة عند «الزعيم غارم)”". 

النتيجة: انعقاد الإجماع وتحقق الاتفاق على جواز الضمان 
[74/؟] مسألة: أجمعوا على لزوم الضمان على الضامن . 

إذا ضمن شخص ما عن آخر مالا معلومًا بأمره؛ لزمه هذا الضمان» وقد 
نقل الإجماع على هذاء كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 18'اهء فقال: «وأجمعوا على أن 
الرجل إذا ضمن عن الرجل لرجل مالا معلوماً بأمره: أن الضمان لازم له» وله أن 
يأخذ ممن ضمن عنه»”*©. الإمام ابن قدامة ت 257١‏ فقال: «الضمان إذا صح لزم 
الضامن أداء ما ضمنه وكان للمضمون له مطالبته» ولا نعلم في هذا خلا 00 . 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع ونفي الخلاف السابقين على 
لزوم الفشاة على القناقن جدهور نقهاء الأمقار: الجعيفية”": والعالكي”. 
والعافة وال و0 


.)١557/١( جواهر العقود:‎ )١( 

(7) انظر الاستدلال بهذا الحديث: والذخيرة: (4/ 2.2305 والمغني: »)1١/1(‏ وشرح الزركشي 
الحنبلي : 1١٠/9)‏ وشرح فتح القدير: (// /ا5١).‏ 

(6) تخريجه (ص ا5١).‏ 

(4) الإجماع: (ص 09 رقم: ه07). 

(0) المغنى : (7/ 07/5. 

000 بداية المبتدي : )١160 /1١(‏ وفيه : «فإن شرط في الكفالة بالنفس تسليم المكفول به في وقت بعينه 
لزمه إحضاره إذا طالبه في ذلك الوقت فان أحضره وإلا حبسه الحاكم». 

4 شرح مختصر خليل: (7/ 2077 وفيه: «أن من له دين قبل شخص مؤجل فأسقط المدين حقه من 
التأجيل وضمنه حينئذ شخص على الحلول؛ فإن هذا الضمان لازم». 

(4) الحاوي للماوردي: »)7١/5(‏ وفيه: «فإذا استحق لزم الضامن». 

(9) المغني : (/1/ 74 وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف» وشرح الزركشي الحنبلي: (؟/ .)١5٠‏ 


1/5 مسائل الإجماع في المحرمات المالية 


مستند الإجماع ونفي الخلاف: قوله 6و1" : «الزعيم غارم)”". 

النتيجة: انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف على لزوم الضمان على 
الضامن. 
[1/79] مسألة: لا اعتبار لرضا المضمون عنه في الضمان بالاتفاق. 

المضمون عنه» هو المدين» ولا يعتبر رضاه في ضمان الدين عنه» وقد 
نقل الاتفاق على هذاء كما نقل نفي الخلاف فيه. 

من نقل الاتفاق: الإمام ابن قدامة الحنبلي ت «١5ه2‏ فقال: «ولا يعتبر 
رضا المضمون عنهء لا نعلم فيه خلاقًا)”". 

الإمام النووي ت 5!ا5هء فقال: «كتاب الضمان. .. أركانه وهي خمسة 
الأول المضمون عنهء ولا يشترط رضاه بالاتفاق)40). 

الموافقون على الاتفاق ونفي الخلاف: أبو يوسف من الحنفية"'', 
والجاية290والشا وم الخنا 0 

مستند الاتفاق : 

١‏ - لأنه لما جاز قضاء دينه من غير رضاه جاز ضمان ما عليه من 


.0754 //( انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني:‎ )١( 

(؟) تخريجه (ص ا16١).‏ 

(*) المغني : (0/ 77). 

(5) روضة الطالبين: (54/ 4271٠‏ وعبر عنه في منهاج الطالبين له أيضًا بقوله: «ولا يشترط رضا 
المضمون عنه قطعا». مغني المحتاج شرح المنهاج: (؟/ .)3٠١‏ 

() شرح فتح القدير: (7/ »)١75‏ وفيه: «ولم يجعل أبو يوسف في قوله الأخير القبول ركنا فجعل 
الكفالة تتم بالكفيل وحده في الكفالة بالمال والنفس»» والبحر الرائق: (117/5). 

(6) الذخيرة: »)73١١/9(‏ وفيه: «الركن الثالث المضمون عنه وفي الجواهر لا يشترط رضاه؛» 
وشرح مختصر خليل : (؟/ 6 وشرح ميارة: 96/1 1). 

0) المهذب: ,)95٠/١(‏ وفيه : (ويصح الضمان من غير رضا المضمون عنه»» وروضة الطالبين: 
»)51٠/5(‏ ومغني المحتاج: (؟/ .)5٠١‏ 

(8) المغني: (7/ 97) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف. 
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وف 


١‏ - لأن أبا قتادة ضمن من غير رضى المضمون له ولا المضمون عنه 
فأجازه النبي يَكْدّه وكذلك روي عن علي رضي الله عنه”". 

“” - ولأنها وثيقة بدين لا يشترط فيها قبض فشابهت الشهادة» ولأنه ضمان 
فين فأشية همان يعض الورثة دين العيت للغائب :وقد .لم7 

الخلاف في المسألة: لم أجد نضا صريحًا عند الحنفية باشتراط ذلك» 
سوى ما ذكره الزيلعي في المسألة التالية: «(وهو متبرع في الإنفاق على اللقيط 
واللقطة) لأنه لا ولاية له في الإيجاب على ذمتهما فصار كما إذا قضى دين غيره 
نغير إِدن المدين)!4). 

وهذا معناه: أن أحدًا لو قضى دين أحد بغير إذنه» فلا ولاية له في الولاية 
على ذمة المدين» وهذا يعني عدم الاعتبار عند عدم الإذن والرضا؛ فدل على 
اشتراط ذلك في الضمان, والله تعالى أعلم. 

وكذلك كلام ابن الهمام عن ركني الكفالة» فقال: «وأما ركناها فالإيجاب 
والقبول بالألفاظ الآتية» ولم يجعل أبو يوسف في قوله الأخير القبول ركتاء 
فجعل الكفالة تتم بالكفيل وحده في الكفالة بالمال والنفس وهو قول مالك 
وأحمد وقول للشافعي»”. وعقدا الكفالة والضمان متدخلان عند الحنفية 
وغيرهم» كما يتضح ذلك من تعريف الضمان» كما عند المنهاجي الأسيوطي : 
«ويقال فيه: زعيم» وضمين» وحميل» وكفيل» وقبيل. .. والضمان على 
ضريين: أحدهما: ضمان النفس. والثاني: ضمان المال. .. الخ6”"". 
)١(‏ المهذب: .)750/١(‏ وانظر: المغني: (1/ ا/9)» وروضة الطالبين: .)71٠/5(‏ 
إفة المغني: (17/ 7/7). 1 
() السابق. والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: (2728/0). 
(؟) تبيين الحقائق : (7/ 70). 
(0) شرح فتح القدير: (9/ .)١1554‏ (؟) جواهر العقود: .)١55/1١(‏ 
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هذا وقد أشار إلى خلاف الخنفية القرافي» فقال: «واشترطه (ح)70". 
أدلة هذا الرأي: لم أجد دليلاً للحنفية من كتبهم» ولكن استدل لرأيهم 
القرافى بالتالى : 
١‏ - لأنه إثبات مال لآدمي فلم يثبت إلا برضاهء أشبه البيع فالرضا مشترط 
م 0 5 04 3 ( 
فيه من كل طرفي العقد البائع والمشتري”". 
النتيحة : عدم تحقق الاتفاق» وكذا نفي الخلاف على عدم اعتبار رضى 
المضمون عنه» لخلااف الحنفية. 
:]2/7١[‏ مسألة: الضامن بالإذن يرجع على المضمون عنه بعد الأداء وإن أده بدون 
إذن بالاتفاق. 
إذا أدى الضامن حقااضه المقسموة طنه باخ رجع به على المضمون عنه. 
وإن لم يأمره المضمون عنه بالأداء» وقد نقل الاتفاق على هذا 
من نقل الاتفاق: الإمام ابن هبيرة ت 555ه»ه فقال: «واتفقوا على أنه إذا 
ضمن حقًّا عن رجل بإذنه وأداه؛ أنه يجب له الرجوع به على المضمون عنه»9". 
الموافقون على الاتفاق: وافق على الاتفاق السابق جمهور فقهاء الأمصار: 
أبو يوسف من الحنفية”'» والمالكية”*'» والشافعية"؟. والحنابلة". 
)١(‏ الذخيرة: 2)5١١/9(‏ و(ح) هو رمز أبي حنيفة. 
(5) الإفصاح: .037/١(‏ 
(5) شرح فتح القدير: (1/ »)١84‏ وفيه: «إذا قال لرجل : اضمن لفلان ألف درهم أو اقضه ألف 
درهمء ففعل لم يرجع على الآمر إلا ذا كان خليظًا أو شريكاء وقال أبو يوسف: يرجع؟». 
(0) حاشية الصاوي على الشرح الصغير: (70/ 55 5)» وفيه: «(ورجع) الضامن على المدين (بما 
أدى) عنه (ولو مقومًا)... (إن ثبت الدفع) منه لرب الدين ببيئة أو إقرار رب الدين». 
(6©9 الحاوي: (5/ )ل والتنبيه : (1/ 5ك وفيه : «إن كان ضمن عنه بإذنه رجع عليه وقيل 
لا يرجع حتى يضمن بإذنه ويدفع بإذنه وان ضمن بغير اذنه لم يرجع وقيل ان دفع بإذنه رجع»؟» 
والمهذب : )"147/١(‏ وفيه تفصيل أكثر مما سبق في التنبيه. 
48 المغني : (/1/ 89)» وفيه: 'فمتى أدى رجع عليه سواء قال له اضمن عني أو لم يقل...»؛ وكشاف 
القناع: (/ 0731/1» وحاشية الروض المربع : .)23١7//5(‏ والإنصاف : (0/ 167 وما بعدها) - 
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مستئد الاتفاق : ٠‏ 

١‏ - لأن المضمون عنه قد أذن للضامن في الضمان والقضاء''". 

؟ - لأن الضامن قد قضى دين واجب وقضاءه مبرأ؛ فكان له الرجوع لأنه 
الدين من ضمان من هو عليه”". 

* - لأن المضمون عنه قد انتفع بمال الغير بإذن فكان للضامن لضامن 
الرجوع بما صرف من ماله ". 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة أكثر الحنفية كأبي حنيفة 
ومحمدء فقالوا: لم يرجع على الآمر إلا إذا كان خليظًا أو شريكا”'' والشافعية 


في قول”” . 
أدلة هذا الرأي: لم أقف على دليل عندهم لذلك. لكن ذكر ابن قدامة دليلاً 
لهم كالتالي : 


1 - لأنه فد يآمر مخالطه بالتقد عن . 

النتيجة : عدم تحقق الاتفاق على رجوع الضامن - إذا ضمن بالإذن ودفع 
بدون إذن - على المضمون عنه بعد الأداء لخلاف أكثر الحنفية وقول عند 
الشافعية. 


- وفيه: «... الثانية : أن يضمن بإذنه ويقضي بغير إذنه فيرجع أيضا بلا نزاع. الثالثة : أن يضمن 
بغير إذنه ويقضي بإذنه فيرجع على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب واختار في الرعاية 
الكبرى أنه لا يرجع». 

.)189/1( شرح فتح القدير:‎ »)747/١( المهذب:‎ )١( 

(1) كشاف القناع: (/ 7”09/1). 

(©) الإقناع للشربيني: (5/ 715). 

(4) شرح فتح القدير: (7/ »)١88‏ وفيه : #إذا قال لرجل اضمن لفلان الف درهم أو اقضه ألف درهم 
ففعل لم يرجع على الآمر إلا ذا كان خليظًا أو شريكاء وقال أبو يوسف يرجع». 

(4) الحاوي: (478/5)» والتنبيه: .)1١57/1(‏ 

(1) المغني: (89/19). 
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[0/71] مسألة: ضمان ما لم يجب لا يجوز بالاتفاق. 

لا يجوز ضمان مال لم يجب بعدء كمن قال لآخر: أنا أضمن لك 
ما تستقرضه من فلانء» أو قال له: اقترض من فلان دينارًا وأنا أضمنه عنك» أو 
قال له: أقرض فلاثا دينارًا وأنا أضمنه لك”'"2: وقد نقل الاتفاق على هذا . 

من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 20405 فقال: «اتفقوا أن ضمان ما 
لم يجب قطء ولا وجب على المرء؛ لا يجوز»”". 

الموانقون على الاتفاق: وافق على الاتفاق السابق محمد بن الحسن من 
الحنفية”"» والشافعية في أصح القولين وأشهرهماء وهو الجديد”'» وأبي 
0 وابن أبي اي رالا 0 

مستند الاتفاق : 

١‏ - لأن ضمان ما لم يجب؛ ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل”*. 

؟ - لأن الضمان عقد واجب» وضمان ما لم يجب هو من باب ضمان 
الواجب في غير واجب وهو لا يجوزهء فهو التزام ما لم يلزم بعدء وهذا محال”"". 


.)١١7/8( المحلى:‎ )١( 

)١(‏ مراتب الإجماع: (ص ؟57). 

.)١1١7//8( المحلى:‎ )( 

(5) الحاوي: //١7(‏ 207768 فيه: «فأما ضمان ما لم يجب فقد اختلف أصحابنا فيه هاهنا على 
وجهين : أحدهما: أنه ليس بضمان... والوجه الثاني: أنه ضمان»» والمهذب: 20914١ /١(‏ 
والتنبيه: »2٠١7 /١(‏ وجواهر العقود: »)١477/١(‏ وفيه: «وأما ضمان المجهول وما لم يجب 
فعلى قولين أصحهما أنه لا يجوز». وفي »)١541/١(‏ والمجموع: .)١19/١5(‏ 

.)١١7/8( المحلى:‎ )0( 

(6) المرجع السابق. 

(0) المرجع السابق. 

(6) انظر: المحلى: .)١١7/8(‏ 

(9) المرجع السابق. 
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الخلاف في الجسآلة حالف : الأثناق الساق تجمهور الففهاء: أكثر 
الحنفية”"» والمالكية”"» والشافعية في القول الآخر وهوالقديم'". 
والحنايلة”*'«وعتمان التي 

أدلة هذا الرأي : 

.]77 قوله تعالى”" : «إوَلِمَن سَلهُ بوء حمل بير وَأنأ بو رَعِيمٌ» [يوسف:‎ - ١ 
قال البهوتي مبيئًا وجه الدلالة من الآية: «فدلت الآية على ضمان حمل البعير‎ 
مع أنه لم يكن وجب06.‎ 

١‏ - لأن ضمان ما لم يجب قد تقتضيه المصلحة» والحاجة والضرورة 
وق رلا 


)١(‏ المبسوط: /١١(‏ 40)» وفيه: «وإذا قال الرجل لرجل بايع فلانًا فما بايعته به من شيء فهو علي ؛ 
فهو جائز على ما قال»» وفي : :)١86/7١(‏ «لو قال إن قتلك فلان خطأ فأنا ضامن لديتك فقتله 
فلان خطأ فهر ضامن أرشه»» وشرح فتح القدير: 50000 وفيه : «وفي الخلاصة رجل قال: 


قال لآخر: بايع فلانًا فما بايعته من شيء فهو علي صح»؛ والبحر الرائق: (5/ 22747 وحاشية 
ابن عابدين : (0/ 0757. 

(؟) المدونة: »)3١7/4(‏ وفيه: #قلت: أرأيت إن قلت لرجل : بايع فلانًا فما بايعته به من شيء فأنا 
ضامن للثمن» أيلزمني هذا الضمان أم لا؟ قال : نعم» يلزمك ذلك إذا ثبت ما بايعه به»» والذخيرة : 
(23208/9» وفيه : ولو قلت : بع فلانًا أو دَاينْه فما فعلت من ذلك أنا كفيله ؛ لزمك إذا ثبت مبلغه؛» 
ومواهب الجليل : (/ 8 *7), والتاج والإكليل: (5/ »23٠١‏ ومنح الجليل: .07١17//5(‏ 

(9) راجع مصادر القول الأول بمواضعها. 

(5) المغني في مواضع منها : (0/ 207/5 وفيه : اايصح ضمان ما لم يجب»» والشرح الكبير في مواضع 
منها : :»21١8/6(‏ ومجموع الفتاوى : (0494/79)» وحاشية الروض المربع : .)1١/6(‏ 

.)١١7/8( المحلى:‎ )5( 

(5) انظر الاستدلال بهذه الآية: مجموع الفتاوى: (059/59).» إعلام الموقعين: (9/ 20784 
وكشاف القناع: (//75037). 

(010) كشاف القناع: (9/ 751). 

(8) انظر: إعلام الموقعين: (9/ 084. 
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[1/7] مسألة: يجوز مطالبة المضمون له الضامن بما ضمن بالاتفاق. 

يحق للمضمون له [صاحب الحق من دين ونحوه] أن يطالب الضامن بما 
ضمنه له» وقد نقل الاتفاق على هذاء كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الاتفاق ونفى الخلاف: الإمام ابن حزم ت 407ه», فقال: 
«واتفقوا على أن من كان له على آخر حي حق واجب من مال محدود قد وجب 
بعد فضمنه عنه ضامن واحد بأمر الذي عليه الحق ورضي المضمون له بذلك 
وكان الضامن له غنيّاء فإن ذلك جائزء وللمضمون له أن يطالب الضامن بما 
من ل الإمام ابن قدامة ت ١17ه»‏ فقال: «الضمان إذا صح لزم الضامن 
أداء ما ضمنه وكان للمضمون له مطالبته ولا نعلم في هذا خلا 916" 

الموافقون والإجماع: وافق على الاتفاق ونفي الخلاف: الحنفية", 
ومالك في.قول 5-7 مكل العا لكين 1 وه قول:العوري 


)١(‏ مراتب الإجماع: (ص ؟57). 

(0) المغني: (7/ 74). 

(9) الكتاب مع شرحه اللباب: »)275١9/١(‏ وفيه: «والمكفول له بالخيار: إن شاء طالب الذي عليه 
الأصل » وإن شاء طالب كفيله»» والهداية شرح البداية : (/ 45)» وبداية المبتدي: 2)١45/1(‏ 
وشرح فتح القدير: (/ا/ 187). 

(5) الكافي: (ص 49)؛ وفيه: «وقد كان مالك يقول في الضامن والمضمون عنه أن للطالب أن 
يأخذ أيهما شاء بحقه. .. وهو قول جماعة من أهل العلم؛ ثم رجع مالك» فقال لا تبعة للطالب 
على الضامن حتى لا يوجد للمضمون عنه مال..3 والبهجة في شرح التحفة: /١(‏ 20701 وفيه: 
«ولا يطالب الضامن به أي بالدين إن حضر الغريم بالبلد حال كونه موسراً.. وبه كان العمل 
قديماً.. وهو قول مالك المرجوع عنهء وبه صدر ابن الحاجب واين سلمون؛ وبه العمل الآن 
بفاس وما والاه؛؛ وحاشية الصاوي على الشرح الصغير: (7/ .)40٠0‏ 

(5) الحاوي: (475/5» 550)» وفيه: «وللمضمون له مطالبة كل واحد من الضامن والمضمون عنه 
حتى يقضي حقه من أحدهما فيبرآن معًاءء والمهذب: .0141/١(‏ 

(5) المغني : (9/ 85)» وفيه: «ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة وبعد الموت»» 
والكافي: ».)١7194/1(‏ والروض المربع: .)154/١(‏ 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية زقحل 


وإسحاق وأبي عبيد''". 


مستند الاتفاق : 

.]77 قول الله تعالى”'': «#وَأنَأ بدء رَعِيمٌ» [يوسف:‎ - ١ 

؟ - قوله عليه السلام”": «الزعيم غارم»”*". 

'' - لأن الدين ثابت في ذمته فكان له مطالبته””. 

؛ - لأن الحق ثابت في ذمة الضامن كالأصيل فجاز له مطالبته به0©. 

الخلاف في المسألة: خالف الاتفاقٌ السابق ونفي الخلافف فيه الإمام 
مالك في رواية له هي المرجوع إليها فقال بعدم مطالبة الضامن إلا إذا تعذرت 
مطالبة الأصيل وهو المضمون عنه”” » وقواه ابن القيم» فقال بعد سرده 
والاستدلال له: وهذا القول في القوة كما ترى”". 

أدلة هذا الرأي: هو ما استدل به ابن القيم للقائلين به» وهو: 

١‏ - أن الضامن فرع والمضمون عنه أصل» والقاعدة في الشريعة أنه 
لا يصار إلى الأبدال والفروع إلا إذا تعذر الأصول كالتراب في الطهارة» 
وشاهد الفرع مع شاهد الأصل”"". 

١‏ - أن الكفالة توثقة وحفظ للحق فهي كالرهن» إلا أن الرهن هو رهن لعين 
وفي الضمان هو رهن للذمة» أقرها الشارع وجعلها في مقام رهن الأعيان للحاجة 
إليهاء والرهن لا يصار إليه ولا يستوفى منه إلا إذا تعذر الوفاء؛ فكذا الضمين. 


.)854 /( : حكاه عنهم ابن قدامة في المغني‎ )١( 

(1) انظر الاستدلال بهذه الآية: الكافي في فقه ابن حنبل: (؟/ .)١719‏ 

(©) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغنى: (1/ .)7/١‏ 

(4) تخريجه (ص 1917). (5) المهذب: (41/1). 2 (1) المغنى: (83/9). 
(0) راجع مصادر المالكية في القول السابق» ونص ابن عبدالبر وغيره في ذلك. ْ 

(8) إعلام الموقعين: (/ 44). 

(9) راجع الاستدلال بهذا الدليل وما بعده: المصدر السابق. 
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* - أن الأصل في الضمان هو لحفظ الحقوق وليس لتعدد محل الحق أو 
نقله لغير محله الأصليء فللمضمون له أن يرجع إلى الضمان عند تعذر 
الاستيفاء»ء والضامن نصب نفسه للمطالبة عند تعذر الأصل» بدليل أن الناس 
تستقبح مطالبة الفرع مع موجود الأصل» ويعذر المضمون له في مطالبة الفرع 
إذا عجز عن مطالبة الأصل» وهو ما فطر عليه الناس. 

النتيجة: عدم تحقق الاتفاق ونفي الخلاف على مطالبة المصمون له 
الضامن بما أداهء لخلاف المالكية المفصل ومن وافقهم. 

[7/7] مسألة: نفي النزاع على عدم رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى 
دينه متبرعًا. 

إذا تبرع الضامن بقضاء الدين عن المضمون عنه [المديون]» وقضاه؛ فلا 
رجوع له على المضمون عنه» وقد نفي النزاع في ذلك. 

من نفى النزاع: الإمام المرداوي ت 886هء فقال: «إن قضى الضامن الدين 
فلا يخلو إما أن يقضيه متبرعًا أو لا؛ فإن قضاه متبرعًا ؛ لم يرجع بلا نزاع»”'". 

الموافقون على نفي النزاع: وافق على نفي النزاع في ذلك علماء الأمصار 
وأتباعهم : ال لجال 0 العا والعنا 602 


.)١67 الإنصاف: (ه/‎ )١( 

(1) الهداية شرح البداية: (7/ 58)» واللباب : /١(‏ 749), والأشباه والنظائر: /١(‏ 20780 وفيه : 
«لو أنفق المودع على أبوي المودع بلا إذنه وإذن القاضي ضمنهاء ثم إذا ضمن لم يرجع عليهما ؛ 
لأنه لما ضمن وملكه بالضمان فظهر أنه كان متبرعًا». قلت: وهذا ذهاب من الحنفية إلى أن 
المتبرع بقضاء الضمان لا يرجع على المضمون عنه بعد الأداء. 

() شرح خليل للخرشي : (73077/117) - باب الضمان - الضمان عن الميت المفلس» وفيه: «عدم 
رجوع الضامن لما أداه عنه بعد موته» ولو علم له مالا؛ لأنه كالمتبرع».قلت: وهذا ذهاب من 
المالكية إلى ما ذهب الحنفية قبل. 

(5) مغني المحتاج: (1/ »)351١‏ وفيه: «(ومن أدى دين غيره بلا ضمان ولا إذن فلا رجوع) له عليه 
لتبرعه». قلت : وهذا ذهاب من الشافعية أيضًا إلى ما ذهب الحنفية. 

(5) كشاف القناع : (7/ .077١‏ وفيه: «(وإن قضى الضامن الدين أو أحال) الضامن (به) أي بالدين 
(متبرعًا لم يرجع) الضامن (بشيء) سواء (ضمنه بإذنه أو بغير إذنه)». 
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مستند نفي النزاع: لأن الضامن إذا قضاه متبرعًا كان كالمتصدق» 
والمتصدق لا يرجع على المتصدّق عليه بها""". 

النتيحة : تحقق نفي النزاع على عدم رجوع الضامن على المضمون عنه إن 
قضى دينه متيوعا: 
[غ4/1] مسألة: نفي الخلاف في عدم صحة ضمان المجنون والصبي غير المُمَيّز . 

الجنون والصغر من عوارض الأهلية» وعليه لا يصح تصرف كل من 
المجنون والصغير غير المميز» ومن هذه التصرفات الضمان» وعليه لا يصح 
ضمانهم» وقد نفى الخلاف فى هذا. 

من نقل نفى الخلاف: الإمام القدوري ت478ه. فقال: «ولا يجوز 
تيرك المتضون المكلوت فل عفله يا 70 

الإمام ابن قدامة ت ١١5هه‏ فقال: الليصح ضمان كل جائز التصرف فى 
ماله سواء كان رجلا أو امراة. .. ولا يصح من المجنون والمبرسم ولا من 

5 ل 236 

الإمام المرداوي ت 880ه» فقال: «أما المجنون؛ فلا يصح ضمانه قولاً 
واحدّاء وكذا الصبي غير المميز)”*". 

الشيخ عبدالرحمن بن قاسم النجدي ت 797١اه»ء‏ فقال: «أما المجنون» 
والطفل فلا يصح تصرفهما مطلقًا»”". - 

الموافقون على نفى الخلاف: وافق على نفي الخلاف السابق فقهاء 
الأمصار وأتباعهم: الحنفية"'» والمالكية”". ... 
)١(‏ كشاف القناع: (1/8/ا"). (5) الكتاب مع شرحه اللباب: (1517//1). 
(9) المغني: (1/94/1). (5) الإنصاف: (8/ .)١58‏ 
)5( الكتاب مع شرحه اللباب: (١١1/لا‏ ككل والبحر الرائق: 020 وفيه : دلا ينعقد كفالة 


مجنون وصبي!» ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام: )ار ه"6). 
(10) بلغة السالك : (7/ 2717» والبهجة في شرح التحفة : /١(‏ 144)؛ وشرح مختصر خليل : (5/ 737). 
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والشافية* "و والحنائلة' "كذ الاي 
مستند نفى الخلاف : 
١‏ - لارتفاع القلم عن المجنون والصبي”'". 
١‏ - لأن الضمان هو إيجاب في أموال بعقد فلم يصح منهم كالنذر والإقرار””) 
- لأن الضمان عقد تبرع بالتزام مال للمضمون له» فلم يصح منهم كنذر 
افق 
النتيجة : تحقق نفي الخلاف في عدم صحة ضمان المجنون. 
[1/76] مسألة: تعدد المضمون عنه والضمان واحد جائز بالاتفاق. 
زء وقد نقل الاتفاق على جوازه. 
من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 507ه» فقال: «واتفقوا أن ضمانَ 
لحك اك ل ا لور لو مووي راع ح عل 
لهم ِبَلّهء مثل ذلك الحقٌّ جائرٌ»”". 
الموافقون على الاتفاق: لم أجد من تعرض لهذه المسألة بموافقة أو 
مخالفة سوى الحنفية عند الكلام عن جواز تعدد المكفول له'*'» وكذلك ابن 
حزم في حكاية الاتفاق الآنفة. 
000 الحاوي: (5/ 5ق وفيه: «ضمان الصبي والمجنون لا يصح لارتفاع القلم عنهما»» وإعانة 
(0) المغني (74/1): والكافي: »)١119/7(‏ والشرح الممتع على زاد المستقنع: (9/ 184). 
إهرة مراتب الإجماع: (ص 6١‏ 
(5) انظر: الحاوي: .)15١/5(‏ (5) انظر: المغني: (079/17. 
(5) انظر: الكافي: .)١597/75(‏ (0) مراتب الإجماع: (ص 65). 
)مغ درر الحكام شرح مجلة الأحكام: /1١‏ ل وفيه : «ويجوز تعدد المكفول له أيضًا كما قلناء 
فكما أن لرجل أن يكفل رجلاً واحدّاء فله أن يكفل اثنين أو ثلاثة أو أكثر كما أنه تجوز الكفالة 
بعدة ديون أيضًا». 
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مستند الاتفاق: لم أعثر على مستند عند من قال بجواز تعدد المضمون 
عنه. هذا على أن الأصول العامة للشريعة الإسلامية تجيز ذلك؛ حيث يجوز 


فكان أولى. والله أعلم. 
النتيجة: سلامة الاتفاق من الوقوف على معارض» وعليه تحقق الاتفاق 
على جواز تعدد المضمون عنه. 


]٠١77[‏ مسألة: نفي النزاع على عدم براءة المضمون عنه ببراءة الضامن. 

إذا برئت ذمة المضمون عنه وهو الأصل برئ الفرع وهو الضامن» لكن إن برئ 
الفرع وهو الضامن لا يبرأ الأصل وهو المضمون عنه» وقد نفي النزاع في ذلك. 

من نفى النزاع: الإمام المرداوي ت 880ه» فقال: «إن بريء الضامن أو 
أقر ببراءته لم يبرأ المضمون عنه بلا نزاع»”"". 

الموافقون على نفي النزاع: وافق على نفي النزاغ في عدم براءة المضمون 
عنه ببراءة الضامن جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية”"'» والمالكية'". 
والكزاقيه أو الهاي ده 


.)١5ه الإنصاف: (ه/‎ )١( 

(1) الكتاب مع شرحه اللباب : »)35١9 /١(‏ وفيه : «وإن أبرأ الكفيل لم يبرأ المكفول عنه»» والهداية 
شرح البداية : (/ 91)» وشرح فتح القدير: (7/ »)١97*‏ وبدائع الصنائع : (7/ »)١7‏ والاختيار 
لتعليل المختار: (7/ 181). 

(؟) شرح مختصر خليل : (5/ 717)» وفيه: «إذا برئ الضامن لا يبرأ الأصل»؛ وحاشية العدوي: 
(0/ 77/5) أحوال الحوالة» وفيه: «الضمان لا يبرئ ذمة المضمون عنه» وإنما هو شغل ذمة 
أخرى»» والثمر الداني: (377/1). 

(5) الحاوي: (7/ 555)» وفيه : «ولم يبرأ المضمون عنه لأن براءة الضامن إسقاط للوثيقة» وسقوط 
الوثيقة لا يبطل الحق كما لو فسخ المرتهن الرهن»؛ والمهذب: .)75١/١(‏ وفيه: «وإن أبرىء 
الضامن لم يبر! المضمون عنه». 

(5) المغني: (7/ 85)» وفيه: «المضمون عنه لا يبرأ بنفس الضمان كما يبرأ المحيل بنفس الحوالة 
قبل القبض ؛ بل يثبت الحق في ذمة الضامن مع بقائه في ذمة المضمون عنه»» والشرح الكبير: - 
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وهو قول الثوري وإسحاق وأبو عبيد”'". 


١‏ - قول النبي عليه السلام"" : «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى 
ع0 
١‏ - لأن براءة الضامن هو تنازل عن الوثيقة» وسقوط الوثيقة ليس هو وفاء 
للحق أو ابطال لهء أشبه ما لو فسخ المرتهن الرهن فلا يبطل به الدين”". 
“ - لأن الضمان كالشاهدة» فهو وثيقة بالدين فلا يسقط الحق بسقوطه""©. 
4 - لأن المضمون عنه أصل فلا يبرأ بابراء الفرع"'". 
ه - لأن في الدين في الأصل على الأصيل» وهو المضمون عنه'”". 
الخلاف في المسألة: خالف نفي النزاع في هذه المسألة بعض الفقهاء 


ع (ه/ “مال وفيه : «زوان برى الضامن أو أقر ببراءته لم يبرأ المضمون عنه.. )21 والروض 


المربع: /١(‏ 155). 
)١(‏ المغني: (/7/ 84) 
(9) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (/ 88). 


(*) الترمذي (/789, رقم: 22٠١194‏ وقال: هذا حديث حسن. وقال ابن معين في تاريخه: 
«صحيح» (/ 784)» وقال أبو نعيم: «هذا حديث صحيح ثابت». حلية الأولياء: ("/ 7/ا١),‏ 
وذكره الحافظ في فتح الباري : (0/ »)١57‏ وسكت عليه ولم يتعقبه» لكن قال عنه ابن حزم وعن 
حديث لعلي ١لا‏ يصحان». المحلى : (8/ .)١١6‏ 
قلت: قول ابن حزم في حديث أبي هريرة هذا مردود» لأن إسناده متصل» ورجاله ثقات رجال 
الصحيحين؛ عدا عمر بن أبي سلمة فمن رجال الأربعة» وقد مشاه جماعة؛ وهو كما قال ابن 
عدي : «متماسك الحديث. لا بأس به». الكامل في ضعفاء الرجال: .)5١/0(‏ وانظر: تهذيب 
التهذيب: .)50١/9(‏ 

(5) الحاوي: (5/ 540)» وانظر: المهذب : 2075١ /١(‏ وانظر الشرح الكبير لابن قدامة : (0/ 77). 

(5) المغني: (0/ هم) والشرح الكبير لابن قدامة: (0/ 1/7). 

(5) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة: (0/ 2277 وانظر: الروض المربع: .)554/١(‏ 

00 انظر: الاختيار لتعليل المختار: (؟141/7). 
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:اين شبرية" "+ :وابى ثون»:وابن أبي ليلى وداود الظاهري . فذهبوا إلى أن 
من ضمن عن رجل مالاً لزمه وبرئ المضمون عنه'") 

أدلة هذا الرأي: حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا مع النبي َيه في 
جنازة فلما وضعت قال: «هل على صاحبكم من دين؟» قالوا: نعم درهمان» 
فقال: «صلوا على صاحبكم» فقال علي: هما علي يا رسول الله» وأنا لهما 
ضامن» فقام رسول الله كَل فصلى عليه» ثم أقبل على علي» فقال: «جزاك الله 
خيرًا عن الإسلام؛ وفك رهانك كما فككت رهان أخيك» فقيل : يا رسول الله: 
هذا لعلي خاصة أم للناس عامة؟ فقال: «للناس عامة)”". 

قال ابن قدامة عقب ذكر احتجاجهم نهدا الحتديت: «فدل على أن 
المضمون عنه بريء لمان 

السيي ا ب اله ع 
رسول الله كلِ يصلي عليهء فقلنا: تصلي عليه فخطا خطى» ثم قال: «أ 
دين؟) قلنا: ديناران» فانصرفء فتحملهما أبو قتادة» فأتينا» فقال أبو قتادة: 


)00( هو الإمام أبو شبرمة عبدالله بن شبرمة بن طفيل بن حسان الضبي فقيه العراق» كان من أئمة الفروع » 
وسير أعلام النبلاء: (48//5). 

زع حكاه عن ابن شبرمة الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء: /6١‏ )ل واين عبدالبر في 
الاستذكار: (/1//9١١؟7)»‏ وابن قدامة فى المعني: (/7/ 85)» وحكاه ابن قدامه في الموضع 
السابق عن الباقين. 

() مسئد عبد بن حميد : (ص )58١‏ ثنا أبو نعيم ثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي قال حدثني عطية عن 
أبي سعيد الخدري به. وسئن الدارقطني ش52 رقم: : )19١‏ من طريق أبي نعيم به؛ والسنن 
الكبرى للبيهقتي : (5/ *7) بهء وقال : (الحديث يدور على عبيد الله الوؤصافى وهو ضعيف جدًا». 
قلت: الحديث ضعيف» «قال النسائي فيما أخبرني محمد بن العباس عنه عبيد الله بن الوليد 
الوصافي متروك الحديث» ومدار الحديث عليه» انظر الكامل في الضعفاء (5/ 17؟077. 

(5) المغني : (/ا/ 86). 
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الديناران عليّ» فقال رسول الله ككلِ: «أحِقَّ الغريمُ؛ وبرئ منهما الميتٌ) قال: 
نعم» فصلى عليه» ثم قال بعد ذلك بيوم: «ما فعل الديناران؟؟2 فقال: إنما مات 
أفسن» قال: فعاد إليه من الغد. فقال: لقد قضيتهما. فقال رسول الله يك : 
«الآن بردّتٌ عليه جلده)0". 

قال ابن قدامة عقب ذكر احتجاجهم بهذا الحديث أيضًا: «وهذا صريح في 
براءة المضمون عنه لقوله: (وبريء الميت منهما).ء ولأنه دَيْنّ واحد فإذا صار 
في ذمة ثانية برئت الأولى منه كالمحال به» وذلك لأن الدَّيْن الواحد لا يحل في 
محلية 006 ثم شرع يستدل لقول الحنابلة كما سبق عنه في مستند نفي النزاع. 

النتيحة : عدم تحقق نفي النزاع في عدم براءة المضمون عنه ببراءة الضامن 
لخلاف من خالف من الفقهاء. 

وجه الدلال أن الضامن برئ من الدين فتبعه المضمون عنه» والبراءة هنا 
في حق الدائن» لكن ليس في حق الضامن فيجوز له الرجوع على المضمون عنه 
بما دفعه كما سبق بيانه لكن الحديث يدل على أن ابا قتادة متبرع فسقط عن 
الميت الدين. 
[1177] مسألة: نفي النزاع على صحة ضمان المريض. 

إذا ضمن المريض أحدًا؛ صح ضمانه ولزمه ما يلزم الصحيح» وقد نفي 
النزاع في ذلك. 

من نفى النزاع: الإمام المرداوي ت 8860ه» فقال: «قوله: (ولا يصح إلا 
من جائز التصرف). .. دخل في عموم كلام المصنف صحة ضمان المريض» 
وهو صحيح؛ فيصح ضمانه بلا نزاع»” ". 
)١(‏ رواه أحمد: المسند (/ 077١‏ والمستدرك على الصحيحين: (؟/ 257 رقم: 20778457 ثم 


قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأقره الذهبي» فقال: الاصحيح1. 
(؟) المغني: (0/ 88) (") الإنصاف: (5/ .)١54‏ 
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الموافقون على نفي النزاع: وافق على نفي النزاع جمهور الفقهاء 
وأتباغهم: التحنفية”29» والمالكية”"©».والشافعية””©..والحنايلة9». 

مستند نفي النزاع : لأن الضمان تبرع» والمريض ليس من أهله””". 

النتيجة: تحقق نفي النزاع على صحة ضمان المريض. 


)١(‏ مجمع الضمانات: (77/1): وفيه: اإن ضمن في المرض ومات أخذ من تركته». قلت : وهذا 
إقرار من الحنفية بصحة ضمان المريض مادام لازمًا من تركته. وأصرح منه قول ابن نجيم في 
البحر الرائق: (5/ 7784): «تصح كفالة المريض لكن من الثلث؛ لأنها تبرع». ومن معاني 
الضمان الكفالة. قال ابن عبدالبر: «وأما الكفالة والحمالة وهما لفظتان معناهما الضمان»؛ 
الاستذكار: (/ا//8١7).‏ 

() شرح ميارة: (197/1)» وفيه: «فلا يصح ضمان المحجور مطلقّاء ولا ضمان المريض أو 

ش الزوجة في الزائد على ثلثهما». قلت : وهذا يعني أنه يصح ضمانهما في الثلث وما دونه لا أكثر. 
(*) روضة الطالبين: (747/4)» وفيه: «وأما ضمان المريض فقال صاحب الحاوي هو مُعْتَّبر من 
الثلث ؛ لأنه تبرع. فآن كان عليه دين مستغرق فالضمان باطل» وإن خرج بعضه من الثلث صح فيه؟. 

(54) الإنصاف: (0/ »)١55‏ وفيه قوله السابق في حكاية نفي النزاع» وفي آخره: «لكن إن مات في 

مرضه حسب ما ضمئه من ثلثه». 


(5) انظر: روضة الطالبين: (747/5)»: والبحر الرائق: (5/ 5154). 
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الفصل الثالث 
مسائل الإجماع في عقد الكفالة 


[1/78] مسألة: الكفالة”"© جائزة بالإجماع. 

الكفالة جائزة سواء بالمال أو بإحضار نفس المكفولء وقد نقل الإجماع 
والاتفاق في ذلك» كما قد نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف: الإمام أبو الحسن الماوردي 
ت 0٠40هء‏ فقال: «إجماع الصحابة منعقد بجواز الكفالة»”". 

الإمام ابن حزم ت 407ه» فقال: «واتفقوا على أن من كان له على آخر 
حيئ حقٌّ واجب من مال محدود قد وجب بعدء فضمنئه عنه ضامن واحد بأمر 
الذي طليه الح ورضي المضمون له بذلك وكان الضامن له غنيًا؛ فإن ذلك 
خا وللتدوة له ان يطالت الامن اسمن له 


)١(‏ الكفالة: «ضمٌ لغةّ والتزام المطالبة بما على الأصيل شرعًا». بدائع الصنائع : (5/ ؟). وانظر 
أيضًا : المبسوط : »)7589/١19(‏ وشرح فتح القدير: ف ترندلة؟ 
وقال الماوردي: «المقصود بالكفالة: التوثيق في الدين المستحق'. الحاوي: (555/5). وقيل 
هي : «الكفالة التزام إحضار المكفول به». الشرح الكبير لابن قدامة: (48/0). 
وهي نوعان كما اتضح من مجموع التعاريف : كفالة بالمال» وكفالة بالنفس. ويقال لها أيضًا: 
حمالة» وضمانةء وزعامة. انظر: بداية المجتهد: (؟/ 1960). 
ويقول ابن الهمام: «ومحاسن الكفالة جليلة» وهي تفريج كرب الطالب الخائف على ماله 
والمطلوب الخائف على نفسه؛ حيث كفيا مؤنة ما أهمهما وقر جأشهماء وذلك نعمة كبيرة 
عليهماء ولذا كانت الكفالة من الأفعال العالية حتى امتن الله تعالى بها؛ حيث قال: لوَكثَلها 
كي [آل عمران: 77 في قراءة التشديدء يتضمن الامتنان على مريم؛ إذ جعل لها من يقوم 
بمصالحهاء ويقوم بها؛ بأن أتاح لها ذلك». شرح فتح القدير: (17/ .)١157‏ 
ولا بد من معرفة أسماء» هي : المكفول عنه وهو المديون» والمكفول لهء وهو الدائن» والكفيل 
وهو الملتزم» والمكفول به وهو الدين. انظر : البحر الرائق: (5/ 5؟157). 

(؟) الحاوي للماوردي: (557/5) (*) مراتب الإجماع: (ص ؟57). 
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الإمام علاء الدين السمرقندي ت 014ه. فقال: «ولا خلاف في جواز 
الكفالة إلى أجل معلوم من الشهر والسنة ونحوها""'". الإمام الكاساني ت 
/41وه»ء فقال: «وأما الدين؛ فتصح الكفالة به بلا خلاف؛ لأنه مضمون على 
الأصيل » مقدور الاستيفاء من الكفيل)”" . 

الإمام ابن رشدء حيث قال: «لها أسماء: كفالة وحمالة وضمانة وزعامة. 
فأما أنواعها فنوعان حمالة بالنفس وحمالة بالمال. أما الحمالة بالمال فثابتة 
بالسنة ومجمع عليها من الصدر الأول ومن فقهاء الأمصار»””". 

الإمام ابن مودود الموصلي الحنفي ت 5417ه؛ فقال: «وتجوز بالنفس 
والمال لما روينا وذكرنا من الحاجة والإجماع»”*. الإمام العيني ت 850هء 
فقال: «(وأما الكفالة فجائزة). .. وهذا لا خلاف فيه إذا كان المال معلومًا)0©. 
الإمام كمال الدين ابن الهمام ت ١87ه»ء‏ فقال: «ودليل وقوع شرعيتها قوله 
تعالى : ظوَلِمَن جل يو يِمَلُ بير رَأنَأ يه رَعِيهٌ4 [يوسف: ؟/]ء وقوله كله : 
(الزعيم غارم)”" . وا لإجماع»””". 

الموافقون على الإجماع: وافق على نفي الخلاف والإجماع على جواز 
الكتقالة بالمال والنفين + المسن 0 وين 


.)١55٠١ /"( تحفة الفقهاء:‎ )١( 

() بدائع الصنائع: (4/5). 

(*") بداية المجتهد: (؟/ 598). 

(5) الاختيار لتعليل المختار: (؟19/4/7). 

(6) البناية شرح الهداية : 4 . 

(5) تخريجه (ص ل/!إ8١).‏ 

(0) شرح فتح القدير: (177/9). 

(6) تحفة الفقهاء: ("/ 15 4؟)2 وفيه: «وتصح الكفالة بالمال»» وبداية المبتدي : )١56 /١(‏ وفيه: 
«الكفالة هي الضم لغة الكفالة ضربان كفالة بالنفس وكفالة بالمال فالكفالة بالنفس جائزة». 
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والمالكية"'"؛ والشافعية في القديمء وتعقن أصوهان”'' + والتسنائل”: 
وشريح» والثوري» والليث”". 

مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: قوله تعالى 2: طدَالَ أن ربل 
20 2 ترون ويفا خرت أله َأ بوه ِل أن حاط »4 [يرسف: 55]. 

؟١‏ - قوله تعالى7' : يوَلِمَن جَآه بو حمل بَعِير وأنأ بو رَعِيهٌ» [يوسف: .]/١‏ 

#تووله ينهج1" : «الزعيم غارم)””. 

4 - لأن الأصيل ضامن للمال» ومقدور على استيفاءه من الكفيل» 
نصحت الكفالة0©. 


© - ولأن كل ما وجب أن يسلم بالعقد؛ وحن تلن فته القفالة كالمال *. 


)١(‏ التاج والإكليل: (48/0)» وفيه: «كل ما يلزم الذمة فالكفالة به جائزة وأما الحدود والأدب 
والتعازير فلا تجوز الكفالة فيه». 

(؟) الحاوي في فقه الشافعي: (571/5)» وفيه: «ضعف الشافعي كفالة الوجه في موضع وأجازها 
في موضع آخر إلا في الحدود. .. اختلف أصحابنا في مذهب الشافعي رحمه الله لاختلاف ما 
حكينا عنه فكان أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة وأبو حامد المروزي يقولون الكفالة 
في الحدود باطلة وفي الأموال على قولين». 

(7) الكافي: (؟/777)» وفيه: #تصح الكفالة ببدن كل من يلزمه الحضور في مجلس الحاكم بحق 
يصح... ولا تصح بمن عليه حد أو قصاص... ولا تصح بالمكاتب... وتصح الكفالة بالأعيان 
المضمونة كالغصوب والعواري» والشرح الكبير: (48/8). 

(5) الشرح الكبير: (48/0). 

(0) انظر الاستدلال بهذه الآية: السابق. 

(5) انظر الاستدلال بهذه الآية: شرح فتح القدير: (7/ 157). 

0 انظر الاستدلال بهذا الحديث: الاختيار:(؟78/5١)2‏ وشرح فتح القدير: (87/ .)١57‏ 

(6) سبق تخريجه. 

(9) انظر: بدائع الصنائع : (5/). 

.)48 /0( الشرح الكبير لابن قدامة:‎ )٠١( 
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- أقرار النبي كَكِ؛ فقد بعث والناس يتكفلون فأقرهم عليه» والعمل عليه 
30000 . الس )0١(‏ 
إلى يومنا هذا من غير نكير ‏ . 
الخلاف في المسألة: خالف الشافعي في الجديد وبعض أصحابه في جواز 
الكفالة بالنفس؛ فلم يجيزوها”"» وكذا داود الظاهري””". 


عِندّم» [يوسف: 79]. 
محد 


ووجه الدلالة كما يقول الإمام الماوردي : «فكان قوله: معاد أله إنكارًا 


للكفالة أن تجوز حين سأله إخوته أن يأخذ أحدهم كفيلاً ممن وجد متاعه عنده000. 


١‏ - لأن الكفالة بالنفس هي ضمان عين في الذمة» فلم تصح كالمسلم في 
الأعيان7". 

النتيجة: عدم انعقاد الإجماع؛ لخلاف الشافعي. 
[75/؟] مسألة: من تصح منه الكفالة. 

يشترط في الكفيل أن يكون أهلاً للتبرع؛ لأن الكفالة من التبرعات» وعلى 
ذلك لا تصح الكفالة من المجنون أو المعتوه أو الصبي. 

من نفى الخلاف: الإمام موفق الدين ابن قدامة ت ١7ه»‏ فقال: «صح 
ضمان كل جائز التصرف في ماله سواء كان رجلاً أو امراة؛ لأنه يقصد به 
المال» فصح من المرأة كالبيع» ولا يصح من المجنون والمبرسه”" ولا من 


.)١7/8/7؟( الاختيار لتعليل المختار:‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير: (5/ 577)» وقد سبق نصه فى القول الأول. 

() بداية المجتهد: (؟/ 146). , 

(5) انظر الاستدلال بهذه الاية: الحاوي الكبير: (5/ 557). 

(0) المرجع السابق. 

() انظر هذا الدليل العقلي: السابق: (5/ 457). 

(0) المبرسم: من البرسام» وهو والعته نوعان من اختلال العقل والجنون. انظر: تحرير ألفاظ 
التنبيه: (ص .)55١‏ 
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صبي غير مميز بغير خلاف؛ لأنه إيجاب مال بعقدء فلم يصح منهم كالنذر 
والإقرار» ولا يصح من السفيه المحجور عليه»!'". ‏ 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في صحة كفالة من 
يصح منه التبرع» وأنه لا يصح من المجنون ولا الصبي» جمهور الفقهاء: 
ال وال ل الل 

مستند نفى الخلاف : 

١‏ - لأن الكفالة عقد فيه إيجاب بمال» فلم يصح إلا من جائز التصرف”". 

؟ -أن الصبي والمجنون ليسا من أهل التبرع» فقد ارتفع القلم عنهما””". 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة. 

النتيجة : تحققٌ نفي الخلاف في صحة كفالة من يصح منه التبرع. 
[:/؟] مسألة: لايشترط رضا المدين بالكفالة بالاتفاق. 

لا يشترط لصحة الكفالة رضا المكفول عنه أو المضمون عنه» وهو المدين أو 
إذنه» بل تصح مع كراهته لذلك. وقد نقل الاتفاق على ذلك» كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الاتفاق: الإمام ابن قدامة الحنبلي ت هى,ء فقال: «ولا يعتبر 
رضا المضمون عنه لا نعلم فيه خلاًا»”*. | 

الإمام النووي ت 5/ا"هء فقال: «كتاب الضمان. .. أركانه وهي خمسة 


.0/4//( المغني:‎ )١( 

(0) شرح فتح القدير: (/ 770)» وفيه : «الكفالة إنما تصح ممن يصح منه التبرع». وانظر: بدائع 
الصنائع : (5/ )2 وتحفة الفقهاء : (7578/1). 

(9) منح الجليل: »)١99/5(‏ وفيه: لوصح الضمان» ولزم من أهل التبرع بالمضمون فيه» وهو 
المكلف الذي لا حجر عليه». 

(5) الحاوي للماوردي: 2)55١/5(‏ وفيه: «اضمان الصبي والمجنون لا يصح لارتفاع القلم عنهما 
وكذلك المبرسم والمغمى عليه لا يصح ضمانهما لزوال عقلهما». 

(5) المغني: (1/ 7/4). وانظر: شرح زاد المستقنع للشنقيطي : /١80(‏ 0). 

(5) المغني: (079/1. 

/) الحاوي للماوردي: .)45١/5(‏ (8) المغني: (1/ 07/7. 
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الأول المضمون عنهء ولا يشترط رضاه بالاتفاق)2©0. الإمام ابن شطا الدمياطي 
ت بعد 107١هء‏ فقال: «لا يشترط رضا المدين» وهذا بالاتفاق»0©. 

الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور الفقهاء على صحة الكفالة دون 
اشتراط رضا المدين (المكفول عنه): الحنفية””» والمالكية”*' والشافعية © 
والحنابلة في وجه”". 

مستند الاتفاق ونفي الخلاف : حديث أبي قتادة الطويل » وفيه: ثم أن 
[أي النبي كَكخ] بالثالثة [أي بالجنازة الثالثة] فقالوا: صل عليها. قال: «هل ترك 
شيئًا؟) قالوا: لا. قال: «فهل عليه دين؟» قالوا: ثلاثة دنائير. قال: «صلوا على 
صاحبكم». قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه. 

ووجه الدلالة: أن الميت لا يأتى منه رضا ولا إذنء وقد أقر النبي كفالة 
أبي قتادة. 

؟ - أن الكفالة فيها التزام من الكفيل بالمطالبة» وهو تصرف فيما يملك» 


)١(‏ روضة الطالبين: (5/ 223514٠‏ وعبر عنه في منهاج الطالبين له أيضًا بقوله : «ولا يشترط رضا 
المضمون عنه قطعا». مغني المحتاج شرح المنهاج: (؟/ .)0٠١‏ 

(؟) إعانة الطالبين: (78/9). 

إفرة تبيين الحقائق: .)١/١/5(‏ وفيه: «ونظيرها [أي نظير الحوالة] الكفالة فإنها تصح بدون رضا 
المكفول عنه). 

ددع الذخيرة : (9/ ١٠23)؛‏ وفيه: « الكفالة وثيقة فلا يشترط رضا المنتفع بها في انعقادها كالشهادة». 
وبلغة السالك: ("/ 76 7). 

(65) روضة الطالبين: (5/ »)751٠‏ وإعانة الطالبين: (9/ 78) وقد سبق نصهما في حكاية الاتفاق. 

)١(‏ الإنصاف: (151/6), وفيه: «(ولا تصح إلا برضى الكفيل) بلا نزاع» وفي رضي المكفول به 
وهو المكفول عنه وجهان وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والهادي والتلخيص 
والمغنى والشرح والفائق والزركشي. أحدهما: يعتبر رضاه جزم به في الوجيز. قال في الخلاصة 
والرعايتين والحاويين يعتبر رضاه في أصح الوجهين وصححه في التصحيح قال ابن منجا هذا 
أولى. والوجه الثاني : لا يعتبر رضاه قدمه في الفروع وهو المذهب على ما اصطلحناه». وانظر: 
كشاف القناع : (؟/ /ا/1”). 
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وفيه نفع للمكفول له ولا ضرر فيه على المكفول عنه» لأنه لا رجوع عليه. 
ولأن قضاء دين الغير بغير إذن جائزء فكان الالتزام أولى بالجواز""". 

- لأن الكفالة كالشهادة وثيقة لا قبض فيها؛ فصحت من غير رضاه'". 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقال: لا تصح الكفالة بغير 
رضا المكفول عنه الحنابلة في الوجه الآخر””. 

أدلة هذا القول: لأن الكفيل عند العجز لا يغرم المال» فلا فائدة لها إذا 
إلا حضور المكفول عنه» وهو غير لازم له الحضور مع الكفيل عند عدم 
الرضاء لذا لم تصح بدون إذن””. 

النتيحة : عدم تحقق الاتفاق ونفي الخلاف في صحة الكفالة مع عدم رضا 
المكفول عنه [المدين]. 
[4/41] مسألة: لا يجوز اشتراط الكفيل الخيار انفسه بلا خلاف. 

لا يجوز اشتراط الكفيل الخيار لنفسه» وقد نفي الخلاف في عدم الجواز. 

من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت١57ه»‏ فقال: «ولا يدخل 
الضمان والكفالة خيار.. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي: ولا نعلم عن أحد 
خلافهو)"" . 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في عدم جواز 
الخيار في الكقالة جتدهوو الققباء نين اللعنفة "45و النالكية 7" بوالشامعي 7 


000( فتح القدير: 0/5 ومغني المحتاج: 0/ رةه إعانة الطالبين : 8/١‏ /ا). 

(؟) حاشية الروض المربع: .)١١١/4(‏ 

() الإنصاف: )١1١/0(‏ وقد سبق نصه في القول الأول.وانظر: كشاف القناع: (؟/ /07907). 
(4) مغني المحتاج: .)5١7/5(‏ 

(5) المغني: (/9/ 6؟ - 45 ). 

)١(‏ تبيين الحقائق : »)١777/5(‏ وفيه: «الخيار معنى يبطل الكفالة». 

(0) منح الجليل: 2))75١18/5(‏ وفيه : «رجع مالك عن تخيير الطالب في طلب الحميل دون الغريم». 
(4) الأم: (/ »)7٠‏ وفيه: «والكفالة لا تجوز بخيار. .. والكفالة بالنفس على الخيار لا تجوز؛؛ - 
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هذا على أن من الفقهاء''' من يرى صحة الكفالة مع بطلان شرط الخيار. 

مستند نفي الخلاف : 

١‏ - أن الخيار شرع ليتبين للمشترط ما فيه الحظء والكفيل على يقين أنه لا 
حظ ه09 , 

” - لأن الكفالة لا يشترط لها القبول؛ فلم يدخله الخيار كالنذر. 

" - لأن الخيار ينافي مقتضى الكفالة وهي لزوم ما كفل به©). 

4 - أن الكفالة التزام على وجه مخصوصء وشرط الخيار فيها يودي إلى 
أنه لا يلتزم به حالاً» لذا مع الخيار لم يوجد الالتزام من أصلهء فلم يصه*. 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في المسألة سوى قول ابن 
مودود الموصلي الحنفي ت 747ه: «وشرط الخيار في الكفالة جائز» . 

ولكن لعله يقصد خيار المكفول له (الدائن) في أن يطالب الكفيل أو 
الأصيل بدليل قوله : «وإذا صحت الكفالة فالمكفول لهء إن شاء طالب الكفيل» 
وإن شاء طالب الأصيل»". 

حتى لا يتعارض مع قول الزيلعي ت 57لاه: «لو أقر بالكفالة على أنه 
بالخيار جاز إقراره بالكفالة» وبطل الخيار)0©. 

النتيجة: تحقق نفي الخلاف في عدم دخول الخيار الكفالة. 


- والشرح الكبير للرافعي: .)285/٠١(‏ 

)0( المغني : (7/ 40)» وفيه : “لا يدخل الضمان والكفالة خيار»» ومطالب أولي النهى : (0/ .)17١‏ 

(1) كالحنفية مثلاً. انظر: تبيين الحقائق: )١15/4(‏ وفيه: «لو أقر بالكفالة على أنه بالخيار جاز 
إقراره بالكفالة وبطل الخيار». 

إفرة انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: المغني: (9/ 48 - 45). 

(5) المرجع السابق. (5) انظر: مطالب أولي النهى: (0/ 170). 

() الاختيار لتعليل المختار: (؟/ 187). 4# المرجع السابق: (؟/١181).‏ 

(8) تبيين الحقائق : (155/54). 
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[0/81] مسألة: نفي الخلاف على صحة الكفالة إلى أجل. 

تجوز الكفالة إلى أجل معلوم شهرًا أو نحوه» وقد نفي الخلاف في ذلك. 

من نفى الخلاف: الإمام علاء الدين السمرقندي ت 079ه», فقال: 
«ولا خلاف في جواز الكفالة إلى أجل معلوم من الشهر والسنة ونحوها»""". 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في جراز الكفالة 
إلى أجل معلوم الأئمة الأربعة وأتباعهم: الحنفية”": والمالكية'". 
557 والائل. 

مستند نفي الخلاف: أن هذا الأجل هو مقتضى الكفالة ووجبها؛ فصح 
نط1 

الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في المسألة. 

النتيجة: تحقق نفي الخلاف في اشتراط الكفالة إلى أجل. 
[71/489] مسألة: لا يشترط معلومية الدين في الكفالة بالإجماع. 

لا تشترط معلومية الدين في الكفالة» وعليه تصح الكفالة مع جهالة الدين 
المكفول به» وقد نقل الإجماع على. 

من نقل الإجماع: الإمام العيني ت 866هء فقال: «الكفالة بجهالة 
المكفول به فإنه يصح بالإجماع»””". 


.)55٠ تحفة الفقهاء: ("ا/‎ )١( 

(؟) تحفة الفقهاء: (7/ )71٠‏ وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف» والبحر الرائق: (51//5؟). 

(*) المدونة: (87//5)» وفيه : «قلت : أرأيت إن قال: أنا أتكفل بوجهه إلى أجل كذا وكذاء فإن لم 
آت به وإلا فعلي طلبه حتى آني به فأما المال فلا أضمنه. أيكون عليه من المال شيء إن مضى 
الأجل ولم يأت به في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا شيء عليه ويكون كما اشترطه». 

.)4/١5( والمجموع:‎ .)57/١( المهذب:‎ )5( 

(0) المغني: (10/ »23١7‏ وفيه: «وإذا تكفل برجل إلى أجل إن جاء به فيه وإلا لزمه ما عليه؛ صح». 

(6) المرجع السابق. 

(0) البناية شرح الهداية: 8/ /87. 


زرف مسائل الإجماع في المحرمات المالية 


الموافقون على الإجماع : وافق على عدم اشتراط معلومية الدين في الكفالة 
بالمال جمهور الفقهاء من الحنفية”'". والمالكية”''» والشافعية في وجه في وجه 
هو امهب .وال 

مستند الإجماع: لأن الكفالة بالبدن لا بالدين» والبدن معلوم فلا تبطل 
الكفالة © . 

١‏ - لأن مبنى الكفالة على التوسع فتحتمل فيها هذه الجهالة"'". 

* - لأن ضمان المجهول يصح.ء وهو التزام المال ابتداء» فالكفالة التي 
لا تتعلق بالمال ابتداء أولى0". 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فاشترط معلومية الدين: 
والشافعية في الوجه الأخر””». وابن 5 ا 

أدلة هذا القول: ْ 

١‏ - لقو الل تَعالَى : «لا تكلا أَنولكم يَنِنَحكُم بالبلطل إِلَه أن تكرت 
م عن اضنْ ينك [النساء : 79]. 

١‏ - قوله يَكةْ: «لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس منه» قال ابن حزم: 
«والتراضي وطيب النفس لا يكون إلا على معلوم القدر هذا أمريعلم 


)١(‏ البحر الرائق: (7/ 20717 وفيه: «معلومية القدر ليست شرطًا لصحتها فإذا قال بما عليه فمهما 
ثبت بالبيئة أنه عليه لزمه»» والاختيار لتعليل المختار: (؟1/ .)181١‏ 

(؟) الاستذكار: (9/ 77)» وفيه: «وممن أجاز الكفالة بالمجهول من المال مالك». 

() المهذب: 7/١(‏ ")0 وفيه: (إن كان عليه دين مجهولء» ففيه وجهان: قال أبو العباس: 
لا تصح... والثاني : أنه تصح وهو المذهب». 

(5) الانصاف: (86/ 2)١946‏ والمبدع شرح المقنع : .)١57/5(‏ 

0( المغني: 480 )». وانظر: المهذب : .)75957/١(‏ 

(1) الهداية شرح البداية: (/ *4)» والاختيار لتعليل المختار: (؟5/ 181). 

(0) المغني : (9/ 98). 

.)547/١( المهذب:‎ )8( 

.) ١18/97 الأم:‎ )9( 
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بالحس والمشاهدة)27. 


#اات الانة قي دع تحور لضي ميق 


5 - لأنه الكفالة يترتب عليها إثبات مال في الذمة للغير بموجب عقد فلا 
يصح أن يقع على مجهول كالبيع والإجارة” ". 

النتيحة : عدم تحقق الإجماع على عدم اشتراط معلومية الدين في الكفالة؛ 
ادف امن بن ا 
[7/8] مسألة: لو قال: إن طلعت الشمس غذا فما لك على غريمك فلان علىّ. 

نُفِيَ الخلافُ في كون الكفيل غيرَ مُلْرّم بشيء مما في هذه المسألة. وهذه 
المسألة من باب تعليق الكفالة. 

من نقل الخلافف: الإمام ابن جرير الطبري ت "١١‏ هء فقال: «لا خلاف 
بين الجميع في أن رجلا لو قال لآخر: إن طلعت الشمس غدًا فما لك على 
غريمك فلان - وهو ألف درهم - علىّ؛ فطلعت من الغد؛ أنه لا يلزمه بذلك 
من ضمان على غريمه شيء؛ لأن ذلك من المخاطرة»”*". 

الموافقون على نفي الخلاف: في الأصح عن الشافعية”” » هو أنه لا يجوز 

4 


تعليقهاء وهو وجه عن الحنابلة واختيار بعضهم'"' . 


)١(‏ المحلى: .)5١05/5(‏ (؟) المرجع السابق. 

() البجيرمي على الخطيب: (/ .)١١9‏ (5) اختلاف الفقهاء: (ص 555). 

(0) مغني المحتاج : (2307/5)» وفيه (والأصح أنه لا يجوز تعليقهما) أي الضمان والكفالة (بشرط) 
ك إذا جاء رأس الشهر فقد ضمنت ما على فلان أو تكفلت ببدنه ؛ لأنهما عقدان فلا يقبلان التعليق 
كالبيع. والثاني : يجوز؛ لأن القبول لا يشترط فيهماء فجاز تعليقهما كالطلاق. والثالث: يمتنع 
تعليق الضمان دون الكفالة». 

(5) الفروع: »)١74/0(‏ وفيه : الو علق الضمان أو الكفالة بغير سبب الحق فهل يصح أم لا؟ أطلق 
الخلاف» وأطلقه في المذهب والفائق» وظاهر كلامه في المغني والشرح إطلاق الخلاف أيضًا. 
(أحدهما): يصحء وهو الصحيح... (والوجه الثاني): لا يصحء اختاره القاضي في الجامع». 
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مستند نفي الخلاف 

١‏ - لأن ذلك من المخاطرة وهي منهي عنها شرعا”'". 

" - لأن الكفالة عقد لا يقبل التعليق كالبيع لا يصح أن يكون معلقا”". 

الخلاف في المسألة: خالف الجمهور و اتفقت أقوال الفقهاء على جواز 
الكفالة المعلقة من الحنفية» بشرط أن يكون على شرط ملائه”": وكذا قال 
المالكية بمثل قول الحنفية مما يفهم من كلامهه””'» والشافعية””'» وصحيح 
مذهب الحتايلة”"'. 


مستند أقوال الفقهاء : قوله تعالى: تَالُوا نَْقِدُ صُوَاعَ ألْمَلِكِ ومن اه 


حِمَلُ بَعِير وأنأ بوء رَعِيمٌ ©)» [يوسف: .]/١‏ 
قال الإمام الألوسي : «أي كفيل أؤديه إليه» وهو قول المؤذن. واستدل 


.)5١1/؟( اختلاف الفقهاء: (ص 5؟57). (؟) مغني المحتاج:‎ )١( 

() شرح فتح القدير: (/1/ »)١85‏ وفيه: «الشرط إذا كان ملائمًا جاز تعليق الكفالة به... وإن كان 
بخلاف ذلك كهبوب الريح ومجيء المطر لا يصح التعليق» ويبطل الشرط ولكن تنعقد الكفالة» 
ويجب المال لأن كل ما جاز تعليقه بالشرط لا يفسد بالشروط الفاسدة». وانظر: الاختيار لتعليل 
المختار: (؟/ .)18٠9‏ 

(5) المدونة: »)١١١/5(‏ وفيه: «قلت: أرأيت إن قال: أنا كفيل بما لك على فلان إلى خروج 
العطاء؟ قال: سألت مالكا عن الذي يبيع إلى العطاء» قال مرة: كان ذلك جائرًا ؛ لأن العطاء كان 
معروفًا ثم تحول فلا يعرف. ولا يعجبني. ثم سمعته بعد ذلك يقول: فيه مرفق للناس ولا يجوزء 
أعجب إلي أن يكون معروفًا». قلت : المفهوم من كلام المالكية؛ أن الكفالة تكون صحيحة إذا 
علقت على الشروط الملائمة» ولا تكون صحيحة إذا علقت على شرط غير ملائم. 

)( مغني المحتاج : (70177/7)» وفيه (والأصح أنه لا يجوز تعليقهما) أي الضمان والكفالة (بشرط) 

ك إذا جاء رأس الشهر فقد ضمنت ما على فلان أو تكفلت ببدنه ؛ لأنهما عقدان فلا يقبلان التعليق 

كالبيع. والثاني: يجوز؛ لأن القبول لا يشترط فيهماء فجاز تعليقهما كالطلاق. والثالث: يمتنع 

تعليق الضمان دون الكفالة». 

الفروع: (7/ 179)» وفيه: الو علق الضمان أو الكفالة بغير سبب الحق فهل يصح أم لا؟ أطلق 

الخلاف» وأطلقه في المذهب والفائق» وظاهر كلامه في المغني والشرح إطلاق الخلاف أيضًا. 

(أحدهما): يصحء وهو الصحيح. .. (والوجه الثاني): لا يصح. اختاره القاضي في الجامع». 


ا 
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بذلك كما في الهداية وشروحها على جواز تعليق الكفالة بالشروط؛ لأن مناديه 
علق الالتزام بالكفالة بسبب وجوب المال وهو المجيء بصواع الملك وندائه 
بأمر يوسف عليه السلام» وشرع من قبلنا شرع لنا إذا مضى من غير إنكار»”'". 

؟ - لأن القبول ليس بشرط في الكفالة» فجاز أن يكون معلقا قياسا على 
الطلاق في جواز التعليق”". 

- لأن الكفالة شرعة لتحقيق مصلحة مشروعة ولسد حاجة الناس فجاز 
أن تكون معلقة لعدم الضرر فيها”'". 

النتيجة: عدم تحقق نفي الخلاف لوجود المخالف في كون من قال: إن 
طلعت الشمس غدًا فما لك على غريمك فلان علىّ ؛ غيرٌ مُلْرّم بشيء من ذلك 
وهو قول الجمهور. ْ 
[4/46] مسألة: لا يجوز كفالة ما لم يجب بالاتفاق. 

لا يجوز كفالة ما لم يجب بعد كمن قال لآخر: أنا كفيل بما تستقرضه من 
فلان» أو قال له: اقترض من فلان كذا وأنا أكفله لك» أو قال له: أقرض فلانا 
كذا وأنا أكفله لك. وقد نقل الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 7ه»ء فقال: «اتفقوا أن ضمان ما 
لم يجب قط ولا وجب على المرء؛ لا يجوز»”“. 

لكن نقل الوزير ابن هبيرة ت ه الاختلاف في هذه المسألة فقال: 
«واختلفوا في ضمان المجهول وهو مثل أن يقول: ضمنت ماله من ذمة فلان. وهما 
لا يعلمان مبلغة وكذلك ما لم يجب مثل أن يقول : ما دانيت فلانًا فأنا ضامته. فقال 
أبو حنيفة ومالك وأحمد: يصح الضمان فيهما. وقال الشافعي : لا يصح)”". 


)١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : (1/ )١6‏ - للإمام الألوسي. 
(؟) مغني المحتاج: (507/1). 

() المرجع السابق. 

(54) مراتب الإجماع: (ص ؟57). (0) اختلاف الأئمة العلماء: .)55١/١(‏ 
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الموافقون على الاتفاق: وافق محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي 
حنيفة وتلميذه'''» والحنفية وهو بخلاف ما عليه الفتوى”"“. والشافعية”"©» وابن 
حزه ”4 ونقله عن ابن أبي ليلى» وأبي سليمان؛ على الاتفاق على عدم جواز 
ضمان ما لم يجب. 

مستند الاتفاق : 

١‏ - لأنه شرط ليس في كتاب الله عز وجل ؛ فهو باطل. 

١‏ - لأن الضمان عقد واجبء ولا يجوز الواجب في غير واجب» وهو 
التزام ما لم يلزم بعد. وكل عقد لم يلزم حين التزامه فلا يجوز أن يلزم في ثانٍء 
وفي حين لم يلتزم فيه''". 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقال بجواز ضمان ما لم 
يجب : أبو خنيفة استحسانًا وهو ما عليه الفتقوى"' » والمالككية0. والعنابل©) 
وعثمان البتي””". 


)١(‏ المحلى : »)١١7/8(‏ وفيه: «ولا يجوز ضمان مال لم يجب بعد كمن قال لآخر: أنا أضمن لك 
ما تستقرضه من فلانء أو قال له: اقترض من فلان دينارًاء وأنا أضمنه عنكء أو قال له: أقرض 
فلانا دينارًا وأنا أضمنه لك, وهو قول ابن أبي ليلى ومحمد بن الحسن والشافعي» وأبي سليمان». 

4 البحر الرائق: (5160/5)» وفيه: «وفي الظهيرية قالت زوجي يريد أن يغيب فخذ بالنفقة كفيلا لا 
يجيبها الحاكم إلى ذلك لأنها لم تجب بعد). 

() المهذب: :047/١(‏ وفيه: «وضمان ما لم يجب لا يصح». 

(4) المحلى : »)١١1/8(‏ وقد سبق نصه قبل هامش. 

(6) المرجع السابق. 

(6) المرجع السابق. 

“4 البحر الرائق: (5/ »)35١6‏ وفيه: «وفي الظهيرية قالت زوجي يريد أن يغيب فخذ بالنفقة كفيلا 
لا يجيبها الحاكم إلى ذلك لأنها لم تجب بعد» واستحسن الإمام الثاني : أخذ الكفيل رفقًا بهاء 
وعليه الفتوى». 

(6) بداية المجتهد: 2)١98/7(‏ ومنح الجليل : .)5١5/5(‏ 

(9) كشاف القناع: ("/ 27 وفيه: «ضمان ما لم يجب صحيح). 

.)١١7/8( المحلى:‎ )١( 
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أدلة هذه القول: قوله تعالى: لوَلِمّن جه يوء حمْلُ بعر هلما بو رَعِيمٌ 
انا 

١‏ - عموم قوله له(" : الزعيم غارم20©. 

* - قوله يَكْةٍ للأسير العقيلي: - لما قال له: يا محمدءعَلامٌ أخذتني 
وسابقةً الحاج؟ يعني ناقته - «بجريرة حلفائك من ثقيف7؟' .وجه الدلالة: 
«فأسر النبي كل هذا العقيلي»؛ تخسنه لتثال إذلاق مو حلقانة مقصيوخي1*. 

: - وذكر ابن حزم من مستدلهم: أن رسول الله يله ولى زيد بن حارثة 
جيش الأمراء» فإن مات» فالأمير جعفر بن أبي طالب» فإن مات» فالأمير 
عبدالله بن رواحة"". قال [أي المستدل بهذا]: فكما تجوز المخاطرة في 
الولايات فهي جائزة في الها 

ه- لأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة فصح كالنذر والإقرار””. 

5 - لأنه الضمان يصح تعليقه بضرر وخطر”". 

النتيحة : هو عدم تحقق الاتفاق على عدم جواز كفالة ما لا يجب؛ لخلاف 
أكثر الفقهاء وقولهم بجوازه. 

[1/47] مسألة: يجوز كفالة أكثر من مدين بالاتفاق. 
يجوز أن يكفل الواحد أكثر من مدين» وقد نقل الاتفاق على هذا الجواز. 


.)98/5( : المغني : (7/ 20 والفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 
4 (؟) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (فرة‎ 

(”) تخريجه ص (ص .)١8/‏ 

(4) مسلم (7/ 21551 رقم: )١14١‏ من حديث طويل. 

)0( الفروع و تصحيح الفروع: (5/ 49 ")). 

(5) البخاري (5/ 1685١ء‏ رقم: 4011). 

.)١١7 /8( المحلى:‎ 0 

)0 المغني: 0/0 

(9) المرجع السابق. 


26" مسائل الإجماع فى المحرمات المالية 
سس سس وى ور وروي 


من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم الظاهري ت 405ه»ء فقال: «واتفقوا أن 
ضمان الواحد عن الاثنين فصاعدًا. .. جائز»20. 

الموافقون على الاتفاق: لم أجد من تطرق إلى هذه المسألة من الفقهاء إلا 
الحنفية”"'» غير أن الحنابلة أشارو إلى جواز تكفل اثنين بواحد©© 

مستند الاتفاق: قوله عليه الصلاة والسلام: «الزعيم غارم)”*©» فقد أطلق 
من غير تفصيل فصل بين الكفالة بالمال والكفالة بالنفس©. 

الخلاف في المسألة: لم أجد من تطرق إلى هذه المسألة بموافقة أو خلاف 

النتيجة: تحقق الاتفاق على جواز أن يكفل الواحد أكثر من مدين. 
]٠١417[‏ مسألة: للكفيل الرجوع على المدين إذا كانت الكفالة والأداء بالإذن إجماعا. 

إن كانت الكفالة والأداء بإذن المدين فللكفيل حق الرجوع بما أداه عنه 
بالإجماع. وإذا كانت بغير أمره لم يحق له الرجوع عليه عند عامة الفقهاء. 

من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 8١اهء‏ فقال: «وأجمعوا على أن 
الرجل إذا ضمن عن الرجل لرجل مالا معلوماً بأمره: أن الضمان لازم له وله 
أن يأخذ ممن ضمن عنه»27. 

الإمام الكاساني ت 0817ه»ء فقال: «(منها) أن تكون الكفالة بأمر المكفول 
عنه [المدين] لأنعنخت الاستعقر اهن لا يعحةق ودوتةه ولو كفل بغير أمره 
لا يرجع عليه عند عامة العلماء»”". 


.)51 مراتب الإجماع: (ص‎ )١( 

() البحر الرائق : (5/ 273710؛ وفيه: «(وتصح بالنفس وإن تعددت) أي الكفالة بأن أخذ منه كفيلاً ثم 
كفيلاً ثم آخرء وجاز رجوع الضمير إلى النفس بأن كفل واحد نفوسًاء كما يجوز بالديون الكثيرة». 

() المغني (4) تخريجه (ص .)١9/‏ 

(5) البحر الرائق: (5/ 5708). () الإجماع: (ص 09). 

4 بدائع الصنائع : (5/ 17). 
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الموافقون على الإجماع: وافق على عدم رجوع الكفيل على المدين إذا 
كانت الكفالة بغين أمن المدين عامة اللماء مق الحيقة؟ !2 والمائيية 7 
والحنابلة في رواية”"»؛ وابن المنذر”*". 

مستند الاتفاق : 

-١‏ حديث جابر رضي الله عنه» وفيه: مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه 
ووضعناه لرسول الله يكل حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل ثم آذنا رسول الله 
يكل بالصلاة عليهء فجاء معنا خطى, ثم قال: «لعل على صاحبكم دينًا؛ قالوا : 
نعم» ديناران. فتخلف» فقال له رجل منا - يقال له أبو قتادة - : يا رسول الله 
هما علي» فجعل رسول الله يَلْةِ يقول: «هما عليك وفي مالك و الميت منهما 
بريء» فقال: نعم فصلى عليه؛ فجعل رسول الله كه إذا لقي أبا قتادة يقول: «ما 
صنعت الديناران» حتى كان آخر ذلك قال: قد قضيتهما يا رسول الله قال: 
«الآن حين بردت عليه جلده)”* . 

قال الإمام ابن حزم رادًا على من قالوا بالرجوع: «وأما حديث أبي قتادة 
من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل ؛ فأعظم حجة عليهم لو كان لهم مسكة 
إنصاف؛ لأن فيه نضًا قول النبي يك للضامن عن الميت: (حق الغريم عليك؛ 
وبرىء منهما الميت) قال الضامن: نعم. أليس في هذا كفاية..؟!70". 

وقال الموفق ابن قدامة: «بدليل حديث علي وأبي قتادة؛ فإنهما لو كانا 
يستحقان الرجوع على الميت؛ صار الدين لهماء فكانت ذمة الميت مشغولة 
بدينهما كاشتغالها بدين المضمون عنه» ولم يصل عليه النبي كلذ" 


)١(‏ المبسوط: )757/5١(‏ وفيه: «إذا لم يأمره بالكفالة لم يكن له حق الرجوع عليه بشيء؟»» وتبيين 
الحقائق: (5/ 2)١06‏ وفيه: «(وإن كفل بغير أمره لم يرجع) لأنه متبرع بأدائه عنه». 

(1) مغني المحتاج : (259/1). وفيه: (إذا ضمن بغير إذنه فليس له مطالبته». 

(*) المغني: (7/ 40). 

(54) المرجع السابق. (0) سبق تخريجه (ص .)١195‏ 

(5) المحلى: (8/ .)١١5‏ (0) المغني: (7/ 40). 
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وقال الإمام الشربيني: «لو كان له الرجوع لما صلى النبي كله على الميت 
بضمان أبى قتادة»27. 
؟ - لأن الكفالة بغير إذن من المكفول عنه ؛ تبرعٌ؛ فلا يصح الرجوع فيها”"". 
“' - لأنه تبرعه بالأداء أشبه ما لو علف دوابه وأطعم عبيده بغير أمره”". 
الخلاف في المسألة: خالف الإمام مالك في هذه المسألة فرأى الرجوع 
على المدين وإن كان بغير أمره إن فعله رفقًا بالمطلوب» وإن أراد الضرر بطلبه 
5 5 . : 4 : 5 5 
وإعناته لعداوة بينهما منع من ذلك فلم يرجع”*". وهو رواية عند الحنابلة» ونقله 
الموفق ابن قدامه عن عبدالله بن الحسن وإسحاق”". وعند الحنابلة أيضًا: أن 
8 وجلاء 1 . قف 
مبنى الرجوع على النية؛ فيرجع إن نوى الرجوعء» وإن لم ينو لم يرجع . 
هو عليه؛ أشبه الحاكم إذا دفع المال عن المدين الممتنع» فكان له الرجوع”". 
قال ابن قدامة: «فأما على وأبو قتادة فإنهما تبرعا بالقضاء والضمان» 
فإنهما قضيا دينه قصدًا لتبرئة ذمته ليصلي عليه َك مع علمهما بأنه لم يترك وفاءء 
5 5 ماله ف لك 
والمتبرع لا يرجع بشيء وإنما الخلاف في المحتسب بالرجوع””. 
وخالف ابن حزم فرأى عدم الرجوع مطلقاً سواء بأمره أو بغير أمره إلا أن 
. 5 - 5 م 5 اه 5 050 
يكون استقرضه. ونقله عن ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبي ثور وأبي سليمان"'. 
وأدلته على هذا القول: حديث جابر السابق» وبيان وجه الدلالة منه. 
النتيجة: عدم انعقاد الاتفاق على رجوع الكفيل على المكفول عنه 


.)5١9/7( مغني المحتاج:‎ )١( 
.)١198 /5( وتبيين الحقائق:‎ »)١7 /5( : (؟) بدائع الصنائع‎ 


(9) المغني: (9/ 40). (5) حاشية الدسوقي: (9/ 0774. 
(5) المغني: (/ 40) وقد سبق نصه في القول الأول. 
(5) كشاف القناع: (/ .)377١‏ (0) السابق» وانظر أيضًا: المغني: (7/ 40). 


(4) المغني: (40/7). (9) المحلى: (117/8). 
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(المدين) إذا أدى عنه بغير إذنه؛ لخلاف المالكية وغيرهم على التفصيل السابق. 
وكذا عدم رجوعه وإن أداه بإذنه؛ لخلاف ابن حزم وغيره. 
]١1١/84[‏ مسألة: للمكفول مطالبة الكفيل بالدين بالاتفاق. 

إذا صحت الكفالة لزم الكفيل أداء الدين» وكان للمكفول له مطالبته به 
وقد نقل الاتفاق على ذلك» كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الاتفاقٌ: الإمام ابن حزم ت 4017ه» فقال: «واتفقوا على أن من 
كان له على آخر حيّ حقٌّ واجب من مال محدود قد وجب بعد. فضمنه عنه 
ضامن واحد بأمر الذي عليه الحق ورضي المضمون له بذلك وكان الضامن له 
غنيًا؛ فإن ذلك جائزء وللمضمون له أن يطالب الضامن بما ضمن له76"'. 

الإمام الموفق ابن قدامة ت ١57ه»‏ فقال: «الضمان إذا صح لزم الضامن 
أداء ما ضمنه» وكان للمضمون له مطالبته ولا نعلم في هذا خلافاء وهو فائدة 
المي 0 

الموافقون على الاتفاق: وافق على مطالبة المكفول له الكفيل بالدين» إلا 
أنه رأى سقوطه عن المكفول عنه الظاهرية» ونقله ابن حزم عن ابن أبي ليلى؛ 
وابن شبرمة» وأبي ثورء وأبي سليما نا :وزويه عن التحمتن ابره سيريك ”7 + 

مستند الاتفاق: قول النبي عنو(4) : «الزعيم غارم)”". وليك سلمة ين 
الأكوع رضي الله عنه: أتي [أي النبي كَك] بالثالثة [أي بالجنازة الثالثة] فقالوا : 
صل عليها. قال: «هل ترك شيئًا؟» قالوا: لا. قال: «فهل عليه دين؟» قالوا: 


.075 //( مراتب الإجماع: (ص 25). (0) المغني:‎ )١( 

() المحلى : »)١١7/8(‏ وفيه: «وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو ثور وأبو سليمان وجميع 
أصحابنا كما قلنا من أن الحق قد سقط جملة عن المضمون عنه ولا سبيل للمضمون له إليه أبدّاء 
وإنما حقه عند الضامن أنصفه أو لم ينصفه». 

(5) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني : (7/ 74). 


(4) سبق تخريجه (ص ا9١).‏ 


زفق مسائل الإجماع في المحرمات المالية 


ثلاثة دنانير. قال: «صلوا على صاحبكم)». قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول 
الله وعلي دينه» ار 

الخلاف في المسألة: خالف في ذلك أكثر الفقهاء؛ فقالوا: للمكفول له 
(الدائن) مطالبة أي من الكفيل والمكفول عنهء وهم الحنفية”"'. ومالك في 
رواية اختارا ابن القاسم””"» والشافعية؟» والحنابلة*2؛ وحكاه عن الثورى 
والأوزاعى وإسحاقء ابن بطال”"". 

أدلة هذا القول: 

١‏ - قوله عليه السلام'"': «نفس المؤمن معلقةٌ بِدَييِهِ حتى يُقْضَى عنه»”. 


١‏ - قوله كه فى خبر أبى قتادة: «الآن بردت جلدته)”"' حين أخبره 


.)1١196 تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) المبسوط للسرخسي : .)0١/70(‏ وفيه: «وإذا كفل الرجل عن رجل بمال فللطالب أن يأخذ به 
أيهما شاء وبمطالبة أحدهما لا يسقط حقه فى مطالبة الآخر). 

() المدونة: )1١/4(‏ بلاغ وبداية المجتهد: (197/1): وحاشية الدسوقي : (771//6) وفيه : 
«الكفيل لا يطالب بالحق في ملاء المكفول عنه وحضوره؛ هو الذي رجع إليه مالك وأخذ به ابن 
القاسم ورواه ابن وهب ابن رشد وهو أظهرء والقول المرجوع عنه أن الطالب مخير بين طلب 
الغريم أو طلب الضامن. وشرح صحيح البخارى لابن بطال: .)47١/5(‏ 

(5) الأم: .)2١١8/1(‏ وفيه: «(قال الشافعي) رحمه الله تعالى : وإذا كان للرجل على الرجل المال 
وكفل به آخر فلرب المال أن يأخذهما وكل واحد منهماء ولا يبرأ كل واحد منهما حتى يستوفي 
ماله إذا كانت الكفالة مطلقة فإن كانت الكفالة بشرط كان للغريم أن يأخذ الكفيل علي ما شرط له 
دون ما لم يشرط له». وفتح الوهاب: .)07517/١(‏ 

(4) المغنى للموفق ابن قدامة: (9/ .)4١‏ 
أما نفيه الخلاف في المسألة؛ فقصد به نفى خلاف مطالبة الكفيل مع بقاء مطالبة المكفول عنه 
(المدين) بدليل قوله : «المضمون عنه لا يبرأ بنفس الضمان كما يبرأ بنفس الحوالة قبل القبض؛ 
بل يثبت الحق في ذمة الضامن مع بقائه في ذمة المضمون عنه» ولصاحب الحق مطالبة من شاء 
منهما». ومثار السبيل : .)569/١(‏ 

(5) شرح صحيح البخارى لابن بطال: (5/ .)57١‏ 

(0) انظر الاستدلال بهذا الحديث : المغني: (/ 86). 

(8) تخريجه (ص .)١94‏ (9) تخريجه (ص .)١195‏ 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية ازفرض 
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0 

“ - لأن الكفالة وثيقة للدين فلا تنقل الحق عن المدين كالشهادة» وأما 
صلاة النبي كَكَِةِ على المضمون عنه؛ فلأنه بالكفالة صار له وفاء» كمن مات 
وعليه دين له وفاء لم يؤدى بعدء وإنما كان النبي يَكِ يمتنع عن الصلاة إذا كان 
المدين لم يخلف وفاء. وأما قوله: لعلي: (فك الله رهانك كما فككت رهان 
أخيك)”": لأن كان بحال لا يصلي عليه النبي كَلِ» فلما وجد الكفيل فقد فك 
رهن أخيه. وقوله يلِِّ: (برئ الميت منهما) يعني أن الكفيل صار هو المطالب 
بالدين» وكان ذلك من باب التأكيد بدليل أنه لما أخبر النبي بالوفاء قال: (الآن 
بردت عليه جلدته). ويفارق الضمان الحوالة بأن الضمان ضم بين الذمتين» أما 
الحوالة فهي تحول ونقل للحق من ذمة إلى ذمة» أما جواز تعلق الدين الواحد 
في محلين» إنما هو على سبيل التوثيق كالرهن فالدين متعلق بذمة الراهن ويجوز 
استيفاءه من المرهون””". 


.)80 /( المغني:‎ )١( 
من طريق عطاء بن عجلان (كان رسول الله يك إذا أتى‎ - )١144 إ(فة سئن الدارقطني : (/545» رقم:‎ 
بالجنازة لم يسئل عن شيء من عمل الرجل » ويسأل عن دّينه» فإن قيل عليه دين كف عن الصلاة‎ 
عليهء وإن قيل ليس عليه دين صلى عليه» فأتى بجنازة» فلما قام ليكبر سأل رسول الله يكل‎ 
أصحابه : «هل على صاحبكم دين؟» قالوا: ديناران» فعدل رسول الله ككِيةِ عنهء وقال: «صلوا‎ 
على صاحبكم» فقال علي رضي الله عنه : هما علي يا رسول الله برئ منهماء فتقدم رسول الله وك‎ 
فصلى عليه» ثم قال لعلي بن أبي طالب: «جزاك الله خيرّاء فك الله رهانك كما فككت رهان‎ 
أخيك» إنه ليس من ميت يموت وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه؛ ومن فك رهان ميت؛ فك الله‎ 
رهانه يوم القيامة» فقال بعضهم: هذا لعلي عليه السلام خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال: «بل‎ 
للمسلمين عامة». والبيهقي في السئن الكبرى وضعفه: (5/ '/ا) من طريق عطاء بن عجلان به.‎ 
وقال: عطاء بن عجلان ضعيف» والروايات في تحمل أبي قتادة دين الميت أصح والله أعلم. وقد‎ 
كما روى نحوه البيهقي أيضًا في الموضع‎ .)١١0 /8( : ضعفه ابن حزم أيضًا كما سبق. المحلى‎ 

السابق من حديث أبي سعيد وضعفه أيضًا. 
(9) المغني: (لا/ 86 - 85). 
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وفي قول أخر لمالك خلاف لهذا الاتفاقٌ» فذهب إلى أنه لا يُطالب 
الكفيل إلا أن يفلس المدين أو يغيب”". وقواه ابن القيم» فقال بعد سرده 
والاستدلال له: وهذا القول في القوة كما ترى”". 

أدلة هذا القول: أن الذى عليه الحق قد استفاد بأخذ عوض ما يؤخذ منه» 
أما الكفيل إنما دخل على وجه التبرع» ولم يأخذ عوض ما يؤخذ منه» فكان 
الأولى التبدئة بالأصيل الذى عليه الحق أولىء إلا إن كان الذى عليه الحق 
غائبًا أو معدمّاء فإنه يصار للكفيل؛ لأن من له الحق معذور فى أخذه من الكفيل 
فى هذه الحال. قال ابن بطال”": قاله الأبهري2». 

النتيجة : عدم تحقق الاتفاق ونفي الخلاف في مطالبة المكفول له الكفيل 
وحده بالدين؛ لخلاف الأئمة الأربعة وغيرهم كما سبق. 
[45/؟1] مسألة: إبراء المدين في الكفالة إبراء للكفيل بالإجماع. 

من آثار إبراء المدين [المكفول عنهء أو الأصيل] في عقد الكفالة إبراءً 
الكفيل. وقد نقل الإجماع على هذاء كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع: الإمام الموفق ابن قدامة ت ١57ه»ء‏ فقال: «وإن أبرأ 
صاحب الدين المضمون عنه؛ برئت ذمة الضامن لا نعلم فيه خلاقًا)””". 

الإمام كمال الدين ابن الهمام ت ١87ه»‏ فقال: «براءة الأصيل توجب 
براءة الكفيل بالإجماع»”". 


)١(‏ المدونة:(7/5١٠١),2‏ وبداية المجتهد: (؟1597/5)»: وحاشية الدسوقي :(/ 207707 وقد سبق 
نصه في القول الأول» وشرح صحيح البخارى لابن بطال: (5/ .)47١‏ 

(؟) إعلام الموقعين: (/98”) وانظر المسألة رقم (5/18). 

زفرق شرح صحيح البخارى: (5/ ١‏ 45)). 

(5) الأبهري: هو الإمام أبو جعفر محمدء ويعرف بالأبهري الصغير. .. إليه انتهت رياسة المالكيين 
في وقتهء وكان حسن الفقهء عظيم الجدل» وكانت له بجامع المنصور ببغداد حلقة عظيمة.توفي 
في ذي القعدة سنة ٠1"‏ 4ه . انظر ترجمته: الديباج المذهب: .)5517/١(‏ 

(5) المغني : (1/ 817). () شرح فتح القدير: (17/ 197). 
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الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع على أن براءة الأصيل توجب 
نراءة الكفيل حبيوو لوادجو العف" '. والمالكنة ")ا والشافية "0 
0-007 

مستند الإجماع : لأن الكفيل فرع الأصيل فإذا برئ الأصيل برئ الكفيل””. 
ولأن الكفيل هنا وثيقة» تزول إذا بريء الأصل"". 

و لأن الدين على الأصيل في الأصل» فلما برئ منه برئ الكفيل”". 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة . 

النتيجة: تحقق الإجماع على أن إبراء المدين يوجب إبراء الكفيل. 
[:9/؟1] مسألة: الكفالة بالنفس في المال جائزة بالإجماع. 

الكفالة بإحضار نفس المكفول جائزة إذا كانت بسبب المال» وقد قد نقل 
الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: الإمام محمد بن الحسن التميمى الجوهرى ت في حدود 
٠هلاهء‏ فقال: «وأجمع الصحابة ومن بعدهم على إجازة الكفالة بالنفس - وإن 
لم يكن معه مال - وإنما الاختلاف بعدههو)”” . 


)١(‏ اللباب في شرح الكتاب: »)75١١/١(‏ وفيه: «(وإذا أبرأ الطالب المكفول عنه أو استوفى منه 
برئ الكفيل) لأن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل». 

(1) شرح مختصر خليل : (707/7)» وفيه: «الأصل إذا برئ من الدين بوجه من هبة ونحوها أو كون 
المدين مات مليئًا والطالب وارثه برئ الحميل». 

() الشرح الكبير للرافعي: (١٠//الا””)ء‏ وفيه: «إذا برئ الاصيل برئ كل ضامن»»2 ومغني 
المحتاج: (؟8/7١5).‏ 

(5) المغني (7/ 417)» والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة : (0/ .)1١1‏ 

(0) انظر: المغني: (1/ /81). 

(5) المرجع السابق. 

(0) انظر: شرح فتح القدير: (9/ 197). (4) نوادر الفقهاء: (ص 7587). 
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الإمام الماوردي ت 65هى» فقال: «الكفالة في الحدود باطلة. وفي 
الأموال على قولين: أحدهما: جائزة.. وروي أن العباس بن عبدالمطلب تكفل 
بأبي سفيان بن حرب عام الفتح لرسول الله يل'' [ثم ذكر مثل هذه الآثار عن 
الصحابة الدالة على جواز الكفالة بالنفس» ثم قال] فدل على أن إجماع 
الصحابة منعقد بجواز الكفالة»”". 

الإمام ابن مودود الموصلي الحنفي ت 587ه؛ فقال: «وتجوز بالنفس 
والمال؛ لما روينا وذكرنا من الحاجة والإجماع»””". وقال الإمام ابن رشد 
الحفيد: «وأما الحمالة بالنفس» وهي التي تعرف بضمان الوجه؛ فجمهور فقهاء 
الأمصار على جواز وقوعها شرعًا إذا كانت بسبب المال»©). 

الموافقون على الإجماع: وافق على نفي الخلاف والإجماع على جواز 
الكفالة بالنقس”* الحدفية0 والمالكية”"'؛ والشافعي في القديم وبعض 
أصحابه”"'؛ والحنابلة#0, وهو قول شريح. والعووي: :والليي”, 


.)4717 /5( لم أعثر على هذا الأثر. (1) الحاوي في فقه الشافعي:‎ )١( 

( الاختيار لتعليل المختار: (؟/ 8/إ١).‏ << (؟) بداية المجتهد: (؟/ 586). 

(5) البحر الرائق: (8/ 24)» وفيه: «لا فرق في الكفالة بين المال والنفس بإذن أو بغيره لأن الكل 
تبرع». 

(0) المدونة: (2)9457/54 وفيه: «قلت لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت إن تكفل رجل بوجه رجل» 
أيكون هذا كفيلا بالمال في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك : من تكفل بوجه رجل إلى رجل» 
فإن لم يأت به غرم المال؛. 

زف4 الحاوي في فقه الشافعي: (5/ 2)177 وفيه : قال المزني : «وضعف الشافعي كفالة الوجه في 
موضع وأجازها في موضع آخر إلا في الحدود». قال الماوردي: «ولما مضى ضمان الأموال 
عقبه المزني بكفالة الأبدان». 

(8) الشرح الكبير لابن قدامة: (98/5)» وفيه: «وتصح ببدن من عليه دين وبالأعيان المضمونة». 

() السابق» وفيه: «الكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر أهل العلم» منهم شريح ومالك والثوري 
والليث وأبو حنيفة». 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية وفنا 
1غ 
الل 

مستند الإجماع: قوله تعالى”" : #ثَلَ أن أرسِلككُ ممسكُم حَقَّ تؤْنُونِ مويق 


تح الَو تأ بده إل أن يالا يكُم» [يوسف: 51]. 


.)4517/5( الحاوي في فقه الشافعي:‎ )١( 
والفقهاء السبعة» هم فقهاء المدينة السبعة» وقد جمعهم - كما ذكر النووى فى كتابه تهذيب‎ 
قولٌ الشاعر:‎ - )١77 /١( الأسماء واللغات:‎ 
ألا كُنّ مَنْ لا يقتدى بأئمة‎ 
نَحُذْمُم ُمُبَيدُ الله عروةٌ قاسم‎ 
كَقِسْمَئُه ضِيْرَّى عن الحقٌّ خارجة‎ 
نبتشية ائر جكتر تدنيكاة نارجه‎ 
فعبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود؛ هو أبو عبدالله الحذلى - ولد فى خلافة عمر أو بُعيدهاء‎ - ١ 
وتوفى سنة 94ه» وقيل غير ذلك: انظر ترجمته : #هذيب الأسماء: (1/ 749)» وسير أعلام النبلاء:‎ 
(6/5/ا8).‎ 
وعروة بن الزبير بن العوام؛ هو أبو عبدالله - ولد فى آخر خلافة عمرء وتوفى سنة '941ه» عن سبع‎ - 
.)4751/5( وسير أعلام النبلاء:‎ 207080 /١( وستين سنة. انظر ترجمته : تهذيب الأسماء:‎ 

* - والقاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق؛ هو أبو محمد ولد فى خلافة الإمام على » واختلف فى 
وفاتهء فقيل ١٠هء‏ وقيل بعد ذلك. انظر ترجمته: تبذيب الأسماء: (207577/5 وسير أعلام 
النبلاء : (0/ 07). 

4 - وسعيد بن المسيّبٍ بن حزن؛ هو أبو محمد القرشى الخزومى - ولد لسئتين مضتا من خلافة عمرء 
وقيل لأربع - - وتوف سنة 95ه»ء وهو الأصح.انظر ترجمته : #بذيب الأسماء : (117/1)»: وسير أعلام 
النبلاء: (30//5؟). 
ه - وأبو بكر هو أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام - توف سنة 244 وقيل 10ه انظر 
ترجمته : تبذيب التهذيب : (1/ 5817)» وسير أعلام النبلاء: (415/5). 
- وسليمان؛ هوأبوأيوب سليمان بن يسار مولى أم المؤمنين ميمونة - ولد فى خلافة عثمان» وتوف سنة 
/١٠هء‏ وهو الأصح.انظر ترجمته : تهذيب الأسماء : /١(‏ 7176)» وسير أعلام النبلاء : (4/ 554). 
/ - وخارجة بن زيد بن ثابت أبو زيد الأنصارى - توفى سنة 149ه. وقيل ١٠٠ه‏ انظر ترجمته : #بذيب 
الأسماء: »)١07/5/1(‏ وسير أعلام النبلاء: (477//4). 

(؟) انظر الاستدلال بهذه الآية: الحاوي في فقه الشافعي : (577/5).» والشرح الكبير لابن قدامة: 
(98/0). 
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قال الإمام الماوردي في معرض الاستدلال بالآية: «والمَؤئّق الكفيل ‏ 
فامتنع يعقرب من إرسال ولده مع إخوته إلا بكفيل يكفل به)"". 

١‏ - عموم قوله يكلا" : «الزعيم غارم». 

؟ - حديث حارثة بن مضرب قال: صليت الغداة مع عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه؛ فلما سلم قام رجل فأخبره أنه انتهى إلى مسجد بني حنيفة مسجد 
عبدالله بن النواحة فسمع مؤذنهم يشهد: أن لا إله إلا الله وأن مسيلمة الكذاب 
رسول الله» وأنه سمع أهل المسجد على ذلك» فقال عبدالله : من ها هناء فوثب 
نفرء فقال: عليّ بابن النواحة وأصحابهء فجىء بهم, وأنا جالس» فقال عبدالله 
بن مسعود لعبد الله بن النواحة: أين ما كنت تقرأ من القرآن؟ قال: كنت أتقيكم 
به. قال: فتب. قال: فأبى» قال: فأمر قَرَظَةَ بن كعب الأنصاري» فأخرجه إلى 
السوق؛ فضرب رأسه» قال: فسمعت عبدالله يقول: من سره أن ينظر إلى بن 
النواحة قتيلاً في السوق؛ فليخرج؛ فلينظر إليه. قال حارثة : فكنت فيمن خرج» 
فإذا هو قد جرد ثم إن ابن مسعود استشار الناس في أولئك النفرء فأشار إليه 
عدي بن حاتم بقتلهم؛ فقام جرير والأشعث. فقالا: لاء بل استتبهم وكفلهم 
عشائرهم, فاستتابهم فتابواء فكفلهم عشائرهم”". 

4 - لأنه لما جاز ضمان المال وهو في الذمة جاز ضمان صاحب الذمة 
نفسها؛ إذ لعدم الفرق بين ضمان الحق وبين ضمان من عليه الحق0). 

4 - لأن الحاجة» والمصلحة داعية إلى جواز الكفالتين المال والنفس0©. 

- أن النبي كَلِ لما بعث كان الناس يكفل بعضهم بعضا فأقرهم عليه 


.)157/5( : الحاوي في فقه الشافعي‎ )١( 

(؟) انظر الاستدلال بهذا الحديث : بداية المجتهد: (؟/ 596). 

(6) سنن البيهقي الكبرى: (3507/8)» و ذكره الحافظ ابن حجرء ثم قال: «هذا إسناد صحيح). 
(5) انظر: الحاوي في فقه الشافعي : ))). 

(6) انظر: الاختيار لتعليل المختار : (7/ »)١9/4‏ وبداية المجتهد: (7/ 7596). 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية خرف 


وعليه العمل من غير نكير إلى يومنا هذا من لدن الصدر الأول0". 

الخلاف في المسألة: خالف الشافعي في الجديد وبعض أصحابه في جواز 
الكفالة بالنفس؛ فلم يجيزوها”"» وكذا داود الظاهري”” . 

أدلة هذا القول: قوله تعالى : طثَالَ مَصادَ أَلَّهِ أن تَأَخْدَ إلا من وسَدْنًا مَتَسَنَا 
عِنْده 4 [يوسف :9/]. ووجه الدلالة كما يقول الإمام الماوردي: «فكان قوله: 
#معَاد س4 إنكارًا للكفالة أن تجوز حين سأله إخوته أن يأخذ أحدهم كفيلاً 
وخ 00000 

؟ - لأن النفس لا تضمن باليدء وما لا يضمن باليد لا يصح أن يضمن 
بالعقد كالميتة والخمر”. 

* - لأن الضمان بالنفس في القصاص يكون باطلاء وعقد الكفالة بالنفس 
ضمان لا يستحق على الضامن ان يطالب بمقتضاه؛ لذا وجب أن تكون الكفالة 
به باطلة . 

النتيجة : عدم انعقاد الإجماع على جواز الكفالة بالنفس؛ لخلاف الشافعي 
في الجديد وبعض أصحابه» وداود الظاهري. 

[14/91] مسألة: نفي الخلاف على عدم صحة الكفالة بالنفس في الحدود. 

الكفالة بالحد نفسه والقصاص لا تجوزء وقد نفي الخلاف في ذلك. 

من نفى الخلاف: الإمام السرخحسي ت 4487ه»ء فقال: «لا خلاف أنه 
لا تصح الكفالة بنفس الحد والقصاص"6"'". الإمام كمال الدين ابن الهمام 


.)١78/؟( الاختيار لتعليل المختار:‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير: (5/ ؟557)» وفيه: «اختلف أصحابنا في مذهب الشافعي رحمه الله لاختلاف 
ما حكينا عنه فكان أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة وأبو حامد المروزي يقولون: 
الكفالة في الحدود باطلة وفي الأموال على قولين». 

(9) بداية المجتهد: (؟/ 5960). (5) الحاوي الكبير: (5/ 557). 

(5) انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: السابق: (5/ 451). 

() المبسوط: (185/9). 


فرق مسائل الإجماع في المحرمات المالية 


ت ١85ه»ء‏ ففال: «لا خلاف أنه لا تكفيل بنفس الحدود والقصاص)”("2. 


الموافقون على نفي الخلاف : وافق جمهور الفقهاء على نفي الخلاف في 


عدم جواز الكفالة في الحدود: الحنفية”"'» والمالكية”"» والشافعية'. 
والحنابلة””'» ونقله شمس الدين ابن قدامة عن شريح» والحسن» وإسحاق» 


1 0 
وابي عبيد» وأبي ثور . 


( 


مستند نفي الخلاف: قوله يك "© : «لا كفالة في حد)(. 


(010 


إفة 


شرح فتح القدير: (5/ 22757 وفيه: «المقصود من الكفالة إقامة الكفيل مقام المكفول عنه في 
الإيفاء وهذا لا يتحقق في شئ من الحدود». 

اللباب في شرح الكتاب: »)35١9 /١(‏ وفيه : «ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص 
عند أبي حنيفة» وقالا: يجوزهء و شرح فتح القدير: (0/ 47 7)» وفيه: «المقصود من الكفالة 
إقامة الكفيل مقام المكفول عنه في الإيفاء وهذا لا يتحقق في شئ من الحدودة. 

المدونة: (5/ 2)١١6‏ وفيه: (لا كفالة في الحدود». 

الحاوي: (557/5)» وفيه: اضعف الشافعي كفالة الوجه في موضع وأجازها في موضع آخر 
إلا في الحدود.. ولا يكفل رجل في حد ولا لعان». 

الكافي : (7/ »)737١‏ والشرح الكبير : (0/ 44)» وفيه : «(ولا يصح ببدن من عليه حد ولا قصاص 
سواء كان حقا لله تعالى كحد الزنا والسرقة أو لآدمي كحد القذف والقصاص) وهو قول العلماء 
منهم شريح والحسن واسحاق وأبو عبيد وأبوثور وأصحاب الرأي والشافعي في حدود الله تعالى». 
الشرح الكبير: (5/ 2»)44 وقد سبق نصه. 

انظر الاستدلال بهذا الحديث: الشرح الكبير لابن قدامة: (49/0). 

سئن البيهقي الكبرى وضعفه: (5///) - من طرق عن بقية عن أبي محمد عمر بن أبي عمر 
الكلاعي الدمشقي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«لا كفالة في حد). 

قلت: الحديث ضعيف ضعفه غير واحد» منهم البيهقي نفسه. وابن عدي فقال: «عمر ابن أبي 
عمر الكلاعي الحميري الدمشقي ليس بالمعروف» حدث عنه بقية منكر الحديث عن الثقات». 
الكامل في ضعفاء الرجال: (5/ 275١7‏ رقم : 45» والحافظ ابن حجرء فقال: «رواه البيهقي 
بإسناد ضعيف»» بلوغ المرام من أدلة الأحكام: (ص 218٠‏ رقم: .)40١‏ 
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١‏ - وقال بكير بن عبدالله بن الأشج"“: «لا تقبل حمالة في دم ولا في 
سرقة ولا شرب خمر ولا في شيء من حدود الله وتقبل فيما سوى ذلك6”'". 


“ - لأن الحدود والقصاص لا يجري فيها النيابة في الإيفاء”". 

5 - لان الكفالة المقصود منها هو أن يقوم الكفيل مقام المكفول عنه في 
الإيفاء»ء وهذا لا يصلح في شيء من الحدود أو القصاص. فلا تصح الكفالة بها”*". 

- لأن من مقاصد الكفالة هو الاستيئاق» والحدود مبنية على الدرء والإسقاط ؛ 
فلا يناسبها الاستيثاق بالكفالة”*؟؛ لقوله يك : «ادرءوا الحدود ما استطعتم)"'". 


.)5١18 انظر الاستدلال بهذا الأثر: اختلاف الفقهاء للطبري: (ص‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في اختلاف الفقهاء: (ص )7١18‏ - حدثني يونس [بن عبدالأعلى] قال حدثنا ابن 
وهب [بن مسلم المصري] قال حدثني مخرمة بن بكير بن عبدالله عن أبيه... الحديث. 
قلث: الأثر صحيح» إسناده متصل » ورجاله ثقات. رجال الصحيحين أو أحدهما. 

(*) المبسوط: (185/9). )5( المرجع السابق. 

(0) بدائع الصنائع: (1/ 01). 

)00( روي مرفوعًا من حديث عائشة عند الدارقطني» ومن طريقه رواه البيهقي؛ ومن حديث أبي هريرة 
عند الدارقطني» وروي موقوقًا من حديث عمر بن الخطاب عند عبدالرزاق» ومن حديث ابن 
مسعود موقوفاء ومن حديث علي مرفوعًا وموقومّاء ومن حديث عمر بن عبدالعزيز موقوقا. 
وأصح هذه الأحاديث حديث ابن مسعود الموقوف» وقد روي في: مصئف ابن أبي شيبة: 
(0/ 011) عن وكيع» عن سفيان» عن عاصم [بن أبى النجود]؛ عن أبى وائل [شقيق بن سلمة]» 
عن عبدالله قال: «ادْرَؤُوا القَيْلَ والجلدَ عن المسلمِينَ ما اسْتَطْعْتم». 
والبيهقتى: (78/4؟) - من طريق وكيع به. وقال فى: )١17/4(‏ بعد ما ذكر روايات أخرى 
مرفوعة؛ عن عائشة وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم؛ لكن لا تخلو رواية منها من مقال: 
«وأصح الروايات عاصم؛ عن أبى وائل» عن عبدالله بن مسعود من فيه عن الصحابة : رواية قوله». 
قلت: الأثر صحيح؛ إسناده متصل» ورجاله ثقات. وقد حسنه الشيخ الألبانى فى «إرواء 
الغليل»: .)5١1/4(‏ 
هذا على أنه قد حسن بعض الأئمة حديث: «ادْرَؤُوا الحدودّ بِالشّبُهَاتِ مرفوعًا. 
قال الإمام الزرقانى : «(ادْرَؤُوا الحدودٌ بِالشَُبّْهَاتِ) : صحيح موقوفاً» وحسن لغيره مرفوعاً؛ - 
مختصر المقاصد الحسئة: (ص الاء رقم: 15) - للإمام محمد بن عبدالباقى الزرقانى . - 


زخرق مسائل الإجماع في المحرمات المالية 


الخلاف في المسألة: خالف في ذلك صاحبا أبي حنيفة: أبو يوسف». 
ومحمد بن الحسن الشيباني ؛ فقالا بجواز الكفالة في الحدود(". 

أدلة هذا القول: الحدود يجوز الحبس فيها للتهمة» فالكفالة أولى؛ لأن 
الاستيثاق بالحبس أبلغ منه في الكفالة» فلما جاز الحبس وهو الأبلغ في 
الحددو؛ كانت الكفالة أحق بالجواذ. 

النتيحة : عدم تحقق نفي الخلاف في عدم جواز الكفالة بالنفس في الحدود 
لخلاف الصاحبين؛ حيث قالا بالجواز. 
[16/41] مسألة: نفي النزاع على جواز حبس الكفيل. 

إذا كان الكفيل قادراً على وفاء ما كفله من دين فامتنع حبس حتى يفي. وقد 
نفي النزاع فيه. 

من نفى النزاع: الإمام ابن تيمية ت 8الاه» فقال: «مَنْ كان قادراً على 
وفاء دينه وامتنع أجبر على وفائه بالضرب والحبس ونص على ذلك الأئمة من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» ولا أعلم فيه نزاعاً»7". 

الإمام المرداوي ت ٠88ه»ء‏ فقال: «وإن كان حالا وله مال يفي به لم 
يحجر عليه ويأمره الحاكم بوفائه فإن أبى حبسه. القول بالحبس : اختاره جماهير 


- «والحسن لغيره: هو أن يكون فى إسناده مستور لم تتحقق أهليته » غير مغفل» ولا كثير الخطأ 
فى رويته» ولا متهم بتعمد الكذب فيهاء ولا ينسب إلى مفسق آخرء واعتضد بمتابع أو شاهد؛ 
فأصله ضعيف» وإنما طرأ عليه الحسن بالعاضد الذى عضده فاحتمل لوجود العاضد».قواعد 
التحديث من فنون مصطلح الحديث : (ص )1١7‏ - للشيخ محمد جمال الدين القاسمى الدمشقى 
ت 1915م . مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: (ص .)١15 - ١9١‏ 

)١(‏ اللباب في شرح الكتاب: )1١9/١(‏ وقد سبق نصه في القول الأول. 

(5) بدائع الصنائع: (7/ 07). 

() الاختيارات الفقهية: (ص )48١‏ - للإمام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية. 
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الأصحاب وقطع به أكثرهم وعليه العمل وهو الصواب ولا تخلص الحقوق في 


هذه الأزمنة غالبا إلا به ويما هو أشد ”3 


الموافقون على نفي النزاع: وافق على نفي النزاع في هذه المسألة 
الاك د دق العنا فيك وبين نك 

مستند نفي النزاع : لم أجد لهما دليلا على ذلك. 

الخلاف في المسألة: خالف في ذلك المالكية فهو مقتضى كلامهه””*, 
وخالف في ذلك فلم ير حبس أحد في الدين الوزير ابن هبيرة حتى قال: 
«ومضت السنة في عهد النبي يك وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله 
عنهم ؛ أنه لا يحبس على الديون؛ لكن يتلازم الخصمان.وأما الحبس الآن على 
الدين فلا أعلم أنه مر عله ا ور اميد 0 كما أن قول المرداوي من 
قبل : «وقطع به أكثرهم» يدل على أن بعضهم لم يقل به. 


.)5١06/0( الإنصاف:‎ )١( 

(؟) المبسوط : »)١1١/79(‏ والبحر الرائق : (7178/57)» وفيه: «إذا حبس الكفيل يحبس المكفول 
عنه معهء وإذا لوزم يلازمه لو الكفالة بأمره؛ وإلا لا». 

(") الحاوى الكبير : »)٠١717//7(‏ وفيه: «إن كان المكفول به حاضرًا مقدورًا عليه حبس الكفيل 
حتى يأتي بهء وإن كان غائبًا غير مقدور عليه فهو في حكم المعسر يجب إنظاره حتى يقدر عليه » 
ولا يجوز حبسه كما لا يجوز حبس من أعسر بالدين حتى يوسر». 

(5) الإنصاف: (0/ 7506)» وحاشية الروض المربع: (ه//ا5١).‏ 

(0) بداية المجتهد: (؟/ 740)» وفيه: «واختلفوا إذا غاب المتحمل عنه ما حكم الحميل بالوجه 
على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه يلزمه أن يحضره أو يغرم» وهو قول مالك وأصحابه وأهل 
المدينة». وفي المدونة من رأي ابن القاسم : «إن أتى به بعد التلوم لهء فلا شيء عليه وإلا غرم». 
المدونة (43/5). التَلوُمُ: التَظر للآمر تريده. والتَلَوُم: الانتظار والتلبّكُ. لسان العرب: 
(١١/لادهة).‏ 

.)5١6/8( الإنصاف:‎ )0( 


نارق مسائل الإجماع فى المحرمات المالية 
سس سس 1د 


أدلة هذا القول: حديث”'؟: «الحميل غارم)”". وليس فيه الحبس. 

١‏ - حديث ابن عباس ؛ أن رجلا لزم غريمًا له بعشرة دنانير» فقال: والله 
لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل» فتحمل بها النبي كَل فأتاه بقدر 
ما وعدهء فقال له النبي كَكِْ: «من أين أصبت هذا الذهب؟» قال: من معدن. 
قال: «لا حاجة لنا فيهاء ليس فيها خير» فقضاها عنه رسول الله يكله"". قالوا : 
فهذا غرم في الحمالة المطلقة”“". ولم يرشده النبي إلى حبس الأصيل فالكفيل 
من باب الأولى. 

” - أن الحبس فيه مفاسد كثيرة منها أنه يجمع العدد الكثير في موضع 
واحد وقد يضيق عنهم » مما يترتب عليه عدم القدرة على الوضوء والصلاة» كما 
أنه قد يحبس ولا جِدَةً له» والواجب فيه الإنظارء وقد يكون حبسه بقصد 
الإضرار أو عن طريق الحيلة©. 

النتيجة: عدم تحقق نفي النزاع في حبس الكفيل إذا امتنع عن الوفاء بما 
تكفل به مع قدرته. 


.)845/5( انظر الاستدلال بهذا الحديث: المدونة:‎ )١( 

(؟) لم أجده بهذا اللفظء. ولعله أحد ألفاظ حديث : «الزعيم غارم» وقد سبق تخريجه (ص37/8). 
ولأنه من معاني الزعيم : الحميل والكفيل.قال الإمام القرافي : «قال صاحب المقدمات: وهي 
[الحمالة] في اللغة سبعة ألفاظ كلها مترادفة : الحميل» والزعيم» والكفيل» والقبيل» والأذين» 
والصبيرء والضامن». 
لكن ذكره ابن الأثير في نهاية حديث ابن عباس الآني بعد هذاء هكذا :... فقضاها رسول الله كَل 
عنه» وقال: «الحميل غارم». جامع الأصول في أحاديث الرسول: (17/ )1١‏ - للإمام مجد الدين 
أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير. 
قلت: كلام ابن الأثير نص في رفع الحديث إلى النبي عليه السلام من حديث ابن عباس. 

إفرة رواه أبو داود وسكت رقم (377378)» وابن ماجة رقم : )© والمستدرك على الصحيحين : 
(5/ 1 رقم: .)35١71‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 

(5) بداية المجتهد: (؟5957/7). 

(0) حاشية الروض المربع: .)١151//5(‏ 
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الفصل الرابيع 
المسائل المجمع عليها في عقد الرهن 

[1/45] مسألة: الرَهن'" جائز بالإجماع. 

الرهن جائز» وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك. 

من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 8١"!اه»‏ فقال: «وأجمعوا على أن 
الرهن في السفر والحضر جائز»"". الإمام ابن بطال ت 444ه» فقال: «الرهن 
جائز فى الحضر والسفرء وبه قال جميع الفقهاء»"". الإمام ابن حزم ت 
71ههء فقال: «اتفقوا على أن الرهن في السفر في القرض الذي هو إلى أجل 
مسمى أو في البيع الذي يكون ثمنه الى أجل مسمى إذا قبضه المرتهن بإذن 
الراهن قبل تمام البيع وبعد تعاقده وعاين الشهود قبض المرتهن له وكان الرهن 
مما يجوز بيعه وكان ملكا صحيحًا للراهن فانه رهن صحيح تام»”. الإمام ابن 
قدامة؛ فقال: «الرهن في الشرع: المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفي من 
ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه؛ وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع»”". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية"©2, والمالكية''"' ... 


)١(‏ الرَّهْن: الاحتباس» من قولهم : رهن الشيء إذا دام وثبت» ومنه قوله تعالى : لكل تين يما كنت 
د ©) » [المدثر : 4"!]. وفى الشرع : جعل مال وثيقة على دين ليستوفى منه الدين عند تعذره 
ممن عليهء ويطلق أيضًا على العين المرهونة تسمية للمفعول به باسم المصدرء وأما الرَمُن 
بضمتين فالجمع» ويجمع أيضًا على رهان بكسر الراء ككتب وكتاب» وقرئ بهما. انظر: 
المجموع شرح المهذب: /١(‏ /ا17). 
وأركانه أربعة: الرّمْن: العين. والراهن: معطي الرهن. والمُرْتَهَنُ: آخذ الرهن. والمرهون به : 
الدين. تفسير القرآن للشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (0/ 5 77). 


(0) الإجماع: (ص ا0» رقم: 015). (5) شرح صحيح البخارى: (// 10). 
(4) مراتب الإجماع: (ص .)٠١‏ (0) المغني: (1419/5). 


(؟) المبسوط: (١؟5/7١١)»2‏ وفيه: «الرهن جائز في الحضر والسفر جميعًا». 
(019) الذخيرة: (8/ ///)» وفيه : «يجوز الرهن ولا يجب». 


فرق مسائل الإجماع في المحرمات المالية 
ال يت 77 بي 707 77 بي يي يي 2252 2شهئ 6 ] 1م200 


والشافعية27, الله" انقلا 0 
مستند الإجماع والاتفاق : ظ 
قوله تعالى””': مدَرْمنٌ نوس [البقرة: 187]. 
١‏ - حديث أنس رضي الله عنه””'» قال: ولقد رهن النبي ككِ درعه بشعير. 
© - حديث عائشة رضى الله عنه؛ أن النبي وَل اشترى من يهودي طعامًا 
إلى أجل » ورهنه درعه”". ١‏ 1 
الخلاف في المسألة: لم يوقف على خلاف أحد في جواز الرهن. 
النتيجة: انعقاد الإجماع والاتفاق على جواز الرهن. 
[1/1] مسألة: الرهن بعد ثبوت الحق صحيح بالإجماع. 
لا يصح الرهن إلا بعد ثبوت الحق [الدين]» وقد نقل الإجماع على ذلك 
من نقل الإجماع: الإمام الموفق ابن قدامة ت ١57ه»ء‏ فقال: «ولا يخلو 
الرهن من ثلاثة أحوال أحدها: أن يقع بعد الحق فيصح بالإجماع:0. 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية” »: وهو 


)١(‏ المهذب: ,)"٠006/١(‏ وفيه : «ويجوز الرهن على الدين في السفر لقوله عز وجل «وإن كنتم على 
سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة" [البقرة: 187] ويجوز في الحضر لما روى أنس رضي الله 
عنه ؛ أن النبي يَكِهِ رهن درعًا عند يهودي بالمديئة» وأخذ منه شعيرًا لاهله). 

() المغني: (445/5)» وفيه : «ويجوز الرهن في الحضر كما يجوز في السفر). 

(9) المحلى : (89/48)» وفيه: «الرهن جائز في كل ما يجوز بيعه. ولا يجوز فيما لا يجوز ببعه). 

(5) انظر الاستدلال بهذه الآية: المهذب: /1١(‏ 000 والمغني: (447/1). 

2( انظر الاستدلال بهذا الحديث والذي بعده: المبسوط للسرخسي: ,»)١١5/1١(‏ والمهذب: 
)ل والمغني: (5/ 45). 

(5) البخاري (1/ 841» رقم: 17177) عن أنس به مطولاً. 

(0) البخاري: (؟/ لامم2 رقم: 7117/54) كتاب الرهن» باب من رهن درعه - عن عائشة به. 

(8) المغني: (5/ 555). 

(9) المهذب: .)000/١(‏ وفيه: «ويجوز عقد الرهن بعد ثبوت الدين» وهو أن يرهن بالثمن بعد 
الببع؛ وبعوض القرض بعد القرض». 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية خرف 


الظاهر عند الحنايلة» بل هو منصوص اي 


مستند الإجماع : 

١‏ - لأنه دَيْنّ ثابت والحاجة داعية إلى أخذ الوثيقة ة به؟ فجاز أخذ الرهن به 
كالضمان”". 

؟ - لأن الله تعالى قال: «إوإن كسم عل سَمَرِ وَلمْ تبَجِدُوأ كايا فرهان مقبو. 4 


ل ل 
الكتابة بعد وجوب الحق. وفي الآية دليل ذلك وهو قوله تعالى : #8 إدًا تَدَايَدمُ بدن 
إ4 بل بحي تَاحَبُيُرة» [البقرة: 147] فالكتابة جاءت بعد الفاء التعقيب. 

" - لأن الرهن وثيقة بالحق» ولا يكون لازما قبل لزوم الحق» كالشهادة 
لا تصح أن تسبق الدين. 

؛ - لأن الرهن تابع للحق فلا يتقدم عليه كالشهادة» والثمن لا يتقدم البيع. 

الخلاف في المسألة: خالف هذا الإجماع فقال يجوز الرهن قبل 
قورت الحق المرهون:: السنقي :”© والم الك" :رااان 


)١(‏ المغني: (7/ 454 - 455)» وفيه: #ولا يخلو الرهن من ثلاثة أحوال... الحال الثالث: أن 
يرهنه قبل الحق فيقول رهنتك عبدي هذا بعشرة تقرضنيها؛ فلا يصح في ظاهر المذهب» وهو 
اختيار أبي بكر والقاضي وذكر القاضي أن أحمد نص عليه في رواية ابن منصور». 

(؟) انظر هذا الدليل» وما بعده: السابق: (5/ 555» وما يعدها). 

() تبيين الحقائق: »)97١/7(‏ وفيه: (وإنما يصح بدين ولو موعودًا) أي الرهن يصح بدين» وإن 
كان الدين موعودّاء ولا يصح بغيره» وقد بينا المعنى فيه» وهو أن الرهن استيفاء والاستيفاء في 
الواجب. وهو الدين» ثم وجوب الدين ظاهرًا يكفي لصحة الرهن» ولا يشترط وجوبه حقيقة». 

(5) الكافي لابن عبدالبر: (ص١٠١5)»‏ وفيه : »وجائز عند مالك أن يتقدم الرهن الدين»؛ وانظر: 
التاج والإكليل: .)1١1/0(‏ 

(5) هو الإمام أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن بن حسن العراقي شيخ الحنابلة» وتلميذ 
القاضي أبي يعلى ابن الفراء» ولد سنة 477هء وقد صنف التصانيفء وكان إذا أقبل قيل: قد 
جاء الجبل. وتوفي سنة ١٠0ه‏ انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء: 2)5”54/١19(‏ وطبقات 
الحنابلة : (؟:/ 5908؟). 


)كرف مسائل الإجماع في المحرمات المالية 


بق الحنايلة7 

أدلة هذا القول: لأن الرهن وثيقة؛ فجاز أن تسبق الحق كالضمان”". 

النتيجة : عدم تحقق الإجماع على عدم صحة الرهن إلا بعد ثبوت الحق؛ 
لخلاف الحنفية والمالكية وأبى الخطاب من الحنابلة. 
[5/90؟] مسألة: صفات الراهن. 

لابد أن تتحقق في الراهن صفات يجمعها كونه جائز التصرف في المال؛ 
فيكون عاقلا» بالعّاء أو مميرًا بإذن وليه؛ غير مجحور عليه» حرًا إلا أن يأذن 
السيد لعبده. وقد نفي الخلاف في وجوب تحقق هذه الصفات. 

من نفى الخلاف: الإمام ابن رشد الحفيد ت 096ه. حيث قال: «أما 
الراهن فلا خلاف أن من صفته أن يكون غير محجور عليه من أهل السداد»”". 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق جميع الفقهاء على نفي الخلاف في 
وجوب تحقق صفات الأهلية فى الراهن: الحنفية”*©» والمالكية, 
والشافلية )و الحا 50 ١‏ 


.)2758/5( المغني: (5/ 555) وقد سبق النص على ذلك في القول الأول» والشرح الكبير:‎ )١( 

(؟) السابقين. (*) بداية المجتهد: (؟/ 77/7). 

(5) درر الحكام شرح مجلة الأحكام: (5/ 554)؛ وفيه: «شرائط الرهن: ١‏ - يشترط كون الراهن 
عاقلا؛ لأن العقل لازم في جميع التصرفات. ؟ - لا يشترط كون المرتهن بالغا فبناء على هذا 
يجوز رهن الصبي المميز وارتهانه» وينفذ إن كان مأذونا ويتوقف على الإجازة إن كان 
غير مأذون». 

(5) حاشية الدسوقي: 2)517١/5(‏ وفيه: #من يصح بيعه يصح رهنه» ومن لا يصح بيعه لا يصح 
رهنه ؛ فلا يصح من مجنون ولا من صبي لا ميز له؛ ويصح من المميز والسفيه والعبد ويتوقتف 
على إجازة وليهم». 

(5) المجموع: )١174/11(‏ وفيه: «لا يصح الرهن إلا من جائز التصرف في المال» فأما الصبى 
والمجنون والمحجور عليه؛ فلا يصح منه الرهن». وإعانة الطالبين: (/ 00). 

(0) حاشية الروض المريع : (0/ 2)07 وفيه : »باب الرهن..ولا يصح بدون إيجاب وقبول أو ما يدل 
عليهما ويعتبر معرفة قدره وجنسه وصفته وكون راهن جائز التصرف». 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية كرفا 
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مستند نفي الخلاف : 

١‏ - لأن الرهن عقد على المال؛ فلم يصح من الصبى والمجنون 
والمحجور عليه كالبيع لا يصح منهما"". 

؟ - لأن العقل معتبر في جميع التصرفات”'". 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في المسألة. 

النتيجة : تحقق نفي الخلاف في كون الراهن لابد أن يكون جائز التصرف 
فى المال. 
[6/57] مسألة: الرهن في السفر جائز بالإجماع. 

الرهن في السفر جائز» بل هو الأصل في الرهن» وقد نقل الإجماع على هذا. 

من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 18اه» فقال: «وأجمعوا على أن 
الرهن في السفر والحضر جائز»”". الإمام ابن بطال ت 449ه» فقال: «الرهن 
جائز فى الحضر والسفرء وبه قال جميع الفقهاء)”". 

الإمام ابن حزم ت 407ه؛ فقال: «اتفقوا على أن الرهن في السفر في 
القرض الذي هو الى أجل مسمى أو في البيع الذي يكون ثمنه الى أجل مسمى 
إذا قبضه المرتهن بإذن الراهن قبل تمام البيع وبعد تعاقده وعاين الشهود قبض 
المرتهن له وكان الرهن مما يجوز بيعه وكان ملكا صحيحًا للراهن فانه رهن 
صحيح تام" . 

الإمام الوزير ابن هبيرة ت ه؛ فقال: «واتفقوا على جواز الرهن في 
الحضر والسفر»". الإمام القرافي ت 585ه» فقال: «الرهن اللزوم» وكل 
شيء ملزوم فهو رهن. .. قال اللخمي : الإجماع عليه سفرًا وحضرًا»”". 


)١(‏ المجموع شرح المهذب: )١( 2 .)١1/9/١7(‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام: (؟/54). 


() الإجماع: (ص 017» رقم: 015). (5) شرح صحيح البخارى: (7/ 16). 
(0) مراتب الإجماع: (ص .)5١‏ (5) الإفصاح: (01/1"). 


(0) الذخيرة: (8/ 7/6). 
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الموافقون على الإجماع: الحنفية”"'» والمالكية”"'؛ والشافعية9؟, 
والة 20 اوا لا 

مستند الإجماع : 

١‏ - قوله عز وجل”"': «وإن كُثْرٌ عل سَمَر وَلمْ سصِدُوا كنا زُهَلّ مَنوْصَة»4 
[البقرة: “7817] . 

١‏ - حديث أنس رضي الله عنه”"'. قال: ولقد رهن النبي يَكِْةِ درعه 
0 قال الإمام السرخسي بعد أن ساق هذا الحديث: «وفيه دليل أن الرهن 
جائز في اللمفوو ا لعف 0 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في جواز الرهن في السفر. 

النتيجة: انعقاد الإجماع على جواز الرهن في السفر. 

[0/97] مسألة: الرهن في الحضر جائز بالإجماع. 

الرهن في الحضر جائز كما في السفر» وقد نقل الإجماع والاتفاق على 

ذلك. 


)١(‏ المبسوط: 2))١١4/9١(‏ وفيه بعد الاستدلال بحديث رهن النبي عليه السلام درعه عند 
اليهودي : «وفيه دليل أن الرهن جائز في الحضر والسفر جميعا». 

(؟) الذخيرة: (8/ 2)/6 وفيه: : «»الرهن اللزوم وكل شيء ملزوم فهو رهن. .. وأصله قوله تعالى: 
#وإن مسر عَلَّ سَمَرِ وَل بَعِدُوأ كينا رهن نوم وعلى جوازه في الحضر ما في الصحيحين أنه 
عليه السلام اشترى طعاماً بثمن إلى أجل » ورهن فيه درعه وهو بالمدينة.قال اللخمي : الإجماع 
عليه سفراً وحضراً إلا مجاهد منعه في الحضر». 

(9) الحاوي: (4/5), وفيه : «الرهن عندنا يجوز في السفر والحضر». 

(5) المغني: (5/ 444), وفيه : «ويجوز الرهن في الحضر كما يجوز في السفر». 

(6) المحلى : (87/8)؛ وفيه :“لا يجوز اشتراط الرهن إلا في البيع إلى أجل مسمى في السفرة. 

(6) انظر الاستدلال بهذه الآية : المهذب: /١(‏ 708), والإفصاح: .)077/١(‏ والذخيرة: (8/ 0/0. 

(0 انظر الاستدلال بهذا الحديث : الحاوي : (5/ 5)» والمبسوط : (١؟1/ »)١١5‏ والذخيرة: (8/ 07/0. 

(6) سبق تخريجه. 

.)١١4/951( المبسوط:‎ )9( 
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من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 8١!ه»‏ فقال: «وأجمعوا على أن 
الرهن في السفر والحضر جائز»”". 

الإمام ابن بطال ت 4544ه»ء فقال: «الرهن جائز فى الحضر والسفرء وبه 
قال جميع الفقهاء»”". الإمام الوزير ابن هبيرة ت ٠07ه؛‏ فقال: «واتفقوا على 
جواز الرهن في الحضر والسفر»”". 

الإمام القرافي ت 4ه فقال: «الرهن اللزوم» وكل شيء ملزوم فهو 
رهن. .. قال اللخمي : الإجماع عليه سفرًا و0 

الموافقون على الإجماع: وافق جميع الفقهاء من الحنفية كك 
والمالكية”""» والشافعية”"': والحنابلة”” على جواز الرهن في الحضر كما هو 
في السفرء وكذا ابن حزم الظاهري لكن دون أن يُشْترَط”". 

مستند الإجماع والاتفاق: قوله عز وجل”''': ون كُسْرْ عَلَ سَمَرِ وَل 
بَحِدوأ كاتا فرهان س4 [البقرة: 87؟]. قال الإمام البغوي الفراء ت ١٠١0ه:‏ 
«اخرج الكلام في الآية على الأعم الأغنت الأ عان سيل العطع 3 . 

وقال الإمام ابن بطال ت 549ه: «وحجة الجماعة أن الله لم يذكر السفر 
على أن يكون شرطًا فى الرهن» وإنما ذكره لأجل أن الغالب فيه أن الكاتب 


دلق الإجماع: (ص /ا6. رقم : 05 ). زفق شرح صحيح البخارى: (// 18). 
(*) الإفصاح: .007/١(‏ (5) الذخيرة: (8/ 7/6). 


(0) المبسوط : )١١4/7١(‏ وقد سبق نصه في المسألة الآنفة. 

(1) الذخيرة: (8/ 76) وقد سبق نصه في المسألة الآنفة. 

(0) الحاوي في فقه الشافعي : (5/ 4) وقد سبق نصه في المسألة الآنفة. 

(4) المغني: (7/ 455) وقد سبق نصه في المسألة الآنفة. 

(9) المحلى : (87/8)» وفيه : «نحن لا نمنع من الرهن بغير أن يشترط في العقد». 

.)444/5( : والمغني‎ 2007//١( انظر الاستدلال بهذه الآية: الإفصاح:‎ )٠١( 

)1١(‏ معالم التنزيل: /١(‏ 807”) - للإمام ركن الدين أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء 
البغوي الشافعي. وانظر: تفسير القرطبي: (9/ /501). 
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يعدم فى السفرء وقد يوجد الكاتب فى السفرء ويجوز فيه الرهن» فكذلك يجب 
أن يجوز الرهن فى الحضرء وإن كان الكاتب حاضرًا ؛ لأن الرهن إنما هو على 
معنى الاستيثاق» بدليل قوله تعالى : (فإن أمن بعضكم بعضًا) [البقرة: 230]849, 

وقال الإمام ابن قدامة ت ١؟٠5ه:‏ «فأما ذكر السفر؛ فإنه خرج مخرج 
الغالب لكون الكاتب يعدم في السفر غالباء ولهذا لم يشترط عدم الكاتب وهو 
مذكور معه أيضًا»7". 

؟ - حديث عائشة رضي الله عنها”"؛ أن النبي يل اشترى من يهودي 
طعامًا إلى أجل » ورهنه درعه”». 

؟ - حديث أنس رضي الله عنه 6 قال: ولقد رهن النبي يَكلةِ درعه 


25 افد 
لسعير 00. 


قال الإمام السرخسي بعد أن ساق هذا الحديث: «وفيه دليل أن الرهن 
جائز في الحضر والسفر جميعًا ؟ فإنه رهنه يكل بالمدينة في حال إقامته بها»9". 

وقال الإمام القرطبي : «قال جمهور من العلماء: الرهن في السفر بنص 
التنزيل» وفي الحضر ثابت بسنة الرسول كقه0, 

4 - لأنه الرهن توثقة للدين تجوز سفرًا فجازت حضرًا كالضامن؛ ولأن 
صورة جاز فيها الضمان جاز فيها الرهن كالسف ©©. 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقال الرهن لا يكون إلا في 


.)019 /1/( : شرح صحيح البخارى‎ )١( 

() المغني: (5/ 444)» وانظر: الحاوي: (5/ 2)0 وبدائع الصنائع : (5/ 6" 1). 
فرق انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى: (7//8ا8)؛ والذخيرة: (8/ 070). 
(؟) سبق تخريجه. 

(6) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى : (8/ /817)؛ والمبسوط: (114/91). 
(5) سبق تخريجه. 

(0) المبسوط : .)١١5/5١(‏ (6) تفسير القرطبي: (/ /5017). 
إف4 الحاوي في فقه الشافعي: (5/ 0). وانظر: المغني: (5/ 545). 
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العط دافا بر ” لاف عر "2 وداود بن علي الظاهري”". 

أدلة هذا القول: ظاهر قوله تعالى”'': #وَإن كُسْرْ عَكَ سَمَرِ وَل تَحِدُوا كنا 
رهن َوْضَة) : [البقرة: 141]. 

النتيجة : ان معنو لاجلا والاقفا ف عاق جر و الرعاواقى عقر 
لخلاف مجاهد والضحاك وداود بقصرهم الرهن على السفر. 
[1/44] مسألة: رهن السلاح عند أهل الذمة ومن له عهد. 

رهن السلاح عند أهل الذمة من أهل الكتاب ونحوهم جائز وكذا من له 
عهد مع المسلمين كعهد الأمان ونحوه وقد نقل الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق: الإمام أبو حامد الغزالى ت 556ه» فقال: ار 
السلاح من الحربي مرتب على ببعه منه؛ ورهنه من الذمي جائز وفافًا»”. الإمام 
الشوكاني ت هء فقال بعد أن ساق عدة أحاديث منها حديث لعائشة 
وأنس رضي الله عنهما: «والأحاديث المذكورة فيها فيها دليل على مشروعية 
الرهن. .. وجواز رهن السلاح عند أهل الذمة لا عند أهل الحرب بالاتفاق» 0 

الموافقون على الاتفاق: جواز رهن السلاح من الذمي» قال به الحنفية مع 
الكراهة إن كان لهم قوة”"') .. 


.)455 /5( المحلى: (817//8)» والذخيرة: (48/ 070). والمغني:‎ )١( 

(1) تفسير القرطبي: (7/ /401). 

(") تفسير القرطبي: (/ /501). 

(4) انظر الاستدلال بهذه الآية: المبسوط للسرخسي: »)١١5/71(‏ والذخيرة للقرافي : (8/ 010 
والمغني للموفق ابن قدامة: (5/ 444). 

(0) الوسيط في المذهب: (5/ .)41١‏ 

.)589/6( نيل الأوطار:‎ )١( 

(0) البناية شرح الهداية: (17/ 456 -579)»: وفيه: « جواز رهن السلاح منهم ]أي أهل الذمة[هذا 
إذا لم يكن لهم قوة» أما إذا كان لهم قوة يكره ذلك؟» عمدة القاري:(١157/1)‏ . 
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والقاف ال وال 

مستند الاتفاق: لأن رهنه من الذمي كبيعه له0", 

الخلاف في المسألة: لم أجد مخالقًا لجواز رهن السلاح من الذمي عند 
الفقهاء. 

النتيجة : تحقق الاتفاق على جواز رهن السلاح من الذمي. 
[7/99] مسألة: رهن السلاح عند أهل الحرب. 

رهن السلاح عند أهل الحرب لا يجوزء وقد نقل الاتفاق على عدم الجواز 

من نقل الاتفاق: الإمام الشوكاني ت ١٠70١هء‏ فقال بعد أن ساق عدة 
أحاديث منها ما سبق قبل مسألة في حديثي عائشة وأنس رضي الله عنهما : 
اوالأحاديث المذكورة فيها دليل على مشروعية الرهن. .. وجواز رهن السلاح 
عند أهل الذمة لا عند أهل الحرب بالاتفاق)9©). 

الموافقون على الاتفاق: وافق على عدم جواز رهن السلاح عند أهل 
الحرفه "الحلفية ا 


4 الوسيط للغزالي : (1/ »)47٠‏ وقد سبق قوله في حكاية الوفاق. وجاء في فتح الباري لابن حجر : 
(21510)؛ وفيه: #وفي الحديث [أي حديث رهن النبي عليه السلام الدرع عند اليهودي] جواز 
معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه» وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم 
ومعاملاتهم فيما بينهم؛ واستنبط منه جواز معاملة من أكثر ماله حرام وفيه جواز بيع السلاح 
ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر ما لم يكن حرييًا». 

إفهة شرح صحيح البخارى لابن بطال المالكي : (37/0)» وفيه: «وفى رهن النبى عليه السلام» 
درعه عند يهودى من الفقه دليل أن متاجرة أهل الكتاب والمشركين جائزة» إلا أن أهل الحرب 
لا يجوز أن يباع منهم السلاح» ولا كل ما يتقوون به على أهل الإسلام؛ ولا أن يرهن ذلك 
عندهم» وكان هذا اليهودى الذى رهنه النبى» عليه السلام» درعه من أهل الذمة» وممن 
لا تخشى منه غائلة ولا مكيدة للإسلام» ولم يكن حريًا». 

(9) الوسيط : ("/ .)577١‏ (5) نيل الأوطار: (589/6). 

(5) عمدة القاري: (5 كتاب الرهن في الحضرء باب رهن السلاح.وفيه بعد حديث مقتل 
كعب بن الأشرف: «ليس في لفظ الترجمة ما يدل على جواز رهن السلاح ولا على عدم جوازه - 
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المالكية”١"؛‏ و الشافعية في الأظهر عندهه”") 
مستند الاتفاق : لأن رهن السلاح من الحربي حكمه حكم بيعه منه وهو 
ب 
الخلاف في المسألة : خالف في عدم جواز رهن السلاح من الحربي؛ 
الشافعية في غير الأظهر عندهم» لكن ا: شترطوا أن يوضع عند من يجوز له تملكه'*". 
أدلة هذا القول : لأن في أقراه تحت أيديهم تسليط للكافر عليها فكره. 
النتيجة : عدم تحقق الاتفاق على عدم جواز رهن السلاح من الحربي؛ 
لخلاف الشافعية. 
]8/٠١[‏ مسألة: رهن النقود. 
رهن النقود من دينانير أو دارهم أو غيرها جائز وقد نقل الإجماع على هذا . 
من نقل الإجماع : الإمام محمد بن الحسن التميمى الجوهري ت في حدود 
٠هل"اهء‏ فقال: «وأجمعوا على جواز ارتهان الدنانير والدارهم بالدين» وأنه 


- لأنه أطلق فتكون المطابقة بينه وبين الترجمة في قوله ولكنا نرهنك اللأمة أي السلاح بحسب 

ظاهر الكلام وإن لم يكن في نفس الأمر حقيقة الرهن وهذا المقدار كاف في وجه المطابقة» 

وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي .)401//١(‏ 

الذخيرة: (2)/9/4 وفيه : «ومنعوا المصحف وكتب الحديث والفقه والعبد المسلم من الكافر 

وكذلك الكراع والسلاح من الحربي لأن الكافر لا ينبغي أن يمس مصحفاً ولا هذه الأمور لتوقع 

الفساد يسيبها). 

(؟) أسنى المطالب: (؟/ »)١50‏ وفيه «أما على الأظهر فيبطل» وجاء في فتح الباري لابن حجر: 
(41/0١)؛‏ وفيه: #وفي الحديث [أي حديث رهن النبي عليه السلام الدرع عند اليهودي] جواز 
معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه») وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم 
ومعاملاتهم فيما بينهم» واستنبط منه جواز معاملة من أكثر ماله حرام» وفيه جواز بيع السلاح 
ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر ما لم يكن حربيًا». 

(7) الوسيط للغزالي الشافعي: (/ 2»)47٠١‏ والشرح الكبير للرافعي الشافعي: /١١(‏ 0). 

(5) الغرر البهية: ("9/ 2)97 وفيه: : «ولو ارتهن الكافر عبدًا مسلمًا أو مصحمًا أو الحربي سلاحاء 
وضع عند من يجوز له تملكه؟؛ «أما على الأظهر فيبطل» وانظر اسنى المطالب : (040/5). 


1) 


صر 
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سواء ختم عليها الراهن في كيس أو لم يختم عليها»”". 

الموافقون على الإجماع : وافق أكثر الفقهاء على الإجماع على جواز رهن 
التقرة: ال والشافعية"". وهو مفهوم عبارات الحنابلة9©), 
والظاهرية©. 

مستند الإجماع: لم أعثر عند أحد من القائلين برهن النقود دليلاً» لا نضا 
ولا اجتهادًا. 

الخلاف في المسألة : خالف المالكية» هذا الإجماع فقالوا بعدم جواز رهن 
النقود إلا إن طبع عليها. جاء في المدونة : «قلت: هل يجوز في قول مالك إن 
ارتهن دنانير أو درا هم أو فلوسا؟ قال: قال مالك : إن طبع عليها وإلا فلا»9 2. 

وكذا ابن حزم ت 507ه»ء في كتابه مراتب الإجماع فقال : : «واتفقوا على أن 
الرهن كما ذكرنا ان كان دنانير أو دراهم فختم عليها في الكيس جاز رهنها»”" . 

أدلة هذا الرأي: لأنه بالأختم يمتنع من الانتفاع به ورد مثلها. 

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على جواز رهن النقود مطلقًا لخلاف المالكية 
باشتراط أن تكون مطبوعًا عليها. 


.)588 رقم:‎ 238١ نوادر الفقهاء: (ص‎ )١( 

فق اللباب في شرح الكتاب: (1/ 25371» وفيه : «ويجوزرهن الدراهم والدنانير والمكيل والموزون» 
فإن رهنت بجنسها وهلكت هلكت بمثلها من الدين» وإن اختلفا في الجودة والصناعة». 

(9) الأم: (”/ 20197 وفيه: : "ويجوز رهن الدنانير بالدنانير والدراهم بالدراهم» كان الرهن مثلاً أو 
أقل أو أكثر من الحق وليس هذا ببيع؛. 

(4) المغني: (5/ 004)» والشرح الكبير: : (479/5)» وفيهما: #كل موضع جاز التصرف فيه جاز 
رهنه ومالا فلا». وقال الشيخ الشنقيطي : ااجمهور العلماء يجيزون رهن النقود... وهو مفهوم 
عبارات الحنابلة : كل ما جاز بيعه جاز رهنه».شرح زاد المستقنع للشنقيطي : (درس رقم : 05/ 
صفحة رقم : 0). 

(5) المحلى: »)٠ ٠8/4(‏ وفيه: «ورهن الدنائير والدراهم جائز طبعت أو لم تطبع». 

)03 المدونة: (54/ .)١9١‏ وانظر: القوانين الفقهية: .)5١7 /١(‏ 

(0) مراتب الإجماع: (ص .)5١‏ (8) منح الجليل: (577//0). 
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]91/٠01[‏ مسألة: رهن المصحف. 

يجوز ارتهان المسلم المصحف من أخيه المسلم» وقد نقل الإجماع على هذا. 

من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 18"اه» فقال: «وأجمعوا على أن 
للمسلم أن يرتية المصشكت مو أحية العل ؛". 

الموافقون على الإجماع: وافق أكثر الفقهاء على الإجماع على رهن 
المسلم المصحف من أخيه المسلم : الحنفية””" » والمالكية”" »2 وأحد قولي 
الشافعية”؟»: وأحد قولي الحنابلة””. 

مستند الإجماع: 

١‏ - حديث عائشة في رهن النبي عليه السلام درعه عند اليهودي 

قال الإمام السرخسي الحنفي : «وفي هذا دليل جواز الرهن في كل ما هو 
مال متقوم» ما يكون معدًا للطاعة وما لا يكون معدًا له في ذلك سواء؛ فإن 
درعه صلوات الله عليه كان معدا للجهاد به» فيكون دليلا على جواز رهن 
اي 


إفف4 


.)0855 كتاب الإجماع ابن المنذر: (ص 2088 رقم:‎ )١( 

(6) المسوط للسر سي : (114/71)» وفيه في معرض الاستدلال بحديث رهن الدرع : «... فيكون 
دليلا على جواز رهن المصحف». 

(*) بداية المجتهد: (71077/7)» وفيه :»مالك يجيز رهن المصحف ولا يقرأ فيه المرتهن». 

(4) المهذب: 2)73١09/١(‏ وفيه: «وفي جواز رهن المصحف وكتب الأحاديث والعبد المسلم عند 
الكافر طريقان قال أبو إسحاق والقاضي أبو حامد فيه قولان كالبيع أحدهما يبطل» والثاني 
يصح» ويجبر على تركه في يد مسلم». 

(4) الشرح الكبير لابن قدامة: (5/ ٠‏ 8" وفيه: «ولا يصح رهن المصحف في إحدى الروايتين» 
نقل جماعة عنه : لا أرخص في رهن المصحف, وذلك لأن المقصود من الرهن استيفاء ء الدين من 
ثمنهء» ولا يحصل ذلك إلا ببيعه» وبيعه غير جائز.والثانية: يصح؛ فإنه قال: إذا رهن مصحمًا 
لا يقرأ فيه إلا باذنه ؛ فظاهر هذا صحةٌ رهنه. .. بناء ء على أنه يصح بيعه فيصح رهنه كغيره والخلاف 
في ذلك مبني على جواز بيعه). 

(5): سبق تبخريجه. () المبسوط للسرخسي: (115/71). 
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١‏ - لأن المصحف يصح بيعه فصح رهنه كغيره©. 

الخلاف في المسألة: القول الآخر لكل من الشافعية والحنابلة في 
الموضعين السابقين هو عدم جواز رهن المصحف. 

أدلة هذا القول: لأن المصحف لا يصح بيعه. والرهن المقصود منه 
استيفاء الدين من ثمنه بعد ببعه9). 

النتيجة: عدم انعقاد الإجماع على جواز رهن المصحف؛ لخلاف من 
سبق. 
]٠١٠١1[‏ مسألة: رهن العارية. 

يجوز أن يستعير الرجل شيئًا ليرهنه» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 8١"اه»‏ فقال: «وأجمعوا على أن 
الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير معلومة» عند رجل سمي 
لهء إلى وقت معلومء فرهن ذلك على ما أذن له فيه أن ذلك جائن»0". 

الموانقون على الإجماع: وافق جميع الفقهاء على الإجماع على جواز 
رهن العارية: الحنفية”*2» والمالكية””©» والشافعية”'» والحنابلة. 


.)557/5( المغنى:‎ )١( 

(1) المغني: (5/ 475): حاشية الروض المربع : (08/0). 

(9) الإجماع: (ص لاه رقم: 057). 

0( البحر الرائق: (8/ »07٠0‏ وفيه: «إن أعار ثوبا ليرهنه وعين له مكانا أو شخصا ولم يسم ما يرهنه 
به فله أن يرهن بأي قدر وبأي نوع شاء لأنه طلب منه قضاء دينه من هذا المال مطلقا لأن الرهن 
إيفاء واستيفاء حكما ولو طلب منه قضاء دينه من ماله جاز فكذا هذا والاستعارة وجدت مطلقة 
فقد رضي المعير بأن يرهن بما شاء كما لو استعار من رجل دابة ولم يسم ما يعمل بها فله أن يركب 
ويركب غيره ويحمل عليها فكذا هذا». 

)0( شرح مختصر خليل : (65/ 1147)؛ وفيه: لوصح رهن المستعار للرهن أي للارتهان لقول مالك». 

(5) الأم: »)١975‏ وفيه: «وإذا استعار رجل من رجل عبدا يرهنه فرهنه فالرهن جائز). 

0 المغني : (5/ 577)» وفيه: «ويجوز أن يستعير شيئًا يرهنه). 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية 28 
سس بج سه بوب سسجس نمت 271777 للش تا 1777:7: نا تك ات د :سس از :1 1ت ل 717 طن 0 150331 


١‏ - لأن رهن العين المستعارة هو أحد منافع العارية التي تنقضي بها حاجة 
المستعير ؛ فصح كسائر العواري"'". 

١‏ - لأن للمعير يصح م أن يلتزم دين في ذمته» فيملك أن يلزمه في عين 
ماله؛ فكل من المحلين محل حقه. وتصرفه”". 

“ - لأنه لا يفوت على المالك حقهء فبه يقضى للمرتهن حقه ببيع العارية 
إن لم يؤد الراهن ما عليهء وويرجع المعير على المستعير بما أدى عنه ". 

4 - لأن الإطلاق اليد فى العارية معتبر؛ لأنه لا يؤدي للنزاع”'. 

ه - لأن المعار مضمون على الراهن إن تلف أو بيع””". 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 

النتيجة : انعقاد الإجماع على جواز رهن العارية. 
[؟١11]‏ مسألة: قبض المُرتّهن للعين المرهونة. 

قبض المرتهن [آخذ الرهن] العين المرهونة شرط في عقد الرهن» وقد نقل 
الإجماع والاتفاق على ذلك. 

من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 8١ه»‏ فقال: «وأجمعوا أن 
الرهن لا يكون إلا مقبوضا""'". الإمام البغوي الفراء ت ١٠05ه»ه‏ فقال: 
«واتفقوا على أن الرهن لا يتم إلا بالقبض"”". الإمام ابن رشد الحفيد 


ت 40دهء فقال: «فأما القبض فاتفقوا بالجملة على أنه شرط في الرهن)!”. 


.)519/١5( المغني: (048/1): والمجموع شرح المهذب:‎ )١( 

(؟) انظر: الشرح الكبير للرافعي: .)77/١١(‏ 

() شرح مختصر خليل: (5/ 147). 

(5) الاختيار لتعليل المختار: (؟/ 7/8). 

(4) مختصر الإنصاف والشرح الكبير: )008/١(‏ - لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب. 
() الإجماع: (ص لاه. رقم: .)01١/‏ 

(0) معالم التزيل: .)707/١(‏ (8) بداية المجتهد: (؟/ 575). 
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الموافقون على الإجماع: وافق الفقهاء على كون الرهن لا يتم إلا 
بالقئفضن : التحنفية00), والمالكية2©9 والشافعية” . والحنابةكى والشاه: رق 

مستند الإجماع : 

.]7417* : قوله تعالى”'' : ومن توس [البقرة‎ - ١ 

قال الإمام السرخسي: «والدليل على أن دوام اليد موجب العقد قوله 
تالى : وك تقو » هذا يقتضي أن لا يكون مرهوئا إلا في حال يكون 
مقبوضًا فيه»”" 

وقال الإمام البغوي : «قوله: «إهَرهن و4 أي : ارتهنوا واقض ع0 

وقال الإمام الكاساني : «وصف سبحانه وتعالى الرهن بكونه مقبوضًا؛ 
يقتضي أن يكون القبض فيه شرطًا صيانة لخبره تعالى عن الخلف»2". 

؟ - لأن المقصود بالرهن هو ضمان حق المرتهن» وقد شرعت الكتابة 


)١(‏ المبسوط : »)١10/75١(‏ وفيه: هذا يقتضي أن لا يكون مرهونا إلا في حال يكون مقبوضا فيه؟» 
والهداية شرح البداية: »)١17/4(‏ وفيه: «موجب الرهن هو الحبس الدائم لأنه لم يشرع إلا 
مقبوضا بالنص»» وبدائع الصنائع : »)١17/5(‏ ومجمع الأنهر: (5/ .)077١‏ 

(؟) الكافي لابن عبدالبر: (ص ».)5٠١‏ وفيه: «ومن شرط الرهن اتصال حيازته» وقبضه4» والقوانين 
الفقهية: (*/ ١؟).‏ 

(©) الأم: (197/7). وفيه: «ولا يجوز الرهن إلا مقبوضًا». ومغني المحتاج: (1718/1). 

(5) المغني: (5457/7).» وفيه «لا يلزم الرهن إلا بالقبض»» والإنصاف: .)١١4/60(‏ 

(0) المحلى : (8/ 88)» وفيه: «ولا يجوز الرهن إلا مقبوضًا في نفس العقد؛. 

)١‏ انظر الاستدلال بهذه الآية: المبسوط للسرخسي الحنفي: »)١18 /5١(‏ وبدائع الصنائع 
للكاساني الجنفي : »)١17//1(‏ والكافي لابن ا المالكي: (ص »)4٠١‏ وبداية المجتهد 
لابن رشد الحفيد المالكي : (7/ 774)» ومغني المحتاج للشربيني الشافعي: (؟/ ص »)١758‏ 
والمغني لابن قدامة الحنبلي : (547/5)» والمحلى لابن حزم: (88/8). 

(0) المبسوط للسرخسي: .)116/5١(‏ 

(8) معالم التنزيل: /١(‏ 701). 

(9) بدائع الصنائع : (5/ 2»)١77/‏ وانظره أيضًا: (5/ .)١46‏ 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية 6١‏ 
١>”"“'  *” 00000000000000‏ د جب>_>_>الللللو>كلللآ--2292999 0 2لللله10956ل10101010101 


والشهادة خشية الجحودء والرهن بدل عن الكتابة» ولا تزول هه الخشية إذا عاد 
الرهن إلى يد الراهن لأنه ريما يجحد الرهن والدَّيْن جميعًا”'". 

" - ولأن من أهداف الرهن حث الراهن ليسارع إلى قضاء الدين لينتفع بما 
رهن» ولا يحصل هذا الهدف إلا بقبض المرتهن الرهن”". 

؛ - لأنه عقد تبرع للحال؛ فلا يثبت الحكم فيه بنفسه» فلم يصح إلا 
مقبوضا كسائر التبرعات0". 

الخلاف في المسألة: لم يوقف على خلاف في هذه المسألة. 

النتيجة: تحقق الإجماع والاتفاق على كون الرهن لا يتم إلا بقض المرتهن 
العين المرهونة. 
[١٠/؟1]‏ مسألة: امتناع الراهن عن تقبيض الرهن. 

إن امتنع الراهن عن تسليم الرهن المشروط للمرتهن لم يجبر على ذلك؛ 
وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 8١"اه»‏ فقال: «وأجمعوا أن 
الرهن لا يكون إلا مقبوضًا؛ فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتهن الرهن لم يجبر 
على ذلك»©). 

الموافقون على الإجماع : وافق جميع الفقهاء على الإجماع على عدم 
إجبار الراهن على تسليم الرهن إن امتنع عنه» وأن المرتهن (البائع) بالخيار إن 
شاء أسقط حقه في طلب الرهن» وإن شاء فسخ البيع : الحنفية”*“» والمالكية إن 


.)1706/17١( انظر: المبسوط للسرخسي:‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. 

() انظر: بدائع الصنائع : .)١77//5(‏ 

(5) الإجماع: ر(ص لاه رقم: /011). 

(0) بداية المبتدي: /١(‏ 2)777 والبحر الرائق: (8/ /7541). 


لعل مسائل الإجماع في المحرمات المالية 


كان الرهه 0 والء م وال 
مستند الإجماع : لأن عقد الرهن تبرعٌ؛ ولا جبرَ على المتبرع كالواهب”'. 
الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقال: يجبر الراهن على 
تسليم الرهن إن امتنع عنه الحنابلة في رواية إن كان الرهن معينا”” 2 وزفر9". 
أدلة هذا الرأي: أنه بالشرط صار الرهن حقًا من حقوق المرتهه". 
النتيجة : عدم انعقاد الإجماع على عدم إجبار الراهن على تسليم الرهن إن 
امتنع عنه لخلاف الحنابلة في رواية» وزفر. 
[6١٠/؟1]‏ مسألة: وضع الرهن عند عدل. 
إذا شرط وضع الرهن عند عدل» جازء وقد نفي الخلاف في هذا. 
من نفى الخلاف: الإمام عماد الدين الكيا الهراسي ت 5٠5ه؛‏ فقال: 
ولا خلاف عند العلماء أن تعديل المرهون جائز»””. الإمام الموفق ابن قدامة 
ت ١57ه؛‏ فقال: «والشروط في الرهن تنقسم قسمين: صحيحًا وفاسداء 


)١(‏ الذخيرة: (8/ »23١5‏ وفيه: «إذا اشترط رهناً غير معين فامتنع الراهن من الإقباض خُيّر البائع 
بين إمضاء البيع وفسخه»» والتاج والإكليل: .)١7/0(‏ 

(0) المهذب: »05017/١(‏ وفيه: ١‏ إذا امتنع الراهن من تسليم الرهن أو انفسخ العقد قبل القبض» 
نظرت فإن كان الرهن غير مشروط في العقد على البيع ؛ بقي الدين بغير رهن وإن كان الرهن 
مشروطا في البيع ؛ ثبت للبائع الخيار بين أن يمضي البيع من غير رهن أو يفسخه ؛ لأنه دخل في 
البيع بشرط أن يكون له بالثمن وثيقة» ولم تسلم له فثبت له الخيار بين الفسخ والإمضاء». 

() العدة شرح العمدة: /١(‏ 0770 وفيه: «وإن امتنع الراهن من تسليم الرهن أو أبى الضامن أن يضمن 
عنه ؛ فللبائع الخيار بين فسخ البيع - لأنه إنما بذل ماله بهذا الشرط فإذا لم يسلم له استحق الفسخ كما 
لولم يأته بالثمن - وبين إتمامه أو الرضى به بلا رهن» ولا ضمين؛ لأن ذلك حقه وقد أسقطه فيلزمه 
البيع عند ذلك كما لو لم يشترطه». 

(5) البحر الرائق : (8/ /141). 

(0) الشرح الكبير لابن قدامة: (089/54). 

(5) البحر الرائق: (7581//8). 

0) البحر الرائق : (8/ /781). 

(8) أحكام القرآن: )١9٠ /١(‏ سورة البقرة» آية 747. 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية رذن 


فالصحيح مثل أن يشترط كونه على يد عدل عينه أو عدلين أو أكثر» أو أن يبيعه 
العدل عند حلول الحق» ولا نعلم في صحة هذا خلاًا»”". 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار على نفي ظ 
الخلاف في جواز وضع الرهن عند عدل: الحنفية'"»: والمالكية'". 
والشافعية”*): والحنايلة0©. 

مستند نفي الخلاف: لأن يد المرتهن هي يد العدل في حق المالية» ومالية 


الرهن هي المضمونة 0 
الخلاف في المسألة: خالف زفر”"» وابن أبي ليلى فقال: لا يصح الوضع 
عند العدل حتى يقبض المرتهن 


ودليلهما : أن يد العدل يد المالك» لان الذي يرجع إليه إذا استحق ق الرهن 
بعد الهلاك ويعدما ضمن العدل قيمته هو المالك0"©. 

النتيجة : عدم تحقق نفي الخلاف في جواز وضع الرهن عند عدل؛ لخلاف 
زفر وابن أبي ليلى. 


للق المغني: (006/5). 

(؟) الكتاب مع شرحه اللباب: »)١1١ /١(‏ وفيه: «وإذا اتفقا على وضع الرهن على يد عدل جاز»؛ 
والبحر الرائق: 2)74١/4(‏ ومجمع الأنهر: (1589/5). 

() التاج والإكليل: (6/ »)١6‏ وفيه: «إذا طلب أحدهما أن يكون عند عدل فهو له؛. 

(5) الحاوي للماوردي: »)١77/7(‏ وفيه: #إذا شرط في عقد الرهن أن يكون موضوعًا على يدي 
عدل» وشرطا للعدل أن يبيعه عند محل الحق» فهذا العقد قد تضمن شرطين : أحدهما : وضع 
الرهن على يدي عدل.والشرط الثاني : توكيل العدل في بيعه عند محل العقد»ء نهذاة الخرماه 
جائزان»» وروضة الطالبين: (5/ .)4١‏ 

(5) المغني : (5/ 006) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف. 

.)515 /4( مجمع الأنهر:‎ )١( 

0) البحر الرائق: .)781١/48(‏ 

(8) أحكام القرآن: 22١9٠ /١(‏ وفيه: «ولا خلاف عند العلماء أن تعديل المرهون جائز عند 
الأجنبي. وقال ابن أبي ليلى: لا يجوز حتى يقبضه المرتهن». وانظر البحر الرائق : (191/4). 

(9) انظر: البحر الرائق: ,)79١/4(‏ ومجمع الأنهر: (54/ 599). 
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]15/٠١7[‏ مسألة: اشتراط بيع العدل الرهن. 


إذا شرط بيع العدل الرهن عند حلول الحق» جاز وصح بيعه؛ وقد نفي 
الخلاف في هذا. 

من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت ١٠71ه؛‏ فقال: «والشروط 
في الرهن تنقسم قسمين: صحيحًا وفاسدّاء فالصحيح مثل أن يشترط كونه على 
يد عدل عينه أو عدلين أو أكثرء أو أن يبيعه العدل عند حلول الحق» ولا نعلم 
في صحة هذا خلاقًا0”"". 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار من الحنفية”"'. 
والمالكية بأمر من السلطانء لكن أن بيع نفذ”"؛ والشافعية””“؛ والحنابلة”*) 


على نفي الخلاف في صحة اشتراط بيع العدل الرهن عند حلول الحق. 
مستند نفي الخلاف : لأن العدل قد منح الإذن وسلط على البيع عند امتناع 


الراهن من الأداء؛ فصح الشرط والبيع”'". 
الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 


.)006/5( المغني:‎ )١( 

(1) المبسوط: ».)١01/5١(‏ وفيه: «إذا أراد العدل بيع الرهن قبل حل الأجل لم يكن له ذلك»» 
ومجمع الأنهر: (2289/5)» وفيه: «ليس للعدل بيع الرهن ما لم يسلط عليه». 

(") المدونة: (18/4)» وفيه : ”لا يباع الرهن وإن اشترط ذلك؛, كان على يدي المرتهن أو على 
يدي عدل إلا بأمر السلطان.قال ابن القاسم : وبلغني ممن أثق به أن مالكا قال: وإن بيع نفذ البيع 
ولم يرد» وذلك رأبي». 

(5) الحاوي للماوردي: »)١77/7(‏ وفيه: «إذا شرط في عقد الرهن أن يكون موضوعًا على يدي 
عدل» وشرطا للعدل أن يبيعه عند محل الحق» هذ البق قد عنمن حرطين: ادهف ١‏ وصد 
الرهن على يدي عدل. والشرط الثاني : توكيل العدل في بيعه عند محل العقدء فهذان الشرطان 
جائزان»» والشرح الكبير للرافعي: .)119/١1١(‏ 

(5) المغني : (5/ 6500 )» وفي : (5/ /41)» وفيه : «إذا كان الرهن على يدي عدل وشرطا له أن يبيعه 
عند حلول الحق صح ويصح بيعه). 

)١877/5١( المبسوط:‎ )0( 
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النتيحجة : تحقق نفي الخلاف في صحة اشتراط بيع العدل الرهن عند حلول 
الأجل. 
]10/٠07[‏ مسألة: ضمان العدل ثمن العين. 

لا يضمن العدل ثمن العين المرهونة إلا بالتعدي» وقد نفي الخلاف في هذا. 

من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت ١57ه؛‏ فقال: «إذا باع 
العدل الرهن بإذنهما وقبض الثمن» فتلف في يده من غير تعد؛ فلا ضمان 
عليه. .. ولا نعلم في هذا خلا ةا)7". 

الإمام النووي ت 1175ه؛ فقال: «وإذا ادعى العدل تلف الثمن في يده قبل 
قوله مع يمينه. وإن ادعى تسليمه إلى المرتهن فالقول قول المرتهن مع يمينه» فإذا 
حلف أخذ حقه من الراهن ورجع الراهن على العدل وإن كان قد أذن له في 
الفعل؛ ولو صدقه الراهن في التسليم فإن كان أمره بالإشهاد ضمن العدل بلا 
خلاف لتقصيره؛ وكذا إن لم يأمره على الأصح لتفريطه؛ فلو قال أشهدت 
وات شهودق وصدقه الراهن فلا ضمان»”". 

الموافقون على نفي الخلاف: رافق« فقباء لحتني" ابو العا قفي 
والحنابلة”*"» وهو مقتضى قول المالكية في هلاك الرهن والثمن من بابه'"'» 


.)4١/5( المغني: (45/5). (؟) روضة الطالبين:‎ )١( 

() بدائع الصنائع: (7/ 207١‏ وفيه: : اوهلاك الرهن في يد العدل لا يوجب الضمان لأن قبضه ليس 
بقبض استيفاء» والشمن من باب أولى لأنه نتاج الأصل. 

(5) الحاوي للماوردي : »)١51/5(‏ وفيه: «لوتلف الثمن في يد العدل؛ ؛ فإن كان بتفريط أو تعد فيه » 
فالعدل ضامن له» وإن كان بغير تفريط منه ولا تعد فيه فلا ضمان على العدل؛ لأنه أمين». 

(5) المغني: (5/"لا8). وفيه : «وإذا باع العدل الرهن بإذنهما وقبض الثمن فتلف في يده من غير 
تعد؛ فلا ضمان عليه». 

)00 التاج والإكليل : (6/ 2)١6‏ وفيه : «إذا تعدى العدل في رهن على يديه فدفعه إلى المرتهن فضاع 
وهو مما يغاب عليه ضمنه الراهن» فإن كان كفاف دينه سقط دين المرتهن لهلاكه بيده يريد وبيد 
العدل» وإن كان فيه فضل ضمن العدل الفضل للراهن يريد ويرجع بها على المرتهن». 
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على نفي الخلاف فى ضمان العدل بالتعدي. وعدمه بعدلمه. 


مستند نفي الخلاف : 
١‏ - لأن قبض العدل ليس على سبيل الاستيفاء» فجاز للمرتهن الرجوع 
على الراهن بالحق بعد التلف2©0. 


؟ - لأن العدل وكيل عن الراهن في البيع» وقبض الثمن» وهو أمين له؛ 
فإذا تلف الثمن فلا ضمان على العدل» وكان من ضمان موكله كسائر 
الأمناء”). 

الخلاف في المسألة: لم أجد للمالكية إلا النص على تعدي العدل على 
الرهن دون الثمن» فقالوا إن تعدى على الرهن ودفعه إلى المرتهن فلا ضمان 
على الغدل9". 

ولم أعثر على دليل للمالكية في هذا الرأي. 

النتيجة: عدم تحقق نفي الخلاف في ضمان العدل بالتعدي. وعدمه 
بعدمه» لخلاف المالكية بعدم ضمان العدل مطلقًا. 

]11/٠١8[‏ مسألة: لا يتجزئة الرهن بوفاء بعض الدين شرعاً. 

لا يلزم المرتهن تجزئة الرهن للوفاء ببعض الدين؛ لأن الرهن لا يتجزأ 
شرعا. وقد نقل الإجماع على هذا. 

من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 8١"اه»‏ فقال: «وأجمعوا أنه من 
رهن شيئاً أو أشياء بمال» فأدى بعض المال» وأراد بعض الرهن» أن ذلك ليس 


له ولا يخرج من الرهن شيء ١‏ حتى يوفيه آخر حقه. أو يبرأ من ذلك76. 


000( بدائع الصنائع : (5/ .0/١‏ 

(؟) المغني: (415/5): وانظر: الحاوي للماوردي: .)١41/5(‏ 

2 التاج والإكليل : (5/ 215 وفيه: «إذا تعدى العدل في رهن على يديه فدفعه إلى المرتهن فضاع 
وهو مما يغاب عليه ضمنه الراهن» فإن كان كفاف دينه سقط دين المرتهن لهلاكه بيده يريد وبيد 
العدل» وإن كان فيه فضل ضمن العدل الفضل للراهن يريد ويرجع بها على المرتهن». 

(5) الإجماع: (ص 08» رقم: 010): وحكاه عنه ابن قدامة في المغني: (5/ .)48١‏ 
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الإمام الطحاوي ت ١7اه»‏ فقال: «كل قد أجمع أن الراهن لا يستحق 
على المرتهن قبض شيء من الرهن بدفعه إليه شيئًا من الدين الذي رهنه به ذلك 
الرهن» وأن الراهن بعد براءته إلى المرتهن من بعض الدين في حكمه الذي كان 
عليه قبل براءته إليه من شيء من ذلك الدين)""؟. الإمام الخطيب الشربيني 
ت/الاوهء فقال: «(فإن بقى شيء منه) أي من الدين وإن قل (لم ينفك شيء 
من الرهن) بالإجماع»'") 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع على كون الرهن لا 
يتجزأ: ال : 7" العا تاك وال و والثوري 


اع (/) 
وإسحاق وابو ثور . 


)١(‏ أحكام القرآن: (؟/ 5155 ) - للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة ابن عبدالملك بن 
بر الاي لحك المتار اشرو 01011 وفي شرح معاني الآثار له: 
».)١١17/(‏ بلفظ : «كل قد أجمع أن الراهن لو قضى المرتهن بعض الدين» فأراد أن يأخذ 
الرهن أو بعضه بقدر ما أدى من الدين» لم يكن له ذلك إلا بأدائه جميع الدين». 


ض مغني المحتاج 41١/0:‏ 1). 


بمحصر 


(*9) بد بدائع الصنائع : :(5/؟180١))‏ وفيه: : «المرهون محبوس يجميع الدين الذي رهن به سواء كانت 
قيمة الرهن أكثر من الدين أو أقل» حتى لو قضى الراهن بعض الدين كان للمرتهن أن يحبس كل 
الرهن حتى يستوفي ما بقي» قل الباقي أو كثر»؛ وتبيين الحقائق: (81/5). 

(5) الكافي: (ص 5» وفيه: «وليس للراهن اذا قضي بعض الدين ان يأخذ بعض الرهن 
ولا شيعا منه الا بعد قضاء الحق كله الا بإذن المرتهن»» والذخيرة: (8/ 22١50‏ وبداية 
المجتهد : (7/ 717/0)» والقوانين الفقهية: (١/7١5؟).‏ 

(5) مغني المحتاج : (؟/41١)‏ وقد سبق نصه في حكاية الإجماع» وبعده: «لو شرط كلما قضي من 
الحق شيء انفك من الرهن بقدره؛ فسد الرهن لاشتراط ما ينافيه». 

(5) المغني: »)44١/5(‏ وفيه: الاي المع ع 00 
جزء منهء لا ينفك منه شيء حتى يقضي جميع الدين سواء كان مما يمكن قسمته أو أو لا يمكن؛2»1 
والشرح الكبير لابن قدامة: (411/5). 

(0) المرجعين السابقين. 


16040 مسائل الإجماع في المحرمات المالية 
مس سس سس سر سس مسو سه سو سه ا ا لا ا لا ل حك 


مستند الإجماع : 

١‏ - لأن الرهن وثيقة بالحق؛ فلا تسقط الوثيقة إلا بسداد كامل الحق 
كالضمان والشهادة لا تتجزء بسداد جزء اللحق27©, 

” - لأنافي انشرداد جرع من الحزهون تفريق للستفقة المتعقد يعقد واتحد 
من غير رضا المرتهن فلم تلزم المرتهن”". 

* - لأن الرهن حبس بكل جزء من الحقء كالتركة محبوسة بكل جزء من 
الدين حتى يؤدا كاملا عن الميت0". 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة إلا ما 
حكاه ابن رشد الحفيد عن قوم مجهولين» أنه يتجزأء وأنه يبقى من الرهن بيد 
المرتهن بقدر ما يبقى من الحق» فقال: «والرهن عند الجمهور يتعلق بجملة 
الحق المرهون فيه وبعضهء أعني أنه إذا رهنه في عدد ماء فأدى منه بعضه؛ فإن 
الرهن بِأَسْرِهِ يبقى بعد بيد المرتهن ؛ حتى يستوفي حقه. وقال قوم: بل يبقى من 
الرهن بيد المرتهن بقدر ما يبقى من الحق)”*. 

أدلة هذا الرأي : أن جميع الرهن تم حبسه بجميع الحق» فوجب أن يكون 
أجزء الرهن مجبوسة بأجزاء الحو" . 

النتيجة: هو عدم انعقاد الإجماع على عدم تجزؤ الرهن لخلاف من ذكرهم 
ابن رشد الحفيذ. 
]17٠١5[‏ مسألة: المرتهن ضامن للرهن إذا قبضه بالإجماع. 

إذا قبض المرتهن الرهن صار حمًا عليه أن يضمنه إذا هلك؛ وقد نقل 


الإجماع على ذلك. 
من نقل الإجماع : الإمام ابن مودود الموصلي الحنفي ت 5487ه؛ فقال: 
(0) المرجعين السابقين. (؟) بدائع الصنائع : (5/ .)١67‏ 


0 انظر: بداية المجتهد: (؟/ 7076). (5) بداية المجتهد: (؟7076/7). 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية ظ'ظ" 


«(فإذا قبضه المرتهن دخل في ضمانه). ..وقد نقل أصحابنا إجماع الأمة على 

أنه مضمون على اختلافهم في كيفية الضمان»"'' . 
الموافقون على الإجماع: وافق على ضمان المرتهن الرهن دون قيود 
2000 5 راضه 

الحنفية '*. وابن أبي ليلى والثوري” ‏ . 
١-ماروي"؛‏ أن رجلا رهن قرسا له بدين فنفيق'* :“فاخ | إلى 

رسول الله يِه فقال عليه الصلاة والسلام للمرتهن: «ذهب حقك6". 

الاستيفاء بهلاك المرهون» فإن ضمن كان وفاء ثائياً وهو ربا". 
الخلاف فى المسألة: خالف المالكية» فقالوا: ما قبضه المرتهن مما لا 

يغاب عليه [أي ايقن إخناوه] لا تضنمتة المرتهن »ونا ينات عليه يضم كن 

.)58 الاختيار لتعليل المختار: (؟/‎ )١( 

(؟) بداية المبتدي: 2077١ /١(‏ وفيه: «الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول ويتم بالقبض» وإذا قبضه 
المرتهن محورًا مفرغًا متميرًا؛ تم العقد فيه» ومالم يقبضه فالراهن بالخيار إن شاء سلمه» وإن شاء 
واللباب في شرح الكتاب: /١(‏ 2.0177 (”7) المنتقى شرح الموطأ: (549/17). 

(5) الاختيار لتعليل المختار: (؟/ 58). 

(0) نفق: مات. يقال: تَمَفَت الدَّابة إذا ماتت.النهاية لابن الأثير: (5/ 48). 

(5) أبو داود في المراسيل: (ص 177» رقم: 201848 ومصنف ابن أبي شيبة: (5/ 2015 رقم: 
6ح عن عبدالله بن مبارك مرسلاً. وشرح معاني الآثار: (5/ )1١7‏ - من طريق عبدالله بن 
المبارك مرسلا. 
قلت: الحديث مرسل ضعيف.«قال عبدالحق في أحكامه : هو مرسل وضعيف.قال ابن القطان 
في كتابه : ومصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير ضعيف» كثير الغلط» وان كان صدوقًا انتهى». 
نصب الراية: (5/ ١؟:33).‏ 

69 الذخيرة : (8/4١٠6)ي.‏ وحاشية العدوي: رةه وفيه : «(ولا يضمن ما لا يغاب عليه) أي 
ما لا يمكن إخفاؤه». 


ان مسائل الإجماع في المحرمات المالية 


وذهب الشافعية”؟": والحنابلة!"' إلى أنه يضمنئه إذا تعدى»ء وإلا فلا. 

أدلة هذا الرأي : 

١‏ - حديث أبي هريرة”"؛ أن النبي كك قال: «لا يَغْلَنُ الرهنُ من صاحبه 
الذي م لد كم واه ا 

؟ - لأن المرتهن لو ضمن الرهن دون تعد لامتنع الناس من التداين خومًا 
من الضمان. 

* - لأن الضمان في ضرر عظيم ؛ لأنه وسيلة إلى تعطيل المداينات» 
والضمان منفي شرعا؛ لأنه وثيقة بالدين والوثيقة لا تضمن» ولا يحصل به 


الوفاء بهلاكيها0©. 
النتيجة: عدم تحقق الإجماع على ضمان المرتهن الرهن مطلقًا لخلاف من 
خالف. 


]18/1٠١[‏ مسألة: إذا ضاق مال الراهن عن ديونه وطالب الغرماء الوفاء بها فيقدم 
من له أرش جناية ثم من له رهن. 
إذا حدث هذا للراهن أو حجر عليه لفلسهء فيقدم من له أَرْشُ جنايق» ثم 


)١(‏ الشرح الكبير للرافعي: »)١138/١١(‏ وفيه : «المرهون أمانة في يد المرتهن لا يسقط بتلفه شئ 
من الدين» ولا يلزمه ضمانه إلا إذا تعدى فيه»» وروضة الطالبين: (45/5). 

(0) كشاف القناع : (7/ 07541» وفيه : «(وإن تلف) الرهن (بغير تعد منه) أي المرتهن (أو تفريط فلا 
شيء عليه) أي المرتهن». 

( انظر الاستدلال بهذا الحديث : السابق : (9/ 089). 

(5) لا يَعْلَقُ الرهنٌ: لا يذهب ويتلف باطلاً.شرح الزرقاني: (07/5. 

(0) له غنمه وعليه غنمه : قال الشافعي : «غنمه سلامته» وزيادته وغرمه عطبه ونقصه). الأم: (7/ 187). 

(5) صحيح ابن حبان: /١7(‏ 275048 رقم: 0974)., و سنن الدارقطني: (/ 2735 رقم: )١57‏ 
وقال: هذا إسناد حسن متصل. والمستدرك على الصحيحين : (؟7/ 208 رقم : )١"6‏ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الحافظ ابن حجر : «(صححه عبدالحق 
وقبله ابن عبدالبر». الدراية في تخريج أحاديث الهداية: (؟//ا6؟). 

0 انظر: كشاف القناع : 11"). )م( المرجع السابق. 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية 5 
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من له رهن من بين سائر الغرماء» وقد نفي الخلاف في هذا. 

من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت ١٠57ه»ه‏ فقال: «إذا ضاق 
مال الراهن عن ديونه» وطالب الغرماء بديونهم أو حجر عليه لفلسه؛ وأريد 
قسمة ماله بين غرمائه؛ فأول من يقدم من له أَرْشُ جناي يتعلق برقبة بعض عبيد 
المفلس لما ذكرنا من قبل» ثم من له رهن؛ فإنه يخص بثمنه عن سائر 
الغرماء. .. ولا نعلم في هذا خلانًا»”". 

الموانقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في هذه المسألة 
المالكية في المشهور عندهم”"»: والشافعية””"» والحنابلة”". 


مستند نفى الخلاف : 
١‏ - لأن المرتهن تعلق حقه بعين الرهن» وذمة الراهن» أما سائر الغرماء 


فقد تعلق حقهم بالذمة فقطء فكان حقه أقوى”". 
” - لأن من مقاصد الرهن صيانة حق المرتهن عن مزاحمة سائر 


الل 


.)011/5( المغني:‎ )١( 

4 الذخيرة : (8/ »)١178‏ وفيه: «وعن مالك: إذا بيع بماله أخذت الجناية من جميع ما ببع به ثم ينظر 
بعد ذلك إلى قدر ما زاد ماله في ثمنه فإن كان النصف فنصف الباقي بعد الجناية للمرتهن من دينه 
والباقي الزائد من جهة المال الذي لم يكن رهنا معه للغريم مع بقية الغرماء وهو الصواب»» وتفسير 
القرطبي : (7/ 414)» وفيه : "ورهن من أحاط الديْن بماله جائز ما لم يفلس» ويكون المرتهن أحق 
بالرهن من الغرماء» قاله مالك وجماعة من الناس. وروي عن مالك خلاف هذا - وقاله عبدالعزيز بن 
أبي سلمة - أن الغرماء يدخلون معه في ذلك وليس بشيء» لأن من لم يحجر عليه فتصرفاته صحيحة 
في كل أحواله من بيع وشراء» والغرماء عاملوه على أنه يبيع ويشتري ويقضي'. 

(*) روضة الطالبين: (5/ 88)» وفيه: «المرتهن يستحق بيع المرهون عند الحاجة ويتقدم بثمنه على 
سائر الغرماء»» وفتح الوهاب: /١(‏ 77"0), ومغني المحتاج: (174/1). 

(4) المغني : )018١/7(‏ وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف» وكشاف القناع: (/418). 

.)0171١/5( المغني:‎ )0( 

(1) المبسوط للسرخسي: .)177/75١(‏ 


زذض مسائل الإجماع في المحرمات المالية 
يبيب بيب 222 ااا 210ص 


الخلاف في المسألة: خالف في ذلك الحنفية”''» وما روي عن مالك» 

وأدلتهم : لأن تصرفه صحيح في كل أحواله بيعا وشراءء وقد عامله 

ع 0. . 8 .0 ا 1 : ( 

وخالف كذلك الظاهرية؛ حيث ذهبوا إلى بطلان الرهن بموت الراهن» 
ولا يكون المرتهن أولى بثمن الرهن من سائر الغرماء حينئذ'*". 

وأدلتهم : 

١‏ - قول الله تعالى”": «إوّلا تَكيبُ كن فين إِلَّا عَلَا4 [الأنعام: 
4. فإذا مات الراهن فإنما كان عقد المرتهن معه لا مع ورئته» وقد سقط 
ملك الراهن عن الرهن بموته» وانتقل ملكه إلى ورثته أو إلى غرمائه» وهو 
[المرتهن] أحد غرمائه» أو إلى أهل وصيته» ولا عقد للمرتهن معهم» ولا يجوز 
عقد الميت على غيره فيكون كاسبًا عليهم» فالواجب رد متاعهم إليهه”". 

١‏ - قول رسول الله يكلا" : «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام». 

النتيجة: عدم انعقاد الإجماع على كون المرتهن أحق بثمن الرهن من بين 
سائر الغرماء؛ إذا ضاق مال الراهن عن ديونه وطالب الغرماء بديونهم؛ لخلاف 
الظاهرية في حالة موت الراهن» وما روي عن مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة. 


)١(‏ بدائع الصنائع : (5/ »)١57‏ وفيه : «لو كان على الراهن دين آخر كان المرتهن فيه أسوة الغرماء» 
وليس له أن يستوفيه من ثمن الرهن؛ لأن ذلك الدين لا رهن به فيتضارب فيه الغرماء كلهم». 

(5) الذخيرة: »)١328/48(‏ وتفسير القرطبي : (/ )4١5‏ وقد سبق نصهما في ذلك. 

(9) المرجع السابق. 

(5) المحلى: (8/ 2»23٠١‏ وفيه: «إن مات الراهن أو المرتهن بطل الرهن ووجب رد الرهن إلى 
الراهن أو إلى ورثتهء وحل الدين المؤجل» ولا يكون المرتهن أولى بثمن الرهن من سائر الغرماء 
حينئذ). 

(5) انظر الاستدلال بهذه الآية: السابق. (5) المرجع السابق. 

0) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى : (8/ .)٠٠١‏ 

)م مسلم : (؟/كم3 رقم: .)١51١18‏ 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية زلف 


[1/111] مسألة: العبد المرهون إذا جنى جناية على إنسان تعلقت الجناية برقبته. 

إذا جنى العبد المرهون على إنسان جناية بقتل أو ما يوجب الأرش أو نحو 
ذلك تعلقت الجناية برقبته فاستوفى منها ؛ وكانت مقدمة على حق المرتهن» وقد 
نفي الخلاف في هذا. ١‏ 

من نقل الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت ١7”ه»ه‏ فقال: ١‏ 
المرهون إذا جنى على إنسان أو على ماله؛ تعلقت الجناية برقبته؛ فكانت مقدمة 
على حق المرتهن» لا نعلم في هذا خلانًا»"". 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في هذه المسألة 
ال وال والشاة ا" ال 


)4950/5( المغني:‎ )١( 

)١(‏ تبيين الحقائق: (5/ 47)» وفيه: «وإذا قتل العبد المرهون قتيلا خطأ فضمان الجناية على 
المرتهن ولا يملك الدفع لأنه لا يملك التمليك» ولو فداه طهر المحل وبقي الدين على حاله ولا 
يرجع المرتهن على الراهن بشيء من الفداء لأن الجناية حصلت في ضمانه» ولو أبى المرتهن أن 
يفدي قيل للراهن ادفع العبد أو افده.لأن الملك له وأيهما فعل سقط دين المرتهن به». 

(؟) شرح مختصر خليل: (2517/4).» وفيه: «وإن ثبتت أي جناية العبد المرهون» فإن أسلمه 
مرتهنه فللمجني عليه بماله» وإن فداه بغير إذنه ففداؤه في رقبته فقط إن لم يرهن بماله وبإذنه 
فليس رهنًا به»» و الشرح الكبير للدردير: (7/ /71601)» وفيه : «(وإن ثبتت) الجناية بعد الرهن . 
ببينة (أو اعترفا) معا أي المرتهنان فإن فداه الراهن بقي رهنا بحاله كما تقدم وإن لم يفده 
(وأسلمه) أي أراد إسلامه للمجني عليه خير المرتهن (فإن أسلمه مرتهنه أيضا) كالراهن (ذ) 
العبد الجاني (للمجني عليه بماله) رهن معه أولا ويبقى دين المرتهن بلا رهن لرضاه بذلك 
(وإن فداه) المرتهن (بغير إذنه) أي الراهن (ففداؤه) نافذ (في رقبته فقط) دون ماله مبدأ به على 
الدين ويبقى رهنا على حاله (إن لم يرهن بماله) فإن رهن به ففداؤه فيهما وأما ذمة الراهن فلا 
يتعلق الفداء بها مطلقًا؛. 

(5) المهذب: »0715/١(‏ وفيه: «وإن جنى العبد المرهون لم يخل إما أن يجني على الأجنبي أو 
على المولى أو على مملوك للمولى» فإن كانت الجناية على أجنبي تعلق حق المجني عليه برقبته 
ويقدم على حق المرتهن». وانظر: الأم: (5/ 174). 

)0( المغني : (7/ )44٠‏ وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف » وفيه : «وإذا جنى العبد المرهون فالمجني 
عليه أحق برقبته من مرتهنه حتى يستوفي حقه فإن اختار سيده أو يفديه وفعل فهو رهن بحاله». 


لض مسائل الإجماع في المحرمات المالية 


مستند نفي الخلاف : 

١‏ - لأن حق المجني عليه مقدم على حق مالكه» فمن باب أولى أن يقدم 
على حق المرتهن”"". ٠‏ 

” - لأن المجني عليه تعلق حقه بالعين» أما المرتهن فقد تعلق حقه بالعين 
والذمة؛ فلو قدم حق المرتهن على المجني عليه أسقطنا حقه» وليس العكس 
لأونعيق النرتين يقن تغلقه باللمة فلا يبقول”'. 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 

النتيجة: تحقق نفي الخلاف في أنه إذا جنى العبد المرهون على إنسان 
تعلقت الجناية برقبته؛ فكانت مقدمة على حق المرتهن. 
[0/115.] مسألة: العبد المرهون إذا جنى جناية على مال تعلقت الجناية برقبته. 

إذا جنى العبد المرهون جناية على مال بغصب أو سرقة أو نحوها؛ تعلقت 
الجناية برقبته» فيقدم حقه على حق المرتهن» فيفديه سيده أو يسلمه للمجني عليه 
للبييع حتى يستوفي حقه ؛ فإن فضل شيء فللمرتهن. وقد نفي الخلاف في ذلك . 

من نقل الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت ١57ه»ء‏ فقال: «العبد 
المرهون إذا جنى على إنسان أو على ماله؛ تعلقت الجناية برقبته ؛ فكانت مقدمة 
على حق المرتهن؛ لا نعلم في هذا خلانًا»”" . 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في هذه المسألة 
الحفية”* .. والمالفةا مه 


.)490/5( وانظر: المغني:‎ .)١5/١( المهذب:‎ )١( 

(1) المرجعين السابقين. 

(5) المغني: (5/ 440). 

(4) البحر الرائق: (8/ .)"1١‏ 

(0) حاشية الدسوقي : (197/7) وفيه: «الرهن إذا حازه المرتهن ثم ادعى شخص على الراهن أن 
الرهن جنى جناية أو استهلك مالا واعترف راهنه فقط بذلك فإن كان معدمًا وقت اعترافه ولو 
ببعض الدين لم يقبل قوله لأنه يتهم على خلاصه من يد المرتهن ودفعه للمجني عليه نعم إن خلص 
من الدين تعلقت الجناية برقبته خير سيده بين إسلامه وفدائه». 
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ين 

مستند نفي الخلاف : 

١‏ - لأن حق المجني عليه مقدم على حق مالكه؛ فمن باب أولى أن يقدم 
ملح الات ا 

١‏ - لأن المجني عليه تعلق حقه بالعين» أما المرتهن فحقه متعلق حق 
بالعين والذمة؛ فلو قدم حق المرتهن على المجني عليه سقط حقه؛ وليس 
العكس لأن حق. المرتهن يبقى تعلقه بالذمة فلا يسقط7*). 

" - وأما تخيير سيده بين الفداء والتسليم للبيع ؛ فلأنه مالكه””. 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 

النتيحة: تحَمَوٌ تحقق نفي الخلاف في أنه إذا جنى العبد المرهون على مال 
تعلقت الجناية برقبته ؟ فقدمت على حق المرتهن » فيفديه سيده أو يسلمه للمجني 
عليه للبيع حتى يستوفي حقه؛ فإن فضل شيء فللمرتهن. 
[1/11؟] مسألة: لا يجوز انتفاع المرتهن بالرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة إلا بالإذن. 

لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بشيء من الرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة بدون 
إذن الراهن» وقد نقل الإجماع على ذلك؛ كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع: الإمام ال 00 فال: «وعقد الرهن عقد 
مشروع وبالإجماع المرتهن لا يتمكن من الانتفاع به»" "©. وقال أيضاً : «لا خلاف 


)١(‏ المهذب: »)705/١(‏ وفيه: «وإن جنى العبد المرهون لم يخل إما أن يجني على الأجنبي أو 
على المولى أو على مملوك للمولى» فإن كانت الجناية على أجنبي تعلق حق المجني عليه برقبته 
ويقدم على حق المرتهن». 

.)490/5( المغني:‎ )١( 

() المهذب: .)73١5/١(‏ وانظر: المغني: (5/ ١9؟غ)).‏ 

(5) انظر: المرجعين السابقين. 

)2 منح الجليل : (185/6). 

(5) المبسوط: (195/951). 
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أن المرتهن لا يملك الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن)2"0. 


الوزير ابن هبيرة ت ٠455هء‏ فقال: «واتفقوا على أن منافع الرهن 


للراهن»”'". الموفق ابن قدامة ت ١17ه»‏ فقال: «لا يجوز للمرتهن الانتفاع به 
[أي بالرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع ونحوه] بغير إذن الراهن 
بحالء لا نعلم في هذا خلاقًا)”". 


الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع على عدم جواز استعمال 


المرتهن الرهن أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأتباعهم”*. 
ومالك”"'. والشافعية"©» والحنابلة7©. والغوري80, 


0 
فى 


مستند الإجماع ونفي الخلاف : 


الى 0 


-١‏ حديث "': «الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه)”*" 
السابق: /5١(‏ 195). 

اختلاف الأئمة العلماء: .)5١7/١(‏ 

المغني : (5/ 609 )). 

المبسوط: )١95/5١(‏ وقد سبق نصه في حكاية الإجماع ونفي الخلاف, بدائع الصنائع: 
(5/5 © والبحر الرائق: »)7/١/8(‏ وعمدة القاري: .)1١* /١(‏ 

الذخيرة: (8/ 87)» وفيه: «المرتهن لا يحل له الانتفاع بالرهن»» والاستذكار: (175/1). 
الأم: (7/ 42١58‏ وفيه: «منافع الرهن للراهن ليس للمرتهن منها شيء». والحاوي للماوردي : 
02 والمجموع: (1/ 9 )االحاوي الكبير للماوردي : .)5١7/5(‏ 

المغنى : (5/ 004)» وفيه : «الرهن ملك الراهن » فكذلك نماؤه ومنافعه»» وسبق نقل عدم العلم 
بالخلاف. وفي: )01١/7(‏ وفيه: «أما المحلوب والمركوب فللمرتهن أن ينفق عليه ويرك 
ويحلب بقدر نفقته متحريا للعدل في ذلك» نص عليه أحمد في رواية محمد بن الحكم وأحمد بن 
القاسم واختاره الخرقي وهو قول إسحاق» وسواء أنفق مع تعذر النفقة من الراهن لغيبته أو 
امتناعه من الانفاق أو مع القدرة على أخذ النفقة من الرهن واستئذانه» وعن أحمد رواية أخرى 
لا يحتسب له بما انفق وهو متطوع بها ولا ينتفع من الرهن بشيء». 

عمدة القاري: 7/1 كتاب الرهن في الحضرء باب الرهن مركوب ومحلوب. 

انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (0:09/5). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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؟ - نهي النبي يَلِ عن قرض جر منفعة''. ولو انتفاع أدى إلى ذلك”"". 

“ - لأن المنفعة تابعة للأصل» والأصل للراهن» فالمنفعة تكون على 
ملكهء لا يجوز أن لا يستوفيها الغير إلا بالإذن» والراهن أوجب ملك اليد 
للمرتهن لا ملك المنفعة» فكان الانتفاع له كما له الانتفاق قبل عقد الرهن”". 

4 - لأن عقد الرهن لم يتناول الانتفاع بالده 9 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في المسألة. 

النتيجة : تحقق الإجماع على عدم انتفاع المرتهن بالرهن إن كان مما لا 
يحتاج إلى مؤنة كالعقار وغيره. 
[15/115] مسألة: لا يحل وطء المرتهن الجارية المرهونة. 

لا يحل للمرتهن وطء الجارية المرهونة» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: الإمام الموفق ابن قدامة ت ١؟57ه»ء‏ فقال: «ولا يحل 
للمرتهن وطء الجارية المرهونة إجماعًا»”". 

الإمام برهان الدين ابن مفلح ت 884ه» فقال: «(وإن وطئ المرتهن 
الجارية من غير شبهة) فهو حرام إجماعًا (فعليه الحد)»”"". 

الموانقون على الإجماع: 0 ل ا يي 


.)517 انظر حديث: «كل قرض جر منفعة فهو ربا» (ص‎ )١( 

(7) المبسوط للسرخسي: .)١195/7١(‏ 

() المبسوط للسرخسي: »)١954/7١(‏ وانظر: المغني: (08:09/5). 

(5) انظر: الذخيرة: (8/ ”87). 

(5) المغني: (188/5). 

() المبدع شرح المقنع: (177/5). 

(0) مجمع الأنهر: (55/9").» وفيه: «..وطء المرتهن المرهونة» فإذا قال المرتهن: علمت أنها 
حرام؛ ففيه روايتان: ففي رواية كتاب الرهن لا حد عليه» وفي رواية كتاب الحد يجب الحد في 
الأصح كما في الهداية». 

(4) شرح مختصر خليل: (7/4/)» وفيه: #يحد من وطئ أمة عنده مرهونة ما لم يأذن له الراهن 
في وطئها». 
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والغا 0 والحنابلة0". 

مستند الإجماع : 

1 قول الله تعالى: 9 إلا عل أَرْوهِرَ وما مَلككتَ لَََمُمَ # [المؤمنون:‎ - ١ 
وليست هذه زوجة ولا ملك يمين””".‎ »]17٠ المعارج:‎ 

؟ - لأن الاستيفاء من الجارية يكون من معناها لا من عينهاء فإن وطءها 
كان الوطء في غير محل الاستيفاء؛ لأن الرهن لا يفيد ملك العين حقيقة©). 

الخلاف في المسألة : لم أجد من خالف الإجماع على حرمة وطء المرتهن 
الجارية المرهونة. 

النتيجة: انعقاد الإجماع على حرمة وطء المرتهن الجارية المرهونة. 
[5١1/؟1]‏ مسألة: يضمن المرتهن العين المرهونة إذا تعدى أو فرط. 

إذا تعدى المرتهن في الرهن أو فرط في الحفظ فتلف ضمنه» وقد نقل 
الإجماع على ذلك» كما نفي الخلاف فيه. 


)00 الحاوي: (268/5» وفيه : إذا وطئ المرتهن الجارية المرهونة وادعى على الراهن أنه كان قد 
وهبها له أو باعها عليه» وأنكر الراهن ذلك؛ فالقول قول الراهن مع يمينه» لأن الأصل أنها مبقاة 
على ملكه وقد خرجت الجارية من الرهن». لأن ادعاء المرتهن ملكها إقرار بفسخ ارتهانهاء 
والمرتهن إذا أقر بفسخ الرهن لزمه إقراره» لأن الفسخ بيده وهل تكون دعوى المرتهن شبهة في 
درء الحد عنه أم لاء على قولين: أظهرهما : لا تكون شبهة لما قابلها من الإنكار» والحد عليه 
واجب»., وفتح المعين : (؟/ 255)» وفيه : «وأما وطء المرتهن الجارية المرهونة ولو بإذن المالك 
فزنا حيث علم التحريم فعليه الحد ويلزمه المهر ما لم تطاوعه عالمة بالتحريم وما نسب إلى عطاء 
من تجويزه الوطء بإذن المالك ضعيف جدا بل قيل إنه مكذوب عليه وإعانة الطالبين : (#/ 54)» 
وفيه : "(قوله وأما وطء المرتهن الخ)... أما بالنسبة للمرتهن فلا يصح منه رأسا فلو فعله كان زنا 
(قوله فزنا) أي فهو زنا». 

0( المغني: (488/5) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع. 

(*) المرجع السابق. 

(؟) تبيين الحقائق : (*/ /ال0١).‏ 
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من نقل الإجماع» ونفى الخلاف: الوزير ابن هبيرة ت 055ه»ء فقال: 
اوأجمعوا على أن المرتهن إذا تعدى في الرهن فتلف؛ ضمنه)”''. 

الموفق ابن قدامة ت ١17ه»‏ حيث قال: «إذا تعدى المرتهن في الرهن أو 
فرط في الحفظ للرهن الذي عنده حتى تلف؛ فإنه يضمن لا نعلم في وجوب 
الضمان عليه خلافًا»0". 

الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جميع الفقهاء على الإجماع 
على وجوب ضمان المرتهن على الرهن إذا تعدى عليه أو فرط: الحنفية “» 
والمالكية والغناقينة 4 والجينابلة "© :وعظاء,والزهري وأبو ثونةواين المنذرة”"". 

مستند الإجماع : 

١‏ - لأن الرهن زيادة على مقدار الدين» وما كان زيادة فهو أمانةء 
والأمانات تضمن بالتندي. 

؟ - لأن الرهن كالوديعة أمانة في يد المرتهن فلزمه ضمانه إذا تعدى أو فرط" . 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 

النتيجة : تحقق الإجماع ونفي الخلاف في وجوب ضمان المرتهن الرهن 


.)0117/5( (؟) المغني:‎ .)475١ /١( اختلاف الأئمة العلماء:‎ )١( 

() الهداية شرح البداية : (4/ »)١78‏ وفيه: «وإذا تعدى المرتهن في الرهن ضمنه ضمان الغصب 
بجميع قيمته 0» اللباب في شرح الكتاب: .)151/١(‏ 

(54) مواهب الجليل: (8/8/5). 

(0) الأم: :.)١14/(‏ وفيه: «وتعدى العدل الموضوع على يديه الرهن في الرهن وتعدى المرتهن 
سواء يضمن مما يضمن منه المرتهن إذا تعدى فإذا تعدى فأخرج الرهن فتلف ضمن وإن تعدى 
المرتهن والرهن موضوع على يدي العدل فأخرج الرهن ضمن حتى يرده على يدي العدل فإذا رده 
على يدي العدل بريء من الضمان»» والحاوي في فقه الشافعي : (/ ١١‏ ). 

(5) المغني : (5/ 017) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف. 

(00) المرجع السابق. 

(8) انظر: الهداية شرح البداية: (4/ 170). 

(9) المغني: (017/5). 
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إذا تعدى فيه أو فرط في حفظه. 
[14/117] مسألة: شرط المرتهن ملك الرهن بالدين. 

إذا شرط المرتهن أنه متى حل الحق ولم يستوف حقه أن الرهن له بالدين» 
فشرطه فاسد» وقد نفي الخلاف في هذا. 

من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت 578ه؛ فقال: «وإن شرط 
أنه متى حل الحق ولم يوفني فالرهن لي بالدين» أو فهو مبيع لي بالدين الذي 
عليك؛ فهو شرط فاسدء روي ذلك عن ابن عمر وشريح والنخعي ومالك 
والثوري والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم أحدًا خالفهه”". 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار على نفي 
الخلاف في فساد شرط تملك المرتهن الرهن إذا حل الحق ولم يستوف حقه: 
الفوقي”؟ الال 0 


)000( المغني: (501//5). 

(") المبسوط للسرخسي : »)20318/5١1(‏ وفيه: اروي عن الزهري؛ قال: كانوا في الجاهلية يرتهنون 
ويشترطون على الراهن إن لم يقض الدين إلى وقت كذا فالرهن مملوك للمرتهن» فأبطل رسول 
الله يِدِ ذلك بقوله : (لا يغلق الرهن). وسئل سعيد بن المسيب رضي الله عنه عن معنى هذا 
اللفظ» فقيل : أهو قول الرجل إن لم يأت بالدين إلى وقت كذا فالرهن بيع لي في الدين؟ فقال: 
نعم وقوله يَكْةْ: (الرهن من راهنه الذي رهنه) يؤكد هذا المعنى أي هو على ملك راهنه الذي 
رهنه لا يزول ملكه بهذا الشرط». 

( التمهيد لابن عبدالبر: (7/ 477)» وفيه: «فسر مالك هذا الحديث [أي حديث لا يغلق الرهن] 
بأن قال: وتفسير ذلك فيما نرى - والله أعلم - أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء» وفي 
الرهن فضل عما رهن به؛ فيقول الراهن للمرتهن : إن جنتك بحمقك إلى أجل كذا يسميه له؛ وإلا 
فالرهن لك بما فيه. 
قال مالك : فهذا لا يصلح.ء ولا يحل» وهذا الذي نهى عنه» وإن جاء صاحبه بالذي رهن فيه بعد 
الأجل فهو له. وأرى هذا الشرط منفسحًا»» والبهجة في شرح التحفة: »)788/١(‏ وفيه من 
النظم: «وشَرْظ مِلْكِ الرهن حيث لا يقعْ إنصائٌه من حقّه النهي وَقَمْ [أي نهي النبي عليه 
السلام : (لا يغلق الرهن)]», وتفسير القرطبي : (”/ 2)517 وفيه : ١لا‏ يجوز غلق الرهن» وهو 
أن يشترط المرتهن أنه له بحقه إن لم يأته به عند أجله». 
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والشافعية وقالوا بفساد الرهن”'©» وهو المذهب عند الحنابلة”"2: وهو قول ابن 
عمر””» والزهري وطاوس”*' وشريح القاضي وإبراهيم النخعي وسفيان 
ور 

مستند نفى الخلاف : 

6 وله 5و : «لا يغلق الرهن. ..)”". 

وقال الإمام الموفق ابن قدامة: «قال الأثرم: قلت لأحمد ما معنى قوله [لا 
يغلق الرهن] ؟ قال لا يدفع رهدًا إلى رجل» ويقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا 
وكذا وإلا فالرهن)70. 

١‏ - لأنه بالشرط يؤل إلى البيع المعلق بشرط وهو لا يصح. وإذا شرط 
هذا الشرط فسد الرهه0". 

الخلاف في المسألة: 

أجاز الإمام أحمد وبعص الحنابلة كتقي الدين أبي العباس ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم في هذه المسألة اشتراط ملك الرهن للمرتهن إذا حل الحق 


)١1(‏ أحكام القرآن للكيًا الهفراسى: (١/97١)؛:‏ وفيه: «والشافعي يحكم بفساد الرهن باشتراط 
الملك للمرتهن عند انقضاء الأجل»»؛ ومغني المحتاج: 2)١77/7(‏ وفيه: الو شرط كون 
المرهون مبيعا له عند الحلول فسد أي الرهن». 

(1) المغني: (05017/5)» والإنصاف: (701//5)» وفيه: «أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا 
فالرهن لك - يعني مبيعًا بما لك عندي من الحق - فلا يصح البيع ولا الشرط في الرهن» وهذا 
المذهب... ونص عليه ببطلان الشرط»؛ والروض المربع شرح زاد المستنقع : /١(‏ 147). 

(©) المغني: (001//5). 

(5) التمهيد لابن عبدالبر: (5/ 177) 

(0) التمهيد لابن عبدالبر: (5/ 2)477 والمغني : (001//5). 

)١(‏ انظر الاستدلال بهذا الحديث: التمهيد: (5785/5)» والمبسوط: »)١١8/75١(‏ والمغني: 
(6017/5).: وتفسير القرطبي: (7/ 51): و الإنصاف: (181/4). 

(0) حديث صحيح» سبق تخريجه. 

(8) المغني: (001//5). (9) المرجع السابق. 


وف مسائل الإجماع في المحرمات المالية 
الاي روا ووو ...لصاوتللو 


ولم عرف 3 

أدلة هذا الرأي: 

لأن هذا الشرط لا ينافي عقد الرهن. للأدلة الشرعية ولا القواعد. 

النتيجة: عدم تحقق نفي الخلاف في فساد اشتراط تملك المرتهن الرهن 
إذا حل الأجل ولم يستوف المرتهن حقه لخلاف من سبق. 
[0/17؟] مسألة: ملكية الراهن للرهن. 

لا يخرج الرهن عن ملك الراهن» وقد نقل الإجماع على ذلك ونفي فيه الخلاف. 

من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام الشافعي ت 5١7ه»‏ فقال: 
«لا أعلم بين أحد من أهل العلم خلائًا في أن الرهن ملك للراهن»”". 

الإمام ابن حزم ت 407ه», فقال: «وملك الشيء المرتهن باق لراهنه بيقين 
وبإجماع لا خلاف فيه»”". الإمام القرافي ت 184ه» حيث قال: «الراهنٌ مالك 
إجماعاً40. 

الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جميع الفقهاء على الإجماع 
ونفي الخلاف في ثبوت ملكية الراهن للرهن: الحنفية*؟؛ والمالكية9 2 


)١(‏ بدائع الفوائد: (4/ 5 »)4١‏ وفيه: «إذا قال الراهن للمرتهن إن جئت بحقك إلى كذا وإلا فالرهن 
لك بالدين الذي أخذته منك فقد فعله الإمام أحمد في حجته؛ ومنع منه أصحابه. .. وهو اختيار 
شيخنا» - للإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف ب ابن قيم الجوزية» 
والإنصاف: (4/ 2.0591 وفيه: «وقال الشيخ تقي الدين لا يبطل... وإن لم يأته صار له» وفعله 
الإمام؛. وحاشية الروض المربع: (5:5/5). 

(5) الأم: (/185). 

(*) المحلى : (86/8). 

(5) الذخيرة: (7/5/8). 

(4) المبسوط للسرخسي : »)7519/7١(‏ وفيه: #موجب عقد الرهن إما ثبوت يد الاستيفاء للمرتهن 
كما قلنا أو حق البيع كما هو مذهبه وشيء من ذلك لا يزيل ملك العين فتبقى العين على ملك 
الراهن»» ومجمع الأنهر: (/ 041). 

(6) مواهب الجليل : (5/ 07)» وفيه: «الرهن باق على ملك الراهن». 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية ْ إزفض 
61016121أ[1|10|||||ذذذذذذاا00000707010100. مللسب7/7/-ايدادا-دا/0ا0اجمد1 ١‏ اااايايا0ة0 00-01060000111 


والقافقة 9 ا الاي 

مستند الإجماع ونفي الخلاف: 

١‏ 0 ١لا‏ يَغْلْقُ الرهنُ من صاحبه الذي رهنه» له غنمه وعليه غرمه01©) 

قال الإمام الشافعي : «الرهن للراهن أبدًا حتى يخرجه من ملكه بوجه يصح 
إخراجه له. والدليل على هذا قول رسول الله كك : (الرهن من صاحبه الذي 
رهنه) ثم بينه وأكده؛ فقال: (له غنمه وعليه غرمه))''2. وقال الإمام الطحاوي 
عقب هذا الحديث: «ثبت بذلك أن الرهن لا يضيع بالدين وأن لصاحبه غنمه 
وهو سلامته وعليه غرمه وهو غرم الدين بعد ضياع الرهن»”". 

لأن يد المرتهن ليست يد ملك إنما:يد:استيفاء0". 

الخلاف في المسألة : لم أقف على خلاف في هذه المسألة. 

النتيحة: تحقَرٌ دعن لل رذحي الاعادر في وكيا رارز لتر حتى 
يخرجه عن ملكه بوجه يصح. 
[7/114؟] مسألة: لا يجوز بيع الرهن وإخراجه من يد المرتهن. 

لا يجوز بيمٌ الراهن المرهونً» ولا إخراجه من يد المرتهن حتى يبرأ من 
حق المرتهن بأداء أو إبراء أو نحوهماء وقد نقل الإجماع على هذا. 

من نقل الإجماع : الإمام ابن المنذر ت 18"اه» فقال: «وأجمعوا على أن 


)١(‏ الحاوي في فقه الشافعي : (5/ »)7١5‏ وفيه: «لما كان الرهن على ملك الراهن وجب أن يكون 
النماء على ملك الراهن كسائر الأملاك». 

(1) الشرح الكبير لابن قدامة: (5/ /51)» وفيه: «الرهن ملك الراهن»؛ وكشاف القناع : (/ 073737. 

(6) المحلى: (89/8) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع ونفي الخلاف. 

(54) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الأم: (/2)187 وشرح معاني الآثار: (5/ .)1٠6١‏ 

(0) سبق تخريجه. 

(5) الأم: (185/7). 

010 شرح معاني الآثار: (5/ .)٠6٠١‏ 

(4) عمدة القاري: .)019/١17(‏ 


ع مسائل الإجماع في المحرمات المالية 
بوب )بيب ااا ا 


الراهن ممنوع من بيع الرهن» وهبته» وصدقته» وإخراجه من يد من رهنه» حتّى 
يبرأ من حق المرتهن)0". 

الموافقون على الإجماع: وافق جميع الفقهاء على عدم جواز بيع الراهن 
الرهن وإخراجهٍ من يد المرتهن حتى يبرأ من حق المرتهن: الحنفية”'", 
والمالكية9©, والشافية والحانةة». 

00007 لأن البيع تصرف يبطل به حق المرتهن ويضر به؛ فلم 
يصح من الراهن أشبه ما لو فسخ الراهن الرهن بدون إذن المرتهن””. 

الخلاف في المسألة: خالف في ذلك الظاهرية”" فقالوا بصحة بيع الراهن 


.)018 الإجماع: (ص 801. رقم:‎ )١( 

(1) تحفة الفقهاء: (/ 57). وفيه: دلا يجوز للراهن أن يتصرف فيه تصرفا يبطل حق المرتهن من 
البيع والإجارة والهبة 0 

(9) الذخيرة: ("7/ »)٠ ٠7‏ وفيه: «بيع الرهن لا يجوز»ء وبداية المجتهد: (؟1/8/1؟)2 وفيه: 
الما ل ا ا ارك ن الفقهية: (ص 7١؟)2‏ 
وفيه : : «(المسألة السادسة) في ب بيع الرهن ولا يجوز للراهن بيعه». 

0 الحاوي في فقه الشافعي : (5/ 407١‏ وفيه : «إذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن قبل محل الحق 
إذنا مطلقا من غير أن يشترط عليه تعجيل الحق من ثمنه فالإذن صحيح» والبيع نافذ والرهن باطل» 
وإنما صح البيع لوجود الإذن من مالك الإذن وبطل الرهن» لأن البيع يزيل الملك وزوال الملك 
مبطل للرهن كالعتق. ولأن حق المرتهن إنما كان في حبس الرهن بحقه ومنع الراهن من بيعه». 

6( المغني : (587/5)» وفيه: «وإن تصرف الراهن بغير العتق كالبيع والإجارة والهبة والوقف 
والرهن وغيره فتصرفه باطل لأنه تصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقة»» والكافي له: (؟/١8).‏ 

(5) السابقين. 

(0) المحلى :  :)717/١/5(‏ فإن مات الرهن» أو تلفء أو أبق» أو فسدء أو كانت أمة فحملت من 
سيدهاء أو أعتقهاء أو باع الرهن» أو وهبهء أو تصدق به» أو أصدته -: فكل ذلك نافذ» وقد 
بطل الرهن وبقي الدين كله بحسبه» ولا يكلف الراهن عوضا مكان شيء من ذلك» ولا يكلف 
المعتق ولا الحامل استسعاءء إلا أن يكون الراهن لا شيء له من أين ينصف غريمه غيره» فيبطل 
عتقه ؛ وصدقته؛ وهبته - ولا يبطل بيعه ولا إصداقه. وقال في موضع أخر (5/ 787): وفيه: « فإن 
قيل: كيف تمنعون من إخراج الرهن إلا برضا المرتهن» وتجيزون بيعه وعتقه والصدقة به» وهو 
إخراج له عن الرهن بغير إذن المرتهن؟» 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية 7/6و 
١1‏ 0 0 0 0 0 0 | | | | |ذاذ 1 ز[1ز 1 ا 09-0بدال ‏ ا 0 


الرهن وإخراجه من يد المرتهن وإن لم يأذن المرتهن» سواء كان الراهن موسرأ 
أو غير موسر. وبه قال أبو الوليد الباجي المالكي إن كان موسراء فقال: «كل 
ما فعل فيه [أي الرهن] من بيع أو وطء أو عتق» أو هبة أو صدقة أو عطية أو 
غير ذلك ناقذ إن كات [الزاهن] ملياء :ون كان معسرًا لءاينقك مه ". 

أدلة هذا القول: 

١‏ - أن المنع اخزا لاقن لووط كسا لم يمنعه الله تعالى 
في كتاب أو سئة» فإذا صار في ملك غيره فقد قال تعالى: الي 
تين لذ 4316 السورة العا 104 

؟ - أن عقد المرتهن لم يكن مع من انتقل إليه الملك بالبيع» فلا يلزم 
بازتالافالة عرو ير 

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على منع الراهن من بيع الرهن وإخراجه من 
يد المرتهن حتى يبرأ من حق المرتهن لخلاف ابن حزم من الظاهرية» الباجي 
من المالكية. 

[17/119] مسألة: لا يجوزهبة الرهن وإخراجه من يد المرتهن. 

لا تجوز هبة الراهن المرهونٌ» ولا إخراجه من يد المرتهن بأداء أو إبراء أو 
نحوهما؛ حتى يبرأ من حق المرتهن» وقد نقل الإجماع على هذا. 

من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 18"اهء فقال: «وأجمعوا على أن 
الراهن ممنوع من بيع الرهن» وهبته» وصدقته وإخراجه من يد من رهنه؛ حتّى 
يرأ من 58 الرتي ع 

الموافقون على الإجماع: وافق فقهاء الأمصار على عدم جواز بيع الراهن 
الرهن وإخراجِهٍ من يد المرتهن حتى يبرأ من حق المرتهن: الحنفية””, 


.085 /5( : المنتقى شرح الموطأ: (551/17). (؟) انظر الاستدلال بهذه الآية المحلى‎ )١( 
.)018 المرجع السابق. (5) الإجماع: (ص لاه» رقم:‎ )©( 


(0) تحفة الفقهاء: (9/ 47)»: وفيه: «لا يجوز للراهن أن يتصرف فيه تصرفا يبطل حق المرتهن من 
البيع والإجارة والهبة وغيرها). 


ا مسائل الإجماع فى المحرمات المالية 
سه سس سس سمه سه سس سه م اك 


لاقل والفاف0 )2 والمحنائلة. 

مستند الإجماع: لأن هبة الراهن المرهون بغير إذن المرتهن لو صحةء 
لبطلت به الوثيقة؛ فلم يصح من الراهن”*". 

الخلاف في المسألة: خالف في ذلك الظاهرية””' فقالو بصحة هبة الراهن 
الرهن وإخراجه من يد المرتهن وإن لم يأذن المرتهن, إن كان الراهن مليّاء وبه 
قال الباجي من المالكية» فقال: «كل ما فعل فيه [أي الرهن] من بيع أو وطء أو 
عتق» أو هبة أو صدقة أو عطية أو غير ذلك نافذ إن كان [الراهن] مليّاء وإن 
كان معسرًا لم نه , 

أدلة هذا القول: لم أجد دليلا لهذا القول. 

النتيجة: تحقق الإجماع على منع الراهن من هبة الرهن وإخراجه من يد 
المرتهن حتى يبرأ من حق المرتهن إن كان الراهن معسراء وعدم إنعقاد الإجماع 
على منع الراهن من هبة الراهن وإخراجه من يد المرتهن إن كان موسرا؛ 
لخلاف ابن حزم» وأبو الوليد الباجي. 


)١(‏ بداية المجتهد: (؟2)70,4/1, وفيه: «والجمهور على أنه لا يجوز للراهن بيع الرهن ولا هبته». 

(1) نهاية المحتاج: (4/ 7599)» وفيه : « (وليس للراهن المقبض) (تصرف) مع غير المرتهن بغير إذنه 
(يزيل الملك) كبيع وهبة». 

(©) الكافي : »)8١/7(‏ والشرح الكبير: (؟/ 577). 

(؟) انظر: الكافي للموفق ابن قدامة: (7/ 2)8١‏ انظر: الحاوي: .)6١/5(‏ 

(4) المحلى : (73717/5): « فإن مات الرهن» أو تلف. أو أبق» أو فسدء أو كانت أمة فحملت من 
سيدهاء أو أعتقهاء أو باع الرهن» أو وهبه» أو تصدق بهء أو أصدقه -: فكل ذلك نافذ» وقد بطل 
الرهن وبقي الدين كله بحسبه» ولا يكلف الراهن عوضا مكان شيء من ذلك» ولا يكلف المعتق 
ولا الحامل استسعاءء إلا أن يكون الراهن لا شيء له من أين ينصف غريمه غيره» فيبطل عتقه ؛ 
وصدقته » وهبته - ولا يبطل بيعه ولا إصداقه». وقال في موضع أخر (1/ 787): وفيه : «فإن قيل : 
كيف تمنعون من إخراج الرهن إلا برضا المرتهن» وتجيزون بيعه وعتقه والصدقة به» وهو إخراج له 
عن الرهن بغير إذن المرتهن؟» . 

(5) المنتقى شرح الموطأ: (97/ 0771). 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية ا 
077221 أ““--“4- + ١ساماهثها027:2/‏ 0 .2112ل ل هل له اسس 10 ا 


[18/10] مسألة: عدم جواز صدقة الرهن وإخراجه من يد المرتهن. 

لا يجوز أن يتصدق الراهن بالمرهون» ولا يخرجه من يد المرتهن حتى 
يبرأ من حق المرتهن» وقد نقل الإجماع على هذا. 

من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 18"اه, فقال: «وأجمعوا على أن 
الرأهن ممنوع من بيع الرهن» وهبته؛ وصدقتهء وإخراجه من يد من رهنه؛ حتّى 
را مو عق الرنهن 1 : 

الموافقون على الإجماع : لم أجد من نص للفقهاء في عين المسألة» إلا أن 
الحنفية يفهم من قولهم عدم صحة الصدقة بالرهن» وإخراجه من يد من 
رهنة”"؛ كما أن الإمام مالك ذهب إلى عدم صحة التصدق بالعبد إن كان على 
الأنسان دين يحيط بمالة وإن لم يكن العبد مرهونا”". 

المخالفون للإجماع : خالف في ذلك الظاهرية”*' فقالو بصحة تصدق 
الراهن بالرهن» وإخراجه من يد المرتهن وإن لم يأذن المرتهن» إن كان الراهن 


)000( الإجماع: (ص /اه. رقم: 014). 

(؟) المبسوط : (/9/ 5 »23١‏ وفيه: «وقاس بالعبد المرهون إذا أعتقه الراهن» وهو معسر فسعى العبد 
في الدين رجع به على الراهن إذا أيسر» قلت وهذا يدل على أن العبد لا يعتق حتى يوفي الراهن 
حقهء ثم يرجع بما قضاء على الراهن. 

(") المدونة: (98/7)» وفيه: «سحنون قال: وقال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه 
لا يجوز عتاقة الرجل عليه الدين يحيط بماله ولا هبته ولا صدقته؛ وإن كانت الديون التي عليه 
إلى أجل وإن كان بعيدا إلا أن يأذن له في ذلك الغرماء». 

(5) المحلى: :)"1/1١/(‏ «فإن مات الرهنء أو تلف» أو أبق» أو فسدء أو كانت أمة فحملت من 
سيدهاء أو أعتقهاء أو باع الرهن» أو وهبه» أو تصدق به أو أصدقه -: فكل ذلك نافذ» وقد 
بطل الرهن وبقي الدين كله بحسبه» ولا يكلف الراهن عوضا مكان شيء من ذلك؛ ولا يكلف 
المعتق ولا الحامل استسعاءء إلا أن يكون الراهن لا شيء له من أين ينصف غريمه غيره» فيبطل 
عتقه؛ وصدقته» وهبته - ولا يبطل بيعه ولا إصداقه». وقال في موضع أخر (5/ 20747 وفيه: 
«فإن قيل : كيف تمنعون من إخراج الرهن إلا برضا المرتهن» وتجيزون بيعه وعتقه والصدقة به» 
وهو إخراج له عن الرهن بغير إذن المرتهن؟». 


4 مسائل الإجماع في المحرمات المالية 
و ل اا ا 


ملا وبه قال الباجي من المالكية» فقال: «كل ما فعل فيه [أي الرهن] من بيع 
أو وطء أو عتق» أو هبة أو صدقة أو عطية أو غير ذلك نافذ إن كان [الراهن] 
مليّاء وإن كان معسرًا لم ينفذ منه00©. 

أدلة هذا القول: لم أجد لهم دليلا على ما ذهبوا إليه. 

النتيجة : تحقق الإجماع على منع الراهن من التصدق بالرهن وإخراجه من 
يد المرتهن حتى يبرأ من حق المرتهن إن كان الراهن معسراء وعدم إنعقاد 
الإجماع على منع الراهن من التصدق بالراهن وإخراجه من يد المرتهن إن كان 
موسرا؛ لخلاف ابن حزمء وابوالوليد الباجي. 
[9/191؟] مسألة: عدم جواز إخراج-الراهن الرهن من الارتهان إخراجًا مطلقًا دون 
تعويض. 

لا يجوز أن يخرج الراهن المرهون من الارتهان إخراجًا مطلقًا من غير أن 
يعرض المرتهن بدلاً منه» وقد نقل الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 5455ه»ء فقال: «واتفقوا على أن 
الراهن إذا أراد إخراج الرهن من الارتهان إخراجًا مطلقًا دون تعويض فيما عدا 
العتق؛ لم يجز ذلك له06". 

الموافقون على الاتفاق : لم أعثر على موافقة أو مخالفة في نصوص 
الفقهاء لهذه المسألة» سوى إلماح دون دليل عند الشافعية(”". 

المخالفون لهذا الاتفاق: جاء عن الإمام ابن حزم ما يدل على مخالفته 
لهذا الإجماع الذي نقله؛ حيث ذهب إلى أن بيع الرهن وإصداقه ينفذ مطلقا 


.)5١ (؟) مراتب الإجماع: (ص‎ .)511١ /97( المنتقى شرح الموطأ:‎ )١( 

(؟) الأم للشافعي : (2437/5).» وفيه : ولو باع رجل رجلا بِيعًا بغمن حال أو إلى أجلء أو كان له 
عليه حق ؛ فلم يكن له رهن في واحد منهماء ولا شرط الرهن عند عقده واحد منهماء ثم تطوع له 
المشتري بأن يرهنه شينًا بعينه فرهنه إياه فقبضه» ثم أراد الراهن إخراج الرهن من الرهن لأنه كان 
متطوعًا به؛ لم يكن له ذلك إلا أن يشاء المرتهن». 
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سواء كان الراهن موسرا أو غير موسر من غير أن يقيده بدفع العوض» أما إن 
كان الراهن لا ماله له فيبطل عتقه ؛ وصدقته » و 


النتيجة: عدم انعقاد الاتفاق على عدم جواز إخراج الراهن الرهن من 
الارتهان إخراجًا مطلقًا دون تعويض لان ابن حزم نفسه خالف الاتفاق الذي 
[؟0/17] مسألة: إذا أعتق الراهن العبد بإذن المرتهن نفذ. 

إذا أعتق الراهن العبد بإذن المرتهن صح عتقه ونفذ» وقد نفي الخلاف في 
هذا. 

من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت ١57ه»‏ فقال: «وإن أعتقه 
بإذن المرتهن فلا نعلم خلاقًا في نفوذ عتقه»”"". 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق جميع الفقهاء على نفاذ عتق الراهن 
عبده المرهون بإذن الراهن: الحنفية”"» [وعندهم أذن أو لم يأذن العتق نافذ]» 
وهو المفهوم من نصوص المالكية”*' ... 


)١(‏ المحلى:  :)*1/١/7(‏ فإن مات الرهن» أو تلفء أو أبق» أو فسدء أو كانت أمة فحملت من 
سيدهاء أو أعتقهاء أو باع الرهنء أو وهبه» أو تصدق بهء أو أصدقه -: فكل ذلك نافذ» وقد 
بطل الرهن وبقي الدين كله بحسبه» ولا يكلف الراهن عوضا مكان شيء من ذلك؛ ولا يكلف 
المعتق ولا الحامل استسعاء» إلا أن يكون الراهن لا شيء له من أين ينصف غريمه غيره» فيبطل 
عتقه ؛ وصدقته» وهبته - ولا يبطل بيعه ولا إصداقه». 

(؟) المغني: (487/7). 

إفرة البحر الرائق : (8/ »)70١‏ واللباب في شرح الكتاب : /١(‏ 176)» وفيه : «فإن أعتقه بإذنه فلا سعاية 
على العبد»» ورد المحتار: (10/ :)7١17١‏ ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: (5/ 190). 

(5) المدونة: »)١58/5(‏ وفيه: #فيمن رهن جارية فأعتقها أو دبرها أو كاتبها قلت : أرأيت إن رهنت 
أمتي نفأعتقتها وهي في الرهن أو كاتبتها أو دبرتها؟ قال: قال مالك: إن أعتقها وله مال؛ أخذ 
المال منه فدفع إلى المرتهن وعتقت الجارية»» قلت من باب الأولى أنه العبد يعتق إن أذن 
المرتهن. وانظر الكافي لابن عبدالبر: (ص ١5١5)؛:‏ وحاشية الدسوقي: (5/ 2055١‏ وفيه: 
«تصرف الراهن في الرهن بإذن المرتهن يبطل الرهن من أصله». 
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وَالغَاوي23 والحنابله0©. 

مستند نفي الخلاف : 

١‏ - لأنه منع من العتق لفحظ حق المرتهن» وأقد أسقط حقه؛ لأنه أذن 
بالعتق وهو منافي لحقه؛ وقد رضي به”". 

؟ - لأن بطلان العتق كان لحق المرتهن؛ فصح بإذنه كما لولم يطلب 
1 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة. 

النتيجة : تحقق نفي الخلاف في نفاذ عتق الراهن الرهن إذا أذن المرتهن. 
[؟1/15؟] مسألة: القول قول الراهن في قدر الدين مع يمينه. 

إن اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين؛ فالقول قول الراهن مع يمينه؛ 
وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع : الإمام محمد بن الحسن التميمى الجوهري ت في حدود 
٠ه‏ "هه فقال: «وأجمعوا أن القول في الدين - في مقداره - قول الراهن مع 


00 
الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع في هذه المسالة الحنفية9؟, 
العا 7 0 


() المهذب: 2)971/١(‏ والحاوي في فقه الشافعي : (08/57). 

(0) المغني : (5/ 447) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف. 

إهرة المغني : (5/ 8 6). 

(5) المهذب: .)71/١(‏ (0) نوادر الفقهاء: (ص 238١‏ رقم: 091. 

)03 بدائع الصنائع : (5/ 20١9/5‏ وفيه: «ولو قال الراهن رهنته بجميع الدين الذي لك علي وهو 
ألف. والرهن يساوي ألقّاء وقال المرتهن: ارتهنته بخمسمائة والرهن قائم؛ فقد روي عن أبي 
حنيفة أن القول قول الراهن» ويتحالفان ويترادان؛ لأنهما اختلفا في قدر ما وقع عليه العقد وهو 
المرهون به [الدين]». 

(0) المهذب: (١0317/1؛‏ وفيه: «وإن اختلفا في قدر الدين» فقال الراهن : رهنتك هذا العبد بألف» 
وقال المرتهن : بل رهنتنيه بألفين» فالقول قول الراهن»»؛ و المجموع شرح المهذب: /١(‏ 104). 
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والحنابلة في الصحيح من المنذهب”''» والنَّحَعِي والثوري وعثمان البَنّي 
وأبو ثور”". 

مستند الإجماع : 

. قوله يكئة: «لو يعطى الناس بدعواهم؛ لادعى قوم دماء رجال‎ - ١ 
وأموالهم؛ ولكن اليمين على المدعى عليه»”".‎ 

وجه الدلالة: قال الإمام ابن رشد الحفيد: «لأن الراهن مدعّى عليه؛ 


(المركين سدع تورجب ان تكرة البمين عن الراضن على ناهر اليه 


الممو ا 
وقال الإمام الموفق ابن قدامة: «الراهن منكر للزيادة التي يدعيها المرتهن» 


)١1(‏ المغني : (5/ 015)» وفيه: «وإن اختلفا في قدر الحق فالقول قول الراهن مع يمينه إذا لم يكن 
لواحد منهما بما قال بينة»» والإنصاف: 2)١17//0(‏ وفيه: (إذا اختلفا في قدر الدين الذي وقع 
الرهن به نحو أن يقول: رهنتك عبدي بألف. فيقول المرتهن بل بألفين؛ فالقول قول الراهن 
على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله القول 
قول المرتهن ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن». 

(0) المغني : (1/ 015)» وبداية المجتهد: (718/7)» والبناية شرح الهداية: (11/ 11). 

(9) البخارى: (5/ 247 رقم: ) عن ابن عباس مطولاًء ومسلم: (/175» رقم: )171١‏ 
كتاب الأقضية؛ باب اليمين على المدعى عليه - بلفظه. 
وعند البيهقى : /٠١١(‏ 107) بنحوه وآخره: (وَلَكِنَّ البينةً على المُدّعىء واليمينَ على مَنْ أنْكَرَ. 
ولفظ البيهقى كما يتضح؛ فيه زيادة» وقد حسن الحافظ ابن حجر فى «فتح البارى»: (0/ 5 ؟7) 
إسناد رواية البيهقى. قائلاً : «وهذه الزيادة ليست فى الصحيحين» وإسنادها حسن». 
وقد صحح الشيخ الألبانى أيضًا رواية البيهقى فى إرواء الغليل: (4/ 27577 رقم: .)5١241‏ 
والمُدّعِى» وَالمُدَّعَى عليه. قال الحافظ ابن حجر : «واختلفت الفقهاء فى تعريف المدعى والمدعى 
عليه. والمشهور فيه تعريفان: الأول: المدعِى مَنْ يخالفٌ قوله الظاهرء والمدعى عليه بخلافه. 
والثانى : من إذا سَكَتٌ يرك وسكوثُه. والمدعى عليه: من لا يُكَلّى إذا سكتء والأول أشهرء 
والثانى أسلم». فتح الباري : (ه/ "8 ). 

(4) بداية المجتهد: (؟17/8/1). 
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والقول قول المنكر؛ لقول رسول الله يَكِ: (لو يعطى الناس بدعواهم...) [فذكر 
الحديث])0", 

؟ - لأن الأصل براءة الذمة من الزيادة» فالقول قول من ينفيها”". 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة؛ فقال القول قول المرتهن: 
المالكية فيما يحيط بقيمة الرهن لا فيما زاد'"» وهو اختيار شيخ الإسلام تقي 
الدين ابن تيمية» ونقله ابن قدامة عن الحسن وقتادة؛ كما نقله ابن القيم 
وا 

أدلة هذا الرأي : 

١‏ - لأن الظاهر أن الرهن يكون بقدر الحق©. 

؟ - لأن الرهن بدلاً من الكتاب والشهودء ولو لم يكن القول قول الراهن 
لم يكن في الرهن فائدة» لأن الراهن سيجحد الزيادة في القدرء وكان وجود 
الرهن كعدن7. 


“" - أن المرتهن جانبه أقوى» وهو مدعي ههناء معه رهن وهو بمنزلة 
الشهادة» فنقلت اليمن إليه". 


)١(‏ المغني: (010/7). (؟) المرجع السابق. 

() الكافي لابن عبدالبر: (ص 517)» وفيه : «ولو اتفق الراهن والمرتهن على الصفة واختلفا في 
قدر الدين الذي رهن به فالقول قول المرتهن فيما يدعيه من الدين على الرهن مع يمينه فيما بينه 
وبين قيمة الرهن ولا يصدق على أكثر من ذلك» والقول قول الراهن مع يمينه فيما زاد على 
ذلك»؛ وشرح مختصر خليل :(0/ 2057١‏ وبداية المجتهد: (؟1178/1). 

(5) المغني: (5/ 22010 وفيه: «وحكي عن الحسن و قتادة أن القول قول المرتهن ما لم يجاوز ثمن 
الرهن أو قيمته ونحوه قول مالك»» والإنصاف للمرداوي: »)2١77/0(‏ والطرق الحكمية في 
السياسة الشرعية: (ص )”١١‏ لابن قيم الجوزية. 

(0) المغنى: (5/ 00785). 

(5) الطرق الحكمية: (ص .01١‏ 

(0) بداية المجتهد: (178/7). 
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النتيجة: عدم تحقق الإجماع على كون القول قول الراهن مع يمينه إن 

اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين؛ لخلاف المالكية» وغيرهم. 
[4؟1/؟] مسألة: القول قول الراهن في قدر الرهن”". 

إن اختلف الراهن والمرتهن في قدر الرهن؛ فالقول قول الراهن. 

من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت ١57ه»‏ فقال: «وإن اختلفا 
في قدر الرهن فقال: رهنتك هذا العبد فقال: بل هو والعبد الآخر؛ فالقول قول 
الراهن لأنه منكر ولا نعلم في هذا خلاقًا»”". 

الإمام العيني ت 06هء فقال: «ولو اختلفا في قدر الرهن» بأن يقول 
المرتهن: الرهن ب هذان العبدان [كذا]ء وقال الراهن: أحدهما بعينه» فالقول 
للراهن» ولا نعلم فيه خلاقًا»”". 

الموافقون على نفي الخلاف : وافق على نفي الخلاف في كون القول قول 
الراهن إذا اختلف هو والمرتهن في قدر الرهن جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم 
07 الفا العا وال 


)١(‏ الكلام في هذه المسألة عن قدر الرهن» وفي التي تليها عن قيمة الرهن: فالمقصود بالقدر: 
النقدء من دارهم أو دنانير أو نحوها أي ما يقابل الحق من الرهن» أو الرهن من الحق.يقول 
ابن قدامة: «وإن اختلفا في قدر الحق نحو أن يقول الراهن: رهنتك عبدي هذا بألف فقال 
المرتهن: بل بألفين». المغني: (1/ 086).والمقصود بالقيمة: قيمة ما يقيم» من الأعيان 
كخاتم» وسوار ولؤلؤة» ونحو ذلك. انظر مثلاً: الأم: (/119)» والمبسوط للسرخسي: 
اا ). 

(0) المغني: (55/5ه2). 

(") البناية شرح الهداية: (51/17). 

.)١75/5( : بدائع الصنائع‎ (١ 

.)71١57/١( المهذب:‎ )5( 

() المغني: (05/5) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف» والإنصاف: (177//0). 
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مستند نفي الخلاف : 

١‏ - لأن المرتهن مدعي زيادة ضمان على الراهن» وهو ينكر؛ فالقول قول 
ا 00 

؟ - لأن لأصل عدم الرهن”". 

" - لأن القول قول الراهن إذا اختلفا فى أصلهء لذا كان القول قوله إذا 
اختلفا في قدره. ١‏ 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة المالكية فقالوا: القول في 
ذلك قول المرتهن”". ١‏ 

أدلة هذا الرأي: لأن المرتهن غارم» والغارم مصدق”». 

النتيجة: عدم تحقق نفي الخلاف في كون القول قول الراهن إن اختلف 
الراهن والمرتهن في قدر الرهن؛ لخلاف المالكية. 
[16/؟] مسألة: القول قول المرتهن في قيمة الرهن. 

إن اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن؛ فالقول قول المرتهن مع 
يمينه» وقد نفي الخلاف في هذا. 

من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت ١57ه»‏ فقال: (إذا اختلفا 
في قيمة الرهن - إذا تلف في الحال التي يلزم المرتهن ضمانه» وهي إذا تعدى 


.)١74 /5( : بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: المهذب: .)715/١(‏ 

(9) مواهب الجليل للحطاب: (5/ 0888).؛ وفيه؛ «قلت: أرأيت إن قال رجل لرجل : عبداك هذان 
اللذان عندي هما جميعا عندي رهن بألف درهم لي عليك فقال له الرجل : أما ألف درهم لك 
علي فقد صدقت أن لك عندي ألف درهم» وأما أن أكون رهنتك العبدين جميعا فلم أفعل» إنما 
رهنتك أحدهما واستودعتك الآخر؟ فقال: القرل قول رب العبدين» ولم أسمع من مالك فيه 
شيئاء إلا أني سألت مالكا عن الرجل يكون في يديه عبدلرجل فيقول : أرهنتنيه» ويقول سيده: 
لا بل أعرتكه أو استودعتكه قال مالك : القول قول رب العبد». 

(4) شرح مختصر خليل : (8/ .)00٠١‏ 
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أو لم يَحْرْرْ - فالقول قول المرتهن مع يمينه وبهذا قال الشافعي ولا نعلم فيه 
مبخالة 7 
الموافقون على نفى الخلاف: وافق على نفى الخلاف فى هذه المسألة 
جميع القفهاء: الحنفية”''» والمالكية إن كان الرهن مما يغاب عليه" 
والقبافعة > والبجنا بلي 
مستند نفى الخلاف: 
١‏ - لأنه صار مدعى عليه في وثيقة كانت بيده في مقبل دينه» والمرتهن لا 
يقر بالزيادة فوجبت اليمين عليه في صفت الرهن”"". 
؟ - لأن المرتهن مدعى عليه وهو الضامن لقيمة الرهن» والراهن مدع 
بأكثر مما يقر به المرتهن”". 
* - لأن المرتهن غارم. والغارم مصدق 
الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في المسألة. 
النتيجة: تحقق نفي الخلاف في كون القول قول المرتهن مع يمينه إن 
اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن. 
)١(‏ المغني: (014/5). 
(1) المبسوط: »)7794/7١(‏ وفيه: «إذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن بعد هلاكه فالقول 
قول المرتهن». 
زرف الكافي : (ص ١“‏ ).2 وفيه: «إن هلك الرهن عند المرتهن وكان مما يغاب عليه ولزمه ضمانه 
اختلف هو وربه في تلفه وصفته وقيمته كان القول في ذلك كله قول المرتهن مع يمينه؟؛ 
والاستذكار: (7/ 174)» وفيه : 2ولم يختلف أصحابه عنه أن القول قول المرتهن فيما بينه وبين 
قيمة الرهن». 
الراهن: قيمته ألف» وقال المرتهن قيمته ماثة؛ فالقول قول المرتهن في الرهن مع يمينه». 
(0) المغني : (5/ 075) وقد سبق نصه عند حكاية نفي الخلاف. 
(5) المرجع السابق: (5/ 016). (0) الاستذكار: (1884/97). 
(8) المغني: (5/ 016). 


00 
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[4/157؟] مسألة: زوائد الرهن”" للراهن. 

زوائد الرهن من ولد ولبن وثمرة ونحوها للراهن». وقد نقل الإجماع 
والاتفاق على ذلك. ش 

من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام أبو جعفر الطحاوي ت ١"7الاهء‏ فقال: 
«أجمع أهل العمل أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن وأنه ليس 
للمرتهن استعمال الرهن»0". 

الإمام ابن عبدالبر المالكى ت 477ه» فقال: «وقد أجمعوا أن لبه9© 
الرهن وظهره للراهن»”'". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”'؛ والمالكية”"'» والشافعية”", 
والحتايلة ف روا" و 


)١(‏ زوائد مفردها (زيادة)» وزيادة الرهن: ..هي نماؤه كالولد واللبن والتمر والصوف وكل ما هو 
متولد من الرهن أو في حكم المتولد منه بأن كان بدل جزء فائت أو بدل ما هو في حكم الجزء 
كالأرش والعقر». بدائع الصنائع : (179/5). 

.)48/5( شرح معاني الآثار:‎ )١( 

() بالأصل (ليس)»؛ وهو خطأ بينه الإمام القرطبي في تفسيره؛ حيث نقل العبارة هكذا : «وقال ابن 
عبدالبر: وقد أجمعوا أن لبن الرهن وظهره للراهن». تفسير القرطبي: (7/ 511). 

.)5١6/١5( التمهيد:‎ )5( 

)0( بداية المبتدي: .)7578/١(‏ وفيه: «ونماء الرهن للراهن وهو مثل الولد والثمر واللبن 
والصوف». وبدائع الصنائع : (5/ »)١5١‏ والاختيار: (؟/19). 

)0( رسالة القيرواني: )١١9/١(‏ وفيه: «ثمرة النخل الرهن للراهن»» والفواكه الدواني: .)76/1١(‏ 

(10) الحاوي الكبير للماوردي : (5/ 2275١7‏ وفيه : انماء الرهن ومنافعه من ثمرة ونتاج ودر وركوب 
وسكنى ملك للراهن دون المرتهن» سواء أنفق على الرهن أم لا». الأم: (/ 20١90‏ وفيه: 
المنافع الرهن للراهن ليس للمرتهن منها شيء؛» والمجموع: .)05797/١7(‏ 

(6) المغني : )01١/5(‏ وفيه: «أما المحلوب والمركوب فللمرتهن أن ينفق عليه ويرك ويحلب بقدر 
نفقته متحريا للعدل في ذلك». نص عليه أحمد في رواية محمد بن الحكم وأحمد بن القاسم 
واختاره الخرقي وهو قول إسحاق» وسواء أنفق مع تعذر النفقة من الراهن لغيبته أو امتناعه من 
الانفاق أو مع القدرة على أخذ النفقة من الرهن واستئذانه» وعن أحمد رواية أخرى لا يحتسب له 
بما انفق وهو متطوع بها ولا ينتفع من الرهن بشيء). 
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خآ ب 
وهو قول الشعبي» وابن سيرين""". 

مستند الإجماع”" : 

١‏ -حديث: ١لا‏ يَعْلَقُ الرهنُ من صاحبه الذي رهنه» له غنمه وعليه 
غرمه"". قال الشيخ محمد نجيب المطيعي : «دليلنا على أصحاب الحديث 
وعلى أحمد ما روى أبو هريرة رضى الله عنه؛ أن النبي ذَكِْهِ قال: (لا يغلق 
الرهن. ..) فمن قال إنه ملك للمرتهن ؛ فقد خالف نص الحديث»”*'. 

١‏ - لأن الزيادة فرع وهي تابعة للأصل» والرهن ملك للراهن» لذا وجب 
أن يكون النماء له كسائر الأملاك 0. 

" - لأن يد المرتهن على الرهن لغرض استيفاء حقه منه» وهذا لا يوجب 
ملك المنافع كحبس المبيع في يد البائع”"". 

5 - لأن الرهن ليس ملكا للمرتهن» فإذا لم يأذن الراهن له في الانتفاع بهء 
أو الإنفاق عليه؛ لم يكن له ذلك كغير الرهن”". 

ه - لأن حكم الرهن الحبس الدائم» والانتفاع ينافيه» لذا ليس له أن ينتفع 
بالمرهون اتعخدامًا وركوبًا ولبنا وسكتى وغير ولك”*. 

ومما يؤيد هذا القول» وهو قول الجمهور أيضًاء أن المخالف - وهم 
الحنابلة» كما سيأتي - قد قال بقول الجمهور في موضعين» كما ذكر ابن قدامة 
الحنبلي : 

.)184/4( شرح السنة للبغوي:‎ )١( 

(؟) سبق ذكر عدد من الأدلة في انتفاع المرتهن بالرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة. 

(*) سبق تخريجه. (4) المجموع شرح المهذب: (119/17). 
(5) الحاوي للماوردي: .)7١5/5(‏ 

(5) السابق» وانظر: الاختيار لتعليل المختار: (؟59/7). 


(0) انظر: المغني: (0:09/5). 
(8) انظر: عمدة القاري: /١(‏ 7١٠)ء‏ بدائع الصنائع : (2155/5) البحر الرائق: (4/١7/1؟7).‏ 
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الأول: «الرهن ملك الراهن؛ فكذلك نماؤه0©. 

الثاني المؤول: «والحديث نقول به [يقصد حديث : (الرهن من راهنه...)]» 
والنماء للراهن؛ ولكن للمرتهن ولاية صرفها إلى نفقته لثبوت يده عليه وولايته»”". 

وفي هذا الموضع الثاني قد تأولوا الحديث حتى يتفق مع قولهم: أن نماء 
الرهن للمرتهن. 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة أحمد في رواية”" ؛ وهو قول 
إسحاق وإبراهيم النخعي”* فأجازوا استعمال المحلوب والمركوب بقدر نفقته عليه. 

واختار الخرقي الحنبلي» وذهب أبو ثور والأوزاعي والليث إلى أنه إن كان 
الراهن ينفق عليه؛ لم ينتفع به المرتهن» وإن كان لا ينفق عليه» وتركه في يد 
المرتهن» فأنفق عليه» فله ركوبه”". 

أدلة هذا الرأي : 

١‏ - حديث أبي هريرة''' عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ أنه قال: «الرهن 
محلوب ومركوب»”". 


.)0١7/5( المغني: (0094/5). (0) السابق:‎ )١( 

(©) المغني: )0١١/7(‏ وقد سبق نصه في القول الأول. 

(4) المغني: »)01١/5(‏ وشرح السنة للبغوى : (8/ »)1١87‏ وبداية المجتهد: (517/1). 

(5) المغني : )21١/5(‏ وقد سبق النص على ذلك في القول الأول» واختلاف الأئمة العلماء لابن 
هبيرة: »)517/1١(‏ وشرح السنة للبغوى: (8/ 2»)147 وتفسير القرطبي: (9/ 417). 

() انظر الاستدلال بهذا الحديث : بداية المجتهد: (؟70,777/5). 

(0) مصنف ابن أبي شيبة: (1/ 2784 رقم: 5100) - حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح 
عن أبي هريرة موقوقًا عليه. 
وبرقم : (771057) - عن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن أبي هريرة موقوقًا أيضًا. 
المستدرك على الصحيحين :(1/ 2717 رقم: 357417) - من طريق أبي عوانة عن الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة... الحديث. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه لإجماع الثوري وشعبة على توقيفه عن الأعمش, وأنا على أصلي أصلته في قبول 
الزيادة من الثقة. 
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١‏ - حديث أبي هريرة"'"» قال: قال رسول الله كك: «الظهر يُرَكُبٌ بنفقيه 
إذا كان مرهوناء ولبنٌ الدّرّ شرب بنفقته إذا كان مرهوئّاء وعلى الذي يركبٌ 
وبشرث الم . 

قال موفق الدين ابن قدامة عقب استدلاله بهذا الحديث: ١‏ فجعل منفعته 
بنفقته وهذا محل النزاع.فإن قيل: المراد به الراهن ينفق وينتفع» قلنا: لا يصح 
لوجهين : (أحدهما): أنه قد روي في بعض الألفاظ : (إذا كانت الدابة مرهونة 
فعلى المرتهن علفهاء ولبن الدر يشرب» وعلى الذي يشرب نفقته)» فجعل 
المنفق المرتهن فيكون هو المنتفع . (الثاني) : أن قوله: (بنفقته) يشير إلى أن 
الانتفاع عوض النفقة» وإنما ذلك في حق المرتهن, أما الراهن فإنفاقه وانتفاعه 
لا بطريق المعاوضة لأحدهما بالآخر؛ ولأن نفقة الحيوان واجبة» وللمرتهن فيه 
حقء وقد أمكنه استيفاءٌ حقّه من نماء الرهن » والنيابة عن المالك فيما وجب 
عليه» واستيفاء ذلك من منافعه؛ فجاز ذلك» كما يجوز للمرأة أخذ مؤنتها من 
مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه» والنيابةٌ عنه في الإنفاق عليها»”". 

وقال ابن عبدالبر المالكي رادًّا الاستدلال بهذا الحديث : «وهذا الحديث 
عند جمهور الفقهاء ترده أصول يجتمع عليهاء وآثار ثابتة لا يختلف في 
يي 

* - ولأن نفقة على الحيوان واجبة» وقد تعلق للمرتهن حق فيه؛ وهو 
تاتب عق امالك امك الستصول على احته من نماء الرهن» فجاز ذلك 77 

5 - لأن عدم الانتفاع فيه تعطيل المنافع ؛ وقد نهي عن تضييع المال'"". 
)١(‏ انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: .)01١/5(‏ 

(0) البخاري: (؟1/ 28484 رقم: 817/) - كتاب الرهن» باب الرهن مركوب ومحلوب - عن أبي 

هريرة رضي الله عنه... الحديث. 


(*) المغني: .)0١١/5(‏ (5) التمهيد: .)5١6 /١5(‏ 
(05) المغني: (017/5). (5) الكافي لابن قدامة: (81/5). 
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النتيحة : وعدم تحقق الإجماع على عدم الانتفاع بالمركوب والمحلوب 
ونحوهما؛ لخلاف الحنابلة» وغيرهم. 
[0/17؟] مسألة: مؤنة الرهن على الراهن. 

مؤنة الرهن أي نفقته من علف دابة وأجرة سقي أشجار وقطع ثمار 
وتجفيفها ونحو ذلك على الراهن» وقد نقل الإجماع عل ذلك. 

من نقل الإجماع: الإمام الطحاوي ت ١7اهء‏ فقال: «أجمع أهل العلم 
أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن)0"©. 

الوزير ابن هبيرة ت ٠655ه.‏ فقال: «وأجمعوا على أن نفقة الرهن على 
الراهن)0". 

الإمام الشربيني الشافعي ت /الا83ه. حيث قال: «(ومؤنة المرهون على 
الراهن) المالك بالإجماع»”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على هذه المسألة جمهور 
فقهاء الأمصار وأتباعهم: أبوحنيفة وصاحباه'”'» والمالكية”*؟؛ والشافعية9', 
ال والعنبري واتشياة 0 


.)44/54( شرح معاني الآثار:‎ )١( 

() الإفصاح لابن هبيرة: 207١١ 7/١(‏ واختلاف الأثمة العلماء له: .)57١ /١(‏ 

(*) مغني المحتاج: (1757/7). 

42 مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (/ 707) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع» وبدائع 
الصنائع : »)١9١/5(‏ والاختيار لتعليل المختار: (؟/59). 

(5) التاج والإكليل : (5/ 201517 وفيه: انفقة الرهن ومؤنته على الراهن»؛ وشرح مختصر خليل : (5/ 105). 

)0 الإقناع للماوردي : (ص »23١١‏ ومغني المحتاج : (175/7)» وقد سبق نصه في حكاية الإجماع. 

(0) المغني: (017//5)» وفيه: «مؤنة الرهن من طعامه وكسوته ومسكنه وحافظه وحرزه ومخزنه 
وغير ذلك على الراهن»» والإقناع: (؟/151). 

(9© المغني : (١5//الهة).‏ 
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مستند الإجماع : 
١‏ - حديث: «الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه)(©. 

وجه الدلالة: قال الإمام الموفق ابن قدامة: «وهذا [أي المؤنة] من غرمه» 
ولأنه ملكه فكانت نفقته عليه كالذي في يده)”". 

١‏ - لأن الملك للراهن؛ فكانت المؤنة عليه 

“ - لأن الراهن مالك للرهن» وله غلته» فعليه النفقة”). 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة إلا ما 
روي عن الحسن البصري أو الحسن صالح بن صالح بن حي أن المؤنة على 
المرتهن» ولا مستدل لمن نقل ذلك عنه© . 

النتيجة: عدم تحقق الإجماع لما روي عن الحسن أو غيره من أن المؤنة 
على المرتهن. 


.)١57 تخريجه (ص‎ )١( 

(1) الكافي للموفق ابن قدامة: .)8١/15(‏ 

(*) انظر: بدائع الصنائع للكاساني الحنفي: »)١16١/5(‏ والمغني للموفق ابن قدامة الحنبلي : 
(07/5). وكشاف القناع للبهوتي الحنبلي: (7/ 7). 

(5) انظر: شرح مختصر خليل: (0/ 5865). 

(0) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي الحنفي: (7/ 2075085 ومغني المحتاج للشربيني الشافعي : 
(3777/5). وإعانة الطالبين للدمياطي الشافعي : (7/ 77). 
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الفصل الخامس 
مسائل الإجماع في عقد الحوالة 


[4؟1/1] مسألة: تعريف الحوالة". 

الحوالة هي نقل المطالبة بالحق من ذمة المديون [المحيل] إلى ذمة الملتزم 
[المحال عليه]» وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا. 

من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام المارودي ت ٠405هء‏ فقال: «إذا قبل 
المحتال الحوالة؛ فقد انتقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه 
إجماعًان”". الإمام كمال الدين ابن الهمام ت١85ه»‏ ففال: «كتاب 
الحوالة. .. وهي في الشرع: نقل المطالبة من ذمة المديون إلى ذمة الملتزم - 
بخلاف الكفالة فإنها ضم في المطالبة لا نقل - فلا يطالب المديون 
بالاتفاق»”". ابن نجيم الحنفي ت ١91ه»‏ فقال: «(هي نقل الدين من ذمة إلى 
ذمة) أي من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه»؛ وهذا قول البعض فقد اتفقوا 
على أصل النقل ثم اختلفوا في كيفيته»”*". 

الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار على 
الإجماع فلي تررك الضرالة بياذا رن الحطة "وهلي 


)١(‏ أطراف الحوالة: المحيل: هو المديون.والمحال والمحتال [أو المحال له أو المحتال له]: 
رب الدين [الدائن]. والمحال عليه والمحتال عليه: هو الذي التزم ذلك الدين 
للمحتال.والمحتال به: الدين نفسه. انظر: شرح فتح القدير: (118/1). 

(؟) الحاوي في فقه الشافعي: .)47١/5(‏ 

(9) شرح فتح القدير: (178/1). 

(5) البحر الرائق: (75557/5). 

(0) شرح فتح القدير: (778/10). وفيه: «كتاب الحوالة... وهي في الشرع نقل المطالبة من ذمة 
المديون إلى ذمة الملتزم»» والبحر الرائق: (587/5)» والدر المختار: (0/ .0"1٠‏ 

(5) التلقين: (؟/ »)١7/5‏ والذخيرة: (9/ 167). 
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والشافعية”2, والحنايلة7©, 

مستند الإجماع والاتفاق : 

29 حديث أبي هريرة رضي الله عنه”"؛ أن رسول الله يكِدٍ قال: «مَمْلا"‎ - ١ 
الغني ظلم؛ فإذا أَنْبعَ أحدُكم على مَلِيٌ كلْيتْبَ*02”". وفي لفظ أحمد: «مطل‎ 
الغني ظلمء ومن أحيل على مليء كَلْيَسمَلَ».‎ 

الخلاف في المسألة: لم يوقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 

النتيجة: تحقق الإجماع والاتفاق على كون الحوالة: هي نقل المطالبة 
بالحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. 
[159/؟] مسألة: صفة الحوالة. 

الحوالة هي : أن يحيل المديونٌ الدائنّ بحق قد وجب له على انسان حاضر 
مليء؛ ورضي المحيل والمحال عليه بالحوالة» وعلم المحيل والمحال مقدار 


)١(‏ الحاوي: »)47١/5(‏ وقد سبق نصه في حكاية الإجماع» وكفاية الأخيار: (ص 7555).؛ وفيه: 
«الحوالة... وهي في الاصطلاح انتقال الدين من ذمة إلى ذمة»؛ ومغني المحتاج: (؟/ 191). 

(5) المغني :(207/7» وفيه : واشتقاقها من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة»» والإنصاف : (155/60)» 
وفيه: «الحوالة عقد إرفاق تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه». 

(©) انظر الاستدلال بهذا الحديث: مغني المحتاج : (7/ 1917)» والتمهيد لابن عبدالبر: (18/ 191). 

(5) مطل الغني : «المطل : المدافعة.والمراد: هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر... والمعنى أنه 
يحرم على الغني القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز». فتح الباري : (5/ 5756). 

(5) «المَلِىَ : القادر بماله وقوله وبدنه» فماله القدرة على الوفاءء وقوله أن لا يكون مماطلاً» وبدنه 

إمكان حضوره إلى مجلس الحاكم». الروض المربع : (١5/1؟).‏ 

لمْبَعْ : فليحتل. «أي إذا أجيل على قادر فليّخْتل». قال الخطابئ: «أصحاب الحديث يروونه: 

أتبع بتشديد النّاء وصوابه بسكُون النّاء بوزن أكُرِم». النهاية لابن الأثير: .)١179/١(‏ فليحتل : 

يعني : فليقبل الحوالة. تحفة الأحوذي: (157/5). 

البخاري : (1/ 1/44 رقم: 177؟) كتاب الحوالات: باب في الحوالة - من طريق مالك عن 

أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة... الحديث» ومسلم: (2»11917//7 رقم: 1014) كتاب 

المساقاة؛» باب تحريم مطل الغني -.. من طريقه به. 

مسند أحمد: (5777/7) عن وكيع عن سفيان» عن أبي الزناد باللفظ المشار إليه أعلاه. 


لخخصر 


5) 
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من نقل الاتفاق : الإمام ابن حزم ت 405هء فقال: «اتفة تفقوا على أن من 
أحيل بحق قد وجب له بشيء يجوز بيعه قبل قبضه على شخص واحد مليء 
حاضرًاء ورضى بالحوالة» ورضي المحال عليه بها أيضًاء وعلم كل واحد 
منهم مقدار الحق الواجب؛ فقد جاز للمحال أن يطلب المحال عليه بذلك 
الحق. وأنها حوالة 00 
ش الأمضان: ل والمالكية في المشهور ر عندهه” ةا 0 


.)5١ مراتب الإجماع: (ص‎ )١( 

(5) الهداية «وتصح الحوالة برضا المحيل والمحتال ان عليه»)» درر الحكام شرح غرر 
الأحكام: (07/7)» وفيه: لوشرط (لصحة الحوالة رضا الكل) أما رضا الأول فلأن ذوي 
المروءات قد يأنفون بتحمل غيرهم ما عليهم من الدين فلا بد من رضاه وأما رضا الثاني وهو 
المحتال فلأن فيها انتقال حقه إلى ذمة أخرى والذمم متفاوتة فلا بد من رضاه وأما رضا الغالث 
وهو المحتال عليه فلأنها إلزام الدين ولا لزوم بلا التزام (بلا خلاف إلا في الأول) حيث قال في 
الزيادات الحوالة تصح بلا رضا المحيل»» والبحر الرائق: 2)11/١/5(‏ وفيه: «المذهب 
المعتمد أنه لا بد من رضا المحال عليه». 

(6) مواهب الجليل: (7/ 784)» وفيه: «وللبراءة بالحوالة أربع شروط أن يكون برضا المحيل» 
والمحال وأن يكون بلفظ الحوالة» وأنيكون على أصل دين»» وشرح مختصر خليل : (11/5)» 
وحاشية الدسوقي: (؟/ 205378 وفيه: «أي فلا يشترط رضاه [أي المحال عليه] على المشهور 
بل هي صحيحة رضي أو لم يرض إلا إذا كان بينه وبين المحال عداوة سابقة على وقت الحوالة 
فلا تصح الحوالة حينئذ على المشهور وهو قول مالك». 

(4) الحاوي للماوردي: »)5١8/5(‏ وفيه: «الحوالة.. اعلم أنها لا تتم إلا بأربعة: بمحيل» 
ومحتال» ومحال عليه ومحال به. فأما المحيل (من أركان الحوالة) تعريفه وشرطه» فهو الذي 
كان الحق عليه فنقله بالحوالة إلى ذمة غيره فلا بد أن يكون مختارًا لنقل الحق من ذمته» فإن لم 
يخترها لم يجبر عليها لأن رضاه شرط في صحته. .ل حاشيتا قليوبي وعميرة: (1/ 794)) وفيه: 
«ويشترط لها [أي الحوالة] لتصح (رضا المحيل والمحتال)؛ لأنهما عاقداها فهي بيع دين بدين 
في الأصح جوزها الشارع للحاجة لا المحال عليه في الأصح». 
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والكابلة". 

مستند الاتفاق : 

أ - في اشتراط كون المحال عليه مليًا : قوله عَلِةِ: «إذا أَنْبعَ أحدُكم على 
مَلِىٌ غ70" 

فقد نص على كونه مليّا أي غنيًا قادرًا على الوفاء بماله؛ لأنه إن كان فقيرًا 

ب - في اشتراط رضا المحال عليه [الملتزم] : 

١‏ - لأن المحال عليه شرطاً فى الحوالة فكان رضاه فيها شرطًا كالمحيل 
والوخدال 7 

؟ - ولأن صاحب الدين قد يكون أسهل اقتضاءء فلا يرضى من عليه الدين 
بمعاملة غيره؛ لذا كانت الحوالة موقوفة على قبوله لها؛. 

ج - في اشتراط رضا المحيل [المديون]: لأن اصاحب المروءات قد 
يستنكفون عن تحمل غيرهم ما عليهم من الدين”*) 

الخلاف في المسألة: خولف الاتفاق فى بعض هذه الصفات» كرضا 
المحيل بالحوالة» فلم يشترطه بعض الحنفية وهو المختار عندهه”*» 


)١(‏ المغني: (9//ا0 - ١٠)ء‏ وفيه: امن شرط صحة الحوالة شروط أربعة أحدهما: تمائل 
الحقين. .. الشرط الثاني : أن تكون على دين مستقر. .. الشرط الثالث : أن تكون بمال معلوم... 
الشرط الرابع : أن يحيل برضائه»؛ الإنصاف: (71717/0)» وفيه: «والثالث: أن يحيل برضاه. 
ولا يعتبر رضى المحال عليه» ولا رضى المحتال» إذا كان المحال عليه مليئا). لا يعتبر رضى 
المحتال إذا كان المحال عليه مليئا. على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. فيجبر على 
قبولها. وهو من مفردات المذهب. وعنه يعتبر رضاه. ذكرها ابن هبيرة ومن بعده). 

(5) تخريجه (ص 7"88). 

() انظر هذا الدليل وما بعديه: الحاوي في فقه الشافعي: (418/5). 

(4) اللباب في شرح الكتاب: (51/1). ْ 

(5) شرح فتح القدير: (7/ »)7514٠‏ واللباب في شرح الكتاب: .)517/١(‏ 
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كذلك خالف المالكية» والشافعية في ظاهر مذهبهم فقالوا بأن رضا 
المحال عليه غير معتبر في صحة الحوالة""". 

أدلة هذا الرأي : 

أ - عدم اشتراط رضا المحيل : 

١‏ - لأن المحيل لا يتضرر بالحوالة» بل يحصل له النفع ؛ ولأن المحتال عليه 
رضي بالحوالة؛ ولأن المحتال عليه لا يرجع على المحيل إن لم يكن بأمره "". 

ب - على عدم اشتراط رضا المحال عليه: 

١‏ - قوله كلنو3" : «إذا ال أحذكم على مَلِىٌ فَلْيبَعْ»”". 

قال الإمام أبو الوليد الباجي في معرض الاستدلال بالحديث: «والدليل 
على ما نقوله قول النبي يله : (وإذا أتبع أحدكم. ..) ولا بد أن يكون معناه 
الأمر أو الإباحة» ولم يشترط في ذلك رضا الذي عليه الحق» وإنما شرط في 
ذلك رضا المحيل؛ لأنه هو الذي يتبع من له عليه الدين على من له هو عليه 
مثلهء ومن جهة المعنى أنها استنابة من يقضي هذا الحق كالوكيل». 

؟ - لأن صاحب الدين مخير مخير في استيفاته بنفسه وبغيره» والمحتال 
بمنزلة ال 

النتيجة: عدم تحقق الاتفاق على صفة الحوالة السابقة» للخلاف في 
اشتراط رضا المحيل» والمحال عليه. 
]/1١[‏ مسألة: الحوالة مشروعة بالإجماع. 

الحوالة مشروعة [مباحة» أو مندوبة» أو واجبة]» وقد نقل الإجماع 
والاتفاق على ذلك. 
)١(‏ الحاوي للماوردي: (518/5)» والمنتقى شرح الموطأ: (5/ 457). 
(؟) اللباب في شرح الكتاب: .)517/١(‏ 
(*) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المنتقى شرح الموطأ: (5/ 407). 


(4:) تخريجه (ص /278). (45) المنتقى شرح الموطأ: (5/ 4017). 
(5) الحاوي في فقه الشافعي : .)4١8/5(‏ 
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من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام الماوردي ت ٠45هه‏ فقال: «الأصل 
في جواز الحوالة السنة والإجماع)""'. الإمام الوزير ابن هبيرة ت 5٠07هء‏ 
فقال: «واتفقوا على جواز الإحالة"”". الإمام الموفق ابن قدامة ت ١71هء‏ 
فقال: «الحوالة ثابتة بالسنة والإجماع. .. أجمع أهل العلم على جواز الحوالة 
في الجملة»”". الإمام القرافي ت 5854ه» حيث قال: ((كتاب الحوالة). .. 
وأجمعت الأمة على مشروعيتها»”“. الإمام الزيلعي ت ؟4لاه» فقال: « كتاب 
الحوالة. .. هى مشروعة يإجماع ال 

الموافقون على الإجماع: الحنفية"''» والمالكية 7"'. والشافعية"', 
والحنابلة”*'» والظاهرية””'' على الإجماع على كون الحوالة مشروعة. 

هد 5 له و و لا كاسن ررم يرط 

مستند الإجماع والاتفاق: قوله تعالى: #إوَتَماونوا عل ألْبِرٍ والتقوئ» 
[المائدة: 7]» وهي بر”'''» وقوله تعالى: «وائككوأ الْكَيرَ» [الحج: الآ 
وهي خيرء ونحو ذلك من النصوص الدالة على المعروف77©. 

و3 : "مطل الغني ظلم» وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع»”*'". 
)١(‏ الحاوي في فقه الشافعي: (5//ا11). (1) الإفصاح: .)53717/١(‏ 
قرف المغني : (70/ ك5 ه). (5) الذخيرة: .)١551١7/9(‏ 
(0) تبيين الحقائق : .)١7/١/5(‏ 
)١(‏ السابق» وقد سبق نصه في حكاية الإجماع. 
0) الذخيرة: 2)5141١/9(‏ وقد سبق نصه في حكاية الإجماع. 
(6) الحاوي في فقه الشافعي: (417/5)» وقد سبق نصه في حكاية الإجماع. 
(9) المغني: (2)01/1 وقد سبق نصه في حكاية الإجماع» والمبدع: (4/ 154). 
)٠١(‏ المحلى: .)٠١8/8(‏ 
)١١(‏ الذخيرة: (5151/9). 0)السابق. 
(19) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الذخيرة: »)7514١/4(‏ وتبيين الحقائق: »)17١/4(‏ والمغني : 
)١54(‏ سبق تخريجه. 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية اأمارا 
اااااااااااااةا0ا0ة0ة0ة0ة0ا0ا0ا0ااا ]0100لا ة1ةة لظ مس10 


قال الإمام ابن عبدالبر : «هذا عند أكثر الفقهاء ندب وإرشاد لا إيجاب وهو 
عند أهل الظاهر واجب.. قال ابن وهب سألت مالكا عن تفسير حديث رسول 
الله يكِِ من أتبع على مليء فليتبع قال مالك هذا أمر ترغيب وليس بالذي يلزمه 
السلطان الناس وينبغي له أن يطيع رسول الله لقد»237. 

وقال الإمام الزيلعي : «والأمر بالاتباع دليل الجواز»"". 

ولأن التحاحة واعة الي" . 

الخلاف في المسألة: خالف الأصم'* فقال بعدم مشروعيتهاء ومخالفته 
غير معتبرة كما نص على ذلك الموفق ابن قدامة الحنبلي» دون ذكر مستند 
الأمتع فى ذلك 7 وأما الخلاف في كونها مندوبة أو مباحة» أو واجبة فكله آيل 
إل روعي 

النتيجة: تحقق الإجماع والاتفاق على كون الحوالة مشروعة» ولا عبرة 
بمخالفة الأصم. 
[4/11] مسألة: قبول المحال للحوالة شرط في صحتها . 

قبول المحالٍ (رب الدين) الحوالةَ شرط في صحتهاء ولا يجبر على 
قبولهاء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: الإمام ابن جرير الطبري ت ١٠لاه.‏ 

كما نقله عنه الحافظ العراقي ت 0ه قائلاً : «قال ابن جرير: ولست وإن 
أوجبتٌ ذلك فيما بينه وبين الله تعالى بمجبزه حكمًا على قبول الحوالة للإجماع 


.)١ل١‎ /5( (؟) تبيين الحقائق:‎ .)09٠9 /1١6( التمهيد:‎ )١( 


() السابق. 
(54) هو شيخ المعتزلة أبو بكر عبدالرحمن بن كيسان الأصم» توفى سنة ١١1ه.‏ سير أعلام النبلاء : 
.)1١07/9(‏ 


(0) المغني: (19/ 07). 
(5) التمهيد لابن عبدالبر: (18/ *74)» وشرح مسلم للنووي: .)5728/٠١١(‏ 
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على أنه غير مجبر على ذلك حكمًا)(©. 

الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على 
الإجماع على كون المحال ليس مجبرًا على قبول الحوالة» وأن قبوله شرط في 
صحتها: الحنفية في كول والمالكية 17 والعا 01 والحتابلة في 
ا 

مستندل الإجماع : 

١‏ - قوله كلا'': «إن لصاحب الحق يدا ومقالاً»”". قال الإمام الماوردي 
عقب استدلاله بهذا الحديث : «فكان عامًا)20, 


)١(‏ طرح التثريب في شرح التقريب (تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد): (77/5]) كتاب البيوع» 
باب الحوالة - والطرح وشرحه كلاهما للحافظ أبي الفضل زين الدين العراقي ت ٠ه‏ 
إفة بدائع الصنائع : (5/ 2)١6‏ والدر المختار: (0/ 2)715٠‏ وفيه: «(وشرط لصحتها رضا الكل 

بلا خلاف إلا في الأول) وهو المحيل»» وتبيين الحقائق: .)7١/4(‏ 

(9) الذخيرة: (9/ 37).» وفيه : «الركن الثاني : المحال..فيشترط رضاه؛» وبداية المجتهد : (1/ 199). 

(5) الحاوي للماوردي: ».)5١18/5(‏ وفيه: «وأما المحتال (من أركان الحوالة) تعريفه وشرطه فهو 
صاحب الحق الذي نقله من ذمة المحيل إلى ذمة أخرى ورضاه بنقل الحق شرط في صحة 
الحوالة» وليس قبولها واجبا عليه»» وشرح مسلم للنووي: :»)7518/١١(‏ وفيه: امذهب 
أصحابناء والجمهور أنه اذا أحيل على ملى استحب له قبول الحوالة». 

(5) الإنصاف: (27317/50)» وفيه: لا يعتبر رضى المحتال إذا كان المحال عليه مليئاء على الصحيح 
من المذهب. وعليه الأصحاب. فيجبر على قبولها.وهو من مفردات المذهب. وعنه يعتبر رضاه. 
ذكرها ابن هبيرة ومن بعده». 

(1) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي في فقه الشافعي : (518/5). 

(0) البخاري: (4804/7, رقم: )1١47‏ كتاب الوكالة» باب الوكالة في قضاء الديون - عن أبي 
هريرة رضي الله عنه بلفظ : «..إن لصاحب الحق مقالاً؛ » ومسلم: (7/ 211178 رقم: 1501) 
كتاب المساقاة» باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه وخيركم أحسنكم قضاء - عنه به. 

() الحاوي في فقه الشافعي : (5/ 518)» والمهذب: »)73778/١(‏ وفيه: الأنه نقل حق من ذمة إلى 
غيرها فلم يجز من غير رضى صاحب الحقء كما لو أراد أن يعطيه بالدين عيئًا». 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية لمكن 
> ذ 12 ة1ة 1 1 1 1 1 1 1 1 آذ ا ا 0 ا ا ل ييا ايت 


؟ - حديث”: «لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيب نفس منه»”"". 

* - لان الحقوق قد تنتقل إلى ذمة بالحوالة أو إلى عين بالمعاوضة» 
وانتقالها بالمعاوضة يشترط فيه التراضي» فكان في الذمة أولى؛ لأنه بنقله إلى 
العين قد استوفى حقهء أما إلى الذمة فليس بوفاء حقه”". 

؛ - ولأن حديث (إذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع) فمحمول على 


ه - لأن الحوالة تصرف في حق المحتال بنقله من ذمة إلى أخرى» 
فلا يصح من غير رضاه؛ لأنه صاحب الحية 1 

١‏ - لأن الحوالة دون رضى المحال إبطال حق له كالبيع”'". 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسالة فقال بوجوب قبول المحال 
للحوالة: الحنابلة وهو المذهب”"», والظاهرية”*» وأبو ثور» ومحمد بن جرير 
قي 

أدلة هذا الرأي: ظاهر قوله كِا' '2: «إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»"""". 

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على كون قبول المحالٍ الحوالة شرط في 


.)١191" /7( : انظر الاستدلال بهذا الحديث: مغني المحتاج‎ )١( 

(1) سبق تخريجه. () الحاوي في فقه الشافعي: (418/5). 

(5) الحاوي في فقه الشافعي: (418/5). (2) بدائع الصنائع: (5/ .)١9‏ 

(5) الذخيرة: (717/9). 

(0) كشاف القناع: 85/0" )؛ وفيه : «(ولا) يعتبر أيضًا (رضا المحتال إن كان المحال عليه مليئًا 
فيجب) على من أحيل على مليء (أن يحتال) لظاهر قوله كك : إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع 
(فإن امتنع) المحتال (أجبر على قبولها) أي الحوالة للخبرا. 

(4) المحلى: ».)3١8/4(‏ وفيه: «فرض على الذي أحيل أن يستحيل عليه؛ ويجبر على ذلك» ويبرأ 
المحيل مما كان عليه». 

(9) الحاوي للماوردي: (518/5)» وطرح التثريب: (577/5) كتاب البيوعء باب الحوالة. 

(١٠)انظر‏ الاستدلال بالحديث : كشاف القناع : (7/ 0785. 

.)588 تخريجه (ص‎ )١١( 


م مسائل الإجماع في المحرمات المالية 


صحتهاء وأنه لا يجبر على قبولها؛ لخلاف الحنابلة والظاهرية ومن ذكرنا. 
[؟0/1] مسألة: إذا بان المحال عليه مفلسا. 

هذه المسألة ذات فرعين : حيث نفيٌ فيها الخلاف في أن المحال عليه إذا 
كان مفلساً لم يكن للمحتال أن يرجع على المحيل بشيء.» وثُقِلَ إجماعٌ مضاد 
له على أن للمحتال الرجوع على المحيل إذا كان مفلساً على النحو التالي : 

أولاً: قد نفي الخلاف في أنه إذا بان المحال عليه مفلسًا لم يكن للمحتال 
[رب الدين] أن يرجع على المحيل [المديون] بشيء. 

من نفى الخلاف: الإمام المارودي ت ٠45ه»,‏ فقال: «روي أنه كان 
لحزن جد سعيد بن المسيب على علي بن أبي طالب رضي الله عنه مال فأحاله به 
على إنسان فمات المحال عليه» فرجع حزن إلى علي». وقال: قد مات من 
أحلتني عليه فقال: قد اخترت علينا غيرناء أبعدك الله" ولم يعطه شيئًاء فلو 
كان له الرجوع لما استجاز علي أن يمنعه منه وهو فعل منتشر في الصحابة 
لاتعرف له خا 7 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في كون المحتال 
لا يرجع على المحيل إذا بان المحال عليه مفلسًا جمهور الفقهاء من 
المالي20 والقاف :2 واللعا7؟ وهو الصحيح عندهم» وهو قول 


)١(‏ التحقيق في أحاديث الخلاف: (7/ 4 )9١‏ - ولم يتعقبه ابن الجوزي. 

(؟) الحاوي الكبير: .)475١/5(‏ 

() التمهيد لابن عبدالبر : (148/ »)754٠‏ وفيه: #جملة مذهب مالك وأصحابه فيها أن من احتال بدين 
له على رجل على آخر فقد برئ المحيل ولا يرجع إليه أبدا أفلس أو مات»» ومنح الجليل: 
:»)١94 /5(‏ وفيه: «إن كان إفلاسه بعد الإحالة فلا كلام للمحال». 

(4) الحاوي: »)47١/5(‏ وفيه: «إن أفلس المحال عليه أو جحد لم يكن للمحتال أن يرجع على 
المحيل بشيء1. وأسنى المطالب: (؟/7757). 

)2 المغني : (7/ »)5١‏ وفيه: «إذا ثبت أن الحق انتقل فمتى رضي بها المحتال ولم يشترط اليسار لم 
يعد الحق إلى المحيل أبدا سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس أو موت أو غير 
ذلك». والكافي له: (/17». والإنصاف: .)17١/8(‏ 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية ركان 
الات ا أ ا ل 0ر00 الالال و1 لمح سيدا 


إسحاق أبي عبيد والليث وأبي ثور”"". 


إلا أن المالكية يرون أنه إن كان المحيل قد غره فأحاله على عديم رجع 
المحال على المحيل. كما يرون والحنابلة كذلك أن المحتال إذا اشترط أن 
يرجع على المحيل إن أفلس المحال عليه أو جحد أو مات؛ فله شرطه”"). 

أما إذا لم يرض المحتال بالحوالة ثم بان المحال عليه مفلسًا أو ميئًا رجع 
على المحيل بلا خلاف» كما نقله الموفق ابن قدامة”". 

مستند نفي الخلاف : 

١‏ - ما روي أنه كان لجد حزن - جد سعيد بن المسيب - على علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه مال فأحاله به على إنسان فمات المحال عليه؛ فرجع 
حزن إلى على» وقال: قد مات من أحلتنى عليه» فقال: قد اخترت علينا غيرناء 
أبعدك الله و بععلة 7 ْ 

قال الإمام الماوردي عقب الاستدلال بهذا الحديث: «فلو كان له الرجوع 
لما استجاز علي أن يمنعه منه»””". 

؟ - قوله يلكا" : «وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»””". 

وجه الدلالة: قال الإمام المارودي: «فكان الدليل فيه من وجهين : أحدهما 
- وهو دليل الشافعي رضي الله عنه - أنه لو كان له الرجوع لما كان لاشتراط 
الملاءة فائدة؛ لأنه إن لم يصل إلى حقه رجع ؛ فلما شرط الملاءة؛ علم أن الحق 
قد انتقل بها انتقالاً لا رجوع له به» فاشترط الملاءة حراسة لحقه»””. 


)١(‏ المغني: (/ »)5١‏ وشرح السنة للبغوى: (4/ »)32١‏ وعمدة القاري شرح صحيح البخاري: 
(؟1/ )١164‏ كتاب الحوالات» باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة. 

.)195 /5( بداية المجتهد: (7/ 200 ومنح الجليل:‎ )1١١ 

(9) المغني: (97/ 57). (5) انظر الكلام عليه (ص 195). 

(5) الحاوي الكبير: .)57١7/5(‏ 

(5) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي: .)57١/5(‏ 

(0) تخريجه (ص 15848). (4) الحاوي: .)47١/5(‏ 


100 مسائل الإجماع في المحرمات المالية 
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وقال الإمام أبو الوليد الباجي : ١اشرط‏ الملاءة معنى في الحوالة. وذلك 
يقنضي أنه لا رجوع على المحيل» ولو كان للمحال عليه رجوع لما كان لشرط 
الملاءة؛ لأنه لا يخاف تلف دينه بإفلاسه200. 

انياً: قد نُقل الإجماع - كما نفي الخلاف أيضًا - على أنه إذا مات 
المحال عليه مفلسًا كان للمحتال الرجوع على المحيل. 

من نقل الإجماع: الإمام الكاساني الحنفي ت /4/1هء فقال: «روي عن 
سيدنا عثمان رضي الله عنه أنه قال في المحال عليه إذا مات مفلسًا عاد الدين إلى 
ذمة المحيل» وقال: لاتوى على مال امرىء مسلم. وعن شريح مثل ذلك ذكره 
محمد في الأصل» ولم ينقل عن أحد من الصحابة خلافه فكان إجماعًا»"©. 

الموافقون على الإجماع : وافق على هذه الغحالة أبو حنيفة» وصاحباه 
أبو يوسف ومحمد وأتباعهه””". وذهب شريح وعثمان البتي والشعبى والنخعى 
إلى أن المحتال يرجع إذا أفلس حيا 20 وهو وجه ثالث عند أبي يوسف ومحمد 


1 . 6٠.(ه26‏ 
صاحبي أبي ب . 


.)45014/5( المنتقى:‎ )١( 

زهق بدائع الصنائع : (18/5). 

(9*) الكتاب مع شرحه اللباب: /١(‏ 37)» وفيه : لوتصح برضا المحيل والمحتال له والمحال عليه 
وإذا تمت الحوالة برئ المحيل من الدين» ولم يرجع المحتال على المحيل إلا أن يتوى حقهء 
والتوى عند أبي حنيفة حد أمرين : إما أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة عليه؛ أو يموت مفلساً. 
وقال أبو يوسف ومحمدٌ: هذان ووجةٌ ثالتٌ» وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه في حال حياته؛: 
والمبسوط : ».)81/7١(‏ والاختيار لتعليل المختار : /٠(‏ 4)» وبدائع الصنائع: (5/ »)١8‏ والبحر 
الرائق :(5//ا5لء 717/7). 

(5) شرح صحيح البخارى لابن بطال: (517/7)» وعمدة القاري شرح صحيح البخاري: /1١5(‏ 194) 
كتاب الحوالاتء باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة. 

(5) الكتاب للقدوري وشرحه اللباب: /١(‏ ')) وقد سبق نصه قبل هامش» وبدائع الصنائع : 
(18/5). 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية 6" 
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مستند الإجماع : 

١‏ - حديث عثمان رضي الله عنه موقوفًا عليه ومرفوعًا؛ في المحتال عليه 
يموت مفلسّاء قال: «يعود الدين إلى ذمة المحيل» لا توى”'2 على مال امرئ 
مسلم)7". 

وجه الدلالة: قال الإمام السرخسي عقب استدلاله بهذا الأثر: «... حق 
الطالب كان في ذمة المحيل» فنقله إلى ذمة المحتال عليه بالحق الذي له كما 
له أن ينقله إلى العين بالشراء» ثم هناك إذا هلكت العين قبل القبض عاد حقه في 
الدين كما كان» فكذلك هنا . ..7". 

؟ - لأن الدين ثابت في ذمة المحيل قبل الحوالة» والإفلاس ليس بأداءء 
قبقى الحق على اللحال الأول 

” - أن الحوالة ليست بقضاء ولا إبراء» غاية ما في الحوالة هو انتقال 
المطالبة من المحيل إلى المحتال عليه» فإذ تعذر الاستيفاء من المحال عليه عاد 
المتحال إلى لمعيل . 


.)5١١/١( توى: ضياع وخسارة» وهو من التوى؛ أي الهلاك. انظر: النهاية لابن الأثير:‎ )١( 

)0( البيهقي في السئن الكبرى وضعفه: (71/5)- من طريق شعبة أخبرني خليد ابن جعفر قال سمعت 
أبا إياس عن عثمان بن عفان قال : ليس على مال امرئ مسلم توى - يعني حوالة - قال الشافعي في 
رواية المزني في الجامع الكبير: احتج محمذ بن الحسن بأن عثمان بن عفان قال في الحوالة أو 
الكفالة: يرجع صاحبهاء لا توى على مال مسلم. 
فسألته عن هذا الحديث؛ فزعم أنه عن رجل مجهول عن رجل معروف منقطع عن عثمان. 
فهو في أصل قوله يبطل من وجهين... قال الشيخ : الرجل المجهول في هذه الحكاية خليد ابن 
جعفرء وخليد بصري لم يحتج به محمد بن إسماعيل البخاري في كتاب الصحيح. .. وكان شعبة 
بن الحجاج إذا روى عنه اثنى عليه» والله أعلم. 
والمراد بالرجل المعروف أبو إياس معاوية بن قرة المزني» وهو منقطع كما قال؛ فأبو إياس من 
الطبقة الثالثة من تابعي أهل البصرة؛ فهو لم يدرك عثمان بن عفان ولا كان في زمانه. 

(*) المبسوط: (١؟/65).‏ (4) انظر : بدائع الصنائع : .)١8/5(‏ 

(0) المرجع السابق. 


كان مسائل الإجماع في المحرمات المالية 
تمشح سس تهتنا و7 رصح رون محتطتتاطت 127 نالف 17771770 لتاسطاء 171707 اف ا 171ل 111717 :1017 0ل1 لط ل :1ق هن ل كرتن ان 1.1707 


؛ - لأن المقصود الحوالة هو وصول المحتال لحقه» فعند فواته عند 
المحتال عليه» رجع المحتال على المحيل”". 

الخلاف في المسألة: هو قول من سبق من الموافقين على حكاية نفي 
الخلاف الأول. 

النتيجة : عدم تحقق إجماع أو نفي خلاف في مسألة الرجوع على المحيل 
إذا فلن المحال عليه لتضاد نفي الخلاف والإجماع. 
[؟1/17] مسألة: تماثل الدينين في الحوالة شرط. 

لا بد في عقد الحوالة من تماثل الدينين أي تساويهما؛ فيكون ما على 
المحال عليه مساويًا لما على المحيل قدرًا ووصمًا. وقد نقل الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق: الإمام ابن رشد الحفيد ت 90هه» حيث قال: «ومن 
الشروط التي اتفق عليها في الجملة كون ما على المحال عليه مجانسًا لما على 
المحيل قدرًا ووصمًا)0". 

الموافقون على الاتفاق: وافق على الاتفاق على تمائل الدينين في عقد 
الحوالة جمهور فقهاء الأمصار: الحنفية على تفصيل عندهه””"» والمالكية), 
واللغنافقية 7و2 


)١(‏ انظر: تبيين الحقائق: (4/ .)١7977‏ (؟) بداية المجتهد: (؟59494/7). 

(©) البحر الرائق: .4)77١/57(‏ والتمائل عندهم إذا كانت الحوالة بغير رضا من عليه الحوالة 
[المحال عليه]؛ ولكن المذهب المعتمد أنه لا بد من رضا المحال عليه سواء كان عليه دين أو 
لاء وسواء كان المحال به مثل الدين أو لا. 

(4) مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل: (70/17)» وفيه: «شروطها ستة: كونها على دين» 
واتحاد جنس الدينين» واتحاد قدرهما وصفتهماء أو كون المحال عليه أقل أو أدنى؛» ومنح 
الجليل: .)191١/5(‏ 

(0) المهذب: 2)2778/١(‏ وفيه: «ولا تجوز إلا أن يكون الحقان متساويين في الصفة والحلول 
والتأجيل فإن اختلفا في شيء من ذلك لم تصح الحوالة». 

(5) المغني: (/057/1)» وفيه: «من شرط صحة الحوالة شروط أربعة أحدهما : تماثل الحقين»» 
والكافي في فقه ابن حنبل: (؟/ 177). 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية وخانا 
0غ 


مستند الاتفاق : لأن الحوالة من عقود الإرتفاق» ولو قيل بصحتها مع عدم 
تمائل الدينين» صار المطلوب منه طلب الفضل فتخرج عن موضوعها"". 
لأن الحوالة تحويل ونقل للحق من ذمة إلى ذمة» فوجب أن يكون على 
5 
الخلاف في المسألة: لم أجد من خالف في هذه المسألة. 
النتيجة : تحقق الاتفاق على اشتراط كون الدينين متماثلين في عقد الحوالة. 
[؟7/1] مسألة: أثر الحوالة. 

من آثار عقد الحوالة: براءةٌ المحيل عن دين المحتال» والمحالٍ عليه عن 
دين المحيل ؛ فلا يطالب أحد منهم بهذا الدين» وتحويلٌ حق المحتال إلى ذمة 
المحال عليه» وقد نقل الاتفاق على بعض هذاء وحكي الإجماعٌ على جميعه. 

من نقل الإجماع: الإمام ابن هبيرة ت 055ه» فقال: «واتفقوا على براءة 
ذمة المحيل إذا كان للمحيل على المحال عليه دين» ورضى المحتال والمحال 
0 


نقل المطالبة من ذمة المديون إلى ذمة الملتزم - بخلاف الكفالة فإنها ضم في 
المطالبة لا نقل - فلا يطالب المديون بالاتفاق»”. 

الإمام الأسيوطى ت٠88ه»‏ فقال:»إذا قبل صاحب الحق الحوالة على 
ملئ فقد برئ المحيل على كل وجه.وبه قال الفقهاء أجمع)””". 

الإمام المليباري ت 9417ه» فقال: «يبرأ المحيل بالحوالة عن دين 


)١(‏ المهذب: .)78/١(‏ (؟) انظر: المغني: (/55/1» وما بعدها). 
(*) الإفصاح: (١/959”)»ء‏ واختلاف الأئمة العلماء: .)578/١(‏ 
(54) شرح فتح القدير: (5178//1). (6) جواهر العقود: .)١58 /١(‏ 
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عله إتخباق 10 

الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق على هذا الاتفاق والإجماع على 
سد المسالة: السنية وهو الصحيح من مذهبهب”” ان" 
والمالكية © زاجنا 

مستند الإجماع والاتفاق: 

١‏ - لأن من المحال بقاء الدين في زمن واحد في محلين المحيل 
والتعال . ْ 1 

." لأن الحوالة نقل للدين» والدين قد تحول من ذمة المحيل‎ - ١ 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة زفر» فقال: فقال: لا يبرأ0©. 

أدلة هذا الرأي: من حكى الخلاف - وهو الموفق ابن قدامة - لم يذكر 
دليل قائله. 

النتيجة: عدم تحقق الإجماع والاتفاق على براءة المحيل إذا أدى المحال 
عليه الدين لخلاف زفر. 


)000( فتح المعين بشرح قرة العين: : (#/ه/) - للومام زين الدين بن عبدالعزيز المليباري الشافعي. 

() المبسوط: (١5؟/2)84‏ وفيه: «الحوالة توجب براءة المحيل»؛ والاختيار لتعليل المختار: 
(9/ 07 وشرح فتح القدير: (/978/1), ومجمع الأنهر: .25١4/(‏ 

(9) الشرح الكبير للرافعي: /٠١(‏ 20414 وفيه: «الحوالة اما أن يتحول بها الحق عن المحيل أو لا 
يتحول ؛ إن تحول فقد برئت ذمته فوجب ألا يعود إليه كما لو أبرأه» وإن لم يتحول فلتدم المطالبة 
كما في الضمان»» وجواهر العقود: .)١58 /١(‏ 

(4) شرح ميارة: ,.)079/١(‏ وفيه: احكمها فهو براءة المحيل من دين المحال وتحول الحق إلى 
المحال عليه وبراءة المحال عليه من طلب المحيل»» والتمهيد لابن عبدالبر: .)791/١18(‏ 
للد المغني لابن قدامة : (9/ 2207 وفيه : امن أحيل بحقه على من عليه مثل ذلك الحق فرضي فقد 

برىء المحيل أبدًا» والكافي له: (؟/ 2)١77‏ وكشاف القناع: (؟/ 41 07). 

(5) الاختيار لتعليل المختار: ("/ *). 

(0) الكافي في فقه ابن حنبل : (177/7). 

.)١56 /١( جواهر العقود:‎ )4( 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية كرا 
0غ 


[8/16] مسألة: إذا تبينت الحوالة على بيع باطل بطلبت الحوالة. 

إذا أحال لحري البائع بالثمن أو أحال البائع عليه به فبان البيع باطلاً بأن 
كان المبيع مستحمًا أو خمرًا أو نحوه مما يُبْطلُ البِيعَ؛ بطلت الحوالة ويبقى 
الحق على ما كان عليه أولاء وقد نقل الإجماع على ذلك؛» ونفي النزاع فيه. 

من نقل الإجماع: الإمام المرداوي ت 48805ه», فقال: «(وإذا أحال 
المشتري البائع بالثمن أو أحال البائع عليه به فبان البيع باطلاً فالحوالة باطلة) 
بلا نزاع»"" 

الإمام ابن نجيم فقال: «ولو استحق المبيع أو استحق الدين الذي قيد به الحوالة 
من جهة الغرماء أو ظهر أن العبد المبيع كان حرًا ؛ بطلت الحوالة إجماعًا»”'. 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع ونفي النزاع في بطلان 
الحوالة إذا تبينت على بيع باطل جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية”"", 

وأكثر المالكية 2 ؛ :والشافعية والحنابلة0. 


.)77/8 /5( (؟) البحر الرائق:‎ .)١7921 الإنصاف: (ه/‎ )١( 

() المبسوط: ,1١51//70(‏ /ا١)»‏ وفيه: «وإذا باع الرجل رجلا عبدا بألف درهم ثم أحال البائع 
غريمه على المشتري بالمال الذي باعه به العبد ثم استحق العبد أو وجد حرا فإن القاضي يبطل 
الكفالة والحوالة لأنه ظهر أنه أحال عليه بمال ولا مال»» والبحر الرائق: (5/ 77/0), وحاشية 
ابن عابدين : (0/ 468 07). 

(84) المنتقى: (5/ 555)» وفيه: «ولو أحاله بثمن سلعة باعها على المشتري؛ وهو موسر ثم 
استحقت السلعة أو ردت بعيب فقد روى ابن المواز عن ابن القاسم الحول ثابت عليه يؤديه» 
ويرجع به المحيل على البائع منه قال وبلغني عن مالك» وقال أشهب الحول ساقطء ويرجع 
المحال على المحيل» ولو كان قد قبض ما احتال به لرجع عليه من دفعه إليه»» ومواهب الجليل : 
(0/ 00759 وفيه: «لو باع ما يعلم أنه لا يملكه مثل أن يبيع سلعة من رجل» ثم يبيعها من ثان 
ويحيل عليه بالثمن؛ فلا خلاف أن الحوالة باطلة ويرجع المحال على المحيل». 

(0) التنبيه : (1/ »23١0‏ وفيه: «وان أحال البائع على المشتري رجلاً بالمال ثم خرج المبيع مستحقًا 
بطلت الحوالة»» وروضة الطالبين : (5/ 578). 

(5) الشرح الكبير : (8/ 2057 وفيه درن حال لمتكي افافب الدع ار البال انا عليه قا 
البيع باطلا فالحوالة باطلة»» والإنصاف: (171/6)» والروض المربع: /١(‏ 151). 


القن مسائل الإجماع فى المحرمات المالية 
ااا كآ#آ#آ#آ#آ#آ#ك# اك و اسه 


مستند الإجماع ونفي النزاع : 

١‏ - لأن البيع إذا بطل لم يكن للمحيل على المحال عليه حق» ومن 
شرط الحوالة أن يكون للمحيل على المحال عليه مثل ذلك الحق؛ فإذا 
استحقت السلعة التي ثبت فيها الحق عليه؛ وجب أن تبطل الحوالة؛ لبطلان 
المحل المعقود عليه0"©. 

؟ - لأنه بان أن لا ثمن على المشتري كون البيع باطلاء والحوالة فرع على 
لوه الي 

الخلاف في المسألة: خالف مالك وابن القاسم فقالوا لا تبطل الحوالة”". 

أدلة هذا القول: لأن الحوالة من العقود اللازمة» وحق المحال لا ينقض 
باستحقاق سلعة لم يعاوض بها؛ وذلك لأنها تحت يده©). 

النتيجة: عدم تحقق الإجماع ونفي النزاع في بطلان الحوالة إذا تبينت على 
بيع باطل. 

[1/157] مسألة: إذا رضي المحتال بالحوالة مطلقًا برئ المحيل. 

لو رضئ: المحتال بالحوالة مطلقًا - .سواء أكان المحال عليه مفلساً أو 
معسراً أو لا - برئ المحيلء وبه قال الفقهاء أجمعون. 

من نقل قول الفقهاء: الإمام شمس الدين المنهاجي الأسيوطي ت٠//هء‏ 
قال: «إذا قبل صاحب الحق الحوالة على ملئ فقد برئ المحيل على كل 
وجه.وبه قال الفقهاء أجمع)””. 

الموافقون على ذلك: وافق جمهور فقهاء الأمصار على براءة المحيل إذا 


.)454/5( المنتقى شرح الموطأ:‎ )١( 

(1) الروض المربع : ,)747//١(‏ وشرح منتهى الإرادات: (171//1). 

(*) المنتقى شرح الموطأ: (424/5) وقد سبق نصه في القول الأول. 

2( المرجع السابق. (0) جواهر العقود: .)١58 /١(‏ 
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0 
3 


رضي المحتال بالحوالة مطلقًا : الحنفية''2» والمالكية''"'» والشافعية 
والسطا ل كن 

مستند الفقهاء : 

١‏ - لأن الحوالة من التحويل» ولا بقاء مع التحويل فيبرأ المحيل””". 

١‏ - لأن المحتال ترك حقه؛ حيث رضي بالتحول"'". 

_- لأن الأحكام الشرعية تبنى على وفق المعاني» فمعنى الحوالة النقل 
والتحويل» وهو لا يتحقق إلا بفراغ ذمة الأصيل المحيل بخلاف الكفالة”". 

الخلاف في المسألة: خالف زُكْرُ بن الهُذَيْلٍ الغفهاء في هذه المسألة» 
فقال ‏ لااويرا الع 7 

أدلة هذا الرأي : 

١‏ - لأن الحوالة للاستيئاق؛ فبقى الدين على المحيل كالكفالة”". 

النتيجة: عدم تحقق اتفاق الفقهاء على براءة المحيل إذا رضي المحتال 
مطلمًا لخلاف زفر. 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار: (5/ 5)» وفيه: «وإذا تمت الحوالة برئ المحيل»»؛ ومجمع الأنهر: 
١/6‏ ). 

(؟) شرح ميارة: (014/1)» وفيه: «حكمها فهو براءة المحيل من دين المحال وتحول الحق إلى 
المحال عليه وبراءة المحال عليه من طلب المحيل»» والشرح الكبير للدردير: (0775/7؛ 
وفيه: «(شرط) صحة (الحوالة رضا المحيل والمحال فقط وثبوت دين لازم فإن أعلمه بعدمه 
وشرط) المحيل (البراءة) من الدين الذي عليه ورضي المحال (صح) التحول ولا رجوع له على 
المحيل لانه ترك حقه حيث رضى بالتحول». 

ْ .)١50 /١( جواهر العقود:‎ )*( 

(4) الإنصاف: »)١7١/60(‏ وفيه: «لو رضى المحتال بالحوالة مطلقًا برئ المحيل». 

(5) الاختيار لتعليل المختار: (”/ 4). 

(1) الشرح الكبير للدردير: (077/7. 

0) انظر: مجمع الأنهر: .)5١7/7(‏ 

(8) الاختيار لتعليل المختار : (7/ 4)» وجواهر العقود: »)١50 /١(‏ ومجمع الأنهر: .)5١7/7(‏ 

(4) الاختيار لتعليل المختار: ('/ 4)» ومجمع الأنهر: .)3١7/(‏ 


الباب الثالث 
المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات 


وفيه تمهيد وثلاثة فصول: 

تمهيد: تعريف عقود الإطلاقات والتقييدات وأدلة مشروعيتها. 
الفصل الأول: مسائل الإجماع فى عقد الوكالة. 

الفصل الثانى: مسائل الإجماع في الولاية والوصاية. 

الفصل الثالث: مسائل الإجماع فى الحجر. 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية 516 


الباب الثالث 
المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات 
تمهيسد 
تعريف عقود الإطلاقات والتقييدات» وأدلة مشروعيتها. 
أولاً: تعريف عقود الإطلاقات» وأدلة مشروعيتها. 
أ - تعريف الإطلاقات: لغة: من الفعل (أطلق) المتعدي بالهمزة» 
ومصدره (إطلاقًا)» واسم المَرّةِ منه (إطلاقة)» وجمعها (إطلاقات). 
ومنه : أَظْللّقَ الأسير خخلاه» وأطلق الثاقة من عقالها.. وأظلَقَ يده بالخد 0" 
واصطلاحًا: إطلاق الشخص يد غيره في العملء» ك: الوكالةء 
[والمضاربة]» وتولية الولاة والقضاءء والإذن للمحجور عليه بالتصرف» أو 
للصغير المميز بالتجارة» والإيصاء: وهو أن يعهد شخص لآخر في أن يتولى 
شؤون أولاده القضر بعد وفاته”'", 
ومن عقودها : عقد الوكالة» عقد المضارية» عقد الوصاية. .. 
وكلها تفيد إطلاق التصرف. 
ب - أدلة مشروعية عقود الإطلاقات: أدلة مشروعية هذه العقود»ء هي أدلة 
حكمهاء وستأتي في مواضعها من البحث بالتفصيل إن شاء الله. 
ثانيًا : تعريف عقود التقييدات» وأدلة مشروعيتها. 


أ- تعريف التقييدات: لغة: من الفعل (قيّد) المضعف, ومّصدره (تقييدًا)» 
واسم المَرَّةِ منه (تقييدة)» وجمعها (تقييدات). 


)١(‏ مختار الصحاح: (ص 07 1) مادة (ط ل ق). 
(؟) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته: (098/5). 
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ومنه: قَيّدَ الإيمان المَنْكَء أي أن الأيمان يمنع عن الفتك» كما يمنع المَيْدُ 


واصطلاحًا: منع الشخص من التصرفء. كعزل الولاة والقضاة» ونظار 
الوقف. والأوصياءء والقوام على المحجور عليهمء والوكلاء؛ وحجر 
الشخص عن التصرف بسبب الجئون أو العته أو السفه أو الصغء”". 

ومن عقودها: عقد الحجر. وهي تفيد المنع من التصرف. 

ب - أدلة مشروعية عقود التقييدات: أدلة مشروعية عقود التقييدات» هي 
أدلة حكمهاء وسيأتي الكلام عن عقد الحجر بالتفصيل» وفيه مسائل تتعلق 
بمشروعيته» كوجوب الحجر على الصغير والمجئون والسفيه. 


)١(‏ لسان العرب: (9/ 71/5)» مادة (قيد). 
(؟) الفقه الإسلامي وأدلته: (019/5). 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية وض 
ماصع سح 20ج مصتعا مقط 1ت 77177775750757الالطط ل ل ا شط 6 0517171 ل 2000770105 لط 1ط اط 1ط لت نا 1101711 


الفصل الأول 
مسائل الإجماع في عقد الوكالة 


[1/17] مسألة: حكم الوكالة0". 

الوكالة تصح في كل حق تجوز النيابة فيه”"'» وكل عقد يصح أن يعقده 
الإنسان بنفسه”"» وقد ثُقِلَ الإجماع والاتفاق على ذلكء كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 18/اه» فقال: «وأجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم أن للمريض العاجز عن الخروج إلى مجلس الحكم» 
والغائب عن المصرء يوكل كل واحد منهما وكيلاً يطالب له حقه» ويتكلم 
عنه»”*؟. الإمام ابن حزم ت 407ه» فقال: «اتفقوا على جواز الوكالة في البيع 
والشراءء وحفظ المتاعء وقبض الحقوق من الأموال ودفعهاء والنظر في 
الأموال»©. 


(1) الوكالة: بفتح الواو وكسرهاء وهي لغة: القيام بالأمرء وسمي الوكيل وكيلاً؛ لأن مُرَكُله قد 
وَكل إليه القيامٌ بأمره. انظر: لسان العرب: (0/177/11. 
وشرعًا كما قال الإمام السرخسي : «تفويض التصرف إلى الغير» وتسليم المال إليه ليتصرف فيه». 
المبسوط للسرخسي: (75/19). 
وقال المناوي : «الوكالة لغة: التفويض إلى الغير» ورد الأمر إليه. وشرعا : استنابةٌ جائزٍ التصرفب 
مثلّه» فيما له عليه تسلط أو ولاية ليتصرف فيه». التعاريف: (ص 7”ا/ا» وما بعدها). 
أركان الوكالة: قال الإمام الماوردي: «وجملة الوكالة: أنها لا تتم إلا بثلاثة أشياء: بموكل» 
ووكيل» وموكل فيه». الحاوي: (5/ 546). 

(؟) تفسير القرطبي: .)791/٠١(‏ 

(؟) الكتاب مع شرحه اللباب: .)5١7/١(‏ 

(5) الإجماع: (ص .48١‏ رقم: 0766). 

(5) مراتب الإجماع: (ص .)١١‏ 


زفن مسائل الإجماع في المحرمات المالية 
يي يي _ ٠‏ 0باببيبيب7با_ابابب ل ابي 222 2 222222ئ22222 ص--2ئ ‏ مم ام011اا1 0011 


الإمام ابن عبدالبر ت 557ه, فقال: «ولا خلاف في جواز الوكالة عند 
العلوا7 9 

الوزير ابن هبيرة ت ٠07ه.,‏ فقال: «واتفقوا على أن الوكالة من العقود 
الجائزة في الجملة» وأن كل ما جازت به النيابة من الحقوق جازت الوكالة فيه 
كالبيع والشراء والإجارة وقضاء الدين والخصومة في المطالبة بالحقوق 
والتزويج والطلاق وغير ذلك»”". 

الإمام الموفق ابن قدامة ت ١7"ه,‏ فقال: «وأجمعت الأمة على جواز 
الوكالة في الجملة»"". الإمام القرطبي ت ١117ه»‏ فقال بعد حديث: «وفيه 
دليل على جواز الوكالة» ولا خلاف فيها بين العلماء»©). 

الموافقون على الإجماع: وافق جمهور الفقهاء وأتباعهم من الحنفية, 
الام الع وال 


.)1١8/؟( التمهيد:‎ )١( 

(0) الإفصاح: (؟8/1). واختلاف الأثمة العلماء: /١(‏ 107). 

(*) المغني: (1917//7). 

(4) تفسير القرطبي: .)١193/19‏ 

(5) الكتاب مع شرحه اللباب: 205١7 /١(‏ وفيه: «ويجوز التوكيل بالخصومة في سائر الحقوق» 
وبإثباتهاء ويجوز التوكيل بالاستيفاء إلا في الحدود والقصاص»» والمبسوط للسرخسي: 
(73/19).» والاختيار لتعليل المختار: (١/5؟7).‏ 

(1) الذخيرة: (8/ 5): وفيه: «كل من جاز له التصرفُ لنفسه فإنه يجورٌ له الاستنابةٌ وأصل هذا 
الكتاب قوله تعالى: «كَأبَمَتُاْ أمدحكم يِوَرِقِكٌ مذو إِلَ الْمَدسَةه [الكهف: ]١149‏ وهذه 
وكالة»؛ والتوضيح شرح المختصر الفرعي : (5/ )"8١‏ لابن الحاجب. 

(0) الحاوي: (597/5)؛: والشرح الكبير: /١١(‏ ؟7)»: وجواهر العقود: .)191/١(‏ 

(8) المغني : 7/19 2)١195‏ وفيه : «كتاب الوكالة؛ وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع»» وقد سبق 
أيضًا نص آخر في خكاية الإجماع» وشرح الزركشي : .)١594/7(‏ 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية اخرلا 
2 0000000 ””"”“”٠.٠اسليا‏ لل للم 


الظاهرية"' على الإجماع على جواز الوكالة. 

مستند الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف : 

١‏ - قوله تعالى(": «كابَيْا أمََسكم يرقِكُْ ذه إل الَْسةَ بطر 
يآ أرق طَمَامًا َلْبَأَيِحُم برق مَنْهُ»# [الكهف: 19]. 

قال الإمام الماوردي عقب استدلاله بهذه الآية: «فلما أضاف الورق إلى 
جميعهم؛ وجعل لهم استنابة أحدهم؛ دل على جواز الوكالة؛ وصحة الاستنابة»”". 

١‏ - قوله تعالى”؟»: إن كن الى عَيَيَهِ ألْحَنُ سَفِِهًا أو صَعِيِنًا أو لا مَسْتَيِيعٌ أن 
يُمِلَّ هُوّ مَلَبْمَلِلْ وَلهُ بألحذل» [البقرة: 187]. 

قال الإمام الماوردي أيضًا في معرض استدلاله بهذه الآية: «ووجه الدلالة 
منها : أنه لما جاز نظر الأولياء» ونظرهم إنما يكون بتوصية أب أو تولية حاكم 
وهما لا يملكان؛ كان توكيل المالك في ملكه أجوز)””". 

م« - حديث جابر"2 قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي كَْةِ وقلت : 


إني أريد الخروج إلى خيبر فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسمّاء 


)١(‏ المحلى: (8/ 744)» وفيه: «الوكالة جائزة في القيام على الأموال» والتذكية» وطلب الحقوق 
وإعطائهاء وأخذ القصاص في النفس فما دونهاء وتبليغ الإنكاح» والبيع» والشراء» والإجارة؛ 
والاستئجار : كل ذلك من الحاضرء والغائب سواء» ومن المريض والصحيح سواء». 

(0) انظر الاستدلال بهذه الآية: الحاوي للماوردي: (491"/7)» والمبسوط للسرخسي: 
(75/19)» والمغني: (/1935/0)» والذخيرة: (8/ 0)» وشرح الزركشي لمختصر الخرقي 
(؟/154١).‏ 

(*) الحاوي للماوردي: (597/5). 

(5) انظر الاستدلال بهذه الآية: السابق. 

(0) المرجع السابق. 

(1) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي: (444/5)» والمغني: (113/19١)؛‏ وشرح فتح 
القدير: (9/ 607)» وجواهر العقود:(1١/557١)»‏ ومواهب الجليل: .)١1١/17(‏ 


كرون مسائل الإجماع في المحرمات المالية 
فإن ابتغى منك آية؛؟ فضع يدك على ترقوته”". 

أن رصول الله كَل كان يبعث الولاة لإقامة الحدود. والحقوق على 
الناس» ولأخذ الصدقات وتفريقها9 . 

ه - لأن الحاجة داعية إلى الوكالة؛ فإنه لا يمكن لكل واحد أن يفعل 
ما يحتاج إليه بنفسه”". 

الخلاف في المسألة: لم يخالف أحد هذا الإجماع. 

النتيحة: انعقاد الإجماع والاتفاق وتحقق نفي الخلاف في جواز الوكالة. 
[4؟1/1] مسألة: جواز نيابة الغير لضرورة9). 

نيابة المرء غيره لضرورةٍ كغياب أو مرض أو عجز عن القيام بما وكل فيه؛ 
ليطالب بحقه. أو يتكلم عنه؛ جائزة» وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا. 

من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن المنذر ت 8١اه»ء‏ فقال: «وأجمع 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمريض العاجز عن الخروج إلى مجلس 


)١(‏ أبو داود: وسكت عنه: (/ 2315 رقم: 27777 كتاب الأقضية؛ باب في الوكالة - من طريق 
ابن إسحاق عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر... الحديث. قلت: الحديث سكت عنه أبو 
داودء وعبد الحق الإشبيلي. قال الإمام الزيلعي : «أعله ابن القطان بابن إسحاق» وأنكر على 
عبدالحق سكوته عنه؛ فهو صحيح عنده» نصب الراية: (54/ 45). وحسنه الحافظ ابن حجر 
فقال: «أبو داود من طريق وهب بن كيسان عنه بسند حسن». تلخيص الحبير: .)0١/5(‏ وألمح 
ابن الهمام إلى صحته؟ فقال بعد الاستدلال به: «وابن إسحاق عندنا من الثقات». شرح فتح 
القدير: (97/ 607). 

(0) المحلى: (555/8). 

(9) انظر: المغني: .)١91//8(‏ 

(4) الضرورة: لغة: الحاجة والضيق والشدة. انظر: لسان العرب: (5/ 487 - 1814). 
واصطلاحًا : هي المداخلة فيما لا يمكن الامتناع منه وإن ضر. منازل الحروف: (ص "/7) - 
للإمام أبي الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبدالله الرماني ت #88ه - دار الفكر - عمان - 
تحقيق إبراهيم السامرائي. وقال الشيخ زكريا الأنصاري : «الضرورة: ما نزل بالعبد مما لا بد من 
وقوعه». الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة: (ص 73١‏ - للإمام أبي يحيى زكريا الأنصاري . 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية فرضنا 
اا مرسشلددب77_ا:/د-”-٠”١ ١٠١٠١٠"‏ .:ا:. :ل جحججججئجككههييا 


الحكمء والغائب عن المصرء أن يوكل كل واحد منهما وكيلاً يطالب له حقه» 
ويك 000 

الإمام ابن رشد الحفيدت 960هه.ء حيث قال: «واتفقوا على وكالة 
العافت والمؤيفن:والحرأة النالكم لأهور اسه" . 

الإمام القرطبي ت ١هء‏ فقال: «وجواز توكيل ذوي العذر متفق عليه»”". 

الإمام ابن جزي المالكي ت هه فقال: «وتجوز وكالة الغائب والمرأة 
والمويضن الا76. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”*؟» والمالكية”"'» والشافعية””", 
والحنابلة0©؛ والظاهدية©©. 

مستند الإجماع والاتفاق: عموم أدلة جواز الوكالة» مع الآتي: 

١-ما‏ روي عن النبي لوا 2١‏ أنه سمع دعوى حويصة ومحيصة على 
يهود خيبر؛ أنهم قتلوا عبدالله بن سهل نيابة عن عبدالرحمن بن سهل» ووليه 


.)701١/؟( رقم: 0/60. (؟) بداية المجتهد:‎ »8١ الإجماع: (ص‎ )١( 

(*) تفسير القرطبي : .)775/١١(‏ (4) القوانين الفقهية: (ص .)5١9‏ 

(0) حاشية ابن عابدين : (/1/ 7176)» وفيه : «لا يملك الأصل إنابة غيره مناب نفسه إلا بعذر». 

() القوانين الفقهية: (ص »)25١5‏ والتاج والإكليل: .)75١18/١(‏ وفيه: « تجوز الوكالة على صب 
الماء على أعضاء الوضوءء ولا تجوز على عركها إلا إن كان المتوضىء مريضًا لا يقدر عليه». 

(0) الحاوي للماوردي: (2007/5)» وفيه: «الوكيل نائب عن موكله كالوصي والولي على اليتيم 
فلما ثبتت الولاية لعجز المولى عليه وجب أن تصح الوكالة لعجز الموكل... ولأن مقصود 
الوكالة إنما هو معونة من كان ضعيفا أو صيانة من كان مهيبا وهذا المعنى موجود في غير المعذور 
كوجوده في المعذور». 

() المبدع شرح المقنع : »)751٠/4(‏ وفيه : يجوز توكيله فيما لا يتولى مثله بنفسه؛ أو يعجز عنه 
لكثرته»ء وكشاف القناع: 6). 

(9) المحلى : (8/ 75145)» وفيه: «الوكالة جائزة.. .. كل ذلك من الحاضرء والغائب سواءء ومن 
المريض والصحيح سواء؛. 

(١٠)انظر‏ الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (0807/5). 


نفل مسائل الإجماع فى المحرمات المالية 
075550715552 ومن لكالا ٠.01:‏ تلاق حطا تاتس 


٠.‏ 5 42 : 3. 8 دق 
كان حاضرًا؛ فما أنكر دعواهم له مع حضوره 5 


قال الإمام الماودري في معرض الاستدلال بهذا الحديث: «فلو كانت 
وكالة الحاضر غير جائزة لأنكرها حتى يبتدئ الولي بهاء ألا تراه أنكر على 
محيصة حين ابتدأ بالكلام قبل حويصة» وقال له: كبر كبرء وليس تقديم الأكبر 
بواجب» وإنما هو أدب فكيف يكف عن إنكار ما هو واجب؟!200". 

وكونه أجاز وكالة الحاضر ولا عذرء فوكالة من له عذر أجوز. والله تعالى أعلم. 

؟ - ولأن الولاية تثبت لعجز المولى عليه؛ لذا وجب أن تصح الوكالة إذا 
كان الموكل عاجزا””". 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في جواز نيابة الغير للضرورة. 

النتيجة: تحقق الإجماع على جواز نيابة الغير للضرورة. 
[155/؟] مسألة: جواز الوكالة في البيع. 

الوكالة بالبيع جائزة» لأنها عقد من العقود التي يعقدها المرء بنفسه» وقد 
نقل الإجماع والاتفاق على هذا؛ كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع والاتفاق ونقى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 18"اهء 


)١(‏ هذه القصة رواها: البخاري: (5/ 2577٠‏ رقم: 50759) كتاب الأحكامء باب كتاب الحاكم 
إلى عماله والقاضي إلى أمنائه - من طريق عن أبي ليلى بن عبدالله بن عبدالرحمن بن سهل عن 
سهل ابن أبي حثمة ؛ أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه : أن عبدالله بن سهل ومحيصة خرجا إلى 
خيبر من جهد أصابهم » فأخبر محيصة أن عبدالله قتل وطرح في فقير أو عين فأتى يهود؛ فقال: 
أنتم والله قتلتموه» قالوا : ما قتلناه والله» ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم فأقبل هو وأخوه 
حويصة وهو أكبر منه وعبدالرحمن بن سهل » فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر» فقال النبي يل 
لمحيصة : "كبر كبر». يريد السن فتكلم حويصة» ثم تكلم محيصة» فقال رسول الله كيه : «إما أن 
يدوا صاحبكم» وإما أن يؤذنوا بحرب»...؛ ومسلم : (/ 17945؛ رقم : )١1179‏ كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات» باب القسامة - عنه به. 

(؟) الحاوي للماوردي: (00/5). 

(9) السابق. 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية تقض 


فقال: «وأجمعوا أن الرجل إذا وكل ببيع عبدله فباعه من ابن الآمر أو من أبيه أو 
من أمه أو من أخته أو من زوجته أو من خالته أو من عمته فالبيع جائز»"'". 
الإمام ابن حزم ت 407ه» فقال: «اتفقوا على جواز الوكالة في البيع 
والشراء»”". الإمام الموفق ابن قدامة ت ١17ه»‏ فقال: ١لا‏ نعلم خلافًا في 
جواز التوكيل في البيع والشراء»”" 
الموافقون على الإجماع: وافق حير يان لقا برا عير الحنفية!؟) 
والمالكية””': والشافعية”©؛ والحنابلة”"» والظاهرية”" على جواز الوكالة في البيع. 
مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف : 


0 بر سس موس سر سس كر 


١‏ - قوله تعالى”؟: «كآسَيْها أمتحكم بورك ذو إل السة بطر 
1 مر لَكَاكًا َلَأَيِسُ برِزْقٍ مَنْه)» [الكهف: 8]. 


قال الإمام الموفق ابن قدامة عقب استدلاله بهذه الآية: «وهذه وكالة»”""©. 


.)١١ رقم: 766). (؟) مراتب الإجماع: (ص‎ »4١ الإجماع: (ص‎ )١( 

() المغني: (194/1). 

(5) الكتاب مع شرحه اللباب: 223١7 /١(‏ وفيه: «كل عقكٍ يضيفه الوكيل إلى نفسه - مثل البيع 
والإجارة - فحقوق ذلك العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل» فيسلم المبيع» ويقبض الثمن» 
ويطالب بالئمن» إذا اشترى» ويقبض المبيع» ويخاصم بالعيب»» وتبيين الحقائق : (1808/5). 

(0) التلقين: (؟7/ .)١78‏ 

0 المهذب : 2)358/١(‏ وفيه: «تجوز الوكالة في عقد البيع... وتجوز في سائر عقود المعامللات 
كالرهن والحوالة والضمان والكفالة والشركة والوكالة والوديعة والإعارة والمضاربة والجعالة 
والمساقاة والإجارة والقرض والهبة والوقف والصدقة لان الحاجة إلى التوكيل فيها كالحاجة 
إلى التوكيل في البيع». 

(0) المغني : )١98/1(‏ وقد سبق نصه في حكاية الإجماع. 

(6) المحلى : (8/ 755)»: وفيه : «الوكالة جائزة في القيام على الأموال» والتذكية» وطلب الحقوق 
وإعطائهاء وأخذ القصاص في النفس فما دونهاء وتبليغ الإنكاح» والبيع» والشراء..». 

(9) انظر الاستدلال بهذه الآية: المغنى: .)١195/9(‏ 

1 .)143/19( المغني:‎ )1١( 


ون مسائل الإجماع في المحرمات المالية 


” - ما روي عن عروة بن الجعد"'". قال: أعطاني رسول الله يِِ دينارا 
أشتري له شاة أو أضحية فاشتريت شاتين فبعت إحداهما بدينارء وأثيته بشاة 
ودينار» فدعا لى بالبركة". 


() انظر الاستدلال بهذا الحديث : المهذب : »)2758/١(‏ والمغنى : »)١9457/1/(‏ وجواهر العقود: 
/1١(‏ وه .)١‏ | 

(؟) أيو داود: وسكت عنه: (7397/7. رقم : 07784 كتاب» باب في المضارب يخالف - حدثنا 
مسدد ثنا سفيان عن شبيب بن غرقدة حدثني الحي عن عروة - يعني ابن أبي الجعد - البارقي به» 
والترمذي ولم يتعقبه: (/ 509, رقم: )١7158‏ كتاب» باب - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي 
حدثنا حيان - وهو ابن هلال البصري أبو حبيب - حدثنا هارون الأعور المقرئ - وهو ابن موسى 
القارئ - حدثنا الزبير بن الخريت» عن أبي لبيد [لِمَارَّة بن زَبّار البصري الجهضمي] عن عروة 
البارقي به. وفيه التصريح بالدعاء : «بارك الله لك في صفقة يمينك», وابن ماجه: (؟/ 2807 
رقم: رقم: 1107) كتاب, باب الأمين يتجر فيه فيربح - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا سفيان بن 
عيينة عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي به. 
مصنف ابن أبي شيبة : (0/ 07 رقم: 7751797) - حدثنا ابن عييئة عن شبيب بن غرقدة عن 
عروة به. 
قلت: الحديث صححه الأئمة: المنذري والنووي وابن الملقن. 
قال ابن حجر: «#قال المنذري والنووي: إسناده حسن صحيح). تلخيص الحبير: (7/ 0). 
وقال الحافظ ابن الملقن: «رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح». خلاصة البدر 
المنير: (؟/١0).‏ 
لكن أعله ابن حزم بطريقيه» طريق أبي داود وابن ماجه» وطريق الترمذي؛ فقال: «وأما حديث 
عروة فأحد طريقيه عن سعيد بن زيد أخي حماد بن زيد وهو ضعيف, وفيه أيضًا أبو لبيد» وهو 
لمازة بن زبار» وليس «معروف العدالة» والطريق الأخرى معتلة» وإن كان ظاهرها الصحة» 
وهي أن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة». المحلى: (1737//8). 
قلت: هكذ قال ابن حزم» وقد وهمه في ذلك ابن الملقن» فقال: «ووهم ابن حزم في إعلاله». 
تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج : )7١1/7(‏ لابن الملقن. 
والأمر كما قال ابن الملقن للتالي : 
أولاً: أن سعيد بن زيد ليس متفقًا على ضعفه» بل هو مختلف فيه.قال الحافظ ابن حجر : «في 
إسناده سعيد بن زيد أخو حماد مختلف فيه». تلخيص الحبير: ("/ 0). 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية عرفلا 


"' - لقيام الحاجة في توكيل الغير في البيع؛ لأن الموكل قد يكون ممن 
لا يحسن البيع أو لا يجيد التجارة» أو لا تحسن به''". 

: - لأن صح الوكالة فيها تحقيق منافع الأدمي”". 

الخلاف في المسألة: لم يخالف الإجماع أحد في هذه المسألة. 

النتيجة: انعقاد الإجماع والاتفاق وتحقق نفي الخلاف في جواز الوكالة 
في البيع. 
[4/10] مسألة: جواز الوكالة في النظر في الأموال7". 

تجوز الوكالة في النظر في الأموال» وقد نقل الإجماع والاتفاق على 
ذلك» كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع: الإمام ام حزم ت 5ه55ه»ء فقال: «اتفقوا على جواز 
الوكالة في البيع والشراء. . . .. والنظر في الأموال»”». 

الوزير ابن هبيرة ت 075ه»ء فقال: «اتفقوا على أن الوكالة من العقود 
الجائزة في الجملة» وأن كل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جازت الوكالة فيه 
كالبيع والشراء والإجارة» واقتضاء الحقوق» والخصومة في المطالبة 


- هذا على أن سعيدًا هذا ليس في شيء من الطريقين هنا. 
ثانيًا: أن أبا لبيد لِمَارّة بن رَبّارء قد وثقه ابن سعدء وأثنى عليه أحمد بن حنبل. 
قال الحافظ ابن حجر : «المازة بن زبارء وقد قيل إنه مجهول ؛ لكن وثقه ابن سعد» وقال حرب: 
سمعت أحمد أثنى عليه».تلخيص الحبير: ("/ 0). 
كما صححه الشيخ الألباني بأسانيده هنا في: سنن أبي داود» والترمذي» وابن ماجه. 

.)١98//( والمغني:‎ ,2)"158/١( انظر: المهذب:‎ )١( 

(0) انظر: المغني: .)١198//(‏ 

() النظر في الأموال: يكون ب: التجارة والإبضاع والشراء والبيع» وأداء الزكاة من عين وحرث 
وماشية وفطرة. وأداء أروش الجنايات وقيم المتلفات» والإنفاق على الوالدين وسائر الحقوق 
اللازمة»؛ والتزويج» وأداء الصداق» ونحو ذلك... انظر: تفسير القرطي: (0/ .)5٠‏ 

(4) مراتب الإجماع: (ص .)5١‏ 


رفن 1 مسائل الإجماع في المحرمات المالية 


بالحقوق)"'". الإمام أبو الحسن ابن القطان ت 778ه» فقال: «واتفقوا على 

جواز الوكالة في قبض الحقوق من الأموال ودفعهاء والنظر فيها»”". 
الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق على جواز الوكالة في النظر في 

الأموال جمهور الفقهاء من الحنفية”"» والمالكية” '» والشافعية؟» والحنابلة20. 

مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف : 

١‏ - حديث عروة البارقي”'": قال: أعطاني رسول الله َكِ دينارا أشتري له 
شاة أو أضحية فاشتريت شاتين فبعت إحداهما بدينار» وأتيته بشاة ودينار» فدعا 
ل بالبركة0©, 

قال الشيخ خليل المالكي في معرض الاستدلال بهذا الحديث: «وقد فعل 
ذلك عروة البارقي مع رسول الله يكخِ فدعا له. وشراء الشاة الأخرى ودفع 
أحدهما يخرج على إجازة المالك تصرف الغير في ملكه؛ إذ رضي ذلك رسول 
الله يلد وأمضاه. 


.)377 331 /5( إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم:‎ )١( 

إفعة الإقناع لمسائل الإجماع: كه ). 

(9) المبسوط: 2)735١/١5(‏ وفيه: «الوكيل يقوم مقام الموكل في تحصيل مقصوده»ء وبدائع 
الصنائع : (5/ 17)» والهداية: (8/ .)1٠١‏ 

(5) التلقين: (؟/70١)»2‏ وفيه: «كل حق جازت فيه النيابة جازت الوكالة فيه كالبيع والشراء 
والإجارة واقتضاء الديون وخصومة الخصم والتزويج والطلاق وغير ذلك».والتوضيح للشيخ 
خليل: (5/ 088. 

(5) الأم: (/77)» ومغني المحتاج: (5/ 2271717 وفيه: «المقصود بالتوكيل في التصرف في 
الأموال حفظها وتحصيل مقاصد الموكل فيها». 

(5) المغني : (17/ 198)» وشرح منتهى الإرادات: (7/ /1417)» وفيه: فصل : وتصح الوكالة في كل 
حق آدمي متعلق بمال أو ما يجري مجراه من عقد كبيع وهبة وإجارة». 

(0') انظر الاستدلال بهذا الحديث: المهذب: ,»)758/١(‏ والمبسوط: 2)7517/١7(‏ والمغني : 
9/0 » والشرح الكبير للرافعي : »)7/١١(‏ وجواهر العقود: »)١95/١(‏ ومنح الجليل: 
8/5 

(6) تخريجه في المسألة الآنفة. (9) التوضيح: .094٠/5(‏ 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية وشفارا 


؟ - لأن الحاجة داعية إلى التوكيل في النظر في الأموال بما يصلحها؛ 
لأنه قد يكون ممن لا يحسن البيع والشراء» أو لا يمكنه الخروج إلى السوق» 
وقد يكون له مال ولا يحسن التجارة فيه» وقد يحسن ولا يتفرغ» وقد لا تليق به 
الخارة لكونه اراق أودهمن ابقير وها «وبحظ لل م متد لقي 

- أباح الشرع النظر في الأموال دفعًا اذاه وتسمياة المسلسسة 
الآدمي المخلوق لعبادة الله سبحانه”". 

الخلاف في المسألة: لم أقف على قول لمخالف في جواز الوكالة في 
النظر في الأموال. 

النتيجة: تحقق الإجماع والاتفاق ونقي الخلاف في جواز الوكالة في النظر 
' في الأموال بالبيع والشراء وغير ذلك. 
[0/141] مسألة: جواز الوكالة في الصرف”7". 

تجوز الوكالة في الصرف,. وقد نقل الإجماع على هذا. 

من نقل الإجماع : الإمام ابن المنذر ت 18"اه» فقال: «أجمع كل من 


.)198/17( المغني:‎ )0( .)"18/١( المغني: (98/7١).وانظر: المهذب:‎ )١( 
الصرف: لغة الزيادة والفضل.وشرعًا: بيع الشمن بالئمن. انظر: أنيس الفقهاء في تعريفات‎ )5( 
الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: (ص 77) - للإمام قاسم بن عبدالله بن أمير علي القونوي الرومي‎ 
الحنفي ت 41/8ه - الطبعة: 5١٠٠م - 5785١ه- دار الكتب العلمية - تحقيق/ يحيى مراد. والدر‎ 
المختار: (4//ا76).‎ 
وهو «على ثلاثة أنواع : أحدها : بيع الذهب بالذهب. والثاني : بيع الفضة بالفضة. والثالث: بيع‎ 
.)5١7/١( الذهب بالفضة». اللباب في الفقه الشافعي:‎ 
وقيل سمي هذا البيع صرفا «لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل فيهء وقيل من‎ 
- )87/11( : صريفهماء وهو تصويتهما في الميزان» نقله عن الكرماني العيني في عمدة القاري‎ 
كتاب الشركة» باب الاشتراك فى الذهب والفضة وما يكون فيه من الصرف.‎ 
وقيل سمي به : «إما لأن الغالب على عاقده طلب الفضل والزيادة» أو لاختصاص هذا العقد بنقل‎ 
.)6١ كلا البدلين من يد إلى يد في مجلس العقد».أنيس الفقهاء: (ص‎ 
.)1891//0( والدر المختار:‎ »)١9 /١( وانظر شروط هذا البيع مثلاً : الاختيار لتعليل المختار:‎ 


كرف مسائل الإجماع في المحرمات المالية 


نحفظ عنه من أهل العلم أن الوكالة فى الصرف جائزة)”". الإمام أبو الحسن 
ابن القطان ت 578ه» فقال: «وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على 
أن الوكالة في الصرف جائزة»”". 

الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على 
الإجماع على جواز الوكالة في الصرف: الحنفية””"» والمالكية”“'»؛ وهو 
5 الشافعي 0 والحنابلة0©. 

مستند الإجماع : 

١‏ - حديث أنس بن مالك رضي الله عنه”" قال: أتى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بإناء خسرواني قد أحكمت صنعته فبعثني به لأبيعه فأعطيت به 
وزنه وزيادة؛ فذكرت ذلك لعمر رضي الله عنه فقال: أما الزيادة ه40 

قال الإمام السرخسي عقب ذكر هذا الحديث: «وفيه دليل على جواز 
التوكيل بالصرف»”"". 


(1) نقله عنه ابن بطال في شرح صحيح البخارى: (475/5). وكذا ابن حجر في فتح الباري : 
)48١/5(‏ فقال: «قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الوكالة في الصرف جائزة». 

(0) الإقناع في مسائل الإجماع: )١517/7(‏ - للإمام أبي الحسن على بن محمد بن عبدالملك 
المعروف ب ابن القطان. 

() المبسوط : )5/١5(‏ وفيه - بعد أن استدل بحديث لعمر بن الخطاب سيأتي في مستند الإجماع في 
المتن -: «وفيه دليل على جواز التوكيل بالصرف». 

(5) المدونة: (4/7)» وفيه: «لا يصلح أن يصرف ثم يوكل من يقبض لهء ولكن يوكل من يصرف». 

(0) الأم: (/ 20731 وفيه: «وإذا صرف الرجل شيئًا لم يكن له أن يفارق من صرف منه حتى يقبض 
منه» ولا يوكل به غيره إلا أن يفسخ البيع» ثم يوكل هذا بأن يصارفه». 

(5) المغني: (5/ :»)١١‏ وفيه: «ولو وكل أحدهما وكيلا في القبض [أي قبض الصرف] فقبض 
الوكيل قبل تفرقهما جاز» وقام قبض وكيله مقام قبضه». 

0 انظر الاستدلال بهذا الأثر: المبسوط: 2»)25/1١4(‏ وفي شرح صحيح البخاري لابن بطال: 
(475/5)» وشرح السنة: »)075١194/8(‏ وفيهما أن عمر وكّل في الصرف. 

(8) لم أعثر على هذا الأثر. 

.)5/1١5( المبسوط:‎ )9( 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية ارفلا 
1 1 7 0م ا ا يي لل ‏ 25252231يليلا2222االل002 0662022 


الخلاف في المسألة: لم يوقف على خلاف أحد من العلماء لهذا الإجماع. 
النتيجة : انعقاد الإجماع على جواز الوكالة في عقد الصرف. 
[1/141] مسألة: يجوز التوكيل في العقود الجائزة. 
يجوز التوكيل في العقود الجائزة كالإجارة والمضاربة والتزويج والتطليق 
والصلح والخلع ونحوها مما يجوز للمرء أن يعقده بنفسهء وقد نقل الاتفاق 
على هذاء كما نفى الخلاف فيه. 
من نقل الاتفاق ونفى الخلاف: الوزير ابن هبيرة ت ١5هه»‏ فقال: 
«واتفقوا على أن الوكالة من العقود الجائزة» وأن كل ما جازت فيه النيابة من 
الحقوق جازت الوكالة فيه كالبيع والشراء والإجارة» واقتضاء الحقوق» 
والخصومة في المطالبة بالحقوق» والتزويج والطلاق وغير ذلك6"'". 
والضمان والكفالة والشركة والوديعة والمضاربة والجعالة والمساقاة والإجارة 
والقرض والصلح والوصية والهبة والوقف والصدقة والفسخ والإبراء لأنها في 
معنى البيع في الحاجة إلى التوكيل فيها فيثبت حكمه» ولا نعلم في شيء من 
ذلك اختلانًا»0". 
الموافقون على الاتفاق ونفي الخلاف: وافق الاتفاق على جواز الوكالة 
ف السقو ةلتاق #احسيوو تفي النسفة "7 والمالكية 1و الا عي 
)١(‏ الإفصاح: .)١١/5(‏ (5) المغني: (198/17). 
(*) بدائع الصنائع : (5/ »)3١‏ وفيه: «كل عقدٍ جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره». 
(5) التاج والإكليل: (5/ »)١8١‏ وفيه: «أحكام الوكالة... (صحت الوكالة في قابل النيابة من عقد 
وفسخ وقبضه حق وعقوبة وحوالة)... وأنواع البيع والشركة والمساقاة وسائر العقود 
والفسوخ...»؛ والتوضيح للشيخ خليل: (281/5). 
)6( مغني المحتاج : 0 وفيه : «(ويصح) التوكيل (في طرفي بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح 
وطلاق) منجز (وسائر العقود) الضمان والصلح والإبراء والشركة والحوالة والوكالة والإجارة 
والقراض والمساقاة والأخذ بالشفعة». 


كرف مسائل الإجماع في المحرمات المالية 


زالعا 00 والطاه 0 

مستند الاتفاق ونفي الخلاف: مع عموم أدلة جواز الوكالة كما بمسألة 
حكم الوكالة» التالي : 

١‏ - لأن كل ما صح أن يفعله بنفسه جاز أن يوكل فيه غيره”". 

١‏ - ولأن كل ما تدخله النيابة» صح أن يوكل الإنسان فيه غيره سواء كان 
الموكل برخلا أوامراة جعرًا أو عدا يلما أ 0 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خالف أحد في جواز التوكيل في 


العقود الجائزة. 
النتيحة: تحقق الاتفاق ونفي الخلاف على جواز التوكيل في العقود 
الجائزة. 


[7/14] مسألة: أثر عققد الوكالة. 
يترتب على عقد الوكالة ثبوت ولاية التصرف”*'» وعليه تجوز تصرفات 
الوكيل ولزومها في حق من وكله؛ ما لم يخرج عن حد ما وُكُلَ به وأن للوكيل 
اقتضاء الحقوق والمخاصمة وغيرها مما وكل بهء وقد اتفق على هذا أهل العلم. 
من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 407ه؛ فقال: «واتفقوا على أن 
الوكيل إذا أنفذ شيئًا مما وكل به ما بين بلوغ الخبر إليه وصحته عنده إلى حين 
عزل موكله لهء أو موت الموكل مما لا غبن فيه ولا تعد؛ فإنه نافذ لازم للموكل 


)١(‏ المغني : (198/17) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف. 

(؟) المحلى : (8/ 515)» وفيه: «الوكالة جائزة في القيام على الأموال» والتذكية» وطلب الحقوق 
وإعطائهاء وأخذ القصاص في النفس فما دونهاء وتبليغ الإنكاح» والبيع» والشراء» والإجارة» 
والاستتجار: كل ذلك من الحاضرء والغائب سواءء ومن المريض والصحيح سواء». 

(؟) الهداية شرح البداية للمرغناني: (175/5). 

(5) المغني: (191/7). 

,0( بدائع الصنائع : .)5١5/5(‏ 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية كرف 


ولووثته يعري”” الززين ابل قيرةت كقى فقال : الواثة را 0 
يصح فيما يملكه الموكل» وتصح فيه النيابة عنه كما ذكرناء ويلزمه أحكامه)”". 

الإمام أبو الحسن ابن القطان ت 578ه؛ فقال : «واتفق العلماء جميعاً 
على أن رجلاً لو أقام بينة عند الحاكم بأن فلاناً الغائب وكله في قبض كل حق 
له؛ أنه يجب على الحاكم أن يحكم لهء وأن اقتضاء ديونه جائز لهء وأنه يقوم 
في ذلك مقام الغائب الذي وكله»”". 

الموافقون على الاتفاق: الحنفية©2» والمالكية”'» والشافعية”"': 
والحنايلة © والظاهرية ا 

مستند الاتفاق : 

: حديث جابر”"' قال : أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي كَكِِ وقلت‎ - ١ 
00 قي الت إلى حير لقال إن يت وعيلى لايل من حميية عدر ور‎ 

؟ - بعت رسول الله يكلكِ الولاةً لإقامة الحدود» والحقوق على الناس» 


)١(‏ مراتب الإجماع:(ص 25١‏ 57). وقد نقله بلفظه ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع: 
.)١69/7(‏ 

(؟) إجماع الأمة الأربعة واختلافهم: (؟/ 780). 

() الإقناع في مسائل الإجماع: (؟155/1١).‏ 

(5) المبسوط : (75/14)» وفيه: «التوكيل تفويض التصرف إلى الغير وتسليم المال إليه ليتصرف فيه». 

(0) التوضيح للشيخ خليل ١/60:‏ 6)). 

(5) الحاوي: (5/ 2600 وفيه: «ولَوْ وَكُلَهُ في شِرَى سِلْعَةَ جَارَ لَهُ أنْ يَفْيِضَهًا وَيَدْقَمَ نَمَئهَاه. 

(0) المغني: (1/ 02191 وفيه: اوكل ما يصح أن يستوفيه بنفسه وتدخله النيابة صح أن يتوكل 
لغيره فيه4. 

(4) المحلى: (8/ 75155)»: وفيه: «الوكالة جائزة في القيام على الأموال» والتذكية» وطلب الحقوق 
وإعطائهاء وأخذ القصاص في النفس فما دونهاء وتبليغ الإنكاح» والبيع» والشراء» والإجارة؛ 
والاستنجار: كل ذلك من الحاضرء والغائب سواء»ء ومن المريض والصحيح سواء). 

(9) انظر الاستدلال بهذا الحديث على جواز الوكالة : الحاوي : (5/ 545)؛ والمغني : (17/ 2)195 
وشرح فتح القدير: (1/ 007)؛ ومواهب الجليل: (1/ .)١11‏ 

)١١(‏ سبق تخريجه. 


زفرضل مسائل الإجماع في المحرمات المالية 


ولأخذ الصدقات وتفريقها0". 

الخلاف في المسألة: لم يخالف في هذا أحد من أهل العلم. 

النتيجة: انعقاد الاتفاق على ثبوت ولاية التصرف للوكيل. 
[8/154] مسألة: إقرار”" الوكيل إذا جعل الموكل إليه ذلك جائز. 

إذا جعل الموكل للوكيل أن يقر عليه جاز؛ وقد نقل الإجماع على هذاء 
كما نفي الخلاف فيه”". 

من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 16اه» فقال: 
اوأجمعوا أن إقرار الوكيل إذا جعل الموكل أن يقر عليه جائز على الموكل»”'. 

الإمام ابن القطان ت 578ه». فقال: «وأجمع كل من يُحْمَظْ عنه من أهل 
العلم على أن إقرار الوكيل الذي جعل له الموكل أن يقر عليه جائز»””". الشيخ 
خليل بن إسحاق ت ل/الاهء فقال: «وتجوز الوكالة بالإقرار عنه أو على أن 
يناكر عليه بما ادعى خصمه واليمين على الموكل بلا خلاف""". 

الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار 
وأتباعهم : الحنفية”"". والمالكية , .. 


.)١555/8( المحلى:‎ )١( 
الإقرار: «هولغة: الإثبات» من قر الشئ يقر قرارًا إذا ثبت. وشرعًا : إخبار عن حق سابق » ويسمى‎ )( 
: وانظر: الشرح الكبير للرافعي‎ .)7١١/١( اعترافا أيضًا». غاية البيان شرح رُبَدٍ ابن رسلان:‎ 

.)088/60( والدر المختار:‎ »)9١ وأنيس الفقهاء: (ص‎ .)644/1١( 

() نقل الحافظ ابن حجر الإجماع عن المزني أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره» انظر مسالة: إقرار 
الوكيل في حد. 

هق الإجماع: (ص ٠‏ رقم: مهلا). 

(5) الإقناع في مسائل الإجماع : (؟5/ .)١08‏ (1) التوضيح: (0"85/5. 

(0) بدائع الصنائع : (7/ 77)» وفيه : «الوكيل بالخصومة يملك الإقرار على موكله عند أصحابنا الثلاثة». 

(4) التوضيح: (7/ 20787 وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف» وبلغة السالك : (7/ 2774 » وفيه : 
إقرار الوكيل يلزم الموكل إن كان مفوضاً» أو جعل له الإقرار»؛ ومنح الجليل: (5/ 78)؛ 
وفيه: ‏ لزوم إقرار الوكيل لموكله ما وكله على الإقرار به عنه». 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية رفرض 


والشافعية”' وهو غير الصحيح عندهم» والحنابلةٌ وهو الصحيح عندهم”" على 
الإجماع ونفي الخلاف في هذه المسألة. 

مستند الإجماع ونفي الخلاف: 

١‏ - لأن إقرار الوكيل مع رضاه الموكل» هو بمنزلة مباشرة الوكيل للعقد 
ابتداء”". 

١‏ - لأن الإقرار قول يترتب عليه إثبات حق في الذمة؛ فجاز التوكيل فيه 
كالتوكيل بال 19 

٠"‏ - لأن الوكلاء بمنزلة الأصلاء فيما أقيموا له من أمرهم”". 

الخلاف في المسألة: خالف هذا الإجماع من الفقهاء: الشافعية""', 
والحنابلة في القول الآخر””"». والظاهرية. وابن أبي ليلى”) 


)١(‏ الحاوي للماوردي: (5/ »)0١5‏ وفيه : «فإذا وكله في الإقرار عنه» فإن لم يذكر القدر الذي يقربه 
ويصفه لم يصح التوكيل فيه» ولم يكن إقراره لازما للموكل » وإن ذكر قدره وصفته ففيه لأصحابنا 
وجهان»؛ ومغني المحتاج : (1/ »)75١14‏ وفيه: «والتوكيل في الإقرار ممتنع على الصحيح». 

(1) المغني: (/ 223٠١‏ وفيه: «ويجوز التوكيل في الإقراره؛ والمحرر في الفقه: 2)749/١(‏ 
والشرح الكبير: »)7١1/5(‏ والفروع وتصحيح الفروع: (57/7)» والإنصاف: (6/ 554)) 
وفبه : يجوز التوكيل في الإقرار» والصحيح من المذهب أن الوكالة فيه إقرار جزم به في المحرر 
والحاويين والفائق والفخر في طريقته.قال في الرعاية الصغرى: والتوكيل في الإقرار إقرار في 
الأصحء وقال في الكبرى : وفي صحة التوكيل في الإقرار والصلح وجهان». والإقناع: (119/5). 

(9) انظر: المبسوط : .)97/١7(‏ 

(؛) انظر: المغني: (0500/9. 

(0) فتح الباري: (4/ 484). 

(5) الحاوي للماوردي: »59١/5(‏ "511, 016).» ومغني المحتاج: ١8/9‏ 6). 

(0) الفروع وتصحيح الفروع : (57/0)» والإنصاف: (0/ 755)» وقد سبق نصه في القول الأول». 

(8) المحلى: (077/9)» وفيه: «لا يجوز التوكيل على الإقرار والإنكار أصلاً» ولا يقبل إنكار أحد 
عن أحدء ولا إقرار أحد على أحد). 

(9) المبسوط للسرخسي : (70137/5)» وشرح السنة للبغوى: .)88/١١(‏ 


درون مسائل الإجماع في المحرمات المالية 


وزفر''"؛ فقالوا بعدم صحة إقرار الوكيل على موكله. 

أدلة هذا الرأي : 

١‏ - لأن أمر الوكيل الموكل بالإقرار ليس في ذاته إقرار من الأمر”". 

١‏ - لأنه إقرار الوكيل هو إخبار عن حق؛ فلا يقبل التوكيل كالشهادة”". 

النتيجة : عدم انعقاد الإجماع أو تحقق نفي الخلاف في جواز إقرار الوكيل 
إذا جعل الموكل إليه ذلك. 
[1/146] مسألة: لا يقبل إقرار الوكيل في حد. 

إقرار الوكيل على موكله في الحدود غير مقبول» وقد نقل إجماع أهل العلم 
واتفاقهم على هذا. 

من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام المزني ت 1754ه» فقال: «أجمعوا 
على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره»”*". الإمام ابن حزم ت 407ه؛ فقال: 
«قد صح إجماع أهل الإسلام على أن لا يصدق أحد على غيره إلا على حكم 
الشهادة فقط)'. 

الوزير ابن هبيرة» فقال: «واتفقوا على أن إقرار الوكيل على موكله بالحدود 
والقصاص غير مقبول» سواء كان في مجلس حكمه أو غيره»”''. 

الإمام أبو الحسن ابن القطان ت 7/8"ه» فقال: «وإقرار الوكيل على 
موكله أنه ارتد فاسد باتفاق الجميع)»”". 

الموافقون على الإجماع والاتفاق: أكثرالحنفية كأبي 


.)77 /5( : المبسوط للسرخسي: (50/ 405717 وبدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) الحاوي للماوردي: (5/ .)01١6‏ (”) أسنى المطالب: (؟157/5). 
(4) نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري: .071/١7(‏ 

(5) المحلى: (557/9). 

(1) الإفصاح: (7/)» وإجماع الأئمة الأربعة واختلافهم: (؟74/1). 

0 الإقناع في مسائل الإجماع: (؟198/1١).‏ 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية ارون 


007 َ ا في غير الأصح 0 2 "كوو الا والشافعية ولخي 
والظاهرية*2»: وهو قول ابن أبي ليلى وزفر”" 

مستند الإجماع والاتفاق : 

١‏ - قولالله تعالى(": ولا َكِب حل دين إلا علا لا لِرُ وَازدة وِثْرَ 
4 [الأنعام: 1714]. 

؟ - لأن هذا الحق لله وقد أمرنا فيه بالدرء والتوصل إلى إسقاطه. 
وبالتوكيل يتوصل إلى إيجابه فلم يجن ”*) 

- لأن التوكيل إنابة» وشبهة النيابة يتحرز عنها في هذا الباب كما في 
الشهادة على الشهادة؛ وكما فى الاستيفاء”". 

: - لأن الوكيل بمنزلة البدل عن الأصلء ولا مدخل للإبدال في هذا 
الباب» ولهذا لا تجوز فيه الشهادة على الشهادة ولا كتاب القاضى إلى القفاضى 


)١(‏ تبيين الحقائق: (4/ 508)» وفيه: «وعن أبي يوسف رحمه الله أن التوكيل بالاستقراض جائز» 
قال رحمه الله : (وبالخصومة في الحقوق برضا الخصم إلا أن يكون الموكل مريضًا أو غائبًا مدة 
السفر أو مريدًا للسفر أو مخدرة [أي امرأة لا تخرج من بيتها] وبإيفائها واستيفائها إلا في حد أو 
قود)»» وشرح فتح القدير: (50/6”). والدر المختار: .)07١/8(‏ 

(؟) الكافي لابن عبدالبر: (ص 9"980), والذخيرة: (9/ 7516)» وفيه : «الوكيل بالخصومة لا يقر على 
موكله»» ومواهب الجليل: (ا/ 7/ا١).‏ 

إفرة الفروع : (0//ا8)» وفيه : اوليس لوكيل في خصومة قبض ولا 100 نص 
عليه كإقراره عليه بقود وقذف». 

(؟) الحاوي للماوردي: .)9١/5(‏ وفيه: «إقرار الوكيل على موكله غير مقبول»» والمهذب: 
(1/ 044: وفيه: ولا يجوز التوكيل في إثبات حدود الله تعالى؛؛ وجواهر العقود: .)١91//1(‏ 

() المحلى: (757/9)» وفيه : «لا يجوز التوكيل على الإقرار والإنكار أصلاً » ولا يقبل إنكار أحد 
عن أحدء ولا إقرار أحد على أحد). 

(5) المبسوط للسرخسي: (01017//80. 

(0) انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (757577/9). 

(6) المهذب: .194/١(‏ (9) الهداية شرح البداية: (/175). 


طرفل مسائل الإجماع في المحرمات المالية 


ولا شهادة النساء ولا من الأخرس لأن إشارته بدل عن العبارة ولأن المقصود 
من الإثبات الاستيفاء» فإذا لم يصح به لا يصح بالإثبات”". 

ه - لأن في الإقرار شبهة عدم الأمر كن 

1 - لأن خصومة الوكيل تقوم مقام خصومة الموكل؛ وشرط الحد لا يثبت 
بمثل التوكيل في الإقرار” ". 

الخلاف في المسألة: خالف هذا الإجماع أبو حنيفة وتلميذه محمد 
والمالكية في الأصح عندهم”*'؛ فقالوا بجواز التوكيل بإثبات الحدود. 

أدلة هذا الرأى : 

١‏ - لأن الخصومة شرط محضء ولأن وجوب الحد مضاف إلى الجناية» 
وظهوره إلى الشهادة فيجري في إثباته التوكيل كما في سائر الحقوق"'". 

"١‏ - لأن التوكيل تناول ما ليس بحد ولا قصاص» ولا يضاف وجوب الحد 
إلى الخصومة» فيصح التوكيل فيها كما في سائر الحقوق”". 

النتيجة: عدم تحقق الإجماع والاتفاق على رفض إقرار الوكيل في الحدود 
]٠١/17[‏ مسألة: لا يقبل إقرار الوكيل في قصاص. 

إقرار الوكيل على موكله في القصاص مرفوض غير مقبول» وقد نقل إجماع 
أهل العلم واتفاقهم على هذا. 

من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام المزني ت 175ه»ء فقال: «أجمعوا 
)١(‏ تبيين الحقائق : (5/ .)١908‏ (9) انظر: السابق: (505/5). 
(9) انظر: شرح فتح القدير: (0"377/6). 
(5) شرح فتح القدير: (737/5): وفيه: «يجوز التوكيل بإثبات الحدود من الغائب في قول أبى 

حنيفة ومحمد خلافا لأبى يوسف وكذا في القصاص». 
(0) مواهب الجليل: (7/ »2١17‏ وفيه: #إنما يلزم الموكل إقرار الوكيل فيما كان من معنى الخصومة 


التي وكله عليها على الأصح». 
() انظر: الهداية شرح البداية: .)١57/(‏ () تبيين الحقائق: (507/54). 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية وخرسر 
1١‏ 1 1 1 00 00ااااا _+ط07ااجبو ]000010001101 


على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره»"'". الإمام ابن حزم ت 405ه؛ فقال: 
«قد صح إجماع أهل الإسلام على أن لا يصدق أحد على غيره إلا على حكم 
الشهادة فقط)”" . الوزير ابن هبيرة ت ٠05ه»‏ فقال: «واتفقوا على أن إقرار 
او 

الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار 
وأتباعهم : أكثر الحنفية ومنهم أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وتلميذه” “2 
والمالكية في غير الأصح قدت 0 القن ل ان والعتايل : 
والظاهرية» وهو قول ابن أبي ليلى وزفر'*' على الإجماع على عدم قبول 
إقرار الوكيل على موكله بالقصاص. 


(1) نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري: .074/١7(‏ 

(؟) المحلى: (0557/9. () إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم : (074/1. 

(4) المبسوط : »)١91/194(‏ وفيه: «الوكيل لو أقر في مجلس القضاء بوجوب القصاص على موكله 
لم يصح إقراره استحسانًا». والهداية: »)١15/(‏ وفيه: «وقال أبو يوسف رحمه الله لا تجوز 
الوكالة بإثبات الحدود والقصاص بإقامة الشهود أيضّاء ومحمد رحمه الله مع أبي حنيفة رحمه الله ؛ 
وقيل مع أبي يوسف رحمه الله». 

)0( الكافي لابن عبدالبر : (ص 590)) والذخيرة: (9/ 7560)» وفيه : #الوكيل بالخصومة لا يقر على 
موكله4»» ومواهب الجليل : (7/ »)١0/7‏ فيه : إنما يلزم الموكل إقرار الوكيل فيما كان من معنى 
الخصومة التي وكله عليها على الأصح». 

() الحاوي للماوردي: »)59١/5(‏ وفيه: «إقرار الوكيل على موكله غير مقبول» والمهذب: 
:)"5/١(‏ وجواهر العقود: ١//ا9١).‏ 

(0) الفروع: (41//1)» وفيه: «وليس لوكيل في خصومة قبض ولا إقرار على موكله مطلقاًء نص 
عليه كإقراره عليه بقود وقذف». 

(4) المحلى: (5/9*)» وفيه: «لا يجوز التوكيل على الإقرار والإنكار أصلاًء ولا يقبل إنكار 
أحدء عن أحدء ولا إقرار أحد على أحد). 

(9) المبسوط للسرخسي: (7517//90). 


)رفن مسائل الإجماع في المحرمات المالية 
سس سس سس سروس سس سيان اس ا ات ا ل 99د 


مستند الإجماع والاتفاق : 

١‏ - قول الله تعالى"'": «إوّلا نكيب كُلُ تين إِلَا علا كلا زر وازرَه وزرَ 
4 [الأنعام: 174]. 

؟ - لأن التوكيل إنابة وشبهة النيابة يتحرز عنها في هذا الباب كما في 
الشهادة على الشهادة0". 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة أبو حنيفة ومحمد””"» والمالكية 
في الأصح عندهي.”؟؟؛ فقالوا تجوز الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق. 

أدلة هذا الرأي : 

١‏ - لأن الوكيل قام مقام الموكل بعد صحة التوكيل؛ وقد جعل إقراره في 
سائر الحقوق كإقرار الموكل» وكذلك في القصاص . 

١‏ - أن الخصومة شرط محض؛ ولأن وجوب الحد مضاف إلى الجناية» 
وظهوره مضاف إلى الشهادة؛ فيجري فيه التوكيل كما في سائر الحقوق0. 

النتيجة : عدم انعقاد الإجماع والاتفاق على رفض وعدم قبول إقرار الوكيل 
في القصاص لخلاف من سبق. 
[11/17] مسألة: لا يجوز إقرار الوكيل في غير ما وكل فيه. 

لا يجوز إقرار الوكيل على موكله بشيء أو عقد بغير ما وكل به؛ وقد نفي 
الخلاف في هذا. 


.0*55/9( انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى:‎ )١( 

(5) انظر: الهداية: (// 175). 

(9) انظر: الهداية: (/15) وقد سبق نصه في القول الأول. 

(4) مواهب الجليل : (1/ »2١117‏ وفيه: «إنما يلزم الموكل إقرار الوكيل فيما كان من معنى الخصومة 
التي وكله عليها على الأصح». 

(0) انظر: المبسوط: (1917/19). 

(6) انظر: الهداية: (/175). 
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من نقل نفي الخلاف: الشيخ خليل بن إسحاق ت "8لالاه؛ حيث قال: 
دولا خلاف أنه لا يكون للوكيل الإقرار إلا بما قيده موكله عنه)”١‏ 

الموافقون على نفي الخلاف : وافق على نفي الخلاف في أنه لا يجوز 
إقرار الوكيل بغير ما وكل به جمهور الفقهاء من الحنفية”"» والمالكية””, 
ا الال" 4 0 

- قوله تعال 9 : ج51 كيك سخا كن كني إِلَا علي [الأنعام: 114]. 

ل 0 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة. 

النتيجة: عدم تحقق نفي الخلاف في عدم جواز إقرار الوكيل في غير ما 
وكل فيه. 


.087/5( التوضيح:‎ )١( 
(؟) المبسوط : (19/ 186)» وفيه : «لا يقبل إقرار الوكيل في إيجاب الضمان على المضارب لأنه ما‎ 
وفيه : «الوكيل بعقد لا يملك عقدًا آخر».‎ 20751١ /1( : وكل بذلك»؛ حاشية ابن عابدين‎ 
الكافي : (ص 2045)» وفيه : من وكل في شيء بعينه لم يجز له أن يتعداه إلى غيره» ولا يتعدى ما‎ )*( 
حد له فيه»» والتوضيح: (870”) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف» وبلغة السالك:‎ 
وفيه: «إقرار الوكيل يلزم. الموكل إن كان مفوضاً» أو جعل له الإقرار». قلت:‎ 005 /( 

وهذا يعنى أنه إن لم يكن مقوضًا أو لم يجعل له الإقرار؛ فليس له الإقرار. 

(5) الحاوي للماوردي : (7/ »)0١5‏ والإقناع للحجاوي : (١/98١؟)‏ وفيه: «(ولا) يجوز له أن (يقر 
على موكله) بما يلزمه (إلا بإذنه) على وجه ضعيف» والأصح عدم صحة التوكيل في الإقرار 
مطلقاً».قلت: فإذا كان الراجح من المذهب والأصح عدم صحة التوكيل في الإقرار مطلقاً؛ 
فكان عدم قبول إقرار الوكيل في غير ما وكل به أبين. 

(0) كشاف القناع : (9/ 577)ء وفيه: (ولا د يصح إقرار الوكيل على موكله) بغير ما وكل فيه». 

(5) المحلى: 2)١717/8(‏ وفيه رن ل اهيا على نر نالهك لاص 
أو ابتياع». 

(0) انظر الاستدلال بهذ الآية: المحلى: .)١177/8(‏ 

(6) حاشية ابن عابدين : (7/ 075701). 
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[15/1548] مسألة: جواز التوكيل بالخصومة. 

التوكيل في الخصومة جائزء وقد ورد الإجماع والاتفاق على ذلك» كما 
نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع: الوزير ابن هبيرة ت ٠07ه».‏ حيث قال: «واتفقوا أن 
كل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جازت الوكالة فيه؛ كالبيع والشراء 
والإجارة واقتضاء الحقوق والخصومة في المطالبة بالحقوق)7". 

الإمام علاء الدين الكاساني ت 4/1ه», فقال: «لا خلاف أنه يجوز 
التوكيل بالخصومة في إثبات الدين والعين وسائر الحقوق برضا الخصم حتى 
يلزم الخصم جواب التوكيل»”". الإمام أبو الحسن ابن القطان ت 717/8ه»ء 
فقال: «وأجمعرا أن الوكالة في المخاصمات وطلب الحقوق مع حضور ورضا 
الخصم إذا كان الموكل حاضراً جائزة»7". 

الموانقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء 
الأنضار: من الخحنية*": واليا لكييه”ىالعتا قفية” وال 


)١(‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم : (777/75) - للإمام الوزير عون الدين أبي المظفر يحيى بن 
محمد بن هبيرة بن سعد الشيباني. 

(5) بدائع الصنائع : (5/ 57). 

() الإقناع في مسائل الإجماع: (؟1557/1). 

0 بدائع الصنائع : (7/ )1١‏ وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف» وشرح فتح القدير: (/9/ /001)» 
والبحر الرائق : (9/ .)١55‏ 

(6) الكافي: (ص 20794 وفيه : «والوكالة في الخصومة جائزة من الحاضر والغائب برضى الخصم 
وبغير رضاه إذا كان على أمر معروف»» والذخيرة: (8/ 8 .)16/1١١‏ 

(9© الأم: مهم وفيه : "وإذا وكل الزوج في الخلع فالوكالة جائزة والخلع جائز فمن جاز أن 
يكون وكيلا يمال أو خصومة جاز أن يكون وكيلا بالخلع»» والمهذب: »058/١(‏ وفيه: 
"ويجوز التوكيل في إثبات الأموال والخصومة فيها... ويجوز ذلك من غير رضى الخصم». 

(0) المغني : (17/ »)2١99‏ وفيه : «ويجوز التوكيل في مطالبة الحقوق وإثباتها والمحاكمة فيها حاضرًا 
كان الموكل أو غائيًا صحيحًا أو مريضًا وبه قال مالك وابن أبي ليلى..»: والإقناع : (؟/514). 
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وابن أبي ليلى''' على جواز التوكيل بالخصومة. 

غير أنه في المواضع السابقة لم يشترط أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي 
حنيفة» والمالكيةٌ» والشافعيةٌ» والحنابلةٌ رضا الخصم؛ فقالوا بجواز التوكيل 
برضاه وبغير رضاه» واشترطه أبو حنيفة. 

مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف : 

١‏ - توكيل علي رضي الله عنه'" عقيلاً عند أبي بكر رضي الله عنه وقال: 
ما قضى له فلي وما قضى عليه فعلي”". 

؟ - توكيلٌ علي عبدالله بن جعفر عند عثمان ”14 وكزلة ]ل للخصوبة ع0 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) انظر الاستدلال بهذا الأثر: المهذب: »)748/١(‏ والمغني: (19/ 1949 - 22356١‏ والهداية: 
م ). ْ 

(*) لم أعثر على الأثر بهذا اللفظء وهو في: 
سئن البيهقي الكبرى : :8١/1(‏ رقم: -)١١171‏ أخبرنا أبو عبدالله الحافظ قال سمعت أبا بكر 
محمد بن أحمد بن بالويه يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق يقول حدثنا أبو كريب ثنا عبدالله 
بن إدريس [الأودي] عن محمد بن إسحاق [بن يسار صاحب السير] عن جهم بن أبي الجهم عن 
عبدالله بن جعفر قال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكره الخصومة فكان إذا كانت له 
خصومة؛ وكل فيها عقيل بن أبي طالب؛ فلما كبر عقيل وكلني. 
وقد ذكر الإمام الشافعيٌ هذا الأثرَ مقطوعًا دون سند في الأم: (7/ 577). 
وقد صحح الأثر المرغيناني في الهداية بقوله : «صح أن علي رضي الله عنه وَكل فيها عقيلاً» وبعد 
ما أسن وَكُل عبدالله بن جعفر رضي الله عنه». الهداية شرح البداية: (175/7). 
كما سكت عليه الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية: (7/ .)١7/5‏ 
قلت: الأثر صحيح كما قال المرغيناني» إسناده متصل» ورجاله ثقات» رجال الصحيحين أو 
أحدهماء عدا شيخ البيهقي وهو الحاكم الصغير ثقة» وشيخه ابن بالويه ثقة كما بتاريخ بغداد 
2)787/١(‏ وجهم وقد وثقه ابن حبان في الثقات: (4/ 21١7‏ رقم: .)1١77‏ 

(4) انظر الاستدلال بهذا الأثر: المهذب: 2)758/١(‏ والمغني: (/ .)05١‏ 

(0) قُحماً: هي الأمور العظيمة الشاقّةء واحدثّها قُحْمّة. النهاية لابن الأثير: .)١9/5(‏ 
وقد نقل البيهقي عن أبي عبيد قوله: «القحم: المهالك». سنن البيهقي الكبرى: (5/ .)8١‏ 
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وإن الشيطان ليحضرهاء وإني لأكره أن أحضره”". 

" - لأن الحاجة تدعو إلى التوكيل في الخصومات؛ لأنه قد يكون له حقٌّ 
أو يُذَّعَى عليه حقٌّ ولا يُحسن الخصومة فيه» أو يكره أن يتولاها بنفسه؛ فجاز 
أن يوكل فيه ". 

الخلاف في المسألة: لم أجد خلافاً في المسألة. 

النتيجة: انعقاد الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في جراز التوكيل في 
الخصودة. 
[15/145] مسألة: ما لا يمكن التوكيل بالخصومة. 

هناك أمور لا تمكن الخصومة في إثباتها كحد الزناء وحد الشرب» وقد 
نقل فيها الاتفاق. 

من نقل الاتفاق : الإمام الزيلعي ت ”5لاه؛ فقال: «والتوكل بإثبات حد 
الزناء والشرب لا يصح اتفاقًا»”". الإمام ابن عابدين ت 1707ه؛ فقال: «أما 
التوكيل بإثبات حد الزنا والشرب فباطل اتفاقًا»». 

الموافقون على الاتفاق: وافق على الاتفاق على عدم صحة التوكيل 
بالخصومة في إثبات حد الزنا والشرب فقهاءالحفنية", 


- رقم:11779)‎ 24١ /5( لم أعثر على الأثر بهذا اللفظ. وهو في: سنن البيهقي الكبرى:‎ )١( 
أخبرنا أبو عبدالرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبدالعزيز ثنا أبو عبيد ثنا عباد‎ 
بن العوام عن محمد بن إسحاق عن رجل من أهل المديئة يقال له جهم عن علي رضي الله عنه أنه‎ 
وكل عبدالله بن جعفر بالخصومة؛ فقال: إن للخصومة قحمًا. وقد ذكر الإمامٌ الشافعيُ هذا الآثرَ‎ 
أيضًا مقطوعًا دون سند في الأم: (/577). قلت: في الإسناد من لم أعثر له على ترجمة.‎ 

() المهذب: ,4)518/١(‏ وانظر: المغني : ١/0‏ 5). 

() تبيين الحقائق: (507/4)» وانظر: فتح القدير لابن الهمام: (17/ 477) كتاب الوكالة. 

(5) حاشية ابن عابدين : (لا/ 7586). 

(5) بدائع الصنائع : »27١/7(‏ وفيه: «أما التوكيل بإثبات الحدود فإن كان حدًّا لا يحتاج فيه إلى 
الخصومة كحد الزنا وشرب الخمر فلا يتقدر التوكيل فيه بالإثبات»» وتبيين الحقائق : (755/54). 
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وأبو الخطات :هن السنايلة”©. 

مستند الاتفاق : 

١‏ - لأن حد الزنا والشرب يثبت عند القاضى بالبينة أو الإقرار من غير 

ك4 

مه . 

لاله حق لأحد فيه» وإنما تقام البينة على وجه الحسبة؛ فإذا كان 
أجنبيًا عنه لا يجوز توكيله به" ". 

الخلاف فى المسألة: خالف هذا الاتفاق فقال بجواز الخصومة بإثبات حد 
الونا و27 اللشاففية” : والعنايلة” . 

أدلة هذا الرأي : 

.- هش ميان م عو 

١‏ - قول رسول الله يلوا" : «اغد يا أَنَيْسٌ إلى امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها». قال: فغدا عليها فاعترفت» فأمر بها رسول الله كله فرجمت”*. 
)١(‏ المغني: (301/9). وفيه: «أما حقوق الله تعالى فما كان منها حدًا كحد الزنا والسرقة جاز 

التوكيل في استيفائه. .. ويجوز التوكيل في إثباتها وقال أبو الخطاب: لا يجوز في إثباتها». 
(1) بدائع الصنائع: .)5١/5(‏ 
(؟) تبيين الحقائق: (155/5). 


(5) قلت: والتوكيل بالخصومة في حد الشرب متصور في توكيل من يدرأ الحد عن الشارب؛ كأن 
يقول مثلاً : موكلي لم يكن يعلم كونها خمرّاء أو قد أكره على شربها.. أو نحو ذلك من الشبه 


الدازتة للحدوه: 
(5) الحاوي في فقه الشافعي : »)١58/1١1(‏ وفيه: «وأما حد الزنا فيجوز للإمام أن يستنيب في تثبيته 
واستيفائه). 


(5) المغني: )3١١/1(‏ وقد سبق نصه في القول الأول» والشرح الكبير: .)7١37/6(‏ 

4# الحاوي للماوردي: »)١54/١١(‏ والمغني : »)75١١/1/(‏ والشرح الكبير لابن قدامة : (0/ 101). 

(8) البخاري: (7/ 291/1 رقم : 60ح عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما 
قالا: إن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله تل فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي 
بكتاب الله فقال الخصم الآخرء وهو أفقه منهء نعم» فاقض بيئنا بكتاب الله» وائذن لي» فقال 
رسول الله يكلِِ: «قل» قال: إني ابني كان عَسِيْمًا [أجيرًا] على هذا فزنى بامرأته» وإني أخبرت أن 
على ابني الرجم» فافتديت منه بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم» فأخبروني أنما على ابني - 
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قال الموفق ابن قدامة في معرض استدلاله بهذا الحديث: «إن النبي كَل 
وكله [أي أنيسًا] في إثباته واستيفائه جميعًا ؛ فإنه قال: (فإن اعترفت فارجمها)» 
وهذا يدل على أنه لم يكن ثبت» وقد وكله في إثباته واستيفائه جميعًا»”'". 

١‏ - لأن عفو الإمام عن الحد بعد ثبوته لا يص-”) 

“" - لأن الحدود تسقط بالشبهات وقد أمرنا بدرئها بهاء والتوكيل يوصل 
إلى الإيجاب”" 

5 - لأن الحاكم إذا استناب دخل في ذلك الحدود؛ فإذا دخلت في 
التوكيل بطريق العموم؛ وجب أن تدخل بالتخصيص بها أولى. 

- لأن الوكيل يقوم مقام الموكل في درء الحدود بالشبهات. 

النتيجة: عدم تحقق تحقق الاتفاق على عدم جواز التوكيل بالخصومة في حد 
الزنا والشرب. 
]١4/16١[‏ مسألة: إذا قيد الموكل الوكيل لم تصح مخالفته2). 

إذا قيد الموكل الوكالة بنوع من التصرفات كالبيع أو الشراء ونحوهماء أو 
بزمن أو وقت معين» أو بمكان معين» أو بثمن معين”*'؛ فلا يجوز للوكيل أن 
يخالف هذا القيد؛ وقد نقل الإجماع على هذاء كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 18ا"اه» فقال: 


- جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم» فقال رسول الله كك : «والذي نفسي بيده 
لأقضين بيتكما بكتاب الله: الوليدة والغنم ردء وعلى ابنك جلد مائة» وتغريب عام. اغد 
ا ل .. الحديث» ومسلم: (9/ 21514 رقم: 1591). 

.)158/١1١( المغني: (501/97). (؟) انظر: الحاوي:‎ )١( 

(©) انظر هذا الدليل العقلي والذي بعده: المغني: (7/ .)3١7 - 7١1‏ 

() تقييد الوكالة: توكيل خاص» وهو يختص بما جعل الموكل للوكيل من قبض أو بيع أو خصام أو 
غير ذلك فإذا وكله على البيع وعين له ثمنًا لم يجز له أن يبيع بأقل منه. .. انظر مثلاً : القوانين 
الفقهية: (ص .)5١15‏ 

(0) انظر: المغني : (0/ * 07 ومغني المحتاج: 77/١‏ ؟). 
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«وأجمعوا على أن الرجل إذا وكل الرجل بقبض دين له على آخرء فأبرأ الوكيل 
الغريم من الدين الذي عليه أن ذلك غير جائز»”". وقال أيضاً : «وأجمعوا أنه 
إذا سمى للوكيل ثمنًا في البيع والشراء فخالف الوكيل ذلك أنه غير جائز»”'". 

الإمام الكاساني ت 0417ه» فقال: «فالتوكيل بالشراء لا يخلو: إما إن 
كان مطلقًا أو مقيدًا؛ فإن كان مقيدًا؛ يراعى فيه القيدُ إجماعًا»”". 

الإمام ابن القطان ت 578ه»ء فقال: «وإذا وكل رجل رجلا بأن يشتري له 
شيئًاء وسمى له شيئًا في الشراء والبيع» فخالف الوكيل؛ فذلك غير جائز على 
الموكل» لا أعلمهم يختلفون فيه»”*". وقال أيضًا : «وإذا أمره الموكل ببيع عبده 

2 0 1 3 

من رجل» فباعه من رجل آخر لم يجز البيع في قولهم جميعا» ‏ . 

الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق على الإجماع على عدم 
جواز مخالفة الوكيل في الوكالة المقيدة جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: 
ال وليل العا 0 والصسفاءلة”. 


.0/56 رقم:‎ 2.8١ رقم: 0/77. (؟) السابق: (ص‎ 24١ الإجماع: (ص‎ )١( 


(*) بدائع الصنائع: (59/57). (4) الإقناع في مسائل الإجماع : (191//7). 


(5) بدائع الصنائع : (79/7) وقد سبق نصه في حكاية الإجماعء والبحر الرائق : (/9/ .)١58‏ 

(0) القوانين الفقهية: (ص »)5١5‏ وفيه : «توكيل خاص فيختص بما جعل الموكل للوكيل من قبض 
أو بيع أو خخصام أو غير ذلك فإذا وكله على البيع وعين له ثمنا لم يجز له أن يبيع بأقل منه»؛ 
والتوضيح : (5/ 784). 

(4) مغني المحتاج : 2277/7 وفيه: «فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل 
وما يتبعها لو (قال: بع لشخص معين) كزيد (أو في زمن) معين كيوم الجمعة (أو مكان معين) 
كسوق كذا (تعين) ذلك». 

(9) المغني: (7/ 07847): وفيه: «ولو وكل رجلاً في التصرف في زمن مقيد لم يملك التصرف قبله 
ولا بعده لأنه لم يتناوله إذنه مطلقًا ولا عرفًا. .. فلو قال له: بع ثوبي غدًا لم يجز بيعه اليوم ولا بعد 
غدء وإن عين له المكان وكان يتعلق به غرض مثل أن يأمره ببيع ثوبه في سوق وكان ذلك السوق 
معروفًا بجودة النقد أو كثرة الشمن أو حله أو بصلاح أهله أو بمودة بين الموكل وبينهم تقيد الإذن 
بدك وفي (077/9. 


ذال مسائل الإجماع في المحرمات المالية 


مستند الإجماع ونفي الخلاف : 

١‏ - لأن الوكيل لا يملك مخالفة القيد(©. 

١‏ - لأن الأصل في المقيد اعتبار القيد فيه» إلا قيدًا لا يفيد اعتباره”". 

“ - لأن تصرف الوكيل كان بناءً على الإذن فاختص بما أذن فيه”". 

الخلاف في المسألة: لم أقف على من خالف هذا الإجماع. 

النتيجة: انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في عدم جواز مخالفة الوكيل 
في الوكالة المقيدة. 
[18/101] مسألة: للوكيل حق التوكيل إذا أذن له. 

للوكيل الحق في أن يوكل من يقوم بالوكالة نيابة عنه بإذن من وكلهء وقد 
نقل الإجماع على هذاء كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع : الإمام ابن المنذر ت 8١اه»‏ فقال: «وأجمعوا على أن 
الوكيل إذا أراد أن يوكل وقد جعل إليه الموكل ذلك في كتاب الوكالة؛ أن له أن 
ا 

الإمام ابن قدامة ت ١7”ه.‏ فقال: «لا يخلو التوكيل من ثلاثة أحوال 
أحدها: أن ينهي الموكل وكيله عن التوكيل فلا يجوز له ذلك بغير خلاف. 
الثاني : أذن له في التوكيل فيجوز له ذلك.. ولا نعلم في هذين خلافا . ..7”0". 
الإمام العيني ت 8005ه. فقال: «الوجه الثاني : أن يأذن [أي الموكل] له [أي 
للوكيل] في التوكيل؛ يوكل غيره بغير خلاف»"'". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”"', ... 


.)59/5( رقم: 757). (؟) بدائع الصنائع:‎ 24١ الإجماع: (ص‎ )١( 

(©) انظر: المغني: (7/ 47 7). (5) الإجماع: (ص 28١‏ رقم: 0709). 

(0) المغني: (7/ 07301 وما بعدها)ء والشرح الكبير: (509/0). 

(5) البناية شرح الهداية: (9/ 584). 

0 الاختيار: (7/ 42١75‏ وفيه: «وليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن الموكل»» والهداية مع شرحه 
البناية: (9/ 5884). 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية | دان 


العا والشافعيةٌ ذ ركه" والعتارلة : 0 الإجما 
في بلة في ده 


جواز توكيل الوكيل إذا أذن له الموكل. 

مستند الإجماع ونفي الخلاف : 

١‏ - لأن الموكل أجاز فعل الوكيل على العموم» فالتوكيل من فعله» فصح 
لوجود الرضا من صاحب الحق”*". 

١‏ - لأن توكيل الوكيل لغيره عقد أذن له فيه؛ فكان له فعله كالتصرف 
العاذوق له ف 

- لأن الوكيل مفوض ومطلوب إعمال رأيه» وقد عمل بأن وكل غيره”"". 

الخلاف في المسألة: خالف هذا الإجماع الشافعيةٌ في الوجه الآخر'", 
والحنابلة في الرواية الأخرى”” فقالوا بجواز توكيل الوكيل وإن لم يأذن الموكل ؛ إن 
كان الوكيل لا يحسن ما وكل فيه» أو لا يليق به» أو كثر وعجز عن الإتيان بكله. 


)١(‏ الكافي: (ص 2755)» وفيه : «وليس للوكيل أن يوكل إلا أن يجعل ذلك إليه موكله»؛ والقوانين 
الفقهية: (ص »)75١5‏ وفيه: «ولا يجوز للوكيل أن يوكل غيره إلا إن جعل له الموكل ذلك أو 
يكون توكيله عامًا»؛ والتوضيح: (508/5). 

زفة الأم: (/777)» وفيه : «وإن قال: وله أن يوكل من رأى كان ذلك له برضا الموكل»: والحاوي 
للماوردي: (018/5)» ومغني المحتاج : (7777/1)» وفيه: «(وليس للوكيل أن يوكل بلا إذن 
إن تأتى منه ما وكل فيه» وإن لم يتأت لكونه لا يحسنه أو لا يليق به فله التوكيل» ولو كثر) الموكل 
فيه (وعجز) الوكيل (عن الإتيان بكله فالمذهب أنه يوكل فيما زاد على الممكن) غيره لأن 
الضرورة دعت إليه فيما لا يمكن بخلاف الممكن وقيل يوكل في الجميع لأنه ملك التوكيل في 
البعض فيوكل في الكل»» وإعانة الطالبين: (/ 47). 

(9) المغني: )7١17/1(‏ وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف» والمحرر: 2)759/١(‏ وفيه: 
«وليس للوكيل أن يوكل إلا فيما لا يباشره مثله أو يعجز عنه لكثرته أو أن يجعل ذلك إليه وعنه له 
ذلك»» والشرح الكبير: :)75١9/5(‏ وشرح الزركشي: (؟/ .)١5١‏ 

(5) المبسوط: (19/ »)3١‏ والهداية شرح البداية: (9/ 2154 .)١59‏ 

(5) المغني: .)5١8/17(‏ (5) مجمع الأنهر: (9/ 770). 

(0) مغني المحتاج: (2)75177/5 وقد سبق نصه في القول الأول. 

(8) المحرر: »)749/١(‏ وقد سبق نصه في القول الأول. 


الا مسائل الإجماع في المحرمات المالية 


أدلة هذا الرأي : 

١‏ - لأن التوكيل فيما لا يحسن الصنعة فيه؛ هو استنابته وإذن في توكيل 
توك ل 

؟ - لأن الحاجة داعية إلي جواز توكيل الوكيل فيما لا يمكن الوكيل فعله 
بخلاف الممكه””". 

وخالف الشافعية والحنابلة أيضًا فقالوا بجواز توكيل الوكيل مطلقًا دون 
القيوة التنايقة لزيد 

ودليلهم في ذلك أن للوكيل ملك التصرف بنفسه» فله أن ينيب ذلك إلى 
ناقبد كا للق 

كما خالف ابن أبي ليلى فقال له للوكيل التوكيل للغياب أو المرض فقطء 
فإن كان الوكيل صحيحاً حاضر فله2». 

النتيجة: انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في أن للوكيل أن يوكل غيره 
بإذن الموكلء» أما خلاف الشافعية والحنابلة وابن أبي ليلى» فحمول على 
السكوت عن الإذن» لا التصريح بالنهي عن التوكيل. 
[171/165] مسألة: ما لا تصح فيه الوكالة. 

هناك أشياء لا يجوز للمرء أن ينيب فيها غيرّه» وعليه لا يجوز أن يوكل فيها 
غيره للقيام بها ك: العبادات المتعلقة بالأبدان إخلاصًا كالصلاة والصيام 
والطهازة من الحدث» أو زجرًا كالأيمان :واللعان؟"*»- والنذور والقسامةء 


.))75/ الحاوي للماوردي: (2)018/5 وانظر: مغني المحتاج:‎ )١( 

(1) مغني المحتاج: (5177/7). 

() ومغني المحتاج: (7077/7), المحرر: »)749/١(‏ والشرح الكبير: :)25١9/5(‏ وشرح 
الزركشي : (7/ »)١6١‏ والإنصاف: )١5/8(‏ انظر النقل السابق. 

(5) شرح الزركشي: (؟/ .)١16١‏ )0( الأم: (// .)1١ ١9‏ 

)١‏ انظر مثلاً: الحاوي للماوردي: (547/5).» والمغني لابن قدامة: (17/ 023١7‏ والتوضيح 
للشيخ خليل : 41/5 
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والقسم بين الدوعاك7؟ :وك "الدرمات >الظهار والخصي والجنانات0؟ 
وك: المباحات كالاحتطاب والاحتشاش واجتناء الثمار من الجبال والاصطياد 


وحفر المعادن وأخذ الملح والجص والكحل”". 

وقد نقل الإجماع والاتفاق خاصة على عدم جواز الوكالة في الصلاة 
والصوم من القادرء ويخرج بذلك الصلاة فيما كان تبعاء كركعتي الطواف فهي 
تابعة للحج أو العمرة» والصلاة والصوم عن الميت. 

من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن حزم ت 405ه؛ فقال: «وأجمعوا 
على أن الوكالة في الصلاة المفروضة والصيام لا يجوز»”'". 

الإمام ابن رشد» فقال: «الوكالة في كل شيء جائزة إلا فيما أجمع على أنه 
لا تصح فيه من العبادات وما جرى مجراها»). 

الإمام أبو الحسن ابن القطان ت 578ه؛ فقال: «واتفقوا على أن الوكالة 
في الصلاة المفروضة والصيام عن الحي لا يجوز»"". 

الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الإجماع 
على عدم جواز التوكيل في الصلاة والصيام: من المالكية”", 


.26١ /9( والشرح الكبير لابن قدامة:‎ 407٠١ /9( : انظر مثلاً: المغني‎ )١( 

(7) انظر مثلاً: التوضيح للشيخ خليل: (5/ »08١‏ والمغني: (7/ .)70١‏ 

() انظر: الاختيار لتعليل المختار: .)١7//7(‏ 

(4) مراتب الإجماع: (ص .)5١‏ 

(6) بداية المجتهد: (؟7/١1١"0.‏ 

(5) الإقناع في مسائل الإجماع: (؟//ا5١).‏ 

(0) الذخيرة: (8/ 5)»: وفيه: «الركن الثالث: ما فيه التوكيل» في الجواهر: له شرطان الشرط 
الأول» قال: أن يكون قابلاً للنيابة» وهو ما لا يتعين بحكمه مباشرة كالبيع والحوالة والكفالة 
والشركة والوكالة والمصارفة والجعالة والمساقاة والنكاح والطلاق والخلع والسلم وسائر 
العقود والفسوخ دون العبادات غير المالية منها كأداء الزكاة والحج على خلاف فيه ويمتنع في 
المعاصي كالسرقة والقتل العُدُوان بل تلزم أحكامٌ هذه متعاطيهاء ويلحق بالعبادات الأيمان 
والشهادات واللعان والإيلاء ويلحق بالمعاصي الظهار لأنه منكر وزورء وبداية المجتهد: - 


506 ش مسائل الإجماع في المحرمات المالية 


الع 1 وال 

ولم أعثر عند الحنفية على ما يتعلق بهذه المسألة في الصلاة والصيام 
خاصة» لكنهم تكلموا على عدم التوكيل في المباحات كما سبق في نهاية رأس 
المسألة» لأنها ليست ملكا له فلا يصح توكيله فيها. 

مستند الإجماع والاتفاق: لأن العبادات من الصوم والصلاة خاصة تتعلق 
ببدن من هي عليه؛؟ فلا يقوم غيره مقامه فيها”". 

الخلاف في المسألة: لم أقف على قول مخالف لهذا الإجماع. 

النتيجة: انعقاد الإجماع والاتفاق على عدم جواز الوكالة في الصلاة 
والصوم. 
]١17/165[‏ مسألة: للمرأة أن تكون وكيلة عن غيرها. 

«من ملك التصرف فيما تدخله النيابة في حق نفسه؛ جاز أن يتوكل فيه 
لغيره»”*". ومن ذلك المرأة يجوز أن تكون وكيلة وتنوب عن غيرها فيما لم تمنع 
منه كأبواب المعاملات من بيع وشراء وإجارة ورهن ونحوهاء أو تكون وكيلة 
في طلاق نفسها أو غيرهاء وقد نقل الاتفاق على هذا. 

من نقل الاتفاق: الوزير ابن هبيرة ت 0575ه» فقال: «واتفقوا على أن 


)01١/7(-‏ وقد سبق نصه في حكاية الإجماعء ومنح الجليل: (75/ 201١7‏ وفيه: «من 
العبادات ما لا يقبل النيابة بإجماع كالإيمان بالله تعالى» ومنها ما يقبلها إجماعًا كالدعاء 
والصدقة ورد الديون والودائع» واختلف في الصوم والحج» والمذهب أنهما لا يقبلان النيابة؛؛ 
والتوضيح للشيخ خليل: (7/5١8").وإنما‏ الخلاف في الصوم هنا للحي العاجز.مواهب 
الجليل: (7/ 57 2)0 وفيه: «قال ابن فرحون في شرحه: اختلف في الصوم والحج والمشهور 
أنهما لا يقبلان النيابة من الحي والعاجز وأما القادر فلا يقبلان اتفاقًا». 

)0( الحاوي للماوردي : (597/57)» وفيه : «أما القسم الثاني» وهو : ما لا يجوز التوكيل فيه مع القدرة 
والعجزء فهو ما كان من العبادات التي وضعت إخلاصًا كالصلاة» أو زجرًا كالأيمان واللعان». 

)١(‏ المغني: (/1/ 207١7‏ وفيه: «وأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصيام والطهارة من 
الحدث فلا يجوز التوكيل فيها). (9) المرجع السابق. 

(5) المهذب: »)759/١(‏ وانظر: القوانين الفقهية: (ص .)5١6‏ 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية ١6؟‏ 


التوكيل يصح فيما يملكه الموكل» ويصح فيه النيابة عنه كما ذكرنا.ويلزمه 
أحكافة»: ويكون الوكيل مرا بالة 37 . 

قلت: لمر يشترط هنا في الاتفاق كون الوكيل ذكرًا؛ فدل على جواز كونه 
أنثى اتفاقًا أيضًا. 

الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار من: الحنفية”". 
والمالكة*:والقاقية9؟: والكناية”* على الاثفاق على حواز كوت الوكيل 
امرأة فيما لم تمنع منه. 

مستند الاتفاق: 

١‏ - لأنها تملك التصرف في حق نفسها لأنها مالكة له؛ فملكت في حق 
التصرف في حق غيرها بالإذن”"”. 

؟ - لقيام الحاجة إلى الوكالة» والمرأة تحسن القيام بالعمل الموكلة به" 

- لكون المرأة يجوز أن تعمل لغيرهاء فجاز أن تكون وكيلة لغيرها 
كينا 


.)4/15( الإفصاح:‎ )١( 

(0) المبسوط: :»)0"84/١7(‏ وفيه: «لو كان الموكل أو الوكيل امرأة يجوز لأن هذا من باب 
المعاملات فيستوي فيه الرجال والنساء؛ء وفي: »)١5/19(‏ وتبيين الحقائق : (؟115/5). 

(5) التاج والإكليل: (5/ :)4١‏ وفيه: «وللرجل أن يجعل إلى المرأة طلاقها». 

(5) الحاوي للماوردي: (208/5))» وفيه: «أما المرأة فيجوز أن تتوكل لزوجهاء فأما غير زوجها 
فلا يجوز أن تتوكل إلا بإذن زوجها..وإن وكلها الزوج أو غيره جاز فيما سوى النكاح والطلاق»» 
والشرح الكبير للرافعي: .)١//١١(‏ 

(0) مطالب أولي النهى : (*/ 58 5)» وفيه : «(ويتعين أمين)» فلا يجوز له استنابة غيره. . . (ويتجه ولو 
أنثى) أو خنثى). 

.)549/١( المهذب:‎ )5( 

.)١5/١1١9( المبسوط:‎ )0 

(8) تبيين الحقائق: (؟/175). 
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5 - أن بوكالة المرأة يحصل المقصود الذي وكلت فيه فصحت وكالتها”". 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 

النتيجة: انعقاد الاتفاق على جواز توكيل المرأة فيما لم تمنع منه. 
[18/104] مسألة: للغائب توكيل الغير. 

تجوز وكالة الغائب» وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا. 

من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن المنذر ت 718ه؛ فقال: «وأجمع 
كل من نحفظ من أهل العلم أن للمريض العاجز عن الخروج إلى مجلس 
الحكم؛ والغائب عن المصر يوكل كل واحد منهما وكيلاً يطالب له حقهء 
ويتكلم عنه)”'". الإمام ابن رشد الحفيد ت 4940ه» حيث قال: «واتفقوا على 
وكالة الغائب والمريض والمرأة المالكين لأمور أنفسهم»””". 

الإمام أبو الحسن ابن القطان ت 778ه», فقال: «وأجمعوا أن الطالب إذا 
كان غائباً على مسيرة ثلاثة أيام؛ جاز أن يوكل وإن لم يحضر»”". الإمام ابن 
جزي ت ١1لاه؛‏ فقال: «وتجوز وكالة الغائب والمرأة والمريض اتفاقاً»0©. 

الموافقون على الإجماع: وافق جمهور أهل العلم: الحنفية"''. 
امنا الاي لا والعا ل وال على الإجماع 


.)0780 رقم:‎ 2.48١ مطالب أولي النهى : (/ 554). (؟) الإجماع: (ص‎ )١( 

(*) بداية المجتهد: (؟701/9). (5) الإقناع في مسائل الإجماع: (؟//61١).‏ 

(5) القوانين الفقهية: (ص .)5١90‏ 

(5) المحيط البرهاني: (777/4)» وفيه: «توكيل الغائب صحيح» وهو المذهب لعلمائنا». 

(0) القوانين الفقهية: (ص )١١9‏ وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق. 

(4) الحاوي: (007/7)» وفيه: »أن الرجل يجوز أن يوكل في المخاصمة حاضرًا كان أو غائيًا». 

(9) المغني : (1/ »)١94‏ وفيه: #ويجوز التوكيل في الشراء والبيع ومطالبة الحقوق والعتق والطلاق 
حاضرًا كان الموكل أو غائيًا». 

)١(‏ المحلى : (8/ 555)» وفيه: «الوكالة جائزة في القيام على الأموال» والتذكية» وطلب الحقوق 
وإعطائهاء وأخذ القصاص في النفس فما دونهاء وتبليغ الإنكاح» والبيع» والشراءء والإجارة» 
والاستئجار: كل ذلك من الحاضرء والغائب سواء» ومن المريض والصحيح سواء». 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية للءانا 
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على جواز وكالة الغائب. 

مستند الإجماع والاتفاق: 

١‏ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه""" قال: كان لرجل على النبي كَكِل 
سن من الإبل ؛ فجاءه يتقاضاهء فقال: «أعطوه). فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا 
7 فوقهاء فقال: «أعطوه». فقال: أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي كَكةِ: «إن 
خياركم أحسنكم ا 

قال الحافظ ابن حجر : «موضع الترجمة [باب وكالة الشاهد والغائب 
جائزة] منه لوكالة الحاضر واضحء وأما الغائب فيستفاد منه بطريق الأولى لأن 
الحاضر إذا جاز له التوكيل مع اقتداره على المباشرة بنفسه فجوازه للغائب عنه 
أولى لاحتياجه إليه. 

وقال الكرماني : لفظ (أعطوه) يتناول وكلاء رسول الله يكل حضورًا وغيبًا»””". 

١‏ - أن الوكالة شرعت دفعاً للحاجة» وتحقيقاً لمصالح العباد'“". 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف بين أهل العلم في الإجماع على 
جواز توكيل الغائب. 

النتيجة: انعقاد الإجماع والاتفاق على جواز توكيل الغائب. 

[11/160] مسألة: جواز توكيل الحاضر في غير الحدود و القصاص. 

يجوز توكيل الحاضر الصحيح مطلقًا دون قيد أو شرط» وقد نقل الاتفاق 
على هذا. 

من نقل الاتفاق: الإمام ابن بطال.ت 559ه؛ فقال: «وعامة الفقهاء 
)١(‏ انظر الاستدلال بهذا الحديث: شرح صحيح البخاري لابن بطال: (559/5). 

(0) البخاري: (809/5» رقم: »)73١147‏ ومسلم: (5/ 21753705 رقم: عن أبي هريرة بنحوه. 
وفيه : «اشتروا له سنا فأعطوه إياه»» فقالوا : إنا لا نجد إلا سئًا هو خير من سنّه. قال : «فاشتروه 


فأعطوه إياه؛ فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء'. 
(4) المغني: (9/ 194). 
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يجيزون توكيل الحاضر الصحيح البدن وإن لم يرض خصمه بذلك6"". الإمام 
أبو الحسن ابن القطان ت 578ه؛ فقال: «واتفق علماء الأمصار على صحة 
توكيل الصحيح الحاضر»"". الإمام ابن جزي ت١4لاه؛‏ حيث قال: «وتجوز 
وكالة الغائب والمرأة والمريض اتفاقا ووكالة الحاضر الصحيح»”". 

الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور الفقهاء وأتباعهم: أبو يوسف 
ومحمد صاحبا أبي حنيفة وتلميذاه*”*'» والمالكية”'» والشافعية9', 
والحنابلة”""» والظاهرية"» وابن أبي ليلى”؟ على الاتفاق على جواز توكيل 
الحاضر الصحيح. 

مستند الاتفاق : 

١‏ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه”''". قال: كان لرجل على النبي يه 


)١(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال: (/5(.)479) الإقناع في مسائل الإجماع: (؟151/1). 

(*) القوانين الفقهية: (ص .)5١86‏ 

(5) تحفة الفقهاء: (/ 40558 وفيه: «وأما الوكالة في حقوق العباد فأنواع منها الوكالة في 
الخصومة في إثبات الدين والعين والحقوق» واختلفوا فيها قال أبو حنيفة لا يصح من غير رضا 
الخصم إلا من عذر السفر أو المرض أو كانت امرأة مخدرة» وقال أبو بكر الرازي جواب 
أصحابنا في الرجل والمرأة سواء وإنما هذا شيء استحسنه المتأخرون وعلى قول أبي يوسف 
ومحمد يصح من غير رضا الخصم في الأحوال كلها وهي مسألة معروفة»» والهداية شرح 
البداية : (5/ 021757 واللباب في شرح الكتاب: 022753١7 /١(‏ وفيه: «وقال أبو يوسف ومحمد: 
يجوز التوكيل بغير رضا الخصم». والمبسوط : (19/ 2277 وفيه: «والتوكيل بالتقاضي والقبض 
جائز إن كان الموكل حاضرًا أو غائبًا صحيحًا أو مريضًا لأنه تفويض إلى غيره ما هو من خالص 
حقه ولا ضرر فيه على الغير». 

(5) التلقين: (؟/ 22١76‏ والقوانين الفقهية: (ص )١١90‏ وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق. 

)١(‏ الأم: (5/ 207835 وفيه: «(قال الشافعي) وأقبل الوكالة من الحاضر من الرجال والنساء في 
العذر وغير العذر». 

(0) المغني : (17/ 194)» وفيه: «ويجوز التوكيل في الشراء والبيع ومطالبة الحقوق والعتق والطلاق حاضرا 
كان الموكل أو غائبا... ١.»‏ (8) المحلى: )١55/8(‏ وقد سبق نصه في المسألة الآنفة. 

(9) شرح صحيح البخاري لابن بطال: (579/5). 

.)879 /5( انظر الاستدلال بهذا الحديث: شرح صحيح البخاري لابن بطال:‎ )٠١( 
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سن من الإبل؛ فجاءه يتقاضاهء فقال: «أعطوهاء فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا 
سنا فوقهاء فقال: «أعطوه). فقال: أوفيتنى أوفى الله بك. قال النبى يلل : «إن 
خياركم أحسنكم قضاء)”'. ْ ١‏ 

قال الإمام ابن بطال: «أن النبى عليه السلام أمر أصحابه أن يقضوا عنه 
السن التى كانت عليه» وذلك توكيل منه لهم على ذلك.ولم يكن عليه السلام 
غائبًا ولا مريضًا ولا مسافرًا»”". 

وقال الحافظ ابن حجر: «موضع الترجمة [باب وكالة الشاهد والغائب 
جائزة] منه لوكالة الحاضر واضح. وأما الغائب فيستفاد منه بطريق الأولى لأن 
الحاضر إذا جاز له التوكيل مع اقتداره على المباشرة بنفسه فجوازه للغائب عنه 
أولي لاحتياجه إليه. 

وقال الكرماني : لفظ (أعطوه) يتناول وكلاء رسول الله يك حضورًا وغيبًا» ". 

؟ - لأن المقصود الأول من الوكالة هو دفع الحاجة بمعونة من كان 
ضعيمًاء أو صيانةٌ من كان مهيبًا وهذا المعنى موجود في في الحاضر الصحيح 
كوجوده في المعذور©». 

الخلاف في المسألة: خالف أبو حنيفة رحمه الله؛؟ فقال بعدم جواز توكيل 
الحاضر في الخصومة إلا إذا كان الموكل معذورًا بعذر من الأعذار””. 

ودليله على هذا: ١‏ - لأن التوكيل حوالة وهي ولا تصح بدون رضى 
المحال عليه. ولأن الموكل ملزم بالجواب في الخصومة لأنها مستحقة عليه”'". 


.)479/5( سبق تخريجه في المسألة الآنفة. (؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال:‎ )١( 
.)007 /1( فتح الباري: (5/ "447). (:) الحاوي للماوردي:‎ )( 


(4) تبيين الحقائق: (4/ 7508)» وفيه : «أي يجوز التوكيل بالخصومة في جميع الحقوق بشرط أن يرضى 
الخصم إلا إذا كان معذورًا..فحينئذ يجوز بغير رضا الخصم وهذا عند أبي حنيفة» وقالا: يجوز 
التوكيل بالخصومة من غير رضا الخصم وإن لم يكن به عذر». 

(0) المرجع السابق. 
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” - ولأن التوكيل فيه إضرار بالمدعى عليه لأن الموكل لا يوكل إلا من 
هو ألد وأشد إنكارّاء فلا يلزمه بدون التزامه كالحوالة» إلا إذا كان بالموكل 
عذر من الأعذار”"©. 
النتيجة: عدم انعقاد الاتفاق على توكيل الحاضر مطلقًا دون قيد لخلاف أبي 
]١/101[‏ مسألة: جواز توكيل المرأة لغيرها . 

الأصل أن كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره”"' 
فكل ما جاز للمرأة أن تباشره بنفسها ؛ جاز أن توكل به غيرّها من بيع وشراء وغيره 
من المعاملات» وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع: الإمام الكاساني ت /441ه؛ حيث قال: اويجوز 
التوكيل من المرتدة بالإجماع ؛ لأن تصرفاتها نافذة بلا خلاف»”" قُلتٌّ: وحيث 
جاز التوكيل من المرتدة فهو في المسلمة أجوز. 

الإمام ابن رشد الحفيد ت 0460ه؛ حيث قال: «واتفقوا على [جواز] 
وكالة الغائب والمريض والمرأة المالكين لأمور أنفسهم»”*. الإمام ابن جزي 
المالكي ت ١5لاه؛‏ فقال: «وتجوز وكالة الغائب والمرأة والمريض اتفاقًا. 

الموافقون على الإجماع : وافق جمهور فقهاء الأمصار: الحنفية في ظاهر 


قف 


الرواية عندهم 2 


.)5١7/١( المرجع السابق. (؟) اللباب في شرح الكتاب:‎ )١( 
.)0١/؟( بداية المجتهد:‎ )5( .)١/5( : إهرة بدائع الصنائع‎ 


(0) القوانين الفقهية: (ص .)5١5‏ 

(1) المبسوط: »)١5/١9(‏ وفيه: (إذا وكلت امرأة رجلاً أو رجل امرأةً أو مسلم ذميّا أو ذمي مسلمًا 
أو حر عبدًا أو مكاتبًا له أو لغيره بإذن مولاه؛ فذلك كله جائز»ء وبدائع الصنائع: (57/5)» 
وفيه : ١لا‏ فصل في ظاهر الرواية بين الرجل والمرأة والبكر والثيب؛ لكن المتأخرين من أصحابنا 
استحسنوا في المرأة إذا كانت مخدرة غير بريزة فجوزوا توكيلهاء وهذا استحسان في موضعهء 
وقال ابن أبي ليلى لا يجوز إلا توكيل البكر». 
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والمالكية('2؛ والشافعية”''» والحنابلة”" على الاتفاق على جواز توكيل المرأة. 
مستند الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف : 

١‏ - حديث سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله كيه فقالت: 
يارسول الله إنى قد وهبت لك من نفسى.فقال رجل : زوجنيها. قال: «قد 
زوجناكها بما معك من القرآن»0). 

قال الإمام ابن بطال في معرض الاستدلال بهذا الحديث على صحة توكيل 
المرأة: «وجه استنباط الوكالة من هذا الحديث: هو أن الرسول لما قالت له 
المرأة: (قد وهبت نفسى لك) كان ذلك كالوكالة له على تزويجها من نفسه»". 

- لأن تصرفات المرأة نافذة» والتوكيل من هذه التصرفات”". 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة أبو حنيفة فمنع توكيل الغير 
في الخصومة سواء أكان ذكرًا أو انثى إلا من عذرء واستحسن بعض الحنفية أن 
المرأة إذا كانت بَرَرّه'" فلا يجوز توكيلها””. 

وكما خالف ابن أبى ليلى أيضًا؛ حيث قيد جواز توكيل المرأة غيرها 

4 : 

بكونها بكرا . 

)١(‏ البيان والتحصيل: »)٠١8/8(‏ وفيه: «هو سفيرهاء قيل له: وما السفير؟ قال: الوكيل 
والرسول». والقوانين الفقهية: (ص )١6‏ وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق. 

)١(‏ الأم: (#/ 20777 وفيه: «(قال الشافعي) وأقبل الوكالة من الحاضر من الرجال والنساء في 
العذر وغير العذر». والحاوي للماوردي: (5/ 566 وفيه : «قال المزني رضي الله عنه : 
(والتوكيل من كل موكل؛ من رجل وامرأة. تَخُرْجٌ أو لا تخرج» بعذر أو غير عذر)». 

قرف المغني : (/ا/ 2)١191/‏ وفيه : «وكل من صح تصرفه في شيء بنفسه » وكان مما تدخله النيابة صح 
أن يوكل فيه ؟ رجلاً أو امرأة. حراً أو عبداً» مسلماً كان أو كافراً». 

حدق البخاري رقم (2"0)كتاب الوكالة. باب وكالة المرأة الإمام في التكاح. 

(4) شرح صحيح البخارى لابن بطال: (5/ 5(.556) انظر: بدائع الصنائع : (5/ .)5١‏ 

(0) برزة: هي التي جرت عادتها بالبروز ومخالطة الرجال» والتي تخرج في حوائجها. وعكسها 
المخدّرة» أو المخدورة. انظر: البحر الرائق: (لا/ .)١56‏ 

(8) بدائع الصنائع: (519/5). (9) المرجع السابق. 
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النتيجة: عدم انعقاد الإجماع والاتفاق وعدم تحقق نفى الخلاف في جواز 
توكيل المرأة مطلقًا فيما يمكنها مباشرته لقيد أبي حنيفة بكونها برزة» وكذا تقيده 
بالبكر عند ابن أبي ليلى. 
[1/1017؟] مسألة: جواز توكيل أحد الشريكين للآخر. 

يجوز توكيل أحد الشريكين للآخرء لأن الشركة قائمة على التوكيل» وقد 
نفي الخلاف في ذلك. 

من نفى الخلاف: الموفق ابن قدامة ت ١٠5ه.‏ فقال: «ويجوز التوكيل 
في الحوالة والرهن والضمان والكفالة والشركة. ..ولا نعلم في شيء من ذلك 
اس 2000 

الموانقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على 
نفي الخلاف في جواز التوكيل في الشركة: الحنفية””» والمالكية”", 
والشاففية© : والونان: 41 

مستند نفي الخلاف: 

١‏ - لأن الحاجة في التوكيل في الشركة قائمة» كالحاجة إلى التوكيل في 
البيع؛ فيثبت في الوكالة حكم التوكيل كالبيع ؛ وهو في البيع جائز'". 


.)1994 - ١98 /9( المغنى:‎ )١( 
ودرر‎ »)١1١*/8( وفيه: «الشركة توكيل»» والبحر الرائق:‎ 207١7 /54( إفة حاشية ابن عابدين:‎ 
الحكام : (7/ 576)»: وفيه : «لا تجوز الشركة في الأعمال التي لا يصح التوكيل فيها».‎ 
منح الجليل : (5/ 5460)» وفيه: «الفرق بين توكيل الأجنبي فلا يجوز إلا أن يقبض بحضرته»‎ )( 
وبين توكيل الشريك فيجوز ولو قبض بعد ذهابه».‎ 

(5) جواهر العقود: »)١91/١(‏ وفيه: «يشترط في الشريكين أهلية التوكيل والتوكل»؛ والمجموع 
شرح المهذب: 20١ /١4(‏ وفيه: «كل واحد منهما وكيل للآخر في نصفه». 

(0) المغني: (1/ ,.)١98‏ والشرح الكبير: (0/ 22514١‏ وفيه: «قد روي عنه [أي عن أحمد] فيمن 
قال: ما اشتريت من شىع؟ فهو بيننا ؛ أن هذا جائزء وأغفية وهذا توكيل في شراء كل شئ». 


(0) انظر: المغني: (198/19). 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية 06 
11آ111آ ذا ل يي ي يييمم و ييا ار اال 125 25055ئ25 ال 


؟ - لأن الشركة تفيد الإذن في التصرف ؛ وإن كان التصرف مجهولاًء لأن 
الجهالة في التصرف كالجهالة في الإذن في التجارة؛ فهي يسيرة''". 

الخلاف في المسألة: لم أقف على لاف أحد ا المسألة. 

النتيجة: تحقق نفي الخلاف في جواز توكيل الشريك. 
[1608/؟؟] مسألة: جو از توكيل المسلم للحربي المستأمن. 

«من ملك التصرف فيما تدخله النيابة في حق نفسه؛ جاز أن يتوكل فيه 
لغيره»”". ومن ذلك الحربي المستأمن يجوز أن يكون وكيلاً عن المسلم فيما 
يصح تصرفه فيه كالبيع”". وقد نفي الخلاف في هذا. 

من نفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 18"اه» فقال: «توكيل المسلم 
حرييًا مستأمنّاء وتوكيل الحربي المستأمن مسلماً لا خلاف في جوازه»”*". 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار على نفي 


الخلاف في جواز توكيل المسلم الحربي المستأمن: الحنفية”2» والشافعية”" 
والحنائلة0", 
مستند نفى الخلاف : 


١‏ - حديث عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كاتبت أمية بن خلف 


)١(‏ انظر: المقنع مع شرحه المبدع : (5/5ه56؟). 

(؟) المهذب : 2)"594/١(‏ وانظر: القوانين الفقهية: (ص .)5١8‏ 

(0) المغني: (// /78"1). 

(5) نقله عنه الحافظ ابن حجر في : فتح الباري : (5/ »258٠‏ وكذا الإمام العيني في : عمدة القاري : 
)18١/17(‏ كتاب الوكالة» باب إذا وكل المسلم حرييًا في دار الحرب... 

(4) المبسوط للسرخسي: (258/19)» وفيه: «وإذا وكل الحربي مسلما أو ذميا أو حربيا بتقاضي 
دين له في دار الإسلام وأشهد على ذلك شهودا من أهل الإسلام فخرج وكيله من دار الحرب 
وطلب ذلك فهو جائز)ء والاختيار: (؟158/1). 

(56) مغني المحتاج: ».)35١18/5(‏ وفيه: «ومنها توكيل السفيه في قبول النكاح بغير إذن وليه فإنه 
يجوز» ومنها توكيل المسلم كافرًا في شراء مسلم؛» وحواشي الشرواني: .0"١٠1/0(‏ 

(0) المغني : (1/ 1717). 
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كتابًا بأن يحفظني في صَاغِيتِي''' بمكة وأحفظه في صَاغِيَيِِ بالمدينة”". 

قال الإمام العيني في شرح هذا الحديث مؤكدًا وجه الاستدلال على جواز 
المسألة: «مطابقته للترجمة [أي مطابقة الحديث لترجمة الباب] من حيث إن 
عبدالرحمن بن عوف» وهو مسلم في دار الإسلام كاتب إلى أمية بن خلف». 
وهو كافر في دار الحرب؛ بتفويضه إليه لينظر فيما يتعلق به» وهو معنى 
التوكيل؛ لأن الوكيل إنما هو مرصد لمصالح موكله وقضاء حوائجه؛ ورد بهذا 
ما قاله ابن التين: (ليس في هذا الحديث وكالة إنما تعاقد أن يجير كل واحد 
منهما صاغية صاحبه) فإن قلت: بمجرد هذا يصح توكيل مسلم حربيًًا في دار 
الحرب؟! قلت: الظاهر أن عبدالرحمن لم يفعل هذا إلا باطلاع النبي؛ فلم 
ينكر عليه فدل على صحته. فإن قلت: الترجمة في شيئين» والحديث لا يدل إلا 
على أحدهماء وهو توكيل المسلم حربيّاء وهو في دار الحرب؛ قلت: إذا صح 
هذا؛ فتوكيله إياه في دار الإسلام يكون بطريق الأولى أن يصح.وقال ابن 
المنذر. .. [فذكر إجماعه])”". 

١‏ - لأن التوكيل استنابة واستعانة» والوكيل ملك التصرف بالإذن0). 

“ - لأن الوكيل لا يشترط فيه العدالة©. 

4 - لأن الوكيل إنما هو مرصد لمصالح موكله وهذا يصلح بالحربي 
وغيره 

الخلاف في المسألة: خالف في هذا المالكية فقالوا بعدم جواز توكيل 
)١(‏ صَاغِيةٌ الرجل: خاصته الذين يميلون إليه ويأتونه ويَظلّبون ما عنده ويَعْشَوْه. انظر: لسان 

العرب: (451/15). 
(0) البخاري: (1/ 28٠7‏ رقم: 51179). 
() عمدة القاري: )18١/١11(‏ كتاب الوكالة» باب إذا وكل المسلم حربيًا... 
(54) الاختيار لتعليل المختار: (7/ 158). 


(6) المغني : (/ 7830). 
(1) عمدة القاري: )18١/١7(‏ كتاب الوكالة» باب إذا وكّل المسلم حربيًا. .. 
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المسلم الذميَ”'': قلت والحربي من باب أولى. 
أدلة هذا الرأي : 
١‏ - لأن الحربي لا يتقي الحرام في معاملاته'". 
؟ - لأن الوكالة من باب الأمانات» والكفار من أهل الخيانات» وإن كانوا 


النتيجة : عدم تحقق نفي الخلاف في جواز توكيل المسلم الحربي المستأمن 
لخلاف المالكية. 


[165/؟؟] مسألة: جواز توكيل الحربي المستأمن للمسام. 

يجوز أن يوكل الحربي المستأمن مسلمّاء وقد نفي الخلاف في هذا. 

من نفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 118ه» فقال: «توكيل المسلم 
حربيًا مستأمئاء وتوكيل الحربي المستأمن مسلماً لا خلاف في جوازه»””". 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار على نفي 
الخلاف في جواز توكيل الحربي المستأمن المسلم : الحنفية”*'؛ والمالكية”', 
القن 4 


)١(‏ شرح ميارة: »)0707/١(‏ وفيه: «ومنعوا التوكيل للذمي؛ وليس إن وَكُل بالمرضي» يعني أن 
الفقهاء منعوا أن يوكل المسلمٌ ذميّاء؛ ومنح الجليل: (7857/5). 

() انظر هذا الدليل العقلي والذي بعده: شرح ميارة: »)7١1//١(‏ ومنح الجليل: (085/5. 

(؟) نقله عنه الحافظ ابن حجر في : فتح الباري : (5/ »)58٠‏ وكذا الإمام العيني في : عمدة القاري : 
)18١/11(‏ كتاب الوكالة» باب إذا وكل المسلم حربيًا في دار الحرب... 

(5) المبسؤط للسرخسي : (7558/19)», وفيه: «وإذا وكل الحربي مسلما أو ذميا أو حربيا بتقاضي 
دين له في دار الإسلام وأشهد على ذلك شهودا من أهل الإسلام فخرج وكيله من دار الحرب 
وطلب ذلك فهو جائز»» والاختيار: (154/7). 

(0) حاشية الدسوقي: (/ 0817. وفيه: «إنما يمنع توكيل الذمي للمسلم في الأمور الثلاثة التي 
ذكرها ولا يمنع توكيله له في غيرها كقبول نكاح ودفع هبة وإبراء ووقف». 

(7) روضة الطالبين: (57/1)» وفيه: «ويجوز توكيل النصراني مسلمًا»؛ ومغني المحتاج : »)١97/7(‏ 
وفيه: «وللنصراني ونحوه توكيل مسلم». 
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ولم أعثر للحنابلة على قول في هذه المسألة سوى قول ابن قدامة : «ولو 
وكل كافر مسلمًا في شراء مسلم لم يصح الشراء؛ لأن الملك يقع للموكل ولأن 
الموكل ليس بأهل لشرائه فلم يصح أن يشتري له""". 

قلت: وهذه يعني عندهم أنه يجوز أن يوكل الكافرٌ المسلمَ فيما يصح 
للكافر أن يمارسه من تملك وبيع وشراء إلا فيما يحرم على المسلم ممارسته 
كشراء الخنزير والتعامل بالربا ونحوه. . 

مستند نفى الخلاف: 

تسر لع رجدو قرف رفس انل دكاتت امن رن كانت 
كتابًا أن يحفظني في صَاغِيتِي بمكة وأحفظه في صَاغِيِهِ بالمدينة”©. 

ووجه الدلالة قوله : (وأحفظه فى صَاغِيتِهِ بالمدينة). 

عوك نام إر عرق الاي ديه رك كين آمية لازو اق فط عله 
وأقره أمية على ذلك. 

الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة. 

النتيجة : تحقق نفي الخلاف في جواز توكيل الحربي المستأمنٍ المسلم. 
[4/10؟] مسألة: التزام الوكيل بالبيع بالنقد الغالب. 

الموكل إذا وكل وكيله بالبيع وكالة مطلقة» فعليه أن يبيع بغالب نقد البلد؛ 
فإذا باعها ملتزمًا بالأغلب من نقد البلد فالبيع جائز» وقد نقل الإجماع على 
هذاء كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع : اابن المنذر ت 18ااه» فقال: «وأجمعوا أنه إذا أوكله 
ببيع سلعة» فباعها بالأغلب من نقد البلد دنانير كان أو دراهم؛ أنه جائز”" 
أوكله ببيع سلعة فباعها بالأغلب من نقد البلد. 

ابن القطانت 578ه؛ فقال: «وإذا وُكُلَ الوكيل ببيع سلعة من السلع 
)١(‏ المغني: (771/5). (1) سبق تخريجه في المسألة الآنفة (ص .)"0١‏ 
إفرة الإجماع: (ص 28١‏ رقم: .)76١‏ 
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فباعها بالأغلب من نقد البلد دراهم كانت أو دنانير؛ فالبيع جائز لا أعلمهم 
خلدرة 0 

الموافقون على الإجماع : وافق جميع الفقليناءالنيرفية 7 نوالمالي 7 
والشافعية » والحنابلة” ؛ على وجوب التزام الوكيل بالبيع بغالب نقد البلد 
حتى ينفذ البيع. 

مستند الإجماع ونفي الخلاف : 

١‏ - لأن الوكالة عقد معاوضة بوكالة مطلقة؛ فوجب أن لا يصح بغير نقد 
البلد قياسًا على الشراء؟؟. 

؟ - لأن كل جنس لا يجوز للوكيل أن يشتري به لم يجز له أن يبيع به؛ 
قياسًا على عدم صحة بيع الوكيل بغير جنس الأثمان وبيعه بالمحرمات» فعلى 
هذا لو كان غالب نقد البلد دراهم لم يجز بيعه بالدنانير.. 

" - لأن إطلاق البيع يحمل على غالب نقد البلد”". 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 

النتيجة: انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في وجوب التزام الوكيل 
بالبيع بالنقد الغالب حتى ينفذ البيع. 
)١(‏ الإقناع في مسائل الإجماع: (؟1958/1). 
(؟) الهداية للمرغناني: :.)١41/*(‏ والعناية: »)١19/١١(‏ وفيه: «المتعارف نقد البلد فالأمر 

ينصرف إليه». 


(") التلقين : (؟/ 2»)١17/6‏ وفيه : «ويجوز إطلاق الوكالة في البيع ومقتضي ذلك ثمن المثل نقدًا بنقد 
البلد؛. 

(5) الحاوي للماوردي: (0179/5) وفيه: «لم يصح من الوكيل في البيع أن يبيع بغير نقد البلد»؛ 
والمهذب: .)0707/١(‏ وفيه: «لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بغير نقد البلد». 

(0) الإنصاف: (0/ »)58٠‏ وفيه: « لا يجوز أن يبيع بغير غالب نقد البلد إن كان فيه نقود». 

.)0759/5( انظر هذا الدليل العقلى والذي بعده: الحاوي للماوردي:‎ )١( 

00 المهذب: (1/ 667 
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[0/171؟] مسألة: رد البيع بالعيب للوكيل. 
الوكيل إذا باع شيئاً فوجد المشتري به عيباً؛ فللمشتري أن يرد المبيع بذلك 
من نقل الإجماع: ابن المنذر ت 718ه, حيث قال: «وأجمعوا أنه إذا باع 

الوكيل عبداً أو سلعة من السلع ؛ ففطن المشتري فيها بعيب» وأقام البينة أن الوكيل 

باعها وبها ذلك العيب لم يبرأ ذلك منه» فرد القاضي البيع وألزم الوكيل رد الثمن؛ 

لزم الأمر رد الثمن ورجعت السلعة إليه» ولم يلزم المشتري شيء من ذلك)”"". 

لوقيل الحتفية*"" ف والمالكة "© بالق نعي و الاي 
مستند الإجماع : 

١‏ - لأن الوكيل في حقوق العقد بمنزلة العاقد لنفسه0. 
الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في وجوب رد البيع بالعيب 

للوكيل. 
النتيجة: انعقاد الإجماع على وجوب رد البيع بالعيب للوكيل. 

.)١188 /7( الإجماع: (ص١83» رقم: 20777 وانظر: الإقناع لابن القطان:‎ )١( 

إفم المبسوط: 8/14 )2 وفيه : «ولو أقر الوكيل بالعيب وجحده الآمر [الموكل] كان للمشتري 
أن يرده على الوكيل»» والهداية: (5/ »)76٠‏ وفيه: «الوكيل بالبيع إذا رد عليه بعيب بالبينة حيث 
يكون ردا على الموكل».وحاشية ابن عابدين : (لا/ 5 ). 

زهرة التوضيح للشيخ خليل : )ل وفيه: (وعهدة العيب والاستحقاق على الوكيل»» وبلغة 
السالك: (5/ 777)» وفيه : «إذا باع الوكيل سلعة وظهر بها عيب أو حصل فيها استحقاق رجع 
المشتري على الوكيل». 

(4) روضة الطالبين: (7//ا49)» وفيه: «أوصى إلى رجل ببيع عبده أو ثوبه وشراء جارية بثمنه 
وإعتاقها ففعل الوصي ذلك» ثم وجد المشتري بالبيع عيبًا؛ فله رده على الوصي» ومطالبته 
بالثمن كما يرد على الوكيل». 

(5) المغني : (501/7)» وفيه: «وإذا باع الوكيل على عيب كان به؛ فله رده على الموكل». 

() انظر: المبسوط للسرخسي : (118/18). 
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[11/171] مسألة: عدم جواز شراء الوكيل لنفسه. 

لا يجوز للوكيل أن يشتري من مال موكله شيئًا لنفسه» وقد نفي خلاف 
الصحابة في ذلك. 

من نفى الخلاف: الماوردي؛ فقال: «ودليلنا أن غير الأب [يعني الوصي 
والوكيل] لا يجوز له مبايعة نفسه» هو ما روي أن رجلاً أوصى إلى رجل 
بوصية» فأراد الوصي بيع فرس من التركة على نفسه» فسأل عبدالله بن مسعود 
عن جوازه» فقال له: لا( وليس نعرف له مخالقًا من الصحابة»”". 

الموافقون على نفي الخلاف : وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على نفي 
الخلاف في عدم جواز شراء الوكيل لنفسه من مال موكله: الحنفية”"» والمالكية 
إلا بقيد”*2؛ والشافعية””»» والحنابلة في رواية2» وهو قول زفر بن الهذيل””". 


)١(‏ لم أعثر على هذا الأثر في أي من كتب الحديث. 

(؟) الحاوي: /١(‏ لالاه). 

() المبسوط: »)08/١9(‏ وفيه: «ولو باعه الوكيل بالبيع من نفسه أو من ابن له صغير لم يجز؛ء 
وحاشية ابن عابدين: (2)018/6 وفيه: «الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه». 

(4) الكافي لابن عبدالبر: (ص 2097 وفيه: «وليس للوكيل أن يبيع لنفسه ما وكل بيعه لا بأقصى ما 
يعطى فيه ولا بأكثر إلا أن يشتري بعضه بسعر ما باع سائره»» وحاشية الدسوقي: (؟1777/7), 
وفيه : #الوكيل على شيء لا يسوغ له أن يفعله مع نفسه» فليس لمن وكل على بيع أو شراء أن يبيع 
أو يشتري من نفسه»» وبلغة السالك : (7/ »)75١‏ وفيه : «الوكيل على شيء لا يسوغ له أن يفعله 
مع نفسه إلا بإذن خاص فليس لمن وكل على بيع أو شراء أن يبيع أو يشتري لنفسه إلا بتعيين». 

(5) مختصر المزني: 2»)١١١/١(‏ وفيه: «ولا يجوز للوكيل ولا الوصي أن يشتري من نفسه؛ء 
والحاوي: (07*5/5): وروضة الطالبين: (5/ 756)» وفيه: «والوكيل في الشراء كالوكيل في 
البيع في أنه لا يشتري من نفسه». والشرح الكبير للرافعي: .)7”١/١١(‏ 

(5) المغني: (2)1518/1 وفيه: #من وكل في بيع شيء لم يجز له أن يشتريه من نفسه في إحدى 
الروايتين»؛ والكافي : »)١777/7(‏ والشرح الكبير: .)77١/5(‏ 

(0) الحاوي للماوردي: (08757/5). 


كلمن مسائل الإجماع في المحرمات المالية 


مستند نفى الخلاف : 

١‏ -ماروي"'' أن رجلاً أوصى إلى رجل بوصية» فأراد الوصي بيع فرس 
من التركة على نفسه. فسأل عبدالله بن مسعود عن جوازه» فقال له: الل 

؟ - أن الإنسان جبل على تقديم حظ نفسه على حظ غيره» والأصل في 
الوكيل أن يطلب حظ الموكل» فإذا باع من نفسه قامت الشبهة بانصراف البيع 
بجبلة الطبع إلى حظ نفسه فانعدم المقصود بالوكالة فلم يجز”". 

" - لأن الوكيل نائب عن غيره في تولي العقد؛ فلم يجز أن يتولى طرفي 
الحق فيعقد مع نفسه”*". 

5 - لأن الواحد في باب البيع إذا تولى طرفي القعد فإن ذلك يؤدي إلى 
تضاد الأحكام؛ لأنه يكون مشتريًا مستقضيًا قابضًا مسلمًا مخاصِمًا في العيب 
ومخاصّمّاء وهذا فيه من التضاد ما هو ظاه ©. 

ه - لأن الوكيل إذا باع لنفسه؛ تلحقه تهمة» لأنه يتنافى مع غرض الوكالة 

: يت 2 زف 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة» فقال بجواز شراء الوكيل 
لنفسه من مال موكله: الحنابلة في رواية بشرط أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء 
ويتولى النداء غيره لتنتفي العهية 9 والأوزاعي”*”. 

)١(‏ السابق: (5/ لالاه). 

(؟) سبق بيان أنه لم يعثر على هذا الأثر أول المسألة عند حكاية نفي الخلاف. 

(9*) الحاوي: (071//5). 

200 الحاوي: )كم لاعه) وانظر: الكافي للموفق ابن قدامة: (؟57/9"١).‏ 

(5) المبسوط: .»)08/١9(‏ وانظر: حاشية ابن عابدين: .)01١4/0(‏ 

(5) انظر: الكافي للموفق ابن قدامة: (؟:/175). 

0 المغني : (1/ 7378)» وفيه : «والرواية الثانية عن أحمد : يجوز لهما أن يشتريا بشرطين ؛ أحدهما» 


أن يزيدا على مبلغ ثمنه في النداء» والثانى أن يتولى النداء غيره». 
(0) الحاوي للماوردي: (075/5). 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية وذونا 
ةا 01و11 2ليبج4هب02 1 ا 1 :لل 0060101010001 


وحكاه الماوردي والموفق ابن قدامة عن مالك"'". ولم أجده عند المالكية 
إلا ما ذكره ابن عبدالبر كما سبق في الكافي؛ مقيّدًا 
ما باع سائره». 

وما ذكره الصاوي في بلغة السالك: «الوكيل على شيء لا يسوغ له أن 
يفعله مع نفسه إلا بإذن خاص فليس لمن وكل على بيع أو شراء أن يبيع أو 
يشتري لنفسه إلا بتعيين». 

وما ذكره الصاوي خارج عن محل النزاع إذ المحل في حال التوكيل مطلقًا 
بدون إذن أو نهي عن البيع من نفسه. 

أدلة هذا الرأي: 

١‏ - أن المقصود من البيع هو الحصول على الثمن» فإذا حصل من الوكيل 
جا مل 0 

١‏ - لأن الوكيل ببيعه من نفسه قد امتثل أمر الموكل وحصّل مقصوده 
وغرضه؛ كما لو باع من غير نفسه”". 

النتيحة : د حل فى الوا بحص جع نازا ركان لش 
لخلاف من سبق من الحنابلة في رواية وغيرهم. 
[97/17؟] مسألة: جواز تعامل الوكيل مع أقارب الموكل. 

يجوز للوكيل أن يتعامل مع أقارب الموكل من أب وأم» وابن وابنة» وزوج 
وزوجة» وأخ وأخت» وعم وعمة» وخال وخالة وغيرهم بالبيع والشراء 
وخلافه» وقد نقل الإجماع على هذا. 

من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 8١7ه»‏ حيث قال: «وأجمعوا 
على أن الرجل إذا وكل ببيع عبدله فباعه من انق الام امش امه اونسن اماو 
)١(‏ الحاوي للماوردي: (2)075/5 والمغني: (// .)1١ ١8‏ 


(0) انظر: الحاوي للماوردي: (0757/5). 
(*) انظر: الكافي للموفق ابن قدامة: (175/5). 


: «إلا أن يشتري بعضه بسعر 


ف مسائل الإجماع في المحرمات المالية 
تت يي يي ل يي يي 7 2 ااس7بب ؟7بب7ي يي 2 2 6ه اه ةا الملا لمم ممم ممم ااا ممما اطغ 


مك أشقة أو من زوجته أو من خالته أو عمته؛ فالبيع جائز»”"" . 

الموافقون على الإجماع: لم أجد من الفقهاء من تطرق لهذا المسألة 
قبولاً» أو ردًا؛ إلا ما عند الحنفية: «وكل الأب رجلاً ببيع عبدابنه فباعه الوكيل 
من الأب؛ جاز)”". 

مستند الإجماع : لم أعثر على مستند لهذه المسألة. 

الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف أحد في هذه المسألة. 

النتيجة: انعقاد الإجماع على جواز تعامل الوكيل مع أقارب الموكل؛ لنقل 
الإجماع» وعدم العثور على المخالف. 
[8/175١؟]‏ مسألة: إذا سمي للوكيل ثمن في البيع أو الشراء فخالف الوكيل. 

إذا اشترط الموكل على الوكيل البيع فباع بأقل مما سمى أو كله بالشراء 
بثمن معين فأشترى بأكثر مما سمى» فلا يجوز أن يخالف الوكيل هذا الشرط»ء 
وقد نقل الإجماع على هذاء كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 8١1اه؛‏ فقال: 
«وأجمعوا أنه إذا سمى للوكيل ثمنًا في البيع والشراء فخالف الوكيل ذلك أنه 
غير جائز»”". الإمام أبو الحسن ابن القطان ت 7178ه» فقال: «وإذا وكل 
رجل رجلاً بأن يشتري له شيئًاء وسمى له شيئًا في الشراء والبيع» فخالف 
الوكيل ؛ فذلك غير جائز على الموكل؛ لا أعلمهم يختلفون فيه)”*". 

الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق على هذا الإجماع جمهور 
فقهاء الأمصار: الحنفية إلا أن أبا حنيفة قيده في البيع فقال بتوقفه على 
)١(‏ الإجماع: (ص 24١‏ رقم: 7866). 
(1) الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: (/ .)١70‏ 


9) الإجماع: (ص 248١‏ رقم: .)0756١‏ 
(4) الإقناع في مسائل الإجماع : (؟//ا5١).‏ 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية 6 
07000003030300101101ب88ض7'ا4بي دا ا اادطعععخ1ا ا لللمووولولوامْموججم هه 


الإجازة”"'. والمالكية”"؛ والحنابلة”". ولم أعثر عند الشافعية على ما يتعلق 
بهذه المسألة قبولاً أو ردٌّء إلا أنه يفهم من نصوصهم موافقة الإجماع”". 

مستند الإجماع ونفي الخلاف: 

. لأن تصرف الوكيل إنما صح ابتداء بالإذن» فاختص بما أذن له فيه‎ - ١ 

١‏ - وأما جوازه في البيع عند الحنفية لأن الوكيل في الشراء متهم بالشراء 
لنفسهء فكان الشراء له» أما البيع فلا تهمة في أنه يبيع لنفسهء لعدم ملكه 


زفف 


الخلاف فى المسألة: تأول بعض المالكية”'"': فقالوا بعدم جواز شراء 


)١(‏ تبيين الحقائق : (4/ 177) وفيه: «(فلو اشتراه بغير النقود أو:بخلاف ما سمي له من الثمن وقع- 
للوكيل) لأنه خالف أمره فينفذ عليه»» والبحر الرائق: (7/ .)١89‏ بدائع الصنائع : (11//5)» 
وفيه: «الأصل أن الوكيل بالشراء إذا خالف يكون مشتريا لنفسهء والوكيل بالبيع إذا خالف 
يتوقف على إجازة الموكل» 

(5) التوضيح للشيخ خليل: (1/ 80) وفيه نقلاً عن ابن رشد الجد في المقدمات: «وإن سمى بيعاً» 
أو اشتراء» أو خصاماًء أو شيئاً من الأشياء؛ فلا يكون وكيلاً إلا فيما سمى». حاشية الدسوقي: ‏ 
(0/ 0087» وفيه: «فإذا وكله على ببع سلعة فلا بد من بيعها بئمن مثلها لا بأقل منه» فإذا وكله 
على شراء سلعة فلا بد من شرائها بمثل الثمن لا بأكثر ومحل تعين ثمن المثل إذا كان التوكيل على 
البيع أو الشراء مطلقًا أي لم يسم له ثمناء فإن سماه تعين». 

(6) المغني : (7/ 47 71)» وفيه: «ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة 
النطق أو من جهة العرف»» وفيه أيضا : «وليس له أن يبيع بدون ثمن المثل» أو دون ما قدره له؛ 
ولا يشتري بأكثر من ثمن المثل أو أكثر مما قدر له.... . فإن. . . . .. باع بدون ما قدره لهء أو 
اشترى بأكثر منهء فحكمه حكم من لم يؤذن له في البيع والشراء..». 

(4) أسنى المطالب : (7717//7)» وفيه : «[إذا قال الموكل للوكيل] اشتر لي لحمًا حُمل على المشوي 
لا على النيء (فيبيع) وجويًا (عند الإطلاق) للوكالة بأن لم تقيد بئمن ولا حلول ولا تأجيل ولا نقد 
(بثمن المثل) فأكثر (حالا من نقد البلد) أي بلد البيع لا بلد التوكيل نعم إن سافر بما وكل فيه إلى بلد 
بغير إذن» وباعه فيها اعتبر نقد بلد جقه أن يبيع فيها». 

(0) انظر: المغني: (1/ 57 07. )١(‏ بدائع الصنائع : (717/7). 

(0) حاشية الدسوقي: (/ 0787). 


ا مسائل الإجماع في المحرمات المالية 
يبي بيب يبي 7 يي يري يبي 2ج 2 يي 2 :114421141123112 214هشهشهسنسستت ١١‏ ا 


الوكيل بما سماه الموكل من الثمن» إذا كان وكله بشراء نوع مطلق كثوب 
ونحوه» إذا كان المسمى من الثمن لا يفي لشراء ما يلق بالموكل. 

كما خالف"'' بعضهم أيضّاء فيما لو باع الوكيل بأقل مما أمر به» وغرم 
النقضص ؛» فقالوا بصحيه. 

ودليلهم : أن مقصود الوكيل الثمن وقد حصل. ونوقش أن الموكل ليس 
ملزم بالتزام الوكيل بتحمل ما نقص لأنها نوع عطية لا يلزم قبولها”". 

وفي رواية أن الإمام أحمد قال يصح في البيع ويضمن النقص» ولا يصح 
في الشراء وإن ضمن الزيادة”". 
بثمن أقل من الذي سماه له الموكل» أو شراؤه بأكثر مما سمى. 

لكن لم ينعقد على صحة البيع وإن غرم النقتص» أو صحة الشراء وإن غرم 
الزيادة لخالف من ذكر. 
[19/170] مسألة: إذا وكله بقبض دين على آخر فأبرأ الوكيل الغريم من الدين. 

إذا وكل رجل آخر بقبض دين من آخر لم يكن للوكيل إبراؤه منه» وعلى 
هذا أجمع أهل العلم» ونفوا الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 718ه؛ فقال: 
وأجمعوا أن الرجل إذا وكّل الرجلّ بقبض دين له على آخرء فأبرأ الوكيلٌ الغريم 
من الدين الذي عليه أن ذلك غير جائز»”*'. الإمام الموفق ابن قدامة ت ١717ه؛‏ 


.)187 /7( التاج والإكليل:‎ )١( 

زهة التاج والإكليل: (185/7). 

(©) انظر: المغني : (1/ 7147). وقول الإمام أحمد فيما إذا باع أو اشترى بما يخالف ثمن المثل. 
قلت: وفي الثمن المسمى أولى. 

دق الإجماع: (ص اى رقم : ااكلا). 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية وم 
مغ 


العضتاليكة قن التعيق وال الاززا ميته بير ختلاك تعلمه. 

الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار 
وأتباعهم : الحنفية”". والمالكية”"» والشافعية؟2: والحنابلة '* على الإجماع 
على عدم جواز إبراء الوكيل الغريم من الدين. 

مستند الإجماع ونفى الخلاف: لأن المال ليس ملكا له ولم يأذن له في 
التضرفة ب الأيزاء” . 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذا. 

النتيجة: انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في عدم جراز إبراء الوكيل 
الغريم من الدين. 
[0/177] مسألة: حكم الوكالة إذا مات الموكل. 

إذا مات الموكل بطلت الوكالة علم الوكيل أو لم يعلم» وقد نقل الإجماع 
والاتفاق فى هذاء كما نفى الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 18ه؛ فقال: «وأجمعوا على أن 
الموكل إذا مات أن وكالته تنفسخ بموته»””". 

ابن قدامة ت578ه؛ فقال: «وتبطل أيضاً بموت أحدهماء أيهما كان 
وتحتوته المظى :نولا خلاف فى هذا كله فيما نعلم»"". الإمام ابن القطان 


.)511/17( المغني:‎ )١( 

(؟) البحر الرائق : (/1/ )١47‏ وفيه: «لا يملك الوكيل بقبضه الإبراء والهبة». 

(*) الذخيرة: (8/48)» وفيه: «ولو وكله على القبضشس وأبرأ لم يصح». 

(4) أسنى المطالب: (؟581/5). 

(0) مطالب أولي النهى : (7/ 22585 وفيه: «(ولا يصح إقراره) أي الوكيل (على موكله » ولا) يصح 
(صلحه) عنه (أو)؛ أي ولا يصح (إبراؤه) أي الوكيل (عنه بلا إذن) من الموكل في الإقرار 
والصلح والإبراء» فإن أذن له؛ صح». 

(5) الإجماع: (ص 24١‏ رقم: 07/57. 

00 الإجماع: (ص 24٠‏ رقم: 7205). (8) المغني: (7/ 4 51). 


ام مسائل الإجماع فى المحرمات المالية 
سح سس سس سه ا مسحت خا ل د 


ت 1718ه؛ فقال: «وأجمع المسلمون أن الموكل إذا مات بطلت الوكالة)20©. 

الإمام العيني ت 886890هء فقال: ((وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه 
حون معطليما ولحاقه بدار الحرب مرتدًا). ولا خلاف في هذه الأشياء»”". 

الإمام المرداوي ت 880ه؛ فقال: «تبطل الوكالة بموت الوكيل أو 
الموكل بغير خلاف نعلمه»”". 

الموافقون على الإجماع: وافق جمهور أهل العلم من الحنفية. 
والمالكية في قول””'» والشافعية”©» والحنابلة", ٠‏ والظاهرية”” على الإجماع 
على بطلان الوكالة بموت الموكل. 

مستند الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف : 

١‏ - لأن الموكل بموته لا يملك التصرف؛ فلا يملك غيره من جهعه©») 


00( الإقناع في مسائل الإجماع : كلاه .)١‏ () البناية شرح الهداية: (0:5/9. 

(*) الإنصاف: (0/؟309/7). 

(5) المبسوط: (9١/؟١2)5‏ والهداية: (7/ »)2١51‏ وفيه: «وتبطل الوكالة يموت الموكل وجنونه 
جئونًا مطبقًا ولحاقه بدار الحرب مرتدًاكف» بدائع الصنائع : (5/ 2078 وفيه: « ومنها) موت 
الموكل؛ لأن التوكيل بأمر الموكل وقد بطلت أهلية الآمر بالموت فتبطل الوكالة علم الوكيل 
بموته أم لا 

(4) الذخيرة: (2»)9/8 وفيه: «وينعزل بموت الموكّل؛» والتاج والإكليل: :)5١54/5(‏ وشرح 
ميارة: 2)5١57/١(‏ وفيه : «التوكيل يبطل بموت الموكل». 

() المهذب: 017//١(‏ )2 وفيه : "وإن وكل رجلاً في أ مر ثم خرج عن أن يكون من أهل التصرف في 
ذلك الأمر بالموت أو الجنون أو الإغماء أو الحجر أو الفسق بطلت الوكالة»» والإقناع 
للشربيني: :»)197/١(‏ وفيه: : #وتنفسخ حكماً بموت أحدهماكء نهاية المحتاج: (0/ 080), 
وفيه : : «(وينعزل) أيضا (بخروج أحدهما) أي الموكل والوكيل (عن أهلية التصرف) (بموت أو 
جنون) وإن لم يعلم به الآخر». 

0) المغني: (7/ 175). وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف. والمحرر في الفقه: 2)5149/١(‏ 
وفيه: «هي عد جائز يبطل بفسخ كل واحد منهما وموته؛. والإقناع للحجاوي: (058/5. 

(6) المحلى: 2)١515/8(‏ وفيه : «والوكالة تبطل بموت الموكل بلغ ذلك إلى الوكيل» أو لم يبلغ». 

() المهذب: (١/لاه”).‏ 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية زفخرا 
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١‏ - لأن التوكيل إنما يلزم بالأمر به ابتداء» ويلزم استدامه هذه الإذن 
تصرف غير لازم فيكون لدوامه حكم ابتدائه» فلا بد من قيام الأمرء وقد بطل 
بالموت”'". 

* - لأن الموكل خرج عن أهلية التصرف"'". 

5 - لأن الوكيل فرع الموكل فيزول مع الوكالة بزوال أصله وهو الموكل. 

ه - لأن الوكالة تعتمد الحياة» وقد فقدت الحياة”". 


5 - لأن الحق انتقل لغير الموكل من الورثة9'. 

الخلاف فى المسألة: خالف فى هذه المسألة المالكية”"؟ والحنابلة في 
رواية صوبها المرداوي”''' فقالوا بعدم عزل الوكيل قبل علمه بموت موكله؛ كما 
أن ابن حزم خالف ما ذكره في المحلى فنقل الاتفاق على أن تصرفات الوكيل 


مما لا غبن فيه ولا تعد قبل علمه بموت موكله صحييحة”". 


أدلة هذا القول لم أقف لهم على دليل في هذه المسألة 
النتيجة: عدم تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في بطلان الوكالة 


)١(‏ الهداية: (/ 2)1١57‏ وفي الصفحة التي بعدها: «لأنه لا يصح أمره بعد موته». 

(؟) انظر الاستدلال بهذا الدليل العقلي وما بعده: الكافي للموفق ابن قدامة: (117/5). 

() المبدع: (5147/4). (5) شرح ميارة: (517/1). 

(5) مواهب الجليل: (0/ »)7١5‏ وفيه: « (وانعزل بموت موكله إن علم وإلا فتأويلان) ش: جعل 
ابن رشد الخلاف في الموت والعزل سواء وظاهر كلامه في التوضيح ترجيح القول بعدم العزل 
قبل بلوغ العلم في العزل والموت وهو الظاهر». 

(1) الإنصاف: (77/0)» وفيه: «قوله (وهل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه؟ على 

روايتين)... الرواية الثانية : لا ينعزل. نص عليها في رواية ابن منصورء وجعفر بن محمد وأبي 

الحارث.وصححه في النظم.وقدمه في الرعاية الصغرى» والحاويين.قلت: وهو الصواب». 

مراتب الإجماع: (ص 25١‏ 5» وفيه : «واتفقوا على أن الوكيل إذا أنفذ شيئًا مما وكل به ما بين 

بلوغ الخبر إليه وصحته عنده إلى حين عزل موكله له؛ أو موت الموكل مما لا غبن فيه ولا تعد؛ 

فإنه نافذ لازم للموكل ولورثته بعده». 


ف 


بصصر 


1 مسائل الإجماع فى المحرمات المالية 
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[7/١؟]‏ مسألة: ما فعله الوكيل بعد العلم بالموت يكون باطلا. 

ما يفعله الوكيل من بيع أو شراء أو غير ذلك من التصرفات بعد علمه بموت 
الموكل ؛ يكون باطلاًء وقد نفي الشك في ذلك. 

من نفى الشك: الإمام شمس الدين الزركشي الحنبلي ت الالاه؛ فقال: 
الإذا علم الوكيل بفسخ الموكل أو موته» فلا شك في بطلان ما فعله بعد ذلك)”3". 

الموانقون على نفي الشك: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على 
نفي الشك في بطلان ما يفعله الوكيل بعد علمه بموت الموكل: الحنفية”2 
والما ل ل والعاويةة العا 

مستند نفي الشك: لأن وكالته قد انفسخت بموت موكله2. 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة. 

النتيجة: هي تحقق نفي الشك في بطلان ما يفعله الوكيل بعد علمه بموت 
الموكل. 


.)١1917 شرح الزركشي لمتن الخرقي: (؟/‎ )١( 

(5) المبسوط: 4)١510/17١(‏ وفيه: «موت الموكل كعزله؛ وبعد العزل في الوكالة ليس للوكيل 
أن يبيع؛؛ وشرح فتح القدير: (7/ 20700 وفيه: «ينعزل الوكيل بالموت»؛ ومجمع الأنهر: 
(/27"8» وفيه : «(ويتوقف انعزاله) أي انعزال الوكيل (على علمه) أي علم الوكيل» ثم فرعه 
بقوله (فتصرفه) أي تصرف الوكيل (قبله) أي قبل العلم بانعزاله (صحيح)». 

() حاشية الصاوي: »23١7/48(‏ وفيه: «(وانعزل) الوكيل مفوضا أولا (بموت موكله أو بعزله إن 
علم) الوكيل بالموت أو العزل فليس له التصرف بعد العلم بما ذكرء وإلا كان ضامنًا»» ومنح 
الجليل : (5/ »)5١7‏ وفيه: (ما باع أو اشترى بعد موت الآمر ولم يعلم بموته فهو لازم لورثته 
وما باع أو اشترى بعد علمه بموته لا يلزمهم لأن وكالته قد انفسخت». 

(4) المجموع شرح المهذب: »2١196 /١4(‏ وفيه: «متى تصرف الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فهو 
باطل إذا علم ذلك». 

(5) المغني : (7/ 025175 وفيه: «متى تصرف الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فهو باطل إذا علم 
ذلك»؛ وشرح الزركشي: (؟/ 157). 

(5) منح الجليل: (517/5). 
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[174/؟؟] مسألة: مافعله الوكيل قبل علمه بعزل الموكل يكون نافذا. 

ما يفعله الوكيل قبل علمه بعزل موكله إياه؛ نافذ صحيح لازم للموكل ولمن 
بعده من الورثة» وقد نقل الاتفاق على هذاء كما نفي الشك فيه. 

من نقل الاتفاق ونفى الشك: الإمام ابن حزم ت 455ه؛ فقال: «واتفقوا 
على أن الوكيل إذا أنفذ شيئًا مما وكل به ما بين بلوغ الخبر إليه وصحته عنده إلى 
حين عزل موكله له؛ أو موت الموكل مما لا غبن فيه ولا تعد؛ فإنه نافذ لازم 
للموكل ولورثته بعده)”'2. الوزير ابن هبيرة ت ٠07ه؛‏ حيث قال: «واتفقوا 
على أنه إذا عزل الموكل الوكيل وعلم بذلك انعزل"". الإمام شمس الدين 
الزركشي الحنبلي ت الالاه؛ فقال: «إذا علم الوكيل بفسخ الموكل أو موته؛ 
فلا شك في بطلان ما فعله بعد ذلك00"©. 

الموافقون على الاتفاق: وافق على الاتفاق ونفي الشك عن صحة تصرف 
الوكيل ولزومه للموكل الحنفية©2: والمالكية في قول”' والشافعية في 


: وقد نقله بلفظه ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع‎ .)151 25١ مراتب الإجماع: (ص‎ )١( 
.)١ 69/0 

(1) الإفصاح: (4/5)»: وإجماع الأئمة الأربعة واختلافهم: (77/5). 

() شرح الزركشي لمتن الخرقي: (؟1/ .)١91‏ 

(5) بدائع الصنائع : (1//1ا”)»: وفيه: «وإن عزله الموكل وأشهد على عزله وهو غائب ولم يخبره 
بالعزل أحد لا ينعزل ويكون تصرفه قبل العلم بعد العزل كتصرفه قبل العزل في جميع الأحكام». 
والاختيار: /٠(‏ 00780 وتبيين الحقائق : (5/ /7841): ومجمع الأنهر: (؟/ 7178). 

)0( شرح مختصر خليل : (87/7) وفيه: «أن الموكل إذا عزل وكيله ولم يعلم الوكيل بذلك هل ينعزل 
بمجرد عزله أو لا ينعزل إلا بعد علمه بالعزل؟ في ذلك خلافء وفائدته : لو تصرف الوكيل بعد 
العزل وقبل العلم ببيع أو شراء أو نحو ذلك هل يلزم الموكل لأن الوكيل معذور يعدم العلم أو 
لا يلزمه لأن الوكيل قد انعزل. .. ومحل القول بالعزل وإن لم يعلم به حيث أشهد الموكل بعزله 
وأظهره وكان عدم إعلامه بأنه عزله لعذر كبعده عنه ونحوه وإلا فلا ينعزل وإن أشهد بذلك وأعلنه 
وعلى هذا فيتفق القولان..»» وحاشية الدسوفي: (7/ 7179). 


م مسائل الإجماع فى المحرمات المالية 
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قول”'' والحنابلة في رواية صوبها المرداوي”''» والظاهرية©. 

مستند الوجماع ونفي الخلاف: 

١‏ - لأن الوكيل يتصرف بأمر الموكل» ولا يثبت حكم الرجوع في حق 
المأمور قبل علمه كالفسخ”*». 

” - لأن الوكيل لو انعزل قبل علمه تضرر بذلك؛ إذ قد يتصرف على أنه 
وكيل تصرفات فتلحقه العهدة وتقع باطلة» وربما باع الجارية فيطؤها المشتري» 
أو باع الطعام الطعام فيأكله المشتري» أو غير ذلك فيتصرف فيه المشتري 
ويجب ضمانه» ويتضرر المشتري والوكيل0©. 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسالة» فقال بانعزال الوكيل بعزل 
الموكل إياه» حتى ولو لم يعلم بالعزل» وعليه يكون تصرفه باطلاً غير نافذ 
ولا ملزم: المالكية في القول الآخر”" » والشافعي في قول”"» والحنابلة في 


)١(‏ المهذب: .)301//١(‏ وفيه: «وإن وكل رجلاً في تصرف ثم عزله ولم يعلم الوكيل بالعزل؛ ففيه 
قولان: أحدهما: لا ينعزل فإن تصرف صح تصرفه.. والثاني : أنه ينعزل فإن تصرف لم ينفذ 
تصرفه»» والمجموع شرح المهذب: /١5(‏ 166). 

() المغني: (7/ 001154 وفيه : «متى تصرف الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فهو باطل إذا علم 
ذلك». فإن لم يعلم الوكيل بالعزل ولا موت الموكل فعن أحمد فيه روايتان...؟: ومجموع 
الفتاوى: ,)51١/9٠(‏ والشرح الكبير: (”/ ه55١‏ ص 2)5١8‏ والمبدع: (2)514/5 
والإنصاف: (1/0/0"؟ - 27؛» وفيه: «قوله : (وهل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه 
على روايتين). .. والرواية الثانية : لا ينعزل نص عليها في رواية أبن منصور وجعفر بن محمد 
وأبي الحارث وصححه في النظم وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين. قلت : وهو الصواب». 

(*) المحلى: (7177/4), وفيه: «وفعل الوكيل نافذ فيما أمر به الموكل لازم للموكل ما لم يصح 
عنده أن موكله قد عزله». 

(5) انظر: المهذب: (١//اه9),‏ والمغني: (7/ 227575 وتبيين الحقائق: (141//5). 

)0( انظر: المغني : (7/ 22775 وتبيين الحقائق: (4/ /741)» ومجمع الأنهر: (58/7). 

)00( شرح مختصر خليل : (2»)87/7 وحاشية الدسوقي : (/ 3374).: وقد سبق نصاهما في القول الأول. 

(0) المهذب: )301//١(‏ وفيه: وإن وكل رجلاً في تصرف ثم عزله ولم يعلم الوكيل بالعزل؛ ففيه 
قولان: أحدهما: لا ينعزل فإن تصرف صح تصرفه.. والثاني : أنه ينعزل فإن تصرف لم ينفذ 
تصرفه»ا. والمجموع شرح المهذب: .)1١00/١5(‏ 
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الرواية الأخرى» وهي المذهب والأشتهر» وه ظاهر كلام الخرقي» وهي 
اختيار أكثر الحنابلة كأبي الخطاب والشريف وابن عقيل”'". 

أدلة المخالفين : لأنه قطع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه؛ فلم يفتقر إلى 
علمه كالطلاق والعتاق7" . 

النتيجة: عدم تحقق الاتفاق ونفي الشك في صحة ونفاذ ما يفعله الوكيل ظ 
قبل علمه بعزل موكله إياه؛ لخلاف أكثر الفقهاء كما سبق. 
[179/؟5] مسألة: ما فعله الوكيل بعد العلم بالعزل يكون باطلا. 

ما يفعله الوكيل بعد العلم بعزله باطل غير نافذ» وقد نقل الاتفاق على هذا. 

من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 405ه؛ فقال: «واتفقوا على أن 
الوكيل إذا أنفذ شيئًا مما وكل به ما بين بلوغ الخبر إليه وصحته عنده إلى حين 
عزل موكله له؛ أو موت الموكل مما لا غبن فيه ولا تعد؛ فإنه نافذ لازم للموكل 


ولورثته 00008 


قُلتٌ: فإذا كان تصرف الوكيل إلى حين عزل الموكل نافدًا لازمًا؛ دل على 
أن ما ينفذه بعد العزل يكون باطلاً غير ملزم للموكل. 

الوزير ابن هبيرة ت ١07ه؛‏ حيث قال: «واتفقوا على أنه إذا عزل الموكل 
الوكيل وعلم بذلك انعزل»”*. ابن قدامة ت ١77ه»ء‏ فقال: «الوكالة عقد جائز 
من الطرفين فللموكل عزل وكيله متى شاء» وللوكيل عزل نفسه... وتبطل أيضًا 
بموت أحدهماء أيهما كان» وجنونه المطبق» ولا خلاف في هذا كله)””". 


)١(‏ المغني: (7/ 51"5)» والإنصاف: (0/ 770)» وقد سبق نصاهما في القول الأول» ومجموع 
الفتارى : »)5١/70(‏ والشرح الكبير: (/ ١7768‏ ص »)5١18‏ والمبدع: .)١55/5(‏ 

(؟) انظر: المهذب: /١(‏ 301 )؛ والمغني : (7/ 734). 

() مراتب الإجماع: (ص »5١‏ ؟١5).وقد‏ نقله بلفظه ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع : 
.)١ 69/9‏ 

(5) الإفصاح: (4/7)» وإجماع الأئمة الأربعة واختلافهم : (7/ 0737. 

(5) المغني: (1/ 4 077. 


يفن مسائل الإجماع في المحرمات المالية 


الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: 
الف الال الا والح على الاتفاق على بطلان 
ما يفعله الوكيل بعد علمه يعزل الموكل إياه. 

مستند الاتفاق : 

١‏ - لأن في العزل إضرارًا بالوكيل من حيث إبطال ولايته» أو من حيث 
رجوع الحقوق إليه؛ فينقد من مال الموكل» ويسلم المبيع» فيضمنه فيتضرر به”*. 

؟ - لأن الوكيل متصرف» والعزل يمنع صحة التصرف”"". 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة. 

النتيجة: انعقاد الاتفاق على بطلان ما يفعله الوكيل بعد علمه بعزل الموكل إياه. 
[١4/17؟]‏ مسألة: إذا عزل الوكيل نفسه انعزل. 

إذا عزل الوكيل نفسه؛ انعزل وبطلت الوكالة» وقد نقل الإجماع والاتفاق 
على هذاء كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع: الإمام الموفق ابن قدامة ت ١77ه»ء‏ فقال: «الوكالة 
عقد جائز من الطرفين فللموكل عزل وكيله متى شاء» وللوكيل عزل نفسه... 
وتبطل أيضًا بموت أحدهماء أيهما كان» وجئونه المطبق ولا خلاف في هذا 


: وفيه : «إنما ينعزل الوكيل إذا بلغه ذلك»» والبحر الرائق‎ »)3١0 /١( الكتاب وشرحه اللباب:‎ )١( 
وفيه: «وإذا بطل التوكيل كان الوكيل عاقدًا لنفسه».‎ »)3١58/0( 

() التلقين: /١(‏ 550)» وفيه: «ليس للوكيل أن يتصرف بعد علمه بعزل الموكل له وتصرفه باطل 
يضمن به ما أتلف». 

(©) الحاوي للماوردي: (؟7١5/1١١)2‏ وفيه : ااصحيح [أي بيع الوكيل] ما لم يعلم بعزله». 

(5) المغني: (ا/ 74؟), وفيه : ١متى‏ تصرف الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فهو باطل؛ إذا علم 
ذلك»», والشرح الكبير: (518/6). 

(5) انظر: الهداية شرح البداية: (/ .)1١51"‏ 

(5) مغني المحتاج : (777/1)» وانظر: المبسوط للسرخسي : »)585/١19(‏ وفيه: «لأن الإخبار 
بالعزل يلزمه الكف عن التصرف». 
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كله»"'". الإمام أبو الحسن ابن القطان ت 578ه؛ فقال: «وأجمعوا أن الموكل 
إذا طلب رجوعه أن الوكالة باطلة)”'". الإمام القرطبي ت ١/51ه؛‏ فقال: «اتفق 
على أن الوكيل والحاكم وجميع من ناب عن غيره في شيء له أن يعزل 


3 ان 


الموافقون على الإجماع: وافق جمهور المالكية””“» والشافعية””. 
والحنابلة''' على الإجماع على أن الوكيل إذا عزل نفسه انعزل وبطلت الوكالة. 

مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: 

١‏ - لأن الوكالة إذن في التصرف فجاز لكل واحد منهما إبطاله كالإذن في 
أكل طعامه”". 

- لأن العزل رفع للعقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه؛ وحيث لم يفتقر إلى 
رضا صاحبه في الرفع ؛؟ فلا يفتقر إلى علمه. 

الخلاف في المسألة: خالف الحنفية”*» فقالوا الوكيل إذا عزل نفسه لم 
ينعزل إلا إذا علم موكله بالعزل. 

أدلة هذا القول: لأن الوكيل متصرف بأمر موكله» وفي انعزاله بدون علم 
الموكل يترتب عليه فيه ضررء فلا يصح رد أمره بغير حضرته» كالمودع لا يصح 
له رد الوديعة دون علم صاحبها ولو فعل ضمن. 


.)071784/0/( المغني:‎ )١( 

(1) الإقناع في مسائل الإجماع: (؟51//7١).‏ 

(*) تفسير القرطبي: .)777/١(‏ 

(5) الذخيرة: (9/8)» وفيه: «وينعزل بعزله نفسّه في حضور الموكل وغيبته». 

(0) المهذب: »)"07/١(‏ وفيه: «ويجوز للوكيل أن يعزل نفسه متى شاءة. 

(5) المغني : (97/ 071784 وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف. 

(0) انظر: المهذب للشيرازي: »)7057/١(‏ والمغني لابن قدامة: (0/ 5 77). 

(8) البحر الرائق: (7/ 187) وفيه: «وهي غير لازمة من الجانبين فللوكيل عزل نفسه بشرط علم 
الموكل). 
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النتيجة: عدم انعقاد الإجماع والاتفاق وتحقق نفي الخلاف في انعزال 
الوكيل بعزله نفسه» وبطلان الوكالة؛ لخلاف الحنفية. 
[0/171؟] مسألة: إذا مات الوكيل بطلت الوكالة. 

إذا مات الوكيل بطلت الوكالة» وقد نفي الخلاف في هذا . 

من نفى الخلاف: الموفق أت وال ت ١57ه؛‏ فقال: «وتبطل أيضاً 
بموت أحدهماء أيهما كان» وجنونه المطبق» ولا خلاف في هذا كله فيما 
نعلم)"'2. الإمام العيني ت 855ه» فقال: «(وكذا) ش: أي تبطل الوكالة عند 
م: (موت الوكيل) ش: لقيامها بهء ولا نعلم فيه خلانًا»”". 

الإمام المرداوي ت 886ه؛ فقال: «تبطل الوكالة بموت الوكيل أو 
الموكل بغير خلاف نعلمه)”". 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور الحنفية”2؛ والمالكية”', 
والشافعية”"2؛ والحنابلة”" على نفي الخلاف في بطلان الوكالة بموت الوكيل. 

مستند نفي الخلاف : 

١‏ - لأن الوكيل لا يصح أمره بعد موته 

؟ - لقيام الوكالة بالوكيل وقد مات”". 
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.)174/7/( المغني:‎ )١( 

() البناية شرح الهداية: .)76/٠١١(‏ 

(9) الإنصاف: (ه/ 7لا ؟). 

(5) المبسوط: (11/14) وفيه: «وموت الوكيل يبطل الوكالة». 

(0) شرح ميارة: »)5١11/١(‏ وفيه: «لا إشكال في بطلانه بموت الوكيل». 

(6) المهذب: 2»)094/١(‏ وفيه: «وتنفسخ بما تنفسخ به الوكالة من العزل والجنون والإغماء 
والموت كما تنفسخ الوكالة»» والإقناع للحجاوي: (197/1). 

(0) المغني : (7/ 777) وقد سبق نصه في حكاية الخلاف» والمحرر في الفقه : /١(‏ 759)» وفيه: «هي 
عقد جائز يبطل بفسخ كل واحد منهما وموته؛؛ والإنصاف: (6/ 7/ا73)», والمبدع: (5/ 1147). 

(6) انظر: الهداية: ("/ .)١64‏ (9) انظر: البناية شرح الهداية: /١١(‏ 0/6. 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية كن 
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" - لأن الوكالة تعتمد الحياة» وقد فقدت حياة القائم بها وهو الوكيل''". 

4 - لأن الوكالة ليست ملكا للوكيل وحقا له فتورث عنه”". 

الخلاف في المسألة: لم أقف على قول مخالف في هذه المسألة. 
النتيجة : تحقق نفي الخلاف في بطلان الوكالة بموت الوكيل. 
[7/1075] مسألة: إذا جن الوكيل جنوناً مطبقاً بطلت الوكالة. 

إذا جن الوكيل جنوناً مطبقًا؛ بطلت الوكالة» وقد نفي الخلاف في ذلك. 

من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت ١57ه؛‏ فقال: «وتبطل 
أيضاً بموت أحدهما ؛ أيِّهُما كان» وجنونه المطبق» ولا خلاف في هذا كله فيما 
نعلم)”". 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في كون الوكالة 
تبطل بجئون الوكيل إن كان الجنون مطبقاً جمهور أهل العلم من ع الحنفية 2 
والمالكية”2: والشافعية2» والحنابلة على الصحيح عندهه7". 

مستند نفي الخلاف : 

١‏ - لأن الوكيل في جنونه عاجز عن القبض وأداء الأمانة في المقبوض'*) 


.)147 /4( انظر: المبدع:‎ )١( 

(؟) شرح ميارة: (717/1). 

(*) المغني : (7/ 714). 

(4) المبسوط: (757/19)»: وفيه: #وإذا وكل وكيلاً في بيع أو شراء أو خصومة فذهب عقل الموكل 
زماناً فقد خرج الوكيل من الوكالة»» بدائع الصنائع (1"8/57)» وفيه: «(ومنها) موت الوكيل لأن 
الموت مبطل لأهلية التصرف (ومنها) جنونه المطبق».مع اختلافهم في حد المطبق. 

(0) البهجة شرح التحفة: 2)778/١(‏ ومنح الجليل: (5/ 411). 

(7) الحاوي للماوردي: (007//5)» وفيه ٠‏ دلو أن رج وكل حافلة ف جل ليلكا طن باتكزنا 
في جنون الموكل إن استدام به إلى حال يصير مولى عليه بطل توكيله». 

(0) المغني : (// 0774 وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف» والإقناع: (007/8/5. 

(6) انظر: المبسوط : .)١1750/١9(‏ 


نل مسائل الإجماع في المحرمات المالية 
الال ا جك 1 7100 ابورواو كاد يسو 90 لستمود بدا وهات 


١‏ - لأن الجنون المطبق مبطل لأهلية المكلف(2©. 

* - لأن الجنون إن لم يكن مطبقًا فقد أشبه النوم» فلا ينقطع بغير المطبق”"©. 

الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في هذه المسألة على قول عندهم, 
فقالوا إذا جن الوكيل بطلت الوكالة مطلقًا ولو قربت الإفاقة منه(". 

وفي رواية للحنابلة أن الوكالة لا تبطل إذا جن الوكيل©). 

أدلة هذا القول: لم أجد لهم دليلاً على هذا القول. 

النتيجة : عدم تحقق نفي الخلاف ببطلان الوكالة بجنون الوكيل جنونا 
مطبقًا؛ لخلاف الشافعية في قول والحنابلة في غير الصحيح. 
[17/175] مسألة: إذا جن الموكل جنوناً مطبقاً بطلت الوكالة. 

الموكل إذا جن جنوناً مطبقاً؛ أي لا يفيق منه؛ بطلت الوكالة» وقد نفي 
الخلاف في ذلك. 

من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت ١77ه؛‏ فقال: «وتبطل أيضا 
بموت أحدهما؛ أيهما كان» وجنونِه المطبق» ولا خلاف في هذا كله فيما 
نعلم)””. الإمام العيني ت 850ه»ء فقال: «(وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه 
000 مطبقًا ولحاقه بدار الحرب مرتدًا).. ولا خلاف في هذه الأشياء»9. 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق على بطلان وكالة الموكل بجنونه جنونا 
مطبقاً جمهور أهل العلم من الحنفية”""؛ والشافعية إذا طال جنونه» وإذا لم يطل 


.08/57( : بدائع الصنائع‎ )١( 

() انظر المرجعين السابقين 

(*) حاشيتا قليوبي وعميرة (؟2»)477/1 وفيه: ١‏ (وينعزل) أيضا (بخروج أحدهما) أي الوكيل 
والموكل (عن أهلية التصرف بموت أو جنون)؛ وإن زال عن قرب». 

دع الإنصاف : (5/ 202358 وفيه : «قال في المغني.. : تبطل بالجنون المطبق. . ٠٠‏ وقيل : لا تبطل به). 

0( المغني : 0 "3 

() البناية شرح الهداية: (7051/9). 

(0) تبيين الحقائق : (1/ /2)741 وفيه : «وموت أحدهما وجنونه مطبقا... وشرط في الجنون أن يكون 
مطبقا أي مستوعبا؛ لأن كثيره كالموت وقليله كالإغماء؛. والهداية: ("/ .)١57‏ 
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أيضًا فهو الظاهر من المذهب”'» وأكثر الحنابلة» وهو الصحيح عندهم'" . 

مستند نفي الخلاف : 

١‏ - لأن الموكل لما صار بالجئون باطل التصرف؛ كان تصرف من توكل 
م نهيف د 

؟ - لأن الوكيل إنما انتصب نائبًا عن الموكل باعتبار رأي الموكل» وقد 
خرج الموكل بالجنون المطبق من أن يكون أهلاً للرأي» وصار مولى عليه؛ 
فبطلت الوكالة©". 

" - لأن التوكيل تصرف غير لازم فيكون لدوامه حكم ابتدائه فلا بد من 
قيام الأمرء وقد بطل بالجنون””". 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة المالكيةٌ فقالوا بعدم بطلان 
وكالة الموكل وإن جن وطال جنونه جدًّا ولم يبرأ منه؛؟ لكن ينظر له الحاكم”'". 
والشافعيةٌ في غير الظاهر عندهم» وهو قولٌ أبي العباس ابن سريج منهم: أن 
جنئونه إذا لم يطل» وفاق منه سريعًا؛ لم تبطل الوكالة؛ لا سيما إذا صار 
مألوقًا”"". والحنابلة في رواية أنها لا تبطل”". 


)١(‏ الحاوي للماوردي: (7/ 005)» وفيه: «الموكل إذا جن بعد توكيله وطال به الجنون حتى يصير 
إلى حال يولى عليه بطلت وكالته. وإذا لم يطل به الجنون بأن فاق منه سريعًا قبل أن يولى عليه 
فالظاهر من مذهب الشافعي بطلان الوكالة أيضًا». 

(؟) المغني : (7/ 775)؛ وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف» والمحرر في الفقه: (١2”549/1)؛‏ 
والإنصاف : (0/ 20771 وفيه : #وتبطل بالجنون على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب». 

(**) الحاوي للماوردي: (5/ 0:06). 

(5) انظر: المبسوط : (9١/؟57).‏ 

(0) البحر الرائق: (/1/ 1848). 

.)517//5( التوضيح للشيخ خليل : (517/7)» وحاشية الدسوقي : (/ 7957)» ومنح الجليل:‎ )١( 

0) الحاوي للماوردي: (5/ 6:06). 

(6) الإنصاف: (0/ 7317/7). الإنصاف : (058/0. 
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أدلة رأي الشافعية: لأن قصر مدت الجئون وسرعة الإفاقة منه تجعله عفوًا 
كالنوم؛ لانتفاء الخوف عنه7". 
النتيبجة: عدم تحقق نفي الخلاف في بطلان وكالة الموكل بجنونه؛ لخلاف 
من سبق مِن المالكية وغيرهم. 
[18/174] مسألة: لا تبطل الوكالة إذا ناما جميغا أو نام أحدهما. 
نوم الوكيل والموكل جميعًا أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة» وقد نقل 
الإجماع على هذا. 
من نقل الإ جماع: الإمام ابن المنذر ت 714ه؛ فقال: «وأجمعوا جميعاً 
أن نومهما أو نوم أعدهن لا يبطل الوكالة»0". 
الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم من 
الحرفية” 47 بالقنا 1 والحنابلة””' على عدم بطلان الوكالة بنوم الوكيل 
والموكل جميعًا. 
ولم نجد عند المالكية تطرقًا لهذه المسألة بقبول أو رد. 
مستند الإجماع : 
١‏ - لانتفاء الخوف بالنوم عن الوكيل والموكل". 
؟ - لأن النوم لا يترتب عليه انقطاع الرأي به؛ فلا يصيران مولى عليهما”". 
- لأن الوكيل والموكل لا يخرجان بالنوم عن أهلية التصرف”. 
)١(‏ الحاوي للماوردي: (5/ 005). (؟) الإجماع: (ص 28١‏ رقم: 7617). 
(©) المبسوط: »)35١1/19(‏ وفيه: «ولو كان ذهب عقله ساعة أو جن ساعة فالوكيل على وكالته لأن 
هذا بمنزلة النوم لا ينقطع به رأي الموكل». 
(5) الحاوي للماوردي: (5/ 000)» وفيه: «لأن قصور مدته [يعني الجنون] وسرعة إفاقته تجعله 
عفوًا كأوقات النوم».» وحاشية الرملي: (؟/ 550). 
(5) المغني : (7// 235») وفيه: «ولا تبطل الوكالة بالنوم». 
(0) انظر: الحاوي للماوردي: (0:06/5). 2 (73) انظر: المبسوط: (9١/؟5).‏ 
(8) انظر: المغني: (1175/19). 
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ا 101010 
الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة. 
النتيجة: انعقاد الإجماع على عدم بطلان الوكالة بنوم الوكيل والموكل أو 

أحدهما. 

[3/100] مسألة: إذا وكل الأب في مال ابنه الطفل وكيلاً ومات الأب بطلت الوكالة. 
إذا وكل الأب في مال ابنه وكيلاً ثم مات؟ انقطعت الوكالة وبطلت» وقد 
من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 1"18ه؛ فقال: «وإذا وكل الأب 

في ماله ابنه الطفل وكيلاً يبيع ويشتري أو غير ذلك ثم مات الأب انقطعت 

الوكالة)”"©. 
الموافقون على الإجماع: لم الخدم تصن عن هله النساله إلا لحي" 

إلا أن جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم من الجالكنة92 لشفي 

والحنابلة* 2 الظاهرية9". على الإجماع على هذه المسألة. 
مستند الإجماع: 

١‏ - لأن الموكل سواء كان أبا أو لاء فبموته لا يملك التصرف لذا لم 


)١(‏ الإجماع: (ص 448١‏ رقم: 0755). وراجع إجماعات مسألة حكم الوكالة إذا مات الموكل» 
رقم: : (17١73).فالإجماع‏ فيها عام يشمل الأب وغيره من الموكلين. 

(؟) المبسوط : 2»076/١9(‏ وفيه : وبطلت الوكالة إن مات الأب» ولم يمت الصبي"» وانظر أيضًا 
(57/19). 

(9) الذخيرة: (4/8)»: وفيه: «وينعزل بموت الموكّل»», والتاج والإكليل: (5/0١75)»؛‏ وشرح 
ميارة: »)75١57/١(‏ وفيه: «التوكيل يبطل بموت الموكل". 

() المهذب: (017/1)» وفيه : «وإن وكل رجلاً في أمر ثم خرج عن أن يكون من أهل التصرف في 
ذلك الأمر بالموت أو الجنون أو الإغماء أو الحجر أو الفسق بطلت الوكالة»» والإقناع 
للشربيني: »)0597/١(‏ وفيه: «وتنفسخ حكماً بموت أحدهما». 

(5) المغني: (0/ 75): والمحرر في الفقه: /١(‏ 20759 وفيه: «هي عقد جائز يبطل بفسخ كل 
واحد منهما وموته)» والإقناع للحجاوي: (؟0378/5). 

(1) المحلى: (5577/4)» وفيه: «والوكالة تبطل بموت الموكل». 


)1 مسائل الإجماع في المحرمات المالية 
«مسسسس سس سس سو ورور سو سسا ل ا ف 9ك 


يملك الوكيل من جهته التصرف”"». 

؟ - لأن الأب بموته قد انقطع رأيه وتصرف وكيله كان باعتبار أن للأب 
راع ورولاقة وقد رالت”. 

- لأن الأب بعد موته لا يصح أمره'". 

5 - لأن الموكل وهو الأب خرج بالموت عن أهلية التصرف©». 

- لأن الوكيل فرع الموكل فيزول الوكيل مع الوكالة بزوال أصله وهو 
الموكل» ولأن الوكالة تعتمد الحياة» وقد فقدت الحياة©. 

الخلاف في المسألة: لم أجد خلافًا في هذه الفيدالة: 

النتيجة: انعقاد الإجماع على بطلان وكالة الأب الموكل بموته. 
[40/177] مسألة: إن قال وكلتك في شراء كذا فى وقت كذا صح التقييد. 

إذا قيد الموكل الوكيل بشراء شيء معين سواء أكان بعينه أو بوصفه في 
وقت معين؛ صح هذا التقيبد» ولزم الوكيل. 

من نقل الإجماع: الإمام الكاساني ت /5417هء فقال: «فالتوكيل بالشراء 
لا يخلو: إما إن كان مطلمًا أو مقيدًا؛ فإن كان مقيدًا؛ يراعي فيه القيدٌ 
إجماغاة". الإمام الموفق ابن قدامة ت ١4‏ ه؛ حيث قال: «ولو قال وكلتك 
في شراء كذا في وقت كذا؛ صح بلا خلاف)9". 

الإمام ابن القطان ت 578ه. فقال: «وإذا وكل رجلٌ رجلاً بأن يشتري له 
شيئاً: وسمى له شيئًا في الشراء والبيع» فخالف الوكيل؛ فذلك غير جائز على 


.)30ها//١( المهذب:‎ )١( 

(0) المبسوط: (0/5/19. 

(9) الهداية: ("ا/ 165). 

() انظر الاستدلال بهذا الدليل العقلي وما بعده: الكافي للموفق ابن قدامة:(750/15١).‏ 
(0) المبدع: (517/4). 

69 بدائع الصنائع : (5/؟١).‏ 49 المغني : .)٠١ 2 //١‏ 
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الموكل؛ لا أعلمهم يختلفون فيه»"'". 
الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار 
وأتباعهم : الحفقية !"2 والجالكة ”9 والشايي:**: والجنال" علئزنقي 


الخلاف في كون الوكيل ملزم بما قيده به الموكل. 
مستند الإجماع ونفي الخلاف : 
١‏ - لآ الوكيل لا يملك مخالفة القيد"". 
١‏ - لأن الأصل في القيد اعتباره إلا قيدًا لا يفيد اعتباره”"". 
٠“‏ - لأن تصرف الوكيل ملك بالإذن فاختص بما أذن فيه”. 
: - لأنه الموكل بالقيد نص على أمر له فيه غرض فلم يجز للوكيل 


كردى 
تفويته . 


الخلاف في المسألة: لم أقف على مخالف في هذه المسألة. 
النتيجة: انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في كون الوكيل إذا قيد بشراء 
شيء معين في زمن معين ؛ ملزمًا بما قيده به الموكل. 


دلق الإقناع في مسائل الإجماع : ١)؟م/‏ /اه١).‏ 

(1) بدائع الصنائع : (525/5)). والبحر الرائق: »)١548//17(‏ وفيه: «الوكيل بشراء شيء بعينه يقع 
العقد والملك للموكل». 

(6) القوانين الفقهية: (ص )١١7‏ وفيه: #توكيل خاص فيختص بما جعل الموكل للوكيل من قبض أو 
بيع أو خصام أو غير ذلك»» والتوضيح: (2»0787/5 وفيه: «ومخصصات الموكل متعينات 
كالمشتري والزمان والسوق».يعني أنه يتعين على الوكيل التقيد بما قيده به الموكل. 

(4) مغني المحتاج: (3777/7)» وفيه : «(فإن نجزها وشرط للتصرف شرطا جاز) ك: وكلتك ببيع 
عبدي» وبعه بعد شهر؛ فتصح الوكالة» ولا يتصرف إلا بعد الشهر». 

)2( المغني : (7/ 47 427 وفيه : #ولو وكل رجلاً في التصرف في زمن مقيد لم يملك التصرف قبله ولا 
بعده»» و انظره أيضًا: (97/ 5 .)5١‏ 

(5) الإجماع: (ص »4١‏ رقم: 757). (0) بدائع الصنائع : (19/5). 

(8) انظر: المغني: (/9/ 7847). (9) المرجع السابق. 


لان مسائل الإجماع في المحرمات المالية 


]41/17٠[‏ مسألة: إذا عين الموكل للوكيل المشتري تعيين. 

إذا عين الموكل للوكيل رجلا ب يشتري منه» ولا يتعداه إلى غيره؛ لم يجز 
بيعه لغيره؛ فإن خالف فباعه لآخر غير المعين؛ لم يلزم الموكل». وقد نقل 
الإجماع على هذاء كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام الكاساني ت لامدوهم فقال: 
«فالتوكيل بالشراء لا يخلو: إما إن كان مطلقًا أو مقيدًا؛ فإن كان مقيدًا؛ يراعى 
فيه القيدُ إجماعًا""''. الإمام الموفق ابن قدامة ت ١57ه؛‏ فقال: «وإن عين له 
المشتري فقال: بعه فلاناً لم يملك بيعه لغيره بغير خلاف علمناه»”". 

الإمام ابن القطان. فقال: «وإذا أمره الموكل ببيع عبده من رجل فباعه من 
رجل آخر؛ لم يجز البيع في قولهم جميعًا»”". 

الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم من 
الحنفية”*'» والمالكية”'؛ والشافعية”"' والحنابلة”" على الإجماع على عدم 
جواز مخالفة الوكيل قيد موكله في تعيين المشتري. 

مستند الإجماع ونفي الخلاف : 

-١‏ لأن الموكل قد يكون له غرض في تمليك المشتري المعين المبيع دون غيره”. 


)غ0( بدائع الصنائع : (9/5؟). زفق المغني : (585/0). 

(©) الإقناع في مسائل الإجماع: (؟1//ا219 رقم: 02017/4. 

(4) بدائع الصنائع: (19/5) ورأي الحنفية في المسألة تبعًا لأصلهم العام» وهو المحكي في أول 
إجماع؛ وهو وجوب مراعاة القيد أي قيد في التوكيل بالشراء. 

(0) التاج والإكليل: (197/5)» وفيه: «مخصصات الموكل متعيئة كالمشتري» فإن خالف فالخيار للموكل». 

(5) روضة الطالبين: (5/ 0710 وفيه: «إذا عين الموكل شخصاً بأن قال بع لزيد أو عين وقنًا بأن قال 
بع يوم الجمعة؛ لم يجز أن يبيع لغير زيدء ولا قبل الجمعة ولا بعده». 

(0) المغني : (7/ 54 7)» وفيه :»إن عين له المشتري فقال: بعه فلاناً لم يملك بيعه لغيره... إلا أن 
يعلم الوكيل بقرينة أو صريح أنه لا غرض له في عين المشتري» الفروع (5/ 201594 وفيه: 
«ويتعين مكان عينه لغرض ومشترء وقال الشيخ إلا مع قرينة». 

(8) المرجع السابق. 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية اكلا 


؟ - لأن الوكيل لا يملك من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة 
النطع 2©30, 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد من أهل العلم في هذه 
المسألة إلا ما سبق نقله عن الحنابلة من صحة بيعه لغير من عَيِّن إن كان هناك 
قرينة أنه لا غرض للموكل في عين المشتري. 

النتيجة : انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في عدم جواز مخالفة الوكيل 
قيد موكله في تعيين المشتري. وخلاف الحنابلة والشافعية لا يعود على الإجماع 
بالتقضء, لأن رواية الحنابلة وقول الغزالي من الشافعية المُقَيّدة لهذه المسألة هو 
عند العلم بعدم قصد التعيين» ويعرف العلم بالقصد بالتصريح أو بالقرينة عند 
عدم التصريح. وعليه فقولهم ليس واردًا على محل الإجماع لما ذكر. 
[45/178] مسألة: جواز التوكيل من المرتدة. 

للمرتدة حال كونها مرتدة أن توكل غيرها فيما تملك مباشرتها بنفسهاء وقد 
نقل الإجماع على هذا. 

من نقل الإجماع: الإمام الكاساني ت /ا441ه؛ حيث قال: «ويجوز 
التوكيل من المرتدة بالإجماع»”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على جواز التوكيل من 
المرتدة حال كونها مرتدة: الحنفية””» والشافعية في غير الأظهر عندهه””*'. 
والحنابلة في وجه””". 


0.009 /5( المرجع السابق. (0) بدائع الصنائع:‎ )١( 

(*) المبسوط: :)1505/١9(‏ وفيه: »وتوكيل المرتدة بالتصرفات التي تملك مباشرتها بنفسها 
صحيحة» سواء وكلت بذلك مرتدة مثلها أو مسلمًا). 

(4) مغني المحتاج : (/ 374)» وفيه : »وأما توكيله لغيره في التصرفات المالية فموقوف على الأظهر 
عندهما»؛ وحاشية الجمل (7/ 507)» وفيه : "ولا يصح من المرتد أن يوكل» ولوفيما يقبل الوقف». 

(65) المغني (0/ .)4١‏ وفيه: «فإن قلنا: يصح تصرفه [أي المرتد] لم يبطل توكيله» وإن قلنا: هو 
موقوف. فوكالته موقوفة» وإن قلنا: يبطل تصرفه. بطل توكيله. وإن وكل في حال ردته» ففيه > 


0 مسائل الإجماع في المحرمات المالية 


مستند الإجماع : 
١‏ - لأن تصرفات المرتدة نافذة بلا خلاف», لذا صحت أن توكل غيرها”"2. 
” - لأن ردة المرأة لا تؤثر في في صحة عقودها وتصرفاتها”". 

“ - لأن المرأة بعد الردة تبقى مالكة للتصرف بنفسها”". 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في عين هذه المسألة [أي 
بالنص على المرأة المرتدة] غير أن الشافعية في الأظهر عندهو”*' يرون عدم 
صحة التوكيل من المرتد من غير تفريق بين امرأة أو رجل. وللحنابلة وجهان غير 
ما سبق ذكره من موافقة الإجماع وهما التوقف. وقيل تبطل» وهو الصحيح من 
العدهيي : 

أدلة هذا القول: لم أجد أقف على دليل لهم. 

النتيجة: عدم انعقاد الإجماع على جواز توكيل المرتدة غيرها فيما تملك 
التصرف فيه بنفسها حال كونها مرتدة؛ لخلاف الشافعية في غير الأظهر 
والحنابلة في الصحيح عندهم. 
[179/ 47] مسألة: المرتدة إذا ماتت بطلت وكالتها. 

الموت يبطل الوكالة» سواء أكان الموكل باقيّا على دينه أم مرتدًا. 

من نقل الإجماع : ليت راد فقال: «وأجمعوا على أن 
الموكل إذا مات أن وكالته تنفسخ بموته»0"©. الإمام الكاساني ت 0/1ه؛ حيث 

- الوجوه الثلاثة أيضا». المبدع: (777/5). 


.)١67 /"( انظر: الهداية:‎ )5( .)5١ /5( : بدائع الصنائع‎ )١( 

(9) انظر: المبسوط: .)5847/1١9(‏ 

(4) مغني المحتاج: ("/ 774)» حاشية الجمل (9/ 1037). 

)2 المغني (0/١4)؛‏ وتصحيح الفروع »)75١/5(‏ وفيه - بعد أن نقل قول ابن قدامة : «وإن وكل في 
حال ردتهء ففيه الوجوه الثلاثة: «والصحيح من المذهب أنه لا يصح». 

() الإجماع: (ص 28١‏ رقم: 765). 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية 6١‏ 


قال: «وإن كان الموكل امرأة فارتدت» فالوكيل على وكالته حتى تموت أو 
تلحق بدار الحرب إجماعاً»”"". 

الإمام الموفق ابن قدامة ت١57ه؛‏ فقال: «وتبطل أيضاً بموت أحدهماء 
أيهما كان؛ وجنونه المطبق» ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم»”'". الإمام ابن 
القطان ت 578ه؛ فقال: «وأجمع المسلمون أن الموكل إذا مات بطلت 
الوكالة)”". 

الإمام ابن الهمام ت ١85ه؛‏ فقال: «تصرف الوكيل نافذ قبل موت موكلته 
المرتدة أو لحوقها بدار الحرب بالإجماع”". 

الإمام العيني ت 850ه»ء فقال: «(وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه 
جنونًا مطبقًا ولحاقه بدار الحرب مرتدًا).. ولا خلاف في هذه الأشياء)0 . 

الإمام المرداوي ت 880ه؛ فقال: «تبطل الوكالة بموت الوكيل أو 
الموكل بغير خلاف نعلمه)”". 

الموافقون على الإجماع : وافق على بطلان وكالة المرتدة إذا ماتت جمهور 
فقهاءالأمصار وأتباعهم: ا 4 ل 2 لق ا 
و1 والا 1 


.)5" 5 /0( بدائع الصنائع : 28/0 () المغني:‎ )١( 


(7) الإقناع في مسائل الإجماع : (؟/ لا0١).‏ (4) فتح القدير .)١547/8(‏ 
(0) البناية شرح الهداية: (007/9. (7) الإنصاف: (7777/0). 


0) المبسوط : »)57/١9(‏ الاختيار لتعليل المختار: (؟/ .)١17/4‏ 

(4) الذخيرة: (2»)9/8 وفيه: «وينعزل بموت الموكل»»: والتاج والإكليل: 2)5١5/4(‏ وشرح 
ميارة: »)75١7/١(‏ وفيه: «التوكيل يبطل بموت الموكل». 

(9) المهذب: ,701//١(‏ والإقناع للشربيني: (2947/1)» وفيه: اوتنفسخ حكماً بموت أحدهما». 

.)759/١( المغنيى: (1/ 85 57)» والمحرر في الفقه:‎ )9١( 

)١١(‏ المحلى: (5577/8)» وفيه: «والوكالة تبطل بموت الموكل». 


نذسن مسائل الإجماع في المحرمات المالية 


مستند الإجماع ونفى الخلاف : 

١‏ - لأن الميتة لا تملك التصرف بنفسهاء فلا يملكه غيرها التصرف من 
0 

؟ - لأن الميتة بطل أهليتها بالموت؛ فبطلت الوكالة”". 

“ - لأن الوكيل فرع موكله» تزول وكالته بزوال أصله؛ وهو الموكل” ". 

4 - لأن الوكالة قائمة على الحياة ومعتمدة عليها وقد فقدت الحياة©. 

ه - لأن الميت لا يملك الحق؛ لانتقاله لغيره من الورئة". 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة إلا ما سبق أن 
ورد في مسألة حكم الوكالة إذا مات الموكل. 

النتيجة: والذي يظهر الحاق الخلاف في هذه المسألة نما سيق أن ورد في 
حكم الوكالة إذا مات الموكل» لذا تكون النتيجة عدم انعقاد الإجماع وتحقق 
نفي الخلاف في بطلان الوكالة بموت المرأة المرتدة. 
/1١١[‏ 54] مسألة: المرتدة إذا لحقت بدار الحرب بطلت وكالتها. 

إذا ارتدت المرأة فلحقت بدار الحرب بطلت وكالتهاء وقد نقل الإجماع 
على هذاء كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع: الإمام الكاساني ت 0417ه؛ حيث قال: «وإن كان 
الموكل امرأة فارتدت» فالوكيل على وكالته حتى تموت أو تلحق بدار الحرب 
20 

الإمام العيني ت 800هه. فقال: «(وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه 
)١(‏ انظر: المهذب: /١(‏ ل/اه"). 
(؟) انظر: الاختيار لتعليل المختار: (1/ »)١7/4‏ والكافي للموفق ابن قدامة: (175/5). 
انظر: الكافي للموفق ابن قدامة: (1757/5). 


(4) المبدع: (587/4). (5) انظر: شرح ميارة: (515/1). 
)5( بدائع الصنائع : 8/5" ). 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية وم 


جنونًا مطبمًا ولحاقه بدار الحرب مرتدًا). ولا خلاف في هذه الأشياء”'". 
الإمام ابن الهمام؛ فقال: «تصرف الوكيل نافذ قبل موت موكلته المرتدة أو 
لحوقها بدار الحرب بالإجماع”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على بطلان وكالة المرتدة إذا 
لحقت بدار الحرب جمهور الفقهاء: الحنفية””» والمالكية”*'» والشافعية في 
غير الظاهر عندهه”*'»: وكذا الحنابلة في أحد الوجهين عندهه”"'. 

مستند الإجماع ونفي الخلاف: 

١‏ - لأن ملك الموكل قد زال بردته» والوكالة متعلقة بملك الموكل, لذا 
بطلت الوكالة لورودها على محل غير صالح للتوكيل”". 

."” لأن الوكالة نوع من التصرفات» والمرتد تبطل تصرفاته الردة‎ - ١ 

“ - لأن الوكالة من العقود الجائزة» ويشترط لبقاء عقد الوكالة» ما يشترط 


.)١157/48( البناية شرح الهداية: (57/9:). (0) فتح القدير‎ )١( 

(6) الاختيار لتعليل المختار: (7/ :)١11/4‏ وفيه: «وتبطل الوكالة بموت أحدهما وجنونه جنوناً 
مطبقاً: ولحاقه بدار الحرب مرتداً»» والهداية: ("/ .)١867‏ 

(5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (/397): وفيه: «وكذا ينعزل بردة موكله بعد مضي أيام 
الاستتابة ولم يرجع ولم يقتل لمانع»» ومنح الجليل: (787/7): وفيه؟ (ومنع).. (ذمي) أي 
توكيله (في بيع أو شراء أو تقاض) لدين من مسلم أو ذمي لعدم معرفته شروطها وموانعها ولتعمد 
مخالفتها إن علمها لاعتقاده عدم صحتها وأولى حربي» والبهجة في شرح التحفة: ))7”98/١(‏ 
وفيه : «وكذا ينعزلان [أي الوكيل ووكيله] بردته [أي الموكل] ولو بعد أيام الاستنابة؛ حيث لم 
يقتل لمانع كحمل ونحوه». قلت: لا يمتنع أن يكون هذا المانع هو لحاقه بدار الحرب. 

(0) مغني المحتاج: (7519/7)»: وفيه : لردة الموكل عزل دون ردة الوكيل» وليس بظاهرء بل الظاهر 
أنه ليس بعزل بناء على عدم زوال ملكه»» قلت : فإذا انعزل بمجرد الردة في غير الظاهر فبلحوقه 
بدار الحرب من باب أولى. 

() الشرح الكبير: (0/ .)1١9-171١5‏ 

0 المبسوط للسرخسي : (71/19)» وانظر: الشرح الكبير لابن قدامة :(0/ .)5١16‏ 

(8) الشرح الكبير لابن قدامة: (0/ .)15١10‏ 
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في ابتداته» واستصحابه في جميع الأزمان» وقد زال باللحوق بدار الحرب”". 

الخلاف في المسألة: خالف في هذا الشافعية في الظاهر عندهه”", 
والحنابلة في الوجه الثاني عندهو”". فقالوا بعدم بطلان الوكالة بردة الموكل» 
وعليه فلا ينعزل الوكيل. 

أدلة هذا الرأي : 

١‏ - لأنه يصح تصرفه لنفسه الموكل لنفسه؛ فلم تبطل الوكالة» كما لو لم 


يلحق بدار الحرب”*'. 
؟ - لأن العدالة لا تشترط في ابتداء الوكالة فلا فزوالها لا ينمنع استدامتها 
كسائر الكفر. . 


* - لأن ملكه لم يزل بردته ولحاقه بدار الحرب. 

النتيجة : عدم انعقاد الإجماع وعدم تحقق نفي الخلاف في بطلان وكالة 
المرتدة إذا لحقت بدار الحرب لخلاف من سبق. 
[40/141] مسألة: إذا ارتد الموكل ولحق بدار الحرب بطلت وكالته0©. 

إذا ارتد الموكل ولحق بدار الحرب؛ بطلت الوكالة» وقد نقل إجماع أهل 


.)781//5( تبيين الحقائق:‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج : »)75١9/7(‏ وفيه : #ردة الموكل عزل دون ردة الوكيل » وليس بظاهرء بل الظاهر 
أنه ليس بعزل بناء على عدم زوال ملكه». 

(*) الشرح الكبير: (0/ 2275١5 - 5١5‏ وفيه: «فإن وكل مسلمًا فارتد لم تبطل وكالته في أحد 
الوجهين سواء لحق بدار الحرب أو أقام». 

(4) انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: الشرح الكبير لابن قدامة: (0/ .)5١0‏ 

(0) مغني المحتاج : (7/ 519). 

(1) ذكر بعض الحنفية أن بعض علمائهم ذهب إلى أن مقصود المؤلف في الهداية من قوله : «(وإن 
كان الموكل امرأة فارتدت فالوكيل على وكالته) أي بالإجماع (حتى تموت أو تلحق بدار الحرب 
لأن ردتها لا تؤثر في عقودها) لأنها لا تقتل. . . ..2 أن الموكل إذا كان رجلاً بطلت وكالته بمجرد 
الارتداد بدون اللحاق» أما المرأة فلا بد من اللحاق» قال ابن الهمام هذا خبط منه. فتح القدير 
(م/ "1 .)١‏ 
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العلم على هذاء كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع: الإمام الكاساني ت /4/1ه؛ حيث قال: «وإن كان 
الموكل امرأة فارتدت» فالوكيل على وكالته حتى تموت أو تلحق بدار الحرب 
إجماعاً»”'". الإمام الزيلعي ت 47/اه؛ فقال: «(وموت أحدهما وجنونه مطبقاً 
ولحوقه مرتداً): يعني تبطل بهذه الأشياء أيضا؛ لأن الوكالة عقد جائز غير 
لازم. .. والمراد بلحاقه بدار الحرب مرتدا أن يحكم الحاكم بلحاقه؛ لأن 
لحاقه لا يثبت إلا بحكم الحاكم» فإذا حكم به بطلت الوكالة بالإجماع»”". 


الإمام العيني ت 8660مهم فقال: «(وتبطل الوكالة بموت الموكل وجئلونه 
جَتَوَنًا نطنًا ولحاقة يدان الخرب مزيدا) .ولا خلاف فى عل افيا 


الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق على الإجماع على بطلان 
الوكالة إذا ارتد الموكل فقهاء: الحنفية”©» والمالكية”*'» والشافعية في غير 
الظاهر عندهه”"» وكذا الحنابلة في أحد الوجهين عندهه””". 


.)3584 /5( : بدائع الصنائع : (0"8/5. (؟) تبيين الحقائق‎ )١( 

() البناية شرح الهداية: (0"05/9. 

(5) الكتاب مع شرحه اللباب: :»)73١7/١(‏ وفيه: #تبطل الوكالة بموت الموكل» وجنونه جنونا 
مطبقاًء ولحاقه بدار الحرب مرتداً» والاختيار: (7/ »)١1/4‏ والهداية: ("/ .)١68"‏ 

(0) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (/7477). وفيه: «وكذا ينعزل بردة موكله بعد مضي أيام 
الاستتابة ولم يرجع ولم يقتل لمانع»» والبهجة في شرح التحفة: »)718/١(‏ وفيه: «وكذا 
ينعزلان [أي الوكيل ووكيله] بردته [أي الموكل] ولو بعد أيام الاستنابة؛ حيث لم يقتل لمانع 
كحمل ونحوه».قلت: قد يكون هذا المانع هو لحاقه بدار الحرب. 

(5) أسنى المطالب: (؟7/ 7516)» وفيه: «ارتداده عزل وليس بظاهر»» ومغني المحتاج : (؟19/5١؟))‏ 
وفيه : #ردة الموكل عزل دون ردة الوكيل» وليس بظاهرء بل الظاهر أنه ليس بعزل بناء على عدم 
زوال ملكه». 

0) الفروع وتصحيح الفروع: (1/ 7"4)» وفيه: «هل تبطل بردة الموكل أم لا؟ أطلق الخلاف» 
وأطلقه من تقدم في المسألة التي قبلها: أحدهما: تبطل» وهو الصحيح... والوجه الثاني: 
لا يبطل» بناء على صحة تصرف الموكل بعد ردته» والصحيح من المذهب منعه من التصرف. 


الأنان مسائل الإجماع في المحرمات المالية 


مستند الوجماع ونفي الخلاف : 

١‏ - لأن ملك الموكل قد زال بردته» والوكالة متعلقة بملك الموكلء لذا 
بطلت الوكالة لورودها على محل غير صالح للتوكيل”"". 

١‏ - لأن الوكالة نوع من التصرفات» والمرتد تبطل تصرفاته الردة”". 

“” - لأن الوكالة من العقود الجائزة» ويشترط لبقاء عقد الوكالة» ما يشترط 
في ابتدائه» واستصحابه في جميع الأزمان» وقد زال باللحوق بدار الحرب”". 

الخلاف في المسألة: خالف في هذا الشافعية في الظاهر عندهي”'', 
والحنابلة في الوجه الآخر”"» فقالوا بعدم بطلان الوكالة بردة الموكل» وعليه 
فلا ينعزل الوكيل. 

أدلة هذا الرأي : 

١‏ - لأنه يصح تصرفه لنفسه الموكل لنفسه؛ فلم تبطل الوكالة؛ كما لو لم 


يلحق بدار الحرب”". 
١؟-لأن‏ العدالة لا تشترط في ابتداء الوكالة فلا فزوالها لا ينمنع استدامتها 
كسائر الكفر.. 


٠‏ لأن ملكه لم يزل بردته ولحاقه تدان الو 


.)1١6 المبسوط للسرخسي: (55/19)» وانظر: الشرح الكبير لابن قدامة:(0/‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير لابن قدامة: (0/ .)5١6‏ 

(؟) تبيين الحقائق: (781//5). 

(5) أسنى المطالب: (؟/ 510)»: ومغني المحتاج: (7/ »)75١19‏ وفيه: «ردة الموكل عزل دون ردة 
الوكيل» وليس بظاهرء بل الظاهر أنه ليس بعزل بناء على عدم زوال ملكه». 

(5) المغني: (0/ 3556). وفيه: «وإن ارتد الموكل لم تبطل الوكالة فيما له التصرف فيه»» والفروع 
وتصحيح الفروع : (/1/ 039» وفيه : «هل تبطل بردة الموكل أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه من 
تقدم في المسألة التي قبلها : أحدهما : تبطل» وهو الصحيح... والوجه الثاني : لا يبطل» بناء 
على صحة تصرف الموكل بعد ردته» والصحيح من المذهب منعه من التصرف». 

(6) انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: الشرح الكبير لابن قدامة: (0/ .)5١18‏ 

وء2ى37ع( مغني المحتاج : (/19). 
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١‏ امب 


النتيجة: عدم انعقاد الإجماع وعدم تحقق نفي الخلاف في بطلان وكالة 
المرتد إذا لحق بدار الحرب لخلاف من سبق. 
[5/185 ] مسألة: العلم بالتوكيل شرط لصحة الوكالة. 

علم الوكيل بالوكالة شرط لصحتهاء وقد نفي الخلاف في هذا. 

من نفى الخلاف: الإمام الكاساني ت /04/1ه. حيث قال: «لا خلاف في 
أن العلم بالتوكيل في الجملة شرطء إما علم الوكيل» وإما علم من يعامله»"". 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق الحنفية”'' على نفي الخلاف في 
اشتراط علم الوكيل بالوكالة. 

ولم أجد عند المالكية نضا في هذه المسألة بقبول أو ردء إلا أنهم أشاروا 
إلى أن قبول الوكالة إذا تأخر عن علم الوكيل بها ؛ فعلى قولين عند مالك”". 

مستند نفي الخلاف: 

١‏ - لأنها لو لزمت قبل علمه بها للحقه ضررء لذا لم تلزم لدفع الضرر عنه”"". 

١‏ - لأن حكم الموكل لا يلزم الوكيل إلا بعد أن يعلم ما وكل فيه؛ مع 
قدرة الوكيل على اكتساب سبب العلم بالموكل به كما أن خطاب الشارع 
لا يلزم إلا بالعلم به””". 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فلم يشترط علم الوكيل 
بالتوكيل الشافعية”"' » ... 


.)5١ /5( بدائع الصنائع:‎ )١( 

(؟) المبسوط للسرخسي: (7518/19)» وفيه: «الوكالة لا تثبت قبل علم الوكيل بها». والهداية : 
(7558/54).؛ وحاشية ابن عابدين: (/19/ 45)» وفيه : «لا يصح التوكيل بلا علم وكيل» فلو باع 
الوكيل قبل العلم لم يجز». 

(*) التاج والإكليل: (0/ 07315): وفيه: «والوكيل مخير في قبولها.فإن تأخر قبوله عن علمه بها 
فيتخرج على قولين لمالك». 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي: (59/15). (08) بدائع الصنائع : .)5١/5(‏ 

(6) مغني المحتاج: (2)777/7 وفيه: «لا يشترط في صحة الوكالة علم الوكيل بها»؛ حاشيتا 
قليوبي وعميرة: (4777/7)» وفيه: «ولا يشترط القبول ولا العلم بالوكالة فلو تصرف قبل - 
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ا 

أدلة هذا الرأي : 

١‏ - لأن الاعتبار في العقود هو بما عليه الأمر نفسه» وهو في الأمر نفسه 
وكين إن لول 0 

النتيجة: عدم تحقق نفي الخلاف في اشتراط علم الوكيل بالوكالة؛ لخلاف 
الشافعية والحنابلة. 
[27/185] مسألة: جواز بيع الوكيل بعض ما وكل فيه مما لا ضرر فى تبعيضه. 

إذا باع الوكيل بعض ما وكل فيه مما لا ضرر في تبعيضه كبيع عبدمن عبدين 
أو فرس من فرسين أو أردب من أردبين» جازء وقد نقل الإجماع والاتفاق 
على هذا. 

من نقل الإجماع: الإمام السمرقندي ت 4194ه؛ فقال: «أما إذا باع 
الوكيل بعض ما وكل ببيعه؛ فهو على وجهين : إن كان ذلك مما لا ضرر في 
تبعيضه جاز بالاتفاق مثل المكيل والموزون»”". 

الإمام الكاساني ت لامهه؛ فقال: «ولو باع الوكيل بعض ما وكل ببيعه 
فهو على وجهين : إما أن كان ذلك مما لا ضرر في تبعيضه» كالمكيل والموزون 
بأن كان وكيلا ببيع عبدين فباع أحدهما؛ جاز بالإجماع»© . 

الموافقون على الإجماع والاتفاق: الحنفية””'2» والشافعية9'؛ ... 


> علمه بأنه وكيل» ثم تبين أنه وكيل صحء وبذلك يعلم أن بطلانها بالرد بمعنى فسخها». 

)١(‏ شرح منتهى الإرادات: (؟/ 180). وفيه: «(ولا) يشترط لصحة التصرف (علمه) أي الوكيل 
(بها) أي الوكالة»» وكشاف القناع : (/577).» حاشية الروض المربع: (5057/0). 

(؟) كشاف القناع: (/ 457). () تحفة الفقهاء: (9/ 775). 

)5( بدائع الصنائع : 7/5 ). 

(0) المبسوط للسرخسي : »)45/١9(‏ وفيه: «ولو وكله ببيع شيء مما يكال أو يوزن فباع بعضه دون 
بعض جازكء وتحفة الفقهاء: ("/ 5 “77), وبدائع الصنائع : 7/5 3؟). 

(6) المهذب: /١(‏ 00707 وفيه: «وإن وكل في شراء أعبد أو بيع أعبد؛ جاز أن يعقد على واحد - 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية  ٠‏ 8 
١1-0-7600 [| |] | <|]<]0 0] ] 0] 0 0] 0] 0 |‏ :ّالا 0010100000000 


والحنابلة”'" على الإجماع على جواز بيع الوكيل بعض ما وكل فيه مما لا ضرر 
في تبعيضه. ولم أعثر للمالكية على نص إلى هذه المسألة بقبول أو رد. 

مستند الإجماع والاتفاق: 

١‏ - لأن تبعيض الموكل فيه»ء مما لا يضره التبعيض؛ فلا ضرر على 
الموكل في ببع بعضه”". 

؟ - لأن الوكيل لما ملك التصرف في كل الموكل فيه» ملك التصرف في 
. 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذا. 

النتيجة: انعقاد الاجماع والاتفاق على جواز بيع الوكيل بعض ما وكل فيه 
مما لا ضرر في تبعيضه. 
[484/18] مسألة: إذا اشترى الوكيل نصف ما وكل فيه مما في تبعيضه ضرر لم 
يلزم الموكل. 

إذا اشترى الوكيل نصف ما وكل فيه مما في تبعيضه ضرر» كشراء نصف 
جارية أو عبد؛ فالشراء لا يلزم الموكل» ويكون موقوفاً» وقد نقل الإجماع 
والاتفاق على هذا. 


- واحد؛ء والشرح الكبير للرافعي : (70/11)» وفيه: «ولو أمره بشراء عبدأو بيع عبدلم يكن له 
أن يعقد على بعضه لضرر التبعيض".قلت : وعليه إذا لم يكن هناك ضرر في التبعيض كان له أن 
يعقد على بعضه. 

)١(‏ المغني المغني (0/ 47)» وفيه: «فصل: وإن وكله في بيع عبدأو حيوان أو عقار ونحوهء أو 
شرائه؛ لم يملك العقد على بعضه؛ لأن التوكيل تناول جميعه» وفي التبعيض إضرار بالموكل 
وتشقيص لملكهء ولم يأذن فيه؛» كشف القناع : (7/ //41)» وفيه : «لو وكله في بيع عبدين بمائة 
فباع الوكيل أحدهما بها صح البيع»» وشرح منتهى الإرادات : (5/ 197)» وفيه : «فإن باع بعضه 
بثمن كله صح للإذن فيه عرقًا. .. (أو يكن) ما وكل في بيعه (عبيدا أو صبرة ونحوها) مما لا ينقصه 
تفريق (فيصح)». 

(1) المبسوط للسرخسي: (45/19).» وانظر: المهذب: /١(‏ 701)؛ وشرح منتهى الإرادات: .)١957/5(‏ 

() الأشباه والنظائر لابن نجيم: .)6١/١(‏ 
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من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام الكاساني ت 04817ه؛ فقال: «ولو كان 
وكيلا بالشراء فاشترى نصفه [أي العبد] لم يلزم الآمر إجماعاً إلا أنه يشتري 
الباقي ويجيزه الموكل:0". الإمام ابن نجيم ت ٠97ه؛‏ فقال: «لو وكله بشراء 
عبدفاشترى نصفه فالشراء موقوف اتفاقًا»0". 

الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم 
على الإجماع على كون شراء الوكيل نصف ما وكل بشرائه غير لازم للموكل : 
ال70 والشافعية9» والعين و0 

ولم أعثر للمالكية على نص أو إشارة إلى هذه المسألة بقبول أو رد. 

مستند الإجماع والاتفاق: 

١‏ - لأن شراء الوكيل نصف ما لا يتبعض أو يضره التبعيض كعبد مثلاً 
يترتب عليه من المشاركة ما يستضر بها الموكل”". 0 

؟ - لأن شرا الوكيل نصف ما وكل. فيه ليس شراء كاملاً» فنصف العبد 
ليس بعبد» فيكون مخالفًا وغير ممتثل أمر الآمر””". 

* - لأن الموكل يتضرر بالتبعيض» ولم يوجد التصريح فيه من الآمرء أو 
لم يجر به عرف؛؟ فلم يجز”". 


.)١7٠١ بدائع الصنائع: (58/5). (؟) البحر الرائق: (/ا/‎ )١( 

(©) الكتاب مع شرحه اللباب: :)75١7/١(‏ وفيه: «وإن وكله بشراء عبدفاشترى نصفه فالشراء 
موقوفٌ»؛ والمبسوط : »078/١14(‏ وفيه: «ولو وكله بأن يشتري له عبدًا فاشترى بعضه لم يجز 
على الآمر» وبدائع الصنائع: (5/ 0)» والبحر الرائق: (97/ .)17١‏ 

شق الحاوي للماوردي: (5/ »)00٠‏ وفيه: «أما إن اشترى الوكيل في شراء العبد الواحد نصفه لم 
يلزم الموكل عقده؛». 

(5) المغني: (7/ »)020٠‏ وفيه «لو وكله في شراء عبدفاشترى نصفه [أي لم يجز]». 

(0) انظر: الحاوي للماوردي: .)06١/5(‏ 

.)06٠ /( المغني:‎ )8( .)017/84/1١9( : المبسوط‎ )0 
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الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذا. 

النتيجة: انعقاد الإجماع والاتفاق على كون شراء الوكيل نصف ما وكل 
بشرائه كاملاً مما يتضرر الموكل بتعيضه غير لازم للموكل. 
[1/] مسألة: إذا أذن الموكل للوكيل بتوكيل الغير جاز له التوكيل. 

إذا أذن الموكل للوكيل في توكيل غيره؛ جاز» وقد نقل الإجماع على هذاء 
كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 18اه» فقال: 
«وأجمعوا على أن الوكيل إذا أراد أن يوكل وقد جعل إليه الموكل ذلك في 
كتاب الوكالة؛ أن له أن يوكل غيره”"". 

الإمام ابن قدامةت ١57ه»‏ فقال: «لا يخلو التوكيل من ثلاثة أحوال أحدها : 
... الثاني : أذن له في التوكيل فيجوز له ذلك.. ولا نعلم في هذين خلافا»”". 

الإمام العيني ت 60هه» فقال: «الوجه الثاني : أن يأذن [أي الموكل] له 
[أي للوكيل] في التوكيل ؛ يوكل غيره بغير خلاف»” ". 

الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار 
وأتباعهم على الإجماع على جواز توكيل الوكيل غيره بإذن موكله: الحنفية”*» 
والمالكية*©: والشافعيةٌ في وجه'" . ... 


.)07/09 رقم:‎ »83١ الإجماع: (ص‎ )١( 

(1) المغني: (7077/90, وما بعدها)» والشرح الكبير: .)5١9/6(‏ 

(0) البناية شرح الهداية: (9/ 585). 

(54) المبسوط: 2235١ /١9(‏ والهداية شرح البداية: (*/ 154 »)١59‏ والاختيار: (107/4/5)) 
وفيه: «وليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن الموكل»» والبحر الرائق: (9/ ١١/8‏ - 19/5). 

(5) الكافي: (ص 4 وفيه : «ليس للوكيل أن يوكل إلا أن يجعل ذلك إليه موكله»» والذخيرة: 
»)١7/4(‏ والقوانين الفقهية: (ص »)7١5‏ والتوضيح: .)4٠8/5(‏ 

(5) الأم: (6/ 777)» وفيه : «وإن قال: وله أن يوكل من رأى كان ذلك له برضا الموكل»» والحاوي 
للماوردي: (5/ 019) وفيه : اللوكيل أن يوكل إذا أذن له الموكل»» ومغني المحتاج: (5757/5)؛ 
وإعانة الطالبين: (”7/ 47). 


زفق مسائل الإجماع في المحرمات المالية 
سس سس هط 


والحنابلة في رواية"". 

مستند الإجماع ونفي الخلاف: 

١‏ - لأن الموكل أجاز صنع الوكيل على العموم» والتوكيل من صنعه. 
فيجوز لوجود الرضا من الموكل”". 

؟ - لأنه عقد أذن للوكيل فيه؛ فكان له التوكيل كالتصرف المأذون فيه0”. 

" - لأن الوكيل مأمور بإعمال رأيه» وقد عمل بأن يوكل غيره©). 

الخلاف في المسألة: خالف هذا الإجماع الشافعيةٌ في الوجه الآخر © . 
والحنابلة في الرواية الأخرى7 ؛ فقالوا بجواز توكيل الوكيل وإن لم يأذن 
الموكل؛ إن كان الوكيل لا يحسن ما وكل فيهء أو لا يليق به أو كثر وععجز عن 
التاق كلك 

أدلة هذا الرأي: 

١‏ - لأن «معنى توكيله فيه وهو لا يحسن الصنعة؛ استنابتّه في توكيل من 
و 


,)77*4 والشرح الكبير: (5/ 509)» والإقناع : (؟/‎ »)59/1١( والمحرر:‎ »)35١77/1( المغني:‎ )١( 
وفيه: ”وليس لوكيل توكيل فيما يتولى مثله بنفسه إلا بإذن موكله؛.‎ 

(5) انظر: المبسوط: (19/ ».)5١‏ والهداية شرح البداية : (2148/7 .)١154‏ 

(؟) انظر: المغني: .)5١8/19(‏ 

(5) انظر: مجمع الأنهر: (7/ 3780). 

(5) مغني المحتاج: (27377/7)»: وفيه: «(وليس للوكيل أن يوكل بلا إذن إن تأتى منه ما وكل فيهء وإن 
لم يتأت لكونه لا يحسنه أو لا يليق به فله التوكيل» ولو كثر) الموكل فيه (وعجز) الوكيل (عن 
الإتيان بكله فالمذهب أنه يوكل فيما زاد على الممكن) غيره لأن الضرورة دعت إليه فيما لا يمكن 
بخلاف الممكن وقيل يوكل في الجميع لأنه ملك التوكيل في البعض فيوكل في الكل». 

)03 المحرر: (١/019؛‏ وفيه: «وليس للوكيل أن يوكل إلا فيما لا يباشره مثله أو يعجز عنه لكثرته 
أو أن يجعل ذلك إليه وعنه له ذلك». 

(0) الحاوي للماوردي: (2)018/5» وانظر: مغني المحتاج : (؟/ 1717). 
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؟ - لأن الضرورة دعت إليه فيما لا يمكن بخلاف الممكن”'. 

وخالف الحنابلة أيضًا فقالوا بجواز توكيل الوكيل مطلمقًا دون القيود 
الاو . 

ودليلهم في ذلك أن للوكيل أن يتصرف بنفسه» فله أن يفوض ذلك إلى نائبه 
الل 

كما خالف ابن أبي ليلى فيما حكي عنه» فقال للوكيل التوكيل للغياب أو 
المرض فقط دون ذكر الإذن أو عدمه”". 

النتيجة: عدم انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في أن للوكيل أن يوكل 
غيره بإذن الموكل لخلاف الشافعية والمالكية وابن أبي ليلى. 
[00/187] مسألة: إذا نهى الموكل الوكيل عن توكيل الغير لم يجز له التوكيل. 

إذا نهى الموكل الوكيل بتوكيل الغيرء فلا يجوز أن يوكل غيره» فإن وكل 
كان توكيله باطلاً» وقد نقل الاتفاق على هذاء كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الاتفاق ونفى الخلاف: الإمام الماوردي ت ٠45ه؛‏ فقال: 
«لا يخلو حال الموكل معه [أي مع وكيله] من ثلاثة أحوال» أحدها : أن ينهاه 
في عقد وكالته عن توكيل غيره؛ فلا يجوز له مع النهي أن يوكل غيره؛ فإن فعل 
كان توكيله باطلاً» وهذا متفق عليه». الإمام ابن قدامة ت ١57ه»‏ فقال: 
«لا يخلو التوكيل من ثلاثة أحوال أحدها: أن ينهي الموكل وكيله عن التوكيل 
فلا يجوز له ذلك بغير خلاف.. الثاني: أذن له في التوكيل فيجوز له ذلك.. 
ولا نعلم في هذين خلافا»”'". 


.)577/1( مغني المحتاج:‎ )١( 
.)١19١ /7( وشرح الزركشي:‎ :)7١9 /5( والشرح الكبير:‎ 20754/١( (؟) المحرر:‎ 
.)195١ /5( : شرح الزركشي‎ )( 

(5) الأم: (لا/ .)١١9‏ (5) الحاوي: (018/5). 


(5) المغني: »7١//9(‏ وما بعدها)» والشرح الكبير: .)5١9/5(‏ 
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الموافقون على الاتفاق ونفي الخلاف: وافق جمهور الفقهاء من الحنفية7) 
لجال ع0 والحنابلة”؟» على الإجماع على عدم حزان تركيل 
الوكيل غيره عند النهي. ٠‏ 

مستند الاتفاق ونفي الخلاف: لأن ما ما نهي الوكيل عن فعله؛ غير داخل 
في إذن الموكل ؛ فلم يجز كما لو لم يوكله". 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في المسألة. 

النتيجة: انعقاد الاتفاق وتحقق نفي الخلاف في بطلان توكيل الوكيل إذا 
نهاه الموكل عن ذلك. 

[01/187] مسألة: لو خاصم الموكل الوكيل إلى القاضي قبل أن يشتري الوكيل 
الباقي مما لا يتبعضء وألزم القاضي الوكيل ثم إن الوكيل اشترى الباقي بعد ذلك 
يلزم الوكيل. 

إذا وكل الموكل الوكيلَ في شراء شيء بعينه» فخالف» فاشتراه على غير 
صفته؛ كأن وكل بشراء عبدفاشترى نصفهء أو بشراء جارية للخدمة فاشترى 
جارية مقطوعة اليدين أو الرجلين أو عمياء» فإنه ينفذ على الوكيل و يلزمه 
الضمان لا الموكل”"'. وقد نقل الإجماع على هذا. 

من نقل الإجماع : الإمام الكاساني ت /081ه» فقال: «الوكيل بشراء عبد 


)١(‏ الاختيار: (5/ 02١74‏ وفيه: «وليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن الموكل». 

(6) الكافي: (ص 94) وفيه: «ليس للوكيل أن يوكل إلا أن يجعل ذلك إليه موكله»» والذخيرة: 
».)١١/4(‏ والقوانين الفقهية: (ص .)5١5‏ 
قلت: فإذا امتنع أن يوكل الوكيل غيره بغير إذن الموكل عند الحنفية والمالكية كما سبق من 
نصوصهم, كان امتناعه عندهما أن يوكل عند النهي عنه أولى وآكد. 

(©) الحاوي: (218/5) وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق. 

(5) المغني: (50377/1) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف. 

(6) السابق. (5) بدائع الصنائع: (597/5). 
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الموكل [أي الضمان] عند أصحابنا الثلاثة؛ لأنه امتثل أمر الوكيل» وعند زفر 
يلزم الوكيل؛ ولو خاصم الموكل الوكيل إلى القاضي قبل أن يشتري الوكيل 
الباقي» وألزم القاضي الوكيل ثم إن الوكيل اشترى الباقي بعد ذلك؛ يلزم 
الوكيلَ إجماعًا»”'". 

الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: 
العو امال : العا والونائلة0©» ا الإجماع على لزوم 
الوكيل ضمان ما خالف فيه موكله. 

مستند الإجماع : 


١‏ - لأن العرف إذا أطلق في بيع العبد وشرائه فإنه يحمل على جميعه؛ 
فحملت الوكالة على هذا الإطلاق"©. 


١‏ - لأن في التبعيض ضررًا بالموكل”". 
؟ - لزوم الموكّل به للوكيل؛ لأنه خالف'”. 


.)"0/5( السابق:‎ )١( 

(0) المبسوط للسرخسي: (087/17)» وفيه: «وإذا وكل الرجل الرجل بدراهم يسلمها له في طعام 
فصرفها الوكيل بدراهم غيرها فقد خالف في العقد فكان مباشرًا العقد لنفسه ضامئًا لما صرفه من 
دراهم الآمر بعد ذلك»» وبدائع الصنائع: (94/5؟.: .)"١‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم: 
(ص754)»: وفيه: «الوكيل إذا سمى له الموكل الثمن فاشترى بأكثر نفذ على الوكيل». 

() الذخيرة: (8/ »)١5‏ وفيه: «مهما خالف [أي الوكيل] في الشراء وقع عن الوكيل إن لم يرض 
الموكل». ومختصر خليل: (ص .)18١‏ 

(:) المهذب: /١(‏ 57). وفيه: «وإن وكل في ببع عبدأو شراء عبدلم يجز أن يعقد على بعضه»ء 
ومغني المحتاج: (؟1/ 23774 و377). 

(0) المغني : (745/7).» وفيه: «والوكيل إذا خالف فهو ضامن إلا أن يرضى الآمر فيلزمه». 

(5) انظر هذا الدليل العقلي والذي بعده: المهذب: /١(‏ 707). بدائع الصنائع: (59/5). 

(0) المهذب: :»)507/١(‏ ومغني المحتاج: (؟/ 7337). 

(8) السابق: بدائع الصنائع : ةي خرن 
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5 - لأن على الوكيل أن يضمن ما فوت على المالك» والتبعيض فيه 
تفويت لغرضه"'". 

الخلاف في المسألة: لم يوقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 

النتيجة: تحقق الإجماع على لزوم الوكيل ما بقي من نصف المشترى إذا 
قضى الحاكم بلزوم النصف الأول للوكيل لمخالفته. 
[01/144] مسألة: تعلق الحقوق'' بالوكيل. 

كل عقَدٍ يضيفه الوكيل إلى نفسه مثل البيع والإجارة فحقوق ذلك العقد 
تتعلق بالوكيل دون الموكل» فيسلم المبيع» ويقبض الثمن» ويطالب بالثمن إذا 
اشترى» ويقبض المبيع» ويخاصم بالعيب”"» ونحو ذلك من الحقوق» وقد 
نقل الإجماع والاتفاق على ذلك. 

من نقل الإجماع والاتفاق : الإمام ابن المنذر ت 8١"اهء‏ فقال: «وأجمع 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمريض العاجز عن الخروج إلى مجلس 
الحكم» والغائب عن المصرء يوكل كل واحد منهما وكيلاً يطالب له حقهء 
ويتكلم 0000 

الإمام ابن حزم ت 457ه, فقال: «اتفقوا على جراز الوكالة في البيع 
والشراء وحفظ المتاع وقبض الحقوق من الأموال ودفعها والنظر في الأموال)””". 


.)09414/5( المغني:‎ )١( 
(؟) «الحقوق ثلاثة أنواع: نوع تصح الوكالة فيه مطلقّاء وهو ما تدخله النيابة من حقوق الله تعالى‎ 
وحقوق الآدمي. ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقًا كالصلاة والظهار. ونوع تصح فيه مع العجز دون‎ 

القدرة كحج فرض وعمرته». كشاف القناع: ("/ 456). 
(9) الكتاب مع شرحه اللباب : .)5١07/١1(‏ 
(5) الإجماع: (ص ١85»؛‏ رقم: 0750). 
(5) مراتب الإجماع: (ص .)6١‏ 
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الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق على الإجماع على تعلق الحقوق 

بالوكيل دون الموكل فقهاء الحنفية''": والمالكية'". 

مستند الإجماع والاتفاق : 

.]1845 : قوله تعالى : «إلهًا ما كسَبَتْ وَعَلهَا مَا أكْتَسَبَتَ »4 [البقرة‎ - ١ 

.]"9 : وقوله تعالى : «وَآن ليس للَإشن إِلَّامَا سَكئن (4)©9 [النجم‎ - ١ 

قال الإمام الكاساني في معرض استدلاله بهاتين الآيتين : «الوكيل هو 
العاقد حقيقة فكانت حقوق العقد راجعة إليه؛ كما إذا تولى الموكل بنفسه. 
ولا شك أن الوكيل هو العاقد حقيقة؛ لأن عقده كلامه القائم بذاته حقيقة. 
ويستحيل أن يكون الإنسان فاعلاً بفعل الغير حقيقة» وهذه حقيقة مقررة 
بالشريعة. قال الله عز وجل : وَآن لس ليان إِلَامَا سَئ )4 [النجم:19» 
وقال الله عز شأنه : وله ما كُسَبَتَ وَعَلتَْا ما كد اين 

“ - لأن «الأصل أن كل عقد لا يحتاج فيه إلى إضافته إلى الموكل ويكتفي 
فيه بالإضافة إلى نفسه فحقوقه راجعة إلى العاقد»'. 

- «لأن العقد يقوم بالكلام وصحة عبارة الوكيل لكونه آدميّاء و وكذا 
حكمًا ؛ لأنه يستغنى عن إضافة العقد إلى الموكل» ولو كان سفيرًا عنه ما استغنى 
عن ذلك كالرسولء وإذا كان كذلك كان أصيلاً في الحقوق فتتعلق به)”” . 


)010( الكتاب مع شرحه اللباب: /١1(‏ 0707 والمبسوط : (11/ 2073١‏ وفيه: «حقوق العقد في البيع 
والشراء تتعلق بالوكيل»» وبدائع الصنائع : (/7"). وفيه: «أما التوكيل بالبيع والشراء 
فحقوقها ترجع إلى الوكيل ؛ فيسلم المبيع ويقبضه ويقبض الثمن ويطالب به ويخاصم في العيب 
وقت الاستحقاق»» والدر المختار : (0/ 015)» وفيه : «(وشرط الموكل عدم تعلق الحقوق به) 
أي بالوكيل (لغو) باطل». 

(؟) الذخيرة (191/8). 

() بدائع الصنائع : (077/5. 

(5) المرجع السابق. (0) البحر الرائق : .)١51//18/(‏ 
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الخلاف في المسألة: خالف الشافعية”'"؛ والحنابلة”"' في هذه المسألةء 
فقالوا: تتعلق الحقوق بالموكل وينتقل الملك إليه. 

هذا على أن الشافعية”"؛ والحنابلة”' يرون أيضًا جواز التوكيل بمطالبة 
الحقوق واستيفائها والإبراء منها ونحو ذلك من الحقوق . 

أدلة هذا الرأي : 

١‏ - لأن الوكيل قَبِلَ عقدًا لغيره صح له؛ فوجب أن ينتقل الملك إلي 
الغيرء وهو الموكل كالأب والوصيء وكما لو تزوج له" . 

النتيجة: عدم تحقق الإجماع والاتفاق على كون الحقوق تتعلق بالوكيل 
لخلاف الشافعية والحنابلة. 
[01/141] مسألة: انعزال الوكيل ببعث الكتاب. 

إذا بلغ الوكيل كتاب من موكله بالعزل إنعزل به» وفقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: الإمام ابن الهمام ت ١87ه؛‏ فقال: «العلم بالعزل في 
باب الوكالة حصل بأسباب متعددة» منها: حضور صاحبه» ومنها بعث الكتاب 
ووصوله إليه؛ ومنها إرسال الرسول وتبليغ الرسالة» ومنها إخبار واحد عدل أو 
اثنين غير عدلين بالإجماع»”"”. 

الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع على أن العلم بعزل الوكيل 
عن الوكالة يحصل ببعث الكتاب ووصوله إليه : الحنفية”"» والشافعية في قول 


() المجموع شرح المهذب: /١١(‏ 2319). وفيه: ايتعلق بالوكيل ما يتم به العقد من الإيجاب والقبول 
والرؤية وقبض رأس السلم والتقابض في الصرفء وتتعلق حقوقه بالموكل ويتتقل الملك إليه». 

(؟) المغني: (1/ 5055). 

9 التنبيه للشيرازي: .)1١8/١(‏ 

(4) متن الخرقى: (ص ©2725 ومطالب أولي النهى: (*/ .)55٠‏ 

(45) المغنى: (0/ 705). 

إف4 شرح قبع القدير: (1/ 2257 وقد نقله ابن عابدين بلفظه في حاشيته : (9/ .)"1١‏ 

(0) شرح فتح القدير: (1/ 57)» والبحر الرائق: (/ 00). 
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الأصح خلافه''". 

ولم أعثر للمالكية والحنابلة على نص أو إشارة إلى هذه المسألة بقبول أو رد. 

مستند الإجماعك 

بدلآن ات" النائن نطاب لودكان خاض ”7 

الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في الأصح عندهم في هذه المسألة 
فقالوا: لا يكفي الكتاب المجرد". 

النتيجة: عدم انعقاد الإجماع على أن العلم بعزل الوكيل عن الوكالة 
يحصل ببعث الكتاب ووصوله إليهء لخلاف الشافعية في الأصح. 
[:04/19] مسألة: انعزال الوكيل بخبر الرسول. 

انعزال الوكيل عن الوكالة يحصل بأمور منها : حضور الموكل؛ أو إرسال 
الرسول وتبليغه الرسالة.. وقد نقل الإجماع على هذا . 

من نقل الإجماع : الإمام ابن الهمام ت ١871ه؛‏ فقال: «العلم بالعزل في 
باب الوكالة يحصل بأسباب متعددة» منها: حضور صاحبه؛ ومنها بعث الكتاب 
ووصوله إليه؛ء ومنها إرسال الرسول وتبليغ الرسالة» ومنها إخبار واحد عدل أو 
اثنين غير عدلين بالإجماع»”*". 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على أن العلم بعزل الوكيل 
عن الوعالة يحصل :بحن الرسول” التحنقية””" والشافعية يشرط أن يكون 


)١(‏ مغني المحتاج: (5/ 087» وفيه: «ولا يكفي الكتاب المجرد في الأصح فيهما [أي في عزل 
القاضى والوكيل]). 

(؟) بدائع الصنائع: (/600. 60 المرجع السنابق. 

(4) شرح فتح القدير: (0/ 47)» وقد نقله ابن عابدين بلفظه في حاشيته : (7/ .071١‏ 

(0) بدائع الصنائع : (5/ 0737 وفيه : وكذلك لو أرسل [الموكل] إليه رسولاً فبلغ الرسالة» وقال إن 
فلانًا أرسلني إليك» ويقول: إني عزلتك عن الوكالة ؛ فإنه ينعزل كائمًا ما كان الرسول؛ عدلاً كان 
أو غير عدل» حرا كان أو عبدًا صغيرًا كان أو كبيرًا»» وشرح فتح القدير: (1/ 47). 
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الرسول مقبول الرواية""". 

ولم أعثر للمالكية والحنابلة على نص أو إشارة إلى هذه المسألة بقبول أو رد. 

مستند الإجماع : 

١‏ - لأن الرسول قائم مقام المرسل» معبر وسفير عنه؛ فتصح سفارته بعد 
أن صحت عبارته على أي صفة كان" . 

الخلاف في المسألة: لم أعثر على من خلاف أحد في هذه المسألة. 

النتيجة : انعقاد الإجماع على أن العلم بعزل الوكيل عن الوكالة يحصل 
بخبر الرسول. 
[00/191] مسألة: انعزال الوكيل بإخبار عدل واحد. 

انعزال الوكيل عن الوكالة يحصل بأمور منها : إخبار الوكيل.. وقد نقل 
الإجماع على هذا . 

من نقل الإجماع: الإمام ابن الهمام ت ١85ه؛‏ فقال: «العلم بالعزل في 
باب الوكالة يحصل بأسباب متعددة منها حضور صاحبه ومنها بعث الكتاب 
ووصله إليه ومنها إرسال الرسول وتبليغ الرسالة ومنها إخبار واحد عدل أو اثنين 
غير عدلين بالإجماع»””". 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على انعزال الوكيل بإخبار 
عذل واحد اليديفية 9 والحنابلة في فول 


)١(‏ روضة الطالبين: (070/54. وفيه: «وهل ينعزل قبل بلوغ العزل إليه؟ قولان: أظهرهما: 
ينعزل؛ فإن قلنا لا ينعزل حتى يبلغه الخبر فالمعتبر خبر من تقبل روايته دون الصبي والفاسق». 

فرع بدائع الصنائع : ١لا‏ 

(*) شرح فتح القدير: (7/ 47) - طبعة دار إحياء التراث العربي - لبنان -» وقد نقله ابن عابدين بلفظه 
في حاشيته : (// .051١‏ 

(5) المبسوط : /١9(‏ 180) وفيه : «المخبر إن كان عدلاً انعزل بخبره؟؛ وشرح فتح القدير: (// 47) 
- طبعة دار إحياء التراث العربي - لبنان» والبحر الرائق: (7/ 05) وفيه : «قَوْلَهُ : (ولا يثبت عزله 
إلا بعدل..) وهذا عند أبي حنيفة»» وحاشية ابن عابدين: (/ .071١‏ 

(4) المبدع: (27357/5)» وفيه: «الوكالة والعزل لا يثبت بخبر الواحد وقيل: بلى». 
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مستند اا لإجماع : أن شين الاعف مول قن البمعا ايت" . 
فرأيا أن الانعزال يحصل بخبر الواحد عدلاً كان أو فاسقًا”"» واشترط الشافعية 
العذليه ”5 ودعت اللحنابلة فى" القول الآخر إلى :أنه لا يقبف" . 

ولم أجد عند المالكية نضا ولا إشارة إلى هذه المسألة» إلا ما سبق نقله فى 
الهامش قبل السابق عن الإمام الأسيوطي المنهاجي في جواهر العقود : (وعند 
الثلاثة [يعنى : مالكا والشافعى وأحمد] : يشترط فيهما [أي ثبوت الوكالة» 
وعزل الوكيل] العدلان»”". 

وهذا يعنى أن المالكية أيضًا ممن خالف في هذه المسألة فاشترط العدلين. 

أدلة صاحبي أبي حنيفة : 

١‏ - أن الرسول يقبل قولهء ولا يشترط له العدالة» ولأن كل واحد 
لا يستطيع أن يجد عدلاً يرسله”"". 

” - لأن الإخبار عن العزل من باب المعامللات» ولا يشترط فيه أكثر من 
زأعدب ولا العدالة عما'فى الاخار فى سَائرٌ المعاملاف”. 

النتيجة: عدم انعقاد الإجماع على انعزال الوكيل بخبر الواحد العدل؛ 
)١(‏ بدائع الصنائع ا). 

حنيفة» وقالا لا يشترط. .. ؛» وحاشية ابن عابدين : 1١/١‏ 
(6) جواهر العقود : (7/ 7954)» وفيه : اوتثبت الوكالة بخبر واحد عند أبي حنيفة. ولا يثبت عزل الوكيل 

إلا بعدل أو مستورين» وعند الثلاثة [يعني : مالكا والشافعي وأحمد]: يشترط فيهما العدلان». 
(5) المغني: (2)551//0 وفيه : اولا تثبت الوكالة والعزل بخبر الواحد»» والشرح الكبير: (6/ 555)) 

والإقناع: »)56١/0(‏ والمبدع: (7555/5)ء وفيه: «الوكالة والعزل لا يثبت بخبر الواحد 

وقيل : بلى) . وكشاف القناع: (*/ 197). 


(0) جواهر العقرد: (؟/ 595). 
(5) انظر: المبسوط: .)١17580/١19(‏ (0) بدائع الصنائع: (7077/5). 
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الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في الولاية والوصاية 


[؟1/15] مسألة: من أصيب عقله ولم يكن له ولى فعلى الحاكم إحراز ماله”". 

من زال عقله؛ ولم يكن له ولي» حجر الحاكم عليه ؛ فأحرز ماله» وقد نقل 
الإجماع على هذا. 

من نقل الإجماع: الإمام الطبري ت »7”9١‏ فقال : «إجماع الكل أن من 
أصيب بعقله فعلى الحاكم إحراز ماله؛ إذا لم يكن له ولي يكون أحق بالقيام 
بذلك من الحاكم»”". 

الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على 
الإجماع على حجر الحاكم على من زال عقله عند عدم الولي : الحنفية”", 
والمالكية”*2: والشافعية*: والحنابلة”"2» والظاهرية”". 

مستند الإجماع : 

١‏ - لأن ذلك من مصلحة مال من ذهب عقله0ة. 


)01 إحراز ماله : حفظه وصيانته. من أحرزت الشيء أحرزه إحرارًا إذا حفظته وضممته إليك وصنته 
عن الأخذ. النهاية لابن الأثير: )7(.)7557/1١(‏ اختلاف الفقهاء: .)66/١(‏ 

(*) اللباب في شرح الكتاب : (115/1)» وفيه: «الأسباب الموجبة للحجر ثلاثةٌ: الصغرء والرق» 
والجنون». 

هع حاشية الدسوقي : (/ 747)» وفيه: «وإن لم يكن له أب ولا وصي أو وجد أحدهما ولكنه جن 
بعد البلوغ فالذي يحجر عليه الحاكم». 

(0) أسنى المطالب : (2707/7» وفيه : «وأما الأخرس المذكور؛ فإنه لا يعقل وإن احتج إلى إقامة 
أحد مقامه فينبغي أن يكون هو الحاكم'. 

(5) كشاف القناع: »)1١١/1١(‏ وفيه: «(ولا ينظر في أموالهما) أي مال من سفه أو جن بعد بلوغه 
ورشده وحجر عليه (إلا الحاكم) لأن الحجر عليهما يفتقر إلى الحاكم". 

(0) المحلى : (77/8). (4) اختلاف الفقهاء: .)56/١(‏ 
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؟ - لأن ذاهب العقل يعجز بذلك عن التصرف فى ماله على وجه المصلحة 
ول 

الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف فى هذه المسألة. 

النتيجة : تحقق الإجماع على إحراز الحاكم مال من ذهب عقله إن لم يكن 
له ولي. 
[/] مسألة: السلطان ولي من لا ولي له. 

من عدم الأولياء فوليه السلطان', وقد نقل الإجماع على ذلك؛ كما نفي 
الخلاف فى ذلك. 

من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن عبدالبر ات 5577ه» فقال: 
حتفنا أن السلطان ولي من لا ولي له:”". الإمام الموفق ابن قدامة 
ت ١51هه‏ فقال: «لا نعلم خلاقًا بين أهل العلم في أن للسلطان ولاية تزويج 
المرأة عند عدم يندا 

الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على 
الإجماع على أن السلطان ولى من لا ولى له: الحنفية » والمالئية20 


والشافية . 


.)1١١/١١( وانظر: كشاف القناع:‎ ,)51١ /5( المغني:‎ )١( 

(5) السلطان هنا الإمام أو القاضي أو من فوضا إليه. انظر: الاختيار لتعليل المختار: (0/ 78), 
والمغني: (9/ 755). 

(9) الاستذكار: (ه/ 9 ؟). 5( المغني : (9/ 5). 

(05) الهداية شرح البداية: 023٠١ /١(‏ وفيه: «وإذا عدم الأولياء فالولاية إلى الإمام والحاكم»» 
والاختيار لتعليل المختار: (0/ )2 وفيه: «ومن قتل ولا ولي له فللسلطان أن يستوفي 
القصاص» فكذلك القاضي». وبدائع الصنائع : (1/ 150). 

(0) الاستذكار: (ه/09م) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع. 

(0) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار: (ص 069» وفيه: «لا يجوز تصرف الصبي ومن في 
معناه والمجنون ومن في معناه في مالهم... وإذا امتنع تصرف هؤلاء تصرف الأولياء للآية - 
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مستنتد اا لإجماع ونفي الخلاف : 

١‏ - عموم قوله عليه السلام”" : «السلطان ولي من لا ولي انا 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خالف أحد في هذه المسألة. 

النتيجة : تحقق الإجماع ونفي الخلاف في أن السلطان ولي من لا ولي له. 

- الكريمة» وأولاهم الأب بالإجماع ثم الجد وإن علا لأنه كالأب في التزويج فكذا في المال» 
ثم الوصي» ثم وصي الوصي» ثم الحاكم لقوله يَكةِ: «السلطان ولي من لا ولي له؛. والكفاية 
للإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصيني الدمشقي الشافعي ت 815ه - وغاية 
الاختصار للإمام أبي شجاع الحسين بن أحمد الأصفهاني الشافعي ت 488ه - تحقيق علي 
عبدالحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان - دار الخير - طبعة 995١م‏ - دمشق. 

كشاف القناع: (784/7)» وفيه: «(وتفيد ولاية الحكم العامة» ويلزم) القاضي (بها فصل 
الخصومات واستيفاء الحق ممن هو عليه ودفعه إلى ربه والنظر في أموال اليتامى والمجانين 
والسفهاء والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس والنظر في الوقوف في عمله لتجري 
بإجرائها على شرط الواقف وتنفيذ الوصايا وتزويج النساء اللاتي لا ولي لهن) لقوله كةِ: «فإن 
اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له». 

انظر الاستدلال بهذا الحديث: الهداية شرح البداية: 22056١ /١(‏ والاختيار لتعليل المختار: 
(0/ 007 وفيه: «ومن قتل ولا ولي له؛ فللسلطان أن يستوفي القصاصء فكذلك القاضي»» 
وبدائع الصنائع : (/ا/ هغ 7 )2 والمغني : 65١/1‏ 

أبو داود: (؟/774. رقم: )3١47‏ كتاب النكاح» باب في الولي - عن عائشة قالت قال رسول 
الله يك : « أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاث مرات؛ فإن دخل بها فالمهر 
لها بما أصاب منهاء فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له». 

الترمذي : (*/ 507 » رقم : )11١7‏ كتاب النكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي - عن عائشة به. 
وقال: هذا حديث حسنء وابن ماجه: /١(‏ 25005 رقم: 4 كتاب النكاح» باب لا نكاح 
إلا بولي - عنه به» وصحيح ابن حبان: (2385/9 رقم: 5017/6) - عنه به. 

وقال ابن الجوزي: «هذا الحديث صحيحء ورجاله رجال الصحيح». التحقيق في أحاديث 
الخلاف: (؟/ 5660). 
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[115/؟] مسألة: ولي الصغير أبوه. 
يلى أمر الصغير أو الصغيرة أبوه» وقد نقل الإجماع على هذا. 
من نقل الإجماع : الإمام الشربيني ت /الاوهء فقال: «(ولي الصبي أبوه) 

بالإجماع..”". الإمام الحصيني الدمشقي الشافعى ت 4879هء فقال: «وإذا 

امتنع تصرف هؤلاء تصرف الأولياء لاآية الكريمة, وأولاهم الأب 
الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على 

الإجماع على أن ولي الصغير أبو ثم جده: الحنفية”"» والمالكية*. 

والشافعية* 7و اهنال 
مستند الإجماع : 

١‏ - لوفور شفقة الأب على غيره فكانت الولاية له(", 
الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 
النتيجة: تحقق الإجماع على أن ولي الصغير أو الصغيرة أبوهما. 

.)١077 مغني المحتاج: (؟/‎ )١( 

إفة كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار: (ص 20). 

(*) البحر الرائق: (// .)١3//‏ 

(4) منح الجليل: (5/ .)1١١ - 1١8‏ وفيه: «يلي الأب في الولاية على الصبي والسفيه وصيه أي 

)2( فتح الوهاب شرح منهج الطلاب : م وفيه : «ولي صبي أب فأبوه؛ - كلاهما للإمام زين 
الدين أبي يحبى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري المصري الشافعي ت سنة 475ه - طبعة دار 
الفكر - بيروت» ومغني المحتاج: مفا ف" وقد سبق نصه في حكاية الإجماع. 

(5) المغني: (0077/9. وفيه: «الأب أكمل نظرا وأشد شفقة فوجب تقديمه في الولاية كتقديمه 
على الجد ولأن الأب يلي ولده في صغره وسفهه وجنونه فيليه في سائر ما ثبتت فوجب الولاية 
عليه فيه»)» وكشاف القناع: (ه/ و5ه). وفيه : «(وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب) لم يصح 
التكاح ولو أجازه الأقرب؛ لأن الأ بعد لا ولاية له مع الأقرب». 

3ع( فتح الوهاب: (6/ 1 ومغني المحتاج : 7/١‏ 1). 
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[4/190] مسألة: للأب أن يقوم في مال ولده الطفل ومصالحه إن كان ثقة أمينا. 

إذا كان الأب عدلاً فله أن يقوم على مال ولده بِيعًا وشراء وإجارة ونحوها 
من المصالح.» وقد نقل الإجماع على هذا. 

من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 18'اهء فقال” «واجمعوا على أن 
الأب يقوم في مال ولده الطفل» وفي مصالحه إن كان ثقة أميئاء وليس للحاكم 
مقف من اذللك1. 

الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على 
الإجماع على قيام الأب الثقة الأمين برعاية ولده في ماله وسائر مصالحه: 
ال الجا ع9 وال 

مستند الإجماع : 

١‏ - لآن للأب شفقة تامة» فإذا كان ثقة؛ فله التصرف فيه''". 

١‏ - ليحفظ الأب مال صبيه الصغير عليه» وينميه له» ويقوم بمصالحة التي 
يعجز الصبي عن القيام بها””". 


05144 الإجماع: (ص 239 رقم:‎ )١( 

(0) المبسوط للسرخسي : .)0/0/1١6(‏ وفيه: اللأب ولاية على الصغير»ء وتحفة الفقهاء: (/ 
0" وفيه: «للأب ولاية التصرف في مال الابن في الجملة»؛ والعناية شرح الهداية: (4/ 
078)» وفيه: الاب ولاية التصرف في مال ولده الصغير بيعًا وشراء وإجارة وإيداعًا وإيضاعًا»؛ 
وبدائع الصنائع : (؟/٠751)»‏ وفيه: «له [أي للأب] ولاية التصرف في مالها». 

إفرة منح الجليل : (4/ 2554» وفيه: «أن للأب تسلطًا على مال ولده بخلاف الأم؛ فلا جر لها عليه 
غالبًا). 

(5) الحاوي: »)5١/9(‏ وفيه: «اللأب ولاية على مالها ونتكاحها»» ومغني المحتاج : (؟/ ١7‏ ؟). 

(5) المغني: (4/ 7 73378)» وفي الموضع الثاني قال: «وللأب ولاية على ولده وماله إذا كان 
صغيرًا؛» وفي : (8/ 7017): وفيه: «إن كان له أب أمين فهو وليه؟» وفي: (149/154- 20790 
والشرح الكبير: 4)741١/17(‏ والإنصاف: »)75٠/0(‏ وفيه: «يستحق الأب الولاية على 
الصغير والمجنون بلا نزاع؛ لكن بشرط أن يكون رشيدًا». 

() المغني: (57/4). ورد المحتار: 2»)7558/١(‏ وفيه: الوفور شفقته). 

0) المغني: (549/15- 00600). 
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املاظ 
الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة من أن 
الأب متى ما كان ثقة أميئًا. 
النتيجة: تحقق الإجماع على أن للأب إن كان ثقة أميئًا القياءَ على مال 


ولده الطفل ومصالحه. 
[0/197] مسألة: شراء الوصي غير الأب والجد مال الصغير لنفسه أو بيعه له جائز 
إذا كان فيه نفع ظاهر. 


شراء أو بيع الوصي غير الأب والجد على الصغير ماله لنفسه إن كان فيه 
نفع ظاهر فجائز وإن لم يكن فيه نفع ظاهر؛ فغير جائز» وقد نقل الإجماع على 
هذاء كما نفي فيه الخلاف. 

من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام علاء الدين السمرقندي ت 64174هء 
فقال: «الوصي إذا اشترى مال الصبي لنفسه أو باع مال نفسه من الصبي» وفيه 
نفع ظاهر للصبي جاز بلا خلاف)0". 

الإمام الكاساني ت 817هه», فقال: «وأما الوصي إذا باع مال نفسه من 
الصغير أو اشترى مال الصغير لنفسه؛ فإن لم يكن فيه نفع ظاهر لا يجوز 
بالإجماع»”". 

الموانقون على الإجماع: وافق على الإجماع على عدم جواز شراء الولي 
لنفسه مال الصغير إلا أن يكون فيه نفع ظاهرء الحنفية”"» والمالكية9 . ... 


.)"57/7( تحفة الفقهاء:‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع : ,)١75/8(‏ وانظره أيضًا: (7/ 198). 

(؟) تحفة الفقهاء: (75/1) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف» والمبسوط للسرخسي: 
0/51 وم وبدائع الصنائع : (1757/5, 1/ 190) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف» 
والأشباه والنظائر لابن نجيم : 9/1١‏ ). 

(5) شرح مختصر خليل : (8/ »)١95‏ وفيه : «وللوصي أن يعطي ماله مضاربة» ولا يعجبني أن يعمل 
هو به لنفسه.. والنهي.. على الكراهة وبه صرح ابن رشد». وفيه أيضًا : «وليس للوصي أن يشتري 
شيئًا من تركة الميت؛ لأنه يتهم على المحاباة» فإن ارتكب الوصي المحظور واشترى» فإنه - 
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والحنابلة في ادن ارو 0 
١‏ - لأن الولي متهم بإعزاز نفسه فمنه منه إلا أن يكون فيه نفع ظاهر ". 
١‏ - لأن الولي يتهم على المحاباة ". 
- لأن بيع الولي لنفسه محمول على غير السداد بخلاف بيعه من غيره أو 
كان هناك نفع ظاهر” . 
الخلاف في المسألة : روي عن أبي حنيفة والصاحبين”*, وهوما ذهب 
عاء ه(6) 
إليه الشافعية '). 


- يتعقب بالنظر بمعنى أنه يرفع ذلك إلى السوق» فإن لم يزد أحد عليه أخذه الوصي بذلك الثمن» 
وأما إن زاد أحد عليه فهل يأخذه بما وقف عليه أو حتى يزيد كغيره وهو الظاهر إلا أن يكون 
الشيء الذي يريد الوصي أن يشتريه لنفسه من تركة الميت حمارين ونحوهما قل ثمنها كثلاثة 
دنائير فيجوز له بشرط أن تنتهي الرغبات في ذلك الشيء»» والشرح الكبير للدردير: (5/ 408). 

)00( المغني لابن قدامة : (7/ 7174)» وفيه: «والرواية الثانية : عن أحمد يجوز لهما] أي الوصي و... 
[أن يشتريا بشرطين أحدهما : أن يزيدا على مبلغ ثمنه في النداء والثاني : أن يتولى النداء غيره»؛ 
والكافي له: »)1١77/7(‏ وكشاف القناع: /1١(‏ ؟ة). 

(7) المبسوط للسرخسي الحنفي : ».)21894/5١1(‏ وانظر: الكافي لابن قدامة الحنبلي: »)١1١57/5(‏ 
وكشاف القناع للبهوتي الحنبلي: /١١(‏ 47). 

(؟) شرح مختصر خليل : (6/ 195).؛ والشرح الكبير للدردير: (:لههغ). 

(4) منح الجليل: .)5١5/8(‏ 

(0) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (77/54)» وفيه: «وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة 
وزفر أنه لا يجوز أن يشتري من مال اليتيم شيئًا قال وقال أبو يوسف إذا اشترى بما يشتري بمثله 
جاز وقال في الأصل لا يجوز شراءه في قول أبي يوسف ومحمد وإن كان خيرًا لليتيم». 

)١(‏ مختصر المزني: ».)١١١/١(‏ وفيه: «ولا يجوز... ولا الوصي أن يشتري من نفسه؛»» 
والحاوي : (5/ /071)» وفيه: «ودليلنا أن غير الأب [يعني الوصي والوكيل] لا يجوز له مبايعة 
نفسه؛ هو ما روي أن رجلاً أوصى إلى رجل بوصية» فأراد الوصي بيع فرس من التركة على 
مده قا عذات رن عتهرة: عد جؤائت :تقال للا ولن: تعرف: ل خالنا من 
الصحابة»» وروضة الطالبين: (5/ 2)308 وفيه: «والوكيل في الشراء كالوكيل في البيع في أنه 
لا يشتري من نفسه»» والشرح الكبير للرافعي : 11 ا”). 
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والحنابلة في إحدى الروايتين”'' وهو قول زفر بن الهذيل”" أن ليس للوصي أي 
يشتري لنفسه ما له بيعُهء أو يبيع لنفسه ما له شراءهٌ مطلقاً. 

ودليله في ذلك”" : 

١‏ - لأن الإنسان مجبول على جلب حظ نفسه؛ والأصل في النائب جلب 
حظ غيره؛ فمنع من البيع والشراء لنفسه من نفسه”". 

١‏ - لأن الحقوق ترجع إلى العاقد» فإذا تولى طرفي العقد كان مسلمًا 
ومتسلما: اليا ومطالًا وهذا ميحال0*, * 

ونقل الموفق ابن قدامة جواز الشراء عن الأوزاعي دون ذكر التقيد بالنفع 
الظاهر» و دون ذكر دليله0©. 

النتيجة: عدم تحقق الإجماع ونفي الخلاف في جواز شراء الولي مال 
الصغير لنفسه أو بيعه مال نفسه من الصبي إن كان فيه نفع ظاهرء لخلاف 
الأوزاعي بالجواز في الشراء دون التقيد بالنفع» ولخلاف الشافعية» ورواية عند 
الحنابلة وقول زفر بالمنع مطلقًا. 
[5/197] مسألة: القول قول الولى. 

إذا زال الحجر عن الصبي بالبلوغ فادعى على الولي تعديًا أو ما يوجب 
ضمانًا كأن ادعى عدم دفع المال إليهء فالقول قول الولي. وقد نفي فيه النزاع. 

من نفى النزاع: الإمام المرداوي ت 880ه» فقال: «(ومتى زال الحجر 


)١(‏ المغني لابن قدامة: (1/ 227358 وفيه: «الوصي لا يجوز أن يشتري من مال اليتيم لنفسه في 
إحدى الروايتين... والرواية الثانية: عن أحمد يجوز لهما أن يشتريا بشرطين أحدهما : أن يزيدا 
على مبلغ ثمنه في النداء والثاني: أن يتولى النداء غيره»» والكافي له: :»)١١/7(‏ وكشاف 
القناع: (١7/1؟47).‏ 

إفة بدائع الصنائع : (1/0 5" .)1١‏ 

(*) وانظر مسألة: (شراء الوكيل لنفسه) برقم: .)١177(‏ 

(:) والحاوي: (015/5). (0) بدائع الصنائع : (5/ 175). 

(5) المغني: (/578/1). 
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فادعى على الولي تعديًا أو ما يوجب ضمانًا فالقول قول الولي) بلا نزاع»7"© 

الموافقون على نفي النزاع : وافق على نفي النزاع في قبول قول الولي إذا 
الى اغلية من كان وصكًا علية آله بدي فلم يدق إليهامالة عله البلرغ : 
الحنفية"'"؛ وهو غير المشهور عند المالكية”"» وهو قول عبدالملك بن 
الماجشون منهه””'» وهو المذهب عند الحنابلة””. 


مستند نفي النزاع : لأن الوصي الولي أمينٌ على مال الصغير؛ قبل قوله كالمودع ٠.‏ 
الخلاف في المسألة اند البالك ان اكور ر عندهم”"؛ والشافعية'*) 
وهو احتمال عند الحنابلة قواه المرداوي”''» والظاهرية”"'". فقالوا: القول 


)١(‏ الإنصاف: (ه/71617). 

() بدائع الصنائع : (0/ ».)١05‏ وفيه: «القول قول الولي إذا قال دفعت المال إلى اليتيم عند إنكاره». 

(©) الشرح الكبير للدردير: (507/5)» وفيه : «(والقول له) أي للوصي وكذا وصيه ومقدم القاصي 
والكافل (في قدر النفقة» لا في تاريخ الموته و) لا في (دفع ماله) إليه (بعد بلوغه) رشيدّاء 
فلا يقبل قول الوصي ومن في حكمه ممن تقدم على المشهور)ء ومنح نح الجليل: 2)091١/9(‏ 
وفيه : «ولا يصدق الوصي في دعوى دفع ماله أي المحجور إليه بعد البلوغ والرشد على المشهور 
وقال عبدالملك يصدق فيه». 

(4) منح الجليل: (091/4) وقد سبق نصه في الهامش الآنف. 

(0) الشرح الكبير لابن قدامة: (4/ 077): والإنصاف: (107/0). 

(5) الشرح الكبير: (5/ 01١‏ - 017)» وفيه: «(ومتى زال الحجر عنه فادعى على الولي تعديًا أو ما 
يوجب ضمانّاء فالقول قول الولي» وكذلك القول قوله في دفع المال إليه بعد رشده) لأنه أمين فأشبه 
المودع» ويحتمل أن القول قول الصبي. .. والأول المذهب»» والروض المربع : /١(‏ 59054). 

(0) الشرح الكبير للدردير: (507/4)» ومنح الجليل : (4/ 0541)» وقد سبق نصاهما في القول الأول. 

(8) الحاوي للماوردي: (075/5)» وفيه: «الوصي أمين للموصي ولا يقبل قوله على اليتيم في دفع 
ماله إليه... قول الوصي غير مقبول في دفع مال اليتيم إليه وإن كان مؤتمثًا»» والوسيط : (5/ 497)» 
وروضة الطالبين: »)77١/5(‏ وجواهر العقود: .)709/1١(‏ 

(9) الشرح الكبير لابن قدامة: (5/ 077) وقد سبق نصه في القول الأول» والإنصاف: (1807/0)» 
وفيه بعد حكاية القول الأول: «ويحتمل أن لا يقبل قوله إلا ببينه. قلت: وهو قوى'. 

)9١(‏ المحلى : »)50١/1١١(‏ وفيه: لم نجزدعواه للدفع إلا حتى يأتي بالبيئة وقضينا باليمين على اليتيم إن 
لم يأت المولى بالبينة على أنه قد دفع إليه ماله ولكن جعلناه عاصيا لله تعالى إن حلف حانثا فقط». 
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إزل الضعي رذ قال تون الزن يشر نهذ ادي 
أدلة هذا الرأي : 


.]5 قوله تعالى"'2: كَدًا دَفََنُمَ لت مظع دَأَشِدُوأْ لم4 [النساء:‎ - ١ 

قال الإمام شمس الدين ابن قدامة ت 547ه عقب الاستدلال بهذ الآية: 
«فمن ترك الإشهاد فقد فرط؛ فلزمه الضمان)”!". 

وقال الإمام الخراشي المالكي عقبها أيضًا: «المراد لئلا تغرموا»”". 

١‏ - لأن الأصل عدم الرد”*". 

النتيجة : عدم تحقق نفي النزاع على دعوى الرد لخلاف أكثر المالكية» 
والشافعية وبعض الحنابلة. 
[7/1148] مسألة: صفات الوصي. 

يشترط في الوصي أن يكون مسلمًا عاقلاً بالمّا حرا ثقة عدلاً» قويًّا على 
النظر””'» وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذاء كما نفي فيه الخلاف. 

من نقل الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 18اهء 


: انظر الاستدلال بهذه الآية: الشرح الكبير لابن قدامة: (077/54)» وشرح مختصر خليل‎ )١( 
.)55”/5( والشرح الكبير للدردير:‎ .)195 /8( 

إهة الشرح الكبير لابن قدامة: (5/ 7 67). 

إفرة شرح مختصر خليل : (6/ ,.)١596‏ وانظر: الشرح الكبير للدردير: (505/5). 

(5) الوسيط: (597/5). 

(0) العدالة: لغة: الاستقامة. وقيل: القصد فى الأمورء وقيل الأمر المتوسط بين طرفى الإفراط 
والتفريط» وقيل نحو ذلك»؛ وهى جميعاً معان متقاربة. انظر: التعريفات: (ص 2)١97 219١‏ 
والمصباح المنير: (795/7). 
وشرعاً: هى التمسك بآداب الشرع؛ فمن تمسك بها فعلاً وتركاً؛ فهو العدل المرضى»؛ ومن 
أخل بشىء منها ؛ فإن كان الإخلال بذلك الشىء يقدح فى دين فاعله أو تاركه كفعل الحرام وترك 
الواجب فليس بعدل. إرشاد الفحول: (ص 05). وانظر: اللمع : (ص »)52١‏ ومختصر المنتهى 
وشرحه: (ص »)١55‏ والفروع: (2)51/8/5 والأشباه والنظائر فى الفروع: (ص 775) - 
للإمام السيوطى - طبعة دار الفكر - لبنان. ومنهاج الطالبين وشرحه مغنى المحتاج : (43717/4)؛ 
وتفسير القرطبى : ("/ 0791. 
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فقال: «وأجمعوا أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة»"'". الإمام ابن 
حزم ت 455هء فقال: «واتفقوا أن للأب العاقل الذي ليس محجورًا أن 
يوصي على ولده ولبنيه الصغيرين الذين لم يبلغواء والذين بلغوا مُظَبِقِيْنَ [أي 
مجانين ل شقزة] وجا من السلتية الأحرار العلول الأترياء حلي النظر»””. 

الإمام الموفق ابن قدامة ت ١7ه»‏ فقال: «تصح الوصية إلى الرجل 
العاقل المسلم الحر العدل إجماعًاء ولا تصح إلى مجنون ولا طفل ولا وصية 
مسلم إلى كافر بغير خلاف نعلمه)”". القرطبي ت ١1اه»‏ فقال: «أجمع أهل 
العلم على أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة»”*؟2.وقال أيضًا : «لا 
خلاف في وصية البالغ العاقل غير المحجور عليه»””". 

الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء 
الأمصار وأتباعهم : الإناكة الها و والحنابلة في رواية'* على 
الإجماع على ضرروة كون الوصي مسلمًا بالعًا عاقلاً حرًا ثقة عدلاً. 


.)١١ ١-1١١١ الإجماع: (238 رقم: 7140). (؟) مراتب الإجماع: (ص‎ )١( 

(5) المغني: (8/ 0807). (4) تفسير القرطبى : (/ 791). 

(0) المرجع السابق: 1"5/70)). 

(1) الفواكه الدواني: »)١17115/7(‏ والشرح الكبير للدردير: : (507/5)» وفيه: «شروط الوصي: 
وهي أربعة والحصر منصب عليها أيضًا بقوله: (لمكلف) فلا يصح إيصاء صبي أو مجنون 
(مسلم) فلا يصح لكافر (عدل) فيما ولى عليه فلا يصح لخائن أو لمن يتصرف بغير المصلحة 
الشرعية (كاف) أي قادر على القيام بالموصى عليه»؛» وحاشية الدسوقي: (2»)5017/54 وفيه: 
«التكليف والإسلام والعدالة والقدرة على القيام بأمور الموصى عليه). 

(7) إعانة الطالبين: »)7١8/6(‏ وفيه زيادة شروط : «الاهتداء إلى التصرف» وعدم عدأوة منه 
للمولى عليهء وعدم جهالة».تحفة المحتاج : (0/ 85)» وفيه : « (وعدالة) ولو ظاهرة فلا تصح 
لفاسق إجماعا». 

)0( الكافي : (؟/ »)54٠‏ وفيه : الا تصح الوصي إلا إلى عاقل فأما المجنون والطفل فلا تصح الوصية 
إليهما لأنهما ليسا من أهل التصرف في مالهما فلا يجوز توليتهما على غيرهما ولا تصح الوصية إلى 
فاسق لأنه غير مأمون» وعنه: تصح ويضم إليه أمين ينحفظ به المال قال القاضي : هذه الرواية 
محمولة على من طرأ فسقه بعد الوصية»» ومختصر الإنصاف والشرح الكبير: /١(‏ 578). 
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مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: 
١‏ - قولهعز وجل: طلا تَنَخِذُوا باد ين مويك لا يَالُوصكجَ بالا وما ما 


000 - 
عَنِمَ# [آل عمران: 118]. 


فلا 


قال الإمام الشبرازي فى معرض الاستدلال بهذه الآية: «وأما الكافر 


تجوز الوصية إليه في حق المسلم؛ لقوله عز وجل «إلا تَنّخِدُوأْ يطائد» ؛ 


ولأنه غير مأمون على المسلم)”'". 


- لأن المجنون والطفل ليست لهما الأهلية في التصرف في أموالهماء 


فلا يليان على غيرهما”". 


الوصية 


8< لأن الفاسق لين من أعل الولانة والامانة وهي مشترطة في 
00 

4 - لأن الخائن لا يجوز تولية الخائن على يتيم. 

0 - لأن الكافر ليس له ولاية على المسلم”*. 

5 - أن العبد ناقص عن مرتبة الولاية» وهو منشغل بخدمة مولاة» كما أنه 


لا يملك التصرف في مال ابنه» فغيره أولى0©. 


الخلاف فى المسألة: خالف فى هذه المسألة الحنفية”'» والحنابلة فى رواية 29 
شي يي 2 يي 


والحسن واين سيرين”*؛ فلم يشترطوا العدالة» وعليه تجوز الوصية للفاسق. 


(010 


المهذب: .)577/١(‏ وانظر: كفاية الأخيار: .)"1454/١(‏ 

المغنى: (007/8). الكافى للموفق: .)59٠/7(‏ 

انظر هذا الدليل العقلي ون بعده: المغني: (8/ 000). 

انظر: الكافي للموفق: (؟/ 110). 

كفاية الأخيار: .)7155/١(‏ 

البحر الرائق: (1/ 44)» وفيه: «يشترط في الوصي أن يكون مسلمًا حرًا بالعًا عاقلاً». 
الكافي: (7/ 2059٠0‏ وقد سبق نصه في القول الأول. ومختصر الإنصاف والشرح الكبير: 
1ه 6). 


المغني: (8/ 60م ه). 
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رت 


كما خالف الحنابلة فقالوا: تصح إلى عبد وقال الأوزاعي: تصح إلى 
عبده لا عبد غيره'"". 

أدلة هذا الرأي: 

- لأن المقصود هو حفظ المال - وقد تحقق بالأمين عند من اشترطه‎ - ١ 
وتحقيقٌ نظر الوصي تنفيذًا للوصية لاحتمال أن الموصي رأى من الفاسق زيادة‎ 
20 ون‎ 

النتيجة: عدم تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في اشتراط اكتمال 
جميع الشروط معا في كون الوصي مسلمًا عاقلاً بالعًا حا كقة غدل "عفن 
تنقعد له الوصاية» لخلاف من سبق فى بعض هذه الشروط كالعدالة والحرية. 
[8/199] مسألة: جواز الوصاية إلى المرأة في المال. 

الوصاية إلى المرأة في المال جائزة» وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك. 

من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن حزم ت 405ه»ء فقال: «واتفقوا 
أن وصية المرأة في المال خاصة كوصية الرجل2”". الإمام الموفق ابن قدامة 
ت ١٠5ه»ء‏ فقال: «وتصح الوصية إلى المرأة في قول أكثر أهل العلم»””". 

الإمام الشربيني ت /الاؤه. حيث قال: «(ولا تشترط الذكورة) بالإجماع 
كنا كا ابن المنلئ 5 

الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم 

على جوز الوصية إلى اتحؤاةالحنفية" والشالكنة”"" والقنا فضي" 


.)570 /١( مختصر الإنصاف والشرح الكبير:‎ )١( 

(؟) المغني: (0657/8)» والكافي: (5/ .)59١‏ 

() مراتب الإجماع: (ص .)١١7‏ (5) المغني: (007/8). 

(5) مغني المحتاج : (؟/ 70). 

.)178/5( والفتاوى الهندية:‎ »)١95 /5( الجوهرة النيرة:‎ )١( 

44 الكافي لابن عبدالبر: (ص 018)» وفيه : اتجوز الوصية الى المرأة»؛ والفواكه الدواني: (1115/15). 
(8) الحاوي للماوردي: (771/8)» وفيه : «فإذا تكاملت هذه الشروط الخمسة في شخصء كان - 
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والحنابلة"" "2 وهو قول شريح والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح وإسحاق 
9 الث 

مستند الإجماع والاتفاق: 

: قوله يك 7" لهند بن عتبة زوج أبي سفيان بن حرب رضى الله عنهما‎ - ١ 
«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)”.‎ 

وجه الدلالة: أن رسول الله يكلهِ جعل هندًا وصية في مال ولدها. 

1سا روي ”" أن عمر رضي اللاعته وضنى إلى ابئئة تحفملة ف «صد تنما 
عاشت؛ فإذا ماتت فهو إلى ذوي الرأي من أهلها”"". ١‏ 


- موضعًا للوصية إليه؛ فجاز أن يكون وصيًا في مال أو على أطفال» سواء كان رجلا أو امرأة. 
وحكي عن عطاء: أن الوصية إلى المرأة لا تصح»» والمهذب: (١/577)؛‏ ومنهاج الطالبين 
وعمدة المفتين: )41/١(‏ - للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ت 5175هء طبعة دار 
المعرفة» ومغني المحتاج: (/ 070 وقد سبق نصه في حكاية الإجماع. 

)١(‏ المغني: (8/ 007). وفيه: «تصح الوصية إلى المرأة في قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن 
شريح وبه قال مالك و الثوري و الأوزاعي و الحسن بن صالح و إسحاق و الشافعي و أبو ثور 
وأصحاب الرأي ولم يجزه عطاء»» والشرح الكبير: (5/ /الاه). 

(5) المغني : (8/ 007) وقد سبق نصه في ذلك في الهامش الآنف. 

إفرة انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (7:71/8). 

(5) البخاري: .7١07/0(‏ رقم: 20544) كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمراة أن تأخذ 
بغير علمه ما يكفيها وولدها من معروف - عن عائشة ؛ أن هند بنت عتبة قالت : يا رسول الله إن أبا 
سفيان رجل شحيح» وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه» وهو لا يعلم؛ فقال: 
«خذي ... ») الحديث. 

(0) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المهذب للشيرازي: /١(‏ 577)» والمغني للموفق ابن قدامة: 
(007/4)., والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة : (1/ ل/الاه). 

(5) أبو داود: وسكت عليه: (5/7لاء رقم: 58481) أخبرني الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقةٍ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: نسخها لي عبدالحميد بن عبدالله بن عبدالله بن عمر ابن 
الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما كتب عبدالله عمر في تَّمُْ [آهي أرض أصابها عمر من 
يوذب حارئة 4 ومدلة ]حمل بع حقل ! 40118893 تقطن عن كردي ؤقة: وقهد غبدانله ين 
الأرقم: بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما أوصى به عبدالله عمر أمير المؤمنين إن حدث به - 
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- أن الوصاية وإن كان ولاية» فالمغلب فيها الأمانة» وهي من أهل 
الأ اله 

5 - لأن المرأة من أهل الشهادة في المال؛ ولما كانت من أهل الشهادة» 
فجازت الوصية إليها كالرجل”". 

الخلاف في المسألة: خالف عطاء؛ فقال: لا تصح إلى المرأة "". 

أدلة هذا الرأي : 

١‏ - لأن في الوصية ولاية وأمانة والنساء عاجزات عن الولاية”". 

؟ - لأن المرأة لما نقصت عن الرجل فلم تكن من أهل الولاية؛ فلا تكون 
قاضية؛ فلا تكون و ا 

النتيجة : عدم تحقق الإجماع والاتفاق على جواز كون المرأة وصية» 
لخلاف عطاء. 
[9/0] مسألة: إذا عين الأب وصياً قدم على غيره. 


للأب أن يعين وصيًًا على ولده فإذا عين قدم على غيره من القرابة مطلقاء 


- حدث؛ أن ثممًا وصِرْمَةَ ابن الأكوع [الصرمة: هي قطعة من النخل خفيفة. لسان العرب: 
(؟7175/1)] والعبد الذي فيه والمائة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه» والمائة التي أطعمه 
محمد يَكِِ بالوادي ؛ تليه حفصة ما عاشت» ثم يليه ذو الرأي من أهلها : أن لا يباع ولا يشترى» 
ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى» ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو 
اشترى رقيقا منه. 
قلت : الحديث صحح إسناده الحافظ ابن حجر فقال: : «أَبُو دَاوْد يسَئّدِ صَحِيح»» التلخيص الحبير 
في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: (0/ 177)» وكذا الشيخ الألباني في سنن أبي داود» فقال: 
صحيحٌ وجادة. 

.0771/8( الحاوي للماوردي:‎ )١( 

.)0017 /8( وانظر : المغني:‎ .)477/١( المهذب:‎ )١( 

() الحاوي للماوردي: (07391/8. 

(5) انظر: الحاوي في فقه الشافعي: .)7”7١/8(‏ 

(0) انظر: المغني: (8/ 007)» والشرح الكبير: (5/ لالاه). 
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وقد نقل الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 1405ه», فقال: «واتفقوا أن للأب 
العاقل الذي ليس محجورًا أن يوصي على ولده ولبنيه الصغيرين الذين لم 
يبلغواء والذين بلغوا مُطْبِقِيْنَ [أي مجانين لا يفيقون] رجلاً من المسلمين 
الأحرار العدول الأقوياء على النظر)0©. 

الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على 
الاتفاق على أن للأب تعيين وصي على ولده: الحنفية”"» والمالكية, 
والحنابلة0©). 

مستند الاتفاق : 

١‏ - لكمال شفقة الأب على أولاده وحسن نظره لهم فقد وصيه على 
ل 

؟ - لأن تعين الوصي من قبل الأب مع علمه بقيام الجد يدل على أن 
اختياره وتصرفه كان لعلمه بأن الوصي أصلح لبنيه من جدهي”". 

الخلاف في المسألة: خالف الشافعية”"» فذهبوا إلى تقديم الجد على من 


.)٠١١ مراتب الإجماع: (ص‎ )١( 

() الاختيار لتعليل المختار: (077/5» وفيه : «(والوصي أحق بمال اليتيم من الجد) لأنه انتقفلت 
إليه ولاية الأب بالإيصاء إليه» فكانت ولاية الأب قائمة». وتبيين الحقائق (5/ 2275١9‏ وفيه: 
«ألا ترى أن الولاية التي كانت ثابتة للموصي تنتقل إلى الوصي» ولهذا يقدم على الجده. 

(9) شرح مختصر خليل : (8/ »)١197‏ وفيه : (وإنما يوصي على المحجور عليه وهو الصغير والسفيه 
أب لكن بشرط أن يكون هذا الأب رشيدًا؛» والذخيرة: (1/ 80)» وفيه: «وولي الصبي أبوه» ثم 
وصيهء ثم وصي وصيهء ثم الحاكم؛ دون الجد والأم وسائر القرابات». 

(5) العدة شرح العمدة: .)58٠١/١(‏ 

(0) انظر: السابق. 

(7) العناية شرح الهداية: .)01١/1١١(‏ 

(0) أسنى المطالب: )»)١١/(‏ وفيه: «(يلي أمر الصبي ومن به جنون ولو طرأ الأب ثم الجد) أبو 
الأب وإن علا كولاية النكاح (ثم وصيهما)؛ ومغني المحتاج: (4/ .)17١‏ 
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عين الأب وصيا. 
أدلة هذا القول: لأن ولاية الجد ثابتة بالشرع» وما ثبت بالشرع مقد 
: 2 0 

ا 


النتيجة: عدم تحقق الاتفاق على تقديم من عينه الأب وصيًا على غيره» 
لخلاف الشافعية. 
]٠١01[‏ مسألة: جواز الوصاية إلى رجلين في وقت واحد على فعل واحد 
مجتمعين ومنفردين. 

تجواز الوصية إلى رجلين في وقت واحد على فعل واحد» ويكون لكل 
واحد منهما التصرف منفردا بأذن الوصي» كما يجوز أن يوصي لهما معاء 
ويشترط عدم انفراد أحدهما بالتصرف, وقد نفي الخلاف في هذا. 

من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت ١٠51ه»‏ فقال: «ويجوز أن 
يوصي إلى رجلين معًا في شيء واحد» ويجعل لكل واحد منهما التصرف 
منفردًا؛ فيقول: أوصيت إلى كل واحد متكما أن ينفرد بالتصرف. .. وله أن 
يوصي إليهما ليتصرفا مجتمعين وليس لواحد منهما الانفراد بالتصرف. .. 
وهاتان الصورتان لا أعلم فيهما خلا 7" . 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في جواز الوصاية 
إلى رجلين جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم : أبوحنفية» ومحمد بن الحسن”"» 


)١(‏ تحفة المحتاج (/1/ .)4٠‏ (؟) المغني: (م/امده). 

(*) المبسوط : (78/ 70), والجوهرة الئيرة (؟7/ 23591١‏ وما بعدها)ء وفيه: «(ومن أوصى إلى اثنين 
لم يجز لأحدهما أن يتصرف عند أبي حنيفة ومحمد دون صاحبه)؛ وقال أبو يوسف يجوز لكل 
واحد منهما أن ينفرد بالتصرف في المال من غير إذن صاحبه في جميع الأشياء. . .. فمن أصحابنا 
من قال إن الاختلاف في هذه المسائل فيما إذا أوصى إليهما ممًا أما إذا أوصى إلى كل واحد 
منهما على حدة فلكل واحد منهما أن يتصرف دون الآخر.. . . » ومنهم من قال الاختلاف فيما 
إذا أوصى إلى كل واحد منهما على حدة أما إذا أوصى إليهما معًا فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد 
بالتصرف.. .. والصحيح أن الاختلاف فيهما واحدا. 
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والالكة بو لعاف ال 


مستند نفى الخلاف : 


١-ماروي‏ أنابن مسعود'' كتب في وصيته : إن مرجع وصيتي إلى الله 


ثم إلى الزبير وابنه عبدالله”. 


؟ - لأن الوصاية هي استنابة الغير في التصرف؛ فجازت إلى اثنين 


كالو كال 


- لأن الولاية إنما تثبت بالتفويض؛ فوجب مراعاة الوصف فيها وهو الاجتماع 


وهو شرط مقيد برضا الموصى ولم يرض إلا بالاثنين وليس الواحد كالاثنين”". 
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فر 


030 
00 


المدونة : (5/ 0777 وفيه : «أرأيت إن أوصى إلى رجلين» فشهد الوصيان بعد موت الموصي أنه 
أوصى إلى فلان أيضا معناء أتجوز أم لا؟ قال: قال مالك: نعم تجوز). 

الأم: (4/ 2٠3٠١‏ وفيه: «وإذا أوصى إلى رجلين فمات أحدهما أو تغيرت حاله أبدل مكان 
الميت أو المتغير رجل آخر لأن الميت لم يرض قيام أحدهما دون الآخر؛ء والحاوي 
للماوردي: (07757/8» وفيه: ليجوز للرجل أن يوصي إلى واحد أو إلى جماعة على الاجتماع 
والانفراد. .. فإن أراد الوصي أن ينفرد بالعقد والتنفيذ من غير مطالعة المشرف لم يجزء وإن أراد 
المشرف أن يتولى العقد والتنفيذ لم يجزاء وروضة الطالبين: (3117/5”). 

الكافي للموفق ابن قدامة: (؟/ 225941 وفيه: « ويجوز أن يجعل التصرف إليهما جميعًاء وإلى 
كل واحد منهما منفردًا»» والشرح الكبير: (5/ 42087 والإنصاف: (518/19). 

الكافي للموفق ابن قدامة: (؟/ .)9٠‏ 

سئن البيهقي الكبرى: (5 / 187) وفيه عن عامر بن عبدالله بن الزبير قال: أوصى عبدالله بن 
مسعودء فكتب: إن وصيتي إلى الله وإلى الزبير بن العوام وإلى ابنه عبدالله ابن الزبير... من 
حديث طويل. 

قلت: الأثر قوى إسناده ابن الملقن وتلميذه ابن حجر. 

قال ابن الملقن : «هَذَا الأثر رَوَاُ الَْيْعَقِيَ في سئّنه بإسنادٍ جَيّي.البدر المنير في تخريج الأحاديث 
والأثار الواقعة في الشرح الكبير: (1/ 797). 

وقال في الخلاصة [خلاصة البدر المنير]: (7/ :)١59‏ «رواه البيهقي بإسناد حسن». 

وقال الحافظ ابن حجر : «البيهقي بإسناد حسن). التلخيص الحبير: (7/ .)5١1١‏ 

الكافي للموفق ابن قدامة: (؟/ .)51٠‏ 

الجوهرة النيرة (7591/7). 
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الخلاف فى المسألة: خالف أبو يوسف من الحنفية"'' وقال لكل واحد 
منهما أن ينفرد بالتصرف في المال من غير إذن صاحبه في جميع الأشياء. 

ودليله على ذلك : لأن الوصاية ولاية وهي وصف شرعي لا يقبل التجزئة. 
لذا ثبت الولاية كاملة لكل واحد منهما. 

النتيجة : تحقق نفي الخلاف في جواز الوصاية إلى رجلينء إلا أنه وقع 
الخلاف فيما إذا إذا انفره أحدهما بالتصرف بدون إذن صاحبه فقد خالف أبو 
يوسف فقال بالصحة وإن لم يأذن صاحبه. 
]١١/01[‏ مسألة: تعيين الحاكم للوصي. 

إذا مات إنسان ولم يوص على أولاده الصغار أو أو بلغوا مجانين ولم يوصي 
عليهم» ففرض على الحاكم تعيين وصيٌ لهم» وقد نقل الاتفاق على هذا. 

من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 14057ه» فقال: «واتفقوا أن من مات 
ولم يوص على ولده الذين لم يبلغوا أو المجانين؛ ففرض على الحاكم أن يقدم 
من ينظر لهم)”'". 

الموافقون على الاتفاق: وافق من الفقهاء على الاتفاق على أنه فرض على 
الحاكم أن يعين وصيًا لمن لا وصي له: المالكية”"©. والحنابلة”". 


.)١١١ السابق. (؟) مراتب الإجماع: (ص‎ )١( 

() شرح ميارة: (1/ 07015 » وفيه : «وإن باع [أي الصغير] أو اشترى أو فعل ما يشبه الببع أو الشراء 
مما يخرج على عوض ولا يقصر في إلى معروف كان موقوقًا على نظر وليه إن كان له ولي فإن رآه 
سدادًا أو غبطة أجازه وأنفذه وإن رآه بخلاف ذلك رده وأبطله وإن لم يكن له وصي قدم السلطان 
من ينظر له في ذلك بوجه النظر والاجتهادةء والذخيرة: (7/ 80)»: وفيه: «وولي الصبي أبوه» ثم 
وصيهء ثم وصي وصيهء ثم الحاكم» دون الجد والأم وسائر القرابات». وفتح العلي المالك : 
(ه/؟١١1").‏ 

(5) العدة شرح العمدة: »)758٠ /١(‏ وفيه: «مسألة: «فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو 
وصيه أو الحاكم»؛ الكافي : (؟7/ »)74٠‏ فيه: اوإن ماتا [أي الوصيان] معًا فهل للحاكم تفويض 
ذلك إلى واحد؟ فيها وجهان: أحدهما : يجوز لأن حكم وصيتهما سقط بموتهما فكان الأمر إلى 
الحاكم كمن لم يكن له وصي»» وشرح زاد المستقنع للشنقيطي: (درس رقم /١9‏ ص 0). 
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مستند الاتفاق : 

١‏ - لأن في تعيين القاضي وصيًًا على من لم يوص له؛ حفظًا للمال 
الواجب عليه عفتل0©, 

؟ - لأن السلطان ناظر لحقوق المسلمين متى ما عجزوا عن النظر 
لأنفسهم؛ وذلك يستلزم تعبين ناظر بدلاً عنهم» وليس لأحد أن تكون له النظارة 
إذا لم يعين وصيًا”". 

الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية”" أن فرض الحاكم إذا مات الأب ولم 
يوص على أولاده الصغار أو المجانين منهم» يأتي بعد انعدام الأولياء الذي هم 
أولى بهؤلاء. وبه قال الشافعية””' بعد الأب والجد ووصيهما. 

أدله هذا الرأي: لأن الجد كالأب في تزويج الصغيرة فكان أولى أن يكون 
وصيًا في المال من غيره". 

النتيجة: عدم تحقق الاتفاق على أنه على الحاكم وجوب تعيين وصي لمن 
لا وصي لهم حتى إن وجد الجد لخلاف الحنفية والشافعية. 


.)158 /١( انظر: فتح العلي المالك: (6/؟11).- (59) انظر: اللباب شرح الكتاب:‎ )١( 

فرة اختلاف الفقهاء: /١(‏ 15)» وفيه: « إجماع الكل أن من أصيب بعقله فعلى الحاكم إحراز ماله ؛ 
إذا لم يكن له ولي يكون أحق بالقيام بذلك من الحاكم» قلت: هذا فيمن جن بعد البلوغ فالحاكم 
وليه إن لم يكن له ولي أحق من الحاكم» فمن بلغ مجنونا كان أولى بتنزيل هذا القول عليه 
الهداية شرح البداية: »)3٠١ /١(‏ وفيه: «وإذا عدم الأولياء فالولاية إلى الإمام والحاكم». 

(5) حاشيتا قليوبي وعميرة (؟/ 058١‏ وفيه: «ولي الصبي أبوه ثم جده لأبيه (ثم وصيهما) أي وصي 
الأب إن لم يكن جد ووصي الجد (ثم القاضي) أو من ينصبه», وكفاية الأخيار في حل غاية 
الاختصار: (ص 2)7"09 وفيه : الا يجوز تصرف الصبي ومن في معناه والمجنون ومن في معناه 
في مالهم. .. وإذا امتنع تصرف هؤلاء تصرف الأولياء للآية الكريمة» وأولاهم الأب بالإجماع 
ثم الجد وإن علا لأنه كالأب في التزويج فكذا في المال؛ ثم الوصيء ثم وصي الوصيء ثم 
الحاكم»» والمجموع شرح المهذب: .)١١5/١5(‏ 

(5) المرجع السابق. 
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[0/؟1] مسألة: لا يصح إقرار الأب على الصغير. 

لا يصح إقرار الأب على الصغير» ولا يملكه» وقد نقل الإجماع على هذا. 

من نقل الإجماع: الإمام السمرقندي ت 678ه؛ فقال: «وأجمعوا أن 
إقرار الأب والوصي وأمين القاضي”" على الصغير لا يصح»”"". 

الإمام الكاساني ت /المهه؛ فقال: «والأب والوصي وأمين القاضي لا 
يملك الإقرار على الصغير بالإجماع»” ". 

الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على 
الإجماع على أنه لا يصح إقرار الأب على لمشي ولا تداك لحني 
انالك ل" الب 0 

مستند الإجماع : لأن الإقرار يرتب التزامًا على المقرء وهذا فيه إضرار به؛ 
ولهذا لا يملكه الأب ولا الوصي”". 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة. 


)١(‏ أمين القاضي: هو نائبه. انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير: )107/١(‏ - الجامع 
الصغير للإمام أبي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني ت 189ه - طبعة 117ه- عالم الكتب- 
بيروت» والنافع الكبير للشيخ محمد عبدالحي بن محمد عبدالحليم اللكنوي الهندي الحنفي 
المتوفى سنة 5١7اه.‏ 

.)5129/7( تحفة الفقهاء:‎ )١( 

(9) بدائع الصنائع : (2))225). 

(4) المبسوط :»)5/١94(‏ وفيه: #بطلان إقرار الأب والوصي على الصبي مع أن ولايتهما أعم من 
ولاية الوكيل» تحفة الفقهاء: (7/ 4075794 وبدائع الصنائع: (5/ 75) وقد سبق نصاهما في 
حكاية الإجماع. 

(4) مواهب الجليل : (/ 07/4).» وفيه : «أنه لا يجوز إقرار الوصي والأب على الصغير». 

(5) الفتاوى الفقهية الكبرى: (07517//5» وفيه: «إقرار الكامل لا يقبل في حق الناقص» - للومام 
شهاب الدين شيخ الاسلام» أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ت 5 11ه 

[(ف4 الفروع وتصحيح الفروع : (11/ 07917 والإنصاف : /١7(‏ 44)؛ وفيه: «الأب لو أقر على ابنهإذا 
كان وصيًا صح».قلت: وهذا مؤداه أن إقرار الأب على ابنه الصبي - إن لم يكن وصيًا - لا يصح. 

(4) تبيين الحقائق : (5/ 71/4). 
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النتيجة : انعقاد الإجماع على أن الأب لا يصح إقراره على الصغير» ولا يملكه. 
[0/؟1١]‏ مسألة: لا يصح إقرار الوصيى على الصغير. 

من نقل الإجماع: الإمام السمرقندي ت 414ه؛ فقال: «وأجمعوا أن 
إقرار الأب والوصي وأمين القاضي على الصغير لا يصح)”"". 

الإمام الكاساني ت /المهمه؛ فقال: «والأب والوصي وأمين القاضي 
لا يملك الإقرار على الصغير بالإجماع»”". 

الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على 
الإجماع على أنه لا يصح إقرار الوصي على الصغيرء ولا يملكه: الحنفية9؟, 
والقافية الم . 

مستند الإجماع : لأن الإقرار يرتب التزامًا على المقرء وهذا فيه إضرار به 
ولهذا لا يملكه الأب ولا الوصئى 0" . 

الخلاف في المسألة: خالف والحنابلة”'' فقالوا لا يصح إقرار الوصي على 
الصغير إلا أن يكون الوصي أبوه فحينئذ يصح إقراره. 

أدلة هذا القول: لم أقف لهم على دليل في هذه المسألة. 

النتيجة: انعقاد الإجماع على أن الوصي لا يصح إقراره على الصغيرء 
ولا يملكهء إن كان الوصى غير الأب. أما إن كان أبوه فخالف الحنابلة هذا 
الإجماع فقالوا يصح إقراره. 
)١(‏ تحفة الفقهاء: ("/ 9؟50). )3( بدائع الصنائع : (2/5)). 
() تحفة الفقهاء: ("/ 9؟؟)2 وبدائع الصنائع : (2)0 وقد سبق نصهما في حكاية الإجماع. 
(5) الفتاوى الفقهية الكبرى: (7”51//5). وفيه: اإقرار الكامل لا يقبل في حق الناقص». 
(5) مواهب الجليل : (8/ 01,/5)» وفيه: «أنه لا يجوز إقرار الوصي والأب على الصغيرا. 
(0) تبيين الحقائق : (77/84/5). 
4 الفروع وتصحيح الفروع : /1١١(‏ 0791 والإنصاف: (17/ 45)» وفيه: الوأقرالوصي والقيم في 


مال الصبي على الصبي بحق في ماله : لم يصحء وأن الأب لو أقر على ابنه إذا كان وصيًا صح». 
قلت : وهذا مؤداه أن إقرار الأب على ابنه الصبي - إن لم يكن وصيًا لا يصح. 
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[15/00] مسألة: لا يصح إقرار أمين القاضي على الصغير. 

لا يصح إقرار أمين القاضي على الصغيرء ولا يملكه؛ وقد نقل الإجماع 
على هذا. 

من نقل الإجماع: الإمام السمرقندي ت 079ه؛ فقال: «وأجمعوا أن 
إقرار الأب والوصي وأمين القاضي على الصغير لا يصح'"". الإمام الكاساني 
ت /المهده؛ فقال: «والأب والوصي وأمين القاضي لا يملك الإقرار على 
الصغير بالاجماع»”". 

الموافقون على الإجماع: لم أجد من تطرق لهذه المسألة بقبول أو رد 
سوى فقهاء الحنفية". 

مستند الإجماع : لم أقف على مستند لهذا الإجماع. 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة. 

النتيجة: انعقاد الإجماع على أن أمين القاضي لا يصح إقراره على 
الصغير» ولا يملكه. 
[10/07] مسألة: لا سلطة للحاكم على وصي الموصي. 

ليس للحاكم سلطة على وصي الموصي إذا كان كفًا وتحققت فيه شروط 
الوصي» بعزله أو الاعتراض عليه أو نحو ذلك» وقد نقل الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 54057هء فقال: «واتفقوا أن الوصي 
اذا كان كما ذكرنا [أي في صفة الوصي] فليس للحاكم الاعتراض عليه ولا إزالته 
ولا الاشتراك معه)7". 

الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الاتفاق على أنه 
ليس للحاكم سلطة على وصتي كفء تحققت فيه شروط الوصي : الحنفية في 


.)54 /5( تحفة الفقهاء: (/9؟77). (0) بدائع الصنائع:‎ )١( 
تحفة الفقهاء: (8/ 0778 وبدائع الصنائع : (5/ 4؟) وقد سبق نصهما في حكاية الإجماع.‎ )0( 
.)١١١/١( مراتب الإجماع:‎ )4( 


أرق مسائل الإجماع في المحرمات المالية 
اماس سس سس اهسسا اس ا 0ك 


الحو فلي 07 لم0 العا ل وال 

مستند الاتفاق : 

١‏ - لأن في عزله مع كفايته تعطيلاً للمصاله. 

- لأن الموصي أشفق وأعلم بنفسه من القاضي في تعيين الموصى له 
فلم يكن للقاضي رن 

- لأن الوصية إلى معين تقطع نظر الحاكه””". 

الخلاف في المسألة: خالف بعض الحنفية» وهو خلاف الصحيح عندهم؛ 
فقالوا تنفذ سلطة الحاكم بعزل الوصي التي تحققت فيه الصفات مع الإث. 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم: /١(‏ 2)190 والدر المختار: (5/ 207١17‏ وفيه: « الوصي من 
الميت لو عدلاً كافيًا لا ينبغي للقاضي أن يعزله فلو عزله قيل ينعزل» ٠‏ أقول الصحيح عندي أنه لا 
ينعزل ؛ «؛ واللباب في شرح الكتاب : (1/ 510)» وفيه: «وإن ظهر للقاضي عجزه «أصلاً استبدل 
به غيره» ولو كان قادراً على التصرف أميئًا فيه ليس للقاضي أن يخرجه؛» وقال في آخره مؤيدًا أن 
الصحيح عدم الانعزال - كما سبق في الدر -: «وينبغي أن يفتى به لفساد قضاة الزمان». 

(1) المدونة: (07777/4: وفيه: «قلت: أرأيت إذا كان الوصي خبيثًا أيعزل عن الوصية؟ قال: قال 
مالك : نعم ؛ إذا كان الوصي غير عدل فلا تجوز الوصية إليه». 

(؟) روضة الطالبين: 22١74 /1١(‏ وفيه: «فرع فإذا فرغ أي 0 من المحبوسين نظر في 
الأرصياء؛ فإذا حضر من ادعى وصي بحث الحاكم عن شيئين أحدهما أصل الوصاية» فإن أقا 
17 لي ا ا 
وينعزل فينزع المال منهء وإن شك في عدالته فوجهان قال الاصطخري يقر المال في يده لأن 
الظاهر الأمانة» وقال أبو إسحق ينتزعه حتى تثبت عدالته وإن وجده ضعيمًا أو كان المال كثيرًا 
لا يمكنه القيام بحفظه والتصرف فيه ضم إليه من يعينه» والثاني تصرفه في المال فإن قال فرقت 
ما أوصى به نظر إن كانت الوصية لمعينين لم يتعرض له لأنهم يطالبون إن لم يكن وصلهم» وإن 
كانت لجهة عامة فإن كان عدلاً أمضى تصرفه ولم يضمنه» وإن كان فاسقًا ضمنه لتعديه بالتفريق 
بغير ولاية صحيحة؛ا. والأشباه والنظائر للسيوطي : (454/1). 

(4) الإنصاف: (517/1)» وفيه: ١لا‏ نظر لحاكم مع وصى خاص إذا كان كفيًا». 

(5) الأشباه والنظائر للسيوطي : )١1( .)575 /١(‏ اللباب في شرح الكتاب: /١(‏ 419). 

(0) كشاف القناع: (95/5). 

(6) الدر المختار: .)78١7/5(‏ وانظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم : /١(‏ 1905). 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية فرظ 
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النتيحة : عدم تحقق الاتفاق على أنه ليس للحاكم سلطة على وصي كفء 
حققت فيه شروط الوصي؛ لخلاف بعض الحنفية» كما سبق. 
[11/707] مسألة: إنفاق الوصي بالمعروف على اليتيم من ماله نافذ. 

إنفاق الوصي على اليتيم من ماله بالمعروف نافذ؛ كالنفقة على طعامه, 
وكسوته» وتعليمه» وتزويجه» وكل ما يلزمه» وقد نقل الاتفاق على هذا. 

من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 407هء فقال: «واتفقوا أن ما أنفق 
الوصي المذكور على اليتيم بالمعروف من ماله؛ فإنه نافذ»”"". 

الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على 
الاتفاق على أن إنفاق الوصي على الموصي إليه من ماله نافذ: الحنفية”", 
مالي ولوف والحبابة 


.)١١١/١( مراتب الإجماع:‎ )١( 

(0) الدر المختار: (5/ 207705 وفيه: «له أن ينفق في تعليم القرآن والأدب إن تأهل لذلك وإلا فلينفق 
عليه بقدر ما يتعلم القراءة الواجبة في الصلاة»» وتكملة حاشية رد المحتار: 2)7"١1//١(‏ وفيه: 
«ويقبل قول الوصي فيما يدعيه من الانفاق على اليتيم وعلى أمواله من العبيد والضياع والدواب 
ونحو ذلك إذا ادعى ما ينفق على مثلهم في تلك المدة لانه قائم مقام الموصي أو القاضي». 

() الذخيرة: 2)١7١/1(‏ وفيه: «ينفق الوصي بحسب كثرة المال وقلته» ولا يضيق على من ماله 
كثير» بل نفقة مثله وكسوته» ويوسع عليه في الأعياد ويضحي عنه من ماله إلا إن يضر ذلك بماله» 
وينفق عليه من ختانه وعرسه»» والبهجة في شرح التحفة: (؟/ 497). 

(5) الأم: »)١175١/4(‏ وفيه : (يخرج الوصي من مال اليتيم كل ما لزم اليتيم من زكاة ماله وجنايته وما لا 
غنى به عنه من كسوته ونفقته بالمعروف وإذا بلغ الحلم ولم يبلغ رشده زوجه وإذا احتاج إلى خادم 
ومثله يخدم اشترى له خادمًا. ..»: والحاوي للمارودي: (8/ 2744)» ونصه يأتي في المستند. 

(0) الكافي : »)0١/7(‏ وفيه: «وينفق عليه نفقة مثله بالمعروف من غير إسراف ولا إقتار. . . ويقعده 
في المكتب بغير إذن الحاكم» ويؤدي أجرته؛ لأن من مصالحه العامة فجرى مجرى نفقته» 
ويشتري له الأضحية إن كان موسرًا؛ لأن فيه توسعة للنفقة عليه في يوم جرت فيه العادة بها..») 
ومجموع الفتاوى: /7١(‏ 20771 وفيه: اينفق على اليتيم بالمعروف». 


لز مسائل الإجماع فى المحرمات المالية 
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مستند الاتفاق : 

.]١5؟‎ : قوله تعالى”'': #إولا نَمَو مَالَ الِب إِلَّا بألتىَ م لَحَسَُ [الأنعام‎ - ١ 

قال الإمام الماوردي في معرض الاستدلال بهذه الآية: «اعلم أن ولي 
اليتيم مندوب إلى القيام بمصالحه؛ قال تعالى: [ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي 
هي أحسن. والذي يلزمه في حق اليتيم أربعة أشياء: أحدها: حفظ أصول 
أمواله. والثاني : تميبز فروعها. والثالث: الإنفاق عليه منها بالمعروف. والرابع : 
إخراج ما تعلق بماله من الحقوق”". 

؟ - لأن الوصي نائب عن الموصي أو الحاكم» فيقوم بما يقومان به من 
نفقة وكل ما يلزم الموصى عليه ". 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 

النتيجة: تحقق الاتفاق على كون نفقة الوصي على الموصى إليه بالمعروف 
فيما يلزمه نافلة. ْ 
[17/04] مسألة: تصرف الوصي بما لا يحل مردوةٌ. 

تصرف الوصي تصرقًا لا يحل شرعًاء مردودٌ؛ كأن يتسلف أموال الموصى 
إليه» أو يتجر فيها لنفسه أو يرهنهاء أو يقرضهاء أو يهبهاء أو يحابي بهاء أو 
يعتق عليه» أو يتبرع بهاء أو نحو ذلك من التصرفات التي تعود على الموصى 
إليه بالخطر أو الضررء أو عدم النفع» وقد نقل الاتفاق على هذا. 

من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 457ه» فقال: «واتفقوا أن ما أنفذ 
[أي الوصي] مما لا يحل مردود»”'' . 

الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على 
الاتفاق على أنه ليس للوصي أن يتصرف في مال الموصى إليه بما لا يحل: 
)١(‏ انظر الاستدلال بهذه الآية: الحاوي للمارودي: (414/8"). 


() الحاوي للماوردي: (8/ 715). () انظر : تكملة حاشية رد المحتار : .07:1//١(‏ 
(5) مراتب الإجماع: )١١١7/1١(‏ 


مسائل الإجماع فى المحرمات المالية إخرق 
متاو للستت بأد ١‏ وروي اص 1 


الحفة 3 والخالكية0© + والشاففة 7 والحنايلة 2 :والظاهرية””". 
مستند الاتفاق : 
خقول قل 7" ولا قروا مال اللسو رلا لا لمم : 167]. 


٠‏ - قوله عليه السلاء”"' : «لا ضرر ولا ضرار»””) 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (77/5)» وفيه: «قال أبو حنيفة إذا اشترى الوصي لنفسه 
شيًا من متاع اليتيم فإن كان ذلك خيرا لليتيم بأن يشتريه بأكثر من قيمته جاز وإن اشتراه بمثل قيمته 
لم يجز وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وزفر أنه لا يجوز أن يشتري من مال اليتيم شينًا قال 
وقال أبو يوسف إذا اشترى بما يشتري بمثله جاز وقال في الأصل لا يجوز شراءه في قول أبي 
يوسف ومحمد وإن كان خيرًا لليتيم». 

(1) المنتقى شرح الموطأ : (151/7)» وفيه: «إن للولي وهو الأب أ اهتنهم 
وينميها لهم. وأما أن يتسلفها ويتجر فيها لنفسه كما يفعل من لا خير فيه من الأوصياء فإن ذلك نظر 
لأنفسهم دون الأيتام إلا أ أن يدعو إلى يسير من ضرورة في وقتء ثم يسرع برده وتنميته للأيتام فأما 
أن تصرف منافعه على الأيتام وتحصل التجارة فيه والانتفاع به للأوصياء فذلك إثم لا يحل له؛ 
لأن الأيتام يملكون رقبة الإملاك ويملكون الانتفاع بها فكما ليس للوصي استهلاك الرقبة 
والاستبداد بها كذلك ليس له استهلاك المنفعة والانفراد بها). 

(*”) التنبيه : 2»)١١7/١(‏ وفيه: «لا يجوز تصرف الصبي والمجنون في مالهما ويتصرف في مالهما 
الولي وهو الأب ثم الجد ثم الوصي ثم الحاكم وأمينه... ولا يجوز لمن يلي مالهما أن يبيع لهما 
لا ل ارب وا و3 
شيئًا بدون ثمن المثل ولا أن.. 

(5) المغني: (5/ 20754 وفيه عبان اننم ل فو ا ع 
الولي التجارة به أو تحصيل عقار له فيه الحظ لم يقرضه ؛ لآن ذلك يفوت الحظ على اليتيم ؛ وإن 
لم يكن ذلك وكان قرضه حظًا ليثيم جاز». 

(5) المحلى: »223١7/8(‏ وفيه: «لا يجوز لهما إيداعه ولا قرضه إلا حيث يكون ذلك نظرا وحياطة 
للصغير ولا نظر له أصلا في أن يرهنه الأب والوصي عن أنفسهماء فهو ضررء فهو مردودا). 

(1) انظر الاستدلال بهذه الآية: الكافي في فقه ابن حنبل: .)1١5/5(‏ 

(9) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الكافي في فقه ابن حنبل: (؟5/1١1).‏ 

(4) الحديث رواه جماعة من الصحابة - رضى الله عنهم مختضرا ومطولاً:: مسد فرشلا :متهم 
عبادة بن الصامت» وأبو سعيد الخدرى» وابن عباس» وأبو هريرة وغيرهم. ولكن لا يخلو طريق 
راس لطا زد ان اسان معدا يز ١‏ لكل 1 ا غم بععيها إل يتن وى د 
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"' - لأن الوصي ليس له ولاية ونظر للوصي أصلاً في أن يرهن ماله عن 
نفسه؛ لأن ذلك ضرر محضصر”2. 
5 - لأن في هذه التصرفات من الوصي نظرًا لنفسه دون الموصى إليه”". 
5 - لأن إقراض المال يفوت الحظ على الصغير فى الأصل”". 
. - لأ الوصي لأ يملف هذا انوع من التصرف تي مال الصاغيز لتقي 
الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 
النتبحة : تحمَر تحقق الاتفاق على كون تصرف الوصي بما لا يحل ؛ مردود. 


- الحديث بها. 
وأحسنها حديث أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - وقد أخرجه جماعة منهم : 
الدارقطنى : (/518): (5/ //9) - ولكن فى الموضع الثانى مطولا. 
والحاكم : (؟/لاه 8 - مطولاً. 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه؛؛ وأقره عليه الذهبى فى التلخيص. 
وقد أورده النووى فى «الأربعون» من حديث أبى سعيد الخدرى» برقم : (؟7). وقال: «حديث 
حسن» رواه ابن ماجه والدارقطنى وغيرهما مسنداً.ورواه مالك فى الموطأ مرسلاً. .. وله طرق 
يقوى بعضها بعضاً». 
ولكن ابن ماجه رواه فى : (؟/ 21/85 رقم : 0١‏ كتاب الأحكام» باب من بنى فى حقه ما يضر 
بجاره من حديث ابن عباس » وليس من حديث أبى سعيد الخدرى. 
وحديث ابن عباس رواه جمع كأحمد» وأبى يعلى» والطبرانى فى مواضع» وغيرهم. 
وقد ذكر كثيراً من طرق هذا الحديث عن ابن عباس وغيره؛ جمعٌ من الأئمة. 
قلت : ومن مجموع هذه الطرق تقوى الحديث؛ فحسنه النووى؛ وصححه الحاكم وأقره الذهبى 
وغيرهم. 
فقال الإمام المناوى فى: «فيض القدير»: (7/؟:473): «قال العلائى : للحديث شواهد ينتهى 
مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به». 
وقال الشيخ الألبانى فى «إرواء الغليل»: (/ 417): «فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت 
العشرء وهى وإن كانت ضعيفة مفرادتها؛ فإن كثيراً منها لم يشتد ضعفهاء فإذا ضم بعضها إلى 
بعض تقوى الحديث بهاء وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء الله؛. 
)١(‏ السابق. () انظر: المنتقى شرح الموطأ: (/ 171). 
(9) المغني: (0114/5. (5) السابق: (481/5). 
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[:/187] مسألة: القول قول الوصيى على الموصى عليه في النفقة. 

إذا ادعى الوصي أنه قد أنفق على الموصى عليه نفقة مثْلِه فالقول قول 
الوصي »ء وإذا ادعى زيادة على النفقة اللائقة صدق الموصى عليه» وقد نقل 
القطع بذلك. 

من نقل القطع: الإمام الشربيني ت /الا9ه» فقال: «(وإذا بلغ الطفل 
ونازعه) أي الموصي أو نحوه كالأب (في الإنفاق عليه صدق الوصي) ونحوه 
بيمينه في اللائق بالحال.. فإن ادعى زيادة على النفقة اللائقة صدق الولد 
قطعًا00 2 , 

الموافقون على القطع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على القطع 
على رد دعوى الوصي إذا ادعى على الموصى عليه زيادة على النفقة اللائقة : 
العف الال العا ل : وال 


.07/8/7( مغني المحتاج:‎ )١( 

(؟) المبسوط : /7٠(‏ 20788 وفيه: «الوصي يدعي الإنفاق على اليتيم من ماله يصدق في نفقة مثله » 
ولا يصدق في الزيادة على ذلك؛؛ والأشباه والنظائر لابن نجيم: (ص 3170)» وفيه : «لا يقبل 
قول الوصي في نفقة زائدة خالفت الظاهر؛. ورد المحتار: (9؟8/1١1).‏ 

() التلقين في الفقه المالكي : (314/1).» وفيه: «ويصدق الوصي على ما يذكر من الإنفاق على 
اليتيم فيما يشبه» المدونة: (4/ 74”)» وفيه: «وقال مالك أيضا: إنه إن قال قد أنفقت عليهم 
وهم صغارء فإن كانوا في حجره يليهم كان القول قوله ما لم يأت بأمر يستنكر أو بسرف من 
النفقة» وإن كان يليهم غيره مثل أمهم أو أخيهم أو غير هؤلاء ثم قال: قد دفعت النفقة إلى من 
يليهم أو أنفقت عليهم فأنكرواء لم يقبل قوله إلا ببينة يأتي بها وإلا غرم!. 

(4) الحاوي للماوردي: »)5١/١7(‏ وفيه: «وإذا ادعى الأمين الوصي به أنفق على اليتيم مالا أو 
عمر له عقارًا وكان ما ادعاه محتملاً ؛ قبل قوله فيه» فإن اتهمه القاضي أحلفه عليه.فإن ادعى في 
مال اليتيم أجرة جعلها له الحاكم قبله» فإن أقام بينة أعطاه إذا لم تزد على أجرة مثله"؛ ومغني 
المحتاج : (/ 074 وحاشية الجمل على المنهج : (7/ 440)» وفيه : «يصدق الولي والقيم بأن 
ادعى قدرًا لائقًا في الإنفاق». 

(0) الكافي : (؟/590)» وفيه: «وإذا بلغ الصبي واختلف هو والوصي في النفقة» فالقول قول 
الوصي ؛ لأنه أمين» ويتعذر عليه إقامة البينة عليهاء فإذا قال: أنفقت عليك كل سنة مائة» فقال - 
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مستند القطع: لم أعثر على مستند في هذا. 

الخلاف في المسألة : لم يخالف أحد في هذه المسألة. 

النتيجة: تحقق القطع بأنه دعوى الوصي على الموصي عليه مردودة إذا 
ادعى زيادة على النفقة اللائقة. 
]191/11١[‏ مسألة: الوصي ضامن إذا تعدى. 

الوصي إذا فرط فتعدى أو أهمل ضمن ؛ لأن الوصايا أمانة”''» وقد نقل 


الاتفاق على هذا. 
من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 4057ه», فقال: «واتفقوا أن الوصى 


إن تعذى 25 . 000 


الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الاتفاق على أن 
الوصي إذا تعدى ضمن: الحنفية2؟» والمالكية9؟) . 


> الصبي : بل خمسين» فالقول قول المنفق إذا كان ما ادعاه قدر النفقة بالمعروف» وإن كان أكثر 
ضمن الزيادة لتفريطه بها»» والشرح الكبير: »2١78/5(‏ وفيه: «وإن أذن للمكتري في الإنفاق 
من ماله بالمعروف؛ ليكون ديئًا على الجمال جاز لأنه موضع حاجة. فإذا رجع واختلفا فيما أنفق 
وكان الحاكم قدر النفقة قبل قول المكتري في ذلك دون ما زادء وإن لم يقدر له قبل قوله في قدر 
النفقة بالمعروف لأنه أمين فأشبه الوصي إذا ادعى النفقة على الايتام بالمعروف وما زاد لا يرجع 
به لأنه متطوع به». 

)١(‏ جاء في الحاوي في فقه الشافعي : (077/5): «الوصي أمين للموصي»» وكفاية الأخيار: 
(ص744): "لا يجوز أن يوصي المسلم إلى ذمي لأن الوصاية أمانة وولاية». 

(؟) مراتب الإجماع: (ص .)١١١‏ 

() البحر الرائق : (8/ »)758١‏ وفيه : ولو استعاره [أي استعار الوصي مال اليتيم] لحاجة نفسه ضمنه 
للصغير لأنه متعد فيه؛ لعدم ولاية الاستعمال في حاجة نفسه.. . . وإنما يضمن الوصي بقدر 
ما تعدى»»؛ والدر المختار: (579/54)» وفيه: «الوصي والناظر إذا آجر إنسانًا فهرب» ومال 
الوقف عليه لم يضمن » ولو فرط في خشب الوقف حتى ضاع ضمن»» ودرر الحكام : (؟/ 570)؛ 
وفيه : «وتلفت الأموال أثناء ذلك في يد الوصي بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم الوصي ضمان». 

(4) مواهب الجليل: (278/5. وفيه: «الوصي أمين» وكل أمين إذا ضيع أمانته أو تعدى فيها فهو 
ضامن لها». والذخيرة: 2)78١/8(‏ وفيه: «لو توانى الوصي في عقار اليتامى لم يؤجره لم - 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية ع 
11 00 010 ااا 7-ببلاد7ي يادي 2للاللسسسسسسسس. م1010 


والعا و20 ال 

مستند الاتفاق : 

١‏ - لأن الوصي أمين» والأمين إذا فرط وضيع أمانته أو تعدى فيها؛ فهو 
ان 0 

؟ - لأن للوصي مؤتمن وله ولاية الحفظ؛ فإذا تعدى وقصر في الحفظ 
0 

الخلاف في المسألة: لم يخالف أحد في هذه المسالة. 

النتيجة: تحقق الاتفاق على ضمان الوصي إذا تعدى أو أهمل. 
[0/11] مسألة: تصح الوصاية إلى العدل الذي يعجز عن النظر في أمور الموصى 
عليه ويضم إليه الحاكم أمينا. 

الوصي العدل الذي يعجز عن النظر فيما فيه نفع ومصلحة للموصى عليه 


- يضمن» ولو تسبب أو أهمل شيئاً من ماله ضمنه»» والبهجة في شرح التحفة: (؟/ //71)) 
وفيه : #والوصي إذا ترك دين يتيمة حتى أفلس من عليه الدين» فإن تركه الترك المعهود فلا ضمان 
غلية» وإناتركه وأهمله جَدًا ضمن1: 

0737037 /1( : أسنى المطالب: (787/7)» وفيه : «والوكيل يضمن بالتقصير»؛ ومغني المحتاج‎ )١( 
وتحفة الحبيب على شرح الخطيب: (7/ 577)» وفيه : «(والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه‎ 
ولا يضمن إلا بالتفريط) في حقه كسائر الأمناء. .. قوله (كسائر الأمناء) أي في أن من فرّط منهم‎ 
ضمن». أسنى المطالب : (5/ 7946)» وفيه: «إن فرق الوصي الوصية وهي لمعينين لم يبحث‎ 
عنه ؛ لأنهم يطالبونه إن لم يكن أوصلهم. .. قال الأذرعي وهو ظاهر إن كانوا أهلاً للطالبة» فإن‎ 
كانوا محجورين فلا ؛ لا سيما إذا لم يكن لهم ولي غير القاضي أو لجهة عامة وهو عدل أمضاه أي‎ 
تصرفه» وإلا أي وإن لم يكن عدلاً ضمنه أي ما فرقه لتعديه بتفريقه بلا ولاية صحيحة».‎ 

(؟) الروض المربع: (1/ 56)؛ وفيه: «والأمين إذا لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه». 
قلت: والوصي أمين. جاء في مطالب أولي النهى : (/519): "(ومن فك حجره فادعى على 
وليه تعديّا أو موجب ضمان ونحوه أو) ادعى (الولي وجود ضرورة أو غبطة أو تلف أو قدر نفقة 
أو كسوة فقول ولي)؛ لأنه أمين». 

(*') انظر: مواهب الجليل: (8/5). 

(5) العناية شرح الهداية: (17/ 10) - كتاب الوصاياء باب الوصي وما يملكه. 
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لعلة أو ضعف» تصح الوصية إليه؛ لكن يضم إليه الحاكم أميئاء ولا يزيل 
الحاكم يده عن المال ولا نظره» وقد نفي الخلاف في ذلك. 

من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت ١57ه»,‏ فقال: «وأما العدل 
الذي يعجز عن النظر لعلة أو ضعف فإن الوصية تصح إليه ويضم إليه الحاكم 
أميئًا ولا يزيل يده عن المال ولا نظره. .. وهذا قول الشافعي و أبي يوسف 
ولا أعلم لهما مخالقًا»”". 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على 
نفي الخلاف في هذه المسألة: الحنفية”"» والمالكية”"» والشافعية9 
والحايلة 2 

مستند نفي الخلاف : 

١‏ - لأن الضعف لا يمنع الولاية ما دام أميئًا فصحت الوصية إليه» كالقوي 
الذي حدث له ضعف طارئء كل ذلك يستدرك بضم الحاكم إلى الضعيف يدا 


١‏ - أن في إبقائه وإضافة الحاكم معه يدًا أخرى رعاية للحقين؛: حق 
الموصى». وحق الموصى عليه بحفظ ماله» وهذا لأن القاضى نصب ناظا|". 


.)001/8( المغني:‎ )١( 

00 العناية شرح الهداية : »)75١9/1(‏ وفيه: «إذا ظهر للقاضي عجز وصي عن الاستبداد وهو عدل 
ضم إليه غيره؟. 

() الكافي لابن عبدالبر: (ص 048)» وفيه : «وإن خيف على الوصي الواحد عجز عن القيام بالنظر 
أضيف إليه ثقة يعاونه ويشترك معه في النظر». 

(5) الحاوي في فته الشافعي : (8/ 20775 وفيه: «وأما العجز عنها فالضعف الذي يقدر معه على 
القيام بهاء فهذا مقر على حاله؛ لكن على الحاكم أن يضم إليه من أمنائه من يعينه على إنفاذ ٠‏ 
الوصايا والولاية على الأطفال». 

(5) المغنى: (005/8) وقد سبق نصه فى حكاية نفى الخلاف. 

69 ان العريت السابق. ْ 0 العناية شرح الهداية: (519/15). 
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“ - لأن القاضي إذا ظهر له أمانة الوصي وضعفه عن القيام بما هو واجب 
عليه؛ وجب عليه استكمال نظره بضم غيره إليه"'". 

الخلاف في المسألة: لم أجد خلامًا في هذه المسألة. 

النتيجة: تحقق نفي الخلاف في أن الوصي العدل الذي يعجز عن النظر؛ 
تصح الوصية إليه؛ لكن يضم إليه الحاكم أميئاء ولا يزيل يده عن المال ولا نظره. 
[؟1/1؟] مسألة: إذا رشد الصبي دفع الوصي المال إليه. 

إذا بلغ الصبي راشدًا؛ وجب على الوصي دفع ماله إليه. وقد نقل الإجماع 
والاتفاق على ذلك» كما نفي فيه الخلاف. 

من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن المنذر ت 18اه» فقال: 
«وأجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه» إذا بلغ التكاح» وأونس منه الرشد»”". 
الإمام ابن هبيرة ت ٠057ه»‏ فقال: «واتفقوا على أنه إذا أونس من صاحب 
المال الرشد؛ دفع إليه ماله"”". الإمام الموفق ابن قدامة ت ١57ه»‏ فقال: 
((ومن أونس منه رشد دفع إليه ماله إذا كان قد بلغ) الكلام في هذه المسألة في 
فصول ثلاثة: أحدها: في وجوب دفع المال إلى المحجور عليه إذا رشد وبلغ 
وليس فيه اختلاف)7). 

الإمام الزركشي الحنبلي ت الالاهء فقال: «(ومن أونس منه رشد دفع إليه 
ماله إذا كان قد بلغ) هذا مما لا خلاف فيه في الجملة»”"". 

الإمام الأسيوطي المنهاجي ت ٠88ه»ء‏ فقال: «إذا أونس من صاحب 
المال الرشد؛ دفع إليه ماله بالاتفاق»"'". 

الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء 
الأمصار وأتباعهم على نفي الخلاف في وجوب دفع المال إلى الصبي إذا بلغ 
)١(‏ انظر: المرجع السابق. (؟) الإجماع: (ص 2.04 رقم: 01707). 
() الإفصاح لابن هبيرة: .)71١6 /١(‏ )2( المغني : (66/5)). 
(5) شرح الزركشي : .)17١/5(‏ (5) جواهر العقود: .)١77/١(‏ 
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وأشنداة |بو موسق وحم ضناتنا أن ةا "5ن والوالكة"" لاقي 
زوالا ْ 

مستند الإجماع والاتفاق 00 الخلاف: 

١‏ - قوله تعالى "©: «تَه لتاق عله إ5 كوا اكع ون تاكن تيم زق 


ْوَأ لتم أَموْطه4 [النساء: 5]. 

قال الإمام السرخسي في معرض الاستدلال بهذه الآية: «هذه آية محكمة 
لم ينسخها شيء فلا يجوز دفع المال إليه قبل إيناس الرشد منه. . 

وقال الله تعالى : «أوءَاتو الي أموكَيةِ» [النساء: 7]» والمراد البالغين. فهذا 
تنصيص على وجوب دفع المال إليه بعد البلوغ؛ إلا أنه قام الدليل على منع 
المال منه بعد البلوغ إذا لم يؤنس رشده» وهو ما تلوا؛ فإن الله تعالى قال: 
موحة إذَا بَلعُوَأ أليَكحَ فَإِنْ ءاسم مِنْهُمٌ رُسْدَا وحرف الفاء للوصل والتعقيب؛ 
فيكون بين أن دفع المال إليه عقيب البلوغ بشرط إيناس الوقية"*. 

؟ - لأن الأصل ذ في المنع كان لعجز الصبي عن التصرف؛ لذا منع حفظًا 
لماله؛ فلما صار أهلاً للتصرف زال الحجز عنه فدفع المال له لزوال سببه””". 

الخلاف في المسألة: خالف أبو حنيفة فقال: إن بلغ خمسًا وعشرين سنة 


)١(‏ المبسوط: (2994/715)» وفيه: «وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله لم يدفع المال إليه ما لم 
يؤنس منه الرشد». 

(؟) الكافي لابن عبدالبر: (ص 577)» وفيه : ٠كل‏ صغير فيحجر عليه حتى يبلغ » ويؤنس منه الرشد». 

(*) الشرح الكبير للرافعي : /٠١١(‏ 786)» وفيه: «وإن بلغ رشيدًا دفع إليه المال» وينفك الحجر عنه 
بنفس البلوغ والرشد»»؛ والمجموع شرح المهذب: .0784/١17(‏ 

(5) المغني: (5/ 5915)؛ وشرح الزركشي : (5/ 2217١‏ وقد سبق نصاهما في حكاية الخلاف. 

(5) انظر الاستدلال بهذه الآية: المبسوط للسرخسي : (799/754).» والمغني: (7/ 09454)؛ وشرح 
الزركشي : (7/ .)17١‏ 

(1) المبسوط للسرخسي: (5؟00:00-1599/7. 

() الشرح الكبير لابن قدامة : (5/ .)2١١‏ وانظر: المغني : (7/ 245)» و شرح الزركشي : (1/ .)17١‏ 
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دفع المال إليه؛ ولو لم يؤنس منه الرشد"" 

أدلة هذا الرأي : 

- قوله تعالى”" : «ؤولا تَأهُومَآ إِسَرَاكًا ويدَانًا أن يَكرُوا»4 [النساء: 1]. 

قال الإمام السرخسي عقب ذكره هذه الآية دليلاً لأبي حنيفة : المعناه: أن 
يكبروا يلزمكم دفع المال إليهم»”". 

هذا على أن السرخسي رد هذا القول» فقال: «ألا ترى أن عند البلوغ إذا 
لم يؤنس منه الرشد لا يدفع المال إليه بهذه الآية؛ فكذلك إذا بلغ خمسًا 
وعشرين ؛ لأن السفه يستحكم بمطاولة المدة؛ ولأن السفه في حكم منع المال 
منه بمنزلة الجنون والعته» وذلك يمنع دفع المال إليه بعد خمس وعشرين سنة 
كنا قله فكذلك النيفه»©». 

النتيجة : عدم تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في وجوب دفع المال 
للصبي إذا بلغ بشرط الرشد؛ لخلاف لأبي حنيفة السابق. 
[؟51/؟؟] مسألة: لا يبرأ الوصي إذا دفع المال للموصى عليه إلا إذا أشهد عدولا. 

لا يبرأ الوصي إذا دفع مال الموصى عليه إليه؛ إلا بإشهاد العدول على هذا 

الدفع» وقد نقل الاتفاق على هذا . 

من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 401ه»ء فقال: «واتفقوا على أن من 
دفع من الأوصياء المذكورين إلى من نظره ه بعد بلوغ اليتيم ورشده ما له عنده؛ 
راشي عل وقةينة غدل؟ أنه قد برئ» ولا ضمان عليه . 

الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على 
ضرورة الإشهاد عند دفع المال للموصى عليه؛ وأن الوصي لا يبرأ إلا نهذا: 


)١(‏ المبسوط: (599/755)» وفيه ا ل 
في قول أبي حنيفة رحمه الله». ٍ 

() المبسوط للسرخسي 7/4 () المرجع السابق. 

(4) المرجع السابق. (5) مراتب الإجماع: (ص .)١١١‏ 
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المالكية في المشهور عنده.”"', والشافعية في ظاهر مذهبهم والصحيح 
عندهم”''» وهو احتمال عند الحنابلة قواه المرداوي ”"“؛ والظاهرية©». 
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المدونة : (27179/4؛ والذخيرة: (7/ 0١7/8 218٠‏ وتفسير القرطبي : (0/ 50)» وفيه: «إن 
كل مال قبض على وجه الأمانة بإشهاد لا يبرأ منه إلا بالإشهاد على دفعهء لقوله تعالى: 
امَأَشْيدُوأ» [النساء: 1] فإذا دفع لمن دفع إليه بغير إشهاد فلا يحتاج في دفعها لإشهاد إن كان 
قبضها بغير إشهاد.والله أعلم!. والشرح الكبير للدردير: (507/5)» وفيه: «(والقول له) أي 
للوصي وكذا وصيه ومقدم القاصي والكافل (في قدر النفقة» لا في تاريخ الموته و) لا في (دفع 
ماله) إليه (بعد بلوغه) رشيدًاء فلا يقبل قول الوصي ومن في حكمه ممن تقدم على المشهور». 
ومنح الجليل: (041/4).» وفيه: «ولا يصدق الوصي في دعوى دفع ماله أي المحجور إليه بعد 
البلوغ والرشد على المشهور وقال عبدالملك يصدق فيه». 

الأم: (7/ 87)» وفيه : «قال الله عز وجل : ورا لبت حَهَّ ذا بلدا اليَكح فَِنْ َاكثُم مَنْهُمَ ًا 
فا لتم نوم و1 كَأموْهَ1 إضرانا وَيدًَا أن كبوا ون 06 عَيًا لعفف ومن 36 عتما مأك 
ِالْمعروف ذا دَنَعَتُمَ إِلَبِْمَ أَموَطُم دَأَمَدُوأ عَليمَ» الآية. ففي هذه الآية معنيان: أحدهما الأمر 
بالإشهاد وهو في مثل معنى الآية قبله - والله تعالى أعلم - من أن يكون الأمر بالإشهاد دلالة لا 
حتمًا... والمعنى الثاني أن يكون ولي اليتيم المأمور بالدفع إليه ماله والإشهاد به عليه يبرأ 
بالإشهاد عليه إن جحده اليتيم ولا يبرأ بغيره» أو يكون مأمورًا بالإشهاد عليه على الدلالةة» 
وفيه: "إذا ادعى قيم اليتيم أو الوصي دفع المال إليه بعد البلوغ لم يقبل إلا ببينة على الصحيح»» 
والشرح الكبير: /١١(‏ 87)» وفيه: (إذا قيم اليتيم أو الوصي دفع المال إليه بعد البلوغ فظاهر 
المذهب أنه لا يقبل قوله بل يحتاج إلى البينة. .. ». الحاوي للماوردي : (5/ 077)» والوسيط : 
(447/5» وروضة الطالبين: (5/١37”)؛‏ وجواهر العقود: .)094/١(‏ 

الشرح الكبير لابن قدامة : (4/ 017): وفيه: «(ومتى زال الحجر عنه فادعى على الولي تعديًا أو 
ما يوجب ضماناء فالقول قول الولي» وكذلك القول قوله في دفع المال إليه بعد رشده) لأنه أمين 
فأشبه المودع» ويحتمل أن القول قول الصبي لأن أصله معه. ولأن الله سبحانه قال: طكَإدً دَمَمَيُ 
ِلَنَيمَ وطح مَأَشَهِدُوأ لم4 [النساء: 5] فمن ترك الإشهاد؛ فقد فرط فلزمه الضمان؛ والأول 
المذهب».؛ والإنصاف: (5/ 161)» وفيه بعد حكاية القول الأول : «ويحتمل أن لا يقبل قوله إلا 
ببيله. قلت: وهو قوى». 

المحلى : ».)205١/١١(‏ وفيه: الم نجز دعواه للدفع إلا حتى يأتي بالبينة وقضينا باليمين على 
اليتيم إن لم يأت المولى بالبينة على أنه قد دفع إليه ماله». 
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مستند الاتفاق: 
- قوله تعالى(©: «كإدا من إكهم اتوم تأذيثوأ عَم وكق بل ييا 

[النساء: .]١‏ قال الإمام شمس الدين ابن قدامة في معرض الاستدلال بهذه 
الآية: «يحتمل أن القول قول الصبي؛ لأن أصله معهء ولأن الله سبحانه قال: 
مفَإِذًا دقعت َعْنُم لتم مول آشِدُوأ ع4 فمن ترك الإشهاد فقد فرط؛ فلزمه 
الضمان2”". وقال الإمام الرافعي أيضًا : «واحتج له أيضًا بأن الله تعالى قال: 
تقذ د فحتم أَمَوَ بالإشهادء ولو كان قوله [أي بأنه دفع المال إليه دون بينة] 
00 لما 0 

؟ - لأن الله تعالى إنما جعل الوصي أميئًا على الحفظ, ؛ أما الدفع فليس 
فرك لا 

- لأن الأصل عدم الدفع» فاحتاج إلى إشهاد””". 

5 - لأن البينة على الدفع لا تعسرء فمن قصر في ذلك غره”") 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية"'» والمالكية في 


)١(‏ انظر الاستدلال بهذه الآية: الحاوي للماوردي: (017/5)» والشرح الكبير لابن قدامة: 
(4/ 07)؛ والذخيرة: (9/ 18٠‏ 17/8)» والشرح الكبير للرافعي : .)81/١١(‏ 
إفرة الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: (617/5). 


(6) الشرح الكبير للرافعي: .)81/١١(‏ (4) الذخيرة: (لا/ .)18٠‏ 
(0) الشرح الكبير للرافعي : /١١(‏ "81). (5) انظر: مغني المحتاج: (078/1. 


(010) تبيين الحقائق : (؟7/ 207017 وفيه : «(والإشهاد مندوب إليها) أي الإشهاد على الرجعة. .. وقال 
مالك والشافعي رحمهما الله لا تصح لقوله تعالى: «وَأَشِْدُوأ دَوَىَ عَدَلٍِ تكد أمر به وهو 
للوجوب, ولنا النصوص المطلقة كقوله تعالى : طن يؤهُك »0 طاوَبْولبنَ أن و2 وكقوله 
يكل : «مر ابنك فليراجعها», من غير قيد بالإشهاد واشتراطها زيادة... والأمر في الآية محمول 
على الندب» يدل عليه أنه قرنها بالمفارقة» وهي ليست شرطا فيهء فكذا في الرجعة لاستحالة 
إرادة معنيين مختلفين بلفظ واحدء وهو يحتمل الندب كقوله تعالى : : هِوَآمْهِدا إدًا يشر 


0 


وكقوله تعالى: فَإِدًا دَفَعتُم إِلَبِمْ مولح َأَشَهِدُوأ عتم وعمدة القاري: )81/١5(‏ كتاب 
الوصاياء باب قول الله تعالى : وبلا لبت ...4. وسيأتي نصه أثناء الاستدلال في المتن. 
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غير المشهور عندهم» وهو قول عبدالملك بن الماجشون منهه”"". وهو قول 
للشا 0 وهو المذهب عند الحنابلة” "؛ فلم يشترطوا الإشهاد عند رد 
المال» بل جعله بعضهم مندويا. 

أدلة هذا الرأي : 

.]1 قوله تعالى””': #وَكق به حَيِبًا4 [النساء:‎ - ١ 

قال الإمام الشافعي: «وفي قول الله عز وجل ظوَكَق بشم حَسِيبَا#4 كالدليل 
على الإرخاص في ترك الإشهاد لأن الله عز وجل يقول «إوَكَقٌ لَه حَسِيبًا» أي 
إن لم تشهدواء والله تعالى أعلم)””. 

وقال الإمام العيني : «إن الإشهاد من باب الندب خوف الإنكار منهم» وقيل 
إن الإشهاد منسوخ بقوله: وَكق به حَسِيا4 أي شهيدًا أو كافيًا من الشهود»". 

١‏ - ويحتمل الآن الأمر بالإشهاد هو إرشاد أو ندب حيث لا يحتاج إلى 
الي 

النتيجة : عدم تحقق الاتفاق على عدم براءة الوصي إذا دفع المال للموصى 
إليه إلا بالإشهاد للخلاف المذكور. 
[514/؟؟] مسألة: تصرف الصغير العاقل قبل بلوغه صحيح إذا كان نافعاً. 

يصح تصرف الصبي الصغير العاقل قبل بلوغه إذا كان التصرف نافعًاء 
ولا يصح إذا كان ضارًا محضّاء ولا يتوقف على إجازة الولي؛ وقد نقل 


)١(‏ المدونة: (07579/5» والذخيرة: (1/ 218٠‏ 2»)17/8 وتفسير القرطبي : (0/ 44)» والشرح 
الكبير للدردير: (5057/5)؛ ومنح الجليل : (041/9). وقد سبقت نصوصهم في القول الأول. 

() الأم: (0/ 87)», والشرح الكبير: /١١(‏ 87) وقد سبق نصاهما في القول الأول. 

() الشرح الكبير لابن قدامة: (5/ 017)» والإنصاف : (0/ 01؟) وقد سبق نصاهما في القول الأول. 

(5) انظر الاستدلال بهذه الآية: الأم: (/ 87)» وعمدة القاري: /١5(‏ 87). 

(0) الأم: (0/ 5م). 

(1) عمدة القاري: )871/١5(‏ - الكتاب والباب السابقين. 

0 انظر: الشرح الكبير للرافعي : /١١(‏ 87). 
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الإجماع على هذاء كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام الكاسانى ت /41هه» فقال: «أما 
الصبي العاقل فتصح منه التصرفات النافعة بلا خلاف» ولا تصح منه التصرفات 


الفنارة العف بالإجماع»”". 
الموافقون على الاجماء : الحنفية”''» والمالكية إن لم يكن فى المتصرف 
قفو 2 4 90 2 في 


فيه 0 وعلي بن داود الظاهري”*'. 


مستند الإجماع ونفي الخلاف: لأن الرد في التصرفات الضارة لأجله؛ 
والتوقف في المتردد بين النفع والضرر لأجله حتى يجيزه الولي إن رأى فيه 
مصلحة؛ فكذا وجب أن ينفذ تصرفه النافع نظرًا له”". 

الخلاف في المسألة : خالف المالكية» فقالوا : إن تصرفات الصبي النافعة 


.) ١071/7 : بدائع الصنائع‎ )١( 
وقد سبق نصه في حكاية الإجماع» وفيه أيضًا : «وأما الدائرة بين الضرر‎ )١7١/17( (؟) السابق:‎ 
والنفع كالبيع والشراء والإجارة ونحوها فينعقد عندنا موقوفا على إجازة وليه فإن أجاز جاز وإن‎ 
رد بطل»» وتبيين الحقائق : (47/0)» وفيه: «إذا كان التصرف نافعًا محضا تعين النظر في نفوذه‎ 
فينفذ نظرًا له؛ لأن الرد في الضار لأجله والتوقف في المتردد بين النفع والضرر لأجله حتى يجيزه‎ 

الولي إن رأى فيه مصلحةء فكذا وجب أن ينفذ تصرفه النافع نظرًا له». 

التاج والإكليل: (5/ ,.)3١‏ وفيه: «ما فعله الصبي من بيع أو ابتياع مما فيه سداد ونظر من فعله 

يوم فعله فلا ينظر فيه الأب أو الوصي»ء ومنح الجليل: (40/5)»: وفيه: «في المقدمات: 

لا اختلاف بين مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أن الصغير الذي لم يبلغ الحلم من الرجال 

والمحيض من النساء ؛ لا يجوز له في ماله معروف من هبة ولا صدقة ولا عطية ولا عتق» وإن أذن 

له فيه الأب أو الوصي.فإن باع أو اشترى أو فعل ما يشبه البيع والشراء مما يخرج على عوض ولا 

يقصد فيه إلى معروف ؛ وقف على نظر وليه» فإن رآه سدادًا أو غبطة أجازه» وإن رآه بخلافه رده». 

(5) المحلى (1/ »)١494‏ وفيه: «قال علي : ومن حجر عليه ماله لصغر أو جنون» فسواء كان عليه 
وصي من أب أو من قاض كل من نظر له نظرا حسنا في بيع أو ابتياع» أو عمل ما -: فهو نافذ لازم 
لا يرد». 

(0) انظر: تبيين الحقائق: (45/0). 


ف 


دصر 
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إن كانت على عوض فهي موقوفة على إذن وليه''"» والظاهرية”" . 

لم أجد عند الشافعية والحنابلة ما ينص على هذه المسألة وهى تصرفات 
الضنبي الثافنة زالقدارة يدون إذن غير أن العاف يروف بطلاق نض فك العنين 
وعدم نفاذه دون التعرض لكون هذا التصرف نافعًا أو ضارًا7". ْ 

وذهب الحنابلة إلى أن الصغير المميز إذا تصرف بدون إذن وليه لم يصح 
تصرفه» ويحتمل عندهم العو وفي رواية ثالثة : يصح مطلقًا””". 

ودليلهم في ذلك : 

١‏ - لقوله عَلِةِ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله 
حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم»”". 


)١(‏ منح الجليل : (5/ »)4٠‏ وفيه : «فإن باع أو اشترى [أي الصبي] أو فعل ما يشبه البيع والشراء مما 
يخرج على عوض ولا يقصد فيه إلى معروف؛ وقف على نظر وليه» فإن رآه سدادًا أو غبطة 
أجازه» وإن رآه بخلافه رده». 

(5) المحلى (/7/ »)١99‏ وفيه: «وأما من لم يبلغ» أو بلغ وهو لا يميزولا يعقل أو ذهب تمييزه بعد أن 
بلغ مميزا -: فهؤلاء غير مخاطبين ولا ينفذ لهم أمر في شيء من مالهم». 

(9) التنبيه: (1/ 4275١7‏ وفيه: «لا يجوز تصرف الصبي والمجنون في مالهما ويتصرف في مالهما 
الولي»؛ والشرح الكبير للرافعي: /1١(‏ 24075854 وفيه: «تصرفه في الصبا غير نافذ... تصرف 
الصبى لا ينفذ؛؛ وحاشية الجمل »)١7/(‏ وفيه: «(فلا يصح عقد صبي) أي ولو مراهقا ولو 
أذن الولي». 

(4) المغني »)١87/5(‏ وفيه: «فأما إن تصرف بغير إذن وليه» لم يصح تصرفه» ويحتمل أن يصحء 
ويقف على إجازة الولي». 

(5) الكافي: »)23١7/75(‏ وفيه: «وإنما يعرف رشده باختباره لقول الله تعالى: #إوابئلوا اَلِنٌَ ...» 
ووقت الاختيار قبل البلوغ في ظاهر المذهب. .. وفيه رواية أخرى : لا يختبر إلا بعد البلوغ لأنه 
قبله ليس بأهل للتصرف.. وفي تصرف الصبي المميز بإذن وليه روايتان بناء على هذاء فأما غير 
المأذون فلا يصح تصرفه إلا في الشيء اليسير»» والإنصاف: (5/ 197 - 197) وفيه الروايات 
الثلاث» وحاشية الروض المربع: (5/ 775). 

(5) أبوداود: »15٠/4(‏ رقم: 4401) كتاب الحدودء باب فى المجنون يسرق أو يصيب حدًا - من 
طريق سليمان بن مهران [الأعمش] عن أبي ظبيان عن ابن عباس» عن علي قال: أو ما تذكر أن 
رسول الله كلد قال: «رفع القلم عن ثلاثة...» الحديث. 
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؟ - لأن تصرفهم قبل الإذن يفضي إلى ضياع أموالهم» وفيه ضرر عليهم''". 

النتيجة: عدم تحقق الإجماع ونفي الخلاف في صحة تصرقات الصبي 
النافعة» وبطلان التصرفات الضارة؛ لخلاف من سبق. 
[4/516؟] مسألة: حيازة'" الأب الهبة لابنه الصغير جائزة. 

حيازةٌ الأب الهبةً لابنه الصغير جائزة» وإن كانت هذه الهبةٌ هبةً الأب 
بشرط الإشهاد» وقد نقل الإجماع على هذاء كما نفي فيه الخلاف. 

من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 18"اه» فقال: 
(وأجمعوا أن الرجل إذا وهب لولده الطفل داراً بعينها أو عبداً بعينه وقبضه له 
من نفسه وأشهد عليه؛ أن الهبة تامة»”". الإمام ابن عبدالبر ت 4577ه» فقال: 


«أجمع الفقهاء أن عطية الأب لابنه الصخير في حجره لا يحتاج فيها إلى قبض ؛ 
وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض» وأنها صحيحة وإن وليها أبوه لخصوصه 


- والنسائي في الكبرى: (5/ 2577 رقم: 01/747 كتاب الرجم» المجنونة تصيب الحد - من 
طريق الأعمش بهء وابن خزيمة: (54/ 275448 رقم: 0١44‏ كتاب المناسك» باب ذكر إسقاط 
فرض الحج عن الصبى قبل البلوغ» وعن المجنون حتى يفيق - من طريق الأعمش به» والحاكم 
فى المستدرك على الصحيحين: (579/5» رقم: )8١58‏ - بهء قال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» وأقره عليه الذهبى. 
قلت: الحديث صحيح؛ إسناده متصل» ورجاله ثقات» وقد سكت عنه أبو داود؛ وصححه ابن 
خزيمة» والحاكمء وأقره عليه الذهبى» وكذا الشيخ الألبانى فى إرواء الغليل: (؟/ 25 
رقم: 191). 

.)187 /0( حاشية الروض المربع:‎ )١( 

(؟) الحيازة: من الحوزء وهو الجمع» وكل من ضم إلى نفسه شيئًا فقد حازه حورًا وحيازة.انظر: 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: (/ 81/0), وفي المعجم الوسيط : :)5١57/١(‏ «(حاز) 
فلان حورًا سار سيرًا ليئّاء والشيء حيازةً ضمه وملكه يقال حاز المال وحاز العقار». 

(") الإجماع: (ص 225 رقم: .)50١‏ 
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بذلك ما دام صغيرًا)”". وقال أيضًا: «لا أعلم خلافا أنه إذا تصدق على ابنه 
الصغير بدار أو ثوب أو سائر العروض أن إعلان ذلك بالإشهاد عليه يدخله فى 
ملك الابن الصغير ويخرجه عن ملك الأب)”", الإمام ابن رشد الحفيد 
ت 98ه0ه, فقال: «جمهور فقهاء الأمصار على أن الأب يحوز لابنه الصغير 
الذي في ولاية نظره وللكبير السفيه الذي ما وهبه كما يجوز لهما ما وهبه غيره 
لهما وأنه يكفي في الحيازة له إشهاده بالهبة والإعلان بذلك»”". الإمام الموفق 
ابن قدامة ت ١51ه»ء‏ فقال: «أحق من يحوز على الصبي أبوه» وهذا مذهب 
الشافعي» ولا أعلم فيه خلاقًا)”؟. 

الموافقون على الإجماع ونفى الخلاف: وافق على الإجماع على صحة 
حيازة الأب لابنه الصغير جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم : الحنفية”. 
والمالكية بشرط عدم انتفاعه بما حازه لابنه”"'» والشافعية'", 
)١(‏ التمهيد لابن عبدالبر: .)551١/97(‏ (5) السابق: (0/ 5137). 
(*) بداية المجتهد: .)77٠/١(‏ (4) المغني: (8/ 107). 
(0) تبيين الحقائق : (0/ 40)» وفيه: «(وهبة الأب لطفله تتم بالعقد) لأنه في قبض الأب فينوب عن 
قبض الصغير لأنه وليه..». وحاشية ابن عابدين: (8/ »)47١‏ وفيه : «ولو قال هذا الشيء لولدي 
الصغير فلان جاز»ء ويتم من غير قبول». 
المدونة : (5/ 575)» والتمهيد لابن عبدالبر : (/ا/ 751١‏ » 57؟7)» وبداية المجتهد: (؟/ 2077١‏ 
وكفاية الطالب : (؟/ 9”7”8) وفيه : «(وما وهبه) الأب (لابنه الصغير فحيازته له جائزة) بشرطين.. 
(إذا لم يسكن ذلك) الشيء.. (أو يلبسه إن كان ثوبًا) فإن فعل شيئًا من ذلك بطلت الهبة لأنه 
رجوع». والمنتقى شرح الموطأ: (8/ 22176 وفيه: «الموهوب على ضربين : عين وغير عين» 
فأما غير العين فما كان يحاز ولا ينتفع الأب به حال الحيازة وبعدها كالجنة يستغلهاء أو الربع 
يكريه» أو السلعة يمسكها له أو يبيعها فإنه يصح حيازة الأب إياها لابنه» وما كان الأب ينتفع به 
كالدار يسكنها أو الثوب يلبسه؛ فلا تصح حيازة الأب له مع استدامة ذلك؛ لأن انتفاعه به 
كسكنى الدار ولبس الثوب ينافي حيازة الابن». 
0) مغني المحتاج: (؟/ »)5٠١‏ وفيه: «أن هبة الأب لابنه الصغير لا تملك إلا بالقبض»» 


5) 


صر 
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00007 والظا ه30 وهو قول عمر بن الخطاب وعمر ابن عبدالعزيز 
2 5 + 9 0 0 ( 
وشريح الكندي وابن شهاب وربيعة وبكير بن الاشج 


مستند الإجماع ونفي الخلاف : 
١‏ - قول عمر بن الخطاب رضي الله ع «ما ال ا 


أبناءهم نخلاً ثم يمسكونهاء فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه 
أحدا. وإن مات هو قال: هو لابنى قد كنت أعطيته إيها. من نحل نِحْلَةٌ فلم 
يحزها الذي تُحِلَهَا - حتي يكون إن مات لورثته - فهي باطل»"". 


- بالعقد؛ لكن لا يلزم ذلك إلا بالقبض. وقول الشارح : (أي لا تملك) يقتضي أن العقد لم يفد 
ملكا أصلاً» وهذا ما حل به ابن قاسم كلام المتن» إلا أن يقدر - أي ملكا تامًا - وإلا فأصل 
الملك حصل بالعقد. ويدل له قول شيخنا.. . ..: (ولا تلزم الهبة) أي لا تصير من العقود 
اللازمة وهي التي يمتنع فسخها شرعًا لغير موجب شرعي إلا بالقبض اها. 

المغني : (7567/8)» وفيه: «الطفل لا يصح قبضه لنفسه ولا قبوله لأنه ليس من أهل التصرف 
ووليه يقوم مقامه في ذلك فإن كان له أب أمين فهو وليه». 

المحلى : (4/ »)١7١‏ وفيه: لوصح ملك الموهوب أو المتصدق عليه» فلو قبضها الموهوب له أو 
المتصدق عليه بغير إذن الواهب والمتصدق لم يصح له بذلك ملك» وقضي عليه بردها إلى الواهب 
أو المتصدق إلا الصغير» فإن أباه أو وصيه يقبضان له». 

المدونة: (575/5). 

انظر الاستدلال بهذا الأثر: المدونة: (5/ 4715)» والمحلى: »)١77/94(‏ وبداية المجتهد: 
0/0 ة؟"). 

يَنْحَلُونَ: من نَحَلّ يَنْحَلُ نُحُلاًء والتّحل العَطِيّة والهبة ابتِداءً من غير عِرَضء ولا استحقاق. 
والنّخَلة بالكسر العطيّة. انظر: النهاية لابن الأثير: (758/0). 

موطأ مالك: (؟/ "هلا رقم: )١574‏ عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبدالرحمن بن 
عبدالقاري أن عمر بن الخطاب. .. الأثر. 

مصنف عبدالرزاق: )1١7/4(‏ سمعنا عمر بن الخطاب يقول: ما بال أقوام ينحلون أبناءهم» 
فإذا مات الابن قال الأب : مالي وفي يدي» وإذا مات الأب قال: قد كنت نحلت ابني كذا وكذاء 
لا نحل إلا لمن حازه وقبضه عن أبيه» مصنف ابن أبي شيبة : (4/ )58١‏ - حدثنا ابن عييئنة عن 
الزهري عن عروة عن عبدالرحمن بن عبدالقاري بنحوه. 

سنن البيهقي الكبرى : (5/ 417١‏ رقم : 117/74)- من طريق ابن وهب أخبرني رجال من أهل - 
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” - ما رواه مالك عن الزهري عن ابن المسيب أن عثمان”2»7 قال: «من 
نحل ولدًا له صغيرًا لم يبلغ أن يحوز نُخْلّهء فأعلن ذلك» وأشهد على نفسه؛ 
فهي جائزة» وإن وليها أبوه»”". ش 

- قول عثمان رضي الله عنه”": نظرنا في هذه النحول» فرأينا أن أحق 
من يحوز على الصبي أبوه”“". 

- لأن الأب هو الحائز لابنه الصغير من نفسه ومن غيرو©. 

الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في جواز حيازة الأب لابنه 
الصغير. 

النتيجة: تحقق الإجماع ونفي الخلاف في جواز حيازة الأب لابنه الصغير. 
[10/517] مسألة: الأب أحق بقبض الهبة لإبنه ثم من يليه من الأولياء. 

يقبض الهبة للطفل أبوه إذا كان الأب أميئاء وهو أحق بذلك من غيره إن 
كان حاضراء ثم من يليه من الأولياء. وقد نقل الاتفاق على ذلك» كما نفي 
النزاع في ذلك. 


> العلم منهم مالك بن أنس ويونس بن يزيد عن ابن شهاب به. 
قلت: الأثر صحيح» إسناده متصل » ورجاله ثقات؛ رجال الصحيحين. 
)١(‏ انظر الاستدلال بهذا الأثر: التمهيد لابن عبدالبر: 2541/9 557)» والمغني: (167/8). 
فة موطأ مالك : (؟/ ١لالاء‏ رقم : ١‏ كتاب الوصية» باب ما يجوز من النحل - عن ابن شهاب 
عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قال... فذكرهء وسئن البيهقي الكبرى: (5/ 217٠١‏ 
رقم: )1١١957‏ - من طريق ابن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس 
ويونس بن يزيد وغيرهما أن بن شهاب. .. فذكره. 
قلت: الأثر صحيح» إسناده متصل » ورجاله ثقات» رجال الصحيحين. 
(؟) انظر الاستدلال بهذا الأثر: المحلى: (9/ .)١١7‏ والمغني: (8/ 554). 
(؛) مصنف عبدالرزاق: (4/ 2٠١‏ رقم: )1191١‏ - عن معمر قال الزهري فأخبرني سعيد بن 
المسيب قال فلما كان عثمان شكي ذلك إليه فقال. .. فذكره. 
قلت: الأثر صحيح» إسناده متصل» ورجاله ثقات» رجال الصحيحين. 
(0) المنتقى شرح الموطأ: .)١78/8(‏ 
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من نقل الاتفاق ونفى النزاع: الإمام الوزير ابن هبيرة ت ٠7هه»‏ فقال: 
«واتفقوا على أنه يقبض للطفل أبوه أو وليه""'". الإمام المرداوي ت 8/65ه». 
فقال: «يقبض الأب للطفل من نفسه بلا نزاع»”". 

الموافقون على الاتفاق ونفي النزاع : وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم 
على أن الأب الأمين يقبض الهبة لطفله إذا كان حاضرًا؛ وإلا وليه : الحنفية إذا 
ا لق ار ل الك والنالكنة لكو نعلي وال 

مستند الاتفاق ونفي النزاع : 

١‏ - قول عثمان رضي الله عنه”": نظرنا في هذه النحول» فرأينا أن أحق 
من يحوز على الصبي أبوه”. 

؟ - لأن الأب هو الحائز لابنه الصغير من نفسه ومن غيره2". 

" - لأن الأب أشفق على طفله وأقرب إليه» ثم وليه وصيه؛ لأن الأب 


.)01" اختلاف الأئمة العلماء: (؟1/‎ )١( 

() الإنصاف: (8ا/ 46). 

(6) مجمع الأنهر: (/5477 -/597)» وفيه: «وهبة الأجنبي له أي للطفل تتم بقبضه أي بقبض الطفل 
لو كان عاقلاً أي مميرًا يعقل التحصيل ولو أبوه حيًا. .. وتتم أيضًا بقبض أبيه حال صغره أو جده 
أو وصي أحدهما أي بقبض وصي الأب أو وصي الجد الصحيح سواء كان الصغير في حجرهم 
أو لا... أو بقبض أمه إن كان الطفل في حجرها». 

(4) المنتقى شرح الموطأ : (8/ :)17١‏ وفيه: «من نحل ابنه الصغير وأشهد على ذلك وأعلن به حتى 
يعلم أن نظره فيه إنما هو لابنه فالعطية جائزة وإن وليها الأب4» وتفسير القرطبي: (5/ 71)؛ 
وفيه : «وإذا وهب لليتيم شيء فللوصي أن يقبضه»» قلت: والأب أولى الأوصياء؛ لأنه هو الذي 

(0) مختصر المزني: (ص »)١178‏ وفيه: «قال الشافعي : ويقبض للطفل أبوه»؛ والحاوي: (// /01"7). 

() المغني: (/ 7507)» وفيه: «ويقبض للطفل أبوه أو وصيه أو الحاكم أو أميئه بأمره. وجملة 
ذلك : أن الطفل لا يصح قبضه لنفسه ولا قبوله لأنه ليس من أهل التصرف ووليه يقوم مقامه في 
ذلك فإن كان له أب أمين فهو وليه». 

(0) انظر الاستدلال بهذا الأثر: المغني: (8/ 08617). 

(4) سبق تخريجه في المسألة الآنفة. (9) المنتقى شرح الموطأ: (8/ .)١78‏ 
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أقامه مقام نفسه فجرى مجرى وكيله'"". 

؛ - لأن القبض إنما يكوث من المتهب أو ناه والولي ثائب بالشرع ؛ ؟ فصح 
قبضه له سواء أكان أيّا أو وصيه أو جَدًا أو غيرهم. 

4 - صحة قبض وقبوله غير الأب ومن يليه عند عدمهم ؛ لأن الحاجة داعية 
إلى ذلك؛ فإن الصبي قد يكون في مكان لا حاكم فيه وليس له أب ولا وصي 
ويكون فقيرًا لا غنى به عن الصدقات؛ فإن لم يصح قبض غيرهم له انسد باب 
وصولها إليه؛ فيضيع ويهلك. 

5 - لأن مراعاة حفظ الطفل عن الهلاك أولى من مراعاة الولاية؛ فعلى 
هذا للأم القبض له؛ وكل من يليه من أقاربه وغيرهم. 

؛ - لأن للأب ولاية على اليتيم» والوصي والجد يقومان مقام الأب”) 

الخلاف في المسألة: خالف في ذلك الحنفية فقالوا بصحة قبض الصبي 
لنفسه إن كان مميزاء ولا يفتقر إلى قبض أبيه أو وليه له" "؛ والحنابلة في 
المأكول الذي يدفع مثله للصبي”*. ١‏ 

أدلة هذا القول: 

١‏ - استدل الحنابلة على قبض الصبي لليسير بحديث أبي هريرة”” فكان 
الناس إذا رأوا أول الثمار جاءوا به إلى رسول الله كل فإذا أخذه قال اللهم بارك 
لنا في ثمرناء ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان)”" . 

١‏ - لأن الصغير في التصرف النافع يلحق بالبالغ”". 

,)5 078 - انظر هذا الدليل العقلي والثلاثة التي بعذه: المغني: (6/ ؟7ه؟‎ )١( 

(1) انظر: مجمع الأنهر: (7/ /191). 

4 مجمع الأنهر : (7/ 4917)»: وفيه : #وهبة الأجنبي له أي للطفل نتم بقبضه أي بقبض الطفل لو كان 
عاقلاً أي مميرًا يعقل التحصيل ولو أبوه حيًا 

(4) كشاف القناع: (0201/5. 

(0) انظر الاستدلال بهذا الحديث: كشاف القناع: 0/5 


(6) مسلم: (5/ 2٠٠١‏ رقم: "الا"١).‏ 
(0) مجمع الأنهر: (//1917). 


6601 مسائل الإجماع في المحرمات المالية 
001000 ااا 'ببعدئد0دادا1ا1ز)1دطلللللل55يي22.25 001010001 


النتيجة : عدم تحقق تحقق الاتفاق ونفي النزاع في أنه يقبض الهبة للطفل أبوه إذا كان 
أميئًا حاضرًاء ثم من يليه» لخلاف الحنفية فقد أجازوا قبض الصغير المميز لنفسه. 
[17/117] مسألة: للولى المشاركة في مال اليتيم إذا كان فيه مصلحة راجحة. 

للولي أن يخلط ماله بمال اليتيم ويتشاركا فيه» إذا كان لليتيم في ذلك مصلحة 
راجحة» كمشاركته ومخالطته في أكله وشربه» وقد نقل الاتفاق على هذا. 

من نقل الاتفاق : الإمام اب بن بطال ت 5919ه», فقال : اشركة اليتيم ومخالطته 
لود اح تداج ا ادكو ممم الك وج ا 

ونقله عنه الحافظ ابن حجر بأوضح من ذلكء فقال: «قال ابن بطال: 
تفقوا على أنه لا تجوز المشاركة في مال اليتيم إلا إن كان لليتيم في ذلك 
ع ال ةي . 

الموافقون على الاتفاق: الحنفية””"» والمالكية”' » والشافعية”', 
والحنابلة©. 


.)11 /5( : شرح صحيح البخارى لابن بطال : (/ 19). (7) فتح الباري‎ )١( 

() البحر الرائق: (8/ 2275809 وفيه : ولو أذن القاضي للقيم في خلط مال الوقف بماله تخفيفًا عليه 
جاز ولا يضمن وكذا القاضي إذا خلط مال الصغير بماله» وعن أبي يوسف الوصي إذا خلط مال 
الصغير بماله لا يضمن»؛ وأحكام القرآن للجصاص: )١54/1(‏ وسيأتي نصه في المتن - للإمام 
أبي بكر أحمد بن علي الحنفي الرازي الجصاص ت ٠/"اه‏ - طبعة 404 ١ه‏ - دار إحياء التراث 
العربي - بيروت - تحقيق/ محمد الصادق قمحاوي. 

(5) الكافي : (ص 477)» وفيه: «ولا بأس بالتجارة في مال اليتيم ولا ضمان على الوصي» وإن كان 
الفضل لليتيم في خلط ماله معه جاز ذلك»» والذخيرة: »)584١/4(‏ وفيه: «لا بأس بخلط 
الوصي نفقة يتيمه بماله إذا كان رفقاً ليم : 

(0) المهذب: ,»)770/١(‏ وفيه: «وإن رأى أن يخلط ماله بماله في النفقة جاز»؛» وروضة الطالبين: 
(77/5)» وفيه: «وقول الله تعالى #...وَإن تُحَالِطُوهُمَ» محمول على ما لا بد منه للإرفاق وهو 
خلط الدقيق بالدقيق واللحم باللحم للطبخ ونحوه؛» ومغني المحتاج: 2)١11/17(‏ وفيه: 
«وللولي خلط ماله بمال الصبي ومواكلته للارتفاق إذا كان للصبي فيه حظ قال تعالى : «إ...وإن 
وهم موتكم وإلا امتنع». 

(5) المغني: (5/ 47" - "207417 وفيه : «متى كان خلط مال اليتيم أرفق به وألين في الخبز وأمكن في 
حصول الأدم فهو أولى وإن كان إفراده أرفق به أفرده»» ومجموع الفتاوى : (07731/71). 
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مستند الاتفاق : 

١‏ - قوله تعالى”"©: «إؤنها عَنٍ التي فلْ إسَكق لح حر ون وهم دإخْوئك هد 
عل الْمُمْد بِنّ ألْمُصَِح ولو سَله أنه لَلنَتَك إن أله عبر حكية» [البقرة: .]17١‏ 

ووجه الدلالة: كما قال الإمام الجصاص: «وقوله: فإوَإن تُعاِظُوممَ 
ولك 6" فداد ل ظلئ هاا كزقا مرى حو ولجنا رقة والكلظلة على آنه يدق 
الثواب بما يتحرى فيه الإصلاح من ذلك., لأن قوله فإخوانكم قد دل على ذلك 
إذ هو مندوب إلى معونة أخيه وتحرى مصالح)”". 

” - لأن إفراد مال اليتيم وطعامه قد يشق على الولي””". 

* - للارتفاق وهو الرفق والمساعدة والمعاونة والانتفاع”*». 

الخلاف في المسالة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 

النتيجة: تحقق الاتفاق على جواز خلط ولي اليتيم ماله بمال اليتيم في 
الطعام والشراب» ونحو ذلك مما فيه مصلحة راجحة لليتيم. 
[7/918؟] مسألة: للولي أن يضارب في مال اليتيم. 

لولي اليتيم أن يضارب بماله بنفسهء أو يدفعه إلى من يضارب له بهء أبا 
كان أو وصيًا أو حاكمًا أو أمين حاكم» وقد نفيت كراهة ذلك. 

من نفى الكراهة: الإمام الموفق ابن قدامة ت ١57ه»‏ فقال: «لولي اليتيم 
أن يضارب بماله» ون يدفعه إلى من يضارب له به» ويجعل له نصيبًا من الربح 
أبَا كان أو وصيًّا أو حاكمًا أو أمين حاكم. .. ويروى إباحة التجارة به عن عمر 
وعائشة والضحاكء ولا نعلم أحدًا كرهه)0. 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على 


:)747 /8( والمغني : (5/ “47 7), والذخيرة:‎ ,)770/١( : انظر الاستدلال بهذه الآية: المهذب‎ )١( 
ومجموع الفتاوى : (91/ 2)7191 ومغني المحتاج: (؟/175).‎ 

(5) أحكام القرآن: (؟/4١).‏ (*) الذخيرة: .)551١/8(‏ 

(5) انظر: مغني المحتاج: (175/5). (5) المغني : (0718/5. 


“١‏ مسائل الإجماع في المحرمات المالية 
ا 0ااا ا ا 000 


نفي كراهة المضاربة في مال اليتيم اليد" وانمالكة”" والقافية”. 
والحنابلة!؟2» وهو قول ابن عمر والنخعي والحسن بن صالح وأبي ثور””". 


مستند نفى الخلاف : 
١‏ - قوله كل("2: «ألا من ولى يتيمًا له مال؛ قَلْتَجِرٌ فيه ولا يتركه حتى 
تأكله الصدقة»". 


١‏ - وقوله عليه الصلاة والسلام” : «ابتغوا في مال اليتامى خيرًا)”". 


)١(‏ المبسوط للسرخسي: /5١(‏ 20187 وفيه: «وينبغي للوصي أن يتصرف على وجه يكون فيه نظر 
لليتيم يتجر فيه بنفسه أو بنصفه.. . .. أو يعمل في ماله مضاربة أو يدفعه إلى غيره مضاربة»؛ 
والاختيار لتعليل المختار: (077/8. 

(؟) الكافي لابن عبدالبر: (ص 477)» وفيه: «ولا بأس بالتجارة في مال اليتيم»؛ والذخيرة: 
(/7506)» وفيه: الا يعجبني عمل الوصي بمال اليتيم مضاربة للتهمة» وليقارض له غيره فإن 
أخذه لنفسه بغير محاباة مضى وإلا رد إلى قراض مثله»؛ وشرح مختصر خليل : (194/4). 
وفيه: #وللوصي أن يعطي ماله مضاربة» ولا يعجبني أن يعمل هو به لنفسه». 

() روضة الطالبين: (5/ 77"ء وما بعدها)» وفيه: «ويجوز للوصي أن يدفع مال اليتيم مضاربة إلى 
من يتصرف في البلد»» وخبايا الزوايا: /١(‏ 40). 

(5) المغني: (/238”» سبق نصه في نفي الكراهة . (0) السابق. 

.0778/5( انظر الاستدلال بهذا الحديث : المغني:‎ )١( 

00 الترمذي: وضعفه بأحد رواته: (/ الا رقم: 0١‏ كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة مال 
اليتيم - من طريق المثنى [بن الصباح اليماني] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الي ك8 
خطب الناس فقال: :ألا من ولى يتيمًا...» الحديث» وقال: في إسناده مقال؛ لأن المثتى 
يضعف هذا الحديث. 
وقال الإمام البيهقي : «والصحيح رواية حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد ابن المسيب 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة». السئن الكبرى: 
(/2). 
وقال الإمام الزيلعي : «وقال صاحب التنقيح - رحمه الله -: مهما سألت أحمد بن حنبل عن هذا 
الحديث» فقال: ليس بصحيح. انتهى». نصب الراية: (5/ .077١‏ 

(4) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الاختيار لتعليل المختار: (05/ /ا/ا). 

)0( الشافعي في مسنده مرسلاً : (ص 47) أخبرنا عبدالمجيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك؛ أن 
رسول الله كَكِةٍ قال: «ابتغوا في مال اليتيم - أو في مال اليتامى - لا تذهبها أو لا تستأصلها - 
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7" : «ابتغوا فى أموال اليتامى 


؟ - قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
لا تأكلها الصدقة»"'. 

5 - لأن ذلك أحظ لليتيم» فينفق عليه من الربح» ويبقى رأس المال". 

4 - لأن هذا أولى من تركهء ولو ترك لأكلته النفقة على المولى عليه ). 

الخلاف في المسألة: ذكر الموفق ابن قدامة أن الحسن كره ذلك0©. 

أدلة هذا الرأي: اجتنابًا للمخاطرة به ولأن خزنه أحفظ له20. 


- الصدقة». وفي الأم: (؟5/ 79 )١189/17‏ أخبرنا عبدالمجيد به. 
قلت: الحديث مرسل» الحديث المرسل: هو حديث التابعى الكبير الذى لقى جماعة من 
الصحابة وجالسهم؛ كسعيد بن المسيب وأمثالهء إذا قال: قال رسول الله كلِكِ. مقدمة ابن 
الصلاح: (ص 56). 
والحديث المرسل ضعيف لا يحتج به عند جمهور المحدثين» وكثير من الفقهاء وأصحاب 
الأصول والنظرء وذلك للجهل بحال الساقط من السند؛ فإنه يحتمل أن يكون غير صحابي » وإذا 
كان كذلك فيحتمل أن يكون ضعيمًا. توجيه النظر إلى أصول الأثر: (209/1) - للشيخ/ طاهر 
الجزائري الدمشقي. وانظر: فتح المغيث شرح ألفية الحديث: .)١57/١(‏ 

ْ .)778/57( انظر الاستدلال بأثر عمر: المغني:‎ )١( 

(1) مسند الشافعي : (ص 4؟١١)‏ - أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: «ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة»» ومصنف ابن أبي شيبة : (؟/9/الاء رقم : 
/ح- حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري قال عمر.. فذكره» وسئن 
الدارقطني : (؟/ »1١١‏ رقم: 4) - من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن 
المسيب؛ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة». 
سنن البيهقي الكبرى واللفظ له: ,»٠١1//5(‏ رقم: 7177) - من طريق حسين المعلم بسنده كما 
عند الدارقطني. وقال: هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر رضي الله عنه. 
ورواه مالك في الموطأ بلاعًا: 210١ /١(‏ رقم: 0888) - أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: 
«اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة». 

(؟) انظر: المغني: (778/57). 

(5) انظر: المرجع السابق. 

(6) المرجع السابق. 

() المرجع السابق. 
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النتيحة : عدم تحقق نفي الخلاف في عدم كراهة المضاربة بمال اليتيم؛ لما 
رَوِيّ عن الحسن من الكراهة. 
[18/919] مسألة: أكل مال اليتيم ظلمًا!؟ حرام. 

أكل مال اليتيم أو اليتيمة ظلمًا حرام وكبيرة» وقد نقل الإجماع والاتفاق 
على ذلك» كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام الجصاص ت ٠ل/الاه»ء‏ فقال: «لا 
خلاف بين المسلمين أن أكل مال اليتيم ظلمًا محظور»"". الإمام ابن عبدالبر ت 
4هء فقال: «اختلف أهل العلم في ما يحل لوالي اليتيم من ماله بعد 
إجماعهم أن أكل مال اليتيم ظلمًا من الكبائر»”". 

الإمام ابن رشدء فقال: «اتفق أهل العلم جميعاً على تحريم أكل مال اليتيم 
ظلماً وإسرافاً وعلى أن ذلك من الكبائر»”*». 

وقد نقله عن ابن رشد الجد الإمام الحكّلاب ت 405ه بلفظ : «أجمع أهل 
العلم أن أكل مال اليتيم ظلمًا سا 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”"' , ... 


)١(‏ أكل مال اليتيم: أي أخذه. قال الإمام الماوردي: «فصل في تفسير قوله تعالى : إ...لا تَأَكُلرا 
تولك يَبْنَحكُم يبلل لَه أن تكرت يِكدرءٌ عَن راض يَنَكُم4 [النساء: 14]. أما قوله: طا...لَا 
تَأكَُلْرَا4 فمعناه: لا تأخذواء فعبر عن الأخذ بالأكل؛ لأنه معظم ما يقصد بالأخذ» كما قال 
تعالى : إن لين يأسخُلُونَ آموَلَ الت لم4 [النساء: ]٠١‏ أي : يأخذون». الحاوي: (0/ 0). 

.)775/7( أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 

(*) الاستذكار: (785/4)» وانظر أيضًا : البيان والتحصيل: /١97(‏ 0918). 

(5) البيان والتحصيل: (؟7١//ا15).‏ 

(0) مواهب الجليل: (0597/8). 

(1) بدائع الصنائع : (258/5,» فيه : «كل ما جاء مقرونًا بوعيد فهو كبيرة نحو قتل النفس... وأكل 
مال اليتيم»؛ وشرح فتح القدير: (1/ 517)» والبحر الرائق : (8/ 2010 وحاشية ابن عابدين : 
(7/76/5). وأحكام القرآن للجصاص: (7/ 2077/7 وقد سبق نصه في حكاية الخلاف. 
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والال 200 والشافيية9 2 والعنائلة0 ولاعت 2 0) على الإجماع على 
حرمة أكل مال اليتيم ظلمًا. 

مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: 

١‏ - قوله تعالى”: «وآئلا الى حي دا بَثوا اليتكح وِِنْ اهنم َنم دشنا 


ا عر مع 2 ارط ل أ[ 3 ع 22 000 صم 
دحوأ ليم أمْوْطب ولا تَأطُوَها إِسْرَانًا ويدارًا أن يَكبرُوأ ومن طبن عنما مليسْتَعْفِلٌ وَمَن كن 


-9 


را كلْيَأكلُ بِالْمَعوفِ» [النساء: 1]. 


؟ - قوله تعالى"": «إإنَّ اين يأكُلُونَ أَمولَ الْستدى عُللمًا إِنّمَا يَْعُونَ في 
علُونهّ كا وُسَبْصْلوْتَ سَعِيرا 9©)» [النساء : .]٠١‏ 


)١(‏ البيان والتحصيل: (15/لا45. 194/18). ومواهب الجليل: (8/ 574)» وقد سبق نصه في 
حكاية الإجماع. 

إ(فة الأم: (1/ 546)» وفيه : «قول الله عز وجل : «إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا» يدل - والله 
أعلم. . - . على أن طيب نفس اليتيم لا يحل أكل ماله؛ واليتيم واليتيمة في ذلك واحد»» وأسنى 
المطالب: (5/ 20714٠‏ ومغني المحتاج: (477//4). 

(9) كشاف القناع: (1/ »)57١‏ وفيه: «(..ومن الكبائر على ما ذكر أصحابنا الشرك وقتل النفس 
المحرمة وأكل الربا والسحر والقذف بالزنا واللواط وأكل مال اليتيم بغير حق.. . ..»» وحاشية 
الروض المربع : (ا/ 06). 

(4) المحلى: (8/ 20770 وفيه: «ولا يحل للوصي أن يأكل من مال من إلى نظره مطارفة» لكن إن 
احتاج استأجره له الحاكم بأجرة مثل عمله لقول الله تعالى: «إوَلا نَفَرَبُوأْ مَالَ الْبتِيِحِ إِلّا بلى هّ 
لَحْسَنُّ » فإن ذكروا قول الله تعالى : «إوّمن كن مََيرا مليأْكلُ ِالْمَمرُونِ» قلنا : قد قال بعض السلف: 
إن هذا الأكل المأمور به؛ إنما هو في مال نفسهء لا في مال اليتيم وهو الأظهر؛ لأن الله تعالى 
يقول : إن ادن :ُو مول الإسكدئ عُللْمًا نما أكون فى بُلُونِومْ كان ضرت سوير () »> فهي 
حرام أشد التحريم إلا على سبيل الأجرة أو البيع اللذين أباحهما الله تعالى». 

(5) انظر الاستدلال بهذه الآية: الاستذكار: (48/ 87)» والبيان والتحصيل: /١17(‏ /1ه4» /ا١/‏ 4964م 
4)). 

() انظر الاستدلال بهذه الآية؛ الأم: (؟/7540): وأحكام القرآن للجصاص: (؟/7ا7), 
والمحلى : (4/ 05؟73): والاستذكار: (4/ 2857)» والبيان والتحصيل : (؟١/‏ لاه 2)1194/1١8‏ 
ومجموع الفتاوى: »)501/١١(‏ وأسنى المطالب: (4/ :)75٠‏ وحاشية ابن عابدين : (5/ 710). 
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الدالستتتتتككك كك كك اا 0غ 
" - قوله تعالى” ': ##ولا تمربوا 
[الأنعام: 21617 الإسرء: 4 7]. 
- قوله يكلا" : «اجتنبوا السبع المُويقات”"" قيل: يا رسول الله ما هي؟ 
قال: «الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحفء» وقذف المحصنات المؤمنات 


ٍَ دح سور #2 مولر س4 


0 ليتيع 1 يألتى هى أحسِنُ حق يبلغ سد ور 


الغافلات)2(*) 

الخلاف في المسألة :لم يخالف أحد في هذه المسألة. 

النتيجة: تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في أن أكل مال اليتيم 
ظلمًا حرام وكبيرة. 


.)85/8( انظر الاستدلال بهذه الآية: الاستذكار:‎ )١( 
.05٠ /5( وأسنى المطالب:‎ »)561/1١( : (؟) انظر الاستدلال بهذا الحديث : مجموع الفتاوى‎ 
.)١58 /0( المُوبقات : أي الذثُوبِ المُهْلكات. النهاية لابن الأثير:‎ )( 
رقم: 6 كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى : إن لذن يكلو‎ 23١١1 /7( البخاري:‎ )5( 
بول البتنئ عنما إتمَا يعون ني ْنِم كنا مسباّرت سَهيرَا 9©) 4 ا‎ 
رقم: كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها - عنه به.‎ 37/1( 
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الفصل الثالث 
مسائل الإجماع في الحجر 


[1/70] مسألة: الحجر”" على من لم يبلغ واجب. 

الحجر على الصغير الذي لم يبلغ الحلم واجب, وقد نقل الإجماع 
والاتفاق على هذاء كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف: الإمام ابن حزم ت 407ه» 
فقال: «اتفقوا على وجوب الحجر على من لم يبلغ» وعلى من هو مجنون معتوه 
أو مطبق لا عقل له)”". الإمام الوزير ابن هبيرة ت ٠07هء‏ فقال: «واتفقوا 
على أن الأسباب الموجبة للحجر: الصغر والرق والجنون»”". ابن رشد الحفيد 
ت 60و9ده»ه فقال: «أجمع العلماء على وجوب الحجر على الأيتام الذين لم 
يبلغوا الحلم»”*. الإمام القرطبي ت ١71ه»‏ فقال: «فأما الصغير والمجنون 
فلا خلاف في الحجر عليهما»””. 

الإمام العيني ت 865ه»ء فقال: «(الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة: الصغر 


لسان العرب: .)١1517//5(‏ 
واصطلاحًا : «منع نفاذ تصرف قولي لا فعلي لصغر ورق وجئون». التعريفات: (ص .)١١١‏ 
أو هو: «صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه فيما زاد على قوته أو تبرعه بزائد على 
ثلث ماله. فدخل بالثاني حجر المريض والزوجة» ودخل بالأول حجر الصبي والمجنون والسفيه 
والمفلس والرقيق؛ فيمنعون من التصرف في الزائد على القوت» ولو كان التصرف غير تبرع 
كالبيع والشراء. وأما الزوجة والمريض فلا يمنعان من التصرف إذا كان غير تبرع أو كان تبرعًا 
وكان بثلث مالهما وأما تبرعهما بزائد عن الثلث فيمنعان منه». حاشية الدسوقي: (7/ 197). 

(1) مراتب الإجماع: (ص 088). 

(") الإفصاح: »)715/١(‏ وذكره بلفظه الأسيوطي في جواهر العقود: .)1177/١(‏ 

(5) بداية المجتهد: (؟710/4/5). )2 تفسير القرطبي : (ه/ 6 .)١‏ 
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والرق والجنون) ش: وهذا بالإجماع"". الإمام شمس الدين المنهاجي 
الأسيوطي ت ٠ه‏ 0 «واتفقوا على أن الاسباب الموجبة للحجر: 
الصغرء والرق» والجنون)”) 

الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء 
الأمضيان وأتباعهم : الحفية”". والجالكية” 2 والشافعنة9 2 والسنابل0 2 
والظاهرية”" ؛ على الإجماع على وجوب 5000 

مستند الإجماع الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف : 

١‏ - قوله تعالى””: «إوََكوا الِنَيّ عد إذا بلدا ليح ك5 ِّنْ اهس ْم دسا 
دو لتم أَموط» [النساء: 1]. 

قال الإمام الموفق ابن قدامة عقب استدلاله بهذه الآية: «فدل على أن 
لا تشلم إلنهم قبل الرشنل7», 

؟ - لأن إطلاق الصغارذ في التصرف في أموالهم فيه ضياعهاء وهو ضرر 

اقلق 
عليهم” ‏ . 


الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 


.)786/١١( البناية شرح الهداية:‎ )١( 

إفة جواهر العقود: )177/١(‏ وقد سبق نصه في حكاية الإجماع. 

2 الاختيار: »)05١١/7(‏ وفيه: «كتاب الحجر (وأسبابه : الصغر والجئون والرق ولا يجوز تصرف 
المجنون والصبي الذي لا يعقل أصلاً)؛, واللباب: .4)١15/١(‏ ودرر الحكام شرح غرر 
الأحكام : (0/ 20717 والهداية مع شرحه البناية : /١١(‏ 10) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع. 

5( بداية المجتهد: (174/5؟) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع» وحاشية الدسوقي : (7/ 197). 

)02( جواهر العقود: )١177 /١(‏ وقد سبق نصه في حكاية الإجماع. 

() الكافي: ,.23١7/7(‏ وفيه: #يحجر على الإنسان لحق نفسه لثلاثة أمور صغر وجنون وسفه). 

(0) المحلى: (2)778/8 وفيه : ١لا‏ يجوز الحجر على أحد في ماله إلا على من لم يبلغ؛ أو على 
مجنون في حال جنونه». 

(0) انظر الاستدلال بهذه الآية: بداية المجتهد: (؟/ 774)», والكافي لابن قدامة: .)0٠١5/15(‏ 

(9) الكافي لابن قدامة: )١( .)٠١5/15(‏ المرجع السابق. 
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النتيحة : تحفق الإجماع والاتفاق ونفى الخلااف فى وجوب الحجر على 
من لم ولغ: 
[1/881] مسألة: الحجر على من كان مجنونا واجب. 

الحجر على المجنون المعتوه أو المطبق الذي لا يفيق واجب» وقد نقل 
الإجماع والاتفاق على هذاء كما نفي الخلاف فيه. 
فقال: «اتفقوا على وجوب الحجر على من لم يبلغ» وعلى من هو مجنون معتوه 
أو مطبق لا عقل له200. الإمام الوزير ابن هبيرة ت ٠05ه»‏ فقال: «واتفقو 
على أن الأسباب الموجبة للحجر: الصغر والرق والجنون»"". الإمام القرطبي 
ت الااه» فقال: «فأما الصغير والمجنون فلا خلاف في الحجر عليهما»”". 

الإمام العينى ت 8060ه»ء فقال: «(الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة: الصغر 
والرق والجنون) ش : وهذا بالإجماع»”". 

الإمام المنهاجى الأسيوطى ت ٠88ه»‏ فقال: «واتفقوا على أن الاسباب 
الغرجة التتهرة الضغر وا ارق عدوا دون" . 

الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: 
ال والمنا م" انق انهو" واللسشا تلن 


.))"1١ مراتب الإجماع: (ص 088). (؟) الإفصاح: (1/ ع‎ )١( 

(*') تفسير القرطبي: (59/60). () البناية شرح الهداية: (0/6/11). 

(0) جواهر العقود: )١ /١(‏ وقد سبق نصه في حكاية الإجماع. 

(1) الاختيار: »)23١1/7(‏ وفيه : «كتتاب الحجر (وأسبابه : الصغر والجنون والرق ولا يجوز تصرف 
المجنون والصبي الذي لا يعقل أصلاً)». واللباب: »)155/١1(‏ ودرر الحكام شرح غرر 
الأحكام: (0/ 777). والهداية مع شرحه البناية : /1١1(‏ 16) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع. 

(0) بداية المجتهد: (7/ 7/4؟) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع. وحاشية الدسوقي: (5/ 195). 

(4) جواهر العقود: )١7"/1١(‏ وقد سبق نصه في حكاية الوجماع. 

(9) الكافي: »)1١5/7(‏ وفيه: #يحجر على الإنسان لحق نفسه لثلاثة أمور صغر وجنون وسفه؟. 
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والظاهرية”''؛ على الاتفاق وجوب الحجر على المجنون. 

مستند االإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: لأن إطلاق المجنون في التصرف 
في ماله يفضي إلى تضيعه إياه» وفيه ضرر عليه”". 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 

النتيجة : تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في وجوب الحجر على 
من لم يبلغ. 
[551/؟] مسألة: يحجر على من كان سفيهًا!" مضيعا لماله. 

إذا بلغ الغلام غير رشيدٍء أو سفه الكبيرٌ فلم يحسن التصرف في ماله كأن 
بذره وضيعه في المعاصي أو الإسراف؛ حجر عليف وقد بُقِلَ الإجماعٌ والاتفانٌ 
على ذلك» كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 8الاه»ء فقال: 
«وأجمعوا على أن الحجر يجب على كل مضيع لماله من صغير وكبير»©». 

الإمام الطحاوي ت ١الاهء‏ فقال: «لم أجد عن أحد من الصحابة 
والتابعين أنه قال: لا حجر [أي على المضيع لماله]» كما قال أبو حنيفة إلا عن 
النخعى وابن سيرين»””. الإمام ابن هبيرة ت ١07ه»ء‏ فقال: «واتفقوا على أن 


)١(‏ المحلى: (2)77,/8/8 وفيه: الا يجوز الحجر على أحد في ماله إلا على من لم يبلغ؛ أو على 
مجنون فى حال جنونه». 

(0) الكافى د قدامة الحنبلى: (؟/ .)1١5‏ 

(6) سفيهًا : 21001 وأصل السّفه في اللغة: الحْمّةُ ومعنى السفيه: الخفيف العقل» 
وسَفِهَتُ نفسه أي صارت سفيهة. انظر: لسان العرب: (4494/1). 
وفي الاصطلاح: السفه: أن يبذر ماله في المعاصي أو في الإسراف. الكافي لابن عبدالبر: 
(ص”177). 
أو المراد به: التبذير» وعدم حسن التصرف في المال. انظر: حاشية الدسوقي: (7/ 197). 

(5) الإجماع: (ص 0. رقم: ا7ه). 

(0) نقله عنه ابن بطال ت 444ه في شرح صحيح البخارى : (5/ 070). 
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الغلام إذا بلغ غير رشيد لم يسلم ماله إليه21"6. الإمام الموفق ابن قدامة 
ت 576ه»ء فقال: «المحجور عليه إذا فك عنه الحجر لرشده وبلوغه ودفع إليه 
ماله ثم عاد إلى السفه أعيد عليه الحجر. .. وقال أبو حنيفة لا. .. ولنا إجماع 
الصحابة» وروى عروة بن الزبير أن عبدالله بن جعفر ابتاع بيعاء» فقال علي رضي 
الله عنه: لآتين عثمان؛ ليحجر عليك» فأتى عبدالله ابن جعفر الزبير» فقال: قد 
ابتعت بيعاء وإن عليًّا يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان» فيسأله الحجر عليه؛ 
فقال الزبير: أنا شريكه في البيع؛ فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه 
الوَييد؟ قال أحمد: .. وهذه قصة يشتهر مثلهاء ولم يخالفها أحد في عصرهم 
فتكون إجماعا»”". 

الإمام ميارة الفاسي ت هء فقال: «اتفقوا أن على الإمام أن يولي 
عليه إذا ثبت عنده سفهه» وخشي ذهاب ماله76". 

الموانقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء 
الأمصار وأتباعهم على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف على وجوب الحجر 
علئ المتضيع لماله: أو عووك ا رشقم عناسها اب مع 


.) 1/1 وقد ذكره بلفظه الأسيوطي في جواهر العقود:‎ »)316/١( الإفصاح:‎ )١( 

(؟) المغني: .)6١9/5(‏ (*) شرح ميارة: (7417//5). 

(5) الاختيار لتعليل المختار: (7/ »)٠١*‏ وفيه: «قال [أي أبو حنيفة]: (ولا يحجر على الحر 
التصرف في ماله»)» وتبيين الحقائق : (0/ »)١97‏ وفيه: «قال رحمه الله (لا بسفه) أي لا يحجر 
عليه بسبب سفه» وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - اعلم أنه لا يرى الحجر على الحر البالغ 
العاقل بسبب السفه والدين والغفلة والفسق وإن كان مبذرًا مفسدًا يتلف ماله فيما لا غرض له فيه 
ولا مصلحة؛ وعندهما يحجر عليه بسبب السفه والدين»» والبحر الرائق : (8/ 91)) وفيه : «قال 
ويدفع إليه ماله إن بلغ المدة) وهذا عند الإمام» وعندهما لا يرفع إليه حتى يؤنس منه الرشد 


ولا يجوز تصرفه فيه أبدًا». 
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الكافي لابن عبدالبر: (ص 477)» وفيه: «ويجب الحجر على السفيه المتلف لماله صغيرًا كان 
أو كبيرًا شيخًا كان أو شبابّاء والسفيه أن يبذر ماله في المعاصي أو في الإسراف فأما أن يكون 
محررًا لماله غير مضيع له غير أنه فاسق مسرف على نفسه في الذنوب فهذا لا يجوز عليه بل ينطلق 
من الولاية لحسن نظره في ماله». وبداية المجتهد: ( 624 التلقين في الفقه المالكي : 
(20378/1). والكافي لابن عبدالبر: (ص 5177)» وبداية المجتهد: (1/ 774 - )718١‏ وسيأتي 
نصه في المستند» وشرح ميارة: (7147/5) وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق. 

المهذب: 2)71717/١(‏ وفيه: «وإن بلغ مبذرًا استديم الحجر عليه... وإن بلغ مصلحًا للمال 
فاسقًا في الدين استديم الحجر عليه؛: الحاوي للماوردي : (7/ 2717» وفيه: «وينقسم الحجر 
إلى ثلاثة أقسام : قسم لا يثبت الحجر به إلا بحكم حاكمء وهو حجر الفلس وحجر السقه. ..؛. 
والإقناع للماوردي أيضًا: (ص 2)٠١4‏ وفيه : «كتاب الحجر. .. يكون من ثلاثة أوجه أحدها: 
الصغر.. والثاني: الجنون.. والثالث: السفهء وهو إضاعة المال إما بالتبذير وإما بقلة الضبط 
ولا يقع الحجر عليه إلا بحكم الحاكم فيمنع بعد الحكم بسفهه من جميع تصرفه». 

الكافي: ».)1١/7(‏ وفيه: «ومن لم يؤنس من رشد لم يدفع إليه ماله ولم ينفك الحجر عنه وإن 
صار شيحًا للآية» ولأنه غير مصلح لماله فلم يدفع إليه كالمجنون». الشرح الكبير: (4/ »)01١‏ 
والمبدع: (511/5). وكشاف القناع: (/ 441). المغني: (509/7)» وقد سبق نصه في 
حكاية الإجماع» والكافي : »223١7/17(‏ وفيه: #يحجر على الإنسان لحق نفسه لثلاثة أمور صغر 
وجنون وسفه». الشرح الكبير: (5/ »)0١١‏ والمبدع : (5/ »)7١17‏ وكشاف القناع : (9/ 147 4). 
شرح السنة للبغوى: (477/8). 

شرح السنة للبغوى : (47/8)» وعمدة القاري: (9/ 88) كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى : 
«لا تلت الكارت إلكاناً» [البقرة: /71]. 

شرح صحيح البخارى لابن بطال: (5/ 079), وشرح السنة للبغوى : (8/ /51). بداية المجتهد: 
(232/5» وعمدة القاري: (9/ 88) - الكتاب والباب السابقين. 

شرح صحيح البخارى لابن بطال: (80.)019/5) الشرح الكبير لابن قدامة: .)061١/5(‏ 
شرح صحيح البخارى لابن بطال: (099/5). 
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مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف : 

١‏ - قوله تعالى”'2: «وّإن كن الَدِى عَبَنْو أَلْحَنّ سَفِبِهًا أو صَعِيِنًا َو لا يسْمَليعٌ أن 
يُمِلَّ هُوٌ مَنَْيْلِلٌ وَلِيّهُ يألصذلٍ» [البقرة: 187]. 

قال السرخسي في معرض الاستدلال بهذ الآية : «وهو تنصيص على أن 
إثبات الولاية على السفيه» وأنه مولى عليه» ولا يكون ذلك إلا بعد الحجر 
عله00 , 


3 


9 سس برصي يري رم 


١‏ - وقوله تعالى”"©: «إول تُوْثواْ الشهاه تولك آل حمل اله لَك فيا وأرزوهم 
فيا وَاَكْمُوهةٌ» [النساء: 0]. 

قال السرخسى عقب استدلاله بهذ الآية أيضًا: «وهذا أيضًا تنصيص على 
إثبات الحجر عليه بطريق النظر له؛ فإن الولي الذي يباشر التصرف في ماله على 
وججها النظر منه ه276 . 

008ظ 0 اع لابء يغ معو وح ع سمس و٠‏ كس ا 

8 - وقوله تعالى7": مِقَإِنَ ءانس يتمع رَشْدَا دوا لتم أَموْطمَ4 [النساء:1]. 

قال الإمام ابن بطال عقب استدلاله بهذه الآية: «فنهى تعالى عن دفع 
الأموال إلى السفهاء وقال : ظَإِنَ ءَاسَمُم عنم ُهْدًا دوا التي أنوطة» فجعل 
شرط دفع أموالهم إليهم وجود الرشد» وهذه الآية محكمة غير منسوخة» ومن 
كان مبذرًا لماله فهو غير رشيد»”"". 

وقال الإمام ابن رشد الحفيد عقب استدلاله بها أيضًا «فدل هذا على أن 
السبب المقتضى للحجر هو السفة»7". 


)١(‏ انظر الاستدلال بهذه الآية: المبسوط للسرخسي: (5؟1597/1). 

(7) المبسوط للسرخسي: (197/75). 

(") انظر الاستدلال بهذه الآية: المبسوط للسرخسي: (5؟1591/1). 

(4) المبسوط للسرخسي: (5؟597/1). 

(0) انظر الاستدلال بهذه الآية: شرح صحيح البخارى لابن بطال: (019/5). 
(1) المرجع السابق. (/9) بداية المجتهد: (؟/ .)58٠‏ 
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5 -ماروي أن حبان بن منقذ الأنصاري رضي الله عنه''' كان يُغْبِن في 


البياعات لآمّةٍ أصابت رأسه؛ فسأل أهلّه رسول الله يلِةِ أن يحجر عليه ؛ فقال: 
إلى لا أصبر عن البيع: فقال عليه الصلاة والسلام: «إذا بايعت. فقل: 
لا خلابة» ولي الخيار ثلاثة أيام»”" 

قال الإمام السرخسي عقب الاستدلال بهذه الحديث: «فلو لم يكن الحجر 
بسبب التبذير في المال مشروعًا عرمًا؛ لَمَا سأل أهلّه ذلك)0”". 


0 انظر الاستدلال بهذا الحديث بهذا اللفظ : المبسوط للسرخسي: (5؟597/1). 

(0) أبو داود: (9/ 241 رقم: ١‏ كتاب البيوع؛ باب في الرجل يقول في البيع : «لا خلابة» - 
عن أنس بن مالك بلفظ : أن رجلاً على عهد رسول الله يَكِ كان يبتاع وفي عقدته ضعفء فأتى 
أهلّه نبي الله كل فقالوا : : يا نبي الله احجر على فلان؛ فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. فدعاه النبي 
يك فنهاه عن البيع ٠‏ فقال : :يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع » فقال رسول الله يك : «إن كنت غير 
تارك البيع» فقل : هاء وهاء. ولا خلابة»» والترمذي: (/ 2007 رقم: 0 كتاب البيوع. 
باب ما جاء فيمن يخدع في البيع - عنه به. وقال: حديث أنس حديث حسن صحيح غريب. 
والنسائي في السئن الكبرى : (54/ ٠١‏ رقم: 7079)كتاب البيوع. الخديعة في البيع - عنه به. 
والنسائي في المجتبى : (1/ 2376١1‏ رقم: 15806) - كما بالكبرى. 
وابن ماجه: (1/ 2784 رقم : 7104)كتاب الأحكام؛ باب الحجر على من يفسد ماله - عنه به. 
ووراه ابن ماجه من وجه آخر قريبًا من رواية المتن: (؟7/ 49لاء رقم: 57808) الكتاب والباب 
السابقين - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبدالأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن 
حبان قال هو جدي منقذ بن عمروء وكان رجلاً قد أصابته آمة في رأسه؛ فكسرت لسانه» وكان لا 
يدع على ذلك التجارة» وكان لا يزال يغبن فأتى النبي كلك فذكر ذلك لهء فقال له: «إذا أنت 
بايعت فقل : لا خلابة» ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال؛ فإن رضيت فأمسك» 
وإن سخطت فارددها على صاحبها). 
وقد حسن الشيخ الألباني هذه الرواية. 
وأصل الحديث عامة في الصحيحين مختصرًا من حديث ابن عمر: البخاري : (؟/ 48لاء رقم : 
١‏ تاب البيوع؛ باب ما يكره من الخداع في البيع - عن ابن عمر أن رجلاً ذكر للنبي يك أنه 
يخدع في البيوع. فقال: (إذا بايعت فقل: لا خلابة»» ومسلم: (7/ 21١78‏ رقم: )1١58‏ 
كتاب البيوع» باب من يخدع في البيع - عنه به. 

(9) المبسوط للسرخسي: (55/ 07947. 
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ه - ما روي أن عبدالله بن جعفر رضي الله عنه(' ابتاع أرضًا سبخة"") 
روي بذالله بن جعمهر رصي تشاع 


بستين ألما فقال له عثمان: ما يسرني أن تكون لي بنعلي معًا؛ فبلغ ذلك عليًا 
كرم الله وجهه. وعزم أن يسأل عثمان أن يحجر عليه؛ فجاء عبدالله ابن جعفر 
إلى الزبير» وذكر أن عليًا يريد أن يسأل عثمان رضي الله عنهما أن يحجر عليه 
فقال الزبير: أنا شريكك؛ فجاء علي إلى عثمان رضي الله عنهماء وسأله أن 
يحجر عليه» فقال: كيف أحجر على من شريكه الزبير ". 


قال الإمام الشيرازي عقب استدلاله بهذا الحديث : «فدل على جواز الحجر)”*' . 


.)61١9/5( والمغني:‎ ,)3737/١( انظر الاستدلال بهذا الحديث: المهذب:‎ )١( 

(7) ابتاع أرضًا سّبَحْةٌ: اشترى أرضًا مالحة.لسان العرب: (74/5). 

() لم أعثر على الأثر بهذه السياقة» لكن بسياقة متقاربة في : 
مسند الشافعي : (ص 85”) - أخبرنا محمد بن الحسن أو غيره من أهل الصدق في الحديث أو 
هما عن يعقوب بن إبراهيم [أبي يوسف القاضي] عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: ابتاع عبدالله 
بن جعفر بِيعّاء فقال علي رضي الله عنه: لآتين عثمان فلأحجرن عليك» فأعلم ذلك ابن جعفر 
للزيير» فقال: أنا شريكك في بيعك» فأتى عليئٌ عثمآن» فقال: احجر على هذا. فقال الزبير: أنا 
شريكه. فقال عثمان: أحجر على رجل شريكه الزبير. 
سنن الدارقطني : (54/ 17؟) - من طريق سريج بن يونس نا يعقوب بن إبرأهيم به. 
قلت : الأثر مدراه على أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم » صاحب أبي حنيفة » وهو مختلف فيه فقد 
ضعفه ابن المبارك» وقال يحيى بن معين : لا يكتب حديثه. الكامل في ضعفاء الرجال : (1/ »)١50‏ 
وقال عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل : «سألت أبى عن أبى يوسف, فقال: صدوق» ولكن 
من أصحاب أبى حنيفة لا ينبغي أن يروى عنه شيء». الجرح والتعديل: (4/١0١25)»؛‏ وقال 
أبو حاتم : يكتب حديثه. الجرح والتعديل : (8/ »)3١7‏ وذكره ابن حبان في الثقات : (1/ 54)) 
وقال ابن عدي: «إذا روى عنه ثقَةٌّ» ويروى هو عن ثقةٍ؛ فلا بأس به وبرواياته». الكامل في 
ضعفاء الرجال: (لا/ .)١56‏ 
قلت: وقد روى عنه هنا ثقة»ء وروى هو هنا عن ثقة. 
وعليه : فالأثر حسن. 

.)33*9/١( المهذب:‎ ):( 
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5 - لأن ماله المضيع عاجز عن إصلاح ماله أو متعمد لتضييعه في 
6 
/ - لأن الحجر على الصبي شرع لاحتمال التبذير» فيكون الحجر على 
السفيه مع تيقن التبذير أولى”'". 

- أن الحجز إنما شرع صيانة لماله ولمصحلته””". 

9 - لأن إطلاقه في التصرف يفضي إلى ضياع أمواله وفيه ضرر عليه ». 

٠‏ - لأن السفه لو قارن البلوغ منع دفع المال إليه» فإذا حدث السفهء 
أوجب انتزاع المال كالجنون”". 

0 المنتالة: خالتب في ٠‏ هذه المسألة الإمام أبو حنيفة”" 2 
وزفر””"» وإبراهيم النخعي وابن سيرين» والظاهرية”؟؛ فقالوا: لا يحجر 
على الحر البالغ» إذا بلغ مبالغ الرجال. 

أدلة هذا الرأي: 

١‏ - ما روي أن حبان بن منقذ”''' كان يغبن في البياعات فطلب أولياؤه من 


شهو 


)١(‏ انظر: التلقين فى الفقه المالكى: (؟/138). 

(؟) انظر: المهذب: /1١(‏ 087, والاختيار لتعليل المختار: .)1١/9(‏ 

(9) البحر الرائق: (91/8). 

(:) انظر: الكافي للموفق ابن قدامة: .)1١57/15(‏ 

.)517١ /5( المغنى:‎ )0( 

(5) الاختيار لتعليل المختار : (1/ »)21١7‏ وتبيين الحقائق: (0/ 143)» والبحر الرائق : (8/ 91). 

(00) الإجماع لابن المنذر: (ص 55. رقم : /01), وشرح صحيح البخارى لابن بطال: (5/ 019), 
وعمدة القاري : (9/ 88) كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى : ##لا يَعَلُوت التائرت إلكاناً» 
[البقرة : “717/7]. 

() شرح صحيح البخارى لابن بطال: (7/ 079)» وبداية المجتهد: (7/ 7179)» وعمدة القاري: 
(88/9) الكتاب والباب السابقين. 

(9) المحلى: »)54١/8(‏ وفيه: «ذكر له منقذء أنه يخدع في البيوع فلم يحجر». 

(١1)انظر‏ الاستدلال بهذا الحديث : الاختيار لتعليل المختار: (؟/ .)1١‏ 
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النبي عليه الصلاة والسلام الحجر عليه» فقال له: «إذا ابتعت؛ فقل: لا خلابة 
ولي الخيار ثلاثة أيام»""". ولم يحجر عليه. 

؟ - لأن المضيع لماله مخاطب بأحكام الشريعة فهو كالرشيد؛ فلا يحجر 
عليه» ولأن الحجر عليه لا يدفع ضررًا عنه؛ لقدرته على إتلاف ماله بالزاوج من 
أربع وتطليقهن قبل الدخول وبعده وفي كل وقت”". 

" - لأن الحجر على المضيع ماله فيه إنقاص لآدميته وإهدار لهاء وضرر 
الحجر عليه أعظم من إضاعته لماله» والنفوس مجبولة على رفض الحجرء كما 
ترفضه النفوس الأبية» ولا يزال الضرر الأدنى بالضرر الأعلى”". 

النتيجة: عدم تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في وجوب الحجر 
على كل سفيه مضيع لماله لخلاف أبي حنيفة ومن سبق. 
[؟4/15] مسألة: من لا يحجر عليه. 

لا يحجر على من كان بالمًا عاقلاً حرا عدلا**» في دينه حَسَنَ النظر في 
ماله» وقد نقل الاتفاق على هذا. ظ 

من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 407ه» فقال: «واتفقوا أن من كان 
بالمًا عاقلاً حرا عدلاً في دينه حَسَنَ التَّر في ماله؛ أنه لا يحجر عليه»””. 

الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على 
الاتفاق على كون من كان بالغا عاقلاً حرًا عدلاً في دينه حَسَّنَ النظر في ماله؛ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) الاختيار لتعليل المختار: (7/ »)١١7‏ والمغني: .)1١9/5(‏ 

() انظر: السابق. 

(4) العَدْلُ: صفة للشخص المتمسك بآداب الشرع» فمن تمسك بها فعلاً وتركاً؛ فهو العدل 
المرضى» ومن أخل بشىء منها ؛ فإن كان الإخلال بذلك الشىء يقدح فى دين فاعله أو تاركه 
كفعل الحرام وترك الواجب فليس بعدل.انظر: إرشاد الفحول: (ص 05). 

(0) مراتب الإجماع: (ص 09). 
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لا يحجر عليه: 0 الها لك والشاففية* 7 والحنايل7 2 
والظاهرية””". 


حسن التصرف فيه؛ وعليه فمن باب أولى ألا يحجر على من كان عدلاً حسن 
التصرف فى ماله [إلا الشافعى]0". 


000 


فم 


فر 


الاختيار لتعليل المختار : (1/ »)23١7‏ وفيه : «قال [أي أبو حنيفة] : (لا يحجر على الحر العاقل 
البالغ» وإن كان سفيهًا ينفق ماله فيما لا مصلحة له فيه) وقالا: نحجر عليه ويمنع من التصرف في 
ماله؛؛ والبحر الرائق : »)4١/8(‏ وفيه: «قال رحمه الله : (فإن بلغ غير رشيد لم يدفع له ماله حتى 
يبلغ خمسًا وعشرين سنة ونفذ تصرفه قبله ويدفع إليه ماله إن بلغ المدة) وهذا عند الإمام» 
وعندهما لا يرفع إليه حتى يؤنس منه الرشد ولا يجوز تصرفه فيه أبدًا». 

الكافي : (ص 2)457 وفيه : «باب الحجر: كل صغير فيحجر عليه حتى يبلغ ويؤنس منه الرشدء 
ويجب الحجر على السفيه المتلف لماله صغيرًا كان أو كبيرًا شيحًا كان أو شبابًا والسفيه أن يبذر 
ماله في المعاصي أو في الإسراف فأما أن يكون محررًا لماله غير مضيع له غير أنه فاسق مسرف 
على نفسه في الذنوب فهذا لا يجوز عليه بل ينطلق من الولاية لحسن نظره في ماله»» والبهجة في 
شرح التحفة: (1/ 487). 

الحاوي: (0548/7. وفيه: «بلوغ الكافر عاقلاً يوجب فك حجره مع عدم الرشاد في دينه» 
فالمسلم إذا بلغ عاقلاً أولى بفك الحجر عنه». والمهذب: »07131/1١(‏ والشرح الكبير: 
/٠١(‏ 580). الحاوي للماوردي: (8/ 0775: وفيه: «وأما إن كان الابن بالعًا عاقلاً لم تصح 
الوصية بالنظر في ماله»» ومغني المحتاج: (/077, وفيه: «البالغين لا وصاية في حقهم». 
الشرح الكبير: (5/ »)0٠١‏ وفيه: «ومتى عقل المجئون وبلغ الصبي ورشدا انفك الحجر 
عنهما»؛ والمحرر في الفقه: 2))757/١(‏ وفيه: «إذا بلغ الصبي وعقل المجنون ورشدا زال 
الحجر عنهما؛» الكافى: »23١5/15(‏ وفيه: #يحجر على الإنسان لحق نفسه لثلائة أمور صغر 
وجرن ومتة اقلم بوكدا يدي أنه[ة كان بالكا عاقلا رقيةا لا يكير عليه 

المحلى : (2)7,/8/8 وفيه: (لا يجوز الحجر على أحد في ماله إلا على من لم يبلغ أو على 
مجنون في حال جنونه : فهذان خاصة لا ينفذ لهما أمر في مالهماء فإذا بلغ الصغير» وأفاق 
المجنون جاز أمرهما في مالهما كغيرهما». 

شرح السنة للإمام البغوى: (8/ 57): وفيه : قال الشافعي : لو كان فاسقًا يحجر عليه وإن كان 
غير مفسد لماله). 
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بل يرى أبو حنيفة» وزفرء وإبراهيم النخعي وابن سيرين» والظاهرية أيضًا 
عدم الحجر عليه ولو كان سفيهًا مسرقًا في ماله » كما سبق في المسألة الآنفة 
بنصوصها. 

مستند الاتفاق : 

١‏ - ما روي أن حبان بن منقذ الأنصاري رضي الله عنه''' كان يُغْبن في 
البياعات لآ5ة2'0 أصابت رأسه؛ فسأل أهلّه رسول الله كَكِهِ أن يحجر عليه؛ 
فقال: إني لا أصبر عن البيع؛ فقال عليه الصلاة والسلام: «إذا بايعت» فقل : 
لا خلابة» ولي الخيار ثلاثة أيام”" 

قال الإمام القرطبي في معرض الاستدلال بهذا الحديث على عدم الحجر 
على العاقل البالغ: «فلما سأل القوم الحجر عليه ا 
الغبن» ولم يفعل عليه السلام؛ فبك أ اسيم الث بر 

؟ - قوله تعالى : طفن كن يَتهُمْ وُسْدًا دقعو الهم 7 [النساء : 1]. 

قال الإمام الموفق ابن 000 بهذه الآية: #من كان 
مقيناك لاله لق وعم د 0 

الخلاف في المسألة : لم يخالف أحد الاتفاق على كون البالغ العاقل الحر 
العدل في دينه الحَسّن النظر في ماله لا يحجر عليه. 

النتيجة : تحقق الاتفاق على أنه لا يحجر على من كان بالعًا عاقلاً حرًا 
عدلاً فى دينه حَسّنَ النظر في ماله. 

[5/54] مسألة: رعاية أمو 7 امكو عليه واجبة. 
يجب حسن النظر للمحجور عليه» ورعايةٌ مصالحه من بيع وشراء ونكاح 


.)79//0( : انظر الاستدلال بهذا الحديث: تفسير القرطبي‎ )١( 

(1) آيّة: أي شجّة بلكّت أَمَّ رأسه.النهاية لابن الأثير: (7/ 47). 

(') سبق تخزيجه. (4) تفسير القرطبي: (8//ا7). 
(5) المغني: (501//5). 
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وإنكاح ونحو ذلك من مصالح. وقد نقل الاتفاق على هذا. 

من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 4457ه», فقال: «اتفقوا على أن 
وجوب الحجر على من لم يبلغ» وعلى من هو مجنون معتوه؛ أو مطبق لا عقل 
له. .. واتفقوا على وجوب حسن النظر لمن هذه صفته»0©. 

وقال أيضًا: «واتفقوا أن من لا يعقل البتة وهو مطبق معتوه أو عرض له 
ذلك بعد عقله فواجب أن يقدم من ينظر له6(". 

وقال أيضًا: ١اواتفقوا‏ أن من مات ولم يوص على ولده الذين لم يبلغوا أو 
المجانين ففرض على الحاكم أن يقدم من ينظر لهم»”". 

الموافقون على الاتفاق : وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: 
الحنفية!2ي والمالكية””؛ والشافعية”'» والحنابلة” على الاتفاق على وجوب 
رعاية المحجور عليه ٠‏ 

مستند الاتفاق : 

١‏ - قوله تعالى””: «إو] موا الشقهة أتوكئم اين جمل أهه لك يننا ورب 
فا و51 سوه [النساء: 0]. 


000( مراتب الإجماع: (ص 88). 

(؟) السابق: (ص .)١١١‏ 

(9) السابق. 

(5) المبسوط: (15/ 7847). وفيه : #وقال الله تعالى : «#ولا تُؤْوا الشّمهاه أمولكم» [النساء : ه] إلى أن 
قال : موا موه » [النساء : 5]. وهذا أيضًا تنصيص على إثبات الحجر عليه بطريق النظر له فإن 
الولي الذي يباشر التصرف في ماله على وجه النظر منه له4» وتبيين الحقائق : (0/ 031917 .)١197‏ 

(6) البيان والتحصيل : 2)9/١/6(‏ وشرح ميارة: (7/ 205765 وبلغة السالك: .)1١57/54(‏ 

(5) الأم: (/ 026 وفيه: «وإن مات أحد المتبايعين قبل أن يتفرقا ا 
في البيع ما كان له وإن خرس قبل أن يتفرقا أو غلب على عقله أقام الحاكم مقامه من ينظر له». 

(0) الشرح الكبير: (5/ 2)094٠‏ وفيه: : فإن كان ذا ولاية عليهم كأولاده الصغار والمجانين ومن لم يؤنس 
رشده؛ فله أن يوصي إلى من ينظر لهم في أموالهم بحفظها ويتصرف لهم فيها بما لهم الحظ فيه». 

(8) انظر الاستدلال بهذه الآية : البيان والتحصيل : 2»)١/60(‏ وتبيين الحقائق : (0/ 197). 
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اع صصصسسسسقشتتتتتتاتتاتاتتتاتتل 

قال الإمام أبو الوليد ابن رشد الجد عقب هذه الآية: «فنهى أن تدفع إليهم 
أموالهم لعلا يفسدوها ويبذروهاء وأمر أن يرزقوا ويكسوا منهاء فوجب أن يدفع 
إليهم ما يحتاجون إليه من نفقتهم وكسوتهم» وكذلك ما تحتاج إليه المرأة من 
جهازها إلى زوجها»"'". 

وقال الإمام فخر الدين الزيلعي بعدها أيضًا : «فهذا نص على إثبات الحجر 
عليه [أي السفيه» ولكن الحكم يعم كل محجور عليه] بطريق النظر فإن الولي 
هو الذي يباشر التصرف في ماله على وجه النظر له06". 

؟ - لأن رعاية الولي ونظره في أمور المحجور عليه من جملة التعاون على 
كنا 

الخلاف في المسألة: لم يخالف أحد الاتفاق على وجوب النظر للمحجور عليه. 

النتيجة : تحقق الاتفاق على وجوب النظر للمحجور عليه. 
[1/880] مسألة: إقرار المحجور عليه لفلس بما يوجب العقوبة مقبول. 

إذا أقر المحجور عليه بسبب الفلس بما يوجب حدًا أو قصاصًا كالزنا 
والسرقة والشرب والقذف والقتل العمد أو قطع اليد أو الإتلاف وما أشنيهيتنا 
فإن ذلك مقبول ويلزمه حكم ذلك في الحال» وقد نقل الإجماع على هذاء كما 
نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 8١"اه»‏ فقال: 
«وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز»”*؟. الإمام الموفق ابن قدامة 
ت :اذى تقال: «المحجور عليه لنَلّس أو سف إذا أقز يما يُوَجِب ذا أو 
قصاصًا كالزنا والسرقة والشرب والقذف والقتل العمد أو قطع اليد وما 


.)١197 /8( : (؟) تبيين الحقائق‎ .)7/١/5( : البيان والتحصيل‎ )١( 

(”) السابق: (ه/ .)1١1917‏ 

(:) الإجماع: (ص 208 رقم: 08)» وقد نقله عنه ابن قدامة قائلاً : «قال ابن المنذر: أجمع كل 
من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز ؛ إذا كان إقراره بزنا أو 
سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل وإن الحدود تقام عليه». المغني: (5/ 111). 
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أشبههما؛ فإن ذلك مقبول» ويلزمه حكم ذلك في الحالء لا نعلم في هذا 
خلافا. .. وهذا قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي ولا أحفظ عن غيرهم 
خلافهم)”'". الإمام كمال الدين ابن الهمام ت ١87ه؛‏ فقال: «لو أقر المفلس 
بعمد القتل يقتل إجماعًا وإن كان فيه إبطال ديون الناس»”©. 

الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور الفقهاء وأتباعهم من 
الحتفية7 7 الج لي والشافعية: والحا 37 وأبى كوو" على 
ولزومه حكم ذلك. 

مستند الإجماع ونفي الخلاف : 

١‏ - لأن المحجور عليه لا تتطرق له التهمة فى حق نفسهء والحجر إنما هو 
متعلق بالمال؛ فقبل إقراره على نفسه بما لا يتعلق بمال©. 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد فى هذه المسألة. 

النتيجة: تحقق الإجماع ونفي الخلاف في قبول إقرار المحجور عليه لفلس 


.)517/5( المغني:‎ )١( 

(5) شرح فتح القدير: .)51١١/60(‏ 

(9) المبسوط للسرخسي : (75077/18)» وفيه: «وإذا حجر القاضي على حر ثم أقر المحجور عليه 
بدين أوغصب أو بيع أو عتق أو طلاق أو نسب أو قذف أو زنا فهذا كله جائز عليه في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله». 

(5) الاستذكار: (/1/ 598)» وفيه: «أن السلطان إذا أقر عنده المقر بحد من حدود الله عز وجل ثم لم 
يرجع عنه؛ لزمه إقامة الحد عليه ولم يجز له العفو عنه».قلت : هذا كلام عام في كل مقر سواء 
أكان محجورًا عليه لفلس أو غير محجور. 

(0) التنبيه: (ص 27375)» وفيه : #ومن حجر عليه لفلس يجوز إقراره في الحد والقصاصء وفي المال 
قولان: أحدهما يجوزء والثاني لا يجوز في الحال»؛ وجواهر العقود: .)3١ /١(‏ 

() المغني: »)75١75/7(‏ وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف. 

0 المرجع السابق. (4) المرجع السابق. 
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[7/157] مسألة: إقرار المحجور عليه لسفه بما يوجب العقوبة مقبول. 

اق السصوى سل سمه العقة عا رع تيز أ ضاف ار اذ 
كالزنا والسرقة والشرب والقذف والقتل العمد أو قطع اليد وما أشبههما فإن 
ذلك مقبول منه» ويلزمه حكم ذلك في الحال» وقد نقل الإجماع على هذاء كما 
نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع ونفي الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 118ه» فقال: 
«وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز"'". الإمام الموفق ابن قدامة 
كدق فقال: «اليججور عله لفلس أو شفه إذا آفن' يمنا يوحت حذا أو 
قصاصًا كالزنا والفيركةاوالستري: قدت والقفل الحم اراقطة البينا 
أشبههما؛ فإن ذلك مقبول» ويلزمه حكم ذلك في الحالء لا نعلم في هذا 
خلافا. .. وهذا قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي ولا أحفظ عن غيرهم 
خلافهم)”". 

الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار 
وأتباعهم : الحنفية”"؛ والمالكية”*“: والشافعية” » .. 


)١(‏ الإجماع: (ص 2.54 رقم: 2018 وقد نقله عنه ابن قدامة قائلاً: «قال ابن المنذر: أجمع كل 
من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز ؛ إذا كان إقراره بزنا أو 
سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل وإن الحدود تقام عليه».المغني: (617/5). 

(؟) المغني: (517/5). 

(*) المبسوط للسرخسي: (717/14). وفيه: «وإذا حجر القاضي على حر ثم أقر المحجور عليه 
بدين أوغصب أو بيع أو عتق أو طلاق أو نسب أو قذف أو زنا فهذا كله جائز عليه في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله». 

(5) الاستذكار: (/1/ 5944)» وفيه: «أن السلطان إذا أقر عنده المقر بحد من حدود الله عز وجل ثم لم 
يرجع عنه ؟ لزمه إقامة الحد عليه ولم يجز له العفو عنه». قلت : هذا كلام عام في كل مقر سواء 
أكان محجورًا عليه لفلس أو غير محجور. 

(0) التنبيه : (ص 2277/5 وفيه : اومن حجر عليه لسفه ؛ لم يجز إقراره في المال» ويجوز في الطلاق 
والحد والقصاص». 
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والفندانلة23 وأبي وو علق الإجماع على فول إقزار عدون علية ف 
جاكم ددا أو قصاصًا ولزومه حكم ذلك. 

مستند الإجماع ونفي الخلاف: لأنه غير متهم في حق نفسه» والحجر إنما 
تعلق بماله؛ فقبل إقراره على نفسه بما لا يتعلق بمال7". 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة الشافعية» فقالوا: إقرار 
المحجور عليه بسفه لا يقبل بحال. 

النتيحة : عدم تحقق الإجماع ونفي الخلاف في قبول إقرار المحجور عليه 
بفسه بما يوجب حدًا أو قصاصًا لخلاف الشافعية. 
[8/57] مسألة: إذا عقل المجنئون زال الحجر دون حكم حاكم . 

إذا عقل المجنون؛ زال الحجر عنه دون حاجة إلى حكم حاكم» وقد نفي 
الخلاف في هذا. 

من نفى الخلاف: الإمام موفق الدين ابن قدامة ت ١57ه»ه‏ فقال: 
«ولا يعتبر في زوال الحجر عن المجنون إذا عقل حكم حاكم بغير خلاف)”". 
الإمام شمس الدين ابن قدامة ت 587ه» فقال: «إذا عقل المجنون ورشد 
انفك الحجر عنه» ولايحتاج إلى حكم حاكم بغير خلاف)”". 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على 
نفي الخلاف في زوال الحجر عن المجنون دون حكم حاكم: الشافعية”", 
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وجماهير الحنابلة, والمذهب عندهم ء وهو منصوص الإمام اخيد” . 


)١(‏ المغنى: 2))51١17/5(‏ وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف. 


هق المرجع السابق. [فرق المرجع السابق. 
(5) المغني: (044/5). (5) الشرح الكبير: (5/ .)6٠١١‏ 


)03 الأشباه والنظائر للسيوطي : »)77١8/1١(‏ وفيه: «الحجر أربعة أقسام : الأول: يثبت بلا حاكم و 
ينفك بدونه» وهو: حجر المجنون و المغمى عليه». 

(0) المغني : (5/ 0915)» وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف» المبدع شرح المقنع : »)51١/5(‏ 
والإنصاف: (0//ا7)» وفيه: «قوله : (ومتى عقل المجنون وبلغ الصبي ورشدا انفك الحجر 
عنهما بغير حكم حاكم). وهو المذهب, وعليه جماهير الأصحاب» ونص عليه. وقيل: - 
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ولم أجد للحنفية في هذه المسألة موافقة ولا مخالفة» وإنما عندهم الكلام 
عن زواله عن السفيه إذا صار مصلحًا لماله؛ هل يزول الحجر من غير قضاء 
القاضي فعند أبي يوسف لا يزول إلا بالقضاء»ء وعند محمد يزول من غير 
وفنا 

أما الإمام أبو حنيفة فلا يرى الحجر على السفيه كما سبق. 

وأما المالكية فقد تعرضوا للكلام عن فك الحجر عامة» وذكروا فيه 
خلافًاء والمفهوم من كلامهم أنه - عند مالك وأكثر أصحابه - ينفك الحجر 
عن المحجور عنه لأي شيء دون حكم حاكم. 

وعند بعضهم كابن القصار”"»؛ والقاضي عبدالوهاب”" أنه لا يزول الحجر 
عن المجحور عنه إلا بحكم حاكم”"". 


- لا ينفك إلا بحكم حاكم اختاره القاضي». )١(‏ البحر الرائق: .)4١/8(‏ 

(؟) هو الإمام القاضي أبو الحسن علي بن عمر بن أحمدء البغدادي ابن القصار» شيخ المالكية. له 
كتاب في مسائل الخلاف كبير» لا يعرف كتاب للمالكيين في الخلاف أحسن منه. كان أصوليًا 
نطّارَاء ولي قضاء بغداد. مات سنة (1417ه) سبع وتسعين وثلاث مئة. انظر ترجمته : وسير أعلام 
النبلاء: /١87(‏ لا ,)1١١‏ والديباج المذهب: (ص 158). 

() هو الإمام القاضي أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر بن أ حمد.. التغلبي العراقي شيخ 
المالكية» ولد سنة (7517ه) سنة اثنتين وستين وثلاثمائة» له كتاب «التلقين»» وهو من أجود 
المختصرات في الفقه المالكي» وله كتاب «المعرفة» في شرح رسالة القيراوني» وغير ذلك في 
الفقه والأصول والخلاف.ولي قضاء المالكية بمصر آخر عمره وبها مات قاضياً سنة (477ه) اثنتين 
وعشرين وأربعمائة. انظر ترجمته : سير أعلام النبلاء : 4/11 47)؛ والديباج المذهب: (ص 7). 

(5) الذخيرة: (8/ »)73١5‏ وفيه: «وقال القاضي أبو محمد : لا ينفك حجر محجور عليه بحكم أو بغير 
حكم إلا بحكم حاكم لاحتياج ذلك إلى الاجتهاد الذي لا يضبطه إلا الحاكم»؛ وفي : اا : 
«قال مالك : إذا دفع لك الإمامُ مالَ مولّى عليه فحسن حاله ؛ دفعتٌ إليه ماله وأنت كالوصي لزوال 

سبب المنع» وقال عبدالوهاب : : لا ينفك الحجر بحكم أو بغير حكم إلا بحكم حاكم» وسواء في 

ذلك الصبي والمجنون والبالغ والمفلس» وبقول مالك قال (ش) وابن حنبل» وهو ظاهر قوله 
تعالى : مقن عَاكسثم مِنْهُمَ رَسْدَا مَأدْتموَأ» فلا يحتاج للحاكم»» وشرح مختصر خليل: (514/0)) 
ومنح الجليل: .0١/5(‏ 
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مستند نفي الخلاف : 

.]5 ظاهر قوله تعالى''' : إن انث وَتَهُمَ عدا فَأدمَوَأ لتم نم4 [النساء:‎ - ١ 

قال القرافي عقيب استدلاله بهذ الآية: «فلا يحتاج للحاكم» وجعل الدفع 
لمن له الابتلاء)”". 

وقال الشيخ ابن قاسم في معرض الاستدلال بهذه الآية: «زال حجرهم) 
لزوال علته» قال تعالى: قَِنَ مكنم نيع مُعْدًا دما ليم و4 بلا قضاء 
حاكم؛ لأنه ثبت بغير حكمه؛ فزال لزوال موجبه بغير حكمه»””". 

؟ - لأن الحجر على المجنون ثبت بغير حكم حاكم ؛ فيزول بدونه”. 

“" - لأننا لو وقفنا تصرفات الناس على الحاكمء كان أكثر الخلق محجوراً عليه””. 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة - كما سبق - فقال: لا يزول 
العمل عفنلا يست ساقة ابو القصار وتات ةو عبد لرقا قافن الاك 
وبعض الحنابلة - وهو اختيار القاضي أبي يعلى - وهو وجه عندهم. 

أدلة هذا الرأي : 

١‏ - لأن الفساد قد غلب على من يلي أمر المحجورين اليوم؛ فيسارعون 
فيقولون رشد» ولم يرشد بعد”"'". 

؟ - لأن من يزال عنه الحجر يفتقر للاختبار» وتحقق زوال سبب الحجرء 
والحاكم هو من يقوم بذلك”". 

* - لأن الحكم بزوال الحجر عن المحجور يحتاج إلى اجتهاد. ولا يضبطه 
إلا الحاكه””. 


.)1897 /1١( انظر الاستدلال بهذه الآية: الذخيرة: (8/ 77؟)؛ والروض المربع:‎ )١( 


(؟) الذخيرة: (73737//8). (6) الروض المربع: (1/ 7ه ). 
(5) المغني: (5/ .)51١‏ (0) السابق. 
)١(‏ انظر: الذخيرة : (31719//8). 0) انظر: السابق: (8//ا58). 


(8) انظر: الذخيرة: (8/ »)27١15‏ والمبدع شرح المقنع: (54/ 671١‏ وشرح مختصر خليل: (0/ 119). 
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النتيحة: عدم تحقق نفي الخلاف في زوال الحجر عن المجنون دون حكم 
حاكم لخلاف بعض من المالكية والحنابلة. 
[9/158] مسألة: زوال الحجر عن الذكور الصغار ذوي الآباء. 

الذكور الصغار ذوو الأباء لا يزول عنهم الحجر إلا ببلوغ سن التكليف 
وإيناس الرشد منهم» وقد نقل الاتفاق على هذا. 

من نقل الاتفاق: الإمام ابن رشد الحفيد ت 090ه» فقال: «أما الذكور 
الصغار ذوو الآباء فاتفقوا على أنهم لا يخرجون من الحجر إلا ببلوغ سن 
التكليف وإيناس الرشد نينو . 

الموافقون على الاتفاق: لم أر قيد كون الصغير ذا أب عند أحد من الفقهاء 
غير ابن رشد من المالكية”'"» والمسألة عند غيره منهم مطلقة دون هذا القيد”"ع 
وكذا عند عتميور الفقياء من النكية” © والكتانية”* ) والجنايلة”" غلى أن 
الصبي إذا بلغ رشيدًا زال عنه الحجر؛ سواء أكان ذا أب أو ذا وصي. 


.)58٠ بداية المجتهد: (؟/‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» وقد سبق نصه في ذلك في حكاية الاتفاق. 

(©) البهجة في شرح التحفة: (7/ »)01١‏ وفيه: ١وَعِنْدَمًا‏ نس رشّْدَ منْ حَجَرْ يُظلِقُهُ ومالّه لَه يَذَّرْ. 
(وعندما يأنس) يبصر الولي أباً كان أو غيره. .. (رشد من حجر يطلقه) أي يجب عليه أن يطلقه من 
ثقاف الحجر (وماله له يذر) أي يترك له ماله ويدفعه إليه». 

(5) البدائع: »)11١/1/(‏ وفيه : «أما الصبي فالذي يرفع الحجر عنه شيئان : أحدهما : إذن الولي إياه 
بالتجارة» والثاني : بلوغه إلا أن الإذن بالتجارة يزيل الحجر عن التصرفات الدائرة بين الضرر 
والنفع» وأما التصرفات الضارة المحضة فلا يزول الحجر عنها إلا بالبلوغ وهذا عندنا». 

(0) أسنى المطالب: (23558/7)»: وفيه: «الإيناس هو العلم» والمراد بالحجر الجنس لا حجر 
الصبي ؛ لانقطاعه بالبلوغ على ما مرء ويسمى من بلغ كذلك [أي بلغ غير مصلح لماله ودينه] 
بالسفيه المهمل» وهو محجور عليه شرعًا وإن لم يحجر عليه حسّاء فلو أصلحهما من بلغ ؛ بأن 
بلغ مصلحًا لهما أو غير مصلحء ثم صار مصلحًا لهما انفك حجره ودفع إليه ماله»» ونهاية 
المحتاج : (5/ 0”586. 

(6) المحرر في الفقه: »)0757/١(‏ وفيه: «إذا بلغ الصبي وعقل المجئون ورشدا زال الحجر عنهما 
بغير قضاءهء والشرح الكبير: (5/ .)6٠١‏ 
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مستند الاتفاق : 

١‏ - قوله تعالى”"'": #إوابكوا الى حي دا بََُوأ اليكاح ون اكَنثُم مَْيمَ وشا 
دتو لتم نوطب [النساء: 6]. 

الخلاف في المسألة: سبق ذكر أنه لم يْرَ قيدٌ كون الصغير ذا أب عند أحد 
من الفقهاء غير المالكية» وعليه قد تكون المسألة خلافية لهذا القيد. 

النتيجة: عدم انعقاد الاتفاق على كون الذكور الصغار ذوي الأباء لا يزول 
عنهم الحجر إلا ببلوغ سن التكليف وإيناس الرشد منهم» لعدم وجود قيد كونه 
ذا أب إلا عند المالكية. 
]٠١115[‏ مسألة: زوال الحجر عن الذكور ذوي الأوصياء. 

الذكور الصغار ذوو الأوصياء لا يزول عنهم الحجر إلا بإطلاق الوصي 
إياهم من الحجر إن كان مقدمًا من قبل الأب» وقد نفي الخلاف في هذا. 

من نفى الخلاف: الإمام ابن رشد الحفيد ت 040ه», فقال: «أما ذوو 
الأوصياء فلا يخرجون من الولاية فى المشهور عن مالك إلا بإطلاق وصيّه له 
من الحجر أي يقول فيه: إنه رشيد إن كان مقدمًا من قبل الأب بلا خلاف)7") 

الموافقون على نفي الخلاف: في هذه المسألة أيضّالم أر قيد كون الصغير 
ذا وصي عند أحد من الفقهاء غير ابن رشد من المالكية”"» والمسألة عند غيره 
نكي مطلقة وون هذا القيق”"" وكةاضبه حيو الققياد عه الم ا 
والشافعية”"» والحنابلة”" على أن الصبي إذا بلغ رشيدًا زال عنه الحجر سواء 


.)5١8/5؟( وأسنى المطالب:‎ »)78٠١ انظر الاستدلال بهذه الآية: بداية المجتهد: (؟7/‎ )١( 
.)58٠/7( بداية المجتهد:‎ )١( 

(؟) السابق وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف. 

(4) البهجة في شرح التحفة: (؟/ )01١‏ وقد سبق نصه في المسألة الآنفة. 

(0) بدائع الصنائع : )١17١/0(‏ وقد سبق نصه في المسألة الآنفة. 

.)776 /4( وقد سبق نصه في المسألة الآنفة» ونهاية المحتاج:‎ )٠١8/5( أسنى المطالب:‎ )١( 
وقد سبق نصه في المسألة الآنفة.‎ )"47/١( المحرر في الفقه:‎ )0( 
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أكان ذا أب أو ذا وصي»ء ولا يحتاج ذو الوصي ي إلى إطلاق وصيه»؛ 55 
[أي قول: إنه رشيد]. 

مستند نفي الخلاف: قوله تعالى”'': ابلا البَتئ َه إِذَا بلَوأ آل 

انتم يََمْ وُشْدَا دقعو لتم أنوْطم» [النساء: 6]. 

الخلاف في المسألة: سبق ذكر أنه لم ير قيدٌ كون الصغير ذا وصي عند 
أحد من الفقهاء غير المالكية» وعليه قد تكون المسألة خلافية لهذا القيد. 

النتيجة : عدم تحقق نفي الخلاف في كون الذكور الصغار ذوي الأوصياء 
لا يزول عنهم الحجر إلا بإطلاق الوصي وترشيده» لعدم وجود قيد كونه ذا 
وصي إلا عند المالكية. 

]١11١/5:[‏ مسألة: يزول الحجر عن البنات بالبلوغ والإيناس. 

يزول الحجر عن البنات بما يزول به عن الذكورء وهو البلوغ والإيناس» 
وقد نفى الخلاف فى هذا. 

5 نفى الخلاف: الإمام شمس الدين ابن قدامة ت 547ه», فقال: «إذا 
عقل المجنون ورشد انفك الحجر عنه ولايحتاج إلى حكم حاكم بغير خلاف»؛ 
وكذلك الصبي إذا بلغ ورشد»”". 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على 
أن نفي الخلاف في أنه يزول الحجر عن الصغار بالبلوغ والإيناس سواء أكانوا 
كوو أ ى إنانكء ال 


.)75١8/7( انظر الاستدلال بهذه الآية: أسنى المطالب:‎ )١( 

(0) الشرح الكبير: (4/ .)01١‏ 

() بدائع الصنائع : (1/ 2017/١‏ وفيه: «عند أبي حنيفة رحمه الله لا ينحجر الصبي عن التصرف 
بحجر القاضي لكن يمنع ماله إلى خمس وعشرين سنة» وعند محمد والشافعي لا يزول إلا ببلوغه 
رشيدّاء ثم البلوغ في الغلام يعرف بالاحتلام والإحبال والإنزال وفي الجارية يعرف بالحيض 
والاحتلام والحبل فإن لم يوجد شيء من ذلك فيعتبر بالسن. .. قد اختلف العلماء في أدنى السن 
التي يتعلق بها البلوغ.قال أبو حنيفة رضي الله عنه : ثماني عشرة سنة في الغلام وسبع عشرة في - 
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والشافعية”"' والحنابلة في رواية”". 

مستند نفي الخلاف : 

١‏ - قوله تعالى : واوا الْيكئ حَهّ إذا بََعُوأ اليْكاح فَِنَ انتم متهم رَشدًا دمو 
لتم أَنوطة)4 [النساء: 0]5. 

١‏ - لأن المرأة أحد نوعي الآدميين فأشبهت الرجل”*'. 

” - لأن الحجر كان بسبب العجز عن التصرف في أموالها حفظًا له» وقد 
زال بالبلوغ والرشد؛ فوجب زوال الحجر لزوال سببه". 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة المالكية» والحنابلة في رواية. 

فزاد المالكية لزوال الحجر عن البنت مع البلوغ؛ دخول زوج» وشهادة 
العدول على صلاح حالها”''. 

وزاد الحنابلة في الرواية الأخرى عنها: أن تتزوج وتلد»ء أو يمضي عليها 
سنة في بيت الزوج؛ فإن لم تتزوج فقال القاضي [أبو يعلى الفراء]: عندي أن 


> الجارية. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله: خمس عشرة سنة في الجارية 
والغلام جميعا». 

)١(‏ الحاوي للماوردي: (5/ 2007 و مغني المحتاج: (7/ )17٠‏ وفيه: «(وإن بلغ رشيدًا انفك 
بنفس البلوغ وأعطي ماله) ولو امرأة»» وحاشية قليوبي: (2)077//5 وفيها: «(وحجر 
الصبي)... وهو يشمل الصبية... (يرتفع ببلوغه) ولو غير رشيد ويخلفه في غير الرشيد حجر 
السفه. وتستمر الولاية عليه لوليه في الصغرء وإذا رشد انفك عنه الحجر بلا قاض». 

(1) متن الخرقى: (ص ”77): وفيه: «ومن أونس منه رشد دفع إليه مالهء إذا كان قد بلغ وكذلك 
الجارية وإن لم تنكح»؛ والكافي: »)223١7/5(‏ وفيه: «ويستوي الذكر والأنثى في أنه ينفك عنه 
الحجر برشده وبلوغه... وعنه: لا يدفع إليها مالها حتى تلد أو تتزوج ويمضي عليها حول في 
بيت الزوج»» وشرح منتهى الإرادات : (7/ 11/7)» وفيه : ومن بلغ من ذكر وأنثى وخنثى رشيدًا 
انفك الحجر عنه»» وكشاف القناع: (/ 447)» وفيه: «(ومتى عقل المجنون وبلغ الصبي 
ورشدا) ذكرين كانا أو أنثيين (ولو بلا حكم انفك الحجر عنهما)». 

() انظر: الكافي لابن قدامة: 2»)١١77/15(‏ وشرح منتهى الإرادات: (1797/7). 

(5) الكافي للموفق ابن قدامة: (15/ 2.2٠١‏ (0) انظر: شرح منتهى الإرادات: (؟/ 179/7). 

(1) شرح مختصر خليل: (595/0)» وشرح ميارة: (0741/5. 
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يدفع إليها مالها إذا عنست وبرزت للرجال""". 

ودليل الحنابلة على هذا: لأن ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه”"". 

النتيجة: عدم تحقق نفي الخلاف في زوال الحجر عن البنات بالبلوغ 
والرشد؛ لخلاف المالكية والحنابلة في رواية كما سبق. 
[591/؟1١]‏ مسألة: عودة السفه توجب الحجر. 

عودة ما يوجب الحجر كالسفه أو الجنون» يعيد الحجرء وقد نقل إجماع 
الصحابة على هذاء كما قد نفي النزاع فيه. 

من نقل الإجماع ونقّى النزاع: الإمام الموفق ابن قدامة ت ١51ه»ه‏ فقال: 
«المحجور عليه إذا فك عنه الحجر لرشده وبلوغه ودفع إليه ماله؛ ثم عاد إلى 
السفه أعيد عليه الحجر. .. وقال أبو حنيفة لا.. ولنا إجماع الصحابة» وروى 
عروة بن الزبير أن عبدالله بن جعفر ابتاع بيعَاء فقال علي رضي الله عنه: لآتين 
عثمان؛ ليحجر عليكء فأتى عبدالله ابن جعفر الزبير» فقال: قد ابتعت بيعًاء 
وإن عليًا يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان» فيسأله الحجر عليه» فقال الزبير: 
أنا شريكه في البيع» فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟ قال 
أحمد: .. وهذه قصة يشتهر مثلهاء ولم يخالفها أحد في عصرهم فتكون 
اعماعا 7 الإمام المرداوي ت 886ه» فقال: «(ومن فك عنه الحجر فعاود 
السفه ؛ أعيد عليه الحجر) بلا نزاع»”*. 

الموافقون على الإجماع ونفي النزاع: المالكية”' ؛ ... 


)١(‏ الكافي: »23١7/5(‏ وقد سبق نصه في القول الأول. 

(؟) الكافي للموفق ابن قدامة: (؟57/5١1).‏ 

(9) المغني: (509/5). 

(5) الإنصاف: (58557/6). 

(5) شرح خليل للخرشي : )١119/١17(‏ باب التفليس» وصية الصغير المميز - وفيه: «الجنون تارة 
يطرأ على بالغ رشيد» وتارة على بالغ سفيه» فإن طرأ على بالغ رشيد؛ فإن الحجر عليه لا يكون 
إلا للحاكم؛ فإذا زال جنونه عاد لحالته الأولى وهي الرشدء وإذا طرأ على سفيه فالحجر لوليه 
مستمرء فإذا زال الجنون؛ عاد محجورًا عليه كما كان». 
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والقا تي وَالكتايلة”' وهو قول القاسم بن محمد» والأوزاعى» وإسحاق» 
وأبو عبيد0' على خلاف بينئهم فيمن يحجر عليه هل هو الحاكم أو الأبء أو 
وليه الأول. 

وحكاه أيضًا الموفق ابن قدامة ”*' عن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي 
حنيفة وتلميذيه » ولم أجده عند الحنفية. 

مستند الإجماع ونفي النزاع : 

١‏ -ماروى عروة بن الزبير”*" أن عبدالله بن جعفر ابتاع بيعًا فقال علي رضي 
الله عنه : لآتين عثمان ليحجر عليك» فأتى عبدالله بن جعفر الزبير» فقال: قد 
ابتعت بيعًا » وإن عليًا يريد أن يأتى أمير المؤمنين عفمان فيسأله الحجر عليه فقال 
الزبير: أنا شريكه في البيع ؛ فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟ 

قال الموفق ابن قدامة عقب استدلاله بهذا الأثر: «قال أحمد: لم أسمع 
هذا إلا من أبى يوسف القاضىء وهذه قصة يشتهر مثلها» ولم يخالفها أحد في 
عصرهم؛ فتكون إجماعًا)”"'. 

١‏ - لأن هذا سفيه؛ فيحجر عليه كما لو بلغ سفيهًا؛ فإن العلة التي أوجبت 
الحجر هي السفه. وهي موجودة في كل”". 


)١(‏ الحاوي للماوردي: (1/ 22757 وفيه: «لو عاد إلى حال التبذير والسفه وجب على الحاكم أن 
يعيد الحجر عليه. فإن عاد إلى حال الرشد رفع الحجر عنه» فعلى هذا يكون الحكم كلما عاد إلى 
السفه حجر عليه». 

(؟) المغني : (509/5).؛ والإنصاف: (555/0). 

إفرة المغني : (5/ 0١:9‏ ). 

(5) المغني: (256094/5)» والشرح الكبير: (5/ 6765). 

(0) انظر الاستدلال بهذا الأثر: المغني: (509/5). 

(5) المرجع السابق. 

(0) انظر هذا الدليل العقلي والذي بعده: المغني : 0/5 6)). 
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" - لأن السفه لو كان مقارنًا للبلوغ» كان مانعًا من دفع المال إليه» فإن 
حدث بعد البلوغ كان سببًا للحجر كالجنون. 

- لأن كل علة أوجبت حكمًا اقتضى أن يكون زوال تلك العلة موجبًا 
لزوال ذلك الحكم؛ نظراً إلى دوران الحكم مع العلة'"". 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة» وزفر» 
وإبراهيم الدخعي وابن سيرين» والظاهرية؛ فلو يروا الحجر على السفيه بدءًا. 

وقد سبق العزو لهذا الرأي مع أدلته في مسألة «الحجر على من كان سفيهًا 
مضيعا لماله). 

النتيجة: عدم تحقق الإجماع ونفي النزاع في عودة الحجر على من عاوده 
موجب الحجر؛ لخلاف أبي حنيفة ومن سبق في الحجر على السفيه. 
[؟19/؟1] مسألة: حكم التفليس7". ١‏ 

إذا كان عند امرئ مال وعليه ديون خُلِعَ عن ماله للغرماء وهذا هو التفليس 
وهو واجبء وقد نقل الإجماع على هذاء كما نفي الإنكار فيه. 

من نقل الإجماع ونفي الإنكار: الإمام ابن حزم ت 407ه» فقال: «أجمعوا 
على أن كل من لزمه حق في ماله أو ذمته لأحد ففرض عليه أداء الحق لمن هو له 
عليه اذا أمكنه ذلك وبقي له بعد ذلك ما يعيش به أياما هو ومن تلزمه نفقته» ". 

الإمام المنهاجي الأسيوطي ت ٠8/4هء‏ فقال: «ما روي أن عمر رضي الله 
عنه صعد المنبر. وقال: ألا إن الأسيفع - أسيفع جهينة - رضي من دينه وأمانته» 
)١(‏ انظر: الحاوي للماوردي : (5/ 751), وشرح الزركشي: (؟/ 20177 وكشاف القناع : (؟/ 407). 
)١(‏ التفليس: مأخوذ من الفلوس التي هي من أخس الأموال» كأنه إذا حجر عليه منع التصرف في 

ماله إلا في شيء تافه لا يعيش إلا به. تحرير ألفاظ التنبيه : .)١98 /١(‏ 

وقال ابن جزي : «الفلس هو عدم المال والتفليس هو : خلع الرجل عن ماله للغرماء فإذا أحاط 

الدين بمال أحد ولم يكن في ماله وفاء بديونه وقام الغرماء عند القاضي فإنه يجري في ذلك على 


المديان أحكام التفليس». القوانين الفقهية: (ص .)5١9‏ 
(*) مراتب الإجماع: (ص 088). 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية لق 


أن يقال: سابق الحاج - ويروى : سبق الحاج - فادّان معرضًا"'', وأصبح وقد 

وزوكه "من كان لفعلية :وو انعفن هد تإنا نابهر سال انها بحمو بين 

غرمائه. وروي: فمن كان له عليه دين فليغد بالغداة. فلنقسم ماله بينهم بالحصصم 3 

وهذا بمجمع من الصحابة. ولم كر عليه أحد. فدل أنه إجماع»”". 
الموافقون على الإجماع ونفى الإنكار: وافق على الإجماع على وجوب 

التفليس جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي 

لخنفة “عار الها نكي" ؟وبوا غرفي" والشفاينة" الف ار 

.)708/٠ فادّان مُعْرضًا: أي اسْتّدان مُغْرضاً عن الوَفَاءِ. النهاية لابن الأثير: (؟/‎ )١( 

() رِيْنَّ به: أخاطا الدين بماله. النهاية لابن الأثير: (؟/ 599). 

(؟) جواهر العقود: .)١170/١1(‏ 

(5) المبسوط : (701//7). وفيه: «..مر محمد رحمه الله تعالى على أصله أن التفليس يتحقق فيصير 
المال تاويًا [أي هالكًا ضائمًا. وهو من التَّرَى: الهلاك. النهاية لابن الأثير: ])3١١/1١(‏ ومر 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى على أصله أن التفليس لا يتحقق لأن المال غاد ورائح فلا يصير به المال 
تاويا وأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول التفليس وإن كان يتحقق عندي ولكن لا يسقط به الدين 
إنما تتأخر المطالبة فهو نظير الدين المؤجل»». وفي: (0/ .»05٠‏ والهداية: (/ 580): 
ومجمع الأنهر: (1/ه ). 

(5) الذخيرة: :»)١51//8(‏ وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (7/ 710) وفيه: «تفليمس خاص 
وهو خلع ماله لغرمائه». 

(6) الحاوي للماوردي (5/ 7575)» والوسيط : (5/ 0)» وفيه : «والتفليس أن يجعل من عليه الدين 
مفلسًا ببيع ماله؛ ومهما التمس الغرماء الحجر عليه بديونهم الحالة الزائدة على قدر ماله 
فللقاضي الحجر عليه وبيع ماله في حقهم». 

48 المغني : (ك/الاهة), والعدة شرح العمدة: (١//ا؟١2)5‏ وفيه: «إن كان ماله لا يفي بدينه كله 
فسأل غرماؤه الحجر عليه لزمه إجابتهم». 

(4) المحلى: (8/ »)١174‏ وفيه: «لا يخلو المطلوب بالدين من أن يكون يوجد له ما يفي بما عليه 
ويفضل لهء فهذا يباع من ماله ما يفضل » عن حاجته فينصف منه غرماؤه» وما تلف من عين المال 
قبل أن يباع فمن مصيبته لا من مصيبة الغرماء: لأن حقوقهم في ذمته لا في » شيء بعينه من ماله» 
أو يكون كل ما يوجد له يفي بما عليه» ولا يفضل له شيءء أو لا يفي بما عليه: فهذان يقضي 
بما وجد لهما للغرماء كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يباع لهم إن اتفقوا على ذلك» - 
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مستند الإجماع ونفي الإنكار: 

١‏ - حديث أبي سعيد الخدري”" قال: أصيب رجل في عهد رسول الله 
كِهِ في ثمار ابتاعها فكثر دينه» فقال رسول الله ككلِ: «نصدقوا عليه» فتصدق 
الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال رسول الله يكلِ لغرمائه: «خذوا 
ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك»”". 

٠‏ - ما روي أن النبي يَلِ حجر على معاذ وقال لغرمائه : «خذوا ما معه 
فليس لكم إلا ما وجدتم0””". 


- فما تلف بعد القضاء لهم بماله فمن مصيبة الغرماء ويسقط عنه من دينهم بقدر ذلك: لأن عين 
ماله قد صار لهم إن شاءوا اقتسموه بالقيمة» وإن اتفقوا على بيعه بيع لهم». 

)١(‏ مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (؟/508). 

(؟) انظر الاستدلال بهذا الحديث : الحاوي للماوردي : (5/ 7575)» والمحلى : (8/ 0586)» وبداية 
المجتهد: (؟/ 2)7585 والمغني: (؟/ الاة)» والذخيرة: (8//ا16١).‏ 

(©) مسلم: (75/ 2١١91‏ رقم: 51 كتاب المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين. 

(؟) انظر الاستدلال بهذه الرواية: الحاوي للماوردي (5/ 1515)» والمبسوط: (0/ 2275٠‏ وبداية 
المجتهد: (؟/ 7585)» والمغني: (/١/اه)»ء‏ والعدة شرح العمدة: .)75١71//١(‏ 

(5) روي هذا الحديث موصولا ومرسلاً» والمرسل أصح. 
وممن رواه مرسلاً: مصنف ابن أبي شيبة: (4/ 017 رقم: 11411) - حدثنا وكيع قال حدثنا 
سفيان عن معمر عن الزهري أن معاذ بن جبل دار عليه دين فأخرجه النبي كك من ماله لغرمائه. 
قال الحافظ ابن حجر : «قال عبدالحق : والمرسل أصح من المتصل». تلخيص الحبير : /0). 
ومن وواة مر مولا : 
وابن ماجه : (؟/ 20/89 رقم : 1ه "71) كتاب الأحكام» باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه - 
من طريق عبدالله بن مسلم بن هرمز عن سلمة المكي عن جابر بن عبدالله؛ أن رسول الله يك خلع 
معاذ بن جبل من غرمائه ثم استعمله على اليمن فقال معاذ: إن رسول الله يك استخلصني بمالي ثم 
استعملني . 
قلت : قد ضعف رواية جابر هذه البيهقي في السئن الكبرى: (5/ 48) والبوصيري في مصباح 
الزجاجة: ("/ 017). 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية 201 


*'-ماروى"' بلال بن الحارث؛ قال: كان رجل يغالي بالرواحل ويسبق 
العا حنى اك لي الع د ل 
رِيْنّ به ال ا ل 

4 - لأنه الحجر بالمرض جائز لأجل الورثة» لأن مصير المال إليهم وإن 
لم يكن في الحال فأولى أن يجوز بديون الغرماء لأن المال مستحق لهم في 
الحال0©, 

© - لأن البيع مستحق على المفلس لإيفاء دينه©» 

” - لأن في تفليس الغارم دفعًا للضرر عن الغرماء. 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة أبو حنيفة فلم ير التفليس0. 

أدلة هذا الرأي: أن المال غاد ورائح فلا يصير بالتفليس المال هالككا". 


- المستدرك على الصحيحين : (5//ات2 رقم: 4ح من طريق هشام بن يوسف الصنعاني 
حدثنا معمر عن الزهري عن [عبد الرحمن] ابن كعب بن مالك عن أبيه؛ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين عليه. 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(1).انظر الاستدلال بهذه الرواية: الحاوي للماوردي (5/ 755)» والمبسوط : (0/ »)14٠‏ وبداية 
المجتهد: (؟/2)7585 والمغني: (5/ ١لاه),‏ والعدة شرح العمدة: (١/571؟).2‏ وجواهر 
العقود: .)١17١/1١(‏ 

(؟) موطأ مالك منقطعًا: (/ ٠لالاء‏ رقم: )١157١‏ وفي آخره زيادة» قال الحافظ ابن حجر : «مالك 
في الموطأ بسند منقطع» تلخيص الحبير: (/ :)4٠‏ ومصنف ابن أبي شيبة موصولا» واللفظ له: 
(5/5”م رقم: 175916). 

إفرة الحاوي للماوردي .)5١55/5(‏ 

(5) الهداية شرح البداية: (/ 7586). 

(0) العدة شرح العمدة: (١//17؟7).‏ 

(5) المبسوط: (5/ 23017 و قد سبق نصه في القول الأول» و(0/ 251٠١‏ ومجمع الأنهر: /١(‏ 588). 

(0) المرجعين السابقين. 
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النتيجة: عدم تحقق الإجماع ونفي الإنكار على وجوب التفليس لخلاف 
[14/5] مسألة: جواز حبس المفلس ليعلم صدقه. 

المدين إذا ادعى الفلس ولم يعلم صدقه ولم يتبين إفلاسه وفقره وإعدامه”" 
حُبِسٌ حتى يظهر صدقه أو يقر صاحب الدين بإفلاسه» وقد نقل الإجماع على هذا. 

من نقل الإجماع ونفى النزاع: الإمام ابن المنذرت 18الاه» فقال: 
«وأجمعوا على أن يحبسوا في الديون»”") 

الإمام ابن رشد الحفيد ت 90ه0ه» فقال: «وكلهم [أي فقهاء الأمصار] 
مجمعون على أن المدين إذا ادعى الفلس ولم يعلم صدقه أنه يحبس حتى يتبين 
صدقه أو يقر له بذلك صاحب الدين فإذا كان ذلك خلي سبيله»””". 

الإمام ابن تيمية ت لا417ه» فقال: «ومن كان قادرًا على وفاء دينه وامتنع 
أجبر على وفائه بالضرب والحبس» ونص على ذلك الأئمة من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم. قال أبو العباس: ولا أعلم فيه نزاعا»' . 

الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: 
الحت "اب واليالقة" دوالعافنية نه 


)١(‏ العدة شرح العمدة: »)771//١(‏ وبداية المجتهد: (؟/ 797)؛ والتاج والإكليل: (5//ا4). 

(0) الإجماع: (ص 2.09 رقم: 9"*اة). 

(9) بداية المجتهد: (؟/197). 

(5) الفتاوى الكبرى: (0/ 917 07. 

)0( الكتاب مع شرحه اللباب : : .)١571/1١(‏ وفيه : إن لم يعرف للمفلس مال وطلب غرماؤه حبسه» 
وهو يقول لا مال لي؛ حبسه الحاكم في كل دين التزمه بدلاً عن مال حصل في يده كثمن مبيع 
وبدل القرض» وفي كل دينٍ التزمه بعقدٍ كالمهر و الكفالة» ولم يحبسه فيما سوى ذلك كعوض 
المغصوب وأرش الجنايات إلا أن تقوم البينة أن له مالاً». 

)05 التاج والإكليل : (ه/ /اة). ومنح الجليل 4/6١:‏ 4)). 

(0) الأم: (717/7). وفيه: «#باب ما جاء في حبس المفلس (قال الشافعي) رحمه الله تعالى وإذا - 
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والحنابلة”'2 على وجوب حبس المدين المدعى فلسًا دون بيلة. 


مستند الإجماع: 
١‏ - قوله يكلِِا"': «إن لصاحب الح يدًّا ومقالاً)". 
قال الإمام الماوردي عقب استدلاله بهذا الحديث: «يعنى باليد: الحبس 


والملازمة» وبالمقال: الاقتضاء والمطالية)9). 


- كان للرجل مال يرى في يديه ويظهر منه شيء ثم قام أهل الدين عليه فأثبتوا حقوقهم فإن أخرج 


1 مالا أو وجد له ظاهر يبلغ حقوقهم أعطوا حقوقهم ولم يحبس وإن لم يظهر له مال ولم يوجد له ما 
ش يبلغ حقوقهم حبس وبيع في ماله ما قدر عليه من شيء فإن ذكر حاجة دعا بالبينة عليهاء وأقبل منه 


إفو 


البينة على الحاجة وأن لا شيء له إذا كانوا عدولاً خابرين به قبل الحبس ولا أحبسه؛»؛ والحاوي 
للماوردي : (5/ 717). 

العدة شرح العمدة: 4)05177/١1(‏ وفيه: «(وإن ادعى الإعسار حلف وخلى سبيله) لأن الأصل 
الإعسار (إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينة) لأن الأصل بقاء المال» ويحبس 
حتى يقيم البينة على نفاد ماله وإعساره» وعليه اليمين مع البينة أنه معسر؛ لأنه صار بهذه البينة 
كمن لم يعرف له مال». 

انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (5/ 77”). 

البخاري: (؟/ 2,809 رقم: )1١1417‏ بلفظ : «..إن لصاحب الحق مقالاً» من حديث طويل فيه 
قصة. ومسلم: 2/7 رقم: .)١56١‏ 

الحاوي: (5/ 91078). 

انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (5/ 3777). 

لي الواجد: مَل الغني. انظر: النهاية لابن الأثير: (5/ »)078٠‏ والمَظلٌ: التسويف والمُداقّعة. 
لسان العرب: »)575/1١(‏ يبيح عرضه وعقويته: قال ابن المبارك :يحل عرضه: يغلظ لهء 
وعقوبته : يحبس له. سئن أبي داود: (9/ الا قم: 003734). 

أبو داود: (/ ال قم: 70578) بلفظ: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته»» والنسائي 
في الكبرى: (259/5 رقم: 37848. 1184) بلفظ أبن داودء وفي المجتبى: (17/ 15" 
رقم: 25185 4140)- من طريق عمرو كما بالكبرى» وابن ماجه: (7/ 2481١‏ رقم: 14717؟) 
كتاب الصدقات, ياب الحبس في الدين والملازمة - من طريق عمرو به» وصحيح ابن حبان: - 
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يي ا اي 2 2252502 2 6 

قال الإمام الماوردي عقب استدلاله بهذا الحديث: ”يعني بإباحة العرض: 
المطالبة والتوبيخ بالمماطلة» وبالعقوبة: الحبس6""". 

* - ما روي أن النبي و" حبس رجلا يوما وليلة في م 

قال الإمام المارردي في معرض استدلاله بهذا الحديث : «فلما جاز حبسه 
في تهمة لم تثبت عليه؛ فأولى أن يجوز حبسه في دين ثبت عليه»””. 

؛ - لأن الحبس طريق إلى استيفاء الحق» فإذا كان لا يتوصل إلى الحق 
الايد كان فمشنبكًا كملاونة المديو: 

ه - لأن المماطلة ظلم والوفاء واجب؛ فيحبسه القاضي دفعًا للظلم 
وتحصيلاً للحق إلى مستحقه''". 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة الخليفة الراشد عمر بن 


-(447/11» رقم : : 2084) - من طريق عمرو به» والمستدرك على الصحيحين: (5/ »١١8‏ 
رقم: 07١680‏ - من طريق عمروء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
قلت: الحديث قد سكت عنه أبو داودء وصححه الحاكم» وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في : 
فتح الباري :(0/ 17): وتغليق التعليق: (0719/7. 

.)7377 /5( الحاوي:‎ )١( 

(؟) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (5/ 73739). 

() أبو داود: ,١4/(‏ رقم: 0370 بلفظ: أن النبي يل حبس رجلا في تهمة» والترمذي: 
(58/5» رقم: )١517‏ بلفظ: حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه. وقال: حديث حسن» 
والنسائي في الكبرى : (58/5, رقم: 7777) كتاب قطع السارق» باب الحبس في التهمة - 
من طريق بهز بلفظ : حبس ناسًا في تهمة» وبلفظ: حبس رجلا في تهمة ثم خلى سبيله؛ وفي 
المجتبى: (257/4 رقم: 1417/5) - بلفظيه كما بالكبرى. 

(5) الحاوي: (5/ 778). 

(5) المرجع السابق 

.)198 /0( : انظر : تبيين الحقائق‎ )١( 
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عبدالعزيز والليثُ بن سعد فقالا : لا يجوز أن يحبس أحد في دين”'". 


أدلة هذا الرأي: لأن رسول الله كَكِ ما حبس في دين قط”". 

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على حبس المفلس لخلاف من سبق. 
[16/554] مسألة: تصرف المفلس قبل الحجر معتبر ونافذ. 

تصرفات المفلس قبل الحجر عليه نافذة معتبرة كالبيع والشراء والهبة 
والإقرار ونحوهاء وقد نفي الخلاف في هذا. 

من نفى الخلاف: الإمام ابن قدامة؛ فقال: «ما فعله المفلس قبل حجر 
الحاكم عليه من بيع أو هبة أو إقرار أو قضاء بعض الغرماء أو غير ذلك؛ فهو 
جائز نافذ» وبهذا قال أبو حنيفة و مالك و الشافعيء لا نعلم أحدًا خالفهه)””. 

شمس الدين ابن قدامة ت هه فقال: «وتصرفه قبل حجر الحاكم في 
ماله نافذ من البيع والهبة والإقرار وقضاء بعض الغرماء وغير ذلك وبه قال أبو 
حنيفة ومالك والشافعي» ولا نعلم فيه خلاقًا)7؟». 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على 
نفي الخلاف في كون تصرفات المفلس قبل الحجر عليه نافذة معتبرة: الحئفية», 
00( الإجماع: (ص 09 رقم: 059), والحاوي للماوردي: (777/5). 
(0) الحاوي للماوردي: (5/ 0777 


.)00/١/5( المغني:‎ )©( 

(5) الشرح الكبير: (5/ 557). 

(5) درر الحكام شرح مجلة الأحكام : .)260١/5(‏ وفيه: «إذا أقر المدين لآخر في الدين يثبت إقرار 
المحجور فقط. لا يعتبر إقراره في حق أمواله التي كانت موجودة في وقت الحجر: لأنه ما تعلق 
حق أولئك الدائنين بالأموال المذكورة» فلا يبطل المحجور بإقراره المذكور حقوقهم لكن إذا 
ثبت بالبينة» يعني لو شهدت الشهود على الاستقراض قبل الحجر أو على الشراء بقيمة المثل أو 
على استهلاك مال الغير» وثبت الدين على ذلك الوجه. يعتبر هذا الدين أيضا في حق الأموال 
الموجودة وقت الحجر ويصير مزاحما لسائر الغرماء أرباب الديون إذ لا حجر في الفعل؛ لأنه 
لا تهمة في هذا». 


6.1 مسائل الإجماع في المحرمات المالية 
ا 000000000000000 أ 8“0“7_“-"0١٠طسطإأالبي0بااالااااااا‏ لل سسسسس. 1010102 


الال ال والحنابلة في ا 

مستند نفي الخلاف: لأن المفلس حال تصرفه - قبل الحجر عليه - كان 
رشيدّاء فنفذ تصرفه كغيره» وسبب المنع هو الحجر فلا يتقدم المنع على الحجر 
الذي هو سببه» ولأنه من أهل التصرف”". 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقالوا بعدم نفاذ تصرفات المفلس 
قبل الحجر الحنابلة في الرواية الأخرى» وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية””". 

النتيجة: عدم تحقق نفي الخلاف في صحة نفاذ تصرفات المفلس قبل 
الحجر لخلاف من سبق. 
[17/16] مسألة: الإنفاق على المفلس وأهله يكون من ماله الباقي . 

إذا حجر على إنسان لفلس فإنه ينفق عليه وعلى من تلزمه نفقته من ماله 
الباقي» وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذاء كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف: الإمام ابن حزم ت 14051ه. 
فقال: «أجمعوا على أن كل من لزمه حق في ماله أو ذمته لأحد ففرض عليه أداء 
الحق لمن هو له عليه اذا أمكنه ذلك وبقي له بعد ذلك ما يعيش به أياما هو ومن 
تلزمه نفقته"2. الوزير ابن هببرة ت ٠57ه»ء‏ فقال: «واتفقوا على أنه ينفق على 


)١(‏ الذخيرة: :»)١78/8(‏ وفيه: «تصرفاته [أي المفلس] ثلاثة: جائزة وممنوعة ومختلف 
فيها.فالأول: بيعه وشراؤه وهبته للثوب ونكاحه ونحو ذلك مما هو معاوضة... والنكاح جائز 
وإنما يختلف في الصداق... والمردود العتق والتدبير والتبرعات وقعت قبل الحجر أو بعده 
ووافقنا (ش) في القسمين لأن الدين مقدم على المعروف». 

(؟) غاية البيان شرح زبد ابن رسلان: (١/١١5؟)»‏ وفيه: «وأما المفلس فيصح إقراره بعين أو بدين 
أسند وجوبه إلى ما قبل الحجر بمعاملة أو مطلقا أو إتلاف أو إلى ما بعده بجناية فيزاحم المقر له 
فيها الغرماء). 

إفرة المغني : (1/ :)01/١‏ وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف» والفروع وتصحيح الفروع : (5/ 415))؛ 
وفيه : اوتصرفه قبل الحجر نافذ» نص عليه.. وقيل : لا ينفذ» ذكره شيخنا واختاره» وذكره أيضا رواية». 

(5) المغني: (5/ ١/ا0)»‏ والشرح الكبير: (5/ 577). 

(5) الفروع و تصحيح الفروع: (5/ 455). (5) مراتب الإجماع: (ص 08). 
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من حجر عليه بفلس من ماله الباقي وعلى ولده الصغار وزوجته)”". 

الإمام الموفق ابن قدامة ت ١؟٠77ه.‏ فقال: «وممن أوجب الإنفاق على 
المفلس وزوجته وأولاده الصغار من ماله أبو حنيفة ومالك والشافعي ولا نعلم 
أحدًا خالفهم)”". 

الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء 
الأنضا عو المي ركنن رقا فين" بوالسدابلة عر 
الإجماع على وجوب النفقة على المفلس وذويه. 

مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف : 

١‏ - قول النبي 6و" : «ابدأ بنفسك ثم م ول 


.)514/1( الإفصاح:‎ )١( 

إفة المغني : (5/5لاه) 

(9 الكتاب مع شرحه اللباب: »)١77/1(‏ وفيه: «وينفق على المفلس من ماله وعلى زوجته وأولاده 
الصغار وذوي أرحامه», والهداية شرح البداية: (5/ 187). 

(5) منح الجليل: (47/7): وفيه : «وثّرك له أي المفلس من ماله الذي أريد قسمه على غرمائه قوته 
وترك أيضًا النفقة الواجبة عليه لغيره كزوجته وولده ووالده وأمهات أولاده ومدبريه». 

(4) المجموع شرح المهذب: (240).؛ ومغني المحتاج : (؟/ »)١91"‏ وفيه: «(وينفق) الحاكم 
من مال المفلس عليه و(على من عليه نفقته) من زوجة وقريب وأم ولد وخادم (حتى يقسم ماله)1. 

(0) المغني: (5/ 2201/5 وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف» وشرح الزركشي: (177/7). 

0 انظر الاستدلال بهذا الحديث : المغني : (5/ 01/4), وشرح الزركشي: هه والمجموع 
شرح المهذب: /١1(‏ 599). 

(6) لم أعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ. وقال الحافظ ابن حجر : «حديث : (ابدأ بنفسك؛. ثم بمن 
تعول) لم أره هكذا». تلخيص الحبير:(1/ »)١84‏ ولكن أوله عند مسلم من حديث طويل عن 
جابر هكذا : «ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك. ..». صحيح مسلم : (؟/ 591» 
رقم: 491) ٠‏ وآخره أيضًا عندهما من حديث أبي هريرة: في البخاري في مواضع منها : 
(518/5. رقم: )17١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يكَلةِ قال: «خير الصدقة ما كان 
عن ظهر غنى» وابدأ بمن تعول»؛ ومسلم : (1/١/7الاء‏ رقم : 47 )1١‏ بلفظ : «لأن يغدو أحدكم - 
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قال الموفق ابن قدامة في معرض استدلاله بهذا الحديث: «ومعلوم أن 
فيمن يعوله من تجب نفقته عليه ويكون ديئًا عليه وهي الزوجة؛ فإذا قدم نفقة 
نفسه على نفقة الزوجة فكذلك على حق الغرماء» ولأن الحي أكد حرمة من 
الميت لأنه مضمون بالإتلاف» وتقديم تجهيز الميت ومؤنة دفنه على دينه متفق 
عليه ؛ فنفقته أولى» وتقدم أيضًا نفقة من تلزمه نفقته من أقاربه مثل الوالدين 
والمولودين وغيرهم ممن تجب نفقتهم لأنهم يجرون مجرى نفسه)”"". 

؟ - لأن حاجات المفلس الأساسية مقدمة على حق الدائنين» وهي أيضًا 
حق ثابت لمن يعول من زوجة وولد ونحوهماء فلا يسقط هذا الحق بالحجر 
فل ل 0 1 

- لأن ملك المُمَلّس لم يزل بالحجر فهو باق على ملكه'". 

4ب لأن :المتلس مود بها بلكد سح مالسا لويزل شلعه هه . 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه العبيالة: 

النتيجة: تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في وجوب النفقة على 
المفلس ومن تلزمه نفقته من ماله. 
[17/87] مسألة: ما سبق الجنون من تصرفات وعقود نافذ. 

إن ما يسبق الجنون من تصرفات وعقود ك: إيصاء وهبة وصدقة وصلح 
وبيع وشراء وطلاق وعتاق وكتابة وإقرار ونحوهاء يكون فعله فعل عاقل» وفعل 
العاقل صحيح نافل؛ لأن الأحكام والفرائض تلزمه» وقد نقل الإجماع على 


- فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس ؛ خير له من أن يسأل رجلاً أعطاه أو منعه 
ذلك ؛ فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول». 

)١(‏ المغنى: (5/ 5/ا8). 

إف4 انظر: الهداية شرح البداية: (5857/7). 

(") انظر: المغني : (5/ 01/54)»؛ وشرح الزركشي : .)١1151/5(‏ 

(5) انظر: مغني المحتاج : (1/ .)١191‏ 
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هذاء كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت18اه؛ فقال: 
(وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل)”"©. 

قلت: إذا كانت الأحكام والفرائض تجب على العاقل؛ دل ذلك على كون 
تصرفاته وعقوده صحيحة نافذة. الإمام الكاساني ت 0417ه؛ فقال: «أما الصبي 
العاقل فتصح منه التصرفات النافعة بلا خلاف)0"©. 

قلت: فإذا كانت التصرفات تصح من الصبي العاقل؛ فمن الكبير العاقل 
قبل جنونه أولى. 

الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق على الإجماع على كون 
العاقل تلزمه الأحكام والفرائص وتصح منه التصرفات والعقود جمهور فقهاء 
الأمصار وأتباعهم من الحنفية”"» والمالكية”'» والشافعية9؟؛ . 


.)081//5( نقله عنه الموفق ابن قدامة في المغني:‎ )١( 
.)17/1 /9/( : فق بدائع الصنائع‎ 
وفيه: «الصبي والمجنون غير مخاطبين بالعبادات»»‎ »)5١7/١( الاختيار لتعليل المختار:‎ )©( 
وفيه: «حكمه [أي السفيه] وحكم البالغ العاقل الرشيد سواءء‎ 0210/١ /7( وبدائع الصنائع:‎ 
فيجوز طلاقه ونكاحه وإعتاقه وتدبيره واستيلاده» وتجب عليه نفقة زوجاته وأقاربه» والزكاة في‎ 
ماله؛ وحجة الإسلام؛ وينفق على زوجاتهء وأقاربه» ويؤدي الزكاة من ماله» ولا يمنع من حجة‎ 
الإسلام ولا من العمرة. .. ويجوز إقراره على نفسه بالحدود والقصاص. وتجوز وصاياه بالقرب‎ 
في مرض موته من ثلث ماله؛ وغير ذلك من التصرفات التي تصح من العاقل البالغ الرشيد؛»‎ 
وفيه: «(وأحكامهما) بعد إقرارهما بالبلوغ (أحكام البالغين)».‎ »)١548/١( واللباب:‎ 
وفيه: «وبالبلوغ (لزمتهم أعمال الأبدان) من صلاة وصيام وحج‎ 20١7 /١( الثمر الداني:‎ 
.. وغزو (فريضة). .. وكذلك بالبلوغ لزمتهم أعمال القلوب كوجوب النيات أي النيات الواجية.‎ 
وكفاية الطالب:‎ 207١54 /1( والاعتقادات كاعتقاد أن الله واحد مثلاً»؛ والفواكه الدواني:‎ 
.)055/١( وحاشية العدوي:‎ ».)655/1( 
الحاوي للماوردي : (؟١/ 03737» وفيه: «عدم التكليف يمنع من الوعيد والزجرء فلم يجب عليه‎ )0( 
قود كما لم يجب عليه حدء و..حقوق الأبدان تسقط بالجئون والصغر».‎ 
قلت: إذا كانت الحقوق تسقط بالجنون؛ دل على أنها تجب بالعقل.‎ 


فى 


مسر 
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ْ ١ والحنايلة90©.‎ 

الخلاف في المسألة: لم يخالف أحد في كون تصرفات العاقل وعقوده قبل 
جنونه صحيحة نافذة. 

النتيجة: انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في كون العاقل تلزمه 
الفرائض والأحكام» وعليه تصح منه التصرفات والعقود. 
[18/517] مسألة: تصرفات المجئون حال فقد العقل باطلة. 

تصرفات المجئون حال فقد العقل باطلة لا يعتد بها كصلاة وصيام وحج 
وعمرة» وشهادة وطلاق» وردة وجناية وإقرار وأمان» وبيع» وشراءء وعتاق 
وكتابة وهبة» وصدقة ووصية» وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذاء كما نفي 
الخلاف فيه متفرقًا0". 

من نقل الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 118ه؛ 
فقال: «وأجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صحء أو ححج بالصبي ثم بلغ 
أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام»””". وقال أيضًا: «وأجمعوا على أن لا 
شهادة للمجنون في حال جنونه»”*2. وقال أيضًا : «وأجمعوا على أن المجنون 
والمعتوه لا يجوز طلاقه)”"©. وقال أيضًا: «وأجمعوا أن المجنون إذا ارتد في 
حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل ذلك»0"". 

الإمام ابن بطال ت 559ه؛ فقال «أجمع العلماء أن المجنون إذا أصاب 


)١(‏ كشاف القناع: (507/0)» وفيه: «الحكم بالبلوغ يستدعي يقيئًا ترتبّ الأحكام عليه من 
التكاليف ووجوب الغرامات). 

(؟) هذا بخلاف تملكهء وضمائه ما أتلفهء وإحباله» والحرمة بإرضاعه» والمهر والنسب بوطئه؛ 
فكل هذا نافذ» معتد به.انظر مثلاً: المهذب: :)707/١(‏ والمجموع: (104/5)»: وكشاف 
القناع : (5/ 00147 ونهاية الزين في إرشاد المبتدئين: (ص 7147). 

(") الإجماع: (ص 55.» رقم: ؟1١1)‏ 

(5) الإجماع: (ص "٠‏ رقم: 574). 

(0) الإجماع: (ص 245 رقم: 404) (1) الإجماع: (ص الاء رقم: .0/١4‏ 
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الحد فى حال جنونه؛ أنه لا يجب عليه حد)"'". الإمام ابن حزم ت 407ه؛ 
فقال: «لا يقام عليه في حال عقله كل حد كان منه في حال جنونه» بلا خلاف 
من الأمة0”". الإمام ابن عبدالبر ت 477ه؛ فقال: «وأجمع العلماء أن ما جناه 
المجنون في حال جنونه هدر وأنه لا قود عليه في ما يجني)””". 

الإمام الوزير ابن هبيرة ت ١55ه,‏ فقال: «واتفقوا على أنه لا يصح بيع 
المجنون»”“". وقال أيضًا : «واتفقوا على أن المجنون والصبي غير المميز 
والصغير غير المأذون له لا يقبل إقرارهم ولا طلاقهم ولا تلزم عقودهه)»0". 

الإمام الموفق ابن قدامةت ١57ه؛‏ فقال: «أماالطفل والمجنون 
والمبرسم والنائم والمغمى عليه؛ فلا يصح إقرارهم لا نعلم في هذا خلانًا)"'". 

الإمام النووي ت 775ه؛ فقال: «وأما المجنون والصبي الذي لا يميز فلا 
يصح إسلامهما مباشرة بلا خلاف”". وقال أيضًا : «المجنون لا يلزمه الصوم 
في الحال بالإجماع»””. الحافظ ابن حجر ت 807ه؛ فقال: «وأما المجنون 
فلا يصح أمانه بلا خلاف)7". 

الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق على الإجماع على 
كون العصرفات المسجتون باطلة نتياء الأن ؛ فلا030 


.04/١١( شرح صحيح البخارى : (8/ 577). () المحلى:‎ )١( 


(6) السابق: (؟/؟١).‏ )0( المغني : 517/0). 
(0) روضة الطالبين: (579/6). )م( المجموع شرح المهذب: (155/5). 


(9) فتح الباري: (57/4/5). 

)٠١(‏ الكتاب مع شرحه اللباب: »)١777/١(‏ وفيه: «لا يجوز تصرف المجنون المغلوب على عقله 
بحال»» وفيه أيضًا: «الصبي والمجنون لا تصح عقودهماء ولا إقرارهماء ولا يقع طلاقهما 
ولا عتاقهماء وإن أتلفا شيئاً لزمهما ضمانه»: وبدائع الصنائع : »)١7١/90(‏ وفيه : «أما المجنون 
فلا تصح منه التصرفات القولية كلها؛ فلا يجوز طلاقه وعتاقه وكتابته وإقراره ولا ينعقد بيعه 
وشراؤه حتى لا تلحقه الإجازة» ولا يصح منه قبول الهبة والصدقة والوصية». 

)١١(‏ الذخيرة: (7/ »23١‏ وفيه: »وتبطل [أي الوصية] من المجنون والصبي الذي لا يميز». 


0.17 مسائل الإجماع فى المحرمات المالية 
ل 2 2 115059157 سسوواد ضرع وو ...لاطو انارو سا 


والقافية! "أ والسالة ”7و لظام 

مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف : 

١‏ - قوله يَِوِاء» للذى شهد على نفسه أربع شهادات: فَأَبِكَ جَنُونَ؟0. 

قال الإمام ابن بطال في معرض الاستدلال بهذا الحديث : «فدل قوله هذا 
أنه لو اعترف بالجنون؛ لدرأ الحد عنه» وإلا فلا فائدة لسؤاله هل بك جنون أم 
201 , 

١‏ - قوله كلوا'؟: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ؛ وعن 


المجنون حتى يفيق » وعن النائم حتى يستيقظ)!0. 


)١(‏ الوسيط : (507/4)» وفيه: «لا تصح [أي الوصية] من المجنون والصغير»» والمجموع شرح 
المهذب: (5/ 7554)» والإقناع للشربيني : (7/ 417)؛ وفيه: دلا قصاص على صبي ومجنون 
لرفع القلم عنهما وتضمينهما متلفاتهما إنما هو من باب خطاب الوضع فتجب الدية في مالهما»؛ 
ونهاية الزين: (ص 7557)» وفيه: «فلا يعتد بشيء من تصرفات المجنون أصلاً». 

إفة المغني : (1/ 00)» وفيه: «والمجنون غير مكلف» ولا يلزمه قضاء ما ترك في حال جنونه إلا أن 
يفيق في وقت الصلاة فيصير كالصبي يبلغ ولا نعلم في ذلك خلافا»؛ والمغني : (1/ 22171 وقد 
سبق نصه في حكاية نفي الخلاف في الإقرار. 

(6) المحلى : »)04/١1(‏ وفيه : اليس المجنون والصبي مخاطبين أصلاً» ولا مكلفين شريعة في قتل 
عمد ولا في قتل خطأ: فسقط حكم كل ما عملا». 

(4) شرح صحيح البخارى لابن بطال: (8/ 477). 

(0) البخاري: (5/ 2155919 رقم: )1437١‏ كتاب الحدودء باب لا يرجم المجئون والمجنونة - عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله يك وهو في المسجد فناداه؛ فقال: يا رسول 
الله إني زنيت» فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات» فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه 
النبي يكل فقال: «أبك جنون؟؟ قال: لا. قال: «فهل أحصنت؟؟ قال: نعم» فقال النبي كك : 
«اذهبوا به فارجموهاء ومسلم : (/ 117518 رقم: )١11431‏ كتاب الحدود» باب من اعترف على 
نفسه بالزنى - عنه به. 

(1) شرح صحيح البخارى : (8/ 4777). 

(0) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني : (777*/1): والمجموع للنووي: (5/ 195). 

(4) سبق تخريج هذا الحديث. 
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*' - لأن حال الجنون فالقلم مرفوع عنه» ولا يتوجه الخطاب إليه حينئل'"". 

؛ - لأن الأهلية شرط جواز التصرف وانعقاده» ولا أهلية بدون العقل”". 

© - لأن المجنون مسلوب العبارة وأهلية التصرف”". 

الخلاف في المسألة: خالف ابن عرفة من المالكية”*' فقال إن عقده 
وتصرفه موقوف على إجازة السلطان .دليل قوله: إلحاقه بمن جن خلال زمن 
الخيار فإن السلطان ينظر للأصلح له””. 

النتيجة: تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في كون تصرفات 
المجنون حال فقد العقل باطلة غير نافذة. وخلاف ابن عرفة شاذ ومتأخر عن 
انعقاد الإجماع. 
[191/158] مسألة: إقرار المفلس بما يوجب مالأ مقبول. 

إذا أقر المفلس بما يوجب مالا كبيع أو هبة أو إجارة أو نحوها قبل إقراره؛ 
وقد نقل الإجماع على هذا كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 8١"اه»‏ فقال: 
«وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز)”". 

قلت : هذا إجماع عام على إقرار المحجور» فيشمل الإقرار بما يوجب مالاً. 

الإمام الموفق ابن قدامة ت ١51ه»‏ فقال: «ما فعله المفلس قبل حجر 
الحاكم عليه من بيع أو هبة أو إقرار أو قضاء بعض الغرماء أو غير ذلك؛ فهو 


(1) بدائع الصنائع: (1/ 9/1ا1). (*) الذخيرة: (لا/ .)٠١‏ 
(5) شرح الخرشي : (8/8)» التاج والأكليل : (8/ 0"0. 
(6) السابق. ش 


فق الإجماع: (ص 8 رقم : اه وقد نقله عنه ابن قدامة قائلاً : «قال ابن المنذر: أجمع كل 
من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز؛ إذا كان إقراره بزنا أو 
سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل وإن الحدود تقام عليه». المغني: (5/ ؟51). 
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جائز نافذ» وبهذا قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي» لا نعلم أحدًا خالفهم)”'". 

الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار 
وأتباعهم على الإجماع على قبول إقرار المفلس بما يوجب مالاً: الحنفية”" 
والمالكية”"» والشافعية*2» والحنابلة©. 

مستئد الإجماع ونفي الخلاف: لأن المُمَّلّس أهل للتصرفء والحجر 
متعلق بماله لا بذمته”"". 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 

التتيجة : تحقق الإجماع ونفي الخلاف في صحة إقرار المفلس بما يوجب مالاً. 
]5١/159[‏ مسألة: باع سلعة ولم يقبض ثمنها وبقيت عند البائع ثم أفلس المشتري 
فالبائع أحق بها. 

إذا باع بائع سلعة ولم يقبض ثمنها وبقيت عنده في يده وقد أفلس المشتري 
فالبائع أحق بهاء وقد نقل الاتفاق على هذاء كما قد نفي الخلاف فيه. 


.)01/1/5( المغني:‎ )١( 
(؟) المبسوط للسرخسي : (7217/14)» وفيه: «وإذا حجر القاضي على حر ثم أقر المحجور عليه‎ 
بدين أوغصب أو بيع أو عتق أو طلاق أو نسب أو قذف أو زنا فهذا كله جائز عليه في قول أبي‎ 

حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله». 

(5) حاشية الدسوقي : (7/ 094 فيه : «إقرار المفلس المحجور عليه لمن يتهم عليه لازم يتبع به في 
ذمته»» والبهجة في شرح التحفة: (1/ 0184)»فيه: «وكذا المفلس فهو مؤاخذ بإقراره». 

(5) التنبيه : (ص 774)» وفيه : اومن حجر عليه لفلس يجوز إقراره في الحد والقصاص.ء وفي المال 
قولان: أحدهما يجوزء والثاني لا يجوز في الحال». وجواهر العقود: 2)3١/١(‏ وفيه: 
«والإقرار على أربعة أقسام:... والثاني : إقرار لا يقبل في حال» ويقبل في حال. وهو إقرار 
المحجور عليه بالفلس»» حاشية الجمل: (5/ 007/847 وحاشية البجيرمي على الخطيب: 
(8/ 187) وفيه: «أما المفلس فيصح إقراره بعين أو جناية». 

(05) المغني: )51١/5(‏ وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف» والروض المربع شرح زاد 
المستنقع : 6١/1١‏ ). 

)١(‏ انظر: المرجع السابق. 
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من نقل الاتفاق ونفى الخلاف: الإمام الماوردي ت ٠50ه؛‏ فقال: «كل 
غريم للمفلس ثبت دينه من ثمن مبيع لم يخل حال العين المبيعة إذا لم يقبض 
البائع ثمنها من ثلاثة أحوال: أحدها: أن تكون في يد البائع لم يسلمها إلى 
المشتري حتى حجر عليه بالفلس؛؟ فللبائع أن يفسخ البيع فيها ويأخذ بثمنهاء 
وله أن يمضي البيع ويسلمها ويضرب مع الغرماء بثمنهاء وهذا قول متفق عليه 
ليس يعرف خلاف فيه0”'". الإمام ابن رشد الحفيد ت 90ه0ه؛ فقال: «أما قبل 
القبض [أي قبض المشتري السلعة] فالعلماء متفقون: أهل الحجاز وأهل 
العراق أن صاحب السلعة [أي عند إفلاس المشتري] أحق بها)»”". 

الإمام ابن رشد نفسه؛ فقال: «أما العرض فإن كان في يد بائعه لم يسلمه 
حتى أفلس المشتري فهو أحق به في الموت والفلس وهذا ما لا خلاف فيه)»”". 

الموافقون على الاتفاق ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار 
وأتباعهم على الاتفاق ونفي الخلاف في كون البائع أحق بسلعته إذا كان لم 
يقبض ثمنهاء وكانت في يده» ولم يقبضها المشتري عند إفلاس المشتري 
06 ما ل الا 0 ال 0 الف 0 و 


.)513/5( الحاوي:‎ )١( 

() بداية المجتهد: (؟/ /581؟). 

(©) المرجع السابق. 

(5) اللباب: »)١797/١(‏ وفيه: «وإن كان قبل قبضه كان صاحبه أحق به وحبسه بثمنه». 

(0) التمهيد: (8/ »)5٠١‏ وبداية المجتهد: (؟7817/5)» وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق ونفي 
الخلاف» وشرح ميارة: (400/7). 

(5) الأم: (”/1494). و الحاوي: (75017/5)., وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق ونفي الخلاف. 

(0) الشرح الكبير: (5/ 570)» والعدة: »)75١18/١(‏ وشرح الزركشي: .)171١/5(‏ 

(8) المحلى: (8/ 176)» وفيه: ومن فلس من حي أو ميت فوجد إنسان سلعته التي باعها بعينها ؛ 
فهو أولى بها من الغرماءء وله أن يأخذهاء فإن كان قبض من ثمنها شيئًا أكثره أو أقله؛ رده» وإن 
شاء تركها وكان أسوة الغرماء.فإن وجد بعضها لا كلها فسواء وجد أكثرها أو أقلها لا حق له فيها 
وهو أسوة الغرماء). 
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مروي عن عثمان وعلي وأبي هريرة» وهو قول عطاء بن أبي رباح وعروة بن 
الزبير وطاووس والشعبي والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن وإسحاق ابن راهويه 
والعيري وأو تور وايق المتدر”؟؟. 

مستند الاتفاق ونفي الخلاف : 

١‏ - قوله يكلا"©: «إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به 
من الغرماء»”". 

وجه الدلالة : أنه أحق بالمبيع لو كان تحت يد المفلس فمن باب أولى إذا 
كان تحث يله. 

١‏ - لأن السلعة في ضمانه””". 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 

النتيجة : هو تحقق الاتفاق ونفي الخلاف في كون البائع أحق بسلعته إذا 
كان لم يقبض ثمنهاء وكانت في يده» ولم يقبضها المشتري عند إفلاس 
المعفرء 


)١(‏ الشرح الكبير لابن قدامة: (5/ 5705): وعمدة القاري : (؟8/1") كتاب الاستقراض وأداء 
الديون والحجر والتفليس» باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. 

(؟) انظر الاستدلال بهذا الحديث : الأم: (/ 2.)١199‏ التمهيد: (8/ »2)5٠١‏ والعدة شرح العمدة: 
:»)718/1١(‏ وشرح الزركشي: .)١171١/7(‏ 

(”) البخاري: (28557/5 رقم: كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب 
إذا وجد ماله ثم مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به - بلفظ : «من أدرك ماله بعينه عند 
رجل أو إنسان قد أفلس؛ فهو أحق به من غيره»» ومسلم: (/ 21١197‏ رقم: )١009‏ كتاب 
المساقاة» باب من أدرك ما باعه ثم المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه - عنه بلفظ البخاري إلا 
أنه قال: «عند رجل قد أفلس أو إنسان...2)» وفي: (7/ 21١95‏ رقم: 48 )الكتاب والباب 
السابقين - بلفظ المتن. 

.)١581/ /7١( بداية المجتهد:‎ )5( 
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[:1/14؟] مسألة: باع سلعة ولم يقبض ثمنها وكانت عند المشتري ثم أفلس فالبائع 
أحق بها. 

إذا باع بائع سلعة ولم يقبض ثمنها وكانت عند المشتري ثم أفلس المشتري 
فالبائع أحق بها من الغرماء» وقد نقل الإجماع على هذا. 

من نقل الإجماع : الإمام ابن عبدالبر ت 577ه؛ فقال: «حديث التفليس 
لا" مر بوواية الحجازيين والبصريين حديث صحيح عند أهل النقل ثابت» 
وأجمع فقهاء الحجازيين وأهل الأثر على القول بجملته»©. 

الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم من 
المالكية””؛ والشافعية2؛ والحنابلة© والظاهرية'''» وهو مروي عن عثمان 


وعلي وأبي هريرة» وهو قول عطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير وطاووس 


)000( حديث التفليس هو حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلمء ولفظه : (إذا أفلس الرجل فوجد 
الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من الغرماء؟؛ وقد سبق تخريجه في المسالة الآنفة. 

.)5٠١ /8( التمهيد:‎ )0( 

(*) الكافي لابن عبدالبر: (ص 518)» والتمهيد له: (8/ )4٠١‏ وقد سبق نصه في حكاية الإجماع. 
وبداية المجتهد: (؟/ 223586 وفيه: «إن كان قد دفعه إلى المشتري ثم أفلس وهو قائم بيده فهو 
أحق به من الغرماء في الفلس دون الموت»» وشرح ميارة: (405/7). 

(5) الأم: (لروول)ء وفيه : ١وبحديث‏ مالك بن أنس وعبد الوهاب الثقفي عن يحيى ابن سعيد 
وحديث ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر في التفليس نأخذ؛. 

(5) الشرح الكبير: (5/ 570)» وفيه: «من وجد عنده [أي عند المفلس] عيئًا باعها إياه فهو أحق بها 
بشرط أن يكون المفلس حيّاء ولم ينقد من ثمنها شيئّاء والسلعة بحالها لم يتلف بعضهاء ولم 
تتغير صفتها بما يزيل اسمها»» والعدة: »)518/١(‏ وشرح الزركشي: (151/5). 

030( المحلى : (8/ 2175» وفيه : #ومن فلس من حي أو ميت فوجد إنسان سلعته التي باعها بعينها ؛ 
فهو أولى بها من الغرماء» وله أن يأخذهاء فإن كان قبض من ثمنها شيئًا أكثره أو أقله ؛ رده» وإن 
شاء تركها وكان أسوة الغرماء. فإن وجد بعضها لا كلها فسواء وجد أكثرها أو أقلها لا حق له فيها 
وهو أسوة الغرماء». 
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والشعبي والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن وإسحاق بن راهويه والعنبري وأبو ثور 
وابن المنذر”'2 على الإجماع على كون البائع أحق بسلعته إذا كان لم يقبض 
ثمنها وكانت عند المشتري حتى أفلس المشتري. 

مستند الإجماع: 

١‏ - قوله يكلا" : «إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به»”"" 

الخلاف في المسألة: خالف الحنفية”؟2» وهو رأي ابن سيرين» وإبراهيم 
من التابعين” فقالوا إن البائع ليس أحق بسلعته إذا كان لم يقبض ثمنها وكانت 
عند المشتري حتى أفلس المشتري. 

أدلة هذا القول: 

.]18١ قوله تعالى : «إوّإن > دو عْْرَوْ مَنَظِرَةٌ إل مَنْسَرَوَ) [البقرة:‎ - ١ 

قال ابن نجيم : «فاسة ستحق النظر إلى الميسرة بالآية فليس له المطالبة قبلهاء 
ولا فسخ بدون المطالبة بالثمن» وهذا؛ لأن الدين صار مؤجلاً إلى الميسرة 
بتأجيل الشارع؛ وبالعجز عن الدين المؤجل من المتعاقدين لا يجب له خيار 
الفسخ قبل مضي الأجل فكيف يثبت ذلك في تأجيل الشارع وهو أقوى من 
لي 


)١(‏ الشرح الكبير لابن قدامة: (54/ 5760)» وعمدة القاري: : (880/17") كتاب الاستقراض وأداء 
الديون والحجر والتفليس» باب إذا وجد ماله عند مفلس في في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. 

(؟) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الأم: (2)1919/7؛ » التمهيد: (8/ ١٠5)؛‏ والعدة شرح العمدة: 
:»)508/١(‏ وشرح الزركشي: .)١1١/5(‏ 

(0) سبق تخريجه بالمسألة الآنفة. 

(4) تبيين الحقائق: (5/ 2235١١‏ وفيه: «أي لو اشترى متاعا فأفلس» والمتاع قائم في يده؛ فالذي 
باعه المتاع أسوة الغرماء فيه» مراده بعد قبض المشتري المتاع»» واللباب:(119/1). 

(6) بداية المجتهد: (148/54). 

)46 /8( البحر الرائق:‎ )١( 
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١‏ - حديث :«أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده متاعه فهو أسوة 
غرمائه فيه)0"©, 

النتيجة: هو عدم تحقق الإجماع على كون البائع أحق بسلعته إذا كان لم 
يقبض ثمنها ولو كانت عند المشتري عند إفلاس المشتري لخلاف الحنفية. 
[141/؟؟] مسألة: باع سلعة ولم يقبض ثمنها وفوت المشتري بعضها ثم أفلس 
المشتري فالبائع أحق بما بقي منها. 

إذا باع بائع سلعة ولم يقبض ثمنهاء وفوت المشتري بعضها ببيع أو تلف أو 
هبة أو وقف أو استهلاك أو نحو ذلك». ثم أفلس المشتري؛ فالبائع أحق بما 
بقي منها من سائر الغرماء؛ ويضرب مع الغرماء بحصة المُمَوَّتِء وقد نفي 
الخلاف في ذلك. 

من نفى الخلاف: الإمام ابن رشد الحفيد ت 090ه؛ فقال: «ولم يختلفوا 
أنه إذا فوت المشتري بعضها [أي السلعة]؛ أن البائع أحق بالمقدار الذي أدرك 
007 


)0( ذكر هذا الحديث البابرتي الحنفي في العناية: (8/ ,»)7١١‏ فقال: روى الخصاف بإسناده أن 
النبي يَلِِ قال. .. فذكره. 
وأورده ابن رشد في بداية المجتهد: (؟1/ 7817) بلفظ : «أيما رجل مات أو أفلس فوجد بعض 
غرمائه ماله بعينه فهو أسوة الغرماء». وذكر أنه رواه الزهري عن أبي بكر بن عبدالرحمن عن أبي 
هريرة مرفوعًا. 
قلت: لم أجد الحديث بلفظ ابن رشدء ولا بلفظ البابرتي في شيء من مراجع السئن والآثار. 
وقال الإمام العيني في عمدة القاري: (؟1١778/1):‏ «وأما حديث أبي بكر بن عبدالرحمن بن 
الحارث فإنه مضطرب. .. و قال الدارقطني : ولا يثبت هذا عن الزهري مسندًا » وإنما هو مرسل». 
وقال رادأ على سؤال: «المرسل حجة عندكم؟»» قلت: «نعم. ولكن المسند أقوى؛ لأن عدالة 
الراوري شرط في قبول الحديث». 

(؟) بداية المجتهد: (7588/17). 
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الموانقون على نفى الخلاف: وافق على نفي الخلاف في أحقية البائع باقي 
السلعة التي لم يقبض ثمنها وقد فوت المشتري بعضهاء الت 
وجاك والخا 73 وهو قول الأوزاعي والعتر 1 على نفي 
الخلاف في أحقية البائع باقي السلعة التي لم يقبض ثمنها وقد فوت المشتري 

مستند نفي الخلاف: لأن السلعة عين يملك الرجوع في جميعها؛ فملك 
الرجوع في بعضها كالذي له الخيارء وكالأب فيما وهب لولده”". 

الخلاف فى المسألة: خالف فى ذلك الظاهرية"2, والحنابلةٌ وحكوه عن 
إسحاقٌ”"'؛ وعطاءٌ بن أبي رباح””؛ فقالوا إذا فوت المشتري بعضها كان البائع 
أسوة الغرماء. 


)١(‏ الحجة: (7/ »071١0‏ وفيه: «وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه؛ فصاحب المتاع أحق به من 
الغرماء» لا يمنعه ما فرق المشتري أن يأخذ ما وجله بعيئه». 

(؟) الموطأ: (؟/2)778 وفيه: «قال مالك في رجل باع من رجل متاعًا فأفلس المبتاع فإن البائع إذا 
وجد شيئًا من متاعه بعينه أخذه» وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه فصاحب المتاع أحق به من 
الغرماء لا يمنعه ما فرق المبتاع منه أن يأخذ ما وجد بعينه»» وبداية المجتهد: (؟/ )١84‏ وقد 
سبق نصه في حكاية نفي الخلاف» والمتتقى : (1/ 007)» وفيه: «من اشترى سلعًا فباع بعضهاء 
ثم أفلس؛ فإن البائع أحق بما بقي منها من سائر الغرماء»» ومنح الجليل: (5/ .0٠١‏ 

() مغني المحتاج: »)١١7/1(‏ وفيه: ١‏ (فله) أي البائع (فسخ البيع واسترداد المييع)....» 
وقوله : واسترداد المبيع قد يوهم منع استرداد بعضه وليس مراد»» الحاوي: (1/ .)11٠‏ 

(5) المغنى: (5/ 047). 

(0) المغني: (1/ 587). 

(5) المحلى (5/ 586)» وفيه: «فإن وجد بعضها لا كلها فسواء وجد أكثرها أو أقلها لا حق له فيها 
وهو أسوة الغرماء». 

(0) المغني : (1/ 057)» والعدة شرح العمدة: /١(‏ 207578 وفيه: «فإن تلف بعضها أو باعه المفلس 
أو وهبه أو وقفه فهو أسوة الغرماء». 

(8) بداية المجتهد: (؟584/7). 
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أدلة هذا الرأي : 

١‏ - قولهككلوا'2: «من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو 
أحن 0 

قال الإمام الموفق ابن قدامة في معرض استدلاله بهذا الحديث: «فشرط 
أن يجده بعينه» ولم يجده بعينه)” ". 

وقال الشيخ بهاء الدين المقدسي ت 575ه عقب استدلاله به أيضًا : 
«والذي تلف بعضه لم يوجد بعينه»©). 

؟ - ولأنه بالرجوع بالبعضء لا تنقطع الخصومة فمنع من الرجوع. 

النتيجة : عدم تحقق نفي الخلاف في كون البائع أحق بباقي السلعة التي لم 
يقبض ثمنها وقد فوت المشتري بعضها بعد إفلاس المشتري. 
[45/؟؟] مسألة: باع سلعة وقبض البائع بعض ثمنها ثم أفلس المشتري لم يكن 
للبائع أخذها ولا شيء منها. 

إذا باع بائع سلعة وقبض ثمن بعضهاء ثم أفلس المشتري؛ لم يكن للبائع 
أخذها ولا شيءٍ منهاء وإنما هو أسوة الغرماء» وقد نقل الإجماع على هذا. 

من نقل الإجماع: الإمام ابن عبدالبر ت 577ه؛ فقال: «إجماعهم على 
أنه لو قبض ثمنها كله لم يكن له [أي البائع] إليها سبيل؛ فكذلك إذا أخذ ثمن 
بعضها لم يكن إلى ذلك البعض سبيلاً»””". 

الموافقون على الإجماع : وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على 
الإجماع على كون البائع إن كان قد قبض شيئًا من ثمن السلعة ثم أفلس 
)١(‏ انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (5/ 047)» والعدة شرح العمدة: .)558/١(‏ 
(؟) سبق تخرج هذا الحديث قبل مسألتين. 
(9) المغني : (5/ 87 0). (5) العدة شرح العمدة: .)578/١(‏ 
(0) الاستذكار: (0:05/5). 
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التشتري أنه اسوة الخرماء: الحنقي” وشكى عن الشافى القدب ”7 
والحنائلة" وهو قزل زوه إسيحاق. 

مستند الإجماع : 

١‏ - قوله يكلِِا*2: «أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد 
أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا؛ فهي له» وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو 
أسوة الغرماء)”". 


)١(‏ بدائع الصنائع : (5/ 207507 وفيه: «ولو قبض المشتري المبيع بإذن البائع ثم أفلس أو مات قبل 
نقد الثمن أو بعد ما نقد منه شيئّاء وعليه ديون لأناس شتى هل يكون البائع أحق به من سائر 
الغرماء؟ اختلف فيه.قال أصحابنا: لا يكون لهء بل الغرماء كلهم أسوة فيه فيباع ويقسم ثمنه 

(؟) الحاوي في فقه الشافعي: (5/ 595) وفيه: «للبائع أن يأخذ من المبيع بقسط ما بقي له من ثمنه 
ويكون باقي المبيع للمفلس يباع في حق غرمائه ؛ وقال مالك : إذا قبض البائع بعض الثمن بطل 
حقه من استرجاع المبيع وضرب مع الغرماء بباقي الثمن» وحكى نحوه الشافعي في القديم». 

(5) الشرح الكبير لابن قدامة : (4/ »)41/١‏ وفيه: «إن كان قد قبض بعض ثمنها سقط حق الرجوع». 

(5) الاستذكار: (0057/5)» وبداية المجتهد: (؟/588). 

(0) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (/ 794)» والشرح الكبير لابن قدامة: 

(5/؟/اع). 

أبو داود مرسلاً: (/ /781؛ رقم: 00171 كتاب الإجارة؛ باب في الرجل يفلس فيجد الرجل 

متاعه بعينه عنده - من طريق يونس عن الزهري عن أبي بكر بن عبدالرحمن ابن الحرث بن هشام ؛ 

أن رسول الله يك - فذكر معنى حديث مالك» زاد: «وإن قضى من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء 

فيها». وموصولاً برقم : 1077 - من طريق إسماعيل بن عياش عن الزبيدي محمد بن الوليد أبي 

الهذيل الحمصي عن الزهري عن أبي بكر بن عبدالرحمن عن أبي هريرة عن النبي وَل نحوه. 

قال: «فإن كان قضاه من ثمنها شيئّاء فما بقي ؛ فهو أسوة الغرماء وأيما امرئ هلك وعنده متاع 

امرئ اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض؛ فهو أسوة الغرماء». 

قال أبو داود: حديث مالك أصح. 

قلت: حديث مالك مرسلاً في أول الباب: (/ 2787 رقم: )07١‏ بلفظ : «أيما رجل باع 

متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا » فوجد متاعه بعينه ؛ فهو أحق به, - 


حمر 
)8 
س١‏ 
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١‏ - لأن البائع يقصد بالرجوع إزالة الضرر عن نفسه» وإسترداد البعض فيه 
ضرر على المشتري بسوء مشاركته أو تفريق الصفقة عليه» والضرر لا يزال عن 
النفس بإدخاله على الغ 27, 

الخلاف في المسألة: خالف الإجماع على كون البائع إن كان قد قبض 
شيئًا من ثمن السلعة ؛ ثم أفلس المشتري أنه أسوة الغرماء؛ فقالوا البائ ئع بالخيار 
في ذلك دون إلزام: إن شاء رد ما أخذهء وعادت إليه سلعته» وإن شاء تركها 
وكان أسوة الغرماء: المالكية”'' غ .والظاهرية”". 

كما خالف الإجماع في هذه المسألة الشافعية في الجديد؛ فقالوا للبائع أن 
يأخذ من المبيع بقسط ما بقي له من ثمنه» ويكون باقي المبيع للمفلس يباع في 
0ن 

وحجتهم : لأن من جاز أن يعود إلى عين ماله بالفسخ جاز له العود إلى 
عي 


- وإن مات المشتري؛ فصاحب المتاع أسوة الغرماء», وابن ماجه موصولاً: (؟/ 09/4٠‏ رقم : 
4 كتاب الأحكام» باب من وجد متاعه بعينه ثم رجل قد أفلس - من طريق إسماعيل بن عياش 
عن موسى بن عقبة عن الزهري بلفظ : «أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد 
أفلس» ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا ؛ هي له. وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء». 
قلت: الحديث الموصول ضعيف الإسناد» ضعفه الدارقطني؛ لأن مداره على إسماعيل ابن 
عياش » وهو ضعيف. سنن الدارقطني : (710/5). 

.)81/7 /5( الحاوي للماوردي: (5/ 59454)» وانظر: الشرح الكبير لابن قدامة:‎ )١( 

(؟) الموطأ: (574/7)» وفيه : إن اقتضى من ثمن المبتاع شيئًا فأحب أن يرده» ويقبض ما وجد من 
متاعه» ويكون فيما لم يجد أسوة الغرماء فذلك له»» والشرح الكبير للدردير : (7/ 2»)587 وفيه : 
«(و) لمن وجد سلعته باقية عند المفلس وكان قد قبضص قبل التفليس بعض ثمنها ولو أكثره (رَدَّ 
بعضٌ ثمن قُضس وأخذها) وله تركها والمحاصة بباقي الثمن»» ومنح الجليل: (59/5). 

(”) المحلى : (8/ »)١7/6‏ وفيه : إن كان قبض من ثمنها شيئًا أكثره أو أقله رده» وإن شاء تركها وكان 
أسوة الغرماء؛. 

(4:) الحاوي للماوردي: (5/ 205945 وقد سبق نصه في القول الأول. 

(5) الحاوي للماوردي: (144/5). 


011 202 مسائل الإجماع فى المحرمات المالية 
ل 222222222277 


النتيجة: عدم انعقاد الإجماع في هذه المسألة لخلاف من سبق. 
[4/54؟] مسألة: الإفلاس لا يعجل الدين المؤجل. 

إذا أفلس إنسان مثلاً في أول عام» وعليه دين مؤجل إلى نصف العام أو 
نهايته ؛ فإن هذا الدين لا يحل بإفلاسه» وقد نقل الإجماع على هذا. 

من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 18اه؛ فقال: «وأجمعوا على أن 
ما كان من دين للمفلس إلى أجل أن ذلك إلى أجله لا يحل بإفلاسه)”"". 

الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على 
الإجماع على أن ديون المفلس المؤجلة لا تحل بإفلاسه : الحنفية”""» والشافعية 
في الصحيح عندهو””"» والحنابلة في رواية هي الأصح عندهو 17 . 

مسكد الإجماع : 

١‏ - لأن من عليه الدين المؤجل له أن يتصرف في الذمة؛ فلم يحل عليه 
الذي 0 ظ 

؟ - لأن استمرار التأجيل لا ينعدم به وجوب أصل الدين”"". 

- لأن الأجل هو حق من حقوق المفلس فلا يسقط بسبب فلسه كسائر 


070 
حفوقه . 


)00( الإجماع: (ص 09. رقم: .)60٠‏ 

(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم: (ص 0747)» وفيه : «الأجل لا يحل قبل وقته إلا بموت المديون»؛ 
والمبسوط للسرخسي : (151//50). 

(6) المهذب: /١(‏ 20777 وفيه: «وإن حجر عليه وعليه دين مؤجل فهل يحل فيه قولان: أحدهما : 
يحل لأن الدين تعلق بالمال فحل الدين المؤجل كما لومات.والثاني : لا يحل» وهو الصحيح»» 
والمجموع شرح المهذب: /١7(‏ 141). 

(5) المغني : (0557/5)» والشرح الكبير : »)00١/5(‏ وفيه: «(فإن كان فيهم من له دين مؤجل لم 
يحل» وعنه أنه يحل فيشاركهم)»؛ والإنصاف: (1707//0). 

(0) المهذب: .)7777/١(‏ (5) المبسوط للسرخسى: (6؟1017//7). 

07 انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: المغني: (055/5)» والشرح الكبير : (5/١01ه).‏ 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية رده 


3-5 الإفلامسن لبش شيا لخلول مالعل القين؛ :كذ لآ يري علرل 

ه - لأنه دين مؤجل على حي فلا يستوفى قبل أجله كغير المفلس. 

الخلاف في المسألة: خالف الإجماع في هذه المسألة: المالكية", 
والشافعية في قول غير الصحيح عندهم”"'؛ والحنابلة في رواية”"؟ فقالوا: 
تحل الديون المؤجلة عليه بفلسه. 

أدلة هذا الرأي: لأن الدين قد تعلق بالمال فحل الدين المؤجل كما في 
عجال الموات 2 
]١0/14[‏ مسألة: الاحتلام2 من علامات البلوغ. 

احتلام الصبي أو الصبية علامة من علامات البلوغ» وقد نقل الإجماع على 
هذاء كما نفى الخلاف فيه . 

من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 18اه؛ فقال: 
«وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل وعلى المرأة 


)١(‏ التلقين: (7/ »)١78‏ وفيه: «فأما المفلس فإذا طلب غرماؤه أو بعضهم الحجر عليه فإن الحاكم 
يحجر عليه ويمنعه التصرف في مالهء وتحل الديون المؤجلة عليه بفلسه»؛ والذخيرة: (8/ 
»)١“7‏ والتاج والإكليل: (9/5. 

(5) المهذب: )51/١(‏ وقد سبق نصه في القول الأول» والمجموع شرح المهذب: .)141/١7(‏ 

() المغني : (2017/7», والشرح الكبير: »2060١/5(‏ وقد سبق نصه في القول الأول» والإنصاف: 
(6//ا؟؟). 

(5) المهذب: ,07377/١(‏ وانظر: الشرح الكبير: .)50١/5(‏ 

(5) الاحتلام: «هو إنزال المني الدافق من رجل أو امرأة من نوم أو جماع أو غيرهما».الحاوي 
للماوردي : (5/ 57 07). 
وفي المطلع: الاحتلام: إنزال المني ولو كان مستيقظًا ولو رأى في نومه أنه يجامع ولم ينزل لم 


يحكم ببلوغه. المطلع على أبوات المقنع: (ص 505). 
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بظهور الحيض منها)”"". الإمام إبن حزم ت 407ه؛ فقال «واتفقوا على أن من 
احتلم فرأى الماء من الرجال والنساء أو حاضت من النساء بعد أن تتجاوز 
خمسة عقر ويستكملا في قدهما("' ستة أشبار وهما عاقلان فقد لزمتهما 
الاحكام..0". الإمام الموفق ابن قدامة ت ١87ه؛‏ فقال: «... فكيفما خرج 
[أي المني] من يقظة أو منام بجماع أو احتلام أو غير ذلك حصل به البلوع 
لا نعلم في ذلك اختلانًا»©. وقال أيضًا: «والبلوغ يحصل بأحد أسباب ثلاثة؛ 
أحدهاء الاحتلام؛ وهو خروج المني من ذكر الرجل أو قبل الأنثى في يقظة أو 
منام. وهذا لا خلاف فيه)”*2. الإمام شمس الدين الزركشي الحنبلي ت ؟ل/الاهء 
فقال: «يعرف البلوغ بواحد من ثلاثة أشياء (أحدها) الاحتلام إجماعًا»"'". 

الإمام ابن حجر ت 807ه؛ فقال: «أجمع العلماء على أن الاحتلام في 
الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام»”". 

الإمام العيني» فقال: «(بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا 
وطئ) وهذا بالإجماع بلا خلاف» وكذلك بلوغ الجارية بالحيضء والاحتلام 
والحبل بالإجماع)”” . 

الإمام ابن مفلح ت 885ه: «والبلوغ يحصل بالاحتلام» وهو خروج 
المي من القبل بغير خلاف»)”©. الإمام المرداوي ت 480ه؛ فقال: «(والبلوغ 
يحصل بالاحتلام) بلا نزاع»””"". 

الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق على الإجماع على البلوْ 


.)091//5( نقله عنه الموفق ابن قدامة في المغني‎ )١( 
.)07147 /5( القد: الطول وهو آله القياس. انظر لسان العرب:‎ )7( 


(*) مراتب الإجماع: (ص .)5١‏ (4) المغني : (091//7). 
(5) المغني: )١( .)1076 /١1(‏ شرح الزركشي: (7/ .)51١‏ 
(00 فتح الباري : (5/ /71/1). (8) البناية شرح الهداية: .)1١9/1١(‏ 


(9) المبدع شرح المقنع: (4/ )٠١( .)5١17‏ الإنصاف: (771//0). 
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بالاحتلام جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية'''؛ والمالكية9, 
والشافعية”"» والحنايلة©), ولاو فم 

مستند الإجماع ونفي الخلاف : 

١‏ - قوله تعالى”" : فوا يلم لم الأَطْدلُ يكم لحر لسَتَدْذوا لبلب أسْتَنْدَنٌ 
لْزَرك من َلهِرَ4 [النور: 59]. 

قال الإمام الشيرازي في معرض الاستدلال بهذه الآية: «فأمرهم 
بالاستئذان بعد الاحتلام» فدل على أنه بلوغ)””". 

” - قوله تعالى : «#وَلَدِنَ ل ن ل بلعو للم يسك [النور: همع 

*" - قوله كا" : «رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على عقله 
حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ؛ وعن الصبي حتى يحتلم»””'". 


)١(‏ المبسوط: (9978/9)., وفيه: «أما البلوغ بالعلامة فالغلام بالاحتلام أو بالإحبال... و 
الجارية بالحيض أو بالحبل أ والاحتلام»؛ والهداية مع شرحه البناية: .)1١9/11١(‏ 

(0) التلقين: (؟58/5١)2‏ وفيه : «وحد البلوغ في الذكور ثلاث علامات» وفي النساء خمس. فالثلاثة 
التي يجتمعون فيها الاحتلام..»2 والكافي لابن عبدالبر: (ص .)١1١8‏ 

(9) الحاوي للماوردي: (7577/5). والمهذب: 2)”750/١(‏ وفيه: «فمتى أنزل صار بالغّاكء 
والمجموع شرح المهذب: .009/١17(‏ 

(5) المغني: (591//5), وشرح الزركشي : (7/ »)351١‏ والمبدع شرح المقنع:(5/ .)07١17‏ 

(5) المحلى : »)88/١(‏ وفيه : «والشرائع لا تلزم إلا بالاحتلام أو بالإنبات للرجل والمرأة أو بإنزال 
الماء الذي يكون منه الولد. وإن لم يكن احتلام» أو بتمام تسعة عشر عامّاء كل ذلك للرجل 

والمرأة أو بالحيض للمرأة». 

(5) انظر الاستدلال بهذه الآية: الحاوي للماوردي: (57/5*), والمهذب: ,)80/١(‏ 
والمغني: (097//5)» وشرح الزركشي : (7/ 4235١‏ والمبدع شرح المقنع: (5/؟١5).‏ 

.)780/١( المهذب:‎ )0 

(8) المغني: (0917//5). 

4 انظر الاستدلال بهذا الحديث : الحاوي للماوردي : (5/ 77): والمغني : (7/ 091)» وشرح 
الزركشي : (/ »)351١‏ والمبدع شرح المقنع:(4/ .)5١17‏ 

)١١(‏ سبق تخريجه. 
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ا 0100000 _للبهجاب7ااب ابابا ع ديرج سس 


؛ - قوله يلو("2: «لا يتم بعد احتلام..70"". 
ه - حديث معاذ”" أن النبي يل لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل 


حالم - عنى محتلمًا - دينارًا»7©. 


الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 


00( 
فم 


إفر4 


انظر الاستدلال بهذا الحديث : المعني ١76/1‏ ). 

أبو داود: (7/ 21١6‏ رقم: 81/8؟) كتاب الوصاياء باب ما جاء متى ينقطع اليتم - حدثنا أحمد 
بن صالح ثنا يحيى بن محمد المديني ثنا عبدالله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد 
بن عبدالرحمن بن يزيد بن رُكَيْش ؛ أنه ثم سمع شيوحًا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن 
أبي أحمد قال قال علي بن أبي طالب حفظت عن رسول الله يك : ١لا‏ يتم بعد احتلام ولا صمات 
يوم إلى الليل». قلت : الحديث صحيح. إسناده متصل ورجاله ثقات. وقد سكت عنه أبو داود» 
وصححه الألباني. 

انظر الاستدلال بهذا الحديث: المعني 17م مم7 .)1١‏ 

أبو داود: (/ 21717 رقم : 1018) كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب في أخذ الجزية - حدثنا 
عبدالله بن محمد النفيلي ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ. . . الحديث» وفي آخره 
زيادة» وفي: (5/ 23٠١١‏ رقم: 5 كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة - بالإسناد نفسه 
مطولاً» والترمذي : (*/ 27١‏ رقم : 177) كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقر- حدثنا محمود 
بن غيلان حدثنا عبدالرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش بمثل حديث أبي داود في الموضع الثاني. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن. 

والنسائي في الكبرى: (1-11/6؟1ءرقم: 77106- 11718) كتاب الزكاة» زكاة البقر - من طرق 
عن الأعمش بمثل حديث أبي داود في الموضع الثاني » وفي المجتبى : (0/ 211-18 رقم : ليق 
- 407 ؟) بطرق السنن الكبرى وألفاظها. 

صحيح ابن خزيمة: (219/14 رقم: 4 من طرق عن الأعمش بمثل حديث أبي داود في 
الموضع الثاني» وصحيح ابن حبان: »5144/1١(‏ رقم: 44887) من طريق يحيى بن عيسى عن 
الأغمش. 

قلت : الحديث صحيح. إسناده متصل ورجاله ثقات.وقد حسنه الترمذي. وأخرجه ابن خزيمة في 
صحيحه» وكذا ابن حبان» كما صححه الشيخ الألباني. 
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[17/146] مسألة: الحيض من علامات البلوغ. 

ظهور دم الحيض علامة من علامات البلوغ التي تختص بها الأنثى» وقد 
نقل الإجماع على هذاء كما نفي الخلاف فيه . 

من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 18اه» فقال: 
اوأجمعوا على أن الأحكام تجب على المرأة إذا تطهرت من الحيض..)20. 
ونقل ابن قدامة عنه قوله «وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على 
المحتلم العاقل» وعلى المرأة بظهور الحيض منها"”". الإمام إبن حزم 
ت 451ه؛ فقال «واتفقوا على أن من احتلم فرأى الماء من الرجال والنساء أو 
حاضت من النساء بعد أن تتجاوز خمسة عشر ويستكملا في قدهما”" ستة أشبار 
وهما عاقلان فقد لزمتهما الاحكام)””. الإمام الموفق ابن قدامة ت ١57ه؛‏ 
فقال: «وأما الحيض فهو علم على البلوغ لا نعلم فيه خلاقًاة*». 

الإمام القرطبي ت١ا5ه؛‏ فقال: «أما الحيض والحبل فلم يختلف العلماء 
في أنه بلوغ؛ وأن الفرائض والأحكام تجب بهما”". الإمام العيني ت 50/هء 
فقال: «(بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطئ) وهذا بالإجماع 
بلا خلاف. وكذلك بلوغ الجارية بالحيض» والاحتلام والحبل بالإجماع»”". 

الإمام المرداوي ت8865ه؛ فقال: «(وتزيد الجارية بالحيض والحمل) 
بلا نزاع»”. الشيخ زكريا الأنصاري ت 9475ه؛ فقال: «والبلوغ يحصل إما 
(بكمال خمس عشرة سنة» أو إمناء وإمكانه كمال تسع سنين أو حيض) في حق 


000( الإجماع: (ص ل رقم : 68). 
(؟) نقله عنه الموفق ابن قدامة في المغني: (0817//5). 
(*) القد: الطول وهو آله القياس. انظر لسان العرب: ("/ 17 "0. 


(5) تفسير القرطبي (0/ 70. (0) البناية شرح الهداية: .)1١9/١1١(‏ 


(6) الإنصاف: (7739/7/6؟). 
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أنثى بالإجماع”". وقال أيضًا: «وتزيد المرأة على ما ذكر من السن وخروج 
المني ونبات العانة بالحيض لوقت إمكانه بالإجماع»”". 

الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار 
وأتباعهم على الإجماع على كون الحيض من علامات البلوغ عند الأنثى : 
ال الم والقاقية) ل والعلا 0 

مستند الإجماع ونفي الخلاف : 

١‏ -ماروي عن النبي يلكا" ؛ أنه قال: «إذا حاضت المرأة؛ فلا يحل أن 
ينظر إلى شيء من بدنها إلا إلى وجهها وكفيها»”"". 


.)”141/١( فتح الوهاب:‎ )١( 

(0) أسنى المطالب: (؟//ا١5).‏ 

() الكتاب مع شرحه اللباب: »)١78/١(‏ والمبسوط : (2)718/9 وتحفة الفقهاء: (؟/ /501), 
وفيه : «البلوغ بظهور الحيض والحبل. ..»» والهداية مع شرحه البناية: (11/ 221١9‏ وقد سبق 
نصه في حكاية الإجماع ونفي الخلاف. 

(4) التاج والإكليل: (094/0)» وفيه : #وتختص الأنثى بالحيض والجمل»» وشرح مختصر خليل : 
.)191١/4(‏ 

(5) الحاوي للماوردي : (5/ 7417) وفيه : «أما الحيض فهو بلوغ في النساء»» والمهذب : 07٠ /١(‏ 
وفيه: «واثنان تختص بهما المرأة وهما الحيض والحبل؛»؛ وجواهر العقود: .)1177/١(‏ 

(0) المغني: (07//5).» وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف» والمحرر في الفقه : ا 
وفيه : «وتزيد الجارية بالحيض»» وشرح الزركشي : (6/ ».)75١١‏ والإنصاف: (2)7717/0 وقد 
سبق نصه في حكاية نفي الخلاف. 

(0) المحلى: /١(‏ 88)»: وقد سبق نصه في المسألة الآنفة. 

(4) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (5/ 20757 والمغني: (091//5). 

(9) أبو داود وأعله بالانقطاع : (4/ 31 رقم: )41١4‏ كتاب اللباسء باب فيما تبدي المرأة من 
زينتها من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دُرَيِكِ عن عائشة رضي الله عنها ؛ أن أسماء 
بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق؛ فأعرض عنها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وقال: «يا أسماء إن المرأة إذ بلغت المحيض لم تصلح أن يري منها - 
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بالحيض عورة يحرم النظر إليهاء فدل على أنها بالحيض صارت بالغة)(". 


١‏ - حديث عائشة عن النبي كلا" ؛ أنه قال: «لا يقبل الله صلاة حائض 


وقت الحيضء. لا أنه أراد كونها في وقت الحيض؛ لأن الحائض لا تصح منها 
الصلاة تجال)0. 


000 


فو 


010 


- إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه. 

قال أبو داود: هذا مرسل» خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها. 

وقال الحافظ الزيلعي : « قال أبو داود: هذا مرسل» خالد بن دريك لم يدرك عائشة» قال ابن 
القطان: ومع هذا فخالد مجهول الحالء قال المنذري: وفيه أيضًا سعيد بن بشير أبو عبدالرحمن 
البصري نزيل دمشق مولى بني نضرء تكلم فيه غير واحدء وقال ابن عدي في الكامل : هذا حديث 
لا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير» وقال فيه مرة: عن خالد بن دريك عن أم سلمة» بدل : 
عائشة». نصب الراية: .)599/١1١(‏ 

وقال الحافظ ابنن حجر : «أعله أبو داود بالانقطاع». تلخيص الحبير: (”/ 47). 

الحاوي للماوردي: (057//5. 

انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (5/ 207841 والمغني: (5//ا09), 
والمحلى: .)4١0 /١(‏ 

أبو داود: (1/ 7077 رقم: 141) كتاب الصلاة» باب المرأة تصلي بغير خمار - من طريق محمد 
بن سيرين عن صفية بنت الحرث عن عائشة... الحديث» والترمذي: (؟/ 25١8‏ رقم: /الا”) 
كتاب الصلاة» باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار - من طريق ابن سيرين به» وقال 
الترمذي: حديث عائشة حديث حسنء وابن ماجه: 275١16 /١(‏ رقم: 100) كتاب الطهارة 
وسئنهاء باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار - من طريق محمد بن سيرين بلفظه. 
وصحيح ابن خزيمة : 278٠ /١(‏ رقم : 0/ال9) - من طريق محمد بن سيرين بلفظ : ١لا‏ يقبل الله 
صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار»» وصحيح ابن حبان: (511/5. رقم: -)171١‏ من طريق 
ابن سيرين بلفظه» والمستدرك على الصحيحين: »78٠١ /١(‏ رقم: 4117) - من طريق محمد بن 
سيرين به. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

الحاوي للماوردي: (417/5”). 
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لم تت اي 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 

النتيجة: انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في البلوغ بالحيض. 
[47؟/17] مسألة: الحبل من علامات البلوغ. 

الحبل علامة من علامات البلوغ المختصة بالأنثى» وقد نقل فيه الإجماع؛ 
ونفي الخلاف فيه . 

من نقل الإجماع ونفى الخلاف : الإمام القرطبي ت١/ا"ه؛‏ فقال: 
الحيض والحبل فلم يختلف العلماء في أنه بلوغ, وأن الفرائض 0 . 
بهما”". الإمام العيني ت 460ه»ء فقال: «(بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال 
والإنزال إذا وطى) وهذا بالإجماع بلا خلاف» وكذلك بلوغ الجارية بالحيض» 
والاحتلام والحبل بالإجماع»”") 

الإمام المرداوي ت 484806ه؛ فقال: «(وتزيد الجارية بالحيض والحمل) 
بلا ا 

الموافقون على الإجماع ونفي الحلاف: الفية9 : والها لكي 

والشافعية”"2» والحنابلة في الصحيح عندهه”") 

.)١1١9/1١( تفسير القرطبي (0/ 078. (؟) البناية شرح الهداية:‎ )١( 


(7) الإنصاف: (ه/7717). 

(4) الكتاب مع شرحه اللباب: : (118/1)» والمبسوط: (7"78/9)» وتحفة الفقهاء : (؟/ لا0 0 
وفيه : «البلوغ بظهور الحيض والحبل.. 53 والهداية مع شرحه البناية : : »)٠١9/1١(‏ وقد سبق 
نصه في حكاية الإجماع ونفي الخلاف. 

(5) التاج والإكليل: (09/0)»: وفيه 2 0 مختصر خليل : 
(ه/ 9١‏ ؟). 

(1) المهذب: /١(‏ ")2 وفيه: «واثنان تختص بهما المرأة وهما الحيض والحبل»» والشرح 
الكبير للرافعي : ,»)787/٠١(‏ وجواهر العقود: .)١1717/١(‏ 

(0© الإنصاف : (ه/ /ام؟ - 388 ). وفيه: «وتزيد الجارية بالحيض والحمل» بلا نزاع. على الصحيح 
من المذهب... وعنه: لا يحصل بلوغها بغير الحيض» تقلها جماعة. قال أبو بكر: هذا 
قول أول». 
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مستنتد الإجماع ونفي الخلاف : 

١‏ - لأن لا يتصور حبل بدون إنزال للماء فكان البلوغ به لا بالحبل”". 

١‏ - لأن الله تعالى قد أجرى العادة بخلق الولد من ماء الرجل وماء المرأة. 
قال الله تعالى : «تفظر السَلخ يم خْقَ ©) خْنَ ين ملو دفي ©) َي با يت ألشلي 
اليك 09 4 [الطارق: 0 - /7]؛ ونزوله علامة من علامات البلوغ بالإجماء”". 

الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة فى هذه المسألة فى رواية عن أحمد 
الصحيح خلافها؛ فقالوا: 1 رن ١‏ 

النتيجة: تحقق الإجماع ونفي الخلاف في كون الحبل علامة من علامات 
البلوغ الخاصة بالأنثى ؛ لضعف الخلاف في هذا في رواية الحتابلة. 

[18/147] مسألة: الشعر من علامات البلوغ. 

إنبات الشعر الخشن حول ذكر الرجل أو فرج المرأة [وهو العانة فيهما] 
الذي استحق أخذه بالموسى؛ علامة من علامات البلوغ» وقد نقل الإجماع 
والعمل على هذا. 

من نقل الإجماع والعمل : الإمام ابن عبدالبرر ت 5457ه؛ فقال: «من جهل 
مولده وعدم منه الاحتلام أو جحده؛ فالعمل فيه على ما روى نافع عن أسلم عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ أنه كتب إلى أمراء الأجناد: (أن لا يضربوا 
الجزية إلا على من جرت عليه المواسي) 0229 


(0) انظر: المهذب : ١ /١(‏ والشرح الكبير للرافعي : /١١(‏ 1587)» والمحرر لابن تيمية : /١(‏ 1 7). 

(1) انظر: المغني: (0917//5). 

() الإنصاف: (7717/0 - 22718 وقد سبق نصه في القول الأول. 

(4) مصنف ابن أبي شيبة : (59/5».» رقم: 7734٠‏ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر كتب إلى عماله: «لا تضربوا الجزية على النساء 
والصبيان» ولا تضربوها إلا على من جرت عليه الموسى» ويختم في أعناقهم. ..» الحديث مطولاً. 
قلت: الأثر صحيح» إسناده متصل » ورجاله ثقات». رجال الصحيحين. 

(5) الكافي لابن عبدالبر: (ص .)١١8‏ 
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الإمام الموفق ابن قدامة ت ١57ه؛‏ فقال: «الثاني : إنبات الشعر الخشن 
حول القبل وهو علامة على البلوغ... ولم يظهر خلاف هذا فكان إجماعا”' . 

الموافقون على الإجماع والعمل: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم 
على كون البلوغ يحصل بالإنبات: أبويوسف وجماعة من الحنفية”"", والمالكية 
في المشهور عنهه”"؛ والشافعية في قول خلافه أصح** : والحنابلة في رواية 
هي المذهب وعليها الأصحاب”*؟», وهو قول الليث وإسحاق”". 

مستئد الإجماع والعمل : 

١‏ - حديث عطية القرظي”": عرضت على رسول الله يَلةٍ يوم قريظة» 
فشكوا فيّ» فأمر النبي كَكلِ أن يُنْظرَ إلىَ هل أنبتُ بعدٌ؟ فنظروا إليّء فلم يجدوني 


.)1١78 /١1( المغني:‎ )١( 
وفيه: «ثبت بذلك أن حكم ابن خمس عشرة سنة» حكم‎ »)7١4/1( (؟) شرح معاني الآثار:‎ 
البالغين في أحكامه كلهاء وأن حكم من كان سنه دونهاء حكم غير البالغين في أحكامه كلها إلا‎ 
من ظهر بلوغه قبل ذلك» لمعنى من المعنيين الأولين [وهما: الاحتلام والإنبات] قالوا: وقد‎ 
شد هذا المعنى أخذ عمر بن عبدالعزيز به وتأويله ذلك الحديث عليه. وهذا قول أبي يوسف‎ 

وجماعة من أصحابناء غير أن محمد بن الحسن» كان لا يرى الإنبات دليلا على البلوغ». 
() الكافي لابن عبدالبر: (ص »)١ ١8‏ والاستذكار: (لا/ ه”7)» والذخيرة: (77”8/8)» وحاشية 
الدسوقي: (7/ 201897 وفيه: «الإنبات علامة على البلوغ على المشهور». 

(4) الحاوي في فقه الشافعي: (؟/ ١85‏ - 776), وفيه: «أما حكمنا في بلوغ المشركين بالإنبات 
فهل هو بلوغ فيهم حقيقة» أو دلالة على بلوغهم؟ على قولين: أحدهما : أنه بلوغ فيهم. والثاني : 
أنه دلالة على بلوغهم» فإن قلنا: إنه بلوغ فيهم كان بلوغا في المسلمين كالاحتلام؛ وإذا قلنا : 
دلالة فيهم» فهل يكون دلالة في المسلمين أم لا؟ على وجهين: أحدهما: يكون دلالة فيهم. 
والثاني: وهو أصح». لا يكون دلالة». 

(45) المغني: (0917/5)» وشرح الزركشي : (؟/11)., والإنصاف: (717//5)., وفيه: «(والبلوغ 
يحصل بالاحتلام) بلا نزاع (أو بلوغ خمس عشرة سنة أو نبات الشعر الخشن حول القبل) هذا 
المذهب وعليه الأصحاب ونقله الجماعة عن الامام أحمد - رحمه الله - وحكي عنه رواية: 
لا يحصل البلوغ بالإنبات». 

(5) سئن الترمذي: (5/ »)١48‏ وشرح صحيح البخارى: (19/4). 

(0) انظر الاستدلال بهذا الحديث : المغني: (018/5). 
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أنبت بعدء فألحقوني بالذرية”". 

؟ - ما روى نافع عن أسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه”" ؛ أنه 
كن إلن أمزاءالأحقاد: اح ب سرمي 
المواسي»”". 

“" - لأن الغالب أن خروج الشعر يكون ملازمًا للبلوغ: 50007 
سواء؛ فكان علامة على البلوغ كالاحتلاه©). 

؛ - لأن الخارج ضربان: متصل وهو الشعرء 1000 
كان من المنفصل ما يثبت به البلوغ ؛ كان كذلك المتصل . 

الخلاف في المسألة: خالف في ذلك فلم ير البلوغ بالشعر: أبو حنيفة 
وأكثر أصحابه منهم محمد ابن الحسن”*'» والمالكية في غير المشهور عنهه” , 
والشافعية في الأصح عندهم”"» والحنابلة في الرواية الأخرى» 

أدلة هذا الرأي : 

١‏ - لأن الشعر نبات في بدن الإنسان؛ فلا يصلح دليلاً على البلوغ كاللحية”". 


)١(‏ مسند أحمد: (4/ 87" 0/ 711١‏ - ثنا هشيم أنا عبدالملك بن عمير عن عطية القرظي قال: 
عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة ؛ فشكوا في فأمر بي رسول الله يَكِ أن 
ينظروا إليّ هل أنبت بعد؟ فنظرواء فلم يجدوني أنبت» فخلى عنى» وألحقني بالسبي. 
قلت: الحديث صحيح ؛ إسناده متصل » ورجاله ثقات. 

(1) انظر الاستدلال بهذا الأثر: الكافي لابن عبدالبر:(ص »)١١18‏ والمغني: (048/1)؛ وشرح 
الزركشي لمتن الخرقي: (171/1). 

() سبق تخريج هذا الأثر في أول المسألة. 

(5) انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: المغني: (098/5). 

(5) شرح معاني الآثار: (/218).» وقد سبق نصه في القول الأول. 

(5) حاشية الدسوقى: (9/ 791). 

ف4 الحاوي في فقه الشافعي : (15/5- 20716 وقد سبق نصه في القول الأول. 

(6) الإنصاف: (177/5)» وقد سبق نصه في القول الأول. 

(9) تبيين الحقائق : كتاب الحجرء فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال... 
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١‏ - لأن اللحية يمكن أن نتوصل بها إلى معرفة البلوغ بدون المحظور 
الشرعي من لمس أو نظر بخلاف العانة؛ فإنه إما أن ينظر إليها أو تمسء» فإذا لم 
يكن الشعر الذي لا محظور فيه صالح لإثبات البلوغ فالعانة أولى. 

النتيجة: عدم تحقق كون العمل على حديث اعتبار الإنبات علامة على 
البلوغع عند من ججهل المولد» وانعدام الاحتلام أو جحده لخلاف أكثر 
الفقهاء؛ حتى إِنْ مَنْ كي عنه اعتبارٌ الإنبات روي عنه عدم اعتباره. حتى قال 
الوزير ابن هبيرة: «واختلفوا في الإنبات هل هو علم للبلوغ محكوم به؟)"'". 
[1/548؟] مسألة: يحصل البلوغ بالسن تسعة عشر عاا إذا لم يحتلم أو تحض. 

من بلغ - أو بلغت - تسعة عشر عاماء فقد فارق - أو فارقت - الصباء و 
لحق بالرجال - أو لحقت بالنساء -» وقد نقل الإجماع على هذاء كما نفي 
الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن حزم ت 407ه؛ فقال: «أما 
ظهور الماء في اليقظة الذي يكون منه الحمل فيصير به الذكر أبا والآنثى أما 
فبلوغ لا خلاف فيه من أحد. وأما استكمال التسعة عشر عامًا فإجماع متيقن»"". 
وقال أيضًا : «ولا شك في أن من أكمل تسع عشرة سنة ودخل في عشرين سنة فقد 
فارق الصبا ولحق بالرجال لا يختلف اثنان من أهل كل ملة وبلدة في ذلك20, 

الموافقون على الإجماع: وافق جمهور الفقهاء على نفي الخلاف في تحقق 
البلوغ عند سن تسعة عشر عامًا؛ بل أكثرهم جعله قبل ذلك: ومن قال به الحنفية'**» 


.)071١6/1( الإفصاح:‎ )١( 

.)49/١( المحلى:‎ )0( 

(9) المرجع السابق: /١(‏ ١9ة).‏ 

(5) الهداية شرح البداية: (7/ 027585 وبدائع الصنائع : (10/ »)١077‏ وفيه: «قال أبو حنيفة رضي الله 
عنه ثماني عشرة سنة في الغلام وسبع عشرة في الجارية. وقال أبو يوسف ومحمد.. رحمهم الله 
خمس عشرة سنة في الجارية والغلام جميعًا»» والبحر الرائق: (45/8). 
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وال 0 العاف وال 

مستند الإجماع ونفي الخلاف: لم أعثر على مستند يؤيد أن بلوغ تسعة 
عشر - هكذا تحديدًا - يفارق الآدمي عنده الصبا ويلحق بالبالغين» لكن حديث 
ابن عمر التالي يؤيد هذه المفارقة قبل هذه السن. 

وأكثر الفقهاء يرون البلوغ بالسن دون ذلك» كما مرت أقوالهم عند العزو؛ 
وذلك لأن تسعة عشر عامًا تخطت هذه التحديدات» فالكل متفق على تسعة 
عشرء وإنما الخلاف فيما قبلها. 

ولعل مما يؤيد ذلك قول ابن حزم مستدلاً على هذا الإجماع ونفي 
الخلاف: «أصله أن رسول الله يكةِ ورد المدينة وفيها صبيان وشبان وكهول» 
فألزم الأحكام من خرجء عن الصبا إلى الرجولة؛ ولم يلزمها الصبيان» ولم 
يكشف أحدا من كل من حواليه من الرجال: هل احتلمت يا فلان وهل أشعرت 
وهل أنزلت وهل حضت يا فلانة هذا أمر متيقن لا شك فيه. فصح يقينا أن ههنا 
سنا إذا بلغها الرجل أو المرأة فهما ممن ينزل أو ينبت أو يحيضء إلا أن يكون 
فيهما آفة تمنع من ذلك»)9*'. 

وحديث ابن عمر هو”*': قال: «عرضت على رسول الله كل يوم أحدء وأنا 
ابن أربع عشرة سنة؛ فلم يجزني ولم يرني بلغت» وعرضت عليه يوم الخندق» 


)١(‏ التلقين: (؟58/7١)2‏ والقوانين الفقهية: (ص »)١8‏ وفيه: «وبلوغ السن». وهو خمسة عشر 
عامّاء وقيل سبعة عشر عامًا». 

(0) المهذب: .)7”"٠/١(‏ وفيه: «وأما السن فهو أن يستكمل خمس عشرة سنة»» والشرح الكبير 
للرافعي : .)70//١١(‏ والمجموع شرح المهذب: .0094/١17(‏ 

(9) المغني: (098/57)» والشرح الكبير: (017/5). 

.)85/١( المحلى:‎ )8( 

(5) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المهذب: /١(‏ 0770 والشرح الكبير للرافعي : (١٠//ا/ا7)»‏ 
والمغني: (5/ 094) 
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وأنا ابن خمس عشرة سنة» فرآنى بلغت فأجازني)""". 

الخلاف في المسألة: لم يخالف أحد في كون من بلغ تسعة عشر عامًا قد 
فارق الصباء ولحق بالبالغين والبالغات. 

النتيجة: تحقق نفي الخلاف في كون من أتم تسعة عشر عامًا قد فارق 
الصباء ولحق بالبالغين والبالغات. 
[0/749] مسألة: أثر البلوغ. 

إن أثر البلوغ هو وجوب الفرائض من صلاة وصيام وغيرهاء ولزوم 
الأحكام من حدود وغيرها على الجنسين» وقد نقل الإجماع على هذاء كما 
نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 118ه؛ فقال: 
الوأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المسلم البالغ»”"". ونقل عنه 
الموفق ابن قدامة قوله: «وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على 
المحتلم العاقل» وعلى المرأة بظهور الحيض منها»””". الإمام ابن العربي 
ت 4 دهء فقال: «رفع الله الحرج عن الآدمي حتى يبلغ الحلم» وينتهي إلى 
التكاح بإجماع ونص القرآن»”*. 

الإمام القرطبي ت الا"ه؛ فقال: «أما الحيض والحبل فلم يختلف 
العلماء في أنه بلوغ, وأن الفرائض والأحكام تجب بهما»””. الإمام ابن حجر 
ت 807ه+؛ فقال: «أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به 


)١(‏ البخاري: (؟24548/5 رقم: 0١‏ كتاب الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهادتهم - عن ابن 
عمر رضي الله عنهما بنحوىف ومسلم: (9/ 21599 رقم: 244 »ء وابن ماجه: (؟/ 2486٠‏ 
رقم : «104) - عن ابن عمر بلفظ المتن؟ إلا أنه ليس فيه: (ولم يرني بلغت... فرآنى بلغت). 

.)0917/5( الإجماع: (ص 23584 رقم: 517). () المغني:‎ )١( 

(5) عارضة الأحوذي: (5/ "9). (5) تفسير القرطبي (0/ 0"). 
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العبادات والحدود وسائر الأحكام)(". 

الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار 
وأتباعهم 7 ال وال وال ولعي 20 
والظاهرية9) على الإجماع على أن أثر البلوغ وجوبٌ الأحكام والفرائض على 
من بلغ. 

مستند الإجماع ونفي الخلااف: 

١‏ - قوله تعالى”"": «إوأئلوا الت حَيَّه إدا بَلَنوا آليكاح» [النساء: 7]» وقوله 


تعالى : وا بم الألتدل يك" الخد كينتنزوًا اتاب تند الب ين قَلِور» 
[النور: 2104 وقوله تعالى : #حفٌ يبع أدَّم)ه [الأنعام 2167 الإسراء: 4*]. 
قال الإمام ابن تيمية في معرض الاستدلال بهذه الآيات: «الله إنما علق 


الأحكام ببلوغ الحلم بقوله تعالى : «إوابئلوا لْبَتَىَ» [النساء: 5] - ثم ساق 


)١(‏ فتح الباري : (ه/ /ا/ا7). 

(5) الاختيار لتعليل المختار: »)١٠١/١(‏ وفيه: «الصبي والمجئون غير مخاطبين بالعبادات؛, 
واللباب: »)١78/١(‏ وفيه: «(وأحكامهما) بعد إقرارهما بالبلوغ (أحكام البالغين)». 

() الثمر الداني: /١(‏ 00707 وفيه: «وبالبلوغ (لزمتهم أعمال الأبدان) من صلاة وصيام وحج 
وغزو (فريضة). .. وكذلك بالبلوغ لزمتهم أعمال القلوب كوجوب النيات أي النيات الواجية. .. 
والاعتقادات كاعتقاد أن الله واحد مثلاًف, والفواكه الدواني: (؟/ 067١5‏ وكفاية الطالب: 
(0557/1).» وحاشية العدوي: .)055/١(‏ 

(4) الحاوي للماوردي : (؟7١/‏ 037 وفيه : عدم التكليف يمنع من الوعيد والزجرء فلم يجب عليه 
قود كما لم يجب عليه حدء و.. حقوق الأبدان تسقط بالجنون والصغر». 

(5) كشاف القناع: (2»)405/0 وفيه: «الحكم بالبلوغ يستدعي يقيئًا ترتبٌ الأحكام عليه من 
التكاليف ووجوب الغرامات». 

(0) المحلى: ,)719١/9(‏ وفيه: «من لم يبلغ غير مخاطب بشيء من الشرائع» لا بفرض» 
ولا بتحريم» ولا بندب». 

49 انظر الاستدلال بهذه الآيات أو بعضها : العمدة لابن تيمية : »)87//١1(‏ والثمر الداني: /١(‏ 20707 
والفواكه الدواني: (7/ ,»)١5‏ وكفاية الطالب: (0557/1). 
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الآيات الثلاث -200. 

قال الإمام النفراوي في معرض الاستدلال بالآية الثانية: «افوجوب 
الاستئذان بالبلوغ علامة على لزوم سائر الفرائض» إذ لا قائل بالفرق بين حكم 
ب 


5 0 5 ؟ 
؟ - ما روى ابن عمر رضي الله عنهما ا 


ن رسول الله كَلهِ عرضه يوم أحد 
وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني» ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس 
عشرة فأجازني. 

قال نافع : فقدمت على عمر بن عبدالعزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث 
فقال: إن هذا لحدٌّ بين الصغير والكبير» وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 
ونين در 

قال الحافظ ابن حجر في معرض الاستدلال بهذا الحديث: «واستدل 
بقصة ابن عمر - رضي الله عنهما - هذه على أن من استكمل خمس عشرة سنة 
أجريت عليه أحكام البالغين» فيكلف بالعبادات وإقامة الحدود» ويستحق سهم 
الغنيمة» ويُقتل إن كان حربياًء ويفك عنه الحجر إن أونس رشده»”. 

* - قوله علي هالسلاء”: «رُفِع القلم عن ثلاث: الصبي حتى 
يحتلم...76. 


قال الإمام ابن حزم: «وقد صح عن رسول الله كَلِهِ أن القلم مرفوع عن 


.))6/1( العمدة لابن تيمية:‎ )١( 

(؟) الفواكه الدوانئ: (5/ .)7١5‏ 

(") انظر الاستدلال بهذا الحديث: فتح الباري: (0/ 531/8 - 17/9). 

(5) البخاري: (؟7/ 2448 رقم: )507١‏ 2 ومسلم: (0/٠49ك‏ رقم: 14548). 

(0) فتح الباري: (9/8/0ا3” -114). 

(؟) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى: (9/ 2257١‏ وشرح العمدة لابن تيمية: (١//ا4)»‏ 
والذخيرة: (578/4). 

(0) تخريجه (ص ه77). 
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الصبي حتى يبلغ؛ فصح أنه غير مخاطب)(". 
وقال الإمام القرافي عقب هذا الحديث: «فجعل الحُلّم مناط الأحكام»() 
ا ا ا 
النتيجة : : انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في أن أثرٌ البلوغ هو وجوبُ 
الأحكام والفرائض على من بلغ. 
]1/١6١[‏ مسألة: إذا ظهرت على الخنثئى”" علامات الذكور أو بال من الذكر 
وحده؛ فهو رجل . 
إذا هرت على الخنتى علامات الذكوو اين بالج ليخية أوخروع مني رجل 
من ذكرء أو بولٍ من ذكر وحده؛ ؛ فهو رجلء وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا. 
من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن المنذر ت 18اه؛ فقال: 
اوأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول: إن بال من حيث يبول الرجال 
ورث ميراث الرجال؛» وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة)). 
ونقله عنه الإمام ابن قدامة بلفظ : (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
على أن الخنثى يورث من حيث يبول إن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل 
وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة)0©. 
الإمام ابن حزم ت 46075ه؛ فقال: «واتفقوا أنه إن ظهرت علامات المني 


.)778/8( المحلى: (9/١ا”7). (5) انظر: الذخيرة:‎ )١( 

() الحُتْتّى: الذي لا يَخْلْصٌ لِذَكَر ولا أنثى. .. وَالحُنْنّى : الذي له ما للرجال والنساء جميعاًء 
والجمع : خنائى» مكل التخبالى : وخناثٌ.لسان العرب: (؟/ .)١54‏ 
وفي الأم للشافعي : (5/ 5؟): «(قال الربيع): الخنثى المشكل الذي له فرج وذكر إذا بال منهما 
لم يسبق أحدهما الآخرء وانقطاعهما معاء وإذا كان يسبق أحدهما الآخر؛ فالحكم للذي 
يسبق» وإن كانا يستبقان معًا فكان أحدهما ينقطع قبل الآخر فالحكم للذي يبقى». 
وفي مواهب الجليل : (8/ :)51١١‏ «.. وقيل: إنه يوجد منه نوع آخر ليس له واحد منهماء وإنما له 
ثقب بين فخذيه يبول منه لا يشبه واحدًا من الفرجين». 

(5) الإجماع: (ص 5" رقم: 7321). (0) المغني: .)2١9/9(‏ 
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والإحبال أو البول من الذكر وحده؛ أنه رجل في جميع أحكامه ومواريثه 
: 00 

وغيرها» . 

الموافقون على الإجماع الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم : 
الحنفية””» والمالكية””؟» والشافعية؟2: والحنابلة”*» وهو قول علي ومعاوية 
وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد”"" على الإجماع على أنه إذا ظهرت على 
الخنثى علامات الذكور أو بال من الذكر وحده؛ فهو رجل. 

مستند الإجماع والاتفاق: 


١-ماروي‏ عن علي" ؛ أنه قال: بورف الح ع عب 1 


.)1١9 مراتب الإجماع: (ص‎ )١( 

(؟) الاختيار: (8/ 4)» وفيه: «(إذا كان له آلة الرجل والمرأة» فإن بال من أحدهما اعتبر بهء فإن 
بال من الذكر فهو غلام» وإن بال من الفرج فهو أنثى»» والكتاب مع شرحه اللباب: (1/ 11578)» 
وفيه: «وإذا بلغ الخنثى وخرجت له لحيةٌ أو وصل إلى النساء فهو رجل»» وتحفة الفقهاء: 
(6/ لاه" ), والهداية شرح البداية: (15557/5). 

() مواهب الجليل: (4/ »)5٠١‏ وفيه: «وأما من له الآلتان فإن ظهرت فيه علامات الرجال حكم 
بذكوريته»» ومنح الجليلل: (9/ 7/1), وفيه : «فإن بال الخنثى من واحد من فرجيه دون الآخر 
حكم له بحكم الذكر إن بال من آلة الذكور». 

(5) الحاوي للماوردي: (9/ ,)"8٠‏ وفيه: «إن كان يبول من ذكره وحده فهو رجل»» والمهذب: 
(؟/8"). والوسيط: .)7"77/١(‏ وفيه: «إن بال بفرج الرجال أو أمنى فرجل»» وروضة 
الطالبين : /١(‏ 2074 وفيه: «إن بال بفرج الرجال وحده فهو رجل». 

(0) العمدة مع شرحه العدة: /١(‏ 75985)» وفيه: «وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله فإن بال من ذكره 
فهو رجل وإن بال من فرجه فهو امرأة». والمغني: »205١94/9(‏ وفيه: «الذي يتبين فيه علامات 
الذكورية أو الأنوئية - فيعلم أنه رجل أو امرأة - فليس بمشكل » وإنما هو رجل فيه خلقة زائدة أو 
امرأة فيها خلقة زائدة». 

.)0١9/9( المغني:‎ )5( 

00 انظر الاستدلال بهذا الأثر: الحاوي للماوردي: :)"8٠/9(‏ والمهذب: (7/ ٠‏ 7)» والمغني: 
0١4 /9(‏ 2» والأشباه للسيوطى : (ص »)5١5‏ وإرشاد السالك: (ص 115). 

م( مصيف عبدالرزاق + (+1/ 74) ومصتف ابن ابي شنية: (1/ /ل011 .رقم : 4" في الخنثى 
يموت كيف يورث؟ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن سماك عن الشعبي عن علي في الخنثى» قال: - 
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١‏ - حديث ابن عباس"''؛ أن النبي يكِ سئل عن مولود له قُبل وذكَرٌ من 
أين يورث؟ قال: «من حيث يبول»2". 

*' - ما وروي؛ أنه عليه السلام أتي بخنثى من الأنصار؛ فقال: «ورثوه من 
أول ما يبول منه»””". 

4 - لأن الله تعالى جعل لكم من الذكر والأنثى مخرجًا خاضّاء فبول الذكر 
من الذكر وبول الأنثى من الفرج فرجع في التمييز إليه(». 


- يورث من قبل مباله. 

والأثر صحح إسناده الحافظ ابن حجر؛ فقال: «إسناده صحيح». تلخيص الحبير: /١(‏ 21718 

رقم : ). قلت : وعليه فالأثر صحيح. إسناده متصل» ورجاله ثقات. 

انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (9/ 2078٠١‏ وتحفة الفقهاء: ("/ لاه )2 

.)1١9/9( والمغني:‎ 

ةم الكامل في ضعفاء الرجال: )١1١9/5(‏ - من طريق محمد بن السائب [الكلبي] عن أبي صالح عن 
ابن عباس به. 
والحديث ضعيف بالاتفاق» وممن ضعفه : الحافظ البيهقي ؛ فقال: «محمد بن السائب لا يحتج 
به4. السنئن الكبرى: (7/ 40551١‏ والإمام النووي؛ فقال: «هذا حديث ضعيف بالاتفاق» وقد 
بين البيهقى وغيره ضعفهء والكلبي وأبو صالح هذان ضعيفان» وليس هو أبا صالح ذكوان 
السمان الراوى في الصحيحين عن أبي هريرة». المجموع شرح المهذب: (؟/55). 
الحافظ ابن حجر ؛ فقال: «الكلبي هو محمد بن السائب» متروك الحديث؛ بل كذاب» وأخرجه 
ابن الجوزي في الموضوعات, ويغني عن هذا الحديث الاحتجاج في هذه المسألة بالإجماع فقد 
نقله بن المنذر وغيره «.تلخيص الحبير: /١(‏ 2178 رقم: .)١7/7‏ 
الإمام السيوطي؛ فقال: «أخرجه البيهقي. وهو ضعيف جدًا». الأشباه والنظائر للسيوطي : 
(ص58١5)»‏ والشيخ الألباني فقال: «موضوع؛. إرواء الغليل: (5/ 2161 رقم: .)١71٠١‏ 

(؟) قد استدل الإمام ابن قدامة بهذا الحديث في المغني : (9/ »23١9‏ ولم أعثر عليه» وقد عَزِيَ في 
تحقيق المغني خطأ للبيهقي في الكبرى : (5/ »)55١‏ وقالوا : (وانظر: إرواء الغليل: 5/ 197). 
قلت: الذي في إرواء الغليل من قول الشيخ الألباني: (لم أقف على سنده). 

.(4). المهذب :.(00/5. 


صر 


1١) 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية 0538 
912191910800111 الا 5 ٍ6ْش شف ىى ى ها ىل ل 0011 


ه - لأن الاعتماد على المبال لأنه أدوم وأيسر لكل أحد"'". 

١‏ - لأن خروج البول هو من أظهر العلامات لمعرفة النوع لوجوده لدى 
الصغير والكبير بيئما سائر العلامات إنما تعرف بعد الكبر”". 

الخلاف في المسألة: لن يخالف أحد في هذه المسألة. 

النتيجة: انعقاد الإجماع والاتفاق على أنه إذا ظهرت على الخنثى علامات 
الذكور أو بال من الذكر وحده؛ فهو رجل. 
[501/؟؟] مسألة: إذا ظهر ت على الخنثى علامات الأنوثة أو بالت من الفرج 
وحده فهو امرأة. 

إذا ظهرت على الخنثى علاماتٌ النساء من حيض أو حمل أو سقوط الثديين 
أو بالت من الفرج وحده؛ فهو امرأة» وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا. 

من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن المنذر ت 8١ه؛‏ فقال: 
«وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول: إن بال من حيث يبول الرجال 
وق عير اال تحال لوزن نان دن تعيش قو له المراء ورف عراف لمر 

ونقله عنه الإمام ابن قدامة بلفظ : «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
على أن الخنثى يورث من حيث يبول إن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل 
وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة»”*؟. الإمام ابن حزم ت 407ه؛ فقال: 
«واتفقوا أنه إن ظهرت علامات الحيض المتيقن أو الحبل أو البول من الفرج 
وحده؛ فإنه أنثى في جميع أحكامه ومواريقه وغبرها: 

الموافقون على الإجماع الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم 
على الإجماع على أنه إذا ظهرت على الخنثى علامات النساء أو بالت من الفرج 
)١(‏ الوسيط : (١/؟73935).‏ (5) المغني: .)1١9/9(‏ 


(7) الإجماع: (ص 5 رقم: 73717). (4) المغني: .)1١9/9(‏ 
(6) مراتب الإجماع: (ص ؟١٠).‏ 
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وحده؛ فهي أمرأة: الحنفية”'"2: والمالكية”"'» والشافعية”"»: والحنايلة2؟» وهو 
قول علي ومعاوية وسعيد بن المسيب وا نو ور يل . 

مستند الإجماع والاتفاق: 

١‏ -ماروي عن علي كرم الله وجهه'؛ أنه قال: يورث الخنثى من حيث 

عد ْ 

3 0 5 ا وى كي 

١‏ - حديث ابن عباس”*'؛ أن النبي كله سئل عن مولود له قَبُلَّ وذَكَرٌء من 
أينَ يورث؟ قال :"امن حيث و20 
- ما وروي”“'"؛ أنه عليه السلام أتي بخنثى من الأنصار؛ فقال: 'وَرَنُوه 


)١(‏ الاختيار: (7/ 57)», وفيه: «(إذا كان له آلة الرجل والمرأة» فإن بال من أحدهما اعتبر به» فإن 
بال من الذكر فهو غلام؛ وإن بال من الفرج فهو أنثى»» والكتاب مع شرحه اللباب : (١/18؟)»‏ 
وفيه: « وإن ظهر له ثدي كثدي المرأة» أو نزل له لبن في ثديه أو حاض أو حبل أو أمكن الوصول 
إليه من الفرج فهر امرأةٌة, وتحفة الفقهاء: /٠(‏ /751)» والهداية شرح البداية: (557/54). 

(؟) مواهب الجليل: (8/ »)51١‏ وفيه: «وإن ظهرت فيه علامات النساء حكم بأنوثته»» ومنح 
الجليل: »)07١1/9(‏ وفيه: «فإن بال الخنثى من واحد من فرجيه دون الآخر.. حكم له بحكم 
الأنثى إن بال من آلة الأنثى». 

(*) الحاوي للماوردي: (9/ »)78٠١‏ وفيه : «إإن كان يبول من فرجه فهى امرأة 1 والمهذب : (؟/ ,)7٠‏ 
والوسيط : (1/ 0771» وفيه: #وإن بال بفرج النساء أوحاضت فامرأة»: وروضة الطالبين: (0/8/1. 

(54) العمدة مع شرحه العدة: /١(‏ 225965 وفيه: «وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله فإن بال من ذكره 
فهو رجل وإن بال من فرجه فهو امرأة»» والمغني: .)1١9/9(‏ 

.)1١9/9( المغني:‎ )5( 

(6) انظر الاستدلال بهذا الأثر: الحاوي للماوردي : (9/ ,»028٠‏ والمهذب: (5/ 070» والمغني: 
(9/ 9 2». وإرشاد السالك: .)51184/١(‏ 

(10) سبق تخريجه والحكم عليه في أدلة المسالة الآنفة. 

(4) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (4/ :)78١‏ وتحفة الفقهاء : (8/ /اه"7). 
والمغني : (9/ ١9‏ ). 

(9) سبق تخريجه. 


.)1١9/9( المغني:‎ )٠١( 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية 663١‏ 
20 


من أول ما يبول منه70. 

4 - لأن الله تعالى جعل لكم من الذكر والأنئى مخرجًا خاصًاء فبول الذكر 
من الذكرء وبول الأنثى من الفرج فرجع في التمبيز إليه”"". 

ه - لأن الاعتماد على المبال لأنه أدوم وآيصو لكل اعذا”. 

١‏ - لأن خروج البول هو من أظهر العلامات لمعرفة النوع لوجوده لدى 
الضخير والكبير بينما سائر العلامات إنما تعرف بعد الكبر». 

الخلاف في المسألة: لم يخالف أحد في هذه المسألة. 

النتيجة : انعقاد الإجماع والاتفاق على أنه إذا ظهرت على الخنثى علامات 
النساء أو بالت من الفرج وحده؛ فهي امرأة. 
[؟10/؟5] مسألة: إذا لم يظهر من الخنثى شيء من العلاماتء وكان البول يندفع 
من كلا الثقبين؛ فهو مشكل. 

إذا لم يظهر على الخنثى علاماتثٌ الذكور من نباتٍ لحية أو خروج مني 
رجل من ذكرء أو بول من ذكر وحدهء لعفاف العاء من سفن عي د 
سقوط الثديين أو استدارتهماء وكان البول يندفع من كلا الثقبين؛ فهو خنثى 
مشكلء وقد نقل الاتفاق على هذا. 

من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 405ه؛ فقال: «واتفقوا أن المشكل 
هو ما لم يظهر منه شيء مما ذكرناء وكان البول يندفع من كلا الثقبين اندفاعا 
واحدًا مستويًا”2. الإمام المرغيناني ت 0917ه؛ فقال: «وإن كان يخرج منهما 
على السواء؛ فهو مشكل بالاتفاق»0". 

الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الإجماع على 
)١(‏ سبق الكلام عن هذا الحديث. (؟) المهذب: (0/7"). 


(*) الوسيط: .)73717/١(‏ (54) المغني: .)1١9/9(‏ 
(5) مراتب الإجماع: (ص .)19١4‏ (5) الهداية شرح البداية: (155/4). 
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أنه إذا لم يظهر من الخنثى شيء من العلامات» وكان البول يندفع من كلا 
الثقبين ؛ فهر مشكل : الحو 1 الال والشافضية9؟؛ واليا 0 
وهو قول علي ومعاوية وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد”" . 

مستند الاتفاق: لانعدام المرجح في كون الشخص أنثى أو ذكرًا لوجود 
العلامتين واستوائهما”". 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة أبو حنيفة فتوقف عن القول 
5 0 

النتيجة: انعقاد الاتفاق على أنه إذا لم يظهر من الخنثى شيء من 
العلامات» وكان البول يندفع من كلا الثقبين؛ فهو مشكل» وذلك لأن توقف 


أبي حنيفة؟ لا يعد خلافًا حقيقة. 


)١(‏ الاختيار: /٠"(‏ 57)» وفيه: «(فإن بال منهما معًا فهو خنثى مشكل..)2» والكتاب مع شرحه 
اللباب : (1/ 718)», وفيه : «وإذا بلغ الخنثى وخرجت له لحيةٌ أو وصل إلى النساء فهو رجلٌ» وإن 
ظهر له ثديّ كئدي المرأة أو نزل له لبن في ئديه أ وحاض أوحبل أو أمكن الوصول إليه من الفرج فهو 
امرأةٌ فإن لم تظهر إحدى هذه العلامات فهو خنثى مشكل)ء وتحفة الفقهاء: (/ /اه), 
والهداية شرح البداية : (/55)). 

0( الكافي لابن عبدالبر: (ص 009), وفيه : «وميراث الخنثى إذا أشكل أمره» وإشكاله أن يبول من 

فرجيه جميعًا»؛ والبهجة في شرح التحفة: (7/ 544)» وفيه: «فإن ثبتت له اللحية والثدي معاء 

أو أمنى من فرجيه معاء أو بال منهما معاًء واستويا في الكثرة والسبقية فهو خنثى مشكل دائم 

الإشكال). 

روضة الطالبين : /١(‏ 7/8)» وفيه : «فإن بال بهما فوجهان: أحدهما لا دلالة فيه. . . » فإن استوى 

قدرهما أو زرق بواحد ورشش بآخر فلا دلالة»). 

(4) المغني: »)٠١9/9(‏ وفيه: «وإن بال منهما جميعًا اعتبرنا أسبقهما... فإن استويا فهو حينئل 
مشكل1. والمحرر فى الفقه : الا )ل والإقناع للحجاوي: .)0111١/0(‏ 

.)1١9/9( المغني:‎ )0( 

(1) انظر: الهداية شرح البداية: (5777/5). 
استويا في السبق قال أبو حنيفة أتوقف فيه». 
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صصمر 


الباب الرايع 
المسائل المجمع عليها في المشاركات 


وفيه تمهيد وفصلان: 

تمهيد: تعريف المشاركات وأدلة مشروعيتها. 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في عقد الشركة. 
الفصل الثانى: مسائل الإجماع في عقد المضاربة 
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الباب الرابع 
المسائل المجمع عليها في عقود المشاركات 


تمهيد: تعريف المشاركات وأدلة مشروعيتها: 

أولاً: تعريف المشاركات لغة واصطلاحًا : 

أ - المشاركات لغة: مفردها مشاركة» وهي مصدر شارك الرباعي» يقال: 
شارك فلانٌ فلانًا مشاركة. والثلائي من شارك : شرك. 

يقال: شَرِك فلانًا في الأمر [وفي المال كذلك] شِرَكًا وشَرِكَةٌ وشِرَكَة 
وشَرْكَة أي صار له شريكًا ؛ فكان لكل منهما نصيب منه”"". 

ب - المشاركة اصطلاحاً : من الشّرِكَة» أو الشّرْكة. 

والشركة: هي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع”". 

أو هي : عقد بين المتشاركين في الأصل والربح”". 

أو هي: الاجتماع في امتحتاق أو ع 9 

ثانيًا : من أدلة مشروعية المشاركات: 

١‏ - قوله تعالى: ظوَعلموا أَنَّمَا عستم ين شَيْءِ فَأنَّ له حمسه. وللرسول وَلِذى 
لْصُرَىَ وَاليَتى وَالْمَسكين رن التسِيل» [الأنفال: .]4١‏ 

قال 0 الماوردي عقب استدلاله بهذه الآية: اجر الله تعالى خمس 
الغنائم مشتركة بين أهل الخمسء» وجعل الباقي مشتر كا بين الغانمين؛ لأنه لما 
أضاف المال إليهم وبين الخمس لأهله؛ علم أن الباقي م 


.)48١ /١( والمعجم الوسيط:‎ 0١1١ /١( والمصباح المنير:‎ »)548/٠١( لسان العرب:‎ )١( 
.)5884/5( مغني المحتاج: (؟1/١11). (”*) الدر المختار:‎ )0( 

دع المغني: ١/١‏ والمبدع شرح المقنع : (3517//5). 

(5) الحاوي في فقه الشافعي : (454/5).» وانظر: جواهر العقود: .)١169 /١(‏ 


05 مسائل الإجماع في المحرمات المالية 
0 1|117 للد امل قد اسع حارس د 


؟ - وقوله تعالى: «بويي؟: أله + لظ يلدع يفل حَيد الأطيين» 


- 


[النساء: .]١١‏ 
قال الإمام الماوردي في معرض استدلاله بهذه الآية: «فجعل التركة شركة 
بين الورثة»”"". 


- وقوله تعالى: 8إإِنّما أَلصَدَكَتُ إِلْمُقَرآِ وألمسكين» [التوبة: ]6١‏ 

فجعل أهل السهام شركاء في الصدقات. قاله الإمام الماوردي ”". 

4 - وقولهتعالى جناةً كرا ين لكلل بتي ينطب عل عل بَنْضٍ» [ص: 14]. 
ان 

ه - حديث جابر رضي الله عنهما ”*'؛ أن رسول الله كِهِ قال: «من كان له 
شريك في رَبْع أو حائط””“؛ فلا ِبعهُ حنى يُؤْذنَ شَريكه70. 

5- عبر السانب بن أبئ البنايف 7 : أنه كان يشارك رسول الله كل قبل 
الإسلام في التجارة؛ فلما كان يوم الفتح جاءه؛ فقال النبي يكل : «مرحبًا بأخي 
وشريكي» كان لا يداري ولا يماري. يا سائب قد كنت تعمل أعمالاً في 
الجاهلية لا تقبل منك» وهي اليوم تقبل منك»؛ وكان ذا سلف وصلة©. 


)١(‏ المرجعين السابقين. 

(؟) المرجعين السابقين. 

(5) السابقين» والمبدع شرح المقنع : (7717/4). 

() انظر الاستدلال بحديث جابر: جواهر العقود: .)١6٠8 /١(‏ 

(0) رَبْع أو حائط : الرّبع المنزل. النهاية لابن الأثير: (7/ 189). 
حائط : الحائط البستان. المصباح المئير: (١//ا8١1).‏ 

(1) مسلم: (5// 217179 رقم: 319(01704) بلفظ : "من كان له شريك في رَبْعة أو نحل ؛ فليس له أن 
يبيع حتى يؤذن شريكه؛ فإن رضي أخذ وإن كره ترك». 

(10) انظر الاستدلال بهذا الخبر: المبسوط للسرخسي : /١١(‏ 776)» والحاوي للماوردي: (579/5)» 
وجواهر العقود: .)١6١/١(‏ 

(4) مسند أحمد: (5/ 475) وقال الإمام الهيثمي: الرجاله رجال الصحيح». مجمع الزوائد: /١(‏ 44). 
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* - خبر عن أبي هريرة”""؛ عن رسول الله كِةِ أنه قال: «إن الله تعالى 
يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبهء فإن خان أحدهما 
صاحبه خرجت من بينهما»”". 

قال الإمام الشربيني: «والمعنى أنا معهما بالحفظ والإعانة» فأمدهما 
بالمعونة في أموالهماء وأنزل البركة في تجارتهماء فإذا وقعت بينهما الخيانة؛ 


زقعك البركة والإعانة عنهما» وهو مدى حرجت من ينها" . 


/١( انظر الاستدلال بهذا الخبر: الحاوي في فقه الشافعي: (554/5).؛ وجواهر العقود:‎ )١( 
.)5617/5( والمبدع شرح المقنع:‎ » 9 

(؟) أبو داود وسكت عليه: (5/ 705؛ رقم: *8*”"). والمستدرك على الصحيحين: (؟7/ 2595 
رقم : »2 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الحافظ ابن الملقن: 
«رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد» وقال الدارقطني في علله : إرساله هو الصواب» 
وأعله ابن القطان بما بان أنه ليس يعلة». 

(6) مغني المحتاج: .)5١١/7(‏ 
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الفصل الأول 
مسائل الإجماع في عقد الشركة 


[؟60؟/1١]‏ مسألة: الشركة جائزة. 
الشركة جائزة. وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك. 
من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام الوزير ابن هبيرة ت 5٠5”5همه»ء‏ فقال: 

«واتفقوا على أن الشركة جائزة من كل مطلق التصرف""'". الإمام الموفق ابن 

قدامة ت ١57ه»‏ فقال: «وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة)”"". 
الإمام ابن مودود الموصلي ت 547ه؛ فقال: «كتاب الشركة. .. بعث 

رسول الله كَل والناس يتعاملونها؛ فلم ينكر عليهم» وتعاملوا بها إلى يومنا 

هذا من غير نكيرء فكان إجماعًا»”". الإمام برهان الدين ابن مفلح ت 14//ه»ء 

فقال: «كتاب الشركة وهي ثابتة بالإجماع»”*". الإمام الشوكاني ت ٠9١اهء‏ 

فقال: «أصل الشركة ثابت بالسنة المطهرة وعليه أجمع المسلمون»”". 
الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار: 

التق" خب الما لكي ون 

.)1١9/19( الإفصاح: (0/1. (5) المغني:‎ )١( 

(*) الاختيار لتعليل المختار: (”7/ .)١7‏ لدع المبدع شرح المقنع : 7/5 5). 

(5) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: )5١7/١(‏ - للإمام محمد بن علي بن محمد بن 
عبدالله الشوكاني الصنعاني ت ٠5؟١ه‏ - والحدائق» للإمام أحمد بن يحيى ابن المرتضى 
الزيدي ت ٠84ه‏ - الطبعة الأولى - دار ابن حزم. 

(5) المبسوط للسرخسي : »)778/١١(‏ والاختيار لتعليل المختار: (5/ )١1‏ وقد سبق نصه في 
حكاية الإجماع. 

(0) الذخيرة: (8/ »)3١‏ وفيه: #تجوز شركة العبيد إذا أذن لهم في التجارة» ولا يشارك مسلم ذميًا 


إلا أن لا يغيب الذمي على بيع ولا شراء ولا قضاء ولا اقتضاء إلا بحضرة المسلم وتجوز بين 
الرجال والنساء». 
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والقافيةة" 2 بوالاة؟ على الإجماع على جواز الشركة. 

مستند الإجماع والاتفاق”" : 

.]15١ قوله تعالى”'' : «إوإن مَالِطُوهُمْ فَإِخْوادك» [البقرة:‎ - ١ 

- وقوله تعالبى””: «##كابه 1 بَحَتُوْ مركم يورِقِكم هنزوء إِلَ الْمْيسَةِ4 

.]١9:فيهكلا[‎ 

قال 0 امقتضاه ارام الو 0 

.]" وقوله تعالى”" : «#وَإِنٌ + حِفْمٌ ألا نيوا في الى [النساء:‎ - ٠“ 
قالت عائشة رضي الله عنها : د"‎ 
العمورية سار ووسالد رمي ال قضى رسول الله يَلِِ بالشفعة‎ 


وعم 


في كل ما لم يُقْسَمْ. فإذا وفعت السدو 0 وَصُرّفَتِ 0 


)١(‏ مغني المحتاج: (1/ 207١١‏ وفيه: «كتاب الشركة... وهي لغة الاختلاط» وشرعًا ثبوت الحق 
في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع. والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى : اوَعلموًا أنَمَا 
عَنِمَثُم ين شيو الآية». 

() المغني : »223١9/1(‏ والمبدع شرح المقنع : (75017/54) وقد سبق نصاهما في حكاية الإجماع. 

(9) انظر أيضًا مع هذه الأدلةٍ أدلة مشروعية المشاركات» فهي هي أدلة مستند الإجماع. 

(5) انظر الاستدلال بهذه الآية: الذخيرة: (18/8). 

(0) السابق. (5) السابق. 

(0) السابق. 

(0) البخاري: (؟/ 8417» رقم : 3737) عن عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى : 
لمن خِنْ ... - إلى -ط..-وريْمٌ» فقالت: يا بن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه 
في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما 
يعطيها غيره؛ فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن» ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق» 
ومسلم: (5/ 511 رقم: )7١18‏ عن عروة به. 

() انظر الاستدلال بهذا الحديث : الذخيرة: (18/8). 

)٠١(‏ الحدود: أي الحواجز والنهايات. ووقعت: أي عينت وظهر كل واحد منها بالقسمة والإفراز. 
انظر: تحفة الأحوذي: (5/ .)0٠١١‏ 

)١١(‏ وصُرَّفَتٍِ الظَرُقُ : بضم الصاد وكسر الراء مخففة ومثقلة» أي : بينت مصارفها وشوارعها. شرح 
الزرقاني: (/ ”7 68).وانظر: النهاية: (9/ .)١85‏ 
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ذاذ يع 200 

ه - حديث ابن عمر رضي الله عنهما”"؛ قال: قال رسول الله ككله: "من 

عتق شركًا له في عبد. فكان له مال يبل ؛ نير المورالن العا عل يقار 
ل تن منه ما عَمَقَّ)”". 

الخلاف في المسالة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 

النتيجة : تحقق الإجماع والاتفاق على جواز الشركة. 
[01؟/؟] مسألة: صورة الشركة الصحيحة. 

الشركة الصحيحة أن يخرج كل من الشريكين مالاً مثل صاحبه» ثم يخلطاه 
بحيث لا يتميز» فيبيعا ويشترياء على أن ما كان فيه من فضل فلهماء وما كان 
من نقص فعليهما. وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك. 

من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن المنذر ت 18١ه»‏ فقال: 
«وأجمعوا على أن الشركة الصحيحة: أن يخرج كل واحد من الشريكين مالا 
مثل صاحبه دنانير أو دراهم» ثم يخلطان ذلك حتى يصير مالا واحدا لا يتميزء 
على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من التجارات» على أن ما كان فيه من فضل 
فلهماء 0 

الإمام ابن بطال ت 449ه»ء فقال: «وأجمع العلماء أن الشركة الصحيحة 
أن يخرج كل واحد من الشريكين مالا مثل مال صاحبه» ثم يخلطان ذلك ولا 
عي م رو رحن ماع لوطل ال وا 0 
لصاحبه أن يتجر بما رآه؛ ويقيمه مقام نفسه)”*". الإمام ابن حزم ت 407ه»: 


)١(‏ البخاري في مواطن منها: ('/لاملاء رقم : )1١18‏ عن جابر. 
(؟) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الذخيرة: (18/8). 

(9) تخريجه. 

(5) الإجماع: (ص 085. رقم: 017). 

(0) شرح صحيح البخارى : 18//0). 


؟6ه مسائل الإجماع في المحرمات المالية 
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فقال: «اتفقوا أن الشركة إذا أخرج كل واحد من الشريكين أو الشركاء دراهم 
متمائلة في الصفة والوزن وخلطوا كل ذلك خلطا لا يتميز به ما أخرج كل واحد 
منهم أو منهما ؛ فإنها شركة صحيحة فيما خلطوه من ذلك على السواء بينهم)”3) 

الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور الفقهاء على الإجماع 
على كون الشركة الصحيحة بالصفة السابقة: زفر تلميذ أبي حنيفة”"©» و قول 
في لفاك وال 0 

مستند الإجماع والاتفاق : 

١‏ - إن الشركة مبنية على الاختلاط» فإن أمكن تمييز المالين» فلا اختلاط 


إذاعدفاد فق مت الي 


.)4١ مراتب الإجماع: (ص‎ )١( 

() المبسوط للسرخسي : 0»)737/8/١١(‏ وفيه: «وأما شركة العنان: فهو أن يشترك الرجلان برأس 
مال يحضره كل واحد منهما ولا بد من ذلك إما عند العقد أو عند الشراء حتى أن الشركة لا تجوز 
برأس مال غائب أو دين ولا يشترط لجواز هذه الشركة خلط المالين عندنا وقال الشافعي رحمه 
الله تعالى يشترط وهي رواية عن زفر»؛ وفي: :)78٠/١1١(‏ امن شروط هذه العققد أن يتساويا في 
رأس المالء ولا يختص أحدهما بملك مال يصلح أن يكون رأس ماله في الشركة من النقودء 
وأن يتساويا في الربح فلا يشترط لأحدهما زيادة على صاحبه لما بينا أن قضية اللفظ المساواة» 
ثم في ظاهر هذه الرواية تصح هذه الشركة من غير خلط المالين» والمالان لا يختلطان كالدراهم 
والدنانير والسود والبيض» وزفر رحمه الله لا يجوز هذه الشركة بدون خلط المالين برواية 
واحدة»» وبدائع الصنائع: (5/ .)5١‏ 

(9) الذخيرة: (2)77/8 وفيه : «تجوز بالدراهم والدنانير بخمسة شروط : استواء الصنف من العين 
والربح والخسارة على قدر الأموال؛ وأن يكون المال بينهما على الأمانة» واختلف في اشتراط 
الخلط فلم يره مالك وابن القاسم لأن المقصود المبايعة وقيل يشترط... «. و .)594١/١١(‏ 

(4) مختصر المزني: (ص »)23١9‏ وفيه: «والشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد منهما دنانير مثل 
دنائير صاحبه ويخلطاهما فيكونان فيها شريكين» فإن اشتريا فلا يجوز أن يبيعه أحدهما دون 
صاحبه» فإن جعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتجر في ذلك كله بما رأى من أنواع التجارات قام 
في ذلك مقام صاحبهء فما ربحا أو خسرا فلهما وعليهما نصفين»» والحاوي: .)18١/5(‏ 

)2 انظر: بدائع الصنائع: (5/ .)6١‏ 
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؟ - أن من أحكام الشركة أن الهلاك يكون من المالين» وقبل الخلط 
ما هلك من أحد المالين يكون على صاحبه» وهذا ليس من مقتضى الشركة. 
فلا بد من الخلط”"©, 

# - ما ثبتت الشركة فيه بالخلط أو الاختلاط» فإنه لا يجوز التصرف فيه 
إلا بموافقة الشريك وإذنه» لأن الخلط هو استهلاك معنى» فترتب عليه شبهة 
زوال ملك نصيب كل واحد من الشريكين إلى شريكه» فكان لزامًا وجود الإذن 
ار 60 

5 - لأن الربح فرع المال ولا 7 تقع الشراكة فيه إلا إذا وجدت |( شراكة في 
امم ا 1 01 
ممتازًا عن نصيب الآخر» ولا اشتراك مع ال 

الخلاف في المسألة: خالف أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد 
وأتباعهم ومالك في رواية وابن القاسم والحنابلةٌ في بعض شروط الشركة 
الصحيحة السابقة. 

فقال أبو حنيفة وصاحباه وأتباعهم» ومالك في رواية وابن القاسم. 
والتقتائلة + له يكعرظ لجوان الشركة خلط المالي. ”4 

وخالف الحنفية أيضًا فلم يشترطوا لصحتها اتفاق المالين في الجنس؛ بل 
يجوز أن يخرج أحدهما دراهم والآخر دنانير*2» وكذا الحنابلة وحكاه ابن 


1 إفف 
قدامة عن الحسن وابن سيرين"" 


.)١7 /7( انظر: المرجع السابق. (؟) انظر: الاختيار لتعليل المختار:‎ )١( 

(*) تبيين الحقائق : (/0714. 

(4) المبسوط للسرخسي الحنفي : (778/11)» وقد سبق نصه في القول الأول وبدائع الصنائع: 
425١ /5(‏ والذخيرة للقرافي المالكي : (/7): وقد سبق نصه في القول الأول» والمغني 
لابن قدامة الحنبلي : »)١7/9(‏ وفيه: «ولا يشترط اختلاط المالين إذا عيّناهما وأحضراهما». 

(5) المبسوط: »)778/1١(‏ وقد سبق نصه في القول الأول. 

(5) المغني: 2)١77/19(‏ وفيه: «ولا يشترط لصحتها اتفاق المالين في الجنس؛ بل يجوز أن يخرج 
أحدهما دراهم والآخر دنانير» نص عليه أحمد» وبه قال الحسن و ابن سيرين». 


060 مسائل الإجماع فى المحرمات المالية 
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كما خالف الحنفية أيضًا فلم يشترطوا تساوي المالين في القدرء وجوزوا 
التفاضل في المال0"', وكذا بعض أصحاب الشافعي”'"'» والحنابلة وحكاه ابن 
قدامة عن الحسن والشعبي والنخعي وإسحاق29. 

دليل الحنفية ومالك وابن القاسم والحنابلة ومن وافقهم على عدم اشتراط 
خلط المالين في الشركة : 

١‏ - أن أي المالين هلك هلك من مال صاحبه؛ لأنه بقي على ملكه بعد 
عقد الشركة» وكل واحد منهما أمين في رأس مال صاحبه سواء هلك في يده أو 
في يد صاحبه يكون هلاكه عليه “. 

” - أن الشركة تشتمل على الوكالة» فما جاز التوكيل به؛ جازت الشركة 
فيه» والتوكيل جائز في المالين قبل الخلط» كذا الشركةٌ©. 

" - أن الشركة عقد توكيل من الطرفين ليشتري كل واحد منهما بثمن في 
ذمته على أن يكون المشترى بينهما وهذا لا يفتقر إلى الخلط0©. 

دليل الحنفية والحنابلة ومن وافقهم في الخلاف الثاني» وهو عدم اشتراط 
اتفاق المالين فى الجنس : 

١-أن‏ الدارهم والدنانير من جنس الأثمان فكانت المجانسة ثابتة في 
العمنية 0" 

” - أن الدراهم والدنانير من جنس الأثمان فصحت الشركة فيهما كالجنس 
الواحد ومتى تفاصلا يرجع هذا بدنانيره» وهذا بدراهمه؛ ثم اقتسما الفضل". 


)١(‏ الاختيار: :)77/١(‏ «وشركة العنان تصح مع التفاضل في المال». 

(1) روضة الطالبين: (2)778/85 وفيه: «الصحيح أنه لا يشترط تساوي المالين في القدرء بل تثبت 
الشركة مع التفاوت على نسبة المالين» وقال الانماطي: يشترط» وهو ضعيف». 

.)1١55/19( المغني:‎ )9( 

.)09494/١١( المبسوط:‎ )5( 

(0) بدائع الصنائع : (5/ .)5١‏ (6) تبيين الحقائق: (9/ 314). 

و32( بدائع الصنائع : (61/5). )مغ المغني : .)١76/97(‏ 
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دليل الحنفية وبعض أصحاب الشافعي والحنابلة ومن وافقهم في الخلاف 
الثالث» وهو عدم اشتراط اتفاق المالين في القدر: 
١‏ - أن المالين مالان من جنس الأثمان مهما تفاوتا؛ فجاز عقد الشركة 


عليهما كما لو تساويا”"'". 
النتيحة : عدم تحقق الإجماع والاتفاق على اقتصار الشركة الصدحيحة على 
الصفة المذكورة لخلاف من سبق. 


[06؟/"] مسألة: جواز كون رأس مال الشركة من النقدين. 

رأس مال الشركة يجوز أن يكون من النقدين الدارهم أو الدنانير» وقد نقل 
الإجماع على ذلك» ونفي فيه الخلاف. 

من نقل الإجماعء ونفى الخلاف: الإمام علاء الدين السمرقندي 
ت 4"اههء فقال: «أن يكون رأس مال الشركة أثمانا مطلقة من الدراهم 
والدنانير عند أكثر العلماء»؛ ويصح عقد الشركة فيهما بالإجماع)”". الإمام 
الموفق ابن قدامة ت ١7"ه»ء‏ فقال: «لا خلاف في أنه يجوز جعل رأس المال 
الدراهم والدنانير»”". الإمام الرافعي ت 777ه؛ حيث قال: «لا خلاف في 
جواز الشركة في النقدين»”*. الإمام العيني ت 800ه» فقال: «ولا خلاف في 
أن الشركة تصح بالنقدين والفلوس النافقة [الرائجة])”". 

الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار على 
الإجماع ونفي الخلاف في جواز أن يكون رأس مال الشركة من النقدين : 
الح : وَالنال277 . 


.)5/7( (؟) تحفة الفقهاء:‎ .)١157/1( انظر: المغني:‎ )١( 
.)40ال/١١( المغني : (7/ *177). (5) الشرح الكبير للرافعي:‎ )*( 


(0) البناية شرح الهداية: (0788//10. 

)١(‏ تحفة الفقهاء: (5/17)» والبناية شرح الهداية : (0/ 88") وقد سبق نصاهما في حكاية الإجماع. 

(0) المدونة: 2)5١7/(‏ وفيه: «قلت: وأصل قول مالك في الشركة» أنها لا تجوزء إلا أن يكون 
رأس مالهما نوعا واحدا من الدراهم والدنائير؟ قال: نعم». 
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والشافعية(", الحنابلة9). 
مستند الإجماع ونفي الخلاف: لأن الدارهم والدنانير قيم الأموال وأثمان 
البياعات؛ والناس يشتركون بها من لدن النبي يل إلى زمننا من غير نكير””. 
الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة. 
النتيجة: تحقق الإجماع ونفي الخلاف في جواز أن يكون رأس مال 
الشركة من أحد النقدين: الدارهم أو الدنانير. 
[4/101] مسألة: عدم جواز الشركة بالعروض2©. 
الشركة بالعٌروض - وهي ما عدا الأثمان والحيوان والنبات - غير جائزة» 
وقد نقل الإجماع على عدم الجواز. 
من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 8١"اه»ء‏ فقال: «وأجمعوا على أن 
الشركة بالعروض لا تجوز»0. ا 
الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على 
الإجماع على عدم جواز الشركة بالعروض: الحنفية2'9» والشافعية9” )» وهو 


.0767 وأسنى المطالب: (؟/‎ »)50//٠١( : الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

() المغني : :»)١77/17(‏ وقد سبق نصه فى حكاية نفى الخلاف. 

() المغني: (117/97). ٌ ' 

(5) العروض: جمع عَرْض. 
والعَرّض لغةّ: المتاع. وكل شيء عَرْض إلا الدراهم والدنانير؛ فإنها عين. وقال أبو عبيد: 
العرُوضٌ الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيوانًا ولا عقارًا. 
واصطلاحًا : هو ما عدا الأثمان والحيوان والتبات. 
انظر: مختار الصحاح: (ص 617 والمبدع شرح المقنع: (؟/ 51"). 

(5) الإجماع: (ص لا0. رقم: 016). 

(5) المبسوط: .)59/1١1(‏ وتحفة الفقهاء: (7/). وفيه: «وأما الشركة بالعروض فلا تجوز 
عندنا»» وشرح فتح القدير: (158/5). 

4# الشرح الكبير للرافعي : »)51١ /٠١(‏ وفيه : «الذى يشبه مذهب الشافعي رضى الله عنه أن الشركة 
لا تصح في العروض». 
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الظاهر عند الحنابلة ومنصوص أحمد» وقال به أكثرهه”'", والثوري وإسحاق 
وأبو ثور" ه والأوزاعي إلا إذا كانت قمحاً أو زبيبًا فيخلطان جميعًا”"» وابن 
شبرمة”*2» وابن سيرين» ويحبى بن أبي كثير””. 

0 الوكالة» والوكالة الورادة في الشركة لا تصح 

050 . ١ 
. في العروض"‎ 

١‏ - لأن العروض تتغير قيمها فربما زادت قبل بيعها فيشاركه الآخر في 
نماء ماله من العين التي هي ملكه”". 

- لأن الشركة عند انقضائها أو المفاصلة يرجع فيها برأس المال أو 
بمثله» مثل العروض» فيرجع إليه”8. 

: - لأن العروض : تحتم أن تنقص قيمتها فيؤدي إلى مشاركة الشريك الآخر 
في أصل ملكه أو ثمنه الذي ليس بربح. 

ه - ولا يصح أن تكون الشركة في العرضو على أثمانها لإنها معدومة وقت 
العقدء وليس بملك لهماء ولأنها إن كانت الشركة في الثمن بيع البيع فهي شركة 
معلقة على شرط. 


)١(‏ المغني : (/ »)١77‏ وفيه: «أما العروض فلا تجوز الشركة فيها في ظاهر المذهب» نص عليه 
أحمد في رواية أبي طالب وحرب وحكاه عنه ابن المنذر وكره ذلك ابن سيرين و يحبى بن أبي 
كثير والثوري وإسحاق وأبو ثور»» والكافي: : »)١57/5(‏ وكشاف القناع: (5948/5). 

(؟) مختصر اختلاف العلماء: (7/ 50)» والمغني: »)١77/0/(‏ وعمدة القاري: )89/١7(‏ كتاب 
الشركة» باب الشركة في الطعام وغيره. 

(6) مختصر اختلاف العلماء: ("/ 504)» وعمدة القاري: (894/17). 

(4) مختصر اختلاف العلماء: ("/ 56). 

(05) المغني: (7/ 1757). 

.)094/5( : انظر: تحفة الفقهاء: (/2)8 وبدائع الصنائع‎ )١( 

(0) انظر: الكافي لابن قدامة: »)١57/1(‏ والمغني: .)١117/9(‏ 

(8) انظر هذا الدليل العقلي والذي بعده: المغني: (1/ 2177 وما بعدها). 
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١‏ - لأن الشركة بالعروض لازمه هو ربح ما لم يضمن فملك الشريك قبل 
الخلط من ضمانه7©. 

- لأن ثمن العروض مجهولء والشركة لا تصح على رأس مال 
يرل 

الخلاف في المسألة: خالف هذا الإجماع فقال بجواز الشركة بالعروض: 
الجالك 7 وأحمد في رواية» وهو اختيار أبي بكر وأبي الخطاب من الحنابلة 
[ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد] »)2 ابن أبي لبلى "نالأ وزاعي [إذا 
كانت قمحًا أو زبيبًا فيخلطان جميعًا]9'. وحماد بن أبي سليمان”" » وعثمان 
ال 

أدلة هذا الرأي 

لال غاب الشرقة واسسر عا هر ا كل من الشريكين على مال 
ا ا في العروض”". 

؟ - أن الشركة إذا وقعت فإنما تقع على قيمة العرض الذي شارك به كل 

واحد منهماء فلم يكن رأس مال ميجهولة30. 


.)١185/0( البحر الرائق:‎ )١( 

(؟) شرح صحيح البخارى: (7/ .)1١‏ 

(1) الذخيرة: )1١/8(‏ وفيه: وتجوز بالعرضين المُتْقينَ في الصفة قولاً واحداً»؛ ومنح الجليل: 
(5/ 63 ). 

(5) المغني: (/ 2117 وما بعدها)ء والمبدع شرح المقنع: .)5١59/5(‏ 

(5) الإجماع: (ص 01. رقم: 016). والمبسوط للسرخسي: »)797/1١١(‏ وعمدة القاري: 
(89/1) كتاب الشركة؛ باب الشركة في الطعام وغيره. 

(1) مختصر اختلاف العلماء: (/ 50)» وشرح فتح القدير: (178/5١)؛‏ وعمدة القاري: (417/19) 
كتاب الشركة؛ باب الشركة في الطعام وغيره. 

(0) شرح فتح القدير: (158/5). (6) مختصر اختلاف العلماء: ("/ 56). 

(9) الكافي لابن قدامة: )1١( .)١55/7(‏ شرح صحيح البخارى: (7/ .)1١‏ 
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النتيجة : عدم تحقق الإجماع على عدم جواز الشركة بالعروض لخلاف من 
سبق من العلماء بجوازها. 
[0/801] مسألة: الإذن في التصرف بمال الشركة من الشريكين يجعل كل واحد 
منهما متصرفا بالأصالة والوكالة في مال الشركة. 

إذا أذن كل شريك لصاحبه في التصرف في مال الشركة بالبيع والشراء؛ 
صار كل واحد منها متصرقًا في ماله بصفته أصيلاًء وفي مال صاحبه بالوكالة» 
وانفرد بالبيع والشراء حتى ينهاه صاحبه. وقد نقل الإجماع على هذا. 

من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 18"اهء فقال: «وأجمعوا على أن 
ليس لأحد منهما أن يبيع ويشتري دون صاحبه؛ إلا أن يجعل كل واحد منهما 
لصاحبه أن يتحرى في ذلك بما يرى» فإن فعلاء قام كل واحد منهما مقام 
صاحبه» وانفرد بالبيع والشراء حتى ينهاه صاحبه]7". 

الموانقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على 
الإجماع على جواز تصرف كل من الشريكين بإذنه بالبيع والشراء وانفراده 
بذلك : للع © انا والحنايلة0©. 


.)017 الإجماع: (ص 05» رقم:‎ )١( 

(؟) بداية المبتدي: »)١715/1(‏ وفيه: «فشركة الأملاك» العين يرئها رجلان أو يشتريانها فلا يجوز 
لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي». 

فية شرح مختصر خليل : (5/ 57)» وفيه: «إذا أطلق كل واحد من الشريكين التصرف لصاحبه بأن 
جعل كل واحد للآخر غيبة وحضورا في بيع وشراء واكتراء وغير ذلك». 

(5) الحاوي للماوردي: (5/ 587).؛ وفيه: «قال المزني رضي الله عنه : (فإن اشتريا فلا يجوز أن 
يبيعه أحدهما دون صاحبه» فإن جعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتجر في ذلك كله بما رأى من 
أنواع التجارات قام في ذلك مقام صاحبه فما ربحا أو خسرا فلهما وعليهما نصفين).قال 
الماوردي: وهذا كما قال» إذا خلط الشريكان مال الشركة لم يجز لواحد منهما أن يتصرف في 
جميعه ويتجر فيه إلا بإذن صاحبه»» وأسنى المطالب: (؟/ /7601). 

(5) الكافي لابن قدامة: (؟55/7١)»‏ وفيه: «ولكل واحد من الشريكين أن يبيع ويشتري مساومة 
ومرابحة وتولية ومواضعة ويقبض المبيع والثمن ويقبضهما ويطالب بالدين ويخاصم فيه ويرده- 


0 مسائل الإجماع فى المحرمات المالية 
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مستند الإجماع : 

١‏ - لأن تصرف أحد الشريكين في مال صاحبه إنما يكون وكالة» والوكالة 
يشترط لها الإذن» كما لو أراد التصرف في مال غير مشترك”"". 

١‏ - لأن الشركة مبينة على الوكالة والأمانة؛ لأنه بالتفويض في المال 
وجدت الأمانة» وبالإذن له في التصرف وجدت الوكالة» ولكل من الشريكن 
العمل في مال الشركة بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه”". 

“ - لأن الشركة حقيقتها توكيل وتوكُل» وبالإذن يجوز له التصرف 
ا 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 

النتيجة: تحقق الإجماع على جواز تصرف كل من الشريكين بإذنه بالبيع 
والشراء وانفراده بذلك» مع وجود اختلاف بينهم في كيفية حصول الإذن هل 
يحصل بمطلق الشراكة لأن العرف جار به أو لا بد من وجود صريح اللفظ. 
[1/564] مسألة: من باع من الشركاء ما لا يتغابن الناس بمثله أو اشترى ما لا عيب 
فيه فالبيع جائز ولازم. 

إذا باع أحد الشريكين ما لا يتغابن الناس بمثله أو اشترى ما لا عيب فيه 
بالتراضي كان جائرًا لازمًا للجميع. وقد نقل الاتفاق على هذا. 

من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 407ه» فقال: «واتفقوا أن من باع 
منهم في ذلك ما لا يتغابن الناس بمثله أو اشترى كذلك ما لا عيب إذا تراضوا 
بالتجارة فيه ؛ فإنه جائز لازم لجميعهم»”*. 

الموافقون على الاتفاق: لم أجد عند الفقهاء من نص على هذه المسألة 


> بالعيب العقد الذي وليه هو أو صاحبه ويحيل ويحتال ويستأجر ويفعل كل ما هو من مصلحة 
التجارة بمطلق الشركة لأن هذا عادة التجار وقد أذن له في التجارة». 

.)١45/؟( الحاوي في فقه الشافعي: (5/ 587). (1) الكافي لابن قدامة:‎ )١( 

(*) أسنى المطالب: (؟761//7). (4) مراتب الإجماع: (ص .)4١‏ 
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سوى اللحنفية217. 

مستند الاتفاق : 

١‏ - لأنهما بموجب عقد الشركة» أذذ كل شريك لصاحبه بالتصرف بعال 
الشركة”". 

١‏ - لأن الشركة تقتضي الوكالة فأصبح كل واحد من الشريكين وكيل 
صاحبه بالبيع. 


* - لأن مقصود الشركة حصول الربح» ويتحقق ذلك إلا بالتجارة» وما 
التجارة إلا البيع والشراء؛ فوجود عقد الشركة وإقدامهما عليه إذنا من كل واحد 
منهما لصاحبه بالبيع والشراء دلالة. 

الخلاف في المسألة: لم أجد - كما سبق - من تطرق لهذه المسألة 
بموافقة أو مخالفة سوى الحنفية» وقد خالف فيها الصاحبان. 

النتيجة: عدم تحقق الاتفاق على أنه إذا باع أحد الشريكين ما لا يتغابن 
الناس بمثله أو اشترى ما لا عيب فيه بالتراضي كان جائرًا لازمًا للجميع؛ 
لخلاف الصاحبين. 

[09؟/7] مسألة: جواز الشركة بغير ذكر الأجل. 
يصح انعقاد الشركة دون ذكر أجل انتهائهاء يحيث يجوز لأحد الشريكين 

أن يفسخ الشركة متى شاء»ء وقد نقل الإجماع على ذلك. 
من نقل الإجماع: الإمام ابن حزم ت 40557ه» فقال: «وأجمعوا أن 

الشركة كما ذكرنا بغير ذكر أجل جائزة»0". 

)١(‏ البحر الرائق : (/9/ 7578)» وفيه : #وليس له أن يعمل ما فيه ضرر ولا ما لا يعمله التجار ولا أن يبيع 
إلى أجل لا يبيعه التجار» وليس لأحد المضاربين أن يبيع أو يشتري بغير إذن صاحبه. ولو اشترى بيعًا 
فاسدًا مما يملك بالقبض فليس بمخالف. .. ولو اشترى يما لا يتغاين الناس في مثله يكون مخالمًا 
سواء قيل له اعمل برأيك أو لاء ولو باع بهذه الصفة فهو جائز في قول أبي حنيفة خلاًا لهما». 


(1) انظر هذا الدليل وما بعده: بدائع الصنائع : (5/ 18). 
() مراتب الإجماع: .)41١/١(‏ 
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الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الإجماع على 
صحة انعقاد الشركة دون أن تحد بأجل: الحنفية”"', والمالكية9؟, 
والشافعية”"» والحنايلة©». 

إلا أن الحنفية يرون أن من شَرّط عدمٌ الفسخ إلا بعلم صاحبه؛ لم يجز 


الفسخٌ إلا بعلمه» ولم ينفسخ العقدٌ أيضًا إلا به؛ لأن الفسخ من غير علم 
صاحبه إضرار بصاحبه(". 


مستند الإجماع : 

١‏ - لأن الشركة عقد جائز غير لازم» والعقود غير اللازمة تكون محتملة 
للفسخ» فإذا فسخ من أحد الطرفين عند وجود شرط الفسخ ينفس”". 

؟ - لأن عقد الشركة من العقود الجائزة غير اللازمة» مما يعنى أن لكل 
واحد من الشريكين فسخ الشركة متى شاء(”". 


000 بدائع الصنائع: (8/5): وحاشية ابن عابدين:(7/54١7)»‏ وفيه: «والتوقيت ليس بشرط 
لصحة هذه الشركة». 

(6) شرح ميارة: »235١57/5(‏ وفيه : «ولا تحد بأجل بل لكل واحد أن ينحل عن صاحبه متى شاءك» 
والبهجة في شرح التحفة: (745/1) - للإمام أبي الحسن علي بن عبدالسلام التسولي 
ت 1198١ه»‏ والتحفة هي (تحفة الحكام) للإمام أبي بكر محمد بن عاصم القيسي. 

(9) أسنى المطالب: (191//1)؛ وفيه: «لكل من الشريكين فسخها أي الشركة متى شاء فإن فسخ 
أحدهما بطلت»؛ والإقناع للشربيني : (؟/ 719). 
قلت: إذا كان لكل من الشريكين فسخ الشركة متى شاءء دل ذلك على أنه لا يشترط لها أجلاً 
ينتهيان إليه. 

(4) مطالب أولي النهى : «(ولا يشترط) لصحتها (ذكر جنس) ما يشتريانه (ولا) ذكر (قدرء ولا) ذكر 
(وقت) أي : مدة الشركة». 

(5) بدائع الصنائع: (5/ /اا). 

() بدائع الصنائع للكاساني الحنفي : (7/ 78). وانظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي : 
(5/ 23517 والإقناع للشربيني الشافعي: (19/17”). 

(0 انظر: بداية المجتهد: (7/ 7066): وكشاف القناع: 0/6 والشرح الممتع على زاد 
المستقنع : (9/ )4٠١‏ - لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين. 
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الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 

النتيحة: هي تحقق الإجماع على صحة انعقاد الشركة دون ذكر أجل 
انتهائهاء يحيث يجوز لأحد الشريكين فسخ الشركة متى شاء. 
[84/570] مسألة: الربح والخسارة على السواء إذا كان رأس المال سواء. 

الشركة تقوم على أن يكون الربح والخسارة بين الشركاء على السواء إذا 
كان رأس مالهما سواء. وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك. 

من نقل الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 114ه؛ 
فقال: «وأجمعوا على أن الشركة الصحيحة: أن يخرج كل واحد من الشريكين 
مالا مثل صاحبه دنانير أو دراهم» ثم يخلطان ذلك حتى يصير مالاً واحداً لا 
يتميز» على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من التجارات» على أن ما كان فيه من فضل 
فلهماء وما كان من نقص فعليهماء فإذا فعلا ذلك صحت الشركة)"". 

الإمام ابن حزم ت4055ه» فقال: «واتفقوا أن لهما أو لهم التجارة فيما 
أخرجوه من ذلك» وأن الربح بينهم على السواء والخسارة بينهم على السواء» "". 

قلت : قد سبق اشتراطه في مسألة صورة الشركة الصحيحة أن تكون 
الأموال المقدمة من الشريكين متماثلة في الصفة والوزن. 

الإمام علاء الدين السمرقندي ت 9هء فقال: «لا شك أنهما إذا شرطا 
الربح بينهما نصفين جاز بالإجماع إذا كان رأس مالهما على السواء»”". الإمام ابن 
رشد الحفيد ت 460ده» حيث قال: «اتفقوا على أنه إذا كان الربح تابعًا لرؤوس 
الأموال أعني إن كان أصل مال الشركة متساويين كان الربح بينهما نصفين96). 

الإمام الموفق ابن قدامة ت ١77ه؛‏ وفيه: «الخسران في الشركة على كل 


)١(‏ الإجماع: (ص 2.05 رقم: ؟011). 
(؟) مراتب الإجماع: .)91/١(‏ 

(9) تحفة الفقهاء : ("7/ /ا). 

(5) بداية المجتهد: (7/ 718017). 
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تفي ٠‏ وإن كان أثلااء «الوضييم أثلانًا. ال 0 
العلم»"". 

الموافقون على الإجماع والاتفاق : وافق جمهور فقهاء الأمصار على 
الإجماع توزيع الربح والخسارة على السواء إذا كانت الأصول متساوية: زفر 
صاحب أبي حنفية”"'» والمالكية”"؛ والشافعية”*»: والظاهرية©. 

مستند الإجماع والاتفاق: 

> لأ الريع ثماء ال الشريكون :والكتيازة هن تفضان ماليها ألضاه 
فكانا على قدر الماليه0©. 

؟ - ولأن اشتراط التفاضل في الربح والخسران إذا كان المال متساويًا 
باطل لمخالفته لمقتضى عقد الشركة كما لو اشترط أحدهما تفرده بالربب- 0 


.)37/0( المغني‎ )١( 
بدائع الصنائع : (2)517/5 وفيه : ”وإن كان المالان متساويين فشرطا لأحدهما فضلا على ربح‎ )( 
ينظر: إن شرطا العمل عليهما جميعًا جاز والربح بينهما على الشرط في قول أصحابنا الثلاثة»‎ 

وعند زفر: لا يجوز أن يشترط لأحدهما أكثر من ربح ماله». 
(©) الكافي لابن عبدالبر: (ص »)4١‏ وفيه: «ولا يجوز أن يكون المال من الشريكين متفاضلاً 
والربح متمائلاً» ولا أن يكون المال متمائلاً والربح متفاضلاً» ولو أخرج أحدهما ألما والآخر 
ألفين» وعملا فيه معتدلين» وشرطا أن الربح بينهما نصفان؛ لم يجز وكان الربح والخسران 

بينهما على قدر المالين».والذخيرة: »)91١/١٠١(‏ والقوانين الفقهية: .)1417//١(‏ 

(5) المهذب: 2)955/١(‏ وفيه: «لم يجز أن يستويا في المال ويختلفا في الربح»» والوسيط 
للغزالي : (2)575/7 وفيه: «الربح والخسران موزع على نسبة المالين فلو شرط اختصاص 
أحدهما بمزيد ربح بطل الشرط ويوزع على قدر الملك»؛» ومغني المحتاج: (؟/4١5).‏ 

(5) المحلى : (5/ 2)5١5‏ وفيه: «ثم يكون ما ابتاعا بذلك المال بينهما على قدر حصتهما فيه والربح 
بينهما كذلك والخسارة عليهما كذلك)». 

(0) المهذب للشيرازي:(١/2)07145‏ وانظر: بدائع الصنائع للكاساني : (5/ 57). 

0) المهذب للشيرازي: 2)0*557/١(‏ والوسيط للغزالي: (557/7). 
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* - لأن سبب استحقاق الربح هو إما المال أو العمل أو هما معاً؛ وحيث 
وجد التساوي في المال وجد التساوي في الربح والخسارة"'". 

الخلاف في المسألة: خالف هذا الإجماع فأجاز اشتراط التفاضل في 
الربح مع التساوي في المال: أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد 
وااعي 3 الاب 

إلا أن الحنفية”؟2 والحنابلة' وافقوا الإجماع على أن الخسارة تكون على 
قدر المالين ولا يجوز التفاضل في الخسارة. ا 

أدلة هذا الرأي : 

١‏ - قوله عليه الصلاة والسلاء”؟: «الربح على ما شرطاء والوضيعة على 
قدر المالين)”". 

؟ - لأن الربح ب يستحق بالأعمال بشرط العمل ولا يلزم من ذلك أن يعمل 
الشريك0©, 

" - لأن العمل سبب لاستحقاق الربح به؛ فجاز أن يتفاضلا في الربح مع 


)١(‏ تحفة الفقهاء: ("//2)1 وبدائع الصنائع : (7”/ نكف 

(؟) تحفة الفقهاء: (”/ /ا)» وبدائع الصنائع :(57/5) وقد سبق نصه في القول الأول. 

إفرة المغني لابن قدامة : (1/ 42118 وفيه : #يجوز أن يجعلا الربح على قدر المالين» ويجوز أن يتساويا 
مع تفاضلهما في المال» وأن يتفاضلا فيه مع تساويهما في المال»؛ والكافي له : (؟/ 15 0). 

(4) المبسوط: »)١50 /١١(‏ وفيه: «ولا خلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف مقدار رأس المال 
باطل» واشتراط الربح صحيح عندنا». 

(0) المغني (77/5)» وفيه: «(والوضيعة على قدر المال).يعني الخسران في الشركة على كل واحد 
منهما بقدر ماله» فإن كان مالهما متساويًا في القدرء قالخسران بينهما نضفينء ون كان اثلائاء 
فالوضيعة أثلانًا.لا نعلم في هذا خلاقًا بين أهل العلم». 

(5) انظر الاستدلال بهذا الأثر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: (؟/ 081). 

(0) لم أعثر على هذا الأثر عند أحد.وقال الإمام الزيلعي : «قلت غريب جدًا ويوجد في بعض كتب 
الأصحاب من قول علي».نصب الراية: (/ 470). 

(4) بدائع الصنائع: (5/ 51). 
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وجود العمل منهما كالمضاربين لرجل واحد”") 

4 - لأن أحد الشريكين قد يكون أقدر وأعلم بالتجارة من صاحبه فجاز له 
أن يسأل زيادة في الربح في مقابل عمله؛ كما لو اشترط المضارب الربح في 
مقابل عمله”". 

5 - لأن الشركة وقعت على المال والعمل جميعًاء وكل منهما يقتضي 
حصة من الربح لو كان منفردّاء فكذلك إذا اجتمعا””". 

/ - لأن الأصل في توزيع الربح إنما هو الشرط وقد وجد فجاز التفاضل. 

6 - ولا يصح التفاضل في الخسارة لأنه عبارة عن نقص في رأس المال» 
فكان مختصًا بهما مالكه» لا على الشريك العامل فيه» فيكون النقص على 
#الكدورة ع0 

النتيجة : عدم انعقاد الإجماع والاتفاق على أن الشركة تقوم على أن يكون 
الربح بين الشركاء على السواء لخلاف من سبق من الحنفية والحنابلة. 

وانعقاد الإجماع ونفي الخلاف على أن الشركة تقوم على أن يكون 
الخسران بين الشركاء على السواء. 

[9/171] مسألة: تلفسخ الشركة بموت أحد الشريكين. 

لو مات أحد الشريكين أو كلاهما أو الشركاء كلهم انفسخت الشركة» وقد 
نقل الإجماع والاتفاق على هذا. 

من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن المنذر ت 18١7ه:‏ «وأجمعوا أنه 
إذا مات أحد منهما انفسخت الشركة»””. الإمام ابن حزم ت 455ه» فقال: 


.)178/19( : المغني لابن قدامة الحنبلي‎ )١( 

(") المغني لابن قدامة الحنبلي: (178/19). وانظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي الحنفي : (؟/ /1)» 
والكافي لابن قدامة: .)١557/7(‏ 

فيه انظر هذا الدليل العقلي والذي بعده: المغني لابن قدامة الحنبلي: (178/7). 

)2 المغني (ه/ /ا؟). ك4 الإجماع: (ص لادء رقم : 014 ). 
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«واتفقوا أن الشركة كما ذكرنا فإنها متمادية عليهم كلهم ؛ مالم يقسمها واحد 
منهم أو منهما أو كلاهماء وما لم يمت أحدهما أو كلاهما أو كلهم»"'". 

قال ابن الهمام: «(قوله وإذا مات أحد الشريكين أو ارتد ولحق بدار 
الحرب بطلت الشركة) مفاوضة كانت أو عنانًا إذا قضى بلحاقه على البتات حتى 
لو عاد مسلمًا لم يكن بينهما شركة؛ وإن لم يقض القاضي بلحاقه انقطعت على 
سبيل التوقف بالإجماع إذا مات أحد الشريكين أو ارتد»”". 

قال ابن نجيم: «(قوله وتبطل الشركة بموت أحدهماء ولو حكمًا) لأنها 
تتضمن الوكالة ولا بد منها لتحقق الشركة على ما مرء والوكالة تبطل بالموت» 
والموت الحكمي الالتحاق بدار الحرب مرتدًا إذا قضى القاضي به؟ لأنه بمنزلة 
الموت كما قدمناه» فلو عاد مسلمًا لم يكن بينهما شركة وإن لم يقض بلحاقه 
انقطعت على سبيل التوقف بالإجماع»”". 

الموافقون على الإجماع : وافق جمهور فقهاء الأمصار: الحنفية”'» 
والوارك و لقا نوالا 


.)1955-194/5( فتح القدير:‎ )1( .)4١ مراتب الإجماع: (ص‎ )١( 

(") البحر الرائق: (8/ 199 .)001١-‏ 

(4) بدائع الصنائع : (5» وفيه : «أيهما مات انفسخت الشركة»» والبحر الرائق: »)١99/8(‏ 

. وفيه: «(وتبطل الشركة بموت أحدهما ولو حكما)». 

(0) تهذيب المدونة: (/ 2)7177 وفيه: «وإن مات أحد الشريكين لم يكن للباقي أن يحدث في المال 
ولا في السلع قليلاً ولا كثيراً» إلا برضى الورثة لانقطاع الشركة»؛ وحاشية الدسوقي : (7/ 7071© ) 
وفيه : «إذا بلغ المبضع موت أحد الشريكين قبل شرائه لم يشتر لصيرورة المال للورئة». 

(5) الإقناع للشربيني : (7/ 227319 وفيه : «(ولكل واحد منهما) أي الشريكين (فسخها) أي الشركة 
(متى شاء» ومتى مات أحدهما أو جن) أو أغمي عليه أو حجر عليه بسفه (بطلت) أي انفسخت». 

(/) عمدة الفقه: (ص 04)» وفيه: «باب الوكالة:... وهي عقد جائز تبطل بموت كل واحد منهما 
وفسخه لها وجنونه والحجر عليه لسفه» وكذلك في كل عقد جائز كالشركة والمساقاة والمزارعة 
والجعالة والمسابقة»» والإقناع للحجاوي الحنبلي : (598/5). 
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مستند الإجماع والاتفاق: 

برك يت خرص مودي اعرد 

- لأن الشركة تتضمن الوكالة» والوكالة تبطل بموت أحد طرفيها 
إجماعًا”". 

"' - لأن الشركة من العقود الجائزة من الطرفين» والعقود الجائزة تبطل 
بموت أحد المتعاقدي.9©) 

الخلاف ني المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 

النتيجة: تحقق الإجماع والاتفاق على انفساخ الشركة بموت أحد 
الشريكيض.: 
[75؟/١٠]‏ مسألة: للشريك إنهاء الشركة بعد بيع السلع وحصول الثمن. 

إذا أراد أحد الشريكين إنهاء الشركة بعد بيع السلع وحصول الثمن فله 
ذلك. وقد نقل الاتفاق على هذا. 

من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 14557ه. فقال: «واتفقوا أن من أراد 
منهم الانفصال بعد بيع السلع وحصول الثمن؛ فإن ذلك له ©. 

العرالفود على الالقاوة جم الجداكدا ين ليوا تطرق لهذه المسألة 
صراحة؛ ولكن تَكُلمَ عن نُضُوضٍ المال أي صيرورته دارهم أو دنائير [بعد أن 
كان عروضًاء وهذا يعني ب بيع السلع وحصول الثمن] وأنهما لا ينفصلان أو 
يقتسنان عت يتن المالاك كل من المالككية” و الو 0 


.)189 /8( بدائع الصنائع : (07/8/5. () انظر: البحر الرائق:‎ )١( 

فر انظر: الإقناع للشربيني: (019/7. (4) مراتب الإجماع: (ص .)4١‏ 

(4) الشرح الكبير للدردير: (/ 2748: والفواكه الدواني: .07/١/1(‏ 

(7) الكافي لابن قدامة: »)١537/15(‏ والإنصاف: (4)7737/80: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن 


حنبل: (؟/08). 
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النتيجة : تحقق الاتفاق على أنه إذا أراد أحد الشريكين إنهاء الشركة بعد بيع 
السلع وحصول الثمن فله ذلك» وقد نقل الاتفاق على هذاء وحيث لا مخالف. 
]١1/87[‏ مسألة: صورة شركة العنان7" . 

شركة العنان: أن يخرج كل واحد من الشريكين مالا مثل صاحبه دنائير أو 
دراهم» ثم يخلطان ذلك حتى يصير مالاً واحداً لا يتميزء على أن يبيعا ويشتريا 
ما رأيا من التجارات» على أن ما كان فيه من فضل فلهماء وما كان من نقص 

وهذه الصورة هي هي صورة الشركة الصحيحة؛ إذ يبدو أنهم أن تعريفهم 
للشركة عامة تصوروا شركة العنان. 

ودليل ذلك أن موفق الدين ابن قدامة بعد تعريفه لشركة العنان» قال: «وهي 
جائزة بالإجماع» ذكره ابن المنذر»”". 


)١(‏ العنان: الاسم من: عنن. قال ابن منظور: «عَنّ الشي؛ يَعِنّ و يَعْنُ عَتَناً و عُنُوناً : ظهَرَ أمامك؛ و 
عَنَّ يَعِنَّ و يعن عَنَاّ و عُنوناً و اَن : اعْتَرَضَ وعَرض. .. والاسم العَئّن والعنان». انظر: لسان 
العرب: /1١(‏ 1590). 
وقال الإمام السرخسي : «... وقيل : هو مأخوذ من عنان الدابة على معنى أن راكب الدابة يمسك 
العنان بإحدى يديه ويعمل بالأخرى وكل واحد من الشريكين يجعل عنان التصرف في بعض 
المال إلى صاحبه دون البعض. 
أو على معنى أن للدابة عنانين أحدهما أطول والآخر أقصر فيجوز في هذه الشركة أن يتساويا في 
رأس المال والربح» أو يتفاوتا فسميت عنانًا».المبسوط للسرخسي: .)3178/١١(‏ 
وقال الإمام ابن قدامة: «واختلف في علة تسميتها شركة العنان» فقيل: سميت بذلك؛ لأنهما 
يتساويان في المال والتصرف كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير؛ فإن عنانيهما 
يكونان سواء.وقال الفراء: هي مشتقة من عن الشيء إذا عرض يقال عنت لي حاجة إذا عرضت 
فسميت الشركة بذلك؛ لأن كل واحد منهما عنَّ له أن يشارك صاحبه.وقيل: هي مشتقة من 
المعائنة» وهي المعارضة» يقال: عانتت فلانًا إذا عارضته بمثل ماله وأفعاله» فكل واحد من 
الشريكين معارض لصاحبه لماله وفعاله».المغني: »)١77/0/(‏ وانظر: المبسوط للسرخسي: 
(237/11).» والعدة شرح العمدة: (١/79)؛:‏ وحاشية ابن عابدين : .)11١/5(‏ 

.)١77 /7( المغني:‎ )0( 
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وتعريف ابن المنذر كما سبق في صورة الشركة الصحيحة عام ولم يتطرق 
للفظ العنان. 

ولذا فما ذكر هناك في مسألة صورة الشركة الصحيحة» هو هو ما يقال 
هنا؛ من حيث نقل الإجماع والاتفاق» وذكرٌ الموافقين على الإجماع 
والاتفاق» والمستندٌء والخلافٌ فى المسألة» ودليلٌ كل مخالفء. والنتيجة. 
[514/؟1] مسألة: جواز شركة العنان. 

شكر العنان بالصورة التي ذكرناها في المسألة السابقة جائزة» وقد نقل 
الإجماع والاتفاق على ذلك» كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع''': الإمام علاء الدين السمرقندي ت 789هه» فقال: 
«أما شركة العنان» فتفسيرها: أن يشارك صاحبه في بعض الأموال التي ذكرنا لا 
في جميع الأموال» ويكون كل واحد منهما وكيلاً عن صاحبه في التصرف في 
النوع الذي عينا من أنواع التجارة أو في جميع أنواع التجارة إذا عينا ذلك أو 
أطلقا ويبينان قدر الربح. وهذه الشركة جائزة بلا خلاف)0". 

الوزير ابن هبيرة ت ٠05“5ه»,‏ فقال: «واتفقوا على أن شركة العنان 
جائزة000. الإمام الكاساني ت /817هه», فقال: «أما العنان فجائز بإجماع فقهاء 
الأمصار»”'. الإمام الموفق ابن قدامة ت ١57هء‏ فقال: «شركة العنان. .. 
وهي جائزة بالإجماع)””. الإمام الزيلعي ت 47لاه»ء فقال: «شركة العنان فإنها 
جائزة بالإجماع6"". الإمام شمس الدين المنهاجي الأسيوطي ت ١٠/ه»ء‏ 
فقال: «شركة العنان جائزة بالاتفاق”"» الإمام الشربيني . حيث قال: 


)١(‏ يضاف إلى الإجماعات التي ستذكر هنا الإجماعاثُ في المسألة السابقة. 
(؟) تحفة الفقهاء: ("/ 7). 

(©) الإفصاح: (؟/7), واختلاف الأئمة العلماء: .)544/١(‏ 

2( بدائع الصنائع : (8/5ه). )2( المغني : 7*/0). 

(1) تبيين الحقائق: ("/ 715). (0) جواهر العقود: .)١87/١(‏ 
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«(وشركة العنان صحيحة) بالإجماع»”'". 

الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق على هذا الإجماع 
جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم؛ ولم يعرف لهم فنا لعن الب 
والمالكية9؟, والشافعية 9 والحنايلة0©. 

مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: 

١‏ - ما روي أن أسامة بن شريك '"' جاء إلى رسول الله يكوه فقال: 
أتعرفني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «وكيف لا أعرفك وكنت شريكي» ونعم 
الشريك لا تداري ولا تماري»”". 

قال الإمام الكاساني عقب استدلاله بهذا الحديث: «وأدنى ما يستدل بفعله 


عليه السلام الجواز)”. 
١‏ - لأن الشركة تتضمن الوكالة في التصرف عن الشريك لشريكه. 
والتوكيل مشروع”". 


* - الناس فى كل عصر تتعامل بذلك من غير نكير» واما رآه المسلمون 


.)5١17 مغني المحتاج: (؟/‎ )١( 

(؟) تحفة الفقهاء: (/ 7)» وبدائع الصنائع: (08/5)» وتبيين الحقائق: (7/ 2071١5‏ وقد سبق 
نصوصهم في حكاية الإجماع ونفي الخلاف. 

() القوانين الفقهية: (ص »)١87‏ وفيه : «أجاز مالك شركة العنان»» والتاج والإكليل: (0/ 177). 

(4) جواهر العقود: »)١87 /١(‏ ومغني المحتاج: (؟/1١1).‏ 

(0) المغني: (17/0) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع» ومنار السييل: .0"98/١(‏ 

(5) انظر الاستدلال بهذا الحديث: بدائع الصنائع : (68/5). 

0) لم أجد في كتب الحديث ولا غيرها هذا الحديث معزوًا لأسامة بن شريك» وإنما ورد نحوه من 
حديث السائب بن أبي السائب» وقد سبق (ص 875). 

(8) بدائع الصنائع : (8/5ه). 

(9) تحفة الفقهاء: (؟/ /ا)» وانظر: بدائع الصنائع : (8/5هة). 
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حسنًا؛ فهو عند الله حسه2001(0, 


5 - أن رسول الله لله ككِ ببعث والناس يتعاملون بهذه الشركة؛ فلم ينههمء 
والتقرير أحد وجوه السنة. ' 

0 - لأن الشركة تشتمل على مصالح للعباد؛ وحاجتهم إلى تنمية أموالهم 
ماسة ومن سبل التنمية الشركة» فكانت مشروعة. 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد لهذا الإجماع على 
مشروعية شركة العنان. 

النتيجة : تحمَو تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في مشروعية شركة العنان. 


)١(‏ مسند الطيالسي : (ص 77 رقم: 01145 - خا سترفي عام مولي لمعيه 
بن مسعود موقوفًا من حديث طويل. 
قال الإمام العجلوني : ااوهو موقوف حسن » وأخرجه البزار» والطيالسي» والطبراني» وأبو 
تعيم » والبيهقتي في الاعتقاد. .. وقال الحافظ ابن عبدالهادي : روي مرفوعا عن أنس بإسناد 
ساقط والأصح وقفه على ابن مسعود انتهى». كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
(؟) انظر هذا الدليل العقلي واللذين بعده: بدائع الصنائع : (08/5). 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية ؟/ا6 
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الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في عقد المضاربة 


[1/36] مسألة: جواز المضاربة. المضاربة» والمقارضة» والقٍراض كلها بمعنى 
واحدء وهي عقد شركة في الربح بمال رجلء وعمل من آخر”". وهي جائزة» 
وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذاء كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 18اه؛ فقال: «وأجمعوا على أن 
القِراض بالدنانير والدراهم جائز»”". 

الإمام ابن حزم ت 5455ه؛ فقال: «واتفقوا أن القِراض كما ذكرنا في 
التجارة المطلقة جائزة”". 


)١(‏ قاله الجرجاني في التعريفات: (ص 778). وفيه: «المضاربة : مفاعلة من الضرب؛ وهو السير 
في الأرض» وفي الشرع: عقد شركة...؟ إلخ. 
وقال ابن الأثير: «القِراض» المُضارَبة في لُّغة أهل الحجازء يقال: قَارَضَه يُقَارِضٌه قِراضاً 
ومُقارّضة». النهاية في غريب الحديث: .)4١/14(‏ 
وقال الإمام الماوردي: «القراض معناه والمضاربة اسمان لمسمى واحدء فالقراض لغة أهل 
الحجازء» والمضاربة لغة أهل العراق. وفي تسميته قراضا تأويلان: أحدهما.. أنه سمي بذلك؛ 
لأن رب المال قد قطعه من مالهء والقطع يسمى قراضًا.. .والتأويل الثاني.. أنه سمي قراضًا ؛ 
لأن لكل واحد منهما صنمًا كصنع صاحبه في بذل المال من أحدهماء ووجود العمل من الآخرء 
مأخوذ من قولهم : قد تقارض الشاعران إذا تناشدا. وأما المضاربة ففي تسميتها بذلك تأويلان : 
أحدهما أنها سميت بذلك؛ لأن كل واحد منهما يضرب في الربح بسهم» والثاني أنها سميت 
بذلك؛ لأن العامل يتصرف فيها برأيه واجتهاده مأخوذ من قولهم فلان يصرف الأمور ظهرًا 
لبطن..». الحاوي : .)7١6 /١/(‏ 
وقال الإمام ابن مودود الحنفي: «سمي هذا النوع من التصرف مضاربة؛ لأن فائدته وهو الربح 
لا تحصل غالبا إلا بالضرب في الأرض» وهي بلغة الحجاز مقارضة».الاختيار: (7/ .)1١‏ 
وقال الإمام ابن تيمية : «وسموا المضاربة قراضًا ؛ لأنها في المقابلات نظير القرض في التبرعات». 
مجموع الفتاوى: (74/ .)1١7‏ 

(0) الإجماع: (ص 8ه رقم: /ا607). () مراتب الإجماع: (ص 97). 
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الإمام أبن عبدالبر ت 477ه؛ فقال: «والقِراض مأخوذ من الإجماع الذي 
لا خلاف فيه عند أحد من أهل العله)". وقال أيضًا: «أصل هذا الباب إجماع 
العلماء على أن المضاربة سئة معمول بها مسنونة قائمة»". 

الوزير ابن هبيرة ت ١٠055ه؛‏ فقال: «واتفقوا على جواز المضارية»2©. 

الإمام الكاساني ت /0417ه؛ فقال: «وأما الإجماع فإنه روي عن جماعة 
من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم دفعوا مال اليتيم مضاربة. .. ولم ينقل 
أنه أنكر عليهم من أقرانهم أحد ومثله يكون إجماعًا»). 

الإمام ابن رشد الحفيد ت 606ه؛ فقال: «لا خلاف بين المسلمين في 
جواز القِراض)2. 

الإمام الموفق ابن قدامة ت ١17ه؛‏ فقال: «أجمع أهل العلم على جواز 
المضاربة في الجملة)”©. 

الإمام الأسيوطي المنهاجي ت ٠88ه؛‏ فقال: «اتفق الأئمة رحمهم الله 
تعالن :على وا( العا ري . 

الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق على الإجماع على 
جواز المضاربة في الجملة جمهور أهل العلم: الحنفية"» والمالكية, 
والشاففة 7 ولي 7011 ورين 


.)0 /7/( الاستذكار:‎ )١( 


(5) السابق: (8/ 5). زفرة الإفصاح: (؟/5). 
لدع بدائع الصنائع : (079/5. (6) بداية المجتهد: (؟/53757). 
(5) المغني: (/ 178). (0) جواهر العقود: .)1١94/١(‏ 


(6) المبسوط: (55؟757/5)., والهداية: (/ 20٠١7‏ وبدائع الصنائع : (5/ 79). 

() الكافي لابن عبدالبر: (ص 85")» وبداية المجتهد: (؟2)75/5 وقد سبق نصه في حكاية نفي 
الخلااف» والذخيرة: (5/ 55)» والفواكه الدواني: (”/ 5 2»؛». والاستذكار: (/ 7). 

0 الحاوي للماوردي: (0717/7, الشرح الكبير للرافعي: /١7(‏ 227 وجواهر العقود: .)١194/1(‏ 

.)١44 /7( المغني: (7/ 2)17 وقد سبق نصه في حكاية الإجماعء وشرح الزركشي:‎ )١١( 
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والظاهرية"'' وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعبد الله بن عمر 
وعائشة وحكيم بن حزام وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهه”" 

مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف : 

- قوله تعالى”": طلَبْيَ عَإِنِسكُمْ كا أن ندرأ يس ين نَحكُم» 

.]١194 [البقرة:‎ 

قال الماوردي في استدلاله بالآية: اوفي القراض ابتغاء فضل وطلب نماء»”*". 

؟ - قوله تعالى”"': وَل ألَّهُ آلْبَيِم» [البقرة: 160؟]. 

]٠١ قوله تعالى”' : ظوَءاحرونَ يصْربونَ في الْارضٍ يَنْتَمْنَ ين صَمْلٍ ألو [المزمل:‎ - ٠8 

5 - قوله عليه السلام” "©: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»" 5 


قال الإمام الماوردي في معرض الاستدلال بهذا الحديث : «وفي القراض 
رزق بعضهم من بعض»72"". 

ه - حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب””'' قال: خرج عبدالله وعبيد الله 
ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق» فلما قفلا مرا على أبي موسى 
الأشعري» وهو أمير البصرة 50 وسهلء ثم قال: لو أقدر لكما على 


)١(‏ المحلى: (7517//8)» وفيه: «القراض كان في الجاهلية وأقره الشرع». 

(؟) انظر: الاستذكار : (7/ 225 وبدائع الصنائع : (/24). والمغني: (1/ 174)» والشرح الكبير 
للرافعي : /١7١(‏ ة). 

(") انظر الاستدلال بهذه الآية: الحاوي للماوردي: (/ 0"08. 

(4) الحاوي للماوردي: (7/ 0708. 

(0) انظر الاستدلال بهذه الآية: الذخيرة: (15/5). 

.0179/5( : انظر الاستدلال بهذه الآية: بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (// 700). 

(8) مسلم: »1١61//9(‏ رقم: )عن جابر به مرفوعًا. 

(9) الحاوي للماوردي: /١/(‏ 0"506. 

.)15/5( والذخيرة:‎ 20785 /١( الحاوي للماوردي: 707/1)», والمهذب:‎ )٠١( 
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أمر أنفعكما به لفعلت» ثم قال: بلى» هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به 
إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه. نتبتاعان به متاعًا من متاع العراق» ثم تبيعانه 
بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين» ويكون الربح لكماء فقالا: 
وددنا ذلك» ففعل» وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال» فلما 
قدما باعا فأربحاء فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: أكلٌ الجيش أسلفه مثل ما 
أسلفكما؟ قالا: لا. فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير المؤمئين فأسلفكماء أديا 
المال وربحه. فأما عبدالله فسكتء وأما عبيد الله؛ فقال: ما ينبغي لك يا أمير 
المؤمنين هذاء لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه» فقال عمر: أدياه. فسكت 
عبدالله؛ وراجعه عبيد الله.فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو 
جعلته قراضًاء فقال عمر: قد جعلته قراضّاء فأخذ عمر رأس المال ونصف 
ربحه» وأخذ عبدالله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال907©. 

5 - ماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما”"؛ أنه قال: كان سيدنا 
العباس ابن عبدالمطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك 
به بحراء ولا ينزل به واديّاء ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة؛ فإن فعل ذلك 
ضمنء» فبلغ شرظه رسول الله يَكِ فأجاز شرطه””". 

- خروج النبي عليه السلام في قراض بمال خديجة رضي الله عنها”؟». 

8 - لقيام الحاجة إليها؛ فالناس بين غني بالمال غني عن التصرف فيه» 


)١(‏ موطأ مالك : (541//1» رقم: 1777) كتاب القراض» باب ما جاء في القراض - عن زيد بن 
أسلم عن أبيه أنه قال... الحديث. 
قلت: الأثر صحيح » إسناده متصل » ورجاله ثقات» رجال الصحيحين. 

إفهة بدائع الصنائع : (07/9/5. 

فر رواه الدارقطني في السئن وضعفه: (7/ 2/8 رقم : - من طريق أبي الجارود عن حبيب 
بن يسار عن ابن عباس به. وقال: أبو الجارود ضعيف» والبيهقي في الكبرى وضعفه أيضًا: 
.)١ ١١ /5(‏ 

(5) الحاوي للماوردي: (ا/ 07008 والمحلى: (1117/8). 
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وبين عارف بالتصرف لا مال له؛ فقامت الحاجة إلى هذه الشركة لتنتظم مصلحة 
الغبي والذكي والفقير والغني”". 

4 - أن رسول الله يكِهِ بعث والناس يتعاقدون المضاربة؛ فلم ينكر عليه 
وأقرهم على ذلك» والتقرير:]خك وحوة البق" 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 

النتيجة : انعقاد الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في جراز المضاربة. 
[577/؟] مسألة: صفة المضاربة. 

صفة المضاربة أن يعطي الشخص لغيره مالاً ليتجر به على جزء معلوم من 
الربح يأخذه العامل فيه» وقد نقل الإجماع على هذا. 

من نقل الإجماع: الإمام ابن رشدت 90هه»ء فقال: «كتاب القراض. . 
أجمعوا على أن صفته أن يعطي الرجل الرجل المال على أن يتجر به على جزء 
معلوم يأخذه العامل من ربح المال» أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثًا ود 
رقنا فاران هذا مض دو لجار المديولة" ”. 

الموافقون على الإجماع: ل ل إن 
الا 


.)175 /7( وانظر: المغني:‎ .)73١7 /7( الهداية شرح البداية:‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع: (74/5)» وانظر: الهداية شرح البداية: (7/ .)5١017‏ 

(") بداية المجتهد: (؟775/1). 

(5) الكتاب مع شرحه اللباب: : :.)١198/1(‏ وفيه: «عقَدٌ على الشركة بمالٍ من أحد الشريكين وعمل 
من الآخر. . ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعاً لا يستحق أحدهما منه دراهم مسماةً»» 
والبحر الرائق: (/2»)777/1 وفيه: (هي شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب) 
فلو شرط كل الربح لأحدهما لا يكون مضاربة؛ ويجوز التفاوت في الربح». 

(5) الكافي لابن عبدالبر: /١(‏ 20785 وفيه : «أن يدفع رجل الى رجل دراهم أو دنائير ليتجر فيها » 
ويبتغي رزق الله فيها. .. فما أفاء الله في ذلك المال من ربح فهو بينهما على شرطهما نصمًا كان أو 
ثلدًا أو ربمًا أو جزءًا معلومًا»؛ والقوانين الفقهية: (ص »)١485‏ وشرح ميارة: (1/ 119). 
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والشاذ ع والحنابلة7'* :والظا لظاهرية”" على الاتفاق على صفة المضارية الآنفة. 

أدلة الإجماع : 

١‏ - قوله عليه السلام”*: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»””. 

قال الإمام الماوردي في معرض الاستدلال بهذا الحديث: «وفي القراض 
رزق بعضهم من بعض)0". 

؟ - لقيام الحاجة إليها؛ فالناس بين غني بالمال غني عن التصرف فيه 
وبين عارف بالتصرف لا مال له؛ فقامت الحاجة إلى هذه الشركة لتنتظم مصلحة 
الغبي والذكي والفقير والخني". 

” - لأن الرخصة في ذلك؛ إنما هي لموضع الرفق بالناس 0 

النتيجة: انعقاد الإجماع على الصفة الآنفة للمضاربة أو القراض. 
[/لدلرم] 0 

لزوم عقد المضاربة غير متحقق؛ لأنه عقد جائزء والعقد الجائز يحق لأي 

من الطرفين فسخه» دون رضا من الآخرء متى بدا له؛ إلا إذا شرع العامل في 

العمل بالمال فلا يفسخ إلا أن يعود الثمن كله كما أخذه» وقد نقل الإجماع 
والاتفاق على هذا. 


)0 مغني المحتاج: (2704/7: وفيه: «(القراض والمضاربة) والمقارضة شرعًا فهو (أن يدفع) أي 
المالك (إليه) أي العامل (مالا ليتجر) أي العامل (فيه والربح مشترك) بينهم». 

(0) المغني: (0/ 0»)175 وفيه: «أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه على أن ما حصل ممن الربح 
بينهما حسب ما يشترطانه؛» والإنصاف: (5157/8). 

(؟) المحلى : (35158/8)» وفيه: «ولا يجوز القراض إلا بأن يسميا السهم الذي يتقارضان عليه من 
الربح؛ كسدسء أو ربع» أو ثلث» أو نصف. أو نحو ذلك» ويبينا ما لكل واحد منهما من 
الربح؛ لأنه إن لم يكن هكذا لم يكن قراضًا». 

(5) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (/1/ 7:08). 

(0) سبق تخريجه في المسألة الآنفة. (5) الحاوي للماوردي: (ا/ 0708. 

(0) الهداية شرح البداية: (7/ 227307 وانظر: المغني: (7/ 174). 

(6) بداية المجتهد: (؟7857/7). 
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من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن حزما ت 5 ه؛ فقال: «واتفقوا 
في القراض أن لكل واحد منهما إذا تم البيع وحصل الثمن كله أن يترك التمادي 
في القراض إن شاء الآخر أم أبى7 

الإمام ابن عبدالبر ت 4577ه؛ فقال: «وأجمعوا أن القراض ليس عقد 
لازمّاء وأن لكل واحد منهما أن يبدو له فيه» ويفسخه ما لم يشرع العامل في 
العمل به بالمال ويشتر ي به متاعًا أو سلعًا؛ فإن فعل لم يفسخ حتى يعود المال . 
ا" تاها ا . 

الإمام ابن رشد الحفيد ت 096ه؛ فقال: «أجمع العلماء على أن اللزوم 
ليس من موجبات عقد القراض» وإن لكل واحد منهما فسخه ما لم يشرع العامل 
في القراض)”". 

الموافقون عن الإجماع والاتفاق: وافق جمهور الفقهاء على الإجماع على 
كفك المنماونة تسن لاك + المكي 1" وا لعالقية "و والسافعية”. 


.)41 مراتب الإجماع: (ص‎ )١( 

(0) نضوض المال : أي صيرورته دارهم أو دنانير بعد أن كان عروضًا. 
قال ابن منظور : «أسم الدراهم والدنائير عند أهل الحجاز الناض» والنض» وإنما تعيزلة ناما 
إذا تحوّلٌ عيناً بعدما كان مَتاعًا». لسان العرب: (1/ /11"7). 

() الاستذكار: (7/ .)١6‏ (4) بداية المجتهد: (7/ .)51٠‏ 

(0) شرح فتح القدير: (1/ 22١١١‏ وفيه: «عقد المضاربة ليس بلازم»» وتبيين الحقائق : (5/ '1177)» 
وفيه: «المضاربة غير لازمة لأن كل واحد منهما يتمكن من فسخه بعد العقدا. 

(5) الاستذكار: (7/ »)١6‏ وبداية المجتهد: (؟/ 2)١11٠‏ وقد سبق نصاهما في حكاية الإجماع ؛ 
والفواكه الدواني: ».)١18/(‏ وفيه: «عقده غير لازم» فلكل حله عن نفسه قبل شغل المال؛ 
وبعده لازم لكل»» الكافي لابن عبدالبر: (ص 785)» وفيه: «وليس القراض من العقود التي 
يجب الوفاء بهاء وإنما هو معروف» وأرى أن لصاحبه أن ينزع عنه لما يراه» فإن شرع فيه بالعمل لم 
يكن لواحد منهما فسخه إلا برضى صاحبه». قلت : مقتضى قوله الأخير أنه إن لم يشرع في العمل في 
المال كان لكل منهما فسخ العقد دون اشترط رضاه.وشرح مختصر خليل : (5/ 1017). 

(0) الحاوي للماوردي: (/ 17« *7)» وفيه : «المضاربة جائزة غير لازمة»؛ وفي : (5/ 1414)» وفيه: 
«لأن العقود الجائزة لكل واحد من المتعاقدين فسخهاكء الشرح الكبير: (؟١/‏ 7). 
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مستند الإجماع والاتفاق: 

١‏ - لأن المضاربة عقد غير لازم والعقود غير اللازمة يجوز فسخها من 
كل واحد من المتعاقدين”". 

5 لان المغتارية ليش لبا ميد لذا لا يجبر الممتنع منهما على 
الاستمرار في أمر لا يريده» كما لا يصح التأخير في ذلك: لأن كل واحد منهما 
لا يدري كم يكون التأخير؟!» حيث قد ترتفع قيمة البضاعة وقد تنقص خلال 
الانتظارء فإيجاب التأخير في ذلك خطأ”'. 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 

النتيحة : انعقاد الإجماع والاتفاق على كون عقد المضاربة ليس لازمًا. 
[42/578] مسألة: رأس مال المضاربة لا بد أن يكون نقدا. 

المال الذي تنبني عليه شركة المضاربة لا بد أن يكون دنانير أو دراهم. وقد 
نقل الإجماع على هذا. 

من نقل الإجماع: الإمام الخطيب الشربيني ت //91ه؛ فقال: «كتاب 
القِراض. .. (ويشترط لصحته كون المال) فيه (دراهم أو دنانير خالصة) 
بالإجماع»0. 

الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الإجماع على 
كون مال المضاربة لا يكون إلا من الدراهم والدنانير: الحنفية"2» وهو تحصيل 


)١(‏ الشرح الكبير: (0/ 4217١‏ وفيه : (المضاربة من العقود الجائزة تنفسخ بفسخ أحدهما أيهما كان). 

(0) المحلى: (559/8)» وفيه: «وأيهما أراد ترك العمل فله ذلك». 

(*) الحاوي للماوردي: (701//9, 584/5) (1) المحلى: (519/8). 

4 مغني المحتاج: 1/١‏ 

(5) المبسوط للسرخسي: (07/717).» وفيه : «ذكر عن إبراهيم والحسن رحمهما الله قالا: لا تكون 
المضاربة بالعروض إنما تكون بالدراهم والدنائير وبه نأخذ». 
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المذهب عند المالكية""', والشافيةة” : وهو ظاهر المذهب وأصح الروايتين 
ا ““» وهو قول أبي سليمان”' وإبراهيم النخعي 
زفف4 
والحسن”' وابن سيرين ويحبى بن أبي كثير والثوري وإسحاق وأبو ثور 
ااي" 
مستند الإجماع : 
2 ال صإند30) 1 0 وه م )00١(‏ 
نهي النبي 85 عن ربح ما لم يضمن . 
قال الإمام السرخسى فى معرض الاستدلال بهذا الحديث: «والمضاربة 
بالعروض تؤدي إلى ذلك ؛ لأنها أمانة في يد المضارب» وربما ترتفع قيمتها بعد 
العقد» فإذا باعها حصل الربح واستحق المضارب نصيبه من غير أن يدخل شيء 
فى ضمانهء بخلاف النقد فإنه يشتري بهاء وإنما يقع الشراء بثمن مضمون في 


)١(‏ الكافي لابن عبدالبر: (ص 85)» وفيه: «ولا يجوز القراض إلا بالدنانير والدراهم المسكوكة 

دون التبر ودون السبائك والنقر. وقد روي عن مالك جواز القراض بالنقر والحلي أيضّاء والأول 

تحصيل مذهبهة). 

التنبيه : »)١14 /١(‏ وفيه : #ولا يصح القراض الا على الدراهم والدنانير»» والمهذب : /١(‏ 788)) 

وفيه : «لا يصح إلا على الأثمان وهي الدراهم والدنانير فأما ما سواهما من العروض والنقار 

والسبائك والفلوس فلا يصح القراض عليها»» ومغني المحتاج: (؟/ .)1١١‏ 

() المغني : (19/ 40177 وفيه: «ولا خلاف في أنه يجوز جعل رأس المال الدراهم والدنائير. .. 
فأما العروض؛ ؛ فلا تجوز الشركة فيها في ظاهر المذهب نص عليه أحمد في رواية أبي طالب 
وحرب وحكاه عنه ابن المنذر». والإنصاف: (0/ 2072١7”‏ وفيه (لاوغلة انصلم بالعزوقن. ٠‏ وهي 
أظهر واختاره أبو بكر وأبو الخطاب وابن عبدوس... قلت: وهو الصواب». 

(5) المحلى : (757/8)» وفيه: «والقراض إنما هو بالدنانير والدراهم» ولا يجوز بغير ذلك». 

(5) المحلى: (8/ 577 ؟7). 

() المبسوط للسرخسي: (05/77). 

(0) المغني : (7/ 177)» ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (7/ 45). 

(4) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (7/ .)4١‏ 

(9) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المبسوط للسرخسي : (01/155). 

)9١(‏ تقدم تخريجه عند أبي داودء والترمذي وصححه. وغيرهما. 
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ذمته» فما يحصل له يكون ربح ما قد صَيِن0”". 

؟ - لأن الدارهم والدنائير مستودع القيم وأثمان للسلع» والناس من لدن 
ابي كَْةِ إلى الآن يتشاركون بهما من غير نكير””". 

قال الإمام ابن قدامة: «لأن الشركة إما أن تقع على أعيان العروض أو 
قيمتها أو أثمانها: لا يجوز وقوعها على أعيانها؛ لأن الشركة تقتضي الرجوع 
عند المفاصلة برأس المال أو بمثله» وهذه لا مثل لها فيرجع إليه» وقد تزيد 
قيمة جنس أحدهما دون الآخر فيستوعب بذلك جميع الربح أو جميع المال؛ 
وقد تنقص قيمته فيؤدي إلى أن يشاركه الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح. 
ولا على قيمتها؛ لأن القيمة غير متحققة القدر فيفضي إلى التنازع وقد يقوم 
الشيء بأكثر من قيمته» ولأن القيمة قد تزيد في أحدهما قبل بيعه فيشاركه الآخر 
في العين المملوكة له. ولا يجوز وقوعها على أثمانها ؛ لأنها معدومة حال العقد 
ولا يملكانهاء ولأنه إن أراد ثمنها الذي يبيعها به» فإنها تصير شركة معلقة على 
شرطء وهو بيع الأعيان ولا يجوز ذلك»)”". 

الخلاف في المسألة: خالف مالك في رواية”*» والحنابلة في الرواية 
الثانية وهي الأظهر عندهم والأصوب جواز المضاربة بالعروض وتجعل قيمتها 
ؤقنت اللعسكد راس النفال20 وهو قول طاوس والأوزاعي وحماد بن أبي 
1 وابن أبي عي 


.)1 77 /0( المبسوط للسرخسي : ١؟/50ه2). (0) انظر: المغني:‎ )١( 

(9) المغني : (/ »)١77*‏ وانظر: المهذب: /١(‏ 080. 

(5) الكافي لابن عبدالبر: (ص 7854)» وقد سبق نصه في القول الأول. 

(5) المغني: (9/ »)١١74‏ والإنصاف: (0/ 20707 وقد سبق نصاهما في القول الأول. 
)١(‏ المغني: (9/ .)١154‏ 

(0) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (5/ »)4٠‏ والمغني: .)١175/9(‏ 
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أدلة هذا الرأي: 

١‏ - لأن العروض في المضاربة بمنزلة الأرض للزراعة والنخل للمعاملة. 

قال الإمام أبو جعفر الطحاوي تعقيبًا على هذا الاستدلال الذي لابن أبي 
ليلى : «تشبيهه بالمزارعة والمعاملة بعيد؛ لأن المضاربة يدفع منها رأس المال 
ثم الربح و 

* - أن غاية عقد المضاربة هو كون الربح بيهما وجواز التصرف في 
المال» وهذا يتحقق بالعروض كالنقود؛ فيجب أن تصح المضاربة بها 
كالأثمان» وعند المفاصلة يرجع ونين لتروؤض بيد غالة علد النقد". 

النتيحة : عدم تحقق الإجماع على كون المضاربة لا تكون إلا بالدراهم 
والدنانير لخلاف من سبق. 

[6/579] مسألة:جواز تعدد الأموال والمضارب واحد. 

قد يتعدد أرباب الأموال فتتعدد الأموال» ويكون في كل ذلك العامل 
واحدّاء يعمل بكل مال على حدة» وهذا جائز» وقد نقل الاتفاق على هذا. 

من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 4057ه؛ فقال: «واتفقوا أن للعامل اذا 
أخذ من اثنين فصاعدا قراضًا أن يعمل بكل مال على حدته؛ وأن ذلك جائز)”". 

الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الاتفاق على 
جواز تعدد الأموال في المضاربة مع توحد العامل : ال اناري 


.)45 /9( مختصر اختلاف العلماء للطحاوي:‎ )١( 

(0) المغني: (لا/ .)١15‏ (*) مراتب الإجماع: (ص 47). 

(4) حاشية ابن عابدين: (2)777/48 وفيه: «رجلان دفعا إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف 
ونهياه عن الشركة » فانشق الكيس الذي فيه الدراهم» واختلط بدراهم المضارب من غير فعله ؛ 
فله أن يشتري بذلك ولا ضمان عليه». 

(0) الذخيرة: (70/5)» وفيه: «ويجوز تعدد العامل والمالك بشرط توزيع الربح بين العمال بقدر 
الأعمال كتوزيع الأثمان على السلع»؛ وشرح مختصر خليل: (5/ /2511؛ وفيه : اقد يتعدد [أي 
القراض] والعامل واحد». 
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والشا 1 ين 

مستند الاتفاق: لم أقف على ذكر أحد من الفقهاء مستندًا لهذه المسألة. 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 

النتيجة : انعقاد الاتفاق على جواز تعدد الأموال في المضاربة مع توحد 
العامل. 
[1/27] مسألة:عدم جواز جعل الدين مال مضاربة. 

إذا كان لرجل على رجل دين؛ لا يجوز أن يجعل هذا الدين مالاً 
للمضاربة» وقد نقل الإجماع على هذاء كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 18اه؛ فقال: 
"أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم؛ أنه لا يجوز أن يجعل الرجل ديناً له 
على وجل 0 

الإمام الكاساني ت 05817هء؛ فقال: «إذا كان لرب المال على رجل دين 
فقال له: اعمل بديني الذي في ذمتك مضاربة بالنصف أن المضاربة فاسدة بلا 
خلا ف)400, 

الإمام الموفق ابن قدامة ت ١57ه؛‏ فقال: «ولا يجوز أن يقال لمن عليه 
دين: ضارب بالدين الذي عليك» نص أحمد على هذاء وهو قول أكثر أهل 
العلم ولا نعلم فيه مخالقًا0. 

الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق على الإجماع على عدم 


)000( المهذب: /١(‏ 288). وفيه: "إن قارضه رجلان على مالين فاشترى لكل واحد منهما جارية» ثم 
أشكلتا عليه» ففيه قولان: أحدهما : تباعان؛ فإن لم يكن فيهما ربح قسم بين ربي المال. ..), 
وروضة الطالبين: :»)١548/6(‏ وجواهر العقود: »)١44 /١(‏ وفيه: «ويجوز أن يقارض اثنان 
واحدّاء وواحد اثنين»» ومغني المحتاج: (؟/ 7377). 

(؟) مطالب أولىي النهى: ("/ .)67١‏ 

(6) نقله عنه ابن قدامة في المغني : (97/ 181). 

(5) بدائع الصنائع : (5/ 87). (0) المغني: (/ 187). 
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جراز المضارية بالدين جمهور النقيناء اطق" :واكك المالكية”: 
والشافعية””"» والحنابلة؟2» هو قول أكثرهم والمشهور والمذهب عندهم» وهو 
قول عطاء والحكم وما والغورئ وإسحاق وابو ثوو””. 

مستند الإجماع ونفي الخلاف : 

١‏ - لأن المال الذي في يدي المدين هو ملك المدين وليس الدائن» وإنما 
يصير للدائن بقبضه ولم يوجد هنا قبض”"". 

١‏ - لأن التوكيل بالشراء بدين في ذمة الوكيل؛ لا يصح حتى يعين البائع؛ 
أو المبيع؛ والمضاربة هى توكيل بالشراء ؛ لذا لم تصح بدين في الذمة'". 

الخلاف في المسألة: خالف في ذلك أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي 
حنيفة” »: وبعض المالكية؟؛ وبعض الحنابلة”"2؛ فقالوا بصحة المضاربة 


»)95 /80( : بدائع الصنائع : (87/5)»: وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف» وتبيين الحقائق‎ )١( 
وفيه: «ولو قال له: اقبض ديني من فلان» واعمل به مضاربة جاز؛ لأن هذا توكيل بالقبض»‎ 
وإضافة للمضاربة إلى ما بعد قبض الدين. .. بخلاف ما إذا قال: اعمل بالدين الذي لي عليك ؛‎ 
حيث لا تجوز المضارية. .. وعندهما يصح».‎ 

)١(‏ الكافي لابن عبدالبر: (ص 284)» وفيه: «ولا يجوز القراض بدين على العامل حتى يقبض بيد 
ربه» وكذلك لو أمر غيره بقبضه وجعله قراضًا بينهما لم يجز؛ء و الذخيرة: (5/ 2077 وفيه: 
«الشرط الخامس : أن يكون مُسَلَّمَاء ففي الكتاب : يمتنع جعل وديعتك عنده أو دينك عليه قراضًا 
لئلا يزيدك بتأخير الدين». 

(6) الحاوي للماوردي: (7/ 709): وفيه: ولو كان له على العامل دين فقال له: قد جعلت ألما من 
ديني عليك قراضًا في يدك لم يجز». 

(5) المغني: 2)١1487/0‏ وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف» وبعده قال: «وقال بعض 
أصحابنا : يحتمل أن تصح المضاربة»» والإنصاف: (019/80). 

(4) المغني: (9/ 147). 

(5) المغني : (9/ 187)» وانظر: شرح الزركشي: .)١41/5(‏ 

(0) تبيين الحقائق: (5/ 655). (8) بدائع الصنائع: (8”/5).» وتبيين الحقائق: (5/ 05). 

(9) الذخيرة: (5/ 5)», وفيه : #قال اللخمى : القراض بالدين جائز ؛ إذا كان على موسر حاضر غير 
ملدء ويتيسر اجتماع العامل به». ١‏ 

)9١(‏ المغني : 187/0): والإنصاف: (19/0”)» وقد سبق نصاهما في القول الأول. 
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بالدين» وقد نصره الإمام ابن القيه37©. 

وأدلتهم على ذلك : 

١-لأنه‏ بالشراء يكون مشتريًا بإذن رب المال» وقد دفع العامل وهو 
المدين المال إلى البائع بإذنه» فيسقط الدين عن المدين» ويصير كما لو دفع 
رب المال غرضاً وقال للعامل بعه:وضنارت بعري 

؟ - لأنه لم يرد دليل من الأدلة الشرعية على منع هذه الصورة. ولم 
تخالف قاعدة من قواعد الشرع» ولا يترتب عليها محظور شرعي””. 

النتيجة : عدم تحقق الإجماع ونفي الخلاف في عدم جواز المضاربة بالدين 
لخلاف أبي يوسف ومحمد وبعض الحنابلة كالإمام ابن القيم وغيره. 
[7/9071] مسألة: جواز المضاربة في التجارة المطلقة9©. 

المضاربة في التجارة المطلقة جائزة» وقد نقل الاتفاق على هذا. 

من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 407ه؛ فقال: «واتفقوا أن القراض 
كما ذكرنا في التجارة المطلقة جائز»©. 


)00( إعلام الموقعين: (/98” - 779). وفيه: : «وفي صورة المضاربة بالدين قولان في مذهب 
الإمام أحمد: أحدهما أنه لا يجوز ذلك. وهو المشهور.. والقول الثاني أنه يجوزء وهو 
الراجح في الدليل». 

(0) المغني : (0870)» وانظر: شرح الزركشي: (5؟/57١).‏ 

() إعلام الموقعين: (7/ 788). 

(5) المضاربة نوعان: عامة» وخاصة. فالعامة نوعان: أحدهما: أن يدفع المال إليه مضاربة ولم يقل 
له اعمل برأيك» فيملك جميع التصرفات التي يحتاج إليها في التجارة ويدخل فيه الرهن 
والارتهان والاستئجار والحط بالعيب والاحتيال بمال المضاربة» وكل ما يعمله التجار غير 
التبرعات والمضاربة والشركة والخلط والاستدانة على المضاربة» وقد مر الوجه فيه. والثاني : 
أن يقول له: اعمل برأيك» فيجوز له ما ذكرنا من التصرفات والمضاربة والشركة والخلط لأن 
ذلك مما يفعله التجارء وليس له الإقراض والتبرعات لأنه ليس من التجارة فلا يتناوله الأمر. 
والخاصة ثلاثة أنواع: أحدها أن يخصه ببلد... والثاني أن يخصه بشخص بعينه. .. الثالث أن 
يخصه بنوع من أنواع التجارات». الاختيار لتعليل المختار: (6/ 717). 

(5) مراتب الإجماع: (ص 47). 
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الموافقون على الاتفاق هناء هم الموافقون على جواز المضاربة عند مسألة 
حكم المضاربة. 

وكذا المستند هنا هو نفس المستند هناك. 

كما أنه لا خلاف في جواز هذه أيضًا 

وعليه فالنتيجة هي نفس النتيجة أيضًا : تحقق الاتفاق على جواز المضاربة 
فى التجارة المطلقة. 
//م] مسألة: تصرف المضارب بالمال يكون بما جرت به العادة. 

على المضارب أن يتصرف بمال المضاربة بما يتصرف فيه التجارة عادة؛ 
فلا يتجر إلا على النظر والاحتياط» وقد نقل الاتفاق على هذا. 

من نقل الاتفاق: الإمام ابن رشد ت 090ه؛ فقال: «الجميع متفقون على 
أن العامل إنما يجب له أن يتصرف في عقد القراض ما يتصرف فيه الناس غالبا 
في أكثر الأحوال»”". 

الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: 
ال لك والمالكية”؟ العا 0 


.)117 بداية المجتهد: (؟7/‎ )١( 

(7) المبسوط للسرخسي : (؟17/ 85)» وفيه : «وتصرف المضارب غير مقيد بمثله بل بما هو من صنع 
التجار عادة. . . وكذلك لو حط شيئا بعيب مثل ما يحط التجار في مثل ذلك العيب أو يتغابن به 
الناس فذلك جائز؛ لأنه من صنع التجار عادة؛ ولو قبله بالعيب ثم باعه منه يغبن يسير ثانا جازء 
فكذلك إذا حط عنه هذا المقدارء وإن حط عنه شيئًا فاحشًا أو حط بغير عيب جاز ذلك على 
المضارب». بدائع الصنائع: (/88)» وفيه: #تصرف المضارب مبني على عادة التجار». 

(') بداية المجتهد: (؟/ 117). 

(4) الحاوي للماوردي: (1/ 2097١5‏ وفيه: اعقد القراض يقتضي تصرف العامل في المال بالبيع 
والشراءة» والتنبيه: ((ص 8» وفيه: «وعلى العامل أن يتولى بنفسه ما جرت العادة أن 
يتولاه» وأن يتصرف على الاحتياط» ولا يبيع بدون ثمن المثل» ولا بثمن مؤجل إلا أن يأذن في 
ذلك كله» فإن اشترى معيبًا يرى شراءه جاز» وإن اشترى شيئًا على أنه سليم فخرج معيبًا ؛ ثبت له 
الخيار»اء والمهذب: 2)93817//١(‏ وفيه : «فصل في كيفية تصرف العامل: ولا يتجر إلا على - 
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والحنابلة”'' على الاتفاق على أن للمضارب أن يتصرف فيما يتصرف فيه الناس 
على الاحتياط والنظر. 


مستند الاتفاق : 
١-لأنه‏ العامل وكيل رب المال» والوكيل مطلوب منه التصرف على 
النظر :و الاحنيايل7 2 


1+ لأن إطلاق الإذن يحمل على ا خرة العافة به وما جرة به العادة صح 
فعله له؛ وإن لم تجري به عادة فليس للعامل فعله. 

الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة. 

النتيجة: تحقق الاتفاق على أنه على المضارب أن يتصرف بمال المضاربة 
بما يتصرف فيه الناس؛ فيتجر على النظر والاحتياط. وهذا الإتفاق هو اتفاق في 
تنقيح المناطء وإن كان هناك أختلاف بينهم في بعض الصور إنما هو راجع 
لاختلافهم في تحقيق المناط الذي هو الغبطة والمصلحة. 
[1/07] مسألة: للمضارب حرية البيع والشراء والرد بالعيب. 

لعامل المضاربة الحرية في البيع والشراء والرد بالعيب ونحو ذلك» وقد 
نقل الاتفاق على هذا. 

من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 455ه؛ فقال: «واتفقوا أن للعامل 


أن يبيع ويشترى بغير مشورة صاحب المال ويرد بالعيب»©». 


- النظر والاحتياط؛ فلا يبيع بدون ثمن المثل ولا بثمن مؤجل»؛ وجواهر العقرد: /١(‏ 194): 
وفيه: وعلى العامل أن يتصرف بالغبطة» ولا يبيع ولا يشتري بالغبن ولا نسيئة من غير إذن» وله 
الرد بالعيب إن كانت الغبطة في الرد. 

لق الكافي في فقه ابن حنبل : (1/ »)١9١‏ وفيه: «على العامل عمل ما جرت العادة بعمله له من نشر 
وطي وإيجاب وقبول وقبض ثمن ووزن ما خف كالنقود والمسك والعود». 

(5) المهذب: (8410/1). (5) الكافي في فقه ابن حنبل: (5/ 191). 

(5) مراتب الإجماع: (ص 98). 
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الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الاتفاق على أن 
لعامل المضاربة الحرية في البيع والكنراء: اليحيفة9 :رالا لكي 
والعا 0 والحنايلة©؟2. 

مستند الاتفاق : 

١‏ - لأن المقصود من العقد هو الاسترباح» وهو لا يتحصل إلى بالبيع 
والشراء» وما يفعله التجارة عادة من صنوف الفخارة والزة الع نوي . 

” - لإن رب المال إذا أطلق العقدء فإنه يحمل على ما فقعله التجار عادة») 
وهو البيع والشراء والرد بالعيب» ولا يتضمن ما لا يفعل عادة"' . 

الخلاف ني المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة. 

النتيجة : تحقق الاتفاق على أن لعامل المضاربة الحرية في البيع والشراء 
والرد بالعيب دون الرجوع إلى إذن رب المال. 


)١(‏ الهداية شرح البداية: (#/ »)7١7‏ وفيه: «للمضارب أن يبيع ويشتري ويوكل ويسافر ويبضع 
ويودع». وفي: (#/ 2)51١‏ وفيه: «وأن يبيع ويشتري بالنقد والنسيئة»» والاختيار لتعليل 
المختار: .)757//١(‏ 

)١(‏ الكافي لابن عبدالبر: (ص 786)» وفيه : «وله أن يشتري ما شاء من السلع والمتاع كله ما لم 
يمنعه رب المال من ذلك»»؛ وشرح مختصر خليل: »)5١11/7(‏ وفيه: «العامل يجوز له أن يبيع 
عروض القراض بعروض ولا يضمن. .. وكذلك يجوز للعامل أن يرد سلعة من سلع القراض 
لأجل عيب فيها». 

() الحاوي للماوردي: (17/ 207377 وفيه : «يجوز للعامل أن يبيع ويشتري بالنقد والنساءء أما النقد 
فلأنه أحظء وأما النساء فلما كان الإذن» فلو نهاه عن البيع والشراء بالنقد لم يلزم ذلك للعامل 
لما فيه من التغرير بتأخير النساء». 

(4) المحرر في الفقه: (/601"). وفيه: «وللمضارب أن يبيع ويشتري ويقبض ويحيل ويحتال ويرد 
بالعيب ويفعل كل ما فيه مصلحة للمضاربة بمجرد عقدها». 

(0) انظر: الهداية شرح البداية: ("/ .)7١7‏ 

.)5١١ /"( السابق:‎ )5( 
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[74؟/١٠]‏ مسيألة: ضمان المضارب لاستغراق كراء النقل لثمن السلع. 

إن تكارى العامل لنقل السلع إلى بلدء فاستغرق الكراء قيم السلع وفضل 
عليه فضلة أنها على العامل» لا على رب المال» وكذلك ما زاد على المال 
واستغرقه. وقد نقل الإجماع على هذاء كما نفي الخلاف فيه. 

من نفى الخلاف: الإمام ابن عبدالبر ت 407ه؛ فقال: «قال مالك في 
رجل دفع إلى رجل مالاً قراضا فاشترى به متاعًا فحمله إلى بلد التجارة فبار 
عليه وخاف النقصان إن باعه» فتكارى عليه إلى بلد آخر فباع بنقصان» فاغترق 
الكراء أصل المال كله. قال مالك ان كان فيما باع وفاء للكراء فسبيله ذلك» وإن 
بقي من الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل» ولم يكن على رب المال 
منه شيء يتبع به...37. قال أبو عمر: لست أعلم فيما ذكره مالك خلاقًا وهو 
أصل وإجماع»”". الإمام ابن رشد؛ فقال: «ولا أعرف خلانًا بين فقهاء 
الأمصار أنه إن تكارى العامل على السلع إلى بلد فاستغرق الكراء قيم السلع 
وفضل عليه فضلة أنها على العامل لا على رب المال»©. 

الموافقون على الإجماع: لم أعثر عند الفقهاء على نص أو إشارة إلى هذه 
المسآلة» سوئ المالكي © . 

مستند الإجماع ونفي الخلاف: 

١‏ - لأن رب المال إنما قارضه في مال دفع له» فليس للعامل أن يلحق 
رب المال بما سوى ذلك من المال المدفوع» ولو صح أن يبعه به لكان دين في 
ذمة رب المال» ورب المال لم يأذن له به؛ فليس للعامل أن يحمل ذلك على 
لل 


.)1718/8 موطأ مالك: (5/ 5954., رقم:‎ )١( 

(0) الاستذكار: (19//97- .)5١‏ (") بداية المجتهد: (511/7). 
(5) الاستذكار: (97/ ».)3١ - ١9‏ وبداية المجتهد: .)١51/17(‏ 

(0) موطأ مالك: (؟584/7). 
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؟” - لأن رب المال إنما دفع ماله إلى المضارب ليتجر به فما كان من 
خسارة فعلى رب المال بمقدار ما دفع وا 5ه فعان المقا ”2 

الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة؛ كما لم أعثر 
من قبل على وفاق. 

النتيجة: انعقاد الإجماع على تحميل المضارب الكراء لنقل السلع إن 
استغرق الكراء قيمتها؛ لعدم الوقوف على المخالف. 
]1١/570[‏ مسألة: مضارب المضارب بالمال لا يكون إلا بإذن رب المال. 

مضارب المضارب لا يكون إلا بإذن رب المال؛ وقد نقل الإجماع على 
هذاء كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام محمد بن الحسن التميمى الجوهري 
ت في حدود ٠0"اهء‏ فقال: اباحميا اناري ا اا 
مضاربة إلا بإذن ربه» أو يطلق له في العقد أن يضع فيه رأيه»”" ». الإمام ابن رشد 
الحفيد ت 510ه؛ فقال: «لم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الأمصار أنه إن 
دفع العامل رأس مال القراض إلى مقارض آخر أنه ضامن إن كان خسران»”" 

الإمام الموفق ابن قدامة ت 579ه؛ فقال: «ليس للمضارب دفع المال 
إلى آخر مضاربة نص عليه أحمد.. قال: إن أذن له رب المال وإلا فلا... وبهذا 
قال أبو حنيفة والشافعي ولا أعرف عن غيرهم خلافهم»”*) 

الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار 
وأتباعهم من الحنفية [إذا قيد بشيء عندهم]”* 


.)58٠ الاك رقم:‎ - 53/١ بداية المجتهد: (7/ ١55؟). (5) نوادر الفقهاء: (ص‎ )١( 

() بداية المجتهد: (؟/ 57؟). (1) المغني: (/195/1). 

(0) الكتاب مع شرحه اللباب: »)١98/١(‏ وفيه : «وليس له أن يدفع المال مضاربة إلا أن يأذن له 
رب المال في ذلك»» وتبيين الحقائق : : (08/6).» بداية المبتدي /١(‏ 17/4) وفيه : (ولا يضارب 
إلا أن يأذن له رب المال). 
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لم0 والشافعية في قول الأصح خلافه”"؛ والحنابلة في أصح الوجوه 
عندهه7) على الإجماع على كون مضارب المضارب. لا يكون إلا بإذن رب المال. 
هذا على أن الحنفية يرون أن رب المال لو فوض الأمر لعامل المضاربة» بأن 
قال له اعمل برأيك مثلاً ؛ فإنه يجوز للعامل أن يضارب بدون إذن رب المال. 
قال الإمام ابن مودود الموصلي الحنفي: «(ولا يضارب إلا بإذن رب 
المال» أو بقوله: اعمل برأيك)». 

ثم يذكر دليل ذلك فيقول: «لأن الشيء لا يستتبع مثله لاستوائهما في القوة 
فاحتاج إلى التنصيص أو مطلق التفويض»7*). 

مستند الإجماع ونفي الخلاف: 

١‏ - قوله ككْهْ: "بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطرء 
نأووا إلى غار فانطبق عليهم. فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم 
إلا الصدق؛ فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه فقال واحد منهم: 
اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على قَرَق* من أرزء فذهب 


)١(‏ الكافي لابن عبدالبر: (ص 787)» وفيه: «ولا يجوز للعامل أن يدفع المال قراضًا إلا بإذن ربه» 
سواء كان على مثل شرطه أو مخالفًا له». 

(؟) الحاوي للماوردي: (7/ 227757 وفيه: #اعلم أن العامل في القراض ممنوع أن يقارض غيره 
بمال القراض ما لم يأذن له رب المال إِذنّا صحيحًا صريحًا»» والمهذب: 2»085/١(‏ وفيه: 
«ولا يجوز للعامل أن يقارض غيره من غير إذن رب المال»» و مغني المحتاج: (؟/ 814): 
وفيه: «(ولو قارض العامل) شخصًا (آخر بإذن المالك ليشاركه) ذلك الآخر (في العمل والربح 
لم يجز في الأصح).. والثاني يجوز.. وقواه السبكي» وقال.. إنه الذي قطع به الجمهور». 

(*) المغني : »)١07/1/(‏ وفيه: ااوليس للمضارب دفع المال إلى آخر مضاربة نص عليه أحمد.. قال: 
إن أذن له رب المال وإلا فلا..وخرج القاضي وجهًا في جواز ذلك.. ولا يصح هذا التخريج» 
ومجموع الفتاوى: (59/ 2223١7‏ وفيه: «وأحد الشركاء إذا اتجر في المال المشترك بدون إذن 
الآخر فهو كالغاصب في نصيب الشريك». (4) الاختيار لتعليل المختار: (9/ 077). 

(©) القْرَق: مِكيّال يسع سِنّهَ عشر رظلاء وهى اثنا عشر مدا أو ثلاثة آصّع عند اهْل الحجاز. وقيل : 
القَرّق خمسة اقساط. والقِسُط: نصف صاع. النهاية لابن الأثير: (/ /571). 
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وتركه» وإني عمدت إلى ذلك الفرق» 0 
بقرّاء وأنه أتاني يطلب أجره؛ فقلت: اعمد إلى تلك البقرء فسقها. فقال لي : 
إنما لي عندك فرق من أرز؛ فقلت له: اعمد إلى تلك البقر؛ ؛ فإنها من ذلك 
الفرق فساقها»!"). 

وجه الدلالة: أن تجارة الرجل في مال الرجل بغير إذنه الأصل فيها عدم 
الجوازء وهي موقوفة على إجازته» إن أجازه نفذ وإلا لغا”"". 

؟ - لأن تصرف المقارض بالإذن» فلا يملك هذا التصرف إلا بالإذن فإذا 
لم يأذن له رب المال فيه فلا يملكه”". ٠‏ 

م - لأنه إن وقع هذا التصرف من العامل دون إذن فقد أوجب في المال 
لاليري ارا يعو اصع ساد لاق را 

4 - لأن الشيء لا يتضمن مثله إلا بالتنصيص عليه أو أو التفويض المطلق 
ان 

ه - لأن رب المال لو أراد من العامل أن يقارض غيره» لقارضهما ابتداء 
لأنه يجوز للمالك أن يقارض شخصين في الابتداء” 2. 

الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في الأصح عندهم؛ فقالوا لا يصح 
كان انار قو خض بزل و اذنالمالك: 


- والرطل البغدادي يساوي ٠8‏ 4جم. والصاع الشرعي أو البغدادي (11/5١؟)جم.‏ وفي تقدير آخر 
للصاع هو الشائع أنه (١101؟)‏ جم. انظر : الفقه الإسلامي وأدلته .)١١94/1(:‏ 

.)11417 البخاري: (/ 2177/8 رقم: 24 ومسلم: (230949/5 رقم:‎ )١( 

(0) انظر: عون المعبود: (9/ »)١1/8‏ وشرح سئن ابن ماجه: (1/ 1091). 

.)785/١( المهذب:‎ )7( 

(5) انظر: المغني: (70/؟6١).‏ (0) تبيين الحقائق : (08/0). 

(1) مغني المحتاج: (؟/07154. 

(0) المرجع السابق. 
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ودليلهم على هذا : 

١‏ - لأن المضاربة جاءت على خلاف القياس» فموضوع المضاربة أن 
يكون أحد العاقدين مالكًا لا عمل له؛ والآخر عاملاً» ولو متعددًا لا ملك له 
ع مضاربة المضارب لغيره فهي تدور بين عاملين فلا يصه”"". 

كما خالف القاضي أبو يعلى من الحنابلة فخرج وجهاً في جواز أن يضارب 
المضارب غيره ولو لم يأذن”". 

ودليلهم على هذا : 

١‏ - لان هذا من باب توكيل الوكيل من غير إذن الموكل وهو جائز””. 

وقد تعقبه الموفق ابن قدامة فقال: «ولا يصح هذا التخريج» وقياسه على 
الوكيل ممتنع لوجهين : 

أحدهما : أنه إنما دفع إليه المال ههنا ليضارب به ويدفعه إلى غيره مضاربة 
يخرج عن كونه مضاريبًا به بخلاف الوكيل. 

الثاني: إن هذا يوجب في المال حقا لغيره ولا يجوز إيجاب حق في مال 
إنسان بغير إذنه»©. 

النتيحة: عدم انعقاد الإجماع على جواز أن يضار المضارب غيره بإذن 
المالك؛ لخلاف من سبق من الشافعية في الأصح» ووجه عند الحنابلة. 

وغني عن الذكر القول بعدم انعقاده على جواز أن يضارب غيره إن إطلق 
رب المال للمقارض في العقد أن يضع فيه رأية» ولم يصرح له بالإذن. 


)١(‏ المرجع السابق. 

إفة المغني: (17/ 2)١65‏ وفيه: #وليس للمضارب دفع المال إلى آخر مضاربة نص عليه أحمد.. 
قال: إن أذن له رب المال وإلا فلا.. وخرج القاضي وجها في جواز ذلك.. ولا يصح هذا 
التخريج». 

(9) المغني: (/ 155). (5) المغني: .)١155/1(‏ 
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[577/؟1] مسألة: جواز أمر المضارب بالتجارة في سلعة معينة. 

إذا أمر رب المال المضارب بالتجارة في سلعة معينة؛ فذلك جائزء ولزمه 
التجارة فيها بعينهاء وقد نقل الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت405ه؛ فقال: «واتفقوا أنه إن أمره 
بالتجارة في جنس سلعة بعينها مأمونة الانقطاع؛ فإن ذلك جائز لازم ما لم ينهه 
عن ير 

الموافقون على الاتفاق: وافق فقهاء الحنفية("©» والحنابلة" على الاتفاق 
على وجوب التزام المضارب بما أمره به رب المال من التجارة في سلعة بعينها. 

مستند الاتفاق : 

١‏ - لأنه توكيل مع تخصيص وفي التخصيص فائدة فيتخصص”*'. 

١‏ - لأن المضاربة من العقود التي يصح تخصيصها بنوع فصح تخصيصها 
في سلعة بعينها كالوكالة”". 

" - أن مقصود المضاربة حصول الربح وهذا التخصيص لا يمنع 
المقصودء وغايته إنما يقلله والتقليل لا يمنع الصحة. 

5 - لأنها مضاربة خاصة لا تمنع الربح بالكلية؛ فصحت كما لو شرط أن 


لا يتجر إلا في نوع يعم وجوده. 


.)97 مراتب الإجماع: (ص‎ )١( 

(7) الكتاب مع شرحه اللباب: 22١98 /١1(‏ وفيه: «وإن خص له رب المال التصرف في بلد بعينه أو 
في سلعة بعينها لم يجز له أن يتجاوز ذلك»؛ والهداية شرح البداية: (5/ 5 .)06١‏ 

زفرق المغني : (7/ /ا/11)؛ وفيه : «الشروط في المضاربة تنقسم قسمين : صحيح » وفاسد؛ فالصحيح 
مثل أن يشترط على العامل أن لا يسافر بالمال أو أن يسافر به أو لا يتجر إلا في بلد بعينه أو نوع 
بعينه أو لا يشتري إلا من رجل بعينه؛ فهذا كله صحيح سواء كان النوع مما يعم وجوده أو لا يعم 
والرجل ممن يكثر عنده المتاع أو يقل». 

(5) الهداية شرح البداية: (9/ .)5١5‏ 

(5) انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: المغني: (/ا/ /ا0١).‏ 
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الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقهاء المالكية", 
والشافعية فعية''' فقالوا بعدم جواز تخصيص رب المال للمضارب التجارةً في سلعة 
بعينها؛ إلا إن تكون السلعة مما يكثر وجودها ولا تنقطع في وقت من السنةء 
فإن لم تكن كذلك لم يجز هذا التخصيص» ودع ا و اس 

أدلة هذا الرأي : 

١‏ - لأن المعين قد يتلف؛ فيتعذر شراء غيره» أو قد يباع بما لا فضل في ثمنه”» 

- لأن غاية المضاربه هو الربح فإذا علق على ما لا يعم أو على سلعة 
بعينها قد تتعذر الغاية» فإذا تعذرت فلا تصح المضارية©». 

'؟ - لا التقييد على هذا الوجه فيه تضيق على المقارض فيعظم الغرر». 

النتيجة: عدم تحقق الاتفاق عليأ جواز تخصيص رب المال للمضارب 
التجارة في سلعة بعينها لخلاف المالكية والشافعية السابق. 


)١(‏ المنتقى: (81/7/5)» وفيه: «إذا قال له أقارضك على أن لا تشتري إلا سلعة كذا السلعة بعينهاء 
فإن كانت السلعة كثيرة موجودة ولا تعدم التجارة فيها ولا تعدم هي في وقت من الأوقات 
كالحيوان» والطعام فإن ذلك جائزء وإن كانت السلعة قد تعدم في وقت من الأوقات أو تتعذر 
التجارة بها لقلتها في بعض الأزمان؛ لم تجز المقارضة بهاء وعقد القراض على ذلك فاسد 
وبهذا قال مالك». وبداية المجتهد: (5/ 22718 وفيه: «قال مالك والشافعي في اشتراط جنس 
من السلع لا يجوز ذلك إلا أن يكون ذلك الجنس من السلع لا يختلف وقنًا ما من أوقات السنة»» 
والقوانين الفقهية: (ص .)١185‏ 

إفة مختصر المزني: (ص 20١77‏ وفيه من قول الشافعية: «ولا يجوز أن يقارضه إلى مدة من 
المدد. .. أو يشترط أن لا يشتري إلا من فلان أو لا يشتري إلا سلعة بعينها واحدة.. فإن فعل فذلك 
كله فاسد. .. فإن عمل فيه فله أجر مثله والربح والمال لربه»؛ والحاوي للماوردي: (9/ 2)9154 
وفيه: «إذا قارضه على شراء ثوب بعينه أو عبد بعينه» أو عرض بعينه كان القراض باطلاً» 
والمهذب: .)8577/١(‏ 

إفرة الحاوي للماوردي: (97/ .)"١5‏ 

(5) المهذب: .)58567/١(‏ (6) انظر : بداية المجتهد: (؟/7578). 
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]1١/577[‏ مسألة: جواز نهى المضارب عن التجارة في سلعة معينة. 

إذا نهي صاحب المال المضارب عن التجارة في جنس ما من السلع؛ 
جازء وكان على شرطه في ذلك» فإن تعدى وتاجر في هذا المنهي عنه كان 
ضامئًاء وقد نقل الإجماع على لزوم وجوب الشرط. 

من نقل الإجماع: الإمام ابن رشد الحفيد ت 090ه؛ فقال: «لو اشترط 
عليه أن لا يشتري جنسًا ما من السلع؛ لكان على شرطه في ذلك بإجماع»”'". 

الموافقون على الإجماع : 

وافق جمهور الفقهاء على الإجماع على وجوب التزام المضارب شرط 
صاحب المال في عدم التجارة فيما نهاه عنه من السلع: الحنفية”", 
والمالكية”"» والشافعية”'©2» والحنابلة*2» وهو مروي عن أبي هريرة وحكيم بن 


)١(‏ بداية المجتهد: (؟388/7). 

(0) المسوط اللسرحسي؛ (70/), وفيه: «وإذا خالف المضارب كان غاصبًا ضامئًا للمال؛» 
والهداية شرح البداية : (7/ 4275١7‏ وفيه : «وإذا خالف كان غاصبًا لوجود التعدي منه على مال 
غيره»؛ والاختيار لتعليل المختار: (/ »)7١‏ وفيه: «(وإذا خالف صار غاصبًا) لأنه تصرف في 
ملك الغير بغير رضاه فكان غاضبًا»» وتبيين الحقائق: (0/ 07). 

(*) موطأ مالك: (1/ 595» رقم: 1717/8) كتاب القراض» باب ما يجوز من الشرط في القراض - 

قال مالك : «من اشترط على من قارض أن لا يشترى حيوانا أو سلعه باسمها فلا بأس بذلك»؛ 

والكافي لابن عبدالبر: (ص 7"886)) وفيه: «ولو اشترط عليه أن لا يشتري سلعة بعينها لم يجزله 

شراؤها؛ فإن فعل فرب المال بالخيار بين إجازة شرائه وبين تضمينه الثمن»» والمنتقى شرح 
الموطأ: (/ 47/5)» وفيه : «إن من شَرَط على العامل أن لا يتجر بسلعة معيئة أو بالحيوان فذلك 
جائز وله شرطه»» ومنح الجليل: (1/ 047): وفيه: #ضمن العامل ما تلف أو خسر من مال 

القراض إن خالف العامل رب المال في شيء مما نهاه عنه؟. 

الأم: (5/ 77): وفيه: «ومن أعطى مالاً رجلاً قراضّاء ونهاه عن سلعة يشتريها بعينها فاشتراها ؛ 

فصاحب المال بالخيار إن أحب أن تكون السلعة قراضًا على شرطهاء وإن شاء ضمن المقارض 

رأس ماله؛. 

(5) المغني: »)١77/9(‏ وفيه: «إذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله أو اشترى شيئًا نهي عن 
شرائه فهو ضامن للمال». 


0 


حمر 
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حزام وأبي قلابة ونافع وإياس والشعبي والنخعي والحكم وحماد وإسحاق'"', 
وهو قول فقهاء المدينة السبعة”". 

مستند الوجماع : 

١‏ - لأن غير المنهي عنه من السلع ما لا يعدم التجارة فيها في بلد من 
البلدان ولا وقت من الأوقات» وهذا هو الشرط في صحة المضاربة". 

١‏ - لان المضارب متصرف في مال رب المال فإذا فعل ما نهي عنه كان. 
متصرفا بغير إذنه ؛ فلزمه الضمان كالخغاصب©. 

- لأن رب المال لم دفع ماله للمضارب إلا على الوجه الذي أمره به؛ 
فإذا فعل ما نهي عنه كان متعدياء فصار غاصبًا فيضمة . 

الخلاف في المسألة : لم أجد من خالف في هذه المسألة. 

النتيجة: انعقاد الإجماع على وجوب التزام المضارب شرظ صاحب المال 
في عدم التجارة فيما نهاه عنه من السلع. 
[15/578] مسألة: عدم جواز أمر المضارب أن لا يبتاع بالمال إلا نخلاً لأجل طلب 
ثمره مع إمساك أصله. 

إذا أمر صاحبٌ المال المضاربٌ أن لا يشتري إلا نخلاً؛ طلبًا لثمره مع مسك 
رقابها؛ لم يجز أمره» وقد نقل ابن عبدالبر ت 577ه؛ أن هذا قول مالك وسائر 


)00( المغني : (/1517/9). 
(؟) منح الجليل: (57/1). وفقهاء المدينة السبعة قد سبقت تراجمهم ص (817" وما بعدها)؛ وقد 
جمعهم قول الشاعر: 
آل “كل مق الآ “يشتعرى: ,عاضدد 
فَخُذْمُم بيه الله عروةٌ قاسم 
فُقِسْمَئْه ضِيْرَّى عن الحقٌّ خارججة 
سعيدٌ ابو بكر سليمَانُ نخارجة 
() المنتقى شرح الموطأ (/877). 1 
(5) المغني: (0/ 156). (0) تبيين الحقائق : (ه/ "07). 
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الفقهاء؛ فقال : "قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضًاء واشتر ترط عليه أن 
لا يبتاع به إلا نخلاً أو دواب لأجل أنه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب ويحبس 
رقابهاء قال مالك: لا يجوز هذاء وليس هذا من سنة المسلمين في 
القراض...(). قال أبو عمر ابن عبدالبر: هذا قول سائر الفقهاء»”"". 

الموافقون على هذا الرأي: لم أعثر عند الفقهاء على نص أو إشارة تتعلق 
فل المسالة سرف المالكة ”0 والعا ني 

مستند هذا الرأي: 

١‏ - لأن عقد المضاربة مختص بما كان الربح فيه نتيجة البيع والشراءء أما 
ما كان من غير بيع أو شراء بشراء النخل بقصد الثمرة فالنماء هنا حادث من غير 
الببع والشراء؛ فبطل أن يكون قراضًا””". 

؟ - لأن القراض عقد مخصوص ليس من باب الإجارات والبيوع؛ فلا يتجاوز 
به سنته» ولا يصح القياس عليه غيره» كالعرايا لا يقاس عليها غيرهاء لأنه رخصة 
مخصوصة خارجة عن الأصل؛ فلا تقع المضاربة ولا تنعقد إلا على سنتها'''. 

د لم أعثر على خلاف أحد في هذه المسألة. 

النتيجة: تحقق ما حكاه ابن عبدالبر من سائر الفقهاء على عدم جواز 
مضاربة العامل على أن لا يبتاع بالمال إلا نخلاً لأجل طلب ثمرها. 


.)171/5 موطأ مالك: (7/ 25947 رقم:‎ )١( 

(1) الموطأ بالموضع السابق» والاستذكار: (17/1). 

(*) الاستذكار: »)١7//1/(‏ وقد سبق نصاهما. 

(5) مختصر المزني: »)١77/1(‏ وفيه : «ولا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد ولا يشترط أحدهما 
درهمًا على صاحبه وما بقي بينهما. .. أو يشترط أن لا يشتري إلا من فلان أو لا يشتري إلا سلعة 
بعينها واحدة أو نخلاً أو دواب يطلب ثمر النخل» ونتاج الدواب ويحبس رقابها فإن فعل فذلك 
كله فاسدء فإن عمل فيه فله أجر مثله والربح والمال لربه»؛ والحاوي للماوردي: (17/ 015؛ 
وفيه : «فإذا قارضه بمال على أن يشتري به نخلاً يمسك رقابها ويطلب ثمارها؛ لم يجز». 

(5) الحاوي للماوردي: (315/1"). (5) الاستذكار: (17/9). 
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[10/575] مسألة: عدم جواز أمر المضارب أن لا يبتع بالمال إلا دواب لأجل نسل 
الدواب وحبس رقابها. ش 

إذا أمر صاحبٌ المال المضاربٌ أن لا يشتري إلا دواب طلبًا لنسلها؛ لم يجز 
أمره» وقد نقل ابن عبدالبر ت 477ه؛ أن هذا قول مالك وسائر الفقهاء؛ فقال: 

«قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضًاء واشترط عليه أن لا يبتاع به 
إلا نهل اودوات لآخل آله يطلب تمر التكل اوافسل الدوات وريدن رقابياة 
قال مالك: لا يجوز هذاء وليس هذا من سنة المسلمين في القراض...27. 

أبو عمر ابن عبدالبر: «هذا قول سائر الفقهاء»". 

الموافقون على هذا الرأي: لم أعثر عند الفقهاء على نص أو إشارة تتعلق 
هذه المسآلة سوى المالكية* © والعافية© 2 

مستند هذا الرأي: لأن القراض عقد مخصوص ليس من باب الإجارات 
والبيوع؛ فلا يتجاوز به سنته» ولا يصح قياسها على غيرهاء فالقراض عقد 
مخصوص؛ فلا تقع المضاربة ولا تنعقد إلا على سنتهاء وكان له فيما لو عمل 
أجرة مثله وكانت الدواب لرب المال©. 

الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف أحد في هذه المسألة. 

النتيجة: تحقق ما حكاه ابن عبدالبر من قول الفقهاء على عدم جواز 
مضاربة العامل على أن لا يبتاع بالمال إلا دواب لأجل طلب نسلها. 


.)179/5 موطأ مالك: (1947/5. رقم:‎ )١( 

(') الموطأ بالموضع السابق» والاستذكار: (17/9). 

الاستذكار: »)١0,//1(‏ وقد سبق نصاهما. 

(؟) مختصر المزني: »2١177 /١(‏ وفيه : «ولا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد ولا يشترط أحدهما 
درهمًا على صاحبه وما بقي بينهما. .. أو يشترط أن لا يشتري إلا من فلان أو لا يشتري إلا سلعة 
يعينها واحدة وتلا ردواب يظلت قمر النخل وتتاج الدذواب ويتحيس رقابها فإ مغل فذلاك عله 
فاسد فإن عمل فيه فله أجر مثله والربح والمال لربه»» والحاوي للماوردي: (1/ 20715 وفيه : 
«لو قارضه على شراء دواب» أو مواشي يحبس رقابها ويطلب نتاجها؛ لم يجز». 

.)١9//87( الاستذكار:‎ )05( 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية 5.١‏ 
#1“ 1 ااااااملسا92ا اا ا ااا 000001101 


[17/180] مسألة: إذا نهى المضارب أن يبيع نسيئة فباع نسيئة ضمن. 

إذا نهى رب العال العشيارت اديت تفلف را ي إلى أجل] فباع نسيئة؛ 
ضَمِنّ ' وقد نقل الإجماع على هذا. 

من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 16"اه؛ فقال: برضي 
رب المال إذا نهى العامل أن يبيع بنسيئة فباع بنسيئة؛ أنه ضامن 


الموافقون على الإجماع: وافق جمهور الفقهاء 001000 
والعالف” م والشاة 0 والعنان 7 وهو قول ابن أبى ا على 
الإجماع على ضمان المضارب إذا خالف شرط رب المال؛ كأن ينهاه أن يبيع 


7 يئة‎ ٠ يئة فباع‎ ٠ 


)١(‏ الإجماع: (ص 2:08 رقم: 77ه). 

(؟) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (7/ )2 وفيه: «في المضارب يبيع بنسيئة. .قال أصحاينا : 

له أن يبيع بنسيئة ما لم ينهه»» والمبسوط للسرخسي : (17/ 277, وفيه: «وإذا خالف المضارب 

كان غاصبًا ضامئًا للمال»» وبدائع الصنائع : : (5/ »)١٠١١‏ وفيه : #ولو دفع إليه مالا مضاربة على 

أن يبيع ويشتري بالنقد فليس له أن يشتري ويبيع إلا بالنقدهء وحاشية ابن عابدين: (8/ 588)) 

وفيه: الو شرط عليه البيع بالنقد لا يجوز له أن يبيع بنسيئة». 

الكافي لابن عبدالبر: (ص 20745 وفيه: «وليس للوكيل أن يبيع بنسيئة الا بإذن رب المال» 

وليس له أن يخالف شيئًا مما أمر به» ولو أمره رب المال أن يشتري نوعًا من المتاع فاشترى غيره 

ضمن» وكان ربحه ووضيعته له دون رب المال». قلت: ذكر هنا الوكيل» والمضارب وكيل. 

(5) الحاوي للماوردي: (1/ 20777 وفيه : «أن يأمره في البيع والشراء نقدًا؛ فلا يجوز للعامل أن 
يشتري بالنساءء ولا أن يبيع بالنساء»» وأسنى المطالب: (8/ )51١‏ طبعة خلاف المعتمدة - 
كتاب البيوع» (فصل في مسائل) تتعلق بالباب» وفيه: : ؛ العامل في القراض إذا تعدى بالسفر أو 
نحوه صار ضامنًا». 

0( المغني : (1417/7)» وفيه : «المضارب.. إذا نص له على التصرف» فقال : نقدا أو نسيئة أو قال: 
بنقد البلد. أو ذكر نقدًا غيره» جازء ولم تجز مخالفته»» وشرح الزركشي: 2)١57/7(‏ وفيه: 
«إذا أذن للمضارب أو لغيره من الشركاء أن يبيع نسيئة أو أمر بذلك أو نهى [عنه] اعتمد الإذن»؛ 
ومتى خالف ضمن». 

(1) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي : (8/ 97)» وفيه: «وقال ابن أبي ليلى ومالك: لا يبيع [أي 
المضارب] بنسيئة إلا بإذنه فإن فعل؛ ضمن). 


؟ 


الحصهر 
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مستئد الإجماع : 

١‏ - لأن هذا التقييد فيه فائدة لرب المال فيتقيد المضارب به20. 

” - لأن المضارب إنما جاز له التصرف بالأذن؛ فلا يتصرف فى غير ما 
أذن له فيه كالوكيل”". ٠‏ 

*' - لأن ذلك الاشتراط لا يمنع مقصود المضاربة. 

5 - لأن بيع النسيئة فيه مخاطرة» والمال ملك الغير فضمنه المضارب لنهي 
5 لان 0 

الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة. 

النتيجة: انعقاد الإجماع على ضمان المضارب إذا خالف شرط رب 
المال؛ كأن نهاه أن يبيع نسيئة فباع نسيئة» لخلاف من سبق. 
[17/581] مسألة: إذا أمر المضارب أن يبيع نسيئة فباع نقذا لم يجز. 

إذا أمر رب المال المضارب بأن يبيع نسيئة فباع نقدًا؛ لم يجزء وقد نقل 
الإجماع على هذا. 

من نقل الإجماع: الإمام ابن نجيم ت ١41ه؛‏ نقلاً عن السرخسي 
ت 5817ه؛ فقال: «ولو قال: بعه بالنسيئة بألف. فباعه بالنقد بألف؛ يجوزء 
فإن باعه بأقل من ألف لا يجوز كذا في الخلاصة.ثم قال: لو قال: بعه إلى 
أجل ؛ فباعه بالنقد قال الإمام السرخسي: الأصح أنه لا يجوز بالإجماع»”". 

الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الحنفية وهو الأصح 
عندهم”»؛ والحتابلةٌ"' على الإجماع على عدم جواز بيع 
)١(‏ بدائع الصنائع: (5/ .23٠٠١‏ (5) انظر هذا الدليل والذي بعده: المغني: .)١517//1(‏ 
(9) انظر: شرح مختصر خليل: (225). 
() البحر الرائق: .)١151//89/(‏ 
(0) البحر الرائق: :)١717//1(‏ وقد سبق نصه في حكاية الإجماع. 


)١(‏ المغني : »)١417/7(‏ وفيه: #المضارب وغيره من الشركاء إذا نْصّ له على التصرف ؛ فقال: نقدًا 
أو نسيئة» أو قال: بنقد اليلدء» أو ذكر نقدًا غيره؛؟ جاز ولم تجز مخالفته». 
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المضارب بالنقد إذا أمر بالبيع نسيئة. 

مستند الإجماع : 

١‏ - لأن المضارب ملك التصرف بالإذن؛ فلا يتصرف في غير ما أذن له 
دا 0 
7- لأن ذلك لايترتب عليه غياب مقصود المضارية» بل يطلب بذلك زيادة 
فائدة في العادة. 

الخلاف في المسألة: خالف الحنفية في قول الأصحٌ خلاقه'"'؛ فقالوا 
بجواز بيع المضارب بالنقد إذا أمر بالبيع نسيئة شريطة أن يكون بيعه بالنقد بمثل 
قيمته أو أكثر أو بمثل ما سمي له من الثمن؛ فإن كان بدون ذلك فهو مخالف 
لأنه ليس فيه تحصيل مقصود الآمر في القدر فالشيء يشترى بالنسيئة بأكثر مما 
يشترى به بالنقد . 

وأدلتهم على هذا الرأي : 

١‏ - لأن المخالفة والحال هذه فيها خير لصاحب المال”". 

؟ - لأن المضارب إذا خالف إلى ما هو من جنس ما أمره به» وكان فيه 
خيرء فإنه لا يكون خلائًا في المضاربة» كما لو أمره أن يبيع بألف ولا يزيد 
على ذلك فباعه بأكثر فإنه لا يصير مخالفا؛ لأنه حصل مقصوده وزيادة خير. 

- لأن من المقرر غالبا أن النقد أنفع من النسيئة؛ والقيد لا يعمل به إلا 
إذا كان هناك فائدة» لذا لم يثبت القيد”*". 


.)١541//17/( انظر هذا الدليل والذي بعده: المغني:‎ )١( 

» المبسوط : (74/57)» وفيه : «ولو أمره أن يبيع بالنسيئة» ولا يبيع بالنقد فباع بالنقد فهو جائز؛‎ )7١( 
.20٠١١ /5( وبدائع الصنائع:‎ 

(*) انظر هذا الدليل والذي بعده: المبسوط : (7؟74/1). 

(5) بدائع الصنائع : (5/ .)0١١‏ 
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كما خالف المالكية”'". والشافعية أيضًا”" فلم يقولوا بوجوب اتباع الأمر 
فقط؛ بل قالوا ببطلان عقد القراض بهذا الشرط. 
ودليلهم على هذا الرأى : 
١‏ - لأن التأخير فيه غرر فلا ينعقد به العقدء ولأن فى تحصيله مزيد كلفة 
على العامل فلا يصح "". 
؟ - لأنه هذا النوع من الشروط هو خلاف العقد. ولأنه إذا أمر بالبيع نسيئة 
فباع بنقد ففاتت ضمن قيمتها نقدًا. 
النتيجة: عدم انعقاد الإجماع على عدم جواز بيع المضارب بالنقد إذا أمر 
بالبيع نسيئة؛ لخلاف من سبق من الحنفية في غير الأصح عندهم والمالكية 
والشافعية على التفصيل السابق. 
[18/585] مسألة: لا أثر للردة على الشراكة. إذا ارتد المضارب بقيت الشراكة 
على حالهاء ولم تفسخء وقد نقل الاتفاق على هذا. 
من نقل الاتفاق: الإمام ابن نجيم ت ٠91ه؛‏ فقال: «المضارب لو ارتد 
فالمضاربة على حالها اتفافًا»0 . 
الموافقون على الاتفاق: لم أجد من الفقهاء من تطرق لهذه المسألة بقبول 
)١(‏ المدونة: (501/5)» وفيه: «قلت: فإن دفعت إلى رجل مالاً قراضّاء وأمرته أن لا يبيع إلا 
بالنسيئة» فباع بالنقدء أيضمن أم لا؟ قال: لا يكون هذا القراض جائرًّاء ولم أسمع من مالك فيه 
شيئًا»ء والذخيرة: (5/ .)7١‏ وفيه: (إذا اشترطت ألا يبيع إلا بنسيئة فباع بنقد لا يكون هذا 
القراض جائرًا؛؛ ومنح الجليل: (17/ 22778 وفيه: لإن دفعت إلى رجل قراضًا على أن لا يبيع 
إلا بالنسيئة؛ فباع بالنقد؛ فلا يجوز». 
فم الحاوي للماوردي : (/0/ ل وفيه : «فلو نهاه عن البيع والشراء بالنقد؛ لم يلزم ذلك 
للعامل.. وصار عقد القراض باطلاً». 
(5) الذخيرة: (5/ .)07١‏ 
(5) البحر الرائق: (/19/ 558). 
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أوزرة وق ال . 

مستند الاتفاق : 
١-لأنللمضارب‏ عام عي وملك رب المال باقي على مال 

المقازنة عقت المشبار2. 
الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف أحد في هذه المسألة. 
النتيجة : تحقق الاتفاق على أن عقد الشراكة لا يبطل بردة المضارب. 
[ ]0 مسألة : لا أثر للحوق بدار الحرب على الشراكة. 
ارتداد المضارب ولحوقه بدار الحرب لا تأثير له على عقد الشراكة. 

بخلاف لحوق رب المالء» وقد نقل الإجماع على هذا. 
من نقل الإجماع: الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن سليمان المعروف ب داماد 

أفندى ت 178١1ه؛‏ فقال: «لا تبطل المضاربة بلحاق المضارب إجماعًا»”". 
الموافقون على الإجماع: لم أجد من الفقهاء من تطرق لهذه المسألة بقبول 

أو رد سوى ال 
مستند الإجماع: لأن تصرفات المرتد إنما تتوقف لتوقف ملكه بالردة؛ 

والمضارب لا ملكه له في مال المضاربة؛ فبقيت المضاربة على حالها. 
الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف أحد في هذه المسألة. 
النتيجة: تحقق الإجماع على أن عقد الشراكة لا يبطل بلحاق المضارب 

مرتدًا بدار الحرب. 

)١(‏ بداية المبتدي: »)١718/١(‏ وفيه: #وإن ارتد رب المال ولحق بدار الحرب؛ بطلت المضاربة» 
ولو كان المضارب هو المرتد فالمضاربة على حالها»» والاختيار لتعليل المختار: ))58/١(‏ 
وفيه : اوتبطل المضاربة بموت المضارب» وبموت رب المال» وبردة رب المال» ولحاقه مرتدّاء 
لا تبطل بردة المضارب»» والهداية شرح البداية : .)3١8/7*(‏ والبحر الرائق : (/ 5574). 

(؟) الهداية شرح البداية (/ .)5١8‏ 

(9) مجمع الأنهر: (؟/ /501). (4) السابق» وقد سبق نصه في حكاية الإجماع. 

(4) المرجع السابق. 
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]١/584[‏ مسألة: كراهية مشاركة اليهودي والنصراني. 

تكره مشاركة المسلم لليهودي وغيره من أهل الذمة» وقد نفي الخلاف في هذا. 

من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت ١57ه؛‏ فقال: «وكره 
الشافعي مشاركتهم مطلقًا؛ لانه روي عن عبدالله بن عباس أنه قال: أكره أن 
يشارك المسلم اليهودي؛ ولا يعرف له مخالف في الصحابة)7". 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في كراهية مشاركة 
المسلم اليهودي والنصراني مطلقًا فقهاء الحنفية”''» والشافعية”". 

مستند نفي الخلاف : 

١‏ - قول ابن عباس رضي الله عنه””'؛ أنه قال: لا تشاركن يهوديًا ولا 
نصرائيًا ولا مجوسيًا. قلت: لم؟ قال: لأنهم يربون» والربا لا يحل”". 

١‏ - لأن غير المسلم قد يباشر عقودًا لا تحل في الإسلام؛ فيحصل من 
عمله كسب محظور فيكره””. 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فرأى عدم كراهة مشاركة 
المسلم الذمي بشرط أن لا يخلو بالمال دون المسلمء ويكون المسلم هو الذي 
يله تنقيا الما لك 1 


.)١١٠١ /87( المغنى:‎ )١( 

إفة بدائع الصنائع : (537/5)» وفيه: «ويكره للمسلم أن يشارك الذمي». 

(*) المهذب: »)555/١(‏ وفيه: «ويكره أن يشارك المسلم الكافر). 

(5) انظر الاستدلال بهذا الأثر: المهذب: .)7”50/١(‏ 

(5) مصنف ابن أبي شيبة : (4/ 118) - نا هشيم عن أبي حمزة [نصر بن عمران الضبعي] قال: قلت 
لابن عباس : إن رجلاً جلابًا يجلب الغنم» وإنه ليشارك اليهودي والنصراني. قال: لا يشارك 
يهوديًا. .. الأثر. قلت: الأثر صحيح.ء إسناده متصل» ورجاله ثقات. رجال الصحيحين؛ عدا 
أبي بكر ابن أبي شيبة فهو من رجال مسلم. (5) بدائع الصنائع: (5/ 51). 

(0) الذخيرة: (8/ 4275١‏ وفيه : «ولا يشارك مُسلم ذمياً؛ إلا أن لا يغيب الذمي على بيع ولا شراء ولا 
قضاء ولا اقتضاء إلا بحضرة المسلم»» وشرح ميارة: /١(‏ 227017 والتاج والإكليل: (5/ »)١99‏ 
وشرح مختصر خليل : (5/ 077. 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية 7و5 
1١‏ 1010|[ 1 1 | | | | | -07902اباللللللج 0 1ُسل 0000110001 


والحنابلة”'2» وهو قول الحسن والنوري”'', وعطاءء وطاووس» ومجاهد”". 

أدلة هذا الرأي: نا زوق الخلال بإشاذو عن غطاء رس *؟ قال: ته 
رسول الله كنةِ عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد 
الل 
د عدم تحقق نفي الخلاف في كراهة مشاركة المسلم اليهودي 
والنصراني كراهة مطلقة لخلاف المالكية والحنابلة ومن وافقهم. 
[1/586؟] مسألة: تلف أحد المالين فى عقد الشركة من ضمان الشريكين. 

إذا تلف أحد مال الشريكين بعد خلطهما؛ كان من ضمانهماء وقد نقل 
الاتفاق على هذاء كما نفي النزاع فيه. 

من نقل الاتفاق ونفى النزاع: الإمام برهان الدين ت 885ه؛ فقال: 
«(وإن تلف أحد المالين؛ فهو من ضمانهما) بعد الخلط اتفاقًا'". الإمام 
المرداوي ت 885ه؛ فقال: «(وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما) يعنى 
إذا تلف بعد عقد الشركة» وشمل مسألتين: إحداهما: إذا كانا مختلطين فلا نزاع 
نهر اهيا . 


)١(‏ المغني: :)١٠١ - ٠١9/90‏ «يشارك اليهودي والنصراني ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني 
بالمال دونه ويكون هو الذي يليه؛ لأنه يعمل بالربا». 

(؟) المغني : (7/ »)١١١‏ والشرح الكبير لابن قدامة: .)1١9/6(‏ 

() مصنف ابن أبي شيبة: (554/15). 

(4) انظر الاستدلال بهذا الحديث: السابقين. 

(0) ابن أبي شيبة موقوقا : (118/4) - حدثنا وكيع؛ عن الحسن بن صالح» عن ليث؛» قال: كان 
عطاءء وطاووس» ومجاهد يكرهون شركة اليهودي والنصراني إلا إذا كان المسلم هو يلي 
الشراء والبيع؛ وقد ذكر الأثرٌ مرفوعًا مرسلاً كابن قدامة في المغني؛ الإمامٌ ابن القيم في: 
أحكام أهل الذمة: :)007/١1(‏ قال عطاء: نهى رسول الله عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا 
أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم. قلت: هو مرسل» وفي إسناده ضعف. 

(5) المبدع شرح المقنع: (11/1/4). شْ 

0 الإنصاف: (0"06/8. 
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الموافقون على الاتفاق ونفي النزاع: وافق على الاتفاق على كون تلف 
أحد المالين في الشركة من ضمان الشريكين بعد الخلط جمهور فقهاء الأمصار 
من الحنفية ”2 والمالكية”"“: والشافعية”"» والحنابلة2» والظاهرية©. 

مستند الاتفاق ونفي النزاع: 

١‏ - لأنه بالخلط بين المالين يصير مشاعا بينهماء فما اشتري فهو مشاع 
وربحه مشاع بينهما والخسارة مشاع بينهما”. 

” - لأن المال بالخلط لا يتميز فيجعل الهالك من المالين". 

“ - لأن العقد اقتضى أن يكون المالان كالمال الواحد. فما كان من ربح 
او خسار ل 

الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة. 


)١(‏ الهداية شرح البداية: (8/7)» وفيه: «وأيهما هلك هلك من مال صاحبه: إن هلك في يده 
فظاهرء وكذا إذا كان هلك في يد الآخر لأنه أمانه في يده؛ بخلاف ما بعد الخلط حيث يهلك 
على الشركة" وتبيين الحقائق: (/ 014: وفيه: «إن هلك بعضه بعد الخلط بقي الباقي على 
الشركة». 

(5) الفواكه الدواني: (7/ 141١).؛‏ وفيه: «ولا يكون ضمان التالف منهما إلا إذا خلطا المالين ولو 
حُكمًا؛ بأن بقيت صرة كل واحد على حدتهاء ولكن جعل المالين في حوز واحدء وإلا كان 
ضمان التالف من ربه؛» ومنح الجليل : (7/ 7505)» وفيه : «وإن اشترك شخصان أو أكثر شركة 
صحيحة ١‏ ل ل 
للشركة». 

إفرة روضة الطالبين: (5/ /070. وفيه: «إذا أخرج كل واحد قدرًا من المال الذي تجوز الشركة فيه 
وأراد الشركة؛ اشترط خلط المالين خلطًا لا يمكن معه التمييز؛ فإن لم يفعلا فتلف مال أحدهما 
قبل التصرف تلف على صاحبه فقط». والشرح الكبير للرافعي: .)408/١١(‏ 

(4) المبدع شرح المقنع: (4/ 11/5), والإنصاف: (0/ 0705). وكشاف القناع: (/ 599). 

(0) المحلى : 2)١1714/8(‏ وفيه : «فإن لم يخلطا المالين؟ فلكل واحد منهما ما ابتاعه هو أو شريكه. 
به ربحه كله له وحدهء وخسارته كلها عليه وحده». 

.)١175/8( المحلى:‎ )5( 

(0) الهداية شرح البداية: (؟/ 8). 00 انظر: كشاف القناع: (7/ 119). 
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النتيجة: تحقق الاتفاق ونفي الخلاف على كون تلف أحد المالين في 
الشركة من ضمان الشريكين معًا بعد الخلط. 
[581/؟؟] مسألة: لا ضمان على المضارب لرأس المال. 

ضمان المضارب رأس مال المضاربة لا يكون إلا إذا كان بجناية منه أو 
تفريط أو تضييع ؛ وقد نقل الإجماع على هذاء كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع: الإمام ابن عبدالبر ت 551ه؛ فقال: «السنة المجتمع 
عليها في القراض أن البراء في المال من رب المال؛ وأن الربح بينهما على 
ترط ين وقال أيضًا: «ولا خلاف بين العلماء أن المقارض مؤتمن لا 
ضمان عليه فيما يتلفه من المال؛ من غير جناية منه فيه» ولا استهلاك له ولا 

00 


تضييع ) : 

أبو الوليد الباجي؛ فقال: «سنة القراض ما قدمناه من أن العامل يأخذ 
المال القراض ويعمل فيه» ولا يكون عليه الضمان» وإنما هو من ضمان رب 
المال ولا خلاف في ذلك»”". الإمام الغزالي ت 0٠5ه؛‏ فقال: «عامل 
القراض لا يضمن إجماعًا)”*'. 

ابن رشد الحفيد ت 0940ه؛ فقال: «وأجمعوا على أن صفته [أي القراض] 
أن يعطي الرجل الرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من 
ربح المال... وأنه لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس المال إذا لم يتعدة””". 

الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار 
وأتباعهم علق كوق المشارت :لا ضمان غليه إلا بالتعدى؟ السح يي 


)١(‏ الاستذكار: .)١77/9(‏ (5) السابق: (ا/ ه). 

(*) المنتقى شرح الموطأ: (7/ 817/4). (5) الوسيط: .)١188/54(‏ 

(0) بداية المجتهد: (7757/7). 

(5) درر الحكام شرح مجلة الأحكام : (/ 2557» وفيه: الو تلف رأس المال في المضاربة الفاسدة 
في يد المضارب بلا تعد ولا تقصير؛ فلا يلزم ضمان». 
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ج00 الاي والحنايلة9© والطلاف تيو 
مستند الإجماع ونفي الخلاف : 
١‏ - قوله كَلِ*: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام:”". 
١‏ - لأن المضارب أمين» والأمين لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط7(". 
الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 
النتيجة: تحقق الإجماع ونفي الخلاف على عدم ضمان المضارب إلا 
بالتعدي أو التفريط. 
[187/؟1] مسألة: بطلان شرط الضمان في المضاربة. 
إذا اشترط رب المال على المضارب ضمان المالء بطل شرطه» وصح 
العقدء وقد نفي الخلاف في هذا. 
من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت ١77ه»‏ فقال: «متى شرط على 
المضارب ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة؛ فالشرط باطل لا نعلم فيه خخلاقًا)(. 
الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في بطلان شرط 


() المدونة: (/ 5760)»: وفيه: «وقال لي مالك: وجه القراض المعروف الجائز بين الناس: أن 
يأخذ الرجل المال من صاحبه, على أن يعمل فيه ولا ضمان عليه فيه»» والاستذكار: (// 8)» 
وبداية المجتهد: (؟775/7), وقد سبق نصاهما في حكاية الإجماع ونفي الخلاف. 

() الحاوي للماوردي: (/7/ 0777 والإقناع للحجاوي: (؟/ ١٠)ء‏ وفيه: «(ولا ضمان على 
العامل إلا بعدوان) منه كتفريط أو سفر في بر أو بحر بغير إذن». 

(*) كشاف القناع : (7/ 0177)» وفيه : «(لا ضمان عليه فيما تلف) من مال المضاربة (بغير تعد ولا تفريط)». 

(5) المحلى : (558/8)» وفيه: «ولا ضمان على العامل فيما تلف من المال ولو تلف كله ولا فيما 
خسر فيه» ولا شيء له على رب المالء إلا أن يتعدى أو يضيع فيضمن». 

(5) انظر الاستدلال بهذا الحديث : المحلى: (558/48). 

() مسلم: (5/ 4887 رقم: )١111١8‏ كتاب الحجء باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم - عن جابر 
بن عبدالله رضي الله عنه مرفوعًا من حديث طويل. 

0 انظر: الإقناع للحجاوي الشافعي : (؟/ »)٠١‏ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام: (9/ 4517). 

(8) المغني: (177/19). 
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الضمان فى المضاربة فقهاء الحنفية "!2 والمالكية”'. والحنابلة في رواية هي 
المذهب عندهو”". 

مستند نفي الخلاف : لأن شرط الضمان في القراض؛ لا يؤثر في جهالة 
الربح؛ فلم يفسد به كما لو شرط لزوم المضاربة”“. 

الخلاف فى المسألة: خالف مالك في هذه المسألة واختلف قوله فيها. 
فمرة قال يرد إلى قراض مثلة ومرة قال يرد إلى أجرة مثله””". 

ودليله على فساد القراض ورده إلى أجرة مثله : أن فى هذا الشرط زيادة 
غون نظن الفقدوقت نالفل . 

كما خالف الشافعية”"'» والحنابلة فى رواية”" فقالوا بفساد المضاربة بهذا الشرط. 

النتيجة: عدم تحقق نفي الخلاف في كون شرط رب المال الضمان في 
المضاربة باطل؛ مع صحة المضاربة؛ لخلاف من سبق. 


05175 /9( وفيه : #ولا ضمان على المضارب لأنه أمين»» والبحر الرائق:‎ »07/١/7( : المبسوط‎ )١( 
وفيه: «اشتراط الضمان على الأمين باطل».قلت : فإذا كان المضارب أميئًاء واشتراط الضمان‎ 
على الأمين باطل» إذن اشتراط الضمان على المضارب باطل» والباطل فاسد.‎ 

الموطأ: (7/ 2597 رقم: 5 كتاب القراض» باب ما لا يجوز من الشرط في القراض - 

وفيه: «وإن تلف المال لم أر على الذي أخذه ضمانًا لأن شرط الضمان في القراض باطل»» 

والاستذكار: »)١5/9(‏ وفيه: «قد اختلف قول مالك في القراض الذي يشترط فيه على العامل 

ضمان المال» فمرة قال: يرد إلى قراض مثله» ومرة قال :يرد إلى أجرة مثله». 

(9) المغني: (17/0)» وفيه: «متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة 
فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافًاء والعقد صحيح نص عليه أحمد. . . » وروي عن أحمد أن العقد 
يفسد به... والمذهب الأول». 

.) 1١7/75 //( : المغني‎ 2 

(5) الاستذكار: »)١7/9/(‏ وفيه: «قد اختلف قول مالك في القراض الذي يشترط فيه على العامل 
ضمان المال» فمرة قال: يرد إلى قراض مثله» ومرة قال :يرد إلى أجرة مثله». 

(5) .بداية المجتهد: (؟578/1). 

.)١ 8/80 الأم:‎ )0 

(4) المغني: (377/0).» وقد سبق نصه في القول الأول. 


>00 


حمر 
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[5/5848؟] مسألة: جواز سفر المضارب بالمال. 

سفر المضارب بمال المضاربة جائز؛ إن أذن له رب المال» وقد نقل 
الإجماع والاتفاق عن ذلك. 

من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام الماوردي ت ٠55ه؛‏ فقال: «فلرب 
المال معه [أي المضارب] ثلاثة أحوال: أحدها. .. والحالة الثانية : أن يأذن له 
في السفر بهء يأذن صاحب المال للعامل أن يسافر بالمال فيجوز له أن يسافر به 
إجماعًا00. الإمام ابن حزم ت 407ه»ء فقال: «واتفقوا أنه إن أباح له رب 
المال السفر بالمال فسافر؛ فله ذلك» وليس متعديًا»". 

الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار 
وأتباعهم: الحنفية” "2 والمالكية”؟» والشافعية””»: والحنابلة؟ على جواز 
سفر المضارب بمال المضاربة بإذن له رب المال. 

مستند الإجماع والاتفاق: لأن المضارب يجب عليه الاحتياط في مال 
المضاربة» وليس في السفر احتياط؛ لأن السفر له مخاطرهء فلا يجوز إلا بإذن 


00( الحاوي للماوردي: (7311//87). إههة مراتب الإجماع: (ص 97). 

(*) المبسوط: (؟587/751))» وفيه: «روى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله 
أنه ليس له أن يسافر به ما لم يأذن له فيه صاحب المال». 

(4) المنتقى شرح الموطأ : (7/ ١58)؛‏ وفيه: «وقال ابن حبيب ليس له ذلك إلا بإذن رب المال؛» 
وإرشاد السالك مع شرحه أشرف المسالك: (ص 235١5‏ وفيه : «ولا يسافر ولا يشارك ويقارض 
ولا يبيع بدين إلا بإذنه). 

(4) الحاوي للماوردي: (0771//17: والمهذب: /١(‏ 07817 وفيه: «ولا يسافر بالمال من غير إذن 
رب المال»» والشرح الكبير للرافعي : /١7(‏ 206» وفيه: «ليس للعامل أن يسافر بمال القراض 
بغير إذن المالك». 

(5) المغني : »2١59/17(‏ وفيه : اإن أذن في السفر أو نهى عنه أو وجدت قريئنة دالة على أحد الأمرين 
تعين ذلك» وثبت ما أمر به وحرم ما نهي عنه؛ء وكشاف القناع : (9/ 409)» وفيه : «اوليس له 
أن يسافر بلا إذن سيده بخلاف المضارب [أي فله ذلك]». قلت : إذا كان للمضارب السفر يلا إذن 
رب المال؛ كان بالإذن أولى. 
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والكه قن ادن ف . 


زاغل نا عضن الققهاء يد ضار الننلن ومطلق القن #الطنية 1 


في الظاهر عندهم» والمالكيةً في المشهور عندهم”"؛ والحنابلةً [كما سبق 


ويرى البويطي من الشافعية أن له ذلك ولو بلا إذن عند أمن الطريق”*". 


قلت: فإذا جاز عندهم ذلك بمطلق العقد»ء كان بالإذن أجوز. 
ودليلهم على هذا : 


١‏ - أن المضاربة مشتقة من الضرب في الأرضء» وذلك إنما يتحقق 


بالمسافر 00 


١‏ - أن غاية القراض هو تحصيل الربح وإنما يحصل ذلك في العادة بالسفر 


بالمال؛ فكان له السفر بمطلق العقد ولو لم يصرح به''". 


000 
00 


اقرف 


احق 
00 


بدائع الصنائع : (5/»)» المهذب : .)781//١(‏ 

مختصر اختلاف العلماء للطحاوي : (5/ 97)» وفيه: «روى محمد في الإملاء عن أبي حنيفة أن 
للمضارب أن يسافر بالمال إلى حيث شاء4» والكتاب وشرحه اللباب : »)١919 /١(‏ وفيه : 1(فإذا 
صحت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يشتري ويبيع ويسافر) برًا وبحرًا»؛ والهداية شرح 
البداية : (/ 7307)» وفيه : #وإذا صحت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يبيع ويشتري ويوكل 
ويسافرء وعن أبي يوسف رحمه الله؛ أنه ليس له أن يسافرء وعنه وعن أبي حنيفة رحمهما الله ؛ 
أنه إن دفع في بلده ليس له أن يسافر..وإن دفع في غير بلده له أن يسافر إلى بلده..والظاهر ما ذكر 
في الكتاب [أي كتاب القدوري]». 

الكافي لابن عبدالبر: (ص 787)» وفيه: «وللعامل أن يسافر إلا أن ينهاه رب المال ويشترط 
ذلك عليه'» والمنتقى شرح الموطأ: (/ »)54١‏ وفيه: «وقد اختلف أصحابنا في مطلق عقد 
القراض : هل يقتضي السفر بالمال؟ فالمشهور من مذهب مالك أن ذلك مباح للعامل بمطلق 
العقد... فهل يختص ذلك بقدر من المال؟ المشهور من مذهب مالك أن ذلك سواء في قليل 
المال وكثيره» وقال سحنون: أما المال اليسير فليس له أن يسافر به سفرًا بعيدًا إلا بإذن ربه». 
الشرح الكبير للرافعي : (؟١/00).‏ (0) المبسوط للسرخسي: (08/57)». وانظر: 
المبسوط للسرخسي : (18/151). المنتقى شرح الموطأ: (7/ .)58١‏ 
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وخالف سحنون من المالكية فقيد الإذن بالمال اليس 0©. 

ودليله: أن الإنفاق من المال اليسير في السفر لا يتحمله المال» لذا لم 
يستلزم هذا المال السفر به لأنه ينقضي به ما القراض””". 

النتيجة: هي تحقق الإجماع والاتفاق على أن سفر المضارب بالمال جائز 
بإذن رب المال. 
[10/189] مسألة: جواز شرط رب المال عدم السفر بالمضاربة. 

إذا شرط رب المال على المضارب ألا يسافر بمال المضاربة» وجب اتباع 
شرطه» ولم يجز له أن يسافر به وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا. 

من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام المارردي ت ٠565ه؛‏ فقال: «فلرب 
المال معه [أي مع المضارب] ثلاثة أحوال: أحدها: أن ينهاه عن السفر به 
ينهى صاحب المال العامل أن يسافر به؛ فلا يجوز أن يسافر به إجماعًا فإن 
سافر به ضمنه» والقراض في حاله صحيح»””". 

الإمام ابن حزم ت 407ه؛ فقال: «واتفقوا أن صاحب المال إن أمر العامل 
أن لا يسافر بماله فذلك جائز ولازم للعامل» وأنه إن خالف فهو متعد)). 

الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم 
من الحنفية”'» والمالكية '9‏ .. 


.)18١ /7( المنتقى شرح الموطأ:‎ )١( 

() المرجع السابق. 

(9) الحاوي للماوردي: (7"10//7). 2 مراتب الإجماع : (ص "97). 

(0) تحفة الفقهاء: (7/ 0271 وفيه: «في المضاربة المطلقة إذا نهى رب المال أن يخرج المال من 
المصر الذي اشتراه منهء وعلم بالنهي فليس له أن يخرجه». وبدائع الصنائع : (5/ 88)» وفيه: 
(إذا دفع المال إليه في بلدهما فلم يأذن له بالسفر نضا ودلالة لم يكن له أن يسافر».قلت : فإذا لم 
يكن للمضارب أن يسافر بمال المضاربة إلا بإذن رب المال؛ كان نهيه عن السفر به ألزم وآكد. 

)١(‏ الكافي لابن عبدالبر: (ص 287)» وفيه: «وللعامل أن يسافر إلا أن ينهاه رب المال ويشترط 
ذلك 01 
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والشافعية”'2: والحنابلة”" على الإجماع على وجوب التزام المضارب شرط 
رب المال بعدم السفر بمال المضاربة. 

مستند الإجماع والاتفاق : 

١‏ - قول النبي عليه الصلاة والسلاء”": «المسلمون عند شروطهم»”*. 

قال الإمام الكاساني في معرض الاستدلال بهذا الحديث: «الأصل في 
الشروط اعتبارها ما أمكن.» وإذا كان القيد مفيدًا كان يمكن الاعتبار فيعتبر؛ 
لقول النني عليه أفضل الصلاة والسلام: (المسلمون عند شروطهم)””". 

؟ - لأن أماكن البيع والشراء تختلف بالرخص والغلاء» والسفر يحتمل 
الخطر فاعتبر شرط رب المال عدم السفر بماله'"". 

الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة. 

النتيجة: تحقق الإجماع والاتفاق على وجوب التزام المضارب شرط رب 
المال عدم السفر بالمال . 
[7/590] مسألة: نفقة المضارب في السفر على المضاربة. 

نفقة المضارب في السفر بالمعروف محسوبة على المضاربة» وقد نقل 
الإجماع والاتفاق على هذا. 

من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام محمد بن الحسن التميمى الجوهري 
ت في حدود ٠ه‏ “هء فقال: «وأجمعوا أن له [أي المضارب] أن ينفق منه على 


)١(‏ الحاوي للماوردي: (0717/1)» وقد سبق نصه في حكاية الإجماع. 

فق المغني : (7/ »)١544‏ وفيه : «إن أذن في السفر أو نهى عنه أو وجدت قرينة دالة على أحد الأمرين 
تعين ذلك» وثبت ما أمر به» وحرم ما نهي عنه4ة؛ وفي: (1//ا/9١)2‏ وفيه: «الشروط في 
المضاربة تنقسم قسمين صحيح وفاسد: فالصحيح مثل أن يشترط على العامل أن لا يسافر بالمال 
أو أن يسافر به أو...». (*) انظر الاستدلال بهذا الحديث: بدائع الصنائع : (5/ 48). 

زفق تخريجه (ص )١198‏ من حديث أبى هريرة عند أبي داود بإسناد حسن » ومن حديث عمرو بن عوف 
كد البرئلي (إنيقاة حسمن مبحيم. ْ 

(5) بدائع الصنائع : (2). (5) المرجع السابق. 
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نفسه نفقة بالمعروف تكون محسوبة على المضاربة إذا سافر به قاصدًا)0". 

الإمام ابن حزم ت 407ه؛ فقال: «واتفقوا أن للعامل أن ينفق من المال 
على نفس المال فيما لا بد للمال منه» وعلى نفسه في السفر»”'". 

الموافقون الإجماع والاتفاق: وافق على الإجماع على كون نفقة 
المضارب في السفر بالمعروف من مال المضاربة فقهاء الحنفية”", 
والمالكية”''» والشافعية في رواية المزني” » وهو قول النخعي والحس.0© 
والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور””. 

مستند الإجماع والاتفاق : 

١‏ - لأن النفقة تجب مقابل حبس المضارب نفسه للقراض» كالقاضي 


.)1074 رقم:‎ 310٠ - ١١9 نوادر الفقهاء: (ص‎ )١( 

(0) مراتب الإجماع: (ص ”97). 

(©) تحفة الفقهاء: (7/ 71)»: وفيه: «المضارب ليس له أن ينفق من مال المضاربة ما دام في مصرهء 
وإذا سافر أنفق من مال المضاربة لنفقته وكسوته ومركوبه وعلف دوابه ونفقة أجيره ومؤونته وما 
لا بد في السفر منه عادة»» والهداية شرح البداية: (/ .)1١١‏ 

(5) الاستذكار: (/ 16)» وفيه: «اتفق مالك وأبو حنيفة وأصحابهما أن العامل بالقراض ينفق من 
مال القراض على نفسه إذا سافر»» والكافي: (ص 22786 وفيه: إن شخص إلى سفر بمال 
القراض فله فيه النفقة والكسوة». والتاج والإكليل: (7717//0)ء وفيه: «للعامل النفقة في مال 
القراض إذا شخص للسفر به لا قبل ذلك». 

(5) مختصر المزني: (ص 0.2١١5‏ وفيه من قول الشافعي : «وله النفقة بالمعروف» وإن خرج بمال 
لنفسه كانت النفقة على قدر المالين بالحصص». والحاوي للماوردي: 207١8/1(‏ وفيه: 
«الذي رواه المزني في مختصره هنا أن له النفقة بالمعروف» وقال في جامعه الكبير» والذي 
أحفظ له أنه لا يجوز القراض إلا على نفقة معلومة في كل يوم» وثمن ما يشتريه فيكتسبه»» 
والتنبيه : (ص »)١١9‏ وفيه : «فإن سافر بالإذن؟؛ فقد قيل إن نفقته في ماله» وقيل على قولين: 
أحدهما أنها في ماله» والثاني أنها في مال المضاربة»؛ والوسيط: (5/ »)١١١‏ وفيه: «أما نفقته 
في السك ققذاتصن الشاشني رهن الله عنه أن لانققه بالمعروت» وروى البويط أنه لا ثيتة لهي 
والشرح الكبير للرافعي: (؟1١/‏ )2 وفيه: «للأأصحاب طريقان (أصحهما) أنهما قولان: 
(أظهرهما) أنه لانفقة كما في الحضر. .. (والثانى) تجب).. 

(5) المحلى: (5548/8). والاستذكار: (7/17). (7) المغني: .)١49/7(‏ 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية 5717 
8 079090909090000 بيجيب 1000 


والمرأة استحقا النفقة بالاحتباس» وإذا سافر صار محبوسًا بالمضاربة؛؟ فيستحق 
ال 00 

؟ - لأن سفره لمصلحة المال فكانت نفقته منه كأجر الحمال”"". 

الخلاف في المسألة : خالف في هذه المسألة فقال بعدم النفقة للمضارب 

في السين: الشافعيةٌ في رواية أبي يعقوب البويطيء وهو قول أكثرهم 
افون وي 7 "© والحنابلةُ©»؛ والظاهريةٌ؟؛ وهو قول حماد بن أبي سليمان 
وابن سيرين'") 

أدلة هذا الرأي : 

١‏ - لأن ذلك يؤدي إلى أن المضارب يختص بالربح أو بجزء منه دون 
ساعيي الال 

؟ - لأن ن نفقة نفقة الإنسان تكون من مالهء سواء أكان في السفر أو 
الشف 0 

" - لأن المضارب دخل على أن يكون له جزء من الربح» فلا يكون له غيره. 

: - لأن القول بصحة اشتراط النفقة في السفر يقضي إلى أن يختص بالربح 


.)١5ة‎ /7 : زهق المغني‎ .)61١1١/"( : الهداية شرح البداية:‎ )١( 

() الحاوي للماوردي : 2)"1١48/8/(‏ وفيه : : «روى أبو يعقوب البويطي أنه لا ينفق على نفسه من مال 
المضاربة حاضرًا كان أو مسافرًا؛» والتنبيه: (ص »)١١9‏ والوسيط: :»)١١١/5(‏ والشرح 
الكبير للرافعي: /١117(‏ 91). 

(5) المغني : (7/ 2)١59‏ وفيه : #وإن سافر في طريق آمن جازء ونفقته في مال نفسه». 

(0) المحلى: (2)7554/4 وفيه: : «ولا يحل للعامل أن يأكل من المال شيمّاء ولا أن يلبس منه شيئًاء 
لا في سفرء ولا في حضر». 

(5) المحلى: (558/8)» والاستذكار: (7/ 7)» والمغني: .)١55/0(‏ 

(0) الحاوي للماوردي : (018/17. 

(4) انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: المغني: .)١59/19(‏ 
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وخالف الثوري فقال: ينفق فى ذهابه فى سفره ومقامه ولا ينفق راجئ0". 

النتيجة: عدم العقاد:الأجماع والاتفاق على أن للمضارب النفقة من مال 
المضاربة في السفر؛ لخلاف من سبق. 
[لفك/لا؟] مسألة: نفقة المضارب في الحضر من ماله. 

نفقة المضارب في الحضر من مال نفسه»ء لا من مال المضاربة» وقد نقل 
الإجماع على هذا. 1 

من نقل الإجماع: الإمام محمد بن الحسن التميمى الجوهري ت في حدود 
هه فقال: «وأجمع الفقهاء أن المضارب إذا باع في مصره؛ء ولم يسافر 
بالمال إلى بلد آخرء فليس له أن يأكل منه على المضارية)0". 

الموافقون على الإجماع: وافق جمهور الفقهاء على الإجماع على أن 
المضارب في الحضر من مال نفسه لا من مال المضاربة: الحنفية9؟, 
والمالكية "+ والشافغية”*: :والتعنابلة 29 والظاط 0 


.)519 الاستذكار: (/ 6؟)» وبداية المجتهد: (؟7/‎ )١( 

(؟) نوادر الفقهاء: (ص 559 - 2317١‏ رقم: 179). 

(؟) تحفة الفقهاء: (/ 2»)57 وفيه: «المضارب ليس له أن ينفق من مال المضاربة ما دام في مصره؛» 
والهداية شرح البداية: »)75١1١/5(‏ وفيه: «وإذا عمل المضارب في المصر فليست نفقته في 
المال). 

(5) الاستذكار: (1/ 4010 وفيه: «اتفق مالك وأبو حنيفة وأصحابهما أن العامل بالقراض ينفق من 
مال القراض على نفسه إذا سافرء ولا ينفق إذا كان حاضرًا»» وبداية المجتهد: (؟/ ٠1؟)2‏ 
وفيه: اليس له شيء في الحضر» وبه قال مالك»» والتاج والإكليل: (751//0), وفيه : «للعامل 
النفقة في مال القراض إذا شخص للسفر بهء لا قبل ذلك». 

(5) الحاوي للماوردي: (18/9)» وفيه : ١لا‏ ينفق على نفسه من مال المضارية حاضرًا كانء أو 
مسافرًا»)» والشرح الكبير: »)59/١7(‏ وفيه: «ونفقته على نفسه في الحضر). 

(5) المغني: ,)١59/9(‏ وفيه : «نفقته تخصه فكانت عليه كنفقة الحضر»ء والكافي: (؟/ 2)١9١‏ 
وفيه : «ونفقة عامل على نفسه حضرًا وسفرًا». 

(0) المحلى : (3558/8)» وفيه : «ولا يحل للعامل أن يأكل من المال شيئّاء ولا أن يلبس منه شيئّاء 
لا في سفرء ولا في حضر). 
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مستند الإجماع : 

١‏ - لأن العامل مختص بنفقته» فكانت عليه ؛ كنفقة زوجته7". 

١‏ - لأن المضارب دخل على أن يكون له جزء من الربح» فلا يكون له غيره. 

الخلاف في المسألة: خالف الليثٌ فقال: له أن يتغدى منه إذا اشتغل به 
عن الانقلاب إلى أهله للغداء”". 

النتيجة: انعقاد الإجماع على كون المضارب لا نفقة له في مال المضاربة 
إذا كان حاضرًاء ولا ينقض هذا الإجماع بقول الليث؛ حيث قال الإمام 
الطحاوي : «وقول الليث أيضًا خلاف الإجماع؛ لأنه لو وجب له الغداء؛ 
وحف له العا ء كالشن”. 

ولأنه قوله أيضًا معلل بانشغاله بالمضاربة عن الانقلاب إلى أهله؛ فلو لم 
ينشغل ؛ فلا نفقة له أيضًا على قول الليث» والله تعالى أعلم. 
[8/595؟] مسألة: الإنفاق على مال المضاربة منه. 

للمضارب أن ينفق على مال المضاربة منه» وقد نقل الاتفاق على هذا. 

من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 405ه؛ فقال: «واتفقوا أن للعامل أن 
ينفق من المال على نفس المال فيما لا بد للمال مئهء وعلى نفسه في السفر»””'. 

الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور الفقهاء على الاتفاق على أن 
الإنفاق على مال المضاربة منه: الحنفية*2» والمالكية" ؛ .. 


.)١51 انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: الكافى للموفق ابن قدامة: (؟5/‎ )١( 

(؟) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (م/ 6و)ء ونوادر الفقهاء: (ص 2559 رقم: لف 
والاستذكار: (9/ 5. 6؟7)» وبداية المجتهد: (؟/١51١).‏ 

(*) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (5/ 4(.)46) مراتب الإجماع: (ص 97). 

(0) المبسوط للسرخسي: (57/ 117)» وفيه: «لو دفع إلى رجل مالاً مضاربة بالنصف على أن أجر 
الأجراء من المال كان جائرًا». 

(؟) الاستذكار: (/ا/ 2)5١‏ وفيه: «ومذهب مالك في العامل يشتري من مال المضاربة شيئًا ثم ينفق 
من ماله من كراء أو صبغ أنه يرجع بالكراء ولا ربح فيه» هذا قوله وقول أكثر أصحابه'» والفواكه 
الدواني: (9/ .)١1917‏ 
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ان 

مستند الاتفاق : 

١‏ - لأن النفقة على مال القراض منه هو من مقتضى العقد©. 

؟ - لأنه هذه النفقة هي من تمام عقد المضاربة ومصالحها فكانت عليها 
لانن 

الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة. 

النتيجة: تحقق الاتفاق على كون النفقة على مال المضاربة منه. 
[19/195] مسألة: يقسم الربح بين صاحب المال والمضارب على ما اتفقا عليه. 

قسمة ربح مال المضاربة بعد إخراج رأس المال”” ؛ تتم بين صاحب المال 

والمضارب على ما يتفقان عليه؛ وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذاء كما نفي 
الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف: الإمام ابن حزم ت 105ه؛ 
فقال: «واتفقوا أن المال إذا حصل عيئًا كله مثل الذي دفع رب المال أولاً إلى 
العامل» وهنالك ربح أن الربح مقسوم بينهما على شرطهما»”". 

ابن عبدالبر فقال: «أجمعوا أن القراض لا يكون إلا على جزء معلوم من 
الربح نصمًا كان أو أقل أو أكثر... وروي ذلك عن قتادة وابن سيرين وأبي قلابة 


(1) الشرح الكبير للرافعي : /١1(‏ 07)» وفيه: «وأجرة الكيال والوزان والحمال في مال القراض»» 
وأسنى المطالب: (5؟/ 07817» وفيه: «وعليه أن ينفق على مال القراض منه؛. 

(7) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: (7/ /ا780)» وفيه: «قال أحمد ما أنفق على المال فعلى 
المال»؛ والفروع وتصحيح الفروع: (7/ 91). 

(*) انظر: المبسوط للسرخسي: (177/77). 

(54) انظر: الشرح الكبير للرافعي: :»)07/١17(‏ وأسنى المطالب: (؟//781). 

(0) اللباب في شرح الكتاب : »)3١١ /١(‏ وفيه: «قسمة الربح قبل استيفاء رأس المال لا تصح؛ لأنه 
هو الأصل). 

(5) مراتب الإجماع: (ص "97). 
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وجابر بن زيد وجماعة» ولا أعلم فبه خحللا 20 

الإمام الموفق ابن قدامة ت ١77ه؛‏ فقال: «والربح على ما اصطلحا 
عليه يعني في جميع أقسام الشركة ولا خلاف في ذلك في المضاربة 
المحضة»”". وقال أيضًا : «ولعامل المضاربة ما اتفقا عليه بغير خلاف». 

الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء 
الأمصار على الإجماع والاتفاق على أن الربح بين المضارب وصاحب المال 
مقسوم على ما اشتر طا: الحنفية2"0» والمالكية©©؛ والشافعية"؟: والحنابلة"' 
وهو قول قتادة وابن سيرين وأبي قلابة وجابر بن زيد وغيره””". 

مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: قول علي رضي الله عنه 
المضاربة: الوضيعة على رب المال» والربح على ما اضطلحوا عليه" 


(8) . 
في 


.)179 /97/( الاستذكار: (/7/ 0). (؟) المغني:‎ )١( 

() الحجة لمحمد بن الحسن الشيباني: (6/ ه"7). وفيه: «الربح بينهما على ما اشترطا»؛ 
والمبسوط للسرخسي: »)١١6/90(‏ وفيه: «وإذا أراد القسمة بدأ برأس المال» فأخرج من 
المال» وجعلت النفقة مما بقي» فإن بقي من ذلك شيء؛ فهو الربح يقسم بين المضارب ورب 
المال على ما اشترطا». 

() القوانين الفقهية: (ص »)١85‏ وفيه : «الفضل بينهما حسبما يتفقان عليه من النصف أو الثلث أو 
الربع أو غير ذلك بعد إخراج رأس المال؟. 

)0( الإقناع للماوردي: (ص 2)3١9‏ وفيه: «يكون الربح بينهما نصفين أو يكونا فيه متفاضلين جاز 
وكان الربح بينهما على ما شرطاء؛ - للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي الشافعي الشهير بالماوردي ت 6ه .وجوراهر العقود: 2)١97/١(‏ وفيه: 
«الربح بينهما على ما يشترطانه». 

(5) المغني: (9/ ٠5١)ء‏ وفيه: «للعامل الذي لا مال له من الربح ما اتفقا عليه؛ لأنه مضارب 
محض»» ومطالب أولي النهى: (//011)» وفيه: «العامل يأخذه بالشرطء فما شرط له 
استحقهء وما بقي؛ فلرب المال». (0) الاستذكار: (لا/ 8). 

(8) انظر الاستدلال بهذا الأثر: المبسوط للسرخسي: (؟75/7)» والاستذكار: (ا/ ه) 

(9) مصنف عبدالرزاق: (25548/8 رقم: 0417 - قال القيس بن الربيع عن أبي الحصين عن 
الشعبي عن علي... الأثر. قلتث: الأثر ضعيف» فيه قيس بن الربيع» ضعفه أكثرهم ووثقه - 
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الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 

النتيجة: تحقق الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف في أن كون الربح بين 
المتضاربين مقسومًا على ما اتفقا عليه. 
[0/555؟] مسألة: إذا كان الربح مجهولاً في المضاربة فسد العقد. 

إذا كان الربح المشروط في المضاربة مجهولاً فسد العقدء وقد نقل 
الإجماع على هذاء كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع: الإمام ابن رشد؛ فقال: «أجمعوا بالجملة على أنه لا 
يقترن به شرط يزيد في مجهلة الربح أو في الغرر الذي فيه)(". 

الإمام المرداوي ت 880ه؛ فقال: ١ما‏ يعود بجهالة الربح يفسد به العقدء 
مثل أن يشترط المضارب جزءًا من الربح مجهولاً» أو ربح أحد الكيسين» أو 
أحد الألفين أو أحد العبدين أو إحدى السفرتين» أو ما يربح في هذا الشهر 
ونحو ذلك» فهذا يفسد العقد بلا نزاع»9". 

الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار من 
ال والنالة 29 وال رز 


- بعضهم» وقال الحافظ ابن حجر : «صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه 
فحدث به). تقريب التهذيب : (ص 57 4» رقم : 051/7)» وانظر: الكامل لابن عدي : (7/ 279 
رقم : كله ١‏ ). 

.)71١/ه( بداية المجتهد: (؟5757/5). () الإنصاف:‎ )١( 

(9) فتاوى السغدي: .)24٠ /١(‏ وفيه: «فأما التي فسادها بشروط فاسدة فهي على خمسة أوجه: 
أحدها : أن يدفع الدراهم والدنائير إلى المضارب» ويشترط ربح صنف منها لأحدهماء وربح 
صنف للآخرفاء وتكملة حاشية رد المحتار: »)51١94/7(‏ وفيه: «يفسد المضاربة كل شرط 
يوجب جهالة الربح». 

(5) الاستذكار: (2)//1 وفيه: «لا يجوز القراض على جزء مجهول من الربح؟» وبداية المجتهد: 
(23*57/5).» والقوانين الفقهية: (ص 185). 

(4) المهذب: /١(‏ 085» وفيه: «ولا يجوز إلا على جزء من الربح معلوم؛ فإن قارضه على جزء 
مبهم ؛ لم يصح"».ء والشرح الكبير للرافعي : .)7/١5(‏ 


بحر 
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والحنابلة'2 على الإجماع على فساد عقد القراض إذا كان الربح المشروط 
متجهولا : 

مستند الإجماع ونفي الخلاف: 

١‏ - لأن الربح المجهول يعود بالضرر على أحد طرفي المضاربة فمنع منه 

؟ - لأن جهالة الربح تؤول إلى جهل كل واحد منها بحقه من الربح» أو 
فواته بالكلية عنه» والمضاربة يشترط فيها أن يكون الربح معلومًا”". 

٠"‏ - لأن الربح هو غاية المضاربة؛ فلم يصح مع الجهالة كالثمن والأجرة 
في الإجارة2). 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 

النتيحة: تحَمَوٌ تحقق الإجماع ونفي الخلاف في فساد عقد القراض إذا كان 
الربح المشروط مجهولاً. 
[1/896] مسألة: شرط أحد المضاربين اختصاصه بجزء معلوم من الربح مفسد 
للعقد. لا يجوز أن يشرط أحد المضاربين اختصاصه بجزء معلوم من الربح» 
كعشرة دنانير مثلاً أو خمسة دنانير مع نسبة معلومة» ولو فعل؛ بطل القراض» 
وقد نقل الإجماع على هذاء كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع ونفي الخلاف : الإمام ابن المنذر ت 118اه؛ فقال: 


قف 


)١(‏ المغني : (/7/ 2)١79‏ وفيه : « الثاني [من الشروط الفاسدة] : ما يعود بجهالة الربح مثل أن يشترط 
لأمها رش جه| من الست جورلا ازوح احد اتسين » أو أحد الألفين أو أحد العبدين» أو 
ربح إحدى السفرتين؛ أو ما يربح في هذا الشهر» أو أن حق أحدهما في عبد يشتريه» أو يشترط 
لأحدهما دراهم معلومة بجميع حقه أو ببعضه. والمبدع شرح المقنع : 2)77١/5(‏ وفيه: 
«فإن لم يذكرا الربح أو شرطا لأحدهما جزءًا مجهولاً أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم 
يصحك والإنصاف : (0711/0). 

.)786/١( المهذب:‎ )7( 

(©) المغني: »)١1194/17(‏ وانظر: الشرح الكبير: (8/ .)١١8‏ 

(5) الشرح الكبير لابن قدامة: (0/ 2»)١١5‏ والمبدع شرح المقنع: .)11١/5(‏ 
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00 
الإمام ابن عبدالبر ت 408ه؛ فقال: «لا أعلم خلانًا أنه إذا اشترط 
[العامل] أو رب المال على صاحبه شيئًا يختص به من الربح معلومًا دينارًا أو 
درهمًا او نحو ذلك» ثم يكون الباقي [في الربح] بينهما نصفين أو على ثلث أو 

د فإن ذلك لا ب 

الإمام ابن رشد؛ فقال: ١لا‏ خلاف بين العلماء أنه إذا اشترط أحدهما 
لنفسه من الربح شيئًا زائدًا غير ما انعقد عليه القراض أن ذلك لا يجوز»ة©. 

الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: الحنفية”*؟؛ والمالكية', 
الشافعية9 2 والحنابلة”"'» والأوزاعي وأبو ثور على الإجماع على بطلان 
عقد القراض إذا شرط أحد المضاربين اختصاصه بجزء معلوم من الربح. 

مستند الإجماع ونفي الخلاف: 

١‏ - لأن العقد بهذه الصفة يترتب عليه جهالة نصيب كل واحد منهماء 


.)١17 /87( الإجماع: (ص 588) رقم: 019). (؟) الاستذكار:‎ )١( 

(©) بداية المجتهد: (؟/798). 

(5) فتاوى السغدي: ».)05٠ /١(‏ وفيه: «فأما التي فسادها بشروط فاسدة فهي على خمسة أوجه: 
أحدها. .. والثاني : أن يدفع إليه دراهم ودنانير» ويشترط أحدهما لنفسه زيادة عشرة دراهم أو 
عشرين أو أقل أو أكثر من الربح» والباقي بينهما على النصف أو الثلث أو الربع». 

(6) الاستذكار: (7/ 2)١7‏ وبداية المجتهد: (؟1/ 20778 وقد سبق نصاهما في حكاية نفي الخلاف. 

() مختصر المزني: (ص »)١77‏ وفيه: «ولا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المددء ولا يشترط 
أحدهما درهمًا على صاحبه وما بقي بينهما. . . فإن فعل فذلك كله فاسد»» والمهذب: /١(‏ 86؟)2 
وفيه: «لا يجوز أن يختص أحدهما بدرهم معلوم ثم الباقي بينهما». 

(0) المغني: (// 2)١58‏ وفيه: #متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه 
دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءًا وعشرة دراهم بطلت الشركة»» والشرح الكبير: .)١١7/6(‏ 

(6) المغني للموفق ابن قدامة: »)١57/1(‏ والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: .)١١7/6(‏ 
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ولا يجوز . 


؟ - لأن عقد القراض لا يجوز في الأصل إلى على نسبة معلومة» ولا 
تخالف به عادة. 0 

- لأنه إذا شرط مبلغ معين فقد لا يربح إلا بمقدار هذا العين فيحصل 
على جميع الربح» أو لا يربح شيئًا فيأخذ من رأس المال» أو قد يربح كثيرا 
فيستضر من شرط المعين'". 

5 - لأن هذا الشرط قد يحمل العامل على التقصير في طلب الربح لعدم فائدته 
فيهء لحصول غيره أو لقلتة بالنسبة للعامل؛ بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح ". 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 

النتيجة : تحقق الإجماع ونفي الخلاف في بطلان عقد المضاربة إذا اشترط 
أحدهما اختصاصه بجزء معلوم من الربح. 
[01/191] مسألة: استحقاق المضارب للربح يكون بعد نضوض رأس المال. 

يستحق المضارب نصيبه من ربح المضاربة بعد نضوض رأس المال”*“, 
واستيفاء رب المال إياه» وقد نقل الإجماع على هذاء كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام محمد بن الحسن الشيباني ت 
8ه؛ فقال: «أجمع أهل العلم جميعًا أنه لا ربح في مضاربة حتى يستوفي 
رأس المال8””. الإمام ابن رشد الحفيد ت 040ه؛ فقال: «ولا خلاف بينهم 
أن المقارض إنما يأخذ حظه من الربح بعد أن ينض جميع رأس المال»”"". 


)١(‏ انظر: الاستذكار: (7/ »)١7‏ وانظر بداية المجتهد: (؟1178/5). 

(؟) انظر: المهذب: /١(‏ 280)» والمغني: .)١57/19(‏ 

١ .)1843/9( المغني:‎ )0( 

(:) نضوض المال: : أي صيرورته دارهم أو دنائير بعد أن كان عروضًا. 
قال ابن منظور : «اسم الدراهم والدنائير عند أهل الحجاز الناضٌ» والنضٌّء وإنما يسمونه ناضّاً 
إذا تحوّلّ عيئاً بعدما كان مَتاعًاء. لسان العرب: (7/ /7708). 

(0) الحجة على أهل المدينة : (7/ 77). )١(‏ بداية المجتهد: (؟/ .)15٠‏ 
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الإمام المرداوي ت 886ه؛ فقال: «(وليس للمضارب ربح حتى يستوفي 
رأس المال) بلا نزاع»”"". 

الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار 
وأتباعهم من الل 0 والجال2 2303 والشافف :2 : والحنابلة0) على 
الإجماع على أن المضارب لا يستحق نصيبه من الربح إلا بعد استيفاء رأس 


الماك ناما 
مستلل الإجماع ونفي الخلاف : 


١‏ - لأن الربح لا يوجد إلا بعد أن يصل إلى رب المال رأس ماله0©, 


)١(‏ الإنصاف: (0//ا؟7). 

(5) الكتاب مع شرحه اللباب : 2.27١١ /١(‏ وفيه: «قسمة الربح قبل استيفاء رأس المال لا تصح فإن 
فضل شيءكان بينهما»؛ والمبسوط : (17/ /01)» وفيه: «إن الربح في المضاربة لا يظهر إلا بعد 
تحصيل رأس المال»؛ وتحفة الفقهاء: (/ 14): وفيه: «قسمة الربح قبل قبض رأس المال لا 
تصحء حتى أنهما لو اقتسما الربح ورأس المال في يد المضارب فهلك؛ فما أخذ رب المال من 
الربح؛ يكون محسوبًا من رأس المال» ويرجع على المضارب فيما قبضه حتى يتم رأس المال» 
فإن فضل فهو ربح بينهما»» والهداية : (/ 4051١‏ وفيه : «إذا استوفى رأس المال فإن فضل شيء 
كان بينهما لأنه ربح». 

إفرة رسالة القيرواني: (ص 42١١١‏ وفيه: «ولا يقتسمان الربح حتى ينض رأس المال»» والكافي: 
(ص 087» وفيه : «ولا يجوز لهما أن يتفاصلا حتى ينض المال ويجتمع» فيفوز برأس المال» 
ويقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما»» والاستذكار: (51/9؟). 

(؟) المهذب: »0817/١(‏ وفيه : 0إن حصل بعد القسمة خسران لزم العامل أن يجبره بما أخذ لأنه لا 
يستحق الربح إلا بعد تسليمه رأس المال»؛ والوسيط : .)١557/5(‏ وفيه: «وإن كان في المال 
ربح وجب على العامل أن ينض رأس المال فيبقى الباقى مشتركًا». 

ليق شرح الزركشي لمتن الخرقي: »)١417/7(‏ وفيه: «قال: (وليس للمضارب ربح حتى يستوفي 
رأس المال) ش : وضع المضاربة أن ينض مال المضاربة» ثم يقسم الربح» والله أعلم»» والمبدع 
شرح المقنع: (4/ 407597 وفيه: «ولا يستحق المضارب شيئًا إلا بعد كمال رأس المال لأنها 
مضارية واحدة). 


(700المسرط للج عي 0/0 
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العمل قاكما .نان وجدت التخسار: لامحنا فإنها تحير فين الري. 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة. 

النتيجة: تحقق الإجماع ونفي الخلاف في أن الربح لا يقسم بين 
المتضاربين حتى يستوفى رأس المال ناصًا. 
[9910/؟] مسألة: حضور صاحب المال وإذنه عند استحقاق الربح شرط لحصول 
المضارب على الربح. 

لا يستحق المضارب الربح إلا بحضور صاحب المال وإذنه» وقد نقل 
الإجماع على هذاء كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن رشد الحفيد ت 096ه؛ 
فقال: «وأجمع علماء الأمصار على أنه لا يجوز للعامل أن يأخذ نصيبه من 
الربح إلا بحضرة رب المال» وأن حضور رب المال شرط في قسمة المال 
وأخذ العامل حصته» وأنه ليس يكفي في ذلك أن يقسمه بحضور بينة 
ولخيرننا. 0 

الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق أكثر فقهاء الأمصار على 
الإجماع على وجوب حضور رب المال عند قسمة الربح: المي 
والمالكية” © ولم أعثر عند الشافعية والحنابلة على نص أو إشارة إلى هذه المسألة. 

مستند الإجماع ونفي الخلاف: لم أقف على مستند. 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 

النتيجة: تحقق الإجماع ونفي الخلاف في وجوب حضور رب المال» 
وإذنه عند قسمة الربح في عقد المضاربة. 


.)511/7( (؟) بداية المجتهد:‎ .)01/١7( : الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

() بدائع الصنائع: (64/5). وفيه: «القسمة لا تصح إلا بحضرتهما». 

(4) المنتقى شرح الموطأ (1/ 587)» وفيه: اليس للعامل أن يأخذ حصته من الربح إلا بحضرة رب 
المال وحضرة المال»» وبداية المجتهد: (؟151/1١).‏ 


11 مسائل الإجماع في المحرمات المالية 
سس سس سس سه سس سس اهن الا لس ل ا د 


[4/594؟] مسألة: يلزم إحضار رأس المال عند توزيع الربح. 

إحضارٌ رأس مال المضاربة عند توزيع الربح واستيفاؤه؛ لازم» وقد نقل 
الإجماع على هذا. 

من نقل الإجماع: الإمام محمد بن الحسن الشيباني ت 89١ه؛‏ فقال: 
(أجمع أهل العلم جميعًا أنه لا ربح في مضاربة حتى يستوفي رأس المال)77©. 

الإمام ابن المنذر ت 718ه؛ فقال: «وأجمعوا على أن قسم الربح جائزء 
إذا أخذ رب المال رأس ماله206, 

الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على 
الإجماع على وجوب إحضار رأس المال عند قسمة الربح في عقد المضاربة: 
الك والمالكية©, والعاوية 6 

ولم أعثر عند الحنابلة على نص أو إشارة إلى هذه المسألة. 


.)57١ الحجة على أهل المدينة: (9/ 7؟). (؟) الإجماع: (ص 208 رقم:‎ )١( 

(*) الحجة على أهل المديئة: ("/ 79), وفيه : «لا يجوز للمضارب ورب المال أن يتفاصلا والمال 
غائب عنهما حتى يحضر المالء فيستوفي رب المال رأس ماله» ثم يقسمان الربح على 
شرطهما». 

(4) موطأ مالك: (544/1)» وفيه: «قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضًا فعمل فيه 
فجاءه» فقال له : هذه حصتك من الربح» وقد أخذت لنفسي مثله» ورأس مالك وافر عندي. قال 
مالك : لا أحب ذلك حتى يحضر المال كله؛ فيحاسبه حتى يحصل رأس المال؛ ويعلم أنه وافر ويصل 
إليه؛ ثم يقتسمان الربح بينهماء ثم يرد إليه المال إن شاء أو يحبسه؛» والاستذكار: (9/ ,)٠0‏ 
وفيه : «الأصل في القراض أنه لا يجوز للعامل فيه أن يأخذ شيئًا من ربحه إلا بعد [حضور] رأس 
المال عند صاحبه أو بحضرته»؛ وبداية المجتهد: (1/١74).المنتقى‏ شرح الموطأ : (6/ //41): 
وفيه: «إن اقتسما الربح دون أن يحضر رأس المال أو حضر فلم يقبضه صاحبه فإن تلك قسمة 
فاسدةء فإن دخل المالّ نقصٌ رد من الربح ما يجبر به رأس المالء وإن أتى على جميعه؛؛ وفي : 
(/587)؛ وفيه: اليس للعامل أن يأخذ حصته من الربح إلا بحضرة رب المال وحضرة المال». 

)( الحاوي للماوردي : (7/ 073777» وفيه: «ولا يلزم رب المال أن يحاسبه إلا بعد حضور المال... 
فإذا حضر المال تحاسباء فإن ظهر ربح تقاسما». 
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مستند الإجماع : 

١‏ - لأن عدم حضور المال قد يودي إلى النزاع؛ لذا وجب إحضاره مخافة 
أن يكون العامل: قد نقض فيو" . ظ 

؟ - لأن العامل قد لا يصدق أو لا يصدق فيما يخبر به من كثرة أو قلة 
ريده اولان رامن الوال”. 0 

الخلاف في المسألة : لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 

إلا ما وجدته عند الشافعي من أنه إن كان المضارب عند رب المال «صادثًا 
فلا يضره يحضر المال أو 1 

النتيجة : انعقاد الإجماع على وجوب إحضار رأس المال عند قسمة الربح؛ 
ولا يعد قول الشافعي خلاكًا ؛ لأنه تقيبد ربما لا يخالف فيه أحدء والله تعالى أعلم. 
[594/ة؟] مسألة: إذا كان رأس المال عند المضارب وسأله أن يكتبه عليه سلفا لم يجز. 

إذا كان رأسنٌ المال عند المضارب» وسأل المضاربٌ رب المال أن يكتبه 
عليه سلقّاء لم يجزء وقد نقل الاتفاق على هذا. 

من نقل الاتفاق: الإمام ابن عبدالبرر ت 5577ه؛ فقال: «قال مالك في 
رجل دفع إلى رجل مالاً قراضًا فأخبره أنه قد اجتمع عنده» وسأله أن يكتبه عليه 
سلفًا. قال: لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله ثم يسلفه إياه إن شاء أو يمسكه 
قال أبو عمر : قد بين مالك الفقه لكراهية ما كره في هذه المسألة؛ وسائر أهل 
العلم على كراهة ذلك وهو غير جائز عندهم”'. الإمام ابن رشد الحفيد 
ت ه96ههء؛ فقال: «لا يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا سلف ولا عمل 
ولا مرفق يشترطه أحدهما لصاحبه مع نفسه فهذه جملة ما اتفقو تفقوا عليه 


.073717/ /1( موطأمالك: (598/7). (1) الحاوي للماوردي:‎ )١( 
.)59/1/( الاستذكار:‎ ):( .)0٠١ /5( الأم:‎ )( 
بداية المجتهد : (؟578/5).‎ )0( 
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الموافقون على الاتفاق: لم أرى من الفقهاء من وافق على كراهة جعل 
المتضيارنة ميلناء وعدم جوازه سوى المالكية”''. ولم أر عند الشافعية نضًّا أو 
إشارة على هذه المسألة. إلا قولهم: «ولو قال: خذه. وتصرف فيه» والربح كله 
لك؛ فقرض صحيح)»”". 

مستند الاتفاق : 

+١‏ -لأن ذلك قديردي إلى الرماة لمخافة أن يكون فد تصن مه فهو 
يسأل المال قرضًا لأجل أن يؤخره على أن يزيده فيه بمقدار ما نقص من المال» 
فذلك مكروه ولا يجوز”". 

" - لأن المال في يد العامل أمانة ولا يكون في الذمة ولا مضموئًا حتى 
يقبض المال صاحبه ثم يسلفه. وكذلك الدين لا يكون أمانة حتى يقبض ثم يعود 
أمانة بعد. 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقال بجواز قلب مال 
المضاربة سلماء ويخرج بذلك عن المضاربة» ويكون سلفًا مضمونًا: 
د12 والسار60, 

أدلة هذا الرأي: لأن مال المضاربة في حكم الوديعة فإذا أقرضه إيها جازء 


)١(‏ الاستذكار: (759/1)» وبداية المجتهد: (718/17)» وقد سبق نصاهما. 

(؟) مغني المحتاج: (2717/7). () انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: الاستذكار: (9/ 079). 

(5) الحجة للشيباني : (/ 14)» وفيه: «قال أبو حنيفة في رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة» فأخبره 
العامل أن المال قد اجتمع عنده» وسأله أن يسلفه إياه ففعل ؛ أن ذلك جائز. .. إذا أسلفه إياه فقد 
خرج من المضاربة» وصار سلمًا مضمونًاء وصار ربحه للعامل» ووضيعته عليه»؛ والمبسوط : 
(2358/755). وفيه: «والقرض يرد على المضارية». 

(5) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : (6»*/5 رقم: 73177). وفيه: 2ويجعل 
المضاربة قرضاً؟ قال أحمد: جيد؛ - للإمام أبي يعقوب إسحاق بن منصور المروزي الكوسج 
ت ١15ه‏ - الطبعة الأولى 576اهء 7٠م‏ الناشر : عمادة البحث العلمي » الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. 
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«ولا يقول صاحب الوديعة: لا حتى أقبضها ثم أسلفك اياهاء وجَعْلَ مال 
المقيازة ترظ) كيه . 

النتيجة: عدم تحقق الاتفاق على كراهة جعل القراض سلمًا؛ لخلاف 
الحنفية والحتابلة. 

[-/17] مسألة: جواز مشاركة رب المال للمضارب بالعمل. 

مشاركة رب المال للمضارب بالعمل جائزة» ما لم يشترط ذلك؛ فإن اشترط 
ذلك فسدت المضارية» وقد نقل الإجماع على هذاء كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع ونفى الخلاف: ا ا 9 : «والعمل 
الخفيف بغير شرطء قال مالك : لا يختلفون في أنه لا باس به»”") 

ا لسار لاك راجح كرح قد اقل لمارا 
الرجل» إذا دفع إلى آخر مالاء ال 
فإن اشترط أن يعمل معه: : فهي مضاربة فاسدة»”" 

الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار على 
الإجماع على جواز إعانة رب المال المضارب في العمل دون اشتراط وفسادها 
عند الاشتراط : الحنفية”* » والمالكية شريطة أن يكون العمل يسيرًا من غير 
كراهة» وكراهته إن كان كثيرًا0”©» والشافعيةٌ في الصحيح .. 


.)18 /”( انظر: الحجة:‎ )١( 

(1) نقله عنه الإمام ابن عبدالبر ت 577ه في الاستذكار: (17/ 07. 

(") نقله عن ابن المنذر كله هيئةُ تحقيق كتاب مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : 
(7744/5): وعزوه لكتاب (لإشراف) لابن المنذر: (ورقة 218048 .)١1959‏ 
والذي عند ابن المنذر في الإجماع: (ص “الا رقم : 0). إلى قوله : «أن ذلك جائز». 

(5) المبسوط للسرخسي: (77/ ».)١65١‏ وفيه: «وإذا وقعت المضاربة على أن يعمل رب المال مع 
المضارب فالمضاربة فاسدة»» وتبيين الحقائق: (0/ 50)» وحاشية ابن عابدين: .)7١5/8(‏ 

(0) موطأ مالك : (5848/79)» وفيه: «قال مالك: ١‏ بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما 
صاحبه على وجه المعروف»» والمدونة: (/558)» وفيه: « قلت: فإن عمل رب المال بغير 
شرط؟ قال: قد أخبرتك أن مالكًا كره ذلك»إلا أن يكون عملاً يسيرّاء وهو قول مالك». 
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عندهي"", والحنابلة في قول”", وهو مذهب الأوزاعي وأبي ثور وابن 
العيدر علق الإجماع على جواز إعانة رب المال المضارب في العمل دون 
اشتراط. وأن المضاربة لا تصح مع اشتراط ذلك. 

مستند الإجماع ونفي الخلاف: لأن من أحكام المضاربة أن رأس المال في 
يد المضارب يكون أمانة. ولا يتحقق ذلك إلا بأن يخلي رب المال بينه وبين المال 
كالوديعة؛ فإن عمل معه انعدمت التخلية لأن المال في أيديهما يعملان فيه©2. 

الخلاف في المسألة: خالف بعضٌ الشافعية”*؟» والحنابلةً في قول نص 
عليه الإمام أحمد؛ فقالوا بجواز اشتراط العمل 9. 

أدلة هذا الرأي: أن العمل هو أحد أركان المضاربة فجاز أن يقوم به 
أحدهما مع وجود الأمرين أي العمل والمال من الأخر”, 

وأجاب ابن قدامة عن دليهلم بقوله «وقولهم إن المضاربة تقتضي تسليم 
المال إلى العامل ممنوع» إنما تقتضي إطلاق التصرف في مال غيره بجزء مشاع 
من ربحهء وهذا حاصل مع اشتراكهما في العمل» ولهذا لو دفع ماله إلى اثنين 
)١(‏ الحاوي للماوردي: »)2©"303١00‏ وفيه: «ولو شرط أن يعمل مع العامل بنفسه بطل القراض؟» 

والتنبيه: »21١11/1(‏ وفيه: «وإن شرط على أن يعمل معه رب المال لم يصح»» وروضة 

الطالبين: »)١١9/6(‏ وفيه: «ولو شرط أن يعمل معه المالك بنفسه فسد على الصحيح» وقال 


أبو يحبى البلخي : يجوز على سبيل المعاونة والتبعية»؛ والشرح الكبير للرافعي: .)4/١7(‏ 

(؟) المحرر في الفقه: /١(‏ 20961 وفيه: «وإذا شرط العامل في مضاربة أو مساقاة أو مزارعة أن 
يعمل معه المالك أو عبده صحء وقيل: لا يصح». 

(9) المرجع السابق. 

0 انظر: المبسوط للسرخسي: (؟51/١19).‏ 

)0( روضة الطالبين: »)١١9/5(‏ وفيه: #ولو شرط أن يعمل معه المالك بنفسه فسد على الصحيح» 
وقال أبو يحيى البلخي : يجوز على سبيل المعاونة والتبعية». 

(5) المحرر في الفقه: ,)901/١(‏ وفيه: «وإذا شرط العامل في مضاربة أو مساقاة أو مزارعة أن 
يعمل معه المالك أو عبده صحء وقيل: لا يصح؛. المغني (175/1). 

32( المغني : (1757/19). 
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مضاربة صح» ولم يحصل تسليم الغال إلى أحدهما »!2 

النتيحة : عدم تحمق هَُ تحقق الإجماع ونفي الخلاف في عدم جواز اشتر شتراط عمل 
رب المال مع المضارب؛ لخلاف بعض الشافعية» والحنابلة بالجواز. 
[57/01] مسألة: انتهاء شركة المضاربة بالموت. 

تنتهي شركة المضاربة بالموت سواء أماتا معًا أو مات أحدهماء وقد نقل 
الاتفاق على بعض هذا. 

من نقل الاتفاق: لد يو فقال: «واتفقوا أن العامل 
باق على قراضه ما لم يمت هو اننوك قار 

الموافقون على الاتفاق: افق مهو الفقهاء من الحتيا 


والشافعية”؟؟2» والحنابلة"؟2» والظاهرية"' على الاتفاق على انتهاء شركة 
المضاربة بالموت. 

مستند الاتفاق : 

١‏ - لأن المضاربة عقد جائز فانفسخ بموت أحدهماء فالعقود الجائزة 
تبطل بالموت”") 


- أما بطلان العقد بسبب موت رب المال؛ فلأن المال صار للورثة؛ 


)١(‏ المغني: (175/9). (؟) مراتب الإجماع: (ص ؟4). 

(*) المبسوط : »)787/71١(‏ وفيه : «المضاربة تنتقض بموت رب المال؛» وتحفة الفقهاء : (”/ 5 ؟2)7 
فيه : «لو مات المضارب ينفسخ عقد المضاربة لعجزه عن العمل به. .. كذلك إذا مات رب المال 
ينفسخ 1 والاختيار : (7/ 2070 وفيه : «(وتبطل المضاربة بموت المضارب وبموت رب المال)». 

(5) الحاوي للماوردي: (484/5).؛ وفيه: «إذا مات أحد الشريكين انفسخت الشركة بمعنى بطل 
الإذن بالتصرف»؛ والوسيط : »)١7594/85(‏ وفيه: «القراض ينفسخ بالجنون والموت». 

(0) المغني : (1/ 22١1/5‏ وفيه: ا ا والشرح الكبير: 
.)١/1١7/6(‏ 

(5) المحلى: (8/ 75594)» وفيه: «وأيهما مات بطل القراض». 

0) انظر: الحاوي للماوردي: (5/ 584)» والمغني: (/7/ 17/4). 
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00000 1 ملك اد آأا. را عاد‎ ٠ 
. والنبي كَلِْةٍ يقول: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرامً»‎ 
أما بطلان العقد بسبب موت العامل» فلقول الله تعالى : ولا تكب‎ - ” 


وع> مء 


كُلُ تفي إِلّا عاك [الأنعام: 1114 والعقد بين رب المال والميت لا مع ورثته. 
4 - لأن العامل بالموت عاجز عن العمل”". 
الخلاف في المسألة: خالف فى هذه المسألة المالكية فقالوا لا ينفسخ إلا 


بالاختيار من ورثة رب المال» وورثة العامل يقومون مقامه. وكذلك ليس لهم 


أن ينتزعوا المال إن كان قد شرع في التجارة©». 


النتيجة: عدم تحقق الاتفاق على انتهاء شركة المضاربة بالموت؛ لخلاف 
المالكية المفصل الآنف. 
[8/705] مسألة: حكم المضاربة الفاسدة” الفسخ. 

حكم المضاربة الفاسدة؛ هو الفسخ» وعليه لا ربح للعامل» وقد نقل 


)١(‏ مسلم: (887/5ءرقم: )) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه مرفوعًا. 

إهة انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: المحلى: (559/8). 

90 انظر : تحفة الفقهاء: (”/ 5؟). 

(5) الكافي: (ص 23285, وفيه: «إن توفي رب المال قبل أن يعمل المقارض فيه ويبشخص فأحب 
الورثةٌ أو الرصي أخذ المال فذلك لهمء وإن أحبوا أقروه على قراضهء وليس لهم أن ينتزعوا 
المال إذا كان قد شرع فيه بالعمل والتجارة. .. وإن توفي العامل قبل أن يشخص فالمال لصاحبه» 
وإن شخص فيه وعمل» وكان فيه ربح ثم مات؛ فإن ورثة العامل يقومون مقامه في المال وتقاضيه 
حتى ينضى عينًا على مثل قراض موروثهم.هذا إذا كانوا رشداء» وإن كانوا سفهاء أو صغارًا 
وجاؤوا بأمين يقوم مقام صاحبهم فذلك لهم وإلا سلموا المال لربه؛ فكان له نماؤه ونقصانه» 
ولا شيء لهم من ربحه»؛ وشرح مختصر خليل : (5/ 777)» وفيه: عامل القراض إذا مات قبل 
نضوض المال فلوارئه الأمين - ولو أقل أمانة من مورثه - أن يكمله على حكم ما كان مورثه؛ وأما 
إن لم يكن أمينًا فإن عليه أن يأتي بأمين كالأول في أنه ثقة يكمله, فإن لم يأت الوارث بأمين ؛ فإنه 
يسلم المال لصاحبه هدرًا أي من غير ربح». 

المضاربة الفاسدة: كل مضاربة اشتملت على شرط يوجب الجهالة في الربح أو قطع الشركة أو 
يشترط فيه كل العمل أو بعضه على رب المال. انظر: درر الحكام: (/ 408). 

وفي شرح منتهى الإرادات : (1/ /7111): «المضاربة الصحيحة تقتضي كون الربح بينهما نصفين» 
فإذا شرط اختصاص أحدهما به؛ فقد شرط ما ينافي مقتضى العقد ففسد». 


لن 


ححصير 
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من نقل الاتفاق: الإمام ابن رشد الحفيد ت 0906ه؛ فقال: «واتفقوا على 
أن حكم القراض الفاسد فتقه .ورد الما إلى ضناحية :ها لم يفت بالعمل»!. 

الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور الفقهاء على فسخ القراض الفاسد: 
الحنفية ”'©» والمالكية في قول» والقول الآخر ينفسخ إلى قراض المثل” "'» كما 
وافق الشافعية*2» والحنابلة”* على الاتفاق على انفساخ المضاربة الفاسدة على 
اختلاف بينهم في الواجب للعامل بعد الفسخ من أجرة المثل أو قراض المثل. 

مستند الاتفاق: لأن الربح مستحق بموجب عقد المضاربة» فإذا فسدت 
المضارية فسد ما هو تابع لهاء كالصلاة”"". فإذا لم يغبت له الربح كان له أجر 
المثل» لأن رد عمله إليه متعذر فوجب قيمته وهو إجرة المثل سواء ظهر الربح 
أو لم يظهر. 


)١(‏ بداية المجتهد: (؟/117). 

(؟) المبسوط : (57/ 2084 وفيه: «والمضاربة الفاسدة تنعقد إجارة»» وفي: (؟15/ "2)8 وفيه: لاله 
في المضاربة الفاسدة أجر مثله فيما عمل»» وبدائع الصنائع: (5/ 2255 وفيه: «المضاربة 
الفاسدة إذا ربح المضارب فيها أن له أجر مثلهء لا يتجاوز به المسمى من الربح في قول أبي 
يوسفء وإن لم يكن له ربح فلا شيء لهء وعند محمد له أجر مثله بالعّا ما بلغ ربح أو لم يربح»» 
وحاشية ابن عابدين: .)71١/4(‏ 

() الكافي لابن عبدالبر: (ص 17 ). وفيه : #كل قراض فاسد فهو مردود بعد الفوت إلى قراض 
المثل دون أجرة المثل هذه رواية عبدالملك عن مالك» وذكر ابن القاسم عنه: أن القراض 
الفاسد على وجهين : فبعضه مردود إلى أجرة المثل» وهو ما شرطه فيه رب المال على العامل 
أمدًا قَصَرَّه له على نظره» وما سوى ذلك؛ فهو مردود إلى قراض المثل وأجرة المثل». 

(54) الوسيط: »)51١/5(‏ وفيه: «وشرطه أن يكون مالاً معلومّاء فلو شرط مجهولاً فسدء واستحق 
العامل أجرة المثل كما في المضاربة الفاسدة». 

(6) المغني : (19/ »)18٠‏ وفيه: #إنما يستحق العامل بالشرط» فإذا فسدت المضاربة؛ فسد الشرط 
فلم يستحق منه شيئًاء وكان له أجر مثله نص عليه أحمد؛» والشرح الكبير: (1175/60). 

.)181 /9( انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: المغني:‎ )١( 
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الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف لهذا الاتفاق. 

النتيجة: انعقاد الاتفاق على انفساح المضاربة الفاسدة» وعدم استحقاق 
العامل للربح المسمى. 
[59/0] مسألة: يتحمل رب المال الخسارة. 

يتحمل الخسارة في عقد المضاربة من له المال» أي رب المال» وقد نفي 
الخلاف في هذا. 

من نفى الخلاف: الإمام شمس الدين الزركشي الحنبلي ت ١ال/الاه؛‏ 
فقال: «الوضيعة تختص المال وتتقدر بهء بلا خلاف نعلمه. .. وفي المضاربة 
تختص المال لا تتعداه إلى العامل» والله أعلو)”". 

الموافقون على نفي الخلاف : وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على 
نفي الخلاف في كون الخسارة على رب المال في عقد المضاربة: الحنفية9", 
والمالية©, والشافعية9», اننا ب 

مستند نفي الخللاف: 

١‏ - أن الخسارة على رب المال لأنه حادث في ملكه. 


.)١45/75( شرح الزركشي:‎ )١( 

(0) المبسوط: (؟١؟/2))58‏ وفيه: «الوضيعة على المال». وتحفة الفقهاء: 0)7١/"(‏ وفيه: 
«الوضيعة في مال المضارب». وبدائع الصنائع : (5/ »)8١‏ وفيه: «لو شرط عليه أن الوضيعة 
علي وعليك فهذه مضاربة والربح بينهماء والوضيعة على رب المال». 

() القوانين الفقهية: (ص 42١85‏ وفيه: «الخسران والضياع على رب المال دون العامل إلا أن 
يكون منه تفريط»؛ا2 ومواهب الجليل : (7/ 545)» وفيه : «الخسارة على رب المال». 

(5) الحاوي للماوردي: (/ا/ ٠:9‏ )2 وفيه: «الربح والخسران على رب المال»»؛ وأسنى المطالب: 
»2321١1/5(‏ وفيه: «الخسران على المأذون يكون في ذمته يتبع به إذا عتق» وفي القراض على رب 
المال». 

(5) المغني: (1/5/97), وفيه: ١‏ وإذا اتفق رب المالٍ والمضارب على أن الربح بينهما والوضيعة 
عليهما كان الربح بينهما والوضيعة على المال»؛, وشرح الزركشي: .)1١40//1(‏ 

إف4 الحاوي للماوردي: (/ا/ 2":9. 
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- لأن الجزء الفائت من المال دون تعد في المضاربة؛ يلزم الآمر وهو 
رب المال دون غيره» فالمضارب أمين ولا ضمان على الأمين إلا إن تعدى أو 
ل ١‏ 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 

النتيجة: تحقق نفي الخلاف في كون الخسارة على رب المال. 
]4١/04[‏ مسألة: تجبر الخسارة من الربح. 

جبر الخسارة في شركة المضاربة» يكون من الربح» وقد نفي الخلاف في هذا. 

من نقل الخلاف : الإمام ابن رشد الحفيد ت 0906ه؛ فقال: «ولا خلاف 
بينهم أن المقارض إنما يأخذ حظه من الربح بعد أن ينض جميع رأس المال» 
وأنه إن خسر ثم اتجر ثم ربح؛ جبر الخسران من الربح6"". بهاء الدين 
المقدسي ت: 575ه؛ فقال: «(وتجبر الوضيعة من الربح). .. وهذا لا نعلم 
نا 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: 
البحيفة0 2 والمالكية"© والشافنية1" ب 


؟ - لأنه لا ضمان على المبضع في البضاعة ولا المضارب في المضاربة”'". 


.)65/6( بدائع الصنائع: (5/ 84). (7) انظر: تبيين الحقائق:‎ )١( 

(*) بداية المجتهد: (7/ .)15٠‏ (5) العدة شرح العمدة: .)5151١/1١(‏ 

(0) الكتاب مع شرحه اللباب: (1/ »037٠١‏ وفيه: (وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون 
رأس المال)». 


(5) الكافي لابن عبدالبر: »)741//١(‏ وفيه: «على العامل أن يجبر الوضيعة من الربح»؛ وجامع 
الأمهات: (١/06؟57))‏ والتاج والإكليل: (6/ 055 وفيه: #ويجبر الخسران» ولو تلف بعضه 
قبل العمل بالربح». 

49 الإقناع للماوردي: (ص 6 ” وفيه : «والخسران إن لم يجبره ربح على رب المال دون 
العامل»» ومتن أبي شجاع : (ص »)١51١‏ وفيه : «إذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح» 
- للإمام أبي شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني ت حدود ١٠5ه‏ - طبعة 11934ه؛ 
لم - دار الإمام البخاري - دمشق - تحقيق الدكتور/ مصطفى ديب البَعًا. 
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والحنابلة"'' على نفي الخلاف في جبر الخسارة من الربح. 

مستند نفي الخلاف : 

١‏ - لأن الربح لا يحصل إلا بما فضل عن رأس المالء» وما لم يفضل 
ا 

؟ - لأن الربح حقيقته زيادة على رأس المال”". 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 

النتيجة : تحقق نفي الخلاف في أن جبر الخسارة من الربح. 
[21/06] مسألة: اشتراط تحميل المضارب بعض الخسارة باطل والعقد صحيح. 

إذا اشترط رب المال على المضارب تحمل بعض الخسارة؛ فالعقد صحيح 
والشرط باطل» وقد نفي الخلاف في هذا. 

من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت ١77ه؛‏ فقال: «متى شرط 
على المضارب ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة؛ فالشرط باطل» لا نعلم فيه 
خلاقاء والعقد صحيح)”1. 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في بطلان اشتراط 
بعض الخسارة على المضارب مع صحة العقد فقهاء الحنفية””": والحنابلة في 
رواية هي المذهب عندهو"". 


)١(‏ العدة شرح العمدة: 2»)55١/١(‏ وشرح الزركشي: 2»)١47/7(‏ وفيه: «وإذا اشترى سلعتين 
فربح في إحداهما وخسر في الأخرى» جبرت الوضيعة من الربح». 

(1) انظر: العدة شرح العمدة: .)15541/١(‏ (”) اللباب في شرح الكتاب: .)50١/١(‏ 

(5) المغني: (/1795/19). 

(5) المبسوط: 021487/١١(‏ وفيه: «في المضاربة لا يجوز اشتراط شيء من الوضيعة على 
المضارب». وبدائع الصنائع : (5/ »)8١‏ وفيه: «لو شرط عليه أن الوضيعة علي وعليك فهذه 
مضاربة والربح بينهماء والوضيعة على رب المال»» والاختيار لتعليل المختار: (7/ 2)5١‏ 
وفيه : «اشتراط الوضيعة على المضارب باطل». 

(5) المغني: 2)١9/5/19(‏ وقد سبق نصه في حكاية الخلاف. 
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مستند نفي الخلاف: 

١‏ - لأن شرط الوضيعة شرط فاسد؛ وتبقى المضاربة لأن العقد الصحيح 
لا يبطل بالشروط الفاسدة”". 

١‏ - لأن هذا الشرط لا يترتب عليه جهالة الربح فلم يفسد العقد به؛ كما لو 
شرط لزوم المضاربة» فصح العقد فيهما وبطل الشرط""". 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة» فقال ببطلان عقد المضاربة 
باشتراط بعض النقينا و قن المضارس نقياء النالكين”":والشاني 0 
والحنابلة في الرواية الثانية”". 

أدلة هذا الرأي : 

ؤت لاقتراط خلا مرجب العقذ. 

#ادلانه شرظ فاشد فأ فد المضاري”: 

النتيحة : عدم تحقق نفي الخلاف في صحة عقد المضاربة مع اشتراط 
تحميل المضارب بعض الخسارة رغم بطلان الشرط؛ لخلاف من سبق ببطلان 
العقد وعدم صحته مع هذا الاشتراط. 
[45/07] مسألة: عدم جواز اشتراط تحميل المضارب زكاة المال. 

اشتراط رب المال على المضارب تحمل زكاة أصل المال؛ غير جائز؛ 
وقد نقل الاتفاق على هذا. 


.) 1١75/9/١ (؟) المغني:‎ .)8١/5( : انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

() إرشاد السالك: (ص »)١06‏ وفيه: «والتلف والخسارة من ربه» واشتراطه على العامل مفسد). 

(5) الحاوي للماوردي : (/1/ 07"707: وفيه: الو شرطا في عقد القراض تحمل العامل للخسران..كان 
القراض باطلاً». 

(0) المغني: (4)175/90 فيه : «متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة؛ 
فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافًاء والعقد صحيح نص عليه أحمد... وروي عن أحمد أن العقد 
بفسك نه), 


(؟) انظر: الحاوي للماوردي: (7/ 2.0777 (17) المغني: (// 1/5). 
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من نقل الاتفاق: الإمام ابن رشد الحفيد ت 040ه؛ فقال: «اشتراط زكاة 
أصل المال عليه - أعني على العامل - فإنه لا يجوز باتفاق)7". 

الموافقون على الاتفاق: لم أجد من الفقهاء من تطرق لهذه المسألة وهي 
اشتراط تحميل المضارب زكاة المال بقبول أو رد» سوى المالكية". 

أما بقية الفقهاء فقد تناولوا مسألة زكاة رأس مال المضاربة» وأنها على رب 
المال .دون المضارت:: الحنفية”"' والشافعية”؟': والحتابلة©. 

ولعل ذلك يتبع أصولهم العامة في باب المضاربة» ومنها: أن الأصل في 
الشرط الفاسد إن كان يؤدي إلى جهالة الربح يوجب فساد العقد؛ لأن الربح هو 
المعقوه غليه وجهآلة المعقود عليه توجب فساد العقد. وإن كآن لآ يؤدي إلى 
جهالة الربح يبطل الشرط. وتصح المضارية”". 

مستند الاتفاق: 

١‏ - لأن رب المال بهذا الشرط قد اشترط لنفسه جزءً! معلومًا من الربح 


)١(‏ بداية المجتهد: (؟389/1). 

(1) موطأ مالك: (1/ 547)» وفيه: #ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضًا أن يشترط عليه الزكاة 
في حصته من الربح خاصة». والذخيرة: (2)77/7 وفيه: «ولا يجوز اشتراط زكاة المال على 
العامل»؛ وبداية المجتهد: (119/1)». وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق» والتاج والإكليل: 
.)4١١ /9(‏ 

(9) المبسوط: (؟7/ 427758 وفيه: #وأما مال المضاربة؛ فعلى رب المال زكاة رأس المال» وحصته 
من الربح». ٠‏ 

(5) الحاوي للماوردي: (7/ 7857)» وفيه: «زكاة رأس المال وحصته من الربح على رب المال». 

(5) الكافي للموفق ابن قدامة: (١/504).؛‏ وفيه: «على رب المال زكاة رأس المال» وحصته من 
الربح». 

(1) بدائع الصنائع : (87/5).وانظر: الكافي للموفق ابن قدامة: (؟/١65١)»‏ وفيه: «كل شرط يؤثر 
في جهالة الربح يبطل المضاربة؛ لأنه يمنع التسليم الواجب, وما لا يؤثر فيه لا يبطلها». ومغني 
المحتاج: (7/ 017١11‏ وفيه: «(و) يشترط (كونه) أي الإشراك في الربح (معلومًا بالجزئية)». 
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ارك امطقانان جنا بوط عندامن حمنة الركاة الى تطينة فى الضيبه””. 


١‏ - لأن أصل المال معلوم القدر ومقدار الزكاة فيه» لكن غير معلوم نسبة 
الزكاة من الربح» ويحتمل أن تكون الزكاة مستغرقة للربح كله؛ فيبقى عمل 
المقارض باطلا”". 

الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. 

النتيحة: تحقق الاتفاق على عدم جواز اشتراط تحمل المضارب زكاة 
المال» لعدم المخالف. 

[4/07] مسألة: اختلاف صاحب المال والمضارب في قدر رأس المال. 

قد يختلف رب المال مع المضارب في أمورء فيكون أحيانًا القول قول 
رب المال» لكن غالب الأحوال يكون القول فيها قول المضارب؛ لأنه يكون 
مدعي عليه غالباً» وهو منكرء والقول قول المنكرء وهذا باستقراء نصوص 
الفقهاء. 

من ذلك: اختلاف المضارب ورب المال في قدر رأس مال المضاربة» 
فالقول هنا قول المضارب مع يمينه؛ لأنه منكرء واليمين على من أنكر» وقد 
نقل الإجماع على هذاء كما نفي الخلاف فيه. 

من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ات 8١"ه؛‏ فقال: 
١اوأجمعوا‏ على أن الرجل إذا دفع إلى الرجل مالا مضاربة» ثم اختلفاء وقد جاء 
العامل بألفي درهمء فقال رب المال: كان رأس مالي الف درهم. وقال 
العامل: كان رأس المال ألف درهمء والربح ألف درهمء أن القول: قول 


.)597/5( موطأ مالك:‎ )١( 

(؟) انظر: بداية المجتهد: (؟/1179). 

() بالأصل: (ألف)» والصواب ما أثبتناه» للسياق» واستقامة المعنى» وكذلك هو في الإشراف 
)١58(‏ لابن المنذرء كما عزي له في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: 
1/7 317). 
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العامل مع يمينه؛ وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة»”“. الإمام الموفق ابن قدامة 
ت ١157ه؛‏ فقال: «القول قوله [أي قول المضارب] فى قدر رأس المال. .. لا 
نعلم فيه خخلانًا)”". ١‏ 

الموانقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق على الإجماع على أن رب 
المال والمضارب إذا اختلفا في قدر رأس المال أن القول قول المضارب: أبو 
00 


حنيفة في قوله الأخرء وهو قول صاحبيه””" » والمالكية”*'» والشافعية 
والحنابلة”"'» وهو قول والثوري وإسحاق”". 


)١(‏ الإجماع: (ص 588؛ رقم: .)01٠‏ وقد عنه نقله الموفق ابن قدامة بلفظ : «قال ابن المنذر: 
أجمع كل من نحفظ عنهم من أهل العلم أن القول قول العامل في قدر رأس المال». 

(؟) المغني: (7/ 1854). 

() بدائع الصنائع : 0 »© وفيه: «وإن اختلفا في قدر رأس المال والربح» فقال رب المال: 
كان رأس مالي ألفين» وشرطت لك ثلث الربح. وقال المضارب: رأس المال ألف؛ وشرطت 
لي نصف الربح؛ فإن كان في يد المضارب ألف درهم يقر أنها مال المضاربة فالقول قول 
المضارب في أن رأس المال ألف. والقول قول رب المال أنه شرط ثلث الربح» وهذا قول أبي 
حنيفة الأخر وهو قول أبي يوسف ومحمدء وكان قوله الأول أن القول قول رب المال في الأمرين 
جميعًا وهو قول زفر»؛ وتبيين الحقائق : (0/ 070)» وقيه: «وإذا اختلفا في رأس المال والربح 
بأن قال رب المال: رأس المال ألفان وشرطت لك ثلث الربح» وقال المضارب رأس المال 
ألف وشرطت لي نصف الربح؛ كان القول للمضارب في قدر رأس المال لأنه القابض» والقول 
لرب المال في مقدار الربح لأنه المنكر للزيادة»» والأشباه والنظائر لابن نجيم: (ص 81)» 
وفيه: «القول قول القابض في مقدار ما قبضه وكذا في مقدار رأس المال». 

5( المدونة: (/ »)257١‏ وفيه: «قلت: أرأيت إن اختلفا في رأس المال - العامل ورب المال - فقال 
رب المال: رأس مالي ألفان» وقال العامل: رأس المال ألف درهم؟ قال: القول قول العامل؛ 
لأنه مدعى عليه وهو أمين». 

(5) التنبيه: 22١1١ /١(‏ وفيه: «وإن اختلفا فى قدر رأس المال؛ فالقول قول العامل». 

(5) المغني: (8/ 085). ْ 

() المرجع السابق. 
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مستند الإجماع ونفي الخلاف: 

1-الآنه المضازت آمين» وهر :مدع علية+ فالقؤل قوله امع يمينه”"". 

؟ - لأن المضارب ورب المال اختلفا في مقدار رأس المال» ورب المال 
مدع للزيادة فكان القول قول المضارب القابض» ولو أنكر القبض أصلاً كان 
القول قولهء فكذلك لو أنكر جزءًا منه”". 

" - لأن رب المال مدع على المضارب قبض شيء» والمضارب ينكره؛ 
والقول قول المنكر د 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقال: القول قول رب المال 
أبو حنيفة في قوله الأول» وزفر”. 

أدلة هذا الرأي: لم أقف على أدلة لهذا القول. 

النتيجة: عدم تحقق الإجماع ونفي الخلاف في أن القول قول المضارب 
إذا اختلف مع رب المال في قدر رأس المال. 


.)550177/7( انظر: المدونة:‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع : (2959/5)). وانظر: تبيين الحقائق : (0/ 1/0). 
إفرف المغني : (// .)١185‏ 

(5) بدائع الصنائع : )١4/(‏ وقد سبق نصه في القول الأول. 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية 560 
مغ 
فهرس المراجع ١‏ 


أولاً: القرآن الكريم وتفسيره وعلومه: 

١‏ - (القرآن الكريم). 

؟- أحكام القرآن - للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن 
سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي ت ١7اه‏ - الطبعة 
الأولى: المجلد الأول 515١ه.ء‏ 1996م؛ والمجلد الثاني 514١هء‏ 994١م‏ 
تحقيق/ الدكتور سعد الدين أونال - مركز البحوث الإسلامية» استانبول - تركيا. 

“- أحكام القرآن - للإمام أبي بكر أحمد بن-علي الحنفي الرازي الجصاص ت 
٠/الاه‏ - طبعة 550١ه‏ - دار إحياء التراث العربي - بيروت - تحقيق/ محمد 
ا ام 

4- أحكام القرآن - للإمام عماد الدين أبي الحسن علي بن محمد بن علي» الطبري؛ 
المعروف بالكيا الهراسي الشافعي ت ه. طبعة دون ناشر ولا تاريخ. 

ه- تفسير الطَبَرِىُ واسمه «جامع البيان فى تأويل القرآن» - للإمام أبي جعفر محمد 
بن جرير بن يزيد ابن كثير بن غالب الآملي الطبري ت ١٠"ه‏ - الطبعة الأولى؛ 
همه - 060٠م‏ - مؤسسة الرسالة - تحقيق الشيخ/ أحمد محمد شاكر. 

5- تفسير القرطبى؛ وهو «الجامع لأحكام القرآن» - للإمام شمس الدين أبي عبدالله 
محمد ابن أحمد ابن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي ت ١/11ه‏ - 
طبعة 184177١هء‏ #١٠٠م‏ - دار عالم الكتبء الرياضء المملكة العربية 
السعودية» تحقيق/ هشام سمير البخاري. 

- اللباب في علوم الكتاب - للإمام سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن عادل 
الحنبلي الدمشقي ت هلاه - الطبعة الأولى 19١5١ه»ء‏ 1918م» دار الكتب 


العلمية» بيروت» تحقيق/ عادل أحمد عبدالموجود وعلى محمد معوض. 


565 مسائل الإجماع في المحرمات المالية 
سي ا ا لل 0 ااا اا 
6- معالم التنزيل - للومام ركن الدين أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء 

البغري الشافعي ت ١٠0ه‏ - الطبعة الرابعة /١41١ه‏ - 1497م» دار طيبة - 


الرياض - تحقيق/ محمد عبدالله النمرء وعثمان جمعة ضميرية» وسليمان مسلم 


الحرش. 
ثانياً: كتب السنة وعلومها: 


4- إرواء الغليل فى تخريج أحاديث منار السبيل - للشيخ أبى عبدالرحمن محمد 
ناصر الدين الألبانى - الطبعة الثانية ٠5١هء‏ 1986م - المكتب الإسلامى. 
-٠١‏ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - للإمام ابن عبدالبر ت *477ه» طبعة 

5٠مء‏ دار الكتب العلمية» تحقيق/ سالم محمد عطاء ومحمد على معوض. 

١١‏ - بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث - مسند الحارث للإمام الحارث بن أبي 
أسامة ت ”8ه - والبغية للحافظ نور الدين الهيثشمي ت 4801ه - الطبعة 
الأولى 5417١هء‏ 1947م - مركز خدمة السنة والسيرة النبوية - المدينة المنورة 
- تحقيق د/ حسين أحمد صالح الباكري. 

-١١‏ بلوغ المرام من أدلة الأحكام - للحافظ ابن حجر العسقلاني ت 847ه - طبعة 
بعناية/ محمد حامد الفقي» دون تاريخ أو ناشر. 

- تأويل مختلف الحديث - للإمام أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
ت لاه - طبعة 1797 - 191/7 - دار الجيل - بيروت - تحقيق: محمد 
زهري النجار. 

4- التحقيق في أحاديث الخلاف - للإمام جمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي ت 091ه - الطبعة الأولى 5416١ه»,‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت - تحقيق/ مسعد عبدالحميد محمد السعدني. 2 

6 تارب توليت تولييت الكمال + للجاكد ادن سن تق 5ه - الطبعة الرابعة 
هه 1947م - دار الرشيد - سوريا - بعناية الأستاذ/ محمد عوامة. 
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5- تغليق التعليق على صحيح البخاري - للحافظ ابن حجر ت 101ه - الطبعة 
الأولى 5٠5١ه‏ - المكتب الإسلامي» دار عمار - بيروت» عمان - الأردن - 
تحقيق/ سعيد عبدالرحمن موسى القزقي. 

7 - تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعي الكبير - للحافظ ابن حجر 
ت 8017ه - طبعة 1784١هء‏ 1934م - المدينة المنورة - تحقيق السيد/ عبدالله 
هاشم اليماني المدني. 

- تلخيص المستدرك على الصحيحين - للإمام شمس الدين أبى عبدالله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبى ت 58/اه - وهو مطبوع مع المستدرك للحاكم - 
الطبعة الأولى ١١51١هء‏ ٠م‏ - دار الكتب العلمية - بيروت - تحقيق/ 
مصطفى عبدالقادر عطا. 

8- التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد - للإمام أبي عمر يوسف بن 
عبدالله.. بن عبدالبر القرطبي المالكي ت 457ه. طبعة مؤسسة قرطبة» 
القاهرة» بعناية جماعة من المحققين بدءاً من سنة /741١هء‏ 195717م. 

52 تهذيب تهذيب الكمال - للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 
بن حجر العسقلاني ت 807ه - الطبعة الأولى 4 هه 1985م - دار 
الفكر» بيروت. 

-١‏ توجيه النظر إلى أصول الأثر - للشيخ/ طاهر الجزائري الدمشقي - الطبعة 
الأولى 5415١هء‏ 146١م‏ - مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب - تحقيق 
الشيخ/ عبدالفتاح أبو غدة. 

- التيسير بشرح الجامع الصغير - للإمام محمد عبدالرؤوف المناوي زين الدين ت 
١٠هه‏ الطبعة الثالثة 4٠5١هء‏ 1988م» مكتبة الإمام الشافعي» الرياض. 

- الجرح والتعديل - للإمام أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد ابن إدريس 
الرازي التميمي ت /الاهء الطبعة الأولى ١/1١هء‏ 1107م دار إحياء 


50 مسائل الإجماع في المحرمات المالية 
ام ااا 111100ذظص2 


7 


م6 - 


كلا - 


- 1 


-8 


لمك 


حاشية ابن القيم على سئن أبى داود - للإمام ابن القيم أبي عبدالله محمد ابن 
أبي بكر أيوب الزرعي ت ١ه‏ - مطبوعة مع عون المعبود شرح سئن أبي 
داود للعلامة أبى الطيب محمد بن شمس الحق العظيم آبادي ت بعد ١٠١ه‏ - 
الطبعة الأولى هه 1940م -دار الكتب العلمية - لبنان. 

خلاصة البدر المنير - للإمام سراج الدين أبي حفص عمر بن على بن أحمد 
المعروف ب «ابن الملقن» الأنصارى ت 54٠١8ه‏ - الطبعة الأولى ١٠5١ه-‏ 
مكتبة الرشد - الرياض - بتحقيق الأستاذ/ حمدي السلفي. 

الدراية فى تخريج أحاديث الهداية - للإمام أبي الفضل أحمد بن على بن محمد 
بن أحمد بن حجر العسقلاني ت 407ه - طبعة دار المعرفة - بيروت - 
تحقيق/ السيد عبدالله هاشم اليماني المدني. 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام - السبل للإمام محمد بن 
إسماعيل الصنعاني الأمير ت 87١١هه‏ والبلوغ للحافظ ابن حجر ت 807ه - 
الطبعة الرابعة 19/4١ه.‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق/ محمد 
عبدالعزيز الخولي. 

سنن أبي داود - للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ت 11/0ه - 
طبعة دار الفكر - تحقيق أ/ محمد محبي الدين عبدالحميد. 

سنن ابن ماجه - للإمام أبي عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني ت 7ه 
- طبعة دار الريان - مصر - بعناية الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقي. 

سنن البيهقي الكبرى - للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخراساني 
البيهقتي الشافعي ت (458ه) - طبعة دار الفكر - لبنان. 

سنن الترمذى» واسمه : الجامع الصحيح - للإمام عيسى محمد بن عيسى 
الترمذى ت 917 1ه - طبعة /19417١م‏ - دار الكتب العلمية - لبنان - حقق الشيخ/ 
أحمد محمد شاكر الجزءين الأول والثانى» وحقق الثالث الأستاذ/ محمد فؤاد 
عبدالباقى» وحقق الجزءين الأخيرين الأستاذ/ كمال يوسف الحوت. 
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؟- سئن الداقطني - للإمام أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي من أهل 
محلة «دار القطن؟ ببغداد ت 86"اه» الطبعة الثانية 1٠5١ه»ء‏ 1987مء عالم 
الكتب» لبئان. 

8- سئن النسائى الصغرى» وهى المجتبى من السنن الكبرى - للإمام أبى 
عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائى ت ٠7‏ اه - الطبعة الثانية 5٠5‏ اه. 
ام - دار البشائر الإسلامية - لبنان - اعتنى به الأستاذ عبدالفتاح أبو غدة. 

"- سئن النسائى الكبرى - للإمام النسائى ت ٠7‏ 1ه - الطبعة الأولى ١541١هء‏ 
١0م‏ - دار الكتب العلمية - لبنان - تحقيق الدكتور عبدالغفار سليمان 


البندارى» والأستاذ سيد كسروى حسن. 


ه- شرح ابن بطال لصحيح البخارى - للإمام أبي الحسن علي بن خلف ابن بطال 
ت 554ه - الطبعة الثانية 5177١هء‏ 7١16م»‏ مكتبة الرشد - الرياض - 
تحقيق / أبو تميم ياسر بن إبراهيم. 

5- شرح السنة - للإمام ركن الدين ومحيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد بن الفراء» البغوي الشافعي ت ١١٠0ه‏ - الطبعة الثانية 7٠85اهء‏ 
1487م - المكتب الإسلامي - دمشق - تحقيق/ شعيب الأرناؤوط» ومحمد 
زهير الشاويش. 

يض شرح صحيح مسلم - للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ت51/78ه - 
طبعة المطبعة المصرية - القاهرة. 

8 شرح مسند أبي حنيفة - للملا علي بن محمد القاري ت 6ه - والكتاب 
بالمكتبة الشاملة دون ذكر الناشر لكن الترقيم موافق للمطبوع. 

- شرح معاني الآثار - للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المصري 
الطحاوي الحنفي ت ١ه‏ - الطبعة الأولى 749١ه‏ - دار الكتب العلمية - 
لبنان - بعناية الأستاذ/ محمد زهري النجار. 
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شرح مشكل الآثار - للإمام الطحاوي أيضًا - طبعة 4٠5١ه.ء‏ 1947م - 
مؤسسة الرسالة - لبنان. تحقيق/ شعيب الأرنؤوط. 

صحيح البخاري» وهو : «الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول 
الله ككِوٌ وسننهء وأيامه» - للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
البخاري ت (107ه) - الطبعة الثالثة» /1٠4١ه‏ - 947١م‏ - دار ابن كثيرء 
اليمامة - بيروت - تحقيق د/ مصطفى ديب البغا. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان - للإمام أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد 
التميمي البستي ت 04ه - الطبعة الثانية 4١541١هء‏ 19917م» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» تحقيق/ شعيب الأرنؤوط. 

صحيح ابن خزيمة - للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري ت 
١ه‏ - الطبعة الثانية 7١41١ه»ء‏ 1947م - المكتب الإسلامي - تحقيق 
الدكتور محمد مصطفى الأعظمي. 

صحيح مسلم؛ وهو «المسئد الصحيح المختصر من السنن» بنقل العدل» عن 
العدل» عن رسول الله كيده - للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري ت ١15ه‏ - الطبعة الأولى هه 1141م - دار الحديث - 
القاهرة - بتحقيق الأستاذ/ محمد فؤاد عبدالباتي. 

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي - للإمام أبي بكر محمد بن عبدالله بن 
محمد المعافري المالكي الشهير بابن العربي ت 547ه - الطبعة الأولى 
4ه»؛ 1497م - دار الكتب العلمية - لبنان - بعناية الشيخ/ جمال 
المرعشلي. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري - للإمام بدر الدين أبي محمد محمود بن 
أحمد ابن موسى ابن أحمد العينى الحنفي ت 8600ه - الطبعة الأولى 
0أههء ١١١1م,‏ دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق/ عبدالله محمود 
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47- فتح الباري شرح صحيح البخاري - للحافظ ابن حجر ت 8ه - طبعة 
8ه - دار المعرفة بيروت» تحقيق الأستاذين/ محمد فؤاد عبدالباقي؛ 
ومحب الدين الخطيب. 1 

- فتح المغيث شرح ألفية الحديث - للإمام محمد بن عبدالرحمن شمس الدين 
السخاوي ت 407ه - الطبعة الأولى 4٠7"‏ ١ه‏ - دار الكتب العلمية - لبنان. 
المناوي ت 794١١ه‏ - الطبعة الثانية ١74١هء‏ 971١م‏ - دار المعرفة - لبنان. 
وكتاب «الجامع الصغير» - لجلال الدين السيوطي ت١١91ه‏ 

66 قواعد التحديث من فئون مصطلح الحديث - للشيخ محمد جمال الدين 

1- الكامل فى ضعفاء الرجال - للإمام أبي أحمد عبدالله بن عدي بن عبدالله بن 
محمد الجرجانى ت 560"اه - الطبعة الثالغة 504١هء‏ 1944م - دار الفكر - 
بيروت - تحقيق/ يحبى مختار غزاوي. . 

- كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس - 
للإمام إسماعيل بن محمد العجلوني ت 77١1١ه‏ - الطبعة الرابعة 6ه - 
مؤسسة الرسالة - تحقيق الأستاذ أحمد القلاش. 

ه- ميزان الاعتدال - للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي .. بن حجر 
العسقلانى الشافعى ت (801ه) - الطبعة الأولى 15١54١ه»ء‏ 1145م - دار 
المؤيد - الرياض - بتحقيق الأستاذ/ خليل محمد العربي. 

4- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - للإمام نور الدين أبي الحسن علي بن أبى بكر 
الهيثمى الشافعى ت 0ه - الطبعة الثالثة 7؟0٠15١هء‏ 1947م - دار الكتاب 
العربي - لبنان. ويقصد بالزوائد: زوائد مسند أحمد» ومسند أبي يعلى الموصلي» 
ومسئد البزارء ومعاجم الطبراني الثلاثة : الكبيرء والأوسط» والصغير؛ على 
الكتب الستة : البخاري» ومسلم» وأبى داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 
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مختصر المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسئة - 
للومام محمد ابن عبدالباقي الزرقانى ت 77١1ه‏ - الطبعة الأولى ١5401اهء‏ 
١م‏ - المكتب المصري الحديث» ومكتب التربية العربي لدول الخليج - 
الرياض - بتحقيق د/ محمد بن لطفي الصباغ. والمقاصد الحسنة للإمام شمس 
الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن السخاوي الشافعي ت 07٠9ه‏ 
المستدرك على الصحيحين [البخارى» ومسلم] - للإمام أبي عبدالله محمد بن 
عبدالله بن محمد الحافظ الحاكم الصغير ت (0٠4ه)‏ - الطبعة الأولى 
١ه»‏ 1140م - دار الكتب العلمية - بيروت - تحقيق/ مصطفى عبدالقادر 
عطا. 

مسند أحمد - للإمام أبي عبدالله أحمد بن حنبل ت ١54١1ه‏ - طبعة مؤسسة 
قرطبة - مصر. 

وطبعة أخرى بتحقيق الشيخ/ أحمد محمد شاكر - طبعة 68٠54١هء‏ 1940اه- 
دار المعارف - القاهرة. 

مسند الشافعى - للإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي ت 4١1ه‏ - 
طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 

مسند الطيالسى - للإمام أبي داود سليمان بن داود الفارسي البصري الطيالسي 
ت 5١1ه‏ - دار المعرفة - بيروت. 

مسند أبي يعلى - للإمام أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي - 
الطبعة الأولى 4ه - 1984م - دار المأمون للتراث - دمشق - تحقيق : 
حسين سليم أسد. 

مصباح الزجاجة فى زوائد ابن ماجه - للومام شهاب الدين أبي العباس أحمد 
بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني البوصيري الشافعي ت ٠ه‏ - طبعة 
٠7‏ اه - دار العربية - بيروت - تحقيق/ محمد المنتقى الكشناوي. 
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5- مصنف ابن أبى شيية - للإمام أبى بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفى ت 
هه - الطبعة الأولى 504١ه»ء‏ 1944م - مكتبة الرشد - الرياض - 

ل 2001000000 بن نافع الصنعانى ت 
١ه‏ - الطبعة الثانية 7٠54١هء‏ 148١م‏ - المكتب الإسلامي - تحقيق 
الشيخ/ حبيب الرحمن الأعظمي. 

6- المعجم الأوسط - للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ت 15ه - 
طبعة 56اهف دار الحرمين» القاهرة» تحقيق/ طارق عوض الله محمكد» 
وعبدالمحسن إبراهيم الحسيني. ٠‏ 

- المعجم الصغير - للإمام الطبراني أيضًا - الطبعة الأولى 6:٠5١اه.‏ 1986م - 
المكتب الإسلامي» دار عمار - يروت» عمان - تحقيق/ محمد شكور محمود 


الحاج أمرير. 
/ا5 - المعجم 0 - للومام الطبراني أيضًا - الطبعة الثانية - دار إحياء التراث 
العربي - لبنا بنان - تحقيق الأستاذ حمدي عبدالمجيد السلفي. 


1 ا ا 
بن موسى الشافعي المعروف بابن الصلاح ت 747ه - طبعة مكتبة المتنبي - 
القاهرة . 

84 المنتقى» وهو شرح لموطأ مالك - للإمام أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد 
المالكي التجيبي القرطبي الباجي ت 414ه - الطبعة ١57اههء‏ 1114م - دار 
الكتب العلمية - لبنان - تحقيق/ محمد عبدالقادر أحمد عطا. 

54 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان على الصحيحين - للإمام علي بن أبي بكر بن 
سليمان نور الدين الهيثمي ت 8017ه - دار الكتب العلمية - تحقيق/ محمد 


عبدالرزاق حمزة. 
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١/ا-‏ الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي عن مالك وهو إمام دار الهجرة أبي عبدالله 
مالك بن أنس الأصبحي ت 1/4١ه‏ - طبعة: دار إحياء التراث العربي - مصر 
- تحقيق/ محمد فؤاد عبدالباقي. 

"/ا- نصب الراية لأحاديث الهداية - للإمام جمال الدين أبي محمد عبدالله بن 
يوسف بن محمد الزيلعي ت 57لاه - الطبعة الأولى 5418١هء‏ 11م - 
مؤسسة الريان للطباعة والنشر - بيروت - لبنانء دار القبلة للثقافة الإسلامية - 
جدة - السعودية. تحقيق : محمد عوامة. 

لا نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
ت 605١1ه‏ - و«منتقى الأخبار» لمجد الدين ابن تيمية ت 507ه - طبعة إدارة 
الطباعة المنيرية - القاهرة - تعليق/ محمد منير الدمشقي. 

4 النهاية في غريب الحديث والأثر - للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد بن محمد الجزري المعروف ب«ابن الأثير» اللغوري ت ١ه‏ - طبعة 
المكتبة العلمية - لبنان - بتحقيق الأستاذين/ طاهر أحمد الزاوي» ومحمود 
محمد الطناحي. 

الثً: كتب الفقه والقواعد والإجماع والسياسة الشرعية: 

أ - الفقه الحنفى : 

الاختيار لتعليل المختار - للومام عبدالله ابن محمود بن مودود الموصلي 
الحنفي ت 1417ه - الطبعة الثالثة 475١ه‏ - 6١٠0م‏ - دار الكتب العلمية - 
بيروت/ لبنان - تحقيق : عبداللطيف محمد عبدالرحمن. 

1- البحر الرائق شرح كنز الدقائق - للإمام زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر 
المصري الحنفي الشهير بابن نجيم ت ١917ه‏ - وكنز الدقائق للإمام أبي 
البركات عبدالله ابن أحمد بن محمود النسفي الحنفي ت ١٠/اه‏ - الطبعة الثانية 
- دار الكتاب الإسلامي. 
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- بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع - للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود بن 


- 


أحمد الكاساني الحنفي ت لامدهء طبعة 1987م, دار الكتاب العربي» 
بيروت. 

بداية المبتدى - للإمام برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي 5 عبدالجليل 
الفرغاني المرغيناني ت 97ههء طبعة محمد على صبح» القاهرة. 

البناية شرح الهداية - للإمام بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد بن موسى 
بن أحمد العينى الحنفي ت 800ه - والهداية شرح البداية كلاهما للإمام علي 


بن أبي بكر بن عبدالجليل برهان الدين الفرغاني المرغيناني ت 01ه - الطبعة 


- 


7م/- 


الأولى ٠ه‏ ١٠٠٠٠هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» تحقيق/ أيمن 
صالح شعبان. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - للومام عثمان بن علي فخر الدين الزيلعي 
الحنفي ت 57/اه - وكنز الدقائق ثق للإمام حافظ الدين أ بي البركات عبدالله بن 
أحمد بن محمود النسفي الحنفي ت ١٠الاه‏ - الطبعة الغانية - دار الكتاب 
الإسلامي. 

تحفة الفقهاء - للإمام علاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي 
ت 79هه أو بعدها - طبعة 500١ه‏ - 1185م - دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير - الجامع الصغير للإمام أبي عبدالله محمد 
بن الحسن الشيباني ت 184ه - طبعة 5:7١ه‏ - عالم الكتب - بيروت» 
ال لاخ حر ووس اال 
الحنفي المتوفى سنة 104١ه.‏ 

الجوهرة النيرة - للإمام أبي بكر بن علي ابن محمد الحدادي العبادي اليمني 
الزَّيدِيَ ت ١٠8ه‏ - طبعة دون ناشر أو تاريخ. 
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حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح - للشيخ أحمد بن 
محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي ت ١117ه‏ - و(مراقي الفلاح بإمداد 
الفتاح) شرح (نور الإيضاح ونجاة الأرواح) كلاهما للشيخ أبي الإخلاص 
حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الحنفي ت 59١٠١ه‏ - المطبعة الكبرى 
الأميرية ببولاق - سنة 114١ه‏ - مصر. 

حاشية ابن عابدين» واسمها (رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار) - للإمام محمد أمين ابن عمر بن عبدالعزيز الشامى الحنفى الشهير 
بابن عابدين ت 507١ه.‏ و«الدر؛ للومام محمد علاء الدين ابن على الحنفى ت 


مم١اهمف‏ و«التنوير) للومام محمد بن عبدلله بن تمرتاش شمس الدين الحنفى 


ات 5١٠١٠ه‏ - الطبعة الثانية 185١ه‏ - دار الفكر - بيروت. 


درر الحكام شرح غرر الأحكام - والدرر والغرر كلاهما للإمام محمد بن 
فراموز الشهير بمنلا خسرووت 880ه - طبعة دون ناشر أو تاريخ . 

درر الحكام شرح مجلة الأحكام - للشيخ علي حيدر خواجه أمين أفندي ت : 
0ه - طبعة دار الكتب العلمية» لبنان» تحقيق وتعريب المحامي/ فهمي 
الحسيني. 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار - للإمام محمد علاء الدين ابن علي الحنفى ت 
ههه و«التنوير» للإمام محمد بن عبدالله بن تمرتاش شمس الدين الحنفي ت 
4ه الطبعة الثانية 185١ه‏ - دار الفكر - بيروت. 

العناية شرح الهداية على بداية المبتدى - للإمام أكمل الدين أبي عبدالله محمد 
بن محمد ابن محمود الرومي البابرتي ت 45لاه - طبعة دار الفكر. والبداية 
والهداية للإمام المرغينانى. 

الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان - للشيخ نظام 
وجماعة من علماء الهند - طبعة ١51١ه‏ - 141١م‏ - دار الفكر. 
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فتح القدير شرح البداية والهداية - للومام محمد بن عبدالواحد كمال الدين 
المعروف ب«ابن الهمام» الحنفى ت ١85ه‏ - الطبعة الثانية - دار الفكر - 
بيروت. وهذا الشرح لللبداية والهداية وهما للإمام علي بن أبي بكر بن 
عبدالجليل برهان الدين الفرغاني المرغيناني ت 91هه وهذا الشرح لم 
يستكمله ابن الهمام» وقد استكمله الإمام قاضى زاده ت //9ه. 

الكتاب - للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي الحنفي ت 
هه ومعه (اللباب) للشيخ عبدالغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي 


الدمشقي الميداني ت 7948١ه‏ - طبعة دار الكتاب العربي - تحقيق/ محمود 
أمين النواوي. 

المبسوط - للإمام أبي بكر بن أبي سهل السرخسي الحنفي ت 4417ه» الطبعة 
الأولى ١57اهب‏ ١٠١1م‏ دار الفكرء لبنان» تحقيق/ خليل محيي الدين 
العيمن: ٠‏ 


مجمع الأنهر فى شرح ملتقى البحر - للإمام عبدالرحمن بن محمد بن سليمان 
الكليبولي المدعو بشيخي زاده» والمعروف بداماد أفندى الحنفى ت ١1/8‏ اه - 
و(ملتقى الأبحر) للإمام إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن سليمان الحلبي الحنفي 
ت4605ه - طبعة 519١ه‏ - 1448م - بيروت» لبنان. 

مجمع الضمانات في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان - للإمام أبي 
محمد بن غانم بن محمد البغدادي ت:7١١ه‏ - طبعة بالمكتبة الشاملة دون 
ذكر الناشر وسئة النشر - تحقيق الدكتورين/ محمد أحمد سراح» وعلي جمعة 
محمك. 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني - للإمام محمود بن أحمد بن عبدالعزيز بن 
عمر بن مازه برهان الدين البخاري الحنفي ت 7١7ه»ء‏ طبعة دار إحياء التراث 
العربي. 
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ب - الفقه المالكى : 

7- إرشاد السالك مع شرحه أشرف المسالك: (ص )3١5‏ - للإمام عبدالرحمن بن 
محمد ابن عسكر شهاب الدين البغدادي المالكي ت ""الاه - طبعة الشركة 
الإفريقية للطباعة» دون تاريخ. 

8- بداية المجتهد ونهاية المقتصد - للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن 
أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد ت 510ه - الطبعة الرابعة 
06هء, 1900م - مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر. 

4- بلغة السالك لأقرب المسالك - للشيخ أحمد بن محمد المالكي» الشهير 
بالصاوي ت ١174١ه‏ - طبعة 510١ه‏ - 446١م‏ - دار الكتب العلمية - لبنان 
- تحقيق/ محمد عبدالسلام شاهين. 

- البهجة في شرح التحفة - للإمام أبي الحسن علي بن عبدالسلام التسولي 
ت08١١1ه»,‏ والتحفة هي (تحفة الحكام) للإمام أبي بكر محمد بن محمد بن 
محمد بن عاصم القيسي ت 479ه», الطبعة الأولى 514١ه‏ - 1148م - دار 
الكتب العلمية - لبنان - تحقيق/ محمد عبدالقادر شاهين. 

١‏ البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة - للإمام أبي 
الوليد محمد بن أحمد بن رشد الجد القرطبي ت «لههء و(كتاب 
المستخرجة) من أسمعة تلاميذ مالك؛ للإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد بن 
عبدالعزيز العدِْيٌ - مولى عتبة بن أبي سفيان - القرطبي ت 100ه - الطبعة 
: الثانية 554١هء‏ 1988م - دار الغرب الإسلاميء لبنان - تحقيق د/ محمد 
حجي» وآخرون. 

5- التاج والإكليل لمختصر خليل - للإمام أبي عبدالله محمد بن يوسف بن أبي 
:.القاسم العبدري المعروف بالمواق ت 891ه - طيعة 117"48١ه»‏ دار الفكرء 
بيروت. ومختصر خليل هو «المختصر فى القفه المالكى"» للشيخ خليل بن 
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٠8‏ - التلقين في الفقة المالكي - للإمام أبي محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر 
التعلبي البغدادي المالكي ت 477ه - الطبعة الأولى 479 اه 5١٠1م‏ - 
دار الكتب العلمية - تحقيق/ أبو أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني. 

4 - التوضيح شرح المختصر الفرعي - للإمام الشيخ خليل بن إسحاق ضياء الدين 
الجندي المالكي ت الالاه -» و(المختصر الفرعي) للإمام جمال الدين أبي 
عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المعروف ب«ابن الحاجب» ت 25157 الطبعة 
الأولى 479١هء‏ 8١٠0٠م‏ - دار نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث - 
تحقيق/ أحمد عبدالكريم نجيب. ّْ 

- الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني - للشيخ 
صالح بن عبدالسميع الآبي الأزهري ت 1170١ه‏ - طبعة المكتبة الثقافية - 
بيروك. 

- حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير - للشيخ محمد بن أحمد بن عرفه 
شمس الدين الدسوقي المالكي ت ٠ه.‏ والشرح الكبير شرح مختصر 
خليل للشيخ أحمد بن محمد بن أحمد العدوى المالكى الشهير ب«الدرديرا ت 
9ه - دار الفكر - بيروت - تحقيق وتعليق فضيلة الشيخ محمد عليش. 

7- حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبى زيد القيرواني 
- للشيخ أبي الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي المالكي ت 
8ه - طبعة 417١ه‏ - دار الفكر - بيروت - تحقيق يوسف الشيخ 
محمد البقاعي .وكفاية الطالب لأبي الحسن على بن محمد بن محمد.. ابن 
جبريل المصرى المالكي ت 914ه. وهو شرح لرسالة الإمام أبي محمد 
عبدالله بن أبي زيد عبدالرحمن القيراوني ت 187ه. 

4- الذخيرة - للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي المالكي 
ت 185ه - طبعة 194١م‏ - دار الغرب - بيروت - تحقيق/ محمد حجي. 
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4- الشرح الكبير - للشيخ أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد العدوى المالكى 
الشهير ب«الدردير؛ ت ١١١١ه‏ - دار الفكر - بيروت - تحقيق/ محمد عليش. 

-١‏ شرح مختصر خليل - للإمام أبي عبدالله محمد بن عبدالله الخراشي المالكي 
ت ١١١١1ه‏ ومختصر خليل هو «المختصر فى القفه المالكى» للشيخ خليل 
ابن إسحاق ت لا5لاه, دار الفكر» بيروت. 

-١‏ شرح ميارة وهو (الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام) - للإمام أبي عبدالله 
محمد بن أحمد بن محمد ميارة الفاسي المالكي ت ٠ه‏ و(تحفة الحكام) 
للإمام الوزير أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عاصم 
القيسي ت 819ه - طبعة ١5417١هء‏ ١٠٠1م‏ - دار الكتب العلمية - لبنان. 

7١ح‏ غاية البيان شرح رُبَّدٍ ابن رسلان - للإمام محمد بن أحمد الرملي الأنصاري 
ت 5١٠٠ه‏ - دار المعرفة - بيروت. 

-١7'‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - للإمام أحمد بن غنيم بن 
سالم النفراوي المالكي ت 050؟7١١ه‏ - وهو شرح لرسالة الإمام أبي محمد 
عبدالله بن أبي زيد عبدالرحمن القيراوني ت 185ه - طبعة 516١ه»ء‏ دار 
الفكر. بيروت. 

4 القوانين الفقهية - للإمام محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي 
ت ١5لاه‏ - طبعة دون تاريخ» ودون ذكر الناشر. 

65 الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - للإمام أبي عمر يوسف بن عبدالله .. بن 
عبدالبر القرطبي المالكي ت 5577ه - الطبعة الثانية 7١41١هء‏ 1447م - دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

7- كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني - للإمام أبي الحسن علي بن 
محمد بن محمد.. بن جبريل المصري المالكي ت 9179ه, وهو شرح لرسالة 
الإمام أبي محمد عبدالله بن أبي زيد عبدالرحمن القيراوني ت 85اه» طبعة 


دار الفكر اه بيروت» تحقيق/ يوسف الشيخ محمد. 
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7- المدونة الكبرى - للإمام أبى سعيد عبدالسلام بن حبيب بن حسان المالكى 
الملقب ب«سحنون» ت ٠8١1ه‏ - يرويها عن عبدالرحمن بن القاسم» عن 
مالك - طبعة دار الفكر - لبئان. 

- منح الجليل شرح على مختصر خليل - للشيخ محمد عليش المالكي مفتي الديار 
المصرية الأسبق ت 799١ه‏ - طبعة 504١ه‏ - 1949م - دار الفكر - بيروت. 

ات برها كر نع بعلو خلال تايا اميه بي 
المغربي المالكي المعروف ب«الحطّاب» ت 104ه - طبعة 4171 اها- 
٠٠8‏ ام - دار عالم الكتب - تحقيق زكريا عميرات. 

ج - الفقه الشافعى: 

- أسنى المطالب في شرح روض الطالب - للإمام أبي يحيى زكريا بن محمد بن 
أحمد بن زكريا الأنصاري الشافعي ت 975ه - الطبعة الأولى 7ه- 
م - دار الكتب العلمية - بيروت - تحقيق د/ محمد محمد تأمر؛ 
وروض الطالب للإمام شرف الدين أبي محمد إسماعيل بن أبي بكر بن عبدالله 
الشهير بابن المقري ت /ا41/ه» وهو مختصر لكتاب روضة الطالبين وعمدة 
المفتين للإمام النووي ت 175ه. 

-0١‏ الإقناع - للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي الشافعي الشهير بالماوردي ت ٠405ه.‏ 

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - للإمام محمد بن أحمد شمس الدين 
المعروف بالخطيب الشربيني الشافعى ت /الا9اه», طبعة 416اهء دان 
الفكرء بيروت. 

- إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين‎ -١7 
للإمام أبي بكر السيد البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي الشافعي ت بعد‎ 
5ه - وفتح المعين للشيخ زين الدين بن عبدالعزيز المعبري المليباري‎ 
الشافعي ت 9/17ه - طبعة دار الفكر - بيروت» بدون تاريخ.‎ 
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4- الأم - للإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي ت 4١7ه‏ - الطبعة الثانية 
هه - دار المعرفة - بيروت. 

0- تحرير ألفاظ التنبيه - للإمام النووي ت 5175ه»ء الطبعة الأولى 04٠4١ه‏ - 
دار القلم؛ دمشق» تحقيق/ عبدالغني الدقر. والتنبيه للإمام أبي إسحاق 
الشيرازي الشافعي ت كلاغه. 

5- التنبيه - للإمام أبي إسحاق الشيرازي الشافعي ت 417ه - الطبعة الأولى 
1٠7‏ ١ههء‏ عالم الكتب» بيروت» تحقيق/ عماد الدين أحمد حيدر. 

11- جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود - للإمام محمد بن أحمد 
شمس الدين المنهاجي الأسيوطي ت ٠88ه,‏ الطبعة الأولى 411١اهء‏ 
7م -دار الكتب العلمية - لبنان - بعناية/ مسعد السعدني. 

- حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين - للإمام 
أحمد بن أحمد بن سلامة شهاب الدين القليوبي ت 589١٠ه‏ - طبعة دار 
الفكر 519١هء‏ 1948م - لبنان - تحقيق مكتب البحوث والدراسات» 
وشرح محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم جلال الدين المحلي الشانعي 
المصري ت 857ه هو المسمى كنز الراغبين فى شرح منهاج الطالبين» 
ومنهاج الطالبين للإمام النووي ت 5175ه. 

4- حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج - للشيخ عبدالحميد 
الشرواني الدغستاني ت 101١ه»‏ طبعة دار الفكرء بيروت. وتحفة المنهاج 
للإمام سراج الدين أبي حفص عمر بن على بن أحمد المعروف ب«ابن الملقن» 
الأنصارى ت 4 هه والمنهاج هو منهاج الطالبين للإمام النووي ت 7175ه. 

٠‏ - الحاوي الكبير في فقه الشافعي - للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن محمد 
بن حبيب البصري البغدادي الشافعي الشهير بالماوردي ت ٠40ه‏ - الطبعة 
الأولى 515١هء‏ 1945م - دار الكتب العلمية. 
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-١‏ خبايا الزوايا - للإمام محمد بن بهادر بن عبدالله الشافعي الزركشى 
ت 5لاهء طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. ش 

- روضة الطالبين وعمدة المفتين - للإمام النووي ت 5175ه - الطبعة الثانية 
6ه - المكتب الإسلامي - بيروت. 

1- طرح التغريب فى شرح التقريب (تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد) - 
«التقريب» للإمام زين الدين أبي الفضل عبدالرحيم بن الحسين العراقي ت 
7 ههء و«طرح التثريب» للإمام زين الدين نفسه ولم يتمه فأكمله سنة 0ه 
ولدّه ولى الدين العراقى ت 475ه - طبعة مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 

4- الشرح الكبير أو (العزيز بشرح الوجيز) - للإمام أبي القاسم عبدالكريم بن 
محمد الرافعي الشافعي ت 777ه - و(الوجيز) للإمام أبي حامد محمد 
الغزالي ت 500ه - وقد طبع الكتاب بالصلب الثالث من كتاب (المجموع 
شرح المهذب) للإمام النووي - طبعة دار الفكر. 

- كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار - الكفاية للإمام تقي الدين أبي بكر بن 
محمد الحسيني الحصيني الدمشقي الشافعي ت 819ه - وغاية الاختصار للإمام 
ابي تنجاغ الحسين بن أحمد الاصفهاني التائعي ت#44هدح تحقيق علي 
عبدالحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان - دار الخير - طبعة 1195م - دمشق. 

5- فتح المعين بشرح قرة العين - للإمام زين الدين بن عبدالعزيز المليباري 
الشافعي ت 9417ه - طبعة دار الفكر - يبروت - بدون تاريخ. 

١37‏ - فتح الوهاب شرح منهج الطلاب - كلاهما للإمام زين الدين أبي يحيى زكريا 
بن محمد ابن زكريا الأنصاري المصري الشافعي ت سنة 977ه - طبعة دار 
الفكر - بيروت. 

- متن أبي شجاع - للإمام أبي شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني ت 
حدود ١0٠5ه‏ - طبعة 79448١هء‏ 1918م - دار الإمام البخاري - دمشق - 
تحقيق الدكتور/ مصطفى ديب البَعًا. 
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4- المجموع شرح المهذب - من الجزء الأول حتى التاسع للإمام النووي 
ت6/ا5ه. ومن الجزء العاشر حتى الثاني عشر تكملة الإمام تقي الدين أبي 
الحسن علي بن عبدالكافي السبكي الكبير ت ”دلاهء ومن الجزء الثالث عشر 
حتى العشرين تكملة الشيخ محمد نجيب المطيعي المصري ت 515١ه‏ 
والمهذب للإمام أبي إسحاق الشيرازي الشافعي ت 4175ه - طبعة دار الفكر 
- لبئان. 

-١4‏ مختصر المزني - للإمام إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني صاحب الامام 
الشافعي ت 114ه» وقد اختصره من كلام الإمام الشافعي» طبعة 1187١ه»ء‏ 
دار المعرفة - بيروت. 

-4١‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - للإمام شمس الدين محمد بن 
أحمد المعروف بالخطيب الشربيني الشافعى ت //ا9ه - طبعة - دار الفكر - 
بيروت . والمنهاج هو منهاج الطالبين للإمام أبى زكريا يحيى بن شرف النووي 
ت الالاه 

؟4١-‏ منهاج الطالبين وعمدة المفتين - للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ت 
"لا"ه» طبعة دار المعرفة. 

-١47'‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي - للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف الشيرازي ت ”4ه - طبعة بيروت. 

14- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - للإمام محمد بن أبي العباس أحمد بن 
حمزة شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير ت 5١١٠ه‏ - طبعة 
4ه - 1985م - دار الفكر للطباعة - بيروت. 

5- الوسيط في المذهب - للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
الشافعي ت 6٠5ه‏ - طبعة 511١ه‏ - دار السلام - القاهرة - تحقيق/ أحمد 


محمود إبرأهيم » محمد محمد تامر. 
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-١4*‏ الغرر البهية - للإمام زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري - المطبعة الميمنية. 

د - الفقه الحنبلى : 

1- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل - للإمام شرف الدين أبي النجا موسى بن 
أحمد بن موسى الحجاوي ت 450ه - طبعة دار المعرفة - لبنان» تحقيق/ 
عبداللطيف محمد موسى السبكي. 

4- الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد - للإمام 
علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي ت 
6ه - الطبعة الأولى 19١5١ه‏ - دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان. 

4- حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع اختصار المقنع - للشيخ عبدالرحمن 
بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي ت 1747ه - الطبعة الأولى 
17ه. وزاد المستقنع لشرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد بن موسى 
الحجاري ت ١95ه»ء‏ والمقنع لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن 
محمدء الشهير بابن قدامة المقدسي ت ١7ه‏ 

- الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع - للشيخ منصور بن 
يونس بن إدريس البهوتي ت ١5١٠ه‏ - طبعة دار الفكر للطباعة والنشر - 
بيروت - لبنان. تحقيق/ سعيد محمد اللحام. 

-0١‏ شرح زاد المستقنع للحمد - وهو دروس مجموعة بالمكتبة الشاملة» من شرح 
الشيخ» جمعها من كلامه الشيخ عبدالعزيز الغسلان. 

- شرح زاد المستقنع - للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ت 
4ه - دروس صوتية مفرغة بمعرفة موقع الشبكة الإسلامية. 

168- شرح الزركشي على مختصر الخرقي - للإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد 
بن عبدالله الزركشي المصري الحنبلي ت الالاه - طبعة 471 اه 17٠1م‏ - 
دار الكتب العلمية - لبنان. تحقيق/ عبدالمنعم خليل إبراهيم. 
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4- الشرح الكبير - للإمام شمس الدين عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة 
ت 185ه - طبعة مع المغني لعمه موفق الدين ابن قدامة - طبعة دار الكتب 
العلمية حدلكان. 

0- الشرح الممتع على زاد المستقنع - لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن محمد 
العثيمين ت ١57١ه‏ - الطبعة الأولى 15477 1478١ه‏ - دار ابن الجوزي - 
السعودية. 

161- العدة شرح العمدة - للإمام بهاء الدين أبي محمد عبدالرحمن بن إبراهيم بن 
أحمد المقدسي ت 75١ه‏ - والعمدة هو (عمدة الفقه) لموفق الدين ابن قدامة 
صاحب المغني ت ١17ه‏ - الطبعة الثانية 84177١هء‏ 6١10م‏ - دار الكتب 
العلمية» تحقيق/ صلاح بن محمد عويضة. 

-١61‏ الفتاوى الكبرى - للإمام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 
الحراني ت 18الاه - الطبعة الأولى 4ه- 1987م - دار الكتب 
العلمية» تحقيق محمد عبدالقادر عطاء ومصطفى عبدالقادر عطا. 

- الفروع فى الفقه الحنبلى - للإمام شمس الدين أبى عبدالله محمد بن مفلح 
المقدسى الحنبلى ت 7لاه» الطبعة الأولى 514١هء‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» تحقيق/ أبو الزهراء حازم القاضي. 

4- الفروع وتصحيح الفروع - الفروع لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن مفلح بن 
محمد المقدسي ت لاه والتصحيح لعلي بن سليمان علاء الدين 
المرداوي ت 886ه - الطبعة الأولى 4175١هء‏ 7١10م‏ - مؤسسة الرسالة - 
تحقيق/ عبدالله بن عبدالمحسن التركي. 

١‏ - الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل - للإمام موفق الدين أبي محمد 
عبدالله بن أحمد بن محمد الشهير بابن قدامة المقدسي ت ١57ه‏ - الطبعة 
الخامسة 8٠85١اهء‏ ام المكتب الإسلامي. بيروت» تحقيق/ زهير 


الشاويش. 
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-١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع - للإمام منصور بن يونس بن إدريس البهوتي 
الحنبلي ت ١6١١هء‏ ومتن الإقناع لشرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد بن 
موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوى المقدسي الحنبلي ت 9414ه- 
طبعة 07٠4١ه‏ - دار الفكر - بيروت - تحقيق/ هلال مصيلحي مصطفى هلال. 

5- المبدع شرح المقنع - للإمام برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
عبدالله بن محمد بن مفلح ت 8854ه - طبعة 41517 اه ٠٠ام‏ - دار عالم 
الكتب» الرياض. 

-١‏ مجموع الفتاوى - للإمام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 
الحراني ت 8 الاه - الطبعة الثالئة 4157١ه»ء‏ 0٠٠٠م‏ - دار الوفاء - تحقيق 
أنور البازء وعامر الجزار. 

4- المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - للإمام مجد الدين أبي 
البركات عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر بن محمد الحراني ابن تيمية الجد ت 
7ه - الطبعة الثانية 5 ٠54١هء‏ 1984م - مكتبة المعارف - الرياض. 

6- مختصر الإنصاف والشرح الكبير - لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبدالوهاب 
بن سليمان التميمي ت : 5١1١ه‏ - تحقيق/ عبدالعزيز بن زيد الرومي وغيره. 

5- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - للإمام أبي يعقوب إسحاق 
بن منصور المروزي الكوسج ت ١10ه‏ - الطبعة الأولى 6ه 7١آم‏ 
- دراسة وتحقيق/ الناشر: عمادة البحث العلمي» الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» المملكة العربية السعودية. 

17- المغني شرح مختصر الخرقي - للإمام موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد 
بن محمدء الشهير بابن قدامة المقدسي ت ١57ه‏ - الطبعة الثالثة 1١1/‏ 5 اهء 
1م - دار عالم الكتب - الرياض - تحقيق الدكتورين/ عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي » وعبدالفتاح محمد الحلو. 
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منار السبيل في شرح الدليل - للشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان ت 
67١هء‏ وهو شرح لكتاب (دليل الطالب لنيل المطالب) للشيخ مرعي بن 
يوسف المقدسي الحنبلي ت 77١١ه‏ - الطبعة السابعة 509١هء‏ 1984م - 
المكتب الإسلامي - تحقيق/ زهير الشاويش. 

ه - فقه المذاهب الأخرى: 

9- الدراري المضية شرح الدرر البهية - كلاهما لمحمد بن علي بن محمد 
الشوكاني ت٠9١١هه,‏ الطعبة الأولى /501١ه‏ - 1947م - دار الكتب 
العلمية. 

١‏ - الروضة الندية شرح الدرر البهية - الروضة لأبي الطيب محمد صديق خان ابن 
حسن ابن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجِي ت 07 ١ه‏ - دار 
المعرفة. والدرر البهية للشوكاني كما سبق. 

-١‏ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار - للإمام محمد بن علي بن محمد 
بن عبدالله الشوكاني الصنعاني ت ١1716١ه‏ - و«الحدائق» للإمام أحمد بن 
يحيى بن المرتضى الزيدي ت ٠85ه‏ - الطبعة الأولى - دار ابن حزم. 

7 المُحَلَّى بالآثار - للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري ت : ”50ه - طبعة دار الفكر - بيروت. 

و - الفقه المقارن: 

١7‏ - إعلام الموقعين عن رب العالمين - للإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي الشهير بابن قيم الجوزية ت ١هلاه‏ - طبعة دار الجيل - لبنان. بعناية 
الأستاذ/ طه عبدالرءوف سعد. 

5- الفقه الإسلامى وأدلته - للدكتور وهبة الزحيلى - الطبعة الثالثة 558١هء‏ 
8م - دار الفكر - سوريا. 
ويمكن أن نردج هنا «المجموع» للنووى» و«المغنى» لابن قدامة» ونحوها مما 
اهتم أصحابها بإيراد أقوال المذاهب الأخرى مع مذاهبهم. 
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- الموسوعة الفقهية الكويتية - الطبعة الأولى من ١555‏ -5717١هء‏ مطابع دار 
الصفوة - مصر . 

ز - القواعد الفقهية : 

- الأشباه والنظائر في الفروع - للإمام السيوطي ت ١١4ه‏ - طبعة دار الفكر - 
لبنان. 

١‏ - الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان - للإمام زين الدين ابن 
إبراهيم بن محمد الحنفي» الشهير بابن نجيم ت ٠/اؤه‏ - طبعة 5٠1اهء‏ 
م - دار الكتب العلمية - لبنان. 

- أنوار البروق في أنواع الفروق - للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
إدريس المالكي الشهير بالقرافي ت 584ه. طبعة دون ناشرء ودون تاريخ. 

5- القواعد الحنبلية - للإمام زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي البغدادي الدمشقي ت 40لاه - طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز 
8م - مكة. 

يي 

- الإجماع - للإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه 
الشافعي ت ١ه‏ - الطبعة الثانية 554١هء‏ 1948م - دار الكتب العلمية - 
لبنان. 

-١‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم - للإمام الوزير عون الدين أبي المظفر يحيى 
بن محمد بن هبيرة بن سعد الشيباني ت 0١55ه‏ - الطبعة الأولى ١147اهء‏ 
89م - دار العلا - تحقيق م/ محمد حسين الأزهري. 

- اختلاف الأئمة العلماء - للإمام الوزير ابن هبيرة ت ١05ه‏ - الطبعة الأولى 
477 1هء 7١٠٠م‏ - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - تحقيق/ السيد 
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18- اختلاف الفقهاء - للإمام أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي الطبري ت ١1ه‏ - طبعة دار الكتب العلمية. بدون تاريخ. 

5- الإفصاح عن معاني الصحاح في الفقه على المذاهب الأربعة - لابن هبيرة أيضًا 
- الطبعة الأولى /١51١اهء‏ 75م - دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

6- الإقناع في مسائل الإجماع - للإمام أبي الحسن على بن محمد بن عبدالملك 
المعروف بابن القطان ت 578ه - الطبعة الأولى 474١ه,‏ 5١10م‏ - 
الفاروق الحديثة للطباعة والنشر - تحقيق/ حسن بن فوزي الصعيدي. 

5- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات - للإمام أبي محمد 
علي بن أحمد ابن حزم الأندلسي ت 405ه - طبعة دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

-١1‏ نوادر الفقهاء - للإمام محمد بن الحسن التميمي الجوهري. عاش في القرن 
الرابع الهجرى - طبعة 515١هء‏ 497١م‏ - دار القلم - سوريا - بتحقيق 
الدكتور/ محمد فضل عبدالعزيز المراد. 

ط - السياسة الشرعية: 

- الأحكام السلطانية والولايات الدينية - للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن 
حبيب الماوردي الشافعي ت٠40ه‏ - طبعة دار الكتب العلمية - لبنان. 

رابعاً: كتب أصول الفقه والتشريع: 

4- الإحكام فى أصول الأحكام - للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الأندلسي الفرطبي الظاهري ت 455ه - الطبعة الأولى 505١ه‏ - دار 
الحديث - القاهرة. 

- الإحكام فى أصول الأحكام - للإمام أبي الحسن علي بن محمد الآمدي 
الشافعي ت ١77ه‏ - الطبعة الثانية 405١هء‏ 1985م - دار الكتاب العربي 
- لبنان. بتحقيق الدكتور/ سيد الجميلي. 
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-١‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - للإمام محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني ت ٠١15١ه‏ - الطبعة الأولى 5419١ه‏ - 1144م - دار 
الكتاب العربي - تحقيق الشيخ أحمد عزو عناية. 

5- أصول السرخسى - للإمام أبي بكر شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبى سهل 
السرخسي الحنفي ت 447ه - الطبعة الاولى 515١ه‏ - 1991م - دار 
الكتاب العلمية - لبنان. 

14- الأصول من علم الأصول - للشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين ت 
ذه - طبعة 5477١ه‏ - دار ابن الجوزي. 

14- إعلام الموقعين عن رب العالمين - للإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي الشهير بابن قيم الجوزية ت ١‏ هلاه - طبعة دار الجيل - لبنان. بعناية 
الأستاذ/ طه عبدالرءوف سعد. 

6- البحر المحيط في أصول الفقه: ("/ 86ه) - للإمام بدر الدين أبي عبدالله 
محمد بن بهادر بن عبدالله بدر الدين الزركشي ت 45لاه - طبعة ١5471١ه-‏ 
٠م‏ - دار الكتب العلمية - بيروت - تحقيق د/ محمد محمد تامر. 

5- التحبير شرح التحرير في أصول الفقه - للإمام أبي الحسن علاء الدين علي بن 
سليمان المرداوي الحنبلي ت 840ه - طبعة ١1417١ه‏ - ١٠10م‏ - مكتبة 
الرشد - الرياض - تحقيق الدكاترة: عبدالرحمن الجبرين؛ وعوض القرني» 
وأحمد السراح. 

7- التوضيح فى حل غوامض التنقيح لمتن التنقبح في أصول الفقه - للومام عبيد 
الله بن مسعود صدر الشريعة المحبوبي البخاري الحنفي ت 41لاه - طبعة 
5ه - 1945م - دار الكتب العلمية. لبنان. 

4- الرسالة - للإمام الشافعي ت 5١٠ه‏ - طبعة دار الكتب العلمية - لبنان - 
تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر. 
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4- روضة الناظر وجنة المناظر - للإمام أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي ت ١17ه‏ - الطبعة الثانية 1798١ه‏ - جامعة الإمام محمد بن سعود 
- الرياض - تحقيق: د/ عبدالعزيز عبدالرحمن السعيد. 

- شرح الكوكب المنير - للإمام أبي البقاء تقي الدين محمد بن أحمد بن 
عبدالعزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار ت 91/7ه - الطبعة الثانية 
6ه - 1997م - مكتبة العبيكان - تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد. 

١‏ الفقيه والمتفقه - للإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب 
البغدادي ت 415717ه - طبعة سنة /1411١ه‏ - دار ابن الجوزي - السعودية. 
تحقيق : عادل بن يوسف العزازي. 

7*- قواطع الأدلة في الأصول - للإمام أبي المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار 
بن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي ت 489ه - الطبعة 
الأولى 5414١هء‏ 1944م - دار الكتب العلمية - لبنان - تحقيق: محمد 
حسن محمد حسن أسماعيل الشافعي. 

- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - للإمام عبدالعزيز بن أحمد 
بن محمدء علاء الدين البخاري ت ٠‏ “لاه - الطبعة الأولى 514١اهء‏ 
51م - دار الكتب العلمية - بيروت - تحقيق/ عبدالله محمود محمد عمر. 

-٠١ 5‏ اللمع في أصول الفقه - للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ت 1415ه 
- الطبعة الأولى 6٠5١اهء‏ 6م - دار الكتب العلمية - بيروت. 

6- المحصول في علم الأصول - للإمام فخر الدين أبي عبدالله محمد بن عمر بن 
الحسين الرازي ت 0ه - الطبعة الأولى ٠٠5١ه‏ - جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية - الرياض - تحقيق : طه جابر فياض العلواني. 

5- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - للشيخ عبدالقادر بن أحمد بن 
مصطفى بن محمد بدران الحنبلى الدمشقى ت 755١ه‏ - الطبعة الأولى 
هه 1145م - دار الكتب العلمية - تحقيق محمد أمين ضناوي. 
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3-7 المستصفى من علم الأصول - للإمام أبي محمد محمد بن محمد الغزالي ت 
6ه - الطبعة الأولى 517١ه‏ - دار الكتب العلمية - بيروت - تحقيق : 
محمد عبدالسلام عبدالشافي. 

المسودة - جمعها الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد 
الحراني الدمشقي الحنبلي ت 40/اه - جمعها من أقوال الأئمة: مجد الدين 
عبدالسلام ابن تيمية ت 707ه» وولده شهاب الدين عبدالحليم ابن تيمية ت 
1١ه»‏ وحفيده تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية ت 18لاه - طبعة 
المدني - القاهرة تحقيق: محمد محيى الدين عبدالحميد. 

4 معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة - للشيخ الدكتور محمّد بن حسّيْن 
بن حَسنْ الجيزاني - الطبعة الخامسة 5411١ه‏ - دار ابن الجوزي. 

-٠‏ المعتمد فى أصول الفقه - للإمام أبي الحسين محمد بن علي بن الطيب 
البصري المعتزلي ت 477ه - الطبعة الأولى "507١ه‏ - دار الكتب العلمية 
- بيروت - تحقيق الشيخ خليل الميس مدير أزهر لبنان. 

خامسا: كتب التاريخ والتراجم: 

- الأعلام - للأستاذ خير الدين الزركلي - الطبعة الثامنة - دار العلم للملايين‎ ١ 
لبنان.‎ 

7- تاريخ بغداد - للإمام أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ت 17 4ه - 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

3-1 تهذيب الأسماء واللغات - للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ت 111.ه 
- طبعة دار الفكر» بيروت. 

5- الجواهر المضية في طبقات الحنفية - للإمام محبي الدين أبي محمد عبدالقادر 
بن محمد بن محمد القرشي الحنفي ت هل/الاه - تحقيق الناشر مير محمد 


كتب خانه - كراتشي. 
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6- الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب [المالكى] - للإمام برهان 
الدين أبي الوفا إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي المدني ت 44/اه - طبعة 
دار الكتب العلمية - لبئان. 

57- سير أعلام النبلاء - للإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
ت 58 لاه - الطبعة الرابعة 57٠5١هء‏ 1487م - مؤسسة الرسالة. 

17- شذرات الذهب فى أخبار من ذهب - للشيخ عبدالحي بن أحمد بن محمد 
العكري الشهير بابن العماد الحنبلي ت 89١١ه‏ - طبعة دار ابن كثير 5 ١ه‏ - 
مشق - تحقيق/ عبدالقادر الأرنؤوط» ومحمود الأرناؤوط. 

- طبقات الحنابلة - للإمام أبي الحسين محمد بن أبي يعلى ت ١057ه‏ - طبعة 
دار المعرفة - بيروت - تحقيق/ محمد حامد الفقي. 

4- طبقات الشافعية - للإمام أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة 
ت ١865ه.‏ الطبعة الأولى /ا5١١هء‏ عالم الكتب» بيروت» تحقيق د/ 
الحافظ عبدالعليم خان. 

- طبقات الشافعية الكبرى - للإمام تاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن علي بن 
عبدالكافي السبكي الشافعي ت ١الالاه‏ - الطبعة الثانية “417١ه‏ - دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة - بتحقيق الأستاذين: عبدالفتاح محمد 
الحلو. ومحمود محمد الطناحي. 

-1١‏ طبقات الفقهاء - للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ت 
7 هء طبعة دار القلم - بيروت» تحقيق/ خليل الميس. 

17- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد - للإمام إبراهيم بن محمد بن 
عبدالله بن محمد بن مفلح برهان الدين ت 884ه», طبعة ١٠5١ه-‏ 
”116م, مكتبة الرشد» الرياض» تحقيق د/ عبدالرحمن بن سليمان العثيمين. 

71- كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون - للعلامة مصطفى بن عبدالله الرومي 
الحنفي المعروف باحاجي خليفة» ت 1/5١١ه‏ - طبعة ١151ه199402م-‏ 
دار الفكر - لبنان. 
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سادسا: اللغة والمعاجم: 

- أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء - للإمام قاسم بن 
عبدالله بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي ت 918ه - طبعة 474اه - 
8م - دار الكتب العلمية - تحقيق/ يحبى مراد. 

6- تاج العروس من جواهر القاموس - للإمام أبي الفيض محمد بن محمد بن 
محمد بن عبدالرزاق الحسيني الزّبيدي الملقب بمرتضى ت 0١١١ه.‏ 

*1!- التعريفات - للإمام علي بن محمد الجرجاني ت 415ه - الطبعة الأولى 
6ه - دار الكتاب العربي - بيروت» تحقيق/ إبراهيم الأبياري. 

7- التوقيف على مهمات التعاريف - للإمام محمد عبدالرؤوف شمس الدين 
المناوي ت 784١٠ه‏ - الطبعة الأولى ١٠15١ه‏ - دار الفكر المعاصرء دار 
الفكر - بيروت» دمشق - تحقيق د/ محمد رضوان الداية. 

4- الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة - للإمام أبي يحيى زكريا بن محمد بن 
زكريا الأنصاري ت 975هء الطبعة الأولى ١1١5١هءه‏ دار الفكر المعاصرء 
بيروت» تحقيق د/ مازن المبارك. 

4- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - للإمام لأبي نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري ت 9ه - الطبعة الرابعة /ا0٠4١هء‏ 1947م - دار العلم 
للملايين» بيروت - تحقيق/ أحمد عبدالغفور عطار. 

-٠‏ لسان العرب - للإمام جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن علي 
الأنصاري الأفريقي المقرئ المعروف ب «ابن منظور؛ ت ١١لاه‏ - طبعة 
هء 1447م دار صادر - لبنان. 

-١‏ مختار الصحاح - للإمام محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي ت بعد 
5ه - طبعة جديدة» ١19460-06‏ - بيروت - تحقيق : محمود خاطر. 
وهو مختصر من كتاب : «الصحاح» لأبى نصر إسماعيل بن حماد الجوهرى 
ت97وثاه 
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"77- المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى - المصباح المنير في غريب 
الشرح الكبير - للإمام أبي العباس أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ثم 
الحموي ت ٠/الاه‏ - طبعة المكتبة العلمية - بيروت - والشرح الكبير للإمام 
بي القاسم عبدالكريم بن محمد الرافعي الشافعي ت 5177ه. 

- المطلع على أبواب المقنع - للإمام أبي عبدالله محمد بن أبي الفتح البعلي 
الحنبلي ت ٠9‏ لاه - طبعة ١هء‏ ١194م‏ - المكتب الإسلامي؛ بيروت» 
تحقيق/ محمد بشير الأدلبي. والمقنع للإمام ابن قدامة صاحب «المغنى». 

4- معجم لغة الفقهاء - وضع ا.د/ محمد رواس قلعه جي. د/ حامد صادق قنيبي 
- الطبعة الأولى : 6ه - 1980م - دار النفائس - بيروت - لبنان. 

0- المعجم الوسيط - للأساتذة/ إبراهيم مصطفىء, وأحمد الزيات» وحامد 
عبدالقادر. ومحمد النجار - طبعة دار الدعوة - تحقيق/ مجمع اللغة العربية - 
القاهرة. 

1؟"- منازل الحروف - للإمام أبي الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبدالله الرماني 
ت 188ه - دار الفكر - عمان - تحقيق إبراهيم السامرائي. 

سابعا: دراسات إسلامية» وفكرية عامة: 

1737- بدائع الفوائد - للإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف 
بابن قيم الجوزية ت ١0/اه‏ - الطبعة الأولى 15417١هء‏ 1947م - مكتبة نزار 
مصطفى البازء مكة المكرمة - تحقيق/ هشام عبدالعزيز عطاء وعادل 
عبدالحميد العدوي». وأشرف أحمد. 
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فهرس الموضوعات 


المقدمة 

مشكلة البحث 

حدود البحث 

كتب الإجماع 

مصطلحات البحث 

أهمية الموضوع 

أسباب اختيار البحث 

أهداف البحث 

أسئلة البحث 

منهج البحث 

إجراءات دراسة البحث وكتابته 

خطة البحث 

الصعوبات التي واجهة الباحث 

شكر وعرفان 

الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في عقود الربا 

37 ] مسألة: الإجماع على حرمة الربا 

]١ 73‏ مسألة نفي الخلاف في العقود التي يدخلها الربا 
[/ ”] مسألة الاتفاق على نوعا الربا 

[5/ 5] مسألة الإجماع على أن معنى ربا الجاهلية هو ربا النسيئة 
[6/ 5] مسألة الإجماع على معنى ربا النسيئة 
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1/5] مسألة الإجماع على جريان الربا في الأعيان الربوية 2 
[7//ا] مسألة ما يعد من الربا م 
[/8] مسألة الاتفاق على أن علة الربا غير متفق عليها خا 
[/4] مسألة الإجماع على أن بيع الربوي بجنسه نسيئة حرام 5:١‏ 
]٠١/٠1١[‏ مسألة الإجماع على أن بيع الربوي بما يشاركه في العلة 

نسيئة حرام 1 
]١١/11[‏ مسألة الإجماع على أن بيع الربوي بما لا يشاركه في العلة 

نسيئة جائز 3 


5: مسألة ربا الفضل لا يكون إلا عند إتحاد الجنس بالاتفاق‎ ]١/[ 
0١ مسألة الإجماع على أن بيع الربوي بجنسه متفاضلاً حرام‎ ]١١ 1 
مسألة الإجماع على أن بيع الربوي بغير جنسه متفاضلاً جائز 5ه‎ ] 5 11 


04 مسألة الإجماع على شمول الجنس عدة أصناف‎ ]١6/15[ 
مسألة الإجماع على أن المساواة المرعية في بيع الربوي تكون‎ 0713 

فيم أصله الكيل بالكيل وبالوزن فيما أصله الوزن 53 
]١7/11[‏ مسألة الإجماع على أن بيع غير الربوي بجنسه متفاضلاً يداً 

بيد جائز /31 
[18/14] مسألة الإجماع على أن بيع الحيوان باللحم جائز إذا كان 

يدأ بيد 514 


[9/1] مسألة بيع الربوي بغير جنسه» ومعه من جنسه إلا أنه غير 

مقصود بالبيع جائز بلا خلاف 514 
]١١ 1‏ مسألة الإجماع على فسخ عقد البيع المتضمن الربا ف 
١3‏ ]] مسألة الإجماع على أنه لا ربا بين العبد وسيده إلا أن يكون 

على العبد دين بف 
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]!7١ 3‏ مسألة الإجماع على جواز قليل الغرر ْم 
7886 *77] مسألة التفاق على جواز الصرف إذا كان أحدهما دين 

وقبضه في المجلس 4١‏ 
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في صور من الببوع هم 
]١/7[‏ مسألة من ابتاع سلعة مرابحة ثم ابتاعها بزيادة فأراد بيعها مرابحة 

جاز أن يبيعها على ثمنها الثاني لا الأول بالإجماع 0م 
[76/ 7] مسألة الإجماع على حرمة الخديعة في البيع /ا4/ 
[57/ ”7] مسألة البيع مع التدليس والغش نافذ بالإجماع 0 
13 :] مسألة لا ينبغي أن يسوم المسلم على سوم أخيه المسلم 

ولا الكتابي الذمي 0 
1 ه] مسألة الذمي إذا كان عنده عبد فأسلم العبد أجبر على بيعه بالإجماع 117 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في مسائل الغصب ١‏ 
]١/79[‏ مسألة الإجماع على حرمة الغصب 6١‏ 
/٠[‏ 7] مسألة الاتفاق على جواز تأديب الغاصب بالضرب 6 
3 "] مسألة الإجماع على صحة الوضوء بأرض مغصوبة 0 
73 4] مسألة الصلاة في ثوب مغصوب حرام بالإجماع ١/‏ 
[*/ 0] مسألة الصلاة في المكان المغصوب حرم بالإجماع ل 
[1/5] مسألة نفي الخلاف في حرمة أكل الغاصب من الذبيحة المغصوبة ال 
[6/ /] مسألة الذبح بألة مخغصوبة صحيج مع الوثم ١15‏ 
13" 6] مسألة الذكاة في أرض مغصوبة صحيح بالإجماع ١/‏ 
[9/ 4] مسألة أجمع على حرمة انتفاع الغاصب العين ١١‏ 
]٠١ /8[‏ مسألة أجمع على للمالك إبطال تصرف الغاصب بالعين يليل 


١ مسألة غلة المغصوب للمغصوب منه بالاتفاق‎ ]١١/9[ 
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]١١/50[‏ مسألة رد عين المخغصوب لصاحبه واجب بالإجماع يفل 
]١/41[‏ مسألة رد غلة المغصوب المتولد منه لصاحبها بالاتفاق هن 
]١5/57[‏ مسألة يضمن الغاصب هلاك المنقول المغصوب بالإجماع  ١١49‏ 
]١6/57[‏ مسألة يضمن الغاصب هلاك العقار المغصوب بالإجماع طن 


[/] مسألة الغاصب يضمن عيب المغصوب بالإجماع 0 
]١7/55[‏ مسألة هزال المغصوب مضمون بالإجماع يق 
]١18/47[‏ مسألة صفة الضمان في الغصب هرق 
0 ]| مسألة اتفق على جواز الصلح عن المغصوب بجنسه بدون زيادة ارق 
]٠١ /44[‏ مسألة الغش حرام بالإجماع ١‏ 
]١١/54[‏ مسألة القمار حرام بالإجماع ١:7‏ 
[0٠6/؟١]‏ مسألة أدوات القمار طاهرة بالإجماع ١‏ 
الباب الثاني: المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات  ١40‏ 
تمهيد: التعريف بالمداينات والتوثيقات وأدلة مشروعيتها / 1١‏ 
أولاً: تعريف بالمداينات وأدلة مشروعيتها ١/‏ 
ثانيًا : تعريف التوثيقات» وأدلة مشروعيتها 0 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في عقد القرض ىل 
]١/61[‏ مسألة تعريف القرض ١٠6١‏ 
[1/01] مسألة القرض جائز بالإجماع ١001‏ 
[01/ ] مسألة اشتراط الإيجاب والقبول فى القرض القرض ١6‏ 
[/ ؛] مسألة أجمع على جواز اقراض المثليات 65 
[06/ 6] مسألة للمستقرض تملك القرض بالإجماع ١4‏ 
[1/57] مسألة المدين ضامن للقرض بالاتفاق ١64‏ 


[7//01] مسألة اشتراط ضامن في القرض لا يحل بالاتفاق لجل 
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[8/04] مسألة اشتراط القرض في البيع لا يجوز بالإجماع لحل 
[4/014] مسألة وفاء القرض واجب بالاتفاق كل 
]٠١ /[‏ مسألة الدينان عن عين من مبيع تساويا صفة وقدرًا وحل 

الأجلان جازت المقاصة / ١‏ 
]]١3[‏ مسألة اشتراط الزيادة في القرض حرام بالإجماع ١4‏ 
١/53‏ ] مسألة اشتراط الهدية في القرض حرام بالإجماع 08 
]1١[‏ مسألة القرض يصح مؤجلاً بالإجماع ١/١‏ 
]١  /[‏ مسألة اتفق على عدم جواز استقراض ما عدا الحيوان ,> 
]١6 /50[‏ مسألة بيع المستقرض لما استقرضه جائز بالإجماع 1/4 
[7/] مسألة المقرض أحق بالعين من غيره في حال إفلاس المقترض ١8٠‏ 
الفصل الثاني : مسائل الإجماع في عقّد الضمان يكل 
]١/717[‏ مسألة الضمان جائز بالإجماع 14 
]١ 3‏ مسألة أجمعوا على لزوم الضمان على الضامن 14 
[19/ "] مسألة: عدم اعتبار رضا المضمون عنه 10 
/7١[‏ 54] مسألة: الضامن بالإذن يرجع على المضمون عنه بعد الأداء 

وإن أداه بدون إذن بالاتفاق 144 
[1// 0] مسألة ضمان ما لا يجب لا يجوز بالاتفاق 14 


[5/77] مسألة يجوز مطالبة المضون له الضامن بما ضمن بالاتفاق 147 
[ »] مسألة نفي النزاع على عدم رجوع الضامن على المضمون عنه إذا 


قضى دينه متبرعا 1]4 
13 8] مسألة نفي الخلاف في عدم صحة ضمان المجنون والصبي 
غير المميز 1540 


[9/16] مسألة تعدد المضمون عنه والضامن واحد جائز بالاتفاق 145 


,4 مسائل الإجماع في المحرمات المالية 
لوسبب ب كسس ٠”‏ وس ب وس سه 


]٠١ 771‏ مسألة نفي النزاع على عدم براءة المضمون عنه ببراءة الضامن ١917‏ 


]١١ 711‏ مسألة نفي النزاع على صحة ضمان المريض لم 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في عقد الكفالة 0" 
]١/17[‏ مسألة الكفالة جائزة بالإجماع 0 
[79/ ؟7] مسألة من تصح منه الكفالة 23 
[80/"] مسألة لا يشترط رضا المدين بالكفالة بالاتفاق ا 
[3 ؟] مسألة لا يجوز اشتراط الكفيل الخيار لنفسه بلا خلاف اك 
5] مسألةنفي الخلاف على صحة الكفالة إلى أجل 11" 
[1/87] مسألة لا يشترط معلومية الدين في الكفالة بالإجماع 311 
[7/81] مسألة لو قال : إن طلعت الشمس غدا فما لك على غريمك 

فلان علي يدف 
[8/85] مسألة لا يجوز كفالة ما لا يجب بالاتفاق نلق 
3 مسألة يجوز كفالة أكثر من مدين بالاتفاق يحض 
]٠١ /41[‏ مسألة للكفيل الرجوع على المدين إذا كانت الكفالة 

والأداء بالإذن إجماعا 3212 
]١١/8[‏ مسألة للمكفول مطالبة الكفيل بالدين بالاتفاق حرف 
]١١/84[‏ مسألة إبراء المدين في الكفالة إبراء للكفيل بالإجماع 23 
]١7/40[‏ مسألة الكفالة بالنفس في المال جائزة بالإجماع 2323 
]١ 5 413‏ مسألة نفي الخلاف على عدم صحة الكفالة بالنفس في الحدود 5794 
]١ ١ 3‏ مسألة نفي النزاع على جواز حبس الكفيل شرف 
الفصل الرابع : المسائل المجمع عليها في عقد الرهن دليف 
]١ 1‏ مسألة الرهن جائز بالإجماع »> 


[/ ١؟]‏ مسألة الرهن بعد ثبوت الحق صحيح بالإجماع غرف 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية 574 
1 ]| أ 


[9/"] مسألة صفات الراهن ارفا 
[47/ 5] مسألة الرهن في السفر جائز بالإجماع خرف 
0] مسألة الرهن في الحضر جائز بالإجماع 3٠‏ 
[5/44] مسألة رهن السلاح عند أهل الذمة ومن له عهد ردق 
[7/44] مسألة رهن السلاح عند أهل الحرب 3 
]8/٠١[‏ مسألة رهن النقود 3 
]4/7١1[‏ مسألة رهن المصحف /3 
]٠١/٠١7[‏ مسألة رهن العارية 11 
]١١/7١[‏ مسألة قبض المرتهن للعين المرهونة ال 
1/١ [‏ مسألة امتناع الراهن عن تقبيض الرهن 16١‏ 
[1/0] مسألة وضع الرهن عند عدل 3001 
]١5 //70[‏ مسألة اشتراط بيع العدل الرهن 3 
]١6/1١1[‏ مسألة ضمان العدل ثمن العين 6 
و 95 نشالة لا يسكزية الرهن برقاء من الدين شرعاً ١‏ 
]١7/1١[‏ مسألة المرتهن ضامن للرهن إذا قبضه اننا 
]8/1١[‏ مسألة إذا ضاق مال الراهن عن ديونه وطالب الوفاء بها فيقدم 

من له أرش جناية ثم من له رهن 33 
]١!9/111[‏ مسألة العبد المرهون إذا جنى جناية على إنسان تعلقت 

الجناية برقبته ينض 


]٠١/11[‏ مسألة العبد المرهون إذا جنى جناية على مال تعلقت الجناية 

برقبته 34 
]1١/11[‏ مسألة لا يجوز انتفاع المرتهن بالرهن الذين لا يحتاج إلى 
مؤنة إلا بالإذن نض 
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]١/1١14[‏ مسألة لا يحل وطء المرتهن الجارية المرهونة 

]11/١١15[‏ مسألة يضمن المرتهن العين المرهونة إذا تعدى أو فرط 

[1١4/1؟]‏ مسألة شرط المرتهن ملك الرهن بالدين 

[19/1117] مسألة ملكية الراهن للرهن 

[1/114!] مسألة لا يجوز بيع الرهن وإخراجه من يد المرتهن 

]17/1١19[‏ مسألة لا يجوز هبة الرهن وإخراجه من يد المرتهن 

1[ مسألة عدم جواز صدقة الرهن وإخراجه من يد المرتهن 

03م( مسألة عدم جواز إخراج الراهن الرهن من الإرتهان 
إخراجا مطلق دون تعويض 

١1‏ ه:"] مسألة إذا أعتق الراهن العبد بإذن المرتهن نفذ 

]"١/17[‏ مسألة القول قول الراهن في قدر الدين مع يمينه 

]""/١14[‏ مسألة القول قول الرهن في قدر الرهن 

[17/1715] مسألة القول قول المرتهن في قيمة الرهن 

13 '] مسألة زوائد الرهن للراهن 

073 0"] مسألة مؤنة الرهن على الراهن 

الفصل الخامس : المسائل المجمع عليها في عقد الحوالة 

[3/م/ ] مسألة تعريف الحوالة 

]١ 1‏ مسألة صفة الحوالة 

521 "] مسألة الحوالة مشروعة 

/١1[‏ 4] مسألة قبول المحال للحوالة شرط في صحتها 

2[1] مسألة إذا بان المحال عليه مفلسًا 

[15/ مسألة تمائل الدينين في الحوالة شرط 

1 ]| مسألة أثر الحوالة 


ينض 
الكل 
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[8/16] مسألة إذا تبينت الحوالة على بيع باطل بطلبت 
[4/15] مسألة إذا رضي المحتال بالحوالة مطلقًا برئ المحيل 


الباب الثالث: المسائل المجمع عليها فيها الإطلاقات والتقييدات 


تمهيد: تعريف عقود الإطلاقات والتقيبدات» وأدلة مشروعيتها 
أولاً: أ - تعريف عقود الإطلاقات» وأدلة مشروعيتها 

أ- تعريف الإطلاقات 

ب - أدلة مشروعية عقود الإطلاقات 
ثانيًا : تعريف عقود التقيبدات» وأدلة مشروعيتها 

أ- تعريف التقييدات 

ب - أدلة مشروعية عقود التقبيدات 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في عقد الوكالة 
]١ 1373‏ مسألة حكم الوكالة 
[1/ ؟7] مسألة جواز نيابة الغير لضرورة 
[19/ "] مسألة جواز الوكالة في البيع 
/١40[‏ 5] مسألة جواز الوكالة في النظر في الأموال 
]0/١141[‏ مسألة جواز الوكالة في الصرف 
]1/١47[‏ مسألة يجوز التوكيل في العقود الجائزة 
[57١1/لا]‏ مسألة أثر عقد الوكالة 
[8/14] مسألة إقرار الوكيل إذا جعل الموكل إليه ذلك جائز 
]/١54[‏ مسألة لا يقبل إقرار الوكيل في حد 
]٠١/1١457[‏ مسألة لا يقبل إقرر الوكيل في قصاص 
]١١/1517[‏ مسألة لا يجوز إقرار الوكيل في غير ما وكل فيه 
]١7/154[‏ مسألة جواز التوكيل بالخصومة 


51/1 مسائل الإجماع في المحرمات المالية 
سس سس سس سمه سس سه سه سس سه م ا 5ك 


]١/١144[‏ مسألة ما لا يمكن التوكيل بالخصومة 

]١15/190[‏ مسألة إذا قيل الموكل الوكيل لم تصح مخالفته 

]١5/101[‏ مسألة للوكيل حق التوكيل إذا أذن له 

]١1/151[‏ مسألة ما لا تصح فيه الوكالة 

]١7/16[‏ مسألة للمرأة أن تكون وكيلة عن غيرها 

[18/104] مسألة للغائب توكيل الغير 

]١19/165[‏ مسألة جواز توكيل الحاضر في غير الحدود والقصاص 

]١١/165[‏ مسألة جواز توكيل المرأة لغيرها 

]1١/101[‏ مسألة جواز توكيل أحد الشريكين للآخر 

[1"14] مسألة جواز توكيل المسلم للحربي المستأمن 

3 "1] مسألة جواز توكيل الحربي المستأمن للمسلم 

[/ ]] مسألة يلزم الوكيل البيع بالنقد الغالب 

[171/ 190] مسألة جواز رد البيع بالعيب للوكيل 

[ مسألة عدم جواز شراء الوكيل لنفسه 

[1] مسألة جواز تعامل الوكيل مع أقارب الموكل 

[18/174] مسألة إذا سمي للوكيل ثمن في البيع أو الشراء فخالف 
الوكيل لم يجز 

[19/115] مسألة إذا وكله بقبض دين على آخر لم يكن للوكيل ابراؤه منه 

]"١/117[‏ مسألة إذا مات الموكل بطلت الوكالة 

]"١7[‏ مسألة ما فعله الوكيل بعد العلم بالموت بكون باطلاً 

[١١77؟]‏ مسألة ما فعله الوكيل قبل علمه بعزل الموكل يكون نافذ 

/١19[‏ ""] مسألة ما فعله الوكيل بعد العلم بالعزل يكون باطلاً 

]"5/17١[‏ مسألة إذا عزل الوكيل نفسه انعزل 


084 
308 
خض 
نض 
23> 
ان 
ينض 


دن 
مين 
6ن 
انا 
تمضنا 
يفذنا 
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[3/ ه"] مسألة إذا مات الوكيل بطلبت الوكالة 
3 *"] مسألة إذا جن الوكيل جنوناً مطبقاً بطلت الوكالة 
[7/ /ا"] مسألة إذا جن الموكل جنوناً مطبقاً بطلت الوكالة 
[8/7174"] مسألة لا تبطل الوكالة إذا ناما جميعا أو نام أحدهما 
[9/1107"] مسألةإذا وكل الأب في مال ابنه الطفل وكيلا ومات 
الأب بطلت الوكالة 
5١٠ /53[‏ ] مسألة إن قال وليك فى كتراء عن في رتك لاض قري 
١/7113‏ 5] مسألة إذا عين الموكل للوكيل المشتري تعين 
[1174/ 57] مسألة جواز التوكيل من المرتدة 
[17174/ 57] مسألة المرتدة إذا ماتت بطلت وكالتها 
/١8١[‏ 45] مسألة المرتدة إذا لحقت بدار الحرب بطلت وكالتها 
[1/ 55] مسألة إذا ارتد الموكل ولحق بدار الحرب بطلت وكالته 
[5/147]] مسألة العلم بالتوكيل شرط لصحتها 
[47/141] مسألة جواز بيع الوكيل بعض ما وكل فيه مما لا ضرر في تبع 
[1:8/148] مسألة إذا اشترى الوكيل نصف ما وكل فيه مما في تبعيضه 
ضرر لم يلزم الموكل 
[185/ 9]] مسألة إذا أذن الموكل للوكيل بتوكيل الغير جاز له التوكيل 
١»‏ 23] مسألة إذا نهى الموكل للوكيل بتوكيل الغير لم يجز له التوكيل 
2١713‏ مسألة لو خاصم الموكل الوكيل إلى القاضي قبل أن يشتري 
الوكيل الباقي» وألزم القاضي الوكيل ثم إن الوكيل اشترى الباقي بعد 
ذلك يلزم الوكيل إجماعا 
[ 07] مسألة تعلق الحقوق بالوكيل 
/١84[‏ "0] مسألة انعزال الوكيل ببعث الكتاب 
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اسه سه سس سس مها شا د 


453 مسألة انعزال الوكيل بخبر الرسول 
[3 09 ]] مسألة انعزال الوكيل بإخبار عدل واحد 


الفصل الثاني : مسائل الإجماع في الولاية والوصاية 


]١ 3‏ مسألة من أصيب عقله ولم يكن له ولي فعلى الحاكم إحراز ماله 


[191/ 7] مسألة السلطان ولي من لا ولي له 
[14/ "] مسألة ولي الصغير أبوه 


/١44[‏ 4] مسألة للأب أن يقوم في مال ولده لطفل ومصالحه إن كان ثقة أميئًا 


573 0] مسألة شراء الوصي غير الأب والجد مال الصغير نفسه 
أو بيعه له جائز إذا كان فيه نفع ظاهر 

] مسألة القول قول الول 

[14//] مسألة صفات الوصي 

]١/١15[‏ مسألة جواز الوصاية إلى المرأة في المال 

[ مسألة إذا عين الأب وصياً على ولده قدم قدم على غيره 

]٠١/701[‏ مسألة جواز الوصاية إلى رجلين في وقت واحد على فعل 
واحد مجتمعين ومنفردين 

١ [‏ مسألة تعيين الحاكم للوصي 

]١/77[‏ مسألة لا يصح إقرار الأب على الصغير 

3 ١؟1١]‏ مسألة لا يصح إقرار الوصي على الصغير 

]١1 750 5[‏ مسألة لا يصح إقرار أمين القاضي على الصغير 

١3‏ 1] مسألة لا سلطة للحاكم على وصي الموصي 

0م مسألة إنفاق الوصي بالمعروف على اليتيم من ماله نافذ 

[7/7504] مسألة تصرف الوصي بما لا يحل مردود 

[18/706] مسألة القول قول الوصي على الموصى عليه في النفقة 


: 


مسائل الإجماع في المحرمات المالية 5/08 


[/0 مسألة الوصي ضامن إذا تعدى كد 
]1٠١ [‏ مسألة الوصي العدل الذي يعجز عن النظر في أمور الموصى عليه 4517 
]]١/117[‏ مسألة إذا رشد الصبي وفك حجره دفع الوصي المال إليه ‏ 440 
[17/751] مسألةلا يبرأ الوصي إذا دفع المال للموصى عليه إلا إذا 


أشهد عدولاً 5 
[7] مسألة تصرف الصغير العاقل قبل بلوغه صحيح إذا كان نافعاً 405٠‏ 
[6١4/7١؟]‏ مسألة حيازة الأب الهبة لإبنه الصغير جائزة ردق 


[10/517] مسألة الأب أحق بقبض الهبة لإبنه ثم من يله من الأولياء ‏ 405 
[15/717] مسألة للولي المشاركة في مال اليتيم إذا كان فيه مصلحة راجحة 409 


[14/ > ]] مسألة للولي أن يضارب في مال اليتيم 1 
[18/11] مسألة أكل مال اليتيم ظلمًا حرام رذ 
الفصل الثالث : مسائل الإجماع في الحجر /5 
]١/757١[‏ مسألة الحجر على من لم يبلغ واجب ا 
[7/771] مسآلة الجر على من كان مجئونا وأجن 6.5 
[؟77/ "7] مسألة يحجر على من كان سفياً مضيعًا لماله 352 
[7777/ 5] مسألة من لا يحجر عليه يف3 
[5؟77/ 0] مسألة رعاية أمور المحجور عليه واجبة 6/4 


[1/770] مسألة إقرار المحجور عليه لفلس بما يوجب العقوبة مقبول  58١‏ 
[577/ا] مسألة إقرار المحجور عليه لسفه بما يوجب العقوبة مقبول  ١‏ “587 


[8/7771] مسألة إذا عقل المجنون زال الحجر دون حكم حاكم خض 
[5/] مسألة زوال الحجر عن الذكور الصغار ذوي الآباء /ا1 
]٠١/719[‏ مسألة زوال الحجر عن الذكور ذوي الأوصياء 44 


1 مسألة يزول الحجر عن البنات بالبلوغ والإيناس‎ ]١7[ 
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١ "[‏ !] مسألة عودة السفه توجب الحجر 5.4١‏ 
53 1] مسألة حكم التفليس ل 
]١5 [3‏ مسألة جواز حبس المفلس ليعلم صدقه 5 
]١١ 1‏ مسألة تصرف المفلس قبل الحجر معتبر ونافذ ل 
[5/775!!] مسألة الإنفاق على المفلس وأهله يكون من ماله الباقي ليك 
]١7١١3[‏ مسألة ما سبق الجئون من تصرفات وعقود نافذ 00.0 
]١8/777[‏ مسألة تصرفات المجئون حال فقد العقل باطلة 6.0 
5] سالة إقزاز المقلين نا برع مالا مقيول 5:4 
]1١ /779[‏ مسألة باع سلعة ولم يقبض ثمنها وبقيت عنده ثم أفلس 

المشتري فالبائع أحق بها 56 
]1١/150[‏ مسألة باع سلعة ولم يقبض ثمنها وكانت عند المشتري ثم 

أفلس فالبائع أحق بها 011 
]17١ 1[‏ مسألة باع سلعة ولم يقبض ثمنها وفوت المشتري بعضها ثم 

أفلس المشتري فالبائع أحق بما بقي منها 01 
[157/ 11] مسألة باع سلعة وقبض البائع بعض ثمنها ثم أفلس المشتري 

لم يكن للبائع اخذها ولا شيء منها 15 
[757/ 75] مسألة الإفلاس لا يعجل الدين المؤجل 14ه 
/١144[‏ 19] مسألة الاحتلام من علامات البلوغ 06 
[17/755] مسألة الحيض من علامات البلوغ 25 
[77/157] مسألة الحبل من علامات البلوغ يفل 
5/1 18] مسألة الشعر من علامات البلوغ 4ه 


[19/754] مسألة يحصل البلوغ بالسن تسعة عشر عامًا إذا لم يحتلم أو تحض ١ه‏ 
]"٠/7159[‏ مسألة أثر البلوغ مان 
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[١٠65؟7/١"]‏ مسألة إذا ظهرت على الخنثى علامات الذكور أو بال من 


الذكر وحده فهو رجل 01 
7 "8"] مسألة إذا ظهرت على الخنثى علامات الأنوثة أو بالت من 

الفرج وحد فهو إمرأة 04 
[7/7567*”] مسألة إذا لم يظهر منه شيء من العلامات وكان البول يندفع 

من كلا الثقبين فهو مشكل 58 
الباب الرابع : المسائل المجمع عليها في المشاركات 67 
تمهيد : تعريف المشاركات وأدلة مشروعيتها 1 
أولاً: تعريف المشاركات لغة واصطلاحًا هه 
ثانيًا : من أدلة مشروعية المشاركات: 1ك 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في عقد الشركة 2:4 
]١ /7617[‏ مسألة الشركة جائزة 2:4 
]١ "[‏ مسألة صورة الشركة الصحيحة 060١‏ 
/١06[‏ ”] مسألة جواز كون رأس مال الشركة من النقدين نليك 
[707/ 4] مسألة عدم جواز الشركة بالعروض 061 
[701/ 0] مسألة الإذن في التصرف بمال الشركة من الشريكين يجعل كل 

واحد منها متصرفا بالأصالة والوكالة فى مال الشركة 69 
[1/784] مسآلة من باع من الشركاء ما لا يتغابن الناس بمثله أو اشترى 

ما لا عيب فيه فالبيع جائز ولازم لان 
[54/ /] مسألة جواز الشركة بغير ذكر الأجل 1١‏ 
[8/70] مسألة الربح والخسارة على السواء إذا كان رأس المال سواء 1ه 
3 مسألة تنفسخ الشركة بموت أحد الشريكين 011 


]٠١١[‏ مسألة للشريك إنهاء الشركة بعد بيع السلع وحصول الثمن ‏ 58ه 
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]١١/777[‏ مسألة صورة شركة العنان 

١ 3‏ ] مسألة جواز شركة العنان 

الفصل الثاني : مسائل الإجماع في عقد المضاربة 

]١ /76[‏ مسألة جواز المضاربة 

]١ "553‏ مسألة صفة المضاربة 

[117/م] مسألة عقد المضاربة غير لازم 

[5/ :] مسألة رأس مال المضاربة لا بد أن يكون نقد 

[119/ 0] مسألة جواز تعدد الأموال والمضارب واحد 

]5/77١[‏ مسألة عدم جواز جعل الدين مال مضاربة 

[7177//ا] مسألة جواز المضاربة في التجارة المطلقة 

1 8] مسألة تصرف المضارب بالمال يكون بما جرت به العادة 

4/73 مسألة للمضارب حرية البيع والشراء والرد بالعيب 

]٠١7[‏ مسألة ضمان المضارب لاستغراق كراء النقل لثمن السلع 

]١١ /7[‏ مسألة مضارب المضارب بالمال لاي كون إلا بإذن رب المال 

١1١3‏ ] مسألة جواز أمر المضارب بالتجارة في سلعة معينه 

[17/71717] مسألة جواز نهى المضارب عن التجارة في سلعة معينة 

]١5 /7074[‏ مسألة عدم جواز أمر المضارب أن لا يبتع بالمال إلا نخل 
لأجل طلب ثمره مع إمساك أصله 

]١6 /717/9[‏ مسألة عدم جواز أمر المضارب أن لا يبتع بالمال إلا دواب 
لأجل نسل الدواب وحبس رقابها 

]١7/780[‏ مسألة إذا نهي المضارب أن يبيع نسيئة فبع نسيئة ضمن 

]١7/581[‏ مسألة إذا أمر المضار أن يبيع نسيئة فباع نقدًا لم يجز 

[8/7 !] مسألة لا أثر للردة على الشراكة 
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971 ] مسألة أثر اللحقوق بدار الحرب على الشراكة 3 
]٠١١ /181[‏ مسألة كراهية مشاركة اليهودي والنصراني 55 
]١١ 1‏ مسألة تلف أحد المالين في عقد الشركة من ضمان الشريكين 591 
]!١ 13‏ مسألة لا ضمان المضارب رأس المال 14ت" 
173 775] مسألة بطلان شرط الضمان في المضاربة 516 
]١ : 53[‏ مسألة جواز سفر المضارب بالمال 11 
[184/ 0؟] مسألة جواز شرط رب المال عدم السفر بالمضاربة 1" 
[76/] مسألة نفقة المضارب في السفر من المضاربة 51 
[17/113] مسألة نفقة المضارب في الحضر من ماله كد 
[17م] مسألة الإنفاق على مال المضاربة منه 514 
1[ ] مسألة يقسم الربح بين صاحب المال والمضارب على ما اتفقا 517١‏ 
]"١ //4[‏ مسألة إذا كان الربح مجهولاً في المضارية فسد العقد نفد 
]"١/745[‏ مسألة : شرط أحد المضاربين اختصاصه بجزء معلوم من 

الربح مفسد للعقد يذن 


]"١ 17‏ مسألة استحقاق المضارب للربح يكون بعد نضوض رأس المال 516 
7”7”"”7] مسألة حضور صاحب المال وإذنه عند استحقاق الربح شرط 


لحصول المضارب على الربح / 
[7194/ 5"] مسألة يلزم إحضار رأس المال عند توزيع الربح 3 
[149/ 0 "] مسألة إذا كان رأس المال عند المضارب وسأله أن يكتبه عليه سلقًا 518 
]"”5/٠[‏ مسألة جواز مشاركة رب المال للمضارب بالعمل شرن 
[7"] مسألة إنتهاء شركة المضاربة بالموت نفل 
[8/07"] مسألة حكم المضاربة الفاسدة الفسخ ”> 


5٠[‏ 9"] مسألة يتحمل رب المال الخسارة فل 
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]١18١ /0[‏ مسألة تجبر الخسارة من الربح ا 
]4١/705[‏ مسألة اشتراط تحميل المضارب بعض الخسارة باطل 


]4١ 3‏ مسألة عدم جواز اشتراط تحميل المضارب زكاة المال خرن 
1 47] مسألة اختلاف صاحب المال والمضارب في قدر رأس المال .> 
فهرس المصادر والمراجع دن 
فهرس الموضوعات /ا/ا> 


سلسلة الرسائل الجامعية (؟) 


اه 


دمر ني 220 


اهدي النبوي 007 
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أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراة حصل بها 
الباحث على درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز من 
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5 مدر كح لم مه 
المقدمة 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
لف وا هق أن لاله ]لأ الل وهر ل ختوية لس رايد ا سيد عنكده 
ورسوله. وبعد: 

فإن من إكرام الله -تعالى- لهذه الأمة أن بعث فيها محمدًا َكل نبا وجعل 
رسالته خاتمة الرسالات ومهيمنة عليهاء وهذا يقتضى أن تكون أحكامها صالحة 
نكل :ؤماة :ومكان لذا ققد حيظ :الله <تمالى- أصل جاده الرتننالة امم اليحريقك 
والتبديل» وهيّأ لخدمتها علماء أفذاذًا خدموا أحكامها وحددوا الأصول التي 
تستند عليها تلك الأحكام» فجعلوا القرآن الكريم هو الأصل الأول الذي 
سعط منه الأحكام. تليه السنة المطهرة المؤكدة والمفصلة والمبينة لأحكام 
القرآن» ثم الإجماء”". 

فهو حق مقطوع به في دين الله وِقَء وأصل عظيم من أصول الدين» ومصدر 
مهم من مصادر التشريع» وركيزة أساسية من ركائز الله» مستمدة من كتاب الله 
الكريم وسنة رسوله كَلِوّ وتال لأحكام القرآن في الرتبة والمنزلة. 

ِلّا أن مسائل الإجماع كثيرة في كتب الفقه. ونقلها يختلف باختلاف العلماء 
في المسائل الفقهية» الأمر الذي جعل كثيرًا من هذه المسائل بحاجة إلى التحقق 
من نقل الإجماع عليه من خلال البحث والدراسة المستفيضة:, ولَّمَّا كانت 
مسائل الإجماع كثيرة جدًّا بحيث لا يستطيع باحث أن يجمعها كلهاء لذا فقد 
تبنى مشروع هذا البحث نخبة من أعضاء هيئة التدريس في مسار الفقه وأصوله 
من قسم الثقافة الإسلامية كلية التربية بجامعة الملك سعودء فكان هذا البحث 
تعتوان: (مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية جمعًا ودراسة) سائلا المولى 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام» سيف الدين أبو الحسن الآمدي» بتحقيق العلامة عبدالرزاق 
عفيفي .)18٠0 /١(‏ 
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العلي القدير التوفيق في القول والعملء وأن يغفر لي ولوالدي ولجميع 
المسلمين» إنه هو الغفور الرحيم. 

مشكلة البحث: تعد الأحكام السلطانية من أوسع أبواب الفقهء فمسائلها 
متفرقة في بعض أبواب الفقه» مما يتظلّبٍ جُهدًا في جمع شتاتهاء فمنها ما هو 
محل اتفاق» ومنها ما وقع فيه الخلاف» غأتها شان أبوات الفقه الأحرى:ة 
والمسائل التي نقل فيها الإجماع بحاجة إلى إمعان النظر والدراسة» وصولا إلى 
كون هذه المسألة مجمعا عليها أم لا؟ فقد يكتشف الباحث أن هناك نوع تساهل 


في إطلاق الإجماع» فمنهم من يعتد بخلاف الواحد والاثنين» ومنهم من لا 
يعتد بذلك». كما أن كثيرًا من العلماء يسوقون الإجماع من غير ذكر المستند 
عليه؛ لكونه حاضرًا في أفهامهم, الأمر الذي يتطلب بحنًا ومراجعة للوصول 
إلى ما استند إليه ذلك الإجماع”". 

ولا شك أن ذلك كله بحاجة إلى جهد واسع ونظر فاحص؛ للوصول إلى 
حقيقة الإجماع في تلك المسائل» ومن ثم كان هذا البحث لجمع مسائل 
الإجماع التي نُقِلَت في أبواب الأحكام السلطانية» ودراسة كل مسألة على حدة. 

حدود البحث : تتعلق حدود البحث بحانبين : 

الجانب الأول: الجانب الصياغي» فسأقتصر فيه على لفظ الإجماع 
ومشتقاته. وهي: الألفاظ الصريحة للإجماع. نحو: أجمع العلماء؛ إجماعًاء 
بالإجماع .ألفاظ الاتفاق» نحو : اتفق العلماءء اتفاقّاء بالاتفاق .عبارات نفي 
الخلاف» نحو: لا نعلم فيه خلافاء بلا خلاف» ونحوها. الجانب الثاني : 
الجانب الموضوعي: وذلك في أبواب الأحكام السلطانية وفروعهاء وقد بلغت 
المسائل التي ستحتويها الدراسة مبدئيًا ما يقارب ثنتين وخمسين ومائتي مسألة 
قابلة للزيادة مستقبلًا مع البحث والاطلاع. 


)١(‏ بتصرف: البحر المحيط فى أصول الفقهء لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي» دار الكتب 
العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى» ١57١ه(008/9).‏ 
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أما المراجع : فقد اعتمدت لجنة المشروع عددًا من المراجع التي يُحكى 

فيها الإجماع. أضفت إليها ما دعت الحاجة إلى الرجوع إليه»ء وهي مرتبة على 

النحو التالي : 

أولا: كتب التفسير: 

١‏ - تفسير ابن أبي حاتم عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي 
(ت/ا7الاه)ء تحقيق : أسعد محمد الطيب» المكتبة العصرية» صيدا . 

؟ - تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء”) 
(ت5لالاه).ء دار الفكر»ء بيروت»: ١٠١5١ه.‏ 

* - جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري”" (ت١٠"ه)؛‏ طبعة مؤسسة 
دار الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 


000 


)١(‏ هو عبدالرحمن بن محمد بن إدريس أبو محمد بن أبي حاتم الحنظلي الرازي أحدء الأئمة 
في الحديث والتفسير والعبادة والزهد والصلاح» أخذ عن أبيه؛ وأبي زرعة» صاحب كتاب 
التفسيرء والجرح والتعديل» والعلل» وغير ذلك» توفي سنة سبع وعشرين وثلاثمائة. يُنظر: 
طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة؛ تحقيق: الحافظ عبدالعليم خان» عالم الكتبء 
بيروت» الطبعة الأولى 7ه (1/١١2).ء‏ والوافي بالوفيات» لابن أيبك الصفدي» 
١ .)١136 /18(‏ 

(؟) هو الإمام الفقيه المحدث عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير البصري الشافعي» 
مولده سنة نيف وسبعمائة» قال عنه الذهبي : «فقيه متقن» ومحدث متقن» ومفسر نقاداء له 
البداية والنهاية» وتفسير القرآن العظيم» واختصار علوم الحديث» وغير ذلك» توفي سنة 
أربع وسبعين وسبعماثئة. ينظر: معجم الذهبي» لشمس الدين الذهبي» تحقيق : روحية 
السويفي. دا ر الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى41١ه(ص05)»‏ والدرر الكامئة في 
أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلاني» تحقيق : محمد عبدالمعيد ضان». مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر أباد/ الهندء الطبعة الثانية ؟91"١ام /١(‏ 445). 

إفرة ا ل ا البغدادي. ولدامتة اريم 
وعشرين ومائتين» سمع ابن أبي الشواربء وأبا همام السكوني» وإسحاق بن أبي إسرائيل» 
والسدي؛ وأحمد بن منيع» وأبا كريب» وهناد بن السري؛ وخلائق: وعنه أحمد بن كامل» 
ومحمد بن جعفر» وأحمد بن أبي طالب الكاتب» وخلق. توفي سنة عشر وثلاثمائة. ينظر: 
تاريخ بغدادء لأبي بكر الخطيب. دار الكتب العلمية» بيروت (7/ »)١57‏ وتذكرة الحفاظ. 
لشمس الدين الذهبيء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى (؟/ .07٠١١‏ 
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؛ - لأحكام القرآن للقرطبي" (ت١ااه)»‏ طبعة دار الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى/571١ه.‏ 

ثانيَا: شروح السنة: 

-١‏ الجامع المختصر من السنن عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل للترمذي”'' (ت114ه)ء 
بتحقيق أحمد شاكر وآخرين» طبعة إحياء التراث العربي» بيروت . 

؟ - شرح السنة الو («ت5١هه).‏ بتحقيق زهير الشاويش وشعيب 
الأرناؤوط» طبعة المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى7؟١5١ه.‏ 

*- شرح صحيح البخارى» علي بن خلف بن بطال”*؟ (ت449ه)» تحقيق : 


000( هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْحء أبو عبد الله الأنصاري» الأندلسي» القرطبي » 
المالكى» صاحب التفسير» وشرح الأسماء الحسنى» والتذكرة» وغير ذلك » سمع من أبي 
العباس أحمد بن عمر بن أحمد القرطبي شارح صحيح مسلم» وسمع من غيره» توفي بمصر 
سنة إحدى وسبعين وستمائة. يُنظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. لابن 
فرحون اليعمري المالكى» دار الكتب العلمية» بيروت (ص7١”07),‏ وطبقات المفسرين 
للداودي» تحقيق: سليمان الخزي» مكتبة العلوم والحكمء الرياضء. الطبعة الأولى 
١ه .)515/١(‏ 

(1) هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سّورة الترمذي المولود في قرية بوج من قرى ترمذ سنة تسع 
ومائتين» كان من خواص تلامذة الإمام البخاري» سمع قتيبة بن سعيدء وأبا مصعب» 
والهروي» والسدي. وعنه مكحول» وحماد بن شاكر» والهيثئم الشاشي» وخلق كثير» توفي 
سنة تسع وسبعين ومائتين. يُنظر: سير أعلام النبلاء» لشمس الدين الذهبي» تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط ومحمد العرقسوسيء مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة التاسعة 1١141١ه /١١(‏ 
غ2 وطبقات الحفاظ للسيوطي» (ص؟587). 

قرف هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي» الشافعي» يُعرف ب "ابن الفراء"» 
ويلقب: ' محبي السئة"» و"'ركن الدين " أيضًاء صاحب معالم التنزيل» وشرح السنة» 
والتهذيب» والمصابيح» وغير ذلك » تفقه على القاضي حسن »© وحدث عنه وعن أبي عمر 
عبد الواحد المليجى» توفى بمرو سنة ست عشرة وخمسمائة عن ثمانين سنة. يُنظر: طبقات 

الشافعية »)78١/1(‏ وطبقات الحفاظ (ص4055). 

(4) هو أبو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال البكري» المالكي» القرطبي» ثم 
البلنسي» ويعرف بابن اللجام» أخذ عن أبي عمر الطلمنكي. وابن عفيف» وأبي المطرف - 
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أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشدء الرياض. الطبعة الثانية 
5517 اها. 

عارضة الأحوذي لابن العربي”'' (ت55 0ه).» بتحقيق جمال المرعشلي» 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى51/8١ه.‏ 

0 1 )2 500 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني”" (ت7100١ه)»‏ بتحقيق 
صوفى العطار. طبعة دار الفكر» بيروت» 5١5١اه.‏ 


(010 


00 


فر 


- القنازعي؛ كان من أهل العلم والمعرفة» عني بالحديث العناية التامة» وشرح الصحيح في 
عدة أسفار رواه الناس عنه» توفي سنة تسع وأربعين وأربعمائة. ينظر: سير أعلام النبلاء 
(27/1). وشذرات الذهب فى أخبار من ذهب, عبدالحى الحنبلى» تحقيق : عبدالقادر 
الأرناؤوط«ومتعموة الأرتاووط: :#3 ثم 9). ا 

هو القاضي أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن العربي الأندلسي الإشبيلي 
المالكي» مولده سنة ثمان وستين وأربعمائة» حدث ببغداد وصنف في الحديث والفقه 
والأصول وعلوم القرآن والأدب والنحو والتاريخ» وله: أمهات المسائل» ونزهة الناظرء 
والمحصول. وغيرهاء توفي بفاس سنة ست وأربعين وخمسماثة. يُنظر: سير أعلام النبلاء 
(/ »© وشذرات الذهب ٠ .)١5١/5(‏ 

هو عمدة المحدثين» وقدوة المحققين» شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني 
الكناني الشافعي» صاحب فتح الباري» والعديد من التصانيف المليحة» توفي سنة ثلاث 
وخمسين وثمانماثة. ينظر: طبقات صلحاء اليمن (تاريخ البريهي)» لعبدالوهاب البريهي 
السكسكي اليمني» تحقيق : عبدالله محمد الحبشى » مكتبة الإرشاد» صنعاء» طبعة54١51١ه‏ 
(09» وطبقات المفسرين للداودي (689. - 

هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني» ولد سنة اثنتين وسبعين ومائة وألف. أحرز الكثير من 
المعارف. يُشار إليه بالبنان في علوم الاجتهاد. له: «نيل الأوطار»» و«إرشاد الفحول»» 
و«السيل الجرار»»ء وغير ذلك» توفي سنة خمسين ومائتين وألف. ينظر: أبجد العلوم» 
لصديق حسن القنوجي. تحقيق: عبدالجبار زكارء دار الكتب العلمية» بيروت» ‏ 
طبعة191/8م .427١7/5(‏ والحطة في ذكر الصحاح الستة» لصديق حسن القنوجي» دار 
الكتب التعليمية» بيروت» الطبعة الأولى 406١ه‏ (ص75258). 
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الكتب المتخصصة في نقل الإجماع: 

الإجماع لابن المنذر”"2 (ت#18ه)ء طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

الإفصاح عن معاني الصحاح, لابن هبيرة”" (ت١05ه)»‏ بتحقيق محمد 
ابن حسن الشافعىء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
/١51١اه.‏ ْ 

الإقناع في مسائل الإجماعء لابن القطان الفاسي"" (ت578ه)., 
بتحقيق : د.فاروق حمادة» دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى ها 
مراتب الإجماع لابن ا (ت5ة4ه). طبعة دار ابن حزم» بيروت» 
الطبعة الأولى 19١5١ه.‏ 


3 


في الفقه. وكتاب الأشراف في اختلاف العلماء؛ وغير ذلك. سمع محمد بن ميمون؛ 
ومحمد بن إسماعيل الصائغ » وخلقا كثيراء حدث عنه أبو بكر بن المقرئ» ومحمد بن يحيى 
بن عمارء وآخرون» توفي سنة ثمان عشرة وثلاثماثة. يُنظر: طبقات الشافعية »)918/١(‏ 
وتذكرة الحفاظ (/ 728457). 

هو يحيى بن محمد بن هبيرة أبو المظفر الشيباني الدوري العراقي الحنبلي» ولد سنة تسع 
وتسعين وأربعمائة» سمع ابن الفراء.ء وابن الزاغونى» وغيرهماء وتفقه على أبي بكر 
الدينورى» وقرأ الأدب على أبي منصور بن الجواليقي» توفي سنة ستين وخمسمائة. ينظر: 
سير أعلام النبلاء (١؟2)875/7‏ وشذرات الذهب (15/ .))١١‏ 

هو على بن محمد بن عبدالملك بن يحيى أبو الحسن ابن القطان» الحميري» الكتامي ‏ 
الفاسي» المالكي» ولد سنة اثنتين وستين وخمسمائة» سمع ابن زرقون» وأبا ذر الخشني» 
وابن الفخار» وغيرهم » له: بيان الوهم والويهام » ونقع الغلل ونفع العلل» والإقناع. وغير 
ذلك» توفي سنة ثمان وعشرين وستمائة. يُنظر: سير أعلام النبلاء (07077/751)» وشذرات 
الذهب .)١158/80(‏ 

القرطبى» ولد بقرطبة سنة أربع وثمانين وثلاثمائة» وتوفي سنة ست وخمسين وأربعمائة» بلغ 
الغاية في الحفظ والذكاء وكثرة العلم» روى عن جماعة. منهم : يونس بن عبد الله القاضي » 
وعنه أبو عبد الله الحميدي» وعنه بالإجازة أبو الحسن شريح بن محمد. ينظر : سير أعلام 
النبلاء »)١85 /١4(‏ ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان» تحقيق: إحسان 
عباس» دار الثقافة» لبنان (/ 78:#). 
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نقد مراتب الإجماع لابن تيمية''' (ت8الاه)؛ طبعة دار ابن حزم» 
بيروت» الطبعة الأولى 14١5١ه»‏ مطبوع مع الإجماع لابن حزم. 
المذهب الحنفي: 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيه'" (ت٠917ه)»؛‏ طبعة دار 
المعرفة. بيروت » الطبعة التالئة 851١‏ اه. 

ع ٠‏ اع 5 2 5 5 5 زفرف .- 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى18١5١ه.‏ 
البناية في شرح الهداية للعيني”*؟ (ت500ه).» بتحقيق أيمن صالح 
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هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي» 
الحنبلي» ولد سنة إحدى وستين وستمائة» نشأ في بيت علم ودين» وجلس للإفتاء وعمره 
تسع عشرة سنةء» وخلف والده فى التدريس بدار الحديث وعمره اثنتان وعشرون سنةء» 
وسّجن غير مرة إلى أن توفي معتقلًا بقلعة دمشق في العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين 
محمد بن على الشوكانى » دار المعرفة» بيروت .)57/١(‏ 

هو إبراهيم بن محمد زين الدين ابن نجيم» المصري, الحنفي». أخذ عن شرف الدين 
البلقيني» وشهاب الدين الشلبى وغيرهماء له: الفوائد الزينية فى فقه الحنفية» والأشباه 
والنظائر» وشرح المنار في الأصول. وغير ذلك» توفي سنة سبعين وتسعمائة انظر: شذرات 
الزذهب م/م ومعجم المؤلفين» عمر رضا كحالةء مكتبة المثنى » دار إحياء التراث 
العربي (5/ .)١197‏ 

هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسانى علاء الدين الحنفى» الملقب بملك العلماء» تفقه 
على علاء الدين السمرقندي وقرأ عليه معظم تصانيفه» واشتغل عليه وبرع فى علم الأصول 
والفروعء له: البدائع » والسلطان المبين في أصول الدين وغير ذلك» توفي سنة سبع وثمانين 
وخمسمائة. ينظر: الجواهر المضية فى طبقات الحنفية» لعبدالقادر بن أبى الوفاء القرشى» 
مير محمد كتب خانه» كراتشي (7/ 2075554 وبغية الطلب في تاريخ حلب, كمال الدين ابن 
أبي جرادة» تحقيق: سهيل زكارء دار الفكرء بيروت /١١(‏ 50 "57). 

هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد العنتابي الحنفي» بدر الدين العيني» ولد سنة ثنتين 
وستين وسبعمائة بعنتاب ونشأ بها وتفقه أخذ عن جبريل بن صالح البغدادي. والجمال 
يوسف الملطيء والعلاء السيرافي» وغيرهم» له مصنفات كثيرة منها: شرح البخاري» 
وشرح معاني الآثار» وطبقات الحنفية» وشرح درر البحارء وغير ذلك» توفي سنة خمس 
وخمسين وثمانمائة. ينظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لشمس الدين السخاوي» - 
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شعبان؛ طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى١547١ه.‏ 


5 - فتح القدير لابن الهمام”'2 (ت١85ه).ء‏ طبعة دار الفكرء بيروت. 
خامهسا: المذهب المالكي: 
-١‏ الاستذكار لابن عبدالبر”"؟ (ت477ه)» بتحقيق سالم محمد عطا ومحمد 


على معوضء طبعة دار.الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى١571١ه.‏ 


١‏ - الذخيرة للقرافي”" (ت184ه). بتحقيق أحمد حجي وآخرين» طبعة دار 


بلق 


إفة 


التربية الإسلامية» بيروتء الطبعة الأولى195١م.‏ 


- منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت 2»)١71/٠١(‏ وبغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة» لجلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضلء, المكتبة العصرية» صيدا 
ها ). 

هو محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد السيواسي كمال الدين ابن الهمام» كان أبوه قاضيًا 
بسيواس في تركياء ثم ولي القضاء بالإسكندرية فولد ابنه محمد ونشأ فيهاء وأقام بالقاهرة» 
كان معظمًا عند أرباب الدولة» اشتهر بكتابه فتح القديرء وهو حاشية على الهداية» ومن 
مصنفاته أيضًا : التحرير في أصول الفقه. توفي سنة إحدى وستين وثمانمائة. ينظر: الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية (7/ 85)» والفوائد البهية في تراجم الحنفية» محمد ابن عبدالحي 
اللكنوي» تحقيق: محمد النعساني» دار المعرفة» بيروت (ص١18١).‏ 

هو: يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي » ولد سنة ثمان وستين 
وثلاثمائة» روى عن خلف بن القاسم» وعبدالوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء واخرين» 
وعنه طاهر بن مفوز الشاطبي» ومحمد بن أبي نصر الحميدي وعبدالعزيز بن عبدالملك بن 
شفيع » وغيرهم» ومن أشهر مصنفاته : التمهيد» توفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة. ينظر: 
تذكرة الحفاظ »)١١78/(‏ وطبقات الحفاظ .)47١/١(‏ 

هو أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن شهاب الدين القرافي» الصنهاجي الأصل» 
نسب إلى القرافة ولم يسكنهاء وإنما سكل عنه فقيل: هو بالقرافة» فقال بعضهم: اكتبوه 
القرافي» فلزمته هذه النسبة» وكان إمامًا في أصول الدين وأصول الفقه عالمًا بمذهب مالك» 
وبالتفسير وعلوم أخر. توفي سنة أربع وثمانين وستماتة. ينظر: تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام» لشمس الدين الذهبي» تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري» دار الكتاب 
العربي» بيروت الطبعة الأولى 1٠5١ه »)١757/51١(‏ وشجرة النور الزكية في طبقات 
المالكية» محمد مخلوف. دار الفكر للطباعة والنشر (ص188١).‏ 
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سادسًا: المزهب الشافعى: 
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الأم للشافعي ”© و1 »1غ طيعة "دان الفكر ايروك الطيفة الكاننة 
١ه.‏ 

زوضة الطالبين وعهتدة الشتفشوة: للتزوى"'"؟ (ك "لاكى) المكدك 
الإسلامي. بيروت» الطبعة الثانية ٠5١ه.‏ 

المجموع شرح المهذب للنووي. طبعة دار الفكرء بيروت» بدون تاريخ. 

مغني المحتاج 0 (ت//اىه)» بتحقيق علي معوض وعادل 
عبدالموجودء طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى0١5١ه.‏ 


سابعًا: المذهب الحنبلي : 
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جامع الرسائل دن تيمية » بتحقيق محمد رشاد سالمء طبعة دار المدني» 
القاهرة» الطبعة الأولى189١ه.‏ 
جامع المسائل لابن تيمية» جمع وتحقيق محمد عزيز شمس» من 


000 


هه 
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هو فقيه عصره وأحد الأئمة الأزبعة أصحاب المذاهب المتبعة أبو عبدالله محمد بن إدريس 
بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هشام بن المطلب بن 
عبدمناف» كان مولده بغزة سنة خمسين ومائة» وثقل إلى مكة وله سنتان» وقدم بغداد مرتين 
وحدث بهاء وتوفي بمصر سنة أربع ومائتين» حدث عن عمهء وابن الماجشونء والإمام 
مالك» وخلقٌ» وعنه أحمدء والحميدي» والبويطى» وأبو ثورء والربيع» وأمم سواهم. 
ينظر: تاريخ بغداد (05/5)», وتذكرة الحفاظ .0501/١(‏ 

هو : يحيى بن شرف بن حسن بن حسين بن جمعة بن حزام الحازمي» محبي الدين أبو زكرياء 
النووي ثم الدمشقي» الشافعي العلامة شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه» ولد بنوى سنة 
إحدى وثلاًثين وستمائة» وتوفى سنة ست وسبعين وستمائة. ينظر : طبقات الشافعية الكبرى» 
تاج الدين بن علي بن عبدالكافي السبكي» تحقيق: محمود محمد الطناحي» ويعبد الفتاح 
محمد الحلوء دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الثانية 851١ه‏ (8/ 208940 
وطبقات الحفاظ (ص”7١0).‏ 

هو شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني» الشافعي» الخطيب» أخذ عن الشيخ أحمد 
البرلسي الملقب عميرة» والنور المحلى» والشهاب الرملي» وغيرهم. له: السراج المنير» 
ومغني المحتاج. وشرح المنهاج» وغيرهاء توفي سنة سبع وسبعين وتسعمائة. ينظر: 
شذرات الذهب (8/ 07385 » وهدية العارفين فى أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل 
بن محمد البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 408١ه‏ (5/ 560). 
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مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي بجدة طبعة عالم الفوائد» الطبعة الأولى 
اها 
حاشية الروض المربع لعبدالرحمن بن قاسه''؟ (ت1947ه)» الطبعة 
الثانية 85٠7‏ اه. 
المغني شرح مختصر الخرقي لابن قدامة'"' (ت١77ه)»‏ بتحقيق د. 
عبدالله التركي وعبدالفتاح الحلوء دار هجرء القاهرة» الطبعة الثانية 
7ه 

: كتب الأحكام السلطانية: 
الأحكام السلطانية لأبي يعلى البغدادي”" (ت 408ه).؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» بدون تاريخ. 


هو أبو عبدالله عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني» الحنبلي» ولد بقرية البير 
من قرى المحمل وسط نجدء عمل في مطبعة الحكومة بمكة. ثم تولى إدارة المكتبة السعودية 
بالرياض» له: السيف المسلول على عابد الرسولء والدرر السنية» وغيرهاء توفي سنة 
اثنتين وتسعين وثلاثمائة وألف. يُنظر: الأعلام» خير الدين الزركلي, دار العلم للملايين» 
بيروت» الطبعة السادسة 6٠5١ه‏ (775/7). ومعجم المؤلفين (5/ .)١17‏ 

هو عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» ولد سنة إحدى وأربعين وخمسمائة» وهو 
من أهل جماعيل من قرى نابلس بفلسطين» خرج منها صغيرًاء واستقر بدمشق. ورحل في 
طلب العلم إلى بغداد أربع سنين ثم عاد إلى دمشق, له: المغني» والكافيء والمقنعء 
والعمدةء وغيرهاء قال الذهبي: «كان عالم أهل الشام في زمانه». توفي سنة عشرين 
وستمائة. يُنظر: سير الأعلام »2١577/77(‏ والذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب 
الحنبلي» تحقيق: عبدالرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان» الطبعة 
الأولى570١ه‏ (ص”"*١155-1١).‏ 

هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمدء القاضى أبو يعلى ابن الفراء البغدادي 
الحيلق + ضاحية التعليقة الكبرى + والتفائيف المفيدة في النذهب» .ولد سثة 'ثماتين 
وثلاثمائة» وسمع أبا الحسن الحربي» وإسماعيل بن سويدء وجماعة». وعنه أبو بكر 
الخطيب» وأبو الخطاب الكلوذاني» وغيرهماء توفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة . يُنظر: 
طبقات الحنابلة» محمد بن أبى يعلى أبو الحسين» دار المعرفة» بيروت» تحقيق: محمد 
حامد الفقي (؟/ 191)» وسير أعلام النبلاء (84/18). 
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١‏ - الأحكام السلطانية للماوردي”''' (ت550ه). دارالكتب العلمية» 
بيروت» بدون تاريخ. 

*' - الاستخراج لأحكام الخراج» لابن رجب الحنبلي”" (07/46, دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولى 50٠5١ه.‏ 

5 - الخراج للقاضي أبي يوسف'" (ت187١ه).‏ دار المعرفة» بيروت» طبعة 
8ه 

4 - الرتبة في طلب الحسبة للماوردي»؛ دار الرسالة» بدون تاريخ. 

6ت النيامة الشرعية لابن تيمية» بتحقيق د.صالح اللحان» طبعة مكتبة 
الرشدء الرياضء الطبعة الأولى 576١ه.‏ 

- الطرق الحكمية لابن القيه”؟؟ (1لاه)» مكتبة دار البيان» بدون تاريخ. 


000( هو علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي البصري» شيخ الشافعية» صاحب 
التصانيف الكثيرة في الأصول والفروع والتفسير والأحكام السلطانية وأدب الدنيا والدين» 
حدث عن الحسن بن علي الجبلي» ومحمد بن عدي المنقري. وغيرهماء وعنه أبو بكر 
الخطيب ووثقه. توفي سنة خمسين وأربعمائة. يُنظر: سير أعلام النبلاء (14/ 554)» وطبقات 
الشافعية الكبرى (71//8). 

(؟) هو عبدالرحمن بن أحمد بن رجب زين الدين أبو الفرج البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي» 
الحافظ» ولد ببغداد سنة ست وسبعمائة» سمع ابن الخبازء وأبا الفتح الميدومي» وأبا 
الحرم القلانسي» وغيرهم » له شرح على البخاري بلغ فيه إلى كتاب الجنائز, وله شرح على 
وسبعماثة. ينظر: الدرر الكامنة (/ »)١١8‏ وشذرات الذهب (7884/5) . 
هشام ابن عروة. وأبا إسحاق الشيبانى» وعطاء بن السائب» وطبقتهم » وعنه محمد بن 
الحسن» وأحمد بن حنبل» وبشر بن الوليد». وابن معين» وغيرهم » توفي سنة ثنتين وثمانين 
ومائة. ينظر: تاريخ بغداد 2)1547/١5(‏ وتذكرة الحفاظ )7597/١(‏ . 

(5) هو شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» ثم الدمشقي. الفقيه الحنبلي» 

المفسر. النحوي» الأصولي, الشهير بابن قيم الجوزية» ولد سنة إحدى وتسعين وستمائة» 

وشمع الحديك زب ف علوم شتىء لازم شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية إلى أن مات» 

فأخذ عنه علمًا جماء توفي سنة إحدى وخمسين وسبعماثة. يُنظر: الدرر الكامنة 2)١74/68(‏ 

وشذرات الذهب (5/ ١08‏ ). 
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8 - مسألة الحسبة لابن تيمية» تحقيق محمد النجدي» طبعة دار إيلاف» بدون. 
تاريخ. 

| تَاسعا: كتب أخرى: 

١‏ - إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي''؟ (ت500ه). دار االمعرفة» 
بيروت. 

١‏ - الآداب الشرعية والمنح المرعية» لابن مفلح المقدسي'' (ت 77لاه)ء 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وعمر القيام» مؤسسة الرسالة. بيروت» 
الطبعة الثانية /1١51١ه.‏ 

*- أصول الفقه (حاشية على شرح الإسنوي المسمى نهاية السول شرح منهاج 

زفرفق 
الأصول على متن المنهاج للبيضاوي)؛ » لمحمد أبي النور زهير'' 
رتلا٠ة١اه).‏ 1 0 0 0 1 


سعيد » دار الكل بيروت». 00000 


ه - الإمامة والرد على الرافضة» ع نعيمالأصبهاني © رن 8ة)ء 


وأربعمائة» وتفقه على إمام الحرمين» وبرع في علوم كثيرة» وله مصنفات منتشرة في فنون 
متعددةء من أشهرها: إحياء علوم الدين» فيه أحاديث كثيرة» وغرائب» ومنكرات» 
يُنظر : طبقات الشافعية الكبرى »)١9١/5(‏ وطبقات الشافعية .)197/١(‏ 

(؟) هو أبو عبدالله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي, الحنبلي» ولد سنة اثنتي عشرة 
وسبعمائة» سمع من عيسى المطعم وجماعة. واشتغل في الفقه وبرع فيه» له كتاب الفروع » 
والأفاييه رع ! والمبدع . ال توفي سنة ثلاث وستين وسبعمائة. يُنظر: معجم 

إفرة عو معن بر الشرو بحي المالكن: ار ولد سنة سبع وعشرين وثلائماثة وألف. 
عمل مدرسًا بالآأزهر الشريف». وشغل منصب وكيل الجامعة» وتوفي سنة سبع وأربعمائة 
وألف. يُنظر: تقريظ د. على جمعة لكتابه أصول الفقه. 

62 هو أحمد بن عبدالله , بن أحمد بن إسحاق أبو نعيم الأصبهاني» صاحب حلية الأولياء» 
ومعجم الصحابة» ا وغير ذلك» ولد سنة ست وثلاين وثلثمائة» سمع خيثمة - 
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بتحقيق: د. علي بن محمد الفقيهي, مكتبة العلوم والحكمء المدينة 
المنورة» الطبعة الثالثة 6١51١ه‏ . 

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصارء أحمد بن يحيى 
المرتضى”''' (ت٠85ه).‏ دار الكتاب الإسلامي. 

زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم» بتحقيق شعيب الأرناؤوط» 
طبعة دار الرسالة» بيروتء. الطبعة الرابغة عشرلا٠5١ه.‏ 

سبل السلام شرح بلوغ المرام» للأمير الصنعاني'" (ت87١١ه)»‏ طبعة 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية؟8575١ه.‏ 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم» تحقيق: علي بن 
محمد الدخيل اللهء دار العاصمة» الرياضء الطبعة الثالثة 514١ه‏ . 


٠‏ -غياث الأمم في التياث الظلمء لأبي المعالي الجويني”" (ت41/8ه)ء 


(010 


إفة 


فر 


> ابن سليمان» وأبا العباس الأصمء وأبا أحمد العسال. وغيرهم». وعنه كوشيار بن 
لياليزورء وأبو سعد الماليني» وأبو بكر الخطيب». وغيرهم» وتوفي سنة ثلاثين وأربعماتة. 
يُنظر: سير أعلام النبلاء (/11/ 505)» وطبقات الشافعية الكبرى .)١18/5(‏ 

هو أحمد بن يحيى بن المرتضى بن مفضل بن منصورء ولد بمدينة ذمار سنة خمس وسبعين 
وسبعمائة. أخذ عن صنوه الهادى». والقاضى يحيى المدحجي» والفقيه على , بن صالحء 
وابن النساخ. وغيرهم » له نكت الفرائد» والفصول فى معاني جوهرة الأصول. والأزهار 
وشرحه الغيث المدرار»ء والبحر الزخارء وغير ذلك» توفى سنة أربعين وثمانمائة. يُنظر: 
البدر الطالع (1/ ١ .)١77‏ 

هو محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الكحلاني ثم الصنعاني» ولد سنة تسع وتسعين 
وألف, وانتقل إلى صنعاء وأخذ عن علمائهاء ثم رحل إلى الحجاز وأخذ عن كبار علماء مكة 
والمدينة» ثم عاد إلى صنعاء لنشر العلم» وإحياء السنة» والقضاء على البدعة» له: سبل 
السلام» والعدة» وهي تعليقات حشًا بها الإحكام لابن دقيق العيد» وغير ذلك كثير» توفي 
سنة اثنتين وثمانين ومائة وألف. يُنظر: البدر الطالع 370). 

هو أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمدء النيسابوري» الفقيه الشافعي 
المتكلم» تفقه على والده. وجاور بمكة في شبيبته أربعة أعوام» ومن ثم قيل له إمام 
الحرمين» ولد سنة تسع عشرة وأربعمائة» وتوفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة» له: النهاية 
في الفقه. والبرهان في أصول الفقه» والإرشاد في أصول الدين» والورقات» وغير ذلك» 
ينظر : سير الأعلام ».)8١/1(‏ وطبقات الشافعية الكبرى (80/ .)١1568‏ 
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بتحقيق : مصطفى حلمي» وفؤاد عبدالمنعم» دار الدعوة للنشر والتوزيع. 
الإسكندرية . 

١‏ -مجموع الفتاوى لابن تيمية» طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف» عام15١5١ه.‏ 

١‏ -المحلى بالآثار لابن حزم» بتحقيق أحمد شاكر» طبعة دار الفكرء 
بيروت» بدون تاريخ. 

٠‏ - مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» 


بدون تاريخ. 

8 - منهاج السنة النبوية» لا بن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» مؤسسة 
قرطبة» الطبعة الأولى 5٠5١اه.‏ 

4 - المواقف. للإيجي''' (ت5هلاه)ء بتحقيق عبدالرحمن عميرة» دار 
الجيل» بيروتء الطبعة الأولى /ا١51١ه.‏ 

مصطلحات الببحث: 

مسائل الإجماع: المسائل: هي المطالب التي يُبَرْهَنْ عليها في العلم. 

ويكون الغرض من ذلك العلم معرفتها”'' الإجماع: عبارة عن اتفاق جملة أهل 

لجرو ا قاين[ مسا بو عصرو بي ابطر ماي عكر واااي 

الوقائع 0 


)١(‏ هو عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار الإيجي» المطرزي» عضد الدين الشيرازي» مولده 
بإيج من نواحي شيراز بعد سنة ثمانين وسبعمائة» اشتغل على الشيخ زين الدين الهنكي, وعنه 
شمس الدين الكرماني» وضياء الدين العفيفي» والسعد التفتازاني» له كتاب المواقف»ء 
وشرح مختصر ابن الحاجب. والقواعد الغياثية» وغير ذلك» توفي سنة ست وخمسين 
وسبعماثئة. يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى »)557/١١(‏ وطبقات الشافعية (7/ /10). 

(1) التعريفات» لعلى بن محمد الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» 
بيروت» الطبعة الأأولى 05٠5١ه‏ (ص١771)»‏ والتوقيف على مهمات التعاريف. لمحمد 
عبدالرؤوف المناوي» تحقيق: محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصرء بيروت» الطبعة 
الأولى ١٠5١ه(ص567).‏ 

(*) الإحكام للآمدي .)18١/1١(‏ 
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الأحكام السلطانية: الأحكام: جمعء مفرده: حكم. وفي اللغة: القضاءء 
وأصل معناه: المنع» يقال: حكمت عليه بكذاء إذا منعته من خلافه'''. أما في 
الاصطلاح الشرعي : فعند الأصوليين: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال 
التكلفين اقتضاءة أو تحييرًا أو. وفع" آنا .عند" الققياء: ات خطانت الله 
المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً» أو تخييرّاء أو وضمحًا”". السلطانية: فهي 
متعلقة بالسلطة والتسلط والسلطان» فالسين واللام والطاء أصل واحدء ويراد 
بها القوة والقهرء وقيل: الشديد”* وعرفت الأحكام السلطانية بأنها : هوالت 
تشمل أحكام الإمامة العظمى وما يتفرع عنها من ولايات داخل دولة الإسلام 
اونا ري : 
أهمية الموضوعء وأسباب اختياره: 
تتضح أهمية الموضوع» وأسباب اختياره من خلال الآتى : 
١‏ - كونه يتعلق بما يكون سببًا في حفظ الدين وحراسته» وسياسة الدنيا 
وسيرها على النهج السليم. 
” - أن معرفة مسائل الإجماع في أبواب الأحكام السلطانية يساعد على معرفة 
واجبات الإمام وواجبات الرعية. 
- أن التحقق من الإجماع وخلافه ودراسة مسائله له أهمية بالغة» حيث إن 
الناقلين للوجماع متفاوتون» فمنهم من يتساهل في حكايته» ومنهم من 


)١(‏ القاموس المحيط لمجد الدين الفيروز أبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت (0797/5» مادة 
(ح ك م)؛ معجم مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس» تحقيق عبدالسلام هارون» دار الجيل» 
بيروت» الطبعة الثانية ١57١ه )41١/75(‏ مادة (ح ك م). 

(؟) الإحكام للآمدي .)١75/١(‏ والموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية الكويتية (8/ 50). 

(") الموسوعة الفقهية الكويتية (8/ 50). 

(4) معجم مقاييس اللغةء لابن فارس (”/ 48) مادة (س ل ط)»ء وتاج العروس من جواهر 
القاموس» للسيد مرتضى الزبيدي» دار الهداية /١7*(‏ /الا”) مادة (س ل ط). 

(5) مقدمة كتاب التعليق على السياسة الشرعية» لفضيلة الشيخ محمد العثيمين» تقديم : د/ سعد 
العتيبي» مدار الوطن للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى5717١ه‏ (ص 0). 
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ينقله ويقصد به قول الجماهير من الفقهاء» ومنهم من يقصد به إجماع 
المذهب عندهم. 

يُعد الإجماع المصدر الثالث من مصادر التشريع» فقد أجمع العلماء على 
حجيته» واشترطوا معرفته لبلوغ رتبة الاجتهاد. ولا يحل لمكلف أن 
يُخالف لق بعد أن علمه»ء قال الله -تعالى-: وس نشاف الرسول 
من بِعَدِ ما تين له الْهُدَئ وَِتَيعَ عَيْدَ سيل النْومِنينَ ووو مَا نول وَنضَيو 
ه25 0ك ا 0 

أن وجوه تصائل حصان وى بزو نام عاب بدن ادن اق الع 
والمشتغلين بالفقه الإسلامي على الوقوف على تلك المسائل والاستفادة 
منهاء كما يُسهم فى تضييق دائرة الخلاف بين المسلمين. 


أهداف الببحث: تتلخص أهداف البحث فيما يلى : 


ا 
اد 
و 
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بيان التحقق من وقوع الإجماع من عدمه فى هذه المسائل محل الدراسة. 
بيان مستند الإجماع في مسائل أبواب البحث. 

بيان جوانب الاتفاق التي وقعت بين الفقهاء في المسائل المتعلقة 
بالأحكام السلطانية. 

بيان من قال بالإجماع في تلك المسائل من العلماء» ومن نقل ذلك 
الإجماع. كذلك بيان من خالف الإجماع. 


أسئلة الببحث: سيجيب البحث -بإذن الله تعالى- على عدة أسئلة» منها : 


-١ 


ا 
ع 


- 5 


ما مسائل الإجماع التي وقع فيها الاتفاق بين العلماء في الأحكام 
السلطانية؟ 

ما مستند الإجماع في مسائل البحث» وما مدى سلامته من المخالفة؟ 

ما جوانب الاتفاق التى وقعت بين الفقهاء فى المسائل المتعلقة بالأحكام 
السلطائية؟ ْ ْ 

من قال بالإجماع في تلك المسائل من العلماء ومن نقل ذلك الإجماع؟ 


.)١١6( سورة النساىى الآية:‎ )١( 
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منهج البحث: سأقوم في دراستي بتاع منهجين علميين بإذن الله : 


-١ 


- 5 


المنهج الاستقرائي: وذلك بجمع المسائل التي خحكي فيها الإجماع. 
ودراستها وتمحيصها . 

المنهج الاستنباطي : وذلك بدراسة المسائل المقيدة دراسة علمية» 
أخلص في نهايتها إلى إثبات صحة الإجماع من عدمه. 


إجراءات البتحث: 


-١ 


حصر جميع الإجماعات الواردة في مسائل الأحكام السلطانية» من خلال 
الرجوع إلى جميع الكتب المعتمدة؛ مراعيًا في ذلك الطبعات المعتمدة 
لهذه الكتب في هذا المشروع . 

أغتوت النسالة التي حكي فيها الإجماع بصيغة مناسبة شاملة» وأشرح 
إذا كانت تحتاج إلى شرح وتفصيل وتمييز عن غيرها من المسائل 
المشضهة بهار 

أذكر أول من ذكر الإجماع أو الاتفاق أو نفى الخلاف, ثم أذكر من نقله 
بعده مراعيًا الترتيب الزمني في ذلك . 

أذكر النص الذي حُكي فيه الإجماع بعينه» وعند تكرار ذكر الإجماع 
لعالم واحد في المسألة الواحدة فإني أكتفي بذكر نص واحد هو 
أوضحها وأصرحهاء وأشير إلى بقية النصوص في الهامش بذكر الكتاب 
والجزء والصفحة. 

إذا كان العالم قد حكى عن غيره ممن هم من أصحاب الكتب المعتمدة 
في المشروع؛ كأن ينقل ابن قدامة الإجماع عن ابن المنذر مثلاء فإني 
أكتفي بذكر نص ابن المنذرء ثم أقول : ونقله عنه ابن قدامة. 


وكذلك إذا كانت صيغة الإجماع التي أتى بها المتأخر موافقة لصيغة الإجماع 
التي أتى بها من قبله ممن هم من أصحاب الكتب المعتمدة في المشروع؛ مثال 
ذلك: إذا كانت صيغة الإجماع التي ذكرها ابن حزم موافقة للصيغة التي ذكرها 
ابن عبد البر أو قريبة منهاء فإني أقول بعد ذكر نص الإجماع لابن عبد البر: 
وذكره بهذا النص ابن حزم. 
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5 أذكر الإجماعات على ترتيب كتابي الأحكام السلطانية للماوردي وأبي 
يعلى» وحسب ما تراه اللجنة المُشّكلة للتنسيق في هذا المشروع» وكذلك 
ترتيب المسائل داخل الأبواب. وإذا كانت المسألة يتناولها أكثر من باب 
فإني أذكرها في الباب الأول» ثم أحيل عليها في الباب الذي بعده منعًا 
للتكراو: 

7 - إذا لم يذكر علماء المذهب الفقهي صيغة الإجماع في المسألة إلا أنهم 
يتفقون في حكمهاء فإني أبين ذلك من خلال الرجوع إلى كتابين -على 
الأقل- من كتبهم المعتبرة . 

8 - أذكر مستند الإجماع من النصوص الشرعية إن عُلِمِء فإن لم يظهر ذلك 
فإنى أذكره بطرق الاستنباط الأخرىء مراعيًا أن تكون الصيغة شاملة 
ومختصرة . 

4- عزوالآيات إلى سورهاء وتخريج الأحاديث والآثار مع بيان درجة 
الحديثء وإذا كان الحديث فى الصحيحين أو فى أحدهما فأكتفي 
بتخريجه منهما أو من أحدهما دون الإشارة إلى من خرّجه من غيرهماء 
عا بالنسبة لترجمة الأعلام غير المشهورين فسيكون في الهامش أو في 
آخر الرسالة حسب ما تراه اللجنة. 

٠‏ - بعد ذكر المسألة التي حكي فيها الإجماع أنظر هل يوجد نقض للإجماع؟ 
إما بالنص على أن الإجماع منقوض أو حكاية خلاف في هذه المسألة أو 
نحو ذلك. وأبذل جهدي في التحقق من المسألة التي لم يحك الإجماع 
فيها إلا عالم أو عالمان مع اشتهار أحدهما بالتساهل في حكاية 
الإجماع. ويكون ذلك بالرجوع إلى كتب الخلاف والتأكد من عدم وجود 
خلاف مذهبى فى هذه المسألة . 

١‏ -عند سلامة الإجماع أذكر النتيجة مع بيان تحقق الإجماع المحكي في 

١‏ - إذا وُجد خرق للإجماع -سواء كان معتبرًا أو غير معتبر- أتحقق من هذا 
الخلاف» وأذكر الخلاف المحكي في المسألة مع العزو إلى الكتب 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ف 
المعتبرة من الكتب المعتمدة في المشروعء أو غيرها من المؤلفات 
الأخرى بحسب المذاهب الفقهية. وعند ذكر الخلاف فى المسألة أذكر 
الآدلة التي :ادل بها المخالف ىم أنين ما يتوينم لي في المسالة القن 
خرق فيها الإجماع وأذكر النتيجة. 

خطة الببحث: تتكون خطة البحث من مقدمة» وتمهيدء وثلاثة أبواب» 

وخاتمة. وفهارس بيانها كالتالي : 

المقدمة: وتشتمل على أهمية الإجماع؛ وأسباب اختياري للإجماع في 
الأحكام السلطانية» وبيان حدود البحث ومصطلحاتهء مع الإشارة إلى 
الدراسات السابقة» وبيان أهداف البحث» والمنهج الذي سوف أتبعه» مع ذكر 

الإجراءات والطريقة التي سأسير عليها بإذن الله. 

التمهيد: فى تعريف الإجماع و الأحكام السلطانية ويشتمل على أربعة 
مباحث : 

المبحث الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحًا. 

المبحث الثاني : مكانة الإجماع في التشريع وحجيته. 

المبحث الثالث: شروط الإجماع. 

المبحث الرابع : تعريف الأحكام السلطانية وأهم الكتب التي أَلّفت فيها. 

الباب الأول: مسائل الإجماع في الإمامة وفيه تمهيد وثمانية فصول : 

التمهيد: ويتضمن التعريف بالإمامة» وبيان أهميتهاء ومشروعيتها. 

الفصل الأول: مسائل الإجماع في نصب الإمام. 

الفصل الثاني : مسائل الإجماع في شروط الإمام. 

الفصل الثالث : مسائل الإجماع في كيفية اختيار الإمام. 

الفصل الرابع : مسائل الإجماع فيمن لا تصح إمامتهم. 

الفصل الخامس: مسائل الإجماع فيما يجب على الرعية تجاه الإمام. 

الفصل السادس : مسائل الإجماع في حكم عزل الإمام ومبطلات الإمامة. 
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الفصل السابع: مسائل الإجماع في واجبات الإمام. 

الفصل الثامن: مسائل الإجماع في الشورى. 

الباب الثاني : مسائل الإجماع في الحسبة وفيه تمهيد وأربعة فصول: 

التمهيد: ويتضمن التعريف بالحسبة. 

الفصل الأول: مسائل الإجماع في حكم الحسبة. 

الفصل الثاني : مسائل الإجماع في مواطن الحسبة. 

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في شروط المحتسب. 

الفصل الرابع : مسائل الإجماع في شهادة المحتسب. 

الباب الثالث: مسائل الإجماع في تصرفات الإمام في موارد بيت مال 
المسلمين وفيه تمهيد وأربعة فصول. 

التمهيد: ويتضمن التعريف ببيت المال» الخراج» الفيء, الغنيمة» إحياء 
الموات. 

الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب الخراج. 

الفصل الثاني : مسائل الإجماع في الفيء والغنيمة. 

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إحياء الموات. 

الفصل الرابع : مسائل الإجماع في أخذ الإمام للزكاة. 

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث» 
والتوصيات التي أرى أهميتها. 

الفهارس : وتشتمل على : فهرس المصادر والمراجع» وفهرس الموضوعات. 
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التمهيد 
تعريف الإجماع والأحكام السلطانية 


المبحث الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحًا: وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريفه في اللغة: الإجماع: مصدر أجمع”"». والجيم 
والميم والعين أصل واحد يدل على انضمام الشيء'”". وأجمعت كذاء أكثر 
ما يقال فيما يكون جمعًا يتوصل إليه بالفكرة'"'» ومنه قول الله -تعالى-: 
تأجعوا ارح وشرءكئ4”*'. وقول الله -تعالى-: طتَلَهَاْ كيدي . 
وقال ل 01 ا 0 على الأمر والإحكام عليهء تقول: 
أجمعت الخروج وأجمعت عليه ل قول ابن عمر-رضي الله عنهما-: 
يل صَلَاةَ المُسَافِرِء مالم عي متكت" أي يننا له أعيدم 


)١(‏ يُنظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» بهاء الدين عبدالله بن عقيل العقيلي» ومعه منحة 
الجليل لمحمد محي الدين عبدالحميدء دار اللغات :»)١794/5(‏ وشذا العرف في فن 
الصرف. الشيخ أحمد الحملاويء المكتبة العلمية الجديدة» بيروت (ص74) 

(؟) معجم مقاييس اللغة )4!8/١(‏ مادة (جمع). 

(9) المفردات في غريب القرآن. للراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار 
المعرفة» بيروت (ص9) مادة (ج مع) 

(5) سورة يونسء الآية: .)8/١(‏ 

(0) سورة طهء الآية: (55). 

(5) هو أبو أحمد محمد بن عبدالوهاب بن حبيب الفراء النيسابوري» ويعرف أيضًا ب "حمك'» 
ولد بعد الثمانين ومائة» وسمع جعفر بن عونء وابن كناسة» وخلقا كثيرّاء وأخذ الأدب عن 
الأصمعيء وأبي عبيد»ء وغيرهماء توفي سنة اثنتين وسبعين ومائتين. يُنظر: سير أعلام 
النبلاء (؟1١/5077)»‏ وشذرات الذهب (157/7). 

(0) لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار صادرء بيروت» الطبعة 
الأولى (8/ لاه) مادة (ج مع). وتاج العروس )555/7١(‏ مادة 3 مع). 

)2 أخرجه مالك في الموطأء كتاب قصر الصلا ة في السفر» باب : صلاة المسافر ما لم يجمع 
مكنًا )١118/١(‏ رقم (57) بتحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العري 
مصرء وعبدالرزاق في مصنفه (؟/ 077) رقم (4750) بتحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي, - 
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على الإقامة”". 

المطلب الثاني: الإجماع اصطلاحًا: ذكرت للإجماع تعريفات كثيرة في 
كتب الأصول تختلف بحسب اختلاف العلماء في طائفة من الأمور المتعلقة 
بالإجماع؛ من شروط وأركان وغير ذلك”". 

ولذا فإني سأقتصر على أشمل هذه التعريفات في إدراكه لمعنى الإجماع 
الأصولي وهو : «اتفاق المجتهدين من أمة محمد يَكيةِ في عصر بعد وفاته على 
حكم عي 

شرح التعريف ومحترزاته: [اتفاق]: معناه الاشتراك في الاعتقاد» أو 
القولء أو الفعل». أو أطبق بعضهم على الاعتقادء وبعضهم على القول أو 
الفعل الدالين على الاعتقاد» أو السكوت أو التقريرء وهو جنس يشمل كل 
اتفاق”؟'. 

وقولنا : [المجتهدين] قيد أول في التعريف يخرج به اتفاق غير المجتهدين» 
كما يخرج به اتفاق بعض المجتهدين» قلُوا أو كثروا؛ كإجماع أهل المدينة» أو 
أهل البيت» أو الخلفاء الأربعة» أو الشيخين. 

وقولنا : [من أمة محمد كَللِْ] احتراز عن اتفاق مجتهدي الشرائع السالفة””. 


> المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 5٠‏ ١هء‏ والبيهقي في الكبرى» جماع أبواب 
صلاة المسافرء باب: من قال يقصر أبرًا (*/ )١197‏ رقم (07715) بتحقيق : محمد عبدالقادر 
عطاء مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» طبعة 5١54١ه.‏ 

)١(‏ لسان العرب (8//ا0) مادة (ج مع). 

(7) ينظر: الإجماع» يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى 
8ه (ص١5).‏ 

(*) شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقهء سعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازانى الشافعى» تحقيق : زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة 5415١ه‏ 
1 00 

(54) ينظر: الإجماع ليعقوب الباحسين (ص25). 

(4) ينظر: شرح التلويح على التوضيح (؟/ ».24٠‏ والتعريفات للجرجاني (صة 3). 
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وقولنا: [في عصر] يخرج تخصيص الإجماع بعصر معين» كعصر الصحابة 
مثلا. وقولنا: [بعد وفاته] يخرج الاتفاق الذي يكون في حياته» فمتى وجد قوله 
كه فلا عبرة بقول غيره''". 

وقولنا: [على حكم شرعي] يخرج الإجماع على ما ليس حكمًا شرعيًا ؛ لأن 
ذلك لا يعتبر حجة» والإجماع على الحكم يعم حالتي الإثبات والنفي”". 

وتعميم المجمع عليه ليشمل الأمور اللغوية -ككون الفاء للترتيب أو 
التعقيب- والأمور الاقتصادية» والأمور العقلية» ذهب إليه بعض الحكماء”". 

وأطلق بعضهم الأمر حتى قال بوجوب اتباع إجماع آراء المجتهدين في أمر 
الحروب ونحوها. ويرد عليه: أن تارك الاتباع إن أثم فهو أمر شرعي» وإلا 
فلا معنى للوجوب”“". 


)١(‏ ينظر: المحصول في علم الأصول. محمد بن عمر بن الحسين الرازي» تحقيق : طه جابر 
فياض العلواني» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياضء الطبعة الأولى 
١ه .)081١/98(‏ 

(؟) الإحكام للآمدي .)195/١(‏ 

(*) المرجع نفسه. 

(5) ينظر: شرح التلويح على التوضيح (75/ .)4١‏ 
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المبحث الثاني 
مكانة الإجماع وحجيته 


المطلب الأول: مكانة الإجماع: قال ابن حزم -رحمه الله- : «الإجماع 
قاعدة من قواعد الملة الحنيفية» يُرجع إليه» ويفزع نحوه. ويُكمر من خالفه. إذا 
قامت عليه الحجة أنه إجماع)” 

المطلب الثاني : حجية الاجماع: ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الإجماع 
جب رعية يبدب النصيو البها والعمل بمقتضاها”''» ولم يخالفهم إلا الإمام 
أحمد”" في رأي له**) ٠‏ وطوائف من الرافضة والخوارج والمعتزلة» وهي فرق 


(1) مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري. دار الكتب العلمية» بيروت (ص7). 

(0) ينظر: : الإبهاج في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاويء تأليف : علي 
بن عبدالكافي السبكي» وتيسير التحرير شرح محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحسيني 
الحنفي» على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية لكمال 
محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود الشهير بابن الهمام السكندري» طبعة دار 
الكتب العلمية» بيروت». (د .ت) (277/5. والإحكام للآمدي .4)187/١(‏ والتقرير 
والتحبير شرح | بن أمير الحاج الحلبي (على التحرير في أصول الفقه الجامع , بين اصطلاحي 
الحنفية والشافعية للإمام محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد السيواسي» دار الكتب العلمية 
بيروت» طاء 419١1ه‏ (0/ 417)» وأصول الفقه للدكتور محمد أبو النور زهير .)١517//6(‏ 

() هو إمام المحدثين» والناصر للدين» والمناضل عن السنة» والصابر في المحنة» أبو عبدالله 
أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي. أحد الآئمة الأربعة 
المتبوعين» ولد ببغداد سنة أربع وستين ومائة» وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة إحدى 
وأربعين ومائتين. يُنظر : : سيرة الإمام أحمد بن حنبل لأبي الفضل صالح بن أحمد بن حنبل» 
تحقيق : أكؤادغيداليتي الحيده دار الدعوة» الاسكندرية» الطبعة الثانية 5 ٠‏ ه(ص79” 
وما بعدها).. وسير أعلام النبلاء .)١0/8/11(‏ 

)0( قال الإمام أحمد -رحمه الله- - في رواية ابنه عبدالله : «من ادعى الإجماع فهو كاذب» لعل 
الناس اختلفواء هذه دعوى بشر المريسي والأصم» ولكن يقول: لا نعلم للناس اختلاقًا إذا 
لم يبلغه). وقال في رواية المروزي : "كيف يجوز للرجل أن يقول: : أجمعوا؟ إذا سمعتهم 
يقولون: أجمعواء فاتهمهمء لو قال: إني لا أعلم مخالمًا كان أسلم». وقال في رواية أبي- 


541 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


اتفق أهل العلم على ضلالهاء كما أنهم حادثون بعد الاتفاق» فلا يعتد 
2 2000 


وقد نقل إجماع الأصوليين كل من: القاضي النتضارى"":.وأمين ادقاء 


- طالب : «هذا كذب» ما أعلمه أن الناس مجمعون؟ ولكن يقول: ما أعلم فيه اختلافاء فهو 
أحسن من قوله: أجمع الناس». وقال في رواية أبي الحارث : «لا ينبغي لأحد أن يدعي 
الإجماع؛ لعل الناس اختلفوا». 

وظاهر هذه الأقوال منع وقوع الإجماع, لكنه -رحمه الله- احتج بالإجماع واستدل به 
ا ا ا ا 
لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه» أو أنه قال ذلك في حق من ليس له معرفة بخلاف 
السلفء ويدل على ذلك تتمة كلامه السابق؛ إذ يقول: «... هذه دعوى بشر المريسي 
والأصم» إلى آخره. 

وتّقل عن الشافعي -رحمه الله- أنه قال: «لايكون لأحد أن يقول: أجمعواء حتى يعلم 
إجماعهم في البلدان». قال ابن القيم -رحمه الله- : «وليس مراده -أي : الإمام أحمد رحمه 
الله- بهذا استبعاد وجود الإجماعء ولكن أحمد وآأئمة الحديث بُلُوا بمن كان يرد عليهم السنة 
الصحيحة بإجماع الناس على خلافها ' ٠»‏ فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوى كذبء» وأنه لا 
يجوز رد السئن بمثلها». 

يُنظر: مجموع فتاوى ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق : 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية (19/ الالا), 2٠١ /75١(‏ 
1 7518).: وإعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم» بتحقيق: طه عبدالرؤوف 
سعدء دار الجيل» بيروت19177م (7841/7)» ومختصر الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة» لابن القيمء اختصار محمد بن الموصليء بتحقيق : الحسن بن عبدالرحمن 
العلوي» مكتبة أضواء السلف. الرياضء الطبعة الأولى 556١ه‏ (1155/4). 

(1) يُنظر: مسلم الثبوت في أصول الفقهء لمحب الدين بن عبدالشكور» مطبوع مع شرحه فواتح 
الرحموت». المطبعة الأميرية» بولاق» مصر 775١ه .)5١17/15(‏ 

(9) هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي ناصر الدين أبو الخيرء صاحب المصنفات؛ وعالم 
أذربيجان» برع في الفقه والأصول؛ وجمع بين المعقول والمنقول. وأثنى الأئمة على 
مصفاته» له المنهاج وشرحه في أصول الفقه» وأنوار التنزيل وأسرار التأويل في التفسيره 
توفي سنة إحدى وتسعين وستمائة» وقيل: خمس وثمانين. يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى 
(4//ا١١)»‏ وطبقات الشافعية (؟1/ .)١77‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية عقلا 


الحسيني”'©, والآمدي”', وابن أمير الحاج”” '. واستدلوا على حجية الاجماع 
بأدلة من الكتاب والسنة والقياس : 

أولا: ان حي جيل من القرآن: الذلبن الأول: اتعدلوا يفون الت 
تعالى-: ومن ينَافَقٍ لرسُولٌ منْ بَعَدٍ مَا بين لَهُ ألْهُدَ وَيَتَِعْ عير سيل الْمُؤْمِنييَ 
ف ما وَل وضيق جه ز:* مسي © 94 

وجه | لدلالة: أن الله -تعالى- قد جمع بين مشاقة الرسول يل واتباع غير 
سبيل المؤمنين في الوعيد» فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحًا لما جمع بينه 
وبين المحظورء فثبت أن متابعة غير سبيل المؤمنين عبارة عن متابعة قول أو 
فتوى يخالف قولهم أو فتواهم» وإذا كانت تلك محظورة وجب أن تكون متابعة 
قولهم وفتواهم واجبة”. 


)١(‏ هو محمد أمين بن محمود. المعروف بأمير بادشاف الحسيني تسيا 6 الحنفي مذهيًاء 
الخراساني مولدًاء البخاري منشأء المكي موطنّاء له تصانيف منها تيسير التحرير في شرح 
التحرير».وشرح تائية ابن الفارض» وغير ذلك. توفي سنة اثنين وسبعين وتسعمائة. يُنظر: 
مقدمة تيسير التحريرء والأعلام للزركلي (5/ .)4١‏ 

فق هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي سيف الدين الآمدي. شيخ المتكلمين في 
زمانه» ولد بآمد بعد الخمسين وخمسماثة بيسيره كان حنبليًا ثم تحول شافعيًا» وصحب أبا 
القاسم بن فضلان, له: الإحكام في أصول الأحكام, وأبكار الأفكارء ودقائق الحقائق» 
وغير ذلك» توفي سنة إحدى وثلاثين وستمائة. يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (5/8: ")2 
وطبقات الشافعية (؟/0/8. 

(؟) هو شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن أمير الحاج الحلبي الحنفي أبو عبد الله» فقيه 
أصولي» كان تلميذا لكمال الدين ابن الهمام» وشرح كتاب التحرير فسماه: التقرير 
والتحبير» ؛ توفي سنة تسع وسبعين وثمانمائة. يُنظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون.» مصطفى بن عبدالله القسطنطيني /١(‏ 20708 والأعلام للزركلي 0 6)). 

(5) سورة النساءء الآية .)١١6(‏ 

(0) ينظر: الإحكام للآمدي ,2)585/١(‏ والمستصفى في علم الأصول. أبو حامد محمد بن 
محمد الغزالي» دار الفكر 2)١9/8 /١(‏ ا ل ل 0 
محمد بن علي الشوكاني» وبهامشه شرح ابن قاسم العبادي» على شرح الورقات لجلال 
الدين المحلى» » مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» الطبعة الأولى (ص 74). 


عن مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


كما أنه إذا أجمع المؤمنون على أمر في قضية فمن شاقهم فقد خالفهم واتبع 
غير سبيلهم» وبذلك كان عرضة للوعيد المذكور في الآية'''. 

وقد نوقش هذا الاستدلال: بأن المراد من السبيل في قول الله -تعالى- : 
وَيِتيحَ غَيْرَ سيل الْمُؤميت4 ليس هو الإجماع؛ بل يحتمل أن يكون المراد 
سبيلهم وطريقهم في متابعة الرسول كك» أو في مناصرته» أو في الاقتداء به؛ 
وإذا وجد الاحتمال في الدليل سقط به الاستدلال”'". 

وأجيب عن هذه المناقشة: بأنه لو كان المراد من ما ذكره المعترضون» 
للزم أن تكون مخالفة سبيلهم هي عين المشاقة للرسول كَلِةّه وذلك يستلزم 
التكرار في الآية الكريمة» مع أن العطف يقتضي المغايرة. وإذا كان كلام 
العقلاء يصان عن التكرا و بدو فائدة» قن بات أولى كلدم الله تغالي””. 

فإن قيل: إن الوعيد في الآية إنما في مخالفة سبيل المؤمنين مع مشافة 
الرسولة 

قلنا: هما متلازمان» وذلك لأن كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون 
منصوصًا عن الرسول كله فالمخالف لهم مخالف للرسول» كما أن المخالف 
للرسول مخالف للهء ولكن هذا يقتضي أن كل ما أجمع عليه قد بِّنه الرسول» 
وهذا هو الصواق7: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : «لا يوجد قط مسألة مجمع عليها 


)١(‏ البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف 
الجويني» دار الكتب العلمية» بيروت /١(‏ 470). 

)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي 2)585/1١(‏ وإرشاد الفحول (ص75)» وفواتح الرحموت بشرح 
مسلم الثبوت .)5١5/7(‏ 

(9) ينظر: شرح القاضي عضد الملة لمختصر المنتهى الأصولي للإمام ابن الحاجب المالكي» 
المطبعة الكبرى الأميرية» طبعة/117١ه‏ (7/ 227١‏ والإحكام للآمدي .»)741//١(‏ وإرشاد 
الفحول (ص75). 

(5) يُنظر: معارج الوصول ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلامء أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 
الحراني أبو العباس» تحقيق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسمء مكتبة ابن تيمية» الطبعة 
الثانية (19/ .)١97‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية فنا 


إلا وفيها بيان من الرسول وله ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم 
الإجماع فيستدل به» كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص» وهو دليل 
ثان مع النص كالأمثال المضروبة فى القرآن» وكذلك الإجماع دليل آخر 
:“كما يقال قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع» وكل من هذه الأصول 
يدل على الحق مع تلازمها احن اتدل كليل كما ووددا علو كناب 
والسنة» وما ذل عليه القراك فم الرسول أخد «فالكتابا والمية كاذهما مأخوذ 
عنهء ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها الا وفيها نص)”". 

الدليل الثاني: كما استدلوا على حجية الاجماع بقول الله -تعالى- : 

مو وَكدِكَ جَعَلتكُم أ أمَّهٌ مه وسطا: لنكووا ‏ شبداء عل لاس تتكوة: رسو 56 
00 

وجه الدلالة: أن الوسط: العدل الخيارء فيكون الله -تعالى- قد أخبر عن 
خيرية هذه الأمة. وهذا يقتضي أن يكونوا عدولا ويوجب عصمتهم عن 


الخطأ. ولا يقدمون على شيء من المحظورات» وهذا يوجب أن يكون قولهم 
02 


فإذا كان الرب قد جعلهم شهداء لم يشهدوا بباطل» فاذا شهدوا أن الله أمر 
بشيء فقد أمر به» وإذا شهدوا أن الله نهى عن شيء فقد نهى عنه'*". 

وقد نوقش الاستدلال بهذه الآية: بأن العدالة هى عبارة عن فعل الواجبات 
واجتناب المنهيات» وهذا من فعل العبدء وأن الله -تعالى- قد أخبر بأنه قد 
جعلهم وسطا فتكون العدالة التي فسرت بها الآية غير الوسطية التي جعلها الله 
-تعالى- للأمة المحمدية. 

وأجيب عن ذلك: بأن العدالة من فعل الله -تعالى- الذي عدّل الأمة 


)١(‏ المرجع نفسه. 

(0) سورة البقرة» الاية: .)١57(‏ 

(9) البرهان للجويني (07781, والإبهاج للسبكي (7/ 799), وإرشاد الفحول (صا/اء 7/7). 
2 مجموع فتاوى ابن تيمية /١9(‏ لالا١).‏ 


؟؟ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


المحمدية لعلمه الأزلي بأنهم سيكونون عدولا ا ا 


الكذب 600 
الدليل الثالث: واستدلوا أيضًا بقول الله 0 : كته حَيرَ 4 100 
ناس تَأْمُددَ يالْمعرُوفٍ وَتَنْهَوْ عن الْشكر وَنؤمننَ بأد" . 


ل ا 0000 
وينهون عن كل منكرء فانتفى أن تجتمع الأمة -ولله الحمد- على ضلالة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فلو قالت الأمة في الدين بما هو ضلال لكانت 
لم تأمر بالمعروف في ذلك» ولم تنه عن المنكر فيه»”" 

ثانيًا : أدلة حجية الإجماع من السنة: استدلوا بأحاديث منها : 

قوله يَكِِ: «من قَارَقّ الجَمّاعَةَ شِبْرًا قَمَاتٌ الا مَاتٌ مِيتَةَ جَاهِلِيّة*'. وقوله 
يكل : ١مَنْ‏ أرَاد يُحبُوحةَ الجنةِ كليَْرّم الجما لجَمَاعَةً). وقوله كلق : «إنَّ الله لا يِجْمَعُ 


.0701 /7( الإبهاج للسبكي‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران» الآية: .)١١١(‏ 

(') مجموع فتاوى ابن تيمية (19/ لالا١).‏ 

(5) أخرجه البخاريء كتاب الفتن» باب قول النبي كَكِْ: سترون بعدي أمورًا تنكرونها (87//9) 
رقم 207٠05(‏ بتحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة» الطبعة الأولى 
ههه ومسلمء كتاب الإمارة» باب : وجوب ملازمة جماعة المسلمين (7/ /ا/41١)‏ رقم 
(0©» بتحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي » دار إحياء الاي بيروت» من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. ٠‏ 

(4) أخرجه أحمد في المسند )١8/١(‏ رقم »)١١5(‏ والترمذي» باب: ما جاء في لزوم الجماعة 
(510/4) رقم )7١150(‏ وصححهء والنسائي في الكبرى (7417/0) رقم (4119) بتحقيق : 
عبدالغفار البنداري» وسيد كسروي. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى١١54١اهء‏ 
والحاكم في المستدرك» كتاب العلم )١91//١(‏ رقم (7817) بتحقيق: مصطفى عبدالقادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١541١هء‏ من حديث عمر بن الخطاب 

ضيقن . وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» فإني لا أعلم خلافًا بين : أصحاب 
الله بن المبارك في إقامة هذا الإسناد عنه» ولم يخرجاه). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية زذنا 


أَمَتى عَلَى ضَاكةِ)270. 

وجه الدلالة من الأحاديث: هذه الأحاديث مع غيرها من الأحاديث الدالة 
على نفس المعنى تلقتها الأمة بالقبول» ولم يدفعها أحد من سلف الأمة وخلفها 
من موافقي الأمة ومخالفيهاء ولم تزل الأمة تحتج بها في أصول الدين وفروعه» 
والاستدلال بهذه الأحاديث يفيد حصول العلم الضروري بأن قصد رسول الله 
هِ من جملة هذه الأخبار -وإن لم يتواتر آحادها- : تعظيم شأن هذه الأمة» 
والإخبار بعصمتها عن الخطأ. وكذلك أن هذه الأخبار مشهورة عن الصحابة 
والتابعين» وهم متمسكون بها في إثبات الإجماع من غير خلاف؛ إذ المعلوم إن 
كان لا أصل لها لاشتد النكير وظهر”". 

قال الشافعي: (إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم 
جماعة وأبدان قوم متفرقين» وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين 
والكافرين والأتقياء والفجار. فلم يكن في لزوم الأبدان معنى؛ لأنه لا يمكن» 
ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئّا» فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه 
جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهماء ومن قال بما تقول به جماعة 
المسلمين فقد لزم جماعتهم» ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد 
خالف جماعتهم التي أمِر بلزومهاء وإنما تكون الغفلة في الفرقة» فأما الجماعة 


)١(‏ أخرجه الترمذي» باب: ما جاء في لزوم الجماعة (557/5) رقم (71517)». والحاكم في 
المستدرك». كتاب العلم /١(‏ للثرم رقم (745) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
وأخرج نحوه: أحمد في المسند (9475/5”) رقم (71771) من حديث أبي بصرة الغفاري 
ضيه » وأبو داود. كتاب الفتن والملاحم» باب : ذكر الفتن ودلائلها (5/ 48) رقم (470517) 
من حديث أبي مالك الأشعري ذَيىه » وابن ماجه (؟/ 1707) رقم )790٠0(‏ بتحقيق : محمد 
فؤاد عبدالباقي» دار الفكر. بيروت» من حديث أنس طه. 

(7) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزودي» تأليف: علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد 
البخاري» وضع حواشيه عبدالله محمود محمد عمرء منشورات محمد علي بيضونء دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 514١ه .)7376/١(‏ 


ع مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله)”"". 

ثالمًا : أدلة حجية الإجماع من المعقول: ثبت عن طريق التواتر المعنوي 
ما يفيد عصمة هذه الأمة عن الخطأء وأنها لا تجتمع على ضلالة. وهذا موجب 
لصدقها قطعًاء ولذلك كان قولها حجة”". 


)١(‏ الرسالة» محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي» تحقيق قيق: أحمد محمد شاكرء القاهرة 
ا 00 
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المبحث الثالث 
شروط الإجماع 


ينعقد الإجماع بتوفر عدد من الشروط» ولقد اخترت منها ما هو أكثر صلة 
بموضوع الدراسة» ومن تلك الشروط : 
الشرط الأول: اتفاق الأكثر: اختلف العلماء في شرط أن يكون الاتفاق في 
الإجماع واقعًا من كل المجتهدين. إذا كان المقصود بيان الحكم الشرعي 
لسمالة مااعان 'قولية: 
القول الأول: أنه لا بد من اتفاق الجميع على المسألة» بحيث إذا خالف في 
الحكم واحد أو أكثر فإن الإجماع لا ينعقد» وإن كان القائلون هم الأكثر”'". 
وقد استدل أصحاب هذا القول بأمرين هما : الدليل الأول: إن الأدلة الدالة 
على حجية الإجماع جاءت بألفاظ دالة على العموم والاستغراق كلفظ المؤمنين 
في قول الله -تعالى- : مإوَيَيعَ عبر سيل الْمؤْمنينَ4”"". والأمة في قوله كك : 0 
الله لا ِجْمَعُ أُمنِي عَلَى َلاق 9000 
وإذا استعملا في الأكثر فذلك بطريق التجوزء ولا يُصار إلى ذلك إلا بقرينة» 
ولا قرينة مع هذه النصوص”*) 
الدليل الثاني: أن الأدلة الدالة على عصمة الأمة مثل قول الله -تعالى- : 
وبتَيِعٌ عير سيل الْمُؤْمِننَ». إنما شهدت بالعصمة لمجموع الأمة» ومجموع 
الأمة ليس بحاصل مع خلاف الواحد والاثنين”") 


)١(‏ التقرير والتحبير (/ 45-947)» والبرهان للجويني 06977١/١(‏ والمستصفى للغزالي 
11 و]عتول ادوهي ا سعيد زن الحمة بن أ تيل اعرد 6 

(5) سورة النسائ الآية (01184. 2 ١‏ ْ 

() تقدم تخريجه (ص0737. 

(5) أحكام القرآن» تأليف: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص. 

(4) المحصول للرازي (5/ »)4١‏ ونهاية السول شرح منهاج البيضاوي» للإسنوي 4/53 عرو 

(0) نشر البنود على مراقي السعودء لعبدالله ب بن إبراهيم يم الشنقيطي. 


زوالا مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


القول الثاني: أن مخالفة الواحد أو الاثنين لا تؤثر في الإجماع. وهو قول 
الطبري» والجصاص"'' » وبعض المعتزلة» وقد أومأ إليه الإمام أحمد”". 

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي : الدليل الأول: عن ابن عباس - 
رفي الله تهنا - قال: قال رسول الله كو : الك لابج أنني علي 
صَلَالَقٍ, 67 الله مع الجَمَاعَةَ وَمَنْ شَذَّ شَدَّ إلى النَار 57 

وجه الدلالة: ات مسوك ررمي 11 تيع العم ا 
المخالف. فقد جعل الله الحق مع الأكثر .وأجيب عنه: بأن المراد بالجماعة 
في الحديث الكل» والذين شذوا خالفوا بعد الموافقة». 

الدليل الثاني : اعتمدت الأمة في خلافة أبي بكر وه على أنه إجماع» فقد 
اتفق عليه الأكثرون» وخالف فى ذلك جماعة» كعلى بن أبى طالب» وسعد بن 
عبادة» ولولا أن قول الأكثر حجة مع مخالفة الأقل لما كانت إمامة أبي بكر ثابتة 
بالإجماع””) وأجيب عنه : برجوع علي وسعد -رضي الله عنهما- إلى المبايعة» 
كما أن الإمامة لا يلزم انعقادها حصول الإجماعء بل تكفي بيعة الأكثر”"". 

الدليل اكاك ما رواه أنس #5» قال سمعت رسول الله يكل يقول: (إنّ 
متي لا تَجْتَمِعُ على ضََالَق فإذا يت الخيلاما معَلَيكُمْ بالسّوَادِ الأغظم»”". 


27508 هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي» المعروف بالجصاصء. من أهل الري» ولد سنة‎ )١( 
سكن بغداد ودرّس بهاء وانتهت إليه رئاسة الحنفية في وقته» خوطب في أن يلي القضاء‎ 
.7١ فامتنع » من تصانيفه : أحكام القرآن» وشرح مختصر الطحاوي» وغير ذلك» توفي سنة‎ 
.)5865/١1١( والبداية والنهاية لابن كثير‎ »)85 /١( ينظر: الجواهر المضية‎ 

(؟) الإحكام /١(‏ 71"8). والبرهان »)97١/١(‏ والإبهاج (؟/ 7817). 

إفرة تقدم تخريجه (ص7"75). 

(5) الإحكام للآمدي .)5١5/١(‏ 

(0) الإحكام .)771/١(‏ والمحصول (7694/17). 

(6) ينظر: التقرير والحبير (/ 46)» والإحكام :»)7١4/١(‏ والمحصول (؟/707). 

(1) أخرجه ابن ماجهء رقم »)7940٠0(‏ وعبد بن حميد في مسنده» (ص7”57) رقم .)١1770(‏ وفي 
إسنادهما معان بن رفاعة» وقد ضعفه ابن معين» ووثقه أحمد وابن المديني» وفيه أيضًا 
أبو خلف الأعمى واسمه: حازم بن عطارء وهو هالكء, قال يحيى : كذاب. وقد روي هذا 
الحديث من حديث أبي ذرء وأبي مالك الأشعري» وابن عمرء وأبي نصرة» وقدامة بن- 
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وجه الدلالة: يدل ظاهر الحديث على أن الحق مع السواد الأعظم» وأن 
المنفرد بقوله مخطىء”'' وأجيب عن ذلك: بحمل السواد الأعظم أو الجماعة 
عو الكل حسنا وترم 0 ورد في حديث ابن عباس -رضي الله 
عنييات: وق شد فا | إلى النَّارِا””': أي: من خرج عن رأي الكل» ولو لم 
يكن إجماعًا وحجة لما استحق المخالف لذلك النار؛ لآن الاتفاق واقع على 
أن المجتهد مأجور وليس مأزورًا”". 

الترجيح : ويظهر-والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول» وذلك لقوة أدلة 
القائلين به وقوة مناقشتهم لأدلة أصحاب القول الثاني. 

الشرط الثاني : استناد الإجماع إلى دليل: وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى 
أنه لا بد للإجماع من مستند”*". 


وخالف في ذلك بعض المتكلمين”*'» فقالوا: يجوز أن ينعقد الإجماع عن 
طريق الإلهام فيحصل لهم تبخيئًاء وهذا قول ساقط وخلاف لا يعتد به» ولذلك 
أسقطه بعض أهل العلم ولم يحكه. كالغزالي» والشيرازي"'' » بل وصفه 
الآمدي بالشذوذ”". 


> عبدالله الكلابي» وفي كلها نظر. يُنظر: تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج لابن الملقن» 
(ص »)0١‏ ومصباح الزجاجة» أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني» .)١119/5(‏ 

.)059/7( المحصول‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه (ص59). 

(*) المعتمد لأبي الحسن البصري(7/ ,)7١‏ وحجيةا لإجماع » محمدمحمودفرغلي» (ص١٠١”).‏ 

(4) المستصفى ,»)١457/١(‏ والمحصول (5/ 42١417‏ وأصول السرخسي 2070١/١(‏ ومسلم 
الثبوت (؟778/75)». ومختصر ابن الحاجب» مطبوع مع شرح بيان المختصرهء 2))0857/١(‏ 
والتمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني» (/ 1806)» ومجموع فتاوى ابن تيمية» أحمد بن 
عبدالحليم بن تيمية » تحقيق : عبدالرحمن بن محمد بن قاسم» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية 
(195-1945/19). 

(0) سلاسل الذهبء لبدر الدين الزركشى» (ص2»)"05 والمسودة لآل تيمية» تحقيق: محمد 
مكيل النايق 'عبدالسعيذة (صوي 9 ). 

(1) شرح اللمع للشيرازي» تحقيق : عبدالمجيد التركي» (؟/ "5817). 

() الإحكام للآمدي .)501/١(‏ 
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الشرط الثالث: أن يكون المجمعون من العلماء المجتهدين: واختلفوا في 
شرط المعتبر موافقتهم في الإجماع- العلماء أم جميع الأمة- على قولين: 
القول الأول: أنه لا يعتبر قول العوام في الإجماعء» وإلى هذا ذهب أكثر أهل 
العلم'''. بل قال بعضهم: لا يعتبر قولهم بالاتفاق”". 

واستدلوا على ذلك بما يلي: الدليل الأول: ماني وادن سي ان 
أقوال العلماء بإجماع الصحابة رضي الله عنهم» فلا تكون مخالفته معتبرة فيما 
يجب عليه التقليد فيه”". 

وقد أجيب عن ذلك: بأنه وإن كان يجب على العامي الرجوع إلى أقوال 
العلماء» فليس فى ذلك ما يدل على أن أقوال العلماء دونه حجة قاطعة على 
غيرهم من المجتهدين من بعدهم؛ لجواز أن يكون الاحتجاج بأقوالهم على من 
بعدهم مشروطًا بموافقة العامة لهم. وإن لم يكن ذلك شرطًا في وجوب اتباع 

ويجاب عن هذا الجواب بأنه إذا سلّم أن العامي يجب عليه تقليد العالم» 
سقط قول العامي؛ لأن العالِم هو المتصرف فيهه””". 

الدليل الثاني: أن العامي بالنسبة إلى فهم الأدلة وطرق الاجتهاد كالصبيان» 


فقوله إِذَا بغير مستئلد » وهو خطأء والخطأ لا عبرة ود 


القول الثاني : يعتبر قول العوام في الإجماع. ودليلهم في ذلك : أن العوام من 
اللأمق كاري الع افد فد تقوم الحجة بدونهه”" ١‏ 


)١(‏ يُنظر: المسائل الفقهية التي حكى فيها الإمام النووي الإجماع» علي بن أحمد العميري 
الراشدي (ص: 40)» وأصول السرخسي »)”1١/١(‏ وكشف الأسرار عن أصول فخر 
الإسلام البزودي (/ »)54٠‏ وشرح تنقيح الأصول (ص١5”)»‏ والبرهان .)419/١(‏ 

(0) تيسير التحرير (”7/ 5 77). 

(©) الإحكام للآمدي »)77175/١(‏ وشرح تنقيح الفصول (ص١241).‏ 

.)5١717/1١( الإحكام‎ )5( 

(5) قواطع الأدلة في الأصول. لأبي المظفر السمعاني» .)551١/7(‏ 

(5) قواطع الأدلة »)741١/7(‏ وشرح تنقيح الفصول (ص١075»‏ والبرهان للد 

(0) شرح تنقيح الفصواء (ص١7”4).‏ 
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الترجيح: يظهر- والله أعلم- أن القول الأول هو الراجح» وذلك لقوة 
أدلته» وضعف دليل القول الثاني. 

الشرط الرابع: هو عدالة المجمعين: وبهذا الشرط يستبعد الفاسق من 
السجمعية: سواء كان فسقة بالكدب: او شري الخمرة او الرناء أو اطي 
الرباء أو غير ذلك من المعاصي القادحة في العدالة”"". 

وقد ذكر أبو حامد الغزالي أن شرط العدالة إنما هو لجواز الاعتماد على 
أقوال المجتهد. أما هو في نفسه فله أن يجتهدء إن كان عالمًا ويؤخذ 
باجتهاده» أما العدالة عنده فهي شرط لقبول الفتوى» لا لصحة الاجتهاد”'". 

الشرط الخامس: أن يكون المجمعون أحياء وموجودين: المعتبر في 
الإجماع أهل عصره ه من المجتهدين الأحياء الموجودين» فيبطل الالتفات إلى 
الماضين كما بطل -على القطع- الالتفات إلى اللاحقين» ولولا ذلك لما تصوّر 
إجماع بعد موت واحد من المسلمين في زمان الصحابة والتابعين» وقد اعترفوا 
بصحة إجماع الصحابة بعد رسول الله يِهّ» وبعد موت من مات بعد رسول الله 
يل وليس ذلك إلا لأن الماضي لا يُعتبر والمستقبل لا ينتظر. 

أما اعتبار جميع مجتهدي الأمة في جميع العصور فغير ممكن؛ لأن ذلك 
يؤدي إلى عدم الانتفاع بالإجماع إلى يوم القيامة" ". 

ويدخل تحت هذا الشرط مسألة: انقراض العصر .وقد اختلف العلماء في 
انقراض العصر هل هو شرط في انعقاد الإجماع أولا؟ فذهب بعضهم إلى اعتباره 
.شرطًا. ومنهم من فصّل وقال: إن كان قد اتفقوا بأقوالهم أو أفعالهم أو بهما 
لا يكون انقراخ ض العصر شرطًاء وإن كان الإجماع بذهاب واحد من أهل الحل 
ل 0 


.)”00/١( المستصفى‎ )١( 

(؟) الإبهاج (/ 7801)» والمستصفى .)700/١(‏ 

(*) المستصفى (1/ :»)١16١ ١154‏ وشرح الكوكب المنير (771/7)» وروضة الناظر(1/ 077/5 . 
(54) البرهان في أصول الفقه /١(‏ 454). 
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وذهب جمهور العلماء إلى أن انقراض العصر ليس شرطًا في صحة 
الإجبماع”' وأن المعتبر في إجماع مجتهدي عصر من العصور اتفاقهم ولو في 
لحظة واحدة. 

وهذا هو المختار» فلا يشترط أن ينقرض عصر المجمعين» أو يمضي زمن 
طويل على اتفاقهم. بل متى اتفقوا واستقر قولهم. وعلم ذلك منهمء انعقد 
الإجماع؛ لأن اشتراط انقراض عصر المجمعين يؤدي إلى تعذر وقوع 
الإجماع؛ لتلاحق المجتهدين. 

ولعل من اشترط انقراض العصر أراد بذلك زيادة التثبت في نسبة قول 
المجمعين إليهم؛ والاطلاع على أحوالهم للعلم باستقرارهم على أقوالهم. 

ويجاب عن ذلك: بأنه إذا حصل التأكد من وقوع الاتفاق والعلمٌ بموافقة 
جميع المجتهدين» ولو في لحظة واحدة؛ فلا يلتفت بعد حصول الإجماع إلى 
مخالفة من خالف» سواء كان من أهل الإجماع أو من غيرهم. 

أما إذا نْقِل الاتفاق دون التأكد من استقرار جميع المجتهدين على أقوالهم» 
فالإجماع المنقول لا يكون صحيحًاء سواء انقرض العصر أو لم ينقرض. 


»)0801" /( والبحر المحيظ في أصول الفقه. لبدر الدين الزركشي‎ »2)30١ /١( المستصفى‎ )١( 
5/اا2 6/ا).‎ /١( وروضة الناظر‎ 2)5157/1١( والإحكام للآمدي‎ 
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المبحث الرابيع 
تعريف الأحكام السلطانية وأهم الكتب التى ألّفت فيها 


أولا: تعريف الأحكام السلطانية: الأحكام: جمع » مفرده : حكم. وفى 
اللغة: القضاءء وأصل معناه: المنع» يقال: حكمت عليه بكذاء إذا منعته من 
خلافه. وتأويله المنع من الظلم» وسميت حكمة الدابة لأنها تمنعهاء والحكمة 
هذا قياسها لأنها تمنع من الجهل”'' .أما في الاصطلاح الشرعي: فعند 
الأصوليين: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً». أو تخييرًا أو 
وضحًا”"'. أما عند الفقهاء: أثر خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً» أو 
تحييراء أو وضيعًا”” . الستلطانية: فهى متعلقة بالسلطة والتسلط والسشلطان: 
فالسين واللام والطاء أصل واحدء وثرا ييا :القوة لقوق لديو 
وعرفت الأحكام السلطانية بأنها : تلك التي تشمل أحكام الإمامة العظمى 
وما يتفرع عنها من ولايات داخل دولة الإسلام أو خارجها””. 
السياسية الكبرى في الإسلام)''' أن المراد بالأحكام السلطانية: الأحكام 
المتعلقة بولاة الأمور مما يحسن فيه التقدير ويحكم به التدبير» وهي الأحكام 
المتعلقة بالإمامة والولايات التى تصدر عنها. 
ثانيًا: أهم الكتب التي ألفت في الأحكام السلطانية: فيما يلي قائمة بأهم 
)١(‏ القاموس المحيط لمجد الدين الفيروز أبادي (5/ 29)» مادة (ح ك م)» معجم مقاييس اللغة 
لابن فارس )9١/5( ٠»‏ مادة (ح ك م). 
(0) الإحكام للآمدي .)170/١(‏ 
(*) الموسوعة الفقهية الكويتية (/ 50). 
)20 معجم مقاييس اللغة لابن فارس / 6) مادة (س ل ط)ء وتاج العروس من جواهر 
القاموس» للسيد مرئضى الزبيدي /١*(‏ /ا/ا") مادة (س ل ط). 


(0) مقدمة كتاب التعليق على السياسة الشرعية» لفضيلة الشيخ محمد العثيمين» (ص 60). 
(5) (ص668). دار الوطن» الطبعة الأولى /ا١51١اه.‏ 
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المؤلفات القديمة في فقه الأحكام السلطانية مرتبة حسب وفاة مؤلفيها : 

.)ه١87ت( الخراج: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم‎ -١ 

؟- السير الكبير: محمد بن الحسن الشيباني”؟ (ت 189ه). 

*- الخراج: يحي بن آدم القرشي”" (ت:4١٠ه).‏ 

4- الأموال: أبو عبيد القاسم بن سلاء”" (ت 175ه). ٠‏ 

60- الأحكام السلطانية : علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت٠565ه).‏ 

5- قوانين الوزارة: الماوردي. 

/ظ- أدب القاضي : الماوردي. 

4- غياث الأمم في التياث الظلم: أبو المعالي الجويني إمام الحرمين 
(ت8لائزه). 

49- نهاية الرتبة في طلب الحسبة : أبو الحسن الشيرازي (ت5894ه). 


)١(‏ هو محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني» إمام أهل الرأى» ولد بواسط. ونشأ 
بالكوفة» وسمع العلم بها من أبي حنيفة» ومسعر بن كدام» وسفيان الثوري» وكتب أيضًا عن 
مالك بن أنس» وأبى عمرو الأوزاعي» وغيرهم» وروئ عنه الإمام الشافعي, وأبو سليمان 
الجوزجاني» وأبو عبيد القاسم بن سلام. وغيرهم» توفي بالري سنة تسع وثمانين ومائة.. 
ينظر : تاريخ بغداد (؟/ .)2١797‏ ولسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: دائرة 
المعرف النظامية بالهندء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» (177/0). 

(1) هو يحبى بن آدم بن سليمان أبو زكريا الأمويء الكوفي» ولد بعد الثلاثين ومائة» روى عن 
عيسى بن طهمان» ومالك بن مغول» ومسعر بن كدام» وسفيان الثوري» وحماد بن سلمة» 
وابن عيينة» وخلق سواهم» وعنه الإمام أحمدء والخلال» ومحمود بن غيلان» وهارون 
الحمال» وغيرهم» توفي سنة ثلاث ومائتين. يُنظر: سير أعلام النبلاء (9/ 077)» وشذرات 
الذهب (8/5). 

إفرة هو أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبدالله» ولد سنة سبع وخمسين ومائة» وسمع إسماعيل بن 
جعفر» وإسماعيل بن عياش » وسفيان بن عيينة» وخلقًا كثيرّاء وهو من أئمة الاجتهاد» وعنه 
نصر بن داودء وأبو بكر الصاغاني» وابن أبي الدنياء وغيرهم» له: كتاب الأموال» 
والغريب» وفضائل القرآن» والناسخ والمنسوخ» وغير ذلك» توفي سنة ثلاث وعشرين 
ومائتين. ينظر: سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 590)» ووفيات الأعيان (5/ .)5١‏ 
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5 العقد الفريد للملك السعيد: محمد بن طلحة القرشي"؟ (ت: 107ه) 

-١‏ السياسة الشرعية: شيخ الإسلام ابن تيمية (ت18الاه). 

17- الحسبة في الإسلام: ابن تيمية. 

-١١‏ معالم القربة في أحكام الحسبة: ابن الأخوة'"' (ت9 الاه). 

4- تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام: بن لدع احو خي 7 
(ت "لاه ). 

06- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ابن القيم (ت١ملاه).‏ 

7- أحكام أهل الذمة: ابن القيم. 

-١7‏ الاستخراج لأحكام الخراج» لابن رجب الحنبلي (0795» دار الكتب 
العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى 56٠5١ه.‏ 

4- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: ابن فرحون”*) 
(ت9ؤلاه). 


)١(‏ هو محمد بن طلحة بن محمد بن الحسن كمال الدين أبو سالمء القرشى » العدوي» 
الشافعى» ولد سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة» وسمع بنيسابور من المؤيد» وزينب الشعرية» 
وتفقه فبرع في الفقه والأصول والخلاف». وعنه الدمياطي» ومجد الدين ابن العديم» 
وشهاب الدين الكفري». والجمال بن الجوخي» وآخرونء» توفي سنة اثنتين وخمسين 
وستمائة. يُنظر: سير أعلام النبلاء (77/ 7917), وشذرات الذهب (509/0). 

0( هو ضياء الدين محمد بن محمد بن أحمد القرشي المعروف بابن الأخوّة» توفي سنة تسع 
وعشرين وسبعمائة. ينظر: معجم المؤلفين (5/ 618). 

إفرة هو بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة» الكناني» الحموي» الشافعي» ولد 
سنة تسع وثلاثين وستمائة بحماة» أخذ عن القاضي تقي الدين ابن رزين» وجمال الدين ابن 
مالك» له تعاليق في الفقه والحديث والأصول والتاريخ » وغير ذلك» توفي سنة 77/. ينظر: 
طبقات الشافعية الكبرى (4/ :)١4‏ وطبقات الشافعية (7/ .)68٠‏ 

(5) هو إبراهيم بن علي بن محمد بن القاسم بن محمد بن فرحون». نور الدين بن أبي الحسن» 
اليعمري» المدني المالكي» ولد بالمدينة ونشأ بهاء وسمع بها من الوادي آشى.. والزبير بن 
علي الأسواني» والجمال المطري. وغيرهم » وتفقه وبرع وصنئف وجمع وولى قضاء 
المدينة» توفى سنة 8 الدرر الكامنة /١(‏ 07)» وشذرات الذهب (701//5). 
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4- لسان الحكام في معرفة الأحكام: ابن الشحنة”؟ (ت847ه). 
-١‏ السياسة الشرعية لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي(ت٠/اوه).‏ 
-١‏ السياسة الشرعية لإبراهيم بن يحيى بن بخشي المشهور ب (دده خليفة)"' 
(ت*الاوه). 
7- الجواهر المضيئة في بيان الآداب السلطانية: عبدالرؤوف المناوي9”© 
ظ رت١”١١ه).‏ ْ 
*- أحكام الخراج في الفقه الإسلامي للدكتور محمد عثمان شبير. 


)١(‏ هو برهان الدين أبو الوليد إبراهيم بن محمد المعروف بابن الشحنة الحلبي» توفي سنة اثنتين 
وثمانين وثمانمائة. ينظر: كشف الظنون (5/ »)١90549‏ ومعجم المؤلفين .)57/١(‏ 

(؟) هو إبراهيم بن يحبى بن بخشي بن إبراهيم» الحنفي» المشهور بدده خليفة» له رسالة في 
تحريم اللواط» وأخرى في أقسام أموال بيت المال وأحكامها ومصارفهاء وثالثة في تحريم 
الحشيش والبنج. توفي سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة. يُنظر: شذرات الذهب (8/ 2)7"145 
وكشف الظنون »)849/١(‏ ومعجم المؤلفين .)8١/١(‏ 

إفرة هو زين الدين عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي» 
المناوي» القاهري» الشافعي» له شرح التحرير»ء والكواكب الدرية» وفيض القديرء 
والتيسير بشرح الجامع الصغيرء وغير ذلك» توفي سنة إحدى وثلاثين وألف. يُنظر: البدر 
الطالع »)0701/١(‏ ومعجم المؤلفين (؟/ .)١57‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 6 


الباب الأول 
مسائل الإجماع في الإمامة 


وفيه تمهيد وثمانية فصول: 

التمهيد: التعريف بالإمامة وبيان أهميتها ومشروعيتها. 

الفصل الأول: مسائل الإجماع في نصب الإمام. 

الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط الإمامة. 

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في كيفية اختيار الإمام. 

الفصل الرابع: مسائل الإجماع فيمن لا تصح إمامتهم. 

الفصل الخامس: مسائل الإجماع فيما يجب على الرعية تجاه الإمام. 
الفصل السادس: مسائل الإجماع في حكم عزل الإمام ومبطلات الإمامة. 
الفصل السابع: مسائل الإجماع في واجبات الإمام. 

الفصل الثامن: مسائل الإجماع في الشورى. 
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التمهيد 
تعريف الإمامة وبيان أهميتها ومشروعيتها 


المبحث الأول: تعريف الإمامة لغة واصطلاحًا: 

المطلب الأول: الإمامة في اللغة: الإمامة مار «أ» والأم - 
بالفتح-: اننع" تفال ك قد وامقيه وعا هنهذ 0 '. وأنّهم وأمّ بهم: 
تقدمهمء وهي الإمامة. 

00 كل ما ائتم به من رئيس أو غيره'"'» يقول الأزهري: «الإمام كل 

انم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين”؟. وفي التنزيل : 

2 تدعا حكن آنا اا أ ردي أو إمام ضلالة» في أحد 
وجوه التفسير””. 
والجمع: أئمة» أصلها : أممة» مثل : مثال وأمثلة» 50 
اجتمعتا أدغمت الأولى في الثانية» وألقيت حركتها على الهمزة» فقيل : أئمة 

وإمام كل شيء قيّمَه والمصلح له» والقرآن إمام المسلمين» وسيدنا محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الآئمة» والخليفة إمام الرعية» وإمام الجند 
قائدهم. وهذا أيِّم من هذا وأوَّم من هذاء أي: أحسن إمامة منهء قلبوها إلى 
الياء مرة وإلى الواو أخرى كراهية التقاء الهمزتين. وأممت القوم في الصلاة 
إمامة. وائتم به: اقتدى به. 

والإمام: الخيط الذي يُمَدَّ على البناء فيبنى عليه ويسوى عليه سقف البناءء 


)١(‏ ينظر: تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق مدعي الحقور 
عطارء دار العلم للملايين» بيروت» (0/ 1856). 

(1) يُنظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي : مجد الدين محمد بن يعقوب» (078/5. 

إفرة تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق : محمد عوض مرعب» دار 
إحياء التراث العربى» بيروت» .)501//١6(‏ 

8) "سور الاسراءع الكية: (71), 


(0) يُنظر: زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي» (54/0). 
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وإمام الغلام في المكتب ما يتعلمه كل يوم» والإمام: المثال» أي: ما امتثل 
ليذ 

والإمام: الطريق الواسع» وبه فُسّر قول الله -تعالى-: ظرَإنمًا 0 ٍِ 
بين" أي : بطريق يأتمون به في سفرهم ويهتدون به» يبين لمن ائتم 
الها 

والدليل: إمام السفرء والحادي: إمام الإبل» وإن كان وراءها لأنه الهادي 
لها”. إلى غير ذلك من المعاني المقاربة. 

وخلاصة ما سبق: أن الإمام في اللغة: القائدء والقدوة» وقيّم الأمر 
المصلح له. والإمامة: القيادة. 

المطلب الثاني: الإمامة في الاصطلاح: ورد عن أهل السنة والجماعة 

ومخالفيهم عدة تعريفات للإمامة» منها: 

-١‏ هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية 
والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى 
اعتبارها بمضالح الآخرة» فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في 
حراسة الدين وسياسة الدنيا بهو 

لح“ الإمامة : موضرعة لبخلافة التزة فى بخرانة الذي :وسناضة ال : 

#د. الإنامة ؟ ويابنة تامة» وؤعامة تتعلق بالخاهلة والعامة فى مهيدات الذين 
وال 

4- هي: نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين» بحيث يجب 


)١(‏ ينظر: لسان العرب )75/١7(‏ مادة (أمم). 

(؟) سورة الحجرء الآية: (1/9). 

(*') يُنظر: تفسير الطبري (جامع البيان)» محمد بن جرير الطبري» .)49/١5(‏ 

(5) يُنظر: لسان العرب )7557/١7(‏ مادة (أمم). 

(0) يُنظر: مقدمة ابن خلدون» عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي» (ص١9١).‏ 
() ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي» دارالكتب العلمية» بيروت (ص ©0). 

(0) غياث الأمم في التياث الظلم» لأبي المعالي الجويني» (ص .)١5١‏ 
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على كافة الأمم الاتباع”"". 
ه- هي خلافة الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين» بحيث يجب 
اتباعه على كافة الأمة0". 
5- وذهب الزيدية إلى أن الإمامة: رئاسة عامة لشخص مخصوص بحكم 
الشرع ليس فوقه يد إلا يد الله سبحانه وتعالى". 
0-7 وذهب الإمامية إلى أن الإمامة: رئاسة الدين والدنياء ومنصب إلهي يختاره 
الله بسابق علمه» ويأمر النبي بأن يدل الأمة عليه» ويأمرهم باتباعه”". 
ويلاحظ أن التعريفات الخمسة الأولى تتفق في اعتبار الإمامة خلافة للنبوة 
شاملة لأمور الدنيا والدين» أما تعريفا الزيدية والإمامية فيظهر فيهما أثر عقيدة 
الفرقتين في الإمام والإمامة. 
. وأشمل هذه التعريفات هو التعريف الأول: «حمل الكافة على مقتضى النظر 
الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها». 
شرح التعريف ومحترزاته: قولنا: [حمل الكافة] يخرج به ولايات الأمراء 
ا حا ا كن ع رسو كك | 
وقولنا: [على مة مقتضى النظر الشرعي] تقييد لسلطة الإمام بأن تكون موافقة 
للشريعة الإسلامية» وفيه أيضًا وجوب سياسة الدنيا بالدين» لا بالأهواء 
والشهوات والمصالح الفردية. 
وقولنا: [في مصالحهم الأخروية والدنيوية] بيان لاشتمال مسؤولية الإمام 
لمصالح الدين والدنياء لا الاقتصار على أحدهما.' 
ويصف العلماء «الإمامة» أحيانًا ب «الإمامة العظمى» أو «الإمامة الكبرى» 
تمييرًا لها عن الإمامة في الصلاة» على أنهم إذا أطلقوا لفظ «الإمامة» فإنهم 


)١(‏ ينظر: شرح العقائد النسفية» سعد الدين التفتازاني» تحقيق أحمد حجازي السقاء مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة» الطبعة الأولى /1٠5١ه‏ (ص460). 

(؟) المواقف. عضدالدين بن أحمد الإيجى» تحقيق : عبدالرحمن عميرة» ("/ 5/ا0). 

(*) يُنظر: التاج المذهب لأحكام المذهب» أحمد بن قاسم الصنعاني» (5/ 404). 

(4) ينظر: عقائد الإمامية الاثنى عشرية» إبراهيم الموسوي الزنجاني» (ص77). 
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يريدون به «الإمامة الكبرى» أو العامة» كما نقل ذلك عن ابن حزم رحمه الله""© 

المطلب الثالث : لفظ «الإمام» في الكتاب والسنة: لم يرد لفظ «الإمامة» في 
القرآن الكريم» بينما ووفامظ اا في مواضع عدةء ا 
في قول الله -تعالى-: طإيٍّ جَاعَكَ لئاس إماما0". أي : مُصَيرْكَ للناس إمامًا 
يؤتم به» ويُقتدى به"". وقول الله -تعالى-: لوَأَجَصننَا للمتّقيت إمَام2*”4. 
أي : أثمة يقتدي بنا من بعدنا!*) 

وجاء بصيغة الجمعء في قول الله -تعالى-: «#وَيََلتَهُمْ َه يَهَدُوس 
مجج , أي: أئمة يؤتم بهم في الخير في طاعة الله في اتباع أمره ونهيه» 
ويقتدى بهم”". وقول الله -تعالى- : #وَجْمَلَهُمْ أيه َّْهُ وَيحَعَلَهُمْ اريت 004 , 
أَيئ: ولاة ل 

كما ورد تيقى امن يوت ينيقي القتر كقول الوه تعاتى - ١‏ عتمم 
أيِمَهٌ َنعُوت إِلَ آلكار»”*'“. أي : جعلنا فرعون وقومه أئمة يأتم بهم أهل 
العتو على الله والكفر به50"©. 

لكن لا ينصرف لفظ «الإمام» إلى أئمة الباطل إلا إذا قُيّدء كما في الآيات 
السابقة» أما إن كان على إطلاقه فإنه ينصرف إلى أئمة الهدى 


)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» علي بن حزم الظاهري أبو محمدء مكتبة الخانجي» 
القاهرة (5/ 7/5). 
(؟) سورة البقرق» الآية: .)١785(‏ 
(9) ينظر: تفسير الطبري .)0794/١(‏ 
(5) سورة الفرقانء» الآية: (9/5). 
(0) يُنظر: تفسير الطبري /١9(‏ 017). 
(1) سورة الأنبياء» الآية: (8/7). 
0 ينظر: تفسير الطبري .)54/١1(‏ 
(8) سورة القصصء. الآية: (0). 
(9) تفسير الطبري (١؟358/5).‏ 
(8٠)سورة‏ القصص. الآية: .)5١(‏ 
(١١)تفسير‏ الطبري (١؟7/4/7).‏ 
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وقد ورد أيضًا لفظ لاما و«الأئمة» في مواطن عديدة من السنة المطهرة 
ومن ذلك قوله َك : «سَبْعَةٌ يُظِلّهُمْ الله في ظِلّهِ يوم لا ظل | إلا ظِلَهُ : الإِمَامُ 
الْعَاولُ...0'؟ .وقوله كَلِلِ: «الْإِمَامُرَاع ومَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّجَو'". والمراي؛ 
الحاكم أو الخليفة. وقوله كَلِ: ايَكُونُ بَعْدِي أَيِمّةٌ لا يَْتَدُونَ بِهُدَايَ ولا يَسْتَنُونَ 
بسنتي) ال أي : أئمة الضلالة. 

المطلب الرابع: الترادف بين ألفاظ: الإمام والخليفة وأمير المؤمنين: 
باستعراض الأحاديث النبوية والآثار المروية عن الصحابة والتابعين الواردة في 
باب الخلافة والإمامة» لا نجد فيها تفريقًا بين لفظ «الخليفة»» ولفظ «الإمام»» 
وبعد تولية ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب وله أضيف إليها لفظ : 
«أمير المؤمنين». 

وقد ذهب العلماء إلى أن هذه الألفاظ الثلاثة مترادفة» وأن هذا الترادف من 
قبيل دلالتها وإطلاقها على ذات واحدة» أما من حيث معانيها فلكل واحدة منها 
معناها الخاص بهاء مثل القرآن» والفرقان» والهدى., والنورء فهي مترادفة من 
حيث دلالتها على القرآن» ومتباينة من حيث معانيها. ١‏ 

قال النووي: «يجوز أن يُقال للإمام : الخليفة» والإمام. وأمير المؤمنين»”*) 

وقال الماوردي: «ويجوز أن يُقال: خليفة رسول الله ق)””". 

وقال البغوي: «ولا بأس أن يُسمى القائم بأمور المسلمين أمير المؤمنين» 
والخليفة» وإن كان مخالفًا لبعض سير أئمة العدل؛ لقيامه بأمر المؤمنين وسمع 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة /١(‏ 177) رقم 
(570)» ومسلمء كتاب الزكاة» باب: فضل إخفاء الصدقة (؟/ )١0‏ رقم .)1١*51(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجمعةء باب: الجمعة في القرى والمدن (؟7/ 8) رقم ف 3 
ومسلم»ء كتاب الإمارة» باب: فضيلة الإمام العادل (/ )١509‏ رقم .)١1479(‏ 

(9) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب: وجوب لزوم جماعة المسلمين (9/ )١5170‏ 
رقم(18141١)‏ من حديث حذيفة طللك . 

(4) روضة الطالبين» أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» .)58/١١(‏ 

(5) الأحكام السلطانية (ص١١).‏ 
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المؤمنين له ويُسمّى خليفة لأنه خلف الماضي قبله وقام مقامه"' 

قال ابخ غخلدون؟"" :قن ببذا خحقيقة هذا النتضب > .وآنهثبانة ع اصاحت 
الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنياء به تسمى : خلافة وإمامة» والقائم به 
خليفة وإمامّاء فأما تسميته إمامًا فتشبيها بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء بهء 
ولهذا يقال: الإمامة الكبرى» وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبى فى أمتهء 
فيال #خلينة بإطلاق».وخليقة رسزل الله واعثلق في تسميية: خلينة الله 
فأجازه بعضهم اقتباسًا من الخلافة العامة التي للآدميين في قول الله اليم 
إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍِ خَلِيمَة#4”"'؛ وقوله تك ُمْ حَليِفَ الْأرْضٍ»#”*'. ومنع 
الجمهور منه؛ لأن معنى الآية ليس عليه©) 2 وقاي ا وم ا عر 
وقال: الست خليفة الله» ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه 00 


.070 /١5( شرح السنة» الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط»‎ )١( 

(؟) هو فيلسوف المؤرخين ولي الدين أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي 
النسب» ولد في تونس سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة» ورحل إلى الجزائر» ثم إلى فاس» ثم 
إلى الأندلس» واستقر به المقام بالقاهرة» وأقبل عليه طلبة العلم وجلس للتدريس بالجامع 
الأزهرء أشهر مؤلفاته: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر» توفي 
سنة ثمان وثمانمائة» يُنظر: كشف الظنون (5/ »)١١75‏ واكتفاء القنوع .)076/١(‏ 

(*) سورة البقرة» الآية: (0"). قال الطبري في تفسيره :)7٠١ /١(‏ «أي: مني. يخلفني في 
الحكم بين خلقي» وذلك الخليفة هو آدم» ومن قام مقامه في طاعة الله» والحكم بالعدل بين 
خلقه»» ونسب هذا القول إلى ابن مسعود واب بن عباس رضي الله عنهم. 

(5) سورة الأنعام» الآية: .)١1580(‏ 

(0) قال ابن كثير في معنى الآية: «أي: جعلكم تعمرونها جيلًا بعد جيل» وقرنًا بعد قرن» وخلقًا 
بعد سلف. قاله ابن زيد وغيره». ينظر: تفسير ابن كثير (؟/ .)3١١‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند )٠١ /١(‏ رقم (204» وابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب المغازي» 
باب : ما جاء في خلافة أبي بكر (/1/ 477) رقم (54 077١‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى» 
(*/ 287). قال الهيثمي : «رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح., إلا أن ابن أبي مليكة لم 

. يدرك الصديق». ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء علي بن أبي بكر الهيثمي» (5/ .)١185‏ 
وذهب الراغب الأصفهاني إلى أن الخلافة النيابة عن الغير» إما لغيبة المنوب عنهء وإما 
لموته» وإما لعجزه. وإما لتشريف المستخلف. قال: «وعلى هذا الوجه الأخير استخلف 
الله أولياءه في الأرض...»» ثم ذكر الآيات الدالة على ذلك. ينظر: المفردات في غريب 
القرآن للراغب (ص155١).‏ 
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ولأن إلاستخلاف إنما هو في حق الغائب)7) 

ويفسر بعضهم الترادف بين الإمامة والخلافة بقوله: «سمّيت خلافة لأن الذي 
يتولاها ويكون الحاكم الأعظم للمسلمين يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في 
إدارة شؤونهمء وتُسمى إمامة لأن الخليفة كان يسنن إماما» ولآن طاعقة 
واجبة» ولأن الناس كانوا يسيرون وراءه كما يصلون وراء من يؤمهم 
الصلاة70". 

وأرجع بعضهم سبب استعمال المسلمين ألفاظ «الإمام»» و«الخليفة». 
و«أمير المؤمنين» إلى أنه ابتعاد بالمفهوم الإسلامي للدولة ورياستها عن النظام 
الملكي بمفهومه القديم عند الأمم الأخرى من الفرس والرومان المختلف 
اختلافا أساسيًا عن المفهوم الإسلامي الجديد”". 

ا ا 4 ويه يلقب بالخليفة كما يلقب 
0-7 ومع خلافة عمر بن الخطاب وَلِيه ابتشيل السلمون لقت* (أمير 
المؤمنين الك 

المطلب الخامس : استعمالات لفظى الخلافة والإمامة: يغلب استعمال لفظ 
«الإمامة» عادة عند أهل السنة في هنا حقلت العقدية والفقهية» بينما يغلب 
استعمالهم لفظ «الخلافة» في مباحثهم التاريخية» وسبب ذلك أنهم كانوا يردون 
في هذه المباحث العقدية والفقهية على المبتدعة كالشيعة والخوارج. 

فالإمامة ركن من أركان الإيمان عند الشيعة» ولذلك يفرقون بين الإمامة 
والخلافة» فيعتبرون الإمامة رئاسة دين» والخلافة رئاسة دولة*"» ويدّعون أن 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون (ص١91١).‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالمقصود أن الله تعالى 
لا يخلفه غيره» فإن الخلافة إنما تكون عن غائب» وهو سبحانه شهيد مدبر لخلقه لا يحتاج 
في تدبيرهم إلى غيره». يُنظر: منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» )١178/١(‏ . 

(1) ينظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة (ص9١).‏ 

فرق يُنظر: نظام الإسلام (الحكم والدولة)؛. محمد المبارك. (ص١2)‏ . 

(؟) يُنظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ("/ 7581). 

)2( ينظر: نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشرية» أحمد محمود صبحئ » (ص 5 .)١‏ 
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عليًا وَييْبْه كان إمامًا زمن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. 

وذهب أيضًا الرافضة الباطنية'"'. وبعض المعتزلة”'' إلى التفريق بين 
الإمامة والخلافة. وادعى بعض المعاصرين أن أهل السنة استعملوا لفظ 
«الإمامة» تأثرًا بالشديية : ويرى بعضهم أنه من اختراعات 
العو وهذا غير صحيح؛ لاستعمال المسلمين هذا اللفظ قبل انشقاق 
الشيعة عن الجماعة, ولورود لفظ «إمام» و«أئمة» في بعض الآيات 
والأحاديث كما سبق» ولاستعمال الصحابةٌ رضوان الله عليهم له. 


.)١9ص( يُنظر: الإمامة وقائم القيامة» مصطفى غالب»‎ )١( 

(0) يُنظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل. لأبي الحسن عبدالجبار الأسدي المعتزلي» 
تحقيق : محمود محمد قاسمء (ج١7/‏ ق١/179).‏ 

(*) ينظر: نظرية الإمامة لدى الشيعة الإثنى عشرية (ص37). 

(5) يُنظر: المجتمع الإسلامي وأصول الحكمء محمد الصادق عفيفي» (ص177١).‏ 
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المبحث الثاني 
أهمية الإمامة 

يُعد منصب الإمامة العظمي أعلى رتبة دينية في خلافة النبوة» فالإمام خليفة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في تدبير مصالح الخلائق وضبطها وفق نصوص 
الشريعة» لكن مع فارق واحد بينه وبين ن النبي صلى الله عليه وسلم» وهو: أن الي 
صلى الله عليه وسلم كان يتلقى بالوحي الأحكام التي يُلزم بها أمته» أما الإمام فهو 
يتلقاها من النصوص الثابتة من الكتاب والسنة» أو مما أجمع عليه المسلمون» 
فإن لم يكن ثم نص أو إجماع اجتهد في شأنها في إطار الأدلة العامة والقواعد 
الثابتة . وتتبين الأهمية القصوى لمنصب الإمامة من الأسباب التالية : 

-١‏ يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين» بل لا قيام 
للدين إلا بها. فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى 
بعض» ولا بد لحراسة الدين من رأس”"") 

- إن الله -جل وعلا- أمر عباده المسلمين 0 ونبذ الفرقة» فقال -. 
تعالى- : «إوَاَعَصِمُوأ غَبَلْ آم ينيم 15 تكرؤأى ”7 » وحذر نبيه صلى الله عليه 
وسلم من مفارقة الجماعة بقوله : «من قَارَقّ الجَماعَةٌ شِبْرًا كَمَاتٌ فَُمِيبَةٌ 
جَاهِلِيَةُ»”". ولا يمكن لأي أمة أن تنجو من بلاء التفرق والتنازع إلا إذا أسلمت 
قيادتها لكبير فيهاء تجتمع الكلمة على رأيه. وتخضع الآراء لحكمه»؛ ويكون من 
سائر أفراد الأمة كالقطب من الدائرة» يجسد وحدتهم» ويرعى بقيادته قوتهم, 
وهى حاجة ماسة في استقامة النظام» واتساق الأوضاعء. يشعر بها حتى عالم 
الحيوانات والبهائه”*'. 

)١55ص( السياسة الشرعية لشيخ الاسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران» الآية: .)1٠١*(‏ 

(©) تقدم تخريجه (ص77). 

(5) يُنظر: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي» تأليف: مصطفى الخن» مصطفى البغاء 

على الختريحي: دار القلم» دمشقء الطبعة العاشرة ١٠٠5م‏ (9؟//ا١5).‏ 
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- الأمة الإسلامية معرضة في كل وقت لظهور طائفة فيها تبغي وتشق عصا 

المسلمين بسائق من الأهواء أو.الأفكار الجانحة باسم الدين والإصلاح . 

ولا سبيل إلى إطفاء نار مثل هذه الفتنة إلا بواسطة إمام مسلم عادل» يوضح 
للأمة المنهج السليم» ويحذرها من الانصياع للسبل الأخرى» فإن الأمة عندئذ 
لا يمكن أن تقع -بسبب الجهالة- في الحيرة أو اللبس» لأن ما يأمر به الإمام 
هو الذي يجب العمل به في حكم الله عز وجل. 

أما عند غياب هذا الإمام» فإن أصحاب الدعوات المختلفة من شأنهم أن 
يوقعوا أشتات المسلمين في حيرة مهلكة» لا مناص منها؛ إذ سرعان ما ينقسم 
المسلمون شيعًا وأحزابًا متطاحنة» وما هو إلا أن يفنيها الشقاق» ويهلكها 
الخللاف 600 


.)5017//9( ينظر: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي» مصطفى الخن‎ )١( 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية /ا61 


المبحث الثالث 
مشروعية الإمامة 


أجمع سلف الأمة» وأهل السنة» وجمهور الطوائف الأخرى على أن نصب 
الإمام -أي 5 على الآمتك واج على المسلمين فرغ" لآ علا فقطء 
كما قال الأصم من المعتزلة. وغيره. 

ذلك لأن الوجوب يؤخذ من الشرعء إِلّا أن يُفسر الواجب بالفعل الذي فيه 
فائدة وفي تركه أدنى مضرة» وعند ذلك لا يُنكر عقلًا وجوب نصب الإمام؛ لما 
فيه من الفوائد ودفع المضار في الدنيا' ". 


قال ابن حزم: «اتفق جميع أهل السنة» وجميع المرجئة» وجميع الشيعة» 
وجميع الخوارج» على وجوب الإمامة» وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام 


)١(‏ يُنظر على سبيل المثال: الأحكام السلطانية للماوردي (ص 5 ). والأحكام السلطانية» 
القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ب بن الفراء» تحقيق : محمد حامد 
الفقىء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية ١517١‏ ه (ص9١).»‏ والفصل في الملل 
والأهواء والنحل (4/ 817): ومقدمة ابن خلدون (ص 191)» وبدائع السلك لابن الأزرق» 
تحقيق: علي سامي النشارء وزارة الإعلام» العراق» الطبعة الأولى 2)7١7/١(‏ ونيل 
الأوطارء لمحمد بن علي الشوكاني» دار الجيل» بيروت» طبعة “ا/91١م‏ (4/ لاه ١‏ 198). 

(0؟) هو أبو بكر عبدالرحمن بن كيسان الأصمء فقيه معتزلي مفسّر» له تفسير وُْصِف بأنه عجيب» 
ومقالات في الأصولء ومناظرات مع ابن الهذيل العلاف» قال ابن حجر : «هو من طبقة ابن 
الهذيل وأقدم منه»» توفي سننة خمس وعشرين ومائتين. ينظر: لسان الميزان (//5371)» 
والأعلام للزركلي (5/ 7151). 
قال الأصم : «إن الأمة متى أقاموا حجهم وجهادهم» وتناصفوا فيما بينهم» وبذلوا الحق من 
أنفسهم ‏ وقسموا الغنائم والفيء والصدقات على أهلهاء وأقاموا الحدود على من وجبت 
عليهء أجزأهم ذلك» ولا يجب عليهم أن ينصبوا إمامًا يتولى ذلك». ينظر: تفسير القرطبي 
(الجامع لأحكام القرآن) لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي» دار الشعبء» القاهرة /١(‏ 
2)0"34). 1 

(9) ينظر : الاقتصاد في الاعتقاد» لأبي حامد الغزالي» تحقيق : موفق فوزي الجبر» دار الحكمة 
للطباعة والنشرء دمشقء الطبعة الأولى 06١5١ه‏ (ص١٠3).‏ 
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الله يَكِدٌ حاشا النجدات من الخوارج فإنهم قالوا لا يلزم الناس فرض الإمامة 
وإنما عليهم أن يشاطوا الحق 

.بينهم . .. وقول هذه الفرقة ساقط. يكفي من الرد عليه وإبطاله: إجماع كل 
من ذكرنا على بطلانه» والقرآن والسنة قد وردا بإيجاب الإمام)”") 

وقال القرطبي : «ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة» إلا 
ما روي عن الأصم» حيث كان عن الشريعة أصمء وكذلك كل من قال بقوله 
واه على وَأية ولي 

وهذا الإجماع من سائر المسلمين على وجوب الإمامة لا يرتفع به إلى مبادئ 
العقيدة ة كما هو الأمر عند معظم فرق الشيعة؛ ولذلك فإنّه لا يتعلق به كفر عند 
الإخلال التصديقي به كما هو عندهم» ولكنه مجرد عصيان كالعصيان المترتب 
على الخلل في فروع الأحكامء بل إن هذا الوجوب وجوب كفائي متوجه إلى 
أهل الحل والعقد باعتبارهم الممثلين للأمة» النائبين عنها في هذه المهمة 
العظيمة؛ فإذا تقاعس أهل الحل والعقد عن ذلك لحق الإثم بكل من له قدرة 
واستطاعة حتى. يسعى لإقامة هذا الواجب بحسب وسعه. 

أدلة وجوب نصب الإمامة: استدلوا على وجوب نصب الإمام بأدلة من 
الكتاب والسنة والإجماع والقواعد الشرعية» وسنقتصر فيما يلي على ذكر بعض 
أدلة الكتاب والسنة لوضوح الدلالة فيها : 

أو ةن التراه ارقم : الدليل الأول : قول الله -تعالى-: «إيأيا 
د ان راطيا الول وك ال يي 

روى ابن جرير الطبري أقوال السلف في المقصود بأولي الأمر في هذه 
الآية» ثم قال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: هم الأمراء 
)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل (077/54). ويُّنظر: المقدمة الزهرا في إيضاح الإمامة 


الكبرى» الأبين عبدالله الذهبى» تحقيق : : على رضاء دار الفرقان» القاهرة» الطبعة الأولى 
8ه (ص١١1).‏ 


() تفسير القرطبي /١(‏ 514). 
(") سورة النساءعء الآية: (09). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 06 


والولاة؛ لصحة الأخبار عن رسول الله بالأمر بطاعة الأئمة والولاة» فيما كان 
للهطاعة: وللمسلمين مضلبية”". 

وقال ابن كثير : «هذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء» ولهذا قال -تعالى-: 
ماطِيعُوأ أله أي : اتبعوا كتابه» «إوَاطِيعُوأ سول أي : خذوا بسنتهء و وأولي لخر 
يدَلٌ» أي : فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله)(". 

وجه الدلالة: أن الأمر بطاعة أولي الأمر -وهم الأئمة- يدل على وجوب 
نصب ولي الأمر؛ لأن الله -تعالى- لا يأمر بطاعة من لا وجود له. ولا يفرض 
طاعة ره مندوب» فالأمر بطاعته يقتضى الأمر بإيجاده. فدل على أن 
إيجاد إمام للمسلمين واجب عليهه”". 1 

الدابل الثاني قال الله -تعالى- مخاطبًا رسوله يَلهُ: #وأحكم يينهم يمآ 
2 وَلَا تَبَِعّ أهْوَآهَهُمَْ عَمّا جك مِنّ الْحق 17# . 

وقال الله -تعالى- : «إوَآنِ أحَمْ ينبم يما ارَلَ أََهُ وَل مَبِعَ أَهْوآءَهُمٌ وَأحَدَرَهُمَ أن 


000 خد أ يك . 
قال ابن كثير :1 : فاحكم يا محمد بين الناس -عربهم وعجمهم أميهم 


وكتابيهم- بما 0 0 الكتاب العظيم» وبما قرره لك من حكم 
من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في شرعك)”"". 

وجه الدلالة: أن الله -جل وعلا- أمر رسوله يَكِْةٍ بأن يحكم بين العباد بما 
شرعه في كتابه» والنبي مَلِةِ قدوة للأمة ومُتَبَعَا لهم. فأمره ونهيه يكون أمرًا ونهيًا 
لأمته» إلا ما دل الدليل فيه على الفرق”"": ويدل لذلك قول الله -تعالى-: 


.)١185 )2١59/80( تفسير الطبري‎ )١( 

(5) تفسير ابن كثير /١(‏ 019). 

(*) الامامة العظمى عند أهل السنة والجماعة (ص17) 
(5) سورة المائدق» الآية: (58). 

(0) سورة المائدة» الآية: (59). 

(5) تفسير ابن كثير (51//7). 

(0) يُنظر: الإحكام للآمدي (5/ .)08٠0‏ 
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ام لبن دا طلَقشمُ ألِنْسَآهَ مَطَلَمُوهُنَ لِدِّنَ2"”4. ولم يقل : «إذا طلقت النساء 
فطلقهن». فدل على أن خطابه خطاب لأمته» وهنا لم يرد دليل على 
التخصيص. فيكون خطابًا للمسلمين جميعًا بإقامة الحكم بما أنزل الله إلى يوم 
القيامة» ولا يعني إقامة الحكم والسلطان إلا إقامة الإمامة؛ لأن ذلك من 
وظائفهاء ولا يمكن القيام به على الوجه الأكمل إلا عن طريقهاء فتكون جميع 
الآيات الآمرة بالحكم بما أنزل الله دليلًا على وجوب نصب إمام يتولى ذلك”". 

الدليل الثالث: قول الله -تعالى- : لد أَرَسَلْنَا رُسُلَنَا بيت وَأرْلْنَا مَعَهُمٌ 
لكب وَالْمِرَاَ لوم لئاس يقس وَأوَلنَا للَدِيدَ ضيه بَأْيُ سَدِيدٌ وَمَكْفِمُ نايس 
وَلِعلَم الله من بره ورسله بابب إنّ لَه موعن عرب 02 74". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أخبر أنه أرسل الرسل وأنزل الكتاب والميزان 
لأجل قيام الناس بالقسطء وذكر أنه أنزل الحديد الذي به يُنصر هذا الحق» 
فالكتاب يهدى والسيف ينصره وكفى بربك هاديًا ونصيرًا. ولهذا كان قوام 
الناس بأهل الكتاب وأهل الحديد» كما قال من قال من السلف: صنفان إذا 
صلحوا صلح الناس: الأمراءء والعلماء»”». 

وجه الدلالة: أن مهمة الرسل ومن أتى بعدهم من أتباعهم إقامة العدل بين 
الناس على وفق ما في الكتاب المنزلء ونصرة ذلك بالقوة» وهذا لا يأتي 
لأتباع الرسل إلا بتنصيب إمام يقيم فيهم العدل» وينظم جيوشهم المناصرة. 

ومن الأدلة القرآنية أيضًا: جميع آيات الحدود والقصاص ونحوها من 
الأحكام التي يلزم القيام بها وجود الإمامء وآيات وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ونحوها من الآيات. 

ثانيًا الأدلة من السنة: وردت أحاديث كثيرة عن النبي كَل فيها دلالة على 


.)١( سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 

(1) ينظر: الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة» عبدالله بن عمر الدميجي» دار طيبة» 
الرياض»ء الطبعة الثانية» 04٠54١ه‏ (ص18). 

(") سورة الحديد, الآية: (76). 

(1:) مجموع فتاوى ابن تيمية /١8(‏ لا18ء .)١198‏ 
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وجوب نصب الإمام» منها: الدليل الأول: حديث ابن عمر -رضي الله 
- أن النبى ككِيةِ قال : من مَات وَلَبْسَ في عُُقهِ َبْعَةٌ مَاتَ مِيئةٌ جَاهِلي”0. 

أي : بيعة الإمام. 

وجه الدلالة: هذا الحديث واضح الدلالة على وجوب نصب الإمام؛ لأنه 
اكاك البين والحيةاني عنق المسلمء والبيعة لا تكون إلا لإمام» فنصب 
الإمام واجب”") 

الدليل الثاني: حديث عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- : «لا يَحِلَ لِثَلانَ 
ونون بلا من الأض إلا ُو عليهم أحدمْ»9" ديكا بد 
الخدري وله أن رسول الله يَكْةِ قال: «إذا خَرَجَّ ثَلانَةٌ في سَمْرٍ كَليُوَمُرُوا 
أحَدَهُمْ»”؟' .وحديث أبي هريرة يه أن النبي ول قال: «إذا كان كََاَةٌ في سَفَر 
َليُؤَمُرُو | أحَدَه0. 

قال الشوكاني : «وفيها دليل على أنه يُشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدًا أن 
يؤمروا عليهم أحدهم؛ لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى 
الاتلاف» فمع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه» ويفعل ما يطابق هواهء 


.)1941( رقم‎ )١41/8/( أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب : وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء‎ )١( 

.)6١8ص( يُنظر: الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة‎ )١( 

() أخرجه أحمد في مسنده (175/17) رقم (/55417). 

(5) أخرجه أبو داود» باب: القوم يسافرون يؤمرون أحدهم (5/7”) رقم (75154)» وأبو يعلى 
الموصلي في مسندهء تحقيق: حسين سليم أسد. دار المأمون للتراث» دمشق» الطبعة 
الأولى 5 ٠5١ه(714/5)‏ رقم »23١054(‏ والطبراني في الأوسط» تحقيق : طارق بن عوض 
الله» عبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني » دار الحرمين» القاهرة» طبعة6١5١ه‏ (44/48) 
رقم (8091). 

(0) أخرجه أبو داود» باب : القوم يسافرون يؤمرون أحدهم (77/7) رقم (75709). وفي الباب 
عن عمر بن الخطاب. وابنه عبد الله رضي الله عنهم» أخرجهما البزار بإسناد صحيح. قال 
الشوكاني : «وهذه الأحاديث يشهد بعضها لبعض» وقد سكت أبو داود والمنذري على 
حديث أبي سعيد وأبي هريرة» وكلاهما رجالهما رجال الصحيح. إلا علي بن بحرء وهو 
ثقة». ينظر : نيل الأوطار (9/ /ا6١).‏ 
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فيهلكونء ومع التأمير يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة»”". 

وجه الدلالة: أن النبي كك شرع ذلك لثلاثة في فلاة من الأرض أو في سفرء 
فمشروعيته لأهل القرى والأمصار أولى وأحرى؛ لأنهم يحتاجون لدفع 
التظالم» وفصل التخاصم.ء وإقامة العدل» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد. وإقامة الحج» والجمع والأعياد. 
ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أوجب يَلِةِ تأمير الواحد في الاجتماع القليل 
العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع»”". 

إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على وجوب طاعة الحكام فيما لا معصية 
فيه» وأحاديث البيعة» ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (مَنْ أغطى إمَاماً صَفَقََ يِه وَتَمَرَه 
َلْبِهِ كَلِيْطِعْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخر يُتَازِعُهُ كَاصْرِبُوا عْنْقّ الآخَرَ)” فدلّ ذلك 


8 ع2 
على وجوب تنصيبه . 


.)١6ا//9( نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةء لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار المعرفة 
(ص5؟17). 

(1) أخرجه مسلم. كتاب الامارة» باب : وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول رقم( )١85‏ 
(ص84١/)‏ المكتبةالعصرية صيداء بيروت» 57١‏ اه. 

. (4) يُنظر: الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة (ص608). 
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الفصل الأول 


[1/1] فضل النبوة على الإمامة 
المراد بالمسألة: النبوة فى اللغة: النون والباء والحرف المعتل ومنه النبي 

والنناوة: وهو ما يدل على ارتفاع في الشيء عن غيره» كأنه المفضل على سائر 

الناس برفع منزلته» وقيل الطريق الواضح'"'". والنبأ الخبر ومنه المنبئ: المخبرء 
رافق 

والارتفاع . 
وبالنظر إلى النبوة في الاصطلاح الشرعي نجد أنها قد اشتملت على هذه 

المعانى جميعاء فهى إخبار عن الله ورفعة لصاحبهاء وهى الطريق الموصلة 

إلى الله. 
فاستظهر بعضهم أن الرسول: هو من أنزل إليه كتاب وشرع مستقل » وال 

هو من لم ينزل عليه كتاب» وإنما أوحي إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول 

قبله. كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يرسلون ويؤمرون بالعمل بما في 

التوراة””". 
وبهذا المعنى الاصطلاحي للنبوة أجمع علماء الأمة على أن الأنبياء أفضل 

الخلق» وبالأحرى فهم أفضل من الأئمة . 
من نقل الإجماع: أبو الحسن الزوندويستي”*' (785ه) قال: «أجمعت 

)١(‏ معجم مقاييس اللغة (0/ 0780 (نبأً). 

(؟) لسان العرب )١57/١(‏ (نبأ). 

(©) يُنظر: أضواء البيان للشنقيطي (0/ .)759١‏ 

(5) هو علي بن يحيى بن محمد أبو الحسن الزندويستي البخاري الحنفي» له روضة العلماء ونزهة 
الفضلاء» ونظم في فقه الحنفية» توفي سنة اثنتين وثمانين وثلاثماتة. يُنظر: الجواهر المضية 
في طبقات الحنفية »)57١/١(‏ والفوائد البهية في تراجم الحنفية (ص 4)7750. والأعلام 
للزركلي (31/5”). 
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الأمة على أن الأنبياء أفضل الخليقة"". نقله ابن نجيم (910ه”) 
والطحطاوي”" (1771١ه)””'.‏ وابن عابدي: © (11767ه)0. 

ابن تيمية (8الاه) قال: «والأنبياء أفضل الخلق باتفاق المسلمين»””". 

ابن كثير (5لالاه) قال: «النبوة أعلى رتبة بلا خخلاف)00, 

من وافق على الإجماع: الحنفية”". والمالكية'"'"ي, 


)١(‏ روضة العلماء ونزهة الفضلاء» ض الحسن الزندويستي» مخطوط, مودع بمكتبة جامعة 
الملك سعود الإسلامية برقم (5875). 

(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين ابن نجيم الحنفي » دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الثانية /١(‏ 7ه 7). 

(*) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي المصري شيخ الحنفية بالديار المصرية» 
أخذ عن حسن الجداوي» والأمير» وعبدالعليم الفيومي وغيرهم» توفي سنة إحدى وثلاثين 
ومائتين وألف. يُنظر: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمسلسلات» عبدالحي 
بن عبدالكبير الكتاني» تحقيق: إحسان عباسء دار العربي الإسلامى» بيروت» الطبعة 
الثانية 507 1ه (431//1). اد ْ 

(4) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» 
مصرء طبعة 714١ه .)184/١(‏ 

(4) هو محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز الشهير بابن عابدين + فقيه الديار الشامية» وإمام الحنفية 
في عصره» ولد بدمشق سنة ثمان وتسعين وماتة وألف» اشتغل بالتدريس والتصنيف. له: رد 
المحتار المعروف بحاشية ابن عابدين» وله مجموعة رسائل مطبوعة. توفي سنة اثنتين 
وخمسين ومائتين وألف. يُنظر: الأعلام للزركلي (5/ 47)»: ومعجم المؤلفين (9/ 0717. 

(5) حاشية ابن عابدين .)671//١(‏ 

(0) منهاج السنة النبوية (؟/ .07801١‏ 

(4) تفسير القرآن العظيم /١(‏ 7577). 

(9) الدر المختار شرح تنوير الأبصار /١(‏ 2207177 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين 
عثمان بن علي الزيلعي الحنفي». طبعة*1١ه‏ (777/5)» ودرر الحكام شرح مجلة 
الأحكام» علي حيدرء تعريب: فهمي الحسيني» دار الكتب العلمية» بيروت (09/5”). 

: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» علي الصعيدي العدوي المالكي» تحقيق‎ )١( 
والفواكه‎ 4)758/١( يوسف الشيخ محمد البقاعي. دار الفكر. بيروت» طبعة7١5١ ه‎ 
.)758/١117( والذخيرة للقرافي‎ »)71٠ /١( الدواني‎ 
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والقائعة 600 لان ولاه 0 

00 ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة : 

أولا : الكتاب: الايل الأول: 0 الله الى : ايها الَذبنَ اموأ أما 
وَأَطِيعُوا سول ل لخر 89 إن نعم في شَىَّء و ِل الله وَالرَسُولٍ إن ا ؤْمِنُونَ أله 
)5 14 ؟" وقول :اثله سهاو نوين علو ارتل ققد أملاء اب 0 

وجه الدلالة: أمر الله -جل وعلا- بطاعته مطلقّاء وأمر بطاعة رسوله كَه؛ 
لأنه لا يأمر إلا بطاعة الله» ومن .بطع الرسول فقد أطاع الله وجعل طاعة أولي 
الأمر داخلة في ذلك» فقال: «إوولي الأثر 3-54 ٠‏ ولم يذكر لهم طاعة ثالثة”"' 
فدل ذلك على أن رتبة الرسول ككل أفضل من رتبة الأئمة. 


مهو و سم نم 


الدليل الثاني : قول الله -تعالى-: 9و من يع 2 00 وليك > مم أدبن 


لَه عيرم 5 ليت 24 وَالصَدَيِقِينَ وَالشبَدَآء وَألصَلِحِينٌ وَحَسْن لَمِكَ رَفِينًا © 
0 تعدا ل رو 1 لل 
و07 , 


وجه الدلالة:.دل القرآن -في غير موضع- على أن من أطاع الرسول كان من 
أهل السعادة» ولم يشترط في ذلك طاعة غيره» ومن عصى الرسول كان من أهل 


)١(‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد الخطيب الشربيني» دار الفكرء 
بيروت »)178/١(‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» فا لي دار الفكر» 
بيروت» طبعة5 ٠5١ه .)"0/1١(‏ 

00( مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» بدر الدين البعلي» تحقيق 50 دارابن 
القيم» الدمام - السعودية» طبعة 55٠5١ه(١/2)97‏ وكشاف القناع للبهوتي (80/ 076. 

(0) المحلى لابن حزم /١(‏ 55). 

(4) سورة النساءء الآية: (09). 

(6) سورة النساىء الآية: (480). 

(5) يُنظر: منهاج السنة النبوية (575/8). 

(0) سورة النساءء الآية: (59). 

(4) سورة الجن,» الآية: (77). 
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الوعيد وإن قُدّر أنه أطاع من ظن أنه معصوم”". فكل من سوى الرسول كَل 
يؤخذ من قوله ويترك؛ وذلك لفضل الأنبياء على سائر البشرء وفيهم الأئمة فدل 
على أن النبوة أفضل من الإمامة. 

ثانيًا : السنة: حديث سعد بن أبي وقاص 5 ف قال :فلص نيا رَسُوْلَ اللو 
أي الئاس أَشَدُ بَكذه؟ قال: الأنْبياه. كم الْأمئَلُ كالأئكة» | الوه 
فالأشرف. والأغلن بالأعلى في[ الركئة والترلة» يقال" نهذ أخكل مق هذا أ 
أفضل وأدنى إلى الخير» وأمائل الناس: خيارهم”" وهؤلاء فيهم الأئمة 
وغيرهم فدل على علو مرنبة النبوة على مرتبة الامامة. 

وجه الدلالة: قال أولًا : 20 ثم الْأمْئل) بلفظ (ثم)؛ وقال ثانيًا: «َالْأَمْئَلٌ» 
بالف للعلا بالبمدوالواشي في المت ين الأنيء وفيرهم» وعدم ذلك 
بين غير الأدبياء* 

من خالف الإجماع: الشيعة الإمامية الاثنا عشرية» فقد بالغوا في تقديس 
أئمتهم وقربوهم من مرتبة الرسل بإظهار المعجزة على أيديهم» والعصمة من 
الذنوب» وزعموا أن كل الأئمة معصومون عن الخطأ والنسيان» وعن اقتراف 
الكبائر والصغائرء وفرّقوا بين الرسل والأئمة في أن الرسل يوحى إليهم دون 
الائمة اا 


.)١١15/5( يُنظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 

إفهة أخرجه أحمد /١(‏ "/109) رقم »)١545(‏ والترمذي» باب: ما جاء في الصبر على البلاء رقم 
(244©» والنسائي في الكبرى. كتاب الطب» باب: أي الناس أشد بلاء (5/ 0707 رقم 
.)744١(‏ وابن ماجهء باب: الصبر على البلاء (؟/ 17175) رقم (2)4071 وصححه 
الحاكم في المستدركء كتاب الإيمان /١(‏ 49) رقم .)١1١(‏ 

() النهاية فى غريب الحديث والأثر (795/5). 

(4) عمدة القاري (517/51). 

(0) الشيعة الإمامية الاثنا عشرية هم تلك الفرقة من المسلمين الذين زعموا أن عليًا هو الأحق في 
وراثة الخلافة دون الشيخين وعثمان رضي الله عنهم أجمعين» وقد أطلق عليهم الإمامية؛ 
لأنهم جعلوا من الإمامة القضية الأساسية التي تشغلهم» وسُّمُوا بالاثنى عشرية؛ لأنهم قالوا 
بائني عشر إمامًا دخل آخرهم السرداب بسامراء على حد زعمهم. كما أنهم القسم المقابل - 
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قال المجلسي"" (١١١١ه):‏ «اعلم أن الإماميّة اتفقوا على عصمة الأئمّة 


- لأهل السنة والجماعة في فكرهم وآرائهم المتميزة» وهم يعملون لنشر مذهبهم ليعم العالم 


الإسلامي. 

والاثنا عشر إمامًا الذين يتخذونهم أئمة لهم يتسلسلون على النحو التالي : 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي يلقبونه بالمرتضى ‏ رابع الخلفاء الراشدين» وصهر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد مات غيلةَ حينما أقدم الخارجي عبد الرحمن بن ملجم 
على قتله في مسجد الكوفة في السابع عشر من رمضان سنة أربعين من الهجرة. 

- الحسن بن علي رضي الله عنهماء ويلقبونه بالمجتبى ( ١65ه).‏ 

- الحسين بن علي رضي الله عنهما ويلقبونه بالشهيد (54 - ١51ه).‏ 

- علي زين العابدين بن الحسين (78- 40 ه) ويلقبونه بالسّجّاد. 

محمد الباقر بن علي زين العابدين  51/(‏ 5١١ه)‏ ويلقبونه بالباقر. 

جعفر الصادق بن محمد الباقر (487 - 548١ه)‏ ويلقبونه بالصادق. 

- موسى الكاظم بن جعفر الصادق ١58(‏ - 87١ه)‏ ويلقبونه بالكاظم. 

- علي الرضا بن موسى الكاظم ١54(‏ - 7١7ه)‏ ويلقبونه بالرضى. 

محمد الجواد بن علي الرضا ١40(‏ - ١7١1ه)‏ ويلقبونه بالتقي. 

علي الهادي بن محمد الجواد -5١1(‏ 1605ه) ويلقبونه بالنقي. 

- الحسن العسكري بن علي عبد الهادي (777 - ٠15ه)‏ ويلقبونه بالزكي. 

محمد المهدي بن الحسن العسكري (1807ه-. ..) ويلقبونه بالحجة القائم المنتظر. 
يزعمون أن الإمام الثاني عشر قد دخل سردابًا في دار أبيه ولم يعدء وقد اختلفوا في سِنْه وقت 
اختفائه» فقيل: أربع سنوات وقيل : ثماني سنوات» غير أن معظم الباحثين يذهبون إلى أنه 
غير موجود أصلا » وأنه من اختراعات الشيعة» ويطلقون عليه لقب : (المعدوم أو الموهوم). 
ينظر: الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة:» الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي؛ إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني» .)١/14(‏ 
هو محمد باقر بن محمد تقي» الملقب بالمجلسي » رأس من رؤوس الروافض» ولد سنة سبع 
وثلاثين وألف في أصبهان. أخذ عن المازنداني شارح الكافي» والطباطبائي» 
والشوشتري» وغيرهم ١‏ وعنه البحراني صحاب رياض الدلائل» ومحمد السرياني» 
ومحمد رضا المجلسي» وغيرهم. له العديد من المصنفات التي تزخر بخرافات الروافض 
ومعتقداتهم الباطلة» منها: بحار الأنوارء ومرآة العقول» والوجيزة» والفوائد الطريفة» 
وغير ذلك. .توفي سنة إحدى عشر ومائة وألف. يُنظر: أمل الآمل في علماء جبل عامل» 
محمد بن الحسن الحر العاملى» تحقيق: السيد أحمد الحسينى» مطبعة الأندلس» بغداد 
(7448/5): ومعجم المؤلفين (8/ 154). ْ 
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عليهم السّلام من الذنوب صغيرها وكبيرهاء فلا يقع منهم ذنب أصلاء لا عمدًا 
ولا نسياناء ولا لخطأ في التأويل» ولا للإسهاء من الله سبحانه)”". 

فأثبت للأئمة العصمة من جميع الأوجه المتصورة؛ من المعصية كلها 
الصغيرة والكبيرة» ومن الخطأء ومن السهو والنسيان. 

فلا يعتد بخلاف الشيعة الإمامية» وكيف يُعتد بخلافهم ولم يستقم لهم ثمة 
دليل واحد فيما زعموه؟!!! 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع في فضل مرتبة النبوة على مرتبة الم 
[؟/؟] وجوب نصب الإمام 

المراد بالمسألة: التَضْبٌ : إقامة الشيء ورفعه قائمًا متتصبًاء من الانتصاب 
وهو المثول والإشراف والتطاول؛ وتَنَصَّبَ فلان وَالْتَصَبَ إذا قام رافعًا رأسه"") 
والإمام: القائدء والقدوة» وقيّم الأمر المصلح له"". 

ونصب الإمام في الاصطلاح: اختيار خليفة للمسلمين نيابة عن صاحب 
الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا؛ ليقيم فيهم أحكام الله -تعالى-» 
ويسوسهم بأحكام الشريعة» وتجتمع به الكلمة» وتنفذ به أحكام الخلافة”“. 
وبهذا المعنى فإن نصب الامام واجب”"' بإجماع العلماء . 


.)509/78( بحار الأنوار للمجلسي» دار إحياء التراث العربي» بيروت»‎ )١( 

() ينظر: تهذيب اللغة )١57//17(‏ (نصب)» ولسان العرب )708/١(‏ (نصب). 

() تقدم التعريف بالإمام والإمامة لغة واصطلاحًا (ص١4).‏ 

(5) يُنظر: غياث الأمم في التياث والظلم )١5 /١(‏ والفصل في الملل والأهواء والنحل(4/ 
4ه ومكلانة أبن خلدون (ص١9١).؛‏ والدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب 
الإمام أبي حنيفة» مادعا ,اروز عا الحصندية (١8/1غ26).‏ 

(9) الواجن“لغة من يجب وجوياً لزع 
وفي الااصطلاح هو عند الحنفية ما لزم بدليل فيه شبهة» وهو عند الجمهور ما يذم تاركه شرعا 
على بعض الوجوه والفرض والواجب مترادفان شرعاً عند الجمهور ولكنهما مختلفان عند 
الحنفية» فقالوا: الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه: وحكمه اللزوم علما وتصديقا - 
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من نقل الإجماع: لد منصور البغدادى27 (479ه) قال: «قال جمهور 
أصحابنا من المتكلمين والفقهاء مع الشيعة والخوارج وأكثر المعتزلة بوجوب 
الإمامة» وأنها فرض واجبء» وخالفهم شرذمة من القدرية: كأبي بكر الأصمء 
. وهشام الفوطي”"» وقد اجتمعت الصحابة على وجوبهاء ولا اعتبار بخلاف 

٠‏ 3 5 58 8 7 5 إفرف 
الفوطي والأصم فيها مع تقدم الإجماع على خلاف قوليهما""" : ابن حزم 
(ه) قال: «اتفق جميع أهل السنة» وجميع المرجئة» وجميع الشيعة» 
وجميع الخوارج», على وجوب الإمامة... حاشا النجدات من الخوارج. .. 
وقول هذه الفرقة ساقط» يكفى من الرد عليه وإبطاله : إجماع كل من ذكرنا على 
بطلانه»”؟2. أبو المعالي الجويني (41ه) قال: «نصب الإمام عند الإمكان 
واجب» وذهب عبدالرحمن بن كيسان الأصم إلى أنه لا يجب. .. وهو مسبوق 
بإجماع من أشرقت عليه الشمس شارقة وغاربة واتفاق العلماء 


- بالقلب - أي يلزم اعتقاد حقيته - وعملاً بالبدن» حتى يكفر جاحده» ويفسق تاركه بلا 
عذر. وحكمه اللزوم عملاً كالفرضء لا علما على اليقين» وذلك للشبهة حتى لا يكفر 
جاحده. ويفسق تاركه بلا تأويل. (للوقوف على المعنيين اللغوي والاصطلاحي: ينظر: 
لسان العرب والمصباح المنير والوسيط» وكذلك ينظر: كشف الأسرار عن اصول البزودي 
(؟/١001).‏ وحاشية ابن عابدين (0/ .)١14‏ ونفائس الأصول في شرح المحصول )7175/١(‏ 
ونهاية السول في شرح منهاج الوصول بهامش التقرير والتحبير /١(‏ 077. 

)١(‏ هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي أبو منصور البغدادي» سمع ابن نجيد» محمد بن 
جعفرء وأبا بكر الإسماعيلي» وابن عدي» وغيرهمء وعنه البيهقي» والقشيري» وابن 
شيرويه» وغيرهمء له: الفرق بين الفرق» والملل والنحل» والناسخ والمنسوخ؛ وأصول 
الفقه» وغير ذلك» توفي سنة تسع وعشرين وأربعمائة. يُنظر: وفيات الأعيان (9/ 207١7‏ 
وطبقات الشافعية الكبرى .)١15/6(‏ 

(؟) هو هشام بن عمرو أبو محمد الفوطي, الكوفي» رأس الهاشمية المعتزلة وكبيرهم» قال 
الذهبي : «صاحب ذكاء وجدال وبدعة ووبال»»؛ كان من أصحاب أبي الهذيل ثم انحرف 
عنهء أخذ عنه عباد بن سلمان وغيره» يُنظر: سير أعلام النبلاء »)047/1١(‏ والوافي 
بالوفيات (/71/ .)711١‏ 

(7) أصول الدين» لأبي منصور البغدادي» (ص777). 

(54) الفصل في الملل (4/ 2077 وينظر أيضًا : مراتب الإجماعء لابن حزم (ص74١).‏ 
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قاطبة)”'' ونقله عنه أبو عبد الله المواق”' (4891ه)”" . ابن رشد الجد!؟) 
(570ده) قال: «لا اختلاف بين الأمة في وجوب الإمامة»"“. القاضي 


عياض 0 (55هه) قال: ( للا بل من إقامة خليفةء. 0 0 أجمع 
المسلمون عليه بعد النبي ككلكِ في سائر الأعصار خلاًا للأصم"”". النووي 
(ا"ه) قال: الأجمعوا على أنه يجب على ا نصب 


)١(‏ غياث الأمم في التياث الظلم (ص50٠١»‏ 5 ويُنظر: أيضًا: الاقتصاد في الاعتقادء لأبي 
حامد الغزالي (ص١٠23»‏ ونهاية الإقدام في علم الكلام» لمحمد بن عبدالكريم بن أحمد 
الشهرستاني» مكتبة المثنى» بغداد »)58٠(‏ وشرح المقاصد في علم الكلام» للتفتازانى» 
دار المعارف النعمانية» باكستان, الطبعة الأولى ١٠5١ه‏ (7777/5). 

(؟) هو محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي أبو عبدالله المواق» له 
التاج والإكليل» على مختصر خليل» وسنن المهتدين في مقامات الدين» توفي سنة سبع 
وتسعين وثمانمائة. يُنظر: شجرة النور الزكية (ص2)7507 والضوء اللامع .)48/١١(‏ 

(9) التاج والإكليل لمختصر خليل» لأبي عبدالله المواق» دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية 
4ه (005:8/5). 

(١‏ هو محمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد القرطبي المالكي» ولد سنة خمسين وأربعمائة» روى 
عن أبي علي الغساني » وأبي مروان بن سراج » وخلق» وكان من أوعية العلم» له: المقدمات 
المهمات» والبيان والتحصيل» وغير ذلك» توفي سنة عشرين وخمسماثة. يُنظر: الديباج 
المذهب (ص77/8)» وشجرة النور الزكية (ص17579١).‏ 

(5) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة, لأبي الؤليد محمد بن 
أحمد بن رشد» تحقيق: محمد حجى وآخرونء دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الثانية 4٠5١ه ,)094/١9(‏ ويُنظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (55/1). 
والذخيرة» شهاب الدين القرافي» تحقيق: محمد حجيء. دار الغرب». بيروت» 
طبعة 995١م .)77/1١(‏ وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين 
الشنقيطي » دار الفكرء بيروت» طبعة6١51١ه .)5١/١(‏ 

)١(‏ هو عياض بن موسى بن عياضء أبو الفضل اليحصبي السبتي» أخذ عن ابن حمدين» وابن 
سكرة» وأبي الحسين بن سراج» وخلق» له: الشفاء في شرف المصطفى» وترتيب 
العدارك»:ومشارق الاتوان»:وشيرهاء توفي سنة أريع وأرين واخمسهًا ننه ينظ سير اعلاء 
النبلاء 4)7١7/75١(‏ ووفيات الأعيان ("/ 587). 

(0) إكمال المعلم بفوائد مسلم» لأبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي» تحقيق: يحيى 
إسماعيل» .)57١/5(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية الا 


خليفة»”"". نقله عنه ابن حجر العسقلاني (401ه"" والعيني (400ه)”", 
والشوكاني (760١ه'*‏ والعظيم ناي (بعد١1*9ه)9‏ . ابن عادل 
00 (بعد سنة8٠88‏ ه) قال: «لا خللاف في 00 ذلك -أي : 
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مه سمس 


نصب الإمام- بين الأمة» إل ما روي عن الأصَمّ وال . ملا علي 


)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو زكريا يحيى بن شرف النوويء؛ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية 145١ه ))5١85/1١7(‏ وينظر : المواقف للإيجي 
(/ 01/5). ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة» لأبي عبدالله الدمشقي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروتء الطبعة الأولى /51١ه‏ (ص2)787 وغابة الوضولق فرعالب الأضيول: » لزكريا 
الأنصاري» دار الكتب العربية الكبرى» مصر (ص8١١)»‏ وحاشية الرملي على أسنى 
المطالب» أحمد بن حمزة الرملي» دار الكتاب الإسلامي» بيروت (8/5١1)غ:‏ والصواعق 
المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» لابن حجر الهيتمي» تحقيق : عبدالرحمن 
التركي: وكامل الخراط. مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى/9491١م .)70/١(‏ 

(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» دار المعرفة» بيروت» طبعة 
اله .)5١8/173(‏ 

(*) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين العيني» تحقيق : عبدالله عمرء دار الكتب 
العلمية؛ بيروت»ء الطبعة الأولى١57١ه‏ (515/75). 

(5) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار» للشوكاني (5/ .)١١١‏ 

)0( هو محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر أبو الطيب شرف الحق الصديقي العظيم آبادي» من 
بلاد الهند» له: عون المعبود شرح سئن أبي داودء والتعليق المغني على سنن الدارقطني» 
وعقود الجمان». وغير ذلك» توفي بعد سنة .٠١‏ ينظر: معجم المؤلفين (517/9)) 
والأعلام للزركلي (0”94/5. 

)0 عون المعبود شرح سنن أبي داودء دي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي» تحقيق : 
عبدالرحمن محمد عثمان» المكتبة السلفية» المدينة المنورة» الطبعة الثانية 8/4١١ه‏ 
(8/مه١).‏ 

(01) هو أبو حفص عمر بن علي بن عادل سراج الدين الدمشقي الحنبلي النعماني» له اللباب في 
علوم الكتاب. وحاشية على المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد» وغير ذلك» توفي 
بعد سنة سنة .688٠‏ يُنظر: معجم المؤلفين (// 2276٠‏ والأعلام للزركلي (08/60). 

(4) اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل الدمشقي» تحقيق: عادل أحمد عبدالموجودء وعلي 
محمد عوضء وغيرهماء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 9١5١ه‏ (؟/ 
2.4. وينظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» للحجاوي» دار المعرفة» بيروت - 


زف مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


القاري''' (5١١1ه)‏ قال: «وفي شرح العقائد الإجماع على أن نصب. 
الإمام واجب»”" . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية”", 
عن والقا فية8 نوا لي بل كن الفلا ا 

مستند الإجماع: يستند الإجماع على أدلة من الكتاب» والسنة» والإجماع. 
والمعقول» وسنقتصر فيما يلي على ذكر بعض أدلة الكتاب والسنة لوضوح 


-(2))7597/5 وكشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي» تحقيق : هلال مصيلحي ١‏ دار 
الفكرء بيروت 07١٠5١ه‏ (159/5). 

)١(‏ هو نور الدين أبو الحسن علي بن سلطان محمد القاري» الهروي» ثم المكي» الحنفي» 
المعروف ب (ملا علي القاري). أخذ عن ابن حجر الهيتمي» والمتقي الهندي». وعطية 
السلمي؛ وغيرهم» وعنه عبدالقادرالطبري» وعبدالرحمن المرشدي» ومحمد بن فروخ» 
وغيرهم» توفي سنة أربع عشرة وألف.ء يُنظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء 
للمحبي » دار صادرء بيروت (”7/ :)١10/8‏ وشذرات الذهب (8/ .)١79/8‏ 

(؟) مرقاة المفاتيح» للقاري. تحقيق: جمال عيتاني؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى 1١557١ه‏ (5778/10). 

() الدر المختار شرح تنوير الأبصار »)054/١(‏ وحاشية الطحطاوي على الدر المختار» مصر 
طبعة 1745١ه .)7388/١(‏ 

(5) بدائع السلك للأرزقي »07١7/١(‏ والفواكه الدواني» لأحمد بن سالم النفراوي» تحقيق: 
رضا فرحات» مكتبة الثقافة الدينية /١(‏ "207371 وإكمال المعلم بفوائد مسلم(5/ .)757١‏ 

(0) الأحكام السلطانية والولايات الدينية» للماوردي (ص 68)» وغياث الأمم في التياث الظلم 
(ص6١)»‏ وروضة الطالبين /١١(‏ "47)» والمجموع شرح المهذبء. للنوويء دار الفكرء 
بيروت» :)١97/1١9(‏ وأسنى المطالب في شرح روض الطالبء لزكريا الأنصاري» دار 
الكتاب الإسلامى .)1١8/5(‏ 

(5) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لعلاء الدين 
أبو الحسن المرداوي» دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة الأولى19١5١ه /٠١(‏ 
4» والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص4١)»‏ ودليل الطالب لنيل المطالب» لمرعي بن 
يوسف الكرمي الحنبلي. تحقيق: أبو قتيبة الفاريابي» دار طيبة» الرياض» الطبعة 
الأولى578١ه .)7"77/١(‏ 

07 المحلى لابن حزم علي بن أحمد بن حزم» (1/مرهغ). والفصل في الملل (77/5). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية نف 


الدلالة فيها : ٠‏ 

أولا: الكتاب: الدليل الأول: قرول الله على م وزو قال رت 

وجه الدلالة :. قال القرطبي : «هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة)”". 

الدليل الثاني: قول الله -تعالى-: يَدَاوُدُ نا بحلَنَكَ حَلِمَةٌ في الأرْضٍِ كحم 
أن بلي ولا ّم اهرك مْضِتَ عن سيل أنو74" 

وقول الله -تعالى-: «وَد أَنَهُ ألِنَ موأ يد وصياوأ ديحت لستَخْلفتَهُمٌ في 
الس ضكع استطلف ارك ين يجي *) قال القرطبي : «أي: يجعل منهم 
لا 

وجه الدلالة: أن وعد الله -جل وعلا- ناجز لا محالة باستخلاف المؤمنين 
في الأرض» أي : «ليجعلنهم فيها حلفا يشير فون اقنها تضرف الليلولن1", 

الدليل الثالث: قول الله -تعالى-: «إيايا الَدنَ َامنوَا أطِيعوا اله وأطِيعوا سول 
أل لكر 4 0 

وجه الدلالة : أن طاعتهم فرع وجودهم؛ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”*. 

ثانيًا : السنة: الدليل الأول: حديث عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- : 
«لا يحل لِتَلانَةٍ يَكُونُونَ بِقَلاةٍ من الأْضٍ لا أَكَرُوا عليهم أَحَدَهُ) . ومثله 


.)"5( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)7515/١(‏ 

(*) سورة صء الآية: (55). 

(5) سورة النورء الآية: ( 2.6809 2 

)2 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 55115). 

(1) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن علي الشوكاني» دار 
الفكر» بيروت (51//5). 

(9) سورة النساءء الآية: (09). 

(6) ينظر: الذخيرة للقرافى /٠١(‏ 537). 

(4) تقد تخريجه 10910 


ثثؤ, مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


م 


حديث أبي سعيد الخدري ونه أن رسول الله كَل قال : لإذا خَرَحَ ثَلَانَةٌ في سَفْرِ 
يمر وا أجَدَمه0". وحديث أبي هريرة ونه أن النبي كل قال : : «إذا كان كَكاكةٌ 
في سَمَر كليُوَمَرُوا أَحَدَهُة)”". 

وجه الدلالة: أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين إلا 
بهاء فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع؛ لحاجة بعضهم إلى بعض» 
ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أوجب َيِل 
تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها نلك على شاكز 
أنواع الاجتماع»”". 

الدليل الثاني : عدت ا عر “ردي الله عنهما- أن النبي كَل قال: ١م‏ 
مات وَلَيْسَ في عُنْقِهِ يَبْعَةَ مَاتَ مِيئَة جَاهِة 9 . أي : بيعة الإمام. 


وجه الدلالة: أن البيعة واجبة في عنق المسلمء والبيعة لا تكون إلا لإمام. 
2( 


وبيعته فرع وجوده. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب” 
الدليل الثالث: الأحاديث الدالة على وجوب السمع والطاعة» وطاعتهم فرع 
وجودهمء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"'"» ومنها : 
-١‏ حديث أبي هريرة ونه أن النبي كك قال: امنْ أطاعني كد أَطَاعَ الله 
ون يض فقذ عضي الله وَمَنْ يُطِعْ الْأُمِيرَ فَقَدْ أَطاعَني» وَمَنْ يَعْص الْأَمِيرَ 


سس 


فقل عَصَانِي)”") 


.)51( تقدم تخريجه‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه (11). 

() السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ص5؟1١).‏ 

(4) تقدم تخريجه (ص١5).‏ 

(0) الذخيرة للقرافي /٠١١(‏ 77). 

() المرجع نفسه. 

(0) أخرجه البخاري؛ كتاب الجهاد والسير» باب : يقاتل من وراء الإمام ويتقى به (5/ )0١‏ رقم 
(5401).؛ ومسلم, كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في 
المعصية )١577/5(‏ رقم (1470).. 
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-١‏ حديث أنس بن مالك ذَييه أن رسول الله يَكةِ قال: «اسْمَعَوا وَاطيقواة 
وَإِنِ اسْتْعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشٌِ كَأنَ رَأْسَهُ رَييَةً)0". 

9 عليت ابن عمرد رع اللعيد - أن رسول الله كِكِلْةِ قال: : اعَلَى المَرْء 
المُسْلِم السّمْعْ وَالطَلاعَةٌ يما أَحَبٌّ وَكَرِه إلا أَنْ يُؤْمَرَ بمَعْصِيَة فَِنْ أَمرَ بمَعْصِيَةٍ 
قَلَا سَمْعَ وَلَا طاعَةً)”". 

5- حديث حذيفة بن اليمان ونه قال: قُلْتُ : يا رَسُولَ الله يكل إِنا كُنَا بِسَرٌ 
فَبَحَاءَ اللَّهُ بِكَيْرٍ فَنَحْنُ فيه فَمَلّ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيّْر شَرّ؟ قَالَ كلِِ: « 
قُلْتٌ: هَل وَرَاءَ 0 حَيّر؟ قَالَ: ١نَعَمْ)‏ قلت 000 ذَلِكَ الْخَيْرِ ف 
قَالَ: انَعَمْ). فُلث2 كنت؟ غال: ايَكُونَ بَعْدِى أَئِمّة لَايَهْتَدُونَبِهُدَاي 
وَكَاِيَسْئَنُونَ سنت وَسَيَقُومُ فِيهمْ رجَالٌ لوبهم قُلُوبُ الشَّيَاطِينٍ فِي جُثْمَانِ 
إنْسٍ»» قَالَ : قَلْتُ 06 يَا وَسُولَ الله إِنْ أدْرَكْتُ وَلِكَ؟ قَالَ: ١تسمع‏ 
وَتّطر م للأمير» وَإِنْ ضْرِبَ ب هْرُكَ وَأَخِدَ مَانْكَء فَاسْمَ: سْمَعْ وَأُطِغْ)7". 

من خالف الإجماع: لم يشذ عن هذا الإجماع إلا النجدات من الخوارج» 
والأصمء والفوطي من المعتزلة» وقد نقله غير واحد من أهل العلم كما سلف 
آنمًا. 

كال «السغالفون: إن الواكين: شنا تعزو إمباء احكام الشرع .ذا تواطانت 
الأمة على العدل وتنفيذ أحكام الله -تعالى- لم يحتج إلى إمام» ولا يجب 


إددق 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجماعة والإمامة» باب: إمامة العبد والمولى )١150/١(‏ رقم 
(591).» وكتاب الأحكام» باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية رقم .)9١57(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (/ '57) 
رقم :)١45(‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
وتحريمها في المعصية (7/ )١579‏ رقم (1814). 

إهرة تقدم تخريجه. 

(4) مقدمة ابن خلدون (ص١191).‏ 


ك7 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


ونوقش ذلك بأنهم محجوجون بكامل الأدلة | لمتقدمة» وعلى رأسها الإجماع 
ال 
الملك ومذاهبه من الاستطالة والتغلب والاستمتاع بالدنياء لما رأوا الشريعة 
ممتلئة بذم ذلك» والنعى على أهله. ومرغبة فى رفضه. 

واعلم أن الشرع لم يذم الملك لذاته. ولا حظر القيام به» وإنما ذم المفاسد 
الناشئة عنه من القهر والظلم والتمتع بالملذات» ولا شك أن في هذه مفاسد 
محظورة وهي من توابعه. كما أثنى على العدل والنصفة وإقامة مراسم الدين 
والذب عنهء وأوجب بإزائها الثواب» وهي كلها من توابع الملك. إنما وقع الذم 
للملك على صفة وحال دون حال أخرى. 

ولم يذمه لذاته. ولا طلب تركهء كما ذم الشهوة والغضب من المكلفين» 
وليس مراده تركهما بالكلية لدعاية الضرورة إليها. وإنما المراد تصريفهما على 
مقتضى الحق» وقد كان لداود وسليمان -صلوات الله وسلامه عليهما - الملك 
الذي لم يكن لغيرهماء وهما من أنبياء الله -تعالى- وأكرم الخلق عنده . 

ثم نقول لهم: إن هذا الفرار عن الملك بعدم وجوب هذا النصب لا يغنيكم 
شيئًا؛ لأنكم موافقون على وجوب إقامة أحكام الشريعة» وذلك لا يحصل إلا. 
بالعصبية والشوكة» والعصبية مقتضية بطبعها للملك» فيحصل الملك وإن لم 
ينصب إمام وهو عين ما فررتم»”"". 

النتيحة : صحة الإجماع في وجوب نصب الإمام. 
[؟/؟] الإمامة من أسباب إقامة المصالح الدينية والدنيوية 

المراد بالمسألة: الإمامة: القيادة والقدوة”" الإقامة: التهذيب» وأقمت 
الشيء وقومته فقام واستقامء أي: اعتدل واستوى وزال عوجه”*' المصالح : 
)١(‏ المرجع السابق. 
() تقدم التعريف بالإمام والإمامة لغة واصطلاحًا (ص١14).‏ 
(5) يُنظر: تهذيب اللغة (557/9) (قم)» ولسان العرب )4957/١1(‏ (قوم). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية | ' /ا/ 


المنافع» واحدتها : مصلحة وهي الجيعب والإصلاح: إزالة الفساد عن الشيء 
فكان نافعًا ومناسًا ومفردها 0 


مفهوم المصالح في الاصطلاح : المصالح: وهي : المحافظة على مقصود 
الشرع بدفع المفاسد عن الخلق .فالمصلحة: كل ما فيه جلب منفعة أو دفع 
نة 7 

فإذا أسلمت الأمة قيادتها لكبير فيها. واجتمعت الكلمة على رأيه» وخضعت 
الآراء لحكمه » كان ذلك سببًا في إقامة المصالح الدينية والدنيوية التي اشتملت . 
عليها الأصول الخمسة ”". وقد أجمع علماء الأمة على أن ذلك من أهم مقاصد 
الإمامة. 

من نقل الإجماع : الماوردي (٠50ه)‏ قال: «الإمامة موضوعة لخلافة النبوة 
في حراسة الدين وسياسة الدنياء وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب 
بالإجماع؛ وإن شذ عنهم الأصم”*؟. ابن عبدالبر (471 ه) قال: «أجمع 
المسلمون على الاستخلاف فيمن يقيم لهم أمر دينهم ودنياهم)”” . 0 
القاري (5١١١ه)‏ قال: «الإجماع على أن نصب الإمام واجب؛ لأن كثيرًا من 
الواجبات الشرعية يتوقف عليه» كتنفيذ أحكام المسلمين» وإقامة حدودهم؛ 


)١(‏ يُنظر: لسان العرب (0177/75) (صلح)ء والمعجم الوسيط» إبراهيم مصطفى» وأحمد 
الزيات» وحامد عبد القادرء ومحمد النجارء تحقيق: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة» 
القاهرة /١(‏ 070) (صلح). 

(0) المستصفى للغزالي (ص75١).‏ 

(”) قال الامام الغزالي في بيانه للكليات الخمس: ((ومقصود الشرع من الخلق خمسة: أن 
يحفظ عليهم دينهم ونفسهم» وعقلهم» ونسلهم» ومالهم» فكل ما يتضمن حفظ هذه 
الأصول الخمسة فهومصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها 
مصلحة))» المستصفى : (ص .)١715‏ 

هق الأحكام السلطانية والولايات الدينية» للماوردي ,)6/١(‏ وينظر: مقدمة ابن خلدون 
(ص١19١).»‏ والدرة الغراء فى نصيحة السلاطين والقضاء والأمراء» محمود بن إسماعيل 
الخيربيتي» مكتبة نزار مصطفى الباز» الرياض» طبعة 1511١ه‏ (ص5١١).‏ ش 

(0) الاستذكارء أبو عمر يوسف بن عبدالبر» تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي معوض» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١57١ه /١(‏ 5868). 
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وسد تغورهم» وتجهيز جيوشهم» وأخذ صدقاتهم» وقهر المتغلبة والمتلصصة 
وقطاع الطريق» وإقامة الجمعة والأعياد» وتزويج الصغير والصغيرة اللذين 
لا أولياء لهماء وقسمة الغنائم» ونحو ذلك من الأمور التي لا يتولاها آحاد 
الأمة»7" . الشوكاني (0٠65؟١ه)‏ قال: الإجماع المسلمين أجمعين منذ قبض 
رسول الله بك إلى هذه الغاية» فما هو مرتبط بالسلطان من مصالح الدين 
والدنياء ولو لم يكن منها إلا جمعهم على جهاد عدوهم؛ وتأمين سبلهم. 
0 وأمرهم بما أمرهم الله به ونهيهم عما نهاهم 
الله عنه.» ونشر السنن» » وإماتة البدع» وإقامة حدود الله» فمشروعية نصب 
السلطان هي من هذه الحيثية)7'. 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية”" والمالكية', 
وال و0 والحنابلة2©9» والظا 0 

شه الإاجماء: يستدل على ذلك بأدلة وجوب نصب الإمام من الكتاب» 
والسنة» والإجماع» والمعقول؛ فنصبه مؤدٌ لاستقامة البلاد والعباد» ديئًا ودنيا. 


. .)7518/1( مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(؟) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» للشوكانى» .)857/١(‏ 

(؟) مرقاة المفاتيح (/2)7514/1 وبريقة محمودية» مدن ب اي ان اا الخادمي» دار 
إحياء الكتب العربية »)75١77/١(‏ وحاشية الطحطاوي على الدر المختار »)788/1١(‏ 
وحاشية رد المختار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» دار الفكر للطباعة والنشرء 
بيروت» طبعة ١571١ه .)0148/١(‏ 

(5) البيان والتحصيل (/11/ 04)» ومقدمة ابن خلدون (ص »)١91١‏ والذخيرة للقرافي /٠١(‏ 077 
والفواكه الدوانى /١(‏ 77). 

(0) الأحكام السلطانية للماوردي (ص ©2)» وغياث الأمم (ص »)١98‏ وروضة الطالبين /٠١(‏ "47)» 
والمجموع شرح المهذب »)١197/١9(‏ وأسنى المطالب .)25١8/5(‏ 

(1) السياسة الشرعية لابن تيمية (ص7١75)»‏ الإنصاف للمرداوي /١١(‏ 714).”والإقناع في فقه 
الإمام أحمد بن حنبل (4/ 747)» والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص5١)2»‏ ودليل الطالب 
لنيل المطالب .)27737/١(‏ 

0) المحلى لابن حزم /١(‏ 55)» والفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ 077. 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 28, 


وقد نقلنا أدلة وجوب نصب الإمام من الكتاب» والسنة» وإجماع الصحاية» 
والرد على من شد عنه فيما سلف أنما”'". وفيما يلي مستند الإجماع من 
المعقول: 

: لأن الإمام هو القائم بخلافة النبوة في جرانية اليه وساي النم‎ -١ 

7- ولأن الله -تعالى- قد يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. 


قال ابن رشد: «المعنى في هذا أن الذين ينتهون من الناس عن محارم الناس 
مخافة السلطان, أكثر من الذين ينتهون عنها لآمر الله ففي الإمام صلاح الدين 
والدنييأة9": ولقيول :الله دتعالى-: تقذ أرمكنا يلكا بيطت وارلا معهد 
الكتب وَآلْرادَ رقم ناس بلقني وَأَرَلَنَا كيد ضِو َأ سَدِيدُ ومَكهمُ لتايس 
وَلعلم لَه من يضرم وَوسْدُ بلعب إِنّ أله َجّ حَزِيدٌ 69 4”*©؛ لأن قوله: وَأَنَا 
َخَدِيدَ فِهِ بَأسُ مَدِيدٌ» فيه إشارة إلى إعمال السيف عند الإباء بعد إقامة 
الل 


ع8 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أخبر أنه أرسل الرسل وأنزل الكتاب والميزان 
لأجل قيام الناس بالقسطء وذكر أنه أنزل الحديد الذي به ينصر هذا الحق» 
فالكتاب يهدى والسيف ينصرء وكفى بربك هاديًا ونصيرًا. ولهذا كان قوام 
الناس بأهل الكتاب وأهل الحديد» كما قال من قال من السلف: صنفان إذا 
صلحوا صلح الناس : الأمراء» والعلماء»"'". 

“9- ولأن أكثر الواجبات تتوقف عليه كالجمعة والأعياد". 


)١(‏ راجع أدلة وجوب نصب الإمام (ص 55 وما بعدها). 

(؟) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 6). 

(*) البيان والتحصيل .)09/١1(‏ 

(5) سورة الحديد» الآية: (56). 

(4) بريقة محمودية »)7١77/١(‏ والبيان والتحصيل :)09/١17/(‏ وأضواء البيان .)7١/1١(‏ 

(1) مجموع فتاوى ابن تيمية /١18(‏ لا319ء 198). 

(0) بريقة محمودية »)7١177/1١(‏ وحاشية الطحطاوي على الدر المختار »)778/١(‏ وحاشية ابن 
عابدين .)058/١(‏ 
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قال ابن تيمية: «ولأن الله -تعالى- أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء » ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة» وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد 
والعذن: وإقامة الحج والجمع والأعياد. ونصر المظلوم. وإقامة الحدود لا تتم 
إلا بالقوة والإمارة»"". 

5- ولأنه لا بد للمسلمين من حاكم؛ لئلا تذهب حقوق الناس"") 

قال الماوردي: «ثم لِمَّا في السلطان من حراسة الدين والدنياء والذب 
عنهماء ودفع الأهواء منه» وحراسة التبديل فيه» وزجر من شذ عنه بارتداد» أو 
بغى فيه بعناد» أو سعى فيه بفسادء وهذه أمور إن لم تنحسم عن الدين بسلطان 
قوي ورعاية وافية أسرع فيه تبديل ذوي الأهواء» وتحريف ذوي الآراء» فليس 
دين زال سلطانه إلا بَدّلت أحكامه؛ وظمست أعلامه. وكان لكل زعيم فيه 
بدعة» ولكل عصر فيه وهاية أ؛ » كما أن السلطان إن لم يكن على دين تجتمع 
به القلوب حتى يرى أهله الطاعة فيه فرضّاء والتناصر عليه حتمّاء لم يكن 
للسلطان لبث ولا لأيامه صفوء وكان سلطان قهرء ومفسدة دهرء ومن هذين 
الوجهين وجب إقامة إمام يكون سلطان الوقت وزعيم الأمة؛ ليكون الدين 
محروسًا بسلطانه» والسلطان جاريًا على سنن الدين وأحكامه)”") 


- ولأنه لو ترك الناس فوضى لا يجمعهم على الحق جامع» ولا يردعهم 
عن الباطل رادع لهلكواء ولاستحوذ أهل الفساد على العباد”*'» وكما يقول 
القرافي : «لأن عدمها-أي: عدم الإمامة- يفضي إلى الهرج والتظالم» وذلك 
يجب السعى فى إزالته» ولا طريق فى مجرى العادة إلا الإمامة»©. 


.)١158ص( السياسة الشرعية لابن تيمية‎ )١( 

(؟) مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهي , مصطفى بن سعد السيوطي الريحيباني» المكتب 
الإسلامي. دمشق .2 ١5م(155060/5).‏ 

0) أدب الدنيا والدين» علي بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق : محمد كريم راجح. دار 
اقرأء بيروت» الطبعة الرابعة» 6ه (ص١0١).‏ 

(5) أسنى المطالب شرح روض الطالب (550/8). 

(6) الذخيرة للقرافي /١١(‏ 77). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ١م‏ 


نتيحة ة الإجماع: صحة ة الإجماع على أن الإمامة من أسباب إقامة المصالح 
الدينية والدنيوية. 
[4/4] الإمامة إنما تجب عن طريق الشرع وليس العقل 

المراد بالمسألة: أن وجوب نصب الإمام مأخوذ من الشرعء لا من العقل. 

3 لع سام 600١‏ 50 7 7 

بزاهل لقاع الشهرستاني (54هه) قال: كرك الام ع 
لاتفاق الآمة بأسرهم من الصدر الأول إلى زماننا أن الأرض لا يجوز أن تخلو 
عن إمام قائم بالأمر)”"' النووي (7175ه) قال: «أجمغوا على أنه يجب على 
المسلمين نصب خليفة. ووجوبه بالشرع. إلا بالعقل)”". نقله عنه ابن حجر 
العسقلاني (457ه)”*؟ والعيني (454ه)*”*': والشوكاني (1150ه)") 
ا آبادي (معن 0 والمباركفوري”*» 0ه "ابن خلدون 
الصحابة 0 


10 محمد ين عبد الكركم بز بن أحمد أبو الفتح الشهرستاني» ولد سنة تسع وسبعين 
وأربعمائة» لاعن اعد اللي وأخذ الكلام عن أبي نصر بن القشيري»؛ وحدث عن 
علي بن أحمد المدايني وغيره» له: نهاية الإقدام في علم الكلام» والملل والنحل» 
وتلخيص الأقسام لمذهب الأعلام» وغير ذلك» توفي سنة ثمان وأربعين وخمسمائة. 
ينظر: لسان الميزان (0/ 2»)777 وطبقات الشافعية .)"717/١(‏ 

(1) نهاية الإقدام في علم الكلام .)58٠(‏ 

(*) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)506/١7(‏ 

(5) فتح الباري لابن حجر العسقلاني .)5١8/١11(‏ 

(5) عمدة القاري (5157/75). 

(؟) نيل الأوطار (5/ .)١1١١‏ 

(0) عون المعبود (8/ .)١1908‏ 

(4) هو عبدالرحمن بن عبدالرحيم أبو العلي المباركفوري» ولد سنة ثلاث وثمانين ومائتي وألف 
في بلدة مباركفورء عالم مشارك في أنواع العلوم, له: تحفة الأحوذي, وأبكار المنن في 
تنقيد آثار السنن» وغير ذلك» توفي سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة وألف. يُنظر: معجم 
المؤلفين .)١155/60(‏ 1 

(9) تحفة الأحوذي للمباركفوري» تحقيق : عبدالرحمن عثمان» دار الفكر» بيروت (818/5). 

()مقدمة ابن خلدون (ص١19).‏ 


4,5 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


من وافق على الإجماع: الحنفية''': والمالكية”". والشافعية"". 
وال والظاهرية, 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بأدلة وجوب نصب الإمام من الكتاب» 
واليقة »دوق تقلتاها فيا لت اننا 

من خالف الإجماع: وهم فريقان: الأول: من يوجب الإمامة على الناس 


ع 


عقلًا: وهم معتزلة بغداد”"". والجاحظ””" من معتزلة البصرة”؟". وقالوا: إن مدرك 
وجوبه العقل. وأن الإجماع الذي وقع إنما هو قضاء بحكم العقل فيه'”'". 


)١(‏ مرقاة المفاتيح (2»)7514/1 وبريقة محمودية 2)7١77/١(‏ وحاشية الطحطاوي على الدر 
المختار »)778/١(‏ وحاشية ابن عابدين .)0184/١(‏ 

() البيان والتحصيل /١1/(‏ 04)» ومقدمة ابن خلدون (ص١5١).»‏ والذخيرة للقرافى /٠١(‏ 20177 
والفواكه الدواني (1/ 55). ٌ 

إهرة الأحكام السلطانية للماوردي(ص ©0)» وغياث الأمم (ص5١)»‏ وروضة الطالبين(١٠١/‏ "47)» 
والمجموع شرح المهذب »)197/١9(‏ وأسنى المطالب .23١8/5(‏ 

(4) السياسة الشرعية لابن تيمية (دص7١75)»‏ الإنصاف للمرداوي /٠١(‏ 207754 والإقناع في فقه 
الإمام أحمد بن حنبل (54/ 7597)» والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص5١)»‏ ودليل الطالب 
لنيل المطالب .)73377/١(‏ 

(6) المحلى لابن حزم /١(‏ 45)» والفصل في الملل (077/4. 

(5) راجع أدلة وجوب نصب الإمام (ص514 وما بعدها). 

(0) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد» تحقيق: محمد أبو الفضل » دار إحياء الكتب العربية» 
بيروت» الطبعة الأولى 8/ا"1١ه‏ (008/75). 

(4) هو عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان الجاحظ. أحد شيوخ المعتزلة» كان تلميذ أبي 
إسحاق النظام» روى عن حجاج الأعورء وأبي يوسف القاضي » وغيرهما» وعنه أبو بكر بن 
أبي داود» قال الذهبي : «كان من أئمة البدع . .. فسبحان من أضله على علم»؛ له: كتاب 
الحيوان» والبيان والتبيين» والنخل والزرع» وغيرها. توفي سنة خمس وخمسين ومائتين» 
يُنظر: تاريخ بغداد (1١/7١7)؛‏ ولسان الميزان (54/ 0ه7). ش 

(9) العثمانية» للجاحظ. تحقيق: عبدالسلام هارون» دار الكتاب العربي» بيروت» طبعة 
4ه (ص١15).‏ 

.)١19١ص( مقدمة ابن خلدون‎ )١١( 
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وقالوا أيضًا: إن أصل دفع المضرة واجب بحكم العقل قطعًّاء فكذلك 
المضرة المظنونة يجب دفعها عقلا؛ وذلك لأن الجزئيات المظنونة المندرجة 
تحت أصل قطعي الحكم» يجب إدراجها في ذلك الحكم قطعًا”'". 

ونوقش: بأن مبنى أدلة أهل السنة هي الشرع» ومنه وجوب دفع الضررء قال 
-تعالى- : «ؤولا تُلَقُوأ يريم إِلَ للد 2"”4. وقال يَلِةِ: «لا ضَرَّرَ وَلَا ضِرَارَ)7". 

وأن العقل لا يُوجب ولا يحظر ولا يُقبّح ولا يُحسّنء وإذا كان كذلك ثبت 
أنها واجبة من جهة الشرعء لا من جهة العقل”*". 

قال أبو يعلى: «إن العقل لا يُعلم به فرض الشيء ولا إباحته» ولا تحليل 
شيء ولا تحريمه)””. 

وقالوا بأن وجوب الإمامة بالعقل لضرورة الاجتماع للبشر واستحالة حياتهم 
ووجودهم منفردين» ومن ضرورة الاجتماع التنازع لازدحام الأغراض»ء فما لم 
يكن الحاكم الوازع أفضى ذلك إلى الهرج المؤذن بهلاك البشر وانقطاعهم» مع 
أن حفظ النوع من مقاصد الشرع الضرورية» وهذا المعنى بعينه هو الذي لحظه 
الحكماء في وجوب النبوات في البشر""' . 

ونوقش: بأن إحدى مقدماته أن الوازع إنما يكون بشرع من الله تسلم له 


)١(‏ العثمانية للجاحظ (ص١١5١)‏ مرجع سابق. 

(؟) سورة البقرة» الآية: .)١198(‏ 

(*) أخرجه أحمد (7"777/6) رقم (731470)» وابن ماجه» باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره 
(785/1) رقم (7740)» قال البوصيري في مصباح الزجاجة (7/ 58): «هذا إسناد رجاله 
ثقات. إلا أنه منقطع. .. ورواه أحمد في مسنده والدارقطني في سئنه من حديث ابن عباس 
أيضًاء ورواه الشافعي في مسنده مرسلًا » ورواه البيهقي مرفوعًا من طريق محمد بن أبي بكر 
عن فضيل بن سليمان فذكره»» فهو حسن بمجموع طرقه. يُنظر: الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبدالله هاشم اليماني» (؟/ 3587). 

(5) الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 556). 

)0 الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص9١).‏ 

(1) مقدمة ابن خلدون (؟/ 2056). 
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الكافة تسليم إيمان واعتقاد وهو غير مسلم؛ لأن الوازع قد يكون بسطوة الملك 

كتاب أو لم تبلغه الدعوة» أو نقول: يكفي في رفع التنازع معرفة كل واحد 

بتحريم الظلم عليه بحكم العقل» فادعاؤهم أن ارتفاع التنازع إنما يكون بوجود 

الشرع هناك ونصب الإمام هنا غير صحيح » بل كما يكون بنصب الإمام يكون 

بوجود الرؤساء أهل الشوكة أو بامتناع الناس عن التنازع والتظالم» فلا ينهض 

دليلهم العقلي المبني على هذه المقدمة؛ فدل على أن مدرك وجوبه إنما هو 
: )0 

بالشرع وهو الإجماع . 
قال الماوردي”'': «بل وجبت-أي: الإمامة- بالشرع دون العقل؛ لأن 

الإمام يقوم بأمور شرعية قد كان مجورًا في العقل أن لا يرد التعبد بهاء فلم يكن 

العقل موجبًا لهاء وإنما أوجب العقل أن يمنع كل واحد نفسه من العقلاء عن 

التظالم والتقاطع» ويأخذ بمقتضى العدل في التناصف والتواصل» فيتدبر بعقله 

لا بعقل غيره» ولك جاء الشرع بتفويض الأمور إلى وليه فى الدين» قال الله 
ركقد م م م هيه > مور له هود 0 مه 2 ود 

-عز وجل -: ياي ادن أمنْوأ أوليخوا لله وأليهوا الول وول الأ يكزي" ". 

ففرض علينا طاعة أولي الأمر فيناء وهم الأئمة المتأمرون علينا. 
وروى هشام بن عروة عن أبي صالح عن أبي هريرة ونه أن رسول الله كَل 

قال: «سَيَلِيَكُمْ بَعْدِي وَلَاةٌ كَيَلِيَكُمْ البرٌ يبرو وَيَلِيَكُمْ الفَاجِرٌ بَفِجُورِوء فَاسْمَعُوا 

ار 2 و 05 70 كيه تحن 0 رم 6 ١‏ ل ا 

لهم وَأطِيعوا فِي كل ما وافق الحقٌ. فإن أحسنوا فلكم وَلهمء وإن اساؤوا 

قَلَكُمْ وَعَلَيه 0 1 

)١(‏ المرجع السابق. 

.)0 الأحكام السلطانية (ص‎ )١( 

() سورة النساىء الآية: (094). 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط (751/56) رقم (04)27970 والدارقطني في سننه» كتاب 
العيدين؛ باب : صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه (؟/ 00) رقم )١(‏ بتحقيق : عبدالله 
هاشم يماني» دار المعرفة» بيروت» طبعة 1"87١ه»‏ وفيه عبدالله بن محمد بن يحيى بن 
عروة» وهو ضعيف جدّاء قال أبو حاتم الرازي: «متروك الحديث»» وقال ابن حبان: 
«لا يحل كتب حديئه» يروي الموضوعات عن الأثبات» ويأتي عن هشام بما لم يروه قط).- 
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الثاني : من يوجب الإمامة عقلًا على الله -سبحانه وتعالى عما يقولون علوًا 
كبيرًا- : وهم الشيعة الرافضة”'". وقالوا: «الإمامة لطف. واللطف واجب على 
الله تعالى»”'*. واللطف الواجب: «هو ما يقرب العبد إلى طاعة الله تعالى» 
ويبعده عن معصيته بغير إلجاء ولا إكراه ولا إجبار»” "' 


ونوقش: بأن هذا عين الجهل و عاونال نويا 
دروأ أ سس قَدرِدَ َ لَه لقو عير 40 والله 55 #لا محل 2 ئَ ل 
وهم تلوت © ي* لس قال -تعالى- : 28 


ايه 0000 


لحاصل مع غيت؟! ا ا وجاز اتكليف. بطل 
أن 0 0 في ا 


مصالح دينهم ودنياهم» وليس في الطوائف أبعد عن مصلحة اللطف والإمامة 
منهم » فإنهم يحتالون على مجهول ومعدوم. لا يُرى له عين ولا أثرء ولا يسمع 


ينظر: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرء لابن الملقن» 
تحقيق: مصطفى أبو الغيط» وعبدالله بن سليمان» وياسر بن كمال» دار الهجرة للنشر 
والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى 0ه (108/5).: ومجمع الزوائد .)5١8/5(‏ 
قلت : وأحاديث الأمر بطاعة الأثمة -البر والفاجر - فى الصحيحين » ومنها حديث حذيفة بن 
اليمان ؤي » المتقدم تخريجه (ص 0)45 ففي الصحيح غنية عن الضعيف. 

)١(‏ عقائد الإمامية الاثنى عشرية (ص77). وكشف المراد شرح تجريد الاعتقاد» نصير الدين 
الطوسي» والشرح للحسين بن يوسف المطهر الحلي» مؤمسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت» الطبعة الأولى 799١ه‏ (ص3"88). 

(؟) كشف المراد شرح تجريد الاعتقاد (ص88”). 

(؟) عقائد الإمامية الاثنى عشرية (ص8"). 

(5) سورة الحجء الآية: (724). 

(0) سورة الأنبياء» الآية: (77). 

(5) سورة المائدة» الآية: .)١(‏ 

(0) منهاج السنة النبوية (5/ 585؟) 
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له حس ولا خبرء فلم يحصل لهم من الأمر المقصود بإمامته شيء» وأي من 
فرض إمامًا نافعًا في بعض مصالح الدين والدنيا كان خيرًا ممن لا ينتفع به في 
شيء من مصالح اماي 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع في أن الإمامة تجب شرعًا. 
[6/6] الإمامة فرض”) 

المراد بالمسألة: أن الإمامة فرض كفاية كالجهاد وطلب العلم» إذا قام بها 
من هو أهل لها سقط فرضها عن كافة الناس» وإن لم يقم بها أحد أثم من 
الناس فريقان: أحدهما: أهل الحل والعقد حتى يختاروا للأمة إمامًا يقوم 
على من عدا هذين الفريقين من سائر الأمة في تأخير إقامة الإمام» فإن لم يكن 
من يصلح إلا واحدًا تعين عليه ولزمه طلبها إن لم يبتدئوه”". وقد أجمع علماء 
الأمة على أن الإمامة فرض كفاية على هذا التفصيل. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (407ه) قال: «اتفقوا أن الإمامة فرض» وأنه 
لا بد من إمام»”*“. الكاساني (5417ه) قال: «نصب الإمام الأعظم فرض 


2 


بلا خلاف بين أهل الحق»" . 


)00( منهاج السنة. مرجع سابق. 

(؟) ووجوبها على الكفاية» فلا يلزم لانعقادها اختيار جميع أعيان الأمة؛ لأن القاعدة: أن كل 
فعل تتكرر مصلحته بتكرره فهو على الأعيان» وما لا فعلى الكفاية. فالأول: كالصلوات: 
مقصودها الثناء على الله تعالى وتعظيمه» وذلك يتكرر بتعدد المصلين» فشُرعت على 
الأعيان تكثيرًا للمصلحة. والثاني: كإنقاذ الغريق: إذا شاله إنسان» فالنازل بعد ذلك في 
البحر لا يحصّل شيئًا من المصلحة» فشرعت على الكفاية نفيًا للعبث في الأفعال. يُنظر: 
الذخيرة للقرافي /٠١١(‏ 4)77. والقواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام» 
للبعلي» تحقيق: محمد حامد الفقي» .)١187/١(‏ 

(*) الأحكام السلطانية للماوردي (ص ©6)» وروضة الطالبين .)57/١٠١(‏ 

(5) مراتب الإجماعء, لابن حزم (ص4؟١)..‏ 

للد بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » علاء الدين الكاساني» دار الكتاب العربي» بيروت» طبعة 
7موام (0/ .)1١‏ 
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الدمشقي"'" ( ال «اتفق الأئمة على أن الإمامة فرض» وأنه لابد 


للمسلمين من إمام)”". الرملي الكبير”" (9617ه) قال: «قوله: (وهي فرض 
كفاية) -أي الخلافة- للإجماع»”؟2. الحجاوي”* (950ه) قال: «نصب الإمام 
الأعظم فرض كفاية» ويثبت بإجماع المسلمين عليه»"'". 

من وافق على الإجماع: الحنفية”". والمالكية”"»: والشافعية'", 
العا والظاهر 0 


)١(‏ هو محمد بن عبدالرحمن الدمشقي العثماني صدر الدين أبو عبد الله؛ الشافعي» المعروف ب 
(قاضي صفد). من تصانيفه : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» توفي سنة ثمانين وسبعمائة. 
ينظر: كشف الظنون »)4875/١(‏ وهدية العارفين (5/ »)١7٠١‏ واكتفاء القنوع (ص169). 

(؟) رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة (ص7987). 

4 هو شهاب الدين أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي» فقيه شافعي من رملة المنوفية قرب منية 
العطار بمصرء له: فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد. وحاشية على شرح الروض» وغير 
ذلك». توفي سنة سبع وخمسين وتسعماتة. . ينظر: شذرات الذهب (709/8). والموسوعة 
الفقهية الكويتية /١(‏ 017 7). 

(5) حاشية الرملي على أسنى المطالب .)3١8/5(‏ 

(5) هو شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاويء المقدسي ثم الصالحي, 
مفتي الحنابلة بدمشق» كان إمامًا بارعًا أصوليًا فقيهًا محدثا ورعَاء له: كتاب الإقناع جرد فيه 
الصحيح من مذهب الإمام أحمدء وشرح المفردات» وزاد المستقنع. وغير ذلك. توفي سنة 
ستين وتسعمائة. ينظر: شذرات الذهب (07717//8. 

() الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (5/ 3597). 

(/) حاشية ابن عابدين .)059/1١(‏ 

(4) الذخيرة للقرافي /١١(‏ 77)» ومقدمة ابن خلدون (ص197١).‏ 

)0( الأحكام السلطانية للماوردي (ص08)». وروضة الطالبين »)47/٠١(‏ وأسنى المطالب 
»223١8/4(‏ ومغني المحتاج .)١594/54(‏ وحاشية قليوبي على شرح جلال الدين 
المحلى»؛ شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبى» تحقيق: مكتب البحوث 
والدراسات» دار الفكرء ييروت» الطبعة الأولى 419 اه (1174/4): 

(١0)الأحكام‏ السلطانية لأبي يعلى (ص9١)»:‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
»)75/٠١(‏ والإقناع في فقه الإمام أحمد (5977/54)» ودليل الطالب لنيل المطالب 
»)777/١(‏ وكشاف القناع »)١59/5(‏ وشرح منتهى الإرادات (دقائق أولي النهى لشرح 
المنتهى): للبهوتي» عالم الكتب»ء بيروت» الطبعة الثانية 995١م‏ ("/ /741). 

(١١)المحلى‏ لابن حزم /١(‏ 55)» والفصل في الملل والأهواء والنحل (77/5). 
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' مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة: 
أولا: الكتاب: قول الله -تعالى-: يام ادن مَامَئوَأ أوليئا أنه ليوأ الول 


رج مم > ول 
وَأوْلي لمم كن 
وحجه الدلالة: أن طاعتهم فرع وجودهم» وما لا يكم الواجب إلا به فهو 


و 
واجب . 


ثانيًا : السنة: الدليل الأول: حديث عبدالله بن عمرو -رضى الله عنهما- : 
«لا يحل لِثَلانَةٍ كوو بفلاةٍ من الأض إلا أَمَرُوا عليهم أَحَدَمع)””. ومثله 
حديث أبي سعيد الخدري َيِه أن رسول الله كَكِةِ قال: «إذا حَرَجَ ثلاثة في سَفَرِ 
َلْيوَمُرُوا أَحَدَهُهْ)”“. وحديث أبي هريرة ذَيه أن النبي كك قال: «إذا كان ثَكَالة 
في سَفْرٍ وروا أَحدَهُ”» 

وجه الدلالة: أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين إلا 
ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أوجب كَل 
تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر 
؟. 1 3 

الدليل الثانى: حديث ابن عمر -رضى الله عنهما- أن النبى كَللهِ قال: ١مَنْ‏ 


يو 


22 وه 2 يِ 0 هدم > )ري ٌِِ هه 340 [(49 1 5 .2 


وم 


وجه الدلالة: أن البيعة واجبة في عنق المسلم» والبيعة لا تكون إلا لإمام» 


.)09( سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(1) يُنظر: الذخيرة للقرافي .)77/١١(‏ 
(9؟) تقدم تخريجه (51). 

(4) تقدم تخريجه (51). 

(0) تقدم تخريجه (51). 

(1) السياسة الشرعية (ص1"5١).‏ 

(ف4 تقدم تخريجه (ص١1).‏ 
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وبيعته فرع وجوده. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”'". 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع في أن الإمامة فرض كفاية. 
[7/5] فضل الولايات | 

المراد بالمسألة: الولايات لغة: جمع ولاية» الواو واللام والياء: أصل 
صحيح يدل على قربء ومن ذلك: الولي: القرب» يُقال: تباعد بعد ولي» 
أي: قرب» وجلس مما يليني» أي: يقاربني. 

ومن الباب المولى: المَعْتق والمُعْتّقَ» والصاحب, والحليفء وابن العمء 
والناصرء والجار؛ كل هؤلاء من الولي وهو القرب. وكل من ولي أمر آخر فهو 
وليه» والوّلاء ولاء المَعْتّق» والموالاة ضد المعاداة. 

ويُقال: وَالَى بينهما وِلَاءٌ بالكسرء أي: تابع؛ وفَعَلَ هذه الأشياء على 
الولاء» أي : متتابعة» وتَوَالَى عليهم شهران: تتابع » واتتؤلن على الم أ : 
بلغ الغاية. 

والولاية بالكسر: السلطان» والوّلاية بالفتح والكسر: النصرة. 

وقيل: الوَلَايَةٌ بالفتح: المصدرء وبالكسر: الاسه”". 

الولايات اصطلاححا: تنفيذ القول على الغيرء شاء الغير أو أبى”". 
والولايات بهذا المعنى لها فضل وأجر عظيم على غيرها باتفاق» متى كانت في 
أهلهاء وأعمالها صادرة في محلها. 

من نقل الإجماع: عز الدين بن عبد السلام”*' (570ه) قال: «وعلى 


(0) الذخيرة للقرافي .)757/١١(‏ 

(0) لسان العرب /١0(‏ 500)» ومختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: محمود 
خاطر» طبعة 6ه .)7/:٠:/١(‏ ومعجم مقاييس اللغة .)١5١/5(‏ 

(© التعريفات للجرجاني (ص555). 

(5) هو عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسمء الملقب بسلطان العلماء» اشتهر بالعز»ء ولد سنة 
سبع وسبعين وخمسمائة» أخذ عن فخر الدين ابن عساكر» والآمدي» وأبي محمد القاسمء 
وغيرهم » وعنه ابن دقيق العيد» والباجي» وابن الفركاح . وغيرهم » له: القواعد الكبرى» 
والترغيب في صلاة الرغائب» والفرق بين الإسلام والإيمان» توفي سنة ستين وستماثة. 
يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (8/ :»)75١9‏ وطبقات الشافعية .)1٠١9/1(‏ 
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الجملة» فالعادل من الأئمة والولاة والحكام أعظم أجرًا من جميع الأنام؛ 
0 أهل الإسلام)"'؟2. النووي (515ه) قال: «من كان أهلًا للولاية وعدل 

فيهاء فله فضل عظيم . .. وإجماع المسلمين منعقد عليه»""". 

من وافق على الإجماع: ل ار ا 6 
وال" 3 والظا 0 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بأدلة من السنة : 

-١‏ حديث أبي هريرة يله أن النبي يكل قال: اسَبْعَة ينهم اللّهُ في ظِلَه يو 
كا ظِلَّ إِلّا ظلّهُ : الإِمَامُ الْعَادِلٌ. ..)”0. 

وجه الدلالة: أن الثواب العظيم في ذلك اليوم العظيم لعمل عظيم . 

قال النووي: ((الإمام العادل)» قال القاضي : هو كل من إليه نظر في شيء من 
مصالح المسلمين من الولاة والحكام» وبدأ به لكثرة مصالحه وعموم نفعه)”"". 

1- حديث عبدالله بن عمرو-رضي الله عنهما- أن رسول الله كِ قال: «إنَّ 
المُفْسِطِينَ عَنْدَ الله عَلَى مََايرَ مِنْ نُورِ عَنْ يَبنٍ الرَحْمَنِ عر وَجَلَ» وَكلَْا يَدَيْه 


يعن الذمن : يَعْدلُونَ في حَكبِهِمْ وَأَمْلِيهِمْ وَمَا ا 0 


)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام. للعز بن عبد السلام» تحقيق: محمود بن التلاميد 
الشنقيطي» دار المعارف» بيروت .)١5١/١(‏ 

(0) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (؟١/ .)51١‏ 

(*) فتح القديرء كمال الدين السيواسي» »)751١/17(‏ والبحر الرائق (598/5). 

(5) البيان والتحصيل »)51١77/١1(‏ والذخيرة للقرافي .)3١ /٠١١(‏ 

(0) أدب الدنيا والدين (ص١016)ء‏ والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 777/0 .)1١‏ 

() السياسة الشرعية لابن تيمية (ص18١):‏ والمبدع شرح المقنعء ٠‏ لابن مفلح» دار عالم 
الكتب» الرياض. طبعة57١ه .)١594/7(‏ 

69 الفصل في الملل والأهواء والنحل (077/5. 

000 تقدم تخريجه. 

(9) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (7/ .)١71‏ 

(١٠)أخرجه‏ مسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل (1/ )١5908‏ رقم (1871). 
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, 2 78 اك ا الله 1 431 
موضعه من غير إفراط ولا تفريط. وقامه في الذكر لعموم النفع به : 

قال النووي : «هذا الفضل إنما هو لمن عدل فيما تقلده من خلافة» أو إمارة. 
0 5 0 ارقو 
أو قضاء. أو حسبة. .. ٠.‏ 


نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على فضل الولايات. 


)غ2( ينظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر (7/ .)١56‏ 
إفهة6 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)5١7/١75(‏ 
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الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في شروط الإمامة 


[7/7] أن يكون الإمام بالغا 

المراد بالمسألة:.الاتفاق على اشتراط أن يكون الإمام بالغّاء ولا تجوز 
إمامة الصبي . . 

من نقل الإجماع: ابن حزم (4557ه) قال: «وجميع فرق أهل القبلة ليس 
منهم أحد يجيز إمامة امرأة» ولا إمامة صبي لم يبلغ» إلا الرافضة» فإنها تجيز 
إمامة الصغير الذي لم يبلغ» والحمل في بطن أمهء وهذا خطأ؛ لأن من لم يبلغ 
فهو غير مخاطبء والإمام مخاطب بإقامة الدين2"'' القرطبي (511ه) قال: 
"أن يكون -الإمام- بالعًا عاقلاء ولا خلاف في ذلك" الإيجي (05/اه). 
قال: «يجب أن يكون -الإمام- . .. بالعًا لقصور عقل الصبي. .. فهذه الصفات 
شروط بالإجماع”" الآمدى (771ه) قال: «شروط الإمام المتفق عليها 
ثمانية: . .. الخامس : أن يكون بالعًا»"** نقله الوشتانى الأبى المالكى. 
4700ه)”* الحموي (51١١ه)"‏ الدمشقى (بعد80/اه) قال: «اتفق الأئمة 
على" أن الأضامة فر »:..وأن"الإننامة لا تنجو ر لطر ةج بولا كاف و بلا نبي نه 
يبلغ»”'' الخطيب الشربيني (91/7ه) قال: «لا تصح إمامة صبي ومجنون 
بإجماع”” نقله الشرواني (1201١ه).»‏ والعبادي (997ه)' الشنقيطي 


.)894/5( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

.)7507١/١( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(9) المواقف للإيجى (”/ 086). 

(5) أبكار الأفكار في أصول الدين (0/ 197). 

(8) إكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم (169/8). 
(5) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر .)١517/5(‏ 
(0) رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة (ص587). 

(8) مغني المحتاج (4/ 11/0). 

(9) حواشي الشرواني والعبادي (9/ 0086). 
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(19١ه)‏ قال: ١لا‏ تجوز إمامة الصبي إجماعًا)”'". 


الموافقون على الإجماع: الحنفية'"» والمالكية'"» والشافعية”*. 
والحنايلة”" .و طاح 

مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من السنة والمعقول : 
أولا: السنة: 

-١‏ حديث عائشة -رضي الله عنه- أن رسول الله كك قال: «رُهِعَ اقلم عَنْ 
لَانَةٍ: عَنٍ النّائِم حَنَّى يَسْتَْقِظ وَعَنٍ الصَّغِيرٍ حَنَّى يَكُبِرَء وَعَنِ المَجُنُونِ حَنَّى 
يَعْقِل أو يُقِيقَ 0 

وجه الدلالة : رفع التكليف عن الصبي حتى يبلغ الحلم. 

1- حديث أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يكلِ: ١تَعَوَدُوا‏ بالله مِنْ رَأسِ 
السّبْعِينَ» وَمِنْ إمارَةٍ الصَّتْيان)40) 


.)358/1١( أضواء البيان‎ )١( 
(؟) وقالوا: وتصح سلطنة الصبي للضرورة» وينبغي أن يفوض أمور التقليد على والٍ تابع له‎ 
والسلطان في الرسم هو الولد» وفي الحقيقة هو الوالي ؛ لعدم صحة إذنه بقضاء وجمعة. ينظر:‎ 
2)7578/١( وحاشية الطحطاوي‎ »)054 /١( والدر المختار‎ »)١١١ /5( غمز عيون البصائر‎ 

وحاشية ابن عابدين .)058/١(‏ 

(9) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 775)» والفواكه الدواني /١(‏ 0770)» وأضواء البيان 
(58/1). 

(5) الأحكام السلطانية للمرداوي (ص08)». وغياث الأمم (ص2»)56 وروضة الطالبين 
»)87/٠١(‏ وأسنى المطالب »223١8/5(‏ ونهاية المحتاج (1/ 225٠4‏ وحاشية قليوبي 
(17/5/5). 

(5) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص ».)35١‏ والإقناع للحجاوي (5/ 7947)» ودليل الطالب لنيل 
المطالب »)2777/١(‏ وكشاف القناع للبهوتي .)١199/5(‏ 

(5) المحلى لابن حزم /١(‏ 55) (2759/4, والفصل في الملل والأهواء والنحل .)١18/5(‏ 

(10) سيأتي تخريجه (ص44). 

(8) أخرجه أحمد في المسند (7577/17) رقم (4870)» وفيه أبو صالح مولى ضباعة» وهو 
مجهول. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/9/ :)١56‏ «رواه أحمد والبزار» ورجال أحمد 
رجال الصحيح» غير كامل بن علاء وهو: ثقة). 
ريشهد للتحديك عدززين يح بن شعيد الأمرئ عن جدوكال : كنت مع مَرْوَانَ وَأَبِي هُرَيْرَة- 
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وجه الدلالة: التعوذ من إمارة الصبيان لشرها. 

قال المناوي: «الباروخ"") ان اليافوخ”") عن وتنولا بة يفظن الفروخ)””) 

ثانيًا: المعقول: أن الصبى لا ولاية له على نفسه» فكيف تكون له الولاية 
على غيره؟ والولاية المتعدية فرع الولاية القائمة”*' ولأنه يمنع المقصود الذي 
عو إقانة الحد ود واسعناء السو وحماية للم 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على اشتراط أن يكون الإمام بالعّاء ولا تجوز 
إمامة الصبي. 
[4/4] أن يكون الإمام عاقلا 

المراد بالمسألة: العقل لغة: الحجر والنهى. ضد الحمق» والجمع: عقول» 
والعاقل: الجامع لأمره ورأيهء مأخوذ من عقلت البعير إذا جمعت قوائمه. 

وقيل: العقل: الحابس عن ذميم القول والفعل» والعاقل: الذي يحبس نفسه 
ويزذها عن هواهاء أخد من قولهم : قد اعتقل لسانه. إذا خيس ومُنْع الكلام. 

وقيل: العقل: نقيض الجهل » وعقل يعقل عقلًا: إذا عرف ما كان يجهله 
قبلء أو انزجر عما كان يفعله”"2. 

والعقل في الاصطلاح: صفة يميز بها بين الحسن والقبيح» وهذا يزيله 


- فَسَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةيقول : سمعت الصَّادِقَ الْمَصْدُوقُ يقول : اماك أمِّي على يَدَيْ غلْمَةٍ من 
ُرَيْلِ)» فقال ا غِلْمَةٌ» قال أبو هِرَيْرَةَ: إن شِئْتَ أن امتو ب لان وَبَنِي فلَانِ. 
ارح البخاري» كتاب المناقب. ياب : علامات النبوة (5/ )١99‏ (055006). 

)١(‏ الباروخ: لم أقف على معناها فيما اطلعت عليه من معاجم اللغة. ولعلها كلمة دخيلة على 
العربية» أو: هي أداة تعمل عمل السيف في اللحم»ء ففي لسان العرب (5؟/ 07 (برخ): 
«البرخ : أن تقطع بعض اللحم بالسيف». 

() اليافوخ : هو الموضع الذي يتحرك من وسط الرأس» ويجمع على : يآفيخ. النهاية في غريب 
الحديث والأثر (5/ )19٠‏ (يأفخ). 

(*) فيض القدير للمناوي (5”/ 7008). 

(5) حاشية الطحطاوي »)7178/١(‏ وحاشية ابن عابدين .)044/١(‏ 

(5) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص750). 

(5) لسان العرب )108/١١(‏ (عقل)» ومعجم مقاييس اللغة (59/5) (عقل). 
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الإغماء ونحوه. وقيل: هو غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة 
الآلاتة أي الحواسن6:وهذا لا بؤيله إلا النعنرن7, 

قال الترداوي؟؟؟ :9أها :زوال العفلفشريان : احدهما عنا كان عارضا مجر 
الزوال كالإغماء. ال ل ع ؟؛ لأنه مرض 
قليل اللبس سريع الزوال. 

والضرب الثاني : ما كان لازمًا لا يُرجى زواله» كالجنون والخبل» فهو على 
ضربين: أحدهما؛ أن يكز مطينا دادما لا يتخللة إفاقة :. فهذا بمنع رمن اعقد 
الإمامة واستدامتهاء فإذا طرأ هذا بطلت به الإمامة بعد تحققه والقطع به. 
والثاني: أن يتخلله إفاقة يعود بها إلى حال السلامة» فيُنظر فيه فإن كان زمان 
الخبل أكثر من زمان الإفاقة» فهو كالمستديم يمنع من عقد الإمامة واستدامتهاء 
ويخرج بحدوثه منهاء وإن كان زمان الإفاقة أكثر من زمان الخبل منع من عقد 
الأمافة 01 

وقد أجمع علماء الأمة على اشتراط العقل في الإمام» فلا تنعقد الإمامة 
لمجنون بداية» ولا تستدام لمن طرأ عليه ثمة جنون» وبالأحرى تبطل بالجنون 
المطبق» وهو الذي لا تتخلله فترات إفاقة. 

من نقل الإجماع : الماوردي (0٠565ه)‏ قال: «وهو-أي: العقل- مجمع على 
اعتباره)”*' ابن حزم (457ه) قال: «واتفقوا أن الإمامة لا تجوز لامرأة 
ولا لكافر ولا لصبي لم يبلغ» وأنه لا يجوز أن يُعقد لمجنون”” الآمدي 


:)114 /1( ونهاية المحتاج‎ 080 /١( يُنظر: مغني المحتاج (1/ 677: وحاشية قليوبي‎ )١( 

(؟) هو أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد علاء الدين المرداوي» ثم الدمشقي, الحنبلي» يعد 
محرر المذهب ومنقحهء وجامع الروايات ومصحههاء له: تصحيح الفروع» وتحرير 
المنقول في تهذيب الأصول. والتحبير شرح التحرير» توفي سنة خمس وثمانين وثمانماثة. 
يُنظر: الضوء اللامع (5/ 776)»: وشذرات الذهب (9/ .)75٠‏ 

002 الأحكام السلطانية للماوردي (ص186١).‏ 

(5) الأحكام السلطانية للماوردي (ص77). 

(4) مراتب الإجماع لابن حزم (ص175١).‏ 
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(11ه) قال: «شروط الإمامة المتفق عليها : . .. الرابع: أن يكون عاقلا»”" 
القرطبى (711ه) قال: «أن يكون -الإمام- بالعًا عاقلاء ولا خلاف في 
ذلك)9) الريجي (5هلاه) قال: لإيجب أن يكون -الإمام- عدلًا لعلا يجور» 


010 بساح التفيرنات: ١‏ . فهذه الصفات شروط بالإجماع»" الدمشقي 
(بعده4لاه) قال: «اتفق الأئمة على أن الإمامة فرض. . . .. وأن الإمامة 


لا تجور لامرأة. ولا كافر» ولا صبي لم يبلغ» ولا ا الخطيب 
الشربيني (/ا/91ه) قال: «لا تصح إمامة صبي ومجنون بإجماع)””. نقله عنه 
العبادي”"2 (445ه)» والشرواني”" (17:01ه)'* .الشنقيطي (1197١ه)‏ قال : 


«أن يكون عاقلاء فلا تجوز إمامة المجنون ولا المعتوه» وهذا لا نزاع فيه)!؟) 


)١(‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين » سيف الدين الآمدي» تحقيق : أحمد محمد المهدي» مطبعة 
دار الكتب والآثار القومية» القاهرة» الطبعة الثانية 4174١ه‏ (ه/ 191 .)١97‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .)707١ /١(‏ 

() المواقف للإيجى (”7/ 080). 

(5) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص ”7587). 

(0) مغني المحتاج (5/ .)17١‏ 

(6) هو شهاب الدين أحمد بن قاسم الصباغ العبادي المصري. العاني: له : حاشية على ألفية ‏ 
ابن مالك» وحاشية على تحفة المحتاج» وحاشية على شرح جمع الجوامع للمحلى» وغير 
ذلك» توفي سنة أربع وتسعين وتسعماتة. يُنظر: شذرات الذهب (2))555/8 ومعجم 
المؤلفين /١(‏ 770). 

(0) هو عبدالحميد بن حسين الداغستاني الشرواني» نزيل مكة» أخذ عن إبراهيم الباجوريء 
ومصطفى أفندي» وعنه أسعد الدهمان» وألعطرجي» وجعفر الداغستاني» وغيرهم» اشتهر 
بحاشية على تحفة المحتاج للهيتمي. يُنظر: نزهة الفكر فيما مضى من الحوادث والعبرء 
أحمد بن محمد الحضراوي» تحقيق : محمد المصري. دار إحياء التراث العربي» 997١م‏ 
(؟/97١)»‏ وأعلام المكيين من القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر الهجري» عبدالله بن 
عبدالرحمن المعلمي» مؤسسة الفرقان للتراث» السعودية» .)47١/١(‏ 

(4) حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج» عبدالحميد الشرواني» 
وأحمد بن قاسم العبادي » مطبعة مصطفى محمدء المكتبة التجارية الكبرى» مصرء (9/ 076. 

(9) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .)18/1١(‏ 
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الموافقون على الإجماع: الحنفية"''» والمالكية”"» والشافعية'", 
والبعطا 5 والظاهرية7©. 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة: 

أولًا: الكتاب: قول الله -تعالى-: ولا مُوْوا الشكهة أنوككي: الى جعل لله 21 
قيم41”". قال أبو بكر ابن العربي : «السفيه: المتناهى فى ضعف العقل وفسادهء 
كالمسورن السو ماي وقرك للها «ين كن ألَرِى عَيْنَهِ الْحَقّ 
سَفِيهًا أو صَعِيِمًا أَوَ لا يسْتَِيعٌ أن يول هو مَلْمْدِلَ وَلِهم يالْصدل4”". والمراد بالسفيه 
في هذه الآية : «كل جاهل بموضع خطأ ما يُمل وصوابه» من بالغي الرجال 
الذين لا يُولَى عليهم». قاله الطبري”". 

قال الشافعي: «أثبت الولاية على السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يُمل 
هوء وأمر وليه بالإملاء عليه؛ لأنه أقامه فيما لا غَنَاء به عنه من ماله مقامه)©. 


)١(‏ غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» أحمد بن محمد الحنفي الحمويء دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى5١5١ه 2)١١/5(‏ والدر المختار شرح تنوير الأبصار 
(248/1)». وبريقة محمودية »27١77/1١(‏ وحاشية الطحطاوي على الدر المختار )178/١(‏ 
وحاشية ابن عابدين .)058/١(‏ 

(0) الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 2»)515 والفواكه الدواني »)70/١(‏ ومقدمة ابن خلدون 
(ص9١),‏ وأضواء البيان0١/758).‏ 

إفرة الأحكام السلطانية للماوردي (ص6)» وغياث الأمم (ص76)» وروضة الطالبين 
.)»)252/٠(‏ وأسنى المطالب .»223١8/5(‏ ونهاية المحتاج (7/ 22509 وحاشية قليوبي 
.)١175/5(‏ 

(5) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص »23١‏ والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (5/ 797)» 
ودليل الطالب لنيل المطالب .)777/١(‏ وكشاف القناع (5/ »)١159‏ ومطالب أولى النهى 
(5/ 4 5؟). 

(5) المحلى لابن حزم /١(‏ 55)» والفصل في الملل والأهواء والنحل .)١58/5(‏ 

(5) سورة النساءء الآية: (0). 

(010) أحكام القرآن» أبو بكر محمد بن عبدالله بن العربي» دار الفكرء بيروت» تحقيق: محمد 
عبدالقادر عطا .)"81/١(‏ 

(8) سورة البقرة» الآية: (787). 

(9) تفسير الطبري (9/ .)١71‏ 

(١0)الأم»‏ محمد بن إدريس الشافعي, دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية 91 17١ه‏ (9/ 7514). 
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وجه الدلالة: أن الله -جل وعلا- لم يجعل لضعيف العقل ولاية على 
نفسهء فإن لم يل أمر نفسه فأمر غيره أولى» فبالجنون تنسلب الولايات واعتبار 
الأقوال7". 

ثانيًا : ال حديث عائشة -رضي الله عنه- أن رسول الله كَل قال: «رَفِعَ 
الْقَلَمُ عَنْ نََانَةٍِ: عَنِ النَائِم حَنَّى يَسْتَيْقِظَ» وَعَنِ الصَّمِيرٍ حَنَّى يَكْبَر وَعَنٍ 
اعون . حَنَى يَعْقِلَ أو يُفِيقَ!". 

وجه الدلالة: أن العقل مناط التكليف؛ لأن التكليف مقتضاه الطاعة 
والامتثال» ولا يمكن ذلك إلا بقصد الامتثال» وشرط القصد: العلم بالمقصود 
والفهم للتكليف؛ ولا يتصوران في حق المجنون”". 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع ؛ لعدم المخالف. 
[4/9] أن يكون الإمام ذكرًا 

المراد بالمسألة: الاتفاق على أن يكون الإمام ذكرّاء وأن الإمامة لا تجوز 
لامرأة. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (405ه) قال: «واتفقوا أن الإمامة لا تجوز 
لامرأة»(*) وقال: «وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم الح تك ةا 80 
أبو بكر ابن العربى (4557ه) قال: «رُوي في الصحيح عن النبي كَل قال حين 


)000 منهاج الطالبين (١/09)؛‏ ومغني المحتاج (؟/ 1516). 

(؟) أخرجه أحمد )٠١١/5(‏ رقم (75141/541)» وأبو داودء باب: في المجنون يسرق (178/5) 
رقم (57944)» والنسائي في المجتبى» كتاب الطلاق» باب : من لا يقع طلاقه من الأزواج 
)١195/5(‏ رقم (078737) بتحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» 
حلب. الطبعة الثانية 5 ٠85١اهء‏ وابن ماجه. باب طلاق المعتوه والصغير والنائم /١(‏ 1808) 
رقم .)5١5١1(‏ وصححه الحاكم في المستدركء كتاب البيوع» (50/5) رقم (2)51960 
وقال: «حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». 

(9) ينظر: المستصفى للغزالى »)57//١(‏ وروضة الناظر لابن قدامة (ص47). 

(4) مراتب الإجماع لابن حزم (ص175). 


(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل (84/5). 


لا مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 
بلغه أن كسرى لما مات ولَّى قومُه بنته: «لَنْ يَفْلّحُ كَوْمٌ وَلّوا أَمْرَهُم امْرَهه0" 
وهذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة» ولا خلاف فيه"”'". نقله القرطبى 
(511ه)"" البغوي (١51ه)‏ قال: «اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون 
إمامًا»"*' الآمدى (571ه) قال: «شروط الإمام المتفق عليها ثمانية:... 
السادس: أن يكون ذكرًا”*' نقله الوشتاني الأبي المالكي''2 (4171ه)”” . 


القرطبى (١/51ه)‏ قال: «أجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إمامًا)!* 
الإيجي (55/اه) قال: «يجب أن يكون -الإمام-. .. ذكرًا؛ إذ النساء ناقصات 
عقل ودين . .. فهذه الصفات شروط بالإجماع)”") الدمشقي (بعد80/اه) قال: 
[اتفق الأعمة على أن الافامة قوفن ننرآن الإمامنة لذ مور لا 0 
العم بن نحي المرتفى 7 لات ) قال ارحب كود زكر عع | معزلةا 
إجماعًا'”'' الشنقيطي (1797ه) قال: «الثاني من شروط الإمام الأعظم: 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب : كتاب النبي وله إلى كسرى (8/5) رقم(4575) 
من حديث أبي بكرة طللئه. 

.)587 /"( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() الجامع لأحكام القرآن /١7(‏ 187). 

(5) شرح السنة .)9//١١(‏ 

(6) أبكار الأفكار فى أصول الدين .)١19١/0(‏ 

(1) هو محمد بن خليفة بن عمر أبو عبد الله؛ التونسي» الوشتاني» المالكي, المشهور بالأبي» 
محدث» فقيه» حافظ» مفسرء ناظم» أخذ عن ابن عرفة ولازمهء وأخذ عنه القاضي عمر 
القلشاني» وابن ناجيء والثعالبي» وغيرهم» له: شرح المدونة» وإكمال الإكمال في شرح 
صحيح مسلم» و تفسير القرآن» وغير ذلك.» توفي سنة سبع وعشرين وثمانماثة. يُنظر: كشف 
الظنون :)081//١(‏ وهدية العارفين (5/ .)١85‏ 

(0) إكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم»ء محمد بن خليفة الوشتاني» دار الكتب العلمية» 
(ه/169). ش 

(8) الجامع لأحكام القرآن .)707٠١ /١(‏ 

(9) المواقف للإيجي ("/ 080). 

(١٠)رحمة‏ الأمة في اختلاف الأئمة (ص787). 

()البحر الزخار الجامع لأقوال علماء الأمصارء أحمد بن يحيى المرتضىء دار الكتاب 
الإسلامي» بيروت» (0"857/5. 
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كونه ذكرّاء ولا خلاف في ذلك بين العلماء»” 

الموافقون على الإجماع: الحنفية"”"'. والسالكية* الاي 
ال والظاهر 0 

ا ال ل 

أولا: من الكتاب: قال الله -تعالى-: #الرَجَالُ مَرمُورح عَلَ انسل يما 
مصكل ألَهُ بَنَصَهَمْ عل بَعضٍ4”". قال ابن كثير : «ولهذا ا ا 
بالرحال» 4 الملك الأعظم»””. وقال القرطبي: «لأن فيهم الحكام 
والأمراء ومن يغزوء ولبسن ذلك فى« السكيع'؟؟ 

وجه الدلالة: اداحل ام علي لمر تور كديا رصيرها ولاك قم 
ومقومها إذا اعوجت”'". 

ثانيًا : من السنة : الدليل الأول : حديث أبي بكرة َيه قال ا 
اللَّهِ يكل أنَّ أَهْلَ فَارِسَ ل د كي ا : كن يُفْلِحَ كَوْمٌ وَلَّوا 


.)7/1١( أضواء البيان‎ )١( 
وبريقة‎ 220548 /١( والدر المختار شرح تنوير الأبصار‎ »)١١١/5( (؟) غمز عيون البصائر‎ 
وحاشية ابن‎ »)778/١( وحاشية الطحطاوي على الدر المختار‎ 2»)7١57/١( محمودية‎ 

.)658/1١( عابدين‎ 

(*) أحكام القرآن لابن العربي (”/ 587)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)77١/١(‏ 
والفواكه الدواني /١(‏ 207750 منح الجليل شرح مختصر خليل » محمد عليشء دار الفكر» 
بيروت» طبعة9 5٠‏ ١ه‏ (75077/48). 

(4) غياث الأمم (ص50)» وروضة الطالبين »)57/٠١(‏ وأسنى المطالب »23١8/5(‏ ومغني 
المحتاج (5/ .)17١‏ 

(5) الإنصاف للمرداوي(١١/‏ 2775» والإقناع للحجاوي(5/ 747)؛ وكشاف القناع(5/ .)١159‏ 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل (89/5). 

(10) سورة النساءء الآية: (5*). 

(8) تفسير ابن كثير /١(‏ 597). 

(9) الجامع لأحكام القرآن (0/ 158). 

..)5917 /١( تفسير ابن كثير‎ )1١( 
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أمْرَهُمْ امْرَأَة0" قال ابن الجوزي”" : لي اليد دليل على أن المرأة لا تلي 
الإمارة ولا القضاء ولا عقد التكاح»”" 

وجه الدلالة: أن الإمام يحضره الرجال» ويحتاج فيه إلى كمال رأي وتمام 
عقل وفطنة» والمرأة لا تحضر محافل الرجال» وهي ناقصة عقلء» قليلة رأي 
وفطنة» وقد نبه الله -سبحانه وتعالى- على ذلك بقوله :ايد َم يكنا من لين 
ا 5 
الخُوَئْه 7 فاشار :-سبحانة- إلى كثير نسيانها وغلتلها0©. 

الذليل لعانق: عخدوت أبى شغي الخدرق ضيه أن رَسْوَلَ الله يك مَالَ 
للقجاء : :اما َأَيْثُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَفْلٍ وَدِيِنٍ أَدْمَبَّ ِنْب الرّجُلٍ الحَازِمٍ مِنْ 
ِحُدَاكن؛؛ قُلْنَّ: وما نُفْصَانُ دِينِئًا وَعَفْلِنَا يَا رَسُوَلَ اللَه؟ قَالَ : «لَبْسَ شَهَادةٌ 
المَرأةِ و ثْلَ نِضِنِ شَهَادَةٍ الرّجْلِ؟»» قُلَنَ : بَلَىء قَالَ: «مَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَفْلِهَا 
لبس إد ذا حَاضَتُْ لَْمْ تَصَل وَلَّمْ تَصُمْ؟). قَلْنَ : بَلَىء قَالَ: «مَذَلِكَ مِن نقْصَانِ 
دِينهًا)”'. 


000( تقدم تخريجه (ص ل). 

(؟) هو عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيدالله» القرشي» التيمي» البكري» 
البكذادئ» جمال الديع» أبو الفرج المعروفه باين العودي» اد عن ابن الحطية» 
والقاضي أبي بكر الأنصاري» وأبي بكر المزرفي» وأبي القاسم الحريري» وغيرهم» وعنه 
ولداه علي الناسخ» ومحبي الدين يوسف؛. وسبطه يوسف بن قزغلي» وابن قدامة» وابن 
الدبيثي» وغيرهم» له: زاد المسير» وتذكرة الأريب» والوجوه والنظائر» وجامع المسانيد» 
وغير ذلك» توفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة. يُنظر: وفيات الأعيان (/ 22١5٠‏ وسير 
أعلام النبلاء (١؟/‏ 1/0”). 

(؟) كشف المشكل من حديث الصحيحين »؛ لابن الجوزيء دار الوطن» الرياض» طبعة14١85١اه‏ 
(١/ره؟؟").‏ 

(5) سورة البقرة» الآية: (587). 

(4) شرح الزركشي على مختصر الخرقي» أبو عبد الله محمد بن عبدالله الزركشي» تحقيق 
عبدالمنعم خليل» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 577 اه (9/ 0754. 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب الحيضء باب: ترك الحاتض الصوم )58/١(‏ رقم (0"05. 
ومسلم. كتاب الإيمان» باب : بيان نقصان الإيمان بنقصان الطاعات )857/١(‏ رقم (0/4. 
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وجه الدلالة: قال أبو العباس القرطبي”': «العقل الذي نُقِصَهُ النساء: هو 
اتيت في الأمورء والتحقيق فيهاء والبلوغ فيها إلى غاية الكمال» ومُنَّ في ذلك 
غالبًا بخلافي الرجال... 

والدّين هنا يرادٌ به: العباداتثُ» وليس نقصانٌ ذلك في حقَّهنّ ذمّا لهنَّ» وإِلَما 
ذكر النبئ يل ذلك مِنْ أحوالهنّ على معنى التعجيب من الرجال» حيتٌ يغلبهم 
مَنْ نقّصٌ عن درجتهم» ولم يلم كمالهم»”". 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على أن يكون الإمام ذكرّاء وأن الإمامة 
لا تجوز لامرأة. 
]٠١٠١[‏ أن يكون الإمام حرًا 

المراد بالمسألة: الاتفاق على أن الإمام الأعظم لا بد أن يكون حرّاء 
ولا يجوز أن تكون الإمامة في العبد. 

من نقل الإجماع: ابن بطال (54549ه) عن المهلب"" (570ه) أنه قال (إنما 
أجمعت الأمة على أنه لا يجوز أن تكون الإمامة في العبد»”'' نقله ابن حجر 


)١(‏ هو أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر أبو العباس الأنصاري» القرطبي» المالكي» الفقيه» 
المحدث» المدرس بالإسكندرية» وكان يعرف في بلاده بابن المزين» ولد بقرطبة سنة ثمان 
وسبعين وخمسمائة» وسمع الكثير هناك. واختصر الصحيحين» وشرح صحيح مسلم 
المسمى بالمفهم» وكان بارعًا في الفقه والعربية» عارفًا بالحديث» توفي سنة ست وخمسين 
وستمائة. ينظر: البداية والنهاية »)717*/١7”(‏ والوافى بالوفيات (/ا/ .)١7977‏ 

(1) المفهم لما أشكل من:تلخيص كتاب مسلم» أبو العيّاس القرطبيئٌ» تحقيق: محبي الدين ديب 
وآخرين» دار ابن كثير» دمشق - بيروت» الطبعة الأولى /511١ه .)5194/1١(‏ 

(*) هو المهلب بن أحمد بن أبي صفرة أسيد بن عبد الله أبو القاسم الأسديء الأندلسي» 
مصنف شرح صحيح البخاري» أخذ عن أبي محمد الأصيلي» وأبي الحسن القابسي» 
وأبي الحسين على بن بندار القزوينى» وأبى ذر الحافظ » روى عنه أبو عمر ابن الحذاء» 
وأبو عبد الله ابن عابد» وحاتم ب مهف توفي سنة خمس وثلاثين وأربعمائة. يُنظر: سير 
أعلام النبلاء (117/ 01/4)» والديباج المذهب (0"54/1. 

(4) شرح صحيح البخارى» أبو الحسن علي بن خلف بن بطال القرطبي» تحقيق : أبو تميم ياسر 
بن إبراهيم » مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الثانية 84571١ه‏ (8/ .)5١16‏ 


00 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


(861 ه)"'' الشوكانى (760١ه)”"‏ أبو العباس القرطبى (1557ه) قال: «فإنه. 
قد اتّفِقَّ على أن الإمام الأعظمء لا بد أن يكون حرًا»””" الإيجي (5/اه) قال: 
يجب أن يكون -الإمام-. .. حرًا؛ لئلا يشغله خدمة السيد ولئلا يُحتقر 
فيُعصى» فهذه الصفات شروط بالإجماع»”* الآمدى (771ه) قال: «#شروط 


الإمام المتفق عليها ثمانية: . .. السابع: أن يكون حرًا0””' نقله الوشتاني الأبي 
المالكي )0 ., 000 يحيى المرتضى (٠1/ه)‏ قال: (ويجب كونه 
ذكرًا حرًا مكلفًا إجماءًا»”" الشنقيطي (187ه) قال : *الثالة من شروط 
الإمام الأعظم: كونه حرّاء ار يي ولا خلاف في هذا بين 
العلما ١‏ 
الموافقون على الإجماع : البحنفية*": والسالكنية”* 27 والعنافية!017 
و77 : 


.)177 /17( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) نيل الأوطار (9/ 159). 

(*) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1/54”). 

(5) المواقف للإيجي (/ 086). 

:20 أبكار الأفكار في أصول الدين (191/60). 

(1) إكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم .)١159/60(‏ 

(0) البحر الزخار الجامع لأقوال علماء الأمصار (5/ 0787. 

(48) أضواء البيان .)77//١(‏ 

(9) الدر المختار »)0548/١(‏ وبريقة محمودية .)7١7/١(‏ وحاشية الطحطاوي 2)778/١(‏ 
وحاشية ابن عابدين /١(‏ 014). 

(١9)الجامع‏ لأحكام القرآن للقرطبي 2071١ /١(‏ 50 الدواني /١(‏ 770). 

(١١)الأحكام‏ السلطانية للماوردي (ص28)». وغياث الأمم (ص560)». وروضة الطالبين 
»)57/1١(‏ وأسنى المطالب »)٠١8/5(‏ ومغني المحتاج (5/ ,»)2١7١‏ ونهاية المحتاج إلى 
شرح المنهاج (7/ 509). وحاشية قليوبي (54/ .)١74‏ 

(١١)الأحكام‏ السلطانية لأبي يعلى (ص١3).‏ والإنصاف للمرداوي /٠1١(‏ 20754 والإقناع 
للحجاوي (5/ 427597 ودليل الطالب لنيل المطالب /١(‏ 0777 وكشاف القناع للبهوتي 
(5/ 9 ». ومطالب أولى النهى (75515/5). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية عل 


مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة : 

أولاً: الكتاب: قال الله -تعالى- : سرب أله متلا ا لذ عدرل 
شَىْءِ وو شه ونا ررد سما كور لوذاعنة هن يكو هل لسوتت ب 

قال أبو بكر الجصاص : «أخبر أن مثل ما يعبدون مثل العبيد المماليك الذين 
لايملكون شيئًا ولا يستطيعون أن يملكواء تأكيدًا لنفي أملاكهم» ولو كان 
المراد عبدًا بعينه» وكان ذلك العبد ممن يجوز أن يملك. ما كان بينه وبين الحر 
فرق» وكان تخصيصه العبد بالذكر لغوّاء فثبت أن المعنى فيه نفي ملك العبيد 
7 

وقال ابن العربي : «قال علماؤنا : إن الحياة والآدمية علة الملك» فهو آدمي 
حي» فجاز أن يملك كالحرء وإنما طرأ عليه الرق عقوبة» فصار للسيد عليه حق 
الحجرء وذمته خالية عن ذلك» فإذا أذن له سيده وفك الحجر عنه رجع إلى 
أصله في المالكية بعلة الحياة والآدمية» وبقاء ذمته خالية عن ذلك كله). 

ونج انولالة ؟ ]ذا كان سيق لأ ولاية له على تشب لأذ من ونلكه ناك 
لسيده» فكيف يكون له ولاية على غيره؟! 

فاك البحة: تنيت جابر بن غيد الله كرضي اللداعتهها* م شرل الله 295 
قال: ١أَيُمَا‏ عَبْدِ تَرَوّجَ بَِيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ قَهّوَ حَاجِرٌ”". 

قال أبو بكر الجصاص: «اتفق الفقهاء أنه لا يجوز له أن يتزوج إلا بإذن 
المولى» وأن المولى أملك بالعقد عليه منه بنفسه؛ لأن المولى لو زوجه وهو 
كاره لجاز عليه» ولو تزوج هو بغير إذن المولى لم يجز نكاحه»”*. 


.)01/( سورة النحل» الآية:‎ )١( 

. (؟) أحكام القرآن. لأبي بكر بن علي الرازي عضا از الفكر» يروت (70 7 

(*) أخرجه أحمد في المسند (/ )7٠١‏ رقم »)١51760(‏ وأبو داودء باب: نكاح العبد بغير إذن 
سيده (7/ 718) رقم (070174)» والترمذي» باب: ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده(؟/ 
)47١ 8‏ رقم )١١١5 01١١1(‏ وقال: «هذا ع ا 

(5) أحكام القرآن للجصاص (1/ 0510. 


آم مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


وقال الزركشي”'': «ولأن في ذلك تفويئًا لمنفعة السيد الواجبة له؛ لانشغاله 
بحقوق الزوجية» وأنه لا يجوزء وقد حكى ابن المنذر هذا إجماعًا»”". 

وجه الدلالة: إذا سلب العبد ولايته على نفسه في اختيار زوجه» فلأن يُسلب 
الولاية على غيره أولى وأعظم. 

من خالف الإجماع: أولاً: الخوارج؛ إذ جوزوا أن يكون الإمام عبدًا”, 
ولا اعتبار لشذوذهم .ثانيًا : ذهب ابن حزم”*' والشوكاني””' إلى جواز إمامة 
العبد» واستدلا بأحاديث صحيحة فيها الأمر بطاعة السلطان ولو كان عبدًا 
حبشيًا ٠‏ ومنها : 

١‏ - حديث أنس بن مالك وَقييِه أن رسول الله يلي قال: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُواء 
وإ اسْتُعْوِلَ عَلَيَكُمْ عَبْدٌ حبشي كَأَنَ ره يك 

-١‏ حديث أم الحصين -رضي الله عنه- أنها سمعت النبي يَكةِ يخطب في 
حجة الوداع ويقول: «وَلَوِ اسْتُعْوِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودَكُمْ بكتَاب الله. فَاسْمَعُوا لَه 
وأطيقون""..وتوقش ران ذلك متعيول على غير الإقامة العليى أن مدل 
على الحث في بذل الطاعة للإماه”" . 


)١(‏ هو محمد بن بهادر بن عبدالله» العالم العلامة المصنف المحرر بدر الدين أبو عبدالله المصري 
الزركشي مولده سنة خمس وأربعين وسبعمائة» أخذ عن الشيخين جمال الدين الإسنوي» 
وسراج الدين البلقيني» ورحل إلى حلب إلى شهاب الدين الأذرعي» وتخرج بمغلطاي في 
الحديث» توفي سنة أربع وتسعين وسبعماتئة. يُنظر: طبقات الشافعية »)١77//(‏ والدرر 
الكامنة (ه/ *17). 

(0) شرح الزركشي (؟/ 7"085). 

الملل والنحل .)١١57/١(‏ 

(5) المحلى لابن حزم (570/9). 

(0) السيل الجرار /١(‏ /ا98). 

(6) تقدم تخريجه (ص25). 

(0) أخرجه مسلم, كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية (/ )١474‏ رقم 
(1874). 

(6) مغني المحتاج »)١7*٠/54(‏ وحاشية الجمل .)35/1١(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية /ْ 


مر اقد يُضرب المثل في الشيء بما لا يكاد يصح منه الوجود. 
كقوله تَكِِ:ْ (مَنْ ب كن لله متها زلوتفخص نقلاء بتى للح [4 يتا في 
الجَنّقا "2 وقدر بحص لناة لا يكون سكا لحمو )حر 51 

وقال الشنقيطى : «فالجواب من أوجه: الأول: أنه قد يُضرب المثل بما لا 
يقع في الوجودء فإطلاق العبد الحبشي لأجل المبالغة في الأمر بالطاعة» وإن 
كان لا يتتصور شرعًا أن يلي ذلك. 

الوجه الثانى : أن المراد باستعمال العبد الحبشى أن يكون مؤمرًا من جهة 
الإمام الأعطم عن يدن البلاد دوه اظيرهاك فلس هن الاماء الأعظم. 

الوجه الثالث: أن يكون أطلق عليه اسم العبد نظرًا لاتصافه بذلك سابقاء مع 
أنه وقت التولية حرّء ونظيره إطلاق اليتم على البالغ باعتبار اتصافه به سابقا في 
قول الله -تعالى- : «إوءاتوا البنتمس أموكية 20 . 

وهذا كله فيما يكون بطريق الاختيارء أما لو تغلب عبدٌ حقيقة بالقوة فإن 
طاعته تجب؛ إخمادًا للفتنة» وصونًا للدماء» ما لم يأمر بمعصية)”' . 


)١(‏ هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي» ولد سنة تسع عشرة وثلاثمائة» 
سمع ابن الأعرابي» وإسماعيل الصفارء وابن داسهء وغيرهم» وعنه الحاكم» 
والإسفراييني» والبلخي» والكرابيسي» وخلق سواهمء له: معالم السئن» وأعلام 
الحديث» وغريب الحديث» وغيرهاء توفى سنة ثمان وثمانون وثلاثمائة. ينظر: تذكرة 
الحفاظ :»)3١18/(‏ ووفيات الأعيان (؟/ :)7١10‏ وسير أعلام النبلاء (19/ 57). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلوات» باب: في ثواب من بنى لله مسجدًا 
(١//ا؟)‏ رقم (23187)» والبزار في مسنده (البحر الزخار)» تحقيق: محفوظ الرحمن 
زين الله» مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم والحكم» بيروت/ المدينة» الطبعة الأولى 
8ه (117/48) رقم (5019) من حديث أبي ذر وَنه» قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (9//7): «رواه البزر والطبرانى فى الصغير» ورجاله ثقات». 

(*) معالم السئن» أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي البستي» مطبعة محمد راغب 
الطباخ » حلب» سورياء الطبعة الأولى ١10١ه‏ (5/ .)"0١‏ ويُنظر أيضًا : عمدة القاري 
(75/ 203555 وفتح الباري لابن حجر (177/17). 

(4 انسور السام الكية:ة(؟) 

(0) أضواء البيان .)70//١(‏ 


١4‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
[11/11] أن يكون الإمام مجتهذدا 

المراد بالمسألة: الاجتهاد في اللغة: أصل «الاجتهاد) في اللغة من مادة (ج 
ه د)ء ومنه الجهد بفتح الجيم وضمها: الطاقة» والجهد بالفتح: المشقة. 
يُقال: جَهَدَ دابته وأَجْهدَمَاء إذا حمل عليها في السير فوق طاقتهاء وجَهَدَ 
الرجل في كذا أي جد فيه وبالغ» وحاكة تو سيبل للد كام سيان 
والاجْتِهادٌ و التَجَاهَدٌ: بذل الوسع و المَجَهودٍء والجهاد: المبالغة واستفراغ 
الوسع في الحرب أو اللسان أو ما أطاق من شيء. فالاجيِهادُ: افْتِعَال من 
الجَهْدء وهو: بَذْل الوسّع في طَلَّبٍ الأمر”. 

الاجتهاد في الاصطلاح : عرّف عددٌ من أهل الاصطلاح الاجتهاد بأنه: بذل 
المجتهد وسعه في الطلب بالآلات التي تشترط فيه”". 

فالاجتهاد عندهم استنباط واستخراج للمفقود» واتخاذ موقف إيجابي تجاه 
ما يطرأ من مسائل جديدة» وليس ترديدًا للموجود» وبه يستحق العالم لقب 
الفقيه. ش | 
وقد اتفق العلماء على أن الإمام الأعظم يجب أن أن يكون عالِمًا مجتهدًا 
فى الأحكام الشّرعية» بحيث يستقل بالفتوى فى النوازل» وإثبات أحكام الوقائع 
نضا واستنباطًا ؛ لأنْ من أكبر مقاصد الإمامة: فصل الخصوماتء ودفع 
المخاصماتء ولن يتم ذلك دون هذا الشّرط. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (451ه) قال: «وأما جماعة أهل السنة 
وأئمتهم فقالوا: هذا هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلًا عالِمًا...”" 
أبو المعالي الجويني (574ه) قال: «فالشرط أن يكون الإمام مجتهدّاء بالعًا 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 770)» ولسان العرب (”/ )١180‏ (جهد). 

() المستصفى للغزالي .02757/١(‏ والموافقات في أصول الفقه» إبراهيم بن موسى اللخمي 
الغرناطى المالكى. تحقيق : عبدالله دراز» دار المعرفة» بيروت .)١١7/5(‏ 

(*) الاستذكار لابن عبدالبر (15/6). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ش ش انا 


مبلغ المجتهدين؛ مستجمعًا صفات المفتين» ولم يؤثر في اشتراط ذلك 
خلاف"1' الآمدى (711ه) قال: «شروط الإمام المتفق عليها ثمانية: الأول: 
أن يكون مجتهدًا فى الأحكام الشّرعية”'"' نقله الوشتاني الأبي المالكي 
(4710ه)”” . القرطبي (71/1ه) قال: «أن يكون -الإمام- ممن يصلح أن يكون 
قاضيًا من قضاة المسلمين» مجتهدًا لا يحتاج إلى غيره في الاستفتاء في 
الحوادث» وهذا متفق عليه»”*؟' الشاطبى””* (٠لاه)‏ قال: إن العلماء نقلوا 
الاتفاق على أن الإمامة الكبرى لا تنعقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في 
علوم الشريع”" أحمد بن يحيى المرتضى (0٠85ه)‏ قال: ١يجب‏ كونه مجتهدًا 
اما 


الموافقون على الإجماع: ال وال كالسا ل 3 

(؟) أبكار الأفكار فى أصول الدين .)١19١/0(‏ 

() إكمال إكمال المعلم بشرح ضحيح مسلم (0/ :)١68‏ 

: (5) الجامع لأحكام القرآن .)307٠١ /١1(‏ 

(0) هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي أبو إسحاق, الشهير بالشاطبي» المالكي. 
أخذ عن ابن الفخار البيري» وأبي القاسم السبتي» وأبي عبدالله التلمساني» وأبي العباس 
القباب» وابن عرفة» وغيرهم» وعنه أبو يحيى بن عاصمء وأبو بكر بن عاصم» وأبو عبدالله 
البياني» وغيرهمء له عنوان التعريف بأسرار التكليف», والموافقات» والاعتصام» وغير 
ذلك» توفي سنة تسعين وسبعمائة. يُنظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج» أحمد بابا التنبكي» 
إشراف : عبدالحميد عبدالله الهرامة» منشورات كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس» الطبعة 
الأولى 794١ه‏ (ص58)»: ومعجم المؤلفين /١(‏ ل/الا). 

)00( الاعتصام للشاطبي» تقديم : محمد رشيد رضاء المكتبة التجارية الكبرى» مصر الطبعة 
الأولى ؟17ه(173/95). 2 ش 

(0) البحر الزخار الجامع لأقوال علماء الأمصار (5/ .07"8٠١‏ 

(4) البحر الرائق (5/ 799)» وحاشية ابن عابدين .)0542/١(‏ 

(9) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »©0١ /١(‏ مقدمة ابن خلدون (ص97١)»‏ وأضواء البيان 
(58/1). ش 

(١9)الأم‏ للشافعي ,»)١8١/١(‏ والأحكام السلطانية للماوردي (ص25. والإقناع للشربيني 
(؟/060)» ونهاية المحتاج (ا/509). 
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والمحنايلة60, 
ا ع بالكتاب» والآثارء والمعقول: 
أو 
طَالوْنك و ل لت ينه ول :2 
ل ل 


قال ابن كثير : «أي: أتم علمًا وقامة منكم» ومن ههنا ينبغي أن يكون الملك 
ذا علم»؛ وشكل حسن» وقوة شديدة في بدنه ونفسه»”". 

وجه الدلالة: أن الله -جل وعلا- اختار لهم طالوت ملكاء واختيار الله هو 
الحجة القاطعة» ثم بين لهم وجهي الاصطفاء: الأول: أن الله زاده بسطة في 
العلمء الذي هو ملاك الإنسان» ورأس الفضائل» وأعظم وجوه الترجيح. 
الثاني : وزاده بسطة في الجسم» الذي يظهر به الأثر في الحروب ونحوها”". 

انيًا الآثار: ما روي عن على بن أبى طالب وَِه أنه قال: «لما قبض النبى 
كله نظرنا في أمرناء فوجدنا النبي يل قد قدم أبا بكر في الصلاة» رفيا لدثياتا 
من رضي رسول الله كَكِ لدينناء فقدمنا أبا بكر»©. 

وجه الدلالة: قال الغزالي: «قال بعض السلف: ليس بعد الأنبياء أفضل من 
اللغاءه ولا يعدم لفلناء ا نسريسة الاقية الطاية + لأن هؤلاء قاموا بين يدي 
الله -عز وجل- وبين خلقه» هذا بالنبوة» وهذا بالعلم» وهذا بعماد الدين وهو 
الصلاة. وبهذه الحجة احتج الصحابة في تقديم أبي بكر الصديق -رضي الله عنه 
وعنهم- للخلافة»0©. 


)0( الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص١3).‏ ومطالب أولي النهى .)548/١(‏ 

(؟) سورة البقرة» الأية: (/581). 

(*) تفسير ابن كثير /١(‏ 03 ”). 

(5) فتح القدير للشوكاني .)555/١(‏ 

(0) أخرجه ابن سعد في طبقاته (/ »)١47‏ وابن عبدالبر فى التمهيد (؟79/57١).‏ 

(5) إحياء علوم الدين» محمد بن محمد أبو حامد الغزالي» دار المعرفة» بيروت /١(‏ 0174). 
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ثاليًا: المعقول: قال أبو المعالي الجويني: «إن أمور معظم الدين تتعلق 
بالأئمة» فأما ما يختص بالولاة وذوي الأمر فلا شك في ارتباطه بالإمام» وأما 
ما عداه من أحكام الشرع فقد يتعلق به من جهة انتدابه للآمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء فلو لم يكن الإمام مستقلا بعلم الشريعة لاحتاج إلى مراجعة 
العلماء في تفاصيل الوقائع ‏ وذلك يشتت رأيه» ويخرجه عن رتبة الاستقلال. 

ولو قيل: إنه يُراجع المفتي مراجعة آحاد الناس المفتين. لكان ذلك محالاء 
فإن الوقائع التي تُرفع إلى الإمام في الخطوب الجسامء والأمور العظام» 
لا تتناهى كثرة؛ إذ هو شرف العالمين» ومطمح أعين المسلمين» وقد لا يجد 
عند رفع واقعة إليه أعلم علماء القطر والناحية» فيتردد ويتبلد» ويبطل أثره فى 
منصب الاستقلال» ولو جاز ذلك لساغ أن لا يكون الإمام ذا كفاية واستقلال» 
ثم يراجع الكفاءة» ويستشير ذوي الأحلام والدهاة» وهذا لا قائل به. 
الأمور الدنيوية» فكذلك يجب استقلاله بنفسه فى الأمور الديئية» فإن أمور 
الأحكامء فالكفاية المرعية معناها الاستقلال ببداية الأصوب شرعًا في الأمور 

فإن قيل: كان أصحاب رسول الله كلِةٍ إذا وقعت واقعة» وألمت به ملمةء 
اشتوروا ولم يأنفوا من المراجعة والمرادة» فأشعر ذلك من عادتهم بأن استقلال 
الإمام ليس شرطًا في الإمامة. 

قلنا: الخبر المشار إليه» والإمام المتفق عليه» ومن هو البحر الذي لا ينزف 
محادثة أطراف الكلام عن مآخذ الأحكام؟! 

كيف وقد ندب الله رسوله ككلةٍ إلى الاستشارة فقال: #9إوَسَاورَهُمُ في 
ره اعد 1 
لَرِي”''. ولا منافاة بين بلوغ المرتبة العليا في العلوم» وبين التناظر 


.)١169( سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
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والتشاور في المعضلات. 

ونحن نرى الإمام المستجمع خلال الكمال البالغ مبلغ الاستقلال»؛ أن 
لايغفل الاستضاءة في الإيالة وأحكام الشرع بعقول الرجال». فإن صاحب 
الاستبداد لا يأمن الحيدة من سنن السداد» ومن وفق الاستمداد من علوم 
العلماء كان حريًا بالاستداد ولزوم طريق الاقتصاد. وسر الإمامة استتباع الآراء 
وجمعها على رأي صائب» ومن ضرورة ذلك استقلال الإمام. 

ثم هو محئوث على استقاء مزايا القرائح» وتلقى الفوائد والزوائد منهاء فإن 
في كل عقل ميزة» ولكن اختلاف الآراء مفسدة لإمضاء الأمورء فإذا بحث عن 
الآراء إمام مجتهد. وعرضها على علمه الغزير» ونقد بالسبر والفكر اللأصوب 
من وجوه الرأي» كان جالبًا إلى المسلمين ثمرات العقول» ودافعًا عنهم غائلة 
التباين والاختلاف». فكأن المسلمين يتحدون بنظر الإمام» وحسن تقديره 
وفحصه ونقره. 

ولابد على كل حال من كون الإمام متبوعًا غير تابع» ولو لم يكن مجتهدًا في 
دين الله للزمه تقليد العلماءء واتباعهم» وارتقاب أمرهم ونهيهم وإثباتهم 
ونفيهم» وهذا يناقض منصب الإمامة» ومرتبة الزعامة»7". 

المخالفون للإجماع: ذهبت طائفة من المعتزلة إلى عدم اشتراط كون الإمام 
عالِمًا مجتهدّاء وقالوا: «الإمامة من مصالح الدين» ليس يحتاج إليها لمعرفة 
الله -تعالى- وتوحيده. فإن ذلك حاصل بالعقل» لكنها يحتاج إليها لإقامة 
الحدودء والقضاء بين المتحاكمين» وولاية اليتامى والأيامى. وحفظ البيضة» 
وإعلاء الكلمة» ونصب القتال مع أعداء الدين» وحتى يكون للمسلمين جماعة. 
ولا يكون الأمر فوضى بين العامة» فلا يُشترط فيها أن يكون الإمام أفضل الأمة 


زفق 


علما.:.) .: 
قال الشهرستاني : «ومالت جماعة من أهل السنة إلى ذلك» حتى جوزوا أن 


.)37 غياث الأمم (صات‎ )١( 


.)15١ /١( الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
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يكون الإمام غير مجتهد» ولا خبير بمواقع الاجتهاد» ولكن يجب أن يكون معه 
من يكون من أهل الاجتهاد» فيراجعه في الأحكام» ويستفتي منه في الحلال 
والحرام»(". 

واعتبر ابن حزم”'' هذا الشرط من الشروط المستحبة لا الواجبة» وإلى هذا 
القول ذهب أكثر الحنفية”". 

وقال الغزالى : «وليست رتبة الاجتهاد مما لابد منه فى الإمامة ضرورة» بل 
الورع الداعي إلى مراجعة أهل العلم فيه كاف» فإذا كان اطي ترتيب الإمامة 
على وفق الشرع» فأي فرق بين أن يعرف حكم الشرع بنظره» أو يعرفه باتباع 
أفضل أهل زمانه؟!!)”4). 

واستدلوا بما يلي" : 

-١‏ تعذر حصول هذا الشرط مع بقية الشروط في شخص واحدء خصوصًا 
في هذه الأزمان» حيث ضعف الوزاع الديني عند الناس» وضعفت هممهم عن 
طلب العلم وبلوغ مرتبة الاجتهاد فيه. 

-١‏ أنه طالما كان المقصود من تصريف الأمور أن يكون على وفق ما يقضي 
به الشرع الإسلاميء فإنه من الممكن حصول ذلك بالاستعانة بالعلماء 
السحيدن) وابصانيع في كل امريساج ف امم 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 

[15/15] أن يكون الإمام بصيرًا بأمور الحرب 
المراد بالمسألة: البصيرة لغة: البصر العين إلا أنه مذكرء وقيل: البصر 


حاسة الرؤية. يقال : فلان نظر ببصره فرأى» ورأى ببصيرته فاهتدى. والبصيرة 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١59/5(‏ 

(*) حواشيى الشروانى (4/ 0/). وحاشية ابن عابدين .)658/١1(‏ 

(4) فضائح الباطنية» لأبي حامد الغزالي: تحقيق: عبدالرحمن بدوي» الدار القومية للطباعة 
والنشرء القاهرة» طبعة 1187ه (ص197). 

(0) الإمامة العظمى للدميجي (ص٠١250).‏ 
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-أيضًا-: الحجة» والبصر نفاذ فى القلب» وبصر القلب: نظره وخاطره» 
والبصيرة: عقيدة القلب. وقيل: اللصدة الفطنئة''2. البصيرة اصطلاحًا : العلم 
بالشيء» وهي من المعاني القلبية”'". وقيل: البصيرة: نور القلب» وهو ما به 
تسعفير ويثام أ 1 القلب المدركة» وقيل: البصيرة: فقه القلب في 
حل إشكال مسائل الخلاف. فيما لا يتعلق العلم به تعلق القطعء وحقيقتها 
نور يقذف في القلب يستدل به العقل الخالط عشواء على سبيل الإصابة”". 

وقد اتفق العلماء على أن الإمام الأعظم يجب أن يكون ذا خبرة ورأي 
حصيف. بصيرًا بأمور الحرب» وتدبير الجيوش» وسد الثغورء وحماية البيضة. 

من نقل الإجماع: القرطبي (١11ه)‏ قال: «أن يكون -الإمام- ذا خبرة 
ورأي حصيف بأمر الحرب» وتدبير الجيوش» وسد الثئغورء وحماية البيضة. .. 
الدليل على هذا كله: إجماع الصحابة رضي الله عنهم ؛ لأنه لا خلاف بينهم أنه 
لابد من أن يكون ذلك كله مجتمعًا فيه)”*' نقله الشنقيطي (1791هم)”” الآمدى 
(51ه) قال: «شروط الإمام المتفق عليها ثمانية: الثاني : أن يكون بصيرًا 
بأمور الحربء. وترتيب الجيوش» وحفظ الثغور»'' نقله الوشتاني الأبي 
المالكي (171ه”". 

الموافقون على الإجماع: الي ا “او و التي ا ا 


)١(‏ لسان العرب (5/ 515). والمعجم الوسيط )094/١(‏ (بصر). 

(؟) عمدة القاري (9ا١/ .)١867‏ 

(*) فيض القدير /١(‏ 75059). 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)317١/١(‏ 

(5) أضواء البيان .)78/1١(‏ 

(5) أبكار الأفكار في أصول الدين .)١19١/6(‏ 

(0) إكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم .)١159/0(‏ 

(6) البحر الرائق (80/ .)8١‏ 

(9) تمهيد الأوائتل وتلخيص الدلائل؛ محمد بن الطيب الباقلانى» تحقيق : عماد الدين حيدر» 
مؤسسة الكتب الثقافية» لبنان» الطبعة الأولى 01٠4١ه‏ (ص١47)»‏ ومقدمة ابن خلدون 
(ص”"9١)»‏ وأضواء البيان (58/1). 
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والقافة “و اليا 7*1 

مستند الإجماع : ويستدل لذلك بحديث أبي ذر َل قال : قُلْتُ : قلث: يا رسول 
الله ألا تَسْتَعْلْني؟ قَالَ : فَصَرَبَ بيد عَلَى مَنْكبي. ‏ ثم قَالَ: «يَا أبَا ذْرَ إنكٌ 
ضَعِيفٌ َإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَهَا يَوْمَ الْقِيَامَة ار أ 
ودين الَنِي عَلَبْهِ فيهًا»”". 

وجه الدلالة: قال النووى: «هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات» 
لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية»”*". 

فيجب أن يكون الإمام قادرًا على سياسة الرعية» وتدبير مصالحهم الدينية 
والدنيوية؛ لأن الحوادث التي تحدث في الدولة تُرفع إليه» فيتسنى له البت 
فيهاء ولن تتبين له المصلحة إلا إذا كان على قدر من الحكمة والرأي والتدبير» 
فحقيقة الإمامة: خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا 


)2 
به . 


قال الجويني: «وسر الإمامة استتباع الآراء وجمعها على رأي صائب». ومن 


ضرورة ذلك استقلال الإمام. .. ولابد على كل حال من كون الإمام متبوعًا غير 
8 00 
ع 0 


المخالفون للإجماع : خالف عدد من العلماء الإجماع» ولم يروا هذا الشرط 
معتبرّاء وذهبوا إلى أن الإمام له أن يستشير في ذلك أصحاب الرأي والمشورة» 
وذلك لتعذر حصول هذا الشرط مع بقية الشروط في شخص واحد(". 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي (ص6)» وغياث الأمم (ص58)» وفضائح الباطنية 
(ص 186). 

إفة الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص »)3١‏ وشرح منتهى الإرادات (1/ 2784 ومطالب أولي 
النهى (5184/5). 

(9) أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة من غير ضرورة (1870). 

(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (؟١/ .)5١١‏ 

(6) مقدمة ابن خلدون (ص١19١).‏ 

(5) غياث الأمم (صكت /501). 

(0) حواشي الشرواني (9/ 1/6)» وحاشية ابن عابني (94/1: 
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نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع ؛ لوجود الخلاف. 
[١1/؟1]‏ أن يكون الإمام عدلا 

المراد بالمسألة: العدل لغة: القصد والتوسط في الأمور بين طرفي الإفراط 
والتفريط. وقيل: ما قام في النفوس أنه مستقيم» وهو ضد الجورء عدل الحاكم 
في الحكم يعدل عدلا. وهو عادل من قوم عدول؛ وعدل عليه في القضية فهو 
عادل؛ وبسط الوالي عدله ومعدلته'''. والعدل من الناس: المرضي قوله 
وحكمه. وتُسمى التسوية بين الأشياء: عدلًا؛ لأن التسوية ضرب من ضروب 
العدل. وَالعَدَالَة: صفة توجب مراعاتها الاحثراز عما يخْلٌ بالمروءة عادة 
ظاهراء فالمرة الواحدة من صغائر الهفوات وتحريف الكلام لا تخل بالمروءة 
ظاهرًا؛ لاحتمال الغلط والنسيان والتأويل» بخلاف ما إذا غرف منه ذلك 
وتكررء فيكون الظاهر الإخلال» ويُعتبر عرف كل شخصء وما يعتاده من 
لبسهء وتعاطيه للبيع والشراء» وحمل الأمتعة» وغير ذلك» فإذا فعل ما لا يليق 
به لغير ضرورة قدح وإلا فلا”". 

العدل في الاصطلاح : عند الرجوع إلى استعمالات العلماء لكلمة العدل. 
لا نجدهم. قد ابتعدوا كثيرًا عن المعنى اللغوي وهو: التوسط بين الإفراط 
والتفريط. فالعدل في الحكم : المساواة» أو هو الذي لا يميل به الهوى؛ فيجور 
في الحكم. قال القرافي عن العدل: «المجتنب للكبائر» المتقي للصغائر» ذو 
مروة وتمييز»ء وليست العدالة أن يمحض الطاعة حتى لا تشوبها معصية لتعذره» 
لكن من كانت الطاعة أكثر حاله» وهو مجتنب الكبائر يحافظ على ترك 
الصغائرء يستعمل المروءة التي تليق بمثله في دينه ودنياه»” ". وبهذا المعنى 
الاصطلاحي اتفق علماء الأمة على أنه لا بد أن يكون الإمام عدلًا. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (457ه) قال: «وأما جماعة أهل السنة 


)١(‏ لسان العرب /١١(‏ 40) (عدل)؛ ومعجم مقاييس اللغة (5/ )7٠١‏ (عدل). 

فم ل ال ل ل ل 
المكتبة العلمية» بيروت (؟1//7ا39). 

() الذخيرة للقرافي ( ١١/٠‏ ). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ١١1/‏ 


وأئمتهم فقالوا: هذا هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلًا عالِمًا عدلًا . 
الآمدى (71”ه) قال: «شروط الإمام المتفق عليها ثمانية:... الرابع 
يكون عاقلا مسلمًا عدلا”" نقله الوشتاني الأبي المالكي (4171ه)"" .القرطبي 
(51/1ه) قال: «الحادي عشر: أن يكون -الإمام- عدلًا؛ لأنه لا خلاف بين 
الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق»”*' ابن تيمية (8/الاه) قال: (الأئمة 
متفقون على أنه لا بد فى المتولى الخلافة أن يكون عدلا أهلًا للشهادة»» 
الإيجي (7اه) قال : انعنيه أن كر كا لإناف عول .+ قله الضناف 
شروط بالإجماع»' "عمد يق يحيى المرتضى (٠854ه)‏ قال: «الثالث: 
(العدالة) بإجماع السلف»”". 

الموافقون على الإجماع: المالكية» والشافعية”'»: والحنابلة””''2 

والظاهر 030 | 
سد سوه ساس اه لح رك وال والعسطرن 


و 0 01 


.)١15/6( الاستذكار لابن عبدالبر‎ )١( 

4 أبكار الأفكار في أصول الدين (6/ .)١191‏ 

(29) إكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم .)١69/6(‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن .)307١ /١(‏ 

)0( السياسة الشرعية (ص7١).‏ 

() المواقف للإيجي (”/ 086). 

)00 البحر الزخاز النجامع لأقوال علماء الأمصار .)*4١/5(‏ 

(4) التاج والاكليل لمختصر خليل (2577/8» والفواكه الدواني »)077607/١(‏ ومقدمة ابن 
خلدون (ص١9١)»‏ وبدائع السلك في طبائع الملك 223١7 /١(‏ ومنح الجليل (7027/48). 

(9) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 56)» وغياث الأمم في التياث الظلم (ص506)» وروضة 
الطالبين /٠١(‏ 247 وأسنى المطالب »25١8/4(‏ ومغني المحتاج (4/ :)17٠‏ وحاشية 
قليوبي (4/ 175). 

(١٠)الأحكام‏ السلطانية لأبي يعلى (ص١2).:‏ الإنصاف للمرداوي /١١(‏ 20775 والإقناع 
للحجاوي (5/ 7397)» ودليل الطالب لنيل المطالب /١(‏ 0777 وكشاف القناع (5/ .)١89‏ 

(١١)الفصل‏ في الملل والأهواء والنحل (77/5). 


14 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


ا عرو ل ا ع 0 2 0 
إن جَاعِلْكَ لِلنّاسِ إِمَامَا قَالَ ومن دَرَنَيّ فَالَ ا يتَالُ عَهَدِى الطَلِيِينَ 09 © قتسثال 
الطبري: «هذا خبر من الله جل ثناؤه عن أن الظالم لا يكون إمامًا يقتدي به أهل 


وجه الدلالة: أن الله -جل وعلا- أراد أن الظالم لا يكون إمامًا"". 

قال الشوكاني : «استدل بهذه الآية جماعة من أهل العلم على أن الإمام لا بد 
أن يكون من أهل العدل والعمل بالشرع كما ورد)””". 

قال الجصاص : «فثبت بدلالة هذه الآية بطلان إمامة الفاسق» وأنه لا يكون 
خليفة» وأن من نصب نفسه في هذا المنصب وهو فاسق لم يلزم الناس اتباعه 


ولا طاعته)0*'. 
ثانيًا : السنة: ا طفه أن النبي يكل قال: «سَبْعَةٌ يُظِلَهُمْ اللَّهُ 
يوْمَ الْقِيَامَةٍ ذ َوْمَ لا ظل إِلّا ظلَهُ: ِمَام عَاوِلٌ . ..» الحديث”" قال القاضي 


ل نظر في شيء من مصالح المسلمين من الولاة 
والحكام» وبدأ به لكثرة مصالحه وعموم نفعه)”". 

ومثله : حديث عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن رسول الله وَل 
قال : (إنّ المُفْسِطِينَ عِنْدَ اللَِّ على مَنَاِرَ من نُورِ عن يمِينِ الرَّحْمَنٍ عَرّ وجل 
وَكِلنَا يَدَيّْهِ بَمِيْقٌ 'الْذِين د يلون كل كمون وأغليوة وها ولو)0 .قال النووي: 


«هذا الفضل إنما هو لمن عدل فيما تقلده من خلافة. أو إمارة» أو قضاعء أو 
7 زفي4 
حسيية. ..) ا اء 


.)١7؟8( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

فم تفسير الطبري .)07٠ /١(‏ 

فر أحكام القرآن للجصاص .)860/١(‏ 

(5) فتح القدير للشوكاني .)178/1١(‏ 

)0( أحكام القرآن للجصاص .)85/١(‏ 

(1) تقدم تخريجه (ص45). 

(0) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (// .)١1١‏ 
)0 تقدم تخريجه (ص .)8١‏ 

)0( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)5١117/١1(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية لخلا 


وجه الدلالة: أن الفضل العظيم والثواب الجزيل رتب على أمر عظيم» 

ثالثًا: المعقول: 

١‏ - قد ثبت أن الإمام إنما يُقام لإقامة الحدود» واستيفاء الحقوق» وحفظ 
أموال الأيتام والمجانين والنظر في أمورهم» إلى غير ذلك» وما فيه من الفسق 
يقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض بهاء فلو جوزنا أن يكون فاسقًا أذئ إلى 
إبطال ما أقيم لأجله”"". 

؟- أن من لا عدالة له لا يؤمن على نفسه فضلا عن أن يؤمن على عباد الله 
ويوثق به في تدبير دينهم ودنياهم» ومعلوم أن وازع الدين وعزيمة الورع لا تتم 
أمور الدين والدنيا إلا بهاء ومن لم يكن كذلك خبط في الضلالة» وخلط في 
الجهالة» واتبع شهوات نفسه. وآثرها على مراضي الله ومراضي عباده؛ لأنه مع 
عدم تلبسه بالعدالة وخلوه من صفات الورع لا يبالي بزواجر الكتاب والسنةء 
ولا يبالي أيضًا بالناس؛ لأنه قد صار متوليًا عليهم» نافذ الأمر والنهي فيهم"". 

*- قال الجوينى: «والأب الفاسق على فرط حدبه وإشفاقه على ولده 
لا يعتمد في مال ولدهء.فكيف يؤتمن في الإمامة العظمى فاسق لا يتقي الله. 
ومن لم يقاوم عقله هواه ونفسه الأمارة بالسوء» ولم ينهض رأيه بسياسة نفسه؟ 
فأنى يصلح خطة الإسلام؟»”". 

من خالف الإجماع: الحنفية» وقالوا: يكره تقليد الفاسق» ويعزل بهء إلا 
لقن '' :و اميعذلوا على لك > انه قد كنك أن" المثفاءة عدلو ا علق انمه الجود 


.)517١/١( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(0) السيل الجرار .)47"8/١(‏ 

(*) غياث الأمم في التياث الظلم (ص78). 

(5) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر »)١541//5(‏ والدر المختار »)044/١(‏ وبريقة 
محمودية 2»)7١77/١(‏ وحاشية الطحطاوي على الدر المختار »)718/١(‏ وحاشية ابن 
عابدين /١(‏ 05/8» 059)» وفيه: «والعدالة ليست شرطًا لصحة الولاية لدى الحنفية؛ إذ 
يصح تقليد الفاسق الإمامة مع الكراهة» وإذا قُلّد عدل ثم جار وفسق لا ينعزل» ويُعزل إن - 


كن مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


من بني أمية» ورضوا بتقلدهم كالول 

كما في الأثر عن عبدالكريم البكاء”"'» قال: وأدرقف عشواية أصحاب 
النبي كَلِةِ كلهم يصلون خلف أئمة الجور)”". 

ونوقش : بأن ذلك في حال التغلب لا في حال الاختيار”*". 

وقسّم الماوردي الفسق المانع لعقد الإمامة واستدامتها على ضربين» فقال: 
«فأما الجرح في عدالته -وهو الفسق- فهو على ضربين : أحدهما : ما تابع فيه 
الشهوةء والثاني: ما تعلق فيه بشبهة. 

فأما الأول منهما فمتعلق بأفعال الجوارح» وهو: ارتكابه للمحظورات» 
وإقدامه على المنكرات تحكيمًا للشهوة وانقيادًا للهوى» فهذا فسق يمنع من 
انعقاد الإمامة ومن استدامتهاء فإذا طرأ على من انعقدت إمامته خرج منهاء 
فلو عاد إلى العدالة لم يعد إلى الإمامة إلا بعقد جديد. 

وقال بعض المتكلمين : يعود إلى الإمامة بعوده إلى العدالة» من غير أن 
يُستأنف له عقد ولا بيعة؛ لعموم ولايته» ولحوق المشقة في استعناف بيعته. 

وأما الثاني منهما فمتعلق بالاعتقاد المتأول بشبهة تعترض فيتأول لها خلاف 
الحق» فقد اختلف العلماء فيهاء فذهب فريق منهم إلى أنها تمنع من انعقاد 


حلم وام عر له ونه بل كالوا : إنه يجب أن يُدعى له بالصلاح ونحوه» ولا يجب الخروج ش 
مومه عن ايند 
)6١ /5(‏ وسكت عنهء وذكره ابن حبان في الثقات (0/ »)١74‏ وقال ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل (”/ 66 «روى عنه معاوية ابن أ بي حاتمك ولم يذكره بجرح أو تعديل. 

(؟) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير» تحقيق : : السيد هاشم الندوي» دار الفكر (5/ )رقم 
(18)» والبيهقى فى السدن الكبرئ» كثا ب الضلاة :باب * الصلاة خلف من لآ يجمه فعله 
(177/9) رقم (/0041). 

() أخرجه البخاري في التاريخ الكبيرء تحقيق: السيد هاشم الندوي» دار الفكر (5/ )4١‏ رقم 
.»©8٠١(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى» كتاب الصلاة» باب : الصلاة خلف من لا يحمد فعله 
(5/؟11) رقم (00417). 

. (5) حاشية ابن عابدين .)059/1١(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية فنا 


الإمامة ومن استدامتهاء ويخرج بحدوثه منها؛ لأنه لما استوى حكم الكفر 
بتأويل وغير تأويل وجب أن يستوي حال الفسق بتأويل وغير تأويل» وقال كثير 
من علماء البصرة ل لل انا 
يمنع من ولاية القضاء وجواز الشهادة)(0) 

نتيجة الإجماع: عدم صحة الإجماع ؛ 1 
[14/1] أن يكون الإمام قويا ظ 

المراد بالمسألة: القوة لغة: نقيض الضعف» والجمع: قوى» ويكون ذلك 
في البدن والعقل”". 

القوة اصطلاحًا : لا يختلف المعنى الااصطلاحي للقوة عن المعنى اللغوي» 
فقيل: هي شدة البأس» والقدرة على القيام بصعاب الأمور”". 

وقداتفق العلماء ء على أن الإمام يجب يكون له من قوة البأس» وشدة 
المراس» قدر ما لا يهوله إقامة الحدود» وضرب الرقاب» وإنصاف المظلوم 
من الظالم. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (5571ه) قال: «وأما جماعة أهل السنة 
وأئمتهم فقالوا: هذا هو الاختيار أن يكون الإمام فاضا عالِمًا عدلّا محسنًا 
قويّا على القيام كما يلزمه في الإمامة)”*). نقله ابن القطان (778ه)”*©. الآمدى 
(571ه) قال: «شروط الإمام المتفق عليها ثمانية : الثالث: أن يكون له من قوة 
البأس» وعظم المراسء ما لا تهوله إقامة الحدود» وضرب الرقاب» وإنصاف 
المظلومين من الظالمين» من غير فظاظة)"؟' زة نقله الوشتاني الأبي المالكي 


.)١18ص( الأحكام السلطانية‎ )١( 

(0) تهذيب اللغة (4/ 77/5)» ولسان العرب (7”01/61) (قوى). 

(') غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر .)١51//4(‏ 

(5) الاستذكار لابن عبدالبر .)١15/6(‏ 

(5) الإقناع في مسائل الإجماع. أبو الحسن ابن القطان. تحقيق: حسن الصعيديء» الفاروق 
الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى5 ١57‏ ه .)5١ 2596 /١(‏ 

030 أبكار الأفكار في أصؤل الدين (0/ .)19١‏ 


ذفن مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


(470ه)"'' الحموي'" (57١٠ه""‏ القرطبي (711ه) قال: «الثالث: أن 
يكون -الإمام- ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب, وتدبير الجيوش». وسد 
الشفغورء وحماية البيضة. وردع الأمة» والانتقام من الظالم» والأخذ 
للمظلوم. .. الدليل على هذا كله: إجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنه لا 
خلاف بينهم أنه لابد من أن يكون ذلك كله مجتمعًا فيه0”©) نقله الشنقيطي 
(19ه*' النووى (515ه) قال: «. .. هذا الحديث أصل عظيم في 
اجعتات» الوالايات» :لآنيما لحن كا افيه سات م لخاد بوظائف تلك 
الولاية. .. وإجماع المسلمين منعقد عليه""'' الشوكاني (0٠16١ه)‏ قال: 
ولا نزاع في أن الدخول في الولاية لمن يضعف عنها لا يحل)”". 

من وافق على الإجماع: المح كا الال واشت وق 


.)١159 /60( إكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم‎ )١( 

(1) هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني» الحمويء تولى إفتاء الحموية» 
ودرس بالمدرسة السليمانية بالقاهرة» له: غمز عيون البصائرء ونثر الدر الثمين» وغير 
ذلك» توفي سنة ثمان وتسعين وألف. يُنظر: معجم المؤلفين »)7509/١(‏ والأعلام للزركلي 
(94/1؟3). 

(') غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر .)١517/5(‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)707١/١(‏ 

(5) أضواء البيان .)7387/١(‏ 

(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)51١ /١7(‏ 

(0) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار /١(‏ 818). 

(4) المبسوط للسرخسي» تحقيق: خليل محي الدين الميس» دار الفكرء بيروت» الطبعة 
الأولى1471ه(١٠/07:‏ الدر المختار شرح تنوير الأبصار /١(‏ 044)» وبريقة محمودية 
(/27>©؛ وحاشية الطحطاوي :)778/١(‏ وعمدة القاري .)1١517/١5(‏ 

(9) التمهيد لابن عبدالبر »0)”94/7١(‏ والذخيرة للقرافي /٠١(‏ 0055 والفواكه الدواني 
(6/1؟")). 

(١٠)الأحكام‏ السلطانية للماوردي (ص 5)» وات الا التياث الظلم (ص520)» وروضة 
الطالبين /٠١(‏ 57)» وأسنى نى المطالب »25١8/5(‏ ومغني المحتاج (54/ 2017١‏ ونهاية 
المحتاج (1/ 504)» وحاشية قليوبي (4/ .)١75‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية رفن 


ولعي 0 والظ لم270 
مستند الإجماع : يستدل على ذلك بالكتاب والسنة : 
| أولًا : الكتاب: 
-١‏ قولالله-تعالى-: #8 
َالْبِرَانَ لوم النّاسُ تسل وَأَوَلنَا لزيد هه بَأيّ مَدِيدٌ ومَهِمٌ ياي وَلِعََ 
لَه من يضر وشلة يلتبي إن لَه َع عرد (709". 
قال ابن تيمية: «أخبر أنه أرسل الرسل وأنزل الكتاب والميزان لأجل قيام 
الناس بالقسطء وذكر أنه أنزل الحديد الذي به يُنصر هذا الحق» فالكتاب يهدى 
والسيف ينصرء وكفى بربك هاديًا ونصيرًا. ولهذا كان قوام الناس بأهل الكتاب 
وأهل الحديد» كما قال من قال من السلف: صنفان إذا صلحوا صلح الناس: 
الأمرات ولعلا 
وجه الدلالة: في الآية إشارة إلى إعمال السيف بعد إقامة الحجة» فإن لم 
تنفع الكتب تعينت الكتائبء «وما يزع الله بالسلطان أعظم ممايزع 
بالقرءان» 20 . 
؟- قول الله -تعالى- : ##قإن كن الَذِى عَلَيّهِ ألْحَقٌّ سَفِهًا أو صَعِيفًا أو 
أن يمل هو مَلْسَمْلِلُ وَليّهُ بالمدل ك2" . 
وجه الدلالة: أن السفيه والضعيف ومن لا يقدر على شيء لا بد له من ولي» 


0-1 
- 


يي لحاس و سس تل سس و ل 
لقد أَرسلنا رسلنا بالبينتٍ وأنزلنا معهم الك 


. 


ل 


سح سا ار 
ل يستطيع 


)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص١3)غ:‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية (74/ »)١00‏ والطرق 
الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم» تحقيق: نايف الحمدء دار عالم الفوائدء 
76/0 والإنصاف للمرداوي 2)775/٠١١(‏ والإقناع للحجاوي (5/ 7597). ودليل 
الطالب لنيل المطالب .)”77/١(‏ وكشاف القناع للبهوتي .)١159/5(‏ 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ 2178 .)١179‏ 

(9') سورة الحشة الآية: (76). 
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(5) الأثر عن عمر ابن الخطاب وُنهء أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه .)1١1//5(‏ 

(1) سورة البقرة» الآية: (587). ١‏ 


5 شْ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


ومن لا بد له من ولي لا يجوز أن يكون وليّا اا 0 

'- قول الله ا : #وفل رب أَدَجِلنى مُدْحَلَّ صِدْقٍ قٍ وََخْرجَن مخريم صِدْقٍ وَأجَعل 
دين دك سلطا ا 46 

وجه الدلالة: قال قتادة”" : «ونبي الله يككهِ قد علم أنه لا طاقة له بهذا الأمر 
إلا بسلطان» فسأل سلطانًا نصيرًا لكتاب الله وحدود الله ولفرائض الله ولإقامة 
كتاب الله» وأن السلطان عزة من الله جعله بين أظهر عبادهء ولولا ذلك لأغار 
بعضهم على بعض» وأكل شديدهم ضعيفهى)”. و#الوابن كاب «لابد مع 
الحق من قهر لمن عاداه وناو 

ناما : السنة : حديت أبى ذر وفك قال: قُلْتُ: : ًا وَسُولَ الله ألا ا َستَغوأني؟ 
قَالَّ: فُضَرَبَ 0 : «يا أبَا ولف ضَعِيفٌ. وَإنهَا أَمَائَةٌ 
وَإنَّهَا يَوْمَ م الْقِيَامَةٍ خِدِْيٌ وَنَدَامَةٌ إلّا مَنْ أَحَذَّهَا بِحَقّهَا وَأَدّى الَذِي عَلَيْه فِيها»"'". 

وجه الدلالة: قال النووى: «هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات» 
لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية»”". 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع ؛ لعدم المخالف. 


(1) الفصل في الملل والأهواء والنحل (178/4). 

(0) سورة الإسراءه الآية: (40). 702 

(") هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزء الحافظ العلامة أبو الخطاب السدوسي البصري» 
الضرير الأكمه» المفسر.ء حدث عن عبد الله بن سرجسء» وأنس بن مالك» وسعيد بن 
المسيب» ومعاذة» وأبي الطفيل» وخلق» وعنه مسعرء وابن ن أبي عروبة» وشيبان» وشعبة» 
وأمم سواهم». توفي سنة ثماني عشرة وماثة. يُنظر: البداية والنهاية (9/ 209١17‏ وتذكرة 
الحفاظ .)١77/١(‏ 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الهجرة (/ 4) رقم (4750)» والبيهقي في دلائل 
النبوة (؟//ا01). 

(0) تفسير ابن كثير (7/ .)5١‏ 

)032 تقدم تخريجه (ص49). 

(0) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)3١١ /١1(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية زعا 


[16/16] أن لا يكون الإمام بخيلاً ولا كذابا ولا جبانًا 

المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه لا يجوز أن يكون الإمام بخيلا أو كذابًا أو 
جبانا: ظ 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (557ه) قال : «الخليفة على المسلمين 
اجون ان يكوان: كذانا "وال مق ول جنا نان وقد اخنه العلماء أ الأن 
يجو اباو ابخياد ولا جبانا» وقد اجمع وهام 
يجب أن لا يكون فيه هذه الخلال السوء"'؟. نقله ابن القطان (/5717ه)0". 
5 :"الحكقية: '" والمالقة*** وال ل 
” ل 

-١‏ حديث جبيّر إن ملي أن روصل اللمصلى الله عليه ونذلم قال : الَوْكَانَ 


4 و > مس 


ي عَدَدُ هذه العاوا"" نمم لَقَسَمْنهُ بيَِكُمْ نم لا تجدُونِي بَخِيِلًا وَلَا كَذُوبًا 


.)7/4/8( التمهيد لابن عبد البر (؟/ 2079 والاستذكار‎ )١( 

(1) الإقناع في مسائل الإجماع .)5١/١(‏ 

(*) المبسوط للسرخسى //٠١(‏ 7)., والدر المختار /١(‏ 058)» وبريقة محمودية »))75١157/1١(‏ , 
وحاشية الفلحظاوي 4/10 رحافية اين هيدي 1064153 وصمدة القاري 
(151/15). 

(5) الذخيرة للقرافي /٠١(‏ 755)» والفواكه الدواني /١(‏ 077585: وإكمال المعلم بفوائد مسلم 
(276/5).» وبلغة السالك لأقرب المسالك (4/ »277١‏ وشرح الزرقاني على موطأ الإمام 
مالك» مجمد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقاني» (/78). 

(6) الأحكام السلطانية للماوردي (ص5)» وغياث الأمم في التياث الظلم (ص76): وروضة 
الطالبين /٠١(‏ 2»)57 وأسنى المطالب »)١١8/5(‏ ومغنى و الجاع »)١0/5(‏ ونهاية 
المحتاج (1/ :»)4٠4‏ وحاشية قليوبي (5/ .)١75‏ 

(5) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص١7)»‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية (4؟/ 158)» والطرق 
الحكمية في السياسة الشرعية (7/ 242578 والإنصاف للمرداوي 5/1١(‏ 4077 والإقناع 
للحجاوي (5/ 2797», ودليل الطالب لنيل المطالب »07377/١(‏ وكشاف القناع للبهوتي 
.)١69/5(‏ 

(0) الفصل في الملل والأهواء والنحل (178/5: .)١19‏ 

(4) العضاه: كل شجر عظيم له شوك. ييُنظر: لسان العرب )017/١17(‏ (عضه). 


]ا مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 
ل 11 . 

وجه الدلالة: قال ابن حجر: «فيه ذم الخصال المذكورة» وهي: البخل» 
والكذبء والجبنء وأن إمام المسلمين لا يصلح أن يكو ف خضيلة منيا7: 

ولأن الولاية لا تصلح إلا بالمناصحة» فإذا كان بخيلًا لم يناصحه أحد. .. 
وإذا كان كذابًا لم يوثق بوعده ولا بوعيده. فلم يرج خيره» ولم يخف شرهء 
ولا بهاء لسلطان لا يُرهب. .. وإذا كان جبانًا اجترأ عليه عدوه.» وضاعت 
0 

-١‏ حديث أبي هريرة ونه قال: سمعت رَسُولَ الله لِةِ يقول: «شَرٌ ما في 

وجه الدلالة: أن ذم هذه الصفات يوجب عدم تولية من يتصف بها؛ لأن 
الإمامة متضمنة حفظ الحوزة»ء ورعاية الرعية» وإقامة الدعوة بالحجة والسيف» 
وكف الجنف والحيف, ولا يقدم على ذلك بخيلٌ ولا جبانٌ. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على عدم جواز كون الإمام بخيلًا أو كذابًا 
أو جبانا. 
[17/17] لا يشترط أن يكون الإمام معصومًا 

المراد بالمسألة: العصمة لغة: وردت لعدة معانٍ» منها: العصمة: المنع» 


وعصمة الله عبده أن يعصمه مما يوبقه» عصمه يعصمه عصمًا: منعه ووقاه» 


.)587١( أخرجه البخاريء كتاب الجهادء باب: الشجاعة في الحرب والجبن رقم‎ )١( 

(0) فتح الباري (5/ 7594). 

(©) يُنظر: سراج الملوكء لأبي بكر الطرطوشي» المطبعة الأميرية» بولاق» طبعة 189١ه‏ 
(ص/9) بتصرف يسير. 

(4) أخرجه أحمد في المسند (؟/ 0707 رقم (974941). وأبو داودء باب: في الجرأة والجبن 
(5011)» وابن حبان في صحيحه» كتاب الزكاة» باب : الوعيد لمانع الزكاة (8/ 437) رقم 
(7060") بتحقيق : شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية 5165١اه»‏ 
وجود إسناده العراقي في المغني (؟/ )41١‏ رقم (7975). 
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وفي التنزيل: ثَالَ سَتَاوقَ إل جَبَلٍ يَعَصِمُن ين لم4 -أي: يمنعني من 
الماء- مَالَ لا عَاصِمَ أ َم من أَمَرِ أله إِلَامَن يحِرّ"''. أي: لا معصوم إلا 
المرحوم”'". والعصمة: الحفظء يُقال: عصمه الله من المكروه: وقاه وحفظه. 
واعتصمتٌ بالله لجأت إليه”". والعصمة: القلادة» والججمع الأغصامء 
والمغصم: موضع السواز هن الشاعد* *:وأصل العضمة: الصيل» وكل 
ما أمسك شيئًا فقد عصمه”": والعصمة: السبب؛ قال الطبري: «ولذلك قيل 
للحبل : عصامء وللسّببٍ الذي يتسبّب به الرجل إلى حاجته: عصام»”"". 

وخلاصة القول: أنَّ هذه المعاني كلّها للعضمة ترجع إلى المعنى الأرّل الذي 
هو المنْع» فالحفظ منع للشَّيء من الوقوع في المكروه أو المحظورء والقلادة 
تمنع من سقوط الخرز منهاء والحبّل يمنع من السّقوط والتردّي» والسَّبب يمنع 
صاحبه عمًا يكره. 

النطبية اموا عا انع حمق الل الميده مق الزفرع تان الاترب والمعاضي: 
وارتكاب المنكرات والمحرّمات. وقيل : هي ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن 
منهاء وبعبارة أخرى: قوة من الله -تعالى- فى عبده تحمله على فعل الخير 
وكزخره عن الشر مويقاء الاحتيار'تتحتيقًا للابتلاء والامعحاة. فالعصمة 
لأاتويل الفحنة والتكايت . 

عصمة الأنبياء: هي ملكة تمنع عن الفجورء وتحصل بالعلم بمثالب 
المعاصي ومناقب الطاعات» وتتأكد بتتابع الوحي إليهم بالأوامر الداعية إلى 


.)8"( سورة هودء الآية:‎ )١( 

() لسان العرب (؟7١/”7٠1)‏ (عصم)ء ومعجم مقاييس اللغة (5/ )7”:1١‏ (عصم). 

(9) فتح الباري .)001١/1١(‏ 

دع تاج العروس )٠١١/59(‏ (عصم). 

(5) لسان العرب /١75(‏ 500) (عصم)ء 

(5) تفسير الطبري (557/5). 

(0) دستور العلماء ء (جامع العلوم في اصطلاحات الفنون)» للقاضي عبد النبي بن عبد الرسول 
الأحمد نكري» عرب عباراته الفارسية صم عا دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى ١571١ه .)3779/١(‏ 
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ما ينبغي» والنواهي الزاجرة عما لا ينبغي”"". 

قال ابن حجر : «وعصمة الأنبياء -عليّهِم الصّلاة والسَّلام-: حِفْظْهم من 
النقائتص» وتخصيصهم بالكمالات النفيسة» والنصرة والثبات في الأمورء 
وإِنْزال السّكينة. والفرق بينهم وبين غيرهم: أنَّ العضمة في حقَّهم بطريق 
الوجوب. وفي حقٌّ غيرهم بطريق الجواز»”". 

وقال قوم: هي خاصية تكون في نفس الشخص أو في بدنه يمتنع بسببها 
صدور الذنب عنه. 

ويكذب هذا القول: أنه لو كان صدور الذنب ممتنعًا لما استحق المدح 
بتركه؛ إذ لا مدح ولا ثواب بترك ما هو ممتنع ؛ لأنه ليس مقدورًا داخلا تحت 

الاختيار . 
وأيضًا فالإجماع منعقد على أن الأنبياء مكلفون بترك الذنوب مثابون به» ولو 
كان الذنب ممتنعًا عنهم لما كان الأمر كذلك؛ إذ لا تكليف بترك الممتنع 
ولا ثواب عليه . 

وبهذا المعنى الاصطلاحي للعصمة اتفق علماء الأمة على أنه لا يُشترط أن 
يكون الإمام معصومًا. ْ | 

من نقل الإجماع: أبو بكر الباقلاني”؟' (40ه) قال: «ويدل على هذا - 
أي: عدم اشتراط عصمة الإمام- اعتراف الخلفاء الراشدين بأنهم غير 


.)158/1( المواقف للإيجي‎ )١( 

(0) فتح الباري .)607/١١(‏ 

(©) المواقف للإيجي (”7/ 559). 

(4) هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلاني» البصري 
المتكلم» سكن بغداد وسمع بها الحديث من أبي بكر بن مالك القطيعي» وأبي محمد بن . 
ماسي» وأبي أحمد الحسين بن علي النيسابوري» وغيرهم» كان على مذهب الأشعري 
ومؤيدًا اعتقاده وناصرًا طريقته» صنف التصانيف الكثيرة المشهورة في علم الكلام وغيره» 
منها: التبصرة» ودقائق الحقائق» والتمهيد في أصول الفقه» وشرح الإبانة» وغير ذلك» 
توفي سنة ثلاث وأربعمائة. يُنظر: تاريخ بغداد (0/ 71/4)» ووفيات الأعيان (579/5). 
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معصومين» وترك إنكار الأمة أو واحد منهم تولى الأمرء مع اعترافهم بنفي 
العصمة عنهم"'' الآمدي (111ه) قال: «الأمة من السلف أجمعت على صحة 


إمامة أبي بكرء وعمرء وعثمان» مع إجماعهم على أن العصمة لم تكن واجبة 
لهم)”". نقله الوشتاني الأبي المالكي (4171ه)”" ابن تيمية (18لاه) قال: 


ار تفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصومًا فى كل ما يأمر.به وينهى عنه إلا رسول 
الله علِنه)(22 الإيجي (5هلاه) قال: «أن يكون -الإمام- معصومًا شرطها 
الإمامية والإسماعيلية» ويبطله أن أبا بكر لا تجب عصمته اتفاقًا»””' زكريا 
الأنصاري”" (977ه) قال: «ولا يشترط كونه... ولا معصومًا باتفاق من 


يعتد 0 


الموافقون على الإجماع: الحنفية” » والمالكية”" » والشافعية””'"', 
وَالابل 03077 والظاهرية 2320, 


.)49/57/١( تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل‎ )١( 

(؟) أبكار الأفكار فى أصول الدين .)١99/6(‏ 

(*) إكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم (151/6). 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية .011١ /5١(‏ / 

(5) المواقف للإيجي (9/ 0857). 

(5) هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري الشافعي» ولد سئة ست وعشرين 
وثمانماثة» أخذ عن البلقينى والقاياتى والشرف السبكى وابن حجر وغيرهم» له: فتح 
الوهاب» وغاية الوصول» وشرح الروض» وغير ذلك» توفي سنة ست وعشرين وتسعمائة. 
ينظر: البدر الطالع /١(‏ 707)» وشذرات الذهب (175/8). 

(0) أسنى المطالب في شرح روض الطالب .)3١8/5(‏ 

(6) الدر المختار »)0148/١(‏ وبريقة محمودية 2)7١57/١(‏ وحاشية الطحطاوي على الدر 
المختار »)778/١(‏ وحاشية ابن عابدين (0148/1). 

(94) الفواكه الدواني /١(‏ 777. 

(١9)الأحكام‏ السلطانية للماوردي (ص 5)» وغياث الأمم (ص56)» وروضة ة الطالبين ( ْ6/ 
47 رومغتي المخناج (4/ » ونهاية المحتاج (1/ 0 )٠‏ وحاشية قليوبي(4/ 174). 

(١١)الأحكام‏ السلطانية لأبي يعلى (ص١22»:‏ والإنصاف للمرداوي »)715/٠١(‏ والإقناع 
للحجاوي (5/ 427947 ودليل الطالب لنيل المطالب /١(‏ 1777)» وكشاف القناع (5/ .)١169‏ 

(١١)المحلى‏ لابن حزم /١(‏ 55)» والفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ 77). 


كردا مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب» والسنة. 

أولاً : الكتاب: :«الدليل الأول قول الله 0 : كايا الَذنَ اموأ أطِيعوأ الله 
وَأطِيعُوأ الول أل لذ 9 إن 5 سرعم في سَيْءِ فردوه إِلَ ألو والرسُول 2 مُؤُصنُونَ أله 
وََلْرُو 2 

وجه الدلالة: لم يأمر الله -جل وعلا- بالرد عند التنازع إلا إلى الله 
والرسول؛. ولو كان للناس معصوم غير الرسول يَلْةِ لأمرهم بالرد إليه؛ فدل 
القرآن أن لا معصوم إلا الرسول يكل ". 

الدليل الثاني: قال الله -تعالى - : لوم يع لَه وَاليَُولَ دَأوْكَيِكَ مم الَدِينَ أَنهَم 
أل لهم ين اود بدك وجا وكشن الك رَنِئا ©4: 
وقالالله-تعالى-: ##إومن بيعص لَه ورسولة, فَإِنَ يك خَدِِدِنَ فا 
ين 

وجه الدلالة: دل القرآن -في غير موضع- على أن من أطاع الرسول كان من 
أهل السعادة» ولم يشترط في ذلك طاعة معصوم آخرء ومن عصى الرسول كان 
من أهل الوعيد وإن كذ أنه أطاع من ظن أنه معصومء فالرسول كَلْةّ هو الذي 
فرّق الله به بين أهل الجنة وأهل النارء وبين الأبرار والفجارء وبين الحق 
والباطل» وبين الغي والرشادء والهدى والضلال» وجعله القسيم الذي قسّم 
الله به عباده إلى شقي وسعيدء فمن اتبعه فهو السعيد» ومن خالفه فهو الشقيء 
وليست هذه المرتبة لغيره» فهو المعصوم الذي لا ينطق عن الهوىء إن هو إلا 
وحي وح 

ثانيًا: السنة: حديث علي بن أبي طالب ينه أن رسول الله ككِةٍ قال : «ِنّمَا 


.)09( سورة النساء. الآية:‎ )١( 
.)975/7( يُنظر: منهاج السنة النبوية‎ )5( 
.)584( سورة النساءء الآية:‎ )"( 
.)77( سورة الجن. الآية:‎ )5( 
.)١١5/5( ينظر: منهاج السنة النبوية‎ )0( 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية فرلا 


الطََاعَةٌ في المَعْرُوفٍِ)""». وفي رواية: ١لا‏ طَاعَةً فِي مَعْصِيَةٍ الله”"» ومثله 
حديث عمران بن حصين ونه أن رسول الله كٍ قال: ١لا‏ طاعَة لِمَخُلُوقٍ ني 
مَعْضِيَةٍ الخالق»”"'. وحديث أبي سعيد الخدري نه أن رسول الله كك قال : 
(مَنْ أَمَرَكُمْ بِمَعْصِيَةٍ الله قا يُطيعُوه)2)9. 

وجه الدلالة: أن الله -سبحانه وتعالى- لم يأمر بطاعة الأئمة مطلقاء بل أمر 
بطاعتهم في طاعة الله دون معصيته» وهذا يُبِيّن أن الأئمة الذين أمر بطاعتهم في 
ظطاعةا للها لبسو العو 0 

من خالف الإجماع: الشيعة الإمامية الاثنا عشرية» فقد بالغوا في تقديس 
أئمتهم وقربوهم من مرتبة الرسل بإظهار المعجزة على أيديهم» والعصمة من 
الذنوب» وزعموا أن كل الأئمة معصومون عن الخطأ والنسيان» وعن اقتراف 
الكبائر والصغائرء وفرّقوا بين الرسل والأئمة في أن الرسل يوحى إليهم دون 
الأئمة. قال المجلسي: «اعلم أن الإماميّة اتّفقوا على عصمة الأئمّة عليهم 
السّلام من الذنوب صغيرها وكبيرهاء فلا يقع منهم ذنب أصلاء لا عمدًا 
ولا نسيائاء ولا لخطأ فى التأويل» ولا للإسهاء من الله سبحانه»'"'. فأثبت 
ا ا 
والكبيرة» ومن الخطأء ومن السهو والنسيان. 


)51 /9( أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية‎ )١( 
)١5579 /7( ومسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية‎ ,)1١545( رقم‎ 
.)18140( رقم‎ 

(؟) تتمة الحديث السابق في رواية مسلم. 

(') أخرجه أحمد (77/5) رقم .)3١717(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (777/0): «رجال 
أحمد رجال الصحيح). 

(4) أخرجه أحمد(7/ /717) رقم ».)١1761/(‏ وابن ماجهء باب : لا طاعة في معصية الله (408./7) 
رقم (78571). قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)١1/57/7(‏ «هذا إسناد صحيح . .. وله 
شاهد من حديث ابن عمر» رواه مسلم في صحيحه). 

(0) ينظر: منهاج السنة النبوية (7/ 7379). 

)030 بحار الأنوار للمجلسي .)7١١7/1760(‏ 


زخرنا مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


فلا يعتد بخلاف الشيعة الإمامية» وكيف يُعتد بخلافهم ولم يستقم لهم ثمة 
دليل واحد فيما زعموه؟!!! 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على أنه لا يشترط أن يكون الإمام معصومًا. 
[17717] أن يكون الإمام قرشيا 

المراد بالمسألة: أن الإمامة العظمى مختصة بقريش» لا يجوز عقدها لأحد 
من غيرهم» وعلى هذا انعقد إجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم. 

من نقل الإجماع: أبو منصور البغدادي (479ه) قال: «وحاصل الخبر 
وإجماع الصحابة دليلين على أن الخلافة لا تصلح لغير قريش» ولا اعتبار 
بخلاف من خالف الإجماع بعد حصوله""''. ابن بطال (459ه) قال: 
«ومما يدل على كون الإمام قرشيًا اتفاق الأمة في الصدر الأول وبعده من 
الأعصار على اعتبار ذلك في صفة الإمام قبل حدوث الخلاف في ذلك» 
فثبت أن الحق في اجتماعها وإبطال قول من خالفها)”" الماوردي (4050ه) 
قال في شروط الإمام: «أن يكون من قريش؛ لورود النص فيهء وانعقاد 
الإجماع عليه”" أبو المعالي الجويني (414ه) قال: «فالشرط أن يكون 
الإمام قرشيّاء ولم يخالف في اشتراط النسب غير ضرار بن عمرو”*'» وليس 
ممن يُعتبر خلافه ووفاقه)””' القاضى عياض (555ه) قال: «الخلافة 
لترية »نوعو متكي كافة المسلت نر جين ج031 تفلم الحووي 


)١(‏ أصول الدين لأبي منصور البغدادي (ص775). 

(0) شرح صحيح البخارى لابن بطال .)5١١/8(‏ 

() الأحكام السلطانية للماوردي (ص 26). 

2 هو ضرار بن عمرو القاضى المعتزلى » له مقالاات خبيثة» كان يقول: «يمكن أن يكون جميع 
من يظهر الإسلام كفارًا في الباطن؛ لجواز ذلك على كل فرد منهم في نفسه». قال الإمام 
أحمد: «شهدت على ضرار عند سعيد بن عبدالرحمن القاضى فأمر بضرب عنقه فهرب». وقد 
نسب إليه وإلى حفص الفرد طائفة الضرارية» وهى إحدئ أصناف الجبرية. يُنظر: الملل 
والنحل للشهرستاني »)9١/١(‏ وميزان الاعتدال في نقد الرجال (7/ .)50٠‏ 

(5) غياث الأمم (ص35375).» ويُنظر: فضائح الباطنية لأبي حامد الغزالي (ص١18).‏ 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ .)5١5‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية رذرن 


(51/5ه"'' والعراقي'" (4:5ه"”” وابن حجر العسقلاني (801هم)*) 
والشوكاني 60176 الشهرستاني (554ه) قال: «الأمة أجمعت على أنها 
- أي: الإمامة- لا تصلح لغير قريش""' ابن قدامة (١51ه)‏ قال: «أجمع 
. الصحابة -رضي الله عنهم- على قتال مانعي الزكاة بعد الخلاف». وعلى أن 
الأئمة من قريش”" الآمدي (771ه) قال: «وأجمعوا على اشتراط القرشية» 
ولم يوجد له نكيرء فصار إجماعًا مقطوعًا به)””. نقله الوشتاني الأبي المالكي 
(48710ه)”' أبو العباس القرطبى (5957ه) قال: «استقر أمر الخلافة والملك 
فى افريط ين عا وهو ب قو مالك في اعد يدن اعاء كيك 
والخلف»”''' التفتازاني''2 (97/اه) قال: «واتفقت الأمة على اشتراط كونه - 
أي : الإمام- 043" الحم سس الطر يس )نال «لنا إجماع 


)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (؟7١/ »23٠١‏ ويُنظر: رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة (ص787)». ومغني المحتاج (4/ »)١70‏ وغمز عيون البصائر (4/ .)١48‏ 

(؟) هو عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن» زين الدين أبو الفضل العراقي» أخذ عن ابن 
التركماني» والإسنوي» وعنه ابنه ولي الدين» ونور الدين الهيثمي» وابن حجرء وغيرهمء له 
النكت على اد بن الصلاح» وخرج أحاديث الإحياء. وغير ذلك» توفي سنة ست وثمانماثة. 
يُنظر: البدر الطالع /١(‏ 204 وطبقات الشافعية (19/5). 

(0) طرح التثريب في شرح التقريب (8/ 0/9. 

(5) فتح الباري لابن حجر .)١١18/17(‏ 

(0) السيل الجرار /١(‏ /95017). 

(5) الملل والنحل» للشهرستانى .)١47 /١(‏ 

(0) روضة الناظر وجئة المناظر (صن55١).‏ 

(8) غاية المرام في علم الكلام (ص084. 

(8) إكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم (5/ .)15١‏ 

(١09)المفهم‏ لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/4). 

(١١)هو‏ مسعود بن عمر بن عبد الله سعدالدين التفتازاني الشافعي» ولد سنة ثنتي عشرة 
وسبعمائة» له شرح العقائد في أصول الدين» والمقاصد في أصول الدين وشرحهاء 
والتلويح في أصول فقه الحنفية» وغير ذلك » توفي سنة انحن ويسعينوسبعماة : يُنظر : الدرر 
الكامنة 2)١١1/5(‏ وطبقات المفسرين للداودي (ص١‏ 0 

)شرح المقاصد في علم الكلام (0/ 75146)» وينظر : مقدمة ابن خلدون (ص94١).‏ 


ع مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 
الصحابة على اعتبار النسب؟؛ لقوله كلِةِ: «الأَيِمّةٌ مِ؟ ةُ مِنْ فُرَيْض)!"”". ابن أمير 
الحاج (41/4ه) قال: «احتجاج أهل الإجماع على أن من شرط الإمام أن يكون 
ل 

الموافقون على الإجماع: : الحنفية', والسالكية "الاي 
والمخنايلة”: ية 


مستند الإجماع : يستدل على ذلك بأدلة من السنة : 
-١‏ حديث معاوية ويه أن رسول الله كِكِةِ قال: «إنَّ هَذَا الأمْرَ في قُرَيْشضٍء 


ئس 


لَا يُعَادِيهِمُ عد لكيه الله على رخيد: مَا أَقَامُوا الذي ). 
- حديث ابن عمر -رضى الله عنهما - أن رسول الله يكل قال : ١لا‏ يَرَالُ 
الأرٌ في قُريْشٍ ما بَتِي مِنّْهُُ الان00". 


)١(‏ أخرجه أحمد )١19/7(‏ رقم »)١77794(‏ والنسائي في الكبرى» كتاب القضاءء باب: 
الأئمة من قريش (7/ا45) رقم (0447)» والطبراني في الكبير» تحقيق: حمدي بن 
عبدالمجيد السلفي» مكتبة الزهراء» الموصل» الطبعة الثانية 404١ه )197/١(‏ رقم 
(775). والحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» ذكر فضائل القبائل (5/ 80) رقم 
(597) من حديث أنس ذله. 

(7) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (718/5). 

التقرير والتحبير في شرح التحرير .)58٠ /١(‏ 

(5) الدر المختار »)048/١(‏ وبريقة محمودية 2)75١57/١(‏ وحاشية الطحطاوي على الدر 
المختار .)7178/١(‏ وحاشية ابن عابدين .)0148/١(‏ 

(5) الفواكه الدواني ,)"77/١(‏ وأضواء البيان /١1(‏ 15). 

(5) الأحكام السلطانية للماوردي (ص ©26)» وغياث الأمم (ص50)» وروضة الطالبين /٠١(‏ 
7) ومغني المحتاج (54/ »)١7١‏ ونهاية المحتاج (/1/ 509)» وحاشية قليوبي (4/ 17/4). 

(1) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص١252)»‏ والإنصاف للمرداوي »)574/٠١١(‏ والإقناع 
للحجاوي (27597/54)» ودليل الطالب لنيل المطالب /١(‏ 7377)» وكشاف القناع .)١99/5(‏ 

(4) المحلى لابن حزم /١(‏ 40)» والفصل في الملل والأهواء والنحل .)27١/5(‏ 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الحكام» بات: الأمراء من قريش .)27١79(‏ 

(١٠)أخرجه‏ البخاري» كتاب الحكام. باب: الأمراء من قريش :»)9١40(‏ ومسلمء كتاب 
الإمارة» باب: الناس تبع لقريش والخلافة في قريش .)١875١0(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 6 


9 حديث أبي هريرة 5 ويه أن رسول الله كله قال : اناس تَبَعٌ لِفْرَيْشٍ في 
هذا الشّأنِء مُسْلِمُهمْ تع لِمُْلِمِهِمْ» وَكَافرُهُمْ تع اورم" '. 

4- حديث أبي بكر َه أن رسول الله كل قال: «قُرَيْشنٌ وُلاةٌ هَذَا الأَمْر 
بر اناس تَبعٌ لبَرّهِمْ وَكَاجِرُهُمْ تَبَعٌ لِفَاجِرِجِمْ)”". 

ه- حديث أنس بن مالك ذَلنه أن رسول الله وَلِةِ قال : «الْأَيِمةٌ مِنْ 
قُرَيْضٍ) 5 

وجه الدلالة: قال النووي: «هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة 
مختصة بقريش» لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم» وعلى هذا انعقد الإجماع 
في زمن الصحابة فكذلك بعدهم. ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرّض 
بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم 
بالأخاديث المكونة 1" 


من خالف الإجماع: الخوارج”*, وجمهور ال وبعض المرجئة» 
وقالوا: إن الإمامة جائزة في كل من قام بالكتاب والسنة قرشيًا كان أو عربيًا أو 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب: قول الله تعالى: يكام لاس إِنَا َلَقَتُ ين دَكْرِ 
نّم (0446» ومسلمء كتاب الإمارة» باب: الئاس تبع لقريش والخلافة في قريش 
حديث (18148). 

4 أخرجه أحمد في المسند )١148/١(‏ رقم )١4(‏ من طريق حميد بن عبدالرحمن عن أبي بكر 
ضينه» قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١9١/65(‏ «ورجاله ثقات» إلا أن حميد بن 
عبدالرحمن لم يدرك أبا بكر». ويشهد له حديث أبي هريرة ونه الذي قبله وهو متفق عليه 

إفرة تقدم تخريجه. 

(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (؟7١/ .)56١‏ 

(5) قال أبو منصور البغدادي في أصول الدين (ص 7176): «ولهذا بايعوا نافع بن الأزرق» ثم 
لقطري ابن الفجاءة» ولنجدة» وعطية» وليس واحد منهم فرشي ). 

(0) قال الشهرستاني ف في الملل والنحل /١(‏ 89): «والمعتزلة وإن جوزوا الإمامة في غير قريش 

إلا اقم لا يجوزون تقديم الفط علق القرعن 


اهرنا ش مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


ابن عبد''2. وذهب ضرار بن عمرو الغطفاني إلى أن الإمامة تصلح في غير. 


قريش حتى إذا اجتمع قرشي ونبطي قدمنا النيطي؛ إذاهى اذل عدد وأضعف 
وسيلة فيمكئنا خلعه إذا خالف الشريعة”". 

واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب» والسئة : 

أولًا: الكتاب: قول الله -تعالى-: 36 1 َه اف 0 

وجه الدلالة: أن معيار الأفضلية عند الله بالتقوى لا بالنسب» فمن كان أتقى 
كان أكرم على اللهء فكان أولى بالإمامة0". 

ثانيًا : السنة: 

-١‏ حديث أنس بن مالك وه أن رسول الله يل قال: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُواء 

إن اتتفول علق عند حبدي كان رَأَسََهُ يب" | 

1 جنيك أم الحم رضي الله غناك انها بيرقت التق 25 يخطب في 
.حجة الوداع ويقول: 'وَلَو اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُو دَكُمْ بِكِتَاب الله. فَاسْمَعُوا لَه 
وَأطيعُو1» 29 . 

وجه الدلالة: أن الله قد أمر بطاعة رسوله فمن عصاه فقد عصى أمر الله 
وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بطاعة الأمير» فمن عصاه فقد عصى 
الله ورسوله. ولا خلاف في وجوب طاعة الأمراء فيما لا يخالف أمر الله وما 


لم يأمر ا ا 


.0/5 /5( والفصل في الملل والأهواء والنحل‎ :»)41/١( يُنظر: الملل والنحل‎ )١( 
.)075 /5( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )5( 

() سورة الحجرات» الآية: .)١17(‏ 

(5) ينظر: أصول الدين لأبي منصور البغدادي (ص157١).‏ 

0( تقدم تخريجه. 


(5) تقدم تخريجه. 
(0) شرح صحيح مسلم للقاضي عياض » تحقيق يحيي اسماعيل » مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة 
الأولى» ولخد ل اه 
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ونوقش: بأن ذلك محمول على غير الإمامة العظمى أو محمول على الحث 
في بذل الطاعة للإمام”"'". ‏ 

ا ا ا في الشيء #بجا 3 كاد وضح من الرخرة» 
كقوله يَكِِِ: (١مَنْ‏ ب بتى لله مسجدًا وَل مَفْحَصٌ قَطَابنَى اللَّهُ له بَبْنَا في 
ال '» وقدر مشحص قطاة ل يكون مسجدًا لشخص آنسي»”” '.ؤفال 
الشنقيطي : «فالجواب من أوجه: 

الأول: أنه قد يُضرب المثل بما لا يقع في الوجودء فإطلاق العبد الحبشي 
لأجل المبالغة في الأمر بالطاعة» وإن كان لا يُتصور شرعًا أن يلي ذلك. 

الوجه الثانى: أن المراد باستعمال العبد الحبشى أن يكون مؤمرًا من جهة 
الإمام الأعظم على بعض البلاد -وهو أظهرها- فلي هو الإمام الأعظم. 

الوجه الثالث: أن يكون أطلق عليه اسم العبد نظرًا لاتصافه بذلك سابقاء مع 
أنةوقث الثولية حر » ونظيره إطلاق اليتم على البالغ باعتبار اتصافه به سابقًا في 
قول الله -تعالى--: «وءاثوا البتك موك يي . 

وهذا كله فيما يكون بطريق الاختيار» أمالو تغلب:عبدٌ حقيقة بالقوة فإن 
طاعته تجب؛ إخمادًا للفتنة» وصونًا للدماء» ما لم يأمر بمعصية»”*. . 

''- حديث أبي هريرة 5؛ ده أن رسول الله ككل قال: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حتى 
بَخْرْجَ رَجُْلُ من تَحْطَانَ ون الناس بِعَصَاة0”"". 


.)5/1١١( وحاشية الجمل‎ 2217١ /5( مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه (ص 7). 

() معالم السنن للخطابي (54/ .0"٠١‏ وينظر أيضًا: عمدة القاري (2)775/175 وفتح الباري 
لابن حجر .)١177 /1١7(‏ 

(5) سورة النساءء الآية: (7). 

(0) أضواء البيان (77//1). 

(6) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب ذكر قحطان )١187/5(‏ رقم (2)7"011 ومسلمء 
كتاب الفتن» باب : لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت 
(30777/5) رقم .)591١(‏ 


لكرن مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


5 سن ع 25 0 01 
؛- حديث ذي مِخمّر الحبشى ينه أن رسول الله جَلِةِ قال: كان هذا الأمر 
5 20 000110 ٍ 2 0 0 ا 100 رمع عر ييه هم )١(‏ 
في حمير » فترّعَه الله -عَرْ وَجَل- منهم. فجعله في فريش » وسيعود إليهم) . 
نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على أن الإمامة العظمى مختصة بقريش. 


)01( أخرجه أحمد في المسند (4/ )9١‏ رقم (/1741)» وفيه: «و س يع ود إل ي هم» قال 
عبدالله : «كذَا كان في كِتَابٍ أبي مُقَطَلعُ) والطبراني في الكبير (5/ 5 77) رقم (/4771). قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد :)١91/0(‏ «رواه أحمد والطبراني باختصار الحروف» ورجالهم 
ثقات»ء وقال ابن حجر في الفتح (3/1:): «وسنده جيد» وهو شاهد قوي لحديث 
القحطاني» فإن حمير يرجع نسبها إلى قحطان» وبه يقوى أن مفهوم حديث معاوية: 
«ما أقاموا الدين»: أنهم إذا لم يقيموا الدين خرج الأمر عنهم». 
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المصل الثالث 
مسائل الإجماع في تسمية الإمام وكيفية اختياره 


[18/14] تسمية أبي بكر خليفة رسول الله بعد وفاته كَل 

المراد بالمسألة: اتفاق علماء الأمة على تسمية أبى بكر هبه خليفة رسول 
اللهء بعد وفاته طَللِلدِ. ْ 

من نقل الإجماع: ابن أبي عاصو''؟ (17417ه) قال: «واتفق المسلمون على 
بيعته» وعلموا أن الصلاح فيهاء فسموه: خليفة رسول الله َو وخاطبوه 
بها" أبو الحسن الأشعري (75"اه) قال: «وقد أجمع هؤلاء الذين أثنى الله 
عليهم ومدحهم على إمامة أبي بكر الصديق نه وسموه: خليفة رسول الله 
6ه" ابن حزم (407ه) قال: «إجماع الأمة حينئذ جميعًا على أن سموه 
خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولو كانوا أرادوا ذلك أنه خليفة على 
الصلاة؛ لكان أبو بكر مستحقًا لهذا الاسم في حياة النبي كلوه والأمة كلها 
مجمعة على أنه لم يستحق أبو بكر هذا الاسم في حياة النبي كيو وأنه إنما 
استحقه بعد موت النبى ككلِ؛ إذ ولى خلافته على الحقيقة)”؟' ابن عبدالبر 
(545ه) قال: (والخمهنا أن أيا كر كان عن : من خليفة رسول الله في 


)١(‏ هو أبو بكر أحمد بن عمرو بن النبيل أبي عاصم الشيباني» الزاهدء قاضى أصبهان» سمع 
جده لأمه أبا سلمة التبوذكى» وأبا الوليدء وهدبة بن خالدء وخلقًا كثيرّاء وله الرحلة الواسعة 
السائي الفانع رو عن ان لاد وأحمد بن معبد» وأبو محمد بن حيان» وأبو أحمد 
العسال» وخلق من الأصبهانيين» توفى سنة /78417. ينظر: تذكرة الحفاظ (؟7/ »)55٠‏ 
وطبقات التحفاظ (ض88). ' 

(1) السنة لابن أبي عاصم» عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني» تحقيق : محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروتء الطبعة الأولى ٠٠5١ه(640/9).‏ 

(*) الإبانة عن أصول اللياتةه لابن الحسن الأشعري» تحقيق: فوقية حسين محمودء دار 
الأنصارء القاهرة» الطبعة الأولى /1191ه (ص767). 

(5) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامء لابن دقيق العيدء (1/ 5 57). 


ل مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


كتبه »7 , ابن تيمية (18الاه) قال: «اتفق هؤلاء الذين شهد الله لهم 
رسول الله يه" نقله الذهبى”" (58ل/اه)”*2 الحافظ العراقى (805 ه) 
قال: ارئيت الصحابة يوم مات رسول الله يَلةِ لم يقضوا شيئًا من أمر دفنه 
وتجهيزه ه حتى أحكموا أمر البيعة» ونصبوا أبا بكر. وكانوا يسمونه خليفة رسول 
الله )20 اء بن حجر العسقلاني(857ه) قال: «إطباق الناس على تسمية أبي 
كن تخليفة واشبول: لعي العيني (856ه) قال: «أجمع المؤرخون وغيرهم على 
أنه يلقب خليفة رسول الله وَل حاشا ابن خالويه»”"' ابن حجر الهيتم 0 
(41ه) قال: «من شهد له الله -سبحانه وتعالى- بالصدق لا يكذبء» فلزم أن 
ما أطبقوا عليه من قولهم لأبي بكر: يا خليفة رسول اللهء صادقون فيه»". 


.)١717//77( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

(1) منهاج السنة النبوية /١(‏ 595). 

() هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز الذهبي. واللنة قاف وق 
أخذ عن اب بن الزملكانيء والفزاري» واب بن قاضي شهبة» وغيرهمء وقرأ القراءات وأتقنهاء 
وشارك في بقية العلوم؛ وأقبل على صناعة الحديث فأتقنهاء وتخرج به حفاظ العصرء 
وصنف التصانيف الكثيرة المشهورة» منها: سير أعلام النبلاء» والكاشف». وميزان 

الاعتدال في نقد الرجال» توفي سنة ثمان وأربعين وسبعماثة. يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى 
»)0٠١ /9(‏ وطبقات الشافعية (/01). 

لدع المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال؛ للذهبي» تحقيق : محب 
الدين الخطيب /١(‏ 07). 

(0) طرح التثريب في شرح التقريب» مرجع سبق (8/ 18). 

(0) فتح الباري لابن حجر .)75١8/١7(‏ 

(0) عمدة القاري (15/ 7/ا١).‏ 

(4) هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري فقيه 
شافعي» ومتكلم على طريقة الأشاعرة» ومتصوف, ولد سنة تسع وتسعمائة في محلة أبي 
الهيتم من إقليم الغربية في مصرء له: شرح المشكاة» وتحفة المحتاج بشرح المنهاج» 
والصواعق المحرقة» وغيرهاء توفى فى مكة سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة. ينظر: النور 

السافر »)708/١(‏ وشذرات الذهب (00/8"). ج! 

(9) الصواعق المحرقة .)6١/١(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام الوظاده | ْ ١١‏ 


الموافقون ل سيان : : الحنفية''2؛ والمالكية'"'. والشافعية9', 
والحنابلة”؟'» والظاهرية. 


مستند الإجماع: ل ل سمت والتابعين 
رضي الله عنهم : 


اكرمفل أو كرف ينان دذاأى عقو ؛ لم كان ابو يكرايكتب: يق 
أي :كر خيقة وسول اللهء ث كان عمر ركسب بود من عد بو الخظانية خايية 
أبى بكرء من أل من كنب آمين المؤمتين؟...+» إلى آخر الأئر”. 

١ كتب أبو بكر الصديق ونه إلى خالد بن الوليد وَبْه وهو باليمامة:‎ -١ 
عبدالله أبي بكر خليفة رسول الله يَكْةٍ إلى خالد بن الوليد والذين معه من‎ 


)١(‏ عمدة القاري »)١17 /١5(‏ وتيسير التحرير (*/97؟). 

(؟) مقدمة ابن خلدون (ص197١)»‏ وبدائع السلك /١(‏ 97). 

(5) روضة الطالبين (١٠/49)»؛‏ ومغني المحتاج (5/ 22177 وحاشية الجمل على شرح منهج 
الطلاب .)٠١ /١٠١(‏ 

(5) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص77)؛ وكشاف القناع (5/ .)١09‏ 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل (88/5). 

(5) هو أَبُو بكر بن سُلَيْمَانَ بن أبي حَثْمّة القرشي المدني» روى عن حكيم بن حزام؛ وسعيد بن 
زيدء وأبيه سليمان بن أبي حثمة» وعبدالله بن عمرء وأبي هريرة» وحفصة أم المؤمنين» 
وجدته الشفاء» روى عنه صالح ابن كيسان, والزهري» ومحمد بن المنكدرء وغيرهم. 
يُنظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (7777/0)» وتهذيب الكمال» يوسف بن الزكي 
عبدالرحمن أبو الحجاج المزيء تحقيق: بشاز عواد معروف؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى ٠٠5١ه‏ (9*/ 97) .رقم (017774. 

و372ع20 أخرجه البخاري في التاريخ الأوسطء تحقيق ملز إز اسيم زايد ارارق رسام 
وفي الأدب المفردء تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقى» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة 
الثالثة 40١هء‏ باب نب المسليم على لأس رصن 887) رقم 00109 واين شي في أخيار 
المدينة» تحقيق : علي محمد دندل » وياسين سعدالدين» دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة 
1 اه(١/‏ 6" رقم( © والحاكم في المستدرك, كتاب معرفة الصحابة (8/ /81) . 
رقم (5580). 


؟6١‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان. ..2©00. 

روي عن معاوية بن قرة'" أنه قال: «ما كان أصحاب رسول الله كَل 
يشكون أن أبا كر خليقة رسول الله عل :وما كاتا يسموله إل تايف وسول 
الله َيِه وما كانوا يجتمعون على خطأ أو ضلالة» وما كانوا يكتبون إلا : إلى 
أبي بكر خليفة رسول الله يله وما كان يكتب إلا : من أبي بكر خليفة رسول 
الله كله فما زالوا كذلك حتى توفى)”". 

5- روي عن سعيد بن المسيب”* أن عمر بن الخطاب لما وليّ الخلافة 
خطب الناس على منبر رسول الله يكْةِ وقال: «. .. ثم قمت ذلك المقام مع أبي 
بكر خليفة رسول الله وك بعده)””". 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى؛ كتاب السيرء باب: إظهار دين النبي كل (9/ 179) رقم 
18891 ). 

(؟) هو معاوية بن قرة بن إياس بن هلال أبو إياس المزني البصري» روى عن الأغر المزني» 
وأنس بن مالك والحسن بن علي» وشهر بن حوشبء وابن عباس» وابن عمر» وأبي سعيد 
الخدري» وأبي هريرة» وغيرهم» روى عنه ابنه إياس بن معاوية» وبسطام بن مسلم» وتمام 
بن نجيح» وثابت البناني» وخلق سواهم» توفي سنة ثلاث عشرة وماثة. ينظر: الطبقات 
الكبرى لابن سعد (1/ .)775١‏ وتهذيب الكمال (58؟/ )7١١‏ رقم (50504). 

() أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» تحقيق: محب الدين العمريء دار الفكر. بيروت». 
طبعة 1996م (50/ 202191 وذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء» تحقيق: محمد محي الدين 

. عبدالحميد» مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الأولى ١111١ه‏ (ص75) وعزاه لأسد السنة في 
فضائل الصحابة. 

(5) هو سعيد بن المسيب القرشي المخزوميء عالم أهل المدينة» وأحد الفقهاء السبعة» وسيد 
التابعين في زمانه» ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر» سمع عثمان وعليًا وغيرهم» قال عنه 
ابن المديني: هو أجل التابعين. توفي سنة أربع وتسعين. يُنظر: التاريخ الكبير للبخاري 
)01١ /(‏ رقم .)١194(‏ وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبدالله 
الأصفهانى» دار الفكرء بيروت» .)151١/7(‏ 

(6) اخرعته اللالكاتى فى أصول اعقاء :اهز لبن والجناعة كشرن: امد نهد حبدانة كار 
طيبة» الرياض» طبعة407١اهء‏ باب: ما روي في ترتيب خلافة أمير المؤمنين عمر ابن 
الخطاب ونه (9/ 1870) رقم (07077)» والبيهقي في الاعتقادء تحقيق: أحمد عصام 
الكاتب» دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الأولى ١٠5١ه,‏ باب : استخلاف أبي بكر 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهما (ص055). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 3ن 


وجه الدلالة: أن أبا بكر نه كان يسمي نفسه في رسائله إلى الأمراء 
وغيرهم : : خليفة رسول اللهء وهو ما اتة تفق عليه المسلمون في مناداته وكتاباتهم 
له. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على تسمية أبي بكر 5 ويه خليفة رسول اللهء 
بعد وفاته عَلِلَِ. 

[11/19] أن عمر بن الخطاب #5:ء أول من سمي أمير الوكين 

ا اتفق علماء الأمة على أن أول من سمي أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب ؤلليه. 

00 النووي (7757ه) قال: «أول من سمي أمير المؤمنين : 
عمر بن الخطاب 5 وند» لا خلاف في ذلك , بين أهل العلم» وأما ما توهمه بعض 
ريه ب صريح وجهل قبيح مخالف لإجماع العلماء» وكتبهم 

اح ا 1 ا اير تي ار 01 عمر بن 
الخطاب وياِنه)”'' ابن خلدون (808ه) قال: «واتفق أن دعا بعض الصحابة 
عمر َيه : 1 أمير المؤمنين» فاستحسنه الناس واستصوبوه ودعوه به. .. وذهب 
لقبّا له في الناس» وتوارثه الخلفاء من بعده»”". 
الموافقون على الإجماع: ل ا بن ل د 


)00( ل واي فأرسل إليه أبو بكر الصديق 
ونه جيشًا بقيادة خالد بن الوليد مه سنة ثنتي عشرة» فقتله وحشي قاتل حمزة ذه 
ومن ليان سكا 2 بيد جا بعد أن استشهد وحشى ومعه من الصحابة أربعمائة 
وخمسون رجلا. يُنظر: تاريخ الخلفاء (ص075. ْ 

(7) الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرارء أبو زكريا يحبى بن شرف النووي» دار الكتب 
العربي» بيروت» طبعة4 ٠5١ه‏ (ص7587). 

(*) مقدمة ابن خلدون (ص577). 

(5) مرقاة المفاتيح (١٠/؟57).‏ 

(5) التمهيد لابن عبد البر /٠١١(‏ 201/8 وبدائع السلك (١/؟87).‏ 

(1) شرح السنة للبغوي »)017١/5(‏ وروضة الطالبين »)594/٠١(‏ ومغني المحتاج (54/ 2)١17‏ 
وحاشية الجمل .)٠١ /٠١(‏ 
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والحنا 00 والظاهرية”". 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بما ورد من آثار عن الصحابة والتابعين 
رضى: الله عنوي : 

-١‏ روي عن أبي بكر بن أبي حثمة عن جدته الشفاء”” أن عاملين قدما من 
العراق إلى المدينة» فوجدا عمرو بن العاص َيِه فقالا له: يا عمرو استأذن 
لنا على أمير المؤمنين عمرء فوثب عمرو فدخل على عمر -رضي الله عنهما- 
فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين» فقال له عمر : ما بدا لك في هذا الاسم 
يا ابن العاص؟! لتخرجن مما قلت. قال: نعم» قدم لبيد بن ربيعة وعدي بن 
حاتم فقالا لي: استأذن لنا على أمير المؤمنين» فقلت: أنتما والله أصبتما 
اسمهء وإنه الأمير ونحن المؤمنون. فجرى الكتاب من ذلك اليوه”؟". 

7- لما كان عام الرمادة وأجدبت الأرضء. كتب عمر بن الخطاب ؤَيِيه إلى 
عمرو بن العاص َيه : «من عبدالله عمر أمير المؤمنين إلى العاص بن العاص : 
لعمري ما تنالي إذا سمنت ومن قبلك أن أعجف أنا ومن قبلي؛ ويا غوثاه»”. 


”- جاء في وصية عمر بن الخطاب طن : البسم الله الرحمن الرَّحِيمء هذا 


(1) منهاج السنة النبوية (9/ 07١‏ وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (/ 8"). 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ 076). 

)هن الشفاء بنت عبدالله بن عبد شمس العدوية» من المهاجرات الأول» قال أحمد بن 
صالح : «اسمها ليلى» وغلب عليها الشفاء»» روى عنها ابنها سليمان بن أبي حثمة» وابناه 
أبو بكر وعثمان. يُنظر: الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: علي 
محمد البجاويء دار الجيل» بيروت. الطبعة الأولى 5ه( 107/) رقم 2)١١7/7(‏ 
وتهذيب الكمال (ه"/ /ا١٠)‏ رقم (7859). 

0 تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه» تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي» 
بيروت» طبعة٠9١ه»ء‏ كتاب الزكاة» باب: ذكر الدليل على أن العامل على الصدقة إن 
عمل عليها متطوعًا بالعمل غير إرادة ونية لأخذ عمالة على عمله (58/54) رقم (/2)11751 
وصححه الحاكم في المستدرك» كتاب الزكاة )051/١1(‏ رقم )١1547/1(‏ عن زيد بن أسلم عن 
أبيه أسلم رضي الله عنهما. 1 
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روء م 


ما ارح وعيانه قد أو انوي إن حَدَتٌ به حَدَثٌ : : إن ا وَصرمة 

بن الأموع” "» وَالْعَبَْ الذي فيه. وَالْائَة سَهْمِ التي بحر وَرَقَِِهُ الذي فيه؛ 
0 التي أَظعَمَهُ مُحَمد يك الوَادِي ء ةم عَاشَْتْ» َم يي ذو الرَأي 
من أَهْلِهًا. ..» 

وجه الدلالة : أن عمر بن الخطاب ا ذه سمى نفسه في وصيته وفي رسائله 
إلى الأمراء وغيرهم: أمير المؤمنين» هوري اتفق عليه المسلمون في مناداته 
وكتاباتهم له. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على أن عمر بن الخطاب وه أول من سمي 
أمير المؤمنين. 
[:/0] تحري الأفضل للإمامة 

المراد بالمسألة: الأفضل لغة: من الفضل وهو ضد النقصء. والفضيلة: 
الدرجة الرفيعة» والتفاضل بين القوم: أن يكون بعضهم أفضل من بعض» 
ورجل فاضل: ذو فضل» ورجل مفضول: قد فضله غيره*' الأفضل 
اصطلاحًا : هو الأصلح. 

قال أبو المعالي الجويني قل لقنا في سواط بالا في الورع 
الغاية القصوىء وقدرنا آخر أكفأ منه» وأهدى إلى طرق السياسة والرياسة». وإن 
لم يكن في الورع مثلهء فالأكفأ أولى بالتقديم. 

ولو كان أحدهما أفقه»ء والثانى أعرف بتجنيد الجنودء وعقد الأولوية 
والبنودء وجر العساكر والمناقب» وترتيب المراتب والمناصب» فليتظر ذو 
الرأي إلى حكم الوقتء فإن كان إكناف خطة الإسلام إلى الاستقامة. 


.)791 /0( ثمغ: أرض تلقاء المدينة كانت لعمر دنه. يُنظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) صرمة ابن الأكوع : الصرمة ها هنا القطعة الخفيفة من النخل» وقيل: من الإبل. 
و(ثمغ وصرمة ابن الأكوع): مالان معروفان بالمدينة» كانا لعمر بن الخطاب ِب فوقفهما. 
يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 777) (ثمغ)؛ وعون المعبود (09/4). 

(*) أخرجه أبو داود» باب : ما جاء في الرجل يوقف الوقف (7//ا1١١)‏ رقم (781/9). 

(5) لسان العرب )015/١١(‏ (فضل)» ومختار الصحاح (ص17”) (فضل). 
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والممالك منتفضة عن ذوي العرامة» ولكن ثارت بدع وأهواءء واضطربت 
مذاهب ومطالب وآراء»ء والحاجة ماسة إلى من يسوس الأمور الدينية أمس» 
فالأعلم أولى. 

وإن تصورت الأمور على الضد مما ذكرناه» ومست الحاجة إلى شهامة 
وصرامة» وبطّاش يحمل الناس على الطاعة ولا يحاشء» فالأشهم أولى بأن 
يُقدّم)”". وقد اتفق علماء الأمة على وجوب تحري الأصلح للقيام على الخلق 
بما يستصلحهم. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (577ه): «أجمع العلماء أن الإمام 
يجب. .. أن يكون أفضل أهل وقته حالاء وأجملهم خصالاء إن قدر على 
0 نقله ابن القطان (5774ه”' القرطبى (١51ه)‏ قال: «لا خلاف بين 
الآمة أنه لآ جوز أن تعقة الامافة لقانق» يعت أن كرنه الملم ني 
العلم»”*' أحمد بن يحيى المرتضى (840ه) قال: «إجماع الصحابة على تحرى 
الأفضل)”'' ابن عابدين (7017١ه):/أما‏ الخلافة وهى الإمامة الكبرى» 
فلا يجوز أن يتركوا الأفضل» وعليه إجماع الأمة)”"". ْ 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”"'. والمالكية”*» والشافعية"', 


.)1556 غياث الأمم (ص174,‎ )١( 

(1) التمهيد لابن عبد البر /7١(‏ 59)» والاستذكار (7/9/60). 

(*) الإقناع في مسائل الإجماع .)5١ /١(‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن .)77١/١(‏ 

(0) البحر الزخار الجامع لأقوال علماء الأمصار /١(‏ 9). 

() حاشية ابن عابدين(١/009).‏ 

0 الدر المختار شرح تنوير الأبصار »)048/١(‏ وحاشية الطحطاوي على الدر المختار 
1/1" 6). 

() الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني /١(‏ 7705)» وأضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن .)78/1١(‏ 

(4) روضة الطالبين وعمدة المفتين /1١(‏ 57)» ومغني المحتاج (5/ 2217١‏ ونهاية المحتاج إلى 
شرح المنهاج (7/ 509). 
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والبعنائلة” 27و لظام يو 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب» والسنة : 

أولاً : الكتاب: الدليل الأول: قول الله -تعالى- : «#وَقَالَ لَهُم بُهُمْ إِنَّ الله 
كد ينك تحت .<الويك: ملك نالا أن انكؤة 2 النللكق عه ود 1 حَن لمك 
00 م يت سَكةٌ يس ألْمَالٍِ كَالَ إن د أ أمْطئَدهُ عَيِكُمْ وَنَادَهُ بَسَطَد ف 
لعلو وَالْجسي 74" . قال ابن كثير : ١‏ أت علمًا وقامة منكمء ومن ههنا 
ينبغي أن يكون الملك ذا علمء 0 حسن » وقوة شديدة في بدنه السية” 2 

وجه الدلالة: أن الله -جل وعلا- اختار لهم طالوت ملكاء واختيار الله هو 
الحجة القاطعة» ثم بين لهم وجهي الاصطفاء: الأول: أن الله زاذه بسطة في 
العلم. الذي هو ملاك الإنسان» ورأس الفضائل» وأعظم وجوه الترجيح. 
الثاني: وزاده بسطة في الجسمء الذي يظهر به الأثر في الحروب ونحوها. فكان 
قويّا في دينه وبدنهء وذلك هو المعتبر”". 

الدليل الثاني: قول الله -تعالى-: مَل دما يت آستفيزة إرت خَيرَ من 
سْتَسْجَرَتَ الَو الْدَهِينٌ © 4”". 

وجه الدلالة: قال ابن تيمية: «الولاية لها ركنان: القوة والأمانة... فالواجب 
في كل ولاية الأصلح بحسبهاء فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة» والآخر 
أعظم قوة قُدَّم أنفعهما لتلك الولاية» وأقلهما ضررًا فيها»”". 

ثانيًا : السنة: حديث عَائْشَةَ -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله كله : 
)١(‏ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ص١وما‏ بعدها). والإقناع للحجاوي 

(597/5)» وكشاف القناع للبهوتي (159/5). 
)١(‏ المحلى لابن حزم (9/ 257). 
(”) سورة البقرق» الآية: (/ا7851). 
(5) تفسير ابن كثير /١(‏ 2707). 
(4) فتح القدير للشوكاني .)555/١(‏ 
69 سورة القصص » الآية: (55). 
(0) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ص5وما بعدها). 
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١لا‏ يَنْبَفِي لِقَوْمِ يهم فِيهِم م أبو بَكْرٍ أَنْ يَوْ ؤُمَهُمْ غَيْرٌة'". قال ملا علي القاري: «فإذا 
ثبث هذا فقد ثبت استحقاق الخلافة» ولا ينبغي أن يجعل المفضول خليفة مع 
وجود الفاضل)”". 

وجه الدلالة : مدال يني لقتل تو لحرن لان جم ا فكان 
تقديمه في الخلافة أيضًا أولى وأفضل”". 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على وجوب تحري الأفضل للإمامة. 
[1/51؟] جواز عقد الإمامة للمفضول مع وجود الفاضل للمصلحة 

المراد بالمسألة: انعقد اجماع الامة من لدن صحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومن سار على هديهم من علماء الأمة على جواز عقد الامامة 
للمفضول مع وجود الفاضل تحقيقا لمصلحة المسلمين. 
الصحابة -رضي الله عنهم- على جواز إمامة المفضول» ثم للخم عون د 0 


(1) أخرجه الترمذي» باب: في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما (0/ )1١154‏ رقم (/717), 
من طريق أحمد بن بشيرء عن عيسى بن ميمون الأنصاري» عن القاسم بن محمد عن عائشة 
رضي الله عنها. قال أبو عيسى الترمذي: «حديث حسن غريب». 
وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات» تحقيق: توفيق حمدان» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى 416١ه /١(‏ /77؟) وقال: هذا خديث موضوع على رسول الله» 
أما عيسى فقال البخاري : منكر الحديث» وقال ابن حبان: لا يحتج بروايته» وأما أحمد بن 
بشير فقال يحيى : هو متروك). 
قال السيوطي : «أحمد بن بشير من رجال البخاري» والأكثر على توثيقه» وعيسى قال فيه ابن 
معين مرة: لا بأس به» وقال حماد بن سلمة : ثقة» ومن ضعفه لم يتهمه بكذب» فمن أين 
يحكم على الحديث بالوضع؟! مع ما يؤيده من قصة تقديمه المشهور في الصحيح, وقد قال 
الحافظ عماد الدين ابن كثير في مسند الصديق: إن لهذا الحديث شواهد تقضي صحته». 
يُنظر : اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» جلال الدين السيوطي» تحقيق 
عبدالرحمن صلاح بن محمد» 277/١‏ 

(؟) مرقاة المفاتيح .)١/ /١١(‏ 

(*) تحفة الأحوذي .)1١9/1١(‏ 
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إلى ستة رجال» ولا بد أن لبعضهم على بعض فضلاء وقد أجمع أهل الإسلام 
حينئذٍ على أنه إن بويع أحدهم فهو الإمام الواجبة طاعته» وفي هذا إطباق منهم 
على جواز إمامة المفضول"''' الجوينى (41/8ه) قال: «إذا كانت الحاجة في 
مقتضى الإيالة تقتضي تقديم المفضول قُدَّم لا محالة؛ إذ الغرض من نصب 
الإمام استصلاح الآمة فإذا كان في تقديم الفاضل اختباطها وفسادهاء وفي 
تقد يم المفضول ارتباطها وسذدادهاء ا 
م القرطبي (5171ه) قال: «علم عمر دك وسائر الأمة وقت الشورى 
بأن الستة فيهم فاضل ومفضول» وقد أجاز العقد لكل واحد منهم إذا أدى 
المصلحة إلى ذلك» واجتمعت كلمتهم عليه من غير إنكار أحد عليهم)”" 
النووي (517ه) قال: «وفي جرواز تولية المفضول خلاف مذكور في أدب 
القضاء فإن لم تتفق الكلمة إلا عليه جازت توليته بلا خلاف لتندفع الفتنة» ولو 
شا من هو أفضل من المفضول لم غدل إل الناش رع باد حدق 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”»؛ المالكية”""» والشافعية'", 
والجنابلة" ع والظاعرية . 

مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من السنة وبعض الآثار عن الصحابة 
رضي الله عنهم : 
)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل(77/4١).‏ 
6 غياث الأمم في التياث الظلم (ص"17). 
(*) الجامع لأحكام القرآن (١/71؟).‏ 
(5) روضة الطالبين وعمدة المفتين /١١(‏ 57). 
(4) روضة القضاة وطريق النجاة» أبو القاسم علي بن محمد الرحبي السمناني» تحقيق : م 

الدين الناهي, مؤسسة الرسالة 2»)567/1١(‏ وبريقة محمودية .)7١5/١(‏ 
69 مقدمة ابن خحلدون (ص/!9١).‏ والذخيرة للقرافي ( 5/1 )2. 


(0) الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة »277/١(‏ وغاية الوصول في شرح 
لب الأصول .)1817/١(‏ 


(4) منهاج السنة النبوية (0/ 0757 وإعلام الموقعين عن رب العالمين .)1١17/١(‏ 
(9) الفصل في الملل والأهواء والنحل(777/5١).‏ 


06 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


قال: عت النبي يك با 0 كل ابن لاض 


مه لرموى مويوع 


إِمَارَتهء فقال النبي كك : «إن نَظعُنوا في إِمَارَته مَقَد كنم تظعنون في إِمَارَةٍ أبيه من 
قبل وَايْم الله إن كان لَحَلِيعًا لِلإِمَارَةِ) ا 

وجه الدلالة: قال النووي: «فيه جواز إمارة العتيق» وجواز تقديمه على 
العرب» وجواز تولية الصغير على الكبارء فقد كان أسامة صغيرًا جذَّاء توفي 
النبي ييْةْ وهو ابن ثمان عشرة سنة وقيل: عشرين» وجواز تولية المفضول على 
الفاطل للع 

الدليل الثاني: حديث عَائْسَّةَ -رضي الله عنها- قالت: ما بَعَثَ رسول الله 
َك رَيْدَ بن حَارِنّة في جَيْشٍ قَط إِلّا أَمَرَهُ عليهم. وَلَوْ بَقِيَ بَعْدَهُ لَاسْتَخْلَفَهُ) ". 

وجه الدلالة: أن حارثة وه كان من موالى النبى كَل وفى ذلك «جواز 
22 | 

1 الأثارة وا سس معريير القطات لاه ركد الصا اعد + 
«قَالُوا : أوْص يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ اسْتَحْلِف. قَالَ: مَا أَجِدُ أَحَدَا أَحَقّ بِهَذَا الأمر 
مِنْ مَؤْلَاءٍ الثَّرِ أو الرَّهْء الَّذِينَ توفي رَسُولُ 5 رَاضٍ» فَسَمَى 
عَلِيّاء وَعْثْمَانَ وَالرَييْرَ لل وَسَعْدا وَعَبْدَ الرّحْمَنِ)” 


وجه الدلالة : مل ريده 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب: مناقب زيد بن حارثة ذللنه (5/ 77) رقم 
(07). ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب : فضائل زيد بن حارئة وأسامة بن زيد 
رضي الله عنهما (5/ )١1885‏ رقم (58757). 

(0) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)١19377/١15(‏ 

(؟) أخرجه أحمد )718١/7(‏ رقم (757451)» والنسائي في الكبرى, كتاب الفضائل : باب: زيد 
بن حارثة وُه (4/ 07) رقم (8147).» والحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» 
باب: مناقب زيد الحب بن حارثة ونان ( 8/9 77) رقم (59461). وقال: «صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه). 

(5) مرقاة المفاتيح .060/١١(‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب: قصة البيعة (5/ )١5‏ رقم .)71٠0(‏ 
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بالجنة» منهم : عثمان وعلي -رضي الله تعالى عنهما- وهما أفضل أهل 
زمانهما بعد عمرء فلو تعين الأفضل لعين عمر أفضلهماء فدل عدم تعيينه على 
جواز د تعيين المفضول مع وجود الفاضل. 

قال ابن حجر: قوالدي يلور من بد #عتتح قل ماله اللي انا نومره في 
البلاد أنه كان لا يُراعى الأفضل في الدين فقطء بل يضم إليه مزيد المعرفة 
بالسياسة» مع اجتناب ما 0 » فلأجل هذا استخلف معاوية» 
والمغيرة ة بن شعبة» وعمروا بن العاص » مع وجود من هو أفضل من كل منهم 
في أمر الدين والعلم» كاني الدرداء ا وابن مسعود في الكوفة»0". 

من خالف الإجماع: انو لعا "اوقلت قفن عو انوا عر" اومدق 
المعتزلة: كالنظام”*'. والجاحظ”*'؛ والخوارج'''؛ وجميع الرافضة 
لعل 
والسيعة . 


000 نع البارى شرع اصحيخ البخاري (21914/159. 

(0) حيث قال : «وفي الابتداء لو عدلوا عن الأفضل لغير عذر لم يجزا. ينظر : الأحكام السلطانية 
(ص71). 

فرق حيث قل عن أ بى الحسن الأشعري أنه قال + دلا تنعقد الإمامة لأحد مع وجود من هو أفضل 
منه» فإن عقدها قوم للمفضول كان المعقود له من الملوك دون الأئمة». . يُنظر: أصول الدين 
2 منصور البغدادي (ص597), والفرق بين الفرق (ص5”55)» والفصل في الملل 
والأهواء والنحل .)١557/5(‏ 

(5) هو إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام أبو إسحاق البصري» من رؤوس المعتزلة» متهم 
بالزندقة» له كتب كثيرة في الاعتزال والفلسفة» » قال ابن قتيبة : «كان شاطرًا من الشطّار» 
مشهورًا بالفسق», ثم ذكر من مفرداته» ومنها: أنه عاب على أبي بكر وعمر وعلي وابن 
مسعود -رضي لمي - الفتوى بالرأي مع ثبوت النقل عنهم في ذم القول بالرأي» وهو 
القائل : زوائل الأسفار لا علم عندهم بما يحتوي إلا كعلم الأباعر. . توفي في خلافة المعتصم 
سنة بضع وعشرين ومائتين. . ينظر: تاريخ بغداد (91//5)» ولسان الميزان (١1//1ا5).‏ 

زع( حيث ذكر أبو منصور البغدادي نسبة قولهما : «إن الإمامة لا يستحقها إلا الأفضل » ولا يجوز 
صرفها إلى المفضول». يُنظر: أصول الدين لأبي منصور البغدادي (ص”197)» والفرق بين 
الفرق (ص5 7”5). 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١175/5(‏ 

(0) الفصل في الملل والأهواء والنحل (7/5؟7١).‏ 


165 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


واستدلوا بأدلة من السنة» والآثار: 

أولاً: السنة: 

ا -صوزية خديفة 5 ضينه أن النبي كَِةِ قال : نما يْمَا رَجُلٍ اسْتَعْمَلَ رَجُلّا عَلَى 
عر أن عَلِمَ أذ ي لمش أَفْضَلَ مِمَنِ اسْتَعْمَلَء كَقَدْ خَشنّ الله وَوَسُولَهُ 
وَعْنّ خكاعة اللشليي 0 

؟- حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله كك قال : ١مَنْ‏ توَلَى 


من أُمَرَاءِ المُسْلِمِينَ شيعا فَاسْتَْمَلَ عليهم رجلا وهو يَعْلَمُ أن هم من هو أَوَْى 


ساتر 


بذَيِكَ وَأَغْلُمْ منه بِكتَابٍ الله وصنة رسولة» فقد ان الله ورَمولة وَجَمِيعَ 
المُؤْيِنينَ» نيف 

وجه الدلالة: أن من عدل عن الفاضل إلى المفضول فقد خان الله ورسوله 
وجميع المسلمين» ولا خير في فعل هذه صفته. 

ونوقش: بأن الحديثين ضعيفان» فإن صحًًّا فمحل ذلك ما إذا لم يقتض 
الحال والوقت خلافه. وإلا أنيط بالمصلحة» وعلى ذلك يُنرَّل تأمير المصطفى 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده» كما في فتح القدير للسيواسي (708/1)» ونصب 
الراية لأحاديث الهداية» لعبدالله بن يوسف الزيلعي» تحقيق قيق : محمد يوسف البنوري» دار 
الحديث» مصرء طبعةلاه ١ه‏ (2)57/5 اق رقنا دياع ادج وعزاه الحافظ ابن حجر في 

البطائتع اكدالية تزاف السنارين النماية» صترى سعد بن ناض التقري .وان العاصنمة» 
الرياض» الطبعة الأولى 519١ه )1١١ /١١(‏ رقم )71١105(‏ وسكت عنه. 

0( أخرجه الطبراني في الكبير (11/ )١١5‏ رقم »)١1717(‏ وفيه أبو محمد الجزري وهو حمزة 
النصيبي» قال ابن حجر: «وحمزة ضعيف». وأخرج نحوه: الحاكم في المستدرك» كتاب 
الأحكام (4/ 4 )٠١‏ رقم (077). وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» وتعقبه 
الذهبي في التلخيصء والمنذري في الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» عبدالعظيم 
بن عبدالقوي المنذري» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى 1ه )١119/5(‏ رقم (7755). وقال ابن حجر: «في إسناده حسين بن قيس 
الرحبي؛ وهو واه» وله شاهد من طريق إبراهيم بن زياد أحد المجهولين» عن خصف. عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس». يُنظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر العسقلاني 
(5/ 119) رقم (816). 
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كهُ لعمرو بن العاص َه على قوم فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما""" . 
ثانيًا :الآثار : 
-١‏ روي عن عمر بن الخطاب هه أنه قال: الَِعْلَم مَْ ولي هَذَا الأمرَ مِنْ 
قلي اذ ستيه عن التريك والبعيد» وني لقال الاين عن ندري فتالةء و 


0 5 27و ناه رد و وو م م 


ل مر َتَضْرَبُ عُنْقِي أُحَبٌ إِلَىّ 


ون أن ليم , 
؟-وقال طله : «إِنّي لَأَتَحَرَّجُ أَنْ أُسْتَعْوِلَ الرَّجُلَ وَأَنَا أَجِدُ أَقْوَى مِنْه0”" 


وجه الدلالة: وجوب مر للإمامة. 

ونوقش : بأنه حجة لأصحاب القول الآخرء ألا ترى أنه دعا إلى الأصلح 
للإمامة؟ 

قال ابن حجر : «والذي يظهر من سيرة عمر في أمرائه الذين كان يؤمرهم في 
البلاد أنه كان لا يُراعي الأفضل في الدين فقطء بل يضم إليه مزيد المعرفة 
بالسياسة» مع اجتناب ما يخالف الشرع فيهاء فلأجل هذا استخلف معاوية» 
والمغيرة بن شعبة» وعمرو ابن العاص» مع وجود من هو أفضل من كل منهم 
في أمر الدين والعلم؛ كأبي الدرداء في الشامء وابن مسعود في الكوفة»””'. 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
[55/55] أن النبي يد لم ينص على خليفته 

المراد بالمسألة: المع رس ل ياي 
بكر وَيِبه» ولا على غيره. 

من نقل الإجماع : الحصاص 77٠١(‏ ه) قال: «وأجمعوا على عقد البيعة 


.)١5٠ /"( يُنظر: فيض القدير‎ )١( 

إفهة أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (7/ 7170)» وابن شبة في أخبار المدينة )7517//١(‏ رقم 
»2١١5(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق.(5517/55). 

(9) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (/ 07068. 

() فتح الباري شرح صحيح البخاري 8/10 1). 
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لأبي بكر بآرائهم» ولم يدّع أحد منهم نضا على أبي بكر ولا غيره؛ ولو كان 
هناك نص لما خفي عليهم» وهو معظم أمر دينهم» ودنياهم)”'' القاضي عياض 
(544ه) قال: «النبي كك لم ينص على خلافة أبى بكرء ولا على علي» ولا 
على العباس» وهو مذهب أهل السنة والجماعة» وأن عقد ولاية أبى بكر ولاه 
بالاختيار والإجماع لا ال .أبو العباس القرطبي (505ه) قال: «لم 
ينص النبي يَِةٍ على خليفة؛ لا على أبي بكرء ولا على غيره» وهذا هو مذهب 
جماعة من أهل السنة» والصحابة» ومن بعدهم. .. وكل من ذكر له خلاف في 
هذه المسألة لا يُعتد بخلافه. .. والمسألة إجماعية قطعية»”" نقله ابن حجر 
العسقلاني(801ه):*' النووي (51/5ه) قال: «النبي6 لم ينص على خليفة» 
وهو إجماع أهل السنة وغيرهم»”*': نقله الحافظ العراقي (805 هم)0) 
والمباركفوري (11517ه)7". 

من وافق على الإجماع: الحنفية””» والمالكية”"'» والشافعية''". 
و الا 311 


)١(‏ الفصول في الأصول. أحمد بن علي الرازي الجصاصء» تحقيق: عجيل جاسم النشمي» 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويتء. الطبعة الثانية 65١85١ه‏ (5/ 05). 

(1) إكمال المعلم بفوائد مسلم .)517١/5(‏ 

(*) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)١7/5(‏ 

(5) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (7/ 3737). 

للد المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (؟١/06١5).‏ 

(5) طرح التثريب في شرح التقريب (8/ 270). 

(0) تحفة الأحوذي للمباركفوري (071/9/57). 

(8) روضة القضاة وطريق النجاة /١(‏ 259» وحاشية الطحطاوي على الدر المختار /١(‏ 20778 
ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (9/ 7”886). وحاشية ابن عابدين .)6597/١(‏ 

(9) التمهيد لابن عبد البر (717/ 2.2١18‏ وأحكام القرآن لابن العربي (5/ »)5١5‏ والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي .)77١ /١(‏ 

(0فتح الباري لابن حجر العسقلاني 19 * >» وفيض القدير للمناوي (؟05/7). 

()انظر: الإنصاف للمرداوي .)714/٠١(‏ والإقناع للحجاوي (5/ 7947)» وكشاف للبهوتي 
(5/ ةه١).‏ 
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مستند الإجماع: يستدل على ذلك بما ثبت من آثار عن الصحابة رضي الله 
عنهم : 

-١‏ قال عمر بن الخطاب وه في وصف مبايعة المسلمين لأبي بكر الصديق 
ضللِه في سقيفة بني ساعدة: .١‏ .. إِنَا وَالله ما وَجَدْنَا فِيمَا حَضَرْنًا مِنْ أَمْرِ أقْوَى 
ِن مبَايعَةٍ أبي بكر حَشِينً إن مارفا الوم وَلَمْ تكن بَنِعَة أن ُو رجلا مِنَهُمْ 
بَعْدَنَاء فَإِمًا ا ما لا تَرْضىء وإنا 00 م 
لني وك : ا ير حاييت رشرنا له 1 الى 1 تينء كن أوْلَى المُسْلِمِينَ 
مورك ا قال أنس بن مالك ده : ١وَكَانَتْ‏ طَائفَةٌ مِنْهُمْ قَد 
بَايَعُوهُ كَبْلَ ذَلِكَ في سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ وَكَانَتْ يَْعَةُ الْعَامَةِ عَلَى الْمثْبَرِ)7". 

وجه الدلالة: قال أبو العباس القرطبي : «اختلفوا في ذلك يوم السّقيفة» 
وقال كل واحد منهم ما عنده في ذلك من النظرء ولم ينقل منهم أحدٌ نضا على 
رجل بعينه» ولو كان عندهم نص لاستحال السكوت عليه في مثل ذلك الوقت 
العظيم» والخطب المهم الجسيم» والحاجة الفادحة» مع عدم التقية والتواطؤ 
من ذلك الجمع على الكتمان»”". 

ونوقش: بعدم مبايعة علي بن أبي طالبء والزبير بن العوام- رضي الله 
عنهما- لأبي بكر الصديق 5ه. 

0 
الي 0 0 فسأل عنه» مانام تاي ناكار 
فأتوا به فقال أبو بكر : ابن عم رسول الله يك وختنه» أردت أن تشق عصا 


)١158/8( أخرجه البخاري» كتاب المحاربين» باب: رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت‎ )١( 
.)5870( رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري, كتاب الأحكام» باب: الاستخلاف )8١/9(‏ رقم (7719). 

() المفهم لما أشكل من. تلخيص كتاب مسلم .)١5 :١1/5(‏ 
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المسلمين! فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله كَلِْةٌ فبايعه» ثم لم ير الزبير بن 
العوام؛ فسأل عنه حتى جاؤوا بهء فقال: ابن عمة رسول الله يَكِةِ وحواريهء 
أردت أن تشق عصا المسلمين! فقال مثل قوله: لا تثريب يا خليفة رسول الله 
كد فبايعاه)”". 

وجه الدلالة: قال ابن كثير: «وفيه فائدة جليلة: وهي مبايعة علي بن أبي 
طالب» إما في أول يومء أو في اليوم الثاني من الوفاة» وهذا حق» فإن علي بن 
أبي طالب لم يقارف الصضديق فئ'وقت من الأوقات» ولم ينقطع فل صلاة من 
الصلوات خلفه؛ وخرج معه إلى ذي القصة لما خرج الصديق شاهرًا سيفه يريد 
قتال أهل الردة)”". 

1- ثبت في الصحيح عن عأئشة ل ل لي 
ُو بكر صَلَاة الظهْرِ رَقِيَ عَلَى الْبْبْرِ َه لي ا 
وَعُذْرَهُ بالذي اعَْدَرَ إل ثم اسْتغْفَرَوَتَشَهُدَ علِيُ بن أبى طَالِب» كَعَظمَ حَقَّ أبي بكر 
لل ييل على الذي لع لقامة على أ بكرو ك0 لذي شا لدو 


لك 


وَلَكنَا كُنَا نَرَى لَبَا في الأَمْرِ تَصِيبًا فَاسْتُبدٌ عَلَينَا بوه فَوَجَدْنًا في أَنْفْسِنًا. 


نشريدرك التتسون وَنالوا امت فَكَانَ المُسْلِمُونَ إِلَى عَلِىٌ قَرِيبًا حير 
اك الام ادر رق 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك؛ كتاب معرفة الصحابة )6١ /٠(‏ رقم (/4401)» وقال: حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»؟» وسكت عنه الذهبي في التلخيص» والبيهقي في 
الكبرى» جماع أبواب الرعاة» باب: الأئمة من قريش (8/ )١47‏ رقم (177316)» وابن 
عساكر في تاريخ دمشق (70/ /70/1) عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري وبه. قال ابن كثير 
في البداية والنهاية (5/ 159): «وهذا إسناد صحيح محفوظ من حديث أبي نضرة المنذر بن 
مالك بن قطعة؛ عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري». 
وأخرجه عبداللةاين الإمام احمد في السينة؛:تختيق :محمد سغيد القخطاتية قار ابن القيوء 
الدمام» الطبعة الأولى 5405١ه‏ (75/ 005) رقم )١11937(‏ عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة. 

(؟) البداية والنهاية (6/ )717٠١‏ 

قرف أخرجه مسلمء ؛ كتاب الجهاد والسيرء باب ا ا 
(9ه/١).‏ ' 
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وجه الدلالة: ولو كان عندهم نصٌّ لاستحال السكوت عليه في مثل ذلك 
الوقت العظيم». والخطب المهم الجسيمء والحاجة الفادحة» مع عدم التقية ٠‏ 
والتواظؤ من ذلك الجمع على الكتمان!". 

“- ثبت في الصحيح أن عائشة -رضي الله عنها - «سّئلت: من كان رسول 
الله يك مُسْتَحْلِمًا لو اسْتَخْلَفَهُ؟ قالت: أبو بكرء ققيلَ لها : ثم من بَعْدَ أبي بكُر؟ 
الع 1ن اويل لاه ول يقد 10 نالع : أبو عيَيْدَةَ بن الْجَرَاح. الت 
إلى هذا»©. 0 

وجه الدلالة: قال النووي: «فيه دلالة لأهل السنة أن خلافة أبي بكر ليست 
كفن من للق وله عن حلاوه مرلها : بل جمدت الطيهانة علق عفد النخلافة 
له وتقديمه لفضيلته» ولو كان هناك نص عليه أو على غيره لم تقع المنازعة من 
الأنصار وغيرهم أولاء ولذكر حافظ النص ما معه؛ ولرجعوا إليه» لكن تنازعوا 
أولّاء ولم يكن هناك نصء ثم اتفقوا على أبي بكر واستقر الأمر»”" ظ 

من خالف الإجماع : وبصدد النص على أبي بكر ذا وَيِبْه فهما قسمان: 

الأول: من قال بالنص الخفي والإشارة على 000 ضيه » وبه قال الحسن 
البصري”*'» وجماعة من أهل انيقل 8 ا عن الإمام أحمد'"') 


)00( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ 11 15). 

زفق أخرجه مسلم» اميت شه باب : من فضائل أبي بكر الصديق 0 يكن (5/ 1865) 
رقم (5786). 

إفرة المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاح (19/ 186). 

(5) هو الحسن بن يسار البصريء إمام أهل البصرة» ولد بالمدينة سنة إحدى وعشرين في خلافة 
عمر َيه ؛ روى عن عمران بن حصين» والمغيرة بن شعبة» وابن عباس » وابن عمرء وخلق 
كثير من الصحابة وكبار التابعين» كان من سادات التابعين» وأفتى في زمن الصحابة» بالغ 
الفصاحة» وبليغ المواعظ كثير العلم بالقرآن ومعانيه» توف ابدة عش :وهاه ينظر : الوافي 
بالوفيات 2)١9٠ /١7(‏ وطبقات المفسرين غ للداودي (ص؟١13).‏ 

(0) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الرابعة 
١ه‏ (ص١27).‏ 

() المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى (ص775) 
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واستدلوا بأدلة. منها : 
١‏ - حديث عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت : لما مَرِضَ رَسُولٌ الله يكل 
مَرَضَهُ الذي مَات في فَحَضَرَتْ الصَّلَاةَ ا فَمَالَ: ١مُوُوا‏ أبَا بَكْرِ كَلْيْصَلٌ 


بالئّاسٍ». فَقِيلَ لَهُ: إِنَ أب بر رَجلُ سيف إِدَا َم ِي مَقَامِكَ لَمْ يَسْتيلع أذ 
يُصَلَيَ بالناسء وَأَعَادَ فَأَعَادُوا له فَأَعَادَ التَالِتَةَ فَقَالَ: : نكن صَوَاحِبٌ يوسّفت 


2-2 
عو 


بالناس» . فَحَرَج أب بُو بَكْرٍ فَصَلَّى» فَوَجَدَ النِْيُ يك مِنْ نَفْسِهِ 


خفةء ار م نع جيه ل" فَأرَاة 


وجه الدلالة: قال ابن حنجر: «وإن كان فى التنصيص على إمامة أبى بكر فى 
مرضه إشارة إلى أنه أحق بالخلافة» فهو بطريق الاستنباط لا النص)0". 


؟ع- تابن باون حرضر لمعي - قال : خَرَجَ رَسُولٌ الله كك في 
مَرَضِه الي مَاتَ فِيهِ عَاصِبٌ ب رَأْسَهُ بَِرْقَقٍ فَمَعَدَ عَلَى الْمِْبَرِه فَحَهِدَ الله وَأَنْنَى 
عَلَيْوء ثُمّ قَالَ : )آذ قاين اح امن عَلَيّ في َفْسِه وَمَالِِ مِنْ أبي بكر بن 


أبي قخافة. ولد كنك ندا ين لاسي خليل كذ كُ أبَا بكر ححا حَلِيًاء وَلَكنْ 

خُلَهُ السام أَفْضَلٌ سُدُوا عَنّي كُلَّ حَوْحَةٍ فِي هَذًَا المشيعد عير وز أبي 
260 

بَكر) 


وجه الدلالة: قال ابن كثير: «وهذا قاله فى آخر حياته تكله علمًا منه أن 
أبا بكر وَيه سيلي الأمر بعده» ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيرًا 
للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمينء» فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب: حد المريض أن يشهد الجماعة )١1117/١(‏ رقم 
(558), ومسلمء كتاب الصلاة» باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر )71177/١(‏ رقم 
.)4١8(‏ 

(5) فتح الباري لابن حجر العسقلاني .)5١ /١١(‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب: الخوخة والممر في المسجد )٠١٠١/١(‏ رقم 
(8590). 
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المسجد إلا بابه ؤفن7". 


جنا من اهل التبديق؟ '» وبه 50 حزم” 2 500 
واستدلوا- فوق الأدلة المتقدمة- بأدلة أخرى» منها : 


-١‏ حديث جبير بن مطعم ضيه قال اا 0 َكَلْمَنْهُ في شَيْءِ 
َأمَرَمَا أن تَرْجِعَ لوه قَالَثْ: يَأ يا رسول الله أرانتة إن عقت جِْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ -كَأَنَهَا 


تُرِيدُ المَوْتَ- قَالَ: (إِنْ لَمْ تجديني كَأَتِي أَبَا يكر»”*. 

؟- حديث عائشة -رضي الله عنها ان الح كله قال في ترعبة الذي توي 
فيه: «لَْقَدْ مَمَمْتٌ مَقث - از أرذكه أن ازيل إِلَى أبي بَكْرٍ وَابْيِه؛ فَأَغهدَ أن يَقُوَلَ 
وأ يتل لمتلوة» ف تل يل اله وت ليون َو يَدْمَعُ الله 
كاين المؤمق 0 

وفي رواية: قالت -رضي الله عنها - : قَالَ لي رَسُولٌ الله يك في مَرَضِهِ 
«اذهي لي أب بخ الى أب كنبا فني أخا أن يتم معن وتو 


00 


َائِلُ : نا أؤلى. وَيَأبَى الله وَالمُؤْمِنُونَ إلا أبَا يكُر»”". 

.)607 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 

00 فال ابن بان في صبعيات 910/810 ) عن كرجه اريت ابن عد مق -رضي الله عنهما- 
المتقدم قريبًا : «قَوْلَهُ تكله : ١سُدُوا‏ عَنْ كُلّ حَوْحَةٍ في الْمَسْحِدٍ غَيْرَ حو وحََةِ حَةٍ أبِي بَكْرٍ) فيه دليل 
على أن الخليفة بعد رسول الله كك كان أبو بكر؛ إذ المصطفى يق حسم عن الناس كل 
أطماعهم في أن يكونوا خلفاء بعده غير أبي بكر ذه). 

(6) الفصل في الملل والأهواء والنحل (88/5). 

.)١178 /1١1( مرقاة المفاتيح‎ )5( 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب: قول النبي يلل ل ل 
(759): ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي بكر الصديق َه 
(8657/8م١)‏ رقم (51985). 

.0771١1/( رقم‎ )8١ /94( أخرجه البخاري» كتاب الأحكامء باب : الاستخلاف‎ )١( 

(10) أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي بكر الصديق نه (5/ )1١481/‏ 
رقم (/77410). 
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قال ابن حزم : «وهذا نص جلي على استخلاف أ 1 
وقال ابن تيمية : (الععتيق أن النب :كله دن المسلفين طلى اكاك أن 
بكرء وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله» وأخبر بخلافته إخبار 
راض بذلك حامد له؛ وعزم على أن يكتب بذلك عهدّاء ثم علم أن المسلمين 
يجتمعون عليه» فترك الكتاب اكتفاء بذلك:.. فلو كان التعيين مما يشتبه على 
الأمة لبينه رسول الله ككل بِيانًا قاطعًا للعذرء ولكن لما دلَّهِم دلالات متعددة 
على أن أبا بكر هو المتعين» وفهموا ذلك. حصل المقصود)”". 
وبصدد النص على غير أبي بكر و : قال ابن الراوندي”': نص على 
العباس ؤَيه*". وقالت الشيعة والرافضة: نص على علي 5ه. 
ونوقش ذلك: بأن هذه دعاوى باطلة» وجسارة على الافتراء» ووقاحة في 
ل يو سكو رم و 0 
ضيه » وعلى تنفيذ عهده إلى عمر وَيه» وعلى تنفيذ عهد عمر بالشورى» ولم 


)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل(88/5). 

(؟) منهاج السنة النبوية (١/058*اوما‏ بعدها). 

() هو أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين ابن الراوندي» الزنديق» كان أولًا من متكلمي 
المعتزلة» ثم تزندق واشتهر بالإلحاد» وقيل : إنه كان لا يستقر على مذهبء. ولا يثبت على 
شيء» توفي سنة خمسين ومائتين وله أربعون سنة» بعد أن صنف مائة وأربعة عشر ديواناء 
وقد ستكى جاغة عند أنهاثات قبل عرته هما كان مه بوأظهر الندمء وإعترفبأله إثما ضار 
إلى ما صار حمية وأنفة من جفاء أصحابه» وتنحيتهم إياه عن مجالسهم» والله أعلم بمآله. 
بُنظر: البداية والنهاية »)7577/١١(‏ ولسان الميزان .)377/١(‏ 

(5) مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعري». تحقيق: هيلمون ريتر» دار إحياء التراث 
ا او 0 
0 

(4) روى ابن عساكر في تاريخ دمشق (8/77) أن نصر الله بن الحسن بن علوان سمع بعض 
الرافضة يذكر أن النبي كَكِةِ نص على علي بالخلافة يوم غدير خم» وأن الصحابة لم ينفذوا 
ذلك بعد النبي كله فقال له: العجب أن أبا بكر الصديق لما نص على عمر بن الخطاب لم 
بخان ااه داروالتي وودنها لعي كان علي لم يقل زه ! اكاك لطر أبعي كرا لحقون ار 
رسول الله يلظ فأفحمه. 
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يخالف في شيء من هذا أحدء ولم يدَّع علي ولا العباس ولا أبو بكر وصية في 
وقت من الأوقات» وقد اتفق علي والعباس على جميع هذا من غير ضرورة 
مانعة من ذكر وصية لو كانت» فمن زعم أنه كان لأحد منهم وصية فقد نسب 
الأمة إلى اجتماعها على الخطأ واستمرارها عليه» وكيف يحل لأحد من أهل 
القبلة أن ينسب الصحابة إلى المواطأة على الباطل في كل هذه الأحوال» ولو 
كان شيء لَنْقِلء فإنه من الأمور المهمة”". 

قال النووي: «أما ما تدعيه الشيعة من النص على علي والوصية إليه فباطل 
لا أصل له باتفاق المسلمين» والاتفاق على بطلان دعواهم من زمن علي» 
وأول من كذبهم علي ذيلنه بقوله: ما عندنا إلا ما في هذه المي 
الحديث» ولو كان عنده نص لذكره» 

ولم يُنقل أنه ذكره في يوم من الأيامء ولا أن أحدًا ذكره له والله أعلم»” ". 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع ؛ لوجود الخلاف. 
[؟1"/1] تعبين الإمام يكون بالبيعة 

المراد بالمسألة: البيعة لغة: من البيع» وهي: الصفقة من صفقات البيع» 
يقال: بايعه مبايعة وبياعًا: عارضه بالبيع» فهي : معاهدة ومعاقدة» كل من 
طرفيها باع ما عنده لصاحبه» وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره”". 

البيعة اصطلاحًا : هي العهد على الطاعة» كأن المبايع يعاهد أميره على أن 
يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين» لا ينازعه في شيء من ذلك» 
ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكرهء وكانوا إذا بايعوا الأمير 
وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده ثأكيدا للعهد. فأشبه ذلك فعل البائع 
والمشتري» وصارت البيعة تقترن بالمصافحة بالأيدي» هذا مدلولها حيثما ورد 


0غ( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)0207/١17(‏ | 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب : ذمة المسلمين وجوارهم واحدة (5/ )٠١١‏ 
رقم (711/7). 

فرق المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)165/1١١(‏ 

(5) ينظر: لسان العرب (8/ 755) (بيع)» والمصباح المنير )19/١(‏ (بيع). 
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هذا اللفظء ومنه: بيعة الرضوان يوم الحديبية» وبيعة الخلفاء'''. وقد اتفق 
علماء الأمة على أن تعيين الإمام باختيار أهل الحل والعقدء ثم مبايعته من 
قبلهم» ومن قبل الأمة . 

من نقل الإجماع: الحصاص (١77ه)‏ قال: «وأجمعوا على عقد البيعة لأبي 
بكر وَنه)"'' .ابن قدامة (170ه) قال: «فإن أبا بكر ثبتت إمامته بإجماع 
الصحابة على بيعته»”" النووي (575ه) قال: «وأجمعوا على انعقاد الخلافة 
بالاستخلاف» وعلى انعقادها بعقد أهل الحل» والعقد لإنسان إذا لم يستخلف 
الخليفة"”*'. نقله ابن حجر العسقلاني (457ه)”2 , والعيني (40564ه)”", 
والشوكاني (1760١ه”"‏ والعظيم آبادي (بعد0٠1ه)0".‏ والمباركفوري 
)0 الحافظ العراقي (8057 ه) قال: «انعقد الإجماع على أن الخليفة 
يجوز له الاستخلاف وتركه. وعلى انعقاد الخلافة» بالاستخلاف» وعلى 
انعقادها بعقد أهل الحل» والعقد لإنسان إذا لم يستخلفه الخليفة»”''' .الإيجي 
(5هلاه) قال: «وتثبت -الإمامة- أيضًا ببيعة أهل الحل والعقد» عند أهل السنة 
والجماعة» والمعتزلة» والصالحية من الزيدية» خلافًا للشيعة» أي: لأكثرهم. 
فإنهم قالوا: لا طريق إلا النص)1". 


.)3١9ص( ينظر: مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

(0) الفصول في الأصول (05/5). 

(*) المغني في فقه الإمام أحمدء لابن قدامة المقدسي» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى 
6ه .)49/٠١(‏ 

(4) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)5١5/١17(‏ 

(5) فتح الباري لابن حجر العسقلاني .)5١8/17(‏ 

(5) عمدة القاري (774/75). 

90 نيل الأوطار (1557/5). 

(4) عون المعبود .)١58/48(‏ 

(9) تحفة الأحوذي للمباركفوري» تحقيق : عبدالرحمن عثمانء دار الفكرء بيروت (41/4/5). 

.)189 /8( طرح التغريب في شرح التقريب‎ )١( 

(١1)المواقف‏ للإيجي (7/ 097). 
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من وافق على الإجماع: الحنفية”"'. والمالكية'"» والشافعية'", 
والحتايلة” انظ ايه 
عنهم : 

١‏ - قال عمر بن الخطاب وَيِئه ففى وصف مبايعة المسلمين لأبى بكر الصديق 
ظيِه في سقيفة بني ساعدة: «. .. إِنّا وَالله ما وَجَدْنَا فِيمَا حَضَرْنًا مِنْ أَمْرِ أهْوَى 
باع أبِي ير حَضِي نارفا الوم وَلَمْ تحن يه أن بَايُوا رجلا نهم 
بَعْدَنَاء فَإِمّا بَايَْنَاهُمْ عَلَى مَا لا تَرْضَى» وَإِمّا تُخَالِفُهُمْ رن 0 

-١‏ وقال هه ضيه في خطبته حِينَ جَلّسٌ على الْمِنْبَرِوَدَلِكَ الْعَدَ من يَوْم تومي 
التي وك : «إنَّ أبَا بَكْرٍ صَاحِبُ رَسُولٍ الله كل نَانِيَ اذ ننَيْنَء فَإنَهُ أَؤْلَى المُسْلِمِينَ 


دوه مه 


مورك ل 0 له طفن : «وَكَانَتْ ظَائِفَةٌ مِنْهُمْ قد 
بَايَعُوهُ قَبْلَ ذَّلِكَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَة الاي ال على المي" 
ا 00 ينه قال: «. .. فلما قعد أبو بكر على 
عرو انظ رن وجوه تود اقل ريع ارلا وهل فقام ناش مو لاا 
فأتوا به» فقال أبو بكر : ابن عم رسول الله يَكِةِ وختنه» أردت أن تشق عصا 


)١(‏ روضة القضاة وطريق النجاة »)594/١(‏ وغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر 
»)١١١/5(‏ وحاشية ابن عابدين .)0194/١(‏ 

(؟) الذخيرة للقرافي /٠١١(‏ 70)» والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني /١(‏ 207717 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 554)» وبلغة السالك لأقرب المسالك (4/ .)57١‏ 

(') المستصفى (ص7585)» وروضة الطالبين /٠١١(‏ 47)» ومغني المحتاج (5/ »)١70‏ ونهاية 
المحتاج (لا/ .)4٠١‏ 

(5) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص”77)» والإنصاف للمرداوي 2)775/٠١١(‏ والإقناع 
للحجاوي (5/ 7947): وكشاف القناع للبهوتي (5/ .)١589‏ 

(5) المحلى لابن حزم (4/ 2769» والفصل في الملل والأهواء والنحل (1731/5). 

قف تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 
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المسلمين! فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله يك فبايعه» ثم لم ير الزبير بن 
العوام» فسأل عنه حتى جاؤوا به. فقال: ابن عمة رسول الله يَكِةِ وحواريه. 
أردت أن تشق عصا المسلمين! فقال مثل قوله: لا تثريب يا خليفة رسول الله 
كل فايعا 7 

وجه الدلالة: انعقاد الخلافة لبي بكر الصديق وَِبه بالبيعة. 

من خالف الإجماع: قال ابن الراوندي: نص على العباس 5نه» وقالت 
الشيعة والرافضة: نص على علي 45ه”". 

ونوقش ذلك: بأن هذه:دعاوى باطلة» وجسارة على الافتراء» ووقاحة فى 
مكابرة الحس؛ أن الصحاة حرهي اللدعييب اعبس على اخفار ان كد 
ف 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع أن تعيين الإمام يكون بالبيعة. 
[5/14؟] لا يشترط مبايعة كل الناس للإمام 

المراد بالمسألة: أنه لا يشترط في تعيين الإمام أن يبايعه كل الناس. 

من نقل الإجماع : ابن حزم (4557ه) قال: «صح إجماعهم على أن الإمامة 
تنعقد بواحد»”؟؟ النووى (517ه) قال: «أما البيعة» فقد اتفق العلماء على أنه 
لا سور لعبيضها مراوفة كن الاك ولا كل أهل الحل والعقد)””' الإيجى 
(5دلاه) قال: «الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد عاق 4 لين أن 
الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك» كعقد عمر لأبي بكرء وعقد 
عبدالرحمن بن عوف لعثمان» ولم يشترطوا اجتماع من في المدينة» فضلا عن 
إجماع الأمة» هذا ولم ينكر عليهم أحدء وعليه انطوت الأعصار إلى وقتنا 


000( تقدم تخريجه. 

() مقالات الإسلاميين (ص١75)»‏ والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ))١55/١6(‏ 
ومنهاج السنة النبوية .)656٠١ /١(‏ ش 

(©) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)3١57/1١7(‏ 

(5) الفصل في الملل .)١17١/5(‏ 

(6) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (؟1١/‏ /ا7). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 56 


هذا)"'". الشوكانى (٠76١ه)‏ قال: «ليس من شرط ثبوت الإمامة أن يبايعه كل 
ويلع لالضايعة نول من قارط الطاغة على الرجل أن يكن من مل 
المبايعين» فإن هذا الا هد بإجماع المسلمين» أولهم 
. وآخرهمء سابقهم ولاحقهم»'"" 

من وافق على الإجماع: الحدة والمالكيةة بوالق ا في 
ا 

مستند الإجماع: يستدل على ذلك بما ثبت من آثار عن الصحابة رضي الله 
عنهم:. 

-١‏ قال عمر بن الخطاب ذه في وصف مبايعة المسلمين لأبي بكر الصديق 

ضيه في سقيفة بني ساعدة: «. .. فقلت: ابْسْظ يَدَكَ يا أبَا بَكْرِء فَبَسَطَ يَدَهُ 


روبرعو 


فََايَعْبّه » وَبَايَعَه الْمْهَاجِرُونَ ْم بَايعَهُ اا وَإِنَ والله مآ ونا فيما 
حَضَرْنًا مِنْ أَمْرِ أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أبي بَكْرِء حَشِينا ينا | إذ ارا القؤم َك تكن ينم 
أذ ايخ وجلا هع خلا يضاف على ما لا توضى» نا كاله . 
فَيَكُون ا : 


-١‏ وقال ديه في خطبته حِينَ جَلَسٌ عَلَّى الْمِنْبَرٍ وَدلِكَ الْعَدَ مِنْ يَوْم تَوْفْيَ 


.)097 /7( المواقف للإيجي‎ )١( 

(؟) السيل الجرار (5/ 011). 

(9) روضة القضاة وطريق النجاة /١(‏ 59)» وغمز عيون البصائر (5/ »)١١١‏ وحاشية ابن عابدين 
(١9/1غ26).‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن »)559/١(‏ والذخيرة للقرافي »)75/١١(‏ والفواكه الدواني 
6/1 

(5) روضة الطالبين /٠١(‏ 57)» وأسنى المطالب »)7١9/5(‏ ومغني المحتاج (10/4), 
ونهاية المحتاج (7/ .)4٠١‏ 

(5) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص77)», والإقناع للحجاوي (5/ 797): وكشاف القناع 
للبهوتي (5/ .)١89‏ 

(0) الفصل في الملل والأهواء والنحل (178/4). 


(6) تقدم تخريجه. 


اللو مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


لني ككل : إن أبا بكر صَاحِبٌ رَسُولٍ الله يث َي ال تيع فإنه أولى المشلهين 

أَمُورِكُمْ ٠‏ قَقُومُوا قَبَايعُوةُ)» قال أنس بن مالك ذه : «رَكانَث طَائَِةٌمِنْهُمْ قذ 
ايو كَل لِك في سَقِيِفَة بَنِي سَاعِدَة وَكَانَتْ يَيْعَةُ الْعَامَةِ عَلَى الْوِثبرِ)”". 

وجه الدلالة: أن بيعة أبي بكر وه انعقدت بخمسة اجتمعوا عليهاء ثم 
تابعهم الناس فيهاء وهم: عمر بن الخطاب» وأبو عبيدة بن الجراح» وأسيد بن 
حضير» وبشر بن سعد» وسالم مولى أبي حذيفة» رضي الله عنهم"". 

'- جعل عمر به الخلافة بين ستة من العشرة المبشرين بالجنة» فقال لهم 
عبدالرحمن بن عوف وه : الَسْتٌ بِالَّذِي أَنَافِسْكُمْ على هذا الْأمْرِء وَلَكْنَكُمْ إن 
3 شِنْتُمْ اختزث لَكُمْ مِدَكما. جَعَلُوا ذلك إلى عبدالرحمن. . نَأرْسَلَّ إلى من كان 
حَاضرًا من المُهَاجِرِينَ وَالْأنْصَارِ وَأَرْسَلَ إلى ُمَرَاءِالْأجنَاِء وَكَانُوا وَاهَوا يك 
الْحَجَةَ مع عُمَرَء فلما اجْتَمَعُوا تَشَهّدَ عبدالرحمنء ثُمّ م قال: «أَمّا بَعْدُ يا عَلِىُ» 
إن قد تك في أثر الناس» فلم رهم َدِلُو ما فل شت على كيلك 
سَبِيًِا»» فقال -لعثمان ضيه - : أَبَاعُكَ على سُئَةٍ الله وَرَسُولِهِ وَالْحَلِمفَئيْنِ من 
بَعْدِوِ4» فَبَايَعَهَ عبدالرحمن» وَيَايَعَهُ الناس المَهَاجِرُونَ وَالانماة رالا الْآَجنَادِ 
ل 

وجه الدلالة: أن أولئك الخمسة -رضي الله عنهم- قد تبرؤوا من الاختيار» 
وجعلوه إلى واحد منهم يختار لهم وللمسلمين من رآه أهلًا للإمامة» وهو 
عبدالرحمن بن عوف ونه» وما أنكر ذلك أحد من الصحابة الحاضرين» ولا 
| الغائبين إذ بلغهم ذلك©. ٠‏ 
نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على أنه لا يُشترط مبايعة كل الناس للإمام. 


2020 تقدم تخريجه. 

إفهة الأحكام السلطانية للماوردي (ص7). 

(') أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب: كيف يبايع الإمام الناس (78/4) رقم (771) 
عن المسور بن مخرمة ذَقبه. 


(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)17١/5(‏ 
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[0؟/0!] لا يشترط إجماع كل أهل الحل والعقد على بيعة الإمام 


المراد بالمسألة: أنه لا يشترط اتفاق أهل الحل والعقد كلهم على بيعة 
الا 
ع 8 


من نقل الإجماع : ابن حزم (407ه) قال: «صح إجماعهم على أن الإمامة 
تنعقد بواحد""'' النووي (515ه) قال: «أما البيعة» فقد اتفق العلماء على أنه 
لا يُشترط لصحتها مبايعة كل الناس» ولا كل أهل الحل والعقد)”" الإيجي 
(7هلاه) قال: «الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف؛ لعلمنا أن 
الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك» كعقد عمر لأبي بكرء وعقد 
عبدالرحمن بن عوف لعثمان» ولم يشترطوا اجتماع من في المدينة» فضلا عن 
إجماع الأمة» هذا ولم ينكر عليهم أحدء وعليه انطوت الأعصار إلى وقتنا 
هذا»"”". الشوكاني (760١ه)‏ قال: «ليس من شرط ثبوت الإمامة أن يبايعه كل 
من يصلح للمبايعة» ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جملة 
المبايعين» اكد لاطا في ارين جرترد اسم المسبامين) أولهم 


وآخرهم. سابقهم ولاحقهه)”*) 
من وافق على الإجماع : 000 والمالكية'"''؛ وخلاف الأصح عند 


الشافعية” 0 ورواية عن 0 0 والظاهر 0 


.)1750 /5( الفصل في الملل‎ )١( 

إفة المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 17١‏ لا/ا). 

() المواقف للإيجي (”/ "091). 

(4) اليل الخران (6/ 601 

(9):روضة القضاة وطريق النجاة (59:/1)ء وحائية ابن عابدين (044/1). 

(1) الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 7579)» والذخيرة للقرافي /١١(‏ 5 7)» وأضواء البيان /١(‏ 717). 

(0) الأحكام السلطانية للماوردي (ص8)» والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (؟١/‏ //7)) 
وروضة الطالبين /٠١(‏ ”57)» وأسنى المطالب »)٠١9/5(‏ ومغني المحتاج (4/ 2)117١‏ 
ونهاية المحتاج (/ا/ .)51٠١‏ 

(4) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص757)» والإقناع للحجاوي (5/ 22597 وكشاف القناع 
للبهوتي .)١1959/5(‏ 

(9) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١59/5(‏ 


ل مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


مستند الإجماع: يستدل على ذلك بما ثبت من آثار عن الصحابة رضي الله 
عنهم : 

-١‏ قال عمر بن الخطاب ؤييبِه في وصف مبايعة المسلمين لأبي بكر الصديق 
ضيه فى سقيفة بنى ساعدة: «. .. فقلت: ابْسْظ يَدَكَ يا أَبَا بَكْرٍ فَبَسَط يَذَهُ 
قَبَايَعْتُه وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ ل 05 


و 


قَقَالَ قَائل ما مِنْهُمْ : قَتلَتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَه". فَقُلْتُ : قَتَلَ الله سَعْدَ ل 7 

ا 1 ما وجَذْنا فيا حصنا من أثر أفوى ين بيع أبي بخرء خضي 

إن مارفا اَم وَلَمْ تن بَِعَة أن يُبَايعُوا جا مِنْهُمْ بَعْدَناء د 

لا ترْصَى وَإِمَا 00 0 

النّبيْ يكل : «إنَّ أب ذا بكر صَاحِبٌ مول الله 6 كان 06 نين فَإِنَّه 0 

بأمورك» ويا ناو قال أنس بن مالك كاك عا لق أ 

بَايَعُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ في سَقِيَةِ بتي سَاعِدَةٌ» وكا لتك العامة مَةِ عَلَى الْمِنبرِ)”. 
وجه الدلالة: عدم إجماع أهل الحل والعقد على اختيار أبي بكر وَيِبْه كسعد 

بن عبادة» وإن تم الإجماع على بيعته نهاية. 
اد ام 1 6 1 : المبشرين بالجنة؛ قال لهم 

35 ع دس جملا ذلك إلى 59 0000 إلى من كان 

.)١7 /75( نزونا: أي وثبنا عليه وغلبنا عليه. يُنظر: عمدة القاري‎ )١( 

490 لحم سعدرين غياذة : كناية عن الإعراض والخذلان والاحتساب في عدد القتلى؛ لأن من 
أبطل فعله وسّلب قوته فهو كالمقتول. 

9 قتل الله سعد بن عبادة: القائل هو عمر وُه » ووجه قوله هذا : إما إخبار عما قدر الله عن 
إهماله. وعدم صيرورته خليفة» وإما دعاء صدر عنه عليه في مقابلة عدم نصرته للحق. قيل : 
إنه تخلف عن البيعة» وخرج إلى الشام. فوجد ميّنًا في مغتسله؛ وقد اخضر جسده. ولم 
يشعروا بموته» حتى سمعوا قائلًا يقول» ولا يرون شخصه. يُنظر: عمدة القاري (75/ .)١7‏ 

(5) تقدم تخريجه (ص150١).‏ 


)2 تقدم تخريجه (ص .)١66©‏ 
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حَاضِرًا من المُهَاجِرِينَ وَاْنْصَارء وَأَوُمْلَّ إلق أمداء الأكتاد» وكانوا واوا يلك 
الْحَسَةَ مع تمر فلما اد جْتَمَعُوا تَشَهّدَ عبدالرحمن» ثُمّ قال : : «أمّا بَعْدُ يا عَلِنُ» 
إني قد نَطَلِرْتُ في أَمْرٍ الناس» لم رهم يوون عا فلا ا 
سَبِيلًا»» فقال -لعثمان ذلك - : اأبَايعُكَ على سُئَةٍ الله وَرَسُولِهِوَالْحَلِفميْنِ من 
تثرو نايك عرد الرحموة وَبَاِيَعَهُ الناس الْمُهَاجِرُونَ وماد ا الْأَجْنَادِ 
ل 

وجه الدلالة: أن أولئك الخمسة -رضي الله عنهم- قد تبرؤوا من الاختيار» 
وجعلوه إلى واحد منهم يختار لهم وللمسلمين من رآه أهلًّا للإمامة» وهو 
عبدالرحمن بن عوف وَله. وما أنكر ذلك أحد من الصحابة الحاضرين» 
ولا الغائبين إذ بلغهم ذلك”". 

من خالف الإجماع: الطائفة الأولى 2 فين اسع ل" "1 ووزوانة عن 
الإمام أحمد”*'» قالوا بإجماع الأمة كلها على من اختير من قبل أهل الحل والعقد. 

ونوقش: بأنه لا يلتفت إلى إجماع الدهماءء» فإن ذلك لا يصح؛ لأن طبقة 
الدهماء لابد أن تكون مقلدة لفئة منها تؤثر عليها بالدعاية والضجيج»ء 
فلا تستطيع أن تحكم في أناة وتعقل لتختار الإمام العادل» ومن ثم فإن أهل 
الحل والعقد -وهم الطليعة الواعية» والفئة المستنيرة من أهل الاجتهاد من 
الأمة- هم الجديرون باختيار الإمام؛ لأنهم سيحملون وزره إذا لم يتحروا في 
اختياره الصواب» وسيكونون شركاءه في مآثمه ولا لم : 


.)١5١»ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(0) الفصل في الملل والأهواء والبحل (5/ .)17١‏ 

( قال: «لا تنعقد إلا بإجماع المسلمين». ينظر: مقالات الإسلاميين (؟/954١).‏ 

(4) سثل الإمام أحمد عن حديث النبي يك : امَنْ مَاتّ وَلَيْسَ له ِمَام مَاتٌ مِيئَةَ جا جِلِية » ما معناه؟ 
قال أبو عبدالله : «تدري ما الإمام؟ الإمام: الذي يجمع المسلمون عليه» كلهم يقول: هذا 
إمام. فهذا معناه». أخرجه أبو بكر الخلال في السنة» تحقيق: عطية الزهراني» )8١/١(‏ رقم 
.)23١(‏ وينظر: منهاج السنة النبوية .)079/1١(‏ 

(4) المجموع شرح المهذب للنوويء وتكملته للمطيعي .)١19/١19(‏ 


كن مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الطائفة الثانية: اشترطت إجماع أهل الحل والعقدء كالقاضي أبي يعلى”"', 
0 

ونوقش : 

-١‏ بأنه تكليف ما لا يُطاق» وما ليس في الوسعء وما هو أعظم الحرجء 
والله -تعالى- يقول: الا مُكَل أَهُ تَنْسًا إلا وُسَمَها»”". ويقول -جل 
وعلا- : «إومَا جَعَلَ عَلكدرْ في آلدين من 004022 

"- وبما حدث في سقيفة بني ساعدة؛ إذ لم يك إلا بعض أهل الحل والعقد 
الذين بايعوا أبا بكر 5نه. 

- وأن قياس ذلك على الإجماع لا محل له ألا ترى أنه قياس مع الفارق؟ 

الطائفة الثالثة: استلزمت عددًا محددًا لأهل الحل والعقدء وإن اختلفوا 
ا 

-١‏ فمن قائل بالأربعين؛ لأن عقد الإمامة فوق عقد الجمعة» ولا تنعقد بأقل 
من أربعين 

؟- ومن قائل بخمسة ؛ لأن عمر 5 به قد جعلها شورى في ستة» وهو قول 
أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل اليد كما قال الماوردي. 

“- وقائل بأربعة؛ قياسًا على أكثر نصاب الشهود. 

5- وقول بثلاثة؛ لأنهم جماعة لا تجوز مخالفتهم. 


)١(‏ قال: «لأن الإمام يجب الرجوع إليهء ولا يسوغ خلافه والعدول عنه» كالإجماعء ثم إن 
الإجماع يعتبر في انعقاده جميع أهل الحل والعقدء كذلك عقد الإمامة له). يُنظر: المعتمد 
فى أصول الدين (ص9؟1١).‏ 

(؟) مقدمة ابن خلدون (ص4١7).‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية: (585). 

(5) سورة الحجء الآية: (274). 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١794/5(‏ 

() يُنظر: أقوال هذه الطائفة في: الفصل في الملل والأهواء والنحل ,4)١794/5(‏ والأحكام 
السلطانية للماوردي (ص5» 07» والذخيرة للقرافي /٠١(‏ 50)» ومآثر الإنافة (ص”5). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ١/1‏ 


ه- وقول باثنين؛ لأن الاثنين أقلَّ الجمع» وليكونا حاكمًا وشاهدينء» كما 
يصح عقد النكاح بولي وشاهدين» وعزاه الماوردي لعلماء الكوفة. 

5- ومن قائل بواحد؛ لأن العباس قال لعلي -رضي الله عنهما- : «امدد 
يدك أبايعك» فيقول الناس: عم رسول الله يكَةِ بايع ابن عمه. فلا يختلف 
عليك اثنان0"'". ولأن عمر لما بايع أبا بكر -رضي الله عنهما- تبعه الصحابة 
على ذلك ووافقوه. ولأنه حَُكمٌء وحكم واحد نافذ» وبه قال أبو الحسن 
ال 0 والإيجي””". والغزالي”*'. وإمام الحرمين”*. لبرتغلةات ميل 
الأخيرين- أن يكون ذا شوكة. وإلا فلاء والقرطبي”'''» وعند جمهور 
الكنافحية""". أنينا تتعقوسمن قبن حقتورة رقف المبايعة من العلماء 
والرؤساءء وسائر وجوه الناس». المتصفين بصفات الشهودء ولو تعلق الحل 
والعقد بواحد مطاع كفى؛ لأن الأمر إذا لم يكن صادرًا عن رأي من له تقدم في 
الوضع وقول مقبول» لم تؤمن إثارة فتنة. 

ونوقشت هذه الأقوال: 

-١‏ بأنه.لا يجوز قياس عدد أهل الحل والعقد على عدد من تصح بهم 
الجمعة, أو الشهود. أو النكاح» أو غيرها؛ لأنه قياس مع الفارق» وليس قول 
أي طائفة منها أولى من القول الآخرء ثم كيف يُترك مصير الأمة لواحد أو اثنين 


)١(‏ لم أقف عليه مسندًا. وذكره ابن قتيبة الدينوري في الإمامة والسياسة» تحقيق: خليل منصورء 
دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة84١5١ه »)8/١(‏ والماوردي في الأحكام السلطانية 
(ص72)» والقرافي في الذخيرة /٠1١(‏ 55)» والسعد التفتازاني في شرح المقاصد في علم 
الكلام (؟/ 586). 

(0) أصول الدين لأبي منصور البغدادي (ص .)758١‏ 

9 المواقف للإيجى (7/ 097). 

(5) فضائح الباطنية (ص175). 

(6) غياث الأمم (ص65). 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)519/١(‏ 

(0) روضة الطالبين /٠١١(‏ 24257 ومآثر الإنافة (ص57)» وأسنى المطالب (5/ 22٠١9‏ ومغني 
المحتاج (5/ »)١7١‏ ونهاية المحتاج (509/1). 


زفن مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


أو مجموعة صغيرة بعد تغير العصور وفساد الناسر؟(0) 

- أما الاستناد لبيعة أبى بكر وعمر -رضى الله عنهما- فمردود بأنها تمت 
بمبايعة كبار المهاجرين والأنصارء ولو قُدّر أن عمر وطائفة معه بايعوا أبا بكرء 
وامتنع الصحابة عن البيعة» لم يصر إمامًا بذلك» وإنما صار إمامًا بمبايعة 
جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة”'". 

- وكذلك في بيعة عثمان ونه لم يصر إمامًا باختيار بعضهم -أي بعض 
الستة- بل بمبايعة الناس له و جميع المسلمين بايعوا عثمان» لم يتخلف عن 

دا 

بيعته أحد 

- أما الاستناد على صحة بيعة الواحد بمبادرة عمر فى بيعة أبى بكرء 
جاك احرم ‏ ار جيو ال حي 
ابي بكرة نهم بالأخرى مرافتود على فعل غمرء وإلا أليس عمر القائل: « 
بَايَعَ رجلا من غَيْرٍ مَشُورَةٍ من المُسْلِمِينَ» ٠‏ لا يع ُو ولا الي اع هر أذ 
يَُتََا0”*'؟ وكونه هو السابق إلى البيعة» فلا بد في كل بيعة من سابق*) 

- أما الزعم بأن العباس قال لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنهما- بعد 
موت النبى ككِةِ: «امدد يدك أبايعك»» فهى من التَّرّهات التى لا دليل عليهاء 
ولم تصح. | 

والراجح من هذه الأقوال والله أعلم هو قول الطائفة الثالثة والذي استلزم 
التقييد بعدد محدد من أهل الحل والعقدء أمَّا تحديد العدد فيجب أن يصار فيه 
الى ما تقتضيه ضرورة كل عصر ومصر. 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع ؛ لوجود الخلاف. 
)١(‏ المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى (ص175١).‏ 
(7) منهاج السنة النبوية /١(‏ 019). 
() منهاج السنة النبوية /١(‏ 01/7). 


(54) جزء من خبر سقيفة بني ساعدة» المتقدم تخريجه (ص74١1).‏ 
(4) منهاج السنة النبوية .)017١/١(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ا 


[57/17] إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر الصديق 5ك 

المراد بالمسألة: الاتفاق على خلافة أبي بكر الصديق ذَيه . 

من نقل الإجماع: الجصاص 77١(‏ ه) قال: «اختلفوا بعد وفاة النبي عله 
في أمر الإمامة؛ فقالت الأنصار: (منا أمير ومنكم أمير)» ثم أجمعوا على بيعة 
أبي بكر الصديق وه فانحسم ذلك الخلاف. وصح الإجماع"'' القاضي 
عياض (5415ه) قال: «عقد ولاية أبى بكر ويه بالاختيار والإجماع)”' ابن 
قدامة (17ه) قال: «فإن أبا بكر ثبتت إمامته بإجماع الصحابة على بيعته»”" 
القرطبي (711ه) قال: «الإجماع قد انعقد على إمامة أبي بكرا”*'» نقله 
الشنقيطي (147١ه)”*‏ النووي (515ه) قال: «الصحابة -رضي الله عنهم- 
أجمعوا على اختيار أبي بكر)""2» نقله الحافظ العراقي (805 ه”" وملا علي 
القاري ١١5(‏ 00 , والمباركفوري (1757ه)”'' ابن كثير (5/الاه) قال : 
«بايعه في المسجد جماعة من الصحابة» ووقعت شبهة لبعض الأنصارء وقام 
في أذهان بعضهم جواز استخلاف خليفة من الأنصارء وتوسط بعضهم بين أن 
يكون أمير من المهاجرين وأمير من الأنصارء حتى بين لهم الصديق أن الخلافة 
لا تكون إلا في قريش» فرجعوا إليه وأجمعوا عليه»”'' ابن حجر العسقلاني 
(465 ه) قال: «إطباق الصحابة على متابعة أبي بكر وه '' ابن يد 


010( الفصول في الأصول (/ 7"). 

(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم .)57١/5(‏ 

(©) المغني في فقه الإمام أحمد .)55/١١(‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)571/١1(‏ 

(0) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .)5١/١(‏ 
(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)5١7/117(‏ 
(0) طرح التثريب في شرح التقريب (8/ 270). 

(6) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (9/ 7"8/6). 
(9) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (81/8/5). 
(6١09)البداية‏ والنهاية (0/ 7556). 

(١١)فتح‏ الباري لابن حجر العسقلاني (508/17) 


”7ق مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الهيتمي (9/اوه) قال: الإجماعهم على خلافته قاض بإجماعهم على أنه أهل 
لها"”'' البهوتي (01١١ه)‏ قال: «ويثبت نصب الإمام بإجماع المسلمين علي 
كإمامة أبي بكر الصديق وَيه خليفة رسول الله 6نق)7". 

من وافق على الإجماع: الحنفية”". والمالكية””'» والشافعية”*. 
ال ا والظاهر 000 

مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من السنة» والآثار الواردة عن 

أولا: السنة: الدليل الأول: حديث عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت : 


5 سااييت سام 


لما مَرِضَ رَسُولُ الله يلك مَرَضَهُ الّذِي مات فِيهء نخقرث انقيلةةنادن) 
قَقَالَ : : مُرُوا أبَا بكر فَلْمْصَلَ بالنّاسٍ» فقيل لَه ُ: إن أبا بكر رَجُلٌ أَسِيفٌ إِذَا قَامَ 
في مَقَاِكَ َم يَستَطِعْ أَنْ يُصَلَيَ اناس ؛ وَأَعَادَ د مع وا لَه فَأَعَادَ الثَالتَهَ كَقَالَ : 
(إِنَكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُّف مُرُوا أبَا بَكْرٍ فلْيْصَلَ بالنا 1 س». فَكَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى» 
جد الي لمن تيو ةكرع ياد : بن وَجُليْنِ كني أَنْطرُ لبه 
تَحْطَانِ مِنْ الْوَجَعء كَأرَادَ أَبُو بكر أن يتخ : ْمَأ ِلَب الي كَل أَنْ مَكَائَكَ ثُمَّ 
ني به حَتَّى جَلْسٌ إِلَى جَدْه 23 


وجه الدلالة: فيه إشارة إلى أنه أحق بالخلافة0. 


1 


.)87/1١( الصواعق عر ل اير والضلال والزندقة‎ )١( 

(؟) كشاف القناع للبهوتي (199/5). 

(5) عمدة القاري .)١1/7/١7(‏ وتيسير التحرير (7/ 15857). 

(4) أحكام القرآن لابن العربي (/ 509)» ومنح الجليل شرح على مختصر خليل (777*/8). 

(0) روضة الطالبين »)59/٠١(‏ ومغني المحتاج (4/ 177)» وحاشية الجمل على شرح منهج 
الطلاب »23١ /١١(‏ ونهاية المحتاج (1/ 509). 

(5) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص77). والإنصاف للمرداوي »)375/1١١(‏ الإقناع 
للحجاوي (5/ 597). وكشاف القناع .)١59/5(‏ 

(0) الفصل في الملل والأهواء والنحل (88/5). 

(4) تقدم تخريجه (ص58١).‏ 

(9) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (11/ .)5١‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 76 


الدين لعي حديث ابن عباس رفي الي - قال : خَرَجَّ رَسُولٌ الله 
في مَرَضِهِ (الرى فاك يفاعت راكة كرك َقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَر فَحَمِدَ الله 
وَأثْتى عَلَيْه م َالَ: : (إِنَّهلِسَ مِنْ النّاسِ أَحَدٌ أمَنّ َي في َفْسِه وَمَالِِ من أبِي 
بكر بْنِ أبي مُحَافَة وَلَوْ كُنْتُ مُتَحِدًا مِنْ النَّاسٍ حَلِلًا لَانّحَذْتُ ُ أبَا بَكْرٍ حَلِياء 
وَلكنْ خُلةٌ الإشلام أفضَلْء سُدُوا عن كُلَ حَوْحةٍ في هذا المَسْجد غَيْرَ حو وَحَةِ 

أبي بكر0”. 

وجه الدلالة: قال ابن كثير : «وهذا قاله فى آخر حياته يليه علمًا منه أن أبا 
بكر ونه سيلي الأمر بعده. ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيرًا للأمور 
المهمة فيما يصلح للمسلمين» فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه 


طله. وا 


7 


رمقه 
مرأة 


ع ا 


00077 


فك في شروء فرق أذ رج نه لكل مد 
وَلَمْ أَجِذْكٌ -كَانََّا تُرِيدُ المَوْتَ- قَالَ: «إِنْ لَمْ تَجدِيني كأني أَبَا بكر»””". 
الدليل الرابع : حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي يك قال في مرضه 
0 لق عمف ار ان أرعل | إِلَى أبِي بَكْر وَابْيِه: َأَعْهدَ 
َقُولَ القَائلُونَ أو ب يت من المُتمَُون» ثم قُلْتُ: يَأبَى الله وَيَدَْعُ المُؤْمنُونَء أو 
ل ون المُؤْمِت ن0 أوفي رواية : قالت -رضي الله عنها- : قَالَ لي 
رَسُولٌ الله بك في مَرَضِهٍ : ل ا فإني 
أحاف أن يعنت متمق 'ويقول قار : آنا أذلى. وَيَأبَى الله وَالمُؤْمِنُونَ إِلّا أبَا 
بكر)20. 
قال ابن تيمية: «النبي كِ دلّ المسلمين على استخلاف أبي بكرء وأرشدهم 


.)١77ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)6١7 /١( تفسير ابن كثير‎ )5( 
إفرة تقدم تخريجه.‎ 
تقدم تخريجه.‎ )5( 
تقدم تخريجه.‎ )0( 


كل مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله. وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد 
لهء وعزم على أن يكتب بذلك عهدّاء ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه 
فترك الكتاب اكتفاء بذلك)7". 

ناكا" الأنارة الندلنل الأول زوق هو أب سس عدوي نه قال 1 
فلما قعد أبو بكر على المنبر» نظر في وجوه القوم» فلم ير عليّاء فسأل عنهء 
فقام ناس من الأنصار فأتوا به» فقال أبو بكر: ابن عم رسول الله يَكِةِ وختنه» 
أردت أن تشق عصا المسلمين! فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله يَلِِ 
فبايعه. ثم لم ير الزبير بن العوامء فسأل عنه حتى جاؤوا به» فقال: ابن عمة 
رسول الله يله وحواريه. أردت أن تشق ل فقال مثل قوله: 
لا تثريب يا خليفة رسول الله َيِةِ اا 

وجه الدلالة: إجماع الصحابة على اختيار أبي بكر ذه خليفة للمسلمين. 

الدليل الثاني : ثبت في الصحيح عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: 

..َلَمّا صَلّى أَبُو بَكْرٍ صَلَاةً الظهْرٍ رَتِيَ عَلَى الْمثْبَر فتَشَهَدَ مَدَ وَذْكرَ شَّأنَ عَلِيَ 
ا ام امسن وتقهد قلق :1 أبن 
طَالِبٍء ل ل 0 


ا 
.- 
ااا 0000 مع 5 ماه 


بوه بدن في يك بذك ار 7 امك كان ادر ن 
عَلِصٌ قَرِيبًا حِينَ رَاجَمَْ الأمْرَ المَعْرُوت)0". 

وجه الدلالة: قال النووي: «في هذا الحديث بيان صحة خلافة أبي بكرء 
وانعقاد الإجماع عليها)”''. 

من خالف الإجماع: زعم ابن الراوندي أن النبي يَكِةِ نص على العباس 
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)١(‏ منهاج السنة النبوية /١(‏ 08"اوما بعدها). 

زفة تقدم تخريجه (ص .)١1590‏ 

(9) تقدم تخريجه (ص190١).‏ 

(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .0/4/١7(‏ 
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وف 217 وزعمت الشيعة والرافضة أنه نص على علي 5 ؛ وادعوا. أنه كان 
إمامًا زمن خلافة أبي بكر ضله”'". 

ونوقش ذلك: بأن هذه دعاوى باطلة» وجسارة على الافتراء» ووقاحة في 
مكابرة الحس؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم- أجمعوا على اختيار أبي بكر 
. 

قال النووي: «أما ما تدعيه الشيعة من النص على علي والوصية إليه فباطل 
ا ا الس او ا تر رو 
وأول من كذبهم علي 5 ضيه بقوله: «ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفة. . 
الحديث» ولو كان عنده نص لذكره» 

ولم يُنقل أنه ذكره في يوم من الأيام» ولا أن أحدًا ذكره لهء والله أعلم»”". 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على خلافة أبي بكر الصديق مَقبه. 
[77917؟] جعل الإمامة بالشورى بين الجماعة 

المزاد بالمسالة + الشورى لنة: فثلى مده كان مون قرا :]ذا عرض لاد 
على الخيرة حتى يعلم المراد منه. فالشين والواو والراء أصلان مطردان: 
الأول: إبداء شيء وإظهاره وعرضه.ء ومنه قولهم: شرت الدابة شورًاء إذا 
عرضتهاء وشاورت فلانًا في أمري: عرضته عليه .والثاني : أخذ شيء» ومنه 
قولهم: شرت العسل أشوره؛ إذا استخرجته واجتنيته» وشاورت فلانًا في 
أمري » أخذت كيز 


الشورى اصطلاحًا : هي الاجتماع على الأمر؛ ليستشير كل واحد منهم 


.)06١ /١( مقالات الإسلاميين (ص١5)» ومنهاج السنة النبوية‎ )١( 

(0) ينظر: نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشرية (ص 5 .)١‏ 

(*) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (005/17). 

(0) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)١925/١6(‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (208/7) (شور)» ولسان العرب (575/5) (شور). 
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صاحبه» ويستخرج ما عنده'") وقد اتفقت الأمة على أن اختيار الإمام يكون 
بالشورى بين الجماعة جائز. 

من نقل الإجماع: الجحصاص (7270ه) قال: «لو كان هناك نص على رجل 
بعينه لما أجمعت الصحابة على جواز الشورى؛ لأن الشورى لا تجوز فيما يكون 
فيه نص من الرسول يَك. .. والشورى إنما هي الإجماع على الرأي» وتولية من 
يرون ذلك له" القاضي عياض (545ه) قال: «وإجماع الصحابة على 
الاختيار بعد موت النبي يك وعلى تنفيذ عهد أبي بكر لعمرء وتنفيذ شورى 
عمر في الستة»”" النووي (515ه) قال: «أجمعوا على جواز جعل الخليفة 
الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة»”*“. نقله ابن حجر العسقلاني 
(465ه)"*' والعيني (400ه)"' الشوكاني (0٠176ه)”".‏ 

من وافق على الإجماع: الحنفية'”». والمالكية""'». والشافعية”''"', 
وال 0 الا 571 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب» والسنة» والآثار: 


.)519/5( والجامع لأحكام القرآن‎ 2789 /١( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) الفصول فى الأصول (04/5). 

9" ]كمال المعلم علواند سيك 1061/5 

(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (17/ .)3١6‏ 

(0) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (0508/11. 

)00 عمدة القاري شرح صحيح البخاري (5؟731/4/17). 

(0) نيل الأوطار (5/ .)١٠١‏ 

(8) بدائع الصنائع /١(‏ 7754)» وحاشية ابن عابدين /١(‏ 049)» ومرقاة المفاتيح .)5514/1١(‏ 

(9) أحكام القرآن لابن العربي (5/ 47)» والذخيرة للقرافي )59/٠١(‏ . 

(١0)الأحكام‏ السلطانية للماوردي (ص5» 7)» وروضة الطالبين /٠١(‏ 55)» وأسنى المطالب 
في شرح روض الطالب »2٠١9/5(‏ ومغني المحتاج (5/ »)17١‏ ونهاية المحتاج (9/ .)51١‏ 

(١١)الأحكام‏ السلطانية لأبي يعلى (ص77). والإنصاف للمرداوي »)71754/٠١(‏ والإقناع 
للحجاوي (5/ 22597 وكشاف القناع للبهوتي .)١99/5(‏ 

(١1)الفصل‏ في الملل والأهواء والنحل .)١7١/5(‏ 
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أولًّا: الكتاب: قول الله -تعالى- : ظوَمَاورْهُمَ في الأ يدا عَرَْتَ فْتَوَكل عل 
1 ج02 ونوله لسك لد «واتزق 50 0 

وجه الدلالة: قال ابن العربي: «مدح الله المشاور في الأمورء ومدح القوم 
الذيخ "يمتثلون ذلك وقد كان النبي كَلِةِ يشاور أصحابه في الأمور المتعلقة 
بمصالح الحروبء وذلك في الآثار كثير» ولم يشاورهم في الأحكام؛ لأنها 
منزلة من عند الله على جميع الأقسام: من الفرضء والندب» والمكروهء 
والمباح؛ والحرام. فأما الصحابة بعد استئثار الله به علينا فكانوا يتشاورون في 
الأحكامء ويستنبطونها من الكتاب والسنة» وإن أول ما تشاور فيه الصحابة 
الخلافة)7". 

ثانيًا : السنة: الدليل الأول: حديث علي بن أبي طالب 5ه أن رسول الله 
لله قال : لكك بحدن ناز غير فذر رو للدت ابن أ م290 . 

وجه الدلالة : ا 0 

الدليل الثاني: حديث أنس بن مالك ؤَيِكهِ قال: «اسْتَسَارَ النبي كَل مَحْرَجَهُ 


إلى الر نان علدا ل ل سسا لين لايا علي ده 0 
ا ل ضِ الأنْصَار: ِيََاكُمْ يُرِيدٌ نبي الله كلل يا مَعْشَرَ 


الأنْصَارٍ. . 
وجه الدلالة: حرص النبي كَككِةِ على مشاورة أهل المشورة في الأمور العظام 


.)١89( سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الشورىء الآية: (8"). 

() أحكام القرآن لابن العربي (5/ 97). 
ضينه (0/ 8177) رقم (804”. 3"8094)» والنسائى فى الكبرى» كتاب المناقب» باب: عبد 
الله بن مسعود َيِه (5/ “1/7) رقم (837717)» وابن ماجهء باب : فضل عبدالله بن مسعود طبه 
(/9)) رقم (197), والحاكم فى المستدرك (7/ 0509 رقم (2)0189 وقال: «حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وتعقبه الذهبي في التلخيص بأن عاصم بن ضمرة ضعيف. 

(0) أخرجه أحمد في المسند )١188/(‏ رقم (/ا/791١)»‏ قال ابن كثير في البداية والنهاية 
(9/ *3): «وهذا إسناد ثلاثى صحيبح على شرط الصحيح). 
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التي يتعلق بها مصير الأمة» وليس شيء أعظم من اختيار الخليفة» فلو ترك 
الناس فوضى لا يجمعهم على الحق جامع. ولا يردعهم عن الباطل رادع» 
لهلكواء ولاستحوذ أهل الفساد على العباد("©. 

ثانيًا: الآثار: الدليل الأول: 


سس دس 


-١‏ قول عمر بن الخطاب وق : «من بَايَعَ رَجُلّا من غَيْرٍ مَشُورَةٍ من 
المُسْلِوِينَ» قَلَا يتَابَمَ هُو وَلا الَّذِي تَابَعَه تَعِرَةٌ أن يقتكد»”". 

؟- ولما جعل عمر ما ضيه الخلافة بين ستة من العشرة المبشرين بالجنة قال 
ا مدر 

كر يدك على عتر شور ا ل 70 

ا ا ا ل 
اختيار الخليفة» وشدد على من يخالفهاء وأمر بضرب عنقه» وفي ذلك دلالة 
على وجوبها. 

الدليل الثاني: قال المسور بن مخرمة وَلء : إن ارط الَذِينَ وَلَاهُمْ عُمَرُ 
اسحقوا تتفارزواء فقال ليم عا لرحمن : لَسْتُ بِالّذِي أَنَافِسَكُمْ على هذا 
الأَمْرِ وَلَكنَكُمْ إن شِتُم اخْتَرْتٌ لَكُمْ مِنْكُمْء فَجَعَلُوا ذلك إلى عبدالرحمن» فلما 
حي ا لال على جرال عي حرا أن اسازين 
الئّاس يَمْبَعُ أولَيِكَ الرّطء ولا يَطَأ عَقِبَهُ وَمََالَ النَّامِنٌ على عبدالرحمن 
يُشَاوِرُونَهُ َْكَ الليَّاِيء حتى إذا كانت اللَيَْهُ التي أَصْبَحْنًا منها مَبَايعْنا عَثْمَانَ) 
قال الْمِسْوَرُ : ١طرَقَنِي‏ ال خسن جرم من اللْيْلِء فَضَربَ الْبَابَ حتى 
اسْتَيْقَظْتٌء فقال: أرَاكَ نَائِمًا! قَوَالله ما امُتَحَذْتُ هذه الثَّلاثِ بكَبيرٍ نوم الللق 


.)556 /8( أسنى المطالب شرح روض الطالب‎ )١( 

إفة جزء من خبر سقيفة بني ساعدة» المتقدم تخريجه (ص175). 

(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (/ 007515 والبيهقي في الكبرى» كتاب قتال أهل 
البغي» باب: من جعل الأمر شورى بين المستصلحين له (8/ )١19١‏ رقم »)2١7701/(‏ وابن 
عساكر في تاريخ دمشق (578/55) عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال ابن حجر في فتح 
الباري (/1/ 548): «أخرجه ابن سعد بإسناد صحيح). 
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ادع ابر وَسَعْدَاء فَدَعَوْتهُمَا له» فَشَاوَرَهْمَاء ثم دَعَانِي فقال: اهم لي عَلِيًاء 
َدَعَوْتَ» فنَاجَاهُ حَنَّى إِبْمَارٍ اليل ثم فام عَلِيّ من عِذيِ وهو على ظَلمّع» وَقَذْ 
كَانّ عَبْدُالرحْمَن يَخْسَّى مِنْ عَلِيَ شَيْئّاء ثُمّ قال اد لي عُثْمَانَ مَدَعَوْئةُ قتَاجَاه 
حَتّى فرق بَيْنَهُما المُوَذْنْ بالصْبْح؛ ؛ قَلَما صَلَى لِلنّاسِ الصّبْحَ» وَاجتَمَعَ أُولَيِكَ 
الرَمْظ عِنْدَ الْمِنْبَرِ فأزمل إلى قن كان اي مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ 
وََْسَلَ إلى أُمَرَاءِ الْأَجنَادء وَكانوا وَاهَوا َلك الْحَجْةُ مع عُمَرَء كلمًا اجتمَعُوا 
تَشَهُدَ عبدالرحمن؛ م قال : ما بَعْدُء يا عَلِنُ» إني قد تَطَرْتُ في أَمْرِ النّاسٍ فَلَمْ 
أَرَهُمُ يَعْدِلُونَ ِعْثْمَانَ فلا تَجْعَلَنّ على نَفْسِكَ سَبِيلًا ٠»‏ فقال: أَبَايعُكَ على سُنَةٍ 
الله وَرَسُولِهِ وَالْخَلِيمَمَيْنِ من بَعْدِ قَبَايَعَهُ عبدالرحمن» وَبَايَعَهَ الناس؛ 
المُهَاجِرُونَ كالما و ا 

وجه الدلالة: فيه اجتماع الصحابة -رضي الله عنهم- على بيعة عثمان مله 
من بعد مشورة. 

الدليل الثالث خنع ابوبكر الصلين 6 ونه الناس في مرضه الذي قبض فيه 
وقال لمع "أمروااعلبكم امن اجبيتع ؛ فإتكم إن أَرتم عليكم في حياة مني كان 
أجدر ألا تختلفوا بعدي». فقاموا في ذلك» وحلوا عنه» فلم تستقم لهم» فقالوا : 
ارألنا يا خليفة رسول الله َكِب قال: «فلعلكم تختلفون؟ قالوا: لاء قال: 
افعليكم عهد الله على الرضا؟» قالوا: نعم. قال: «فأمهلوني أنظر لله ودينه 
ولعباده»» فأرسل أبو بكر إلى عثمان بن عفان -رضي الله عنهما- فقال: «أشر 
علي برجلء والله إنك عندي لها لأهل وموضع». فقال: عمر. فقال: «اكتب). 
فكتب حتى انتهى إلى الاسم» فَعّشي عليه» ثم أفاق فقال: «اكتب عمر»"'"". 

وجه الدلالة: مشاورة أبي بكر ذاه لكبار الصحابة قبل ثبوت عهده إلى عمر 


002000 
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نتيحة الإجماع: صحة الإجماع على أن اختيار الإمام يكون بالشورى بين 
الجماعة. 
[18/54] إجبار أهل البيعة إذا كان لا يصلح للإمامة إلا شتخص واحد 


المراد بالمسألة : إذا كان لا يصلح للإمامة إلا شخص واحدء فإنه يُجبر على 
البيعة. 

من نقل الإجماع: النووي (7175ه) قال: «يشترط لانعقاد الإمامة: أن 
يجيب المبايع» فإن امتنع لم تنعقد إمامته» ولم يجبر عليها. قلت: إلا أن لا 
يكون من يصلح إلا واحدء فيجبر بلا خوف"'' نقله القلقشندي"" (١47ه)‏ 
وقال: «فيجبر بلا خلاف)0” 

من وافق على الإجماع: الحنفية” » والمالكية””» والشافعية'"'. 
العا 


 .يدنشقلقلا ولعل الصحيح : «بلا خلاف»» كما ذكرها‎ :»)57/٠١١( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبدالله بن أحمد بن عبدالله بن سليمان القلقشندي» 
المصري الشافعي؛ صاحب كتاب: «صبح الأعشى في معرفة الإنشا»» ولد سنة ست 
وخمسين وسبعمائة» في قلقشند قرية بمحافظة القليوبية بمصرء أجازه ابن الملقن بالفتيا على 
مذهب الشافعي» واشتغل بتدريس الحديث والفقه وغيرهماء والتحق بديوان الإنشاء إلى أن 
توفي سنة إحدى وعشرين وثمانمائة. ينظر: شذرات الذهب (1/ »)١59‏ ومعجم المؤلفين 
.)١95/1(‏ 

() مآثر الإنافة في معالم الخلافة (ص77). 

(5) لم أجد نصوصًا للحنفية في الإمامة العظمى. ولعل وجودها في ولاية القضاء يقوي القول 
بوجودها لديهم في الولاية العامة. ينظر: بدائع الصنائع (1/ 077 » وتبيين الحقائق (4/ ل/ال1١)»‏ 
والاختيار لتعليل المختار» لعبدالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي» تحقيق: 
عبداللطيف محمد عبدالرحمن دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثالئة 1555 ١ه(؟/‏ 88). 

.)557/1١( الذخيرة‎ )0( 

(6) أسنى المطالب »2١١8/5(‏ ومغني المحتاج »)١1١/5(‏ ونهاية المحتاج (9/ .)4٠١‏ 

(0) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص55)» والإقناع للحجاوي (5/ 597): وكشاف القناع 
للبهوتي (159/5). 
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مستند الإجماع: يستدل على ذلك بما يلي : 

-١‏ لأنه إذا لم يصلح له غيره تعين هو؛ لإقامة هذه العبادة» فصار فرض عين 
عليه» فلو امتنع من القبول يأثم» كما في سائر فروض الأعيان”'". 

-١‏ صيانة لحقوق المسلمين ودفعًا لظلم الظالمين”". 

من خالف الإجماع : الماوردي» قال: «فلا يجبر على الإمامة؛ لأنها عقد 
مراضاة واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبارء وعدل عنه إلى من سواه من 
فمتحقيهاة. 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
[9/59؟] طرق انعقاد الإمامة 

المراد بالمسألة: لا يكفى الشخص بمجرد صلوحه للإمامة وجمعه لشرائطها 
أن يصير إمامّاء بل لابد من ولوج إحدى الطرق المقررة لانعقاد الإمامة. 

من نقل الإجماع: القاضي عياض (0144ه) قال: «إجماع الصحابة على 
الاختيار بعد موت النبي كله وعلى تنفيذ عهد أبي بكر لعمرء وتنفيذ شورى 
عخمر فق البنيةة”؟" ابن قدامة (0؟5 ه) قال: ١من‏ اتفق المسلمون على إمامته 
وبيعته ثبتت إمامته ووجبت معونته؛ لما ذكرنا من الحديث والإجماع» وفي 
معناه من ثبتت إمامته بعهد النبي يللد أو بعهد إمام قبله إليهء فإن أبا بكر ثبتت 
إمامته بإجماع الصحابة على بيعته» وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه» 
وأجمع الضحابة على قبول؛!9؟ النووي (515ه) قال: «أجمعوا على انعقاد 
الخلافة بالاستخلاف» وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم 
يستخلف الخليفة» وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين 


.)7 /1( بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) تبيين الحقائق (5/ لالا١).‏ 

() الأحكام السلطانية للماوردي (ص868). 
(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم .057١/5(‏ 
(0) المغني في فقه الإمام أحمد .)59/١١(‏ 
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عناع 7 نفل ابن حك الستادي (55م ه”" والشوكاني (1150ه)0" 
الإيجي (556لاه) قال: «فيما تثبت به الإمامة: فإن الشخص بمجرد صلوحه 
للإمامة وجمعه لشرائطها لا لد ا ب لا بد في ذلك من أمر آخرء وأنها 
تثبت بالنص من الرسولء ومن الإمام السابق بالإجماع» وتثبت أيضا ببيعة أهل 
الحل والعقد عند أهل السنة والجماعة, والمعتزلة» والصالحية من الزيدية» 
خلافا للشيعة -أي: لأكثرهم- فإنهم قالوا: لا طريق إلا النص»©". 
ويتضح مما سبق من نقول أن الإمامة تنعقد بالطرق الآتية : 
-١‏ استخلاف خليفة كما فعل نص النبي إشارة على أبي بكر وأبو بكر رضي 
الله عنه على عَمَر أواكما وصى عمر على جماعة. 
5- اجماع أهل الحل والعقد أو بيعة جماعة من اعلماء أو اهل الرأي 
والقلق. 
الو أن يخلقب عليها ذو شوكة ولو كان غير اهل لها كأن كان فاسقاً أو جاهلا 
فتنعقد حينها للمصلحة. 
الموافقون على الإجماع: الحنفية"”"'. والمالكية"''. والشافعية””" 
الع لوك والظا هي . 


203١8 /١7( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 

(0) فتح الباري شرح صحيح البخاري .)3١8/١7(‏ 

99) نيل الأوطار (5/ .)١٠١‏ 

(5) المواقف (0947/9). 

(6) روضة القضاة وطريق النجاة /١(‏ 59)» وغمز عيون البصائر (5/ »)١١١‏ وحاشية ابن عابدين 
(١1/ةغ20).‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .4)558/١(‏ والذخيرة »)550/٠١(‏ والفواكه الدواني 
(/565"). وبلغة السالك لأقرب المسالك .)737١/5(‏ 

0372( الأحكام السلطانية للماوردي (ص68)؛ وروضة الطالبين /٠١(‏ 87)» وأسنى المطالب 
)١9/5(‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (509/7). 

(4) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص57)». والإنصاف للمرداوي .0775/٠١(‏ والإقناع 
للحجاوي (1/ 597). وكشاف القناع للبهوتي (189/5). 

(9) الفصل في الملل والأهواء والنحل ١79/5(‏ وما بعدها). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 1/6 


مستند الإجماع : يستدل على ذلك بالآثار الدالة على اتفاق الصدر الأول» 
فمن بعدهم على اتباع الطرق المقررة لانعقاد الإمامة» فقد أجمعوا على 
الاختيار بعد موت النبي ككل وتابعوا أبا بكر ويه في استخلافه لعمر ضئه» 
وبايعوا عثمان َه بعد تنفيذ شورى عمر َب في الستة. وقد-ذكرنا آنمًا الآثار 
الدالة على ذلك.. 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع علي أنه لا يكفي الشخص بمجرد صلوحه 
للإمامة وجمعه لشرائطها أن يصير إمامّاء بل لابد من ولوج إحدى الطرق 
المقررة لانعقاد الإمامة. 

]١/0[‏ تنفيذ عهد الإمام إذا أوصى بالإمامة إلى من يصلح لها 

المراد بالمسألة: العهد لغة: الميثاق» فكل ما بين العباد من مواثيق فهو 
عهدء ومنه قيل: ولي العهد؛ لأنه ولي الميثاق الذي يؤخذ على من بايع 
الخليفة7". 

العهد اصطلاعحًا: أن يستخلف الإمام آخر بعده في الخلافة» ويعهد بها 
إليه”''. وقد اتفق العلماء على تنفيذ عهد الإمام إذا أوصى بالإمامة إلى من 
بعلت لها ٠‏ 

من نقل الإجماع: أبو منصور البغدادي (479ه) قال: (إذا أوصى بها الإمام 
إلى من يصلح لها وجبت على الأمة إنفاذ وصيته» كما أوصى بها أبو بكر إلى 
عمرء وأجمعت الصحابة على متابعته:فيها»”". الماوردي (460ه) قال: «وأما 
انعقاد الإمامة بعهد من قبله» فهو مما انعقد الإجماع على جوازه» ووقع الاتفاق 
على صحته"”*' أبو المعالي الجويني (41/8ه) قال: «أصل تولية العهد ثابت 
قطعاء مستند إلى إجماع حملة الشريعة)0©» .القاضي عياض (54 5ه) قال : 
0١١‏ لان الغرت (011/8) (عهد)» معي قايس اللنة (030//8) لغيه . 
(؟) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص55). 
(*) أصول الدين لأبي منصور البغدادي (ص 7850). 

.)١١ص( الأحكام السلطانية للماوردي‎ 2١ 
.)٠6٠١ص( غياث الأمم‎ )5( 
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ا ل ساد قدامة (579ه) قال: 
«من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثب ثبتت إمامته ووجبت معونته ؛ لما ذكرنا من 
الحديث والإجماع. وفي معناه من ثبة ثبتت إمامته بعهد النبي وَكِل اللا 
إليه» فإن أبا بكر ثبتت ثبتت إمامته بإجماع الصحابة على بيعته وعمر ثبتت إمامته بعهد 
أبي بكر إليه؛ راحم الطوفا به علن قرله” الإيجي (07/اه) قال: انذيث 
الإمامة- بالنص من الرسولء ومن الإمام السابق بالإجماع»”" النووي (517/5ه) 
قال: «أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف)*”*'» نقله ابن حجر العسقلانى 
(865 ه)*' والشوكاني (0٠115١ه)'‏ ابن خلدون (808ه) حيث قال بشأن 
ولاية العهد: «وقد عرف ذلك من الشرع بإجماع الأمة على جوازه الع ا 
ابن حجر العسقلاني (807 ه) قال: «إطباق الصحابة على متابعة أبي بكرء ثم 
على طاعته فى مبايعة ا 

الموافقون على الإجماع: الو “لوالو لقي “وال و1 
ال 0 والظاهر ل 


.)57١/5( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(0) المغني في فقه الإمام أحمد .)54/١١(‏ 

(*) المواقف ("/ 097). 

(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 223١6 /١7(‏ 

(0) فتح الباري شرح صحيح البخاري (2308/117). 

(5) نيل الأوطار (5/ .)١1١١‏ 

(0) مقدمة ابن خلدون (ص١١2).‏ 

(8) فتح الباري شرح صحيح البخاري .)25١8/17(‏ 

(9) الفصول فى الأصول (5/ 05). 

(١3)أحكام‏ القرآن لابن العربي (509/8)»: والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ,)538/١(‏ 
والذخيرة للقرافي /٠١(‏ 190). 

(١١)روضة‏ الطالبين /٠١(‏ 55)» ومغني المحتاج »)١١/5(‏ ونهاية المحتاج .)51١/1(‏ 

0 )الإنصاف للمرداوي ( ا ل ا‎ 1١ 
.)١69/5( 

(1)الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ ١19‏ وما بعدها). 
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مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بأدلة من السنة» والأثارة 

اؤلا: السحة شحديث العونامن من شارية حشر أن روك الله كه فال 
اعَلَيْكُمْ بسنت » وس الخُْلَفَاءِ ءِ المَهُدِيِينَ الرَاشِْدِينَ , ا 2 وَعَضُوا عليها 
بِالنوَاجظِ)”"' . 

ومثله حديث حذيفة ويه أن رسول الله كَكلِةٍ قال : «اقْتَدُوا ِاللََّيْن مِنْ بَعْدِي : 
أبي بكر وَعُمَرَ”". 

وجه الدلالة: م وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعذه» ومن سنتهم دونه نه استخلاف من يصلح للإمامة» كما فعل أبو بكر 
الصديق ويه بعهده لعمر وه 

ثانيًا الآثار: جمع أبو بكر الصديق وه الناس في مرضه الذي قُبض فيه 
وقال لهم : «أمّروا عليكم من أحببتم» تإنكتم إن كرتم عليكم في بعياة مني كان 
أجدر ألا تختلفوا بعذي). فقاموا في ذلك» وتحلو|اقتةء فلم تستقم لهمء 

فقالوا: ارألنايا خليفة رسول الله كَل قال: «فلعلكم تختلفون؟» قالوا: لاء 
قال: «فعليكم عهد الله على الرضا؟» قالوا: نعم. قال: «فأمهلوني أنظر لله 
ودينه ولعباده»)» فأرسل أبو بكر إلى عثمان بن عفان -رضي الله عنهما - فقال: 
«أشر علي برجل» والله إنك عندي لها لأهل وموضع). فقال: عمر. فقال: 
«اكتب». فكتب حتى انتهى إلى الاسمء فعْشِي عليه» ثم أفاق فقال: «اكتب 
عن 
)١(‏ أخرجه أحمد (171/5) رقم »)١7185(‏ أبو داودء باب: لزوم السنة (5/ )5١١‏ رقم 

(5701)» والترمذي» كتاب العلم» باب : ما جاء في الأخذ بالسنة (0/ 45) رقم (2)7571/5 

دابن ٠‏ ماجهف المقدمة. باب حك ييه ل 

عنهما )5١9/5(‏ رقم (7777) وحسنه» وصححه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة 

الصحابة» باب: أبو بكر ابن أبي قحافة (/ 9/9) رقم (5501. 4507. 41507....) كما 


حسنه ابن الملقن في البدر المنيز (9/ 01/8). 
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وجه الدلالة: إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- على خلافة عمر ويه بعد 
ثبوت عهد أبي بكر ذه إليه»ء وهو أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين 
الذين أمرنا باتباعهم. 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على تنفيذ عهد الإمام إذا أوصى بالإمامة إلى 
من يصلح لها. 
[51/51] رضاء الصحابة بخلافة الخلفاء الأربعة رضى الله عنهم 

المراد بالمسألة : الاتفاق على خلافة أبن كر وعمر وطئنان وعلي رضي الله 
ع 

من نقل الإجماع: أبو الحسن الأشعري (70اه) قال: «جملة ما عليه أهل 
الحديث والسنة: الإقرار بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله... ويقدمون أبا بكرء 
ثم عمرء ثم عثمان» ثم عليًّا -رضوان الله عليهم- ويقرون أنهم الخلفاء 
الراشدون المهديون أفضل الناس كلهم بعد النبي 35" أبو المظفر 
الإسفراييني”" (51/1ه) قال: «أجمعوا على خلافة الخلفاء الأربعة بعد الرسول 
كه" جمال الدين الغزنوي”*؟ (97ده) قال: «الصحابة -رضي الله عنهم- 


)١(‏ مقالات الإسلاميين (ص595). 

(؟) هو طاهر بن محمد الأسفراييني» أبو المظفرء سماه السبكي في طبقاته : #شهفور بن طاهر؛» 
وهو عالم بالأصول» مفسرء من فقهاء الشافعية. قال السبكي : ارتبطه نظام الملك بطوس»ء 
وصنف التفسير الكبير المشهورء والتبصير في الدين وتمبيز الفرقة الناجية عن الفرق 
الهالكين» توفي سنة إحدى وسبعين وأربعمائة. يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (5/ »)١١‏ 
وطبقات الشافعية /١(‏ 756). 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» طاهر بن محمد أبو المظفر 
الإسفراييني» تحقيق: كمال يوسف الحوتء عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى 
١ه .)١78/1(‏ 

(4) هو أحمد بن محمد بن محمود بن سعيد الغزنوي» الحنفي» تفقه على أحمد بن يوسف 
الحن العلوئ ؛ انض يةمجماغة من الفقهاء وتنتهوا بقه لهالروفة فى اعتللاف العلماعة 
وكتاب فى أصول الفقه. وكتاب فى أصول الدين» توفي بحلب بعد سنة ثلاث وتسعين 
وخمسمائة. ينظر: طبقات الحنفية »)١7١ /١(‏ وبغية الطلب في تاريخ حلب .)١١77/7(‏ 
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أجمعوا على خلافة أبي بكر الصديق نه استدلالا بتفويض النبي كَل واتفقوا 
عليه؛ وبثبوت خلاف برط مانا عم قاد لأنه هو الذي ولاه واستخلفه» 
وهكذا انعقد الإجماع. ثم بعد وفاة عمر 5ه اجتمعت الصحابة -رضي الله 
ا 1 ذه » وهؤلاء الثلاثة كانوا قريشيين» ثم بعد وفاة 
عثمان م وه اجتمعت الصحابة على علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وهو 
تروف 01 ابن تيمية (8الاه) قال: «أهل السنة يثبتون خلافة الخلفاء كلهم 
ويستدلون على صحة خلافتهم بالنصوص الدالة عليهاء ويقولون: إنها انعقدت 
بمبايعة أهل الشوكة لهمء وعلي بايعه أهل الشوكة» وإن كانوا لم يجتمعوا عليه 
كما اجتمعوا على من قبله)”"' الذهبي (58/اه) قال: «أجمعوا على خلافة أبي 
بكرء وعمرء وعثمانء إجماعًا لم يتهيأ مثله لعلي» فإنه استشهد وأهل الشام لم 
يبايعوه قط.. . وبالجملة خلافة علي حق» وهو إمام راشد» وإن تأخر عن بيعته 
طائفة كبيرة» فإنما الاعتبار بجمهور أهل الحل والعقد»”" ابن حجر العسقلاني 
(؟85ه) قال: «إن الناس اجتمعوا على أبي بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم 
علي)”*. نقله المباركفوري لك هين 

الموافقون على الإجماع: الحنفية'"'» والمالكية”"» والشافعية'”, 


)١(‏ أصول الدين» جمال الدين أحمد بن محمد الغزنوي الحنفي» تحقيق : عمر وفيق الداعوق» 
دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى 8ه (ص 7# -546). 

(0) منهاج السنة النبوية (5/ /81"ا. 78). 

(©) المنتقى من منهاج الاعتدال .)501/١(‏ 

(5) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (1/ .)75١15‏ 

(4) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (97/5”). 

(5) غمز عيون البصائر »)١91//7(‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز /١(‏ 554)» ومرقاة 
المفاتيح .)15١/11١(‏ 

(00 أحكام القرآن لابن العربي (/509)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ,)١54/4(‏ 
والفواكه الدوانى .)٠١7/١(‏ 

(8) المنهاج شرح صحيخ مشلم ابن الحجاج :)١58/15(‏ والموأقف للإيجي (0/17//6): 
وشرح المقاصد في علم الكلام (؟771/5). 
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وال لقلا 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بما ثبت من آثار في بيعة الصحابة للخلفاء 
الأربعة رضي الله عنهم : 

أولا : البيعة لأبي بكر الصديق طلا : 

-١‏ قال عمر بن الخطاب وه في وصف مبايعة المسلمين لأبي بكر الصديق 
ويه في سقيفة بني ساعدة: ١‏ .. إِنَا وَالله ما وَجَدْنا فِيمَا حَضَرْنًا مِنْ أَمْرِ أَقْوَى 
من ماع أبي بتر حَشِينًا لزنا القع وم تن تع أذ يكوا جلا من 
بَعْدَنَاء فَإِمّا بَايَحْنَاهُمْ عَلَى ما لا َرْضَىء وَإِمّا نُكَالِفُهُمُء فَيَكُونْ قَسَاده”". 

-١‏ وقال ينه في خطبته حِينَ جَلّسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذلِكَ الْعَدَ مِنْ يَوْم تُوْفيَ 
ال كله : «إنَّ أبَا بَكْرٍ صَاحِبُ رَسُولٍ الله يله نَانِيَ الْتيْنِء إنَهُ أَوْلَى المُسْلِمِينَ 
بأموركة ) ٠‏ فَقُومُوا قَبَايعُوةُ»» قال أنس بن مالك 5ه: دنه : «وَكَانَتْ طَائِقَةٌ مِنْهُمْ قد 
بَايَعُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ في لمنوايقي قايتقه رانف وكا ةتفل الور , 

“- روي عن أبي سعيد الخدري 5 يليه قال: «. .. فلما قعد أبو بكر على 
لقعي سر فى و جا الموعه قن ل عا جرد ال عن 1 نام ايند لافار 
فأتوا به» فقال أبو بكر: ابن عم رسول الله كَل وختنه» أردت أن تشق عصا 
المسلمين! فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله يلو فبايعه» ثم لم ير الزبير بن 
العوام» فسأل عنه حتى جاؤوا به» فقال: ابن عمة رسول الله كَلِْةِ وحواريه. 
أردت أن تشق عصا المسلمين! فقال مثل قوله: لا تثريب يا خليفة رسول الله 
يد فبايعاه»””". 


)١(‏ السنة لعبد الله بن الإمام أحمد (7/ “ا/01)» والشريعة للآجري» تحقيق: عبدالله بن عمر 
الدميجى» دار الوطن» الرياض» الطبعة الثانية ١57١ه‏ (7717/0). 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١١5/5(‏ 

قرف تَقَدم تخريجه (ص"6©5١).‏ 

() تقدم تخريجه (ص1956١).‏ 

(6) تقدم تخريجه (ص195١).‏ 
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ثانيًا: عهد أبي بكر لعمر -رضي الله عنهما- وبيعة الناس له: 

- - جمع أبو بكر الصديق 5 ونه الناس في مرضه الذي قبض فيه وقال لهم : 
«أمّروا عليكم من أحببتم» فإنكم إن أَمّرتم عليكم في حياة مني كان أجدر ألا 
تختلفوا بعدي). فقاموا في ذلك» وحَلُوا عنه» فلم تستقم لهمء “فقالوا :ارا لناعنا 
خليفة رسول الله يَكِ. قال: «فلعلكم تختلفون؟ قالوا: لاء قال: «فعليكم عهد 
الله على الرضا؟» قالوا: نعم. قال: «فأمهلوني أنظر لله ودينه ولعباده»» فأرسل 
أبو بكر إلى عثمان بن عفان -رضي الله عنهما- فقال: «أشر علي برجل» والله 
إنك عندي لها لأهل وموضع). فقال: عمر. فقال: «اكتب). كد عر الزن 
إلى الاسم» فَعُّشي عليه» ثم أفاق فقال: «اكتب عمر)"") 

ثالنًا : تنفيذ شورى عمر ديه والبيعة لعثمان ذَللكه : 

ه- قال المسور بن مخرمة ض : (إنّ ارط الَّذِينَ ولَاهُمْ عُمَرُ اجتَمَعُو | 
فنا ززواء فقال لهو عبد اومن : لَسْتُ بالّذِي أَنَافِسُكُمْ على هذا الْأَمْرِء 
وَلَكنَكُمْ إن شِْتم اتَرْت لَكُمْ مِنْكُمْ فكقلوا ولف إلى خردالرسيي »فلم وَلَوَا 
عَبْدَالرحمن ن أَمْرهُمْ قَمَالَ النَّامنُ على عبدالرحمنء حتى ما أرَى أَحَدًا مِنَ النّاس 
بع أوَِكَ ار ولا يأ عقَِة» وَمَالَ النّاسُ على عبدالرحمن يُكَاورُوبه يك 
اللَيَالِي؛ حتى إذا كانت اللَيْلَهُ الغ امتكتاهنيا باينا تمان 6 فال المشور: 
«طرَقَيِي عبدالرحمن بَعْدَ مجع من اللَيْلِء َصَربَ الْبَابَ حتى اسْتَئْقَتُ » فقال: 
أَاكنَئِمًا! َوَالله ما امُتَحَلْتُ هذه الثّلاثِ بكَبِيرٍ نوم الْطَلِقْ فَاهعٌ الوبَِر 
وَسَعْدَاءِ فَدَعَوْتَهُمَا له َشَاوَرَهُمَاء ثم دَعَانِي فقال : افْعُ لي عَلِيّاء كَدَعَونةُ 
فَتَاجَاهُ حَنّى إِبْهَارٍ اللَيْلُ ؟ م قام عَلِيّ من عِنْدِه وهو على مع وَفَدْ كان 
ل 0 ادْعٌ لي عُفْمَانَه فَدَعَوْنُّ فَنَاجَاه 
9 رق بَيْنَهُمَا المُوَذْنَ بالصّبْح قَلَمّا صَلَّى لِلنّاسٍ الصُّبْحَء و جْتَمَعَ أُولَيِكَ 
اق عند متب أَرْسَلَ إلى مَنْ كَانَ حَاضِرًا م مِنَّ المُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ 
رانس ال انو ااانه وَكَانُوا وَاقَوْا يَلْكَ الْحَبََةَ مع عُمَرَء قَلَمَّا اجتَمَعُوا 
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َشَهَدَ عبدالرحمن» ثُمّ قال : أمَا بعد يا علي إني قد نَطَرْتُ في أُمْرٍ النَّاسٍ قَلَمْ 
أَرَهُم يَعِْلُونَ بعْنْمَانَ» فلا تَْعَلَنّ على تَفْسِكَ سيلا » فقال: أَبَايفُك على سن 
الله وَرَسُولِهِ وَالْخَلِيِمَئَيْنِ من بَعْدِوِه فَبَايَعَهَ عبدالرحمن. وَبَايَعَهُ الناس؛ 
المُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ 1 الأختافة و7 

رابعًا : البيعة لعلي 5 

ل ل ا ضيه » فقيل : إنه 
بويع بعد أربعة أيام من قتل عثمان م ضيه » وقيل : بعد خمسة» وقيل بعد ثلاثة. 
وقيل: بويع يوم الجمعة لخمس بقين من ذي الحجة» وقيل: بويع عقيب قتل 
عثمان» وأصح الروايات: أنه امتنع عن البيعة إلى أن دُفن عثمان» ثم بويع على 
منبر رسول الله يَكِهِ ظاهر]”". 

قال ابن حجر العسقلاني: «وكانت بيعة علي بالخلافة عقب قتل عثمان في 
أوائل ذي الحجة سنة خمس وثلاثين» فبايعه المهاجرونء, والأنصارء وكل من 
حضرهء وكتب بيعته إلى الآفاق» فأذعنوا كلهم إلا معاوية في أهل الشامء 
فكان بينهم بعد ما كان»”". 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على خلافة الخلفاء الراشدين. 
['5/؟"] للإمام الحق في الاستخلاف أو عدم الاستخلاف 

المراد بالمسالة: الاستخلاف لغة: الخاء واللام والفاء أصول ثلاثة 
أحدها: التغير» ومنه: قولهم: خلف فوه.ء إذا تغير وأخلف. والثاني: ضد 
قدام» ومنه : جلست خلف فلان أي بعده. والثالث : : أن يجيء شيء بعد شيء 
يقلوم مثامه + كقول الله تعالن-: لالت هذ قري عل ك4" والخلانة 
سميت كذلك؛ لأن الثاني يجيء يعن الأول قائما عقامه» ؤثقال< خلنت خلانا 


000 تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الحاكم» كتاب معرفة الصحابة» ذكر إسلام أمير المؤمنين علي ذَيه (6/ )١17‏ رقم 
(50945). 

(*) فتح الباري (90/ 077. 

(5) سورة الأعراف» الآية: .)١59(‏ 
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أخلفه تخليقًا واستخلفته أنا: جعلته خليفتى» واستخلفه: جعله خليفة. 
والخليفة: الذي يُستخلف ممن قبله0". ْ 

الاستخلاف اصطلاحًا: أن يعقد الإمام في حياته لآخر الخلافة بعده'"'. وقد 
أجمع العلماء على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له 
الاستخلاف. ويجوز له تركهء فإن تركه فقد اقتدى بالنبى يكلِةٍ ففى هذاء وإلا فقد 
اقتدى بأبي بكر طفه”". ١ ١‏ 

من نقل الإجماع: ابن حزم (407ه) قال: «اتفقوا أن للإمام أن يستخلف 
قَبْل أم لا»"*'» نقله ابن القطان (778ه)”' أبو المعالي الجويني (/41ه) 
قال: «اعتقد كافة علماء الدين تولية العهد مسلكًا في إثبات الإمامة» في حق. 
المعهود إليه المولى» ولم ينف أحد أصلها»”'' القاضي عياض (5545ه) قال: 
«الاستخلاف غير لازم؛ إذ لم يفعله النبي يه وانعقاد الخلافة بالتقديم والعقد 
من المتولي» كفعل أبي بكر لعمرء أو بعقد أهل الحل والعقد والاختيار» كفعل 
الصحابة بعد النبي يِه وهذا مما أجمع عليه 0 .ابن قدامة 
(51ه) قال: «من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامته ووجبت 
معونته؛ لما ذكرنا من الحديث والإجماع» وفي معناه من ثبتت إمامته بعهد 
النبي كك أو بعهد إمام قبله إليه» فان أبا بكر ثبتت إمامته بإجماع الصحابة على 
بيعته» وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه» وأجمع الصحابة على قبوله)”*) 
النووي (515ه) قال: «أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت 


)١(‏ لسان العرب (4/ 87) (خلف)» ومعجم مقاييس اللغة (؟/ )7١١‏ (خلف). 
(؟) روضة الطالبين /١١(‏ 54)» وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (505/17). 
(9) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)5١5 /١7(‏ 

(4) مراتب الإجماع (ص5؟١).‏ 

(0) الإقناع في مسائل الإجماع .)5١/١(‏ 

(5) غياث الأمم (ص١٠6١3).‏ 

[(© 6 إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ .)57١‏ 

(8) المغني في فقه الإمام أحمد .)59/١١(‏ 
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وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف» ويجوز له تركه"”'"» نقله العظيم آبادي 
(بعد0٠7١ه”".‏ والمباركفوري (1157ه”" الحافظ العراقي (805 ه) 
قال: «انعقد الإجماع على أن الخليفة يجوز له الاستخلاف وتركه» وعلى انعقاد 
الخلافة)”*' الخطيب الشربينى (91/1ه) قال: «تنعقد -الإمامة- باستخلاف 
الزمام خض نعي ف يوان + بكرن جز يكو برب و انمق لجنا عن 
جوازه»””' الرملي (5١٠٠ه)‏ قال: «باستخلاف الإمام واحد بعده. .. وانعقد 
الإجماع على الاعتداد بذلك)"©. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”"'؛ والمالكية”»: والشافعية"'2 
و01 والقنا الث 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بأدلة من السنة» والآثار: . 

أولّا: السئة: حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي يككِ قال في مرضه 


.05١6 /١17؟( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 

(؟) عون المعبود .)١١7/8(‏ 

(؟) تحفة الأحوذي (791//5). 

(4) طرح التثريب في شرح التقريب» مرجع سبق (8/ 19). 

(5) مغني المحتاج (11/5). 

(5) نهاية المحتاج .)51١/9/(‏ 

(0) الفصول فى الأصول (05/5). 

(8) أحكام القرآن لابن العربي (/ ٠4‏ 5)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 23775 518؟): 
والذخيرة للقرافى /١١(‏ 76)» وبلغة السالك لأقرب المسالك (5/ »)77١‏ وأضواء البيان 
6/0 0 

(9) الأحكام السلطانية للماوردي (ص5)» وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (9/5١١)؛‏ 
وحاشيتا القليوبى وعميرة» شهاب الدين أحمد القليوبي» وشهاب الدين أحمد البرلسي 
الملقب بعميرة» مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصرء الطبعة الثالثة 71/6ه 
(107/5). ال 

(١٠)الأحكام‏ السلطانية لأبي يعلى (ص757). والإنصاف للمرداوي »)7575/٠1١(‏ والإقناع 
للحجاوي (4/ 7947). وكشاف القناع للبهوتي (159/5). 

(١١)الفصل‏ في الملل والأهواء والنحل .)١79/54(‏ 
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الذي توفي فيه : ١لَقَدُ‏ هَمَمْتُ 0 أَرذفد أَنْ اليا إِلَى ا بَكْرٍ وَابِئْهِ» َأَعْهَدَ 
أنْ يَُوَ الْمَائِلُونَ أو يَتَمََى المُتمَُونَ َم قُلْتُ : :يأ الله ويَدَكم المؤمتون: أ 
كم المُؤْمُِونَ)7 أوفي رواية : قالت و : قَالَ لي 

سُولُ الله َك في مَرَضِهِ : «ادْعِى لى أَبَا بَكْرٍ وَأَحَاكٍ حَنَّى أَكْنّبَ كِتَابَاء 1 
أحاف أَنْ بَكَمَنُوَ تعن وبق ل قَايِلٌ : : أنا أَرْلَى. وَيَأَبَى الله وَالمُؤْمِنُونَ إلا 
أبَا بَكر»”". 

وجه الدلالة: قال ابن تيمية: «النبي كلِةِ دل المسلمين على استخلاف أبي 
بكرء وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله» وأخبر بخلافته إخبار 
راض بذلك حامد له» وعزم على أن يكتب بذلك عهدّاء ثم علم أن المسلمين 
يجتمعون عليه» فترك الكتاب اكتفاء بذلك)7". 

ثانيًا : الآثار: 


: جمع أبو بكر الصديق يه الناس في مرضه الذي قبض فيه وقال لهم‎ -١ 
«أمّروا عليكم من أحببتم» فإنكم إن أمّرتم عليكم في حياة مني كان أجدر ألا‎ 
تختلفوا بعدي). فقاموا في ذلك» وحلوا عنه» فلم تستقم لهمء » فقالوا: ارأ لنا‎ 
يا خليفة رسول الله يَكِيِِ. قال: «فلعلكم تختلفون؟» قالوا: لاء قال: «فعليكم‎ 
عهد الله على الرضا؟» قالوا: نعم. قال: «فأمهلوني أنظر لله ودينه ولعباده»»‎ 
. فأرسل أبو بكر إلى عثمان بن عفان -رضي الله عنهما- فقال: «أشر علي‎ 
برجل» والله إنك عندي لها لأهل وموضع». فقال: عمر. فقال: «اكتب». فكتب‎ 
0 حتى انتهى إلى الاسمء فعّشي عليه ثم أفاق فقال: «اكتب‎ 

1- عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قِيل لِعْمَرّ: ألا تَسْتَخْلِك؟ 
قَالَ: «إِنْ أُسْتَخْلِف فَقَدْ اسْتَخْلّف مَنْ هُوَ حَيْرٌ مني : أَبُو بكر وَإِنْ أَنْرُكُ فَقَدْ تَرَكَ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
زفة تقدم تخريجه. 
(9) منهاج السنة النبوية /١(‏ /80"اوما بعدها). 
0 تقدم تخريجه. 


ل مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


وجه الدلالة: فيهما دلالة على جواز الاستخلاف اقتداءً بفعل الصديق ؤي » 
أو تركه اقتداءً بفعل النبى عَلِلِ. 
نتيجة الإجماع: صحة الاجِما أن الخليفة يجوز له الاستخلاف» 
: اع وجماع يمه يجو 


ويجوز له تركه. ا 
[؟؟/؟؟] يتولى الإمامة من ساد الناس ثلاثة أيام إثر موت إمام لم يستخلف 
المراد بالمسألة : اتفقوا على جواز أن يتولى الإمامة من ساد الناس ثلاثة أيام 


إثر موت الإمام ولم يستخلف. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (5557ه) قال: «اتفقوا أن الإمام إذا مات ولم 
يستخلف. إن ساد الناس إمامًا مدة ثلاثة أيام إثر موت الإمام جائز»”" نقله ابن 
القطان (/577ه)”". 

العراتدون على اميم محتقي" "عدو لجا كباله ”7 
والحنابلة”"". والظاهرية0» 

مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من السنة» والمعقول: 

أولا: السنة: 

-١‏ خديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ ضيه قَالَ: سُولُ الله يكل فَبَايَعْنَاةُ فَكَانَ 


.)7714( رقم‎ )8١/9( أخرجه البخاري» كتاب الأحكام, باب: الاستخلاف‎ )١( 

(؟) مراتب الإجماع .)١55(‏ 

(9) الإقناع في مسائل الإجماع .)5١/1١(‏ 

(4) حاشية ابن عابدين »)049/١(‏ وحاشية الطحطاوي على الدر المختار .)779/١(‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 7519)» والاعتصام للشاطبي (7/ 187). 

(5) إحياء علوم الدين (؟/ ”077 وروضة الطالبين ٠(‏ يكن وفتح الباري لابن حجر 
العسقلاني /١11(‏ 7). 

4# الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص5 ؟). والإنصاف للمرداوي /١١(‏ 20179 ومنهاج السنة 
النبوية (1/ .)١57‏ 

(6) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١757/85(‏ 
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وكا اكد نكل أ نقلي شل (الشامرة ب لت نوه 
وَعْسْرِنَاء وَيَسْرِنَاء أت لتنا راك نَُازِعَ الأمْرَ أَمْلَهُ قَالَ : «إِلا أن تَرَوَا 
كُفْرًا بوَاحَا عِنْدَكُمْ من الله فيه بُرْهَانُ7©. 

-١‏ حديث حذيفة بن اليمان 6 ديه قال: قُلْتٌ: يا رَسُولَ اللَّهِ ول إِنا كُنّا بِشَرٌ 
يا اللّهُبَْرٍ فحن فيو» هَل مِن وَرَاءِ هذ لبر َك قال : «نَعَمْ) 
قُلْتُ :هَل وَرَاءَ ذَلِكَ الشّرٌ خَيْرٌ؟ قَالَ: انعم قلت : واه كك الكزر 45م 
قَالَ: اَعَاء قُلث: كئات؟ قال: ون بَغوى يمه لا يدون يهتَاي. وَلَا 
. يسْنَنُونَ بسني وَسَيقُومُ هم رِجَالُ تُلُوبهُمْ ُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسا 
قَالَ: قُلْتٌ: كيف أَصْنَعٌ ب َا رَسُولَ الله إن أَدْرَكت ذَلِكَ؟ قَالَ: رك 
للأمير» وَإِنْ صَرِبَ ظهْرٌكَ وَل كا نك قا قَاسْمَْ وَأْطِغْ)”". 

وجه الدلالة: فيهما دلالة على السمع والطاعة وترك الخروج على الأئمة؛ 
لئلا يشق عصا المسلمين» وألا يتسبب إلى سفك الدماء وهتك الحريمء إلا أن 
يكفر الإمام. ويُظهر خلاف دعوة الإسلام» فلا طاعة له» ويسري هذا على من 
ساد الناس ثلاثة أيام إمامًا. 

ثانيًا: المعقول: قال الغزالي: «لو تعذر وجود الورع والعلم فيمن يتصدى 
للإمامة» وكان في صرفه إثارة فتنة لا تطاق. حكمنا بانعقاد إمامته؛ لأننا بين أن 
نحرك فتنة بالاستبدال» فما يلقى المسلمون منه من الضرر يزيد على ما يفوتهم من 
نقصان هذه الشروط التي أثب: ثبتت المزية المصلحة. ٠‏ فلا يُهدم أصل المصلحة شغمًا 
بمزاياهاء كالذي يبني قصرًا ويهدم مصرًاء وبين أن نحكم بخلو البلاد من الإمامء 
وبفساد الأقضية» وذلك محال» ونحن نقضي بنفوذ قضاء أهل البغي في بلادهم ؛ 
لمسيس حاجتهم » فكيف لا نقضي بصحة الإمامة عند الحاجة والضرورة؟)”" 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب : قول النبي كَل : سترون بعدي فتنّا تدكرونها (9/ 1417) 

رقم :»)017١55(‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة ولاة الأمر (/ )١47١‏ رقم 

.)1079( 

(؟) تقدم تخريجه. 
(*) إحياء علوم الدين (؟/ 78"7). 


للا مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


من خالف الإجماع: وجه لبعض الشافعية'''. وقالوا: إنه يشترط لصحة 
إمامة المتغلب توفر شروط الإمامة فيه» على أن يكون زمن ذلك بعد موت 
الإمام المبايع له. وقبل نصب إمام جديد بالبيعة» أو أن سعولى على ع 
متغلب مثله, أما إذا استولى على الأمر وقهر إمامًا مولى بالبيعة أو بالعهد. فلا 
تثبت إمامته» ويبقى الإمام المقهور على إمامته شرعًا. والزيدية”"". ومناط 
استدلالهم : أنه تسلط على رقاب البلاد والعباد غلبة وقهرّاء فكيف تسبغ عليه 
الشرعية بالطاعة» والجهاد معه.) ونحو ذلك؟ 

ونوقش : بأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوفء وإراقة 
الدماء» وانطلاق أيدي الدهماء» وتبييت الغارات على المسلمين» والفساد في 
ال 
[؟/2؟] الإمامة لا تكون موروثة 

المراد بالمسألة: اتفاق أهل العلم على أن الإمامة لا تكون موروثة. 

من نقل الإجماع : أبو منصور البغدادي (574ه) قال: «كل من قال بها -أي 
بإمامة أبي بكر ونه- قال: إن الإمامة لا تكون موروثة»”*' ابن حزم (401ه) 
قال: («لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أنه لا يجوز التوارث فيهاء 
ولا فى أنها لا تجوز لمن لميبلغ. حاشا الروافض» فإنهم أجازوا كلا 
الأمرين)" أحمد بن يحيى المرتضى: «وَقَوْلُ الْعَبّاسِيّةِ إِنْهَا- أي: الإمامة- 
مَوْرُونَةُ مَرُدُودٌ الماع أَيِضًا)"". 

الخلاف في كون الإمامة موروثة: واختلفوا في جواز عهد الخليفة لأحد 
)١(‏ يُنظر: روضة الطالبين .)457/١١(‏ 
(*) الاستذكار لابن عبد البر /١5(‏ 55). 
(5) أصول الدين لأبي منصور البغدادي (ص284). 


(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١59/5(‏ 
(5) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (714/60). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ليلا 


أقاربه على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: صحة العهد من الأب أو الابن''؟. أدلة القول الأول : 

-١‏ أن الخليفة أمير الأمة» ونافذ الأمر لهم وعليهم» ومن ثم تتغلب صفته 
هذه على كونه والدًا أو ولدء وعليه فهو الأقدر على التعرف على المصلحة 
العامة للمسلمين» دون أن يؤدي ذلك إلى التهمة أو الشك في أمانته”". 

-١‏ أن الإمامة تخرج من الحقوق المتعلقة بالأمة» وتصبح من الحقوق 
الخالصة للخليفة يستقل فيها بنظره”". 

وكما قال ابن خلدون: «فهو وليهم والأمين عليهم» ينظر لهم ذلك في 
حياته» ويتبع ذلك أن ينظر لهم بعد مماته ويقيم لهم من يتولى أمورهم كما كان 
هو يتولاهاء ويثقون بنظره لهم في ذلك كما وثقوا به فيما قبل» وقد عرف ذلك 
من الشرع بإجماع الأمة على جوازه وانعقاده. .. ولا يُتهم الإمام في هذا الأمرء 
وإن عهد إلى أبيه أو ابنه؛ لأنه مأمون على النظر لهم في حياته؛ فأولى أن 
لا يحتمل فيها تبعة بعد مماته)”). 

ويناقش ذلك بما يلي : 

١‏ - أن الإمامة ليست من الحقوق الخالصة للخليفة يتصرف فيها كيف شاءء 
كالوصية بماله» وإنما هي أمر يتعلق بالمسلمين جميعهم””". 

. أن القول بنفي التهمة حال إيثار الخليفة الابن أو الأب لا يقبله عقل أو‎ -١ 
منطق» أو حتى بحكم الطبيعة البشرية.‎ 

“'- أن تنفيذ هذا الرأي إنما يعني وأد الشورى في مقتل» ناهيك عن مخالفته 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي (ص١١)»‏ والذخيرة للقرافي 2)77/١١(‏ ومآثر الإنافة في 
معالم الخلافة للقلقشندي »)273577/١(‏ الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاء والأمراء 
(رص١3).‏ 

(؟) الأحكام السلطانية للماوردي (ص١؟١١)»‏ ومآثر الإنافة .)557/1١(‏ 

(") مآثر الإنافة .)7557/1١(‏ 

(4) مقدمة ابن خلدون (ص١١35).‏ 

(5) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص75)» ومآثر الإنافة (57/1). 


ين مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


مبدأي المساواة والعدالة بين البشرء تلكم الأصول المستقرة في الإسلام. 

5- ولا يقال: إن فعل معاوية ويه وغيره حجة فى هذا الباب» وإلا فكيف 
بفعل صديق الأمة» وفاروقهاء فهل فعلاه؟!!200. ْ 

القول الثاني : عدم جواز العهد لوالد أو ولد إلا بموافقة أهل الحل والعقد”) 
ومفاد هذا القول أن عهد الخليفة لا يعد كافيًا لصحة الاستخلاف» وإنما مرد 
الأمر لأهل الحل والعقد؛ إذ هي من خالص حقوق الأمة» فإن رأوا المستخلّف 
صالحًا فبها ونعمت» وإلا فلاء فالعهد ليس إلا تزكية تجري مجرى الشهادة. 
فكما لا تجوز الشهادة لوالدٍ أو ولد للتهمة. فبالأحرى في الإمامة”". 

واستدلوا بأدلة» منها : 

أزل تراه لكريم : قول الله -تعالى- م ف ا اا يد 
لحم الت كلك تاليا أن د الل ل ل كَنُ أحَنَّ املك مِنْهُ وَلَمَ 
م 6 كا مَل مَل إنّ أله اصطقدة عَيِحكُمْ وَرَادَهُ بَنطَة فى الْهِلمِ 
وَالْجسعِ وَأَلْهُ يُؤْقِ ملَكهء مس ينا وَأَهُ وسِعٌ عساية 469 . 

وجه الدلالة: أنكر الله -تعالى- عليهم ما أنكروه من التمليك عليهم من 
ليس من أهل النبوة ولا الملك» وبين أن ذلك مستحق بالعلم والقوة لا بالنسب» 
ودل ذلك أيضًا على أنه لا حظ للنسب مع العلم وفضائل النفس» وأنها مقدمة 
عليه؛ لأن الله أخبر أنه اختاره عليهم لعلمه وقوته» وإن كانوا أشرف منه نسبّاء 
وذكره للجسم هاهنا عبارة عن فضل قوته؛ لأن في العادة من كان أعظم جسمًا 


.)5١١ص( ومقدمة ابن خلدون‎ »)70 - 7١ /١ الإمامة والسياسة لابن قتيبة‎ )١( 

(1) الأحكام السلطانية للماوردي (ص7١)»:‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص »)7١5‏ وروضة 
الطالبين /٠١(‏ 55)» وروضة القضاة وطريق النجاة /١(‏ 77). وأحكام القرآن للجصاص 
(/2337». وتحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك». نجم الدين إبراهيم بن علي الحنفي 
الطرّسوسي» تحقيق : عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي /١(‏ 5)» ومآثر الإنافة (55/1). 

(9) الأحكام السلطانية للماوردي (ص؟١١)»,‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 55)» ومآثر 
الإنافة (717/15). 

(5) سورة البقرةء الآية: (/781). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 5١‏ 


فهو أكثر قوة» ولم يرد بذلك عظم الجسم بلا قوة؛ لأن ذلك لا حظ له في 
القتال» بل هو وبال على صاحبه إذا لم يكن ذا قوة فاضلة»”'". 

انيًا: فعل وإجماع الصحابة على أنه لابد من ولوج إحدى الطرق المقررة 
لانعقاد الإمامة» والتي ليس منها التوريث بحال .وقد ذكرنا آنقًا من نقل الإجماع 
على ذلك» ومستند الإجماع”". 

وقد كان الخلفاء الراشدون -رضي الله عنهم- بعيدين كل البعد عن مواطن 
الشبهة» فلم يعهد أبو بكر وه لابنه» ولم يعهد عمر لابنه عبدالله» وكان من 
فضلاء الصحابة» وقد اقترح ذلك على عمر بعض الصحابة -رضوان الله تعالى 
عليهم- فقال: يا أمير المؤمنين أين أنت من عبد الله بن عمر؟ فقال: «قاتلك 
الله» والله ما أردت بها الله أستخلف رجلا لم يحسن يطلق امرأته؟!)”". مع 
أنه جعله من أهل الشورىء إلا أنه نصّ على أنه لا يتولى الخلافة» زيادة في 
الورع والبعد عن الشبهة. 

وكذلك عثمان َه لم يعهد إلى أحد من أقاربه» مع أن كثيرًا من المؤرخين 
يتهمونه بحبّه لهم رضوان الله تعالى عليه. 

وكذلك علي يه لم يعهد إلى الحسن» وقد ظَلِبَ منه ذلك عند وفاته» فقال 
له النامن :يا أمير المؤمنيق:: إن 00 -ولا نفقدك- فنابيع الحسن؟ قال: ١‏ 
آمركمء ولا أنهاكم» أنتم أبصر"؟ ». وفي رواية: قالوا له: استخلف عليناء 
قال: «ولكن أترككم إلى ما ترككم إِلِيْه رسول الله ل”*. وذلك مبالغة منه 


.)١717 /5( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

زفرة يُراجع (ص68١‏ وما بعدها). 

إفرة أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (7/ "0747 , وابن شبة في أخبار المدينة (؟/ 001 رقم 
(/امهكء 46ه1) والخلال في السنة )١79/1١(‏ رقم (51515) بإسناد صحيح. 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخهء دار الكتب العلمية» بيروت (/ /191)» والطبراني في 
المعجم الكبير )97/١(‏ رقم (154). 

للد أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 10 ) رقم (22307/8. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ /11) : 
«رواه أحمد وأبويعلى» ورجاله رجال الصحيح» غير عبدالله بن سبيع » وهوئقة» ورواهالبزار 
بإسناد حسن). 


5 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


طَيِيْبه في التبري. 

نالنا: المعقول: أن فى توزيث الخلافة مظدة التهمة والشبهنات والإيئاز 
الع 3 ْ 

القول الثالث: جواز تولية الأب دون الابن”"' واستدلوا على ذلك بأن الجبلة 
البشرية تقضي بمحاباة الولد دون الوالدء فهي للولد مظنة الشبهة والإيثار 
والمحاباة خلاقًا لوالو 1 


القول الرابع: جواز ترشيح أقاربه خلا الابن أو الأب. ومنهم من قيدها 
بموافقة أهل الحل والعقد. ومنهم من عدّها من الحقوق الخالصة للخليفة”". 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
[6؟/60؟] جواز تعيين الإمام المتغلب 

المراد بالمسألة: الإجماع على أن من قهر الناس متغلبًاء فهو ذو سلطان 
مطاع إذا أمر بطاعة الله. 

من نقل الإجماع : ابن بطال (5149ه) قال: «الفقهاء مجمعون على أن طاعة 
المتغلب واجبة» ما أقام على الجمعات والأعياد والجهاد. وأنصف المظلوم 
فى الأغلبء فإن طاعته خير من الخروج عليه». نقله ابن حجر العسقلاني 
0067 والشوكاني (:176ه)20. 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي (ص57١).,‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص2)3590 وماثر 
الإنافة (7307/1). 

(؟) الأحكام السلطانية للماوردي (ص١١).»‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص759)) روضة 
الطالبين /٠١(‏ 595)» ومكثر الإنافة .)7557/5١(‏ 

() الأحكام السلطانية للماوردي (ص١١2)»‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص2550)» ومآثر 
الإنافة (7557/5). 

(5) الأحكام السلطانية للماوردي (ص57١).,‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص55)» وماثر 
الإنافة (71/1). | 

(0) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (07/11). 

(5) نيل الأوطار (/9/ .)3١١‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية كين 


أبو اليسر البزدوي''' (497ه) قال: «قال عامة أهل السنة والجماعة إن 
واحدًا لو غلب الناس وقعد إمامًا بالغلبة» وله شوكة وقوة» يصير إمامّاء وتنفذ 
أحكامه وقضاياه» وعند القدرية والخوارج والمعتزلة لا يكون إمامّاء والصحيح 
ما قاله أهل السنة والجماعة؛ لِمَا بيّنا أن عامة بني مروان لم يعقد لهم أهل 
الرأي والتدبير والفقه لهم عقد الإمامة» وإنما جعلوا أنفسهم أئمة بالقهرء 
وإجماع العلماء أنهم صاروا أئمة» فلأنهم لو لم يصيروا أئمة أدى إلى الفساد 
ووقوع الفتن»”'". محمد بن عبد الوهاب”" ( 
من كل دم فلن اك ما صلئ :نلك ا علدا له حكم الإمام في 
جميع الأشياء 2( 


57 ©ه) قال: «(الأئمة مجمعون 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن الحسين بن عبدالكريم أبو اليسر البزدوي» تفقه عليه عبدالكريم بن 
محمدء وأبو بكر السمرقندي» وولده القاضي أبو المعالي» كان قاضي القضاة بسمرقند» 
قال عمر بن محمد النسفي: «كان شيخ أصحابنا بما وراء النهرء وكان إمام الأئمة على 
الإطلاق» والوفود إليه من الآفاق» ملا المشرق والمغرب بتصانيفه فى الأصول والفروع»» 
توفي سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة. يُنظر: طبقات الحنفية (؟/ .)318/٠١‏ 

(6) أصول الدين» لأبي اليسر محمد البزدوي» تحقيق : هانز بيتر لنس» ضبطه وعلق عليه : أحمد 
حجازي السقاء المكتبة الأزهرية للتراث» طبعة 54745١ه‏ (ص98١)‏ 

(*) هو الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي» من بني تميم» ولد سنة 
خمس عشرة ومائة وألف بالعيينة» نشأ على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» 
وكتب السلف عامة» وارتحل في طلب العلم» فأخذ عن علماء مكة والمدينة والأحساء 
والبصرة» وبدأ دعوته من حريملاء» ثم العبينة» ثم الدرعية» فشرح الله صدر أمير الدرعية 
محمد بن سعود لنصرته» فانتشرت دعوته لتشمل نجد وغيرهاء له كتاب التوحيد» وكشف 
الشبهات» ومسائل الجاهلية» وغيرها كثير» توفى سنة ست وماتتين وألف. يُنظر: عنوان 
امداق تاريخ تجلا علما د رز سيو تله رديش التجدي: لتعالى > فين أ عردا لرحين بد 
عبداللطيف آل الشيخ» دارة الملك عبدالعزيز» طبعة 7٠15١ه(١/‏ ١"اوما‏ بعدها)» وعلماء 
نجد خلال ثمانية قرون» للشيخ عبدالله البسام» /١(‏ 1106 158). 

(5) الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع عبدالرحمن بن قاسمء الطبعة الثانية 1186ه 
(/8/ ة 3 ). 


ع5 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الموافقون على الإجماع: الحنفية'''؛ والمالكية'"'». والشافعية"", 
والنا يله" نو الظاهرية” . 


مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من السنة والآثار والمعقول: 
أولّا: السنة: 

-١‏ حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ويه قَالَ: دَعَانَا رَسُولُ الله َك فَبَايَعْنَاهُء فَكَانَ 
فِيمًا أَخَلَّ عَلَيْنَا “أن نانهنا على لط والشلافة عَةَ» فِي مَنْشَطِنَاء وَمَكْرَهِنَاء 
وَعُسْرنَاء وَيُسْرَِاء وَأئَرَِ علَْنَا وَآَنْ لا نَْازِعَ الأمرَ ْلَه قَالَ: إلا أن روا 


دس 


كفْرًا بَوَاحًا عِنْدَ 0 
- حديث حذيفة بن اليمان 5 طلنه قال : قُلْتٌ : رَسُولَ الله كك إن ا بير 


2 


فجَاء اللّهُ بحَيْرٍ ُنحن فيه هَل من ورا هذ ا شَر؟ قَالَ عله عيَلِةٍ : «نَعَمْ) 
قَلْتُ : هَل وَرَاء ذِكَ اشر خَيرُ؟ َال . ا قلت : فَهَل وَرَاءِ ذَلِكَ احير شر 
قَالَ: اتقو اوقلت كيف فال َ: حون بَعْدِى أَيِمَّةٌ لا يَهْتَدُونَ بِهُدَاي: وََا 


همك - 


يسَتنُونَ سْنْتِي» وَسَيَقُومُ فِيِهمْ رِجَالٌ كُلُوبّهُمْ قُلُوبُ الشَيَاطِينٍ فِي جُنْمَانِ إنْسٍ). 
قَالَ: قُلْتُ : كيت أَضتمُ ير رَسُولَ اللَّه إن أدْرَكتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «اتَسْمَعٌ وَتَطِيعٌ 
للأمِير» وَإِنْ صُرِبَ ت ظهْرَكَ وَأَخلّ مَالْكَء فا فَاسْمَء سْمَعْ وَأطغْ)0". 


)١(‏ غمز عيون البصائر »)١١١/5(‏ والدر المختار شرح تنوير الأبصار »)054/١(‏ وحاشية 
2 الطحطاوي على الدر المختار »)78/١(‏ وحاشية ابن عابدين .)6159/١(‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 519)»: والاعتصام للشاطبي »)١118/7(‏ ومنح الجليل 

شرح على مختصر سيد خليل (8/ 7505)» وبلغة السالك لأقرب المسالك 2))757١/54(‏ 
وأضواء البيان /١(‏ 77). 

() روضة الطالبين »)55/1١(‏ وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (5/ 22١5١١‏ ومغني 
.المحتاج (5/ 22١77‏ ونهاية المحتاج (7/ »)5١7‏ وحاشيتا القليوبى وعميرة (5/ .)١7/‏ 

(5) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 737)» والمغني في فقه الإمام أحمد »)59/٠١(‏ ومنهاج 
السنة النبوية /١(‏ 2750» والإنصاف للمرداوي /٠١(‏ 2.2575 والإقناع للحجاوي (5/ 
)2 ؤكشاف القناع للبهوتي (5/ 159). 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ 97). 

00 تقدم تخريجه. 
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وجه الدلالة: فيهما دلالة على السمع والطاعة وترك الخروج على الأئمة؛ 
لثلا يشق عصا المسلمين» وألا يتسبب إلى سفك الدماء وهتك الحريم» إلا أن 
يكفر الإمام» ويظهر خلاف دعوة الإسلام» فلا طاعة له» ويسري هذا على من 
ساد الناس ثلاثة أيام إمامًا. 

ثانيًا : الآثار: 

-١‏ قول ابن عمر -رضي الله عنهما- : «لا أقاتل في فتنة» وأصلى وراء من 
غلبت)2"20, 

؟- ثبت أن الصحابة -رضي الله عنهم- صلّوا خلف أئمة الجور من بني 
أمية» ورضوا بتقلدهم رئاسة الدولة”''» وروي عن عبد الكريم البكاء أنه قال: 
«أدركت عشرة من أصحاب النبي كك كلهم يصلون خلف أئمة الجور» ". 

قال الشوكاني : «ثبت إجماع أهل العصر الأول من بقية الصحابة ومن معهم 
من التابعين إجماعًا فعليّاء ولا يبعد أن يكون قوليًّاء على الصلاة خلف 
الجائرين؛ لأن الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة الصلوات الخمسء فكان 
الناس لا يؤمهم إلا أمراؤهم في كل بلدة فيها أمير» وكانت الدولة إذا ذاك لبني 
أمية» وحالهم وحال أمرائهم لا يخفى)”''. 

انا > المعغقول ؛"الشعزووة وخرق لق تقد عدم المفيتز ف ان 
الفط شيل ساقي 7 ش ْ ش 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (54/ »)١54‏ ونعيم بن حماد في الفتن» تحقيق : سمير 
أمين الزهيري» مكتبة التوحيدء القاهرة» الطبعة الأولى 5411١ه(5/ 7١7‏ ) رقم (9194١)غ:‏ 
وذكره ابن أبي حاتم في الثقات (8/ )5٠07‏ رقم )١5091/(‏ وسكت عنه. 

(؟) حاشية ابن عابدين (0849/1). .. 

(9) تقدم تخريجه (ص؛ .)٠١‏ 

(5) نيل الأوطار (#/ .)56١‏ 

(0) حاشية ابن عابدين .)059/1١(‏ 

(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد عرفه الدسوقي» تحقيق: محمد عليش» دار. 
الفكرء بيروت (5994/5). 

(0) روضة الطالبين .)45/1١(‏ 


اللكرا مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


من الِفتن..وإراقة الدماء» وفساد ذات البين» فتكون المفسدة فى عزله أكثر منها 


١ 5 :‏ 
فى بقائه)7). 


وقال الغزالي : «لو تعذر وجود الورع والعلم فيمن يتصدى للإمامة. وكان في 
صرفه إثارة فتنة لا تطاق» حكمنا بانعقاد إمامته؛ لأننا بين أن نحرّك فتنة 
بالاستبدال» فما يلقى المسلمون منه من الضرر يزيد على ما يفوتهم من نقصان 
هذه الشروط التي أثبتت المزية المصلحة؛ فلا يُهدم أصل المصلحة شغفا 
بمزاياهاء كالذي يبني قصرًا ويهدم مصراء وبين أن نحكم بخلو البلاد من 
الإمام» وبفساد الأقضية» وذلك محال» ونحن نقضي بنفوذ قضاء أهل البغي في 
بلادهم؛ لمسيس حاجتهم» فكيف لا نقضي بصحة الإمامة عند الحاجة 
07 

من خالف الإجماع: الخوارج» والمعتزلة"" ووجه عند الشافعية إن لم يكن 
جامعًا لشرائط الخلافة بأن كان فاسقًا أو جاهكد0". 

نتيجة الإجماع: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 


.)7079/١117( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 
.)777 (؟) إحياء علوم الدين (؟/‎ 

(9) أضول الدين لأبى منصور البغدادي (ص774). 

(5) مآثر الإنافة في معالم الخلافة .)08/١(‏ 
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الفصل الرابع 
مسائل الإجماع فيمن لا تصح إمامته 


[51/3] لا يجوز وجود أكثر من خليفة للمسلمين في مكان واحد 

المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه لا سر سرود اوقد خليفة للمسلمين 
في مكان واحد. 

من نقل الإجماع : الشافعي (5١7ه)‏ قال: «وما أجمع المسلمون عليه من 
أن يكون الخليفة واحدًا)2"0» نقله ابن القطان (574ه”' أبن حزم (4057ه) 
قال: (اتة اس اس ال و 
الدنيا إمامان» لا متفقان ولا متفرقان» ولا في مكانين ولا في مكان واحد)”" 
نقله ابن القطان (5778ه!* أبو اليسر البزودي (447ه) قال: 20 

قالوا: لا بأس أن تعقد الإمامة لاثنين ولأكثرء فهم يعتبرون بالقضاء أنه يجوز 
عقد القضاء لأناس» ولكن عامة أهل السنة والجماعة قالوا: إن هذا خلاف 
إجماع الصحابة» وخلاف إجماع الأمة» فإنهم العو امن كلف واو" 
أبو المعالي الجويني (5418ه) قال: «عقد الإمامة لشخصين في صقع واحد 
متضايق الخطط والمخالف غير جائزء وقد حصل الإجماع عليه" النووي 
(71/5ه) قال: «اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر 
واحدء سواء اتسعت دار الإسلام أم لا”" الإيجي (5هلاه) قال : «قال 


(1) الرسالة للشافعى (ص١47).‏ 

(5) الإقناع في مسائل الإجماع /1١(‏ 50). 

(*) مراتب الإجماع (ص5؟١١).‏ 

(4) الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 60). 

(5) أصول الدين لأبى اليسر البزدوي (ص968١).‏ 

(5) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لأبي المعالي الجويني» تحقيق: محمد 
يوسف موسى» وعلي عبدالحميد» مكتبة الخانجي» القاهرة: طبعة 1774ه (ص419). 

(0) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (11/ 177 


الل مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الجارودية من الزيدية: الإمامة شورى في أولاد الحسن والحسين» فكل فاطمي 
خرج بالسيف داعيًا إلى الحق. وكان عالِمًا شجاعًاء فهو إمام؛ فلذلك جوزوا 
تعدد الأئمة» وهو خلاف الإجماع)”". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”"» والمالكية””"» والشافعية”*', 
العا كم وال 

مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب» والسنة : 

أولا: الكتاب: قول الله -تعالى-: «إول تَكْووا كَلْدِنَ تَمَرَفوا وأَخْتَلهُوأ من بد 
ما جاه البنث وَأوْليك ل 2داكا خزلية 9 4 ..ومول اللنه <تعالن- :زلا 
تترَعُوأ فنفَْلُوا وبَذْهَبَ رك 00 

وجه الدلالة: قال ابن حزم : «حرم الله -عز وجل- التفرق والتنازع» وإذا كان 
إمامان فقد حصل التفرق المحرم» فوجد التنازع» ووقعت المعصية لله تعالى»". 

ثانيًا: السنة: الدليل الأول: حديث أبي سعيد الخدري َيه أن رسول الله 
كك قال : (إِذَا بويع لِحَلِيفتَيْنِ قَافثُلُوا الآخَرَ منهُمًا)20. 


.)041/( المواقف للإيجي‎ )١( 

(6) روضة القضاة وطريق النجاة /١(‏ 57. 9/5)» وغمز عيون البصائر .)١١١/5(‏ 

(©") الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ,.754/١(‏ 77)» والذخيرة للقرافي »278/٠١(‏ والفواكه 
الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني /١(‏ 0"70. 

(5) الأحكام السلطانية للماوردي (ص١٠)2‏ وروضة الطالبين /٠١١(‏ /51)» وأسنى المطالب في 
شرح روض الطالب (5/ 425١١‏ ومغني المحتاج (5/ 2١77‏ وحاشيتا القليوبى وعميرة 
.)١78/5(‏ | 

(0) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 350)» والإقناع في فقه الإمام أحمد (4/ 197): وكشاف 
القناع عن متن الإقناع (5/ 5١‏ ل). 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل (077/5. 

(0) سورة آل عمرانء الآية: .)٠١6(‏ 

(8) سورة الأنفال» الآية: (55). 

(9) الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ 077. 

(١٠)أخرجه‏ مسلمء كتاب الإمارة» باب: إذا بويع لخليفتين (/ )١158٠‏ رقم (1807). 
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وجه الدلالة: قال النووي: «فيه أنه لا يجوز - عقدها لخليفتين)0". 

الدليل الثاني: حديث عرفجة 5 وكير قال سملت رسن ل 
تفع وأنرف بيع غلى جل واج؛ يد أذ ب يَشْقَّ عَصَاكُم أو 
جَمَاعَتَكُمْ ٠‏ كا قلوة)70. 

وجه الدلالة: فلاس قفا : امن 0 
كلمة المسلمين -والمراد أهل قطر كما قلناه- فإنه قد استحق القتل؛ لإدخاله 
الضرر على العباد»”". 

الوليل الخالت: حديث أبي هريرة 6 ضيه أن رسول الله يي قال : ون 
خُلَّمَاءُ كَتَكثره» قالوا: فما تَأَمُنا؟ قال: «قُوا بِبَيْعَةِ الأول كَالْأَوّلِ وَأَعْظُوهُمْ 
كوه 24 

وجه الدلالة: قال النووي: «ومعنى هذا الحديث: إذا بويع لخليفة بعد 
خليفة» فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بهاء وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء 
ل لان م سن 
وسواء كانا في بلدين أو بلد»””". 

الدليل الرابع: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص حرصي الله صووياد - أن 
رسول الله كَل قال: «مَنْ بَايَعٌ إِمَا مَامّاء فَأَعْطَاءٌ صَفْفَةَ يدو وَثْمَرَةَ لَب َلْيْطعْةٌ إن 
اسْتَطاع . فَإِنْ جاء آحَر يُنَازْعَهُ : 


وو 


. فَاضربوا ع عق الآخر»0”‎ ٠ 


.)75147 /١1( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب: حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع (/ )١54٠‏ 
رقم (؟1865١).‏ 

() سبل السلامء محمد الأمير الصنعاني» تحقيق : محمد الخولي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» الطبعة الرابعة 11/4ه (7/ 7551). 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول 
(1/9ا18١)‏ رقم (18437). 

(0) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (7171/17). 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول 
)١1577/(‏ رقم (1855). 


لفن مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


وجه الدلالة: وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة» وتحريم الخروج 
عن طاعته. ونقض بيعته لآخر. 

نتيجة الإجماع ماح رس على الخد مجر دوكر كار بير سايم 
للمسلمين في مكان واحد. 
[ 7/7 ؟] لا يجوز وجود إمامين للمسلمين في مكانين 

المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه لا يجوز وجود إمامين للمسلمين في مكانين. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (405ه) قال: : «اتفقوا أنه لا يجوز أن يكون 
على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان» لا متفقان ولا متفرقان» 
ولا في مكانين ولا في مكان واحد""''. نقلهابن القطان (578ه”) 
أبو المعالي الجويني (4100ه) قال: «إذا تيسر نصب إمام واحد يطبق خطة 
الإسلام» ويشمل الخليقة على تفاوت مراتبها في مشارق الأرض ومغاربها 
أثره؟ تعين نصبهء ولم يسع والحالة هذه نصب إمامين» وهذا متفق عليه لا يلقى 
فيه خلاف)”" .النووي (7175ه) قال: «اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد 
لخليفتين في عصر واحدء سواء اتسعت دار الإسلام أم لا)7؟». 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”'. وبعض المالكية""'. 
والأفببخ :من الوشتهسيين عحود الننعا قغييية*": والسعين اب 


.)١١4ص( مراتب الإجماع‎ )١( 

(؟) الإقناع في مسائل الإجماع .)6١ /١(‏ 

(9) غياث الأمم (ص6؟1١).‏ 

(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)777/١5(‏ 

(5) روضة القضاة وطريق النجاة 2»)58/١(‏ وغمز عيون البصائر .)١١١/5(‏ 

(5) الذخيرة للقرافي .)517/١٠١(‏ 

(0) الأحكام السلطانية للماوردي (ص١23»‏ وروضة الطالبين 2)47/٠١(‏ ومآثر الإنافة في 

' معالم الخلافة (ص545)». وأسنى المطالب في شرح روض الطالب 2»)١١١/5(‏ ومغني 

المحتاج (5/ .)١7‏ وحاشيتا القليوبى وعميرة (5/ .)١79/7‏ 

(4) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص750)» والإقناع للحجاوي (4/ 7597)» وكشاف القناع 
للبهوتي (5/ .)١٠١‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 5١‏ 


اللا 1 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب» والسنةء ذكرناها آنقًا 
في مسألة عدم جواز وجود إمامين للمسلمين في مكان واحد"". 

من خالف الإجماع: وجه عند الشافعية”"وأبو الحسن الأشعري”*'» وبعض 
المالكية””'. وقالوا: تصح بيعتهما جميعًا؛ لأنه قد تدعو الحاجة إلى ذلك» 
وعلى ذلك كانت الخلافة الأموية بالأندلس» والخلافة الفاطمية ببلاد المغرب 
والديار المصرية» مع قيام الخلافة العباسية بالعراق» وانسحابها على سائر 
الأقطار والبلدان”'. قال الجوينى : «والذي تباينت فيه المذاهب: أن الحالة إذا 
كامدا وعية الاشيط راع إنام راتعة على الحمائافة وذلك يتصور بأسباب لا 
يغمض منها اتساع الخطة. وانسحاب الإسلام على أقطار متباينة» وجزائر في 
لجج متقاذفة» وقد يقع قوم من الناس نبذة من الدنيا لا ينتهي إليهم نظر الإمام» 
وقد يتولج خط من ديار الكفر بين خطة الإسلام» وينقطع بسبب ذلك نظر الإمام 
عن الذين وراءه من المسلمين» فإذا اتفق ما ذكرناه فقد صار صائرون عند ذلك 
إلى تجويز نصب إمام في القطر الذي لا يبلغه أثر نظر الإمام»”"". 

وأجاز تعدد الأئمة مطلقًا بعض الكرامية» والزيدية» وقالت الرافضة: 
لا يجوز أن يكون إمامان ناطقان في وقت واحدء بل يصح أن يكون أحدهما : 
صامت» والآخر ناطق» كما كان الحسين بن على-بزعمهم- صامنًا في وقت 


.)77 /4( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

(؟) يُراجع (ص975١‏ وما بعدها). 

(9) الأحكام السلطانية للماوردي (ص١3)؛‏ وروضة الطالبين /١١(‏ 2247 ومآثر الإنافة في 

معالم الخلافة (ص55). 

(5) غياث الأمم (ص8١١).‏ 

(0) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 47177 والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني /١(‏ 0؟71). 

(1) مآثر الإنافة في معالم الخلافة (ص58). 

(0) غياث الأمم (ص8١15١).‏ 


نلف مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الحسن -رضي الله عنهما- ثم نطق بعد موته”"". 

واستدلوا بما يلي : 

-١‏ قول الأنصار يوم السقيفة: «منا أميرء ومنكم أمير)”". 

ونوقش: بأن قول الأنصار -رضي الله عنهم- لم يكن صوابّاء بل كان 
خطأًء واستقر الرأي نهاية على خلافه رجوعًا للحق» وتطبيقًا للأحاديث التي 
توجب القرشية” ". ْ 

-١‏ أمر علي والحسن مع معاوية رضي الله عنهه”*) 

ونوقش: بما قاله ابن حزم : «وأما أمر علي والحسن ومعاوية فقد صح عن 
النبي كَل أنه أنذر بخارجة تخرج من طائفتين من أمة يقتلها أولى الطائفتين 
بالحق». فكان قاتل تلك الطائفة على و#:ه» فهو صاحب الحق بلا شك» 
وكذلك أنذر -عليه السلام- نأل همادا تقثلة الفئة الباغية؛ فصح أن عليًًا هو 
صاحب الحق» وكان علي السابق إلى الإمامة» فصح بعد أنه صاحبهاء وأن من 
نازعه فيها فمخطى » فمعاوية ركه مخطئ مأجور مرة لأنه مجتهد. 

ولا حجة في خطأ المخطئ» فبطل قول هذه الطائفة. .. وأما علي ومعاوية- 
رضي الله عنهما- فما سلَّم قط أحدهما للآخرء بل كل واحد منهما يزعم أنه 
المحق» وكذلك كان الحسن ؤَينهء إلى أن أسلم الأمر إلى معاوية)””. 

“- أن ذلك يؤدي إلى كون كل واحد منهما أقوم بما لديه» وأضبط لما يليه 
وبأنه لما جاز بعث نببين في عصر واحدء ولم يؤد ذلك إلى إبطال النبوة» كانت 
الأمامة أ90©, 


)١(‏ يُنظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ 77)» وأصول الدين لأبي منصور البغدادي 
(ص774). والمواقف للإيجى (8/ 041). 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 077. 

(9) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 

(4) المرجع السابق. 

(5) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .)7١ /١(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية زدض 


ا 70 


ونوقش: : بأن ذلك يرده قوله كَل : «فَاْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَاكف ولأن نصب 
خليفتين يؤدي إلى الشقاق وحدوث الفتن”". 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
[8/54؟] لا تقصر الخلافة على بني هاشم 

المراد بالمسألة: الاتفاق على أن الخلافة في جميع أفخاذ قريش» ولا تُفْصَر 

من نقل الإجماع: القرطبي (١717ه)‏ قال في شروط الإمام: «ولا أن يكون 
من بني هاشم فقط دون غيرهم من قريش» فإن الإجماع قد انعقد على إمامة أبي 
بكر وعمر وعثمان» وليسوا 0 1 الدمشقي (بعد هلام) قال : 
«اتفق الآئمة على أن الإمامة فرض .. وعلى أن الأئمة من قريش» وأنها جائزة 
0 قريش» ابن حجر الهيتمي (91/1ه) قال في شروط الإمام: 

قرشنًاة لبخبر: [الأعنةى؟ در ال ا كن 

شمر ٠ه)قال:‏ “قا ل ارو فضي : يجب الاقتصار على بني هاشم» 
وعينوا عليًا وأولادى وهذا القول باطل بإجماع الصحابة على خلافة انو كر 
وعم و03 

الموانقون علىالإجماع: الحنفية". والمالكية”, 


)١(‏ المرجع السابق. 

(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)371/١(‏ 

(*) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص ”387). 

2( تقدم تخريجه. 

(4) تحفة المحتاج في شرح المنهاج؛ لابن حجر الهيتمي؛ مطبعة مصطفى محمدء المكتبة 
التجارية الكبرى» مصر (9/ 87/8). 

)0 غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر .)١58/5(‏ 

(0) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (019/5. 

(4) الذخيرة »)55/1١(‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل (057/8» والفواكه الدواني على 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني /١(‏ 770), وإكمال المعلم بفوائد مسلم (7/ 2275١5‏ والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي »)71١/١(‏ وبلغة السالك لأقرب المسالك (5/ .)757١‏ 


1 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


والعاوو "و ونا نل كل لظا هر 
مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالأحاديث الدالة على القرشية في 
الإمامة» والتي وردت عامة تشمل بني هاشم وغيرهم» ومنها : 
-١‏ حديث معاوية َه أن رسول الله يكل قال: «إِنَّ هذا الأَمْرَ في قُرَيْشِء لَا 
يعَادِيهمْ أَحَدٌ إِلّا كبَهُ اللّهُ عَلَى وَجهِوء مَا أَقَامُوا الدّينَ»9). 1 
؟- حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله يِه قال: «لَايََالُ 
الآند في قُرَيْضٍ مَا بَتِيِ مِنّْهُمْ انَان00. ا 
“'- حديث أبي هريرة نه أن رسول الله كَل قال: «النّاسُ تَبَعٌ لِفْرَيْشِ في 
هَذَا الشَّأنِء مُسْلِمُهُمْ تبعٌ لِمُسْلِمِهِم وَكَافِرُهُمْ تَبَع كاف رجِم). 
5- حديث أبي بكر وله أن رسول الله يكل قال: «قُرَيْشْنٌ ولاه هَذَا الأَمْر 
- حديث أنس بن مالك ونه أن رسول الله كَكةِ قال: «الأَيِمةُ مِنْ فُرَيْض)/. 
ونوقش ذلك: بما قاله الجويني: «ذكر بعض الأئمة أن هذا الحديث في 


- 


حكم المستفيض المقطوع بثبوته من حيث إن الأمة تلقته بالقبول» وهذا مسلك 


)00 الأحكام السلطانية للماوردي (ص ©5)» وغياث الأمم (ص557)» وروضة الطالبين /١٠١(‏ 
7))» ومغني المحتاج (5/ »)17*١‏ وأسنى المطالب .)3١9/5(‏ 

(؟) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص١232)»‏ والإنصاف للمرداوي »2574/١١(‏ والإقناع 
للحجاوي (7597/5). ودليل الطالب لنيل المطالب »)27:7577/١(‏ وكشاف القناع عن متن 
الإقناع (5/ :)١09‏ وشرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى /١(‏ 
/). 

(*) المحلى لابن حزم /١(‏ 55) و (4/ 759): والفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ 74) و 
.)١78/5(‏ 

(5) تقدم تخريجه (ص75١).‏ 

(0) تقدم تخريجه (ص75١).‏ 

(1) تقدم تخريجه (ص75١).‏ 

4# تقدم تخريجه (ص175). 

0( تقدم تخريجه. 
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لا أوثره» فإن نقلة هذا الحديث معدودون لا يبلغون مبلغ عدد التواتر» والذي 
يوضح الحق في ذلك: أنا لا نجد في أنفسنا ثلج الصدور واليقين المثبوت 
بصدد هذا من فلق في رسول الله يقد كما لا نجد ذلك في سائر أخبار 
الآحادء فإذًا لا يقتضي هذا الحديث العلم باشتراط النسب في الإمامة»"". 

وأجيب عنه: بما قال ابن حزم : «هذه رواية جاءت مجيء التواتر» ورواها 
أنس بن مالك» وعبدالله ابن عمر بن الخطاب» ومعاوية» وروى جابر بن عبد 
الله؛ وجابر بن سمرة» وعبادة بن الصامت معناها)”'". قال ابن حجر: «وقد 
جمعت طرقه عن نحو أربعين صحاييًا لَمَّا بلغنى أن بعض فضلاء العصر ذكر أنه 
لم يرو إلا عن أبي بكر الصديق»”" 1 

وجه الدلالة: قال النووي: «هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة 
مختصة بقريش» لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم» وعلى هذا انعقد الإجماع 
في زمن الصحابة فكذلك بعدهم» ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرّض 
بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم 
بالأعاوية الصحي 0 

ونوقش : بأن هذه الأحاديث إنما هي على سبيل الإخبارء لا الأمر”* 

وأجيب عن ذلك: بما قاله ابن المنير'؟: «وجه الدلالة من الحديث -يقصد 


)١(‏ غياث الأمم (ص؟1). 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل (54/ 075). 

() فتح الباري لابن حجر (7/ 07. 

(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)0٠١ /١7(‏ 

(6) تاريخ المذاهب الإسلامية» لمحمد أبي زهرة /١(‏ 40). 

)١(‏ هو: علي بن محمد بن منصور بن أبي القاسم بن مختار» زين الدين ابن المنير الجذامي 
الجروي الإسكندارني » وهو أخو القاضي ناصر الدين أحمد بن المنير مصنف المتواري على 
أبواب البخاري. يروي عن يوسف المحملي» وعلي بن أبي الفضل المرسي, له شرح على 
البخاري في عدة أسفارء يذكر فيه الترجمة ويورد عليها أسئلة مشكلة» ثم يجيب عنهاء ثم 
يتكلم على فقه الحديث ومذاهب العلماء»؛ ثم يرجح المذهب ويفرع» توفي سنة خمس 
وتسعين وستمائة. ينظر: الوافي بالوفيات (؟51/ ».)4١0‏ والديباج المذهب )5١5/١(‏ . 


علض مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


حديث : ١لا‏ يَرَالُ الأمْرٌ في قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنّْهُمُ الْنَانا- ليس من جهة تخصيص 
قريش بالذكرء فإنه يكون مفهوم اللقب لا حجة فيه عند المحققين» وإنما الحجة 
وقوع المبتدأ معرفًا بلام الجنسية؛ لأن المبتدأ بالحقيقة ههنا هو الأمر الواقع 
صفة لهذاء وهذا لا يوصف إلا بالجنس» فمقتضاه حصر جنس الأمر في 
قريشء» فيصير كأنه قال: لا أمر إلا في قريش» وهو كقوله: «الشفْعَةٌ فِيمَا لَمْ 
يُفْسَمْ)7''. والحديث وإن كان بلفظ الخبر فهو بمعنى الأمرء كأنه قال: ائتمروا 
بقريش خاصة. وقوله: ١مَا‏ بْقَى مِنْهُمُ انْنَانِ) ليس المراد به حقيقة العدد وإنما 
المراد به انتفاء أن يكون الأمر في غير قريش» وهذا الحكم مستمر إلى يوم 
القيامة ما بقي من الناس اثنان»”". 

من خالف الإجماع: وهم ا 

ول لز وسية 317 عضدرواة اكنانة الى الاين ينه عد طالب وده 
حتى انتهوا بها إلى أبى جعفر المنصورء. الإقللر | ان العياس كان عم 
رسول الله يلةِ ووارثه» فإذا كان ذلك كذلك فقد ورث مكانه. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشفعة» باب: الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة 
(3769). 

(0) إرشاد الساري شرح صحيح البخاري» للقسطلاني .)5١9/١١(‏ 

() وترّهات أخرىء وكما قال ابن حزم: «فما وجدنا لهم شبهة يُستحق أن يُشتغل بهاء إلا 
دعاوى كاذبة لا وجه لها)». ينظر: أصول الدين لأبي منصور البغدادي (ص775)». والفصل 
في الملل والأهواء والنحل (5/ هلاوما بعدها). 

(5) أنصار أبي هريرة الراوندي من فرقة الكيسانية» ويقال لهم: الهريرية» زعموا أن الإمام بعد 
النبي وك العباس نه ثم بنوه؛ لأن العم أولى من ابن العم ونبعت فرقة منهم في أيام أبي 
جعفر المنصور بمدينة الهاشمية» وجعلوا يطوفون بقصرهء ويقولون: إن أبا جعفر خالقهم 
ورازقهم» وأن روح آدم صار في عثمان ابن نهيك» وأن جبريل هو الهيثم بن معاوية» فأخذ 
المنصور جماعة منهم وحبسهم فنقم الباقون واستعرضوا الناس يمرجونهم بالسيف. فخرج 
إليهم المنصور فاصطلمهم. يُنظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري :»)45/١(‏ 
والبدء والتاريخ» المطهر بن طاهر المقدسي» (1737/0). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية وض 


ذلك فى المال خاصة.» وأما المرتبة فما جاء قط فى الديانات أنها تورث» فبطل 
هذا التمزيه جيل ولو جاز اق تورف لانن لكان من رشؤل اللدكلة كان 
ماء إذا مات وجب أن يرث تلك الولاية عاصبه ووارثه» وهذا ما لا يقولونه» 
دكت ساسع وعدا نعم ادل القيد جاه الرزايضي ادريول الهو 
قال: ١لا‏ نورَتُ» ما تَرَكْنَا صَدَكَم(00)؟ 

وأيضًا لم يكن العباس محيطًا بميراث النبي يله وإنما كان يكون له ثلاثة 
أثمانه فقط. 

وأما ميرات المكانةة فقد كان العباس 6 َيِه حيّا قائمًا إذ مات النبي ككل فما 
لاع العدانى التفسجة فق في كح ١‏ لالع عله ولاينية ذلك ةشامك 
الشورى فما ذُكر فيهاء ولا أنكر هو ولا غيره تَرْكَ ذِكْرِهِ فيها؛ فصح أنه رأي 
محدث فاسد لا وجه له للاشتغال به» والخلفاء من ولده والأفاضل منهم من 
غير الخلفاء لا يرون لأنفسهم بهذه الدعوة؛ ترفعًا عن سقوطها ووهيها”". 

انيًا : الشيعة: وهؤلاء قصروها في علي وه وولده من بعدهء وإن اختلفوا 
بعد ذلك» فزعمت الزيدية منهم أنها لا تكون إلا في ولد علي ذه في حين 
ادعت الرافضة الإمامية أنها في واحد مخصوص من أولاد علي وَئه» وهو: 
محمد بن الحسن العسكري الإمام الثاني عشر المنتظر”". 

قال ابن حزم : «وعمدة هذه الطوائف كلها في الاحتجاج بأحاديث موضوعة 
مكذوبة» لا يعجز عن توليد مثلها من لا دين له ولا حياء» ولا معنى لاحتجاجنا 
عليهم برواياتنا فهم لا يصدقوناء ولا معنى لإحتجاجهم علينا بروياتهم فنحن 


207":0937( أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب: فرض الخمس (0794/5) رقم‎ )١( 
رقم (11/09) من‎ )178٠١ /7( ومسلم » كتاب» باب : قول النبي كَل : لا نورث ما تركنا صدقة‎ 
حديث عائشة رضى الله عنها.‎ 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 0/اوما بعدها). 

(9) يُنظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 4لاوما بعدها)» والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (١/١77)؛‏ وحاشية الطحطاوي على الدر المختار :»)779/١(‏ وحاشية ابن 
عابدين .)058/١(‏ 


رفن مسائل الإجماع فى الأحكام السلطانية 


لا نصدقهاء وإنما يجب أن يحتج الخصوم بعضهم على بعض بما يصدقه الذي 
ثُقام عليه الحجة به. سواء صدقه المحتج أو لم يصدقه؛ لأن من صدَّق بشيء 
ملزمه القول بهء أو بما يوجبه العلم الضروريء» فيصير الخصم يومئذ مكابرًا 
منقطعًا أن ثبت على ما كان عليه)0". 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على أن الخلافة في جميع أفخاذ قريش» 
ولا نْفْصَر على بني هاشمء ولا يعتد بمن خالف من الفرق الأخرى. 
[51/59] لا تجوز إمامة مولى قريش, ولا حليفهم: ولا ابن أخت قريش 

المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه لا تجوز إمامة مولى قريش» ولا حليفهم» 
ولا ابن أخت قريش. 

من نقل الإجماع : ابن حزم (505ه) قال: «صح إجماع أهل الحق على أن 
الخلافة لا يستحقها مولى قريش.» ولا حليفهم» ولا ابن أخت القوم» وإن كان 
منهه)”. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية””". والمالكية”*': والشافعية””'. 
والجابلة"ك اوالاعري 0 

مستند الإجماع: ويستدل لذلك بالأحاديث الدالة على القرشية في 


)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 8لاوما بعدها). 

(0) المحلى لابن حزم .)41١/١1١(‏ 

(؟) بدائع الصنائع (7/ 59)» والبحر الرائق (777/7)» وحاشية ابن عابدين (7/ »070١‏ وعمدة 
القاري (5؟07"78/5. 

(54) شرح صحيح البخارى لابن بطال (/ 2)0584» والبيان والتحصيل لابن رشد القرطبي /١(‏ 
27 أحكام القرآن لابن العربي (7/ 2019 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/ .)١97‏ 

للد المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ,)١5/5(‏ وفتح الباري لابن حجر العسكراني 
(44/11)» وفتاوى السبكي» عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي» دار المعرفة» 
بيروت (؟/055). 

(5) المغني في فقه الإمام أحمد (0757/1» والشرح الكبيره لشمس الدين أبي الفرج 
عبدالرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» دار الكتاب العربي للنشر 
والتوزيع» بيروت (7/ 811). 

(0) المحلى لابن حزم /١(‏ 554): (9/ 2704: والفصل في الملل والأهواء والنحل(274/5). 
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الإمامة. ومنها: 

١‏ - حديث معاوية لي َيه أن رسول الله يكل قال : إن هَذَا الأَمْرَ في قُرَيْضٍِء 
ادبي اعد إلا عن الله على وخهده: ما أكاوا الدّينَ)”". 

1- حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله ككِِ قال: ١لا‏ يَرَالُ 
اده 5 1 م عير قفوو شي 000 

مر في فريس ما بقِي منهم اثنان 

ا- حديث أبي هزيرة ويه أن رسول الله يَكهِ قال: «النَامن َبَعٌ لِفْرَيْشِ في 
هَذَا السَّأنِء ٠‏ مُسْلِمُهُمْ تَبْعّ لِمُسْلِعِهِمْ» وَكَافْرُهُمْ تَبَعٌّ لِكَافِر هم ". 

5- حديث أبي بكر ونه أن رسول الله كَل قال: «قُرَيْشْنٌ وُلاةٌ هذا الأمْر 

ووه : 25 

بر النّاسٍ تَبَعٌ لِيرّجِمْ وَفَاجِرَهُمْ 5 تَبَعٌ لِقَاحِرِ هِم) *'. 

مداسزيك أحين دق ساللة كله أن رسول التله يلهال :«الأفكة من 

وجه الدلالة: قال النووي: «هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة 
مختصة بقريش» لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم» وعلى هذا انعقد الإجماع 
في زمن الصحابة فكذلك بعدهم. ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرّض 
بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم 
بالأحاديث الفخوف 1 
«الْأَعِمَةٌ من فُرئْض 1 "3 يكل في ذبك الحلمك والعزاى واب الاضت : لقول 
مول الله فنلن الله هليه رسك : ١مَوْلَى‏ اقم مِنّْهُمْ وَمِنْ أَنْفْسِهِمْ 3 


.)١75ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص175).‎ )( 
إفرة تقدم تخريجه (ص170).‎ 
.)١1730ص( دع تقدم تخريجه‎ 
.)١1760 تقدم تخريجه (ص‎ (0) 
.)50١ /15( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )5( 
تقدم تخريجه (ص11790).‎ )0( 


كرون مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


القَْم مِنْهُمْ وره 0 

0 
أخت. فمن أجاز الإمامة في غير هؤلاء جوزها في هؤلاء» ومن منعها من غير 
قريش منعها من الحليف والمولى وابن الأختء فإذا صح البرهان بألا يكون إلا 
في قريشء لا فيمن ليس قرشيّاء صح بالإجماع أن حليف قريش ومولاهم وابن 
5 )0 

أختهم كحكم من ليس قرشيا» . 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على أنه لا تجوز إمامة مولى قريش» 
ولا حليفهم» ولا ابن أخت قريش. 

]20:/2٠[‏ لا يجوز تولية الكافر الإمامة 

المراد بالمسالة: اتفقوا على أنه لا تولى الإمامة لكافر. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (405ه) قال: «وَاتّمَقُوا أن الإمامة لا تجوز 
لامْرَأة وَلَا لكافِر"" القاضى عياض (044ه) قال: «لا خلاف بين المسلمين 
أنه لا تنعقد الإمامة للكافر»””'. نقله النووي (57175ه)” الدمشقي (بعد 
6ه) قال: «اتفق الأئمة على أن الإمامة فرض. .. وأن الإمامة لا تجوز 
لامرأة ولا لكافر)”'' ملا على القارى (5١١٠ه)‏ قال: «أجمعوا على أن الإمامة 
لا تنعقد لكافر)””". 


251/51( رقم‎ )١68 /8( أخرجه بنحوه البخاري, كتاب الفرائتض» باب : مولى القوم منهم‎ )١( 
ومسلمء » كتاب الزكاة» بياب لاجر راو ارا لين‎ 7” 


حديث أنس ذلك. 


() الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ 75). 

(5) مراتب الإجماع .)115/١(‏ 

(5) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم (555/5). 

)0( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 5/5 1”). 
(؟) رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة (ص”787). 

(0) مرقاة المفاتيح (71710//9). 
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الموافقون على الإجماع: الحنفية'''» والمالكية”"» والشافعية”", 
والعطابلة القلا 0 

مستند الإجماع: استدلوا بأدلة من الكتاب» والنيية + 

أولاً: الكتاب: الدليل الأول: قول الله -تعالق- : وَل يََمَلَ أنه كرف 
عَكَ امؤْمِنِنَ سَبيلا7".. 

وجه الدلالة: أنه بكفر الإمام جعل أعظم سبيل على المؤمنينت”" 

الدليل الثاني: قول الله -تعالى-: طلا يَنَِذِ المؤْميون الكفين أوليَة ين دون 


وجه الدلالة: قال ابن كثير : «ينهى الله -تعالى- عباده المومنين عن اتخاذ 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين» يعني: مصاحبتهمء ومصادقتهم. 
ومناصحتهم» وإسرار المودة إليهم» وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهه»0".. 
ولا قيام للإمامة بغير ذلك. 


'6)١١١/5( بدائع الصنائع (7/ 2719. وتبيين الحقائق (؟7/ 44). وغمز عيون البصائر‎ )١( 
وحاشية‎ »)778/١( وحاشية الطحطاوي على الدر المختار‎ »)7١75/١( وبريقة محمودية‎ 
.,709/75( ابن عابدين‎ 

(5) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني /١(‏ 70”)» ومواهب الجليل لشرح 
مختصر الخليل» محمد بن عبدالرحمن المغربي» دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية 
4ه (/7/ .)01٠‏ والشرح الكبير للدردير (7/ 2741 ومنح الجليل شرح على مختصر 
سيد خليل /١/(‏ 017). 

(9) غياث الأمم (ص 6/). وأسنى المطالب في شرح روض الطالب ب- 6 ومغني 
ل ف ا لا 7؛» وحاشيتا القليوبى وعميرة (5/ .)١9/"‏ 

(5) المغني في فقه الإمام أحمد 0 ©» وشرح الزركشي (0"557/7. 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١78/5(‏ 

(1) سورة النساىء الآية: .)١51(‏ 

(0) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١178/5(‏ 

)0( سور ال عدا الآية: (38). 

(9) تفسير ابن كثير /١(‏ ١/ا0).‏ 


ذف مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


ثانيًا السنة : 

-١‏ حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ مَل يه قَالَ: دَعَانَا رَسُولُ الله يك فبَايَعْنَاهُ فَكَانَ 
فييا ا خدغلئنا أن بَايَعَنَا عَلَى السَّمْع وَالطَاعَق في مَنْشَطِنَاء وَمَكْرَهنَاء 
ا لور : إلا أنْ تَرَوَا 


ومية وى وو م 


كف بَوَاحًا عِنْدَكُم مِنَ الله فِيهِ بِرَهَان 3 

- - حديث عَوْفٍ بن َالِكِ وله أن رسول الل ف قال جار أو ل 
حِبُونَهُمْ وَيْحِبُونَكُمْه وَيُصَلُونَ ليك ونُصَلُونَ عليهم . وَشِرَارُ َيِمكُمْ الَّذِيَ 
ُبَفِضُوتَهُمْ وَيُنْفِضْونَكُمْ؛ وَتَلعَنُونَهُمْ و ولعيو يَلْعَنُونَكُم). قبل : يا رَسُوَلَ الله أفَلَا 
نَابِذُهُمْ بِالسَيْفٍ؟ فقال: «لاء ما أَقَامُوا فِيكُمْ الصّلاة”". 

وجه الدلالة: قال ابن بطال: «فدل هذا كله على ترك الخروج على الأئمة» 
وآلآ يش عشيا المتلمين»:والا'يتسيف إلى سفك النماء:وهتك الخريي» إلا أن 
يكفر الإمام» ويظهر خلاف دعوة الإسلام»”". 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على أن الإمامة لا تُولى لكافر. 


(1) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب: خيار الأئمة وشرارهم (9/ )١47١‏ رقم (1885). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية زفرف 


مسائل الإجماع فيما يجب للإمام على رعيته 


[41/41] وجوب طاعة الإمام وخدمته في كل أمر وتحرم إذا أمر بمعصية 
وتحرم طاعته وخدمته فيما يأمر به إذا كان معصية. ْ 


23 
4. 


من نقل الإجماع: ابن حزم (405ه) قال: «اتَمَقُوا أن الإمام الْوَاجِبٍ 
إمامته» فإن طاعته في كل ما أمر مّا لم يكن مَعْصِيّةَ فرض» والقتال دونه فرض» 
وكلوزمعه يننا أمر به وَاجبَّة)2'"7 نقله ابن القطان (7374ه”" ابن عبد البر 
(57ه) قال: «أجمع العلماء على أن من أمر بمنكر لا تلزم طاعته»”" القاضي 
عياض(545ه) قال: «لا خلاف فى وجوب طاعة الأمراء فيما لا يخالف أمر 
الله» ما لم يأمر بمعصية»”*' نقله النووي (715ه)”*, والعيني (8005 ه)”") 
ابن القطان (5374ه) قال: «أجمعوا على أن السمع والطاعة واجبة لأئمة 
المسلمين)”" ابن تيمية (4الاه) قال: «علي أن أطيع الله ورسوله» وأطيع 
أولي الأمر إذا أمروني بطاعة الله» فإذا أمروني بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق». هكذا 2507 والشفة واتفق عليه أكشة 
المسلمين»”" أحمد بن يحيى المرتضى (٠84ه)‏ قال: «يجب امتثال أوامر 
الإمام قم يتوفين أمريع كالسفوق والقها زم لعما قا لاافيما مس اي 


.)١1557/١( مراتب الإجماع‎ )١( 

(؟) الإقناع في مسائل الإجماع .)5١/١(‏ 

(*) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (7؟/ لا/71). 
(4 ركهان التعل بكرا نسيل 2/0 01 

(0) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)777/١17(‏ 

(5) عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)7508/١5(‏ 

(0) الإقناع في مسائل الإجماع .)51/١(‏ 

(4) مجموع فتاوى ابن تيمية (/759). 

(9) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار .)١731//0(‏ 
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الشنقيطي (99١ه)‏ قال: : الأجمع - جميع المسلمين على أنه لا طاعة لإمام 
ولا غيره في معصية الله تعالى)7' . 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”". والمالكية'”"» والشافعية©', 
الا ولا 

بخ سم ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب» والسنة : 

ألا : الكتاب: قول الله -تعالى- : «فيَايًا الدنَ َامَنُوَا أَطِيعوأ ) 5 بيبا سق 
أل أ ينه 7 
روى ابن جرير الطبري أقوال السلف في المقصود بأولي الأمر في هذه 
الآية ثم قال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: هم الأمراء 
والولاة؛ لصحة الأخبار عن رسول الله بالأأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان 
طاعة وللمسلمين مصلحة)0". 

وقال ابن كثير: «هذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء. ولهذا قال -تعالى-: 
أطِيعوا الَّه> أي : اتبعوا كتابه. ©وَأطِيعُوا اليل أي : خذوا بسنته. ««وؤلى الأثر 
و43 أي : : فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله)”". 


)00 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .)70/١(‏ 

(0) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 40 والبحر الرائق شرح كنز الدقائق 
(6/ )2 وحاشية ابن عابدين 2)55١/5( .))059/١(‏ وحاشية الطحطاوي على 
الدر المختار .)53789/1١(‏ 

(*) الجامع لأحكام القرآن »)7578/١(‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (549/5). 
والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني /١(‏ 70). 

(١‏ الأحكام السلطانية للماوردي (ص 275 روضة الطالبين وعمدة المفتين /٠١(‏ /ا8)» ومغني 
المحتاج .)١77/5(‏ وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (1/ 07507). 

(05) المغني في فقه الإمام أحمد 2)55/١١(‏ والإنصاف للمرداوي ,)778/٠١١(‏ وكشاف القناع 
للبهوتي .)١51/5(‏ وشرح منتهى الإرادات (9/ /781). 

(5) المحلى لابن حزم (9/ .05٠0‏ 

(7) سورة النساءء الآية: (69). 

.)١16:0 »١59/8( تفسير الطبري‎ )8( 

(9) تفسير ابن كثير (1/ 019). 
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وجه الدلالة: وجوب طاعة أولى الأمر ما أطاعوا الله. 


-١‏ حديث أبي هريرة وَل أن النبي يل قال: «مَنْ أَطَاعَنِي كَمَدْ طاح اللَّهَ 
و للد عقي الله وَمَنْ يْطعْ الْأمِيرَ فَقَدْ َطاعَنِيء وَمَنْ يَعْصٍ الْأمِيرَ 
قد عصان 

؟- حديث أنس بن مالك ونه أن رسول الله كَل قال: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُواء 
وَإِنْ اسْتُعوِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَفِيٌ م سه يق" 

- حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله يك قال: «عَلَى المَرْءِ 
المُسْلِم السّمْعُ وَالطَاعَةٌ فِيمَا أَحَبٌ وَكَرِه إ أ أَنْ يُؤْمرَ بِمَعْصِيَة كَإنْ أُمرَ بِمَعْصِيَةٍ 
لا سَمْعَ وَلَا طاعَةً0". 

4- حديث علي بن أبي طالب ذه قال يعَث النبي 36 سَرية؛ ا غلبو 
رَجُلَا مِنَ الأنْصَارِء َأمرهُمْ أن يُطيعُوة؛ كَعَضِبَ ع وَقَالَ: لبي قذ ام 


النّبِي كَل أن نَّ تُطِيعُونِي؟ قَالُوا كلىع تال عرقت قف لمتكي عفن 
وَأَوْقَدْتُمْ نَارَا ثُمّ دَخَلْتُمْ فِيهَاء فَجَمَعُوا حَطَبًا كَأَوْقَدُواء فَلَمّا هَمُوا بالدَّخُولٍ فَقَام 
يَنْظرُ بَعْضْهُمْ إَِى بَعْضٍء كَالَ بَعْضْهُمْ : إِنْمَا تَبِعْنَا النِّي كله ِرَارًا مِنَ النَارِ 
َتَدْخُلْهَا! ينما هُمْ كذَلِكَ إِذْ حَمَدَتٍ الما وَسَكْنَ عطبه: َذْكِرٌ لبي عله 
َقَالَ: «لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدَاء إِنَمَا الطَاعَةٌ في المَعْرُوفٍ)؟. 
ه- حديث حذيفة بن اليمان اه قال: قُلْتُ: يا َي سُولَ الله يك إِنا كنا يشر 

نَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرِ فَنَحْنُ فيو فَمَلُ مِنْ وَرَاءِ هَذَا يرث قَالَ كله: ١نَعَم),‏ 
: عر وراء لِك الشد عيد؟ قال : «لمه»ء قلتُ: هَل ورا كلك الكثر 15 


ا > ساه 5# ع سح وهءس 0 ّ 00 م #8 كو موسهم > 2 
قال: «نعما. قلت: ككيف؟ قال: «يكون بعدى يمه لا يَهْتَدَون بِهَدَايء 


ا 0 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
زم تقدم تخريجه. 
فرق تقدم تخريجه. 
دق تقدم تخريجه. 
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وَلَا يَسْتَنُونَ بِسَنيِي ؛ وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ لوبهم ُنُوبُ الشَّيَاطِينٍ فِي جُثْمَانِ 
إنْسٍ' قَالَ: قُلْتٌ: كيت أَصْنَعُ يا يا رَسُولَ الله إِنْ أَدْرَكتٌ ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَسْمَعْ 
وَتَطر مُ للأمير» وَإِنْ صُرِبَ يد ك وَأَخْد ماللكء قاشمل: سْمَعْ وَأطِغْ)". 

وجه الدلالة: وجوب طاعة أولي الأمر ما أطاعوا الله ولم يأمروا بمعصية. 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على وجوب طاعة الإمام وخدمته في كل 
ما أمرء وتحرم طاعته وخدمته فيما يأمر به إذا كان معصية. 
[45/45] أحكام من ولاه الإمام نافذة 

المراد بالمسألة: اتفقوا أن أحكام من ولاه الإمام نافذة كأحكام الإمام. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (507ه) قال: «اتَمَقُوا أن الإمام الْوَاجِبٍ 
إمامته. .. وأحكامه وأحكام من ولَّى نافذة)”"'» نقله ابن القطان (7174ه)0". 
السيد البكري”*' (1707١ه)‏ قال: «أجمعت الأمة -كما قاله الأذرعي*- على 
تنفيذ أحكام الخلفاء الظلمة» وأحكام من ولوه)0© 

من وافق عللىىالإجماع: الحنفية". والمالكية*, 


للق تقدم تخريجه. 

(؟) مراتب الإجماع .)١157/١(‏ 

(؟) الإقناع في مسائل الإجماع .)51/١(‏ 

(5) هو أبو بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي المشهور بالسيد البكري» الشافعي» نزيل مكة» 
له ساشية إعانة الطاليو »,والدون النهية: وكفاية الأتقياء» وغير ذلك» توفي سنة اثنتين 
وثلاثماتة وألف. بطر مسجم المولفين 006//50. 

)0( هو أبو العياس أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد شهاب الدين الأذرعي» ولد 
بأذرعات الشام سنة ثمان وسبعمائة» وسمع من الحجار والمزي» وحضر عند الذهبي» 
وتفقه على ابن النقيب وابن جملة. وغيرهم ؛ جمع التوسط والفتح ب بين الروضة والشرح في 
عشرين مجلدّاء وشرح المنهاج في غنية ة المحتاج وفي قوت المحتاج» توفي سنة ثلاث 
وثمانين وسبعمائة. ينظر: الدرر الكامنة »)١568 /١(‏ وطبقات الشافعية .)١51/”(‏ 

(5) حاشية إعانة الطالبين (5/ .)5١6‏ 

(0) أحكام القرآن للجصاص »)87/١(‏ وروضة القضاة وطريق النجاة .)١98* /١(‏ 

(6) انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (8/ 945 48)» وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير .)١171/5(‏ 
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والختاففية*""..والحنايلة؟" + والظاهر يي . 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بما يلي : 

-١‏ حديث أبي هريرة ده أن النبي يل قال: ' مَْ أَطاعنِي كمد أطاعَ الله 
من يَْصنِي قد عَصَى اللة. وَمَنْ يْطعْ الأمِيرَ ََدْ أطاعَنِي» وَمَنْ يَخْصٍ الْأَمِيرَ 
كَقَدْ عَصَانِي)”*) 

؟- حديث علي ب بن أبي طالب ذا ضَلدِئه قال : بَعَتَ النِّي كله سَرِيَةُ وَأمَر عَلَيْهِمْ 
رَجْلَا مِنَ الأَنْصَارِء وَأَمَرَهُمْ أَنْ 0 فَعَضِبَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: لبي قد اهز 
لني كلل أنَّ تُطِيِعُونِي؟ قَالُوا: بَلَىء قَالَ: عَرَمْتُ عَلَيْكُمْ لما جَمَعْتُمْ حَطَبًا 
وَأَوْقَدْتُمْ ثَارَا م دحَلتُمْ فِيهَاء فجْمَعُوا حَطَبًا فَأَوْقَدُواء فُلَمّا هَمُوا ِالدَّخُولٍ كَقَام 
١‏ إِنْمَا تَِعْنَا النَِّي كل ِرَارًا مِنَ الثَارِ 
كَتَدْخُلَهَا! قَبَينمَا م هُمْ كَذْلِكَ إِذْ حَمَّدَتِ النَّارُ رسكل عضبدة َذْكِرَ لني وله 
قَقَالَ: «لَوْ 0 مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدَاء إِنَمَا الطاعَةٌ في المَعْرُوفٍ)!. 

وجه الدلالة : لَمّا كان الإمام منصوبًا لنوعين من المصالح: اللذين بهما انتظام 
الملة والمدن» وإنما بُعث النبي يك لأجلهماء والإمام نائبه ومنفذ أمره» كانت 
طاعته طاعة رسول الله يلٌِه ومعصيته معصية رسول الله يك إلا أن يأمر بالمعصية» 
فشكل ظهن أن طاغته ليبدت بطاعة الله وأنه لبن ناقت سول الها كوا . 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على أن أحكام من ولاه الإمام نافذة كأحكام 
الإمام. 


.2"١ والأحكام السلطانية للماوردي (ص‎ »)5١/١7( الحاوى الكبير للماوردي‎ )١( 

(1) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص57)» والمستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية » جمعه ورتبه : محمد بن عبدالرحمن بن قاسم» الطبعة الأولى ١518‏ ه (1/ 777). 

(*) المحلى لابن حزم (7577/8). 

)2 تقدم تخريجه. 

للد4 تقدم تخريجه. 

(1) حجة الله البالغة» شاه ولي الله بن عبدالرحيم الدهلوي» تحقيق: سيد سابق» دار الكتب 
الحديثة» مكتبة المثنى » القاهرة/ بغداد (ص7/7”9). 
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[؟4/؟2] أحكام من عزله الإمام غير نافذة 

المراد بالمسألة: العزل لغة: الإبعاد والتنحية» يُقال: عزله عن الأمر أو 
العملء أي: أبعذه عنه ونحا'“العزل اصطلاحًا: لا يختلف الفحوى 
الاصطلاحي عن المعنى اللغوي» فعزل الإمام لوالٍ أو قاض يعني : إبعاده 


2000 زههة 
وتنحيته عن ولايته ‏ . 


وقد اتفقوا على انتفاء نفوذ حكم من عزله الإمام. على أنه إذا حكم في أشياء 
قبل بلوغه العزل فإن أحكامه تنفذ؛ لضرورة الناش» وصيرورة مصالحها. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (455ه) قال: «اتَمَقُوا أن الإمام الْوَاجِبٍ 
إمامته . .. وعزله من عزل نَافِذ)”"'» نقله ابن القطان (774ه)20). 

الموافقون على الإجماع: الحنفية””'؛ والمالكية"”"' » والشافعية'", 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (*/ 2)559 ولسان العرب »)55٠/١١(‏ ومعجم مقاييس 
اللغة .)7”٠1//5(‏ 

)١(‏ القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء سبعدي أبو جيبء دار الفكرء دمشقء الطبعة الثانية 
هه (ص١2)56‏ ومعجم لغة الفقهاء. محمد رواس قلعجي » دار النفائس». بيروت. 
الطبعة الأولى 515١ه‏ (ص١58).‏ 

زفرة مراتب الإجماع .)١151/1١(‏ 

د64 الإقناع في مسائل الإجماع /١(‏ 51). 

(5) بدائع الصنائع (/1/ »)١7‏ والبحر الرائق (5/ 747)» وحاشية ابن عابدين (05/ 07917. 

(5) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر 
القرطبي» تحقيق: محمد ولد ماديك الموريتاني» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» الطبعة 
الثانية ٠٠5١ه‏ (401/5). الشرح الكبير للدردير .)١5/5(‏ وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير (5/ »)١75‏ وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامء لابن 
فرحون. تحقيق : جمال المرعشلي., دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ١5415‏ ه(١51//1).‏ 

(0) شرط أن يعلم المعزول» فإن حكم غير عالم بعزله كان في نفوذ حكمه وجهان كاختلافهما في 
عقود الوكيل. يُنظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص44).» ومغني المحتاج (4/ 2078١‏ 
ونهاية المحتاج (71415/8). 
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وال الغلا و0 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بما يلي : 

-١‏ أنه بعزله انتهث ولايته» ومبداً رلائئة كان يتين الأماء له: عردم 
تعد له ثمة ولاية. 

-١‏ ولأنه نائب عن الإمام يخرج من ذلك بكل ما يُخرج الوكيل”". 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على أن أحكام من عزله الإمام غير نافذة. 
[44/44] مناصحة الإمام إذا كان ممن يسمع النصيبحة 

المراد بالمسألة: المناصحة لغة: من النصح وهو نقيض الغشء يُقال: 
نصحت له نصيحتي نصوحًا: أي أخلصت له. والاسم: النصيحة”'". 

والنصيحة: كلمة يعبر بها عن جملة» هي : إرادة الخير للمنصوح له وليس 
يمكن أن يُعبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناه غيرها””". 

المناصحة اصطلاحًا : إخلاص القول والعمل من الغش. 

قال القرطبي : «النصح لآئمة المسلمين: ترك الخروج عليهم» وإرشادهم إلى 
الحق» وتنبيههم فيما أغفلوه من أمور المسلمين» ولزوم طاعتهم» والقيام 
واب 00 


5-0 


)١(‏ شرط أن يعلم المعزول» فإن حكم غير عالم بعزله كان في نفوذ حكمه وجهان كاختلافهما في 
عقود الوكيل. ينظر: الأحكام.السلطانية لأبي يعلى (ص2526). والفروع لابن مفلح» و معه 
تصحيح الفروع للمرداوي» تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي » مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى 575١ه .)١78/١١(‏ 

(0) المحلى لابن حزم (5177/8). 

(*) البحر الرائق (5/ 73857). 

(54) لسان العرب (7/ )5١0‏ (نصح). 

(6) النهاية فى غريب الحديث والأثر (57/0). 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/ 7717). 


عرض مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


من نقل الإجماع: ابن عبد البر (451ه) قال: «وأما مناصحة ولاة الأمر فلم 
يختلف العلماء في وجوبهاء إذا كان السلطان يسمعها ويقبلها)”'". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”"'. والمالكية””". والشافعية”*. 

030- 260 

والحنابلة””'» والظاهرية”''. 

مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب» والسنة : 

أولا : الكتاب: الدليل الأول: قول الله -تعالى- : «وَلْمَك يكم أنه يدَعْونٌ 
ِل لْخَيرٍ وَيَأمرونَ الْعَروفٍ وَيَنْهُوْنَ عن لْمَكرٍ وَأوْكَيِكَ هم هم المفلخون (وي 4 

وجه الدلالة : قال ابن كثير : «المقصود من هذه الآية : أن تكون فرقة من هذه 
الأمة متصدية لهذا الشأن» وإن كان ذلك واجبًا على كل فرد من الأمة بحسبه)”". 


عمل يم 


الدليل الثاني: قول الله -تعالى-: 8كُكُمْ خَيَْ أُمَّةِ أحِجَتَ بلدا تَأْمرْودَ 
بالمعزوق وتتهوت عن التدكر رع بي 

وجه الدلالة: في الآية مدح لهذه الأمة ما أقاموا ذلك واتصفوا بهء فإذا 
تركوا التغييرء وتواطووا على المنكر» زال عنهم المدح. ولحقهم الذمء وكان 
ذلك سبيًا لهلاكهه”"". 


.)01/4/8( الاستذكار‎ )١( 

)١(‏ عمدة القاري (771//1)» وأحكام القرآن للجصاص .)778/١(‏ وحاشية الطحطاوي على 
مراقي الفلاح .)777/١(‏ 

(*) التمهيد لابن عبدالبر »)7587/7١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/ 007171 والبيان 
والتحصيل لابن رشد القرطبي .)5/١14(‏ 

(5) روضة الطالبين ,))59/١١(‏ والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج(؟5/ 20258 وإحياء 
علوم الدين (7/ 02757 وفتح الباري لابن حجر العسقلاني /١1(‏ 01). 

(6) مجموع فتاوى ابن تيمية »)١9 /١(‏ وجامع العلوم والحكم .)075/١(‏ 

(0) المحلى لابن حزم (9/ 0751). 

(10) سورة آل عمران» الآية: .)٠١85(‏ 

(8) تفسير ابن كثير /١(‏ 7"81). 

(9) سورة آل عمرانء الآية: .)١١١(‏ 

(١٠)الجامع‏ لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 7/ا١).‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية قرف 


ثانيًا السنة: الدليل الآول: حديث تميم الداري 5ه أن رسول الله و قال : 
«الدَينٌ النَصِيحَةًا. قَلْنَا الج قَالَ: «لليى وَلِكِتَابِو وَلِرَسُوَلِهِ وَلِأَيِمَّةٍ 
المُسْلِمِينَ وَءَ عَاميِهمْ) 0 لوا 

قال ابن حجر : «والنصيحة لأئمة المسلمين: إعانتهم على ما حملوا القيام 
بهء وتنبيههم عند الغفلة» وسد خلتهم عند الهفوة» وجمع الكلمة عليهم» ورد 
القلوب النافرة إليهم» ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي 
ابه 1 

وجه الدلالة: في هذا الحديث أن من الدين النصح لأئمة المسلمين» وهذا 
أوجب ما يكون» فكل من واكلهم وجالسهم» وكل من أمكنه نصح السلطان 


لزمه ذلكء إذا رجا أن يسمع منه” ". 


الدليل الثانى: حديث جرير بن عبدالله وه قال: «يَايَعْتَ رَسُولَ الله كلل 
على إِقَام الصَّلاق وَإِينَاءٍ الزَّكَاقٍ وَالنْسْح لكل لل . 

وبح الدالآلة :جتهل وول الله كله اللضبيحة للمسلكيق قرافي الذي يتايع 
عليهء كالصلاة والركاة0". 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على وجوب النصح لأئمة المسلمين متى 
كانوا يقبلون النصيحة. 
[6غ/20] يجوز للإمام قبول الهدايا 

المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أن الإمام له أن يقبل الهدية أو يردها. 

من نقل الإجماع: الماوردي (٠465ه)‏ قال: «روي عن النبي كَل أنه قال: 


.)00( رقم‎ )75 /١( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب: بيان أن الدين النصيحة‎ )١( 

(1) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (1//ا"17). 

(*) التمهيد للقرطبى (١؟7/‏ 7580). 

(4) أخرجه البخاري؛ كتاب الإيمان» باب : قول النبي كل الدين النصيحة )7١/1(‏ رقم (01)» 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب: بيان أن الدين النصيحة /١(‏ 170) رقم (01). 

(0) عمدة القاري .)0775/١(‏ 


رذرض مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


إنَا تَفْبَلُ الهَدِيةَ وَنُكَافَئُ عَلَّْهَاه2'9, وأجمع المسلمون على إباحتها»”" ابن 
عبدالبر (57 ه) قال: «وقبوله -أي: النبى يِه الهدية من المسلمين والكفار 
أشهر وأعرف عند العلماء من أن يحتاج إلى شاهد على ذلك ها هناء إلا أن 
ذلك لا يجوز لغير النبي -عليه السلام- إذا كان قبولها على جهة الاستبداد بها 
دون رعيته؛ لأنه إنما أقبل ذلك إليه من أجل أنه أمير رعيته» وليس النبي -عليه 
السلام- في ذلك كغيره؛ لأنه مخصوص بما أفاء الله عليه من غير قتال من 
أموال الكفار. من ما جلوا عنه بالرعب؛ من غير إيجاف بخيل ولا ركاب» 
يكون له دون سائر الناس» ومن بعده من الأئمة حكمه فى ذلك خلاف حكمه. 
لا يكون له خاصة دون سائر المسلمين» بإجماع من العلماء»”© 

الموافقون على الإجماع : الحنفية”؟'» والمالكية””©؛ والشافعية0. 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بأدلة من السنة: 

-١‏ حديث الصَّعْب بْن جَنَّامَةَ له أَنَّهُ أَمُدَى لِرَسُولٍ الله يل جِمَارًا وَحْشِما: 
وَهْوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ وان 0 عَلَيْه فَلَمّا رَأى ما في وَجْههِ كَالَ: «أَمَا إِنَا لم نَوُدهُ 
عَلَيِْكَ إلا أن خَرَة0”". 

؟- حديث حديث عَايْشسَّةَ -رضي الله عنها- قالت: «كان رسول الله ككل يَقْبَلَ 
الْهَدِيةَ وَيْثِيبُ عليها»”. 


للق أخرج البخاري» كتاب الهبة وفضلهاء باب: : المكافأة في الهبة (؟/ 191) رقم (044؟) من 
حديث عَائِسَة -رضي الله عنها- قالت : «كان رسول الله يك يَْبَلَّ الْهَدِية يه وَيَثِيِبٌ عليها). 

() الحاوي فى فقه الشافعى» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» 
الشهير بالماورديء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 1415ه (// 084). 

(*) الاستذكار (88/0). 

(5) مرقاة المفاتيح /1١(‏ 3505). والبحر الرائق (5/ ٠8‏ "27). والدر المختار (0/ 71/7). , 

(0) أحكام القرآن لابن العربي (/ 4417)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١199/17(‏ 

)0 شرح النووي على صحيح مسلم (8/ 7 66 وح الباري لذبن حجر السقلاتي 011503/07. 

(0) أخرجه البخاري؛ كتاب الحجء » باب : إذا أهدي للمجحرم حمارًا وحثيًا (13/6) رقم 
(1875)»: ومسلمء كتاب الحجء باب ال 0 )6١‏ رقم .)١197(‏ 

)0 تقدم تخريجه قريبًا. 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية زخرضا 


؟- حديث ا ا م ظَيك قال : «أَمْدِي لِلئبي يله جَبَةُ 1 جه سَنْدْسِ) وَكَانَ 
ره 3 

- حديث أنس وله قال : إن 0 5 أَهْدَى إِلَى لبون 1 

وجه الدلالة : يؤخذ من هذه الأحاديث جواز قبول الإمام للهداياء ولو من 
مشرك» إلا تكون مقابل إبطال حق» أو إحقاق باطل. 

ونوقش : 

-١‏ بأن النبي ككِةِ ذم هدايا العمال» كما سيأتي في أدلة المخالفين. 


؟- وأن قبول الهدية من خواص النبي يِه وهو معصوم مما يُتقى على غيره 
. ذا 
منها 

من خالف الإجماع: الحنفية”؟2» والمالكية”*» والشافعية”"©. والحنابلة”" 


.)5110( رقم‎ )١57 /"( أخرجه البخاريء كتاب الهبة» باب: قبول الهدية من المشركين‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الهبة: باب : قبول الهدية من المشركين (7/ )١5177‏ رقم (5115). 

(*) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام .)77/١(‏ 

(5) حاشية ابن عابدين (0/ الالاء "الا"7). ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام (5/ 4 07). 

(0) الذخيرة للقرافي »8٠ /٠١‏ ومواهب الجليل شرح مختصر الخليل(5/ 087), (8/ 2)١17‏ 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ ٠5١)؛ .)18١/0(‏ وميزوا في قبول هدايا الكفار 
حالة كون مصدرها من رئيسهم فتعد فيئّا» إن أهديت قبل دخول المسلمين بلدهم» وغنيمة 
بعد الدخول فيه فإن كانت من آحادهم فهي للإمام» إن كانت من قريب له» أو كانت مكافأة» 
أو لقاء مقابل» وإن كانت من غير قريب » وأهدى بعد دخول الإمام بلدهم فهي غنيمة» وهي 
فيء قبل الدخول في بلدهم . وشرط هذا كله ألا قبل ممن أشرفت حصونهم على السقوط بيد 
المسلمين؛ لثلا تكون مدعاة لتوهين المسلمين وتثبيط همتهم» فإن كانوا بقوة.ومنعة جاز 
قبول هديتهم. 

() انظر: الأم للشافعي (؟2)08/7 والقارق له الشافعي (17/ 787)» وإحياء علوم الدين 
(؟/ 1ه 1) ومغني المحتاج 7/0 »)© وذكروا أنه لو أهديت من مشرك إلى الإمام 
هدية» والحرب مستعرة فهي غنيمة» بخلاف ما لو أهدى قبل أن يرتحلوا عن دار الإسلام» 
فللمهدى إليه. 

(0) المغني لابن قدامة »)١١8/١١(‏ والمبدع لابن مفلح (7/ 584): 2))59/1١(‏ والإنصاف 
للمرداوي /١١(‏ ؟١15١).‏ 


كارف مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


والظاهرية"'' واستدلوا على ذلك بأدلة من السنة» والآثار : 

أولا: السنة: 00 ضْييء قَالَ : اسْتَعْمَلَ الي كك رجلا 
مِنَ الأَزْدٍ يُقَالُ لَه اللي ٠‏ عَلَى الصَّدَقَقِ و َلَمّا قَدِمَ كَالَ: هَذَا لَكُمْء وَهَذَا 
5 «مْهَلّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِبهِ أؤ با 
له أ لا والذِي تي بدو لا بأد أحَد ين ميا إلا جا جَاءَ به يَْمَ الْقَِامَةٍ يَحْمِلَهُ 
عَلَى رَكَبَتِِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَه رَعَاءُ ”". أو بَقَرَةَ لَهَا خُوَارٌ0”". أو شَاء مك000 

وجه الدلالة : حرمة الإهداء للعمال» فكيف برئيسهم؟ فتعليل النبي- كما ذكر 
ابن عابدين- دليل على تحريم الهدية التي سببها الولاية"''. 

ثانيًا : الآثار: قول عمر بن عبد العزيز-رحمه الله- : (إن الهدية كانت للنبي 
كله هدية» وهي لنا رشو" 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع ؛ لوجود الخلاف. 
[57/47] تحريم الخروج على الإمام العادل 

المراد بالمسألة: اتفقت الأمة على حرمة الخروج عن طاعة الإمام العادل. 

من نقل الإجماع: القاضي عياض (555ه) قال: «لا يجوز الخروج على 
الإمام العدل باتفاق»”” .ابن تيمية (1لاه) قال: «وهذا خلاف ما تواترت به 
السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن قتل ولاة الأمور وقتالهم 
كما تقدم بيانه» ثم الأمة متفقة على خلاف هذاء فإنها لم تقتل كل من تولى 


.)1594 المحلى لابن حزم (9/ لا16.‎ )١( 

() رغاء: صوت ذوات الخف. ينظر: مختار الصحاح (ص )٠١50‏ (رغو). 

(*) خوار: صوت البقر» خار الثوريخور خوارًا : صاح. ينظر: مختار الصحاح (ص١6)‏ (خور). 

(4) تيعر: اليعر واليعار صوت الغنم» وقيل: صوت المعزى» وقيل: هو الشديد من أصوات 
الشاء. يُنظر: لسان العرب )73١١7/6(‏ (يعر). 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الهبة» باب: من لم يقبل الهدية لعلة (/ )١99‏ رقم (/2)5091 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب تحريم هدايا العمال (/ )١577‏ رقم (18737). 

(1) حاشية ابن عابدين (71/7/0). 

(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية (0/ 749)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (40/ .)31١‏ 

(8) إكمال المعلم (555/5). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 56 


أمرهاء ولا استحلت ذلك)”". 

الموافقون على الإجماع: ل ل لك ين 
ال والظاهن لك 

مستند الإجماع : بلطل الك بأدلة من الكتاب» والسنة: 

أولاً الكتات: الدليل الأول: قول الله -تعالى- : ايا كام الَدِنَ َامنوَا أطِيعُوأ 
لَه وألِيهوا الول وأو الس 43 

وجه الدلالة: قال ابن كثير : «هذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء» ولهذا قال 
0 «أيليئوا الله لَه أي : اتبعوا كتابه أوَاطِيعُوا اسَوْلَّ»4 أي : خذوا بسنته. 
«وايل القت 3» أي : فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله)””. 

الدليل العاني: قزل اللمدفا تعن سر اديت ادر 
أَنَّهِ فَوَقّ يديم هَمَن دكت هنما نما كك 6 دين ”م 3 
كرك اح رد 

وجه الدلالة: قال ابن جرير الطبري: «لأنه بفعله ذلك يخرج ممن وعده الله 
الجنة بوفائه بالبيعة» فلم يضر بنكثه غير نفسهء ولم ينكث إلا عليها»””'". 


ع مر 5-4 


2 
9 7 


)١(‏ منهاج السنة النبوية (5/ 510؟). 

(5) انظر: بدائع الصنائع 5٠ /١(‏ ,» والبحر الرائق (0/ »)785١‏ وحاشية ابن عابدين »)0149/١(‏ 
(557/5). 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .»)708/١(‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
(5594/5).» والفواكه الدوانى /١(‏ 0؟77). 

(5) الأحكام السلطانية للماوردي (ص75): وروضة الطالبين :)57/1١(‏ ومغني المحتاج 
(5/؟139). 

(5) انظر: المغني لابن قدامة »)45/١١(‏ والشرح الكبير »)48/١٠١(‏ والإنصاف للمرداوي 
ه8). 

(؟) المحلى لابن حزم (9/ .07”5٠‏ 

(/9) سورة النساءء الآية: (09). 

(4) تفسير ابن كثير /١(‏ 019). 

(9) سورة الفتح» الآية: .)٠١(‏ 

)٠١(‏ تفسير الطبري (57؟75/5). 


هرف مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 
ثانيًا : السنة: 
١‏ - حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله كَل قال: اعَلَى الْمَرْءِ 


5 
سَ 5 
ع سمه 


الى لمم السَمُمٌ وَالطلاعَةٌ فعا حب زكر إِلَا أن يُؤْمَرَ مَعْصِيَةٍ قَِنْ أَمِرَ بمَعْصِيَة 
07 ع2 


فلا سمع و وَلَا طاعَةً) 

17 - حديث عُبَادةَ بْنِ الصَّامِتٍ ضيه ه قَالَ: دَعَانًا رَسُولٌ الله كد َبَاِيَعْنَامُء فَكَانَ 
قِيمًا أخد علي : أن بَايَعَنَا عَلَى السّمْع وَالطّاعَة فِي منْشَطْنَاء وَمَكْرَهِنَاء 
اسه «إلّا أَنْ ترا 
كُفْرًا بَوَاحًَا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه بُرْهَان)". 

'- حديث علي بن أبي طالب فيه قال: بَعَتّ النِّي يل سَرِية وَأَمّرَ عَلَيْهْ 
رَجْلُا مِنَ الأَنْصَارٍ وََمَرَمُمْ أن 0 لَيْهِمْ وَقَالَ: الع 1 
لني كل أن تُطيعُوني؟ قَالُوا لال 12 نت عَلَيْكُمْ لما جَمَعْتُم حَطَبا 
وَأوْكَدثُمَّْ َارًا م دَحَلْتُمْ فيهَاء فُجَمَءُ موا حت كأقدُوء كلما وا بال خول قا 
يَنْظرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض» ال بَْضْهُمْ: نما تنا نبي بك فا مِنَ الا 
أمتَدْْلَْا! ْنَا مُمْ كََِكَ إِذْ حَمَدَتٍ الَانُ وَسَكَنَ غَضَبْه فَذْكِرَ لِلِي كل 
قَقَالَ: «لَوْ دَخَلُوهًا مَا خَرَجُوا ِنْهَا أَبَدَاء إِنَمَا الََاعَةٌ في المَعْرُوٍ)””". 

وجه الدلالة: قال ابن حجر العسقلاني : «ومقتضاه: أنه لا .يجوز الخروج 
عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل)9). 

عا ا مسري لطر رسي الى استيوات لارطرل الل 


يِب قال : ١مَنْ‏ بَايَعَ إِمَامّاء فَأَعْطَاءُ صَفْقَة يَدِو وََمرَةَ كبو َلَيْطعْهُ إن اسْتَطاءَ 
فَإِنَ جاء آحَر يُنَارْعُهُ قَاضْرِبُوا عُنْقَ الآخَر” 1 


)000( تقدم تخريجه. 
إفرة تقدم تخريجه. 
0( فتح لالع 85 ). 
,2 تقدم تخريجه. 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية | خرضا 


: وجه الدلالة: وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة» وتحريم الخروج 
عن طاعته. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع ؛ لعدم المخالف. 
[477407] تحريم الخروج على الإمام الفاسق 

المراد بالمسألة: اتة م ا ا 
والصبر على جوره وفسقه؛ توقيًّا للفتن وإراقة الدماء» إلا إن دعا إلى كفرء فلا 
تجوز طاعته في ذلك» بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها 

من نقل الإجماع: النووي (515ه) قال: «وأما لخر ع كيم 
فحرام بإجماع المسلمين» وإن كانوا فسقة ظالمين'' نقله زكريا الأنصاري 
(97ه0" . وعبدالحميد الشرواني (1701١ه)”"‏ ملا علي القاري (5١١١ه)‏ 
قال: «وخروج جماعة من السلف على الجورة كان قبل استقرار الإجماع على 
حرمة الخروج على الجائر)”*) 

الموافقون على الإجماع: الحيقية*" : والمالكية"":.والشافسة2 
الع ا لاع اث . 


.)519/١17( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 

(؟) أسنى المطالب في شرح روض الطالب .)١١١/5(‏ 

() حواشي الشرواني (57/9). 

)5( مرقاة المفاتيح (/ 181). 

(0) انظر: بدائع الصنائع (7/ »)١4٠‏ والبحر الرائق (0/ 275١‏ وحاشية ابن عابدين (1١/0149)؛‏ 
(6537/5). 

(7) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 7578)» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير(599/5)؛ 
والفواكه الدوانى /١(‏ 0؟"0. 

(0) الأحكام السلطانية للماوردي (ص54)» وروضة الطالبين 2)47/1١(‏ ومغني المحتاج 


(077/5). 
(48) انظر: المغني لابن قذامة »)57/١١(‏ والشرح الكبير »)58/٠١(‏ والإنصاف للمرداوي . 
له" ). 


(9) المحلى لابن حزم (9/ 0"50. 


7 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


سعد عي إيستدل على ذلك بأدلة من الكتاب» والسنة: 

أولاً : الكتاب : الدليل الأول : قول الله -تعالى-: ييا الَِنَ َامنوَأ أطِيعوا الله 
وَأطيعُوأ الول وك لخر 588 

وجه الدلالة : قال ابن كثير: «هذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء. ولهذا قال 
-تعالى- : «أطيغوا لله لله أي : اتبعوا كتابه» #لوَأطِيعوأ اليسولَ» أي : خذوا بسنتهء 
ول الْذَتر ي4»1 أي : : فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله)”". 

الدليل الثاني: قول الله -تعالى- : «إإنَّ ليت بَِايمُوئكَ إِنَمَا ببايمُوت أله يد 
لَه هون دِيم مس كك وما يَكككُ عل كني ومن أَْقَ يما عَهدَ عله لَه بوت 
ا عَظِيمًا ©2740 

وجه الدلالة: قال ابن جرير الطبري: «فإنما ينقض بيعته ؛ لأنه بفعله ذلك 
يخرج ممن وعلده الله الجنة بوفائه بالبيعة» فلم يضر بنكثه غير نفسه» ولم ينكث 
إلا علي : 

ثانيًا : السنة: 

ْنوُكَتَس١ حديث أم سلمة -رضي الله عنها- - أن رَسُولَ الله يك قال:‎ -١ 
أَمَرَاكُء نتَعْرفُونَ وَتْكرُونَ؛ فْمَنْ عَرَفَ بَرِىَ» وَمَنْ : انكر ملم ولكن :من رضي‎ 
وَتَابَعَ») قالوا : أو قَاتلُهُم؟ قال رلا ما صَلّواي*©.‎ 

وجه الدلالة : فيه عدم جواز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق» 
ما لم يغيروا شيئًا من قواعد الإسلاه". 

؟- حديث ابن مسعود َيِه قال: قال لنا رسول الله عَكلِ: (إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ 


.)09( سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير .)01١9/١(‏ 

() سورة الفتح» الآية: .)1٠١(‏ 

(5) تفسير الطبري (5؟75/5). 

(4) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب: وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع 
)١48٠١ /9(‏ رقم (1864). 

() المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)747/١17(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 5-6 


بَعْدِي لساك 7 قالراة'فما تأثتانيا يَسُولٌ آلله# قال «اذوا 
ِلَبْهمْ حَفََهُمْ. وَسَلوا الله حقكه)”". 

#- حديث حذيفة بن اليمان 5 ذيء قال: قُلْتُ : ل لاه ل د ار 
فَجَاءَ اللَّهُ بِكَيْرٍ فَنَحْنُ فِيهء َل من وه هَذَا الْخَيْرِ شَرٌ؟ قَالَ كله: «نَعَم). 
قُلْثُْ : هَل ورا لِك ال حير قَالَ: « نَعَمْ). قُلْتُ : هَل وَرَاء لِك اتير شَر؟ 
قَالَ: انَعَهْا قُلْتُ: كَيْفت؟ قَالَ: يكو بننيى أَيَمَةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايء وَلَا 
يَسْتَنُونَ سئي ؛ 0 ُلُوبهُْ قُلُوبُ الشَيَاطينٍ في جُنْمَانِ إِنْس»» 

قَالَ: قَلْتُ : كنت أضلع يا ول اللَإِن أَدركْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَسْمَعٌ وَتْطر : 
لأمير» وَإِنْ ضْرِبَ تاظلية ك وانخل مانكه افالشدية سْمَعْ وَأُطِغْ)7". 

وجه الدلالة: يستدل من هذه الأحاديث على وجوب طاعة أولي الأمر ما 
أطاعوا الله ولم يأمروا بمعصية. 

ع- حديث عبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ م ضَيكنء قَالَ: دَعَانًا رَسُولٌ الله يي فبَايََْاهء فَكَانَ 
فعا اعد عا : أن َيعنَا على السمْع وَالمَّاعة َوه في مَنْشَطِنَاء وم رَهِنَاء 
وَعْسْرِنَاء وَيُسْرِنَاء رالروعياء َأ لا ازع الأمر أله قَالَ: إلا أن موا 
كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ من الله فيه بُرْهَانٌ90. 

وجه الدلالة: قال ابن حجر العسقلاني: «ومقتضاه: أنه لا يجوز الخروج 
عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل»””". 

من خالف الإجماع: اختلف العلماء في مسألة الخروج على الإمام الفاسق. 
فقال البعض بعزله مطلقًاء وقال آخرون بالتفصيل : 


)١(‏ أثرة: أي يستأثر عليكم بالفيء. يُنظر: لسان العرب (8/54) (أثر). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب : قول النبي يَكِّ: سترون بعدي أمورًا تنكرونها (9/ 41) 
رقم (0007: ومسلم في كتاب الإمارة» باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء (/ 1417 
رقم (1841). 

فرق تقدم تخريجه. 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) فتح الباري .)8/١7(‏ 


بان مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


أولّا: القائلون بالعزل مطلقًا : الحنفية إن أمنوا وقوع الفتن”©. والشافعي في 
القديم'". وإلبه قب تعفن أ ارعوتول محفت الس 0 
والظاهرية إن اسعمر على فسقه بعد نصيدة*"“::زالزيزة 7" والوسف لوا 

5 فثك 
والخوارج””. 

وذهب الجصاص إلى أنه مذهب أبى حنيفة» وقال: «لا فرق عند أبى حنيفة 
بين القاضي وبين الخليفة في أن شرط كل واحد منهما العدالة» وأن الفاسق لا 
يكون خليفة» ولا يكون حاكمّاء » كما لا تقبل شهادته ولا خبره. .. وكيف يكون 
خليفة وروايته غير مقبولة وأحكامه غير نافذة؟! . .. ا وثقل عن الإمام مالك 
القول 5ن” ''". وثُقل عن الإمام أحمد أنه قال: «من دعا منهم إلى بدعة فلا 
تجيبوه ولا كرامة» وإن قدرتم على خلعه فافعلوا»"''“. وقال ابن حزم: «إن سل 
السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إذا لم بن ارد 
ال 


)١(‏ حاشية ابن عابدين »)059/١(‏ والمسامرة في شرح المسايرة» الكمال ابن أبي شريف». 
مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الثانية /51 1ه (ص777). 

(0) نسبه الزبيدي إلى الشافعي في القديم. يُنظر: إتحاف السادة المتقين بشرح 50 
الدين» محمد بن محمد الحسيني الزبيدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت (؟/ 7717). 

(©) مغني المحتاج (5/ 40١1١‏ ومآثر الإنافة في معالم الخلافة (78/1). 

(5) الإنصاف للمرداوي .)5754/1١(‏ 

(4) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١791١/5(‏ 

.)٠١7 /15( البحر الزخار‎ )٠( 

(0) المغني في أبواب التوحيد والعدل .)١7١/50(‏ وأصول الدين لأبي اليسر البزدوي 
(ص0١19).‏ 

(6) الفرق بين الفرق (ص77). وأصول الدين لأبي اليسر البزدوي (ص0١11١).‏ 

(9) أحكام القرآن للجصاص 87/١(‏ وما بعدها). 

(١٠0)أحكام‏ القرآن لابن العربي .)١797١/5(‏ 

(0))الذيل على طبقات الحنابلة (؟/ .)3٠١68‏ 

(1)الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١9/١/5(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ْ ع 


واستدلوا بأدلة من الكتاب» والسنة: 

أولًا: الكتاب: 

١‏ - قول الله -تعالى- : #8تَالَ إِنٍ جَاعِيْكَ لِلنّاس إِمَامَا 
24 لين ”7 . 

وجه الدلالة: أراد أن الظالم لا يكون إمامًا”"". 

قال الجصاص : «فثبت بدلالة هذه الآية بطلان إمامة الفاسق» ول لا يكون 
خليفة. وأن من نصب نفسه في هذا المنصب وهو فاسق لم يلزم الناس اتباعه 
ولا طاعته)”". 

ونوقش: بانتفاء النص على الخروج على الأئمة» وإن كان ثمة نهي لتولية 
الفاسق ابتداءً. 


-١‏ قول الله -تعالى - : لويد لانن النؤيي_افتتا تأضيغرا يتنا نا 


0-0 


- 
سد اخ ص سم 


بعت إِعَدَمهُمَا عل الخ مََدِنُوا الى تَنى حقٌ كننة إل 4 
وجه الدلالة: الأمر بقتال الفئة الباغية» والتى وعدا الإمام الجائر ؛ إذ يجب 
مي ا د اكه ش 
0002 0 رس سر ره لصح 2 
وَالعرو عدوي 
وجه الدلالة: أن السكوت على الإمام الفاسق» وعدم الخروج عليه؛ هو 
عين التعاون على الإثم والعدوان المنهى عنة »2 وإنكاره بالخروج ونحوه من 
التعاون على البر والتقوى. | 
5 - قول الله -تعالى-: وكُتُمَ حَيرَ أمَوِ أُْجَتَ لئان تَأْمُرُوتّ بالْمعروفٍ 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .)١785(‏ 
00 أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 80). 
(9) أحكام القرآن للجصاص .)85/١(‏ 
(5) سورة الحجرات» الآية: (4). 
(0) سورة المائدة» الآية: (5). 


رذن مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


وَتَنْهَوْت عَنِ الْكَرِ4”". 

4- قول الله -تعالى-: #ولتكن يدك أنه يدَعْونَ إل اير وَيَْمُونَ بالْكرُوفٍ 
نون عن لكر وَوْليكَ هم الفنيت 609”". 

وجه الدلالة: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ألا ترى أن فسق 
وجور الحاكم منكر عظيم؟ 
ثانيًا : السنة: 

-١‏ حديث ابن مسعود ذَيه أن رسول الله كَكهِ قال ماعن ب ينه الله في 
ة كي إلا كان له من مي حوَارِيُونَ وَأضْحَابٌ يَأَحدُونَ ستيه 00 
0 م إنََا تَلْفْ من بَعْدِِمْ حُلُوت. يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ ما 
يُؤْمَرُونَ َمَنْ جَاهَدَهُمْ بيده فَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بلِسَانِهِ َهُوَ مُؤْمِنٌء وَمَنْ 
َاهتَمُع َل كوو مؤي وَلَيْسَ وَرَاءَ ذلك من الْإِيمَانِ حَبَّةٌ حَرْدلٍ)7. 

ا ى صيلك امع عن لا رن ود اف ل : أَوَلُ من بَدَأ 
بالْحُظبَةٍ يوم الْعِيدٍ قبل الصَّلَاةٍ مَرْوَان فََامَ إليه وجل فقال: الصَّلَاةٌ قبل 
الْحُطْبَّء فقال: قد تُركُما هنا لك» فقال أبو سَعِيدٍ الخدري وَل : ما هذا فَقَدْ 
قَضَى ما عليه» سمعت رَسُولَ الله يك يقول: «من رَأى مِدحُمْ كرا لير بيده؛ 


2 


َإِنْ لم يس يَستطع َِلِسَانه َإِنْ لم يس يَسَنَطعَ بقلي وَذلكٌ حتت 2 الْإِيمَان)”. 
وجه الدلالة : فى الحديثين أمر إيجاب لتغيير المنكر باليد لمن قدر على ذلك 
5 00 
عند أئمة الجور 3 


.)١٠١( سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(0) سورة آل عمرانء الآية: .)٠١5(‏ 

(9') أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب : بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان )19/١(‏ رقم 
(:ة). 

(54) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان )59/١1(‏ رقم 
(49). 

)2 ينظر : المنهاج شرح صحبح مسلم بن الحجاج صؤحفةة وجامع العلوم والحكم 
(ص0777). 
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ونوقش: بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال» وقد نص على ذلك الإمام 
أحمدء فقال: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح. فحينئظٍ جهاد الأمراء باليد: 
بأن يزيل بيده ما فعلوه من المنكراتء مثل: أن يريق خمورهمء أو يكسر آللات 
اللهو التي لهمء أو نحو ذلكء أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له 
قدرة على ذلك؛. وكل ذلك جائز» وليس هو من باب قتالهم؛ ولا من الخروج 
عليهم الذي ورد النهي عنهء فإن هذا أكثر ما يَحْشى منه أن يقتله الأمراء وحده» 
وأما الخروج عليهم بالسيف فيُخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء 
المسلمة 0 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع ؛ لوجود الخلاف. 
[44/:4] معاقبة الخارج عن طاعة الإمام 

المراد بالمسألة: من سعى في إثارة الفتن» وترك طاعة الإمام» بالتهييج» أو 
الخروج للقتال ونحو ذلك» يُعاقب اتفاقًا. 

من نقل الإجماع: الجصاص ”77١(‏ ه) قال: «لم يختلف أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في وجوب قتال الفئة الباغية بالسيف. إذا لم يردعها 
غيره”" .ابن حزم (5107ه) قال: «وَانمَقُوا أن الإمام إذا كَانَ من ولد على 
وكان عدلا وَلم تتقدم بيعته بيعّة أُخْرَى لإنسان حَنَ وَكَامَ عَلَيُه من هُوَ دونه أن 
قتال الآخر وَاجب"0". وقال: «ورجعوا الى الاتفاق على قتال أهل الردة» 
بعد اختلاف عظيم كان منهم» ولكن الخلاف في هذا من أفحش الخطأ)”* 
القاضي عياض (055ه) قال: لأجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من 
أهل البدع والبغي» متى خرجوا على الإمامء وخالفوا رأى الجماعة» وشقوا 
العصاء وجب قتالهم بعد إنذارهم والاعتذار إليهم)”. نقله النووي 


)١(‏ جامع العلوم والحكم (ص؟77). 
هه أحكام القرآن للجصاص .)58١/65(‏ 
() مراتب الإجماع .)١1180(‏ 

(5) مراتب الإجماع .)١57(‏ 

(5) إكمال المعلم (/751). 


1 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


(715ه)"'' وابن مفلح (0171”" والعراقي (05٠4ه)7"‏ ابن قدامة (570ه) 
قال: «أجمعت الصحابة -رضي الله عنهم- على قتال البغاة)(*؟) الشوكاني 
(60؟١ه)‏ قال: «واعلم أن قتال البغاة جائز إجماعًا)””". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية''': والمالكية”". والشافعية', 
الاو الا 0 

مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة الكتاب» والسنة : 

أولاً: الكتاب: فول الله حي : «إوإن ايفان يعن رودن افتتلوا اكوا 


2 
- 


ينتسا دا بعت إِحَددهمَا عل الْقُؤَي مََيوا الى تنَنى حي ننه 4 أت ه00 

وجه الدلالة: قال القرطبي: : «في هذه الآية دليل غلئن وجوب قتال الفئة 
الباغية» المعلوم بغيها على الإمامء أو على أحد من المسلمين»””"2. 

ثانيًا : السنة: 
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-١‏ حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي اللة غنهمات أن رشول الله 
يِه قال : «من بايع إِمامًا ما ٠‏ فَأَعْطَاءُ صَفْقَةَ يدو وَثَمَرَةَ كبو َلَيْطعْهُ إن استطاع, 


000( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 7/0 .)107١‏ 

.)١58/5( الفروع‎ )5( 

(9) طرح التثريب في شرح التقريب (1/ .)77/١‏ 

(5) المغني في فقه الإمام أحمد .)55/١١(‏ 

(0) نيل الأوطار (/ا/ 706). 

() بدائع الصنائع (1/ »)١54٠‏ والبحر الرائق (0/ 2»)١6٠‏ وحاشية ابن عابدين (517/5). 

(0) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2794/5»: ومواهب الجليل لشرح مختصر 
الخليل (8/ 2770 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي(١/‏ 777). 

(4) روضة الطالبين :»)49/٠١(‏ ومغني المحتاج (4/ .)١77‏ 

(9) انظر: الإنصاف للمرداوي /٠١(‏ 27570 والإقناع للحجاوي (5/ 797)» وكشاف للبهوتي 
(ك/مه ١‏ ). 

(١٠)المحلى‏ لابن حزم .)91/١١(‏ 

(١١)سورة‏ الحجرات» الآية: (8). 

(؟1١)‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)711/١15(‏ 
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قَِنْ جاء آحَرٌينازِعُةٌ فَاضْرِبُوا عق الآخر»”". 

١‏ - حديث عرفجة ولك قال: سَمِحْتُ رَسُولَ الله و يَقُو لُ: لُ: 'مَنْ أَنَاكُمْ 
َأمركُمْ يع عَلَى جل وا ا يَشْنَ عَصَاكُمْ: أو يُمَرقَ قَّ جَمَاعَتَكُمْ 
َافتُلُوم»؛ وفي رواية : ١مَنْ‏ أَرَادَ مْرَ هذه الْأَمَةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضربوه 
بِالسَّيْفٍ كَايَنًا من كان0”". 


وجه الدلالة: قال النووي: «فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام» أو أراد 
تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك» وينهى عن ذلك» فإن لم ينته قوتل» وإن لم 
يندفع شره إلا بقتله فقتل كا 

3# حديث علي ب بن أبي طالب 5 ييه أن رسول الله و فال : اسَيَحَرج في آخِرٍ 
الرّمَانِ قَومٌ أخد نَاثُ الأَسْئَانَ سَهَاء غ الأخلام. بَُولُوَ من حبرل ار 
يَفْرَءُونَ الْقُرْآنَ لا يجَاوٍرٌ حَنَا جِرَهُمْ» يَمْرْقُونَ مِنَ الدّينٍ كَمَا يَمْرقُ السّهُمْ مِنّ 
الرَّمِبَةٍ ِب كَإذًا لَقِيثْمُوهُمْ كَافْلُوهُم كَإِنَّ في كَنْلِهمْ أخرًا لِمَنْ فَتَلَهُمْ عِنْدَ الله يَوْمَ 
لم9 . 

وجه الدلالة: 00 وي ا ل ل ل نط 
وهو إجماع العلماء»””. 


- 
و 
_- 


حِدٍء د 
مه 
أن 


نتيحة الإجماع: صحة ة الإجماع في معاقبة الخارج على الإمام. 
[23/49] حرمة نقض بيعة الإمام 

المراد بالمسألة: يحرم نقض بيعة الإمام اتفافاء إلا لموجب شرعي يقتضي 
انتقاضهاء كنحو ردة الإمام. 

من نقل الإجماع: الترمذي (119ه) قال -عقب روايته لحديث أَبى هُرَيْرَة 


)000( تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 

(*) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)55١/١1(‏ 

(54) أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب: التحريض على قتل الخوارج (747/75) رقم .)1١55(‏ 
(0) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (7/ .)17٠١‏ 
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ضينه أن رسول الله كك قال «ثلانة ة لا يكَلْمُُم الله يوم الامو وَل مركم 
وَلَهُمْ عَذَابٌ أل رَجُلٌ بَايَعَ إمَاماء فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى لَه وَإِنْ لَمْ بُعْطهِ لَّمْ يَفٍِ 
لَه" 2-: «وعلى ذلك الأمر بلا اختلاف». 

المواكرة على ال جما ا ع ل 2 
والحنابلة”*'» والظاهرية') 

سوس غدل على ذلك 00 والسية: 

أولا : الكتاب: قول الله -تعالى- : #إِن أن ذيت يبد ب 
نه َوَقَ يديهم هَمَن نُكت كَإِنَما 0 ما عَهَدَ عََهُ ألَهَ هََمُؤْت 
ا عَظِيمًا 40" 

قال ابن جرير الطبري: «فإنما ينقض بيعته ؟ لأنه بفعله ذلك يخرج ممن وعده 
الله الجنة بوفائه بالبيعة» فلم يضر بنكثه غير نفسه» ولم ينكث إلا عليها»””. 

وجه الدلالة: حرمة نقض البيعة بعد إقامتها. 

ثانيًا : السنة : الدليل الأول : حديث أبى هِرَيْرَةَ وليه أن رسول الله كك قال: 
«ثلاثة َه ا يُكُلّمُهُمْ الله يوم الْقِيَامَقَ وَلَا يم وَلْهُم عَذَّابٌ أَلِيمٌ : رَجلٌ بَايَعَ 


إما ماء فَإِنْ أَعْطَاءُ وَفَى لَه وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَف له)”". 


)١(‏ أخرجه الترمذي» باب: ما جاء في نكث البيعة (5/ )١6١‏ رقم .)١696(‏ وأصله عند 
البخاري» كتاب الشهادات» باب : اليمين بعد العصر (198/7) رقم (7517/17). 

(؟) بدائع الصنائع (1/ »)١5٠‏ والبحر الرائق (6/ .)١54١‏ وحاشية ابن عابدين (5/ .)51١‏ 

() أحكام القرآن لابن العربي (؟/ 5 580)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7558/15). 

(4) روضة الطالبين »)58/١١(‏ ومغني المحتاج »)١17/5(‏ وفتح الباري لابن حجر العسقلاني 
(23207/1). والأحكام السلطانية للماوردي (ص74). 

(0) المغني في فقه الإمام أحمد »)55/١١(‏ والشرح الكبير »)58/٠١(‏ وشرح منتهى الإرادات 
6/ لا4). 

(5) المحلى» لابن حزم (9/ 7"55). 

(0) سورة الفتح» الآية: .)1١(‏ 

(6) تفسير الطبري (75/77). 

4 تقدم تخريجه قريبًا. 
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وجه الدلالة: الوعيد الشديد على نكث البيعة من أجل الدنياء فدل على عظم 
جرمه. 

الدليل الثاني : من بَاِيَعٌ ! إِمَامَاء الا ا وَثَمَرَةَ قَلَبو تَلِيْطعْهُ إن 
استطاع, قن جاء آخر ينَازْعَه قَاضْرِبُوا مُق الآحَرٍ 

وجه الدلالة : وجوب ا وعدم نقضها. 

الدليل الثالث: حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي كَلِةِ قال: ١م‏ 
مَاتٌ وَلْيْسَ في عُنْقِهِ 4 بيعة انك هينه عا هل أي: بيعة الإمام. 

وجه الدلالة : وجوب عقد البيعة للإمام وعدم نقضها. 


الدليل الرابع : حديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله كَل 
قال من أغطى يَبْعكهُ فتكت ؛ لَقِيَ الله عَنَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَتْ مَعَهُ 


3 م4 
نميئه)ا ‏ . 


الإمام تفرقة للكلمة» وفي الوفاء بها تحصين للفروج والأموال» وحقن 
فق 
للدماء” ". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 

() أخرجه الطبراني في الأوسط (4/ 20) رقم »)41١7(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 
6 «فيه موسى بن سعد» وهو مجهول»؛ وقال ابن حجر في فتح الباري :)5١8 /١1(‏ 
الإسناده جيدا. 

(5) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (17/ .)3١7‏ 
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الفصل السادس 
مسائل الإجماع فى حكم عزل الإمام ومبطلات الإمامة 


]00/0٠[‏ لا يجوز عزل الإمام بغير عذر 

المراد بالمسألة: لا يجوز لأهل الحل والعقد خلع الإمام ما دام لم يأت بما 
يستحق عزله. 

من نقل الإجماع: أبو المعالي الجويني (/ا51ه) قال: «من انعقدت له 
الإمامة بعقد واحد فقد لزمت». ولا يجوز خلعه من غير حدث وتغير أمرء وهذا 
مجمع عليه)'"2, نقله القرطبي (57171ه)"" المرداوي (885ه) قال: «وهل لهم 
عزله إن كان بسؤاله؟ فحكمه حكم من عزل نفسهء وإن كان بغير سؤاله لم يجز 
بغير خلاف)7") الحجاوي (150ه) قال: «ولهم عزله إن سأل العزل؛ لقول 
الصديق: (أقيلوني أقيلوني)» وإلا حرم إجماعًا)”* البهوتي (١01١١ه)‏ قال: 
«وإن لم يسأل العزل حرم عزله إجماعًا»”". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية""'» والمالكية'"'. والشافعية', 
الاين 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بما يلي : 

-١‏ لأنا لو جوزنا ذلك لأدى إلى الفساد؛ لأن الآدمي ذو بدرات» فلا بد من 


.)577 الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص476.‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)579/١(‏ 

(9) الإنصاف للمرداوي .)7757/1١١(‏ 

(5) الإقناع للحجاوي (4/ 597). , 

(4) كشاف القناع عن متن الإقناع (5/ .)١6١‏ 

(5) حاشية الطحطاوي على الدر المختار /١(‏ 779)» وروضة القضاة وطريق النجاة .)١97 /١(‏ 
(0) الذخيرة للقرافي »)76/١١(‏ والفواكه الدواني /١(‏ 70؟). 

(8) روضة الطالبين »)58/1١(‏ الإنافة في معالم الخلافة /١(‏ *). 

(9) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص5 7). 
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تغير الأحوال في كل وقت» فيعزلون واحدّاء ويولون آخرء وفي كثرة العزل 
والتولية زوال الهيبة» وفوات الغرض من انتظام الأمر""". 

-١‏ ولأنه الحافظ الأمين» فخلعه بغير ذنب جنته يداه مخالفة لهدي رسول 
الله و0" . 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على أنه لا يجوز عزل الإمام بغير عذر. 
[01/01] ليس للإمام أن يعزل نفسه بعد انعقاد إمامته بغير عذر 

المراد بالمسألة: إذا عزل الإمام نفسه بعد انعقاد إمامته بغير عذرء لم ينعزل 
إجماعًا. 

من نقل الإجماع: أحمد بن يحيى المرتضى (840 ه) قال: «وَلَيْسَ لِلْإِمَام 
يَْعَِلَ بَْد اعفاد إمَامَِ إمَاًا0". ْ 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”*» والمالكية”"'. والأصح عند 
كس" زهو وحة غيل ال 0 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بما يلي : 

-١‏ لأن الحق في ذلك للمسلمين؛ لا له”. 

7- ولأنه تقلد حقوق المسلمين فليس له التخلي عنها”". 

من خالف الإجماع : 


ا 


-١‏ الشافعية في وجه: وقالوا: ينعزل لو عزل الإمام نفسه من غير عذر من 


)١(‏ مآثر الإنافة في معالم الخلافة /١(‏ ا”7). 

.)١67 /١( روضة القضاة وطريق النجاة‎ )٠( 

(*) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (741//0). 

(4:) حاشية الطحطاوي على الدر المختار /١(‏ 774)» وروضة القضاة وطريق النجاة .)١59/١1(‏ 
(5) الفواكه الدواني 2»0777/1١(‏ وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /١1(‏ 737). 

(6) روضة الطالبين »)58/١١(‏ ومآثر الإنافة /١(‏ *ا”7). 

(0) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص55)» والإنصاف للمرداوي .)775/1١(‏ 

(4) مآثر الإنافة في معالم الخلافة /١(‏ 717). 

(9) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .)7”/١(‏ 
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ع 20000 ١‏ 
عجز أو طلب تخفيف”7 1 


واستدلوا : بأن إلزامه الاستمرار قد يضر به في آخرته وا 

"- الشافعية في وجه: وفرّقوا حال لم يول غيره» أو ولى من هو دونه» 
فلا ينعزل» وإن ولى مثله أو أفضل منه ففى الانعزال وجهان7"”. 

*- الحنابلة في 00-6 

واستدلوا بأدلة من السنة» والآثار, 0 

أولاً: السنة: حديث أبى بَكْرَةً ذلك قال: أَخْرَجَ لني كه دَاتَ يَوْم الْحَسَنَ» 
فَصَعِدَ بِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: رن انف هذا يد وَلَعَلَّ الله أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ 
ين عَظِيمَتَيْنَ ِنّ المُسْلعِينَ)0*. 

وجه الدلالة: قال العيني: «ولم يكن ذلك لعلة ولا لذلة ولا لقلة» وقد بايعه 
على الموت أربعون ألفاء فصالحه رعاية لمصلحة ديئه ومصلحة الأمةء وكفى به 
شرفًا وفضاد)0". 

ونوقش: بأنه في غير محل النزاع» ألا ترى أن ما فعله الحسن مه لموجب 
المصلحة العامة؟ 

انيًا: الآثار: روي أن أبا بكر وه قام بعدما بويع لهء وبايع له علي بن 

بي طالب 5ه وأصحابه» قام 3 يقول: «أيها الناس» قد أقلتكم بيعتكم» 


كين كان فيقوم علي 40 دنه في أوائل الناس فيقول: «لا والله. 
لا نقيلك» ولا نستقيلك أبدّاء لاط رص نه لله على ال علي وسالم تاي 


.)77 /١( ومآثر الإنافة في معالم الخلافة‎ »)58/١١( روضة الطالبين‎ )١( 

. (59) روضة الطالبين »)58/١٠١(‏ ومآثر الإنافة في معالم الخلافة /١(‏ 77). 

(9) روضة الطالبين »)58/١١(‏ ومآثر الإنافة في معالم الخلافة /١(‏ 717). 

(5) الإقناع في فقه الإمام أحمد (4/ 5947)» وكشاف القناع عن متن الإقناع »)١50/5(‏ 
والإنصاف للمرداوي .)784/٠١١(‏ 

(9) أخرجه البخاري؛ كتاب الصلحء باب : قول النبي يكِِ للحسن بن علي -رضي الله عنهما- : 
ابني هذا سيد (”/ )١187‏ رقم (07705). 

(؟) عمدة القاري .)584/١7(‏ 
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بالناس» فمن ذا يؤخرك؟7". 


قال القرطبي : «فلو لم يكن له أن يفعل ذلك لأنكرت الصحابة ذلك عليه؛ 
ولقالت له: ليس لك أن تقول هذاء وليس لك أن تفعله. فلما أقرته الصحابة 
على ذلك عُلِم أن للإمام أن يفعل ذلك)”". 

ونوقش: بأنه ضعيف» وفي متنه نكارة”"» وعلى فرض صحته فهو يدل على 
الزهد في الولاية» والورع فيهاء وخوف الله أن لا يقوم بحقوقها””'. 

ثالمًا : المعقول: 

-١‏ أن الإمام ناظر للغيب» فيجب أن يكون حكمه حكم الحاكم» والوكيل 
إذا عزل نفسه. فإن الإمام هو وكيل الأمة ونائب عنهاء ولما اتفق على أن 
الوكيل والحاكم وجميع من ناب عن غيره في شيء له أن يعزل نفسه. وكذلك 
الإمام يجب أن يكون مثله””. 

-١‏ ولأن تصرفه على الناس بطريق الوكالة لهم» فهو وكيل المسلمين» فله 
00007 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 

[01/65] إذا طرأ على الإمام الكفر انعزل 
المراد بالمسألة: أجمعوا على عزل الإمام إذا طرأ عليه الكفر. 
من نقل الإجماع : القاضي عياض (5544ه) قال: «لا خلاف بين المسلمين 


2)1١1( رقم‎ )17"1/١( أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في زوائده على فضائل الصحابة‎ )١( 
.)7١1/5( وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ »)١١90( رقم‎ )11/١9 /5( والآجري في الشريعة‎ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)777/١(‏ 

(9) يُنظر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء لابن حجر العسقلاني» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 519١ه .)1١١18/5(‏ 

(5) منهاج السنة النبوية (/ 788). 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)7077/١(‏ 

© الإقناع للحجاوي (5/ 597). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 56 


أنه لا تنعقد الإمامة للكافر» ولا تستديم له إذا طرأ عليه)”''» نقله النووي 
(5175ه)” وعبدالحميد الشرواني (11:01ه)”" ابن حجر (807 ه) قال: 
ينعزل -الإمام- بالكفر إجماعًا)”*' ملا على القاري (5١١٠ه)‏ قال: «أجمعوا 
على أن الإمامة لا تنعقد لكافر» ولو طرأ عليه الكفر انعذل)0©. 

المراك ويا الوعم لاخو ل لو لون ف لقم 
والتخنابلة” © والظاع 00 


ادم ا 55200 والينة: 

أولاً: الكتاب: الدليل الأول: قول الله -تعالى-: وان يَجْعَلَ أنه لِلْكفرنَ 
- ومين ا 

وجه الدلالة: أنه بكفر الإمام جعل أعظم سبيل على المؤمنين”"". 

الدليل الثاني : قول الله دتعاليت ١‏ مولا 00 اممو لكشت وي من دون" 


.)157/5( إكمال المعلم‎ )١( 

(0) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (5/ .0"١15‏ 

(*) حواشي الشرواني (94/ 07/6. 

(4) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (17/ 177). 

(5) مرقاة المفاتيح (7371//1). 

(1) بدائع الصنائع (714/7)» وتبيين الحقائق (44/7)»: وغمز عيون البصائر »)١١١/5(‏ 
وبريقة محمودية »)7١77/١(‏ وحاشية الطحطاوي على الدر المختار »)1718/١(‏ وحاشية 
ابن عابدين (؟9/1١5).‏ 

(/) الفواكه الدواني /١(‏ 20756 ومواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (7/ »205٠‏ والشرح 


الكبير للدردير ("/ /41 )2 
المحتاج (5/ ؟"17). 


(9) المغني في فقه الإمام أحمد »)5١7/5(‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (07777/7. 
(١09)الفصل‏ في الملل والأهواء والنحل .)١78/5(‏ 
(١١)سورة‏ النساىء الآية: .)١51(‏ 


(١)الفصل‏ في الملل والأهواء والنحل .)١178/5(‏ 
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الْموْمِنين 207 . 


وجه الدلالة: ينهى الله -تعالى- عباده المومنين عن اتخاذ الكافرين أولياء 


زفق 
من دون المؤمنين 5 


ثانيًا السنة: حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ وه قَالَ: : دَعَانَا رَسُولٌ الله عل 
َبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمًا أَخَذَّ عَلَيَْا: َنْ بَايَعَنَا عَلَى السّمْع وَالطَاعَةء فِي مَنْشَطِنَاء 
وَمَكْرَهِنًا؛ وَعَسْرِنَاء وَيَسْرِنَاء 0 وَأَنْ َا تتَازْعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ: «إلا 
أنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًَا عِنْدَكُمْ من الله فيه برْهَانَ»”". 

وجه الدلالة: أنه بكفر الإمام تنخرم وليفتة الأساسية» ويبطل مقصودها من 
حراسة الدين وسياسة الدثيا؛ فوجب عزله. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم وجود المخالف. 
[؟55/6] لا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحفوق 

المراد بالمسألة: اختلف أهل العلم فيما إذا انعقدت الإمامة لعدل ثم طرأ 
عليه فسق» فمن قائل باستدامة العقد ما لم يصل به الفسق إلى ترك الصلاة أو 
الكفرء و من قائل بأنه يستحق العزل وتنتقض بيعته» وفصّل آخرون في قول 
ثالث: 

بَيّدَ أنه من المستقر عليه أنه ليس كل من استحق العزل يُعزل» وإنما مدار 
الأمر على فقه السياسة الشرعية» والمصالح المبتغاة من ذلك» وعظيم الأضرار 
التي ستنجم بالبلاد والعباد فيما لو فشلت محاولة عزله» وبالأحرى فإن كانت 
ثمة فتنة أكبر لم يجز عزله» ألا ترى أنه لا يجوز إنكار المنكر بمنكر أعظم منه؟ 

أما إذا أمنت الفتنة» وقدر على عزله بوسيلة لا تؤدي إلى فتنة» فحالئذ يتولى 
أهل الحل والعقذ القيام بعزله» أليسوا هم الذين دشنوا معه عقد الإمامة؟ فهم 
الذين يملكون نقضه . 


.)758( سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


6 تفسير ابن كثير /١(‏ ١لا90).‏ 
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من نقل الإجماع: أبو اليسر البزدوي (491ه) قال: «وجه قول أهل السنة 
والجماعة -في أن الإمام إذا جار أو فسق لا ينعزل- إجماع الأمة؛ فإنهم رأوا 
الفساق أئمة»0© النووي (515ه) قال: «أجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان 
بالفسق». وقال -أيضًا-: «قال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين 
والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق, والظلم»ء وتغخطيل الحشقرق)""» تقله 
المباركفوري (1757١ه)0"‏ ملا علي القاري (5١١٠ه)‏ قال: «أجمع أهل السنة 
على أن السلطان لا يُعزل بالفسق؛ لتهييج الفتن في عزله» وإراقة الدماءء 
وتفريق ذات البين» فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه»””". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”». والمالكية'"' » وإليه ذهب بعض 
أصحاب الشافعي””". ومذهب الحنابلة”*» والظاهرية- إن كف وآب إلى 
الدةة. 

ونُسب إلى الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة التي حدثت .بين علي ومعاوية رضي 
الله عنهماء وهم: سعد بن أبي وقاص» وان مقي زا وابن عمر» ومحمد 
بن مسلمة»ء رضي الله عنهم وأرضاه””". وهو اقول الحيينة الب 172 
ومذهب عامة أهل الحديث. 


.)١195ص( أصول الدين لأبي اليسر البزدوي‎ )١( 

فم المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)559/1١7(‏ 

(*) تحفة الأحوذي للمباركفوري (598/0). 

(5) مرقاة المفاتيح (1171//1). 

(0) حاشية ابن عابدين »)059/١(‏ والمسامرة في شرح المسايرة (ص73717). 

(7) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ 7949)» والخرشي على مختصر خليل» دار الفكرء 
بيروت .)5١0/8(‏ 

(0) روضة الطالبين »)58/٠١(‏ ومغني المحتاج (5/ .)1١‏ 

(4) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص »2١‏ والإقناع للحجاوي (597/5)» وكشاف القناع 
للبهوتي (5/ .)17١‏ 

(9) الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ 175). 

(١)الفصل‏ فى الملل والأهواء والنحل (5/ .)١786‏ 

(11) البداية والنهاية لابن كثير (4/ 17"0). 
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قال أبو يعلى : «ذكر شيخنا أبو عبدالله في كتابه عن أصحابنا أنه لا ينخلع 
بذلفة آى: عتيق الأففالة كاحت الأموال وهدري الا بشات ولا نحت 
معاصى الله تعالى)0" . 

مح وي يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب» والسنةء والآثار: 

أولاً: الكتاب: لول الله الجا “كايا الذن عامَتوا أطيموا أمه وأطيموا الس 
َكل ال 9 قن وعم در 5 إِلّ الله وَاْسُولٍ إن 1 ومِنُونَ بِللَّهَ وَأَلْوُوِ 
موي ,ا 69 
الآخر» . 

وجه الدلالة: قال ابن تيمية: «والفاسق إذا أمر بما هو طاعة لله لم تحرم 
طاعة الله» ولا يسقط وجوبها لأجل أمر ذلك الفاسق بهاء كما أنه إذا تكلم 
بحق لم يجز تكذيبه» ولا يسقط وجوب اتباع الحق لكونه قد قاله فاسق» فأهل 
السنة لا يطيعون ولاة الأمور مطلمقًا إنما يطيعونهم في ضمن طاعة الرسول 
ك... فأمر بطاعة الله مطلقّاء وأمر بطاعة الرسول؛ لأنه لا يأمر إلا بطاعة 
اللهى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وجعل طاعة أولى الأمر داخلة فى 
اس 1 1 
ذلك») '. 

ثانا : السنة: 

التخنيت الم درضي اللدعنها” - أن رَسُولَ الله يك قال «سَتَكُون 
ا فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكرُونَ فْمَنْ عَرَفَ بر وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلْكنْ من رضي 
وَتَابَعَ؛» قالوا : أو نقَاتلّهم؟ قال رلا اما صَلَّا)(9». 

وجه الدلالة: أن ظلم الأمراء أو فسقهم لا يقتضي عزلهم والخروج عليهم. 
ما لم يغيروا شيئًا من قواعد الإسلاء””. 


)١(‏ المعتمد فى أصول الدين لأبى يعلى (ص”17 ؟7). 
(9)السورة المنام لكي و 70 

. (7) منهاج السنة النبوية (9/ 518). 

(5) تقدم تخريجه. 

(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج /1١5(‏ 747). 
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37 - حديث أبن مسعود ضيه قال: قال لنا رسول الله كه : (إِنَكُمْ سَثَرَ 
بَعْدِي أَكَره91) موا مك ونهَاه: قالوة فنا نام اننا رشن لز قال : 7 
إِلَْهِمْ حَفَّهُمْ 0 الله حَقحه)”". 

وجه الدلالة: فيه الأمر بألا ننزع يدا من طاعة» ولا أن ننابذهم» بل نسأل 
الله الذي لناء ونقوم بالحق الذي عليناء وفيه استعمال الحكمة في الأمور التي 
قد تقتضي الإثارة» فإنه لا شك أن استئثار الولاة بالمال دون الرعية يوجب أن 
تثور الرعية وتطالب بحقهاء ولكن الرسول طَللِةِ أمر بالصبر على هذاء وأن نقوم 
بما يجب » ون نهنا ل الله الذي نا" . 

و3 0 وليه قال: ا َا رَسُولَ اللو يكنا كنا بكر 
فجاة الله بير فَنَحَْنٌ فيه» هَل من وَرَاءِ هذا الْخَيْرِ ه مي 
قُلْتُ : هَل ورا لِك ال حَير؟ قا ل: انها ٠‏ قُلْتُ : قَهَلَ ورَاء ذَلِكَ الحَيْرٍ شر 
قَالَ: ١نَعَمْ),‏ قُلْتُ 2 1" لَ: ايَكُونُ بَعْدِى أَيِمةُ لا يَهْتَدُونَ بِهُدَاي 9 
يَستنُونَ يسُنتِي؛ اسرة 
قَالَ: قُلْتٌ : كيف أَصْنَعٌ يَا سول الله إِنْ أَدْرَكْتٌ ذَلِكَ؟ قَالَ: «١تسمَع‏ وتطيع 
للأمير» ون صرب فرك وَأَذَ مالك كاشمغ وأبلغ»9©. 

وحه الدلالة: فيه الأمر بألا ننزع يدا من طاعة» ولا أن ننابذهم» ما لم 
يأمروا بمعصية. 

ونوقش : بأن أخذ مال مسلم أو ذمي بغير حق» وضرب ظهره بغير حق» إثم 
وعدوان وحرام» فِالمَسَلم ماله للأخذ ظلمّاء وظهره للضرب ظلماء وهو يقدر 2 
على الامتناع من ذلك بأي وجه أمكنه» معاون لظالمه على الإثم والعدوان» 
وهذا حرام بنص يي 


)١(‏ أثرة: أي يستأثر عليكم بالفيء. يُنظر: لسان العرب (8/5) (أثر). 
هرم تقدم تخريجه. 

فر شرح رياض الصالحين» محمد بن صالح العثيمين )05/١(‏ ح(061). 
(5) تقدم تخريجه. 


(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ "17). 
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وقد يجاب عن ذلك: بأن دفع ظلمهم لا يقتضي عزلهم والخروج عليهم 
بالسيف والسلاح» بل يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على 
ذلك. وأما السعي في عزلهم» والخروج عليهم بالسيف. فيحْسى منه الفتن التي 
تؤدئي الى تك كماء المضلية ”2 

5 - حديث عبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ ذه قَالَ : دَعَانَا رَسُولٌَ الله كك فَبَايَعْنَاهُ» فَكَانَ 
. فِيمًا أَحَذَّ عَلَيْنَا : : أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْع وَالطّاعَةَ فِي مَنْشَطِنَاء وَمَكْرَهِنَاء 
وَعْسْرِنَاء وَيَسْرِنَاء د عَلَيْنا» وَأنْ لا نْنَازَِ الأثر أهلة» قال: دلا أَنْ تَرَوَا 
كُفْرا بَوَاحَا عِنْدَكُمْ مِنّ الله فيه بُرْهَان”". 


وجه الدلالة: أنه لا يجوز عزلهم أو الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل 


التأويل ©©. 
6- عبج ير امع -رضي الله عنهما- أن رسول الله ككل قال: من كرِة 
من أُمِيرِهِ شيئًا فَلْيَضْبِرُ ٠‏ فإنه من حَحرّحَ من السُلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ هِينَة جا هِلية) 1 


وجه الدلالة: قال العينى: «قوله: «فليصبراء. يعنى : فليصبر على ذلك 
المكروه» ولا يخرج عن طاعته؛ لأن في ذلك حقن الدماء» وتسكين الفتنة» إلا 
أن يكفر الإمام ويظهر خلاف دعوة الإسلام»©) 

تالا الآثان» انه قد'ننت أن الضحابة علو خلت آصة الجون مويق امي 
ورضوا بتقلدهم رئاسة الدولة'". كما في الأثر عن عبد الكريم الكاف فال 
الأدركت عشرة من أصحاب النبي كك كلهم يصلون خلف أئمة الجور»”". 


)١(‏ جامع العلوم والحكم (ص77”). 

زفق تقدم تخريجه. 

(9) فتح الباري .)8/١7(‏ 

(54) أخرجه البخاري, كتاب الفتن» باب قول النبي يَلِيِ: سترون بعدي أمورًا تنكرونها (41//9) 
رقم :07١61(‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين (/14178) 
رقم (1859). 

(5) عمدة القاري (5؟171/8/75). 

(6) حاشية ابن عابدين .)019/١(‏ 

7ع تقدم تخريجه. 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 0 


ونوقش : بأن ذلك في حال التغلب لا في حال الاختيار”'". 

من خالف الإجماع: 

أولًّا: القائلون بالعزل مطلقًا : الحنفية إن أمنوا وقوع الفتن”"'» والشافعي في 
القديم””؛ وإليه ذهب بعض أصحابه” ؛ وهو قول بعض الحنابلة”', 
والظاهرية إن اسعيد عن نمق 000 الو الو اك 
الوا رع 

وذهب الجصاص إلى أنه مذهب أبى حنيفة» وقال: «لا فرق عند أبى حنيفة 
بين القاضي وبين الخليفة في أن شرط كل واحد منهما العدالة؛ وأن الفاسق 
لا يكون خليفة» ولا يكون حاكماء كما لا تقبل شهادته ولا خبره. .. وكيف 


2 


مالك القول ا 


وثقل عن الإمام أحمد أنه قال: «من دعا منهم إلى بدعة فلا تجيبوه 
ولا كرامة» وإن قدرتم على خلعه فافعلوا)”"". 


.)049/1١( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين »)049/١(‏ والمسامرة في شرح المسايرة» الكمال ابن أبي شريف» 
مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الثانية لا ١ه‏ (ص”077). 

(*) نسبه الزبيدي إلى الشافعي في القديم. يُنظر: إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم 
الدين (؟/ 77"7). 

(5) مغني المحتاج (5/ 20١7١‏ ومآثر الإنافة في معالم الخلافة .)075/1١(‏ 

(0) الإنصاف للمرداوي .)7575/١١(‏ 

(5) الفصل فى الملل والأهواء والنحل .)١7١/5(‏ 

(00 البحر الزخار .)1١*/15(‏ 

(8) المغني في أبواب التوحيد والعدل .)١07١/٠١(‏ وأصول الدين لأبي اليسر البزدوي 
(ص١195١).‏ 

(9) الفرق بين الفرق (ص77)» وأصول الدين لأبى اليسر البزدوي (ص .)١195٠‏ 

(١٠)أحكام‏ القرآن للجصاص 81/١(‏ ؤنا د 

(١١)أحكام‏ القرآن لابن العربي .)١/75١/5(‏ 

١١)الذيل‏ على طبقات الحنابلة (؟/ 750). 


ان مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


قال لبن سر الإن سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واجب إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك)"". 

واستدلوا بالكتاب» والسنة: 

أولا: الكتاب: 


وجه الدلالة: أراد أن الظالم لا يكون إمامًا”". 

قال الجصاص : «فثبت بدلالة هذه الآية بطلان إمامة 0 

-١‏ قولالله-تعالى-: ظوَتَمَاوَنُا عل لير واللَقوَ ولا له 7 عل أَلْاُوِ 
وَالْعرون”*. 
عين التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه ) وإنكاره بعزله والخروج ونحوه 
من التعاون على البر والتقوى. 

4- قولالله-تعالى- : تم خَيْرَ ا خْرِجَتٌ إلنّاس تَأْمرُونٌ اَلْمَعْروفٍ 
وَتَنْهُوََْ عَن لسبكر»”". 

قود الله -تعالى-: «ولتك ينك أنه يدَعْوٌ إل اير وَيَأْمونَ بالْمروف 

1 عَنِ ال 0 وَأوْكيِكَ هُمْ 2 ! و سر > )4ه فا 

وجه الدلالة : وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفسق وجور 
الحاكم منكر عظيم. 
0 الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١7/١/5(‏ 
(؟) سورة البقرقف الآية: .)١58(‏ 
() أحكام القرآن للجصاص /١١‏ 80). 
(5) أحكام القرآن للجصاص .)85/١(‏ 
(0) سورة المائدة» الآية: (؟). 


(1) سورة آل عمرانء الآية: .)١١١(‏ 
(0) سورة آل عمرانء الآية: .)٠١5(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية لض 


ثانيًا : السنة: 
اريك ابن اسسحوه عله أن وسول الله وه قال : ١ما‏ من نُبِيٌّ بَعَنَهُ الله في 
تبي إلا كان له من أ حارو حاب يشو ستو وود 
ود ْم إِنَّهَا تَحُلْتُ من بَعْدِهِمْ خُلُوفء يَقُولُونَ مَا لا يَْعَلُونَ» وَيَفْعَلُونَ ما 
يُؤْمَرُونَ مَنْ جَاهَدَهُمْ بيده فَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بلِسَانِهِ فهُوَ مُؤْمِن 59 
جَاهَدَهُمْ بِقَلبِهِ كَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَلَيِسَ وَرَاءَ ذلك من الإِيِمَانِ 00 

اداح شل ل مسكاض ررس تراث 1ه تمن يدا 
بِالْحْظبَةٍ يوم الْعِيِدٍ قبل الصَّلَاةٍ مَرْوَانُء قَقَامَ إليه رَجْلَّ فقال: الصَّلَاةٌ قبل 
الْحُظبة فقال: قد ثُرِكَ ما هنا لك. فقال أبو سَعِيدٍ الخدري 5 وِيليه : أَمّا هذا فَمَدْ 
قَضَى ما عليه سعفت نر الله اليتون ين رييتك لكا افير بق 
وجه الدلالة: في الحديثين أمر إيجاب لتغيبر المنكر باليد لمن قدر على ذلك 
ل ا ال ظ 

ونوقش: بأن التغيير باليد لا يستلزم عزلهم وقتالهم» بل يكفي أن يبطل بيده . 
ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك”*". 

ثانيًا : من فصّل من جهة فحوى الفسق: مق قدا وردي :التق :النا نتقان 
الإمامة واستدامتها على ضربين» فقال: «فأما الجرح في عدالته -وهو الفسق- 
فهو على ضربين : ظ 
أحدهما : ما تابع فيه الشهوة» والثاني : ما تعلق فيه بشبهة. 

فأما الأول منهما فمتعلق بأفعال الجوارح» وهو: ارتكابه للمحظورات» 
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بلق تقدم تخريجه. 

هف تقدم تخريجه. 

قرف يُنظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 1/١‏ وجامع العلوم والحكم 
(ص١77).‏ 

25( جامع العلوم والحكم (ص379572). 


بلدا ”2 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


وإقدامه على المنكرات تحكيمًا للشهوة وانقيادًا للهوى» فهذا فسق يمنع من 
انعقاد الإمامة ومن استدامتهاء فإذا طرأ على من انعقدت إمامته خرج منهاء فلو 
عاد إلى العدالة لم يعد إلى الإمامة إلا بعقد جديد. 

وقال بعض المتكلمين : يعود إلى الإمامة بعوده إلى العدالة» من غير أن 
يُستأنف له عقد ولا بيعة؛ لعموم ولايتهء ولحوق المشقة في استئناف بيعته. 

وأما الثاني منهما فمتعلق بالاعتقاد المتأول بشبهة تعترض فيتأول لها خلاف 
الحق» فقد اختلف العلماء فيهاء فذهب فريق منهم إلى أنها تمنع من انعقاد 
الإمامة ومن استدامتهاء ويخرج بحدوثه منها؛ لأنه لما استوى حكم الكفر 
بتأويل وغير تأويل وجب أن يستوي حال الفسق بتأويل وغير تأويل» وقال كثير 
من علماء البصرة : إنه لا يمنع من ا ولا يخرج به منهاء. كما لا 
يمنع من ولاية القضاء وجواز الشهادة)() 

نتيجة الإجماع: عدم صحة الإجماع ؛ لوجود الخلاف. 
[04/04] تبطل الإمامة بالإقعاد الميؤوس والجذام والعمى الميؤوس 

المراد بالمسألة: اشترط أهل العلم سلامة الأعضاء مما يعوق استيفاء 
الحركة للنهوض بمهام الإمامة الكبرى اتفاقًاء فلا تصح إمامة مقطوع الرجلين 
ا إذ يحول ذلك بينه وبين أداء مهامه لو ولي الإمامة» ويمنع استدامتها فيما 
لو طرأ عليه بعدئذء وكذلك لو طرأ عليه علة تتآكل منها الأعضاء وتتساقط» أو 
حل به عمى ميؤوس. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (477ه) قال: «وأما جماعة أهل السنة 
وأئمتهم فقالوا: هذا هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلاء عالِمّاء عدلاء 
محسئًاء قويًّا على القيام كما يلزمه في الإمامة»”'". ولا يكون قويًّا على القيام 
بمهام الإمامة وقد 0 إقعاد ميؤوسء. أو اعتراه الجذامء أو حل به عمى 
ميؤوس . أحمد بن يحيى المرتضى (840 ه) قال: «وَتَبْظلٌ إِمَامَتهُ ِالْجْنُونِ 


)١(‏ الأحكام السلطانية (ص18). 
(5) الاستذكار لابن عبدالبر /١5(‏ *5). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية م 


لْمُظبقِء وَالْعَمَى الميؤوس.ء وَالْجُذَام وَالْبَررَصِء إِجْمَاعَا'"" . 

الموافقون على الإجماع: الح للب" لوس يي 
واليعايلة” '. 

مستند الإجماع: واستدلوا بالكتاب» والمعقول: 

أولُا: الكتابس: قول الله -تعالى- : «#وَقَالَ لَهُم تَبِيُّهُمْ إِنَّ الله فَدْ بَعَكَ لَكُمْ 
للك لك تالكا أن 3555 ل التزلك كا 2ن لتن . لتك فنة ولك نوت 
يد نت الثال .قال 31 أله أمكلئلة عقحكة وراد بسطة فى السلمر 
ج02 

قال ابن كثير : «ينبغي أن يكون الملك ذا علم»؛ وشكل حسن.ء وقوة شديدة 


في بدنه ونفسه)””". 


وجه الدلالة: أنه بدأ بالعلم» ثم ذكر ما يدل على القوة وسلامة الأعضاءء 
فلامة الأعضناء من شرط اصضطفاته :للك 

ثانا : المعقول: 

- أن المقصود بالولاية العامة هو تدبير أمور الناس على العموم 


.0781" /0( البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار‎ )١( 

(؟) نص الحنفية على اشتراط البصر لولاية القضاءء فمن باب أولى في الإمامة العظمى. ينظر: 
حاشية الطحطاوي على الدر المختار /١(‏ 7729)» وبدائع الصنائع (7/ ”7)» والبحر الرائق 
شرح كنز الدقائق .)758٠١/5(‏ 

(*) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ ١»؛‏ ومقدمة ابن خلدون (ص197١).‏ وأضواء البيان 
في إيضاح القرآن بالقرآن .)358/١(‏ 

(5) روضة الطالبين »)57/1١(‏ ونهاية المحتاج (5:04/0). والأحكام السلطانية للماوردي 
(ص ©6). 

(5) الأحكام السلطانية للقاضي لأبي يعلى (ص١75):‏ وكشاف القناع للبهوتي (5/ .)١11١‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية: (7817). 

(0) تفسير ابن كثير /١(‏ 707). 

(8) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2077١ /١(‏ زاقنواه ]لدان في إنشناح القران /الفران 
61/1ت). 


يس ش مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


والخصوصء وإجراء الأمور مجاريهاء ووضعها مواضعها على وجه التمام”''» . 
ويحول دون ذلك الإقعاد والعمى والجذام. 

1- ولأن ذلك يؤثر في تمام عمله وقيامه بما جعل إليه”". 

"- ويمنع استيفاء الحركة للنهوض بمهام الإمامة. 

5- ويعود بالضرر على حقوق ومصالح الأمة» والضرر ممنوع. 

من خالف الإجماع : خالف ابن حزم الظاهري الإجماع وأجاز إمامة من في 
خلقه عيب. وقال: «ولا يضر الإمام أن يكون في خلقه عيبء كالأعمى. 
والأصمء والأجدع. والأجذمء والذي لا يدان له ولا رجلان» ومن بلغ 
الهرم؛ ما دام يعقل» ولو أنه ابن مائة عام؛ ومن يعرض له الصرع ثم يفيق» 
ومن بويع أثر بلوغه الحلم وهو مستوف لشروط الإمامة» فكل هؤلاء إمامتهم 
جائزة؛ إذ لم يمنع منها نص قرآن» ولا سنة» ولا إجماع» ولا نظرء ولا دليل 
أصاف بل قال -تعالى- : ووأ مي اكد انين 

نتيجة الإجماع : عدم.صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
[0ه/وه] تبطل الإمامة بالجنون الذي لا يُرجى زواله 

المراد بالمسألة: أجمع علماء الأمة على اشتراط العقل في الإمام» فلا 
تُستدام لمن طرأ عليه جنون لا يُرجى زواله. 

من نقل الإجماع : الجويني (418ه) قال: «الجنون المطبق الذي لا يُرجى 
زواله يتضمن الانخلاع بالإجماع)” . 

الموافقون عل و الإجماع: الحنفيتة"ي, 


.)971//1١( السيل الجرار-المتدفق على حدائق الأزهار‎ )١( 

(؟) مقدمة ابن خلدون (ص”5١).‏ 

(") سورة النساءء الآية: .)١78(‏ 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١797/5(‏ 

(0) غياث الأمم في التياث الظلم (ص"9). 

(1) غمز عيون البصائر »)2١١/5(‏ والدر المختار شرح تنوير الأبصار /١(‏ 054)» وحاشية ابن 
عابدين .)058/1١(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية علض 


والمالك7 3 والشافعية 3 اال 3 والظاهر 0 

مستند الإجماع : مسالل ناك بأدلة من الكتاب والسنة : 

أولًّا: الكتاب : قول الله -تعالى-: «#ول مُوَوأ الثقهلة نولك ال جَملَ لله لي 
يَم””. قال أبو بكر ابن العربي : «السفيه: المتناهي في ضعف العقل وفسادهء 
كالمجتون والمحجود ل وقول الله -تعالى-: #يّن كن ألَى عَبَنَهِ الْحقّ 
سَفبهًا ألو صَعِِنًا أو 1 يسْتَليعْ أن يمل هْوٌ مَبَْيْدِلَ وَلِيه بالصدل»”". والمراد بالسفيه 
في هذه الآية : «كل جاهل بموضع خطأ ما يمل وصوابه» من بالغي الرجال 
الدين لا يولى 00 4ك ارو 0 


هو ال 0 


نفسه » فإن لم يل أمر نفسه فأمر غيره أولى» فبالجئون تنسلب الولايات واعتبار 
كه 0 )0١(‏ 
الأقوال ‏ . ْ 

ثانيًا : السنة: حديث عائشة -رضى الله عنها- أن رسول الله كَكِةِ قال: «رَفِعَ 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 775)» والفواكه الدواني /١(‏ 2770» ومقدمة ابن خلدون 
(ص9١).‏ 

(؟) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (صه). وروضة الطالبين /٠١(‏ 2)47 وأسنى 
المطالب .)1١8/5(‏ 

(6) انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص١23.‏ والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل 
(597/5)». ودليل الطالب لنيل المطالب »2)"75/١(‏ وكشاف القناع ))١59/5(‏ 
ومطالب أولى النهى (75515/5). 

(5) المحلى لابن حزم /١(‏ 40)»: والفصل في الملل والأهواء والنخل 0533 

(8):سنورة النساء» الآية: (8): 

(1) أحكام القرآن لابن العربي .)711/١(‏ 

(10) سورة البقرق» الآية: (7585). 

(4) تفسير الطبري (79/ .)١7١‏ 

(9) الأم للشافعي (718/7). 

(١٠)منهاج‏ الطالبين »)04/١(‏ ومغني المحتاج (119/7). 


طهر مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


لْمَلّمُ عَنْ تَلَانَةٍ نةِ: عَنٍ النّائِم حَنّى يَسْتَيْقِظ وَعَنِ الصَّغِيرٍ حَنَّى يَكْبَرَ وَعَنٍ 
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وجه الدلالة: أن العقل مناط التكليف؛ لأن التكليف مقتضاه الطاعة 
والامتثال. ولا يمكن ذلك إلا بقصد الامتثال» وشرط القصد: العلم بالمقصود 
والفهم للتكليف. ولا يتصورا في حق المجنون”". 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع ؛ لعدم المخالف. 
[07/61] يعزل الإمام نفسه إذا لم يقدر على القيام بأعباء الإمامة 

المراد بالمسألة: قد يرى الإمام عجزه عن القيام بمهام الإمامة؛ لهرم» أو 
مرضء أو لدرء فتنة ونحوهاء فإنه يجب عليه أن يعزل نفسه؛ حرضًا على 
مصلحة المسلمين. 

من نقل الإجماع: القرطبي (1/ا51ه) قال ما : تفق على أن الوكيل 
والحاكم وجميع من ناب عن غيره في شيء له أن يعزل نفسهء كذلك الإمام 
يجب أن يكون مثله)”" الشنقيطى (97١ه)‏ قال : «إن كان عزله لنفسه لموجب 
يقتي ذلك كماد افتئة كانت ستفتعل لولم يعزل نقسة أو لعلمه يمن نفس 
العجز عن القيام بأعباء الخلافة» فلا نزاع في جواز عزل نفسه؛ ولذا أجمع 
جميع المسلمين على الثناء على سبط رسول الله وَكِةِ الحسن بن على -رضي 
الله عنهما- بعزل نفسه. وتسليمه الأمر إلى معاوية وَيكِبِهء بعد أن بايعه أهل 
العراق؛ حقنًا لدماء المسلمين)2). 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”'» والمالكية” » والشافعية", 


000 0 تخريجه. 

(1) يُنظر: المستصفى للغزالي »)717/١(‏ وروضة الناظر لابن قدامة (ص87). 

فرة لامي لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 7377). 

(5) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /١(‏ 3”). 

(9) حاشية الطحطاوي على الدر المختار /١(‏ 7729)» وروضة القضاة وطريق النجاة .)١59/١(‏ 

(0) الذخيرة للقرافي »)١77/١١(‏ والفواكه الدواني /١(‏ 76”)» ومواهب الجليل (5/ .)١1١١‏ 

(0) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص475)»: وروضة الطالبين »)48/1١(‏ 
والأحكام السلطانية للماوردي (ص75)» ومكثر الإنافة /١(‏ 7137). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية وض 


اليجنا يلة - 

يعدا عي فى لد ابلس الس والآثارء والمعقول: 

أولاً: السنة: حديث أبى بَكْرَةَ واه قال : أخرّج النَِي كله ذَاتَ يَوْم الْحَسَنَّ 
فَصَعِدَ بِهِ عَلَى الْمِنْبَرِء قَقَالَ: : "إن ابي هَدَا سَيْدٌ وَلَعَلَّ الله أنْ يُضْلِحَ به بيْنَ 
تين عَظِيمَتَيْنِ و ري 

وجه الدلالة: قال العيني: «ولم يكن ذلك لعلة ولا لذلة ولا لقلة» وقد بايعه 
على الموت أربعون ألقّاء فصالحه رعاية لمصلحة دينه ومصلحة الأمة» وكفى به 
شرفًا وفضلا"". ونوقش: بأنه في غير محل النزاع» ألا ترى أن ما فعله 
الحسن #5نه لموجب المصلحة العامة؟ 

ثانيًا : الآثار: روي أن أبا بكر 5 طَييِهِ قام بعدما بويع لهء وبايع له علي بن أبي 
طالب ويه وأصحابه. قام ثلاثًا فول :أيه العامن» قد أقلتكم بيعتكم ٠‏ هل 
من كاره؟»» فيقوم علي َيه في أوائل الناس فيقول: «لا واللهء لا نقيلك» ولا 
نستقيلك أبدّاء قدمك رسول الله يَكِةِ تصلي بالناس» فمن ذا يؤخرك؟00*) 

قال القرطبي: «فلو لم يكن له أن يفعل ذلك لأنكرت الصحابة ذلك عليه 
ولقالت له: ليس لك أن تقول هذاء وليس لك أن تفعله» فلما أقرته الصحابة 
على ذلك علِمِ أن للإمام أن يفعل ذلك)”". 

ونوقش: بأنه ضعيف» وفي متنه نكارة'' '» وعلى فرض صحته فهو يدل على 
الزهد في الولاية» والورع فيهاء وخوف الله ألا يقوم بحقوقها”". 


)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص55)» والإنصاف للمرداوي 007154/1١١(‏ والإقناع 
للحجاوي (5/ 2747 وكشاف القناع للبهوتي (5/ .)1١‏ 

(1) تقدم تخريجه. 

(*) عمدة القاري /١7(‏ 44 

حمق تقدم تخريجه. 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)777/١(‏ 

(6) ينظر: التلخيص الحبير .)١178/5(‏ 

(0) منهاج السنة النبوية (4/ 784). 


ايل مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


تالا : المعقول: 

-١‏ أن العزل إذا تحقق وجب زوال ولايته؛ لفوات المقصود منها0". 

-١‏ ولأنه كما لم تلزم الإجابة إلى المبايعة» لا يلزمه الثبات”". 

من خالف الإجماع: الشافعية في وجه"”". قال القلشقندي: «أما إذا عزل 
نفسه لغير عجز ولا ضعف. بل آثر الترك ؛ طلبًا للتخفيف. حتى لا تكثر أشغاله 
في الدنياء ويتسع حسابه في الآخرة» ففيه لأصحابنا الشافعية وجهان في 
التعمة: أحدههنا: الانعزال؛ لأنه كما لم تلزم الإجابة إلى المبايعة لا يلزمه 
الثبات» والثاني: لا ينعزل؛ لأن الصديق َيه قال: (أقيلونى)» ولو كان عزل 
نفسه مؤئْرًا لَمَا طلب الإقالة»©). ْ 

واستدلوا كذلك بما يلي : 


-١‏ لأنه لا يحق له أن يعزل نفسه إلا بموجب قرار من اتعقدت إمامته من 
قبلهم» ألا وهم أهل الحل والعقدء أليسوا نواب الأمة جمعاء؟0©. 

؟- ولأنه تقلد حقوق المسلمين فليس له التخلي عنها"'". . 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
[لاة//اة] يجب على المسلمين اختيار إمام إذا مات إمامهم 

المراد بالمسألة: اتفاق الأمة جمعاء على وجوب تولية إمام لو مات إمامهم. 

من نقل الإجماع: الخطابي (7”84ه) قال: «رئيت الصحابة يوم مات رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لم يقضوا شيئًا من أمر دفنه وتجهيزه حتى أحكموا أمر 
البيعة» وتضنيوا أب بكر إفام ودين نقله عنه الحافظ العراقي 


.)27”7/1( مآثر الإنافة‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين »)58/١١(‏ ومآثر الإنافة /١(‏ 737). 
(*) روضة الطالبين »)58/١٠١(‏ ومآثر الإنافة /١(‏ 97”). 
(5) مكآثر الإنافة /١(‏ 737). 

)0( المرجع السابق. 

(5) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /١(‏ 077. 
(0) معالم السئن لأبي سليمان الخطابي (/ 0). 
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(805ه”0' القاضى عياض (555ه) قال: «لا بد من إقامة خليفة» وهذا مما 
أجمع المسلمون عليه بعد النبي يَكِ في سائر الأعصار خلاقًا للأصم)”"". 
الموافقون على الإجماع: الحنفية”"» والمالكية”*©» والشافعية”, 
وال والظاهرية ا 


مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بما يلى : 
المح عات عور -رضي الله عنهما-: «لا يحل لِتَلانَةٍ يَكُونُونَ 
قَلاةٍ من الْأرْضٍ إلا أَمرُوا عليهم أَحَدَ حَدَهُمْ وك 


؟- حديث أبي سعيد الخدري 0 ضيلنه أن رسول الله ككل قال: (إذ | خَرَجَ ثلائة 
ع دقه (9) 


في سَمَّر كليوَمرُو وا أحدهما' 
م علي أي تزير ويه أن النبي يكَلِ قال: «إذا كان ثَلَانَةٌ في سَمَرِ 
َلبوَمُرٌ رُوا أَحَدَمه)77 0 1 ْ 
وجه الدلالة: أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين إلا 
بهاء فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع ؛ لحاجة بعضهم إلى بعضص» 
ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أوجب يل 


)012 طرح التثريب في شرح التقريب (8/ 0/8. 

(؟) إكمال المعلم (5/ .)5١١‏ 

(*) انظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار /١(‏ 044)». وحاشية الطحطاوي على الدر المختار 
0 

(4) انظر: بدائع السلك للأرزقي »07١/١(‏ والفواكه الدواني /١(‏ 20777 وإكمال المعلم 
)5/ 0 

(0) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 0)» وغياث الأمم (ص5١)»‏ وروضة الطالبين /١١(‏ 47). 

(5) الإنصاف للمرداوي /٠١(‏ 77*5)» والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص9١)»‏ ودليل الطالب 
لنيل المطالب .)777/١(‏ 

00 المحلى لابن حزم /١(‏ 45)» والفصل في الملل والأهواء والفحل (77/5). 

© تقدم تخريجه. 

3 تقدم تخريجه. 

0 ١)تقدم‏ تخريجه. 
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تأمير الواحد في الإجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر 
أنواع الاجتماع)”". 
نتيجة الإجماع: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 


.)١15ص( السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية‎ )١( 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية قف 


الفصل السابع 
مسائل الإجماع في واجبات الإمام 


[08/64] من واجبات الإمام حفظ الدين 

المراد بالمسألة: إذا أسلمت الأمة مقادتها لكبير فيهاء واجتمعت الكلمة 
على رأيه» وخضعت الآراء لحكمه» كان ذلك سببًا في حراسة الدين وسياسة 
الدنياء وقد أجمع علماء الأمة على أن ذلك من أهم واجبات الإمام. 

من نقل الإجماع: الماوردي (0٠56ه)‏ قال: «الإمامة موضوعة لخلافة النبوة 
في حراسة الدين وسياسة الدنياء وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب 
بالإجماع)”'' ابن عبدالبر 477 ه) قال: «أجمع المسلمون على الاستخلاف 
فيمن يقيم لهم أمر دينهم ودنياهم"" .ملا علي القاري (14١1ه)‏ قال: 
«الإجماع على أن نصب الإمام واجب؛ لأن كثيرًا من الواجبات الشرعية يتوقف 
عليه كتنفيذ أحكام المسلمين» وإقامة حدودهم» وسد ثغورهم» وتجهيز 
جيوشهم» وأخذ صدقاتهم» وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق» وإقامة 
الجمعة والأعياد» وتزويج الصغير والصغيرة اللذين لا أولياء لهماء وقسمة 
الغنائم» ونحو ذلك من الأمور التي لا يتولاها آحاد الأمة»"". الشوكاني 
(60؟١ه)‏ قال: «إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله وك إلى هذه 
الغاية» فما هو مرتبط بالسلطان من مصالح الدين والدنياء ولو لم يكن منها إلا 
جمعهم على جهاد عدوهم. وتأمين سبلهم» وإنصاف مظلومهم من ظالمه؛ 
وأمرهم بما أمرهم الله به» ونهيهم عما نهاهم الله عنه» ونشر السنن» وإماتة 
البدعء وإقامة حدود الله» فمشروعية نصب السلطان هي من هذه الحيثية»”*2. 


)١(‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية» للماوردي /١(‏ 0)» وينظر: مقدمة ابن خلدون 
(ص١5١).»‏ والدرة الغراء فى نصيحة السلاطين والقضاء والأمراء (ص5١١).‏ 

الاستذكار (0086/1. 000 

(9) مرقاة المفاتيح (774/1). 

(5) السيل الجرار .)9157/١(‏ 


فض مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


0 وافق على هذا الإجماع: الحنفية""', 
والعالف ”1 وال ارالك والظاهرية2. 
والسنة» والإجماع» والمعقول؛ فنصبه مؤدٌ لحفظ الدين واستقامة الدنيا. 

وقد نقلنا أدلة وجوب نصب الإمام من الكتاب» والسنة» وإجماع الصحابة. 
والرد على من شذ عنه فيما سلف آنمًا'''. وفيما يلي مستند الإجماع من المعقول: 

-١‏ لأن الإمام هو القائم بخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا". 

؟- ولأن الله -تعالى- قد يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. 

قال ابن رشد: «المعنى في هذا أن الذين ينتهون من الناس عن محارم الناس 
مخافة السلطان» أكثر من الذين ينتهون عنها لأمر الله ففي الرمام ضلع الدين 
والدفياةة وقول الله -تعالى- : يلد أَرَسَلنَا وسلنا باتني وأزلنا مَمودر 
الكتب وَالْميرَانَ لقم 5 وَأرلكًا لويد شد بأ سَدِيدٌ وَمَنفِعُ لتايس 
َعَم الله من يصره ورشام عيب إن أله مو عَرِبرٌ (©) 4 0 لأن قوله :هوأ دنا 


)١(‏ مرقاة المفاتيح (1/ 0718 وبريقة محمودية »)7١5/1١(‏ وحاشية الطحطاوي على الدر 
المختار /١(‏ 778)» وحاشية ابن عابدين .)018/١(‏ 

(5) انظر: البيان والتحصيل »)04/١1/(‏ ومقدمة ابن خلدون (ص١9١)»‏ والذخيرة للقرافي 
»)7/٠١(‏ والفواكه الدواني .)77/١(‏ 

( انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص 6)» وغياث الأمم (ص0١)»‏ وروضة الطالبين 
(» والمجموع شرح المهذب :)١197/19(‏ وأسنى المطالب .)1١8/5(‏ 

62 السياسة الشرعية لابن تيمية (ص7٠١2)7‏ الإنصاف للمرداوي ( “020 والإقناع في فقه 
الإمام أحمد بن حنبل (5/ 27597 والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص25)» ودليل الطالب 
لنيل المطالب (077/1. 

(4) المحلى لابن حزم /١(‏ 2)48 والفضل فى الملل والأهواء 01/9 

إفف4 راجع أدلة وجوب نصب الإمام (ص 4" 57 بعدها). 

(©4 الأحكام السلطانية للماوردي (ص 06). 

(8) البيان والتحصيل (04/10). 

() سورة الحديدء الآية: (58). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ْ رفخ 


مس 


لَذَرِيدٌ فِه بأ سَدِيدٌ» فيه إشارة إلى إعمال السيف عند الإباء بعد إقامة 
| 2000 : 


ع 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أخبر أنه أرسل الرسل وأنزل الكتاب والميزان 
لأجل قيام الناس بالقسطء وذكر أنه أنزل الحديد الذي به يُنصر هذا الحق» 
فالكتاب يهدى والسيف ينصرء وكفى بربك هاديًا ونصيرًا. ولهذا كان قوام 
الناس بأهل الكتاب وأهل الحديد» كما قال من قال من السلف: صنفان إذا 
صلحوا صلح الناس : الأمراء» والعلماء»”". ا 

#صولؤق اك الواجانة رقف علته#الجيفة والآعياد””, 

قال ابن تيمية: «ولأن الله -تعالى- أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة» وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد. 
والعدل» وإقامة الحج والجمع والأعيادء ونصر المظلوم» وإقامة الحدودء لا 
تتم إلا بالقوة والإمارة»”*. 

وقال الماوردي: «ثم لِمَّا في السلطان من حراسة الدين والدنياء والذب 
عنهماء ودفع الأهواء منهء وحراسة التبديل فيه» وزجر من شذ عنه بارتداد» أو 
بغى فيه بعناد» أو سعى فيه بفسادء وهذه أمور إن لم تنحسم عن الدين بسلطان 
قوي ورعاية وافية أسرع فيه تبديل ذوي الأهواء» وتحريف ذوي الآراء» فليس 
دين زال سلطانه إلا يُدّلت أحكامه؛ء وظمست أعلامه» وكان لكل زعيم فيه 
بدعة» ولكل عصر فيه وهاية أثرء كما أن السلطان إن لم يكن على دين تجتمع 
به القلوب حتى يرى أهله الطاعة فيه فرضّاء والتناصر عليه حتمّاء لم يكن 
للسلطان لبث ولا لأيامه صفوء وكان سلطان قهرء ومفسدة دهرء ومن هذين 
الوجهين وجب إقامة إمام يكون سلطان الوقت وزعيم الأمة؛ ليكون الدين 


.)15١/١( وأضواء البيان‎ :»)09 /١1/( والبيان والتحصيل‎ »)75١7/١( بريقة محمودية‎ )١( 

فرق مجموع فتاوى ابن تيمية /١4(‏ ل161ا» ١64‏ ). 

(*) بريقة محمودية »)7١7/١(‏ وحاشية الطحطاوي على الدر المختار /١(‏ 778)» وحاشية ابن 
عابدين .)058/١(‏ 

(5) السياسة الشرعية لابن تيمية (ص158١).‏ 
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محروسًا بسلطانه» والسلطان جاريًا على سنن الدين وأحكامه)0". 

ه- ولأنه لو ترك الناس فوضى لا يجمعهم على الحق جامع» ولا يردعهم 
عن الباطل رادع لهلكواء ولاستحوذ أهل الفساد على العباد”' » وكما يقول 
القرافي: «لآن عدمها-أي: عدم الإمامة- يفضي إلى الهرج والتظالم» وذلك 
يجب السعي في إزالته» ولا طريق في مجرى العادة إلا الإمامة»”". 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على أن من آكد واجبات الإمام حفظ الدين. 
[021/51] قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الدين 

المراد بالمسألة: الاتفاق على قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام. 

من نقل الإجماع : ابن عبدالبر (551 ه) قال: «اتفق أبو بكر وعمر وسائر 
الصحابة على قتالهم. حتى يؤدوا حق الله في الزكاة» كما يلزمهم ذلك في 
الصلاة)(؟) القاضي عياض (545ه) قال: «أجمع المسلمون على قتل الممتنع 
عن أداء الصلاة والزكاة مكذبًا بهما)(» ابن قدامة (١٠51ه)‏ قال: لأجمع 
الصحابة -رضي الله عنهم- على قتال مانعي الزكاة»”'' ابن تيمية (14الاه) قال : 
«أيما طائفة انتسبت إلى الإسلام» وامتنعت عن بعض شرائعه الظاهرة المتواترة» 
فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين)”". وقال أيضًا: «أجمع علماء المسلمين 
على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه 
يجب قتالهاء حتى يكون الدين كله لله»”* نقله ابن مفلح (270757 والمرداوي 


.)١5١ص( أدب الدنيا والدين» علي بن محمد بن حبيب الماوردي‎ )١( 
.)18 /8( أسنى المطالب شرح روض الطالب‎ )5( 

(*) الذخيرة للقرافى /٠١(‏ 57). 

(5) الاستذكار (/ 515). 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم /١(‏ 5 ؟). 

(7) روضة الناظر وجنة المناظر (ص55١).‏ 

(00) مجموع فتاوى ابن تيمية (5057/58). 

00 مجموع فتاوى ابن تيمية (78/ 558). 

(9) الفروع (157/5). 
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(46ههم)"''' والبهوتى ٠0١1(‏ ١ه("‏ ومحمد بن عبدالوهاب (5١7١ه)”7"‏ ابن 
حجر العسقلانى (8517ه) قال: «اتفق الصحابة على قتال من جحد الزكاة» 2 
العيني (456ه) قال : لأجمع العلماء على أن من نصب لسرت في منع فريضة» 
أو منع حمقًا يجب عليه لآدمى وجب قتاله) . 

الموافقون على الإجماع: ل سي 8 انا 
والختايلة"" وا للا 30 

مستلد الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب» والسئة. والآثار: 

اولا+الكتاف: :فقول اللداكقمال حل بجؤقان) الو امنا ارا آهه ونوا ما ين 
من ابأ إن كُنشم مُؤْمِنِيسَ 7 هن لَه تعلو كدو يحَرب هن أله ورَسُولِوء ه330 

وجه الدلالة : قالنانة كتين «فمن كان مقيمًا على الريا لا ينزع عنهء كان 
حقًا على إمام المسلمين أن يستتيبه» فإن نزعء وإلا ضرب عنقه)2"77. 


.)07777/١١( الإنصاف للمرداوي‎ )١( 

(0) كشاف القناع .)١517//5(‏ 

(9) مختصر الإنصاف والشرح الكبير» محمد بن عبدالوهاب» تحقيق : عبد لعزيز بن زيد الرومي» 
محمد بلتاجي؛ سيد حجاب؛ مطابع الرياضء الرياض» الطبعة الأولى (ص 7790). 

(5) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (؟11١/778).‏ 

(0) عمدة القاري (81/75). 

(5) انظر: بدائع الصنائع (1/ 22١75‏ وفتح القدير (7/ 2.2١88‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق 


.2) 8 

(0 الكافي لابن عبدالبر القرطبي :»)587/١(‏ والخرشي على مختصر خليل (8/ .)6١‏ ومنح 
الجليل شرح على مختصر سيد خليل (9/ .)١198‏ 

(8) انظر: روضة الطالبين /٠١(‏ 200» ومغني المحتاج (5/ »)١77*‏ ونهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج (7/ 407). 

(9) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد »)55/١١(‏ والإقناع للحجاوي (5/ 0797 وكشاف 
القناع للبهوتي (5/ .)١98‏ 


(١٠)المحلى‏ لابن حزم .)45١/9(‏ 
(١١)سورة‏ البقرق. الآيتان: (4لالا. 770/4). 


(90) تفسون اب ور ا 
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ثانيًا: السنة: حديث على بن أبى طالب هيه أن رسول الله يك قال: 


١سَيَحْرُحُ‏ فِي آخِر الرَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاتُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأخلام. يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ 
َوْلِ الْبَريّة يَفْرَءُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاورُ حَتَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَّ الدّينِ كُمَا يَمْرقُ 
السَّهُمْ مِنَ الرَوبّ ذا لَقِيئمُوهُمْ فَادلُوهُمْ فَإِنَّ نِي قَِْهِمْ أخرًا لِمَنْ تَتَلَهُمْ عِنْدَ 
الله يَْمَّ الْقِيَامَق)2"0. 

وجه الدلالة: قال ابن تيمية: «فإذا كان الذين يقومون الليل» ويصومون 
النهارء ويقرؤون القرآن» أمر النبى كَل بقتالهم ؛ لأنهم فارقوا السنة والجماعة» 
فكيف بالطوائف الذين لا يلتزمون شرائع الإسلام؟)”". 

ثالكا: الآثار : قال آبو بكر وض #والله ار هن تون الشاءة 
وَالرَّكَاِِ فإن الرَّكَاةَ حَقَّ المَالِء والله لو مَتَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُوَدُوتَهَا إلى رسول 
الله كل لَقَائَلتُهُمْ على مَنْعِهَاء. قال عُمَرُ ونه : «قَوَالله ما هو إِلّا أَنْ رأيت أَنْ قد 
َرَحَ الله صَدْرٌأبي بَعُرِ لال َرَت أنه احق»9". 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع 
الإسلام. 
[070] قتال الخوارج وأشباههم إذا فارقوا جماعة المسلمين 

المراد بالمسألة: الاتفاق على أن الخوارج وأشباههم من أهل البدع والبغي» 
متى خالفوا رأي الجماعة» وشقوا عصا المسلمين»؛ ونصبوا راية الخلاف». أن 
قتالهم واجب بعد إنذارهم والاعتذار إليهم. 

من نقل الإجماع: ابن بطال (4549ه) قال: «قال المهلب'*' (14760ه) 


000( تقدم تخريجه. 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية (77/ 07). 

(9) أخرجه البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب: قل من أبى قبول الفراتض )١9/9(‏ 
رقم (5975)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله 
(01/1) رقم .)5١0(‏ 

(5) هو: المهلب بن أحمد بن أبي صفرة أسيد بن عبد الله أبو القاسم الأسديء الأندلسي» 
مصنف شرح صحيح البخاري» كان أحد الأئمة الفصحاء الموصوفين بالذكاء» أخذ عن - 
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وغيره: أجمع العلماء أن الخوارج إذا خرجوا على الإمام العدل» وشقوا عصا 
المسلمين» ونصبوا راية الخلاف» أن قتالهم واجبء وأن دماءهم 00 
القاضي عياض (554ه) قال: «أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من 
أهل البدع والبغي» متى خالفوا رأي الجماعة» وشقوا عصا المسلمين» ونصبوا 
راية الخلاف» أن قتالهم واجب بعد إنذارهم والاعتذار إليهم)”"' نقله النووي 
(715ه)”" ابن قدامة (170ه) قال: «أجمعت الصحابة -رضي الله عنهم- 
على قتال البغاة» فإن أبا بكر طلاه قاتل مانعي الزكاة» وعلي ط قاتل أهل 
الجمل وصفين وأهل النهروان»”*' ابن القطان (578ه) قال: «أجمعوا على أن 
قتال الخارجين حلالء إذا سفكوا الدماءء وأباحوا الحرم)”” ابن تيمية 
(16الاه) قال: «اتفق الصحابة وعلماء المسلمين على قتال الخوارج"') 
الدمشقى (بعد85لاه) قال: «اتفق الأئمة على أن الإمامة فرض» وأنه لابد 
للمسلمين من إمام يقيم شعائر الدين. .. وأنه لو خرج على إمام المسلمين أو 
عن طاعته طائفة ذات شوكة» وكان لهم تأويل مشتبه ومطاع فيهم» فإنه يباح 
: قتالهم» حتى يفيئوا إلى أمر اللهء فإذا فاءوا كف عنهى)”" البهوتي (١81١١ه)‏ 
.قال: «أجمع الصحابة على قتالهم, فإن أبا بكر قاتل مانعي الزكاة» وعليًا قاتل 
أهل الجمل وأهل صفيه)80) الشوكاني (٠55١ه)‏ قال: «اعلم أن قتال البغاة 


- أبي محمد الأصيلي» وأبي الحسن القابسي» وأبي الحسين علي بن بندار القزويني» وأبي 
ذر الحافظ» روى عنه أبو عمر ابن الحذاء» وأبو عبد الله ابن عابد» وحاتم بن محمد» توفي 
سنة 578. يُنظر: سير أعلام النبلاء (117/ 01/4)» والديباج المذهب .)54/١(‏ 

.)085 /8( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم ("/ .)7١1‏ 

(9) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (7/ .)10١‏ 

(5) المغني في فقه الإمام .)45/١١(‏ 

(0) الإقناع في مسائل الإجماع .)57/١(‏ 

(5) منهاج السنة النبوية(؟/ 75897). 

(0) رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة (ص787). 

000 كشاف القناع (198/5). 
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جائز إجماعًا)7". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”"“'» والمالكية"". والشافعية"'. 
وا وَالعذاهن لا 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالكتاب» والسنة» والآثار. 


2 صرح سس سر قر 


أولاً: الكتاب: قول الله -تعالى- : «إوإن طَفَدَانِ مِنَّ الْمُوْمِنينَ أَمنَئَنُوأ مَأضصَلِحُوأ 
َمْسا ون بعت إِحَدَههُمَا ع الْأُتريك على تننِى حقٌّ ته إل أثْرٍ 0 

عه الال : كال القرم تاو هاه 101 ا نكن بلك 
اناقة+ التعلوة ينها علي الإماوة ايعان ادهو المي 

ثانيًا : السنة: 

-١‏ حديث عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن رسول الله 
كيد قال : ١‏ مَنْ بَايَعَ إِمَامَاء 0 وَثَمَرَةَ كليو فَلِيْطِعْهُ إن ن استطاع, 
جاء 245 3 ٠‏ فَاضْرِبُوا ميق الآخر»0) 

المعدية عرفعة وار كال 00 سُولَ الله يل يَثُولُ: ١مَْ‏ أنَاكُمْ 
وَأَمْرَكُمْ جَجِيعٌ عَلَّى رَجُلٍ وَاحِدِء يُرِبدُ أَنْ يَشْقَّ قَّ عَصَاكُمْ أو يُمَرَقَ جَْمَاعَتَكُمْ 


.)١198 نيل الأوطار (/ا/‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع (1/ »)١5٠‏ والدر المختار (4/ 775)». وحاشية ابن عابدين (4/ 7714). 

(9 انظر: الكافي لابن عبدالبر »)585/١(‏ والخرشي على مختصر خليل (8/ 225١‏ ومنح 
الجليل (9/ 1948). 

(4) روضة الطالبين /٠١١(‏ 2200 ومغني المحتاج (5/ »)١7‏ نهاية المحتاج (9/ 507). 

(5) المغني في فقه الإمام أحمد »)55/٠١(‏ والإقناع للحجاوي (5/ 797). وكشاف القناع 
للبهوتي(5/ .)١158‏ 

(5) المحلى لابن حزم .)40١/9(‏ 

(0) سورة الحجرات. الآية: (4). 

(8) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)7311//١15(‏ 

(9) تقدم تخريجه. 
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كَاقُلُوة) وفي رواية: ١مَنْ‏ أَرَادَ 
بِالسّيْفٍ كَايْنًا من كان)”"". 

وجه الدلالة: قال النووي: «فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام» أو أراد 
تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك» ويّنهى عن ذلكء فإن لم ينته قوتل» وإن لم 
يندفع شره إلا بقتله فقتل)”"". 

*- حديث علي بن أبي طالب م ضيه أن رسول الله كك قال : اسَيَخْرِجُ في آخْرٍ 
الزّمَانٍ َو أحدَاتُ الأسْتَان مهاه الأخلام. يَقُولُونَ مِنْ حَبْر قَولٍ لْبَرِيَقٍ 
يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِرٌ ار َمْرَقُونَ مِنّ الدّينِ كمَا يَمْرّقُ السَّهُمْ مِنّ 
الرَّمِيَِّ فَإِدًا لَقِيتُمُوهُمْ َاقُتلُوهُمْ قَِنَ فِي كَنْلِهِمْ أَجْرًا ِمَنْ كَتَلَهُمْ عِنْدَ الله يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ) اإنيدا 

وجه الدلالة: قال النووي: «هذا تصريح بوجوب قتال الخوارج والبغاة؛ 
وهو إجماع العنماء 7 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على قتال الخوارج وأشباههم إذا فارقوا 
عراف اميه : 
[71/51] أن الحج يقيمه الإمام أو نائبه 

المراد بالمسألة:. اده تفقوا على أن إقامة الحج إلى الخلفاء» ومن جعلوا ذلك 
إليه وأمروه عليه . 

من نقل الإجماع: ابن عبد الير (54571ه) قال: «ولا خلاف بين العلماء أن 
الحج يقيمه السلطان للناس» ويستخلف عليه من يقيمه لهم على شرائعه وسننه» 
فيصلون خلفه برَّا كان أو فاجرًا أو مبتدعًاء ما لم تخرجه بدعته عن الإسلام)0*) 


(0) الاستذكار لابن عبدالبر /١7(‏ 175). 


ين مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


ابن رشد الحفيد'"'' (5905ه) قال: «ولا خلاف بينهم أن إقامة الحج هي 
للسلطان الأعظمء أو لمن يقيمه السلطان الأعظم لذلك» وأنه يُصلى وراءه برا 


يُغزى معهم-أي : مع الأئمة- العدو. ويحج معهم البيت»)”" ابن تيمية (1لاه) 
قال: «ثم من طريقة أهل السنة والجماعة: اتباع آثار رسول الله كَةِ باطنًا 
وظاهرًا... ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراءء أبرارًا 
كال أ 

الموافقون على الإجماع: الحنفية” » والمالكية"''. والشافعية'", 
واليختابلة” 4 والظاهر 8 

مستند الإجماع : سددل على ذلك نما زوى هو سال بق عبزاللهبن عمر.* 
رضي الله عنهم- قال ا ل ل 0 
الْحَجّ فَجَاءَ ابن عُمَّرَ م5 ضيه وأنا معه يوم عَرَقَةَ حين زَالَّتْ السَّمْسُ» فَصَاحَ عِنْدَ 


)١(‏ هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبئ» الشهير بابن رشد 
الحفيد؛ ولد سنة عشرين وخمسماثة» أخذ عن أبي مروان بن مسرة وجماعة؛ وبرع في الفقه» 
وأخذ الطب عن أبي مروان بن حزبول» ثم أقبل على علوم الأوائل» ٠‏ وكان يُفْزِع إلى فتياه في 
الطب كما يفزع إلى فتياه في الفقه» مع وفور العربية» له : بداية المجتهد في الفقه» والكليات 
في الطب. ومختصر المستصفى في الأصولء. وغير ذلك» توفي سنة خمس وتسعين 
وخمسمائة. يُنظر: سير أعلام النبلاء »)7017//1١(‏ والديباج المذهب (ص384). 

(؟) بداية المجتهد لابن رشد» مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده» مصرء الطبعة الرابعة 
اه /١(‏ 168). 0 

(9) الإقناع في مسائل الإجماع .)5١ /١(‏ 

0 مجموع فتاوى ابن تيمية (7/ .)١88‏ 

(6) عمدة القاري (9/ ؟5٠7).‏ 

(6) التمهيد لابن عبد البر »)2٠١ /٠١(‏ والاستذكار (5/ 7”)» وبداية المجتهد .)5177/١(‏ 

(0) الأحكام السلطانية للماوردي (ص59١)»‏ والمجموع شرح المهذب (2)707947/8 وفتح 
الباري لابن حجر (9/ »)0١7‏ ومكثر الإنافة (ص28). 

(4) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص8١23.‏ والسياسة الشرعية (ص158). 

(9) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١75/5(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 5١‏ 


م ل مال 


سُرَادِقٍ الْحجَاجء ُخْرَجَ وَعَلَيْومِلْحَفَةَ تُعَضْفْرَة قال نينا لديا انا 


مدع-3 


عدالرحمن؟ فقال : الرَوَاحَ إن كنت تُرِيدٌ السِّنَّهَه قال: هذه السَّاءَةَ؟ قال: نعم» 
قال: فَأَنْظِْنِي حتى أَفِيض على رَأْسِي : ثم أُخرُجُ» فَنَرَلَ حتى خَرَجَ الْحَججاج. 
فسار م وس أ فقلت: إن كُنْتَ 5 تريد المة قَاقْصُرٍ الْحْظبَة وَعَجَل الْؤُقُوفَء 
فُجَعَل ل عداللف لجرا ذلك عبدالله قال: 7 

وجه الدلالة: قال ابن حجر العسقلاني : «فيه أن إقامة الحج إلى ان 

كما يُستدل بأن إقامة الحج من شعائر الإسلام» المنوط بالإمام الحفاظ 
عليه ؛ لأنه القائم بخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا””". 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على أن إقامة الحج إلى الخلفاء» ومن 
جعلوا ذلك إليه وأمروه عليه. 
[79/55] إذن الإمام بإقامة الجمعة 

المراد بالمسألة : الاتفاق على إذن الإمام بإقامة الجمعة. 

من نقل الإجماع : أبو جعفر الطحاوي”*' (١7اه)‏ -بعد أن ذكر ما رُوي عن 
رجل من أصحاب النبي كَل أنه قال: «الزكاة» والحدودء والفيء» والجمعة إلى 
السلطان»- قال: «ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلافه)”' نقله أبو بكر 


.)١1950( رقم‎ )١157 أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب: التهجير بالرواح يوم عرفة (؟/‎ )١( 

(0) فتح الباري (/ 011). 

ره الأحكام السلطانية للماوردي (ص 6). 

(5) هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة أبو جعفر الطحاوي؛ الحنفي صاحب المصنفات 
المفيدة والفوائد الغزيرة» كان شافعيّاء ثم انتقل في الفروع إلى مذهب الحنفية» سمع من ابن 
رفاعة» والأيلي» وابن عبدالأعلى» وغيرهم» وعنه يوسف بن القاسم الميانجي» وأبو 
القاسم الطبراني»» وأبو بكر بن المقرئ» وخلق سواهم. توفي سنة إحدى وعشرين 
وثلاثماثة. ينظر: تاريخ دمشق (7517/0)» وسير أعلام النبلاء (737//10). 

(4) انظر: مختصر اختلاف العلماء.» تصنيف: أبو جعفر الطحاوي» اختصار: أبو بكر 
الجصاص» تحقيق : عبدالله نذير أحمدء دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى 
5ه (594/98). 


زنض مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الجصاص 77١(‏ ه)"'' وابن حجر العسقلاني (801ه)”'' والأمير الصنعاني 
(11485ه”” والشوكاني (1750١ه!‏ “واليبار قوري (ه 1ه ابن 


عبدالبر (47ه) قال: ١لا‏ يختلف العلماء أن الذي يقيم الجمعة السلطان» وأن 


ذلك سن مفو 7 


الموافقون على الإجماع: الحنفية”". وفي قول للإمام أحمد'*) 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بأدلة من السنة» والآثار» والمعقول: 

أولا: السنة: حديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- أن رسول الله يك 
قال: «اعْلَمُوا أَنْ الله َدِ افْتَرَض عَلَيْكُمُ الجْمْعَةٌء ٠‏ فِي مَقَامِي هَذَاء فِي يَوْمِي 


هَذَاء فِي شَهْرِي هَذَاء مِنْ عَامِي هَذَاء إِلَى يَوْم القِيَامَة ة» كَمَنْ تَرَكَهَا في حَيَاتِي أو 
بَعْدِيء وَلَهُ إِمَا مام عَاوِلٌ أ جار اسْيَحْمَاًا با أَوْ جمْحُوًا لا ٠‏ كلا جمَعَ الله له 
5 بَارَكَ لَه في أَمْرِوء ألا وَلَا صَلَاةً لَهُ وَلَا رَكَاةً لَه وَلَا حَجَّ لَه 
وَلَا صَوْمَ لَه وَلَا بر لَهُ حَنَّى يَنُوبَء فَْمَنْ ناب نَابَ الله عَلَيُو)7". 

وجه الدلالة: أن النبي يَككِةِ جعل الإمام شرطًا لإلحاق الوعيد بتارك 
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.)17١/5( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

.)177/17( فتح الباري‎ )١( 

(*) سبل السلام (5/ .)١١‏ 

(5) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار (595/17). 

(4) تحفة الأحوذي (045/5). 

.)7848/١١( التمهيد‎ )5( 

(0) بدائع الصنائع 20755١ /١1(‏ وتبيين الحقائق »)3519/١(‏ والبحر الرائق (؟/ .)١9١‏ 

(8) التمهيد لابن عبد البر /١١(‏ /2)781 وعمدة القاري .)١191/5(‏ 

(9) أخرجه ابن ماجهء باب: في فرض الجمعة /١(‏ 57 ”7) رقم »23١481(‏ والطبراني في الأوسط 
(55/5) رقم »)١151(‏ والبيهقي في الكبرى» كتاب الجمعة» باب: التشديد على من 
تخلف عن الجمعة )١/١/(‏ رقم (0704) وضعفه بعبدالله بن محمد العدوي» وقال: 
«منكر الحديث. لا يُتابع في حديثه». وفيه أيضًا: علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 
يُنظر: مجمع الزوائد .)١79/1(‏ 

.)551١/١( بدائع الصنائع‎ )0١( 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية رين 


ونوقش: بأن الحديث ضعيف. 

وأجيب : بما قاله العيني: «هذا روي من طرق كثيرة ووجوه مختلفة» فحصل 
له بذلك قوة» فلا يمنع من الاحتجاج به)”'". 

ثانيًا : الآثار: 

١‏ - روي عن رجل من أصحاب النبى كَلِةِ أنه قال: «الزكاة» والحدودء 
والفيء» والجمعة إلئ السلطان)"") : 

”- وقال عبدالله بن محيريز”": «الحدودء والفيء» والزكاة» والجمعة إلى 
السلطات)9؟) 

ثالثًا : المعقول: 

-١‏ لأنه لو لم ب: يشترط السلطان لأدى إلى الفتنة؛ لأن هذه صلاة تؤدى بجمع 
عظيمء والتقدم على جميع أهل المصر يُعد من باب الشرف, وأسباب العلو 
والرفعة» فيتسارع إلى ذلك كل من جبل على علو الهمة والميل إلى الرئاسة. 
فيقع بينهم التجاذب والتنازع» وذلك يؤدي إلى التقاتل والتقالي» ففوض ذلك 
إلى الوالي؛ ليقوم به» أو ينصب من رآه أهلًا له» فيمتنع غيره من الناس عن 
المنازعة» لما يرى من طاعة الوالي» أو خوفًا من عقوبته””. 

؟- ولأنه لو لم يفوض إلى السلطان لا يخلو إما أن تؤدي كل طائفة حضرت 


.)577 /8( عمدة القاري‎ )١( 

(؟) مختصر اختلاف العلماء (7/ 7949). وأحكام القرآن للجصاص :)17١/5(‏ والمحلى لابن 
حزم /1١(‏ 156). 

زفرة هو عبد الله بن محيريز الجمحي الشامي القرشي» روى عن أبى سعيد الخدري» وعبادة بن 
الصامت» وأبي محذورة» وعنه الزهري» ومكحول» ومحمد بن يحيى » وغيرهم ء توفي 
سنة ست أو سبع وثمانين. الطبقات الكبرى لابن سعد (/8/ /ا5 5)» وسير ير أعلام النبلاء 
(495/5). 

(4:) مختصر اختلاف العلماء (7/ 749). وأحكام القرآن للجصاص ,.)17١/5(‏ والمحلى لابن 
حزم .)156/1١(‏ 

(6) بدائع الصنائع (1/ 551). 


114" مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الجامع, فيؤدي إلى تفويت فائدة الجمعة» وهي : اجتماع الناس لإحراز 
الفضيلة على الكمالء وإما أن لا تؤدى إلا مرة واحدة» فكانت الجمعة 
للأولين» وتفوت عن الباقين» فاقتضت الحكمة أن تكون إقامتها متوجهة إلى 
السلطان؛ ليقيمها بنفسه. أو بنائبه» عند حضور عامة أهل البلدة» مع مراعاة 
الرقك: السو 

من خالف الإجماع: المالكية”'". والشافعية”"» والصحيح من مذهب 
ال والظاهرية0". 

واستدلوا على ذلك بما يلي : 

-١‏ أن عليًا ضيه صلى الجمعة بالناس وعثمان 5ه محصورء فلم ينكره 
أحدء وصوب ذلك عثمان وَكروأمر بالصلاة معهه”. 

-١‏ أنه قيل لعثمان بن عفان طفاه انه : 0 وَتَرَليَكَ ما ترئ» 
وَيْصَ ي لما إِمَامٌ فِقْنَةٍ وَنَمَحَوَجُ. فَعَالَ : «الصَّلَاةً أَحْسَنُ ما يَعْمَلَ النَّامنُء فَإِذًا 
5 النَّامنُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ» وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْيَيِبْ إِسَاءَتَهَه)7". 

قال ابن قدامة : «وما ذكروه إجماعًا لا يصحء فإن الناس يقيمون الجمعات في 
القرى من غير استئذان أحدء ثم لو صح أنه لم يقع إلا ذلك لكان إجماعًا على 
جواز ما وقع» لا على تحريم غيره.. كالحج يتولاه الأتمة وليس بشرط فيه)”8) 
نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع ؛ لوجود الخلاف. 


)١(‏ المرجع نفسه. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي (5/ »)56٠‏ وحاشية العدوي »)470/١(‏ وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير /١(‏ 714). 

(*) روضة الطالبين (؟/ »23١‏ والمجموع شرح المهذب (2094/4).؛ وفتح الباري (7/ .)"4١‏ 

(5) المغني في فقه الإمام أحمد »)17١/7(‏ والشرح الكبير على متن المقنع (7/ :)١184‏ وكشاف 
القناع للبهوتي (؟/ .)75١‏ 

(4) المحلى لابن حزم /١١(‏ 2154 155). 

(5) المغني في فقه الإمام أحمد .)١791/5(‏ 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الآذان» باب: إمامة المفتون والمبتدع )١5١/١(‏ رقم (5946). 

(8) المغني في فقه الإمام أحمد (؟/9/1١).‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 1/6 


[1/75] لا يقيم الإمام الجمعة بعرفات 

المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه لا يقيم الإمام الجمعة في عرفات . 
بعرفات» وإن أقامها أمير العراق أو الخليفة نفسه"'" فخر الدين الزيلعي”") 
(47لاه) قال: «إن اتفق يوم عرفة يوم الجمعة لا يُصلي فيها الجمعة اتفاقًا»”". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”*'. والمالكية”'»؛ والشافعية'"'. 
والاية ا 1 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بما يلي : 


-١‏ أن المصر من شرائط الجمعة» وعرفات ليس في حكم المصر؛ إذ ليس 
لها أبنية» إنما هى فضاءء وليست من فناء مكة؛ لأنها من الحل ©. 


1- ولأن النبي كَكِةٍ لم يصل الجمعة بعرفة في حجة الوداع. 


.)65 ١/١١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(6) هو فخر الدين عثمان بن علي بن محمد الزيلعي الحنفي» فقيه نحوي فرضي » له : تبيين. 
الحقائق شرح كنز الدقائق» وشرح الجامع الكبير للشيباني» وشرح المختار للموصلي» وغير 
ذلك» قدم القاهرة وتوفي بها سنة ثلاث وأربعين وسبعماتة. يُنظر: طبقات الحنفية /١(‏ 20740 
ومعجم المؤلفين (؟/ 2756). 

(9) تبيين الحقائق (؟/ 5؟7). 

(4) المبسوط للسرخسي (45/5)»: ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء عبدالرحمن بن 
محمد بن سليمان الكليبولي» تحقيق : خليل عمران المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طبعة9١51١ه .)5١59/1١(‏ 

(0) الذخيرة للقرافي (5057/7)» والخرشي على مختصر خليل (277317/7. والفواكه الدواني 
(؟/ كلاهة). 

(5) المهذب في فقه الإمام الشافعي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» دار 
الكتب العلمية» بيروت »)75١1//١(‏ والمجموع شرح المهذب (007/5).» ومغني المحتاج 
(5/1ةغ). 

0 المبدع شرح المقنع »)١7١/17(‏ والإقناع للحجاوي »)١110 /١(‏ وكشاف القناع للبهوتي 
(3"/0). 

(8) المبسوط للسرخسي (43/5). 


5خ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


“- لأن من شرطها أن يصليها مستوطنون» والحاضرون كلهم ليسوا مقيمين 
هداك :والجميعة تشفط بالسفن القضيويا اننا 

من خالف الإجماع: الظاهرية: فإن وافق الإمام يوم عرفة يوم جمعة: جهرء 
وهي صلاة جمعة؛ ولأن النص لم يأت بالنهي عن ذلك”". 

نتيحة الإجماع: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
[14/74] قيام الإمام على الأعياد 

المراد بالمسألة: الاتفاق على قيام الإمام على الأعياد. 

من نقل الإجماع : ابن القطان (718ه) قال: «أجمعوا أن يُغزى معهم-أي : 
مع الآئمة- العدو»ء ويحج معهم البيت» وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوهاء 
وتصلى معهم الجمع والأعياد»”' ابن تيمية (8الاه) قال: «ثم من طريقة أهل 
السنة والجماعة: اتباع آثار رسول الله يَكِِ باطنًا وظاهرًا... ويرون إقامة الحج 
والجهاد والجمع والأعياد مع الأفوافه أبزازا كانوا أو فار 

الموافقون على الإجماع: الحنفية””» والمالكية”"'» والشافعية'"2 
والتحنا 0 

مستند الإجماع: يمكن أن يستدل على ذلك بأن إقامة الأعياد من شعائر 


)000( المجموع شرح المهذب (0077/5). 

() المحلى لابن حزم (7/ 777). 

(9) الإقناع في مسائل الإجماع .)5/١(‏ 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية .)١94/(‏ 

(0) بريقة محمودية »)75١77/١(‏ وحإاشية الطحطاوي على الدر المختار »)778/١(‏ وحاشية ابن 
عابدين .)058/١(‏ 

(5) الذخيرة للقرافي 2)77/١١(‏ وبدائع السلك في طبائع الملك 2»)77/١(‏ ومقدمة ابن 
خلدون (؟/"50). 

(/0 الأحكام السلطانية للماوردي (ص”77١)»2‏ وغياث الأمم والتياث الظلم (ص45١)»)‏ 
والحاوي الكبير .)3١ /١5(‏ 

(4) المغني لابن قدامة (؟1/ 23١‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص5١23»‏ ومطالب أولي 
النهى .)7/1/4/١(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية وكين 


الإسلام» المنوط بالإمام الحفاظ عليه؛ لأنه انفد بخلافة النبوة ة في حراسة 
الزوت وس ل 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على قيام الإمام على الأعياد. 
[36/76] جواز جباية الإمام للزكاة 

المراد بالمسألة: للإمام جباية الزكاة اتفاقا. 

من نقل الإجماع : ابن المنذر (#14ه) قال: «أجمعوا على أن الزكاة كانت 
تدفع لرسول الله يكل ولرسلهء وعمالهء وإلى من أمر بدفعها إليه»"'*» نقله ابن 
القطان (5774ه”" أبو جعفر الطحاوي (١7اه)‏ -بعد أن ذكر ما روي عن 
رجل من أصحاب النبى كَل أنه قال: «الزكاة» والحدود» والفيء» والجمعة إلى 
السلطان»- قال: دولا نعلم عن أحد من الصحابة خلافي)(4) نقله أبو بكر 
الحصاص 7/١0(‏ ه)”* وابن حجر العسقلانى (4617ه)"'' والأمير الصنعاني 
ه70 والشوكاني الله زالساركقورق 001 ابن 0 
(45ه) قال: «اتمَقُوا على أن الإمام الْعدل القرشِي إليه قبض الزّكاة)”' '' ابن 
عبد البر (4577ه) قال: «لا خلاف بين العلماء أن للإمام المطالبة بالزكاة» وأن 
من أقر بوجوبها عليه أو قامت عليه بها بينة» كان للإمام أخذها منه»"'"“» نقله 


.)0 الأحكام السلطانية للماوردي (ص‎ )١( 

(؟) الإجماعء أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» دار المسلم للنشر والتوزيع» 
تحقيق: فؤاد عبدالمنعم أحمدء الطبعة الأولى 70؟54١ه‏ (ص48). 

() الإقناع في مسائل الإجماع .)١95 /١(‏ 

(4:) مختصر اختلاف العلماء ("/ 599). 

(0) أحكام القرآن للجصاص .)17١/0(‏ 

(5) فتح الباري .)١17/١7(‏ 

(0) سبل السلام .)١١/5(‏ 

(8) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار 7/1 5957). 

(9) تحفة الأحوذي (045/5). 

(8٠)مراتب‏ الإجماع (ص7”7). 

(١١)الاستذكار‏ لابن عبد البر (9/ ١‏ 77). 
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ابن القطان (7174ه)"'' ابن قدامة (570ه) قال: «للإمام ولاية في أخذهاء 
ولذلك يأخذها من الممتنع اتفاقًا»”". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية""» والمالكية”'»: والشافعية 2 
اسابل 2 رالا 02 

مد وفع وتسعدل على ذلك بالكتاف+ والتيئةةه 0 

آولاً:الكقات: قول :الله دتعال- : «حُذَ من أَمَوفِمَ صَدَ صَدَكَهُ تطهرهم وتركهم يبا 
وَصَلِ عَم د صَلوتَكَ سكن مم وأَدُ مسَمِيعٌ عَم 80469 

وجه الدلالة: قال ابن كثير: «أمر الله -تعالى- رسوله ككل بأن يأحُد من 
أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بهاء وهذا عام)”". 

ونوقش : بأن هذا خطاب للني يكلو فلا يلتحق غيره فيه به. 

وأجيب عن ذلك: بما قاله ابن العربي : «هذا كلام جاهل بالقرآن. غافل عن 
مأخذ الشريعة» متلاعب بالدين» متهافت في النظر؛ فإن الخطاب في القرآن لم 
يرد بايًا واحدّاء ولكن اختلفت موارده على وجوه. منها في غرضنا هذه ثلاثة : 
الأول خطاب ترجة إلى جميع الأمة» كقوله : يام ليت ا 
ِل الصَترز»ه”'''. وكقوله: «يكائا الدرت امَو ذا قُمَتَمَ إل الصك 017 


.)١19154/١( الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 

(؟) المغني في فقه الإمام أحمد (0054/17). 

إفرة بدائع الصنائع 2)١1965/١(‏ وتبيين الحقائق /١(‏ 2)787 وحاشية ابن عابدين (؟/ .)"31١‏ 

() الذخيرة للقرافي (7/ 174), والشرح الكبير /١(‏ "001)» وحاشية الدسوقي .)608/١(‏ 

(0) الأم للشافعي (؟/ )» وروضة الطالبين (7/ 2075١‏ ومغني المحتاج .)517/١(‏ 

فق المغني في. فقه الإمام أحمد (5/ 202٠5‏ والإنصاف للمرداوي 2)١71//7(‏ والإقناع 
للحجاوي /١(‏ 73817). 

(0) مراتب الإجماع (ص77). 

(6) سورة التوبة» الآية: .)1١7(‏ 

. (9) تفسير ابن كثير .07١1//5(‏ 

(١٠)سورة‏ المائدة» الآية: (5). 

(١١)سورة‏ البقرة» الآية: (1847). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ش كن 


ولحو .الثاني : ا 00 : وين ايل مَتَهَجَّدْ يد نافلهٌ 
4" » وكقوله في آية الأحزاب : حَالِصةٌ للك من دون الْمُوْمِين”": فهذان 
مما أفرد النبي كَلِِ بهماء ولا يشركه فيهما أحدء لفظًا ومعنى؛ لما وقع القول به 
ا ا ل ا 
وفعلاء كقوله: ظأقِرِ الصّلَ دلوك ألشَّمْس4”" : وكقوله :اهنا َتَ أ ره 
َسْتهِدُ ينه من ليطن ألبَصِرٍ 46 ". وكقوله: ظوَإِدًا كُتَ هيم كَأَقَمَتَ لَهُمْ 
ألصّسكزة 774 . 

فكل من دلكت عليه الشمس مخاطب بالصلاة» وكذلك كل من قرأ القرآن 
مخاطب بالاستعاذة» وكذلك كل من خاف يقيم الصلاة بتلك الصفة» ومن هذا 
القبيل قوله: «حَد ِنَ أمَوِْم صَدََهُ تطهرهم وَترقيم يا4. فإنه يَلَِ الآمر بهاء 
والداعي إليهاء وهم المعطون لها)”". 

ثانيًا : السنة: حديث ابن عباس 0 أن رسول الله يك قال 
لمعازين له فاه حين بَعنَهُ إلى اليم : ٠‏ ... كَأَخْيرْهُمْ أن الله قد كَرَضَ ١‏ 
صَدَكَة تؤحَذ أَغْْيَائِهِمْ. َتْرَدُ على ثُمَرَائِهُمْ َإِنْ هُمْ أطاعُوا لك بِدَلِكَ فَإِيَاكَ 
وَكرَايَه أنوالهن»97 

وجه الدلالة: قال ابن حجر : «قوله : همؤْحَدُ من أَعْْبَائِهمْ) اسل به على أن 
الإمام هو الذي يتولى فض الركاة وإضرفهاء إما بنفسه» وإما بنائبه» فمن امتنع 
منها أخذت منه قها)00. 


.)78/4( سورة الإسراىء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب» الآية: (60). 

(*) سورة الإسراءء الآية: (7/8). 

(4) سورة النحل» الآية: (448). 

(0)سوزة العناتت الآية: (14): 

(5) أحكام القرآن لابن العربي (051//7). 

(10) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب: أخذ الصدقة من الأغنياء (؟7/ )١178‏ رقم (595١)غ؛‏ 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام /١(‏ 00) رقم (19). 

(8) فتح الباري (7/ 750). ش 
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ثالثًا: الآثار: قال أبو بكر َيِه : «والله ااانا م يبن الشلة 
وَالزَّكَاةٍ فإن الرَّكَاءَ حَقٌ المَالِء والله لو مَتَعُونِى عَنَاَا كَانُوا يُوَدُونَهَا إلى رسول 
الله يكل لَتَائَلُهُمْ على مَنْعِهَا». قال عُمَرُ ويه : «قَوَالله ما هو إِلّا أَنْ رأيت أَنْ قد 
شَرَحَ الله صَدْرَ أبي بَكْر لِلْقِنَالِ كَعَرَفْتٌ أَنَّهُ الْحَن00"". 

وجه الدلالة: أن للإمام جباية الزكاة من الرعية» ومقاتلتهم على منعها. 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع أن للإمام جباية الزكاة. 
[77/77] لا يعزل الولاة بموت الإمام 

المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه لا تنعزل الولاة بموت الخليفة. 

من نقل الإجماع : ابن حزم (565ه) قال: «إنه إن مات» فالولاة كلهم نافذة 
أحكامهم حتى يعزلهم الإمام الوالي؛ وذلك لقول الله -تعالى-: «وّلا كَكِْبُ 


2 00 03 


كُلَ تين إِلَّا عَكب41”'". والمال قد انتقل بموت الموكل إلى ورثته» فلا يجوز 
في مالهم حكم من لم يوكلوه. وليس كذلك الإمام؛ لأن المسلمين لا بد لهم 
ممن يقوم بأمرهم» وقد قتل أمراء رسول الله كَل ورضي عنهم- بمؤتة كلهم. 
فتولى الأمر خالد بن الوليد من غير أن يؤمره رسول الله يي حتى رجع 
بالمسلمين» وصوب -عليه السلام- ذلك» وقد مات -عليه السلام- وولاته 
باليمن» ومكة. والبحرين» وغيرهاء فنفذت أحكامهم قبل أن يبلغهم موته - 
عليه السلام- ولم يختلف في ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم)””". 
الموافقون على الإجماع: الحنفية”” » والمالكية”*'» والشافعية"', 


)000( تقدم تخريجه (ص/7717). 

(؟) سورة الأنعام» الآية: .)١155(‏ 

(*) المحلى (5577/8). 

(5) البحر الرائق (757/7)» وتبيين الحقائق (7/ »)7١5‏ وحاشية ابن عابدين (؟/ 0:6), 
والأشباه والنظائر .)7757/١(‏ 

(9) الذخيرة للقرافي ,)7١/٠١١(‏ ومواهب الجليل (8/ /ا9)» ومنح الجليل (078/7. 

00 الأحكام السلطانية للماوردي (ص57)» وروضة الطالبين »)١77 /١١(‏ وأسنى المطالب 
.)691١/5(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية لض 


والشبا نل 7و لقلا 1 

مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة» والمعقول: 
أولًا: السنة: 

-١‏ حديث أَنّسٍِ 6 ياه أن النبي كله نعَى رَيْدَا وَجَعْمَرًاء وابن رَوَاحَةَ لِلِنّاسِ 
قبل أَنْ يَأيو + خَبَرَهُم. فقال: «أَخَلَّ الرَّايَةَ زَيْدُ ا أخد جفدز قاعيت» 
عار وس ميته وَعَيْئَاُ تَذْرِقَانْء حتى أَحَدَ الرَّايَةَ سَيْْ من سُيُوفٍ 


اللهء حتى قَتَحَّ الله عليهم» ". 

وجه الدلالة: أنه قد قتل أمراء رسول الله يَهِ بمؤتة كلهم» فتولى الأمر خالد 
بن الوليد نه من غير أن يؤمره رسول الله يَِْوٌ حتى رجع بالمسلمين» 
وصوب كل ذلك”*'. 

؟- أنه قد مات رسول الله يَكِْةِ وولاته باليمن» ومكةء والبحرين» وغيرهاء 
فنفذت أحكامهم قبل أن يبلغهم مونه وَكِةِ ولم يختلف في ذلك أحد من 
الصحابة رضي الله عنهه'”) 

ثالعًا : المعتر ل 

-١‏ لأن المسلمين لا بد لهم ممن يقوم بأمرهه”") 

؟- ولأنه نائب الخليفة» والأمير نائب المسلمين» وهم باقون”". 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على أنه لا يعزل الولاة بموت الإمام. 


؛»)58٠/١١( الأحكام السلطانية لأبي يعلى (صه)» والمغني في فقه الإمام أحمد‎ )١( 
.)550 /5( ومطالب أولى النهى‎ 

(0) المحلى (557/8). 

(*) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب :غزوة مؤتة )١57/0(‏ رقم (577517). 

.)١557/8( المحلى‎ )5( 

(0) المرجع نفسه. 

(5) المرجع نفسه. 

(0) الذخيرة للقرافي .)7١/١1١(‏ 


نض مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


[77/77] لا يعزل القضاة بموت الإمام 

المراد بالمسألة: الاتفاق على أن القاضي لا ينعزل بموت الإمام الذي ولاه 
القضاء. | 

من نقل الإجماع: أبو القاسم الرحبي السمناني'"2 (499ه) قال: «اعلم أن 
أصحابنا قالوا: إذا مات الخليفة أو خلع. وله قضاة قد ولاهمء فإنهم على ما 
كانوا عليه» نافذة أحكامهم» ماضية قضاياهم؛ لأن القضاة قوام المسلمين 
وأعوان الدين» وهو عقد ماض على المسلمين» فلا يبطل بموت من عقدهء كما 
أن الإمامة لا تبطل بموت أهل الحل والعقد. فحكم القاضي ذ في الولاية حكم 
أهل الحل والعقد. وكما لا تبطل ولاية الإمام بموت من ولاه» فكذلك لا تبطل 
ولاية القاضي إذا مات من ولاه» وكذلك قاضي القضاة إذا مات لا تبطل ولاية 
قضاته بموته» كما لا تبطل ولايته بموت الخليفة الذي ولاه ولا أعرف خلامًا 
في هذا بين العلماء»”". 
الموافقون على الإجماع: الحنفية”". والمالكية”*'» والشافعية'', 


)١(‏ هو علي بن محمد بن أحمد الرحبي» أبو القاسم» ويعرف بابن السمناني» مولده برحبة 
مالك بن طوق» وورد على قاضي القضاة أبي عبدالله الدامغاني» فقرأ عليه مذهب أبي 
حنيفة» وقرأ الكلام علي أبي علي بن الوليد» له تصانيف في الفقه والشروط والتواريخ» 
وكتاب روضة القضاة في أدب القضاءء توفي سنة تسع وتسعين وأربعمائة. يُنظر: طبقات 
الحنفية /١(‏ 2071/60 ومقدمة محقق روضة القضاة وطريق النجاة .)١157/١1(‏ 

(؟) روضة القضاة وطريق النجاة» لأبي القاسم عل بن محمد بن أحمد الرحبي السمناني» 
تحقيق: صلاح الدين الناهي» مؤسسة الرسالة- دار الفرقان» بيروت- عمانء الطبعة الثانية 
ه(١١/١60١1).‏ 

() البحر الرائق (5/ 427587 وبدائع الصنائع (19/ »)١7‏ وحاشية ابن عابدين (001/19. 

(5) الفروق للقرافي 0/١‏ وحاشية الدسوقي »)1441//١(‏ ومنح الجليل (؟8/7لا2. 

(6) الوسيط في المذهب. محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد» تحقيق: أحمد محمود 
إبراهيم » محمد محمد تامرء دار السلام» القاهرة» طبعة ١5١0‏ ه (2)7947/1 وروضة 
الطالبين »)١717 /١١(‏ وأسنى المطالب (791/5). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية : زنضا 


وال وال 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بما يلي : 

-١‏ أن الإمام يعقد القضاء والإمارة للمسلمين» فلم يبطل ما عقده لغيره؛ 
. كما لو مات الولي في النكاح لم يبطل النكاح” ". 

؟- أن القاضي لو انعزل بموت الإمام لدخل الضرر على المسلمين؛ لأنه 
يفضي إلى عزل القضاة في جميع بلاد المسلمين» وتتعطل الأحكاء”*'. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على أنه لا يعزل القضاة بموت الإمام. 
[78/74] يشترط حضور الإمام اللعان أو من يقوم مقامه 

المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه يشترط حضور الإمام أو من يقوم مقامه 
اللعان. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (4517ه) قال: «وفيه أن الملاعنة لا تكون 
إلا عند السلطان» وأنها ليست كالطلاق الذي للرجل أن يوقعه حيث شاءء 
وهذا إجماع من العلماء»””. نقله ابن القطان (778ه)2"6. وقال ابن عبدالبر - 
أيضًا- : «ولا يختلفون أن من استخلفه الإمام على الأحكام من قاض وسائر 
الحكام أنه يقوم في اللعان إذا تحاكموا إليه فيه مقام الإمام»”" نقله القرافي 
(244ه)”" .القاضي عياض (544ه) قال: «سنة التلاعن ألا يكون مكتومّاء 
ويكون مشهورًا فى حضرة الناس» وأن سنته أن يكون بحضرة الإمام» أو من 


؛)41/4/1١( ا/ا2)4 والشرح الكبير على متن المقنع‎ /١١( المغني في فقه الإمام أحمد‎ )١( 
.)556 /5( ومطالب أولى النهى‎ 

() المحلى لابن حزم (6/ > ؟). 

(*) المغني في فقه الإمام أحمد /١١(‏ "/ا5). 

(5) المرجع نفسه. 

.)75١7 /١9( الاستذكار‎ )6( 

(5) الإقناع في مسائل الإجماع (517/7). 

(0) الاستذكار (/ا١/7١5).‏ 

(6) الذخيرة (5/ 0700. 
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يستنيبه الإمام لذلك من الحكام. وهذا إجماع أنه لا يكون إلا بسلطان7© 

الموافقون على الإجماع: الحنفية""“» والمالكية””"» والشافعية”؟؟) 
والختايلة”' > والظاه 0 , 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بحديث سَهْلٍ بن سَعْدٍ ذه أن رجا أتى 
رَسُوِلَ الله ولو فقال: يا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ جل َأى مع امه رجه ابقل 
تَْدلُونَهُ أمْ كيف يَفْعَل؟ أْرَلَ الله فيهمًا ما ذُكرَ في الْقّرْآنِ من التَلاعْنِء فقال له 
رسول الله لَه : «قد قضى فِيكٌ وفي امْرَأَتِكَ قال: فَتَلَاعَنَا وأنا شَاهِدٌ عِنْدَ 
وك الله 0 

وجه الدلالة: قال ابن حجر العسقلاني : «استّدل به على أن اللعان يكون عند 
الحاكم وبأمره» فلو تراضيا بمن يلاعن بينهماء فلاعن» لم يصح؛ لأن في 
اللعان من التغليظ ما يقتضي أن يختص به الحكام)!”) 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
[3/51ة] صحة عقد النكاخ والطلاق دون حضور الإمام 

المراد بالمسألة: الاتفاق على صحة عقد النكاح» وإيقاع الطلاق» دون 
حضور الإمام. 

من نقل الإجماع : ابن عبد البر (577 ه) قال: «أجمعوا أن النكاح والطلاق 


.)8١ /5( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

زفة بدائع الصنائع (؟/ 24؛» وتبيين الحقائق (/ .)١0‏ والاختيار لتعليل المختار (7/ .)١185‏ 

(9) الكافى لابن عبدالبر (؟/ 2)517 والخرشى على مختصر خليل (5/5؟7١)2‏ ومواهب الجليل 
(5/ /اه4). ١‏ 

(5) روضة الطالبين (8/ 2707. ومغني المحتاج (5/ 77/8)» ونهاية المحتاج .)١١19/19(‏ 

(5) المغني في فقه الإمام أحمد (9/ 550)» والإنصاف للمرداوي »)١957/9(‏ وكشاف القناع 
(ه/ 69٠١‏ 

(5) المحلى لابن حزم .)199/١1١1(‏ 

(0) أخرجه البخاري, كتاب التفسيرء باب: 
)٠6٠١ /5(‏ رقم (4145), ومسلمء كتاب اللعان )١١79/5(‏ رقم .)١597(‏ 

(8) فتح الباري (9/ 450). 
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يجوز دون السلطان)”"“. 

الموافقون على الإجماع: ل ال ف 0 
00007 والقلاس 1 . 

مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأن النكاح عقد معاوضة» فلم يفتقر إلى 
السلطان كالبيع”". وأن الطلاق مبناه على الإرادة المنفردة للمطلق. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على صحة عقد النكاح وإيقاع الطلاق دون 
حضور الإمام. 
]7١7١[‏ صحة الخلع دون حضور الإمام 

المراد بالمسألة: الاتفاق على صحة الخلع دون حضور الإمام. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (19١1ه)‏ قال: «أجمعوا أن الخلع يجوز دون 
السلطان)”” .أبو بكر الحجصاص (١//اهم)‏ قال: «ولا خلاف بين فقهاء الأمصار 
في جوازه -أي: الخلع- دون السلطان»”"' ابن عبد البر (4575ه) قال: «أجمع 
الجمهور أن الخلع جائز عند غير السلطان»””'". 


.)١98 /١9( الاستذكار‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع (7/ 779)» وتبيين الحقائق (45/7)»: والبحر الرائق (؟/ 81). 

(*) حاشية العدوي (7/ 59)» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (7/5 4275١7‏ ومنح الجليل 
(*/ /ا36). 

(5) انظر: روضة الطالبين (1/ 05 ومغني المحتاج (7/ 2179)» ونهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج .)5١9/5(‏ 

(4) انظر : المغني في فقه الإمام أحمد (1/ »)١7"‏ والإقناع للحجاوي (1717//1)» وكشاف القناع 
(/3307). 

(1) المحلى لابن حزم (9/ .50١‏ 550). 

(0) المغني في فقه الإمام أحمد (1/ /7851). 

(4) الإجماع لابن المنذر (ص7١١).‏ 

(9) أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 40). 

.)198 /١ا(‎ راكذتسالا)٠١(‎ 
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الموافقون على الإجماع: الحنفية”''. والمالكية”"» والشافعية”". ‏ 
والا اك ا 

مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالآثار» والمعقول: 

أولّا: الآثار: أن عمر بن الخطاب ينه رَفعت إليه امرأة اختلعت من زوجها 
بألف درهم. فأجاز ذلك" وهو قول عثمان» وعلي. وابن عمر. وطاووس”", 
وشريح”*"» والزهري”"'. وجمهور العلماء”". 


)١(‏ بدائع الصنائع (7/ »)١9١‏ وتبيين الحقائق (؟7/ 2.2717 والبحر الرائق (4/ /ا/ا). 

فق الكافي لابن عبدالبر (؟7/ 2.)097 ومواهب الجليل (0/ 2)519 ومنح الجليل (5/ 7). 

(9) روضة الطالبين (1/ 7517)؛ ومغني المحتاج (”7/ 7557)» ونهاية المحتاج (5/ 797). 

(5) المغني في فقه الإمام أحمد (8/ »)١75‏ والإقناع للحجاوي (/ 707). وكشاف القناع 
للبهوتي (0/ .)7١17‏ 

(5) المحلى لابن حزم (١1//ا7382).‏ 

() انظر: أخرجه عبدالرزاق في مصنفه . كتاب الطلاق» باب : الخلع دون السلطان (5/ 495) 
رقم 2»)١١81١(‏ وعلقه البخاري جازمًا به» كتاب الطلاق» باب: الخلع وكيف الطلاق 
(0/"غ). 

(1) هو طاووس بن كيسان أبو عبدالرحمن اليماني» كان رأسًا في العلم والعمل» من سادات 
التابعين» وأدرك خمسين صحابيًا » توفي حاجًا بمكة سنة ست ومائة. يُنظر: طبقات الفقهاء» 
إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق» تحقيق: خليل الميسء دار القلم» بيروت 
(ص 56). وطبقات المفسرين للداودي (ص١١).‏ 

(8) هو شريح بن الحارث الكندي أبو أمية» مختلف في صحبته» والمشهور أنه كان موجودًا زمن 
النبي يك ولم يرهء ولاه عمر به قضاء الكوفة» وبقي فيه إلى زمن الحجاج» روى عن عمرء 
وعلي ؛ وزيد بن ثابت» روى عنه الشعبي» وإبراهيم النخعي» وابن سيرين» وغيرهم» عاش 
مائة وعشرين سنة» وتوفي سنة ثمان وسبعين. يُنظر: التاريخ الكبير (5/ 118) رقم (75511)»؛ 
والإصابة في تمييز الصحابة (؟/ 775) رقم (7884). 

(9) هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري» القرشيء المدني» 
سمع سهل بن سعد» وأنس بن مالك» وأبا جميلة» وأبا الطفيل» روى عنه صالح بن كيسان» 
ويحيى بن سعيد. وعكرمة, وقتادة» وغيرهم » قيل لمكحول : من أعلم من رأيت؟ قال: ابن 
شهاب. قيل: ثم من؟ قال: ابن شهابء قيل : ثم من؟ قال: ابن شهاب. توفي سنة أربع 
وعشرين وماتة. ينظر: التاريخ الكبير )7١١ /١(‏ رقم (4)597. وطبقات الفقهاء (ص5!7). 

.)7104 /١( وزاد المسير لابن الجوزي‎ »)١7١ /5( مصنف ابن أبي شيبة‎ )9١( 
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ثانيًا : المعقول: ش 
-١‏ لأنه معاوضة» فلم يفتقر إلى السلطانء كالبيع والنكاح”'". 
-١‏ ولأنه قطع عقد بالتراضي أشبه الإقالة”"". 
من خالف الإجماع: قال الحسن» وابن سيرين” "2 وقتادة: لا يجوز إلا عند 
السلطان7؟'. . 


: نتيحة الإجماع: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلالاف. 
[717171] عدم جواز الشفاعة في حد إذا بلغ الإمام 

المراد بالمسألة: الاتفاق على عدم جواز الشفاعة في حد إذا بلغ الإمام. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (5517ه) قال: «الشفاعة فى ذوي الحدود 
حسئة جائزة -وإن كانت الحدود فيها واجبة- إذا لم تبلغ السلطان» وهذا كله 
لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء»”” نقله ابن حجر العسقلاني (807 هم" 
والأمير الصنعانى (47١1١ه”"‏ والشوكاني (0٠176١ه”"‏ والعظيم آبادي 
(بعد98١ه)”'‏ .ابن قدامة (570ه) قال: «أجمعوا على أنه إذا بلغ -أي : 
الحد- الإمام لم تجز الشفاعة فيه»”''؟ النووي (1175ه) قال: «أجمع العلماء 


.)١078 /8( المغني في فقه الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه. ْ 

(*) هو أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاريء؛ اشتهر بتعبير الرؤى» وكان فقيهًا عالمًا ورعاء وهو 
مولى لأنس بن مالك ضيه سمع أبا هريرة» وابن عمرء وسمع منه الشعبي. وأيوب» 
وقتادة» توفي سنة عشر ومائة. ينظر: التاريخ الكبير )4٠ /١(‏ رقم (501)» والطبقات الكبرى 
لابن سعد (/ا/ .)١97‏ 

(5) أحكام القرآن للجصاص (”/ ».)١55‏ وزاد المسير لابن الجوزي /١(‏ 519). 

(5) الاستذكار (85؟/9756١).‏ 

(5) فتح الباري (؟١/‏ 46). 

(0) سبل السلام (5/ .)75١‏ 

(8) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار (1/ 71757). 

(9) عون المعبود .)57/١7(‏ 

(١9)المغني‏ في فقه الإمام أحمد .)588/١١(‏ 
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على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام)”'': نقله الزركشي 
(45/اه)”" وملا على القاري (5١١1١هم)”.‏ 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”*'؛ والمالكية”*'» والشافعية”', 
و7 والظاهرية20,. 

مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة» والمعقول: 

أولاً: السئة: 2 


أ 


0 حديث عائشة ا‎ -١ 
.46 حا بن يحت رسوك الله 18 لَه َم فقال وسول الل‎ 
000 في حَدّ من حُدُود الله؟ !)2 ثم قام فَاخْتَطبّ. 7 م قال: (إنّما‎ ُعَمَْأ١‎ 
َبلْكُمْ أنّهُمْ كاثوا إذا سَرَقَ فيم الشَرِيفُ تَرَكُوهُ وإذا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا‎ 
عليه الحَدَّ وايم الله لو أن فَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَّدِ سَرَكَتْ لَقَطعْتٌ يَدها0.‎ 


)00( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)1857/1١١(‏ 

( المنثور في القواعد. محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» تحقيق: تيسير فائق أحمد 
محمودء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» لظي الثانية ١ه‏ ج؟/ 
ص 44 ؟ 

(9*) مرقاة المفاتيح .)١58/9(‏ 

(5) فتح القدير (7/65 2075١7‏ تبيين الحقائق (/ .)١77“‏ وحاشية ابن عابدين (5/ 5). 

(6) المدونة الكبرى» مالك , بق أنشس + “تحقيق: زكريا عميرات. دار الكتب العلمية» بيروت 
(5/ 585)» وبلغة السالك لأقرب المسالك .)١148١/5(‏ 

() الحاوي في فقه الشافعي 2)579/1١*(‏ والمهذب للشيرازي (؟7/ 27714. والمجموع شرح 


المهذب .)31//7١(‏ 
3ع( الوقناع للحجاوي 50/ 625 5 وكشاف القناع للبهوتي )5/ )2 وشرح منتهى الإرادات 
8١‏ ا 


(4) المحلى لابن حزم .)269/1١(‏ 
(9) أخرجه البخاري؛ كتاب الأنبياء» باب: حديث الغار (5/ 178) رقم (0781/0: ومسلمء 
كتاب الحدودء باب : قطع السارق الشريف وغيره (/ 1718) رقم (1184). 
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إل الإمام”". 

يدوو ان فيو كرفي الللاخوجات ال سب ل الله كل سترنل: 

بن حمر :رصئي ِ نمبو 

١مَنْ‏ حَالَتْ سَفَاعَتُهُ دُونَ حَدَّ مِنْ حُدُودٍ الله قَقَدْ ضَادَّ الله»”". 

وجه الدلالة: قال المناوي: «وهذا وعيد شديد على الشفاعة في الحدودء 
أي : إذا وصلت إلى الإمام وثبتت»”". 

ثانا : المعقول: | 

-١‏ لأن فى الشفاعة إسقاط حق وجب لله تعالى'. 
الإمام. 
[7175] يجوز للإمام كتابة آية من القرآن للكفار 

المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه يجوز للإمام كتابة آية من القرآن للكفار. 

من نقل الإجماع: النووي (51/5ه) قال: «اتفق العلماء على أنه يجوز أن : 
كفن اليهو-اي: إلى الكفار- كتاب فيه آية أو آيات26". نقله ابن حجر 
العسقلانى (807 هم)"' ابن حجر الهيتمى (/91ه) قال: «قال أئمتنا: 
ولا يحرم بالاتفاق كتاية نحو آيتين ضمن مكاتبتهم)””". 


.)5١ /١5( عمدة القاري‎ )١( 
رقم (01"80)» وأبو داودء باب : فيمن يعين على خصومة‎ 017١ /7( (؟) أخرجه أحمد في المسند‎ 
رقم‎ )"88/١5( من غير أن يعلم أمرها (#*/ 7”680) رقم (078091» والطبراني في الكبير‎ 
وصححه الحاكم في المستدرك, كتاب البيوع (؟/77”) رقم (5577) ووافقه‎ .)155( 

الذهبى. 
(6) فيض القدير (/ .)١58‏ 
(5) المغني في فقه الإمام أحمد .)588/١١(‏ 
(4) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج /١17(‏ "17). 
() فتح الباري لابن حجر العسقلاني (5/ 174). 
(0) الفتاوى الفقهية الكبرى» شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي» دار الفكرء بيروت .071/١(‏ 
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الموافقون على الإجماع: الحنفية”"'» والمالكية”"'» والشافعية”", 
والحنابلة”'» والظاهرية©. 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بكتاب النبي وك إلى هرقل : اينم الله 
الرَّحْمَنٍ الرَحِيم» مِنْ مُحَمَّدٍ عَبُدِالله وَرَسُولِهِ إِلَى مِرَقُلَ عَظيم الروم» سَلَام عَلَى 
مَنِ الع الهْدَئء أما يقل : فإني أدْعُوكَ بدِعَايَةٍ ةَ الإِسْلام» أشن تل يُؤْتِكَ الله 
أَجْرَكٌ مَرَتَيْن فَإِنْ يت مد ليك ْم ريسن ؛ و #يكاهل الكتب تَعَالوَا إل 


34 د ب 


كلم سوم بَيمَنَا ويد و أل سَبْدَ إلا لَه ولا مْْرِكَ يوء ضَيِكًا وا يَتَحِدَ بَعَضُنَا بَنَضا 
َي من دون كو إن 578 فَقَولُواً أ شْحَدُوا يأنّ 02208 


قال النووي: «فيه من الفوائد:... أنه يجوز أن يسافر إلى أرض العدو بالآية 
والآيتين ونحوهماء وأن يُبعث بذلك إلى الكفار» وإنما نهى عن المسافرة 
بالقرآن إلى أرض العدوء أي: بكله» أو بجملة منه» وذلك أيضًا محمول على 
ما إذا خيف وقوعه في أيدي الكفار)”8» 


5-2 


نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على أنه يجوز للإمام كتابة آية من القرآن للكفار. 


)١(‏ شرح مشكل الآثارء أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 10١5١ه ».)١19/0(‏ والمعتصر من المختصر 
من مشكل الآثارء يوسف بن فوسى بن محمدء أبو المحاسن جمال الدين المَلَطي الحنفي» 
عالم الكتب» بيروت .001/١(‏ 000 

( إذا كان الغرض الدعوة إلى الإسلام. ينظر : البيان والتحصيل لابن رشد(١/‏ 55)» الذخيرة 
للقرافي ,)71///١1(‏ الخرشي على مختصر خليل (”/ .)١17١‏ 

(9) فتح العزيز شرح الوجيزهء أبو القاسم عبدالكريم بن محمد الرافعي؛ دار الفكرء بيروت 
(255/7». ومغني المحتاج .)”17//١(‏ 

(5) الكافي في فقه الإمام أحمد /١(‏ 97)» والمغني في فقه الإمام أحمد »)4508/١١(‏ والشرح 
الكبير على متن المقنع .)551//١١(‏ 

(5) المحلى لابن حزم /١(‏ 87). 

(؟) سورة آل عمران» الآية: (54). 

2002 أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي /١(‏ 8) رقم (1)؛ ومسلمء كتاب الجهاد والسير» باب : 
كتاب النبي وَكْةِ إلى هرقل (7/ “1793) رقم (17/7/7) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(8) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)3١8/١17(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ١‏ 


[78/78] يجوز أن يجعل الإمام شيئاً من ماله للسابق في الخيل 

المراد بالمسألة: اتفقوا على أنه يجوز للإمام أن يجعل شيئًا ماله للمنا بق 
فى الخيل. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (407ه) قال: «لا أعلم خلاقًا في إباحة أن 
يجعل السلطان أو الرجل شيكًا من .ماله للسابق في الخيل خاضة)"'" نقله ابن 
القطان (57374ه” ابن رشد الجد (570ه) قال: «أن يخرج الإمام الجعل 
فيجعله لمن سبق من المتسابقين» فهو مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم 
أجمعين»”" القاضي عياض (545ه) قال: «فأما المتفق على جوازه: فأن 
يخرج الوالي سبقًا يجعله للسابق من المتسابقين» ولا فرس له في الحلبة» فمن 
سبق له)”؟2. الحافظ العراقي (807ه) قال: «أجمع العلماء على جواز المسابقة 
بغير عوض» وأجمعوا على جوازها أيضًا بعوض» لكن بشرط أن يكون العوض 
من غير المتسابقين» إما الإمام» أو أحد الرعية»” ابن حجر العسقلاني 
(؟4655ه) قال: «اتفقوا على جوازها بعوض» يشرط أن يكون من غير 
المتسابقين كالإمام» حيث لا يكون له معهم فرس""' نقله الشوكاني 
(1750ه”" والمباركفوري (ه 1ه" .الأمير الصنعاني (47١١ه)‏ قال: 
«فإن كان الجعل من غير الحتسايفين يي يجعله للسابق» حل ذلك 
بلا خلدف)29"© , 
)١(‏ مراتب الإجماع (ص/!5١).‏ 
() الإقناع في مسائل الإجماع .051١/1(‏ 


(9) المقدمات الممهدات. أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» تحقيق : دعي 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى له 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم (6584/5. 

(5) طرح التثريب في شرح التقريب (1/ 777). 

(5) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (5/ 9/17). 

0) نيل الأوطار (778/4). 

(4) تحفة الأحوذي للمباركفوري (5857/0). 

(9) سبل السلام (5/ 20751 . 


ركان مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الموافقون على الإجماع: الحنفية"''» والمالكية'”"» والشافعية", 
والحنائلة 2 والظاعرية0. 

مستند الإجماع: حديث أبي هريرة ونه أن رسول الله كِةِ قال: «لَا سبق إلا 
في خف أو في حَافْرٍ أو نضل)”". 

وجه الدلالة : قال الطنعاق : «والحديث دليل على جواز السباق على جعل» 
فإن كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق» حل ذلك بلا 
خلاف. وإن كان من أحد المتسابقين لم يحل؛ لأنه من القمار»”". 

ولأن ذلك من باب التحريض على الاستعداد لأسباب الجهادء خصوصًا من 
السلطان» فكانت ملحقة بأسباب الجهاد" . ْ 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على أنه يجوز للإمام أن يجعل شيئًا من ماله 
للسابق في الخيل. 


)١(‏ بدائع الصنائع »)35١77/5(‏ والاختيار لتعليل المختار (5/ » ودرر الحكام شرح غرر 
الأحكام .02717/١(‏ 

(؟) الكافي لابن عبد البر »)584/١(‏ والذخيرة للقرافى ("/ 5760)» والفواكه الدوانى 
(؟/60"). وبلغة السالك (609/7. ١‏ 1 

(*) الحاوي الكبير 2)١49 /١6(‏ وروضة الطالبين /٠١(‏ 02761 والإقناع في حل ألفاظ أن 
شجاع. محمد الشربيني الخطيب» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» دار الفكرء 
بيروت» طبعة 516١ه‏ (094/75). 

() انظر: المبدع لابن مفلح (0/ :)2١75‏ وكشاف القناع للبهوتي (5/ »)5٠‏ ومطالب أولي النهى 
اا 

)0( مراتب الإجماع (ص/6١).‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند (57/5؟) رقم (20)94157 وأبو داودء باب: في السبق (7/ 19) 
رقم (50154). والترمذي. باب: ما جاء في الرهان والسبق )3١0/5(‏ رقم ,)17٠١(‏ 
والنسائي في المجتبى» كتاب الخيل» باب: السبق (5177/5) رقم (270857: وابن ماجهء 
كتاب الجهاد (؟/ )45١‏ رقم (358178). قال الحافظ ابن حجر في التلخيص :)١51١/54(‏ 
«صححه ابن القطان وابن دقيق العيد». 

(0) سبل السلام .)5١/5(‏ 

0 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)2١077/5(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية لذن 


[74/7] إذا عضل الولى في نكاح موليته ممن هو كفء زوجها السلطان 

المراد بالمسألة: العضل فى اللغة: التضييق» وعَضَل : حال بينه وبين 
١ 0‏ 

وَالعَضْلٌ في النكاح : الحبس والمنعء يُّقال: عضل المرأة عن الزوج حبسهاء 

عشراعر ولو مك اس 08امة 

يعضل الرجل أنه لبها رجي لامجا ارو لا 
ترفع أمرها للإمامء فيزوجها. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (19اه) قال: «أجمعوا أن للسلطان أن يزوج 
المرأة إذا أرادت النكاح» ودعت إلى كفء»ء وام متنع الولي أن يزوجها»”" .ابن 
بطال 5565 هم قال: قير أن السلطان يردج المرأة إذا أرادث النكاح. 
ودعت إلى كفم, وامتنع الولي من أن يزوجها"”*' نقله العيني (800 ه)”” ابن 
رشد الحفيد (96هه) قال : (اه تفقوا على أنه ليس للولي أن يعضل وليته إذا دعت 
إلى كفء»ء وبصداق مثلهاء وأنها نرقم أمرها إلى السلطان فبزوخي؟" ابن 
تيمية (8الاه) قال: «وإذا رضيت رجلاء وكان كفوًا لها. وجب على وليها 
كالأخ ثم العم أن يزوجها به» فإن عضلها وامتنع من تزويجها زوجها الولي 
الأبعد منه أو الحاكم بغير إذنه» باتفاق العلماء»”" . 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”. والمالكية". 


)١(‏ المعجم الوسيط (؟607/5) (عضل). 

(0) تهذيب اللغة )7"٠6١ /١(‏ (عضل). ولسان العرب )241١/١١(‏ (عضل). 

(؟) الإجماع (ص”١٠).‏ 

(54) شرح صحيح البخارى لابن بطال (/1/ 559). 

(6) عمدة القاري شرح ضحيح البخاري /١٠١(‏ 18). 

() بداية المجتهد ونهاية المقتصد (7/ .)١7‏ 

(0) مجموع فتاوى ابن تيمية (؟9/ 07). 

(8) بدائع الصنائع (7/ 507)» وتبيين الحقائق (0/ .»)757١‏ والبحر الرائق .)١١1//(‏ 

() الكافي لابن عبدالبر (؟/ 077)». والخرشي على مختصر خليل (7/ »)١7/9‏ ومنح الجليل 
(/86). 


ان مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


والشافعية”''؛ ورواية عن الإمام أحمد”" . والظاهرية”". 


مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بحديث عائشة -رضي الله عنها- أن 
رسول الله كل كَالَ: «أَيّمَا امْرَأَةٍ نكحث بِعَيْرِ إذْنْ مَوَالِيهَاء فَنِكَاحَهًا بَاطِلٌ - 
َكَانا- - وَلَهَا مَهْرُهَا ما أَصَابٌ هِنْهَا ٠‏ فَإِن | شْتَجدُواء كَإِنَّ السُلْطانَ وَلِنُ مَنْ لَا وَلِيَ 
ا 

وجه الدلالة: قال ملا علي القاري: «قوله: «فَإِنْ اشْتَجَرٌوا» أي: الأولياء 
اختلفوا وتنازعوا اختلافًا للعضلء كانوا كالمعدومين اقَإِنَّ السلْطانَ وَلِييّ مَنْ لا 
وَلِيَّ لَه ؛ لأن الولي إذا امتنع من التزويج فكأنه لا ولي لهاء فيكون السلطان 
وليهاء وإلا فلا ولاية للسلطان مع وجود الولي»””". ولأن ذلك حق علي الولي 
امتنع من أدائهء فقام الحاكم مقامه. كما لو كان عليه دين وامتنع من قضائه") 


ولأن الولي منهي عن العضل. والنهي عن الشيء أمر بضده» فإذا 0 
أضر بهاء والإمام نْصِب لدفع الضررء تتفل الولاية ليه 


)١(‏ روضة الطالبين (// )2 ومغني المحتاج (/ 42١07‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 
(5/ ع*5). 

(7) والرواية الأخرى: إذا عضلها وليها الأقربء انتقلت الولاية إلى الأبعد. يُنظر: المغني 
في فقه الإمام أحمد (5377/0”). والإنصاف للمرداوي (1//8ا0)» وكشاف القناع للبهوتي 
(0/ 05). 

(*) المحلى لابن حزم (4/ .)45١‏ 

دع أخرجه أحمد في المسند (5/ /ا8) رقم (2)54701 وأبو داودء باب: في الولي (؟579/1) 
رقم (250417)» والترمذيء كتاب النكاحء باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي (401//7) رقم 
»223١5(‏ وابن ماجهء باب: لا نكاح إلا بولي )5١08/١(‏ رقم »2١14174(‏ والحاكم في 
ال : «صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه». وَأَعِلَ بالإرسال» وتكلم فيه بعضهم من جهة أن ابن جريج قال : «ثم لقيت الزهري 
فسألته عنه فأنكره». لكن ذُكر عن يحيى ابن معين أنه قال: «لم يذكر هذا عن ابن جريج غير ابن 
علية), وضعف يحيى رواية ابن علية عن ابن جريج. ينظر : التلخيص الخبير (7/ .)١81/‏ 

(0) مرقاة المفاتيح (1/1/5؟). 

(5) المغني في فقه الإمام أحمد (1/ /0751. 

(0) بدائع الصنائع (5/ 507). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 1 ٠‏ 6 


نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على أنه إذا عضل الولي في تكاج موليته ممن 
هو كفء زوجها السلطان. 
[70/760] تقديم الإمام على أقارب الميت في الصلاة عليه 

المراد بالمسألة: الاتفاق على تقديم الإمام على أقارب الميت في الصلاة 
عليه. 


4. 


من نقل الإجماع : ابن قدامة (510ه) قال: «قال علي وه : (الإمام أحق 


من صلى على جنازة)7١‏ 0000 تو دلت رعلا اص روقل 
يُنكر» فكان إجماعًا)”'" نقله عبدالرحمن ابن قدامة”" (547ه)7؟' وعبدالرحمن 
بن القاسم (1147ه)0. 


السيحزات فون مسلهن الاعتنياء: المي تي 


)547* أخرجه ابن أبي شيبة» كتاب الجنائز» باب : ما قالوا في تقدم الإمام على الجنازة (؟/‎ )١( 
.)1١:0( رقم‎ 

(؟) المغني في فقه الإمام أحمد (5؟/ 7707). 

() هو عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم الصالحي.» الإمام الفقيه الزاهدء 
شرح المقنع في عشر مجلدات مستمدًا من المغني » ومتى قال الحنابلة : «قال في الشرح» كان 
المراد هذا الكتاب» ومتى قالوا: «الشارح» أرادوا مؤلفه» توفي سنة اثنتين وثمانين وستمائة. 

. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل » عبدالقادر بن بدران الدمشقي» تحقيق : عبدالله 
بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية ١0٠5١ه‏ (ص؟5١4).‏ 

(5) الشرح الكبير على متن المقنع (7/ .)”٠١‏ 

() حاشية الروض المربع» عبدالرحمن بن محمد بن القاسم العاصمى النجدى الحنبلى» الطبعة 
الأولى /91 اه (9/ 41). 

(5) ففي الأصل أن إمام الحي أحق بالصلاة على الميت» وروى الحسن عن أبي حنيفة -رحمهما 
الله تعالى- أن الإمام الأعظم أحق بالصلاة إن حضرهء فإن لم يحضر فأمير المصرء وإن لم 
يحضر فإمام الحي» فإن لم يحضر فالأقرب من ذوي قراباته» وهذا هو حاصل المذهب» 
والتوفيق بين الروايتين ممكن؛ لأن السلطان إذا حضر فهو أولى لأنه إمام الأثمة» فإن لم 
يحضر فالقاضي ؛ لأنه نائبه» فإن لم يحضر فإمام الحي ؛ لأنه رضي بإمامته في حال حياته» 
فيدل على الرضا به بعد مماته» ولهذا لو عين الميت أحدًا في حال حياته فهو أولى من 
القريب؛ لرضاه به إلا أنه بدأ في كتاب الصلاة بإمام الحي؛ لأن السلطان قلما يحضر 
الجنائز» ثم الأقرب فالأقرب من عصبته وذوي قراباته؛ لأن ولاية القيام بمصالح الميت - 


كان مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 
والمال217 والمذهب القديم عند الشافعية”"'» والحنابلة”". 
مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالسنة» والآثارء والمعقول: 


أولا: السنة: أن النبي كلِةِ كان يصلى على الجنائز مع حضور أقاربهاء 
والخلفاء بعذه» ولم ينقل إلينا أنهم انتاذنوأ أولياء الميت فئ التقدم عليها”*'. 


ثانيًا: الآثار: لما مات الحسن قدم الحسين -رضي الله عنهما- سعيد بن 
العاص». وقال له: «تقدم. فلولا السنة ما 00 وسعيدك يومئذ أمير 
المدينة. 

وجه الدلالة: قال ابن المنذر: «ليس ف هذا الباب أعلى من هذا» أن 
شهادة الحسن شهدها عوام الناس من الصحابة والمهاجرين والأنصار)”'". 

ثانيًا : المعقول: 

-١‏ لأنها صلاة شرعت فيها الجماعة؛ فكان الإمام أحق بالإمامة فيها كسائر 
الغلو الك . 


- له. ينظر: بدائع الصنائع »27117/١(‏ والجوهرة النيرة» أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي 
العبادي الزَّبِيدِيَ اليمنى الحنفى» المطبعة الخيرية» الطبعة الأولى 177١ه 2)٠١5/١(‏ 
البحر الرائق (/:191)+ والمحيط البرهاتي»:محموفابن أنحمد بن الصذر التهيد النتجاري 
برهان الدين مازه» دار إحياء التراث العربى» بيروت (؟/57"). 

)١(‏ إذا كان عدلًا. يُنظر : الكافى لابن عبدالبر (1/ #/787)» » ومواهب الجليل (6/ */9)» وحاشية 
العدوي (1/ 00.0085 

(1) روضة الطالبين (؟/ »)77١‏ وأسنى المطالب ,)217/١(‏ ومغني المحتاج .0751/١(‏ 

(9) الإقناع للحجاوي /١(‏ ”2)5377 وكشاف القناع للبهوتي (7/ .)١1١١‏ 

(5) المغني في فقه الإمام أحمد .)588/١١(‏ 

(5) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه» كتاب الجنائز» باب : من أحق بالصلاة على الميت (7/ )517/١‏ 
رقم (25759)» والحاكم في المستدرك » كتاب معرفة الصحابة» من فضائل الحسن بن علي - 

رضي الله عنهما- (/ /181) رقم (4744)» والطبراني في الكبير (/ 115) رقم (7917). 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ :)7١‏ «رجاله موثقون». 

(5) عمدة القاري (5/4؟1١).‏ 

(00 المغني في فقه الإمام أحمد .)588/١١(‏ 
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7- ولأن في التقدم عليه استخفاقًا به'") 

من خالف الإجماع: افو مدان 0 والجديد عند الشافعيةء وهو 
الأظهر” "» والظاهرية”*'» فَيُقدّم ولي الميت على السلطان. 

واستدلوا بما يلي: 

00 قول الله -تعالى- : «إوَأولوا لاسا بتضهم أَوْلَ ببَعضٍ في كنب‎ -١ 

وجه الدلالة : تقديم أولوًا الأرحام على غيرهم. 

ونوقش: بأن الآية نزلت فى الميراث» ناسخة للارث بالحلف والإخاء 
اللذين كاتوا يتوارفو بهها إلى توريت جميغ القزابات. 

؟- أن هذا أمر مبني على الولاية» والقريب في مثل هذا مقدم على 
السلطان» كما في النكاح وغيره من التصرفات”". 

ونوقش : بأن هذا من الأمور العامة» فيكون متعلقًا بالسلطان» كإقامة الجمعة 
والعيدين» بخلاف النكاح فإنه من الأمور الخاصة» وضرره ونفعه يتصل بالولي 
لا بالسلطان؛ فكان إثبات الولاية للقريب أنفع للمولى عليه وتلك ولاية نظر 
ثبتت حمًا للمولى عليه قبل الولي» بخلاف ما نحن فيه”". 

“- أن هذه الصلاة شرعت للدعاء والشفاعة للميت» ودعاء القريب أرجى ؛ 
لأنه يبالغ في إخلاص الدعاء وإحضار القلب» بسبب زيادة شفقته» وتوجد منه 


.)١87 /7( البحر الرائق‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع .)7117/١(‏ 

() روضة الطالبين (7/ »)757١‏ وأسنى المطالب ,2١77/١(‏ ومغني المحتاج /١1(‏ 517 7). 

62 فيقدم آباؤه» والابن وأبناؤه» ثم الإخوة الأشقاءء ثم الذين للأب» ثم بنوهم » ثم الأعمام 
للأب والآمء ثم للأب ثم بنوهمء ثم كل ذي رحم محرمة» إلا أن يوصي الميت أن يصلي 
عليه إنسان» فهو أولى» ؛ ثم الزوج ؛ ثم الأمير أو القاضي» فإن صلى غير هؤلاء أجزأ. ينظر: 
المحلى (0/ .)١57‏ 

(6) سورة الأنفال» الآية: (9/8). 

() بدائع الصنائع .)7117/١(‏ 

(0) المرجع نفسه. 


4 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


كاقة 
به 20 


زيادة رقة وتضرع» فكان أقرب إلى الإجاء 

ونوقش : بأن تقدم الغير لا يفوت دعاء القريب وشفاعته”". 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
[77/77] أن يتخير الإمام الولاة بكل أفق ويتفقد أحوالهم وأمورهم 

المراد بالمسألة: الاتفاق على أن للإمام أن يتخيرالولاة بكل أفق» ويتفقد 
أحوالهم وأمورهم. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (54571ه) قال: «لم يختلفوا أن السنة في 
الإمامة أن يكون الإمام واحدًا في أقطار الإسلام» ويكون أمراؤه في كل أفق» 
يتخيرهم ويتفقد أمورهم)”" نقله ابن القطان (/717ه)!*. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”*'» والمالكية"''»: والشافعية”"2 
لايل الا 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالسنة» والمعقول: 

أولًا: السنة: هديه يل -والخلفاء من بعده- فى تقليد الولاة على البلاد 
والأمصار؛ لاستقامة البلاد والعباد. ْ 


)١(‏ المرجع نفسه. 

(؟) المرجع نفسه. 

.)١155/9( الاستذكار‎ )*( 

(5) الإقناع في مسائل الإجماع .)1954/١(‏ 

(0) فتح القدير (1/ 22577 وتبيين الحقائق (575/5)» والبحر الرائق (/45/1). 

(6) البيان والتحصيل لابن رشد »2١77/١١(‏ والذخيرة للقرافي /٠١١(‏ 85)» وبدائع السلك في 
طبائع الملك 095/١١‏ 

(0) الأحكام السلطانية للماوردي (ص77)»: وغياث الأمم والتياث الظلم (ص١١١)»‏ وماثر 
الإنافة (ص7”7). 

(8) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص228)» والإقناع للحجاوي (5/ 2»)7597 وكشاف القناع 
للبهوتى (5/ .)١5١‏ 

(9) المحلى لابن حزم (8/ 745). 
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ثانيًا: المعقول: 

-١‏ لتعذر مباشرته لجميع الأمور؛ لئلا يشتغل عن التدبير بأعظم من ذلك”'". 

؟١-‏ ولأن منزلة العمال من الوالي»؛ بمنزلة السلاح من المقاتل» والرجال 
والآلات للصناع لا يسد بعضها مسد بعض» فمنهم للرأي والمشورة» ومباشرة 
الحرب» وجمع المال» والحجابة؛ والدعاء والعلم والفتياء لا يقوم للملك 
ملك؛ ما لم تجتمع هذه الطبقات”؟) 

- ولأنهم يقومون مقام الإمام في حراسة الدين وسياسة الدنيا في أمصارهم. 

؟- ولتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة”". 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على أن للإمام أن يتخير العمال بكل أفق» 
ويتفقد أحوالهم وأمورهم. 
[777177] ليس على الإمام أن يشخص الناس لأخذ صدقات أموالهم 

| المراد بالمسألة: يشخص: يذهبء والشخوص: السير من بلد إلى بلد”*". 

وقد اتفقوا على أن الإمام ليس عليه أن يشخص الناس ليأخذ صدقات 
أموالهم» وإنما يوجه عماله إليهم. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (19اه) قال: «أجمعوا على أن الزكاة كانت 
تدفع لرسول الله يِه ولرسله وعماله» وإلى من أمر بدفعها إليه»”*". نقله ابن 
القطان (774ه"“. ونقل ابن القطان (/77ه) حكاية صاحب الإيجاز”"© 


)00( بدائع السلك في طبائع الملك /١(‏ 770), 

(؟) بدائع السلك في طبائع الملك .)775/١(‏ 

إفرة الأحكام السلطانية للماوردي (ص”37). 

(5) لسان العرب (55/1) (شخص). 

(4) الإجماع لابن المنذر (ص48). 

(5) الإقناع في مسائل الإجماع .)١195/١(‏ 

(0) ذكر محقق الإقناع أن كتاب الإيجاز -وهو أحد المصادر التي اعتنى بها ابن القطان واعتمد 
عليها في كتابه- لم يتم الوقوف عليه لفقده أو ضياعه. ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع 
(55/1). 


الفلا مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


للإجماع حيث قال: «والعلماء متفقون في أن النبي كلِْةِ لم يكن يشخص الناس 
ليأخذ صدقات أموالهم» وأنه كان يوجه عماله إليهم» وعلى هذا جرت سنة أئمة 
المسشلمية إلى غايتنا هذء:”. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”"*؛ والمالكية"”". والشافعية*'. 
وال 0 الفلا د60 ٠‏ 

يت ويستدل غلئ ذلك بالكتاست: والسنة: 

أولًا: الكتاب: قول الله 0 : ماحد من أموِم صَدَكَهُ هرهم وتركهم ‏ 
وَصَلٍ عَم إن صََوتَكَ سكن لحم وأَلَدُ سَبِيعٌ عل ©4". 

وجه الدلالة: قال ابن كثير : «أمر الله -تعالى- رسوله يلةِ بأن يأَحُذ من 
أموالهم صدقّة يطهرهم ويزكيهم بهاء وهذا عام)”". 

ونوقش: بأن هذا خطاب للنبي كَل فلا يلتحق غيره فيه به. 

وأجيب عن ذلك: بما قاله ابن العربي: «هذا كلام جاهل بالقرآن» غافل عن 
مأخذ الشريعة» متلاعب بالدين» متهافت في النظر؛ فإن الخطاب في القرآن لم 
يرد بايًا واحدّاء ولكن اختلفت موارده على وجوه.ء منها في غرضنا هذه ثلاثة : 

الأول: خطاب توجه إلى جميع الأمة. كقوله: «يتاما لت َامَنوَا إِذَا 


كُمَشْمٌ إل الضلزة4”". وكقوله: #«#يأيها الدِنَ ءامنا يِب عَلِكُمْ 

.)١1915 /١( الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع (7/ 007 وتبيين الحقائق /١(‏ 7417)» وحاشية ابن عابدين (5/ .09١17‏ 

(*) انظر: الذخيرة للقرافي (/ ,»)١75‏ والشرح الكبير للدردير /١(‏ 007)» وحاشية الدسوقي 
(ا/رحءه). 

(5) الأم للشافعي (؟/ »)1١‏ وروضة الطالبين (7/ :)27٠١‏ ومغني المحتاج .)517/١(‏ 

للد المغني في فقه الإمام أحمد .»2٠5/(‏ والإنصاف للمرداوي ا والإقناع 
للحجاوي /١(‏ 7587). 

(7) مراتب الإجماع (ص7”7). 

(90) سورة التوبة» الأية: ,.)١٠١7(‏ 

(8) تفسير ابن كثير (5/ .)7١1/‏ 

(9) سورة المائدة» الآية: (5). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 51١‏ 
َلصبيَام4”'' ونحوه. 

الثاني: خطاب خص به النبي كلل كقوله: «إوَينَ ايّلٍ مَتَهَجَّد يوه ِل 
لك4”"“. وكقوله في آية الأحزاب : حالص للك ين ذون الْموِْنين”"©. فهذان 
مما أفرد النبي كك بهماء ولا يشركه فيهما أحدء لفظًا ومعنى؛ لما وقع القول به 
كذلك. 

الثالث: خطاب خص به النبي كلٍ قولاء ويشركه فيه جميع الأمة معنى 
وفعلاء كقوله: ##أآيِرِ الصَّلةَ دلوك الشّميس»# ”2 : وكقوله: «إيَدا فَأْتَ الْقيَانَ 
َسْتَهِدُ به مِنَّ شمن ألبَصِرِ ©40”*. وكقوله: ظوَإدًا كُنتَ في كَأَقَمَتَ لَهُمُ 
نا 

فكل من دلكت عليه الشمس مخاطب بالصلاة» وكذلك كل من قرأ القرآن 
مخاطب بالاستعاذة» وكذلك كل من خاف يقيم الصلاة بتلك الصفة» ومن هذا 
القبيل قوله: #حُذَ مِنَّ ميم صَدَهَهُ ظْهْرَهُمَ وركيم يبا4. فإنه كلِةِ الآمر بهاء 
والداعي إليهاء وهم المعطون لها»”". 

ثانيًا: السنة: حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله كِةِ قال 
لِمُعَاذِ بن جَبَلٍ هله حين بَعَنَهُ إلى اليَمَنِ : «. .. فَأَخِْرْهُمْ أن الله قد فَرَضَ علي 
صَدَكَة» تُؤْحَذْ من أَعْبَانِهمْ» كَثْرَدُ على فُقَرَائِهِمْ» كَإِنْ هُمْ أَطاعُوا لك بِذَّلِكَ كَإِيَاكَ 
وَكرَائِم أَمْوَالِهه)00. 

وجه الدلالة: قال ابن حجر : «قوله: «اتوْحَذٌ من أَغَِائِهمْ) استّدل به على أن 


.)1417( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الإسراىء الآية: (9/84). 

(*) سورة الأحزاب» الآية: (00). 

(5) سورة الإسراءء الآية: (97/8). 

(6) سورة النحلء» الآية: (848). 

(6) سورة النساءء الآية: .)1١7(‏ 

(0) أحكام القرآن لابن العربي (0717/17). 


؟1؟ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفهاء إما بنفسهء وإما بنائيه»”'". 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على أن الإمام لا يشخص الناس لأخذ 
صدقات أموالهم. 
[78/74] لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبه 

المراد بالمسألة : الذمة لغة: العهد والكفالة» وجمعها: ذمام. فلان له ذمة: 
أي حق», وأصل الذمة من الذم» وهو نقيض المدحء ومعناه: اللوم على 
الإساءة. وسّمي العهد: ذمة؛ لأن الإنسان يُذم على إضاعته منه. وهذه طريقة 
للعرب مستعملة» وذلك كقولهم : فلان حامي الذمار»ء أي يحمي الشيء الذي 
دقشقيت: وسّمي أهل الذمة ذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهمء وسمي 
المعاهد وتاانسة إلى الذمة بيسن الحيد. 

عقد الذمة اصطلاحًا : إقرار الإمام أو نائبه بعض الكفار على كفره» على أن 
يبذلوا الجزية» ويلتزموا أحكام الملة"". وقد اتفقوا على أن عقد الذمة لا يصح 
إلا من الإمام أو نائبه. 

من نقل الإجماع : ابن قدامة (١517ه)‏ قال: «لا يصح عقد الذمة والهدنة إلا 
من الإمام أو نائبه» وبهذا قال الشافعي» ولا نعلم فيه خلاقًا)”*. 

الموافقون على الإجماع : التنالكية "يو العافية”* ءوس عية ا انل 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بما يلي : 


.)75٠ /( فتح الباري‎ )١( 

(؟) لسان العرب (؟7١/ ٠‏ (ذمم)ء وتاج العروس (97/ )7١7‏ (ذمم). 

(9) كشاف القناع (7/ .)١١5‏ 

(5) المغني في فقه الإمام أحمد /٠١(‏ 055). 

(0) انظر: التاج والإكليل (5/ 097)» ومواهب الجليل (097/54): والخرشي على مختصر 
خليل ("#/ :)١4‏ ش 

(5) روضة الطالبين »)741/٠١(‏ وأسنى المطالب (5/ 4275١١‏ ومغني المحتاج (5/ 5147). 

(0) المغني في فقه الإمام أحمد /١١(‏ 055).» والفروع لابن مفلح .)7١19/١٠١(‏ والإنصاف 
للمرداوي .)١16١/5(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية نض 


-١‏ أن ذلك يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة”"". 

1- ولأن عقد الذمة عقد مؤبدء فلم يجز أن يفتات به على الإمام”" . 

ا قول عند الحنابلة اكور ا ور 
مسلم"”» ووافقه في الأخير الحنفية”». 
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-١‏ بأن عقد الذمة خلف عن الإسلام» فهو بمنزلة الدعوة إليه. 

؟- ولأنه مقابل الجزية» فتتحقق فيه المضلحة. 
- ولأنه مفروض عند طلبهم له وفي انعقاده إسقاط الفرض عن الإمام 
وعامة المسلمين» فيجوز لكل مسلم. 

نتيجة الإجماع: عدم صحة الإجماع ؛ لوجود الخلاف. 
[73/749] يجب على الإمام دفع الظلم عن أهل الذمة 

المراد بالمسألة: الاتفاق على أن الإمام يجب عليه دفع الظلم عن أهل 
الذمة . 

من نقل الإجماع: الطبري (0١71ه)‏ قال: «أجمعوا على أنه يجب على 
الإمام أن يدفع عنهم من أرادهم بظلم» وأراد حربهم من الأعداء»”"' .ابن حزم 


.)037 /١٠١( المغني في فقه الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه. 

الإنصاف للمرداوي .)١16١/5(‏ 

(5) انظر: فتح القدير (571/0)» والعناية شرح الهداية» محمد بن محمد بن محمود» أكمل 
الدين أبو عبدالله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي» دار 

الفكرء بيروت (551//80). 20 

(0) انظر: الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة» لأبي حفص عمر الغزنوي 
الحنفي» تحقيق: محمد زاهد الكوثري» مكتبة الإمام أبي حنيفة» بيروت» الطبعة الثانية 
م (صلا7١).‏ 

(6) اختلاف الفقهاء.ء أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» (كتاب الجهادء والجزية» 
والمحاربين) نشره يوسف شاخت» مكتبة بريل» ليدن» 937 ام (75/ .)51١‏ 


كين مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


(405ه) قال: «اتمَُوا أن دم الذَّمّىَ الَّذِي لم ينْقض شيا من ذمّته حرّامٌ)77) 

الموافقون على الإجماع: الحنفية'"». والمالكية'"» والشافعية”*» 
سن 

سحا ع ويستدل على ذلك بالسنة» والمعقول: 
أ أضْحَابٍ رَسُولٍ الله يك عَْ آبَائِهِمْ» أنَّ 
رَسُول الله كل قَالَ: «ألَا مَنْ ظَلَّمَ مُعَامَدّاء أو الْتَقَصَهُ تْقَصَدء أؤ كَلَْفَهُ فَؤْقّ ظاقيف أو 
أَحَدَ مِنْهُ شَيَا بمَيْرِ طيب نفس كَأنَا حَحِيجهُ يَوْمَ الْقِيَامَق001. 

وجه الدلالة: النهي عن ظلم المعاهدء أو انتقاصهء أو تكليفه فوق طاقته» 
أو أخذ شيء منه بغير طيب نفس. 

انيًا: المعقول: لأن بذل الجزية من قبلهم في مقابل حمايتهم. 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على أن الإمام يجب عليه دفع الظلم عن أهل 
الذمة. 
[60/80] لا يمنع الإمام أهل الذمة من شرب الخمر وأكل الخنازير سرًا 

المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه ليس للإمام منع أهل الذمة من شرب 
الخمرء وأكل لحوم الخنازير سرَّاء ويمنعهم من ذلك إن فعلوه علنًا 


بْتَاءِ أ 


أو السنة : حدية عدون اننا 


)١(‏ مراتب الإجماع (ص178). 

(؟) المبسوط للسرخسي »)١54 /١١(‏ وفتح القدير (8/ 457). 

(© البيان والتحصيل لابن رشد .2)7558/7/١1(‏ والفروق للقرافي (*/ 259). والفواكه الدواني 
9١ /1(‏ 5). 

(4) أسنى المطالب »)75١8/5(‏ ومغني المحتاج (5/ 707)» ونهاية المحتاج (//48). 

(0) المغني في فقه الإمام أحمد ,)8١/١١(‏ وأحكام أهل الذمة» محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزيةء» تحقيق: طه عبدالرؤوف سعدء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية 
١ه‏ (/5194). وكشاف القناع للبهوتي (/ .)١١8‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود» باب : في تعشير أهل الذمة (/ )١7١‏ رقم (07001؛ وصححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن أبي داود» برنامج منظومة التحقيقات الحديثية - المجاني - من إنتاج 
مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية. 
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من نقل الإجماع : الطبري (١٠1ه)‏ قال: «أجمعوا على أنه ليس للإمام منع 
أهل الذمة من شرب الخمر وأكل لحوم الخنازير»"'' .ابن حزم (407ه) قال: 
«اتّمَقُوا أنه إن أغطى كل من ذكرنًا عَن نّفسه وَحدمَاء فَقِيرًا كَانَ أو غَنِيّاء أو 
معتمّاء أو حرّاء أَرْبَعَة مَكَاقِيل ذَهَبّا في انْقِضَاء كل عَام قمري» بعد أن يكون 
صبرف كل دِيئّار انْنّىى عشر درهما كَيْلُا قَصَاعِدّاء على أن يلتزمواعلى أنفسهم أن 
و ا اي ند 
شا 
الموافقون على الإجماع : الس 0" والشافعية*, 
الا ب 
مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأن في إظهار شرب الخمرء وأكل لحوم 
الخنازير» فشوًا للمنكرات» ومخالفة للشرع. وإعلاء لشعائر الكفر» وفتنة 
0 ا ا ا بخلاف ما لو 
غدا 
سروا بذلك 
ل 
الخمرء وأكل لحوم الخنازير سرّاء ويمنعهم من ذلك إن فعلوه علنًا 


.)777 اختلاف الفقهاء لأبي جعفر الطبري (؟/‎ )١( 

(؟) مراتب الإجماع (ص9١١).‏ 

إفرة وروي عن أبي يوسف: أني لا أمنعهم من إدخال الخنازير ؛ لما في الخمر من خوف وقوع 
المسلم فيهاء ولا يتوهم ذلك في الخنزير. ينظر: بدائع الصنائع (1/ 22١١7‏ وتبيين الحقائق 
».)758٠ /"(‏ والاختيار لتعليل المختار .)١59/5(‏ 

(5) مواهب الجليل »)256١/5(‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (7/ 227١5‏ بلغة السالك 
لأقرب المسالك (؟/ 16"). 

(5) روضة الطالبين ,)771١/١٠١(‏ ومغني المحتاج (5/ 7505)», ونهاية المحتاج (8/ 5 .)٠١‏ 

(5) انظر: المغني في فقه الإمام ,»)508/١1١(‏ وأحكام أهل الذمة (/ 77)» وكشاف القناع 
للبهوتى (”/ 175). 

(00) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ .)١١7*‏ 


5 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


[41/41] يأمر الإمام أهل الذمة بالتفرقة بين لباسهم ولباس المسلمين 

المراد بالمسألة: الاتفاق على أن الإمام يأمر أهل الذمة بالتفرقة ب بين لباسهم 
ولباس المسلمين. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (401ه) قال: : «انَمَقُوا أنه إن أغطى كل من 
ذكرنًا تن نّفسه وَحدمَاء فَقِيرًا كَانَ أو غَيِيَا» أو معتقّاء أو حرّاء أَرْبَعَة مُكَاقِيل 
دَمَبًا في انْقِضَاء كل عَام قمري» بعد أن يكون صرف كل ديئَار انْنّي عشر درهما 
كَيْلَا مَصَاعِدَاء على أن يلتزمواعلى أنفسهم أن لا يحدثوا شَيْئَا فِي مَوَاضِعْ 
وكات .. وَأَن يوقروا المُسلمينء وَأن يقومُوا لَهُم في الْمجَالِسء 
وَأن لا ي: يتشبهوا بهم في شَيْء من لباسهمء لا فلتسوة وَلَا عِمَامَة وَلا تَعْلَيْنِء 
وَلا فرق شعر”'2 الكاساني (041ه) قال: «والأصل فيه ما روي أن عمر بن 
عبد العزيز -رحمه الله- مر على رجال ركوب ذوي هيئة» فظنهم مسلمين» 
فسلم عليهم». فقال له رجل من أصحابه: أصلحك الله» تدري من هؤلاء؟ 
فقال: من هم؟ فقال: هؤلاء نصارى بني تغلب, فلما أتى منزله أمر أن ينادى 
في الناس: أن لا يبقى نصراني إلا عقد ناصيته» وركب الإكاف. ولم ينقل أنه 
أنكر عليه أحدء فيكون كالإجماع»”) ابن القطان (7148ه) قال: «أجمع أهل 
العلم على أن الإمام واجب عليه أن يأخذ على أهل الذمة بالتفرقة بين لباسهم 
ولباس المسلمين)”" ابن الهمام (١18ه)‏ قال: «ولا يلبسوا طيالسة كطيالسة 
المسلمين ولا أردية كأرديتهم هكذا أمروا واتفقت الصحابة على ذلك)”). 

الموافقون على الإجماع: ل 6 4 5 ا 


.)١١5ص( مراتب الإجماع‎ )١( 

(7) بدائع الصنائع (ا/ .)١١7*‏ 

() الإقناع في مسائل الإجماع .)49/١(‏ 

(5) فتح القدير(5/ 57). 

(5) بدائع الصنائع (1/ 20١١7‏ وتبيين الحقائق (/ 2078٠١‏ ومجمع الأنهر في شرح ملتقى 
الأبحر (؟/ /الا5). 

)١(‏ مواهب الجليل (54/ »)5١6١‏ والخرشى على مختصر خليل (7/ »)١5/‏ وبلغة السالك لأقرب 
المسالك (5/ 0*16. ْ 
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والقنافية وال ا ظ 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالآثار» والمعقول: 

أولًا: الآثار: روي أن عمر بن عبدالعزيز -رحمه الله- مر على رجال ركوب 
ذوي هيئة» فظنهم مسلمين» فسلم عليهم» فقال له رجل من أصحابه: أصلحك 
الله» تدري من هؤلاء؟ فقال: من هم؟ فقال: هؤلاء نصارى بني تغلب.» فلما 
أتى منزله أمر أن يُنادى في الناس: أن لا يبقى نصراني إلا عقد ناصيته» وركب 
الإكاف» ولم ينقل أنه أنكر عليه أحد» فيكون كالإجماع". 

نايا :'السكول» 

-١‏ لأن السلام من شعائر الإسلام» فيحتاج المسلمون إلى إظهار هذه 
الشعائر عند الالتقاءء ولا يمكنهم ذلك إلا بتمييز أهل الذمة بالعلامة”؟. 

-١‏ ولأن في إظهار هذه العلامات إظهار آثار الذلة عليهم» وفيه صيانة عقائد 
فعقة العامة ا ال 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على أن الإمام يأمر أهل الذمة بالتفرقة بين 
لباسهم ولباس المسلمين. 
[85/875] على الإمام أن يأمر أهل الذمة ألا يظهروا شيئا من المناكير 

المراد بالمسألة: اتفقوا على أنه يجب على الإمام أن يأمر أهل الذمة ألا 
يظهروا شيئًا من منكراتهم 

من نقل الإجماع: ابن حزم (457ه) قال: «اتَمَقُوا أنه إن أغطى كل من 
)١(‏ وهل تؤخذ النساء بالغيار» وشد الزنار» والتميز في الحمام؟ وجهان: أصحهما: نعمء 

والثاني: لا؛ لندور خروجهن.ء فلا حاجة إلى التميز. يُنظر: روضة الطالبين 2)777/1١(‏ 

وأسنى المطالب (4/ 2777): ومغني المحتاج (5077/5). 
)١(‏ المغني في فقه الإمام أحمد 2)508/١١(‏ وأحكام أهل الذمة (7/ 759)» وكشاف القناع 


للبهوتي 78/9 1). 
إفرة بدائع الصنائع (9/ .)١١7‏ 


(5) المرجع.نفسه. 
(0) المرجع نفسه. 


ثرا مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 
راقن قننه وتكداها »فق اكان أو غتك: أومفكقة وهاه أزيعه مايل 
ها فِي انْقِضَاء كل عَام قمري؛ بعد أن يكون صرف كل دِيئَار الي عشر درهما 
كَيْلّا فَصَاعِدَاء على أن يلتزمواعلى أنفسهم أن لا يحدثوا شَيْئَا في مَوَاضِع 
كنائسهم وسكناهم. .. وَلَّا يظهروا فِي طرِيق الْمُسلمين نَجَاسَة يونا 
النواقيس إلا ضربًا حَفِيفاء وَلَا يرفعوا أُضوّاتهم بالقراءات لشَّيْء من كتبهم 
بِحَضرَّة المُسلمين وَلَا مَعَ موتاهم. وَلَا يخرجُوا شعانين وَلَا صليبًا ظَاهرَاء وَلا 
يظهروا النيرّان فِى شَْء من طرق المُسلمين"'' ابن القطان (778ه) قال: 
(العس] قح عدبي ااي لزيا اليا عد علي أ فلي اهل 
ا ا ا ا 

الموافقون على الإجماع: ل ا ل ب سا 
والجنابل": 

مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأن في إظهارهم للمنكرات فشوًا لها 
ومخالفة للشرع» وإعلاء لشعائر الكفر» وفتنة لعموم المسلمين» فلا يمكنون من 
ذلكافى أمفان المي . 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على أنه يجب على الإمام أن يأمر أهل الذمة 
ألا يظهروا شيئًا من منكراتهم. 


.)١١5ص( مراتب الإجماع‎ )١( 
.)75497/١( (؟) الإقناع في مسائل الإجماع‎ 
ومجمع الأنهر في شرح ملتقى‎ »)78٠١ /( وتبيين الحقائق‎ 20١17 /7( (؟) بدائع الصنائع‎ 


الأبحر (؟/ 577). 

(5) مواهب الجليل (5/ 2507» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (؟/ 5 »27١‏ وبلغة السالك 
(/16"). 

(0) روضة الطالبين »)"71/٠١١(‏ ومغني المحتاج (5/ 22701 ونهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج (8/ 5 .)3١‏ 

(5) المغني في فقه الإمام أحمد »)508/١١(‏ وأحكام أهل الذمة (/ 20777 وكشاف القناع 
للبهوتي ("/ 1). 


(0) بدائع الصنائع .)١17/7(‏ 
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[85/45] يجبر الإمام أهل الذمة ببيع عبدهم إذا أسلم 

المراد بالمسألة : اتفقوا على أن الإمام يجبر أهل الذمة ببيع عبدهم إذا أسلم. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (19اه) قال: «أجمعوا على أن رقيق أهل 
الذمة إن أسلمواء. أن بيعهم يجب عليهه'”'". نقله ابن القطان (/77ه” 
ابن عبدالبر (5571ه) قال: «أجمعوا أنه إذا أسلم عبد الكافرء فبيع عليه» أن 
ثمنه يُدفع إليه» فدل على أنه على ملكه بيع» وعلى ملكه ثبت العتق لهء إلا أن 
فلكه غير مكف لوحوت عه علي ”7 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”؟: والمالكية””»: والشافعية'" 2 

الا 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالكتاب» والمعقول: 

أولًا: الكتاب: قول الله حتعالى-: ولا ع المومون الك 2 من دون 
مين ". وقولالله-تعالى-: ظوَآن يجْمَلَ أنه إأ هوي ع1 لومي 
”2 . 

وجه الدلالة: أن لا ولاية للكافر على المسلم» وفي بقاء رقيق أهل الذمة 
تحتهم رغم إسلامه ولاية عليه. 


00( الإجماع لابن المنذر (ص56). 

(؟) الإقناع في مسائل الإجماع .)149/١(‏ 

(9) الاستذكار (9/ 59*). 

(5) المبسوط (5/ 070» والمبسوط للسرخسي »)١017//١١(‏ والعناية شرح الهداية .)١5/5(‏ 

)0( العدو لكر 0 والتلقي في الئنه العالكيي:أبو محمد عبد الها جاين علي بز 

نصر الثعلبي البغدادي المالكي» تحقيق: أبو أويس محمد بو خبزة» دار الكتب العلمية» 

بيروتء الطبعة الأولى 6ه (5/ 20168 

(5) انظر: /االمجموع شرح المهذب (4/ /0701. وأسنى المطالب (5/ 22717177 ومغني المحتاج 
(25/5). 

0 الإنصاف للمرداوي (5/ »)١905‏ وكشاف القناع للبهوتي (7/ .)١1١86‏ 

(4) سورة آل عمران.» الآية: (758). 

(9) سورة النساءء الآية: .)١51(‏ 


رف ٠‏ 0 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


ثانيًا : المعقول: أن في بقاء العبد وقد أسلم تحت الكافر فتنة له. 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على أن الإمام يجبر أهل الذمة ببيع عبدهم 
إذا أسلم. 
[84/84] وجوب الجهاد مع الإمام 

المراد بالمسألة: الاتفاق على وجوب الجهاد مع الإمام. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (455ه) قال: «اتمَقُوا أن الْجِهَاد مّعَ الأئمة 
فضل عَظِيم)”'' نقله ابن القطان (5774ه'”" .ابن القطان (578ه) قال: 
«أجمعوا أن يُغزى معهم-أي: مع الأئمة- العدوة”" ابن تبمية (8/الاه) قال: 
لثم من طريقة أهل السنة والجماعة: اتباع آثار رسول الله ككِةٍ باطنًا وظاهرًا... 
ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراءء أفراوا كافوا أو 


بن 0 
الموافقون على الإجماع: الحنفية”” » والمالكية"''. والشافعية'"', 
والقطايلة” . 1 
مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بأدلة من السنة والمعقول: 
أولًا: السنة: 


2 سي 


-١‏ حديث عروة البارقي ذه أن رسول الله يَللِةٍ قال: «الخَيْل مَعْقَودٌ في 

(0)هراتت الأجماع (ض116): 

.)79 4 /١( الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 

إفرة الإقناع في مسائل الإجماع .)5١ /١(‏ 

0 مجموع فتاوى ابن تيمية ("/ .)١1868‏ 

(0) المبسوط للسرخسي /١١(‏ 5)» وحاشية الطحطاوي على الدر المختار /١(‏ 20778 وحاشية 
ابن عابدين .)018/١(‏ 

(5) الذخيرة للقرافي 207٠ /١١(‏ والتاج والإكليل (7/8 0757 ومنح الجليل (75717/8). 

. 07 الأحكام السلطانية للماؤردي (ص77)». والغرر البهية في شرح البهجة الوردية» زكريا بن 
محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» المطبعة الميمنية (8/ »)١١7‏ ومآثر الإنافة /١(‏ 0 07. 

(4) كشاف القناع للبهوتي (5/ »)١6١‏ ومطالب أولي النهى (557/5). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية إفرضنا 


نَوَاصِيهَا الحَيْرٌ إلى يَوْم الْقيَامَةٍ الأخِرٌ والمَغْتهُ0". 

وجه الدلالة : اله دعو يكاء خيوش نواظم إلى يوه القيافة» وفسره بالأجر 
والمغنم؛ ولم يقيد ذلك بما إذا كان الإمام عادلاء فدل على أنه لا فرق في 
حصول هذا الفضل بين أن يكون الغزو مع أئمة العدل أو أئمة الجور”". 

-١‏ حديث أنس بن مالك وليه أن رسول الله و قال : : «الْجِهَادُ مَاضِ مُنْدٌ 
مين الله إلى أن بُقَابَلَ د أمَفِي الدّجَالَ: ا جَوْرٌ جَايْرٍ وَلاعَدْلُ 

ا 

3 حديث أبي هُرَيْرةَ وه أن رسول الله قال: «الْحِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيكُمْ 
مع كل أُمِيرٍ» يرا كان أو قاجِرًا)”). 

وجه الدلالة: أن جهاد العدو لا يسقط سواء أكان الإمام عادلا أم ظالمًا. 

ثانيًا : المعقول: 

-١‏ لأنه صاحب الولاية العامة» والأمين على حراسة الدين وسياسة الدنيا. 

1؟- ولأنه الأعرف والأكثر دراية وخبرة فيما يخص الجهاد. 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على وجوب الجهاد مع الإمام. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب : الجهاد ماض مع البر والفاجر (38/54) رقم 
اهم )ل ومسلم» كتاب الإمارة» باب : الخيل فى نواصيها الخير (9/ )١5957‏ رقم 
لم146 ). هْ 

020 طرخ الحريييا تي شرع .النتريي 1197/10 

9" أخرجه أبو داود» باب: الغزو مع أئمة الجور (79/ )١18‏ رقم (2)15175 وأبو يعلى الموصلى . 
في مسنده (/1/ /781) رقم »)571١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى». كتاب السير» باب : الغزو 
مع أئمة الجور )١97/9(‏ رقم .)١8771(‏ وفيه يزيد بن أبي نشبة. قال المنذري: «هو في . 
معنى المجهول». وقال عبدالحق : «هو رجل من بني سليم» لم يرو عنه إلا جعفر بن برقان». 
ينظر: نصب الراية (*/ /ال71). 

(5) أخرجه أبو داود» باب : الغزو مع أئمة الجور (/ )١14‏ رقم (751)» والدارقطني في سننه» 
كتاب العيدين » باب : صفة من تجوز الصلاة معه (7/ /01) رقم )٠١(‏ من طريق مكحول عن 
أبي هريرة نه » وقال: «مكحول لم يسمع من أبي هريرة» ومن دونه ثقات». 


نفضن ٠‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


[80/86] وجوب القتال دون الإمام 
المراد بالمسألة: أتفة تفقوا على وجوب ع 
الإجماع: ا (55ه) قال ْ١ماتَهَ‏ تَمَقُوا أن الإما 1 وجب إمامته 
من نقل الإجماع: ابن حزم 1 


فإن طاعته فِي كل ما أمرء مالم يكن مَعْصِيَّة فرض» والقتال دونه فرض» 0 
نقله ابن القطان (/5707ه)0". 


الموافقون على الإجماع: الحنفية"". والمالكية”* » والشافعية', 


العا ل 

ا ل ا 

-١‏ حديث عرفجة وَبهِ قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يَكلةِ يَمُولٌ : مَنْ أنَاكُمْ 
َأمْرْكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُل وَاحدٍ ؛ يُرِيدٌ أَنْ يَشْنَّ عَصَاكُمْء أَوْ يُمَرَقَ جَمَاعَتَكُمْ 
فا و70 , 


1- حديث عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن رسول الله 
كْدُ قال: «مَنْ بَايَعَ إِمَا ماما : فأقطاة صفق يلو وَنْمَرَةَ كَلْبو فَلْيْطعْهُ إن اسْتَطاعَ. 
قَإِنْ جاء آحَرْ يُنَازِعُُ فَاضْربُوا عُنْقَّ الآخر» 0 

وجه الدلالة: وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة» وقتال من نازعه 
أمر الخلافة. 

قال النووي: «فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال فقاتلوه» فإن دعت المقاتلة إلى 


.)١١56ص( مراتب الإجماع‎ )١( 

(1) الإقناع في مسائل الإجماع (ص١5).‏ 

(2 المبسوط للسرخسي /١١(‏ 0). وحاشية الطحطاوي على الدر المختار /١(‏ 778)» وحاشية 
ابن عابدين (048/1). ٠‏ 

(5) الذخيرة للقرافي .07٠ /٠١(‏ والتاج والإكليل (2577/4)» ومنح الجليل (8/ *777). 

إن الأحكام السلطانية للماوردي (ص١5١)2‏ اهن لني قح المي ري .)1١١5/0(‏ 
ومآثر الإنافة .)7"٠ /١(‏ 

(5) كشاف القناع للبهوتي (5/ 2)١5١‏ ومطالب أولي النهى (75557/5). 

(0) تقدم تخريجه. 

00 تقدم تخريجه. 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية رفضل 


قتله جاز قتلهء ولا ضمان فيه؛ لأنه ظالم 1 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على وجوب القتال دون الإمام. 
[67/47] لا يصح عقد الهدنة إلا من الإمام أو نائبه 

المراد بالمسألة: الهدنة لغة: المصالحة بعد الحربء وهادنه: صالحهء 
وأصل الهدنة السكون بعد الهيج» ويُقال للصلح بعد القتال» والموادعة بين 
المسلمين والكفارء وبين كل متحاربين: هدنة"' , 

الهدنة اصطلاحًا : أن يعقد الإمام لأهل الحرب عقدًا على ترك القتال مدة 
عرض وبغير'عوضن 6 :وتشين ا مادنة وموادقة معاهنة”" وقد انتقو على أن 
عقد الهدنة لا يصح إلا من الإمام أو نائبه. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١٠55ه).قال:‏ «ولا يصح عقد الذمة والهدنة 
إلا من الإمام أو نائبه» وبهذا قال الشافعي» ولا نعلم في حواذ ]70 

من وافق على الإجماع: الحنفية”»: والمالكية'""» والشافعية”"2 
وال ا 

مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب» والسنة» والمعقول: 


و سروه 2 214 


20 الكتاب: قول الله -تعالى- : # #8 وَإن جَسَمُأ لِلسَّلِمِ مأجسَحَ ها وتوَكل على 
أله إنَك هو عه لتيخ ليم 740 . 


.)757 5 /١17( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 

(؟) لسان العرب /1١(‏ 575) (هدن). 

(9) المغني في فقه الإمام أحمد .)0094/1١(‏ 

(5) المغني في فقه الإمام أحمد .)0557/1١(‏ 

(0) بدائع الصنائع ».)2323١8/10(‏ وفتح القدير (0/ 500): وحاشية ابن عابدين (5/ 516). 

(5) انظر: أحكام القرآن لابخ العري .)71١/54(‏ والفواكه الدواني (81747/7)» وفتح العلي 
د با ا ا ل ل ل ا 
بيروت .0*97/١(‏ 

(0) الأم للشافعي (54/ »2١1844‏ والأحكام السلطانية للماوردي (ص59).» وأسنى المطالب (5/ 5 77). 

(8) الفروع لابن مفلح ,)77/٠١١(‏ والإنصاف للمرداوي .)١15١/5(‏ 

(9) سورة الأنفال» الآية: (51). 


كارف مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


وجه الدلالة : قالابن كثير: ا#إوإن جَسحُوأ# أي : مالوا «لِسَلّمِ» أي : 
المسالمة والمصالحة والمهادنة» دجس لما4 أي : فمل إليهاء واقبل منهم ذلك ؛ 
ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الضلح ووضع الخرب بينهم وبين رسول 
الله يكِ تسع سنين؛ أجابهم إلى ذلك. مع ما اشترطوا من الشروط الأخر)”". 

ثانيًا : السنة: : حديث الْمِسْوَرٍ بْنِ مَْرَمَة وَمَرْوَانَ ْنِ الْحَكُمٍ -رضي الله 
عنهما- أَنّهُمُ اضْطَلحُوا عَلَى وَضْع الْحَرْبٍ عَشْرَ سِينَ يَأمَن فين اناس ا" 

وجه الدلالة : مشروعية ة المهادنة من قبل إمام المسلمين. 

النًا: المعقول: لأنه قد يكون بالمسلمين ضعفء, فيهادنهم حتى يقوى 
المسلمون. ولا يجوز ذلك إلا للنظر للمسلمين» إما أن يكون بهم ضعف عن 
قتالهم. وإما أن يطمع في إسلامهم بهدنتهم» أو في أدائهم الجزية والتزامهم 
أحكام الملة» أو غير ذلك من المصالح””". 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على أن عقد الهدنة لا يصح إلا من الإمام 
أوانائية 
[87/47] للإمام الحق في إعطاء الأمان 

المراد بالمسألة : أن للإمام الحق في إعطاء الأمان. 

من نقل الإجماع: ابن رشد الحفيد (5465ه) قال: «اتفقوا على جواز تأمين 
الإماء»0©. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية””. والمالكية", 


.)87 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

زفق أخرجه أحمد (5/ 777) رقم ( 2 وأبو داود» باب يي ل لضف رقم 
(75). 

(9) المغني في فقه الإمام أحمد .)009/١1١(‏ 

(5) بداية المجتهد لابن رشد /١(‏ 0*87). 

(5) تحفة الفقهاء. علاء الدين السمرقنديء. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
هاه (9/ /191), وبدائع الصنائع (/ .)١17"‏ وفتح القدير (0/ 577). 

(5) مواهب الجليل (5/ /001)» والخرشي على مختصر خليل (7/ »)١77‏ ومنح الجليل .)١177/7(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ْ 56 


والشافعة: والشتايلة. 
ييه ويستدل على ذلك بالكتاب» والسنة» والمعقول: 
أولاً : الكتاب: قول الله -تعالى- : #وَإِن أَحد من الْمتْركِينَ ل 


0 


عق ينم كلم لَه ثم أبْلَِهُ م 

وجه الدلالة: قال القرطبي: «#اسْتَجَارَةّ4 أي : سأل جواركء أي: أمانك 
وذمامك» فأعطه إياه؛؟ ليسمع القرآن» أي: يفهم أحكامه وأوامره ونواهيهء فإن 
قبل أمرًا فحسن» وإن أبى فرده إلى مأمنهء وهذا ما لا خلاف فيه . 

ثانيًا: السنة” 00 ييه أن رسول الله يك قال: ذم 
المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بها أَدْنَاهُمْ كَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَليْهِ لَْنَة الله وَالمَلَائِكةٍ 
وَالئّاسٍ أَجْمَعِينَ» لا يُقْبَلُ منه صَرْفُ 00 

وجه الدلالة: جواز إعطاء الأمان من أدنى المسلمين» فكيف بأعلاهم؟ 

ثالنًا: المعقول: أنه لوجعل لأفناء الناس ولآحادهم أن يعقدوا لعامة الكفار 
كلما شاؤوا ضار ذلك ذريعة إلى إنطال الجهاد وذلك: غير ساي 90 .١‏ 
نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على أن الإمام له الحق في إعطاء الأمان. 


[88/44] إذا أعطى الإمام أحدا الأمان فتجسس فإنه ينقض أمانه 
المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه إذا أعطى الإمام أحدًا الأمان فتجسس» 
فإنه ينقض أمانه. 


)١(‏ روضة الطالبين 2)51/8/١١(‏ وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (5 0037377 ومغني 
المحتاج (5/ /777). 

(؟) كشف المشكل من الصحيحين 242١7177 /١(‏ والمغني في فقه الإمام أحمد »)7715/١١(‏ 
والإقناع للحجاوي (؟75/:5). 

(*) سورة التوبة» الآية: (5). 

(5) الجامع لأحكام القرآن (8/ هلا 75). ْ 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب: إثم من عاهد ثم غدر )٠١7/5(‏ رقم 
ا ؛ كتاب الحج» » باب لون ان 

(5) معالم السئن أي سليمان الخطابي (5/ .)07”1١5‏ 


إفرضسن مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


من نقل الإجماع: النووي (5157ه) قال: «وأما الجاسوس المعاهد 
والذمي؛ فقال مالك والأوزاعي: يصير ناقضًا للعهد» فإن رأى استرقاقه أرقه. 
ويجوز قتله» وقال جماهير العلماء: لا ينتقض عهده بذلكء. قال أصحابنا : إلا 
أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك. فينتقض اتفاقًا)"'' نقله ابن حجر 
العسقلاني (؟80 ه”". والشوكاني (17060ه”". والعظيم آبادي 
لك ا 

الموافقون على الإجماع: المالكية”*'» ووجه عند الشافعية”"'. ومذهب 
اسابل" 


مستند الإجماع : 
واستدلوا أن ذلك مقتضى عقد الجزية» وبتجسسه قد أتى ما ا 

من خالف الإجماع: الحنفية”*': والأصح عند الشافعية إن شرط انتقاض 
العهد بها”' ''» ورواية عن الإمام أحمد أنه لا ينتقض""". 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 


000 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ام لاك). 

(0) فتح الباري (5/ .)١119‏ 

() نيل الأوطار .)١١7/8(‏ 

(4) عون المعبود (/ا/ 7375). 

)2( الذخيرة للقرافي (*/ وه:)., ومواهب الجليل 0507 والخرشي على مختصر خليل 
(9/ 2119 ومنح الجليل ل). 

() المجموع شرح اي 0 ومغني المحتاج (5/ 294). 

(0) ينتقض عهده لو تجسس سواء شرط عليه أو لا. يُنظر : المغني في فقه الإمام أحمد(١١/0177)»‏ 
وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 2778, والإنصاف للمرداوي (5/ »)١187‏ وكشاف 
القناع (/ 1 .)0١‏ 

)0( الأحكام السلطانية لأبي يعلى .)159/١(‏ 

6 بدائع الصنائع (0/ 11 وفتح القدير (5/ 20257 والعناية شرح الهداية (5/؟57). 

(١٠)وإلا‏ فلا ينتقض؛ لمخالفته الشرط في الأول دون الثاني. يُنظر: المجموع شرح المهذب 
(19/ 4247 ومغني المحتاج (208/5). 

(١١)المغني‏ في فقه الإمام أحمد »)0755/١١(‏ والإنصاف للمرداوي (5/ 187). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ارا 


[41/48] يستحب للإمام أن يوصي الجيش بتقوى الله 

المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه يستحب للإمام أن يوصي الجيش 
بتقوى الله . 

من نقل الإجماع: النووي (5لا5ه) قال: «وفى هذه الكلمات من الحديث 
فوائد مجمع عليهاء وهى : تحريم الغدر» وتحريم الغلول» وتحريم قتل الصبيان 
إذا لم يقاتلواء وكراهة المثلة» واستحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى 
الله تعالى)”'2. نقله الزرقاني”"2 (11717ه)1". 

لد الع وو لي لي و ل 0 

الال . 

جعدارجم: وسيتذل غلى ذلك بالسنة»-والمعقؤل” 

أولّا: السنة: حديث بُرَيْدَةَ طفِيه قَالَ: «كَانَ رَسُوَلُ الله يكل إِذَا أو أفيوًا على 
جَيْش أو سَرِيّةٍ أَوْصَاهُ في حَاصّيَهِ بِتَقُوَى الله ومن عدين المسليين 


ا للف 
حير 2 . 


وجه الدلالة: مشروعية الوصية بتقوى الله -تعالى- من قبل الإمام لجيشه. 


إدلف4 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)077/١5(‏ 

(؟) هو محمد بن عبدالباقى بن يوسف بن أحمد بن علوان الزرقاني المالكي» محدثء فقيه» 
أصولي » ولد وتوفي بالقاهرة» له : شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث» ومختصر 
المقاصد الحسنة» وأبهج المسالك بشرح موطأ مالك» وغير ذلك توفي سنة اثنتين وعشرين 
ومائة وألف. يُنظر: معجم المؤلفين (/ “07817. 

(*) شرح الزرقاني (*/ .)١18‏ 

(5) الآثارء يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أبو يوسف. تحقيق: أبو الوفاء دار الكتب العلمية» 
بيروت 17658ه »)١197/1١(‏ والمبسوط للسرخسي ».)26/٠١(‏ وفتح القدير (0/ 550). 

(0) التمهيد لابن عبدالبر »)7١1/7(‏ وشرح صحيح البخارى لابن بطال (0/ .)5١7‏ 

() الحاوي للماوردي 2)5١7/١5(‏ وشرح السنة للبغوي /١١(‏ 66). 

(0) المغني في فقه الإمام أحمد ,)79/4/١١(‏ والشرح الكبير .)571/1١(‏ 

)0( أخرجه مسلم » كتاب الجهاد والسير» باب : تأمير الأمراء على البعورث ووصيته إياهم بآداب 
الغزو وغيرها (”/ )١781/‏ رقم (179/1). 


رفن مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


قال ابن القيم: «وفي هذا الحديث أنواع من الفقهء منها: وصية الإمام لنوابه 
وأمرائه وولاته بتقوى اللهء والإحسان إلى الرعية» فبهذين الأصلين يُحفظ على 
الأمير منصبهء وتقر عينه به» ويأمن فيه من النكبات والغير» ومتى ترك هذين 
الأمرين أو أحدهما فلا بد أن يسلبه الله عزه» ويجعله عبرة للناس» فما سُلبِتَ 
النعم إلا بترك تقوى الله؛ والإساءة إلى الناس)7"©. 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على أنه يستحب أن يوصي الإمام الجيش 
بتقوى الله. 
[:90/5] إذا صالح الإمام ملك قرية دخل في الصلح كل أهلها 

المراد بالمسألة: الاتفاق على أن الإمام إذا صالح ملك قرية» فإنه يدخل في 
الصلح كل أهلها. 

من نقل الإجماع: ابن بطال (419ه) قال: «والعلماء مجمعون على أن 
الإمام إذا صالح ملك القرية» أنه يدخل فى ذلك الصلح بقيتهم)”". نقله ابن 
حجر العسقلاني (407ه”” والحطاب الرعيني 2 (905ه)0. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”"'». والمالكية”"'. والشافعية””, 


.)88/١( أحكام أهل الذمة‎ )١( 

(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال (0/ 0775. 

(9) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (751//5). 

(4) هو محمد بن محمد بن عبدالرحمن بن حسين, الأندلسى الأصلء الطرابلسى المولد 
والوفاة» شمس الدين أبو عبدالله المعروف بالحطاب الرعيني» المالكي» ولد سنة اثنتين 
وتسعماتئة». له: تحرير الكلام في مسائل الالتزام» وتحرير المقالة في شرح الرسالة» وقرة 
العين بشرح الورقات لإمام الحرمين» ومواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل» وغير 
ذلك» توفي سنة أربع وخمسين وتسعمائة. ينظر: شجرة النور الزكية (ص 2077١‏ وهدية 
العارفين (5/ 7557). 

(0) مواهب الجليل ("/ 59”). 

(5) فتح القدير (5/ 55)» والعناية شرح الهداية (5/ 50)» وحاشية ابن عابدين .)١195/5(‏ 

(0) الكافي لابن عبدالبر /١(‏ 545)» وشرح صحيح البخاري لابن بطال (7375/0). 

() انظر: الأم للشافعي (778/4)» والحاوي للماوردي /١5(‏ 75854)». والمهذب للشيرازي 
0/6 1ه ). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 56 


والفسايلة” 0و اللا 1 

بسطل الاجعام: ويستدل على ذلك بحديث أَبى حُمَيْدٍ السَّاعِدِي وك قَالَ : 
"غَرَوْنَا مَعَ النِّي كله تَبُوكَ» وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ نبي كلك بَعْلَة بَيْضَاءَء وَكَسَاهُ 
يُرْدّاء وك ل بَحْرِهِم) ". 


وجه الدلالة : قال العيني: «قبول هديته مؤذن بموادعته» وكتابته ببحرهم 
مؤذن بدخولهم في الموادعة؛ لأن موادعة الملك موادعة لرعيته؛ لأن قوتهم بهء 
ومصالحهم إليه. فلا معنى لانفراده دونهم» واتفرادهم دونه. عند الإطلاق )2*0 
نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على أن الإمام إذا صالح ملك قرية» فإنه 
يدخل في الصلح كل أهلها. 
[11/41] يعاقب الإمام أو من يقوم مقامه من يتستر على المجرمين 
المراد بالمسألة: الاتفاق على معاقبة الإمام لكل من يتستر على المجرمين. 
من نقل الإجماع : ابن تيمية (8الاه) قال: «فأما هذا فإنما يعاقب على ذنب 
نفسهء وهو أن يكون قد علم مكان الظالم الذي يُطلب حضوره لاستيفاء الحق» 
أو يعلم مكان المال الذي قد تعلق به حقوق المستحقين» فيمتنع من الإعانة 
والنصرة الواجبة عليه في الكتاب والسنة والإجماع» إما محاباة» أو حمية لذلك 
الظالم» كما قد يفعل أهل المع ص در وإما بعاد وا 
للمظلوم. .. وعلى كل تقدير فهذا الضوف يتتحق الفقوبة باقفاق العلبيات 57 
الموافقون على الإجماع: المخو 0 00 


)١(‏ المغني في فقه الإمام أحمد 2))055/1١١(‏ والشرح الكبير 2)501//٠١١(‏ وكشاف القناع 
للبهوتي (*/ .)١177*‏ : 

(؟) المحلى لابن حزم (7/ /47 07. 

(*) ببحرهم: أي بقريتهم» والحديث أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب: إذا وادع 
الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ (5//ا9) رقم (05151. 

(5) عمدة القاري .)85/١6(‏ 

0( مجموع الفتاوى 0/4١‏ 

(5) عمدة القاري 2)775/١١(‏ وتبيين الحقائق (5/ 178). 

إف4 شرح صحيح البخاري لابن بطال 20957/١١(‏ ومنح الجليل 9/ الا 


كرون مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


ا وال ا لاع 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالكتاب» والسنة» والمعقول: 

أولا: الكتاب: قول الله -تعالى- : وتوا عَكَ ار اموق وا ناوأ عل 
لانو وَالْمذون وَأَنَهُوا أله إن أله سَدِيدُ الْمّابي؟. 

وجه الدلالة: قال ابن كثير: «يأمر -تعالى- عباده المؤمنين بالمعاونة على 
فعل الخيرات وهو البرء وترك المنكرات وهو التقوى» وينهاهم عن التناصر 
على الباطل» والتعاون على المآثم والمحارم)”*) 

ثانيًا: السنة: حديث علي بن أبي طالب وه ينه أن رسول الله كلِةِ قال: 
«المَدِيئَُ حرم ما بين عَيْرِ إلى تور كَمَْنْ أَخْدَتَ فيها حدثاء أو ان تخزنا ٠‏ فُعَلَيْهِ 
لَعْنَةٌ الله وَالمَلَائِكَةٍ وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ»00. 

وجه الدلالة: قال ابن حجر: (إن من آوى أهل المعاصي أنه يشاركهم في 
الإنمه”"ا 

ثالث : المعقول: 

-١‏ لأن المتستر على المجرم امتنع من حق واجب عليه لا تدخله النيابة!. 

23 ولأن من لم يسلك هذه السبل عطل الحدود»ء وضيع الحقوق. وأكل 


إدلق المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )9/ ٠‏ ؛» وفتح الباري لابن حجر العسقلاني 
41/15 3). 

(؟) كشف المشكل من حديث الصحيحين 42١198 /١(‏ والمحرر في الفقه على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» لمجد الدين ابن تيمية الحرانى» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الثانية 
5ه (4074/5). ْ 

(*) المحلى لابن حزم (7/ 787). 

(5) سورة المائدة» الآية: (7). 

(0) تفسير ابن كثير (7/ .)١7‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الحجء باب : حرم المدينة (*/ )7١‏ رقم (14810): ومسلمء كتا 
الحج» باب : فضل المدينة (؟/ 449) رقم (171/1). 

(0) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (7841/17). 

(4) مجموع الفتاوى (18/ 7077). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية إفرضن 


القوي الفصيك 3 

#- ولأن المتستر على المجرم شريكه في الجرم» اقل العف الله ورفيرله : 

5- ولأنه إن كان مطلويبًا بحق فإنه يجب عليه الإعلام به والدلالة عليه؛ 
ولا يجوز كتمانه» فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى» وذلك واجب» 
بخلاف ما لو كان النفس أو المال مطلوبًا بباطل» فإنه لا يحل الإعلام به؛ لأنه 
من التعاون على الإثم والعدوان» بل يجب الدفع ا 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على معاقبة الإمام لكل من يتستر على 
ارين 
[11/45] إذن الإمام بالمبارزة 

المراد بالمسألة: المبارزة لغة: من البروز وهو الظهورء والبارز: الظاهرء 
وبرز: ظهر بعد خفاءء ويقال: برز له» إذا انفرد عن جماعته لينازله» وتبارز 
الفارسان: إذا انفرد كل واحد منهما عن جماعته إلى صاحبه”*؟. 

المبارزة اصطلاحًا : أن يخرج الرجل من المسلمين إلى الرجل من الكافرين 
بين الصفين ؛ ليقاتل كل واحد منهما صاحبه”*. وقد اتفقوا على وجوب إذن 
الإمام للمبارزة حال الحرب. 

من نقل الإجماع: الخطابي (18؟ه) قال: «إباحة المبارزة في جهاد 
الكفارء ولا أعلم اختلاقًا في جوازها إذا أذن الإمام فيها""' ابن المنذر 
(19"ه) قال: «أجمعوا على أن للمرء أن يبارز» ويدعو إلى البراز بإذن الإمام» 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) المرجع السابق. 

(*) المرجع السابق. 

(5) لسان العرب )7١9/0(‏ (برز)» والمعجم الوسيط /١(‏ 58) (برز)» وتاج العروس )١1/١15(‏ 
(برز). : 

(0) الكافي في فقه ابن حنبل (5/ 7587). 

(5) معالم السنن (77/4/5). 


زفرض مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


وانفرد الحسن: فكان يكرههء ولا يعرف البراز)”' نقله ابن القطان (7174هم)0"© 
العيني (805 ه)”" والحطاب الرعيني (904ه”*؟' البغوي (١٠5ه)‏ قال: 
اإباحة المبارزة في جهاد الكفار» ولم مففاننا في جوازها إذا أذن الإمام»”. 
نقله العظيم آبادي (بعد١٠١ه)"''‏ وملا علي القاري (15١١١ه”".‏ القاضي 
عياض(5: 0ه) قال: «وجواز المبارزة» ولا خلاف بين العلماء في جوازها 
بإذن الإمام» إلا الحسن فإنه شذ ومنعها)”” ابن قدامة (170ه) قال: «لم يزل 
أصحاب النبي ذيِ يبارزون في عصر النبي يَلةِ وبعده. ولم ينكره منكرء فكان 
ذلك إجماعا»”*' النووي (777ه) قال: «اتفقوا على جواز التغرير بالنفس في 
الجهاد في المبارزة ونحوها)”"". 

الموافقون على الإجماع: ال الام اليم 
والناب 669 


)١(‏ الإجماع لابن المنذر (ص57). 

(؟) الإقناع في مسائل الإجماع /١(‏ 80”). 

(*) عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)7574/١5(‏ 

(5) مواهب الجليل (/ 09 3). 

(5) شرح السئة .)510//1١(‏ 

(1) عون المعبود (ا/ 5 78). 

(10) مرقاة المفاتيح (/ا/ .)55١‏ 

(4) إكمال المعلم بفوائد مسلم .)50١/5(‏ 

(9) المغني في فقه الإمام أحمد .)87/١١(‏ 

(١0)المنهاج‏ شرح صحيح مسلم بن الحجاج (؟١/‏ /181). 

(١١)عمدة‏ القاري /١4(‏ 7/5)» ومرقاة المفاتيح (9/ .)55١‏ ' 

(١1)انظر:‏ البيان والتحصيل لابن رشد (”/ 51). والذخيرة للقرافي ("/ 225٠١‏ والتاج 
والإكليل (5/ /اوه). 

. (17)الأم للشافعي 20757١ 7/١1(‏ والحاوي للماوردي (7/ »)58٠‏ وروضة الطالبين 20756١ /١٠١(‏ 
ومغني المحتاج »)75١77/5(‏ وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (/798/1). 

(5١)المغني‏ في فقه الإمام أحمد »)87/٠١١(‏ والإنصاف للمرداوي »205١7/54(‏ والإقناع 
للحجاوي (؟/18). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ازفرض 


مستند الإجماع : ويشتدذل :على ذلك بالكتاتة» والينة : 

أولًا : الكتاب : الدليل الأول: قول الله -تعالى- : «إتما اموه 5 اموا 
لَه ورسُولوء وَإِدَا كَانا مَعَهُ علخ أَْرٍ جَايع لَرَ يَذْهَبُوا حَقَّ يي 

قال العيني : «قال المهلب: هذه الآية أصل أن لا يبرح أحد من السلطان إذا 
جمع الناس لأمر من أمور المسلمين يحتاج فيه إلى اجتماعهم إلا بإذنه» فإن 
رأى أن يأذن له أذن» وإِلّا لم يأذن له»”". 

الدليل الثاني : قول الله -تعالى-: طإنّ أنَهَ حت الذرت بِقتَلُورت 5-7 

صَنَا كأنهُم بنانٌ مَرَصُوصضٌ 740" 

وجه الدلالة: قال ابن العربي : «وأما الخروج من : الصف»ء فلا يكون إلا 
لحاجة تعرض للإنسانء أو في رسالة يرسلها الإمام؛ ومنفعة تظهر في المقام» 
كفرصةٍ تنتهز ولا خلاف فيهاء أو يتظاهر على التبرز للمبارزة»”*". 

"لفطل العاليه وول اللمسقفا زد كدو تين امن ا 

وجه الدلالة: قال أبو ذر ذه : «نَرَلْتْ في حَمْرَةَ وَصَاحِبَيْهء وَعَنْبَةَ 
ااا يوم بَرَرُوا في يَوْم بَدْرِ)”") 

انبا : السنة: حديث علي بن أبي طالب ويه أن رسول الله كل قال: ١كُمْ‏ 


حَمْرَةُ قُمْ يا عَلِيُ؛ قم 2 نا يَا عَبَيْدَةَ ئْنّ الحَارِثْ), كَأَفبَلَ 1 2 عَبْبَة وَأَقْبَلْتُ 
0 شَيبَة: 57 عُيَيَدَة وَالوَلِيدٍ ضَرْبَتَانِء كَأَنْحَنَ كل وَاحِ هما صَاحِبَه ؛ 


(1) متورة لقو :الآية :3170 

(؟) عمدة القاري (5١/8؟5).‏ 

(*) سورة الصف»ء الآية: (5). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي (4/ 57 7). 

(0) سورة الحجء الآية: (19). 

)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ لهء كتاب التفسير» باب 1 111 ريما كار 
التفسيرء» باب: في قوله تعالى: مدان حَصَمَان الخصمواً ف 4 007/5 رقم 
8 


خارضن مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


وجه الدلالة: إذن رسول الله كه بالمبارزة لحمزة» وعلي» وعبيدة رضي الله 
هم 

وذلك لأن الأمير أعرف بحال الناسء. وحال العدوء ومكامتهمء 
ومواضعهم» وقربهم. وبعدهم, فإذا خرج خارج بغير إذنه لم يأمن أن يصادف 
كمينا للعدو فيأخذوه» أو طليعة لهم أو يرحل الأمير بالمسلمين ويتركه 
فيهلك». وإذا كان بإذن الأمير لم يأذن لهم إلا إلى مكان آمن» وربما يبعث معهم 
من الجيش من يحرسهم ويطلع لهم. 

ولأن الإمام أعلم بفرسانه وفرسان العدوء ومتى برز الإنسان إلى من لا يطيقه 
كان معرضًا نفسه للهلاك» فيكسر قلوب المسلمين» فينبغي أن يفوض ذلك إلى 
الإمام؛ ليختار للمبارزة من يرضاه لهاء فيكون أقرب إلى الظفر» وجبر قلوب 
المسلمين» وكسر قلوب المشركين”". 

نتيحة الإجماع: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
[؟3/5] أمر المحارب إلى السلطان إذا ظفر به قبل التوبة 

المراد بالمسألة: الاتفاق على أن أمر المحارب إلى السلطان إذا ظفر به قبل 
التوبة» فإن قتل معصومًا فليس لأولياء المقتول العفو. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (19اه) قالوا: «أجمعوا أن أمر المحارب 
إلى السلطان؛» وإن قتل المحارب أخا امرئ أو أباه في حالة المحاربة أن عفو 
طالب الدم لا يجوز في حالة المحاربة)””". نقله ابن القطان (5178ه)!*) 
القرطبي (١/51ه)‏ قال: «أجمع أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب» 
فإن قتل محارب أخا امرئ أو أباه في حال المحاربة» فليس إلى طالب الدم من 


)١(‏ أخرجه أبو داود. باب في المبارزة (/ 07) رقم (75776)» والحاكم في المستدرك» كتاب 
معرفة الصحابة» ذكز إسلام حمزة َيه (9/ )7١5‏ رقم (4847) وصححه. 

(0) المغني في فقه الإمام أحمد .0857/١١(‏ 

(9) الإجماع لابن المنذر (ص١١١).‏ 

ددع الإقناع في مسائل الإجماع (؟/ 778) 
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أمر المحارب شيء» ولا يجوز عفو ولي الدم» والقائم بذلك الإمام»”") 

الشنقيطي (1797١ه)‏ قال: «إجماع العلماء على أن عفو ولي المقتول في 
الحرابة لغو لا أثر له» وعلى الحاكم قتل المحارب القاتل»"". 

الموافقون على الإجماع: ا ين ا 2 يد 
لبوا والظاهر 00 

مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب» والسنة : 


ا جره ا 


أولا: الكتاب: قول الله -تعالى- : ##إِنَّمَا جر 
وَيسَعَونَ فى الْأرْضٍ هَسَادًا أن يِفََّلوَا أو 0-7 3 1 هلم :أن نهد رجهم ص 
جِلفٍ أَرّ هوأ و وك الأرفل لكك لوس نرق ف الذنا ولق فى الله عذات 
عَظِيةٌ © إلا اليرت تَابوأ من مَبْلٍ أن عي اك أت لَه خَفُورُ حي 

وجه الدلالة: قال الطبري: «أنزل الله هذه الآية على نبيه معرفة حكمه على 
من حارب الله ورسوله» وسعى في الأرض فسادًاء بعد الذي كان من فعل 
رسول الله كك بالعرنيين ع ما فعل)0©. 1 

وقال ابن كثير : «هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه 
العقا 0 


كو ألذنَ يحَا بون أله وَرَسُولك 


.)155/5( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١1( 

(؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .)794//١(‏ 

(*) فتح القدير (0/ 207937 وتبيين الحقائق (*/ 7170)» ومرقاة المفاتيح (1/ 107/5). 

(5) انظر: الكافي لابن عبدالبر /١(‏ *0817)» والذخيرة للقرافي »)١194/١١(‏ والفواكه الدواني 
(؟/4١0).‏ 

(5) الحاوي الكبير /١7(‏ 20701 ومغني المحتاج (4/ )2 لا 

(5) انظر: المغني في فقه: الإمام أحمد (4/ »)١718‏ وكشاف القناع (5/ 42١6١‏ والروض المربع 
1 

(0) المحلى لابن حزم /١١(‏ 17). 

(4) سورة المائدة» الآيتان: ( 2# 5"). 

(9) تفسير الطبري .)35١87/5(‏ 

(١٠)تفسير‏ ابن كثير (7/ 59). 


اللرذنا مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


ثانيًا : السنة : حديث أنس بن مالك 5 وين قال : «قَدِمَ على النبي كله تَمَرٌ 
عُكُلِء واه اموا اليب رمم أذ نايل الشف روا من 
كاله وأنانها ٠‏ َمَعَلُواء قَصَحُُواء فَارْتنُواء وفكلا وعَاتهَا وَاسْتَاقُوا الإبل» 
بَعَتَ في آثَارِهِمْ. َأنِيَ بهم َقَطعَ أ يْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَغْيْتَهُمْ م 
يَحْسِمُهُمْ حتى مَاتو ده 

وا ا 0 لحديث أصل في عقوبة المحاربين» وهو 


موافق لقول الله -تعالى-: 8إِنَّمَا جَرؤأ ذا لذي ارون اله ورشواة: رَسسْمَوْن بق 
الْدرْضٍ نسادًا .أن يَمََلوا أو يَعَضَيوَا أن تمك اتذيو واتقلهم أن لنت أذ 


ينفوا مرح الأرض 20 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على أن أمر المحارب إلى السلطان إذا ظفر 
به قبل التوبة. 

[94/95] هدم الإمام لكنائس العنوة 

المراد بالمسألة: الكنائس في بلاد المسلمين على أنواع ثلاثة”" : 

١‏ - ما مصره المسلمون كالكوفة والبصرة: لا يجوز فيه إحداث كنيسة اتفاقًا ؛ 
لأن هذا البلد ملك للمسلمين» فلا يجوز أن يبنوا فيه مجامع للكفرء وما وجد 
فى هذه البلاد من الكنائس» فهذه كانت فى قرى أهل الذمة فأقرت على 
كافك 00 

؟- ما فتحه المسلمون صلحًا : يجوز إحداث الكنائس عند جمهور الفقهاءء 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحدودء باب: المحاربين من أهل الكفر والردة (4/ )١87‏ رقم 
5805 ومسلم كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب: حكم المحاربين 
والمرتدين )١1195/5(‏ رقم .)١517/1(‏ 

زهة المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج /١١(‏ 1617). 

(9) ينظر: بدائع الصنائع (9/ »)١١5‏ وفتح القدير (5/ 08): وحاشية ابن عابدين :)7١5/5(‏ 
ومواهب الجليل (099/5)» وحاشية الدسوقى (؟/ .»)5١5‏ وبلغة السالك (؟/ ,)9١5‏ 
وروضة الطالبين /٠١(‏ 207377 ومغني المحتاج (5/ 20789 ونهاية المحتاج (98/8): 
والمغني في فقه الإمام أحمد 2)0949/١1١(‏ وأحكام أهل الذمة (/ 2)١95‏ وكشاف القناع 
للبهوتي (9/ 1737). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 1 0 سوس 


إذا تم الصلح على أن الأرض لهم والخراج لناء ؛ فإن كانت الدار لنا ويؤدون 
الجزية م فثم عدم الإحداث» إلا إذا شرطوا ذلك» وإن وقع الصلح مطلقًا لا يجوز 
الإحداث عند جمهور الفقهاء. 

*- ما فتحه المسلمون عنوة: لا يجوز فيه إحداث شيء بإجماع أهل العلم؛ 
لأضار ملكا للمزلمين. 

وقد اتفق العلماء على جواز هدم الإمام لكنائس العنوة» إذا لم يكن فيه ضرر 
علن الممتلمية: 

من نقل الإجماع: ابن حزم (457ه) قال: : «انَمَقُوا أنه إن أغطئى كل من 
ذكركا قن تققية وده فقيرًا كان أو غيا أوتفعتما أو خرًا أريغة مكاقيل ذَعَيًا فى 
انْقِضَاء كل عَام قمري» بعد أن يكون صرف كل دِيئَار انني عشر درهمًا كَيْلا 
عدا رضي ار مرا ع لوبي 11 عدار ا اباتع ا لور 
وسكناهم ولاغيرها . .. فإن سكن مُسلمُونَ ينهم هدموا كنائسهم وبيعهم"' ' ابن 
تيمية (/1لاه) قال: «فإن علماء المسلمين من أهل المذاهب الأربعة. .. ومن 
قبلهم من الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم أجمعين- متفقون على أن الإمام 
لو هدم كل كنيسة بأرض العنوة ؛ كأرض مصرهء والسواد بالعراق» وبر الشامء 
ونحو ذلكء. مجتهدًا في ذلك» ومتبعًا في ذلك لمن يرى ذلك» لم يكن ذلك 
ظلمًا منه؛ بل تجب طاعته في ذلك ومساعدته في ذلك ممن يرى ذلك»7"". 

وقال أيضًا : «وقد أخذ المسلمون منهم كنائس كثيرة من أرض العنوة» بعد 
أن أقروا عليها فى خلافة عمر بن عبد العزيز وغيره من الخلفاء. وليس فى 
المسلمين من أنكر ذلك» فعْلِم أن هدم كنائس العنوة جائزء إذا لم يكن فيه ضرر 
على المسلمين»”". نقله ابن مفلح (2*”01751. 


.)١١5ص( مراتب الإجماع‎ )١( 
.)5175 /584( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.)51٠ /18( مجموع الفتاوى‎ )*( 
.)554/5( الفروع‎ )5( 


رضن مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الموافقون على الإجماع: تهدم في قول لمحمد , بن الحسن في الكنائس 
القديمة فى الأمصار التى أحدثها المسلمون عدل الحنني” '؛ وذهب بعض 
المالكية إلى أنه لا يجوز الإحداث مطلقّاء ولا يترك لهم كنيسة”''» وتهدم عند 
الشافعية لو عَلم إحداث شيء للتعبد في الكنائس القديمة في المدن التي أحدثها 
المسلمون"”"'» سواء أكان في الكنائس القديمة فيما فتح عنوة» أم فيما فتح 
صلحًا؛ لأن إطلاق اللفظ يقتضي ضرورة جميع البلد لنا. وتهدم الكنائس التي 
في البلاد التق :مضوها المسلمون وأحدثة بعد تمفير المسلمين لها عند 
الحنابلة» وفي وجه عندهم فيما فتح عنوة؛ لأنها بلاد مملوكة للمسلمين» فلم 
يجز أن تكون فيها بيعة» كالبلاد التي اختطها المسلمون”*“. وقال ابن حزم 
الظاهري: إن سكن مُسلمُونَ بَينهم هدموا كنائسهم وبيعهه'") 

جد ريعي ا اي م اراس لكاروا ني 

أولا: الكتاب ب: قول الله -تعالى- : لالنَ رخأ من يرهم يِمَيْرِ حَيٍ إل 


ذه م 


ع ع سبي سس سه دس ير 


مك يقولرا 2 َه وَلوْلَا دَقمٌ َل الَآسَ بَعْصَهُم بم لَيْمَتَ صَوَمِعٌ وبي 00 
جد يأك فيا أن لله كيدا ولتَس آنه من يشر إرك أنه لَقَووكٌ 
عَيدٌ © ألنَ إن َكْنَهُمْ في 0 أَقَامُواْ الصّلَوة واتأ الركَرة وَأَمَروأ 
توف متها عي الشك" رط َيه الثير ج94 

وجه الدلالة : قال ابن تيمية : «فكان ولاة الأمور الذين يهدمون كنائسهم 
ويقيمون أمر الله فيهم كعمر بن عبد العزيزء وهارون الرشيدء ونحوهماء 
مؤيدين منصورين» وكان الذين هم بخلاف ذلك مغلوبين مقهورين»”") 


.)0005/5( وفتح القدير (5/ 08)» وحاشية ابن عابدين‎ »)١١4 /1( بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل (5/ 099)» وحاشية الدسوقى (؟/ 5 »)3١‏ وبلغة السالك (7"354/7). 

(5) روضة الطالبين /٠١(‏ 77): ومغني المحتاج (4/ 567)» ونهاية المحتاج (48/8). 

(4) المغني في فقه الإمام أحمد »)044/٠١(‏ وأحكام أهل الذمة (”*/ »)١94‏ وكشاف القناع 
للبهوتي (8/ 181). 

(4) مراتب الإجماع (ص90١١).‏ 

(5) سورة الحجء الآيتان: .)5١ »5٠(‏ 

44 مجموع الفتاوى (5794/578). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية كرون 


ثانيًا : السنة: حديث ابن عباس -رضى الله عنهما - أن رسول الله كله قال: 
١لا‏ َكُونْ قبلتَانِ في بَلَدٍ وَاجِلِ)!'". 

وجه الدلالة: نهى المؤمن عن الإقامة بأرض الكفر» ونهى الحكام عن أن 
بمكتوا اهن النمة مق رظهان شعار الكثر ف :باه المسلمية 7 . 

من خالف الإجماع: الحنفية فقالوا: لا تُهدم الكنائس القديمة في السواد 
والقرى في المدن التي أحدثها المسلمون» والقول الآخر لمحمد بن الحسن في 
الأمصارء ألا ترى أنها توالت عليها أئمة وأزمان وهي باقية لم يأمر إمام 
بهدمها؟ فكان متوارثًا من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكذا لا تُهدم 
المعابد القديمة فيما فتح عنوة» ولكن تبقى بأيديهم مساكن» ويمنعون من 
الاجتماع فيها للتقرب, أما المعابد القديمة فيما فتح صلحًا إذا وقع الصلح 
مطلقًا فلا يتعرض للقديمة منها؛ لحاجتهم إليها في عبادتهم على المفهوم من 
كلامهم”" والمالكية: أن ما اختطه المسلمون فسكنوه معهم» فيترك لأهل الذمة 
الكنائس القديمة» ولا يجب هادم ما فتح عنوة» ولا يتعرض للقديمة فيما فتح 

)اي -» 0 ع -(5) رإأداة ا مه 
صلحًا إذا وقع الصلح مطلقًا على ما يُفهم من كلام المالكية”* والشافعية: لا 
ينقض ما جهل أصله فى البلاد التى أحدثها المسلمون؛ لاحتمال أنها كانت 
قرية أو برية فاتصل بها عمران» وكذا ما علم إحداث شيء منها بعد بنائها إن 
بني لنزول المارة. ولعموم الناس» وكذلك إذا كان لأهل الذمة فقطء. ولا تهدم 
في قول للشافعية في مقابل الأصح في الكنائس القديمة فيما فتح عنوة» أو فيما 
٠ 5 50‏ 5 00 ,)2 بام 
لا يُهدم ما كان موجودًا بفلاة من الأرض» ثم مصّر المسلمون حولها المصر في 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (١/7؟7؟9)‏ رقم ».)١959(‏ وأبو داودء باب: إخراج اليهود من 

نا والترمذي» باب : ما جاء ليس على المسلمين جزية 
(؟) عون المعبود (8/ 0 
(") بدائع الصنائع (7/ »)١١5‏ وفتح القدير (5/ 08): وحاشية ابن عابدين .)5١5/5(‏ 
(5) مواهب الجليل (5/ 9049)» وحاشية الدسوقي (7/ »)35١05‏ وبلغة السالك (715/7). 
(0) روضة الطالبين »)7377/٠١(‏ ومغني المحتاج (5/ 2787» ونهاية المحتاج (48/8). 


انا مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


المدن التي أحدثها المسلمون» ولا يُهدم في وجه عندهم فيما فتح عنوة. .. أما 
فيما فتح صلحًا فلا يُهدم على المذهب إذا وقع الصلح مطلقًا”". 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع ؛ لوجود الخللاف. 

[16/96] تحريم فرض الإمام المغارم والمكوس على وجه غير شرعي 

المراد بالمسألة: المغارم: جمع مغرم» مأخوذ من العّرم:. وهو ما يلزم أداؤه 
7 5 5 5 .- © اف 1 8 4 
م والمكوس 0 ل 
لماكس» ويقال ل 0 هايا ع الفش رو كقر من البلاده وقدعاة 
معروفًا م: منتشرًا عند العرب» وتعرت أجتتا ناا لإنا وق .وكان يؤخدذ قسرًا عند البيع 
والشراء فى الأسواق فى الام 

وما ورد من ذم العشار فهو محمول على من يأخذ أموال الناس ظلماء كما 
يفعله الظلمة اليوم 0 

كوس الور نو الدتونى طاو ل تعر ليق المت الى بن 
الخطاب ويه على تجارة أهل الذمة» وكذلك هي غير العشر الذي ضربه على 
أموال أهل الحرب بمحضر من الصحابة -رضوان الله عليهم- ولم ينكره عليه 
أحد منهوه””. 

50000070 ويعده المختصون في 
زماننا هذا باسم الترخيصء» وهو إذن السلطانء فإذا أراد أحد التجار أن يشغل 
الطريق أمامه استأذن الحاكم» فمنحه رخصة يتحدد فيها المساحة المأذون في 
شغلها؛ نظير مكوس يؤديهاء توقف على تعبيد الطرق» وتنظيفهاء وإنارة 


)١(‏ المغني في فقه الإمام أحمد 2»)044/١١(‏ وأحكام أهل الذمة (/ »)١484‏ وكشاف القناع 
للبهوتي (”/ 187). 

(0) لسان العرب )717/١1(‏ (غرم)» والمصباح المنير )١94 /١(‏ (غرم). 

0 النهاية في غريب الحديث والأثر (54/ 59”) (مكس).؛ ولسان العرب (5/ )7١١‏ (مكس). 

(5) تبيين الحقائق /١(‏ 187). 

(0) نيل الأوطار (8/ .)١5١‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ١2؟‏ 


الشوارع» وصيانتها من الروائح الكريهة والمزابل المؤذية» وهى من الأمور التي 
ثناط باجتهاد السلطان» وبصره بالأمور» ونظره في صلاح رعيته»"'". 

مما تقدم يتضح أن للمكس معنى مذمومّاء وآخر غير ذلك يُصرف للصالح 
العام» وقد أجمع أهل العلم على تحريم أخذ أموال الناس بغير حق شرعي» 
فاستباحة أموال الناس بالمكوس لا يبيحها شرعء ولا يسوغها اجتهاد. ولا هي 
من سياسات العدلء وقلما تكون إلا في البلاد الجائرة”". 

من نقل الإجماع : ابن حزم (407ه) قال: «اتَمَقُوا أن المراصد'" المَوْضُوعَة 
للمغارم على الظرق» وعند أَبْوَابٍ المدن» وما يُؤْحَذْ في الأسواق من المكوس 
على السّلع المجلوبة من المَارَّة والتجارء ظلم عَظِيمء وَحرَّامء وَفسق)”*'. نقله 
ابن تيمية (8/الاه)””' ابن تيمية (/الاه) قال: «فصارت الأموال في هذا الزمان 
وما قبله ثلاثة أنواع : نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة والإجماع كما 
ذكرناه» ونوع يحرم أخذه بالإجماع» كالجبايات التي تؤخذ من أهل القرية لبيت 
المال؛ لأجل قتيل قُتل بينهم وإن كان له وارث» أو على حد ارتكبه» وتسقط عنه 
العقوبة بذلك» وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاًا""'' التقي الحصني”" 


.)777/١6( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص55١).‏ 

(') المراصد: جمع مرصدء وهو موضع الرصدء أي: موضع مهيأ لرقابة شيء على مسلكه. 
والمراد بها هنا : المواضع التي يجلس فيها من يُسمى الرصدي نسبة إلى الرصدء وهو الذي 
يقعد على الطريق ينتظر الناس ليأخذ شيئًا من أموالهم ظلمًا وعدوانًا. ينظر: لسان العرب(؟/ 
(رصد)ء ومعجم مقاييس اللغة (؟/ )4٠٠‏ (رصد)ء ومواهب الجليل (؟/ 597)؛ 
وأسنى المطالب .)558/١(‏ 

(5) مراتب الإجماع (ص١17١).‏ 

(5) قاعدة في الأموال السلطانية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: 
عبدالرحمن الأمير» مكتبة أضواء السلف. الرياض» الطبعة الأولى 577١ه‏ (ص/7”7). 

(5) السياسة الشرعية (ص/77). 

(10) هو أبو بكر بن محمد بن عبدالمؤمن بن حريز بن معلى» الحسيني» الحصني» ثم الدمشقي» 
الشافعي» ويُعرف بالتقي الحصني» ولد سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة» وتفقه بالشريشي» 
والزهري» وابن الجابي » وغيرهم» وتشارك هو والعز بن عبدالسلام المقدسي في الطلب - 


كان مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


(4569ه) قال: «وكذا من استحل المكوس ونحو ذلكء؛. مما هو حرام 
بالإجماع»''' الرحيباني” (57 7١ه)‏ قال: يحرم تعشير أموال المسلمين -أء 
أخذ عشرها - والكلّف -أي الضرائب- التي ضربها الملوك على الناس بغير طريق 
شرعي إجماعًا»”". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”*'» والمالكية”'» والشافعية'"', 
لبان والظا ا 


سد الإجماع :يستدل على ذلك بادلة من العتابا والمكة : 
أولًا : الكتاب: قول الله -تعالى-: «إوّلا بََحَسُوا أَلتَاس أَشْيَاءَهُمْ وَلَا 


> وقتّاء له: شرح الأسماء الحسنى. وتلخيص المهمات للأسنويء وقواعد الفقه. وأهوال 
القبور» وسير نساء السلف العابدات» وغير ذلك» توفي سنة تسع وعشرين وثمانماثة. ينظر: 
البدر الطالع »)١577/١(‏ والضوء اللامع .)8١/١11(‏ 

)١(‏ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء تقي الدين أبو بكر بن محمد الحسيني الحصني 
الدمشقي الشافعي» تحقيق : علي عبدالحميد بلطجي. ومحمد وهبي سليمان» دار الخير» 
دمشق» طبعة 995١م‏ (ص 4460). 

(؟) هو مصطفى بن سعد بن عبده» السيوطي الرحيباني مولدّاء ثم الدمشقي» الحنبلي» الفقيه 
الفرضي المحقق, من أكبر تلاميذ محدث الشام الشمس السفاريني, له : مطالب أولي النهى 
في شرح غاية المنتهى» أتى فيه بالعجب العجابء وبين فيه اختلافات الروايات والأقوال» 
وله ثبت خطي موجود في المكتبة التيمورية» توفي سنة ثلاث وأربعين ومائتين وألف. ينظر: 
المدخل لابن بدران (ص”55)» وانظر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء 
لعبدالرزاق البيطارء تحقيق: محمد بهجة البيطارء دار صادرء بيروت» الطبعة الثانية 
١ه .)1١51/9(‏ 

(9) مطالب أولي النهى (؟/019). 

(5) تبيين الحقائق /١(‏ 787). والبحر الرائق (؟7/ 859 7)» وحاشية ابن عابدين (؟/ .)51١‏ 

(6) التاج والإكليل (/ 507). ومواهب الجليل (”7/ 507)» وحاشية الدسوقي (5/1). 

)030 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 2)3١7 /١١(‏ وأسنى المطالب »)558/١(‏ ومغني | 
المحتاج .)2528/١(‏ 

4 مجموع فتاوى ابن تيمية (019/18). والفروع لابن مفلح .07154/٠١(‏ والإنصاف 
للمرداوي (5/ ١‏ 9). 

(4) مراتب الإجماع (ص١15).‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية لدان 


ُسِدُوا ف الأَرْضِ) إلى قوله -تعالى-: «إوَلا َنْعُدُواْ يكل صَرْطٍ نوعِدُونَ 
وَصْدُوتَ عَن سيل أنه مَنَ تاس يد- وَتَبَمُوتهَا عوجَأ4”". 

وجه الدلالة: قال القرطبي: «كانوا عشارين متقبلين» ومثلهم اليوم هؤلاء 
المكاسون الذين يأخذون من الناس ما لا يلزمهم شرعًا من الوظائف المالية 
بالقهر والجبرء فضمنوا ما لا يجوز ضمان أصله؛ من الزكاة والمواريث 
والملاهي» والمترتبون في الطرق» إلى غير ذلك مما قد كثر في الوجود. وعَموِل 
به في سائر البلاد» ومن أعظد الأتوس او تعره رامحمواء! فد فصيه 
وظلمء وعسف على الناس» وإذاعة للمنكر» وعمل به ودوام عليه. وإقرار 
السو 

ثانيًا : السنة: الدليل الأول: حديث بريدة بن عبدالله َيِه أن النبي كَلْةِ قال 
حي سان القامدية إل رفت وام برصمها :اكوا للق لني ينه قد نانت كوه 
لو تَابهَا ماف لتو ليو" ١‏ 

وجه الدلالة: ل «فيه أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب 
الموبقات؛ وذلك لكثرة مطالبات الناس لهء وظلاماتهم عنده» وتكرر ذلك منه» 
وانتهاكه للناس» وأخذ أموالهم بغير حقهاء وصرفها في غير وجهها)””*'. 

الدليل الثانى: حديث عقبة بن عامر وَيهيه أن رسول الله يك قال: «لَا يَدْحُْلَ 
ال اع ب ٠‏ 

وجه الدلالة: قال الذهبي : «وما ذاك إلا لأنه يتقلد مظالم العباد» ومن أين 
للمكاس يوم القيامة أن يؤدي للناس ما أخذ منهم؟! إنما يأخذون من حسناته» 


.)85 246( سورة الأعرافء الآيتان:‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 5149). 

() أخرجه مسلمء كتاب الحدودء باب: من اعترف على نفسه بالزنى (11517/5) رقم 
(1596). ش 

(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)5١7/١١(‏ 

(0) أخرجه أحمد (54/ )١57‏ رقم (17777)» وأبو داود» باب : السعاية على الصدقة (/ 115) 
رقم (79197). 


عع مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


إن كان له حسنات)20 

الدليل الثالث: حديث عُثْمَانَ بن أبي الْعَاصِ التَنِيَ أن النبي كك قال : : «كان 
لِدَاوْةَ نبي الله -عليه السَّلَامْ- ِنَ اللَْلٍ سَاعَة َه يُوقِطَ فيها أَهْلَهُء فيقول: يا آل 
دَاوَدٌ قُومُوَ) تصلوء فإن هذه صَاعَةَ يُتسَحيبٌ الله قبهنا الدّعَاءَ إلا لِسَاحِرٍ أو 
عَشَّارٍ انا 

وجه الدلالة: استثنى من جميع خلق الله الساحر والعشار تشديدًا عليهم 
وتغليظاء وأنهم كالآيسين من رحمة الله العامة للخلائق7", 

قال المناوي: «وهذا وعيد شديد يفيد أن المكس من أكبر الكبائر وأفجر 
التعيوة. 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على حرمة المكوسء بمعنى أخذ أموال 
الناس بدون وجه شرعي. 
[5/957ة] اختصاص الصفي بالنبي كَل 

المراد بالمسألة: الصفى لغة: الخالص» وصفوة كل شىء خالصهء 
اه ا ْ ١‏ 

الصفي اصطلاحًا: هو شيء 0 من المغنم قبل القسمةء 
كالجارية» والعبد» والثوب» والسيف» ونحوه'"". وقد اتفقوا أن سهم الصفي 
ليس لأحد بعد رسول الله يكل 

من نقل الإجماع: الطحاوي (١7ه)‏ قال: «قد أجمعوا أن سهم الصفي 


)000( الكبائر للذهبي» دار الندوة الجديدة» بيروت (ص60١١).‏ 

ف أخرجه أحمد في المسند (4/ 17) رقم )١171"75(‏ واللفظ له والطبراني في الكبير (9/ 09) 
رقم (87375). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ 88): «رواه أحمد والطبراني» ورجال 
أحمد رجال الصحيح». 

(*) مرقاة المفاتيح (7/ 381). 

(54) فيض القدير (؟0/5:). 

(6) تهذيب اللغة )١7/5 .17/7/١5(‏ (صفو)ء ولسان العرب )557/١5(‏ (صفا). 

(5) المغني في فقه الإمام أحمد (/ 707). 


٠. 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية عقانا 


ليس لأحد بعد رسول كَكِه وأن حكم رسول الله في ذلك خلاف حكم الإمام 
من بعده)”'' .ابن عبد البر (477ه) قال: «أجمع العلماء على أن الصفي ليس 
لأحد بعد النبي كله إلا أن أبا ثور كي عنه ما يخالف هذا الإجماع»”" نقله 
ابن القطان (778ه)”" ابن عطية الأندلسي”*) )04١(‏ قال: "ولا صفي لأحد 
بعده بإجماع إلا ما قال أبو ثور من أن الصفي باق للإمام وهو قول معدود في 
شواذ الأقوال2””. نقله أبو حيان الأندلسي'''2 (45/اه) قال: «أجمع المسلمون 
على أنه إذا نزل بالمسلمين حاجة وضرورة بعد أداء الزكاة» فإنه يجب صرف 
المال إليها»”' ابن رشد الحفيد (595ه) قال: «أجمعوا على أن الصفي ليس 
لأحد من بعد رسول الله يك إلا أبا ثور فإنه قال: يجري مجرى سهم النبي 
يك" ابن قدامة (579ه) قال: «قال أحمد: الصفي إنما كان للنبي كَل خاصة 
لم يبق بعده» ولا نعلم مخالمًا لهذا. . .. وأما انقطاعه بعد النبي مَل فئابت 


.)5179 /9( شرح معاني الآثار‎ )١( 

(9) الاستذكار (0/ 87)» والتمهيد /5١(‏ 55). 

(") الإقناع في مسائل الإجماع .)057/١(‏ 

(5) هو أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عبدالملك بن غالب بن تمام بن عطية المحاربي» 
الأندلسي» الغرناطي » حدث عن أبيه» وعن أ علي الغساني» ومحمد بن الفرج » 
وخلائق» وكان فقيهًا عارفًا بالأحكام والحديث والتفسير» بصيرًا بلسان العربء وله التفسير 
المشهور «المحرر الوجيز تفسير الكتاب العزيز)» توفي سنة إحدى وأربعين وخمسمائة» 
يُنظر: سير أعلام النبلاء .)١* /5١(‏ وطبقات المفسرين للداودي (ص176١).‏ 

(5) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية الأندلسي» تحقيق : عبدالسلام عبد 
الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 541١ه‏ (7/ 0170). 

)١(‏ هو محمد بن يوسف بن علي بن حيان» أبو حيان الأندلسي الجياني» ثم الغرناطي» 
الشافعي», عالم الديار المصرية» ولد سنة أربع وخمسين وستمائة» أخذ عن أبي جعفر بن 
الزبيرء وأبي علي الشلوبين» وأبي الطاهر المليجي» وأبي الجود. وغيرهم» له: البحر 
المحيط في التفسير» والنهر من البحرء وشرح التسهيل» وغير ذلك» توفي سنة خمس 
وأربعين وسمعمائة. يُنظر: طبقات الشافعية ("/ /ا5)» والدرر الكامنة (5/ 08). 

(0) تفسير البحر المحيط» لأبى حيان الأندلسى» تحقيق : عادل عبدالموجود». وعلى محمد 
معوض» وغيرهم» دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى 477١ه‏ (4/ 47). 

.)"1١5 /1١( بداية المجتهد‎ )4( 


ان مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


بإجماع الأمة -قبل أبي ثور وبعده- عليه)"'' ابن مفلح (777) قال: «كان له - 
عليه السلام- من المغنم الصفي. .. وانقطع ذلك بموته بغير خلاف نعلمه؛ إلا 
أبا ثورء فإنه زعم أنه باق للأئمة بعده»”". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”". والمالكية” » والشافعية””'. 
وال 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بأدلة من السنة» والمعقول: 

أولًّا: السنة: 

١‏ - حديث عمر بن الخطاب وك قال: «كانت لِرَسُولٍ الله يله ثَلَاتْ 
شَقاناة بثو النْضِيرِء ار ينا 

؟- حديث عَنْ عَائْسَّةَ-رضي الله عنها- قَالَتْ: ١كَانَتْ‏ صَفِيّةَ مِنَ الصَّفت)”*. 


(1) المغني في فقه الإمام أحمد (// 0707. 

(1) المبدع شرح المقنع (8/ 50"). 

(2 المبسوط للسرخسي (5/ 07١‏ وبدائع الصنائع (ا/ »)١١0‏ وفتح القدير (001//0). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي (507/7)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (2)17/8 
ومواهب الجليل (5/ 2)9 والخرشي على مختصر خليل (7/ .)١15١‏ 

(5) انظر: الحاوي في فقه الشافعي (8/ .)29٠‏ ونهاية المطلب في دراية المذهب» لأبي 
المعالي الجويني. تحقيق: عبدالعظيم محمود الديب» دار المنهاج» الطبعة الأولى 
4أه(15/١1).‏ وروضة الطالبين (/8/ /1). 

() انظر: الإنصاف للمرداوي (8/ 77), وشرح منتهى الإرادات /١(‏ 2547» وكشاف القناع 
(737/6). 

(0) أخرجه أبو داود باب: في صفايا رسول الله ككِِ (/ )١5١‏ رقم (2)595717 والبيهقي في 
الكبرى» جماع أبواب ما خص به رسول الله يَككِوّه باب : ما أبيح له من أربعة أخماس (1/ 04) 
رقم (17144). 

(8) أخرجه أبو داود باب : ما جاء في سهم الصفي (7/ )١97‏ رقم (799454)» وابن حبان» كتاب 
السيرء باب : الغنائتم وقسمتها )١9١ /١١(‏ رقم (2)587517 والطبراني في الكبير (5 7/5 55) 
رقم »)١1/0(‏ والحاكم في المستدرك» كتاب قسم الفيء )١50/7(‏ رقم (/75041). قال 
الشوكاني في نيل الأوطار :)١١١/8(‏ «سكت عنه أبو داود والمنذري» ورجاله رجال 


الصحيح». 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 2 


وجه الدلالة: قال ملا علي القاري: «أي: اصطفاه وجعله صف المغنم» 
الذي لا يحل لأحد دونه)”". 
ونوقش : بأن الغنائم التي كانت له يومئذٍ خاصة. فنسخ الحكم بالتخميس. 


و 


2 ل 
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وَأَمّا صَفِيّة بنْتُ حْبّيٌ بن أَخْطبَ فهي من خيبر» ولم يقسم النبي كل للغانمين 
منها إلا البعض» فكان حكمها حكم ذلك البعض الذي لم يقسمء على أنه قد 
روي أنها وقعت في سهم دحية الكلبي ذَينهء فاشتراها منه النبي يَكِلَهِ بسبعة 
اووس 5 

ثانيًا : المعقول: 

-١‏ أن أبا بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- ومن بعدهم لم يأخذوه. 
ولا ذكره أحد منهم» ولا يجمعون على ترك سنة النبي كو1*". 

من خالف الإجماع : 

أبو ثور'"' فإنه قال: إن كان الصفي ثابًا للنبي يِه فللإمام أن يأخذه على 


)١(‏ وهو سيف منبه بن الحجاجء حين أتى به علي ونه بعد أن قتل منبهّاء ثم دفعه إليه. ينظر: 
مرقاة المفاتيح (/ .)01١١‏ 

إفة أخرجه أحمد في المسند (1/ )71/١‏ رقم (5140)» والترمذي باب: في النفل (5/ )11١‏ رقم 
(3611).» وابن ماجهء باب : السرح (5/ 94) رقم (035808)» والطبراني في الكبير /٠١(‏ 
3*1 رقم »21١7/7375(‏ والحاكم في المستدرك» كتاب قسم الفيء (5/ )١51‏ رقم (5084). 

(9) مرقاة المفاتيح (/ 017). 

(5) نيل الأوطار (8/ .)4١‏ 

(5) المغني في فقه الإمام أحمد (9/ 27"07). 

(1) هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان أبو ثور الكلبي البغدادي» ولد سنة سبعين ومائة» روى عن 
ابن علية» وابن عيينة» وابن مهدي. ووكيعء وعنه أبو داودء ومسلمء وابن ماجهء وأبو 
القاسم البغوي. وأبو حاتم» توفي سنة أربعين ومائتين. يُنظر: تاريخ بغداد (5/ 2)50 
طبقات الحفاظ (ص/777). 


/5 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


نحو ما كان يأخذه النبي يه ويجعله مجعل سهم النبي من خمس الخمس""". 
ونوقش : بأنه جمع بين الشك فيه في حياة النبي كَل ومخالفة الإجماع في 
قاء ل ا ا > افد 0 00 50 
إبقائه بعد موته '. وقد أنكر قوم ' كون الصفي للنبي كَكِة. 

واحتجوا بحديث عَمْرو بْن عَبَسَةَ م ويك قَالَ : صَلَّى بنَا رَسُولُ الله كه إِلَى بَعِيرٍ 
مِنَ المَغْنَمِ؛ ٠‏ للقاسل أعد و ين علب التدير ثُمّ قَالَ: «لَا يَحِلَّ لِي مِنْ 
ا لحُمْسٌء وا 0 عرو فك 
6 
شاء») 

وهو مردود بما صح من أدلة ثبوت الصفي للنبي كَل والتى أوردناها آنمًا. 
نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع ؛ لوجود الخلاف. 
[97/99] قضاء 0 بين الناس 

0000 

)60/ ٠. 5 

حكم الإمام الأعظم» . 


الموافقون على الإجماع: الحنفية”": والمالكية*, 


 .0" 87" المغني في فقه الإمام أحمد (/ا/‎ )١( 

(0) المرجع السابق. 

(9) المرجع السابق. 

(5) أخرجه أبو داودء باب: في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه (*/ 87) رقم (51700)» 
والحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» ذكر عمرو بن عبسة )7١5/5(‏ رقم 
(50817)» والبيهقي في الكبرى» جماع أبواب تفريق الخمسء باب: سهم الله وسهم رسوله 
يك (/779) رقم (171777). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود. 

(0) الأموال» أبو عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: خليل محمد هراس. دار الفكرء بيروت 
(ص”0١4).‏ 

(6) بداية المجتهد (؟75/١55).‏ 

(7) بدائع الصنائع (0/ 7)» وتبيين الحقائق (5/ .)١7/8‏ 

00 شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 57 ؟7). والذخيرة للقرافي .)١١/١١(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ‏ - 8 


مستند الإجماع : يستدل على ذلك بالسنة؛ والآثار: 

أولًا: السنة: فعله يكلِ كما ثبت في السنة» ومن ذلك ما ثبت عَنْ 
َي الله نا أذ ْول اله كفا : نَم تَحْتَصِمُونَ لي وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ 
ألحَنُ ب - بحجتّه مِنْ بَعْضٍ » ٠‏ كَمَنْ َضَيْتٌ لَهُ بِحَقّ أَخِيو سَيْكَاء بِقَوْلِه : فَإِنْمَا أقطع له 
قاد ار كل ار 

ثانيًا : الآثار: قضاء الخلفاء الراشدين بأنفسهم بين الناس”") 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع ؛ لعدم المخالف. 


واس 


9 
3 


[18/94] تعبيين الإمام للفاضي 

المراد بالمسألة : اتفوا على أن تعيين القضاة على الإمام. 

من نقل الإجماع: ابن رشد الحفيد (965ه0ه) قال: «وتوليته للقاضي شرط 
فى صحة قضائه؛ لا خلاف أعرف فيه)". 

الموافقون على الإجماع لي ا ل يي ل ان 
7 سن ا" 


.)7157/4( مغني المحتاج (5/ 2077/7 ونهاية المحتاج‎ )١( 

(؟) المغني في فقه الإمام أحمد /١١(‏ 5/اا)» وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (0717/1,/7. 

(*) المحلى لابن حزم (9/ 577). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب: من أقام البينة بعد اليمين ("/ )١140‏ رقم 
»))7518٠(‏ ومسلمء كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة (17709//7) رقم 
كلا 1). 

(6) بدائع الصنائع (1/ 7). 

(0) بداية المجتهد (7/ .)551١‏ 

(10) بدائع الصنائع (1/ 007 وتبيين الحقائق (54/ .)١9/8‏ 

(60) شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 57 7). والذخيرة للقرافي .)١١/١١(‏ 

(9) مغني المحتاج (5/ 7" ونهاية المحتاج (0775/4. 

(١9)المغني‏ في فقه الإمام أحمد /١١(‏ 7754)» وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (/ .)71/1١‏ 

.)577 /9( المحلى لابن حزم‎ )١١( 


لعن مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


مستند الإجماع: يستدل على ذلك بما يلي" : 
-١‏ أن الإمام صاحب الولاية العامة فى البلاد» فمنه التولية والعزل. 
رمام . في الب : 

؟- أن الإمام أقضى القضاة فله تولية الأدنى. 
[39/99] جواز عطية الإمام للقاضى 

المراد بالمسألة: أن عطية الإمام للقاضي جائزة. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (451ه) قال: «اتَمَقُوا أن الإمام إذا أغطى 
الْحَاكِم مالا من وَجه طيبء دون أن يسْأله إياه» فإنه لَّهُ خلال» وَسَّوَاء رتبه لَهُ 
كل شهرء أو كل وَقت مَحَدُودء أو قِظْعَة عَنه)”" .نقله ابن القطان (/5737هم)”") 
ابن حجر العسقلاني (857ه) قال: «قال أبو علي الكرابيسي”*' : لا بأس 
للقاضي أن يأخذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن 
بعدهمء وهو قول فقهاء الأمصارء لا أعلم بينهم اختلاقًا)””. نقله العيني 
(456ه)"'' الأمير الصنعانى (87١1١ه)‏ قال: «قالت طائفة: أخذ الرزق 

مير ني 

القضاء إن كانت جهة الأخذ من الحلال» كان جائرًا إجماعًاء ومن تركه فإنما 
5 ل 000 
درحة بور : 


)١(‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلقشندي أحمد بن علي بن أحمد الفزاري» تحقيق: 
عبدالقادر زكار»ء وزارة الثقافة» دمشق» طبعة ١م(١١/‏ ه/3"). 

زههة مراتب الإجماع (ص .)26١‏ 

(*) الإقناع في مسائل الإجماع (؟/ .)١55‏ 

لدع هو الحسين بن علي بن يزيد أبو علي البغدادي الكرابيسي» أخذ الفقه عن الشافعي» وكان 
أولا على مذهب أهل الرأي» سمع إسحاق الأزرق» ومعن بن عيسى» وشبابة» وطبقتهم» 
وعنه الحسن بن سفيان» وعبيد بن محمد البزار» ومحمد بن علي بن المديني» وغيرهم» قال 
ابن عدي : «وله كتب مصنفة ذكر فيها اختلاف الناس في المسائل»» قال الإسنوي: «وكتاب 
القديم الذي رواه الكرابيسي عن الشافعي مجلد ضخم»» توفي سنة ثمان وأربعين ومائتين. 
ينظر : لسان الميزان (7/ 207:7 وطبقات الشافعية .)57/١(‏ 

(5) فتح الباري لابن حجر العسقلاني .)19١ /١17(‏ 

(5) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (5؟7/ 557). 

(0) سبل السلام .)١577/5(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 6١ ١‏ 


الموافقون على الإجماع: ا ا ا ير 
والعايلة" ع والظاعرية”'. 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالآثار» والمعقول: 

أولًا: الآثار: روي أن عمر بن الخطاب ذه استعمل زيد بن ثابت ذلي 
على القضاءء وفرض له رزقًا9". 

ثانيًا: المعقول: لكون القاضي يشغله القضاء والحكم عن القيام 
ما 0 

من خالف الإجماع قوفامو انالك ككانن سو الم خا 
عطية الإمام للقاضي ؛ لما يلي : 

-١‏ أن القضاء ل 0 لقول الله -تعالى- 
لنبيه: #قُل لَه أَتَتَلَكُ عه أ ولا فأرادوا أن يجري الأمر فيه على 
الأ مل الدى هلله عيب فهو قربة يختص فاعله أن يكون فى أهل القربة» 
اي الصادد 26 ١‏ 


؟:- ولعلا يدخل فيه من لا يستحقه. فيتحيل على أموال سي 


(1) المبسوط للسرخسي (147/1)»: وبدائع الصنائع (7/ 17)» والبحر الرائق .)١14/6(‏ 

(5) انظر: الذخيرة للقرافي ( "2٠‏ ») وتبصرة ة الحكام لابن فرحون ,2)79/١(‏ ومواهت 
الجليل (8/ .)١1١‏ 

(*) روضة الطالبين 2)47/١١(‏ ومغني المحتاج (5/ 71/5), ونهاية المحتاج م م. 

25 المغني في فقه الإمام أحمد /١١(‏ /ا/ا”), والمبدع شرح المقنع ( )4 وشرح منتهى 
الإرادات ("/ 589). 

(0) مراتب الإجماع (ص١08).‏ 

© ع و وابن شبة في أخبار المدينة /١(‏ /751) رقم »)١1109/(‏ 

بن عساكر في تاريخ دمشق (0919/19. 

4 سد 0 

(4) فتح الباري لابن حجر العسقلاني 0/9 16). 

ث4 سورة الأنعام» الآية: (50). 

٠ )‏ )المغني في فقه الإمام أحمد /١١(‏ ل/الا7). 

.)15١ /17( فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )١1١( 


نان شاف الإجماع في الأحكام السلطانية 


#خ ولاه لا يعمله الإنسان عن غيره» وإنما يقع عن تفوت نأفيه للدي . 

نتيجة الإجماع: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
]٠٠١٠٠١[‏ قيام الإمام على الحدود 

المراد بالمسألة: لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان» 
وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض»ء وإنما ذلك للسلطان”". 

من نقل الإجماع: أبو جعفر الطحاوي (١7"ه)‏ -بعد أن ذكر ما روي عن 
رجل من أصحاب النبي كَلِ أنه قال : «الزكاة» والحدود»ء والفىء» والجمعة إلى 
السلطان»- قال: «ولا نعلم عن ان لمان قاذ ف ١‏ قله بو ركد 
الحصاص ( 770 ه)”* وابن حجر العسقلانى (407ه)” والأمير الصنعانى 
(1147ه)"' والشوكانى (0٠1176ه)0"©‏ والجباركفوري (1706ه)20 ابن بطال 
(444:) قال: «أتفق أئمة القتوى انثالا يجوز لأحد ان ينض من أحد خقه 
دون السلطان» وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض» وإنما ذلك للسلطان» 
أو من نصبه السلطان لذلك)27©) نقله ابن حجر العسقلاني (5همه) . 

من وافق علىىالإجماع: الحنفية"'"“'. والمالكية"", 


)1( المغني في فقه الإمام أحمد /١١(‏ /الا”). | 

(؟) واختلفوا فيمن أقام الحد على عبده أو أمته» ويجوز عند العلماء أن يأخذ حقه دون السلطان 
في المال خاصة إذا جحده إياه ولم يقم له بينة على حقه» على ما جاء في حديث هند مع أبى 
سفيان. ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ /011). 

(*") مختصر اختلاف العلماء (7/ 7599). 

(5) أحكام القرآن للجصاص .)17١/0(‏ 

(5) فتح الباري (177/17). 

(5) سبل السلام .)١١/5(‏ 

(0) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار (19/ 595). 

(8) تحفة الأحوذي (095/54). 

0 شرح صحيح البخاري لابن بطال (011//8). 

:)5١57/117( الباري‎ حتف)٠١(‎ . 

)١ 10)‏ بدائع الصنائع (لا/ لاه)ء وفتح القدير (775/65). 

(0)مواهب الجليل (8/ .»)١5٠‏ وحاشية العدوي .)١16١/١(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية اللغالا 


والنفا 20 اين 0 شاشر 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالسئة» والمعقول: 

أولّا: السنة: هديه يَكِِ في إقامة الحدودء وكذا الخلفاء الراشدين» ومن . 
بعدهم. 

ثانيًا : الآثار: 

١‏ - رُوي عن رجل من أصحاب النبي كلِِ أنه قال: «الزكاة» والحدودء 
والفيء» والجمعة إلى السلطان)”*'. 

- وقال عبدالله بن محيريز: «الحدودء والفيء» والزكاة» والجمعة إلى 
السلطان)2©60. 

ثالنًا : المعقول: 

١‏ - أن الله جعل السلطان لقبض أيدي الناس”"". 

-١‏ لو تولاها غير الإمام لوقع من النزاع ما لا يحصى إذ لا يرضى أحد بإقامة 
القن كنا 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على قيام الإمام على الحدود. 
]٠١1١1[‏ غنيمة الإمام لأموال البغاة ش 

المراد المسألة: الاتفاق على عدم حل تملك أموال البغاة طالما كانوا في 
الحرب. 


.)1١7 /( الأحكام السلطانية للماوردي (ص؟١75)» ونهاية المحتاج‎ )١( 

(؟) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص7”54)» والمغني في فقه الإمام أحمد .)018/١١(‏ 

(9) المحلى لابن حزم /١١(‏ 159). 

(5) مختصر اختلاف العلماء (/ 749)» وأحكام القرآن للجصاص »)17١/5(‏ والمحلى لابن 
حزم .)116/١1١(‏ 

(0) مختصر اختلاف العلماء (7/ 1949)» وأحكام القرآن للجصاص (5/ 42١17١‏ والمحلى لابن 
حزم .)15160/1١(‏ 

(1) شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ /011). 

.)١6١ /١( حاشية العدوي‎ )( 


0 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


من نقل الإجماع : ابن حزم (455ه) قال: «اتَمَقُوا أنه للا يحل تملك شَيْء 

من أَمْوَالهم ما داموا ف وني علدا باكرا فإنهم اختلفُوا في 
الانْتِمَاع بسلاحهم وخيلهم مُّدَّة حربهم”"'. وَفِي قسمتهًا وتخميسها أَيْضًا 6 
ذلك أم لا إذا ظفر بهم”". ابن قدامة (١؟5ه)‏ قال: «فأما غنيمة أموالهم 
وسبي 0 فلا نعلم 0 بين أهل العلم خلانًا»”" الشوكاني 
إجماعًا ؛ لبقائ نهم على الملة296. 

25 :“المفية ”4 والمالكية"دو لاف 

١‏ سبد الإجاع. لت بالكتاب+ والسنة» والآثار: 

أولاً : الكتاب: قول الله -تعالى- #وإن طَأيِقََانٍ مِنّ اَلمُومِنينَ أمْنََنُوأ َأصْلِحُوأ 
بت ا 7 موأ ىبن حقّ تق 0 


)00( قال ابن قدامة : «وما أخذ من كراعهم وسلاحهم لا يُرد إليهم حال الحرب ؛ لثلا يقاتلونا به 
وذكر القاضي أن أحمد أومأ إلى جواز الانتفاع به حال التحام الحرب» ولا يجوز في غير 
قتالهم. وهذا قول أبي حنيفة ؛ لأن هذه الحال يجوز فيها إتلاف نفوسهم» وحبس سلاحهم 
وكراعهم» فجاز الانتفاع به كسلاح أهل الحرب. وقال الشافعي: لا يجوز ذلك إلا من 
ضرورة إليه؛ لأنه مال مسلمء فلم يجز الانتفاع به بغير إذنه كغيره من أموالهم. وقال 
أبو الخطاب: في هذه المسألة وجهان كالمذهبين» ومتى انقضت الحرب وجب رده إليهم » 
كما ترد إليهم سائر أموالهم». يُنظر: المغني في فقه الإمام أحمد .)57/١١(‏ 

(0) مراتب الإجماع (ص177١).‏ 

(9) المغني في فقه الإمام أحمد .)57/١1١(‏ 

(5) نيل الآوطار (/ا/, .)١198‏ 

(0) بدائع الصنائع (1/ .»)١5١‏ وفتح القدير (5/ .)0٠١5‏ 

() الكافي لابن عبدالبر »)5857/١(‏ والخرشي على مختصر خليل (8/ .)5١‏ 

(0) روضة الطالبين »)07/1١(‏ ومغني المحتاج (178/5). 

(8) الإقناع في فقه الإمام أحمد (4/ 7405). وكشاف القناع (5/ .)١1754‏ 

(9) مراتب الإجماع (ص177١).‏ 

(١)سورة‏ الحجرات. الآية: (4). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 006 


وجه الدلالة: أمر بقتال الفئة الباغية» حتى ترجع إلى أمر الله» وتسمع للحق 
0 

ثانيًا: السئة: حديث ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ الله عَنْهُمَا- أن رَسُولٌَ الله يَكِ قال 
ِعَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ ونه : «يَا ابِنَ مَسْعُودٍ أَتَدْرِي مَا كم الله فِِمَنْ بََى مِنْ 
موا 19351 الث مث كوو الله وَرَسُولَهُ أغلّم؛ ٠‏ قَالَ: «فإن حُكُمَ الله فِيهم : 
أنْ لا يْْبَعَ مُدْبِرَهُمْ ولا يُقْتَلُ أَسِيرُهُمْء وَلَا يُذَفْْ عَلَى جَرِيحِهِم)”". 

وجه الدلالة: أن قتالهم لدفعهم وردهم إلى الحقء لا لكفرهم» فلا يُستباح 
منهم إلا ما حصل ضرورة الدفع» كالصائل» وقاطع الطريق» وبقي حكم المال 
والدزية على أضل الغضيية”. 

قال النووي : «وهذا كله ما لم يكفروا ببدعتهم» فإن كانت بدعة مما يكفرون 
به جرت عليهم أحكام المرتدين» وأما البغاة الذين لا يكفرون» فيرثون 
ل الي لل قاين القتال)2). 

ثالثًا : الآثار: عن أبى أمامة وليه أنه قال الات لعو كاتا 
لا يجهزون على جريح : ولا يطلبون مولكا ».ولا يسلبون قيل)660. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 


.037 51/ /1/( تفسير ابن كثير‎ )١( 

إهة أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب قتال أهل البغي (7/ )١14‏ رقم (2)5773 وصححه. 
وتعقبه الذهبي بأن كوثر بن حكيم متروك. وهو أحد رواة الحديث. وأخرجه البيهقي في 
الكبرى» كتاب قتال أهل البغي» باب: أهل البغي إذا فاؤوا لم يتبع مدبرهم (8/ 187) رقم 
.)١1675(‏ وقال: تفرد به كوثر بن حكيم وهو ضعيف. 
وصح عن علي بن أبي طالب به نحوه موقوقّاء أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب 
الجمل» في الإجازة على الجرحى واتباع الدبر (598/57) رقم (/0773717), والحاكم في 
المستدرك» كتاب قتال أهل البغي )١1148/7(‏ رقم (35771)» والبيهقي في الكبرى» كتاب 
قتال أهل البغي» باب : ل ال ا 

(9) المغني في فقه الإمام أحمد .)57/1١١(‏ 

(4) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (7/ .)17١‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الجمل» في الإجازة على الجرحى واتباع الدبر 
(98/5؟) رقم (07717/4. 


ءانا مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


]٠١1/7[‏ قتل الإمام لأسير البغاة 

المراد بالمسألة: لا يُقتل أسير البغاة؛ لاندفاع شره بالأسر والحبس. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (565ه) قال: «فإن قالوا: قد كان قتله -بلا 
خلاف- مباحًا قبل الإسارء فهو على ذلك بعد الإسار حتى يمنع منه نص» أو 
إجماع. قلنا لهم: هذا باطل» وما حل قتله قط قبل الإسار مطلقًاء لكن حل قتله 
٠‏ ما دام باغيًا مدافعًاء فإذا لم يكن باغيّا مدافعًا حرم قتله» وهو إذا أسر فليس 


حينئل باغيًا » ولا مدافعاء قدمه حرام)""". 


الموافقون على الإجماع: الحنفية قالوا بالخيار إن كانت لهم فئة ينحازون 
إلبي”” 7:1 الالكة '" والشاففة" اسابل" نر الظاهرية. 
مستند الإجماع : يستدل على ذلك بالكتاب» والسنة» والآثار: 


أولاً: الكتاب: قول الله -تعالى-: «#وإن طَأيِفئَانٍ مِنَ الْمُؤْمِينَ أفتَبَنوأ تَأصْلِحُوأ 


00 رمه -ه هم ---ه 2020 - جص م مه عي و ترب 2 2 ور 
نمسا ون بت إحدَمهمَا عل لد مََدِوأ لَى تَنِى حَقٌ تنه إل أمرٍ مو ". 


8 لك 
وتطبع””". 
نانيًا : السنة: حديت اتن عم حَرَضِنَ الله نهم - أن رَسُولُ الله وهال 


2 


لِعَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ ديه : «يَا ابْنَ مَسْعُووِء أَتَدْرِي مَا حُكمُ الله فِيِمَنْ بَعَى مِنْ 


.)06٠١ /١١( المحلى لابن حزم‎ )١( 

(1) فإن كانت لهم فئة ينحازون إليهاء فإن شاء الإمام قتله استئصالًا لشأفتهم» وإن شاء حبسه 
لاندفاع شره بالأسر والحبس» وإن لم يكن لهم فئة يتحيزون إليها لم يتبع مدبرهم» ولم يجهز 
على جريحهم » ولم يقتل أسيرهم ؛ لوقوع الأمن عن شرهم عند انعدام الفئة. ينظر: بدائع 
الصنائع (/1/ »)١5١‏ وفتح القدير(5/ .23١5‏ 

(*) الكافي لابن عبدالبر :»)587/١(‏ والخرشي على مختصر خليل (8/ .)6١‏ 

(4) روضة الطالبين »)58/١١(‏ ومغني المحتاج .)١77/5(‏ 

(0) الإقناع في فقه الإمام أحمد (5/ 795)» وكشاف القناع (5/ .)١57‏ 

(5) المحلى لابن حزم .20٠١ /١١(‏ 

(1) سورة الحجرات» الآية: (4). 

(8) تفسير ابن كثير (/1/ 51 7). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية /اهم"_ 


131/6 كلد امتون” الله وَوَسُولَهُ أَعْلَّمُ كال هن ن حَُكُمَ الله فيهم : 
أَنْ لا يتْبَعَ مُذيِرَهُمْ وَلَا يُقتَلُ أَسِيرُهُمْ وَلا يُذَفُْ عَلَى جَرِيحِهِم)"". 

وجه الدلالة: أن قتالهم لدفعهم وردهم إلى الحق» لا لكفرهم», فلا يستباح 
: منهم إلا ما حصل ضرورة الدفع» كالصائل»؛ وقاطع الطريق» وبقي حكم المال 
والذرية على أصل العصمة”". 

قال النووي :الود عورا لواقوور] سسسب جنوه تابنا لكر 
به جرت عليهم أحكام المرتدين» وأما البغاة الذين لا يكفرونء» فيرثون 
ويورئون» ودمهم في حال القتال هدر وكذا أموالهم التي تتلف في القتال»” ". 

ثالكًا : الآثار: عن أبي أمامة ذا ونه أنه قال: ع 1 فكانوا 
لا يجهزون على جريح» ولا يطلبون موي ٠‏ ولا يسلبون قتيلًا»”*". 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 


[؟١٠١١٠]‏ حكم سبي ذرية البغاة 
المراد بالمسألة : : يحرم سبي ذرية اا 


من نقل الإجماع: ابن قدامة ”7١(‏ ه) قال: نأب :عقي ألمز اليه رسن 
ذريتهم» فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلاقًا)"''. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) المغني في فقه الإمام أحمد .)57/١١(‏ 

(©) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (9/ .)١7٠١‏ 

2 تقدم تخريجه. 

للد4 وهذا من جملة ما نقم به الخوارج من علي» فإنهم قالوا : إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم» فإن 
حلت له دماؤهم فقد حلت له أموالهم» وإن حرمت عليه أموالهم فقد حرمت عليه دماؤهم» 
فقال لهم ابن عباس -رضي الله عنهما- : أفتسبون أمكم؟ -يعني : عائشة- أم تستحلون منها 
ما تستحلون من غيرها؟! فإن قلتم : ليست أمكم فقد كفرتم» وإن قلتم : إنها أمكم واستحللتم 
سبيها فقد كفرتم ؛ »؛ يعني بقوله ب جات انه انكر قلذ كال اللوايقاى : «ألتَى أَوَلَ 
اومن مِن أشي وأزونجة: أتهتيم». » فإن لم تكن أمّا لهم لم يكونوا من المؤمنين. ينظر: 
المغني في فقه الإمام أحمد .)57/١١(‏ 

(5) المغني في فقه الإمام أحمد .)57/١١(‏ 


يلالا مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الموافقون على الإجماع: الحنفية"''» والمالكية""'» والشافعية"”". 
والتجنابلة. 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بالكتاب» والسنة» والآثار: 

أولاً: الكتاب: قول الله -تعالى-: #وَإن طفَدَانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ أفتتثوأ مَأصَلِحُوا 
با دمت إِحدههُمَا عل الا تيا الى يَتى حل ته إل أثر او ”*. 

وجه الدلالة: أمر بقتال الفئة الباغية» حتى ترجع إلى أمر الله» وتسمع للحق 
وتطيع"'". 

ثانيًا : السنة: حديث ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا- أن رَسُولُ الله كهِ قال 
ِعَبدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ طلإه : ان و أنَدْرِي ما حُكُمٌ الله فِيِمَنْ بَعَى مِنْ 
هَذو] لآ 35؟4 قال ابن متموةة الله ورسولة أَعْلَمُ قَالَ: «فَإِنَ َُكُمَ الله فِيهمْ : 
أَنْ لا يْْبعَ مُدبرَهُمْ وَلَا يُقْتَلُ أُسِرهُمْء وَلَا يُذَقْتْ عَلَى جَرِيحه)””. 

وجه الدلالة: أن قتالهم لدفعهم وردهم إلى الحق.» لا لكفرهم. فلا يستباح 
منهم إلا ما حصل ضرورة الدفع» كالصائل» وقاطع الطريق» وبقي حكم المال 
والذرية على أصل العصمة©. 

قال النووي: «وهذا كله ما لم يكفروا ببدعتهم» فإن كانت بدعة مما يكفرون 
به جرت عليهم أحكام المرتدين» وأما البغاة الذين لا يكفرونء فيرثون 


)١(‏ فإن كانت لهم فئة ينحازون إليهاء فإن شاء الإمام قتله استئصالًا لشأفتهم» وإن شاء حبسه 
لاندفاع شره بالأسر والحبس» وإن لم يكن لهم فئة يتحيزون إليها لم يتبع مدبرهم » ولم يجهز 
على جريحهم» ولم يقتل أسيرهم ؛ لوقوع الأمن عن شرهم عند انعدام الفئة. ينظر : بدائع 
الصنائع(/1/ 22١5١‏ وفتح القدير(5/ 5 .)٠١‏ 

() الكافي لابن عبدالبر »)487/١(‏ والخرشي على مختصر خليل (8/ .)5١‏ 

(5) روضة الطالبين (١٠/04)؛‏ ومغني المحتاج (118/4). 

25 الإقناع للحجاوي (5/ 796). وكشاف القناع (5/ .)١55‏ 

(8)"سؤزة التتجوات » الآية:: (8): 

(5) تفسير ابن كثير (/1/ /537 7). 

(00) تقدم تخريجه. 

© المغني في فقه الإمام أحمد .)57/١١(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 09 


ويورئون» ودمهم في حال القتال هدر وكذا أموالهم التي تتلف في القعال)0 . 

ثالمًا: الآثار: عن أبي أمامة ذا وين أنه قال: «شهدت صفينء فكانوا 
لا يجهزون على جريح» ولا ا ساون 2 . 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع ؛ لعدم المخالف. 
]٠١4/٠١[‏ التعزير موكول إلى الإمام 

المراد بالمسألة: التعزيرلغة: مصدر عرَّرَ من العزرء وهو الرَّدُ والمنع» 
ويُقال: عدّر أخاه بمعنى : نصره؛ لأنه منع عدوّه من أن يؤذيهء ويقال” عرّرتة 
ممع وقرتهء وأيفا: أذخة فهو من أسناء الأضداة: وسكت العقوية 
تعزيرًا ؛ أنه فانها أن تدفع الجاني وتردّه عن ارتكاب الجرائمء أو العودة 
إلبي)”" العغزير اصتطلاا : مرا عقوية غم مقارة فرعا فعبا جنا لله :اد 
لآدمي» في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غاليًا””“. وقفاا شق لعجا قلق 
أن التعزير موكول إلى الإمام» فله أن يقوم على التعزيرء أو يأذن به لمن يقوم 
مقامه» وله أن يخففه أو يشدده. 

من نقل الإجماع : ابن المنذر (19ه) قال: «أجمعوا على أن للإمام أن 
يعزر في بعض الأشياء»””' نقله ابن القطان (574ه)"'' أبو جعفر الطحاوي 
(١51"ه)‏ قال: اوالتعريز لم يختلقوا في أنه موكول إلى اجتهاد الإمام؛ فيخفف 
تارة» ويشدد أخرى»”". نقله ابن بطال (449ه)22" العينى (460ه)”' ابن 
حجر العسقلاني (861ه) قال: «الإجماع على أن التعزير موكول إلى رأي 


.)17١ /7( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 

فم تقدم تخريجه. 

(*) تهذيب اللغة (؟8/7/) (عزر)ء ولسان العرب )05١/5(‏ 00 

(4) الأحكام السلطانية للماوردي (ص١٠0)»‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص774). 
(5) الإجماع لابن المنذر (ص56١).‏ 

(5) الإقناع في مسائل الإجماع (35757/7). 

(1) مختصر اختلاف العلماء (*/ 08). 

(0) شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 585). 

(9) عمدة القاري /1١5(‏ 757). 


ان مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الإمام» فيما يرجع إلى التشديد والتخفيف200. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”"'. والمالكية””"» والشافعية؟؟. 
والحنابلة”* » والظاهدية0©) 

مستند الإجماع : واستدلوا بالسنة» والآثار: 

أول41 نسنة :سه عو سر ل اله كله نينا رتاسج تحال الوافنة وت ارتكني: 
الذين ذكرهم الله -تعالى- في القرآن الكريم» فهجروا خمسين يومًا لا يكلمهم 
أعمئنة وقضيتهم مشهورة في الصحاح» وعزر رسول الله وَكِةٌ بالنفي. فأمر 
بإخراج المخنثين من المدينة ونفيهم»”". وعدّد أمثلة أخرى» فقال: «ومنها: ما 
فعله يك بالغرنيين. أمره كلِةِ للمرأة التي لعنت ناقتها أن تخلي سبيلها. إباحته كل 
سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده. أمره يكل بكسر دنان الخمرء 
وشق ظروفها. أمره لعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- بتحريق الثوبين 
المعصفرين. أمره ككِ يوم خيبر بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأهلية» 
ثم استأذنوه في غسلهاء فأذن لهم فدل على جواز الأمرين؛ لأن العقوبة 
بالكسر لم تكن واجبة. هدمه وَكِةِ لمسجد الضرار. أمره يك بتحريق متاع الذي 
إضعاف الغرم على كاتم الضالة. أخذه شطر مانع الزكاة غرامة من غرامات 
الرب تبارك وتعالى. أمره يك لابس خاتم الذهب بطرحه. فلم يعرض له أحد. 
أمره ككهِ بقطع نخيل اليهود إغاظة لهم)”". 
دلق ف اناري اليو سود اسيل 
زفرة أحكاةالقرآن لج د (0/ و)ء وتبصرة ة الحكام لابن ال 
دق رطام للماوردي (ص 2095١٠١‏ 0 0 


(5) المحلى لابن حزم ا 
(10) تبصرة الحكام (7/ 719). 
(8) تبصرة الحكام (5/ 519). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ظ لضن 


ثانا : الآثار: وقد وردت آثار عديدة تفيد تفاوت التعزير شدة وتخفيفًا 

بحسب ظروف الواقعة وحال مرتكبهاء ومنها: أن أمَهٌ أعجمية زَنْتْء وهي 
لا تفقه» فاستشار عمر عثمان رضي الله عنهماء فَقَالَ : أَرَاهَا تَسْتَهِلَ بو كَأَنَهَا 
لا تَعْلّمُهُ وَلَيْسَ الْحَدَ إِلّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ. فَقَالَ عمر طَليه : ١صَدَفْتَء‏ والذي 
نفسي بِيَّدِه ما الْحَدُ إِلّا عَلَّى مَنْ عَلِمَهُ0 فَجَلَّدَهَا عمَرْ وَيلِيه مِائَة وَغْرَّبَهَا 
ا 


وجه الدلالة : تعزير عمر ؤَيكِبه بمائة؛ لي 0 المحرمة. 
وتغريبها زيادة في العقوبة» كما غرب في الخمر””. وقد ذكر ابن فرحون طرفًا 
منهاء فقال: «ومنها: أن أبا بكر ديه استشار الصحابة في رجل ينكح كما 
تنكح المرأة» فأشاروا بحرقه في النارء فكتب أبو بكر هه 00 
الوليد ويه ثم حرقهم عبدالله , بن الزبير في خلافته. ومنها : أن أبا بكر مله 
حرّق جماعة من أهل الردة. ومنها: تحريق عمر ونه ونه المكان الذي جُباع فيه 
الخمر. ومنها : تحريق عمر به قصر سعد بن أبي وقاصء لما احتجب فيه عن 
الرعية» وصار يحكم في داره. ومنها : ا ل 
بأخذ شطر أموالهم» فقسمها بينهم وبين المسلمين. ومنها : أنه ونه ضرب الذي 
زور على نقش خاتمه» وأخذ شيئًا من بيت المال مائة» ثم صرب في البو 
الثاني مائة» ثم ضربه في اليوم الثالث مائة. وامتها؟ أن عع 0 ونه لما وجد مع 
السائل من الطعام فوق كفايته وهو يسأل أخذ ما معهء وأطعمه إبل الصدقة. 
ومنها : أنه كيد آزاف'اللبخ النعغوف 9 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه؛ كتاب الحدود» باب : لا حد إلا على من علمه (7/ ؟ ١‏ 5) رقم 
»)١586(‏ والبيهقى فى الكبرى» كتاب الحدود» باب : ما جاء فى درء الحدود بالشبهات 
(188/4) رقم (11847). ١‏ 

زفة شرح صحيح البخاري لابن بطال (541//8). 

(*) تبصرة الحكام (؟5/ 20519 .)007١‏ 


ننس مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


]٠٠0/٠06[‏ لا يزيد الإمام في التعزير على عشر جلدات 

المراد بالمسألة: اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز للإمام أن يزيد على عشر 
جلدات في التعزير. 

00 : ابن حزم (54057ه) قال: ات تفقوا أن التعزير يجب فيه من 
جلدة إلى عشرة)”١‏ ابن حجر العسقلاني (801ه) قال: : «وبالإجماع على أن 
التعزير موكول إلى رأي الإمام» فيما يرجع إلى التشديد والتخفيف» لا من حيث 
العلد ال 

العوالترن على الج أفيني" م الماك دوفن العاف 
وهو رواية عن الإمام أحمد”''» ومذهب الظاهرية9؟", والشوكات *. 

مستند الإجماع: واستدلوا بحديث أبى بُرْدَةَ وليه أن رسول الله يكل قال: 


)١(‏ مراتب الإجماع (ص15). 

زفق فتح الباري لابن حجر العسقلاني (178/11). 

(9) هو: ابن عبدالعزيز بن داود بن إبرا هيم القيسي أبو عمرو الفقيه المصري». قيل: اسمه 
وا ات ا 0 00 
وابن عيينة» وابن لهيعة. وغيرهم ء وعنه الحارث بن مسكين» وابن السرح» ويونس بن 
عبد لأعلى» وغيرهم» توفي سنة أربع ومائتين. ينظر : تهذيب الكمال (/747)» ووفيات 
الأعيان .)7598/١(‏ 

(54) في بعض الروايات عنه كما ذكره القاضي عياض» ينظر: منح الجليل (9/ 01 8). 

للد واختاره الأذرعي, والبلقيني وقال: : إنه على أصل الشافعي في اتباع الخبر -يقصد حديث : 
١لا‏ يُجْلَدٌ نَوْقَ عَشْرٍ جَلَدَاتٍ إِلّا ِي حَدٌَ مِنْ حُدُودٍ الله وقال صاحب التقريب معتذرًا : لو 
بلغ الشافعي لقال به. ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (5/ 2.217١‏ ومغني 
المحتاج (5/ 191)» وفتح الباري لابن حجر .)0178/١17(‏ 

(5) قال القاضي أبو يعلى: «قدر التعذيرات عشر جلدات في سائر الأشياء» فيما كان موجبه 
معصية بفرج وبغير فرج»» ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» للقاضي 
أبي يعلى» تحقيق : عبدالكريم اللاحم» مكتبة المعارف». الرياضء» الطبعة الأولى ٠0‏ 6ه 
(744/1)؛ والمغني في فقه الإمام أحمد ( ٠‏ وو والإنصاف للمرداوي .)184/٠١(‏ 

(0) قال ابن حزم: من أتى منكرات جملة» فللحاكم أن يضربه لكل منكر منها عشر جلدات 
فأقل». يُنظر: المحلى .)505/١١(‏ 

() السيل الجرار .)81/1/١(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 0 


١لا‏ يُجْلَد قَؤْقّ عَشْرٍ جَلَدَاتِ إلا فِي حَد مِنْ حَدُودٍ الله)”؟ . 


وجه الدلالة: أنه لا تجوز لأهند أن يجلد'فى غير خل أككن من عشر 
هه 


ونوقش: بأن الحديث مطعون فيه» قال الشوكاني: «تكلم في إسناده ابن 
المنذر والأصيلئ من جهة الاختلاف فيه]7") 
وأجحيب: بأن الحديث فق عليه قال القتطدر 2*9 «اتفق العيخان على 
تصحيحه ) وهما العملة ذ في التصحيح)””". 
-030 
ونوقش: بأن الحديث منسوخ» دل على نسخه إجماع الصحابة''. 


قال النووي: «وأجاب أصحابنا عن الحديث بأنه منسوخ» واستدلوا بأن 
الصحابة -رضي الله عنهم- جاوزوا عشرة أسواط)”". 
وأجيب: بأنه قال به بعض التابعين» وهو قول الليث بن سعد. أحد فقهاء 


الأحما: 
ونوقش: بأن الحديث مقصور على الجلد دون الضرب» شرط ألا يجاوز 


:»)5844( رقم‎ )١7/4/8( أخرجه البخاري» كتاب الحدودء باب: كم التعزير والأدب‎ )١( 
.)0104( ومسلم»ء كتاب الحدودء باب: قدر أسواط التعزير (؟/ اه‎ 

(0) المحلى لابن حزم /١١(‏ 5 50). 

() نيل الأوطار (/ا/ .)١86‏ 

(5) هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبدالملك القسطلاني» مُحدث ومؤرخ 
وفقيه» ولد في مصر سنة إحدى وخمسين وثمانمائة» وقدم مكة» صاحب إرشاد الساري 
لشرح صحيح البخاري في عشرة أجزاء»ء والمواهب اللدنية في المنح المحمدية» وغيرهاء 
أخذ الفقه عن الفخر المقسي» والشهاب العبادي» وقرأ على الشمس البامي» والبرهان 
العجلوني» وقرأ الصحيح بتمامه في خمسة مجالس على النشاوي» توفي سنة ثلاث وعشرين 
وتسعمائة. ينظر: الضوء اللامع (؟/ :)٠١7‏ وشذرات الذهب .)١1١/8(‏ 

(6) إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري .079/١١(‏ 

(5) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (؟15١/78١).‏ 

(0) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (5/ .)17١‏ 

(8) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (178/17). 


سل مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


اذى اعدو" 

ؤيردة: الووانة الواردة:بلفظ الضدت7؟ 

ونوقش : بالإجماع على أن التعزير يخالف الحدودء لحا حي 
تحديده بالعشر فما دونهاء فيصير مثل الود 

وأجيب : بأن الحد لا يُزاد فيه ولا يُنقصء بخلاف التعزير هنا ٠‏ فاختلفا". 

ونوقش : بالإجماع على أن التعزير موكول إلى رأي الإمام فيما يرجع إلى 
التشديد والتخفيف. لا من حيث العدد20. 

وأجيب: بأن التخفيف والتشديد مُسلَّم» لكن مع مراعاة العدد المذكور”. 

ونوقش: بأن التعزير شرع للردع» ففي الناس من يردعه الكلام» ومنهم من 

لا يردعه الضرب الشديد. فلذلك كان تعزير كل أحد 00 

وأجيب : بأن الردع لا يُراعى في الأفرادء بدليل أن من الناس من لا يردعه 
الحد؛ ومع ذلك لا يُجمع عندهم بين الحد والتعزير» فلو نُظر إلى كل فرد لقيل 
بالزيادة على الحدء أو الجمع بين الحد والتعزير””. 

ونوقش : بأن هذا الحكم خاص بزمن النبي كَل لأنه كان يكفي الجاني منهم 
القلدن النسيق مر الع 


وأجيب : بأن هذا التأويل 0 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) المرجع السابق. 

(9) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 

(4) المرجع السابق. 

(6) المرجع السابق. 

(0) المرجع السابق. . 

() المرجع السابق. 

() تبصرة الحكام لابن فرحون (؟5/ 771). 
()المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 1/5" 1). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية مان 


ونوقش: أن تأويل «(حدود الله» في الحديث ليس بمعناها الاصطلاحي 


المعروف» وإنما: حقوق الله عمومّاء والمراد: أوامره ونواهيه؛ وبه قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم''". 
وأحيب: :بالةتاويل تعدو الله) ي العذيك يتوق الله خروج عن اللا مر 
وأنه إذا فسر حدود الله في الحديث بحقوق الله لم يبق لنا شيء د يختص المنع به”"". 
من خالف الإجماع: مذهب الحنفية""2 والمشهور من ددهي الثالفة ”07 


ومذهب العا وهو رواية عن الإمام الي » وهو مذهب الزيدية ا 


وقالوا: يزاد على العشرة» واختلفوا في قدر الزيادة”*) 

واستدلوا بما يلي : 

-١‏ حديث علي بن أبي طالب 5 وه قال: ١جَلَدَ‏ النبي يله أَْبَعِينَ» وَجَلَدَ 
أبو بكر أَرْبَعِينَ : وَعُمَرُ تَمَانِنَ» ا قي 


.)48/1( يُنظر: نه فتاوى ابن تيمية (174/ 748): وإعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 

زفة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد »)50١ /١(‏ وفتح الباري لابن حجر 
(11/لال/ا١).‏ 

() بدائع الصنائع (9/ 54)» وتبيين الحقائق ,25١9/5(‏ وعجر اراق 4715/10 ولحاقية 
ابن عابدين (5/ .)5١‏ 

(5) الشرح الكبير للدردير (5/ 1"88)» وحاشية الدسوقي (5/ 20900 ومنح الجليل (9/ /701). 

(0) انظر: المجموع شرح المهذب »)١75 /7١(‏ ومغني المحتاج (54/ 42191 ونهاية المحتاج 
(/77)» وفتح الباري (؟11١/19/8).‏ 

(1) المغني في فقه الإمام أحمد /١١(‏ 7754)» والإنصاف للمرداوي /١١(‏ 185)» والمبدع شرح 
المقنع (9/ 48). 

0) البحر الزخار /١5(‏ 84 47). 

(8) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)17١/5(‏ 

(9) أخرجه مسلمء كتاب الحدودء باب : حد الخمر (*/ )١1781‏ رقم .)١0/19/(‏ قال الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري /١7(‏ ع0 : «وادعى الطحاوي أنه من رواية أبي ساسان» وهي ضعيفة ؛ 
لمخالفتها الآثار المذكورة» ولأن راويها عبدالله بن فيروز المعروف بالداناج -بنون وجيم- 
ضعيف» وتعقبه البيهقي بأنه جديث صحيح مخرج في المسانيد والسنن» وأن الترمذي سأل | 
البخاري عنه فقواة» وقد صححه مسلم ء وتلقاه الناس بالقبول» وقال ابن عبدالير : إنه أثبت 
شيء في هذا الباب». 


لضن مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 

وجه الدلالة: زيادة الصحابة -رضي الله عنهم- عن العشرة» وعمل 
الصحابة بخلاف حُديث الباب يقتضى نسخه27. 

كيال جناع عن أن السوير كاك الكدرد وضدية لباب يتفي 
تحديده بالعشر فما دونهاء فيصير مثل الحد”". 

05 (ضن4ا 

٠ > وبوئس‎ 

أ- بأن الحد لا يُزاد فيه ولا ينقصء بخلاف التعزير هناء فاختلفا. 

ب- وبالإجماع على أن التعزير موكول إلى رأي الإمام فيما يرجع إلى 
التشديد التخفيف. لا من حيث العدد. 

اج وأن التخفيف والتشديد مسلم» لكن مع مراعاة العدد المذكور. 

د- وأن التعزير شرع للردع. ففي الناس من يردعه الكلام» ومنهم من 


ه- وأن الردع لا يُراعى في الأفراد» بدليل أن من:الناس من لا يردعه 
الحد. ومع ذلك لا يُجمع عندهم بين الحد والتعزير» فلو نظر إلى كل فرد لقيل 
بالزيادة على الحدء أو الجمع بين الحد والتعزير. 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع ؛ لوجود الخلاف. 
]٠١7/[‏ إجراء القصاص بين الولاة والرعية 

المراد بالمسألة: الاتفاق على جريان القصاص بين الولاة والرعية. 

من نقل الإجماع : الشافعي (5 ١7ه)‏ قال: «لم أعلم مخالمًا في أن القصاص 

بين الحرين اعون في النفسء وما دونها من الجراح التي يستطاع فيها 

القصاص»!* ' ابن عر اراك : «اتَمَقُوا أن التساقن تن الدردم العاقلين 
لحيس علدت لهال كن لحي اا لحني دن ردي در 


.)171 /5( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 
.)178/117( (؟) فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ 
(؟) المرجع نفسه.‎ 

42 الأم للشافعي (0/5ة). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ينون 


أمه أو أبيه»7'' نقله ابن القطان (57174ه 0" ابن قدامة (١57ه)‏ قال: «يجري 
ال يرل والعمال وبين رعيتهم؛ لعموم الآيات والكخيان ؤلان 
المؤمنين تتكافا دماؤهمء ولا نعلم في هذا خلانًا)”" القرطبي (1/1ه) قال: 
«أجمع العلماء على أن على السلطان أن يقتص من نفسه إن تعدى على أحد من 
رعيته؛ إذ هو واحد منهم» وإنما له مزية النظر لهم كالوصي والوكيل» وذلك 
لا يمنع القصاص» وليس بينهم وبين العامة فرق في أحكام الله عز وجل»*". 
الموافقون على الإجماع: العو فياك "الما في" : 


مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالكتاب» والسنة» والآثارء والمعقول: 
أولا: الكتاب: قول الله -تعالى-: #أه اين امنا كيب عَك5ْ الْقِصَاصٌ في 


جد 
الف 


هه سو رذ وم رص ةرور م١‏ وه 4 مر 


2 ص2 هو 4 وه 4 ست ٠‏ 
مَل لك باو وَالْعبد بالْمبد وَالْأنقٌ بالأنق 4””". 
وجه الدلالة: أن الآية عامة؛ فتشمل الراعي والرعية. 
ثانيًا : السنة: حديث عَمْرِو بْنِ شْعَيْب) عَنْ أبيه» عَنْ جَدَّد أن وسول الله 


.)١179ص( مزاتب الإجماع‎ )١( 

(؟) الإقناع في مسائل الإجماع (7757/5). 

(*) المغني في فقه الإمام أحمد (07/9”). 

(5) الجامع لأحكام القرآن (؟765/7). 

(0) المبسوط للسرخسي (777/775)» وبدائع الصنائع (1/ 207737 وفتح القدير (0 / 557). 
() الكافي لابن عبدالبر (7/ 22٠١90‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 5 200» والتاج 


والإكليل (049/4). 
[(68 الحاوي في فقه الشافعي ,)4/1١(‏ والمهذب للشيرازي )ل والمجموع شرح 
المهذب .)76١/١8(‏ 


(4) مسائل الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» لإسحاق بن منصور المروزي» عمادة 
البحث العلمىء الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة» المملكة العربية السعودية» 
الطبعةالأولى 5476١ه‏ (/9/ 07871 والإقناع للحجاوي (181/5): وكشاف القناع 
للبهوتى (ه/ 677). 

(9) مراتب الإجماع (ص179). 

(١٠)سورة‏ البقرة» الآية: .)١7/8(‏ 


قرا مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


كي قال: «المُسْلِمُونَ تَتكَاكَاً ِمَاؤُهُمْ 0 َدنَاهُمْ وَيجِيرُ عَلَيهِمْ 
الصامم: وَهُمْ يد علَى مَنْ سِوَامُم : رهم عا 
قَاعِدِهِم"' 

وجه الدلالة: قال الخطابي : «معناه: أن أحرار المسلمين دماؤهم متكافئة 
في وجوب القصاص.ء والقود لبعضهم من بعض» 3 يتش ل ينيع شزيات عدي 
وضيع» فإذا كان المقتول وضيعًا وجب القصاص على قاتله» إن كان شريفا لم 


يسقط القود عنه شرفهء وإن كان القتيل شريفا لم يقتص له إلا من قاتله 
00 
ا 


حيين 

ثالمًا : الآثار: قال أبو بكر نه لرجل شكا إليه عاملًا أنه قطع يده ظلمًا 
البق كنت صادقًا لأقيدنك منه)””". 

رابعًا : المعقول: لآن المؤمنين تتكافأ دماؤهم» وهذان حران مسلمان ليس 
بينهما إيلاد» فيجري القصاص بينهما كسائر الر ا 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع ؛ لعدم المخالف. 
1١1‏ /ا١٠]‏ اختيار الإمام رجلا لكي يقيم الحدود 

المراد بالمسألة: الاتفاق على أن الإمام يختار رجلا لكي يقيم الحدود. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (19اه) قال: «أجمعوا أن عمر بن الخطاب 
ينه كان يختار للحدود رجلا)””. 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الجهادء باب: في السرية ترد على أهل العسكر (”/ )8١‏ رقم 
(1هل/ا؟). 

(؟) معالم السنن (75/ 0711. 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه. كتاب الحدودء باب: قطع السارق )١188/٠١(‏ رقم 
(2811». والدارقطنيء, كتاب الحدود والديات (7/ )١184‏ رقم (20707 والبيهقي في 
الكبرى» جماع أبواب تحريم القتل» باب: ما جاء في قتل الإمام وجرحه (19/4) رقم 
(9١مه١).‏ 

(5) المغني في فقه الإمام أحمد (307/9). 

(5) الإجماع لابن المنذر (ص١15١).‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ١‏ ؛ 8 


الموافقون على الإجماع: ل 0 كتقانا 
والفخنا يلوا ١‏ ' 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بما روي عن عمر بن الخطاب َيه أنه 
كان يختار للحدود و 

وجه الدلالة: أن الإمام صاحب الولاية العامة» وله أن يفوض غيره في بعض 
المهام. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
]٠١8/٠04[‏ لا يجوز للإمام أن يعطل الحدود أو العفو فيها 
المراد بالمسألة : أنه لا يجوز للإمام تعطيل الحدودء أو العفو عمن استحق حدًا. 

من نقل الإجماع : ابن عبد البر (4577ه) قال: «لا أعلم بين أهل العلم 
اختلافا في الحدود إذا بلغت إلى السلطان لم يكن فيها عفو لا له ولا لغيره»”". 
وقال أيضًا: «لأن السلطان لا يحل له أن يعطل حذا من الحدود التي لله - . 
عز وجل- إقامتها عليه إذا بلغته» كما ليس له أن يتجسس عليها إذا استترت 
عنهء وبأن الشفاعة فى ذوي الحدود حسنة جائزة وإن كانت الحدود فيها واجبة 
إذا لم تبلغ السلطانء وهذا كله لا أعلم فيه خلاقًا بين العلماء»”" نقله ابن حجر 
العسقلاني (455ه)”: والزرقاني (77١1ه”"©.‏ والعظيم آبادي 


.0982/0( فتح القدير‎ .)56١ /١( بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) المدونة الكبرى (5/ 077)»: ومنح الجليل (0609/5). 

(*) انظر: التنبيه في الفقه الشافعي, أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» عالم 
الكتب :)7557/١(‏ وروضة الطالبين (9/ 777): وأسنى المطالب (8/5). 

(5) الكافي في فقه الإمام أحمد »223١5/5(‏ والإقناع في فقه الإمام (4/ 5150). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب الحدودء باب: ولا تأخذكم بهما رأفة (9/ 117) رقم 
(1؟5ه"3١0).‏ 

.)775/١11( التمهيد لابن عبدالبر‎ )١( 

(/) الاستذكار (لا/ .)65٠‏ 

(4) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (؟١/‏ 40). 

(9) شرح الزرقاني (54/ .)١195‏ 


من مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


و ا 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”'"'» والمالكية”"» والشافعية', 
والجنايلة”7 + وانظ اع 2 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالسنة» والمعقول: 

أولاً: السنة 

-١‏ حديث عائشة -رضي الله عنها- أن قُرَيْمًا أهَمّهُمْ شن المَرأَة التقاوية 
التي شرفةء مَقَالُوا : وَمَنْ كلم فِبهًا َسُولَ الله كلة؟. َقَانُوا: وَمَنْ يَجْمَرِئُ عَلَيه 
لا أَسَامَُبْنُ َي حب رَسُولٍ الله؟ فَكَلْمَهُ أسَامَه 4 قَقَالَ رَسُولٌَ الله ك: 
أت م في حَذٌ من دود اللدكى ثُ ثم قَامَ فَاخْنَطَبَ» 0 قَالَ: ١نم‏ أَهْلَكَ الَّذِينَ 2 
مبلَكُمْ نَهُْ كاثوا | إِذًا سَرَقَ فِيهمُ الشَرِيفٌ تَرَكُوهُء وَإِذَا سَرَوَ رَقَّ فِهِمُ الضَّعِيِفٌ أَكَامُوا 
عَلَيْهِ الحَدَّ وَايْمُ الله لَوْ أَنَّ قَاطِمَةَ ابه مُحَمَّدٍ سَرَكَتْ لفعفث بلقا2”0 

؟- حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله وك قال : ١مَنْ‏ حَالَتْ 


رعو و مه 49 


سَفَاعَتْه دُونَ حَدٌ مِنْ حُدُودٍ الله فَقَدْ ضَادَّ الله) 
وجه الدلالة: قال المناوي: «هذا وعيد شديد على الشفاعة فى الحدودء 
اع إذا وصلت إلى الإمام ]00 


.)77/١7( عون المعبود‎ )١( 

(؟) فتح القدير (6/ »)75١7‏ وتبيين الحقائق ("/ »)١0717‏ وحاشية ابن عابدين (5/ 5). 

(9) المدونة الكبرى (5/ 585)» وبلغة السالك لأقرب المسالك (1841/5). 

(5) الحاوي في فقه الشافعي 2»)5794/١17(‏ والمهذب للشيرازي (7/ 7785)» والمجموع شرح 
المهذب .)51//5١(‏ 

(5) انظر: الإقناع للحجاوي (5/ 75806). وكشاف القناع (5/ »)١505‏ وشرح منتهى الإرادات 
[سذاتضية؟ 

.)"09/١١( المحلى‎ )١( 

(10) تقدم تخريجه. 

(4) تقدم تخريجه. 

(9) فيض القدير (/ .)١56‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ام 


*- حديث عبد الله بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ -رضي الله عنهما- أن رسول الله 
كه قال : ١نَعَاقُوا‏ الحَدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ ٠‏ فما بَلَمَنِي من حَدٌ كَقَدْ وَجَبَ) 20 

وجه الدلالة: فيه أن الإمام لا يجوز له العفو عن حدود الله إذا رَفِع الأمر 
لس 

ثانيًا: المعقول: لأن في تعطيل الحدود إسقاط حق وجب لله تعالى”". 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع ؛ لعدم المخالف. ظ 
]٠١1/101[‏ لا يجوز للإمام أن يضرب حداً في المسجد 

المراد بالمسألة: الاتفاق على عدم جواز إقامة الحدود في المساجد . 


من نقل الإجماع: الجوهري”* (0٠5"ه)‏ قال: «أجمع الفقهاء أنه لا ينبغي 
للحاكم أن يضرب أحدًا في المسجد. إلا ابن أبي ليلى ونه فإنه أباحه 
وفعله)””' ابن الهمام (851ه) قال: «لا يُقام حد في مسجد بإجماع الفقهاء»"') 
نقله ملا علي القاري (5١١١ه)"".‏ 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”. والمالكية". 


»)879/5( رقم‎ )١" /5( أخرجه أبو داودء باب: العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان‎ )١( 
رقم‎ )٠١ /8( والنسائي في المجتبى » كتاب قطع السارق» باب : ما يكون حررًا وما لا يكون‎ 
والحاكم» كتاب الحدود (5/ 575) رقم (48157) وصححه. وقال الحافظ ابن‎ ».)5885( 
«وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح).‎ :)417//١7( حجر في فتح الباري‎ 

(؟) عون المعبود (؟1١//77).‏ 

(*) المغني في فقه الإمام أحمد .)08/8/١١(‏ 

(5) هو محمد بن الحسن التيمي الجوهري» توفي في حدود سنة خمسين وثلاثمائة» ولم أقف على 
ترجمته فيما اطلعت عليه من كتب التراجم» وقد ذكر ذلك أيضًا محقق كتابه «نوادر الفقهاء». 

(6) نوادر الفقهاء. محمد بن الحسن التميمي الجوهري» تحقيق : محمد فضل المراد» دار القلم 
- الدار الشامية» دمشق بيروتء الطبعة الأولى 15١51١ه‏ (ص1487). 

(5) فتح القدير (0/ 570). 

(0) مرقاة المفاتيح (17/ .)١78‏ 

(4) المبسوط للسرخسى (4/ »)١57‏ والبحر الرائق (0/ 57). 

(4) البيان والتحصيل (10/ 741)» وحاشية الدسوقي (181/4). 


زفض مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


والشافعية”" . والحنايلة). 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالسنة» والمعقول: 

أولا: السنة: حديث حَكِيم بْن جِرَام دنه قال «نَهَى رَسُولُ الله كل أَنْ 
يُسْتَقَادَ في المَسْجِدِء وَأَنْ تُنْضَّدَ فيه الأَشْعَارٌء وَأَنْ ثُقَامَ فبه الْحَدُود)7” 

وجه الدلالة: أنه نص في عدم إقامة الحدود في المساجد. 

ثانيًا : المعقول: ظ 

-١‏ لأنه لا يؤمن خروج الدم من المجلودء وينبغي أن يكون أولى بالمنع 
ممن كره إدخال الميت المسجد للصلاة عليه خشية أن يخرج منه شيء”*". 

7 - ولأن المساجد بنيت لإقامة الصلوات وذكرالله» لا للحدود. 


من خالف الإجماع : ابن أبي ليلى وابن حزم وغيرهما. 

قال ابن حزم: «وممن قال بإقامة الحدود بالجلد في المساجد: ابن أبي 
تبلق «وغيرة و21 ز )"قال دافاء :ديلو كان إقامة الحدود بالجلد فى 
المساجد حرامًا لفصّل لنا ذلك مبيئًا فى القرآن على لسان رسوله 36ه)”"". 


)١(‏ المهذب للشيرازي (؟/ /2)7841 لي شرح المهذب (50/ »)١١5‏ وفتاوى السبكي 
١م‏ 

(0) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (8800//4): والفروع لابن مفلح 2)177/١(‏ والمحرر في 
الفقه (؟/ .)١55‏ 

(") أخرجه أبو داود. كتاب الحدودء باب : إقامة الحد في المسجد )١517/5(‏ رقم ( 6)) 
والحاكم في المستدرك, كتاب الحدود )5١9/5(‏ رقم (8178)» والدارقطني؛ كتاب 
الحدود والديات ("/ 46) رقم فت رقة6ة والبيهقي في الكبرى» كتاب آداب القاضي » 
باب : ما يستحب للقاضي من أن يكون قضاؤه في المسجد )١١ 7 /١١(‏ رقم .)35١١05(‏ وفي 
إسناده محمد بن عبد الله الشعيثي» وثقه غير واحد» وقال أبو حاتم : يُكتب حديثه ولا يحتج 
به» وفيه أيضًا زفر بن وثيمة» قال ابن القطان: حاله مجهولة» ووثقه ابن حبان. ينظر: تحفة 
المحتاج إلى أدلة المنهاج» عمر بن علي بن أحمد الوادي آشي الأندلسي» تحقيق: عبدالله 
بن سعاف اللحياني» دار حراء» مكة المكرمة, الطبعة الأولى 505١ه(١/‏ الا 7/ا0). 

(5) فتح الباري لابن حجر العسقلاني .)١91//17(‏ 

.)1١755/١1١( المحلئ‎ )05( 

(1) المرجع نفسه. 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية وخر 


نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع ؛ لوجود الخلاف. 
]٠١/٠١[‏ لا يجوز تجسس الإمام على الحدود إذا سشترت عنه 

المراد بالمسألة: اتفقوا على أنه لا يجوز للإمام أن يتجسس على الحدود إذا 
تلت له 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (5577ه) قال: اليس له أن يتعجسس عليها إذا 
استترت عنه. . . وهذا كله لا أعلم فيه خلافًا بين ٠‏ العلماء» 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”". م القن ف 


والتكايلة” . 
مستند الإجماع: ويستدل على ولك والكتاجة 6 والمية: 
أولّا: الكتاب: قول الله -تعالى-: ولا جَتَسُوأ ولا ين ينسم 322 


وجه الدلالة: قال القرطبى: «معنى الآية: خذوا ما ظهر ولا تتبعوا عورات 
الوسلمين ءا آى: لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه حتى يطلع عليه بعد أن 
9 (فف4 
ستره الله) ". 


.)04٠ الاستذكار (لا/‎ )١( 

(؟) شرح مشكل الآثار »)87/١(‏ والعناية شرح الهداية .)5١5/0(‏ 

(9) انظر: الذخيرة للقرافي )2*/١(‏ وتبصرة الحكام لابن فرحون (؟/460). والتاج 
والإكليل (1417/8). 

(4) فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لأمارات دلت» وآثار ظهرت» فذلك ضربان: 
أحدهما : أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها ؛ مثل : أن يخبره من يثق بصدقه أن 
رجلا خلا بامرأة ليزني بها أو برجل ليقتله» فيجوز له في مثل هذه الحالة أن يتجسس ويقدم 
على الكشف والبحث؛ حذارًا من فوات ما لا يُستدرك من انتهاك المحارم» وارتكاب 
المحظورات. 
والضرب الثاني : ما خرج عن هذا الحد وقصر عن حد هذه الرتبة» فلا يجوز التجسس عليه 
ولا كشف الأستار عنه. يُنظر: الأم للشافعي (5/ ,»)١١5‏ والأحكام السلطانية للماوردي 
(ص ٠ .)03"9"١‏ 

(5) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 550)» والمغني في فقه الإمام أحمد .)7١6 /١7(‏ 

.)١7( سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 

(0) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١5(‏ 7”88). 


ع مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


ثانيًا: السنة: الدليل الأول: حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن 
رسول الله وَل قَامَ بَعْدَ أَنْ رَجَمَ الأَسْلَّمِيء كَمَالَ: «اجتَيِبُوا هَذِه الْقَادُورَةَ الي 

وجه الدلالة: الأمر بالستر وعدم إقامة الحد ما دام لم يبد صفحته للإمام. 

الدليل الثاني: حديث أبي أمامة َه أن النبي يل قال: «إِنَّ الأميرٌ إذا ابْتَعَى 
الربَةَ في الناس أَفْسَدَهَه)". 

وعديك معاونة فهك كال ممعت رشرن اللدكلة يفول تإنك إن قث 
عَوْرَاتِ الناس أَكْسَدْتَهُمْ أو كدت أَنْ تُفْسِدَهُم)"". 

وجه الدلالة: قال المناوي: «لوقوع بعضهم في بعض بنحو غيبة» أو 
لحصول تهمة لا أصل لهاء أو هتك عرض ذوي الهيئات المأمور بإقالة 
عثراتهم» وقد يترتب على التفتيش من المفاسد ما يربو على تلك المفسدة التي 
يراد إزالتهاء والحاصل: أن الشارع ناظر إلى الستر مهما أمكن» والخطاب 
لولاة الأمور ومن في معناهم)”*'. 

ولأن وسائل إثبات الحدود ليس من بينها التجسس على الحدود إذا سترت 
عنة. 


نتيجة الإجماع: صحة الإجماع ؛ لعدم المخالف. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الحدود (4/ 5705) رقم (8154) وصححد ووافقه 
الذهبى فى التلخيص. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (1/ 4) رقم 2077871 وأبو داودء باب: في النهي عن التجسس 
2077/5 رقم (5889). والطبراني في الكبير )٠١84/4(‏ رقم (751). والحاكم في 
المستدرك» كتاب الحدود )5١9/5(‏ رقم (43119). 

(*) أخرجه أبو داودء باب: في النهي عن التجسس (5/ 777) رقم (5884)» وابن حبان في 
صحيحه» باب الغيبة» ذكر الإخبار عن نفي جواز تتبع المرء عيوب أخيه المسلم (17/ 01757 
رقم (0755). والطبراني في الكبير )71/4/١19(‏ رقم (079015. 

(5) فيض القدير /١(‏ 069). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 1/6 


[111/111] لا يحكم الإمام بالهوى 

المراد بالمسألة: الاتفاق على ألا يحكم الإمام بالهوى. 

من نقل الإجماع: القرافي (54ه) قال: «أما اتباع الهوى في الحكم 
والفتيا فحرام إجماعًا)”'". نقله ابن فرحون (44/اه)""' والحطاب الرعيني 
(9405ه)”". ومحمد عليثر 247 (17949ه)00 الطوف”) (5الاه) قال: «وأما 
أذ قاع لوو بأطلي تاد طق لل ل 0 


)١(‏ الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. لشتهاضة الدين أب 
العباس أحمد بن إدريس المصري المالكي» تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» دار البشائر 
الإسلامية» بيروتء الطبعة الثانية8515١اه‏ (ص47). 

(؟) تبصرة الحكام .)5١/١(‏ 

(*) مواهب الجليل .)7١/8(‏ 

(4) هو محمد بن أحمد بن محمد عليش أبو عبدالله المالكي» الأشعري» الشاذلي» الأزهري» 
أصله من طرابلس الغرب» ولد بالق اهل سقة ميخ حفر ومائتين وألف» وتولى المشيخة 
الأزهرية بالأزهرء له: منح الجليل شرح مختصر خليل» وفتح العلي المالك في الفتوى على 
مذهب مالك.» توفي سنة تسع وتسعين ومائتين وألف. يُنظر: شجرة النور الزكية (ص 07586 ) 
ومعجم المؤلفين (7/ 5 .)3١‏ 

(5) منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل (8/ 516). 

(5) هو نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم بن سعيد الطوفي الصرصري» 
ثم البغدادي» الحنبلي» ولد بقرية طوفا من أعمال صرصرء قرأ الفقه على شرف الدين علي 
بن محمد الصرصري» وتقي الدين الزريراني» وقرأ العربية والتصريف على أبي عبدالله 
محمد بن الحسين الموصلي» والأصول على النصير الفارقي وغيرهم» ولقي تقي الدين ابن 
تيمية» والمزي» والبرزالي» له: الأكسير في قواعد التفسيرء والرياض النواضر في الأشباه 
والنظايرء وبغية الواصل إلى معرفة الفواصل» وشرح مقامات الحريري» وغير ذلك» توفي 
سنة ست عشرة وسبعمائة. يُنظر: طبقات المفسرين للداودي (ص7575)» وشذرات الذهب 
(5/ ة؟). 

(0) شرح مختصر الروضة» سليمان بن عبدالقوي الطوفي الصرصريء» تحقيق: عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١491‏ ه .)١١9/5(‏ 


إغشخر مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الموافقون على الإجماع: الح "كن والنوالكي "نز فيا نمي 0 
والحنابلة”'» والظاهرية©. 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالكتاب» والآثار: 

أولاً : الكتاب : قول الله -تعالى- : داور نا جَعََنَكَ حَلِيِفَهٌ فى الْأَرْضٍ كحم 
ين -النامن بحن ولا ّم ع الْهوَك فَيِضِنكَ عن سَبيلٍ ام 0 

ثانيًا: الآثار: روي عن علي بن أبي طالب وَيه أنه قال: «إنَّمَا أحَافْ عَلَيكُم 
0-6 : ظُولَ الأَمَلِ» لك الْعَوَىء َإِنَ طول الْأَمَلٍ يُنْسِي الآخِرَة َِنَ نَع 
الْهَوَى يَصُدَّ عَنِ الْحَقٌّ» وَإِنْ الدَّنْا قَدُ َرَخَلَتْ مَذَْبرَةٌ وَإِنَّ الآخِرَةَ مُقبلَةٌ وَلِكُلٌ 
اعدو فايها و1 فَُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الآخِرَة» فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلُ» وَلَا حِسَابَء 
وَعَذَا حِسَاتٌء 3 1 

وجه الدلالة: انتفاء تحقق مصالح الدنيا والآخرة مع اتباع الهوى. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع ؛ لعدم المخالف. 
]١15/11[‏ لا يجوز للإمام الأخذ بالقول المرجوح 

المراد بالمسألة: المرجوح لغة: اسم مفعول من رجح الشيء يَرْجَمٌ 


)١(‏ المبسوط للسرخسي (55/ .)0759٠‏ وتبيين الحقائق (5/ 2»2١90‏ ومجمع الأنهر في شرح 
ملتقى الأبحر (”/ .)3١1١‏ 

( البيان والتحصيل /١1(‏ 7147): وشرح تنقيح الفصول للقرافي .)75١١/1(‏ 

(*) المحصول في علم الأصول (5/ 2»)١188‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (5/ 07817» ومغني 
المحتاج (5/ 7/5ا7). 

لدع مجموع فتاوى ابن تيمية /١١(‏ 2)084 وإعلام الموقعين عن رب العالمين (١//ا8).‏ 

)0( الإحكام في أصول الأحكام /١(‏ 4 18). 

(؟) سورة صء الآية: (55). 

“4 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه؛ كتاب الزهد. من كلام علي بن أبي طالب ونه (97/ )٠٠١‏ 
رقم (054495. وأبو نعيم في الحلية /1١(‏ 2075 والبيهقي في شعب الإيمان (97/ 4+*) رقم 
)٠١51١1*(‏ بتحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى ١٠5١ه.‏ ورفعه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل (ص75) رقم ("') بتحقيق : محمد خير 
رمضان يوسف» دار ابن حزمء بيروت. الطبعة الثانية 1١1/‏ 4 اه. 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ا 


فا 


يرجح ويَرْجِح» رجوحًاء ورجحاناء والراجح: الوازن» ورجّح الشيء بيده 
رزَّنه ونظر ما ثمّله» وأرجح ان ا اع بين اروم اصطلاحًا : 
وا كان "ذليلة أحمفب 0 وقد اتفق العلماء على أن الإمام ليس له أن 
يدع العمل بالقول الراجح ويعمل بالمرجوح. 

من نقل الإجماع: الفخر الرازي”" (107ه) قال: «فإن كان أحدهما راجحًا 
على الآخر وجب العمل بالراجح؛ لأن الأمة مجمعة على أنه لا يجوز العمل 
بالأضعف عند وجود الأقوى» فيكون مخالفه مخطنءًا»”*' أبو العباس القرطبي 
(5455ه) قال: «إعمال المرجوح وإسقاط الرّاجح» هو فاسد بالإجماع»””' ابن 
الصلاح” (157ه) قال: «اعلم أن من يكتفي بأن يكون في فتياه أو علمه 
موافقًًا لقول أو وجه في المسألة» ويعمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه. من 
غير نظر في الترجيح ولا تقيد به؛ فقد جهل» وخرق الإجماع”". نقله ابن 


)١(‏ لسان العرب (7/ 540) (رجح)» وتاج العروس (81/5) (رجح). 

(؟) البحر المحيط في أصول الفقه (5/ 578). 

(؟) هو محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي التيمي البكري» المعروف بالفخر الرازي» 
ويقال له: ابن خطيب الري» صاحب التفسير المسمى مفاتح الغيب» وله: أساس التقديس» 
وأقسام اللذات» وكان مع غزارة علمه في فن الكلام يقول: من لزم مذهب العجائز كان هو 
الفائز. توفي سنة ست وستمائة. يُنظر: سير أعلام النبلاء »)001١ 265٠٠ /5١(‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى .)8١/8(‏ 

(5) المحصول في علم الأصول (051/5). 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (/ /501). 

)03 هو: عثمان بن عبدالرحمن بن موسى بن أبي نصر الكردي الشهرزوريء الشيخ العلامة تقي 
الدين» أحد أئمة المسلمين علمًا وديئاء أبو عمرو بن الصلاح» ولد سنة سبع وسبعين 
وخمسمائة» برع في.المذهب وأصوله» والحديث وعلومه» وصنف التصانيف. منها : علوم 
الحديث» وشرح مسلم» وغير ذلك» توفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة. يُنظر: طبقات 
الشافعية الكبرى (777/4)» وسير أعلام النبلاء (77/ .)١59‏ 

00 أدب المفتي والمستفتي» » عثمان بن عبدالرحمن بن موسى الشهرزوري أبو عمر ابن الصلاح» 
موفق عبدالله عبدالقادر» مكتبة العلوم والحكم- عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى 
/1 ١ه‏ (ص١6؟١١).‏ 


مضل مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


فرحون (44/اه)"'' والمرداوي (8404ه”" والحطاب الرعينى (9404هم)9"© 
ومحمد عليش (799١ه*'‏ القرافي (1814ه) قال: «أما الحكم أو الفتيا بما 
هو مرجوح فخلاف الإجماع»”'' ابن نجيم (9170ه) قال: «الحكم والفتيا 
بالقول المرجوح جهل» وخرق للإجماع»'' نقله ابن عابدين (1101ه)”" 
الشوكاني (00؟7١ه)‏ قال: «من نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن 
بعدهم وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح)". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية"''» والمالكية”''"'. والشافعية", 
و37 

آولا: اكات فرل الله 0 #وَأتَيِعُوَا َحْسَنَ مآ أنْزِلٌ إِلتَكُم ين 
َيَحكُم : ين قل أن يكم العدذات و يعم َ ل 0 2 02 

وحجه الدلالة : ان الآية دليل على ا 90 لأنه أحسنّ من المرجوح. 


)١(‏ تبصرة الحكام /١(‏ /ا0). 

() التحبير شرح التحريرء علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» تحقيق: 
عبدالرحمن الجبرين» عوض القرني» أحمد سراج» مكتبة الرشد, الرياضء الطبعة الأولى 
١ه(6/48١41).‏ 

(*) مواهب الجليل (5/ .)4١‏ 

(4) منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل (7555/8). 

(0) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام (ص"97). 

(5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ /اا). 

(/) حاشية ابن عابدين (008/7). 

.)55٠١ /١( إرشاد الفحول‎ )6( 

(9) أصول السرخسي 2)١5/7(‏ وكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (5/ »)١١١‏ 
والتقرير والتحبير في علم الأصول (/ 59). 

()أنوار البروق في أنواء الفروق (/ 0374 وشرح تنقيح الفصول (ص457). 

)١١(‏ المحصول في علم الأصول (0194/5). والإحكام في أصول الأحكام (؟/594). 

() شرح مختصر الروضة .)2١5/(‏ وشرح الكوكب المنير (5/ 519). 

(١)سورة‏ الزمر» الاية: (08). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية أذر 


ثانيًا : المعقول: 

-١‏ لأن ترجيح المرجوح على الراجح باطل بضرورة العقل”". ألا ترى أننا 
لو لم نعمل بالراجح للزم العمل بالمرجوح؟ 0 جيح المرجوح على 
الراجح ممتنع عقّلاء فلم يبق إلا العمل بالراجح” 

7- ولأن العقلاء يوجبون العمل بالراجح بعقولهم في الحوادث» والأصل 
تنزيل الأمور الشرعية على وزان الأمور العرفية لكونه أسرع إلى الانقياد' ". 

"كدو لأف راذا احتدم الزاجع :والج سود :قا اديت العدل نهما وهر 
محالء أو يجب تركهما وهو محال» أو يجب ترجيح المرجوح على الراجح 
وهو باطل بضرورة العقل» أو ترجيح الراجح على المرجوح؛ وهو المطلوب 
ا 0 

من خالف الإجماع: وخالف أبو بكر الباقلاني وغيره في جواز العمل 
بالمرجح المظنون. وقال: إنما أقبل الترجيح بالمقطوع به. كتقديم النص على 
القياس. لا بالأوصافء ولا الأحوالء ولا كثرة الأدلة ونحوهاء فلا يجب 
العمل به فإن الأصل امتناع العمل بالظن””. 

واستدلوا بما يلي : 

. قول الله -تعالى- : تعيَيروا كول دتري‎ -١ 


وجه الدلالة: أنه رو ل او لد والعمل بالمرجوح 
6/0 
نوع اعتبار . 


ونوقش : بأن مقتضى الآية وجوب النظر-وهو القياس- وليس فيها ما ينافي 


.)001/54( المحصول في علم الأصول‎ )١( 

() إرشاد الفحول (559/7). 

(*) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (5/ .)1١١‏ 

(4) المحصول في علم الأصول (061/5). والإحكام في أصول الأحكام (194/5). 
(6) التحبير شرح التحرير في أصول الفقه (8/ 57 41). 

(6) سورة الحشره الآية: (؟7). 

(0) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (5/ .)1١١‏ 


كنا مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


القول بوجوب العمل بالراجح» فإيجاب العمل بأحد الدليلين لا ينافي إيجاب 
غيرو؟ ثم إن ما ذكرتموه دليل ظنى » وما ذكرناه قطعى» والظنى لا يعارض 
القط 60 


تور الحولسي بالظاهر» والحكم بالمرجوح حكم 
بالظاه 9") 


ونوقش : بأن الظاهر هو ما ترجح أحد طرفيه على الآخرء والمرجوح مع 
الراجع ليس كذلك7. 

- ولأن الأمارات الظنية لا تزيد على البينات» والترجيح غير معتبر في 
النيناث»: حتى لم 6 لها الأربعة على تبهادة الاننين:» فكذا في 

0 

الأمارات 

ونوقش : بأن القول بأن الترجيح غير معتبر في البينات» محل خلاف. 

ثم إنه قياس مع الفارق» فامتناع اعتبار الزيادة في البينات بكثرة العدد؛ لأن 
ذلك يؤدي إلى عدم ضبط الأمور؛ لحرص كل خصم أن يأثي بشهود أكثر من 
خصمه.ء وذلك بخلاف الأدلة المتعارضة» فكلما زادمايقوي دلي تقوى 
وا ني 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع ؛ لوجود الخلاف. 
[؟١15/1١]‏ الإمام ولي من لا ولى له 

المراد بالمسألة: الاتفاق على أن الإمام ولي من لا ولي له. 

من نقل الإجماع : ابن بطال (4144ه) قال: «أجمع العلماء على أن السلطان 


)١(‏ المرجع نفسه. 
(؟) إرشاد الفحول (؟/ 779). 

(') كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (5/ .)١1١١‏ 
(5) المرجع نفسه. 

(0) المرجع نفسه. 

(5) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (5/ .)١١١‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ّْ كين 


وى مره لأارولى ل" '" ابن حزم (407ه) قال: : «اتمَقُوا أن من لا ولي لَهَا فإن 
السُّلْطان الَذِي تجب طَاعَته ولي لها(" نقله ابن القطان (774ه)'" ابن عبدالبر . 
(47ه) قال: «أجمعوا أن السلطان ولي من لا ولي له)”*2. نقله القاضي 
عياض (55 4ه)0". 


الموافقون على الإجماع: “السين "أن له لكي الب ل 0 
وال والعلا ان" 03 


أولّا: السئة: حديث عائشة د أن رسول الله يك قال : «أَيّمَا 
امْرَأَةِ نَكَحَتْ بِعَبْرٍ إِذْن مَوَالِيهًا فَنِكَاحُهًا بَاطِلٌ -ثَلَاتَ مَرَّاتِ- فَإِنْ دَخَلَ بها 


كَالمَهْرٌ لَّهَا ما أَصَابَ مِنْهَاء فَإِنْ تَشَاجَرُوا قَالسُلْطَانْ وَلِي مَنْ لا 1 
ومثله عتريك ابن عبان -رضي الله عنهما- أن رسول الله كَكلِْةٍ قال : دلا نِكَاحَ 
إلا بوَليء وَالسّلْطَانَ ولي مَنْ : لا 1 


وحه الدلالة: في الحديث تصريح بأن السلطان ولي من لا ولي له. 


.)758 /1( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(؟) مراتب الإجماع (ص50). 

(*) الإقناع في مسائل الإجماع (8/7). 

(5) الاستذكار (0/ 97"). 

(8) إكمال المعلم بفوائد مسلم .)01/1١/4(‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي »)071/4/1١١(‏ وبدائع الصنائع (15/ 2250١‏ وحاشية ابن عابدين 
407/9 ). 

(0) المدونة الكبرى »23١7/7(‏ والبيان والتحصيل لابن رشد /٠١١(‏ 877)» والذخيرة للقرافي 
(3"81/5). 

(6) المهذب للشيرازي (؟2)757/7 والمجموع شرح المهذب 2))١59/1١5(‏ وفتح الباري لابن 
حجر العسقلاني (5151/9). 

(9) المغني في فقه الإمام أحمد (7”57/1)» شرح الزركشي على مختصر الخرقي (؟4/1١5).‏ 

(١٠)المحلى‏ لابن حزم (507/9). 

)١١(‏ تقدم تخريجه. 

(١)أخرجه‏ أحمد في المسند )16١ /١(‏ رقم (5770). 


نذان مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


ثانيًا : المعقول: لأن للسلطان ولاية عامة» بدليل أنه يلى المال ويحفظ 
الضوال؛ فكانت له الولاية في النكاح كالأب0©. 1 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
[114/11] من مات ولم يوص على ولده القصر وجب على الإمام أن يعين لهم 
وصيا 

المراد بالمسألة: الوصية لغة: الواو والصاد والحرف المعتل: أصل يدل 
على وصل شىء بشىء» ووصيت الشىء: وصلته» والوصية: ما أوصيت به 
وسميت وصية لاتصالها بأمر الميت”" الوصية اصطلاحًا : هي تمليك مضاف 
الما يع ليو لك "1 وقد انق الجلماء فلن الاجم سا كدق يرن عل رلاية 
القصرء وجب على الإمام أو من يقوم مقامه أن يعين لهم وصيًا. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (407ه) قال: «اتمَقُوا أن من مَاتَ وَل يوص 
على وَلّده الّذِين لم يبلعُوا أو المجانين فرض على الْحَاكم أن يقدم من ينظر لَهُم 
من أهل الصّفة الْتِي قدمنًا»”؟' ونقله ابن القطان (/717ه)”". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”"': والمالكية”"'؛ والشافعية”*, 
وال والظا وم 

مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بحديث حديث عائشة -رضي الله عنها - 


.)7"57 /7( المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني‎ )١( 

() لسان العرب )5”945/١6(‏ (وصي)»؛ ومعجم مقاييس اللغة (5/ )١١6‏ (وصي). 

(*) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (؟/راه"). 

(54) مراتب الإجماع (ص١١١).‏ 

(0) الإقناع في مسائل الإجماع (؟/١8).‏ 

(5) الاختيار لتعليل المختار (5/ 5/ا)» والمحيط البرهانى (191//5). 

(0) البيان والتحصيل لابن رشد /٠١(‏ 557)» ومواهب الجليل (8/ 005). 

(0) المجموع شرح المهذب .)01/١6(‏ 

(9) المغني في فقه الإمام أحمد (0/ »)35١5‏ والشرح الكبير (5/ 2»)757١‏ والإقناع في فقه الإمام 
أحمد (؟/ 7377). 

(١٠)مراتب‏ الإجماع (ص١١١).‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية لكان 


أن رسول الله كلِْ قال: «أَيّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ ِعَيْرِ إِذْنْ مَوَالِيِهًا فَكَاحَهَا بَاطِلُ 3 
نات مَرَاتِ- قَإِنْ َكَل بِهًا َالمَهْرٌ لَهَا ما أَصَابّ مِنْهًا ٠‏ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُلْطانْ 
وَلِي مَنْ لَا وَلِي لَه0') ومثله حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول 
الله بكلِِ قال: «لَا نِكَاحَ إِلّا بوَليء وَالسُلْطَانُ وَلي مَنْ لا وَلِي له0". 

وجه الدلالة: أن الولي إذا عضلء ولم يكن في درجته غيره» كان التزويج 
إلى السلطانء لا إلى من هو أبعد من الأولياء”". ولأن للسلطان ولاية عامة» 
بدليل أنه يلي المال ويحفظ الضوال”*'. 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
[116/116] عدم جواز اعتراض الإمام على الوصي العدل 

المراد بالمسألة: الاتفاق على عدم جواز اعتراض الإمام على الوصي 
العدل. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (55:ه) قال: (انَمَ تَمْقُوا أن للأب الْعَاقِل الذي 
ليس مَشَجُورًا أن يرصى علق ولدهولبقيه الصغيرين: الْدِينَ لم يبلعُوا اليد 
تلخوا مطشين »رجحل هن المسلمية الأخراز العدول الآقوياء على النظرء 
وَانَمَقُوا أن الْوَصَِ إذا كَانَ كَمَا ذكرنًا فَلَيْسَ للْحَاكم الاغتِرّاض عَلَيْهِء وَلَا إزالته» 
وَلَا الاشْتراك معه)(*©. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية""“'. والمالكية", 


00( تقدم تخريجه. 

فم تقدم تخريجه. 

() شرح السنة (9/ 47). 

(5) المغني في فقه الإمام أحمد (0"15/1. 

(5) مراتب الإجماع (ص١١١).‏ 

() الأشباه والنظائر /١(‏ 756)» والهداية شرح بداية المبتدي» أبو الحسن علي بن أبي بكر بن 
عبدالجليل الرشداني المرغياني» المكتبة الإسلامية (84/ 227509 ومجمع الأنهر في شرح 
ملتقى الأبحر (5057/5). 

(0 التلقين في الفقة المالكي (7/ 227١8‏ والذخيرة للقرافي (7/ »)١1/4‏ وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير (5/ 407). ْ 


تلن مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


والشافئة420 والسباية7© الا د 

مستند الإجماع : ويمكن أن يستدل على ذلك بأنه متى كان الوصي عدلَا 
أضحى أميئًا ثقة» فأنى للحاكم أن يعترض عليه ما دام لم يأت بما يخرم ذلك؟ 
نتيحة ة الإجماع: صحة الإجماع على عدم جواز اعتراض الإمام على الوصي العدل. 
]1١17/117[‏ إذ خالف الوصي واجبات الوصاية وجب على الإمام عزله 

المراد بالمسألة: ينعزل الوصي من قبل الإمام أو من يقوم مقامه متى خالف 
واجبات الوصاية. 
من نقل اشع ابن جوم (555ه) قال: «اتَمَ تَمَقُوا أن لللأب الْعَاقِل اننِي 
لَيْسَ مَحْجُورا أن د يوصي على وَلّده ولبنيه الصغيرين الّذِين لم يبلعُوا وَالذِين بلعُوا 
مطبقين رجلا من الْمُسلمين الأحرار الْعُدُول الأقوياء على النّظرء وَاتَمَُوا أن 
الْوَصِيَ إذا كَانَ كَمَا ذكرنًا فَلَيْسَ للْحَاكم الاغْتِرَاض عَلَيْهِ وَلَا إزالته وَلَا الاشْيَرَاك 
2 1 عمد بن يحب المرتضى (850ه) قال: «عَلَى الْحَاكِم عَرْلُ الخارر+ 

يقصد: الوصي- لا غَيْرِو له را كا 

لِفِسْقِهِ وَخِيَانَيهِ» فَإِنْ خَالف عَرَّلَهُ وَضَمَنَهُ اها . 


آذه 0 


الموافقون على الإجماع : ال والمالكية”"'» والشافعية”* ل 


)١(‏ انظر: المهذب للشيرازي »)577/١(‏ والمجموع شرح المهذب 201١97 /١5(‏ وأسنى 
المطالب (”7/ 58). 

(1) المغني في فقه الإمام أحمد(5/ 2500» والقواعدء لشي عم ادير 
الحنبلي» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» طبعة1999١م‏ (ص737). 

زفرة مراتب الإجماع (ص١١١1).‏ 

(4) مراتب الإجماع (ص١١١).‏ 

(0) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (0774/0. 

(5) الأشباه والنظائر /١(‏ 746)» ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (507/5). 

(0) التلقين في الفقة المالكي (7/ 714)» والذخيرة للقرافي (1/ »)١1/4‏ وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير (4/ 401). 1 

(0) انظر: المهذب للشيرازي :)577/١(‏ والمجموع شرح المهذب .4)167/١5(‏ وأسنى 
المطالب (”58/7). 
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عند الحتابلة7؟ والظاهرية'". 

مستند الإجماع : وستدل على :ذلك .يما يلي : ٠‏ ش 
| ١-لأنه‏ خرج من حيز الأمانة بالتفريط» فزالت ولايته بانتفاء شرطهاء 
كالحاكم إذا فسق"". 

؟- ولأن للإمام أو من يقوم مقامه ولاية النظر في ذلك وحفظ الحقوق 

من خالف الإجماع:. قول عند الحنابلة» فلا يُعزل» بل تزول أمانته. 
07 اا 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
[117/117] من أصيب في عقله ولم يكن له ولي وجب على الإمام إحراز ماله 

المراد بالمسألة: اتفقوا على أن من أصيب في عقله ولم يكن له ولي وجب 
على الإمام أن يعين ناظرًا له. 

من نقل الإجماع : ابن حزم (505ه) قالٍ : «اتْمَقُوَا أن من لا يعقل الَبنّة وَهُوَ 
مطبق معتوه أو عرض لَهُ ذَّلِك بعد عقله فَوَاجِب أن يقدم من ينظر لَه" نقله ابن 
القطان (/57هم)20. 

الموافقون على الإجماع: 006 لماعي والشاأة فعية 


.)272١؟ص( المغني في فقه الإمام أحمد (5/ 2505)» والقواعد لابن رجب الحنبلي‎ )١( 

(5) مراتب الإجماع (ص١١١).‏ 2 

(*) القواعد لابن رجب الحنبلي (ص077). 

(5) المرجع نفسه. 

(6) مراتب الإجماع (ص١١١).‏ 

() الإقناع في مسائل الإجماع (5/ .)8١‏ 

(0) المبسوط للسرخسي /١0(‏ "/07, والبحر الرائق (8/ 26077)», وبدائع الصنائع (1/ 0745. 

(4) الخرشي على مختصر خليل (8/ 7؟9١)2‏ والذخيرة للقرافي (/ا/ .)١98‏ 

(9) الحاوي في فقه الشافعي (4/ 20778 والمهدت للشيرازي :»)577/١(‏ والمجموع شرح 
المهذب .)008/١86(‏ 
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والحنابلة”'' والظاهرية”". ' 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالآتي : 

١-أن‏ الوصية عقد جائز كالوكالة» فيكون لبقائه حكم الإنشاء كالوكالة» 
فتعتبر أهلية العقد إلى وقت الموتء كما تعتبر أهلية الأمر في باب الوكالة”". 

5- عدم الأهلية لتحصيل مصالح هذه الولاية. وكل مسلوب الأهلية في 
ولاية لا تنعقد [ه©. 

- لأن المجنون والطفل ليسا من أهل التصرف في أموالهماء فلا يليان على 
عوط . 

4- ولأن للإمام أو من يقوم مقامه ولاية ذلك. وحفظ الحقوق . 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع ؛ لعدم المخالف. 


)١(‏ المبدع شرح المقنع (5/ 40)» والإقناع في فقه الإمام أحمد ("/ لالا). 
)١(‏ مراتب الإجماع (ص١١١).‏ 

(9) بدائع الصنائع (7/ 0995. 

.)١168/1/( الذخيرة‎ )5( 

(5) المغني في فقه الإمام أحمد .)5١0١/5(‏ 
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الفصل الثامن 
مسائل الإجماع ة في الشورى 


]١1١8/114[‏ مشروعية الشورى 

المراد بالمسألة: اتفقت الأمة على أن الشورى من قواعد الشريعة» وعزائم 
الأحكام؛؟ تنفيذًا لما أمر الله -تعالى- به رسوله الكريم» واقتداء بسنته ككلِ. 

من نقل الإجماع : ابن عطية الأندلسي (١55ه)‏ قال: «الشورى من قواعد 
الشريعة» وعزائم الأحكام» من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب. هذا 
مالا خلاف فيه"'". نقلهالقرطبى (١51ه”"‏ وأبو حيان الأندلسى 
(54/اه)”", والحطاب الرعينى (904ه)”؟“ والشوكانى (1760ه), 
وتحيد علي ةا00 0 ١‏ 

الموافقون علن الإجماع: “الم "الولو لك “ابول ل ا 

ول اول ا 


.)074 /١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (5/ 5149). 

(”) تفسير البحر المحيط ("/ .)٠١8‏ 

(5) مواهب الجليل (”/ .)75٠‏ 

(0) فتح القدير /١(‏ 7945). 

(5) منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل (7557/7). 

(0) المبسوط للسرخسي »)7١/١7(‏ وبدائع الصنائع (7/ »)١7‏ والفتاوى الهندية (5/ 7808). 

(8) حاشية الدسوقي (5/ »)١157‏ والتاج والإكليل »)١١7//5(‏ والذخيرة للقرافي .)78/٠١(‏ 

(9) قال النووي : «اختلف أصحابنا هل كانت المشاورة واجبة على رسول الله كَل أم كانت سنة 
في حقه يَكِْةِ كما في حقناء والصحيح عندهم وجوبهاء وهو المختار». ينظر: المنهاج شرح 
صحيح مسلم بن الحجاج (5/ 072 ومغني المحتاج (5/ 091١‏ وإعانة الطالبين (717177/5). 

(١)انظر:‏ المغني في فقه الإمام أحمد »)44/١١(‏ وكشاف القناع (/ 250 ومطالب أولي 
النهى (؟/ 078). 

(١١)الإحكام‏ لابن حزم 1994/05). 
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مسار الوإستان الى اراد ون الكاها ولتي ' 

أولّا: الكتاب: الدليل الأول: قول الله -تعالى-: ظوَمَاورْهُمْ في الس 
ره 2 0 ان 

وجه الدلالة: قال الطبري : «أمر نبيه بَكةِ بمشاورة أصحابه فيما حزبه من أمر 
عدوه ومكايد حربه» تألمًا منه بذلك من لم تكن بصيرته بالإسلام البصيرة التي 
يؤمن عليه معها فتنة الشيطان» وتعريمًا منه أمته ما في الأمور التي تحزبهم من 
بعده ومطلبها؛ ليقتدوا به في ذلك عند النوازل التي تنزل بهم» فيتشاوروا فيما 
بينهم كما كانوا يرونه في حياته كل يفعله)”". 

الدليل الثاني : قول الله -تعالى- : «#وأترهم شور ه74" . 

وجه الدلالة: قال ابن العربي : «مدح الله المشاور في الأمورء ومدح القوم 
الذين يمتعلون ذلك»0. 

ثانيًا : السنة: الدليل الأول: حديث أنس بن مالك ضيه قال : «اسْتَشَارَ النبي 
كله مَحْرَجَهُ إلى بَذْرِ تَأَقَارَ عليه أب بعر نَم اسار عُمَر فَأَشّارَ عليه حُمَرُ 
نم اسْتَشَارَهُمْء فقال بَعْضٌ الأَنْصَارٍ: ِيَاكُمْ يُرِيدٌ نبي الله كك يا مَعْشَرَ 
الأَنُصَارٍ. ..)0. 

وجه الدلالة: حرص النبي يَلِةِ على مشاورة أهل المشورة في الأمور التي 
يتعلق بها مصير الأمة. 

الدليل الثاني: حديث عَائْسَّةَ رضي الله عنها- قالت: لما ذُكِرَ من 
الذي ذَكِرَ وما عَلِمْتُ بوِ؛ ام وسول الله 2 ور عطي يك لدان 
وَأنْنَى عليه ما هو أَهْلْهُ ثُمّ قال: اك أَشِيرُوا عَلَيّ في أَنَاس أَبَنُوا 


م 


.)١109( سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.)١57 /5( تفسير الطبري‎ )0( 

(*) سورة الشورىء الآية: (78). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي (4/ 87). 
(0) تقدم تخريجه. 
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أَمْلِي”". وَايْمُ الله! ما عَلِمْتٌ على أَمْلِي من سُوءِ)”". 

وجه الدلالة: قال ابن حجر: «والحاصل: أنه استشارهم فيما يفعل بمن 
قذف عائشة)7". 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
[3/319لل] لم يستشر النبى كه الأمة فيما نزل فيه وحي 

المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أن النبي كَكِ لم يستشر أصحابه فيما 
نزل فيه وحي. 

من نقل الإجماع: الفخر الرازي (105ه) قال: «اتفقوا على أن كل ما نزل 
فيه وحي من عند الله لم يجز للرسول أن يشاور فيه الأمة؛ لأنه إذا جاء النص 
بطل الرأي والقياس”* ابن عادل الدمشقى (بعد سنة 88٠‏ ه) قال: «اتفقوا 
على أن كز اها تر قيناو مق عب الله ل بحر للرنيول كله آنا يشارة الأمة 
فيه؛ لأن النصّ إذا جاء بطل الرأي والقياس2”*" الخازن"2 (41لاه) قال: 
«اتفق العلماء على أن كل ما نزل فيه وحي من الله -تعالى- لم يجز لرسول الله 
يله أن يشاور فيه الأمة» وإنما امن أن شاور فيفااسوئ ذلك :مق أمر الدنياء 


)١(‏ أي: عابوا أهلي. أو اتهموا أهلي. يُنظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني (4/ الاة). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب: قوله: #إِتٌ اَن يحِبونَ أن كَتِيعَ الْفَحِمَةُ...» 
)١1171/0(‏ رقم (5174)» ومسلمء كتاب التوبة» باب في حديث الإفك )1١717/5(‏ رقم 
):ا/7). 

(*) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (17/ 47 7). 

(5) التفسير الكبير (4/ 86). 

(5) اللباب في علوم الكتاب (5/ .25١‏ 

(5) هو علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن خليل الشيحي » نسبة الى شيحة من عمال 
حلب» الصوفي خازن الكتب بالسميساطية» ولد ببغداد سنة ثمان وسبعين وستمائة؛ سمع 
من ابن الدواليبى» وابن مظفرء ووزيرة بنت عمرء له: لباب التأويل في معاني التنزيل» 
وشرح عمدة الأحكام» ومقبول المنقول» وغير ذلك» توفي سنة إحدى وأربعين وسيعْمانة. 
يُنظر: الدرر الكامنة (5/ 02١١14‏ ومعجم المؤلفين (؟/ 5947). 


لمانا مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


ومصالح الحرب» ونحو ذلك)”". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”'"» والمالكية”"» والشافعية”*', 
والتحنابلة "'والظا هري . 

أولًا: الكتاب: قو الله ا 519 نَهُمْ في الأ و 
00 

وجه الدلالة: قال ابن العربى: «قال علماؤنا: المراد به الاستشارة فى 
الحرب» ولا شك في ذلك؛ لأن الأحكام لم يكن لهم فيها رأي بقول» وإنما 
هي بوحي مطلق من الله عز وجل» أو باجتهاد من النبي كَكِةِ على من يجوز له 
الاجتهاد)20, 

ثانيًا:السنة: الدليل الأول : حديث أنس بن مالك ويه قال: «اسْتَسَارَ النبي 
ا َأَشَارَ عليه أبو بَكْرِء 3 امكنار مره فأَضّارَ عليه عُمَدُع 
م الول رن إَِاكُمْ يُرِيدٌ نبي الله كك يا مَعْسَرَ 

3 ٠. رل.‎ 


)١(‏ تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل» علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي الشهير بالخازن» دار الفكر» بيروت» طبعة 49 ه .)1:595/١(‏ 

(؟) أحكام القرآن للجصاص (؟379/7؟)2 وتحفة الأحوذي (007/0. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي .)789/١(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ))56١/5(‏ 
وحاشية الدسوقى (؟/ .)7١17‏ 

(5) مغني المحتاج (5/ 41)» ونهاية المحتاج (8/ 704)» وفتح الباري لابن حجر العسقلاني 
ولحل ١‏ :)). 

(5) الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ »)46٠‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية (18/ /781)» ومطالب 
اولق النهى (0/ .)7"١‏ 

(5) المحلى لابن حزم (9/ 585"). 

(0) سورة آل عمران» الآية: .)١59(‏ 

(8) أحكام القرآن للجصاص (79/7"). 

في تقدم تخريجه. 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية اعرد 


وجه الدلالة: مشاورة النبي كَكِةِ أصحابه فيما لم ينزل فيه وحي. 

الدليل الثاني : حديث عَائْسَةَ -رضي الله عنها- قالت: لما ذُكَرَ من شَّأَنِي 
الذي ذُكِرَ وما عَلِمْتَ بو قام ونبتول الل كروي خطيا ٠‏ فَتَشَهدَ, فَحَمِدَ الله 
وَأنْنَىَ عليه با هن آهل ثم قال : «أَمَا ع أَشِيِرُوا عَلَيّ في أَنَاسٍ أَبَنُوا 
أَمْلِي”"2. وَايْم الله! ما عَلِمْتُ على أَمْلِي و 

وجه الدلالة: قال ابن حجر : «والحاصل: أنه استشارهم فيما يفعل بمن 
قذف عائشة» فأشار عليه سعد بن معاذ»ء وأسيد بن حضير بأنهم واقفون عند 
أمرهء موافقون له فيما يقول ويفعل» ووقع النزاع في ذلك بين السعدين» فلما 
نزل عليه الوحي ببراءتها أقام حد القذف على من وقع منه00". 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
]15١/1:[‏ يجب على الإمام استشارة أهل العلم فيما لا يُعلم فيه نص أو إجماع 

المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على وجوب استشارة الإمام لأهل العلم 
فيما لا يُعلم فيه نص من كتاب أو سنة» أو إجماع. 

من نقل الإجماع: ابن عطية الأندلسي (١054ه)‏ قال: «الشورى من قواعد 
الشريعة» وعزائم الأحكام» من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب, هذا 
مالا خلاف فيه”. نقله القرطبي (١737ه””‏ وأبو حيان الأندلسي 
(54/اه)""2, والحطاب الرعيني 252 والشوكاني ه00 
ومحمد عليش (117949ه)2. 


.)8ا/١/8( أي: عابوا أهلي. أو اتهموا أهلي. يُنظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )١( 
هم تقدم تخريجه.‎ 

(*) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (17/ 47 07. 

(5) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /١(‏ 075). 

(4) الجامع لأحكام القرآن (549/4). 

(1) تفسير البحر المحيط ("/ .)٠١‏ 

(0) مواهب الجليل 65/9 

(8) فتح القدير (0*454/1. 


(9) منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل (5157/9). 


؟ ش مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الموافقون على الإجماع: الحنفية”'". والمالكية”''» وبعض الشافعية”". 
مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة والآثار: 


أولا: الكتاب: قول الله -تعالى-: «#وَسَاورَهُم في لسر ذا عَرْفْتَ فْتَوَكلٌ عل 
2 

وجه الدلالة: هذا أمر ظاهره الوجوب. ولا قرينة تصرفه عن ذلك». فدل 
على أنه واجب في حق النبي كله فهو في حق من هو دونه أولى”. 

ثانا : السنة: 


-١‏ حديث أنس بن مالك له ضيقنه قال 7 7اس سْتَشَارَ النبي كَل مَخْرَجَهُ إلى بَذْرِ 
قَأَضَا ر عليه أبو بكْر» ثُمّ اسْتشَارَ عمَرَ كما ند 


ع مي و 


بَعْضٌ الْأَنْصَارِ: كم يريد نبي الله ويا مَعْشَرَ الأنصَارٍ. . 

؟- حديث عَايْسَة يِسْهَ -رضي الله عنها- قالت: لما ذُكِرَ من شَّأَنِي الذي ذُكِرَ 
وما عَلِْتُ بو قام رسول الله كي َي 9 ٠‏ قَتسَهَدَ فَحَمِدَ الله وَأ ثنى عليه بِمّأ 
هو أَهْلّهُ نَم قال: «أما بَعْدُ أن زرا على في ناص اث | أَهْلِي”". وَايْمُ الله! 
ما عَلِمْتٌ على أَهْلِي من سُو 0 


وجه الدلالة: 000000 


.0786 /5( والفتاوى الهندية‎ .»)١7 /7( وبدائع الصنائع‎ ,07١/١5( المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي (5/ »)١197‏ والتاج والإكليل »)١١17/5(‏ والذخيرة للقرافي .)07١65 /٠١(‏ 

(9) قال النووي: «اختلف أصحابنا هل كانت المشاورة واجبة على رسول الله كَل أم كانت 

ش سنة في حقه يَلةٍ كما في حقناء والصحيح عندهم وجوبهاء وهو المختار). يُنظر: المنهاج 

شرح صحيح مسلم بن الحجاج (4/ )»2 ومغني المحتاج (5/ »)79١‏ وإعانة الطالبين 
7/5 ؟). 

2 سورة آل عمران» الآية: (169). 

(0) يُنظر: الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي» 10000 الدار السلفية ودار 
القلم» الكويت» طبعة1910م (ص 5”). 

(0) أي: عابوا أهلي» أو اتهموا أهلي. يُنظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني (811/8). 

00 تقدم تخريجه. 


على مشاورة أصحابه في كثير من الأمورء فإذا كان كذلك فإن المشورة في حق 
من بعده ألزم وأوجب. 0 

الث : الآثار؛ استشار أبو بكر الصضديق 5 ان الع اقم كر لف من 
بعده» فأرسل إلى عثمان بن عفان -رضي الله عنهما- فقال له: «أشر علي 
برجل» والله إنك عندي لها لأهل وموضع». فقال: عمر. فقال: «اكتب». فكتب 
حتى انتهى إلى الاسم فعُشي عليه» ثم أفاق فقال: «اكتب عمر»"'". ‏ 

وجه الدلالة: بخاورة أب يكرطه لكبار الصحاية قبل إبوت عهده إلى 
عمر طلكه. ٠‏ ظ 

من خالف الإجماع : كن سفى الع "الفا إلى أن الشورى 

من السنن المؤكدة» التي دل عليها الكتاب والسنةء إكبا رسلاو 
الوجرت 

قال ابن قدامة: ووم الس و ان او ا ده 
الله كك منهم : عثمان» وعلني. وطلحة» والزبير» وعبدالرحمن بن عوف. إذا 
نزل به الأمر شاورهم فيه» ولا مخالف في استحباب ذلك)”*. 

وقال ابن حجر العسقلاني : الوعد كثير من الشافعية المشاورة في 
الخصائص. واختلفوا في وجوبهاء ٠»‏ فنقل البيهقي في المعرفة الاستحباب ٠‏ عن 
النصن؛؟ وبه جزم أبو نصر القشيري في تفسيره» وهو المرجح)””". ظ 

ولعل هذا هو ما ذهب إليه الماوردي وأبو يعلى» حيث ذكرا الشورى من 


0010( أخرجه ابن شبة في أخبار المدينة /١(‏ 707) رقم .))3١810/(‏ واد 00 
ال 
27007 

زهرة المغني في فقه الإمام أحمد ( )2 والفروع 000 هه نا لابن 
القيم (/ 62707: والإنصاف للمرداوي .)5١8/11(‏ 

(5) المغني في فقه الإمام أحمد .)236٠١ /١١(‏ 

(0) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (07141/17. 


ع مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


وظائف أمير الحرب اللازمة له''": ولم يذكراها في واجبات الأئمة» كما أن 
الفقهاء عند مناقشتهم لها لم يناقشوها على أساس أنها من وظائف الإمام» بل 
ناقشوها بالنسبة للقاضي”". 

واستدلوا بما يلي : 

-١‏ ليس هناك دليل يدل على الوجوب إلا الأمر في قول الله دوجا 
طوُمَارِرَ فى الأز»ه ”+ ولكن هذا الأمر للند لا للوجوب: 

قال الحسن البصري : «قد علم أنه ليس به إليهم حاجة» ولكن أراد ان يستن 


به من نا 


- أن الأمر في هذه الآية خاص بالنبي كَلل. 

قال الشوكاني: «والاستدلال بالآية على الوجوب إنما يتم بعد تسليم أنها 
غير خاصة برسول الله يل أو بعد تسليم أن الخطاب الخاص به يعم الأمة أو 
الأئمة» وذلك مختلف فيه عند أهل الأصول)©. 

فالمقصود: إن كان هناك وجوب فهو خاص بالنبي يله وقياس الأئمة على 
النبي قياس مع الفارق. 

"- كما استدلوا بحديث مُعَاذٍ بن جَبَلٍ د ضيه أنَّ رَسُولَ الله يك لما أَرَادَ أَنْ 
يَبْعَتَ مُعَاذًا إلى الْيّمَنِ قال: او ل عرض ب يعم 2؟»» قال: أَقْضي 
بِكِتَابٍ اللهء قال : ١قَِن‏ لم نَجِدْ في كِنَابٍ الله؟». قال: َ فس رسول الله يكلء 
قال: ١قْإِنْ‏ لم نَجِذْ في سُّنَّةٍ رسول الله يك 0 ين 
نولا الوه فصوت رفول الله كلواضن7 4 رنال» #الشبد لله الذاى 58 0 


.)50 يُنظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص”5)», والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص‎ )١( 
.)547( (؟) ينظر: الإمامة العظمى للدميجي‎ 

(*') سورة آل عمرانء الآية: .)١889(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (/ )8١١‏ رقم (4415). 

(5) نيل الأوطار (5757/4). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 006 


رسول الله لِمَا يُرْضِي رَسُولَ الله)”"". 

قال العظيم أبادي : «وقد جوز النبي كل للحاكم أن يجتهد رأيهء وجعل له 
على خطئه في اجتهاد الرأي أجرًا واحدًا إذا كان قصده معرفة الحق واتباعهء 
وقد كان أصحاب رسول الله ككِةِ يجتهدون في النوازل» ويقيسون بعض 
الأحكام على بعضء» ويعتبرون النظير بنظيره»”©. 

5- وأما كون النبي ككل كان يشاور أصحابهء فهذا لا يدل على وجوبهاء بل 
على مشروعيتهاء وأنها من فضائل الأعمال ومستحباتها. 

نتيحة الإجماع: عدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف. 
[151/151] جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة | 

المراد بالمسألة: اتفق العلماء على أنه يجوز للخليفة أن يجعل الأمر شورى 
بين اجماعة: 

من نقل الإجماع : النووي (5175ه) قال: «أجمعوا على جواز جعل الخليفة 
الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة»”". نقله ابن حجر العسقلاني 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (65/ 770) رقم (2)77070 وأبو داود» باب: اجتهاد الرأي في 
5) رقم (17719. .4)١978‏ وقال: «وإسناده عندي غير متصل». قال العظيم أبادي في 
عون المعبود (9/ :)717٠‏ الذي حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا 
واحد منهم» وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي»ء كيف وشهرة 
أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى؟ ولا يُعرف في - 
أهل العلم بالنقل في ذلك. كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث؟ وقد قال بعض أئمة 
الحديث : إذا رأيت شعبة فى إسناد حديث فاشدد يديك به» قال أبو بكر الخطيب : وقد قيل 
إن عبادة بن نسي رواه عن عبدالرحمن ابن غنم عن معاذء وهذا إسناد متصل » ورجاله 
معروفون بالثقة» على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به» فوقفنا بذلك على صحته عندهم». 

(؟) عون المعبود (9/ ٠/ا").‏ 

(*) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)5١6/١7(‏ 


م ش مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


(405ه)"'' والعيني (454ه)*" الشوكاني (0٠176ه)0".‏ 
من وافق على الإجماع: : الحنفية©» كي 
والمنا 77 والظاهرية720. 
مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة : 
ل الكتاب: الدليل الأول: قول الله -تعالى-: ظوَمَاورََُ في الأثر يا 
عت ون عل 002 ظ 
وجه الدلالة: قال ابن جرير الطبري : «أمر نبيه يَكِلهِ بمشاورة أصحابه فيما 
حزبه من أمر عدوه ومكايد حربه» تألمًا منه بذلك من لم تكن بصيرته بالإسلام 
البصيرة التي يؤمن عليه معها فتنة الشيطان» وتعريمًا منه أمته ما في الأمور التي 
٠‏ عرب بده وستالييا : ليقتدوا به في ذلك عند النوازل التي تنزل بهم» 
فيتشاوروا فيما بينهم كما كانوا يرونه في حياته يك يفعله»”''". 
١ ٠‏ الدليل الثاني قول الله دتعائن - :عا شن تي 010 
' وجه الدلالة: قال ابن العربي : «مدح الله المشاور في الأمورء ومدح القوم 


.)75١8/11( فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(0) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (31/4/75). 

() نيل الأوطار (5/ .)١١١‏ 

(5) بدائع الصنائع /١(‏ 775)» وحاشية ابن عابدين /١(‏ 249)» ومرقاة المفاتيح .)5514/١١(‏ 

(6) أحكام القرآن لابن العربي (4/ 947)» والذخيرة للقرافي )39/٠١(‏ . 

(5) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص”» 7)» وروضة الطالبين /٠١(‏ 85)» وأسنى 
المطالب في شرح روض الطالب »253١9/5(‏ ومغني المحتاج (5/ »)١7٠١‏ ونهاية المحتاج 
1/0اة). 0 

(0) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص77): والإنصاف للمرداوي .2775/٠١١(‏ والإقناع 

2 للحجاوي (7597/4). وكشاف القناع للبهوتي .)١59/5(‏ 

(68) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١7١/5(‏ 

. (9) سورة آل عمران» الآية: .)١159(‏ 

.)١57 /5( تفسير الطبري‎ )٠١( 

(0)سورة الشورى. الآية: (8"). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية فيان 


الذين يمتثلون ذلك)0". 

ثانيًا : السنة: الدليل الأول: حديث أنس بن مالك ذه يفنه قال : : «اسْكَشَارَ النبي 
يكل مَحْرَجَهُ إلى بَذْرِ َأَسَارَ عليه أبو بكر ثُمَ اسْتَشَارَ عمَرَ كَأَشَارَ عليه عُمَرُ 
ْم اْتَشَارَهُمْه فقال بَعْضٌ الأَنْصَارٍ: إِيَاكُمْ يُرِيدُ نبي الله كك يا مَعْسَرَ 


الالفاي 0 
وجه الدلالة : لي ل ب 0 ش 
0 1 


الذي روما ملقك ب قم وسول الله 4 في خييناا ٠‏ كفيك و1 الل 
وَأنْنَى عليه بِمّا هو أَهُْلّهُ ثُمٌّ قال : «أمَا بَعْدّء َشِيرُوا عَلَيّ في أَنَاسٍ أَبَنُوا 
9 وَايُْ الله! ما عه ع كُ على أُمْلِي عن و0 

. وجه الدلالة: قال ابن حجر: «والحاصل: الساإمحاري كباس عجن 


قذف 0 


ثالثًا: الآثار: الدليل الأول: حم اريك الصفين ضف الناس في مرضه 
الذي قبض فيه وقال لهم : «أمّروا عليكم من أحببتم» فإنكم إن أمّرتم عليكم في 
0 7 0 0 يراع ص 
قالوا: لاء قال: 0 قالوا: 0 «فأمهلوني ٠‏ 
|أنظر لله وديئه ولعباده»» فأرسل أبو بكر إلى عثمان بن عفان -رضي الله عنهما- 
فقال: «أشر علي برجلء والله إنك عندي لها لأهل وموضع)». فقال: عمر. 
فقال: «اكتب». فكتب حتى انتهى إلى الاسم» فعُشي عليه. ثم أفاق فقال: 


.)87 /4( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

زفق تقدم تخريجه. 

(*) أي: عابوا أهلي, أو اتهموا أهلي. يُنظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني (8/ 411). 
2 تقدم تخريجه (ص ؟١:).‏ 

)0( فتح الباري لابن حجر العسقلاني /١1(‏ 47 37). 
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(اكتب عمر)()2. 


وغ اللدلاانة:: مقناووة | نكر وطيلك كنا نالع قبل تورك سريت إلى 

الدليل الثاني : : لما جعل عمر 5 كل الخلات مز سن امن الععره المشرين 
بالجنة قال لهم: «قَإِنْ حَدَتٌ بِي حَدَتٌ فَلْيُصَل لَكُمْ صُهَيْبٌ َلاتَ لَيَالِ ثُمَّ 
أَجْمِعُوا أَمْرَكُمْء فَمَنْ تَأَمّرَ مِنْكُمْ عَلَى غَيْرٍ مَشُورَة مِنَ | لحرن 
20 

وجه الدلالة: أوجب عمر نه على أهل الحل والعقد التزام المشورة في 
اختيار الخليفة» وشدد على من يخالفهاء وأمر بضرب عنقه» وفي ذلك دلالة 
على وجويها. 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
[] يجوز للأمام أن يخالف أهل الشورى في مسائل الاجتهاد 

المراد بالمسألة: إذا اجتهد الإمام في أمر من مسائل الاجتهادء ورأى أهل 
الحل والعقد خلاف رأيه» ولا يقطعون بصواب اجتهادهم وبطلان اجتهاده. 
فإن لهم أن يراجعوه في ذلك» ويشيروا عليه بما يرون أنه الأفضل» فإن رجع 
إلى رأيهم فبها ونعمتء وإن أصر على اجتهاده فله ذلك؛ لأن هذا من حقوق 
ولايته؛ وعليهم أن يطيعوه فيه. 

من نقل الإجماع: ابن أبي العز الحنفي””" (؟4لاه) قال: «دلت نصوص 


)١(‏ أخرجه ابن شبة في أخبار المدينة /١(‏ 707) رقم »)25١417(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(548/45). 

هم تقدم تخريجه. 

إفرة هو صدر الدين أ بو الحسن علي بن علاء الدين علي بن محمد بن صالح أبو الحسن ابن أبي 
العز الأَذْرَعيُ الدمشقي الحنفي الصالحي المعروف بابن أبي العزء ولد سنة إحدى وثلاثين 
وسبعمائة» وتوفي سنة اثنتين وتسعين وسبعماثة. ُنظر : شذرات الذهب (7777/5)» ومعجم 


المؤلفين (؟/ .)58٠0‏ 
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الكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمرء وإمام الصلاة» والحاكم» 
وأمير الحربء وعامل الصدقة, يُطاع في مواضع الاجتهاد» وليس عليه أن 
يطيع أتباعه في موارد الاجتهادء بل عليهم طاعته في ذلك» وترك رأيهم 
0 

الموافقون على الإجماع: جع "يلاتك "عر التق ل 
0 6 والطاع 0 


اتوي سس ار 0 
أولا “الكقاف: قول الله -تعالى-: <َرَمَاوِرَهْ في الأ ذا مريت فَتَوَكلٌ عل 


وجه الدلالة: قال ابن الجوزي : «ومعنى الكلام : فإذا عزمت على فعل شيء 
فتوكل على الله لا على المشاورة»**) 

وقال أبو بكر الجصاص : كان جَلةِ يجتهد رأيه معهم. ويعمل بما يغلب في 
رأيه فيما لا نص فيه)”"". 


عش 


ثانا : السنة: شَاوَرَ النبي وَل أصْحَابَهُ يوم أَحَدٍ في المُقَام وَالْحُرُوج» قروا له 
ا ار ا 1 َ 4 
الخروح» فلما لبس لامّته وَعَرّمٌ قالوا : أقم » فلم يَمِل ِلَيِْمبَعْدَ الْعَرْمِ وقال: 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص475). 
(7) انظر: أحكام القرآن للجصاص ,)77١/7(‏ وبدائع الصنائع (1/ »23٠١‏ والفتاوى الهندية 
5 86”"). 

(*) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 767)» والاعتصام للشاطبي .)75١/5(‏ 

(5) الأحكام السلطانية للماوردي (ص55)» وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (0"51/17. 
(0) التحبير شرح التحرير للمرداوي (7/١55).؛‏ والسياسة الشرعية .)١5/١(‏ 

() الإحكام لابن حزم (5/ 005. 

(0) سورة آل عمران» الآية: .)١08(‏ 

(8) زاد المسير .)589/١(‏ 

(9) أحكام القرآن للجصاص .)077١/7(‏ 
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١لا‏ ينْبَغِي لِنَنَ يَلْبْسُ لَأمَنَهُ فَيَضَعَهًَا حتى يَحْكُمَ الله)”"'. 
به بعد العزم. 
نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 


4 علقه البخاري في صحيحه » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب: مره ور‎ )١( 
ووصله ابن حجر العسقلاني في تغليق التعليق (0/ من ححديث ابن عباس‎ . .)011١7/9( 
وحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهم. وأخرجه النسائي في الكبرى» كتاب التعبير»‎ 
الدرع (5/ 89”) رقم (77541) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.‎ 
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الباب الثاني 
مسائل الإجماع في الحسبة 


وفيه تمهيد وأربعة فصول: 

التمهيد: مفهوم الحسبة وأهميتها. 

الفصل الأول: مسائل الإجماع فى حكم الحسبة . 
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في مواطن الحسبة. 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في شروط الحسبة. 
الفصل الرابع: مسائل الإجماع في شهادة المحتسب. 
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التمهيد: مفهوم الحسبة وأهميتها 

المبحث الأول: تعريف الحسبة لغة واصطلاحًا: وفيه مطلبان: 

المطلي الأول اللحسبة فى اللغة”'" الحسبة : :بكسر التحاء وكين السيةء 
اسم من الاحتساب» كاعد من الاعتداد. والاحتساب مأخوذ من الحسب» 
وهو على معان عدة منها : 

ابا العدة والحيتاتن تقال سيت العم اعسيية سانا وكيد اذا 
عددته. ومنه قول الله -تعالى-: لومس والقمة امك اي وقوله - 
تعالى-: #« لسلا عددٌ الشِنين والحمَات4”" .وبهذا المعدئ يكون الإنسان 
محتسبًا إذا كان يعد ما يدخره من حسنات عند الله تعالى» ومن ذلك قول النبي 
ك: «من قام رَمَضَانَ إمَانًا وَاحْتِسَابًا عفر له ما تَقَدَمَ من دَنْيوا” أ وقوله يكك: 
«من صَامٌ رَمَضَانَ إِيِمَانًا وَاحْيِسَابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ من وُنبوا””'. ونحو هذه 
الأحاديث التي يدل معناها على أن احتساب الأجر هو العد طلبًا للثواب. 

أما الاعتداد فيما يحل بالإنسان من مكروه» فيكون بالصبر والتسليم لأمر الله 
تعالى» كما قوله يَكِلَه: «إِنَّ لله ما أخذ وهنا أَعطى » وَكُلُ عِنْدَهُبأَجَلٍ مُسَمّى ‏ 
كَلْتَصْبِرُ وَلْتَحْتَِبُ70". 


)١(‏ ينظر: لسان العرب )7١5/١(‏ (حسب)» وتاج العروس (7/ 770) (حسب). 

(1) سورة الأنعام» الآية: (95). 

(*) سورة يونسء» الآية: (0). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب : تطوع قيام رمضان من الإيمان )١17/١(‏ رقم (0717)؛ 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب : الترغيب في قيام رمضان /١(‏ 2177) رقم (154) من 
حديث أبي هريرة طلنه. 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب: صوم رمضان احتسابا من الإيمان )١11/١(‏ رقم 
(8).: ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب: الترغيب في قيام رمضان /١(‏ 017) رقم 
(9) من حديث أبي هريرة طفن . 

(1) أخرجه البخاري, كتاب الجنائزء باب : قول النبي يلهِ: يُعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه 
هذ 4 رقم 2)١585(‏ ومسلم» كتاب الجنائز» باب : البكاء على الميت 0/ دارقة رقم 
(977) من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنهما. 
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: الكفاية: فيقال: أحتسبٌ بكذاء أي: أكتفي به. ومنه قول الله -تعالى-‎ -١ 
لوالو حَسَبنَ حَسْبْنا َه وينم الوصحِيلٌ4"'". وقول النبي يك لابن مسعود يه حين‎ 
را علد الك آذ احَسَبُكَ الن0.‎ 

9- الإنكار: فيُقال: أحتسبٌ عليه أي والكومن سل وتسمية 
الإتكان :الا حسات انق قبيلن تمنبة الصبن#الستتنن» لآن الانكار عل الغير 
سحت بإزاله» وهو الاعتيياب؟ “لأن الشعروف إذا تر كها فالا مر تازالة تركه امن 
بالمعروف» والمنكر إذا فعل فالأمر بإزالته هو النهي عن المنكر»””". 

5- التدبير: فيُقال: فلان حسن الحسبة في الأمرء أي: حسن التدبيرله 
والنظر فيه وفق القوانين والأنظمة» والمحتسب يقوم بتدبير خاص» وهو تدبير 
تطبيق الشرع الإسلامي» وهو أحسن وجوه التدبير) 

5- ومن المجاز يُقال: خرج يحتسب الأخبارء أي تعرفيا واحتبية نا 
عند فلان» ف اختبرته وسيرته .. 

فتبين مما سبق أن الحسبة تأتى على معانٍ: العد والحسابء, أو طلب الأجر 
والثواب من اللهء أو الاكتفاء» أو الإنكار, أو التدبير فى الأمور والنظر فى 
مالانها» أو" الاعمان والسن.. 0 ْ 

المطلب الثاني: الحسبة في الاصطلاح: اختلف مفهوم الحسبة في 
الاصطلاح تبعًا لمدلولاتها اللغوية» فقد عرّفها جمهور الفقهاء بأنها: أمر 
بالمعروف إذا ظهر تركه» ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله". 


.)١7/ا"( سورة آل عمرانء» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب: قول المقرئ للقارئ: حسبك )١195/5(‏ رقم 
(0060) من حديث ابن مسعود طه. 

(9) نصاب الاحتساب» عمر بن محمد بن عمر السنامى» تحقيق: مريزن سعيد» دار مكتبة 
الطالب الجامعي؛ مكة المكرمة (ص”87). ْ 

(4) المرجع نفسه. 

(0) ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص١77).‏ 
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وعرفها ابن خلدون: بأنها وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
الم 60 

وعرفها ابن تيمية من خلال تعريفه للمحتسب» حيث وضع معيارًا عامًا يميز 
بين اختصاصاته واختصاصات الولاة والقضاة» فقال: «أما المحتسب فله الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء مما ليس من اختصاص الولاة» والقضاة» وأهل 
الديوان» ونحوهمء وكثير من الأمور الدينية هو مشترك بين ولاة الأمورء فمن 
00 وجبت طاعته فيه » 0 يأمر العامة اع 
فيز" 

وسار على نهجه تلميذه ه ابن القيم» حيث قال : «الحكم ب بين الناس في النوع 
الذي لا يتوقف على الدعوى هو المعروف بولاية الحسبة. وقاعدته وأصله: هو 
الأمر بالمعروف». والنهي عن المنكر»”". 

وعرفها الغزالي بقوله : «الحسبة 2 505 
المنكر). 

وقريية :فلن اغذا ها ذكره السناس ”© بقوله:: «الحسية فى الشريعة: أمراعام 
تتناول كل مشروع يُفعل لله تعالى» كالأذان» والإقامة» وأداء الشهادة مع كثرة 
تعدادهاء ولهذا قيل: القضاء باب من أبواب الحسبة» وقيل : القضاء جزء من 
أجزاء الاحينات )7 . 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون (ص7570). 
00( الحسبة في الإسلام» أحمد بن عبدالحليم بن ثيميه ة الحراني » دار الكتب العلمية» بيرت 

(ص١١).‏ 
(9) الطرق الحكمية في السياسة الشرغية (ص 0756. 
2 هو عمر بن محمد بن عوض السنامي » الحنفي » وسنام : عدة مواضع في بلاد العرب» لعل 

أشهرها جبل بين البصرة واليمامة» توفي سنة أربع وثلاثين وسبعمائة. يُنظر: الأعلام 


للزركلي (5/  »)257*‏ وكشف الظنون .)١19817/7(‏ 
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يتبين مما سبق أن المعنى الاصطلاحي للحسبة لا يقتصر على تغيير المنكر . 
الظاهر فحسب. وإنما يشمل كل ما يفعل ويراد به ابتغاء مرضاة الله تعالى» 
كالأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء. والصدقة»ء والأذان» والإقامة» وأداء 
شيا والجوادني بيو القن رفي الع ار ادليه ناك قرولا دي 
يك : «إن الله -عز وجل- يُدْخِلَُ بالسَّهُم الْوَاحِدٍ تَكَانَ تَمَرٍ الجَنّة: صَانِْعَهُ 
َحْتَسِبُ في صَنَِْهِ الجر وَالرَّامِيَ بو وَمُْبلَة)270. 


- 


| وقوله يِ: «مَنْ أَنْمَنَ على التتيْنِ أو أَحْمَيْنِ أو ذواتي قَرَابَةِ يَحْتَيِبُ تَيِبٌ التَفْقَةٌ 
غانيعان نيل تُنَيَهمًا اللد من نضا عور د ارد لعا كاه ا 
ا ل ل د 
اقتصارها على نوع معين من الأحكام. 

خلاصة القول: أن الحسبة تمثل الرقابة التطبيقية العامة على قيم المجتمع 
الإسلامي» باعتبارها وظيفة دينية خلقية» وقاعدتها وأصلها : الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء الذي بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه» ووصف به هذه الأمة 
لأجله على سائر الأمه””". قال -تعالى- انا اتراري كاين اوه 
الْمَعْروفٍ ا مون سمي '. قال أبو هريرة طَ أنه : «خَيْرَ 
النَّاسٍ لِلنّاسِ» َأنُونَ بِهِمْ في السَّلاسِلٍ في أَعْنَاقِهِمْ » حتى يَدُخُلُوا في الإشكام»©. 


)2000 أخر جه أ حمل )١8/5(‏ رقم لتك ةف 6 ” وأبو داود» باب : في الرمي 7 رقم 
,)501١*(‏ والنسائي ذ فى المجتبى » كتاب الجهاد. باب : ثواب من رمى بسهم في سبيل الله 
(18/5) رقم (8147), وابن ن ماجه. باب : الرمي فى سبيل الله (؟/ 5)رقم(١١5481)من‏ 
حديث عقبة بن عامر الجهني 4. 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 91) رقم (57009). والطبراني في الكبير (77/ 97) رقم (794) من 
حديث أم سلمة رضي الله عنها. قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١01/8(‏ «وفيه محمد بن 
حميد المدني» وهو ضعيف). 

( الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ص 10”). 

(5) سورة آل عمرانء الآية: .)١٠١١(‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب: «كُكُمَ حَيْرَ أَمَّو أُْجَتْ إلنّاس4 (7/5”) رقم 
زلاوهة). 
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المببحث الثانى 
مفهوم الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: المعروف فى اللغة: يُطلق المعروف على كل ما تعرفه 
النفس من الخير وتطمئن إليه» فهو اسم جامع لكل ما عَرِف من طاعة الله 
والتقرب إليه» والإحسان إلى الئّاس» وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه» من 
المحسنات والمقبحات» وهو من الصفات الغالبة» أي: أمرْ معروفٌ بين الناس 
إذا رأوه لا ينكرونه. 

والمعروف: النصفة وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم من الناس"") 

ومنه: قول النبي كَكهِ فني صفة قلوب أهل الأهواء : «أَسْوَدٌ مُرَْاداء كَالْكُوزٍ 
مخضا : لَا يَعْرِفُ مَعْروفَاء ولا ينكر منْكرَّاء إلا ما َشْرِبَ من هَوَاهُ(". 

المطلب الثاني: المعروف في الاصطلاح: قال ابن جرير: «أصل 
الأبعان ناللة» وإنها 'سمنت ظاعة الله مهروفاء لأنههها يعرفه أهل الإيمان 
ولا سكو 7 وقال غيره: «يشمل كل معروف حسنه شرعًا وعقلاء 
من حقوق الله» وحقوق الآدميين»”*". فالعقول السليمة تستحسنه ولا تنكره. 

ولا شك أن هذا مقتصر على ما كان للعقل فيه مجال لإدراك حسنه وحكمة 
مشروعيته» أما الأمور التعبدية المحضة, التي ليس للعقول مجال لإدراك 
حسنهاء والتوصل إلى حكمة مشروعيتهاء فليس داخلًا هنا في استحسان 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر )7١7/7(‏ (عرف)» ولسان العرب (4/ )51٠‏ (عرف). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب : بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا )١58/1(‏ 
رقم )١54(‏ من حديث حذيفة ضلنه. 

(9) تفسير الطبري (5/ 58). 

ع4 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدالرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق: ابن 
عثيمين: مؤسسة الرسالة» بيروت» طبعة ١57١ه‏ (ص0٠08).‏ 
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العقل» وإنما ذلك موكل للنقل فقط» وعلى العقل الإيمان والتسليم» وعلى 
الجوارح الانقياد. 

خلاصة القول: أن المعروف اسم جامع لكل ما تُرف من طاعة الله 
ورسوله. والإحسان إلى عباده» بكل ما جاء الأمر به» والحث عليه» فى 
الكتاب والسنة. ١‏ 

فيدخل في ذلك كل ما أمر الله به ورسوله؛. من توحيد الله والإخلاص لهء 
والمحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة» وإيتاء الزكاة» والصيام» 
والحج. وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والعشرة الزوجية؛ والإحسان إلى 
الجيران» المحتاجين» واليتامى» والمساكين» وكافة المسلمين» ونحو ذلك من 
واجبات الدين ومكملاته التي يجمعها مسمى الإيمان والعمل الصالح. 

فهو اسم يحيط بالدين كله أصوله وفروعه. عقائده وأحكامه. ستنه وآدابه 

المطلب الثالث: المنكر في اللغة: القبيح. وهو ضد المعروف». وكل 
ما قبَّحهُ الشرع وحرّمه وكرهه فهو منكرء ونَكَرَّهُ ينكره نكرًا فهو منكورء 
واستنكره فهو مستنكرء والجمع: مناكير”". 

ومنه قول الله -تعالى-: #مكبِىَ كان تكير»””". أي : إنكاري» وقد نكره 
فشكو أى ااغيزة شقان إلى امتعيول :و الكير والا نكا تين الم 

المطلب الرابع: المنكر في الاصطلاح : قال ابن جرير: «أصل المنكر: 
ما أنكره الله» ورأوه قبِيحًا فعله» ولذلك سّمّيت معصية الله : منكرًا؛ لأن أهل 
الإيمان بالله يستنكرون فعلهاء ويستعظمون ركوبها)”. 


2000 


)١(‏ تذكرة أولي الغير بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء عبدالله بن صالح القصيّرء دار 
العاصمة. الرياضء الطبعة الأولى ١١54١ه‏ (ص١١).‏ 

() النهاية فى غريب الحديث والأثر )75١77/7*(‏ (عرف)» ولسان العرب (777/0) (نكر). 

(5) سورة الحجء الآية: (44). 

(54) لسان العرب (0/ 7377) (نكر)ء وتاج العروس )3817/١54(‏ (نكر). 

' (0) تفسير الطبري (5/ 40). 
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فالمنكر: هو كل اعتقاد» أو قولء أو عملء أنكره الله ورسولهء 
كالشرك باللهء وعقوق الوالدين» وقطيعة الأرحام, والتهاون بالفرائض» 
ومخالفة السئن المأمور بهاء وظلم العباد» وانتهاك الحرمات كالقتل» والسرقة» 
والزناء وشرب الخمور» وتعاطى المخدرات» وإيذاء المسلمين» وتعاطي 


أسباب ذلك» ودواعيه ووسائله وذرائعه التى تؤدي إليه”". 


(39) تذقرة أوتي العين يسعيرة الأمر بالمتزوف والنهى عق المتكر (من037: 
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المبحث الثالث 
الحسبة وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


يلاحظ مما سبق التطابق بين مصطلح الحسبة» وبين قاعدة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» إلا أن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر إلهي 
عام ورد في كل الشرائع السماوية» وبه جاء المرسلون. 


قال الله -تعالى-: «#إنَّ الَذِنَ يكثروت بيت الله وَيَفَملُوت البَيكنَ بِعَيرِ عقن 
4 


سح ار 


يَفَمُوتَ الدّرت بأد مروت بِالْقِسَد مرت الئاس مَبَيِرْهُم يِصَدَابٍ ليم 6 40 

قال القرطبى : «دلت هذه الآية على أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
كان واجبا في الأمم المتقدمة وهو فائدة الرسالة وخلافة النبوة» © 

وقال ابن تيمية : «الآمر بالمعروف,. والنهى عن المنكرء الذي أنزل الله به 
كتبه» وأرسل به رسله من الدين»”". 1 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصطلح قرآني يعبر عن مهمة الرسل» 
ووظيفة الأنبياء» وعلى أثر الأنبياء يُقتدى فيهما؛ لبيان نهج الإسلام وشريعته. 
وأحق ما يبدأ به في البيان: الأمر والنهي؛ لأن معظم الابتلاء بهماء وعبر 
معرفتهما يتم معرفة الأحكام؛ ويتميز الحلال والحراه””". 

ومن هنا يمكن القول: إن العلاقة بين هذا المبدأ والحسبة علاقة عموم 
وخصوصء فالحسبة قد تكون قائمة ولاوجود للمنكرء أما النهي عن المنكر فلا 
يكون إِلّا على إثر منكر واقع أو متوقع. 

فالحسبة تشمل مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتعد أدلة وجوبه 
أدلة للحسبة» » فهو أصل شرعي له تطبيقاته المختلفة» وبه يتأكد دور الأمة 


.)5١( سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (80/54). 
(9) مجموع الفتاوى .)١17١/758(‏ 

(5) أصول السرخسي .)١١/١(‏ 
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كمرشدء ودور الجماعة الإسلامية كحارسنء ودور الفرد المسلم باعتباره 
مسؤولًا مسئولية فردية أمام الله عن القيام بواجبه الديني» والخلقي» 
والاجتماعي ؛ ليصبح جهاز رقابة له فاعلية خاصة. وكذلك الحسبة تبرز أهمية 
المسؤولية الفردية» ومكانتها في تطبيق قواعد الشرع الإسلامي» ولا تقتصر على 
تغيير المنكر الظاهر فحسب» وإنما تشمل كل ما يُفعل ويُراد به وجه الله تعالى؛ 

وهذا يبدو جليًًا في قول النبي كله : «إِنَّ لله ما أَخَذَّ وَلَهُ ما أَغططى» وَكُلَّ عِنْدَ عندذه 
بأَجَلٍ مُسَعّىء كَلْتَصبِرْ وَلَْحْكَسِبْ»". وقوله يَكِ: ١مَنْ‏ أَنْمَقَ على ابْنَتَيْنِ أو 
أَحْتيْن أو ذواتي قَرَابَةِ: ختي القن ايوم حر ريك اللديت تقل هد 
وجل- أو يكيفهما ٠‏ كَانَنَا له سِثْرًا مِنَ النَّار)” ".ومن هذه الإشارات النبؤية يقي 
أن مفهوم الحسبة في شموليته يحيط بجميع أعمال البر» وهذا من المدلوللات 
اللغوية للحسبة أيضًا. 

أمّا باعتبار الخصوصية التنظيمية» فالحسبة تمثل أحد التطبيقات الإسلامية 
الخاصة لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الذي يشمل جميع 
الولايات» كما يقول ابن تيمية: «إذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمرٌ 
ونهئ» فالأمر الذي بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف» والنهي الذي بعثه 
به هو النهي عن المتكرء وهذا نعت النبي وَكِْ والمؤمنين» اك له طقن لك 
لَالْمَؤْوْنَ وَلْمُؤْت بِنَسُم َلآ يعن يأثروت الْمَعْرُوفٍ وِيَنْهَوْنَ عَنِ 
لُكرِ4”". .. وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصو دها الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى مثل نيابة السلطة» 
والصغرى مثل ولاية الشرطة وولاية الحكم.ء أو ولاية المال وهي ولاية 
الدواوين المالية وولاية الحسبة»”*'. ومن هنا تأتي العلاقة بين الحسبة والنظم 
الإسلامية الأخرى, كالقضاءء وديوان المظالم» وغيرهما. 


000 تقدم تخريجه. 

00 تقدم تخريجه. 

(*) سورة التوبة» الآية: (71). 

2 الحسبة في الإسلام لابن تيمية (ص١١).‏ 
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المبحث الرابيع 
أهمية الحسبة 


اق وم تسوده المحبة» ا 
فى الارمن وتحقيق الغاية الات ا مالتسا وهي ٠‏ 256 الله 
تعالى» كما قال -تعالى-: «إومَا حَلَدَتُ لْلْنَّ والإنى إِلَّا جدود ©4”. 

'ولآن القام مححاتدوناءدانما إل الظاء مشيروة على ننه + وسلطة تحرص 
على تحقيق هذا النظام في حياة الناس» لزم أن يكون هناك من يذكر الناس 
بذلك ويتابع التزامهم به» ومن هنا جاءت أهمية الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. | 

فالحسبة في الإسلام لها أهمية عظيمة» ومنزلة كريمة؛ لما لها من أهمية 
كبيرة في حياة الفرد والمجتمع» ولذلك أوجبها الله على كل فرد من الأمة كل 
بحسبه. فالحسبة بمثابة صمام الأمان داخل المجتمع المسلم» وهي بمفهومها. 
الشمولي العام لا غنى لأمة من الأمم عنهاء أو مجتمع يريد أن يقيم منهج الله 
في الأرض» من خلال الأمر بالفضيلة» ومحاربة الرذيلة» فلم تكن خيرية أمة 
الإسلام إلا على أساس العمل على إقامة هذا النظام الربّاني الحكيم» بحيث 
اكرطة د ات طعا حوفي ان الله ع 

رء مه 24 صر 

نم حت كاسن كمون الْمَعْرُوفٍ وَتَنْهُورتَ عن السبكر 
1 عه ان أصيل» وهو الوجه العملي 
التطيقى الام بالمعروق والنهي عن المنك. + وهو الشريان الذي تسري من 
خلاله الأخوة الإسلامية والمودة والتراحم والترابط الذي يجب إن يتم بين ٠‏ الأمة 
أفرادًا وجماعات. 


.)65( سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 
.)١١١( (؟) سورة آل عمران» الآية:‎ 
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فكيف يمكن أن نتصور مجتمعًا من المجتمعات الإنسانية ضاع فيه الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وانتشر فيه فعل المنكرات؟ ! 

فإنه مجتمع لا يمكن أن تنتظم الحياة فيه» ويأمن فيه الإنسان على ضروراته 
الخمس التي عليها مدار حياته وسعادته» وهي : الدين» والنفسء والعقل» 
والفال» والسل:, 

وإذا ساد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين قوم صلحت أحوالهم»ء 
وتحقق لهم الفلاح في الدنيا والآخرة”'"". 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين» والمهم 
الف سفت لله له عمف الدتعووة لو وى يسساط هدو د علمه رعيل» 
لفشت الضلالة» وشاعت الجهالة. وخربت البلاد وهلك العباد» قال الله - 
تعالى-: «ظهر الْقَسَادُ في الي وَالبَحْرٍ بِمَا كَسَبَتْ يَذِى الئاس ليذيقهم بَعضَ الى 
لوأ عله د 

فنعوذ بالله أن يندرس من هذا القطب عمله وعلمه» وأن ينمحي بالكلية 
حقيقته ورسمه» وأن تستولي على القلوب مداهنة الخلق» وتنمحي عنها مراقبة 
الخالق» رأط متيل الناس في اتباع الهو والشهوات اسعرسنال التهاتم» برآن 
يعز على بساط الأرض مؤمن صادق. لا تأخذه في الله لومة لائم» فلا معاذ إلا 
بهء ولا ملجأ إلا إليه”" . 

وهذا هو الواقع الذي يشاهد في الأماكن التي لا يُؤمر فيها بالمعروف». 
ولا يُنهى فيها عن المنكر» فبهما تتم المحافظة على عقائد المسلمين من 
الانحراف» وعباداتهم من الابتداع» ودنياهم من الفساد» وبهما تتم المحافظة 
على الآداب العامة» والمعاملات التجارية» والأمن والسلامة في المجتمعات. 


)١(‏ يُنظر: الحسبة فى الماضى والحاضر بين ثبات الأهداف وتطور الأساليب» على بن حسن بن 
على القرى«مكية الرشدء الريافن: الطبعة الأو 11418 (صر 41م 

(0) سنورة الروم» الآية :(41): 

(*) ينظر: إحياء علوم الدين )7١5/75(‏ بتصرف يسير. 
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وفيما يلي نذكر شيئًا مما يوضح أهمية الحسبة من الكتاب والسنة : 

أولا : فضائل القيام بها : 

-١‏ القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات رسول الله له 
ومهامه العظام؛ التي بُشر بها في الكتب السابقة» قال الله -تعالى- : «الْدِنَ 
ا 3 الت لِك يَدُويَه مَكْنوبًا عِندَهُمْ فى التَوةِ لايل 

أ ِالْمَمْرُوفٍ وَينْبَلهُمَ عن لكر 4”". 


!- ا عباد الله المؤمنين التي مدحهم بهاء 3 
0 المنافقين» قال الله -تعالى- : طوَالْمُؤْونَ وَالْمْؤْمَِتُ بَْسُم ولاه بض 
يَأموت يِلْمعْرُوفِ وَيَنْهَوَْ عَنٍ الشكر» 1" . وقال عن المنافقين: الف 
01 بَعَشُهُم ين بَعْض يَْمُرُون بالمنكر وَيَنبْوت عن الْمَعْرُونٍ»©”" . 

قال القرطبى : «فجعل الله عاق 2 لامر لمق رفك والنهى عن المنكر فرقًا 
عن ومين والمنافقينء فدلٌ على أن اهن أرمياف اكز الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ورأسها : الدعاء إلى الإسلام والقتال عليه)””". 

“- كما ذكر سبحانه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات 
الصالحين» م ل فقال -عز وجل-: 
«# لِنْمُوأ سوَآهُ بن أَهْلٍ الكتب أَمَهُ كََيِمَهُ يِتَلُونَ ايت أله 0 أجل وَهُمْ يَنْجْدُونَ 
39 ومنو اكه وَالْيْوْوِ ألْآِرٍ و ورت اموق وََنْهُوْنَ عن لْمنكرٍ وسَرِعُوتَ 


م2 سج مر 


في الْكَرتِ َك بن ضيحت © 0 
حتى أضاف إليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)”"'. 


.)١8ا/( سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» الآية: .)9/١(‏ 

(*) سورة التوبة» الآية: (/5). 

(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/ /ا8). 
(0) سورة آل عمران» الآية: .)١١7(‏ 

(5) إحياء علوم الدين (؟//0701. 


الل مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


- إن قيام هذه الأمة بالأمر بالمعروف 0 هو سبب وصفها 
بالخيرية في قول الله -تعالى- خم د ىرد جَتَ لِلئّاس تَأَمرْون بِالْمعروفٍ 
وَتَنهَوت عن الشكر ووون به 

ه- وهو سبب للنصر والتمكين»؛ وواجب من واجبات من مكّنه الله في 
الأرضء قال الله 0 : «#وَلَسَنصرن أله من ا > لَه لقت عرد 9 
ين إن مهم في الْأرضٍِ أقَامُوأ الصَكَرة َالَو لكر وأَمَرُوأ بالْمَعرُوفٍ وَنَهَوا عن 

لكر ". فإن الجزاء من جنس الغيدز ”7 : 

انيًا: خطورة ترك الاحتساب: إن ترك الاحتساب سبب للعذابء فالأمة 
التي لا يقوم أفرادها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ؛ تصبح أمةً تعمّها 
المعاصى والمتكرات» وتفش :فيها الأمراضن الأخلافية والاجتماعبة 
والاقتصادية؛ فتكون أمة لا تستحق البقاء» ويدل لذلك قول النبي يلِِ: امَا مِنْ 

نَوْمِ بُعْمَلُ فِيهِمْ ِالمَعَاصِيء نُميَفْدِرُونَ على أَنْ يُمَبَرُواء ثم لا يُميَرُواء إلا 
شك أن يَعْمَهُمْ الله منه بِعِقَابِ 5 

فترك الاحتساب موقع في 507 والهلاك» وعدم استجابة الدعاء» وهذه 


سنة الله في الخلق» ا ا م 0 
العذاب والهلاك» قال -سبحانه-: 0 عا ولوأ بق 
تبر عن الْنَسَادِ فى الْأَّضٍ إلا صَدَا مِئَنْ أَبجيَنا نهم وَأتَبْمَ الت ظْلموا مآ 
رأ فد 54 ربرت © نا كه ويك لبيك الثرن بشني وان 


ل / 0 ينه 


.)١١١( سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الحجء الآيتان: (50. .)4١‏ 

(5) تفسير أبن كثير (5/ .)١9/8‏ 

(54) أخرجه أحمد (54/5*) رقم (19760)» وأبو داودء باب: الأمر والنهي (54/ )١77‏ رقم 
(579). وابن ماجهء باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (؟/177947) رقم 
(5:09)» وصححه ابن حبان» كتاب البر والإحسان». باب: الصدق والأآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر )0157/١(‏ رقم (000) من حديث جرير بن عبدالله طلله. 

(4) سورة هودء الأيتان: ..)١١9/ 211١5(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 7و2 


قال الطبري: «لم يكن من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في 
الأرض إلا يسيرًاء فإنهم كانوا ينهون عن الفساد في الأرض» فنجاهم الله من 
عذابه حين أخذ من كان مقيمًا على الكفر بالله عذابه20. 

ولما قالت رَيْنَبُ بِنْتُ جَخْش -رضي الله عنها- : نا رَسُول الله انتيلك وفيا 
الصَالِحُونَ؟! قال عله : العو إذا كثًَ 00 . قال ابن حجر العسقلاني: 
«فيكون إهلاك الجميع عند ظهور المنكر والإعلان بالمعاصي»”". 

وتارك الاحتساب ملعون على لسان أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة 
والسلام» يدل لذلك قول الله -تعالى- : له الِنَ كَدَرُوا مِنْ بَفِت 
ِسَِيلَ عل ليسانِ دَاْدَ وَعِسَى أبن مَرسَمٌ دَلِكَ يما عَصَوأ وَكَانوأ يمَتَدُوتَ 


ذ 


3 
24 
لل ل ا 00 مر عه - سل ترام 2ح ساو 


كاوأ لا يَتَنَاهَوَنَ عن مُنحكرٍ هَلُوهُ بَنَىَ ما كاوا تعلو 409 . 

قال الجصاص : «قيل : إن فائدة لعنهم على لسان الأنبياء: إعلامهم الأياس 
من المغفرة مع الإقامة على الكفر والمعاصي؛ لأن دعاء الأنبياء -عليهم 
السلام- باللعن والعقوبة مستجاب»”". 

وهذا يدل على أن من ترك الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» واستغنى 
عن هذه الوسيلة العظيمة من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه؛ استحق أن يكون 
ملعونًا مطرودًا من رحمة الله. 

قال الغزالي: «وهذا غاية التشديد؛ إذ علل استحقاقهم للعنة بتركهم النهي 
انكر 


.)١188/١1؟( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأنبياء» باب: قصة يأجوج ومأجوج )١78/5(‏ رقم (71747)) 
ومسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: اقتراب الفتن )77١1//5(‏ رقم .)588٠(‏ 

(") فتح الباري (1/ 50). 

(5) سورة المائدة» الآيتان: (لاء 9/4). 

(0) أحكام القرآن للجصاص .)٠١8/5(‏ 

(6) إحياء علوم الدين (0701//7. 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 5 


الفصل الأول 
مسائل الإجماع في الحسبة 


[؟؟1/؟؟1] وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

المراد بالمسألة: اتفاق الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهئ عن 
المدكر.: 

من نقل الإجماع: أبو الحسن الأشعري (75" ه) قال: «أجمعوا على 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن ال ابن حرم 0( ه) قال: 
. «اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء بلا خلاف 
من أحد منهم)'" أبو المعالي الجويني (578ه) قال: «الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر واجبان بالإجماع»”" نقله عنه أبو عبد الله المواق (491ه)””؟' ابن 
القطان (174ه) قال: «أجمع المسلمون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واجب»”"' النووي (7177ه) قال: «تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهى 

عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة)”"". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”"» والمالكية »؛ والشافعية”"', 


)١(‏ رسالة إلى أهل الثغرء لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: عبدالله شاكر المصري.» مكتبة 
العلوم والحكمء المدينة المنورء الطبعة الأولى 504١ه‏ (ص2960). 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ .)١1737‏ 

() الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص58). 

(5) التاج والإكليل لمختصر خليل (7/ 58 "). 

(5) الإقناع في مسائل الإجماع .0١077/1١(‏ 

(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (؟/ 77). 

(0) انظر: أحكام القرآن للجصاص (5/ .)7١6‏ وعمدة القاري (5/ »)758٠‏ وبدائع الصنائع 
(2377/1). وتحفة ة الأحوذي ا 

(8) التمهيد لابن عبد البر /١١(‏ 709)» وتفسير القرطبي (5/ 515 7). وأضواء البيان .)55١ /١(‏ 

(9) حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» أبو بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي» 
دار الفكرء بيروت .)١87/54(‏ وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (7/ 500)» وفيض 
القدير (5/ .)١171‏ 


عرق مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


والعنانة ولاه 2 

مستند الإجماع : استدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة : 

أولًا: الكتاب: الدليل الأول: قولٍ الله -تعالى- : «#وَلْمَك مِنَك مه يدَعونٌ 
إل كبر يمرو مروف تهون عن الشكر وَأوْكيكَ هم الففي 749". 


وجه الدلالة : قال ابن كثير : «المقصود من هذه الآية: أن تكون فرقة من هذه 


الأمة متصدية لهذا الشأنء وإن كان ذلك واجبًا على كل فرد من الأمة 


0 
٠. بحسبةه‎ 


4 


الدليل الثاني قول الله -تعالى-: كحم حَيْرٌ أُمَةِ نرْجَتَ إِلنّاين كَأْمرُوتَ 
ِالْمَعْرَوفٍ وَتَنْهُوْنَ عَنِ الْمركَر وَُؤمسونَ 0 

وحجه الدلالة : فى الآية مدح لهذه الأمة ما أقاموا ذلك واتصفوا به فإذأ 
ذلك سببًا لهلاكهه”"". 

الدليل الثالث: قول الله -تعالى- <نة ولت اللن اجكدروا هن موت إنرده 
عَلَ لان دَاوْيدٌ وَعِيسَى أبن مَرَيَمٌ مَّ دَلِكَ يِمَا عَصَوأ وَكَانوَا يُعَتَدُوتَ 7 كانوأ 
يَتََاهَوْنَ عن مُحكر ا لبن ما كاوا يموت 409”". 

وجه الدلالة: ذم الله -جل وعلا- بني إسرائيل لتركهم النهي» وكذا من 
بعدهم يدم إذا فعل فعلهم””. 


ثانا البئنة: حديث أبي سعيد الخدري ذا ونه أن رسول الله ككِيِةِ قال: « 


ب ا 


.)”5١ص( المغني لابن قدامة (؟7/1١7١)»2 وجامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل »)١77/5(‏ والمحلى لابن حزم .)77/١(‏ 
(*) سورة آل عمران» الآية: .)٠١5(‏ 

(5) تفسير ابن كثير (1/ 391). 

(0) سورة آل عمرانء الآية: .)١١١(‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (54/ .)١0/7‏ 

(0) سورة المائدة» الأية: (7/8). 

(6) يُنظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 751). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية زفرة 


رَأى مِنْكُمْ مُنْكرًا فلَُْيرهُ بيده. فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَِلِسَانِو كَِنْ لم يَسْمَطعْ كبقل 
وَدَلِكَ أَضْعَفٌ الْإِيمَانِ)7". 

وجه الدلالة: قال النووي: «أما قوله يكلِ: «تَلْيَعَيرَه» فهو أمر إيجاب بإجماع 
الأمة» وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة»”". 

من خالف الإجماع: خالف الرافضة قول الإجماع في هذه المسألة» وزعموا 
أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موقوفان على ظهور الإمام”". 

وانيتعدتوا فقول اله« تعالنيه : «عليك السك لا يسرم من صَلَّ إِذَا 
أَهْتَدَيْشرٌ م 240 

وقالوا: إن ظاهر الآية يدل على ترك الأمر بالمعروف. 

وأجيب عن ذلك: بما روي عن أبي بكر الصديق نه أنه قال: ١‏ 00 
الناس إِنَكُمْ تقرؤون هذه الآ وَنَضَعُونَهًا على غَيْرٍ موضعها : علي آلف 5 
0 م من صَلَّ دا أفتَديثر», وَإِنَا سَمِعْنَا النبي ككلِِ يقول ان 
الَالِمَ فلم يَأحُذُوا على يََيْو أوْشَك أَنْيَعْمَهُمْ الله بعقَابٍ» وَإِنّي سمعت 
رَسُولَ الله كةِ يقول: «ما من قَوْ يعمل فوم بالمتاصيء نع يَفرُونَ على أذ 


ودعو 


يعْيْرواء لا يُواء إلا بويك أن شفع الله منه بوقاب؛' 
قال أبو المعالي الجويني : «ولا يكترث بقول من قال من الروافض: إن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر موقوفان على ظهور الإمام. فقد أجمع المسلمون 


قبل أن ينبغ هؤلاء على التواصي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتوبيخ 
تاركيه مع الاقتدار عليه)”"". 


)000( تقدم تخريجه. 

فق المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (؟/؟5). 

() الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص27"58)» ومواهب الجليل (279577/7. 
(؟5) سورة المائدة» الاية: .)١٠١6(‏ 

ليق تقدم تخريجه. 

(5) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص07"8. 


زفق ش مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن 
المكره 
[4؟4/1؟1] كون الأمر بالمعروف فرض كفاية 
المراد بالمسألة: الاتفاق على أن الأمر بالمعروف فرض على الكفاية» إذا 
قام به البعض سقط عن الباقين. 
من نقل الإجماع: النووي (5175ه) قال: «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فرض كفاية بإجماع الأمة)”'' ابن تيمية (1لاه) قال: «الأمر بالمعروف 
والنهي عن المذكر واجب على الكفاية باتفاق المسلمين» 0 
الموافقون على الإجماع: الحنفية”"» والمالكية”''» والشافعية', 
0 
والتحنايلة”". 
ضعه لوجع استدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة : 
أولًا : الكتاب: الدليل الأول: قول ‏ الله -تعالى-: «أوَلتَك مَِدَحَْ أَمَهُ يدَعُونٌ 
إل اْخَيرٍ وَيَأمروت بِالْعَرُوفٍ وَيَنْهُوَنَ عن لْمُدَكرٍ وَأوْكَيِكَ هم لفحو 9 4 
وحه الدلالة : قال القرطبي: «و(من) في قوله: (منكم) للتبعيض» ومعناه: 
أن الآمرين يجب أن يكونوا علماء» وليس كل الناس اي 
ونوقش: بأنها ليست للتبعيض» وإنما هي لبيان الجنس» والمعنى: لتكونوا 
)١(‏ روضة الطالبين .)5١8/١٠١(‏ 
(0) المستدرك على مجموع الفتاوى ابن تيمية (7/ .)7١7‏ 
(*) أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 710)» ومرقاة المفاتيح (7377/9). 
(5) أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 0787» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ »)١59‏ 
والموافقات للشاطبي ,»)175/١(‏ والفواكه الدواني (298/7). 
(0) الأحكام السلطانية للماوردي (ص١77):‏ والمستصفى للغزالي »)7117/١(‏ وإعانة الطالبين 
(5/؟187). 
(5) روضة الناظر /١(‏ 207017 والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» أحمد بن عبدالحليم ابن 
تيمية الحراني» تحقيق : محمد جميل غازي» مكتبة المدني» جدة (ص590). 
(0) سورة آل عمرانء الآية: .)٠١5(‏ 
(4) الجامع لأحكام القرآن (5/ 156). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية إرفرق 


كلكم كذلك”"". 

0 بأن الله -تعالى- قد عينهم بقوله : ابن 0 3 

قَاموا ألصّلرة انوا ألركرة وأمَروأ بالمعروفٍ وتوأ عن المسكر» "05 و 
- ا 

الدليل الثاني: قول الله 0 #3 وما كانت الْمَؤْمُِونَ لر 2 
كوا ندر من كل 000 ليك ينها 
ليم مذ تكرت ©" 

وجه الدلالة : 0 -عز وجل- تعبد من كل فرقة طائفة بالتفقه والإنذار 
لقومهو””. 

ثانيًا السنة: حديث أبي سعيد الخدري ونه أن رسول الله كَكِْةِ قال: « 
رَأى مِنْكُمْ منكرًا ليمير بيده» فَإِنْ لم يستط قيلِسَانِوء كن لم سطع فيقلي؛ 
وَذّلِكَ أَضعَفٌ الْإيمَانٍ)". 

وجه الدلالة: قال النووي: (إنما يأمر وينهى من كان عالمًا بما يأمر به وينهى 
عنه. وذلك يختلف باختلاف الشيءء فإن كان من الواجبات الظاهرة 
والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوهاء فكل 
المسلمين علماء بهاء. وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق 
بالاجتهاد. لم يكن للعوام مدخل فيه» ولا لهم إنكاره» بل ذلك للعلماء» ثم 
العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه أما المختلف فيه فلا إنكار فيه»”") 


مله بس سوسس 


ف أَليِيِنٍ وَلَذِروا فومهم إذا بحو 


)١(‏ المرجع نفسه. 

(؟) سورة الحجء الآية: .)5١(‏ 

(*) الجامع لأحكام القرآن (5/ .)١56‏ 

(5) سورة التوبة» الآية: .)١77(‏ 

(5) المعتمد في أصول الفقه .)١١١/5(‏ 

3( تقدم تخريجه. 

(0) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (7/ 117). 


323 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


من خالف الإجماع: ذهب ابن حزه'". وابن مفلح”". وابن كثقي ”ل 

والشوكاني”*'؛ إفى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على كل 
التي بأن (من) في قوله -تعالى-: 8«وَلتَكّ يكم أنَهُ» صلة ليست 

لله )22 

بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل مسلمء إن قدر بيده فبيده» وإن لم 

يقدر بلسانه فبقلبه ولابد» وذلك أضعف الإيمان» فإن لم يفعل فلا إيمان له)20. 
كما خالف الرافضة الإجماع. وزعموا ستة والنهي عن 


المنكر موقوفان على ظهور الإمام. 
واستدلوا بقول الله -تعالى-: ظعَلِك: لَقْسَكُمَ لا يرهم من صَنَّ ذا 
أَهْتَديثر بي( 


وقالوا: إن ظاهر الآية يدل على ترك الأمر بالمعروف. 
وقد أجيب عن ذلك في مسألة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”*. 
نتيجة الإجماع : : عدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف. 
[0/176؟1] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الفور 
المراد بالمسألة: أجمع لجسو فل ناا رو نم ذا والنهي عن 
المنكر واجب على الفور؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 


.)751/١( المحلى لابن حزم‎ )١( 
.)١1/4 /١( الآداب الشرعية‎ )١( 
.)2791 /١( تفسير ابن كثير‎ )9( 
.)0١18/5( السيل الجرار‎ )5( 
.)378/١( تفسير البغوي‎ )6( 
المحلى لابن حزم'(351/1).‎ )5( 
.)١٠١6( سورة المائدةء الآية:‎ )9/( 
.)4١9ص( راجع‎ )4( 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية غارف 


من نقل الإجماع : أبو المظفر السمعاني"''' (449ه) قال: «لا خلاف بين 
الأمة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت اليد عه إلى الفعل »0 الغزالي (ه6٠هه)‏ 
قال: «لا خلاف أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة»”" الفخر الرازي 
(:ذى) قال «اتثقوا على أنه لا يجون:تأخير الببان عن وقت الحائحة»”*' ابن 
قدامة (570ه) قال: «لا خلاف فى أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة»”*؟ القرافى (585ه) قال: اقال العلماء: الآمربالمعروف والتهى عن 
الشكر راسي اجمافا بعلن الوا" 

الموافقون على الإجماع: ل ا ين 
وال ا ولا 

يلك الج ويتذل عون الثاك ندل دن لاني والكة: 

أولّا: الكتاب: قول الله -تعالى- ا ولوق الس وار 


م7 سو 


24 مج سرع جه 0 ِ_ 0- 0 00 
ِالْمَعْروفٍ وَبَنْهُوْنَ عن لْمَكرٍ ورِعُوتَ في لْحَيراتِ وَأوْليِكَ مِنَ الصَلِحِينَ 26 


)00( ل الحافظ من أهل 
مروء تفقه أولا على أبيه في مذهب أبي حنيفة» ثم انتقل إلى مذهب الشافعي» فأخذ عن أبي 
إسحاق» وابن الصباغ» وأبي الهيثم» 0 وعنه: أولادهء وأبو طاهر السنجي» 
وإبراهيم المروروذي» والمرضفي» وخلق». له: الانتصار في الحديث» والبرهان» 
ل في أصول الفقه» والاصطلام؛ وغير ذلك. توفي سنة تسع وثمانين وأربعمائة. 
ينظر : طبقات الشافعية الكبرى (ه/ )ل وطبقات الشافعية /١(‏ 737/9). 

إههق قواطع الأدلة في الأصول /١(‏ 75946). 

.)١197/1١( المستصفى‎ )*( 

(5) المحصول (/779). 

ليك روضة الناظر وجنة المناظر (ص1868). 

.)" 00 /1١( الذخيرة للقرافى‎ )١( 

(0) قواعد الأحكام في إصلاح الأنام /١(‏ 0775)» والبحر الرائق (0/ 40). 

(4) أنوار البروق فى أنواء الفروق (249/5). 

(9) إحياء علوم الدين .)178/١(‏ 

(١٠)إعلام‏ الموقعين (؟/ /الا١).‏ 

(١١)الفصل‏ في الملل (5/ 177). 


(0؟١)سورة‏ آل عمران» الآية: .)١١5(‏ 


2١‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


و 


وجه الدلالة: قوله: «#وَسَرِعُوت فى الْحَيرْتِ» أي : يبادرون إليهاء 
فينتهزون الفرصة فيهاء ويفعلونها في أول وقت إمكانهاء وذلك من شدة 
رغبتهم في الخير» ومعرفتهم بفوائده وحسن عوائده”) 

ثانيًا : السنة: 

-١‏ حديث عبد الله بن عَمْرِو -رضي الله عنهما- قال : نَل نا البي كك 
في سَفْرَةٍ سَاقَرْنَامَا ركنا وقد ْنَا الصَّلاهُ ونح تتوضاءٍ فَجَعَلَنًا ؟ 
غلى از خلا تداق بأَغْلَى صَوْيِهِ : «وَيْلُ لِأَعْمَاب من الثّاراء مَرّ 0 

7 “ليك بوه اس -رضي الله عنهما- ُو اله ل رأى حَائا مد 
دَمَبٍ في يد رَجُلِء فَتَرَعَهُ قَطرَحَهُء وقال: 'يَعْمِدٌ أحدكم إلى جَمْرَةٍ من نَارٍ 
يَجعَلُهَا في يَيو02". 

وجه الدلالة: أن النبي مَك بادر إلى إتكار المتكرء » ولم يؤخر البيان عن وقت 
الحاجة إليه. 

دك ار ان -رضي الله عنهما- أَنَّهُ رَأَى عَبْدَالله , بن الْحَارثِ يُصَلّي 
ين من وَرَائِ قَامَ َجَعَلَ يَحُلهُ فلما انْصَرَّف أُقْبَلَ إلى ابن 
عَبّاسِ فقال الاك وراد سِى؟! فقال: إنْي سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يقول : «إنما 
مَكَلُ هذا مكل الذي يُصَلّي وهو مَكُتُوف)*. 

وجه الدلالة: قال النووي: «فيه الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وأن 


.)١545 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب العلم. باب: من رفع صوته بالعلم /١(‏ 11) رقم (2)50 ومسلمء 
كتاب الطهارة» باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهما )7١5 /١(‏ رقم (551). 

() أخرجه مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال (*/ 1508) 
رقم .)0509٠0(‏ 7 

(54) المعقوص: نحو من المضفورء وأصل العقص: اللي وإدخال أطراف الشعر في أصوبه. 
يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (/ 770) (عقص)» ولسان العرب (035/19) 
(عقص). 

)2( أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب: أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر /١(‏ 700) رقم 
(0؟49). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية فق 


ذلك لا يؤخر؛ إذ لم يؤخره ابن عباس -رضي الله عنهما- حتى يفرع من 

الصلاة» وأن المكروه يُنكر كما يُنكر المُحَرَّمُ وأن من رأى منكرًا وأمكنه تغييره 
نتيجة الإجماع: صحة الإجماع ؛ لعدم المخالف. 

[151/17] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين متى رجي القبول 

المنكر فرض عين متى رجي القبول» أو رجي رد المظالم . 
من نقل الإجماع : ابن عطية الأندلسى (557ه) قال: «وجملة ما عليه أهل 

العلم في هذا : أن الأمر بالمعروف متعين» متى رجي القبولء أو رُجي رد 

المظالمء ولو بعنف»ء مالم يخف الآمِرٌ ضررًا يلحقه في خاصته. أو فتنة 

يدخلها على المسلمين» إما بشق عصاء وإما بضرر يلحق طائفة من الناس» فإذا 

خيف هذا فعليكم أنفسكم,» حُكمٌ وانخت أن يوقف عتدة»”" نقله القغالب 7 
الموافقون على الإجماع: |العكو "أب انما لكي" “وال ل 

(؟) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (؟519/5). 

() هو عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي» الجزائري» المغربي» المالكي» أخذ عن 
أبي القسم العبدوسي» وحفيد ابن مرزوق» والبرزلي» والولي العراقي» وغيرهم» اختصر 
والرقائق وغير ذلك» توفي سنة ست وسبعين وثمانمائة. ينظر: الضوء اللامع (5/ ؟6١)2‏ 
ومعجم المؤلفين .)١177/7(‏ 

(4) الجواهر الحسان في تفسير القرآن» عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي» مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» بيروت .)545/١(‏ 

0( حاشية ابن عابدين /١(‏ ةة والفتاوى الهندية /١(‏ 2)57 ومرقاة المفاتيح (9/ اما ). 

)03( التمهيد لابن عبد البر (١؟/‏ ه21 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ )2 والشرح 

4 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (؟2)99/1 وفيض القدير .)506٠ /١(‏ 


ك2 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


وال 
مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالكتاب» والسنة : 
أولا: الكتاب: 
١‏ - قول الله -تعالى-: انوا أنه ما 
0 


م 


سطع ”". أي: ما أطقتم وبلغ إليه 


وجه الدلالة: أن التكاليف مع القدرة» فيتعين الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء متى رجي القبولء أو رجي رد المظالم» ما لم يخف الآمِرٌَ ضررًا 
يلحقه في خاصته» أو فتنة يدخلها على المسلمين. 

ثانيًا: السنة: حديث أبي هريرة ونه أن رسول الله كله قال: : لإذا أَمَرْئَكُمْ 


مر كَأنُوا منه ما اسْتَطعْتُم) 0 

وجه الدلالة: قال النووي: «هذا من قواعد الإسلام المهمة» ومن جوامع 
الكلم التي أعطيها كله ويدخل فيها ما لا يُحصى من الأحكام؛ كالصلاة 
بأنواعها فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي» وإذا عجز 
عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن» وإذا وجد بعض ما يكفيه 
من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة فعل الممكن» وإذا وجبت إزالة منكرات أو 


)١(‏ كشف المشكل لابن الجوزي ("/ »)١7/5‏ والآداب الشرعية »)١1/9/١(‏ ومطالب أولى 
النهى (5075/1). ْ 

سورة القفارو ال 

(*) فتح القدير (778/6). 

(5) سورة البقرة» الآية: (585). 

(0) تفسير ابن كثير /١(‏ 5 "). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: الاقتداء بسنن الرسول َل 
(9/ 45) رقم (0778: ومسلمء كتاب الحج» باب: فرض الحج مرة في العمر (؟/ 91/0) 
رقم (/ا"11). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية خرف 


فطرة جماعة من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك» واو لسرا ال 

من خالف الإجماع: ذفن نع الكنافي7 زهو مذهب الحقابلة”" إلون 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل حال» وإن علم عدم 
امتثاله» وأنه ليس عليه القبول. 

واستدلوا بعموم الأدلة التي توجب الأمر بالمعروف والنهئ عن المنكر'*؛ 
إذلم تخصص بحال دون حال. 
[اا//ا؟ذ] عن وا 2 0 المحتسب يي من قدر عليه 
عليه » 9 الناس ا ومن ا الس 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (471ه) قال: «أجمع المسلمون أن المنكر 
واجب تغييره على كل من قدر عليه)”*' نقله القرطبي (711ه)'"©2» وابن القطان 
(774ه)”" ابن عطية الأندلسي (547ه) قال: «والإجماع على أن النهي عن 
المتكن وانجن لجن أطاقة» 0 اتقله القرطى (لالاج90 1 والتعالى (ابالجى 0 
القرافي (545ه) قال: «قال العلماء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واجب إجماعًا على الفور» قوق أمكنه ألايآخر سكزوق وبحب عليةة اين 


.)٠١ 7 /9( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 
ونهاية المحتاج 81/1 ؟).‎ ,»)3١5 /5( المجموع شرح المهذب‎ )0( 
.)775/١( (؟) مطالب أولي النهي‎ 

ع راجع (ص 567). 

(6) التمهيد لابن عبد البر (77/ 7381). 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (58/54). 

(0) الإقناع في مسائل الإجماع (؟07057/5). 

(4) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (؟/ 575). 
(9) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 501). 
(١٠)الجواهر‏ الحسان فى تفسير القرآن .)51/4/١(‏ 
(١١)الذخيرة‏ (1/ 800). 


غرةق مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


تيمية (8الاه) قال: «والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب على الكفاية 
باتفاق المسلمين» وكل واحد من الآأمة مخاطب بقدر قدرتهء وهو من أعظم 
العبادات)00) 
قن 0 ع 

0 والظاهرية 0 

أولاً: الكتاب: الدليل الأول: قول الله ا : «ولتكق يكم أئة يعون 
إِلَ أَخَير وَبَأْمُونَ بِلْعروفٍ وَبَنْمَوْنَ عن السك وَأوْكَيِكَ هم النفيحس 4069" 

وجه الدلالة: قال ابن كثير: «المقصود من هذه الآية: أن تكون فرقة من هذه 


الأمة متصدية لهذا الشأن. وإ كان ذلك :واجبا على كل فردمن ٠‏ الأمة 
4 


بحسبه ) 
الدليل الثاني : قول الله -تعالى-: كُتُمْ حَيْرٌ أمَةِ أْجَتُ لِليَّايين تَأَميُونٌ 
ِالْمَعْروفٍ وتتهور عن السبكر مون 1 
وجه الدلالة: فَئ الآية مدح لهذه الأمة ما أقاموا ذلك واتصفوا به فإذا 
0 4 200 


.)7١7 /9( المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 

() المبسوط للسرخسى /١١(‏ 7375)» والبحر الرائق (0/ 586)» وحاشية ابن عابدين (7/ 054). 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 87): والفواكه الدواني (98/1). 

(5) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص١2)77‏ وروضة الطالبين 2)7١1/٠١(‏ ومغني 
المحتاج .)7١١/5(‏ 

(0) الحسبة في الإسلام لابن تيمية (ص١١).‏ 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ .)١175‏ 

(0) سورة آل عمرانء الآية: .)٠١5(‏ 

(8) تفسير ابن كثير .)27”81/1١(‏ 

(9) سورة آل عمرانء الآية: .)١١١(‏ 

(١)الجامع‏ لأحكام القرآن للقرطبي (4/ *179/7). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية زفرق 


5 


الدليل الثالث: قول الله -تعالى- “ات أن ككرروا ما موت 0 
عل لان داويد د وَعِسَى أَبْنِ مَريَمٌ م ذَالِكَ يَمَاعصوا أ واوا سدور 0 © انوا 
متنا هون عزن بكر 1 لنت ما احكاوا بتعلوت © . 

رجه الدلالة» لم الله حجل وعلا- ين رسرائيل لعركوت النهتي» وكذا من 
بعدهم يدم إذا فعل فعلهه”". 

ثانيًا السنة: الدليل الأول: حديث أبي سعيد الخدري 5 ينه أن رسول الله كك 
قال: «من رَأَى مِنحُمْ مُنكرًا لير بيده» من لم يسم كِسَاء كن لم يطغ 
بقل وَدَلِكَ أَضْعَفٌ الْإيمان)””". 

وجه الدلالة: قال النووي : «أما قوله يك «تَلَْعَيْرَة) فهو أمر إيجاب بإجماع 
الأمة» وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة)”". ْ 


1 
لا 


الدليل الثاني : حديث ابن مسعود وه أن رسول الله وك قال : «ما من نبي 
َه الله في أُمَّةٍ َِْي إلا كان له من أَمِِّ حَوَارِيُونَ وَأَضحَابٌء يَأَحُذُونَ بسْنَيِه 
وَيَعْتَدُونَ مرو ثم إِنَّهَا نَخُلْفُ من بَمْدِِمْ خُلُوفء يَقُولُونَ مَا 0 
وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَامَدَهُمْ بيده فَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَمَنْ نْ جَاهَدَهُمْ بلِسَا 
قَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَمَنْ جَامَدَهُمْ بِقَلبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ له 
ا 

وجه الدلالة: .قال ابن رجب الحنبلي : 5007 
فرض لا يسقط عن أحد» فمن لم يعرفه هلك» وأما الإنكار باللسان واليد فإنما 
يجب بحسب الطاقة)''. وأولى الناس بالطاقة والقدرة هم الحكام» ومن ولوه 


.)784 سورة المائدة» الآيتان: (8لاء‎ )١( 

(؟) يُنظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 707). 
زفرف تقدم تخريجه. 

(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (7/ 77). 
(0) تقدم تخريجه. 

)00 جامع العلوم والحكم (ص؟07”77). 


زغرة مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


أمر الحسبة. 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على أن تغيير المنكر فرض عين على 
المحتسب وعلى من قدر عليه. 
[158/124] سقوط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر باليد واللسان إذا خاف الآمر 
على نفسه 

المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أنه إذا خاف المرء على نفسه من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فإنه ينكر بقلبه» ويسقط عنه الإنكار باليد 
واللسان تتريطة أن ل عالط ! السك ش 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (4571ه) قال: «أجمع المسلمون أن المنكر 
واجب تغييره على كل من قدر عليه» وأنه إذا لم يلحقه في تغييره إلا اللوم الذي 
لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره بيده» فإن لم يقدر 
فبلسانه» فإن لم يقدر فبقلبه» ليس عليه أكثر من ذلك» وإذا أنكره بقلبه فقد أدى 
ما عليه» إذا لم يستطع سوى ذلك»”'' نقله القرطبي (1١/5717ه”".‏ وابن القطان 
(778ه”" ابن عطية الأندلسي (547ه) قال: «والإجماع على أن النهي عن 
المنكر واجب لمن أطاقه» ونهى بمعروف. وأمن الضرر عليه وعلى المسلمين» 
فإن تعذر على أحد النهي لشيء من هذه الوجوه ففرض عليه الإنكار بقلبه» وأن 
لا يخالط ذا المنكر»”*' نقله القرطبي (5711ه)””. والثعالبي (1/5/ه)''' ابن 
العربي (057ه) قال: «وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خاف 
منه المرء على نفسه سقط فرضه بغير خلاف)”" . 


.)781 /75( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (58/5). 

( الإقناع في مسائل الإجماع ا 

(5) المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز (؟/ 5 077). 
(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 198). 

(6) الجواهر الحسان في تفسير القرآن .)81/94/١(‏ 

(010) أحكام القرآن لابن العربي .)75١5 /١1(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ازغرق 


الموافقون على الإجماع: «التنون ”ماتيا كي أو اللا 
والعونا بلقا كدو اهدي" . 


مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالكتاب» والسنة : 


أولا: الكتاد 

-١‏ قول الله -تعالى-: تاقوا لله ما أسْتطعة”''. أي : ما أطقتم وبلغ إليه 
ب 

-١‏ «الا مُكَلْف أله ننس إلا وسعها4”*, أي: لاا يكلف أحدافوق 
040 


وجه الدلالة: أن التكاليف مع القدرة» فلا يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر باليد واللسان» إذا خاف الآمِرٌ ضررًا يلحقه في خاصتهء أو فتنة يدخلها 
غان المسلته و ايض ذللق مم الأكان بقلي 

ثانا : السنة: 

-١‏ حديث ابن مسعود ينه أن رسول الله يَلْةِ قال : ماعن عد زدلي 

2 مي حَوَارِنُونَ وَأضْحَابٌ ؛ دون بلكل 00 
. َم نا َلك من بَعْدهِمْ خُلُوت» يَقُولُونمَا لا يَفعَلُوَ: وَيَفْعَُونَ ما 
0 قَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيده فَهُوَ مُؤْمِنُ» وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَمَنْ 


.)"057 /0( والفتاوى الهندية‎ »)١57 /8( البحر الرائق‎ )١( 

(؟) الاستذكار لابن عبدالبر »)١0//5(‏ ومواهب الجليل (8/5)» وشرح الزرقاني (”7/ 17). 

() انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (7/ 279» وفتح الباري لابن حجر العسقلاني 
195/ *0). 

(54) الفروع لابن مفلح (/ 57 ). وكشاف القناع للبهوتي ه). 

(( المحلى لابن حزم .)51١/9(‏ 

.)١5( سورة التغاين» الآية:‎ )١( 

(0) فتح القدير (/718). 

(4) سورة البقرة» الآية: (585). 

(9) تفسير ابن كثير /١(‏ “57 "7). 


000 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ َهُوَ مُؤْمِنٌ» وَلَيْسَ وَرَاءَ ذلك من الْإِيمَانِ حَبَّةُ حَرْدلِ)7". 

2 عض عمق ان مسعيي عر ارد من وات انا م 
ِالْحْظْبَةٍ يوم عرد الخ ارا نكا إن ركل وقار الصَّلَاةٌ قبل 
الله فقال: قد تُرِكُما هنا لك» فقال أبو سَعِيدٍ الخدري ذاه : أمَا هذا فَقَدْ 
َى ما عليه؛ سمعت رَسُولَ اله 8 يقول : «من رَأى كم ملكا كله بيده: 

وجه الدلالة: إذا لم يستطع التغيير باليد وإزالته بالفعل؛ لكون فاعله أقوى 
منه. فليغيره بالقول» وتلاوة ما أنزل الله من الوعيد عليهء وذكر الوعظ 
والتخويف والنصيحة., فإن لم يستطع فلا يرضى به» وينكر في باطنه على 
متعاطيه» فيكون تغييرًا معنويًا؛ إذ ليس في وسعه إلا هذا القدر من التغيير”"". 

'- حديث أبي هريرة ويه أن رسول الله يَكِْةِ قال : «إذا أَمَرْنُكُمْ مر كَأثوا 
منه ما اسْتَطعتُم)97. 

وجه الدلالة: قال النووي: «هذا من قواعد الإسلام المهمة» ومن جوامع 
الكلم التي أعطيها جل ويدخل فيها ما لا يُحصى من الأحكام. كالصلاة 
بأنواعها فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي» وإذا عجز 
عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن, وإذا وجد بعض ما يكفيه 
ع الوا طبزت أو لحمل الام قمر الع كاد وإذا وجبت إزالة منكرات أو 
فطرة جماعة من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك» وأمكنه البعض فعل الممكن)””. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع ؛ لعدم المخالف. 

[151/114] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص بأصحاب السلطة 
المراد بالمسألة: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص بأصحاب 


(*) ينظر: عون المعبود )770/١١(‏ بتصرف يسير. 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 0 


الولايات» بل ذلك جائز لآحاد المسلمين» متى كان قادرًا على ذلك. 

من نقل الإجماع: أبو المعالي الجويني (478ه) قال: «لا يختص الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر بأصحاب الولايات» بل ذلك جائز لآحاد 
المسلمين» والدليل عليه الإجماع أيضّاء فإن غير الولاة من المسلمين في 
الصدر الأول» والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف» وينهونهم 
عن المنكرء مع تقرير المسلمين إياهم”'' نقله النووي (57175ه)'" ابن عبد البر 
(559ه) قال: لأجمع المسلمون أن المنكر واجب تغييره على كل من فدر 
عليه)”" نقله القرطبي (7371ه)””2. وابن القطان (778ه)”"' ابن عطية 
الأندلسي (547هه) قال: «والإجماع على أن النهي عن المنكر واجب لمن 
م نقله القرطبي (1١737ه)”".‏ والثعالبي (41/7ه)* ابن تيمية (/لاه) 


قال: «والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفاية باتفاق 


المسلمين» وكل واحد من الأمة مخاطب بقدر قدرتهء وهو من أعظم 
العبادات)0©. 


الموافقون على الإجماع: الحنفية'” "2 الجا ل “لني لكي 


.)54( الإرشاد للجويني‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين .)7١9/١١(‏ 

(*) التمهيد لابن عبد البر (7؟7/ 7381). 

(54) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (58/5). 

(5) الإقناع في مسائل الإجماع (2705/17. 

(5) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (؟/ 5 77). 

(00 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 501). 

(8) الجواهر الحسان في تفسير القرآن (١/1/8ا4).‏ 

() المستدرك على مجموع الفتاوى (7/ .)7١7‏ 

(6)انظر: المبسوط للسرخسى »)277547/٠١(‏ والبحر الرائق (80/ 546)» وحاشية ابن عابدين 
(/ 08 ه). ١‏ 

(١١)الجامع‏ لأحكام القرآن للقرطبي (47/5)» والفواكه الدواني /١(‏ 97). 

(10١)انظر:‏ الأحكام السلطانية للماوردي (ص١77)»:‏ وروضة الطالبين 2)7١1/١١(‏ ومغني 
المحتاج .)5١١/5(‏ 


أذرة شْ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 
وال الفا 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بعموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر من الكتاب» والسنة» وقد تقدم ذكرها آنقًا”". 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع ؛ لعدم المخالف. 
]١1١١/1١[‏ مراحل إنكار المنكر 

المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أن المنكر يجب تغييره باليد على كل 
من قدر عليه» فإن لم يقدر فبلسانه» فإن لم يقدر فبقلبه. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (471ه) قال: «أجمع المسلمون أن المنكر 
واجب تغييره على كل من قدر عليه» وأنه إذا لم يلحقه في تغييره إلا اللوم الذي 
لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره بيده» فإن لم يقدر 
فبلسانه» فإن لم يقدر فبقلبه» ليس عليه أكثر من ذلك» وإذا أنكره بقلبه فقد أدى 
ما عليه» إذا لم يستطع سوى ذلك»”*؟ نقله القرطبي (57171ه)”©: وابن القطان 
(574ه)”. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”"». والمالكية”*» والشافعية”"'2 
والبعنايلة 7ك بالا نا 


.)١١ص( الحسبة في الإسلام لابن تيمية‎ )١( 


(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ 115). 

(9) راجع (ص9١4).‏ 

(5) التمهيد لابن عبد البر (77/ 75801). 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (48/5). 

(5) الإقناع في مسائل الإجماع (07/5"). 

(0) البحر الرائق (8/ »)١57‏ والفتاوى الهندية (0/ 7”657). 

(4) الاستذكار لابن عبدالبر »)١1//5(‏ ومواهب الجليل (8/0): وشرح الزرقاني (/ .)١7‏ 

(9) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (7/ 2079 وفتح الباري لابن حجر العسقلاني 
/١8‏ 7 ة). 

()الفروع لابن مفلح (//51)» وكشاف القناع للبهوتي (؟/ 070. 

(١1)المحلى‏ لابن حزم (4/ 07501. 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية كذرة 


مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب» والسنة: 

أولا: الكتاب: 

-١‏ قول الله -تعالى- : تان لله مَا أسْتَطعْ2"7. أي : ما أطقتم وبلغ إليه 
هر 0 

-١‏ قلا يُكَلْك أنَّهُ ننس إلا وسعه4”". أي : لا يكلف أحدًافوق 


وجه الدلالة: أن التكاليف مع القدرة» فيتعين على القادر تغيير المنكر بيده؛ 
فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطعء فحينئلٍ ينكر بقلبه. 
ثانا : السنة: 


سيت ابن بود كه أنارنيول الله كلل قال ا صابن اللدجي 


رو 2م 


مو َِِي إِلّا كان له من أ َيِه حَوَارِيُونَ وَأَضْحَابٌ يَأْذُونَ بِسَنْيَه وَيَمْتَدُونَ 

بترو نه ها تخلظمن بي خلوك) بتر لون انلا ولغود ,بقلو ا 

يُؤْمَرُونَء كَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيده فَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَمَنْ جَامَدَهُمْبِِسَا بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ» 5 
جَاهَدَهُمْ بِقَلبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَلَيْسَ وَرَاءَ ذلك من الْإيمَانِ حمة حَبَة ححرول200. 

1- أخرج مسلم في صحيحه عن طَارِقٍ بن شِهَابٍ أنه قال: أَوَّلُ من بَدَأْ 
بِالْحُْظْبَةٍ يوم الْعِيدٍ قبل الصَّلَاةٍ مَرْوَانَء قَقَامَ إليه 0 فقال: الصَّلَاةٌ قبل 
الْحُْظْبَةَه فقال: قد ثُركَ ما هنا لك. فقال أبو سَعِيدٍ الخدري و : أَمّا هذا فَمَدْ 
تمن ما غليد» شمعت رشول]اللة كله يقرل: امن رَأَى مِنكُمْ مك اللاي 
لم تشتلغ ايه إن لم تشتلغ فيه ويك ضعت الإبمان»'” 


.)١5( سورة التغابن» الآية:‎ )١( 
.)378/5( (؟) فتح القدير‎ 

() سورة البقرة» الآية: (7585). 
(5) تفسير ابن كثير /١(‏ 757). 
(0) تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 


كرف مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


وجه الدلالة: إذا لم يستطع التغيير باليد وإزالته بالفعل؛ لكون فاعله أقوى 
منهء فليغيره بالقول. وتلاوة ما أنزل الله من الوعيد عليهء وذكر الوعظ 
والتخويف والنصيحة, فإن لم يستطع فلا يرضى به وينكر في باطنه على 
متعاطيه» فيكون تغييرًا معنويًا ؛ إذ ليس في وسعه إلا هذا القدر من التغيير”'". 

'- حديث أبي هريرة ونه أن رسول الله كه قال: «إذا أَمَرتُكُمْ بِأمْرٍ كَأثُوا 
منه ما اسْتَطعْتم)”". 

وجه الدلالة: قال النووي: «هذا من قواعد الإسلام المهمة» ومن جوامع 
الكلم التي أعطيها يك ويدخل فيها ما لا يُحصى من الأحكام»ء كالصلاة 
بأنواعها فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي» وإذا عجز 
عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن» وإذا وجد بعض ما يكفيه 
ل ل ان وجيت إزالة متكرات او 
فطرة جماعة من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك» وأمكنه البعض فعل الممكن»” ". 

من خالف الإجماع: 0 أكواويو اقول للحيهية””” + إلى 
القول بأن تغيير المنكر باليد إنما هو على الأمراء» وباللسان على العلماءء 
وبالقلب على الضعفاء» يعني : عوام الناس. 

واخهر بأن التغيير باليد يعتمد القدرة» وأنه لا قدرة لغير الأمراء والحكامء 
وحملوا تغيير المنكر في الأحاديث على ذلك. 

ونوقش ذلك: بعموم الأدلة الخاصة بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
[1/151؟1] وجوب إنكار المنكر بالقلب ! 

المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أن من تعذر عليه إنكار المنكر بيده أو 


)١(‏ ينظر: عون المعبود )7770/١١(‏ بتصرف يسير. 

(1) تقدم تخريجه (ص457). 

(6) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (9/ .)1١7‏ 

(54) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (44/54). 

(0) الهداية شرح البداية (5/ 77)» والبحر الرائق (4/ »)75١6‏ وتبيين الحقائق (778/60). 
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لسانه» فإنه يجب عليه الإنكار بقلبه. 


من نقل الإجماع: أبو الحسن الأشعري (75اه) قال: «أجمعوا على 
وجوب الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء عليهم بأيديهم» وبألسنتهم؛ إن 
استطاعوا ذلكء وإلا فبقلوبهم»''". نقله ابن القطان (774ه)”'' ابن حزم 
(54655ه) قال: «اتفقوا في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بالقلوب)”". ابن عبد البر (4571ه) قال: «أجمع المسلمون أن المنكر واجب 
تغييره على كل من قدر عليه» وأنه إذا لم يلحقه في تغييره إلا اللوم الذي لا 
يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره بيده» فإن لم يقدر 
فبلسانه» فإن لم يقدر فبقلبه» ليس عليه أكثر من ذلك» وإذا أنكره بقلبه فقد أدى 
ما عليه» إذا لم يستطع سوى ذلك””* نقله القرطبي (7171ه)0"“. وابن القطان 
(7174ه"" ابن عطية الأندلسي (547ه) قال: «والإجماع على أن النهي عن 
الفكر واجحت لمن أطاقفة ونه معروقباء وام الصرر عليه وغلى المسلمينة ٠»‏ 
فإن تعذر على أحد النهي لشيء من هذه الوجوه ففرض عليه الإنكار بقلبه» وأن 
لا يخالط ذا المنكر»”" نقله القرطبي (71/1ه)”» والثعالبي (3/ا4ه)”". 

الموافقون على الإجماع: او بور اكور 


.)١960ص( رسالة إلى أهل الثغر لأبى الحسن الأشعري‎ )١( 

(؟) الإقناع في مسائل الإجماع .)17/١(‏ 

() مراتب الإجماع (ص176١).‏ 

(5) التمهيد لابن عبد البر (77/ 7381). 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (58/4). 

(5) الإقناع في مسائل الإجماع (0"07/75. 

(0) المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز (7/ 5 77). 

(8) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 167). 

(9) الجواهر الحسان في تفسير القرآن /١(‏ 814). 

()البحر الرائق »)١57/8(‏ والفتاوى الهندية (6/ ؟305). 

(1١١)الاستذكار‏ لابن عبدالبر »)١7/5(‏ ومواهب الجليل (8/0): وشرح الزرقاني (7/ 17). 

( )المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 29/0 وفتح الباري لابن حجر العسقلاني 
/1١8(‏ أ ه). 
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والنغتابلة :"لطا 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالكتاب» والسنة : 

أولاً:الكفاب: قول الله عتعالت: موود دل بك ف ألْكِنبِ أن إذًا سِعَمٌ 
يت أله ا ا ذل انعدو متهم حضوا اف وي عبرو د إِذَا 
0 2 2 لْمكفْقِينَ وَالْكفرنَ 8 عَم بيت 740 . 


وجه الدلالة: قال ابن ك: كنين؟ "أي : إلكم إذا جلستم معهم وأقررتموهم على 
ذلك يي مج ا وقوله: ##وما ع عَلَ أت ينَقُونَ مِنَ حسابهم 
بن تَى 22*54 أي : إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم في ذلك. فقد برؤا من 
عدتهم» وتخلصوا من إثمهم)””. 
ثانيًا : السنة: 

-١‏ حديث ابن مسعود ويه أن رسول الله يَهِ قال مالمنة لي يعن الله في 


م َِِي إلا كان له من أَمه حَوَاريُونَ وَأضْحَابٌ يَأحْدُونَ بسنيو 0 


2 


0-1 َم إِنّهَا تلك من بَْدِهمْ خُلُوف يَعُولُونَ مَا ا يَفْعَلُونَ: وَيَفْعَلُونَ ما 
يُؤْمَرُونَ فْمَنْ جَاهَدَهُمْ بيده فَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَمَنْ )اهدهع بلسانه فَهُوَ مُؤْمِنٌ : 
جَاهَدَهُمْ بقلب قَهُوَ مُؤْوِنٌ» وَلَيْسَ وَرَاءَ ذلك من الْإِيِمَانِ حَبّةُ حَردلٍ)”". 

-١‏ حديث أبي سعيد الخدري َيِه أن رَسُوَلَ الله كله قال: امن رَأَى مِدْكُمْ 
مُْكرًا فلبَُيْرَهُ بيده َإِنْ لم يَسْتَطعْ قَلِسَانِه فَإِنْ لم يَسْتَطعْ قبِقَلْو وَذْلِكَ أَضعَتٌ 
الإنمان2. 


وجه الدلالة: إذا لم يستطع التغيير باليد وإزالته بالفعل؛ لكون فاعله أقوى 


0 
ا 


.)" 0 /8( الفروع لابن مفلح (*//77)» وكشاف القناع للبهوتي‎ )١( 
.)501/9( المحلى لابن حزم‎ )0( 

(") سورة النساى. الآية: .)١50(‏ 

(5) سورة الأنعام» الآية: (59). 

(0) تفسير ابن كثير (؟/ .)١58‏ 

00 تقدم تخريجه. 

48 تقدم تخريجه. 
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منه» فليغيره بالقولء» وتلاوة ما أنزل الله من الوعيد عليهء وذكر الوعظ 
والتخويف والنصيحة, فإن لم يستطع فلا يرضى به وينكر في باطنه على 
متعاطيه» فيكون تغييرًا معنويًا ؛ إذ ليس في وسعه إلا هذا القدر من التغيير"". 

0 صحة الإجماع ؛ لعدم المخالف. 
[؟؟1/؟؟١]‏ تغيير المنكر بالسيف 

المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أن تغيير المنكر بالسيف لا يجب إلا 
في اللصوص وقطاع الطريق. 

من نقل الإجماع: أبو الحسن الأشعري (75'ه) قال: «أجمعوا على 
وجوب الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء عليهم بأيديهم» وبألسنتهم» إن 
استطاعوا ذلك,» وإلا فبقلوبهم». وأنه لا يجب عليهم بالسيف, إلا في اللصوص 
والقطاع بعد مناشدتهو)”" ابن القطان (7؟51ه) قال: «أجمعوا على وجوب 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء بأيديهم» وبألسنتهم» إن استطاعوا ذلك» 
وإلا فبقلوبهم» وأنه لا يجب ذلك عليهم بالسيف. إلا في اللصوص وقطاع 
الطريق يعد مناشدتهم)” ". 

الموافقون على الإجماع: الحنابلة”*". 

مستند الإجماع : استدلوا بحديث ابن مسعود عه ضيه أن رسول الله كك قال : 
اما من َي بَعَنهُ الله في أَمّة لي ! إلّا كان له من أُمّهِ حَوَارِبُونَ وَأَضْحَابٌ 
َأَخُذُونَ بسَئَيه وَيَقْتَدُونَ أمْروء م إِنَهَا تَخَلْفُ من بَعْدِهِم خُلُوف يَقُولُونَ مَا لَا 
يَعْعلُونَ' وَيَفْعَلُونَ ما لا يُؤْمَرُونَ ال بيده فَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَمَنْ جا هَدَهُمْ 
ِلِسَانِهِ قَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بقَلبِهِ قهُوَ مُؤِْنٌ» وَلَيْسَ وَرَاءَ ذلك من الْإيمَانِ 


)١(‏ ينظر: عون المعبود /١١(‏ 770) بتصرف يسير. 

(؟) رسالة إلى أهل الثغرء لأبي الحسن الأشعري (ص7590). 

(9) الإقناع في مسائل الإجماع .)77/١(‏ 

(5) جامع العلوم والحكم (ص777), والآداب الشرعية لابن مفلح »)١186 /١(‏ وكشاف القناع 
(*/ ه”). ومطالب أولي النهى (؟/ 5919). 
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به حَرةل0”". 

ا ا ١من‏ رَأَى مِنْكُمْ 
كرا بره ييده. كن لم تطغ فيلسَايه. كن لم يستلغ كَل وَدلِكَ أضع 
الْإِيمَانِ 0 ١‏ 

وجه الدلالة: أن التغيير باليد لا يستلزم القتال» وقد نص على ذلك الإمام 
أحمدء فقال: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح. فحينئظٍ جهاد الأمراء باليد: 
بأن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات» مثل : أن يريق خمورهم» أو يكسر آلات 
اللهو التي لهم» أو نحو ذلكء. أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له 
قدرة على ذلك» وكل ذلك جائزء وليس هو من باب قتالهم» ولا من الخروج 
عليهم الذي ورد النهي عنه» فإن هذا أكثر ما يخشى منه أن يقتله الأمراء وحدهء 
وأما الخروج عليهم بالسيف فيخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء 
الملا 

من خالف الإجماع : قال ابن حزم: «وذهبت طوائف من أهل السنة» وجميع 
المعتزلة» وجميع الخوارج» والزيدية» إلى أن سل السيوف في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر واجبء إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك» قالوا: فإذا كان 
أهل الحق في عصابة يمكنهم الدفع» ولا ييأسون من الظفرء ففرض عليهم 
الل وزو كارا حي اند د روجو خاي وميسيم الطاتر اولتقي نيه نيزن 
ترك التغيير باليد. وهذا قول علي بن أبي طالب وه وكل من معه من 
الصحابة» وقول أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- وطلحة» والزبير» وكل 
من كان معهم من الصحابة» وقول معاوية» وعمروء والنعمان بن بشير»ء 
وغيرهم ممن معهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين». 

إلى أن قال: «وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاءء كأبي حنيفة» ومالك» 


00 تقدم تخريجه. 
زفة تقدم تخريجه. 
زفرة جامع العلوم والحكم (ص072). 
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والشافعي. وأصحابهم» فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث إما ناطق بذلك في 
فتواه» وإما الفاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رآه منكرًا)”"". 

واستدلوا: بقول الله -تعالى- : «إوَإن طَافَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ أَمتمَنُوأ مَأصَلِحُوأ 
ييا دمت بحسا عل التق ميا الى بى حقّ تق 4 أثر أمهه”". 

وجه الدلالة: قال القرطبي: «فالمنكر إذا أمكنت إزالته باللسان للناهي 
فليفعله» وإن لم يمكنه إلا بالعقوبة أو بالقتل فليفعل» فإن زال بدون القتل لم 
د الوا 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع ؛ لوجود المخالف. 


)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ )١77‏ بتصرف يسير. 
(0) سورة الحجراتء الآية: (94). 
(") الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (594/5). 
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الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في مواطن الحسبة 


[؟؟1/؟؟1] لا إنكار فيما يسوع فيه الاجتهاد ما لم يخالف نصًا من كتاب أو سنة 
أو إجماع 

المراد بالمسألة: اتفقوا أنه لا إنكار فيما يسوغ فيه الاجتهاد» إلا أن يخالف 
المجتهد نضًا ثابئًا صحيحًا من الكتاب أو السنة أو إجماع» فحينئذٍ يجب على 
المتحستة الإتكارعلية: 

من نقل الإجماع: النووي (515ه) قال: «لم يزل الخلاف في الفروع بين 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم -رضى الله عنهم أجمعين- ولا ينكر محتسب 
ولا غيره على غيره» وكذلك قالوا: ليس للمفتى ولا للقاضى أن يعترض على 
من خالفه إذا لم يخالف نضًا أو اجماعًا أوقياسًا جليًا"'' ابن تيمية (18لاه) 
قال: «وقولهم: (مسائل الخلاف لا إنكار فيها) ليس بصحيحء» فإن الإنكار إما 
أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل. أمّا الأول: فإذا كان القول يخالف سنة 
أو إجماعًا قديمًا وجب إنكاره وفاقًاء وإن لم يكن كذلك فإنه يُنكر بمعنى بيان 
ضعفه عند من يقول: المصيب واحد. وهم عامة السلف والفقهاءء وأما العمل: 
فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضًا بحسب درجات 
الإنكار. .. وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ. 
فلا ينكر على من عمل بها مجتهدًا أو مقلدًا»”' نقله ابن القيم (01/اه)”", 
وابن مفلح (071”*' محمد بن عبد الوهاب (١١١ه)‏ قال -في رده على من 
قال: لا إنكار في مسائل الخلاف- : (إن أراد القائل مسائل الخلاف كلهاء 
فهذا باطل يخالف إجماع الأمة» فما زال الصحابة ومن بعدهم ينكرون على من 
)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (57/1). 
() الفتاوى الكبرى ("/ 181). 


(9) إعلام الموقعين (؟/ 25848). 
(5) الآداب الشرعية .)١91/91(‏ 
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خالف وأخطأ كائنًا من كان ولو كان أعلم الناس وأتقاهم» وإذا كان الله بعث 
محمدًا يَلِهِ بالهدى ودين الحق» وأمرنا باتباعه وترك ما خالفه» فمن تمام ذلك 
أن من خالفه من العلماء مخطيء ينبه على خطته؛ وينكر عليه. 00 
الاجتهاد مسائل الخلااف التي لم يتبين فيها الصواب». فهذا كلام صعحيح » 
لا يجوز للإنسان أن ينكر الشيء؛ لكونه كاله لمذهيه» أو لعادة القاي)” . 

الموافقون على الإجماع: الحنفية'”"'»: المالكية"”". والشافعية"» 
والاي”: 

أولّا: الكتاب: قول الله -تعالى- جزل تنك ا ا 

وجه الدلالة: قال أبو بكر الجصاص: «اقتضى ذلك نهى الإنسان عن أن 
يقول في أحكام الله ما لا علم له به على جهة الظن والحسبان» وأن لا يقول في 
النّس من السوء ما لا يعلم صحتهء ودل على أنه إذا أخبر عن غير علم فهو آثم 
في خبرهء كذبًا كان خبره أو صدقًا؛ لأنه قائل بغير علم. وقد نهاه الله عن 
لك)”» 
5 : 

ثانيًا : السنة: حديث مُعَاذِ بن جَبَلِ 5 وين أَنَّ رَسُوَلَ الله يل لكا أرَاة نيك 
مُعَادًا إلى الْيَمَنِ قال : ابت َفْضِي إذا عَرَضَ لك قَضَاءٌ 2؟» قال: أَقْضِى بكتّاب 
الله» قال: «قَإن لم تَجِدْ في كِتَابٍ الله؟»» قال: قَبِسُنَّةِ رسول الله كَل قال: 


)١(‏ أربع قواعد تدور الأحكام عليهاء محمد بن عبدالوهاب» تحقيق : عبدالعزيز الرومي» محمد 
بلتاجي» سيد حجاب. مطابع الرياض» الرياض» الطبعة الأولى (ص١١»‏ ؟١١).‏ 

(؟) أحكام القرآن للجصاص (59/0). 

(*) الفروق للقرافي »078٠ /١(‏ والتاج والإكليل (؟/١7١).‏ 

(5) الإرشاد لأبي المعالي الجويني (ص7”54)» وروضة الطالبين 40757١ /٠١(‏ وأسنى المطالب 


.)18٠١/5( 
ومطالب أولي النهى‎ »2770 /١( وشرح منتهى الإرادات‎ :)184 /١( انظر: الآداب الشرعية‎ )0( 
.)5 5* /6( 


(5) سورة الإسراءء الآية: (85). 
(0) أحكام القرآن للجصاص (59/0). 
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اَنَل تَجِدْ في سُنَةِ رسول الله يكلك؛ ولا في كِتَابٍ الله؟». قال: : نهد بي 
ولا آلو فَضَرْتَ رسول الله كله حَدرَءُ وقال: «العمد لله الذي و فق رَسُولَ 
رسول الله لِما يُرْضِي رَسُوَلَ الله»7". 

وجه الدلالة: فيه دليل جواز اجتهاد الرأى والعمل بالقياس فيما لانص 
فيه". كما يُستدل على ذلك بعموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
الكتاب» والسنةء وقد تقدم ذكرها آنقًا”". 

من خالف الإجماع : قال السعد التفتازاني: «ليس لمجتهد أن يتعرض بالردع 
والزجر على مجتهد آخر في موضع الخلاف؛ إذ كل مجتهد مصيب في الفروع 
عندناء ومن قال: إن المصيب واحدء فهو غير متعين عنده» وذكر في محيط 
الحنفية أن للحنفي أن يحتسب على الشافعي في أكل الضبع» ومتروك التسمية 
عمداء وللشافعي أن يحتسب على الحنفي في شرب المثلث» والنكاح 
ناكول غ0 

وقال ابن رجب الحنبلى : «والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعًا عليه» 
تأنا المكترت دده فم اسه ا عن قال دل معي كا توعان بن اففلة يني 
أو مقلدًا لمجتهد تقليدًا سائعّاء واستثنى القاضي في الأحكام السلطانية””) 
ما ضعف فيه الخلاف» وإن كان ذريعة إلى محظور متفق عليه» كربا النقد» 
فالخلاف فيه ضعيف» وهو ذريعة إلى ربا الا وكنكاح 
المتعة» فإنه ذريعة إلى ال 


000 تقدم تخريجه. 

() المبسوط للسرخسي .07١ /١5(‏ 
() راجع (ص9١4).‏ 

(5) شرح المقاصد في علم الكلام (517/5). 
(0) الأحكام السلطانية للماوردي (ص784). 
(7) جامع العلوم والحكم (ص 7””0). 
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[5؟5/1؟1] لا ضمان على المحتسب المعين إذا كسر المنكر 
المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أن المحتسب المعين إذا كسر المنكر 
من نقل الإجماع: السنامي (5*الاه) قال: «المنصوب للحسبة لا يضمن 
بإتلاف المعازف عند أبي حنيفة» والمتطوع يضمن عنده» والحيلة أن لا يضمن 
المتطوع أيضًا أن يستوهبه من المالك» فإن وهبه يكسره» ولا يضمن إجماعًا)”") 
ابن نجيم ( «/اوه) قال : «(الضمان على من أتلفهاء فعنده يضمن » وعندهما لا 
كذا في البدائع» ولكن الفتوى في الضمان على قولهما -كما سيأتي في 
الغصب- ومحله: ما إذا كسرها غير القاضى والمحتسبء. أما هما فلا ضمان 
اتفاقًا"'' ابن عابدين (7017١ه)‏ قال: «هذا الاختلاف فى الضمان دون إباحة 
إتلاف المعازف. وفيما يصلح لعمل آخرء وإلا لم يضمن شيئًا اتفاقاء وفيما إذا 
فعل بلا إذن الإمام» وإلا لم يضمن اتفاقّاء وفي غير عود المغني وخابية 
الخمار» وإلا لم يضمن اتفافًا؛ لأنه إن لم يكسرها عاد لفعله القبيح)”". 
الموافقون على الإجماع: الحنفية””*'» والمالكية””'. والشافعية""'. 
وال 
مستئد الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب» والسنة» والآثار» والمعقول: 
أولا: الكتاب: قول الله -تعالى-: #واظز إِك إِلَهِكَ الى طلت عليه عاكِنا 
6 اع ع وا 
إللق نصاب الاحتساب للسنامي (صغ 077. 
(0) البحر الرائق (5/ 7/8). 
(*) حاشية ابن عابدين (5/ .)75١17‏ 
(5) عمدة القاري /١(‏ 7"). والفتاوى الهندية (0/ 31/8”). 
(5) أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 85”). 
(5) غاية البيان للرملي (ص١١).‏ 
(0) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص7945)»: ومنهاج السنة النبوية (8/ 579). 
(8) سورة طهء الآية: (/9ا9). 
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وجه الدلالة: أن موسى -عليه السلام- أتلف العجل المتخذ من ذهب”". 

ثانيًا : السنة: الدليل الأول: حديث عَبدالله بن عَمْرِو بن الْعَا ص -رضي الله 
عنهما- - قال: : َأى رسول الله يق َي وين ع مُعَصْفَرَين فقَال : «أَنْكَ أَمَرَنْكَ 
بِهَدَا؟»: قلت: أَغْسِلُهُمَا؟ قال: ١بَلّ‏ آخر رفهمَا”". 

وجه الدلالة: أمره النبي كَل بحرقهما ؛ تغليظًا في زجره وزجر غيره عن مثل 


هذا 7:07 
يكن الكت دقان رلزن ن. 0 بعودٍ في يَدِهِ) قن 


«جَاءَ الْحَقٌّ وَرّمَقَ الْبَاطِلٌ)0). 
آلات الباطل» وما لا يصلح إل في المعصية» حتى تزول هيئتهاء» وينتفع 
برضاضها. وقال ابن بطال: آلات اللهوء كالطنابير» والعيدان» والصلبان» 
والأنصاب تكسر حتى تغير عن هيئتها إلى خلافهاء ويُّقال: وكل ما لا معنى لها 
إلا التَلَّهي بها عن ذكر الله تعالى» والشغل بها عما يحبه الله إلى ما يسخطه» 
يجب أن يُغير عن هيئته المكروهة إلى خلافها من الهيئات التي يزول معها 
المعنى المكروه. وذلك أنه يه كسر الأصنام والجوهر الذي فيها. ولا شك أنه 
يصلح إذا غير عن الهيئة المكروهة. وينتفع به بعد الكسرء وقد روي عن جماعة 
من السلف كسر آلات الملةهى )00 
كما يستدل على ذلك بعموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
)١(‏ منهاج السنة النبوية (/ 579). 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب: النهي عن لبس الرجل اثوب المعصفر (؟/ 
517 ) رقم (لالا١5).‏ 
إفرة المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج /١5(‏ 200 5هة). 
(4) أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب: هل تكسر الدنان التي فيها الخمر (175/1) رقم 
(521). 
(6) عمدة القاري /١7(‏ 7). 
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الكتاب» والسنة» وقد تقدم ذكرها آنقًا”". 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
[6؟6/1١1]‏ الاحتساب على الوالدين بلطف ولين ورفق 

المراد بالمسألة: أجمع الفقهاء على وجوب الاحتساب بوجه عام» ويدخل 
الوالدان في هذا العموم؛ لأن الأمر والنهي لمنفعة المأمور والمنهي» والأب 
والأم أحق أن يوصل الولد إليهما المنفعة» ولكن يحتسب الولد عليهما 
بالتعريف. والنهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله تعالى» ولكن كل هذا 
بلطف ولين ورفق. 

من نقل الإجماع: الغزالي (505ه) قال: «ورد في حق الأب على 
الخصوص ما يوجب الاستثناء من العموم؛ إذ لا خلاف في أن الجلاد ليس له 
أن يقتل أباه في الزنا حدَّاء ولا له أن يباشر إقامة الحد عليه بل لا يباشر قتل 
أبيه الكافر» بل لو قطع يده لم يلزمه قصاصء ولم يكن له أن يؤذيه في مقابلته» 
وقد ورد في ذلك أخبارء وثبت بعضها بالإجماعء فإذا لم يجز له إيذاؤه بعقوبة 
هي حق على جناية سابقة» فلا يجوز له إيذاؤه بعقوبة هي منع عن جناية مستقبلة 
05-7 ل 0 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”". والمالكية”* » والشافعية', 
0 لامي 

مستند الإجماع: استدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة: 


.)4١9ص( راجع‎ )١( 

(؟) إحياء علوم الدين (0"18/5. 

(9) نصاب الاحتساب للسنامى (ص997١).‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (0/ »)4٠١‏ والتاج والإكليل (/ 48 *). 

(6) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (75/ 77). 

(1) مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة» تحقيق : شعيب الأرناؤوط» وعبدالقادر الأرناؤوط» 
مكتبة دار البيان» طبعة 17984١ه‏ (ص70١).‏ 

(0) الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ 42١77‏ والمحلى لابن حزم .)77/١(‏ 
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أولا: الكئاب: قؤل الله -تعالى- : «كأما الي “مث كما مين بالتسلك 
شد بل ولو ع شيك أو الولدت وَالأوَونَ4''". وقول الله تعالى: «ياي 
لذ انوا فوأ أنفسك وأَمْلي ثارا وَقُودها النّاس وللْجَارةي7". 

وجه الدلالة: قال ابن كثير: «أي : مروهم بالمعروف» ارب 
ولا تدعوهم هملًا فتأكلهم النار يوم الا ' 

ثانيًا: السنة: حديث جرير بن عبدالله وَيفيْه قال : «بَاِيَعْتُ رَسُولَ الله يكل على 
إقَامِ الصَّلًا لصَّلا 3» وَإِيتا ءِ الزَّكَاقٍء العم تك 

وجه الدلالة: عجر سول الله نه اللسيد [لامذ ليق شقانو الذ بنايه 
عليهء كالصلاة والزكاة””'". ومما لا شك فيه أن الأبوين أحق الناس وأولاهم 
بهذا النصح» ومن النصح لهما أمرهما بالمعروف ونهيهما عن المنكر. كما 
يستدل على ذلك بعموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الكتاب» 
والسنة» وقد تقدم ذكرها آنقًّا”"". 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
[157/17] زجر الصبي إذا رئي قاصذا المنكر 
المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أن الصبي يزجر إذا رئي قاصدا 

من نقل الإجماع: ابن القطان (178ه) قال: «اتفق الجميع على أن الصبي 
يزجر إذا رئي قاصدًا فعل ما لا يجبء كما يُزَجر البالغ إذا قصد لذلك)!". 


.)١78( سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(0) سورة التحريم» الآية: (5). 

(”) تفسير ابن كثير (7/ .)١717‏ 

(5) تقدم تخريجه. 

(6) عمدة القاري .)775/١(‏ 

() راجع (ص9١4).‏ 

(0) الإقناع في مسائل الإجماع (07017/7). 
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المرادو علي رجف التحنقة" )؛.والمالكية:' 4 والشافين 
اين 

مستند الإجماع : لمتصر اك لكا ول 

أولًا: الكتاب: قول الله -تعالى-: «يكأيا ألَدَنَ اموا هوا أنشْسَك وأَمْلييٌ انا 
6 إل كاي إن 

وجه الدلالة: قال ابن كثير: «أي: مروهم بالمعروف» وانهوهم عن المنكر» 
ولا تدعوهم هملًا فتأكلهم النار يوم القيامة)0©. 

ثايًا: السنة: حديث عُمَرَ بن أبي سَلَمَةَ مه قال: سو 0 
رسول الله لل لا فقال لي رسول الله كَل : «يا 
غلا شم الهم وكن بيك وك ينا يليك)» كما زالن يلك طقني ب©. 

وجه الدلالة: الحديث واضح الدلالة في تأديب الصبي وزجره عن فعل ما لا 

كما غدل :على فلك مسبوع أدلةالأد اسراف التو عن المسكر مخ 
الكتاب» والسنة» وقد تقدم ذكرها آنقًا!. 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص »21١17/7(‏ ومرقاة المفاتيح (7101/7)» وتحفة الأحوذي 
إفذ كير 

() الذخيرة للقرافي (505/17)» والتاج والإكليل »)5١7/١(‏ وأضواء البيان .)5175/1١(‏ 

(*) الحاوي الكبير (2711/7» والمجموع شرح المهذب (9/ ؟7١).‏ 

(4) الروض المربع .»)١١١ /١(‏ وكشاف القناع /١(‏ 775)» ومطالب أولي النهى .)778/١(‏ 

(0) سورة التحريم» الآية: (5). 

(5) تفسير ابن كثير (7/ .)١7177‏ 

(10) أخرجه البخاري». كتاب الأطعمة». باب: التسمية على الطعام (58/19) رقم (5لالاه), 
ومسلم»ء كتاب الأشربة» باب: آداب الطعام والشراب (9/ )١1999‏ رقم .)5١77(‏ 

)0 راجع (ص9١).‏ 
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الفصل الثالث 
مسائل الإجماع في شروط المحتسب 


[7/17؟1] اشتراط الإسلام في المحتسب 

المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على اشتراط الإسلام في المحتسب؛ لأن 
القيام بالأمر والنهي يصير نصرة للدين» فلا يقوم به من هو جاحد لأصل الدين» 
والأمر والنهي سلطنة واحتكام» ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
230 

من نقل الإجماع: أبو المعالي الجويني (5418ه) قال: ”لا يختص الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر بأصحاب الولايات» بل ذلك جائز لآحاد 
المسلمين» والدليل عليه الإجماع أيضًا)”" نقله النووي (7177ه)7" أبو المعالي 
الجويني (5418ه) قال: «اتفق المسلمون قاطبة على أن لآحاد المسلمين» 
وأفراد المستقلين بأنفسهم من المؤمنين» أن يأمروا بوجوه المعروف» ويسعوا 
في إغائة كل ملهوف. ويشمروا في إنقاذ المشرفين على المهالك والمناوي 
والحتوف»”* ابن تيمية (14لاه) قال: «والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واجب على الكفاية باتفاق المسلمين» وكل واحد من الأمة مخاطب بقدر 
قدرته» وهو من أعظم العبادات)020) ابن النحاسر”) (1ه) قال: «يشترط في 


)١(‏ تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين» أحمد بن إبراهيم بن النحاس» تحقيق: عماد الدين 
عباس» دار الكتب العلمية» بيروت». الطبعة الأولى /ا54*1١ه‏ (ص”37). 

() الإرشاد للجويني (7574). 

(*) روضة الطالبين .)519/1١(‏ 

(5) غياث الأمم (ص 1٠‏ 5). 

(5) المستدرك على مجموع الفتاوى ("/ .)7١7‏ 

)١(‏ هو أحمد بن إبراهيم بن محمدء أبو زكرياء محبي الدين» الدمشقي. ثم الدمياطي» 
الحنفي» ثم الشافعي» المعروف بابن النحاس» له: مشارع الأشواق» وتنبيه الغافلين» 
وحاشية على شرح تجريد الكلام» وغير ذلك» توفي سنة ثلاث عشرة وثمانمائة. ينظر: 
الضوء اللامع 2)5١7/1١(‏ وشذرات الذهب (لا/ .)٠١6‏ 
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وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الإسلام» والتكليف». 
والاستطاعة» وهذه الشروط متفق عليها)7". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”"'. والمالكية””"» والشافعية”'. 
والسدايلة "انايو 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالكتاب والسنة : 

أولًّا: الكتاب: الدليل الأول: قولٍ الله تسالى :ولتق مَك أمد يدعون 
9 ير وَيَأمرونَ ِالْعْروفٍِ وَينْهُوْنَ عَن كم وَأوْلَيكَ شم هم المقلحونت 2 4 0 

وجه الدلالة : قال ابن كثير: «المقصود من هذه الآية: أن تكون فرقة من هذه 
الأمة متصدية لهذا الشأنء. وإن كان ذلك واجبًا على كل فرد من الأمة 


لك 
بحسية) . 


الدليل الثاني: قول الله -تعالى-: 8كُتُمْ حَيْرَ أَمَهِ أَرِجَتَ بلاس تَأْمرْودٌ 
اعون وتنهوزت عن الشدكر وَنؤمُون يهط 

وجه الدلالة: في الآية مدحٌ لهذه الأمة ما أقاموا ذلك واتصفوا به» فإذا 
تركوا التغيير» لوامودا على المنكر. زال عنهم المدح. ولحقهم الذم. وكان 
ذلك سببًا لهلاكهم ". 


)١‏ تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين (ص”"7). 

(0) المبسوط للسرخسي »)١1//١١(‏ ومرقاة المفاتيح (71517//9). 

() أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 07817» والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (517/7). 

(5) روضة الطالبين »)5١9/١1١(‏ وإحياء علوم الدين (؟/ 717): ومغني المحتاج (2»)7587/5 
ونهاية المحتاج (5/ .)١7٠١‏ 

فذق مختصر منهاج القاصدين (ص51١١)»‏ الحسبة في الإسلام لابن تيمية (ص١١)»‏ والطرق 
الحكمية في السياسة الشرعية (ص 550 7). 

() المحلى لابن حزم .0751١/9(‏ 

(0) سورة آل عمران» الآية: .)٠١5(‏ 

. (6) تفسير ابن كثير (917/1"). 

(9) سورة آل عمران» الآية: .)١١١(‏ 

(١0)الجامع‏ لأحكام القرآن للقرطبي (4/ 179). 
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الدلبل الثالث: قول الله -تعالى- : وَالْمُؤْبُونَ وَالْمؤْوَتُ بَنَسُمُ لياه بض 
أثروت يِلْمَمرُونٍ وَيَنْهوْنَ عن الشكر»77. 

وجه الدلالة: قال القرطبي: «فدل على أن أخص أوصاف المؤمن: الآ 
بالمعروف والنهي عن ال 

الدليل الرابع: قول الله -تعالى-: «إوآن يجََلَ أَلَهُ للْكَفْرنَ عل اومن 
سبلا 796" . 

وجه الدلالة: قال ابن العربي : «أن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على 
المؤمنين سبيلًا بالشرع» فإن وجد ذلك فبخلاف الشرع"”*'. فلا يجب شرعًا 
تولي غير المسلم الحسبة على المسلمين. 

ثانيّا السنة: الدليل الأول: حديث أبي سعيد الخدري ونه أن رسول الله كَل 
قال : (من رَأى مِنْكُمْ مُنْكَرًا 57 قَإِنْ لم يَسْتَطعْ قَبلِسَانِه فَإِنَ لم يَسْتطِعْ 
فَبِقَلْبه وَذَلِكَ أَضعَفُ الإيمان 2 5 

وجه الدلالة: قال النووي: «إنما يأمر وينهى من كان عالمًا بما يأمر به وينهى 
عنه. وذلك يختلف باختلاف الشىء» فإن كان من الواجبات الظاهرة 
والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوهاء فكل 
المسلمين علماء بهاء وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق 
بالاجتهاد» لم يكن للعوام مدخل فيه ) ولا لهم إنكاره. بل ذلك للعلماء» ثم 
العلماء اننا 0 0 0 عليه» أما المختلف فيه فلا كادف 
ار ِل كان له من أيه حوَاريُونَ َضْعََات: َأحْدُونَ يه 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: .)9/1١(‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ /ا5). 
إفرة بر الا 1011 .)١51(‏ 


0( تقدم تحخريجه. 


030 المنهاج شرح صحيبح مسلم بن الحجاج 0/ ارفة؟" 
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2 > م ا 2 و 1 2 ل “م 
وَيَقْتَدُونَ بأَمْروى ثم إِنْهًا تَحلفٌ من بَعْدِهِمْ خُلوفٌ, يَقُوَلون كنا لا يَفعلون. 
ب ا لعا ا - > سه سس صا مم 4 0 سس واس وم ات 

وَيتفعلون ما لا يَؤْمَرّون. فْمَنْ جَاهَدَهُمْ بيده فَهُوَ مُؤْمِنٌ. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانهِ 


عر مع ئ سم هم اس رس هبيه 00 مع بيرق في سوه سم > دروم ٠‏ 0 >). ده 
فهو موّمن» ومن جاهدهم بقلبهِ فهو مَؤْمِنْ. وَليس وَراءًٌ ذلك من الإيمان حبة 
ه > /(1) 

( 
خردلٍ : 


وجه الدلالة: قال ابن رجب الحنبلى: «معرفة المعروف والمنكر بالقلب 
فرض لا يسقط عن أحد» فمن لم يعرفه هلك»(©. 

المخالفون للإجماع: ذهب قليل من العلماء إلى القول بأنه يجوز للكافر 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقالوا: إن نهي الكافر عن المنكر ليس من 
الحكم في شيء» وليس فيه سلطة» وزعم بعضهم أن ذلك مفرع على عدم 
مخاطبة الكافر بالفروع7". 

وأجيب : بأنا إنما منعناه منه؛ لأن فعله لذلك منزل منزلة استهزائه بالديد. 40), 

ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصرة لدين الإسلام» فكيف يكون 
من أهله من هو جاحد لأصل الدين وعدو له؟!0©» 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماعء ولا يُعتد بالمخالف لمعارضته الأدلة 
الصريحة الصحيحة. 
[158/154] اشتراط التكليف فى المحتسب 

المراد بالمسألة: المتكلف لخ هرت ا نقري كنار شه قدي اق 
ومكلف: لهج به» والمتكلف: الوقاع فيما لا يعنيه» والكلفة: ما تكلفت من 
أمر في نائبة أو حق» ويقال: كلفت بهذا الأمرء أي: أولعت به وأحببته. 
والكلف: الولوع بالشيء مع شغل قلب ومشقةء وكلفه تكليمًا : أي أمره بما 
يشق عليه» وتكلفت الشيء: تجشمته على مشقة وعلى خلاف عادتك» وكلفته : 


80 لجا العلوم والافكر و18 
(9) نهاية المحتاج (ه/ .)1١7١‏ 
(4):المرعع النبابن: 

6( إحياء علوم الدين 317/9١‏ 
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إذا تحملته» والمكلف: المتحمل للأم () 

المكلف اصطلاحًا : هو المسلم البالغ العاقل» ولو أنثى» أو عبدًا"". أي : 
الذي تعلقت به الأوامر والنواهي” ". 

وقد أجمع المسلمون على أن القائم على الحسبة يجب أن يكون مكلمًا ؛ لأن 
غير المكلف لا يلزمه أمرء فلا وجوب عليهء أما إمكان الفعل وجوازه فلا 
يستدعي إلا العقل؛ لأن الصبي المراهق للبلوغ المميز -وإن لم يكن مكلمًا- فله 
إنكار المسكر» :وله أن يريق الخمر ويكسر الملاهي» وإذا فعل ذلك نال به ثواباء 
ولم يكن لأحد منعه من حيث إنه ليس بمكلف©». 

من نقل الإجماع: ابن النحاس (7١8ه)‏ قال: «يشترط في وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر: الإسلام» والتكليف, والاستطاعة» وهذه 
الشروط متفق عليهاة©. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”""» والمالكية”"»: والشافعية”*, 
والابلة0 والظاه 2" 00 


مادا ١‏ ليسي اك لكاي وال 
أولًا: الكتاب: قول الله -تعالى-: «إولا نُوْنوا السّمَهَا ولك أل َمل أله 


)١(‏ العين للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق : مهدي المخزومي» وإبراهيم السامرائي» دار 
ومكتبة الهلال (5/ 7/ا7)» ولسان العرب (7":17/9) (كلف). 

(؟) -حاشية ابن عابدين /١1(‏ 0787)» ومغني المحتاج /١(‏ 577)» والمبدع لابن مفلح (8/5). 

.)١7/6 /١( بلغة السالك‎ )"( 

(4) إحياء علوم الدين (؟/ 17"). 

(6) تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين (ص””)» نصاب الاحتساب للسنامى (ص1997١).‏ 

(5) بدائع الصنائع (9/ »)١17/7‏ وحاشية ابن عابدين .)147/١(‏ ْ 

649 أحكام القرآن لابن العربي »)7”"١ /١(‏ ومواهب الجليل .)5١/6(‏ 

(4) إحياء علوم الدين (؟/ 20717 ومنهاج الطالبين »)09/١(‏ ومغني المحتاج (؟/ .)١188‏ 

(9) روضة الناظر لابن قدامة (ص47)» ومختصر منهاج القاصدين (ص »)١74‏ والروض المربع 
(/ 86 ”؟). 

(١9)المحلى‏ لابن حزم /١(‏ 45). 
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قال أبو بكر ابن العربى: «السفيه: المتناهى فى ضعف العقل وفسادهء 
كالمكنون: والمتعجود عليه وقول الله ا لإتإن كن الَذِى عَلَيَهِ أَلْحَقّ 
سَفِيِهًا أَوَ صَعِيِعًا أَوَ لا يسَتَطِيٌ أن يِل هْوَ فَلسَمِْلْ وليه يالصدل4”". والمراد بالسفيه 
في هذه الآية: : «كل جاهل بموضع خطأ ما يُمل وصوابهء من بالغي الرجال 
الذين لا يُولّى عليهم». قاله الطبري”*'. 

قال الشافعي : «أثبت الولاية على السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يُمل 
هوء وأمر وليه بالإملاء عليه ؛ لأنه أقامه فيما لا غَنَاء به عنه من ماله مقامه»20). 

وجه الدلالة: أن الله -جل وعلا- لم يجعل لضعيف العقل ولاية على 
نفسهء فإن لم يل أمر نفسه فأمر غيره أولى» فبالجنون تنسلب الولايات واعتبار 
الال 

ثانيا : السنة: حديث عائشة رضي الله عنه- أن رسول الله ككٍ قال: «رَفِعَ 
المَلَمُ عَنْ َلَانَةِ: عَنٍ اناكم حَنّى يَسْتَيْقِط» وَعَنِ الصَّغِيرٍ حَنّى يَكْبَرَه وَعَنٍ 
المخرو عي يلقل أذ ا 

وجه الدلالة: أن العقل مناط التكليف؛ لأن التكليف مقتضاه الطاعة 
والامتثال. ولا يمكن ذلك إلا بقصد الامتثال» وشرط القصد: العلم بالمقصود 
والفهم للتكليف» ولا يتصوران في حق المجنون””. 

كما يستدل على ذلك بعموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 


.)0( سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي .)731/١(‏ 

(9) سورة البقرة» الأية: (75875). 

(5) تفسير الطبري (7/ .)١7١‏ 

(5) الأم للشافعي (7/ 518). 

(7) منهاج الطالبين »)094/١(‏ ومغني المحتاج (؟/ 110). 


() يُنظر: المستصفى للغزالي »)817/١(‏ وروضة الناظر لابن قدامة (ص87). 
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الكتاب» والسنة» وقد تقدم ذكرها آنقًا”'". 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
[9/199؟1] اشتراط الاستطاعة فى الحسبة 

المراد بالمسألة : الدع اشام سملن المساطا الاستطاعة والقدرة على 
تغيير المنكر لمن يقوم على أمر الحسبة. 
. من نقل الإجماع: ابن عبد البر (4717ه) قال: «أجمع المسلمون أن المنكر 
واجب تغييره على كل من قدر عليه» وأنه إذا لم يلحقه في تغييره إلا اللوم الذي 
لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره بيده» فإن لم يقدر 
فبلسانه» فإن لم يقدر فبقلبه» ليس عليه أكثر من ذلك» وإذا أنكره بقلبه فقد أدى 
ما عليه» إذا لم يستطع سوى ذلك»”" نقله القرطبي (5711ه)"", وابن القطان 
(774ه” ابن عطية الأندلسي (5147ه) قال: «والإجماع على أن النهي عن 
المنكر واجب لمن أطاقه)””؟ نقله القرطبى (71/1ه)29. والثعالبى (41/5هم)”" 
ابن تيمية (8الاه) قال: «والأمر اعرف والنهي عن المنكر واجب على 
الكفاية باتفاق المسلمين» وكل واحد من الأمة 507 بقدر قدرته» وهو من 
أعظم العبادات»” ابن النحاس (4817ه) قال: «يشترط في وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر: الإسلام» والتكليف, والاستطاعة» وهذه 
الشروط متفق عليها)”". 


.)4١9ص( راجع‎ )١( 

(؟) التمهيد لابن عبد البر (77/ 7381). 

(*) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (58/5). 

(5) الإقناع في مسائل الإجماع .0"١077/17(‏ 

(0) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (7/ 84 77). 
(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 767). 

(0) الجواهر الحسان في تفسير القرآن .)41/4/١(‏ 

(6 المستدرك على مجموع الفتاوى .)07١7/7”(‏ 

(9) تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين (ص”7”7). 
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الموافقون على الإجماع: الحنفية"''». والمالكية”"'» والشافعية”", 
والسناتلة 0 والظاهر 1 


مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالكتاب» والسنة : 


أولا: الكتاب 
-١‏ قول الله -تعالى- : دوا لَه مَا أسْتَطعمُ”"2. أي : ما أطقتم وبلغ إليه 
49 
جهدكم . 5 
5 مولا مكلف الله 7 31 ل أي لايكلفف احدافوق 
3ك 
طاقته 


وجه الدلالة: أن التكاليف مع القدرة» فيتعين على القادر تغيير المنكر بيده» 
فإنذاك ينطع افلبياة» فإن الم حلم قعل يكز بقلية: 

ثانا : السنة: 

ال جديةة اب يكرد وني أذ رصول الله كك قال . امالين بق الله في 
م َِْي إِلّا كان له من أ مي حَوَارِنُونَ وَأَضْحَابٌ يَأُحُذُونَ ستو 00 


م 


بأَمْرِو م نا َلك من بَعْدهمْ خُلُوت, ور لون لون ا 
يُؤْمَرونَ فْمَنْ جَاهَدَهُمْ بيده فَهُوَ مُؤْيِنٌء وَمَنْ جَامَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِن وَمَنْ 


وام 


)١(‏ البحر الرائق (8/ »)١57‏ والفتاوى الهندية (0/ 09ه"). 

() الاستذكار لابن عبدالبر »)١1//0(‏ ومواهب الجليل (8/5)» وشرح الزرقاني (/ .)١7‏ 

() انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (7/ 074 وفتح الباري لابن حجر العسقلاني 
/13١‏ أ ه). 

(5) انظر: مختصر منهاج القاصدين (ص74١).‏ والفروع اوشاع كا وكشاف القناع 
للبهوتي (7/ 0760. 

(5) المحلى لابن حزم (9/ .)51١‏ 

(5) سورة التغابن» الآية: .)١5(‏ 

(0) فتح القدير (3788/6). 

(48) سورة البقرة» الأية: (585). 

(9) تفسير ابن كثير /١(‏ 47 7). 
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> ره 5 لقامة ة حَردلٍ)7 . 


جَاهَدَهُمْ بِمَلِْهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَلَيْسَ وَرَاءَ ذلك من الْإِيِمَانٍ به 

جرع ساب في سحي عر عار بن يات الندفاك, أوَلُ من بَدَأ 
ِالْحُطْبَةٍ يوم الْعِيدٍ قبل الصَّلَاةٍ مَرْوَانُء ونه : الصَّلَاةٌ قبل 
الخطية فقال: قد ثُرِكَ ما هنا لك. فقال أبو سَعِيدٍ الخدري 5 وي : أمَا هذا فَقَدْ 
قَضَّى ما عليه» سمعت رَسُولَ الله يِه يقول : امن رَأَى يكم مرا ير بيده 
َإِنْ لم يَسَْطِعْ فَلِسَانِه قَإِنْ لم يَسْتَعْ فَبقَلْيه وَدَلِكَ أَضْعَفٌ الْإيمَان)”". 

وجه الدلالة: إذا لم يستطع التغيير باليد وإزالته بالفعل؛ لكون فاعله أقوى 
منهء فليغيره بالقول» وتلاوة ما أنزل الله من الوعيد عليه وذكر الوعظ 
والتخويف والنصيحة, فإن لم يستطع فلا يرضى به» وينكر في باطنه على 
متعاطيه؛ فيكون تغييرًا معنويًا؛ إذ ليس في وسعه إلا هذا القدر من التغيير'". 

''- حديث أبي هريرة نه أن رسول الله يله قال : «إذا أَمَرْتكُمْ بِأمرٍ كوا 
منه ما اسْتَطعْتُم)”*. 

وجه الدلالة: قال النووي: «هذا من قواعد الإسلام المهمة» ومن جوامع 
الكلم التي أعطيها يله ويدخل فيها ما لا يُحصى من الأحكام» كالصلاة 
بأنواعها فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي» وإذا عجز 
عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن» وإذا وجد بعض ما يكفيه 
ب العام اهاري أو اتكل ا لجاية قدلالعمكوه وإذا وجبت إزالة منكرات أو 
فطرة جماعة من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك» وأمكنه البعض فعل الممكن»””". 

نتيجة الإجماع : صحة ة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
[120/140] اشتراط القلم في المخشسب 

المراد بالمسألة: ؛ عط الامو ليروك لكر العام يعك بناة 


(9) ينظر: عون المعبود )770/١١(‏ بتصرف يسير. 
(؛) تقدم تخريجه (ص157). 


كلك مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


ما يأمر به معروف, وأن ما ينهى عنه منكر ؛ لأنه إن كان جاهلا بذلك فقد يأمر. 
بما ليس بمعروف» وينهى عما ليس بمنكر. 

ولكن الناس متفاوتون فيما عندهم من العلم بالله وبدين الله» وكلما كان 
الإنسان أعلم» كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقه ألزم. ولا 
يتصور أن مسلمًا ليس عنده من العلم بالله وبدين الله ولو الشيء اليسير» فكل 
يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقه واجبّا على قدر ما عنده من 
العلم» وهذا ما اعد السساموة 0( 

من نقل الإجماع: ابن تيمية (18لاه) قال: «إذا كان القول يخالف سنَّةَ أو 
إجماعًا قديمّاء وجب إنكاره وفاقًا»"'' نقله ابن القيم (١5/اه)”".‏ وابن مفلح 
700 فإذا اقتحم الجهال الدعوة» وترأسوا فيهاء وأخذوا بالأمر والنهي 
دون علم في ذلك كله» فإنهم يفسدون في هذه الحال أكثر مما يصلحون. وأنى 
للجاهل أن يميز بين الموافق والمخالف للسنة؟! 

الموافقون على الإجماع: الحنفية””'*؛ المالكية”'. الشافعية"', 
الكايلة “01 لاس ونه 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بالكتاب والسنة : 

أولا: الكتاب: الدليل الأول: قول الله -تعالى-: قل مذو سَبِيل أَدْعْوَأ 


.)141 /"( الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين (/ 3588). 

.)١91 /١( الآداب الشرعية‎ )*( 

50( انظر : نصاب الاحتساب للسنامي (ص 07775 ومرقاة المفاتيح (0377/90"). والفتاوى 
الهندية (ه/ 9ه"3), 

)0 الفواكه الدواني © وشرح مختصر خليل (/ 22١١١‏ وأضواء البيان .)45(/١(‏ 

(0) انظر: الإرشاد لأبي المعالي الجويني (2759)» والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 
صورفةة وغاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص١5).‏ 

(0) مختصر منهاج القاصدين (ص15١١)»‏ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية 
(ص ٠‏ 5). والآداب الشرعية .)75١7/١1(‏ 

(4) المحلى لابن حزم (9/ "07517). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية رذ 


إِلَ أله عَلّ بَصِيرَةَ أنأ وَمَن أتَبعى7". 

وجه الدلالة: قال الشنقيطى : «فدل على أن الداعى إلى الله لا بد أن يكون 
على بصيرة. وف الذائل اوفك التق لاالعروان لحي شْ 

الدليل الثاني : قول الله -تعالى-: ولا نَقَفُ مَا لس لَك يف علر” ". 

وجه الدلالة: قال أبو بكر الجصاص: «اقتضى ذلك نهى الإنسان عن أن 
يقول فى احكاء اللهاما لا علم لدي على جهة الطن والتحرييان» وأن لا يقول في 
النّاس من السوء ما لا يعلم صحته» ودل على أنه إذا أخبر عن غير علم فهو آثم 
في خبرهء كذبًا كان خبره أو صدقًا؛ لأنه قاتل بغير علم» وقد نهاه الله 
عن ذلك00. 

ثانيًا: السنة: حديث عَمْرو بن الْعَاص َيه أن رَسُولَ الله ل قال: (إِنّ الله 
لا يَقْبِضٌ الْعِلْمَ انْيِرَاعَا ينْتَِعُهُ من الناس» وَلَكنْ يَقْيِضُ الْعِلْه بِقَبْضٍ الْعُلَمَاء 
حتى إذا لم يَثْرّكُ عَالِمًا انَخَدّ الناس رؤوسًا جُهالّاء كَسْهْلُواء كَأفَْوَا ِمَيْرٍ عِلْم 
فَصَلوا ول . / 

وجه الدلالة: قال ابن حجر العسقلانى: «وفى هذا الحديث: الحث على 
حفظ العلمء والتحذير من تركيس الجهلة؛ وفيه أن الفتوى هي الرياسة 
الحقيقية» وذم من يقدم عليها بغير علم)”"". 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
]١81/121[‏ عدم اشتراط العصمة فى المحتسب 

الحراة بالمتالة» جيه المسليوة هلي اال لقع لتقو ووه ظلى مر 


.)1١8( سورة يوسفء الآية:‎ )١( 

(؟) أضواء البيان .)557/١1(‏ 

(”) سورة الإسراءء الآية: (5"). 

(5) أحكام القرآن للجصاص (79/0). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب العلم؛ باب: من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس )18/١(‏ رقم 
(86)» ومسلمء كتاب العلم. باب: رفع العلم وقبضه )5١08/5(‏ رقم (511/7). 

[6©9 فتح الباري لابن حجر /١(‏ 196). 


3212 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الحسبة أن يكون معصومًا. 

من نقل الإجماع: الغزالي (05٠0ه)‏ قال: «هل يُشترط في الاحتساب أن 
يكون متعاطيه معصومًا عن المعاصي كلها؟ فإن شرط ذلك فهو خرق للإجماع. 
ثم حسم لباب الاحتساب؛ إذ لا عصمة للصحابة فضلًا عمن دونهم)”"' .ابن 
تيمية (8 الاه) قال: «اتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصومًا فى كل ما يأمر به 
وينهى عنه إلا رسول الله 2" . 

الموافقون على الإجماع: الحنفية'"» والمالكية””*'. والشافعية", 
والسا نل والظاهر و 

0 ل 00 0 


لبه ع 


وَأَطيعُوأ 5 َأ لخر 3 إن نعم في شَىْءٍ فردوه 07 1 و 0 ا ونون الله 
برو و 
وجه الدلالة: لم يأمر الله -جل وعلا- بالرد عند التنازع إلا إلى الله 
والرسول. ولو كان للناس معصوم غير الرسول كَلِةٍ لأمرهم بالرد إليه؛ فدل 
القرآن أن لا معصوم إلا الرسول كو0"". 


.017 /7( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية .)1١1١/7١(‏ 

(2 الدر المختار /١(‏ 05/8)» وحاشية الطحطاوي على الدر المختار :)778/١(‏ وحاشية ابن 
عابدين .)058/١(‏ 

(5) الفواكه الدوانى /١(‏ 71). | 

(5) روضة الطالبين /٠١(‏ 57): ومغني المحتاج (5/ 170)» ونهاية المحتاج (504/19), 
وحاشية قليوبى .)١174/5(‏ 

(5) الإنصاف للمرداوي /٠١(‏ 4275 ودليل الطالب لنيل المطالب (1/ 077 وكشاف القناع 
.)١69/5(‏ 

(0) المحلى لابن حزم /١(‏ 54): والفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ 077. 

(8) سورة النساءء الآية: (09). 

(9) يُنظر: منهاج السنة النبوية (7375/8). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 6آ2 


الدليل الثاني : قال الله -تعالى-: «إومن بطع أله نه الول تأؤتيك مم ان أن 
لَه عَليهم .من البَنيكنَ وَألصَدِبِقنَ وَالشبدَآ الع و بحسن اليد رَفِيِقًا 4" 

وقال -تعالى-: ##ومن بعص لله ورسول فَإنَّ له مَارَ هئم حَدلِدِينَ فيبا أبداجه”". 
ل ل ل ا 
أهل السعادة» ولم ب يشترط في ذلك طاعة معصوم آخرء ومن عصى الرسول كان 
من أهل الوعيد وإن قُدّر أنه أطاع من ظن أنه معصوم» فالرسول كَكِ هو الذي فرَّق 
الله به بين أهل الجنة وأهل النارء وبين الأبرار والفجارء وبين الحق والباطل» 
وبين الغي والرشاد» والهدى والضلال» وجعله القسيم الذي قسَّم الله به عباده 
إلى شقي وسعيد» فمن اتبعه فهو السعيد» ومن خالفه فهو الشقي » وليست هذه 
المرتبة لغيره» فهو المعصوم الذي لا ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحي يوحى” ". 

اثانيًا : السنة: حديث علي بن أبي طالب ظ يد أن رسول الله يك قال : «إِنَمَا 
عَة في المَعْرُوفِ)© أ وفي رواية: (لَا اع وق ب مَعْصِيَةٍ الله)! 0 ومثله 


- 


له ينه أن رسول الله وَيكِئْه قال الا لافة لمخلون ون 
مَعْصِيَةٍ الخالق»”''. وحديث أبي سعيد الخدري َه أن رسول الله ككةِ قال: 


8 مَرَكُمْ بِمَعْصِيَة الله قلا تُطيعُوه”". 

وجه الدلالة: أن الله -سبحانه وتعالى- لم يأمر بطاعة مطلقة» بل اشترط 
فيها أن تكون في غير معصيته. وهذا يُبِيّن أن لا معصوم من المخلوقين إلا من 
عصم الله من الأنبياء والمرسلين. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع ؛ لعدم المخالف. 


.)59( سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(1) سورة الجن» الآية: (737). 

(*) ينظر: منهاج السنة النبوية .)١١57/5(‏ 
)2 تقدم تخريجه (ص7١1١).‏ 

(10) تقدم تخريجه. 

(8) ينظر: منهاج السنة النبوية (9/ 779). 


بلك مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


[145/؟١]‏ عدم اشتراط العدالة في المحتسب 

المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على عدم اشتراط العدالة فيمن يقوم على 
أمر الحسبة. 

من نقل الإجماع: الغزالي: ت: (2600) «إجماع المسلمين من السلف 
والخلف على جواز الحسبة من كل مسلم مع عدم اشتراط العصمة والقائل بأن 
المحتسب يجب أن يكون معصوماً عن المعاصي كلها خارق للإجماع)”) 
الموافقون على الإجماع: الحنفية'"'. المالكية'”"»؛ الشافعية”*'. 
الحنابلة”*؟. الظاهرية0. 

مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأن العدالة محصورة في القليل من 
الخلق» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عام في جميع الناس”". كما 
حاتري روف ابي دز لصح رن الك جاور الس 0 
تقدم ذكرها آنقًا/. 


المخالفون ت ‏ ذهبت المعتزلة إلى اعتبار العدالة في المحتسب» 
وقالو ا لعن لاناسيق أن مسي" . 
واستدلوا : ال الواردعطا عق رار ا مثل : قول الله -تعالى- : 


0817 /7( إحياء علوم الدين للغزالي»‎ )١( 

)١(‏ أحكام القرآن للجصاص »)77١/1(‏ ومرقاة المفاتيح (71/4؟)؛ ونصاب الاحتساب 
للسنامي (ص5 *7). 

(*) انظر: الذخيرة للقرافي (17/ 0704» والموافقات للشاطبي (8/ 0011, والفواكه الدواني 
(044/5. 1 

(4) روضة الطالبين »)77١ /١١(‏ وإحياء علوم الدين (7/ 0717» ومغني المحتاج .)1١١/5(‏ 

(5) مختصر منهاج القاصدين (ص75١).‏ والحسبة في الإسلام لابن تيمية (ص؟١).؛‏ الآداب 
الشرعية .)7/7/١(‏ 

() المحلى لابن حزم (51/9). 

(0) أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 40759 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/ 47). 

)2 راجع (ص9١5).‏ 

(9) إحياء علوم الدين (؟17/1"). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ْ “2 


«أتَأْمرُوتَ آلنّاسَ بِآلِْرٍ وَتَسَوْنَ أنَشسَكُم وَأسْمْ َتلُونَ الكتب أفلا تعَقِنُونَ 4©9"''. وقول 
الله -تعالى-: كر مَقَنّا عند أله أن تَفُولُوأ مَا لا سَنَمَنُورت ()4”". 

وأجيب عن ذلك: بما قاله القرطبي: «هذا استدلال سَاقِطَ ؛ لأن الذم هاهنا 
إنما وقع على ارتكاب ما نهى عنه لا عن نهيه عن المنكر» ولا شك أن النهي 
عن المنكر ممن يأتيه أقبح ممن لا يأتيه» ". 

كما استدلوا بحديث أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- أن رسول الله وَكِلِ 
قال: ايجَاكُ بالرّجُلٍ يوم لْقِيَامَِ» كَيلْقَى في النَارِء كتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ في النَّارِ فَيَدُورٌ 
كما يَدُورٌ الْحِمَارٌ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعٌ أَهْلُ الئّارٍ عليه. كَيَقُولُونَ: أَيْ قُلَان! ما 
سَأَنكَ؟ أَلَبْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالمَعْرُوفٍ وَتَنْهَانَا عن المُنْكَرٍ؟ قال: كنت آمْرَكُمْ 
ِالمَْرُوفِ ولا آنيو» وََنْهَاكُمْ عن المُنْكرِ وَآنِيو”؟". 

وربما استدلوا -أيضًا- من طريق القياس بأن هداية الغير فرع للاهتداء؛ 
وكذلك تقويم الغير فرع للاستقامة» والإصلاح زكاة عن نصاب الصلاح» فمن 
ليس بصالح في نفسه فكيف يصلح غيره؟! ومتى يستقيم الظل والعود أعوج؟! 

وأجيب عن ذلك كله: يما قاله الغزالى : «كل ما ذكروه خيالات» وإنما الحق 
أن للفاسق أن يحتسبء وبرهانه هو: أن تقول هل يشترط فى الاحتساب أن 
يكون متعاطيه معصومًا عن المعاصي كلها؟ فإن شرط ذلك فهو خرق للإجماع؛ 
ثم حسم لباب الاحتساب؛ إذ لا عصمة للصحابة فضلًا عمن دونهم» والأنبياء 
-عليهم السلام- قد اختّلف في عصمتهم عن الخطايا»””". 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع» ولا يعتد بخلاف المبتدعة. 


.)55( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الصف» الآية: (”).: 

(*) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/ /ا8). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق. باب: صفة النار وأنها مخلوقة .)١71١/5(‏ رقم 
(فتهضضةة ومسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب: من يأمر بالمعروف ولا يفعله (85/ 05 
رقم (5989). 

(0) المرجع نفسه. 
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الباب الثالث 
تصرفات الإمام في موارد بيت مال المسلمين 


وفيه تمهيد وأربعة فصول 

التمهيد: ويتضمن التعريف ببيت المال» الخراج, الفيء, الغنيمة» إحياء الموات. 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب الخراج. 

الفصل الثاني : مسائل الإجماع في الفيء والغنيمة. 

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إحياء الموات. 

الفصل الرابع: مسائل الإجماع فى أخذ الإمام للزكاة. 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ١/اعء‏ 


التمهيد 
موارد ومصارف بيت مال المسلمين 


المبحث الأول: التعريف بالمال 

المطلب الأول: المال في اللغة: مأخوذ من مادة (مَوَلَ)ء وهو: ما ملكته من 
جميع الأشياء''". قال ابن الأثير: المالُ في الأصل: ما يُملك من الذهب 
والفضةء ثم أطلق على كل ما يُقتنى ويُملك من الأعيان» ا 
عند العرب على الإبل؛ لأنها كانت أكثر أموالهمء ومّالَ الرّجل وتمَّوّل 
حر ا ا ا ا 
دما لذ وحم دون 

ومنه قول النبي يَكلةِ: «مَا آنَاكَ الله مِنْهِ مِنْ غَيْرٍ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِء فَحُذْهُ 
وَتَمَوَلَهُ20. أي : اجعلة لال 

وقيل: «المال: كل ما يملكه الفردء أو تملكه الجماعة» من متاعء أو 
عروض تجارة» أو عقارهء أو نقودء أو حيوان» وجمعه: أموال. وقد أطلق فى 
الجاهلية على الإبل)7'. 1 
المطلب الثاني : المال في الاصطلاح : اختلفت تعريفات الفقهاء للمال تبعا 
لاختلافهم في مالية المنافع» وعدم ماليتها. 

فذهب السرخسي من الحنفية إلى أن المال: اسم لما هو مخلوق لإقامة 
مصالحنا بهء ولكن باعتبار صفة التمول والإحراز”*". فقصر المال على المتمول 
والتكرق»: إل أناية أعوالا عن حيو لة ولا ميحورة: 

وقال ابن عابدين : «والمال أعم من المتمول؛ لأن المال ما يمكن ادخاره 


)١(‏ لسان العرب 06/1 (مول). 

(7) النهاية فى غريب الحديث والأثر ("/ “/ا”) (مول). 

() أخرجه أحمد (0/ )١198‏ رقم (711/45) من حديث أبي الدرداء طللكه 
(5) المعجم الوسيط (7/ 887) (مول). 

(5) المبسوط للسرخسي .0/4/١١(‏ 


رةه مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


ولو غير مباح» كالخمرء والمتقوم ما يمكن ادخاره مع الإباحة» فالخمر مال لا 
متقوم)”". وعرّف المال بقوله: «المال: ما يميل إليه الطبع» ويمكن ادخاره 
لوقت الحجاجة»”". 

ولكن طباع الناس تختلف في ميلها وتتناقض» فلا تصلح أن تكون أساسًا 
ومقياسًا لتمييز المال من غير المال» كما أن من المال أنواعًا لا يمكن 
ادخارهاء كالخضروات والثمار الطازجة» مع أنها أموال في نظر عامة الثامن. 

وقال الزرقا”" -وهو من الحنفية المتأخرين-: «المال عند فقهاء الحنفية 
يقتصر على الموجودات المادية ذات قيمة مادية بين الناس)7). 

فقصر المال على الأعيان» وبذلك خرجت المنافع والحقوق المحضة, مما 
عدوه ملكا لا مالاء كما خرجت الأعيان التى لا قيمة لها بين الناس» كحبة 
القمح والجيفة ونحوها. 1 

وجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة يرون المنافع أموالاء وعليه 
فإن المال عند الجمهور تتسع دائرته لتشمل ما يُعرف في هذا العصر بالحقوق 
المعنوية» وفيما يلي بعض تعريفات الجمهور للمال: 
قال ابن عبدالبر: «المعروف من كلام العرب أن كل ما تمول وتملك فهو مال»””". 


.)60١/5( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

() المرجع السابق. 

() هو مصطفي بن أحمد الزرقاء ولد بحلب سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة وألف» وحفظ القرآن 
الكريم» واهتم بالدراسات اللغوية والأدبية» وتخرج من كليتي الحقوق والآداب» ثم اشتغل 
بالتدريس في جامعة دمشق» سلسلة بعنوان: «الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد) في أربع 
مجلدات» وسلسلة في شرح القانون المدني» في ثلاث مجلدات. تولى وزارة العدل 
والأوقاف بسوريا عام 987١م‏ ونال جائزة الملك فيصل عن كتابه «المدخل إلى نظرية 
الالتزام العامة في الفقه الإسلامي»» وهو ضمن سلسلة «الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد؛. 
وتوفي سنة عشرين وأربعماتة وألف. 

(5) المدخل الفقهي. مصطفى أحمد الزرقاء دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى 418١ه‏ 
الل التيرة رتار4ة؟ 

(5) التمهيد لابن عبد البر (7/ 0). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية زفهة 


وقال الشاطبي : «أعني بالمال: ما يقع عليه الملك» ويستبد به المالك عن 
ا 

وقال الشافعي: «لا يقع اسم المال إلا على ما له قيمة يُباع بهاء وتكون إذا 
استهلكها مستهلك أدى قيمتها وإن قلّتء وما لا يطرحه الناس من أموالهم» 
مثل الفلس وما أشبه ذلك»”'". ويبدو أنه تعريف يراعي أعراف الناس في 
اعتبارهم للقيمة» وهذا باب واسع يدخل فيه الأعيان والمنافع والحقوق» فكل 
هذه لها قيمة في نظر الناس . 

وقال المرداوي وغيره: «هو ما مدقف سباع لخي فيرو" فاعثير 
المنفعة أساسًا في تحديد ما يعاوض عليه بين الناس» فما لا منفعة فيه لا يكون 
فيه ربح ولا كسب . 

ومن مجمل تعريفات الجمهور السابقة للمال استخلص بعض الباحثين تعريقًا . 
للمال بأنه؛ «ما كان له قيمة مادية بين الناس» وجاز شرعًا الانتفاع به حال 
المبعة والاخ اب 

وهذا التعريف متين وقويء إلا ما قد يرد عليه في قوله : «قيمة مادية»» فإنه 
قد يُفهم منها إرادة الأعيان دون المنافع» ودون الأمور المعنوية» فكان عليه 
إطلاق القيمة دون تقييدها بالمادية©. 


.)١797/7( الموافقات‎ )١( 

(5) الأم للشافعي (0/ .)15١‏ 

(©) الإنصاف للمرداوي ,»)707١/5(‏ والمبدع لابن مفلح (8/5). 

(5) الملكية في الشريعة الإسلامية» عبدالسلام داود العبادي». .)11/8/١(‏ 

(0) أخذ المال على القرب» عادل شاهين محمد شاهين » كنوز إشبيلياء الرياض» الطبعة الأولى 
6ه (ص15). 


3463 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


المبحث الثاني 
التعريف ببيت مال المسلمين 2 


المطلب الأول: بيت المال فى اللغة: أصل البيت: مأوى الإنسان بالليل؛ 
لأنه يقال: بات: أقام بالليل» كما يقال: ظل بالنهار» ثم قد يقال للمسكن: 
بيت من غير اعتبار الليل فيه» وجمعه: أبيات وبيوت؛, لكن البيوت بالمسكن 
أخص » والأبيات 0 

ونيت المال: هو المكان المعد لتحفظ المال» خاصًا كان أوعامًا. 

المطلب الثاني: بيت المال في الاصطلاح : أطلق بيت مال المسلمين -في 
صدر الإسلام- على المبنى والمكان الذي تجمع وتُحفظ فيه الأموال العامة 
للدولة الإسلامية» ثم تطور مصطلح «بيت المال» في العصور الإسلامية 
اللاحقة» حتى صار يطلق على الجهة التي تملك المال العام للمسلمين من 
النتقود والعروض والأراضي» وغيرها. 

قال الماوردي: «كل مال استحقه المسلمونء ولم يتعين مالكه منهم. فهو 
من حقوق بيت المالء فإذا بض صار بالقبض مضافًا إلى حقوق بيت المال» 
تواء أدغل إلى تحزؤة» أوثلم يتدخل 4 لأن بيت المالةعبارة عن الجهة لاعن 
المكان» وكل حق وجب صرفه في مصالح المسلمين فهو حق على بيت المال» 
فإذا صرف في جهته صار مضافًا إلى الخراج من بيت المال» سواء خرج من 
حرزهء أو لم يخرج؛ لأن ما صار إلى عمال المسلمين» أو خرج من أيديهم؛ 
فحكم بيت المال جار عليه في دخله إليه وخرجه»”". 

ولم يكن بيت المال موجودًا في عهد النبي كَل وأول من اتخذ بيت مال 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ونه» وذلك بسبب الفتوحات العظيمة التي 
تمت في عهده» والخيرات التي تدفقت على الدولة الإسلامية. 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن (ص54). 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردي (ص547). 
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فقد روى ابن سعد في طبقاته أن أبا هريرة ذه قَدِمِ على عمر نه من 
البحرين» قال أبو هريرة: فلقيته في صلاة العشاء الآخرة» فسلمت عليه. 
فسألني عن الناس» ثم قال لي: ماذا جئت به؟ قلت: جئت بخمسمائة ألف 
درهمء قال: هل تدري ما تقول؟! قلت : جئت بخمسمائة ألف درهم» قال: 
ماذا تقول؟ قال" قلع ماكة الف عنائة الف فاكة الك هاقة ألف-ماثة الف 
حتى عددت خمسّاء قال: إنك ناعس» فارجع إلى أهلك فنم» فإذا أصبحت 
فأتني. قال أبو هريرة: فغدوت إليهء فقال: ماذا جئت به؟ قلت: جئت 
بخمسمائة ألف درهم» قال عمر: ا ا 
للناس : إنه قد قدم علينا مال كثير» فإن شئتم أن نعد لكم عددّاء وإن شئتم أن 
نكيله لكم كيلاء فقال له رجل: يا أمير المؤمنين» إني قد رأيت هؤلاء الأعاجم 
يوون ذيوانا يعطونةالتاين غليةء :قال :«فدوق الديواك) وفرعن للمهاجرين 
الأولين في خمسة آلاف خمسة آلاف. وللأنصار في أربعة آلاف أربعة آلاف» 
ولأزواج النبي كه في اثني عشر ألهًا)”". 

ونشأ من يومها ديوان بيت المال» ثم تطور عبر الأزمان إلى أن أصبح له 
شخصية اعتبارية» ويُعامل معاملة الشخص الطبيعى من خلال ممثليه» فله ذمة 
مالية مستقلة» بحيث تثبت له الحقوق وعليه» ومن ترقع الاعرت وعليه» ويمثله 
إمام المسلمين» أو من يعهد إليه. 


.)":0 /6( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
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المببتحث الثالث 
موارد ومصارف بيت المال 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: موارد بيت المال: تنقسم موارد بيت المال في الدولة 
الأسلامة الى اعدة موارد للا ل ري (إن الأصل 
في الأموال التحريم» ما لم يتحقق السبب المع" 

وهي القاعدة المستفادة من قول النبي يد : «إن نماكم وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ 
بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ يَْمِكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ هذا في بَلَدِكُمْ هذا . 8ن 

وموارد بيت المال كثيرة» أجملها الماوردي بقوله: «كل مال استحقه 
المسلمون؛ ولم يتعين مالكه منهم. فهو من حقوق بيت المال»” ". 

وفيما يلي تفصيل هذه الموارد: 

آولا الفوء دعن كمال ا عدهو التعك عقوا تون غير قال وزولة انعا 
خيل» ولكواي اولظين داعا امورو سياه لكر والخراج» والعشورء 
وغيرها. 

قال ابن قدامة: «الفيء: وهو ما أخذ من مال مشرك لم يوجف عليه بخيل 
ولا ركابء كالذي تركوه فزعًا من المسلمين وهربواء والجزية» وعشر أموال 
أهل دار الحرب إذا دخلوا إلينا تجارًاء ونصف عشر تجارات أهل الذمة» 
وخراج الأرضين» ومال من مات من المشركين ولا وارث له»”*) 


.)١١7 قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب : قول النبي يَكِ: رب مبلغ أوعى من سامع (١/5؟)‏ 
رقم (51)» ومسلمء كتاب القسامة والمحاربين» باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال (*/ 100) رقم (1719) من حديث أبي بكرة طلله 

(*) الأحكام السلطانية للماوردي (ص17١).‏ 

(:) الأحكام السلطانية للماوردي (ص179١)؛:‏ والحاوي الكبير (07"85/4). 

(5) المغني في فقه الإمام أحمد (5/ .)7"١7‏ 
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ويلحق بالفيء: ما صولح عليه الحربيون من مالٍ يؤدونه إلى ا ين »2 
ومال المرتد إذا قتل أو ماتء ومال الزنديق إذا قُتل أو ماتء» فلا يروث 
ولا وارث لهء وما فضل عن وارثئه» فهو فىء كذلك7". 

قال القاضي أبو يوسف: «وقد سأل بلال وأصحابه عمر بن الخطاب 5 
قسمة ما أفاء الله عليهم من العراق والشامء وقالوا: اقسم الأرضين بين الذين 
افتتحوهاء كما تقسم غنيمة العسكر. فأبى عمر ذلك عليهم» وتلا عليهم هذه 
الآيات -آايات الفىء فى سورة الحشر- وقَالَ: «قد أشرك الله الذين يأتون من 
الراعي بصنعاء نصيبُه من هذا الفىء ودمه فى وجهه)”". 

فجعل عمر وُه على هذه الأرض مقدارًا معيئًا من المال يُدفع كل عام» وهو 
ما عرف بالخراج. والأرض الخراجية تنقسم إلى نوعين”" : 

-١‏ التي فتحت عنوة» وبقي عليها أهلها دون أن يدخلوا في الإسلام» 
يفلحونها لحاجة الدولة لخبراتهم» على أن يدفعوا خراجهاء وينتفعوا بالباقي 
مقابل عملهم في الأرض. 

؟- التي فتحت صلحًحاء واتفق المسلمون مع أهلها على أداء خراجهاء مقابل 
أن تبقى في أيديهم يتوارثونهاء طالما يدفعون خراجهاء وليس لأحد أن ينزعها 

ثانيًا : سهم الرسول كله من الغنيمة : وذلك بعد وفاته عليه وهو المذكور في 


,)170 /5( والذخيرة للقرافي (7/ 477)» ونهاية المحتاج‎ .03"٠٠ /7( حاشية ابن عابدين‎ )١( 
7١7 /5( والمغني في فقه الإمام أحمد‎ »2750947/١( وغاية البيان شرح زبد ابن رسلان‎ 
وما بعدها).‎ 

() انظر: الخراج لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم؛ دار المعرفة» بيروت» طبعة 49١ه‏ 
(ص”77”ء 55). 

() الاستخراج لأحكام الخراج» عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى 65٠5١ه‏ (ص9١).‏ 


///ى2 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 
فول التانع كلد سه راطيا العا لت ب ةن ل شككة: وللتول رانف 
لْفْرَنَ وَالْسَسَى والمسكن وان التسبيل4”". 

ثالمًا: يس اسرد الأرض من المعادن: من الذهب. والفضةء 
والحديد. والنحاسء. وغيرهاء وقيل: مثلها: المستخرج من البحر من لؤْلؤء 
وعنبر» وسواهما. 

قال أبو يوسف: «كل ما أصيب فِي المعادن». من الذهبء والفضةء 
والنحاس. والحديد. والرصاص. فإن فِي ذلك الخمس حي أورض العرب كان 
أو في أرض العجم- وخمسه الذي يوضع فيه مواضع الصدقات. 

وما تسح مر لمر ا وعتير ا مس برض ح مو مع 
الغنائم» عَلّى ما قَالَ الله -عز وجل- كانه و راعلموا نا حسمي من نه 33 
لَه خمسه. وَلِلسُول وَلِذِى الْصُرَفَ والبتى والمسكين وَأ التبيلٍ4)”". 

رابعًا : الهبات والتبرعات والوصايا : التي تقدم لبيت المال للجهاد»ء أو لغيره 
من المصالح العامة”". 


خاممًا : تركات المسلمية : الث لآ وارك لياء أو لها'وارث لا يرو غليةة 
وديات القتلى الذين ليا أولباء و 3 


.)5١( سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(؟) الخراج لأبي يوسف (ص١7).‏ 

(*) الأموال لأبى عبيد (ص 597)» والبحر الرائق (0/ »)١74‏ وحاشية ابن عابدين (؟778/5) 2 
والأحكاء السلطانية لأبي يعلى (ص6١8).‏ 

(5) الردٌ لغة: الصرف والرجع والإعادة والرفض. يُقال: رده رذّاء ومردّاء ومردودّاء بمعنى : 
صرفهء والارتداد: الرجوع. يُنظر: لسان العرب (”7/ )١7/7‏ (ردد). 
وشرعًا: صرف الباقي عن الفروض على ذوي الفروض النسبية» بقدر فروضهم عند عدم 
عصبة. يُنظر: شرح خلاصة الفرائض» عبدالملك بن عبدالوهاب البتني الحنفي (ص088)؛ 
نقلّا عن التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية» صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان» 
مكتبة المعارف» الرياض (514) . 

(0) انظر: البحر الرائق (8/ »)١74‏ وحاشية ابن عابدين (؟/778). والأحكام السلطانية لمن 
يعلى (ص90١75).‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 2/١‏ 


سادسًا : الأموال الضائعة التي لم يُعرف أصحابها : من لقطة» أو وديعة» أو 
رهن» وما يوجد مع اللصوص مما لا طالب لهء فكل ذلك يورد إلى بيت 
العال ا 

قال القرافي: «الأموال المحرمة من الغصوب وغيرهاء إذا علمت أريابها 
ردت إليهم» وإلا فهي من أموال بيت المال تُصرف في مصارفه الأولى فالأولى 
من الأبواب والأشخاصء على ما يقتضيه نظر الصارف من الإمام» أو نوابه. 
أوامن عضيل ذلك عند من المسلت 6 

سابعًا : زكاة الأموال الظاهرة: كالسوائم» والزروع» والثمار» من حقوق 
بيت المال -عند من يرى ذلك-0". 

المطلب الثاني: مصارف بيت المال: مما سبق يتبين أن موارد بيت المال 
متنوعة المصادرء وهي كذلك متنوعة المصارفء, إلا أن بعضها عين له جهة 
لصرفه فيهاء ولا يجوز صرفه في غيرهاء ولأجل ذلك احتاج العلماء إلى فصل 
أموال بيت المال بحسب مصارفها ؛ لأجل سهولة التصرف فيها. 

قال أبو يوسف: ١لا‏ ينبغي أن يُجمع مال الخراج إِلَى مال الصدقات 
والعشور؛ لأن الخراج فيء لجميع المسلمين» الود ين لحي ال 
وجل- فِي كتابه. فإذا اجتمعت الصدقات من الإبل والبقر والغنم» ججمع إِلَى 
ذلك ما يؤخذ من المسلمين من العشور -عشور الأموال- 57 
العاشر من متاع وغيره؛ لأن موضع ذلك كله موضع الصدقة. فيقسم ذلك أجمع 
لمن سمى الله -تبارك وتعالى- فِي كتابه. ..)47. 

وقال الزيلعي: «وعلى الإمام أن يجعل لكل نوع من هذه الأنواع بِينًا يخصهء 

ولا يخلط بعضه ببعض؛ لأن لكل نوع حكمًا يختص به» فإن لم يكن في 
)١(‏ المرجع نفسه 
(0) الذخيرة (758/5). 
(*) انظر: البحر الرائق (0/ »)١78‏ وحاشية ابن عابدين (؟778/5؟)2 ع نوك لأبي 


يعلى ا 
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بعضها شيء فللإمام أن يستقرض عليه من النوع الآخرء ويصرفه إلى أهل ذلك» 
ثم إذا حصل من ذلك النوع شيء رده في المستقرض منه. إلا أن يكون 
المصروف من الصدقات أو من خمس الغنيمة على أهل الخراج» وهم فقراءء 
فإنه لا يرد فيه شيئًا؛ لأنهم مستحقون للصدقات بالفقرء وكذا في غيره إذا صرفه 
إن الس 

وفيما يلي بيان أنواع مصارف بيت المال”" : 

أولة: أرزاق الو لاقي والقمنا ف وترظتو الوولة» والشوال فى المفاهة 
العامة» ومن هؤلاء: أمير المؤمنين أو الخليفة نفسه. ْ 

ثانيًا: رواتب الجند والعسكرء ولم يكن هناك في حياة النبي يله مرتبات 
معينة للجند؛ لأنه لم يكن هناك جيش نظامي بالمعنى المعروف» وكان الجميع 
يأخذ من أربعة أخماس الغنائم والخراج» ولما ولي أبو بكر نه ساوى بين 
الناس في الأعطيات» فلما جاء عمر بن الخطاب ونه قسم العطاء مفضلًا 
1 سيق فال هو 

فلما كثر الناس عن حاجة الغزو والجهادء ولدواعي قيام الحضارة 
العمرانية» اشتغل كثير من الأمة بغير الجهاد من الصنائع» فلجأت الدولة 
للجيش النظامي» وأصبح هناك دواوين خاصة بالجند ينالون منها الرواتب 
الخاصة بهم على رأس كل سنة. 

ثالئًا: تجهيز الجيوشء, وآلات القتال؛ من سلاح وذخائر وخيل» وما يقوم 
مقامهما. 

رابعًا: إقامة المشروعات العامة؛ من جسورء وسدودء وتمهيد الطرق» 
والمباني العامة» ودور الاستراحة. والمساجد. 

خامسًا: مصروفات المؤسسات الاجتماعية»؛ مثل: المستشفيات» 
() تبيين الحقائق (7/ *75817). 


(؟) يُنظر: حاشية ابن عابدين »)75١1//5(‏ والدرة الغراء فى نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء 
(ص»١59).‏ 
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والسجونء وغير ذلك من مرافق الدولة. 

سادسًا : توزيع الأرزاق على الفقراء واليتامى» والأرامل» وكل من لا عائلة 
له» فالدولة تعوله وتكفله. 

ويبقى بعد هذه الموارد والمصارف كلها أنه قد تُفاجئ الدولة كارثة» أو 
مجاعة» أو قحط شديدء أو وباء قاتل» وهنا يكون ندب الأغنياء من المسلمين 
من غير إكراه للصدقة والعطاء؛ لإنقاذ جمهور المسلمين» كما فعل عثمان بن 
عفان ونه مع المجاعة في عهد أبي بكر الصديق اه عندما تصدق بأموال 
طائلة لنجدة المسلمين» وكما فعل عبدالرحمن بن عوف وَبه أيام عمر بن 
الخطاب ؤئهء وأمثال ذلك كثير عبر التاريخ الإسلامي مما يضمن استمرارية 
تدفق الأموال على بيت مال المسلمين دون إكراه أو مصادرة أو إجبار. 
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الفصل الأول 
مسائل الإجماع في الخراج 


[125/145] حكم أخذ الخراج 

المراد بالمسألة: الخراج عند الفقهاء نوعان""': 

الأول: خراج المقاسمة» كربع الخارج» وخمسهء ونحوهما. 

الثاني : الخراج الموظفء. وهو الوظيفة المعينة التي توضع على أرضء كما 
وضع عمر به على سواد العراق. 

وقد أطلق الفقهاء على الخراج : جزية الأرض». وأجرة الأرض. 

قال الماوردي: «أرض الخراج ضربان: خراج يكون جزية» وخراج يكون 
أجرة. ١‏ 

فالخراج الذي يكون جزية: هو ما ضربه الأئمة على أرض أهل العهد مع 
إقرارها على ملكهم» فهذه الأرض إن زرعها أهل العهد وجب عليهم الخراج 
دون العشرء وإن أسلموا أو انتقلت عنهم إلى مسلم وجب العشر في زرعها 
وسقط الخراج» فإن استأجرها منهم مسلم وجب الخراج عليهم؛ لبقاء ملكهم 
عليهاء ووجب العشر على المسلم ؛ لملكه للزرع. 

وأما الخراج الذي يكون أجرة -كأرض السواد التي ضرب عمر َيه عليها 
خراجًا جعله إما ثمئًا وإما أجرة على اختلاف الناس فيه- فلا يسقط عن رقاب ٠‏ 
الأرض بإسلام أهلهاء فإن اد يه لزمه الحقان: الخراج عن 
الرقبة» والعشر عن الزرع)”". 

كما تطلق عليه 2أيفات :| ال 
)١(‏ التعريفات للجرجاني (ص77١).‏ 
() الحاوي الكبير للماوردي (7/ ١/ا5).‏ 


(*) الطسق: الوظيفة من خراج الأرض المقرر عليهاء وهو فارسي معرب. ينظر: النهاية في 
غريب الحديث والأثر (”*/ 5 )١7‏ (طسق). 
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وأول من استعمل هذه اللفظة في الإسلام عمر بن الخطاب طفن » حيث كتب 
إلى عثمان بن حنيف وله -في رجلين من أهل الذمة أسلما- كتابًا جاء فيه : 
«ارفع الجزية عن رؤوسهماء وخذ الطسق عن أرضيهما»”". 

وبوب أبو عبيد في «كتاب الأموال» بايا باسم: «أرض العنوة تقر في يد 
أهلهاء ويوضع عليها الظّسق وهو الخراج)"") 

الأرض الخراجية: هي الأرض التي صولح عليها أهلهاء وكذا الأرض التي 
جلا عنها أهلها خوفًا وفزعًا من المسلمين» والأرض التي فُتحت عنوةً وتركها 
الإمام في أيدي أهلها يزرعونها وينتفعون بها بخراج معلوم ". 

وقد أجمع المسلمون على جواز أخذ الخراج على الأرض الخراجية. 

من نقل الإجماع: أبو المعالي الجويني (68/ا5ه) قال: «لما انتشرت الرعية» 
وكثرت المؤن المعنية» تسبب أمير المؤمنين عمر دنه إلى توظيف الخراج 
والإرفاق على أراضي العراق» بإطباق واتفاق)”*' ابن حزم (4557ه) قال: (إن 
الصحابة أجمعوا على أخذ الخراج””' ابن قدامة (579ه) قال: «وقال 
الأوزاعي: أجمع رأي عمر وأصحاب النبي ككل لما ظهروا على الشام على 
إقرار أهل القرى في قراهم على ما كان بأيديهم من أرضهمء يعمرونهاء ويؤدون 
خراجها إلى المسلمين)”''. نقله شمس الدين ابن قدامة (5745ه”" البهوتي 


)4٠ 5 /5( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه . كتاب البيوع والأقضية» في الرجل يسلم وله أرض‎ )١( 
.)5١1015( رقم‎ 

() الأموال لأبي عبيد (ص85). 

(0) يُنظر: روضة الطالبين (؟/ 775)» وتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» لابن جماعة» 
تحقيق : فؤاد عبدالمنعم» دار الثقافة» الدوحة». قطرء الطبعة الثالثة 04٠54١ه‏ (ص؟١٠)»2‏ 
والمبدع لابن مفلح (؟/ 2767 والإنصاف للمرداوي »)١117/7(‏ وكشاف القناع (؟19/1١5).‏ 

(4) غياث الأمم (ص9١02).‏ 

(0) المحلى لابن حزم (558/0). 

(5) المغني في فقه الإمام أحمد (009/5. 

(0) الشرح الكبير لابن قدامة .)١9//5(‏ 
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(١6١٠ه)‏ قال: «ضربه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذلليه. . . ولم ينكره أحد 
من الصحابة مع شهرته؛ فكان كالإجماع)”"". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”"» والمالكية'"» والشافعية”*') 
والعابلة 7" و الظا هي 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بالكتاب» والسنة» والآثار: 

أولا: الكتاب: قول الله -تعالى-: هما أنه أَنَهُ عل رَسُولِهء من أَهْلٍ الث مله 
لول وى الثيق وأتبتكى والسككن رن التبيل 5 5 بكلد ثرا ي3 القية يك 
مآ الك اليل سَمُنُوءُ وبا تبدخ عَنْدُ دأنتهرأ وانَموا لَه إن لَه َدِيدُ الاب 
مقر موجن4 إلى قوله -تعالى- : «إواليت جلو ين بَنَدِهِم»7". 

وجه الدلالة: استدل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ونه بهذه الآيات على 
وقف أرض السّواد على جميع المسلمين» وقال: «قد أشرك الله الذين يأتون 
من بعدكم فِي هذا الفيء» فلو قسمته لم يبق لمن بعدكم شيء. ولئن بقيتُ 
ليبلغن الراعي بصنعاء نصيبه من هذا الفيء ودمه في وجهه)””. 

ثانيًا: السنة: الدليل الأول: حديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله يكِ قال : 
١متَعَتِ‏ الْعِرَاقٌ دِرْهَمَهَا وَكَفِيرَمَاء وَمَتَعَتِ الشّام مُذيَهَا وَوِينَارَمَاء وَمَنَعَثْ مِضرٌ 
إرْدبَّهَا وَدبنَارَهَاء وَعُدْتُمْ من حَبْتُ بَدَأنمْ» وَعُدْتُمْ من حَيْتُ بَدَأنُمْ وَعُدْتُمْ من 
)١(‏ كشاف القناع للبهوتي (/957,. ا9). 
إفة شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 18؟): وأحكام القرآن للجصاص (719/0)» والمبسوط 

للسرخسي .0977/٠١(‏ 
() المدونة الكبرى (1/ 58 7)»: والكافي لابن عبدالبر »)75١19 /١(‏ والتاج والإكليل (/ 84"). 
(4) انظر : الأم للشافعي (5/ »)758٠‏ والحاوي الكبير للماوردي (7/ ١/ا4)»‏ والأشباه والنظائر 


(ص60575). 
(4) الاستخراج لأحكام الخراج (ص9١)».‏ وكشاف القناع للبهوتي (2)457/7 والإقناع 
للحجاوي (؟7/7١7).‏ 


(5) المحلى لابن حزم .)١18/6(‏ 
(10) سورة الحشرهء الآيات: (8 - .)٠١‏ 
(4) الخراج لأبي يوسف (ص737. 755). 
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ع ل الحديث من أعلام النبوة؛ لإخباره يَكَِةِ بما سيكون من 
ملك المسلمين هذه الأقاليم» ووضعهم الجزية والخراج» ثم بطلان ذلك. 

فقد علم النبي كَلةِ أن الصحابة -رضوان الله عليهم- سيضعون الخراج على 
الأرض» ولم يرشدهم إلى خلاف ذلكء» بل قرّره وحكاه لهم”". 

الدليل الثاني: حديث أبي هْرَيْرَةَ دنه أنه قال : كيت أَنْتُمْ إذا لم تَبُوا دارا 
ولا دِرْهَمًا؟ فَقِيلَ له: وَكَيْفت تَرَى ذلك كَائِنا يا أيَا هْرَيْرَةِ؟ قال : إى والذي نفس 
أبي هَرَيْرَة بيده عن قَوْلٍ الصَّادِقٍ المَضْذُوقٍ قاليوا : عَم ذَاك؟ قال: 58 
ْمََةٌ الله وَدْمَةٌ رَسُوَلِهِ يلل كَيَشْدٌ الله عز وجل قُلُوبَ أَهْلٍ الذكوء فقون ها 
في يديه 

وجه الدلالة : 0 العيني: «قوله : (إذا لم تَجَتَبُوا) يعني: إذا لم تأخذوا من 
الجزية والخراج)”*) 

المخالفون للإجماع: اختلف الفقهاء في ضرب الخراج على أرض العنوة» 
وقالوا: إنما هي غنيمة تُخمّس وتُقسم على الفاتحين» وهو حكم رسول الله وَل 
فى خيبر» وذلك أنه جعلها غنيمة فخمسها وقسمهاء وبهذا الرأي أشار بلال 
نه على عمر ذَبِه فى بلاد الشام» وأشار الزبير بن العوام دنه على عمرو بن 
العاض ويه فن أرض. مصرة :وبهذا كان يأخل مالك بن أ . 

قال ابن رشد: «واختلفوا فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة. 

فقال مالك: لا تُقسم الأرض» وتكون وقفًا يُصرف خراجها في مصالح 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الفتن» باب: لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات (5/ )3517١‏ رقم 
(5وم)). 

(0) نيل الأوطاز (8/ »)١55‏ وعون المعبود (8/ .)١96‏ 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب: إثم من عاهد ثم غدر (5/؟١٠)‏ رقم 
(18"). 

(5) عمدة القاري .)1٠١7/١5(‏ 

(6) الأموال لأبي عبيد (ص 2725). 
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العجلمي مخ أرزاق الكنافلة + ووناع القداطر »و لكتادن روقين :ذلك هن مل 
الكية إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة» 
فإن له أن يقسم الأرض. 

وقال الشافعي: الأرضون المفتتحة تُقسّم كما تقسم الغنائم» يعني : خمسة 
أقسام. 

وقال أبو حنيفة: الإمام مخير بين أن يُقسّمها على المسلمين» أو يضرب على 
أهلها الكفارة فيها الخراج» ويقرها بأيديهم. ١‏ 

ا لا 
الحشر؛ وذلك أن آية الأنفال تقتضى بظاهرها أن كل ما غنم يُخمس» وهو قوله 
-تعالى- : «وَاعلَمُوَا نما عَنِمَنُم 0 وقوله -تعالى- في آية الحشر: #وَاليّيت 
جَلَمُو مِنْ بَمَدِهِةَ4”": عطفًا على ذكر الذين أوجب لهم الفيء» يمكن أن يفهم 
مئه أن جميع الناس الحاضرين والآتين شركاء في الفيء» كما روي عن عمر 
َه أنه قال -في قوله تعالى : #وَالدّت جَآمو مِنْ بََدِهِمَ4-: ما أرى هذه الآية 
إلا قد عمت الخلق» حتى الراعي بكداء». أو كلامًا هذا معناه؛ ولذلك لم تقسم 
الأرض التي افتتحت في أيامه عنوة من أرض العراق ومصر. 

فمن رأى أن الآيتين متواردتان على معنى واحد» وأن آية الحشر مخصصة 
لآية الأثفالء اسعنسى مع ذلك الأرضن »ومن زأى أن الآيتين ليسدا متواردتين 
على معنى واحد» بل رأى أن آية الأنفال فى الغنيمة» وآية الحشر في الفيء» 
عا هنو الخلا عمو اللنة: عالد تسكس الأرمية ل بذم اول" ميا انفد 
ثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- قسَّم خيبر بين الغزاة. قالوا: فالواجب أن تقسم 
الأرض؛ لعموم الكتاب. وفعله -عليه الصلاة والسلام- الذي يجري مجرى 
البيان للمجمل فضلًا عن العام. 

وأما أبو حنيفة فإنما ذهب إلى الفزر كن لق وبين أن يقر الكفار فيها 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية: .)5١(‏ 
(؟) سورة الحشرء الآية: .)1١(‏ 
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على خراج يؤدونه؛ لأنه زعم أنه قد روي أن رسول الله كَكِةِ أعطى خيبر 
بالشطرء ,ثم أرسل ابن رواحة وه فقاسمهم. قالوا: فظهر من هذا أن رسول 
الله يَكْةِ لم يكن قسم جميعهاء ولكنه قسم طائفة من الأرض» وترك طائفة لم 
يقسمهاء قالوا: فبان بهذا أن الإمام بالخيار بين القسمة» والإقرار بأيديهم. 
وهو الذي فعل عمر وفغ)0". 

وزعم البعض أن عمر الفاروق َيه كانا مخالفًا لفعل النبي كَلهْ حين وقف 
أرض السّواد على المسلمين ما تناسلواء وفرض فيها الخراج. 

وأجيب عن ذلك: بما قاله أبو عبيد: «وكلا الحكمين فيه قدوة ومتبع من 
الغنيمة والفيء, إلا أن الذي أختاره من ذلك: يكون النظر فيه إلى الإمام» 
وذلك أن الوجهين جميعًا داخلان فيه. وليس فعل النبى يَكةِ براد لفعل عمر 
ضيه » ولكنه اتبع آية من كتاب الله دكا رالارتعااي> وعد بها وات عير + 
أخرى فعمل بهاء وهما آيتان محكمتان فيما ينال المسلمون من أموال 
المشركين» فيصير غنيمة أو فينًا . 

قال الله -تبارك وتعالى- : طوَاَلَمُوا أَتمَا غَنِمتُم ين سي فَأَنّ له خمسسة:. وَللرَسُولٍ 
وَلذِى الْصُرْفَ وَالَْسَىٌ وَالْمَسكِنٍ وَآَرِْ آلتِيلٍ4» فهذه آية الغنيمة» وهي لأهلها 
دون الناس» وبها عمل النبي كَلِل. 

وقال الله -تعالى-: هما أده أَنَهُ عل رَسُولِو مِنْ أَهْلٍ الْئئ مله يول وَلِذِى 
لَْرَقَ ولس وَالْسَكنٍ وَأ اليل كٌ لا يكن ذولة بن الَْدِية سي وآ اندم 
لوْلُ حَحُدُوهُ وما تبلك عَنْهُ مأنتهُوأ وَأنَُأ مد إن لله حَدِبدُ الْمتاب ©©) لفق 
لْمهْجِنَ 4. .. إلى قول الله -تعالى- : «وَالييت جَلدْو مِنْ بَتَدِمَ4”"» فهذه 
آية الفيء» وبها عمل عمر ؤَيبْهء وإياها تأول حين ذكر الأموال وأصنافهاء 
فقال: «فاستوعبت هذه الآية الناس»). وإلى هذه الآية ذهب علي ومعاذ -رضي 
الله عنهما- حين أشارا عليه بما أشارا فيما نرى والله أعلم. 
)١(‏ بداية المجتهد /١(‏ 7597). 
(؟) سورة الحشرء الآيات: ( - .)٠١‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية بك 


وقد قال بعض الناس: إن عمر ويه إنما فعل برضى من الذين افتتحوا 
الأرض» واستطابة لأنفسهم. ..)”". 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع ؛ لوجود الخلاف. 
[144/144] عمر بن الخطاب 5؛, أول من أخذ الخراج 
أخذ الخراج. 

من نقل الإجماع : أبو جعفر الطحاوي (١17ه)‏ قال: «روي عن عمر أنه لم 
يقسم أرض السواد ومصر والشام وجعلها مادة للمسلمين ولمن يجيئ بعده 
واحتج بالآية ووافقه الصحابة بعد الخلاف)”''2 الحصاص (١/ااه)‏ قال: «اتفق 
الجميع من الصحابة على تصويب عمر 5: ظِيِبْه فيما فعله في أرض السواد» بعد 
خلاف من بعضهم عليه على إسقاط حق الغانمين رم لكي 
الجويني (15174ه) قال: «لماانه نتشرت الرعية» وكثرت المؤن المعنية» 
أمير المؤمنين عمر َه إلى توظيف الخراج والإرفاق على أراضي ا 
بإطباق واتفاق)” *" المرعتانئ (*9هه) قال: «إذا فتح الإمام بلدة عنوة -أي : 
قهرًا- فهو بالخيار: إن شاء قسمه بين المسلمين» كما فعل رسول الله َكل 
بخيبرهء وإن شاء أقر أهله عليهاء ووضع عليهم الجزية» وعلى أراضيهم 
الخراج» كذلك فعل عمر ذَبْه بسواد العراق» بموافقة الصحابة رضي الله 
عنهم» ولم يجد من خالفه»”'». نقله فخر الدين الزيلعى (5لاه)"''"» وابن نجيم 
(8910ه” ابن قدامة (570ه) قال: «وقال الأوزاعي: أجمع رأي عمر 


)١(‏ الأموال لأبى عبيد (ص5/ - 7/8) بتصرف يسير. 
(؟) مختصر اختلاف العلماء (#/ 448). 

(9) أحكام القرآن للجصاص (0/ .)77١‏ 

(5) غياث الأمم (ص9١5).‏ 

(5) الهداية شرح البداية .)١51/5(‏ 

(0) تبيين الحقائق (7/ 5/8 .)١‏ 

(0) البحر الرائق (89/0). 


26٠‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


وأصحاب النبي يل لَمّا ظهروا على الشام على إقرار أهل القرى في قراهم على 
ما كان بأيديهم من أرضهم» يعمرونهاء» ويؤدون خراجها إلى المسلمين»"'". نقله 
شمس الدين ابن قدامة (185ه) ابن رجب الحنبلي (40/اه) قال: «وأما 
أرض العنوة» فإن عمر وه وضع على السواد الخراج» وهذا متفق عليه)”". 
أحمد بن ب يحبى المرتضى (٠81ه)‏ قال: «والخراج قا عبرت على أرفن 
افتتحها الإمامء وتركها في يد أهلها على تأديته؛ كفعل عمر وَيبْه عن مشاورة 
سواد الكوفة ومصر والشام وخراسانء فكان إجماعًا)”* البهوتي (١6١١ه)‏ 
قال: «ضربه أمير المؤمئين عمر بن الخطاب طبه .. ولم ينكره أحد من 
الصحابة مع شهرته؛ فكان كالإجماع»". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية'"'. والمالكية”". والشافعية!*, 
الا 1 والظاهرية 2 0 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك يما يلي : 


-١‏ ما روي أن عمر بن الخطاب 5 يه وضع على أَهْلٍ السّوَاٍ على كل 
جَرِيبٍ يَبْلُعهُ الما عَامرَا وَغَامِرًا دِرَهَمًا وَقفِيرًا من عَم وَعَلَى الْبَسَاتِينِ على 
ار حي عت رايم وعسر افزرومن عار وَعَلَى الْكُرُومٍ على كل جَرِيبٍ 
أَرْض عَشَّرَةَ كَرَاهِمَ وَعَشَرَةٌ أقفز رحن طعامء وَعَلَى الرطاب على كل جَرِيبٍ 


)غ0 المغني في فققّه الإمام أحمد 0/١‏ ")), 

(؟) الشرح الكبير لابن قدامة (5/ .)١7‏ 

© الاستخراج لأحكام الخراج (ص 0860). 

(5) البحر الزخار الجامع لأقوال علماء الأمصار ..)5١18/(‏ 

(5) كشاف القناع للبهوتي (9/ 95, 7ا9). 

(5) البحر الرائق (5/ 89)» وفتح القدير (5/ :)4٠‏ وحاشية ابن عابدين (؟/ 9768). 

(0) التمهيد لابن عبد البر (7/ 508)» والذخيرة للقرافي (87/7). 

(4) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (5/ل/الا)» والمهذب للشيرازي (7/ 20735 وروضة 
الطالبين (؟/ 718). 

(9) المبدع لابن مفلح (*/ 278٠١‏ ومطالب أولي النهى (؟/05177). 

(١)المحلى‏ لابن حزم (0/ 1417 17). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ١ى5‏ 


َْضٍ حَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَحَمْسَة فْفِرَةِ طَعَامٍء ولم يَضَعْ على النّخْلٍ شيئاء وَجَعَلهُ 
تَبَعَا لِلْأَرْضٍء وَعَلَى رُؤُوسٍ الرّجَالٍ على الْعَنِيّ تُمَانَِةَ وَأرْبَعِينَ دِرْمَمَاء وَعَلَى 
الوط انيه وَعِشْرِينَ دِرْهَمّاء وَعَلَى الْمَمِيرِ انْنِيْ عشرة 01 

1- 0 العاضمي اواو «قد سأل بلال ل لبه 
و ا ا 0 وتلا عليهم هذه 
الآيات -آيات الفيء في سورة الحشر- وقَالَ: «قد أشرك الله الذين يأتون من 
الراعيّ بصنعاء نصيبه من هذا الفيء ودمه فى وجهه)”"'. فجعل عمر وه على 
هذه الأرض مقدارًا معيئًا من المال يُدفع كل عام. 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع ؛ لعدم المخالف. 

[120/146] الإمام مخير في الأرض المفتوحة عنوة 

المراد بالمسألة : ات تفقوا على أن الإمام مخير في الأرض المفتوحة عنوة بين 
تخميسها وتقسيمها على الفاتحين» أو فرض الخراج عليها 

من نقل الإجماع : المرغناني (091ه) قال: «إذا فتح الإمام بلدة عنوة -أي 
قهرًا- فهو بالخيار: إن شاء قسمه بين المسلمين» كما فعل رسول الله ولد 
0 ل ا ا و 
الخراج» كذلك فعل عمر 5 وليه بسواد العراق» د 
عنهمء ين الل نقله فخر الدين الزيلعي (47 لاه)”* وابن نجيم 
(١91ه)”'‏ ابن تيمية (1الاه) قال: «اتفق المسلمون فى الجملة على أن وضع 


.)٠١17717( رقم‎ )4٠ أخرجه ابن أبي شيبة» كتاب الزكاة» ما للعامل على الصدقة (؟/‎ )١( 
.)71 الخراج لأبي يوسف (ص277‎ )0( 

(*) الهداية شرح البداية (5/ .)١541‏ 

(5) تبيين الحقائق (7/ 5/8 .)7١‏ 

(6) البحر الرائق (89/0). 


لآب مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الخراج على أرض العنوة جائزء إذا لم يكن فيه ظلم للغانمين»”'". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”"'» والمالكية””» والشافعية”'. 
والحبابلة” . 

مستند الإجماع: يستدل على ذلك بما يلي : 


7 بم سور 
.2 


١‏ - قول الله -تعالى-: اموا أَنَمَا عَنِمَثُم ين شَيْءٍ 


00 


2 عر 00 
فان لله مه وللرسول 


وجه الدلالة: قال أبو عبيد: «فهذه آية الغنيمة» وهي لأهلها دون الناس» 
وها عمل البين جي 7 . 

-١‏ قول الله -تعالى- : «إما َه أَنَهُ عَلَ رَسُولء من أَهْلٍ افر هله وليل وَلِذى 
لتق وابتى والسكن وآ التيل ك 1 يكو خلا يد اليك ينم وآ ادك 
يول هَُدُوءُ وما نبل عَنَهُ كنتهواً وأنَما لَه إن أنه مَدِيدُ ألِْقَاب (©) امقر 
لم4 إلى قوله -تعالى - طوَالييت جلو ين بََدِهِم4”*. 

وجه الدلالة: قال أبو عبيد: «فهذه آية الفىء» وبها عمل عمر به وإياها 
تأول حين ذكر الأموال وأصنافهاء فقال: يكرك هذه الآية الناس»). وإلى 
هذه الآية ذهب علي ومعاذ -رضي الله عنهما- حين أشارا عليه بما أشارا فيما 


.)7757 /9( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص (0/ 402719 واللباب في الجمع بين السنة والكتاب» جمال الدين 
أبو محمد علي بن أبي يحيى المنبجي » تحقيق: محمد فضل عبدالعزيز» دار القلم» سورياء 
الطبعة الثانية 5165١ه‏ (1/7/8/7). 

(9) التمهيد لابن عبدالبر (5/ 508). 

(5) اشترط الشافعية أن تطيب نفس الغانمين بها.«قال الشافعي في الأم: ((ما كان عنوة فخمسها 
لأهلهاء وأربعة أخماسها للغانمين» فمن طاب نفسًا عن حقه جاز لإمامه أن يجعلها وقفا 
على المسلمين» ومن لم تطب نفسه بذلك فهو أحق بماله)) ((ص: 5 /598)). 

(5) زاد المعاد (/ ”)2 وكشاف القناع (/ 45)»؛ ومطالب أولي النهى (؟055/5). 

() سورة الأنفال» الآية: .)5١(‏ 

() الأموال لأبي عبيد (ص77). 

(4) سورة الحشرء الآيات: (7 - .)٠١‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية رذق 


نرى » والله لم1 

المخالفون للإجماع: ذهب بعض العلماء إلى القول بعدم جواز أخذ الخراج 
على الأرض التي تحت عنوة» وقالوا: إنما هي غنيمة تُخمّس وتقسم على 
الفاتحين» وهو حكم رسول الله َك فى خبيرء وذلك أنه جعلها غنيمة فخمسها 
وقسمهاء وبهذا ا اه 0 ا ا وانتاد 
مي 

قال اين رشد: «واختلفوا فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة. 

فقال مالك: لا تُقسم الأرض» وتكون وقفًا يُصرف خراجها في مصالح 
المسلمين؛ من أرزاق المقاتلة» وبناء القناطر والمساجدء 0 
الخبوة لماص ف واشين الاريك الالمم جا لصي - ي القسمة» 

وقال الشافعي: الأرضون المفتتحة تُقسَّم كما تقسم الغنائم» يعني: خمسة 
أقسام. 

وقال أبو حنيفة : الإمام مخير بين أن يُقسّمها على المسلمين» أو يضرب على 
أهلها الكفارة فيها الخراج» ويقرها بأيديهم. 

وسبب اختلافهم ما يُظن من التعارض بين آية سورة الأنفال» واية سورة 
الحشر؛ ل ب م أن كل ما غنم يخمس» 0 
-تعالى- : وَاعْلمُوًا أَتمَا عَنِمَتُ4”". وقوله -تعالى- في آية الحشر : #وَألديت 
جاو ين حرج عق الى 3ك د نانحب لك اقرب 5200 : 
منه أن جميع الناس الحاضرين والآتين شركاء ذ في الفيء» كما روي عن عمر 
)١(‏ الأموال لأبي عبيد (ص79). 
(؟) الأموال لأبي عبيد (ص .)72١5‏ 
(") سورة الأنفال» الآية: .)5١(‏ 
(54) سورة الحشرء الآية: .)٠١(‏ 


ءً2 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


- أنه قال -في قوله تعالى: «وَلَدست جَآمْو مِنْ بَتَدِعِمَ4”'' ما أرى هذه الآية 
إلا قد عمت الخلق. حتى الراعي بكداء». أو كلامًا هذا معناه؛ ولذلك لم تُقسم 
الأرض التي افتتحت في أيامه عنوة من أرض العراق ومصر. 

فمن رأئ أن الآيتين متواردتان على معنى واحدء وأن آية الحشر مخصصة 
لآية الأنفال» استثنى من ذلك الأرض»ء ومن رأى أن الآيتين ليستا متواردتين 
على معنى واحدء بل رأى أن آية الأنفال في الغنيمة» وآية الحشر في الفيء» 
على ما هو الظاهر من ذلك» قال: تخمّس الأرض ولا بد ولا سيما أنه قد 
ثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- قسَّم خيبر بين الغزاة. قالوا: فالواجب أن تقسم 
الأرض؛ لعموم الكتاب» وفعله -عليه الصلاة والسلام- الذي يجري مجرى 
البيان للمجمل فضلًا عن العام. 

وأما أبو حنيفة فإنما ذهب إلى الو ب الس وبين أن يقر الكفار فيها 
على خراج يؤدونه؛ لأنه زعم أنه قد روي أن رسول الله كَلِةِ أعطى خيبر 
بالشطرء ثم أرسل ابن رواحة وه فقاسمهم. قالوا: فظهر من هذا أن رسول 
الله كَل لم يكن قسم جميعهاء ولكنه قسم طائفة من الأرض» وترك طائفة لم 
يقسمهاء قالوا: فبان بهذا أن الإمام بالخيار بين القسمة»ء والإقرار بأيديهم» 
وهو الذي فعل عمر ظفيه)”". 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع ؛ لوجود الخلاف. 
[157/157] التخراج يكون على الأرض دون الدور 

المراد بالمسألة: اتفقوا على أن الدور المبنية على الأرض الخراجية ليس 
عليها خراج. ش ٠‏ 

من نقل الإجماع: فخر الدين الزيلعي (5لاه) قال: «دار الذمي.حرة 
لا يجب فيها شيء؛ لأن عمر جعل المساكن عفوّاء وعليه إجماع الصحابة» 


.)١٠١( سورة الحشرء الآية:‎ )١( 
.)797 /١( بداية المجتهد‎ )7( 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 6كآ2 


ولأنها لا ملسي ووجوب الخراج باعتباره») 0 نقله ابن نجيم (١/1وه)”"‏ 
وابن عابدين (118017١ه)‏ . 
06 م او وق ا م 000 
الموافقون على الإجماع: الحنفية 3 المالكية 3 الشافعية 34 الحنايلة : 
مستند الإجماع: يستدل على ذلك بما يلي : 


١‏ - ما روي أن عمر بن الخطاب ع ييه وضع على أَمْلٍ السّوَادٍ على كل 
جَرِيب يَبْلُ المَاءُ عَامِرَا وَغَامِرٍ دِرهمًا وَكَفِيرًا من طَعَامٍبٍ زعا الشانن حلن 
كل جريب عَقَرَة اهم وعَشَرَ قْفِرٌةِ من طَعَام وَعَلَى الْكُرُومٍ على كل جَرِيبٍ 
أَرْضٍ عَضَرَةَ كرَاهِمَوَعََرَةٌ أقفز قو عار ولي لزاب على كن يي 


- 
م 


أَرْضٍ حَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَحَمْسَةَ أفْفِرَةِ طَعَامٍ 

ولم يَضَعْ على النّحْلٍ شيئاء وَجَعَله با رض وَعَلَى رُؤُوسٍ الرّجَالٍِ على 
اَي ثمَاية وَأرْبعِينَ دِرْهَمَاء وَعَلَى الْوَسَط أَرْبَعَةَ وَعِشْرِينَ دِرْهَماء وَعَلَى الْفَقِير 
0 2 اد 

اراعره در 
وا 0 5 
والدور التي هي منازلهم» فلم يجعل عليها فيها شيئًا»”"". 

المخالفون للإجماع: ثقل عن الإمام مالك» وابن أبي ذئب”''' أنهما قالا - 


.)595/1١( تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) البحر الرائق (؟7/ /761). 

زفرة حاشية ابن عابدين زهة خرف ة» 

(4) الهداية شرح البداية »)0١4//١(‏ وفتح القدير (؟/507). 

(0) الكافى لابن عبدالبر (519/1). 

(5) الأحكام السلطانية للماوردي (ص77١).‏ 

010 المحرر في الفقه (1/ 17/4)» وكشاف القناع (7/ 98). 

)20 تقدم تخريجه. 

(9) الأموال لأبي عبيد د (ص47). 

) )افو أبو الشاريك سحند ين عبدالاتمو بن المقيرة بن أن دكن واسم أبي ذئب : هشام بن 
عبدالله بن قيس» روى عن الزهري» ويزيد بن عبدالله بن قسيط» ونافع مولى ابن عمر» - 
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في أرض الخراج بنى مسلم أو ذمي فيها بناءً من حوانيت أو غيرها-: «نرى 
إلزامه الخراج ؛ لأن انتفاعه بالبناء كانتفاعه بالزرع)”"". 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع ؛ لوجود الخلاف. 
[1847/17] الخراج على ما صالحونا عليه 

المراد بالمسألة: اتفقوا على أن أراضى الكفار التى صالحونا على أن تبقى 
لون زلا علنها اللدراك ب تناه بان لخراد يي ها عالاض] عليه 

' من نقل الإجماع لوانتن الربلعى 4007 انا كان : «والسواد. وما قُتح عنوة 
وان أسافاض يها أو فُتح صلححاء خراجية ؛ لأن عمر ونه حين فتح السواد وضع 
عليهم الخراج بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم» ووضع على مصر حين 
فتحها عمرو بن العاص 5ه » وأجمعت الصحابة -رضي الله عنهم- على وضع 
الخراج على الشام»”"' ابن رجب الحنبلي (40/اه) قال: «أما أرض الكفار التي 
صالحونا على أنها لهم» ولنا عليها الخراج» فيثبت الخراج عليها أيضّاء بحسب 
ما صالحوا عليه» وهذا كله مجمع عليه في الجملة؛ لا يُعلم فيه خلاف)”" 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”*". المالكية” » الشافعية"'"» الحنابلة”". 


- وشعبة مولى ابن عباس» وغيرهم» وعنه سفيان الثوري» ويحيى بن سعيد القطان» وابن 
أبى فديك» وابن وهب. وخلق سواهم» توفي سنة تسع وخمسين وماثة. يُنظر: الجرح 
والتعديل» عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 
الأولى ١/1١ه‏ (97/ 0375» والهداية والإرشاد فى معرفة أهل الثقة والسدادء أحمد بن 
محمد بن الحسين بن الحسن أبو نصر الكلاباذي» تحقيق: عبدالله الليثي» دار المعرفة» 
بيروت» الطبعة الأولى /01٠5١ه‏ (557/75). 

)١(‏ فتوح البلدان» أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري» تحقيق: رضوان محمد رضوانء دار 
الكتب العلمية» بيروت» طبعة 07٠5١ه‏ (ص 4 57). 

(؟) تبيين الحقائق (9/ 707/1). 

(*) الاستخراج لأحكام الخراج (ص١5).‏ 

(5) فتح القدير (5/ 08)» والبحر الرائق (0/ .)١١‏ 

(5) حاشية الدسوقى »)547//١(‏ ومواهب الجليل (؟778/7). 

(5) مغني المحتاج (4/ 7594)»: ونهاية المحتاج (49/8). 

(010 المغني في فقه الإمام أحمد (9/ 0717 والإنصاف للمرداوي (5/ »)١97‏ وشرح منتهى- 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ود 


ييه ممع ات رن الي 0 العَلَُمْ تُقَاِلُونَ قو 
ََظهَرُونَ عليهم. يتقُودكُمْ بَأْوَالِهمْ دُونَ أنْمُسِهمْ وََْنائهمْ فيِصَالِحُونَكُمْ 0 
صُلّْح »اقلا لضيو منهيم طينا لوق اللفاه:فإنه لا تطلخ 1 ,01: 

وجه الدلالة: قال أبو عبيد: «في هذا الحديث أن السنة في أرض الصلح أن 

لا ياد على وظيفتها التي صولحواء وإن قووا على أكثر من ذلك؛ لقوله كك : 
«فلا تأخذوا منهم فوق ذلك» فإنه لا يحل لكم»). فجعله حتمّاء ولم يستثن 
قوتهم على أكثر منه» وهو مفسر في فتيا عمر)»”'". 

من خالف الإجماع : ذهب عدد قليل من العلماء إلى القول بأن الخراج لا 
يكون على الأرض التي صالح عليها أهلها. ونقلوا عن الإمام أحمد أنه قال: 
لض اقل ان اي ا ل 
يؤخذ منهم العشر مر 

قال الخلال”/“: «والذي عليه العمل في قول أبي عبدالله: أنه ما كان في 
اممف سح اوكراح بوم جاردا الترايكرا عدار مول كليي أرقي ان 
الخراج» ". 


.)556 /١( الإرادات‎ > 

)١(‏ أخرجه أبو داودء باب: تعشير أهل الذمة (7/ )17٠١‏ رقم (7501)» والبيهقي في الكبرى, 
كتاب الجزية» باب: لا يأخذ المسلمون من ثمار أهل الذمة (9/ 5 )7١‏ رقم (180509) من 
حديث رجل من جهينة من أصحاب النبي كَل. 

(؟) الأموال لأبى عبيد (ص90١).‏ 1 

() اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني» 
تحقيق: محمد حامد الفقى» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» الطبعة الثانية 1569١ه‏ 
(ص١74):‏ وأحكام أهل الذمة (17/1. 

(5) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلال» شيخ الحنابلة» سمع 
الحسن بن عرفة» وسعدان بن نصرء أبي داود السجستاني» وخلق كثير» وعنه عبدالعزيز بن 
جعفرء ومحمد بن المظفرء وطائفة» له الجامع في الفقه» والعلل» والسنة» وغير ذلك» 
توفي سنة إحدى عشرة وثلاث ماثئة. يُنظر: سير أعلام النبلاء (17/ 221944 ومعجم المؤلفين 
0/١‏ "). 

(0) أحكام أهل الذمة .)751١/1١(‏ 
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نتيجة الإجماع: صحة الإجماع؛ لشذوذ الخلاف. 
[148/144] أرض الخراج لمن بيده يتوارثها قرابته إذا صالحونا على أنها لهم 

المراد بالمسألة: اتفقوا أن الذمي إذا صالح على أن تكون الأرض له 
والخراج لناء فإن مات يتوارثها قرابته من أهل دينه. 

من نقل الإجماع : ابن حزم (407ه) قال: «واتفقوا أن من صالح من أهل 
الذمة عن أرضه صلحًا صحيحًاء أنها له ولعقب عقبه)7 ا بن القيم (١0/اه)‏ 
قال: «وقال بعض المتأخرين من أصحابه: لا يجوز نقل الملك فيها؛ لأنها 
وقفء فلا يجوز بيعها. وهذا ليس بشيء»ء فإنها تورث بالاتفاق»”" أبو عبد الله 
المواق (8917ه) قال: «لا خلاف أن لهم أرضهم ومالهم» يبيعون ويرثون» 
وتكون لهم إن أسلموا عليهاء ومن مات منهم ولا وارث له من أهل دينهء 
فأرضه وماله للمسلمين» 0 الحطاب الرعيني (455ه) قال: «ولا خلاف أنها 
تكون لهم» وإن أسلموا عليهاء وأنهم يرثونها بمنزلة سائر أموالهم» وقرابتهم 
من أهل دينهم» لولمه إن لم يكن لهم قرابة)”؟". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”': والمالكية”". والشافعية”". 
ا 


مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بقول النبي ككلِ: الَعَلّكُمْ تُقَاتَلُونَ كَوْمّا 
1 كسك ين وه 6ه ريو اه > 258 اه سكميى 6 جوم ب . 
َتَظهَرُونَ عليهم. فَيَتَقُونَحُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفْسِهم وَأَبْنَائِهِمْ فَيُصَالِحُونَكُمْ على 


.)١77ص( مراتب الإجماع‎ )١( 

(؟) أحكام أهل الذمة .)56١(‏ 

() التاج والإكليل (؟/ 809 2). 

(5) مواهب الجليل (9/ 85 ). 

(6) فتح القدير .)71١1//5(‏ وحاشية ابن عابدين (5/ 2.239١‏ والفتاوى الهندية .)5١57/5(‏ 
(5) الكافي لابن عبدالبر »)757١ /١(‏ والشرح الكبير للدردير (5/ 87). 

(0) الحاوي الكبير »)701١/١5(‏ وروضة الطالبين (١١/307/6؟).‏ 

(8) الاستخراج لأحكام الخراج (ص77١)»‏ وكشاف القناع (49//5). 

(9) مراتب الإجماع (ص؟152١).‏ 
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صُلْح فلا تَصِيبُوا منهم شيئًا فَؤْقَّ ذلك. فإنه لا يَصْلّحُ لكه0". 

3 الدلالة: قال أبو عبيد: «في هذا الحديث أن السنة في أرض الصلح أن 
لا يُزاد على وظيفتها التي صولحوا"”'". فإن صالحونا على أن الأرض لهم 
والخراج لناء فليس لنا أن ننزع الأرض من أيديهم. 

من خالف الإجماع: ذهب البعض من أصحاب الإمام أحمد إلى القول بأن 
الأراضي الخراجية لا يجوز نقل الملك فيها؛ لأنها وقف"". 

وأجيب عن ذلك بما قاله ابن القيم: «وهذا ليس بشيء.ء فإنها تورث 
بالاتفاق» والوقف لا يورث» وتجعل صداقًا بالنصء والوقف لا يجوز فيه 
ذلك. ومنشأ الشبهة: أنهم ظنوا أن وقفها بمنزلة سائر الأوقاف التي تجري 
مجرى إعتاق العبد وتحريره لله» وهذا غلط» بل معنى وقفها: تركها على 
حالهاء لم يقسمها بين الغانمين» لا أنه أنشأ تحبيسها وتسبيلها على 
ال 

وقال -أيضًا-: «وحق المسلمين في الخراج لا يسقط بنقل الملك؛» فإنها 
تكون عند المشتري كما كانت عند البائع» كما تكون عند الوارث كما كانت 
عند مورثهء ولهذا جاز بيع المكاتب» ولم يكن بيعه مسقطًا لسبب حريته 
بالأداء» فإنه لا ينتقل إلى المشتري كما كان عند البائع)””". 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع ؛ لشذوذ الخلاف. 

[149/148] خراج الأرض الخراجية يكون على المالك 

المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أن خراج الأرض الخراجية يكون 

على المالك. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) الأموال لأبى عبيد (ص٠19١).‏ 
إفة أحكام أهل الذمة /١(‏ 60). 
(5) المرجع نفسه. 

(5) أحكام أهل الذمة .)36١ 2.765٠0(‏ 
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من نقل الإجماع: ل الرافعي"''' (571ه) قال: «خراج الأرض 
الخراجية على المالك. .. بلا خلاف”'' الكاساني (0417ه) قال: «لو كانت 
الأرض خراجية في ا كلها فخراجها على رب الأرض بالإجماع» ". نقله 
ابن نجيم (910ه)0". 
الموافقون على الإجماع: الحنفية”*'. والمالكية"''»؛ والشافعية”", 
وال 0 
مستند الإجماع : ويُستدل على ذلك بالقياس على الوقف والمساقاة» حيث 
يكون الأجر على صاحب الوقف وليس على من يزرع فيهاء وكذلك في 
المساقاة» وعليه فإن الخراج وأجرة الأرض الخراجية يكون على المالك وليس 
على المزارع. 
كما يُستدل بأن هذه الأرض تكون في رقبة صاحبهاء وكذلك كل ما على هذه 
الأرض من دين أو خراج ونحو ذلك» فإنه يكون على صاحب الأرض”". 
المخالفون للإجماع: ذهب البعض إلى القول بأن الخراج في الأرض 


)١(‏ هو عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم بن الفضل بن الحسنء القزويني» أبو القاسم 
الرافعي؛ سمع أبيه» وأبي حامد العمراني» وأبي العلاء الهمذاني» وابن البطي» وغيرهم. 
وعنه المنذري وغيره» له الشرح الكبير المسمى فتح العزيز في شرح الوجيز» والشرح 
الصغيرء والمحررء وغير ذلك» توفي في قزوين أواخر سنة ثلاث» أ أرائل سنة آرج 
وعشرين وستمائة. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (4/ »)78١‏ وطبقات الشافعية (؟/ 7/0). 

(؟) فتح العزيز بشرح الوجيز (الشرح الكبير) .)١9١/15(‏ 

إفرة بدائع الصنائع (05/7). 

(5) البحر الرائق (7/ 75008). 

(0) المبسوط للسرخسي :)5١/١6(‏ وحاشية ابن عابدين (7/ 07779 

(5) الذخيرة للقرافي (0/ 079)»: ومنح الجليل (8/ 57). 

() الأحكام السلطانية للماوردي (ص”77١)»‏ وروضة الطالبين (5/ 42١١‏ ومغني المحتاج 
0/5١‏ 0759). 

(4) الاستخراج لأحكام الخراج (ص4١١)»‏ وكشاف القناع (/ »204١‏ ومطالب أولي النهى 
(١‏ ءلاة). 

(9) المصادر السابقة. 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية يك 


الخراجية يكون على العامل أو المزارع» وليس على أصحاب الأرض 
الخراجية» :وؤقالوا* هو كال 37 م ادلي حي الدانة 
ولكنه -كما قال المرداوي- من مفردات المذهب 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لشذوذ الخلاف. 
]10١/16:[‏ يضرب الخراج على الأرض البيضاء القابلة للزرع 

المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أن الأرض البيضاء القابلة للزرع هي 
التي ضَرِب عليها الخراج. 

من نقل الإجماع: ابن رجب الحنبلي (460لاه) قال: «الأرض البيضاء 
القابلة للزرع -وهي التي بها ما يسقيها- فهذه ضرب عمر ونه عليها الخراج» 
ووافقه الصحابة -رضي الله عنهم- على ذلك. ولم يعلم عن أحد يله 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”'» والمالكية”'» والشافعية'"', 
والحنابلة". 


مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب 
إلى أحد عماله : «آمرك أن تطرز أرضهم -يعني : أهل الكوفة- ولا تحمل خرابًا 
على عامرء ولا عامرًا على خراب» وانظر الخراب فخذ منه ما أطاق» وأصلحه 
حتى يعمرهء ولا تأخذ من العامر إلا وظيفة الخراج في رفق وتسكين لأهل 
الو . 


.0”85 المبدع لابن مفلح (؟/‎ )١( 

(0) الإنصاف للمرداوي .)١195/54(‏ 

(9) الاستخراج لأحكام الخراج (ص .00١‏ 

(4) الهداية شرح البداية (؟/ »)١98‏ وتبيين الحقائق (/ 4077/4 والبحر الرائق (؟/ /01؟). 

(6) المدونة الكبرى /١١(‏ 07)» ومواهب الجليل (0/ 546). 

() الأحكام السلطانية للماوردي (ص١17١)»‏ وفتاوى السبكي .)178/١(‏ 

(0) المغني في فقه الإمام أحمد (0/ 787)» والإنصاف للمرداوي (4/ »)١985‏ وشرح منتهى 
الإرادات (555/7). 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه, كتاب السير» ما قالوا في الخمس والخراج (577/5) رقم 
(037”).» وأبو عبيد في الأموال (ص07) رقم »)١7١(‏ وأبو نعيم في الحلية (6/ 5845). 
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كما يُستدل -أيضًا- بالقياس على النماء في مال الزكاة. 

قال الميرغناني: «وإن غلب على أرض الخراج الماء» أو انقطع الماء عنهاء 
أو اصطلم الزرع آفة» فلا خراج عليه؛ لأنه فات التمكن من الزراعة» وهو 
النماء التقديري المعتبر في الخراج» وفيما إذا اصطلم الزرع آفة فات النماء 
بالتقديري في بعض الحولء وكونه ناميا في جميع الحول شرط كما في مال 
الزكاة)”". 

المخالفون للإجماع : ذهب قليل من العلماء إلى القول بأن الخراج لا يسقط 
عن الأرض بأي حال من الأحوال» حتى وإن لم يحدث انتفاع لصاحب الأرض 
ليا 

واستدلوا بالقياس على أن الأرض التي تؤجر وتصيبها آفة» فلا يسقط عنها 
الأجرء وكذلك أرض الخراج إذا ما ا أو غرقت بالماء أو انقطع عنها 
الماءء فلا يسقط عنها الخراج» وقالوا: «فإن قيل: إذا استأجر أرضًا للزراعة» 
فاصطلم الزرع آفة لم تسقط الأجرة» فما الفرق بينه وبين الخراج؟!”". 

وأجيب عن ذلك: بأن هذا القياس لا يصح ؛ لسببين: 

أولهما: أن الأجر يكون إلى وقت إصابة الأرض بالآفة ولا يكون مستمرا 
بعدها. ٠‏ 

والثاني: أن الخراج إنما يكون على الأرض الصالحة للزراعة» أما الأرض 
التي لا تصلح للزراعة فلا خراج عليهاء وهذا ما دلت عليه الأدلة التي استدل 
بها الإجماعء وما جاء عن عمر بن الخطاب َه من أنه إنما ضرب الخراج 
على الأرض التي تصلح للزراعة””'. 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع ؛ لوجود المخالف. 


.)١198 الهداية شرح البداية (؟/‎ )١( 
.07”9/5( (؟) العناية شرح الهداية‎ 
المرجع نفسه.‎ )( 

(4) المرجع نفسه. 
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[101/101] في كل جريب من الأرض البيضاء قفيز مما يزرع ودرهم 
المراد بالمسألة : الجريب لغة: المزرعة» والجربة: كل أرض أصلحت لزرع ٠‏ 
أو غرس» والجمع جرب » وقيل : الجريب الوادي» وجمعه أجربة» والجريب 
دأيضاك: فكبال وهو أزيعة فنة. 
الجريب اصطلاحًا : مساحة مربعة من اللأرضء بين كل جانبين منها ستون 
ذراعًا هاشميّاء فتكون مساحته: ثلاثة آلاف وستمائة ذراع”". 
المفئة لغة ؟«مكيال + وهر ارماك مقا م سائحة الار 2 
القفيز اصطلاحًا: مكيال قدره: ثمانية أرطال بالمكى» ويكون ستة عشر 
رطلا بالعراقي”). وقيل: القفيز ثمانية مكاكيك» والمكوك صاع ونصف””. 
فيكون القفين: ان عشر.ضاتعًا"". والقفين من الأرض عشر الجريب””, 
وقال الماوردي: «الجريب: عشر قصبات فى عشر قصبات» والقفيز: عشر 
قصبات في قصبة.» والعشير: قصبة في قصبة» والقصبة: ستة أذرع» فيكون 
ا ا والقفيز: ارم 
1 دقو مار لعي 7 
التي تصلح للزراعة : قفيز مما يزرع فيها ودرهم. 
)١(‏ العين للخليل الفراهيدي :»)١١7/5(‏ ولسان العرب (١/094؟)‏ (جرب). 
(؟) بدائع الصنائع (7/ 2257 ومغني المحتاج (5/ 775)»: وأسنى المطالب .)5١7/5(‏ 
(") العين للخليل الفراهيدي (5/ 947)» ولسان العرب (747/0) (قفز). 
(5) انظر: إختلاف الأئمة العلماء (؟/ 2)9١5‏ والكافي في فقه ابن حنبل (5/ 7١/‏ 207 وكشاف 
القناع (*/ /917). 
(4) المجموع شرح المهذب (777/94)» ومطالب أولي النهى (5/ 57"6). 
(7) أسنى المطالب (5717//7)» والبحر الرائق (5/ »)١0/4‏ وحاشية ابن عابدين (0/ .)١97‏ 
00 البحر الرائق (ه/ .)*1١‏ 
(4) الأحكام السلطانية (ص”797١).‏ 
(9) أي : مساحة من الأرض حاصل ضرب طولها في عرضها ثلاثة آللاف وستمائة ذراعًا. 


0 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


من نقل الإجماع: علاء الدين السمرقندي"''“ (079ه) قال: «الخراج 
نوعان: خراج وظيفة» وخراج مقاسمة, أما الأول: فعلى مراتب» ثبت ذلك 
بتوظيف عمر َه بإجماع الصحابة: في كل جريب أرض بيضاء تصلح للزراعة 
قفيز مما يزرع فيهاء ودرهم)” الكاساني (5417ه) قال: «الخراج نوعان: 
خراج وظيفة» وخراج مقاسمة. أما خراج الوظيفة: فما وظفه عمر وه ففي 
كل جريب أرض بيضاء تصلح للزراعة قفيز مما يُرْرِع فيهاء ودرهم... هكذا 
وظفه عمر بمحضر من الصحابة» ولم ينكر عليه أحدء ومثله يكون إجماعًا»” 
فخر الدين الزيلعي ("5 لاه) قال : «وخراج جريب صلح للزرع: صاع ودرهمء. 
وفي جريب الكرم والنخل المتصل : عشرة دراهم؛ لأنه المنقول عن عمر 
طييه. .. بمحضر من الصحابة من غير نكير» فكان إجماعًا)”*". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”'» والمالكية'''؛ والشافعية”", 
والسجنا 0 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بالسنة والآثار: 

أولا: السنة: حديث أبي هريرة َيه أن رسول الله يك قال: ١مَتَعَتِ‏ الْعِرَاقُ 


000( هو علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد أبو منصور السمرقندي» من فقهاء الحنفية» تفقه 
على أبي العين ميمون المكحولي» وتفقهت عليه ابنته فاطمة» وزوجها أبو بكر الكاساني 
صاحب كتاب البدائع» له : ميزان الأصول في نتايج العقول. وتحفة الفقهاء. وغير ذلك» 
توفي سنة تسع وثلائين وخمسمائة. ينظر: طبقات الحنفية (7/ »)7٠‏ والجواهر المضية في 
طبقات الحنفية (/ .)١4‏ 

(؟) تحفة الفقهاء .)798/١(‏ 

.)78١ /١( بدائع الصنائع‎ )*( 

(؟) تبيين الحقائق .)5957/١(‏ 

(5) الهداية شرح البداية (7/ 22١917‏ وفتح القدير (5/ /اا)» وحاشية ابن عابدين (5؟/ 595). 

(5) الاستذكار لابن عبدالبر (/ا/ 7"4)» والاستيعاب لابن عبدالبر ("/ .)1١377#‏ 

0 انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص82١١).‏ والحاوي الكبير »)777/١5(‏ وفتاوى 
السبكي .)478/١(‏ 

(4) الاستخراج لأحكام الخراج (ص١48)»:‏ والإنصاف للمرداوي :»)١94/4(‏ وشرح منتهى 
الإرادات (558/1). 
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دِرَهَمَهًَا وَقَفِيدَهَاء وَمَنْعَتِ 0 مذيهًا زدينارها: وَمَنَعَتْ مِصْرْ إِردْبّهَا وَدِيِنَارَهَاء 
وَعُذْتُمْ من حَيْتٌ بَدَأَتْمْ وَعُذْتُمْ من حَيْتُ بِدَأَتْمْ وَعُذْتُمْ من حَيْتُ بدأئه)0". 

نانك الآثارة العتمونين التسطاب اوش جم على اهل لسراو على كل 
جريب قَفِيرًا وَدِرْهَمًا"". 

المخالفون للإجماع: ذهب بعض العلماء إلى القول بأن المرجع في الخراج 
عدوم 0 
الات د اك اا ال م اخشار الخلال وعانة 
شيوخنا؛ لأنها أجرة» فلم تتقدر بمقدار لا يختلف كأجرة المساكن. 

والثانية : يرجع فيه إلى ما فرض عمر 5 ينه » لا تجوز الزيادة 7 عليه ولا 
النقصان منه ؛ لذن حيان عدر اذى فى فيغر 

والثالثة : 007 0 ا 

عقر قزايف ا فلن ل اللي 

هك 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع ؛ لوجود الخلاف. 
[65١/؟6١]‏ جواز انقاص الخراج عند قلة الريع 

المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أن الأرض إذا كانت لا تطيق قدر 
الخراج جاز الإنقاصء» وأخذ قدر ما تطيق الأرض. 22 
من نقل الإجماع: المرغناني (0917ه) قال: «النقصان عند قلة الريع جائز 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص059). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة» كتاب الزكاة» ما للعامل على الصدقة (؟/ )5"٠‏ رقم .)1١9/70(‏ 
(*) الشرح الكبير لابن قدامة /١١(‏ 087). 

(5) الكافى فى فقه ابن حنبل (7371//5). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة» كتاب الزكاة» ما للعامل على الصدقة (1/ )47٠‏ رقم .)1١1/74(‏ 
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بالإجماع»'' الكاساني (0417ه) قال: «إن أخرجت أرض الخراج قدر الخراج 
لا غير يؤخذ منها نصف الخراج» وإن أخرجت مثلي الخراج فصاعدا يوذ 
جميع الخراج الموظف عليهاء وإن كانت لا تطيق قدر خراجها الموضوع عليها 
ينقص ويُوْخَذ منها قدر ما تطيق, بلا خلاف)”“شهاب الدين الشلبي”" 
(71١٠ه)‏ قال: «قال الأتقاني”*' (4هلاه) في شرح الطحاوي: أجمعوا على 
أنها إذا كانت لا تطيق قدر خراجها الموضوع نقصء وأخذ منها قدر ما تطيق»' 
وذلك لأن المعتبر هو الطاقة). 

الموافقون على الإجماع: الحنفية'"'. والمالكية”"'؛ والشافعية”*, 
والتحنايلة”. 


-١‏ أن عمَرَ بن الْخَطَلَاب ذه 5 لكان وتان ين 


.)١198 الهداية شرح البداية (؟5/‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع (؟/ 57). 

(؟) هو أحمد بن. محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن محمودء السعودي» المصري» 
أبو العباس الشلبي» له تجريد الفوائد» والرقائق شرح كنز الدقائق» والفوائد السنية» وغير 
ذلك» توفي سنة إحدى وعشرين وألف. ينظر: معجم المؤلفين .)0690/١(‏ 

(5) هو قوام الدين أمير كاتب بن أمير عهر بن أمير غازي أبو حنيفة الأتقاني» الحنفي» واسمه 
لطف الله ولد بأتقان الواقعة وراء نهر سيحون وهو أحد أنهار أوزباكستان حاليّاء وقدم 
دمشق.» 5 ثم انتقل إلى مصرء ودرس بجامع المارداني» وانتفع به الطلبة» ووضع شرحًا نفيسًا 
مطولًا على الهداية» وله غير ذلك» توفي سنة ثمان وخمسين وسبعمائة. يُنظر: طبقات 
الحنفية (؟7/ 71/4)» وشذرات الذهب (5/ 188). 

(0) انظر: حاشية الشلبى على تبيين الحقائق» المطبعة الأميرية ببولاق» الطبعة الأولى 1ه 
مع 0 

(5) تحفة الفقهاء /١(‏ 40785 والبحر الرائق »)١١7/6(‏ وحاشية ابن عابدين (5/ 1846). 

(0) التاج والإكليل (0/ 5505)» ومنح الجليل (8/ 57) 

(4) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص58١)»‏ وتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام 
(رص”١٠1).‏ 

(9) انظر: الاستخراج لأحكام الخراج (ص97)» والفروع لابن مفلح (7/ 20777 وكشاف 
القناع (7/ 945). 
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خيئفق» قال + كنف فعلشماء أتكانا أن تَكُونًا قد حَمَلتُمَا الأرْضّ ما لا تُطِيق؟ 
قالا: حَمَّلْنَاهَا أَمْرَّا هِيَ له مُطِيِفَةٌ ٠»‏ ما فيها كبِيرٌ قَضْلِء طون تكينا 
ار ا لضا 

وجه الدلالة: قال الجصاص: «وهذا يدل على أن الاعتبار بمقدار 
الطاقة)0"©. وقال المرغنانى : «وهذا يدل على جواز النقصان»”") 

؟- أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أحد عماله: «آمرك أن تطرز أرضهم - 
يعني : أهل الكوفة- ولا تحمل خرابًا على عامرء ولا عامرًا على خراب» وانظر 
اللخرا فر ف .زفق وسكين آهل الا رف 0 

المخالفون للإجماع : 

ذهب بعض العلماء إلى القول بأنه لا يجوز للإمام النقص على القدر الذي 
فرض على الأرض وكذلك لا يجوز الزيادة عليه 

ونُسب إلى الإمام أحمد أنه قال: «ليس للإمام أن يغيرها على ما أقرها عليه 
عمر ذَيئه). وقال ابن رجب الحنبلي: «ووجه ذلك أن هذا ضربه عمر ليه 
بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم» وعمل به الخلفاء الراشدون -رضى الله 
عنهم- بعده» فيصير إجماعًا لا يجوز نقضه ولا تغبيره»”". 

ووجه قول مالك في المدونة هو أن يجتهد الامام في ذلك ومن حضره إن لم 
يجد علما يشفيه -أي إن لم يثبت عنده مقدار ما وضع عمر رضي الله عنه - 
عليها من الخراج» لأنه إنما توقف في مقدار ذلك ©. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب: قصة البيعة (4/ )١9‏ رقم .)71٠١(‏ 
(؟) أحكام القرآن للجصاص .)59١/4(‏ 
() الهداية شرح البداية (5/ 188). 
(5) تقدم تخريجه. 
050( البيان 000 القع والتوجيه اليل للمسائل المستخرجة ابن رشد القرطبي » 


تحقيق : د . محمد حجي وآخرون» دار الغرب الاسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية 
04 51١ه(0/5١:0).‏ 
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بينما رأي الشافعي هو جواز الزيادة دون النقصان”". 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
[؟1688/10] لا يزاد على قدر الخراج ولو كانت الأرض تطيق ذلك 

المراد بالمسألة: لا يجوز للإمام الزيادة على قدر الخراج الذي وظفه عمر 
طَيِبْه في سواد العراق» ولو كانت الأرض تطيق ذلك. 

من نقل الإجماع : ابن الهمام (541ه) قال: «وأجمعوا أنه لا تجوز الزيادة 
على وظيفة عمر طبه في الأراضي التي وظف فيها عمر وَيهء أو إمام آخر مثل 
وظيفة ع ابن رجب الحنبلى (565لاه) قال: «ضربه عمر ويه بمحضر من 
العجمابة رظي اللهاعني و وعمل :يه التخلفاء الزرشدرن رفي الله عتهم بعدة» 
فيصير إجماعًا لا يجوز نقضه ولا تغييره0”" فخر الدين الزيلعى (57/اه) قال: 
الأ بجر الريادة على ما بوطقه عم كله فى سراد العراق» لأنه لاف إجناء 
الصحابة رضي الله عنهم اي الخيربيتي”*) (بعد”85ه) قال: «لا يجوز 
الزيادة على وظيفة عمر وَه؛ وعلى ما وظفه إمام آخر في أرض مثل ما وظفه 
عمر ظَىِبه ؛ لما فيه من مخالفة إجماع الصحابة»"'". 

الموانقون على الإجماع: 5 د نل 00 08 ف كص بد 


)١(‏ جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهودء تأليف شمس الدين بن أحمد بن علي بن 
عبد الخالق الأسيوطى» تحقيق : سعد عبد الحميد محمد السعدنيء» دار الكتب العلمية» 
بروت» الطعة الأرلن» /11 ان ١‏ 

(؟) فتح القدير(78/57). 

(*) الاستخراج لأحكام الخراج (ص 86). 

(5) تبيين الحقائق (”؟/ 7377). 

(5) هو محمود بن إسماعيل بن إبراهيم بن ميكائيل الخربيتي» كان على اتصال بالملك الظاهر 
جقمق العلائي» ملك مصرء وألف له كتابًا سماه: «الدرة الغراء في نصيحة السلاطين 
والقضاة والأمراء»» توفي بعد سنة ثلاث وأربعين وثمانماثة. يُنظر: معجم المؤلفين (؟/ 
84» والأعلام للزركلي (17/ .)١177‏ 

(5) الدرة الغراء (ص٠78).‏ 

(0) البحر الرائق »)١١5/0(‏ والمبسوط للسرخسى »)784/١١(‏ والفتاوى الهندية (؟5/ 778). 

(4) قال ابن رجب: «اختلف العلماء في ذلك على أقوال: أحدهما : أنه يتقرر ذلك بما وضعه - 
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والشافعة ول 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بأن عُمَرٌ بن الْحَطََابٍ طلله لبه وَقَفتَ على 
حُدَيْمَة بن الْيَمَادِءِ وَعْثْمَانَ بن حَُيْفِه قال : كيف هَعَلتما 1 ا 
حَمَّلْتْمَا الأَرْضَ ما لَا تُطِيقٌ؟ قالا: حَمَلْنَاهَا أمْرَّا هِيَ له مُطِيفَةُ ما فيها كَبِيرٌ 
تفل “فال انرا أن كوت انها لازم عا لز طن ال 31 

وه لذولة يدل عا جر زز الى فد مزه تلان وعلى عدم جواز 
الزناي. 

المخالفون للإجماع: ذكر بعض العلماء وجود خلاف في أصل المسألة» 
حكي عن عدد من الأئمة. 

قال ابن هبيرة: «قال أبو يوسف: لا يجوز للإمام النقصان ولا الزيادة مع 
الاحتمال. وقال محمد: يجوز للإمام الزيادة والنقصان مع الاحتمال. 

فأما الزيادة مع عدم الاحتمال» فلا يجوز إجماعًا منهماء والنقصان مع أن 
الأرض تحمل الوظيفة لا يجوز عندهما جميعًا . 

فأما الزيادة مع الاحتمال للوظيفة فهي مسألة الخلاف بينهما. 

وعن الشافعي: أنه يجوز للإمام الزيادة» ولا يجوز له النقصان. 

فأما أحمد فعنه ثلاث روايات: إحداهن: أنه يجوز للإمام الزيادة على 
ما ذكرنا إذا احتملت الأرض» والنقصان منه إذا لم تحتمل الأرض .والثانية : 
يجوز له الزيادة مع الاحتمال» ولا يجوز له النقصان .والثالثة: لا يجوز الزيادة 
ولا النقصان. 


- عمر وَل » من غير زيادة ولا نقص» وحكي هذا عن مالك والشافعي». ينظر: الاستخراج 
لأحكام الخراج (ص 86). 

000 المرجع السابق. 

(؟) اختلاف الأئمة العلماء (؟/177١2»07‏ والاستخراج لأحكام الخراج (ص 860). 

فر تقدم تخريجه. 

(5) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (؟/ 574). 
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وأما مالك فهو على أصله من رد ذلك إلى اجتهاد الأئمة على قدر ما تحتمله 
الأرضء مستعيئًا فيه بأهل الخبرة)”"". 

وقال الزيلعي: «وما وظفه إمام آخر في أرض فتحها هو كتوظيف عمر ذَقيه 
فى العراق؛ لأنه باجتهادء فلا ينقض باجتهاد مثله» ولو أراد أن يُوظف ابتداءً 
عل ارق لدو اها زيادة على ما وظفه عمرء جاز عند محمد؛ لأنه إنشاء 
حكم باجتهاد» وليس غيه نقض حكم.ء وعند أبي يوسف لا يجوزء وهو رواية 
عن أبي حنيفة رحمه الله)”". ٠‏ 

وأجيب: بأن خراج التوظيف مقدر شرعّاء واتباع الصحابة -رضي الله عنهم 
أجمعين- فيه واجب؛ لأن المقادير لا تُعرف إلا توقيقّاء والتقدير يمنع الزيادة؛ 
لأن النقصان يجوز إجماعًاء فتعين من الزيادة؛ لثلا يخلو التقدير عن فائدة. 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع ؛ لوجود الخلاف. 
[104/104] إن غلب الماء على أرض الخراج أو انقطع عنها سقط اشوا عنها 

المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على سقوط الخراج عن الأرض التي 
يغلب فيها الماء أو ينقطع عنها. 

من نقل الإجماع: البابرتي”" (87/اه) قال: «وإن غلب على أرض الخراج 
الماء» أو انقطع عنهاء فلا خراج عليها بالاتفاق)”". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية””: والمالكية'"'». والشافعية”", 


.)15/5( اختلاف الأئمة العلماء‎ )١( 

(؟) تبيين الحقائق ("/ /737). 

(*) هو محمد بن محمد بن محمود بن أحمد البابرتي» أكمل الدين» الحنفي» أخذ عن أبي 
حيان». وشمس الدين الأصبهاني» له شرح مختصر ابن الحاجب» وشرح عقيدة النصير 
الطوسي. وشرح مشارق الأنوار للصغاني» توفي سنة ست وثمانين وسبعماتة. يُنظر: الدرر 
الكامنة (7/ »)١‏ وطبقات المفسرين للداودي (ص594). 

(5) العناية شرح الهداية (95/5). ش 

(5) الهداية شرح البداية (5/ »)١98‏ وتبيين الحقائق (/ 77/5)» والبحر الرائق (؟//781). 

(5) المدونة الكبرى /١١(‏ 0)» والتاج والإكليل (0/ 555)؛ ومواهب الجليل (0/ 558). 

(0) الأحكام السلطانية للماوردي (ص١7١)»‏ وفتاوى السبكي .)178/١(‏ 
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والمحنايلة 

مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب 
إلى أحد عماله: «آمرك أن تطرز أرضهم -يعني : أهل الكوفة- ولا تحمل خرابًا 
على عامرء ولا عامرًا على خراب» وانظر الخراب فخذ منه ما أطاق» وأصلحه 
حتى يعمرء ولا تأخذ من العامر إلا وظيفة الخراج في رفق وتسكين لأهل 
الأرض . ..)”". كما يُستدل -أيضًا- بالقياس على النماء في مال الزكاة. 

قال الميرغيناني : «وإن غلب على أرض الخراج الماءء أو انقطع الماء عنهاء 
أو اصطلم الزرع آفة» فلا خراج عليه؛ لأنه فات التمكن من الزراعة» وهو النماء 
التقديري المعتبر في الخراجء وفيما إذا اصطلم الزرع آفة فات النماء بالتقديري 
في بعض الحولء وكونه ناميا في جميع الحول شرط كما في مال الزكاة»” ". 

المخالفون للإجماع : : ذهب قليل من العلماء إلى القول بأن الخراج لا يسقط 
عن الأرض بأي حال من الأحوال» حتى وإن لم يحدث انتفاع لصاحب الأرض 
5 

واستدلوا بالقياس على أن الأرض التي تؤجر وتصيبها آفة» فلا يسقط عنها 
الأجرء وكذلك أرض الخراج إذا ما أصابها آفة أو غرقت بالماء أو انقطع عنها 
الماءء فلا يسقط عنها الخراجء وقالوا: «فإن قيل: إذا استأجر أرضًا للزراعة» 
فاصطلم الزرع آفة لم تسقط الأجرة» فما الفرق بينه وبين الخراج؟!””". 

وأجيب عن ذلك: بأن هذا القياس لا يصح؛ لسببين: ‏ 

أولهما: أن الأجر يكون إلى وقت إصابة الأرض بالآفة ولا يكون مستمرا 
بعدها. 


)١(‏ المغني في فقه الإمام أحمد (5/ 7587)» والإنصاف للمرداوي (5/ »)١9480‏ وشرح منتهى 
الإرادات (5557/75). 

إههم تقدم تخريجه. 

' (") الهداية شرح البداية (158/1). 

(4) العناية شرح الهداية (5/ 078. 

(0) المرجع نفسه. 
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والثاني : أن الخراج إنما يكون على الأرض الصالحة للزراعة» أما الأرض 
التي لا تصلح للزراعة فلا خراج عليهاء وهذا ما دلت عليه الأدلة التي استدل 
بها الإجماع» وما جاء عن عمر بن الخطاب َيه من أنه إنما ضرب الخراج 
على الأرض التي تصلح للزراعة”". 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع ؛ لوجود المخالف. 
[160/166] لا يسقط الخراج بإسلام أهل العنوة 

المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أنه إذا أسلم الرجل من أهل العنوة وبيده 
أرض خراجية» فلا يسقط الخراج عنها. 

من نقل الإجماع: أبو بكر البلاذري”'' (بعد710اه) قال: «قال مالك بن 
أنس» وابن أبي ذئب: إذا أسلم كافر من أهل العنوة أقرت أرضه في يده. 
يعمرها ويؤدي الخراج عنهاء ولا اختلاف في ذلك»”" قدامة بن جعفر”*» 
(0ه) قال: «إذا أسلم الرجل من أهل العنوة أقرت أرضه في يده يعمرهاء 
ويؤدي الخراج عنهاء ولا اختلاف في ذلك)”” المهلب (570ه) قال: «اتفق 
العلماء على أن من أسلم من أهل الصلح فهو أحق بأرضهء ومن أسلم من أهل 


(1) المرجع نفسه. 

(1) هو أحمد بن يحيى بن جابر بن داود أبو بكر البلاذري» سمع ابن سعدء والدولابي» وشيبان 
بن فروخ» وابن المديني» وغيرهم» وعنه محمد بن خلف, ووكيع القاضي» ويعقوب بن 
نعيم» وغيرهمء له البلدان الصغيرء والبلدان الكبير» وفتوح البلدان» ولم يتم كتابه جمل 
أنساب الأشراف» توفي بعد السبعين والمائتين. ينظر : تاريخ مدينة دمشق (5/ 1/4)» وسير 
أعلام النبلاء (177/1). 

(6) فتوح البلدان (ص477). 

(5) هو قدامة بن جعفر بن قدامة الكاتب أبو الفرج» كان نصرانيًا وأسلم على يد المكتفي بالله» 
وكان أحد البلغاء الفصحاءء له مصنف في الخراج وصناعة الكتابة» وبه يقتدي علماء هذا 
الشأن. توفي سنة سبع وثلاثين وثلاثماثة. ينظر: البداية والنهاية 2277١ /١١(‏ والوافي 
بالوفيات (785/ .)١867‏ 

(5) الخراج وصناعة الكتابة» قدامة بن جعفر بن قدامة» تحقيق: محمد حسين الزبيدي». دار 
الرشيد» العراق» الطبعة الأولى (ص7١7).‏ 
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العنوة فأرضه فيء للمسلمين». نقله ابن حجر 20 والعينى (466ه)0 2 
والزرقانى (177١١1ه”"‏ ابن عبدالبر (45ه) قال: «قال مالك: أما أهل 
الصلح فإخ من أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله» وأما أهل العنوة الذين أخذوا 
عنوة فمن أسلم منهم فإن أرضه وماله للمسلمين؛ لأن أهل العنوة قد غلبوا على 
بلادهمء وصارت فيئًا للمسلمين. .. وما ذكره مالك -رحمه الله- في هذا 
الباب عليه جماعة العلماء”*' ابن رجب الحنبلي (0/اه) قال: «وقد أقر عمر 
وعلي وغيرهما من الصحابة -رضي الله عنهم- الدهاقين بعد إسلامهم على 
أرضهم بخراجهاء ولا نعلم في هذا خلانا»”". 

الموافقون على الإجماع: التفففد "1و ناليع والنائهية . 
وال وال 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بما يلي : 

-١‏ ما روي أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب ذه فقال: إني قد أسلمت» 
تفع ,عن أرضي الخراتي تقال ولأن: إن ارضيك الخدت عروي 11 . 


.)١إلا/‎ /5( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) عمدة القاري .)0505/١5(‏ 

زفرة شرح الزرقاني (4/ 060). 

.)١59 /0( الاستذكار‎ )5( 

(5) الاستخراج لأحكام الخراج (ص5١٠2).‏ 

(5) انظر: مختصر اختلاف العلماء (/ 544).» والهداية شرح البداية (5/ »)١98‏ والبحر الرائق 
(ه/8١١1).‏ 

(0) موطأ مالك (7/ »)57/١‏ والتمهيد لابن عبد البر (؟/ 5؟7١).‏ 

(8) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص7١)»2‏ وروضة الطالبين (7/ 20774 وأسنى 
المطالب .0597/١(‏ 

(9) والإنصاف للمرداوي (5/ »)١947‏ وأحكام أهل الذمة (ص758)» وكشاف القناع (؟/ 40). 

.)518/6( ىلحملا)١(‎ 

)٠١١/5(ةونع أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب أهل الكتاب» باب : ما أخذ من الأرض‎ )١١( 
)١47 /9( والبيهقي في الكبرى» كتاب السيرء باب : الأرض إذا أخذت عنوة‎ »)3١179( رقم‎ 
.)141891/( رقم‎ 
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؟- ما روي أن دهقانة من أهل نهر الملك اسلمتء فقال عمر وه : «ادفعوا 
إليها أرضهاء تؤدي عنها الخراج)”". 

“- ما روي أن دهقانًا أسلمء فقام إلى علي د فقال له علي م : «أما 
أن خلا جؤية عليكة :وام ارم 0 

وجه الدلالة: قال ابن القيم: «وهذا يدل على أن الإسلام لا يُسقط الخراج 
المضروب على الأرضء فإن شاء المسلم أن يقيم بها أقام بهاء وإن شاء نزل 
عنها فسلمها إلى ذمي بالخراج؛ فإذا كانت الأرض خراجية ثم أسلم أقرت في 
يده بالخراج» وهو إجارة حكمها حكم سائر الإجارات»”". 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع ؛ لعدم المخالف. 
[1071/167] يجتمع العشر والخراج على أرض العنوة إذا أسلم صاحبها وبلغت 
غلتها النصاب 

المراد بالمسألة: ما تح عنوة» ووقف على المسلمين» وضرب عليه خراج 
معلوم. فإنه يؤدى الخراج من غلته» ويُنظر في باقيها: فإن كان نصابًا ففيه الزكاة 
إذا كان لمسلم. وإن لم يبلغ نصابًاء أو بلغ نصابًا ولم يكن لمسلمء فلا زكاة 
فيه؛ فإن الزكاة لا تجب على غير المسلمي. ©). 

فيجتمع العشر مع الخراج في حق من أسلم وبيده أرض خراجية» وقد أجمع 

من نقل الإجماع: أبو عبيد القاسم بن سلام (7155ه) قال: «ولا نعلم أحدًا 
من الصحابة قال: لا يجتمع عليه العشر والخراج)””. 


)1١7 /5( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه, كتاب أهل الكتاب» باب : ما أخذ من الأرض عنوة‎ )١( 
وابن أبي شيبة في مصنفه؛ كتاب الجهاد. في الرجل يسلم وله أرض‎ 4275١175( رقم‎ 
.)510977( رقم‎ )5١٠5/5( 

(؟) أخرجه أبو عبيد في الأمول (ص١5)‏ رقم .)١175(‏ 

(*) أحكام أهل الذمة (ص205©. 

(5) المغنى لابن قدامة (7/ 7117). 

(4) الأموال (ص5١١).‏ 
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الموافقون على الإجماع: الواكمة ”0 رتل7 
والظافرية” : 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة والآثار: 

أولّا: الكتاب: قول الله -تعالى- : «ِيأَيُهًا لذن َامَنْوَا أنَفِفُواْ من طِيبّتٍ ما 


صد 


سر فده سد ست جر سا بسك لل م كم )2( 
وَمِمَا حرجنا لَكم من الأرض*» '. 


وجه الدلالة: قال البغوي: «قيل: هذا أمر بإخراج العشور من الثمار 
والحبوب. واتفق أهل العلم على إيجاب العشر في النخيل والكروم» وفيما 
يقتات من الحبوبء إن كان مسقيًا بماء السماء» أو من نهر يجري الماء إليه من 
غير مؤنة» وإن كان مسقيًا بساقية أو بنضح ففيه نصف العشر»"''. 

ثانيًا : السنة: حديث ابن عمر -رضى الله عنهما - أن رسول الله يك قال: 
«فيمًا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعْيُونَ أو كان عَتَريًا”" الْعُشْرٌ وما سُّقِىَ با نضح ند نِضِفٌ 
الْعْشْ )20 1 
أزافئن اولي ”7 


)١(‏ بداية المجتهد »)١18٠ /١(‏ ومواهب الجليل (؟/778). 

(1) الحاوي الكبير (/ 7507)». والمجموع شرح المهذب (ه/ 07غ). 

(") الكافي في فقه ابن حنبل »)708/١(‏ والإنصاف للمرداوي »21١/5(‏ والروض المربع 
رالا ). 

(5) المحلى (58/60). 

(0) سورة البقرة» الآية: (/751). 

.)505/١( تفسير البغوي‎ )١( 

(0) العثري: هو النخل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة» وقيل: ما يسقى 
سيحًاء وقيل: ما سّقي بماء السيل والمطرء وأجري إليه الماء من المسايل. لسان العرب 
)041١/5(‏ (عثر). 

(4) أخرجه البخاريء» كتاب الزكاة» باب: العشر فيما يسقى من ماء السماء )١517/5(‏ رقم 
”مغ .)١‏ 

(9) أحكام القرآن للجصاص (5/ .)١187‏ 
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قال ابن قدامة -في اجتماع الخراج مع العشر-: «هما حقان يجبان 
كالكفارة والقيمة في الصيد الحرمي لم31 
الخراج والعشر على المسلم. 

واستدلوا بما يلى: 

-١‏ أن عمر بن الخطاب نه لما فتح السواد وضع على الأرض الخراج» 
ولم يأخذ العشر من الخارج. وذلك بمشاورة الصحابة وبموافقتهم إياه عليه؛ 

000 5 

لجمعهما عمر بن الخطاب ولن” '". 

ونوقش : بأنه ليس في أرض أهل الذمة صدقة» إنما قال الله -تعالى- : 

صَدَّكَد 1 ا تطهرهم وتركهم ا 7 فأي طهرة 0 

تانر : «وهذا تمويه بارد؛ لأن عمر دخ صَيكْيْه إنما ضرب الخراج على 
أهل الكفرء ولا زكاة تؤخذ منهم. فإن لعي اد صيمر ليااطة لكا يقس الى 
من أصحاب أرض الخراج فقد كذب جدّاء ولا يجد هذا أبدّاء ومن ادعى أن 
عمر أسقط الزكاة عنهم كمن ادعى أنه أسقط الصلاة عنهم 2 ولا فرق200©. 

-١‏ حديث ابن عمر -رضى الله عنهما - أن رسول الله يَللِِ قال: «فِيمًا سَقَّتِ 
السّمَاء وَالْمون أو كان عَتَرِيا الْعُشْرٌ وما سُقِيَ بالنضح نِضْفٌ الْعُشْر)". 

قال الجصاص: «وذلك إخبار بجميع الواجب في كل واحد منهما» فلو 
00 المغني لابن قدامة (؟7/ 7"11). 
(؟) أحكام القرآن للجصاص (4/ 187). 
(") سورة التوبة» الآية: .)٠١(‏ 
لدع المغني لابن قدامة (؟/ 317). 
(6) المحلى (55/8/60). 


(1) تقدم تخريجه. 
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الربع؛ وقد يكون قفيرًا ودرهمّاء وأيضًا فإن النبي كَلهِ قدّر العشر إلى النصف؛ 
لأجل المؤنة التي لزمت صاحبهاء فلو لزم الخراج في الأرض لزم سقوط نصف 
العشر الباقي؛ للزوم مؤنة الخراج» ولكان يجب أن يختلف حكم ما تغلظ فيه 
المؤنة» وما تخلف فيهء كما خالف النبى يَكِةِ بين ما سقته السماء وبين ما سقي 
بالناضح لأجل ال . ْ 

- حديث أبي هريرة وه أن رسول الله يك قال: ١مَنَعَتِ‏ الْعِرَاقُ وِرْمَمَهَا 
وَكَفِيرَهَاء وَمَنَعَتِ الشَّامٌ مُذْيَهَا وَدِينَارَهَاء وَمَنَعَتْ مِضْرٌ إِرَْبّهَا وَوِنَارَهَاء وَعُذْنمْ 
من حَيْتٌ بَدَأَتُمْ وَعُْتُمْ من حَيْتٌ بَدَأَتُم وَعُذْتُمْ من حَيْتُ يدنه" . 

قال الجصاص: «ومعناه: ستمنع» ولو كان العشر واجبًا لاستحال أن يكون 
الخراج ممنوعًا منه والعشر غير ممنوع؛ لأن من منع الخراج كان للعشر أمنع» 
وفي تركه ذكر العشر دلالة على أن لا عشر في أرض الخراج»”". 

ونوقش: بما قاله ابن حزم: «مثل هذا ليس لإيراده وجه؛ إلا ليحمد الله - 
تعالى- من سمعه على :خلاصه من عظيم ما ابتلوا به من المجاهرة بالباطل 
ومعارضة الحق بأغث ما يكون من الكلام» وليت شعري في أي معقول وجدوا 
أن كل شريعة لم تُذكر في هذا الحديث فهي ساقطة؟! وهل يقول هذا من له 
نصيب من التمييز؟ وهل بين من أسقط الزكاة لأنها لم تُذكر في هذا الخبر فرق 
وبين من أسقط الصلاة والحج؛ لأنهما لم يُذكرا في هذا الخبر؟! 

وحتى لو صح لهم أن رسول الله كَل قصد بهذا الخبر ذكر ما يجب في هذه 
الأرضين» ومعاذ الله من أن يصح هذاء فهو الكذب البحت على رسول الله 
كه ؛ لِمَا في ذلك إسقاط سائر حقوق الله -تعالى- عن أهلهاء وليس في الدنيا 
عنيث انظ ذكر جميع الشراتم أولها عن أعرهاة نيع ولا سورة احناء وإننا 
قصد -عليه السلام- في هذا الحديث الإنذار بخلاء أيدي المفتتحين لهذه البلاد 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص (5/ .)١187‏ 
(0) تقدم تخريجه (ص0759). 
[فرة أحكام القرآن للجصاص (5/ 187). 
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من أخذ طعامها ودراهمها ودنانيرها فقطء وقد ظهر ما أنذر به عليه السلام» 
ومن الباطل الممتنع أن يريد رسول الله كَِ ما زعموا؛ لأنه لو كان كذلك» 
وكان أرباب أراضي الشام ومصر والعراق مسلمين» فمن هم المخاطبون بأنهم 
بعردون كما و90 

وقال أيضًا: أرأيت إن قال قائل: إن قوله يللم (فيما سقت السماء العشر) 
دليل على أن لا خراج على شيء من الأرض؛ لأنه لو كان فيها خراج لذكره في 
هذا الحديث. فإن قال: الف 0 قدمنا آنفاء قيل له: 
وقد ذكر العشر ونصف العشر في الحديث الذي ذكر آنفا" '". 

5- كما استدلوا بأن العشر والخراج حقان لله تعالى» لم يجز اجتماعهما في 
ا او 

ونوقش : بما قاله ابن حزم: «بل تجتمع حقوق لله -تعالى- في مال واحدء 
ولو أنها الف حق: وما ندري من أين وقع لهم أنه لا يجتمع حقان في مال 
واحدء وهم يوجبون الخمس في معادن الذهب والفضة والزكاة أيضًا. .. 
ويوجبون أيضًا الخراج في أرض المعدن إن كانت أرض خراج. ..)”*) 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
[107/1017] لا يجوز بقاء الأرض المملوكة بلا عشر ولا خراج 
المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على تقسيم الأرض إلى خراجية أو 
عشرية» فلا يجوز خلو الأرض المملوكة من العشر أو الخراج. 

من نقل الإجماع: ابن تيمية (18لاه) قال: «إذا تركت الأرض المملوكة 
بلا عشر ولا خراج كان هذا مخالمًا لإجماع المسلمين» ومن أفتى بخلو هذه 
الأرض عن العشر والخراج يُستتاب» فإن تاب وإلا قتل)”". 
)١(‏ المحلى (5548/5). 
(؟) الإحكام لابن حزم (9/ 0747. 
(9) أحكام القرآن للجصاص (5/ 187). 


(8) المحلى .)١58/60(‏ 
(0) مختصر الفتاوى المصرية (ص707). 
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الموافقون على الإجماع: الجالكة : رالعافيية” "5 زالجعابلة : 
الظا 2 
والظاهرية (. - 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بما يلي : 

أولا: أدلة وجوب الخراج على الأرض الخراجية» وقد تقدم ذكرها آنقًا””". 

ثانيًا : أدلة وجوب العشور على أراضي المسلمين : 

-١‏ قول الله -تعالى-: ليها الي اموا فوأ من بت مَا كَسَبُْمْ هيما 
جنا لكُم ين الأرض 7" . 

وجه الدلالة: قال البغوي: «قيل: هذا أمر بإخراج العشور من الثمار 
والحبوب. واتفق أهل العلم على إيجاب العشر في النخيل والكروم. وفيها 
غير مؤنة» وإن كان مسقيّا بساقية أو بنضح ففيه نصف العشر»””". 

5- حديث ابن عمر -رضى الله عنهما - أن رسول الله كِكِةِ قال: «فيما سَقَثِ 
السّمَاكُ وَالْعِيُونْ أو كان عَتَرِيًا الْعْشْرٌ وما سُّقِيَ بالنّضح نِصْفُ الْعُشْر)””. 
أراي الع 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع ؛ لعدم المخالف. 


)١(‏ بداية المجتهد »)١18٠ /١(‏ ومواهب الجليل (؟731/8/1). 

(؟) الحاوي الكبير (/ 107)» والمجموع شرح المهذب (0/ 501). 

(*) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل .2708/١(‏ والإنصاف للمرداوي »)١17/7(‏ والروض 
المربع .)77/8/١(‏ 

(8) المحلى (558/5). 

(6) يراجع (ص0859). 

(5) سورة البقرة» الاية: (/7551). 

(0) تفسير البغوي .)505/١(‏ 

00( تقدم تخريجه. 

(9) أحكام القرآن للجصاص (5/ 187). 
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[1608/164] لا خراج على أراضي المسلمين المملوكة لهم قبل أن تفتح 

المراد يالمسألة: أجمع المسلمون على أنه لا خراج على المسلم في خالص 
ملكه الذي لا حق لأحد فيه» ومن ذلك: الأراضي التي أسلم أهلها عليها قبل 
فتحهاء وكذلك الأراضي التي ملكها بعض المسلمين من الكفار ابتداءً» كتلك 
التي قسمها الإمام بين الغانمين. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (719ه) قال: «أجمعوا على أن كل أرض 
أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا أن أموالهم لهمء وأحكامهم أحكام 
المسلمين»"'"'. نقله ابن قدامة (770ه'" ابن رجب الحنبلي (45لاه) قال: 
«ما أحياها المسلمون من غير أرض العنوة» أو ما أسلم أهلها عليها ولم يكن 
ل ل فهذه لا خراج عليها. 

وكذلك ما ملكها , بعض المسلمين من الكفار ابتداءً؛ كأرض قاتلوا عليها 
الكفار وقسمها الإمام بين الغانمين» فكل هذه من رفي الاين جنار 
لمن هي في يده. ولا خراج على المسلم في خالص ملكه الذي لا حق لاحد 
فيه وهذا لا يعلم فيه خلاف)”". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”©» والمالكية””» والشافعية"'"', 
اليا كي والظاهر 3 


مستند الإجماع : 
-١‏ حديث الْعَلَاءِ بن الْحَضْرَمِتَ وليه قال: بَعَنَيى رسول الله كك إلى الْبَحْرَيْن 


)١1(‏ الإجماع لابن المنذر (ص09). 

(؟) المغني في فقه الإمام أحمد (؟/7١27).‏ 

(*) الاستخراج لأحكام الخراج (ص15١).‏ 

(؟:) تحفة الفقهاء .)7"١9 /١(‏ والهداية شرح البداية (؟//61١),‏ وتبيين الحقائق (7/ 717/0). 

(5) التاج والإكليل (/ 2787 ومواهب الجليل (7/ 2"85). 

)5 الأحكام السلطانية لتماوردي (ص55١).,‏ الحاوي الكبير (/1/ .)47١‏ 

(0) الإنصاف للمرداوي (5/ 7588)» وأحكام أهل الذمة (ص7147)» وتحرير الأحكام في تدبير 
أهل الإسلام (ص5١٠).‏ 

(4) المحلى لابن حزم (7558/60). 
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أو إلى هَجَرَ فَكُنْتُ آتِي الْحَائِطَ يَكُونْ بين الْإِخوَ ا 0 
المُسْلِمِ الْعْشْرَهِ وَمِنْ م المُمْرِكِ الْخَرَاج)”"". 

ع ا ا 0 
فأسلم رجال قبل أن أضع الخراج على أرضهم وعلى رؤوسهم. فكتب إليه 

ينه : «أيما ا لح لح ل ار ات الي 
أرضه العشرء والغ عن رأسه. ولا تأخذ من مسلم خراجاء وأيما رجل أسلم 
بعدما وضعت الخراج على أرضه ورأسه» فخذ من أرضهء فقد أحرزنا أرضه في 
شركة قبل أن يسنله»””". 

- قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «وجدنا الآثار عن رسول الله وَكِةِ. 
والخلفاء بعده. قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام : 

أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم ملك أيمانهم» وهي أرض عشر لا شيء 
عليهم فيها غيره. 

رارع اعدف اولخ سا اخواج ار فهم على ما صولحوا عليه؛ 
لا يلزمهم أكثر منه. 

وأرض أخذت عنوة» فهي التي اختلف فيها المسلمون» فقال بعضهم: 
سبيلها سبيل الغنيمة» فتخمس وتقسم». فيكون أربعة أخماسها خططًا بين الذين 
افتتحوها خاصة» ويكون الخمس الباقي لمن سمى الله تبارك وتعالى. وقال 
بعضهم : بل حكمها والنظر فيها إلى الأمام» إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 07) رقم »)353١0147(‏ وابن ماجهء باب: العشر والخراج )087/١(‏ رقم 
(2». والطبراني في الكبير (14//ا9) رقم »)2١75(‏ والحاكم في المستدرك» كتاب 
معرفة الصحابةء ذكر العلاء ب بن الحضرمي ذه (/ لالا/ا) رقم (55717/8). قال البوصيري في 
مصباح الزجاجة (؟1/ 47): «هذا إسناد ضعيف» مغيرة الأزدي ومحمد بن زيد مجهولان» 
وحيان الأعرج وإن وثقه ابن معين وعده ابن حبان في الثقات. فإن روايته عن العلاء مرسلة» 
قاله المزي فى التهذيب». 

(0) ذكره 0 الحرث الكرماني بسنده» وقال: (إسناده فيه نظر». ينظر: الاستخراج 
لأحكام الخراج (ص48). 
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ويقسمها كما فعل رسول الله بخيبر فذلك لهء وإن رأى أن يجعلها فيئًا فلا 
يخمسها ولا يقسمها ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة ما بقوا كما صنع 
عمر بالسواد فعل للف 

المخالفون للإجماع: ذهب قول شاذ إلى أنه لم يرد دليل على عدم أخذ 
الخراج من الأرض التي هي ملك في أيناق السامين””. 

وأجيب عن ذلك: بأن العدم لا يحتاج إلى أصل ؛ لأنه لو أخذ منهم الخراج 
لنقل» ولَّمّا لم ينقل دل على عدمهء ولأنه بمنزلة الفيء» فلا يثبت في أراضيهم 
كما لاكنت في رقابهب””. 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع؛ لشذوذ المخالف. 
[161/169] يجوز أخذ خراج الأرض زيادة على جزية الرؤوس 

المراد بالمسألة: الجِرْيَةٌ لغة: هي المال الذي يَعْقِدُ الكتاببنٌ عليه الذْمّةَء وهي 
فِعْلَةٌ من الجزاء كأنّها جَرَّتْ عن فَيْلِه؛». أو هي اسم لما يؤخذ من الذمي» مشتقة 
من الجزاءء كأنها جزاء إسكاننا إياه في دارناء وعصمتنا دمه وماله وعياله. 
وقيل: هي مشتقة من جزي يجزى إذا قضى””. 

الجزْيَةٌ اصطلاحًا : هي موضوعة على رؤوس أهل الذمة» واسمها مشتق من 
الجزاءء إما جزاء على كفرهم لأخذها منهم صغارّاء وإما جزاء على أماننا لهم 
لأخذها منهم رفقًا'". وقيل: الجزية والجزاء واحدء وهي ما أخذ على وجه 
الصغارء وسّمّيت جزية؛ لأنها جزاء الإقامة على الكفر ممن كان من أهل 
القتال» فمتى أسلم سقط عنه بالإسلام المجازاة على الكفر”". 


)١(‏ الأموال لآبي عبيد (ص59). 

(0) يُنظر: البحر الرائق (0/ .)١1١7‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ ١20»؛‏ وتاج العروس (/1؟/ 0901 (جزى). 

اللن4 تهذيب الأسماء واللغات» محي الدين بن شرف النووي» تحقيق : مكتب البحوث 
والدراسات» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى 1995م (7/ 18). 

(5) الأحكام السلطانية (ص١15١).‏ 

732غع0 أحكام القرآن للجصاص (/ صضص1596). 
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وقد أجمع المسلمون على أنه يجوز للإمام أن يجمع على أهل الذمة خراج 
الأرض زيادة على جزية الرؤوس. 

فإذا تحت أرضهم عنوة» فقد صارت من دار الإسلام؛ فيجوز للإمام أن 
يقرهم فيها على أن يؤدوا خراجها زيادة على جزية رؤوسهم. 

أما إذا صالحهم على أن تكون أرضهم للمسلمين» فقد صارت بهذا الصلح 
من دار الإسلام» وصاروا بإقرارهم فيها أهل ذمة» لا يقرون إلا بجزية» ولا 
يجزئ الخراج المأخوذ من أرضهم عن جزية رؤوسهم؛ لأنه أجرة» حتى يجمع 
عليهم بين خراج الأرض وجزية الرؤوس"") 

من نقل الإجماع: ابن حزم (405ه) قال: «واتفقوا أن أهل الذمة إذا رضوا 
حين صلحهم الأول بالتزام خراج في الأرضين» أو بعشرء أو بتعشير من تجر 
منهم في مصره وفي الآفاق» أو بأن يؤخذ منهم شيء معروف زائد على الجزية 
محدود يحل ملكه» وكان كل ذلك زائدًا على الجزية» أن كل ذلك -إذا رضوه 
أولًا- لازم لهم ولأعقابهم في الأبد»”" المرغناني (097ه) قال: «إذا فتح 
الإمام بلدة عنوة -أي: قهرًا- فهو بالخيار: إن شاء قسمه بين المسلمين» كما 
فعل رسول الله َكِةِ بخيبر» وإن شاء أقر أهله عليهاء ووضع عليهم الجزية» 
وعلى أراضيهم الخراج» كذلك فعل عمر نه بسواد العراق» بموافقة الصحابة 
رضي الله عنهم» ولم يجد من خالفه»7". قله فخر الدين الزيلعي (5 /اه)”*' 
وابن نجيم (١91ه)”.‏ 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”"". المالكية'"» الشافعية'”, 


.)7”1/١/١5( الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) مراتب الإجماع (ص177). 

(9) الهداية شرح البداية .)١5١/5(‏ 

(5) تبيين الحقائق (7/ .)١55/8‏ 

(5) البحر الرائق (60/ 89). 2 

(5) بداية المبتدي 2)١١6 /١(‏ وبدائع الصنائع (// 7 .»٠١‏ والفتاوى الهندية (؟:/ .)5١1١‏ 

0 الشرح الكبير للدردير (7/ »)7١7‏ وحاشية الدسوقي (5/ 559)» ومنح الجليل (7/ .)31١‏ 
(8) الحاوي الكبير (15/ »)077١‏ وتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام (ص7١3).‏ 


3 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 
د امنا 

مستند الإجماع: ويُستدل على ذلك بأن الخراج أجرة عن أرض المسلمين 
٠. 5 57 . 8 1 : 77‏ (#) 
نظير إقرارهم فيهاء والجزية عوض عن حقن الدم والإقرار على الكفر '. 

ولذلك تفرض عليهم الجزية» سواء أقرهم الإمام على الأرض أو خمسها 
وقسمها على الفاتحين» فإن أقرهم عليها زاد الخراج على الجزية» إلا أن 
يصالحهم الإمام على أن يؤدوا جزية الرؤوس» وتبقى الأرض في ملكهم» فلهم 

ويدل لذلك قول النبي كله : الَعَلَكُمْ تُقَاتِلُونَ قَوْمَاء كَتَهْ فَتَظْهَرون عليهم. 
يتَقُوتَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دون أَنْفِيِهمْ وَأَبْنَائِهِمْ» فَيصَالِحُونَكُمْ على صُلْحء فلا تصِيبُوا 
منهم شيئًا كَؤْقِّ ذلك. فإنه لا يَصْلّحُ لك ". 

وجه الدلالة: قال أبو عبيد: «في هذا الحديث أن السنة في أرض الصلح أن 
لا يراد على وظيفتها الت و0 

من خالف الإجماع: ذهب عدد قليل من العلماء إلى القول بأن الخراج لا 
يكون على الأرض التي صالح عليها أهلها. ونقلوا عن الإمام أحمد أنه قال: 
«أرض أهل الذمة التي في الصلح ليس عليها خراجء إنما يُنظر إلى ما أخرجت» 
007 5 0 
يؤخذ منهم العشر مرتين»"". 

قال الخلال: «والذي عليه العمل في قول أبي عبدالله : أنه ما كان في أيديهم 


)١(‏ الاستخراج لأحكام الخراج (ص47)» أحكام أهل الذمة (ص 42707: والإنصاف للمرداوي 
(5/؟197). 

(؟) مراتب الإجماع (ص177١).‏ 

(”) الحاوي الكبير /١5(‏ 39). 

(4) تقدم تخريجه. 

(0) الأموال لأبى عبيد (ص .)١95‏ 

5 اكتضاء الشراءط المستقيم (ص١55)»‏ وأحكام أهل الذمة .)777/١(‏ 
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من الخرا)17) 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع؛ لشذوذ الخلاف. 
[170/170] يجوز لمن بيده أرض خراجية أن يزارع فيها 

المراد بالمسألة: المزارعة لغة: مفاعلة من الزرع» وهو الحرث والإنبات. 
ل ا ال ال مت 
وأنماه» والرَّرْعَ : ما استنبت بالبذر. 

تح كار عسوت زا أي القاكب وقال بعضهم : ولا يسمى زَرْعَا 
إلا وهو غض طري» والجمع 1 

المزارعة شرعًا : عقد على الزرع ببعض الخارج"" 

وقيل: تسليم الأرض لرجل ليزرعها ببعض ما يخرج منهاء والبذر من 
المالك. والمخابرة كالمزارعة» لكن البذر من العامل”. 

وقبل: دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليهء بجزء مشاع معلوم منه”*) 

وخلاصة القول: أن المزارعة عقد بين من بيده رقبة الأرض» وآخر يعمل في 
زراعتهاء على أن يكون المحصول مشتركًا بينهماء بالحصص التي يتفقان عليها. 
وقد أجمع المسلمون على جواز دفع الأرض الخراجية لمن يزرعها ببعض ما 
يخرج منها. 

من نقل الإجماع : موفق الدين ابن قدامة (١11ه)‏ قال: «يجوز لمن في يده 
أرض خراجية أن يزارع فيها؛ لأنه بمنزلة المستأجر لهاء وللموقوف عليه أن 
يزارع في الوقف ويساقي على شجره؛ لأنه إما مالك لرقبة ذلك أو بمنزلة 
المالك؛» ولا نعلم في هذا خلافًا عند من أجاز المساقاة والمزارعة» والله 


)١(‏ راجع ما نقله ابن رجب الحنبلي عن حرب الكرماني بسنده. يُنظر: الاستخراج لأحكام 
الخراج (ص 87). 

(؟) لسان العرب »)١5١/8(‏ والمصباح المنير /١(‏ 597) (زرع). 

(*) الهداية شرح البداية (5/ "01)» وتبيين الحقائق (0/ 3078). 

(5) الإقناع للشربيني (؟/ 0708. 

(0) المبدع لابن مفلح (0/ 06 والروض المربع (؟/584)). 
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أعلم)”'". نقله شمس الدين ابن قدامة (545ه)(". 

اللموافقون على الإجماع: الحنفية”". والمالكية””'» والشافعية”'. 
راتسا 1 الع عون" 

مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بحديث ابن عَمَّرَ -رضي الله عنهما- : 
«أنَّ رَسُولَ الله كل عَامَلَ أَهْلَ خَبْيْرَ بِشَظرِ ما يَحْرُحُ منها من لَمَرِ أو رَرْع)80) 

قالابن بطال: «العمل جرى بالمزارعة والمساقاة زناف لين يد 
وأرض خراج المسلمين» ولم يرو عن أبي بكر ولا عمر ولا غيرهما أنهم غيروا 
حكم رسول الله يك فى هذاء فهى سنة ثابتة معمول بها)""". 

المخالفون للإجماع: يرى أبو حنيفة -رحمه الله- أن المزارعة باطلة وفاسدة 
وغير جائزة» وبالتالي لا يرى جوازها في أرض الخراج””'". 

وكذلك لم يجز الشافعي المزارعة» إلا أن تكون تبعًا للمساقاة للحاجة» فلو 
كان بين النخل بياض صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل» بشرط 
اتحاد العامل» وعسر إفراد النخل بالسقي» والبياض بالعمارة» وهي: الزراعة 
لانتفاع النخل بسقي الأرض وتقليبها. وامعرط! ذا تمي الكاتد ان د الوه 


.)778/0( المغني في فقه الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير لابن قدامة (5/ /ا9). 

(9) البحر الرائق (8/ .)١185‏ 

(4) المدونة الكبرى (7/17). والتاج والإكليل (0/ 5540): ومنح الجليل (8/ 47). 

(6) الحاوي الكبير (/ا/ 205755 وإعانة الطالبين ("/ .)١76‏ 

(5) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (777/7)» والمبدع لابن مفلح (5/ 56)» وكشاف القناع 
.)651١/9(‏ 

(0) المحلى لابن حزم (8/ 717). 

(4) أخرجه البخاري» كتاب المزارعة. باب: المزارعة بالشطر ونحوه )٠١5/”(‏ رقم 
(778). ومسلمء كتاب المساقاة» باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع 
18/9 1) رقم .)١19061(‏ 

0 شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ 7/ا4). 

(١١)تبيين‏ الحقائق (65/ 7278). والبحر الرائق (8/ »)١48١‏ وحاشية ابن عابدين (5/ 77/0). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ٠‏ /651 


وإنما يؤتى بهما على الاتصال» وألا يقدم المزارعة على المساقاة؛ لأنها تابعة» 
والتابع لا يُقدم على متبوعه''". 
ومع هذا قال قفوم 'ققهاء العافينة بمشروغية المزارعة استقلالاء :يدلبل 
معاملة النبي كَلِِ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها"". 
واستدل المخالفون بما يلي : 
ا -رضي الله عنهما-: 
عَنِ المُحَابَرَة الزدرة ا انا 


حك 


عع 6 


رَسُولَ الله كل نَهَى 


أن العو الشرارع -وهو مما تخرجه الأرض- إما معدوم؛ لعدم وجوده 
عند العقدء أو مجهول؛ لجهالة مقدار ما تخرجه الأرض» وقد لا تخرج شيئًاء 


)١(‏ المهذب .)7394/١(‏ ومغني المحتاج (7/ "711 وما بعدها). 
00 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج »)030٠1١ /١٠١(‏ والإقناع للشربيني (؟/ 7208). 
(") قال النووي في المنهاج /٠١(‏ 191): «المخابرة والمزارعة متقاربتان» وهما : المعاملة على 
الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع» كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة» 
لكن فى المزارعة يكون البذر من مالك الأرض» وفى المخايرة يكون البذر من العامل» هكذا 
قاله جمهور أصحابناء وهو ظاهر نص الشافعى» وقال بعض أصحابنا وجماعة من أهل اللغة 
وغيرهم هما بمعنى قالوا : والمخابرة مشتقة من الخبر» وهو الأكارء أى : الفلاح» هذا قول 
الجمهورءه وقيل: مشتقة من الخبارء»ء وهي الأرض اللينة» وقيل: من الخُبرة» وهى 
النصيب)». 
قال ابن الأثير في النهاية :)515/١(‏ «المحاقلة مختلف فيهاء قيل: هي اكتراء الأرض 
بالحنطة: هكذا جاء مفسرًا في الحديث» وهو الذى يسميه الزراعون المحارثة» وقيل: هي 
المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهماء وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبرء 
وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه» وإنما نهى عنها لأنها من المكيل» ولا يجوز فيه إذا كان من 
جنس واحد إلا مثِلا بمثل ويدًا بيدء» وهذا مجهول لا يُدرى أيهما أكثرء وفيه النسيئة. 
والمحاقلة مفاعلة من الحقل» وهوالزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقهء وقيل: هو من 
الحقل» وهي الأرض التي تزرع». 
)0( أغرجه البخاري» كتاب المسافاةة .بات "الوجل يكو له اهم راو شرت:في حاتظ أو في تخل 
)١1١6/*(‏ رقم (7181)» ومسلمء كتاب البيوع» باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن 
المخابرة (/ )١١1/5‏ رقم (19675). 


ف 


حصي 


يرك مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


وكل من الجهالة وانعدام محل العقد مفسد عقد الإجارة0". 

وأجيب عن ذلك: بأن الجهالة تزول إذا ما تحدد الأجر الذي يأخذه المزارع. 

كما أن الصحابة -رضوان الله عليهم- قد زارعوا على ما في أيديهم من 
أراضي » وكذلك في الأراضي الخراجية» وقبل ذلك عامل النبي كه أهل خيبر 
بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع» فكان دليلًا على جواز المزارعة”". 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع ؛ لوجود الخلاف. 
[171/173] جواز إجارة الأرض الخراجية مدة معلومة 

المراد بالمسألة: الإجارة لغة: الإثابة» من أجر يأجرء وهو ما أعطيت من 
أجر في عمل» والأجر: الثواب”" الإجارة شرعًا : تمليك منفعة رقبة بعوض7*). 
وقد أجمع المسلمون على جواز إجارة الأرض الخراجية مدة معلومة. 

من نقل الإجماع : النووي (5175ه) قال: «ويجوز لأهله إجارته بالاتفاق 
مدة معلومة» ولا تجوز إجارته مؤبدًا على الأصحء بخلاف إجارة عمر وَقك 
مؤبدّاء فإنها احتملت لمصلحة كلية)”' ابن تيمية (8الاه) قال: «والاأآرض 
الخراجية يؤجرها من عليهم الخراج بالإجماع»”"' ابن الملقن”' (5١8ه)‏ قال: 


)١(‏ الإقناع للشربيني (؟/787). 

(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ /ا8). 

(© العين للخليل الفراهيدي (5/ »)١7977‏ ولسان العرب (5/ )٠١‏ (أجر). 

(5) فتح الباري لابن حجر (54/ 579)» والإقناع للشربيني (7/ 51 07. ومنح الجليل (17/ 1 57). 

(5) روضة الطالبين .)710/6/1١(‏ 

(5) مختصر الفتاوى المصرية (ص”777). 

(1) هو عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبدالله السراج أبو حفص بن أبي الحسن الأنصاري» 
الوادياشي, الأندلسي» التكروري الأصل» المصري الشافعي», ويعرف بابن الملقن» أخذ 
عن التقى السبكي». والجمال الأسنائي. والكمال النشائي» والعز بن جماعة» والعلاء 
مغلطاي» وغيرهمء وأخذ عنه الأسنوي وغيره» بلغت مؤلفاته نحو ثلاثماثة مصئفء منها : 
الأسماء والمعاني» والتذكرة في علوم الحديث» ووالتوضيح بشرح الجامع الصحيحء 
وغير ذلك» توفي سنة أربع وثمانماتة. يُنظر: البدر الطالع (5/ 2235٠١‏ ومعجم المؤلفين 
55/9 ه). 
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«ويجوز لأهله إجارته بالاتفاق مدة معلومة» ولا يجوز إجارته مؤبدًا على 
الأصحء بخلاف إجارة عمر َي مؤبدّاء فإنها احتملت لمصلحة كلية»”'". 

الموافقون على الإجماع: ب ل ا ل ل 
ولا ل . 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بما يلي : 

اع تعديت ابن عمد -رضي الله عنهما-: «أنَ رَسُولَ الله يك مَامَلَ أل 
حَيْبّرَ بسَرِ ما يَخْرُجٌ منها من ثَمَرِ أو رَرْع0"''. 

1- القياس على إجارة المستأجرء وإجارة العبد الذي صولح على خدمته 
فل معازم ع وإجار» ]لجرقر ف عليه الخلة وإمجارة العية الماؤون" . 

المخالفون للإجماع: ذهب عدد قليل من العلماء إلى عدم جواز إجارة 
الأرض الخراجية» سواء كان لمدة معلومة أم لمدة غير معلومة. 

قال ابن رجب الحنبلي : «وحكى القاضي» وابن عقيل -أيضًا- رواية أخرى 
بعدم جواز إجارة أرض العنوة مطلقاء من غير تفصيل بين المساكن والمزارع» 
وذكر في كتاب الروايتين أنها اختيار أبي بكرء وجزم بذلك ابن عقيل في فتوته؛ 
وأن حكم إجارتها حكم بيعهاء فلا ترد الإجارة إلا على البنيان دون المزارع» 
مع أن في بيع البنيان خلاقًا سبق ذكره» وعلل القاضي المنع بأنها أرض عنوة» 
فلم تجز إجارتها كرباع مكة)'”. 

فاستدل بقياس إجارة أرض العنوة على إجارة أرض مكة؛ لأن كليهما فتح 
)١(‏ البدر المنير .)١51//8(‏ 
(؟) البحر الرائق (6/ »)١58‏ والدر المختار (5/ .)١95‏ 
(*) التاج والإكليل (5/ 545)» ومنح الجليل (8/ 47). 


6 الأم للشافعي (5/ »)١5‏ 0 وأسنى المطالب .)5١١7/5(‏ 

(5) الفروع لابن مفلح (7/ 6*٠‏ وأحكام أهل الذمة :)719/١(‏ والروض المربع (77/1). 
000 تقدم تخريجه. : 

(0) البحر الرائق (6/ »)١78‏ والدر المختار (5/ .)١95‏ 

(4) الاستخراج لأحكام الخراج (ص97١١).‏ 
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عنوة» وكما لا يجوز إجارة أرض مكة» فكذلك لا يجوز إجارة أرض الخراج 
المفتوحة عنوة. 

وأجيب.عن ذلك: بأنه لا يصح قياس أرض العنوة على أرض مكة»؛ وإن 
كانت قد فتحت عنوة؛ لأن مكة لها أحكامها الخاصة التي خصها بها المصطفى 
يكوه فلم يضرب عليها الخراج» كما لم يبح بيعها ولا إجارتها. 

وبل لذلك ديت عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن رسول الله كَل 
قال: «مكة مناخ لا تباع رباعهاء ولا تؤاجر بيوتها»"". 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع ؛ لشذوذ الخللاف. 
[171/1771] أرض العنوة الموقوفة على المسلمين لا تباع ولا تورث 

المراد بالمسألة: اتفق المسلمون على أن الأرض التي فُتحت عنوة» ولم 
يخمسها الإمام ويقسمها بين الغانمين» أنها تصير وقمًا على المسلمين» ويقرها 
بيد أهلها يؤدون الخراج عنهاء لا يجوز لهم بيعهاء ولا أن يتوارثوها. 

من نقل الإجماع: موفق الدين ابن قدامة (770ه) قال: «وقال الأوزاعي : 
أجمع رأي عمر وأصحاب النبي كل لَّمّا ظهروا على الشام على إقرار أهل 
القرى في قراهم على ما كان بأيديهم من أرضهم» يعمرونهاء ويؤدون خراجها 
إلى المسلمين» ويرون أنه لا يصلح لأحد من المسلمين شراء ما في أيديهم من 
الأرض طوعًا ولا كرمّاء وكرهوا ذلك., مما كان من اتفاق عمر وأصحابه في 
الأرض المحبوسة على آخر هذه الأمة من المسلمين» لا تباع» ولا ثُورث)(". 
نقله شمس الدين ابن قدامة (1745ه)0". 


)00( أخرجه الحاكم» كتاب البيوع (؟/ ١‏ رقم (71777) وصححه.ء والدارقطنيء كتاب البيوع 
(/08) رقم (771). والبيهقي في الكبرى» كتاب» باب (5/ 9"0) رقم )1١9705(‏ وقال: 
' اإسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف» وأبوه غير قوي» واختّلف عليه» فروي عنه هكذاء 
وروي عن عن اسه عو بيجا هد عو غلابي تعر عردو كا يطفن منتتاءة. 
(7) المغني في فقه الإمام أحمد (009/5. 
(*) الشرح الكبير لابن قدامة (5/ /ا١).‏ 
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من وافق الإجماع : المالقة"") والشافية "الحا 

ا 1 

أعها روي عن الس اناعير روف آل اال بتشروا اردق آهل المةة: 

ولا أراضيهم». فقيل للحسن: ول؟ فال: لأنهم فيء للمسلمين”؟؟. 

7- ما روي أن عتبة بن فرقد اشترى أرضًا على شاطئ الفرات؟ ليتخذ فيها 
قضبًاء فذكر ذلك لعمر ونه فقال: ممن اشتريتها؟ قال: من أربابهاء فلما 
اجتمع المهاجرون والأنصار عند عمر قال: هؤلاء أهلهاء فهل اشتريت منهم 
شيئًا؟ قال: لاء قال: فارددها على من اشتريتها منهء وخذ مالك7". 

. المخالفون للإجماع: خالف الحنفية الإجماع» وقالوا: إن كل ما تتح عنوة 
وأقر أهله عليه» أو صولحوا -سوى مكة- مملوكة لأهلها الذين أقرت في 
أيديهم . يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها"'". 

قال فخر الدين الزيلعي : «أرض السواد مملوكة لأهلها عندناء وقال الشافعي 

-رحمه الله-: ليست بمملوكة لهم وإنما هي وقف على المسلمين» وأهلها 
مستأجرون لها؛ لأن عمر ؤَيكِبِه استطاب قلوب الغانمين» فآجرها. وقال أبو بكر 
الرازي : هذا غلط لوجوه: 

أحدها: لأن عمر لم يستطب قلوبهم فيه» بل ناظرهم عليه» وشاور الصحابة 
على وضع الخراج» وامتنع بلال وأصحابه» فدعا عليهم» وأين الاسترضاء؟! 


.)519/١( والكافي لابن عبدالبر‎ »)7177 /١٠١( المدونة الكبرى‎ )١( 

(0) انظر: الأم للشافعي (5/١18١)ء‏ والحاوي الكبير 2)5١١ /١5(‏ وفتح الباري تج 
(5/ 76 ؟)). 

() انظر: الاستخراج لأحكام الخراج (ص 46)» والإنصاف للمرداوي (25877/54» والروض 
المربع (؟/ ؟”). 

(5) أخرجه أبو عبيد في الأموال» باب: شراء أرض العنوة (ص44) رقم .)١195(‏ 

(5) أخرجه أبو عبيد في الأموال» باب : شراء أرض العنوة (ص44) رقم .)١191/(‏ 

)١(‏ ينظر: مختصر اختلاف العلماء (”/ 2)5968 وأحكام القرآن للجصاص (5/ »)١85‏ وبداية 
المبتدي »)١١١ /١(‏ والهداية شرح البداية (؟7/ 22١97‏ وحاشية ابن عابدين (54/ .)١74‏ 
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ثانيًا: أن أهل الذمة لم يحضروا الغانمين على تلك الأراضيء فلو كان 
إجارة لاشترط حضورهم. | 

ثالئها: أنه لم يوجد في ذلك رضا أهل الذمة» ولو كانت إجارة لاشترط 
رضاهم. ش 

ورابعها : أن عقد الإجارة لم يصدر بينهم وبين عمرء ولو كانت إجارة لوجب 
العقد. 

وخامسها: أن جهالة الأراضي تمنع صحة الإجارة. 

وسادسها: أن جهالة المدة تمنع صحتها أيضًا. 

وسابعها: أن الخراج مؤبدء وتأبيد الإجارة باطل. 

وثامنها: أن الإجارة لا تسقط بالإسلام» والخراج يسقط عنده. 

وتاسعها : أن عمر قد أخذ الخراج من النحل ونحوه» ولا يجوز إجارتها. 

وعاشرها: أن جماعة من الصحابة اشتروهاء فكيف يبيعون الأرض 
المستأجرة» وكيف يجوز لهم شراؤها؟!)”". ا 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف. 
[177/17] أرض الخراج التى صولح عليها أهلها يجوز لهم بيعها ورهنها ووقفها 

المراد بالمسألة: إذا صالح الإمام أهل الذمة على أن تكون الأرض لهم 
والخراج لناء صارت الأرض مملوكة لأهلها الذين أقرت في أيديهم» يجوز 
لهم التصرف فيها بالبيع والرهن والوقف» وعلى هذا اتفق العلماء. 

من نقل الإجماع : أحمد بن يحيى المرتضى (٠855ه)‏ قال: «إذا ترك الإمام 
ما افتتحه من الأراضي مع أهلها على خراج» فإن تصرفاتهم فيها من بيع ووقف 
وهبة» جائزة بالاتفاق”" أبو عبد الله المواق (4891ه) قال: «لا خلاف أن 


.)77/7 /"( تبيين الحقائق‎ )١( 
.)5١15/5( (؟) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار‎ 
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لهم أرضهم ومالهم» يبيعون ويرثون» وتكون لهم إن أسلموا عليها"”'' الحطاب 
الرعيني (455ه) قال: «ولا خلاف أنها تكون لهم وإن أسلموا عليها»”'". 

الموافقون على العم ا ب ا كل ل 
انال وال 

د 0 'ويستدل على :ذلك يفول النني. 2.0 : 0 
تَظهَرُونَ عليهم. تَفُوَكُمْ بأمْوَالِهم دُونَ أَنْفْيِهمْ وَأَبْنَاِِم؛ َيُصَالِحُوَكُمْ على 
صُلْح فلا تُصِْبُوا منهم شيئًا قَوْقِّ ذلك فإنه لا يَصْلّحُْ 00 

وجه الدلالة: قال أبو عبيد: (في هذا الحديث أن السنة في أرض الصلح أن 

لا يُزاد على وظيفتها التي صولحوا»”». فإن صالحونا على أن الأرض لهم 
والخراج لناء فليس لنا أن ننزع الأرض من أيديهم. 

من خالف الإجماع: ذهب البعض من أصحاب الإمام أحمد إلى القول بأن 
الأراضي الخراجية لا يجوز نقل الملك فيها؛ لأنها وقفء فلا يجوز ببعها"©. 

قال ابن القيم: «ومنشأ الشبهة: أنهم ظنوا أن وقفها بمنزلة سائر الأوقاف 
التي تجري مجرى إعتاق العبد وتحريره لله» وهذا غلط» بل معنى وقفها : تركها 
على حالهاء لم يقسمها بين الغانمين» لا أنه أنشأ تحبيسها وتسبيلها على 
المندله 3 


.)07817“ /"( التاج والإكليل‎ )١( 

(5) مواهب الجليل ("/ 0814. 

(*) فتح القدير »)7١117/57(‏ وحاشية ابن عابدين (5/ »)79١‏ والفتاوى الهندية .)3١5/5(‏ 
(4) الكافي لابن عبدالبر »)077١ /١(‏ والشرح الكبير للدردير (4/ 01). 
(5) الحاوي الكبير »)755١/١5(‏ وروضة الطالبين .)7576/٠١(‏ 

(5) الاستخراج لأحكام الخراج (ص77١)»‏ وكشاف القناع (*/ 48). 
(0) مراتب الإجماع (ص77١).‏ 

0 تفلم تخريجه. 

(9) الأموال لأبي عبيد (ص190). 

.)56١ /١( أهل الذمة‎ ماكحأ)٠١(‎ 

(١١)المرجع‏ نفسه. 
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وقال -أيضًا-: اوحق المسلمين في الخراج لا يسقط بنقل الملك» فإنها 
تكون عند المشتري كما كانت عند البائع»”"". 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع ؛ لشذوذ الخلاف. 
[171/175] يجوز للإمام التصرف في أرض الخراج إذا عجز أهلها عن زرعها 

المراد بالمسألة: إذا عجر من ريده رقي رضن الخراجية عن أداء الخراج 
فللإمام أن يدفعها إلى غيره مزارعة» ويأخذ الخراج من نصيبه» وإن شاء أجرها 
وأخذ الخراج من الأجرة» وإن شاء زرعها بنفقة من بيت المال» فإن لم يتمكن 
من ذلك ولم يجد من يقبل ذلك باعها وأخذ من ثمنها الخراج» وعلى هذا اتفق 
العلماء. 

من نقل الإجماع: ابن مودود الموصلي (747ه)”" قال: «ومن عجز عن 
زرع أرض وعن الخراج تؤجر أرضهء ويؤخذ الخراج من الأجرة» فإن لم يكن 
من يستأجرها باعها الإمام وأخذ الخراجء ورد عليه الباقي بالإجماع؛ لأن فيه 
ضررًا خاضًا لنفع عام. فيجوز»”" البابرتي (8لاه) قال: «إذا عجز المالك 
عن الزراعة باعتبار عدم قوته وأسبابه» فللإمام أن يدفعها إلى غيره مزارعة» 
ويأخذ الخراج من نصيب المالك». ويمسك الباقي له وإن شاء أجرها وأخذ 
ذلك من الأجرة» وإن شاء زرعها بنفقة من بيت المال» فإن لم يتمكن» ولم 
يجد من يقبل ذلك» باعها وأخذ من ثمنها الخراج» وهذا بلا خلاف»”*. نقله 
فخر الدين الزيلعي (*47/اه)”” . ... 


.)590١ .750٠0( أحكام أهل الذمة‎ )١( 
هو عبدالله بن محمود بن مودود بن محمود الموصلي» مجد الدين أبو الفضل » الحنفي» ولد‎ 00 
بالموصل سنة تسع وتسعين وخمسمائة» وأخذ عن أبي حفص عمر بن طبرزد» ومسمار بن‎ 

عويس. وعنه الحافظ الدمياطي» له المختار اللغوي, والاختيار لتعليل المختارء والمشتمل 
على مسائل المخصر» وغير ةللقه توق مننة كلاث وكماين وتكماتة: تنظرء طيفات السشية. 
(291/1) وتاريخ الإسلام (140/01). 

(*) الاختيار لتعليل المختار (5/ .)١58‏ 

(5) العناية شرح الهداية (5/ /ا"). 

(6) تبيين الحقائق ("/ 77/6). 
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والعيني (400ه)"". وابن نجيم (910ه”" وابن عابدين (1701ه)0". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية””'» والشافعية”*'» والحنابلة"'". 

مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي”" : 

-١‏ أنه بترك عمارة أرض الخراج على وجه الخراب تصير في حكم 
الموات. فيتضرر أهل الفيء وغيرهم بتعطيلها. 

-١‏ أن أرض الخراج ملك لأصحاب الفيء» فليس له تعريضها للخراب 
وتعطيلها عليهم. 

المخالفون للإجماع : ذهب البعض إلى أن الأمر ليس على إطلاقه» بل يدفع 
الإمام للعاجز كفايته من بيت المال» فيعمل فيها قرضًا. 

نسب العيني وابن نجيم ذلك القول إلى أبي يوسف”". على أنه قول ثان في 
المشيا له 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع ؛ لشذوذ الخللاف. 
[170/156] مكة ليست خراجية 

المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أن مكة ليست خراجية. 

من نقل الإجماع: ابن مفلح ("لاه) قال: «وفي الانتصار”؟؟ -على 


)١(‏ البناية في شرح الهداية» محمود بن أحمد العيني» دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية 
١0ه(205/5).‏ 

(0) البحر الرائق .)١18/6(‏ 

(”) حاشية ابن عابدين .)191١/85(‏ 

(4) فتح القدير (79/5)» والدر المختار (5/ ه/07). والفتاوى الهندية (5/ "447). 

(6) الأحكام السلطانية للماوردي (ص77١).‏ 

(1) انظر: أحكام أهل الذمة »)781/١(‏ والروض المربع (؟/7١)»‏ وشرح منتهى الإرادات 
(5/1"). 

(0) أحكام أهل الذمة /١(‏ 787). 

(8) البناية في شرح الهداية (5/ 565)» والبحر الرائق .)١١4/6(‏ 

(9) الانتصار في المسائل الكبارء لأبي الخطاب الكلوذاني. 
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الأر يس نال كيان ارون لفحو معرديه الما القن لا ا ل 
لا أعلم من أجاز ضرب الخراج عليها سواه»”". نقله المرداوي (884ه)”" 
ابن رجب الحنبلي (40/اه) قال: «من أصحابنا من قال: يوضع الخراج على 
جميع أراضي العنوة» حتى على مزارع مكة إذا قلنا: فتحت عنوة» وهو قول أبي 
الخطاب”*' في كتاب الانتصارء والسامري”*'» وغيرهما: وقيل: إن قولهما 
خلاف الاجماع ا 

الموافقون على الإجماع: الحنفية'"» والمالكية”؛ والشافعية""'. 
الا ٠‏ 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بما يلي : 


)١(‏ المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لمجد الدين ابن تيمية الحراني. 

(1) الفروع لابن مفلح (5/ 715). 

(*) الإنصاف للمرداوي (5/ .)594٠‏ 

(4) هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن الحسين أبو الخطاب الكلوذاني» نسبة إلى كلواذي قرية 
بعاد شيخ _البحابلة + تفتة على أبي يعلىء 'وسمع آنا معد الجوهري»..وآيا طالب 
العشاري», والجازري» وغيرهمء وعنه أبو المعمر الأنصاري» والمبارك بن خضيرء وأبو 
الكرم بن الغسال» وغيرهم. له كتاب الهداية المشهور في المذهب. والانتصار في المسائل 
الكبارء وغير ذلك» توفي سنة عشر وخمسمائة. يُنظر: سير أعلام النبلاء (5"49/19)؛ 
وشذرات الذهب (70//5). 

(5) هو محمد بن عبدالله بن الحسين أبو عبدالله السامري» الفقيه الفرضي » يُلقب بنصير الدين» 
ويُعرف بابن سنينة» سمع من ابن البطي» وأبي حكيم النهرواني» وتفقه عليه ولازمه مدة» 
وبرع في الفقه والفرائض.ء له المستوعب, والفروق في الفقهء والبستان في الفرائض» توفي 
سنة ست عشر وستماتة. يُنظر: المدخل لابن بدران (ص18١5):‏ وشذرات الذهب (0/ .0٠١‏ 

(5) الاستخراج لأحكام الخراج (ص56). 

(0) الهداية شرح البداية 2)١01//5(‏ وفتح القدير (5/ *”7)» وتبيين الحقائق (7/ 7377). 

(4) أحكام القرآن لابن العربي (”/ 271 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/ 27» والذخيرة 
للقرافى (7/ .)5١5‏ 

(9) الأم للشافعي (17/ 71): والأحكام السلطانية للماوردي (ص185١).‏ 

(١٠)المحرر‏ في الفقه (؟/ »)١4٠*‏ وأحكام أهل الذمة /١(‏ 7585)»: والروض المربع (؟/ ؟١)»‏ 
وشرح منتهى الإرادات .)149/1١(‏ 
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-١‏ حديث عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن رسول الله كِةٍ قال: 
«مكة مناخ لا تباع رباعهاء ولا تؤاجر بيوتها)”"". 

قال المناوي : «لأنها غير مختصة بأحدء بل هي موضع لأداء المناسك»”'". 

وقال أبو عبيد: «فإذا كانت مكة هذه سننهاء أنها مناخ لمن سبق إليهاء وأنها 
لا تباع رباعهاء ولا يطيب كراء بيوتهاء وأنها مسجد لجماعة المسلمين» فكيف 
تكون هذه غنيمة فتقسم بين قوم يحوزونها دون الناس؟ أو تكون فيئًا فتصير 
أرض خراج؟)”". 

المخالفون للإجماع : ذهب نزر يسير من العلماء إلى القول بأن مكة مثل 
غيرها من البلاد التي فتحت عنوة» ويجب وضع الخراج على أرضها. 

واستدلوا بالقياس على سائر البلاد التي فتحت عنوة ووضع عليها الخراج. 

وأجيب عن ذلك: بأنه قياس في مقابل النص» فلا يصح. 

قال ابن القيم: «وهذا القول من أقبح الغلط في الإسلام» وهو مردود على 
قائله» ومكة أجل وأعظم من أن يُضرب على أرضها الجزية» وهي حرم الله 
وأمنه» ودار نسك الإسلام» وقد أعاذها الله مما هو دون الخراج بكثيرء وهذا 
القول استدراك على رسول الله كَل وعلى أبي بكرء وعمرء وعثمان» والأئمة 
بعدهم» إلى زمن هذا القائل» وكيف يسوغ ضرب الخراج الذي هو أخو الجزية. 
وشقيقها ورضيع لبنها على خير بقاع اللهء وأحبها إلى الله ودار النسك» 
ومتعبد الأنبياء» وقرية رسول الله التي أخرجته؛ وحرم رب العالمين وأمنه. 
ومحل بيته» وقبلة أهل الأرض»)7*. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع ؛ لشذوذ المخالف. 


00( تقدم تخريجه. 

(؟) فيض القدير (5/ *7). 

() الأموال لأبي عبيد (ص85). 
(4) أحكام أهل الذمة /١(‏ 5814). 


6054 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


[كتمحدل] أراضي 00 خراجية لا يجوذ ل 
ا ار 

من نقل الإجماع : أبو جعفر الطحاوي (١7ه)‏ قال: «روي عن عمر أنه لم 
يقسم أرض السواد ومصر والشامء وجعلها مادة للمسلمين ولمن يجيئ بعده. 
واحتج بالآية ووافقه الصحابة بعد الخلاف"'' المرغناني (597ه) قال: 

500 1 1 1 200 
«اجتمعت الصحابة على وضع الخراج على الشام» 5 نقله فخر الدين الزيلعي 
الى والعيتى مم20 وابن نجيم وه )60 ابن مودود 
الموصلي (187ه) قال: «أجمعت الصحابة على وضع الخراج على الشام)”") 
موفق الدين ابن قدامة (70”ه) قال: «قال الأوزاعى: أجمع رأي عمر 
وأصحاب النبي ككل لما ظهروا على الشام على إقرار أهل القرى في قراهم على 
لكا يم من أرضهم»ء يعمرونها» ويه دوق خرانهها إن لعسيو نقله 

شمس الدين ابن قدامة (57457ه”" أحمد بن يحيى المرتضى (٠854ه)‏ قال: 

«والخراج: ما ضرب على أرض افتتحها الإمامء وتركها في يد أهلها على 
تأديته» كفعل عمر ذه عن مشاورة سواد الكوفة ومصر والشام وخراسان» 
فكان إجماعًا)”". 

امتبوا تنتقصون معنن الابما الح ب “لل 


.)5968 /”( مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

() الهداية شرح البداية (؟/ .)١51‏ 

(*) تبيين الحقائق ("/ 771). 

(5) البناية في شرح الهداية (5/ .)54١‏ 

(6) البحر الرائق (0/ .)١١5‏ 

(5) الاختيار لتعليل المختار (5/ .)١57‏ 

(0) المغني في فقه الإمام أحمد (؟/009. 

(8) الشرح الكبير لابن قدامة (17/5). 

(9) البحر الزخار الجامع لأقوال علماء الأمصار (3518/7). 

(١٠)فتح‏ القدير (0777/5» والعناية شرح الهداية (5/ 7")» ومجمع الأنهر في شرح ملتقى 
الأبحر (؟//ا50). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 038 


انال والعالي27 العا والقلا 20 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بما يلي : 

-١‏ حديث أبي هريرة طلنه ا ويم : ١مَتَعَتِ‏ الْعِرَاقٌ دِرَهَمهَا 
وَكَفِيرَهَاء وَمَنَعَْتِ الشَّامُ مُذْيَهَا وَدِيئَارَهَاء وَمَتَعَت مِصْرٌ إِرْحبها وَدينَارها . وَعُذْتُمْ 
من حَيْتُ بَدَأَتُم وَعُذْتُمْ من حَيْتُ بَدَأَتُمْ وَعُدْتُمْ من حَيْتُ 0 

وجه الدلالة: هذا الحديث من أعلام النبوة؛ لإخباره يل بما سيكون من 
ملك المسلمين هذه الأقاليم» ووضعهم الجزية والخراج» ثم بطلان ذلك”"". 

؟- قال القاضي أبو يوسف: «قد سأل بلال وأصحابه عمر بن الخطاب وَل 
قسمة ما أفاء الله عليهم من العراق والشام» وقالوا: اقسم الأرضين بين الذين 
افتتحوهاء كما تقسم غنيمة العسكر. فأبى عمر ذلك عليهم» وتلا عليهم هذه 
الآياك اباتك الفىء :فى تدورة الشغت: وكال :تاقد أشتر كه الله الذين باون هه 
بعدكم فِي هذا الي فلو قسمته 

لم يبق لمن بعدكم شيء» ولئن بقيت ليبلغن الراعيّ بصنعاء نصيبه من هذا 
الفيء ودمه فِي وجهه)”". فجعل عمر وَكِنه على هذه الأرض مقدارًا معيئًا من 
المال يُدفع كل عام. 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 


.)4 /8( التمهيد لابن عبد البر (401//5)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(؟) الأحكام السلطانية (ص78١)»‏ والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 203١ /١14(‏ 
وأسنى المطالب .)5١7/5(‏ 

© انظر: الاستخراج لأحكام الخراج (ص١١)»‏ والإنصاف للمرداوي »)2١١77/7(‏ والروض 
المربع (؟/١١).‏ 

(5) المحلى لابن حزم (7417/0). 

)0 تقدم تخريجه. 

(5) نيل الأوطار (4/ »)١55‏ وعون المعبود (8/ .)١98‏ 

(0) الخراج لأبي يوسف (ص77. 55). 


02 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


[177/177] أراضي العراق خراجية لا يجوز قسمتها 

المراد بالمسألة: اتفق المسلمون على أن أراضي العراق خراجية ولكنها لا 
تقسم بل تضرب عليها الجزية ود تترك مادة لمن بعدهم من المسلمين. 

من نقل الإجماع : أبو جعفر الطحاوي (١77ه)‏ قال: «روي عن عمر أنه لم 
يقسم أرض السواد ومصر والشام» وجعلها مادة للمسلمين ولمن يجيئ بعده؛ 
واحتج بالآية ووافقه الصحابة بعد الخلاف)"'' الجصاص (٠/الاه)‏ قال: «اتفق 
الجميع من الصحابة على تصويب عمر 2 0 
خادد قل قن طلة عل امتإظيسن الظاتدين جردا يهام ؟' بو المعالي 
الجويني (ا5ه) قال: «لما انتشرت الرعية» وكثرت المؤن 0 . 
أمير المؤمنين عمر نه إلى توظيف الخراج والإرفاق على أراضي العراق» 
بإطباق واتفاق2”" الكاساني (041ه) قال: «ولنا إجماع الصحابة رضي الله 
عنهم»ء فإن سيدنا عمر ظَيهِ لَمّا فتح سواد العراق ترك الأراضي في أيديهم» 
وضرب على رؤوسهم الجزية» وعلى أراضيهم الخراج» بمحضر من الصحابة 
الكرام -رضي الله عنهم- ولم يُنقل أنه كر علي مك فكان ذلك إجماعًا 
منهم»””' المرغناني (097ه) قال: (إذا فتح الإمام بلدة عنوة -أي: قهرًا- فهو 
بالخيار: إن شاء قسمه بين المسلمين» كما فعل رسول الله يك بخيبر» وإن شاء 
1 وعلى أراضيهم الخراج» كذلك فعل 
عمر ويك بسواد العراق» تجرائنة لمتحا رشي باللا عت ٠:‏ ولع سدم 
خالفه)0©. نقله فخر الدين الزيلعي (5/اه)”"©. وابن نجيم (910ه)" ابن 
رجب الحنبلي (45لاه) قال: «وأما أرض العنوة» فإن عمر ونه وضع على 


.)5946 /( مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
.)77١ /5( زهة أحكام القرآن للجصاص‎ 
.)25١9ص( غياث الأمم‎ )*( 

(5) بدائع الصنائع (19/ .)١١9‏ 

(0) الهداية شرح البداية (؟/ .)١51١‏ 
(0) تبيين الحقائق (7/ 5/8 5؟). 

(0) البحر الرائق (89/8). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 66١‏ 


السواد الخراج» وهذا متفق عليه)”'' أحمد بن يحيى المرتضى (٠84ه)‏ قال: 
«والخراج: ما حرج دا ارت لتخي الإمام» وتركها في يد أهلها على 
تأديته» كفعل عمر ونه عن مشاورة سواد الكوفة ومصر والشام وخراسان» 
كان ا ار 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”". والمالكية”* » والشافعية*", 
والعار 09 واللا 7 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك يما يلي : 

-١‏ حديث أبي هريرة 5 نه أن رسول الله يَكلِةٍ قال : مَنَعَتِ الْعِرَاقُ دَرْهَمَهًا 


وَكَفِيرمَاء تت الم مذي وَدِينَارَهَاء وَمَنَعَتْ مِضْرَ ِرْدَبَّا وَدينَارَهَاء وَعُدْتُمْ 
من حَيْتُ بَدَأَنَمْ وَعُذْتُمْ من حَيْتُ بَدَأَثُم, وَعُذْتُمْ من حَيْتُ بَدَأَته)” 0 
وجه الدلالة: هذا الحديث من أعلام النبوة؛ لإخباره كَكِِ بما سيكون من 
ملك المسلمين هذه الأقاليم» ووضعهم الجزية والخراج., ثم بطلان ذلك”". 
؟- قال القاضى أبو يوسف: «قد سأل بلال وأصحابه عمر بن الخطاب وَلئه 
قسمة ما أفاء الله عليهم من الخراقا والشنامة وقالوا: اقسم الأرضين بين الذين 
افتتحوهاء كما تقسم غنيمة العسكر. فأبى عمر ذلك عليهم» وتلا عليهم هذه 


)١(‏ الاستخراج لأحكام الخراج (ص00). 

(؟) البحر الزخار الجامع لأقوال علماء الأمصار .)75١18/7(‏ 

(9) فتح القدير (7/ 5737)» والعناية شرح الهداية (5/ 2077 ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 
١؟/لاهة).‏ 

(5) التمهيد لابن عبد البر (5/ /501)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/ 4). 

(5) الأحكام السلطانية (ص18١05)»‏ والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (18/ 205١‏ 
وأسنى المطالب .)73١7/5(‏ 

( انظر: الاستخراج لأحكام الخراج (ص١١)»‏ والإنصاف للمرداوي »)١١77/7(‏ والروض 
المربع (؟/١١).‏ 

0) المحلى لابن حزم (0/ 817 7). 

2 تقدم تخريجه. 

(9) نيل الأوطار (4/ »)١55‏ وعون المعبود (8/ .)١96‏ 


؟ع60 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الآيات -آيات الفيء في سورة الحشر- وقَالَ: «قد أشرك الله الذين يأتون من 
بعدكم فِي هذا الفيء» فلو قسمته لم يبق لمن بعدكم شيء» ولئن بقيثٌ ليبلغن 
الراعي بصنعاء نصيبّه من هذا الفيء ودمه فِي وجهه)""". فجعل عمر َيه على 
هذه الأرض مقدارًا معينًا من المال يُدفع كل عام. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
[4دل/ودا] أراضي مصر خراجية لا يجوز قسمتها 

المراد بالمسألة: اتفق المسلمون على أن أراضي مصرخراجية ولكنها لا 
تقسم بل تضرب عليها الجزية وتترك مادة لمن بعدهم من المسلمين. 

من نقل الإجماع : أبو جعفر الطحاوي (١717ه)‏ قال: «روي عن عمر أنه لم 
يقسم أرض السواد ومصر والشام» وجعلها مادة للمسلمين ولمن يجيئ بعده. 
واحتج بالآية ووافقه الصحابة بعد الخلاف)”"' أحمد بن يحيى المرتضى 
(840ه) قال: «والخراج: ما ضرب على أرض افتتحها الإمام» وتركها في يد 
أهلها على تأديته» كفعل عمر وه عن مشاورة سواد الكوفة ومصر والشام 
وخراسان» فكان إجماعًا)”". 

الموافقون على الإجماع: اللخ ابو لكي روا ل يي 
وال والظاهر ييا 


.)75 الخراج لأبي يوسف (ص77.‎ )١( 

(؟) مختصر اختلاف العلماء (/ 59486). 

(*) البحر الزخار الجامع لأقوال علماء الأمصار (”7/ .)75١14‏ 

(5) فتح القدير (5/ 277: والعناية شرح الهداية (5/ 75 7)» ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 
(؟/لاهع). 

(5) التمهيد لابن عبد البر (5/ /501)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/ 5). 

(5) الأحكام السلطانية (ص78١)»‏ والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ))5١/18(‏ 
وأسنى المطالب .)3١7/5(‏ 

00 انظر: الاستخراج لأحكام الخراج (ص١١)»‏ والإنصاف للمرداوي »)١١67/7(‏ والروض 
المربع .)١١/5(‏ 

(4) المحلى لابن حزم (7141//0). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية دك 


مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بما يلي : 

-١‏ حديث أبي هريرة َيه أن رسول الله يَكِةٍ قال: «مَتَعَتِ الْعِرَاقٌ دِرْهَمَهًا 
وََفِيرمَاء ونين السام مَديَهًا وَدِينَارَهَاء وَمَنَعَتْ مِضْر إِرْدَيّهَا وَدِينَارَهَاء وَعُدْتُمْ 
من حَيْتٌ بَدََنمْ وَعُذْتُمْ من حَيْتُ بَدَأَتُم وَعُذْتُمْ من حَيْتُ بَدَأَثمْ)” 3 

وجه الدلالة: هذا الحديث من أعلام النبوة؛ لإخباره عل بما سيكون من 
الى 5 53 5 0 7 3 زتره 
ملك المسلمين هذه الاقاليم» ووضعهم الجزية والخراج» ثم بطلان ذلك : 

3 اك العامي ابر ركنا «قد سأل بلال ب د 
و ل ا 0 
الآيات -آيات الفىء فى سورة الحشر- وقَالَ: «قد أشرك الله الذين يأتون من 
بعدكم فِي هذا الفيء» فلو قسمته لم يبق لمن بعدكم شيء» ولئن بقيتٌ ليبلغن 
الراعي بصنعاء نصيبه من هذا الفيء ودمه فِي وجهه)”". فجعل عمر وُه على 
هذه اللأرض مقدارًا معيئًا من المال يُدفع كل عام. 

نتيحة الإجماع: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 


دلق 0 رين 1 
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الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في الفيء والغنيمة 


[179/159] حكم الغنيمة 

المراد بالمسألة: الغنيمة لغة: مفرد غنائم» يُقال غنم فلان النيمة يغنمهاء 
واشتقاقها من الغنم» وأصلها الربح والفضلء» والغنيمة والمغنم والغنيم والعٌُم: 
الفيء؛ يقال : غنم الشيء ء غنمًا : فاز به» وغلم الغازي في الحرب: ظفر يمال 
عدوه''' .الغنيمة شرعًا”'' اسم للمأخوذ من أهل الحرب على سبيل القهر 
والغلبة» إما بحقيقة المنعة» أو بدلالتهاء وهي إذن الإمام. 

وقيل: هي 9 للمأخوذ من أهل الحرب الموجف عليها بالخيل والركاب. 

وقيل: ما أخذ من مال حربي قهرًا بقتال وما ألحق بهء كهارب» وهدية 
الأمير» ونحوهما. 

وقد اتفق العلماء على تحليل الغنائم لأمة المسلمين خاصة. 

من نقل الإجماع: أبو جعفر الطبري (١٠'ه)‏ قال: ١لا‏ خلاف بين الجميع 
في أن الله -تعالى ذكره- قد أباح للمؤمنين أموال أهل الشرك من أهل الحرب 
لهم بالقهر والغلبة»”" .ابن عبدالبر (4571ه) قال: «وأجمعوا أن تحليل الغنائم 
لهذه الأمة من فضائلها)”). 

الموافقون على الإجماع: الحنفية . والمالكية", 


)١(‏ العين للخليل الفراهيدي (577/5)» ولسان العرب )540/١7(‏ (غنم). 

() يُنظر: بدائع الصنائع (17/90). والحاوي الكبير (8/ 07806» والروض المربع (؟/8). 

(*) تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد 
الطبري» تحقيق : محمود محمد شاكر» مطبعة المدني» القاهرة (9/ .)3١١‏ 

(5) التمهيد لابن عبدالبر (18/ 4057 والاستذكار (5/ 6). 

(0) فتح القدير (5/ 25178 وبدائع المطايع 3/7 .)١‏ 

(1) شرح معاني الآثار (*/ /71)» وأحكام القرآن لابن العربي (7/ 671/0 والجامع لأحكام 
القرآن (/9/ 51. 
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والشافية”" 4 والحنارله 7 جر هري 

أولا: الكتاب: قول الله -تعالى-: فكوا مما عَنِمَشَُ للا طنبا ه17 . 

وجه الدلالة: قال الجصاص: «فيه إباحة الغنائم» وقد كانت محظورة قبل 
ل 

ثانيًا : السنة: حديث جابر بن عبدالله -رضى الله عنهما - أن رسول الله طَللٍِ 
قال: «أحِلْتْ لى الَْنَائِم. :.» الجذيك”". 

وجه الدلالة: قال ابن جماعة: «كانت في شرع من قبلنا لا تحل لأحدء بل 
تجمع الغنائم في مكان, فتنزل نار من السماء فتأكلهاء فخص الله -تعالى- هذه 
الأمة بحلها لهم؛ تكريمًا لرسول الله كِ)”". 

نتيحة الإجماع: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
]١7١17١[‏ تحديد الغنيمة ْ 

المراد بالمسألة: اتفق المسلمون على قسمة كل مال مأخوذ من أهل الحرب 
على سبيل القهر والغلبة. 1 

من نقل الإجماع: ابن حزم (407ه) قال: «واتفقوا أن أموال أهل الحرب 


كلها وي 


)١(‏ الحاوي الكبير (8/ 517)» وتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام (ص188). 

(0) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (2)597/5 والمبدع لابن مفلح (/ 200365 والسياسة 
الشرعية (ص٠”).‏ 

(؟) إحكام الأحكام .)١١7/١(‏ 

(8) سورة الأنفال» الآية: (59). 

(0) أحكام القرآن للجصاص (5/ .)5١‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب : قول النبي يكل : أحلت لكم الغنائم (8/ 88) 
رقم (7117): ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة )1١ /١(‏ رقم .)011١(‏ 

(0) تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام (ص1894). 

(4) مراتب الإجماع (ص١١١).‏ 
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الموافقون على الإجماع: الحنفية”'"» والمالكية”"» والشافعية"", 
والخابلة” 4 والا عي . 


أولا : الكتاب: قو ل الله 9 وات نّم عَنِمْثّم من ْو فأنَ لَه 
كه ولول وَلنق القرن والمتمة والمتكن وان الب 


7 


وجه الدلالة: قال ابن كثير: «قوله عد #واعلموا أخما ا حمتم فاسع نان 
لَه خمسسة,» توكيد لتخميس كل قليل وكثير حتى الخيط والمخيط)”". 
ثانيًا: السنة: حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: ابَعَتَ النبي كله 


يو مه و 


سرد به قبل نجدٍء فكنت فيها ٠‏ فَبَلَعَتْ سِهَامُنَا أثني عَشَرَ بَعِيرَاء وَنُقُلْنَا بَجِيرًا بَجِيراء 
سا ساه كر بن 
َرَجَعْنَا بِتَلانة تعيرًا) ". 


الللساد ا لاس سر يو ل 
المخالفون للإجماع: ذهب بعض فقهاء المالكية إلى القول بأنه لا يلزم 


)١(‏ انظر: بداية المبتدي »)١١57/١(‏ والعناية شرح البداية (0/ »)548٠١‏ والبناية شرح الهداية 
(5/كصده). 

(؟) التمهيد لابن عبدالبر (5/ 409)» وأحكام القرآن لابن العربي (؟/ »)4٠١‏ والجامع لأحكام 
القرآن ("/ ؟57). 

(*) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص901١)»‏ والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 
(؟0//1). وإعانة الطالبين (؟/ »)5١8‏ ونهاية المحتاج (8/ "57 5). 

(5) الكافي في فقه ابن حنبل (7957/5). والمبدع (7/ 0705 والإنصاف للمرداوي .)١51//5(‏ 

(0) مراتب الإجماع (ص١١1١).‏ 

(5) سورة الأنفال» الآية: .)4١(‏ 

(0) تفسير ابن كثير (؟/ .)711١‏ 

(4) أخرجه البخاري. كتاب المغازي» باب: السرية التي قبل نجد (0/ )١5١‏ رقم (4778)» 
ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب: الأنفال (/ 1754) رقم (19/59). 

(9) أخرجه البخاريء. كتاب المزارعة» باب: أوقاف أصحاب النبي كَل )٠١5/7(‏ رقم 
(7). 
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الإنام قبدية لساك ولا مخيويها :ولف اندر تعض القاسين: 

واحتجوا لذلك بما وقع في فتح مكةء وقصة حنين» وقالوا : إنه يك فتح مكة . 
عنوة بعشرة آلاف مقاتل» ومنَّ على أهلها فردها عليهم» ولم يجعلها غنيمة» 
ا ا ال ل ا 

0 ل ا ل 

ولم يعط الأنصار منهاء مع أنهم من خيار المجاهدين الغازين معه كَل .. 
قالوا: لو كان يجب قسم. الأخماس الأربعة على الجيش الذي غنمها لما أعطى 
يك ألفي. ناقة من غنائم هوازن لغير الغزاة» ولما أعطى ما ملا بين جبلين من 
الغنم لصفوان بن أمية» وفي ذلك اليوم الى املد ان عامل اليد والامن 
الإبل» وكذلك عيينة بن حصن :الفزاري” '". وقد رد النووي هذا القول بأنه 
مخالف للإجماء”". 

ومن أظهر الأجوبة عما وقع في فتح مكة: أن مكة ليست كغيرها من البلاد؛ 
لأنها حرام بحرمة الله من يوم خلق السموات والأرض إلى يوم القيامة» وإنما 
أحلت له يَكِةِ ساعة من نهارء ولم تحل لأحد قبله ولا بعده. وما كان بهذه 
المثابة فليس كغيره من البلاد التي ليست لها هذه الحرمة العظيمة. 

وأما ما وقع في قصة حنين فالجواب عنه ظاهرء وهو أن النَّبِي يل استطاب 
نفوس الغزاة عن الغنيمة؛ ليؤلف بها قلوب المؤلفة قلوبهم؛ لأجل المصلحة 
العامة للإسلام والمسلمين”". 

كما اختلف الفقهاء في حكم المغنم من الأراضي» فقال البعض: يخير 
الإمام بين قسمتها كما يفعل بالذهب والفضة ولا خراج عليهاء بل هي أرض 
عشر مملوكة للغانمين» وبين وقفها للمسلمين بصيغة» وقيل: بغير صيغة» 
)١(‏ أضواء البيان (؟057/7). 


فم المنهاج شرح صحيح مسلم بن التجانرا (10/لاة). 
زقرة أضواء البيان (7”/ لاه). 
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ويدخل في ذلك تركها للمسلمين بخراج مستمر يؤخذ ممن تقر بيده وهذا 
التخيير هو مذهب أبي حنيفة والثوري والإمام أحمد. وأما مالك -رحمه الله- 
فذهب إلى أنها تصير وقمًا للمسلمين بمجرد الاستيلاء عليها. وأما الشافعي - 
#وحية 1 تقو إق انها عدج بي تبرينها على الما مايوزيمة تراج 
الع 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع ؛ لوجود المنخالق. 
]١7٠١/171[‏ حق الإمام في الغنيمة 

المراد بالمسألة: اثة دسم ت ‏ د نفناسن للإمامء وأربعة 
أخماسها للذين غتموها. . 

من نقل الإجماع : ابن رشد الحفيد (590ه) قال: «اتة فق المسلموة على أن 
الغنيمة التي تؤخذ قسرًا من أيدي الروم ما عدا الأرضين» أن خمسها للإمام» 
وأربعة أخماسها للذين غنموها”'' ابن قدامة (570ه) قال: «الغنيمة 
مخموسة. ولا اختلاف في هذا بين أهل العلم»”" فخر الدين الزيلعي (47/اه) 
قال: «يجب على الإمام أن يقسم الغنيمة» ويخرج خمسها؛ لقوله -تعالى- : 
دان ينه خمسه,»”*'. ويقسم الأربعة الأخماس على الغانمين؛ للنصوض 
الواردة فيه» وعليه إجماع المسلمين»”*. نقله ابن نجيم (910ه)0'' محمد 


عبدالوهاب (١17١ه)‏ قال: «ولا نعلم خلاًا بين أهل العلم في أن الغنيمة 
ب اذا 


)١(‏ أضواء البيان (؟557/7). 

() بداية المجتهد /١(‏ 5860). 

(*) المغني في فقه الإمام أحمد (5/ 71). 

(5) سورة الأنفال» الآية: .)5١(‏ 

(0) تبيين الحقائق ("/ 305). 

5 البحر الرائق (0/ 486). . 

(0) مختصر الإنصاف والشرح الكبير /١(‏ 787). 
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الموافقون على الإجماع: الحنفية'''. والمالكية”"» والشافعية"", 
والحنابلة”* والظاه 7 

أولا: الكتاب: قول الله -تعالى-: ل#اوَعلموَا أَنَمَا عَنِمَنُم ين سَىْءِ فَأنَّ له 
عر عع بانس ا ل حت ع سرع ناس سس سر سمال 00700 2 )5( 
حمسه. وللرسول وَلِذِى لمر والْسْتئ وَالَْسكين وأمي السَبيلٍ »© . 

5 ود رلك 1 0 

وجه الدلالة: قال ابن كثير : «قوله -تعالى- : «#واعلموا أنما غْنِمتم من شسَىْءٍ فأن 
لير م ال 6ح ل سس سس سر سروارله 1204 م 8 7 
لَه حمسه. وللرسول وَلِذى الْمَرَف وَالْسَسَى وَالْمسكين وأني ألتَسيلٍ» توكيد لتخميس 
كل قليل وكثير حتى الخيط والمخيط)»”". 

ثانا : السنة: 

-١‏ حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله كَكِةِ قال لوفد عبد 
5 رذق 2 0 0 عوج م 
قيس : «هل تَذْرُون ما الْإيمَانَ بالله وَحَدَه؟» قالوا: الله وَرَسُولَهُ أغلم»ء قال: 
«شَهَادَةٌ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله. وَأَنْ مُحَمَّدًا رسول الله. وَإِقَامُ الصَّلَاةٍء وَإِيتَاءُ 
الرَّكاقٍ وَصَوْمْ رَمَضَانْ وَتَعْظوا | لم من ١‏ لمَغْتم)”". 

-١‏ حديث عَمْرو بْنَ عَبَسَةَ وه قَالَ: صَلَى بِنَا رَسُولَ الله ككْةِ إلى بَعِيرٍ مِنَ 
راوع +8202 قار لمعبو هارو ماتراة رِ وق 200 م 22 شه 
المغنم » فلما سَلمْ أخذ وَيْرَة مِنْ جنب الْبَعِيرٍء ثم قال: «لا يحل لي مِنْ غنائمكم 


)١(‏ انظر: بداية المبتدي »)١١7/١(‏ والعناية شرح البداية (0/ »)58٠‏ والبناية شرح الهداية 
(2)250). 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي »)50١/7(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (”/ 47)» ومنح 
الجليل (9/ 2)195 

() انظر : الأحكام السلطانية للماوردي (ص07١)»‏ والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 
(117//ا0)ء وإعانة الطالبين »)75١8/1(‏ ونهاية المحتاج (8/ 557). 

(5) الكافي في فقه ابن حنبل (5/ 79457)» والمبدع (”/ 5 078 والإنصاف للمرداوي .)١51//5(‏ 

(5) الإحكام لابن حزم (/ 384). 1 

(5) سورة الأنفال» الآية: .)5١(‏ 

(7) تفسير ابن كثير (7/ .)7311١‏ 

(4) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب : تحريض النبي كَل وفد عبد قيس /١(‏ 79) رقم (41). 
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مِئْلُّ هَذَا إِلّا الحمْسُء وَالحُمْسُ مَرْدُودٌ فيكه20". 

وجه الدلالة: قال ابن كثير :.«فهذه أحاديث جيدة تدل على تقرير هذا 
وثبوته » ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص له صلوات الله وسلامه عليه: 
وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين» كما يتصرف 
فى مال الفىء)”". 

المخالفون للإجماع: من العلماء من قال بسقوط نصيب الإمام من المغنم 
بوفاة النبي للِ؛ لانتهاء العلة -وهي النصرة- بوفاته. وقال بذلك أبو حنيفة» 
واختاره ابن جرير. وزاد أبو حنيفة: سقوط سهم ذوي القربى والمؤلفة قلوبهم 
أيضًا بوفاته يِِ؛ِ لانتهاء علة الاستحقاق» وهي ضعف الإسلام””. واستدلوا 
بقول الله -تعالى-: عق لا يكن ذولة ين لتويك يي . 

والجواب عن ذلك من وجهين : 

أحدهما : أنه راجع إلى جميع الخمسء وليس هو دولة بين الأغنياء؛ لأن 
سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل يستحق بالفقر. 

والثاني: أن سهم ذي القربى ليس هو دولة بين الأغنياء؛ لأنه يشترك فيه 
الأغنياء والفقراء» وما كان دولة بين الأغنياء خرج عن أن يكون فيه حق 
للفقراء”*©. 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
[177/175] أمر الفيء إلى إمام المسلمين 

المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أن أموال أهل الحرب التي أفاء بها الله 
-جل وعلا- على المسلمين بغير خيل ولا ركاب» أمرها إلى الإمام؛ يقسمها 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) تفسير ابن كثير (؟/ 27377). 

(9) شرح معاني الآثار (9/ 2071١‏ وكشف الأسرار .075١5/5(‏ / 
(5:) سورة الحشره الآية: (/9). 

(4) الحاوي الكبير (8/ 5 57). 
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فيمن سماهم الله -جل شأنه- في آيات الفيء2©7, أو يوقفها لجميع المسلمين. . 

من نقل الإجماع: أبو جعفر الطحاوي (١7اه)‏ -بعد أن ذكر ما روي عن 
رجل من أصحاب النبي كَل أنه قال: «الزكاة» والحدودء والفيء: والجمعة إلى 
السلطان»- قال: «ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلافه» ‏ نقله اوبكر 
الجصاص 77١(‏ ه)”" وابن حجر العسقلاني (857ه)” والأمير الصنعاني 
(1185ه)*' والشوكاني (0٠176ه”"'‏ والمباركفوري (10هم)”". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية*» والمالكية” » والشافعية"", 
وال 1 

- ونسكدل على ذلك بالكتاسه). والنينة والاثار: 

أولًا: الكتاب: وقال الله مالي : «ثآ أنه 2 أ عل واد هن أَهْلٍ افر مه 
0 وَلِذِى عرق الس والْمسكينٍ وين أَلسبيلٍ كّ لا يدن دولة بن الييل 8 

ا اه دو 0 7 0 أ لله م لَه سَدِبدُ أَلْهِنَاي 6 


3 4 5 5 م هدق 
لق لْمهاجِرنَ ...4 إلى قول الله -تعالى- : #واليّت جَمُو ين بَمَدِهج4”"". 
وجه الدلالة: قال أبو عبيد: «فهذه آية الفيء» وبها عمل عمر ذه وإياها 


,)٠١ -/( سورة الحشرء الآيات:‎ )١( 

(؟) مختصر اختلاف العلماء ("/ 75919). 

() أحكام القرآن للجصاص .)1١7١/5(‏ 

(5) فتح الباري (157/117). 

(0) سبل السلام .)١١/5(‏ 

(5) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار (/19/ 795). 

(00 تجفة الأحوذي (545/54). ٠‏ 

(8) تحفة الفقهاء (594/5): وبدائع الصنائع (5/ 417)» والبخر الرائق (89/80). 

(9) المدونة الكبرى (5/ ,270١‏ والكافي في فقه أهل المدينة .)81/8/١(‏ 

(١٠)الأم‏ للشافعي (5/ 179), وروضة الطالبين (5/ 208 ومغني المحتاج (؟/ '97). 
(١1١)الكافي‏ في فقه ابن حنبل (18/5"), والمغني في فقه الإمام أحمد (؟0758/1», والمبدع 


لابن مفلح (؟/ 085.. 
(0)سورة الحشرء الآيات: : (لغ - /)١5:‏ 
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تأول حين ذكر الأموال وأصنافهاء فقال: «فاستوعبت هذه الآية الناس». وإلى 
هذه الآية ذهب على ومعاذ -رضى الله عنهما- حين أشارا عليه بما أشارا فيما 
ع الله ليل ّ 0 

وقال الشوكاني: «فقد ثبت أن ما كان أمره إلي رسول الله كك فهو إلي الأئمة 
من بعده»” ". ٠‏ 
. ثانيًا: السئة: حديث عمر بن الخطاب ذه قال: «كَانَتٌ أَمْوَالُ بَنِي النضِيرِ 
ًا أاء الله عَلَى رَسُولهِ صلى الله عليه وسلم» ما لَمْ يُوجف المُسْلِمُوَ عل 
بحل ولا ركابه كانت لرَسُولٍ ها وان ين 


شيل 35 

وجه الدلالة: قال ابن دقيق العيد”*': «يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يراد بذلك أنها كانت لرسول الله بكلِ خاصةء لا حق فيها لأحد 
من المسلمين» ويكون إخراج رسول الله كل لما يخرجه منها لغير أهله ونفسه 
تبرعا منه َكِلةِ. | 

والثاني: أن يكون ذلك مما يشترك فيه هو وغيره يِه ويكون ما يخرجه منها 
لغيره من تعيين المصرف؛ وإخراج المستحق» وكذلك ما يأخذه يلل لأهله من 


)١(‏ الأموال لأبي عبيد (ص2728). 

(؟) السيل الجرار ١ .)7509/١(‏ | 

إفة ا الي باب : العججن ومن يتترس بتزس صاحبه (78/4) 
رقم (5 ). 

(4) هو: تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري» المنفلوطي» 
الصعيدي» المالكي» والشافعي» صاحب التصانيف » ولداسة عمسن وعشريق وستمائة 
بقرب ينبع من الحجاز» سمع من ابن المقيرء وحدث عن ابن الجميزي» وسبط السلفي» 
وابن عبد الدائم» وأبي البقاء خالد بن يوسف. وغيرهم» روى عنه علاء الدين القونوي» 
وعلم الدين ابن الأخنائي» وقطب الدين الحلبي» وطائفة سواهم» توفي سنة.17. تذكرة 
الحفاظ »)١541١/54(‏ وطبقات الحفاظ (ص8١0)»‏ وشذرات الذهب (5/ 6).. 
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باب أخذ النصيب المستحق من المال المشترك في المصرف)!"2 

ثالثًا : الآثار: 

-١‏ روي عن رجل من أصحاب النبي كَل أنه قال: «الزكاة» والحدودى 
والفيء» والجمعة إلى السلطان»9©) 

1 0 عبدالله بن محيريز : «الحدود. والفيء, والزكاة» والجمعة إلى 
ابلط ان 

المخالفون 0 ذهب بعض العلماء إلى أن الفيء كالغنيمة يجب أن 
يخمس ويقسمء وقال بعضهم: لا يقسمء بل يوقفه الإمام على جميع 
المسلمين؛ لأن جميع الناس الحاضرين والآتين شركاء في الفيء. 

وسبب اختلافهم ما يُظن من التعارض بين آية سورة الأنفال» وآية سورة 
الحشر؛ ولاك د لكا بتري افيه أن كل ما غنم يُخمسء وهو قوله 
0 ليوا أنَمَا َنِمَشُم ...”*' وقوله -تعالى- في آية الحشر : «ناليت 
جَآُو مِنْ بَكْرِهِمَ4”"'» عطفًا على ذكر الذين أوجب لهم الفيء. يمكن أن يفهم 
كلد | عم ماني اموي والا نيت لك رن الفيء» كما روي عن عمر 
ظينه أنه قال -في قوله تعالى : #والدرت جَآمُو مِنْ بَمَدِهِمَ*-: ما أرى هذه الآية 
إلا قد عمت الخلق. حتى الراعي بكداء». أو كلامًا هذا معناه؛ ولذلك لم تُقسم 
الأرض التي افتتحت في أيامه عنوة من أرض العراق ومصر. 

فمن رأئ أن الآيثين متواردتان على معنى واحدء وأن آية الحشر مخصصة 
لآية الأنفال» استدى من ذلك الآرضن :ومن رأى :أن الايتين ليتتا متواردتين 


.)771/4( إحكام الأحكام‎ )١( 

(0) انظر: مختصر اختلاف العلماء (799/7). وأحكام القرآن للجصاص 2)١7١/6(‏ 
والمحلى لابن حزم .)١58 /١١(‏ 

(©) انظر: مختصر اختلاف العلماء (/799). وأحكام القرآن للجصاص »)١17١/5(‏ 
والمحلى لابن حزم /١١1(‏ 156). 

(5) سورة الأنفال» الآية: .)51١(‏ 

(5) سورة الحشرء الآية: .)5٠١(‏ 
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على معنى واحدء بل رأى أن آية الأنفال في الغنيمة» وآية الحشر في الفيء» 
على ما هو الظاهر من ذلك» قال: تخمِّس الأرض ولا بدء ولا سيما أنه قد 
ثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- قسّم خيبر بين الغزاة. قالوا: فالواجب أن تقسم 
الأرض؛ لعموم الكتاب» وفعله -عليه الصلاة والسلام- الذي يجري مجرى 
البيان للمجمل فضلًا عن العام. 

وأما أبو حنيفة فإنما ذهب إلى التخيير بين القسمة» وبين أن يقر الكفار فيها 
على خراج يؤدونه؛ لأنه زعم أنه قد روي أن رسول الله كَكةِ أعطى خيبر 
بالشطرء ثم أرسل ابن رواحة ونه فقاسمهم. قالوا: فظهر من هذا أن رسول 
الله كلِِ لم يكن قسم جميعهاء ولكنه قسم طائفة من الأرض» وترك طائفة لم 
يقسمهاء قالوا: فبان بهذا أن الإمام بالخيار بين القسمة» والإقرار بأيديهم. 
وهق الت قعل عير ج20 . 

قال القاضي أبو يوسف: «وقد سأل بلال وأصحابه عمر بن الخطاب ييه 
قسمة ما أفاء الله عليهم من العراق والشامء وقالوا: اقسم الأرضين بين الذين 
افتتحوهاء .كما تقسم غنيمة العسكر. فأبى عمر ذلك عليهم» وتلا عليهم هذه 
الآيات -آيات الفيء في سورة الحشر- وقَالَ: «قد أشرك الله الذين يأتون من 
بعدكم فِي هذا الفيء» فلو قسمته لم يبق لمن بعدكم شيء» ولئن بقيثٌ ليبلغن 
الراعي بصنعاء نصيبُه من هذا الفيء ودمه في وجهه)"". 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع ؛ لوجود الخلاف. 
[17/؟7١]‏ يجوز للإمام تنفيل من شاء من الغنيمة 

المراد بالمسألة: التنفيل لغة: من النفل وهو الغنيمة والهبة. يقال: نفلت 
فلانًا تنفيلا» أ أعطيته نفلا و 

التنفيل اصطلاحًا : أن يخص الإمام بعض الجيش ببعض الغنيمة زيادة على 


.)1597/١( بداية المجتهد‎ )١( 
.)75 الخراج لأبي يوسف (ص77.‎ )0( 
(نفل).‎ )51/١/١١( ولسان العرب‎ »)7685 /١6( تهذيب اللغة‎ )*( 
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ما يهم لهم منها”9. وقد أجمع العلماء على جواز تنفيل الإمام من الغنيمة لمن 
ا 

من نقل الإجماع: ابن حزم (453ه) قال: «واتققوا أن العفيل المذكون لس 
بواجب”". نقله ابن القطان (77ه)”" ابن رشد الحفيد (0960ه) قال: «وأما 

تنفيل الإمام من الغنيمة لمن شاء -أعني : أن يزيده على نصيبه- فإن العلماء 
اتفقوا على جواز ذلك)”؟2 النووي (715ه) قال: «وفي رواية: (ونفلنا رسول 
الله يَكِةِ بعيرًا بعيرًا)» فيه إثبات النفل» وهو مجمع عليه»”. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية"''» والمالكية”"» والشافعية*, 
نا شاه انا 

مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب» والسنة» والمعقول: 

أولاً: الكناب: قول الله -تعالى-: «يامما ألنَئ حرّض الْمُوِْيَ عل 
نا ج230 , 

وجه الدلالة: وقد حرض النبي يَكئْةِ أصحابه على القتال بالتنفيل”""". 

قال الشوكاني : «فقد ثبت أن وان انه الى وشو الله كِِ فهو إلى الائمة 


.)١١8 /97( تحفة الفقهاء (/ 22191 وبدائع الصنائع‎ )١( 

(5؟) مراتب الإجماع (ص8١١).‏ 

(9) الإقناع في مسائل الإجماع .)14١/١(‏ 

(5) بداية المجتهد .)5869/١(‏ 

(0) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحتجاج (117/ 04). 

(5) بدائع الصنائع (5/ 89)» والبحر الرائق (5/ .)١85‏ 

(0) المدونة الكبرى (279/7, والكافي في فقه أهل المدينة /١(‏ 8/ا8). 
(8) الأم للشافعي »)١41/4(‏ وروضة الطالبين (054/5. 

(9) الكافي في فقه الإمام أحمد »)١757/54(‏ والمغني في فقه الإمام أحمد (94/ .)١187‏ 
(١1٠)مراتب‏ الإجماع (ص8١1١1).‏ 

(١١)سورة‏ الأنفال. الآية: (56). 

(1١)تبيين‏ الحقائق (/ 5868). 
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من ه70 0 


انيًا : السنة: حديك !بن عم -رضي الله عنهما- قال : بعت النبي كله 
سَرِيةَ قبل نَجْدِء فَكُنْتُ فيهاء مَبَلَعَتْ سِهَامُنا أثني عَشَّرَ بعِيرَاء لا يا ا 
يا 28 ا ند ١‏ 

وجه الدلالة: قال النووي : «فيه إثبات النفل» وهو مجمع عليه»” 0 

وقال البغوي : «وفيه دليل على أنة يجوز للإمام أن ينفل بعض الجيش ؛ 00 
غناء وبلاء منهم في الحرب» يحضهم به من بين سائر الجيش ؛ لِمَا يصيبهم من 
المشقة» ويجعلهم أسوة الجماعة في سهمان الغنيمة»”*'. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع ؛ لعدم المخالف. 
[174/174] التنفيل يكون من الخمس المخصص لإمام 

المراد بالمسألة :. أجمع العلماء على أن النفل يكون من الخمس المخصص 
للإمام. 2 ٠‏ ظ ظ 

من نقل الإجماع: ابن حزم (4057ه) قال: «واتفقوا أن للإمام أن يغطى من 
سدس الخمس من رأى إغطاءه صلاحًا للمسلمين)”'' نقله ابن القطان ' 
2074 ابن حجر العسقلانى (807 ه) قال: «قال سعيد بن المسيب: كان 
الناس يعطون النفل من الخمس. فلت: وظاهره اتفاق الصحابة على ذلك)7". 

الموفقون على الإجماع: الحنفية”, والمالكية؟»» والأصح عند 


00( السيل الجرار .)509/1١(‏ 

20022 تقدم تخريجه. | 0 

زفرة المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (؟١65/1).‏ 

20 شرح السنة .)١١7/1١١(‏ 

)00 مراتب الإجماع (ص4١١).‏ 

)0 الإقناع في :مسائل الإجماع (5/1ة”"). 

4# فتح الباري لابن حجر العسقلاني (5/ 1١‏ 7). 

0 المبسوط للسرخسي ( .)5/٠‏ والهداية شرح البداية (5/ »)١59‏ والبحر الرائق (0/ 49).. 

40 انظر: المدونة الكبرى (؟/ 94 4 ا ‏ ين وأحكام القرآن 
لابن العربي 0/ لثما 
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الغافية” 23 والظاهرية”". 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالكتاب» والسنة : 

أولاً: الكتاب: قول الله -تعالى- : أوَاعَلَموَا أَنَمَا عَنِمَُم ين سَيْء أن بل مسسه, 
ا ع لاي م 1س رم هر 0000 20 هرف 
وللرسول وَلِذى الْمَرَك والستى والمسكين وأنب السَبيل» ". ٠ش‏ 

وجه الدلالة: قال الجصاص: «فجعل بهذه الآية أربعة أخماس الغنيمة 
للغانمين» والخمس للوجوه المذكورة» ونسخ به ما كان للنبي كَل من الأنفال» 
إلا ما كان شرطه قبل إحراز الغنمية» نحو أن يقول: من أصاب شيئًا فهو له. 
ومن قتل قتيلًا فله سلبه»”*". 

ثانيًا: السنة: الدليل الأول: حديث ابن عمر -رضى الله عنهما- قال: 
«١بَعَتّ‏ النبى يل سَريّةَ قِبَلَّ نَجْدِء فَكُنْتٌ فيهاء فَبَلَعَتْ سِهَامُنَا أثنى عَشَرَ بَعِيرّاء 

وجه الدلالة: قال الجصاص: «فبين فى هذا الحديث سهمان الجيش» 
وأخبر أن النفل لم يكن من جملة الغنيمة» وإنما كان بعد السهمان» وذلك من 
الو 0 

وقال ابن حجر : «أضاف الاثني عشر إلى سهامهم» فكأنه أشار إلى أن ذلك 
الحيم ا 

ونوقش: بأن ذلك يحمل على أن نفلهم من أربعة أخماس الغنيمة» لا 
الخمس. ألا ترى أنه لو أعطى جميع الجيش لا يعد ذلك نفلّاء وكان قد قسم 


)00( الأم للشافعي (5/ »)١57”‏ وروضة الطالبين (0597/50. 
(؟) إحكام الأحكام (5/ 0 77). 

(*”) سورة الأنفال» الآية: .)51١(‏ 

(5) أحكام القرآن للجصاص .)77٠/4(‏ 

)0( تقدم تخريجه. 

(5) أحكام القرآن للجصاص (7077/5). 

(00 فتح الباري لابن حجر العسقلاني (7510/5). 
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لهم أكثر من أربعة أخماس الغنيمة؟"') 

الدليل الثاني : حديث عَمْرو بْنَ عَبَسَةَ فيه قَالَ : صَلَّى بنَا رَسُولُ الله يك إِلَى 
حرف النسيء ؛ لما َم أذ بن نْب البهير» كَل : ١لا‏ يحل لي مِنْ 
عَنَائِكُمْ مِثْلَّ هذا إلا الحُمُسُء وَالحُمْسٌ مَرْدُودٌ فيكم" . 

وجه الدلالة: قال الجصاص: «فأخبر كَلِةِ أنه لم يكن جائز التصرف إلا في 
الخمس من الغنائم» وأن الأربعة الأخماس للغانمين» وفي ذلك دليل على أن 
ما لقوق قن العنيفة فيى لأهليا )لأ بحر اليل م 

من خالف الإجماع: اختلف العلماء في النفل هل هو من أصل الغنيمة» أو 
فتن الحمين» أؤمه خسن الخمس» أو هما عذا الخمين + علن أقوال: 
واختلفت الرواية عن الشافعي في ذلك» فروي عنه أنه من أصل الغنيمة» 
وروي عنه أنه من الخمس» وروي عنه أنه من خمس لخمسء والأصح عند 
الشافعية أنه من : خمس الخمس. 

وذهب الحنابلة إلى أن النفل من أصل الغنيمة» وإلى ذلك ذهب الهادوية. 
وقال مالك وطائفة: لا نفل إلا من الخمس. 

وقال الخطابى: أكثر ما روي من الأخبار يدل على أن النفل من أصل 
الغنيمة. ْ 

وقال ابن عبدالبر: إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه» فذلك من 
الخمس لا من رأس الغنيمة» وإن انفردت قطعة فأراد أن ينفلها مما غنمت دون 
نان الجش قذلك مو غين اسمن بقوظ أن الاايرية على الكلف” *. 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع ؛ لوجود الخلاف. 


.)١185 /9( المغني في فقه الإمام أحمد‎ )١( 
إفة تقدم تخريجه.‎ 

(*) أحكام القرآن للجصاص (777/5). 
(5) نيل الأوطار .)٠١5/4(‏ 
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[176/176] لا يزيد نفل من ساق مغنما عن الربع في البدأة والثلث في الرجعة 

المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أن لا يزيد نفل من ساق مغنمًا عن ربعه 
في البدأة» وثلثه في الرجوع. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (405ه) قال: «واتفقوا أنه لا ينفل من ساق 
مغنمًا أكثر من ربعه في الدخولء, ولا أكثر من ثلثه في الخروج)”' نقله ابن 
القطان (/57هم)0". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”"» والمالكية”'*» والشافعية", 
زاجناب ”اداو انلام 0 ٠‏ 

مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بحديث حَبِيبٍ بن مَسْلَمَةَ َه قال: 


«شَهِدْتٌ النبي كَيِه تمل اليم في الْبَدَأَقٍ وَالعلْتَ في الدَجْعَةٍ َ نم40 
المخالفون للإجماع : مختصر اختلاف من أي شيء يكون النفل» وفي 
مقدارهء وهل يجوز الوعد به قبل الحرب», على أقوال: | 
فقال الثوري: لانفل بعد إحراز الغنيمة» إنما النفل أن يقول: من قتل قتيلًا 
فله سلبه» ومن أصاب شيئًا فهو له. 
وقال الأوزاعى: فى رسول الله يَلكةِ أسوة حسنة» قد كان ينفل في البداءة 
الربع» وفي الرجعة الثلث: 


.)١١8ص( مراتب الإجماع‎ )١( 

(؟) الإقناع في مسائل الإجماع /١(‏ 40 0. 

(*) أحكام القرآن للجصاص »)77١/4(‏ وحاشية ابن عابدين .)١55/5(‏ 

(4) التمهيد لابن عبدالبر /١5(‏ 00)» وأضواء البيان (؟/ .)8١‏ 

(0) الحاوي: الكبير .)5١١/8(‏ 

() انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (2)584/5 والسيانت الترعية (ص 2277 والمبدع لابن. 
مفلح (9/ 5147). ش 

(0) إحكام الأحكام (4/ 60 77). 

(8) أخرجه أحمد (5/ )١16١‏ رقم .)١1/8054(‏ وأبو داودء كتاب الجهاد. باب: فيمن قال: 
الخمس قبل النفل (”/ )8١‏ رقم (70600). الي رسن اد 5 «رجال 


جين ثقات». 
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وقال الشافعي: يجوز أن ينفل بعد إحراز الغنيمة على وجه الاجتهاد . 

وقال الطحاوي: فأما التنفيل في البداءة قبل القتال فمما قد عمل به 
المشلموةة وبا ان سه قن لفون كإنه يستمل: اذ يكن قر الستاك الت كادت 
الغنائم كلها لرسول الله يكل بغير خمس كان فيها. كما روي عن ابن عباس أن 
النبي يَكلِةِ قال يوم بدر: من فعل كذا فله كذا. فلما كانت الغنيمة جاءت الشبان 
يطلبون نفلهم» فقال الشيوخ : لا تستأئروا عليناء فإنا كنا تحت الرايات» ولو 
انهزمتم كنا ردءًا لكمء ٠‏ فأنزل الله -تعالى-: يلوك عَن الَْمَالٍ ...4 الآية» 
فقسم بينهم بالسوية . 

ففي هذا الحديث أن النبي كَل قسمها بينهم بغير خمس أخرجه منهاء وقد 
اساي سي عا ال اد للد لان 
التي كانت القسمة فيها لرسول الله يلوه فلا حجة فيه . 

فإن قيل: ذكر في حديث حبيب الربع والثلث بعد الخمس» وجلك بق الجوان 
التي كانت الغنائم كلها لرسول الله يَلِ. 

قيل له: لا دليل فيه على ما ذكرت؛ لأنه لم يذكر أنه الخمس الذي يستحقه 
أهل الخمس» وجائز أن يكون ذلك على خمس الغنيمة» لا فرق بينه وبين الثلث 
والنصف,» وقد روي عن ابن عمر أن رسول الله يَكلهِ بعث سرية فيها ابن عمرء 
فغنموا غنائم كثيرة؛ فكانت.غنائمهم لكل إنسان اثني غشر بعيرّاء وتفل كل 
إنسان منهم بعيرًا بعيرًاء فذكر السهمان للجيش» وأخبر أن النفل جار من غير 
يوت اا ظ 

وسيدعنا سحت ها له المع من تطاز م فين الازتين الوا راشي فين 
. المغانم» فمن رأى أن قوله -تعالى- : وكيوا نما خسسم ين كو قن يلد 
خمحة.4. ناسحًا لقوله -تعالى-: «يِتَدتَكَ عَنِ الَمَالٍ ...4 قال: لا نفل إلا من 
الشميس» أرفو كيين النقس:ونوارائ أن الافن لآ مفازضة يهحا» وأنها 
على التخييرء أعني : أن للإمام أن ينفل من رأس الغنيمة من شاءء وله ألا ينفل 


.)509 /”( مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
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بأن يعطي جميع أرباع الغنيمة للغانمين» قال بجواز النفل من رأس الغنيمة”"". 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع ؛ لوجود الخلاف. 
[177/177] عدم انفراد السرية المبعوثة مع العسكر شيئا مما غنمته بقتالها 
دون سائر العسكر ٠‏ 

المراد بالمسألة: أن السرية المبعوثة مع العسكر لا تستحق مما غنمته بقتالها 
شيئًا دون سائر العسكرء إلا أن ينفله الإمام . 

من نقل الإجماع: ابن حزم (451ه) قال: «اتَمَقُوا أَنْغَنَائِم السّرَايَا 
اْحَارِجَة الْوَاحِد يُضَم بَعْضْهًا إلى بعضء ويُقَسم عَلَيْهِم مَعَ جَمِيع أهل ذَلِك 
الْعَسْكر”"'. نقله ابن القطان (57174ه)22". 

الموانتون على الإجحاع : التحقفية***»-والسالكن** 1 والشافعية” : 
والحنايلة؟©) والطاف 01 , 

معدو ويستدل على ذلك بالسئةء والعماراء” 

أولاة:النسنة+ الدليل الأول ديت عَمْرِو بْنِ شُعَيْتِ عَنْ أبيهء عَنْ جَذَوِ 
أن رسول الله يَكلِةِ قال: «المُسْلِمُونَ تَتَكَاكَاً دِتَاؤْهُمْ يَسْمَى ِتهِم 0 
وَيُجِيرٌعَلَيهِمْ أقْصَاهُمْء وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَرْدُ مُشِدُهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ 
مُتَسَريهِمْ عَلَى قَاعِدهه)”". 
وجه الدلالة: قال الخطابي : «ومعناه: أن يخرج الجيش فينيخوا بقرب دار 


وس 


.)7589/١( بداية المجتهد‎ )١( 

() مراتب الإجماع (ص7١١).‏ 

(©) الإقناع في مسائل الإجماع .)07788/١(‏ 

(5) شرح السير الكبير /١(‏ 547)» والمبسوط للسرخسي .)124/١١(‏ 

(5) الكافي لابن عبدالبر »)8175/١(‏ والتاج والإكليل (5/١/اه).‏ 

)03 الأم للشافعي (// »”١‏ والحاوي في فقه الشافعي (577//8). 

4 انظر : المغني في فقه الإمام أحمد /١١(‏ 580)» والمبدع شرح المقنع (/ 7817)», وكشاف 
القناع (9*/ .)1١‏ 

(4) مراتب الإجماع (ص7١١).‏ 

)0( تقدم تخريجه. 
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العدو. ثم ينفصل منهم سرية فيغنمواء فإنهم يردون ما غنموه على الذين هم ردء 
لهمء رود ا كا لجر مدي اليلد فإنهم لا يردون على 
المقيمين في أوطانهم شيئًا»”". 

الدليل الثاني: حديث عَبَادَةَ بن الصَّامِتٍ ذه قال: حَرَجْنَا مع النبي كَل 
وت يناد َالْتَنَى النئّاسء فَهَرّمَ الله ييار وَتَعَالَى- عد فَانْطَلَقَتْ 
طَائِمَةٌ في آنَارِهِمْ يَهْزِمُونَ وَيَفْتُلُونَه فَأَكَبَّتْ طَائِفَةٌ على الْعَسْكَرٍ يَحْوُونَهُ 
وَيَجْمَعُوتَهُ» وَأَحْدَفَتْ طَائِمَة ِرَسُولٍ الله بل لا يُصِيبُ الْعَدُوُ منه غِرَّة حتى إذا 
كان اليل وََاءَ الناس بَعْضّْهُمْ إلى بَعْضء قال الّذِينَ بَمَُوا الْكَنَاتِمَ: نَحْنُ 
حَويناها وكتقتاقاء فلن لأخوافنيا تضمة رقال:ا لَذِينَ خَرَجُوا في طَلّبٍ 
الْعَدُو: لَسْكُمْ بِأَحَقّ بها مِناء نَحْن تَمَيْنَا عنها الْعَدُوٌ وَمَرَمَْاهُمْ» وقال الّذِينَ 
أَخْدَقُوا بِرَسُولٍ الله يله : لَسْتُمْ بأَحَقّ بها مِناء نَحْنُ أَحدَفْنا برَسُولٍ الله يكاذ. 
وَحفَا أَنْيُصِيبَ الْعَذُ منه عر وَاشْتَعلَا بى» فَتََلَتْ : يلوك عن لعل ل 
ا ال ا فَقَسَمَهًا رسول الله يَكِلٍ 
على فَوَاقٍ بين المُسْلِمِينَ؛ قال: وكان رسول الله كك إذا أَغَارَ في أَرْض الْعَدُوٌ 
قل اليّع» وإذا قبل راجا وَكُلَ اناس تَقَلَ الت وكاب يكْرَه الأَنْمَالَ وَيَقُولُ: 
اير قوي المُؤْمِنِينَ على صَعِيفِهمْ)” '". 

وجه الدلالة: 000 «أي: لا يُفضل أحدٌ من أقوياء المؤمنين مما 
آناذ اللتعليت لقره على شعني لمعه وسترة ل ك0 

ثانيًا : المعقول: 

-١‏ لثبوت الحق للجماعة فيه”*) 


.0715 /5( معالم السئن‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (5/ 7”77) رقم (5 2057801 شه كتاب السير» 
باب : الغلول )١197/1١(‏ رقم (5800). 

(*) شرح معاني الآثار (7/ .)7151١‏ 

(5) المبسوط للسرخسي .)159/1١(‏ 
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-١‏ ولأنه إنما تمكنوا منه بقوة المسلمين» ولأنهم جيش واحد وبعضهم رد 
لبعض وإن تفرقوا”"". 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع ؛ لعدم وجود مخالف. 
[1777171] لا يفضل في القسمة من ساق مغنما قل أو كثر 

المراد بالمسألة: أجمع العلماء على ألا يُفضل في القسمة من ساق مغنمًا قل 
أو كثر على من لم يسق ْ 

من نقل الإجماع: ابن حزم (505ه) قال: «واتة تفقوا أنه لا يُفضل في القسمة 
من ساق مغنمًا قل أو كثر على من لم يسق شيئًا»"“نقله ابن القطان (/77ه)”". 

الموافقون على الإجماع: للستي وو الما لكي واوا و0 
انبولق 02 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالكتاب» والسنة: 

أولاً : الكتاب: قول الله -تعالى-: لواعَلَموًا أنَمَا غَنِسَتُم ين ْو كن بل خمسسة, 
رول تليق اعرف ب واللتئ والمسكد وان اكيز 34 : 

وجه الدلالة: قال الجصاص : «فجعل بهذه الآية أربعة أخماس الغنيمة 
للغانمين» والخمس للوجوه المذكورة» ونسخ به ما كان للنبي كككِلهِ من الأنفال» 
إلا ما كان شرطه قبل إحراز الغنمية» نحو أن يقول: من أصاب شيئًا فهو لهء 


0غ( المرجع نفسه. 

ف مراتب الإجماع (ص8١١).‏ 

(©) الإقناع في مسائل الإجماع /١(‏ 0"504. 

(5) أحكام القرآن للجصاص »)77١/54(‏ وحاشية ابن عابدين 00 

(0) التمهيد لابن عبدالبر /١85(‏ 08)» وأضواء البيان (7/ .)8١‏ 

() الحاوي الكبير (8/ .)50١‏ ْ 

(0) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (5/ 7589)» والسياسة الشرعية (ص37)» والمبدع لابن 
مفلح (9/ 717). 

(4) إحكام الأحكام (4/ 576). 

(9) سورة الأنفال» الآية: .)5١(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 0006 
ومن قتل قتيلا فله سلبه»”'". 

ثانيًا: السنة: حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: ١بَعَتَ‏ النبي كلل 
سَرِيَة قبل َجْدِء كَكنْتُ فيها ٠‏ فبَلَعَتْ سِهَامُنَا أثني عَشَرَ بَعِيرَاء وَنْفُلَْا بَعِيرًا بَعِيرا 
فَرَجَعْنًا بَِلَاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا)". | 
“عه اللالانة: قال التخضاض : انبين قن عنم المده سومان الجبس” 
واعراه لهل الورك ورهن المي وإنما كان بعد السهمان» وذلك من 
المدنة . 

المخالفون للإجماع: ذهب بعض فقهاء المالكية إلى القول بأنه لا يلزم 
الإمام قسمة الغنائم ولا تخميسهاء وله أن يحرم بعض الغانمين. ‏ 2 

واحتجوا لذلك بما وقع في فتح مكة. وقصة حنين» وقالوا : إنه يَكِِ فتح مكة . 
عنوة بعشرة آلاف مقاتل» ومنّ على أهلها فردها عليهم» ولم يجعلها غنيمة» 
ولم يقسمها على الجيش» ل ا لف 
لفعله كَل لما فتح مكة. 

قالوا: وكذلك غنائم هوازن في غزوة حنين» أعطى منها عطايا عظيمة جدَّاء 

ولم يعط الأنصار منهاء مع أنهم من خيار المجاهدين الغازين معه كَل . 
قالوا: لو كان يجب قسم الأخماس الأربعة على الجيش الذي غنمها لما أعطى 
كك ألفي ناقة من غنائم هوازن لغير الغزاة» ولما أعطى ما ملاً بين جبلين من 
الغنم لصفوان بن أمية» وفي ذلك اليوم أعطى الأقرع بن حابس التميمي ماثة من 
الإبل» وكذلك عيينة بن حصن الفزاري (؟؟. وقد رد النووي هذا القول بأنه 
مخالف للإجماع””". 


(1) أحكام القرآن للجصاص (4/ .)77٠‏ : 

إفرة تقدم تخريجه. | 

() أحكام القرآن للجصاص (777/14). 

(5) أضواء البيان (؟65/1). 

(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج /١7(‏ /01). 
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ومن أظهر الأجوبة عما وقع في فتح مكة: أن مكة ليست كغيرها من البلاد؛ 
لأنها حرام بحرمة الله من يوم خلق السموات والأرض إلى يوم القيامة» وإنما 
أحلت له يَكِِةِ ساعة من نهارء ولم تحل لأحد قبله ولا بعده. وما كان بهذه 
المثابة فليس كغيره من البلاد التي ليست لها هذه الحرمة العظيمة. 

وأما ما وقع في قصة حنين فالجواب عنه ظاهرء وهو أن النَّبِي كَكهِ استطاب 
نفوس الغزاة عن الغنيمة ل ل نا 
العامة للإسلام والمسلمين”". 

كما اختلف الفقهاء في حكم المغنم من الأراضي» فقال البعض: يخير 
الإمام بين قسمتها كما يفعل بالذهب والفضة ولا خراج عليها ؛ بل هي أرض 
عشر مملوكة للغانمين» وبين وقفها للمسلمين بصيغة» وقيل: بغير صيغة. 
ويدخل في ذلك تركها للمسلمين بخراج مستمر يؤخذ ممن تقر بيده» وهذا 
التخيير هو مذهب أبي حنيفة والثوري والإمام أحمد.واستدلوا بإجماع الصحابة 
رضي الله عنهم - فإن سيدنا عمر رضي الله عنه لما فتح سواد العراق ترك 
الأرضي في ايديهم وضرب على رؤوسهم الجزية عليأراضيهم الخراج بمحضر 
من الصحابة الكرام رضي الله عنهم ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر فكان ذلك 
إجماعاً منهه”” . 

وأما مالك -رحمه الله- فذهب إلى أنها تصير وقفًا للمسلمين بمجرد 
الاستيلاء عليها.مستدلاً بما روي: «أن عمر بن الخطاب كتب الى سعد بن ابي 
وقاص يوم افتتح العراق أما بعد. فقد بلغني كتابك تذكر أن الناس قد سألوك أن 
تقسم بينهم مغانمهم وما أفاء الله عليهمء فإذا أتاك كتابي هذا فانظر ما أجلب 
الناس عليك الى العسكر من كراع أو مال» فاقسمه بين من حضر من المسلمين 
واترك الأرضين والأنهار لعمالها ليكون ذلك في أعطيات المسلمين فإنك لو 
قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بقي بعدهم شيئ». 


)١(‏ أضواء البيان (7/ لاه). 
(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ )١١9‏ 
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وأما الشافعي -رحمه الله- فذهب إلى أنها غنيمة يجب قسمتها على 
المجاهدين بعد إخراج الخمس مستدلاً بقوله تعالى : #واعلموا كما عستم من شم 


أ م 


قن لَه حمسسه. وللرسول6. 

قوق للك غك انهن سو التكزه للخا لمي كنا الفا ررك را اعاائة 
4 فدل على أن ها سوئ الثلث كان 

نتيجة الإجماع: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
[0178/178] جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب 

المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أنه يجوز لأهل الجهاد إذا دخلوا دار 
الحرب أن يأكلوا طعامهم» ويعلفوا دوابهم» ما أقاموا في دارهم» ولا يحتسب 
0 ا 

من نقل الإجماع : أبو جعفر الطحاوي (١17ه)‏ قال: «قال الله -تعالى- : 
«وعلموًا أَنَمَا عَنِمَسُم ين مَيْء ...74" الآية. ظاهره أن يكون الجميع غنيمة» إلا 
أنهم متفقون على إباحة أكل الأطعمة هناك» وإعلاف الدواب منهاء فخص ذلك 
من الآية» وحكم العموم باق فيما عداها""”" ابن عبد البر (4571ه) قال: 
ا« أجمع العلماء على أن أكل الطعام في دار الحرب مباح» وكذلك العلف». 
ما داموا في دار الحرب"*“ القاضي عياض (044ه) قال: «أجمع علماء 
المسلمين على إجازة كل طعام الحربيين» ما دام المسلمون فى دار الحرب» 
يأخذون منه قدر حاجتهم)””. نقله النووي (571757ه)'' وملا علي القاري 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي» لأبي الحسن محمد بن حبيب البصري 
الماوردي» تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان الطبعة الأولى» 19١5١ه »)757١ /١5(‏ أضواء البيان (؟557/5) 

(؟) سورة الأنفال» الآية: .)5١(‏ 

(*) مختصر اختلاف العلماء (”/ 557). 

(5) التمهيد لابن عبدالبر (7/ .)١8‏ 

(05) إكمال المعلم (5/ /ا0). 

(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)1١7/١17(‏ 
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(18ه0, والعظيم آبادي (بعد١٠١1ه”'‏ موفق الدين ابن قدامة 
(576ه) قال: (أ- جمع أهل العلم -إِلّا من شذ منهم- على أن للغزاة إذا دخلوا 
أرض الحرب أن يأكلوا مما وجدوا من الطعام» ويعلفوا دوابهم من 
أعلافهم)”". نقله شمس الدين ابن قدامة (747ه)”*) محمد بن عبدالوهاب 
(١11١ه)‏ قال: «وأجمعوا -إِلّا من شذ- أن الغزو إذا دخلوا أرض الحرب أن 
لهم أن يأكلوا من طعامهم» ويعلفوا دوابهم من علفهه). 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”"'» والمالكية”"', والشافعية", 
والحنابلةى وال د 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالكتاب والسنة والمعقول: 

أولا: الكتاب: قول الله -تعالى-: ظوَطْعَمٌ لبن ووأ الككب حِلّ 237" 

وجه الدلالة: أباح الله -جل وعلا- الأكل من طعامهم. . 

ثانيًا : السنة: ش 

ا -رضي الله عنهما- كَالَ: «كُنَا نُصِيبُ في مَعَازِينَا الْعَسَلَ 
ل ا 1 


.)07١ /9( مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(؟) عون المعبود (/9/ 75515). 

إفرة المغني في فقه الإمام أحمد (777/9). 

(5) الشرح الكبير لابن قدامة .)5717/١1١(‏ 

(5) مختصر الإنصاف والشرح الكبير (1/ 071/9 

(0) المبسوط للسرخسي »)50/١١(‏ وتبيين الحقائق (/ 7617), 

(0) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/ 0١71‏ وأحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 0890 
والذخيرة (518/7). 

لك الأم للشافعي (777/5), والحاوي الكبير 2)١51//١15(‏ والمهذب (40/5. 

(9) الكافي في فقه ابن حنبل (5/ 07815 وشرح الزركشي ١8/9‏ ). 

(٠)المحلى‏ لابن حزم (/ 558). 

(١١)سورة‏ المائدة» الآية: (0). شْ 

()أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب: ما يصيب من الطعام في أرض الحرب 
(48/5) رقم (03165. 
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قال ابن قدامة: «فمن أخذ من الطعام شيئًا مما يقتات أو يصلح به القوت من 
الأدم وغيره أو العلف لدابته فهو أحق بهء وسواء كان له ما يستغني به عنه» أو 
لم يكن لهء ويكون أحق بما يأخذه من غيره» فإن فضل منه ما لا حاجة به إليه 
رده على المسلمين؛ لأنه إِنّما أبيح له ما يحتاج إليه» وإن أعطاه أحد من أهل 
الجيش ما يحتاج:إليه جاز له أخذه» وصار أحق به من غيره»”". 

1- - حديث عبدالله بن مُعَمّلٍ ض وله قال : أَصَبْتُ جِرَابًا من شَّحُمٍ يوم حَيْبَر 
فَالْتَرَمْتُهُ» فقلت: لا أغطي الْيوْم أَحدّا من ها شَيَْاء قال : فَالْتَعَثّ فَإذَا رَسُول ْ 
الله يَكِهِ متَبَسما70". 

وجه الدلالة: قال ابن العربي : «قال علماؤنا : تبسم النبي يَكِةِ دليل على أنه 
رامعم وى كعد الدرانت جما نالا هاف يه درن اللا ولو كان ذلك 
لا يجوز لم يتبسم منه» ولا أقره عليه؛ لأنه لا يقر على الباطل إجماعًا»". 

ثالًا : المعقول: 

-١‏ لأن الحاجة تدعو إلى هذاء وفي المنع منه مضرة بالجيش وبدوابهم. 
فإنه يعسر عليهم نقل الطعام والعلف من دار الإسلام» ولا يجدون بدار الحرب 
ما يشترونه» ولو وجدوه لم يجدوا ثمنه. 

-١‏ ولا يمكن قسمة ما يأخذه الواحد منهم» ولو قسم لم يحصل للواحد 
منهم شيء ينتفع به ولا يدفع به حاجته. فأباح الله -تعالى- لهم ذلك”'. 

المخالفون للإجماع: شذ ابن شهاب الزهري عن الإجماع ومنع من إباحة 
الطعام للغزاة ما داموا في أرض الغزو. وسبب ذلك أنه ظن معارضة الآثار التي 


.)7577 /94( المغني في فقه الإمام أحمد‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب: ما يصيب من الطعام في أرض الحرب 
(40/5) رقم (07101). ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب: جواز الأكل من طعام 
الغنيمة في دار الحرب ("9/ 1791) رقم )١07/(‏ واللفظ له. 

(*) أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 408"). 

(5) المغني في فقه الإمام أحمد (9/ 07577). 
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جاءت في تحريم الغلول للآثار الواردة في إباحة أكل الطعام”'". 

قال ابن عبدالبر: «وقد روي عن الزهري أنه قال: لا يؤخذ الطعام في أرض 
العدو إلا بإذن الامام. وهذا لا أصل له؛ لأن الآثار المرفوعة تخالفه. ولم يقل 
ل 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع ؛ لشذوذ المخالف. 


.)588/١( بداية المجتهد‎ )١( 
.)١9 التمهيد لابن عبد البر (؟7/‎ )0( 
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الفصل الثالث 
مسائل الإجماع في إحياء الموات 


[174/176] يجوز للإمام إقطاع موات الأرض لمن يملكه بالإحياء 

المراد بالمسألة: الموات لغة: ضد الحياة. والمُوات -بضم الميم-: 
الموت. وبالفتح : ما لا روح فيه. 

والأرض الموات: هي الأرض التي لا مالك لهاء ولا ينتفع بها أحد. وسميت 
موانًا؛ لأنها خلت من العمارة» والسكان. من باب تسمية الشيء بالمصدر”"”. 

الموات اطلاخًا : تعددت تعريفات الفقهاء للموات». واختلفت عباراتهم : 

فذهب الحنفية في تعريفها إلى أنها: ما ليست مملوكة لأحد» ولا هي من 
مرافق البلدء واكاك كا عه عنها + سواء أقربت منه أم بعدت. وهذا وله 
بن الحسن القيباتى »وليه الفتوى”. ٠‏ 

أها أبنو يوست فيرى أن الأرض الموات هي: التي لا ينتفع بها؛ لانقطاع 
الماء عنهاء أو لغلبته عليهاء أو لكونها منقطعة عن العمران» وما أشبه ذلك”". 

وعرفها المالكية بأنها: الأرض التي لا مالك لهاء ولا ينتفع بها”*؟. وقالوا 
أيضًا : هي الأرض التي لا عمارة فيهاء ولا يملكها أحد7”. | 

وعند الشافعية: هي كل ما لم يكن عامرًاء ولا حريمًا لعامرء قرب من العامر 
اع 


)١(‏ لسان العرب (؟/ 5١‏ ومختار الصحاح (ص1"55) (موت). 

() البحر الرائق (2)778/48 وحاشية ابن عابدين (5/ ١‏ 57). 

(9) الخراج لأبي يوسف (ص 4)56. وحاشية ابن عابدين (5/ .)57١‏ 

(5) الذخيرة »)١57//5(‏ وبلغة السالك (8/ *). 

(6) القوانين الفقهية» محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي » تحقيق : ا 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة اللأولى 4م (ص١١١).‏ 

(5) الحاوي الكبير (9/ ,)258٠١‏ والأحكام السلطانية للماوردي (ص 423٠١‏ ومغني المحتاج 
1١/١‏ . 
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وعند الحنابلة : هي كل أرض بائرة» لم يعلم أنها ملكت, أو ملكها من لا 
غطيية لي 

وقالوا أيضًا: هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات؛ وملك معصوم 
أو: هي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجر عليها ملك لأحدء ولم يوجد فيه 
أ ما وو 

وبالنظر إلى هذه التعريفات نجد أنها تدور حول معنن واحد» وهو: أن 
الأرض الموات هي التي لا مالك لهاء ولا ينتفع بها. 

الإحياء لغة: جعل الشيء حيًا. وإحياء الأرض: مباشرتها بتأثير شيء فيها ؛ 
من إحاطة» أو زرع» أوعمازة ونحو ذلك» تشبيهًا بإحياء الميت”". 1 

الإحياء اصطلاحًا: لا يخرج عن المعنى اللغوي» ولكن الفقهاء ذكروا 
تعريفات متفاوتة؛ مراعاة لاختلاف الشروط التي يراها كل منهم 

ورد حا لعزت 4 : التسبب للحياة النامية ببناء أو غرس أو 
كوت (جرانة) اوس 2 

وعند المالكية : لقب لتعمير بائر الأرض بما يقتضي عدم انصراف المعمر عن 
انتفاعه ا وعند الشافعية: عمارة أرض لا مالك 0 

رقن الكابلة تمي الأزفن :الغمارة العرفة لماءيزيةة الماللك 3 


ويظهر من هذه التعريفات أن إحياء الموات: هو بث الحياة في الأرض الميتة 


زفق 


.)”51//1١( المحرر فى الفقه‎ )١( 
.0755 /1( (؟) الروض المربع (؟/ 4184): وشرح منتهى الإرادات‎ 
.0717/5( المغني في فقه الإمام أحمد (778/0), وشرح منتهى الإرادات‎ )( 
(حيا).‎ )5١17 /١5( ولسان العرب‎ »)57/١/١( النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )5( 
.)531 /5( الدر المختار‎ )5( 
مواهب الجليل (5/؟).‎ )( 
والأحكام السلطانية للماوردي (ص١٠25» ومغني المحتاج‎ »)44٠ /1( الحاوي الكبير‎ )9( 
.01/ ش‎ 
.)186/5( كشاف القناع‎ )6( 
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التي لم يسبق تعميرها؛ للانتفاع بهاء وإصلاحها بالبناء» أو الغرس» أو 
الحرثء أو السقيء والاستفادة منها بكل الوسائل التي تعود بالنفع على 
الإنسان» ضمن شروط معينة» وأعمال مخصوصة عرقًاء تتناسب مع طبيعة 
الأرضء والغرض المقصود منها. 

وقد اتفق العلماء على جواز أن يقطع الإمام موات الأرض لمن يملكه 
بالوحياء. ١‏ 
وياناذلك» أن الأرض ]8 كاتت بن لاترنطم نانوج من الرخوهه بوكاتت 
خارجة عن العمرانء بعيدة عنه» وأقطعها الإمام شخصًا ليقوم بتحويلها من 
خراب إلى عمار» أو استثمارها باستصلاح ذاتهاء فإنه يملكها بإحياته لها. 

من نقل الإجماع : : ابن حزم (457ه) قال : «اتفة تفقوا أن من أقطعه الإمام أرضًا 
لم يعمرها في الإسلام قط لا مسلم ولا ذمي ولا حربي» ولا كانت مما صالح 
عليها أهل الذمة. ولا كان فيها منتفع لمن يجاورهاء ولا كانت في خلال 
المعمورء ولا بقرب معمورء بحيث إن وقف واقف في-.أدنى المعمور وصاح 
بأعلى صوته لم يسمعه من في أدنى ذلك العامرء فعمره الذي أقطعهاء أو 
أحياها بحرث» أو حفرء أو غرسء أو جلب ماء لسقيهاء أو بناء بناه» أنها له 
ملك موروث عنهء يبيعها إن شاءء ويفعل فيها ما أحب)2©"0. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”", والمالكية7© والشافعية9): 
والحنابلة”'» والظاهرية9. 


200 مراتب الإجماع (ص 46). 

( انظر: المبسوط للسرخسي (77/ »)١8١‏ وتبيين الحقائق (5/ 76). وحاشية ابن عابدين 
(5/ 3 4). 

ف الذخيرة للقرافي (5/ »)١51‏ وبلغة السالك (5/5). ومنح الجليل (8/ 0/4. 

(5) انظر: : الأم للشافعي ,)5١/5(‏ والأحكام السلطانية للماوردي (ص 09:1 ومغني المحتاج 
١/١‏ 

(6) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد (0787/5. والمحرر في الفقه »)75377/١(‏ وكشاف 
القناع (5/ 186). 

() المحلى لابن حزم (8/ 777). 
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مستند الإجماع : ول عي يي 

-١‏ عن حديث عَائِسََةَ -رضى الله عنها- أن النبى يل قال: «من أَعْمَرٌ أرضًا 
بست لأعد كَيْوَ أحث0". ١‏ 

-١‏ حديث جَابِرٍ بن عبدالله -رضي الله عنهما - أنَّ الى يلل قال: «من أَحْيًا 
أَرْضًا ميته هي له0©. ْ ْ 

قال ابن حجر : «فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء» فتصير بذلك 
ملكه)7", 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع ؛ لعدم المخالف. 
]180/1١[‏ الأراضي المملوكة بأسباب الملك لا تملك بالإحياء 

المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أن الأرض التي يعرف لها مالك معين 
غير منقطع» سواء ملكها بشراء أو عطية ونحو ذلك» أنها لا يجوز إحياؤها 
وتملكها لغير أهلها . 

من نقل الإجماع: ابن عبدالبر (5517 ه) قال : «أجمع العلماء 7 
عُرِف ملكا لمالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه وملكه 0 بن 
نقله ابن قدامة (770ه)”" والبهوتى (١51١٠ه”‏ لفان 
(٠1ه”".‏ والرحيباني 00017 


.)57190( رقم‎ )1١5/*( أخرجه البخاري» كتاب المزارعة» باب: من أحيا أرضًا موانًا‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (/78") رقم »)١5571/9/(‏ والترمذي» باب: ما ذكر في إحياء الموات /١(‏ 
1075) رقم )١1149(‏ وقال: «حديث حسن صحيح). 

(9) فتح الباري (18/6). 

(5) التمهيد لابن عبدالبر (؟1؟7/ 580). 

(0) المغني في فقه الإمام أحمد (7”158/05). 

.)186 /5( كشاف القناع للبهوتي‎ )١( 

(0) مختصر الإنصاف والشرح الكبير .)5١0١/1١(‏ 

(8) مطالب أولي النهى .)١78/5(‏ 
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الموافقون على الإجماع: الحنفية”'"» والمالكية'"» والشافعية"", 
والصسنابلة7 وال 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بما يلي : 

-١‏ حديث عَايْشسَّةَ -رضي الله عنها- أن النبي كَل قال: «من أَعْمَرٌ أَرْضًا 
ليست لأخن فهو اخ . 

وجه الدلالة: اشترط النبي كك أن لا يكون لها مالك؛ حتى يتملكها 
بالإحياء. 

قال ابن الجوزي: «أما إحياء الأرض التي لا مالك لها فجائز»”". 

- ده طَيلِيه أن النبي كةٍ قال: «من أَخْيًا أَرْضًا مَبْتَةَ كَهِيَ 
له وَلَيِسَ لِعِرْقٍ طَالِمٍ حَقٌَ 

قال الشافعي : ا : كل ما حُفر أو غُرس أو بُني ظلمًا في 
حق امرئ بغير خروجه منه)”"". 

نتيحة الإجماع: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 


)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسى 2»)١81/77(‏ وتبيين الحقائق (5/ ")2 وحاشية ابن عابدين 
5 497). / 

(7) الذخيرة للقرافي »)١547//7(‏ وبلغة السالك (5/5)» ومنح الجليل (8/ 275). 

(*) انظر : الأم للشافعي »)5١/4(‏ والأحكام السلطانية للماوردي (ص١١75)»‏ ومغني المحتاج 
7١‏ 51). 

(5) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد (5/ 00357 والمحرر في الفقه /١(‏ 627517 وكشاف 
القناع (5/ .)١1865‏ 

(0) المحلى لابن حزم (8/ 770). 

)00 تقدم تخريجه. 

(0) كشف المشكل .09٠/5(‏ 

(8) أخرجه أبو داودء باب: في إحياء الموات )١78/7(‏ رقم (07017/1)» والترمذي» باب: ما 
ذكر في إحياء الموات (577/7) رقم 2)١98(‏ والنسائي في الكبرى» كتاب إحياء 
الموات» باب : من أحيا أرضًا ميتة ليست لأحد (”/ )5٠5‏ رقم (01/1). 

(9) الأم للشافعي (5/ 50). 
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[181/141] الأراضي المرفقة لا تملك بالإحياء 
المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أن الأراضي التي تتعلق بمصالح القرية» 
كفنائهاء ومرعى ماشيتهاء ومحتطبهاء وطرقهاء ومسيل مائهاء لا تُملك 
بالإخياء. ظ 
من نقل الإجماع: ابن قدامة (170ه).قال: «ما تعلق بمصالح القريةء 
كفنائهاء ومرعى ماشيتهاء ومحتطبهاء وطرقهاء ومسيل مائهاء لا يُملك 
| بالإحياء» ولا نعلم فيه أيضًا خلافا بين أهل العلم""''. نقله شمس الدين ابن 
قدامة (145ه)". 
الموافقون على الإجماع: الحنفية"", والمالكية”*“. والشا ف 
والحنابلة"' '» والظاهرية””". 
مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بما 0 


-١‏ حديث عَايْشَة -رضي الله عنها- أن النبي كي قال “له أَغمر أرضًا 
لت لأحد ل فَهَوَ أَحَن 60 


4 


؟- د عنيق عدروين عوف المزق 8 ضيه أن النبي يق قال : )0م مَنْ أخيًا حيا موا 
مِنَ الأَرْضٍ فِي غَيْرٍ حَنٌّ مُسْلِم فَهُوَ لَه ليس لعِرْق اليم ع:80» 


.070 /5( المغني في فقه الإمام أحمد‎ )١( 

() الشرح الكبير لابن قدامة (5/ .)١81"‏ 

(9 انظر: المبسوط للسرخسي »)١18١/7(‏ وتبيين الحقائق (5/ 7"0), له ابن عابدين 
(5/؟"4). 

(5) الذخيرة للقرافي 2)١517//5(‏ وبلغة السالك (5/5)» ومنح الجليل (8/ 75). 

(5) انظر : الأم للشافعي (4/ .))١‏ ركاه لطاب لسار رج ١‏ 360 0 
0/١‏ 61. 

(0) انظر: المغني في فقه الإمام ميك (5/ 037517 والمحرر في الفقه 2)7517/١(‏ وكشاف | 
القناع (5/ .)١180‏ 

(7) المحلى لابن حزم (771//8). 

(9) أخرجه الطبراني في الكبير )١7" /١11/(‏ رقم (4). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية | ' /ا/ام 


قال الزركشي : "ومفهومه أن من أحيا أرضًا ميتة في حق مسلم لم تكن له 
ولأن ذلك من مصالح المملوك فأعطي حكمه)(". 
ظ نتيجة الإجماع : صحة الإجماع ؛ لعدم المخالف. 
[185/145] لا يجوز لأحد أن يتحجر أرضًا بغير إقطاع الإمام 
المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يتحجر أرضًا فلا 
هو أحياهاء ولا تركها لمن يحييها. 
من نقل الإجماع: ابن حزم (407ه) قال: «واتفقوا أنه لا يجوز لأحد أن 
يتحجر أرضًا بغير إقطاع الإمام» فيمنعها ممن يحبيهاء ولا يحييها هو)”". 
الموافقون على الإجماع: الحنفية””"» والمالكية”» والشافعية'*. ‏ 
والنائرة" ولعي 
مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بما يلي : 


اخاخريق عانكة عركن اللنتعفيات الى كللافال :تين اعد آذما 
0 2 تُ لِأحَدٍ 204 0521 


؟- ما روي عنن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «كان الناس يتجحجرون 
على عهد عمر َيه » فقال: من أحيا أرضًا فهي له" . 


.)187 /75( شرح الزركشي‎ )١( 

(؟) مراتب الإجماع (ص 46). 1 

(؟) انظر: المبسوط للسرخسي »)١8١/77(‏ وتبيين الحقائق (5/ 2078 وحاشية ابن عابدين ' 
(5/ 77 4). 

(5) الذخيرة للقرافي (5/ 20١541‏ وبلغة السالك (4/4) ومنح الجليل (8/ 075). 

(5) انظر: الأم للشافعي (57/5)» وروضة الطالبين (0/ /7141)» ومغني المحتاج (7/ 0754 . 

(5) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد (0741//0)» والمحرر في الفقه »)7”517//١(‏ وكشاف 
القناع (5/ ١46‏ ). 

(0) المحلى لابن حزم (8/ 777). 

00 تقدم تخريجه. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة» كتاب البيوع والأقضية» من قال: إذا أحيا أرضًا فهي له (1877/5) رقم 
للحسضفية ا 


6174 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


*- ما روي عن عمرو بن شعيب أن رسول الله كَلْةِ أقطع أناسًا من مزينة أو 
جهينة أرضًا فعطلوهاء فجاء قوم فأحيوهاء فقال عمر وليه : «لو كانت قطيعة 
مني أو من أبي بكر لرددتهاء ولكن من رسول الله ككلِ؛. قال: وقال عمر: « 
عطل أرضًا ثلاث سنين لم يعمرهاء فجاء غيره فعمرهاء فهي له)”"". 

قالابن حجر : «كأن مراده بالتعطيل أن يتحجرهاء ولا يحوطها ببناء 
ولا 

5- جاء بلال بن الحارث المزني وَينه إلى رسول الله يِه فاستقطعه أرضًاء 
فأقطعها له طويلة عريضة,ء فلما رُلّي عمر طله قال له: فيا بلال» إنك 
استقطعت رسول الله يَلِيةِ أرضًا طويلة عريضة» فقطعها لك. وإن رسول الله كل 
لم يكن يمنع شيئًا يُسأله» وأنت لا تطيق ما في يديك»» فقال: أجل» فقال: 
«فانظر ما قويت عليه منها فأمسكهء وما لم تطق وما لم تقو عليه فادفعه إلينا 
نقسمه بين المسلمين»» فقال: لا أفعل والله شيئًا أقطعنيه رسول الله كَكلِةِّه فقال 
عمر : «والله لتفعلن»» فأخذ منه ما عجز عن عمارته» فقسمه بين المسلمين”". 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. ا 
[؟145/18] لا ينتزع الإمام الأرض ممن أحياها ما لم تكن معدنًا 

المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أن من أحيا أرضًا موانّاء ليس فيها 
معدن ظاهرء فإنه يملكها ويحق له التصرف فيهاء ولا يجوز للإمام أن ينتزعها 
منهء ولا أن يقطعها لأحد غيره. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (4557ه) قال: «واتفقوا أن من ملك أرضًا محياة 
ليست معدناء فليس للإمام أن ينتزعها منه ولا أن يقطعها غيره»”*' ابن عبدالبر 
(457 ه) قال: «لا خلاف بين العلماء أن الإمام لا يجوز له إقطاع ما قد ملك 
)١(‏ أخرجه يحيى بن آدم القرشي في الخراج» باب التحجير (ص؟١٠)‏ رقم (7581). 
(؟) فتح الباري (0/ .)5١‏ 


(*) أخرجه يحيى بن آدم القرشي في الخراج» باب التحجير (ص/7١٠)‏ رقم (515). 
(5) مراتب الإجماع (ص 40). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 0538 


بإحياء» أو غيره مما يصح به الملك)”"". 

الموافقون على الإجماع: العوع 7ن الوالكية" بالق في 
والحنابلة””'» والظاهرية”". 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بما يلي : 

اجدية عائشة حوفي اليك أن الت للاقال امن أعمَر رصا 
ليك لأحد فهو 2321 . اا ْ 

١‏ - حديث أَبْيَض بن حَمَّالٍ و : «أنَّهُ وَقَدَ إلى رسول الله يكل فَاسْتَمْطعَهُ 
الْمِلْحَ الذي بِمَأَرِتَء فَقَطعَهُ له» فلما أَنْ وَلَّى قال رَجُلَّ من المَجلِسِ: أ 
قَطَعْتَ له؟ إنما قَطعْتَ له المّاء الْعِدَا"! قال: فَانْمَرَعَ منه)”". 

قال ملا علي القاري: «ومن ذلك علِمِ أن إقطاع المعادن إِنَّما يجوز إذا كانت 
باطنة لا ينال منها شيء إلا بتعب ومؤنة» كالملح والنفط والفيروزج والكبريت 
ونحوهاء وما كانت ظاهرة يحصل المقصود منها من غير كد وصنعة لا يجوز 
إقطاعهاء بل الناس فيها شرعء كالكلاً ومياه الأودية» وأن الحاكم إذا حكم ثم 
ظهر أن الحق في خلافه ينقض حكمه ويرجع عنه»”'". 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 


تَذْرِي ما 


.)١55/7( الاستذكار‎ )١( 

(؟) المبسوط للسرخسي »)١8١/77(‏ وتبيين الحقائق (5/ ه").» وحاشية ابن عابدين (”/ 177). 

(*) الذخيرة للقرافي 2»)١541/5(‏ وبلغة السالك (25/5»: ومنح الجليل (8/ 075. 

(:) الأم للشافعي (5/ 54)» والحاوي الكبير (1/ 599). 

(5) المغني في فقه الإمام أحمد (5/ ”2077 والإنصاف للمرداوي (2777/5). 

(5) مراتب الإجماع (ص 40). 

0372( تقدم تخريجه. 

(8) الماء العد: أي الدائم الذي لا ينقطع, والمقصود: أن الملح الذي قطعت له هو كالماء العد 
في حصوله من غير عمل وكد. يُنظر: عون المعبود .)35١19/48(‏ 

(9) أخرجه أبو داود. ‏ باب : إقطاع الأرضين (7/ )١7/5‏ رقم (2707175» والترمذي. » باب: ما 
ذكر في إحياء الموات (”7/ 5554) رقم (1780). 

.)١7/5 /5( المفاتيح‎ ةاقرم)٠١(‎ 


اليك مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


,)005 للإمام أن يحمي مكانا لترعى فيه خيل المجاهدين ونعم ا ش 
وإبل الصدقة وضوال الناس 

المراد بالمسألة: الحمى لغة: مار يع ا ا وهذا شيء حمى 
أي محظور لا يُقرب». وأحميت المكان جعلته حمى» وحميت القوم حماية 


ومحمية » وكل شيء دفعت عنه فقد حمبته”'. 


الحمى اصطلاحًا اشن الذكاة لمعب وهو خلاف المباح» ومعناه: أن 
ل ا ل لس فترعاه مواش مخصوصة». 

ا ا ا 
استعوى كلبًا على مكان عالٍء فإلى حيث انتهى صوته حماه من كل جانب» ‏ 
فلا 6ل : : 152 000 
فلا يرععئ فيه غيره؛ ويرعى هو مع غيره فيما سواه ْ 
المجاهدين» ونعم الجزية. وإبل الصدقة. وضوال الناس. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١71ه)‏ قال: «وللإمام أن يحمي مكانا لترعى 
فيه خيل المجاهدين ونعم الجزية وإبل الصدقة وضوال الناس التي يقوم بحفظها 
. لآن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين ولأن عمر وعثمان 
رضي الله عنهما حميا واشتهر في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا»”". نقله 
شمس الدين ابن قدامة (145ه) . 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”''. والمالكية"'» والشافعية""', 


(0 العين للخليل الفراهيدي (7/ )”١7‏ (حمى)» ولسان العرب )١199/١5(‏ (حما). 

(؟) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (05/ 45). 

زهرة الكافي في فقه ابن حنبل (؟/5:). 

(4) الشرح الكبير لابن قدامة (5/ "1417). | 

(5) المبسوط للسرخسي (”77/ ».)١181١‏ وتبيين الحقائق (7/ 70)؛ وحاشية ابن عابدين (5/ 5777). 

(5) الذخيرة للقرافي »4١517/5(‏ وبلغة السالك (25/54)» ومنح الجليل (04/5. 

4 الأم للشافعي ,)6١/5(‏ والأحكام السلطانية للماوردي (ص 10١١‏ ومغني المحتاج 
قث الضف 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 686١ ٠‏ 
والحنابلة”"'» والظاهرية". 

مستند الإجماع : ويستدل. على ذلك بحديث ابن عَبّاسٍِ -رضي الله عنهما- 
أنَّ الصّعْبَ بن جَتَّامَةَ قال: إِنَّ رَسُولَ الله كل قال :“الا حمَىَ إلا لله وَلِرَسُولوَاء 
وقال: «بَلَعَنَا أن النبي َل حَمَى دل م ل نكي 
0 

قال القافسى «اللكزين اف دون ةلر لاه أذبيسي علل :مدل ماسو عله 
رسول الله يله والذي عرفناه نضًّا ودلالة فيما حمى رسول الله كَلةِ أنه حمى 
النقيع» والنقيع بلدٌ ليس بالواسع الذي إذا حمى ضاقت البلاد بأهل المواشي 
حوله. جتى يدخل ذلك الضرر على مواشيهم أو أنفسهم» كانوا يجدون فيما 
سواه من البلاد سعة لأنفسهم ومواشيهم» وأن ما سواه ممالا يُحمى أوسع منه. 
وأن النجع يمكنهم فيه» وأنه لو رك فكان أوسع عليهم» لا يقع موقع ضرر بِيّن 
عليهم ؛ لأنه قليل من كثير غير مجاوز القدرء وفيه صلاح لعامة المسلمين» بأن 
تكون الخيل المعدة لسبيل الله» وما فضل من سهمان أهل الصدقات» وما 
فضل من النعم التي تؤخذ من أهل الجزية ترعى فيه» فأما الخيل فقوة لجميع 
المسلمين» وأما” ماح عر مل او من المسلميةء ومسلك سبل 


)١(‏ انظر: المغني في فقه الإمام أحمد (7517/5)» والمحرر في الفقه »6)7537//١(‏ وكشاف 
القناع (5/ 188). ْ 

() المحلى لابن حزم 6 خرف 

(") النقيع: بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة» فإذا نضب الماء أنبت الكلاً ميظر: عمدة 
القاري (189/5). 

(5) الشرف: بالمعجمة من عمل المديئة» وبالمهملة وكسر الراء من عمل مكة» ولا تدخله الألف 
لل ل لل ل وقبل اثني عشر. ينظر: عمدة 
القاري (؟١/5١5).‏ 

(6) الربذة: قرية قريبة من ذات عرق.» بينها وبين المدينة ثلاث مراحل. ينظر: عمدة القاري 
.))01١5/1(‏ ش 

(5) أخرجه البخاري» كتاب المساقاة» باب: لا حمى إلا لله ولرسوله (8/ )١1١7‏ رقم (71"17/0). 


زنك مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الخير أنها لأهل الفيء المحامين المجاهدين» فيعاد بها على أهل سهمان 
الصدقةء لا يبقى مسلم إلا دخل عليه من هذا صلاح ف دينه يا 
نتيحة الإجماع: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 


)01 الأم للشافعي (5/ /ا5). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية زديك 


الفصل الرابع 
مسائل الإجماع في أخذ أموال الزكاة 


[186/186] للإمام المطالبة بالزكاة وأخذها ممن وجبت عليه 

المراد بالمسألة: الزكاة لغة: هي النموء والبركة» وزيادة الخيرء يُقال: زكا 
الزرع إذا نماء وذكت التققة إذا بورك اقنها :وفاةق زالقماأى + كير لدي 

وتطلق أبعت جلو التظهيرء قال الله دشا + كد فم من رَكّهَا 740" , 
أي : طهرها من الأدناس. 

وتطلق خا يما على الموض) قال الله -تعالى- : طقلا مركا شك 7" 
أي : تمدحوها. 

الزكاة شرعًا: اسم لقدر مخصوص. من مال مخصوص» يجب صرفه 
لأصناف مخصوصة. وسّميت بذلك لأن المال ينمو ببركة إخراجهاء ودعاء 
الآخذ لهاء ولأنها تطهر مخرجها من الإثم» وتمدحه حتى تشهد له بصحة 
الخد . 

وقد اتفق العلماء على أن الإمام له أن يطالب الناس بزكاة أموالهم» ويأخذها 
ممن شهد بوجوبها عليه» أو قامت عليه بينة بذلك. 

من نقل الإجماع: ابن عبدالبر (457ه) قال: «لا خلاف بين العلماء أن 
للإمام المطالبة بالزكاة» وأن من أقر بوجوبها عليه» أو قامت عليه بها بينة» كان 
للإمام أخذها منه)””. نقله ابن القطان (5774ه)2"0. 


)١(‏ تهذيب اللغة »)١17/6 //٠١(‏ ولسان العرب )708/١5(‏ (زكا). 

(؟) سورة الشمسء الآية: (4). 

("ا) سورة النجمء الآية: (0715. 

(5) الإقناع للشربيني »)7١١/١(‏ والإنصاف للمرداوي (/ 7): والروض المربع .0"08/١(‏ 
(6) الاستذكار .)7١10//7(‏ 

() الإقناع في مسائل الإجماع .)197/١(‏ 


تيك ش ش مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الموافقون على الإجماع: : الحنفية”"'» والجالكي "دوا لو 
والحنابلة”*'» والظاهرية©. | 

مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:. 

أولآ : الكتنات: قول:اللدفباليت: وذ ين مؤي م صَدَفَهٌ تطهرهم وتركهم 
ا . وقول الله -تعالى-: كئلوا من تَمَرِدَ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَانُوأْ حفّه و 
ادو 74 . وقولالله-تعالى- : وَأَقِيمُوأ مِموأ أَلصَلَوةٌ و واوا وأ لك وأَدَكعُوأ مع 
2 لإ 

وجه الدلالة: هذا أمر يقتضي الوجوب. والإيتاء : الإعطاء”". 

ثانيًا : : السنة : حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رَسُولَ الله يكِِ قال : 
«أَمِرْتُ أَنْ أَكَاتِلَ النّأس حتى يَشْهَدُوا أن لا لَه إلا اللهء 0-0 رسول اللهء 
٠‏ وَيُقِيمُوا الصَّلَاء وَيُؤنُوا الرّكَاةَ كَإدًا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا مِنّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ 
إلا بق الإسلام. تعقابه ملل اللهة” ا 


)١(‏ شرح معاني الآثار (؟/ 2070 يمد 0 والبحر الرائق (7/ 22717 وحاشية 
ابن عابدين (7/ /7801). ش 

(1) الذخيرة للقرافي (”/ »)١78‏ والتاج والإكليل (1/ 03 منح الجليل (؟/ 16). 

(9) الأم للشافعي (؟/ 207 والمهذب ١ /١(‏ » والمجموع شرح المهذب (795/0)» ومغني 
المحتاج .0758/١(‏ 

(5) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل /١(‏ /71), والمحرر في الفقه »)35777/١(‏ والفروع لابن 
: مفلح (414/7). 

(5) المحلى لابن حزم (5/ .)35١١‏ 

() سورة التوبة» الآية: .)1١7(‏ 

(90) سؤرة الأنعام» الآية: .)١51(‏ 

(8) سورة البقرة» الاية: ("ا8). 

(9) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 47 7). 

(١٠)أخرجه‏ البخاريء. كتاب الإيمان» باب: كن كاذ وأقائرا القرلزة 1 الف صَعَلدا 
مِيِلَهُمْ 4 سورة التوبة:. الآية (8) )١5 /١(‏ رقم الحديث(75)» ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله /١(‏ 07) رقم (77). 
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وجه الدلالة: يُعلم منه أن من آمن صار معصومّاء وأن إقامة الصلاة وإيتاء 
الركاء م ججلة الايبناق”. 00 

ثالمًا: الآثار: قال أبو بكر ضيه : «والله لَأَكَاتِلَنّ من فَرَّقَ بين الصَّلَاةٍ 
وَالوَّكَاةِ فإن البَّكَاءَ حَقٌ الْمَالِ والله لو منَُونِي عَنَانا او يُوَدُوتََا 30 
الله يي لقَائتُهُمْ على مَنِْهَا». قال عُمَرُ حلي : ١قَوَالله‏ ما هو إِلّا أَنْ رأيت أن قد 
شَرَحَ الله صَدْرَ أبي بكر قتا كعَرَفْتُ أَنّهُ الحق0". 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع ؛ لعدم المخالف. 
[147/147] ليس على الإمام أن يشخص الناس لأخذ صدقات أموالهم 

المزاة بالمسالة: يعسن : يذمنية: والحوصية السرومن يلك إلى بلي 7 

وقد اتفقوا على أن الإمام ليس عليه أن يشخص الناس ليأخذ صدقات 
أموالهم» وإنما يوجه عماله إليهم. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (719ه) قال: «أجمعوا على أن الزكاة كانت 
تدفع لرسول الله يِه ولرسله وعماله» وإلى من أمر بدفعها إليه»”*. نقله ابن 
القطان (774ه)”” ونقل ابن القطان (7174ه) حكاية صاحب الإيجاز 23 
للإجماع حيث قال: «والعلماء متفقون في أن النبي كَلةِ لم يكن يشخص الناس 
ليأخذ صدقات أموالهم» 00 وعلى هذا عر اليه 


المسلمين إلى غايتنا هذه)!" 


00( عمد فزي 11 فا0: 

إفرة تقدم تخريجه. 

(*) لسان العرب (/55/1) (شخص). 

(4) الإجماع لابن المنذر (ص48). 

)0( الإقناع في مسائل الإجماع .)١95/1١(‏ 

(1) ذكر محقق الإقناع أن كتاب الإيجاز -وهو أحد المصادر التي اعتنى بها أ القعران زاعفنة: 
ميا را كاب تي رترت عه لد أو ضياعه. ينظر: م يد 
61ت 

4# الإقناع في مسائل الإجماع .))١15/1(‏ | 
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الموافقون على الإجماع: الحنفية'''» والمالكية”"'». والشافعية”", 
0 ' 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالكتاب» والسنة : 

أولا: الكتاب: قول الله -تعالى-: #حُذ مِنّ ويم صَدَقَةُ هرهم وترظهم بيبا 
سَنٍ عَم د َلك سكل للم ولَهُ سييع عط 07403 . 

وجه الذلآلة عالنابى كر ذافر الله معان > رسوله يليان باد عن 
أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بهاء وهذا عام)”". 

ونوقش : بأن هذا خطاب للنبي وَل فلا يلتحق غيره فيه به'”. 

وأجيب عن ذلك : بما قاله ابن العربي : «هذا كلام جاهل بالقرآن» غافل عن 
مأخذ الشريعة» متلاعب بالدين» متهافت في النظر؛ فإن الخطاب في القرآن لم 
يرد بابًا واحدّاء ولكن اختلفت موارده على وجوه. منها فى غرضنا هذه ثلاثة : 

الأول: خطاب توجه إلى جميع الأمة» كقوله : إيتآيبًا الت حَامَنوَا دا فُمَثْمَ 
إِلّ ألصلوة»'*. وكقوله : ليَأيهًا ادن مثا كب عَنكُمْ آلضِيَامُ4”''' ونحوه. 


001١ م‎ 07 
43 


الثانى: خطاب خص به النبى كَل كقوله: #فتهجد بدء تافلة لك» 


)١(‏ بدائع الصنائع (7/ 007 وتبيين الحقائق /١(‏ 22787 وحاشية ابن عابدين (؟/0717. 

(5) انظر: الذخيرة للقرافي (/ »)١75‏ والشرح الكبير للدردير /١(‏ "2007» وحاشية الدسوقي 
(ك/م٠ءه).‏ 

(9) الأم للشافعي (7/ »)7١‏ وروضة الطالبين (؟/ »23795١‏ ومغني المحتاج .)4117/١(‏ 

(5) المغني في فقه الإمام أحمد (؟/004)» والإنصاف للمرداوي (9/ 02١37‏ والإقناع 
للحجاوي .)587/١(‏ 

للن4 مراتب الإجماع (ص737). 

(5) سورة التوبة» الآية: )٠١7(‏ 

(0) تفسير ابن كثير (701//5) 

(8) أحكام القرآن لابن العربي (0517//7). 

(9) سورة المائدةق» الآية: (5). 

(١٠)سورة‏ البقرة» الآية: )1١417*(‏ 

(١١)سورة‏ الإسراءء الآية: (79) 
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وكقوله في آية الأحزاب : طنريكه مامه رن الع 16 نهذ انمه اده 
النبي كَللِ بهماء ولا يشركه فيهما أحدء لفطّا ومعنى؛ لما وقع القول به كذلك. 

الثالث: خطاب خص به النبي يكةِ قولاء ويشركه فيه جميع الأمة معنى 
وفعلاء كقوله: طأأقِرِ أصَّلَرَ لدُلْوكٍ ألّمْس4”''» وكقوله ؤي لاد 
فأاستحد بأَّه من َلشَّيْطن لصو رِ 4)9” 6 وكقرله : جوَإِدَا كت في 2 ا 
الصكزة ”21 . 

فكل من دلكت عليه الشمس مخاطب بالصلاة» وكذلك كل من قرأ القرآن 
مخاطب بالاستعاذة» وكذلك كل من خاف يقيم الصلاة بتلك الصفة» ومن هذا 
القبيل قوله : «ِحْذَ من آمهم صَدَكَةُ هرهم وركيم يبا4ه» فإنه كك الآمر بهاء 
والداعي إليهاء وهم المعطون لها»””. 

ثانيًا : السنة : ال ل - أن رسول الله َي قال 
ِمُعَاذِ بن جَبَلٍ 5 يه حين بَعنَهُ إلى اليْمَن: ' ... كَأَخْرَهُمْ أن الله قد كَرَضٌ عليهم 
صَدَقَةٌ ُؤْخَلٌ من آءْ غَنِيائهم ' َتْرَدُ على ثُمَرَائِهِمْ َإِنْ هُمْ أَطَاتُوا لك بِذَلِكَ كَإِيّاكَ 
وَكَرَائ يم أوَالِهه”. 

وجه الدلالة: قال ابن حجر : «قوله : مود من أَعْيبَائِهمْ) اميل على | أن 
الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفهاء إما بنفسهء وإما بنائبه»”"ا 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع ؛ لعدم المخالف. 
[1877140] للإمام قبض الزكاة في المواشي 

المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أن الإمام له أن يقبض الزكاة في المواشي 


)060( سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الإسراءء الآية: (8/) 

(؟) سورة النحل» الآية: (94) 

(5:) سورة النساىى الآية: (؟١٠)‏ 

(0) أحكام القرآن لابن العربي (؟//0517). 
() تقدم تخريجه. 

(0) فتح الباري (9/ 75). 
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من نقل الإجماع : انيف زط عفان 2 ننَعُوا على أن الأنام العدل 
الْقرشِي إليه قبض الرّكاة في المَوَاشِي)''نقله ابن القطان (774ه”". 
الموافقون على الإجماع: الحد 0 وانماكية وال 0 
والسبابلة "نوا للع 0 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالكتاب» والسنة : 50" 
أولة الكهات "فول الله تاك > ياك هو يَقْبَلُ ألتَوََةَ عن 


00 م 


باو وَيَأَخذٌ ألْصَّدَمتٍ وَأتّ اله هو ليوب يبد 0469 

وه الدلالة: قال:ابن كقينة لأمز الله عتفالىب رشوله يكلا بان بأد من 
أموالهم صدثّة يطهرهم ويزكيهم بهاء وهذا عام)(". 

ونوقش : ل لي 

وأجيب عن ذلك: بما قاله ابن العربي : «هذا كلام جاهل بالقرآن» 0000 
مأخذ الشريعة» متلاعب بالدين» متهافت في النظر؛ فإن الخطاب في القرآن لم 
يرد بابّا واحدّاء ولكن اختلفت موارده على وجوه. منها في غرضنا هذه ثلاثة : 


ل سمه 


الأول: خطاب توجه إلى جميع الأمةء كقوله: «يَتأما لد َامَنْوَا إِذَا 


)١(‏ مراتب الإجماع (ص7”7). 

(؟) الإقناع في مسائل الإجماع .)١195 /١(‏ 

() بدائع الصنائع (1/ 007 وتبيين الحقائق /١(‏ 787). وحاشية ابن عابدين (؟/ 517). 

(5) انظر: الذخيرة للقرافي ("/ 2)١5‏ دالج لواو و01 وحاشية الدسوقي 
(للوده). 

(0) الأم للشافعي (؟/ 27١‏ وروضة الطالبين (؟/ 223١‏ ومغني المحتاج .)417/١(‏ 

(5) المغني في فقه الإمام أحمد (004/7)» والإنصاف للمرداوي »)١7//*(‏ والإقناع 
للحجاوي /١(‏ 3587). 

. (7) مراتب الإجماع (ص7”). 

(8) سورة التوبة» الآية: .)١٠١(‏ 

(4) تفسير ابن كثير (738//5). 

0٠١‏ أحكام القرآن لابن العربي (؟/0317). 
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فين ترز ''. وكقوله :ها اله اذا ف انط الوواني 1" 
اعدو 

الثانى: خطاب خص به النبي كَل 0 : دين يل جد يوه كيل 
ك”". وكقوله في آية الأحزاب : #حَالِصصةٌ للك من حُون الْموْميِينه” 2 فهذان 
مما أفرد النبي كَل بهماء ولا يشركه فيهما أحدء لفظًا ومعنى؛ لما وقع القول به 


ا 


الثالث: خطاب خص به النبي كك قولاء ويشركه فيه جميع الأمة معنى . 
وفعلاء كقوله: #أقو أصَّلَة دلُو الضّميس”*2: وكقوله: تدا قرت القن 
نهذ أن لبط لص و ©4": وكقوله لوو يي ابا 
ألصّحكزة 7" 

فكل من دلكت عليه الشمس مخاطب بالصلاة» وكذلك كل من قرأ القرآن 
مخاطب بالاستعاذة» وكذلك كل من خاف يقيم الصلاة بتلك الضفة» ومن هذا 
القبيل قوله: حْذْ من أَمَوقِم صَدَمَهُ تطْهِرَهُمْ وركيم يا فإنه كل الآمر بهاء 
والداعي إليهاء وهم المعطون لها)/. ‏ 

ثانيًا : السنة: حديث ابن عباس ا - أن رسول الله يكل قال 


ءءء مم 


لععاذ بن سل ضيه حين بَعنَهُ إلى الْيَمَن: ٠‏ ... كَأَخِْرْهُمْ أن الله قد كُرَضَ 
صَدَقَةٌ ؤْحَذٌ من عاتم رد على قرام إن هُمْ أَطاعُوا لك بذَلِكَ كاك 
وَكَرَاء م أَوَاله»”". د 


.)5( سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: .)١187*(‏ 

(9) سورة الإسراءء الآية: (7/9). 

(5) سورة الأحزاب» الآية: (:6). 

(4) سورة الإسزاءء الآية: (74). 

(5) سورة النحل» الآية: (88). 

(0) سورة النساءء الآية: .)٠١7(‏ 

(4) أحكام القرآن لابن العربي (0/لاده).: 
)09 تقدم تخريجه. 
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وجه الدلالة: قال ابن حجر : «قوله: «تُؤْحَدُ من أَغْرَائِهِمُ) استّل به على أن 
الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفهاء إما بنفسهء وإما بنائبه»7© 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
[188/188] من امتنع عن أداء الزكاة أجبره الإمام على أدائها 

المراد بالمسألة: من امتنع عن أداء الزكاة مع إقراره بوجوبها عليهء يجب 
على الإمام أن يأخذها منه. وهذا باتفاق العلماء. 

من نقل الإجماع: موفق الدين ابن قدامة (517ه) قال: «ولأن للإمام ولاية 
في أخذها -أي: الزكاة- ولذلك يأخذها من الممتنع اتفاقًا»”". نقله شمس 
الدين ابن قدامة (5745ه)0". 

الموافقون على المع الل 0 0000 الا ل 

الع له" 0 والظاهرية 3 
مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة : 
أولّا: الكتاب: قول الله -تعالى-: «حْدْ مِنْ أَمَوِم صَدََهُ ظْهَرَهم وتركهم 


2000 


. وقول الله -تعالى-: كارا من شُمَروة 8 ا 17 ل بوم 


000 فتح الباري 6 

(5) المغني في فقه الإمام أحمد (؟/ 75504). 

(9) الشرح الكبير لابن قدامة (؟//ا/51). 

(4) شرح معاني الآثار (؟/ ٠‏ وبدائع الصنائع (7/ 5 ”27» والبحر الرائق (7737/7)» وحاشية 
ابن عابدين (؟/ /7161). 

(4) الذخيرة للقرافي (/ 2115). والتاج والإكليل (؟7567/5)., منح الجليل (؟/ 58). 

(5) الأم للشافعي (7/ 37)» والمهذب »)١40/١(‏ والمجموع شرح المهذب (7597/5), ومغني 
المحتاج .0584/١(‏ 

(0 انظر: الكافي في فقه ابن حنبل /١(‏ /717)» والمحرر في الفقه »273777/١(‏ والفروع لابن 
مفلح (؟5/ .)1١5‏ 

(6) المحلى لابن حزم .05١١/5(‏ 

(9) سورة التوبة» الأية: .)٠١7(‏ 
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ار 15" رفول انلك كت الي لو انبكر كار وان لكر وك ان 
كيين 4 . 

وجه الدلالة: هذا أمر يقتضي الوجوب. والإيتاء: الإعطاء”". 

ثانيًا: السنة: حديث ابن عمر -رضى الله عنهما - أن رَسُولَ الله كَل قال: 
أَِرْتُ أَنْ أَكَاتِلَ النّاس حتى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمّدًا رسول الله 
يُقِيمُوا الصّلَاةً وَيُؤُْوا الرَّكَاةَ مدا َعَلُوا ذَلِك عَصَمُوا مِنّي دَمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ 
ِلَّا بِحَنَّ الْإسْلّام َحَاَهمْ على انه . 

وجه الدلالة : يُعلم منه أن من آمن صار معصومّاء وأن إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاء هق جملة اللايمنان0, 

ثالئًا: الآثار: قال أبو بكر وه : «والله / أكَاتلَنَّ من قَرّقَ بين ن الصَّلَاةٍ 
وَالرَّكَاقِء فإن الرَّكَاةَ حَقّ المَالِء والله لو مَتَعُونِي عَنَافًا كَانُوا يُوَدُونَهَا إلى رسول 
الله يك لَقَائمُهُمْ على مَنْعِهَا». قال عُمَرُ ويلك : «قَوَالله ما هو إِلّا أن رأيت أَنْ قد 
شَرَّحَ الله صَدْرَ أبي بَكْر لِلْقِنَالِ كَعَرَقْتٌ أنه 56 

نتيحة ة الإجماع: صحة ة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
[1891/146] قتال مانعي 0 

تالكا : اتفقت الأمة على قتال ل الال الزكاة. 


الضجعابة 0 5 حتى 08 حق الله ف 0 القاضى عياض 


.)١151( سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الاية: (57). 

(*) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 147 7). 
2( تقدم تخريجه. 

(6) عمدة القاري .)١11/9/١(‏ 

03 تقدم تخريجه. 

(0) الاستذكار (”/ 715). 
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(054ه) قال: «أجمع المسلمون على قتل الممتنع عن أداء الصلاة والزكاة 
مكذيًا بهما)”) ابن قدامة (770ه) قال: «أجمع الصحابة -رضي الله عنهم- 
على قتال مانعي الزكاة»!"» نقله شمس الدين ابن قدامة (147ه)" ابن تيمية 
(1لاه) قال: «(يجب بإجماع المسلمين قتال كل طائفة ممتنعة عن شريعة من 
شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة» مثل : الطائفة الممتنعة عن إقامة 00 
الخمسء أو عن أداء الزكاة)7 أ ا 0 «اتفق 
الصحابة على قتال من جحد الزكاة»”*. نقله المباركفوري (707١ه)‏ . 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”"» والمالكية””» والشافعية""'. 

وال 1 انا 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة: 

أولا: الكتاب: قول الله -تعالى- : وذ من أتل سلف هرهم ووم 
370و قول الله -تعالى-: «#ككُلوا مِن تَمَرِو إِذَآ أَثْمَرَ وَءَانُوا حَقَّهُ يَوَمَ 


.)١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم /١(‏ 47 ؟). 

() روضة الناظر وجنة المناظر (ص”55١).‏ 

(*) الشرح الكبير لابن قدامة (7/ 5 57). ٠‏ 

(4:) مختصر الفتاوى المصرية .)5584/١(‏ 

(5) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (7178/117). 

(5) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي /١/(‏ 7817). 

(0) انظر: بدائع الصنائع (1/ »)١74‏ وفتح القدير (7/ 2184)» البحر الرائق ف كرالدويق 


.)١ 8/0١ 

(8) الكافي لابن عبدالبر القرطبي :)5857/١(‏ والخرشي على مختصر خليل (8/ 6 ومنح 
الجليل (9/ .)١158‏ 

(9) انظر: روضة الظالبين 426١ /٠١(‏ ومغني المحتاج (5/ »)2١77‏ ونهاية المحتاج إلى شرح : 
المنهاج (7/ 507). 

(١٠)المغني‏ في فقه الإمام أحمد »)55/١١(‏ والإقناع للحجاوي (5/ 797). وكشاف القناع 
للبهوتي (ك/مه ١‏ ). 


(0)المحلى لابن حزم (9/١ه:).‏ 
(1١)سورة‏ التوبة» الآية: .)1١(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 00 ٠‏ 3 99م 


ححا 0 فولالله جفعاتن+: دافيكوا القله واوا ١‏ ركلا تأتكشأ م 


وجه الدلالة: هذا أمر يقتضي الوجوب. والإيتاء: الإعطاء" ". 
انما السعة» حديف :اين عمر -رضي الله عنهما- أن رَسُولَ الله يَكَِةِ قال : 
قَاتِلَ النّاس حتى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا الله أن كنذا :سول الله 
وَيُقِيمُوا الصَّلاةٌ» وَيُؤْنُوا الرَكَاة كَإذًا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ 
إلا بح الْإسْلام» وَحِسَابهُمْ على الله»229. 

وجه الدلالة : يُعلم منه أن من آمن صار معصوماء وأن إقامة الصلاة وإيتاء 
الركاممع جملة الأينا 0 . 

ثالمًا: الآثار: قال أبو بكر ذه : «والله َأَكَاتَِنَ من قَرّقَ بين الصَّلَاة 


وَالبَكَاقَ فإن الركاة حي الما اللو توق عَنَا فا كانىا رُوَدُوتَهَاا إلى :وسول 
الله لي لََائَُهُمْ على مَنْعِهَا». قال عُمَرُ طه : دوالله ها هو إلا أذ رايت آننقة.: 
شَرَحَ الله صَدْرَ أبي بَكرٍ للفتال كَعَوَفت أنه و0 

وجه الدلالة: أنهم منعوا حقًا واجبًا للهء وعلى الأئمة القيام بأخذه منهم» 
واتفق أبو بكر وعمر وسائر الصحابة -رضي الله عنهم- على قتالهم حتى يؤدوا 
حق الله في الزكاة”". 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع ؛ 520007 


]11١/1960[‏ قبض الإمام 3 الغائب والممتنع. يجزئ عنه 
المراد بالمسألة: اتفقت الأمة على أن قبض الإمام زكاة الغائب والممتنع ‏ 


.)١51( سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: (87). 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 47 7). 
(6) عمدة القاري .)١9/8 /١(‏ 

(7) تقدم تخريجه (ص/078). 

(0) الاستذكار لابن عبدالبر (*/ .)5١5‏ 


وما 
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ال ل لت 2ه ماله الك اليس اد نت أذا ذلك يجزى اع 
ولس عليه أن تعيد ها تانيهه 7" نقله اب القطان (اتى)" . 


الموافقون على الإجماع: الحنفية”"» والمالكية” » والشافعية', 
والحتايلة” اي والظاهرية”". 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالكتاب» والسنة» والمعقول: 

أولا: الكتاب: قول الله -تعالى- :اذ ين نولم صَدَقَةُ هوه ول و 
0 -تعالى-: «#إكُلُوا ين تمر إِذَآ أَثْمَرَ وَءَانواْ حَفّه, 0 
حصان 4”". وقول الله -تعالى-: ظوَأَقِيمُوا الصَلو وََاها الكو وأركمُوأ مم 
22 ) 0 


وجه الدلالة: عموم الآيات الواردة في الزكاة» فتعم من كان حاضرّاء ومن 
كان غائيًا. شض 


)١(‏ مراتب الإجماع (ص7”7). 

(؟) الإقناع في مسائل الإجماع /١(‏ 195). 

(9) انظر: بدائع الصنائع (7/ »)2١755‏ وفتح القدير (؟/ 2184)» البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
(؟/5:8). 

(5) الكافي لابن عبدالبر القرطبي »)587/١(‏ والخرشي على مختصر خليل (8/ 2855» ومنح 
الجليل (9/ .)١96‏ 

(0) روضة الطالبين »)5٠0 /٠١(‏ ومغني المحتاج (5/ »)2١77‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 
٠١7 /0/(‏ 6). 

(5) المغني في فقه الإمام أحمد ».)57/٠١(‏ والإقناع للحجاوي (5/ 797)» وكشاف القناع 
للبهوتي (5/ .)١88‏ 

[(©4 الفحان لابن حزم (9/١ه:).‏ 

(8) سورة التوبة» الآية: .)٠١7(‏ 

6 سورة الأنعام» الآية: .)١51(‏ 

(١1٠)سورة‏ البقرة» الآية: (47). 
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ثانيًا : السنة: حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رَسُولَ الله كل قال: 
قَاتِلَ النَّس حتى يَشْهَدُوا أَنْ لا لَه إلا اللهء وَأَنَ مُحَمدَا رسول الله 
1 الصَّلَاةَ وَيُؤْنُوا الرَكَاة مَِذًا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ 
إلا بحو ِحَقَ السام وَحِسَابْهُمْ على الله("". 

وجه الدلالة: انتفاء دليل اشتراط حضور المزكى فى الحديثء» والأحاديث 
التي توجب أداء الزكاة. 00 

ثالعًا : المعقول: 

١‏ - أن الزكاة قد أديت لتحقق شروطهاء وإن كان غائبّاء وبه فقد حصل 
المقصود. 

- أنه لا دليل على اشتراط كونه حاضرًا حال قبض الإمام زكاته. 

“- أن القول بعدم الإجزاء يقتضي أدائها مرتين» وهو لا يجوزء فدذل على 
الإجزاء. 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 


8 ٠ 


معو مّءه 
مرت أن 


[191/191] من قتله الإمام لإنكاره الزكاة فدمه هدر 

المراد بالمسألة: الاتفاق على أن من منع الزكاة وقاتل دونها حتى قتل» فدمه 
هدرء وتؤخذ من ماله. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (4717ه) قال: «لا خلاف بين العلماء أن 
للإمام المطالبة بالزكاة» وأن من أقر بوجوبها عليه» أو قامت عليه بها بينة» كان 
للإمام أخذها منه» وعلى هذا يجب على من امتنع من أدائهاء ونصب الحرب 
دونهاء أن يُقاتِل مع الإمام» فإن أتى القتال على نفسه فدمه هدرء ويؤخذ منه 
ماله”"". نقله ابن القطان (/577ه)”". 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) الاستذكار (71107/9). 
(0) الإقناع في مسائل الإجماع /1١(‏ 197). 
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الموافقون على الإجماع: ل ا دن 
0 ال ا 

مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة والآثار: 

أولًا : الكتاب: قول الله -تعالى- : لذ ين أموهيم صَدَفَةٌ تطْهَرَهُمَ كوم 
يبا”'2. وقول الله -تعالى-: كوا ين كَمَرِ إذآ أَثْمرَ وََاتوأ حَنّه. 2 
حَصَادو4”". وة قولالله-تعالى- + وأو فَيموا الْصَلَدهٌ وَدَاوا الذكزة زعوأ مَمَ 
يي © 

وجه الدلالة: هذا أمر يقتضي الوجوب. والإيتاء: الإعطاء”". 

ثانيًا: السنة: حديث ابن عمر -رضي .الله عنهما- أن رَسُولَ الله كَكُ قال: 


و سد نض #2 


رت أن أكَاِلَ النّاس حتى يَشْهَدُوا أنْ ا لَه إلا اللهء وَأ محمدا رسول الله 


وَيُقِيِمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الرَّكَاهَ كَإدًا تَعَلُوا لِك عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ 18 مُوَالَهُمْ 
إل ِحَقّ الْإِسْلّام, وَحِسَابِهُمْ على الله)” 0 


وجه الدلالة: أن إقامة الصلاة وإيتاء لزكاء من جملة الإيمان90؟©. 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (9/ »)١74‏ وفتح القدير (؟/ 184): العرااراك شرح كنز الدقائق 
(؟/8١).‏ 

(؟) الكافي لابن عبدالبر القرطبي »)547/١(‏ والخرشي على مختصر خليل (8/ 225١‏ ومنح 
الجليل (9/ 196). 

(*) روضة الطالبين /٠١(‏ “مام ونش المتجاج (1755) ب بونهابة لماج إلى شوخ المتماج 
(0/ 7 ١غ‏ ). 

(5) المغني في فقه الإمام أحمد .)57/1١١(‏ والإقناع للحجاوي (5/ 797): وكشاف القناع 
للبهوتي (5/ 198). ْ 

(0) المحلى لابن حزم (9/ .)50١‏ 

(5)'سورة النوية» الآي 8 

(0) سورة الأنعام» الآية: .)١51(‏ 

(8) سورة البقرة» الاية: (57). 

(9) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 57 7). 

)5١:(‏ تقدم تخريجه. 

.)١9/84/١( القاري‎ ةدمع)١١(‎ 
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ثالئًا: الآثار: قال أبو بكر ضئ : «والله لَأَاتِلَنَ من قَرَّقّ بين الصَّلَاة 
وَالرَّكَاقٍ فإن الرَّكَاةَ حَقٌ المّالِء الله فو متخت انا الوا | يَوَدُونَهَا إلى رسول 
الله وك لََائمُهُمْ على مَنْعِهَا». قال عُمَرُ ذلك : الزالله ماهر رلا أن رايت أن قد 
شَرَحَ م الله صَدْرَ أبي بكر للْقِنَالِ رفك أله 93 | 

وجه الدلالة: أنهم منعوا حقًّا واجبّا للى وغلئ الأقنة العياء بالعلاح مدت» 
واتفق أبو بكر وعمر وسائر الصحابة -رضي 00 على قتالهم حتى يؤدوا 
حق الله في الزكاة”'". 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع ؛ لعدم المخالف.. 
[195/195] للإمام أن يفرض في أموال المسلمين زيادة عن الزكاة للصالح العام 
حال الاحتياج إليها . 

المراد بالمسألة: اتفقت الأمة أن على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا 
أموال المسلمين بهم» فيُقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منهء ومن 
والشسن عو ال ا 0 

من نقل الإجماع : ابن حزم (405ه) قال: اصح عن أبي عبيدة بن الجراح 
وثلاثمائة من الصحابة -رضي الله عنهم- أن زادهم فني» فأمرهم أبو عبيدة» 
مقطوع به من الصحابة -رضي الله عنهم- لا مخالف لهم منهم»””' ابن العربي 
(055ه) قال: (إذا وقع أداء الزكاة» ونزلت بعد ذلك حاجة» فإنه يجب صرف 
المال إليهاء باتفاق من العلماء لحري ها تل «اتفق العلماء على 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) الاستذكار لابن عبدالبر (/ 7515). 
) المحلى (155/5). 

.)١58/5( المحلى‎ )5( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي .)88/١(‏ 


6014 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة» فإنه يجب صرف المال إليهاء 
قال مالك -رحمه الله-: يجب على الناس فداء أسراهم» وإن استغرق ذلك 
أموالهمء وهذا إجماع أيضًا»”'' نقله ابن مفلح (007”'" أبو حيان الأندلسي 
(55لاه) قال: «أجمع المسلمون على أنه إذا نزل بالمسلمين حاجة وضرورة 
بعد أداء الزكاة» فإنه يجب صرف المال إليها»”"المناوي (11١٠ه)‏ قال: «في 
المال حق سوى الزكاة كفكاك الأسيرء وإطعام المضطرء وسقي الظمآن» وعند 
منع الماء والملح والنار» وإنقاذ محترف أشرف على الهلاك» ونحو ذلكء» قال 
ابن عبدالحق : قام الإجماع على وجوبهاء وإجبار الأغنياء عليها»”*". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”'. والمالكية"''؛ والشافعية”", 
الا الا 0 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟/ 47 ؟). 

(0) الفروع (459/5). 

(0)'تفسير البخو المحيط 4/903): 

(5) فيض القدير (0919/17). 

(5) ويسمونها النوائب» والنوائب: جمع نائبة» وهي اسم لما ينوب الفرد من جهة السلطان بحق 
أو بباطل» يُنظر: قواعد الفقه. محمد عميم الإحسان المجددي البركتي» دار الصدف 
ببلشرزء كراتشيء الطبعة الأولى /01٠14١ه‏ (ص 076)» وشرح الجامع الصغير /١(‏ 0714 
وحاشية ابن عابدين (؟377”5/7). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي »)88/١(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟/2)547 
والاعتصام للشاطبي (؟908/1). 

(0) المستصفي للغزالي )477/١(‏ قال: (إذا خلت الأيدي من الأموال» ولم يكن من مال 
المصالح ما يفي بخراجات العسكرء ولو تفرق العسكر واشتغلوا بالكسب لخيف دخول 
العدو ديار المسلمين» أو خيف ثوران الفتنة من أهل العرامة في بلاد الإسلام ؛ جاز للإمام أن 
يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند). 

(8) وسموها: الكلف السلطانية» واعتبروها نوع جهاد بالمال» قال ابن تيمية: «وإذا ترك 
جمع الأموال وتحصيلهاء حتى يحدث فتق عظيم من عدو أو خارجي » كان تفريطًا ' 
وتضييعًاء فالرأي أن تُجمع الأموال وتُرصد للحاجة». يُنظر: قاعدة في الأموال السلطانية 
(ص8"”. 59). 

(9) المحلى لابن حزم (157/5). 
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مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة : 

أولا: الكتاب: الدليل الأول: قول الله -تعالى- : ليس لبن أن ملوأ وجو 
تِبَلَ الْمَدْرِقٍ وَالمَعِبٍ وَلَكِنَّ لي من َم أله َالَو الْآزٍ وَلْمَلِكد والكتب وَالبينَ 

وماق الثَال ع شه دون" اشرو والك: والسكن وان الشبيل: وَالمَلِنَ وق 
. لريب عَآضَامَ الصَّكَوةَ ودَاقَ ه27 . 

وجه الدلالة: قال الجصاص: «فيها حث على الصدقة. ووعد بالثواب 
عليها؛ وذلك لأن أكثر ما فيها أنها من البرء وهذا لفظ ينطوي على الفرض 
والنفل» إلا أن في سياق الآية ونسق التلاوة ما يدل على أنه لم يرد به الزكاة؛ 
لقوله -تعالى- : وَأَفَامٌ ألصَّلَوَة وَءَانَ الرَكَْه4» فلما عطف الزكاة عليها دل على 
أنه لم يرد الزكاة بالصدقة المذكورة قبلها. ومن الناس من يقول: أراد به حقوقًا 
واجبة في المال سوى الزكاة» نحو: وجوب صلة الرحم إذا وجده ذا ضر 
شديد» ويجوز أن يريد من قد أجهده الجوع حتى يُخاف عليه التلف. فيلزمه أن 
خظة ها ميك خوعية 1 . 

قال ابن العربي: «والصحيح عندي أنهما فائدتان: الإيتاء الأول: في 
وجوههء فتراه يكون ندبًا وتارة يكون فرضًا. والإيتاء الثاني : هو الزكاة 
الجر 

الدليل الثاني : قول الله -تعالى- : #إإنَ أله شارك مه امون أنَفْسَهُم 
كم يلك كَهُمْ ايده ". 

وجه الدلالة: قال العيني : «ومعناه: أن المؤمنين يلزمهم القربة في أموالهم 
لله -تعالى- عند توجه الحاجة إليهم ؛ ولهذا قال كثير من العلماء: إن في المال 
نا وف ال 


شو 


.)١إلال( سورة البقرق» الآية:‎ )١( 

زفة أحكام القرآن للجصاص .)157/١(‏ 
(*) أحكام القرآن لابن العربي .)88/١1(‏ 
(5) سورة التوبة» الآية: .)١١1(‏ 

(0) عمدة القاري .)1٠١١/0(‏ 
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ثانيًا : السنة النبوية: الدليل الأول: : حديث فَاطِمَةَ بِنْتِ قِيْسٍ حرصي اله 
عنها - قَالْتْ : سَأَلْتُ أو سيل النبي 6 ء عَن الرَّكَاةَء فَقَالَ إن في الما لَحَفًا. 


سِوَى الرّكاقه. َم تا هَذِهِ الآيةَ التي في الَْقَرَِ: يس ان ك ملوأ ووفك ...» 
2102 
الاية . 

وجه الدلالة: النص على أن فى المال حمقًا غير الزكاة. 

قال الجصاص: «وجائز أن يريد بقوله: «في المال حق سوى الزكاة» ما يلزم 
لوالديه وذوي محارمهء إذا كانوا فقراء عاجزين عن الكسب. وجائز أن يريد به 
مايلزمه من طعام الجائع المضطرء وجائز أن يريد به حقًّا مندوبًا إليه 
لوا0, | 

ونوقش: بأن الحديث ضعيفء كما صرح بذلك الترمذي عقب تخريجه. 
ل ل 5-0 | 


2 


الى قة. حال عل على ولول 0 َجَعَلَ يضر بَصَرَ ينا 
شِمَالَاء فَقَالَ رَسُولُ الله كلل : ١مَنْ‏ كَانَ مَعَهُ َضْلُ ظِهْرٍ فَلْيعُدْ به عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ 


,)509( أخرجه الترمذي. باب: ما جاء أن في المال حقًا سوى الزكاة (/48) رقم‎ )١( 
والدارمي في سننه» كتاب الزكاة» باب: ما يجب في مال سوى الزكاة (١/١/ا8) رقم‎ 
والطبراني في الكبير (5؟/507) رقم (941/4)» والدارقطني في سننهء كتاب‎ ».)030( 
والبيهقي في الكبرى»‎ »)١١( رقم‎ )١78 /7( الزكاة» باب: تعجيل الصدقة قبل الحول‎ 
كتاب الزكاة»ء باب: الدليل على من أدى فرض الله فى الزكاة فليس عليه أكثر منه إلا أن‎ 
يتطوع (5/ 85) رقم (705). قال العيني في عمدة القاري (7537//8): «وقال شيخنا‎ 
زين الدين -رحمه الله-: ليس حديث فاطمة هذا بصحيح» تفرد برفعه أبو حمزة القصاب‎ 
الأعور الكوفي » واسمه ميمون. وهو وإن روى عنه الثقات: الحمادان» وسفيان»‎ 
وشريك. وابن علية» وغيرهم ء فهو متفق على ضعفهء. وقال أحمد: متروك الحديث»‎ 
وقال ابن معين: ليس بشىء».‎ 

(؟) أحكام القرآن للجصاص .)157/١(‏ 

(*) عمدة القاري (8/ 7710). 
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سمه لَه مَضا* 


لَهُء وَمَنْ كان لَهُ فَضْلٌ مِنْ رَادٍ فَلْيَعْدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا رَادَ لَهُ). قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ 
أَصْنَافٍ المال ما ذكن. حتّى رَآيْنَا أنه لا حَنّ لأحن هنا د في قَضل"'". 
وجه الدلالة : فيه إيجاب إنفاق الفضل من الأ موال, 
الدليل الثالث : حديث عَلِيٌ بن أبي طالب 0 َيِه أن رسول الله ول قال : ان 
الله فرَضَ عَلَى أَغْنيَاءِ المَسْلِمِينَ في أَنْوَالِمْ بِقَدْرِ الي يسَعُ اهم وَلَنْ 
تَحْهَدَ الْمْقَرَاءُ إِذّا جَاعُوا وَعَرُوا إل ِمَا 1 يَضْنَع غَاوْممْء ألا وَإِن الله عَرَّ وَجَلَّ 
ون )ابوه سمدم ل 20 200 ا زفرفق 
يحاسبهم يَْمَ الْقَِامَةٍ حِسانًا شَدِيدا ٠‏ ثم ا يُعَْبَهُمْ عَذَابا أليمًا») : 
وجه الدلالة: أن في مال الأغنياء حقًّا للفقراء عند حاجتهم إليه على سبيل 
الوجوب؛ لقوله ككِ: (إِنّ الله كَرَضّ»؛ فدل ذلك على جواز أن يُفرض على 
الأغنياء ما يسد:حاجة الفقراء عند عدم كفاية الزكاة. 
الدليل الرابع : حديث عَبْدالرَمَنِ بْنِ أبى بَكْرٍ رقن للد موكيا إذ 
أَضْحَابَ الفن كانوا اناس كتراءة أن النِّي كل قَالَ: ١مَنْ‏ كَانَ ينْدَهُ طَعَامُ 
ُنَيْن فَلَيَدْمَبْ ثالث وَإِنْ أَربَعٌ فُحَامِسٌ 0 سَادِمنٌ) 0ن بكر جَاءً بثَلَا ق 
5 الى لك بعر5). ظ 
وجه الدلالة: قال ابن حجر: «فيه جواز التوظيف في المخمصة, أي: حال 
الجوع ال 
من خالف الإجماع: ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لا يجب في المال ' 
)١( .‏ أخرجه مسلمء كتاب اللقطةء باب: استحباب المواساة بفضول المال (9/ )١65‏ رقم 
٠ : .)0774(‏ 
(؟) عمدة القاري (54/9). 
(9) أخرجه الطبراني في الصغير /١(‏ 718) رقم (407)» والأوسط (48/4) رقم (2)701/9 
' وقال: تفرد به ثابت بن محمد الزاهد». قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 57): «ثابت من 
رجال الصحيح» وبقية رجاله وثقوا وفيهم كلام». يُنظر: الترغيب والترهيب للمنذري 
وار 
2 أخر جه البخاري» كتاب المناقب» باب :. علامات النبوة في الإسلام (545/5) رقم 
(لحمه؟). ش 
(0) فتح الباري (5/ 500). 
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جحوسوع الركاة به قال ابن عباس "4 واب سيرية "7 وقال ابر حجر 
العسقلاني : ارده نايك حا عار اير 11 يجيا في ملسي مو 


لزع" وهو مده ل بز 
واستدلوا بأدلة» منها : 

0 حديث أبى هُرَيْرَةَ وله أن‎ -١ 
قولف مكلت اله نان «تَعْبدٌ الله لا : تُشْرِكُ به شَيْئَاء وَنْقِيمُ الصَّلًا لصَّلاةٌ‎ 


أ أ 


المَحتُوبَة, وَتَؤَدَى الرَّكَاةٌ المَفْرُوضَةَ وَتَضُومُ رَمَضَانَ). قَالَ : والذي نفسي بِيَدِهِ 
لا أَزِيدُ عَلَى هَذَا. فَلَمّا وَلَى قَالَ الَِنْ يه : ١مَنْ‏ سَرَهُ أَنْ يَْظرَ إَِى رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ 
الجََةِ كَلينْظرْ إِلَى هذ1ا0" . 
وجه الدلالة: أنه اذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحا لأنه أتى بما عليه ومن 


أَغْرَ 


-١‏ حديث أبى هْرَيْرَةَ أن النبي يل قَالَ: (إذَا أَكَيْتَ رَكَاة مَالِكَء كَقَدْ نَضَيْتَ 


وجه الدلالة: قال الجصاص : «فهذه الأخبار يحتج بها من تأول حمًا معلومًا 
على الزكاة؛ وأنه لا حق على صاحب المال غيرها)2. 


)١(‏ قال ابن عباس -رضي الله عنهما- : «من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه أن لا يتصدق). 

(؟) قال ابن سيرين -رحمه الله- في تفسير قول الله تعالى : ف أََويِمَ حنَّ مم4 قال : «الصدقة 
حق معلوم». 

(؟) فتح الباري .)28/١١(‏ ويُنظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج .)27١/1(‏ 

(5) البحر الزخار (8/60ه) 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب: وجوب الزكاة (؟/ )٠١8‏ رقم (/1791). 

(0) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)١1717//١(‏ 

(0) أخرجه الترمذي» باب: ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك (7/ )١7‏ رقم (514)» 
وابن ماجهء باب : ما أدى زكاته فليس بكنز )91٠ /١(‏ رقم (237,848). وابن حبان» كتاب 
الزكاة» ذكر البيان بأن المرء إذا أخرج حق الله من ماله ليس عليه غير ذلك إلا أن يكون 
متطوعًا به (4/ )١١‏ رقم (577517). والحاكم في المستدركء كتاب الزكاة )048/١(‏ رقم 
.)١55(‏ 

)0( أحكام القرآن للجصاص (0/ 5965). 
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- ولأن الإسلام احترم الملكية الخاصة» بل وحرّم التعدي على الأموال 

كما حرم الدماء والأعراضء وَلِمًا سبق من أدلة في ذم المكس ومنع العشور. 

وقد أجاز مجمع البحوث الإسلامية''' فرض الإمام أموال على الأغنياء قدر 
ما يكفي 520 البلاد العامة» بالشرائط التالية : 

الأول: أن تكون هناك حاجة حقيقية بالدولة إلى المال» ولا يوجد مورد آخر 
لتحقيق الأهداف وإقامة الحم و دون إرهاق الناس بالتكاليف. 

الثاني : أن توزع أعباء الضرائب بالعدل» بحيث لا يُرهق فريق من الرعية 
لحساب فريق آخرء ولا تُحابى طائفة وثكلف أخرى. 

الثالث: أن يُصرف الضريبة في المصالح العامة للأمة. 

الرابع: موافقة أهل الشورى والرأي في الأمة؛ لأن الأصل في أموال الأفراد 
الحرمة» والأصل أيضًا براءة الذمة من الأعباء والتكاليف. 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع ؛ لوجود الخلاف: 
[195/198] للإمام أن ينشئ ديوانًا للأموال العامة 

المراد بالمسألة : اتفق العلماء على أن الإمام له أن يستحدث ديوانًا يجمع فيه 
الأمؤال العامة 


من نقل الإجماع: ابن حزم (457ه) قال: «وَاتمَقُوا أن للإمام إن رأى أن 
يجمع الْمُسلمين على ديوّان قَلهُ ذّيِك)”". 
٠‏ الموافقون على الإجماع: مسدب وو الي ليلا ا 


.)5( وذلك في المؤتمر الأول المنعقد سنة 19584١م» قرار رقم‎ )١( 

(؟) مراتب الإجماع (ص8١١).‏ 

(9) المبسوط للسرخسي (5/ ”20377 وتبيين الحقائق /١(‏ 7017). 

(5) المدونة الكبرى »)077/١(‏ والخرشي على مختصر خليل ("/ .)١1١9‏ 

680 الأحكام السلطانية للماوردي (ضٌن04). وروضة الطالبين (46684/5 وكش النجتاج 
(5/ 96). 
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ا اللا 7 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالآثار: 

أولاً: الآثار: تدشين عمر بن الخطاب به أول ديوان قي عصرهء فسنّ 
ذلك لمق يخله: ظ ٠‏ 

قال ابن تيمية: «ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع على 
عهد رسول الله وَدئِةِ وأبي بكر ليه » بل كان يقسم المال شيئًا فشيئًاء» فلما كان 
في زمن عمر بن الخطاب به كثر المال» واتسعت البلاد» وكثر الناس» 
فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم» وديوان الجيش في هذا الزمان مشتمل 
على أكترم وذلك الديوان هو أهم دواوين المسلمين» وكان للأمصار دواوين 
الخراج والفيء وما يقبض من الأموال» وكان النبي كَل وخلفاؤه يحسابون 
العمال على الصدقات والفىء وغير ذلك». فصارت الأموال فى هذا الزمان 
وما قبله ثلاثة أنواع: نوع و الإمام قبضه بالكتاب والسنة والإجياكع كنا 
ذكرناه» ونوع يحرم أخذه بالإجماع» كالجنايات التي تؤخذ من أهل القرية لبيت 
المال لأجل قتيل قتل بينهم وإن كان له وارثء أو على حد ارتكب» وتسقط عنه 
العقوبة بذلك». وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقاء ونوع فيه اجتهاد 
وتنازع» كمال من له ذو رحمء وليس بذي فرض ولا عصبة» ونحو ذلك»”". 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. ٠‏ 
[194/155] للإمام تفسيم الأموال العامة في المصالح العامة 

المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه يجوز للإمام تقسيم الأموال العامة بغية 
الصالح العام. ظ | 

من نقل الإجماع: ابن حزم (457ه) قال: «وَاتَمَُوا أنه إن كَانَ هُتَالك مال 


20909/17( الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص7578). والمغني في فقه الإمام أحمد‎ )١( 
والسياسة الشرعية (ص58).‎ 

(؟) مراتب الإجماع (ص8١1١).‏ 

(9) السياسة الشرعية (ص737. 0"8. 
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تافل لسرن افرال الكلتق ورا جمدو ا ل لور 
مضرّة المُسلمين وَقبل حلولهم بو لكنه من وّجه آخر لَا يسْتَحَقَّهُ أحد بعَيْيِه وَلَا 

أهل صفة بِعَينهَاء فَرَأى الإمام قسمته على المُسلمين على ما يرى من الِاجْتِهّاد 

لَّهُم غير محاب لقرابة وَلَا لصداقة)!"©.. 

الموافقون على الإجماع: “التموية" أ والوالقية! أ والكنا عن . 

ا 

مستند الإجماع: ويستدل على ذلك يحديث أبى سيد الذي ب وَيليه قَالَ : 

بَعَثَ عَلِىّ دنه وَهُوَ بِالْيَمَنِ بذَهَبَةِ يي ْبَيها”" إِلَى رَسُولٍ الله لك كَقَسَمَهَا 

رَسُولُ الله و بَيْنَ بع ثم الأمرعٌ بْنُ حايس الْحَنْطَلِي» وَعْيَْنَه بن بَذر 

0 0 دن الْعَامِرِيء مع م وَرَيْدُ الَْيْرِ الملائي» 


ا الدلالة : ا قلوب أولئك القوم من الصدقات». 
1 ( 
0000 


ع الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 


.)١18ص( مراتب الإجماع‎ )١( 

(؟) شرح مشكل الآثار »)777/1١7(‏ والمبسوط للسرخسي »)١7/57(‏ وحاشية ابن عابدين 
(197/5). 

() الذخيرة للقرافي (5/ »)١57‏ والشرح الكبير للدردير (58/5). 

(5) المجموع شرح المهذب .)578/١0(‏ ومغني المحتاج (075177/5. 

(0) السياسة الشرعية (ص59)» والإقناع للحجاوي (؟/ ,0294٠‏ وكشاف القناع (5/ .)١1918‏ 

(5) مراتب الإجماع (ص8١١).‏ 

(00) في تربتها : صفة لذهبة يعني : أها غير مسبوكة ل تخلض من ترأبها . يُنظر: مشارق الأنوار 
. على صحاح الآثارء للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» المكتبة 
العتيقة ودار التراث .)3١8 /١(‏ 

(4) أخرجه البخاري, كتاب الأنبياء» باب: قول الله تعالى 000 عا د اه هرا (5/ /"18) 
رقم (7755), ومسلمء كتاب الزكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم (؟/١94)‏ رقم 
.)٠١55(‏ 

(9) شرح مشكل الآثار /١5(‏ 77). 
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[110/1946] يحرم على الولاة أخذ أموال الناس بغير حق 

ل سي اتفق أهل العلم على حرمة أخذ الولاة لأموال الناس 

من نقل الإجماع : الطبري (١٠1ه)‏ قال: «أجمع جميع الخاصة والعامة أن 
الله -عز وجل- حرّم أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حقء إذا كان 
المأخوذ منه ماله» غير طيب النفس بأن يؤخذ منه ما أخذء وأجمعوا جميعًا أن 
آخذه على السبيل التي وصفنا بفعله آثم» وبأخذه ظالم)”'' ابن المنذر (19هم) 
قال: «وقد أجمعأهل العام أن الله -عز وجل- جم اموا السلمين 
والمغاهندين بغير حق)”" ابن حزم (5455ه) قال: «اثم ان 
المَؤْضوعَة للمغارم على الظرق» وعند أَبْوَابِ المدن» وما يُؤْحَذَ في الأسواق 
من المكوس على السّلع المجلوبة من المّارّة والتجارء ظلم عَظِيم» وَحرامء 
وَفسق0”*؟. نقله ابن تيمية (1لاه)”*' ابن عبد البر (4517ه) قال: «أجمعوا أنه 
لا يحل ملك مالكء إلا عن طيب نفسه)'' ابن رشد الحفيد (0946 ه) قال: 
«لا يحل مال أحد إلا بطيب نفس منه» كما قال عليه الصلاة والسلام» وانعقد 
عليه الإجماع»”' ابن قدامة (778ه) قال: «وأجمع المسلمون على تحريم 
الغصب في الجملة»”* ابن تيمية (/الاه) قال: «فصارت الأموال في هذا 


.)١17١ص( اختلاف الفقهاء‎ )١( 

(0) الإجماع (ص185). 

(*) المراصد: جمع مرصدء وهو موضع الرصدء أي: موضع مهيأ لرقابة شيء على مسلكه. 
والمراد بها هنا : المواضع التي يجلس فيها من يُسمى الرصدي نسبة إلى الرصد» وهو الذي 
يقعد على الطريق ينتظر الناس ليأخذ شيئًا من أموالهم ظلمًا وعدوانا. ينظر: لسان العرب(؟/ 
4 (رصد).ء ومعجم مقاييس اللغة (7/ )56٠‏ (رصد)ء ومواهب الجليل (؟/ 507)) 
وأسنى المطالب .)5548/١(‏ 

(4) مراتب الإجماع (ص١١١).‏ 

(05) قاعدة في الأموال السلطانية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص77). 

(5) الاستذكار (لا/ .)738٠‏ 

(/ا) بداية المجتهد .)١510//17(‏ 

(4) المغني في فقه الإمام أحمد (1789/5). 
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الزمان وما قبله ثلاثة أنواع : نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة والإجماع 
كما ذكرناه» ونوع يحرم أخذه بالإجماع» كالجبايات التي تؤخذ من أهل القرية 
لبيت المال؛ لأجل قتيل قتل بينهم وإن كان له وارث» أو على حد ارتكبهء 
وتسقط عنه العقوبة بذلك» وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقًا)""© 
الرحيباني (757١ه)‏ قال: «يحرم تعشير أموال المسلمين -أي أخذ عشرها- 
والكلّف -أي الضرائب- التي ضربها الملوك على الناس بغير طريق شرعي 
إجماعًا90) الشوكاني (7150١ه)‏ قال: «ولا شك أن من أكل مال مسلم بغير 
طيب نفسه آكل له بالباطل» ومصرح به في عدة أحاديث. .. ومجمع عليه عند 
كافة المسلمين»”". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”*» والمالكية”” » والشافعية"', 
والحنابلة”""» والظاهرية0©. 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة: 

اول الككات» اللدنيق الأول اقول الت ختما نوزرك تالكا 
أَشْيَآهَهُمْ ولا فْسِدُوا فٍ الْأَرْضٍ بَعَدَ إِصَلَحِهَاً» إلى قوله -تعالى-: ولا 
لَمَعَدُواْ يكل مِرْطٍ عِدُونَ وَتصِدُوتَ عن ميل أله مَنَ عام بوء وَتَبَعُونَهَا 
5 


)١(‏ السياسة الشرعية (ص/”7). 

(0) مطالب أولى النهى (؟519/5). 

(6) نيل الأوطار (44/5). 

(5) تبيين الحقائق /١(‏ 787)» والبحر الرائق (7/ .)7١159‏ وحاشية ابن عابدين (؟/ .01١‏ 

(5) التاج والإكليل (/ 407): ومواهب الجليل (7/ 407): وحاشية الدسوقي (5/9). 

() المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 227١7 /1١(‏ وأسنى المطالب :)548/١(‏ ومغني 
المحتاج .)358/١(‏ 

(0) مجموع فتاوى ابن تيمية (214/74» والفروع لابن مفلح »0704/٠١١(‏ والإنصاف 
للمرداوي .)4١/5(‏ 

(4) مراتب الإجماع (ص١15١).‏ 

(9) سورة الأعراف. الآيتان: (248 85). 
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وجه الدلالة: قال القرطبي: «يأخذون من الناس ما لا يلزمهم شرعًا من ' 
الوظائف المالية بالقهر والجبرء فضمنوا ما لا يجوز ضمان أصله؛ من الزكاة 
والمواريث والملاهي» والمترتبون في الطرق». إلى غير ذلك مما قد كثر في 
الوجودء وعُوِل به في سائر البلاد» وهو من أعظم الذنوب وأكبرها وأفحشهاء 
فإنه غعصب» وظلمء وعسف على الناس». وإذاعة للمنكر. وعمل به ودؤام 
عليه» وإقرار له)""". 

الدليل الثاني : قول الله -تعالى-: «إولا موا توك عَم بالطل" ". 

وجه الدلالة: قال ابن كثير : «ينهى الله -تبارك وتعالى- عباده المؤمنين عن 
أن يأكلوا أموال بعضهم بعضًا بالباطل» أي: انوا المكاميت التي بحي غير 
شرعية 00 

وقال القرطبي: «الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد ذَكِِ 
والمعنى : لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق. فيدخل في هذا: القمارء 
والخداع, والغصوب» وجحد الحقوقء وما لا تطيب به نفس مالكه» أو حرمته 
الشريعة وإن طابت به نفس مالكهء كمهر البغي» وحلوان الكاهن» وأثمان 
الخمور والخنازير» وغير ذلك)”). 

ثانيًا : السنة: الدليل الأول: حديث أبي بكرة ذه أن يعرك الله به قال : 
إن دِمَاءكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَينَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ 
هذا في بَلَدِكُمْ هذا. . اي 

وجه الدلالة: قال النووي: «العزاة برا كله بان فلك علط اتخري لازال 
والثماء والأعزافن + والمكدير هه ذلكف. 


.)5149/1( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: (184). 

(*) تفسير ابن كثير /١(‏ *58). 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقطربي (؟78/1”). 

(0) تقدم تخريجه. 

() المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)١119/١1١(‏ 
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الدليل الثاني : حديت أ تير الرواقي مومه به ونه أن رسول الله وَل 
قال: «لَا يَحِلَ مَالُ امْرِئ | ِل بطيب نفس مئه300©. 
وجه الدلالة: قال أبو العباس القرظبى : (إِنّما كان هذا؛ لأن أصل الأملاك 
بقاؤها على ملك مُلّاكها؛ وتحريمها على غيرهم)'") 
نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
دسفت تحرمٍ 0 من مال الدولة 
من نقل ا 0 حزم (405ه) قال -في شأن من سرق من بيت المال 
وضع الماح «وكونه له في بيت المال وفي المغنم نصيب لا يبيح له أخذ 
نصيب غيره ؛ لأنه حرأ م عليه بإجماع. لا خلااف . 
الموافقون على الإجماع: الحنفية”'» والمالكية””». والشافعية”"'2 
والصايو. والظاهر 0 
أولًّا : الكتاب: 7 الله -تعالى- 77 5 0 7و 00 
وحه الدلالة: قال القرطبى : «الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد 


.)181/0( رقم‎ )١5٠ /9( وأبو يعلى الموصلي‎ 0)73١115( أخرجه أحمد (9/7/5) رقم‎ )١( 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم07577.‎ 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (0/ .)١95‏ 

(*) المحلى لابن حزم .0778/١1١(‏ 

(5) تبيين الحقائق /١(‏ 787)» والبحر الرائق (7/ 759). وحاشية ابن عابدين (؟/ .)073١‏ 

(5) التاج والإكليل (*/ 507)»: ومواهب الجليل (/ 457): وحاشية الدسوقي (5/7). 

© الخباح جرع مكيع تلم بن اللعجاع 1/101 » وأسنى المطالب »)548/١(‏ ومغئي 
المحتاج .)225518/1١(‏ 

(0) مجموع فتاوى ابن تيمية (719/78)» والفروع لابن مفلح .07174/٠١(‏ والإنصاف 
للمرداوي .)١/5(‏ 

(4) مراتب الإجماع (ض١15١).‏ 

(9) سورة البقرة» الآية: .)١184(‏ 
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يكء والمعنى : لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق. فيدخل في هذا : القمارء 
والخداع» والغصوبء وجحد الحقوق, وما لا تطيب به نفس مالكه» أو حرمته 
الشريعة وإن طابت به نفس مالكه. كمهر البغى». وحلوان الكاهن» وأثمان 
الشمون والخبازين: وغيز ك7 ْ 

ثانيًا : السنة : الدليل الأول : : حديث أبي بكرة 5 ضيه أن رسول الله وين قال: 
١إِنّ‏ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَبْنَكُمْ رام رمد يَؤْفِكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ 
هذا في بَلَدِكُمْ هذا . ..70". 

وجه الدلالة: قال النووي: «المراد بهذا كله بيان توكيد غلظ تحريم الأموال 
والدماء والأعراض» والتحذير من ذلك»””". 

الدليل الثاني: حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه نه أن رسول الله كَل 
قال: الا يحل مَالُ ار إلا يطيب تَفْسٍ منه0». 

وجه الدلالة: قال أبو العباس القرطبي: «إنَّما كان هذا؛ لأن أصل الأملاك 
بقاؤها على ملك مُلّاكهاء وتحريمها على غيرهه) 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع ؛ لعدم المخالف. 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقطربي (؟0778/5. 

(؟) تقدم تخريجه (ص9١6).‏ 

(*) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)159/١١(‏ 
(4) تقدم تخريجه (ص587). 


(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (6/ .)١195‏ 
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الخائمة 


هذه خاتمة المطاف, ونهاية الاقتطاف» فلله الحمد أولًا وآخرّاء وظاهرًا 
وباطناء على جميل صنعه» وبديع معروفه. 

وقد خرجت من هذا البحث المستفيض في «مسائل الإجماع في الأحكام 
السلطانية» بالنتائج الآتية : 

١‏ - يعد الإجماع المصدر الثالث من مصادر التشريع» فقد أجمع العلماء 
على حجيته؛ واشترطوا معرفته لبلوغ رتبة الاجتهادء ولا اا 0 
يُخالف الإجماع بعد أن علمه؛ قال الله -تعالى-: لوس يكافق أ سول من 
بعد ما نْبيْنَ لَه الْهدَى وَيِنَيعَ عَيْرَ سيل الْمُؤْمِنِنَ وَل ما تَوَلَ وَضَليِو 
وَسَآعَت مَصِيرًا 37409 . 

؟- معرفة مسائل الإجماع في أبواب الأحكام السلطانية يساعد على معرفة 
حقوق وواجبات كل من الإمام والرعية. 

- كثرة المسائل التي نقل العلماء الإجماع فيهاء فقد بلغ إجمالي عدد 
المسائل محل البحث )3١8(‏ مسألة» تحقق الإجماع في )١15١(‏ مسألة» ولم 
يقف الباحث على صحة الإجماع في بقيتها. 

5- من خلال ما قمت ببحثه من مسائل فى هذه الرسالة اطلعت على عدد 
وفيزمن كتب الفقه لاحظت فيها ندزة تضوص الاجماع الواردة عن علماء 
الصدر الأول من هذه الأمة» ويرجع ذلك -من وجهة نظر الباحث- إلى أن 
الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا يسعون إلى الإجماع بطريق الشورى» 
واستخراج آراء الفقهاء الذين عدوا من المجتهدين في ذلك العصرء وذلك بعد 
أن تنال المسألة قسطًا وافرًا من البحث فى الأدلة السمعية» فإذا عُدِموا هذا 
الدليل أخذوا بآراء الفقهاء وذوي الرأي. ْ 


.)١١6( سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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وليس ذلك كالإجماع الكامل المعروف بين الفقهاء» والذي ينشأ عن جميع 
آراء الفقهاء والمجتهدين صراحة في المسألة. فلما بعد العهد عن عصر التشريع» 
دخل التأويل على بعض نصوص الكتاب والسنة» وكثر الخلاف بين الطوائف 
والمداحث الإسلامية» فاحتيج للوجماع كدليل متفرع عن الكتاب والسنة وليس 
نذا لههاء 

ه- هناك نوع تساهل بين العلماء في إطلاق الإجماع» فمنهم من يعتد 
بخلاف الواحد والاثنين» ومنهم من لا يعتد بذلك» ومنهم من ينقله ويقصد به 
قول الجماهير من الفقهاء. وبي د ا عدم دي وكثير 
ديو شيرب الاجماع من غير ذكر الميضة. عليه ؛ لكونه حاضرًا في أفهامهم» مما 
تطلّب بحدًا مضنيًا ومراجعة حثيثة للوصول إلى ما استند إليه ذلك الإجماع. 

1- أن الحسبة من الأسس التي ينبغي أن تقوم عليه الدولة الإسلامية. 

- أن الأوضاع الراهنة والأحداث الجارية تدل على وجوب الاحتكام إلى 
ما أنزل الله -عز وجل- في تنظيم العلاقة بين الراعي والرعية. 

أما التوصيات: 

قرس للك بيجب الفيداتل الى شرح االاحداع عدي ال اله الرضاة اين 
مثيلاتها من المسائل التي بحثها الزملاء في المشروع الذي يرعاه قسم الثقافة 
الإسلامية بكلية التربية بالجامعة» على أن يتم صياغته وترتيبه بما يسمح بطباعته 
وتداوله بين الطلاب» فوجود مسائل الإجماع في مؤلفات خاصة بها يُعين 
طلاب العلم والمشتغلين بالفقه الإسلامي على الوقوف على تلك المسائل 
والاستفادة منهاء كما يُسهم فى تضييق دائرة الخلاف بين المسلمين. 

وفي ختام هذه الرسالة أسألٌ الله ود للجميع الهداية والتوفيق إلى صراطه 


حمق 


المستقيم» وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه» والباطل باطلًا ويرزقنا اجتنابه. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل اللهم وبارك على نبينا محمد 
وآله وص ححبيه وسلم. 
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فهرس المصادر والمراجع 


أولا: كتب التفسير وعلوم القرآن: 


-١ 


5 


-«#_ 


الصادق قمحاوي. دار إحياء التراث العريى» بيروت» طبعة 6ه 


عبدالقادر عطاء دار الفكر» بيروت. 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» دار 
الفكرء بيروت» طبعة06١5١ه.‏ 

تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)» إسماعيل بن عمر بن كثير» دار 
الفكرء بيروت» طبعة ١1٠5١ه.‏ 

تفسير البحر المحيط. لأبى حيان الأندلسى» تحقيق: عادل 
عبدالموجود. فاق كي عرو وغيرهمء ذال لقي العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى 577١اه.‏ 

تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل» علاء الدين علي 
بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن, دار الفكرء بيروت» طبعة 
8ه : 
تفسير الطبري (جامع البيان)» محمد بن جرير الطبريء دار الفكرء 
بيروت. طبعة 5٠0‏ ١اه.‏ 

تفسير القرآن» عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: مصطفى مسلم 
محمد. مكتبة الرشد. الرياضء الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي. تحقيق : ابن عثيمين» مؤسسة الرسالة» بيروت» طبعة ١57١ه.‏ 
الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) أبو عبدالله محمد بن أحمد 
القرطبي» دار الشعب. القاهرة. 
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-0١‏ الجواهر الحسان فى تفسير القرآن» عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف 
التعالي» 'مؤسنة الأعلمي للمطبوغات) ببروث. 

7- زاد المسير في علم التفسيرء أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي» 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالئة 5 ٠5١ه.‏ 

-١‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن 
علي الشوكاني» دار الفكر» بيروت. 

14-- اللباب في علوم الكتاب». عمر بن علي بن عادل الدمشقي» تحقيق : عادل 
أحمد عبدالموجود» وعلي محمد عوضء وغيرهماء دار الكتب العلمية» 
نيروات؛ الطبعة الأولى 5419١ه‏ 

0- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية الأندلسي» تحقيق : 
عبدالسلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
١ه‏ 

ثانيًا : كتب الحديث وعلومه: 

5- الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار» أبو زكريا يحيى بن شرف 
النووي» دار الكتب العربى» بيروت» طبعةة ٠5١اه.‏ 

١‏ - إكمال إكمال المعلم مسح مع ا أبو عبدالله محمد بن خلفة 
الوشتانى الأبى المالكى» دار الكتب العلمية» بيروت. 

14- كمال ام شولك عا أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي» 
تحقيق: يحيى إسماعيل» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة» 
الطبعة الأولى9١5١ه.‏ 

48- البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» سراج 
الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن 
الكلقو» تتحقق © مصطقى أبو الغيط #وعيد الله بن لدان ا ترباسدر بن 
كمال» دار الهجرة للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى 576١ه.‏ 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم 
المباركفوري أبو العلاء تحقيق : عبدالرحمن عثمان» دار الفكر» بيروت. 
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لك 


15 


الفا 


7 


- #90 


- 5 


/ا- 


-74 
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الترغيب والترهيب من الحديث الشريف, عبدالعظيم بن عبدالقوي 
المنذري» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى /1١51١اه.‏ 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» شهاب الدين أبي 
الفضل أحمد بن على بن محمد العسقلاني» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى 8ه ْ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبدالبر 
النمري». تحقيق: مصطفى العلويء. ومحمد البكريء وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية», المغرب» طبعة ا4١اه»ء‏ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية /1٠5١ه.‏ 


تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار»ء أبو جعفر 


محمد بن جرير بن يزيد الطبري» تحقيق: محمود محمد شاكر» مطبعة 
المدنىء القاهرة. 

الحطة في ذكر الصحاح الستة» أبو الطيب السيد صديق حسن القنوجي»ء 
دار الكتب التعليمية» بيروتء الطبعة الأولى 06٠5١ه.‏ 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية» شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق : عبدالله هاشم اليماني» دار المعرفة» بيروت. 

السنةء أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» تحقيق : عطية 
الزهرانى» دار الراية» الرياضء الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

البنة» عدالةين الإناء احمدين سل اعبات سق بحي سيد 
القحطاني» دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الأولى 555١ه.‏ 

السنة» عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني» تحقيق: محمد ناصر 
الدين الألبانى» المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الأولى ٠٠5١ه.‏ 
سئن ابن ماجهء محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني» تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار الفكر» بيروت. ْ 
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-”١‏ فتن أنق داود» شليمان جه الاسحة أو داود السجستاني الأزدي» 
ستل تنه فحن الددم دار الفكرء بيروت. 

؟- سنن الترمذي (الجامع الصحيح)» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي 
السلمي» تحقيق: أحمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 

- سنن الدارقطني. علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» تحقيق: 
عبدالله فاق يان دار المعرفة» بيروت» طبعة 0ه 

4 السئن الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» 
تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء. مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» 
طبعة5١5١ه.‏ 

ها العسنن الكترئة أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» تحقيق: 
عبدالغفار البنداري» وسيد كسروي. دار الكتب العلمية» بيروتء. الطبعة 
الأولى١41١ه.‏ 

5- شرح السنة» الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
ومحمد زهير الشاويشء المكتب الإسلامى» دمشق/ بيروت» الطبعة 
الثانية ٠‏ 5١ه.‏ ْ 

/"ا- شرح صحيح البخارى» أبو الحسن علي بن خلف بن بطال القرطبي» 
تحقيق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الثانية 
7ه 

8 شرح مشكل الآثار؛ أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي» 
تحقيق : شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 6١51١ه.‏ 

89- شعب الإيمان» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد 
بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

45- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 
التميمى البستى» تحقيق: شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثانية 414١ه.‏ 
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له كك 


صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي 
النيسابوري» تحقيق: محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي» 
بيروت.» طبعة٠759١اه.‏ 1 

صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» 
تحقيق : محمد زهير ابن ناصر الناصر» دار طوق النجاة» الطبعة الأولى 
اه 

صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» 
تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
صحيح وضعيف سئن أبي داودء ناصر الدين الألباني» برنامج منظومة 
التحقيقات الحديثية - المجاني - من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث 
القرآن والسنة بالإسكندرية. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين العيني» تحقيق : عبدالله 
عمرء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى١57١ه.‏ 

عون المعبود شرح سنن أبي داودء أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم 
آبادي» تحقيق : عبدالرحمن محمد عثمان» المكتبة السلفية» المدينة 
المنورة» الطبعة الثانية78/4١ه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن 
علي بن محمد العسقلاني» دار المعرفة» بيروت» طبعة4/ا؟١ه.‏ 

كشف المشكل من حديث الصحيحين» أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن 
الجوزيء دار الوطن» الرياض» طبعة514١ه /١(‏ 7"70). 

اللآلىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة؛» جلال الدين السيوطي» 
تحقيق : انق كيه ار به صلاح بن محمدء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى /511١ه.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الريان 
للتزاث/ذار الكتاب العربي. القاهرة/ بيروت» طبعةلا* 5 ١اه.‏ 
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-١‏ مرقاة المفاتيح» ملا علي القاري» تحقيق: جمال عيتاني» دار الكتب 
العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى؟571١ه.‏ 

7- المجتبى من السنن» أحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن النسائي» تحقيق : 
عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» الطيعة الثانية 
505آاها 

7- المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم 
النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

4- مسند أبي يعلى» أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي» 
تسجقيق: عد نبليه انعد داو الما جزل للتراث»ء دمشقء الطبعة 
الأولى:٠5١ه.‏ 

06- المسندء أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيبانى» مؤسسة قرطبة» مصر. 

1- مسند عبد بن حميدء عبد بن حميد بن نصر أبو محمد الكسي» تحقيق : 
صبحي البدري» ومحمود الصعيديء» مكتبة السنة» القاهرة» الطبعة 
الأولى ١ه‏ 

لاه- مصباح الزجاجة» أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني» تحقيق: محمد 
المنتقى الكشناوي» دار الكتب العربية» بيروت» الطبعة الثانية 55١ه.‏ 

4- المصنفء أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمىء المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الثانية"87١ه.‏ 

84- المعيف أبن الأحاذية والآثار, ألو كر عرد لقاو سعمدين الى قي 
الكوفي» تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة 
الأولى 404١ه.‏ 

-١‏ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» تحقيق: سعد بن ناصر 
الشثري» دار العاصمة؛, الرياضء الطبعة الأولى 19١5١ه.‏ 

-١‏ معالم السئن» أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي البستي» مطبعة محمد 
راغب الطباخ» حلب» سورياء الطبعة الأولى ١110١ه.‏ 
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٠و‏ ب 


المعتصر من المختصر من مشكل الآثار» يوسف بن موسى بن محمد»ء 


أبو المحاسن جمال الدين المَلّطي الحنفي» عالم الكتب» بيروت. 


5000 عد المحم ون انر اطبا المي ا 
القاهرة» طبعة60١5١ه.‏ 

المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق : 
حمدي بن عبدالمجيد السلفى» مكتبة الزهراء» الموصلء الطبعة الثانية 
هه ش 

عد ساو مح ب ا ل د كا 
تحقيق : : محيي الدين ديب وآخرين» دار ابن كثير- الكلم الطيب» د 

- بيروت» الطبعة الأولى 511١ه.‏ 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو زكريا يحيى بن شرف 
النووي» دار إحياء التراث العربى» بيروت. الطبعة الثانية ؟95؟1اه. 
الموضوعاتء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تحقيق : 
توفيق حمدان» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 6١51١ه.‏ 
الموطأ » مالك , بن أنس أبو عبدالله الأصبحي» تحقيق: : محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي» مصر. 

نصب الراية لأحاديث الهداية» عبدالله بن يوسف الزيلعى» تحقيق: 
محمد يوسف البنوري» دار الحديث» مصر. 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» محمد بن 
علي بن محمد الشوكاني» دار الجيل» بيروت» طبعة ١191/7‏ م. 


ثالنًا : كتب الإجماع : 


-ظا/١‎ 


"لاط 


الإجماع, أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» دار المسلم 
للنشر والتوزيع» تحقيق: فؤاد عبدالمنعم أحمد» الطبعة الأولى 516١ه.‏ 
الإجماع. يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين» مكتبة الرشدء الرياض» 
الطبعة الأولى 579١ه.‏ 


7 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


”ا 


الإقناع في مسائل الإجماع., أبو الحسن ابن القطان» تحقيق: حسن 
الصعيديء الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى575١ه.‏ 
مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» علي بن أحمد 
بن سعيد بن حزم الظاهري» دار الكتب العلمية» بيروت. 

حجية الإجماع وموقف العلماء منه»ء محمد محمود فرغلي» دار الكتاب 
الجامعي "اه 

المسائل الفقهية التي حكى فيها الإمام النووي الإجماع (دراسة أصولية 
تطبيقية)» على ابن أحمد العميري الراشديء, دار الهدي النبوي ودار 
الفضيلة. لقصو الطبعة الأولى ١57١اه.‏ 


رابعًا: كتب المذهب الحنفى : 


/الا- 


1 ٠ 
و‎ 
5 
4١ 
1 


7م 


الاختيار لتعليل المختار» عبدالله بن محمود بن مودود الموصلى 
الحنفى» تحقيق: عبداللطيف محمد عبدالرحمن دار الكتب العلمية» 
بيروت » الطبعة الثالئة اها 

إيثار الإنصاف في آثار الخلاف» سبط ابن الجوزي» تحقيق: ناصر العلى 
الناصر الخليفي» دار السلام» القاهرة» الطبعة الأولى 48٠5١ه.‏ 
المعرفة» بيروتء الطبعة الثانية. ' 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين الكاساني» دار الكتاب 
العربى» بيروت» طبعة 5ام. 

بريقة محمودية» محمد بن محمد بن مصطفى الخادمي» دار إحياء الكتب 
العر 

البناية في شرح الهداية» محمود بن أحمد العينى» دار الفكر» بيروت » 
الطبعة الثانية ١١5١ه.‏ 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 
الحنفى » دار الكتاب الإسلامى» القاهرة» طبعة7١17اه.‏ 
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تحفة الفقهاء» علاء الدين السمرقندي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى 685٠5١ه.‏ 

تيسير التحريرء محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحسيني الحنفي» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

الجوهرة النيرة» أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادى ي الزْبِيدِ 
اليمنى الحنفى., المطبعة الخيرية» الطبعة الأولى 177١اه.‏ 

حاف النلي على ثيين الخقائق» التتظيية الأميرية نولاق 7الطيعة 
الأولى 11اه. 

حاشية الطحطاوي على الدر المختار» أحمد بن محمد بن إسماعيل 
الطحطاوي» مصرء طبعة1787١ه.‏ 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» المطبعة 
الكبرى الأميرية ببولاق» مصرء طبعة 4١١ه.‏ 

درر الحكام شرح مجلة الأحكام» علي حيدر» تعريب: فهمي الحسيني» 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة» محمد 
علاء الدين بن على الحصكفى. دار الفكر» بيروت» طبعة7/85١اه.‏ 
العناية شرح لبي 0 00 الدين أبو 
عبدالله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي» 
دار الفكر» بيروت. 

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة» لأبي حفص عمر 
الغزنوي الحنفي» تحقيق: محمد زاهد الكوثري» مكتبة الإمام أبي 
حنيفة » بيروت» الطبعة الثانية /948١م.‏ 

فتح القديرء كمال الدين السيواسي» دار الفكرء بيروت. 

المبسوط» شمس الدين السرخسي» تحقيق: خليل محي الدين الميس» 
دار الفكرء بيروتء الطبعة الأولى١57١ه.‏ 


0 
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7- مجلة الأحكام العدلية» لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة 
العثمانية» الناشر: نور محمد»ء كارخانه تجارتٍ كتب» آرام باغ» كراتشي 

/91- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» عبدالرحمن بن محمد بن سليمان 
الكليبولى» تحقيق: خليل عمران المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ان 

4- المحيط البرهاني» محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان 
الدين مازه» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

48- الهداية شرح بداية المبتدي» أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل 
الرشداني المرغناني» المكتبة الإسلامية. 

خامسًا : كتب المذهب المالكي : 

٠‏ -الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء أبو عمر يوسف بن عبدالله 
بن عبدالبر النمري القرطبي» تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي 
معوضء. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

“١‏ التاج والإكليل لمختصر خليل» محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري 
أبو عبدالله المواق» دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية 1194١ه.‏ 

التلقين في الفقة المالكي» أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر الثعابي 
البغدادي المالكي» تحقيق: أبو أويس محمد بو خبزة» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 0ه 

١7‏ -الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة» عدن داعال 
تحقيق : عبدالوهاب أبو سلمان» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الثانية ١١55١ه.‏ ْ 

-حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد عرفه الدسوقي» تحقيق : 
محمد عليشء. دار الفكر» بيروت. 

06- حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» علي الصعيدي العدوي 
المالكي» تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفكر» بيروت» 
طبعة؟١51١ه.‏ ش 
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5- شرح القاضي عضد الملة لمختصر المنتهى الأصولي للإمام ابن الحاجب 
المالكى» المطبعة الكبرى الأميرية» طبعة/١"1١اه.‏ 

٠‏ فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك» محمد بن أحمد 
بن محمد عليش» دار المعرفة» بيروت. 

4 الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» أبو عمر يوسف بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالبر القرطبي» تحقيق: محمد ولد ماديك الموريتاني» مكتبة 
الرياض الحديثة» الرياضء الطبعة الثانية ٠٠5١ه.‏ 

4 المدونة الكبرى» مالك بن أنس» تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

5حمنح الجليل شرح مختصر خليل» محمد عليشء دار الفكر» بيروت» 
طبعةة 5٠‏ اه. 

١-مواهب‏ الجليل لشرح مختصر الخليل» محمد بن عبدالرحمن المغربي» 
دار الفكر. بيروت. الطبعة الثانية 794١ه.‏ 

سادسًا: كتب المذهب الشافعي : 


7-أسنى المطالب في شرح روض الطالبء زكريا بن محمد بن أحمد بن 
زكريا الأنصاري.الشافعى ». دار الكتاب الإسلامي. 

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء ميخمل الك يويد الخطيب» تحقيق: 
مكتب البحوث والدراساتء. دار الفكر» بيروت» طبعة 516١ه.‏ 

4« الأم. محمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية 
7ه 

06- تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج. عمر بن علي بن أحمد الوادي أشي 
الأندلسي» تحقيق: عبدالله بن سعاف اللحياني» دار حراء» مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

7 تحفة المحتاج في شرح المنهاج» أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن 
حجر الهيتمي» مطبعة مصطفى محمدء المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 
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7١ح‏ تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج» سراج الدين أبو حفص عمر بن 
على بن أحمد الأنصاري الشافعى المعروف بابن الملقن» تحقيق: 
تارق عبدالمجيد السلني+ البكب الإسلامي: بيروت» الطبعة الأولى 
4م ْ 

4 التنبيه في الفقه الشافعي, أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي» عالم الكنين: 

١4‏ حاشيتا القليوبى وعميرة»؛ شهاب الدين أحمد القليوبي» وشهاب الدين 
أحمد البرلسي الملقب بعميرة» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصرء الطبعة الثالثة ه/ا"١اه.‏ 

حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» أبو بكر ابن السيد 
محمد شطا الدمياطى» دار الفكر» بيروت. 

عاش الرملن على اس المظالب» احنة به حدر الرملية وان اكات 
الإسلامى. رت 

- حاشية لوو عاق لفرت جلال الدين المحلى» شهاب الدين أحمد بن 
سلامة القليوبي» تحقيق: مكتب البحوث والدراساتء دار الفكرء 
بيروت»ء الطبعة الأولى 5194١ه.‏ 

١‏ -الحاوي فى فقه الشافعى» أبو الحسن على بن محمد بن محمد بن حبيب 
البصري البعدادى؛ الخمه لا ور دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى 5١5١ه.‏ 

14- حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج. 
عبدالحميد الشرواني» وأحمد بن قاسم العبادي» مطبعة مصطفى محمد» 
المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 

06ح روضة الطالبين» أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» تحقيق: عادل 
عبدالموجود. وعلي عوض. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
7ه 
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5 الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا 
الأنصاري» المطبعة الميمنية. 

07 -فتاوى السبكيء» عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي» دار 
المعرفة» بيروت. 

4 الفتاوى الفقهية الكبرى» شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي حجر 
الهيتمي» دان الفكر+ بيروث: 

8 تاف العرير شرح الوجيز: أبو القاسم عبدالكريم بن محمد الرافعي» دار 
الفكر. بيروت. 

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي» تأليف: مصطفى الخن» 
مصطفى البغاء علي الشربجيء دار القلمء دمشقء الطبعة العاشرة 
اه 

١‏ الفواكه الدواني» أحمد بن سالم النفراوي» تحقيق: رضا فرحات» 
مكتبة الثقافة الدينية. 

7 -كفاية الأخيار فى حل غاية الاختصارء تقى الدين أبو بكر بن محمد 
اولض الصف الشاردي دي طلى عير لحيو التو 
ومعيد رمن لمان داز لقره مش جلي 139+ 

١7“‏ المجموع شرح المهذبء. أبو زكريا يحيى بن شرف النوويء دار الفكرء 
بيروت. ظ 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد الخطيب 
الشريتئ :داق الفكر 4 سروك 

6ع نبهذت فى فقة الاماء الشافعى» أب و إتحاق إبراسع بن على بن نوست 
الشيرازي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

5 -نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شهاب الدين الرملي» دار الفكرء 
بيروت.» طبعة5 5٠‏ اه. 

١377‏ -نهاية المطلب فى دراية المذهب. للأبى المعالي الجويني» تحقيق: 
عدالتك ميرد اديت دان لمديا لطع الأرلن 216 ات 
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-الوسيط في المذهب». محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامدء 
تحقيق: أحمد محمود إبراهيمء مجه يحنية كامره داو المياد 
القاهرة. طبعة /ا١51١اه.‏ 

سابعًا: كتب المذهب الحنبلي : 

89 الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» شرف الدين موسى بن أحمد بن 
موسى أبو النجا الحجاويء دار المعرفة» بيروت. 

7 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل» علاء الدين أبو الحسن المرداوي» دار إحياء التراث العربى» 
بيروت» الطبعة الأولى9١5١ه.‏ ْ 

0١‏ -التحبير شرح التحريرء علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان 
المرداوي؛ تحقيق : عبدالرحمن الجبرين» عوض القرني» أحمد سراج» 
مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

7 التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية» صالح بن فوزان بن عبدالله 
الفوزان» مكتبة المعارف» الرياض. 

57 ١-حاشية‏ رد المختار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» دار الفكر 
للطباعة والنشرء بيروت» طبعة ١57١ه.‏ 

14- حاشية الروض المربع؛ عبدالرحمن بن محمد بن القاسم العاصمى 
النجدى الحنبلى» الطبعة الأولى /791١ه.‏ 

0 -دليل الطالب لنيل المطالب» مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي؛ تحقيق: 
أبو قفية :الفازياى + :دار طيةةه الرياقن » الطيكة الأول 286 ده 

5 شرح الإوقسي على مكتمير الحرفي» أبو عبد الله محمد بن عبدالله 
الزركشي» تحقيق: عبدالمنعم خليلء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى 577 ١اه.‏ 

١17‏ الشرح الكبيرء لشمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر محمد 
بن أحمد بن قدامة المقدسي. دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع» 


بيروت. 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 51 


4- شرح مختصر الروضة؛ سليمان بن عبدالقوي الطوفي الصرصري» 
تحقيق : عبدالله بن عبدالمحسن التركى» مؤمسسة الرسالة» الطبعة الأولى 
/ا٠65١ه.‏ ْ 

4- شرح منتهى الإرادات (دقائق أولي النهى لشرح المنتهى)» منصور بن 
يونس بن إدريس البهوتي» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثانية 1995م. 

-الفروع د مفلح. و معه تصحيح الفروع للمرداوي» تحقيق : عبدالله 
بن عبدالمحسن التركى» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 5785١ه.‏ 

١-كشاف‏ القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 
تحقيق : هلال مصيلحى. دار الفكرء بيروت 7٠5١اه.‏ 

المبدع في شرح المقنع» إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي 
أبو إسحاق, دار عالم الكتب» الرياض» طبعة577١ه.‏ 

*6١-المحرر‏ في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لمجد الدين ابن 
تيمية الحرانى» مكتبة المعارف» الرياض»ء الطبعة الثانية 5 ٠5١ه.‏ 

4- مختصر الإنصاف والشرح الكبير» محمد بن عبدالوهاب» تحقيق: عبد 
لعزيز بن زيد الرومي. محمد بلتاجي» سيد حجاب» ب 
الرياضء الطبعة الأولى. 

06- مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
وعبدالقادر الأرناؤوط» مكتبة دار البيان» طبعة 9/8١ه.‏ 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» لإسحاق بن منصور 
المروزي». عمادة البحث العلمى» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأول 6ه 

١617‏ - المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» للقاضي أبي يعلى» 
تحقيق: عبدالكريم اللاحمء مكتبة المعارف» الرياض»ء الطبعة الأولى 
6ه 

مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهي» مصطفى بن سعد السيوطي 
الريحيباني» المكتب الإسلامي» دمشق» ١195م.‏ 
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48-المغني في فقه الإمام أحمدء موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة 

المقدسي. دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى 0٠5١ه.‏ 
ثامنًا : كتب الأحكام السلطانية : 

-أحكام أهل الذمة. محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: طه 
عبدالرؤوف سعد. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية 85517١اه.‏ 

«١‏ الأحكام السلطانية» القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن 
خلف بن الفراءء تحقيق: محمد حامد الفقى» دار الكتب العلمية» 
بيروت. الطبعة الثانية ١8517١اه.‏ 

5 الأحكام السلطانية والولايات الدينية» أبو الحسن على بن محمد بن 
حبيب البصري البغدادي الماوردي» دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة 
66ه. ١‏ 1 

١‏ الإمامة اتلس عد ا السنة والجماعة» عبدالله بن عمر الدميجي» 

| دار طيية» الرياضء الطبعة الثانية» 4ه 

4 الإمامة وقائم القيامة» مصطفى غالب» ل لت بيروت» طبعة 
0 
ا 000 ابن الأزرق» 0 0 
الإعلام» العراق» الطبعة الأولى. 

7« التعليق على السياسة الشرعية» الشيخ محمد بن صالح العثيمين» 5 
سعد العتيبي» مدار الوطن للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى8571١اه.‏ 

١17‏ غياث الأمم في التياث الظلم» إمام الحرمين أبو المعالي عبدالملك بن 
عبدالله بن يوسف الجويني» تحقيق : مصطفى الحيني» را 0 
دار الدعوة» الإسكندرية» الطبعة الأولى 0ه ' ٠‏ 

-المجتمع الإسلامى وأصول الحكمء ممتحمد الصادق عفيفي» دار 
الاعتصام» القاهرة» الطبعة الأولى ٠٠4١ه.‏ 
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4 المقدمة الزهرا في إيضاح الإمامة الكبرى» محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قيماز شمس الدين الذهبي» تحقيق: علي رضاء دار الفرقان» القاهرة. 
الطبعة الأولى 5179١ه.‏ 

١‏ -نظام الإسلام (الحكم والدولة)» محمد المبارك» دار الفكرء بيروت» 
الطبعة الثالئة ٠٠م١اه.‏ 

تاسعًا: كتب أخرى 

١‏ الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن الأشعري» تحقيق: فوقية حسين 
محمودء دار الأنصارء القاهرة» الطبعة الأولى 1191١ه.‏ 

-أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» صديق بن حسن 
القنوجى» تحقيق : عبدالجبار زكار» دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة 
7 

- أبكار الأفكار فى أصول الدين» سيف الدين الآمدي» تحقيق: أحمد 
تفي | علد نه يس دان لقي والآثار القومية» القاهرة» الطبعة 
الثانية 5 557١ه.‏ 

4« الإبهاج في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول ل للقاضي البيضاوي» 
تأليف : على بن عبذالكافق السبكىء :ذارالكقت العلمية > بيروت» لبنان) 
الطيعة الأولى» 4ه 1 

0- إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين» محمد بن محمد 
الحسينى الزبيدي» دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

5 الآثار» يعقوب بن إبراهيم ا 5 تحفيق + أبو الوفا» دان 
الكتب العلمية» بيروت 08١7١ه.‏ 

/١١-إحكام‏ الأحكام شرح عمدة الأحكامء امن دقيق العيدة وان الكسب 
العلمية» بيروت. 

8« الإحكام في أصول الأحكام» سيف الدين أبو الحسن الآمدي» بتحقيق 
العلامة عبدالرزاق عفيفي. 
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4- إحياء علوم الدين»؛ محمد بن محمد أبو حامد الغزالي» دار المعرفة» 
بيروت. 

-أخبار المدينة (تاريخ المدينة المنورة)» أبو زيد عمر بن شبة النميري 
البصري» تحقيق: على محمد دندل» وياسين سعدالدين» دار الكتب 
العلمية» بيروت» طبعة/411 ١ه‏ 

١-اختلاف‏ الأئمة العلماء» أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني» 
تحقيق! السيد يوسف أخمد» دار الكفب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى 577١اه.‏ 

5-اختلاف الفقهاء. أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» (كتاب الجهادء 
والجزية» والمحاربين) نشره يوسف شاختء. مكتبة بريل» ليدن» 
3 ام. 

*187-أخذ المال على القرب» عادل شاهين محمد شاهين» كنوز إشبيلياء 
الرياضء الطبعة الأولى 576١ه.‏ 

5 أدب الدنيا والدين» على بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق: محمد 
كريم راجح, 520 الطبعة الرابعة.» 0٠5١ه.‏ 

6- أدب المفتي والمستفتي» عثمان بن عبدالرحمن بن موسى الشهرزوري 
أبو عمرو ابن الصلاح» موفق عبدالله عبدالقادر» مكتبة العلوم والحكم- 
عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى /1٠5١ه.‏ 

5 الأدب المفرد». محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقى» دار البشائر الإسلامية» بيروت»ء الطبعة الثالثة 5569١ه.‏ 
/1١-أربع‏ ماعن تدور الأحكام عليهاء محمد بن عبدالوهاب» تحقيق: 

عبدالعزيز الرومي» محمد بلتاجي» سيد حجابء مطابع الرياض» 
الرياض» الطبعة الأولى. 
4« الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء أبو المعالي عبدالملك بن 
. عبدالله بن يوسف الجويني» تحقيق: محمد يوسف موسى. وعلي 
عبدالسيية سك العاضي القامرة لع الى 
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8- إرشاد الفحول الى : تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي 
الشوكاني» وبهامشه شرح ابن قاسم العبادي» على شرح الورقات لجلال 
الدين المحلى» مطبعة مصطفى البابى الحلبى» القاهرة» الطبعة الأولى. 

. 14-الإصابة فى تمييز الصحابة» لاره عكر الفيطادان: تحقيق : على محمد 
اللجارف -دا3 الجيل» بيروتء الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

١0-أصول‏ الدين» أبو منصور عبدالقادر بن طاهر التميمي البغدادي» دار 
الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الثانية ٠٠5١ه.‏ 

5-أصول الدين» أبو اليسر محمد البزدوي» تحقيق : هانز بيتر لنس ٠»‏ ضبطه 
وعلق عليه: أحمد حجازي السقاء المكتبة الأزهرية للتراث» طبعة 
اها ا 

19-أصول الدين» جمال الدين أحمد بن محمد الغزنوي الحنفي» تحقيق : 
عمر وفيق الداعوقء دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى 
08ه. 

4ك | جعو لت عب سحو كن العيدة بن أ سي المترشي دا 
المعرفة» بيروت. 
6- أصول الفقه. محمد أبو النور زهيرء المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة. 
57« الاعتصامء إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي» تقديم: محمد 
رشيد رضاء المكتبة التجارية الكبرى» مصر الطبعة الأولى 177اه. 
17 الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد»ء أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق : 
أحمذ عصام الكاتب. دار الآفاق الجديدة» بيروت» الم الأولى 
١ه‏ 

4 « الأعلام. خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
السادسة 606٠5١ه.‏ 

8 - أعلام المكيين من القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر الهجري, عبدالله 
بن عبدالرحمن المعلمي» مؤسسة الفرقان للتراث» السعودية» الطبعة 
الأولى ١57١ه.‏ 
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إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم» بتحقيق: طه عبدالرؤوف 
سعد دار الجيل» بيروت19177م. 

١‏ الاقتصاد في الاعتقاد» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: 
موفق فوزي الجبرء دار الحكمة للطباعة والنشر»ء دمشق, الطبعة الأولى 
6ه 

1 داقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» أحمد بن عبدالحليم 
بن تيمية الحراني» تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» 
القاهرة» الطبعة الثانية 569١1١ه.‏ 

٠‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية 
الحراني» تحقيق : محمد جميل غازي» مكتبة المدني» جدة. 

4-_أمل الآمل فى علماء جبل عامل» محمد بن الحسن الحر العاملي» 
تيخقيق : انمد جود العسيى» سمكتنية الاندلس6تتغنداة: 

6 بحار الأنوار للمجلسي» ذا لان التراث العربي» بيروت» الطبعة الثالثة 
5ه 

البحر الزخار الجامع لأقوال علماء الأمصارء أحمد بن يحيى المرتضى» 
ذار الكتاس الإسلامىء٠‏ بيروت. 

زه الجر الوخار (مسبد البوان): أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق 
العتيكي البزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم 
القرآن» مكتبة العلوم والحكمء بيروت/ المدينة» الطبعة الأولى 
48 هه 

4 البحر المحيط فى أصول الفقه» بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي» دار 
الكت لعل ١‏ تروت الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 

84 بدائع الفوائدء محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» تحقيق: هشام 
عبدالعزيز عطاء وعادل العدوي». وأشرف أحمدء مكتبة نزار مصطفى 
البازء مكة المكرمة» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 
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“٠‏ البدء والتاريخ» المطهر بن طاهر المقدسي» مكتبة الثقافة الدينية» 
بورسعيده عير 

0١‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد. محمد بن أحمد بن محمد بن رشد 
القرطبى أبو الوليد» مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده؛ مصرء 
الطعة الزايعة 6 ااه لال 

“١‏ البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء» مكتبة 
المعارف» بيروت. 

“11 7- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني» 
دار المغرفة» بيروت. 

5“ البرهان في أصول الفقه إمام الحرمين أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله 
بن يوسف الجوينىء دار الكتب العلمية» بيروت. 

فااديعية الطلب في تاريخ حلت كمال:الدين ابن أبن جرادة» تتحقيق : سهيلن 
زكار»ء دار الفكر» بيروت. 

35 بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين عبدالر حمن 
السيوطي » تحقيق : محمد أبو الفضل » المكتبة العصرية؛ صيدا. 

7ح البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة» لأبي 
الوليد محمد بن أحمد بن رشد» تحقيق: محمد حجى وآخرونء دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الغايةه*14هل 2 

تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» دار 
الهداية. 

8“ تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة ثانية 198١ه.‏ 

«٠‏ التاج المذهب لأحكام المذهب؛ أحمد بن قاسم الصنعاني» دار الحكمة 
اليمانية» صنعاء» طبعة 5١85١ه.‏ 

١‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» محمد بن أحمد بن عثمان 
بن قيماز شمس الدين الذهبي». تحقيق : عمر عبدالسلام تدمري» دار 
الكتاب العربي» بيروت الطبعة الأولى /501١ه.‏ 
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5<« التاريخ الأوسط. محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمود إبراهيم ' 
زايدء دار الوعى/ مكتبة دار التراث» حلب/ القاهرة» الطبعة الأولى ش 
"اها 000 

777 - تاريخ بغداد» أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» دار الكتب 
العلمية؛ بيرونت: 

5- تاريخ الخلفاء» مار ع لز لوالو تحقيق : محمد محي 
الدين عبدالحميد» مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الأولى ١/ا١اه.‏ 

0- تاريخ الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

7 تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» أبو القاسم 
علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبدالله الشافعي» تحقيق: محب الدين 
العمري» دار الفكرء بيروت» طبعة 1996م 

7717 تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة. 

4 التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» طاهر بن 
محمد أبو اليظفر الإبتقراببى» تحقيق: كمال يوسف الحوتء عالم 
الكتب» بيروت» الطبعة الأولى 557١ه.‏ 

8- تذكرة أولي الغير بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء عبدالله بن 
صالح القصيّرء ذا الخاضعة» الريا > الطيعة الأرلن الك 

“٠‏ تذكرة الحفاظ. محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز شمس الدين 
الذهبى» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. 

13 التمريتاك عان رو تعس الحريعاق + فقيق + إبراهقي لبا رك دار 
الكتاب العربى» بيروت» الطبعة اللأولى 06اه. 

التقرير والنسيةة ابن أمير الحاج الحلبي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى 519١ه. ٠‏ 

شرف -تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» محمد بن الطب الباقلاني: تحقيق : 
عفاد الدين حيدر»ء مؤسسة الكتب الثقافية» لبنان» الطبعة الأولى 
/ا٠5اه.‏ ش 
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4 التمهيد في أصول الفقه. محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب 
الكلوذاني الحنبلي تحقيق : مفيد أبو عمشة» دار المدني» الطبعة الأولى 
ه.ا : 

0- تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين» أحمد بن إبراهيم بن النحاس» 
تحقيق : عماد الدين عباس» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
/ا5١ه.‏ 

5- تهذيب الأسماء واللغات» محى الدين بن شرف النووي» تحقيق: 
يكقن اجون والندر حاكن دان الفكن بمزرك: امليف الأولق 
15م 

1 تهذيب الكمال» يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي» 
تحقيق: بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 
«٠5ه.‏ | 

8- تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: محمد 
عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي» بيروت»ء الطبعة الأولى 
م0 

8<“ التوقيف على مهمات التعاريف» تم الور المعاو ب تحقيق : 
محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصرء بيروت». الطبعة الأولى 
٠ه‏ 

5“ الجواهر المضية في طبقات الحنفية» عبدالقادر بن أبي الوفاء القرشي» . 

مير محمد كتب نجانه» كراتشي ش ْ 

-0١‏ حجة الله البالغة» ا له لوق سن الدهلويء تحقيق: سيد 
سابق» دار الكتب الحديثة» مكتبة المثنى» القاهرة/ بغداد. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني» 
دار الفكرء بيروت. 

537 7- حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء لعبدالرزاق البيطار» تحقيق : 
محمد بهجة البيطار. دار صادرء بيروت» الطبعة الثانية 517١اه.‏ 
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14- خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادي عشرء محمد أمين بن فضل الله بن 
فحن الور معي لوجم ار ا مزلت 

06« الدرر السنية في الأجوبة التجدية جمع عبدالرحمن بن قاسم» الطبعة 
الثانية 786١اه.‏ 

757 الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» شهاب الدين أبى الفضل أحمد بن 
على بو عب لعن تحقيق : معنن مدا ليحك ضان» مجلس 
دائرة المعارف العثمانية» 5 أباد/ الهنذ: الطبخة الثاتية 889 اه 

/51-دستور العلماء (جامع العلوم في اصطلاحات الفنون)» القاضي عبدالنبي 
بن عبدالرسول الأحمد نكري» عرب عباراته الفارسية: حسن هاني» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» إبراهيم بن علي بن 
محمد بن فرحون اليعمري المالكى, دار الكتب العلمية» بيروت. 

4 الذخيرة» شهاب الدين 5028 القرافي» تحقيق: محمد حجي» 
ذآن العرتةة مروت طهة 21435 ْ 

9“ الذيل على طبقات الحنابلة» أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلى» تحقيق : عبدالرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان» 
الطبعة الأولى1476١ه.‏ 

0١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» أبو عبدالله الدمشقيء دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولى /ا٠5١ه.‏ 

7 رسالة إلى أهل الثغرء لأبى الحسن الأشعري» تحقيق: عبدالله شاكر 
المصريء مكتبة العلوم والحكيء المدينة المنور» الطبعة الأولى 
4ه 

1807 الرسالة» محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعى» تحقيق: أحمد محمد 
شاكرء القاهرة 104١ه.‏ ْ 

414 روضة القضاة وطريق النجاة» أبو القاسم علي بن محمد الرحبي 
السمناني» تحقيق: صلاح الدين الناهي» مؤسسة الرسالة/ دار الفرقان» 
بيروت/ عمانء الطبعة الثانية 5 ٠85١ه.‏ 
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6 روضة الناظر وجنة المناظر» عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو 
محمدء تحقيق: عبدالعزيز السعيد. جامعة الإمام محمد بن سعود» 
الرياض»ء الطبعة الثانية 989١ه.‏ 

7< زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية» مؤمسة الرسالة» بيروت. 

/701- سبل السلام. محمد الأمير الصنعاني» تحقيق: محمد الخوليء دار 
إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة الرابعة 1/4١ه.‏ 

4- سلاسل الذهب فى امون الفقه. بدر الدين أبو عبدالله محمد بن بهادر 
بن عبدالله الزركشي المصري» تحقيق: صفية أحمد خليفة» الهيئة 
المصرية العامة لقاب الطبعة الأولى8١٠1م.‏ 

6 سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز شمس الدين 
الذهبي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد العرقسوسي» مؤسسة 
الرسالة» بيروتء الطبعة التاسعة 517١ه‏ 

سيرة الإمام أحمد بن حنبل لأبي الفضل صالح بن أحمد بن حنبل» 
تحقيق : فؤاد عبدالمنعم أحمدء دار الدعوة» الاسكندرية» الطبعة الثانية 
هه 

«0١‏ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» دار ابن حزم» الطبعة الأولى. 

57- شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية» محمد مخلوفء. دار الفكر 
للطباعة والنشر. 20 ظ 

*77- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» بهاء الدين عبدالله بن عقيل 
العقيلى» ومعه منحة الجليل لمحمد محى الدين عبدالحميد» دار اللغات. 

بر امبرل اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة» هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسم» تحقيق : 
أحمد سعد حمدان» دار طيبة» الرياض» طبعة7٠85١اه.‏ 
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06- شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه» سعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي» تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب 
العلمية» بيروت» طبعة ها 

7- شرح تنقيح الفصول. محمد بن إدريس القرافي» تحقيق: طه 
عبدالرؤوف. دار الفكرء بيروتء الطبعة الأولى1797١ه.‏ 

-١1/‏ شرح العمانه النسفية» سعد الدين التفتازاني» تحفيق اجون اك 
السقاء مكتبة الكليات الأزهرية», القاهرة» الطبعة الأولى /ا٠5١ه.‏ 

4- شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» المكتب الإسلامي» 
بيروت. الطبعة الرابعة ١79١ه.‏ | 

8- شرح الكوكب المنير (مختصر التحرير)» محمد بن أحمد الفتوحي» 
تحقيق: محمد الزحيلي» ونزيه حماد»ء جامعة أم القرى» الطبعة 
الثانية 1 5١ه.‏ 

شرح اللمع في أصول الفقه» جمال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف بن عبدالله الشافعي الشيرازي» تحقيق : عبدالمجيد التركي» دار 
الغرب الإسلامى» طبعة508١ه.‏ 

-١‏ شرح المقاصد في علم الكلام» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله 
التفتازانى» دار المعارف النعمانية» باكستان. الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

الور يع البلاغة» ابن أبي الحديد» تحقيق: محمد أبو الفضل» دار 
إحياء الكتب العربية» بيروت» الطبعة الأولى 11/8١اه.‏ 

0- الشريعة» أبو بكر محمد بن الحسن الآجري» تحقيق: عبدالله بن عمر 
الدميجى. دار الوطن» الرياضء. الطبعة الثانية ١57١ه.‏ 

5 شذا العرف في فن الصرف» الشيخ أحمد الحملاوي» المكتبة العلمية 
الجديدة» بيروت. 

دراك الثم الى اعبار متهي ضبرالشى بن اعمه العكيري- 
الحنبلي» حفيق :عد الفا دو الأركا وك ومحمود الأرناؤوط» دار ابن 
كثير» دمشق» الطبعة الأولى 555١ه.‏ 
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7 صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلقشندي أحمد بن علي بن أحمد ‏ 
الفزارئ» تحقيق : عبدالقادر زكار» وزارة الثقافة» دمشق». طبعة ١198١م.‏ 

ا - الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» أحمد بن محمد 
بن علي بن حجر الهيتمي» تحقيق: عبدالرحمن التركي» وكامل 
الخراط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى19917١م.‏ 0 

4- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» شمس الدين السخاوي» منشورات . 
دار مكتبة الحياة» بيروت. ش ش 

4- طبقات الحفاظ» عبدالرحمن بن أبى بكر السيوطى» دار الكتب العلمية» 

- توروكة الطمة ماران 137 اهم ْ ظ 

4- طبقات الحنابلة» محمد بن أبى يعلى أبو الحسين» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» دار المعرفة» بيروت. ْ 

5١‏ -طبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة» 

: الحافظ عبدالعليم خان» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى 

0 /ا.‎ ٠ 

7- طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين بن علي بن عبدالكافي السبكي» 
تحقيق : محمود محمد الطناحي» وعبد الفتاح محمد الحلوء دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية 7١50١اه..‏ 

*87- طبقات صلحاء اليمن (تاريخ البرييي)ة عد لهام زيل المتكسكي 
اليمني» تحقيق: ا مكنبة الارقاف صنعاء» 
طبعة 85١5‏ اه. 

4- طبقات الفقهاء» تي مطل رن لالد إسحاق» 
تحقيق: خليل الميس» دار القلم» بيروت. ظ 

6« الطبقات الكبرى» حمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري» 
دار صادر» بيروت. 

7 طبقات المفسرين» أحمد بن محمد الداودي» تحقيق: سليمان الخزي» . 
مكتبة العلوم والحكم» الرياض» الطبعة الأولى 15117ه 
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41-العثمانية» أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق: عبدالسلام 
. هارونء دار الكتاب العربى» بيروت» طبعة5/ا7١ه.‏ 

8- عقائد الإمامية الاثنى ري إبراهيم الموسوي الزنجاني» مؤسسة 
طباعة وتجليد دارالكتاب» قمء إيران» الطبعة الخامسة 07٠4١ه.‏ 

9 علماء نجد خلال ثمانية قرون» عبدالله بن عبدالرحمن بن صالح البسام» 
دار العاصمة» طبعة 9١5١ه.‏ 

-عئوان المجد في تاريخ نجد». عثمان بن عبدالله بن بشر النجدي 
الحنبلي» تحقيق : عبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبدالله ال الشيخ» دارة 
الملك عبدالعزيز» طبعة 7١٠5١ه.‏ 

١0-العين»‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: مهدي المخزومي». 
وإبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 

57 غاية الوصول في شرح لب الأصولء زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا 
الأنصاري الشافعىي» دار الكتب العربية الكبرى» مصر. 

غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» أحمد بن محمد الحنفي 
الحمويء دار الكتب العلمية» بيروت, الطبعة الأولى0٠5١ه.‏ 

14 الفتن» نعيم بن حماد» تححقيق : سحير أغيخ الزهيري» مكتبة التوحيد» 
القاهرة. الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

6 فتوح البلدان» أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري» تحقيق: رضوان محمد 
رضوان. دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة 7٠5١اه.‏ 

57“ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبدالقاهر بن طاهر البغدادي». دار 
الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية/19171م. 

1 الفصل في الملل والأهواء والنحل» علي بن حزم الظاهري أبو محمدء 
مكتبة الخانجي» القاهرة. 

- الفصول في الأصولء أحمد بن علي الرازي الجصاص» تحقيق: عجيل 
جاسم التشمي» وزارة الأوقاف والحتؤوة الإنتاذطية الكريتء الطبعة 
الثانية 65١851١ه.‏ 
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84- فضائح الباطنية» محمد بن محمد أبو حامد الغزالي» تحقيق: 
عبدالرحمن بدويء الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة» طبعة 
0ه ا ٠‏ 

0" فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمسلسلات» عبدالحي بن 
عبدالكبير الكتاني» تحقيق: إحسان عباس. دار العربي الإسلامي, 
بيروت» الطبعة الثانية ؟5٠5١ه.‏ 

: الفوائد البهية في تراجم الحنفية» محمد بن عبدالحي اللكنوي» تحقيق‎ ١ 
محمد النعسانى» دار المعرفة» بيروت.‎ 

38 القامون النقوى لنة واطلا حا معد أبو حينة ذان الفكره شق 
الطبعة الثانية 5454١ه. ٠‏ 

"٠٠‏ القاموس المحيط». مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

4 قصر الأمل» أبو بكر عبدالله بن أبي الدنياء تحقيق: محمد خير رمضان 
يوسف. دار ابن حزم بيروت. الطبعة الثانية /511١ه.‏ 

"- قواطع الأدلة في الأصولء أبو المظفر منصور بن عبدالجبار السمعاني» 
تحقيق: محمد حسن الشافعىء» دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة 
١ه‏ ْ 

5” القواعدء أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» مكتبة نزار 
مصطفى الباز» مكة المكرمة؛ طبعة1999م. 

٠‏ "- قواعد الأحكام في مصالح الأنام» عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام» 
تحقيق : محمود بن التلاميد الشنقيطي» دار المعارف» بيروت. 

” القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام. علي بن عباس 
البعلي الحنبلي» تحقيق: محمد حامد الفقي» ” المحمدية» 
القاهرة» طبعة 1/0١١اه.‏ 

4” القوانين الفقهية» محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي» تحقيق : 
محمد أمين الصاويء دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى 
م. 
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"١‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزودي» علاء الدين عبدالعزيز 
بن أحمد البخاري» وضع حواشيه: عبدالله محمود محمد عمره» 
منشورات محمد علي بيضون» كيداني سروت الطبعة 
الأولى 514١ه.‏ 

١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبدالله 
القسطنطيني» دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة7١5١ه.‏ 

17اا-كشف المراد شرح تجريد الاعتقاد» نصير الدين الطوسيء والشرح 
للحسين بن يوسف المطهر الحلي. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت» الطبعة الأولى 11799١ه.‏ 

3" اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» جمال الدين أبو محمد علي بن 
أبي يجبى المنبجي» تحقيق: محمد فضل عبدالعزيز» دار القلم» سورياء 
الطبعة الثانية 1١85‏ 5١ه.‏ 

4 لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور» واد بيروت» الطبعة 
اولي ظ 

6 لسان الميزان» شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد 
العسقلاني» تحقيق: دائرة المعرف النظامية بالهند. واي 
للمطبوعات» بيروت» الطبعة الثالثة " 5ه 

575 مجموع فتاوى ابن تيمية» حنميو فيا لسع وك تحقيق: 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية. 

/١ا-‏ المحصول في علم الأصول» محمد بن عمر بن الحسين الرازي» 
تحقيق: طه جابر فياض العلواني» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الرياض»ء الطبعة الأولى ٠٠5١ه.‏ 

4" المجلى» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمدء دار 
الفكر» بيروت. 

84" مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: محمود خاطرء 
طبعة 08١5١ه.‏ 
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٠#‏ مختصر ابن الحاجب» جمال الدين بن عمرو بن الحاجب» مطبوع مع 
شرح بيان المختصرهء معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» 
جامعة أم القرى. 

*١‏ مختصر اختلاف العلماء؛ تفشق * اخمد يق فحمد بن سلامة أبق جعفر: 
الطحاوي» اختصار: أبو بكر الجصاص» تحقيق : عبدالله نذير أحمد»ء 
دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى 15١5١ه.‏ 

7" مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية:والمعطلة» لابن القيم» اختصار 
محمد بن الموصلي» بتحقيق: الحسن بن عبدالرحمن العلوي» مكتبة 
أضواء السلف. الرياضء الطبعة الأولى 57606١ه.‏ ش 

*7”- مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» بدر الدين البعلي» تحقيق : محمد 
حامد الفقي» دار ابن القيم» الدمام - السعودية» طبعة 555١اه.‏ 

764 المدخل الفقهي. مصطفى أحمد الزرقاء دار القلم» دمشق» الطبعة 
الأولى 514١ه‏ 22 

5" المسامرة في شرح المسايرة» الكمال ابن أبي شريف» مطبعة السعادة» 
مصرء الطبعة الثانية /81 ١ه.‏ 

57” المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمعه ورتبه: 
محمد بن عبدالرحمن بن قاسمء الطبعة الأولى 5414١ه.‏ 

17" المستصفى في علم الأصولء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» دار 
الفكر.' ٠‏ 

4 مسلم الثبوت في أصول الفقه. لمحب الدين بن عبدالشكور» مطبوع مع 
شرحه فواتح الرحموت» المطبعة الأميرية» بولاقء مصر 5؟157.هم. 

4" المسودة في أصول الفقه» عبدالسلام ابن تيمية» وعبدالحليم بن تيمية 
وأحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية» تحقيق: محمد محيى ‏ 
الدين عبدالحميد» دار المدنى» القاهرة. 

اد المضباح العنير قن عريك اقرع الكبر ا للراقس» لحن بن محمد ين 
علي المقري الفيومي» المكتبة العلمية» بيروت. 
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"١‏ المعتمد في أصول الفقهء محمد بن علي بن الطيب البصري أبو 
الحسين» تحقيق : خليل الميس» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى ٠51١ه.‏ 
الذهبى. تحقيق : روحية السويفى» دار الكتب العلمية» بيروت ». الطبعة 


الأولى51١ه.‏ 
737 معجم لغة الفقهاء. محمد رواس قلعجى . دار النفائس » بيروت » الطبعة 
الأولى 15١5١ه.‏ 


معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولى 5١5١ه.‏ 

0 معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس» تحقيق عبدالسلام هارون» دار 
الجيل» بيروت. الطبعة الثانية ١857١ه‏ 

75 المعجم الوسيط. إبراهيم مصطفى» وأحمد الزيات» وحامد عبد القادرء 
ومحمد النجار» تحقيق : مجمع اللغة العربية» دار الدعوة» القاهرة. 

7 المغني في أبواب التوحيد والعدل؛ أبو الحسن عبدالجبار الأسدي 
الحطرلى ) سوق ا جيعيرد يديه نان ١‏ الشركة الزو وامعمر اليه 
الأولى ١٠78١اه‏ 

8 مفردات ألفاظ القرآن. الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب 
الأصفهاني, تحقيق: صفوان داوديء دار القلم» الدار الشامية» الطبعة 
الثانية 8514١ه.‏ 

84أ- مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعري» تحقيق : هيلمون ريتر» دار 
إحياء التراث العربى» بيروت»ء الطبعة الثالثة. 

:4»-المقدمات المميدات: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» 
تحقيق: محمد حجي. دار الغرب الإسلامى» بيروتء الطبعة الأولى 
4ه ْ ْ 

١‏ مقدمة ابن خلدون» عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي» دار 
القلم» بيروت» الطبعة الخامسة 1984١م.‏ 
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5“ الملكية في الشريعة الإسلامية» عبدالسلام داود العبادي» مكتبة 
الأقصىء. عمانء الأردن» الطبعة الأولى. 

5 الملل والنحل» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق : 
محمد سيد كيلاني » دار المعرفة» بيروت الطبعة الثانية 90١١ه.‏ 

4" المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز شمس الدين الذهبي» تحقيق : محب 
الدين الخطيب. 

06 المنثور في القواعد. محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» تحقيق: 
تيسير فائق أحمد محمود.ء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
الكويت» الطبعة الثانية 56٠54١ه.‏ 

5” منهاج السنة النبوية» عست عب خاي ركه هم البيالام بين تعد 
الحراني» دار الكتب العلمية» بيروت. 

5 "- الموافقات في أصول الفقه» إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي 
المالكي» تحقيق : عبدالله دراز» دار المعرفة» بيروت. 

4“ المواقف» قي عبدالرحمن بن أحمد الإيجي» تحقيق: 
عبدالرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى /511١ه‏ . 

48“ الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية. 

5" الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي»؛ إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن 
حماد الجهني. 

”0١‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز 
شمس الدين الذهبى» تحقيق: على محمد معوضء وعادل أحمد 
عو البمخر قار لدت ادام يروك لطع ا لور 14م 

7" نزهة الفكر فيما مضى من الحوادث والعبر»ء أحمد بن محمد 
الحضراوي» تحقيق: محمد المصري. دار إحياء التراث العربي»؛ 
15م 
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*“ن”#_ر نشر البنود على مراقي السعودء عبدالله بن إبرا هيم الشنقيطي» مطبعة 
الفضالة المحمدية» المغربء الطبعة الأولى ٠٠19م.‏ 

4 نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشرية» أحمد محمود:صبحيء دار 
المعارف» القاهرة 1979١م.‏ 

060 النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية» 
إبراهيم بن محمد ين عبدالله بن مقلح الحنيلي: سد 
الرياض. الطبعة الثانية 5 5٠‏ ١ه.‏ 

5”-نهاية الإقدام ف علم الكلامء محمدبن ع ريو ع احنيد 
الشهرستاني» مكتبة المثنى » بغداد. - 

01 نهاية السول في شرح منهاج الأصولء عبدالرحيم ؛ 5507 الأسنوي 
الالافدي »ملحا اطق لبي 0 ٠‏ 

-”- نوادر الفقهاء. محمد بن الحسن التميمئ الجوهري» تحقيق: محمد 
فل المراد» دار القلى + الذار الشافية ‏ حمشى- بيروت+ الطحة الأرلن 
١ه‏ 

4" نيل الابتهاج بتطريز الديباج» أحمد بابا التنبكي» إشراف : عبدالحميد 
عبدالله الهرامة» منشورات كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس» الطبعة 
الأولى 794١ه.‏ 

” الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد. أحمد بن محمد بن 
الحسين بن الخبتن أبو تصتر الكلاياذي» تتحفيق: هيد الله "اليف .دار 
المعرفة» بيروتء الطبعة الأولى /01٠5١ه.‏ 

0١‏ هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل بن محمد 

٠‏ الخدادي »داو الكت العلمةه يروت" لليف لارك ج43 ات 

ا - الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أييك الصفدي» تحقيق :2 حمل 
الأرناؤوط وتركى مصطفى. دار إحياء التراث» بيروت» طبعة ١47١ه.‏ 

5 وفيات الأعيان وآنباء آبناء الرمات/. شمسن الدين احمد ين ميحمداين أب 
بكر بن خلكان». تحقيق: إحسان عباسء دار الثقافة» لبنان. 
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.عاشرًا: المراجع الإلكترونية : 
78 جامع الفقه الإسلامي» شركة حرف لتقنية المعلومات. 
6 الجامع الكبير لكتب التراث الإسلامي والعربي. مركز التراث 
للبرمجيات. 
5ت المكتنة كتاملك شركة المكنة الفافلة البوسعياتت: 
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فهرس الموضوعات 


المقدمة ا ا 

مشكلة البحث ا ا ا 1 

حدود البحث طصطش2ظ1إ1 

مصطلحات البحث 00 
أهمية الموضوع» وأسباب اختياره 1 ا 
خطة البحث العو ماسوو فاه سج وب ارسي ادر و 101 
التمهيد: تعريف الإجماع والأحكام السلطانية ا 1 
المبحث الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحًا 00 
المبحث الثاني : مكانة الإجماع وحجيته م ل ا ا 0 
أولاً: أدلة حجية الإجماع من القرآن 0 
ثانياً: أدلة حجية الإجماع من السنة 1 00010 
ثالثاً : أدلة حجية الإجماع من المعقول 000000098 
المبحث الثالث: شروط الإجماع الدبب سسسوو م 11 
المبحث الرابع : تعريف الأحكام السلطانية وأهم الكتب التي أَلَّفْت فيها 6١...‏ 
الباب الأو ل: مسائل الإجماع في الإمامة 1 
المبحث الأول: تعريف الإمامة لغة واصطلاحًا 1 
المطلب الأول: الإمامة في اللغة 1 00000111 
المطلب الثاني: الإمامة في الاصطلاح ا م 1 
المطلب الثالث: لفظ «الإمام» في الكتاب والسنة امش اما ا 91 
المطلب الرابع : الترادف بين ألفاظ : الإمام والخليفة وأمير المؤمنين 0 


المطلب الخامس: استعمالالات لفلى الخلافة والإمامة 1 1 1111 
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المبحث الثاني هنوك لأا مه مسوائوية سس ا 11 8 
المبحث الثالث: مشروعية الإمامة 0ك 
أدلة وجوب الإمامة من القرآن الكريم ره 
أدلة وجوب الإمامة من السنة ا 00 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في نصب الإمامة 5[ 0000 
]١/1[‏ فضل النبوة على الإمامة بان سوقم لسو ةع سمو ارد 11 
]١ 1‏ وجوب نصب الإمام 000101111111111 
1 ”7] الإمامة من أسباب إقامة المصالح الدينية والدنيوية 7 
[/ 5] الإمامة تجب شرعًا ا 000 
[65/ 0] الإمامة فرض ا ل ا 1 
3 فضل الولايات ل لعا و 0000010 
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط الإمامة 0 5 
[7/7] أن يكون الإمام بالغاً 11 اا 
[8/4] أن يكون الإمام عاقلا ..بب..... 1 0011 
3 أن يكون الإمام ذكرًا ا 010101 0 
٠31‏ أن يكون الإمام حرًا ا 00 
١/11[‏ ]أن يكون الإمام مجتهدًا 8[ 1[ [ذ[ز[ز[ | [ ز[ز [ز[ ز[ز[ز [ [ [ [ [ 1 0 
]١7١/17[‏ أن يكون الإمام بصيرًا بأمور الحرب 5-5 مسمس يي ذا 
[1/3] أن يكون الإمام عدلاً 0 
[1/ ]أن يكون الإمام قويًا ااا 
]١5 /١5[‏ أن لا يكون الإمام بخيلاً ولا كذايًا ولا جبانًا ل 1 


[/ لل يشترط أن يكون الإمام معصومًا ا 
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[7/""] لا يجوز وجود أكثر من خليفة للمسلمين في مكان واحد 


[7/17] أن يكون الإمام قرشيًا 1 1 1 [ز[ز[ز[ز ز 1 0 ااال 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في كيفية اختيار الإمام وتسميته ع 
8/13 ] تسمية أبي بكر خليفة رسول الله بعد وفاته 0 
[1/ 23 أن عمر بن الخطاب أول من سمي أمير المؤمنين مح ع١‏ 
]٠١ /7١[‏ تحري الأفضل للإمامة لك لاا و لش وني ١0‏ 
]١/71[‏ جواز عقد الإمامة للمفضول مع وجود الفاضل للمصلحة ١‏ 
1 التق لقص فلج خللة ع سس ل وه وس 1617 
[ ”77] تعيين الإمام يكون بالبيعة 1 1 ذ[ذ[1ذ[ذ[ز[ز[ [ز[ز[ [ 0 00007 
[75/ 15 لا يشترط مبايعة كل الئاس للإمام ي... و 11 
[5؟/ 5؟] لا يشترط إجماع كل أهل الحل والعقد على بيعة الإمام ع اذا 
13 إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر الصديق ا و0 
١71‏ !] جعل الإمامة بالشورى بين الجماعة 0 0 
[18/74] إجبار أهل البيعة إذا كان لا يصلح للإمامة إلا شخص واحد ...... ١41‏ 
[19/754] طرق انعقاد الإمامة 211111 الس 11 
/٠[‏ ] تنفيذ عهد الإمام إذا أوصى بالإمامة إلى من يصلح لها 1/4 
]"١ 3‏ رضاء الصحابة بخلافة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم ١/4‏ 
13 ”"] للإمام الحق في الاستخلاف أو عدم الاستخلاف ١1‏ 
1[ 7] يتولى الإمامة من ساد الناس ثلاثة أيام إثر موت إمام لم يستخلف ١945‏ 
[5/55"] الإمامة لا تكون موروثة ز ‏ 0 20000000000 الس ١‏ 
6/81 "ا جواز تغييق الإماة المطلب ا 11 
الفصل الرابع : مسائل الإجماع فيمن لا تصح إمامته 0 0 
000 
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61 <"] لا يجوز وجود إمامين للمسلمين في مكانين 1 
[8/54"] لا تقصر الخلافة على بني هاشم 0111 0 00 
[9/59"] لا تجوز إمامة مولى قريش» ولا حليفهم» ولا ابن أخت قريش 7١14...‏ 
١ [‏ ]لا يجوز تولية الكافر الإمامة 0 م 
الفصل الخامس: مسائل الإجماع فيما يجب للإمام على رعيته م1 
]4١/541[‏ وجوب طاعة الإمام وخدمته في كل أمر وتحرم إذا أمر بمعصية ...777 
[57/57] أحكام من ولاه الإمام نافذة 111 1 0 
[4/ "47] أحكام من عزله الإمام غير نافذة ا ا 
[45/ 55] مناصحة الإمام إذا كان ممن يسمع النصيحة 0000000 
[55/ 40] يجوز للإمام قبول الهدايا 1[ 1 1[ ز[ 1 ز 1 1 اا 
[571/ تحريم الخروج على الإمام العادل 11 اا 
473] تحريم الخروج على الإمام الفاسق و 
[58/54] معاقبة الخارج عن طاعة الإمام 11 0 
[44/54] حرمة نقض بيعة الإمام 1[ 001 
الفصل السادس : مسائل الإجماع في حكم عزل الإمام ومبطلات الإمامة ...714 
[50/ 50] لا يجوز عزل الإمام بغير عذر 1 
]0١/01[‏ ليس للإمام أن يعزل نفسه بعد انعقاد إمامته بغير عذر 1 
[0517/ 157 إذا طرأ على الإمام الكفر انعزل ملقم سس ا و 101 
[0/ 1017 لا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق امود مو م 1161 
[ 054] تبطل الإمامة بالإقعاد الميؤوس والجذام والعمى الميؤوس ....... 777 
[08/ 06] تبطل الإمامة بالجنون الذي لا يرجى زواله ل ل 11 
3 12 يعزل الإمام نفسه إذا لم يقدر على القيام بأعباء الإمامة 000 
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[0177/ /01] يجب على المسلمين اختيار إمام إذا مات إمامهم حو ا 
الفصل السابع : بسائل الإجماع في واجبات الإمام مفمفه ممو قف و ممه ممه ممم مهمه وم ممق ة فقوف 
[/58] من واجبات الإمام حفظ الدين داج ب 


[094/6084] قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الدين 211310101111111 
]٠١/6١[‏ قتال الخوارج وأشباههم إذا فارقوا جماعة المسلمين 0 
[5١5]أن‏ الحج يقيمه الإمام أو نائبه ا 
[77/؟17] إذن الإمام بإقامة الجمعة ا اا 2111 
[17/7] لا يقيم الإمام الجمعة بعرفات 2 تساي عن اال اساسا ا 0 
[15/75] قيام الإمام على الأعياد ب لي 
[55/ 56] جواز جباية الإمام للزكاة 0 
[15/57] لا يعزل الولاة يموت امام اس ميتي 
[/ا5/ /ا>] لا يعزل القضاة بموت الإمام 7 55 
[18/4] يشترط حضور الإمام اللعان 1111110 
[59/59] صحة عقد النكاح والطللاق دون حضور الإمام ممممم وهو ممه مم ممم مه ممصمو ف ووقة 
]١ //٠١[‏ صحة الخلع دون حضور الإمام 35370080008 
]/١ 3‏ عدم جواز الشفاعة في حد إذا بلغ الإمام 1111100 
[717/ 77] يجوز للإمام كتابة آية من لغياد للكفار ا 
“اا “ا/ا] ا اه كينا مز ينا ل ا شهذ25ذ12 
[ 9"] تقديم الإمام على أقارب الميت في الصلاة عليه 200 
[7/6] أن يتخير الإمام العمال بكل أفق ويتفقد أحوالهم وأمورهم 5ك 
[7171/ /ا/ا] ليس على الإمام أن يشخص الناس لأخذ صدقات أموالهم ا 


50 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


135 كة] جاو عطة الإفاء لكا ل ل 0 


[78/74] لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبه ااا 
[// 79] عن على الإمام دفع الظلم عن أهل الذمة ا 
6١ /8[‏ ]لا يمنع الإمام أهل الذمة من شرب الخمر وأكل الخنازير سرا ..... ١15‏ 
]8١/41[‏ يأمر الإمام أهل الذمة بالتفرقة بين لباسهم ولباس المسلمين ...... 717 
[487/ 47] على الإمام أن يأمر أهل الذمة ألا يظهروا شيئا من المناكير ....... 1377 
[87/ 47] يجبر الإمام أهل الذمة ببيع عبدهم إذا أسلم ع 00 
[85/ 85] وجوب الجهاد مع الإمام تن متسطيارة مج انعم ووو ا 11 
[85/ 85] وجوب القتال دون الإمام 2 عذيث ما ا ا ش11 
[85/87].لا يصح عقد الهدنة إلا من الإمام أو نائبه 0 0 ا 
[417/17] للإمام الحق في إعطاء الأمان 1 ااا 
[88/84] إذا أعطى الإمام أحدًا الأمان فتجسس فإنه ينقض أمانه ا 
[4/44] يستحب للإمام أن يوصي الجيش بتقوى الله ..... ا 
]4١ /40[‏ إذا صالح الإمام ملك قرية دخل في الصلح كل أهلها 0 
]4١ /4[‏ يعاقب الإمام من يتستر على المجرمين سس او 
]و ل 1 
[47/ "4] أمر المحارب إلى السلطان إذا ظفر به قبل التوبة 000000 0 إن 
[45/ 45]هدم الإمام لكنائس العنوة مب ات ا ا 110 
[88088] حرم ترف الأعام التخارع والمكوض على وجه عير شرع 10000 
[5ة/45] اختصاص الصفي بالنبي مب سر اح له ل 00000 
[41//41] قضاء الإمام بين الثاس يبب الي ا 
[48/44] تعيين الإمام للقاضي 0008 اا 0 

00 ان 
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00 قيام الإمام على الحدود .ب....‎ ]٠٠١ /٠١[ 
0 غنيمة الإمام لأموال البغاة‎ ١13 
سم لأسير البغاة اا‎ 
10م ال و ا ل‎ 
1 إلى الإمام لوحو مو‎ 0000 ]١4/7١[ 
11 ]لاتيرية الاسام فى التسزير على اطع ورا ا‎ 1438 
000 إجراء القصاص بين الولاة والرعية‎ [ 
اختيار الإمام رجلاً لكي يقيم الخلود ا‎ ]٠١ضو/‎ 117 
للا يجوز للإمام أن يعطل الحدود أو العفو فيها 0ق‎ 1 /١4[ 
0 للا يجوز للإمام أن يضرب حداً في المسجد‎ 1 
008 يجوز تجسس الإمام على الحدود إذا سّترت عنه‎ ال]١١/1١[‎ 
لا يحكثم الإمام بالهوي لي لي‎ ]١1/111[ 
]لا يجوز للإمام الأخذ بالقول المرجوح 00ل‎ 7[ 
0000 .. الإمام ولي من لا ولي له‎ ]11/11*[ 
بخ معدو روي على وله التصرورخي على الاماء أن‎ 1114 
11 1 5206 يعين لهم وصيا‎ 
00000 عدم جواز اعتراض الإمام على الوصي العدل‎ ]١16 1١61. 
١:5 ..... خالف الوصي واجبات الوصاية وجب على الإمام عزله‎ 1 53 
780... !]من أصيب في عقله ولم يكن له ولي وجب على الإمام إحراز ماله‎ 
1111 الفصل الثامن: مسائل الإجماع في الشورى‎ 
ذخا نار ] انشروفة شوو بسسسمساسحا سا اسم سو‎ 


[15115] ميتس النبى' الأمة قيما نزل افيه وحبى مايه مع ا 
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791١ .. ]يجب على الإمام استشارة أهل العلم فيما لا يُعلم فيه نص أو إجماع‎ ١[ 


0 جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة‎ ]١١١/1711[ 
794... يجوز للأمام أن يخالف أهل الشورى في مسائل الاجتهاد‎ /5/17[ 
0 الباب الثاني : مسائل الإجماع في الحسبة ا‎ 
التمهيد: مفهوم الحسبة وأهميتها ا‎ 
511 المبحث الأول: تعريف الحسبة لغة واصطلاحًا ممم ارو ل‎ 
1 المبحث الثاني : مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ع‎ 
4١١ ........ المبحث الثالث: الحسبة وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ 
1 المبحث الرابع : أهمية الحسبة ا لماو ما ا‎ 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في الحسبة حو ا ا‎ 
1000000111 وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ ]"3[ 
11 كون الأمر بالمعروف فرض كفاية ما ا‎ 71/7 [ 
1 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الفور‎ ١١9 /114[ 
471 ..... الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين متى رجي القبول‎ /١/177[ 
579..... تغيير المنكر فرض عين على المحتسب وعلئ من قدر عليه‎ ]7/1177[ 
اسقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان‎ [ 

إذا خاف الآمر على نفسه ا 00 اا 
[9/11؟11١]‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص بأصحاب السلطة 175 
3١/0[‏ | مراحل إنكار المنكر 8بببب0000000000000ا0ا0 ا 
[3”"] وجوب إنكار المنكر بالقلب او ا ا 1 
313 تغيير المنكر بالسيف لم ا اما الود ا 1 


الفصل الثاني : مسائل الإجماع في مواطن الحسبة 1 0010 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية /5060 


[5 1] لا إنكار فيما يسوغ فيه الاجتهاد ما لم يخالف نصًا من كتاب 


أو سنة أو إجماع 11 
513 ]لا ضمان على المحتسب المعين إذا كسر المنكر 110 
]١30/16[‏ الاحتساب على الوالدين بلطف ولين ورفق د مي 1 
57 زجر الصبي إذا رئي قاصدًا المنكر 8 00 
الفصل الثالث : مسائل الإجماع في شروط الحسبة مسج سناتسا 11 
]١7/17[‏ اشتراط الإسلام في المحتسب ا ا 
]١78/1728[‏ اشتراط التكليف في المحتسب لقح ا ل 
]١79/1[‏ اشتراط الاستطاعة في الحسبة م مس ل 1 
١[‏ 0 اشتراط العلم في المحتسب اميا ا 0 
3 عدم اشتراط العصمة في المحتسب م سو 
]١17/157[‏ عدم اشتراط العدالة في المحتسب 00 
الباب الثالث : مسائل الإجماع في تصرفات الإمام في موارد بيت مال المسلمين 459 
التمهيد: موارد ومصارف بيت مال المسلمين ممص ا 
المبحث الأول: التعريف بالمال 8[ [ 1[ [|[|ز[ز |[ [ز[ز[|[|[ز[ز[ز ز [ [ [ 0 اا 
المبحث الثاني : التعريف ببيت مال المسلمين ممع م ل 1 
المبحث الثالث: موارد ومصارف بيت المال م ا ا 
المطلب الأول: موارد بيت المال 11 1 اا 
المطلب الثاني: مصارف بيت المال 00 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في الخراج يي 
]١1/143[‏ حكم أخذ الخراج 00101010101107١‏ ا ااا 


0000000 عمر بن الخطاب أول من أخذ الخراج‎ ]١55/1١5[ 
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5941... الإمام مخير في الأرض المفتوحة عنوة‎ ]١55 /١55[ 
51 انتراج كرن على الأ رقن ذوة الور‎ ]1 153 
14 الخزاج على نا ص لواحا هس‎ ]١51//110[ 
0000 ...... أرض الخراج لمن بيده يتوارثها‎ ]43 
1 ..... خراج الأرض الخراجية يكون على المالك‎ ]١14/154[ 
يضرب الخراج على الأرض البيضاء م‎ ]١6١/15١[ 
في كل جريب من الأرض البيضاء قفيز 0 0د‎ ]1151/151[ 
جواز إنقاص الخراج عند قلة الريع 21211 0و0‎ ]١57/151[ 
0 لا يزاد على قدر الخراج‎ ]107 /16[ 
0٠١ !]إن غلب الماء على أرض الخراج أو انقطع عنها سقط الخراج عنها‎ 4 [ 
لا يسقط الخراج بإسلام أهل العنوة سي‎ ]١50 /[ 
514. يجتمع العشر والخراج على أرض العنوة إذا أسلم صاحبها‎ ]1 53 
لا يجوز بقاء الأرض المملوكة بلا عشر ولا خراج 0ن‎ ]١19/ 173 
01٠١ .... لا خراج على أراضي المسلمين المملوكة لهم قبل أن تفتح‎ ]١58/154[ 
0 يجوز أخذ رامال رفن ناذه على جره الرؤوس و‎ ]١59/1654[ 
يكرد لقن ننه ارقو راج اناير ا دنه اك‎ 05158 
]إجواز إجارة الأرض الخراجية مدة معلومة و اه‎ 1[ 
أرض العنوة الموقوفة على المسلمين لا تباع ولا تورث ....... 7ه‎ ]١57/17[ 
أرض الخراج التي صولح عليها أهلها يجوز لهم بيعها ع ااه‎ 551 
0 ا مركتي ارش راع عور هايااكل اروعها‎ 10 
مكة ليست خراجية ل و2 ا‎ ]١15060/156[ 


[5] اراقي الكناء خراية ئ ا ل ا فاطو موي61 
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7/17 أراضي العراق خراجية 8 
[14/ 7/8 أراضي مصر خراجية لا يجوز قسمتها 000 
الفصل الثاني : مسائل الإجماع في الفيء والغنيمة 6ه 
[1/159]] حكم الغنيمة 1[ 1 0 
[/ | تحديد الغنيمة اا از[ [ [ [ [ [ز[ [ 1 71 
1 ]كن لاما ف ال 4 94 
73 177] أمر الفيء إلى إمام المسلمين 81 
]١071[‏ يجوز للإمام تنفيل من شاء من الغنيمة الوم لاوم 66:8 
[7 7 التنفيل يكون من الخمس المخصص للإمام ل 3 
[176/ 16] لا يزيد نفل من ساق مغنما عن الربع في البدأة والثلث في الرجعة .. 075 
]١76/175[‏ عدم استحقاق السرية المبعوثة مع العسكر شيئًا 0000 
]١7/1717[‏ لا يفضل في القسمة من ساق مغنما قل أو كثر مدي م 534 
[178/7] جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب . ا و 55 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إحياء الموات المع ران واي الام 
]١79/1174[‏ يجوز للإمام إقطاع موات الأرض لمن يملكه بالإحياء لاه 
]18١/140[‏ الأراضي المملوكة بأسباب الملك لا تملك بالإحياء ............ لاه 
8١/141[‏ 1 الأراضي المرفقة لا تملك بالإحياء 1 0 
8١3‏ 1] لا يجوز لأحد أن يتحجر أرضًا بغير إقطاع الإمام مسي لالاة 
3 *18] لا ينتزع الإمام الأرض ممن أحياها ما لم تكن معدنًا 01/4 
[18/ 185] للإمام أن يحمي مكانا لترعى فيه خيل المجاهدين 00000008 
الفضل الرابع : مسائل الإجماع في أخذ أموال الزكاة ...047 


0/4 للإمام المطالبة بالزكاة وأخذها ممن أقر بوجوبها عليه‎ ]185 /١86[ 
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3[ ليس على الإمام أن يشخص الناس لأخذ صدقات أموالهم ...586 


]١87/1417[‏ للإمام قبض الزكاة في المواشي مسي 
[188/144] من امتنع عن أداء الزكاة أجبره الإمام على أدائها 7 
[63 2 قتال مانعي الزكاة ال اس و ا 
]١90/140[‏ قبض الإمام زكاة الغائب والممتنع يجزئ عنه 123200 
[15منن قتله الإمام لإنكاره الزكاة قدمه هدر 6 ش2ظ25” 


73 اللإمام أن يفرض في أموال المسلمين زيادة عن الزكاة 


]١197*/197[‏ للإمام أن ينشئ ديونًا للأموال العامة م 
[145/ 4 للإمام تقسيم الأموال العامة في المصالح العامة ا 
]١960/1965[‏ يحرم على الولاة أخذ أموال الناس بغير حق 2017111111 
0/3 تحريم السرقة من مال الدولة 533111011010109 


موممووءوووة 


ومووووووءمةة 


ووموووووة 66 


وومقووووة6 59 


لقو 2١‏ و1 
الطيحة الأوزتك 
سه لالعكم 


توزجّع 


دار الهدي النبوي للنشروالتوزيت 


جمهورية مصر العربية ‏ المدصورة 
تليفرن: 5911/6 / ١.6٠.‏ -جوال: اذكه؛الا/ ؟١ء‏ 


الباشر 

دارالفضيلة للنشر والتوزيت 
الوواكن 27 ده 

54554/1١0 تلفاكس‎ 


سلسلة الرسائل الجامعية (/) 


ا اا ولاب 
ا 
4 ده ا )| 


اعتناة 


١‏ 5 در م 
ر. يسع جياض 


أسسَكَادٌ الفِقنه الممسَاعد بحَامِعَة الك عَبَدالْع رحد 


4 


دَارَاطئئي النبوئ شل 


أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراة حصل بها 
جامعة الملك سعود بالرياض. 


رس له 
جع حتوز_حفوطلة 
القليصة الأول 
ا كم 


توزبتع 

دارالهدي النبوي للنشروالنوزيتة 
جمهورية مصر العربية ‏ المدصورة 

تلفرن: 5710/8 /٠ق١.جرال:‏ 142541ا/ ١١1‏ 


الناشر 
دارالفضيلة للنشروالتوزية 
الرياض 1١١54‏ ص .ب 01١47‏ 
تليفاكس 4404410 


مسائل الإجماع في الجهاد حجمعًا ودراسة م 


0 إن الحمد للهء» نحمذده ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لىع وأشهد أن متَحَمَنل| عيده ورسوله. 


]1 أما يعد: 


فإن لإإجماع مكانته العظيمة في دين الإسلام» ومنزلته العالية من أدلة الأحكامء 

فهو ثالث الأدلة الشرعية بعد القرآن الكريم والسنة المطهرة» وإن أولى ما صرفت إليه 
العناية» وجرى المتسابقون في ميدانه إلى أفضل غاية - الفقه في دين الله وِبْقّء ومنه 
التعرف على مواضع إجماع أهل العلم في 0 المركية' لأنهم في إجماعهم 
معصومون من مخالفة الكتاب والسنة؛ إذ الأمة لا تجتمع على ضلال”"' . 

لهذا حرص كثيرٌ من الفقهاء على إيراد الإجماع في مصنففاتهم. إلا أن كثيرًا من 
المسائل بحاجة إلى التحقق من نقل الإجماع عليهاء من خلال البحث والدراسة 
المستفيضة في نصوص الفقهاء ومصنفاتهم» وهذا المشروع المبارك (مشروع الاجماع) 
تحت إشراف قسم الثقافة الإسلامية جاء لتحقيق هذا الأمرء لذا رغبت أن أنضم إلى 
إخواني طلاب العلم؛ لكي أضع لبنة فيه 5 في الوصول لأهدافه ومراميه؛ 
ولاسيما أن موضوعي يتعلّق بذروة سنام الإسلام» وهو الجهاد في سبيل الله فكان هذا 
البحث الذي هو بعنوان: (مسائل الاجماع في كتاب الجهاد جمعًا ودراسة) . 


ا 
73 
ا 
3 
0 


2)579/5( انظر : «الرسالة» للشافعي (1١/اغ -41)» و«أصول البزدوي» (9/ 47/7)» و9إحكام الفصول»‎ )١( 
.)١١68/5( و«العدة في أصول الفقه»‎ 2)979/١( و«المستصفى»‎ 
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5 مشكلة البحث: 

إن المتأمل فى كتب الفقه الإسلامى يجد أن هناك كما هائلًا من الإجماعات التى 
ينقلها العلماء فى المذاهب الفقهية المختلفة» بينما يجد لبعضها خرقًا من أقوال بعض 
العلماء الآخرين. 

كما أنه يجد في بعض المسائل التي نقل فيها الإجماع أنه قد خالف فيها عالم أو 
أكثر». فيتساءل: أهذا الإجماع حقيقي أم أنه لم يتحقق أصلاء وينبني على ذلك تساؤلٌ 
آخر: أتجوز المخالفة في تلك المسألة أم لا؟ 

كل هذا وذاك يحتاج إلى دراسة تبن الحقيقة. 

ومن ثم كان هذا البحث لجمع مسائل الإجماع التي نقلت في كتاب الجهاد ودراسة 
كل مسألة على حدة. 
حرية الك 

0 وتتعلق بثلائة جوانيم: 

[ الجانب الأول: الجانب الصياغي» وقد قتصرت فيه على لفظ الإجماع ومشتقاته 
كالألفاظ الصريحة للإاجماع نحو: أجمع العلماء» إجماعًاء بالإجماع» وألفاظ الاتفاق 
نحو : اتفق العلماءء اتفاقّاء بالاتفاق» وعبارات نفي الخلاف نحو: لا نعلم فيه خلافاء 
بلا خلاف» ونحوها. 

2 الجانب الثافي: الجانب. الموضوعيء» وذلك في أبواب الجهاد بالنفس (قتال 
الكفار) وملحقاته, من غنيمة وجزية وعقد ذمة. وقد بلغت المسائل التي تناولتها 
الدراسة )١50(‏ مسألة. 

[) الجانب الثالث: الجانب الزمني» حيث تتبعت ما حكي من إجماعات في كتاب 
الجهاد من خلال المراجع المعتمدة من اللجنة المختصة بمشروع الإجماع. وهي 
ثلاثون كتابًا من كتب المذاهب الفقهية الأربعة» والمذهب الظاهري» وكتب أهل 
الحديث والتفسير» وهى شاملة للقرون الهجرية» أبتداءً من القرن الثاني الهجري» 
وحتى القرن الرابع عشر. 
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[اوهي مرتبة على النحو الآتي: 
أولا: الكتب المختصة في نقل الإجماع: 
١‏ - «الإجماع» لابن المنذر (17١1ه).‏ 
؟ - (مراتب الإجماع» لابن حزم (405ه). 
* - «الافصاح إلى معاني الصحاح» لابن هبيرة (055ه). 
؛ - «نقد مراتب الاجماع؟» لابن تيمية ("لاه) . 
كا ثانيّاء كتب المذهب الحنفي: 
- «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني (/081ه). 
5 - «البئاية في شرح الهداية» للعيني (860ه). 
| - «فتح القدير» لابن الهمام (اكمم). 
6 - «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (١٠91ه).‏ 
ثالّا: كتب المذهب المالكي : 
4 - «الاستذكار» لابن عبد البر (45577ه). 
٠‏ - (عارضة الأحوذي» لابن العربي (547ه). 
١‏ - «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (1١1”ه).‏ 
- «الذخيرة» للقرافي (184ه). 
12 رابعًاء كتب المذهب الشافعي: 
١1‏ - «الأم» للشافعي (5١٠ه).‏ 
4 - «شرح السنة» للبغوي (5١5ه).‏ 
5 - «المجموع شرح المهذب» للنووي (ت5/ا5ه). 
75 - «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر (8607ه). 
١١‏ - «مغني المحتاج» للشربيني (ل/الا9ه) . 
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5] خامسًا: كتب المذهب الحنبلي: 
4 - «المغني شرح مختصر الخرقي» لابن قدامة (0٠01ه).‏ 
4 - «مجموع الفتاوى؟ لابن تيمية (/1لاه)» جمع عبد الرحمن القاسم. 
٠‏ - «جامع الرسائل لابن تيمية؟» بجمع وتحقيق محمد رشاد سالم. 
١‏ - «مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية» بجمع وتحقيق محمد رشيد رضا. 
- «مختصر الفتاوى المصرية» لابن تيمية» جمع البعلي. 
7 - «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية (51لاه). 
- «إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم. 
- «حاشية الروض المربع» لعبد الرحمن القاسم (197١ه).‏ 
5 سادسًا: المذهب الظاهري: 
5 - «المحلى بالآثار؛ لابن حزم (455ه). 
سابعًا: المذاهب الأخرى: 
1 - «الجامع» للترمذي (9/ا1ه). 
8 - «جامع البيان في تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري (١١11ه).‏ 
49 - «سبل السلام شرح بلوغ المرام» للصنعاني (485١١ه).‏ 
٠‏ - «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» للشوكاني (٠6؟1١ه).‏ 
5 أهمية البحث وأسباب اختياره: 
تتضح أهمية الموضوع, وأسباب اختياره من خلال النقاط التالية: 
-١‏ أنه يتعلق بذروة سنام الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله الذي به يدفع العدوان. 
وينشر الإسلام» ويسود الأمان» وتصان كرامة الإنسان. 
١‏ - ما تواجهه فريضة الجهاد من هجمات فكرية شرسة» من قبل كفار حاقدين» أو 
مسلمين منحرفين» وكذلك ما يواجهه الجهاد من تشويهٍ لصورته ممن يُصوّرون 
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أعمالهم التخريبية من تفجير وتدمير وقتل لأبرياء معصومي الدماء»ء فيصفونها بأنها 
أعمال جهادية مشروعة! كل ذلك زادني حرصًا لإبراز موقف الإسلام في أحكام 
الجهاد؛ سعيًّا لدحض الشبه الزائفة التى تشكك في عدل الإسلام مع غير المسلمين» 
واحترامه للدماء والأموال المعصومة» وكشقًا لزيف ادعاءات المخربين ممن يعيثون 
فى الأرض فسادًا. 

" - أن معرفة مسائل الإجماع في باب الجهاد يقي المسلم من الانزلاق وراء 
الأفكار الهدّامة» والفرق المنحرفة فى هذا الياب؛ حيث ثتبين له وجوه الجهاد 
المشروع من غيره. 1 

4 - أقُول راية الجهاد وغيابه عن أذهان كثير من المسلمين اليوم زادني إصرارًا على 
الإسهام في إحياء هذه الفريضة . 

ه - منزلة الإجماع الرفيعة؛ حيث إنه يُعد مصدرًا من مصادر التشريع» أجمع 
العلماء على حجيته » واشترطوا معر فته لبلوغ رتبة الاجتهادء ولا يحل لمكلف أن 
يُخالف الإجماع بعد أن علمه. 

١‏ - أن الناقلين للاجماع في الجهاد متفاوتون» فمنهم من يتساهل في حكايته؛ 
'ومنهم من ينقله ويقصد به قول الجماهير من الفقهاءء ومنهم من يقصد به إجماع 
المذهب؛ لذا فإن التحمّق من الإجماع العام من خلافه» ودراسة مسائل الإجماع له 

/ - أن جمع مسائل الإجماع في الجهاد في مصنفات مفردة يُعين طلاب العلم؛ 
والمشتغلين بالفقه الإسلامي على وجه الخصوص لعظم الحاجة إليهاء كما يسهم في 
تضييق دائرة الخلاف بين المسلمين» وتأليفهم حول ما أجمع عليه. 

5 أهداف البحث: 

تهدف هذه الرسالة إلى جملة من الأهداف منها: 

-١‏ جمع المسائل التي قل فيها الإجماع في أبواب الجهاد وملحقاته. 

5 - بيان مسائل الإجماع؛ ومعرفة من حكاه من العلماء» أو نقله. 


ل" - بيان أوجه الاتفاق» أو الخلاف إن وجد. 
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5 - ذكر مستند الاجماع من كتاب أو سنةٍ أو غيرهما من الأدلة. 
4 - التأكد من دقة نقل الاجماع من خلال البحث عن سلامته من المخالف. 
١‏ - إظهار النتيجة في تحقق الإجماع من عدمه. 
أسئلة البحث: 
من خلال هذا البحث يمكن الاجابة - بمشيئة الله - عن الأسئلة الآنية : 
-١‏ ما المسائل التي تقل فيها الإجماع في أبواب الجهاد وملحقاته؟ 
١‏ - من قال بالإاجماع في تلك المسائل من العلماء؟ ومن نقل ذلك الإجماع؟ 
" - ما مستند الإجماع في مسائل الدراسة؟ 
؛ - هل حكى أحدٌ من العلماء خلافًا في تلك المسائل؟ وما الراجح في ذلك؟ 
ه - ما مدى سلامة الإجماع من النقض بالخلاف المعتبر؟ 
5 - إلى أي قول يذهب المجتهد عند وقوع اختلاف بين من يدَّعي وقوع الإجماع. 
وبين من ينفيه؟ 
آ منهج البحث: 
لا استلزم موضوع البحث سلوك منهجين؛ وهما: 
أولّا: المنهج الاستقرائي: وذلك بجمع المسائل الفقهية التي حُكي فيها الإجماع. 


ودراستها وتمحيصها. 
ثانيًا: المنهج الاستنتاجي: وذلك باستنتاج وترتيب المخرجات من المنهج الأول 
وصولًا إلى الحكم الصحيح على الإجماعات. 


إجراءات البحث: 

١‏ - قمت بحصر المسائل التي حكي فيها الإجماع في كتاب الجهاد وملحقاته» من 
خلال الكتب المعتمدة في المشروع. 

؟ - سرت فى ترتيب المسائل على الأبواب الفقهية» حسب الترتيب الذي سار عليه 
متأخرو الحنابلة» كالبهوتي في «الروض المربع»» وذلك قدر الاستطاعة. 
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* - وضعت عنوانًا مناسبًا وشاملًا لكل مسألة نُقل فيها الاجماع. 

4 ثم أتبعت ذلك ببيان صورة المسألة التي وقع عليها الإجماع؛ مع الشرح 
والتمثيل إن لم تكن ظاهرة؛ منعًا من دخول غيرها من المسائل التي قد تشبههاء 
عبارة (المراد بالمسألة). 

ه - ذكرت أول من نقل الإجماع ثم الذي يليهء حسب الترتيب الزمني للعلماء. 

> - ذكرت النص ا بعينه» وعند التكرار اكتفيت بذكر أوضح 
النصوص » وأحلت للبقية في الحاشية موثقة 

/ا - ذكرت من وافق حكاية ا من خلال الكتب المعتمدة في المذاهمب 
الفقهية . 

# - ذكرت مستند الإجماع من النصوص الشرعية إن علم» فإن لم يعلم بحثت 
بطرق الاستنباط الأخرى . 

4 - إذا لم يوجد من خلال البحث خلاف في المسألة» فإني أوضح سلامة الإجماع 
من الخلاف» وقوته من حيث كثرة القائلين بهء ومن ثم أحكم بصحته متأسيًا بمن نقله 
من أهل العلم. 

٠‏ - إذا ظهر لي من خلال البحث أن في المسألة خلافاء فإني أذكر الخلاف تحت 
عبارة: (الخلاف في المسألة)» فأذكر المخالف» وأتحقق من حكاية الخلاف» وأعزوه 
إلى الكتب المعتمدة فأذكر الأقوال» ومن قال بهاء وأبرز ما استدلوا به باختصارء ومن 
غير ترجيح في الغالب؛ إذ الغاية الوصول إلى سلامة الإجماع أو نفيه. 0 

١‏ - إذا كان الخلاف في المسألة شاذّاء حكمت عليه بالشذوذ» وإن كان الخلاف 
صحيحًاء وليس بشاذء حكمت بنقض الإجماع» وعدم تحققه 

١‏ - قمت بترقيم مسائل الإجماع من خلال البحث» وذلك بوضع رقمين» يشير 
الأول منهما إلى الرقم العام التسلسلي لمسائل الرسالة» والثاني منهما رقم خاص يشير 
إلى رقم المسألة ضمن فصول الرسالة. 

٠‏ - قمت بعزو الآيات الكريمة» وتخريج الأحاديث والآثار من مصادرها 
الأصلية» فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهماء اكتفيت بهما؛ لتلقي الأمة لهما 
بالقبول» وإن كان الحديث في غيرهماء فإني أ أخرّجه من كتب مصادره الأصلية» مع 
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بيان درجته باختصارء معتمدًا على أقوال المحدثين المتقدمين منهم. والمتأخرين. 


14 - قمت بترجمة الأعلام غير المشهورين في الحاشية» وشرح الغريب 
والمصطلحات الواردة في صلب البحث. والتعريف بالأماكن والبلدان. 


- قمت بعمل الفهارس العلمية المتنوعة في آخر البحث. ' 
1 حل ال 

يحتوي هذا التم مر مقدمة» وتمهيدء وثلاثة أبواب» 0050007 
2 المقدمة: 

وتتضمن أهمية موضوع البحثء وأسباب اختياره» والدراسات السابقة» وهدفهء 
وأسئلته» ومنهجهء وإجراءات الدراسة» وحدودهء وخطة البحث. ٠‏ 
12 التمهيد: وعرّفت فيه الإجماع, وبيّنت حجيته ومنزلته في التشريع. 
الباب الأول: مسائل الإجماع في أحكام الجهادء والغنائم» والأسرى. 

[ وفيه تمهيدء وأربعة فصول: 

ل تمهيد: مكانة الجهادء وأدلة مشروعيته. 

[) الفصل الأول: مسائل الإجماع في حكم الجهاد. 

[) الفصل الثاني: مسائل الإجماع في أحكام الجهاد. 

0 الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الغنائم . 

0 الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أحكام الأسرى: 
12 الباب الثاني: مسائل الإجماع في أحكام الجزية والفيء والآمان والهدنة. 

[) وفيه أربعة فصول: 

0 الفصل الآول: مسائل الاجماع في أحكام الجزية . 

) الفصل الثاني: مسائل الإجماع في أحكام الفيء. 

ل الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الأمان. 
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ال اوحض ل ا تخب سه 
الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أحكام الهدنة. 

الباب الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الحربيينء وأهل الكتابء وعقد الذمة. 
[] وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الآول: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين. 
الفصل الثاني: مسائل الإاجماع في أحكام أهل الكتاب . 
الفصل الثالث: مسائل. الإجماع في أحكام أهل الذمة. 

الخاتمة : 
وتتضمن النتائج والتوصيات التي توصّلت إليها من الدراسة. 

الفهارس : 


فهرس المصادر والمراجع. 

فهرس الموضوعات. 
12 الصعوبات التي واجهتني: 

درج الباحثون في الرسائل العلمية على ذكر ما عساه أن يكون عذرًا لما يحصل من 
نقص "أو تقصير في رسائلهم» ولقد واجهت أثناء إعداد هذه الرسالة بعض الصعوبات 
يمكن إجمالها في النقاط الآتية: 

3َاأولًاه طول البحث وتشكُبٍ مسائله» حيث كانت مهمة جمع المسائل التي حُكي 
فيها الإجماع أو الاتفاق أو نفي الخلاف ابتداءً مهمة شاقة» مع إتمام ذلك ببيان المراد 
بالمسألة وصورتهاء واستظهار أدلتهاء ولقد كنت أبقى في المسألة الاجماعية أيامّاء 
وقد لا يطمئن قلبي للبت في شأنها فأرجئها وأبحث في غيرها لعلي أن أجدها في طريقي 
أو في غير مظنتها. 

ثانيًا: صعوبة العثور على الموافقين للاجماع وأدلتهم» حيث إن هذا الأمر 
يستلزم البحث والنظر في مجموعة كبيرة من الكتب» وقد لا أجد ضالتي في الكتب 
المعتمدة في المشروع» وهي ثلاثون كتابّاء فأبحث في مظانها في كتب أهل العلم 
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الأخرى» وقد تمضي أيام دون أن أصل إلى الشيء اد ثم يمن الله 
بكرمه فأظفر به. 

ثالتًاة بعض المسائل لا أجد فيها نضًّا واضحًا للفقهاءء أو لفقهاء مذهب معيّنء 
سواء كان بالموافقة أم المخالفة» مما يجعلني أجتهد في فهم معاني كلامهم» ومحاولة 
القياس عليه؛. ومثل هذا لا يخفى قدر الجهد المبذول فيه على الممارس له. 

ومع هذه الصعاب فإني لم آل جهدًا في معالجة مسائل البحث وحل مشكلاته ما 
استطعت إلى ذلك سبيلًا. ومع كل هذا فهو بطبيعته عمل بشري لا يخلو من نقص أو 
خلل». فما كان فيه من صواب فمن الله وحده سبحانه» وما كان فيه من نقص أو خطأ 
في ومن الشيطان» وأرجو من الله الجواد الكريم ألا يفوتني الأجر في الحالتين. 


اد 
7 
كا 
27 
و 
27 
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أشكر الله وق الذي أكر مني بنعمه. وغمرني ببحر جوده وكرمه» فله الحمد على ما 
وقَّقَء وله الشكر على ما حمّق. 

ثم أشكر والدايّ الكريمين على ما بذلا في إعدادي وإمداديء سائلًا الله جل ثناؤه» 
أن يتغمّد الميّت منهما برحمته» وأن يقر عين الحيّ بطاعته. 

وهذا أوان تقديم الشكر الجزيل لأستاذي الكريم المشرف على هذه الرسالة» فضيلة 
الشيخ الأستاذ الدكتور/ محمد بن سعد المقرن» الذي كان لتوجيهاته المباركة أطيب 
الأثر في توجيه سير البحث إلى تمامه وخروجه في هذه الصورة المباركة» مع تواضعه 
الجم وحسن تعامله» فجزاه الله عنّي خير الجزاء. وأخلف عليه بخير في نفسه وأهله 
وماله وولده. 

كما أتقدم بشكري العظيم لجميع أساتذتي الفضلاء» وأخص منهم فضيلة الشيخ 
الدكتور/ عبد الله بن إبراهيم الناصرء على نصائحه وتوجيهاته أثناء إعداد خطة هذه 
الرسالة» وإلى أعضاء لجنة مناقشة الرسالة لتفضلهم بقبول مناقشتهاء سائلًا الله أن 
يجزل لهم الأجرء ويُعظم لهم الثواب. 

[] وبعد: 

فلا أزعم أنّي أتيت بما لم تأت به الأوائل» ولا أدّعي الكمال» بل أقول: هذه رسالة 
من يعترف بقلّة علمه» وأنّه لازال في بداية طريق العلم؛ وهو بأمسنٌ الحاجة إلى النصح 
والتوجيه والتسديد» وحسبي أنّي اجتهدت في جمع المادّة والتأليف بينها طإوما تَفِيقٍ إلا 
ِأئَوّ عَكْهِ يكت َه ُِثْ» [هرد: 48]. فما كان في رسالتي من صواب فالله وحده 
المحمود عليه وله المنّ والفضل» والثناء الحسن» وما كان فيها من خطأ فمن نفسي 
والشيطان» والله ورسوله يَكلِةٍ منه بَرَاء. راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصًا 
لوجهه الكريم» ويقيني عثرات القلم واللسان» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمدء وعلى آله وصحبه» ومن سار على 
نهجه واستنّ بسئّته إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. 


إلباب الول 


مسائل الإجماع في أحكام الجهاد. والغنائم. والأسرى 


[] وفيه تمهيدء وأربعة فصول: 


تمهيد: تعريف الجهادء وأنواعه. وأدلة مشروعيته. 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في حكم الجهاد. وفضلهء وعلى من يجب. 
ل الفصل الثاني: مسائل الاجماع في أحكام الجهاد. 
9ه الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الغنائم . 
ل الفصل الرابع : مسائل الاجماع في أحكام الأسرى 


أيه 


لمهيد 


ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الجهادء وبيان أنواعه. وفيه مطليان: 
المطلب الأول: تعريف الجهاد. 

9 المطلب الثافي: بيان أنواعه. 

3 المبحث الثافي: مشروعية الجهاد في سبيل الله . 

9 المبحث الثالث: حكمة مشروعية الجهاد في سبيل الله. 
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المبحث الأول: تعريف الجهادء وبيان أنواعه 


المطلب الأول: تعريف الجهاد 

ا أولا: تعريفه في اللغة: الجهاد: مصدر جَامَدَ جهّادًا ومُجَامَدة قاتل العدو وجاهد 
في سبيل الله. 

والجَهْد - بفتح الجيم - : المشقة والمبالغة في العمل. 

يقال: أَجْهَدَ دابته إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها. 

والجهد - بضم الجيم -: الوسع والطاقة”". 

ففي الجهاد مشقة» وتعب ومبالغة في بذل الوسع في قتال الكفار أو غيرهم» فهو 
عام يشمل الأقوال والأفعال. 

[ ثانيًا: تعريفه في اصطلاح الفقهاء: عرفه الحنفية بأنه: بذل الوسع والطاقة بالقتال 
في سبيل الله وَبْقَ بالنفس» والمال» واللسانء أو غير ذلكء أو المبالغة في ذلك”'". 

وعرفه المالكية بأنه: قتال مسلم كافرًا غير ذي عهدء لإعلاء كلمة الله تعالى» أو 
خضوزه له أو:دخوله أرضه” . 

وعرفه الشافعية بأنه: قتال الكفار في سبيل الله لاعلاء كلمته ونصر دينه 

وعرفه الحنابلة بأنه: قتال الكفار خاصة»: بخلاف المسلمين من البغاة وقطاع 
ال 


[) ونخلص من هذه التعريفات إلى أن الجهاد يأق بمعنيين: الأول: معنى عام يشمل 
قتال الكفار بالنفس والمال واللسانء. وغير ذلك كما عرفه به الحنفية استنادًا على 
المعنى اللغوي للجهاد» وما جاء في بعض النصوص الشرعية من إطلاق الجهاد على 


طق 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» (/ 75١)ء‏ و(المصباح المنير؛ (ص »)١١7‏ مادة (جهد). 

(1) «بدائع الصنائع» (كلاة). ش 

(9) اشرح حدود ابن عرفة» /١(‏ 417؟) ومعنى حضوره له أي: حضوره القتال» ودخوله أرضهء أي: أرض 
الكفار. 

(5) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (7/5). (0) اشرح منتهى الإرادات» (5117//1). 
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غير قتال الكفار بالنفس كقوله كَلِ: «المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله»”''» وقوله 
كه : «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم»”" . 

0 الثاني: معنى خاص وهو: قتال الكفار بالنفس وهذا ما عرفه به الجمهورء وهذا 
المعنى للجهاد هو المراد عند الإطلاق ولا ينصرف إلى غير قتال الكفار بالنفس إلا 
بقرينة . 

جاء في «المقدمات الممهدات»: (فكل من أتعب نفسه في ذات الله فقد جاهد في 
سبيلهء إلا أن الجهاد في سبيل الله إذا أطلق فلا يقع إلا على مجاهدة الكفار بالسيف 
حتى يدخلوا في الإسلام» أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)”؟. وهذا المعنى 
الخاص هو الذي يدور عليه بحثنا إن شاء الله. 

المطلب الثاني: أنواع الجهاد 
من خلال تعريف الجهاد في اللغة وعند الفقهاء اتضح أن الجهاد بالمعنى العام يشمل 


عدة أنواع حصرها بعض العلماء في أربعة أنواع!؟ : 


2 النوع الآول: جهاد النفس: 


وهو: أن يجاهد النفس على تعلم أمور الدين» وعلى العمل بما تعلم» ثم الدعوة 
إليه وتعليمه» والصبر على مشاق الدع 

عن فضالة بن عبيد وَييه قال: قال رسول الله كَِْةِ فى حجة الوداع : «المجاهد من 
جاهد نفسه فى طاعة الله. والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب»'2. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند؛ »)5١17/7(‏ والحاكم في اامستدركه» /١(‏ 60) وصححهء وصححه الألباني. 
انظر: #سلسلة الأحاديث الصحيحة»» برقم (049). 

(؟) أخرجه أحمد في «المسندة (1/ 20١754‏ وأبو داود في اسننه؛» كتاب «الجهاد؛؛ باب كراهية ترك الغزو (؟/ 
»١‏ برقم4١50)»‏ والحاكم في «مستدركه» )41١/5(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاهء ووافقه الذهبي. انظر : «التلخيص» بهامش «المستدرك» (؟11/5). 

() «المقدمات الممهدات» /١(‏ 20757 وانظر: (أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية؛ (ص7١١).‏ 

(5) انظر: «زاد المعاد؛ (/ 9)» و«فتح الباري» (5/ 7)؛ واحاشية الروض المربع» (161/5). 

(5) هذه مراتب جهاد النفس الأربعة» وقد فصّلها ابن القيم. انظر: «زاد المعاد» .)١١/9(‏ 


() سبق تخريجه . 


2 مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


35 النوع الثاني : جهاد الشيطان: 


وهو: مجاهدة الشيطان على دفع ما يأتي به من شبهات» وذلك باليقين» ودفع ما 
يزينه من الشهوات» وذلك بالصبر عن اليو ازع 

قال تعالى: طوَحَمَلنَا ينهم أيِمَهُ يبَدُويت يأئرنا لما صَبَروأ وكاتوا ًا وقئو» 
[السجدة: 4؟]. فأخبر الله تعالى أن إمامة الدين إنما تُنال بالصبر واليقين» فالصبر يدفع 
الشهوات. والإرادات الفاسدة» واليقين يدفع الشكوك والشبهات”". 
5 النوع الثالث: جهاد البغاة, وأرباب الظلم والبدعء والمنكرات: 

ويكون ذلك باليد إذا قدرء فإن عجز فباللسان» فإن عجز جاهد بقلبه. 
منكرًا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الايمان»2 . 
النوع الرابع: جهاد الكفار والمنافقين: 

ويكون بالسيف وبالمال» وباللسان» وبالقلب» وجهاد الكفار أخص باليد» وجهاد 
المنافقين أخص باللسان' . 

قال تعالى : بايا ألنَى بَهِدٍ كار وَالْمَتَفِقِينَ وَاغْلظ عتم * [التوبة: 9/9] . 

وقال تعالى: #وجبهِدةا يِأَمَوْلِح وأسْيكُمٌ في سبل هه 4 [التوبة: .]4١‏ 

وعن أنس بن مالك ضيه أن النبي كَكِيدِ قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
وألسنتكم»”” . 

وهذا البحث قاصرٌ على جهاد الكفار بالنفس بقسميه (الدفع والطلب) وما يلحق 
ذلك من الأحكام. فخرجت الأنواع الأخرى للجهاد من إطار البحث. 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» (”/ .)٠١‏ (؟) المصدر السابق. 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب «الإيمان»» باب كون النهي عن المنكر من الايمان »5١ /١(‏ برقم .)١145‏ 
(5) انظر: «زاد المعاد؛ »)١١/7(‏ و«حاشية الروض المربع» (4/ 1867). 


(0) سبق تخريجه. 
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المبحث الثانى: مشروعية الجهاد في سبيل الله 

3 الجهاد بالنفس في سبيل الله مشروع بالكتاب» والسنةء وإجماع الآمة: 
]ا أولا: من الكتاب: 

الآيات الذالة خل مشروعية الحهاد من القراة الكريم كثرة مها احا قولة تان 
مدن لِلَذينَ يقتلت نهم لل ماد 21 ص َصْرِهِرٌ كرد 46 [الحج: 9]. 

١‏ - قوله تعالى : «كيب عَلِنِحكُم الْقِتَال وهو كُرْهُ أ وعم أن كَكَهُوأ يا وَهْوَ حر 
لُحكم 46 [البقرة: 5 

١‏ - قوله تعالى : أنفِرُوا خِمَاا وَيْكَالا دوأ ِأمولِكُ وشم في سل الله كم 

حَيْرُ لَكْمْ إن كُشْرٌ تتَكمُرت 02 4 [التربة: .]4١‏ 
لآ ثانيّا:ء من السنة: 

- السنة القولية: 

جاءت أحاديث 0 تدل على مشروعية الجهاد في سبيل الله منها: 

١‏ - عن أنس ذه أن النبي ككلٍ قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم. وأنفسكم 
وألستتكم»"" . 

[] ووجه الدلالة: حيث أمر النبى يليه أصحابه بالجهاد في سبيل الله بالنفس» 
والمال» واللسان» وهو أمر للأمة إلى أن تقوم الساعة. 
نفسه بهء مات على شعبة من النفاق707" . 


ووجه الدلالة: أن فى الحديث تحذير ووعيد شديد لمن ترك الجهادء أو تهاون 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(7) المراد به النفاق العملي وهو: عمل شيء من أعمال المنافقين» مع بقاء الايمان في القلب» وهذا لا يُخْرِجٍ من 
الملة» ولكنه وسيلة إلى ذلك» انظر: كتاب «التوحيد؛ للشيخ صالح الفوزان (ص .)7١‏ 

() أخرجه مسلمء كتاب «الإمارة»» باب ذم من مات ولم يغز (259/5 برقم'004). 
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فيه» أو غفل عنه» وأن من مات ولم يحدث نفسه بالجهاد في سبيل الله» ولم ينفق على 
الجهاد في سبيل الله؛ مات على شعبة من النفاق. 

0 ب - السنة الفعلية: 

أمر النبى يَكْةٍ بالجهاد فى سبيل اللهء وقتال الكفار حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
تجاعد كمه الكريمة وقاة الكروات قن سيل الى 7 وباشر القكان حت حك" وجنية 
الكريم يَكخِ وكسرت رباعيته» ففي غزوة أحد'"" أبلى النبي ككل بلا حسنًا 

يصف سهل بن سعد ويه ما حصل للنبي كَكهِ فيقول: (جرح وجه النبي كَل 
وكسرت رباعيته»ء وهشمت البيضة”*' على رأسه. .)”*©. 

ثالثًا: إجماع الآمة: 

أجمعت الأمة على مشروعية الجهاد بالنفس في سبيل اللهء وقد نقل الاجماع غير 
واحد من العلماءء كما سيأتي تقريره بإذن الله تعالى. 

وقد جاهد الصحابة وم بعد وفاة النبي َه وجهزوا الجيوشء وفتحوا الأمصارء 
واستقرت سيرة الخلفاء الراشدين أن تكون لهم في كل سنة أربع غزوات في الصيف 
والشتاء والربيع والخريف”" . 

وتابعهم من جاء بعدهم فرفعوا رايات الجهاد. 000000 
قيام الساعة . 


)١(‏ غزا لِِ تسع عشرة غزوة» وقيل : سبع وعشزون» وقيل: خمس وعشرون» وقيل: غير ذلك» قاتل منها في 
ثمان غزوات: منها: يوم بدرء وأحد, والأحزاب» ويوم خيبر» ويوم فتح مكة. ويوم حنين» انظر: «فتح 
الباري؛ (1/ 805 ؟), و«عيون الأثر؛ /١(‏ 0707 . 

(1) الشجة: الجراحة وإنما تسمى بذلك إذا كانت في الوجه أو الرأس» انظر: «المصباح المنير؛ (5٠#ص)‏ . 

(6) (أَحُد) جبل بظاهر المدينة في شمالها وقعت عنده معركة أحد في سنة ثلاث من الهجرة. انظر: «البداية 
والنهاية» (؟/ 9879) . 

(5) هي الخوذة توضع على الرأس» وقيل ما يلبس على الرأس من آلات السلاح» انظر: «لسان العرب» (1/ 
906) مادة (بيض)» و«فتح الباري» (5/ .)١7٠١‏ 

(0) أخرجه البخاري» كتاب «الجهاد والسير»» باب لبس البيضة »2٠١57/5(‏ برقم 71784). 

(5) انظر: «الحاوي الكبير» .)١40/١5(‏ 


المبحث الثالث: حكمة مشروعية الجهاد في سبيل الله 


شرع الله الجهاد في سبيله الله لأهداف نبيلة» وغايات سامية يختلف بها عن غيره 
من الحروب التي تنشب لعداوات عرقية» أو أغراض مادية» أو أهداف توسعية» كما 
هو حال الحروب الكافرة البشعة في كل زمان ومكان. 

ومن أهداف الجهاد في سبيل الله ما يأتي: 

-١‏ الهدف الأعظم والأسمى للجهاد في سبيل الله هو: إعلاء كلمة الله ورفع 
رايته» ونشر دعوته في أنحاء الأرض . فلم يشرع الجهاد لحب الغلبة» أن انبلط 1 أن 
العدوان. 


ورم رم 


وفي هذا يقول الله تعالى : : ان مثا يعدن فى سيل الله وَالَدِنَ كمَروا يميد فى 
َلَمُوتِ» [الساء: 28/0 ويقول سبحانه: «اوَكِنومْ عق لا تكونَ يِه ويَكوْنَ أ 0 
أنتبا ملا عُدْونَ إلا عل أَلطَلِيِينَ» [البقرة: 147]. 

3 المراد بالفتنة في الآيات: الشرك والكفرء ويكون الدين لله بإخلاص التوحيد فلا 
يعبد من دونه أحدء وتضمحل عبادة الأوثان والآلهة والأنداد» فإن انتهوا عن الشرك 
والكفر الذي تقاتلونهم عليه إما بالإسلام» أو الجزية فدعوا الاعتداء عليهم وقتالهم"" . 

وعن أبي موسى وه قال: جاء رجل إلى النبي كلِ فقال: الرجل يقاتل للمغنم» 
والرجل يقاتل للذَّكُرء والرجل يقاتل ليرى مكانه» فمن في سبيل الله؟ قال كَلِ: «من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»”"' . 

؟ - رد أي عدوان على المسلمين» من دل امداتيع الكافرين. 

يقول الله 0 0 كوت هَرْمًا نَكَئُوَا أيْمَدتَهُمْ وَهحكُوأ بإخراج الرَسُولٍ وهم 
بَدموكُم وح مَرَوْ أمْمَوتهُرْ دنه 0 ككش نزريت () تتلوهم يُعَدْبهم 
أنَهُ بأَيدِيح 5 و يَنْفِ صُدُورَ عَرْرٍ مُؤْمك 409 [التربة: 05 14]. 


© - رفع ل وإحقاق الحق ونصرة أهله. 


7 
بن 


.)517/1( «الجامع لأحكام القرآن» (701/1)» و«تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
يرقمة510).‎ 23١34 /6( (؟) أخرجه البخاري» كتاب «الجهاد»؛ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا‎ 
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يقول المولى جلّ وعز: لوا لك لا تُمَُونَ فى مبَيلٍ للد وَلمْتَسْمَننَ مت البَالٍ وَالِْسَ 
ح سا ل رس رمىمل 7# 04 


وَالْولانِ الْذِنَ يَمُولُونَ ربَنَآ حرجنا ين هذه الْمَرَيَ الال أَهْلُها وأجَمَل لَنا ين لَدْنكَ وَل وأجْمَل لَنَا من 
أذنك قينا 9 »* [النساء: 06] . 


يقول الشيخ ابن سعدي كُزنْهُ: (فمن أهم مسائل الجهاد في هذه الأوقات: عقد 
المعاهدات» وتونيو ثيق المودة والصداقة بين الحكومات الإسلامية» مع احتفاظ 0 


حكومة بشخصيتها ؛ وحقوقها الدولية وإدارتها داخلا وخارججاء والتكامل بينها 

والتضامن» رأن يكونوا يدا واحدة على من تعدى عليهم؛ أو على شيء من 
55 00( 

حقوقهم) '. 


إلى غير ذلك من الحكم النبيلة» والمقاصد السامية التي استوجبت أن يكون الجهاد 
في سبيل الله ذروة سنام الإسلام . 


2 
0 
د 
6 
2 


.)76© «جهاد الأعداء ووجوب التعاون بين المسلمين» (ص‎ )١( 


مسائل الإجماع في الجهاد حمعًا ودراسة 62 


الفصل الأول 
مسائل الإجماع في حكم الجهادء وفضله؛: وعلى من يجب 


]١/1[ 185‏ حظر الجهاد قبل الهجرة: 

تعريف الهجرة : 

الهجرة لغة: اسم مِنْ هَاجَرَ مُهَاجَرة. وهي: الَو والمُقَارَقة" . 

2 وفي الاصطلاح: الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام”" . 

دا والمراد بالهجرة هنا: الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة النبوية. 

المراد بالمسألة: ذكر العلماء أن تشريع الجهاد مر بمراحل متدرجة» فالمرحلة 
الأولى ما كان قبل الهجرة حيث لم يكن هناك أمر بجهاد قتالي دفعًا أو طلبًا . ولذلك 
نقل الإجماع على أن حكم الجهاد قبل الهجرة كان محرمًا. 

ل وممن نقل الإجماع: أبو بكر الجصاص (١"اه)‏ حيث يقول: (لم تختلف الأمة أن 
القتال كان محظورًا قبل الهجرة)””" . 

والقرطبي (١/51ه)ء‏ حيث يقول: (ولا خلاف في أن القتال كان محظورًا قبل 
الور 

والشوكاني (0٠715١ه):‏ حيث يقول: (لا خلاف بين أهل العلم أن القتال كان 
ممنوعا قبل الهجرة)* . 

الموافقون للإجماع: ؤوافق على ذلك الحنفية29» والمالكية9')؛ والشافعية0 
ال 


)١(‏ انظر: المصباح المئير؛ (؟/ 575)» مادة (هجر). 

(1) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ 544)» وافتح الباري» .)11/١(‏ 

(") «أحكام القرآن» للجصاص .)0719/١(‏ (5) «الجامع لأحكام القرآن» (1/ 0741 . 
(4) «فتح القدير» .)197/١(‏ (5) #حاشية رد المحتار» (598/5). 
(0) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (598/5). 

(8) «الأم» (1194/5)» و«مغني المحتاج» (01177/4. (9) انظر: «الصارم المسلول» .)1١5/١(‏ 
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يقول شيخ الإسلام : (وهذا من العلم العام ب بين أهل المعرفة بسيرة رسول الله يك لا 
يخفى على أحد منهم أنه كَكيةِ كان قبل الهجرة وبعيدها ممنوعا عن الابتداء بالقتل 
والتقال) 1 

[] مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: #تَصَدَمٌ يما نُوْمرَ وَأعْيض عن المتركينَ © » 
[الججر: :4]» وقوله تعالى: «فاصتح ألصّفُمَ لْلْمِيلٌ * [الججر: 46] . 

وجه الدلالة: حيث دلت الآيتان أن النبي كل لم يؤمر في مكة قبل الهجرة إلى 
المدينة بقتال الكفارء وإنما كان مأمورًا مدة إقامته بمكة بالصفح والإعراض عن 


5 زفق 
المشر كين '*: 

» © وقوله تعالى : أن لِلِّنَ يفدتلُوت» ينهم طُيِمُوأ وإ لله ع تسْرِهِدْ لَمَيبرٌ‎ - ١ 
[الحج:9"].‎ 


[] ووجه الدلالة: أن الله يله صرّح بالإذن بالقتال» بمعنى: أباحه وأجازه؛ (لأن 
هذا هو معنى الإذن الشرعي)”"»: فدلّ ذلك أنه كان قبل ذلك غير مأذون فيه» وغير 
مباح» وهذا معنى التحريه”' . 

قال ابن العربي: (فلما عتت قريش على الله» وردوا أمره وكرامتهء وكذبوا نبيه» 
وعذبوا من آمن به وعبده ووحدهء وصدق نبيه» واعتصم بدينه» أذن الله لرسوله في 
العال والامتتاع والانتصار ممع لمهم ويفى علدهم فكانت أول آية أنزلت في إذنه له 


ارايو 


بالحرب وإحلاله له الدماء: أن لِلَدِينَ يقدتنوت أنه َعم يمره" . 

" - ما ورد في سبب نزول قول الله تعالى : «آلر تر إِلَ ألَدِنَ قِلَ كم 5 كا ديك وأقينا 
ألصّلَة وءانوأ لَك كنا كيب عَلَييمُ لقال إذا وي مَنُْمَ يحْسَو مَوْنّ لدان كَحَمْيَةْ أله أو سد حَشْيَدٌ حَنْيَة »4 
[النساء: /17/ا]. 

امراك اننع أن ىقن رن :مهناك ارمترلا اللدال لاوم طن المت ب 
عوف» والمقداد بن الأسودء وقدامة بن مظعون؛ وسعد بن أبي وقاص كانوا يلقون من 
المشركين أذىٌ كثيرًا ويقولون: يا رسول اللهء ائذن لنا في قتال هؤلاءء فيقول لهم: 


.)١٠١6/١5( المصدر السابق. (1) انظر: «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.0٠0 وانظر: «أحكام القرآن؟ لابن العربي (؟/‎ 0784 /١5( (؟) «مجموع الفتاوى؛‎ 
.)701/5( «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )5( .)11١ /5( انظر: «فتح الباري»‎ )4( 
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«كفوا أيديكم عنهم فإني لم أومر بقتالهم»؛ فلما هاجر رسول الله يَكِةِ إلى المدينة» 
وأمرهم الله تعالى بقتال المشركين كرهه بعضهم وشق عليهم» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية0" , 

4 - عن ابن عباس : أن عبد الرحمن بن عوف» وأصحابًا له أتوا النبى تَكِيهِ فقالوا: 
يا رسول الله كنا فى عز ونحن مشركون» فلما آمنا صرنا أذلة! . فقال: «إنى أمرت 
بالعفو فلا تقاتلوا»» فلما حوله الله إلى المدينة أمر بالقتال فكفواء فأنزل الله تبارك 
وتعالى : «طألّ م ِل ان مَل كرا يديك 4" . 

لا وجه الدلالة: حيث قابل النبى كَل طلب الإذن فى منازلة كفار مكة بالقتال قبل 
الهجرة بالرفض حيث قال: «كفوا أيديكم فإني لم أومر بقتالهم»؛ وقال: «إني أمرت 
بالعفو فلا تقاتلوا»» وهذا يدل على أنه كان محظورًا عليهم حينذاك. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق. لعدم وجود المخالف, والله تعالى أعلم. 
[؟/؟1] ابتداء مشروعية الجهاد بعد الهجرة: 


0 المراد بالمسألة: هذه هي المرحلة .الثانية من مراحل تشر يع الجهاد وهي إباجة 
القتال في سبيل الله دون أن يفرضص”". فهذه المرحلة لك أن تقاتل الأعداءء ولك ألا 
تقاتلهم ولا شيء عليك» وهي مرحلة إعداد وتهيئة للمرحلة التالية لها. ولهذا نقل 
اتفاق أهل العلم أن أول ما شرع الجهاد كان بعد هجرة المصطفى كَلِهِ إلى المدينة 
النبوية. 

ومن نقل الإجماع: الحافظ ابن حجر العسقلاني (8017) ه حيث يقول: (فأول ما 
شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقًا)”؟. 

[ الموافقون للإجماع: وهو قول ابن عباس بَقاء ومجاهد, والضحاك» وقتادة» وغير 


.)١١١ص( «أسباب نزول القرآن»‎ )١( 

)١(‏ أخرجه النسائي في سننهء كتاب «الجهادة» باب وجوب الجهاد (5/ 27 برقم2)2085 والحاكم في 
«المستدرك» (01//7”") وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وقال 
الألباني : صحيح الإسناد كما في «صحيح سنن النسائي» برقم (5841). 

() «أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية». د/ علي بن نفيع العلياني (ص45١).‏ 

(8) «فتح الباري؟ لابن حجر (5/ 0717 . 
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واحد من السلف”'' وصرّح به الشافعية”"» وعامة أهل التفسير”"". 

مي استدلوا بمجموعة من الآدلة منها ما يلي: 00 ٍأدِنَ 
ِلَدِينَ يتوت َم عُيئرا َِنَ لله عق سرد لَتَيدُ © أن يمأ من ديلرهم بعر 
حَقَ» [الحج:9”. .]4٠‏ 

وجه الدلالة: أن هذه الآية أول ما نزل في مشروعية الجهاد. وقوله: «أُخْجرأ» 
صريح في أنه نزل في شأن الهجرة. فدل ذلك أن الجهاد إنما شرع بعد الهجرة. 

؟ - عَنٍ ابن عباس قال: «لما أخرج النبي كَل من مكة قال أبو بكر : أخرجوا نبيهم 
إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكن»» فتزلت : ٍ«أد بي يتوت نهم يمرا م لله عل 
صَرهِمْ لَقَيبرٌ 46 قال أبو بكر: «فَعْرِفَ أنه سَيَكُونٌ قتَال» قال ابن عباس : «هي أَرّلْ 
آيْةِ نَزلت في القتال»7*؟ , 

3 وجه الدلالة: حيث دلَّ الأثر أن الإذن بالجهاد وقتال الكفار كان بعد الهجرة؛ 
لنزول الآية التي تبيح مقاتلة الكفار بعد خروج النبي كك مهاجرًا من مكة إلى المدينة. 


؟ + وعغن الزهري قال: أول آية نزلت في القتال: ٍأدِنَ لِبْدينَ كلت ِأَتَّهُمْ 
ظُلِمُ» الآية بعد مقدم رسول الله يَلٍ المدينة ا" 

يقول السيوطي - بعد أن ساق جملة من الآثار التي تؤيد هذا المعنى - : (هذه الآثار 
كلها متضافرة على أن ذلك كان فى السنة الأولى من الهجرة)”"' . 

قال الحافظ ابن كثير : (وإنما شرع الله تعالى الجهاد في الوقت الأليق به؛ لأنهم لما 
كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددّاء فلو أمر المسلمين» وهم أقل من العشر بقتال 


.)97 /١؟( انظر: «تفسير القرآن العظيم» (0/ 47). (؟) انظر: «البيان» للعمراني‎ )١( 

(*) انظر: «تفسير الطبري» (18/ 747)» و«الجامع لأحكام القرآن» (78/5). 

(1) أخرجه أحمد في !مسندهة (27157/1 برقم2)1856 والترمذي في «السئن». كتاب التفسير» باب ومن سورة 
الحج. وقال: هذا حديث حسن (ه0/هك7, رقم : ولشةة والحاكم (/535))؛ وصححه على شرط 
الشيخينء ووافقه الذهبي» وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند؛ رقم (1854)» كما صحح 
إسناده الشيخ الألباني في «صحيح سنن الترمذي» رقم (70170). 

(0) اضيرة ابن هشام» (1/ 0948 . (5) «الحاوي للفتاوي» /١(‏ 118). 
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عليه؛ وقاموا بنصره وصارت لهم دار إسلام ومعقلًا يلجؤون إليه - شرع الله جهاد 
الأعداءء فكانت هذه الآية أول ما نزل فى ذلك» فقال تعالى: أأُدِنَ لِلَدِينَ يقتلت 
91 . - 0000 6 م 7 م 4ه 0 7 ع ا 
أَنَهُمْ ظَلِمُوا وَإنَ أللَّهَ عل تَصْرِمِرْ لقَيرٌ © الِْنَ أخرجوأ من دِيدرهم بِمَيْرٍ حَقَّ» [الحج:. 
0ك 

3 المخالفون للإجماع: لم أجد من خالف في ذلك سوى ما تُسب إلى الضحاك بن 
مزاحم» ولكن لا يصح عنه؛ قال ابن جرير: (وهذا قول ذكر عن الضحاك بن مزاحم 
ع و قير 7 

وقد ذكر ابن القيم يَكْأّنْهُ أن هناك طائفة قالت: زنك الخاة الحباد كان يك وعلط هذا 
القول وردّه من وجوه منها: 

أ- أنه لم يكن لهم شوكة في مكة يتمكنون بها من القتال. 

ب - أن سياق آية الإذن بالجهاد يدل على أن الإذن كان بعد الهجرة قال تعالى: 
رده م 4ء 0 72 ا هه 
9 الذي أخرجوأ من ديدرهم بِعَيْرٍ حق*» [الحج: 0 

0 الززيجة: ؛ أن الإجماع متحقق» وما ذكر من خلاف بعض العلماء ء لا يثبت عنهم» 
والله أعلم. 
5] [/"] حكم دفع الكفار إذا هاجموا بلاد المسلمين: (جهاد الدفع) : 


[) المراد بالمسألة: هذه هي المرحلة الثالثة من مراحل تشريع الجهاد وهي : الأمر 
بقتال من قاتل المسلمين من الكفار والكف عمن كف عن قتالهم”*' ويمكن أن تسمى 
مرحلة جهاد الدفء”*) 


.)547/14( «جامع البيان»‎ )١( .)474 /0( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(*) «زاد المعاد» لابن القيم (19/9). (5) «أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية» (ص”17١).‏ 

(5) ومن العجيب أن بعض المعاصرين يتوقفون عند هذه المرحلة» ويجعلونها المرحلة النهائية للجهاد. 
ويقولون: إن الجهاد في الإسلام هو جهاد الدفع فقط. انظر على سبيل المثال: «رسالة التوحيد» لمحمد 
عبده (ص 106؟)» و«فتاوى رشيد رضا» (ص 847)» و«آثار الحرب في الفقه الإسلامي» لوهبة الزحيلي 
(ص١١١)»‏ و«الجهاد في الإسلام - كيف نفهمه؟» للبوطي (ص 45))» وغيرها من كتب المعاصرين. وقد 
تعلقوا بأدلة هذه المرحلة. وانظر للرد عليهم بالتفصيل: محاضرة نافعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز كُبَنُهُ بعنوان (ليس الجهاد للدفاع فقط) في «مجموع فتاواه» .)١/١/75(‏ والشيخ صالح اللحيدان في - 
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فإذا دهم الكفار بلاد المسلمين فإن جهادهم ودفعهم حينئِد فرض عين على أهل 
الوجوب من تلك البلادء كل على قدر طاقته بإجماع المسلمين'”''. 

لا ومن نقل الإجماع: أبو بكر الجصاص (١7اه)‏ حيث يقول: (ومعلوم في اعتقاد 
جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور'"' من العدو ولم تكن فيهم مقاومة لهم 
فخافوا على بلادهم» وأنفسهم» وذراريهم أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من 
يكف عاديتهم عن المسلمين» وهذا لا خلاف فيه بين الأمة؛ إذ ليس من قول عدن 
المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين وسبي ذراريهم)”" 

وابن حزم (44557ه) حيث يقول: (واتفقوا أن دفاع المشركين وأهل الكفر عن بيضة 
الإسلام”*' وقراهم وحريمهم إذا نزلوا على المسلمين فرض على الأحرار البالغين 
المطيقين)!* . 

وإمام الحرمين (41/8ه) حيث يقول: (فأما إذا وطئ الكفار ديار الإسلام فقد اتفق 
حملة الشريعة قاطبة على أنه يتعين على المسلمين أن يخفوا ويطيروا إلى مدافعتهم 
زَرَافاتِ)"' . 

والقرطبي (1١51ه)‏ حيث يقول: (إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار 
أو بحلوله بالعقر”" فإذا وجب على - جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفاقًا 


- كتاب : «الجهاد في الإسلام بين الطلب والدفاع»» وغيرهما مما لا يتسع المجال لبسط ردودهم هنا. وسأذكر 
بمشيئة الله في المرحلة الأخيرة من مراحل تشريع الجهاد الأدلة من الكتاب والسنة واتفاق الفقهاء على أن 
الجهاد ليس للدفاع فقط؛ للرد على مثل هذا القول. 

)١(‏ وهذا النوع من الجهاد قال ابن القيم عنه في «الفروسية؛ (ص :)١87‏ «أصعب من جهاد الطلب» فإن جهاد 
الدفع يشبه باب دفع الصائل» ولهذا أببح للمظلوم أن يدفع عن نفسه». 

() التُقُور: جمع تَفْر وهو موضع المخافة من العدو. وهي البلاد المتاخمة للعدو من المشركين وأهل الكتاب 
التي يُخيف العدو أهلها ويّخيف أهلها العدو. انظر: «طلبة الطلبة» (ص78١).‏ 

(*) «أحكام القرآن» للجصاص (4/ 0717 . 

(5) بيضة الإاسلام: مجتمعه وحوزته على طريق الاستعارة والتشبيه. انظر: «ثمار القلوب في المضاف 
والمنسوب» (ص598). وامعجم مقاييس اللغة» .)5775/١(‏ 

(5) #مراتب الإجماع» (ص .)5٠١‏ 

(1) #غياث الأمم (191/1). ومعنى الرّرافات: الجماعات . انظر: «لسان العرب» (4/ 177)» مادة (زرف). 

(0) العقر: من قولهم: عقر الدار وهي أصلهاء وقيل: وسطها. انظر: «لسان العرب» (011/4)» مادة (عقر) . 
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وثقالاء شبانًا وشيوخًاء كل على قدر طاقته. . . . حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة 
تنظ الندو 1 ويخزى العلى ولا حلاف فى ذلك)”7: 

وابن عطية (١54ه)‏ حيث يقول: (الذي استقر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة 
محمد يَكِ فرض كفاية فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين» إلا أن يتزل 
العدو بساحة الإسلام فهو حينئدٍ فرض عين)”". 

وجكى الاتفاق أيضًا ابن القطان الفاسي (174ه)”* . 

وشيخ الإسلام (18لاه) حيث يقول: (وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل 
عن الحرمة والدين فواجب إجماعًا)”*2. وقال ككأنْهِ أيضًا: (... فأما إن هجم العدو 
فلا يبقى للخلاف وجه فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب 
الما 

والمرداوي (885ه) حيث يقول: (ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد»ء أو 
حضر العدو بلده تعيّن عليه بلا نزاع)”” . 

0 الموافقون للإجماع: واقف للحي 1 انمالك لكاي 
والحنابلة2©''0» والظاهرية”"'' على تعيّن الجهاد في هذه الحالة. 

مستند الإجماع: دل على هذا الحكم أدلة كثيرة منها مايلي: ١‏ - قول الله تعالى : 
وَقَيِنُواً فى سبل الله لذن يعتلوكق) [البقرة:190]. 

م ا ا ل نه 


سل ل ع سي ساسم ا 00 وو روينى. مام 


لذن يقولون رينا أَحْرْجِنَا من مذو القرية الال أهلها هلها 4 [النساء: 6/ا]. 


)١(‏ الحوزة: كل ما يدخل في حيّزك ويجب عليك حفظه ومنه حوزة الإسلام لما يدخل في حدوده ونواحيه مما 
يجب أن يمنعه المسلمون ويحفظوه. (لسان العرب» (779/5)». مادة (حوز) . 


(؟) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)777/1١(‏ (؟) أورده القرطبي في «تفسيره» (078/5 . 
)0 «الإقناع في مسائل الإجماع' ١١/5‏ 1). (6) «الاختيارات الفقهية») (ص94١"7).‏ 
(5) «الفتاوى المصرية» (5 //501). (0) «الإنصاف» .)١5/1١(‏ 


(8) انظر: «بدائع الصنائع» (48/1)» و«البناية في شرح الهداية» (5/ 197). 

(4) انظر: «مواهب الجليل» (5/ 44)» و«الشرح الكبير؛ (194/5). 

.)8/17( انظر: «المغني»‎ )1١( .)189/5( و«الوجيز»‎ »)1١ /4( انظر: «الأم»‎ )٠١( 
.)3١٠١ص( انظر: «مراتب الإجماع؛‎ )١١( 
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.فقد دلت هاتان الآيتان على أن قتال من قاتل المسلمين» وحماية المستضعفين» 

حرس د ال ار ا ل 
- وقوله وَبْكَ: لأنِقِرُوا حِمَاكًا وَيِقَالَا مَجَهِددا مولت وشيم في سَبلٍ الله 

[التوية : 41]. 

4 - وعن أنس وه أن رسول الله يِه قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
وألسنتكم»”" . 

فهذه النصوص ظاهرة الدلالة في الأمر بالجهادء ولا شك أن الأمر بالجهاد فى حالة 
هجوم الأعداء على بلاد المسلمين يدخل دخولًا أوليًا فى مدلولها. 

0 الفقيجة: الإجماع متحقق حيث لم أجد من خالف في ذلك من أهل العلمء 
والله تعالى أعلم. 
[4/4] تعيّن الجهاد عند التقاء الصفوف: 

0 المراد بالمسألة: أن من الحالات التي يتعيّن فيها الجهاد: إذا تقابل الصمّانء 
والتقى الزحفان ولم يزد عدد الكفار على مثلى عدد المسلمين» ولم يخافوا الهلاك تعين 


عليهم فرض الجدياو 9 , 
فيحرم في حق من شهده الانصراف» ويصبح الجهاد متعيئًا عليه . وقد تُّقل الإجماع 
على ذلك. 


[]ا من نقل الإجماع: الوزير ابن هبيرة (570ه) حيث يقول: (واتفقوا على أنه إذا 
والفرار”" إذ قد تعين عليهم. إلا أن يكون متحرفًا لقتال أو متحيرًا إلى فئة أو يكون 
الواحد مع ثلاثة أو المائة مع ثلثماثة فإنه أبيح لهم الفرارء ولهم الثبات لا سيما مع 
غلبة ظنهم بالظهور) ''. 

المرداوي (885ه) حيث يقول: (ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد. أو 
)١(‏ سبق تخريجه. 1 (؟) «المهذب» (7897/9). 


(؟) سيأتى الحديث عن تحريم الفرار في الفصل الثاني من الباب الأول بمشيئة الله. 
(5) «الإفصاح» (9/ 176؟). 


'مسائل الإجماع في الجهاد حمعا ودزاسة 


حضر العدو بلده تعيّن عليه بلا نزاع)”" . 

الموافقون للإجماع: وافق على تعيّن الجهاد على من حضر الصف المذاهب الفقهية 
قعنها مدهت الحق"" و اليالقة”2. والفافية*'".: والحنابلة"""روافق على :ذلك 
الظاهرية9' . 

مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى : © يِكأَيُهًا ألدِينَ موأ إذا لَيِبِحُم أل كرو يَحمَا 
لا ُو الأنبارَ ©)4 [الانفال:٠1]ء‏ وقوله تعالى : ايها لت ءَامنوًا ذا يشر فصة 
نموأ [الأنفال:هغ]. 

وجه الدلالة من الآيتين الكريمتين: حيث أمر تعالى عباده المؤمنين بالثبات عند 
قتال الأعداء والصبر على جلادهم إذا التحم الجيشان» ونهى عن الانصراف والفرار 
فهذا نص في وجوب الجهاد ووجوب القتال على من قابل العدو ولقيه وصار فرض 
ا 

١‏ - وعن عبد الله بن أبي أوفى» عن رسول الله يَكلِِ أنه انتظر في بعض أيامه التي 
لقي فنها "لد كن إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: «يا أيها الناس., لا تتمنوا لقاء 
العدو. واسألوا الله العافية؛ فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
السيوف». ثم قام النبي كَل وقال: «اللهم» مُنزل الكتاب» ومُجري السحابء وهازم 
الأحزاب؛ اهزمهم وانصرنا عليهم»”” . 

3 وجه الدلالة: حيث دل الأمر الصريح بالصبر عند لقاء العدو على وجوب الجهاد 
عند التقاء الصفوف والنهي عن الانصراف من القتال حيتي . 

٠+‏ - عن أبي هريرة ضيه : عن النبي يَكِةِ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا: يا 
رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله؛ والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات 


.)174 /١( (؟) «تحفة الفقهاء؛ (45/6؟): و«شرح السير الكبير»‎ .)١5/1١( «الإنصاف»‎ )١( 
.)847/7( انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )”( 

(5) انظر: #روضة الطالبين؛ .)5417/1١(‏ و«مغني المحتاج» (518/8؟). 

(5) انظر: «المغني» (8/17). ثث --3<22- (1)انْظر: «المحلى بالآثار» (91/90؟). 
() انظر: «تفسير القرآن العظيم» (4/ 97)) و«أضواء البيان» (9/ 84) . 0 0 
(8) أخرجه البخاري» كتاب (الجهاد»» باب لا تتمنوا لقاء العدو (5/ 3٠57‏ برقم5811). ش 
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2١7)تالفاغلا‎ 

ل وجه الدلالة: أن النبي ككِةِ عد التولي يوم الزحف من الكبائرء وفيه دليل صريح 
لمذهب العلماء على تعيّن الجهاد على من كان حاضرًا إذا التقت الصفوف والتحمت 
الجيوش . 

0 النتيجة: أن الإجماع متحقق» لعدم وجود المخالف», والله تعالى أعلم . 

2 [5/د] تعين الجهاد إذا استنفر الإمام: 

تعريف الاستنفار : 

ل الاستنفار: السين» والتاء: 3 للطلب» والنفير: طلب الخروج لل: للنجدة والنصرة 
والاعانة”"' , 

ل والمراد بالمسألة: أن يطلب ولي الأمر من المسلمين الخروج للجهاد» كأن يستنفر 
الإمام أهل بلد أو قرية أو أناسًا بأعيانهم إلى الجهاد فيجب عليهم أن يخرجواء ويتعين 
على كل من أطاق القتال منهم أن يخرج فيصير الجهاد في هذه الأحوال فرض عين» 
نّم الإنسانُ بتركه» وقد نقل إجماع العلماء على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: المرداوي (8865ه) حيث يقول: (ومن حضر الصف من أهل 
فرض الجهاد» أو حضر العدو بلده تعيّن عليه بلا نزاع» وكذا لو استنفره من له استنفاره 
بلا نزاع)”" . 

0 الموافقون للإجماع : ذهب إلى 5 تعيّن الجهاد على من استنفره الامام أصحاب 
المذاهب الفقهية ومنها: 000 الولو الكنافيية 7 “وال "0 


/"( أخرجه البخاري» كتاب «الوصايا»»: باب قول الله تعالى: (إنَّ ألَذِنَ يَأسكُلُونَ مول الت ظلمًا»‎ )١( 
برقم1716).‎ »,11/ 

(؟) انظر: «لسان العرب» (477/0)» و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (2»)91/6 مادة (نفر) . 

(؟) «الإنصاف» .)١5/1١١(‏ (:) «ابداية المبتدي» (ص5١١)»‏ و«اشرح السير الكبير؛ .)89/1١(‏ 

(5) انظر: «التاج والاكليل» (14/ .)51٠‏ وهحاشية الدسوقي» هن ١‏ ). 

() انظر: «تكملة المجموع؟ »)554/١95(‏ وهفتح الباري» (79/5). 

(0) انظر : «المغني» (8/15)؛ و«المبدع؛ (9/ .)71١١‏ 
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والظاهرية”"' . 


مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: «يتأبهكا الَدسَ ءَامَنُوا ما لَك إِذَا قبل لك 
أَنْقِرُواً في سَبِلٍ أله أَتَاقلْثْمٌ إلى لْارضٍ 4 [التوبة:8"] . 

وجه الدلالة من الآية الكريمة: حيث اقتضى ظاهر الآية وجوب النفير على من 
0 

؟ - عن ابن عباس وها قال: قال النبي كِِ يوم الفتح : «لا هجرة بعد الفتح ولكن 
جهادٌ ونيةٌ وإذا استنفرتم فانفروا»”” . 

أي : إذا طلبكم الإمام إلى الغزو فاخرجوا إليه وجوبّاء وهذا دليل على أن الجهاد 
يتعيّن على من عيّنه الامام”*'. 

" - أن الخروج في هذه الحالة يجب لطاعة الامام وطاعته واجبة» لقول الله تعالى : 
كايا الدِنَ اموا أيليشرا ا وأيليهوا الول وول الأَشر مك4 [النساء:وه]. 

قال القرطبي : (والاستنفار يبعد أن يكون موجبًا شيئًا لم يجب من قبل» إلا أن الإمام 
إذا عين قومًا وندبهم إلى الجهاد. لم يكن لهم أن يتثاقلوا عند التعيين» ويصير بتعيينه 
فرضًا على من عينه لا لمكان الجهاد» ولكن لطاعة الإمام والله أعلم)”*". 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق, لعدم وجود المخالف في ذلكء والله أعلم. 
3 جهاد الطلب فرض كفاية: 

المراد بالمسألة: هذه هي المرحلة الأخيرة من مراحل تشريع الجهاد وهو جهاد 
الطلب. 

[] والمراد به: ابتداء قتال الكفار بديارهم عند القدرة عليهم حتى يكونوا مسلمين أو 
مسالمين . وُقِلَ الإجماع على أن جهاد الطلب فرض كفاية إذا قام به من به كفاية سقط 


.)١1١7/7( انظر: ١المحلى بالآثار» (791/9). (؟) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 


() أخرجه البخاري» كتاب «الجهاد»» باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية (/ ٠١5٠‏ برقم 5717). 
(5) انظر: «فتح الباري» (79/57). (4) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (8/ .)١47‏ 


() قال ابن السبكي : (فرض الكفاية: مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله). «حاشية العطار - 
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لا ويممن نقل الإجماع : التميمي (0"ه) حيث يقول: (وأجمع الفقهاء أن الجهاد 
فرض على الناس إلا من كفي مؤنة العدو م: منهم أباح لمن سواه التخلّف ما كان على 
كفايته» إلا عبيد الله بن الحسن فإنه قال: هو هو لطوع)90. 


والجصاص (١77ه)‏ حيث يقول: (ولا نعلم خلافًا بين الفقهاء يحظر قتال من اعتزل 
قتالنا و لمش كر 17 

والقاضي عبد الوهاب (577ه) حيث يقول: (ولا خلاف بين الأمة في وجوبه)”" . 

واتتغطة ول #دفاحيت فون (والذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل 
أمة محمد وَل فرض كفاية)9©' . 

وابن رشد (594ه) حيث يقول: (فأما حكم هذه الوظيفة فأجمع العلماء على أنها 
فرض على الكفاية لا فرض عين إلا عبيد الله بن الحسن””* » فإنه قال: إنها تطوع)”" . 

والرازي (5١5ه)‏ حيث يقول: (والإاجماع اليوم منعقد على أنه. من فروض 
الكفايات» إلا أن يدخل المشركون ديار المسلمين فإنه يتعين الجهاد حينئذٍ على الكل» 
والله أعلم)””" . 

وابن القطان الفاسي (574ه) حيث يقول: (وأجمع المسلمون جميعًا على أن الله 
فرض الجهاد على الكافة إذا قام به البعض سقط عن البعض)" . 

والزيلعي (57/اه) حيث يقول : (قال كُبَنُْ: (الجهاد فرض كفاية ابتداء) يعني يجب 
علنا أن نبدأهم بالقتال وإن لم كاطريا لقولة غالى: «وقديلوا اليك 

أنَّد» . . وعليه إجماع يزه 9 


- على شرح الجلال المجلي على جمع الجوامع؛  .0593/1١(‏ / 

. 0 انوادر الفقهاء» (ص١51١1 -؟157١). زفق «أحكام القرآن؛ للجصاص‎ )١( 

(5) «المعونة» (287/1). ْ 

(5) «المحرر الوجيز» /١(‏ 589)» و«الجامع لأحكام القرآن» (78/7). 

(5) وقد وقع تصحيف في «بداية المجتهد؛ لابن رشد )78١ /١(‏ إلى (عبد الله ب بن الصسي)؛ والضواب ا 
(عبيد الله بن الحسن) كما في «نوادر الفقهاء» للتميمي (ص177). 

(3) «بداية المجتهده (1/ 0008 / (0) «التفسير الكبير» (5/ 2087# ' 

(8) «الإقناع في اال الإجماع» 1/0 04 ا 

.)0711/( (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»‎ (١ 
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) الموافقون على الإجماع: هو قول جمهور أهل العلم كما قال ابن قدامة (17ه): 
(والجهاد من فروض الكفايات في قول عامة أهل العلم؛ وحكي عن سعيد بن المسيب 
أنه من فروض الأعيان)7' . 

وهو تزهي لنينية0 تبوزئز اع اندر لامي كب و التطيا ارقا ين 
الظاهرية”' . 

[] مستند الإجماع: أما دليل فرضية الجهادء فأدلة كثيرة منها ما يلي: ١‏ - قول الله 
تعالى : « كيب عَلَكُم الال وهر 6 »4 [البقرة:5١51؟]‏ . 


؟ - وقوله سبحانه : نوا هادا وَيْكَاَا وهِدُواأ نول وََشْكمٌ فى سيل ألو 


[التوبة:١41].‏ 
وجه الدلالة: أن هاتين الآيتين قطهِيّنًا الدلالة على وجوب القتال؛ لأن الأولى 
واردة بصيغة (كتب)» والثانية بصيغة الأمر وهما صريحتان في الوجوب على الراجح 

عند علماء الل 


لكن هذه النصوص وردت بإزائها نصوص أخرى خصصت عمومهاء ودلت على أن 
الوجوب ليس عينيّاء وإنما فرض كفاية» ومن ذلك قوله تعالى: لا يَسْتَوى الْمَهِدُونَ من 
ا م ع 6“ 4 و اع اس 0 وج س اس مم ا 20200 اعيرس 
لْؤْنِنَ عد أو لمر وَألطيشنَ فى ميل أ يأتولهز وََضِمْ صَتَلَ لَه اهيب يِأتؤلِهم 
كش عَلَ امِب َرَجَةٌ ولا وَعَدَ لَه َلمَّ» [الساء:هة]. 

وجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى وعد القاعدين عن الجهاد الحسنى» ولو كان 
الجهاد فرض عين لاستحق القاعد العقاب لا الثواب”" . 

ت) الخلاف في المسألة: وخالف في ذلك بعض العلماء على قولين: القول الأول: أن 


.)1/17( «المغني»‎ )١( 

.)98/1( و(بدائع الصنائع»‎ »)١70 انظر: «الهداية شرح بداية المبتدي» (؟/‎ )١( 

(©) انظر: (المختصر» لخليل (ص »)4١0‏ و«المقدمات الممهدات» .)717/١(‏ 

(5) انظر: «الأم» »)١71/4(‏ و١مغني‏ المحتاج» .)75١8/4(‏ 

(5) انظر: «المغني؟ (5/17): و«كشاف القناع» (1/ 0737 . 

(1) انظر: (المحلى بالآثار» (7519/90) . 0 انظر: «المذكرة في أصول الفقه؛ (ص9١).‏ 
(8) انظر: (تفسير البغوي» (١/١/ا4).‏ 
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الجهاد فرض عين على كل مسلم إلى يوم القيامة. 

وورد ذلك عن: أبي أيوب الأنصاري؛ وأبي طلحة» والمقداد بن الأسود وك . 

وممن قال به: سعيد بن المسيب""'. 

واستدلوا بالنصوص الصريحة في الأمر بالقتال نحو قوله #ه: تلو الْمتْركِينَ 
حَيْثّ وَبَدتوْهرُ» التوبة:0]» وسبق أن قدّمنا بأن هذه الآية وأشباهها من العام 
المخصوصء ومما يدل على ذلك أن رسول الله كك لم يخرج قط للغزو إلا وترك 
تعفن انال 07 

[) القول الثاني: أن الجهاد تطوع وليس بفرض. والأمر به جاء للندب» ولا يجب 
قتال الكفار إلا دفعًا. 

وورد ذلك عن عبد الله بن عمر وَِكيا. 

وممن قال به: عطاءء وعبيد الله بن الحسنء والثوري”". 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق لوجود المخالف المعتبر في المسألة» فما ورد 
عن الصحابة» والتابعين الأجلاء من خلاف لهذا القول يكفي في خرق الاجماعء والله 
تعالى أعلم . 

31 يُبتدأ في جهاد الكفار قتال الأقرب فالأقرب منهم ما يلي بلاد المسلمين: 

3 المراد بالمسألة: أنه ينبغي للامام إذا عزم على قتال المشركين في ديارهم» وقد 
تكافأت أحوال هؤلاء الأعداء”؟ أن يبدأ بقتال الأقرب» فالأقرب من بلاد الإسلام. 
ونقل الاجماع على ذلك . 


.)07"18/1١( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (770/4). (؟) انظر: «بداية المجتهد»‎ )١( 
.)71٠١/4( (؟) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ 
وقرر أهل العلم أن للأقرب والأبعد ثلاثئة أحوال:‎ )4( 
أحدها: أن يكون الأقرب أخوف جانيًا وأقوى عدة فوجب أن يبدأ به.‎ 
والحال الثانية: أن يكون الأبعد أخوف من الأقرب فيبدأ بقتال الأبعد لقوته.‎ 
والحال الثالثة: أن يتساوى الأبعد والأقرب في القوة والخوف» فإن لم يُقدر على قتالهما جميعًا وجب أن‎ 
يبدأ بقتال القربى قبل البُعدى. انظر : «الحاوي الكبير» (14/15). ش‎ 
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لمن نقل الإجماع: الوزير ابن هبيرة (570ه) حيث يقول: (واتفقوا على أنه يجب 
على أهل كل ثغر أن يقاتلوا من يليهم من الكفار» فإن عجزوا ساعدهم من يليهم 
ويكون ذلك على الأقرب فالأقرب» ممن يلي ذلك الثغر)”"' . 

والدمشقى (١ه/اه)‏ حيث يقول: (واتفقوا على أنه يجب على أهل كل ثغر أن 
كانلنا حن يبهو من القارج الزن مكزر البساعتهم من لياع الأدرف» فالأقر )31 

الموافقون للإجماع: وافق على هذا الإجماع:الحنفية'", والجا93 2 
والشافعية* »2 والحنابلة"'" . 

ارهن «وعطل الأ ماع عل هن آرلة متها ١‏ - قوله تعالى: 9يكأيا الَذِيَ 
َأمَنُوا هلوا الت يلوئكم يرح حت الْكُدَارٍ» [التوبة: 177]. 

وجه الدلالة: حيث دلت الآية الكريمة أن الفرض على أهل كل ناحية من بلاد 
المسلمين قتال من وليهم من الأعداء دون الأبعد”" . 

١‏ - ولأنه عليه الصلاة والسلام حارب قومهء ثم انتقل منهم إلى غزو سائر العرب 
ثم انتقل منهم إلى غزو الشام والصحابة وير لما فرغوا من أمر الشام دخلوا العراق”” . 

- أن الابتداء بالغزو من المواضع القريبة أولى لوجوه منها 

لأول: أن مقابلة الكل دفعة واحدة متعذرة» ولما تساوى الكل في وجوب القتال 
لما فيهم من الكفر والمحاربة وامتنع الجمع؛ وجب الترجيح» والقرب مرجح ظاهر 
كما في الدعوة؛ وكما في سائر المهمات, ألا ترى أن في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الابتداء بالحاضر أولى من الذهاب إلى البلاد البعيدة لهذا المهم.ء فوجب 
الابتداء بالأقرب. 

والثاني: أن الابتداء بالأقرب أولى لأن النفقات فيه أقل» والحاجة إلى الدواب 
والآلات والأدوات أقل. 

الثالث: أن الفرقة المجاهدة إذا تجاوزوا من الأقرب إلى الأبعد فقد عرضوا 


(1) «الإفصاح؟ (000/5. )١(‏ ارحمة الأمة» (ص7597). 


(*) انظر: «شرح السير الكبير» .)7754١/5(‏ (4)انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (598/4). 
(5) انظر: «الأم» (5/ »)١74‏ «الحاوي الكبير»؟ (179/15). )١(‏ انظر : «الكافي» (559/5). 


(17) انظر: «جامع البيان» (71/11). (8) انظر: «مفاتيح الغيب» (1817/15). 
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الذراري للفتنة . 

[] الرابع: أن المجاورين لدار الإسلام إما أن يكونوا أقوياء أو ضعفاءء فإن كانوا 
أقوياء كان تعرضهم لدار الإسلام أشد وأكثر من تعرض الكفار المتباعدين» والشر 
الأقوى الأكثر أولى بالدفع» وإن كانوا ضعفاء كان استيلاء المسلمين عليهم أسهل» 
وحصول عز الإسلام لسبب انكسارهم أقرب وأيسرء فكان الابتداء بهم أولى. 

3] الخامس: أن وقوف الإنسان على حال من يقرب منه أسهل من وقوفه على حال 
من يبعد منه» وإذا كان كذلك كان اقتدار المسلمين على مقاتلة الأقربين أسهل لعلمهم 
بكيفية أحوالهم» وبمقادير أسلحتهم وعدد عساكرهم . 

[) السادس: أن دار الإسلام واسعة» فإذا اشتغل أهل كل بلد بقتال من يقرب منهم 
من الكفار كانت المؤنة أسهل» وحصول المقصود أيسر. 

السابع: أنه إذا اجتمع واجبان وكان أحدهما أيسر حصولًا وجب تقديمه. 
والقرب سبب السهولة» فوجب الابتداء بالأقرب"" . 

0 النقيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ لعدم الاطلاع على المخالف فيهاء والله 
تعالى أعلم . 

[/8] مرتبة الجهاد بين التطوعات: 


لا المراد بالمسألة: بيان مرتبة تطوع الجهاد والذي لا يصل لحد الوجوب كالمشاركة 
في الجهاد بعد حصول الكفاية بالمجاهدين» فما هي منزلة هذا النوع من التطوع 
بالجهاد بين سائر الأعمال التطوعية» وقد تُقل الإجماع على أنه ليس في التطوعات 
أفضل من الجهاد”" . 

لا من نقل الإجماع: لم أجد من نقل الإجماع على ذلك سوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
(18لاه) حيث يقول: (اتفق العلماء - فيما أعلم - على أنه ليس في التطوعات أفضل 
من الجهاد)”". وقال أيضًا: (والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من 


.)189-14857/١5( المصدر السابق.‎ )١( 

)١(‏ وهذا في فضل بعض الأعمال على بعض لذاتهاء فأما تفضيل بعض الأعمال على بعض لزمانها أو مكانها فإنه 
قد يقترن بالعمل المفضول من زمان أو مكان ما يصير به فاضلًا. انظر: «فتح الباري» لابن رجب (17/4). 

(؟) «مجموع الفتاوى؛» (118/54). 
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أن يحصر» ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان» وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج 
والعمرة ومن الصلاة التطوع والصوم)”"'. 

الموافقون على الإجماع: هو المذهب عند الحنابلة”" . 

مستند الإجماع: ما دلت عليه النصوص الصحيحة الكثيرة ومنها: ١‏ - عن أبي 
هريرة: أن النبي يلِةِ سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله». قيل: ثم 
أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». قيل: ثم أي؟ قال: «حج مبرور»””". 

١‏ - وعن أبي ذر وه : أنه سأل النبي يَكلِ: أي الأعمال أفضل؟ قال: «الايمان بالله 
والجهاد في سبيله»؟ . 

- وعن أبي سعيد وله عن النبي يك قال: «أفضل الناس مؤمن آخد بعنان فرسه في 
سبيل الله. ثم رجل معتزل في شِعْبٍ من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره»*' . 

قال ابن رجب: (فهذا نص في أن المجاهد أفضل من المتخلي لنوافل العبادات من 
الصلاة والذكر وغير ذلك)"'©. 

؛ - ولأن الجهاد بذل المهجة والمال» ونفعه يعم المسلمين كلهم صغيرهم 
وكبيرهم وقويهم وضعيفهم وذكرهم وأنثاهم» وغيره لا يساويه في نفعه وخطره» فلا 
يساويه في فضله”" . 

الخلاف في المسألة: اختلف الفقهاء في أي التطوعات أفضل على أقوال منها: 

القول الأول: أفضل التطوعات الصلاة؛ لأنها أعظم القربات؛ ولجمعها أنواعًا 


من العبادات. وهو المذهب عند الشافعية7 . 


3 واستدلوا بما يأق: ١‏ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص هك عن النبي كك أنه 
قال: «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة, ولا يحانظ على 


.)١15/١١( المصدر السابق (4؟70577/5). | (؟) «الإنصاف»‎ )١( 
.)١451مقرب‎ 2081 (؟) أخرجه البخاري في» كتاب «الحجةء باب الحج المبرور (؟/‎ 

(5) أخرجه مسلم» كتاب «الإيمان؛ باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. /١(‏ 251 برقم .)51١‏ 
(0) أخرجه البخاري» كتاب «الجهاد والسير»؛ باب أفضل الناس مؤمن يجاهد 1٠١77/9(‏ برقم 537). 
(5) «فتح الباري» لابن رجب .)17١/5(‏ (10) «الشرح الكبير» .)19/1١(‏ 
(4) انظر : «التنبيه» /١(‏ 4 ")2 و(إعانة الطالبين» /١(‏ 587). 
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الوضوء إلا مؤمن)"''. 


؟ - ولأنها تجمع من القرب ما لا تجمع غيرها من الطهارة» واستقبال القبلة» 
والقراءة» وذكر الله هبق ء والصلاة على رسول الله يَكِيةِ ويمنع فيها من كل ما يمنع منه 
في سائر العبادات» وتزيد عليها بالامتناع من الكلام» والمشي» وسائر الأفعال0 . 

[) القول الثاني: طلب العلم أفضل أعمال البر والطاعات. وبه قال بعض علماء 
العسفي رانب 


ل واستدلوا بما يأق: ١٠٠‏ - عن أبى هريرة ويه مرفوعًا : «ما عبد الله بشيءٍ أفضل من 
فقه 4 فى دين » ولفقية مدهل الشيطان من ألف عايدٍ. ولكل شيءِ عمادٌ, وعماد هذا 
0ك 
الدين الفقهُ» 


١‏ - ولأن طلب العلم والفقه إذا صحت النية أفضل من جميع أعمال البر ؛ لأنه أعم 
20 
نفعًا 


[ القول الثالث: اتباع الجنائز أفضل التطوعات. وبه قال مجاهد., وغيره”" . 


واستدلوا بما روي أن رسول الله يك قال: «أفضل ما يعمل المرء في يومه شهود 
ليا 
جنازة» 


لا القول الرابع : أن أفضل الطاعات على قدر المصالح الناشئة عنهاء فكلما عظمت 
المصلحة وتعدّى تفعها كانت هي الأفضل . وبه قال الغزالي» واختاره عز الدين بن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ١٠1١7 /١(‏ رقم 774)» قال البوصيرى :)4١/١(‏ إسناده ضعيف من أجل ليث بن أبى 
سليم؛ والبيهقى فى «شعب الإيمان» (5//ا؟ رقم 5807): وصححه الألباني بالشواهد. انظر: «إرواء 
الغليل» .)170/1١(‏ 

() «المهذب» .)85/١(‏ 1 (؟) «حاشية ابن عابدين» (5//ا١1).‏ 

(5) «كفاية الطالب الرباني» (455/4). 

(0) أخرجه البيهقي في «شعب الايمان» (؟/ 5165 برقم؟١171١)»‏ والدارقطني في «سننه»: (1/9/7 برقم1914) 
وزاد: (فقال أبو هريرة: لأن أجلس ساعة فأفقه أحب إلي من أن أحبي ليلة إلى الغداة)؛ وضعّفه الحافظ 
العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» .)١4/1(‏ 

(5) «حاشية ابن عابدين» (5/ .)4٠ ٠‏ (71)انظر: «الزهد» لابن المبارك (5/ »)١‏ و(«فتح الباري» (9/ *197) . 

() ذكره الحطاب في «مواهب الجليل» (؟/ 505)»: ولم أجد من خرّجه من أهل الحديث. 
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عبد السلاء”" . 

ومحل الخلاف كما أشار إليه النووي بقوله: (اعلم أنه ليس المراد بقولهم: الصلاة 
أفضل من الصوم أن صلاة ركعتين أفضل من صيام أيام أو يوم؛ فإن الصوم أفضل من 
ركعتين بلا شك؛ وإنما معناه أن من لم يمكنه الجمع بين الاستكثار من الصلاة والصوم 
وأراد أن يستكثر من أحدهما أو يكون غالب عمله منسوبًا إلي الإكثار منه ويقتصر من 
الآخر على المتأكد منه» فهذا محل الخلاف والتفضيل» والصحيح تفضيل الصلاة» 
والله أعلم)”"' . 

0 النتيجة: أن الإجماع غير متحقق» لوجود الخلاف المعتبر بين الفقهاء» والله 
تعالى أعلم . 
5 [9/9] وجوب السفر للجهاد عند تعينه: 


المراد بالمسألة: بيان أن السفر للجهاد يكون واجيّا على المسلم القادر إذا تعيّن عليه 
الجهاد في سبيل الله. وقد تُقل الإجماع على ذلك. 

2 ومن نقل الإجماع: ولم أجد مَنْ نقل الإجماع على ذلك سوى الشوكاني 
(6؟1ه) حيث يقول: (وأجابوا - يعني جمهور العلماء -) ثانيًا: بالإجماع على جواز 
شد الرحال للتجارة» وسائر مطالب الدنياء وعلى وجوبه إلى عرفة للوقوف وعلى منى 
للمناسك التي فيها وإلى مزدلفة وإلى الجهاد والهجرة من دار الكفر)””. 

وقد أورد الشوكاني كلامه السالف في معرض جواب جمهور العلماء على الجويني 
والقاضي عياض في قولهم بحرمة شد الرحال لغير المساجد الثلاثة بأن القصر فيه 
إضافي باعتبار المساجد لا حقيقي . 

الموافقون للإجماع: لم أجد من نص على وجوب السفر للجهاد سوى الشوكاني. 

[] مستند الإجماع: يمكن أن يُستدل لوجوب السفر للجهاد بما يأتي: -١‏ الأحاديث 


التي تأمر بالسفر نحو قوله عليه الصلاة والسلام: اسافروا تصحوا واغزوا تستغنوا»”*' . 


.)497/:( «المجموع» للنووي‎ )7( .)١56 - ١44ص( (الأشباه والنظائر»‎ )١( 

(") «نيل الأوطار» .)١85/6(‏ 

(5) أخرجه أحمد في «المسند» (؟/ والخطيب في «تاريخه؛ ٠(‏ 0؛» وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة» برقم (7565). 
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[اوجه الدلالة: -١‏ حيث حمل العلماء المراد بالسفر فى هذه الأحاديث سفر الجهاد 
200 


ونحوه من كل سفر واجب 
١‏ - وبما تقرر في كتب الأصول أن الوسائل لها أحكام المقاصد. وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب؛ فوسائل المأمورات مأمور بهاء ووسائل المنهيات منهى 
عنها'. فإذا كان المقصد هنا وهو الجهاد واجبًا إما وجوبًا كفائيًا أو عيمّاء فكذلك 
يكون حكم السفر له؛ لأنه وسيلة لتحقيقه. 
كالسعي للجمعة والحج . . ومما يدل على حسن الوسائل الحسنة قوله تعالى : للكت 
4 يو مل و3 قتف و سس خمصة فى سبل أله ولا يطثوت مَوِْئا شك 
الحكنر ول تاك ين عدر يها إلا كب ليم به عَم مكل [التوبة لل فأثابهم 
الله على الظمأ والنصب وإن لم يكونا من فعلهم؛ ؛ بسبب أنهما حصلا لهم بسبب 
التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة _ الدين وصون المسلمين» فيكون الاستعداد 
شيل و7 : ش 
0 النقيجة: صحة الإجماع في حال : االو وا جات 
في ذلك» والله تعالى أعلم . 
!٠١١[ 5‏ تفضيل الرباط في ثغور المسلمين على المجاورة في المساجد الثلاثة: 
[ المراد بالمسألة: بيان أن المقام في ثغور المسلمين» والرباط بهاء أفضل من 
المجاورة”'' في المساجد الثلاثة» وهي المسجد الحرام» والمسجد النبوي؛ والمسجد 
الأقصى. وقد ثقل الإجماع على ذلك. 
لا وممن نقل الإجماع: شيخ الإسلام ابن تيمية (18لاه) حيث يقول: (بل المقام في 
نُغور المسلمين كالثغور الشامية» والمصرية أفضل من المجاورة في المساجد الثلاثة» 


.)178 /7( (؟) انظر: «إعلام الموقعين»‎ .)1١9/54( انظر: «فيض القدير؛‎ )١( 

() «الفروق» (517/7). 

(5) المجاورة بمكة والمدينة يراد بها: المقام مطلقًا غير ملتزم بشرائط الاعتكاف الشرعي . انظر: «النهاية» /١(‏ 
254» فالمجاورة أعمّ من الاعتكاف؛ لأنّه يكون في المسجد وغيره» ويكون مع الصّيام وبدونه. 
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وما أعلم في هذا نزاعًا بين أهل العلم)»”'' وقال أيضًا: (المرابطة في غور المسلمين - 
وهو المقام فيها بئية الجهاد - أفضل من المجاورة في الحرمين» باتفاق أئمة 
المسلمين؛ أهل المذاهب الأربعة» وغيرهم)”" . 

ونقل الإجماع عنه كذلك المرداوي (680ه) في «الإنصاف”" 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية “وهو المذهب عند الحنابلة©) 
ونقل عن المالكية”' . 

[امستئند الإجماع: واستندوا على بعض الأحاديث والآثار منها: ١‏ - عن عثمان بن 
عفان ويه قال: سمعت رسول الله يك يقول: «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم 
يما سواه من المناذل»7 . 

؟ - وعن أبي 29 الباهلي قال: قال رسول الله يَكلةِ: «لأن أحرس ثلاث ليال 
مرابطًا من وراء بيضة المسلمين أحب إلى من أن تصيبني ليلة القدر في أحد 
المسجدين : المدينة أو بيت المقدس)*) 

“ - وقال أبو هريرة: «رباط ليلة فى جانب البحر من وراء عورة المسلمين» 
إلي من أن أوافق ليلة القدر في أحد امم مسجد الكعبة أو مسجد رسول الله 
فى االمدية 00 . 


- أن المرابطة من جنس الجهادء والمجاورة من جنس الحج» وجنس الجهاد 


.)0 /58( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) «مسألة في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى؟ لابن تيمية (ص7١).‏ 

(7) «الإنصاف» .)18/1١١(‏ (5) انظر: «شرح السير الكبير» .)17/١(‏ 

(5) اشرح منتهى الارادات» (5/ .)15١‏ 

(5) كما نقل ذلك عنهم شيخ الاسلام» ولم يصرحوا بذلك فيما اطلعت عليه من كتبهم . انظر : «مجموع الفتاوى» 
(50/ ه50). 

(0) أخرجه أحمد /١(‏ 50» رقم »)47١‏ والترمذى في «السنن»» كتاب السيرء باب فضل المرابط »١89/5(‏ 
رقم 1171) وقال: حسن صحيح غريب» وحسنه الألباني في «صحيح الترمذي» (؟/541). 

عر بيني أي انينب الإيمان»» باب في المرابطة في سبيل الله (9/ 23117 برقم”4177)» وابن شاهين 

في «الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك» برقم (441). 
(9) أخريه عيد الرزاق في ١مصنفه؛‏ (5/ 2078١‏ برقم2»)97517 وسعيد بن منصور في ااسننها (191/1). 
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أفضل من جنس الحج"" . 
0 النتيجة: صحة الاجماع؛ لعدم وجود المخالف, والله تعالى أعلم. 


[3/] جواز الجهاد مع السلطان المتغلّب: 


[المراد بالمسألة: بيان مشروعية الجهاد مع الإمام الذي تنعقد إمامته بطريق الغلبة» 
والقهر وتستقر له الأمور. وذلك لصحة إمامته ونفوذ أحكامه . وقد تقل الإجماع على 
ذلك. 

() ومن نقل الإجماع: ابن بطال (444ه) حيث يقول: (وقد أجمع الفقهاء على 
وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه) كما نقل عنه الحافظ ابن حجر فئن 
«الفتح)”" . 

والشيخ محمد بن عبد الوهاب (7١5١ه)‏ حيث يقول: (الأئمة مجمعون من كل 
هذا ما استقامت الدنيا؛ لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما 
اجتمعوا على إمام واحدء ولا يعرفون أحدًا من العلماء ذكر أن شيئًا من الأحكام لا 

83 ورف 
يصلح إلا بالامام الأعظم) ". 

والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن (791١ه)‏ حيث يقول: (وأهل العلم مع هذه 
إمامته لا يختلف فى ذلك اثنان)9©؟ . 

[ الموافقون للإجماع: اتفق أهل السنة والجماعة فقهاء المذاهب من الحنفية 2 
والمالكية”" والا يي والحنابلة”*”» والظاهرية”' على ذلك» ولم يخالف إلا 


.)7١ص( انظر: «مسألة في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى» لابن تيمية‎ )١( 
. )7179 /8/( «فتح الباري» (7/17). (9؟) «الدرر السئّية)‎ )5( 

(4) «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» .)١51//57(‏ 

(0) انظر: «حجة الله البالغة» (؟/ 2)7737 و«حاشية ابن عابدين» (9/ 0919 . 

0) انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ (598/5)» و«الجامع لأحكام القرآن» (579/1). 
(0) انظر: «روضة الطالبين» (2»)577/17 و«مآثر الأناقة في معالم الخلافة؛ (07"0/1. 

(8) انظر: «الشرح الكبير»؛ (717/ 70)» و«الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعلى (ص”57). 

(9) «المحلى بالآثار» (199/9) . 
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الخوارج”" » والمعتزلة”" . 

قال الشافعي: (كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يُسمّى خليفة» ويجيع 
التاس عليه فهو 0 

يقول الامام أحمد - إمام أهل السنة - : (أصول السئّة عندنا: التمسّك بما كان عليه 
أصحاب رسول الله كليو والاقتداء بهم. . . » والسمع» والطاعة للأئمة البْرَ والفاجر؛ 
ومن ولي الخلافة» فاجتمع الناس عليه» ورضوا به» ومن غلبهم بالسيف حتى صار 
)0 , 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (فمتى صار قادرًا على سياستهم » بطاعتهم» أو بقهره» 
فهو ذو سلطان مطاع إذا أمر بطاعة الله)” . 

لا مستند الإجماع: ١‏ - عن ابن عباس ينا : عن النبي كَكِْةٍ قال : «من رأى من أميره 
شيئًا يكرهه» فليصبر عليه ؛ فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات إلا مات ميتة جاهلية)”'' . 

وجه الدلالة: دلّ الحديث على وجوب طاعة الإمام» والصبر على ذلك» ومن 
الطاعة الجهاد معه. 


١‏ - وعن أنس بن مالك وليه أن رسول الله يَكِْةِ قال: «الجهاد ماض منذ بعثني الله 
إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل»”" . 


)١(‏ الخوارج: أول الفرق خروجًا في هذه الأمة» يكفرون أصحاب الكبائرء ويتبرؤون من بعض الصحابة» 
ويجوّزون الخروج على الأئمة» وهم فرق متعددة منهم : الصفرية» والأزارقة» والإباضية. انظر: «الملل 
والنحل» للشهرستاني .)١١4/١(‏ 

)١(‏ المعتزلة: هم فرق متعددة» تجمعهم الأصول الخمسة التي تتضمن تعطيل الصفات الإلهية» ونفي القدرء 
وتخليد العصاة الموحدين في النار» والقول بالمنزلة بين المنزلتين» والخروج على الأئمة. انظر: «الملل 
والنحل؟ للشهرستاني .)47/١(‏ 

(7) «مناقب الشافعي» .)454/1١(‏ (:) «أصول اعتقاد أهل السنة» .)١155/1(‏ 

(6) «منهاج السئة النبوية» ,)5750/١(‏ 

(1) أخرجه البخاري؛ كتاب «الفتن»» باب قول النبي كَلِ: «سترون بعدي أمورًا تتكرونها؛ (5 /5588»؛ 
برقم 5514). 

(0) أخرجه الديلمى (177/1: رقم 75779)» وضعفه الألباني. انظر: حديث رقم (1677) في اضعيف 
الجامع؟. 
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ل وجه الدلالة: حيث يستلزم الحديث ألا يمتنع المسلمون عن الجهاد في حالة 
وجود السلطان المتوليى عن طريق الغلبة والقهر. وإلا لتعطل أن يكون الجهاد ماضيًا 

“' - وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يكِةِ: «الجهاد واجب مع كل أمير برا 
كان أو فاجرًا0"' . 

وه لدلالة» ااغازة الكل مر لساك عافةذير مخمنفة بكرن الأفير تولى 
بطريق البيعة”'“» أو الاستخلاف7". أو الغلبة والقهرء فمن خصه بشىء فعلية بالدليل. 

0 الفتهجة: صحة الإجماع على مشروعية الجهاد مع السلطان المتغلب» وخلاف 
من خالف من طوائف أهل الضلال لا عبرة به ولا يخرم ما استقر عليه إجماع أهل السنة 
والجماعة» والله تعالى أعلم . 


2 [1/؟١]‏ الجهاد مع القائد البر أو الفاجر”*' : 


[) المراد بالمسألة: بيان أن الجهاد مشروع مع كل إمام برَّا كان أم فاجرًا. وقد تقل 
الإجماع على ذلك. 


لا ومن نقل الإجماع: إسماعيل المزني (55١ه)‏ حيث يقول: (والجهاد مع كل إمام 
عدل» أو جائرء والحج. . هذه مقالاات» وأفعال اجتمع عليه الماضون الأولون من 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «السنن»» كتاب «الجهاد»» باب في الغزو مع أئمة الجور (18/5» برقم7077): وقال 
المنذري عن إسناده: (منقطعء مكحول لم يسمع من أبي هريرة)» وضعفه الألباني في «تخريج مشكاة 
المصابيح» /١(‏ 585). 

(1) والمراد بالبيعة بيعة أهل الحلّ والعقد» قال ابن خلدون: (اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة» كأن المبايع 
يعاهد أميره على أنه يسلم له النظر في أمر نفسه. وأمور المسلمينء لا ينازعه في شيء من ذلك» ويطيعه فيما 
يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره. وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيدًا 
للعهد. فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري» فسمي بيعة» مصدر باع » وصارت البيعة مصافحة بالأيدي. هذا 
مدلولها في عرف اللغة ومعهود الشرع). «المقدمة» (ص9١5).‏ 

() الاستخلاف ويقال: (ولاية العهد)؛ وهي: أن يعهد الإمام إلى شخص بعينه؛ أو بواسطة تحديد صفات معينة 
فيه» ليخلفه بعد وفاته» سواء أكان قريبًا أم غير قريب . انظر : «الفقه الإسلامي وأدلته؛ للزحيلي (5/ .)18٠١‏ 

(:) الفاجر هو: المنبعث في المعاصيء والمحارم. انظر: «النهاية في غريب الحديث؛» 37/1/90 . 
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أنفة الودق)7. 

وابن بطة العكبري (47اه) حيث يقول: (وقد أجمعت العلماء من أهل الفقه 
والعلم» والنساك» والعباد» والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا: أن صلاة 
الجمعة» والعيدين» ومنى» وعرفات» والغزوء والحج» والهدي مع كل أمير بر أو 
0 

وشيخ الإسلام ابن تيمية (14/اه) حيث قال بعد أن أورد النصوص في هذه المسألة : 
(إلى غير ذلك من النصوص التي اتفق أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف على 
العمل بها في جهاد من يستحق الجهاد مع الأمراء أبرارهم وفجارهم؛ بخلاف 
الرافضة”" والخوارج الخارجين عن السنة والجماعة)”' . 

والمرداوي (6805ه) حيث يقول: (ويغزو مع كل برٌّ وفاجر بلا نزاع)”” . 

وابن قاسم (119ه) حيث يقول: (ويجب النفير مع كل أمير برا كان» أو فاجرًا 
بلا نزاع» بشرط أن يحفظ المسلمين)”" . 

3 الموافقون للإجماع: اتفقت مذاهب ِ السئة والجماعة من الحنفية"' 
لماي والشاذ ا الف لا بو ور" على مشروعية الجهاد مع 
كل إمام برا كان أم فاجرًا. 

مستند الإجماع: ١‏ - عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله كَل : «الجهاد 
واجب مع كل أمير برا كان» أو فاجرًا»""" . 


(") الرافضة: من أكبر طوائف الشيعة» وهم أرباب انحراف في الصفات» وشرك في توحيد العبادة» وغلو في 
الأئمة» وتضليل للصحابة وق ؛ وزعموا أن الإمامة أهم منازل الدين . انظر : «الملل والنحل» للشهرستاني 


.)157/1١( 
.)١19/1١( «مجموع فتاوى شيخ الاسلام» (007/54). (5) «الإنصاف»‎ )1( 
.)4١/١( «حاشية الروض المربع» (5908/4). (0) «المبسوط»‎ )1( 
.)179/١9( «مواهب الجليل» (0571//5). (9) اتكملة المجموع»‎ )4( 
. )599 /97/( «المحلى بالآثار»‎ )١١( .)7017/8( «المبدع»‎ )٠١( 


)١5(‏ سبق تخريجه. 


62 مسائل الإجماع في الجهاد جمعًا ودراسة 


وجه الدلالة: حيث دلَّ الحديث صراحةٌ على مشروعية الجهاد ولو كان الإمام 
فاجرًا. 

١‏ - وعن أنس بن مالك َيه قال: قال رسول الله يك : «ثلاث من أصل الايمان: 
الكف عمن قال: لا إله إلا الله لا يكفره بذنب ولا يخرجه من الاسلام بعمل» والجهاد 
ماض منذ بعثني الله وي إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل 
عادل» والايمان بالأقدار»”' . 

- وعن عروة البارقي أن النبي كَكٍِ قال: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة : الأجر والمغتم»”". 

استدل الإمام البخاري وسبقه الإامام أحمد بهذا الحديث على أن الجهاد ماض مع 
القيامة» وفسره (بالأجر والمغنم)» المغنم المقترن بالأجر إنما يكون من الخيل 
بالجهاد» ولم يقيد ذلك بما إذا كان الإمام عادلّاء فدل على أن لا فرق في حصول هذا 
الفضل بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل» أو الجائر)”” . 

؛ - عن أبي هريرة كه من حديث طويلء أن النبي كه قال: إن الله ليؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاجر)”*' . 

ه - ولأن ترك الجهاد مع القائد الفاجر يؤدي إلى ترك الجهاد فيظهر الكفار على 
المسلمين» وفي هذا ضرر عظيم على الإسلام والمسلمين» فيخرج مع القائد الفاجر 
ازتكانا لأف الضرريه 3 , 

وقد حكى الإمام عبد الملك بن حبيب مفاسد ترك الغزو مع أئمة الجور فقال: 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «السنن»؛ كتاب «الجهاد؛» باب في الغزو مع أئمة الجور (1/ 18» برقم 7917) والبيهقى 
في «السئن الكبرى؟ »)١57/4(‏ وفي إسناده يزيد بن أبي نشبة قال المنذري : (في معنى المجهول)؛ وضعفه 
الألباني في «مشكاة المصابيح» (17/1). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب «الجهاد والسير4؛ باب الجهاد ماض مع البر والفاجر »٠١18/5(‏ برقم7191) 

() «فتح الباري» (07/5). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب «الجهاد؛. باب : إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجرء (9/ 2١1١5‏ رقم 5891). 

(5) انظر : ١مجموع‏ الفتارى؟ (5057/58). 
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«سمعت أهل العلم يقولون: لا بأس بالجهاد مع الولاة» وإن لم يضعوا الحُمس 
موضعهء وإن لم يُوفوا بعهد إن عاهدواء ولو عملوا ما عملواء ولو جاز للناس ترك 
الغزو معهم بسوء حالهم لاستذل الاسلام» وتخيفت أطرافه» واستبيح حريمه» ولعلا 
الشرك وأهله)”7' . 

0 النقيجة: صحة الإجماعء وعليه فإن الإمام ما دام مجاهدًا للكفارء 
وللمشركين» فيجب أن يكون المؤمنون معه مطيعين مجاهدين في سبيل الله سواء كان 
الإمام برًّا أم فاجرًا. 

]١١/1١[ 15‏ شروط من يجب عليه الجهاد: 


3 المراد بالمسألة: بيان أن الجهاد إنما يجب على الرجال الأحرار البالغين الأصحاءء 
الذين يجدون ما يغزون به» ونقل الإجماع على ذلك. 

3 ويمن نقل الإجماع: ابن حزم (407ه) حيث يقول: (واتفقوا أن دفاع المشركين 
وأهل الكفر عن بيضة الإاسلام وقراهم وحريمهم إذا نزلوا على المسلمين فرض على 
الأحرار البالغين المطيقين» واتفقوا أن لا جهاد فرضًا على امرأة» ولا على من لم 
يبلغ» ولا على مريض لا يستطيع» ولا على فقير لا يقدر على زاد)”'" . 

ابن رشد (546ه) حيث يقول: (وأما على من يجب؟ فهم الرجال الأحرار البالغون 
الى تجدوة بكرن الأمضاء ]لا الدرهى ورلا الورشى »ولك لاخلات فين 

فقد تضمّن هذان النصان الإجماع على أن الكهاذ إتنا نيهي علن عن لفرت ف 
الأوصاف التالية: 

١‏ - الذكورةء فلا يجب الجهاد على النساء. 

؟ - الحريةء فلا يجب الجهاد على العبيد. 

وت اكليف فللاا يجب الجياة عان غير المكلت” 7 

؛ - القدرة المالية على مؤنة الجهاد. فلا يجب على الفقير الذي لا يجد. 

.)589 أخرجه ابن أبي زمنين في «أصول السنة» (ص‎ )١( 


(؟) «مراتب الإجماع» (ص١١5).‏ (؟) «ابداية المجتهد» .)3801/١1(‏ 
(5) والمكلف هو: (البالغ العاقل). 
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وتفصيل هذه المسائل وتحقيق الإجماع فيها في المسائل الآتية. 
15 [ئح/ نلا عدم وجوب الجهاد على النساء: 

[المراد بالمسألة: بيان أن من شروط وجوب الجهاد على الإنسان أن يكون ذكرّاء 
فلا يجب الجهاد على النساءء وقد تُقل الإجماع على ذلك. 

لا وممن نقل الإجماع على ذلك: ابن حزم (4557ه) حيث يقول : (واتفقوا أنه لا جهاد 
فرضًا على اطرأة)0, 

وابن رشد (5910ه) حيث يقول: (وأما على من يجب؟ فهم الرجال الأحرار 
البالغون الذين يجدون بما يغزون» الأصحاء إلا المرضى وإلا الزمنى» وذلك لا خلاف 
0 

وابن القطان الفاسي (558ه) حيث يقول: (والجميع أجمعوا على أن النساء 
والأصاغرء والعبيد غير داخلين فى خطاب الله تعالى بقوله: #آنْقِرْوا جِمَاكًا وَيِكَالا»# 
[التوبة : 41]) 90 وقال أيضًا: (واتفقوا أنه لا جهاد فرض على امرأة)”*' . 

والمرداوي (887ه) حيث يقول: (فلا يجب - يعني الجهاد - على أنثى بلا 


نزاع)”* . 
[] الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”"'. والمالكية”"'» والشافعية, 
ين 


[] مستند الإجماع: ١‏ - استدل الإمام الشافعي على عدم وجوب الجهاد على 
النساءء بقول الله تعالى: 6و يتأيها أَلتَىُ حرّضٍ الْمُرِْيَ عَلّ الْقِتَالِ» [الأنفال: 10]. 

[) وجه الدلالة: أن الخطاب فى قوله سبحانه: #الْمُؤْيت» يدل على أنه أراد به 
الذكور دون الانايف؟. 


.)381١/١( «مراتب الإجماع» (ص١١35). (؟) «بداية المجتهد)‎ )١( 

(؟) «الإقناع في مسائل الاجماع» .)1١17/7(‏ (:) المصدر السابق. 

(6) «الإنصاف»؛ للمرداوي .)5/١١(‏ (5) انظر: «بدائع الصنائع» (94/1). 
0) انظر: «مواهب الجليل» (058/5). (6) انظر: #المهذب» (5؟//0ا؟5). 


(9) انظر: «المغني» (17/ 50). )٠١(‏ «أحكام القرآن» للشافعي (؟/57). 
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١‏ - وعن عائشة أم المؤمنين ونا قالت: استأذنت النبي كَكَةِ في الجهاد فقال: 
«جهادكن الحج)”"' . 
النساء ولكن ليس في قوله: «جهادكن الحج؛ أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد» وإنما 
لم يكن عليهن واجبًا لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال)”" . 

" - عبن أم زياد الأشجعية «أنها خرجت مع رسول الله يَكةِ في غزوة خيبر» سادسة 
ست نسوة» فبلغ رسول الله كلوه فبعث إلينا» فجئنا فرأينا منه الغضب فقال: «مع من 
كما أسهم للرجال. فقلت لها: يا جدة ما كان ذلك؟ قالت: تمرًا»”” . 

؛ - عن رباح بن الربيع قال: «غزونا مع رسول الله كَل فمررنا على امرأة مقتولة قد 
اجتمع عليها الناس فأفرجوا لهء فقال: (ما كانت هذه لتقاتل فيمن يقاتل)7' . 

- وللافتتان بهن» مع أنهن لسن من أهل القتال» لاستيلاء الخوف والجبن 
عليهن» ولأنه لا يؤمن ظفر العدو بهن» فيحلون منهن ما حرم الله تعالى”” . 

0 النتيجة: أن الإجماع متحقق لعدم وجود المخالف, والله تعالى أعلم. 
12 [15/10] الغزو بالنساء لأجل مداواة المرضى وإسعاف الجرحى : 

0 المراد بالمسألة: بيان أن الغزو بالنساء لأجل مداواة المرضى» وإسعاف الجرحى 
جائز» وقد نقل الإجماع على ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب «الجهاد؛. باب جهاد النساء (5/ 2٠١85‏ برقم737؟). 

(1) «فتح الباري» (077/5. 

(*) أخرجه أبو داود في «سننه؛ء كتاب «الجهاد»» باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة (؟/ هلا 
برقم؟2)7111 وأحمد في «المسند؛ (2)5171/5 وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» )7١/65(‏ . 

(5) أخرجه أبو داود في #السئن»» كتاب «الجهاد؛» باب في قتل النساء (5/ 5 برقم5559)؛ وأحمد في «المسند» 
(488/5)» والحاكم (7/ »)١77‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وقال عنه الألباني: 
حسن . انظر : «إرواء الغليل» (0/ 70). 

(5) «المغني» (مكره). 
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[] ومن نقل الإجماع: النووي (517ه) حيث يقول: (وفي هذا الغزو بالنساء وهو 
مدع عليه) 13 

ابن النحاس (5١8ه)‏ حيث يقول : (اتفقوا على أنه لا يسافر بالنساء إلى أرض العدو 
إلا أن يكون في جيش عظيم يؤمن عليهم)”" . 

[ الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”"» والمالكية”؟'» والشافعية*, 
7ه 

لا مستند الإجماع: ١‏ - عن الرَبَيّع بنت معوذ ونا قالت: «كنا نغزو مع النبي مَل 
فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة»" . 

١‏ - عن أنس بن مالك ويه «أن أم سليم با اتخذت يوم حنين خنجرّاء فكان 
معهاء فرآها أبو طلحة فقال: يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجرء فقال لها رسول 
الله يَلْةِ: «ما هذا الخنجر؟» قالت: اتخذته إن دنا منى أحد من المشركين بقرت 
تطنه قعل رول الله كله شيك 1 ْ 

"ا - عن أنس بن مالك وه قال: «كان رسول الله كَكهِ يغزو بأم سليم» ونسوة من 
الأنصار معه إذا غزاء فيسقين الماء» ويداوين الجرحى)”'. 

؛ - عن أم عطية الأنصارية وها قالت: «غزوت مع رسول الله يَكهِ سبع غزوات 
أخلفهم في رحالهم» فأصنع لهم الطعام» وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى)””"' . 

ه - وسئل ابن عباس و#ا: هل كان رسول الله يك يغزو بالنساء؟ فقال: «نعمء كان 


200010 : ٠. 
. © 2. يغزو بهن فيداوين الجرحى.‎ 
.)1١54/5( «مشارع الأشواق؛‎ )١( .)118/1١5؟( اشرح صحيح مسلم».‎ )١( 
.)144/1( انظر: «المدونة».‎ )5( .)١79/5( انظر : (الاختيار لتعليل المختار»‎ )9( 


(6) «مغني المحتاج» (5/ 581). 

(5) «كشاف القناع». (7/ .)07١‏ «شرح الزركشي على متن الخرقي». (179/54). 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب رد النساء الجرحى والقتلى (7/ 23١557‏ رقم: 771؟). 
(4) أخرجه مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة النساء مع الرجال (0/ 20195 رقم 41417). 

(9) المصدر السابق (5/ 2195 رقم 47/6). 

.)47417 أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب النساء الغازيات يرضخ لهن (60/ 2199 رقم‎ )٠١( 
.)4741/ المصدر السابق (1917/9» رقم‎ )١١( 
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وجه الدلالة من تلك النصوص على جواز الغزو بالنساء: أن خروج النساء في الغزو 
كان أمرًا مشتهرًا في زمن النبي يكوه ولم ينكره يَكةِ ولم يرد عن أحد من أصحابه 
إنكاره» مما يدل على جواز ذلك. 

الخلاف في المسألة: لم أجد من خالف في هذه المسألة إلا الحسن البصري كُدنِْ » 
فإنه كان يكره أن تخرج النساء إلى شيء من هذه الفروج"" - يعني الثغور - لكن لم 
أجد من وافق الحسن على رأيه هذاء بل هو مخالف للاجماع الذي حكاه النووي» 
وللنصوص الصريحة الصحيحة التي ذكرتها في مستند الإجماع . 

ولعل رأي الحسن كَزَنْهُ يُحمل على خروجهن مع السرية الصغيرة؛ فإنه يكره خشية 
سبيهن واستر قاقهن . 

0 النقيجة: الذي يظهر - والله أعلم - هو صحة الإاجماع الذي حكاه النووي على 
جواز الغزو بالنساءء وأما الخلاف الوارد في ذلك فهو خلاف ضعيف لا تعضده 
النصوص الشرعية» ولا يمكن أن ينخرم الإاجماع بمثل هذا الخلاف. إلا أن جواز 
الغزو بالنساء ليس على إطلاقه» بل هو مقيد بقيود وضوابط يذكرها الفقهاء» وهي على 
سبيل الإجمال: 

١‏ - أن يكون خروجهن في الجيش الذي له قوة ومنعة» أما خروجهن في السرية 
الصغيرة فيكره خشية سبيهن وتعريضهن للضياع”" . 

١‏ - أن يكون معها محرم إذا كان الغزو مسافة سفرء لقول النبي يَلْةِ: «لا تسافر 
المرأة إلا مع ذي محرم»”". وإن كان دون مسافة السفر فلا بأس أن تخرج بدون 
محرم» ولكن لا بد من إذن زوجها إن كانت ذات زوجء إلا إذا كان النفير عامّاء وكان 
في خروجها قوة للمسلمين فلا بأس أن تخرج بدون إذن» لأجل الضرورة”” . 

٠‏ - أن تكون وظيفتها في الغزو سقي المجاهدين ومداواة المرضى والجرحى» فلا 
تباشر القتال لضعفها وخورهاء ولأنها عورة ولا يؤمن أن يتكشف شيء منها في حال 


. 07/79 //10( انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) انظر «المدونة» (598/1)» «طرح التثريب» (59/8). 

(5) أخرجه البخاري أبواب الإحصار وجزاء الصيد باب: حج النساء (؟/ 2.508 رقم 1055). 
(5) انظر: اشرح السير الكبير» (5/ »)١56‏ و«العناية شرح الهداية» .)450١/5(‏ 
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تشاغلها بالقتال؛ ولأن في قتالها نوع شبهة للمسلمين» فإن المشركين يقولون: انتهى 
ضعف حالهم إلى أن احتاجوا إلى الاستعانة بالنساء في القتال» إلا أنه في حال 
الضرورة وفي جهاد الدفع يجوز لها أن تباشر القتال» وبهذا يجمع بين النصوص 
الواردة في ذلك. 

5 -أن الخروج بالنساء إلى الغزو خاص بالعجائز» فلا يخرج بالشابات إلا في حال 
الضرورة خشية الفتنة(' , 

73] عدم تحرف الجهاد على العبيد: 

2 المراد بالمسألة: بيان أنه لا يجب الجهاد على العبد؛ لكونه فاقدًا شرطًا من شروط 
وجوب الجهاد وهو الحرية» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

[ا ويمن نقل الإجماع: ابن حزم (457ه) حيث يقول: (واتفقوا أن دفاع المشركين 
وأهل الكفر عن بيضة الإسلام؛ وقراهم؛ وحريمهم إذا نزلوا على المسلمين فرض على 
الأحرار البالغين المطيقين)”'' . 

ابن رشد (544ه) حيث يقول : (وأما على من يجب؟ فهم الرجال الأحرار البالغون 
الذين يجدون بما يغزون» الأصحاء إلا المرضى وإلا الزمنى» وذلك لا خلاف فيه)9؟'؛ 
وقال أيضًا: (وأما كون هذه الفريضة تختص بالأحرار فلا أعلم فيه خلاقًا)”*'. 

وان القطان الفاسي (578ه) حيث يقول: (والجميع أجمعوا على أن النساء. 
والأصاغرء والعبيد غير داخلين في خطاب الله تعالى بقوله: انفِرُوأ جِمَاًا وَثِكَالًَا» 
[التوبة: 220041 , 

الموافقون على الإجماع: وافق على حكم الميزالة التعنقة 0 :انمالك 27 
الال الا , 

3 مستند الإجماع: ١‏ - قول الله تعالى : طإوَبهِذوأ يولح وليك فى سيل اللو . 


.)5١١ص( (؟) امراتب الإجماع»‎ 2.61٠١ /*( و(كشاف القناع»‎ »)5١/٠١١( انظر: «المبسوط»‎ )١( 
(بداية المجتهد؛ (781/1). (5) المرجع السابق.‎ )”*( 

(5) (الإقناع في مسائل الاجماع» (ص 776). (5) «حاشية ابن عابدين» (4:/ .)91٠١‏ 
0) (الشرح الكبير» (؟/  .)١1/5‏ (8)«مغني المحتاج» .)5١7/4(‏ 

(9) «المغني» (8/17). 


[ وجه الدلالة: أن العبد لا مال له» ولا نفس يملكهاء فلم يشمله الخطاب» فلا 
توعان للووا ءاثر 
٠‏ ” - عن جابر قال: «جاء عبدء فبايع النبى كَكهِ على الهجرة» ولم يشعر أنه عبد 
فجاء سيده يريده. فقال له النبى يكَلِهِ: «بعنيه». فاشتراه بعبدين أسودين» ثم لم يبايع 


أحدًا بعد حتى يسأله أعبد هر؟0”' . 


وجه الدلالة: ظاهر الحديث تحريم بيعة العبد على الهجرة لتعلّق حق سيده به» 
فكذلك البيعة على الجهاد؛ لأن البيعة على الجهاد تقتضي سفر العبد عن سيدهء وفوات 
لعالخ اليك ْ 

*' - عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة «أن رسول الله يكَةه كان في بعض 
مغازيه» فمر بأناس من مزينة» فأتبعه عبد لامرأة منهم» فلما كان في بعض الطريق سلم 
عليه» فقال: «فلان؟» قال: نعم قال: «ما شأنك؟» قال: أجاهد معك قال: «أذنت لك 
سيدتك؟» قال: لاء قال: «ارجع إليها فأخبرهاء فإن مثلك مثل عبد لا يصلي إن مت قبل 
أن ترجع إليهاء واقرأ عليها السلام» فرجع إليها فأخبرها الخبرء فقالت: آلله هو أمر أن 
تقرأ علي السلام؟ قال: نعمء قالت: ارجع فجاهد معه)”". 

؛ - ولأن الجهاد عبادة تتعلق بقطع مسافة» فلم تجب على العبدء كالحج”''. 

. © النقيجة: أن الإجماع متحقق. حيث لم أجد من خالف في حكم هذه المسألة. 


]١ 77171 12‏ لا يجب الجهاد على الصغير الذي م يبلغ: 


المراد بالمسألة: بيان أنه لا يجب الجهاد على الصغير الذي لم يبلغ» لأن البلوغ 
شرط من شروط وجوبه بإجماع الفقهاء. 

[ا ومن نقل الإجماع: ابن حزم (4057ه) حيث يقول : (واتفقوا أن لا جهاد فرضًا على 
امرأة. ولا على من لم يبلغ. ولا على مريض لا يستطيع » ولا على فقير لا يقدر على 


.)51١0//5( «مغني المحتاج»‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساقاة الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلًا (5/ 54. برقم4191). 

(؟) أخرجه الحاكم في «مستدركه؛ )١1594/7(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» 
والبيهقي في «سننه الكبرى» (55/4). 0 
() «المغني؟ لابن قدامة (9/16). ١‏ 
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يا 


ابن رشد (5144ه) حيث يقول : (وأما على من يجب؟ فهم الرجال الأحرار البالغون 
الذين يجدون بما يغزون» الأصحاء إلا المرضى وإلا الزمنى» وذلك لا خلاف فيه)”" . 

وابن القطان الفاسي (778ه) حيث يقول: (والجميع أجمعوا على أن النساء 
والأصاغرء والعبيد غير داخلين فى خطاب الله تعالى بقوله: #أنْفِرُوأ خِمَاكًا وَيُكَالَا»# 
[التوبة: 00]41" , ْ 

0 الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك: الحنفية'» والمالكية', 
والعاف 0 وال 00 

0 مستند الإجماع: ١‏ - قول الله تعالى: م«#لَيّس عل الصُعَفآء ولا عل الْمرضّئ و1 
ليس ل جَدُوت ما فرت حَرَعٌ إِدا نسَحُوأ يِه وَرَسُولوء ما عل الُْحْسِيِينَ من صل وَالَه 
عَفُورٌ تحبر 49 [التوبة: »]4١‏ فقد قيل: إن الضعفاء هم الصبيان لضعف أبدانهه'* . 

؟ - عن ابن عمروه! قال: «عُرِضْتُ عَلَى لني بل يَوْمَ أَحُلء وَأَنَا ابْنُ أَربعَ عَشْرَة 
سَنَةُّه كَلَمْ يُجِرْنيء وَعْرِضْتٌ عَلَيْهِ يَوْمٌ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْقُ حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَه 
َأَجَارّنِي) . وفي لفظ بزيادة: «عرضت على النبي كَل يوم الخندق فلم يجزني ولم 
يرل 0 

ل وجه الدلالة: أن عدم إجازة النبي يَكهِ لابن عمر في الجهادء وهو في سن الرابعة 
عشرة» وحينها لم يبلغ دليل على عدم وجوب الجهاد على غير البالغين. 

* - أن البلوغ شرط من شروط التكليف بالأحكام الشرعية» ومنها الجهاد فغير 
البالغ لا يجب عليه؟ لقوله كك : «رفع القلم عن ثلاثة - وذكر منهم - وعن الصبي حتى 


024 


.)781١/1١( «ابداية المجتهد؛‎ )١( .)5١١ص( «مراتب الإجماع؛‎ )١( 
.)98/19( «بدائع الصنائع»‎ )4( .)1١17/7( «الإقناع في مسائل الإجماع»‎ )©( 
«القوانين الفقهية» (ص156). (1) «المهذب» (8/9؟5).‎ )65( 

(0) «المغني» (8/17). (4) «مغني المحتاج» (/8)). 


(5) أخرجه البخاري» كتاب «الشهادات»» باب بلوغ الصبيان» وشهادتهم (448/7 برقم1901). 
)٠١(‏ أخرجه الدارقطني في «سئنه» (5/ )١١16‏ وابن حبان في #صحيحه ))7"0/1١1(‏ وعبد الرزاق .)5١1١7/6(‏ 
قال ابن حجر: (وهي زيادة صحيحة لا مطعن فيها) «فتح الباري» (717//0). 
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4 - أن الصغير في الغالب ضعيف البنية؛ فقد لا يحتمل مشاق الجهاد» وقد يكون 
عبءًا على غيره» فلا يجب عليه الجهاد”"' . 

م- ولأن الجهاد عبادة بدنية فلم تجب على الصغير» كالصوم والصلةة *. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق لعدم وجود المخالف, والله تعالى أعلم. 
]١8/1[ 5‏ الجهاد على الفقير الذي لا يقدر على الزاد: 

|[ المراد بالمسألة: بيان أنه لا يجب الجهاد على الفقير الذي لا يملك مؤنة الجهاد. 
من الزاد وآلة الحربء» والراحلة إذا كانت المسافة تقصر فيها الصلاة» وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 

[) ومن نقل الإجماع: ابن حزم (457ه) حيث يقول: (واتفقوا أن لا جهاد فرضًا على 
امرأة ولا على من لم يبلغ» ولا على مريض لا يستطيع؛ ولا على فقير لا يقدر على 
ا 

وابن رشد (09060ه) حيث يقول: (وأما على من يجب؟ فهم الرجال الأحرار 
البالغون الذين يجدون بما يغزون» الأصحاء إلا المرضى وإلا الزمنى» وذلك لا خلاف 


ا 
[] الموافقون على الإجماع: وقال بذلك. الحيفية" .الم لكي والشا يف0 
وال 


3 مستند الإجماع: ١‏ - قول الله تعالى : 8لَيْس عَلَ الصُعضآء وَلَا عَلَ الْمرضئ ولا عل 
نت لا يجذوت ما فِقورت سس ذا تصَحُوأ نّم [التوبة: »]4١‏ وقوله سبحانه: ولا 
مك أت إاما أو تيئر فلك لة لد نآ قاس عد لوأو نيش هه 


- 


١ 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ »١164‏ رقم 2017177 وأبو داود» كتاب «الحدود»» باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا 
»14١/(‏ رقم 4407)» وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (؟/ 4). 

.)5١١ص( الإجماع»‎ بتارم١)4(‎ .)١1١7/17( انظر: «المغني» (8/1). (؟) «البيان»‎ )١( 

(6) «بداية المجتهد» .)781/1١(‏ (5) «بدائع الصنائع» (94/1). 

(0) «الشرح الكبير» (؟/ 2)١7/8‏ و«مواهب الجليل» (078/4). 

(4) «المهذزب» (8/75؟5). (9) «المغني' (1/17). 
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لدم حرم ألا جوأ مَا يفقوت 40 [التربة: ؟9]. 

وجه الدلالة من الآيتين: أن الآية الأولى دلت على نفي الحرج على من لم يجد 
النفقة» وهي تشمل الزاد ونفقة عائلته مدة غيبته» وسلاحه الذي يقاتل به. والآية 
الأخرى نفت الحرج عن من لم يجد المركوبء فدلّ ذلك على اعتبار الراحلة”" . 

-١‏ ولأن تكليف الفقير العاجز عن مؤنة الجهاد بالجهاد فيه حرج ومشقةٌ عليه» فكل 
من عجز عن شيء سقط عنه» والله تعالى يقول: «لا يُكَلِك أنَدُ ننْسّا إِلَا وسعها»ه 
[البقرة: 7845" , ش 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق. لعدم وجود الخلاف في المسألة. والله تعالى 


2 [11/19] الجهاد على المريض الذي لا يستطيعه: 


[] المراد بالمسألة: بيان أنه يشترط لوجوب الجهاد (السلامة من الضرر)؛ وهي 
السلامة من العمى» والعرج» والمرضء وغيرها من الأمراض والعاهات» فإن هؤلاء 
المرضى لا يجب عليهم الجهادء وقد تُقل الإجماع على ذلك . 

ل ومن نقل الإجماع: ابن حزم (5457ه) حيث يقول: (واتفقوا أن لا جهاد فرضًا على 
امرأة؛ ولا على من لم يبلغ» ولا على مريض لا يستطيع» ولا على فقير لا يقدر على 
ا" 

ابن رشد (5940ه) حيث يقول : (وأما على من يجب؟ فهم الرجال الأحرار البالغون 
الذيق لجدوة يذا يفزون الأطصاء: إلا الترضى وإل الف وذلك لا شاف )7 

الموافقون. على الإجماع: اتفقت المذاهب من الحنفية””': والمالكية”", 
والشافعية”""2» والحنابلة على اغتبار السلامة من الضرز من.شروط الجهاد. 


0020 


مستند الإجماع: ١‏ - قول الله تعالى: ليس عَلَ الأمئ حرج ولا عَلَ الأفيج حرج 


.)175/1١( انظر: «تكملة المجموع؛‎ )1( 72001١ - 9/1( انظر: «المغني»‎ )١( 
.)"41١/١( «مراتب الإاجماع» (ص١١5). (5) «بداية المجتهد؛‎ )9( 
0019/4 /5( «بدائع الصنائع» (2,094/90 7 7 (5) «الشرح الكبير؟‎ )5( 


(0) «الأم» (0359/4). (4) «المغني» (9/88). ' 
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وَلَا عَلّ لْمَرِيضِ حكرَجٌ6 [الفتم: 017 والنور: .]5١‏ 

, ولقوله تعالى: ليس عَلَ الصُعماء‎ - ١ 
.]8١ [التوبة:‎ #8 700 

وجه الدلالة من الآيتين الكريمتين: حيث بيّن الله تعالى الأعذار التي لا حَرَجَ 
على من قعد فيها عن القتال» فذكر منها ما هو لازم للشخص لا ينفك عنهء وهو 
الضعف في التركيب الذي لا يستطيع معه الجلاد في الجهاد. ومنه العمىء والعَرّج» 
ونحوهماء وما هو عارض بسبب مرض عَنَّ له في بدنه» شغله عن الخروج في سبيل 
اللهء فليس على هؤلاء حَرَّجٍ إذا قعدو 7" . 

” - أن المقصود من الجهاد القتال والأعمى ممن لا يقاتل» والأعرج لا يتمكن منه» 
والمريض إذا كان مرضه شديدًا فإنه لا يقدر عليه . فتكليفهم بالجهاد حرج ومشقة والله 
تعالى يقول: #وما جَعَلٌ ميك في لنِ مِنْ حرج »* [الحج: ا 

0 النقيجة: أن الاجماع متحقق لعدم وجود المخالفء والله تعالى أعلم . 
1٠١/7 [‏ إذن الأبوين المسلمين في الغزو إذا لم يتعين: 

المراد بالمسألة: بيان أن المسلم إذا أراد الخروج للجهاد فإنه يجب عليه الحصول 
على إذن من والديه كليهماء فإن حجبا عنه الإذن أو أحدهما حَرّم عليه الجهاد» ما لم 
يكن فرض عين عليه» وقد تُقل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: ابن حزم (407ه) حيث يقول : (واتفقوا أن من له أبوان يضيعان 
بخروجه» أن فرض الجهاد ساقط عنه)9 . 

ابن عبد البر (4577ه) حيث يقول: (لا خلاف علمته أن الرجل لا يجوز له الغزو 
ووالداه كارهان» أو أحدهما؛ لأن الخلاف لهما في أداء الفرائض عقوق» وهو من 
الكتائر ونه العزو نا قت)00: 


5 
6 
١-5‏ 
15 
0 
6 
3 
1 
م 
١١‏ 1 
1ه 
3 
خا 


وابن رشد (5960ه) حيث يقول: (وعامة الفقهاء متفقون على أن من شرط هذه 
الفريضة إذن الأبوين فيهاء إلا أن تكون عليه فرض عين» مثل أن لا يكون هنالك من 


.)1١8/15( انظر: «جامع البيان» (198/5). (5) انظر: «البيان»‎ )١( 
.)5٠١ «مراتب الإجماع؛ (ص١١5). (8) «الاستذكار» (ه6/‎ )9( 
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يقوم بالفرض إلا بقيام الجميع به"" . 

وابن هبيرة (579ه) حيث يقول : (واتفقوا على أن من لم يتعّن عليه الجهاد» فإنه لا 
يخرج إلا بإذن أبويه إذا كانا حيين مسلمين)”"' . 

والدمشقي (80لاه) حيث يقول: (واتفقوا على أن من لم يتعين عليه الجهاد لا 
يخرج إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين)”" . 

وابن النحاس (5١8ه)‏ حيث يقول: (وأجمع العلماء على أن الغزو لا يجوز إلا بإذن 
الأبوين القسدا )7 

2 الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية”*2» والمالكية”'2» والشافعية”", 
و0 لظا 0 


[) مستند الإجماع: ١‏ - عن عبد الله بن عمرو قال: «جاء 0ن النبى عبد 
فاستأذنه في الجهاد فقال: «أحينّ والدك؟» قال: نعم» قال: «ففيهما فجاهد)"'' . 


؟ - وعن أبي سعيد الخدري ويه : «أن رجلا هاجر إلى رسول الله كَكهِ من اليمن» 
فقال: «هل لك أحد باليمن؟؟ قال: أبوايء قال: أذنا لك؟» قال: لاء قال :: «ارجع 
إليهماء فاستأذنهماء فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما»"'' . 


. 0775 (؟) «الافصاح؛» (؟/‎ . )581/1١( «بداية المجتهد؛‎ )١( 

(*) ارحمة الأمة» (ص797). (4) «مشارع الأشواق» (ص49). 

(5) انظر: «بدائع الصنائع» (058/5)» و«البحر الرائق» .)١77/6(‏ 

(5) انظر: «الكافي» (1/ 574)» و«الفواكه الدواني؛» .)477/١(‏ 

(0) انظر: «الأم» (177/4)» واروضة الطالبين» .)511١/1١(‏ 

() انظر: «المغني» ,.)356/1١(‏ و«كشاف القناع» رم ؛). 

(9) «المحلى بالآثار» (9"41/6) . 

.)1177/5( قال ابن حجر في «الفتح»: لعله جاهمة بن العباس بن مرداس السلمي‎ )٠١( 

.)5847 برقم‎ 21١95 أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الجهاد بإذن الأبوين (؟/‎ )١١( 

)١7(‏ أخرجه أبو داود في «سننه»» كتاب الجهادء باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان (5/ 218 برقم ٠‏ 591)؛ 
والحاكم في (المستدرك» (5/ 21١4‏ رقم 5001), وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ولم 
يوافقه الذهبي» وقال: فيه دراج وهو واه انظر: التلخيص بهامش «المستدرك» »)١1١5/7(‏ وقال ابن 
القيم: ليس مما يستدرك على الشيخين» فإن فيه دراججا أبا السمح» وهو ضعيف» انظر: «شرح سنن أبي 
داود» لابن القيم بحاشية «عون المعبود» (1/ )١57‏ وفيما سبق ما يكفي. 
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[) ووجه الدلالة من الحديئين: أن النبى يَكةِ أمر الابن ببر أبويه واستئذانهما للجهاد. 
فإن لم يأذنا فإنه لا يخرج الياة و عن في اشتراط إذن الوالدين. 

- عبد الله بن مسعود ويه قال: «سألت النبى كك : أي العمل أحب إلى الله؟ 
قال: «الصلاة على وقتها». قال: ثم أي؟ قال: ابر الوالدين». قال: ثم أي؟ قال: 
«الجهاد في سبيل الله». قال: حدثني بهن» ولو استزدته لزادني»"" . 

[] وجه الاستدلال: أن في الحديث تقديم بر الوالدين على الجهادء ويحتمل أن 
ذلك التقديم لتوقف الجهاد على بر الوالدين؛ إذ من بر الوالدين استئذانهما في 
الع 

5 - أن الجهاد في هذه الحالة فرض كفاية؛ لأنه لم يتعين على الابن» وبر الوالدين 
فرض عين فكان مقدمًا على فرض الكفاية”" . 

[الخلاف في المسألة: حكى قول فى مذهب الحنابلة أن فرض الكفاية لا يجب فيه 
الاستئذان كفرض العيد9؟, - ْ 

ولم يذكر على هذا القول دليل» مما يدل على ضعفه وشذوذه. 

قال ابن قدامة: (مسألة قال: وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعًا إلا بإذنهما 
روي نحو هذا عن عمر»ء وعثمان» وبه قال مالك» والأوزاعي» والثوري» والشافعي» 
وسائر أهل العلم)”*. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق» وما حُكي من خلاف في مذهب الحنابلة فهو 
شاذء والله تعالى أعلم. 
5 [51/١؟]‏ وجوب أخذ المدين الإذن من الغريم في الخروج للجهاد: 


المراد بالمسألة: بيان أنه ليس للمدين الموسر الذي حل عليه الدين أن يخرج 


.)60 رقم‎ 21917 /١( أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتها‎ )١( 

3 انظر: «فتح الباري» .)101/١1١(‏ 

(؟) «ابدائع الصنائع» (28/5). و«المعونة» »))507/1١(‏ و«المغني» (55/1).» و«سبل السلام» (84/5). 

(5) انظر: «الإنصاف» مع «الشرح الكبير؛ /٠١(‏ 44)» وأشار صاحب «الفروع» إلى ضعف هذا القول. انظر: 
«الفروع» (141//5). 

(6) «المغني» 5/هة). 
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للجهاد بغير إذن الدائن حتى يقضي الدين» أو يترك وفاءه» أو يقيم كفيلا . وقد تقل 
الإجماع على ذلك . 1 
[ا ومن نقل الاتفاق: الدمشقي (80/اه)» حيث يقول: (واتفقوا أن من لم يتعين 
الموافقون على الإجماع: وافق الفقهاء من الحنفية”"'» والمالكية”"» والشافعية”؟؟) 
والحنابلة”* “على ذلك . 


ل] مستند الإجماع: ١‏ - عن أبي قتادة لِك أن النبي ككْهِ ذكر فضل الجهاد»ء فقام 
رجل فقال: «يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال 
رسول الله كَكِهِ: «نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبرء إلا 
الدين» فإن جبريل تن قال لي ذلك»”" . 

3 وجه الدلالة من الحديث: أن الدين من حقوق الآدميين» والجهاد والشهادة في 
سبيل الله لا يكفره فدل على وجوب قضائه قبل الخروج للجهاد أو استئذان صاحب 
الع الا 

؟ - ولأن أداء الدين فرض متعين عليه والجهاد فرض على الكفاية» وفروض 
الأعان و 

* - ولأن الجهاد تقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس» فيفوت الحق 
7 

0 النقيجة: صحة الإجماع على وجوب أخذ المدين الإذن من دائنه للخروج 
للجهاد. حيث لم أطلع على من خالف في ذلكء» والله تعالى أعلم. 


.)5١4/5( واحاشية ابن عابدين»‎ 2)١7١ /0( الرحمة الأمة؛ (ص597؟). (؟) «البحر الرائق»‎ )١( 
. 09798 /7"( «بلغة السالك» (7”05/1), و«الذخيرة»‎ )*( 

(:) #روضة الطالبين؛ »)75١١ /١١(‏ و«الحاوي الكبير؛ (5١/7١؟١).‏ 

(5) و«المغني» اام و«المبدع» 1/0 . 

(7) أخرجه مسلمء كتاب الإمارةء باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدّين (5/ اا رقم4984). 
(0) اشرح صحيح مسلم» للنووي (59/17). (8) «الحاوي الكبير؛ .)١5١7/١15(‏ 

(9) «المغني» (58/11). 
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الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في أحكام الجهاد 


[1 ]| جواز الاستعانة بالمنافق في جهاد الكفار: 


ل التعريف بالمنافق: النفاق في اللغة: ضرب من التمويه والستر والتغطية» وحقيقته : 
إظهار شيء وإبطان ضده. مشتق من النافقاء إحدى حِحَرَةٍ اليربوع» يكتمها ويظهر 
غيرهاء فإذا طلب من واحد هرب إلى الآخر وخرج منه؛ وهكذا يفعل المنافق» يدخل 
في الاسلام ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه" . 

والنفاق شرعًا: هو إظهار الإيمان وستر الكفر”'“. فالمنافق هو: من أظهر الإيمان 
وأبطن الكفر. 

وقد نقل بعض أهل العلم الاجماع على جواز الاستعانة بالمنافق في جهاد الكفار. 

لمن نقل الإجماع: الصنعاني (؟1148ه) حيث يقول: (ويجوز الاستعانة بالمنافق 
إجماعًا لاستعانته يله بعبد الله بن أبي وأصحابه)”” . 

والشوكانى (754١ه)‏ حيث يقول: (قال فى «البحر»”؟2: وتجوز الاستعانة بالمنافق 
اجماعًا؛ لاستعانته 5 الله عليه وآله ملم بان أبي وا سيا 

الموافقون للإجماع: لم أقف على أحد من أهل العلم أجاز الاستعانة بالمنافقين في 
قتال الكفار مطلقًًا سوى الصنعانى والشوكانى - رحمهما الله - غير أن بعض الحنابلة 
في قول مُضكّف في المذهب استثنوا ارون الاستعانة بهم حال الضرورة9' , 

[] مستند الاجماع: استند القائلون بجواز الاستعانة بالمنافقين في قتال. الكفار بما 
يأتي: ١‏ - بأن المنافقين كانوا يخرجون مع النبي يَكْةِ في المغازي» كما خرج عبد الله 


٠ مادة (نفق).‎ ,)09/ 1١١( انظر: السان العرب»‎ )١( 

(1) «النهاية في غريب الحديث؟ (81/0). 70 تسيل السلام» (00/4). 

(5) هو «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» مطبوع في خمسة أجزاءء ومؤلفه المهدي لدين الله 
المتوفى سنة (٠85ه)»‏ من أثمة الزيدية باليمن. انظر: «البدر الطالع» .)١717/1(‏ 

(5) «نيل الأوطار» (8/ 15). (5) انظر: «الفروع» (5/ 2)١197‏ و«الإنصاف» .)١18/١١(‏ 
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ابن أبي مع المسلمين في غزوة بني المصطلق'''. وخرج بعضهم مع النبي كله في 
غزوة تبوك”'. فدل ذلك على جواز الاستعانة بهم في قتال الكفار. 

؟ - ويمكن أن يُستدل لهم أيضًا بأن المنافقين في الدنيا تجري عليهم أحكام أهل 
الإسلام في الظاهر””. مادام كفرهم مخفيًا غير معلن وكانوا يظهرون الإسلام» لأن 
كفرهم مظنون غير معلوم» ويبعثون يوم القيامة على نياتهم . فلا يمنعون من الصلاة في 
مساجد المسلمين» وكذا في الخروج للجهاد في سبيل الله. 

الخلاف في المسألة: خالف في ذلك الشافعية”*' والحنابلة” ». وذكروا أنه يلزم 
الإمام إذا أراد الغزو أن يتفقد الجيش» ويتعاهد الخيل والرجال؟ فيمنع كل من فيه 
ضرر على جيش المسلمين كالمُخِرل0) والمرجف”"' ومن عُرف بنفاق» ويردهم عن 
الخروج في الجيش . 

واستدلوا على المنع من الاستعانة بالمنافقين بما يأتي: 

* قوله تعالى: «ولكن كر أَنَهُ َِعَائَهُمْ َتبَطْهُمَ وبل أَنْعذوا مم ألْصَيِدِنَ‎ - ١ 
و حَرجْأ يكذ نَا واكم إلا بالا وَلْصَُوا للك نوتم اذَه كد ستَنخع لم وَأ‎ 
.]47 عَلِيماً مين 9 * [التوبة:‎ 

وجه الدلالة: حيث دلت الآية الكريمة أن الله لما علم ما في خروج المنافقين 
للجهاد من فساد بالتخويف والإرجاف للمؤمنين ثبّطهم عنه؛ إذ كان خروجهم حَيئئذٍ 
معصية وفساد والله لا يحب الفساد. فدلٌ ذلك على التحذير والمنع من الاستعانة بهم 
في الجهاد0 , 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» (2)158/8 ولاسيرة ابن هشام» (؟//7191). 

(؟) انظر: اشرح النووي على صحيح مسلم؛ ))١18 /١1(‏ و«زاد المعاده (9/ل .)41‏ / 

() انظر: «الإيمان الأوسط» لشيخ الاسلام (ص157). (5) انظر: «الأم» (4/ 08101 . 

(5) انظر: «الشرح الكبير»؛ »)١١8/٠١(‏ و(أسنى المطالب» (189/5). 

(1) المراد بالمخّل هو: من يفند الناس عن الغزو ويزهدهم في القتال والخروج إليه» كمن يقول: ' لا تؤمن 
هزيمة الجيش' أو يقول: ' الحر أو البرد شديد والمشقة شديدة" . انظر: «المطلع» (ص7١1).‏ 

(0) والمرجف: الذي يحدث بقوة الكفار وضعف المسلمين وهلاك بعضهم ويخيل لهم أسباب ظفر عدوهم بهم 
كمن يقول: "هلكت سرية المسلمين أو لا مدد لهم أو طاقة بالكفار" . انظر: «المطلع» (ص7١5).‏ 

(4) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (4/ .097١‏ 
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١‏ «وترنسفانى : ا«إهَإن رَجَمَكَ لله 4 إِلّ طَلَمَةْ َنم كدوك إدَخْرُوج مكل أن عَريْجُوأ مِِىَ 
ب ون ميلأ مب عدوا > (الترية: 47]. 

وجه الدلالة: حيث نصت الآية الكريمة على منع المنافقين من الخروج مع جيش 
المسامية: 

- أن في خروج المنافقين مع المجاهدين مفاسد ظاهرة» وأضرارًا واضحة فيلزم 
منعهم ؛ صيانة للمسلمين من شرهمء فهم في الحقيقة مع الكفار عيونٌ وأعوانٌ لهم 
يكشفون لهم عورات المسلمين وأسرارهم» ويتربصون بالمؤمنين الدوائر. وقاعدة 
الشرع المتيئة تؤكد بأن (الضرر يزال)7'. 
والجواب عما استدل به من قال بجواز الاستعانة با منافقين: وهو قولهم: (إن عبد 

الله بن أبي بن سلول كان يخرج في الغزوات مع النبي يك وهو رأس المنافقين مع 
ظهور التخذيل وغيره منه). 

فالجواب عليه من وجهين: أولّا: إذا ثبت ذلك فلأن الصحابة َي كانوا أقوياء 
في الدين لا يبالون بالتخذيل ونحوهء بخلاف من جاء بعدهم. 

ثانيًا: أو أنه بكي كان يطلع بالوحي على أفعاله فلا يتضرر بكيده”"' . 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق في جواز الاستعانة بالمنافقين» لوجود 
الخلاف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
8 [؟/؟] الإنفاق على الغزاة من الزكاة: 

[) المراد بالمسألة: بيان أنه يجوز للمجاهدين فى سبيل الله الأخذ من الزكاة 
المفروضة ما يكفيهم لجهادهم» وقد تقل الإجماع :على ذلك 

[) من نقل الإجماع: ابن العربي (5547ه) حيث يقول: قوله تعالى: #وّف سَبِِلٍ 
أل قال مالك: سبل الله كثيرة» ولكني لا أعلم خلافًا في أن المراد بسبيل الله هاهنا 
الغزو من جملة سبيل الله)” . 


.)١19/1١( انظر: «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)189/9( و(أسنى المطالب»‎ »)51١/5( (؟) انظر: «مغني المحتاج»‎ 
.)077 (؟) «أحكام القرآن» لابن العربي (؟/‎ 
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ويقول ابن قدامة (570ه) عند (مسألة: «وسهم في سبيل الله. . .) : (هذا الصنف 
السابع من أهل الزكاة» ولا خلاف في استحقاقهم وبقاء حكمهم» ولا خلاف في أنَّهِم 
الغزاة في سبيل الله)”" . 

وشيخ الإسلام ابن تيمية (18/اه) حيث يقول: (فأما الجهاد فهو أعظم سبيل الله 
بالنص والإجماع)”" . 

والمرداوي (887ه) حيث يقول: («قوله: السابع: في سبيل اللهء وهم الغزاة 
الذين لا ديوان لهم» فلهم الأخذ منها بلا نزاع)7 . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”؟2» والمالكية”*'؛ والشافعية'"', 
والحنايلة” "© والظاهر ج40 

ا ا ١‏ - قوله تعالى : 46# إِنَمَا ألصّدَقتٌ لِلْفْقرَِ وَالْمَسكن وَالْممِينَ 


َل ْمَلَو هلويم وف الاب وَالْصَرِمِينَ وف سبل أله َب َيل مَرِيصسَةٌ يرت أله 
وَأسَّهُ عليِمٌ ححكيدٌ 69 4 التربة: .]٠١‏ 
وجه الدلالة: حيث حصر الله سبحانه الصدقات في هذه الأصناف الثمانية ولا 
تجزئ في غيرها ومن هذه المصارف «وَفٍ سَبِيلٍ أَنَِّ» والمراد به الغزوا" . 
[) جاء في جامع البيان: في سبيل الله يعني في النفقة في نصرة دين الله بقتال 


أعدائه, وذلك هو غزو الكفاء (” 5 


؟ - ولأن سبيل الله إذا أطلق في عرف الشرع يراد به الغزو"'"". 


. )7 /9( (التفسير الكبير» لابن تيمية‎ )7١( .)717/4( «المغني»‎ )١( 


(*) «الإنصاف» (8419//87؟7). (4) انظر: (بدائع الصنائع» (؟/ .)١94‏ 
(5) انظر: «الاستذكار» (7/ 2.0531 (1) انظر: «الحاوي الكبير» (017/4). 
) انظر: «كشاف القناع؛ .)1١1//5(‏ (4) انظر: «المحلى» (77/4/5). 


(4) قال محمد بن الحسن من الحنفية: المراد به منقطع الحاج» وهو رواية في مذهب أحمدء وقال في «بدائع 
الصنائع»: جميع القرب» وقال بعضهم: المراد به طلبة العلم. انظر «البحر الرائق» (7/ 577)» و”بدائع 
الصنائع» (؟/ )١154‏ وهذا توسع في معنى في سبيل اللهء والصحيح ما تقرر أن المراد عند الإطلاق الغزو 
والجهاد في سبيل الله بالنفس؛ وإلا لم يكن للحصر فائدة. انظر: ل ا 

)٠6 )‏ «جامع البيان» للطبري .)1٠75/5(‏ 

..)7 «بدائع الصنائع» (؟/54١).» وةالحاوي الكبير» (4/ 017)» و7الشرح الكبير» (// /ا5‎ )١١( 
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لا مه وخا 


قال تعالى : #أنِفْرُوأ خِمَافًا وَئكَالَا مَجَنهِدُرا مولح شك في سبل أله مَل م خبر 
0 إن كأشر تعلموت © 4 [التوبة: .]4١‏ وقال تعالى : إن أنه يب لذي يفوت 
سار سنا ايم بشن مَرَصُوصٌٌ 02 * [الصف: 4]. 

وعن أبي موسى به قال: جاء رجل إلى النبي يك فقال: الرجل يقاتل للمغنم» 
والرجل يقاتل للذكرء والرجل يقاتل ليرى مكانه» فُمنْ في سبيل الله؟ قال: «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله”' . 

[] وجه الدلالة: فهذه النصوص الشرعية تدل بوضوح على أن (سبيل الله) في آية 
الصدقات هو محاربة أعداء الله» ونصرة دينه بالجهاد في سبيله. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق» لعدم وجود المخالف, والله تعالى أعلم. 
[4؟/"] الغزاة الذين لهم راتب من ديوان الجند'"“لا يعطون من الزكاة: 

المراد بالمسألة: قسَّم العلماء المجاهدين إلى نوعين: مرتزقة» ومتطوعة. فأما 
المرتزقة فهم الذين فرغوا أنفسهم للجهاد فلم يتشاغلوا إلا بهء وثبتوا في الديوان 
فصاروا جيشًا للمسلمين ومقاتلة للمشركين فهؤلاء لا حق لهم في الزكاة. وأما 
المتطوعة فهم أرباب المعائش والصنائع والأعراب الذين يتطوعون بالجهاد إن شاءوا 
ويقعدون عنه إن أحبواء ولم يثبتوا في الديوان» ولا جعل لهم رزق فهؤلاء هم الذين 
يعطون من الزكاة من سهم (سبيل الله)”” »وقد نقل الإجماع على ذلك. 

[ من نقل الإجماع: النووي (5177ه) حيث يقول: (قال المصنف والأصحاب 
رحمهم الله تعالى: وأما الغزاة المرتبون في ديوان السلطان ولهم فيه حق فلا يعطون 
من الزكاة بسبب الغزو بلا خلاف)9' . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب «الجهاد؛» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا (/ 2٠١4‏ برقم5590). 

(1) الديوان: يجمع على دواوين» والديوان فارسي معرب وهو: الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل 
العطاء» وأول من درّن الديوان عمر وَلِهْك - يعني في الاسلام. قال الماوردي: والديوان موضوع لحفظ ما 
يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيوش والعمال» وأول من وضع الديوان 
في الإسلام عمر بن الخطاب ويه . انظر : «لسان العرب»(177/17)» مادة (دون)» و«الأحكام السلطانية» 
للماوردي (ص07237 . 

(*) انظر: «الحاوي الكبير» (8/ 47 4). (5) «المجموع» (5/ .)3٠١‏ 
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الموافقون للإجماع: وافق: الشافعية ا والحنابلة؟ على اشتراط أن يكون 
المجاهدون الذين يأخذون الزكاة من الو غير المرتبين في الديوانءأما 
المرتزقة فلا حظ لهم فيها. 

[] مستند الإجماع: قالوا: لأن المجاهدين الذين لهم ديوان (المرتزقة) يعطون من 
مال المسلمين رزق راتب على جهادهمء فلا حاجة أن نعطيهم من الزكاة؛ لأنهم 
متتشون هما عطون مو نيك المال عن لكاو : 

الخلاف في المسألة: خالف في ذلك الحنفية والمالكية فلم يشترطوا أن يكون 
المجاهدون الذين يأخذون الزكاة من المتطوعين غير المرتبين في الديوان. 

فمذهب الحنفية”* أنه لا يعطى الغازي إلا إذا كان فقيرًا منقطعًا به» ولم يشتر 
كونه من المتطوعة. 

لا وحجتهم: أن الأصناف الثمانية كلهم إنما يعطون من الزكاة بشرط الفقر فيما عدا 
العامل عليها”؛ لقول النبي ككِهِ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «فإن هم أطاعوا 
نلا جرم اد الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم»'" 

وظاهر كلام المالكية'' عدم اشتراط التطوع لأخذ المجاهد من الزكاة» بل متى 
تلبس بالجهاد بالشروع فيه أو السفر له فإنه يدفع له من الزكاة قدر كفايتهء وإن كان 
غنيًا. سواء كان له راتب من الديوان أومتطوع. 

] وحجتهم: عموم قوله تعالى: «إوّفِ سَبِيلٍ أَُو» فيعطى هؤلاء الغزاة ما يعينهم 
على الغزو ولو كانوا أغنياءء ولو كانوا م اهل الديراك كرارق يس عليهم رفنت قل 


.)141/5( انظر: ١الوسيط؛ (5/ 22077 و«امغني المحتاج؛»‎ )١( 

() انظر: «كشاف القناع» 560 و«المبدع؟ (؟/5؟:). 

) انظر: «الفروع» .)87١/7(‏ (5) انظر: «البناية» (؟/ 074). 

(5) انظر: «الاختيار لتعليل المختار» »)١١9/١(‏ و«البحر الرائق» (؟/ .)571١‏ 

(1) أخرجه البخاري» كتاب «الزكاة»» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا (؟/ 20454 برقم 
)2 

(0) انظر: «كفاية الطالب الرباني» (408/57). 
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يدل الله)230 , 

0 النقيجة: ١‏ - عدم تحقق الإجماع في اشتراط أن يكون المجاهد الذي تُدفع له 
الزكاة من المتطوعة. 

١‏ - يُحمل نقل الإمام النووي عدم الخلاف في المسألة» أنه أراد داخل المذهب 
الشافعي فإنهم متفقون على اشتراط ذلك» والله تعالى أعلم. 
[4 /] جميع أهل الكفر يحاربهم المسلمون: 


2 المراد بالمسألة: بيان أن الذين يحاربهم المسلمون هم جميع أهل الكفر وهم من 
سوى المسلمين» من أهل الكتاب وغيرهم» من العرب أو العجم . وقد نقل الإجماع 
على ذلك . 

[) ومن نقل الإجماع: ابن حزم (4057ه) حيث يقول: (واتفقوا أن قتال أهل الكفر 
بعد دعائهم إلى الإسلام أو الجزية جائز إذا امتنعوا من كليهما)”" . 

وابن رشد (0406ه) حيث يقول: (فأما الذين يحاربون فاتفقوا على أنهم جميع 
المشركين لقوله تعالى: «وَقَيِدْهُمْ حَقٌّ لا تكن يِنَندٌ ويَحكُونَ أليِينُ كلم رلّد» 
[الأنفال: ومع . .)77 , 

وابن تيمية (4الاه) حيث يقول: (وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهادء 
ومقصوده هو أن يكون الدين كله للهء وأن تكون كلمة الله هي العلياء فمن امتنع من 
هذا كرتل باتفاق المسلمية). 

والشوكاني (0٠165١ه)‏ حيث يقول: (أقول: أما غزو الكفار ومناجزة أهل الكفر 
وحملهم على الإسلام أو تسليم الجزية أو القتل فهو معلوم من الضرورة الدينية» 
ولأجله بعث الله رسله وأنزل كتبه» وما زال رسول الله يَكِِ منذ بعثه الله سبحانه إلى أن 
قبضه إليه جاعلا هذا الأمر من أعظم مقاصده ومن أهم شؤونه» وأدلة الكتاب والسنة 
في هذا لا يتسع لها المقام ولا لبعضهاء وما ورد في مواعدتهم أو في تركهم إذا تركوا 
المقاتلة. فذلك منسوخ باتفاق المسلمين بما ورد من إيجاب المقاتلة لهم على كل حال 


.)5١4ص( انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (؟981//1). (؟) «مراتب الإجماع»‎ )١( 
.)70 54 /18( «مجموع الفتاوى»‎ )1( .)779/1١( «بذاية المجتهد؛‎ )*( 
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من ظهور القدرة عليهم والتمكن من حربهم وقصدهم إلى ديارهم)”" . 

[ا الموافقون للإجماع: اتفقت كلمة الفقهاء من الحنفية”2» والمالكية0©, 
والشافعية”؟': والحنابلة”2» والظاهري:0©©) أن جميع الكفار مشروع ابتداء قتالهم» 
ولو لم يصدر منهم اعتداء على المسلمين؟ وذلك لادخالهم تحت حكم الإسلام. 

لا مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: وفنا الْمتْرِكِنَ كنَهَ كما يلوتم 
ححا رعَلمرَا نَأ مع مين [الترية: .1 . 

” - وقوله تعالى: «إيكايما ال اموا ينوا الت يلوك يت الْحَكَُر وَليجِدُوا 
فيكم عِلْظدٌ وََعَكموًا أن أله مع لتقت 4029 [التوبة: ؟1]. 

5 ووجه الدلالة من الآيتين: أنَّ فيهما أمرًا بقتال الكفار وليس فيهما استثناء أحد 
منهم بل جاء الأمر مؤكدًا بكلمة «كافة» في الآية الأولى» فدل على أن المحاربين هم 
من سوى المسلمين» أي كل الكفار. 

” - ما رواه ابن عمر أن رسول الله يَكِةٍ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك 
وا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام؛ وحسابهم على الله . 

[ا ووجه الدلالة من الحديث: أن الله تعالى أمر نبيه محمدًا كَل أن يقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ ويلتزموا أحكام الإسلام. واللام في 
كلمة (الناس) للجنس فيدخل في هذا: المشركون وأهل الكتاب الملتزمون للجزية إن 
لم يسلموا. ولكن خرج أهل الكتاب من هذا العموم بدليل آخر هو آية التوبة 9قَئْلُوا 


و دمر يم 


ألزيت لا وؤمئورت 5" ولا ِأَمْوَمِ لْآرِ ولا مون م حَرَم لَه ورسولم ولا ينوت دن 
مس مق 4 اي 4 ا ا ا ا 0 

لْحَيّ مِنَّ الت أوثُوأ ألكتب حَنَّ يُعطوأ الْجرَيةَ عن يل وهم طروت 09 6 [التوبة: 19]ء 
ويدل عليه رواية «أمرت أن أقاتل المشركب.)0» فدل على أن المحاربين هم المشركون 


.)1١١ /7( «السيل الجرار» (018/5). (؟) انظر: اابدائع الصنائع»‎ )١( 
.)7788/8( انظر: «القوانين الفقهية؛ (ص154١). () انظر: «الأم»‎ )"( 
. )" 5 /( انظر: «المغني» (091/17. (5) انظر: «المحلى بالآثار»‎ )0( 


(0) أخرجه البخاري فيء «كتاب الإيمان»» باب قوله تعالى: «كن تَابوا وَآقَامُوا ألصََلَرْة اتا لكر مَحَلُوا 


سِِلَهُم» (20107/1 برقم10). 
(8) أخرجها أبو داود في «سننه؛؛ كتاب «الجهاد»؛ باب على ما يقاتل المشركون (/ 44 برقم2))77147 - 
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الذي انعمو انمق التوير 

0 الفتهجة: تحقق الإجماع على أن المحاربين هم جميع المشركين» أي من سوى 
المسلمين إلى أن يسلموا أو يعطوا الجزية؛ على خلاف بين الفقهاء ممن يقبل وممن لا 
3 الغزو غير المشروع: (الغزو ظلمًا) : 


المراد بالمسألة: حينما شرع الله الجهاد في سبيله فإِنَّهِ تعالى - أرحمٌ الراحمين - 
وهو يل أحكمٌ الحاكمين» فلا يتوهم متوهم أن تحقيق هذه الشعيرةٍ يؤول إلى ظلم 
الكافرين وسفك دمائهم بوجه غير مشروع» بل إِنْ الالتزامٌ بهذه الشعيرة وسائر شعائر 
الإسلام سببٌ في ظهورٍ الإسلام وقبوله» كما وقمّ في القرون المفضلة. لذا تقل 
الإجماع بأنه لا يحل أن تُغزى بلدة من البلاد ظلمًا. 

١‏ - ومن صور الغزو غير المشروع: أن يبادر في غزو بلدة من البلاد الكافرة لم 
يبلغها الإسلام قبل دعوتهم إليه. 

. أن تُعْزى البلاد التي بينهم عهود مع المسلمين على ترك القتال قبل النبذ إليهم‎ - ١ 

من نقل الإجماع: ابن حزم حيث (407ه) يقول: (فلا يحل بلا خلاف أن تغزى 
بلد من البلاد ظلمًا)9" . 

[] مستند الإجماع: ١‏ - الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تنهى عن الظلم 
وتأمر بالعدل. 

نحو قوله تعالى : ولا لا لَعَنَةَ الله على لين »4 [هود: »)]١4‏ وقوله سبحانه : و 
بَجَربركْ سَنَكَانٌ قَوْمٍ ع1 1 أل ميلا أعدلوا هر ف قَرَبُ لتقو » [المائدة: 8]. 

وعن ابن عمر ويا قال: قال رسول الله عَْةْ: «الظلم ظلمات يوم القيامة»”" . 

ولقول رسول الله يَكِةِ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : «واتق دعوة المظلوم. فإنه 


- والنسائي في «سئنه»ء كتاب «تحريم الدم؛ (// هلا برقم07975. 

)١(‏ انظر: «عمدة القاري» /١(‏ 585)» و(فتح الباري» /١(‏ /ا). 

.)917//11١( «المحلى بالآثار»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب «المظالم»» باب الظلم ظلمات يوم القيامة (5/ 2854 برقم 51916). 
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ليس بينها وبين الله حجاب»'"© 

[) وجه الدلالة من هذه النصوص: حيث دلت على التحذير من عاقبة الظلمء 
ووباله» وأن دعوة المظلوم لا ترد وإن كانت من كافرء ومعنى ذلك أن الله تعالى لا 
يرضى ظلم الكافر كما لا يرضى ظلم المؤمن"". 

وقد نص الفقهاء على ضرورة التوقي من ظلامة الكافر ما أمكن لأن ظلامته أشد من 
ظلامة المسلم فقالوا : (وَلَوْ عُصَبَ من الذَّمْيّ مُسْلِمٌ أو سَرَقَ منه يُعَاقَبُ الْمُسِْمُ يوم 
القامة :و امم الذَّمّيِ يوم الْقِيَامَةِ أَشَدٌَء مَظِلَامَةُ الْكَافرٍ أَشَدُ من ظِلَامَةٍ الْمْمْلِم 
ِأَنَّ الْكَافِرَ من أَمْلٍ انار أَبَدَا وَيَقَع له التَخْفِيفُ في الثَارٍ العلَّامَاتِ التي له قِبَلَ الناس 
لا يُرْجَى منه أن يَرُكهَاء وَالْمْسْلِم يُجى منه الْعَفْوُ وإذا خَاصَمَ الْكَافِرُ لا وَجَه أن يُلَى 
نَوَابَ طَاعَةٍ الْمُؤْمِنِ وَلَا وَجْهَ أَنْ يُوضَّعٌ على الْمُؤْمِنٍ وَبَالُ كُفْرِه فتَعيّنَ الْعفُوبَة)”". 

0 النتيجة: أن الإجماع متحقق على تحريم الغزو ظلمّاء ولم يخالف فيما علمت 
على ذلك أحدء والله أعلم. 
12 [1/907] تحديد الأشهر الحرم: 


[] المراد بالمسألة: بيان أنه قد جاء تحديد الأشهر الحرم بأربعة أشهرء ثلاثة سرد 
( متتابعة)» وواحد فرد» وهي : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب . وقد ثقل 
الإجماع على ذلك . 

[) من نقل الإجماع: النووي (51/5ه) حيث يقول: (والأشهر الحرم هي : ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم ورجب هذه الأربعة هي الأشهر الحرم بإجماع العلماء من 
أصحاب الفنون)!*؟ . 

وعبد الغني النابلسي (57١١ه)‏ حيث يقول: (وقد أجمع المسلمون على أن الأشهر 
الحرم هي الأربعة المذكورة في هذا الحديث)”” . 


.)١5705 أخرجه البخاري» كتاب «الزكاة». باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء (؟/ 45 20, برقم‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (؟/554). 

(*) «الفتاوى الهندية؛ .)١85/6(‏ (5) «#شرح صحيح مسلم» للنروي .)١187 /١(‏ 

(5) «فضائل الشهور والأيام»» لعبد الغني النابلسي (ص 258)» ويشير لحديث : (إن الزمان قد استدار كهيئتة يوم 
خلق الله السموات والأرض. السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم: ثلاث متواليات: ذو القعدة» - 
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الموافقون للإجماع: وافق عل للك لوقا اننال لقا وي : 
والحتايلة؟ : 


مستند الإجماع: عن أبي بكرة َيه عن النبي كَل قال: «إن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض. السنة اثنا عشر شهرٌ شهرّاء منها أربعة حرم» ثلاث 
متواليات : اذو القعدة وذو الحجة والمحرمء ورجب مضر”*؟ الذي بين جمادى 
وشعبان»0) 

© النتيجة: أن الإجماع متحقق متحقق أن الأشهر الحرم هي : : ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم ورجب» لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 


5 [7/1] جواز القتال في الأشهر الحرم إذا بدأ العدو: 


[) المراد بالمسألة: إذا ابتدأ المشركون قتال المسلمين في الأشهر الحرمء فإن 
للمسلمين أن يُقاتلوهم فيدافعوا عن أنفسهم وعن حياض الاسلام» وقد تقل الإجماع 
على ذلك. 

لمن نقل الإجماع: ابن القيم (١0/اه)‏ حيث يقول : (ولا خلاف في جواز القتال في 
الشهر الحرام إذا بدأ العدو إنما الخلاف أن يقاتل فيه ابتداء)”" . 

2 الموافقون للإجحماع: وافق على ذلك العف 0 والجالكية 7 تو الغا 


- وذو الحجة؛» والمحرم؛ ورجب مضر» وسيأتي تخريجه. 

07374 /5( انظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(1) انظر: «مواهب الجليل» (1/ 504)» و«الجامع لأحكام القرآن؛ (171/4). 

(5) انظر: «إعانة الطالبين» (5/١17/1؟).‏ 

(:) انظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه؛ للمروزي .)1141١/0(‏ 

(5) قال النووي: (وإنما قيده هذا التقييد مبالغة في إيضاحه» وإزالة للبس عنه» قالوا: وقد كان بين بني مضر وبين 
ربيعة اختلاف في رجب» فكانت مضر تجعل رجبًا هذا الشهر المعروف الآن وهو الذي بين جمادى 
وشعبان» وكانت ربيعة تجعله رمضان» فلهذا أضافه النبي ككلِ إلى مضر). «شرح صحيح مسلم» للنووي 


.)1١ "1/11‏ 
زقف أخرجه البخاري» كتاب «التفسيرة» باب تفسير سورة «براءة» (5/؟آالاكء يرقم1784). 
(0) «زاد المعاد» (9701/9). (4) انظر: «حاشية ابن عابدين» (4/ )٠١١‏ 


(9) انظر: «أحكام القرآن» )٠١( .)١94/١(‏ انظر: «الحاوي الكبير» .)1١9/15(‏ 
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والحنابلة”' . 
مسد الإعاع: ١‏ - قوله تعالى: اشير فاه يَِلغَبْرِ ناو وَللْيمت يسا د 


م مم 


مي يه 5 0 
َعْتَدَئ عَليك عدوأ عَليْهِ بمثْلٍ ما أَعْتّدَئ ء لتك 46 [البقرة: 4]. 


وجه الدلالة: حيث دلت الآية الكريمة أن من استحل دم المسلمين في الشهر 
الحرام فإنهم يستحلون دمه فيه» ندل دلك علق أنها لسن للفسلميو أن سيكرا هذه 
الحرمات على سبيل الابتداء بل على سبيل القصاص” . 

ا ع «لمر يكن رسول الله كَلْهِ يغزو في الشهر الحرام إلا أن 
يُغْرَىء أو يغزو"" فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ»”* . 

) وجه الدلالة: حيث دل الحديث صراحة أن النبي كٍِ كان يُّقاتل في الشهر الحرام 
في حالة الدفاع» ورد العدوان. 

” - «أن رسول الله يه خرج إلى هوازن فى شوالء» فلما كسرهم» لجؤوا إلى 
الطائف؛ فعمد يك إلى الطائف فحاصرهم أربعين يومّاء وانصرف ولم يفتحها» . 
فثبت أنه حاصّرٌ في الشهر الحرام (في شهر ذي القعدة). حيث إنه من تتمة قتال هوازن 
وأحلافهاء فإنهم الذين بدؤوا القتال للمسلمين. 

؛ - وللقاعدة الفقهية: (يُغتفر في الدوام ما لا يُغتفر في الابتداء)” . 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على أن الكفار إذا ابتدؤوا القتال في الأشهر الحرم 
واستحلوها فإن للمسلمين قتالهم فيهاء لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 


.)١١5/60( (؟) انظر: (مفاتيح الغيب»‎ .)9/١/5( انظر: «الفروع»‎ )١( 

(؟) معنى قوله: (أو يغزو) أنه حين يغزو قبل الشهر الحرام؛ كان إذا حضره الشهر الحرام؛ وهو في الغزو» 
يتوقف عن القتال حتى ينسلخ الشهرء ويصير إلى الوقت الذي يحل فيه القتال. انظر: الجهاد والقتال في 
السياسة الشرعية» (ص؟7١15).‏ 

(4) أخرجه أحمد في (مسنده؛» (9/ 784 برقم4777١)»‏ والهيثمي في «الزوائد» وقال: رجاله رجال الصحيح 
44/5 برقم4917) قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلمء رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير أبي الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تدرس - فمن رجال مسلم . 

(0) «زاد المعاد» (9901/9), 

(1) انظر: (المنثور في القواعد» (؟1/57/5”) . 


[ قتال الكفار في مكة إذا بدؤوا به: 


0 المراد بالمسألة: أن الكفار إذا قاتلوا المسلمين في حرم مكةء أو غلبوا عليه فإنه 
يجب على المسلمين قتالهم فيه حتى يدفعوهم عنه ويخرجوهم منه» وقد تُقل الاجماع 
على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: أبو جعفر الطحاوي (١77ه)‏ حيث يقول: (أجمعوا أن 
المشر كين لو غلبوا على مكة. فمنعوا المسلمين منهاء حلال للمسلمين قتالهم» وشهر 
السلاح بها وسفك الدماءء وأن حكم من بعد النبي يَكِْةِ في ذلك في إباحتهاء في حكم 
النبي 6ه)""' . 

وابن حزم (407ه) حيث يقول: (ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن مكة - أعزها 
الله وحرسها - لو غلب عليها الكفار» أو المحاربون» أو البغاة فمئعوا فيها من إظهار 
الحق - أن فرضًا على الأمة غزوهم لا غزو مكة» فإن انقادواء أو خرجوا فذلك» وإن 
لم يمتنعوا ولا خرجوا: أنهم يخرجون منهاء فإن هم امتنعوا وقاتلواء فلا خلاف في 
أنهم يقاتلون فيها وعند الكعبة)”" . 

[ الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: 00 الا والشافعية 6 
والحنابلة'"2» والظاهرية”" . 

03 مستند الإجماع؛ قوله تعالى : «إولا تعيض عِندَ الجر أُخْرَارِ حقٌّ يمَيلُومْ َه كإن 


1 تل 


َو 3 تلوهم كُداِكَ جَرَاك الْكَفنَ» [البقرة: .]19١‏ 
وجه الدلالة: أن الله تعالى نهى المؤمنين عن القتال في الحرم إلا إذا قاتلهم 
عدوهم فيه» وعليه فيجوز أن يقاتلوا في الحرم إذا بدأهم عدوهم فيدفعوه دفعًا. 
0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على جواز قتال الكفار في حرم مكة إذا كان 


.)45/11١( #شرح معاني الآثار» (؟50177/5). (؟) «المحلى بالآثار»‎ )١( 
.)77١/١( و«أحكام القرآن» للجصاص‎ 2»)١١4 /1/( انظر: «بدائع الصنائع»‎ )*( 

(5) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي »)١57/1(‏ و«مواهب الجليل» .25١54/9(‏ 

(5) انظر: «الحاوي الكبير؛ .)5١9/1١5(‏ 

(5) انظر: «المغني» (97/9).» و«شرح منتهى الإرادات» (37 / 07147 . 

(9) انظر: «المحلى بالآثار» (97/11). 
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دفعًا"''» لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
[1/0] حمل المصحف إلى أرض العدو في السرية الصغيرة المخوف عليه : 

[المراد بالمسألة: بيان أنه إذا خيف على المصحف من الأعداء فإنه لا يجوز الدخول 
والسفر به إلى دار الكفرة المحاربين» كأن يغزو المجاهدون بالمصحف إلى أرض 
العدو فى في السرية الصغيرة ونحوها فلا يجوزء وقد قل الإجماع على ذلك. 

5 من نقل الإجماع: . التيمي (حدود: هثلام) حيث يقول: (وأجمعوا أنه له يُسافر 
بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو إلا أبا حنيفة فإنه أباح ذلك» وزعم أهل 
المعرفة بقوله أنه أراد ذلك في العساكر العظام التي لا خوف عليهاء فأما السرايا وما 
أشبهها فلا يبيح لهم حمله مخافة أن يناله العدو منهم)”” . 

وابن عبد البر (477ه)حيث يقول: (وأجمع الفقهاء أن لا يسافر بالقرآن إلى أرض 
ا 00 واختلفوا في جواز ذلك في العسكر 
0 الكبير)7. 

بن المناصف ٠(‏ اا 0 0 ق الفقهاء اد تطبرو ااا ادن 
اي الكبير المأ ون عن اللي 

والنووي (51/5 ه) حيث يقول ل تفقوا على أنه لا يجوز المُسّافرة بالمصحف إلى 
أرض الكفار إذا خيف وقوعه فى أيديهم)”” . 

والأنصاري في اشرح الروض» (415ه) حيث يقول: (وَاتَمَقُوا على أَنْ يَحْرُمَ السَّمْر 
به إلى أَرْضٍ الْكَفَار ذا خِيف رع في أَبديهِهِ)0) 

وابن حجر ا لهيتمي (7ه) حيث يقول : (الذي صَمَّحَ به أُصْحَابِنا أنه يَحْرُمْ ِالاتَمَاقٍِ 


)١(‏ وقد اختلف الفقهاء في جواز بداءة المسلمين بالحرب في الحرم على الكافرين» فذهب الحنفية» والحنابلة 
إلى عدم جواز ذلك . وذهب المالكية والشافعية إلى الجواز. انظر : الجامع لأحكام القرآن» »)57٠١/١1(‏ 
وهزاد المسير» .)١50/1(‏ ش 

(؟) «نوادر الفقهاء» (ص؟7١).‏ (7) «الاستذكار» (57/0). 

(5) «الإنجاد في أبواب الجهاد» (ص156١).‏ (4) «المجموع؛ (؟/89). 

(7) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» .)37/١(‏ 
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السّمَرُ بِالْمُدْآنِ إِلَى أَرْض الْكَفْرٍ سَوَاءُ كان أَمْلْهَا ذِميينَ أَم حَرْييينَ)”". 

0 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحتفية”"'2» والمالكية”". والشافعية9», 
والحنابلة » الظاهرية9' . 

[ مستند الإجماع: ١‏ - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كك : «لا تسافروا 
بالقرآن» فإني لا آمن أن يناله العدو»”" . 

[] وجه الدلالة: أن قوله : «فإني لا آمن أن يناله العدوهء أن ذلك مما يمكن توقعه 
بشكل كبير في العسكر الصغيرء فمنع منه. 

١‏ - ولأن في إخراجه في العسكر الصغير تعريض له للضياع والاستخفاف؛ فإن 
الكفار قد يستخفون بالمصاحف مغايظةً للمسلمين» فيمنع في فلك سد 0 

3 الخلاف في المسألة: خالف فى هذه المسألة بعض الفقهاء إلى قولين آخرين» 
زعي ْ 

[) القول الآأول: يرى بعض فقهاء الشافعية أن الحكم في المنع من السفر بالمصحف 
إلى أرض العدو دائرٌ على علة أن يُخاف على المصحفء فإذا لم يُخف عليه؛ فلا مانع 
ولوع نالع ع ش 

[] وحجتهم: أن هذه العلة المذكورة في الحديث هي من كلام النبي كَل وهي 
خوف أن ينالوه فينتهكوا حرمته» فإن أمنت هذه العلة» بأن يدخل فى جيش المسلمين 
الظاهرين عليهم فلا كراهة» ولا منع منه حينئذ؛ لعدم العلة. ْ 

القول الثافي: ويرى أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن القمي من فقهاء الحنفية أن 


.)7ا//١( «الفتاوى الفقهية الكبرى؟‎ )١( 

() انظر: «فتح القدير» (0/ 2»)50٠‏ و«بدائع الصنائع» 2٠١7/90‏ و«مختصر اختلاف العلماء» ("/ 470). 

(”) انظر: «جامع الأمهات» (114)) و«الذخيرة» (9/ .)4٠0‏ (4)انظر: «الأوسط» .)5894/١١(‏ 

(5) انظر: «المبدع» 2)١95/١(‏ واكشاف القناع» .)175/1١(‏ (1) انظر: «المحلى بالآثار» (1/ 744) . 

(0) أخرجه مسلمء كتاب «الإمارة»» باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم 
(5/ 0 برقم4444). 

(0) انظر: «البناية» (0/ 509). 

(4) انظر: «التبيان في آداب حملة القرآن» (ص7577)» و«طرح التثريب» .)١18/4(‏ 
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الوق عن السقن بالمضحف إلى أرضن: العدى سمل على الزن الول , 

لا وحجتهم: أن الزمن الأول حين كانت المصاحف قليلةٌ نمي عن السفر بها مخافة 
أن يفوت شيء من القرآن في دار الكفرء فيتأئر المسلمون بفواته. فأما في زماننا فقد 
كثرت المصاحف. وكثر الحافظون للقرآن عن ظهر قلبء» فلا بأس بحمل المصاحف 
إلى أرض العدو؛ لأنه لا يخاف فوت شيء من القرآن وإن وقع بعض المصاحف في 
أيديهم . 

0 النتيجة: أن الإجماع غير متحقق في النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض 
العدو بالسرية الصغيرة ونحوهاء للخلاف المعتبر من بعض الشافعية» والحنفية» والله 
تعالى أعلم . 

]٠١1[ 5‏ استحباب توصية وتوجيه الجيش قبل الحرب: 

[] المراد بالمسألة: بيان أنه يستحب للامام أن يوصي أمير السرية والجند قبل القتال 
بعدد من الوصايا التي لا غنى لهم عنهاء كالوصية بتقوى الله وطاعتهء والاحتياط 
والتيقظء ويحذرهم الشتات والفرقة والإهمال والغفلة» ويأخذ على الجند أن يسمعوا 
ويطيعوا أميرهم. ولا يختلفوا عليه وينصحوا له إلى غير ذلك من الآداب التي 
يحتاجون إلى معرفتها مما يلزم ويحل أو يحرم من أمر القتل والأسر والمغنم ونحو 
ذلك. وقد تقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: النووي (717ه) حيث يقول: (وفي هذه الكلمات من الحديث 
فوائد مجمع عليهاء وهي تحريم الغدرء وتحريم الغلول» وتحريم قتل الصبيان إذا لم 
يقاتلواء وكراهة المثلة» واستحباب وصية الامام أمراءه وجيوشه بتقوى الله تعالى» 
والرفق بأتباعهم» وتعريفهم ما يحتاجون في غزوهمء وما يجب عليهم؛ وما يحل 
لهم وما يحرم عليهم. وما يكره وما يستحب)”". 

الموافقون للإجماع: زافق على ذلك : الحنفية 7" والمالكيةة و العا فيه 


.)5148 /0( انظر: «فتح القدير» (5/ 584)» و«البناية»‎ )١( 

(0) اشرح صحيح مسلم» للنووي /١17(‏ 077 . () انظر: «شرح السير الكبير» (79/1). 
(5) انظر: «المفهم» »)01١/75(‏ و«شرح الزرقاني على موطأ مالك؟ .)١8/5(‏ 

(5) انظر: «تحرير الأحكام في تدبير أهل الاسلام» 2)١71/١(‏ و”روضة الطالبين» .)598/١٠١(‏ 
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والحنابلة”' 2 والصنعاني”" . 

[] مستند الإجماع: -١‏ عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: «كان رسول الله يَكِْ إذا 
أمرّ أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين 
خيراء ثم قال: «اغزوا باسم الله في سبيل اللهء قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلوا ولا 
تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدّاء وإذا لقبت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
خصال - أو خلال - نأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ...70" . 

[] وجه الدلالة: أن فعل النبي كه لذلك دليل على استحباب بذل الوصية لأمراء 
الجيش وأمرهم بتقوى اللهء وأمر الناس بطاعتهم حتى لا يختلف أمرهم””'. 

١‏ - أن توصية أمراء الجيوش سنة مضى عليه الخلفاء الراشدونء وأئمة الإسلام من 
السلف الصالح حيث حفظ لنا التاريخ جملة من تلك الوصايا نورد منها ما يلي : 

أ - أن أبا بكر الصديق ضيه أوصى يزيد بن أبي سفيان ؤي حين وجهه إلى الشام. 
فقال: يا يزيد! سر على بركة الله فإذا دخلت بلاد العدو؛ فكن بعيدًا من الحملة؛ 
فإني لا آمن عليك الجولة» واستظهر في الزادء وسر بالأدلاء» ولا تقاتل بمجروح؛ 
فإن بعضه ليس معه» واحترس من البيات. . واقبل من الناس علانيتهم» وكلهم إلى الله 
ين في سرائرهم» ولا تجسسن عسكرك فتفضحه. ولا تهملنه فتفسده. وأستودعك الله 
الذي لا تضيع 0000 

ب - وكتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص هيا ومن معه من الأجناد : 
«أما بعد فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال؛؟ فإن تقوى الله 
أفضلٌ العدّة على العدرٌّء وأقوى المكيدة فى الحرب» وآمّرك ومن معك أن تكونوا 
أشدّ احتراسًا من المعاصي منكم من ا فإن دوت الحنشن أخوقة عليهم من 
عدرّهم» وإنما يِنصّرٌ المسلمون بمعصية عدوّهم لله؛ ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة 


.)85/4( انظر: سبل السلام»‎ )1( .)١٠١١ /( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب «الجهاد؛ والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو 
وغيرها (0/ 179 برقم 4519). 

(5) انظر: «شرح السنة» للبغوي .07/1١١(‏ 

(5) أخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (707/4). 
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لأن عددنا ليس كعددهم., ولاعَدَّتنا كعدّتهم» فإذا استّوّينا في المعصية كان لهم الفضل 
علينا في القوة. .)2''7. 

ج - وأوصى عبد الملك بن مروان أميرًا سيّره إلى أرض الروم فقال: «أنت تاجر 
الله لعباده» فكن كالمضارب الكيّس الذي إن وجد ربحًا تجرء وإلا تحفظ برأس 
المال» ولا تطلب الغنيمة حتى تحوز السلامة» وكن من احتيالك على عدوك أشد 
حذرًا من احتيال عدوك عليك»"' . 

ألا ما أروع هذه الوصايا التي تبرز بوضوح الأهداف السامية» والمثل العلياء التي 
كانت تحملها الجيوش الإسلامية» وهي تفتح القلوب قبل البلدان» وإنها لمصدر فخر 
واعتزاز للأمة الإسلامية سطرت آداب الحرب وأخلاقيات القتال بمداد من ذهب. 

٠"‏ - وأن توجيه الوصية للجيش وأميره أجمع لكلمتهم ورأيهم» وتوحيد صفهم» مما 
يُبشر بالظفر والنصر بإذن الله. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على استحباب توصية الأمير والجيش قبل القتال» 
لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 

]٠١١[ 5‏ ما يجب قبل الحرب (دعوة أهل الكتاب قبل القتال وتخييرهم) : 

المراد بالمسألة: بيان أن مَنْ عُلِمَ وتَحقّق أنّه لم تبلغه دعوة الإسلام» ولاعَلِمّ ماذا 
يراد منه بالقتال» فإنه يجبٌ أن يُدعى إلى الإسلام أو الجزية قبل إعلان القتال عليه» فإن 
امتنع قوتل حينئكٍ» إلا أنه في حالة معالجة الكفار للمسلمين بالقتال وهجومهم عليهم؛ 
فإنهم يقاتلون في هذه الحالة من غير دعوة؛ لضرورة الدفاع عن الأنفس 
والأعراض».”" وقد قل الإجماع على ذلك . 

ا من نقل الإجماع: أبو جعفر الطبري (١٠ه)‏ حيث يقول: (أجمعت الحجة أن 
رسول الله يك لم يقاتل أعداءه من أهل الشرك إلا بعد إظهار الدعوة وإقامة الحجةء 
وأنه يك كان يأمر أمراء سراياه بدعوة من لم تبلغه الدعوة)”؟ . 


)١(‏ أورده ابن عبد ربه في «العقد الفريد» »)١١4/1١(‏ ولم أقف على من أخرجه مسندًا. 
(؟) أخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم؛» (4/ .)07١‏ 

(*) انظر: «زاد المعاد» (؟5/ 2059 و«المدونة» (؟/ ؟7)» وةالمعونة» .)5١54/1١(‏ 

(4) «اختلاف الفقهاء؛ (ص؟). 


وابن حزم (407 ه) حيث يقول: (واتفقوا أن قتال أهل الكفر بعد دعائهم إلى 
الإسلام أو الجزية إذا امتنعوا من كليهما جائز)”" . 

وابن رشد (596ه) حيث يقول: (شرط الحرب بلوغ الدعوة باتفاق» فلا يجوز 
حربهم حتى تبلغهم الدعوة وذلك شيء مجمع عليه من المسلمين)”". 

0 الموافقون للإجماع: وافقّ على ذللك: الحنفية”" + والمالكية؟؟) والشافعية*؟ 
والحنابلة”" . 

[] مستند الإجماع: ١‏ - قول الله تعالى: «وومًا قا معدن ٍ بسك رسلا [الإسراء: 
16]. 

وجه الدلالة: حيث تضمّن ظاهرٌ الآية الكريمة الأمْرَ بالدعاء إلى الإسلام قبل 
القتال. 


١‏ - عن بريدة ويه قال: «كان رسول الله يك إذا أمرّ أميرًا على جيش. أو سرية 
أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرّاء ثم قال: «... وإذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم 
ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم, فإن هم أبواء فسلهم الجزية؛ 
فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم..". 

- عن سهل قال: قال النبي كل يوم خيبر: الأعطينَّ الراية غدًا رجلا يفتح الله على 
يديه» يحب الله ورسولهء ويحبه الله ورسوله», فبات الناس ليلتهم: أيهم يُعطى» 
فغدواء كلهم يرجوء فقال: «أين علىٌ ؟1. فقيل: يشتكي عَيْئيُهه فبصق في عينيه» ودعا 
له؛ فبرأء كَأَنْ لم يكن به وَجَمٌّء فأعطاهء فقال: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: 
«انْقُدْ على رِسْلِك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب 


.)789/١( (؟) (بداية المجتهد؛‎ .)5١ «مراتب الإجماع» (ص؛‎ )١( 
.)١1١١ /7( وابدائع الصنائع»‎ »)01/ /١( انظر: اشرح السير الكبير؟‎ ) 

(5) انظر: «المعونة» /١(‏ 5945)» و(الذخيرة» (9/ 1017). 

(4) انظر : «روضة الطالبين» »)779/1١(‏ و(البيان» (117/ .)١175١‏ 

(5) انظر: «المغني» ,.)"0/1١6(‏ ولاكشاف القناع» . 


(0) سبق تخريجه . 
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لبي فوالله لآن يَمَدِيَ الله بك زعنقة خره نعي أن رن ل خف ا : 

[) وجه الدلالة من الحديثين: أنه بدأ كله بالأمر بدعوتهم إلى الإسلام قبل قتالهم» 
والأمر يقتضي الوجوب. فدل على وجوب دعوتهم أولا إذا لم تبلغهم الدعوة. 

5 - وقال ابن عباس وُ#ها: «ما قاتل رسول الله كلك قومًا حتى دعاهم إلى 
الإسلام)”" . 

4 - إعلامهم بالدعوة إلى الإسلام قبل القتال ماذا يقاتلون عليه ؛ فربما ظنوا أن من 
يقاتلهم لصوص يريدون أموالهم وسبي ذراريهم» فإذا علموا أنهم يقاتلون على الدعوة 
إلى الدين» ربما أجابوا وانقادوا للحق من غير قتال9 . 

[ الخلاف في المسألة: ذكر الشوكاني» والصنعانى أن دعوة الكفار قبل القتال لا 
تجب مطلقّاء ذكراه على أنه قول» لم لأحد؟ . 

وقال النووي عنه: (إنه باطل)" . 


وقد نسب ابن الملقّن هذا القول إلى ابن شاهين (805٠ه)‏ حيث قال: (ادعى ابن 
شاهين في «ناسخه ومنسوخه) نسخ حديث ابن عباس: «ما قاتل رسول الله يَكِْدِ قومًا 
حتى دعاهم» بحديث ابن عمر هذا”"''» قال: والناسخ هو قول نافع : «إنما كان ذلك في 
أول الإسلام» وهذا عجيب منهء وقد تعقبه عليه ابن الجوزي الحافظ في كتابه 


.)18141 رقم‎ 231١97/7( أخرجه البخاري» كتاب «الجهاد»؛ باب فضل من أسلم على يديه رجل‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (7771/1)» والبيهقي في «سننه الكبرى» )٠١1/4(‏ وقال في «مجمع الزوائد» (0/ 
(أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني» ورجاله رجال الصحيح). 

(*) #المبسوط» ,.)5/1١١(‏ و«فتح القدير؛ »)١95/5(‏ و«المعونة» .)5١14/1١(‏ 

(5) انظر: «نيل الأوطار» (8/ 017). واسيل السلام» (4/ 10). 

(0) اشرح صحيح مسلم)» (؟1١77/1),‏ وقال: (حكاه المازري والقاضي)؛ ولم يذكر ما احتجوا به. 

(7) حديث ابن عمر المشار إليه هو : ماجاء عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال» قال: 
فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغار رسول الله َه على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم 
تسقى على الماء فَقَتَلَ مقاتلتهم وسَبّى سبيهم وأصاب يومئذٍ - قال يحيى: أحسبه قال: جويرية - أو قال: 
البتة ابنة الحارث» وحدثني هذا الحديث عبد الله. بن عمر وكان فى ذاك الجيش. أخرجه مسلم في 
«صحيحه)» كتاب «الجهاد؛ والسيرء باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم 
الإعلام بالإغارة (0/ 2119 برقم4517). 
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«الإعلام» في الفن المذكور»ء فقال: ليس هذا قول من يعرف الناسخ والمنسوخ بأنه 
نل لم يقاتل قومًا إلا بعد أن دعاهم؛ لأنه لما شاعت الدعوة افتتح اتساعها ومرورها 
على أسماعهم مرارّاء فلما أصروا على الكفر صارت الإغارة عليهم على غرتهم من غير 
تحديد دعوة حينئظي)'”' . 

وتبع ابن شاهين في القول بنسخ الأحاديث الآمرة بالدعوة قبل القتال الحازمي”" . 

0 الفتيجة: أن الإجماع غير متحقق في وجوب الدعوة قبل القتال لمن لم تبلغهم 
الدعوة» لوجود الخلاف» منه ما حكاه النووي والشوكاني والصنعاني من القول بعدم 
وجوب الدعوة مطلقًاء» وكذا ما ذهب إليه ابن شاهين والحازمي من النسخ. فكلا 
القولين يقدح في انعقاد الإجماع» والله تعالى أعلم. 
]!!١/9[‏ جواز حصار العدو وتجويعه: 

تعريف الحصار: الحصار فى اللغة: مصدر حاصرء ومثله المحاصرة» أي: 
التضييق على الشخص والاا فل جه والحصير فى اللغة: المحبس. قال تعالى: 

وَحَمَلْنا جَهممٌ لِلْكَفرنَ حَصِيرًا» الإسراء: 7] أي : ا 

لا وفي الاصطلاح: التضييق على العدوء والإاحاطة به في بلدء أو قلعة» أو حصن» 
أو غيرهاء ومنع الخروج والدخول حتى يستسله”” . | 

ويعد الحصار أسلوبًا من أساليب القتال. قديمًا وحديئاء يلجأ له في حالة تحصن 
العدو في قلاعهم أو حصونهم أو مدنهم. والغاية من فرضه إرغام العدو على الإسلام 
أو الاستسلام. 

0 المراد بالمسألة: بيان أنه يجوز للامام أو نائبه محاصرة الكفار في بلادهم؛ وفي 
الحصون والقلاع» وتشديد الأمر عليهم بالمنع من الدخول والخروج» والمنع من 
الماء والطعام للضغط عليهم حتى يستسلمواء وينقادوا لحكم الإسلام ما لم يكن معهم 
تتلنون: وقد تقل الإجماع على ذلك. 


. 05857 «البدر المئير» (9/ 18). (؟) انظر: «نصب الراية» (؟/‎ )١( 
. انظر: «لسان العرب» / )ل مادة (حصر)‎ )9( 
.)١950 / 5( و(أسنى المطالب»؛‎ »)١5154/٠١١( انظر: «روضة الطالبين»‎ )4( 
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[) من نقل الإجماع: ابن حزم (565ه) حيث يقول: (واتفقو | أن حصار حصون 
المشركين» وقطع المير"'' عنهاء وإن كان فيها أطفالهم ونساؤهم واجب. ما لم يكن 
هنالك أضوئ ل 3 

[] الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”"» والمالكية”'» والشافعية 2 
والحنابلة9' . 


رم ءيرير و م 


١‏ - مستند الاجماع : قوله تعالى : مأتَاكْدُلُوأ الْمُتْرِكينَ حَيتُ وجدتموهر وحذوهر وأُحصروهم 
وَأَتَسُدُوأ تَعْدُوا لهم كل مَرْصد» [التوبة: 4]. 

[ وجه الدلالة: أن قوله تعالى: «9وأحصروهم 4 قال ابن عباس: يريد إن تحصنوا 
: زفف4 1 1 
فاحصروهه ”. فهذا دليل واضح على مشروعية حصار الكفار وما يتضمن ذلك من 
منعهم من الخروج والدخول» وقطع الإمدادات عنهم . 

” - وعن أنس بن مالك قال: «افتتحنا مكة ثم إنا غزونا حنيئًا. . ثم انطلقنا إلى 


الطائف فحاصرناهم أربعين ليلة»”" . 


" - وعن عائشة وا "أن رسول الله يَكِهِ حاصر بني قريظة خمسًا وعشرين ليلة» فلما 
اشتد عليهم البلاء قيل لهم : انزلوا على حكم رسول الله يَككْة فقالوا: ننزل على حكم 


سعل بن 37 


- وعن ميمون بن مهران قال: «حاصر رسول الله يك أهل خيبر» ما بين عشرين 


)١‏ الميّر: بكسر الميم وفتح الياء جمع المِيرّة» بالكسر: وهو الطّعام يَمْتَارُه الإنسان. والميرّة: جُلَّبُ الطّعام. 
انظر: «تاج العروس»؟ 2)١57 /١5(‏ مادة (مير). 

(؟) «مراتب الإجماع» (ص١55).‏ 

(؟) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (4/ »)77١‏ و«شرح فتح القدير؛ (4414/0). 

(5) انظر: «حاشية الدسوقي» »)١180 /١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» (8/ 0377 . 

(5) انظر: «منهاج الطالبين» 2)١71//١(‏ و«مغني المحتاج» 5/1 ). 

() انظر: «المغني» 15م لطم و«الكافي» (155/5). 

0) انظر: «تفسير البغري» (؟7559/5)» و«التفسير الكبير؛ .)18٠ /١6(‏ 

(8) أخرجه مسلم»ء كتاب «الزكاة»» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه (/ »٠١/‏ 
برقم 1146). 

(9) أخرجه أبو عبيد في «الأموال؛ (ص١/17)»‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/ .)١8‏ 
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ليلة إلى ثلاثين ليلة»”" . 

3) وجه الدلالة: حيث دلَّت السنة الفعلية لرسول الله يَكْةِ على مشروعية الحصار 

- و«قطع رسول الله يَكِ الماء عن أهل حصن من حصون النطاء”" مقي جم 
أخبر أن لهم ذيولا" تحت الأرض يشربون منها عادية فقطعها عنهم حتى عطشوا 
006 

[) وجه الدلالة: حيث دل الحديث على جواز منع الطعام والشراب عن الأعداء في 
الحروب» مما يُعجّل بهزيمتهم واستسلامهم. 

١‏ - ولأن الحصار نوع من أنواع الخطط الحربية الناجحة قديمًا وحديئًا لدفع العدو 
على الخضوع والاستسلام بخاصة إذا لم يكن لدى العدو ما يكفيهم من مؤن لمدة 
طويلة . 

0 النتيجة: أن الإجماع متحقق على جواز حصار الكفار المحاربين في بلادهم 
وحصونهم» وقطع الغذاء عنهم » لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم . 

13 [م/ ؟١]‏ جواز دك حصون العدوء وإتلاف أموالهم المستخدمة حال القتال: 


عو 


3 المراد بالمسألة: حينما لا يُتَوصَّلُ إلى العدو إلا بإتلاف ما يحتمون به من الأبنية» 
والحصونء والمزارع» أو ما يباشرون عليه القتال فعلًا من الأسلحة» أو الأدوات التي 
يحاربون عليها في العادة مما يعد مصدر قوة لهمء كالمنجنيق» والخيل» والأفيال 
سابقّاء أو المدافع والطائرات والآليات المستخدمة حديئًا في القتال» فإنه يجوز 
إتلافه» وقد تقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: ابن رشد (046) حيث يقول: (واتفق عوام الفقهاء على جواز 


.)51١ /1١( وابن زنجويه في «الأموال»‎ .)75١5 أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص‎ )١( 

. 07175 /1( النَطاةٍ هي عَلّم لِخَْيْرَ أو حِصْنٌ بها. انظر: «لسان العرب» مادة (نطا)‎ )١( 

() انظر: «المغازي» للواقدي (517/7)» و(ذيولا) بالذال والياءء وفي البداية والنهاية لابن كثير )١98/5(‏ 
(دبولًا) بالدال والباءء وهي جمع دَبْلء وهي الجدول من الماء. انظر: «لسان العرب» (1174/11): مادة 


(ديل). 
(5) انظر: «المغازي» للواقدي (577/7)» وازاد المعاد» (9/ 07575 . 
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رمي الحصون بالمجانيق7) سواء كان فيها نساء وذرية أو لم يكن)” . 

ابن قدامة (570ه) حيث يقول: (ما تدعو الحاجة إلى إتلافه كالذي يقرب من 
حصونهم» ويمنع من قتالهم» أو يسترون به من المسلمين» أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة 
طريق» أو تمكن من قتال» أو سد بثق” ": أو إصلاح طريق» أو ستارة منجنيق» أو 
غيره» أو يكونون يفعلون ذلك بناء فيفعل بهم ذلك؛ ليتتهواء فهذا يجوزء بغير خلاف 
تعلية)20: 

ل الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية'”؟» والمالكية”؟. والشافعية"'2 
والحا 0 والظاهرية9' . 

3 مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: ولا علوت مركا توطل الجحكار ل 
يوت ين عَدُوْ يَيَْا إِلّا كيب لمم يدم عَمَلُّ ميخ [التربة: .]1٠١‏ 

لاوجه الدلالة: حيث إن في دك حصون الكفار وأبنيتهم» وإتلاف أسلحتهم» وما 
يحتمون به إغاظة لهمء ونحن مأمورون بفعل كل ما من شأنه إيغال قلوبهم» وكسر 
شوكتهم . 


014 ىَ دحاوو 0 - ررم 2 أ 5-5 
ظننم أن حرجوأ وه 00 ين أله 20007 


)١(‏ المجائيق: جمع واحده المنجئيق» وهي آلة حرب تقذف الحجارة على الحصون فتهدمهاء والنبي كَل أول 
من رمى به في الإسلام. انظر: السان العرب» )778/1١(‏ مادة (منجق)» و«توضيح الأحكام؛ (5/ 799). 
جاء في (الشرح الممتع» (77/4): (المنجنيق بمنزلة المدفع» ففي الوقت الحاضر لا يوجد منجنيق لكن 
يوجد ما يقوم مقامه من الطائرات» والمدافع والصواريخ وغيرها). 

(؟) «بداية المجتهد» /١(‏ 786) . 

(") بكّق شق النهر يبثقه بَثْقًا : كسّره ليَنبَعِثْ ماؤٌه. وبثق الماء موضع كذا أي: خرقه وشقّه . انظر: «لسان العرب» 
)١١/1٠١(‏ مادة (بثق)» و«طلبة الطلبة» (ص47). 

.)١55/15( «المغني»‎ ):( 

(5) انظر: «شرح السير الكبير» »)١5517//5(‏ و«حاشية ابن عابدين» (7/5؟75). 

(5) انظر: «المدونة» (؟/ »)١6‏ و«الكافي» لابن عبد البر (5141//1). 

(0) انظر : «الأم» (4/ 381). (8) «المبدع» (/١7371)؛‏ و«كشاف القناع» (19/5). 

(؟) انظر: «المحلى» (90/ 914؟). 


في لوم رين 200 ركزى النْوْينِين تأمتيوا مأل ديصر » [الحشر: ؟]. 

وجه الدلالة: أن بني النضير لما غزاهم الرسول لنقضهم العهد حينما أرادوا قتله 
أخذوا يخربون بيوتهم بهدمهاء وكذلك فعل المؤمنون» فدلٌ على جواز هدم بيوت 
وحصون العدو التي يحتمون بها للظفر بهم" . 

* - وعن مكحول الدمشقي ككأنه: (أن لبي يل نصب المنجنيق على أهل 
الطائف)”"' . 

ا وجه الدلالة: حيث دل الحديث على جواز نصب المنجنيق على الأعداء حال 
القتال» وهو من أمضى أسلحة الإتلاف للحصون وما يحتمي به الأعداء من الأسلحة» 
وما يعد قوة لهم. 

ه - وعن جرير: قال لي رسول الله يك «ألاً ريحُنى مِنْ ذِي الْخَلَصَّةِ وكان بِيئّا في 
خئعم يسمى كعبة اليمانية . قال: فانطلقت فى مين وماثة فارس من ا 
وكانوا أصحاب خيل» قال: وكنت لا أثبت على الخيل» فضرب في صدري حتى رأيت 
أثر أصابعه في صدريء وقال: «اللهم ثبته واجعله هاديًا مهديّاة. فانطلق إليها فكسرها 
وحرقهاء ثم بعث إلى رسول الله يك يخبره» فقال رسول جرير: والذي بعثك بالحق ما 
جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب. قال: فبارك في خيل أحمس ورجالها 
معن 7 1 

وجه الدلالة: أن في تأييد الرسول ككل لتكسير وهدم ذي الخَلّصّة دليلّا على 
مشروعية هدم وإتلاف حصون وأموال الكفرة. 

ه - أن دل حصون الأعداء وإتلافٌ أموالهم التي يستخدمونها حالّ القتال فيه إغاظةٌ 
وكبتٌ لهمء وكسرٌ لشوكتهم» وتفريقٌ لجمعهم؛ ورعبٌ لهم. فيكون مشروعاء حيث 


.)158 /5( انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في «مراسيله»؛ كتاب «الجهاد»» باب : فضل الجهاد ح رقم (21» والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (9/ 84)» وقال ابن حجر في «بلوغ المرام»: أخرجه أبو داود في «المراسيل»»؛ ورجاله ثقات؛ 
ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي وك انظر: «بلوغ المرام من أدلة الأحكام»؛ كتاب «الجهاد؛ (ص 
6 رقم: 2217037 و«الضعفاء؛ للعقيلي (؟/ .)١11‏ 

(*) أخرجه البخاري» كتاب «الجهاد»» باب حرق الدور والنخيل ("/ 231١١١‏ برقم 58641). 
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0 النتيجة: أن الإجماع متحقق على جواز دك حصون العدوء وإتلاف أموالهم 
المستخدمة حال القتال» وما يعد قوة لهم» لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم . 


5 [1/4] إتلاف شجر العدو وزرعه إذا دعت الحاجة إلى إتلافه: 


1 المراد بالمسألة: بيان جواز إحراق وإتلاف زروع الكفار» وقطع شجرهمء إذا دعت 
الحاجة إلى إتلافه» كأن يحتمون ويستترون بهء أو إذا لم نقدر على الظفر بهم إلا 
بذلك. وقد نُقل الإجماع على ذلك. 

ا من نقل الإجماع: ابن قدامة (١؟5ه)‏ حيث يقول: (الشجر والزرع ينقسم ثلاثة 
أقسامء أحدها: ما تدعو الحاجة إلى إتلافه كالذي يقرب من حصونهم» ويمنع من 
قتالهم» أو يسترون به من المسلمين» أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة طريق» أو تمكن من 
قتال» أو سد بثق» أو إصلاح طريق» أو سيثارة منجنيق » أو غيره» أو يكونون يفعلون 
ذلك بناء فيفعل بهم ذلك» لينتهواء فهذا يجوزهء بغير خلاف )7 

وشيخ الإسلام ("/ام) حيث يقول: (ولهذا اتفق العلماء على جواز إتللاف الشجر 
والزروع الذي للكفار إذا فعلوا بنا مثل ذلك» أو لم يقدر عليهم إلا به)”" وقال أيضًا: 
(كما أبحنا إتلاف البناء والغراس لأهل الحرب مثل ما يفعلون بناء بغير خلاف)9” . 

وابن التركماني (50/اه) حيث يقول: (مع أن قطع الشجر يجوز عند الحاجة 
بالاتفاق)27. 

والمرداوي (885ه) حيث يقول: (اعلم أن الزرع والشجر ينقسم ثلاثة أقسام . 
أحدها : ما تدعو الحاجة إلى إتلافه لغرض ماء فهذا يجوز قطعه وحرقه» قال المصنف 
والشارح : بغير خلاف 00 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”'"2» والمالكية”"'» والشافعية*", 


.)517 /9( (؟) «منهاج السنة النبوية»‎ .)١57/1١7( (المغنى»‎ )١( 
«الجوهر النقي» (9/لا8).‎ ):( .)5١5/78( «مجموع الفتارى؛‎ )©( 
.)١؟9//5( «الإنصاف»‎ )5( 


(1) انظر: «حاشية ابن عابدين» (5/ 174)» و#المبسوط؛» :)71/1١(‏ واشرح السير الكبير» (1/ 45). 
0) انظر: «المدونة» (7/7)» و(القوانين الفقهية» (ص067١).‏ 
(8) انظر: #روضة الطالبين» 2))7508/1١(‏ وامغني المحتاج؟ (577/4). 


والحنابلة”'2» والظاهرية”” . 

() مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: طوَلا يقرت مَوْيكًا يَفِيظ الْحكُدار ولا 
يتارت بن عَدوْ يا إلا كِب لم يوه عَمَلُ مكلخُ4 [التوبة: .61٠١‏ 

[) وجه الدلالة: أن المجاهدين فى سبيل الله لا يطؤون أرض الكفار ولا ينالون 
منهم نيلا بإتلاف مال أو قتل نفس» إلا كتب لهم بذلك عمل صالح قد ارتضاه الله 
لهه””. وإذا كان الأمر كذلك جاز فعل ما فيه غيظ للكفار» ونيل منهم وعمل صالح 
يثابون عليه . 

؟ - عن ابن عمر ونا (أن رسول الله يكهِ حرق نخل بني النضيرء وقطع وهي 
البويرة”)» فأنزل الله تعالى : «إما قلمْجُم ين لم أ يَكَسْوهَا فَيمَةَ حك أُصُولهَا يدن أله 
وَلْخْرَىَ الْفنسِقِينَ 4©9» [الحشر: 0]). 

قال النووي: (وفي هذا الحديث دليل على جواز قطع شجر الكفار وإلخراقه)0 2 

- أنه لما زادت جرأة ثقيف» وامتناعها عن الاستسلام في غزوة الطائف» عند 
ذلك أمر رسول الله يك بقطع أعنابهم ونخيلهم وتحريقها إغاظة لهم» فسارع المسلمون 
إلى ذلك وقطعوا قطعًا ذريعاء حتى نادى الثقفيون: يا محمدء لم تقطع أموالنا؟ إما أن 
تأخذها إن ظهرت عليناء وإما أن تدعها لله وللرحم» فقال رسول الله رة: «فإني أدعها 
لله وللرحم»”" . 

[) وجه الدلالة: أنه لو لم يكن حرق زروع الكفارء ونخيلهم جائرًا ما فعله كَلِِ. 

- ولأن ذلك من باب القتال» لما فيه من كبت العدو وقهرهم وغيظهم”". 


)١(‏ انظر: «المبدع؟ .)"1١9/6(‏ و(اكشاف القناع» (/ ؟4). 

(؟) انظر: «المحلى بالآثار» (7/ 595). () «جامع البيان» .)01١/5(‏ 

(5) البويرة: موضع منازل بني النضير وهم اليهود الذين غزاهم النبي كي بعد أحدء وهي شرق العوالي من ظهر 
المدينة. انظر: (معجم اليلدان» (1//ا5): 

(0) #شرح صحيح مسلم؛ .)516/١1(‏ 

(1) انظر: «سيرة ابن هشام» (1/ 41/8)» و«مغازي الواقدي» (974/8) وهزاد المعاد» (5947/9)» و«التلخيص 
الحبير؟ .)١١7/5(‏ 

(010) «بدائع الصنائع» (/57)» و#المبسوطة .)075/١١(‏ 


©2©» مسائل الإجماع في الجهاد جمفا ودراسة 


ه - ولأنه لما جاز قتل النفوس - وهي أعظم حرمة من هذه الأشجار - لكسر 
شوكتهم» فما دونه من قطع الأشجار من باب أولى7 . 

[ الخلاف في المسألة: خالف الأوزاعي وأبو ثور والليث» فقالوا بكراهية التقطيع 
والتخريب للأشجار. 


قال ابن حجر : (وقد ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو» . 
وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثورء واحتجوا بوصية أبى بكر لجيوشه أن لا يفعلوا شيئا 
٠‏ لك )0 1 
من 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على مشروعية أعمال الإتلاف والتخريب لأشجار 
الأعداء وزروعهم إذا دعت الحاجة لذلك». ولم يكن طريق للظفر بهم إلا بذلك» وأما 
القول بالكراهية فإنه لايقدح في الإجماع. لأن كراهة التنزيه لا تنافي الاباحة كما قرر 
ذلك العلماء”*'» والله تعالى أعلم. 


[1/0!] إتلاف حيوان العدو الذي يتقوون به في قتال المسلمين حال الخرب: 


3 المراد بالمسألة: فى حال الحرب يجوز قتل المشركين بأي طريقة ممكنة* © خلاف 
الحال إذا وغل أبدا أكلة ومن ذلك أنه يجوز قتل دوابهم التي يقاتلون عليها 
حال الحرب كالخيل ونحوها دون التي تؤكل كالماشية ونحوها؛ إذ به يتوصل إلى 
هزيمتهم بل وإلى قتلهم» وقد نقل الإجماع على جواز قتل ذلك. 


| .)57 /١( انظر: «السير الكبير»‎ )١( 

)١(‏ أجاب الجمهور: أن ما ورد في وصية أبي بكر الصديق ليزيد وفيها: (وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا 
صبيًا ولا كبيرًا هرمّاء ولا تقطعن شجرًا مثمراء ولا تخربن عامرّاء ولا تعقرن شاة ولا بعيرًا إلا لمأكلة» ولا 
تحرقن نخلاء ولا تغرقنه» ولا تغلل» ولا تجبن) أخرجها مالك في «الموطأ» (؟/ /541)) فإنه محمول على 
قطع وإتلاف ما لاضرر فيه على المسلمين من الأشجار» ولم يتعيّن طريقٌ للظفر بهمء فإنه من التخريب 
والافساد المنهي عنهء ولهذا جاء في رواية الكرخي لوصية علي َك لأمراء السرايا قوله: (إلا شجرًا 
يضركم). انظر: «شرح السيرالكبير؛ /١(‏ 57). 

(؟) «فتح الباري» (7/ »)١685‏ وممن نقل الخلاف ابن عبد البر في «الاستذكار» (4/ 207١‏ وابن رشد في بداية 
المجتهد» .)”857/١(‏ 

(؛) انظر: «فتح الباري» (5/ »4١6٠١‏ و«عمدة القاري» »)١594/١15(‏ و«نيل الأوطار؛ (5/ .)١77‏ 

(0) انظر: «بداية المجتهد» /١(‏ ///ا4). 


[) من نقل الإجماع: ابن قدامة (570ه) حيث يقول: (وأما حال الحرب فيجوز فيها 
قتل المشركين كيف أمكن بخلاف حالهم إذا قدر عليهم». ولهذا جاز قتل النساء 
والصبيان فى البَيّات”''وفي المطمورة”"'» وإذا لم يتعمد قتلهم منفردين» بخلاف حالة 
القدرة عليهم» وقتل بهائمهم يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم.. وليس في هذا 
0 روه 

خلاف) 2. 
وابن مفلح (97/اه) حيث يقول: (أما عقر دوابهم لغير الأكل» فلا يخلو إما أن 

يكون في الحربء أو فى غيرهاء فإن كان فى الأول» فلا خلاف في جوازه)”* . 
والمرداوي (885ه) حيث يقول : (يجوز قتل ما قاتلوا عليه في تلك الحال وجزم به 

المصنف والشارح وقالا: لأنه يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم » وقالا: ليبس فى هذا 

خللات وهو كما فالا 

0 الموافقون للإجماع: لتقف المقاافين. ‏ التقينة ع الو لماي 
انول ولا 

مستند الإجماع: ١‏ - جاء في حديث عوف بن مالك ويه في قصة المددي"' "مع 

)١(‏ بَيّتَ العدوٌ: إذا أَوْقَمَ ِهمْ ليلا والاسم منه البَيَاتُء «مختار الصحاح» (ص 685)» مادة (بَيّت). 

(؟) المطمورة: الحفيرة تحت الأرض» وأصلها: حفرة يطمر فيها الطعام أي يخبأ. قال ابن دريد: (بَنى فلان 
مطمورة» إذا بنى دارًا في الأرض أو بينًا) وهي أشبه بالملاجئ والمخابئ. انظر: «مختار الصحاح» (ص 
٠2©؛‏ و«القاموس المحيط» (ص 98)» و«جمهرة اللغة» (؟/ 7175)» مادة (طمر). 

.)١54/15( «المغني»‎ )5( 

(4) «المبدع شرح المقنع» .)5١19/5(‏ 

)2( «الإنصاف» للمرداوي :/ )ل وانظر: «الشرح الكبير) لأبي الفرج ابن قدامة (ه/م١دم).‏ ومراده 
بالمصنف موفق الدين أبو محمد بن قدامة (570ه) صاحب «المغني»» وأما الشارح فهو شمس الدين أبو 
الفرج بن قدامة (5457ه) صاحب «الشرح الكبيرا . 

(1) انظر: «شرح السير الكبير؛ (4/ 198)» و«بدائع الصنائع» .)1١7/9(‏ 

0) انظر : «المدونة» (1/ 5 07)» و«البيان والتحصيل» (؟/ 50). 

(8) انظر: «البيان» (117/17١)ء‏ وانهاية المحتاج» (507//4) . 

(9) انظر: (المبدع شرح المقنع» (519/54). )٠١(‏ انظر: «المحلى؛» (595/97). 

)١١(‏ المددي: من المدد وهم الذين جاؤوا يمدون جيش مؤته ويساعدونهم» وهو هنا رجل من حمير . انظر: 
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خالد بن الوليد يه وفيه: فلم يزل المددي يحتال لذلك الرومي حتى مر به فاستقفاه 
فضرب عرقوب”'' فرسه بالسيف» ثم وقع فَأنبَعَهُ ضربًا بالسيف حتى قتله”" . 

؟ - ماروي أن حنظلة بن أبي عامر 5 : «عقر فرس أبي سفيان يوم أحد فرمت به 
فخلصه ابن شعوب ولم ينكر النبي كَكِةٍ فعل حنظلة)”" . 

ووجه دلالتهما: أنهما قتلا دواب العدو في عهد النبي يٍَ ولم يتكر. فدلٌ على 

ع - لأن قتل بهائمهم يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم» والوسائل لها أحكام 
الغاياك 5 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على جواز إتلاف حيوان العدو الذي يتقوون به في 
قتال المسلمين حال الحرب» لعدم المخالف المعتبر» والله.تعالى أعلم. 
31 حكم تحريق العدو إذا قدر عليه: 

[المراد بالمسألة: إذا قاتل المسلمون الكفار فقدروا عليهم إما أسرًا أو غلبة» بحيث 


ظهر أن الأعداء مغلوبون وأن الفتح بادٍ أو قريب.أو قدروا عليهم بغير ذلك من 
الأسلحة» فلا يجوز لهم حَيئئِذٍ تحريق أعيان الكفار بالنار» إذا لم يفعلوا هم ذلك 
بالمسلمين» وقد ثقل الإجماع على ذلك . 

أما إذا لم يقدروا عليهم إلا بالنار فيجوز في قول أكثر أهل العلم”*. 

لا من نقل الإجماع: ابن قدامة كدَنْهِ (71ه) حيث يقول: (أما العدو إذا قدر عليه 
فلا يجوز تحريقه بالنارء بغير خلاف نعلمهء وقد كان أبو بكر الصديق 5 يأمر 


)١(‏ العرقوب: الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم من ذوات الأربع وهو من الإنسان فويق العقب. 
انظر: (النهاية؛ (79/ ١371؟),‏ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب «الجهاد؛ والسيرء باب استحقاق القاتل سلب القتيل (0 / »١49‏ برقم4579) 

(") أخرجه البيهقي في «سننه الكبرى» (4/ 88) وهو: لا يصحء قال الحافظ ابن حجر : رواه البيهقي من طريق 
الشافعي بغير إسناد. «التلخيص الحبير» (509/5). ٠‏ 

(؟) انظر: «تكملة المجموع» 50/51١‏ 1). 

(5) دليله : «أن النبي كَِ: نصب المنجنيق على أهل الطائف» أخرجه البيهقي في «ستنه الكبرى؟ (9/ 84)» 
وانظر: «بداية المجتهد» (١//ا/ا:)2‏ و«اشرح منتهى الارادات» (؟477/1). 
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بتحريق أهل الردة بالنار» وفعل ذلك خالد بن الوليد َيه بأمره. فأما اليوم فلا أعلم 
فيه بين الناس مخالفًا)0' . 

وابن المناصف (570ه) حيث يقول: (نأما المقدور عليه منهم فلا أعلم في ذلك 
خلاناء وأنه لا يجوز تحريق أعيان العدو إذا أمكن قتلهم بغير ذلك» ولم يكونوا هم 
حرقوا أحدًا من المسلمين)”''. 

وأبو الفرج ابن قدامة (145ه)حيث يقول: (ومتى قدر على العدو لم يجز تحريقه 
بالنار بغير خلاف نعلمه وقد كان أبو بكر الصديق َه يأمر بتحريق أهل الردة بالنار 
وفعله خالد بن الوليد ضيه بأمره. فأما اليوم فلا نعلم فيه خلاًا بين الناس)”" . 

[] الموافقون للإجماع: وافق على النهي عن تحريق الأعداء المقدور عليهم 
الحنفية0 امالك : والشافعية9, والناب 207 

١‏ - مستند الاجماع: عن أبي هريرة َيف قال: بعثنا رسول الله كْةِ في بعث فقال: 
«إن وجدتم فلانًا وفلانًا فاحرقوهما بالنار» ثم قال حين أردنا الخروج: «إني أمرتكم أن 
تحرقوا فلانًا وفلاناء وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما»”” وجاء 
في حديث حمزة الأسلمي ولوك نحوه وفيه: «إن أخذتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه فإنه لا 
يعذب بالنار إلا ربها»”" . 

ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي يَكةِ أمره بالإحراق ثم نهاه عنه مغللا ذلك 
بالتأدب مع الله رب النار وخالقهاء وكان نهيه في حالة وجدوه وقدروا عليه. 

١‏ - وعن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله كِب قال: «إن الله 


)١(‏ «المغني؛» (178/17). (؟) «الإنجاد في أبواب الجهاد؛ (ص778). 

(*) «الشرح الكبير؛ /1١(‏ 56). 

(5) انظر: «شرح السير الكبير؛ (5/ »)١1985‏ و«7المبسوط» »)"1١/1١١(‏ و(بدائع الصنائع» (5/ 57). 

(5) انظر: «المدونة» (7/ 76)» و«الذخيرة» (7/ »)5١08‏ و2«مواهب الجليل» (0158/5). 

.)554/١١( انظر: «الأم» (4/ 47 7)» واروضة الطالبين»‎ )١( 

() انظر: «كشاف القناع» (5/ 0371/9 و«المبدع؟ 0771/5 . 

(4) أخرجه البخاري» كتاب «الجهاد»» باب لا يعذب بعذاب الله (*/ 21١94‏ برقم 180617). 

(9) أخرجه أحمد في «المسند» (7/ 2»)545 وأبو داد في سننهء باب في كراهية حرق العدو بالثارء (6/ 086 
برقم 757174)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (40/4). 
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كتب الاحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القثْلة» وإذا ذبحتم فأحستوا الذَّبح, 
ولبَحِدَ أحدكم شفرته. وليُّرح ذبيحته»”" . 

- وعن عبد الله قال: قال رسول الله يِِ: «أعَفْ الناس قتلةٌ: أهل الايمان»" . 

لا وجه الدلالة: أن من الإحسان والعفة فى القتل ترك تحريق العدو بالنار إن أمكن 
القدرة فليهن» والظثر بهم يكرا :مخ الأسلحة. 

وقالوا: وأما ما كان في شأن العْرَنيينء فقصاص أو منسوخ., على خلاف في ذلك . 

قال البخاري - بعد ذكر قصتهم - : قال أبو قلابة: قتلواء وسرقواء وحاربوا الله 
ورسوله؛ وسعوا في الأرض فسادًا”". وعن أنس قال: إنما سَمَلَ النبي كله أعينَ 
أولئك؛ لأنهم سملوا أعين الرّعاء”*' . 

الخلاف في المسألة: ألمح ابن قدامة وأبو الفرج في كلامهم السابق إلى الخلاف 
حين ذكرا فعل أبي بكر وخالد وَيها. 

وأشار ابن رشد إلى الخلاف في المسألة وسببه حين قال: (واختلفوا في تحريقهم 
بالنار» فكره قوم تحريقهم بالنار ورميهم بها وهو قول عمر. ويروى عن مالك» وأجاز 
ذلك سفيان الثوري» وقال بعضهم: إن ابتدأ العدو بذلك جاز وإلا فلا. والسبب في 
اختلافهم معارضة العموم للخصوص . أما العموم فقوله تعالى: #دَاكئْلُوا الْمتْرِكِينَ حَيثُ 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتلء وتحديد الشفرة (5/ الاء 
برقم/0151). 

(1) أخرجه أبو داود في «سننه؛ (7/ 07 برقم 757757)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7/ 187)» وقوله: 
«أعفُ الناس قتلة أهل الإيمان»: قال المناوي في «فيض القدير؛ (1/ :)٠١‏ أي : هم أرحم الناس بخلق الله» 
وأشدهم تحريًا عن التمثيل والتشويه بالمقتول» وإطالة تعذيبه؛ إجلالا لخالقهم» وامتثالًا لما صدر عن صدر 
النبوة من قوله: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة»» بخلاف أهل الكفر وبعض أهل الفسوق ممن لم تذق قلوبهم 
خلارة الأينان) يكوا من نوكاء يلقلقة اللسات وأشريرا التمرة«ى اعذواعن الرحين:: وابعد 
القلوب من الله القلب القاسي. ومن لا يرحم لا يُرحم». 

(6) أخرجه البخاري؛ كتاب «الجهاد؛ والسيرء باب إذا حرّق المشرِلك المسلم هل يُحرّق؟ (21099/9 رقم 
هوهم؟). 

(4) أخرجه مسلمء كتاب «القسامة والمحاربين والقصاص والديات»» باب: حكم المحاربين والمرتدين» (0/ 
١١‏ برقم4442). 
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وَجَدتُوهر؟ [التوبة: ولع سصن قتلذ امن فقتل . وأما الخصوص فما ثبت أن رسول الله 
ككِْةٌ قال في رجل : (إن قدرتم عليه فاقتلوه ولا تحرقوه بالنارء فإنه لا يعذب بالنار إلا رب 
النار»30" , 

وقال الشوكاني: (وقد اختلف السلف في التحريق» فكره ذلك عمر وابن عباس 
وغيرهما مطلقّاء سواء كان في سبب كفر أو في حال مقاتلة أو في قصاصء» وأجازه 
علي وخالد بن الوليد وغيرهما. قال المهلب: ليس هذا النهي على التحريم بل على 
سبيل التواضع)”". 

وحجة من أجاز تحريق العدو: فعل النبي يَكهِ والصحابة وير . فقد سَمّل النبي صلل 
أعين العرنيين بالحديد”"» وحرّق أبو بكر ضِك بالنار في حضرة الصحابة» وحرّق 
خالد بن الوليد و أناسًا من أهل الردة» وكذلك رق عن وطم 17 . 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق على النهي عن تحريق الكفار في حال القدرة 
عليهم» لوقوع الخلاف في عهد الصحابة وّر» والله تعالى أعلم. 


: مسألة التقرس: (حكم رمي العدو المتترسين بالمسلمين حال الضرورة)‎ ]١1/3507[ 


لا تعريف 0 التترس في اللغة: مصدر للفعل ترس والترسن: سلاح 
معروف. . يقال: سن بالشيء < حدلد كا رسن ار بول له 8 

ال ل 100 
بالتترس» والتي تلتقي معه في المعنى (التحصّن) و(الاختلاط بغير المقاتلين). ويطلق 


030- 


على هذه المعاني اليوم : الاحتماء بالمدنيين في الحرب واتخاذهم دروعًا بشرية 
المراد بالمسألة: قد يلجأ الأعداء حين التحام الحرب مع المسلمين إلى التترس 
والتحصّن بمن عندهم من أسرى المسلمين» حل مل الماجي السو 


.)786 /١( ابداية المجتهد»‎ )١( 

(؟) «نيل الأوطار» (08/8). 1 

(7) أخرج خبرهم البخاري» كتاب «المغازي»» باب قصة عكل وعرينة (2178/5 برقم 7940). 
(4) انظر: «البداية والنهاية» (2)519/5 و(فتح الباري» (5/ ١5١).ء.‏ و(نيل الأوطار» (9/ '587). 
(6) انظر: السان العرب» (77/5)» مادة: (ترس). 

(1) انظر: «قضايا فقهية في العلاقات الدولية حال الحرب» (ص817). 
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يُقاتلواء أو اضطروا لذلك”''» فإنهم يقاتلون» وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين 
الذين تترسوأ بهم. 

1 وذلك بشرط: أن يتحاشوا رمي الترس ما أمكنهم» وأن يقصدوا برميهم إصابة 
الكفار وقتلهم دون الأتراس من المسلمين» وقد تقل الإجماع على ذلك. 

[] من نقل الإجماع: القرطبي (١571ه)‏ حيث يقول: (قد يجوز قتل الترس» ولا 
يكون فيه اختلاف إن شاء الله» وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية. فمعنى 
كونها ضرورية: أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس . ومعنى أنها كلية : 
أنها قاطعة لكل الأمة» حتى يحصل من قتل الترس مصلحة كل المسلمين» فإن لم 
يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل الأمة. ومعنى كونها قطعية: أن تلك 
المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعًا. قال علماؤنا: وهذه المصلحة بهذه القيود لا 
ينبغي أن يختلف في اعتبارها)””" . 

وشيخ الإسلام ابن تيمية (الاه) حيث يقول: (وقد اتفق العلماء على أن جيش 
الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين» وخيف على المسلمين الضرر إذا 
لم يقاتلواء فإنهم يقاتلون» وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم) ". 

[] الموافقون للإجماع: ؤافق علق ذلك الحنفية”؟؟. :واللمالكية”* ‏ والشافغية” 


: ومن الأمئلة على الضرورة ما يأتي‎ )١( 
أن يترتب على الكف عن رمي الترس هزيمة جيش المسلمين.‎ - ١ 
؟ - حال الالتحام مع العدو حيث لا يمكن توقي الترس.‎ 
أن يفضي الكف عنهم إلى الإحاطة بالمسلمين» أو كثرة النكاية بهم.‎ - 7 
أن يؤدي الكف عنهم إلى قتل جميع المسلمين؛ أو أكثر المسلمين.‎ - 5 
ه - أن يستبيح العدو أرض المسلمين ويدخل ديارهم» وهو ما يعرف بجهاد الدفع.‎ 
.)١775٠ص( انظر : «الجهاد والقتال في السياسة الشرعية»‎ 
«الجامع لأحكام القرآن» (41//15؟).‎ )١( 
«مجموع الفتاوى» (547/14)» وقال: (وهؤلاء المسلمون - أي المتترّس بهم - إذا قتلوا كانوا شهداء. ولا‎ )7( 
. يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيدًا)‎ 
.)١٠١١ /9( واتحفة الفقهاء» (؟/ 5946)» و«ابدائع الصنائع»‎ 2»)14/1١١( انظر: «المبسوط»‎ )5( 
.)١978/5؟( و«الشرح الكبير»‎ 2)786 /١( انظر: (بداية المجتهد»‎ )6( 
.)517/1٠١( انظر: دالأم» (5/ لمك و«روضة الطالبين»‎ )7( 
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والستايلة . 


[1مستند الإجماع: ١‏ - الضرورة إلى قتالهم ورميهم؛ لأن في ترك قتالهم ورميهم 
ضررًا على المسلمين» فقتلهم ورميهم استدفاعًا لأكثر الضررين بأقلهماء إذ لو لم يفعل 
ذلك لأدى إلى قتل جميع المسلمين أو أكثرهم. وهذا ضرر عام قطعي كليء» فيُتفادى 
برمي العدو ولو أفضى إلى قتل بعض المسلمين - المتترس بهم - الذي هو ضرر 
خاص جزئي . ومن القواعد المقررة: (يتحمّل الضرر الخاص لدفع ضرر عام)وقاعدة: 
(إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما)”" . 

١‏ - ولأن ترك قتالهم ورميهم تعطيل للجهاد وإدبار عن العدو وهو مقبل على 
المسلمين وقد يستولي على الأمةء وهذا لا يجوز”". 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على جواز رمي العدو المتترسين بمن عندهم من 
الأسرق المتاميق» أن نسائهم أو صبيانهمء وذلك حال الضرورة أو الخوف على 
المسلمين» وإن أذَّى إلى قتل المتترس بهمء لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى 
أعلم . | 
١/41 5‏ حكم المثلة بالكفار حال المقاتلة» إذا لم يُقدر عليهم إلا بذلك: 

لا تعريف المثلة: المثلة في اللغة: بضم الميم وسكون المثلثة على وزن غُرْفة» تقول: 
مثّلتٌ بالقتيل إذا جدعت أنفه وأذنه أو مذاكيره أو شيئًا من أطرافه» وظهرت آثار فعلك 
عليه تنكيله9؟ , 

0 وفي الاصطلاح: هي النكال بالقطع والتشويه في حال القتال أوبعد الظفر أو. 
القدرة على الكفار* . 

ل] والمراد بالمسألة: إذا وقع التمثيل بالجندي الكافر المحارب حال القتال والمدافعة 


.)1 1/1١ انظر: «الكافي» (4/؟7؟1١)2 و«المغني»‎ )١( 

(1) انظر: «روضة الطالبين» »)5144/١١(‏ واكشاف القناع» (؟0778/5): و«شرح القواعد الفقهية» (ص57١»‏ 
.)١117‏ 

(*) «روضة الطالبين» /1١(‏ 009540 

(5) انظر: «لسان العرب» »)5١16/1١(‏ مادة (مثل)» و«طلبة الطلبة؛ (ص88١)»‏ و«النهاية» (7/ 5914). 

(0) انظر: «الخرشي على مختصر خليل» (7/ 175)» و«آثار الحرب» (ص875). 


2 مسائل الإجماع في الجهاد جمعًا ودراساة 


معه» كمبارز ضربه فقطع أذنه» ثم ضربه ففقأ عينه ونحو ذلك؛ فهذا لا بأس به إن لم 
يُقدر عليه إلا بذلك كأن يكون مقاتلًا ومدافعٌاء لأنه أسلوب من أساليب الحرب» وهو 
بلَعُ في كبت الأعداء ووهنهمء وأضرٌ بهم . وقد تقل الإجماع على جواز ذلك”" . 

[] من نقل الإجماع: ابن المناصف (١77ه)‏ حيث يقول: (يختصنٌ النهيُّ عن المثلة 
بالمقدور عليه؛ ألا ترى أن قَطّْعَ الأيدي والأرجل وغيرٍ ذلك من المُثلة» وهو جائرٌ 
باتفاق في حال المقاتلة» إذا لم يتمكن منه إلا بذلك؟)”". 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك نضا الحنفية”"» والمالكية”*' والمفهوم من 
كلام الشافعية”* 2 والحنابلة”" . 

0 مستئد الإجماع: لأنه أسلوب من أشاليت الحرب» وهو بلع فى كبت الأعداء 
ووهنهم» وأضرٌ 00 

النتيجة: أن الإجماع متحقق على جواز المثلة حال القتال والمدافعة للعدو 
الكافر إذا لم يقدر عليه إلا بذلك» لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 


15 [18/9] تحريم المثلة بالكفار بعد القدرة عليهم: 


المراد بالمسألة: في حالة ما بعد القتال أو الانتصار على الأعداء؛ كأن يقعوا في 
الأسرء أو يُقدر على الجندي الكافر بغير تمثيل. ففي هذه الحالة إذا كانت المثْلة لغير 
حاجة ولغير المعاملة بالمثل”" فإنه ينبغي اجتنابها ؛ لأنها منهيٌ عنهاء وقد تقل الاجماع 
على اجتنابها في هذه الحالة. 


)١(‏ انظر: «المنتقى» للباجي (9/ 197). (7) «الإنجاد في أبواب الجهاد» (ص17؟). 

() انظر: «حاشية ابن عابدين؛ (4/ 171)» و#البحر الرائق؛ (0/ 87). 

(5) انظر: «مواهب الجليل» (4/ 54 5): و(أوجز المسالك» (91/9). 

(5) حيث ينصون على النهي عن المثلة بعد القدرة على الكافر بالأسر. انظر: «الأم» .)١77/4(‏ 

(7) حيث نصوا على كراهية التمثيل في الأعداء بعد قتلهم أو القدرة عليهم. انظر: «المغني» (1919/17). 

(0) «حاشية ابن عابدين» (4/ 11 ش 

(8) فقد أجاز الحنفية» والحنابلة المثلة لمصلحة على سبيل المعاملة بالمثل أو لكبت العدوء بيئما قرر بقية الفقهاء 
تعميم التحريم حتى في مثل هاتين الحالتين» انظر: اشرح السير الكبير؛ »)١185/5(‏ و«المبسوط» /١١(‏ 
7 و«المغني» 9/19 .)1١‏ 
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[ من نقل الإجماع: ابن عبد البر (457ه) حيث قال عقب حديث بريدة في تحريم 
الغلول والغدر والمثلة: (أجمع العلماء على القول بهذا الحديث ولم يختلفوا في شيء 
منه فلا يجوز عندهم الغلول ولا الغدر ولا المثلة. . . وكذلك المثلة لا تحل بإجماع» 
والمثلة المعروفة نحو قطع الأنف والأذن وفقء العين وشبه ذلك من تغيير خلق الله 
عبعًا)7 . 

وأبو العباس القرطبي (507ه) حيث يقول: (ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر 
وفي كراهة المثلة)”" . 

والنووي (515ه) حيث يقول: (وفي هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع 
عليهاء وهي تحريم الغدر وتحريم الغلول وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا وكراهة 
المثلة)”” . 

والصنعاني (41١1١ه)‏ حيث يقول: (في الحديث مسائل : الأولى : دل على أنه إذا 
بعث الأمير من يغزو أوصاه بتقوى الله وبمن يصحبه من المجاهدين خيرّاء ثم يخبره 
بتحريم الغلول من الغنيمة وتحريم الغدر وتحريم المثلة وتحريم قتل صبيان المشركين 
وهذه محرمات بالاجماع)”؟ . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”2. والمالكية””'. والشافعية”", 
والحنابلة”" . 

[ا مستند الإجماع: ١‏ - عن سمرة بن جندب َيه قال: «كان النبي كَكِهِ يحثنا على 
الصدقة وينهانا عن المثلة)' . 

؟ - وعن بريدة َيه قال: «كان رسول الله يَكلِةٍ إذا أمّر أميرًا على جيش أو سرية» 
أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرّاء ثم قال: «اغزوا باسم الله 


(1) «التمهيدة (4؟/ 778). )١(‏ «المفهم فيما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ (017/5). 


زفرة (شرح صحيح مسلما ا 0( سبل السلام» (45/4). 
(6) انظر : «المبسوط» /١١(‏ 6)» و(حاشية ابن عابدين» .)١71/5(‏ 
(1) انظر: «التاج والاكليل» (”/ ه") . (7) انظر: «البيان» .)١64 /1١7(‏ 


(4) انظر: «الشرح الكبير؛ »)5٠1//٠١١(‏ و(كشاف القناع» (”/ "01). 
(9) أخرجه البخاري معلّقاء كتاب «المغازي»؛ باب قصة عكل وعرينة (4/ 21578 برقم: 0967» قال ابن 


حجر: وهو موصول بالإسناد المذكور. انظر : (فتح الباري» (/0/ ؟85ه). 
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في سبيل اللهء قاتلوا من كفر بالله؛ اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا..»”") 
3 وجه الدلالة من الحديثين: أنه كله نهى عن المثلة» والنهي يقتضي التحريم. 
٠"‏ - وعن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله َلِيْدِّه قال: «إن الله 
ين القثلة» وإذا ذيحتم فأحسنوا الذّبح» 
ليْحِدَ أحدكم شفرته, وليُرح ذبيحته»”" . 
٠‏ 4 - وعن عبد الله قال: قال رسول الله كه : «أَعَفْ الناس قتلةٌ: أهل الايمان»”” . 


3 وجه الدلالة: أن من الإحسان والعفة في القتل ترك التمثيل بجثث القتلى 
والأسرىء, ولا سيما بعد القدرة عليهم والظفر بهم. 

ه - أن المثلة فيه تغيير لخلق الله فتحرم'*) 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على النهي عن المثلة بالأعداء بعد القدرة عليهم» 
لعدم الخلاف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
5 101 /11] كراهية حمل رؤوس الأعداء: 


قتلوا ف اك مع المسلمين وحملها إلى الولاة» ونقلها من بلد إلى بلد آخرء وقد 
تقل الإجماع على كراهية ذلك» إذا وقع لغير حاجة أو مصلحة”*'» أو لغير المعاملة 


بالمعا 0) : 


.)١907 (؟) سبق تخريجه (ص1507١). (”') سبق تخريجه (ص‎ .)171١ سيق تخريجه (ص‎ )١( 

(5) انظر: «التمهيد؛ (5؟/ 2)175 و«حجة الله البالغة؛ /١(‏ 07915 . 

(0) مثلوا للحاجة: كاطمئنان القلوب بالجزم بموته» إذا كان المقتول من قؤّاد المشركين» كحمل رأس كعب بن 
الأشرف من خيبر إلى المدينة . انظر: «حاشية الدسوقي» (174/7)» ويقول الشوكاني في «السيل الجرار» 
(278/4): (إذا كان في حملها تقوية لقلوب المسلمين» أو إضعاف لشوكة الكافرين» فلا مانع من ذلك . 
بل هو فعل حسن» وتدبير صحيح» ولا وجه للتعليل بكونها نجسة» فإن ذلك ممكن بدون التلوث بها 
والمباشرة لهاء ولا يتوقف جواز هذا على ثبوت ذلك عن النبي كل فإن تقوية جيش الإسلام» وترهيب 
جيش الكفار» مقصد من مقاصد الشرعء ومطلب من مطالبه لااشك في ذلك» وقد وقع في حمل الرؤوس 
في أيام الصحابة» وآمااما روي من خملها في آيام النبوة فلم يفيت شيء :من ذلك): 

(1) ومما يروى في ذلك عن الصحابة: ما جاء: أن عمرو بن العاص حين حاصر الاسكندرية» ظفر أهلها - 


[] من نقل الإجماع: العمراني (558ه) حيث يقول: (أَمّا نقل رؤوس مَنْ قُيِلَ من 
الكفار إلى بلاد الإسلام» فليست منصوصة لناء ولكن أجمع أهل العلم على أنه 


كر ٠‏ 
0 الموافقون للإجماع: وذافى :على للق التعتفية”" » والعالكية”":والشافعية 
والحنا 3 


[] مستند الإجماع: ١‏ - عن عقبة بن عامرء أنه قدم على أبي بكر الصديق ضيه 
برأس يّئاق البطريق فأنكر ذلك» فقال: يا خليفة رسول الله فإنهم يفعلون ذلك بناء 
قال: (فاستنان بفارس والروم؟ لا تحمل إليّ رأس» فإنما يكفي الكتاب والخبر)”" . 

وجه الدلالة: حيث نهى عن ذلك الخليفة الراشد الصديق وه » وبيّن أن هذا من 
فعل أهل الجاهلية» وقد تُهينا عن التشبه بهم. 

١‏ - وعن الزهري قال: لم يحمل إلى النبي يَكةِ رأس قطء ولا يوم بدرء وحمل إلى 
أبي بكر رأس فأنكره» وأول من حملت إليه الرؤوس عبد الله بن الزبير” . 

[ وجه الدلالة: أن قطع وحمل الرؤوس ليس معهودًا في زمن الرسول كله ولا 
خلفائه الراشدين» وما وقع في زمن ابن الزبير يُحمل على ما إذا حصل لمصلحة. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على كراهية قطع وحمل رؤوس من قتل من الكفار 
إذا كان لغير حاجة أو لغير المعاملة بالمثل» لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى 


ع 


أعلم . 


- برجل من المسلمين» فأخذوا رأسه. فجاء قومه عمرًا متعصبين» فقال لهم عمرو: خذوا رجلا منهم فاقطعوا 
رأسهء فارموا به إليهم في المنجنيق» ففعلوا ذلك فرمى أهل الاسكندرية رأس المسلم إلى قومه. انظر: 
«الشرح الكبير؛ .)45١/٠١(‏ 

.)1١66 /١١( «البيان»‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح السير الكبير» »)١١١ /١(‏ و«البحر الرائق» (0/ 84). 

() انظر: «جواهر الإكليل» /١(‏ 7555)» و«القوانين الفقهية؛ (ص"67١).‏ 

(5) انظر: «الأم؛ »)١17/5(‏ و(تكملة المجموع؟ .)95١5/19(‏ 

(40) انظر: «الكافي» لابن قدامة (5/ 7/ا2)17, و«المغني» (199/35). 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في #سئنه؛ (؟/ 23710 برقمة5114)» وابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (17/ 619). 

(10) أخرجه سعيد بن منصور في «سئنه» (5/ 7540 برقم١7510)»‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 177). 


6 مسائل الإجماع في الجهاد حجمقا ودراسة 


1٠١/7 411‏ جواز الرمى بالمنجنيق: 
3 تعريف المنجنيق: المنجنيق تجمع على مَجَانق ومْجَانِيقَ ومَنْجَنِفَاتء وهي آلة 
حرب تقذف الحجارة على الحصون فتهدمهاء والنبي يل أول من رمى به في 


0 
المراد بالمسألة: بيان أن رمي الأعداء من الكفار بالمنجنيق ونحوه”" جائز» وقد 
تقل الإجماع على ذلك. 


لا من نقل الإجماع: ابن رشد (0906ه) حيث يقول: (واتفق عوام الفقهاء على جواز 
رمي الحصون بالمجانيق سواء كان فيها نساء وذرية أو لم يكن)”” . 


حصونهم)”'. 

( الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية””'» والمالكية”""'» والشافعية"', 
والحنابلة0 , 

ل مستند الإجماع: ١‏ - عن مكحول الدمشقي يَزَنهُ: «أن النبي كك نصب المنجنيق 
على أهل الطائف»9' . 


" - ولأن القتال به معتاد فأشبه السهاء”"" . 


.)7949/60( مادة (منجق)», و«توضيح الأحكام؛‎ »)778/1١١( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 

(1) والمدافع والطائرات والدبابات والصواريخ تقوم في هذا العصر مقام المنجنيق. جاء في «الشرح الممتع» 
(77/4): (المنجنيق بمنزلة المدفع» ففي الوقت الحاضر لا يوجد منجنيق» لكن يوجد ما يقوم مقامه؛ من 
الطائرات» والمدافع والصواريخ وغيرها). 

() «بداية المجتهد» /١(‏ 7806). (1) «تبصرة الحكام» (؟54/5١).‏ 

(0) انظر: «المبسوط» »)51/1١١(‏ و«بدائع الصنائع» (7/5). 

(5) انظر: «المدونة» (7/ 756)» و«الكافي في فقه أهل المدينة» .)541//١(‏ 

(0) انظر: «الأم؛ (5/ "4 ؟)» و«الحاوي الكبير» .)١187 /١5(‏ 

(6) انظر: «المغني) .))١3١9/31(‏ و(اكشاف القناع» (؟/ 70/0) , 

(4) سبق تخريجه . 

)20200 «المغني» (324/1)») و(كشاف القناع» (57/ ملالا 


مسائل الإجماع في الجهاد جمعًا ودراسة "0 


© النقيجة: أن الإجماع متحقق على جواز رمي حصون الأعداء وسفنهم 
بالمنجنيق» لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
5 [45/١؟]‏ جواز القتل بالسلاح: 


اله ا" 204 5 210 
وكان في القديم محصور في بعض الأنواع من السيوف والأقواس والرماح ونحوهاء 
وأما في زمئنا فقد تنوعت» وتطورت حتى إن الناس تركوا استعمال الآلات الحربية 
القديمة لعدم تناسبها مع قوة ودقة الآلات الحديثة. 

3 المراد بالمسألة: بيان أن رمي الأعداء بالنبل» والحجارة» وضربهم بالسيوف» 
وطعنهم بالرماح» وكل ما يوهن قوتهم جائزء ونقل الإجماع على ذلك 

قال الشوكاني : (قد أمر الله بقتل المشركين» ولم يعيّن لنا الصّفة التي يكون عليها». 
ولا أخذ علينا أن لا نفعل إلا كذا دون كذاء فلا مانع من قتلهم» بكل سبب للقتل من 
رمي» أو طعن » أو تحريق» أو هدمء أو دفع عن شاهق» ونحو ذلك)9' . 

من نقل الإجماع: ابن رشد (545 ه) حيث يقول: (واتفق المسلمون على جواز 
قتلهم بالسلاح)”" . 

0 الواقاوت للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية” »2 والمالكية*؟» والشافعية') 

© مسد الجاع ١‏ - قوله تعالى : راثا لهم ًا انتتشر ون فو مت رايا 


م ا 22 


لْحَلٍ رت بل عدو دو أله وَعَدُرَكُمْ وََاخْرِينَ بن من من دونهمٌ ل ا 2 0 يَعلَمْهُ » . 


.)605/84( انظر: «لسان العرب» (587/5)» مادة (سلح). (؟) «السيل الجرار»‎ )١( 

(©) «بداية المجتهد» /١(‏ 7806). وقد يتساءل القارئ الكريم بتعجب لكلام ابن رشد: كيف لا يجوز القتل 
بالسلاح» والقتل في الحرب لا يكون إلا بالسلاح؟! ولكن يزول التعجب إذا علم القارئ أن ابن رشد ساق 
خلافًا في جواز القتل بما يعم مثل النارء فناسب أن يبين هنا أن ما عدا ذلك من السلاح يجوز القتال فيه. 

(5) انظر: «المبسوط» »)١78/1١١(‏ و«بدائع الصنائع» .)١41١/9(‏ 

(5) انظر: «الشرح الكبير؛ (54/ 44؟7)» و«شرح الخرشي على مختصر خليل» (9/ 11). 

(1) انظر : «روضة الطالبين» (7/ 448). 0) انظر : «المغني (20188/19. 


2 مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة 


وجه الدلالة: حيث دلَّت الآية الكريمة عل وجوب إعداد القوة والعتاد والسلاح 
وكافة آلات الحرب استعدادًا لقتال الأعداء وإرهابهم بذلك؛ ولا ندّخر وسمًا في ذلك . 


. 7 


5 قوله تعالى : «إقّدًا أَشَلَ الْأَتيُْ للم اندلو الْمترِكينَ حَيْتُ دور 4 [التوبة : 
0 وقوله تعالى: «وَمَدنِنُوا ألْمْرِكِنَ كه كما نونكم كاك » [التوبة: 5" , 

[] وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر فى هاتين الآيتين الكريمتين بقتال المشر كين أمرًا 
مطلقّاء ولم يُقيده بآلة خاصة من آلات القتال» فدلٌ هذا على مشروعية القتال بكافة 
أنواع الأسلحة. 

" - وعن صفوان بن عسال قال: «بعثنا رسول الله ككَهِ فى سرية فقال: «سيروا باسم 
الله وفى سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله. ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا 

20 
وليدا»؟ ". 

[] وجه الدلالة: أن الحديث عام في الأمر بالقتال» فيشمل كافة الأسلحة القتالية 
دون تخصيص لنوع بعيئه . 

: - أن المقصود كبت العدوء وكسر شوكتهم» فكيفما حصل وبأي سلاح فهو 
المقصود. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على جواز قتال الأعداء بالسلاح» لعدم المخالف 
المعتبر» والله تعالى أعلم. 
[؟5 /١؟]‏ جواز استعارة المجاهد آلات الخرب: 

[ تعريف الاستعارة: الاستعارة لغة: مأخوذة من قولهم: اغتوَردا الشيء وتَعَوَرُوه 
وَتَعَاوَرُوة: َدَاوَلُوهُ بينهم: واستعارة الشيء واشتعارة مله *طلنه أن كه يأرو 

[) وفي الاصطلاح: إباحة نفع عين بغير عرض ل يدا 3 
0 المراد بالمسألة: بيان جواز استعارة المجاهد آلات الحرب من السلاح والعتاد التي 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند؛ (5/ 2718٠‏ برقم1877١)»‏ وابن ماجه في (السئن» /١(‏ 451 برقم5861)» وقال 
الألباني في #اصحيح سئن ابن ماجه» (رقم /7861): (حسن صحيح) . 

(6) انظر: «لسان العرب» »)51١18/5(‏ مادة (عور). 

(©) انظر: «كشاف القناع؟ (؟/96١)‏ و١حاشية‏ الروض» (7”08/6). 


مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة 6 


يمكن استخدامها دون هلاك عينها. وقد تُقل الإجماع على ذلك. 
لا من نقل الإجماع : ابن حزم (5455ه) حيث يقول: (واتفقوا أن عارية السلاح 


ليقاتل به أو الدواب لركوبها جائزة» وكذلك كل شيء يستعمل في أغراضه ولا يعدم 
ع 2000 
كك 


*. 


3 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”"2» والمالكية”". والشافعية”». 
والجابلة 7 

مستند الإجماع: ١‏ - عن صفوان بن أمية ضيه قال: قال رسول الله يَكٍِ «إذا أتتك 
رسلي فأعطهم ثلاثين درعًا» قلت: يا رسول الله أعارية مضمونة» أم عارية مؤداة؟ قال: 
«بل عارية مؤداة»”"' . 

١‏ - وعن أنس َيه قال: كان فزع”"' بالمدينة» فاستعار النبي كله فرسًا من أبي 
طلحة. يقال له: التتدوت” فركية فلما رجع قال: (ما رأينا من شىء. وإن وجدناه 
فك ١‏ 
٠. 5 -‏ 


وجه الدلالة: أن النبى يَكِةٍ استعار من صفوان وأبى طلحة شيئًا من آلات الحرب 
وهما الدروع والفرس» فدلٌ ذلك على جواز استعارة المجاهد للسلاح والعتاد للجهاد 


.)١57ص( «مراتب الإجماع»‎ )١( 

(؟) انظر: (البحر الرائق» (/51/8/1)» واحاشية ابن عابدين؟ (لا/ 0710 . 

() انظر: «التاج والإكليل» (4/ 045)» وهحاشية الدسوقي» (9/ 5717). 

(5) انظر: ااشرح صحيح مسلم؟ للنووي /1١(‏ مال وامغني المحتاج» (7//5؟١).‏ 

(5) انظر: «المغني» (1/ 40 )2 و«كشاف القناع؟ (؟/ 0190 . 

(1) أخرجه أبو داود في «سننه»» كتاب «البيوع»» باب في تضمين العارية (741//5 رقم 22075 وابن حزم في 
«المحلى بالآثار»» في مسألة العارية وقال عنه: هذا حديث حسن ليس في شيء مما روي في العارية خبر 
يصح غيره (4/ .)١51‏ 

0) الفزع: الخوف في الأصل» فوضع موضع الإغائة والنصر؛ لأن من شأنه الإغائة والدفع عن الحريم . انظر: 
«النهاية في غريب الحديث والأثر» (*/ 91 2)7 و«فتح الباري» (701/0). 

(4) اسم للفرس» سمي بذلك من الندب وهو الرهن عند السباق» وقيل: لأثر جرح كان في جسمه. انظر: «فتح 
الباري؛ (5/ 007 . : 

(9) أي واسع الجري وقد كان بطيئًا. انظر: «النهاية؛ »)49/1١(‏ وافتح الباري» (0/ 0507 . 

.)5711/ برقم‎ 255٠ /0( أخرجه البخاري» كتاب «الهبة؛» باب من استعار من الناس الفرس»‎ )٠١( 


2 مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة 


فى شيل :الله 

0 النتيجة: أن الإجماع متحقق على جواز استعارة المجاهد للسلاح والعتاد للجهاد 
في سبيل اللهء لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
[44 /؟؟] جواز وسم الحيوان بغير النار ليحبس في المغازي : 

[) تعريف الوسم: الوسم في اللغة: أَثْرُ الكىّ والجمع وُسومٌء يقال: وَسَمّهِ يَسِمْه 
وتوسمت فيه كذا أي رأيت فيه علامته37 , 

ل والوَشسم في الاصطلاح: لا يخرج عن المعنى اللغوي». وهو الكي للعلامة. 
ويستعمله أصحاب الحيوانات لتمييز حيواناتهم عن غيرها. 

[) المراد بالمسألة: بيان أن وسم البهائم والحيوانات المحبوسة لتُصرف في الصدقات 
والمغازي جائز لتتميز عن غيرهاء وليردها واجدها إن شردت أو ضلت» وليعرفها 
المتصدق فلا يتملكها بعد إخراجها”''. وقد ثُقل الإجماع على جواز الوسم في غير 

لا من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (1557ه) حيث يقول: (واتفقوا أن وَسْمَ 
الحيوان المحبوس ليصرف في الصدقات والمغازي بغير النار جائز)”” . 

[ الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”*2» والمالكية*؟» بل قال كلّ من 
الشافية20 والحنابلة”"' باستحباب وسم نعم الزكاة» والحيوانات المحبوسة للجهاد 
كالخيل» والحمير» والفيلة ونحوها بغير الوجه. 


)١(‏ انظر: ١لسان‏ العرب» (؟١/‏ 751"68)»: مادة (وسم). 

)١(‏ وذكر الفقهاء أنه يكتب على صدقة الزكاة: زكاة» أو صدقةء أو طهرة» أو لله. وعلى نعم الجزية: جزيةء أو 
صغارء ونحو ذلك. انظر: «فتح الباري» (7/ 750377 . 

(؟) «مراتب الإجماع» (ص .)53١١‏ 

(؟) انظر: «حاشية ابن عابدين» (5 /75197). 

(5) انظر: «شرح الزرقاني» (4 »)١7١/‏ و«القوانين الفقهية» (ص .)15١‏ 

(1) انظر: «مغني المحتاج» (1 »)١19/‏ و«اشرح المحلي على المنهاج» .)7١7/5(‏ 

(0) انظر: (الآداب الشرعية» (5/ »)١5١‏ «غذاء الألباب» (؟/ 6؟). 
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3 مستند الإجماع: ١‏ - عن أنس بن مالك قال: «غدوت إلى رسول الله - عليه 
الصلاة والسلام - بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الِيسَّم''' يسم إبل 
الصدقة)0"' . 
بالنار» فقال: «ما هذا الميسم يا عباس؟ !» قال: مِيسّم كنا نسمه في الجاهلية» فقال: 
«لا تَسِمُوا بالحريق» يعني في الوجه»” ". 

*' - وعن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر: إن في الظهر ناقة عمياء؛ فقال: «أمن 
نعم الصدقة» أو من نعم الجزية؟» قال أسلم: من نعم الجزية» وقال: إن عليها مِيسَم 
ال 

(َ) وجه الدلالة: حيث دلّ هذان الحديثان والأثر على مشروعية وسم الحيوانات في 
الزكاة والجهاد. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على جواز وسم الحيوانات المحبوسة للزكاة 
والجهاد بغير النار» لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 


1[ /14] حكم قتل الرسل (المبعوثين الدبلوماسيين!*): 


خطابًا إلى الغير"" . 
والرسول في باب الجهاد: هو المبعوث من أهل الحرب والموادعة إلى ديار 


.)497 /0( الْمِيسَمُ : هي الحديدة التي يُكُرَى بها. انظر : «النهاية؛‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب «الزكاة»» باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده (؟//41 هبرقم 14751). 

() أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (/ »)١47‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)00١/ ١(‏ 

(5) أخرجه الشافعي في «المسند» (44/1). 

(5) الدبلوماسية كلمة إنجليزية «/[©101210180286» تعني التفاوض بين الدول» وتعني كذلك اللباقة وحسن 
التدبير» والدبلوماسي هو المشتغل بالدبلوماسية (كالسفير أو وزير الخارجية. . إلخ) انظر: «قانون السلام 
في الإسلام» (ص7/ا0) . ش 

() انظر: «لسان العرب» /١١(‏ 7585)» مادة (رسل) . 
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المرسل إليها''" . 

[] والمراد بالمسألة: بيان أن الحماية والرعاية للرسل والموفدين والدبلوماسيين» 
وصيانة شخصيتهم من أي أذى ثابتة لهم» حتى لو اختلفت وجهات النظر في المفاوضة 
معهمء وتكلم المبعوث الموفد القادم إلى أرض الدولة الإسلامية بكلام لا يتفق مع 
احترام عقائد المسلمين» أو فشل المبعوثين السياسيين في القيام بمهمتهم» فيظل لهم 
حق التمتع بالحماية والحصانة حتى يعودوا إلى بلادهم التي يأمنون فيها. وقد تقل 
الإجماع على تحريم قتلهم. 

() من نقل الإجماع: أبو العباس المنصوري (في حدود٠هه)‏ حيث يقول: 
(وأجمعوا أن الرسول لا يجوز قتله) نقله عنه ابن القطان الفاسي”) 

ل الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”"ء والمالكية”'» والشافعية', 
والنحال:” الا 

لا مستند الإجماع: ١‏ - عن نعيم بن مسعود بن الأشجعي ذَك قال: سمعت رسول 
الله كَكِدِ يقول - حين قرأ كتاب مسيلمة - للرسل : ما تقولان أنتما؟» قالا: نقول كما 
قال» قال: «أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما»" . 

[) وجه الدلالة: ؛ حيث دل الحديث على تحريم قثل رسل الأعداء ولو تكلموا بكلمة 
الكفر في حضرة إمام المسلمين. 

" - وعن عبد الله بن مسعود وه قال: «مضت السنةٌ ألّا تقتل الرسل)9©. 


.)8١7/؟( انظر: «أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن»‎ )١( 

(؟) «الإقناع في مسائل الاجماع؛ لابن القطان (/ 58 .)١1١‏ 

(©) انظر: اشرح السير الكبير» (7957/5)» و«المبسوط» .)47/١١(‏ 

(4) انظر: (الذخيرة» ”57/7 5» و«القوانين الفقهية»؛ (ص64١).‏ 

(6) انظر: «المهذب» (5/ 557), واروضة الطالبين؛ .)514/١١(‏ 

(5) انظر: «كشاف القناع» (49/5)» و«المبدع؛ (5/ 0791 . (0) انظر: «المحلى» (0/ 0017 . 

(4) أخرجه أبو داود» كتاب «الجهاد»» باب في الرسل (5/ 78 رقم 77/71): والحاكم (1/ 2160 رقم 777؟) 
وقال: صحيح على شرط مسلم . والبيهقى .)1١١/9(‏ وأخرجه أحمد في «المسند؛ (441//5)» وصححه 
الألباني. انظر حديث رقم (0770) في ااصحيح الجامع» . 

(9) أخرجه البيهقي في «سئنه الكبرى» (4/ 17؟): وصححه ابن الملقن في «البدر المنير؛ (91/9). 
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[] وجه الدلالة: أن فيه التصريح بأن شأن الرسل لا يقتلون في الإسلام» وعليه 
مضت سنة سيد الأنام كك مهما صدر منهم. 

٠"‏ - وعن سعيد بن جبير قال: «جاء رجل من المشركين إلى علي بن أبي طالب ضقي 
فقال: يا خليفة المسلمين» إن أراد الرجل منا أن يأتي بحاجة قتل» فقال علي دك : 
لاء لأن الله تبارك وتعالى يقول: «#وَإِنَ أحد لي تارك د حَقٌّ يسْمَعْ كلم 
لدو د أتلقة مر [التوبة: +2070 

(] وجه الدلالة: حيث استدل الصحابي الجليل خليفة المسلمين علي ضيه بعدم 
جواز قتل المشرك القادم في حاجة إلى دار الإسلام بتلك الآية» ومن الحاجات التي 
يقدم إليها المشركون لدار الإسلام تبليغ الرسائل. 

- أنه يجب الوفاء بالعهد للكفار كما يجب للمسلمين» والرسالة التى يحملها 
الرسول إلى المسلمين تقتضي جوابًا يصل على يد الرسول». فكان ذلك بمنزلة عقد 
العهد”" . 

ه - أن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ فإننا لو قتلنا رسلهم لقتلوا رسلناء فتفوت مصلحة 
المراسلة والسفارة بين الطرفين. ومن المعلوم أن الرسل هم مفاتيح العلاقات بين 
الدول» وهم وسائطها في حل الخلافات» فضلًا عن أن قتلهم ضرب من ضروب 
الغدر» فوجب صيانتهم وتجنب قتلهم . 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على تحريم قتل رسل الأعداء» لعدم المخالف 
المعتبر» والله تعالى أعلم. 

15 [41 /0؟] تحريم قتل نساء العدو وصبياهم إذا لم يقاتلوا: 

[] المراد بالمسألة: بيان أنه لا يجوز قتل نساء العدو وصبيانهم إذا لم يقاتلواء وقد 
حكي إجماع العلماء على ذلك . 

ل وبمن نقل الإجماع: الجصاص (١/1اه)‏ حيث قال: (لا خلاف أن قتل النساء 
والذراري محظور)”" . 


.)78 /8( «الجامع لأحكام القرآن» (8/ 179). (١5)انظر: «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)7604 /١( «أحكام القرآن»‎ )©( 
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وابن حزم (457ه) حيث يقول: (واتفقوا أنه لا يحل قتل صبيانهم ولا نسائهم الذين 
لا يقاتلون)”" . 

وابن عبد البر 4571ه) حيث يقول: (وأجمع العلماء على القول بذلك» ولا يجوز 
عندهم قتل نساء الحربيين» ولا أطفالهم» لأنهم ليسوا ممن يقاتل في الأغلب”" . 
وقال أيضًا عقب حديث بريدة في تحريم الغلول والغدر والمثلة: (أجمع العلماء على 
القول بهذا الحديث ولم يختلفوا في شيء منه فلا يجوز عندهم الغلول ولا الغدر ولا 
المثلة ولا قتل الأطفال في دار الحرب)” . 

والقاضي عياض (454 5ه) حيث يقول: (أجمع العلماء على الأخذ بهذا الحديث في 
ترك قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا)”؟ . 

وابن رشد (590ه) حيث يقول: (وكذلك لا خلاف بينهم في أنه لا يجوز قتل 
صبيانهم ولا قتل نسائهم» ما لم تقاتل المرأة والصبي...)0©. 

والنووي (1177ه) حيث يقول: (أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث" وتحريم 
قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا)" . 

وابن دقيق العيد (5٠/اه)حيث‏ يقول: (هذا حكم مشهور متفق عليه فيمن لا 
ام 

وشيخ الإسلام ابن تيمية (4الاه) حيث يقول: (و لا تقتل نساؤهم إلا أن يقاتلن 
بقول أو عمل باتفاق العلماء) 0" . 

وابن جماعة الكناني (”7”٠/اه)‏ حيث يقول: (والأصح: أن الراهب والشيخ الضعيف 
والأعمى والمزمن» يقتلون أيضًا بكل حال» وقيل: إن لم يكن لهم رأي في الحرب» 
ولم يقاتلواء أما إذا قاتلوا أو كان لهم رأي في الحرب قتلوا بلا خلاف)"'' . 


.)65/١١( (؟) «الاستذكار» (6/ 5 ؟7)» و(التمهيد»‎ .)35١١( «مراتب الإجماع؛‎ )١( 
.)21/( «التمهيد» (5؟779/1). (5) «إكمال المعلم بفوائد مسلمة‎ )"( 

.)707/١/1١( المجتهد»‎ ةيادب١‎ )6( 

() يعني : حديث نهي النبي يلِهِ عن قتل النساء والصبيان. انظر: اشرح صحيح مسلم» (؟١/5975).‏ 
(0) المصدر السابق. (8) يعني : تحريم قتل النساء والصبيان. 

(9) «أحكام الأحكام» )٠١( .)1/781١(‏ «مجموع الفتاوى» (58/ .)5١5‏ 

.)187 /1( «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام؛‎ )١١( 
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والحطاب (904ه) حيث يقول: (وأما النساء فإن كففن أذاهن عن المسلمين ولْرَّمْنَ 
فَعْرَ بيوتهن فلا خلاف”' في تحريم قتلهن)”" . 

0 الموافقون للإجماع: زافق غلن ذللف 2 التحشفية 171 والسالكية":. والشافيية” 
والستا بل 


6 ميدن الجاع عل تخريي قبل النسله والصبيان (ذا ٠‏ بقاناوا» وات قزل مان : 
© وَقَيِلُواً و ا لذن يتنتاوي وا مْكَدْوا إنك أله لا يحت الثشترت © » 
[البقرة: ١94٠‏ 

[] وجه الدلالة: حيث قال بعض السلف: ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان 
وأشباههم» لأنهم لا مقاتلة منهم في العادة فلا يقاتلون”" . 

١‏ - وعن ابن عمر ويا قال: «وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي كَل 
فنهى يه عن قتل النساء والصبيان)0" . 

وجه الدلالة: أن الحديث نص صريح على النهي عن قتل النساء والصبيان» 
لكونهم يعتزلون الحربء ولا يقاتلون في الغالب. 

- أن النساء والصبيان ليسوا في العادة ممن يقاتلون فلا يقتلون» وليس من غرض 
الشارع قصد إتلاف النفوس». وإنما غرضه إصلاح العالم» وذلك يحصل بقتل 
المقاتلين» أما من لا يقاتلون فلا نفع بقتلهم» ولا ضرر باستبقائهم» بل استبقاؤهم فيه 
راج 

5 - أن النساء والصبيان غنيمة للمسلمين ينتفع بهم رقيقًا وخدمًا وفداء» فلا ينبغي 


)١(‏ وقع تصحيف إلى فلا خوف (5/ 047) والصواب ما أثبتناه. 

(؟) «مواهب الجليل» .)701١7/9(‏ 

(©) انظر: «الدر المختار؛ (/ 5 2075 وافتح القدير؟ (7/5؟59). 

(4) انظر: «مواهب الجليل» »)70١/5(‏ وهحاشية الدسوقي» (1957/5). 

(5) انظر: «منهاج الطالبين» 2)5١147/5(‏ وامغني المحتاج» (/. 

() انظر: «المغني» (11//ا/ا١)»‏ و«المبدع؛ (9/ 0777 . 

(0) انظر : «الجامع لأحكام القرآن» (448/5"). 

(4) أخرجه البخاري» كتاب «الجهاد والسير؛» باب قتل النساء في الحرب »٠١94/7(‏ رقم 5807). 
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قتلهم إذا اعتزلوا القتال(" . 

[الخلاف في المسألة: أورد الحازمى (085ه) قولًا بجواز قتل النساء والصبيان» ولم 
يعرزه لأحد””' , 

قال الحافظ ابن حجر: (وحكى الحازمي قولًا بجواز قتل النساء والصبيان على 
1 ظاهر حديث القيي 93 ورعم أنه ناسخ لأحاديث النهى. وهو 0 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على تحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلواء 

وأما ما حكاه الحازمي فلا يقدح في الاجماع لأمور: -١‏ أنه قولُ لا يُعرف قائله. 


؟ - أن الأئمة: الجصاصء وابن حزمء وابن عبد البر قد حكوا الإجماع» وهم 
متقدمون على الإمام الحازمي» فالقول الذي نقله الحازمي مردود»ء لأنه محجوج 
بالإجماع المنعقد قبله» وحكاه ابن رشد» وابن هبيرة» وهما فى عصر الحازمى. 


* - أن حديث الصعب محمول على حال البيات وهو مستثنى من عدم جواز قتلهم 
كما سيأتي بيانه فيما يأتي . 


ذكر الفقهاء حالات يجوز فيها قتل النساء والصبيانء وإن لم يقاتلواء ومن ذلك: 


١‏ - أنه يجوز قتل النساء والصبيان في البيات”* » لكن من غير تعمد وتقصد لهمء 
هذا قول مون لم20 بل قال الإمام أحمد كَُبَنْةُ : (لا نعلم أحدًا كره بيات 


)١(‏ انظر لهذه الأوجه وغيرها من المصالح في عدم جواز قتل النساء والصبيان في كتاب «قضايا فقهية في 
العلاقات الدولية»؛ (ص4؟١7‏ -3786). 

(") «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» (ص7١7).‏ 

(*) وحديث الصعب بن جثامة هو ما قال فيه: «مر بي النبي كي بالأبواء أو بودان» وسئل عن أهل الدار يبيتون من. 

المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم» قال: «هم منهم؛ أخرجه البخاري؛ كتاب «الجهادة؛ باب أهل 
الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري (91//9 2٠١‏ برقم 780). 

(4) «فتح الباري؛ .)١418/5(‏ 

(0) البيات: هي الإغارة على العدو ليلا بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي . انظر: "شرح صحيح مسلم؟ 
94/10 ). 

() انظر: «المفهم» (0079/5), والمغني» 2)١59 /1١1(‏ و«المحلى» (758/5)» و«#الموسوعة الفقهية» /١57(‏ 


.)1١ 
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العدو)” : 


” - إذا تترسوا في الحرب بنسائهم وأطفالهم فيتوقى قتلهم» فإن لم يوصل إلى 
قتلهم إلا بقتل النساء والأطفال جاز قتلهم على قول جمهور العلماء. 

٠"‏ - إذا كانت المرأة ملكة» أو الصبي ملكاء جاز قتلهماء ولو لم يباشرا القتال على 
مذهب الحنفية» وذلك لعظم ضررهمء ولتفريق جمعهم» وكسر شوكتهم ". 

أما إذا باشر النساء والصبيان القتال» جاز قتلهم» وهو قول الجمهورء بل حكى غير 
واحد من العلماء الإجماع على هذا”'؛ وذلك لأن العلة التي منعت من قتلهم هي عدم 
قتالهم» فإذا وجد منهم القتال وجدت علة إباحة قتلهم لأن الحاجة داعية إلى دفع 
مضرتهو” . 

وكذلك يجوز قتلهم إذا كانوا يلتقطون لهم السهام أو يحرضونهم على القتال أو كان 
لهم رأي في الحرب؛ لأن ذلك بمعنى المقاتلة”” . 
[47 /1؟] حصول البلوغ بالاحتلام: 


المراد بالمسألة: يذكر الفقهاء هذه المسالة في معرض حديثهم عن عدم جواز قتل 
صبيان العدو الذين لم يبلغوا في حال لم يشاركوا في القتال» فمن احتلم من ذكر أو 
أنثى » فإنه يحكم ببلوغه فتلزمه الفرائض والأحكام وتجرى عليه الحدود. وقد نقل 
الاجماع على ذلك . 


[] من نقل الإجماع: ابن حزم (4457ه) حيث يقول: (واتفقوا أن من احتلم فرأى 
قدهما"' ستة أشبار وهما عاقلان فقد لزمتهما الأحكامء وجرت عليهم - إن كانا 


.)١50/15( «المغني؛‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح القديرة (4797/0)» وهحاشية ابن عابدين» »)١77/4(‏ و”تبيين الحقائق» (/ 2»)7146 و«البحر 
الرائق» (0/ 854). 

(") انظر: «عارضة الأحوذي» (59/1)» و«مواهب الجليل» :)7851١/5(‏ و«المغني» (179/11), و(الإفصاح» 
(ففسفةف4"' 

(5) انظر: «المنتقى» (5/ **9). (08) انظر: «بدائع الصنائع» 5 4» و«المغني» .)١41/19(‏ 

(7) والمراد بالقد: الطول وهو آلة لقياسه. انظر: «لسان العرب» (5/ 00141 مادة: (قدد). 


6 مسائل الإجماع في الجهاد جمعًا ودراسة 


مسلمين - الحدود ولزمتهما الفرائض» وإنه بلوغ صحيح)”" . 

وابن قدامة (١15ه)‏ حيث يقول: (والبلوغ يحصل بأحد أسباب ثلاثة» أحدها: 
الاحتلام وهو خروج المني من ذكر الذكر أو قبل الأنثى في يقظة أو منامء وهذا لا 
خلاف فيه)”' . 

وأبو الفرج ابن قدامة (185ه)حيث يقول: (والبلوغ يحصل بثلاثة أشياء: الاحتلام 
وهو خروج المني من ذكر الرجل أو قبل المرأة في يقظة أو منام ولا خلاف فيه)” . 

وابن حجر (؟867ه) حيث يقول: (وقد أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال 
والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام وهو إنزال الماء الدافق سواء كان 
بجماع أو غيره» سواء كان في اليقظة أو المنام) . 

[) الموافقون للإجماع: اتفق أصحاب المذاهب الفقهية على حصول البلوغ بالاحتلام 
وإنزال المني من ا والمالكية”) والعنافعية© واو 01 

[) مستند الإجماع: ١‏ - قال الله تعالى: يكأيها لد اموأ تددح ان مَلَكن 
يدي والْدِنَ ل يلما لم4 [النور: 108 وقال جل ذكره: «إوإدًا بلَمَ الأطْتل يكم الخثر 
نوا كما أسَتَنْدنَ اليك من قَلِهِرْ» (النور: 5ه]. 


وخ 02 


[] ووجه الدلالة في الآيتين: حيث جعل الشارع الحلم وهو الاحتلام دلالة على 
وجوب الأحكام”''في عدم جواز رؤية الأجنبية ووجوب الاستئذان. 


؟ - عن معاذ: أن النبي كه حين بعثه إلى اليمن قال: «خذ من كل حالم 
١ 0005‏ 
ديار . 


)١(‏ «مراتب الإجماع» (ص45). 

)١(‏ «المغني» (17/ 175) وأما السببان الآخران فهما الثاني : إنبات الشعر الخشن حول القبل وسيأتي في المسالة 
التالية» والثالث: بلوغ خمس عشرة سنة. 

(؟) (الشرح الكبير؛ .)01١/6(‏ (5) «فتح الباري» (5/ /710). 

(5) انظر: «بدائع الصنائع» 2)١0/١/1/(‏ و«الدر المختار» »)١١17/5(‏ و"تبيين الحقائق» (0/ .)5١7‏ 

(5) «الشرح الكبير» (797/*5). 2 (1) «مغني المحتاج) .)١77/1(‏ (4) ١كشاف‏ القناع» (؟/ 7 47). 

(9) انظر: «فتح الباري» (37///0) . 

)1١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده؛ (2»)7147/5 وأبو داود في «سننه؛» باب في زكاة السائمة »)23١١/5(‏ والنسائي 
في (سئنهاء باب زكاة البقر (0/ 715)» والترمذي في «جامعه؛» باب ما جاء في زكاة البقر (/ ,)7١‏ - 


[] ووجه الدلالة: كسابقه حيث رتب لزوم الجزية على الاحتلام» والجزية لا تلزم 
إلا البالغ. . 

- عن علي ضَيك قال: حفظت عن رسول الله يلِِ: «لا يتم بعد احتلام»”" . 

ووجه الدلالة: أن الاحتلام يرفع معنى اليتم في الطفل» وهو لا يرتفع إلا 
بالبلوغ . 

0 النتيجة: أن الإجماع متحقق على حصول البلوغ بالاحتلام» لعدم المخالف 
المعتبر» والله تعالى أعلم. 

[41 /7؟] حصول البلوغ بإنبات الشعر حول القبل: 

0 المراد بالمسألة: يذكر الفقهاء هذه المسالة أيضًا في معرض ذكرهم لعدم جواز قتل 
صبيان العدو الذين لم يبلغواء في حال عدم مشاركتهم في القتال. فإذا نبت الشعر 
الخشن حول الذكر أو قبل الأنثى فإنه يحكم ببلوغهء فتلزمه الفرائض والأحكام 
وتجري عليه الحدود. وقد نقل الاجماع على ذلك . 

[] من نقل الإجماع: ابن قدامة (١57ه)‏ حيث يقول: (الثاني: إنبات الشعر الخشن 
حول القبل وهو علامة على البلوغ. . ولم يظهر خلاف هذا فكان إجماعًا)"" . 

وأبو الفرج ابن قدامة (5487ه) حيث يقول: (والثاني نبات الشعر الخشن حول 
القبل وهو علامة البلوغ ولم يظهر خلافه فكان إجماعًا)". 

0 مستند الإجماع: ١‏ - قال عطية القرظي 45: «كنت في سبي قريظة فكانوا 
ينظرون» فمن أنبت الشعر قتل» ومن لم ينبت لم يقتل فكنت فيمن لم ينبت»”*“. 


- وصححه الألباني في «إرواء الغليل» برقم (95؟١).‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود في اسننه؛» باب ما جاء متى ينقطع اليتم (7/ »1١0‏ برقم 2074177 والبيهقي في اسئنه 
الكبرى»؛ باب البلوغ بالاحتلام (2)07//5 ورجح الدارقطنئ وقفه على علي ضَك وقال: (هو المحفوظً)» 
كما في «العلل» »)١47/5(‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (079/6. 

.)01١/6( «الشرح الكبير»‎ )*( .)١76 /1١( «المغني»‎ )١( 

() أخرجه أحمد في «مسنده! (5/ )”1١‏ برقم (181748)» وأبو داود في «سننه»» باب في الغلام يصيب الحد 
(151/5٠ء‏ برقم 4405)» والترمذي في «جامعه؛. وقال: حديث حسن صحيح (5/ 155؛ برقم »)١084‏ 
وصححه الحاكم في «المستدرك) (188/7). 
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١‏ - وقال كثير بن السائب كأْهُ: «حدثني أبناء قريظة أنهم عرضوا على النبي يلل 
فمن كان منهم محتلمًا أو نبتت عانته”'' قتل» ومن لا ترك)”"'. 

[]ا وجه الدلالة من 000 أن النبي كَِةٍ والصحابة اعتبروا الإنبات علامة على 
البلوغ فجعلوها مفر 0 بين بين البالغ المقاتل والصغير الذي له يقاتل مثله في العادة . 

١‏ - وروى أسلم مولى عمر وه : «أن عمر بن الخطاب وليه كان يكتب إلى أمراء 
الأعناد الا تعريرة الجوية عن النساء والعييانك ول تشيريوها إلاأعلى :من مجريع طايه 

ا إفرف 04 
المواسي : 

[ الخلاف في المسألة: واختلف الفقهاء إلى قولين آخرين وهما: 

0 القول الأول: أن الإنبات لا يُعتبر به في إثبات البلوغ» إذا لم يُعرف سن المرء ولا 
احتلامه . 

وهنو مذعلك التحتفية”” © وبحضن: المالكية”"' وزواية عن اليو 

[] القول الثافي: أن الإنبات علامة للبلوغ في ذراري المشركين فقط. وهو الأصح 


في مذهب الشافعية بي 


0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق» لوجود المخالفء وإن كانت الأدلة تدل على 
اعتبار الإنبات علامة للبلوء”" . 


قال الإمام الترمذي: (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات 
بلوعًا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه وهو قول أحمد وا 


)١(‏ العانة هي: مكان إنبات الشعر حول القبل. انظر: «لسان العرب» 4070٠ /١1(‏ مادة: (عون). 
(9) أخرجه الإمام أحمد في «مسندهة (5/ 40741 والنسائي في «سئنه» (5/ 2108 برقم 091479. 

(*) المواسي جمع موسّى وهي: آلة الاستحداد. انظر: «لسان العرب» (577/5)» مادة (موس). 
(5) أخرجه البيهقي في «سننه الكبرى» (4/ )١10‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (1/ 1417). 

(5) انظر: (بدائع الصنائع» (9/ »)١09/1‏ وافتح القدير» (5097/9). 

() انظر: «حاشية الدسوقي» (9/ 791). 0) انظر: «الإنصاف» /١7(‏ 706 . 
() انظر : «روضة الطالبين» (9/ 2)51١١‏ وانهاية المحتاج» (5/وه؟), 

(9) انظر: «زاد المعاد» (/ 19). 

.)177/4( «سئن الترمذي» كتاب «السير»» باب ما جاء في النزول على الحكم‎ )٠١( 
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1 /8] تحريم قتل الشيوخ من الأعداء: 


لا تعريف الشيوخ: الشيوخ: جمع شيخ» وهو الرجل الذي استبانت فيه السن» 
وظهر عليه الشيب» ويقع - غالبًا - لمن بلغ الخمسين إلى آخر عمره» فإذا كبر الشيخ 
وضعف قيل له: هَرِم» وشيخ ضعيف» وشيخ فانٍء لا بقية فيه للقتال ولا للتدبير ولا 
للتحريض”''. ويطلق عليهم اليوم (المسنون). 

المراد بالمسألة: بيان أن المسنين والشيوخ الضعفاء الذين لا معونة لهم على شيء 
من أمر الحرب» من قتال ولا رأي ولا تدبير» فإنهم لا يجوز قتلهم» وقد نقل الإجماع 
على ذلك . 

[] من نقل الإجماع: التميمي صاحب «النوادر» (في حدود٠0ه)‏ حيث يقول: 
(وأجمعوا أنه لا يجوز قتل شيخ فانٍ من العدو)"" . ش 

والقرطبي (1171ه) حيث يقول: (إن كان شيخًا كبيرًا هرمًا لا يطيق القتال» ولا ينتفع 
به في رأي ولا مدافعة فإنه لا يقتل» لقول أبي بكر ليزيد» ولا مخالف له فثبت أنه 
باع 

الموافقون للإجماع: هو مذهب الحنفية”*©»والمالكية”*'»والشافعية في 
11 اا 
ل مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى : «وَقَاَنُوا و فى مل اله ادبن توكو وَلَا تعمد 
إرك أله لا يْحِتٌ الْمْمْيرَ 9 * [البقرة: ]. 

[] وجه الدلالة: أن الآية الكريمة تأمر بقتل المقاتلين» وتنهى عن الاعتداء على 
غيرهم» والشيوخ ممن لا يقاتلون في العادة» فلا يجوز قتلهم. 

؟ - عن أنس بن مالك ويه : «أن رسول الله كك كان إذا بعث جيشًا قال: «انطلقوا 


.)1١١ص( انظر: السان العرب» (01/6: مادة (شيخ)» «ورد المحتار» (5/ 774): و«المطلع»‎ )١( 

(؟) «نوادر الفقهاء» (ص .)١577‏ (*) «الجامع لأحكام القرآن» .)114١/5(‏ 
(4) انظر: «الهداية» »)١797/5(‏ و«فتح القدير» (4/ ؟401). 

(5) انظر: (الفواكه الدواني» »)>58/١(‏ وهحاشية الدسوقي» (؟517/5١)‏ و«مواهب الجليل» (017/5). 
() انظر: «البيان» للعمراني (177/15). 

0) انظر: المغني» /١5(‏ /ا1١)»‏ واشرح منتهى الإرادات» (907//7) . 
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باسم الله. لا تقتلوا شيخًا فانيّاء ولا طفلًا صغيرّاء ولا امرأة, ولا تغلواء وضموا 
غنائمكم؛ وأصلحوا وأحسنواء إن الله يحب المحسنين)7'. 

” - وعن راشد بن سعد قال: «نهى رسول الله يَكلْخِ عن قتل النساء والذرية والشيخ 
الكبير الذي لا حراك به»”"' . 

4 - عن علي بن أبي طالب هه عن النبي يل أنه : «نهى أن يقتل شيخ كبير» أو يعقر 
شجر إلا شجر يضر بهم)”". 

- وعن عبيد الله بن عمر قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض أمرائه أن 
. رسول الله كك قال: "لا تقتلوا صغيرًا ولا شيخًا كبيك|»9' . 

5 - أن أبا بكر بعث جيوشًا إلى الشامء فخرج يتبع يزيد بن أبي سفيان فقال: «إني 
أوصيك بعشر: لا تقتلن صييًا ولا امرأة ولا كبيرًا هرمًاء ولا تقطعن شجرًا مثمداء ولا 
تخربن عامرًاء» ولا تعقرن شاة ولا بعيرًا إلا لمأكله. ولا تغرقن نخلا ولا تحرقنه» ولا 
تغلل» ولا تجبن2200. 

لاوجه الدلالة من الأحاديث السابقة والآثار: أنها تنهى صراحة عن قتل الشيوخ 
الكبار. 

الخلاف في المسألة: وخالف بعض أهل العلم فقالوا بجواز قتل الشيوخ من 
المشوكه. 

وممن قال بذلك: الشافعية في الأصح من مذهبهه”"”'. والظاهرية”" . 

وممن قال بذلك ابن المنذر حيث يقول: (لا أعرف حجة في ترك قتل الشيوخ 
يستثنى بها من عموم قوله: تَاكَئْلُوأ ألْمتْركِينَ» [التوبة: ه]» ولأنه كافر لا نفع في حياته 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب «المغازي»؛ باب فى دعاء المشركين (5/ ا برقم75714)» والبيهقى (40/9)؛ 
وضعفه الألباني» انظر: حديث رقم: (147) في اضعيف الجامع». 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه! (5/ 484). 

(5) أخرجه ابن حزم في «المحلى» (7/ 1417): ولم أقف بعد البحث على الحكم على هذين الحديثين. 

(5) المصدر السابق. (4) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/ 487). 

() انظر : «روضة الطالبين» (١١/147؟)2‏ و١مغني‏ المحتاج» (777/14). 

0) انظر: «المحلى» (/1595/10). 
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فيقتل كالشاب)""' . 

واستدلوا أيضًا بما روي عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله كَكه: «اقتلوا 
شيوخ المشركين» واستبقوا ؛ 0 

0 النتيجة: أن الإجماع غير متحقق لوجود المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم . 
[:0 /1؟] جواز قتل من شارك في القتال من النساءء والصبيانء والمسنّين: 


المراد بالمسألة: جاء الشرع بالنهي عن قتل النساء والصبيان والشيوخ. وكل من لا 
يقاتل في العادة» لكنهم إذا شاركوا في القتال» فإنهم يقتلون ولا كرامة» وقد نقل 
الإجماع على ذلك . 

لا من نقل الإجماع: ابن عبد البر (845751ه) حيث يقول: (ولم يختلف العلماء فيمن 
قاتل من النساء والشيوخ أنه مس ل 0 
وقال: (وأجمعوا أن رسول الله كك قتل دريد بن الصمة يوم حنين؛ لأنه كان ذا ر 
ومكيدة ذ في الحرب» فمن كان هكذا من الشيوخ قتل من الجميع)”” . 

0 سيت يرل : (واتة تفقوا على أن النساء م: منهم ما لم يقاتلن فإنهن لا 
يقتلن إلا أن يكن ذوات رأي فيقتلن)' . 

وابن رشد (0960ه) حيث يقول وكيني انلايع رميات 15 
قتل نسائهم ما لم تقاتل المرأة والصبي» فإذا قاتلت يستبيح دمها)”" . 

ابن قدامة (570ه) حيث يقول: (ومن قاتل من هؤلاء - أي الصبيان أو المشايخ أو 
الرهبان في المعركة - قتلوا. .. لا نعلم فيه خلاقًا)”” . 

والنووي (515ه) حيث يقول: (أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم 


)١(‏ انظر: «المغني» (165/ل/ال1). 

)١(‏ الشرخ: جمع شارخ وهو الشاب الذي لم يبلغ الحلم. انظر: «النهاية» (؟465/5). 

(6) أخرجه أبو داود في اسئنه» (رقم 20771١‏ وأحمد في ١مسنده؛‏ (5/ 217 »)٠٠‏ وابن أبي شيبة (؟5١/384؟2‏ 
رقم 714): وعلته الحجاج بن أرطاة وهو: صدوق كثير الخطأ والتدليس. وضمّف الحديث الزيلعي في 
«نصب الراية» (3857/9) . 

(:) «الاستذكار» (ه/ .)9١‏ (0) «التمهيد» .)١437/1١5(‏ (5) «الافصاح» (714/1). 

0) (بداية المجتهد» /١(‏ 1106). (4) «المغني» (117/9/11). 
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قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا)0 . 

وأبو الفرج ابن قدامة (185ه) حيث يقول: (فصل : ومن قاتل من ذكرنا جميعهم 
جاز قتله لا نعلم فيه خلانًا)”" . 

وشيخ الإسلام ابن تيمية (50/اه) حيث يقول: (ولا تقتل نساؤهم إلا أن يقاتلن بقول 
أ وحمل باتفاق :العلماء)”", 

وابن جماعة الكناني (7”/اه) حيث يقول: (والأصح: أن الراهب والشيخ الضعيف 
والأعمى والمزمن» يقتلون أيضًا بكل حال» وقيل: إن لم يكن لهم رأي في الحرب» 
ولم يقاتلوا لم يقتلواء أما إذا قاتلوا أو كان لهم رأي في الحرب قتلوا بلا خلاف)7' . 

والحطاب (104ه) حيث يقول: (فإن قاتلن وباشرن السلاح فلا خلاف في جواز 
قتلهن في حين القتل في المسايفة)* . 

وابن عابدين (17017١ه)حيث‏ يقول: (وكذا المرأة إذا قاتلت. .ولا خلاف في هذا 
لأحد)0" . 

وابن قاسم (7917١ه)حيث‏ يقول: (فإن شاركوا - أي الصبي والمراة والراهب 
والشيخ - العدو في الرأي قتلوا اتفانًا)9 . 

[) مستند الإجماع: ١‏ - عن ابن عباس ويه مر النبي يكٍِ بامرأة مقتولة يوم الخندق 
فقال: «من قتل هذه؟» قال رجل: أنا يا رسول الله قال: «ولما نازعتني قائمًا سيفي». 
قال: فسكت”". وعن عكرمة نحوه ولكن ذكر يوم حنين” . 

[] ووجه الدلالة: أن النبي يكِ لما عرف بمشاركتها سكت إقرارًا منه بجواز قتلها. 

قال الشوكاني: (ولهذا لم ينكر تكلِهِ على قاتل المرأة التي أرادت قتله)" . 


.)ها١؟/ه( اشرح صحيح مسلم» (؟١18/1). () «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)187 /1( (؟) «مجموع الفتاوى؟ (114/58). (1) «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام»‎ 
.)١437/4( «مواهب الجليل» (517/5). (7) «حاشية ابن عابدين؟‎ )5( 


(0) #حاشية الروض المربع» .)77/١/5(‏ 

(4) أخرجه أحمد في «مسنده؛» :»)507/١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير؛ .)588/١١(‏ 

(9) أخرجه البيهقي في «سننه الكبرى6 (4/ 87)» وأبو داود في «المراسيل» ووصله الطبراني في «الكبير». انظر: 
«نيل الأوطار» (90/ 95841). 

(١٠)«نيل‏ الأوطار» (/ا/ 7385) . 
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١‏ - وقُيِلَ دريد بن الصمة وهو شيخ لا قتال فيه يوم حنين» وكانوا أخرجوه معهم 
يتيمنون به”'2» ويستعينون به فلم ينكر النبي يك قتله”" . 

ووجه الدلالة: إقرار النبي كَكيِ قتل الشيخ الكبير حينما شارك في القتال ولو برأيه . 

* - قال عكرمة: لما حاصر رسول الله يكل أهل الطائف أشرفت امرأة فكشفت عن 
قبلهاء فقالت: ها دونكم قارمواء قزهاها رجل من الستلمين فما أخطأ ذلك منه”” : 

ووجه الدلالة:: أن تحديها للمسلمين وكشفها لعورتها للضغط على المسلمين 
واستفزازهم نوع من المشاركة في الحرب لذا جاز قتلها. 

: - «أن النبي يل أمر يوم قريظة بقتل امرأة طرحت الرحا”*' على خلاد بن سويد 
ضيفاه فقتلته)”* . . 

وروي أنه «أمر يوم حنين بقتل قيتتين - أي جاريتين - كانتا تعينا ابن خطل في هجاء 
الرسول»)''؟. ودلالته ظاهرة. - 

ه - أن النبي ككل وقف على امرأة مقتولة فقال: «ما بالها قتلت» وهي لا تقاتل»”" . 

3 وجه الدلالة: حيث علل النهي عن قتلها بأنها لا تقاتل» فان قاتلت زالت العلة 
فجاز قتلها. 

0 الفقيجة: أن الاجماع متحقق على جواز قتل من شارك في القتال ولو كان شيخًا 


)١(‏ كانت العرب في الجاهلية تخرج في الحروب كبار السن والشيوخ تيمنا بهم وإن كانوا لا يقاتلون في العادة؛ 
وجاء الإسلام بالنهي عن طلب اليمن والبركة في الذوات إلا في ذاته يَك. 

.)40378 أخرجه البخاري» كتاب «الجهاد»»: باب غزوة أوطاس (4/ 21911 برقم‎ )7١( 

() أخرجه البيهقي في «سننه الكبرى» (9/ 87). 

(5) الرحا: آله طحن الدقيق تصنع عادة من حجرين متراكمين وعصا في الوسط انظر: «لسان العرب» /١5(‏ 
214). و«النهاية» .)111١/5(‏ 

(0) أخرجه أبو داود في «سننه»» باب في قتل النساء في سياق قصة لعائشة يتا (7/ 94)» والبيهقي في «سننه 
الكبرى» (9/ 87). 

(7) أخرجه الحارث في مسنده؛ . انظر: «زوائد الهيثمي» (؟/ 017١9‏ وابن عبد البر في «الاستذكار» (0/ 079 
وقد جاء عند أبي شيبة في «مصنفه» (/7/ ٠0‏ 4) أن النبي ككل أمر بقتل سارة مولاة ابن هشام مع أبي بن خطل » 
وقصة قتل أبن خطل أخرجها البخاري في «صحيحه؛» باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام (؟/ 198). 

(/1) صحيح سبق تخريجه وهو جزء من حديث العسيف. 
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كبيرًا أو امرأة أو صبيّاء لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعله”" . 
5 [0/01"] جواز اقتحام المهالك في الحرب, إذا كان فيه نكاية للعدوء أو مصلحة 

للمسلمين! 

[ المراد بالمسألة: هو قيام المجاهد باقتحام صفوف العدوء أو الدخول إلى مواقعه؛ 
والمفاداة بنفسه لتحقيق نكاية بعدو أو مصلحة للمسلمين. والذي يميز هذه الصورة عن 
غيرها من أعمال الجهاد هو وجود قدر زائد من المخاطرة» بحيث يغلب على الظن أن 
المجاهد سيّقتل بسببهاء نظرًا لعدم تكافؤ القوى في الظاهرء لكن هذا ليس على سبيل 
القطع؛ إذ احتمال نجاته قائم بنسبة ماء وقد تُقل الإجماع على جواز هذه الصورة. 

امن نقل الإجماع: الغزالي (475ه) حيث يقول: (لا خلاف في أن المسلم الواحد 
له أن يهجم على صف الكفار فيقاتل وإن علم أنه سيقتل . . . ولكن لو علم أنه لا نكاية 
لهجومه على الكفارء كالأعمى يطرح نفسه على الصف أو العاجزء فذلك حرامء 
وداخل تحت عموم آية التهلكة» وإنما جاز له الإقدام إذا علم أنه لا يُقْتَلُ حتى يَقْثُلَ» أو 
علم أنه يكسر قلوب الكفار بمشاهدتهم جرأته» واعتقادهم في سائر المسلمين قلة 
المبالاة» وحبهم للشهادة في سبيل الله فتكسر بذلك شوكتهم)” . 

وابن تيمية (18لاه) حيث يقول: (والرجل ينهزم أصحابه» فيقاتل وحدهء أو هو 
وطائفة معه العدوء وفي ذلك نكاية في العدوء ولكن يظنون أنهم يُقُتلون»ء فهذا كله 
جائز عند عامة علماء الإسلام من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم» وليس في ذلك إلا 
خلاف شاذ. وأما الأئمة المتبوعون كالشافعي وأحمد وغيرهما؛ فقد نصوا على جواز 


ذلك» وكذلك هو مذهب أبى حنيفة ومالك وغيرهما) . 


وابن حجر العسقلاني نقَلا عن امهل قوله : (وقد أجمعوا على جواز تقحم 
المهالك في الجهاد)”' . 


. )91//9( انظر: «شرح منتهى الإرادات»‎ )١( 

)7١(‏ «إحياء علوم الدين» (؟719/1). 

() «قاعدة في الانغماس في العدوء وهل يباح» (ص 5 )١‏ ونحوه في «مجموع الفتاوى» .)01١/58(‏ 
(5) «فتح الباري» (07157/11). 


مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراساة ©©» 


الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”'2» والمالكية”"©؛ والشافعية"". 
دنا 

و 1 قزل الله كناك :طاريق الكاين عن عديق قله يناه 
عرْصحاتٍ الله وله رَمُوفكُ بالجبحاد 09 4 [البقرة: 707]. 

جاء في سبب نزول الآية: عن سعيد بن المسيب قال: «أقبل صهيب مهاجرًا نحو 
النبي كل فاتبعه نفر من قريش» فنزل عن راحلته وانتثل ما في كنانتهء ثم قال: يا 
معشر قريش قد علمتم أني من أرماكم رجلاء وايم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل 
نهم في كثائتي» ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي فيه شيه ثم افعلوا ما شتتمء وإن 

شئتم دللتكم على مالي وقنيتي بمكة وخليتم سبيلي . قالوا: نعم. فلما قدم على النبي 
له قال: «ربح البيع, ربح البيع . ونزلت الآية»”” . 

٠‏ - وعن أسلم أبي عمران قال: كنا بمدينة الروم فأخرجوا لنا صما عظيمًا من الروم 
فخرج إليهم من المسلمين مثله؛ وعلى أهل مصر عقبة بن عامرء وعلى الجماعة فضالة 
ابن عبيدء فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل بينهم» فصاح الناس 
وقالوا: سبحان الله يلقي بيده إلى التهلكة» فقام أبو أيوب الأنصاري ويه فقال: «أيها 
الناس: إنكم لتؤولون هذا التأويل» وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز 
الله الإاسلام وكثر ناصروهء فقال بعضنا لبعض سرًا دون رسول الله كَكخِ: إن أموالنا قد 
ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه» فلو أقمنا في أموالنا وأصلحنا ما ضاع 
منهاء فأنزل الله تعالى على نبيه يرد علينا ما قلنا: «دَأئفُِوا في مدل أله وا كُلعُوا يريك إل 
بلك # [البقرة: 140] وكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزوا 
قما زال آبو ايوب شاخصًا ع دفن بارضل الروو0 5 ” 


.)١77/4( واحاشية ابن عابدين»‎ »)778/١( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 

(؟) انظر: «الذخيرة» (5/ »)5٠١‏ و«التاج والإكليل» ("/ /701), ولحاشية الدسوقي؛ (178/5). 

(5) انظر: «الأم؛ (4/ 97)» واشرح مسلم» للنووي (15/17). 

(5) انظر: «كشاف القناع» (/ ,)01١‏ و«الإنصاف» (5/ 175). 

(6) أخرجه الحاكم (5/ »)55٠‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

/1( أخرجه أبو داود في «ستنه؛ء كتاب «الجهاد» (؟/ /ا'برقم5017)» والترمذي» كتاب «تفسير القرآن»‎ )١( 
- برقم 191/7) وقال: حديث حسن صحيح غريب؛ والحاكم (؟/ 7170) وصححهء وصححه الألباني‎ 
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؟' - وعن أنس بن مالك وه : «أن رسول الله كلِ أفرد يوم أحد في سبعة من 
الأنصار ورجلين من قريش» فلما رهقوه قال: «من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في 
الجنة؟» فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ثم رهقوه أيضّاء فقال: «من يردهم عنا 
وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة؟» فتقدم رجل من الأنصارء فقاتل حتى قتل» فلم يزل 
كذلك حتى قتل السبعة» فقال رسول الله يَكةِ لصاحبه: «ما أنصِفْنا أصحابنا»("' . 

[] وجه الاستدلال: دل الحديث على أن قيام الرجل الواحد من الصحابة لرد 
الجماعة من المشركين يعد من قبيل الاقتحام المظنون فيه الهلاك» بدليل أن الأنصار 
السبعة قضوا نحبهم الواحد بعد الآخرء وكان فعلهم هذا بأمره َكل مع تنويهه بَكِنِ 
بفضله والثواب المترتب عليه. 

5 - حادثة البراء بن مالك ويه في حرب المرتدين من أهل اليمامة»عن محمد ابن 
سيرين: «أن المسلمين انتهوا إلى حائط قد أغلق بابه فيه رجال من المشركين» فجلس 
البراء بن مالك ذه على ترس فقال: ارفعوني برماحكم فألقوني إليهم» فرفعوه 
برماحهم فألقوه من وراء الحائط» فأدركوه قد قتل منهم عشرة»”" . 

( وجه الاستدلال: فى فعل البراء دليل على جواز حمل الواحد على جماعة من 
الأعذاء وأنةالآ يكرة لفنانفيه فى التولكة] لأنه يسعى في إعزاز الدين» ويتعرض 
للشهادة” . 

[) الخلاف في المسألة: وخالف بعض العلماء في هذه المسألة على قولين آخرين: 

3) القول الأول: ذهب بعض المالكية إلى جواز اقتحام المجاهد صف الكفار وحدهء 
طلبًا للشهادة ولو لم يكن في فعله نكاية بالعدوا““. 

[) وحجتهم: عموم حادثة أبي أيوب في القسطنطينية المتقدمة» ولأن التغرير 
بالنفوس جائز في الجهاد إذا قصد به الشهادة. 

3) القول الثاني: عدم جواز اقتحام المجاهد صف الكفار وحده مطلقّاء ولو كان في 


> في «صحيح سنن أبي داودة .)1١ 5١‏ 

)00( أخر جه مسلمء كتاب (الجهاد والسير»» باب غزوة أحد (6/ 2118 برقم 507/57). 

(؟) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (9/ 45)» وانظر: «الإصابة» .)580/١(‏ 

(9) انظر: «شرح السير الكبير» .)157'/١(‏ (5) انظر: ١الذخيرة»‏ ("/ .)53٠١‏ 


فعله نكاية بالعدوء وهذا القول مقابل الأظهر عند المالكية”''. 

وحجتهم : عموم قوله تعالى : «ولا تلقو يليم يِل ابلك ب [البقرة: 1]1868. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق على جواز اقتحام المهالك في الحرب إذا كان 
فيه نكاية للعدو أو مصلحة للمسلمين» لوجود الخلاف المعتبر بين أهل العلم. وإن لم 
يتحقق الإجماع فهو قول جماهير أهل العلم والراجح فيما يظهر - والله أعلم - 
بالشروط التالية: 

-١‏ الإخلااص لله تعالى : بحيث يقصد المجاهد بعمله نصرة دين اللهء وإعلاء 
كلمته . 

" - قصد النكاية بالعدو. 

وه الارنن هانق هذا لعل مده أكودوه سات 

4 - اشتراط الإذن العام من الأمير للقيام بهذه الأعمال”" . 
كا ]"١/055[‏ تحريم المبارزة لطلب السمعة: 


() تعريف المبارزة: المبارز لغة: مشتقة من برز الرجل يبرز برورًا: خرج. وأبرزه 
غيره. والبرارٌ: المبارزة في الحرب”". 

ل والمبارزة هي: أن يبرز رجل بين الصفين قبل التحام الحرب يدعو للقتال» فيخرج 
له من العدو من يقابله» فأيهما غلب سر أصحابه وقرّاهم وكسر قلوب أعدائه'”“. 

لا تعريف المتمكة + السمقة لغة: مشتقة من الإسماع والمراد بها: الذكر. يقال: 
فعله رياه وسمعةء أي: لراك القت عكر تعدهان عل لصيف وال : 

0 المراد بالمسألة: بيان أن من الأمور المحرمة والتي تبطل الأعمال أن يكون باعث 
المجاهد بجهاده وقتاله وبرازه لأعداء الله السمعة والرياء»ء ومن صور السمعة في 


.)198/5( انظر: «حاشية الدسوقي»‎ )١١( 

(١؟)‏ انظر : «الأعمال الفدائية صورها وأحكامها الفقهية؛ (ص55١).‏ 

(") انظر: «الصحاح؛ (/ 874)» والسان العرب» (709/0)» مادة (برز) . 

.)4١/17( «المغني؟»‎ ):( 

(5) انظر: «لسان العرب» 2)7١7/5(‏ مادة (سمع)» و«النهاية» (4944/1)» و(فتح الباري» .075/1١(‏ 
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المبارزة : 

١‏ - أن يذكر للناس ما خاضه من براز ومقارعة للأعداء فيما مضى» ليمدحوه أو 
يعظم في رهم 

” - أن يبادر إلى البراز لقصد أن يمدحه الناس» فيقال: شجاع وجريء. وقد تقل 
إجماع العلماء على تحريم ذلك . 

[ا من نقل الإجماع: ابن جزي الغرناطي (١5/اه)‏ حيث يقول: (لا تجوز المبارزة 
المنعة )7 | 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك جميع الفقهاء من: الحنفية”"2: والمالكية”"", 
و العاف الع ا 

0 مستند الإجماع: ١‏ - قول الله تعالى : ان كن بأ لماه َي فَلْيسْمَلٌ عَمَلا صلا ولا 
شْرِك بِبَادَوَ ريك لدأ [الكهف: .]1٠١‏ 

3 معنى الآية: من كان يرجو ثواب الله فلا يعبد معه غيره» ولا يعمل عملا فيه رياء 
وسيفة): ولا ركني الذتا يعمل الس 


ه220 وعن عبد الله بن عمرو» ويحدث ابن عمر أنه سمع النبي كه يقول: امن سمع 


الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وحقره وصغره» قال فذرفت عينا ابن ب 
وجه الدلالة: في الحديثين وعيد شديد لمن أراد بعمله الصالح السمعة والرياء بأن 
الله يُسَمَع به ويُظهر إلى الناس عَرَضه وأن عَمّله لم يكن خالصاء فتحصّل له الفضيحة 
والخزي - عياذًا بالله تعالى. 
١‏ - وعن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله يَلِةِ يقول : «إن أول الناس يقضى يوم 


.)091//1( انظر: «حجة الله البالغة»‎ )١( «القوانين الفقهية»؛ (ص89).‎ )١( 
.)567/١( (؟) انظر: «شرح الزرقاني» (57/7)؛ و١حاشية العدوي»‎ 

(4) انظر: «شرح صحيح مسلم'» /١7(‏ 22650 وافتح الباري» (؟/ 54 59) : 

(0) انظر: «غذاء الألباب» (؟/ 4 .)7١‏ (1) انظر: «شرح السنةة (15/ 0777 . 
(0) أخرجه البخاري» كتاب «الرقاق»» باب الرياء والسمعة (0/ 25787 برقم 517). 


43 أخرجه أحمد في (مسئدهةا ١9467/7(‏ 3 برقم ا“ ) . 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة © 
القيامة عليه : رجل استشهد. فأتى به. فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: 
قاتلت فيك حتى استشهدت ء قال: كذبت» ولكنك قاتلت لأن يقال : جريء» فقد قيل» ثم 
أمر به» فسحب على وجهه. فألقي في الثار ...700 , 

() وجه الدلالة: دلّ الحديث أنه إن كان الباعث على الجهاد الرياء والسمعة أو 
المباهاة فصاحبه متعرض لمقت الله وعقابه. 

5 - وعن أبى أمامة الباهلى قال: «جاء رجل إلى النبي يَكِهِ فقال: أرأيت رجلا غزا 
يلتمس الأجر والذكرء ما له؟ فقال له رسول الله له دلا شىء لهاء نأعادها ثلاث 
مرات؛ يقول له رسول الله ييِ: «لا شيء له» ثم قال: «إن الله لا يقبل من العمل إلا 
ما كان خالصًا لهء وابتغي به وجهه)»”". 

[١‏ وجه الدلالة: دلّ الحديث أن من شرط الجهاد وفرضه وصحة كونه عملا لله 
وجهادًا فى سبيل اللهء أن يقصد به وجه الله - تعالى - وإعلاء كلمته» فيجب أن يجاهد 
الرجل غضم في الله» وانتصارًا لدينه»ء وصونًا لحرماته. 

0 النتيجة: أن الإجماع متحقق على تحريم طلب السمعة من المبارزة وغيرها من 
الأعمال القتالية في الجهاد في سبيل اللهء ولم يخالف في ذلك أحدء والله تعالى 
أعلم . 

[5/59] جواز المبارزة في الحرب: 

المراد بالمسألة: بيان جواز المبارزة في الحرب إذا كانت بإذن الإمام, وقد ثقل 
الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: ابن المنذر (714ه) حيث يقول: (وأجمعوا على أن للمرء أن 
يبارز» ويدعو للبراز بإذن الإمام» وانفرد الحسن فكان يكرهه ولا يعرف البراز)””"“. 


والقاضى عياض (5544ه) حيث يقول: (... وجواز المبارزة» ولا خلاف بين 


.)6077 أخرجه مسلمء كتاب «الإمارة4» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار (47//5» برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في اسئنه؛» كتاب «الجهاذ»» باب من غزا يلتمس الأجر والذكر (5/ 6؟رقم .)5١14١‏ وقال 
الألباني كفه: «حسن صحيح». انظر: «السلسلة الصحيحة» (برقم؟0). 

فرق «الاجماع» (ص8 ه). 
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العلماء في جوازها بإذن الإمام» إلا الحسن فإنه شل ومنعها)”" . 

وابن قدامة المقدسي (170ه) حيث يقول: (ولم يزل أصحاب النبي كَلةِ يبارزون 
في عصر النبي يَلِةِ وبعده. ولم ينكره منكر» فكان ذلك اجنبناط)7, 

والخطابي (1848ه) حيث يقول: (فيه من الفقه - أي : الحديث - إباحة المبارزة في 
جهاد الكفارء ولا أعلم اختلاقًا في جوازها إذا أذن الإمام فيها)”” . 

[) الموافقون للإجماع: اتفقت المذاهب الفقهية من الحنفية” » والمالكية*, 
والقتاففية؟" 4 والحتائلة7 على جواز المبارزة بإذن الإمام. 
ابن + 0008 اللّه 5 إلق البواق قيرل اليه ه01 

١‏ - عن عبد الرحمن بن عوف و «أن ابنى ي عفراء”"' ويا خرجا إلى البراز - أ 
المبارزة - فلم ينكر عليهما النبي 776" . 

قال ابن مفلح (97/اه): (يجوز بإذنه لمبارزة الشباب الأنصاريين يوم بدر لما طلبها 
عتبة بغير إذن النبي كلك ولم ينكر ذلك)77" . 

- كان أبو ذر ويه يقسم أن قوله تعالى: <ِهَدَانِ حَصَمَانِ أختصموأ فى وهم 4 [الحج : 
8 نزلت في الذين تبارزوا يوم بدرء وهم حمزة بن عبد المطلب» وعلي بن أن 
طالب» وعبيدة بن الحارث و بارزوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة» وكان ذلك بإذن 


(١)إكمال‏ المعلم؟ 5/5 (8) «المغني» مو ). زفق «معالم السئن» (؟/71/4). 
(؟) انظر: «شرح السير الكبير؛ .)١717/1(‏ 
(0) انظر : «مواهب الجليل» لشرح مختصر خليل (081//5). 


(1) انظر: «البيان» /١7(‏ /ا6١).‏ 0) انظر: «المبدع» (مره 0 . 
(8) أخرجه الحاكم في (المستدرك» (؟/ لا70)» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء 


(9) هما معاذ ومعوذء وقيل: عوف ومعوذ. 

)٠١(‏ قصة عبد الرحمن بن عوف مع الغلامين الأنصاريين أخرجها البخاري» كتاب «الجهاد»؛ باب من لم 
يخمس الأسلاب (7/ 21١155‏ برقم 191/7). 

.)5١8/5( «الفروع»‎ )١١( 
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النبي كلق" . 

؛ - و«بارز علي وله مرحبًا أحد سادة يهود وشجعانهم يوم خيبر)””. 
وجاء في رواية أخرى أن الذي بارزه هو عم سلمة بن الأكوع وَقّاء وجاء في أخرى 
أنه محمد بن مسلمة ولج" , 

ه - و«بارز علي يه عمرو بن عبد ود أحد شجعان قريش في غزوة الخندق 
فقتله)؟ , 

5 - قال أبو قتادة ويك : ابارزت رجلا يوم حنين فقتلته؛”” ؛ وجاء نحوه عن سلمة 
ابن الأكرع 4" . 

ودلالة الأحاديث السابقة في: إقرار النبي كلةِ لهم وعدم الإنكار عليهم . 

/ - وه«بارز البراء بن مالك وك مرزبان الزآرة”'' فقتله وأخذ سلبه»؛ وكان ذلك 
بحضور الصحابة ويم وعلمهم, ولم ينكر عليه أحدء وقد كان على الجيش خالد بن 

( الخلاف في المسألة: اتفق الفقهاء على مشروعية المبارزة في الجملة» واختلفوا في 
اشتراط إذن الامام للمبارزة على أقوال: القول الأول: أنه شرط» وهو مذهب الثوري 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأحد قولي المالكية”"' . 


.)4455 أخرجه البخاري» كتاب «التفسير»» باب هذان خصمان (201158/5 برقم‎ )١( 

.)41//4 أخرجه مسلم» كتاب «الجهاد والسير؛» باب: غزوة ذي قرد (6/ 2189 برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في #مسنده» ضمن قصة (5/ 20780 قال الشوكاني: قال الحافظ : الأخبار المتواترة أن عليًّا هو 
الذي قتل مرحبّاء ثم قال: ويمكن الجمع في ذلك بأن يقال: إن محمد بن مسلمة وكذلك عم سلمه بن 
الأكوع بارزاه ألا ولم يقتلاه» ثم بارزه علي أخيرا فقتله. ويدل عليها رواية عند الحاكم. انظر: «نيل 
الأوطار» (/1/ 7917) . 

(5) أخرجه الحاكم في «مستدركه؛ (8/ 7) وقال: وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(5) أخرجه أحمد في «مسنده؛ (5/ 55)» وابن ماجهء باب المبارزة والسلب (145/5). 

(1) أخرجه أحمد في مسئده (547/5)» وعبد الرزاق في «مصنفه؛ (5175/0). 

(0) الزأرة: قرية كبيرة وكان مرزبان الزأرة منها. «لسان العرب؟ (71788/9). 

(8) أخرجه البيهقي في «سننه الكبرىة »)71١/5(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» (/77)ء وابن أبي شيبة في 
«مصتفه» (41/8/7)» وصححه الألباني في (إرواء الغليل» (5؟5١).‏ 1 

(9) انظر: «التاج والإكليل» (5/ لاهة)ء و«الفروع» .)5١8/57(‏ 
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[) القول الثاني: أنه ليس بشرطء لكن يكره. وهو مذهب الشافعية وبعض 
المالكية”" . 

القول الثالث: تجوز المبارزة بلا إذن ما لم ينه الإمام. وهو مذهب الحنفية”" . 

١‏ - التتيجة: أن الإجماع متحقق على جواز المبارزة في الجملة» وكون الحسن 
كرهها لأنه لم يعرفها لا يخرم الإجماع من وجهين: 

أ- أنه لم يعرفهاء وغيره قد عرفهاء والذي يعلم حجة على الذي لا يعلم. 

ب - أن إجماع الصحابة منعقد قبل خلاف الحسنء قال ابن المنذر: (ولم يزل 
أصحاب النبي يَكِ يبارزون في عصر النبي كك وبعده» ولم ينكر ذلك منكرء فكان ذلك 
ا 

؟ - أن الإجماع غير متحقق على اشتراط إذن الإمام في المبارزة» لوجود الخلاف 
المعتبر» والله أعلم. 


[01 /؟؟] عدم جواز تأخير الصلاة لأجل القتال: 


المراد بالمسألة: بيان أنه إذا دارت رحى المعركة» واستمر القتال» ثم حضر وقت 
الصلاة» فإن للمقاتلين أن يستمروا في القتال» ولا يلزمهم ترك القتال لأجل الصلاة» 
بل يجب أن يصلوا حسب حالهمء ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها. وقد ثُّقل الإجماع 
على ذلك . 

[ا من نقل الإجماع: ابن قدامة (770ه) حيث يقول - في معرض إيضاحه أن 
الحركة الكثيرة في صلاة الخوف معفوٌ عنها: (ولأنه لا يخلو عند الحاجة إلى العمل 
الكثير من أجل ثلاثة أمور: إما تأخير الصلاة عن وقتها ولا خلاف بيننا في تحريمه» أو 
ترك القتال وفيه هلاكهء وقد قال الله تعالى : «إولا تُلَقُوا يريم ِل اكد 6 [البقرة: 190]. 
وأجمع المسلمون على أنه لا يلزمه هذاء أو متابعة العمل للمتنازع فيه وهو جائز 
بالاجماع» فتعين فعله وصحة الصضلاة )20 . 


.)1517/5( و«منح الجليل»‎ »)١97/4( انظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 


(؟) انظر: «شرح السير الكبير» /١(‏ 7.0107 1 
(؟) الاشراف .)١7/5(‏ (5) «المغني؛ (9/ 07117 . 
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الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: المالكية"©» والشافعية”"©» والحنابلة", 
والظاهرية©' . 

3 مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى : طول كُلُْوا ليم إل لَك » [البقرة: 015٠‏ . 

3 وجه الدلالة: أن في ترك القتال - والقتال قائم مع الأعداء تعريض - للنفس 
للهلاك» وعليه فإن المسلم يصلي حسب حاله ولو إيماءً؛ ولا يخرج الصلاة عن وقتهاء 
وهو مع ذلك متحفز للقتال. 

١‏ - مارواه عبد الله بن أنيس َيه قال : «بعثني رسؤل الله يك إلى خالد بن سفيان 
الهذلي» وكان نحو عرنة وعرفات» فقال: «اذهب فاقتله»» قال: فرأيته وحضرّثُ صلاة 
العصرء فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة» فانطلقت أمشي 
وأنا أضلي أوميء إيماء نحوه» فلما دنوت منه قال: من أنت؟ قلت: رجل من العرب 
بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذاك» قال: إني لفي ذاك» فمشيت معه ساعة 
حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد" . 

لا وجه الدلالة: : حيث أقر النبي كك عبد الله ب بن أنيس حين صلى صلاة الخوف وهو 
طالب للعدوء ولم يؤخر الصلاة» ولم يأمره بترك الطلب والتشاغل بالصلاة. 

* - ولأنه مكلف تصح طهارته فلم يجز له إخلاء وقت الصلاة عن فعلهاء 
ا 0 

الخلاف في المسألة: خالف بعض الفقهاء فقالوا: يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في 
حالة التحام القتال» والاشتغال بالضرب والطعن والكر والفرء حتى يتكشف القتال. 


قال بهذا :الف" ومن المالكة""" وهو فول عند «العافية”"" روانة عند 
)١(‏ انظر: «كفاية الطالب الرباني» )١( .)588/١(‏ انظر: المجموع (177/:4). 
(9) انظر: «المغني» (7/ 07317 . (:) انظر: «المحلى» (7/ 3176) . 


(5) أي: حتى ماتء انظر: «لسان العرب» (”7/ 806)» مادة (برد). 

(1) أخرجه أبو داود في «سئنهاء كتاب «الصلاة»» باب صلاة الطالب (18/7 برقم49؟١))2‏ وحسن إسناده 
الحافظ في «فتح الباري» (؟5677/5). 

(0) «المغني» (9/ 07117 . (0) انظر: «الاختيار» /١(‏ 84)» و«بدائع الصنائع» (009/1). 

(9) انظر: «عارضة الأحوذي» (/ 08 و«الجامع لأحكام القرآن» (0/ 067 . 

)٠١(‏ انظر: «الحاوي الكبير» (؟/ 41/7)» و«مغنى المحتاج» (1/رقلاة). 
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الحنايلة”. 

واستدلوا بما رواه جابر دك : «أن عمر بن الخطاب َه جاء يوم الخندق بعدما 
غربت الشمس» فجعل يسب كفار قريش» وقال: يارسول الله ما صليت العصر حتى 
كادت الشمس أن تغيب» قال يَكلٍِ «وأنا والله ما صليتها بعد» قال: فنزل إلى بطحان”© 
فتوضأ وصلى العصر بيعدما غابت الشمس»ء ثم صلى بعدها المخرتة 7 

لا وجه الدلالة من الحديث: أنها لو جازت الصلاة مع القتال لما أخرها رسول الله 
صَلات 5 ) 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق على عدم جواز تأخير الصلاة لأجل القتال» 
لوجود الخلاف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
2 [0ه /4؟] مشروعية صلاة المخوف في الحرب: 

0 تعريف صلاة الخوف: صلاة الخوف هي: الصّلاة المكتوبة يحضر وقتهاء 
والمسلمون في مقاتلة العدوٌء أو في حراستهه”*؟. 

المراد بالمسألة: بيان أن للمسلم حال الحرب» خينما لا يتمكن من أداء الصلاة 
على الوجه التام؛ أن يصلي الصلاة وفق الصفة الواردة عن النبي كَكِهِ في مثل هذا 
الموطن» وقد قل الإجماع على ذلك . 

لا من نقل الإجماع: أبو العباس المنصوري (نحو٠5"اه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا أن 
للمرء أن يقصر إذا خاف من العدو)نقله عنه ابن القطان الفاسي''". 

والتميمي (7050ه) حيث يقول: (وأجمعوا أن من خاف من عسكر العدو أن يصلي 
صلاة الخوفء وإن اختلفوا في كيفية صلاته لذلك» إلا أبا يوسف فإنه قال في إحدى 
زوايتين عنه: لا يجوز أن يصلي صلاة الخوف بعد رسول الله ككيق) 2" , 


)١(‏ انظر: «المستوعب» (418/7)» و«المبدع» (1//ا15). 

)١(‏ بُطّحان بالضم ثم السكونء وقيل: بَطِحان بفتح الأول وكسر الثاني» وقيل: بَطحان بفتح الأول وسكون 
الثاني : وهو واد بالمدينة. انظر (امعجم البلدان» (0597/1), 

(*) أخرجه البخاريء كتاب الخوف».؛ باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو 2357١ /١(‏ رقم 907). 

(5) «بدائع الصنائع» /١(‏ 009). (5) كفاية الطالب الرباني» .)1715/١(‏ 

(5) «الإقناع في مسائل الإجماع؛ (؟/ 1914). (0) «نوادر الفقهاء» (ص 8" -09). 
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وابن هبيرة (059ه) حيث يقول: (واتفقوا على تأثير الخوف في كيفية الصلاة 
وصفتها دون ركعاتها بقوله تعالى: «وَإدًا كُنت فيح كَأَقَمَتَ لَهُمْ ) لصكزة فَلَنَكُم طآيكة 


وم 


م مَعَكَ الآية [النساء: 300610 . 

وابن قدامة (579ه) حيث يقول: (وأيضا فإن الصحابة وم أجمعوا على صلاة 
الخوق) ”7 : 

والموصلي (587ه) حيث يقول: (أن الصحابة صلوها بطبرستان وهم متوافرون من 
غير نكير من أحد منهم فكان إجماعا)”" . 

والدمشقي (80/اه) حيث يقول: (وأجمعوا أن صلاة الخوف ثابتة الحكم بعد موت 
النبي يل وحكي عن المزني أنه قال: هي منسوخة)”*". 

وابن مفلح (884ه) حيث يقول: (وأجمع الصحابة على فعلها)”” . 

[] الموافقون للإجماع: فوقو عن أله الي مولن كي انو لقاو 
والسنابلة 7ل الامو ”7 


2 معمرم 


لشت ارما ١‏ - قوله 0 وَإدًا كُنتَ فِيمٌ كَأَقَمَتَ ل 
يلخدا عدوا ملعت 1 سَجَدُوا كليكونوأ من وَرَابحمُم وَلَتَأْتِ علا 
0 000 لك 5 ا 0 وََسِْحَيي » [النساء: ؟١91].‏ 
) ووجه الدلالة من الآية: أن صلاة الخوف ثابتة في حق النبي كَل وما ثبت في 
حقه ثبت في حق أمته ما لم يقم دليل على اختصاصه به"١"‏ . 
١‏ - أن النبي كَكهِ صلاها بأصحابه» فعن سهل بن أبي حثمة طَيه : «أن رسول الله وك 
صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين» فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم 


طَآنقَة 


طابكة 0 يَعَكَ 


)١(‏ «الإفصاح؛» .)١517//1(‏ (؟) «المغني؟ 9/6 ؟). 


() «الاختيار لتعليل المختار؛ /١(‏ 48). (5) #ارحمة الأمة؛ (ص65). 
(5) «المبدع» (175/75). )١١‏ انظر: «البناية» (7/ 91731). 
0) انظر : «المنتقى؟ /١1(‏ 777 . (8) انظر: «المجموع» .)1١5/5(‏ 
(9) انظر: «المغني» (7977/9). )٠١(‏ انظر: «المحلى» (77/60) . 


)١1١(‏ انظر : «المبدع» (1/ 2255 و(كشاف القناع» .)591/١(‏ وانظر في تقرير هذه المسألة الأصولية: «البرهان» 
(53//1”)» و«الكوكب المنير» (518/9). 
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يزل قائمًا حتى صلى الذين خلفهم ركعة» ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم. 
: 3 5 ا ل )200 
فصلى بهم ركعة. لم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم)"' ١‏ 

؟ - وقال يكم ١صلوا‏ كما رأيتموني أصلي»”" . 

[) وجه الدلالة: أن هذا عام في صلاة الخوف وغيرهاء وقد أمر بالصلاة فلزم 
أتباعه . 

4 - إجماع الصحابة على فعلها بعد الرسول كَل "'. وقد نقل إجماع الصحابة غير 
واحد من العلماء. قال في «المبدع»: (وأجمع الصحابة على 20 وقال فى 
«الاختيار»: (إن الصحابة صلوها بعد الرسول كل ولم ينكر أحد عليهم فكان 
م0 

0 الخلاف في المسألة: خالف في المسألة أبو يوسف في إحدى الروايتين عنه 
وحكي عن المزني صاحب الشافعي فقالوا: لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي كَل بإمام 
واحدء وإنما تصلى بعده بإمامين» يصلي واحد منهما بطائفة ركعتين» ثم يصلي الآخر 
بطائفة أخرى وهي الحارسة ركعتين أيضاء وتحرس التي قد صلت”" . 

فذهب أبو يوسف إلى أن صلاة الخوف مختصة بزمن النبي يله واحتج بأمرين : 

١‏ - بدليل الخطاب المفهوم من قوله تعالى: «وَإدًا كُنتَ فِيمٌْ كَأَقَمَتَ لَهُمْ 
ألصّتزة»ومفهوم الخطاب أنه إذا لم يكن فيهم» فالحكم غير هذا الحكم. 

" - وبأن التغيير الذي يحدث في هذه الصلاة ينجبر بفعلها مع رسول الله كك لينال 
كل فريق منهم فضيلة الصلاة خلفه يِه وقد ارتفع هذا المعنى بعده'" . 

وذهب المزني إلى القول بأن صلاة الخوف كانت مشروعة ثم نسخت. 

.)7907 أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع (5/ 21518 رقم‎ )١( 

.)51١2مقرب‎ 23577/١( أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» والإقامة‎ )١( 

(؟) فقد صلاها علي وي يوم صفين » وصلاها أبو موسى الأشعري وه بأصبهان» وسعد بن أبي وقاص 45 في 
حرب المجوس ومعه الحسن بن علي وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عمرو بن العاص» فصار فعلهم 

إجماعًا. انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (؟/ 40510 وافتح القدير؛ (49/5). ش 
(5) «المبدع» (؟/16). 

(05) انظر: «الاختيار»ة (1/ 2»)89 و«ابدائع الصنائع» (1/رهمهة)ء و«المجموع» .)١84/5(‏ 


(0) انظر: «بداية المجتهد» .)١11١/1(‏ 
() انظر : 7بدائع الصنائع» »)7517/1١(‏ و«العناية» (؟98/5)» و«المبسوط» (؟590/5). 
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واحتج بأن الرسول كَل قد فاتته صلوات يوم الخندق» ولو كانت صلاة الخوف 
جائزة لفعلهاء ولم يُقرّت الصلاة""' . 

0 النقهجة: صحة الإجماع وتحققهء وخلاف أبي يوسف والمزني لا يقدح فيه؛ 
لأنه خلاف شاذ""'» وقع بعد انعقاد إجماع الصحابة وي » قال الموصلي الحنفي في 
«الاختيار» : (وجوابه أن الصحابة صلوها بطبرستان”'' وهم متوافرون من غير نكير من 
أحد منهم فكان إجماعًا)”*'» والله تعالى أعلم . 

[51 /0؟] قصر ركعات صلاة المنوف: 


0 المراد بالمسألة: بيان أن عدد ركعات صلاة الخوف لا ينتقص بسبب الخوف» 
فيصلي الإمام بهم ركعتين» إن كانوا مسافرين وأرادوا قصر الصلاة» أو كانت الصلاة 
من ذوات ركعتين» كصلاة الفجرء أو الجمعة» ويصلي بهم ثلاثا أو أربعا إن كانت 
الصلاة من ذوات الثلاث أو الأربع وكانوا مقيمين» أو مسافرين أرادوا الإتمام» وقد 
تقل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: أبوالحكم البلوطي (50ه)حيث يقول: (والعلماء مجتمعون 
أن من صلى صلاة الخوف ركعتين أنه قد أدى فرضه)» نقله عنه ابن القطان الفاسي”* . 

وابن القصار (798ه)حيث يقول: (وأعداد الركعات: أربع في الحضرء وركعتان 
في السفر للامام والمأمومين» وهو مذهب جميع الفقهاء والصحابة وي)؛ نقله عنه ابن 
القطان الفاسي”" . 

والوزير ابن هبيرة (0٠057ه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا على أن صلاة الخوف في 
الحضر أربع ركعات غير مقصورة» وفي السفر ركعتان إذا كانت رباعية» وغير الرباعية 
على عددها لا يختلف حكمها حضرًا ولا سفرًا ولا خومًا)”" . 


.)500/5( انظر: «المجموع»‎ )١( 

(؟) قال ابن رشد: (شذ أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة فقال: لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي كَل بإمام 
واحد). ١بداية‏ المجتهد» .)١51/1١(‏ 

(؟) طبرستان: بفتح أوله وثانيه وكسر الراء» والنسبة إليه طبري» وهي المنطقة الجبلية التي تحيط بجنوب بحر 
(قزوين) وتضم بلدانًا واسعة وحصونًا كثيرة» من أعيان مدنها آمل. انظر: «معجم البلدان» (11/5). 

(5) «الاختيار لتعليل المختار؛ /١(‏ 485). (0) «الإقناع» (599/5). (5) «الإقناع» (4917/7). 

.)١7١ /١( «الإفصاح»‎ )0 
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والدمشقي (860/اه) حيث يقول: (وأجمعوا على أنها في الحضر أربع ركعات وفي 
السفز ركدتان)7, 

2 الموافقون للإجماع : وافق على ذلك جمهور الفقهاء من: الح 00 
والفالك*" ب والفافينة "أو العلانلةة 2 

قال البغوي: (وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى أن الخوف لا 
يقن مو العدذ ع0 

مستند الإجماع: أن العبادة مبناها التوقّف على الدليل» ولم يرد في الشرع ما يدل 
على قصر الصلاة في الخوف؛ فلذا لا يجوز قصر الصلاة إلا فيما ورد وهو السفر. 

الخلاف في المسألة: ذهب ابن عباس وَقْه إلى أن صلاة الخوف ركعة لكل طائفة» 
وركعتان للامام. | 

وبه قال: جابر بن عبد الله وأبو هريرة» وأبو موسى الأشعري ' والحسن 
البصري؛ وطاوس ومجاهد والضحاك وقتادة وإسحاق بن راهويه» وقيده بعضهم بكثرة 
الخوف7", وهو مذهب الظاهرية© , 

واستدلوا بما ورد عن ابن عباس قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم كك في 
الحضر أربعًا وفى السفر ركعتين وفى الخوف ركعة)”"' . 

0 النقيجة: أن الإاجماع غير متحقق على عدم القصر لمجرد الخوف؛ لوجود 
الخلاف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
[/اه /] مشروعية الدعاء على الكفار: 


[ المراد بالمسألة: بيان أن الدعاء على الكفار مشروعء, وعند لقاء العدو الحاجة ماسة 
إلى الدعاء واستنصار الله على الأعداء» وقد تقل الإجماع على ذلك. 


.)1١57/1( (؟) انظر: «المدونة»‎ .)١84 #رحمة الأمةة (ص55). (؟)انظر: «الدر المختار» (؟/‎ )١( 
.)585/54( انظر: «المغني» (/0594). (5) «شرح السنة»‎ )02( 2.0575 /١( انظر: «الأم»‎ )4( 
.)758- 71//6( و«الأوسط» لابن المنذر‎ »)57٠ انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (؟/‎ )0 

(8) انظر: «المحلى؛ (6/ ه”7) . 

(9) أخرجه مسلم» كتاب «صلاة المسافرين»»؛ باب صلاة المسافرين وقصرها (؟/ ١١1857‏ برقم 170). 
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من نقل الإجماع: القاضي عياض (544ه) حيث يقول: (ولا خلاف في الدعاء 
على الكفرة)' . 

وأبو العباس القرطبي (507ه) حيث يقول: (ولا خلاف في جواز لعن الكفرة 
والدعاء عليهم): نقله عنه الحافظ العراقي”" . 

الموافقون للإجماع :وافق على للك و0 و الماك .لقال 
والصتابلة؟, 

مستند الإجماع: ١‏ - عن أبي هريرة: أن النبي كَكِ: «كان إذا قال: سمع الله لمن 
حمده في الركعة الآخرة من صلاة العشاء قنت : «اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة» اللهم 
أنج الوليد بن الوليد؛ اللهم أنج سلمة بن هشامء اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين» 
اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها عليهم سئين كسني يوسف»'" . 

؟ - وعن عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله َي عن صلاة 
العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت» فقال رسول الله يَكلِةِ : «اشغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصرء ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارّاة. أو قال: «حشا الله أجوافهم 
وقبورهم اران" . 

0 النتيجة: أن الإجماع متحقق على مشروعية الدعاء على الكفار؛ لعدم المخالف 
المعتبر» والله تعالى أعلم. 
5 [4ه//] جواز لبس الحرير للرجال للضرورة عند القتال: 


[َا المراد بالمسألة: بيان حكم لبس الحرير عند القتال للضرورة» بألا يقوم غيره مقامه 
في دفع السلاح والوقاية» تُقل الإجماع على جواز اللبس للضرورة. 


.)594/7( «طرح التثريب»‎ )١( «إكمال المعلم» (؟5909/5).‎ )١( 


() انظر: «شرح السير الكبير» (07/1). (5) انظر: «إكمال المعلم؛ (؟509/5). 
)2( انظر: لاشرح صحيح مسلم» للنووي (١1/١ة؟).‏ م4 انظر: #زاد المعاد؟ (م/رلاة). 


0) أخرجه البخاري» كتاب «الدعوات»» باب الدعاء على المشركين (5/ 71751 برقم .)2101١‏ 
(4) أخرجه مسلمء كتاب «المساجدة» باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هى صلاة العصر »١١١/5(‏ 
يرقم1504١).‏ 
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ل من نقل الإجماع: شيخ الاسلام ابن تيمية (8الاه) حيث يقول: (لباس الحرير 
عند القتال للضرورة فيجوز باتفاق المسلمين وذلك ل يقوم غيره مقامه في دفع 
السلاح والوقاية)7 . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: عدد من السلف”"“وهو قول المالكية0 2 
والشاففية"" "م والحتابلة واب وسفن مذ لير 

قال ابن الماجكيزن» (وق3 احازة غير واتحو امح السحابة والتافين قال رانين جه 
لما فيه من المباهاة والإارهاب على العدو؛ لما يقي عند القتال من التّبل وغيره من 
السلاح)”" . 


[) مستند الإجماع: ١‏ - عن أنسء آذ الب #إؤرحمر لد ارعس برو عون 
والزبير جَقياء ٠‏ في قميص من حرير من حكةٍ كانت بهما"ة) »روفي رواية”"': فأرخص 
لهما في الحريرء فرأيته عليهما في غزاة. 

[] وجه الدلالة: : حيث قاسوا لبس الحرير في الحرب على الرّخصةٍ في حديث أنس 
في لبسه للحكة. ٠‏ بِعلَةٍ أنه يَدْقُمُ من ضرر الغزوء إما بالارهاب» وإما بكونه من السّلاح 
ها اهو اكد ادن تور ال 


)١(‏ (مجموع الفتارى» (8؟707/7). 

(؟) كعروة والحسن بن علي» وغيرهم. انظر: «مصنف»؛ عبد الرزاق (091/11. 

(؟) انظر: «التمهيد» (5١08/1١7)ء‏ و«مواهب الجليل» /١(‏ 0:0). 

(8) انظر: «الأم» )ل و«البيان» (7/ 0175) وفي مذهب أبي يوسف: «تحفة الفقهاء» (/117"). 

(5) مذهب الحنابلة الجواز عند الحاجة إليه. انظر: «المغني» (0707/15. 

(5) انظر: «تحفة الفقهاء» (/ 51 *) . 

0 انظر : «التمهيد» ,»)758/١5(‏ و«مواهب الجليل» ,)5١05 /١(‏ واحاشية الخرشي» .)707/١(‏ والجواز هو 
مذهب الحنابلة - أيضًا - عند الحاجة إليه . انظر : «المغني» (007/17. 

(4) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسَّيرء باب الحرير في الحرب ,٠١9/9(‏ برقم 77577). 

(8) المصدر السابق (رقم 070757 , 

)٠١(‏ قال القاضي بدر الدين بن جماعة في كتابه «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» (ص :)١14‏ (والديباج 
الئخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح» يجوز لبسه في الحرب خاصة» وإذا ادعت إليه ضرورة ولم 
يجد غيره: كخوف الهلاك؛ من شدّة برو» أو مفاجأة حرب» أو حصول حكة في جسده). 
قلت : وإباحته في الحرب إن كان غيره لا يقوم مقامه؛ هو الصواب . ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: 
«مجموع الفتاوى» (707/18). 
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" - قياسهم موطنّ الحرب للضرورة إلى المباهاة والإرهاب. 

* - ولأن فيه قوةٌّء ودفعًا للسهام ونحوهاء كما قال عطاء في الديباج"'": (إنه في 
ارت سلاح)”"" . ظ 

3 الخلاف في المسألة: وذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز لبس الحرير في 
الحرب وغيره. 

ومِمّن منع من ذلك: عمر بن الخطاب””". ورُوي مثله عن عكرمة» وابن 
سيرين”؟؛ وهو مذهب الحنفية”*2: والمشهور عن مالك" . 

وتمسكوا بعموم الحديث الوارد في تحريم الحرير على الرجال» وهو ما جاء عن 
5 بريه الأشعري . رسول الله يَكلْةِ قال: «حَرّمَ لباسُ الحرير والذهب على ذكور 
أمتي. وأجل لاناا 72> 

0 النقيجة: أن 520000000 
لوجود الخلاف المعتبر بين العلماء» والله تعالى أعلم. 


[59 /7] قتيل المعركة من المسلمين شهيد: 


[ تعريف الشهيد: الشهيد في اللغة : فَعِيل بمعنى مَفْعُول: 0 لأنه مشهود له 
بالجنة بالنص» أو لأن الملائكة يشهدون موته إكرامًا له أو بمعنى: فاعل؛ لأنه حي 
عند الله تعالى حاضر» وجمعه: شهداء وأشهاد وق 


)١(‏ الديباج: هو الثياب المتخذة من الابريسم» فارسي معرّبء وقد تفتح دالهء ويجمع على ديايبج» وديابيج 
بالياء والباء؛ لأن أصله: دبّاج. انظر: «النهاية» (91//5). 

(؟) مذهبه في «الإستذكار» (7017/55). (5) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (07057/48. 

(5) انظر: «الاستذكار» .)5١8/575(‏ 

(5) انظر: «بدائع الصنائع» »)١1١/4(‏ و«تبيين الحقائق» .)١4/5(‏ 

(5) ذكر ابن حبيب عن مالك جواز لبس الحرير في الحرب» وتعقبه ابن أبي زيد القيرواني» في «النوادر 
والزيادات» (١/771)؟‏ فقال: (ليس بمذهب مالك). 

() أخرجه أحمد (5/ 845 507)» والترمذي في «جامعه؛» كتاب اللباس» باب ما جاء في الحرير والذهب 
(310/5”» رقم »)١97١‏ وقال: هذا حديثٌ حسن صحيح . 

(8) انظر: «لسان العرب» (4/ 7748)» مادة (شهد)» و«طلبة الطلبة» (ص »)7١‏ و«أنيس الفقهاء» (ص”57١).‏ 
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[) والشهيد ف اصطلاح الفقهاء: من مات بسبب القتال مع الكفار وقت قيام 
القتال”'' . 


سواء قتله 0 أو قتله المسلموث ع أو 0 الذوات فإنه يعد شهيدًا في 
الأحكام الدنيوية» فتجري عليه أحكام الشهيد فلا يُغسّلء د 

[ا من نقل الإجماع: الغزالي (5٠0ه)‏ حيث يقول: (والشهيد من مات بسبب القتال 
مع الكفار في وقت قيام القتال. .ولا خلاف أن من أصابه في القتال سلاح مسلمء أو 
وطأته دواب المسلمين فمات و هيل 

والدمشقي (80لاه) حيث يقول : (واتة تفقوا على أن الشهيد وهو من مات في قتال 
فار 3 

والشوكاني (704١ه)‏ حيث يقول: (فعند الشافعي أن المراد بالشهيد قتيل المعركة 
حياة مستقرة» وخرج بحرب الكفار من مات في قتال المسلمين كأهل البغي» وخرج 
بجميع ذلك من يسمى شهيدًا بسبب غير السبب المذكور» ولا خلاف أن من جمع هذه 
القيواك شننين) 7 : 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”'» والمالكية"'"؛ والشافعية"", 
والا 02 والظاهر كر 


)١(‏ وقيل سمي الشهيد بذلك؛ لأن له شاهدًا بقتله» وهو دمه؛ لأنه يُبعث وجرحه ينفجر دمًا. وقيل: لأن روحه 
تشهد دار السلام وروح غيره لا تشهدها إلا يوم القيامة . انظر: «شرح منتهى الإرادات» .)01/5/١1(‏ وقد ذكر 
أهل العلم: أن الشهداء قسمان: شهيد الدنياء وشهيد الآخرة وهو: من يقتل في حرب الكفار مقبلًا غير مدبر 
مخلصًا. وشهيد الآخرة وهو من ذكر بمعنى أنهم يعطون من جنس أجر الشهداء ولا تجري عليهم أحكامهم 
في الدنيا مثل الغريق» والمبطون. . الخ. وحديثنا عن شهيد الآخرة. انظر: «فتح الباري» (47/5). 

.)47 /5( «الوسيط» للغزالي (1/7/5؟). (*) #رحمة الأمة؛ (ص19). (5) «نيل الأوطار»‎ )١( 

(5) انظر: «بدائع الصنائع» (؟1/١07.‏ 

(1) انظر: «الشرح الكبير» /١(‏ 5785)» و(الذخيرة» (477/17). 

(0) انظر: «المجموع» »)77١/65(‏ و(الحاوي الكبير؛ (9/ 078 . 

(4) انظر: «كشاف القناع» /1١(‏ 01/4). (9) #المحلى؛» (395/9) . 
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[] مستند الإجماع: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كلد : «ما تعدون الشهيد 
فيكم؟» قالوا: يا رسول الله» من قتل فى سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي 
إذا لقليل». قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: «من قتل فى سبيل الله فهو شهيدء ومن 
مات فى سبيل الله فهو شهيد»”' . 

وجه الدلالة: حيث دلّ الحديث صراحةٌ على أن من قتل من المجاهدين في سبيل 
الله فهو شهيد. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على أن المقتول من المسلمين في المعركة مع 
الكفار شهيد تجري عليه أحكام الشهداء في الدنياء ويرجى له ثوابهم ومنازلهم في 
الآخرة» ولم يُخالف في هذا أحد فيما أعلم. 
[/] شهيد المعركة لا يُغْسّل: 


المراد بالمسألة: بيان أن المسلم الذي يقتله المشركون في أرض المعركة لا 
يُعْسَّلء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

[] من نقل الإجماع: البغوري (١1٠5ه)‏ حيث يقول: (اتفق العلماء على أن الشهيد 
المقتول في معركة الكفار لا يغسل)”". 

وابن عبد البر (471ه) حيث يقول: (وقد أجمعوا - إلا من شذ عنهم - بأن قتيل 
الكفار فى المعترك إذا مات من وقته قبل أن يأكل ويشرب أنه لا يغسل ولا يصلى عليه 
فكان مسيننى من السنة المجتمع عليها بالسنة المجتمع عليهاء ومن عداهم فحكمه / 
الغسل والصلاة)”"» وقال أيضًا: (ولا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بقول سعيد بن 
المسيب والحسن البصري في غسل الشهداء إلا عبيد الله بن الحسن العنبري» وليس ما 
قالوه من ذلك بشيء)”*'. 

والوزير ابن هبيرة (0579ه) حيث يقول: (واتفقوا على أن الشهيد المقتول في 
المعركة "لا ينبتل )7 : 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب «الجهاد؛. باب بيان الشهداء »61١7/5(‏ برقم0:06). 
(1) «شرح السنة» (7557/6). (") «الأستذكار» .)77١/١5(‏ 
(:) المصدر السابق /١5(‏ 559 -551). (5) «الافصاح؛ .)١16 /١(‏ 
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مر حم ا رت امسر 1 ا 
عليه - ال - رواية واحدة» وهو قول أكثر أهل 
ميت إلا جنا والاقتداء بالنبي ِل وأصحابه في ترك غسلهم : 

والدمث مشقى (١٠8/اه)‏ حيث يقول : (واتة تفقوا على أن الشهيد - وهو من مات في.قتال 
امار ل بم . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”"» والمالكية” » والشافعية*, 


الجلين من قلى أحد في وب واحد ثم يقل يم كر اذ ».نا 
في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلّ عليهم)”". 

- عن الزهري أن أنس بن مالك وليه حدثهم : «أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا 
0000000 

لا وجه الدلالة: أن الحديثين صحيحان صريحان في أن شهداء أحد لم يغسلواء ولا 
سيما أن جابر بن عبد الله وَليِيه كان حاضر المعركة» فهو يخبر بما رأى» وهكذا سائر 


)١(‏ «المغني» (4517/9). (؟) «رحمة الأمة» (ص59). 

فرق انظر: «رؤوس المسائل؟ (ص »)١97‏ و«بدائع الصنائع» (71/5)» و«المبسوط؛ (؟/45). 

(5) انظر: «المدونة» »)1817/١(‏ و«الكافي في فقه أهل المدينة» .)71/4/1١(‏ 

(45) انظر: «المجموع؛ »)75١1١/5(‏ و«الوسيط؛ (؟7737/1). 

(5) انظر: «المغني» (/5717)» و«الإنصاف» (574/7), واشرح منتهى الإرادات» .)71414/١(‏ 

(0) انظر: «المحلى» (37757/5) . 

(4) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب من لم ير غسل الشهداء 405٠ /١(‏ برقم1774). 

(4) أخرجه أبو داود في «سننه»» كتاب الجنائز» باب في الشهيد يغسل (7/ 2174 برقم073177» وقال النووي في 
«المجموع»: رواه أبو داود بإسناد حسن (5/5؟757). وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 257١ /1١(‏ 
برقم1707) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
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الخلاف في المسألة: ذهب الحسن البصري» وسعيد بن المسيب» وعبيد الله بن 
الحضك العمري إلى أنه بعس 37 

3 وعللوا لقولهم بما يلٍ: ١-أن‏ الغسل سنة الموتى من بني آدم. 

١‏ - أن غسل الميت تطهير له؛ فإن كل ميت يجنب» فلا بد من تغسيله حتى تجوز 
الله انه 3 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن شهيد المعركة لا يُعْسَّل؛ لوجود 
الخلاف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
]4١0/71[‏ شهيد المعركة يُكمّن في ثيابه: 


المراد بالمسألة: بيان أن شهيد المعركة مع الكفار يُكمّن في ثيابه التي قتل فيهاء 
وقد تقل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: ابن قدامة (٠5ه)‏ حيث يقول: (أما دفنه بثيابه فلا نعلم فيه 
خلانًاء وهو ثابت بقول النبي كَكلْ: «ادفنوهم بثيابهم»)'" . 

[) الموافقون للإجماع: وافق علئ ذلك: الحنفية” 22 والمالكية* : والشافعية9', 
وال واف 

لا مستند الإجماع: ١‏ - عن جابر ضَي قال: رمي رجل بسهم في صدره أو في 
حلقه فمات» فأدرج في ثيابه كما هوء قال: ونحن مع رسول الله 6" . 


؟ - وعن ابن عباس وها قال: «أمر رسول الله يك بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد 


.)147 /١( انظر: «المجموع» (6/5؟١7)» و«المبسوط؛» (؟/ 40)» و(بداية المجتهد؛‎ )١( 

(؟) انظر: «بداية المجتهد» »)١87 /١(‏ وانيل الأوطار؛ (9/14؟). 

(9) «المغني» ١‏ الا1). (5) انظر: «المبسوط؛ 2)0١/7(‏ و«بدائع الصنائع» (ففضف4” 

(5) انظر: «المدونة» »)١847 /1١(‏ و«الكافي في فقه المديئة» (١/4/ا؟).‏ 

(1) انظر: «المجموع» (0/ 2»)714 واروضة الطالبين» (؟/١١1١).‏ | 

(0) انظر: «المغني» (5/ ١1/1غ)»‏ و(كشاف القناع» /١(‏ 00/8) . (4) انظر: «المحلى؛ (775/9) . 

(9) أخرجه أبو داود في اسئنه»» كتاب الجنائز» باب في الشهيد يغسل» برقم )7١111(‏ وأحمد في (مسنده؛ /١17(‏ 
الا رقم 2)١18917‏ قال النووي : رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. انظر: «المجموع» (0/ 
2.2014 
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والجلودء وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم»”" 

وجه الدلالة: حيث دل الحديثان على مشروعية تكفين الشهداء بثيابهم ودفنهم 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على مشروعية تكفين شهداء المعارك بثيابهم التي 
قتلوا وهم يرتدونها؛ لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلهم”". 
]4١/71[ 8‏ شهيد المعركة لا يُصل عليه: 

المراد بالمسألة: بيان أن المجاهد إذا قئل في المعركة مع الكثان لايم عات 
وقد تقل الإجماع على ذلك. | 

لا من نقل الإجماع: ابن عبد البر (471ه) حيث يقول: (وقد أجمعوا - إلا من شذ 

- بأن قتيل الكفار في المعترك إذا مات من وقته قبل أن يأكل ويشرب أنه لا يغسل 

ولا يصلى عليه؛ فكان مستثنى من السنة المجتمع عليها بالسنة المجتمع عليهاء ومن 
عداهم فحكمه الغسل والصلاة)””" . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: المالكية”' » والشافعية على الصحيح”*', 
والحنابلة على أصح الروايات"'' . 

[] مستند الإجماع: ١‏ - عن جابر بن عبد الله هيا قال: «كان النبي يك يجمع بين 
الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: «أيهم أكثر أخدًا للقرآن؟؟ فإذا أشير له 
إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة», وأمر بدفنهم في 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه؛» كتاب الجنائزء باب في الشهيد يغسل يرقم (207117 قال النووي في 
«المجموع» ا 
٠١‏ برقم: 007511 قال أحمد شاكر: إستاده حسن. 

(1) هذا وقد اختلف الفقهاء: أهذا على وجه الاستحباب» أم للوجوب؟ فذهب الحنفية والمالكية والصحيح عند 
الحنابلة واختاره الشوكاني أنه على سبيل الوجوب. وذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة اختارها ابن قدامة 
أنه على سبيل الاستحباب. انظر: «أحكام المجاهد بالنفس» (5937/1). 

.)71/١/1١85( «الاستذكار»‎ )*( 

(5) انظر: «المدونة» »)١47' /1١(‏ و«الكافي في فقه أهل المدينة» .)7179/1١(‏ 

(0) انظر: «المجموع» 2)771١/0(‏ و«مغني المحتاج؟ (؟/ 077 . 

(1) انظر : المغني» (/ /71)» و«الكافي في فقه الإمام أحمد» .)588/١(‏ 
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دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم»"" . 

؟ - ولأنه لا يغسل مع إمكان غسله فلم يصل عليه كسائر من لم يغسل”". 

الخلاف في المسألة: خالف في ذلك : الحنفية””"» وقول عند الشافعية” »2 ورواية 
عند التحنايلة”*" .. وقالوا :“أنه يضلئ غلية: 

واستدلوا بما يأتي: ١‏ - عن عقبة: «أن النبي كَكِيهِ خرج يومًا فصلى على أهل أحد 
صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر»”" . 

* - وعن ابن عباس : «أن لبي يكن صلّى على قتلى أحده”". 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن الشهيد في المعركة لا يُصلّى عليه؛ 
لوجود المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 

[7 /42] تضمين القتلى من شهداء المسلمين من الكفار إذا أسلموا: 

المراد بالمسألة: بيان أن الكافر الحربي إذا قتل مسلمّاء ثم أسلم بعد ذلك» فإنه لا 
يُقتل ولا يقتص منه» ولا ضمان عليه» لما أصاب من دماء قبل إسلامه» وقد تقل 
الإجماع على ذلك . 

0 من نقل الإجماع: ابن بطال (449ه) حيث يقول: (قال أبو ثور: ولا أعلم خلانًا 
بين العلماء فى مشركين لو ظهر عليهم وقد قتلوا وأخذوا الأموال» فلما صاروا في 
أيدي المسلمين وهم على حالهم تلك أسلموا قبل أن يحكم عليهم بشيء أنهم لا يحل 
)0 


والقرطبى (١/71ه)‏ حيث يقول: (أما الكافر الحربي فلا خلاف في إسقاط ما فعله 


.)5517//9( سبق تخريجه. (0) انظر: «المغني»‎ )١( 

(*) «المبسوط؛» (؟59/7)» و«ابدائع الصنائع» (فؤوضيةة 

(4) «المجموع» (771/0)» وهروضة الطالبين» (؟148/5١١).‏ 

(0) «الكافي في فقه الإمام أحمد؛ »)7584/1١(‏ و«المغني؛» (4517//9). 

() أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهيد (1/ 2401 برقم 1719). 

(0) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى؟ (5/ 1 برقم19948)» وضعفه الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» 
)7 هل/ا؟). 

() اشرح صحيح البخاري؟ لابن بطال (514/8). 


2 مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة 


في حال كفره في دار الحرب)7" . 

() الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك: الحنفية"» والمالكية”". 
والشافعية”؟'» والحنابلة* . 

ل مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى : #قل لِلَذِيِنَ مكدر | وَأ إن ينتهوا ب 
سَلَكَ 0 [الأنفال: 04] , 

) وجه الدلالة: حيث دلّت الآية الكريمة أن الكافر إذا أسلم» يغفر له ما ارتكبه 
وأجرمه قبل الإسلام. 

١‏ - ولما تواتر من فعله يله والصحابة من بعده من عدم القصاص ممن أسلم؛ 
كوحشي قاتل ا 

- ولأن الكافر الحربي حال كفره غير ملتزم لأحكام الإسلام» فلا يجب عليه 

386 وإن كان مهدر الدم لكفره» وعلى ذلك فلو قتل حربي مسلمًا لم يقتل به 
قصاصّاء ويقتل لإهدار دمه. فإذا أسلم سقط القتل والقصاص . أما القتل فلاسلامه. 
وأما القصاص فلكونه لم يكن ملتزمًا أحكام الإسلام حال قتله للمسلم. 

ل الخلاف في المسألة: يرى بعض فقهاء الشافعية كأبي إسحاق الإسفراييني ويُعزى 
إلى المزني: أن الحربي إذا أسلم يلزمه ضمان النفوس والأموال. 

وعللوا قولهم: لأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة" . 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن الكافر إذا أسلم لا يضمن ما قتل قبل 


وء ب» 1 


يشر هع ماهد 


. 0775/1 «الجامع لأحكام القرآن؛ (0 / 407). (؟) انظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(©) انظر: «التاج والإكليل» (7/ 2)5857 و«منح الجليل» (5157/9). 

(8) انظر: «الأم؛ (2)518/4 و«حاشية الرملي» (: / .)١7‏ 

(5) انظر: «كشاف القناع» (6/ 22514 و«الصارم المسلول» (0797/5. 

() قال ابن العربي : (هذه لطيفة من الله سبحانه منَّ بها على الخلق» وذلك أن الكفار يقتحمون الكفر والجرائم» 
ويرتكبون المعاصي والمآثم» فلو كان ذلك يوجب مؤاخذة لهم لما استدركوا أبدًا توبة ولا نالتهم مغفرة. 
بسر الله تعالى عليهم قبول التوبة عند الإنابة» وبذل المغفرة بالإسلام» وهدم جميع ما تقدم» ليكون ذلك 
أقرب لدخولهم في الدين» وأدعى إلى قبولهم لكلمة المسلمين» ولو علموا أنهم يؤاخذون لما تابوا ولا 
أسلموا): «الجامع لأحكام القرآن» (407/9). 

(0) انظر: «حاشية الرملي» .)1١7/4(‏ (4) انظر: اروضة الطالبين» (9 .)١6١/‏ 


إسلامه؛ لوجود الخلاف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
5 [14/] من أتى حدًا من الغزاة: لا يُقام عليه الحد في الغزو: 


0 المراد بالمسألة: : إذا وه قع المسلم المقاتل في ما يوجب عدا من الحدود أو 
القصاص» وهو في أرض الحرب» اه بغار المعو نيز اوتام عليه الحد ال 
القصاص حتى يرجع إلى بلاد الإسلام. وقد تقل الإجماع على ذلك . 

[ا من نقل الإجماع: ابن قدامة (١7"ه)‏ حيث يقول: (وجملته أن من ع حدًا من 
الغزاة أو ما يوجب قصاصًا في أرض الحرب لم يقم عليه حتى يقفل فيقام عليه 
حده. . . ولأنه إجماع الصحابة وَيم. . . وهذا اتفاق لم يظهر خلافه)”"'. 

ونقله مقدًا له ابن القيم (١هلاه)‏ في (إعلام الموقعين» وقال: (بل لو ادعى أنه 
إجماع الصحابة كان أصوب) 0 وابن مفلح (ه) في «المبدع» وقال: (وهو 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك : إسحاق بن راهويه وفقهاء الحنابلة والأوزاعي 
ف حد القمل (4) 

لآ مستند الإجماع: حديث بسر , بن أرطأة» وفيه يقول كله : «لا تقطع الأيدي في 
الغزو». وفي لفظ آخر: «لا تقطع الأيدي في فى السفر)0* . 

2 وجه الدلالة: أن الحديث ظاهر الدلالة فى النهى عن إقامة حد القطع فى الغزوء 
ويقاس عليه غيره من الحدود» كما فهم ذلك أبن القيم كَبّنْهُ فقال: (إن النبي كل نهى 
أن تقطع الأيدي فى الغزو؛ لثلا يكون ذريعة إلى إلحاق المحدود بالكفار» ولهذا لا 
تقام الحدود في الغزو كما تقدم) . 

١‏ - بما روى عن عمر بن الخطاب وَيه أنه كتب إلى عماله : «ألّا يجلدَنَ أميرٌ جيش 
)١(‏ «المغني» .)١977/17(‏ (؟) «إعلام الموقعين» (57/7). (*) «المبدع» (04/9). 

(5) انظر: «جامع الترمذي» (54/ 2)07 و«الإنصاف» »)١59/٠١١(‏ و«كشاف القناع» (488/5). 

. (0) أخرجه أبو داود في اسئنها» كتاب الحدودء باب في الرجل يسرق في الغزو (4/ 2074 برقم8/١44))‏ 
والدارمي (/71)., وأحمد »)١8١/5(‏ والترمذي. كتاب الحدود (4/ 57», برقم 2»)١56٠‏ وقال: 
حديث غريب . وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» برقم (75901). 

(5) «إعلام الموقعين» (7/5). 


2 مسائل الإجماع في الجهاد حمعًا ودراسة 


أو سريةٍ ولا رجلا من المسلمين حدّاء وهو غازء حتى يقطع الدرب قافلا؛ لثلا تلحقه 
حمية الشيطان فيلحق بالكفار»”'' . 

وجه الدلالة من هذا الأثر على تأخير الحد حتى الرجوع إلى دار الإسلام ظاهرة؛ 
لنهيه ضيه عن إقامة الحد على الغزاة إلا إذا قطع الدرب راجمًا إلى دار الإسلام» مبيئًا 
ضيه علة التأخير بقوله: لثلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار. 

- وبما روى علقمة أنه قال: (كنا في جيش في أرض الروم ومعنا حذيفة بن اليمان 
طبه وعلينا الوليد بن عقبة» فشرب الخمر فأردنا أن نحدهء فقال حذيفة: أتحدون 
أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم)"". 

دروي آنا اوعدي ابن رفاس يأب جل يو القاضنية »وف كرت الخضر 
فأمر به إلى القيدء ولم يضربه الحد”". 

5 - وقالوا: لا يقام الحد في دار الحرب خشية أن يلحق المحدود بدار الكفرء 
ويحمله الغضب على الدخول في الكفر . 

[ الخلاف في المسألة: وفى المسألة قولان آخران أشار إليهما ابن هبيرة فى قوله: 
(واختلفوا هل تثبت اللعدرد قن دار الحرب على من وجدت منه أسبابها؟ . . . ثم 
اختلف موجبو الحد على من أتى سببه فى دار الحرب فى استيفائه. فقال مالك 
والشافعي: يستوفى في ذا نهر ونال عونا 1-6 في دار الحرب حتى 
يرجع إلى دار الإسلام. وقال أبو حنيفة: إن كان في دار الحرب إمام مع جيش من 
المسلمين أقام عليهم الحدود في عسكره قبل القفول» فإن كان أمير سريه لم يقم 
الولو 0 

واستدل من قال باستيفاء الحدود في دار الحرب : بعموم الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية الدالة على وجوب إقامة الحدود على مرتكبيها من غير فرق بين مكان وزمان» 
ومن غير فرق بين دار إسلام وحرب”" . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه! (9/1/9ا1). 

(1) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ .)1١5‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ (157/9). (5) انظر: «المبدع» (09/9). 
(5) «الافصاح» (5/ 0707 . (1) انظر : «الجامع لأحكام القرآن» »)١/١/7(‏ و«الإشراف» /١(‏ 57). 


مسائل الإجماع في الجهاد حمعا ودراسة © 


واستدل الأحناف القائلين بأن الحدود لا تقام في دار الحرب إلا في حال وجود 
خليفة المسلمين دون أمير السرية ونحوه» وإلا سقط الحد بمجرد رجوعه لبلاد 
المطلي: 

استدلوا: بالأحاديث التي سبقت ومنها: «لا تقام الحدود في الغزو»"" . 

ووجه استدلالهم: أن النبى يِه نهى عن إقامة الحدود فى دار الحرب» ولم يرد به 
حقيقة عدم الإقامة حسًا؛ِ لأن كل واحد يعرف أنه لا يمكن إقامة الحد في دار 

ومما يجدر التنبه إليه: أن فقهاء الحنفية رحمهم الله لا يعنون بقولهم هذا: أن 
المحظور قد أصبح حلالاء كلاء بل الكلام منصبٌ فقط على توقيع العقوبة عليه أو 
عدم توقيعها. فهم يقولون: لا يؤخذ بذلك قضاءً؛ لانعدام الولاية على مكان ارتكاب 

افيف 

الجريمة © . 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود الخلاف المعتبر بين أصحاب 
المذاهب الفقهية» والله تعالى أعلم. 
15 [10/::] إقامة الحدود في الثغور: 

[ا تعريف الغور: 

الثغور: جمع ثغرء والثغر الموضع الذي يكون حدًا فاصلًا بين بلاد المسلمين 
والكفار» وهو موضع المخافة من أطراف البلاد” . 
المسلمين» فإنه يُقام عليه الحدء وقد تُقل الإجماع على ذلك. 

3) من نقل الإجماع: ابن قدامة (178ه) حيث يقول: (وتقام الحدود في الثغور 
ال ل 
| وحكاه بنحوه ابن مفلح (884ه) في المبدع"" . 
)١(‏ سبق تخريجه. (؟) انظر : «العناية على الهداية» (55/0). 


6) انظر: «المبسوط» (9/ة .)9‏ (5) انظر: «لسان العرب» »)١١7/5(‏ مادة (ثغر) . 
(0) «المغني» (109/4/17). () «المبدع» (09/9). 1 


© مسائل الإجماع في الجهاد جمكا ودراسة 


الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية””''» والمالكية”””'؛ والشافعية2؟, 
والحنايلة7؟ . 

[ا مستند الإجماع: «أن عمر كتب إلى أبي عبيدة ؤها: أن يجلد من شرب الخمر 
ثمانين » وهو بالشام . وهى من الثغور. بإزاء العو 

لا وجه الدلالة: أن هذا الأثر من الخليفة الراشد الفاروق دليل صريح على وجوب 
إقامة الحدود فى الثغور. 
أهلهاء كالحاجة إلى زجر غيرهم من أهل بقية بلاد الإسلام. 

0 النتيجة: أن الإجماع متحقق على وجوب إقامة الحدود في الثغور؛ لعدم 
المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم . 
[17 /140 تحريم الفرار من المعركة : 


ل المراد بالمسألة: إذا التقى جيش المسلمين مع جيش الكافرين» وكان الكفار مثلي 
المسلمين فأقل فإنه لا يجوز الفرار منهم. ولا التولي عنهم» وقد ثُقل الإجماع على 
ذلك. 

لا من نقل الإجماع: أبو جعفر الطبري (١٠7ه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا أن الطائفة 
من المسلمين» أو الجيش منهم» إذا لقوا عدرًا مثلهم أو أكثر منهم» وكان المسلمون 
مستعلين على المشركين: أن حرام عليهم أن يولوا عنهم)” . 

وابن هبيرة (579ه) حيث يقول: (واتفقوا على أنه إذا التقى الزحفان وجب على 
المسلمين الحاضرين الثبات وحرم عليهم الانصراف والفرار إذ قد تعين عليهم» إلا أن 
يكون متَحرّفا لقتال أو متحيرًا إلى فئة» أو يكون الواحد مع ثلاثة أو المائة مع ثلثمائة؛ 
فإنه أبيح لهم الفرارء ولهم الثبات لا سيما مع غلبة ظنهم بالظهور)”''» وبمثل ألفاظه 


.)59١/9( انظر: «الهداية» (؟/ ”© ولبدائع الصنائع»‎ )١( 

() انظر: «التاج والإكليل» »)50١/5(‏ وهحاشية الخرشي» (77/5). 

() انظر : «الأم» (/ 08مه). () انظر: «الكافي» لابن قدامة (5/ 2)١7‏ و«المبدع» (09/9). 
(5) أخرجه البيهقي في «السئن الصغرى» (11/4). )١(‏ «اختلاف الفقهاء» (ص١١).‏ 
(0) «الإفصاح» (5/ 07٠٠١‏ . 


حكاه الدمشقى فى «رحمة الامج 


وابن رشد (5460ه) حيث يقول: (وأما معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم ذ 
بن سك يمر معر ين 1 يجو عنهم فهم 
الضَّعْف وذلك مجمع عليه" . 


وابن المناصف (570ه) حيث يقول: (فاتفق أهل العلم» ومن يعتد برأيهم؛ على 
أن الثبوت إذا كان المشركون ضعف المسلمين فأقل: واجبء والفرار عنهم حرام» أو 
معصية» وكبيرة من جملة الكبائر)”” . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الشافعية”؟ 2 والحنابلة”” . 


04 ل 


0 مستند الإجاع١ ١‏ - قوله تعلى : «بتأيه ل كا لشم ليت كنا ون 

رم ور شك م رسا رم ج22 2 5 معرمر ‏ 27 م 4 .2 

فلا لوهم الأربار إحك4 [الأنفال: 116ل وقوله جل ذكره: «و ان خقف الله عد ّ وعلم 
ع 


أرك فيكم صَعْقًا» [الأنفال: 07]. 
وجه الدلالة: حيث دلت الأولى على تحريم الفرار من الزحف. ثم قيّدت الآية 
الثانية هذا التحريم إذا لم يكن العدو أكثر من الضَّعْفء أما إذا كان أكثر من الضعف 


0030 
فيجور 2 . 


١‏ - عن أبي هريرة 445 : عن النبي يَكةِ أنه قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا: 
يا رسول اللهء وما هن؟ قال - فذكر منهن - «والتولي يوم الزحف”" . 

[) وجه الدلالة: أن الحديث صريح في أن التولي والفرار عند التقاء الزحف كبيرة 
من كبائر الذنوب. 


- ومن الأثر ما جاء عن ابن عباس أنه قال: «إن فر رجل من رجلين فقد فرء وإن 
: فزحدم ا ء رلك 
فر من ثلاثة فلم يمر . 

قال الجصاص: (يعنى بقوله «فقد فر» الفرار من الزحف المراد بالآية)”"'. 


.)181//١( ارحمة الأمة؛ (ص؟59). (؟) «بداية المجتهد؛‎ )١( 
(الإنجاد في أبواب الجهاد؛ (ص197).‎ )( 

(5) انظر: «روضة الطالبين» 2)51417/١١(‏ وهانهاية المحتاج» (55/0). 

(5) انظر: «المغني» »)1477/١1*(‏ و(كشاف القناع» (9/ .)5٠‏ 

(5) انظر: «روح المعاني» (186/9). (0) سبق تخريجه . 

(4) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (49/ 2077 قال الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» (71/0): رجاله ثقات. 
)4( اأحكام القرآن» للجصاص (77/4؟7). 


مسائل الإجماع في الجهاد مقا ودراسة 


ل الخلاف في المسألة: وخالف بعض الفقهاء على أقوال منها 

القول الآأول: ويروى عن الحسن والضحاك ومقاتل أن تحريم الفرار خاص لأهل 
بدر دون غيرهم. واحتجوا بقوله تعالى: «#ومن يَُلْهِمَ وميد دَُرَم» [الأنفال: ١1]ء‏ 
فظنوا: أن ذلك إشارة إلى يوم بدر. ويرى جماهير أهل العلم أن ذلك إشارة إلى يوم 
ال 

ل القول الثافي: ذهب الظاهرية إلى تحريم الفرار مطلمًا وإن كثر الكفار. قال ابن 
حزم: (لا يحل للمسلم الفرار أمام المشركين» وإن كثرواء إلا أن ينوي التحيز إلى 
جماعة من المسلمين» إن رجا إدراك تلك الجماعة» قبل أن يلحقه الكفارء أو ينوي 
بانحرافه الكر لقتالهم» وإلا فهو عاص لله وق)”" . 

واستند: إلى عموم آية النهي عن التولي عند الزحف. وإطلاق الوعيد كذلك على 
00 من أي عدد كان. 

القول الثالث: ذهب الحنفية وبعض المالكية إلى أن العبرة بقدرة المسلمين على 
مقاومة العدوء فإن كانت القدرة متوفرة لم يجز لهم الفرار» ولا الانحياز مهما بلغ 
عدد المسلمين من القلة» وعدد الكفار من الكثرة . وإن بلغ المسلمون اثني عشر ألا لم 
يجز لهم الفرار مهما بلغ عدد الكفرة”". 

0 وما استندوا إليه ما يأقي: ١‏ - أن العبرة بالضعف الجائز الفرار منهم القوة لا 
العدد. 

” - ما ورد عن ابن عباس» عن النبي يَِِ قال: «خير الصحابة أربعة. وخير السرايا 
أربعمائة» وخير الجيوش أربعة آلاف. ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة»'' . 

0 النقيجة: ١‏ - أن الإجماع متحقق على أن الثبوت إذا كان المشركون ضعف 
المسلمين فأقل: واجبء. والفرار عنهم حرام» أو معصية» وكبيرة من جملة الكبائر. 

وأما خلاف الحسن والضحاك فجوابه من وجهين: 


.)797/8( «المحلى؛‎ )١( انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (؟//0781.‎ )١( 

(") انظر: «بدائع الصنائع» (9/ 44)» و«القوانين الفقهية؛ (ص190١)»‏ و«الشرح الكبير» (178/5). 

(5) أخرجه أبوداود في «السئن» (/ 251١6‏ برقم 05) وأحمد في «المسند» (/ 4 ©) وقال أبو حاتم 
الرازي كما في «العلل» لابنه :)7417/١(‏ (مرسل أشبه لا يحتمل هذا الكلام أن يكون كلام النبي يل). 
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أنه خلاف شاذ لا يقدح في الإجماعء كما نص على ذلك ابن العربي”' . 

أن الرواية عن الحسن والضحاك لا تفيد عدم وجوب الثبات في غير بدر» وإنما تفيد 
أن الفرار في غير بدر ليس من الكبائر”"2» وهذا يعني أنه حرام فقطء ومادام كذلك 
فيجب الثبات في غير بدر ويحرم الفرار فيلتقي مع رأي الجمهور فلا يقدح في الإجماع . 

١‏ - أن الإجماع غير متحقق على تحديد الضعف بالعدد. حيث خالف الحنفية 
والمالكية وقالوا: العبرة بالقوة لا بالعددء وأما ابن حزم: فيرى وجوب الثبات مهما 
كان العدد وإن زاد عدد المشركين على الضَّعْفء إلا أن ينوي بالفرار التحيّر إلى فئة» 
أو الكرة إلى القتال. 


1/73 إذا علم المسلمون أو غلب على ظنهم أنهم مقتولونء وأنهم لا تأثير لهم في 

نكاية العدوء فلهم أن يفروا: 

المراد بالمسألة: في حالة كون الكفار أكثر من ضعف المسلمين» وعلم المسلمون 
أو غلب على ظنهم أنهم هالكون. أو لا نكاية لهم في العدوء ولا مصلحة للمسلمين؛ 
فقد نقل في المسألة إجماعان: أحدهما: التخيير في الفرار وأنه لا يلزمء والآخر: 
يوجب الفرار. 

لا من نقل الإجماع: العمراني (504ه) حيث يقول: (ومن تعيّن عليه الجهاد وغلب 
على ظنه أنه إن لم يفر هلك. فلا خلاف أنه لا يلزمه الفرار؛ لأن التغرير بالنفس جائز 
في الجهاد)2 . 

وابن جزي (١4/اه)‏ حيث يقول: (وإن علم المسلمون أنهم مقتولون فالانصراف 
أولى» وإن علموا مع ذلك أنهم لا تأثير لهم في نكاية العدو وجب الفرارء وقال أبو 
المعالي: لا خلاف في ذلك)”*' . 
0 - الموافقون للإجماع: الموافقون على التخبير بين الفرار أو الثبات: الحنفية؟ 


. 07817 انظر: «أحكام القرآن؟ لابن العربي (؟/‎ )١( 

)١(‏ روى ابن حزم في «المحلى؟ (7/ 7417) بسنده إلى الحسن أنه قال: (ليس الفرار من الزحف من الكبائر» إنما 
كان ذلك يوم بدر خاصة)» ونحوه أثر الضحاك عند عبد الرزاق في «مصنفه» (5/ 01891 . 

(7) «البيان» .)١77/11(‏ (5) «القوانين الفقهية» .)١56(‏ 

(5) انظر: «شرح السير الكبيرة »)54/1١(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص (47/15) 
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عفن الجالكية"''» والشافية” : والحنا بل 
- الموافقون على وجوب الفرار: المالكية”*'» ووجه للشافعية”'. 

د مستند القائلين بالتخيير بين الثبات والفرار: أن التغرير بالنفس 
وتعريضها للهلاك في الجهاد طلبًا للفوز بالشهادة جائز. 

مستند القائلين بوجوب الفرار: أن فيه تغريرًا بالنفس لقوله تعالى : «إولا تُلْقُوأ بيرك 
ِل لكو 4 [البقرة: 6 

[) الخلاف في المسألة: للإامام ابن حزم رأي بوجوب الثبات وأنه لا يحل لمسلم أن 
يفر عن مشرك ولا مشركين ولو كثر عددهمء إلا أن ينوي التحيّز إلى جماعة من 
المسلمين إن رجا البلوغ إليهم» أو أن ينوي الكر إلى القتال. فإن لم ينو إلا الفرار فهو 
فاسق ما لم يتب. 

مستندًا إلى عموم آية النهي عن التولي عند الزحف, وإطلاق الوعيد كذلك على من 
تولى عمومّاء من أي عدد كان" . 

0 النتيجة: أن الاجماع غير متحقق لا على وجوب الفرار ولا على التخيير فيه» 
فيما لو علم المسلمون أو غلب على ظنهم أنهم مقتولون وأنهم لا تأثير لهم في نكاية 
العدو؛ لوجود الخلاف المعتبر الذي يخرق كلا الإجماعين» بالإضافة إلى وجود رأي 
قوي لابن حزم يوجب الثبات» ويحرم الفرار. والله تعالى أعلم. 

7/1 جواز خداع الكفار في الحرب والتمويه عليهم: 

ل تعريف الخداع: 

الخداع مأخوذ من الخَدْعٌ وهو: إظهار خلاف ما تُحْفيه”". 

وقد ذكر الفقهاء أمثلة وصورًا للخداع في الحرب منها 


.)١7 /5( انظر: «كفاية الطالب الرباني»‎ )١( 

(1) انظر: «الأم» (4/ 97)» و«مغني المحتاج» (7714/5). 

(9) انظر: «المغني» »)١1857 /١7(‏ و«الفروع» .)5١١/5(‏ (5) انظر: «القوانين الفقهية» .)١50(‏ 
(6) انظر: «المهذب» (779/79). ) انظر: «المحلى)» (7/ 7957). 
(0) انظر: «لسان العرب» (57/8)» مادة (خدع). 
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أن يكلم من يبارزه بشيء وليس الأمر كما قال ولكنه يضمر خلاف ما يظهر له. 
كما فعل علي ووب يوم الخندق حين بارزه عمرو بن ودء قال: الع قد سيت ل ألا 
تستعين علي بغيرك؟ فمن هؤلاء الذين دعوتهم؟ فالتفت كالمستبعد لذلك» فضرب على 
ساقيه ضربة قطع رجليه”" . 

3 والمراد بالمسألة: بيان أن خداع الكفار في الحرب جائز”""» وكيف أمكن الخداع 
فلا بأس بهء إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل» وقد نقل الإجماع على 
ذلك. 

لا من نقل الإجماع: النووي حيث (5177ه) يقول: (واتفق العلماء على جواز خداع 
الكفار فى الحرب» وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا 
و 

ولم أجد من حكى الاجماع في هذه المسألة غير النووي» إلا أن هناك جمعًا من 
الفا رز حي اتوي لو تالس ورك اموي رو لكا 0 

لاء: العراقي في كتابه «طرح التثريب»”*'2. وابن حجرفي كتابه «فتح الباري)”*2 
والشوكاني في كتابه نيل الأوطار»"' . 

3 مستند الإجماع: قول النبي كككهِ: «الحرب خدْعة07* . 

ل وجه الدلالة: أن فيه دليلا على أنه لا بأس للمجاهد أن يخادع قرنه في حالة 
القتال» وأن ذلك لا يكون غدرًا منه' . 


.)١١١ /١( انظر: شرح كتاب «السير الكبير؛‎ )١( 

(1) قال ابن المناصف (575ه) في «الإنجاد» في أحكام الجهاد (ص17١7):‏ (والخديعة المباحة: هي كل ما 
يرجع إلى إجادة النظر في تدبير غوامض الحرب. وإدارة الرأي فيه بما يوهم العدو الاعراض عنهء أو الغفلة 
دونه» وما أشبه ذلك من التقدم بكل ما يقع به توهين العدوء أو تلتمس فيه غرته» وإصابة الفرصة منه). 


(©) «شرح صحيح مسلم؛ (؟5894/11). (5) انظر: «طرح التثريب» (7/ 515). 
(5) انظر: «فتح الباري» .)١1931/5(‏ (5) انظر: «نيل الأوطار» (8/ 04). 


(0) ضبطت (خدعة) بفتح الخاء المعجمة وبضمها مع سكون المهملة فيهماء وبضم أوله وفتح ثانيه» قال 
النووي : اتفقوا على أن الأولى أفصح. انظر: «فتح الباري» .)١158/5(‏ والخدعة هي الاسم من الخداع. 
أي : إرادة المكروه به من حيث لا يعلم. انظر: «كشاف القناع» (7/ 079 . 

(6) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الحرب خدعة (9/ ١١١7‏ برقم 5456). 

(9) انظر: «شرح السير الكبير؛ .)١1١9/1(‏ 
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قال أبو العباس القرطبي (107ه) كَُنْهُ: (نأما إذا قلنا: لم يكن للعدو عهد فينبغي 
أن يُتحيل على العدو بكل حيلة وتدار عليهم كل خديعة)”" . 

؟ -عن كعب مالك ييه قال: «كان النبي يَكِ إذا أراد غزوة ورى”") بغيرها» 

لا وجه الدلالة: أن التورية جائزة فى الحرب» وهى من الخديعة» فيدل هذا على 
جواز خداع الكفار في الحرب. ١‏ ْ 

إلا أن جواز خداع الكفار في الحرب مشروط بألا يكون فيه نقض عهد أو أمان» فإن 
كان فيه شيء من ذلك فهو محره”*': ومستند هذا: قوله تعالى: «إيأيهًا لت عَامَنوَا 


و ع 
. 


وهأ يلود [المائدة: ]١‏ وقوله جل وعلا: طتََيَيُوا إِلَيِهِمْ عَهَدَهْرْ ِل مُدَِّم إِنَّ ألَّهَ يب 
لْمَيِينَ4 [التوبة: 4]» وقول النبي يَكيهِ: «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة؛ 
يرفع لكل غادر لواء. فقيل : هذه غدرة فلان بن فلان»"' . 

() وجه الدلالة من النصوص السابقة: أن خداع الكفار إذا كان فيه نقض عهد أو 
أمانء فهو غدر وخيانة» وذلك محرم في الشريعة الإسلامية. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على جواز خداع الكفار في الحرب ما لم يكن فيه 
نقض عهد أو أمان؛ فإنه يحرم» حيث لم أجد من خالف في هذه المسألة» وكذلك فإن 
هذا الإجماع له مستند قوي من النصوص الشرعية. والله تعالى أعلم. 


5] [48/19] تحريم الغدر: 


زفرة 


لا تعريف الغدر: 
الغدر لغة: نقض العهد وترك الوفاء به" . 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. 


)١(‏ (المفهم» (95/ 8١‏ ه). 

.)178/5( وَرَّى: سترء وتستعمل في إظهار شيء مع إرادة غيره. انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(") أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من أراد غزوة فورى بغيرها (5؟/ 21١1/8‏ رقم /11741). 
(4) انظر: «شرح صحيح مسلم» (084/1). و«طرح التثريب» (9/ 7169). 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الأدبء باب ما يدعى الناس بآبائهم (4/ 2375746 رقم 0477). 

(5) انظر: «لسان العرب» (8/0)» مادة (غدر). 
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1 المراد بالمسألة: بيان أن من الغدر المحرم تأمين الحربي ثم قتله» أو أخذ العهد مع 
أهل الحرب على ترك القتال ثم إذا أمنواء» ووجد منهم غفلة نال منهم» وليس هذا من 
خداع الحرب بل هو من الغدرء وقد تُقل الإجماع على تحريمه. 

[] من نقل الإجماع: ابن عبد البر (4571ه) حيث قال عقب حديث بريدة في تحريم 
الغلول والغدر والمثلة: (أجمع العلماء على القول بهذا الحديث ولم يختلفوا في شيء 
منهء فلا يجوز عندهم الغلول ولا الغدر ولا المثلة ولا قتل الأطفال في دار الحرب. 
والغدر أن يؤمن الحربي ثم يقتل وهذا لا يحل بإجماع)”" . 

وابن العربي (051ه) حيث يقول: (الغدر حرام في كل ملة لم تختلف فيه 
شريعة)”" . 

والقاضي عياض (107ه) حيث يقول: (ولا خلاف في تحريم الغلول» والغدرء 
وكراهية المفلة)0 . 

وابن المناصف (570ه) حيث يقول: (وأجمع المسلمون على وجوب الوفاء بعقد 
الأمانء وتحريم الخيانة فيه)” . 

والنووي (577ه) حيث يقول - عند حديث (إذا أمّر أميرًا على جيش»: (وفي هذه 
الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليها وهي تحريم الغدر. .)”© . 

والصنعاني (187١١ه)‏ حيث يقول: (وتحريم الغدر والنتكث مجمع عليه)”"2» وقال 
أيضًا: (وتحريم الغدر وتحريم المثلة وتحريم قتل صبيان المشركين وهذه محرمات 


بالإجماع)”" . 
© الموافقون للإجماع: زافق علق ذلك البحيفية” ا والمالكلةة* ولعب ”3 
601 
والحنابلة ‏ . 
)١(‏ «التمهيد؛ (2)7777/15 ونحوه في «الاستذكار» .)8١/١5(‏ (؟) #عارضة الأحوذي» (777/19) . 
(9) «المفهم؛ (0/ 017). (4) «الإنجاد في أبواب الجهاد؛ (ص588). 
(0) اشرح صحيح مسلم؛ (0710//17. )١(‏ اسبل السلام» (5/ .)8١‏ 


(0) المصدر السابق (55/5). (4) انظر : «السير الكبير» (١07/1؟7)»‏ واحاشية ابن عابدين» (9/ 4 57) . 
(9) انظر: «القوانين الفقهية» (ص؟77١)»‏ و«التمهيد» (14؟1/ 5737). 

.)797/١1( انظر: اشرح صحيح مسلم» للنووي‎ )0١( 

.)154 /١*( انظر: «المغني»‎ )1١( 
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[] مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: وفوا يالْمَهَدٍ إِنَّ ألمَهَدَ ان مَتَعْولًا4 [الإسراء: 


- 


. 
3 وجه الدلالة: حيث دلَّت على وجوب الوفاء بالعهود عمومّاء وعليه فمن أعطى 
العهد بالأمان وترك الحرب» ثم حارب أو قاتل فإنه ناقض للعهدء متعرض للوعيد. 
؟ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَل : «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم 
القيامة. يرفع لكل غادر لواو“ فقيل : هذه غدرة فلان بن فلان)0"” , 
[] وجه الدلالة: أنه صريح في النهي عن الغدر والخيانة» فمن أعطى الأمان ثم قتل 
فقد غدر. 
0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على تحريم الغدر والخيانة في العهد؛ حيث لم 
يخالف فى ذلك أحدء والله تعالى أعلم. 


1 1.1 / ف ] جواز صبغ المجاهد شعره بالسواد: 


[المراد بالمسألة: بيان الرخصة في صبغ المجاهد لشعره بالسواد؛ لما فيه من إرهاب 
العدوء وإظهار المجاهد بقوة الشباب» وقد تقل الإجماع على ذلك . 
لمن نقل الإجماع: برهان الدين المرغيناني (17١1ه)‏ حيث يقول كما نقل عنه ابن 
عابدين: (قال في الذخيرة أما الخضاب بالسواد للغزو ليكون أهيب في عين العدو فهو 
490000 : 
محمود بالاتفاق) 2 . 


ابن حجر (86557ه) حيث يقول: (ولهذا اختار النووي أن الصبغ بالسواد يكره كراهية 


)١(‏ قال أبو العباس القرطبي في «المفهم» (/ )2١‏ معلّقًا عل هذا الحديث: (هذا منه يلِِ خطاب للعرب بنحو 
ما كانت تفعل» وذلك: أنهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاءء وللغدر راية سوداء» ليشهروا به الوفي» 
فيعظموه» ويمدحوه؛ والغادر فيذموه» ويلوموه بغدره. وقد شاهدنا هذا فيهم عادة مستمرة إلى اليوم. 
فمقتضى هذا الحديث : أن الغادر يُمعل به مثل ذلك ؛ ليشهر بالخيانة والغدرء فيذمه أهل الموقف» ولا يبعد 
أن يكون الوفي بالعهد يُرفع له لواء يُعرف به وفاؤه وبره» فيمدحه أهل الموقف» كما يرفع لنبينا يك لواء 
الحمد فيحمده كل من في الموقف). 

(؟) سبق تخريجه قريبًا. (") «حاشية ابن عابدين» (5/ 177). 

(5) «فتح الباري» (5/ 514). 
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الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”'"» والمالكية بل هو عندهم مندوب 
5 الجواد” أ نو لفقي" .سا9 , 

1 مستند الإجماع: ١‏ - عن صهيب الخير قال: قال رسول الله ككهِ: «إن أحسن ما 
اختضبتم به لهذا السواد أرغب لنسائكم فيكم وأهيب لكم في صدور عدوكو)!” . 

١‏ - وعن عمر بن الخطاب ويك ؛ «أنه كان يأمر بالخضاب بالسواد»ء ويقول: هو 
تسكين للزوجة وأهيب 3و . 

" - ولما فيه من إدخال الرهبة في نفوس الأعداء بإظهار الشباب وما ينطوي عليه من 
مكلهن قوع 

الخلاف في المسألة: ذكر القاضي أبي يعلى في «الأحكام السلطانية» أن من العلماء 
من يمنع من الخضاب بالسواد في الجهاد وفي غير الجهاد”” . 

وحجتهم: عموم النهي عن الصبغ بالسواد؛ يشمل المجاهد وغيره؛ فعن جابر بن 
عبد الله قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكةء ورأسه ولحيته كالتّغامة بياضًا فقال 
رسول الله ككيهِ: «غيّروا هذا بشيءء واجتنبوا السّواد»”" . 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق على جواز الصبغ بالسواد للمجاهد؛ لخلاف 
بعض فقهاء الحنابلة في ذلك» والله تعالى أعلم. 


.)١5/١( انظر: شرح كتاب «السير الكبير»‎ )١( 

(1) انظر: «حاشية العدوي» (؟/ 2)087 و2كفاية الطالب الرباني» (5/ 0757 . 

(؟) انظر: «المجموع» »)070/١1(‏ و«الأحكام السلطانية» للماوردي (ص5١).‏ 

(5) انظر: «كشاف القناع» ١(‏ / /7)» و«الآداب الشرعية) (5/ 0778. , 

(0) أخرجه ابن ماجه في «سئنه؛» (7/ ١1917‏ برقم77170)» وقال ابن مفلح في «الآداب الشرعية»: (وهذا خبر لا 
يصح)» قال الألباني: (والحديث منكر المتن عندي ؛ لأن ظاهره الترغيب في الخضب بالسوادء وقد ثبت 
النهي عنه في غير ما حديث). انظر : «السلسلة الضعيفة» (5/ 57 0). 

(1) «عمدة القاري» (1؟/01). ش 

(0) انظر: «المجموع؟؛ )77١ /١(‏ و(كفاية الطالب الرباني» (5/ 07595 . 

(8) «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص0707)» ونقله ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (1/ 77) . 

(9) أخرجه مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب فى صبغ الشعر وتغيير الشيب (5/ 2198 برقم05771)» وقال 
النووي في «شرح صحيح مسلم» :)7294/١5(‏ (الثغامة بثاء مثلثة مفتوحة ثم غين معجمة مخففة. قال - 


مسائل الإجماع في الجهاد حمعًا ودراسة 


الفصل الثالث 
مسائل الإجماع في أحكام الغنائم 


]١/71[ 5‏ الغنيمة المذكورة في القرآن الكريم هي ما كان مأخودًا بطريق القهر: 

[) تعريف الغنيمة: 

الغنيمة في اللغة: واحدة الغنائم مأخوذة من الغنم» وهو الفوز بالشيء من غير 
فك 0000 ١‏ 
مشقة أو جهد 

والغنيمة اصطلاحًا: هي ما أخذ المسلمون من أموال أهل الحرب عنوة» والحرب 
قائمة» بطريق القهر والغلية”؟" . 

المراد بالمسألة: بيان أن مفهوم الغنيمة التي ذكرها الله في كتابه» وأوضح قسمتهاء 
وحدد المستحقين لها هو: ما أخذ من الكفار بطريق الغلبة والقهرء وقد نقل الإجماع 
على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: القرطبي (711ه) حيث يقول: (واعلم أن الاتفاق حاصل على 
أن المراد بقوله تعالى عد عَنِمَنُم # من شيء : مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه 
الغلبة والقهر)(” . 


والدمشقى (80/اه) حيث يقول: (اتفق الأئمة على أن ما حصل في أيدي المسلمين . 
م ال الكفار بإيجاف الخيل والركاب فهو غنيمة عينه وعروضه)”؟. 


ا الاح ارد (اتة لل لت 


الموافقون للإجماع: قال به: سفيان الثوري وعطاء بن السائب"'': وأصحاب 


- أبو عبيد: هو نبت أبيض الزهر والثمرء شبه بياض الشيب به. وقال ابن الأعرابي: شجرة تبيض كأنها 
الملح. وأما أبو قحافة: واسمه عثمان فهو والد أبى بكر الصديق أسلم يوم فتح مكة). ش 

: (١)انظر:‏ «لسان العرب» »))550/1١15(‏ مادة (غنم). 

.)05/5( «معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية»‎ )١( 

(7) «الجامع لأحكام القرآن» .)١/4(‏ (8) #رحمة الأمة؛ (ص595). 

(5) تجواهر العقرد؛ .)978٠0/١(‏ (7) «الجامع لأحكام القرآن» (4/ ؟). 
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الجذاقت الأري 0 

طبن الماوس عات لازة اا انر ل :1ه 
كذا ومن أسر أسيرًا فله كذا وكذا». وكانوا قتلوا سبعين وأسروا سبعين فجاء أبو اليسر 
ابن عمرو بأسيرين فقال: يا رسول الله إنك وعدتنا من قتل قتيلا فله كذا وقد جئت 
بأسيرين» فقام سعد فقال: يا رسول الله إنا لم يمنعنا زيادة في الأجر ولا جبن عن 
العدوء ولكنا قمنا هذا المقام خشية أن يعطف المشركون؛ فإنك إن تعطٍ هؤلاء لا يبقّ 
لأصحابك شيء. قال: وجعل هؤلاء يقولون وهؤلاء يقولون» فنزلت «١‏ َلُونكَ عن 
اذل في القدل يق باط ل فَانُواْ أله ار 20 ا 

2 نين 409 [الانفال: »١‏ فسلموا الغنيمة لرسول كه ثم نزلت «إوأعلموا أَنّما عَنِمُم مّن 

38 لَه حمسم» [الأنفال: ]4١‏ الآية0" . 

وجه الدلالة: أن هذه الآية نزلت في الأموال التي ظفر بها المسلمون من 
المشركين يوم بدرء وإنما كان ذلك بطريق القهر والغلبة» كما لا يخفى. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على أن الغنيمة هي ما أخذ بطريق الغلبة من أهل 
الحرب؛ لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 
2 [7/5/ ؟] أن قوله تعالى: «وأعلموا نما عي عَنِمَتُم من سَىِْ»ه [الأنفال: ]4١‏ نزل بعد قوله 

سبحانه: طثُلٍ الامَالُ يله وََليَسُولٍ؟ [الأتفال: :]١‏ 

[ المراد بالمسألة: يان أن الغتاتم كانع قن يله الاصلام لرشبول الله كار يعم بها ا 
يشاءء. كما قال تعالى: ظطثُلٍ الْاَمَالُ يله وَالَسُول» ثم نسخ ذلك بقوله: «وأعلموا أنَّما 
عَنِمَُم ين شَىْو» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: ابن عبد البر (4571ه) حيث يقول: (لم يختلفوا أن قوله ويك : 


2 0 


«وَأقلموا آتَمَا غَدِمتُم ين عَيْو» نزلت بعد قوله: «ثلٍ الأنتال يله وآليسُولي)”” . 


)١(‏ انظر: «أنيس الفقهاء؛ (ص147)» و«التعريفات» للجرجاني (ص »)١118‏ و«تحرير ألفاظ التنبيه؛ (ص717)» 
و«الكليات» 2)5١57/(‏ و«المطلع» (ص56١5).‏ 

(7) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (0/ 79 برقم 2»)4487 وأبو نعيم في «الحلية؛ (7/ .)1١7‏ 

(*) (الاستذكار» (161/60). 
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بابب ب 

ونقل القرطبي (571ه) إجماع ابن عبد البر السابق مقرًا له حيث قال: (ومما يدل 
على صحة هذا ج)0, 

الموافقون للإجماع: هو قول ابن عباس» ومجاهدء وعكرمةء. والضحاكء 
والشعبي» والسَّدي”"» وعليه يجيء مذهب أكثر الفقهاء؛ لأن جمهورهم يقول: لا 
يجوز للامام أن ينفل أحدًا من الغنمية شيئًا إلا من سهم النبي كَكِ؛ لأن أربعة اللأخماس 
قد اضارت له كتهت الخرت مه الحيشن: 

وهو قول جمهور المفسرين ومنهم ابن المنذر والقاضي عياض وابن العربي كما قال 
ال 0 

لا مستند الإجماع: ما ورد في سبب نزول الآية: فعن ابن عباس قال: لما كان يوم 
بدر قال يلهِ: «من قتل قتيلًا فله كذا ومن أسر أسيرًا فله كذا»» وكانوا قتلوا سبعين 
وأسروا سبعين» فجاء أبو اليسر بن عمرو بأسيرين فقال: يا رسول اللهء إنك وعدتنا من 
قتل قتيلًا فله كذا وقد جئت بأسيرين» فقام سعد فقال: يا رسول اللهء إنا لم يمنعنا 
زيادة في الأجر ولا جبن عن العدوء ولكنا قمنا هذا المقام خشية أن يعطف المشركون» 
فإنك إن تعطٍ هؤلاء لا يبقّ لأصحابك شيء؛ قال : وجعل هؤلاء يقولون وهؤلاء يقولون 
فنزلت ©« يََلُونَكَ عن التسَل مل الْأَنمَالٌ ينه الول فَانكوا سد وَأصَلموا داك ا وَأَطِيعُوأ 
لَّهَ وَرَسُولفٌ إن كُشْر مُؤْمِِينَ (©» الأنفال: »]١‏ فسلموا الغنيمة لرسول كَله» ثم نزلت 
#وأعلموأ أَنَمَا عَنِمْثُم ين سَىْ نو فَأنَّ ينو حسم » [الأنفال: 4١‏ الآية0؟ . 


0 


[) وجه الدلالة: أن هذا الأثر صريح في أن نزول #وأعلموا أَنّمَا عْنِمْتُم من سَىْءٍ#» جاء 


دااع رار آَلْدَنفَالٌ ل لَه وَأليسُول» حيث رتب ذلك ب ب (ثم) والتي تفيد الترتيب» 


الخلاف في المسألة: وقد قيل: إن الآية محكمة غير منسوخة»ء وأن الغنيمة 
لرسول الله يله وليست مقسومة بين الغانمين وحكاه المازري عن كثير من المالكية . 


.)7/8( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(1) انظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد (ص 7517)» وانواسخ القرآن» لابن الجوزي (7/ 2»)579 واجامع 
البيان» (4/ .)١١5‏ 

(6) المصدر السابق. (4) سبق تخريجه. 
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بدر. 
قال أبو عبيد: افتتح رسول الله يكِةِ مكة عنوة» ومن على أهلها فردها عليهم ولم 
يقسمها ولم يجعلها عليهم فيئًا. ورأى بعض الناس أن هذا جائز للأئمة بعده”"' . 
0 النتيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن قوله تعالى : #وَعلَموا أَنَمَا عَنِمْتُم ين 
شَىْو#» نسخ بقوله سبحانه : ايَمَنُوتكَ عَنِ الْأنقاله. لوجود الخلاف المعتبر. والله 
تعالى أعلم . 


12 [7/"] نزول قوله تعالى: © يََثُئكَ عن آلَْمَال» في تشاجر أهل بدر في غنائمهم: 


تن كل لا ابن عبد البر (4777ه) حيث يقول : (وأجمع العلماء على أن قول 
الله ينوك عن الْأَنمَالِ» نزلت في حين تشاجر أهل بدر في غنائم بدر)”" . 
ونقل القرطبي (الاكم) إجماع ابن عبد البر السابق وقال: (ومما يدل على صحة 
ضف 
هذا .) . 


0 الموافقون للإجماع: قال بذلك: أبن عباس 2١‏ وعبادة بن الصامت ولب ) 
ال 

الا مستند الإجماع : عن 5 أمامة قال: سألت عبادة عن الأنفال» فقال: فينا 
أصحاب بدر نزلت» حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقناء فانتزعه الله من أيديناء 
وجعله إلى رسول الله يك فقسمه رسول الله كك بين المسلمين”*؟. 

الخلاف في المسألة: حكى المفسرون الخلاف في سبب نزول هذه الآية ومن هذه 
الأقوال ما يأتى: 

القول الأول: نزلت هذه الآية لأن بعض أصحاب رسول الله سأله من المغنم شيئًا 
قبل قسمتها فلم يعطه إياه. إذ كان شركًا بين الجيش» فجعل الله جميع ذلك لرسول 


الله. . 
)١(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (8/؟). ١؟)‏ «الاستذكار» (5 /55). 
(؟) «الجامع لأحكام القرآن» (8/ ؟). (4) «جامع البيان» (1791/9). 


(0) اتفسير ابن كثير» (؟ / 584). 


2©» مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة 
مل يروى عنه هذا القول: سعد بن مالك» وسعد بن أبى وقاص» سيد بن 
مالك وف”'" . ْ 

القول الثافي: نزلت لأن أصحاب رسول الله سألوا قسمة الغنيمة بينهم يوم بدر 

وممن يروى عنه هذا القول: ابن مسعود وأصحابه 2 . 

وبعد أن ساق ابن جرير الخلاف السابق قال: (وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن 
يقال: إن الله تعالى أخبر في هذه الآية عن قوم سألوا رسول الله الأنفال أن 
يعطيهموهاء فأخبرهم الله أنها لله وأنه جعلها لرسوله. وإذا كان ذلك معناه جاز أن 
يكون نزولها كان من أجل اختلاف أصحاب رسول الله فيهاء وجائز أن يكون من أجل 
مسألة من سأله السيف الذي ذكرنا عن سعد أنه سأله إياه» وجائز أن يكون من أجل 
مسألة من سأله قسم ذلك بين الجيش)”" . 

وبهذا يظهر أن الخلاف في ذلك هو من قبيل اختلاف التنوع المعروف في كتب 
التفسيرء إذ إن مؤدى جميع الأقوال أن مكان وزمان النزول يوم بدر. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق في نزول الآية حين معركة بدرء لعدم الخلاف 
المعتبر» وما ورد من أقوال فهو من قبيل اختلاف التنوع في تحديد السبب بعينه الذي 
نزلت من أجله الآية الكريمة» وهو لا يغير من الحكم الشرعي شيئًا. والله أعلم. 
[4/701] هل النفل هو الغنيمة؟ 

[) تعريف النفل: 

[] النفل في اللغة: هو الغنيمة» ومنه قول الشاعر: 

إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله ريثي والعجل 

أي : خير غنيمة» ويقال: نفل الإمام الجند إذا جعل لهم ما غنمواء وجماع معنى 
النفل ما كان زيادة على الأصل”'' . 

3 والنفل اصطلاحًا يطلق على أمرين: الأول: بمعنى الغنائم فقد سمى الله وب 


)١(‏ «جامع البيان» (4 / 2.0177 (؟) المصدر السابق (9 / 2.6174 (7) المصدر السابق. 
(5) انظر: «لسان العرب» (7077/11)» مادة (نفل) . 
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لغتائم الت أوضات عايها المسلمون يخيلهم وركابوم أنفالًا. قال الله وِيَك : :9 يََلُوتكَ 
ْمَل م آلْأَنمَالٌ اله َه وألرَسُول ب [الأنفال: .]١‏ 

وسميت الغنائم أنفالُا؟ لأنها كانت حرامًا على من كان قبلناء كانت تنزل نار 
فتحرقهاء فأحلها الله تعالى لهذه الأمة تفضلًا منه؛ ولذلك سماها أنفالًا؛ لأن أصل 


ييا 


النافلة والنفل ما تطوع به المُعطِي مما لا يجب عليه. 
والثاني: زيادة مال على سهم الغنيمة ب يشترطه الامام أو أمير الجيش لمن يقوم بما 
فيه نكاية زائدة على العدو. وكل ذلك من فضل الله وق فلذلك سميت أنفالا0" . 


المراد بالمسألة: بيان أن الأنفال بالمعنى الاصطلاحي الأو ل وهو الغنائم» هو 
المقصود في قوله تعالى: «يَسَلُوتكَ عن آلا ََمَالِ مل الَنالُ َه ليسول [الأنفال: »]١‏ وقد 
نقل الإجماع على ذلك 

3 من نقل الإجماع: ابن عبد البر (4717ه) حيث يقول: (النفل الغنيمة والأنفال 
الغنائم» هذا ما لا خلاف فيه عند العلماء ولا أهل اللغة)"" . 

[ الموافقون للإجماع: واتوغلى ذلك : علماء اللغة وعلى رأسهم الخليل وابن الأثير 
نرف 

3 مستند الإجماع: أنه قول ترجمان القرآن ابن عباس؛ وهو قول غير واحد من 
التابعين أنها الغنائم . 

قال ابن عباس و#ا: (الَْقَالِ» المغانم)2 . 

الخلاف في المسألة: وقد نازع بعض أهل العلم في ذلك فقالوا: إن الأنفال في 
الآية ليست هي الغنائم» على قولين: 

القول الأول: أن الأنفال شيء يزاده بعض الجيش على سهمه؛ وأن للامام أن ينفل 
من شاء من الغنيمة إذا كان في ذلك مصلحة؛ وممن روي عنه هذ القول - أيضا: ابن 


.)578/ 5( «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» (2)781/1 واحاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(؟) «الاستذكار» (ه0/ 56). 

) انظر: «النهاية» (5/ 44)» والسان العرب» (79/7/11)» مادة (نفل)» و«الكشاف» (5/ 187)» و«المصباح . 
المنير» (519/5). 

(4) علّقه البخاري في «صحيحه؛ في كتاب التفسير (4/ 1707)» وانظر: «جامع البيان» (17/ 0517 . 
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عباس» ورجحه ابن جرير والسرخسي"٠‏ 

[ وحجتهم: أن التنفيل في اللغة: الزيادة. قالوا: فهذا هو الذي يسمى نفلا على 
الحقيقة؛ لأنها زيادات يزادها الرجل فوق سهمه من الغنيمة» ويتأيد هذا القول بحديث 
عبد الله بن عمر: 

[1«أن رسول الله كَكِيهِ بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قِبَلَ نجد»ء فغنموا إبلّا كثيرة» 
فكان سهمانهم اثني عشر بعيرًا - أو: أحد عشر بعيرًا - ونفلوا بعيرًا بعيرًا)”"2. 
لا ووجه الدلالة: أنه ذكر فيه التنفيل زيادة على القسم, فكان النفل شيئا زائدًا على 
السهم من جملة الغنيمة. 

والقول الثاني : أن الأنفال هي الخمس خاصة؛ كان المهاجرون سألوا لمن هو؟ 


فأنزل الله وين في ذلك: يلتك ع َال [الأتفال: »]١‏ وروي هذا القول عن 
0000 


0 النتيجة: أن الما عر معتل على أذ عدان الانقال بير الات او اقراة 
تعالى : ©« يدوك عن آلْأنمَالِ ص لْأَتمَالُ يِه وَأَليَسُول» [الأنفال: »]١‏ لوجود الخلاف المعتبر 
بين العلماء» والله تعالى أعلم . 


6 -- تحديد وعاء الغنيمة في الأموال المنقولة التي يجوز بيعها: 


[ المراد بالمسألة: بيان أن الغنيمة تشمل جميع ما غنمه المسلمون من أموال أهل 
الحرب المنقولة التي يجوز بيعهاء كالفضة والذهب والسلاح والآلة والعروض 


.)095 انظر: #جامع البيان» (117/ 20751 واشرح السير الكبير» (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب في السرية التي قِبَلَ نجد (/ 21١41‏ برقم 5970). 

(؟) أخرجه عنه ابن جرير في «التفسير» (4/ .)17٠‏ ثم قال بعد ذكره أقوال العلماء: (قال أبو جعفر: وأولى هذه 
الأقوال بالصواب في معنى الأنفال قول من قال: هي زيادات يزيدها الإمام بعض الجيش أو جميعهم؛ . 
وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال بالصواب؛ لأن التّفل في كلام العرب» إنما هو الزيادة على الشيء» يقال منه: 
نفلتك كذاء وأنفلتك: إذا زدتك» والأنفال: جمع نفل؛ ومنه قول لبيد بن ربيعة: 
إن تقوى ربُنا خيرٌ نَمل «بإذن الله رَيِثئي والعَبجَل 
وإذا كان ذلك معنى النفل» فتأويل الكلام: يسألك أصحابك يا محمد عن الفضل من المال الذي تقع فيه 
القسمة من غنيمة كفار قريش؛ الذين قتلوا ببدر لمن هو؟ قل لهم يا محمد: هو لله ولرسوله دونكم؛ يجعله 
حيث شاء) . 
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والأمتعة والخيل والسبى وغير ذلك» سوى الأرضين"'''2: والأسلاب» وما يأخذه 
المجاهدون من طعامهم أو علف دوابهم» وقد نقل الإجماع على قسمة الأموال 
المنقولة بين الغانمين. 

من نقل الإجماع: أبو جعفر الطبري (١٠٠ه)‏ حيث يقول: (أجمعوا أن ما كان 
3 ل ا 6 
جائزا بيعه» فجائز قسمه في المغانم) 

وابن حزم (457ه) حيث يقول: (واتفقوا أن أموال أهل الحرب كلها مقسومة» 
واختلفوا في أموال الرهبان ا" 

وابن هبيرة (070ه) حيث يقول: (اتفقوا على أن ما حصل في أيديهم من الغنيمة 
من جميع الأموال عينها وعروضها سوى الأراضي فإنه يؤخذ منه الخمس)*' . 

وابن قدامة (570ه) حيث يقول: (من صار منهم رقيقًا بضرب الرق عليه» أو فودي 
بمال فهو كسائر الغئيمة يخمس» ثم يقسم أربعة أخماسه بين الغانمين لا نعلم في هذا 
د00 ٠‏ 
الغنيمة تقسم بين الغانمين» وأعنى بالغنيمة ما عدا الأرضين فإن فيها خلافا يذكر إن 
اد للد 1 

والنووي (5177 ه) حيث يقول: (وفي هذه الأحاديث دليل لمذهب الشافعي 
وموافقيه أن الأرض التي تفتح عنوة تقسم بين الغانمين الذين افتتحوهاء كما تقسم 
ا ف 


)١(‏ اختلفوا في قسمة الأراضي (العقار) فمنهم من قال: الخيار في ذلك بيد الإمام حسب المصلحة؛ ومنهم من 
قال: هي وقف للمسلمين» ومنهم من قال: يجب قسمتها ولا خيار في ذلك» والراجح والله أعلم أن الامام 
مخير في قسمتها أو تركها حسب المصلحة, فالنبي كَل فتح بلادًا كثيرة ولم يقسمهاء وفتح خيبر وقسمهاء 
فمن قسم فحسن» ومن لم يقسم فحسن وله في سنة النبي كَهِ قدوة. انظر : «المدونة» »)١7/1(‏ و«الأم» 
»)١181/5(‏ وفحاشية الروض المربع» (5/ 584)» و«المحلى بالآثار؛ (7/ 744): و«زاد المعاد» (؟/ 


.)1١١1/ 
.)5١7ص( (؟) «اختلاف الفقهاء» (ص/الا١). () «مراتب الإجماع»‎ 
«الإفصاح» (؟ /0014. (5) «المغني» 819/؟:).‎ )4( 


(5) «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم؛ (؟/ 008). (0) اشرح صحيح مسلم؛ .)5١١/151١(‏ 
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بن جماعة (06/اه) حيث يقول : : (إذا كسر حي جيش المسلمين جيش الكفار. أو فتح 
ل أو حصئًا عنوة» فذلك البلد وكل ما فيه من الأموال غنيمة مخمسة بلا 
خلاف», وكذلك كل ما أصابوه من أموالهم في المصافء أو أخذوه بغلبة ومَئَعَةٍ في 
غير مصاف. غنيمة مخمسة مقسومة يجب تخميسها وقسمتها بلا خلاف)0' . 
والسيوطي (880ه) حيث يقول: (اتفق الأئمة على أن ما حصل في أيدي المسلمين 
من مال الكفار بإيجاف الخيل والركاب فهو غنيمة عينه وعروضه)”'' . 
الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”"» والمالكية”*'» والشافعية*', 


مستند الإجماع: ١‏ - عموم قوله ويك «وأظيوا أَمَا مم 


- 


وقوله تعالى: دلوأ مما عَيمَتُمَ عَلَلَا طْتبَأ» [الأنفال: 14]. 

[ا وجه الدلالة: أن قوله سبحانه في الآية الأولى : #ين تََءوِ» نكرة في سياق الشرط 
فتعم جميع ما يغنمه المسلمون من أموال أهل الحرب. وكذا قوله تعالى في الآية 
الثانية : «ممًا عَنِمَتُّم» فإن (ما) اسم موصول يفيد العموم. فكان عموم الآيتين يقتضي 
تخميس كل شيء استولي عليه من الكفارء وقسم سائره في الغانمين؛ إلا أن يخص 
شيئًا من ذلك دليل فيوقف عنده. 

١‏ - وبعموم حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكةِ: «أعطيت خمسًا لم 
يعطهن أحد قبلي»؛ وذكر منها: «وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي”" . 

" - «أن النبي ككل قسم فداء أسرى بدر بين الغانمين)'") 

[) وجه الدلالة: أن الرقيق ومال الفداء مال غنمه المسلمون فأشبه باقي مال الغنيمة 


مّن شَىْءٍ #6 [الأنفال »]4١‏ 


.)980/1( فجواهر العقودة‎ )١( .)187 /١1( «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام؛‎ )١( 

(؟) انظر: المبسوط» »)4/٠١١(‏ و«بدائع الصنائع» (5/ 937). 

(5) انظر: «البيان والتحصيل» ("/ »)١5‏ و«النوادر والزيادات» .)١199/5(‏ 

(5) انظر: «الأم» »)١57/4(‏ و(الحاوي الكبير» /٠1١(‏ 570)» و«روضة الطالبين» .)579/1١(‏ 

(5) انظر: (المبدع» (9/ .)97١‏ (0) انظر : «المحلى بالآثار» (/ 015 . 

(4) أخزجه البخاري» كتاب الخمسء باب قول النبي يَكِ: «أحلت لكم؛ (9/ 221١15‏ برقم 19104). 

(9) أخرجه أبو داود في #سننه»» باب في فداء الأسير بالمال (5/ »5١‏ برقم )119٠‏ والبيهقي في «سننه الكبرى»» 
باب ما جاء في مفاداة الرجل بالمال (9/ 58). 
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مثل الخيل والسلاح ونحوها”''. 
0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على أن جميع جميع أموال أهل الحرب المنقولة 
مغنومة» إلا ما استثناه الشرع كالأسلاب 0 لعدم المخالف المعتبر» والله 


ع 


أعلم . 
18 11/1711 امال المغنوم إذا كان ملكا لأحد من المسلمين قبل ذلك: فإنه يرد إلى صاحبه 

إذا عرف: 

المراد بالمسألة: إذا غلب الكفار على شيء من أموال المسلمين» ثم غنمه 
المسلمون في جملة أموال الكفار» فإن عَلِم صاحبهُ قبل القسمة رد له بلا شيء» وقد 
نقل الإجماع على ذلك 

من نقل الإجماع: ابن قدامة المقدسي (170ه) حيث يقول: (إذا أخذ الكفار 
أموال المسلمين» ثم قهرهم المسلمون» فأخذوها منهم» نإن علم صباخبها قبل فسمها 
ردت إليه بغير شيء في قول عامة أهل العلم)”". 

وشيخ الإسلام ابن تيمية (18لاه) حيث يقول: (وإذا كان المغنوم مالا قد كان 
للمسلمين قبل ذلك من عقار» أو منقول وعرف صاحبه قبل القسمةء فإنه يرد إليه 
بإجماع المسلمين)”” . 
ل الموافقون للإجماع : كن على ذلك: : الحنفية !9 الجا والشاذ اي" 
والحنابلة29» والظاهرية0) 


مستند الإجماع: ١‏ - قول الله تعالى: إولا مَأَُوَا أمَولكم بيعم بالبتطل» . 


سه م 


.)58/ 8( و«نهاية المحتاج»‎ »6٠/16( انظر: «المغني»‎ )١( 


(؟) «المغني» .)١17/1(‏ 49 «مجموعٌ الفتاوى؛ ما 
(5) انظر: «تحفة الفقهاء؛ (*/ 54 .»)"٠‏ و«الهداية» (؟/ 47 5)» و«مختصر اختلاف العلماء؛ للجصاص (؟/ 
455). 


(0) انظر: #المدونة» (1/ 717/0)» و«المعونة» 2»)508/1١(‏ واعقد الجواهر الثمينة؛ /١(‏ 54 41). 
(5) انظر: «الأم» (177/6؟)2 و«روضة الطالبين؛ /٠١(‏ 9؟7)» و«الحاوي الكبير؛ (519/14). 
0) انظر : «المغني» »)١117/11(‏ و7المبدع؛ (54/6)» و«شرح الزركشي» (008/5). 

(0) انظر: «المحلى» (709/7). 
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ا وجه الدلالة: حيث دلت الآية الكريمة أن كل مال أخذ من مالكه على غير وجه 
الشرع» فإنه باطل ويجب أن يرد إلى صاحبهء ولا فرق بين أخذ الكفار له أو 
المسلمين» 

١‏ - وعن عمران بن حصين قال: أسرت امرأة من الأنصارء وأصيبت العضياءء 
فكانت المرأة ذ في الوثاق» وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم» فانفلتت ذات 
ليله من الرثاق” فأتت الإبل» فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه» حتى تنتهي إلى 
العضباءء فلم ترغ - قال: وهي ناقة منوقة -”2 فقعدت في عجزهاء ثم زجرتهاء 
فانطلقت» ونذروا بها فطلبوهاء فأعجزتهم. قال: ونذرت لله: إن نجاها الله عليها 
لتنحرنهاء فلما قدمت المديئة رآها الناس». فقالوا: العضباء: ناقة رسول الله يلي 
فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنهاء فأتوا رسول الله يَكِةِ فذكروا ذلك له 
فقال: «سبحان الله ! بئس ما جزتها! نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها؟ !ء لا وفاء 
لنذر في معصية. ولا فيما لا يملك6”". 


[ وجه الدلالة: في هذا دليل على أن أهل الحرب لا يملكون علينا بالغلبة» ولو 
كلوه كانت البرا عق يلكي كبائر | بر السب ركان ميك لتر 

- وعن ابن عمر قال: «ذهب فرس لهء فأخذه العدوء فظهر عليهم المسلمون» 
فرد عليه في زمان رسول الله يِه وأبق عبد له فلحق بالروم» فظهر عليه المسلمون» 
فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي 1 . 


5 - وعن عمر بن الخطاب ويك أنه قال: ١ما‏ أصاب المشركون من مال المسلمين» 


.)75١/1( منوّقة: أي: ذلول مدرّبة. انظر: «النهاية في غريب الأثر»‎ )١( 

(1) أخرجه مسلمء كتاب النذرء باب لا وفاء في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد (6/ 2/8 برقم 1717). 

(©) انظر: «المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي» 789/١(‏ - 207591 وقال فتحي الدريني فيه: (لو كان 
الاستيلاء القهري بقوة السلاح من قبل الأعداء وسيلة معترفًا بها شرعًاء لامتلاكهم أموال المسلمين» 
واستيطان ديارهم بعد إخراجهم منهاء لما وجب الجهاد - في مثل هذه الحالة - فرضًا عيئيًا على كل قادر 
على حمل السلاح رجالا ونساةء بالإجماع ؛ من أجل استرداد ما استولى عليه العدو عنوة! والله - تعالى - 
يقول : (تكزيومم ين حك لويخ َألِْنَِةُ أمَدٌ ين ألْمَتَلّ» [البقرة: .]١9١‏ 

(4) أخرجه البخاري تعليقًا في «صحيحه»» كتاب الجهاد والسيرء باب إذا غنم المشركون مال المسلم» ثم وجده 
المسلم ,»١١١7/7(‏ برقم 5907)» ووصله ابن أبي شيبة (؟1١/‏ 440). انظر : «فتح الباري» (117/5). 


ثم أصابه المسلمون بعد فإن أصابه صاحبه قبل أن تجري عليه سهام المسلمين؛ فهو 
أحق بهء وإن جرت عليه سهام المسلمين؛ فلا سبيل إليه إلا بالقيمة»"'2. 

الخلاف في المسألة: وخالف في ذلك الزهري وحكي عن عمرو بن دينار: إن ما 
حازه العدو من ذلك فقد ملكوه؛ فإذا امقر ل عليه المسلعوك؟ كان غنيية لحن العرلن 
عليه» كسائر أموالهم» ولا حق في ذلك لصاحبه بحال”" . 

0 النتيجة: أن الإجماع متحقق على أن من وجد ماله الذي غلب عليه الكفار ثم 
غنمه المسلمون أنه لمالكه قبل أن تقسم الغنيمة» وخلاف الزهري وعمرو بن دينار 
شاذء لمخالفته ظواهر نصوص الكتاب والسنة» والله تعالى أعلم. 
غ1 [/7/7] جواز إتلاف الغنيمة إن عجز عن حملها: 


المراد بالمسألة: بيان أن المسلمين إذا عجزوا عن حمل شيء من متاع الكفار أو 
متاع المسلمين إلى بلاد الإسلام جاز لهم إتلافه بالحرق - في غير الحيوان - وغيره؛ 
ليحصل للعدو النكاية وعدم الانتفاع به» وقد نقل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع : ابن حزم الظاهري (557ه) حيث يقول: (واتفقوا أن المسلمين 
إن لحقهم أهل الكفر وبأيدي المسلمين من غنائمهم ما لا يقدرون على تخليصه أن لهم 
حرق الأنالق غينو الحو ان) ”2 

الموافقون للإجماع: وافق على ولكية اتلس بز اواك الاي" 
و اتسنا بل واللاف 002 

]ا مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: طول يفوت مَوْيلكًا يبظ الحكُدرٌ ولا 
يتارت ين عَدْرْ يا إلا كِب لمم بده عَمَلٌّ مكلِع4 [التوية: .51٠١‏ 


.)188/1١( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (91/6 ارقم 248؛» وابن المنذر في «الأوسط»‎ )١( 

(7) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (6/ 197 رقم 484 ). و«الاستذكار» .)١717/1١5(‏ 

(؟) «مزاتب الاجماع» (ص”١5).‏ 

(:) انظر : «المبسوط» ٠(‏ للضين وافتح القدير» (ه/ لالاغ). 

(5) انظر : «المدونة» (7/ 4)» و«احاشية الخرشي على مختصر خليل» 2)١١9/7(‏ و«منح الجليل» (؟/ 16١‏ ). 
(5) انظر : «الأم» (1/9/4)» و«روضة الطالبين» .)5908/١١(‏ 

(0) انظر : «الإنصاف» (5//ا7١).‏ (4) انظر: «مراتب الإجماع» (ص”7١7).‏ 
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[) وجه الدلالة: مما لا شك فيه أن إحراق أموال الكفار التي عجز المسلمون عن 
حملها إلى بلاد الإسلام إغاظة لهم» ونحن مأمورون بفعل كل ما من شأنه إيغال 
قلوبهم» وكسر شوكتهم. 

١‏ - قوله تعالى : طهر ألِئة حرج لين كرأ من أَمَلٍ الككب ين يبرج أل لمر ما 
في فوم أب مود يُوَْمُم بوم وأيى الْمْؤْمنِينَ توا يولي صر » [الحهر: :6. 


لت أن بحأ ورا تمر مامز خشوئهم و هتنهم ل 

1 وجه الدلالة: حيث وصف الله تخريب اليهود بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين 
وصمًا يدل على رضاه جل وعلا عنهء فدل ذلك على جواز إتلاف أموال الكفار التي لم 
يمكن المسلمون الانتفاع بها. 

" - أن إتلاف أموال الأعداء فيه إغاظةٌ وكبتٌ لهم. وكسرٌ لشوكتهم»ء فيكون 
مشروعًاء حيث لا يوجد ما ينهى عن ذلك شرعًا. 

5 - وليحصل للعدو النكاية وعدم الانتفاع بهذه الأموال وحتى لا يَتَقَرُونَ بها على 
قثال المسلمين7 2 2 

4 - ولأنه لما جاز قتل النفوس - وهي أعظم حرمة من هذه الأموال المغنومة - 
لكسر شوكتهم. فما دونه من الإتلاف من باب أولى . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على جواز دك حصون العدوء وإتلاف أموالهم 
المستخدمة حال القتال» وما يعد قوة لهم» لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
]ا [8/17] ملكية الغنيمة تستقر بالقسمة الصحيحة: 

[] المراد بالمسألة: بيان ما تستقر به الغنيمة ملكا للغانمين» فقد نقل الإجماع أن 
الغنائم لا يستقر ملك الغانمين لها إلا بعد القسمة الصحيحة. 

[) من نقل الإجماع: ابن حزم (41557ه) حيث يقول: (واتفقوا أن الغنيمة تملك 
بالقةة المي 


.)47 /١( «حاشية الخرشي على مختصر خليل؛» (119/9). (7) انظر: «السير الكبير»‎ )١( 
.)١98ص( «مراتب الإجماع»‎ )*( 
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الموافقون للإجماع: رافق على ذلك الحفية* و الطالكية. 

مستند الإجماع: عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه: أن النبي كله قال في 
أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي حيّاء ثم كلمني في هؤلاء النتنى”" لتركتهم 
2 

ل وجه الدلالة: حيث دل الحديث أن الغنائم لا يستقر ملك الغانمين عليها إلا بعد 
القسمة» ولو كان يستقر ملكهم بالأخذ لاستأذن كَلِةِ الغانمين» فلما لم يفعل دل أن 
ملكي لم سار يق 

2 الخلاف في المسألة: يرى الشافعية*؟» والحنابلة' أن الغنائم لا تملك إلا بالأخذ 
والاستيلاء . 

وحجتهم: أن الغنيمة مال مباح فتملك بالاستيلاء كسائر المباحات فتفيد الملك؛ 
كالاستيلاء على الحشيش والحطبء ولا شك أن المستولى عليه مال مباح» لأنه مال 
كافر محارب وهو مباح. 

0 النتيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن الغنيمة تملك بالقسمة الصحيحة» 
لوجود الخلاف المعتبر بين أصحاب المذاهب المتبعة» والله تعالى أعلم. 

هذا ويترتب على الخلاف في هذه المسألة عدة مسائل» منها: 

إذا مات أحد الغانمين بعد الاستيلاء وقبل القسمة. لا يورث نصيبه عند الحنفية 
والمالكية» ويورث على القول الثاني. 

أن المدد إذا لحق الجيش فأحرزوا الغنائم وحملوها مع الجيش إلى بلاد الإسلام 


.)١5١/4( ابن عابدين؟»‎ ةيشاحه١و‎ ».)54٠/9( انظر: (بدائع الصنائع؟‎ )١( 

(؟) انظر: «التمهيد» /7١(‏ 2078 و«القوانين الفقهية» (ص »)١7 ٠‏ و(الذخيرة» (4371//9). 

(©) يَمْني أُسَارَى بَدْرِء واحِدُهم: نين كَرّمِنٍ وزّمتى سَماهم نثتى لِكُفْرِهم. كقوله تعالى: «إِنّما المشركون 
نَجَسِنٌ» «النهاية؛ (7737/6) . 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الخمس. باب ما مَنَّ النبي كَلِ على الأسارى من غير أن يخمس (7/ 21١114‏ برقم 
٠م19‏ ). 

(5) انظر: «الأم» »)١417/5(‏ و«الوجيز» (5/ 197). 

(1) انظر: «المغني» »)3١7/1١(‏ و«المحرر؛ (؟/7/ا١)»‏ و«(الإنصاف» (157/5). 
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فإنهم يشاركونهم عند الحنفية والمالكية» ولا يشاركونهم على القول الثاني. 

إذا أتلف أحد الغانمين شيئًا من الغنيمة» لا يضمن عند الحنفية والمالكية» ويضمن 
على القول الثاني" . 
[57 جواز التصرف بالغنيمة قبل القبضء وبعد تعيّن الملك: 

[ المراد بالمسألة: بيان أن المجاهد إذا استقرت ملكيته لنصيبه من الغنيمة» وتعين 
ملكه فيه؛ فإن له التصرف به بالهبة أو البيع أو بغيره» ولو لم يقبضهء وقد نقل الإجماع 
على ذلك . 

لا من نقل الإجماع: ابن قدامة (١7”ه)‏ حيث يقول: (وأما ما ملك بإرث» أو 
وصية» أو غنيمة» وتعين ملكه فيه» فإنه يجوز له التصرف فيه بالبيع وغيره قبل قبضه؛ 
لأنه غير مضمون بعقد معاوضة» فهو كالمبيع المقبوض» وهذا مذهب أبي حنيفة» 
والشافعي» ولا أعلم عن غيرهم خلافهم)”" . 

ابن رجب الحنبلي (35/اه) حيث يقول: (فأما الملك بغير عقد كالميراث» 
والغنيمة» والاستحقاق من أموال الوقف أو الفيء للمتناولين منه كالمرتزقة في ديوان 
الجندء وأهل الوقف المستحقين له فإذا ثبت لهم الملك وتعين مقداره» جاز لهم 
التصرف فيه قبل القبض بغير خلاف)”” . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك في الجملة: الحنفية”*'» والمالكية”*, 
وَالا 0 ال 2 

[) مستند الإجماع: ١‏ - ما روي أن رسول الله يَككِ شدد في الغلول في الغنيمة في 
بعض الغزوات» فقام عليه الصلاة والسلام إلى سنام بعيرء وأخذ منه وبرة» ثم قال: 
«أما إني لا يحل لي من غنيمتكم ولو بمثل هذه الوبرة إلا الخمس. والخمس مردود 


.)١191/57( «المغني»‎ )١( .)499 /9( انظر: لبدائع الصنائع»‎ )١( 

(*) القواعد (ص .)4١‏ (5) انظر: «بدائع الصنائع» (5/ »)١7١‏ و«الدر المختار» (0/ 071 . 

(0) انظر: «الشرح الكبير» (* / »)١97‏ و«القوانين الفقهية؛ (ص )١17١‏ فيما لا يقسّم كالعبد. 

(1) انظر: «المجموع» (9/ )2 (أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (؟/ 84)» و«الفتاوى الفقهية 
الكبرى» (7/5/5). 

(0) انظر : «المغني» »)١191١/57(‏ والقواعد (ص .)4١‏ 
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فيكم , ردوا الخيط والمخيط. فإن الغلول عار وشنار على صاحبه إلى يوم القيامة»؛ فجاء 
١‏ - لأن حق الغانمين مستقر في الغنيمة ولا علاقة لأحد معهم» ويد من هو في يده 
بمنزلة يد المودع ونحوه الأمئاء . 
- ويجوز التصرف بالغنيمة قبل قبضها للرفق بالجندء ولأن يد السلطان في الحفظ 
يد المفرز له. 
0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على جواز التصرف بالغنيمة قبل القبض إذا استقر 
ملك الغانم لنصيبه» لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
٠١1‏ الموضع الذي تجب فيه قسمة الغنائم: 


لاقسمة الغنائم نوعان: قسمة حمل ونقل فهي: إن عزت الدواب» ولم يجد الإمام 
حمولة يفرق الغنائم على الغزاة فيحمل كل رجل على قدر نصيبه إلى دار الإسلام»؛ ثم 
يستردها منهم فيقسمها قسمة ملك» وهذه القسمة جائزة بلا خلاف لأنها من باب 
الأمانات فلا نبحثها هنا. 

قسمة الملك وهي موضع النظر في هذه المسألة. 


[] والمراد بالمسألة: إذا غنم المسلمون غنائم بدار الحرب» فإنه ينبغي تعجيل قسمتها 
متى أمكنهم ذلك» فلو تمكنوا من قسمته بدار الحرب جاز ذلك» وإن لم يتمكنوا إلا 
من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (107ه) حيث يقول: (واتفقوا أنهم إذا 

صاروا بالغنائم بأرض الإسلام فقد وجبت قسمتها)"" . 

)١1(‏ معنى قوله: (بكُب) ِضَم فَتَشْدِيدٍ : شَغْر مَلقُوف بَعْضه عَلَى بَعْض» (بَرْدَعَة) بِفَتْح باه مُوَحَّدَة وَسُكُون مُهْمَلَة 
وَكْنْح مُعْجَمَة أَوْ مُهْمَلّة وَجْهَانِ: هِيَ الْجِلْسء رَمِيَ بِالْكَسْرٍ كِسّاء يُلْقَى نَحْتَ الرَّحْلٍ عَلَى ظَهْر الْبعِير. 
«حاشية السندي على النسائي» (5/ 74؟). 

(؟) أخرجه النسائي في (سئنهة (7/ ١14‏ برقم 207784 والبيهقي في «سئنه الكبرى» (9/ ٠١7‏ برقم2)11984 
وحسّنه الألباني في «الإرواء» (ه /, 

فر «مراتب الإجماع» (ص١‏ 06 
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وابن جماعة (””الاه) حيث يقول: (والإجماع على وجوب ذلك (أي: قسمة 
الغنيمة) عند إمكانه. ولا يقسم ذلك مع قيام القتال ودوامه. كي لا يشتغل الناس به 
على القتال» وليتحقق الظفر بالعدوء واستقرار الملك في الغنائمء فإذا انقضى القتال 
وانجلى القتال قسمت)0'. 

والدمشقي (١٠417ه)‏ حيث يقول: (لكن الإمام لو قسمها (أي: الغنائم) في دار 
الحرب نفذت القسمة بالاتفاق)”" . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: المالكية”"» والشافعية”*2. والحنابلة””', 
والظاهرية9 . 

ا مستند الإجماع: -١‏ أنه ينبغي تعجيل القسمة متى أمكن., لأن مطل ذي الحق 

١ 490 06 0‏ 1 
لحقه ظلم”"'. 

. وما ثبت أن رسول الله يلِِ قسم غنائم حنين بالجعرانة””‎ - ١ 

قال | بن عبد البر: (وفيه جواز قسمة الغنائم في دار الحرب لأن الجعرانة كانت 
يومئذ من دار العرى ا 

- ما روى أبو إسحاق الفزاري قال: قلت للأوزاعي: هل قسم رسول الله كَل 
شيئا من الغنائم بالمدينة؟ قال: لا أعلمهء إنما كان الناس يتبعون غنائمهم ويقسمونها 
في أرض عدوهمء ولم يقفل رسول الله يَكهِ عن غزاة قط أصاب فيها غنيمة إلا خمسه 
وقسمه من قبل أن يقفل» من ذلك غزوة بني البتمدط ا وهو لو 

5 - ولأن كل دار صحت القسمة فيها جازت» كدار الإسلام. 
)١(‏ «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام؛ (117/1). (؟) لرحمة الأمة؛ (ص797). 


(*) انظر: (المدونة» /١(‏ 007)ء و(الكافي» لابن عبد البر »)817/١(‏ و«القوانين الفقهية؛ (ص١17).‏ 
(5) انظر : البيان» »)7١1//١17(‏ و«مغني المحتاج» .)1١١/9(‏ 


(5) انظر: «المحرر» (؟/ 19/7)» و«المغني» .)1١7/15(‏ (؟) انظر: (المحلى» (757). 
(4) أخرجه البخاري»؛ كتاب فرض الخمسء باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين (5/ 21١47‏ 
برقم 1595764). 


(9) «الاستذكار» (5 /74). 1 )1٠١(‏ انظر: «الأم» (0/ 0786 . 
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ه - ولأن قسمتها بدار الحرب أنكى للأعداء» وأطيب لقلوب المجاهدين» وأحفظ 
للغنيمة» وأرفق بهم في التصرف لبلادهه""'. 

الخلاف في المسألة: وخالف الحنفية فقالوا بعدم جواز قسمة الغنائم بدار الحرب» 
وإن قسنت آساء قاسمهاء ونقلت كميت”'* . مااعدا محمد بن الحسخ فقال* تكرة 
القسمة» والأفضل أن تقسم بدار الإسلام”"". 

ل] واستدلوا بما يأقي: -١‏ أن الملك للغانمين لا يثبت قبل الإحراز بدار الإسلام. 

-١‏ حديث أن النبي ككٍ نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب”*'. 

[ وجه الدلالة: أن القسمة بمعنى البيع وهو لا يجوز في دار الحرب» فكذلك 
القسمة. 

٠“‏ - ولامكان كرة العدوء فلم يتم الاستيلاء وهو إثبات اليد الحافظة للغنيمة» فلا 
تقسم إلا في مكان يأمنون فيه ويكون الاستنقاذ فيه ظاهر وهو دار الإسلام. 

: - أما مستندهم في نفاذ القسمة في دار الحرب إذا اجتهد في ذلك الإمام» فلأنها 
مسألة اجتهادية» فإذا حكم الإمام فيها بما يوافق قول بعض المجتهدين» نفذ 
10 

0 النقيجة: ١‏ - أن الإجماع غير متحقق في جواز قسمة الغنائم بدار الحرب إذا 
أمكن ذلك» لخلاف الحنفية المعتبر. 

١‏ - أن الاجماع متحقق على نفاذ القسمة إن حصلت بدار الحرب لاجتهاد الإمام 
الموافق قول احد المجتهدين» لعدم المخالف المعتبر في ذلك. 
]١1١/41[ 8‏ قسمة الغنيمة بأعيانها: 

[المراد بالمسألة: بيان أن الغنائم تقسم أعيانها على الغانمين» ولا تباع» فإن كانت 


.)1١1//1( انظر: «المغني»‎ )١( 

(1) انظر: «تحفة الفقهاء؛ (98/1؟)» و(المبسوط» 2)77/١١(‏ و«بدائع الصنائع» 171/0). 

(9) انظر: «مختصر الطحاوي؛ (ص 587). 

(5) ذكره الزيلعي في «نصب الراية» )4٠8/1(‏ وقال: غريب جدّاء وذكره السرخسي في «المبسوط» .)١18/١١(‏ 
(0) انظر: «مختصر الطحاوي» (ص 7587)» و«الهداية شرح بداية المبتدي» (؟171/5). 
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أجناسًا مختلفة» قوم كل شيء منها على حدته» ثم عدلت بالقيمة. وقد نقل الإجماع 
على ذلك . 

[ا من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (4557ه) حيث يقول: (وتقسم الغنائم كما 
هي بالقيمة ولا تباع» لآنه لم يأك تصن بيعهااء + فصح أنه ل إنما قسم أعيان 
الغنيمة. . . وبهذا جاءت الآثار في حنين وبدر وغيرهما كقول علي. . . وكذلك بعد 
النبي كَل كقول ابن عمر... وهو قول سعيد بن المسيب - وغيره... وجابر بن 
عبد الله... ولا نعرف لهم مخالقًا من الصحابة أصلا)0" . 

0 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: سعيدك بن البسيي ا ورواية لماللك”” . 
وعلى ذلك جرى فعل الصحابة. 

١‏ - فقد ثبت عن رافع بن خديج قال: «كنا مع النبي كلو بذي الحليفة» فأصاب 
فذبحوا ونصبوا القدورء فأمر النبى كَل بالقدور فأكفئت» ثم قسم» فعدل عشرة من 
الغنم ببعير)»”*؟. 

السلا «كان الناس ف في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون 
السار تمسن نا 7 , 

#خرعق إ ب يد لسار فال «نهى رسول الله كَلِةِ عن شراء المغانم حتى 


.)7"11/1( «المحلى»‎ )١( 

(1) ونقل مذهب سعيد في قسم الأعيان دون البيع: ابن حزم في «المحلى» (/9/ 07417 . 

(©) انظر: «المدونة» (007/1). واختارها أبو الوليد الباجي - من المالكية - في «المنتقى) (178/7). 

(:) أخرجه البخاري» كتاب الشركة» باب قسمة الغنم (؟5/ 2841 برقم 9707). 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» في كتاب الجهاد» باب جامع النفل في الغزو (ص 587 رقم 450). 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه. أبواب السّير» باب في كراهية بيع المغانم حتى تُقسم (4/ ١7‏ برقم 195717) 
وقال: حديث غريب» والبيهقي في «السئن الكبرى» (778/60) وقال البيهقي عقبه: «وهذه المناهي وإن 
كانت في هذا الحديث بإسنادٍ غير قوي» فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهى عنه في الحديث الثابت عن 
رسول الله كلا . 
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[] وجه الدلالة: حيث دل الحديث على أنه لا بد من قسمة أعيان المغانم على 
الغزاة» بدليل أنه لا يجوز لأحدهم بيع حصته من الغنيمة حتى تقسم ويستلمها. 

قال ابن القاسم'''2: «ليس على هذا العمل» لكن تقسم الابل على حدة» والغنم 
على حدة بالقيمة» وكذلك سائر العروض» يقسم كل جنس على حدته بالقيمة» ولا 
يقسم شيء منها بالسهمء ولا يجعل جزء من جنس بجزء من غيره» ذلك مكروه؛ لأنه 
لا يدري أين يقع سهمهاء فرأى ذلك من باب الغرر. 

3 الخلاف في المسألة: في المسألة ثلاثة أقوال جميعها مروية عن الإمام مالك”" . 
فبالإضافة إلى القول المحكي الإجماع عليه هناك قولان آخران: 

القول الأول: أنها تباع» وتقسم الأثمان. 

[] وحجتهم: ووجه من ذهب إلى بيع الغنائم» وقسم أثمانهاء هو فيما أرى - والله 
أعلم - فرارًا من تعذر العدل في قسم الأعيان؟ لاختلافهاء وما يتقى من عدم التعادل 

القول الثاني: أن ذلك مصروف إلى نظر الإمام» فمارأى من ذلك أنه أفضل لأهل 
اللحشن 4 قعل . 

[] وحجتهم: أن ذلك إنما يكون للامام؛ لأن له تقدير الأفضل للجيش» فوكل أمر 
ذلك إليه. فإن رأى الإمام قسم الأعيان ممكنًا التعادل فيه» وغير متخوف الغرر؛ 
لإمكان ذلك في الغنيمة الحاضرة: قسم الأعيان» وإن خشي ذلك في قسم الأعيان» 
لاختلافها وتشتت أموال الغنيمة» باعها وقسم الأثمان؛ 

وهذا نظر سديد» ورأي رشيد» والله أعلم . 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن الغنائم تقسم عيئًا ولا تباع؛ لوجود 
الخلاف المعتبر» والذي يظهر أنه راجع إلى نظر الإمام وتقديره» والله تعالى أعلم. 


0 
73 
00 
73 
00 
م 


.)607/1( (؟) «المدونة»‎ .,)١95 /95( انظر: «النوادر والزيادات»‎ )١( 
.)١49( و«القوانين الفقهية»‎ 2)١/8/5( قال به مالك»ء ونقله ابن جزي عن أبي حنيفة . انظر: «المنتقى»‎ )"( 
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]١١/451 5‏ كيفية قسمة الغنيمة (تخميس الغنيمة: وجعل أربعة أخماسها للغانمين) : 

[) تعريف القسمة: 

القسمة هي: جعل النصيب الشائع ا 

3 المراد بالمسألة: أن الامام إذا أراد تقسيم الغنيمة فإنه يقوم 0 التع هق 
الخمس لأربابها الذين قال الله فيهم: «رَئلموَا أنَمَا عَنِمَثُم ين شيو فَأنّ لو ملسم 
وللرسول #6 [الأنفال: .]4١‏ ثم يوزع أربعة الأخماس على الغانمين. وقد نقل اجام على 
ذلك. 

0 من نقل الإجماع: ابن عبد البر (5577ه) حيث يقول: (وفي قول الله وك : 
«واعلموا أنَمَا عَنمْتُم ين َو فَأنَّ َه خمسم وَلِلرَسُولِ», دليل على أن أربعة أخماس الغنائم 
لأهلها الغانمين لهاء والموجفين عليها الخيل والركاب والرجلء لأن الله و لما 
أضاف الغنيمة بقوله: ظعَنِمَتُموأخبر أن الخمس خارج عنهم لمن سمى في الآية؛ 
علم العلماء استدلالا ونظرًا صحيحًا أن أربعة الأخماس المسكوت عنها لهم مقسومة 
بينهم وهذا ما لاخلاف فيه)'" . 

وابن رشد (0960ه) حيث يقول : (واتفق ى المسلمون على أن الغنيمة التي تؤخذ قسرٌ 
من أيدي الروم ما عدا ال ا 0 

وابن قدامة (١57ه)‏ حيث يقول: (الغنيمة مخموسة ولا اختلاف في هذا بين أهل 
العلم بحمد الله وقد نطق به الكتاب العزيز)””*'» وقال أيضا: (أجمع أهل العلم على أن 
أريعة احناين: العيمة للعاننية )1 

والقرطبي (١71ه)‏ حيث يقول: (وكذا أربعة الأخماس للغانمين إجماعًا على ما 
ذكره ابن المنذر وابن عبد البر والداودي والمازري أيضًا والقاضي عياض وابن العربي 
والأخبار بهذا المعنى متظاهرة)0' . 

وابن نجيم (٠91ه)‏ حيث يقول : (يجب على الإمام تقسيم الغنيمة ويخرج خمسهاء 


.)55/١5( (؟) (التمهيد؛‎ .)١58 /5( «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.)586 /١١( «المغني»‎ )4( .)791 /١( المجتهد؛‎ ةيادب«١‎ )( 
.)" / 8( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )1( .)704/1١( المرجع السابق‎ )5( 
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وأريئة أحماشها للنائمين وعليه إجماع المسلعين)”'. 

وابن التحاس الدمشقى ق, (8154ه) حيث يقول: (اتفقوا على أن من حضر الواقعة بنية 
الجهاد وهو عونا مسلم صحيح» استحق السهم سواء قاتل أو لم يقاتل)”"". 

ونقله: الحافظ ابن القطان عن القاضي أبي الحكم البلوطي» وحكاه الزيلعي؛ 
ومحمد بن عبد الوهاب» وصديق خان القنوجي”". 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك الم كك بو انوكي والش افع 
ا 

مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: تيا 1 نما عَنمَتُم ين عَْء هَأَنّ الَو خمسة 
وللرسول» [الأنفال: .]4١‏ 

وجه الدلالة: حيث يفهم منه أن أربعة أخماسها للغانمين لأنه سبحانه أضافها 
إليهم» ثم أخذ منها سهمًا لغيرهم فبقي سائرها لهم كقوله تعالى: طفَلدُيِ التنت» 
[النساء: 90131" , 

١‏ - وقال عمر 45 : الف لح فو ال 

0 النتيجة: أن الإجماع متحقق على أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين» لعدم 
المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 


35 


.)1١78/5( (؟) «مشارع الأشواق»‎ .)١54 21١58/6( (البحر الرائق»‎ )١( 

(6) انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» (/ 20٠١57‏ و"تبيين الحقائق» (/ 2)705 و(مختصر الإنصاف» 
و«الشرح الكبير» »2)787/١(‏ و«الروضة الندية» (465/75). 

(5) انظر: «الهداية» 2»)١59/75(‏ وابدائع الصنائع» (47/5)» واتبيين الحقائق» (591//8). 

(5) انظر: ١المعونة» »)5١5/1١(‏ و«مواهب الجليل؛ (/ 754): و«شرح الخرشي على مختصر خليل» (7/ 
ه11). 

(1) انظر: #روضة الطالبين» (07177/5» و«أسنى المطالب» (007/8). 

(0) انظر: «المغني» (17/ »)٠٠١‏ و(الكافي؛ (0511/54. 

(4) انظر: «المحلى؛» (/9/ 5557). (9) «المغني» (0705/4. 

)1١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 574)» وعبد الرزاق (0/ ١‏ الى اتعضييما؟ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(1/ ه“ا و4/ 2260 قال البيهقي: «إسناده صحيح لا شك فيه»» وقال ابن حجر في «فتح الباري» (7/ 
64 (إستاده صحيح؟ . 
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5 ا 0 

ل المراد بالمسألة: : بيان أن المحاهد د يستحق الغنيمة متى توفرت فيه ثلاثة لعو 

ل الآول: أن يكون المجاهد حين شهد المعركة ذكرًا حرًا بالمّا مسلمًا. 

[] الثاني: أن يكون المجاهد قد حضر المعركة بالفعل سواء قاتل أو لم يقائل(" . 

ل الثالث: أن يكون المجاهد قد حضر المعركة قاصدًا القتال. 

فمن توفرت فيه هذه الشروط فإنه ب يستحق أن يسهم له من الغنيمة . وقد نقل الإجماع 
على ذلك . 

لا من نقل الإجماع: أبو الحكم البلوطي (705ه) حيث يقول: (بإجماع العلماء أن 
أربعة الأخماس لمن شهد الوقعة من الرجال البالغين منهم) كما نقله عنه ابن 
القطان د 

والوزير ابن هبيرة (0٠057ه)‏ حيث يقول: (واتة تفقوا على أن أربعة أخماس الغنيمة 
يقسم على من شهد الوقعة إذا كان من أهل القتال)”” . 

وابن رشد (0910ه) حيث يقول: : (وأما من له السهم من الغنيمة فإنهم اتة تفقوا على 
الذكران الأحرار ا 
1 الجر الذكر البالغ فيسهم اتفاقًا. 37 

وابن النحاس الدمشقي (5١8ه)‏ حيث يقول: (اتفقوا على أن من حضر الواقعة بنية 
الجهاد وهو ذكر حر بالغ مسلم صحيحء استحق السهمء سواء قاتل أو لم يقاتل)”©. 
)١(‏ نعم قد يوجد من لا يُقاتل ويستحق الغنيمة وهم أولئك الذين يُعتبرون من لواحق الجيش وضروراته» كمن 

مهمته النجدة عند الحاجة إليهمء والخروج في الكمائن لانتهاز الفرصةء أو من يوكل إليهم تدبير أحوال 

المجاهدين لتفرعٌهِم للاقبال على القتال» ومن ذلك حراستهم في رحالهم وأحوالهم؛ والنظر فيما يصلحهم 

ممن يعلف بهائمهم وغيرهاء مما فيه معونتهم على ماهم بصدده؛ فكل جميع هؤلاء شركاء في المغنم؛ لأنه 


(5) «الإقناع في مسائل الاجماع» (7/ .)1١174‏ (؟) «الإفصاح» (5717/7). 
(5) «بداية المجتهد» .)75857/١(‏ (0) «القوانين الفقهية» (ص١١١).‏ 


(5) «مشارع الأشواق» (؟787/5١1).‏ 
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والمرداوي (885ه) حيث يقول: (قوله: «وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال 
قاتل أو لم يقاتل» وهذا بلا نزاع بالجملة)"". . - 

وابن المواق (891ه) حيث يقول: (لا خلاف أن من كملت فيه ست صفات استحق 
الغنيمة وهي: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والذكورية والصحة)”" . 

الموافقون للإجماع: وَافْقَ على :ذلك : الحتفية9 2 والمالكية© 4 والشافعية!*؟: 
والسا 202 والظاهرية0 : 

مستند الإجماع: المستند في سهم الذكران الأحرار: هو ما كتبه ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء لما سئل عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما؟ وعن قتل 
الولدان وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم؟ وعن ذوي القربى من هم؟ فكتب: «إنك 
كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما شيء؟ وإنه ليس لهما 
شيء إلا أن يحذيا. .)"0 . 

ووجه الدلالة من الآثر: أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبر أن المرأة 
والعبد لا يسهم لهما وإنما يرضخ لهماء فدل على أن ضدهما وهم الرجال الأحرار لهم 
السهم من الغنيمة. 

ما المستند في سهم البالغين: فحديث ابن عمر و#ا: لما عرض على رسول الله 
كه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فاستصغره» وعرض يوم الخندق وهو ابن خمس 
عشرة سنة فأجازه]9 . 

3 ووجه الدلالة من الحديث: أن الصبى ليس من أهل القتال» والغنيمة هي لأهل 
القتال» فدل على أن البالغين وهم أهل القعال لهم السهم من الغنيمة. 


. 0715/7 «الإنصاف» (157/4). 1 (؟) «التاج والإكليل»‎ )١( 
.)1١١ / 5( انظر: شرح كتاب «السير الكبير»‎ )"( 

(5) انظر: «المعونة» »)517/١(‏ و«الكافي» لابن عبد البر /١(‏ 41/8). 

(0) انظر: «الأم» (4/ 20١017”‏ و«مغني المحتاج» .)1١7/7(‏ 

() انظر: «المغني» (41/17). 0) انظر: «المحلى» (7/ 077١‏ . 
() أخرجه مسلم» كتاب الجهاد» باب النساء الغازيات يرضخ لهن (191//0» برقم 41749). 


(4) سبق تخريجه. 
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أما المستند في سهم المسلمين: فعن ابن عباس وها قال: «استعان رسول الله عَكِلٍ 
بيهود بني قينقاع» فرضخ لهمء ولم يسهم لهم”'2. 

١‏ - فعن سعد بن أبي وقاص قال: قلت: يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم 
يكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال: «ثكلتك أمك ابن أم سعد وهل ترزقون وتنصرون 
إلا بضعفائكم؟0”". 

؟ - وأثر عمر أنه قال: «الغنيمة لمن شهد الوقعة)”". 

- ولأنه ليس كل الجيش يقاتل ؛ لأن ذلك خلاف مصلحة الحرب؛ لأنه يحتاج 
إلى أن يكون بعضهم في الردءء وبعضهم يحفظون السوادء على حسب ما يحتاج إليه 

4 - ومما يدل على اشتراط (قصد القتال) لاستحقاق الغنيمة» أن الله - تعالى - 
أضاف الغنيمة إلى من غنمهاء وملكها لهم بذلك دون من سواهم» فكان الحق في ذلك 
لمن عمل فغنمء دون من لم يتصف بذلك كالتاجر والأجير يشتغلان بالكسب 
والاحتراف فقطء فهذا لا خلاف ولا إشكال أنه لا حق له. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على أن من توفرت فيه تلك الشروط استحق من 
الغنيمة» لعدم المخالف المعتبر في ذلك» والله تعالى أعلم . 

]١5/44[‏ استحقاق السرايا الخارجة من الجيش الواحد من الغنيمة: 

[المراد بالمسألة: بيان أن الجيش الخارج إلى بلاد العدو. والذي انفردت منه سرية 
أو سرايا لمصلحة ماء أن ما غنمت تلك السرية أو السرايا الخارجة من جملة الجيش» 
فهي والجيش سواء في القسم. فيجمع جميع ما غنموه» ثم يقسم بينهم جميعاء وقد 
نقل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (407ه) حيث يقول: (واتفقوا أن غنائم 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «سئنه الكبرى» (9/ /7”7 برقم 2)19/5660» وقال عقبه : (هذا الحديث لم أجده إلا من حديث 
الحسن بن عمارة وهو ضعيف) . 
(؟) أخرجه أحمد في «مسنده؛ /١(‏ 19/7 برقم597١).‏ (') سبق تخريجه. 
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السرايا الخارجة من العسكر الواحد يضم بعضها إلى بعض ويقسم عليهم مع جميع 
أهل ذلك العسكر)”' وقال أيضًا: (واتفقوا أن الجيش الواحد إذا كانوا بأعداد كثيرة 
وكان لكل طائفة منهم أمير» إذا كانوا مضمومين في جيش واحد أنهم كلهم شركاء فيما 
غنموا أو غنمت سراياهه)”". 

وابن عبد البر (471ه) حيث يقول: (لا يختلف العلماء أن السرية إذا أخرجت من 
العسكر فغنمت» أن أهل العسكر شركاؤهم فيها)0 . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك :" الحننية” 0 .والمالكية: والشافيية*2 
والقشايل 7 

وهو قول كثير من أهل العلم» قال ابن المنذر : (واختلفوا فيما تصيب السراياء فقال 
كثير من أهل العلم: إذا خرج الإمام أو القائد إلى بلاد العدوء فأقام بمكان وبعث 
سرية؛ أو سرايا في وجوه شتى» فأصابت السرايا مغنمًا أن ما أصابت بينها وبين 
العسكرء وكذلك لو أصاب العسكر شيئًاء شركهم من خرج في السرية لأن كل فريق 
منهم ردء لصاحبهء أو لأصحابهء ففي قول مالك». وسفيان الثوري» والأوزاعي» 
والليث بن سعد»ء والشافعى» وأحمدء وإسحاق., وأبي ثورء وأصحاب الرأي: ترد 
تايا قارع القسكن بوالسكر اولي 

[) مستند الإجماع: ١‏ - عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول 
الله عَكِْه : «المؤمنون تكافأ دماؤهم, يسعى بذمتهم أدناهم , ويجير عليهم أقصاهم؛ وهم 
يد على من سواهم. يرد مشدهم على مضعفهم؛ ومتسريهم على قاعده.!)1'. 

وجه الدلالة: حيث دل الحديث على أن الإمام أو أمير الجيش إذا بعث سرية وهو 


(1) «مراتب الإجماع؛ (ص1494). (1) المرجع السابق (ص١٠7).‏ 


(") «التمهيد» .)44/١1(‏ (5) انظر: «المبسوط؛ /1١(‏ هلا 13). 
(5) انظر: «المدونة» /١(‏ الاه)» و«الاستذكار»  .)١١٠١ /١5(‏ (5)انظر: «البيان» (؟1١/‏ 7786). 
0) انظر : «حاشية الروض المريع» (581/5). (4) «الأوسط» .)١161١/1١(‏ 


(9) المّكِدٌ: من كانت دوابه أشدّاء. والمُضعف: من كانت دوابه ضعافًا. والمُتسرّي: الخارج في السّريّة . 


انظر: اعون المعبودة (90//ا571). 
)٠١(‏ أخرجه أبو داود في 9سئنه؛ (5/ ١141‏ برقم ١ه‏ وابن ماجه في استنه» (؟/ 846» برقم 121417). وقال 


عنه الألباني: (احسن صحيح؟ ؛ كما فى ااصحيح سنن أبى داود» «(رقم ؟). 


خارج إلى بلاد العدوء فإن غنموا شيئًا كان بينهم وبين الجيش عامة» لأنهم ردء لهم 
وفئة. وهذا معنى قوله: (ومتسريهم على قاعدهم) أي: بشرط كونه في الجيش”'. 

؟ - وعن ابن عمر قال: «بعثنا رسول الله يكو في جيش قبل نجد» وانبعثت سرية 
من الجيش» فكان سهمان الجيش اثنى عشر بعيرًاء اثنى عشر بعيرّاء ونفل أهل السرية 
بعيرًا بعيرٌاء فكانت سهمانهم ثلاثة عشرء ثلاثة عشر)”"". 

ل وجه الدلالة: أن الحديث صريح في اشتراك الجيش مع السرية» مع أن من باشر 
الغنيمة هم أصحاب السريةء ثم إنه ككهِ كافأهم نظير بلائهم بزيادة بعير علاوة على 
سهامهم عن سائر أفراد الجيش . 

٠‏ - ولأن كل فريق ردء لصاحبهء يلجأ إليه إذا حزبه أمر فيشترك كل فريق مع ما 

الخلاف في المسألة: وخالف بعض أهل العلم جمهور الفقهاء على قولين آخرين: 

0 القول الأول: ذهب الحسن البصري إلى التفصيل فقال: 

إذا خرجت السرية بإذن الأمير»ء فما أصابوا من شيء خمّسه الإمام؛ وما بقي فهو 
لتلك السرية. 

وإذا خرجوا بغير إذنه خمّسه الإمام» وكان ما بقي بين الجيش كلهه”". 

0 القول الثاني: وذهب إبراهيم النخعي إلى أن ذلك راجع إل الإإمام فهو بالخيار: 
إن شاء خمّسهء وإن شاء نفلهم كلهه”'. 

ولم أقف على ما استندوا إليهء فلعله اجتهاد منهما - رحمهما الله. 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن السرايا الخارجة من الجيش الواحد 
تشترك معه في الغنيمة» لوجود الخلاف المعتبر» والله تعالى أعلم. 


0 


2 
7 
8 
ءا 


3 


. سبق تخريجه‎ )'0١( .)75577/1١1؟( «عون المعبود؛‎ )١( 
.)١197/1١( أخرجه عبد الرزاق في #المصنف» (2191/40 رقم 24» وابن المنذر في «الأوسط»‎ )( 
.)9178 أخرجه عنه عبد الرزاق في «المصنف» (0/ 2141 رقم‎ )4( 
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ك5 ]!١5/84[‏ السرية الخارجة من المدينة أو من القرية التي هي مسكنهم : لا يشاركهم أهل 

تلك المدينة أو القرية. 

المراد بالمسألة: إذا خرجت سرية من حصن.ء أوقرية ونحوها إلى عدو أتاهم أو مر 
بهم» فغنمت السرية منهم» فإن أهل ذلك الحصن أو تلك القرية التي خرجت منها تلك 

3] من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (457ه) حيث يقول: (واتفقوا أن العسكر 
والسرية الخارجين من المدينة أو من الحصن أو القرية أو البرج"' أو الرباط الذي هو 
مسكنهم لا يشاركهم أهل ذلك الحصن أو المدينة أو القرية أو البرج أو الرباط في شيء 
مما غنمواء وسواء منهم كان المغيرون أو من غيرهم)”". 

0 00 للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية””"» والمالكية”*'» والشافعية', 

١ 1‏ - قوله تعالى : وَعلموَا نما عَنِمَتُم ين طَنِْ دن لَه حمسم » 
[الأنفال: .]4١‏ 

[] وجه الدلالة: حيث دلت الآية الكريمة أن الغنيمة من حق الغانمين» بدليل 
جد اله او كرا اك 

١‏ - عن طارق بن شهاب: أن عمر كتب إلى عمار «أن الغنيمة لمن شهد الوقعة»””. 

* - ولأن أهل المدينة والقرية لم يحصل منهم سبب استحقاق الغنيمة؛ وهو دخول 


000( البرج: واحد البروج. ومئله قوله تعالى : #ولو كنتم في بروج مشيدة 4 [النساء: 78] فالبروج ههنا: 
الحصونٌ. وقيل: بروج سور المدينة» والحصن: بيوتٌ ثُبنى على السورء انظر: «لسان العرب» (؟/ 
حل 6 مادة (برج) . 

.)55/١١( «مراتب الإجماع» (ص99١). () #المبسوط»‎ )١( 

.)1/6 /١( و«(الكافي»‎ »)51١/1( «المعونة»‎ )5( 

(5) «الأم» (4/ 51١)ء‏ و«مغني المحتاج» (8/ .)1١7‏ 

(5) «المغني» (91/11). (0) سبق تخريجه . 
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دار الحرب لقصد القتال0" . 

[] الخلاف في المسألة: يرى بعض الفقهاء كالأوزاعي وبعض المالكية”"؟ التفصيل في 
المسألة: 

إن كانت السرية الغانمة لم يقدروا على أن يغنموا إلا لمكان جملة المسلمين 
بالموضع» ولولا ذلك ما قدروا عليهم بانفرادهم» فالغنيمة لجميعهم كالسرية مع 
الجيش: 

وإن كان مثلهم لا يحتاجون في أمرهم والاقدام على أعدائهم إلى تقوية من في 
الحصن» » كان ذلك لهم خاصة بعد الخمس» ولا يشركهم أهل الحصن أو القرية. 

0 النتيجة: بعد تأمل المسألة يمكن أن نتوصل للنتيجة التالية: 

إن لم يكن لأهل تلك المدينة أو الحصن أي دور في التقوية لتلك السرية» وإرهاب 

أما إن كان له دور واضح في ظفر السرية وتقوية جانبهم» فإن الإجماع لم يتحقق 
على عدم استحقاقهم» لوجود من قال باستحقاقهم الشركة في الغنيمة مع تلك السرية» 
والله تعالى أعلم. ش 
]!١0/ 44[‏ عدم اشتراك الجيشين مختلفي الأمراء في غنيمة الآخر: 

[ المراد بالمسألة: إذا بعث الإمام من بلاد الإسلام عدة سرايا أو جيوش إلى أماكن 
متباعدة ومتفرقة» وأمّر على كل طائفة منها أميرّاء فأوغلت في بلاد الكفارء فإن ما 
غنمت كل سرية اختصت بهء ولم تشركها باقي السراياء وقد نقل الاجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (457ه) حيث يقول: (واتفقوا أن جيشين 
مختلفي الأمراء غير مضمومين لا يشتركان فيما غنما)”" . ْ 


الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية“» والمالكية 2» والشافعية', 
)١(‏ (المبسوط» .)55/١١(‏ 
(؟) (المدونة» 2)98٠/١(‏ والمعونة» .)515/١(‏ 
(؟) «مراتب الإجماع» (ص١٠25.‏ (5) انظر: «البحر الرائق» (6/ 947). 


(0) انظر: «التاج والاكليل» (؟/ 30377) . (؟) انظر: «روضة الطالبين» (7194/5). 
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7ن 
مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: طوَآظوًا أَنَمَا عَِمتُم ين عو أن لَه حمس » 
[الأنفال: 41]. 


وجه الدلالة: حيث دلت الآية الكريمة أن الغنيمة من حق من باشرهاء أو ساهم 
فيهاء فيصدق ذلك على كل طائفة على حدة. 

١‏ - أن كل سرية مستقلة ومنفردة عن الأخرى» وغير مرتبطة بها في عون أو غوث 
أو نجدة» فاستقلت بالغنيمة» أشبه ما لو خرجت وحدها. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على عدم استحقاق اشتراك الجيشين مختلفي 
الأمراء في غنيمة الجيش الآخرء لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
1[ المساواة بين المجاهدين في الغنيمة: 

ا معنى التسوية في القسمة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (والعدل في القسمة: أن 
يقسم للراجل سهم وللفارس ذي الفرس العربي ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسهء 
هكذا قسم النبي كك عام خيبر. .)”" . 

المراد بالمسألة: إذا منّ الله على المسلمين فظفروا وغنموا من الكفارء فإن أربعة 
أخماس الغنيمة مقسومة بين من حضر الوقعة بالسوية» لا يجوز تفضيل بعض الغانمين 
على بعض في القسمة» إلا أن ينفل بعضهم نفلاء وأما غير ذلك فلا. وعليه لا يفضل 
شجاع على جبان» ولا من قاتل على من لم يقاتل» ولا من ساق مغنمًا على من لم 
يسق» وقد نقل الإجماع على ذلك . 

لا من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (407ه) حيث يقول: (واتفقوا أنه لا يفضل 
في قسمة الغنيمة شجاع على جبان ولا من أبلى على من لم يبل» ولا من قاتل على من 
لم يقاتل . واختلفوا أيضًا أيفضلون في النظر والرضخ”" أم لا؟)”**» وقال أيضًا مؤكدًا 


.)371/54( انظر: «شرح منتهى الإرادات» (141/1). (؟) «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


() الرضخ: بفتح أوله وسكون ثانيه» هو: الإعطاء القليل من الغنائم بحسب ما يرى الإمام. انظر: «دستور 
العلماءة (؟9/1). 


(5) «مراتب الإجماع» (ص99١).‏ 
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مبدأ المساواة بينهم : (واتفقوا أنه لا يفضل في القسمة من ساق مغنمًا قل أو كثر على 
من لم يسق شيئًا واختلفوا في تنفيله)”" . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”""'» والمالكية”"» والشافعية”؟», 
والطائل . 

ل مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: وَاعَلَموا أنَّمَا عَنِمَتُم ين ْو فأنّ إلى حمسسم # 
[الأنفال: .]5١‏ 

8 وحه الدلالة: حيث اقتضت الآية الكريمة أن يكون أربعة أخماس الغنيمة 
للغانمين؛ وذلك يوجب التسوية بينهم ما لم يرد نص بالتفضيل . 

١‏ - ولأنهم اشتركوا في سبب استحقاق الغنيمة على سبيل التسوية» فيجب التسوية 
بينهم كسائر الشركاء. 

0 النقيجة: أن الإجماع للدي بغار وسوس القدوية نينر الكانمين وال يفضل 
0/1 مقدار سهم الفارس'!" 


المراد بالمسألة: إذا غزا الرجل على فرسء فإنه يفضل في سهمه على الراجل» 
فيستحق من الغنيمة حال قسمتها ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه الذي غزا عليه. 
وقد نقل الإجماع على ذلك . 

لا من نقل الإجماع: الأوزاعي (151١ه)‏ حيث يقول: (أسهم رسول الله َك للفرس 
سهمين» ولصاحبه سهمّاء وأخذ بذلك المسلمون بعد رسول الله كَِْهِ إلى اليوم» لا 
يختلفون فيه) أسنده عنه الطبري”" . 


.)5٠١ص( المرجع السابق‎ )١( 

.)1١17 /9( انظر: شرح السير الكبير؛‎ )١( 

(”) انظر : (التمهيد؛ .)6١/١5(‏ () انظر: «الحاوي الكبير؟ (8/ 5 .)5٠‏ 

(5) انظر: «المغني» مم0 1). 

(1) راكب الخيل يسمى فارسّاء والفارس : صاحب الفرس» وفرس فلان - بالضم - يفرس فروسة وفراسة إذا 
حذق أمر الخيل» انظر: «لسان العرب» »)١1597/7(‏ مادة (فرس). 

(7) «اختلاف الفقهاء» (ص١86).‏ 
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والطبري (١٠"ه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا أن الفارس يفضل في الغنيمة على 
ال 

وابن المنذر (11ه) حيث يقول: (وأجمعوا على أن للفرس سهمين وللراجل سهمًا 
وانفرد النعمان فقال: يسهم للفارس سهم)”". 

والمارردي (٠465ه)‏ حيث يقول: (لا اختلاف أن الفارس يفضل في الغنيمة على 
الراجل)9 . . 

وابن قدامة المقدسي (570ه) حيث يقول: (أكثر أهل العلم على أن الغنيمة تقسم 
للفارس منها ثلاثة أسهم : سهم له وسهمان لفرسه. . . وهذا يدل على ثبوت سنة رسول 
الله يك بهذاء وأنه أجمع عليه فلا يعول على ما خالفه)”* . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: المالكية؟ والشافعية”2. والحنابلة”", 
والظاهرية””» والثوريء وبه قال الأوزاعي» والليث» وإسحاق» وأبو عبيدء 
وأبو ثورء وقاله صاحبا أبي حنيفة: أبو يوسف. ومحمد'"". 

0 مستند الإجماع: ١‏ - عن ابن عمر ويا «أن رسول الله يَكِْهِ جعل للفرس سهمين 
ولا 0 


قال ابن حجر يَعنْهُ: فيصير للفارس ثلاثة أسههو'''"'. 


١‏ - أن إعطاء الفارس ثلاثة أسهم عمل جرى عليه الصحابة وم بعد النبي كَل قال 
الترمذي: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يَِعٌ وغيرهم. . . 


)١(‏ المصدر السابق. )١(‏ «الإجماع» (ص77). 
(©) «الحاوي الكبير؛ .)171/١85(‏ 

.)84 /١7( «المغني»‎ )5( 

(5) انظر: «المدونة» »)518/1١(‏ و«الذخيرة» (9/ 5 57). 

(1) انظر: «الأم» »)١45/5(‏ و«الأوسط» .)191/1١(‏ 

(0) انظر: «شرح الزركشي»ة (84/5)). و١منتهى‏ الإرادات» /١(‏ 544)» و7المبدع» (0771/7) . 
(8) و«المحلى بالآثار» (5/ 995). 

(9) انظر: «الآثار» (رقم ,078٠‏ و«الخراج» 1١0 /١(‏ - مع #شرحه) كلاهما لأبي يوسف. 
)٠١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب سهم الفرس (9/ 1١9١‏ برقم 31704). 
)١١(‏ «فتح الباري» (5/ 88).. 


قالوا: للفارس ثالاثة أسهم : سهم له وسهمان لفرسه. وللراجل 1 

- ومن النظر: لأن الفارس أكثر مؤنة من الراجل فوجب أن يزاد له فى 
السهاء9؟) ١‏ 

ا 

0 الخلاف في المسألة: يرغ أبنو خديفة أن الفارس يعطى سهمًا وفرسه سهمًا فيكون 
للفارس سهمان”" . 

واستدل بحديث مجمع بن جارية الأنصاري «أن النبي يكل قسم خيبر على أهل 
اللعي؟ ثمانية عشر سهمّاء وكان الجيش ألفًا وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس» 
فأعطى الفارس سهمين؛ وأعطى الراجل سهمًا»" . 

ونوقش هذا بأنه يحتمل أنه أعطى الفارس سهمين لفرسه» وأعطى الراجل سهمًا أي 
صاحب الفرس فيكون للفارس ثلاثة أسهه” . 

ثم حديث ابن عمر أصح 0 قال ابن حزم: مجمع مجهول وأبوه ا 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على أن الفارس يفضل على الراجل» لعدم 
الخلاف فى ذلك . 

وغير متحقق في إعطاء الفارس ثلاثة أسهم لوجود المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم . 
43 مقدار سهم الراجل”" : 

0 المراد بالمسألة: إذا غزا المقاتل راجلاء فإنه يستحق من الغنيمة حال قسمتها سهمًا 


.)515/1١( ؛ةنوعملا١ سنن الترمذي (5/5؟7١). (؟)‎ )١( 

(؟) انظر : «فتح القدير؛ (6/ 191)» و«بدائع الصنائع» (4/ 5775) وقال النووي في «شرح صحيح مسلم؛ (؟7١/‏ 
2 «ولم يقل بقول أبي حنيفة هذا أحدء إلا ما رُوي عن علي» وأبي موسى». 

(5) الذين كانوا في صلح الحديبية مع النبي وَلِ. انظر : «عون المعبود؛ (190/19). 

(0) أخرجه أبو داود في «سننه؛؛ كتاب الجهادء باب فيمن أسهم له سهمًا (7 /الا رقم 7717): قال في «عون 
المعبود»: هذه الرواية ضعيفة (1/ »)704٠‏ وأخرجه الدارقطني في ١سئنه»‏ (09/5). 

(5) «المغني؛ (87/19). (0) المرجع السابق. 

(4) «المحلى بالآثار» (5/ 91 7؟). 1 

() الراجل خلاف الفارس» يقال: رَجِلت بفتح الراء وكسر الجيم أي بقيت راجلا دون مركوب» والراجل 
الماشي . انظر: «لسان العرب» »)75094/١11(‏ مادة (رجل)» و«النهاية» (188/5). 


واحدًا لا غير. وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (714ه) حيث يقول: (وأجمعوا على أن للفرس 
ملاعل مي 0 . 

5 الائز 094 سيت يقول : (وافقو) أن«راكي البذل واللحمار 
والراجل متساوون في القتال» وأنه لا يزاد واحد منهم في القسمة على سهم واحد)”" . 

وابن قدامة (170ه) حيث يقول: (لا خلاف في أن للراجل سهمًا)"". 

وحكاه أيضًا: ابن هبيرة (079ه)”*؟'» والمرداوي (146ه)0 . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”©2, والمالكية””"»: والشافعية””, 
والحتابلة”"؟ 6 والظاه ري 3 

مستند الإجماع: ١‏ - ما سبق من الأدلة في مسألة سهم الفارس وأن النبي يكل 
أعطى الراجل سهمًا واحدً7'". 

” - ولأن الراجل يحتاج إلى أقل مما يحتاج إليه الفارس فيكون سهمه أقل 

© النقيجة: أن الإجماع متحقق على أن للراجل سهمًا واحدّاء لعدم المخالف 
المعتبر» والله تعالى أعلم. 
15 [15/11] سهم من غزا على غير الخيل: 

المراد بالمسألة: إذا غزا المقاتل راكبًا على فرسء فالراجح أنه يستحق ثلاثة 


0000 


)١(‏ «الإجماع» (ص77). (7) «مراتب الإجماع» (ص198). 
(5) «المغني» (97/17). (:) «الإفصاح» (778/7). 

.)١077/8( «الإنصاف»‎ )5( 

(1) انظر: «بدائع الصنائع» (5/ 4 »)٠١‏ و«اشرح السير الكبير» (؟/ 098 . 

(7) انظر: ١المدونة»‏ (77/7)» و«المعونة» /١(‏ 516). 

(8) انظر: «الحاوي الكبير» »)١71/١5(‏ والروضة الطالبين» (0787/5. 

(9) انظر: «المغني» /١1(‏ 46)» و«كشاف القناع» »)4٠١/5(‏ وهحاشية الروض المربع» (599/4). 
)٠١(‏ انظر : «المحلى بالآثار» (6/ 0391 . )١١(‏ انظر: المسألة السابقة. 
(؟١)‏ انظر: «المحلى بالآثار» (6/ 797). 


©2222 مسائل الإجماع في الجهاد حجمعا ودراسة 


أسهم ) أما إذا غزا على ما عداهما من البغال والحمير والفيلة ونحوهاء فإنه لا يسهم 
لهذه الدابة شيء وإنما يعتبر له سهم الراجل» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

[ من نقل الإجماع: ابن المنذر (4١7ه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا على أن من غزا 
على بغل» أو حمارء أو بعيرء أن له سهم راجل)” . 

وابن حزم الظاهري (105ه) حيث يقول: (واتفقوا أن راكب البغل والحمار 
والراجل متساوون في القتال وأنه لا يزاد واحد منهم في القسمة على سهم واحد)”” . 

وابن قدامة (570ه) حيث يقول: (فصل: وما عدا الخيل والإبل من البغال 
والحمير والفيلة وغيرهاء لا يسهم لها بغير خلاف» وإن عظم غناؤها وقامت مقام 
الك 

وابن المناصف (١57ه)‏ حيث يقول: (ولم يختلف المسلمون أن راكب البغل 
والحمار كالراجل؛ لا يسهم لواحد منهم إلا سهم واحدء ولا اعتبار بما ركب)”*' . 

والمرداوي (885ه) حيث يقول: (لا يسهم للبغال» ولا للحمير» بلا نزاع) . 

والشوكاني (١٠175١ه)‏ حيث يقول: (والإاسهام للدواب خاص بالأفراس دون غيرها 
من الحيوانات» قال في «البحر»: مسألة ولا يسهم لغير الخيل من البهائم إجماعًا؛ إذ 
لا إرهاب في غيرها)”" . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”"©» والمالكية”؛ والشافعية”"', 
والمذهب عند الحنابلة”"'', والظاهرية29. 


)١(‏ «الإجماع» (ص72). (؟) «مراتب الإجماع؛ (ص198). 
(1) «المغني» (40/17). 
(5) «الإنجاد في أبواب الجهاد؛ (ص117). (5) «الإنصاف» (5/ .)1١7986‏ 


(1) «نيل الأوطار» (87/4). 

0) انظر: «المبسوط؛ »)17/١١(‏ وابدائع الصنائع» (17"/9). 
(6) انظر : «المدوئة» (6148/1)» و(المعونة»؛ .)5151/1١(‏ 

(9) انظر: «الأم» (0/ 2077١‏ و(المجموع؛ .)5714/5١1(‏ 

.)51737/5( انظر: «المبدع؛ (5/ 734), و«الفروع؛‎ )٠١( 

. 73٠ /7( انظر: «المحلى»‎ )١( 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة © 

3 مستند الإجماع: ١‏ - لأنه لم ينقل عنه كَكةِ أنه أسهم لغير الخيل» وقد كان معه 
يوم بدر سبعون بعيرّاء ولم تخل غزاة من غزواته من الابل بل هي غالب دوابهم» وكذا 
أصحابه من بعده» فلم يعلم أنهم أسهموا لغير الخيل» ولو أسهم لها لنقل . 

؟ - ولأن غير الخيل لا يلحق بها في التأثير في الحرب» ولا يصلح للكرء والفر» 
اللذين تحصل بهما النصرة فلم يلحق بها في الإسهام. 

* - ولأنها مما لا تجوز المسابقة عليه بعوض» فلا يسهم لها كالبقر”'". 

الخلاف في المسألة: اتفق الفقهاء على عدم الإسهام لسائر البهائم ما عدا الابل؛ 
فقد وقع الخلاف في الإسهام لها. 

ويمكن أن نفصل القول في الاسهام لها فيما يأتي : 

أولًا: اتفق الفقهاء بأنه لا يسهم للابل كالفرس ثلاثة أسهم. 

قال ابن حزم (107ه): (واتفقوا أن راكب الجمل لا يسهم له ثلاثة أسهم)"". 

وقال ابن المناصف (150ه): (اتفقوا أنه لا يسهم لراكب الجمل ثلاثة أسهم)”". 

ثانيًا: اختلف الفقهاء هل يسهم للإبل سهم واحد على قولين: 

القول الأول: لا يسهم للابل مطلقًا كسائر الدواب سوى الخيل» وهو مذهب 
جماهير أهل العلم» وقد حكي الإجماع عليه كما في النقول السابقة. 

[] القول الثافي: أنه يسهم للبعير وصاحبه سهمان. سهم للبعير» وسهم لصاحبه. 
وهو رواية للحنابلة وحكي عن الحسن”؟؟. 

واحتجوا بما يأق: ١‏ - قوله تعالى : «إوبا أده ألَهُ عَكَ رَسُولِه ينم هَمَآ أوجَفْثْمَ عليه 
يِنْ حَيّلٍ ولا ركاب 4 [الحشر: 1]. 

؟ - أنه حيوان يجوز عقد المسابقة عليه» فجاز أن يسهم له من الغنيمة كالفرس» 
قالوا: ولا يلزم عليه البغل والحمار؛ لأنه لا تجوز المسابقة عليه. 

0 النقيجة: ١‏ - أن الإجماع متحقق على أن ما عدا الخيل والابل من الدواب لا 
)١(‏ «المغني» /١7(‏ 40). (؟) «مراتب الإجماع» (ص98١).‏ 


(©) «الإنجاد في أبواب الجهاد» (ص117). 
(5) انظر: (المغني» (40/17). 


2 مسائل الإجماع في الجهاد جمعا ودراسة 


' يسهم له؛ لعدم المخالف في ذلك. 
- أن الإجماع غير متحقق على أن الابل لا يسهم لها؛ لوجود المخالف المعتبر» 


والله تعالى أعلم. 
1٠١/501‏ سهم الفرس إذا ماتت أو باعها بعد أن قاتل عليها الفارس حتى حيزت 


ل المراد بالمسألة: إذا غزا المجاهد على فرس» فمن الله عليه فظفر وغنم» وبعد أن 
حيزت الغنائم مات فرسه الذي قاتل عليه» أو باعهء فإنه مع ذلك يستحق سهم فارس» 
وقد نقل الإاجماع على ذلك. ا 

لا من نقل الإجماع: الطبري (١٠1ه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا أن من قاتل على فرسه 
حتى أحرزت الغنيمة. ثم ماتت دابته» أو فق فرسه» أن له سهم فازن )77 : 

وابن المنذر (714ه) حيث يقول: (أجمع أهل العلم على أن من قاتل على دابته 
حتى يغنم الناس» ويحوزوا المغانم» ثم موت الدابة أن صاحبها مستحق لسهم 
قار 

والسرخسي (4/87ه) حيث يقول: (وبالإجماع لا معتبر ببقاء الفرس إلى حال تمام 
الاستحقاق؛ لأنه لو نفق فرسه بعد القتال قبل إحراز الغنيمة بدار الإسلام استحق سهم 
الفرسانء فكان. المعتبر حال انعقاد السبب ابتداء)9 , 

وابن عابدين (؟1565ام) حيث يقول: «(ولو باعه بعد الفراغ من القتال» لم يسقط 
سهم الفارس بالاتفاق)0*' . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”» والمالكية”"» والشافعية”", 


ردك 
والحتابلة ©. 
)١(‏ «اختلاف الفقهاء» (ص84). ش ١؟)‏ «الإشراف» .)٠١5/5(‏ 
(*) «المبسوط؛ .)17/١٠١(‏ (5) «حاشية ابن عابدين» .)١417/5(‏ 


(0) انظر: «مختصر اختلاف العلماء؛ »)44١/(‏ و١تحفة‏ الفقهاء؛ (0701/9. 
(؟) انظر: ١المدونة» »)6١9/1١(‏ و«الذخيرة» (45/6). 

(0) انظر: «البيان» (؟١/ »)7١4‏ و«مغني المحتاج» (؟/ 5 .)١١‏ 

(8) انظر: «المغتي» 8/1 و«المبدع» ). 


مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة 0 


0 مستند الإجماع: ١‏ - لأن الغنيمة لمن شهد الوقعة» وقد شهد الوقعة وهو فارس» 
ولأن سبب الاستحقاق الأخذء وعند الأخذ هو فارس. 

١‏ - ولأن معنى إرهاب العدو وقهره قد حصل به. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على أن الفارس إذا ماتت فرسهء أو باعها بعد أن 
قاتل عليها حتى حيزت الغنائم» أنه يسهم له سهم فارس»ء لعدم المخالف المعتبر» 
والله تعالى أعلم. 

5 [11/١؟]‏ من استأجر فرسًا ليغزو عليهء فالسهم للمستأجر: 

ل المراد بالمسألة: إذا استأجر المقاتل فرسًا قاصدًا الغزو عليهاء فإن سهمي الفرس 
من استحقاق المستأجر المقاتل» وليست للمؤجّر. وقد نقل الإجماع على ذلك . 

ل من نقل الإجماع: ابن قدامة (١77ه)‏ حيث يقول: (ومن استأجر فرسًا ليغزو عليه 
فغزا عليه فسهم الفرس له. لا نعلم فيه خلاقًا)" . 

وأبو الفرج ابن قدامة (541ه) حيث يقول: (فإن استأجر فرسًا للغزوء فغزا عليه 
فسهم الفرس لهء لا نعلم فيه خلانًا)” . 

والمرداوي (880ه) حيث يقول: (فسهم الفرس المستأجرة للمستأجر بلا 


نزاع)”. 
الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية*2» المالكية” » والشافعية""', 
والشتائلة 7 


[ مستند الإجماع: ١‏ - لعموم حديث : «للفارس ثلاثة أسهم»”” حيث يصدق على 


,)051//0( (؟) «الشرح الكبير»‎ .)1١7/1( «المغني»‎ )١( 
.)1١975/54( «الإنصاف»‎ )"( 

(5) انظر: «شرح السير الكبير» (7/ 2»)404 و(تحفة الفقهاء» (9/ 0701 . 

(5) انظر: «البيان والتحصيل» (519/7)» و«الذخيرة» (1797/7). 

(1) انظر: «البيان» 2»)7١54/١17(‏ و«مغني المحتاج؛ (1717//9). 

(0) انظر: «المغني» »)1١7/17(‏ و«كشاف القناع» رام ). 


(4) سبق تخريجه. 


2 مسائل الإجماع في الجهاد جمعًا ودراسة 


مستأجر الفرس ليركبه أنه فارس» فيأخذ حكم المالك» ولا فرق. 

. لأنه مستحق لنفعه استحقاقًا لازمًا فكان سهمه له كمالكه”'‎ - ١ 

" - ولأنه تصرف في قتال العدو تصرف الفارس بوجه صحيح على وفق الشرع» 
فوجب له سهمه. 

0 الننيجة: أن الإاجماع متحقق على أن من استأجر فرسًا ليغزو عليه» أن سهمي 
الفرس من استحقاق المستأجر المقاتل» وليست للمؤجرء لعدم المخالف المعتبر» 


والله تعالى أعلم. 
1[ عدم الاستحقاق في الغنيمة لمن جاء بعد انقضاء القتال» وبعد إخراج 
الغنيمة من دار الخرب: 


[) المراد بالمسألة: أن من لحق بجيش المسلمين بعد انقضاء القتال» وبعد إخراج 
الغنيمة وإحرازها من دار الحرب إلى بلاد الإسلام» أنه لا حق له في الغنيمة لفوات 
سبب الاستحقاق» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

ا من نقل الإجماع: ابن حزم (407ه) حيث يقول: (واتفقوا أن من جاء بعد انقضاء 
القتال بثلاثة أيام كاملة”"2؛ وبعد إخراج الغنيمة والجيش من دار الحرب أنه لا يسهم 


6 
ل الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”*"؛ والمالكية”*؟, 270 
)١(‏ المغني» .)1١7/11(‏ 


)١(‏ لم أجد من وافق ابن حزم في تحديد مدة انقضاء القتال بئلاثة أيام؛ حيث لم يذكر دليله على هذا التحديد. 
وبعد التأمل والبحث وقفت على حديث أخرجه أحمد في ١مسئده؛‏ (107/5 برقم )١197017‏ عن أبي موسى 
الأشعري طبه وفيه قال: «قدمت على رسول الله يِ في ناس من قومي بعد ما فتح خيبر بثلاث» فأسهم لنا 
ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا»» ولعله كعادته في الجمود على ظواهر النصوصء؛ وقف على ظاهر 
قوله: (بثلاث) فقال بهاء وحدّد مدة انقضاء القتال بثلاثة أيام. قال البيهقي : (فيحتمل أنه إنما أعطاهم من 
سهم المصالحء» أو أشركهم في الغئيمة برضا الفاتحين) «السنن الكبرى؛» (7/ 0777 

() «مراتب الإجماع» (ص994١):‏ 

(5) انظر: «الهداية شرح البداية» (؟/ »)١547‏ و(«شرح فتح القدير» (541/8). 

(5) انظر: «التلقين» /١(‏ 7557)» و(احاشية الدسوقي» .)١197/5(‏ 
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والغنافعية: والتكابلة” 7 

3] مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: #وَعلَموأ أَنَمَا غَنِمَثُم ين شَئِْ» [الأنفال: .]4١‏ 

3 وجه الدلالة: حيث جعل الله الغنيمة من حق المجاهدين ممن قاتل بالفعل» أو 
كان حاضرًاء وهو من أهل القتال» لأن النصر يحصل بمجموع الطائفتين» فمن حضر 
بعد انقضاء القتال وحيازة الغنيمة لا تتوفر فيه هذه الصفات. 

؟ - وهذا ما جرى عليه الصحابة و ؛ فقد روي عن عمر َيه أنه قال: «الغنيمة 
لمن شهد الوقعة»”" . 

وجه الدلالة: أن هؤلاء لم يحضروا الوقعة (الحرب)» ولم يحصل منهم قتال ولا 
معاوئة عليه» فلا يستحقون شيئًا من الغنيمة. 

٠“‏ - لأن حضور القتال ولو لم يقاتل» وحيازة الغنائ ؛ بكل واحد منها يتم الملك» 
فينقطع حق المشاركة لمن فاته الأمران. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على أن من جاء بعد انقضاء القتال» وبعد إخراج 
الغنيمة من دار الحرب إلى بلاد الإسلام» لا يستحق سهمًا من الغنيمة» لعدم المخالف 
المعتبر» والله تعالى أعلم. 

18 [9 /١؟]‏ استحقاق النبى يله للخمس في حياته غاب عن القسمة أو حضرها: 

3 المراد بالمسألة: بيان أن من جملة ما خص الله تعالى نبيه كَكةِ من الخصائص في 

ا : أن له خمس الخمس*" من المغنم» سواء حضر القسمة» أو غاب عنهاء وقد 


. )37/1/ /5( انظر: «الوسيط» (4/ 47 0)» وروضة الطالبين»‎ )١( 

(1) انظر: «المغني» (17/ 4 »)1١‏ واحاشية الروض المربع» (7175/5). 

(1') سبق تخريجه . 

(4) وقد اختلف فيمن يستحقه بعده يلك فمذهب الشافعي أنه يصرف في المصالح» وقيل: يرد على الغزاة» وهو 
قول الحنفية» وقيل : يختص به الخليفة» وقيل: يرد على من سمي في الخمس . انظر: «فتح الباري» (7/ 
4). و«أضواء البيان» (؟/ 759). 

(5) ذلك لأن الخمس يشتمل على خمسة أسهم: سهم للرسول» وسهم لقرابتة؛ وسهم لليتامى؛ وسهم 
للمساكين » وسهم لأبناء السبيل» وأما ذكر لفظ الجلالة في قوله تعالى : «إلله» فهو للتبرك» قال الحافظ ابن 
حجر في «فتح الباري» (518/5): (وأجمعوا على أن اللام في قوله تعالى : (لله) للتبرك) . 
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نقل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: ابن رشد (545ه) حيث يقول: (ولا خلاف عندهم في وجوب 
الخمس له غاب عن القسمة أو حضرها)9' . 

وابن المناصف (0١17ه)‏ حيث يقول: (اتفق أهل العلم أن النبي كَل كان مما خصه 
الله - تعالى - به: خمس الخمس من المغنم)” . 

وابن كثير (5لالاه) حيث يقول: (وكذلك كان له خمس خمس الغنيمة وأربعة 
أخماس الفيء كما هو مذهبنا لا خلاف في ذلك)”” . 

[االموافقون للإجماع: وافق على ذلك: فقهاء المالكية”؟' والشافعية؟. والحنابلة9© 
ومن ألّف من العلماء في الخصائص النبوية كابن الملقن”" والسيوطي0©. 

ا مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: «وَأعَلموَا أَنَمَا َنِمَثُم ين عو كن لو خمسسم 
وَلرَسُولِ؟ه [الأنفال: .]4١‏ 

[] وجه الدلالة: أنه صريح الدلالة على تمليك الله تعالى نبيه ومصطفاه كَل خمس 
الخمس من المغنم» وجاء هذا التمليك مطلقّاء سواء حضر الوقعة أم غاب عنها. 

؟ - عن عمرو بن عبسة قال: قال رسول الله كَكِْهْ: «لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا 
إلا الخمس والخمس مردود فيكم»”" . 

[) وجه الدلالة: أن الحديث صريح الدلالة في إباحة الله لرسوله يل الخمس من 
الغنائم . ثم إنه كِِ رد ذلك لنفع ومصالح المسلمين من شراء السلاح وعدة القتال وغير 
ذلك؛. وهذا صنيع الغني الشاكر”""©. 


.)79٠9/1١( «بداية المجتهد»‎ )١( 

(1) «الإنجاد في أبواب الجهاد» (ص507). (©) (الفصول في السيرة» (7050) . 

(4) «الخرشي على مختصر خليل» (7/ /ا6١)»‏ و(مواهب الجليل؛» (501/7). 

(0) «الإشراف على مذاهب العلماء» (5/ ل/الا)» وشرح السنة .)177//١11١(‏ 

(5) «الإنصاف» (8 »)4١/‏ و«كشاف القناع» (0 //70). 

) انظر: «غاية السول في خصائص الرسول وف له (ص”7”) . 

(6) انظر : «الخصائص الكبرى؟ له (؟5/ 751 . 1 

(9) أخرجه أبو داود في «سننه» (7/ 87» برقم 071/05 وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم (480). 


.)171/9( انظر: «المفهم لما أشكل من صحيح مسلم؛‎ )٠١( 
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0 النتيجة: أن الإجماع متحقق على استحقاق النبي كةِ لخمس الخمس من 
المغائم في حياته سواء غاب عن القسمة أم حضرهاء لعدم المخالف المعتبر» والله 
تعالى أعلم . 

15 [4/94؟] مصرف سهم النبي مَك من الغنيمة لم يسقط بعد موته: 

[المراد بالمسألة: بيان أن سهم النبي يَكلِ من خمس الغنيمة لم يسقط بعد موته» وأن 
الإمام يضعه منه في المقاتلين (أهل الديوان)؛ وإعداد الكرّاع (الخيل والسلاح)» وقد 
نقل الإجماع على ذلك . 

[) من نقل الإجماع: ابن تيمية (8الاه) حيث يقول: (وأما مصرفه بعد موته فقد 
اتفق العلماء على أن يصرف منه أرزاق الجند المقاتلين الذين يقاتلون الكفارء فإن 
تقويتهم تذل الكفار)""' . 

الموافقون للإجماع: وافق عل للك" الولعة"" إوالكاوف "ع والعنابلة” : 

[ا مستند الإجماع: ١‏ - عن عمرو بن عبسة قال: قال رسول الله يَلْةِ: «لا يحل لي 
من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود فيكم»”” . 

وجه الدلالة: حيث أخبر ككِِ أن سهمه مردود على الجماعة؛ وأولى من يرد عليه 
من تسبب فيه وهم المجاهدون في سبيل الله . 

١‏ - وروي عن الحسن بن محمد ابن الحنفية أنه قال: «اختلفوا في هذين السهمين 
- يعني سهم الرسول يَِلةِ وسهم ذي القربى - فأجمع رأيهم على أن يجعلوهما في 
الخيل والعدة في سبيل الله» فكانا في خلافة أبي بكر وعمر في الخيل والعدة في سبيل 
الله22 . 

- أنه لما كان هذا السهم في حياة النبي كةِ له؛ لأن الرعب منهء والفزع منهء 


.)556 / امجموع الفتارى» (58؟‎ )١( 

(؟) انظر: «المدونة» 2)615/1١(‏ و«الذخيرة» (5731/7). 

(5) انظر: «الأوسط» (١١/46)غ‏ و«المجموع؛ .)7014/١9(‏ 

(5) انظر: «الكافي» لابن قدامة »)71١7/5(‏ و«الإنصاف» .)١177/5(‏ 

(0) سبق تخريجه. (1) «الأوسط» .)45/1١١(‏ 
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وجب أن يكون بعذه لمن الرعب منه » والفزع مله والفزع إنما يكون بأهل الديوان. 
0 الخلاف في المسألة: وللفقهاء في سهم النبي يك بعد موته قولان آخران: 
[ القول الأول: ذهب الحنفية إلى أنه سقط بموته ويرد على أنصباء الباقين من أهل 
الخمس لأنهم نا 
ل القول الثاني: وقال بعضهم: إن سهمه عليه الصلاة والسلام للخليفة بعده”" . 
واحتجوا بأن أبا بكر روى عن النبي ككلْةِ أنه قال: (إذا أطعم الله نبيّا طعمة ثم قبضهء 
فهي للذي يقوم بها من بعده)”" . . 
0 النتيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن مصرف سهم النبي يكَكِِ من الغنيمة لم 
يسقط بعد موته» لوجود الخلاف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
[90 /10] وضع الإمام ثلاثة أخماس الخمس في اليتامى والمساكين وابن السبيل: 
[ا تعريف اليتامى: والمساكين» وابن السبيل: 
اليتامى: جمع يتيم وهو مأخوذ من اليتم وهو: فقد الصبي أباه قبل البلوغ”*؟. 
والمساكين : وهم جمع المسكين وهو الذي لا شيء له. وقيل : هو الذي له بعض 
ال 
وابن السبيل: هو الغريب المنقطع يدفع إليه قدر كفايته وإن كان غيًا ببلده"2. 
المراد بالمسألة: إذا تقرر أن خمس الغنيمة للامام وأربعة أخماسها للذين غنموهاء فإن 
خمس الإمام مقسوم إلى عدة أسهم» وإن اختلف الفقهاء في تحديدها من بين قائل : هي 
ستة» أو قائل: هي خمسة. أو قائل: هي ثلاثة» إلا أن الجميع متفقون أن ثلاثة الأخماس 


.)00 /4( انظر: «بدائع الصنائع» )ل و«فتح القدير»‎ )١( 

(؟) انظر: «الاستذكار» .)1817/1١5(‏ 

() أخرجه أبو داود في «سئنه»» كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في صفايا رسول الله يك من الأموال (؟/ 
4 برقم 4075917 قال ابن عبد البر في «الاستذكار» :)١94٠/1١5(‏ (ضعيفء لا حجة فيه). 

(5) «النهاية» (589/0). (0) المصدر السابق .)91/1١7/5(‏ 

(5) «التاج والإكليل» (؟/5801). 
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لامن نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (455ه) حيث يقول : (واتة تفقوا أنه إن وضع 
ثلاثة أخماس الخمس في اليتامى والمساكين وابن السبيل فقد أصاب)”". 

المواققون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”"©2: والمالكية"» والشافعية"؟') 
واليعتايلة + والظا هي 


رص ص ب خسم ست وير 5 


مستند الإجماع: قوله تعالى: #وَاعلموا أنما عَيِمتُم 2 ين كيو فَأنَّ يلو خمسسم وللرسول 
وَلنِى الْفُرِفَ وَالْبِس وَالْمَسكين وَأرَي التبِيلٍ» 7[الأنفال: .]4١‏ 

وجه الدلالة: حيث نص الله تعالى أن لليتامى» والمساكين» وابن السبيل حا في 
الخمس من الغنيمة. فمتى أعطاهم الامام فهو ممتثل لنص القرآن الكريم. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على مشروعية وضع الامام ثلاثة أخماس الخمس 
في اليتامى والمساكين وابن السبيل» لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
1 ا كل لاسن وبنو أبي طالب من ذوي القربى مدة حياة الرسول كلة: 


لالمراد بالمسألة: إن مما اتفق عليه أهل العلم استحقاق قرابة رسول الله وه لخمس 
خمس الغنيمة في حياته عليه الصلاة والسلام» ولكنهم اختلفوا في تحديد هؤلاء 
القرابة. ما بين مضيق لهم في بني هاشم خاصة» وما بين موسع لتشمل قريشًا كلها. 
وعليه فإن بني العباس» وبني أبي طالب داخلين في سهم قرابته في قولهم جميعًاء 
لكونهما تصباين !"من بتي هاشسمء وقد نقل الإجماع على ذلك . 


.)١95ص( «مراتب الإجماع»‎ )١( 

)١(‏ انظر: «تحفة الفقهاء؛ (/ 207١7‏ و(افتح القدير» (0/ 0:0)» وذهب الحنفية إلى تقسيم الخمس إلى ثلائة 
أسهم (لليتامى» والمساكين» وابن السبيل)» بإسقاط سهم رسول الله يكِيوٌه وسهم ذوي القربى. 

(*) ويرى المالكية أن الخمس كالفيء في القسمة» يرجع إلى اجتهاد الإمام. ويبدأ عندهم - في تفريق ذلك - 
بالفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل» ثم يساوي بين الناس فيما بقي . انظر: «المدونة» (؟2)015/5 
و«الكافي» »)41١7 /1١(‏ و«الذخيرة» .)171١7/7(‏ 

(5) انظر : «الأم» (4/ »)١1514‏ و«المجموع» (04/19). وقسّم الشافعية الخمس إلى خمسة أسهمء ثلاثة منها 
(لليتامى» والمساكين» وابن السبيل). 

(05) انظر: «المغني» (405/57)» و«المقنع» )207/١(‏ والحنابلة كالشافعية في تخميس الخمس . 

(1) انظر: «المحلى» (7/ 007717 والظاهرية كالشافعية والحنابلة في تخميس الخمس. 

(0) ربت أنساب العرب ستة مراتب» فجعلت طبقات أنسابهم هي : (شعيب ثم قبيلة ثم عمارة ثم بطن ثم فخذ - 
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لا من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (407ه) حيث يقول: (إلا أنهم اتفقوا أن بني 
العباس وبني أبي طالب من ذوي القربى مدة حياة الرسول كل)0" . 

[] الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”"» والمالكية”"» والشافعية2', 
والحنابلة"”' + والطاه 902 , 

[) مستند الإجماع: عن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى 
رسول الله كَكِدْ فقلنا: يا رسول الله» أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك 
بمنزلة واحدة. فقال رسول الله كَكِ: «إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد»”” . 

[] وجه الدلالة: أن جبيرًا وعثمان وها اعترضا على أن بني المطلب يعطون وهم لا 
يعطون وهم بمنزلة واحدة» ولم ينكرا على إعطاء بني هاشمء فهذا دليل على أن بني 
هاشم لا نزاع فيهم» وقد كان رسول وَلِةٍ يعطيهم» ومن بني هاشم: بنو العباس» وبنو 
أبي طالب» كما سبق بيانه. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على أن بني العباسء وبني أبي طالب من ذوي 
القربى مدة حياة الرسول وَككٍ الذين كانوا يعطون من خمس الخمس من الغنيمة» لعدم 
المخالف في ذلكء» والله تعالى أعلم. 


- ثم فصيلة) فقريش مثلًا قبيلة انققسمت فيها أنساب العمارة» مثل بني عبد مناف وبني مخزوم» ثم الفخذ وهو 
ما انقسمت فيه أنساب البطن» مثل بني هاشم وبني أمية» ثم الفصيلة وهي ما انقسمت فيها أنساب الفخذء 
مثل بني أبي طالب وبني العباس . انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص 777). 

.)١95ص( «مراتب الإجماع»‎ )١( 

(') انظر: «شرح فتح القدير» (5/ 005)» والحنفية قالوا: (ذوو القربى هم بنو هاشم بن عبد مناف» وبنو 
المطلب بن عبد مناف) . ووافقهم الشافعية» والحنابلة» والظاهرية. 

(*) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» »)١7/8(‏ والمالكية قالوا: (هم بنو هاشم خاصة). 

(1) انظر: «المجموع؛ .)١9١/1١8(‏ (45) انظر: «المغني» (9/ 597). 

() انظر: «المحلى» (737137/90) . 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الخمسء باب ومن الدليل على أن الخمس للامام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض 
ما قسم النبي وَةِ لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر »1١١57/5(‏ برقم 2059171 ومعنى بمنزلة 
واحدة: أي في الانتساب إلى عبد مناف. انظر: «فتح الباري» (5/ 1405؟). 
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71 //؟]! سقوط الصفي من الغنيمة بعد النبي كَكل: 

[] تعريف الصفي: 

«الصفي»: هو كل شيء يصطفيه رئيس الجيش من رأس الغنيمة لنفسه قبل القسمة 
من فرس » أو جارية؛ أو عبد أو سيفء أو ما شاءء على حسب حال الغنيمة”" . 

المراد بالمسألة: أن ما كان يصطفيه النبى يَكِِدِ من الغنيمة قبل القسمة خاص به» قد 
سقط بموته» فلس جهن شنو يقل نل المناء. طلى جلك 

ا من نقل الإجماع: الإمام الشافعي (5١7ه)‏ حيث يقول: (قال الشافعي: الأمر 
الذي لم يختلف فيه أحد من أهل العلم عندنا علمته ولم نزل نحفظ من قولهم أنه ليس 
لأحد ما كان لرسول الله يَككَهِ من صفي الغنيمة) نقله عنه الإمام البهقو 7 

والطحاوي (١77ه)‏ حيث يقول: (قد أجمعوا أن سهم الصفي ليس لأحد بعد 
رسول الله يكوه وأن حكم رسول الله كل في ذلك خلاف حكم الإمام من بعده)"" . 

والجصاص (٠١/ااه)‏ حيث يقول: (ولم يختلف الفقهاء أن الصفي قد سقط بموته 
. 

وابن عبد البر (471ه) حيث يقول: (وأجمع العلماء على أن الصفي ليس لأحد بعد 
النبي كله إلا أن أبا ثور حكي عنه ما يخالف هذا الإجماع)”*'. 

وابن رشد (040ه) حيث يقول: (وأجمعوا على أن الصفي ليس لأحد من بعد 
رسول الله ككل إلا أبا ثور فإنه قال: يجري رن 5 . 

وابن عطية (١05ه)‏ حيث يقول: (وكان رسول الله كَكِةِ مخصوصًا من الغنيمة بثلاثة 
أشياء» كان له خمس الخمس» وكان له سهم في سائر أربعة الأخماس» وكان له صفي 
يأخذه قبل القسمة دابة أو سيف أو جارية» ولا صفي لأحد بعده بإجماع» إلا ما قال أبو 
ثور من أن الصفي باق للامام» وهو قول معدود في شواذ الأقوال)”” . 


.)١197/١5( و«الاستذكار»‎ »)55 /١( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 


(؟) في «السئن الكبرى» (07514/5). (5) «شرح معاني الآثار» (5/ 0581 . 
(1) «مختصر اختلاف العلماء»ة (9/ .)01١5‏ 
(5) «الاستذكار» .)١997/1١5(‏ (؟) (بداية المجتهد» ,)585/1١(‏ 


(0) «المحرر الوجيز» (؟/ .)07١‏ 
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ونقله أيضا: ابن قدامة» وابن مفلح الحنبلي» وابن حجر العسقلاني» والسيوطي» 
والبهوتي». ومحمد بن عبد الوهاب. ومحمد عليشر”' . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية””©. والمالكية”"» والشافعية9, 
والحنابلة” . 

[ا مستند الإجماع: ما ثبت عنه كَكِةِ أنه كان يختار من الغنيمة شيئًا منها؛ فعن عائشة 
ينا قالت: «كانت صفية من الصفي)”" . 

[) ووجه الدلالة: إخبار عائشة بأن الرسول يَلِةِ كان يصطفي من الغنيمة» ولم يثبت 
عن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم اصطفاء شيءٍ من الغنيمة» فدل على اختصاصه كَل 
به؛ إذ لا يعقل تواطؤهم على ترك السنة" . 

[الخلاف في المسألة: خالف في ذلك أبو ثورء وقال: للامام أن يأخذه على نحو ما 
كان يأخذه النبي كَلل. 

وقد أشار ابن قدامة إلى قول أبي ثور وما تمسك به بقوله: (قال أحمد: الصفي إنما 
كان للنبي كْهِ خاصة لم يبق بعده» ولا نعلم مخالمًا لهذا إلا أبا ثور؛ فإنه قال: إن كان 
الصفي ثابنًا للنبي كَكِةِ فللامام أن يأخذه على نحو ما كان يأخذه النبي كَل وله 
مجعل سهم النبي من خمس الخمس» فجمع بين الشك فيه في حياة النبي يَكْةِ ومخالفة 
الإجماع في إبقائه بعد موته. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا سبق أبا ثور إلى هذا 
الو : 


)١(‏ (المغني؟ »)7594١/9(‏ و«التلخيص ا (9/ 177)» و«المبدع؛ (/ 07717 , و«الخصائص الكبرى» (؟/ 
)١‏ و(كشاف القناع» (؟/ 85)» وامختصر الانصاف» ,»)7815/١(‏ و(منح الجليل» .)59١/7(‏ 

(؟) انظر: (المبسوط» (717/7), و«الاختيار لتعليل المختار» (5/ 97؟). 

(؟) انظر: (البيان والتحصيل» 2)7١/9(‏ و«منح الجليل» تراه ). 

(5) انظر: «روضة الطالبين؛ (0/ 37 . 

(0) انظر: المغني» .)4١/9(‏ ولاكشاف القناع» (/26). 

(1) أخرجه أبو داود في اسئنه؛» كتاب الخراج والإمارة» باب ما جاء في سهم الصَّفي (/ 1١57‏ برقم 2)51994 

و أبن حبان في «صحيحه» ١575 /١١(‏ رقم 58717)» قال الحافظ فى «فتح الباري» (1/ 41/4): ااصححه 

أحمد وابن حبان والحاكم؛. 

(0) انظر: «المغني» (5931/9). (8) المصدر السابق. 
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0 النقيجة:أن الإجماع متحقق على أن الصفي ليس لأحد من بعد رسول الله كك 
وخلاف أبي ثور شاذ مردود بإجماع من قبله ومن بعده؛ ثم لم أجد من قال بقول أبي 
ثور إلا الشوكاني في «نيل الأوطار) ورجح هو ثبوته للامام”"" . فكل هؤلاء محجوج 
بإجماع المسلمين من قبلهم ومن بعدهم. والله تعالى أعلم. 

[8/94! تحديد الغلول في الغنيمة: 


[] تعريف الغلول: 

[ الغلول لغة: بضم المعجمة واللام مصدر غَلَّ عل : امرغوالاخان اي الس 
والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. يقال : غَلَّ ة في المغنم َكل علولا فهو حال . وكل من 
خان في شيء خفية فقد غل. وت نول "لأ الأ كي شه سار ل أي ممنوعة 
مجعول فيها غل وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه , 

والغلول في الاصطلاح: أخذ ما لم يبح الانتفاع به من الغنيمة قبل حوزها"”. 
وقوله: (ما لم يبح) احتراز مما أبيح فيها للضرورة فإنه ليس بغلول كالطعام ولا 
يحتاج إلى إذن الامام . 

3 المراد بالمسألة: بيان حقيقة الغلول وأن من أخذ من أهل الجيش أو السرية من 
المسلمين - أسيرًا كان أو غيره - شيئًا له ثمن أو بال» مما كان يملكه أهل الحرب - قل 
أو كثر مما عدا الطعام - فإن انفرد بملكه ولم يلقه في الغنائم» فإنه قد غل. وقد نقل 
الإجماع على ذلك”*' . 


( من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (457ه) حيث يقول: (واتفقوا أن من أخذ 


.)047 /4( و«السيل الجرار»‎ »)4٠ /8( انظر: نيل الأوطار»‎ )١( 

(؟) انظر : «النهاية؛ (/9/117), و(لسان العرب» ».)144/١١(‏ مادة (غلل). 

(") شرح حدود ابن عرفة؛ (ص .)71١١‏ 

(4) واختلف أهل العلم في الطعام» وفيما لم يتملكه أهل الحرب قبل ذلك: كالحصىء والصيدء والحطب» 
ونحو ذلك» وكذلك اختلفوا في الشيء اليسير مما لا ثمن له ولا بال: كالخيط» والخرقة يرقع بهاء ونحو 
ذلك. وذ في الانتاع تييع بجاافيا دار الخرت عت الفيرور له والحاجة» من غير أن يتملكهء كالسلاح 


وتحوة . فرخّص بعضهم ومنع بعضهم الآخر. 
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من أهل العسكر أو السوقة”'' من المسلمين شيئاء قد تملكه أهل الحرب ليس طعاماء 
سواء قل أو كثرء السلطان كان أو غيرهء أنه قد غل إذا انفرد بملكهء ولم يلقه في 
00 ارق 
الغنائم) 5 

وابن جماعة الكناني (40لاه) حيث يقول: (الغلول في الغنيمة: حرام باتفاق» 
وهو: أن يخفي عن الإمام أو نائبه شيئًا من الغنيمة» وإن قل» أو يخون في شيء 


0 , 
[] الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”*'» والمالكية” » والشافعية؟"؟, 
العا 


[] مستند الإجماع: ١‏ - أن النبي يَكِِ قام في الناس - منصرفه من حنين - فقال: 
«أدوا الخائط والمخيط؛ فإن الغلول عارء ونارء وشنار على أهله يوم القيامة»”" . 

[] وجه الدلالة: أن هذا نص فى الخائط والمخيط - وهو الخيط والابرة - أمر 
رسول الله يكل بأدائه تعمل له حك القلول المتوعد عليه بالنار» فكيف بما فوقه. 
لاشك أنه أولى بالحكمء وأولى بالاجتناب. 

١‏ - عن رويفع بن ثابت الأنصاريء, أن النبي يَككةِ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر. فلا يركب دابة من فيء المسلمينء حتى إذا أعجفها ردها فيه ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخرء فلا يليس ثوبًا من فيء المسلمين. حتى إذا أخلقه رده فيه" . 


»)155/1١( السّوقةٌ من الناس : الّعيّة ومن دون المَلِك. انظر : النهاية؛ (؟/75١1)» والسان العرب»‎ )١( 
مادة (سوق).‎ 

(؟) «مراتب الإجماع؛» (ص198١).‏ 

(؟) «تحرير الأحكام في تدابير أهل الإسلام؛ (ص517). 

(6) انظر: «المبسوط» 2)50/١١(‏ و(طلبة الطلبة» (ص/1817١).‏ 

(5) انظر: «الكافي؛ »)41/7/١(‏ و«شرح حدود ابن عرفة» (ص .)07”1١٠١‏ 

(5) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم؛ »)73١8/١17(‏ و«تحرير ألفاظ التنبيه» (ص7١1١1).‏ 

(0) انظر: «المغني» »)١18/11(‏ و«المطلع على أبواب المقنع» (ص8١1١).‏ 

(8) أخرجه أحمد في (المسند» (4//ا١١‏ -118). 

(9) أخرجه أحمد في المسند» »)0١8/5(‏ وأبوداود في «سننهة» كتاب الجهاد» باب في الرجل ينتفع من الغنيمة 
بالشيء (9/ /التاء رقم »)17١8‏ وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (9//ا7١1).‏ 
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9 وجه الدلالة: أن الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة بوجه غير مشروع» ثم رده 
أن ذلك محرمء وهو من الغلول» فإذا كان ذلك على سبيل الانتفاع فما كان على سبيل 
الأخذ والاستئثار به دون المسلمين أولى وأحرى. 

0 النقيجة:أن الإجماع متحقق على من أخذ شيئا له ثمن أو بال» مما كان يملكه 
أهل الحرب - قل أو كثر مما عدا الطعام - فإن انفرد بملكه ولم يلقه في الغنائم» فإنه 
قد غل سلطان أو غيره؛ لعدم المخالف» والله تعالى أعلم. 

15 [11/91] تحريم الغلول في الغنيمة: 


المراد بالمسألة: بيان أن حكم الغلول حرام» بل كبيرة من كبائر الذنوب قليله 
وكثيره. وقد نقل الإجماع على ذلك. 

[] من نقل الإجماع: النووي (5177ه) حيث يقول: (وأجمع المسلمون على تغليظ 
تحريم الغلول» وأنه من الكبائر)"" . 

وابن عبد البر (477ه) حيث يقول: (أجمع العلماء على القول بهذا الحديث» ولم 
يختلفوا في شيء منهء فلا يجوز عندهم الغلول ولا الغدر ولا المثلة. . . وهذا لا يحل 
لعا )20 

وابن حزم الظاهري (457ه) حيث يقول: (واتفقوا أن الغلول حرام)”” . 

. والقاضي عياض (544ه) حيث يقول: (وفي الحديث تعظيم أمر الغلول والعقوبة 
علبدع ول تخلذف أنه سج اكب 

الموافقون للإجماع: وقال بذلك الحنفية” والمالكية”"2 والشافعية”"' والحنابلة”* 
والظاهرية”' . 


.)54/1١١( اشرح صحيح مسلم» (109/17). (١؟) (التمهيد؛‎ )١( 

(؟) «مراتب الإجماع؛ (ص .)١198‏ 

(5) «إكمال المعلم بفوائد مسلم» تفي 7 

(0) انظر: شرح السير الكبير» /١(‏ 45). 

(5) انظر: «التمهيد؛ (؟/ 071١‏ . (7) انظر: «الأم» (037/4). 
(8) انظر: «كشاف القناع» (937/5). (9) انظر: «المحلى» (1/ 0569 . 
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مستند الإجماع: ١‏ - قول الله وك : «رَمَا كَانَ لبي أن يَثْلّ ومن يَقْدْلَ يأتِ يما عَلَّ 
يوم الْقِيحَةِ» [آل عمران: ,]١51‏ 

قال ابن جرير الطبري كانه : (يعني بذلك تعالى ذكره: ومن يخن من غنائم 
المسلمين شيئاء وفيئهم» وغير ذلك؛ يأت به يوم القيامة في المحشر)”" . 

١‏ - عن أبي هريرة ظَيه قال: «قام فينا رسول الله يل فذكر الغلول فعظمهء وعظم 
أمرهء قال: ١لا‏ ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة, يقول: يارسول 
الله أغثني, فأقول: لا أملك لك شيئًا؛ قد أبلغتك, وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا 
رسول الله أغثني, فأقول: لا أملك لك شيئًا؛ قد أبلغتك, وعلى رقبته صامت فيقول: يا 
رسول الله أغثني » فأقول: لا أملك لك شيئًا؛ قد أبلغتك., أو على رقبته رقاع تخفق» 
فيقول: يا رسول الله أغثنى, فأقول: لا أملك لك شيئًا؛ قد أبلغتك»"' . 

- عن عبد الله بن عمرو ويه قال: «كان على ثقل النبي كَلةِ رجل يقال له كركرة؛ 
فماتء فقال رسول الله يل : «هو فى النار». فذهبوا ينظرون إليهء فوجدوا عباءة قد 
غلها»9” , ١‏ 

لا وجه الدلالة من النصوص السابقة بقة: أن تعظيم النبي يك لأمر الغلول» وترتب هذه 
العقوبة العظيمة عليه دليل على تغليظ الغلول» وأنه من الكبائر. 

0 النتيجة: أن الإجماع متحقق على تحريم الغلول» وأنه من الكبائرء ولم يخالف 
في ذلك أحدء والله تعالى أعلم. 
[ هل الحيوان يدخل في متاع الغال المأمور بتحريقه؟ 

ل المراد بالمسألة: الغلول محرم بل هو كبيرة من كبائر الذنوب» فإن غل أحد 
الغانمين شيئًا . 

فس خلا اه - لو نع 1 -20 2 00 

فقد قيل: إنه يحرق متاعه - على خلاف قوي في المسألة - إلا أن يكون في 


.)١994/4( «تفسير ابن جرير الطبري؟‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الغلول ١١14/5(‏ برقم 5908). 

(”) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب القليل من الغلول ١١١9/5‏ برقم 51:9). 

(5) قال ابن المنذر في «الأوسط؛ :)00/1١(‏ (واختلفوا فيما يُفعل بمن غلَّ» فقالت طائفة: يُحرّق رحله). - 
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متاعه مصحف أو حيوان فإنه لا يحرق» وقد نقل الإجماع على ذلك: 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (579ه) حيث يقول: (وأما المصحف... 
والحيوان لا يحرق... وهذا لا خلاف فيه)”" . 

وأبو الفرج ابن قدامة (587ه) حيث يقول: (ولا يحرق المصحف لحرمته... 
وكذلك الحيوان لا يحرق... وهذا لا خلاف فيه)”" . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك جميع من قال بتحريق متاع الغال وهم: 
الحنابلة”" حيث إن تحريق متاع الغال من مفردات المذهبء والحسن البصري””'“. 

مستند الإجماع: ١‏ - عن صالح بن محمد بن زائدة قال: دخلت مع مسلمة أرض 
الروم فأتي برجل قد غل» فسأل سالمًا عنه» فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن 
الخطاب عن النبي يكل قال: «إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه» . قال : 
فوجدنا في كاعد سكم ات رقنا ا الما عند لقان عفن 7 

؟ - أن المصحف لا يحرق لقداسته وحرمته» والحيوان لحرمته في نفسه» ولكون 
التحريق تعذيب بالنار» وهو منهي عنه. 1 

* - ولأنه لا يدخل في اسم المتاع المأمور بتحريقه. 

0 النقيجة: أن الاجماع متحقق على عدم جواز تحريق مصحف وحيوان الغال» 
لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
12 [1١1/ا]‏ حكم الغال التائب قبل قسمة الغنائم: 

المراد بالمسألة: إذا غل أحد المقاتلين شيئًا مما غنمه المسلمون - قل أو كثر - ثم 


- وقال ابن قاسم في «حاشية الروض» (5/ 187): (وعنه: يعزر بما يراه الإمامء ولا يحرق» وهو مذهب أبي 
حنيفة ومالك» والشافعي» وجمهور العلماءء وأئمة الأمصارء ومن لا يحصى من الصحابة والتابعين» 
واختار الشيخ وتلميذه أن تحريق رحل الغال من باب التعزير لا الحدء فيجتهد الإمام بحسب المصلحة». 

.)01/1/6( «الشرح الكبير؛‎ )١( .)17١/15( «المغني»‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح الزركشي» (5/لالاه)ء و«المحرر» (؟98/5١).‏ 

(5) نقله عبد الرزاق في «المصنف» (0/ 7117 برقم 46004). 

(0) أخرجه أبوداود في «سننه» (/ 19 برقم 71717): والحديث ضعّفه جماعة من المحدثين وعلته : صالح هذا . 
قال يحيى والدار قطني : ضعيف. وقال البخاري: منكر الحديث. انظر: «البدر المنير» (9/ .)١50‏ 
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تاب وندم قبل تقسيم الغنائم» فإنه يجب على الغال رد ما أخذه قبل أن يقتسموا ويتفرق 
الجيش» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: ابن المنذر (71ه) حيث يقول: (أجمع كل من أحفظ عنه من 
أهل العلم على أن على الغال رد ما غل إلى صاحب المقسم إذا وجد السبيل إليه» ولم 
يفترق الاين )537 

وأبن عيد البر (57ه) حيث يقول: (وأجمع العلماء على أن على الغال أن يرد ما 
غل إلى صاحب المقسم إن وجد السبيل إلى ذلك. . .)© . 
أغل وأخذ في المقاسم ما لم يفترق الناس)2 . 

وابن قدامة المقدسي (١17ه)‏ حيث يقول: (إذا تاب الغال قبل القسمة» رد ما أخذه 
في المقسم بغير خلاف)' . 

وأبو العباس القرطبي (157ه) حيث يقول: (وأجمع العلماء على أن على الغال أن 
يرد الغلول إلى المقاسم قبل أن يتفرق الناس)”* . 

والقرطبي (١717ه)‏ حيث يقول (أجمع العلماء على أن على الغال أن يرد جميع ما 
غل إلى صاحب المقاسم قبل أن يتفرق الناس إن وجد السبيل إلى ذلك)2' . 

والنووي (7177ه) حيث يقول: (وأجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول» وأنه 
من الكبائرء وأجمعوا على أن عليه رد ما غله. . .)2 , 

[] مستند الإجماع: ١‏ - عن أبي هريرة قال: «خرجنا مع رسول الله يك يوم خيبر» 
فلم نغنم ذهبًا ولا فضةء إلا الأموال والثياب والمتاعء فأهدى رجل من بني الضبيب 
يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله يك غلامًا يقال له مدعم» فوجه رسول الله كيه إلى 
وادي القرى» حتى إذا كان بوادي القرىء بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله كَل إذا 


.)١1؟59/1١١( «الإجماع» لابن المنذر (51). (5) «التمهيد»‎ 2)5١0/1١( «الأوسط»‎ )١( 
.)١791/17( (9؟) «إكمال المعلم؛ (5/ 4 ؟5). (5) «المغني»‎ 
.)1614/4( «المفهم؛ (59/5). (1) «الجامع لأحكام القرآن»‎ )5( 


إف4 اشرح صحيح مسلم) (١9/1هة:).‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد حجمغا ودراسة 6 


سهم عائر فقتله» فقال الناس هنيئا له الجنة. فقال رسول الله يللد «كلا والذي نفسي بيده 
إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارًا». فلما 
سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي كله فقال «شراك من نار أو 
شراكان من نار)7"' . 

7 - وعن غبد الله بن عمرو قال: ١كان‏ رسول الله كفك إذا أصاب غتيمة أمر بلالا 
فنادى في الناس» فيجيئون بغنائمهم» فيخمسه» ويقسمهء فجاء رجل بعد ذلك ركام 
من شعر. فقال: يا رسول اللهء هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة» » فقال: «أسمعت بلالا 
ينادي ثلاثا؟» . قال : نعم . قال: فما منعك أن تجيء به؟» فاعتذر إليه . فقال: «كن أنت 
تجيء به يوم القيامة؛ فلن أقبله عنك»"” . 

وجه الدلالة من الحديثين: أن فيهما دلالة على وجوب رد ماغله» وكان ذلك قبل 
القسمة. 

#ومأأن م فتروظ فول الكرية وة التقرى إل اهلها" “د 

4 - أن ما أخذه الغال حق تعين رده إلى أهله» ولم يتعذر ذلك؛ فوجب رده إلى 
صاحب المقاسم قياسًا على المسروق. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على أنه يجب على الغال رد ما أخذه إلى صاحب 
المقسم قبل أن يتفرق الناس؛ لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 
كا 14/1١11‏ الغال التائب بعد قسمة الغنائم, عليه أن يؤدي خمس ما غلّ للإمام: 


[َ المراد بالمسألة: إذا غَلَّ أحد أفراد الجيش شيئًا مما غنمه المسلمون» ثم تاب وندم 
بعد القسمةء وتفرق الناسء» فإنه يؤدي خمس ما غل للامام ليصرف في مصارفه 
ويتصدق بالباقى» وقد نقل الإجماع على ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان والنذور» باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغئم والزروع 
والأمتعة (25457/5 برقم 57179). 

(1) أخرجه أبو داود في اسننه؛ (6/ 254 برقم71/17)» والحاكم في مستدركه؛» :»)١91/7(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وحسّنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» برقم .)1١514(‏ 

.)1١/97( «المفهم؛»‎ )5( 
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لا من نقل الإجماع: ابن قدامة (١57ه)‏ حيث يقول: (فان تاب بعد القسمة فمقتضى 
المذهب أن يؤدي خمسه إلى الإمام ويتصدق بالباقي... ولنا قول من ذكرنا من 
الصحابة ومن بعدهم ولم نعرف لهم مخالقًا في عصرهم فيكون إجماعًا)"" . 

الموافقون للإجماع: وهذا قول ابن مسعود ومعاوية بَاء وهو قول مالك" 
وأحمد”" والأوزاعي والزهري”'. 

لا مستند الإجماع: ١‏ - عن حوشب بن سيف قال: غزا الناس الروم» وعليهم عبد 
الرحمن بن خالد بن الوليدء» فغل رجل مائة دينارء فلما قسمت الغنيمة» وتفرق 
الناس» ندمء فأتى عبد الرحمن» فقال: قد غللت مائة دينارء فاقبضها. قال: قد تفرق 
الناس» فلن أقبضها منك حتى توافي الله بها يوم القيامة. فأتى معاوية» فذكر ذلك لهء 
فقال له مثل ذلك. فخرج وهو يبكي» فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكيء, فقال: ما 
يبكيك؟ فأخبره» فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» أمطيعي أنت يا عبد الله؟ قال: نعم . 
قال: فانطلق إلى معاوية فقل له: خذ منى خمسكء. فأعطه عشرين دينارٌاء وانظر إلى 
الثمانين الباقية» فتصدق بها عن ذلك القن فإن الله تعالى يعلم أسماءهم ومكانهم» 
وإن الله يقبل التوبة عن عباده. فقال معاوية: «أحسن واللهء لأن أكن أنا أفتيته بهذا 
أحب إلي من أن يكون لي مثل كل شيء امتلكت»”*' . 

١‏ - ولأن تركه تضييع له؛ وتعطيل لمنفعته التي خلق لهاء ولا يتخفف به شيء من 
إثم الغال» وفي الصدقة نفع لمن يصل إليه من المساكين» وما يحصل من أجر الصدقة 
يصل إلى صاحبهء فيذهب به الاثم عن الغال» فيكون أولى'" . 

الخلاف في المسألة: وللفقهاء في حكم الغال إذا تاب بعد القسمة وتفرق الجيش» 
قولان آخران: 


0 القول الأول: أنه مخير بين ردها إلى الإمام - وهو أولى وأحسن - وبين إبقائه 


)١(‏ (المغني» ما ا). 

.)480 و#حاشية الدسوقي» (؟/‎ :)١/1١( انظر: «التمهيد؛‎ )١( 

(؟) انظر: «المغني» ».)١171/16(‏ و(كشاف القناع» ١/9‏ ). 

(5) انظر: (التمهيد» .)١17/1١(‏ 

)2( أخرجه سعيد بن منصور في اسئنه» (5/ 0710 . )١(‏ «المغني» .)١791/17(‏ 
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معه حتى يأتي مستحقه» وإذا انقطع طمعه في ذلك تصدق به بشرط الضمان إذا حضر 
الممكتدى :وهلا قول سف , 

القول الثاني: أنه يرد كل ما أخذه إلى الامام كالأموال الضائعة» لأنه ليس له أن 
يتصرف بمال غيره» وهذا قول الشافعي”" . 

0 النتيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن الغال التائب بعد قسمة الغنائم يرد 
خمس ما غل إلى الامام ويتصدق بالباقي» لوجود الخلاف المعتبر بين الفقهاء في 
ذلك» والله تعالى أعلم. 


1 /"!] عدم قطع الغال من الغنيمة قبل حيازتهاء إذا كان له فيها حق: 

0 المراد بالمسألة: إذا استبان أمر من غل نصابًا من الغنيمة قبل قسمتها وتوزيعها على 
الغانمين» وكان له حق (سهم) فيهاء فإنه لا يقام عليه حد قطع السارق» ولا يعفيه ذلك 
من التعزيرء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قاسم (1747ه) حيث يقول: (واتفقوا على أنه لا يقطع) 
إذا كان له فيها سهم)”" . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية؟»» وبعض المالكية*', 
الا 0 والحنائلة0©, 

مستند الإجماع: ١‏ - عن ابن عباس و «أن عبدًا من رقيق الخمس سرق من 
الخمس» فرفع ذلك إلى النبي يك فلم يقطعه وقال: «مال الله سرق بعضه بعضًّاء”*. 


.)؟١1//5( و(الفتاوى الهندية»‎ 2)١١141//5( انظر: (اشرح السير الكبيرة‎ )١( 

(؟) انظر: «الأوسط» 2))57/١١(‏ اشرح صحيح مسلم؛ (459/15). 

(؟) «حاشية الروض المربع» (1817/4)؛ ولم أجد من حكى الإجماع على المسألة قبله. 

(5) انظر: «السير الكبير».(١/ »)١5١‏ و«البحر الرائق» (0 / 59). 

(0) انظر: «التاج والإكليل؛ (5 /017, و«أحكام القرآن» لابن العربي .0735/١(‏ 

. 06٠ /1١7( و«الحاوي الكبير؛‎ »)81/١ /١7( انظر : «البيان»‎ )5( 

0) انظر: «الكافي» ».)١8١/4(‏ و«المبدع» (9/:؟1١).‏ 

(4) أخرجه ابن ماجه في «سننه»» كتاب الحدودء باب العبد يسرق (1/ 24784 رقم »)1691٠‏ ونص أبن حجر 


والزيلعي على ضعفه. انظر : «التلخيص الحبيرا (56/4).» و«نصب الراية» 1/7 . 
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[) وجه الدلالة: هذا الحديث يفيد أن سرقة العبد من مال الغنيمة لا تقطع فيها اليد؛ 
لأنه سرقة غير تامة لشبهة الملك فيها. 
١‏ - عن القاسم بن عبد الرحمن قال: إن رجلا سرق من بيت المال فكتب فيه سعد 
ابن أبي وقاض إلى عمر بن الخطاب» فكتب عمر إليه: «أن لا قطع عليه» لأن له فيه 
0ك 
نصيبا») 


” - وأن علي بن أبي طالب أتى برجل قد سرق من الخمس مغفرّاء فلم يقطعه 
علي» وقال: «أن له فيه نصيبًا»(" . 

وجه الدلالة: أن عدم القطع للغال قبل الحيازة تولااصطابين يعرف ليما 
مخالف من الصحابة وم . 

5 - ولأنه شريك في مشاع خان فيه» فسقط عنه القطع لموجب أسقطه. وهو شبهة 
الملك غير التام . 

[) الخلاف في المسألة: يرى بعض المالكية”". والظاهرية» وأبو ثور”؟ أنه يقطع 
كالسارق» واستدلوا بما يأتي 

.]54 عموم قوله تعالى: «#وَاَلسَارِفٌ وََلمَارِقَةُ مأَقَطعُوَا ْدِيَهُمَا؟ [المائدة:‎ - ١ 

[) وجه الدلالة: أن الآية عامة لم تخص سارق من سارق» ولا سرقة دون سرقة. 

١‏ - أنه سرق مالا من حرز لا شبهة له في عينه كغير المغنم. 

ويمكن أن يقال: قياس غير المغنم على المغنم قياس مع الفارق؛ إذ المغئم له 
نصيب فيه بخلاف غيره. 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن من غل من غنيمة له فيها حق أنه لا 
يقطع؛ لوجود المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 


.)87 /0( أخرجه البيهقي في «سننه؛ (7/ 437 7)» وصححه الألباني في «إرواء الغليل»‎ )١( 
رقم الإ‎ ١ (؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه‎ 

(؟) انظر: «المعونة» (7/ 7414© . 

(:) انظر: «المحلى» .)778/١١(‏ 
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14/١41 18‏ جواز التنفيل في الحرب: 

[) تعريف التنفيل: 

التنفيل في اللغة: من النقل بفتح الفاء. وهو الغنيمة: يقال: نفله أعطاه النفل» 
ونفله بالتخفيف نفلا وأنفله إياه» ونفل الإمام الجند إذا جعل لهم ما غنمواء ونفل فلان 
على فلان فضله على غيره. 

قال أهل اللغة: جماع معنى النفل والنافلة ما كان زيادة على الأصل”" . 

والنفل في الاصطلاح : زيادة مال على سهم الغنيمة يشترطه الامام أو أمير الجيش 
لمن يقوم بما فيه نكاية زائدة على العدو”" . 

المراد بالمسألة: إذا رأى الإمام أو نائبه كأمير الجيش أو السرية مصلحة للمسلمين 
في عمل ماء أو رأي ماء فله أن ينفل ببذل جعل لمن يقدمه مثل: الدلالة على طريق» 
أو ماءء أو قلعة» أو حصن ونحوهاء وكان بعد إصابة الغنائم”". وقد نقل الإجماع 
على جواز ذلك . 

3 من نقل الإجماع: ابن حزم (407ه) حيث يقول: (واتفقوا على أن للامام أن 
يعطي من سدس الخمس من رأى إعطاءه صلاحًا للمسلمين)”*' وقال: (واتفقوا أن 
التتفيل المذكور ليس 'بوؤاجن)0*. 

والسرخسي (587ه) حيث يقول: (ولا خلاف أن التنفيل جائز قبل الإصابة» 
للتحريض على القتال)”"" . 

وابن رشد (515ه) حيث يقول: (اتفق العلماء على جواز تنفيل الإمام من 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» »)717١ /1١١(‏ مادة (نفل). 

)١(‏ انظر: «طلبة الطلبة» (ص95١)»‏ وه«شرح حدود ابن عرفة» (717ص)» و«الزاهر في غريب ألفاظ الإمام 
الشافقي» (ص .)١58‏ 

(؟) هذا الوجه في التفل المتفق عليه؛ لأن الإمام يخص بعض الغانمين بشيء من الغنيمة لبأسه أو شجاعته دون 
شرط مسبق» انظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد» (15/5)» و«المغني؟ (17/ 2)06 و«الأم» .)١57/5(‏ 

(5) «مراتب الإجماع» (ص 195). 

(6) المصدر السابق. 

(5) شرح كتاب السير الكبير» (؟/ 095). 
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العيوة 0 , 

وابن قدامة (٠57ه)‏ حيث يقول: (فصل: ويجوز للامام أو نائبه أن يبذلا جعلًا لمن 
يدله على مصلحة المسلمين» مثل طريق سهل أو ماء في مفازة أو قلعة يفتحها أو مال 
يأخذه أو عدو يغير عليه أو ثغرة يدخل منهاء لا نعلم فيه خلاقًا)”" . 

وأبو الفرج بن قدامة (547ه) حيث يقول: (لانعلم خلافًا في أنه يجوز للإمام ونائبه 
أن يبذل جعلا لمن يدله على ما فيه فصلحة للمسلمين)2 , 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك: الحنفية؟©» والمالكية', 
والشافعية؟)» والخنابلة9"؟ ‏ والظاه :60 , 


لا مستند الإجماع: ١‏ - قال تعالى: #ولِمن جَآهَ بىِ حل معن فنا بو رعيم 


[يوسف: 977]. 


وجه الدلالة: حيث إن هذه الآية الكريمة دليل على جواز بذل الجعل فى 
الجملة» والتنفيل بمعناه. 

عن ابن عمر ويا قال: «بعث النبى كَل سرية”' قبل نجدء فكنت فيهاء فبلغت 
سهامنا اثني عشر بعيرًا ونفلنا بعيرًا بعيرًا فرجعنا بثلاثة عشر بعيرًا)””'"'. 

وعنه طَلقْيه «أن رسول الله يككِةِ كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم سوى 
قسم عامة الجيش"""'. 


.)5994/١11( واشرح صحيح مسلم؛ للنووي‎ 2))594/١( «بداية المجتهد؛‎ )١( 

(؟) «المغني» .)08/١5(‏ (؟) «الشرح الكبير؛ (0/ 9018). 

(5) انظر: «بدائع الصنائع» (84/5)» و«البحر الرائق» (5/ .)١95‏ 

(5) انظر: «المدونة؛ (2)59/5 و«الكافي في فقه أهل المدينة» /١(‏ 876). 

(5) انظر: «الأم» (4/ »)١57‏ وهروضة الطالبين» (0754/5. 

(0) انظر: «المغني» /١(‏ 2200 و«الكافي في فقه الإمام أحمد؛ .)١75/4(‏ 

(8) انظر: «المحلى؛» (// 5٠١‏ "). 

(9) قطعة من الجيش يقال: خير السرايا أربعمائة رجل». وسمو بذلك لأنهم خلاصة العسكرء انظر: «لسان 
العرب؛ /١5(‏ 387)» مادة (سرا). 

)١١(‏ سبق تخريجه. 

»١1١41/( أخرجه البخاري» كتاب فرض الخمسء باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين.‎ )١١( 
.)1955 برقم‎ 
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أن النبي يككِةِ وأبا بكر الصديق ويه استأجرا يوم الهجرة من يدلهما على الطريق وهو 

3 وجه الدلالة: حيث استأجر النبى يكلهِ وصاحبه طبه دللا يدلهماء وبذلا له أجرة 
الدلالة وهو كافر» فيجوز بذل الجعل للمسلم الذي:يبلي بلا حسئًا في الجهاد من باب 
ا 

الخلاف في المسألة: خالف عمرو بن شعيب» فخصٌ النفل بالنبي يَلةِ دون من 
بعدهء ولم يذكر له مستندًا فيما ذهب إليه”" . 

قال ابن حجر: (وفي هذا رد على من حكى الاجماع على مشروعيته)”". 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على جواز التنفيل» ولا عبرة بخلاف عمرو بن 
شعيب في تخصيص جوازه بالنبي كلو لعدم الدليل» ومثل ذلك لا يقدح في سلامة 
الإجماع» والله تعالى أعله”*'. 

]"5/1١١[ 8‏ مصدر التنفيل: 


2 المراد بالمسألة: بيان أن الزيادة والتنفيل الذي يعطاه من أبلى من المسلمين بلاء 
حسنا إنما يكون ذلك من الخمس» وتبقى أربعة الأخماس موفورة للجيش» وقد نقل 
الإجماع على ذلك . 

[] من نقل الإجماع: ابن حجر العسقلاني (؟86ه) حيث يقول: (وروى مالك أيضًا 
عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب قال: كان الناس يعطون النفل من الخمس . 
قلت (يعني ابن حجر): وظاهره اتفاق الصحابة على ذلك)”” . 

ا الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية إذا أحرزت الغنائم”"'» وهو قول 


)١(‏ أخرجه الحاكم في ١مستدركه'‏ (4/6): وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وصححه 
الألباني في تخريجه على «فقه السيرة» للغزالي (ص .)١5١‏ 

(؟) «فتح الباري؟ (5/ .)51١‏ (9) المصدر السابق. 

(:) انظر: «زاد المعاد» .)١1١١/(‏ 

)0( افتح الباري» (7/5١1؟).‏ 

(1) المصادر السابقة. 
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الم والصحيح عند الشافعية ع 


اللي ا جم ب بر اكت الي 277 سرد 


5 ام 
عسر بعيرأ») 

[ وجه الدلالة: أن النبي كَلٍِ أعطى كل منهم سهمه من الغنيمة ثم نفلهم من 
الخمس بعيرًا .بعيرًا . 


لا الخلاف في المسألة: اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في مصدر التنفيل على ثلاثة 
أقوال» “أحدها: محل الإجماع المنقول سابقّاء والقولين الآخرين هما: 

[ القول الأول: أن النفل من أربعة أخماس الغنيمة: 

وبهذا قال الحنفية قبل إحراز الغنائه”'2» والحنابلة؟» وابن حزه”© 

قال ابن قدامة: (وهو قول أنس بن مالك وفقهاء الشام منهم: رجاء بن حيوة وعبادة . 
ابن نسي وعدي بن عدي ومكحول والقاسم بن عبد الرحمن ويزيد بن أبي مالك ويحيى 
ابن جابر والأوزاعي» وبه قال إسحاق وأبو عبيد. وقال أبو عبيد: والناس اليوم على 


هذا)”7 . | 
واستدلوا يحديث عبادة وحبيب بن سلمة أن النبى عَكَلِيدِ : «نفل الربع والثلث بعل 
3 اللو 


.)50ا//١( و(الكافي» لابن عبد البر (١5/1/ا5)» و#المعونة»‎ .)1٠ انظر: «المدوئة» (؟/‎ )١( 
.)1١6٠١ و«روضة الطالبين» (759/5)» و«مشارع الأشواق» (؟/‎ »)١57/4( (؟) انظر: «الأم»‎ 


("') سبق تخريجه . 

(5) انظر: «فتح القدير» (5/ 559؟)» و«البحر الرائق» (5/ 2)١64‏ و«شرح السير الكبير؛ .)١71/5(‏ 
(5) «المغني» (50/15). (5) «المحلى بالآثار» .)5٠05/0(‏ 
(90) #المغني» (59/17). 


() حديث عبادة أخرجه الترمذي. كتاب السيرء باب النفل (5/ 231171 رقم: 0١‏ © وقال: حديث حسن» 
وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي. انظر «المستدرك» 9/ )ل وحديث حبيب بن سلمة أخرجه أبو 
داود في اسئنه»» كتاب الجهاد. باب فيمن قال: الخمس قبل النفل (7/ /رقم: 30 قال في «عون 
المعبود» سكت عنه المنذري (/1/ 207١1١‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. انظر: «المستدرك»(؟50/7١).‏ 
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ووجه الدلالة: أن الربع والثلث لا يتصور إخراجها من الخمس”"''. فلزم أن يكون 
النفل من أربعة أخماس الغنيمة. 

ل القول الثاي: أن النفل من أصل الغنيمة قبل أن تخمس . 

وبه قال: النخعي وأبو ثور”"“. ولم يذكر له دليل. 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن التنفيل يكون من الخمس؛ للخلاف 
المعتبر في ذلك» والله تعالى أعلم. 
5 [1/1.1"] حد التنفيل: 


3 المراد بالمسألة: بيان أن المقدار الذي يمكن أن ينفله الإمام لمن أبلى في القتال» 
أو ظهر له نفع للمسلمين مقدر بألا يتجاوز الثلث مما ساقه من المغنمء وقد نقل 
الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: ابن حزم (4557ه) حيث يقول: (واتفقوا أنه لا ينفل من ساق 
مغنما أكثر من ربعه في الدخول. ولا أكثر من ثلثه في الخروج)”". 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”؟؟» والمالكية*؟: والحتابلة9', 
والظاهرية . 

- مستئد الإجماع: واستدلوا بما ان 


١‏ - عن عبادة بن الصامت ذَيفكه «أن النبي يلٍِ كان ينفل في البدأة” الربع» وفي 
القفول' الثلث)”"" , 


)١(‏ «المغني» (11/ )1١( .)5١‏ المصدر السابق. 

(9؟) «مراتب الاجماع» (ص١١5).‏ 

(5) انظر: «مختصر اختلاف العلماء» (/408). 

(5) انظر: «الكافي» لابن عبد البر /١(‏ 81/5). 

. 091١ /7( انظر: «المغني» (11/ 00). (0) انظر: «المحلى»‎ )١( 

(8) ابتداء سفر الغزوء انظر: «معالم السنئن» (/971). 

(9) الرجوع من الغزوة فإذا عادوا وأوقعوا بالعدو ثانية كان لهم مما غنموا الثلث؛ لأن نهوضهم بعد القفل أشق 
وأخطر. انظر: «معالم السئن» (73171/5). 1 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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١‏ - وعن حبيب بن مسلمة الفهري و أنه قال: «كان رسول الله كَلِِ ينفل الربع 
بعد الخمسء والثلث بعد الخمس إذا قفل)9'. 

3 وجه الدلالة: أن نفل النبي كل انتهى إلى الثلث فينبغي ألّا يتجاوزه”” . 

0 الخلاف في المسألة: خالف فى ذلك الشافعية فقالوا: لاحد للتنفيل””" . 

ووجه هذا القول: ما روى ابن عمر أنه نفل نصف السدسر”*؟» وهذا يدل على أنه 
ليس للنفل حد لا يجاوزه الإمام» ولكن راجع إلى اجتهاد الإمام» فله أن ينفل ما يراه 
مناسبا ويجعله بقدر العمل وخطره. 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أنه لا يتجاوز بالنفل الثلث؛ للخلاف 


[7/ 1 استعمال ثياب العدو وسلاحه ودوابه: 


[) المراد بالمسألة: أن استعمال المجاهد لثياب الأعداء وأخذه سلاحهم من الغنيمة 
قبل القسمة إذا احتاج إليه في قتال العدو ثم رده بعد القتال» جائز ولا بأس به. وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 


لا من نقل الإجماع: النووي (5177ه) حيث يقول: (ويجوز أن يركب دوابهم ويلبس 
ثيابهم ويستعمل سلاحهم في حال الحرب بالإجماع» ولا يفتقر إلى إذن الامام. وشرط 
الأوزاعي إذنه وخالف الباقين) . 


وابن حجر: (865ه) حيث يقول: (واتفقوا على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم 
واستعمال سلاحهم في حال الحرب» ورد ذلك بعد انقضاء الحرب)""©» ونقله عنه 


() سبق تخريجه. 

(1) انظر: المغني» (11/ 00)» و«المحلى بالآثار» (7/ 514). 

(") انظر: «روضة الطالبين» (59/5")» و«البيان» (17//ا91١).‏ 

(4) هكذا رواه الشافعي بالمعنى في «الأم؛ ))161١/54(‏ وهوحديث ابن عمر - وقد مضى قريبًا - أن النبي كلل 
نفلهم بعيرًا بعيرّاء بعدما أخذ كل واحد من السرية التي خرجت اثني عشر بعيرًا. وقال: «وفي رواية ابن عمر 
ما يدل على أنه نفل نصف السدس». 

(5) اشرح النووي على صحيح مسلم» .)3١7/15(‏ 

(5) «فتح الباري» (5/ 7566) . 


مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة © 


الشوكاني غك 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”"©» والمالكية”"»؛ والشافعية”', 
والحنابلة في السلاح دون الثياب””' . 

[امستند الإجماع: ١‏ - عن ابن مسعود َه قال: «انتهيت إلى أبي جهل فوقع سيفه 
من يده فأخذته فضربته به حتى برد»"" . 

[] وجه الدلالة: أن النبي يكل لم ينكر على ابن مسعود استخدام سلاح العدو في 
القتال» فدل ذلك على جواز استخدام سلاح العدو في القتال عند الحاجة. 

١‏ - ولأن الحاجة إلى السلاح أعظم من الحاجة إلى الطعام؛ وضرر استعماله أقل 
من ضرر الأكل من الغنيمة لعدم زوال عين السلاح بالاستعمال”" . 

وبهذا يتقرر جواز أخذ السلاح من الغنيمة لقتال العدو عند الحاجة إلى ذلك فإن لم 
تكن هناك حاجة. فلا يجوز أخذه. 

الخلاف في المسألة: ٠‏ يرى الحنابلة عدم جواز الانتفاع من الغنيمة بركوب دابة 
فيا و لل لون 0 

ويوافقون الجمهور في جواز استعمال سلاح الأعداء حال قتالهم عند الحاجة؛ كما 
سبق بيانه . 

[) واستدلوا بما يأق: عن رويفع بن ثابت قال: لا أقول لكم إلا ما سمعت من 
رسول الله يك يقول يوم خيبر: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من 


.)١74/4( نيل الأوطار»‎ )١( 

.)177/5( و«اشرح السير الكبير؛‎ :)74/٠١١( و«المبسوط»‎ »)1١١/57( انظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(") انظر: «المدونة» (؟75/5)» و(الذخيرة» (518/7). 

(4) انظر: «روضة الطالبين» »)777/1١(‏ و«مغني المحتاج» (44/5). 

(0) انظر: «كشاف القناع؛ (1/ 20494 و(مغني ذوي الأفهام»؛ (ص .)١١7‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقي ذ ناح لحرو ا لحرو ياك اركب تي الال المح اي غال ازلسرا20111 
ل رقم 18031). 

(0) «كشاف القناع» 099/5 . 

(8) انظر: «المغني» (2»)197/115 و7المبدع» (؟/ 0707 . 
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فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس 
ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه»”''. 

ولأن الغنيمة مشتركة بين الغانمين وأهل الخمس فلم يجز لواحد الاختصاص 
بمنفعته كغيره من الأموال المشتركة. فإن دعت الحاجة إلى القتال بسلاحهم فلا 
0 

ويمنع الركوب على دوابهم لأنها تتعرض للعطب غالبّاء خلاف السلاح”” . 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على جواز استعمال سلاح الأعداء حال الحرب عند 
الحاجة؛ لعدم المخالف المعتبر في ذلك. 

وغير متحقق بالنسبة لثيابهم ودوابهم؛ لوجود المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
[١/8؟]‏ استهلاك طعام العدو وعلفه في دار الحرب بغير إذن الإمام: 

[] المراد بالمسألة: إذا دخل الغزاة المسلمون دار الحرب جاز لهم أن يأكلوا ما 
يحتاجون إليه من الطعام وما يكون له حكم الطعام: من أعلاف الدواب» وما أشبه 
ذلك» ولو بغير إذن الإامام. وذلك بشرطين: 

أحدهما: الاقتصار بذلك على دار الحرب. 

[] والثاني: أخذ قدر الحاجة هناك دون ما زاد. وقد نقل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: ابن جرير الطبري (١٠٠ه)‏ حيث يقول : (وأجمعوا أن للغزاة أن 
يأكلوا طعام العدو وأن يعلفوا دوابهم أعلافهم)”” . 

وابن المنذر (14”) حيث يقول: (أجمع عوام أهل العلم - إلا من شذ عنهم - على 
أن للقوم إذا دخلوا دار الحرب غزاة أن يأكلوا طعام العدوء وأن يعلفوا دوابهم من 
أعلافهم)”” . 

وأبو جعفر الطحاوي (١7ه)‏ حيث يقول: (قال تعالى: طوَعَلموَا أَنَّمَا غَِمَيُم ين 
شَيّْو؟ه [الأنفال: ]4١‏ الآية. ظاهره: أن يكون الجميع غنيمة» إلا أنهم متفقون على إباحة 


.)197 /1١( سبق تخريجه . (؟) «المغني»‎ )١( 
انظر: «شرح الزركشي» (517/75). (:) «اختلاف الفقهاء» (ص”85).‎ )7( 


.)58/1١١( «الأوسط»‎ )0( 
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أكل الأطعمة هناك» وإعلاف الدواب منهاء فخص ذلك من الآية» وحكم العموم باق 
فيما عداها)» نقله عنه الجصاص (٠/الاه)27‏ . 

والخطابي (844"٠ه)‏ حيث يقول: (لا أعلم خلافًا بين الفقهاء في أن الطعام لا يخمس 
في جملة ما يخمس من الغنيمة» وإن لواجده أكله ما دام الطعام في حد القلة وعلى قدر 
الحاجة وما دام صاحبه مقيمًا في دار الحرب)”" . 


والقاضي عياض (45 5ه) حيث يقول: (أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين 
مادام المسلمون في دار الحرب» فيأكلون منه قدر حاجاتهم» ويجوز بإذن الإمام وبغير 
إذنه» ولم يشترط أحد من العلماء استئذانه). نقله عنه النووي (7175ه)"" . 


وابن عبد البر (475ه) حيث يقول: (أجمع جمهور علماء المسلمين على إباحة أكل 
الطعام إذا كان للحربيين» ما دام المسلمون في أرض الحرب» يأخذون منه قدر 

ع6) ش ١‏ ش 

وابن قدامة المقدسي (570ه) حيث يقول: (أجمع أهل العلم إلا من شذ منهم على 
أن للغزاة إذا دخلوا أرض الحرب أن يأكلوا مما وجدوا من الطعام ويعلفوا دوابهم من 
0 : د 
اعلافهم) . | 

9 الموافقون للإجماع : ؤافق على للف > الحنفية':. والمالكية9: والشافيي 00 


والحنابل9: والظاء 23102 وهو قول الثوري» والأوزاعى» والليث اي 


.)577/5( «مختصر اختلاف العلماء»؛‎ )١( 

.)١980 «معالم السئن» (؟/‎ )١( 

(*) «شرح النووي على صحيح. مسلم؛ :)1١7/١1(‏ 

(5) «الاستذكار» .)١7١ /١5(‏ وانظر: (الأوسط» (١١/7/ا).‏ 

(5) «المغني» (1737/11). 

(1) انظر: «تحفة الفقهاء» (/ 20705 وهبدائع الصنائع» (494/9). 
0) انظر: ١المعونة»‏ (؟/ »)51١‏ و«الكافي» (4171/1). 

(8) انظر: «روضة الطالبين» »)75051/1١(‏ و١مغني‏ المحتاج» (571/4). 
(9) انظر: «المغني» (117/17)» و(الفروع» (198/5). 

.)7١7 /7( انظر: «المحلى»‎ )٠١( 

.)595 /7( وهنيل الأوطار»‎ »)59/1١١( انظر: «الأوسط»‎ )١١( 
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أنه لا بأس أن يؤكل الطعام والعلف في دار الحرب بغير إِذْن الإمام. 

[] مستند الإجماع: عن ابن عمر قال: «كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب» 
فتأكله ولا نرفعه»0" . 

وعن عبد الله بن مغفل» قال: «أصبت جرابًا من شحم يوم خيبر» قال: فالتزمته. 
فقلت: لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيئًا قال: فالتفت فإذا رسول الله بك متبسمًا»0"' . 

اسح ب اي ميلد ان عدا الل بن أبي أوفى» قال: قلت: هل كنتم 
تخمسون - يعني : الطعام - في عهد رسول الله يَكِةِ؟ فقال: «أصبنا طعامًا يوم خيبر» 
فكان الرجل يجيء ويأخذ منه مقدار ما يكفيه؛ء ثم ينصرف” . 

[) وجه الدلالة من الأحاديث السابقة: حيث أقرهم النبي تكلِيدِ في أكلهم وانتفاعهم 
بما وجدوه في أرض الحرب؛ وعدم استئذانهم في ذلك. 

وعن عبد الله بن عمرو ييه قال: قال رسول الله يَكلِِ يوم خيبر: «كلوا واعلفوا ولا 
تحملو | . 

لا وجه الدلالة: فيه التصريح بالرخصة في الأكل وأعلاف الدواب» بشرط عدم 
الحمل» بمعنى أن الانتفاع محصور ماداموا بدار الحرب. 

ولأن الحاجة تدعو إلى هذاء وفي المنع منه مضرة بالجيش وبدوابهم» فإنه يعسر 
عليهم نقل الطعام والعلف من دار الإسلام» ولا يجدون بدار الحرب ما يشترونه» ولو 
وجدوه لم يجدوا ثمنه» ولا يمكن قسمة ما يأخذه الواحد منهم» ولو قسم لم يحصل 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الجزية والموادعة؛ باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب (؟/ 
48, برقم 1946). 

/0( أخرجه مسلم في «صحيحه في كتاب الجهاد والسير (باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب‎ )١( 
.)4705 لكك برقم‎ 

() أخرجه أبوداود في اسننه»» كتاب الجهادء باب في النهي عن النّهبى إذا كان في الطعام قل في أرض العدو 
(0/كت رقم 4١710)ء‏ وأخرجه أحمد في امسنده؛ (4/ 5014)» وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (9/ 
١135‏ ). | 

(5) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»؛ كتاب السير باب ما فضل في يده من الطعام والعلف في دار الحرب 
(51/9. رقم: 2177/85 وقال البيهقي : (في إسناده ضعف). 
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للواحد منهم شيء ينتفع به ولا يدفع به حاجتهء فأباح الله تعالى لهم ذلك”" . 

ولأن الحاجة تبيح مال المعصومء فمال الكافر أولى”"". 

الخلاف في المسألة: كان ابن شهاب لا يرى ذلك إلا بإذن الإمام””"». وكذا ابن 

2) 

ميراي ا 

قال ابن عبد البر: (لا أعلم أحدًا قاله غيره)”” . 

وقد صرح ابن حجر العسقلاني أن المسألة خلافية بقوله: (وهي مسألة خلاف» 
والجمهور على جواز أخذ الغانمين من القوت وما يصلح به وكل طعام يعتاد أكله 
عمومًا وكذلك علف الدواب» سواء كان قبل القسمة أو بعدها بإذن الإمام وبغير 
[ذنه)0 : 

وذكر ابن رشد سبب الاختلاف في المسألة فقال: (والسبب في اختلافهم معارضة 
الآثار التي جاءت في تحريم الغلول للآثار الواردة في إباحة أكل الطعام... فمن 
خصص أحاديث تحريم الغلول بهذه أجاز أكل الطعام للغزاة» ومن رجح أحاديث 
تحريم الغلول على هذا لم يجز ذلك)”" . 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق على جواز أكل الطعام ونحوه من أعلاف 

الدواب؛ للخلاف المعتبر من الإمام الزهري. والله تعالى أعلم. 
15 [1١9/1؟]‏ رد ما فضل وكان كثيرًا من المال والطعام إلى الغنيمة: 

المراد بالمسألة: إذا دخل المسلمون دار الحرب جاز لهم أن يأكلوا من الطعام وأن 
يعلفوا دوابهم بما يحتاجون إليه؛ فإذا أخذوا معهم منه شيئًا فأدخلوه بلاد الإسلام فإن 

من نقل الإجماع: ابن حزم (557ه) حيث يقول: (اتفقوا أن من أخذ من أهل 
العسكر أو السوقة من المسلمين شيئًا قد تملكه أهل الحرب - ليس طعامًا سواء قل أو 


.)1595 /1( «المغني» (*177/1). (7) «نيل الأوطار»‎ )١( 


() رواه عبد الرزاق في «المصنف» ١79/5(‏ رقم /9791). 
(5) «نيل الأوطار؛ (1/ 595). (0) «الاستذكار» .)١71/15(‏ 


(5) «فتح الباري» (5/ 598). (7) «بداية المجتهد» .)158/1١(‏ 
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كثر - السلطان كان أو غيره أنه قد غل إذا انفرد بملكه ولم يلقه في الغنائم)”" . 

وابن قدامة (١77ه)‏ حيث يقول: (مسألة: قال ومن فضل معه من الطعام» فأدخله 
البلد طرحه قي مقسم تلك الغزاة في إحدى الروايتين) قال ابن قدامه: والأخرى: مباح 
له أكلة إذا كان سيد اما الكتير فكت رده شين خلاف علي )7 

وأبو الفرج ابن قدامة (147ه) حيث يقول: (أما الكثير فيجب رده بغير خلاف 
علبجا)7. 

[ الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”*'» والمالكية”'» والشافعية"'', 
والحتابلة "و الاي , 

[) مستند الإجماع: -١‏ أن النبي كةٍ قال: «ردوا الخيط والمخيط)”"'. 

؟- ما روي أن صاحب جيش الشام كتب إلى عمر طلله : «(إنا أصبنا أرضا كثيرة 
الطعام والعلف وكرهت أن أتقدم في شىء من ذلك» وكتب إليه عمر: لدع الناس 
يعلفون ويأكلون» فمن باع منهم شيئًا بذهب أو فضةء ففيه خمس الله وسهام 
المسلميق»”*: 

- قال عبد الله بن أبي أوفى طل : «أصبنا طعامًا يوم خيبر» فكان الرجل يجيء 
فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف"١"'.‏ 

4- لأن الأصل تحريمه لكونه مشتركا بين الغانمين كسائر المال» وإنما أبيح منه ما 
دعت الحاجة إليه؛ فما زاد فيبقى على أصل التحريم. 

0 النقيجة:أن الإجماع متحقق على وجوب رد ما فضل وكان كثيرًا من المال 
والطعام إلى الغنيمة ليقسم على الغزاة المستحقين له؛ ولم يخالف في ذلك أحدء والله 
تعالى أعلم . 


.)177/17( (؟) «المغني»‎ .)١95 #مراتب الإجماع» (ص‎ )١( 

(؟) «الشرح الكبير» (054/6). (5) انظر: ١مختصر‏ اختلاف العلماء» (557/9). 
(0) انظر: «المدونة» (5077/5). (5) انظر: (نهاية المحتاج» (8/ //3) . 

0) انظر: «المغني» (177/17). (4) انظر: «المحلى؛ (7ا/ 0769 . 

(9) سبق تخريجه. )٠١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (5/ 004 رقم .)071777٠‏ 


)١١(‏ صحيح سبق تخريجه. 
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1[ ؟] استحقاق المجاهد لسلب من قتلهء إذا شرط له الإمام ذلك: 

لا تعريف السلب: 

3 السلب في اللغة: مأخوذ من سَلَبَهُ الشيء يَسْلْبه سَلْبًا وسَلْبّاء وكل شيء على 
الإنسان من اللباس فهو سَلّب”" . 

لاوفي الاصطلاح: وهو ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه مما يكون عليه 
ومعه من سلاح وثياب ودابة وغيرها”" . 

[المراد بالمسألة: إذا حث الإمام أو قائد جيش المسلمين المجاهدين في بداية الغزو 
على الاستبسال في القتال» وشرط لهم أن من قتل قتيلًا فله سلبه”". فإن القاتل يستحق 
هذا السلب دون غيره» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: ابن قدامة (١77ه)‏ حيث يقول: (الفصل الأول: أن القاتل 
يستحق السلب في الجملة ولا نعلم فيه خلانًا)”*' . ّْ 

والقرطبي (١717ه)‏ حيث يقول: (لم يختلف العلماء أن قوله: #واعلموا أنما غنمتم 
من شيء* ليس على عمومه» وأنه يدخله الخصوصء. فمما خصصوده بإجماع أن قالوا: 
سلب المقتول لقاتله إذا نادى به الامام» وكذلك الرقاب - أعني: الأسارى - الخيرة 
فيها إلى الإمام بلا خلاف)”* . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية29» والمالكية'» والشافعية, 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» »)519/١/١(‏ مادة (سلب). 

(؟) انظر: «النهاية» (91/4/9). 

(؟) وإن لم يشرط لهم ذلك الإمام فقد وقع الخلاف في ذلك بين أهل العلم . فمن قائل: له السلب مطلقّاء ومن 
قائل: ليس له حق في السلب بل هو داخلٌ في الغنيمة يستحقه جميع الغانمين» ومن قائل: الأمر في ذلك 
راجع إلى الإمام» إن استكثره أدخله في الغنيمة وإن شاء أعطاه القاتل. وانظر تفصيل ذلك في: «بداية 
المجتهد؛ )3910//١(‏ . 

(:) «المغني» (5/17). (5) «الجامع لأحكام القرآن» (8/ 5). 

(1) انظر: «فتح القدير» (017/8)» و«حاشية ابن عابدين» .)١897/5(‏ 

0) انظر: «الشرح الكبير؛ (؟/ »)١19٠0‏ و«القوانين الفقهية» .)١59(‏ 

(8) انظر: «نهاية المحتاج» (5/ »)١54‏ و(المجموع» (١؟184/1).‏ 
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والخنابلة” :الا هري 

] مستند الإجماع: عن أبي قتادة أن رسول الله كَِ قال: «من قتل قتيلًا له عليه بينة 
قله ه90 , 

[ وجه الدلالة: دل الحديث صراحة على أن القاتل له الحق في سلب المقتول» ما 
دام له بينة على قتلهء ولاسيما إذا انضم إلى ذلك شرط الإمام تحفيرًا لهم وتشجيعًا. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على استحقاق المجاهد سلب من قتله إذا شرط له 
الإمام ذلك؛ لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 
]١/1[‏ عدم استحاق السلب لمن قتل صغيرّاء أو شيخًا هرمّاء أو أجهز على جريح 

مثخن : 

[) المراد بالمسألة: بيان أن المقتول الذي يأخذ قاتله سلبه» يشترط أن يكون من 
المقاتلين الذين يجوز قتلهم شرعًاء أما إذا قتل امرأة» أو صبيّاء أو شيخا فائيّاء أو 
مجنوناء أو راهبًا منعزلًا في صومعتهء أو نحوهم ممن ورد النهي عن قتلهم»ء فلا 
يستحق قاتله السلب ما لم يشترك في القتال. فإن اشترك أحد من هؤلاء في القتال 
استحق قاتله سلبه؛ لجواز قتله حينئذ. وقد نقل الإجماع على ذلك. 

[ا من نقل الإجماع: ابن عبد البر (471ه) حيث يقول: (إجماع العلماء على أن لا 
سلب لمن قتل طفلّاء أو شيخًا هرمّاء أو أجهز على جريح)”'' . 

وابن قدامة المقدسي (770ه) حيث يقول: (فأما إن قتل امرأة» أو صبيّاء أو شيخًا 
فانيّاء أو ضعيفًا مهيئًا ونحوهمء ممن لا يقاتل» لم يستحق سلبه لا نعلم فيه خلاقاء 
وإن كان أحد هؤلاء يقاتل استحق قاتله سلبهء لأنه يجوز قتله)" . 

3 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”", ل 


.07١ /9( انظر: «المغني» (77/11)» و(كشاف القناع»‎ )١( 

(؟) انظر: «المحلى» (7757/19) . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الخمس» باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلًا فله سلبه من غير 
أن يخمس وحكم الإمام فيه (5/ 21١44‏ برقم 191). ش 

(5) «الاستذكار» (ه/ .)5١‏ (65) «المغني» 65/5). 

(7) انظر حاشية: «رد المحتار على الدر المختار» (5/ .)١855‏ 
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والمالكية"١,‏ والشافعية2)©9 الال 

[ مستند الإجماع: ١‏ - قالوا: إن السلب مخصص بمن أبيح قتله من الكفار» فلا 
يدخل في ذلك المرأة ولا الغلام إذا لم يقاتلاء والرهبان ونحوهم على مذهب من رأى 
النهي فيهم أيضّاء فأما إذا قاتل الغلام والمرأة» أو غيرهم ممن يلحقه بهم ملحق في 
النهي عن القتل؛ فقد استبيح قتله بالشرعء وخرج أن يكون ممن استثني من العموم. 
فوجب أن يكون الحكم في السلب لقاتلهم . 

١‏ - أن تسويغ تمليك القاتل سلب المقتول وتخصيصه به دون الجيش: إنما هو 
لمكان العناء والجرأة في قتلهء فحيئئذ لا يدخل فيه هؤلاء الأصناف لضعفهم» وقلة 
المؤنة في قتلهم» فلا يكون السلب لقاتلهم على هذا الوجه”'. ش 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على عدم استحاق السلب لمن قتل صغيراء أو 
امرأة ونحوهم ممن ليسوا بأهل للقتال» لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 


4 
26 


2 2 


.)5١ /40( انظر: «الاستذكار»؛‎ )١( 

.)190/١( و«تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام؛‎ :»)١157/15( انظر: «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)55/11( انظر: «المغني»‎ )9( 

(4) «الإنجاد في أبواب الجهاد؛ (ص478). 
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الفصل الرابع 
مسائل الإجماع في الأسرى 
والسبي» وعدد مسائله )١8(‏ مسألة. 


12 تمهيد: في تعريف الأسرى والسبي: 

لل أولا: تعريف الأسرى: 

الأسرى لغة: جمع أسير. والأسير: مأخوذ من الإسارء وهو القيد؛ لأنهم كانوا 
يشدونه بالقيد» فسمي كل أخيذ أسيرًا وإن لم يشد به. وكل محبوس في قيد أو سجن 


ا دلق 
اصمير 5 


وفي الاصطلاح: الرجال المقاتلون من الكفارء إذا ظفر المسلمون بهم أحياء”" . 

السبي لغة: يقال سَبَى العدوٌ وغيره سَبْيًا وسباء إذا أَسَرّه فالسبي أخذ الناس عبيدًا 
04 
وإماء 5 ١‏ 

[) والسبي في الاصطلاح: لا يكاد يخرج عن التعريف اللغوي. 

وقد ذكر بعض العلماء التفريق بين السبايا والأسرى؛ فالسَبَيُ يطلق على النساء 
والصبيان خاصّة الذين ظفر بهم المسلمون أحياء»ء ولا يقال ذلك للرجال؛ وإنما يقال 
لهم : نار 
]١/11١1 8‏ جواز الأسر: 


0 المراد بالمسألة: بيان أنه يجوز أسر كفار أهل الحرب وهم: جميع من يقع في يد 
المسلمين من الأعداء من الرجال المقاتلة» والنساءء والذراري في الجملة» وقد تقل 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» »)١15/5(‏ مادة (أسر). 

(؟) «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص4١١).‏ 

(؟) انظر : «لسان العرب» .)771//١5(‏ مادة (سبي). 

(5) انظر: «أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية» (ص59550). 


مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة 22 


الإجماع على ذلك . 

ا من نقل الإجماع: ابن المناصف (0١57ه)‏ حيث يقول: (أجمع أهل العلم على 
جواز النكاية ل 1 وعلى اختلاف 
خلاثًا في الرهبان المنقطعين في ارات النبارات: وحيث كر 
منهم أذين دين ولا غيره)0١‏ 8 

الموافقون للإجماع: واقق غلك :ذلك 'التمنفنة”":: والمالكية" :و الشاففية2) 
والحنابلة*؟ والظاهرية في أهل الكتاب خاصة”"' . 

١ 0‏ - قوله تعالى: «#قَاذًا لَقيِتَمَ قير ألَدِنَ كفروأ مَصَرْبَ الرمَاٍ حي إذآ شومر 

وجه الدلالة: حيث أباح الله تعالى بهذه الآية أسر الكفار إذا أثخناهم بالجراح 
وغيره» فدّل ذلك على مشروعية ال 


سس م مايرا و 


؟ - قوله تعالى: #قَإدًا نَل الأ كير الوم َدَئلُوا المشْرِكِينَ 1 0 وَدْذوهرْ # 


[التوبة: 8]. | 
2 وجه الدلالة: أن قوله: «وَْذُوهرَ» يعني الأسر. ذل على وان الاسار ف 
فت 
الك 


٠”‏ - أن في أخذ الأسرى مصالح متعددة منها ا 
عن ساحة القتال» والمنع من فاعليته وأذاهء وليمكن افتكاك شرف المسلمين بهم 


(1) «الإنجاد في أبواب الجهاد» (ص115). (؟) انظر: «المبسوط؛ .)57/1١١(‏ 
(؟) انظر: «بداية المجتهد» /١(‏ 7857). 

(؟) انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص”5١١).‏ 

(5) انظر: الأحكام السلطانية؛ لأبي يعلى (ص41١)»‏ و#المغني» )4٠١/1١(‏ 

(5) انظر: «المحلى؛؟ .)7١9/0(‏ 

(0) انظر : «أحكام القرآن؛ للكيا الهراسي (151/7/4). 

(8) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (707/4). 

(9) انظر: «المبسوط» .)54/1١(‏ 


[ الخلاف في المسألة: يرى الظاهرية أن الأسر لا يجري إلا على كفار أهل الكتاب 
خاصة؛ أما غيرهم فحكمهم الإسلام أو السيف7 . 

واحتجوا بعموم َه تعالى : «اقللوأ لْمُشْرِكِينَ ميان 2 وَحْذُوهر وَحَصروهم 
َأتْعدُوا لَهُمَ كل مرْصَدٍ ل كن تابوا وَأَفَامُوا ألصَلرة واتا اليكرة مَدَلُوا ميلَهُمْ 4 [التوبة : 
]0 ا رو ا عل ل ا عه 
«قَديلوا ألزت لا يؤيئوْن بِلَهِ ولا بألْرُو الآز ولا مون ما حرم أله وَرسُولُمٌ ول 
دواو القوى اقرب ارثا الصينت حَقَّ يُغطوأ لجز ريد عن يد وَهُمْ وروت 67 »# 
[التوبة: 9؟]. 

0 النقيجة: ١‏ - أن الإجماع منعقد على مشروعية وجواز الأسر لأهل الكتاب من 
أهل الحرب» لعدم المخالف المعتبر . 

- أن الإجماع غير متحقق على مشروعية الأسر للكفار سوى أهل الكتاب لخلاف 

الظاهرية في ذلك», والله تعالى أعلم. 
]١/1١١[ 5‏ جواز قتل الأسرى من الرجال: 

[المراد بالمسألة: أن لإمام المسلمين الح في قتل الأسرى من الكفار» إذا رأى في 
ذلك مصلحة. كأن يعلم أن في قتله وهنًا لقومه وتحطيمًا لمعنوياتهم » أو لشدة 
خطورته. وقد نُقل الإجماع على ذلك 

[ا من نقل الإجماع: القاضي عبد الوهاب (477ه) حيث يقول: (لا خلاف في جواز 
قتل أشترزق اعدو . 

والجصاص (١7اه)‏ حيث يقول: (اتفق فقهاء الأمصار على جواز قتل الأسيرء لا 
نعلم بينهم خلاقًا فيه وقد تواترت الأخبار عن النبي تَليٍ في قتله الأسير)””" . 

والقرطبي (571ه) حيث يقول: (وكذلك الرقاب - أعني الأسارى - الخيرة فيها 
إلى الإمام بلا خلاف)0 . 


والدمشقي (80/اه) حيث يقول: (اتفقوا على أن الإمام مخير في الأسرى بين القتل 


.)57١/١( انظر: «المحلى» (40/8). (؟) «المعونة»:‎ )١( 
.)4 /4( «أحكام القرآن» للجصاص (519/0). (؛) «الجامع لأحكام القرآن؛‎ )( 
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والاسترقاق)7'. ١‏ 
الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية'"'2» والمالكية”"» والشافعية', 
والحننايلة20 والظاف 02 : 


رمعررع, مرو 


[] مستند الإجماع: ١‏ - لعموم قوله تعالى : تَآددُنُوا الْمْركِنَ حت وَجَسُوم» 
[التوبة: 6]. 0 تعالى : مَهَمن أغتّدّئ 066 الآية [البقرة: .]١195‏ فعموم هذه الآيات 
وأشباهها يقتضي القتل في كل مشرك سواء قبل الإسار وبعده. 

عرياة لمن ردن امعو انوس رون الى لي ولقة تين ان معي 
والنضر بن الحارث وغيرهما”” . 

الخلاف في المسألة: يرى الضّحَّاك وجوب استحياء الأسرىء والمَنْعَ من قتلهه”*, 
وروي عن ابن عمر وعطاءء والحسن كراهة 0 

ودليلهم قوله - تعالى - : لهذا لِتِسمُ الينَ كتروأ مسرب ارا حي دآ سور مَشْددا لبان 


- 


ار سوير لم 


هما منا بَعْدُ وَإمَا هده [محمد: 4]. 
ا وجه الدلالة: حيث أمرنا بالقتال إلى غاية الأسر ّم جعل الحكم بعد ذلك المن 


ممم زر و 2504 4 - 
امون 


أو الفداعى. ورأوا أن هذه الآية تاسخة لعموم قوله - تعالى - : «إفاقئلوا ألْمُشْرِكِ 
1 للف 


000 00 


وَجَدتموهرٌ 6 [التوبة: ه 
ومن العجب أن الحسن بن محمد التيمي حكى إجماع الصحابة أن الإمام إذا ظفر 


)١(‏ «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة؛ (ص”07). 

(؟) انظر: «بدائع الصنائع» »)١19/19(‏ و«تبيين الحقائق؛ (519//5). 

(؟) انظر: «بداية المجتهد /١(‏ 2))787 و(جواهر الإكليل؛» (١//ا780).‏ 

(5) انظر: «المهذب» (79/17)» و«مغني المحتاج» (778/4). 

(5) انظر: «المغني» )١( .)45/١5(‏ انظر: «المحلى» (/ا/ 7564) . 

(0) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ *37*؛ رقم 17774). انظر: «التلخيص الحبير» .)1١8/5(‏ 

(8) انظر: «مصئف عبد الرزاق» »)7١١/5(‏ وابن جرير في «التفسير» (51/55). 

(4) أخرجه ابن جرير في #التفسير» (41/17) من طريق الحسن البصري» قال : أتي الحجاج بأسارى» فدفع إلى 
ابن عمر رجلا يقتله» فقال ابن عمر : ليس بهذا أمئْناء قال الله وق : طعي إ15 امسوم مَمْدُوأ لون ونا من بد َم 
يِدَ4 [محمد: 4] 


.)1١7 5 /( انظر: «شرح السير الكبير»‎ )٠١( 
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بالحربيين استرقوا ولم يقتلواء وأن الخلاف إنما جاء بعدهه”) 
وعامة أهل العلم على جواز قتل الأسرى إن رأى الإمام مصلحة في ذلك. 
يقول الإمام الترمذي (19ه): (وَالْعَمَلُ على هذا عِنْدَ أكتر أمُل الْعِلّم من أُصْحَابِ 
البي كله وََيْرحِمْ أن امام أن َعُنّ على من شا من الْأُسَارَى وَيَفُْلَ من شا منهم 
وَيَفْدِي من شَاءَ» وَاخْتَارَ بَعْضُ بَعْضُ أَمْلٍ الْعِلْم الْمَمْلَ على الْفِدَاِء وقال الأَوْرَاعِيُ بََعَنِي أن 
هذه الْآيَهَ مَنْسُوحَةٌ فَوْلَهُ يَعَالَّى: «يَّنًا ما بمَدُ وَإدَا يئة» نَسَخَيْهَا «واتتوم عبت 
ل رء يي /250 
لفلموهم 86) ”. 
ومما يجدر التنبيه له في هذا المقام أن السلف قد يطلقون على تقييد المطلق» 
وتخصيص العام (نسخًا). فإن سورة التوبة من آخر ما أنزل» فكيف نَسَّحَهُ ما نزل 
قبله» والمُخَصّص قد يتقدم» وقد يتأخرء بخلاف النسخ ؛ لا يصمح تقدم الناسخ بحال» 
0000 8 3 زشرف 
فتحمل الاية عندهم على قتل غير الأسرى 
0 النتيجة: أن الإجماع متحقق على أن لإمام المسلمين قتل أسرى الكفار إن رأى 
مصلحة فى ذلك» لعدم المخالف المعتبر» وأما خلاف من خالف فيمكن أن نجيب عنه 
بما يأتي 
أن خلاف الضحاك في أن آية الفداء هي الناسخة» هو قول شاذ””“. كما اضطرب 
لنقل عن الضحاك» فقد تُقل عنه أيضًا أن آية التوبة هي الناسخة”'. 
لا تنافى الجواز والمشروعية. كما قيل أن ابن عمر إنما كره قتل الرجل لأنه كان 
مغدوة التذيو »لا لآننا تحرو عن قله يعدن يف 
)١(‏ انظر: «نوادر الفقهاء» (ص١7١)»2‏ ويمكن حمل لفظ (الحربيين) على غير المقاتلة من النساء والذرية 
والرهبان ونحوهمء ما لم يشتركوا في القتال أو يكون لهم رأي فإنهم يقتلون. وبهذا يستقيم كلام التيمي . 
(؟) «سنن الترمذي» .)١18/5(‏ 
(؟) انظر تقرير ذلك في : «مجموع فتاوى ابن تيمية» (17/ 30-159 717/7 - 071/1 و«الأحكام» لابن حزم (1/ 
/5), 
(5) كما وصفه بذلك مكي بن أبي طالب في «الإيضاح» (ص .)11١5‏ 
(0) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (4/ 7). 
(1) انظر: «شرح السير الكبير» .)1١717/5(‏ 
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أن الروايات عن ابن عمر ومن تُقل عنهم الكراهية متضاربة» فكما ثقل عنهم 
الكراهة كما سبق» تُقل عنهم تخيير الامام بين قتل الأسرى واسترقاقهم والمن 
١‏ زفق 


وعليه فالإجماع متحقق» والله تعالى أعلم. 
[3 /"! المنع من قتل من كان صغررًا أو امرأة من السبي إذا لم يُقاتل: 


المراد بالمسألة: بيان أنه إذا وقع فى أيدي المسلمين سبايا من أهل الحرب من 
النساء والصبيان» فإن لا يجوز قتلهم» ما لم يشتركوا في قتال المسلمين؛ لأنه لا يجوز 
قتلهم.أثناء القتال فلا يجوز قتلهم بعد السبي. 

وقد فصلنا القول في المسألة بذكر الناقلين للإجماع» ومن وافقهم» ومستندهم» 
والنتيجة التي توصلنا إليها في ذلك؛» عند كلامنا على مسألة: (حكم قتل نساء العدو 
وصبيانهم إذا لم يقاتلوا) مما يغنينا عن التكرار بذكرها في هذا الموضع» فلتراجع 
هناك . 
18 11/111 لا يجوز إجبار الآسير البالغ إذا كان كتابيًا على مغارقة دينه: 


[االمراد بالمسألة: بيان أن من صار من كفار أهل الكتاب - وهو بالغ - مأسورًا في يد 
المسلمين» فإنهم سمح لهم بالبقاء على دينهم » ولا يُجبرون على الدخول في 
الاسلام؛ وقد تُقل الإجماع على ذلك. 

[] من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (407ه) حيث يقول: (واتفقوا أن من أسر 
بالعّا منهمء فاته ل بجر على تفازقة ديه ح اع إن كان كتار70”: 

الموافقون على الإجماع: وافن على ذلك: الحنفية””» والمالكية“) 
والشافيية”©؟: والحابلة”" ١‏ والظاهزية9 7 


.)5١؟ص( انظر: «تفسير البغوري؟ (/1/ 778) . (؟) «مراتب الإجماع؛‎ )١( 
.)١59/5( (؟) انظر: «أحكام القرآن؛ للجصاص‎ 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (5 /5817). 

(5) انظر: «الأم» (:/6؟1). 

(1) انظر: «المغني» (591/15)» وهغذاء الألباب شرح منظومة الآداب» (755/5). 

0) انظر: «المحلى؛» (95/11). 
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[] مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: «لا إِنَاء فى لذن هد ينين ارد مِنّ ال» 
[البقرة: 506؟]. 

لا وجه الدلالة: حيث قيل: أنها وردت في السبي متى كانوا من أهل الكتاب لم 
يجبروا على الإسلام”" . 

وقال ابن كثير في تفسيره: (أي: لا تكرهوا أحدًا على الدخول في دين الإسلام» 
فإنه بين وضِحٌ جلي دلائله وبراهينه» لا تحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه؛ بل 
من هداه الله لإلاسلام وشرح صدره ونور بصيرته» دخل فيه على بينة» ومن أعمى الله 
قلبه وختم على سمعه وبصره. فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهًا مقسورًا)”". 

؟ - ومما له دلالة ظاهرة ما جاء عن عمر بن الخطاب ويه في موقفه من مولاه 
عا مسي ل 1 ار 
ا من ليس منهم» قال: 0 فقال: ا الدين. قال: فلما حضرته 
الوفاة أعتقنى » وقال: اذهب حيث شئت”” . 

- أن الإكراه على الدخول فى الدين لو كان جائرٌّاء لما كانت الجزية مشروعة إذا 
لم يقبل الكفار الدخول في الإسلام. 

0 النتيجة: أن الإجماع متحقق على أنه لا يجوز إجبار الأسير البالغ إذا كان كتابيًا 
على مفارقة دينه» لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
5 [0/111] استرقاق الأسير: 

[ا تعريف الاسترقاق: 

ل الاسترقاق لغة: الإدخال في الرق» والرق: كون الآدمي مملوكًا مستعبدًا . 


.)١179/7( و«أحكام القرآن» للجصاص‎ :)58١ / 5( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)931١/1( (؟) «تفسير القرآن العظيم»‎ 

(؟) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» /١(‏ 47)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» .)1١8/7(‏ 
(4) السان العرب» »)١7١/٠١١(‏ مادة: (رقق). 
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© وفي الاصطلاح: الرق: عجز حكمي شرع في الأضل جزاء عن الكفر”"' . 

0 المراد بالمسألة: إذا ظهر المسلمون على الحربيين؛ فإن لكام مخيّرٌ بعد أسرهم أن 
يحكم عليهم بالرق» فيكونون مملوكين بأيدي المسلمين» وقد ثُقل الإجماع على جواز 
ذلك في الجملة. 

2 من نقل الإجماع: ابن رشد (5945ه) حيث يقول: (فأما النكاية التي هي 
الاستبعاد» فهي جائزة بطريق الاجماع في جميع أنواع المشركين» أعني ذكرانهم 
وإنائهم وشيوخهم وصبيانهم وكبارهم إلا الرهبان» فإن قومًا رأوا أن يتركوا دون أن 
يتعرض إليهم لا بقتل ولا استعباد)' . 

والقرطبى (511ه) حيث يقول: (وكذلك الرقاب أعني الأسارى الخيرة فيها إلى 
الإمام بلا خلاف) . ْ 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”*؟ في غير ذكور مشركي العرب» 
والمالكية* » والشافعية'» والحنابلة فى غير من لا يقر على الجزية من عبدة الأوثان 
ومن يحرم قتلهم عبن اعنام والتتيات :"1 بوالظلامرية وى قير اللحونى عن اليا 

[ مستند الإجماع: ١:‏ - الآيات القرآنية الكريمة التي أباحت ملك اليمين الذي يعني 
ملكية 0 وهذا يقتضي مشروعية الاسترقاق» كقوله تعالى: دن ِف آلا ميلا 

ما ملكت كه [النساء: *]. 

” - والأحاديث النبوية فى ذلك كثيرة تعز عن الحصرء وقد عقد علماء الحديث 
أبوابًا عن الاسترقاق وسعاملة الرقيخ وتحريرهم» ومن هذه الأحاديث قوله كَِ: «إن 
إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه تحت يدهء فليطعمه مما 


.)7857 /١( «التعريفات» (ص58١). (؟) «بداية المجتهد»‎ )١( 
.)5 /8( «الجامع لأحكام القرآن؛‎ )*( 

() انظر: «بدائع الصنائع» »)١١9//(‏ و«الهداية» (؟/ .)١81‏ 

(05) انظر : «جواهر الإكليل» »)7861//١(‏ و(بداية المجتهد؛ /١(‏ 0787 . 

(7) انظر: «نهاية المحتاج» (37/8).» و«الأحكام السلطانية» للماروردي (ص6١١).‏ 

(0) انظر: «المغني» .)2١94/1(‏ و«الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص؟57١).‏ 

(4) انظر: «المحلى» .005/1١1(‏ 
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يأكل» وليلبسه مما يلبسء ولا تكلفوهم ما يغلبهم؛ فإن كلفتموهم ما يغليهم 
فأعينوهم)”" . 

” - عن المغيرة بن شعبة ؤ#؛ أنه قال لعامل كسرى : «فأمرنا نبينا رسول ربنا يك أن 
نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحدهء أو تؤدوا الجزيةء وأخبرنا نبينا كك عن رسالة ربنا أنه 
من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قطء ومن بقي منا ملك رقابكم»”". 

[) وجه الدلالة: أن قوله: (ملك رقابكم) الظاهر منه هو استرقاق من لم يُقتل من 
أهل الحرب في القتال الذين يقعون في أسر المسلمين وقبضتههم” . 

؛ - ومما يدل على جواز الاسترقاق والاستعباد للأسرى إجماع الصحابة وم على 
ذلك؛ قال ابن رشد القرطبي (59460ه): (وأجمعت الصحابة بعده على استعباد أهل 
الكتاب ذكرانهم انايج , 

3 الخلاف في المسألة: يرى الحسن. وعطاءء وسعيد بن جبير أن حكم الأسير دائرٌ 
بين المن والفداء فقط © . 

وحجتهم: قوله تعالى: طمَُدُوا الاق مَإمَا ما بعد وَإمَا يده [محمد: ؛]. 
لا وجه الدلالة: حيث حصرت الآية الكريمة حكم الأسارى بين المن والفداءء 

والاسترقاق خارج عن هذين الأمرين. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على مشروعية استرقاق الأسرى في الجملة إن رأى 
الإمام المصلحة في ذلكء. لعدم الخلاف المعتبرء وأما خلاف الحسن» وعطاءء 
وسعيد بن جبير فحادث بعد إجماع الصحابة ور فلا يقدح في صحة الإجماع . 

أن الإجماع متحقق على جواز الاسترقاق للنساء والصبيان والمقاتلين من أهل 


' أخرجه البخاري» كتاب العتقء باب قول النبي يل «العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون» (؟/2899.‎ )١( 
برقم/ا51).‎ 

(؟) أخرجه البخاري» أبواب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب (5/ 21167 
برقم 5946). 

(؟) انظر: «الجهاد والقتال في السياسة الشرعية» (ص١159١).‏ 

.)71/94/1١( المجتهد»‎ ةيادب١‎ )5( 

(0) انظر: «أحكام القرآن؛ للجصاص (ص 6/ 7574)» و«الجامع لأحكام القرآن» (73717//17)» و«المغني» /١١(‏ 

.)6 
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الكتاب لعدم الخلاف المعتبر. 

أن الإجماع غير متحقق على جواز أسر الرجال الذين لا يقرون بالجزية كمشركي 
العرب وعبدة الأوثان» ولا من يحرم قتلهم غير النساء والصبيان كالشيخ والزمن 
والراهب؛ للخلاف بين المذاهب الفقهية فى جواز استرقاق هذه الأصناف» والله تعالى 
أعلم . 
12 [1/117] إجراء الرق على من كان قرشيًا : 


المراد بالمسألة: إذا ظهر المسلمون على أهل الحرب فأسروهم» فإن من كان منهم 
من قريش فإنه لا يجوز عليه الرق بحال. وقد تقل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: أبو العباس المنصوري (نحو٠15ه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا أن 
قريشًا لا يجوز عليها الرق) نقله عنه ابن القطان في «الإقناع»”" . 

ل الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية حيث يرون أن كل العرب لا يجري 
عليهم الرق ومنهم قريش”": وابن وهب من المالكية”"؛ والشافعية في القديم”'“. 
والداودي» وأبوعبيدا” ... 

لا مستند الإجماع: وعللوا ذلك: 


أنه إكرام لهم عن الذلة» لمكانهم من رسول الله كه فهم قومه المختارون لحمل 
رسالته» فلا يجري عليم رق. 

وعلل الحنفية بقولهم بأن النبي كله نشأ بين أظهرهم. والقرآن نزل بلغتهمء 
فالمعجزة في حقهم أظهرء فكان كفرهم - والحالة هذه - أغلظ من كفر العجم”""'. 

3 الخلاف في المسألة: ذهب المالكية”"» والشافعية في الجديد» وبعض الحنابلة 


.)1١99/7( «الإقناع في مسائل الإجماع؛‎ )١( 

(؟) انظر: «بدائع الصنائع؟ »)١١9/0(‏ و”تبيين الحقائق» (59/5؟). 

(") انظر: «الذخيرة» (7/ »)5651١‏ و«مواهب الجليل» /8ه")» و«الفواكه الدواني» (0798/1. 

(5) انظر: «المهذب» (575/7؟)»: و(أسنى المطالب» (5 .)١197/‏ 

(0) نقله عنهما الحافظ في «فتح الباري» (5/ 757)ء وابداية المجتهد؛» .)51١/1١(‏ 

(5) انظر: «فتح القدير» (5 .)717/١/‏ (0) انظر: «الفواكه الدواني» (794/1). 
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جواز استرقاقهه”" . 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن القرشى الكافر لا يسترق؛ لوجود 
الخلاف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
12 [7/118] إسلام الأسير يُسقط عنه القتل: 

المراد بالمسألة: أن الأسير من الكفار إذا أسلم بعد أسرهء فإنه يسقط عنه حكم 
القتل خاصة؛ فيُعصم دمهء ويحرم قتلهء وقد تقل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: ابن حجر (857ه) حيث يقول: (ولو أسلم الأسير زال القتل 
اتفافًا)”'" . 

[] الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: مجاهد”" وهو المذهب عند الحنفية©', 
واليالكية”" "و الشاهية7 ىلا02 

[] مستند الإجماع: عن عمران بن حصين قال: «كانت ثقيف حلفاء لبنى عقيل» 
فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله َك وأسر أصحاب رسول الله يَكِِ رجلا 
يا محمد. فأتاه فقال: «ما شأنك؟». فقال: بم أخذتنى» وبم أخذت سابقة الحاج'*)؟ 
فقال إعظامًا لذلك : «أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف». ثم انصرف عنه فناداه فقال: يا 
محمد » يا محمد. وكان رسول الله كَكِلَِ رحيمًا رقيقًا فرجع إليه. فقال «ما شأنك؟). 
قال: إني مسلم. قال: «لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح». ثم انصرف 


.)178 ؛"١ص( «الأحكام السلطانية؛ لأبي يعلى‎ )١( 

فرق «فتح الباري» (5/ 161). 

(؟) حيث قال: إذا أسلم الأسير حرم دمه. أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص187). 

(:) انظر: «شرح السير الكبير» (5/ 202١1١77‏ و«فتح القدير؛ (474/4). 

(5) انظر: «الكافي» (1517//1). 

(1) انظر: «المهذب» (774/1), و«تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» .)١841/١(‏ 

0 انظر: الشرح الزركشي» (/2©»). ولاكشاف القناع» (8/ :2). 

(4) المقصود ب(سابقة الحاج) يعني ناقته العضباءء «بجريرة حلفائك» أي : جنايتهم . انظر : «الديباج على مسلم» 
(551/45) 
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فناداه» فقال: يا محمدء يا محمد. وفادى به النبي كلِ الرجلين»""' . 

قال النووي: (معناه: لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين كنت مالك أمرك 
أفلحت كل الفلاح» لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسرء فكنت فزت بالإسلام 
وبالسلامة من الأسرء ومن اغتنام مالك» وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في 
قتلك» ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء)". 

ولأنه سقط القتل بإسلامه لقوله كَِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله. وأن محمدًا رسول الله. ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوه؛ عصموا 
مني دماءهم وأموالهم» وحسابهم على الله يبن" . 

ولأن الغرض من قتلهم دفع شرهمء وقد اندفع شرهم بالإسلام 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على أن الأسير إذا أسلم سقط قتله وحرم دمه. 
لعدم المخالف المعتبر. والله تعالى أعلم. 


[/ بقاء من أسلم بعد أن مُلِك على الرق: 


فق 


3المراد بالمسألة: بيان أن من مُلِكِ واستّرق من الكفارء ثم بدا له أن يسلمء فأسلمء 
أن إسلامه لا يُزيل الرق عنهء فرقُّه باق لمالكه» وقد تُقل الإجماع على ذلك . 

2 الناقلون للإجماع: ابن حزم (457ه) حيث يقول: (واتفقوا أن من أسلم منهم بعد 
أن ملك» فإن الرق باق عليه)”” . 

[] الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية29» والمالكية”©؛ والشافعية!*, 
7 


(1) أخرجه مسلمء كتاب النذور باب : لأ وَقَاه لكذْر فى مَعْصِيَةِ الله َلآ فيمَا لأَيَمْلِكَ الْعَبْدُ(ه/.8لاء برقم 5775). 
زهة6 اشرح النووي على مسلم؛ .)1١١/١١(‏ 


() أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 211//1١(‏ برقم 10). 


(5) انظر: «فتح القدير» (0/ 5/ا8). (5) «مراتب الاجماع» (ص١١23).‏ 

(7) انظر: #شرح السير الكبير» (549/5؟١)»‏ وهحاشية ابن عابدين» (/ 1460)» و«أحكام القرآن» للجصاص 
(ص:/397). 

0) انظر: «تهذيب المدونة» ١(‏ //91؟7). (4) انظر: «الأم» (4/ 5098). 


(9) انظر: «المغني» .)41//1١7(‏ 
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[] مستند الإجماع: ١‏ - عن عمران بن حصين قال: «كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل» 
فآسرت ثقيف رتجليخ من أصحات رسول الله 26 وأسر اضيحات رسول الله كله رجي 
من بني عقيل» وأصابوا معه العضباء» فأتى عليه رسول الله بةِ وهو فى الوثاق» قال: 
يا 58 فأتاه فقال: «ما شأنك؟». فقال: بم أخذتني؟ وبم 56 سابقة الحاج؟ 
فقال: إعظامًا لذلك «أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف». ثم انصرف عنه» فناداه فقال: يا 
محمدء يا محمد. وكان رسول الله يَكِةِ رحيمًا رقيمًا فرجع إليهء فقال: «ما شأنك؟1. 
قال: إني مسلم. قال: «لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح». ثم انصرف 
فناداه» فقال: يا محمدء يا محمد. وفادى به النبي ككل الرجلين)” . 

قال الشافعي: (وهكذا من أسر من المشركين فأسلم حقن له إسلامه دمه. ولم 
يخرجه إسلامه من الرق)2 . 

). ولأنه سقط القتل بإسلامه. فبقي باقي الخصال من (الاسترقاق» والمن.‎ - ١ 
على ما كانت عليه.‎ 

* - ولأن الرق أثر الكفر؛ لأن الكفار لما استنكفوا عن عبادة الله تعالى جعلهم عبيد 
عبيده - سبحانه - فثبوت بقاء الرق باعتبار أثر الكفرء لا باعتبار أنه مسلم”". 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على أن مجرد إسلام الرقيق لا يُزيل الرق عنهء 
لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 

]1/1١[ 8‏ الحكم بإسلام الطفل المسبي منفردًا عن أبويه: 

[المراد بالمسألة: إذا سبي من لم يبلغ الحلم من أولاد الكفار الحربيين» ذكرًا كان 
أم أنثى فإنه يصير رقيقًا بالسبي» فإذا كان قد سبي وحده منفردًا عن أبويه كليهماء فإنه 
يُعد مسلمًا تبعًا لسابيه. وقد تقل الإجماع على ذلك. 

[ا من نقل الإجماع: ابن قدامة (١57ه)‏ حيث يقول: (وجملته أنه إذا سبي من لم 
يبلغ من أولاد الكفار صار رقيمّاء ولا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدها أن يسبى منفردًا 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 
إفة «الأم» (:/ 6 ). 
(*) انظر: «الغرة المنيفة» .)89/1١(‏ 
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عن أبويه فهذا يصير مسلمًا إجمائًا)0" . 


وأبوالفرج ابن قدامة (587ه) حيث يقول: (أن يسبى منفردًا عن أبويه فيصير مسلمًا 
بالاجماع) © ونقله المرداوي (866ه) فى «الإنصاف)0" . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية©©2» والمالكية”* » والشافعية"''» 
والحنابلة في المذهب”"» والظاهرية”" . 


قال ابن القيم 76١1(‏ ه):) فإذا سبى الطفل متفردًا عن أبويه حكم بإسلامه؛ لأنه 
صار تحت ولايته وانقطعت ولاية الأبوين عنه .هذا مذهب الأئمة الأربعة)”"'. 


[] مستند الإجماع: ١‏ - عن أبى هريرة ليه قال: قال النبي كك : «كل مولود يولد 
على الفطرة» فأبواه يهودانه» أو ينصرانه. أو يمجسانه. كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل 
و فنها ع 200000 


]ا وجه الدلالة: دلَّ الحديث أن الدين يثبت للطفل بطريق التبع» وقد انقطعت تبعيته 
لأبويه» لانقطاعهما عنه ) أو أحدهماء وإخراجه من دارهما إلى دار الإسلام . فصار 


.)018/6( (؟) «الشرح الكبير؟‎ .)١١7/17( «المغني»‎ )١( 

(5) «الإنصاف» (174/4). | 

(4) انظر: «تبيين الحقائق» /١(‏ 0774 و«البحر الرائق» (5/ 0504. 

(0) انظر: «الفواكه الدواني» (700/1). 5 

(5) انظر: «الوسيط» (017/4): وهروضة الطالبين» (0/ 0)47 وقد شذ الشيرازي (477ه) حين قال في 
«المهذب» (779/5): (وإن سبي وحده ففيه وجهان: أحدهما: أنه باق على حكم كفرهء ولا يتبع السابي 
فى الإسلام» وهو ظاهر المذهب) فجعل ظاهر المذهب عند الشافعية الحكم بكفره. وقد تعمّبه النووي في 
«روضة الطالبين» (577/5) بقوله: (وشذ بهذا وليس بشيء» والصواب المقطوع به في كتب المذهب 
الحكم بإسلامه» وإنما ذكرته تنبيهًا لضعفه فلا يُغتر به) . 

(0) انظر: «الفروع» »)51/1١(‏ و«حاشية الروض المربع» (5/ 05175 . 

(4) انظر: «المحلى؛ (90/ 09714 . (9) «أحكام أهل الذمة؛ (415/1). 

)٠١(‏ يقول ابن القيم: (تشبيه المولود في ولادته عليها (أي : الفطرة) بالبهيمة الجمعاء وهي الكاملة الخلق ثم 
تشبيهه إذا خرج عنها بالبهيمة التي جدعها أهلها فقطعوا أذنها دليل على أن الفطرة هي الفطرة المستقيمة . 
السليمة» وما يطرأ على المولود من التهويد والتنصير بمنزلة الجدع والتغيير في ولد البهيمة) «حاشية ابن 
القيم على سنن أبي داود؛ (518/17). 

)15١19مقرب‎ 2458 / ١( أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين‎ )١1١( 


2 مسائل الإجماع في الجهاد جمعًا ودراسة 


تابعا لسابيه المسلم في و 

ولأن للسابى له عليه ولاية» وليس معه من هو أقرب إليه منه» فيتبعه كالأب» وكأن 
السابي لما أبطل.حريته قَلَبه قلبًا كلّيّاء فعدم عما كان» وافتنح له وجود تحت يد السابي 
وولايةه فاشبه تولدة بين الأبوين الم . 

أن تبعيته في الدين لسابيه المسلم أصلح لهء فتعيّن المصير إليه. 

لأن السابي وليه فهو أولى بهء فقام في دينه مقام أبويه كما قام في الولاية 
والكفالة” . 

الخلاف في المسألة: خالف فى ذلك الحنابلة فى رواية؟؟ : 

قال المرداوي (885ه): (إذَا سبي الطَقْلُ مُتفَردًا فَهُوَ مُسْلِمٌ . قال الْمُصَئْف وَالشَارِحُ 
وَغَيْرهُمَا: بِالِإجْمَاع هذا الْمَذّهَبُء وَعَلَيْهِ الأصْحَابُء وَعَنْهُ أنه كافة)0" . 
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وحجتهم : 

١‏ - بالقياس على ما لو سبِيَ مع والديه فإنه يُحكم بكفرهء فكذا لو سبي منفردًا 
عنهما. 

؟ - ولأن يد السابى يد ملك» فلا توجب إسلامهء كيد المشترى. 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن الطفل إذا سبي منفردًا عن أبويه حكم 
بإسلامه. لخلاف الحنابلة في رواية عنهم» والله تعالى أعلم. 


٠١1 8‏ جواز توزيع الأسرى من أهل الكتاب بعد استرقاقهم على الغانمين: 


[المراد بالمسألة: إذا وقع المحاربون من أهل الكتاب في أسر المسلمين» فإن الإمام 
مخيّرٌ فيهم بين الاسترقاق أو المن أو الفداء أو القتل - على خلاف في التفاصيل - فإن 
اختار استرقاقهم» فإنهم يكونون داخلين في أصل الغنيمة» ويجوز توزيعهم حَيئئِذٍ على 
الغانمين» وقد تقل الإجماع على ذلك. 


.)7١16 انظر: #حاشية الروض المربع» (5/ /717). (؟) انظر: «الإقناع» للشربيني (؟/‎ )١( 
و«أحكام أهل الذمة؛ (؟/9714).‎ »)98/1١( (؟) انظر: «شعب الإيمان»‎ 

(4) وصحح هذه الرواية صاحب «الفروع» (١١7/1١١؟)‏ حين قال: (وعته : كافر» كسبيه معهما على الأصح). 
)2( «الإنصاف» للمرداوي (5 .)١":/‏ 
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[) من نقل الإجماع: ابن حزم (551ه) حيث يقول: (واتفقوا أن للأمام أن يقسم 
الكتابيين من الأسرى ويُخمّسهو)"'". 

وابن قدامة (570ه) حيث يقول: (من صار منهم رقيقًًا بضرب الرق عليه» أو فودي 
بمال فهو كسائر الغنيمة يُخمّسء ثم يقسم أربعة أخماسه بين الغانمين لا نعلم في هذا 
خلاقًض)2 . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحتفية”© + والمالكية” 2 والشافعية*, 
والحتايلة”" > والظاه ري 


ا © 


[ مستند الإجماع: 0 : «وأطمواً نما غْنِمُْم مّن شَىْءٍ © [الأنفال »]4١‏ 
وقوله تعالى: 9فَكِلُوأ .مما عَنِمتُمَ حَكَلا طيَباً [الأنفال: 134 . 

9 وجه الدلالة: أن 2 سبحانه في الآية الأولى: #مّن سَىْءِ» نكرة في سياق 
الشرط فتعم جميع ما يغنمه المسلمون من أموال أهل الحرب. وكذا قوله تعالى في 
الآية الثانية: «إمنًا عَنمَتّهه فإن (ما) اسم موصول يفيد العموم. فكان عموم الآيتين 
يقتضي تخميس كل شيء استّولي عليه من الكفارء وقسم سائره في الغانمين» ويدخل 
في ذلك من ضّرب عليه الرق؛ لأنهم مال من الأموال. 

١‏ - أن النبي كلهِ قسم فداء أسرى بدر بين الغانمين/*) 

وجه الدلالة: أن الرقيق مال غنمه المسلمون فأشبه باقي مال الغنيمة مثل الخيل 


والسلاح ونحوه. فتجوز قسمته بين الغائمين 2 


.)49/17( «المغني»‎ )١( .)١195ص( #مراتب الإجماع»‎ )١( 

() انظر : «المبسوط» 2»)4/١١(‏ و«بدائع الصنائع» (5/ 97). 

(5) انظر: «البيان والتحصيل» (/ »)١6‏ و«النوادر والزيادات» .)١99/7(‏ 

(0) انظر : الأم» »)١57/54(‏ و«الحاوي الكبير» /٠١(‏ 4586)» و«روضة الطالبين» .)551١/١1١(‏ 

(5) انظر: «المبدع» 7/5 

0) انظر: (المحلى بالآثار» (7/ 2755 . 

(8) أخرجه أبو داود في «سئنه؛» باب في فداء الأسير بالمال 231/5 برقم 22554٠١‏ والبيهقي في «سننه 
الكبرى»» ياب ما جاء في مفاداة الرجل بالمال (584/4). 

(9) انظر: «المغني» »)6٠١/1١*(‏ وه«نهاية المحتاج؟ (58/4). 


© ا مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراساة 


0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على جواز توزيع الأسرى من أهل الكتاب بعد 
استرقاقهم على الغانمين» لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
]!١١/17[‏ لا يجوز التفريق بين المسبية وطفلها: 

[) المراد بالمسألة: إذا أسر المسلمون امرأة وولدها الطفل» فلا يجوز أن يفرق 
بينهماء بأن تباع الأم أو توهب لشخص وطفلها لشخص آخر. وقد تقل الإجماع على 
ذلك. 

[) من نقل الإجماع: الطبري (١١٠ه)‏ حيث يقول: (أجمع أهل العلم على أن 
التفريق بين المسبية وطفلها الذي لم يبلغ سبع سنين غير جائز)2"9. . 

وابن المنذر (14١7ه)‏ حيث يقول: (و أجمعوا على أن التفرقة بين الولد وأمه» وهو 
صغير لم يستغن عنهاء ولم بيلغ سبع سنين أن ببعه غير جائز)”". 

والبلوطي (700ه) حيث يقول: (وأجمع المؤمنون على المنع من التفريق بين 
المزاة وولدها خم 2409 | 

وابن قدامة (١77ه)‏ حيث يقول: (أجمع أهل العلم أن التفريق بين الأم وولدها 
الطفل غير جائز)" . 

وأبو الفرج ابن قدامه (187ه) حيث يقول: (أجمع أهل العلم على أن التفريق بين 
الأم وولدها الطفل غير جائز)” . 

0 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”"'» والمالكية”” » والشافعية؟', 


دلق 
والحنابلة””'' . 
)١(‏ «اختلاف الفقهاء؛ (ص155١).‏ (؟) «الإاجماع» (ص77). 
(©) الثغر: ماتقدم من الأسنان. ويثغر: تظهر له مقدمه أسنانه. انظر: «مختار الصحاح؛ (ص 07). 
() نقله عنه ابن القطان في «الإقناع» (7/ .)1١5‏ (5) «المغني» رارم ١‏ )ل 
() «الشرح الكبير؛ (0/ .)07١‏ 


0) انظر: «شرح فتح القدير؛ (591//5)» و«بدائع الصنائع» .)١199/0‏ 
(8) انظر : (الكافي» لابن عبد البر .)5754/1١(‏ 
(9) انظر: «روضة الطالبين» (١٠/لا6؟). )٠١(‏ انظر: «المغني» (ما/رل ١‏ ). 


[) مستند الإجماع: ١‏ - عن أبي أيوب الأنصاري ويه قال: سمعت رسول الله كَكِل 
يقول: «من فرق بين والدة وولدهاء فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة»"" . 

١‏ - وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ككلةِ: «لا فرق بين الوالدة 
وولدها)اء فقيل إلى متى؟ قال: «حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية»7) 

() وجه الدلالة: أن الحديثين نصٌ في المنع من التفريق بين الوالدة وولدها. 

- ولدفع الضرر الواقع على الوالدة والطفل معًا حال التفريق» والقاعدة الشرعية 
تنص على أن (لا ضرر ولا ضرار) و(الضرر يزال)”"' . 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على أنه لا يجوز التفريق بين المسبية وابنها الطفل 
في القسمةء لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 
[؟1/؟1١]‏ حل وطء المسبية من أهل الكتاب: 


0 المراد بالمسألة: إذا سبى المسلمون نساء أهل الكفر وكن غير متزوجاتء أو مات 
أزواجقن لك التلفق» تاتون جلا اجر ملكين من المدلدين رعنة لاسر اا وقد نقل 
الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: ابن المنذر (714ه) حيث يقول: (وأجمعوا على وطء إماء أهل 
الكتاب بملك اليمين» وانفرد الحسن البصري فقال: لا يجوز)'. 

وابن رشد (596ه) حيث يقول: (ولاجماعهم على أن السبي يحل المسبية غير 
0006-7 

وابن المناصف (570ه) حيث يقول: (اتفق أهل العلم فيما ملكه المسلمون من سبايا 
الكفار فأسلمن» أن وطء من أسلم منهن ولم يكن لها زوجء أو كان فقتل حلال لسيدها 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه»» كتاب الجهاد. باب ما جاء في كراهية التفريق بين السبي» وقال: حديث 
حسن غريب (9/ »)08٠١‏ وصححه الحاكم في «المستدرك» (؟/ 14)» قال الحافظ في «بلوغ المرام؟ 
(ص50١):‏ (صححه الترمذي والحاكم. لكن في إسناده مقال وله شاهد). 
)1١(‏ أخرجه البيهقي في «سننه الكبرى؟» باب الوقت الذي يجوز فيه التفريق (9/ »)١78‏ والدارقطني في «سئنه) 
(38/5)ء وضعّفه ابن الملقن في «البدر المئيرة (5/ .)07١‏ 
() انظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ض 177)» و«القواعد» لابن رجب (ص .)1١9‏ . 
(5) #الإجماع» (ص95). (5) ابدية المجتهد» (؟/ 50). 


©2 مسائل الإجماع في الجهاد جمعًا ودراسة 


بملك اليمين» من أي أصناف الكفر كانت؛ كتابية أو وثنية إذا هي أسلمت واستّبْرِنَت)”" . 

[] الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية””'» والمالكية””"»: والشافعية؟, 
والحنابلة”*' ولم يشترطوا إسلامهنء والظاهرية» واشترطوا إسلامهن2 . 

سي ١‏ - لعموم قوله تعالى: وَالدِنَ هُمْ لِدُروجِهِمْ حَفِظونْ © إلا 
َلك بوهم أو ما مَلَكن يسيم َإِئَمْ غير ملُوويت © 4 [المؤمنون: 0: :]. 

لاوجه ل المملوكة لسيدهاء ويدخل في ذلك 
غير ذات الزوج المسلمة دخولا أوليًا. 

. ولأنه يحل له أن ينكحهاء فيحل له أن يتسرّى بها من باب أولى كالمسلمة"‎ - ١ 

[) الخلاف في المسألة: يرى الحسن البصري كراهة وطء الأمة الكتابية لمن 
ل 

[] وحجته: لأن الأمة الكتابية يحرم نكاحهاء فحرم التسري بها كالمجوسية. 

© النقيجة: أن الإجماع غير متحقق على حل المسبية إذا لم تكن ذات زوج» أو 
مات زوجهاء إذا أسلمت؛ لخلاف الحسن البصري يرنه والله تعالى أعلم. 
ع [1/114] وجوب استبراء المسبية التي يقصد وطؤها: 

[] تعريف الاستبراء : 

[] الاستبراء في اللغة: مأخوذ من (برأ) وأضيفت إليه السين والتاء ليدل على البحث 
عن الشيء والكشف عنه» والوقوف على حقيقته”" . 

وفي الاصطلاح: الكشف عن حال الرحم ليعلم إن كانت بريئة من الحمل*", 


.)١919//85( «الإنجاد في أبواب الجهاد؛ (ص١758). (؟) انظر: «المبسوط»‎ )١( 

(*) انظر: «المعونة» (؟/ .)8٠١‏ () انظر : «الحاوي الكبير» .)990/١1(‏ 
(5) انظر: (المغني» (794/4) . () انظر: «المحلى» (7/ ١5‏ 9) . 

) انظر: «المغني» (00617/94). (6) انظر: المصدر السابق 


(9) انظر: «لسان العرب» »)593/1١(‏ مادة (برأ). 
)٠١(‏ ذهب جمع من العلماء أن الاستبراء فيه شائبة عبادة» مع البراءة من الرحم. انظر: «الحاوي الكبير؛ /١١(‏ 
. 


وذلك بالحيض أو ما يقوم مقامه عنذل عدمه من الشهور والأيام”"" . 

المراد بالمسألة: إذا سبيت المرأة من أهل الحرب انفسخ نكاحها من زوجها الحربي إن 
كانت ذات زوجء وإذا انتقلت ملكيتها إلى مسلم بالقسمة أو بالشراء» فإنها يحل له وطؤها 
بملكاليمين بشرط استبرائها قبل ذلك» وقد تُقل الإجماع على وجوب الاستبراء. 

[] من نقل الإجماع: أبو التعويق بن المعلن 6١‏ +لام) حيبت يقول» (واتفق الجميع 
علل وخوت. الاسشر زوه كو السزاك ده البراءة اعون الل , 

وأبو الحسن التميمى (050“ه) حيث يقول: (وأجمعوا أن المسبية من أهل الحرب 
لا عدة عليهاء وعليها حيضة الاستبراء» إلا الحسن بن صالح ؛ فإنه قال: عليها عدة 
الاماء' ا 5 

والبلوطي (7”00ه) حيث يقول: (وأجمع العلماء أن المسبية التي زوجها مقيم بدار 
الحرب أن السباء قد فسخ نكاحهاء وأن لمالكها أن يطأها بعد أن يستبرئها بحيضة) نقله 
عنه ابن القطان في «الإقناع)”*2. 

والجصاص (١77ه)‏ حيث يقول: (فهذه الأخبار تمنع من استحدث ملكا في جارية 
أن يطأها حتى يستبرئها إن كانت حائلاء وحتى تضع حملها إن كانت حاملاء وليس بين 
تاه الأممار لدت ف تكرت اضر ال النسبية قلي باد ك1 

والقرطبي (١71ه)‏ حيث يقول في المرأة إذا كان لها زوج في دار الحرب: (وكافة 
العلماء رأوا استبراءها واستبراء التي لا زوج لها واحدًا في أن الجميع بحيضة 
01 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك في الحدلة:: لفن 1 و الجالكة 7 : 
والضائعة” و الال 


)١(‏ انظر: «المقدمات» (/78), و«المطلع» (ص44”). 
(1) «الإقناع في مسائل الاجماع؛ (9/ 117). 


(") «نوادر الفقهاء» (ص”7١٠١).‏ 0 المرجع السابق. 
© «أحكام القرآن» للجصاص ("/ 86). (5) «الجامع لأحكام القرآن» .)١7١/5(‏ 
0) انظر: ١المبسوط» .)١557/117(‏ («6) انظر: «المدونة» (746/5). 


(9) انظر: «تحفة المحتاج» (8/ 71/7) . )٠١(‏ انظر: «المغني» .)51/4/١1١(‏ 


0 مسائل الإجماع في الجهاد حجمعًا ودراساة 


[ مستند الإجماع: ١‏ - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يي قال في سبي 
أوطاس"'': «لا توطأ حامل حتى تضع ولاغير حامل حتى تحيض حيضة - قال يحبى 
أو تستبري بحيضة»”" . 

وجه الدلالة: حيث إنه دالّ على حكم المسألة بالمطابقة 

١‏ - أن الاستبراء إنما شرع لبراءة الرحم وصيانة عن اختلاط الأنساب. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على وجوب استبراء المسبية التي يقصد وطؤهاء 
لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 


]١51/110[‏ فسخ نكاح المسبية إذا سبيت وحدها دون زوجها: 


[االمراد بالمسألة: إذا سبى المسلمون المرأة المتزوجة من أهل الحرب دون زوجهاء 
فإنه ينفسخ النكاح بينهما» وتكون حلا لسيدها دونه» وذلك بعل الاستبراء . وقد تقل 
الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: البلوطي (750ه) حيث يقول الواجيع العلمة أن المسبية التي 
زوجها مقيم بدار الحرب أن السباء قد فسخ نكاحهاء وأن لمالكها أن يطأها بعد أن 
يستبرئها بحيضة) نقله عنه ابن القطان فى «الإقناع»”" . 

ابن قدامة (570ه) حيث يقول: (الحال الثاني: أن تسبى المرأة وحدهاء فينفسخ 
التكاح» بلا خلاف علمناه)”؟ . 

وأبو الفرج (87ه) حيث يقول: (أن تسبى المرأة وحدهاء فينفسخ النكاح بلا 
خلاف علمناه) . 

ل الموافقون للإجماع: وافق على ذلك : الحنفية”"؟, 7*©7*ظ1ظ1 


)١(‏ أوطاس: اسم واد في ديار هوازن» وهو موضع حرب حنين» وقيل: وادي أوطاس غير وادي حنين. انظر: 
«سبل السلام؟ (509/5). 

(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (7/ 2357 برقم »)١17154‏ وأبو داود في «سئنه» (7/ 275/4 برقم2)51091 وقال 
الحافظ : إسناده حسن . انظر : «التلخيص الحبير» .)551١/1١(‏ 

() «الإقناع في مسائل الإجماع» مي (5) «المغني» 6/88 .)1١‏ 

(65) «الشرح الكبير» (019/6). 

(5) انظر: «بدائع الصنائع» (9/ '557)» و«البناية؛ (4/ 0788 . 
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والنالكقة* 1 والعافيي “ولحاي 
٠‏ 5 ا ل > سس 90 82 ا و 

[] مستند الإجماع: ١‏ - قال تعالى : «وَلْمحْصَئتَ من لد ِيْسَهِ إلا ما ملكت أ ستكم » 
[النساء* 1؟]. 

والمقصود بالمحصنات هنا: المتزوجات» كما قال ابن عباس '#ا: «إلا ذوات 
الأزواج من المسبيات»!؟) 

؟ - وعن أبي سعيد الخدري َيه قال: «أصبنا سبايا يوم أوطا س ولهن أزواج من 
قومهن» فذكروا ذلك للرسول كل فنزلت اوَلمْمْصَئَتُ من الس إِلَّا ما مَلَكتْ 
06 00 

لا ووجه الدلالة منهما: أن الله استثنى ذوات الأزواج من المسبيات من محرمات 
النساء» والمستثنى من الحظر إباحة» فهي إِذَا تعد حلالا. 

- وعنه َيه أن النبي كَليِ «نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع» ولا غير 
حامل حتى تحيض حيضة»» وفي رواية: «لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى 
0ن 

[ ووجه الدلالة: أن تحريمه يَكةِ الوطء حال الحمل يدل على الحل بعد الوضع . 
وإنما جعل الحمل عارضّاء متى ما زال حلت» وحيث جعل الاستبراء كان دليلًا على 
الحل وانفساخ النكاح الأول. 

الخلاف في المسألة: خالف في ذلك ابن حزم الظاهري فقال لا تحل للسيد حتى 
تسلم» فإذا أسلمت انفسخ نكاحها وحل لسيدها وطؤها بعد الاستبراء. 

وعلل ما ذهب إليه بقوله : (فإن أسلمت انفسخ نكاحها حين تسلم لما قدمناء وأما 


.)9565( انظر: «المدوئة؛ (717-1517/15)» وجامع «الأمهات»‎ )١( 

(1) انظر: «البيان» للعمراني 2١1/5 /1١17(‏ )ع والروضة الطالبين» .)5855/١١(‏ 

(؟) انظر : «الكافي» (5/ 494)» و«الفروع؟ (7178/5). 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيره» .)١/5(‏ 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الرضاعء باب وطء المسبية بعد الاستبراء (5/ 211/1 برقم 075815. 

(1) أخرجه أبو داود في «سننه»: باب في وطء السبايا (754/1)» والحاكم في «المستدرك» (؟/ 20517 وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم» وصححه الألباني انظر: «إرواء الغليل» (رقم707١).‏ 
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بقاء الزوجية فلأن نكاح أهل الشرك صحيح قد أقرهم رسول الله يك عليه؛ ولم يأت 
نص بأن سباءهماء أو سباء أحدهما يفسخ نكانحيهها)” 3 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن سبي الزوجة وحدها يوجب الفرقة بينها 
وبين زوجهاء ويحلها لسيدهاء للخلاف المعتبر من ابن حزم» والله تعالى أعلم . 


]١10/115[‏ فداء الأسير المسلم: 


المراد بالمسألة: إذا وقع المسلم أسيرًا في أيدي الأعداء فإنه يجب على المسلمين 
استنقاذه من الأسرء ولو بدفع فداءٍ نظير إطلاق سراحه؛ وقد تُقل الإجماع على ذلك . 

لا من نقل الإجماع: الطبري (١٠٠ه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا أن لامام المسلمين أن 
يفدي أسرى المسلمين من العدو بالعروض من النبات» وغيره غير السلاح والكراع)”" 
وقال: (وأجمعوا أن للأسير المسلم أن يفدي نفسه من العدو)”" . 

وابن حزم (457ه) حيث يقول: (واتفقوا أنه إن لم يقدر على فك المسلم المأسور 
إلا بمال يُعطاه أهل الحربء أن إعطاءهم ذلك المال حتى يفك ذلك الأسير 
ولعي . 

وابن المناصف (0١57ه)‏ حيث يقول: (بل ذلك واجبٌ على الإمام (يعنى فداء 
الأسرى المسلمين) إن هو عَجَرَ عن استنقاذهم بالقتال؛ لأنَّ افتداء المسلمين واجبٌ 
بالكتاب والسُئّة والاجماع)”*. 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية””» والمالكية”"» والشافعية”*2 
والا 2 والطلاي 3 


.)١86ص( (المحلى؛» (0/ 0755 . (؟) «اختلاف الفقهاء؛‎ )١( 
.)5١ المصدر السابق (ص”187). (4) «مراتب الإاجماع» (ص؛‎ )*( 
«الإنجاد في أبواب الجهاد؛ (ص775).‎ )0( 

(1) انظر: «شرح السير الكبير؛ (5/ »)١57٠*‏ وافتح القدير» (581/4). 

(0) انظر: (المدونة» »)١7/5(‏ و«حاشية الدسوقي» (؟//ا١7).‏ 

«8) انظر: «الأم» (5/ 00154 و١مغني‏ المحتاج» (4/ .)77١‏ 

(9) انظر: «كشاف القناع» (/ 59و9؟١)؛‏ و«7المبدع» (0797/7. 

.)708/19( انظر: «المحلى؛»‎ )9١( 


© مستند الإجماع: ١‏ - قال تعالى : «ثُمَ نتم كول تذثثورت أنشسكم وَعْرِجُونَ ريا 
سكم ين رهم تَطهرُونَ لهم بالونغ دالتذون وَإن يَأَوْكُ أسرئ تُندُوهم وَهْوَ َم 
َلك إِحْرَاجَهُمْ أَفَمُؤُِْونَ بع الْككّب4 - يعني : افتداء الأسارى هو مما كتبه الله 
تعالى - «اوَتَكدُوَ بِبَعْضْ» [البقرة: 40] يعني : قتالهم وإخراجهم. 

؟ - وعن أبي موسى قال: قال رسول الله كل : فكوا العاني - يعني : الأسير - 
وأطعموا الجائع» وعودوا المريض)”'. 

6 وجه الدلالة: أن قوله كلِ: «فُكُوا العاني» أمر وهو للوجوب» ويتجه لكل 
انناف 30 

وسثل مالك: أواجبٌ على المسلمين افتداء من أُميرَ منهم؟ قال: نعم؛ أليس واجيًا 
عليهم أن يقاتلوا حتى يستنقذوهم؟ فقيل: بلى. قال: فكيف لا يفتدونهم بأموالهم؟! 
قيل: أراد مالك قول الله - تعالى - : «وَما ل5- لا مون فى سبل لَه وَالْسْتَسْمَنينَ مت اليبَالٍ 


-غ 4 م روه 


الس وَالْوِلدنِ الْذِينَ يقُولون رَبَنَآ أحِْجَا مِنَ هذه الْمَريَةَ الطَالرٍ هلها [النساء: 00]ء نزل في 
قتال أهل مكة لاستنقاذ من فيها من المستضعفين. قال مالك: وإن لم يقدروا على 
فدائهم إلا بكلّ ما يملكون» فذلك عليهه. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على وجوب استنقاذ الأسر المسلمين ولو بالفداء؛ 
لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 
]١1/137[‏ دفع بدل الفداءء إذا كان بإذن الأسير: 


[) المراد بالمسألة: إذا أسر الكفار الحربيون مسلمّاء فاشترى مسلمٌ هذا الأسيرء 
وخلصه من أيدي العدو» وكان هذا الشراء بإذن الأسرىء فإنه يلزم الأسير المشتّرى أن 
يؤدي إلى المشتري ما دفعه في تخليصه. وقد تقل الإجماع على ذلك. 


وصورته: أن يقول الأسير: افتدني من أهل الحرب, أو اشترني منهم”*'. 


.)18481 رقم‎ »11١9//5( أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب فكاك الأسير‎ )١( 

)١(‏ هذا ما كان واقعًا في الدؤلة الإسلامية على مر العصورء وأما اليوم فقد قصّر المسلمون تقصيرًا ذريعًا في 
استنقاذ أسراهمء وخذلوهم في كثير من الأحيان» والله المستعان. 

() انظر: «النوادر والزيادات» (5/ 2072١١‏ و«البيان والتحصيل» (5/ .)8١‏ 

(:) انظر: «السير الكبير» (5/ .)١576‏ 
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ل من نقل الإجماع: ابن المنذر (71ه) حيث يقول: (وأجمعوا على أن الرجل إذا 
اشتترى أستي ا مخ أسرى المسلمين بأمره بمال معلوم ودفع المال بأمرهء أن له أن يرجع 
بذلك غلنه)7, 

وابن عبد البر (471ه) حيث يقول: (وإجماعهم على أنه لو أمره بالفداء رجع.عليه 
دون عباعة الف لهي 

وابن قدامة (١٠57ه)‏ حيث يقول: (وإذا اشترى ا أسيرًا من أيدي العدو) ثم 
قال: (لايخلو هذا من حالتين» أحدهما: أن يشتريه بإذنه فهذا يلزمه أن يؤدي إلى 
المشتري ما أداه فيه بغير خلاف نعلمه)”" . 

وابن جزي (١5/اه)‏ حيث يقول: (من فدى أسيرًا بأمره رجع عليه بالفدية 
اتفاقًا)7' . 

(] الموافقون للإجماع: زافق على ذللة ‏ 0" والنالكي7 بالقنا في 
والحنايلة#0 والظاهر 0 


مستند الإجماع: ١‏ - قال الشعبي: أغار أهل ماه”' وأهل جلولاء”''" على 
العرب». نأصابوا سبايا العربء فكتب السائب بن الأقرع إلى عمر ذَيه في سبايا 
المسلمين ورقيقهم ومتاعهم» قد ام شتراه التجار من أهل ماه» فكتب عمر ذه : 


.)517-17417/1١( «الإجماع» (ص"/)ء و«الأوسط؛»‎ )١( 

(0) «الاستذكار» .)١71/١15(‏ (7) «المغني» 26/185 ). 

(5) «القوانين الفقهية» (ص”77١).‏ 

(5) انظر: «شرح السير الكبير؛ (5/ 2)١15706‏ و«الخراج» (ص7١5).‏ 

(7) انظر: «الذخيرة» (9/ 789). «القوانين الفقهية» (ص”177). 

0) انظر: «الأوسط» .)511/1١١(‏ 

(8) انظر: «المغني» (2)177”/17 و«منتهى الإرادات» .)١1١١/5(‏ 

(9) انظر: «المحلى» .)7١8/1/(‏ 

)٠١(‏ ماه: أصلها ماءء فقلبت الهمزة إلى هاءء ويراد بها المكان» يقال: ماه الكوفة» وماه البصرة. انظر:. 
«النهاية» (7/ 3"7/4) . 

)١١(‏ جلولاء ل نرم مالفالا الي لاوا ل خا ا الى قاين 
ضيه . انظر : «معجم البلدان» (167/5). 
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«أيما رجل أصاب رقيقه ومتاعه بعيئه فهو أحق به من غيرهء وإن أصابه في أيدي 
التجار بعد ما اقتسم فلا سبيل إليهء وأيما حر اشتراه التجار فإنه يرد إليهم رؤوس 
أموالهم. فإن الحر لا يباع ولا يشترى)”"© 

ووجه الدلالة: أن عمر و بين أن رؤوس أموال مشتري الأسرى ترد إليهم. 

١‏ - لأنه إذا أذن فيه كان نائبه في شراء نفسهء فكان الثمن على الآمرء كالوكيل. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على أن الأسير المسلم إذا أذن أو أمر بدفع الفداء 
عنهء فإنه يرده إلى من اشتراه؛ لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 


[4/ هرب الأسير المسلمء وإضراره بآسريه إذا لم يؤمنوه: 


[االمراد بالمسألة: إذا وقع المجاهد المسلم في الأسرء فقد يتصوّر خلاصه بلجوثه 
للفرارء وقد يسبق هذه المحاولة أو يصحبها محاولة الإضرار بآسريه» من قتل 
لرجالهم» أو أَخذٍ لأموالهم ونسائهم وذراريهم. وقد تقل الإجماع على أن للأسير 
المسلم إن قدر على التخلّص منهم والهرب بأي وسيلة» ولو أدى الأمر إلى قتل بعض 
الأعداء. أو كسر القيود والأغلال» أو أخذ بعض الأموالء» ما لم يأخذوا عليه الأمان 
طائعًا ألّا يخونهه”" . 
[ من نقل الإجماع: الطبري (١٠"ه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا أن للأسير من 
المسلمين إذا كان في أيدي العدوء وقدر أن يتخلّص منهم بقتلهم وأخذ ذراريهم أن له 
أن يفعل ذلك» ويتخلّص منهم. وكذلك إن كان في قيده فله أن يكسر قيده ويهرب 
منهمء وإن قدر أن يأخذ من أموالهم ونسائهم وذراريهم ويقتل من رجالهم ففعل 
فحلال له ذلك جائز)”" . 


.)18075 رقم‎ 21١7 /9( أخرجه البيهقي‎ )١( 

(؟) وهذا قيدٌ هام يجب التنبّه له: فمتى اتثّمِن الأسير المسلم من جانب الأعداء» وأخذوا عليه العهد بعدم الخيانة 
بنحو قولهم له: أمناك على أموالناء وذريتناء ونسائناء فليس له أن يهرب» في قول جمهور أهل العلم؛ وفاءً 
بالعهد. ولأن ذلك يؤدي إلى التضييق على أسرى المسلمين في يد الأعداء. وعليه نعلم أن محل إجماع أهل 
العلم في جواز هرب الأسير وإحداث الأضرار بالأعداء إذا أطلقوه ولم يشترظوا عليه شيئاء أو يأخذوا عليه 
عهدًا. انظر: «كشاف القناع» ( / 2)١١١‏ و( منح الجليل؟ (/ )١05‏ وما يأتي من مصادر المسألة. 

(*) «اختلاف الفقهاء» (ص185). 
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والنووي (517ه) حيث يقول: (واتفقوا على أنه لو أكرهوه فحلف لا يهرب لا يمين 
عليه الأنف )20 , 
[االموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”"©2: والمالكية”". والشافعية © 
ال 07 والظاهرية9' . 

[) مستند الإجماع: ١‏ - ما ثبت عن رسول الله يكِيٍ أنه أقر أبا بصير على فراره من 
أيدي المشركين» وقتله لبعضهم رغم أن شروط صلح الحديبية كانت تُقرّر تسليم 
الفارين من مكة وإعادتهم إلى المشركين» ورغم أنه ككِ قد ردّه قبل ذلك إليهم حين 
جاء إليهم مسلمًا" . 

١‏ - ولأن قتله لهم من باب الدفعء فجاز ذلك» قياسًا عل دفع الصائل. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على جواز هرب الأسير المسلم وإضراره بآسريه 
إذا لم يؤمنوهء أو يأخذوا عليه عهدّاء لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 
]١8/ [‏ زوجة الأسير المسلم لا تُنكح حتى تتبيّن وفاته: 

[ المراد بالمسألة: بيان حكم بقاء نكاح زوجة الأسير المسلم في يد الأعداءء وأن 
قل الاجماع على ذلك . ظ 

[) من نقل الإجماع: ابن المنذر (714ه) حيث يقول: (وأجمعوا أن زوجة الأسير لا 
2 5 5 55 فتك 
تنكح حتى تعلم يقين وفاته ما دام على الإسلام)””". 

وابن قدامة (778ه) حيث يقول: (وأجمعوا على أن زوجة الأسير لا تكح حتى 


.)١54/١7( #شرح النووي على صحيح مسلم؛‎ )١( 

(1) انظر: «شرح «السير الكبير» (5/ .)57١‏ 

(؟) انظر: «الذخيرة» (؟/ 56 5)» و«التاج والإكليل» (؟/ 705 . 

(5) انظر: «حاشية الرملي» (4/ .)7١8‏ (0) انظر: «كشاف القناع» (؟/ .)١١١‏ 
() انظر: «المحلى؟» (07087/07). 

(0) انظر: «سئن البيهقي الكبرى» (9/ 27717 برقم8711١)2‏ واسيرة ابن هشام» (9/ 07373 . 

63 «الإجماع) (ضص95). 
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تعلم يقين وفاته وهذا قول النخعي والزهري ويحيى الأنصاري ومكحول والشافعي 
وأبي عبيد وأبي ثور وإسحاق وأصحاب الرأي)”"' . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”"'2» والمالكية”"؛ والشافعية”*) 
والسايلة. 

[ا مستند الإجماع: ١‏ - عن المغيرة بن شعبة ضيه قال: قال رسول الله يَكلِهِ: «امرأة 
المفقود امرأته حتى يأتيها البيان»”"' . 

[) وجه الدلالة: أن الحديث - إن صح - فهو نصٌ في المسألة. 

١‏ - ولأن ملكه لعصمة زوجته ثابت» وغيبوبته لا توجب الفرقة والموت محتمل» 
فلا يزول الثابت باليقين بالاحتمال”" . 


هذا وقد فرَّق أهل العلم بين المفقود”*" وبين الأسير المسلم في يد الأعداء. 

جاء في «المدونة الكبرى» قوله: (قلت: أرأيت الأسير يفقد في أرض العدو أهو 
بمنزلة المفقود في قول مالك؟ قال: لاء والأسير لا تتزوج امرأته إلا أن ينعى أو 
يموت . قال: فقيل لمالك: وإن لم يعرفوا موضعه. ولا موقفه بعد ما أسر؟ قال: ليبس 
هو بمنزلة المفقود» ولا تتزوج امرأته حتى يعلم موته؛ أو ينعى . قلت: ولم قال مالك 
في الأسير: إذا لم يعرفوا أين هو إنه ليس بمنزلة المفقود؟ قال: .لأنه في أرض العدو 
وقد ععرفٌ أنه قد أسرء ولا يستطيع الوالي أن يستخبر عنه في أرض العدوء فليس هو 


.)51417/1١1( «المغني»‎ )١( 

(؟) انظر: «الاختيار تعليل المختار» »)5١/7(‏ و«الفتاوى الهندية» (؟599/5). 

() انظر: «المدونة الكبرى؟ 2»)١18/5(‏ و«جواهر الإكليل» .)7789/1١(‏ 

(5) انظر: «الأم؛ (5/ /1؟)» وانهاية المحتاج» (78/5). 

(5) انظر: «المغني» .)714/١١(‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقي في «سننه الكبرى» (7/ 440» برقم 20١9147‏ وضعّفه الحافظ ابن حجر في «التلخيص 
الحبير؟ (*//591). 

(0) انظر : «الاختيار تعليل المختار» (51/5). 

(8) المفقود هو: الذي غاب وانقطع خبرهء مع إمكان الكشف عنه» فخرج الأسير الذي لا ينقطع خبرف 
والمحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه. انظر: #حاشية الدسوقي» (5 /879). 
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بمنزلة من فقد في أرض الإسلام)”" . 


0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على أن زوجة الأسير المسلم لا تُنكح حتى تتبيّن 
وفاته» لعدم المخالف ١‏ لمعتبر 4 والله تعالى أعلم . 


ثم وام عك 
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.)١98/5( (المدونة الكبرى»‎ )١( 


(لباب الثانى 


مسائل الإجماع في أحكام الجزية والفيء والأمان 
والهدنة 


وفيه تمهيدء وأربعة فصول: 


لا تمهيد: تعريف الجزية» وأنواعها. 

ل] الفصل الآول: مسائل الإجماع في أحكام الجزية. 
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في أحكام الفيء . 
[] الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الأمان. 
[) الفصل الرابع: مسائل الاجماع في أحكام الهدنة. 
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الفصل الأول 
مسائل الإجماع في الجزية» وعدد مسائله (؟١)‏ مسألة. 


3 تمهيد: تعريف الجزية» وأنواعها: 

5ل تعريت الخدية: 

[) الجزية في اللغة: مشتقة من الْمُجَارَاة لِكَمَئَا عَنْهُمْ . وَقِيلَ: من الْجَرَاءِء بِمَعْنَى 
الْقَضَاءِ يُقَال: جَرَيْت ديني» أيْ: قَضَيْته وَجَمْعْهَا جِرَىَ كَمَرْية وَفُرَى . والجزية اسم 
هيئة لأنها تدل على هيئة أخذ المال من الكافر كأنّها جزاء على إسكاننا إيّاهِ في دارناء أو 
جزاء بقائه على كفره وعصمتنا دمه وماله وعياله”"". وتُطْلَنُ الْجِرْيَةٌ على الْعَقْدِ وَعَلَى 
لْمَالِ الْملتَرَم بو" . 

2 وفي الاصطلاح: 

عرّفها الحنفية بأنّها: (اسم لما يؤخذ من أهل الذَّمّة وسميت بذلك لأنها تجزئ من 
القتل)””" . 

وعرّفها المالكية بأنها: (ما يؤخذ من أهل الكفر جزاء على تأمينهم وحقن دمائهم مع 
إقرارهم على كفرهم عنوة أو صلحًا)”* . 

وعرّفها الشافعيّة بأنّها: (المال المأخوذ بالتراضي لاسكاننا إِيّاهم في ديارناء أو 
لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم. أو لكقّنا عن قتالهم) . 

وعرّفها الحنابلة بأنّها: (ما يؤخذ من الكفار على إقامتهم تحت أيدي 


))717١/١( و«النهاية في غريب الحديث؛‎ »)١57/١5( انظر: «الصحاح؟» (7707/5)» و(السان العرب»‎ )١( 
. مادة (جزى)‎ 

(؟) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب؛ (54/ .)71١‏ 

(9) انظر: «كشاف اصطلاح الفنون» /١(‏ 787)» و«الفتاوى الهندية» (؟11414/1). 

(:) ؛المقدمات الممهدات» .)77/4/١(‏ 

(0) «كفاية الاخيار في حل غاية الاختصار» (407//7). 


مسائل الإجماع في الجهاد مقا ودراسة 0 
00 

ثانيًا: أنواع الجزية: 

الجزية - باعتبار المحل الذي تجب فيه - نوعان: جزية رؤوسء وجزية أموال: 

جزية الرؤوس: وهي ما يُفرض على أشخاص أهل الذمة. وهي على ضربين : 

| الضرب الأول: الجزية العنوية: وهي المأخوذة من الكفار الذين فتحت بلادهم 
قهرًا وغلبة. لِأَمْنِهمِ بِاسْيَفْرَارهمٍ نَحْتَ حُكُمٍ الإسلام وَصَوِْهِم . 

الضرب الثاني: الجزية الصلحية: وَهِيَ الْمَأَخُودَةٌ مِمّنْ مَتَعُوا أنفسهم وَحَفِظُوهَا 
برضاهم وَطَلَبوا الإقامة بِبَلّدِهِم كُتقْبَلُ منهم وَلَوْ بَعْدَتْ أماكنهم؛ لأنهم صَالْحُونَا على 
الْبََاءِ فيها”" . 

؟ - جزية الأموال (العشور): وهى ما يُقرض على الأموال التجارية لأهل الذمة إذا. 
عورا بها رفي باك العسلتيه #العدو رتفت الند 1 ظ 

قال ابن تيمية: (العشور التي تؤخذ من الذمي تدخل في أحكام الجزية)”*'. 
]١/10[ 15‏ مشروعية الجزية: 


المراد بالمسألة: أنه إذا فتح المسلمون ديار الكفارء فإن الكفار يُخيرون بين 
الدخول في الإسلام» أو دفع الجزية» أو القتل» فإن اختاروا دفع الجزية كان ذلك 
بمثابة الخضوع العام للنظام الإسلامي ويتركون على كفرهم» وقد تقل الإجماع على 
جواز أخذ الجزية من الكفار في الجملة. 


. )0/1/ «الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» (؟/‎ )١( 

(؟) تفترق الجزية الصلحية عن الجزية العنوية من عدة وجوه منها: أن الجزية الصلحية توضع على أهل الصلح 
من الكافرين الذين طلبوا باختيارهم ورضاهم من المسلمين المصالحة على الجزية . أما الجزية العنوية فهي 
التي تفرض على المغلوبين بدون رضاهم . ومنها: أن الجزية العنوية محددة المقدار عند بعض الفقهاء كما 
سنبين في مقدار الجزية. أما الجزية الصلحية فليس لها حد معين» وإنما تكون بحسب ما يقع عليه الاتفاق. 
ولبقية الفروق ينظر: «الموسوعة الفقهية الكويتية») .)١51١/1١6(‏ 

(*) انظر: «الفواكه الدواني» 91//١1(‏ 7 /3788)ء و«القوانين الفقهية»؛ (ص9١٠):‏ 

(4) «الاختيارات الفقهية؛ (ص96١5).‏ 
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أخذ الجزية فى ا 

وابن عبد البر (4577ه) حيث يقول (والجزية ركن من أركان الفيء» والفيء حلال 
للأغنياء بإجماع من الع 

3 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”"» والمالكية”*'» والشافعية*', 
والحتابلة”'“ء والظاهرية0 . 

[امستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى : «قَديلوا أ زِسَِ ل لا وصور بت بس وك لوم الجر 
لا بعرَمونَ ما مَا حرم أله وَرَسْولْمٌ ولا يبوت دن ألْحَقّ ين أ رت أوثوأ الححتب حَقٌّ يُمَطوأ 
لْجِرَيدَ عن يد وَهُمّ روت 09 4 [التوبة: 14]. 

] وجه الدلالة: حيث نصّت الآية الكريمة على أن الغاية التى ينبغى عندها وقف 
القتال ضد الكفار هي إعطاؤهم الجزية» وأن يلتزموا بالصغار”” . 

؟ - عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: «كان رسول الله يَكدِ إذا أ مر أميرًا على 
جيش )2 أو سرية» أوصاه في خاصته بتقوى اللهء ومن معه من المسلمين خيرًاء ثم 
قال: «إذا لقيت عدوك من المشركين» فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - » فأيتهن ما 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى الاسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم ... فإن هم أبوا فسلهم الجزية, فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإن هم أبوا 
فاستعن بالله وقاتلهم..”" . 


)١(‏ «المغني» ١/5‏ ). (؟) (الاستذكار» (”9/ 149؟7). 

(") انظر : «المبسوط» (١١//ا/ا)»‏ و«البناية» (5/ 2)577 و١تحفة‏ الفقهاء؛ (//701). 

(5) انظر: «المعونة» /١(‏ 205*917 و«مواهب الجليل؟ (54/ 0597). 

(6) انظر: «الوسيط» (/ 66)» و«البيان» (149/17)ء و«مغني المحتاج» )75١/15(‏ . 

(6) انظر: «المبدع» (”/ .)1٠4‏ و١كشاف‏ القناع» ١4/6‏ 1). 

0) انظر: (المحلى» (7/ 56 ”3) . 

(4) قال الشيرازي في «المهذب» (1/ 507): (الصغار: أن تجري عليهم أحكام المسلمين)» وإنما ذلك في غير 
ما أقروا عليه في عباداتهم وملبوساتهم ومطعوماتهم» وشؤون الزواج» وما إلى ذلك . 


(4) سبق تخريجه. 


مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراساة ©2©2 

(] وجه الدلالة: أن قوله كَلةِ: «فإن هم أبوا فسلهم الجزية» يدل على مشروعيّة 
الجزية وإقرارها. 

” - وجاء أن المغيرة بن شعبة قال لعامل كسرى بين يدي معركة «نهاوند» في بلاد 
فارس ما نصه: «فأمرنا نبينا رسول ربنا يكٍِ أن نقاتلكم حتى تعبدوا اللهء أو تؤدوا 
الجزية» وأخبرنا نبينا يك عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير 
مثلها قطء ومن بقي منا ملك رقابكهم)"" . ' 

وجه الدلالة: حيث ينص الحديث على الأمر بقتال الكفار حتى يُسلمواء أو يؤدوا 
الجزية» فدلٌ ذلك على مشروعية أخذ الجزية. 

- وفعل النبي عد فقد أخل الجزية من مجوس 0 ومن نصارى 
نجران!*”*2؛ وصالح اكتنر تدوع العددل فلل لسري 

0 النتيجة: أن الإجماع متحقق على مشروعية الجزية في الجملة» لعدم وجود 
المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 

قال الحافظ ابم حجر : (قال العلماء: الحكمة فى وضع الجزية أن الذل الذي 

بن حجر في وصع ٍ 

يلحقهم يحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع 
على محاسن الاسلام)”" . 


١1١57 /9( أخرجه البخاري: أبواب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب‎ )١( 
برقم1945).‎ 

(1) هجر (بفتح الهاء والجيم): اسم بلد بالبحرين» وتعتبر هجر قاعدة البحرين» وقيل: ناحية البحرين كلها 
هجر . انظر : «معجم البلدان» (1917/0). 

(؟) أخرجه البخاري. أبواب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب (9/ 21١85١‏ 
برقم/1941). 

(5) نجْرَان (بفتح النون وسكون الجيم وفتح الراء): بلدة ما بين مكة واليمن على نحو سبع مراحل من مكة. 
انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (1777/7). 

(5) أخرجه أبو داود في «السنن»» كتاب الخراج» باب في أخذ الجزية (5/ 2177 برقم47 2070 والبيهقي في 
«سننه الكبرى» (4/ 01817 برقم 184375)» وضعفه الألباني في «ضعيف سنن أبي داود؛ (ص051). 

(1) أخرجه أبو داود في «السئن»» كتاب الخراج» باب في أخذ الجزية (5/ 2111 برقم7079). 

زفق «فتح الباري؟ (559/5). 
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[5/]! الجزية لقاء الهدنة: 

ل الهدنة في اللغة: السكون: مأخوذ من هدن الأمرء أو الشخص يهدن هدونًا. 
سكن بعد الهيج». ويقال: هادنه مهادئة: صالحه0" . 

لاوفي الاصطلاح: هي عقد يقيمه الإمام أو نائبه مع الحربيين مدذة محددة من الزمن 

اه 3 افق 
بعوض أو بغير عوض" ''. 

المراد بالمسألة: إذا عقد الإمام مع دار الحرب عقّدًا لمدة زمنية محدودة على أن 
يكون العرض من الكفارء فإن ذلك جائز وهو من جنس الجزية”"»؛ وقد ثُقل الاجماع 
على ذلك . 

لا من نقل الإجماع: ابن حزم (507ه) حيث يقول : (واتفقوا أن إعطاء المهادنة على 
إعطاء الجزية بالشروط التى قدمنا جائزة)9' . 

المرداوي (885ه) حيث يقول: (قوله: (وإن سألوا الموادعة بمال أو غيره: جازء 
إن كانت المصلحة فيه). . . تنبيه: قوله: «بمال وغيره» أما المال: فلا نزاع فيه)0 , 

ل الموافقون للإجماع: وافق على ذلك الحنفية”2» والمالكية”"'؛ والشافعية 2 
والحنابلة", والظاهرية”""'. 


[] مستند الإجماع: ١‏ - ما جاء عن ابن إسحاق أنه قال: «فلما انتهى رسول الله يكل 


)١‏ انظر: «لسان العرب» /١(‏ 575)» مادة (هدن). 

(1) انظر: (نهاية المحتاج» (8/ 223٠١‏ و(كشاف القناع» .)١١1/5(‏ 

(*) ويطلق عليها الفقهاء (الجزية الصلحية) كما سبق بيانه. 

(4) «مراتب الإاجماع» (ص6١5).‏ 

(5) «الإنصاف مع الشرح الكبير» .)١١١/1١(‏ 

(1) انظر: «شرح السير الكبير» (0/ »)١5‏ «فتح القدير» (5/ 557). 

(0) انظر: «الكافي» »)5١١ /١(‏ «جواهر الاكليل» »)1707/١(‏ و(مواهب الجليل» (0945/15). 
(4) انظر: «مغني المحتاج» (4/ 48 *9), «البيان» (708/17). 

(9) انظر: «الشرح الكبير؟ /١١(‏ 07177 . 

.)5١57/60( (السيرة النبوية» لابن هشام‎ )٠١( 
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إلى تبوك أتاه يُحنّة بن رؤبة صاحب أيلة”'2» فصالح رسول الله كلِلِ وأعطاه الجزية»”" . 

لا وجه الدلالة: حيث دل هذا الحديث أن المهادنة التى كانت بين النبي يك وبين 
يَحنّة ملك (أيلة)» كانت على أساس دفع جزية بعك وهذا يلال على شررغية أخد 
الجزية لقاء الهدنة. . 

8ت أن اليناقة رذ عارك عن عي عال علي “نال نيعو اقفر نما ار 

* - أن في ذلك مصلحة للمسلمين”*' . 

5 - أن أخذ الجزية منهم في هذه الحالة نوع من الجهاد؛ لما فيه من كسر 
شوكتهم» وإضعاف مادتهوه”* . 

7 الخلاف في المسألة: يرى بعض العلماء أنه وإن جاز أخذ العرض من الكفار مقابل 
المصالحة والهدنة معهم فإن هذا العرض لا يُعَدَ جزية. 

يقول ابن رشد: (وقوم لم يجيزوها - أي: الهدنة - إلا لمكان الضرورة الداعية 
لأهل الإسلام من فتنة أو غير ذلك» إما بشيء يأخذونه منهم لا على حكم الجزية إذ 
كانت الجزية إنما شرطها أن تؤخذ منهم وهم بحيث تنفذ عليهم أحكام المسلمين)”" . 

ويقول ابن المناصف: (فأمًا مصالحة من صولح من العدو على مالٍ يُؤدّونه 
وإقرارهم هناك على حالٍ مملكتهم ومنعتهم؛ فليس هذا من باب الجزية في شيء. 
وهي مهادنة» ولا تجوز إلا لضرورة)”" . 

ولمناقشة هذا الرأي يمكن القول: أن ما يعطيه الكفار لقاء الهدنة وإن كان لا يسمى 
جزية فإن له حكم الجزية» ولذا قال العلماء: والمال الذي هودنوا عليه مثل 


)١(‏ أيلة: مدينة على ساحل بحر القلزم (ويُسمى الآن البحر الأحمر) مما يلي الشام» وقيل: هي آخر الحجاز 
وأول الشام. وهي مدينة لليهود الذين حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت» فخالفواء فمسخوا قردة 
وخنازير. انظر: «معجم البلدان» (1/ 797)» وهي الآن تُسمى (إيلات) على رأس خليج العقبة. 

(1) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 180)؛ والطبري في «تاريخه؛ (1/ 184). 

(؟) انظر: «المغني» (16/ .»)١66‏ وافتح القديرة (458/5). 

(5) انظر: «المهذب» (؟/ .)55١‏ (0) انظر: «فتح القدير» (408/0). 

(5) «بداية المجتهد» )381//1١(‏ . (0) «الإنجاد» (ص500). 
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الجزية”''. لأن الكل يدخل في الفيء وهو كل ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب 
كالعشور والجزية وما هربوا عنه”"' . 

أنه لا مشاحة في الاصطلاحء فإن الجزية لفظ مشتركء, فإذا اصطلح كثير من الفقهاء 
وضع لفظ (الجزية) على البدل الذي يؤديه أهل الذمة وهم من عاهدوا المسلمين على 
أن يجري عليهم حكم الإسلام إذ هم مقيمون في بلاد الإسلام» فإن ذلك لا يعني 
بالضرورة أن ما يؤديه أهل الهدنة الذين صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم 
ولا تجري عليهم أحكام الإاسلام كما تجري على أهل الذمة. أن ذلك لا يدخل في 
حكم الجزية؛ إذ الكل أهل عهد يجب الكف عنهم ما داموا مقيمين عليه ولم 


08 ترف 
يمفصوه 3 

0 النتيجة: أن الإجماع متحقق على جواز أخذ الجزية لقاء الهدنة» لعدم وجود 
المشالف المعتير: 


وأما خلاف بعض أهل العلم في تسمية ذلك (جزية) فإنه خلاف لفظي لايخرم 
الإجماع؛ إذ الكل يعد فيئًا للمسلمين» والله تعالى أعلم. 
[ /"!] مقدار الجزية العنوية: 

1 المراد بالمسألة: بيان أن المقدار المالي الذي يقبل ويجزئ عمّن أذَّاه في (الجزية 
العنوية) ثابتٌ ومقدَّرٌ في الشرع» وأن أربعة دنانير من الذهب» أو قيمتها من الفضة قدر 
يجزئ في الجزية في انقضاء كل عام قمري. وقد تقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: أبو الحسن بن المُعْلْس (7804ه) حيث يقول: (والجزية 
المأخوذة: هى ما أخذه عمر بن الخطاب ؤَقيِيه من أهل الذمة» أربعة دنانير» أو قيمتها 
من الورق. واتفق الفقهاء غلى إيقاع اسم الجزية على هذا المقذار» واختلفوا في إيقاعه 
على ما دونه) نقله عنه ابن القطان الفاسي”*'. 


والجصاص (١٠/الاه)‏ حيث يقول: (وذكر يحيى بن آدم أن الجزية على مقدار 


.)"68/7( (؟) (زاد المسير»‎ .)١59 /١( «تهذيب المدونة»‎ )١( 
.)1١1/5/7( (؟) انظر: «أحكام أهل الذمة» (؟/ 41714). (4) «الإقناع في مسائل الاجماع»‎ 
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الاحتمال بغير توقيت وهو خلاف الإجماع)”"' . 

وابن حزم الظاهري (457ه) حيث يقول: (واتفقوا أنه إن أعطى كل من ذكرنا عن 
نفسه وحدها فقيرًا كان أو غنيًّا أو معتقًًا أو حرًا أربعة مثاقيل ذهيًا في انقضاء كل عام 
قمري بعد أن يكون صرف كل دينار اثني عشر درهمًا كيلا فصاعدًا على أن يلتزموا على 
أنفسهم. . . (ما ذكره من شروط الذمة). . . فقد حرمت دماء كل من وفى بذلك وماله 
وأعلة :وظ و0 ا 

وشيخي زاده الحنفي (178١1ه)‏ حيث يقول: (توضع الجزية على الظاهر الغنى في 
السنة ثمانية وأربعون درهمّاء يؤخذ منه في كل شهر أربعة دراهم» وعلى المتوسط في 
الغنى نصفها أي أربعة وعشرون درهمّاء يؤخذ منه في كل شهر درهمان» وعلى الفقير 
القادر على الكسب ربعها أي : اثنا عشر درهمّاء يؤخل منه في كل شهر درهم» نقل 
ذلك عن عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم» والصحابة رضي الله تعالى عنهم 
متوافرون لم ينكر عليهم أحد منهم؛ فصار إجماعًا)””. 

[] الموافقون للإجماع : وافق: الحنفية”*©2. والمالكية"': والشافعية”'»: والحنابلة في 
رواية”": والظاهرية" أن للجزية مقدارًا محدّدًا بالشرع» وأن من بذل من أهل الجزية 
أربعة دنانير من الذهب أو قيمتها من الفضة أجزأت عنه» وإن اختلفوا في إيقاع الجزية 
فتما دان ذلك 


.)441/ «أحكام القرآن» (4/١9؟)» و«مختصر اختلاف العلماء؛ (؟/‎ )١( 

(؟) «مراتب الإجماع» (ص95١1‏ -9ا19). 

(*) «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر؛ (411/7). 

(؛) انظر: «تحفة الفقهاء» (9/ 207017 وافتح القدير؛ (5/ 45). 

(5) انظر: «الكافي» لابن عبد البر »)41/4/١(‏ و«المعونة» .)56١/١(‏ 

.)104 /١5( و«البيان»‎ »)7 45 /١4( انظر: «الحاوي الكبيرة‎ )١( 

) انظر: «المغني» (17/ »)5١4‏ و«أحكام أهل الذمة؛ (4/1؟١).‏ 

(8) انظر: «أصول الأحكام» لابن حزم .)5040/١(‏ 

(9) اختلف العلماء في مقدار الجزية على ثلاثة أقوال: 
أ) أقلها أربعة دنانير على أهل الذهبء وعلى أهل الورق أربعون درهمّاء ولا حد لأقلهاء ومع ذلك أرزاق 
المسلمين وضيافة ثلاثة أيام» وهو مذهب المالكية» ورواية: لأحمد. 2 
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[] مستند الإجماع: استند جمهور الفقهاء القائلين بالتقدير بالشرع على عدد من 
الأحاديث والآثار التي تضمنت تقديرًا في الجزية ومنها: 

عن معاذ َه : "أن رسول الله يك لما وجّهه إلى اليمن» أمّره أن يأخذ من كل حالم 
- يعني: محتلم - دينارٌاء أو عَدله من المَعَافِرٍ - ثيابٌ تكون باليمن»”" . 

وجه الدلالة: حيث دل الحديث أن للجزية مقدارًا مؤقنًا شرعًا لا ينقص عنهء 
وهو الدينار. قول الشافعية» أو ما يقابله من الأموال الأخرى. 

كما استندوا على ما ورد عن عمر بن الخطاب ونه من ضرائب مختلفة ومنها ما 
يأف 

عن عمر بن الخطاب «أنه ضَرّبٌ الجزية على أهل الذّهب أربعة دنانير» وعلى أهل 
الوَرِق أربعين درهمّاء مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام»”" . 

وعنه ص : «أنه بعث عثمان بن حنيف بوضع الجزية على أهل السواد ثمانية 


ا ا 5 0 مك 0 222 
واربعين» واربعة وعشرين» واثني عشر)ا '". 


- ب) أقلها دينار على كل رأس من الأحرار البالغين» سواء في ذلك الغني والفقيرء ولا حد لأكثرهاء وهو 
مذهب الشافعية. وذهب ابن حزم إلى أنه لا يزاد ولا ينتقص عن الدينار. 

ج) إن الجزية ائناعشر درهمًا على الفقيرء وأربعة وعشرون درهمًا على الوسطء وثمانية وأربعون درهمًا على 
الغني» أي : بحسب الأحوالء وهو مذهب الحنفية» والحنابلة إلا أنهم قالوا: ويزاد فيه وينتقص على قدر 
طاقتهم؛ على قدر ما يرى «الإمام». انظر بسط الأقوال في المراجع السابقة. 

» 1717 /( أخرجه أحمد في «المسند» (0/ 0777 وأبو داود في اسئنه»؛ كتاب الجهاد. باب في أخذ الجزية‎ )١( 
رقم 03078 والترمذي في «سننه» (25775).» قال عنه الترمذي : «حديث حسن»» وقال ابن عبد البر: «ثابت‎ 
متصل؛» وصححه ابن حبان وابن الجارود والحاكم. انظر: «نصب الراية» (؟/ 4404)» وانظر: «الفتح!‎ 
وقوله: «حالم؛ أي : بالغ» أي : يؤخذ منه في الجزية دينار. 'عَذُْله) : بالفتح» وجُوّز الكسرٌ: ما‎ .)51١/5( 
يساوي قيمة الشيء. «معافر): برود تنسج في اليمن.‎ 

(1) أخرجه مالك في «الموطأ؛ بإسناد صحيح» كتاب الزكاة» باب جزية أهل الكتاب والمجوس 23174/١(‏ برقم 
217) وأبو عبيد في كتاب «الأموال» (ص 494). 

() يعني على الغني ثمانية وأربعون» وعلى المتوسط أربعة وعشرونء والفقير اثنا عشر. وقال الحافظ في 
«الفتح! (5/ )١51١‏ بعد ذكره رواية أبي عبيد: وهذا على حساب الدينار باثني عشر. وأخرجه أبو عبيد في 
كتاب «الأموال؛ (ص 45» رقم 025١”‏ والبيهقي في «السئن الكبرى؛ (9/ 00١74‏ من طريق أبي - 


وجه الدلالة: حيث دلّت هذه النصوص الأثرية على التوقيت في مقدار الجزية» 
وما روي عن عمر َي لا يحتمل أن يكون رأيا؛ لأن المقدرات سبيل معرفتها التوقيف 
والسماع» وقد بلغ أعلى توقيت منها أربعة دنانير من الذهب أو ما يُعادلها من الفضة» 
فمن أدّى هذا القدر من الجزية قبل منه في قول سائر من قال بتوقيت مكداز الجراة3 : 

الخلاف في المسألة: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في «نقد مراتب الإجماع» - بعد 
ما نقل كلام ابن حزم السابق مبيئًا أن المسألة مختلف فيها لا مجمعٌ عليها - : (قلت : 
للعلماء في الجزية هل هي مقدَّرةٌ بالشرع أو باجتهاد الإمام أن يزيد على أربعة دنانير؟ 
وهذه إحدى الروايتين عن أحمد» هي مذهب عطهء والثوري ومحمد بن الحسن وأبي 
عبيد وغيرهم)”". 

قد خالف في هذه المسألة بعض العلماء فقالوا: إن الجزية ليس لها مقدار مؤقت 
شرعًاء بل إن مرجعها إلى الإمام» فله أن يزيد وينقص على قدر ما يراه» وهو قول عطاء 
ابن أب رباح» والثوري» وأبي عبيد» ويحيى بن آدم؛ وقول لمالك”"»: والصحيح في 
مذهب الحنابلة”؟»» قال الخلال: وهو الذي عليه العمل*2: واختار هذا القول شيخ 
الإسلام ابن تيمية”" . 

واستدلوا لذلك بما يأتي: 

بقوله تعالى : حَقٌٍّ يُمْطوأ ألْجرَيَةَ عن يل وَهُمّْ صروت4 [التوبة: 55 فلفظ الجزية في 
الآية مطلق غير مقيد بقليل أو كثير» فينبغي أن يبقى على إطلاقه: غير أن الإمام لما كان 
ولي أمر المسلمين جاز له أن يعقد مع أهل الذمة عقدًا على الجزية بما يحقق مصلحة 


5 إسحاق - وهو السبيعي - » عن حارثة به. وزادوا جميعًا - سوى أبي عبيد - في أوله» عن حارثة» أن عمر 
أراد أن يقسم أهل السواد بين المسلمين» فأمر بهم أن يحصواء فوجد الرجل يصيبه ثلائة من الفلاحين» 
فشاور فيهم. فقال له علي: دعهم يكونون مادة للمسلمين. . . الخ .وأبو إسحاق: مدلس» وقد عنعنه. 
فالإسناد ضعيف . 

)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع» (97/ 117). (؟) «نقد مراتب الاجماع» (ص595). 

(*) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (41//5)» و«التمهيد» (١١/!1١؟).‏ و«الأموال» لأبي عبيد (ص57)» 
و«الخراج» ليحي بن آدم (ص١07)»‏ و«الإشراف» (58/4)» و«المغني» :)751١ /١(‏ و«الحاوي الكبيرة 
(99/15). 

(5) انظر : «الإنصاف» .)4750/1١١(‏ (5) «أحكام أهل الذمة» .)١17184/1(‏ 

(5) «مجموع الفتارى» (19/ 707 - 165). 
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انمق الأناتضيف الاماء عل الرعدميوظ بلقيو 

ولأن النبي تكدِ أمر معادًا أن يأخذ من كل حالم دينارًا”"'؛ وصالح أهل نجران على 
ألفي حلة؛ النصف في صفر والباقي في رجب”". و«جعل عمر بن الخطاب الجزية 
على ثلاث طبقات: على الغني ثمانية وأربعين درهمّاء وعلى المتوسط أربعة وعشرين 
درهماء وعلى الفقير اثني عشر درهمًا»9' . 

فهذا الاختلاف يدل على أنها إلى رأي الإمام؛ لولا ذلك لكانت على قدر واحد في 
جميع هذه المواضع ولم يجز أن تختلف”*'. ويؤيد ذلك ما روي عن أبي نجيح . قلت 
لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير» وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل 
ذلك من أجل اليسار»9' . 

ولأن المال المأخوذ على الأمان ضربان: هدنة وجزية» فلما كان المأخوذ هدنة إلى 
اجتهاد الحاكم» فكذلك المأخوذ جزية» ولأن الجزية عوض» فلم تتقدر بمقدار واحد 
في جميع المواضع كالأجرة”” . 

وقال أبو عبيد: «وهذا عندنا مذهب الجزية والخراج» إنما هما على قدر الطاقة من 
أهل الذمة» بلا حَمْلٍ عليهم. ولا إضرارٍ بفيء المسلمين» ليس فيه حَدّ مؤقت»0" . 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق في مقدر الجزية» لوجود المخالف المعتبر» 
والله تعالى أعلم. 


.)04 مادة‎ 201 /١( و#درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛‎ »)709/١( انظر: «المنثور في القواعدة‎ )١( 

(5) سبق تخريجه . 

(') أخرجه أبو داود في «السئن»» كتاب الخراج» باب في أخذ الجزية (5/ 479؛ برقم41١07:‏ والبيهقي في 
«معرفة السنن والآثار» (11/ 774) من طريق السدي عن ابن عباس» قال الحافظ في «التلخيص الحبير» 
(1376/5): (وفي سماع السدي عن ابن عباس نظرء لكن له شواهد). 

(:) سبق تخريجه. (5) «أحكام أهل الذمة» .)137/1١(‏ 

(1) أخرجه البخاري معلْقًا بصيغة الجزم في باب الجزية والموادعة (5/ »)١1١9٠١‏ ووصله عبد الرزاق في 
«المصنف» (5/ لالم برقم ة9١١٠1).‏ 

(0) انظر: «الحاوي الكبير» .)١59 /١5(‏ (8) في «الأموال» (ص .)0١‏ 
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8] [١١/:ع]‏ أخذ الجزية من أهل الكتاب: 
[] تعريف أهل الكتاب: 
أهل الكتاب: هم من يعتقد ديئا شهاواء أي : مدرلا بكتاب ؛ كاليهود والنصارى. 


فاليهود كتابهم التوراة» والنصارى كتابهم الانجيل» وهم الذين توجّه إليهم 
الخطاب في القرآن الكريم بقوله تعالى: يَتاهْل الكتب»”"'. 

3 ولمراد بالمسألة: أن الجزية شرع أخذها وتقبل من أهل الكتاب» وقد تقل 
الاجماع على ذلك . 

3] من نقل الإجماع: عبد القاهر البغدادي (179ه) حيث يقول: (وأجمع فتقهاء 
الإسلام على استباحة ذبائح اليهود والسامرة والنتصارى» وعلى جواز نكاح نسائهم 
وعلى جواز قبول الجزية منهم)”'“. 

وابن حزم (451ه) حيث يقول: (واتفقوا على وجوب أخذ الجزية من اليهود 
والنصارى» ممن كان منهم من الأعاجه'" الذين دان أجدادهم بدين من الدينين قبل 


مبعث الرسول كك ولم يكن مَعتقًا ولا يدل ذلك الدين بغيرع)2؟. 


والبغوري (7١5ه)»‏ وابن عادل الدمشقي الحنبلي (بعد 88٠‏ ه) حيث يقولان: 


)١(‏ انظر: «الملل والنحل» لابن حزم (57//1)» و«أحكام أهل الذمة» (١19/1)؛‏ وقد وقع الخلاف بين العلماء 
فيمن يدخل ضمن مفهوم أهل الكتاب غير اليهود والنصارى» فعند الحنفية: كل من آمن بكتاب نبي من 
الأنبياءء كالزبور وصحف إيراهيم» يدخل في أهل الكتابء وفي مذهب الحنابلة وأحد الوجهين عند 
الشافعية: لايدخل هؤلاء في أهل الكتاب. انظر: «در المنتقى شرح الملتقى؟ 2)517١/1٠١(‏ واروضة 
الطالبين» 2)905/1١(‏ و«المغني» .)009/1١(‏ 

(؟) «الفرق بين الفرق» .)954/1١(‏ 

(0) الأعاجم في اللغة: جمع؛ واحده أعجمي» نسبة إلى العجم وهم: ضد العرب كالروم وفارس وغيرهم» وهم 
المقصودون هناء وقد يُطلق الأعجمي أيضا على الشخص الذي لا يفصح ولا يبين كلامه وإن كان من 
العرب» فيُقال: فلان فيه تُجمة . وأعاجم أهل الكتاب: هم اليهود والنصارى من غير العرب . ويدخل فيهم 
جميع من دان بدينهم من جميع فرقهم الذين يدينون بالتوراة والانجيل. انظر: «لسان العرب» /١1(‏ 240)؛ 
و«مختار الصحاح» (ص75١)2‏ مادة (عجم). 

(5) «مراتب الإجماع؛» (ص95١).‏ 
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(اتنقك الأعة على راق لخن الجزية من أهل الكتاب» وهم اليهودٌ والنصارى إذا لم 
يكونوا عربًا)”" . 

وابن هبيرة (079ه) حيث يقول: (واتفقوا على أن الجزية تضرب على أهل الكتاب 
وهم اليهود والنصارى. وكذلك على ضرب الجزية على المجوس)”'. 

والدمشقي (80ل/اه) حيث يقول: (اتفق الأئمة على أن الجزية تضرب على أهل 
الكتاب؛ وهم اليهود والنصارىء وعلى المجوسء فلا تؤخذ من عبدة الأوثان مطلقًا)7؟ . 

[] الموافقون للإجماع: وافق على أخذ الجزية من أهل الكتاب في الجملة: 
الحنفية» ”© والمالكية»” اسان الما 0 الو 

ل) مستند الإجماع: ١‏ - قول الله تعالى : طمَينوا الت لا يُؤِئوت يله وََا بر 


ل ولا حون ما حر لَه ورَسُولةُ ولا يورت دن أل و اليرت أوثوا لكب حَيٍّ 
ِعْطوأ الْجِرَيَةَ عن ير 0 مورت 09 6 [التوبة: 4؟] 

ل وجه الدلالة: 4 عاب ور كاك رار بجيال بلك ك غاية إلا 
أن يسلمواء أو يؤدوا الجزية. 

١‏ - عن ابن عباس وها قال: «صالح رسول الله كَلِ أهل نجران على ألفي حلة» 
النصف في صفرء والنصف في رجبء يؤدونها إلى المسلمين. .»0 . 

لا وجه الدلالة: أن الرسول يك أخذ الجزية من أهل نجران» وكانوا من النصارى. 


قال الزهري: (أول من أعطى الجزية أهل نجرانء وكانوا نصارى)”". 


.)17١/11( و«تفسير البغوي» (74/5)» وااشرح السنة»‎ »)57/1١( «اللباب في علوم الكتاب»‎ )١( 
.) "٠ (؟) «الإفصاح» (0777/5). (؟) «رحمة الأمة؛ (ص:‎ 
. 07070 /5( و«فتح القدير»‎ »)١١14/1١١( انظر: «المبسوط»‎ ):( 

(5) انظر: «المقدمات الممهدات» /١(‏ 0/ا7). و«القوانين الفقهية؛ (ص”157١).‏ 

() انظر: «الأم» (2)95/4 و«العزيز شرح الوجيز» (007/17). 

(0) انظر: «كشاف القناع» (15/ »)1١8‏ و«أحكام أهل الذمة» .)١/1١(‏ 

(8) انظر: «المحلى» (/ 746), و«أصول الأحكام؛ .)584/١(‏ 

(49) سبق تخريجه. 

)٠١(‏ أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص0”). 
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١‏ - عن معاذ ويه «أن رسول الله كل لما وجّهه إلى اليمن» أمَره أنْ يأخذ من كل 
حالم - يعني: محتلم - ديتاك ا أو عله نن التحافن حاقيات تكو اليم 

[-] وجه الدلالة: فيه دلالة أن الجزية تعقد لليهود والنصارى؛ لأن أهل اليمن كان 
فيهم أتباع لهاتين الديائتي: 20 

الخلاف في المسألة: ذهب الحسن البصري وأبو يوسف من الحنفية إلى أن العرب 
من أهل الكتاب لا تؤخذ منهم الجزية: وإنما الأعاجم منهه”" . 

وخصّصوا عموم الآية» ناظرين إلى شرف العربء. وكون النبي كد منهم. 
ومستدلين الرأيهم: 

أن النبي كَل قال لقريش : «إني أريد منهم كلمة واحدة. تدين لهم بها العرب. وتؤدي 
إليهم العجم الجزية»”* . 

قال ابن القيم رادًا على هذا القول: (ولم يفرق رسول الله يكو ولا خلفاؤه في 
الجزية بين العرب والعجمء بل أخذها رسول الله يَكةِ من نصارى العرب» وأخذها من 
مجوس هجرء وكانوا عربّاء فإن العرب أمة ليس لها في الأصل كتاب» وكانت كل 
طائفة منهم تدين من جاورها من الأممء فكانت ل البحرين مجوسًا لمجاورتها 
فارس» وتنوخ وبهرة وبنو تغلب نصارى”*' لمجاورتهم للروم» وكانت قبائل من اليمن 
يهود لمجاورتهم ليهود اليمن»ء فأجرى رسول الله ككجِ أحكام الجزية» ولم يعتبر 
آباءهم» ولا متى دخلوا في دين أهل الكتاب)"" . 


. )”0 سبق تخريجه. ش (؟) انظر: «الأموال» لأبي عبيد (ص‎ )١( 

() انظر: «مختصر اختلاف العلماء؛ 7/59 585)» و«المغني» »)3١7/16(‏ و«معالم السئن» (6/ 07١‏ . 

(؛) أخرجه الترمذي في «سئنه؛ (23771/0 برقم 207757 وقال عنه: حسن صحيح.» وضعفه الألباني في تعليقه 
على «الروضة الندية» (/ 589). 

(0) تنوخ هو اسم لعدة قبائل اجتمعوا قديمًا بالبحرين وتحالفوا على التناصرء فأقاموا هناك فسموا تنوخاء 
والتنوخ الإقامة منهم» والنسبة (تنوخي)» وبنو بهرة - بفتح الباء وسكون الهاء وبالراء المهملة - بطن من 
قضاعة من القحطانية» النسبة إليهم بهرائي» وبنو تغلب: من القبائل العدنانية كانت تسكن العراق وهي 
ممن حارب خالد بن الوليد أيام الفتح الإسلامي. انظر : «اللباب في تهذيب الأنساب» »)570/١(‏ 
و«التعريف بالأنساب والتنويه بذوي الأحساب» »)١5 /١(‏ و«قلائذ الجمان» /١(‏ 070 . 

(5) «زاد المعاد» ("/ /ا6١).‏ 
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0 النقيجة: ١‏ - أن الإجماع متحقق على أخذ الجزية من أعاجم أهل الكتاب» 
لعدم المخالف في ذلك . 

” - أن الإاجماع غير متحقق على أخذ الجزية من العرب من أهل الكتاب» لخلاف 
أبي يوسفء وإن كان رأيه مرجوح لضعف دليله. 

- دقّة الإمام ابن حزمء والبغوي» وابن عادل الحنبلي في حكاية الإجماع» حيث 
قيدوا أخذ الجزية بأعاجم أهل الكتاب» بخلاف غيرهم ممن أطلق أهل الكتاب» ولم 
يقيدهم . 
[14 /0] أخذ الجزية من المجوس : 

لا تعريف المجوس: المجوس هم: الذين أثبتوا أصلين للعالم هما: (إله النور) خالق 
الخير واسمه: يزدان. و(إله الظلمة) خالق الشّرء واسمه: أهرمن. والمجوس يعظمون 
النيران والأنوار. وانقسموا إلى مذاهب كثيرة منها: الثنوية» والزرادشتية» 
والمركونية» والمزدكية» والتناسخية""". 

[) المراد بالمسألة: أن الجزية يُشرع أخذها وتقبل من المجوسء وقد تقل الإجماع 


على ذلك . 
لآ من نقل الإجماع: الطبري (١٠7ه)‏ حيث يقول: (أخذ الجزية من المجوس جائز 
بالإجماع)”" . 


أبن المنذر (4١ه)‏ حيث يقول: (وأجمع عوام أهل العلم من أهل الحجازء 
والعراق» والشام. ومصر على أخذ الجزية من المعو وقال: (فالجزية يجب 
أخذها من المجوس للأخبار التي جاءت في ذلك» ولأني لا أعلم في ذلك اختلاقًا)”*' . 
والجصاص (:١/اه)‏ حيث يقول: (ولم يختلفوا في جواز إقرار المجوس 


.)97١/١1( و«الملل والنحل» للشهرستاني‎ »)85/١1( انظر: «الفصل»‎ )١( 
.)؟١7”ص( (؟) «اختلاف الفقهاء؛‎ 

() «الإشراف على مذاهب العلماء؛ .)5٠/5(‏ 

(:) المصدر السابق . وانظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص١97).‏ 
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بالجزية)"2» ويقول: (ولا نعلم خلاًا بين الفقهاء في جواز أخذ الجزية من 
و3 

والماوردي (٠45ه)‏ حيث يقول: (وقد أخذ رسول الله كَلهِ وأبو بكر وعمر منهم 
الجزية» وانتشار هذا مع عدم المخالف فيه إجماع منعقد» ولأن الاتفاق على جواز أخذ 
الدية ا : 

وابن عبد البر (477ه) حيث يقول : (فلا خلاف بين العلماء أن المجوس تؤخذ منهم 
الجزية)”؟» وقال: (ولا خلاف بين علماء المسلمين أن الجزية تؤخذ من المجوس)/” . 

وابن رشد (570ه) حيث يقول: (فأما الذين تؤخذ الجزية منهم باتفاق فأهل 
الكتاب والمجوس والعجه)"'". 

وابن هبيرة (50ه) حيث يقول: (وكذلك اتفقوا على ضرب الجزية على 
اموي . 

وابن رشد (الحفيد) (596ه) حيث يقول: (فإن العلماء مجمعون على أنه يجوز 
أخذها من أهل الكتاب العنجم ومن المجوس)**» وقال: (وكذلك اتفق عامة الفقهاء 
عا أخذها فز المجوليى)7. 

والرازي (105ه) حيث يقول: (المسألة الرابعة: اتفقوا على أن المجوس قد سن 
بهم سنة أهل الكتاب في أخل الجزية منهم دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم. .)'''2. 

وابن قدامة (570ه) حيث يقول: (وجملته أن الكفار ثلاثة أقسام... وقسم لهم 
شبهة كتاب وهم المجوس» فحكمهم حكم أهل الكتاب في قبول الجزية منهم 
وإقرارهم بها؛ لقول النبي كَكلةِ: اسنوا بهم سنة أهل الكتاب» ولا نعلم بين أهل العلم 
خلامًا في هذين القسمين)'"" . 


)١(‏ «أحكام القرآن» (4/ 5854). (؟) المصدر السابق. 

(”) «الحاوي الكبير؟ /١5(‏ "7591): (5) «التمهيد؛ (؟/ .)١١١‏ 

(0) المصدر السابق (؟//111). | (1) «المقدمات» في ذيل «المدونة؛ (40/1). 
(0) «الافصاح؛» (5/ 597). (4) «بداية المجتهد» .)5١ 5 /١(‏ 

(9) المصدر السابق )١١( . )984/١1(‏ «التفسير الكبير» .)١١9/1١(‏ 


)20051 «المغني» 1/16 ). 
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وشيخ الإسلام ابن تيمية (1/اه) حيث يقول : (فإن المجوس يقرون بالجزية باتفاق 
الفسلمين)57. 

وابن القيم (١0/اه)‏ حيث يقول: (فأجمع الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من أهل 
الكتاب ومن المجوس)”" . ظ 

والدمشقي (80/اه) حيث يقول: (اتفق الأئمة على أن الجزية تضرب على أهل 
الكتاب وهم اليهود والنصارى وعلى المجوس» فلا تؤخذ من عبدة الأوثان مطلتًا)”” . 

3 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”'» والمالكية”*©» والشافعية9', 
والسبا 27 والظاهرية0 , 

لامستند الإجماع: -١‏ ما ثبت «أن رسول الله يَككِ أخذ الجزية من مجوس هجر" . 

؟- أن عمر بن الخطاب ولك ذكر المجوسء فقال: ما أدري كيف أصنع في 
أمرهم, فقال عبد الرحمن بن عوف َ4: أشهد لقد سمعت رسول الله يكَككهِ يقول: 
«سنوا بهم سنة أهل الكتاب)”''". 

1 وجه الدلالة: أن هذين الحديثين صريحا الدلالة على مشروعية أخذ الجزية من 
العجوين: 

"- أن المغيرة بن شعبة ضيه قال لعامل كسرى بين يدي معركة «نهاوند» في بلاد 


.)00/4( و«جامع الرسائل والمسائل»‎ 223٠١ /8( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

() «أحكام أهل الذمة؛ .074/١(‏ (*) «رحمة الأمةا ص (704). 

(5) انظر: «فتح القدير» (1/ 703)» و«بدائع الصنائع» (9/ .)١١١‏ 

(5) انظر : «المقدمات الممهدات» .)”171/١(‏ 

(1) انظر: «روضة الطالبين» .)2:4/1١(‏ 

0) انظر: «الكافي» (5/ 0١‏ و«الإنصاف» /١١(‏ 2094 و«الأحكام السلطانية» لأبي يعلى ص .)١87(‏ 

(8) انظر: «المحلى» (0/ 41)» و«أصول الأحكام؛ .)514/١(‏ 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة (7/ 21191١‏ برقم/5941) 

(١٠)أخرجه‏ مالك في «الموطأ» »)778/١(‏ وعبد الرزاق في «المصئف» (1/ 218 برقم؟١١٠23)»‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (4/ .)١184‏ قال الحافظ في «الفتح» :)17١/7(‏ (منقطع مع ثقة رجاله)» وقال ابن عبد البر 
في «التمهيد» :)١١7/5(‏ (هو منقطع» ولكن معناه متصل من وجوه حسان) . 
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فارس ما نصه: «فأمرنا نبيناء رسول ربنا يَكلِِ أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده. أو 
تؤدوا الجزية»"" . 

وجه الدلالة: أن طلب المغيرة ضيه من الفرس وهم مجوس - أداء الجزية دليل 
على مشروعية أخذها من المجوس. ظ 

4 - عن أبي موسى الأشعري عن حذيفة بن اليمان قال: «لولا أني رأيت أصحابي 
ألخزواالجزية نو المعومن ها لني 

الخلاف في المسألة: خالف في ذلك بعض أهل العلم على قولين: 

3 القول الأول: أن الجزية لا تقبل إلا من اليهود والنصارى فقط". وحكي عن 
عبد الملك بن حبيب. ولم يُذكر له دليلاء اللهم إلا أن يكون استمساكًا بظاهر 
القرآن في أخذ الجزية من أهل الكتاب» وهم اليهود والنصارى فقط في قول أكثر 
أهل العلم . ٠‏ 

لكن يمكن أن يُجاب عن ذلك بما قال أبو عبيد: (فالجزية مأخوذة من أهل الكتاب 
بالتنزيل» ومن المجوس بالسنة)”* . 

القول الثاني: أن الجزية تؤخذ من مجوس العجم دون العرب”“. 

وهو قول يُنسب إلى بعض الحنفية بنا على تفريقهم بين أعاجم أهل الكتاب والعرب 
يي 

0 النتيجة: ١‏ - أن الإجماع متحقق على أخذ الجزية من المجوس العجم, وأما 
خلاف عبد الملك ابن حبيب فلا يخرم الإجماع؛ لأنه رأي شاد محجوج بالسنة 
الصحيحة الصريحة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «الأموال» وال (ص5 4) وقد سقط منه حذيفة فليصححء والطحاوي في «شرح مشكل 
الآثارة (5/ 778) وصححه الحافظ في «الفتح» (5751/5). 

(7) انظر: «فتح الباري» (509/57). (5) «الأموال» وال (ص55). 

(0) انظر : «فتح الباري» (5 /559), والمشهور عند الحنفية عدم التفريق بين العربي والعجمي من المجوس . 
انظر: «الدر المختار» »)١98/5(‏ و«البحر الرائق» (6/ .)١١9‏ 
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” - وأما المجوس العرب فالإجماع غير متحقق على مشروعية أخذ الجزية منهم. 
كما مضى في أهل الكتاب. والله تعالى أعلم. 


[م؟1/1] عدم أخذ الجزية من مشركى العرب: 


[] المراد بالمسألة: أن الجزية لا تُعقد للمشركين من العرب» ولكن يدعون إلى 
الإسلام» فإن أسلموا وإلا قوتلواء وقد ثقل الإجماع على ذلك . 

0 ابن جرير الطّبريٌ « ١٠"هم)‏ حيث يقول: (أجمعوا على أن 
رسول الله كله أبى أخل الجزية من عبدة الأوثان من العرب» ولم يقبل تبني لا 
الإسلام أو السّيف)0 . 

وابن حزم (457ه) حيث يقول: (لم يختلف مسلمان في أن رسول الله كَلِ لم يقبل 

من الوثنيين من العرب إلا الإسلام أو السيف إلى أن مات لذ فهو إكراه فى 
الذية)”: ١‏ 
ين 


والدمشقي (80/اه) حيث يقول: (اتفق الأئمة على أن الجزية تضرب على أهل 
الكتاب 5 اليهود والنصارى» وعلى المجوس». فلا تؤخذ من عبدة الأوثان 
مطلعًا)”" . 

3 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”؟؟» وقول عند المالكية', 
والشافعية”': :والحنايلة29 وأبو ثورء وداودء وجماعة من أهل العلم سواهه”» 

ا مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى : لتَفُُْواْ الْمفْرِكينَ حَيتُ وَعَدتْمُوهرُ» [التوبة: 0]. 

فهذا عموم خُص منه أهل الكتاب بالذمة» بقوله سبحانه: طقَينا أَلَريَ ل 


.)١195/11( «المحلى»‎ )١( .)5٠١ «اختلاف الفقهاء» للطبري (ص‎ )١( 

() #رحمة الأمة؛ (ص .)7"١04‏ 

(؟) انظر: «بدائع الصنائع» 15/7 وافتح القدير؛ (5/ 86). 

(0) انظر: (الاستذكار» (9/ 594؟)» و«الذخيرة» (151/7). 

() انظر: «البيان» (11/ 2)755٠‏ و«امغني المحتاج؟ (5/ 1417؟). 

(0) انظر : «المغني» (531/15)» و(المبدع؟ (5/ .)5١4‏ 

(4) وانظر في مذهب أبي ثورء وداودء وغيرهم : «الاستذكار» (9/ 195)» وهفتح الباري» (4)1094/7 وابداية 
المجتهد؛ (2)117/5/7 و«المحلى» (7/ 56 5) . 
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بجو 


وتوت ,لله ولا يلوو لآ ولا حرَسُونَ ما م حَرَّم الله وَرَسُولمٌ ولا يلوت دن ألْحَنّ ين 
ألريرح أوثُوأ لتب 0 جرت 409 [التوبة: 0]19 فهذه 
الآية تقضي بجواز أخذ الجزية من أهل الكتاب خاصة» وأما ما عداهم من الكفار 
فييقى على العموم”" . 

١‏ - وعن ابن عمر وَِظا قال: قال رسول الله يَلِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا اللهء ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة...» الحديث”"'. 

وجه الدلالة: أن الحديث عام في قتال جميع الكفار» وعدم قبول الجزية منهمء 
ولم يُخصّص من هذا العموم إلا أهل الكتاب والمجوس» فمن عداهم من الكفار يبقى 


على العموم. فلا تقبل الجزية من عبدة الأوثان سواء أكانوا عربًا أم ع عجمًا. ولأن 
المشر كين من عبدة الأوثان لم يكن عندهم سابقة من التوحيد والنبوة وشريعة فلا حرمة 


© - ولأن النبي يك لم يأخذ الجزية من مشركي العرب”" 

4 - وما روي عن الزهري: «أن النبي يَكلهِ صالح عبدة الأوثان على الجزية إلا من 
كان منهم من العزب»7*؟. 

ه - واستدلوا من المعقول: بأن كفرهم قد تغلظ؛ لأن النبي تكله نشأ بين أظهرهم» 
والقرآن نزل بلغتهم. فالمعجزة في حقهم أظهرء لأنهم كانوا أعرف بمعانيه ووجوه 
الفصاحة فيه ع ل ل أو السيف لقوله تعالى : 
ل لنتكلِينَ بن اقرب سَمْدَعونَ إك مرو أل بأين يبر تقوم أ منلمُون» [الفعم: +1] 
أي : تقاتلونهم إلى أن يسلموا. ا 

الخلاف في المسألة: وذهب مالك في قول: وهو الراجح عند المالكية*؟ - 


.)509/15( انظر: «المغني»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة) /١(‏ لا1١اء‏ برقم180). 

(©) «مجموع الفتاوى» .)١197/١19(‏ 

(4) #مصئف عبد الرزاق6 »)777/1١(‏ وقال ابن عبد البر: (ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث بهذا اللفظ عن ابن 
شهاب إلا معمرًا وقد جعلوه وهمًا منه) «الاستذكار؛ (5/ 5104). 

(5) انظر: «مواهب الجليل» (5/ ١4؟)2‏ وهجواهر الإكليل» .)517/1١(‏ 
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والأوزاعي”'' إلى أن الجزية تقبل من جميع الكفار» ومنهم المشركون وعبدة الأوثان» 
سواء أكانوا من العرب؛ أم من العجم» وسواء أكانوا قرشيين أم غير قرشيين. 

وصححه ابن العربي» وإليه ذهب ابن القيم» والشوكاني» والصنعاني”" . 

واستدلوا لذلك بما يلي: ١‏ - بحديث بريدة قال: «كان رسول الله كل إذا أمر 
أميرًا على جيش أو سرية» أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله. . . وقال: «اغزوا باسم 
الله؛ وإذا لقيت عدوك من المشركين. فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلالء فأيتهن ما 
أجابوك فاقبل منهم»”” . 

وذكر من هذه الخصال الجزية؛ فقوله ككِِ: «عدوك من المشركين»؛ قال القاضي 
عياض : (فيه حجة لمالك وأصحابه في أخذ الجزية من كل كافرء عربيا كان أو غير 
كتابيا أو )0 

١‏ - واستدلوا لقبول الجزية من عبدة الأوثان بالقياس على المجوس, بجامع أن 
كلا منهما ليس له كتاب منرّل”"©. بل إن كفر المجوس أغلظ هن عبادة الأصنام» فكيف 
يجعل المجوس الذين دينهم أقبح الأديان أحسن حالَا من مشركي العرب» فتُقبل منهم 
الجزية دون مشركي العرب”" . 

ونقل عن مالك أن الجزية تقبل من جميع الكفار إلا مشركي قريش . 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق على عدم أخذ الجزية من مشركي العرب» 
لوجود المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 


() انظر: «مختصر اختلاف الفقهاء» (*/ 485)» و«فتح الباري؛ (599/5). 

(؟) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ /ا/5): و«أحكام أهل الذمة» :»)89/١(‏ و«السيل الجرار» (4/ 
)64١‏ وسيل السلام» (0/ .)51١‏ 

(') سبق تخريجه. (5) إكمال المعلم (75/5). 

(5) وهذا القياس مبني على أن المجوس ليسوا أهل كتابء. وهو قول الجمهور من العلماء. انظر : «الأموال؛ وال 
لأبي عبيد (ص9). واشرح السنة 2»)١1١/1١(‏ و«المغني» »)7١6/17(‏ وا«روضة الطالبين؛ /١١(‏ 
4"» و«الفصل» »)١198/١(‏ وذهب الشافعي» وابن حزم وتُسب إلى علي بن أبي طالب ذه أنهم أهل 
كتاب. انظر : «أحكام القرآن» للشافعي (1/ 57)» و«المحلى) .)4١4/4(‏ 

(5) انظر: «زاد المعاد» (6/ 87). 
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1 //] لا جزية على المرتد: 


[ تعريف المرتد: المرتد: هو المكلف الذي يرجع عن الإسلام طوعًا إما بتصريح 
بالكفرء أو بلفظ يقتضيه» أو بفعل يتضمنه”"' . 

المراد بالمسألة: أن المرتد عن الاسلام - والعياذ بالله - لا يقر على كفره بالجزية» 
بخلاف غيره من الكفار””'» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: ابن حزم (4557ه) حيث يقول : (وبرهان ذلك : إجماعكم معنا 
على أن المرتد لا يقر على ردته» بخلاف المشرك الكتابي الذي يقر على كفره إذا أدى 
الجزية صاغرًا وتذمم» وأنه لا يقبل من المرتد جزية أصلًا)؛ ثم حكى أن قومًا ادعوا 
الإجماع على عدم قبول الجزية من المرتد حيث يقول: (فإن ادعوا أن المرتد لا تقبل 
منه جزية» ولا تؤكل ذبيحته» ولاس ا 

والماوردي (٠55ه)‏ حيث يقول: (أما المرتدون إذا كانوا في دار الإسلام ولم 
يلحقوا بدار الحرب فلا خلاف نعرفه في أنه لا يجوز سبيهم ولا استرقاقهم» تغليبًا لما 
تقدم من حرمة إسلامهم ولا يجوز أن تؤكل ذبائحهم» ولا ينكحوا تغليبًا لحكم 
شركهمء ولا تقبل جزيتهم» ولا يهادنوا)””'. ْ 

0 الموافقون للإجماع: افق “على ذللك «التضفلة 7 بو لبا لكي" دو الخ افيا 
ال اندي , 


. 0781 «الفقه الاسلامي وأدلته» (1/ 02007 وانظر: «أنيس الفقهاء» (ص187)» و«الكليات» (؟/‎ )١( 

(؟) وعلل السرخسي ذلك بقوله: (لأن قتل المرتد مستحق حدّاء ولا يجوز ترك إقامة الحد ولا تأخيره بمال؛ 
ولأن المقصود من عقد الذمة مع أهل الحرب ليس هو المال» بل التزام الحربي أحكام الاسلام» فيما يرجع 
إلى المعاملات» وأحكام الإسلام لازمة على المرتد فلا يكون في إعطاء «الأمان' ان له غرض سوى إظهار 
الرغبة في المال وذلك لا يجوز) شرح كتاب «السير الكبير» (5 .)5١15/‏ 

(؟) «المحلى)» .)178/1١1١(‏ (5) «الحاوي الكبير؛ .)١15١ /١*(‏ 

(0) انظر: «الاختيار لتعليل المختار؛ (4/ »)١868‏ و«شرح السير الكبير) (5/ ))5١15‏ و«المبسوط») )١١1/١١(‏ 

.)37171١/4( انظر : «الذخيرة» (/ 457) «جواهر الإكليل» (؟77/8/1): و«مواهب الجليل؟‎ )١( 

(0) انظر: «البيان» (17/ 57)» و«الحاوي الكبير؛ /١7(‏ 447). 

(8) انظر: «المغني» اما و«كشاف القناع» 8/5 ). 

(9) انظرة #المحلى؛ 2043/0 
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مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: طثل يِمحَلِّينَ من الأَعَرَابِ سَتُدَعوْنَ ِلك هرم أل 
َأ سدِيرٍ فلوج أو سَلِمُونَ [الفتح: .]1١‏ | ش 

[اوجه الدلالة: حيث ذهب بعض أهل العلم أن المراد بهم أهل الردة من بني حنيفة 
وغيرهم الذين قاتلهم أبو بكر الصديق» فقد جعل الله حكمهم القتل أو الإسلام ولم 
يذكر الجزية. فدل أن الجزية لا تقبل من المرتد”' . 

١‏ - وعن عكرمة قال: أتي علي وه بزنادقة فأحرقهمء فبلغ ذلك ابن عباس فقال 
لو كنت أنا لم أحرقهم» لنهيى رسول الله كلد «لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول 
رسول الله يَكْ: «من بدل دينه فاقتلوه»”" . 

وجه الدلالة: حيث دلَّ الحديث أن حكم المرتد هو القتلء فلا يقر بالجزية» ولا 
يقبل منه سوى الإسلام أو السيف. 
" - ولأن قبول الجزية موضوع للاقرار على الكفرء والمرتد لا يقر على كفره”". 

(] الخلاف في المسألة: أشار ابن حزم أن من السلف من قال بأخذ الجزية من 
المرتدين» حيث قال: (فَْقَدْ صَمَّ عن بَعْض السَّلّف أَخْذ الْجرْيَةِ منهم)2 . 

والذي وقفت عليه من أقوال السلف في المسألة قول عمر بن عبد العزيز: وهو 
التفريق بين المرتد الذي عرف شرائع الإاسلام ثم ارتد بعد ذلك: فهذا لا يقر ويقتل 
على ردتهء وبين المرتد الذي لم يعرف شرائع الإسلام وهذا يُقر ولكن تُعْلَظ عليه 
الجزية . ش 

فقد كتب عروة إلى عمر بن عبد العزيز في رجل أسلم ثم ارتدء فكتب إليه عمر: أن 
سله عن شرائع الإسلام» فإن كان قد عرفها فاعرض عليه الإسلام» فإن أبى فاضرب 
عنقهء وإن كان لم يعرفها فغلظ الجزية ودعه”"". 


.)18 /4( و«تفسير البغوي» (// 707)» و«أحكام القرآن؛ لابن العربي‎ »)77١ /77( انظر: #جامع البيان»‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري, كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم (؟/ 
/الاه7ء يرقم 5074). ش 

(9) «الحاوي الكبير» /١9(‏ 159). (5) #المحلى؟ .)١198/1١1١(‏ 

(5) «مصنف عبد الرزاق» »)1791/٠١(‏ و«المحلى» »)١1748/١١(‏ وقال ابن حزم : وقد روي نحو هذا عن عمر 
اين الخطاب . 
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والجواب عن هذه الرواية التي تدل على ترك المرتدين بعد فرض الجزية عليهم : 
بأنها خاصة في قوم أسلموا ثم ما لبثوا أن ارتدوا وقد جهلوا أحكام الشَّرْع» يَدليل 
قوله: (وإن كان لم يعرفها)ء ولذلك لم يطبق عليهم حكم الرّدَّة لفقدان شرط العلم . 
فهو مقصورٌ على حالة لا تتوافر فيها شروط إقامة الحد على جريمة الرّدّة. 
© النقيجة: أن الإجماع متحقق على عدم الجزية من المرتد؛ لعدم وجود 
التكالن السعمرن:. 
وأما ما روي من خلاف عن عمر بن عبد العزيزء فلا حجة في الاستدلال به على 
خلاف الإجماع» لأنه متأول بأن المرتد إذا لم ينطبق عليه شروط اردق أو أركانهاء 
كأن يكون جاهلًا أو متأوّلّاء أو كلاهماء فإنّه يمكن حينئذ تعزيره» بالجزية وتغليظها 
عليه والله أعلم. 
[1 /8] صفة من يُكلف بالجزية: 


0 المراد بالمسألة: بيان أوصاف من تجب عليهم الجزية وهذه الأوصاف هي: 
الذكورةء والعقل» والبلوغ. والحرية» وقد نقل الإجماع على وجوب توفر هذه 
الأوصاف فيمن تجب عليهم الجزية. 

من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر (818م) حيث يقول: (وأجمعوا على آلا 
تؤخذ من صبي ولا من امرأة جزية» وأجمعوا على أن لا جزية على العبيد)”'". 

وأبو العباس المنصوري (نحو ٠‏ 70ه) حيث يقول: (وأجمع المسلمون أن الجزية لا 
تجب على النساء؛ ولا على الصبيان» ولا على العبيد) نقله عنه ابن القطان”" . 

وأبو بكر الجصاص (١1ه)‏ حيث يقول: (ولا خلاف أن المرأة لا تؤخذ منها 
الجزية إلا أن يقع الصلح عليه)”". وقال: (وأيضا لو كانوا عبيدًا لم يجز أن تؤخذ 
الجزية من رقابهم؛ لأنه لا خلاف أن العبيد لا جزية عليهم)”*''. 

وابن حزم (5:053ه) حيث يقول: (واتفقوا على وجوب أخذ الجزية من اليهود 
والنصارى» ممن كان منهم من الأعاجم الذين دان أجدادهم بدين من الدينين قبل 
مبعث الرسول للد ولم يكن معتقّاء ولا بدل ذلك الدين بغيره» يراه 


.)1١174 /5( (؟) «الإقناع في مسائل الإاجماع»‎ .)7١ «الاجماع» (ص‎ )١( 
.)077/0( (؟) المصدر السابق‎ .)79١/5( «أحكام القرآن»‎ )5( 
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مجنونًا ولا زمئًا ولا غير بالغ ولا امرأة ولا راهبًا ولا عربًا ولا ممن تجر في أول السنة 
وتان )7 

وابن عبد البر (4577ه) حيث يقول: (فهذا إجماع من علماء المسلمين لا خلاف 
بينهم فيه أن الجزية إنما تضرب على البالغين من الرجال دون النساء والصبيان)”" . 
وابن هبيرة (075ه) حيث يقول: (واتفقوا على أن الجزية لا تضرب على نساء أهل 
الكتاب ولا على صبيانهم حتى يبلغواء ولا على عبيدهم ولا على مجنون ولا ضرير ولا 
شيخ فان ولا على أهل صوامع)”". ونقله عنه الدمشقي مقرًا له في «رحمة الأمة)”؟ . 
وابن رشد (595ه) حيث يقول: (فإنهم اتفقوا على أنها - [الجزية] - إنما تجب 
بئلاثة أوصاف: الذكورية والبلوغ والحرية» وإنها لا تجب على النساء ولا على الصبيان 
إذا كانت إنما هي عوض من القتل» والقتل إنما هو متوجه بالأمر :نحو الرجال البالغين 
إذ قد نهي عن فلن النساء والصبيان» وكذلك أجمعوا أنها لاتجب على العبيد)* . 
وابن قدامة (١11ه)‏ حيث يقول: (قال: (ولا جزية على صبي» ولا زائل العقل» 
ولا امرأة. لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في هذا)”''. وقال: (مسألة: قال: ولا على 
سيد عبد عن عبده» إذا كان السيد مسلمًا لا خلاف في هذا نعلمه)”" . 

والقرطبي (١71ه):‏ حيث يقول: (وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما 
توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين» وهم الذين يقاتلون» دون النساء والذرية 
والعبيد والمجانين والغلوبين على عقولهم والشيخ الفاني)* . 

والأمير الصنعاني (857ه) في «سبل السلام»”' نقلّا عن الإمام أبن رشد. 
فقد تضمّنت هذه النصوص الإجماع على أن الجزية إنما تجب على من توقّرت فيه 
الأوصاف التالية: 

الذكورة» فلا تجب الجزية على النساء. 

العقل والبلوغ» فلا تجب على المجنون» ولا الصبي. 


.)16١ / "( «الاستذكار»‎ )١( .)١195ص( امراتب الاجماع»‎ )١( 
.)1١5 /١( (؟) «الإفصاح» (93797/17). (5) لرحمة الأمة) (ص05١7). (0) «بداية المجتهد»‎ 
.)757١ /١( «المغني» (1177/17): (/) المصدر السابق‎ )5( 


(8) «الجامع لأحكام القرآن» (4/؟١١).‏ (9) «سبل السلام» (51//4). 


الحرية» فلا تجب الجزية على العبيد. 

القدرة على أدائهاء» فلا تجب على الفقير. 

السلامة من الكبرء والعمى» والزمانة. 

أن يكون مخالطاء فلا تجب على أهل الصوامع. 
وتفصيل هذه المسائل وتحقيق الإجماع فيها في المسائل الآتية: 
١81‏ /1] عدم وجوب الجزية على النساء: 


لاالمراد بالمسألة: بيان أن الجزية لا تجب على المرأة» وإنما تؤخذ من الرجال» 
وقد نُقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: نقل الإجماع على ذلك: الإامام ابن المنذر (714ه)2 وأبو 
العباس المنصوري (نحو٠75ه)»‏ وأبو بكر الجصاص (٠77ه)»‏ وابن حزم (1557ه)ء 
وابن عبد البر (4577ه)» وابن هبيرة (550ه)» وابن رشد (5960ه).» وابن قدامة 
(570ه)ء والقرطبي (1١517ه).‏ والأمير الصنعاني (8607ه). 

الموافقون للإجماع: زافق الجمهو هه :لوف" والمالكية”" العاف 
والحنابلة”؟»» وأبي ثور©. وغيرهم”" على أنَّ الجزية لا تفرض على النساء 
والصبيان» ولا على العبيد» إل على الرجال الأحرار البالغين» روي ذلك عن مالكِ» 
وأبي حنيفة» والشافعي» وأبي ثورء وغيرهم. 

قال أبو بكر بن المنذر: (لا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم"” . 

3 مستند الإجماع: ١‏ - لقوله تعالى: قينا الت لا يُؤمبوت يله ولا اليو 


)١(‏ انظر : «البناية؛ (0/ 60 87)» و«الاختيار؛ (11//5؟). 

(1) انظر: (الكافي» لابن عبد البر /١(‏ 414)» و«الذخيرة» (9/ 401). 

(") انظر: «البيان» (554/11؟)2 وامغني المحتاج» .)١46/5(‏ 

(8) انظر: «المغني» ,)١57١١ ,51١5/15(‏ ولاكشاف القناع» .)17١/5‏ 

(0) ونقل مذهب أبي ثور الطبري في «اختلاف الفقهاء؛ :)7١4(‏ وهفقه الامام أبي ثور» (ص 7240). 
(5) وانظر: «الإفصاح» (؟/ 2»)5914 و«أحكام أهل الذمة؛ .)١159/1(‏ 

(0) نقله عنه ابن قدامة في (المغني» (717/15). 


2 مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


لآ ولا يرون مَا كر لَه ورَسْوْمٌ ولا بلويئرت بن ألْحَيِ ين الت أوثوأ ليكب حَقّ 
186 

لا وجه الدلالة: من وجهين: حيث أوجب الله تعالى الجزية على من هو أهل 
للقتال؛ لأن المقاتلة مفاعلة من القتال؛ فتستدعى أهلية القتال من الجانبين» والمرأة 
ليست من أهل القتال فلا تجب عليها الجزية. ْ 

أن الجزية إنما تؤخذ من الرجال المقاتلين» لأن الله تعالى يقول: #قَدِنوا 
ألريت4. ويقول: طحَقَّ يمه وهذا أسلوب يقضي بأن المراد به 0 

؟ - أن النبي ككِْ لما وجه معاذ ضيه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم - يعني 
0 

[] وجه الدلالة: أن في قوله: (من كل حالم) دليل على أن الجزية إنما تجب على 
الذكران دون الإناث» لأن الحالم عبارة عن الرجل فلا وجوب لها على النساء”” . 

"' - وعن أسلم مولى عمرء أن عمر َه كتب إلى أمراء الأجناد: أن يقاتلوا في 
سبيل الله ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم. ولا يقتلوا النساءء ولا الصبيان» ولا يقتلوا إلا 
من جَرَثْ عليه المواسي. . .» وزاد أبو عبيد في روايته: وكتب إلى أمراء الأجناد: أن 
يضربوا الجزية؛ ولا يضربوها على النساء والصبيان» ولا يضربوها إلا على من جَرَتْ 
عله المواشن/ قآل ابو هيده يض من لت . 

قال أبو عبيد: (وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية» ومن لا تجب 
عليه؛ ألا تراه إنما جعلها على الذكور المذكورين دون الإناث والأطفال» وأسقطها 
عمن لا يستحق القتل؛ وهم الذرية)". 

5 - ولأن المرأة محقونة الدم؛ فتبذل لها الذمة بلا جزية» لأنها تابعة كالصبي. 


.)١١7/4( «الجامع لأحكام القرآن؛‎ )١( 

(1) سبق تخريجه. (5) «معالم السئن» (5/ 0337 . 

(4) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه؛ (1/ 7/ 2747 برقم2)71717 وأبو عبيد في «الأموال» وال (ص 45رقم 
*'9)ء وعبد الرزاق (48/7يرقم 2»)1975737 وابن أبي شيبة (17/ 087) في «مصنفيهما»» والبيهقي في 
«الكبرى» (9/ 1465 - 147١)؛‏ وصحح هذا الأثر ابن الملقّن في «البدر المنير» .)١189/9(‏ 

(5) «الأموال» وال (ص 55)» وذكره عنه ابن القيم كيبن في «أحكام أهل الذمة» .)151/١(‏ 
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ذلك سواءء فأوجب الجزية على المرأة() 
واستدل على ما ذهب إليه بما يأني: بعموم قول الله تعالى: طقَنينوًا لي ا 
درم 


ينوت ِل وا يلوو الآ 4 إلى قوله: طحق يمْطوا الْجريَة عن يل وَحُمْ موت 


[التوبة: 79]. 

وعن مسروق قال: «بعث رسول الله يَكِْةِ معاذ بن جبل إلى اليمن وأمره أن يأخذ من 
كل حالم وحالمة من أهل الذمة دينارًا أو قيمته من المعافر»” . 

وجه الدلالة: حيث أمر النبى يَكِلةٍ معاذدًا بأخذ الجزية من الذكور والإناث على حدّ 
سواء. 

٠‏ - أن المرأة كالرجل مطالبة بالإسلام» فتجب عليها الجزية كالرجل. 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن الجزية لا تجب على النساء» لوجود 
الخلاف المعتبر» والله تعالى أعلم. 


1٠١1891 15‏ لا تجب الجزية على المجنون المطبقء والصبي: 


[المراد بالمسألة: بيان أن من شروط وجوب الجزية العقل والبلوغ» وعليه فلا تؤخذ 
من المجنون المة "حون يوه ولا من الصبي حتى يبلغ ‏ وقد نقل الإجماع على 


.)7" 51 /7( «المحلى»‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (49/5» برقم99١١١٠)‏ وزاد: وكان معمر يقول: هذا غلط» قوله: 
(حالمة) ليس على النساء شيء» وابن أبي شيبة في «المصنف»: (7/ 787 برقم4977)» قال أبو عبيد في 
«الأموال» وال (ص158): (والمحفوظ من ذلك الحديث الذي لا ذكر للحالمة فيه» لأنه الأمور الذي عليه 
المسلمون). 

() المجنون المُطْق هو الذي لا يفيق» أما غير المطبق فمذهب الشافعية في المجنون: إِنْ تَقَطّم جنونه قليلاء 
كساعة من شهر لزمته - نظرًا لغالب حاله - أو كثيرًا كيوم ويومين» فالأصحٌ : تُلَّق الإفاقة» فإذا بلغت سنة 
وجبّثْ . انظر: «الأم؛ (4/ 186)» و(منهاج الطالبين» (*/ 589): وجزم ابن المنذر في «الإقناع» (؟/ 41/7) 
أنه لا جزية على مغلوب على عقله. وقال أبوحنيفة: يُرَاعَى فيه أغلب حالتيه» فإن كان جنونه أكثر» فلا 

جزيةء وإن كان أقل» فعليه الجزية. انظر: «تحفة الفقهاء» (//707). وله عند الحنابلة ثلائة أحوال: 
أحدها: أن يكون جنونه غير مضبوط, الثاني : مضبوطًا. الثالث: أن يجن نصف الحولء ويفيق نصفه» على 
تفصيل عندهم في الحالات الثلاث. انظر: المغني» (518/175). وعند المالكية: لا تؤخذ منه» سواء - 


مسائل الإجماع في الجهاد جمة 

رز تالت لاا 
ذلك. 

من نقل الإجماع: نقل الإجماع على ذلك: الإمام ابن المنذر (14١"اه)ء‏ وأبو 
العباس المنصوري (نحو٠76ه)»‏ وأبو بكر الجصاص (٠/الاه)ء‏ وابن حزم (455ه)ء 
وابن عبد البر (5477ه)ء وابن هبيرة (559ه)» وابن رشد (5915ه)ء وابن قدامة 
(170ه)ء والقرطبي (511ه)» والأمير الصنعاني (807ه). ْ 

0 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية2©0» والمالكية”"» والشافعية”", 
والحنابلة22. وأبو ثور*2» وغيرهم”". على أنَّ الجزية لا تفرض على المجانين 


والصبيان. 

مستند الإجماع: ١‏ - لقوله تعالى: ظقََينُا لي لا يُؤيئوت ,لَه ولا بِلْوَو 
0 00 م 0000 مدكء > > 1م 1 044 م 
الآ ولا مون ما حرم أله وَرَسُولُمٌ ولا يبوت دن لحن ين الت أوثوأ ألححتب حَقَّ 


يُعْطوأ الْجرّيَدٌ عن ير وَهُمٌ صرت 09 * [التوبة: 19]. 

وجه الدلالة حيث أوجب الله تعالى الجزية على من هو أهل للقتال» لأن المقاتلة 
مفاعلة من القتال فتستدعي أهلية المقاتلين من بلوغ وعقل» فلا تجب الجزية على من 
لين عن أهل القتال كالصبي والمجنونء إذ لا يُتصرّر القتال منهما'”" . 

؟ - أن رسول الله يلةِ أرشد معادًا لما بعثه إلى اليمن أن يأخذ الجزية من كل حالم 
- أي محتلم - دينانا؟. . 

وجه الدلالة: أن مفهوم قوله: (حالم) وهو: الذي بلغ الحلم» يدل على المنع 


- كان مطبقًا أو مغلوبًا على عقله غير مطبق. انظر: «الذخيرة» .)501١/9(‏ 

.)48756 /0( انظر: «بدائع الصنائع» 0/١1١11ا» و«البناية»‎ )١( 

(1) انظر: (الذخيرة» (/ 2)551١‏ وابداية المجتهد» (؟/ 596). 

() انظر: «البيان» (574/11 -2)5757 و«منهاج الطالبين» 7/7 584). 

(5) انظر: «المغني؟ (511/1) واكشاف القناع» 0/5 .)17١‏ 

(4) ونقل مذهب أبي ثور ابن قدامة في «المغني» (517/1)» وانظر :. «فقه الإمام أبي ثور؛ (ص 07/8450. 
(1) انظر: «تفسير القرطبي» »)١١7/4(‏ و«الإفصاح؛ (1/ 94؟)»: و(أحكام أهل الذمة؛ .)١49/1(‏ 

(0) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» »)١١7/48(‏ و«شرح الزركشي» (7 / 41). 


مسائل الإجماع في الجهاد حمعا ودراسة © 


في الصبي»”'2 ومن طريق الأولى المجنون. 

سبيل الله ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم» ولا يقتلوا النساء» ولا الصبيان» ولا يقتلوا إلا 
من جَرَتْ عليه المواسى. . .»» وزاد أبو عبيد فى روايته : «وكتب إلى أمراء الأجناد : 
أن يضربوا الجزية» ولا يضربوها على النساء والصبيان» ولا يضربوها إلا على من 
جَوَتْ عليه المواسى». قال أبو عبيد: يعنى: 7 

4 - ولأن الصبي والمجنون محقونا الدم» ومال من الأموال بدليل ملكهما بنفس 
الال 

0 النتيجة: أن الإجماع متحقق على أنه لا جزية على الصبي ولا على المجنون 
المطبق» لأنهما غير مكلفين» ولم يخالف في ذلك أحد فيما أعلم» والله تعالى أعلم . 
كا ]١١/1.[‏ لا تجب الجزية على الرقيق: 

0 المراد بالمسألة: بيان أن من شروط وجوب الجزية الحرية» فلا تؤخذ من العبد. 
وقد تقل الإجماع على ذلك . 

ل من نقل الإجماع: نقل الإجماع على ذلك: الامام ابن المنذر (714ه)» وأبو 
العباس المنصوري (نحو ٠‏ 75ه)» وأبو بكر الجصاص (١7”1ه)»‏ وابن حزم (5455ه)؛ 
وابن عبد البر (*577ه)» وابن هبيرة (5790ه)» وابن رشد (515ه)» وابن قدامة 
(57ه)» والقرطبى (١/51ه)»‏ والأمير الصنعانى (؟807ه). 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”2» والمالكية2 : والشافعية9', 
والحنا 97 . 


.)7”7//5( و«معالم السئن»‎ »)١197/1( انظر: #مشارق الأنوار على صحاح الآثار»‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه. (*) انظر: ١كفاية الأخيار» ص01‎ 

(5) انظر : «تحفة الفقهاء» (7/ 207١1‏ و«بدائع الصنائع» .)١١1/1(‏ 

(5) انظر: «الكافي» لابن عبد البر /١(‏ 414)» و«الذخيرة» (451/17). 

(7) انظر: «المجموع» (1؟5/ 20717 و«مغني المحتاج» (5/ 558؟). 

(0) انظر: «المغني» (517/115)» و(كشاف القناع» (9/ .)١5١‏ 


2 مسائل الإجماع في الجهاد حمعًا ودراسة 


مستند الإجماع: ١‏ - لقوله تعالى: طقَدْنُوَا اريت لا يُؤؤت يله وَلَا ليوو 
لز ولا مون ما كر لَه وَرَسُولمٌ ولا يوت دن ألْحَيِّ ين ليرت أوثا الحيتب حَقّ 
تر الجزية عن د و مروت 409 [التوبة: 9] 

3 وجه الدلالة: أن الله تعالى قال: «حَيٌّ يُمُطوأ» ولا يقال لمن لا يملك حتى 
يعطي"' . 

. ولما رُوي عن عمر أنه قال: ١لا جزية على مملوك)”"‎ - ١ 

“ - ولأن العبد ليس من أهل ملك المال» بل هو بنفسه مال» فلا تجب عليه 
الجدية © 

© الخلاف في المسألة: خالف أبو محمد بن حزم فقال: الحر والعبد في كل ذلك 
سواءء فأوجب الجزية على العبد”*) 
0 واستدلٌ على ما ذهب إليه بما يأقٍ: ل م 


وف 


0 عمد 


لت لا بؤمئؤت بِلَهِ وا ألو الآخ» إلى قوله: «حَقٌّ يمطوا الجزية 
مورت 4 [التوبة: 74] . 

١‏ - أن العبد مطالب بالإسلام» فتجب عليه الجزية كالحر. 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن الجزية لا تجب على الرقيق» لخلاف 
الظاهرية في ذلك» والله تعالى أعلم. 

[711/ الجزية على الفقير: 

3 المراد بالمسألة: بيان أن من شروط وجوب الجزية القدرة على أدائهاء وعليه 
فالفقير العاجز عن الكسبء أو الذي لم يجد كسبّاء لا تؤخذ منه الجزية» وقد تقل 
الإجماع على ذلك . 

ل من نقل الإجماع: نقل الإجماع على ذلك: ابن حزم (155ه). 


.)١١7/4( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) قال ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» /١(‏ 50): (رُوي عن النبي يَلِ أنه قال : دلا جزية على عبد»؛ وفي رفعه 
نظرء وهو ثابت عن ابن عمر. .). 

(؟) انظر: «بدائع الصتائع» .)1١١1/9(‏ (5) «المحلى» (0/ 4107 7) . 


الموافقون للإجماع: وافق على ذلك في الجيلة © السفقة* 1 العا 0 
والشافعية في وجه لهم”" اختاره ابن المنذر”؟©» والحنابلة”* . 

[) مستند الإجماع: ١‏ - أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 4#5: جعل أهل الجزية 
طبقات» وجعل أدناهم الفقير المعتمل”©. فدلٌ على أنها لا تجب على غير المعتمل. 

؟ - أن قواعد الشريعة كلها تقتضي ألا تجب على عاجز كالزكاة والدية والكفارة 
والخراج» لقوله تعالى : «إلا يُكَلْك أَنّهُ نفس إلا وُسَمَهَ]4 [البقرة: 545]» فلا واجب مع 

" - وقالوا: إذا لم يجب خراج الأرض في أرض لا نبات لهاء لم يجب خراج 
الرقاب» في رقبة لا كسب لها أيضًا"” . 

[الخلاف في المسألة: يرى أبو ثورء وبعض الشافعية في أحد الوجهين في مذهبهم 
أن الجزية تجب على الفقير» ولا تسقط عنه. ٠‏ 

وعليه : فتكون ديئًا في ذمته يُطالب بها إن أيسر. وقيل: بل يُخرج من بلاد الإسلام» 
ولا سبيل إلى إقامته في دار الإسلام بغير جزية”” . 

وحجتهم: ١‏ - لعموم قوله يِ: «خذ من كل حالم دينارٌ»©. 

؟ - ولأنها تجب على سبيل العوض» فاستوى فيه المعتمل وغير المعتمل كالثمن 
والأجرة. 

- ولأن المعتمل وغير المعتمل يستويان في القتل بالكفر فكلّ منهما غير محقون 
الدم» فاستويا في الجزية فعلى هذا يُنظر إلى الميسرة» فإذا أيسر طولب بجزية ما 


)١(‏ انظر: «البناية» (8757/6)» وافتح القدير» (5/ 95؟7). 

(؟) انظر: «الكافي» »)41/9/1١(‏ و«الذخيرة» (؟/ 157). 

() انظر: «المجموع؟ (١5؟/ 2)537١‏ و«البيان» (559/15). (5) في «الإقناع» (؟/ 4177). 

(5) انظر: «المغني» ,)5١19/1*(‏ و«أحكام أهل الذمة» (199/1). 

(3) المعتمل ::مشق من العمل العمل الوؤنة. وَامْمَل الرجل عَهِلٌ بنفسه» وقيل: المَمَلٌ لغيره والامتمالٌ 
لنفسه. انظر: «لسان العرب» /١١(‏ 415)» مادة (عمل). 

0) «المهذب» (؟/ 767) . (4) انظر: المصدر السابق» و«اختلاف الفقهاء؛ .)5١8(‏ 


(9) سبق تخريجه . 
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مضى . 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن الجزية لا تجب على الفقير؛ لوجود 
المخالف في ذلك, والله تعالى أعلم. 
ك5 [1/ | لا تجب الجزية على الشيخ الفاني: 

3 المراد بالمسألة: بيان أن الشيخ الفاني الذي بلغ به الكبر مبلعًا عظيمّاء وأصبح 
عاجرًا عن القتال» لا تؤخذ منه الجزية» لأنها لا تجب عليه» وقد تقل الإجماع على 
ذلك. 

3 من نقل الإجماع: نقل الإجماع على ذلك: ابن حزم (107ه)» وابن هبيرة 
(550ه)» والقرطبى (١/!ا5ه).‏ 

0 ا موافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية ١0‏ والئل20 والشافعية في 
ول والجنا يل , 

الخلاف فى المسألة: يرى الشافعى - فى أحد قوليه - : أن عليه الجزية» بناءً على 

1 00 0 : 1 5-50 
جواز قتله. والزَمِنء والأعمى. ومن في معناهم. فوجبت الجزية بدلا عن القتل © . 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن الجزية لا تجب على الشيخ الفاني ما 

دام عاجرًا عن القتال» لوجود المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 


1١5/151‏ أهل الصوامع غير المخالطين لا جزية عليهم: 


[المراد بالمسألة: عَبَّاد النصارى ورهبانهم المنقطعون في صوامعهم غير المخالطين 
للناس» إذا لم تكن لهم علاقة بالحرب» وليس لهم عملٌء ولا رأيٌ» ولا تدبيرٌ ولا 


)١(‏ انظر : «البناية» (6/ 870)» و«بدائع الصنائع» »)١١١/0‏ وقالوا: ومقتضى القياس أن تُضْرَبَ على الشيخ 
والزّمِنٍ والمقعد إذا كان لهم يسار. 

(؟) انظر: (الكافي؛ لابن عبد البر (41/4/1)» «المعونة» /١(‏ 5714). 

() انظر: «المجموع» 5٠١/51١١‏ *")» و«البيان» .)559/1١1(‏ 

(4) انظر «المغني» (11/ 714)» و«أحكام أهل الذمة؛ .)١51/1(‏ 

(5) انظر : «الأم» (4/ »)١857‏ و«الإقناع» لابن المنذر (5/ 4/7). 
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مشورة في أعمال القتال» فهؤلاء تُقل الإجماع بأنه لا جزية عليهم ما داموا على تلك 
الحال. ش 


لا من نقل الإجماع: نقل الإجماع على ذلك: ابن حزم (565ه)» وابن هبيرة 
(50هه). 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك : الحنفية 227 والمالكية”"©: والحنابلة"" . 

3 مستند الإجماع: ١‏ - لأنهم ليسوا من أهل القتال في العادة؛ لأنهم حبسوا 
أنفسهم في الصوامع. فأشبهوا من لا يقدر على القتال» كالنساء والصبيان. 

؟ - ولأنهم لا كسب لهمء فأشبهوا الفقير غير المعتمل. 

الخلاف في المسألة: ويرى الشافعية في القول الراجح في المذهب”“» 
واحتمال”*' عند الحنابلة'" أن الجزية واجبة عليهم. 

ل واحتجوا بما يأتي: ١‏ - بعموم قول الله تعالى : قينا أربت ل يوترت إِلله 
وَلَا بألْوّْو الآخر» إلى قوله: «حيّ يِعْطوأ لحري عن يد وَهُمٌ صروت4 [التوبة: 9؟]. 
والرامب كافرٌ صحيحٌ قادرٌ على أداء الجزية. فتجب عليه . 

١‏ - وعن عمر بن عبد العزيزء أنه فرض على رهبان أهل الديارات”'"" على كل 


راهب 0 : 


- أن الجزية عوض عن سكنى دار الإسلام» والراهب كغيره في الانتفاع بالدارء 


)١(‏ انظر: «البناية» (0/ 870)» و«بدائع الصنائع» ».)0١١/(‏ وقالوا: ومقتضى القياس أن تُضْرَبَ على الشيخ 
والزَّمِنِ والمقعد إذا كان لهم يسار. 

(؟) انظر: «الكافي» لابن عبد البر /١(‏ 41/4)» و«المعونة» (1114/1). 

() انظر «المغني» (15/ 519)» و«أحكام أهل الذمة» .)١71/1١(‏ 

(5) انظر: «البيان» (5١/79؟)2‏ و«مغني المحتاج؛» (7/5؟5). 

(0) الاحتمال عند الحنابلة : قد يكون لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه» أو دليل مساو. انظر: «الفتح المبين 
في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين» (ص19١).‏ 

.) 71/15 انظر: «المغني»‎ )١( 

(0) الديارات: جمع دَيْر بفتح الدال وسكون التحتية أي : دير النصارى» وهو صومعة الراهب. انظر: «عون 
المعبود» .)87/7/11١(‏ ش 

(8) أخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (157/1). 
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فلا تسقط عنه الجزية. 

0 النتيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن الجزية غير واجبة على أهل الصوامع 
غير المخالطين» لوجود الخلاف المعتبر» والله تعالى أعلم. 

وأما إذا كانوا من المخالطين» أو ممن لهم أعمال وتجارات» فإنهم كسائر أهل 
الكتاب. تؤخذ عليهم الجزية بالإجماع؛ كما أوضحنا ذلك في مسألة: (أخذ الجزية 
من أهل الكتاب). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (من له تجارة منهم أو زراعة وهو مخالطهم أو 
معاونهم على دينهم.ء كمن يدعو إليه من راهب وغيرهء تلزمه الجزية» وحكمه 
حكمهمء بلا نزاع)”" . 
[15/155] لا تحب الجزية على الزمنى وأصحاب العاهات: 


0-1 
ع 


[) تعريف الزمنى؛ وأصحاب العاهات: الزمنى: جمع زَمِنِء يقال: رجل زَمِنْ أي 
مُبتَلى بَيّنُ الزّمانة» والزّمانة العاهة”" . 

أصحاب العاهات: جمع عاهة وهي الآفة التي تصيب الإنسان وغيره وتلازمه””© 

والمراد بهم: أصحاب الأمراض والآفات المزمنة» التي لا يُرجى برؤها كالشلل» 
والعمى ونحوها. 

المراد بالمسألة: بيان أن من شروط وجوب الجزية على الذمي أن يكون صحيحًا 
سالمًا من العاهات المزمنة» وقد تقل الإجماع على ذلك. ٠‏ 

لا من نقل الإجماع: نقل الإجماع على ذلك: ابن حزم (407ه)» وابن هبيرة 
(50ه) في الضرير. 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”'» والشافعية في قول”', 


.)560١/5( «الفتاوى الكبرى»‎ )١( 

(1) انظر: «طلبة الطلبة» »)١١7/١1(‏ و«السان العرب» »)١994/17(‏ مادة (زمن). 
(”") انظر : «النهاية» (/ »)51١١‏ مادة (عوه). 

(4) انظر: «فتح القدير» (0/ 97؟7), و(الاختيار» (5 /178). 

(6) انظر : (البيان» 2)779/١7(‏ و(مغني المحتاج» (0775/54. 
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والعنابلة”, 

مستند الإجماع: ١‏ - عموم قول الله - تعالى - : طقَيِثُوا لي لا يُؤمِبوْت إِلله 
وَلا بِألْوْوِ الآ » إلى قوله: «حيٌٍّ يعطوا الْجريد عن يل وهُمّ صرورت4 [التوبة: 14]. 

() وجه الدلالة: حيث دلت الآية الكريمة أن الجزية تؤخذ ممن كان منهم من أهل 
القتال» ولذلك لا تؤخذ الجزية ممن لم يكن من أهل القتال: كالأعمى والزمن 
والمشلول» سواء أكان موسراء أم غير موسرء كالنساء والصبيان. 

١‏ - ولأن الجزية تؤخذ ممن أبيح قتله من الحربيين» وهؤلاء لا يقتلون. 

3 الخلاف في المسألة: وفي المسألة قولان آخران: 

[- القول الأول: ذهب المالكية”"؛ وأبو يوسف من الحنفية”'' إلى أن الجزية تؤخذ 
من الزمنى والعميان وأصحاب العاهات إذا كان لهم مال. 

7 واحتجوا بما يأق: ١‏ - بأن هؤلاء المصابين بالعاهات المزمنة أهل للقتال إذ إنهم 
يقتلون إذا كانوا ذوي رأي في الحرب والقتال» فتجب عليهم الجزية» كما تجب على 
غيرهم . 

* - ولأن الجزية تجب على الفقير المعتمل» ووجود المال عند هؤلاء المصابين 
أكثر من القدرة على العمل» فتجب عليهم الجزية إذا كانوا موسرين» ولا تجب عليهم 
إذا كانوا معسرين. 

8 - أن هذا ما كان عليه عمل الصحابة وم فقد جاء في كتاب الصلح بين خالد بن 
الوليد وه وأهل الحيرة: (وجعلت لهم أيُما شيخ ضعف عن العمل» أو أصابته آفة من 
الآفات» أو كان غنيًًا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته» وعيل من 
بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام. .)27 . 

[) القول الثاني: وذهب أبو ثور والمذهب عند الشافعية إلى أن الجزية تؤخذ من 


.)١5١ / 5( انظر: «المغني» (19/17١5؟) «كشاف القناع»‎ )١( 

(1) انظر: «جواهر الإكليل؛ »)5717/١(‏ و(الشرح الكبير؛ (؟ .)5١١/‏ 
(6) انظر: «الخراج» لأبي يوسف (ص 717١)ء‏ و«الهداية» (5/ 159). 
(4) أخرجه أبو يوسف في «كتاب الخراج» (ص .)١44‏ 
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' المصابين بالعاهات المزمنة» ولو لم يكونوا موسرين” . 

#» واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: #حَقٌّ بِمْطوأ الْجرَيَة عن يد وَهُم مروت‎ - ١ 
[التوبة: 4؟]. فهو يشمل الزمنى والعميان وأصحاب العاهات.‎ 

؟ - ولأنها كأجرة الدارء فاستوى فيها أصحاب الأعذارء وغيرهم. 

0 النتيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن الجزية لا تجب على الزمنى وأصحاب 
العاهات» لوجود الخلاف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
]١1/155[‏ أولاد أهل الجزية يجري عليهم الحكم الذي عقده أجدادهم ولا يحتاجون 

إلى تجديده: 

المراد بالمسألة: بيان أن عقد الجزية قد يجري في بعض الأحيان عن طريق التبعء 
فإن الأولاد الصغار يدخلون في عقد الجزية تبعًا لآبائهم» ولذلك لا يحتاجون إلى 
تجديده بعد بلوغهم» فهم أهله بالعقد الأول الذي عقده آباؤهم. وقد ثُقل الإجماع 
على ذلك . 

لا من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (107ه) حيث يقول: (واتفقوا أن أولاد أهل 
الجزية ومن تناسل منهم »2 فإن الحكم الذي عقذه أجدادهم , وإن بعدوا جار عليهم لا 
يحتاج إلى تجديده مع من حدث منهم)”") 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية””'» والمالكية”*'؛ والشافعية في 
ل والعحنائلة”, 

[ا مستند الإجماع: ١‏ - أنه لم يأت عن النبي كَكةِ ولا عن أحد من خلفائه كلهم في 
جميع الأعصارء تجديد العقد لكل من بلغ بعقد جديدء ولا يهمل الأئمة مثل هذا الأمر 


.)577/54( و«مغني المحتاج»‎ »)7519/١11( انظر: البيان»‎ )١( 

(؟) «مراتب الإجماع؛ (ص0١5).‏ (*) انظر: «شرح السير الكبير) (0/ .)181/٠‏ 
(5) انظر: (القوانين الفقهية» ص 2)١77(‏ و«عقد الجواهر الثمينة» .)585/1١(‏ 

(5) انظر: «المجموع؛ 2)١15/18(‏ وامغني المحتاج» (5/ 10؟). 

(5) انظر: «المغني؛ (1/ 20711 و«أحكام أهل الذمة» .)١61//1(‏ 
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١‏ - ولأنهم دخلوا في العقد تبعًا مع آبائهم كما كانوا يدخلون في عقد الهدنة تبعًا. 

* - ولأنه عقد مع الكفار فلم يحتج إلى استئنافه لهؤلاء» كعقد المؤمنين. 

0 الخلاف في المسألة: يرى الشافعية فى وجه هو الأصح: تخيير أولاد أهل الجزية 
البالغين بين التزام العقد وبين أن يرد إلى مأمنه» فإن اختار الذمة عقدت له» وإن اختار 
العاف مامه أحيت: إليه”, 

ولم يذكروا لهم دليلا فيما ذهبوا إليه. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن أولاد أهل الجزية يجري عليهم الحكم 
الذي عقذه أجدادهم , ولا يحتاجون إلى تجديده » لوجود الخللاف في ذلك» والله 
تعالى أعلم . 

7/11 ] الجزية تحب مرة واحدة في العام: 

لالمراد بالمسألة: بيان أن المال المعقود عليه في عقد الجزية» يجب تحصيله من 
الذميين مرة واحدة كل عام» وقد قل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: الحافظ ابن حجر العسقلانى (6هم) حيث يقول: (ولا تجب 
فى السنة أكثر من مرة اتفافًا)" . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الو 9و الما و الا 
والعا ا 

[ا مستند الإجماع: ١‏ - أن الجهاد أقل ما يفعل مرة واحدة» والجزية بدلّ عن 
النصرة في الجهاد»ء فلها حكم مُبدلها. 

١‏ - وقياسًا على زكاة المال في حق المسلم» ؤخراج الأرض على الذمي فإنهما لا 
يجبان إلا مرة في الحول. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على أن الجزية تجب مرة واحدة في العام؛ لعدم 
)١(‏ انظر: «روضة الطالبين؛ .)5:00/1١(‏ ا (1) «فتح الباري» .017١/5(‏ 
) انظر : «المبسوط» .)87/١١(‏ (5) انظر : (الذخيرة» (؟/ 806). 


(5) انظر: «الأم» )5/ ١؛‏ و«مغني المحتاج» 1/5 ). 
030( انظر: «المغني» (1/ 1م و«الكافي» لابن قدامة (554/54). 
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المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
8/١401 8‏ ا] يجب أداء الجزية آخر الحول: 


[) المراد بالمسألة: بيان أن وقت وجوب أداء الجزية هو آخر الحولء. وقد ثقل 
الإجماع على ذلك . 

[ من نقل الإجماع: ابن رشد الحفيد (540ه) حيث يقول: (فإنهم اتفقوا على أنها 
لا تجب إلا بعد الحول... وإنهم اتفقوا على أنه لا تجب عليه قبل انقضاء الحول» 
لأن الحول شرط في وجوبها فإذا وجد الرافع لها وهو الإسلام قبل تقرر الوجوب - 
أعني قبل وجود شرط الوجوب - لم تجب”". 00 

وابن القيم (١5/اه)‏ حيث يقول: (وهذه كانت سنة رسول الله يَكِيهِ فيهم أنهم إذا 
التزموا له بذل الجزية كف عنهم بمجرد التزامهم» ولهذا يحرم قتالهم إذا التزموها قبل 
إعطائهم إياها اتفاقًا)”" . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: المالكية”"» والشافعية”*2» والحنابلة . 

[] مستند الإجماع: ١‏ - قول الله تعالى: «حقٌّ يمْطوأ ألْجزَية عن يد وَهُمْ مروت » 
[التوبة: 79]. 

ل وجه الدلالة: أن المراد بالآية التزام إعطاء الجزية» دون نفس الإعطاء» فالغاية: 
هي قبولهم ذمتناء وعبّر فيها بالجزية لما فيها من معنى العوض»ء بدليل قوله كَه: «ثم 
ادعهم إلى الجزية فإن هم أجابوك. فاقبل منهم. وكُفٌ عنهم..»”"2: فأمره بالكف اقترن 
بقبولهم الجزية لا بدفعهم إياها. 

” - وقياسًا على الزكاة في مال المسلم؛ فإنها تجب في آخر الحول. 

3 الخلاف في المسألة: يرى الحنفية أن أخذ الجزية يجب في أول الحول الذي تُعقد 
فيها الذمة للذمي”" . 


.)01 /1١( «أحكام أهل الذمة»‎ )١( .)1٠00 /١( «بداية المجتهد»‎ )١( 
. 0785 /9( و«مواهب الجليل»‎ »)١77/5( انظر: «حاشية الخرشي؟‎ )9( 

(5) انظر: «المهذب» (2))7717/1 و«تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» .)196١/1(‏ 

(0) انظر: «المغني» (11/ »)7١7‏ ولكشاف القناع؛ .)١١7 /٠7‏ (1) سبق تخريجه. 

(0) انظر: «فتح القدير؛ (774/5)؛ واحاشية ابن عابدين» .)١198/5(‏ 
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3 وحجتهم: ١ ٠‏ - استدلوا بقوله تعالى: حَقٌّ يُمْطوأ الْجِريدَ عن يل وَهُمْ طروت » 
[التوبة: 74]. 

وجه الدلالة: أن الله أمر بقتال الكفارء وجعل الغاية: التي تكف عنهم بمقتضاها 
هو الدفع المنجز للجزية مقرونًا بعقد الذمة. 

؟ - ولأن الجزية تجب عوضًا لحقن الدم» وعصمة النفس في المستقبل» فلا تؤخر 
إلى آخر السنة» فوجب أن يتقرر العوض قياسًا على سائر المعوضات. 

0 الذقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن الجزية يجب أداؤها في آخر الحول؛ 
لوجود الخلاف المعتبرء والله تعالى أعلم. 

18 [11/14] تُصرف الجزية من غير تخميس في مصالح المسلمين: 

3 المراد بالمسألة: بيان أن الجزية التي تؤخذ من أهل الذمة تُصرف في مصالح 
المسلمين كالفيء يصرف جميعه - ولا يُخْمّس - في مصالح المسلمين العامة ومرافق 
الدولة الهامة: كأرزاق المجاهدين وذراريهم وسد الثغورء وبناء الجسورء والمساجد 
والقناطرء وإصلاح الأنهار التي لا مالك لهاء ورواتب الموظفين من القضاة 
والمدرسين والعلماء والمفتين والعمال وغير ذلك» وقد تقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: ابن رشد (545ه) حيث يقول: (وأما المسألة السادسة وهي: 
في ماذا تصرف الجزية؟ فإنهم اتفقوا على أنها مشتركة لمصالح المسلمين» من غير 
تحديد» كالحال في الفيء)”"' . 

وابن المناصف (570ه) حيث يقول: (ولم يختلفوا: أن حكم ما يؤخذ منهم على 
ذلك بمثابة حكم الجزية» لا حكم الصدقة» ويوضع في مال الفيء)"" . 

وابن رجب إل رتح ا ري (وحكى طائفة من أصحابنا - منهم أبو 
الخطاب - الإجماع على أن الجزية لا تُخمّس)”". 


.)1١0//١( (بداية المجتهد»‎ )١( 
.)07١ص( (؟) «الإنجاد في أبواب الجهاد؛‎ 
«الاستخراج لأحكام الخراج» (ص459).‎ )"( 
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[] الموافقون للإجماع: وافق: الحنفية'''» والمالكية'"': والشافعية', 
والنا نل والظا هرية”* . 

[] مستند الإجماع: ١‏ - قول الله تعالى: هنا أنه أَنَّهُ عل رَسْولِوء مِنْ أَهْلٍ التي » 
[الحشر: /ا]. 

قال معمر: «بلغنا أن هذه الآية نزلت في الجزية» والخراج)”© 

؟ - عن أنس: «أتي النبي كَكِهِ بمال من البحرين» فقال: «انثروه في المسحد)ا. 
فكان أكثر مال أتي به رسول الله كَل فخرج رسول الله يك إلى الصلاة ولم يلتفت 
إليه؛ء فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليهء فما كان يرى أحدًا إلا أعطاهء إذ جاءه 
العباس» فقال: يا رسول اللهء أعطنيء إني فاديت نفسيء وفاديت عقيلاء قال: 
«خذاء فحثا في ثوبه» ثم ذهب بُقِلَهُ فلم يستطع» ؛ فقال : اؤْمْرْ بعضهم يرفعه إلي» قال: 
«لا». قال: فارفعه أنت عليء» قال: «لا24. فنثر منهء ترح افلثاذلم برقع فقال: 
اؤّْمْرْ بعضهم يرفعه علي» قال: «لا». قال فارفعه أنت علي قال: «لا». فنثر ثم احتمله 
على كاهله؛ ثم انطلق فما زال يتبعه بصره حتى خفي عليناء عجبا من حرصه. فما قام 
رسول الله يك وتم منها درهم)'" . 

[] وجه الدلالة: أن مال البحرين من مال الجزية» وقد صرفه كلِ في الناس حسب 
ما تقتضيه المصلحة» وسدًا لحاجاتهم. 

" - ولأنه مال وصل إلى المسلمين بغير قتال» فيكون لبيت مالهم معدًا 
لمصالحهم. وذلك في مثل: (أرزاق المقاتلة وذراريهم. وسد الثغور. .) أما سد 


. )111//4( انظر: «الخراج» لأبي يوسف (ص74١)» و”تبيين الحقائق؛ (9/ 7817)» و«احاشية ابن عابدين»‎ )١( 

() انظر: ١بداية‏ المجتهد» ١(‏ //ا١1).‏ 

(؟) انظر «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص »)١55‏ و١كفاية‏ الأخيار؛ (؟ /79). 

() انظر: «المحرر» لابن تيمية (؟/ »)١84‏ و«أحكام أهل الذمة؛ /١(‏ 178). 

(5) حكاه ابن رجب عن ابن المغلس من أصحاب داود الظاهري. انظر: «الاستخراج لأحكام الخراج» 
(ص8ه1). 

() «الاستخراج لأحكام الخراج» (ص158). 

(0) أخرجه البخاري معلمًا في أبواب الجزية والموادعة باب ما أقطع النبي كك من البحرين وما وعد من مال 
البحرين والجزية ولمن يقسم الفيء والجزية (*/ 21145 برقم5994). 
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الثغور وبناء القناطر والجسور فمصلحة عامة؛ وأما أرزاق من ذكر فلأنهم يعملون 
للمسلمين فيجب كفايتهم عليهم. والمقاتلة يقاتلون لنصرة الإإسلام والمسلمين» 
كفايتهم» وكفاية: ذريتهم» إذ لو لم يكفوا لاشتغلوا بالاكتساب للكفاية”" . 

4 - أما عدم تخميس الجزية فمستنده: أن عمر وك لما قرأ هذه الآية: ما أ أله 
عَلَ رَسُولِدء مِنَ أَهْلٍ الْوّئ» [الحشر: 7]» قال: «استوعبت هذه الآية المسلمين عامة؛ 
فليس أحد إلا له فيها حق» ثم قال: ولئن عشت ليأتين الراعي - وهو بِسَرْوٍ حمير'؟ - 
نصيبه منهاء لم يعرق فيها جبينه»”" . 

3 الخلاف في المسألة: يرى الشافعيّة في الجديد”؟» والخرقيّ من الحنابلة”' أن 
الجزية تصرف في مصالح المسلمين إلا أنها تُحمّس ويُصرف خمسه إلى من يصرف 
إليه خمس الغنيمة . 

واحتجواء بالقياس على الفيء بجامع أن كلا من المالين حصل للمسلمين من غير 
قتال. 

0 النقيجة: ١‏ - أن الإجماع متحقق على أن الجزية تُصرف لمصالح المسلمين» 
لعدم المخالف في ذلك. 

؟ - أن الإجماع غير متحقق على أن الجزية تُخْمّسء لوجود الخلاف المعتبر» والله 
تعالى أعلم . 

]١/141[ 12‏ سقوط الجزية بالإسلام قبل انقضاء الحول: 


ا المراد بالمسألة: بيان أن من وجبت عليه الجزية إذا أسلم قبل انتهاء الحول» ولم 
تستوف منهء فإنها تسقط عنهء ولا يُّلزْم بهاء ولا تُوخل منه بعد إسلامه. وقد نقل 


.)١6٠١ /5( انظر: «الاختيار تعليل المختار»‎ )١( 

)١(‏ سرو حمير: السرو بفتح أوله وسكون ثانيه» على وزن الغَزُوء والسرو: الشرف؛ والسرو من الجبل ما ارتفع 
عن مجرى السيل وانحدر عن غلظ الجبل. وسرو حمير: هو منازل حمير بأرض اليمن. انظر: «معجم 
البلدان» (1//9١؟).‏ 

(*) أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛ (؟017/175). (4) انظر: «البيان» (775/17). 

(0) انظر: «الإنصاف» »)١98/54(‏ و«الاستخراج لأحكام الخراج» (ص458). 


© مسائل الإجماع في الجهاد حجمقا ودراسة 


الإجماع على ذلك . 
[ا من نقل الإجماع: الترمذي (714ه) حيث يقول: (وَالْعَمَلُ على هذا عِنْدَ عَامَةٍ 


َمل الْعِلْم أَنَّ النَصْرَانََ إذا أَسْلَمَ وُضِعَتْ عنه جِزْيَةُ رَبيو)00". 

وابن المنذر (180ه) حيث يقول: (وأجمع أهل العلم على أن لا جزية على 
المسلمين)7 2 ْ ا 

وابن حزم الظاهري (457ه) حيث يقول: (واتفقوا أن كل جزية ساقطة من 
المستأمن إذا أسلم» وان لم يكن كافرا فلا جزية عليه)” . 

وابن عبد البر (457ه) حيث يقول: (وأجمعوا أن الذمي إذا أسلم فلا جزية عليه 
يها تقب )0 

وابن رشد الحفيد (594ه) حيث يقول: (إنهم اتفقوا على أنها لا تجب إلا بعد 
الحول وأنه تسقط عنه إذا أسلم قبل انقضاء الحول)©. 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”'': والمالكية”". والشافعية في 
ل 

3 مستند الإجماع: ١‏ - قول الله تعالى: «ثل لَبَيِيِنَ كديرا 
ما قد سَلَفٌ» [الأنفال: 08]. 

ل) وجه الدلالة: حيث دلَّت الآية الكريمة أن الكافر إذا أسلم يغفر له ما قد مضى من 
بق 


ا لي اك 
إن ين يمر لهم 


دم أو مال أو أي 3 
- عن ابن عباس وها قال: قال رسول الله يَكّ: «لا تصلح قبلتان في أرض واحدة» 
وليس على مسلم جزية»7" . 


.)55/5( «سئن الترمذي» (707/9). (؟) «الإشراف»‎ )١( 

(؟) «مراتب الإجماع» (ص7١75).‏ (4) (التمهيد» لابن عبد البر (؟1775/5). 

(0) #بداية المجتهد» .)5١00 /١(‏ (5) انظر : (الهداية» (؟/ 505)» و«البناية» (60/ 858). 

70) انظر : ١الذخيرة»‏ (؟/ 555).» و«الاستذكار» .)31١1/9(‏ 

(6) انظر: «البيان» /1١7(‏ 1559). (9) انظر : «المغني؟ (771/11)» واشرح الزركشي» (5/ 01/8) . 


.)867 انظر: «أحكام القرآن» (؟/‎ )١( 
- أخرجه الترمذي في «جامعه؛؛ أبواب الزكاة» باب ما جاء: ليس على المسلمين جزية (6/ 277 برقم‎ )١١( 
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وجه الدلالة: أن الحديث نص صريح في سقوط الجزية عن المسلم. 

* - لأن الحول شرط في وجوبها فإذا وجد الرافع لها وهو الإسلام قبل تقرر 
الوجوب - قبل وجود شرط الوجوب - لم تجب كالزكاة. 

؛ - ولأن الجزية وجبت بطريق العقوبة» لا بطريق الديون» وعقوبات الكفر تسقط 
بالإسلام كالقتل» وبهذا فارق سائر الديون. 

ه - ولأنها وجبت وسيلة إلى الإسلام فلا تبقى بعد الإسلام. 

5 - ولأن الجزية صغارء فلا تؤخذ منه» كما لو أسلم قبل الحول. 

الخلاف في المسألة: ويرى الشافعية في الأصح وأبو ثور أن الجزية لا تسقط 
بالإسلام» بل تؤخذ منه بعد إسلامه”" . 

[]وحجتهم: أن الجزية حق ثبت في الذمة» ووجبت عوضًا عن حقن الدم والسكنى 
في دار الإسلام» وقد استوفى المعوض» فتقرر العوض وهو الجزية» كالخراج وسائر 
الديون. 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن الجزية تسقط بالإسلام قبل انقضاء 
الحول» لوجود الخلاف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
]١/15.1 8‏ جواز أخذ العُشر على تحار أهل الذمة زيادة على الجزية إذا شرط عليهم: 

[] تعريف العشر: 

العشر هو: ما يُفرض على الكفار في أموالهم المعدّة للتجارة» إذا انتقلوا بها من 
بلد إلى بلد في دار الإسلام» وسميت بذلك لكون المأخوذ عُشْرًا أو مضافًا إلى العشرء 
كنصف العشر وربعه”". 


008 وأخرج أبو داود (الجزء الآخر من الحديث) في «سننه؛» كتاب الخراج» باب في الذمي يسلم في 
بعض السنة هل عليه جزية؟ (7/ ١0/١‏ رقم 0008 وابن أبي شيبة (191//9)) وأحمد /١(‏ 27806 برقم . 
“لا )ء وأبو عبيد في :الأموال؛ وال (ص54) والدارقطني »)١95/4(‏ والبيهقي في #السئن الكبرى» (9/ 
4) من طرق عن قابوس بن ظبيان عن أبيه عن ابن عباس. وجوّد إسناده شيخ الإسلام في «مجموع 
الفتاوى» (18/ 776)» وضعفه الألباني وعلته قابوس وهو ضعيف . انظر: «إرواء الغليل» (19/6). 

.0745 انظر: «البيان» (؟1/ 2))570 و١مغني المحتاج» (5770/5)؛ و«فقه الامام أبي ثور» (ص‎ )١( 

(؟) انظر: «أنيس الفقهاء» (ص”177)» و«المطلع على «أبواب المقنع» (ص 20519 . 
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لالمراد بالمسألة: أن أخذ العشر من تجارة غير المسلمين عند دخولهم بها إلى دار 
الإسلام؛ إذا كان ذلك شرطا عليهم جائزء ويصبح واجبًّا عليهم مالم تكن بالناس حاجة 
أو ضرورة لتلك التجارة» وقد تقل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (457ه) حيث يقول: (واتفقوا أن أهل الذمة 
إذا رضوا حين صلحهم الأول بالتزام خراج في الأرضين أو بعشرء أو بتعشير من تجر 
منهم في مصره وفي الآفاق» أو بأن يؤخذ منهم شيء معروف زائد على الجزية محدود 
يحل ملكه. وكان كل ذلك زائدا على الجزية أن كل ذلك إذا رضوه أولاء لازم لهم 
ولأعقابهم في الأبد)”" . 

والسرخسي (4ه) حيث يقول (اعلم أنا اتبعنا الأثر في هذا فقلنا: يأخذ العاشر 
من المسلم الذي مر عليه ربع العشرء ومن الذمي نصف العشرء ومن الحربي العشرء 
لأن عمر - رضي الله تعالى عنه - هكذا أمر عاشره بأخذ العشر» وكان ذلك بمشهد من 
المهاجرين والأنصارء ولم ينكر عليه أحد فحل محل الإجماع)”” . 

وابن قدامة المقدسي (١57ه)‏ حيث يقول: (ومن يجز من أهل الذمة إلى غير 
. بلده؛ أخذ منه نصف العشر في السنةء اشتهر هذا عن عمر وَييه وصحت الرواية عنه 
به. . . وهذا كان بالعراق» واشتهرت هذه القصص ولم تنكرء فكانت إجماعًاء وعمل 
به الخلفاة بعنه)7 . وقال أيضًا: (وإذا دخل إلينا منهم تاجر حربي بأمان أخلذ منه 
العشر... وأن عمر أخذ منهم العشرء واشتهر ذلك فيما بين الصحابة» وعمل به 
الخلفاء الراشدون بعده والآئمة بعده في كل عصر من غير نكيرء فأي إجماع يكون 
أقوى من هذا)!*'. 

والشوكاني (00١١ه)‏ حيث يقول - بعد أن أورد الآثار في ضرب العشور عن 
كر 


.)5١8ص( «مراتب الإجماع»‎ )١( 

() اشرح كتاب السير الكبير؛ (0/ 095177 . 

(©) «المغني» (579/11). (5) المصدر السابق /١7(‏ 775). 
(0) انيل الأوطار» (71/4؟). 
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الموافقون للإجماع: واققء العننية!"::والجاليكية”": لشفي 
والعستايلة و العا 
1 [] مستند الإجماع: ١‏ - عن عَطَاء بن السائب عن حب بن عبيد الله عن جدّه أبي 
أمّهِ عن أبيه قال: قال رسول الله يَدِِ: «إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على 

وجه الدلالة: أن الحديث يدل على أنه لا يؤخذ من المسلم مال سوى الزكاة» 
ويؤخذ من اليهود والنصارى عشر التجارات وهو حَقٌَّ لِلْمسْلِمِينَ وَاجِبّ عليهم كالجزيَةٍ 
الْوَاحِبَةٍ لهم عليهه”" . 

١‏ - عن أبي مجلز لاحق بن حميد قال: «قيل لعمر 5ه: كيف نأخذ من تجار 
الحرب إذا قدموا عليناء فقال عمر َك : كيف يأخذون منكم إذا أتيتم بلادهم؟ قالوا: 
العشرء قال: فكذلك خذوا منهم)”” . 

- وعن السائب بن يزيد أنه قال: «كنت غلامًا عاملًا مع عبد الله بن عتبة بن 
مسعود على سوق المدينة في نان عمن بق التخطابة: فكنا تاحذ. من راث 


)00( انظر: «المبسوط» »)١944/7(‏ و«بدائع الصنائع» /١‏ ث2 ). 

(؟) انظر: المدونة» »)758١/1(‏ و«الكافي في فقه أهل المدينة؛ (518/1). 

() انظر: «الأم» (4/ 97 1)ء و«البيان» (598/17). 

(:) انظر: «المقنع مع الشرح الكبير؛ و(الإنصاف؛ /١١(‏ 584))» و«الفروع» .07417/1١(‏ 

(65) انظر: «المحلى» (6/5 ١١‏ ). 

(1) أخرجه أبوعبيد في 7الأموال» (717)» وأحمد في «المسند» (/ 47) وأبو داود في «السئن», كِتَاب الْخَرَاجَ 
و «الأم» ارو وَالْمَيْء باب في تَعْشِيرٍ أُمْلِ الذَّمةٍ إذا اخْتَلَقُوا بالنَّجَارَاتٍ (2179/7 1 وسر ين 
عبيد الله هذاء قال عنه الحافظ ابن حجر في «التقريب؟ (ص :)١96‏ لين الحديث» ونقل ابن القيم عن عبد 
الحق الأشبيلي أنه قال: في إسناده اختلاف» ولا أعلمه من طريق يحتج به. كذا في «تهذيب السنن» (4/ 
”0ه 1). 

(0) «شرح معاني الآثار؛ (5/ 07 . 

(8) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» وال (ص87)» والبيهقي في «سننه الكبرى» (4/ 1175 برقم '18177)» وصحح 
إسناده الحافظ ابن كثير» انظر: «مسند الفاروق» .)00١/7(‏ 

() النبط: هم قوم من العرب», دخلوا في العجم والروم» واختلطت أنسابهم» وفسدت ألسنتهم» وكان الذين 
اختلطوا بالعجم منهم ينزلون البطائح بين العراقين» والذين اختلطوا بالروم ينزلون في بوادي الشام» - 
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العشدوة . 

: - وعن عبد الرحمن بن معقل قال: «سألت زياد بن حدير: من كنتم تعشرون؟ 
قال: ما كنا نعشر مسلمًا ولا معاهدًا قلت: فمن كنتم تعشرون؟ قال: تجار الحرب كما 
كانوا يعشروننا إذا أتيناهم»”" . 

© - ومن المعقول: فالتاجر الذي ينتقل بتجارته من بلد إلى آخر يحتاج إلى الأمان» 
والحماية: من اللصوص وتطاع الطرق» والدولة الإسلامية تتكفل بتأمين ذلك عبر 
طرقها وممراتها التجارية. فالعشر الذي يؤخذ من التاجر هو فى مقابل تلك الحماية: » 
والانتفاع بالمرافق العامة للدولة الإسلامية9 . 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على جواز أخذ العشر من تجار غير المسلمين إذا 
دخلوا بلاد الإسلام؛ لعدم وجود المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 


1١01[‏ /؟؟] جواز أخذ مقدار أو شيء معروف وخددء كالخراج» والح 0 وما 
صوحوا عليه قدرًا زائدًا على الجزية: 
1 تعريف الخراج : 
3 الخراج لغة: يُطلق على الكراء والغلة» وعلى الإتاوة تؤخذ من الأموال©©. 
لاوني الاصطلاح: هو ما يوضع على الأرض غير العشرية من حقوق تؤدى عنها إلى 
فق امال 
ويتفق الخراج مع الجزية: في أنهما يجبان على أهل الذمة» ويصرفان في مصارف 
الفىء . 
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ومن الفروق بينهما: أن الجزية توضع على الرؤوس» أما الخراج فيوضع على 


- سمموا بذلك لاستنباطهم الماء واستخراجه. انظر: مقدمة «فتح الباري» (ص187) و(5/١8371)‏ 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (ص 197). 

(1) أخرجه عبد الرزاق في «المصئف» (18/57)» «أحكام أهل الذمة؛ (70/1), 

() انظر: «بدائع الصنائع» 8/0 ). (؟) انظر تعريف العشور فقد سبق. 
(5) انظر: «لسان العرب» (549/1)؛ مادة (خرج). 

(1) «معجم المصطلحات الاقتصادية» (ص70١).‏ 
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الأرض» والجزية تسقط بالإسلام» أما الخراج فلا يسقط بالإسلام» ويبقى مع الإسلام 
وال 0 

المراد بالمسألة: بيان أن الجزية واجبة على الذمي» وأن حكمها حكم الديون» 
واجب في ذمته» لأجل حقن دمهء وبدلّا عن حمايته ونصرته» ولهذا لا مانع من أن 
يجتمع مع الجزية خراج .على أرضه التي يزرعهاء أو عشر ما اتجر به في بلاد 
المسلمين» وكذلك ما اشتّرط عليهم ورضوا به كضيافة من مر بهم من المسلمين» وقد 
قل الإجماع على جواز اجتماع تلك الواجبات المالية مع الجزية على الذمي. 

لا من نقل الإجماع: ابزضرع الظاهري 1839ها يدا يكو : (واتفقوا أن أهل الذمة 
إذا رضوا حين صلحهم الأول بالتزام خراج في الأرضين أو يعشرة أو يتعشير من تجر 
منهم في مصره وفي الآفاق» ارا بوسد مني نر عورف ران تان الجزءة امطفره 
يحل ملكهء وكان كل ذلك زائدًا على الجزية أن كل ذلك إذا رضوه أولاء لازم لهم 
ولأعقابهم في الأبد)”" . 

والمرداوي (885ه) حيث يقول: (ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من 
المسلمين بلا نزاع)”" . 

الموافقون على الإجماع: رافق عق الك 1 التحنفية 5 والمالكية 7 
والشافة 1 6 ال ا ْ 

3 مستند الإجماع: ١‏ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِة: «منعت العراق 
درهمها وقفيزها” »؛ ومنعت الشام مديها ودينارهاء وعدتم من حيث بدأتم» قالها ثلاثاء 
شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه)”" . 


.)5١5ص( (؟) «مراتب الإجماع»‎ .)١١ انظر: «أحكام الخراج في الفقه الإسلامي» (ص‎ )١( 

(؟) «الإنصاف» (570/5). () انظر: «كشف الأسرار» .)5١7/5(‏ 

(5) انظر: «المدونة» »)758٠١/١(‏ و«الكافي» لابن عبد البر .)5١5 /1١(‏ 

(5) انظر: «الحاوي الكبير» 2)7579/١5(‏ و«كفاية الأخيار» (ص١١6).‏ 

إف4 انظر: «المغني» (11/ 115)» و«أحكام أهل الذمة» (؟/ 21740 . 

(8) والقفيز: كيال يَتَواضَّع النامنُ عليهء وهو عند أهل العراق ثمانية مكاكيك. انظر: «النهاية» (128/4) 

(9) أخرجه مسلم في «صحيحه؛» كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل 
من ذهب (8/ هلاكء برقم 07459 . 1 
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وجه الدلالة: حيث دل الحديث على أن وجوب الجزية لا ينفي وجوب الخراج 
والعشر على أهل الذمة؛ لأنه جمع بين القفزان والنقدء والعشر يؤخذ بالقفزان» 
والخراج من النقد”"' . 

١‏ - وعن الأحنف بن قيس: «أن عمر بن الخطاب وه كان يشترط على أهل الذمة 
ضيافة يوم وليلة» وأن يصلحوا قناطرء وإن قتل بينهم قتيل فعليهم ديته» وقال غيره عن 
هشامء وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته»”" . 

ا وجه الدلالة: حيث دلَّ على جواز اشتراط الضيافة على أهل الذمة» وهى قدر 
وانتدهلق الغترية لاكلر مهم إلة بالشرط. 1 

" - أنه لا مانع من اجتماع عدد من الواجبات المالية على أهل الذمة إضافة إلى 
الجزية» إذا اقتضى ذلك ما يوجب المصلحةء وكان ذلك برضاهمء ولا سيما إذا كان 
يُحقق لهم في مقابل ذلك منافع متنوعة» فالخراج أجرة عن أرض ذات منفعةء 
والجزية عرض عن حقن الدم والإقرار على الكفر والحماية: والسكنى في بلاد 
المسلمين» والعشر عوض عن انتفاع التاجر الذمي بمرافق الدولة كطرق المواصلات» 
وتوفير الحماية : له أثناء التنقل من بلد إلى بلدء مما يُهِيّ له أسباب الربح. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على جواز أخذ مقدار أو شيء معروف ومحددء 
كالخراج» والعشورء وما صولحوا زائتدًا على الجزية» لعدم المخالف المعتبرء والله 
تعالى أعلم . 


و واد واد 


بي تزيم يك 


.)559/11( انظر: «شرح السنة»‎ )١( 
.)18154 أخرجه البيهقي في «سننه الكبرى» 1947/4. برقم‎ )1( 
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الفصل الثاني 
مسائل الإجماع ف الفيء 


تمهيد: في تعريف الفىء: 

الفيء في اللغة: مأخوذ من فاء يَفِيءء إذا رجع» كأنه كان في الأصل لهم فرجع 
إليهم . ومنه قيل للظل الذي يكون بعد الزوال: فيء؛ لأنه يرجع من جانب الغزرْب إلى 
جانب انق : 

وفي الاصطلاح: هو المال الحاصل للمسلمين من أموال الكفار بغير قتال'“. 

ومما يدخل في الفيء: مال الجزية» والخراج» وعشور تجارة أهل الحرب 
والذمة» ومال المرتد» وما يتركه العا نري أو اختيارّاء ومال الذمي إذا هلك ولم 
يكن له وارث خاص. 
[؟1/15] الإمام هو من يتولى جباية الفيء؛ وتفريقه حسب المصلحة: 
أو من يقوم مقامه» وذلك يُعد ضمن واجباته ومسؤولياته الجسام في استيفاء الحقوق 
المالية للدولة» وقد تقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: الطحاوي (1١77ه)‏ كما نقله عنه ابن حجر حيث قال: (كان أبو 
عبد الله رجل من الصحابة يقول : «الزكاة» والحدود» والفىء.» والجمعة إلى 
السلطان». قال الطحاوي: لا نعلم له مخالقًا من الصحابة)”" . 

والجصاص («لالام) حيث يقول : (وقال عبد اللّه بن محيرير ٠‏ «الحدود والفيء 
والجمعة والزكاة إلى السلطان». . . والسلف قد روي عنهم ذلك ولا نعلم عن أحد من 
الصيحارة مخللاقه) ”7 : 

وشيخ الإسلام ابن تيمية (/؟/اه) : (أما ما يأخذه ولاة المسلمين من العشر» وزكاة 


.)5417 /9( انظر: «النهاية»‎ )١( 
.)8١ص( شق انظر: االتعريفات» للجرجاني (ص4:8١)2 و«أنيس الفقهاء» (ص*2)187 واطلبة الطلبة»‎ 
.)11/5( (؟) «فتح الباري؟ (157/1). () «أحكام القرآن» للجصاص‎ 


2 مسائل الإجماع في الجهاد جمعًا ودراساة 


الماشية والتجارة وغير ذلك» فإنه يسقط ذلك عن صاحبه» إذا كان الإمام عادلًا يصرفه 
في مصارفه الشرعية باتفاق العلماء)”"" . 

وابن رجب الحنبلي (16لاه) حيث يقول: (للامام ولاية المطالبة بالخراج» كجزية 
الرؤوس» وقد كان عمر وعثمان وعلي ومن بعده يبعثون عمالهم على جباية الخراج. 
وهذا متفق عليه)(" . 

] الموافقون للإجماع: الحنفية”"'» والمالكية”*'» والشافعية”» والحنابلة" . 
الراشدين» وولاة المسلمين من بعدهمء أنهم كانوا يتولون جباية الفيء وقسمته» ومما 
يدل على ذلك ما يأتي: 

عن الحكم قال: «كتب رسول الله يكو إلى معاذ بن جبل وهو باليمن: 
كل حالم أو حالمة دينارٌاء أو قيمته» ولا يفتن يهودي عن يهوديته»”" . 

أن بلالا قال لعمر بن الخطاب: «إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج 
فقال: لا تأخذوا منهم ‏ ولكن ولوهم بيعهاء وخذوا أنتم من لي" 

وجه الدلالة من الحديث والآثر: أن رسول الله يَكِةِ وخلفاءه من بعده كانوا يقومون 
على جباية الفيء» ولم يتركوا ذلك لآحاد الرعية. 

وعن مسلم بن يسارء عن أبي عبد الله رجل من أصحاب النبي كل قال مسلم: 
كان ابن عمر يأمرنا أن نأخذ عنه» قال: هو عالم فخذوا عنه» فسمعته يقول: «الزكاة 
والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان ثم قال: أرأيتم لو أخذتم لصوصّاء أكان لكم 
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أن يأخذ من 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» (6؟/81). (؟) «الاستخراج لأحكام الخراج» (ص456). 

(”) انظر: «الاختيار» (4/ »)1١6٠١‏ العناية (4/١؟7١).‏ 

(5) انظر: «التلقين» »)75147/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .)١4/14(‏ 

(06) انظر : (التنبيه» (١49/1؟)2‏ و«الحاوي الكبير» .)5١/١15(‏ 

(5) انظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص58). 

(0) أخرجه أبوعبيد في «الأموال» وال (ص50)»: ويحبى بن آدم في (الخراج» (ص575)» والبيهقي في «سئنه 
الكبرى» (197/9). 

(8) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص؟5). 
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أن تقطعوا بعضهم وتدعوا بعضهم؟ قال: قلنا: لاء قال: أفرأيتم لو رفعتموهم إل 
فقطعوا بعضهم وتر كوا بعضهمء أكان عليكم منهم شيء؟ قال: قلنا: لا» أما نحن فقد 
قضينا ما عليناء قال: فهكذا تجري الأمور)"''. 

وعن عبد الله بن محيريز قال: «الحدود والفيء والجمعة والزكاة إلى السلطان»”'؟, 

وقال الحسن البصري: «أربع من أمر الإسلام إلى السلطان: الحكم والفيء 
والجياة والعوة : 

ولأن الفيء يُصرف في المصالح العامة» ويحتاج إلى اجتهادء ويتعلق بها جميع 
المسلمين» والإمام هو النائب لهمء والمجتهد في تعيين مصالحهه”''. 

0 النتيجة: أن الإجماع متحقق على أن الإمام هو من يتولّى جباية الفيء» وتفريقه 
حسب المصلحة؛ لعدم المخالف المعتبر في ذلك» والله تعالى أعلم. 
10 /؟] من أسلم من أهل العنوة فأرضه فيء!*' للمسلمين: 


3 المراد بالمسألة: بيان أن أرض الكفار التي يستولي عليها المسلمون بالقوة والقهرء 
وينقاد أهلها عنوة» ثم يُسلم أهلها عليهاء أن أرضهم تكون فيئًا للمسلمين لا تقسمء بل 
تكون وقفًا في مصالح المسلمين» على حكم الفيء» لا يستأثر أحد بملك أعيانهاء وقد 
ثقل الإجماع على ذلك. 

[] من نقل الإجماع: ابن حجر العسقلاني (86517ه) حيث يقول: (وقال المهلب. . . 
فاتفق العلماء على أن من أسلم من أهل الصلح فهو أحق بأرضهء ومن أسلم من أهل 
العنوة فأرضه فيء للمسلمين)'' . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: المالكية في المشهور”". ورواية 


)١(‏ «الأموال» لابن زنجويه (5/ 7/8 . (؟) المصدر السابق. 

(1) ١مسائل‏ الإمام أحمد رواية حرب الكرماني» (ص797). 

() انظر: «الاستخراج لأحكام الخراج» (ص١41).‏ 

(5) فرّق بعض العلماء بين أرض الفيء» والخراج» والعشر فقالوا: الفيء ما يؤخذ من أرض العنوة» والخراج ما 
يؤخذ من أرض الصلحء والعشر ما يؤخذ من زكاة الأرض التي أسلم أهلها عليهاء أو التي أحياها المسلمون 
من الأرضين. انظر: مفاتيح العلوم؛ .0”9/١(‏ 

(5) «فتح الباري» (5/ /ال17). 0) انظر: «الكافي» »)547/١(‏ ووالمعونة» .)575/1١(‏ 
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للحنابلة”''. وقال به من السلف: الحسن البصري» وعطاء بن السائب» وشريك 
النخعي» وغيره.”") 

[] مستند الإجماع: وحجتهم : فعل عمر بن الخطاب ضيه بأرض مصر» والشام. 
والعراق» إذ إنه لم يقسم الأراضي بل وقفها على مصالح المسلمين» ولم ينكر عليه 
أحدٌ من الصحابة» إلا نفرٌ يسير9". 

قال مالك: (بلغني أن بلالا وأصحابه سألوا عمر في قسم الأرض المأخوذة عنوة» 
فأبى ذلك عليهم, وكان بلال من أشد الناس عليه كلامّاء فزعم من حضر ذلك أن عمر 
دعا عليهم فقال: «اللهم اكفنيهم» فلم يأت الحول وواحد منهم حي» ولم ينكر أحد من 
الصحابة عليه ذلك» وتلاه عثمان وعلى على مثل ذلك» وقد غنم عليه الصلاة والسلام 
غنائم وأراضي فلم ينقل أنه قسم منها إلا خيبر» وهذا إجماع من السلف)9'. 

[ الخلاف في المسألة: وللفقهاء في هذه المسألة قولان آخران عدا القول المحكي 
عليه الإجماع : 

القول الأول: ذهب الشافعية”'» والظاهرية”'"» وأبو ثور وغيرهم”"' إلى تقسيم 
الأرض المفتوحة عنوة بين الغانمين» كسائر ما ظهر عليه الإمام من قليل أموال 
المشركين أو كثيره» وحكم الله ويك في الغنيمة أن تخمس. 

لا وحجتهم: ١‏ - عموم قوله - تعالى - ا ا ف 
حمسسم» [الأنفال: .]4١‏ ء. 

[] وجه الدلالة: أن هذا نص عام فيدخل في ذلك جميع ما غنموا من الأرض 
أوغيرها. 

١‏ - وما ثبت أن النبي يل قسم خيبر على الغانمين”9) 


.)١190/5( و«الإنصاف»‎ »)514٠ /5( انظر: «الفروع»‎ )١( 

.)١198ص( انظر: «الاستخراج لأحكام الخراج؛‎ )١( 

(؟) انظر : «الأموال» لأبي عبيد (ص44١).‏ 2 (؟) «حاشية الخرشي على مختصر خليل» (9/7؟١).‏ 
(5) انظر: «مغني المحتاج» (5/ 715)» و«المجموع؛ (١؟1/١17).‏ 

(1) انظر: «المحلى» .)751١/97(‏ (0) انظر: «فقه الإمام أبي ثور» (ص 07950. 

(8) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب في غزوة خيبر (1/ 210147 برقم 059914. 
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القول الثافي: وذهب الحنفية”"2» والحنابلة في المشهور عنهه”" إلى أن الإمام 
مُخْيّرٌ في هذه الأرض يفعل .ما يراه الأصلح من قسمتها بين الغانمين» أوبين إقرار أهلها 
عليها وضرب الخراج على أراضيهم . 
وحجتهم : أن قسمها في المغانم ثابت من فعل رسول الله عَكَِيَدٌ بخيبر » ووقفها فيئًا 
لمصالح المسلمين ثابت من فعل عمر ونه بأرض السواد”". فالإمام مخيّرٌ بينهما. 
0 النتيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن من أسلم من أهل العنوة فأرضه فيء 
للمسلمين» لوجود الخلاف المعتبر بين أهل العلم» والله تعالى أعلم. 
5] [104/"] جواز إعطاء المجاهدين وذرارهم من مال الفيء: 


[] المراد بالمسألة: بيان أن من المصارف المشروعة للفيء الإنفاق منها على 
المجاهدين» ومن يعولونهم من الذرية والنساءء نظير تفرّغهم للجهاد, والانشغال به 
عن التكسّب وطلب الرزق» وقد تقل الإجماع على جواز إعطائهم من مال الفيء. 

لا من نقل الإجماع: ابن حجر العسقلاني (؟845ه) حيث يقول: (لما رأى الإجماع 
على أن أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية وغير ذلك من مال الفيء)'. 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية" 2 والمالكية2"0» والشافعية؟, 
والحنابلة0 , 


قال الشافعي : (ينبغي للامام أن يحصي جميع من في البلدان من المقاتلة: وهم من 
قد احتلم واستكمل خمس عشرة سنة من الرجال» ويحصي الذرية: وهم من دون 
المحتلمء ودون البالغ خمس عشرة» والنساء: صغيرتهن وكبيرتهن» ويعرف قدر 
نفقاتهم. وما يحتاجون إليه في مؤناتهم بقدر معاش مثلهم في بلدانهم» ثم يعطي 


)١(‏ انظر: «فتح القدير» (579/0)» و١تبيين‏ الحقائق» (518/9؟). 

.)190/5( و«الإنصاف»‎ 2)514٠/5( انظر: «الفروع»‎ )١( 

(6) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؛» ,)98١/57(‏ (:) «فتح الباري» (5 /5259). 
(0) انظر: «حاشية ابن عايدين؟ (؟/ 057").. 

.)451/5( و«الذخيرة»‎ »)41/8 /١( انظر : «الكافي» لابن عبد البر‎ )١( 

() انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص /الا١)0‏ و(مغني المحتاج» (177/5). 

(8) انظر: «الشرح الكبير» /١١(‏ 067)» و؛حاشية الروض المربع» (4/ 0591 . 
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المقاتلة في كل عام عطاءهم» والذرية والنساء ما يكفيهم لستتهم في كسوتهم ونفقاتهم 
طعامًا أو قيمته دراهم أو دنانير» ويعطي المنفوس شيئّاء ثم يزاد كلما كبر على قدر 
مؤنته» وهذا مستو أنهم يعطون الكفاية» ويختلف في مبلغ العطاء باختلاف أسعار 
البلدان وحال الناس فيهاء فإن المؤنة في بعض البلدان أثقل منها في بعض)”" . 

مستند الإجماع: الكالؤدعن سينا هم المصالح» لكونهم يحفظون 
المسلمين فيعطون كفاياتهم. 

١‏ - ولأن فيه تطييب قلوب المجاهدين» فإنهم متى علموا أن عيالهم وذراريهم 
يكفون المؤنة بعد سفرهم للجهادء أقبلوا على الجهادء وإذا علموا خلاف ذلكء أقبلوا 
على الكسبء وآثروه على الجهادء مخافة الضيعة على عيالهه” . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على جواز إعطاء المجاهدين وذراريهم من مال 
الفيء» لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 

[4/105] لا يُمنع أهل الأهواء نصيبهم من الفيء: 

( تعريف 0 الأهواء : 

الأهواء لغة: جمع هوى: وهو محبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه”" . 

[) وهو في الاصطلاح: ميل النفس إلى خلاف ما يقتضيه الشرع' . 

وأهل الأهواء من المسلمين هم: من زاغ عن الطريقة المثلى من أهل القبلة. 
ويسمون أهل البدع والضلال . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (والبدعة التي يُعدّ بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر 
عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة؛ كبدعة الخوارج والروافض والقدرية 
والفرصة)0 2 

[] المراد بالمسألة: بيان أن أهل الأهواء والبدع إذا شاركوا عموم المسلمين في قتال 
الكفارء فإنهم لا يُمنعون نصيبهم من الفيء. وقد تقل الإجماع على ذلك. 


.)00* /٠١١( «الأم؟ (157/4). (؟) انظر: «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)؟”؟9١ص( مادة (هوي). (5) #دستور العلماء»‎ »)”71/١15( انظر: «لسان العرب»‎ )9( 


(5) (التعريفات» (ص87) . (5) «مجموع الفتاوى» (ه"/ .)51١5‏ 
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[) من نقل الإجماع: أبو الحكم البلوطي (705ه) حيث يقول: (وأهل الأهواء لا 
يمنعون نصيبهم من الفيء إذا حضروا الحرب بإجماع) نقله عنه ابن القطان في 
«الإقناع»0' . 

الموافقون للإجماع: لم أقف على من وافق البلوطي صراحة» إلا الشافعي”") 
ولعل.بعض الفقهاء لم يصرحوا بذلك لكون الفيء من حق جميع المسلمين. ويدخل 
في ذلك أهل الأهواء ما دامت بدعهم وأهواؤهم لم تُخرجهم عن دائرة الإسلام. 

مستند الإجماع: يمكن أن يكون مستند هذا الإجماع: ما جاء عن علي 45 : أنه 
كان قائمًا على المنبر بالكوفة يخطب فقال الخوارج من ناحية المسجد: لاحكم إلا 
لله؛ فقطع خطبته وقال: «كلمة حق يراد بها باطل» أما إن لهم عندنا ثلانًا : ألا نمنعهم 
حقهم. من الفيء ما كانت أيديهم مع أيديناء ولا نمنعهم مساجد الله أن يذكروا فيها 
اسمهء ولا نقاتلهم حتى يقاتلونا»”” . 

[] وجه الدلالة: 1 هذا الأثر أن الخوارج لا يمنعون نصيبهم من الفيء» 
وكذلك الحكم في غيرهم من أهل الأهواء. 

0 الخلاف في المسألة: لم أجد من خالف في ذلك» سوى أن كثيرًا من أهل السلف 
نصوا:بأن الرافضة”؟ لا حظ لهم في الفيء» ومن ذلك: 

قال مالك ب بن أنس : «من تَتَقَصَ أحدًا من أصحاب رسول الله ككَِوِ أو كان في قلبه 
عليهم غِلَّء » فليس له حق في فيء المسلمين» ثم تلا قوله تعالى: طرالييت جار من 
بَحَدِهِمْ ا نقيت لما ونا الليت :سفوا بالايكن ولا مَل في كُلْويَا غِلَا 
لِيَِبنَ امنأ [الحشر: ]٠١‏ فمن تنقصهم أو كان في قلبه عليهم غْل» فليس له في الفيء 


.)1١6١ /5( «الإقناع في مسائل الإجماع»‎ )١( 

(1) انظر : «الأم» (177/4؟) حيث قال بعد أن ساق أثر علي التالي : (ويهذا كله نقول. .ولا أن يمنعوا الفيء ما 
جرى عليهم حكم الإسلام» وكانوا أسوتهم في جهاد عدوهم» ولا يحال بينهم وبين المساجد والأسواق). 

(©) «الأم؛ (7110//4)» و«أحكام القرآن؛ للجصاص (5/ 07517 . | 

(:) الرافضة : هي إحدى الفرق المنتسبة للتشيع لآل البيت» مع البراءة من أبي بكر وعمرء وبنائ: سات التي 
يل إلا القليل منهم. وتكفيرهم لهم وسبهم إياهم . قال الإمام أحمد كأَنْه: «والرافضة : هم الذين يتبرؤون 
من أصحاب محمد رسول الله ككِ ويسبونهم وينتقصونهم» انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلي /١(‏ .77 
( انظر: مجموع الفتاوى» (8؟/ ٠6‏ 2)5 و«الفروع» (5/ 0557 . 
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:و الجة على انارمن بيه [منتحات يول الله كلق لسن له في القرء دق + أن الله اقل 
قسم الفيء على ثلاثة أصنافء فقال: فر الْمُهجرِنَ ألدنَ جوأ ين دبنرهة 
087 [الحشر: 8]ء وقال: «#وَالدَ تبرهو ألدَارَ وَالْايِمنَ من مَبْلِهِرٌ» [الحشر: 4]ء 
وقال : «تاليي جَآمْر ين بَندسِ يَفُولُو وَبَنَا أَفْفِرَ أنا وَلِحِدوننَا ارت سبَقُوئا ِالإيمتن 
وا يحَمَل في فُلْويًا غِلا لِلَدِينَ اموأ ينآ إِنّكَ رَدُوكُ تَحِممْ 02 © الحثر: 0٠١‏ 
قال ابن كثير: (وما أحسن ما استنبط الإمام مالك ككدنُهٍ من هذه الآية الكريمة أن 
الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله 


0 

به . 
0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على ألا يُمنع أهل الأهواء نصيبهم من الفيء» ما 

داموا في حكم الإسلام» سوى الرافضة؛ فقد قال كثير من السلف بأنه لا حق لهم فيه 

والله تعالى أعلم. 

[0/151] لا حق للعبيد في الفىء: 


[المراد بالمسألة: بيان أن الأرقاء كغيرهم ممن ليسوا من أهل القتال» ليس لهم سهم 
من فيء المسلمين» وقد ثقل الإجماع على ذلك 
لا من نقل الإجماع: الشافعي (4١٠ه)‏ حيث يقول: (ولم يختلف أحد لقيناه في أن 
ليس للمماليك في العطاء حق ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة) نقله عنه 
الخطا زهرف 2 
بي 0 ء 


وابن قدامة المقدسي (570 ه) حيث يقول: (لا نعلم خلافًا بين أهل العلم اليوم في 
أن العبيد لا حق لهم في الفيء)”؟ . 
الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”'» والمالكية"''» والشافعية”"', 


. 0077 /8( «تفسير البغوي» (971/5). (؟) ”تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)١919/ 5( (؟) كما ذكره عنه العراقي ة في «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ 
.)147١ /9( “ا/ا)» و«مختصر اختلاف العلماء»‎ ١ /4( «المغنى» (598/9). (5) انظر : «البناية»‎ ):( 


(1) انظر: (الاستذكار» 2»)١١7/١5(‏ و«بداية المجتهد؛ .)797/١(‏ 
(0) انظر: «روضة الطالبين» (5/ »)730١‏ و«الحاوي الكبير؟ .)845/1١(‏ 
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والحنابلة72, 

3 مستند الإجماع: ١‏ - ما جاء عن عمر وم أنه قال: «ما من أحد من المسلمين إلا 
له في هذا المال نصيب إلا العبيد فليس لهم فيه شيء)”" . 

؟ - أن الفىء اختص بالمقاتلة» لأنه كان لرسول الله كلم فى حياته لحصول 
الير :قله :ناك اتسارت:بالتد :ومين ,بوتا اليه الس انون :بو العيية: لنشواة من 
الدقائلة 5 

3 الخلاف في المسألة: وخالف في ذلك الظاهرية فذهبوا أنه يُسهم له كالحر”*“. 

3 وحجة قائلين هذا القول: ال ااو رارح اوتام 
الفيء » وكان عمر يقرض للسيد وللعبدة . 

١‏ - ولأن خطاب الشرع بالأمر والنهي» والاثبات والنفي» وسائر أسباب التكليف 
لا يخص حرًا من عبد. ولا ذكرا من أنثى» إلا ما خرج من ذلك بدليل. ولا دليل 
لخروج العبد من القسم في الفيء. 

0 النتيجة: أن الإجماع غير متحقق على أنه لا حق للعبيد من الفيء» لوجود 
الخلاف المعتبر» والله تعالى أعلم. 


2 
0 
23 
57 
و7 


.)81/5( و«كشاف القناع»‎ »)107١ /4( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (557/7 برقم0779174.‎ 
.)١19/1١( «المبدع» (5/ 0584 . (5) انظر: «المحلى» (/ 7*). (08) الشرح السنة»‎ )7( 
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الفصل الثالث 
مسائل الإجماع ف الأمان 


2 تمهيد: في تعريف الأمانء والفرق بينه وبين عقد الذمةء والهدنة 

لا تعريف الأمان: 

الآمان لغة: مشتق من الأمن» والأمن ضد الخوفء وهو الاطمئنان. 

يقال: أمّئَه وآمتهه وآمن فلان العدو أي أعطاه الأمان. والعدو مُوَئّنَء واستأمن 
الحربي استجار ودخل دار الإسلام مستامئًا0" . 

لاوفي الاصطلاح: رفع استباحة دم الحربي» ورقهء ومالهء حين قتاله» أو العزم 
عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة م" . 

وعرف بأنه: عقد يفيد ترك القتل والقتال مع الحربيين”" . 

والمستأمن: من له أمان بعقد جزية» أو هدنة» أو أمان9'. 

الفرق بين الأمان وبين عقد الذمة» والهدنة: 

يوضح الخطيب الشربيني (//91ه) الفرق بين عقد الأمانء والهدنة» والذمة 
فيقول : (والعقود التي تفيدهم الأمن ثلاثة: أمان وجزية وهدنة. لأنه إن تعلق بمحصور 
(أي: عدد محدود) فالأمان» أو بغير محصور فإن كان إلى غاية (أي: كان مؤقنًا بمدة 
معينة ينتهي عندها) فالهدنة» وإلا فالجزية (أي: عقد ذمة) وهما (أي: الهدنة» 
والجزية) مختصان بالإمام بخلاف الأمان)* . 
]١/1١/[ ]8‏ للإمام وللرجل الحر البالغ العاقل حق منح الأمان: 

ل المراد بالمسألة: لبيان المراد بالمسألة لا بد من التفريق بين نوعين من الأمان» 
)١(‏ انظر: «معجم مقاييس اللغة» /1١(‏ 17)» و«لسان العرب» »)5١/15(‏ مادة (أمن). 


(؟) «شرح حدود» ابن عرفة» .)594/١(‏ (”) «مغني المحتاج» (577/5). 
(4) فحاشية الشرقاوي على التحرير؟ (؟557/5). (5) «مغني المحتاج» (575/5). 
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وهما: الأمان العام» والأمان الخاص» ونوضحهما فيما يأتي: أقسام الأمان: ينقسم 
الأمان إلى قسمين: 

الأول: أمان عام: وهو ما يعطّى لناحية أو بلدة أو قلعة» وهذا باتفاق الفقهاء لا 
يصح إلا من الامام أو نائبه» لأنه من المصالح العامة التي تحتاج إلى نظر وتمحيص 
وهذا لا يتأتى إلا من الإمام أو نائبه. وهذا كعقد المهادنة أو الذمة» فلا نبحثه في هذا 
الموضع . 

[االثافي: أمان خاص: وهو ما يعطّى لقافلة» أو لحصن صغير أو لفرد من الأفراد» 
يطلبون الأمان لدخول دار الإسلام لأمر يقضونه ثم ينصرفون بانقضاته دون أن يكونوا 
ملتزمين بأحكام الإسلام أو الذمة» فهذا أيضًا تُقل فيه اتفاق الفقهاء على جواز منحه من 
الامام أو نائبه ومن آحاد المسلمين بالشروط المعتبرة» وهو موضع النظر والتمحيص 
في هذه المسألة. 

لا من نقل الإجماع: ابن المنذر (714ه) حيث يقول: (أجمع أهل العلم أن أما 
والي الجيشء. أو الرجل الحر الذي يقاتل جائز على جميعهه)”" . 

وابن حزم (457ه) حيث يقول: (واتفقوا أن الحر البالغ العاقل الذي ليس سكران 
إذا أمن أهل الكتاب الحربيين على أداء الجزية على الشروط التي قدمناء أو على 
الجلاء؛ أو أمن سائر أهل الكفر على الجلاء بأنفسهم وعيالهم وذراريهمء وترك 
بلادهم» واللحاق بأرض حربء لا بأرض ذمة» ولا بأرض إسلام» أن ذلك لازم لأمير 
المؤمنين ولجميع المسلمين» حيث كانوا)”". 

وعلاء الدين السمرقندي (679ه) حيث يقول: (أمان الواحد الحرء أو العبد 
المقاتل» أو المرأة» صحيح بلا خلاف)”" . 

وابن العربى (0857ه) حيث يقول: (فأما الأمير فلا خلاف فى أن إجارته جائزة؛ 
لألماعتدم لله لمعتل مانت عن الجديع فى يقلت العناقم رودقم القار) 01 

وابن رشد (596ه) حيث يقول: (واتفقوا على جواز تأمين الإمام)”” . 
)١(‏ «الإجماع» (ص77). وةالإشراف» (4/ .)١76‏ (؟) (مراتب الإاجماع» (ص؛ .)5١‏ 


(؟) «تحفة الفقهاء؛ (//7957). (؛) «أحكام القرآن» لابن العربي (؟408/5). 
(6) «بداية المجتهد؛ .)774/١(‏ 
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وابن المناصف (١57ه)‏ حيث يقول: (اتفق أهل العلم على أن الحْرٌ البالغ العاقل 
إذا أمّنَّ» صحٌ تأمينه)”" . 

والقرطبى (١51ه)‏ حيث يقول: (ولا خلاف بين كافة العلماء أن أمان السلطان 

| 
جائر) ". 

وأبو عبد الله المغربي (455ه) حيث يقول: (إذ لا خلاف في جوازه (التأمين) 
للامام ابتداة)”" . 

الموافقون للإجماع: وافق على جواز تأمين الإمام وتأمين الواحد من المسلمين 
بالشروط المعتبرة فيه أصحاب المذاهب الأربعة: من الحنفية”؟©: والمالكية, 

والشافعية'» .والحنابلة" , 

0ستد الإجاع: ١‏ - قوله تعالى: #وَإِنْ أَحَد من الْممْركِينَ سْتَجَارَكٌ دأ ره حَقٌَّ يَسَمَمَ 
كلم أله ثم أيِْهُ ممت لكَ ِأّْبْمْ كَوْمٌ لا يَعْلَمُورت 09 4 [التوبة: 6]. 

[) وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بإعطاء الأمان لمن يريد سماع الشريعة» والإمام 
هو أعرف الناس من غيره فدل على جواز تأمينه . 

١‏ - عن علي قال: ما كتبنا عن النبي يَكلِ إلا القرآن» وما في هذه الصّحيفة» قال 
النبي كَل : «المدينة حرامٌ» ما بين عائر إلى 0 فمن أحدتٌ حَدناء أو آوى مُحدءثًا؛ 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يُقبلُ منه عدلٌ ولاصّرفء وذمّة المسلمين 
واحدة؛ يسعى بها أدناهم. فمن أَخْفرٌ مُسلمّاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» 
ولا يُقبل منه صرف ولا عدل»”"' . 

3 وجه الدلالة: أن قوله كككِ: «ذمة المسلمين واحدة. يسعى بها أدناهم» عام في 


.)77/10( (الإنجاد في أبواب الجهاد؛ (ص788). (؟) «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
200 0751/9 «مواهب الجليل»‎ )©( 

(5) انظر: «بدائع الصنائع» (5514/9).» و(١تحفة‏ الفقهاء» (" /595). 

(0) انظر: «حاشية الدسوقي» (7/ 6 و(«مواهب الجليل» (9/ 759). 

(5) انظر: «الأم» (777/5)» و«الحاوي الكبير» (191/15). 

(0) انظر: «المغني» /١1(‏ /ا/ا) و«الإنصاف» .)١5475/4(‏ 

(8) وعائر ويقال (عير)؛ وكذا ثور: جبلان معروفان بالمدينة النبوية. انظر: «فتح الباري؛ (4/ 87). 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب إثم من عاهد ثم غدر (01//9١1ء‏ برقم .)0٠01١‏ 
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جميع المسلمين» دون تفريق بين أمير أو مأمور. 

'” - وعن ابن عباس قال: حدثتني أم هانئ بنت أبي طالب» أنها أجارت رجلا من 
المشركين يوم الفتح» فأراد علي قتله» فأتت النبي كَل فذكرت ذلك له قال: «قد 
أجِرُنًا من أجَرْتٍء وأمّئًا من أمّنتِ)0"' . 

3 وجه الدلالة: حيث دلَّ الحديث أن أمان آحاد المسلمين جائز» ومنهم المرأة» 
فأمان الإمام جائز بطريق الأولى. 

ل الخلاف في المسألة: يرى ابن الماجشون من المالكية: أن الأمان المؤقت لأهل 
الحرب لا يجوز إلا من الإمام أو نائبه» فإن أمّن أحدّ من الرعية أحدًا من الكفارء 
فالأمان لا يجوز ابتداءً إلا بعد عرضه على الإمام» فإن شاء أمضاهء أو رده”" . 

واحتجوا بقوله تعالى : «وَإِنْ عد ين الْمُْركِينَ سْتَجَارةَ َوَهُ حنَّ يسْمَمَْ كلم أله ثرّ 
أن مَأمٌ دَِكَ يام كر لا يموت 409 7العربة: ]. 

3 وجه الدلالة: أن الآية تدل على مشروعية الأمان» ثم الخطاب فيها موجه إلى 
النبي يكلِةِ بوصفه إمام المسلمين» فدلٌ ذلك على قصر الأمان على الإمام» فلا يجوز 
الافتئات عليه . 

قال ابن تيمية في «نقد مراتب الإجماع؟ : (ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يصح عقد 
الذمة إلا من الإمام أو نائبه» وهذا هو المشهور عند أصحاب أحمد» وفيه وجه في 
المذهبين أنها تصح من كل مسلم كما ذكره ابن حزم)”” . 

وبعد النظر والتأمل في مذهبي الشافعية» والحنابلة تبرّن أن المتقرر عندهم هو جواز 
أمان آحاد المسلمين بشرط وجود المصلحة؛» واستحب الحنتابلة إذن الإمام فيه. 

قال في «المجموع»: (ويجوز للمسلم أن يؤمن من الكفار آحادًا لا يتعطل بأمانهم 
الجهاد في ناحية كالواحد والعشرة والمائة وأهل القلعة)”؟ . 

التي« الترزع ا «رانه يتحت التتعانا الا يجار كان :امير الاو 


.07006 أخرجه البخاري» كتاب الجزية والموادعة؛ باب أمان النساء وجوارهن (//1161ء برقم‎ )١( 
.)930 /8( انظر: «حاشية الدسوقي» (؟/175)» و«مواهب الجليل؛‎ )١( 

() نقد «مراتب الاجماع» (ص591). (4) «المجموع» (707/15). 
(6) «الفروع» .)701/1١(‏ 
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المخالف فى ذلك . 

” - أن الاجماع متحقق على جواز إعطاء آحاد الرعية الأمان» إذا كان بإذن الإمام. 

* - أن الإجماع غير متحقق على جواز إعطاء آحاد الرعية الأمان إذا لم يأذن به 
الإمام» لوجود الخلاف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
[154/؟] صحة أمان المرأة للعدو: 

المراد بالمسألة: أن أمان المرأة المسلمة الحرة صحيح كالرجلء» فإذا أعطت امرأة 
أمانهاء وحرم أن يخفر أمانها أحد من المسلمين» ونقل الإجماع على ذلك. 

ل من نقل الإجماع: الترمذي (777ه) حيث يقول: (والعمل على هذا عند أهل 
العلم» أجازوا أمان المرأة)”" . 

وابن المنذر (4١"اه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا أن أمان المرأة جائزء وانفرد 
الماجشون فقال: لا يجوز”" . 

وعلاء الدين السمرقندي (0179ه) حيث يقول: (أمان الواحد الحر أو العبد المقاتل 
أو المرأة صحيح بلا خلاف)”" . 

وابن قدامة المقدسي (5ه) حيث يقول: (وبالمرأة» فإن أمانها يصح في قولهم 

١ 0 

ونقله أيضًا: ابن مفلح (18/اه)”©, والقنوجي (107ه)'"» وابن القاسم 
(1947ه)72 . 

الموافقون للإجماع : وافق على أن أمان المرأة الحرة جائرٌ كالرجل: الحنفية*"2 


. (؟) «الإجماع» (ص”79)‎ .)١51١/5( «جامع الترمذي»‎ )١( 


() «تحفة الفقهاء» (5957/7). (5) «المغني» (075/15. 
(4) «الفروع» (5148/5). () «الروضة الندية» (0109/5. 


(0) #حاشية الروض المربع؛» (5945/5). 
(6) انظر: «الهداية» (؟/471)» واشرح فتح القدير» (5/ 477). 
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و امالك والشاذة و والحنايلة9© والثوري» والأوزاعى» وأبو ور» 
وإسحاق» وداود» وغيرهم 9 


و 


3 مستند الإجماع: -١‏ قوله تعالى 4 يها الذرح ءَامَنُوَا أوَهُوأْ يألمُفُودِ4 [المائدة: ]١‏ 
وقوله سبحانه: كايا ألَدِينَ اموا لا ويا الله وَالرَسولٌ ونوا أمتيك ونم تَمَلمُونَ» 
[الأنفال: 717]. 

3 وجه الدلالة: فهاتان الآيتان عامتان في الأمر بالوفاء والنهي عن الخيانة مطلقاء 
ويدخل فيها المرأة كما يدخل فيها الرجل ولا فرق. 

-"١‏ عن علي قال: ما كتبنا عن النبي كلِ إلا القرآن» وما في هذه الصّحيفة» قال 
النبي كله : «المدينة حرامٌ» ما بين عائر إلى ثور» فمن أحدتٌ حَدئاء أو آوى مُحدنًا؛ فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس ايد لاُقبل ننه عدل وله شرق :وذكة المسلميق 
واحدة؛ يسعى بها أدناهم , فمن أَخْفرٌ مُسلمّاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» 
ولا يُقبل منه صرف ولا عدل)*'. 

وجه الدلالة: أن قوله كئِِ: «ذمة المسلمين واحدة» يسعى بها أدناهم» عام في 
جميع المسلمين» دون تفريق بين ذكر وأنثى. 

٠١‏ - وعن ابن عباس قال: حدثتني أم هانئ بنت أبي طالب» أنها أجارت رجلا من 
المشركين يوم الفتح» فأراد علي قتله» فأتت النبي كك فذكرت ذلك لهء قال: «قد 
أجِرْنًا من أَجَرْتٍء وأمَّنًا من أمَّتٍ)'!" 

4 - وعن عائشة وَكتا قالت: «إن كانت المرأة لَتُجير على المؤمنين فيجورٌ»” . 

ه - وعن أبي هريرة؛ عن النبي يَكِ قال: «إن المرأة لتأخذ للقوم»؛ يعني : تجير على 
المسلسين” , 


.)579/1١( انظر: «الذخيرة» (7/ 5145)» و«الكافي»‎ )١( 

(؟) «الأم» (/ا/ 0/١‏ و«الحاوي الكبير؟ (14/ 01377 . 

(9) «المغني» (*70/1)» و«المقنع» ”41١/1١(‏ - مع «الشرح الكبير» و(الإنصاف»). 

(5) وانظر لبقية المذاهب المذكورة: «الأوسط؛ »)7577/١١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» (77/4). 

(0) سبق تخريجه. () سبق تخريجه. 

(0) أخرجه أبو داود في #سئنهاء كتاب الجهادء باب في أمان المرأة (*/ 2406 رقم 7174). 

(8) أخرجه الترمذي في جامعهء كتاب السير» باب ما جاء في أمان العبد والمرأة (4/ 147» رقم 151/4)» - 
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5 - عن أنس َه قال: لما أسر أبو العاص زوج زينب بنت رسول الله كه قالت 
زينب: إني قد أجرت أبا العاص» فقال النبى كك : «قد أجرنا من أجارت زينب» إنه 
يجير على المسلمين أدناهم)»”" . 

ل وجه الدلالة من النصوص السابقة: أنها صريحة الدلالة فى ثبوت أمان المرأة 
وص حنه . 

[الخلاف في المسألة: يرى بعض العلماء أن أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام» 
روي عن خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص ما يدل على ا" 

وبه قال من أصحاب مالك: سحنون» وعبد الملك بن الماحشوة 7 

1 ومستندهم في المنع من تأمين المرأة ما وقفت عليه ما يأقٍ: 

١‏ - يحتمل أن يكون لأنها ليست من أهل القتال» فلم يكن لها تصرف في الأمان. 

١‏ - وأجابوا عن حديث أم هانئ من وجهين: الأول: قالوا: لو كان تأمينها جائرًا 
على كل حالٍ دون إذن الإمام؛ ما أراد علي قتل من أُمّننْهُ» وهو قد حرّم بتأمينها دمه. 

[] والثافي: قالوا: ولو كان تأمينها جائرًا لقال رسول الله يَلْةِ فى الجواب عن ذلك 
قولًا مُسْتقلاً يعم أمانّ النساء» وإنما جاوبها على الخصوص في 'ذلك» إنما قال: «قد 
أجَرنا من أجرت. وأْمنَا من أمنتِ». فهو دليل على أن أمان المرأة موقوف على إجازة 
الإمام أو رده . 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق» وأما خلاف ابن الماجشون وسحنون فشاذ*', 


والله تعالى أعلم. 


- وقال الترمذي: حسن غريب: وسألت محمدًا (يعني: البخاري) فقال: هذا حديث صحيح. وأحمد في 
«المسند» (؟/ 7705) ولفظ أحمد: «يُجير على أمتي أدناهم». 

.)49/4( »كردتسملا١ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ (0/ 774): والحاكم في‎ )١( 

(؟) «الأوسط» /١١(‏ 556؟).» و(الاستذكار» (894/18). 

() انظر : «الكافي» (459/1). و«الأوسط» (055/11)» و(افتح الباري؟ (1/ “/7)» و«نيل الأوطار» (// 
١14ل).‏ 

(:) انظر: «بداية المجتهد» .)58٠١/١(‏ 

(5) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» /١5(‏ 44): (وكان ابن الماجشون وسحنون يقولان: أمان المرأة موقوف 
على إجازة الإمام لهاء فإن أجازه لها جازء فهو قول شاذء لا أعلم قال به غيرهما من أثمة الفتوى). 
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12 [159/"! لا يصح أمان المجنون للعدو: 
ا المراد بالمسألة: بيان أن المجنون لا يصح أمانه» وقد تُقل الاجماع على ذلك. 


ل من نقل الإجماع: الكاساني (5817ه) حيث يقول: (ومنها البلوغ وسلامة العقل 
عن الآفة عند عامة العلماء)7' . 


وابن حجر (807ه) حيث يقول: (وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف 


كالكافر)”" . 
والعيني (855ه) حيث يقول: (والمجنون كذلك لا يصح أمانه بلا خلاف 
[] الموافقون للإجماع : وافق على ذلك: ل الل الا 3 
والسايلة : 


3 مستند الإجماع: لأن العقل شرط أهلية التصرف» ولأن كلامه غير معتبر فلا يثتبت 
به حكو'" . 
المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
5 4/1101] لا يصح أمان الصبي للعدو: 


[ المراد بالمسألة: بيان أن أمان الصبي غير المميز لا يصح.» ولا يثبت له حكم» وقد 
قل الإجماع على ذلك 
3 من نقل الإجماع: ابن المنذر (1ه) حيث يقول: (وأجمعوا أن أمان الصبي غير 


(1) «بدائع الصنائع») اا )0 «فتح الباري» (7174/5). (") «عمدة القاري» .)97/١16(‏ 

(5) انظر: «بدائع الصنائع») .))١>//‏ و«البحر الرائق» (/ا//81). 

(5) انظر: (القواكه الدواني» (١/٠٠غ4)»‏ و«بلغة السالك» (؟/ 186). 

(5) انظر: الروضة الطالبين» »)77/9/1١(‏ و«الأحكام السلطانية» للماوردي (ص5190١).‏ 

(0) انظر: «المغني» (1/ 75)» و«المبدع» . 

(8) انظر: «حاشية ابن عابدين» ( /778)» و«الشرح الصغير» (؟ / 7841)» و«مغني المحتاج» ا 
و«كشاف القناع» .)1١4/9(‏ 
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جائز)”"' وقال: (وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن أمان الصبي غير 
)”7 

[] الموافقون للإجماع: الحنفية”". والمالكية”” » والشافعية*2» والحنابلة©' . 

[] مستند الإجماع: لأنه غير مخاطب بأفعاله» وأقوالّه غير معتبرة" . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق في عدم صحة أمان الصبي غير المميز» لعدم وجود 
الخلاف المعتبرء والله تعالى أعلم. 
[71/] صحة أمان العبد للعدو: 

( المراد بالمسألة: بيان أن العبد المأذون له في القتال يصح أمانه. وقد تُقل الإجماع 
على ذلك . ' 

لا من نقل الإجماع: الطحاوي ١7"اه)‏ حيث يقول: (اتفقوا أن العبد إذا قاتل يجوز 
أمانه) نقله عنه الرازي في «مختصر اختلاف الفقهاء:" . 

وابن عبد البر (54577ه) حيث يقول: (وعن عمر من طرق أنه أجاز أمان العبد ولا 
خلاف في ذلك بين السلف إلا ما خرج مخرج الشذوذ)” . 

وعلاء الدين السمرقندي (019ه) حيث يقول: (أمان الواحد الحر أو العبد المقاتل 
أو المرأة صحيح بلا خلاف)”'''2. 

وعلاء الدين الكاساني (54817ه) حيث يقول: (فَيِصِح أَمَانُ الْعَْدِ الْمَأْذُونِ في الْقَِالٍ 
الإجْمَاع)9" . 


.)77/1١1( «الإجماع؛ (ص74). (؟) «الأوسط»‎ )١( 

() انظر: «تحفة الفقهاء» (1/ 547)» و«الهداية شرح بداية المتبدي» (4737/5). 

(4) انظر: (الكافي» لابن عبد البر (١/479)؛‏ و«حاشية الدسوقي» (؟/ 186). 

)0( انظر: «روضة الطالبين» (/ 7/ا4)» و«الحاوي الكبير؛ (7/14؟7). 

() انظر: «المبدع؛ (88/6)» و«كشاف القناع» (95/6). - 

0) انظر: «المغني» )3717/1١7(‏ . (4) «مختصر اختلاف العلماء؛ (”7/ .)47١‏ 
(9) «الاستذكار» (97//0”) . )٠١(‏ (تحفة الفقهاء» (1957/9). 

)0051 «بدائع الصنائع» .)١5/0‏ 
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2 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: المائعة2©0 والشافغية”) والحنابلة9 , 
والثوري» والأوزاعي» والليث» وإسحاق» وأبو ثورء وداود؛فقالوا بجواز تأمينه 
ييه ١‏ 
0 مستند الإجماع: ١‏ - أن النبي كله قال : «ذمة المسلمين واحدة؛ يسعى بها أدناهم. 
فمن أخفر مسلمّاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل منه صرف ولا 


عدل)20 . 


وجه الدلالة: أن قوله: «يسعى بها أدناهم» عام يشمل العبد والحرء وليس في 
شيء من الأخبار: قاتل أو لم يقاتل"" . 

١‏ - وروى فضيل بن يزيد الرقاشي قال: جهز عمر بن الخطاب جيشّاء فكنت فيه 
فحضرنا موضعاء فرأينا أنا سنفتحها اليوم» وجعلنا نقبل ونروح» فبقي عبد منا فراطنهم 
وراطنوه» فكتب لهم الأمان في صحيفة وشدها على سهم ورمى بها إليهم؛ فأخذوها 
وخرجواء فكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: «العبد المسلم رجل من المسلمين 
ذمته ذمتهم)”" . 

؟ - ولأنه مسلم مكلف فصح أمانه كالحر”*» وما ذكروه من التهمة يبطل بما إذا 
أذن له في القتال فإنه يصح أمانه» وبالمرأة فإن أمانها يصح في قولهم جميعّاء قالت 
عائشة: - إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز - وعن أم هانئ أنها قالت: يا 
رسول الله» إني أجرت أحمائي وأغلقت عليهم؛ وإن ابن أمي أراد قتلهم. فقال لها 
رسول الله كَلهةِ: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ: إنما يجير على المسلمين أدناهم» . 
وأجارت زينب بنت رسول الله يَكِةِ أبا العاص بن الربيع فأمضاه رسول الله كَكةِ. 


.)3171/1( و«المعونة»‎ »)5 ٠5 /١( انظر : «الكافي» لابن عبد البر‎ )١( 

(1) انظر: الحاوي الكبير؟ (14/ 116)» و(مغني المحتاج» (1717/5). 

(*) انظر: «المغني» /١(‏ 2016 واشرح الزركشي» (5/ 585). 

(:) وانظر: «الأوسط» »)569/١1١(‏ و«الاستذكار» .)81/1١5(‏ 

' (0) تقدم تخريجه. (1) انظر: «الأوسط» .)509/1١١(‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (777/0)» وأبو عبيد في الأموال» وال (ص "5 ؟)» وذكره الحافظ في 
«التلخيص الحبير» 2)١7١/5(‏ وعزاه للبيهقي بسندٍ صحيح . 

(8) «المغني» فلح 44 * 
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[ الخلاف في المسألة: يرى أبو حنيفة: أن أمان العبد غير جائزء إلا أن يكون العبد 
فيمن يقاتل» وهو قول أبي يوسفاء. وخالفهما محمد بن الحسن. فقال بقول 
الجماعة"''. ويُحْكَى مثل قول أبي حنيفة عن سحنون من أصحاب مالك”"©. 

[ ودليل الحنفية: أن الأمان من القتال» والعبد المحجور عليه لا يملك القتال؛ 
فكذلك لا يملك الأمان© . 

أنه محجورٌ عليه» فلم يَجّرْ تأمينه» كالطّفل» والذي لا يُعقل» فإذا أذن له فقاتل 
ارتفع المانع فجاز”؟ . 

ولأنه مجلوب من دار الكفرء فلا يؤمن أن ينظر لهم في تقديم مصلحتهه© . 

0 النتيجة: أن الاجماع متحقق في العبد المأذون له في القتال» فيصح أمانه أن 
الإجماع غير متحقق في العبد غير المأذون له فى القتال. 
] [1/17] لا يصح أمان المكره: 


[االمراد بالمسألة: بيان أن من شرط صحة الأمان أن يكون عاقده مختارًا غير مكره 
عليه وقد تقل الإجماع على ذلك . 


مثال أمان المكره: الأسير من المسلمين في دار الحربء إذا أمن أهل الحرب 
مكرمًا فلا يصح أمانه على غيره من المسلمين؛ لأنه مقهورٌ تحت أيديهم. 

[ا من نقل الإجماع: المرداوي (: 6 ) حيث يقول : (وَلَا يَصِحّ أَمَانُ الْمْكْرَهِ بلا 
0 


[الموافقون للإجماع: وافق على ذلك : الحنفية”""» والمالكية", ا 


(١)انظر‏ : «المبسوط؛ ».)355/1١١(‏ و«الدر المختار» (5/ 5 »)١7‏ وقال ابن عبد البر في الاستذكار» :)89/1١5(‏ 
(واختلف على أبي يوسف في ذلك. وقال محمد بن الحسن: يجوز أماثه؛ وإن لم يُقاتِل). 

() انظر: «المنتقى؟ (7/ 201/7 ونقل ابن شاس في «عقد الجواهر؛ /1١(‏ 4!/4) عنه أنه قيد أمان العبد بإذن سيده. وقال - 
أيضًا - : وروي عن معن بن عيسى - وهو ربيب الإمام مالك ومن أصحابه - أنه لا يصح أمان العبد. 

(9) انظر: «رؤوس المسائل» للزمخشري (ص 7560). 

(4) انظر: «المنتقى» (5/ *17).- (08) انظر: «المغني؛ (17/ 2.01/6 (3) «الإنصاف» .)7١/4(‏ 

(0) انظر: «تبيين الحقائق» (/ /41 7)» وهحاشية ابن عابدين» (175/4). 

(8) انظر: «مواهب الجليل» »)771١/7(‏ و«فتح الوهاب» (؟ /175). 
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لان والعننا له 
[) مستند الإجماع: ١‏ -لأنه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح كالإقرار 
١‏ - ولأن أمان المكره إنما يقع ليتخلص بهء لا بصفة النظر للمسلمين» فلا يلزمون 


هق 
به 0. 


قرف 


0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على عدم صحة أمان المكرهء لعدم وجود 
المخالف المعتبر. 
[7 لا يصح أمان الذمي: 

المراد بالمسألة: أن الذَّمِئَّ إذا كان مع المسلمين» فأراد أن يجير مشركا ويؤمنه؛ 
فأمانه باطلُ ولا حكم له» وقد تُقل الإجماع على ذلك. 

[) من نقل الإجماع: ابن المنذر (714ه) حيث يقول: (وأجمعوا أن أمان الذمي 
ا 

ابن المناصف (570ه) حيث يقول: (وأما قوله ككلِ: «ذمّة المسلمين واحدة؛ يسعى 
بها أدناهم» فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله»”"2» فهو كالنصّ أن ذلك لا مدخل فيه 
لكافرء وأيضًا فهو مما لااخلاف فيه" . 

علاء الدين السمرقندي (579ه) حيث يقول: (وأجمعوا أنه لا يجوز أمان التاجر في 
دار الحرب ولا الأسير فيها ولا أمان المسلم الذي لم يهاجر إلينا ولا أمان المي 
المقاتل معهم لأنهم متهمون في ذلك)*” . 

0 الموافقون للإجماع : وافق على ذلك: الحنفية2» والمالكية”""©2: والشافعية'''', 


.)3717/5( و«مغني المحتاج»‎ 2)١46 /7( انظر: (الوجيز؛‎ )١( 


(7) انظر: (المغني» /١1(‏ 2076 و«الشرح الكبير؟ .)944/١١(‏ (6) «المغني» /١5(‏ 0717 . 
(4) انظر: «شرح السير الكبير؛ .)587/1١(‏ (0) «الاجماع» (ص75). 
(1) سبق تخريجه. (0) «الإنجاد في أبواب الجهاد؛ (ص597). 

(4) «تحفة الفقهاء» (595/9؟). 


(4) انظر: «فتح القدير» (4/ "0١‏ و«الاختيار تعليل المختار» .)١51١/5(‏ 
)٠١(‏ انظر : «الذخيرة» (؟/ 55 5)» و«الكافي» لابن عبد البر (559/1). 
)1١(‏ انظر : (الأم» (5/ 20707 و١مغني‏ المحتاج» (4/ 0717 . 


0 مسائل الإجماع في الجهاد حمعًا ودراسة 


والسنا يل" 
[] مستند الإجماع: -١‏ قوله تعالى: وان يِجْمَلَ أَمَهُ لِلْكفْرنَ عل الْوِنَ سَبِيلا» 
[النساء: .]١ 8١‏ 


ل وجه الدلالة: حيث دلَّت الآية الكريمة أنه ليس للكافرين ولاية على المسلمين» 
والأمان من باب الولاية» إذ به ينفذ كلام المؤمنين على غيرهم شاؤوا أم أبو”" . 

"- قوله ككِِ: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم:”© 

وجه الدلالة: حيث دل الحديث أن التأمين الذي يلزم المسلمين الوفاء به هو ما 
عقدوهء أو عقده واحدٌ منهم. وعليه لا يصح أمان الذمي. 

1- ومن جهة النظر أنه كافر» غير مأمونٍ في الدّينء ولا ناصح لجماعة المسلمين» 
فلم يلزمهم تأمينه» كالحربي. 

4- أن الأمان فيه معنى النصرة» والكافر ليس من أهل نصرة الدي. ©» 

( الخلاف في المسألة: قال ابن المنذر: (وقد رُوينا عن الأوزاعى أنه قال: ”إن كان 
غزا مع المسلمين» فإن شاء الإمام امار و إن شاد رةه إلى سا0 . 

ولم يذكر له دليلاء وعلى كل حال فإن المجير في هذه الحال هو الإمام؛ فدلٌ ذلك 
أن أمان الذمي لايصح استقلالا. 

0 النقيجة: أن الاجماع متحقق لعدم وجود المخالف المعتبر» وما ذكر من خلاف 
للأوزاعي لا يقدح في الإجماعء والله تعالى أعلم . 
5 [1/114] صفة الأمان: 

[) المراد بالمسألة: بيان أن الأمان ينعقد بكل لفظ مفيد للغرض صريحًاء كقوله: 
أجرتك. أو لا تخف. وكناية كقوله: أنت على ما تحبء أو كن كيف شئت» ومثله 
الكتابة» والرسالة» والإشارة المفهمة"". لذا فإنه بأي صفة قيل الأمان وفهم منه 


)١(‏ انظر: «المغني» (١/لا/ا)»‏ و«كشاف القناع» (9/ .)٠١‏ (5)انظر: (فتح القدير؛ (0/ /51؟),. 
(”) سبق تخريجه . (5) انظر: «السير الكبير؛ /١(‏ 867؟7). 
(5) «الإشراف» (1757//4). وانظر: «فقه الإمام الأوزاعي» (؟5/١41).‏ 

() «تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان» (”/ 5 57) , 
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المراد ثبت الأمان» وحرم على المسلمين خفره» سواء بالكلمات التي ورد بها الشرعء 
مثل: أمنتك وأجرتك أو غيرها مما هى في معناها. وقد ثُقل الإجماع على ذلك. 

[ا من نقل الإجماع: ابن عبد البر (54571ه) حيث يقول: (ولا خلاف علمته بين 
العلماء في أن من أمن حربًا بأي كلام لهم به الأمان فقد تم له الأمان)”"". 

وابن قدامة (8١57ه)‏ حيث يقول: (صفة الأمان فالذي ورد به الشرع لفظتان: 
أجرتك وأمنتك. . . وفى معنى ذلك إذا قال: لا تخف, لا تذهل» لا تخش» لا خوف 
عليك: لا بأس عليك. . . وهذا كله لا نعلم فيه خلانًا)”" . 

0 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”" » والمالكية” ؟؛ والشافعية', 
الال 


[] مستند الإجماع: ا اسار ا 1 ون أحد 
ين التزركِينَ أسْمَا 2 2 عق يتمع عَم آم و أيه ممه َك يأب ل ١‏ ينوت 
سو ل هانئ : 0 م 
وقوله كلِِ: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن, ومن أغلق عليه بابه فهو آمن»””) 

وجه الدلالة: حيث جاء الأمان بلفظه الصريح وهو: أجرناء وآمن. 

- وعن أبي وائل قال: كتب إليّ عمر بن الخطاب فقال: «وإذا لقي الرجلٌ الرجل 
فقال: 4 لق اليد وإذا قال : لا تخف؛ فقد أمّنهء وإذا قال: لا تذهل» فقد 
أمّنهء إن الله يعلم الألسنة»" . 

() وجه الدلالة: فيه دليل أن الصحابة ويك اعتبروا كل لفظ دلَّ على معنى الأمان 
سواء كان عربياً أو أعجميًا مما هو في لغة العدو. 


.)1 95/19 (الاستذكار؟ (757/0). (؟) «المغني»‎ )١( 

() انظر: #شرح السير الكبير؟ /١(‏ 147)» و«احاشية ابن عابدين» .)5١19/5(‏ 

(:) انظر: «القوانين الفقهية؛ (ص*١٠).»‏ و«النوادر والزيادات؛ (؟/ 0170 . 

(0) انظر: «روضة الطالبين» »)1174/1١(‏ و«مغني المحتاج؛ (781//1) . 

(1) انظر: «كشاف القناع» (48/9).» و«المبدع» 40/5 ). (/) سبق تخريجه. 

(4) أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب فتح مكة (0/ 210١‏ برقم 41371). 

(4) علّقه البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب إذا قالوا: صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا (5/ 774 - «الفتح»). 
وذكره مختصرًا دون قوله: «وإذا قال: لا تدهل» فقد أمّنهة» ووصله عبد الرزاق في «المصنف» - 
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ودليل انعقاد الأمان بالإشارة المفهمة ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: «والله 


لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك» فنزل إليه على ذلك» فقتله؛ لقتله 
000 


4 - ولأن الكفار في الغالب لا يفهمون كلام المسلمين» والمسلمون لا يفهمون 
كلامهم. فدعت الحاجة إلى التكليم بالإشارة”"2. ولأن المراد الإشعار بالتأمين بكل 
شي لجسل به الشعور” . 

1 - ودليل انعقاد الأمان بالكتابة» لأن الكتاب أحد البيانين”؟؟: وقد عمل النبي يله 
فيما ثبت عنه من مكاتبة ملوك الكفر يدعوهم إلى الإسلام. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على انعقاد الأمان بأي لفظ أو إشارة مفهومة تدل 
عليه؛ لعدم وجود المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 

[4/176] جواز إعطاء الأمان لمعرفة الإسلامء أو لمن يريد سماع كلام الله: 

[) المراد بالمسألة: إذا طلب الكافر الحربي الأمان من المسلمين» لغرض معرفة 
الإاسلام وشرائعه وأحكامه. أو لأن يسمع كلام الله تعالى» وجب أن يُعطى الأمان 
لذلك». فإن أسلم وإلا وجب رده إلى مأمنه الذي جاء منهء وقد تُقل الإجماع على 
ذلك .. 

[] من نقل الإجماع: ابن قدامة (770ه) حيث يقول: (ومن طلب الأمان ليسمع 
كلام الله ويعرف شرائع الإسلام وجب أن يعطاهء ثم يرد إلى مأمنه لا نعلم في هذا 


ئه) 


7١١-1719/0( -‏ رقم 4419) وكلمة: (مترس): بفتح الميم وتشديد المثناة وإسكان الراء بعدها مهملة. 
ومعنى موس - بالفارسية - : لا تخف. وكذلك: لا تذهل - بالقبطية - بمعنى: لا تخف. انظر: «فتح 
الباري؛ (7/ 376) . 

)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في «سئنه؛ (7/ 71١‏ رقم 70917). وابن المنذر في «الأوسط» )514/1١(‏ وروى 
مالك (رقم 014) نحوهء عن رجل مبهم. وقال يحيى: سمعت مالكا يقول: ليس هذا الحديث بالمجتمع 
عليه؛ وليس عليه العمل. اه. يعني: قتل المسلم بالمشرك . وذكره الحافظ في «التلخيص» »)١71/7(‏ 
وعزاه لابن أبي شيبة من طريق مجاهد عن عمر. وسكت عليه. 

(5) انظر: «المغني» (194/1). (”) «السيل الجرار؛ (019/4). 

(5) انظر: «شرح السير الكبير» /١(‏ 009 . 
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خلانا)70 , 

والقرطبي (771ه) حيث يقول: (قوله تعالى : طوَإِن لُمَدُ ين الْمتركِنَ اسْتَجَاركٌ ره حقٌّ 
يسْمَمْ كلم أله أئلِهُ ممم أي من الذين أمرتك بقتالهم . «سْتَجَارَة» أي سأل جوارك؛ أي 
أمانك وذمامك؛ فأعطه إياه ليسمع القرآن» أي: يفهم أحكامه وأوامره ونواهيه. فإن قبل أمرًا 
فحسن., وإن أبى فرده إلى مأمنه. وهذا ما لا خلاف فيه. والله أعلم)”" . 

وابن مفلح (97/اه) حيث يقول: (إذا طلب الكافر الأمان ليسمع كلام الله ويعرف 
شرائع الإسلام لزم إجابته» ثم يرد إلى مأمنه بغير خلاف نعلمه للنصء قال الأوزاعي: . 
هي إلى يوم القيامة)”" . 

الموافقون للإجماع: وافق عق ذلك البحفية9؟.: والمالكية؟» والعا في 
والحنابلة”” . وبه قال قتادة ومكحول والأوزاعي وكتب عمر بن عبد العزيز بذلك إلى 
ال 

مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى : ظوَِنْ حل ين الْمْرِكِنَ سْتَجَاركَ ره حَقٌّ يسْمَمَ 
كلم سو شم بلق د دَلِكَ بِأَبْمَ كَوْمٌ لا يَمَلَمُورت 00 © [التوبة: 6]. 

نا وجه الدلالة: أن الآية نص - ومكرن ناز لا مان العوارزري نات فزي 
ومعرفة الإسلام» ووجوب إبلاغه مأمنه بعد السماع. وعلل الله ذلك بقوله سبحانه: 
ذَلِكَ بِأْتَجُمْ كوم لا يعلمُوت © . 

. وكان 0 الله يَثيدِ يعطي الأمان لمن جاءه مسترشدًا”"‎ - ١ 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق في وجوب إعطاء الأمان لمن طلبه ليسمع كلام 
الله» ويعرف شرائع الإسلام» لعدم وجود المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 


.)77//( «المغني» (07/84/15. (؟) «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(5) «المبدع» (9/ 0707. 

(4) انظر: المحيط البرهاني (519/0)» و«أحكام القرآن» للجصاص .)1١6/5(‏ 

(5) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (9/ .)1١*‏ 

.)5719//1١١( انظر: «الأم» (4/ ) و«الأوسط؛‎ )١( 

() انظر: «كشاف القناع» (5/ 948)» و«شرح منتهى الإرادات» /١(‏ 107)» و(حاشية الروض المربع» (5157/5) 
(4) «المغني» (11/ 078 . (9) انظر: «جامع البيان في تأويل القرآن» .)19/١5(‏ 
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]٠١1717[‏ أثر الأمان بالنسبة للمسلمين: 


ل المراد بالمسألة: بيان أن الأمان إذا وقع للحربيين من الإمام» أو من غيره بشروطه 
وجب على المسلمين جميعًا الوفاء به» فيحرم قتل المستأمن أو أسره أو استرقاقه» وكذا 
الالتزام بسائر الأمور المتفق عليها في عقد الأمان ويحرم عليهم نقضه. قبل انتهاء 
مدته. وقد تقل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: ابن قدامة (١17ه)‏ حيث يقول: (وأجمع أهل العلم على أن 
الذمي - إذا أقام على ما عوهد عليه - » والمستأمن لا يجوز نقض عهده. ولا إكراهه 


على ما لم يلتزمه)”" . 
ل) الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”"'. والمالكية””"» والشافعية9' 
والحنايلة* . 


3 مستند الإجماع: ١‏ - قول الله تعالى: وروا مهد أَلَهِ دا عهَدثّرَ) [النحل: »]4١‏ وقال 
- تعالى -: طلا حَوثُوأ َه وَالرَسُولَ وتوا أمْتليكم وتم تتَلمُون» [الانفال: 07]. 


١‏ - عن علي قال: قال النبي يككهِ: «ذمّة المسلمين واحدة؛ يسعى بها أدناهم. فمن 
أخفرٌ مُسلمّاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين., ولا يُقبل منه صرف ولا 


عدل»7 , 1 
ل ووجه الدلالة من النصوص السابقة واضح في وجوب الوفاء بعقد الأمان, وتحريم 
نقضه قبل انتهاء مدته . 


0 النتيجة: أن الإجماع متحقق على وجوب الوفاء بعد الأمان والتزام ف ده 
من شروطه» وتحريم نقضهء لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 


[11/131] عصمة دم المستأمن وماله: 
[ المراد بالمسألة: بيان أن المستأمنين بعقد الأمان يثبت لهم حق العصمة على 


.)1١75/5( «المغني» (597/11). (؟) انظر: ١حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
. 17/9 زرف انظر: «الشرح الصغير بحاشية الصاوي»‎ 
.)/ انظر: «المهذب» (596848/7). (6) انظر: «المغني» مره‎ )5( 


(1) سبق تخريجه. 
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نفوسهم » وأموالهم. فيحرم الاعتداء عليهم» ويجب حمايتهم والدفاع عنهم» وقد نقل 
الإجماع على ذلك . 

[] من نقل الإجماع: ابن عبد البر (5571ه) حيث يقول: (والغدر أن يؤمن ثم يقتل» 
يفتك مؤمن». وقال عليه الصلاة والسلام: «يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه 
هذه غدرة فلان)17' . 

وابن رشد (0940ه) حيث يقول: (والقتل إنما يجوز إذا لم يكن يوجد بعد تأمين» 
وعدا ا لا خلات قديية السدلي) : 

والزركشي ("لالاه) حيث يقول: (يصح إعطاء الأمان للكفار في الجملة بالإجماع) 
فيحرم قتلهم ومالهم)”" . 

وابن رجب (30لاه) حيث يقول: (ومنها لو أعطينا الأمان لواحد من أهل حصن أو 
؟' 5 شاه 3 منوء 6( 
أسلم واحد منهم نم تداعوه حرم قتلهم بلا خلاف) 0 

والحطاب (4014ه) حيث يقول: (بل لا يجوز لمن أمنه قتله اتفانًا)”” . 

والشوكانى ١7650(‏ ه) حيث يقول: (المعاهد هو الرجل من أهل دار الحرب يدخل 
إلى دار الإسلام بأمان» فيحرم على المسلمين قتله بلا خلاف بين أهل الإاسلام حتى 
يرجع إلى مأمنه)9 2 : 

7 الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك: الحنفية0"©. والمالكية. 


2-8 


مستند الإجماع: ١‏ - قول الله وق : ظرَِنَ أَعَدد ين الُْنركِينَ اسْتَجَارََ دأِرَهُ حَقَّ 


.)1174/1( «الاستذكار» (0/ 77) . (؟) «بداية المجتهد؛‎ )١( 
«القواعد» (ص710).‎ ):( .)١1486 /9( «شرح مختصر الخرقى؟‎ )*( 
.)١868 / «مواهب الجليل» (9/ 07501 . (5) «نيل الأوطار؛ (ا‎ )0( 


0) انظر: «المغني» اهماما و«الفروع» 71/5 . 

(4) انظر: (الذخيرة» (/ 54 5)», و«الكافي» لابن عبد البر (459/1). 
5( انظر: «روضة الطالبين» لل /1 2 وامغني المحتاج» 71/5 ). 
)١١(‏ انظر : «البناية؛ (2)71777/60 واشرح فتح القدير؛ (557/6),. 


© مسائل الإجماع في الجهاد حمعًا ودراساة 


سْمَعّ كلم أنه شد أيلِدَهُ مَأمبرٌ لِكَ بِأتَُمَ قوم لا يَمْلَمُوت 9 > [التوبة: 3]» وقال تعالى : 
«رأفا ع د إِذَا عَنَدِثّمَ #4 [النحل : 0 وقال 0 : «لا ونوا أله وَالرَسول وَححْونوَا 
رع رمدم > 


َم أ كتين الاهد: : 310]» وقوله سبحانه: وَلِمَا تاشت من ووو جاه كََئْذْ 


عرص مررصرجخ 


لهم عل سوه إِنَّ أنَهَ لا يحب لْآبِيِينَ ©©6) 4 [الانفال: ١ه1].‏ 

وجه الدلالة: حيث دلت الآيات الكريمة على وجوب الوفاء بالمواثيق والعهود 
على سبيل العموم» مع المسلمين أو غيرهم» وتحريم الخيانة فيهاء وأن على الإمام أو 
من يقوم مقامه المحافظة على المستأمن في ماله ونفسه حتى يبلغه مأمنه. 

” - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله كك : «لكل غادر لواء يوم القيامة, يُرفع له 
ححا دور ين كد 1 


08 وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عامًا)”"' . 
؟ - وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله كّ: «من قتل مُعاهدًا في غير كُنهه”” » حرّم 
الله عليه الجنة»9' . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب تحريم الغدر (6/ 21754 برقم1575). 

(؟) أخرجه البخاري» كاج الجر والخرادمة رياني فين فول تجاه اير جرع 1 ]رقي 141 

() قوله: «من قتل معاهدًا من غير كُنْهه؛؛ معناه: : في غير وجهه ووقته. وفي معنى آخر: كته الشيء: غايته. 
«النهاية» .,)5١57/5(‏ 

(5) أخرجه أبو داود في «سننه4؛ كتاب الجهادء باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته (/ 287 رقم 205077٠‏ 
وأحمد في ١مسنده؛»‏ (07/0. وقوله: «معاهدً!»: المراد به من له عهد مع المسلمين» سواء كان بعقد 
جزية» أو هدنة من سلطان؛ أو أمان من مسلم . وقوله: «حرم الله عليه الجنة» قال ابن خزيمة: معنى هذه 
الأخبار إنما هو على أحد معنيين : أحدهما: لا يدخل الجنة» أي : بعض الجنان» إذ النبي كلةٍ قد أعلم أنها 
جنان في جنة . والمعنى الثاني: أن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد» فإنما هو على شريطة» أي : 
إلا أن يشاء الله أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل . 
وقال الحافظ ابن حجر: المراد بهذا النفي - وإن كان عامًا - التخصيص بزمان ماء لما تعاضدت الأدلة 
العقلية والنقلية» 7 من مات مسلمًا ولو كان من أهل الكبائرء فهو محكوم بإسلامه غير مخلد في النارء 
ومآله إلى الجنة» ولوعذبٍ قبل ذلك . حاصل هذا أن قتل الذمي في حكم الآخرة كقتل المسلم» وقد قال 
تعالى في الثاني : «وَمن يَقُشُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَجّدَا» الآية [النساء: 97]» فكذلك قتل الذمي» وليس كفره 
يبيح قتله أو تخفيف وزره بعد أن دخل في العهد. والله تعالى أعلم. انظر: «التوحيد» لابن خزيمة - 
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وجه الدلالة من الأحاديث السابقة: حيث تضمنت التحذير الأكيد» والوعيد 
الشديد لمن اعتدى على معاهد» وهو من تربطه بالمسلمين عهود وموائيق» وأن من 
الأنفس المعصومة في الإسلام أنفس المعاهدين ومنهم المستأمنون"" . 

ه - ولأن دور الأمان هو وقف القتال» وحقن دماء وأموال من منحوا ذلك الأمان» 
حتى تكتمل مهمتهم. ويبلغوا مأمنهم» وهو أمر واضح؛ إذ لا معنى للأمان إذا كان 
المؤئّن لا يأمن على نفسه وماله”" . 

قال ابن القيم كله : (أحكام المستأمن والحربي مختلفة» لأن المستأمن يحرم قتله 
وتضمن نفسه» ويقطع سرقة ماله والحربي لاه 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على عصمة المستأمن في ماله ونفسهء حيث لم 
يخالف في ذلك أحد من العلماء» والله تعالى أعلم. 


[114/؟] إذا اشتبه من أعطي الأمان بغيره» وم يبيّنء حرم قتل الجميع: 

المراد بالمسألة: إن حصر المسلمون حصنا للكفارء فناداهم واحد من هذا 
الحصن: آمنوني وأفتح لكم الحصنء فلما فتح الحصن, اذَّعى أكثر من واحد أو كل 
واحد من أهل الحصن أنه هو الذي طلب الأمان» وفتح الحصن, ولم يتبيّن من هوء 
فإنه لا يجوز قتل أحدهم لوجود الاشتباه فيما بينهم. وقد تقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: ابن قدامة (170ه) حيث يقول: (أن المسلمين إذا حصروا 
حصنا فناداهم رجل : آمنوني أفتح لكم الحصنء» جاز أن يعطوه أمانًا. . . فإن أشكل 
الذي أعطي الأمان» وادعاه كل واحد من أهل الحصنء فإن عرف صاحب الأمان عمل 
على ذلك» وإن لم يعرف لم يجز قتل واحد منهم . . . وبهذا قال الشافعي ولا أعلم فيه 
خلاقًا)27 . 

والمرداوي (486ه) حيث يقول : (ومن أعطى أمانًا ليفتح حصنا ففتحه واشتبه علينا 
فيهم حرم قتلهم بلا نزاع) ”7 . 


- (458/5)» وهفتح الباري» (159/5). 

.)951١/1١( انظر: «أحكام الذميين والمستأمنين» (ص5/)» و«منار السبيل»‎ )١( 

. 07737 انظر: حاشية العدوي (؟7/7). () «أحكام أهل الذمة» (؟/‎ )١( 
.)١58/54( «الإنصاف»‎ )6( .)87/1١5( «المغني»‎ )8( 
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الموافقون للإجماع: هو مقتضى مذهب الشافعية”'©2» والمذهب عندالحنابلة2 . 

[) مستند الإجماع: لأن كل واحد منهم يحتمل صدقه. وقد اشتبه المباح بالمحرم 
فيما لا ضرورة إليه» فحرم الكل كما لو اشتبهت ميتة بمذكاة» أو أخته بأجنبيات» أو 
اشتبه زان محصن برجال معصومين. 
5 ومن «القواعد الفقهية» التي تؤيد هذا الإجماع: 

200 2 (فة 

«إذا اجتمع الحرام والحلال علب الحرام»”". 

«إِذَا اشتبة الْمُبَاحُ بالمحظورء فِيمَا لا تُِِحْهُ الضَّرُورَةٌ لَمْ يَجُرْ التَحتي90' . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على أنه إذا اشتبه من أعطي الأمان بغيره» ولم 
107 حرم قتل الجميع» لعدم المخالف فيما أعلم» والله تعالى أعلم. 
]١1/111[ ]5‏ نقض الأمان بعودة الحربي المستأمن إلى دار الحرب: 

[) المراد بالمسألة: أن المستأمن ينتقض أمانه إذا رجع إلى بلادهء ومحل إقامته 
الدائمة وهى دار الكفرء وتُرفع عنه عصمة دمه ومالهء ونقل الإجماع على ذلك . 

[] من نقل الإجماع: الطحاوي (١5٠ه)‏ حيث يقول: (لا خلاف أن الحربي 
المستأمن إذا لحق بدار الحرب عاد إلى حكم الحربء وبطل الأمان)» نقله عنه الرازي 
فى «مختصر اختلاف العلماء»2 . ش 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”"'» والمالكية”''», والشافعية*", 
والجابل0, 


.)؟5١9ص( انظر: «الأشباه والنظائر؛ للسيوطي‎ )١( 

.)4١50ص( انظر: «المغني؟ (11/ 87)» و«القواعد» لابن رجب‎ )١( 

(©) «المتثور في القواعد؛ (ص95؟١).‏ (5) #شرح الزركشي» /١(‏ ؟5). 
(6) «مختصر اختلاف العلماء؛ (9/ .)807١‏ 

(5) انظر: «شرح السير الكبيرة /١(‏ 590), و«ابدائع الصنائع» .)1١37//19(‏ 

(0) انظر: «حاشية الدسوقي» (7/ :»)١180‏ و«أسهل المدارك؛ (10//5). 

(6) انظر: «تحفة المحتاج» (9/ 5737)» و«روضة الطالبين» .)518/1١(‏ 

(9) انظر: «كشاف القناع» »)٠١8/5(‏ و«المبدع؛ ("/ 0948 . 
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ل مستند الإجماع: أن عودة الحربي المؤمّن إلى بلاده بنية الإقامة فيها دليلٌ على 
رغبته في فسخ الأمان» فتزول عنه العصمة بذلك» :ولا تعود إليه إلا بالدخول في 
الإسلام» أو بعقد أمانٍ جديد. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على أن الأمان ينتقض بعودة الحربي المستأمن إلى 
دار الحرب» لعدم المخالف فى ذلك» والله تعالى أعلم. 

]١4/1770[ 15‏ نقض الأمان بالتجسس: 
الا ا 5 والعيعيين عن ولد الأمور2) 
لا وفي الاصطلاح: الجاسوس: هو الذي يطلع على عورات المسلمين وينقل 
أخبارهم ا" : 
[االمراد بالمسألة: بيان أن المستأمن لو دخل دار الإسلام بأمان لمدة محدّدة» وكان 
قد شرط عليه عدم القيام بالتجسس على عورات المسلمين أو الدلالة عليها بالمكاتبة؛ 
أو غيرهاء فإنه ينتقض عهدهء وقد تُقل الإجماع على ذلك . 

لمن نقل الإجماع: : الحافظ ابن حجر (807ه) حيث يقول : (قال النووي : «فيه قتل 
الجاسوس الحربي الكافر وهو باتفاق » وأما المعاهد والذمي فقال مالك والأوزاعي: 
ينتقض عهده بذلك» وعند الشافعية خلاف:”". أما لو شرط عليه ذلك في عهده 
فينتقض اتفاقا)”؟». ونقله مقدًا له الشوكاني (00؟١ه)0”“.‏ والعظيم أبادي 
(1159ه)7 . 

0 الموافقون للإجماع : وافق على ذلك: الحنفية 29 الما مقا و اقرف به قا 


)١(‏ انظر: «معجم مقاييس اللغة» »)5١5 /١(‏ والسان العرب» (98/5)» مادة (جسس). 

(؟) انظر: احاشية الخرشي على مختصر خليل» .)١١9/5(‏ 

() هنا ينتهي كلام النووي كما قي اشرح صحيح مسلم» (57/1)» وما بعده من كلام الحافظ ابن حجر. 
(5) «فتح الباري» (119/5). (5) «نيل الأوطار» (8/ )١( .)١88‏ «عون المعبود» (575/590). 
0) انظر: اشرح السير الكبير» (5/ 57 »)7١‏ و«المبسوط» .)85/١١(‏ 

(6) انظر: «حاشية الدسوقي؟ (؟/5١75)»‏ واتبصرة الحكام» ..)١159/5(‏ 
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والشافعية”2 6 والخنائلة”77 : 

لا مستند الإجماع : وحجتهم بأن قالوا: 

إن المعلّق على شرط يكون معدومًا قبل وجود الشرطء وقد عُلّقَ أمان المستأمن 
بشرط ألَّا يكون عيئاء فإذا ظهر أنه عين» فإنه يعود حربئًا لا أمان له فقتل ويتتقض 
أمانه وحكمه للامام؛ وهو كالأسير الحربي. 

وإذا نقض العهد فإنه لا يستحق تبليغه مأمنه؛ لأنه نقض عهده. وفعل ما فيه ضرر 
على المسلمين» وهو أشبه ما لو قاتلهم. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على أن تجسس المستأمن الذي شُرط عليه ألا 
يتجسس فتنجسس أنه ينقض أمانه, لعدم المخالف في ذلك. والله تعالى أعلم. 
]١5/171[ 12‏ ثبوت أمان الرسول كله لأهل مكة: 


[االمراد بالمسألة: بيان أن الرسول يَلِْهٌ حين منّ الله عليه بفتح مكة. عرض الأمان 
على أهلهاء بأن من دخل داره» أو المسجد.ء أو دار أبي سفيان» أو ألقى السلاح فهو 
آمن» وقد تقل الإجماع على ثبوت ذلك. 

لا من نقل الإجماع : ابن عبد البر (555ه) حيث يقول: (ولم تختلت الآثاز ولا 
اختلف العلماء فى أن رسول الله يَلةِ أمن أهل مكة؛. كل من دخل داره» أو المسجدء 
أو دار أبي سفيان؛ أو ألقى السلاح)'” ونقله عنه ابن القطان (2)77 . 

وأبو العباس القرطبي (107ه) حيث يقول: (والكل متفقون على أن النبي كَل لما 
دخلها أمَن ليا 

وشيخ الإسلام ابن تيمية (18/اه) حيث يقول: (فأسلم أبو سفيان وأمنه النبي طَلِلِ. 
وقال: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ومن دخل المسجد فهو آمنء ومن ألقى 
السلاح فهو آمن». . . ل الذي ذكرناه مجمع عليه بين أهل العلم» مذكور في عامة 
الكتب المصنفة في هذا الشأن)29 . 


.)1١5/8( وانهاية المحتاج»‎ »)754/٠١( انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 

(0) انظر: «المبدع» (577/9). ولاكشاف القناع» . 

(؟) «الاستذكار» (ه/19ه١).‏ (5) «الإقناع» (ث/ .)1١709‏ (5) «المفهم» (571/9). 
(5) «منهاج السنة النبوية؛ (5/ 5808). 
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[ الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: المالكية2©0» والشافعية”''2. والحنابلة", 
وعامة أهل السير والمغازي9؟. 

مستند الإجماع: ١‏ - عن أبي هريرة أنه ذكر فتح مكة» وفيه: فجاء أبو سفيان» 
فقال: يا رسول الله أبيدت خضراء قريش» لا قريش بعد اليوم» فقال رسول الله ككل : 
«من دخل دار أبي سفيان فهو آمنء ومن أغلق بابه فهو آمن»”'. 

؟ - وعن ابن عباس قال: «لما نزل رسول الله يَكِةِ مر الظهران» قال العباس: قلت 
والله لئن دخل رسول الله يك مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش» 
فجلست على بغلة رسول الله كَل فقلت لعلي: أجد ذا حاجة يأتي أهل مكةء 
فيخبرهم بمكان رسول الله يكِِ ليخرجوا إليه فيستأمنوه» فأني لأسير إذ سمعت كلام أبا 
سفيان» وبديل بن ورقاءء فقلت: يا أبا حنظلة فعرف صوتي» فقال: أبو الفضل؟ 
قلت: نعم» قال: مالك فداك أبي وأمي. قلت: هذا رسول الله يل والناس» قال: فما 
الحيلة؟ قال: فركب خلفي» ورجع صاحبهء فلما أصبح غدوت به على رسول الله كك 
فأسلمء قلت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخرء فاجعل له شيئاء قال: 
انعم ؛ من دخل دار أبي سفيان فهو آمن., ومن أغلق عليه داره فهو آمن. ومن دخل 
النسجد فهو آمن)ء قال : ففرق الناس إلى دورهم وإلى المسجذة": 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على ثبوت أمان الرسول يكلةِ لأهل مكة» لعدم 
المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
18 [111/175] لم يكن في فتح مكة شيءٌ من حكم البلاد المفتوحة عنوة: 

[) المراد بالمسألة: بيان أن فتح مكة وإن وقع الخلاف في فتحهاء أكان عنوة» أم 
صلحًا؟ إلا أن الإجماع قد تُقل على أنه لم يكن في ذلك الفتح شيء من حكم البلاد 


.)177/1١5( (؟)انظر: (الحاوي الكبير؛‎ 2 .)١87 /0( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 

() انظر: «الكافي» لابن قدامة »)١51/4(‏ و«المبدع» (5/ 0500. 

(5) انظر: «المغازي» للواقدي (7/ 509).» و«السيرة النبوية» لابن كثير (؟/ 085). 

(5) أخرجه مسلم. كتاب الجهاد» باب فتح مكة (9/ ١508‏ رقم .)108٠‏ 

(1) أخرجه أبو داود في «سننه؛ (5/ 215717 رقم 2 والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (9/ 7) وقال 
الطحاوي : «هذا حديثٌ متصل الإسناد صحيح». 
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المفتوحة عنوة» من قسمة الغنائم» ومن سبي النساء والذرية» وغير ذلك مما هو 
موجود في حكم البلاد المفتوحة عنوة. | 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (4571ه) حيث يقول: (وقد أجمعوا على أنها لم 
يجز فيها من حكم العنوة» ولم يقتل فيها إلا من استثناه 8 وأمر بقتله» ولم يُسب 
فيها ذرية ولا عيالًا ولا مالّاء وإن أهلها بقوا إذ أسلموا على ما كان بأيديهم؛ من دار 
وعقارء وليس هذا حكم العنوة ة بإجماع)'"'. 

والماوردي (0٠165ه)‏ حيث يقول : (واختلف الناس ذ في دخوله و مكة عام الفتح هل 
دخلها عنوة أو صلحًا؟ مع إجماعهم إلى أنه لم يغنم منها مالا ولم يسب فيها ذرية)”؟©. 

والقرطبي (505ه) ذ في (المفهم» حيث يقول: (وفي هذا الحديث لمالك نص على 
أن النبي كَيْةِ دخلها (مكة) عنوة وقهرّاء وهو الذي صار إليه جمهور العلماء والفقهاءء 
مالك وغيره»؛ ما عدا الشافعي فإنه قال: فتحت صلحًاء والكل متفقون على أن النبي 
يك لما دخلها أمن أهلهاء ولم يغنمهم» وترك لهم أموالهم وذراريهم وأراضيهم» ولم 
يجر عليهم حكم الغنيمة» ولا حكم الفيء» فكان ذلك أمرًا خاصًا بمكة لشرفها 
وحرمتهاء ولا يساويها في ذلك غيرها)”". 

وابن حجر (807ه) حيث يقول: (ولا خلاف مع ذلك أنه لم يَجْرَ فيها قسم غنيمة 
ولا سبي من أهلها ممن باشر القتال أحدء وهو مما يؤيد قول من قال: لم يكن فتحها 


5 6ك 
غنوه . 

3 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية””'» والمالكية”'"'؛ والشافعية', 
والحنايلة0 , 


[] مستند الإجماع: عن وهب بن منبه قال: «سألت جابرًا: هل غنموا يوم الفتح 
شيئًا؟ قال: 200" , 


.)١184 (؟) «الأحكام السلطانية» (ص‎ .)١6٠١ «الاستذكار») ه/‎ )١( 
.)17/4( «المفهم؛ (31/5). (؟) «فتح الباري»‎ )©( 

(05) انظر: «المبسوط» (١٠/54)ء‏ و«فتح القدير» (5/١/ا4).‏ 

.)58/1١5( انظر: «البيان والتحصيل» (9ا١/ 55). (7) انظر: «الحاوي الكبير»‎ )١( 


(6) انظر: «زاد المعاد» (7/5/ا7). 
5( أخرجه أبو داود في (سننه» (9/ 201517 برقم 3"037)., وحسنئه الحافظ ابن حجر في «الفتح» /1). 
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قال ابن تيمية: (وفي الجملة: من تدبر الآثار المنقولة علم بالاضطرار أن مكة 
فتحت عنوة؛ ومع هذا فالنبي كلِ لم يقسم أرضهاء كما لم يسترق رجالهاء ففتح خيبر 
عنوة وقسمهاء وفتح مكة عنوة ولم يقسمها)"'". 
0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على أنه لم يكن في فتح مكة شيءٌ من حكم البلاد 
المفتوحة عنوة» لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ (#مجموع الفتاوى» /7٠١(‏ هلاه). 
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الفصل الرابع 
مسائل الإجماع في الهدنة 


ل تعريف الهدنة: 

[ا الهدنة في اللغة: السكون: مأخوذ من هدن الأمرء أو الشخص يهدن هدونا. 
سكن بعد الهيج» ويقال: هادنه مهادنة: صالحه”©. 

ل وفي الاصطلاح: عقد إمام أو نائبه على ترك القتال مع غير المسلمين مدة معلومة 
بعوض أو بغير عوض"" . 

وتسيتى مؤادعة).ومعاهدة :وعسالمة وسساليي”7 , 
1[ /! حكم مصالحة أهل الحرب: 

3 المراد بالمسألة: أن مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة جائز إذا كان 
فيها مصلحة للمسلمين من حيث الجملة» وقد ثقل الإجماع على ذلك. 

[ من نقل الإجماع: أبو الحسن بن المغلس (754ه) حيث يقول: (واتفق الجميع 
أن الصلح لا يجوز إلا في صلاح المسلمين) نقله عنه ابن القطان”*؟. 

وابن حزم (457ه) حيث يقول: (واتفقوا أن إعطاء المهادنة على إعطاء الجزية 
بالشروط التى قدمنا جائزة)”*"» وقال: (واتفقوا أن الوفاء بالعهود التى نص القرآن على 
جواذها :ووجوبها وذكرت فيه رضقاتها وأسمالها وذكرك: في البنه كذلك ايت 
الأمة على وجوبها أو جوازها فإن الوفاء بها فرض» وإعطاؤها جائز)”" . 

وابن قدامة المقدسي (770 ه) حيث قال: (ويتنوع (الصلح) أنواعًا: صلح بين 
المسلمين وأهل الحرب» وصلح بين أهل العدل وأهل البغي» وصلح بين الزوجين إذا 


)١(‏ انظر: «النهاية؛ (07/0؟)» و«السان العرب» »)747/١7(‏ مادة (هدن). 

(؟) انظر: «تحفة الفقهاء» (//09037)» واشرح حدود ابن عرفة» (577/1)» وانهاية المحتاج؛ (5/4١1)»؛‏ 
و«المغني» /١17(‏ 195). 

(") انظر: «المغني» (17/ .)١95‏ (5) «الإقناع» .)1١59/5(‏ 

(5) «مراتب الاجماع» (ص9١5).‏ (5) #مراتب الاجماع» (ص"5١5).‏ 
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خيف الشقاق بينهما. . . وأجمعت الأئمة على جواز الصلح في هذه الأنواع التي 
ذكرناها)!" . 

وزكريا الأنصاري (977ه) حيث يقول: (والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: 
«#براءة صََ لله ورسولوء # الآية [التوبة: »]١‏ وقوله: ون سأ جتحأ لِلسَّلْم جم 4 الآية. 
[الأنفال: »]3١‏ ومهادنته يكلهِ قريشا عام الحديبية)”" . 

0 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”'"» والمالكية”؟2؛ والشافعية*'. 
والستايلة” , 

لا مستند الإجماع: -١‏ قوله تعالى : برا صََ أله ورسولوء 1 لَنَ عَنهّد 
لْمتْرِكنَ 0 فسِيحوأ قُّ لْارْضٍ أ صر 7 علممأ أ 2 تيك لَه َأ أ عر لكين 
©* االتوبة: ١‏ - 5]ء ا تعالى : «إِلَا أَلَديت هدم ين لْمتْركِينَ ثم ينفصوكُم 
شيا ول معسيه | اموا لد عَفََوُ ةذ ل بيب اليم االرة: +0 : 
المشركين» لأن الله يه قد برئ من المشركين» إلا المعاهدين منهم الذين عقدوا 
الهدنة مع المسلمين» فثبتوا على عهدهم فيجب إتمام العهد إليهم بشرط الوفاء بشروط 
العهد من قبلهم» فلا يعاونون أحدًا على المسلمين””". 

؟ - وقوله تعالى: 98# وَإن جَتَمأ ِلسَلْم تَأجنَحَ ها وتَركلْ عل أله إِنَهُ هوَ ألسمِيعٌ يليم » 


[الأنفال: 51]. 
تا وجه الدلالة سيق :ولت على :أن الكفال [ذا غالوا إلن الهدتة» ينغي للمسلمين 
ا ك4 ش 
قبولها والميل لها ". 
)١(‏ «المغني» (// 0). () «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (؟ /5714). 


() انظر : «فتح القدير؛ (4/ 450)» و«المبسوط» .)831/١١(‏ 

(5) انظر: «الكافي» لابن عبد البر (519/1)» و«القوانين الفقهية» (ص 119). 
(0) انظر: «روضة الطالبين» (١74/1؟)»ء‏ و«البيان» (؟5١707/1).‏ 

(5) انظر: «المغني» .)١154/11(‏ 

(0) «الجامع لأحكام القرآن» (071/4» و«آثار الحرب» (ص5090). 

(47) انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ (59/4)» و«فتح الباري» (1170/5). 


1- ومن السنة المطهرة حيث دلت وقائع وأحداث السيرة النبوية مباشرة النبي كل 
ذلك ومنها ما يأتي: 

ب - حديث صلح الحديبية» حيث ثبت أن رسول الله كَكِدِ عقد الصلح بينه وبين 
المشركين يوم الحديبية» على وضع الحرب بينه وبينهم» وكتب لهم بذلك كتابّاء كتبه 
علي بن أبي طالب7' . 

؛ - ومصالحته وموادعته يك ليهود المدينة» فعندما استقر كَكدِ بالمدينة كتب كتابًا 
بين المسلمين واليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم واشترط عليهم واشترط 
لهم”". ١‏ 

0 النتيجة: أن الإجماع متحقق في كون الهدنة مع الكفار جائزة إذا حققت 
مصلحة للمسلمين» لعدم المخالف المعتبر في ذلك» والله تعالى أعلم . 

1 /؟!] من تشمله المصالحة: 


[االمراد بالمسألة: أن الضلح إذا وقع بين إمام المسلمين» وملك من ملوك الكفارء 
فإن من تحت ولاية هذا الحاكم الكافر» يدخلون في هذا الصلح» فلا يجوز أن يُعتدى 
عليهم» بل يجب أن يُوفَى لهم عهدهم كذلك. لأنهم من رعيته . وقد تُقل الإجماع على 
ذلك. 

3] من نقل الإجماع: ابن بطال (449ه) حيث يقول: (العلماء مجمعون على أن 
الامام إذا صالح ملك القرية أنه يدخل في ذلك الصلح بقيتهم)”" ونقله عنه ابن 
حدر" ورواو علك الله ال 


الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”'؟» والمالكية9"', 0 


3١11 /0( أخرجه البخاري» كتاب الشروطء باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة‎ )١( 
.)5054 برقم‎ 

(؟) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص2)775 والطبري في التاريخ (2)41/4/7 وانظر: تفصيل المعاهدة 
تخريجا: «المجتمع النبوي في عهد النبوة) (ص١٠١)»‏ و«زاد المعاد» (*/ 54). 

(9) #شرح صحيح البخاري» لابن بطال (7757/0) . (5) «فتح الباري» (75510//5) . 

(4) ١مواهب‏ الجليل» (50/9"). 

(5) انظر: الشرح السير الكبير» (0/ 9٠518؟).‏ (0) انظر: #مواهب الجليل؟ (9/ .)75٠9‏ 
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والشافئة” ©“ والحتابلة” : 

مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: طيَاَبهَا لدت َامَنَْا وفوا يألْممُود» [المائدة: 
»]١‏ وقوله تعالى: ليما إِليهمْ عَهْدَهْرْ إِلَ مُدّتِم» [التوبة: 4] وقوله تعالى: طقْمًا 
َسْتّقكمُوا لَكح فََسْتَقِيِمُوأ ك4 [التوبة: 37] . 

وجه الدلالة: حيث جاءت ألفاظ الأمر بالوفاء بالهدنة والمعاهدة بصيغة الجمع 
(أوفواء فأتمواء استقاموا)» مع أن عقد الهدنة قد يتم من رجلين يمثلان كلا الطرفين» 
فدلّ ذلك على دخول من تحت أيديهم من الرعية في الوفاء ببنود هذه الهدنة. 

- يمكن أن يقال: أن الإمام والرئيس باعتباره ممثلًا للجماعة التي يرأسهاء ومعبرًا 
عن إرادتهاء وناظرًا لمصلحتها فإن ما يعقده من مهادنات يسري حكمها على من تحت 
يده من الرعية. 1 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق» لعدم وجود المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم . 


[6 /"] الإمام هو من يعقد الهدنة مع أهل الخرب: 


لقال 


المراد بالمسألة: أن عقد الهدنة من اختصاص الإمام أو من يقيمه الامام مقامه. 
فإن تولى أحد الأفراد عقد الهدنة بدون تفويض من الإمام بطل العقدء وقد تقل 
الإجماع على ذلك. 

1 من نقل الإجماع: ابن قدامة المقدسي (١57ه)‏ حيث يقول: (ولا يصح عقد 
الذمة والهدنة إلا من الإمام أو نائبه» وبهذا قال الشافعي ولا نعلم فيه خلاقًا)”” . 

ل[ الموافقون للإجماع : وافق على ذلك: جمهور الفقهاء من الحنفية 9 المالكية0* 2 

مستند الإجماع: أن عقد الهدنة متعلق بمصلحة عامة بالمسلمين والتي لا يقررها 


(1) انظر: «روضة الطالبين» 68/8/1١‏ . (1) انظر: «المغني» (1817//17). 
(©) «المغني؛ 0515/10 . (5) انظر: «فتح القديرة (5/ 27١4‏ و«تحفة الفقهاء» (/ 0037). 

(5) انظر: «الكافي» لابن عبد البر /1١(‏ 579)» و«القوانين الفقهية» (صه75١).‏ 

.)١1١5/4( وانهاية المحتاج»‎ »)56١ /4( انظر: «مغني المحتاج»‎ )١( 

(0) انظر: «المحرر» (؟/ »)١87‏ و«المبدع» (5/ 744)» و«كشاف القناع» (؟/ .)1١7‏ 
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إلا الإمام”" . 

لو جاز أن يعقد الهدنة آحاد الرعية» لكان ذلك افتيانًا على الإمام وتعديًا على 
سلطانه» وقد يؤدي إلى تعطّل الجهاد فلا يؤمن أن يهادن الرجل أهل إقليم والمصلحة 
في قتالهم”" . 

[الخلاف في المسألة: يرى بعض الحنفية”"» وسحئون من المالكية (وقيده فى حال 
الضرورة)”'2: أنه لا يقتصر حق إبرام عقد الهدنة على الإمام أو من ينيبه» عو 
عندهم أن يعقد الموادعة فريق من المسلمين من غير إذن الإمام إن كانت هناك مصلحة 
للمسلمين. وللامام أن ينهي الهدنة عند عدم تحقق المصلحة. 

ا وحجتهم أنهم قالوا: أن المعرّل عليه وجود المصلحة» وقد وجدت, فجاز ذلك . 

أن الموادعة أمان» وأمان الواحد كأمان الجماعة”* . 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق» وما ذكر من خلاف بعض الأحناف وسحنون من 
المالكية لا يقدح في ثبوت الاجماع وصحته لما يأتي : 

-١‏ ماذكر من خلاف بعض الأحناف», فالذي يظهر من مذهبهم أنه لو وقع مثل هذه 
الهدنة فعقد واحد من الرعية بدون إذن الإمام فإنها تصح على أنها أمان» ثم ينظر فيها 
الامام فإن رأى فيها مصلحة أمضاها فتقع هدنة وإلا أبطلهاء وعندئِذٍ ينتفي الضرر. 

يقول محمد بن الحسن الشيباني (98١ه):‏ (ولو أن مسلمًا وادع أهل الحرب سنة 
على ألف دينار جازت موادعته» ولم يحل للمسلمين أن يغزوهم» وإن قتلوا واحدًا 
منهم غرموا ديته؛ لأن أمان الواحد من المسلمين بمنزلة أمان جماعتهم . وإن لم يعلم 
الإمام بذلك حتى مضت سنة أمضى موادعته وأخذ المال فجعله في بيت المال؛ لأن 
منفعة المسلمين متعينة في إمضاء الموادعة بعد مضي المدة. . . وإن علم بموادعته قبل 
مضي السنة» فإنه ينظر فى ذلك فإن كانت المصلحة فى إمضاء تلك الموادعة أمضاها 
وأخذ المال فجعله في ا المال؛ لأن له أن ال اع بهذه الصفة إذا رأى 
المصلحة فيهاء فلأن يمضيها كان أولى. وإن رأى المصلحة في إبطالها رد المال إليهم 


)١(‏ انظر: «التاج والإكليل» (/785). (9) انظر : «تكملة المجموع» (159/؟؟:). 
)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع» (4/ 4 477)ء و«الفتاوى الهندية» .)١195/5(‏ 
(5) انظر: «الشرح الكبير؟ للدردير (؟/ 0 .)5٠١‏ (0)انظر: الشرح السير الكبير» (؟/01/5). 
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ثم نبذ إليهم وقاتلهم ؛ لأن أمان المسلم كان صحيحًا والتحرز عن الغدر واأعضنب) 1 

١‏ - وأما سحنون فإنه نص على جوازها مع الكراهة من السراياء وذلك في حال 
الضرورة”” 2 . وهو خلاف المعتمد من المالكية وعليه فخلافه شاذء والله تعالى أعلم. 
5 1711 /4] الغموض في تحديد مدة عقد الهدنة: 

[المراد بالمسألة: إذا تضمن عقد الهدنة أمرًا يحيل العقد إلى الغموض فإن ذلك لا 
يجوز. 

ومثاله: أن يقع العقد مطلقًا بلا تحديد مدة» أو أن يشترط أن للطرفين أو لأحدهما 
نقض الهدنة متى ما أرادء فإنه لا يجوز. وقد تقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: ابن قدامة (70ه) حيث يقول: (وقد وافقوا (أي القاضي 
والشافعي) الجماعة في أنه لو شرط في عقد الهدنة أني أقركم ما أقركم الله لم يصحء 

الموافقون للإجماع : وافق على ذلك: المالكية”؟؟: والشافعية*©: والحنابلة0”" . 

3 مستند الإجماع: لأن الإطلاق يقتضي التأبيد» وذلك يُفضي إلى ترك الجهاد 
بالكلية وهو غير جاع 

0 الخلاف في المسألة: وذهب الحنفية وبعض المالكية ورواية لأحمد ورواية المزني 
عن الشافعي”' إلى أن عقد الموادعة يصح أن يكون مطلقا عن المدة إذا كان في ذلك 


. 0587 /5( «شرح السير الكبير» (؟/ 9547 ). (؟) انظر: «التاج والاكليل»‎ )١( 


(9) «المغني» /١5(‏ 166). (5) انظر: «حاشية الدسوقي» .)5١5/5(‏ 


(4) انظر : «الأم؛ (4/ »)١١١‏ وهروضة الطالبين» .)788/1١(‏ 

(5) انظر: «المبدع؛ (9/ 2599 و(كشاف القناع» (9/ 5 .)١١‏ 

(0) واختلفوا في المدة المذكورة: فقال المالكية: لاحد واجب لمدة الهدنة» بل هي على حسب اجتهاد الامام 
ورأيه»ء وشرطها أن تكون في مدة بعينها لا على التأبيد ولا على الابهام. وذهب الشافعية إلى أنها توقيفية» 
فهي أربعة أشهر إن كان المسلمون بقوة» وعشر سنين وما دونها إن كان بالمسلمين ضعفء وذهب الحنابلة 
على أنه متى رأى الإمام أو نائبه المصلحة في عقدها جاز له عقدها مدة معلومة ؛ ولو فوق عشر سنين. انظر: 
المراجع السابقة. 

() انظر: «المغني) هه .)١‏ 

(9) انظر: «بدائع الصنائع» (9//ا45)ء ود«أحكام القرآن» لابن العربي 2»)١!89/4(‏ و«الإفصاح» - 


الصلح مصلحة للمسلمين فلا بأس به» ولكن لا ينهض إليهم المسلمون ولا يحاربونهم 
حتى ينبذوا إليهم (أي يعلمهم بنقض عهدهم) على سواءء ليستووا في العلم بنقض 
العهد. وانتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيه”" . 
12 واستدلوا بما يأني: 
١‏ - لقوله تعالى: 8692 وَإِن جتَمْأ ِلسّلْم كَلَعمَمَ 
[الأنفال: 31]. 
يت الاالة ان ا تلات اك م وها موي ااي المساقين الك 
بآية أخرى وهي قوله تعالى: فلا تهنوا وتدعوأً إِلَ ألتثر وأ ْْرُ الْأملون» [محمد: ه76], 
لت العامة عيرجا لي كاراق الطلركين از لزاك ببطلةا قير 
مؤقتة جائزة غير لازمة منها عهده مع أهل خيبر)”" . 
* - ولأن مذة الموادعة تدور مع المصلحة. وهي قد تزيد وتنقص 
0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق على عدم جواز الإطلاق في تحديد مدة الهدنة 
لوجود المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 
[5/117] الهدنة المؤبدة: 


3 


عل بم هر البيغ ال » 


3 


إفرف 


المهادنة قد تكون مؤقتة بمدة محددة معينة» وقد تكون مؤبدة غير مؤقتة» وقد 
تكون مطلقة عن التوقيت والتأبيد. 

3[ المراد بالمسألة: بيان أن مهادنة الكفار من أهل الحرب على الأبد باطلة إذا كان 
بالمسلمين قوة على حربهم. وقد قل الإجماع على ذلك. 

11 من نقل الإجماع: ابن جرير الطبري (١١7ه)‏ حيث يقول: (أجمعوا أن موادعة 
أهل الشرك من عبدة الأوثان» ومصالحة أهل الكتاب على أن أحكام المسلمين عليهم 


4)١95/5( -‏ و«مختصر المزني» بهامش «الأم؟ (7949/9). 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (74/ »)١1١‏ و«الاختيارات الفقهية؛ للبعلى (ص 247).» و«أحكام أهل الذمة» . 
). 


.)"0/1( «أحكام أهل الذمة»‎ )١( 
.)71/١/ 05( «تبيين الحقائق» (7 / 15 7)» و«البحر الرائق» (6 / 86)» وافتح القدير»‎ )©( 
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غير جائز إلى الأبدء باطلة إذا كان بالمسلمين قوة على حربهم)"" . 

ابن القيم (١0/اه)‏ حيث يقول: (وأصحاب هذا القول (أي المانعين من الإطلاق في 
تحديد مدة الهدنة) كأنهم ظنوا أنها إذا كانت مطلقة تكون لازمة مؤبدة كالذمة» فلا 
تجوز بالاتفاف) 07 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية0©» والمالكية؟. والشافعية, 
والعقايلة 3 

0 مستند الإجماع: لأن التأبيد يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية وهو ممتنع؛ فيمنع ما 
يؤدي 0 

ولأن مصلحة العدو في تأبيد عقد الهدنة أعظم حالة قوة المسلمين» حيث يمكنه أن 
تحصن “ويكتر رن آلات التحوت: واليدة تيصع على المتلمين تعصييل المزاواة : 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على أن عقد الهدنة لا يصح مؤبدّاء بل لا بد من 
مدة سواء كانت مؤقتة أو مطلقة»؛ لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
1 /] الهدنة على عدم حرب العدو وإن حاربوا المسلمين باطل: 

[] المراد بالمسألة: بيان أن من شروط صحة الهدنة انتفاء الضرر عن المسلمين» 
ووجود المصلحة من عقدهاء فإذا لم يتحقق ذلك فإنها لا تصحء كما لو أعطي العدو 
الهدنة على أن يُحاربوا المسلمين» ولا يحاربهم المسلمونء فإنها باطلة» لا تنفذ. وقد 
ثُقل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: 

ابن حزم الظاهري (407 ه) حيث يقول: (واتفقوا أنه إن أمنهم على أن يحاربوا 
المسلمين» ولا يحاربهم المسلمون أن ذلك باطل لا ينفذ)9' . 


. 0754 «اختلاف الفقهاء» (ص4١). (؟) «أحكام أهل الذمة؛ (؟/‎ )١( 


() انظر: «فتح القدير» (191/5). (5) انظر: «حاشية الدسوقي» (؟/١19).‏ 
(5) انظر: «الأم» (5/ »)1١١‏ «حاشية قليوبي وعميرة» (5(.)771/4) انظر: «المغني» /١7(‏ 198). 
0) انظر: المصدر السابق. (8) انظر: «المعيار المعرب» .)7١8/17(‏ 


(9) «مراتب الإجماع» (ص4١07.‏ 


2 مسائل الإجماع في الجهاد حجمعا ودراسة 


الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”"©2. والمالكية", 
لفقي والحنابلة©؟ . 

لا مستند الإجماع: ١‏ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله كككِ: «لا ضرر ولا 
ضرار»0؟ . 

) وجه الدلالة: دل الحديث أنه لا يجوز الإقدام على ما فيه ضرر على النفس ولا 
على الغيرء وهذه الهدنة بلا شك فيها ضررٌ»ء وإجحاف بالمسلمين» فلا يجوز الإقدام 
عليها. 

” - ولما فيها من الإهانة» والاستذلال للمسلمين» وهذا مناف لما ينبغي أن يكون 
عليه المسلم من العزة والقوة. فلا تجوز إجابة مثل هذه الهدنة. 

0 النتيجة: أن الإجماع متحقق على أن الهدنة على عدم حرب العدو وإن حاربوا 
المسلمين باطل» لا ينفذ» .لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
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)١(‏ انظر: (الفتاوى الهندية» (؟/ 2)١91/‏ و«مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» (؟519/1). 

.)187/5( انظر: «شرح الزرقاني» (177/5)» واحاشية الدسوقي»‎ )١( 

(") انظر: «روضة الطالبين» 2)5754/١١(‏ و(مغني المحتاج؟ (7/5؟77). 

(4) انظر: «الإنصاف» (4/ 57)ء و«الفروع» (589/7). 

(5) أخرجه ابن ماجه في «سئنه» (؟/ 44لا برقم 2)7841١‏ والطبراني في «المعجم الك ير؛ 2))558/١١(‏ 
وصححه الألباني في «صحيح سئن أبن ماجه؛ برقم (77155) . 


إلباب (لثالتكت 
مسائل الإجماع في أحكام الحربيين. وأهل الكتاب. 
وأهل الذمة 


وفيه تمهيد, وثلاثة فصول: 


تمهيد: في تعريف الحربيينء وأنواع الكفار. 

الفصل الأول: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين. 
1 الفصل الثاني: مسائل الإجماع في أحكام أهل الكتاب. 
ل الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام أهل الذمة. 
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الفصل الأول 
مسائل الإجماع في أحكام الحربيين 


ع تمهيد: في تعريف الحربيين: وأنواع الكفار: 

أولا: تعريف الحربيين: 

[ا الحربيون لغة: جمع حربي؛ والحربي نسبة إلى دار الحرب» والحرب ضد 

000 

١ السلم‎ 

ودار الحرب هي: البلاد التي يغلب فيها حكم الكفارء وبينها وبين المسلمين 
1 سواء كانت الحرب قائمة فعلاء أو مجمدة مع توفع الاعتداء على 
المسلمين. وهو ما يُطلق عليه حديئًا: حالة وقف إطلاق النا 033 
أيضًا: من كان معصومًا بأمان أو عهدء فانتهى أمانة أو نقض عهدء©) 

لاثانيًا: : أنواع الكفار: 

لا بد من التفريق بين أنواع الكفار؛ الب عن مهفا : 


ذميون» ومعاهدون» ومستامئون» وحربيول. 


لِنذا 


[) فالذميون: هم من أقام بدار الإسلام إقامة دائمة بأمان مؤيّد. 

والمعاهدون: هم أهل البلد من أهل الحرب المتعاقد معهم على ترك القتال مذَةٌ 
معلومة. 

وأما المستأمن: فهو الحربي الذي يدخل دار الإسلام بأمانٍ مؤقت لأمر يقتضيه'” . 
)١(‏ انظر: ١لسان‏ العرب» »)707/١(‏ مادة (حرب). (0) انظر: «المبسوط» .)١١5/١١(‏ 
(") «قضايا فقهية في العلاقات الدولية؛ (ص١؟).‏ 
(5) «التشريع الجنائي في الاسلام» (5/ 417). 
(6) «الدر النقي» لابن عبد الهادي 2»)59٠9 /١1(‏ و«المبدع» 271/0 و«كشاف القناع» (9/ )٠١٠١‏ 
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]١/ [‏ الحربي ليس له حكم المحارب: 

ا تعريف المحارب: 

المحارب في اللغة: لفظ مشتق من الحرابة مصدر حَرِبَء وحَرَبَّه يَحْرّبه: إذا أخذ 
مألة»: والمجارت: القاضب: النات0: ْ 

لاويبين ابن عبد البر كنهُ تعريفه الاصطلاحي بقوله: (كل من قطع السبل وأخافهاء 
وسعى في الأرض فسادًا بأخذ المال» واستباحة الدماءء وهتك ما حرم الله هتكه من 
المحارم؛ فهو محارب”" . 

المراد بالمسألة: بيان أن من قاتل من أجل أخذ المال» أو إخافة السبيل» بأي نوع 
كان من أنواع القتال» فهو محارب قاطع» كما أن من قاتل المسلمين من الكفار بأي 
نوع كان من أنواع القتال فهو حربي”". 

وأن الحربي والمحارب لا يستويان في الحكمء فالحربي يُقَائّل حتى يسلم» أو 
يُعطي الجزية إن كان ممن تقبل منه» وأما المحارب فإنه إن تاب قبل القدرة عليه» فإن 
العقوبة تسقط عنه فيما بينه وبين اللهء ثم ينظر بعد في حقوق من تضرر منه من 
الآدميين» كما أن حكم الحربي في القتال هو القتل» وإن وقع أسيرًا خُيّر فيه الإمام بين 
أمور وهي: القتل» والاسترقاق» والمن (إطلاق سراح الأسير بلا مقابل)» والفداء 
(تبادل الأسرى أو أخذ المال فدية عنهم)» وفرض الجزية على الرجال القادرين منهم . 
وأما المحارب فحكمه أن يقتل» أو يصلبء أو تقطع منه الأيدي والأرجل من خلاف» 
أو ينفى من الأرض» وقد تقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: ابن حزم (407ه) حيث يقول: (وإنما حكم الحربيين القتل في 
اللقاء كيف أمكن حتى يسلمواء أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؛ ومن كان منهم 
كتابيًا في قولنا وقول طوائف من الناس. أو من كان منهم من أي دين كان ما لم يكن 
عربنًا في قول غيرنا. أو يؤسر فيكون حكمه ضرب العنق فقط بلا خلاف»... أو 
يحرف أن ظلق إلن أرضدجة: أو يفادى به... أو نطلقهم أحرارا ذمة.»... فهذه 
أحكام الحربيين بنص القرآن» والسنن الثابتة» والإجماع المتيقن» ولا خلاف في أنه 


.)087 /١( مادة (حرب). (؟) «الكافي»‎ »)7١7/١( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 
«السياسة الشرعية» (ص ؟77).‎ )”( 
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ليس الصلب., ولا قطع الأيدي والأرجلء ولا النفي؛ من أحكامهم.)0". 
ل الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”"“» والمالكية””. والشافعية؟', 
والحنابلة” » والظاهرية9' . 


[امستند الإجماع: ١‏ - أمْرٌ الشارع في القرآن الكريم بقتال المشر كين في كثير من 
الآيات؛ دون ذكر هذه العقوبة الخاصة بالمحاربين من (القتل. والصلب. .)» مما 
يدل على أنها لا تشمل الحربيين» ومن شواهد ذلك قول الله تعالى: تدلُو الْمتْرِكِينَ 
َنثُ و4 [التوبة: 10 وقوله سبحانه: يلوا ات 8 قيثوت ,لله ولا اليو 
لآ ولا حون ما حرم لَه وَرسُومٌ ولا يبوت دن ألَْيْ بن لدت أوثوا الحكتب حَيٍّ 
يمُطوأ لْحرَيةَ عن يد وهم عزوت 4 [التوبة: 2174 وغيرها من الآيات التي أمرت 
بقتال المشر كين أمرًا مطلقّاء دون ذكر هذه العقوبة. 

١‏ - قول الله تعالى: 9 إِنَّمَا جَرْكؤوأ ألذِنَ َاربونَ اله ورَسْولمٌ وَيسَعَوَنَ فى الْأْضٍ مَسَادًا 
أن بفَبَوَأ أ يصوأ و نُقَطلمَ يديو وَأرْجْلُهُم يِنْ كن أ ينوا يت الْأرْضْ لَك 
لهم حنَرْي فى الذي وَلْهُمْ في الْآْرَوَ عَدَابُ عَظِيمٌ 09 © [المائدة: +18 ثم قال سبحانه : 


0000 0002 


« إل لح تَابوأ من قَبلٍ أن تَتَدِرواً عليّهم فأعلموًا نح 20 عفور تحبم # [المائدة: 5”]. 

ل وجه الدلالة: أن في الآية دليل واضح أن الحكم الذي ذكره الله في المحاربين 
يجري في المسلمين والمعاهدين دون المشركين؛ إذ لو كان حكمًا في أهل الحرب من 
المشركين لوجب أن لا يسقط إسلامهم عنهم إذا أسلموا أو تابوا بعد قدرتنا عليهم ما 
للمسلمين عليهم من حقوق» وقد أجمع المسلمون أن إسلام المشرك يضع عنه ما كان 
فعله قبل إسلامه من إتلاف للأموال والدماء. بخلاف المحارب فإنه تلزمه تلك 
الحقوق. فدلٌ ذلك أن الحكم في الآية لا يشمل أهل لحرب من المشركين”" . 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على أن الحربي ليس له حكم المحارب في إيقاع 
العقوبة الخاصة بالحرابة عليه» لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 


.)705/١١( «المحلى؛‎ )١( 

(؟) انظر: «حاشية ابن عابدين» (/ .)١١١7‏ 

(9) انظر : (المدونة» (2)578/57 و(بداية المجتهدة (؟/591). 

(:) انظر: «روضة الطالبين» .)١24/ 1٠١(‏ (5) انظر: «كشاف القناع» .)١177/5(‏ 
(5) انظر: «المحلى؛» .)5١05/١١(‏ (49 «جامع البيان» (6/5؟5؟). 
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8 [10/؟] ملك صبيان أهل الحرب ونسائهم : | 

[المراد بالمسألة: بيان أنه إذا وقع الكفار المحاربون في أسر المسلمين» فإن نساءهم 
وصبيانهم مما أباح الله تملكه للمسلمين بعد استرقاقهم» فيمتلك المجاهدون الإماء 
والعبيد كما يمتلكون الغنائم بعد قسمتهاء وتموة لمن تسلف اند أو فيدااف سعيناء 
وقد تقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (457ه) حيث يقول: (واتفقوا أن ملك 
صبيان أهل الحرب, ما لم يكن من ولدهم بأي وجه كان مرتدّاء ومسلم ومسلمة» وإن 
بعدت تلك الولادة» ملك حلال» وكذلك قسمتهم؛ وكذلك القول في نسائهم""' . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”"2» والمالكية”"؛ والشافعية”*'. 
والحتائلة97. 

[) مستند الإجماع: ١‏ - أن النبي يل استرق نساء بني قريظة وذراريهم . وذلك حينما 
رد رسول الله كَكةِ الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ» فقال سعد: «فإني أحكم فيهم أن 
تقتل المقاتلة. وأ و الذرية والنساء.» وتقسم أموالهم», فقال لله : «لقد حكمثت 
فيهم بحكم الله ويق»"" . ْ 

١‏ - وكذلك ما ثبت من ستنته تَكِِ أنه سبى نساء هوازن» وهم عرب وقسمهم بين 
الغانمين فصاروا رقيقًا ل 
ضرب الرق عليهم» لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 


.)5١١ص( «مراتب الإجماع»‎ )١( 

(؟) انظر: «١حاشية‏ ابن عابدين» (؟/ 309) . 

(؟) انظر: «القوانين الفقهية» (ص57١)»‏ و«الشرح الكبير» للدردير (؟/ 184). 

(5) انظر: الإقناع» (ص2)178 و«مغني المحتاج؛ (7717/4). 

(4) انظر: «المغني» (17/ 5 5)» و«الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص77١).‏ 

(7) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب جواز قتال من نقض العهد (5/ 206١‏ برقم1591). 
(0) أخرجه البخاريء كتاب الهبة وفضلهاء باب إذا وهب جماعة لقوم (؟/ .47١‏ برقم 5157). 
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15 [181/"] جواز أخذ العشر من التاجر الحربي: 

القول في هذه المسألة» من حيث بيان المراد منهاء ومن نقل الإجماع عليهاء 
والموافقون على ذلك» ومستند الاجماع» وسائر محاور المسألة - هو نفس القول في 
المسألة السابقة : 

(جواز أخذ العشر على تجار أهل الذمة زيادة على الجزية إذا شرط عليهم). 

فتفاديًا للتكرار» تُحيل القارئ الكريم للنظر إليها في ذلك الموضع”'". 

مع التذكير بالنتيجة التي توصلنا إليها وهي: 

أن الاجماع متحقق على جواز أخذ العشر من تجار غير المسلمين إذا دخلوا بلاد 
الإسلام» لعدم وجود المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
15 [11/؛] جواز قتل الجاسوس”" الحربي: 


المراد بالمسألة: أن الكافر الحربي إذا دخل بلاد المسلمين بلا أمان أو عهد. ثم 
حصل منه تجسس » فإنه يجوز قتله» وقد تقل الإجماع على ذلك”" . 

3 الناقلون للإجماع: القاضي عياض (5: 5ه) حيث يقول: (وفيه قتل الجاسوس من 
الحربيين» ولا خلاف في ذلك)9' . 

وأنو العباس القرطبي (507ه) في كتابه «المفهم»» حيث يقول: (وفيه قتل 
الجاسوس» ولا خلاف في ذلكء إذا لم يكن معاهدًا أو مسلمًا)”” . 

والنووي (717ه) حيث يقول: (وفيه”'2 قتل الجاسوس الكافر الحربي» وهو كذلك 
بإجماع المسلمين)”" . 


.]71١/160[ سبق يرقم‎ )١( 

(1) سبق بيان المراد بالجاسوس. . 

() أما الجاسوس الذمي إذا لم يشترط عليه أن لا يتجسس فتجسس» فقد حصل خلاف بين الفقهاء في حكمهماء 
انظر: اشرح السير الكبير؛ (0/ »)7١ 4٠‏ «الذخيرة» (559/7)»: و«زاد المعاد؛ (؟/14717). 

(:) «إكمال المعلم؛ .)0١/5(‏ (5) «المفهم؛» (؟/ /081). 

() أي : حديث سلمة بن الأكوع الذي سنورده في مستند الإجماع . 

(0) شرح صحيح مسلم؛ .071١/15(‏ 
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والعيني (800ه) حيث يقول: (وفيه: قتل الجاسوس الحربي» وعليه الاجماع)”''» 
وثقله الحافظ ابن حجر (867ه)2"'؛ والشوكاني (1560ه)0". 

[] الموافقون للإجماع: ؤافق على .ذلك الحنفية © والمالكية”*؟ + والشافعية؟, 
والحنابلة9 , 

مستئد الإجماع: ١‏ - عن سلمة بن الأكوع يه قال : «أتى النبي يل عين”* من 
المشركين - وهو في سفر - فجلس عند أصحابه يتحدث» ثم انفتل» فقال النبي كَل : 
«اطلبوه واقتلوه. فقتلته», فقال: «من قتل الرجل؟» فقالوا: ابن الأكوع. فقال: اله سلبه 

فى 
أجمع» 5 

3 وجه الدلالة: أنه نص صحيح صريح في قتل الجاسوس الحربي الكافر. 

١‏ - أن في قتله مصلحة عظيمة للمسلمين» بل لا يندفع شره إلا بقتله؛ وذلك لعظم 
إفساده وإطلاعه على عورات المسلمين» ولا سيما أنه كافر حربي مهدر الدم؛ فكيف 
إذا أنضاف إلى ذلك ال 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على قتل الجاسوس الكافر الحربي» حيث لم أقف 
على من خالف في ذلكء والله تعالى أعلم. 


18 [5م1/ه] الجاسوس المسلم يُعزْرء ولا يقتل: 
(َا المراد بالمسألة: إذا تجسّس أحد المسلمين لصالح الأعداء؛ طمعّاء أو لأي سبب 


.)591/١5( «عمدة القاري؛‎ )١( 

(1) «فتح الباري» (179/5). (”) «نيل الأوطار» (8/ 1858). 

(5) انظر: «السير الكبير» 22٠٠١ /١(‏ و«الخراج» (ص55). 

(5) انظر: «الشرح الكبير» للدردير (؟/ 2)١87‏ و( مواهب الجليل» (؟/ /ا3) . 

(5) انظر: «الأم» (188/4)» و«تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» (ص51737) . 

/) انظر: «الكافي» لابن قدامة (4/ 201307٠١‏ و«المبدع» (2/ 0544 . 

(4) سمي الجاسوس عيئًا؛ لأن جل عمله بعينه» أو لشدة اهتمامه بالرؤية واستغراقه فيهاء كأن جميع بدنه صار 
عيئًا. انظر: «فتح الباري» (114/5). 

(4) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان» (/ 21١٠١١‏ برقم 
1845). 

.)159/5( )انظر: «فتح الباري»‎ ١ 
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عارض» فإن تجسسه لا يُخرجه عن الإسلام. ولا يُباح من أجله قتله» وقد تُقل الإجماع 
على ذلك . 

الناقلون للإجماع: أبو جعفر الطحاوي (١7”7ه)‏ حيث يقول: (لم يختلفوا أن 
المسلم لو فعل ذلك - أي التجسس - لم يُبح دمه). نقله عنه أبو بكر الجصاص 
(10”ه)('"2, والحافظ ابن حجر (807ه) مقرًا له2©9. 

لا الموافقون للإجماع: وافق على أن الجاسوس المسلم يُعرّر ولا يُقتل: الحنفية©©, 
وبعض المالكية”*'» والشافعية©. وظاهر مذهب الحنابلة”"2» والأوزاعي» وابن 
القيه”" . 

[) مستند الإجماع: عن علي ويه قال: «بعثني رسول الله ككةِ أنا والزبير والمقداد 
ابن الأسود قال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ” . فإن بها ظعينة”" ومعها كتاب» 
فخذوه منها». فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة» فإذا نحن بالظعينة 
فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: ما معى من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين 
الثياب . فأخرجته من عقاصها”” "2 فأتينا به رسول الله يكوه فإذا فيه من حاطب بن أبي 
بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة» يخبرهم ببعض أمر رسول الله ككل فقال 
رسول الله كله : «يا حاطب. ما هذا؟» . قال: يا رسول الله؛ لا تعجل علي» إني كنت 
امرّأ ملصمًا في قريش» ولم أكن من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين لهم 
قرابات بمكة. يحمون بها أهليهم وأموالهم: فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم» 


.)71١/1١١( «فتح الباري؛‎ )١( .)551١/7( اختلاف العلماء»؛‎ رصتخم«١‎ )١( 

(9) انظر: «الخراج» (ص5١٠3)»,‏ و«اشرح السير الكبير؛ .)73١4٠/0(‏ 

(؛) انظر: «تبصرة الحكام؛» (1/ »)١94‏ و«الجامع لأحكام القرآن»؛ (70/14). 

(5) انظر : «الأم» 2)١77/54(‏ واشرح صحيح مسلم؛ (517/11). 

(5) انظر : «الإنصاف» »)184/١١(‏ و«الفروع» .)١١1//١١(‏ 

(/) انظر: «زاد المعاد» (184/1)»: و«فقه الأوزاعي؛ (407/1). 

(4) روضة خاخ: موضع بقرب حمراء الأسدء بين مكة والمدينة بقرب المدينة. انظر: «فتح الباري» (؟١/‏ 
ل 

(4) الظِّينة من الظعن وهو الرحل» وهي: المرأة في الهودجء ثم أطلق على المرأة مطلمًا. قيل: سميت المرأة 
ظعينة ؛ لأنها تركب الظعين وهو الهودج. انظر: «فتح الباري» (7037/17). 

.)191/5( عقاصها: هي ذوائبها المضفورة. انظر: «فتح الباري»‎ )1١( 
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أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي» وما فعلت كفرّاء ولا ارتدادّاء ولا رضًا بالكفر 
بعد الإسلام. فقال رسول الله يَكلِة: «لقد صدفكم). قال عمر: يا رسول الله دعني 
أضرب عنق هذا المنافق. قال: (إنه قد شهد بدرّاء وما يدريك لعل الله أن يكون قد 
اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم ٠‏ فقد غفرت لكم؟”" . 

وجه الدلالة: لو أن عمل حاطب يستوجب القتل كفرًا أو حدًا لما تركه رسول الله 
يء وانتماؤه إلى أهل بدر لا يمنع ذلك» لذا فإن المسلم إذا 0 للكفار على 
ا ٠‏ كأن يكتب رات ١‏ ين» وأة بذلك» فإنه لا ية م ها 

بعو فر مر 

7 ل 

3 الخلاف في المسألة: وخالف في ذلك بعض العلماء على قولين: 

القول الأول: يرى المالكية في المذهب عندهم'". ولغهن التحابلة 2 أن 
المسلم إذا صار عيئًا للأعداءء فإنه يقتل. 

[] وحجتهم: حديث حاطب المتقدم حيث لم يقتله النبي كلِ؛ لكونه من أهل 
بدرء “لا لكونه مسلمًا فقط. «الجوانبوقن بإضراره بالمسلمين» وسعية بالفساد في 
الأرض» اكد د ال ا 

القول الثاني: ذهب ابن الماجشون من المالكية»: : إلى أنه يُقتل في حالة تكرار 
التجسس » واتخاذه عادة. 

[ وحجتهم: أن المرء لا يكون جاسوسًا بالفعل إلا إذا تكرر منه التجسس» واتخذه 
عادةٌ له ولهذا لم يؤاخذ حاطب ويك لفعله مرة واحدة ولم يتكرر منهء ولهذا لم 
يقتله رسول الله عله . 

0 الننيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن الاحوسن المسلم يُعزّر ولا يقتل» 
لوجود الخلاف المعتبر» والله تعالى أعلم. 


.)5840 برقم‎ 21١95 /9( أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الجاسوس‎ )١( 

.)١19/5( انظر: «مواهب الجليل» (/ 01 7): و«اشرح الخرشي على مختصر خليل»‎ )١( 

(*) انظر: «الإنصاف»(١١189/1)»‏ و«الفروع» .)١١1/1١(‏ 

(:) انظر: «زاد المعاد» (9/7/5). (0)انظر: «تبصرة الحكام» (؟/ ))١95‏ و«مواهب الجليل» (8/ /1ه”7) . 
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5 [1/184] لا يُقام الحد على الحربي بعد أن أصبح من أهل الذمةء وكان قد اقترف ذلك 

وهو حربي: 

[) المراد بالمسألة: إذا ارتكب الحربي ما يوجب حدّاء وهو في دار الحرب» من 
شرب خمره أو سرقة» أو قذف» وتران ثم دخل إلى بلاد الإسلام بأمان مؤبّد (عقد 
ذمة)» فإنه لا يقام عليه الحدء وقد قل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (4157ه) حيث يقول: (واتفقوا أن الحربي لا 
يقام عليه بعد ذمته أو إسلامه حد زنا كان منه قبل ذلك ولا قتل مسلم أو غيره ولا قذف 
ولا خمر ولا سرقة ولا يغرم ما أتلف من مال المسلم أو غيره)” . 

والقرطبى (١51ه)‏ حيث يقول: (أما الكافر الحربى فلا خلاف فى إسقاط ما فعله ‏ 
في حال ل في دار الحرب» وأما إن دخل إلينا بأمان فقذف مسلا فإنه يحد وإن 
سرق قطع وكذلك الذمي إذا قذف)” . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”"» والمالكية”؟'» والشافعية”*', 
والتكائلة*: 

ل] مستند الإجماع: لأن الكفر يمنع وجوب الحد ابتداء» لكونه غير ملتزم لأحكام 
الإسلام حال كونه حربيًا. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على أنه لا يُقام الحد على الحربي إذا ارتكب ما 
يوجبهء بعد أن أصبح من أهل الذمة» وكان قد اقترف ذلك وهو حربي؟؛ لعدم 


المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 


واع واد واع 


ناي كريخ دكب 


.)5٠7 /9( «تفسير القرطبي»‎ )١( .)5١7ص( «مراتب الاجماع»‎ )١( 


(؟) انظر: «شرح السير الكبير؛ (5/ »)7١1‏ و« المبسوط» (077/7115. 
(؟) انظر: «تهذيب المدونة» (7/ 586). (5) انظر : «الحاوي الكبير؟ (15/ 0775 . 


(7) انظر: «الفروع» (179/5): وازاد المعادة (1177//5). 
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18 [مدح//] لا يُقام القتصاص على الحربيء فيما جناه قبل دخوله دار الإسلام: 

3) تعريف القتصاص: 

القصاص لغة: تتبع ال 

وفي الاصطلاح: هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل”". 

المراد بالمسألة: أن الحربي بعد أن يدخل دار الإسلام بأمان» أو يصبح من أهل 
الذمةء أو يدخل في الإسلام» وكان قد جَنَى جناية» أو قتل أحدّاء وهو حربي» وفي 
دار الحرب» فإنه لا يقتص منهء ولا تؤخذ منه دية» سواء وقعت الجناية» أو القتل» 
على مسلمء أم على غيره. وقد تقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن جرير الطبري (١٠"ه)‏ حيث يقول: (وفي إجماع المسلمين 
أن إسلام المشرك الحربي يضع عنه بعد قدرة المسلمين عليه ما كان واضعه عنه إسلاامه 
قبل القدرة عليه)”" . 

وابن حزم (507ه) حيث يقول: (وقد صح النص والإجماع بإسقاطهء وهو ما 
أصابه أهل الكفر ما داموا في دار الحرب قبل أن يتذمموا أو يسلموا فقطء فهذا خارج 
بفعل رسول الله يَكهِ في كل من أسلم منهمء فلم يؤاخذهم بشيء مما سلف لهم» من 
قتل أو زنى أو قذف أو شرب خمر أو سرقة» وصح الإجماع بذلك)”*'. 

وابن عبد البر (471ه) حيث يقول: (وقد أجمع علماء المسلمين على أن الكفار إذا 
انتهوا وتابوا من كفرهم غفر لهم كل ما سلف» وسقط عنهم كل ما كان لزمهم في حال 
الكفر من حقوق الله ويك وحقوق المسلمين» قبل أن يقدروا عليهم وبعد أن يقدروا 
عليهم ويصيروا في أيدي المسلمين» فلا يحل قتلهم بإجماع المسلمين ولا يؤخذ بشيء 
نحوه في مال أو دم)”” . 
٠‏ وابن القيم (01 ه) حيث يقول: (فتبين بهذا أن الكفار المحاربين إذا استولوا على 

أموال المسلمين» ثم أسلمواء كانت لهم ولم ترد إلى المسلمين؛ لأنها أخذت في الله 
وأجورهم فيها على الله لما أتلفه الكفار من دمائهم وأموالهم» فالشهداء لا يضمنون» 


.)752١90ص( مادة (قص). (؟) «التعريفات» للجرجاني‎ »)١١ /65( انظر: «مقاييس اللغة؛‎ )١( 
.)061١ «الاستذكار» (/ا/‎ )5( .)175/١1١( #المحلى؟‎ )5( . )75١6 /5( زفرة #جامع البيان؛‎ 
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ولو أسلم قاتل الشهيدء لم يجب عليه دية» ولا كفارة بالسنة المتواترة» واتفاق 
المسليي )50 

[ الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”'*» والمالكية””"» والشافعية29', 
اتنا 1 

3 مستند الإجماع: ١‏ - قول الله تعالى: «قل لِلَّدِسِنَ كَتررا إن يَنتَهُوا يعْمْرَ لهم 
مَا قَذَ سَلفٌ وإن يعودوأ فَقَد مضت سنت سنت الأزليت © 4 7[الأنفال: 08 . 

[] ووجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى وعد الكفار إن تابوا وآمنوا بالمغفرة» فدل 
ذلك على سقوط ما فعلوا في حال كفرهم سواء حقوق الله أو حقوق الآدميين» في 
الدماء وغيرها. 

١‏ - أنه قد أسلم جماعة .على عهد النبي كلل وقد عرف من قتلوه: مثل: وحشي بن 
حرب قاتل حمزة» ومثل قاتل ا فلم يطلب النبي كك أحدًا 
بشيء؛ عملا بقوله تعالى: قل لِلَدِسِسَ كَتَررَا إن يَنتَهُوا يُنْمَرَ لهم نا مذ . 

" - اتفاق الصحابة على هذا الحكم» ويدل عليه : أنه لما عزم الصديق ضيه على 
تضمين المحاربين من أهل الردة ديات المسلمين وأموالهم. فقال عمر َيه : تلك دماء 
أصيبت في سبيل الله» وأجورهم على الله» ولا دية لشهيد. فاتفق الصحابة على ما قال 
ا 

0 النتيجة:أن الاجماع متحقق على سقوط القصاص فيما جناه الكافر الحربي من 
دماء المسلمين حال كفرهء إذا أسلم بعد ذلك. أو دخل دار الاسلام بعقد أمان» لعدم 
المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 

15 [8/181] لا يقتل المسلم بالحربي: 
[ المراد بالمسألة: إذا قتل المسلم كافرًا حربيّاء سواء كان في دار الحرب» أو كان 


.)١1844 /0( «أحكام أهل الذمة» (؟850/1). (؟) انظر: «شرح السير الكبير»‎ )١( 
.)1١79/1( انظر : «المجموع؛»‎ )5( .)08١ /9/( انظر: «الاستذكار؛‎ )*( 


(5) انظر: «أحكام أهل الذمة» (؟0/5٠85).‏ (5) انظر: المرجع السابق. 
0) انظر: «زاد المعاد؛ (9/ .)١١5‏ 
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الحربي مستأمئًا في دار الإسلام» فإن المسلم لا يقاد بالحربي. 

ومن صوره المعاصرة: لو قتل مسلم يهوديًا أظهر العداوة للإسلام» فلا يجوز أن 
يقاد به؛ لأن الدماء غير متكافئة» وقد تقل الإجماع على ذلك. 

() من نقل الإجماع: الشافعي (4١٠ه)‏ حيث تُقل عنه أنه قال: (لا خلاف أنه لا يقتل 
بالحربي المستأمن)» نقله عنه الجصاص (١117ه)‏ في «مختصر اختلاف العلماء»”" . 

التميمي (7650ه) حيث يقول: (وأجمعوا أنه لا يقتل مؤمنْ بحربي مستأمن» إلا أبا 
يوسف فإنه قال: يقتل به)0" . 

ابن رشد (095ه) حيث يقول: (واحتجوا في ذلك بإجماعهم على أنه لا يقتل مسلم 
بالريي الذي 0 

ابن مفلح (97/ه) حيث يقول: «فلا يجب القصاص بقتل حربي» لا نعلم فيه 
خلدقٌ40) 

الشوكاني ( (1760ه) حيث يقول: (قوله: «وأن لا يقتل مسلم بكافر» دليل على أن 
المسلم لا يقاد بالكافر أما الكافر الحربي فذلك إجماع)”” . 

الموافقون للإجماع: و افق على ذلك : الحنفية29؛ والمالكية؟, والشاذ 0 
والحنابلة”" 2 والظاهرية”") 

مستند الإجماع: ١‏ - لأن الحربي لا عصمة لدمه لمناوأته الإسلام وأهله. بل قد 
أمر الشرع المطهر بقتله» قال الله اي طقَديِنوا ليت لا يُؤمئوت ,4 [التوبة: 
4 وقال ويك : كئلوا الْمتركِنَ حَيّتٌ توه 4 [التوبة: 0]. 

ال 00 
لحار التي او اي ا ما عندنا إلا ما في القرآن» إلا فهمًا يعطى رجل 


في كتابه وما في الصحيفة» . قلت قلت: وما في الصحيفة؟ قال: «العقل» وفكاك الأسيرء 
)١(‏ «مختصر اختلاف العلماء» .)١69/04(‏ (؟) نوادر الفقهاء (ص١7).‏ 

(*) (بداية المجتهد؛ (؟0799/5. 2 . (:) «المبدع؛ (7717/4). 

(5) «نيل الأوطار» (/ 48) . (؟) انظر: «العناية شرح الهداية» /١5(‏ 118). 

(0) انظر: «التاج والإكليل» (9771/5). (4) انظر: «الحاوي الكبير؛ (778/17). 


(9) انظر: (الإنصاف» (09117/9. )٠١(‏ انظر: «المحلى» .)37417/1١١(‏ 
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وأن لا يقتل مسلم بكافر»""' . 

وجه الدلالة: حيث دلَّ الحديث أن المسلم لا يُقتل بالكافر قصاصًا. 

“* - ولأن من شروط وجوب القصاص على القاتل كونه معصوم الدم . والحربي 
وف وا < ش 

[الخلاف في المسألة: يرى أبو يوسف أن المسلم يُقاد بالحربي المستأمن خاصة في 
دار الإسلام. 


لا وحجته: أن المستأمن كالذمي له عصمة مؤقتة ما دام في أرض الإسلام”". 


0 النقيجة: ١‏ - أن الإجماع متحقق على أن المسلم لا يُقاد بالحربي» ما دام في 
دار الحرب» لعدم المخالف المعتبر . 

؟ - أن الإجماع غير متحقق على أن المسلم لا يُقاد بالحربي المستأمن» لخلاف أبي 
يوسف من الحنفية» والله تعالى أعلم. 
[1/1417] لا يقتل الذمي بالحربي: 


[المراد بالمسألة: بيان أن الذمي لو قتل حرييًا في دار الحرب» فإنه لا يقتل به» وقد 
ثقل الإجماع على ذلك. 

[ا من نقل الإجماع: ابن قدامة (١٠5ه)‏ حيث يقول: (ولا يقتل ذمي بحربي» لا 
نعلم فيه خلاقًا؛ لأنه مباح الدم على الإاطلاق)0' . 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”2» والمالكية”", 
والشاقعة © والنا 0 

[) مستند الإجماع: لأن الحربي مباح الدم ولا عصمة لهء فلا يقتص من قاتله» كما 


.)18011 أخرجه البخاري» كتاب الديات» باب لا يقتل المسلم بالكافر (5/ 5 757» برقم‎ )١( 

(5) انظر: «الإقناع» .)5١17/4(‏ 2 (7) انظر: «البناية» /1١(‏ 77). 2 (4) «المغني» .)40١/١١(‏ 
(0) انظر: «تبيين الحقائق» (5/ 2)٠١8‏ و(البحر الرائق» (8/ 2777 . 

(5) انظر: «حاشية الخرشي على مختصر خليل؛ (8/ 55)» و١مواهب‏ الجليل» (591/8). 

(0) انظر: «الوجيز» »)١90/1١١(‏ و(منهاج الطالبين» .)177/١1(‏ 

(8) انظر: «الشرح الكبير» (9/ 076٠0‏ . 
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تقرر بالأدلة في المسألة السابقة. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على أن الذمي لا يُقتل بالحربي» لعدم المخالف 
المعتبر» والله تعالى أعلم. 

8] [هم١/ ]٠١‏ الكفار الحربيون غير ضامنين ما أتلفوه من أموال المسلمين: 

تعريف الضمان والإتلاف: 

3 أولا: تعريف الضمان. 

الضمان لغة: الكفالة والغرامة7'. | 

وف الاصطلاح: التزام حق ثابت في ذمة الغير» أو إحضار من هو عليه» أو التزام 
عين مضمونة”"". 

[] ثانيًا: تعريف الإتلاف: 

6 الإتلاف لغة: جعل الشيء تالمّاء أي هالكا”” . 

ل وفي الاصطلاح: خروج الشيء من أن يكون منتفعًا به المنفعة المطلوبة منه عادة 
بفعل آدمي”*. 

3 المراد بالمسألة: أن الكافر الحربي بعد أن يدخل دار الإسلام بأمان» أو يُصبح من 
أهل الذمةء أو يدخل في الإسلام» وكان قد أتلف مال مسلمء» فإنه لا يلزمه ضمان 
ذلك المتلف. وقد تُقل الإجماع على ذلك. 

() الناقلون للإجماع: ابن جرير الطبري (١٠"ه)‏ حيث يقول: (وفي إجماع 
المسلمين أن إسلام المشرك الحربي يضع عنه بعد قدرة المسلمين عليه ما كان واضعه 
عنه إسلامه قبل القدرة عليه. . .)© . 


وابن حرم 0ه ) حيث يقول: (وقد صح النص والإجماع بإسقاطه» وهو ما 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» (17//ا6؟7)» مادة (ضمن). 

.)75/1١5( «الموسوعة الفقهية الكويتية»‎ )7١( 

(5) انظر: «لسان العرب» ».)١18/9(‏ مادة (تلف). 

(:) «معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء» (ص54). 
)2 «جامع البيان؟ (5/ 0؟5؟) , 
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أصابه أهل الكفر ما داموا في دار الحرب قبل أن يتذمموا أو يسلموا فقطء فهذا خارج 
بفعل رسول الله كَكِِةِ في كل من أسلم منهم» فلم يؤاخذهم بشيء مما سلف لهم. من 
قتل أو زنى أو قذف أو شرب خمر أو سرقة» وصح الإجماع بذلك)”'": وقال أيضًا: 
(واتفقوا أن الحربي لا يقام عليه بعد ذمته أو إسلامه حد زنا. . . ولا يغرم ما أتلف من 
مال المسلم أو غيره)”" . 

وابن عبد البر (477ه) حيث يقول: (وقد أجمع علماء المسلمين على أن الكفار إذا 
انتهوا وتابوا من كفرهم غفر لهم كل ما سلف» وسقط عنهم كل ما كان لزمهم في حال 
الكفر من حقوق الله هبن وحقوق المسلمين» قبل أن يقدروا عليهم وبعد أن يقدروا 
عليهم ويصيروا في أيدي المسلمين» فلا يحل قتلهم بإجماع المسلمين ولا يؤخذ بشيء 
نحوه في مال أو دم)”" . 

وابن رشد (595ه) حيث يقول : (وقد أجمعوا على أن الكفار غير ضامنين لأموال 
المسلميه) . 

وابن قدامه (110ه) حيث يقول: (فصل: ولا أعلم خلافًا في أن الكافر الحربي إذا 
أسلمء أو دخل إلينا بأمان» بعد أن استولى على مال مسلم فأتلفه. أنه لا يلزمه 
500 

والقرافي (585ه) حيث يقول: (ولهم أموال وديار تحت أيدي الكفارء ولانعقاد 
الإجماع على عدم الضمان في الاستهلاك)"''. 

وابن تيمية (1/اه) حيث يقول: (وهذا يرجع إلى أن كل ما قبضه الكفار من 
الأموال قبضًا يعتقدون جوازهء فإنه يستقر لهم بالإسلام كالعقود الفاسدة والأنكحة 


والمواريث وغيرهاء ولهذا لا يضمنون ما أتلفوه على المسلمين بالإجماع. ..)”" . 
وَتقله جمعٌ ع ج81 

.)1١172ص( «مراتب الإجماع»‎ )١( .)175/1١1١( «المحلى؛‎ )١( 

(*) (الاستذكار» .)66١/9/(‏ (5) «بداية المجتهد»  .)597/١(‏ (0) «المغني» 77/85 1). 

(1) «الذخيرة» (14141/9). (0) «الفتاوى الكبرى» (598/5). 


(8) انظر: «أحكام أهل الذمة» :»)84١/5(‏ و«تفسير البحر المحيط» (549/54)»: و«الإنصاف» (7/؟1١)»‏ 
و«كشاف القناع» (5/ 7/84)» و«مطالب أولي النهى» /١(‏ /ا0)» و«التاج والإكليل؛ 0557/5 . 
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3 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”"2» والمالكية”"'؛ والشافعية”"", 
والحنابلة”2» والظاهرية© . 


رء م» 


ا ل حفروا إن ينتهوا يطْكْر لهم 
مَا قَذَ سَلفٌ وإن يعُودوأ فَقَدْ مَصَتٌ سنت سنت الأرليت © > [الأنفال: 08 . 

[] ووجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى وعد الكفار إن تابوا وآمنوا بالمغفرة» فدل 
ذلك على سقوط ما فعلوا فى حال كفرهم سواء حقوق الله أو حقوق الآدميين. 

؟ - أن هذا ما جرت عليه السنة النبوية» يقول ابن القيم: (وكان المشركون يعمدون 
إلى من هاجر من المسلمين ولحق بالمدينة» فيستولون على داره وعقاره» فمضت 
السنة أن الكفار المحاربين إذا أسلموا لم يضمنوا ما أتلفوه على المسلمين من نفس» أو 
مال)2”0 , 

- اتفاق الصحابة على هذا الحكمء ويدل عليه: أنه لما عزم الصديق َه على 
تضمين المحاربين من أهل الردة ديات المسلمين وأموالهم. فقال عمر وه : تلك دماء 
أصيبت في سبيل الله» وأجورهم على الله» ولا دية لشهيد . فاتفق الصحابة على ما قال 
ا" 

فإذا كانوا لا يضمنون ما أزهقوه من دماء المسلمين» فلا يضمئون ما أتلفوه من 
أموالهم من باب أولى. 

0 النقيجة:أن الإجماع متحقق على سقوط الضمان فيما أتلفه الكافر الحربي أو 
استهلكه من أموال المسلمين حال كفره» إذا أسلم بعد ذلك» أو دخل دار الإسلام بعقد 
أمان» لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 

]١١71[‏ ثبوت نسب الحربي بالإقرار: 
المراد بالمسألة: بيان أن أهل الحرب إذا دخلوا إلى دار الإسلام» وأقر بعضهم 


)1١ /17( و«فتح القدير» (5/ 20758 وابدائع الصنائع»‎ »)١5/١١( انظر: «المبسوط»‎ )١( 

. )"057/5( و«التاج والاكليل»‎ »)5 4١ /5( انظر: (الذخيرة»‎ )1١( 

(؟) انظر : «المجموع» (9//ا١)»2‏ و«الشرح الكبير» للرافعي .)55١/١١(‏ 

(5) انظر: «المغني» »)١77/15(‏ و(الإنصاف» .)١57/5(‏ (0) انظر: «المحلى» .)١1957/١١(‏ 
(5) «زاد المعاد» (5/ /الا). . 0) انظر: «زاد المعاد» .)١1١5/(‏ 


© مسائل الإجماع في الجهاد مقا ودراسة 


بنسب بعض» من غير إنكار» أو تكذيب» فإن نسبهم يثبت بذلك الإقرار» وقد ثقل 
الإجماع على ذلك . 

[] من نقل الإجماع: ابن قدامة (550ه) حيث يقول: (وجملته أن أهل الحرب إذا 
دخلوا إلينا مسلمين» أو غير مسلمين» فأقر بعضهم بنسب بعض»ء ثبت نسبهم كما يثبت 
نسب أهل دار الإسلام من المسلمين وأهل الذمة بإقرارهمء... ولا نعلم في هذا 


خلدق)320 , 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”""» والمالكية”"» والشافعية” 2 
والحنابلة”” . 

[) مستند الإجماع: ١‏ - لأنه إقرار لا ضرر على أحد فيه فقبل» كإقرارهم بالحقوق 
المالية. 


؟ - ولأن الإقرار بالنسب أحد أسباب ثبوته» والشارع يتشرّف للحوق بالنسب» 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على أن نسب الحربي يثبت بالإقرار عليه؛ لعدم 
المخالف في ذلكء. والله تعالى أعلم. 
كا [.1/؟1] صحة ما اقتسمه أهل الحرب: 

[) المراد بالمسألة: بيان أن ما حصل من قسمة بين أهل الحرب في دارهمء من 
مواريث» أو نصيب في شركة من عقارٍ أو غيرهء ثم دخلوا دار الإسلام» وهم 
مسلمون» أو مستأمنون» أو بعقد ذمةء فإنا نقر تلك القسمة على ما هي عليه ولا 
نتعرّض لها بتغيير» أو ردء وقد تقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (457ه) حيث يقول: (واتفقوا أن ما اقتسمه 
الحرييوة قبن أن يسلموك” فإنه لايرو 


.)7791/15( «المغني»‎ )١( 
.)177 //( و«بدائع الصنائع»‎ 20١744 /5( (؟) انظر: #شرح السير الكبيرة‎ 
.)1757/1١( انظر: «الذخيرة» (909/5), (5) انظر: «المهذب»‎ )"( 


(0) انظر: ١المغنى؟‏ (71791/15) . (1) «مراتب الاجماع» (ص188). 
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وابن تيمية (1اه) حيث يقول بعد أن أورد حديث: كل قَسْم كم في الجَاهليّة 
َهُوَ عَلَى مَا قسِم) : : (وهذا أيضًا يوافق ما دل عليه كتاب الله ولا نعُلم فيه خلاقًا؛ فإن 
الحربي لو عقد عقدًا فاسدًا من رباء أو بيع خمرء أو خنزير» أو نحو ذلك» ثم اسلم 
بعد قبض العوض» لم يحرم ما بيده ولم يجب عليه رده)""' . 

3 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الح وال ولعي 
0 


الجَاهِلِيَةٍ فهو ار على مَا سم 00 ْم 0 7 نه عَلَى و قَسْم الاسْلام) 0 

8 حو عن الله بن غير ان رسرك الله كلة فاك : «ما كان من ميراث قسم في 
الجاهلية فهو على قسمة الجاهليّة وما كان من ميراث أدركه الإسلام؛ فهو على قسمة 
الاسلام»”"" . ش 

قال الخطابى : (فيه بيان أن أحكام الأموال والأسباب والأنكحة التي كانت في 
الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها في أيام الجاهلية» لا يرد منها شيء في 
الإسلام» وأن ما حدث من هذه الأحكام في الإسلام» فإنه يستأنف فيه حكم 
الاسلام)0" . 

- وعن ابن أبي نجيح قال: «لما قدم رسول الله كَل مكة» نظر إلى تلك الرباع» 
فما أدرك منها قد اقتسم على أمر الجاهلية تركه لم يحركه» وما وجله لم يقسم» قسمه 
على قسمة الإسلام)”"' . 

را ان ساسالا بعك كا ترد قل الا علي ا 


(1) «الصارم المسلول على شاتم الرسول» (7/ .071١‏ 


() انظر: «شرح مشكل الآثار» (164/8). (") انظر: «التمهيد» (49/5). 
(:) انظر: «الأم؛» (ه/ .)0١‏ (5) انظر: «المغني» (111/9). 


(1) أخرجه أبو داود في اسئنه؛ (5/ 2175 برقم 5114)» وابن ماجه في «سننه؛ (5/ 241:1 رقم .)١6‏ وقال 
الألباني: (صحيح) . انظر حديث رقم (4547) في «صحيح الجامع". 

(0) أخرجه ابن ماجه في «سئنه» (414/7غ» رقم 71744)» وصححه الألباني في «إرواء الغليل»» رقم (11917). 

(8) «عون المعبود» .)9١/4(‏ 

(9) عزاه ث شيخ الإسلام إلى ابن إسحاق» كما في «الصارم المسلول على شاتم الرسول» (5/ .01١‏ 
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هي عليه: فعن يزيد بن قتادة: أن إنسانًا من أهله مات وهو على غير دين الإسلام» 
قال: فورثته ابنته دوني وكانت على دينهء ثم إن جدي أسلم وشهد مع رسول الله وَل 
حنيئاء فتوفي وترك نخلاء فأسلمت». وخاصمتني في الميراث إلى عثمان بن عفان» 
فحدث عبد الله بن الأرقم : أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فإنه 
نصيبه؛ فقضى له عثمان فذهبت بالأولى» وشاركتني في الآخرة2" . 

لا ووجه الدلالة: أن قضاء الصحابة ماض على إقرار قسم الجاهلية» وعدم تغييرف 
حيث لم يتعرضوا لنصيب البنت حينما ورثت في المرة الأولى دون أخيها من أبيها 
الحشزك. 

ه - ولآن الكفر لا تفترق أحكامه فيمن أسلم منهم: أنه يقر على نكاحه» ويلحقه 
ولده؛ فكذلك يقر على ما حصل له من القسمة» وإن كانت تخالف قسمة الإسلام”" . 

0 الفتيجة: أن الاجماع متحقق على صحة ما اقتسمه أهل الحرب» وعدم تحريكه 
وتركه على ما هو عليه» لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 


8 [1"711] الحربي إذا استولى على الحر المسلم أو الذمي لم يملكه؛ ولا يُزيل عنه الحرية : 


ل المراد بالمسألة: إن من النتائج الحتمية للحروب وقوع الأسر على بعض الأفراد 
فإذا استولى الكفار الحربيون على حر - مسلم أو ذمي - فإنهم لا يملكونه» فهو حر 
على حالهء وكان في ذمّة المسلمين» يلزمهم العمل على خلاصهء وإذا استخلصه 
المسلمونء عاد حرًا على أصله. ولا ينتقض عقد الذمة من الذمي» بل يرجع إلى 
ذمته» وقد تقل الاجماع على ذلك. 

[] الناقلون للإجماع: ابن حزم (457ه) حيث يقول: (واتفقوا أن من أسره أهل 
الحرب من كبار أهل الذمة وصغارهم ونسائهم. أن ذمتهم لا تنتقض بذلك» ما لم 
يلحق مختارّاء وأنه إن ظفر المسلمون بالمأسورين المذكورين» من أنهم لا 
1 

والكاساني (0417ه) حيث يقول: (ولا خلاف في أنهم أيضًا إذا استولوا على رقاب 
المسلمين» ومدبريهمء وأمهات أولادهمء ومكاتبيهم» أنهم لا يملكونهم» وإن 


)١(‏ «الاستذكار» .)١199/1(‏ (؟) المرجع السابق. 
() «مراتب الإجماع؛ (ص5١5).‏ 


أحرزوهم بالدار)”" . 

وابن قدامة (١57ه)‏ حيث يقول: (فصل: وأن استولوا على أهل ذمتنا فسبوهم. 
وأخذوا أموالهم» ثم قدر عليهم؛ وجب ردهم إلى ذمتهم» ولم يجز استرقاقهم في قول 
عامة أهل العلم منهم : الشعبي» ومالك. والليث؛» والأوزاعي» والشافعي» وإسحاق» 
ولا نعلم لهم مخالقًا)”" . 

[] الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية””"» والمالكية”؟'؛ والشافعية*', 
وال والظاف 12" 

[] مستند الإجماع: ١‏ - قال الشعبي: أغار أهل ماهء وأهل جولاء على العرب» 
فأصابوا سبايا العرب. فكتب السائب بن الأقرع إلى عمر و في سبايا المسلمين 
ورقيقهم ومتاعهم. قد اشتراه التجار من أهل ماه فكتب عمر ويك : «أيما رجل أصاب 
رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به من غيره» وإن أصابه في أيدي التجار بعد ما أقتسم فلا 
سبيل إليه» وأيما حر اشتراه التجار فإنه يرد إليهم رؤوس أموالهم» فإن الحر لا يباع ولا 


لم 
يسترى؟ 2 . 

[] ووجه الدلالة: أن عمر 1-3 سّْ أن الحر لا تزول عنه حريته بالأسر» أو 
الاسترقاق. 


؟ - وقال عمر بن الخطاب وَييه فى وصيته للخليفة بعده: «وأوصيه بأهل ذمة 
500007 ش 00 )0( ش 
المسلمين خيرّاء أن يوفي لهم بعهدهمء ويخاطر من ورائهم»”"'. 


- وقال علي ذَيه: «إنما بذلوا الجزية؛ لتكون دمائهم كدمائنا وأموالهم 
كأموالنا»" . 


.)177/17( «المغني»‎ )١( .)017/9( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(؟) انظر: «الهداية» (7/ 477)ء و(بدائع الصنائع» (4/ 017). 

(5) انظر: (المدونة» 2)١07//5(‏ وهحاشية الدسوقي» (519/5). 

(5) انظر: «مختصر المزني» (9/ 784)»: و«مغني المحتاج» (5/5؟). 

.)8١ /9( و(كشاف القناع»‎ »)١75 /5( انظر : «الكافي»‎ )١( 

0) انظر: «المحلى» (/7/ 7777). (48) سبق تخريجه. 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون (5/١١١1ء‏ برقم /758/41). 
)٠١(‏ أخرجه الدارقطني في «سئنه» )١517/1(‏ وضعّفهء قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ 781): (غريب). 
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3 وجه الدلالة: أن هذا دال على ثبوت حكم الحرية لأهل الذمة» كما هو ثابت 

؛ - ولأن الحر لا يضمن بالقيمة» ولا تثبت عليه اليد بحال. 

0 النتيجة: أن ااه متحقق على أن استرقاق الحربي للحر المسلم أو الذمي لا 
يزيل حريتهماء ولا يثبت به الرق عليهما؛ لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 


5 [5 7 تحريم بيع السلاح لأهل الحرب: 


5 المراد بالمسألة: أن أهل الحرب إذا دخلوا بلاد المسلمين بعقد أمان» أو دخل 
إليهم أحد من المسلمين» فأرادوا أن يبتاعوا من المسلمين شيئًا من السلاح» وآلة 
الحرب» فإنه يحرم على المسلمين بيعه لهمء وقد ثُقل الإجماع على ذلك. 

الناقلون للإجماع: النووي (777ه) حيث يقول: (وأما بيع السلاح لأهل 
الحرب» فحرام بالإجماع)” . 

[] الموافقون للإجماع: زافق عن ذلك البديقية؟" + والبالكة*"" والعافية*, 

والحنابلة9 » والظاهرية9” . 

مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى : «وَتََاوَوا عل ألْرِ وَالتفو وَل تاو عل الاثو 
وَالمدذون» [المائدة: ؟]. 

80 ووجه الدلالة: أن في الآية نهى عن معاونة الغير على المعصية» وبيع السلاح 
للعدو من أعظم الإعانة على المعصية؛ لأنهم يتقوون به على المسلمين والاعتداء 

0 
عليهم 

. ماروي أن النبي كك : «نهى عن بيع السلاح من أهل الحرب» وحمله إليهم»'”‎ - ١ 


' .)4717/4( «المجموع؛:‎ )١( 

() انظر: «تبيين الحقائق» (2)11577/5 ودحاشية ابن عابدين» (518/5؟). 

(”) انظر: ١المدونة»‏ (5/ 20717١‏ و«المقدمات الممهدات» (؟/84١).‏ 

(5) انظر: «الأم» (1/ 20849 وةالمتجمرءة (13/9). 

(5) انظر: «المغني» (7/ 2519 و«الكافي» لابن قدامة (؟16/1). (1) «المحلى» (1184/6). 

(0) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (؟1/١78).‏ 

(8) هذا الحديث أورده بعض الفقهاءء كصاحب «الهداية» من الحنفية» انظر: «فتح القدير» (0/ ))42١‏ - 
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- عن عمران بن الحصين 5ه «أن النبي كه نهى عن بيع السلاح في الفتنة»”" . 
ل ا ا 

حتى لا يقتل بعضهم بعضاء فإذا كان البيع على العدو لية ليقتل به المسلم كانت الحرمة 

في ذلك أعظم شد 
: - ولأن في بيع السلاح على العدو معونة لهم على قتل المسلمين وإضعاف 

الو ا 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على تحريم بيع السلاح لأهل الحرب» لعدم 

المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 

]١5/158[ 2‏ لا يجوز رهن السلاح لأهل الحرب: 


ل تعريف الرهن: 

[] الرهن لغة: الدوام 7 

[ وفي الاصطلاح: توثيق دين بعين» يمكن أخذه» أو بعضه منهاء أن لها 

المراد بالمسألة: بيان أن المسلم إذا استدان من أهل الحرب ديئاء أو فك أسيراء 
وطلبوا منه الرهن. فإنه لا يجور أن يرهنهم السلاح. وقد تقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: ابن التين (١١5ه)‏ حيث يقول : (وإنما يؤخذ جواز رهن السلاح 
من الحديث الذي قبله. قال: وإنما يجوز بيعه ورهنه عند من تكون له ذمة أو عهد 
باتفاق) كما نقله عنه الحافظ في «فتح الباري)*» 

الشوكانى (1700ه) حيث يقول: (وجواز رهن السلاح عند أهل الذمة لا عند أهل 


- وهو صريح إلا أنه لا يثبت» ولا وجود له في دواوين السنة فيما أعلم. قال ابن حجر: (لم أجده) كما في 
«الدراية في تخريج أحاديث الهداية؛ .)1١11/7(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ))175/١14(‏ بالنبن :ني #الشك الكبرى؛ (0/ 2077107 قال الحافظ 
في في «التلخيص الحبير» (47/7): (وهو ضعيف والصواب وقفه)؛ وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (0/ 
١1705‏ ). 

(؟) «اللباب في شرح الكتاب» (117/5). 

() انظر «لسان العرب» (17/ »)١90‏ و«المصباح المنير» (ص147١7)»:‏ مادة (رهن). 

(4) «معونة أولي النهى شرح المتتهى؟ (0715/5. (0) «فتح الباري؟ (0/ .)١57‏ 
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الحرب بالاتفاق)27) 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الشافعية”"2» ومقتضى مذهب الحنفية”"» 
الالو ْ 

[] مستند الإجماع: ١‏ - لأن مقصود الرهن استيفاء الدين من ثمنهء وما لا يجوز 
بيعه» لا يمكن ذلك فيه. 
يصح بيعه لا يصح رهنه”* . 

" - ولآن الكافر الحربي غير مأمون» فقد يستخدم هذا السلاح في قتال المسلمين. 

الخلاف في المسألة: يرى بعض فقهاء الشافعية» والحنابلة جواز رهن السلاح 
للحربي» وإن كان لا يجوز بيعه له ابتداة" . 

ورأوا أن ذلك مستثنى من قاعدة: ما جاز بيعه جاز رهنه» وما لا فلا». 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أنه لا يجوز رهن السلاح لأهل الحرب؛ 
لوجود الخلاف في ذلك» والله تعالى أعلم. 
5 [11/114] يحرم بيع رقيق المسلمين لأهل الحرب: 

3 المراد بالمسألة: إذا أراد المسلمون بيع رقيقهم سواء كانوا مسلمين أو كفاراء فإنه 
لا يجوز لهم بيعهم على الكفارء وقد ثقل الإجماع على ذلك. 

[) الناقلون للإجماع: 

ابن قدامه (570ه) حيث يقول: (ولم يجوز أحد بيع شيء من رقيق المسلمين لكافر 
سواء كان الرقيق مسلمًا أو كافرًا... ولنا قول عمرء ولم ينكر فيكون إجماعًا)”"" 


.)41١/( و«الوسيط»‎ »)0 /١١( «نيل الأوطار» (774/6). (؟) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 
.)5٠ /”( انظر : ١تحفة الفقهاءه‎ )9( 

(:) انظر: «المغني» (455/5). 

(5) هذا ضابط في باب الرهن . انظر : «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص7١07.‏ 

(1) انظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص7١72)»‏ و«المنثئور في القواعد؛ (179/7). 

4# «المغنتي» (؟ل/راهة). 
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ونقله أبو الفرج ابن قدامة (545ه)2" . 

والنووي (515ه) حيث يقول: (وأما إذا اشترى الكافر عبدًا مسلمًا من مسلم أو 
غيره» فهذا البيع حرام بلا خلاف)”" . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: المالكية”" في بيع العبد المسلمء والصغير 
مخ الكفار» والشاففية” © والمايل200, 

وعسيت ١‏ - لما فيه من إذلال للمسلم» وعلو للكافر عليه» والله يقول: 


0 سي 


«وآن عَجْمَلَ أنه | بن عَلَّ المُوْمِنينَ سبيلا6 [النساء: 141]. 

اولي عام مسي ٠‏ قب قا مدر قطان و ا 
أهل الجزيرة ما بين دجلة والفرات وفيه: فكتب لهم عمر وه : «أن امض لهم ما 
سألوه» وألحق فيه حرفين - أي شرطين - اشترط عليهم مع ما اشترطوا على أنفسهم : 
أن لا يشتروا من سبايانا شيئّاء ومن ضرب مسلمًا عمدًا فقد خلع عهده)”" . 

* - «أن عمر بن الخطاب ويه كتب ينهى عنه أمراء الأمصار)””) 

؛ - ولأن فيه تفويئًا للإاسلام الذي هو الأقرب» نانك إذا بشي ريك للمسليين إن 
الظاهر إسلامه» فيفوت ذلك ببيعه لكافر. 

الخلاف في المسألة: للفقهاء في جواز شراء الكافر لرقيق المسلم - مسلمًا أو ذميًا 
- قولان آخران: 

ل القول الآأول: يرى الحنفية صحة البيع ولكن يجبر على إزالة ملكه. 

ل وحجتهم: لأنه يملك المسلم بالارث» ويبقى ملكه عليه إذا أسلم في يدهء فصح 
أن مقكريه كالعنل 0 


.)0775/9( (؟) «المجموع»‎ .)07١ /5( «الشرح الكبير؛»‎ )١( 
.)58514/5( انظر : «مواهب الجليل»‎ )©( 

(4) انظر: «شرح صحيح مسلم؛ »)5١ /١1(‏ و(مغني المحتاج» (؟/8). 

(5) انظر: «المغني» 2001/1١15‏ واشرح منتهى الإرادات» (771/1). 

(1) أخرجه البيهقي في «سئنه الكبرى؛ (9/ 427١7‏ وانظر: «إرواء الغليل» .)١1755(‏ 

(0) انظر: «أحكام أهل الملل من جامع الخلال» (ص9١1).‏ 

() انظر: «المبسوط» .)17١/١9(‏ 
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القول الثاني: التفصيل: . 

إن اشترى الكافر بالعًّا على دينه لم يمنع من شرائه إذا كان يسكن به في بلد 
المسلمين» ولا يباع لمن يخرج به عن بلاد الإسلام لما يخشى من إطلاعه أهل الحرب 
علن غورة المسلمين. 

وإن كان العبد صغيرًا على دينه يعي الكتاب وغيره» منع من شرائه لما يرجى من 
إسلامه سرعة إجابته إذا دعي إلى الإسلام؛ لكونه لم يرسخ في نفسه الكفر بخلاف 
الك 20 ١‏ د 2 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق على تحريم بيع رقيق المسلمين لأهل الحرب؛ 
لوجود الخلاف بين الفقهاء في ذلكء والله تعالى أعلم. 
]١7/16[‏ جواز هبة المسلم للحربي: 

0 تغريف الهبة: 

[ الهبة لغة: مصدر وهب يهبء. وهي عبارة عن إيصال الشيء إلى الغير بما 
006 

لاوفي الاصطلاح: تمليك الال بلعم 7 

المراد بالمسألة: بيان أن للمسلم أن يبذل الهدايا للمحاربين من الكفار ليتألفهم 
بذلك» وليرغبهم في الإسلام» أو لمصلحة معتبرة » وقد تقل الإجماع على جواز هبة 
المسلم للحربي. 

[] الناقلون للإجماع: ابن قدامة (١7ه)‏ حيث يقول: (ثم قد حصل الإجماع على 
جواز الهبة» والوصية في معناها)”*'. 

وأبو الفرج ابن قدامة (؟185ه) حيث يقول: (ثم قد حصل الاجماع على صحة الهبة 


)2 
للحربي)”'. 
)١(‏ انظر: «مواهب الجليل» (5/ 5805). (؟) انظر : «لسان العرب» /1١(‏ *80)» مادة (وهب). 
(©) «البناية في شرح الهداية» .)١957/9(‏ (4) «المغني» (م/؟١اهة).‏ 


)ه( الشرح الكبير» (5571//5). 
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0 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية»”2 المالكية”"'» والشافعية"', 
والتعنا يلق" "و الل اهوية”* : 


لا مستند الإجماع: ١‏ - عن ابن عمر وها قال: «رأى عمر حلة على رجل تباع» فقال 
للنبي كلِِ: ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة» وإذا جاءك الوفدء. فقال: (إنما يلبس 
هذا من لا خلاق له في الآخرة»» فأتي رسول الله يك منها بحلل» فأرسل إلى عمر منها 
بحلة» فقال عمر: كيف ألبسهاء وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: «إني لم أَكْسُكَهَا لتلبسهاء 
تبيعهاء أو تكسوها». فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم»""“. 

” - وعن أسماء بنت أبي بكرء قالت: «أتتني أمي وهي راغبة - تعني الإسلام - 
فسألت رسول الله يك فقلت: يا رسول اللهء أتتني أمي وهي راغبة» أفأصلها؟ قال: 
نعم7" . 

وجه الدلالة: أن هذين الحديثين فيهما دلالة واضحة على جواز صلة أهل الحرب 
وبرهم. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على جواز هبة المسلم للحربي؛ لعدم المخالف 
المعتبر» إلا أن بعض العلماء قيدوا جواز الهبة للحربي بعدة ضوابط منها: 

ألا يترتب على الإهداء إلى الكفار مفسدة ظاهرة كاستكبار الكفار واستعلائهم» أو 
تكون مبالغ فيها؛ لورود النهي عن التبذير. 

ألا تكون هذه الهدية في يوم عيد من أعيادهم» أي لأجل العيد» لأن في ذلك إقرارًا 
لهم ومشاركة في الاحتفال بعيدهم الباطل”” . 


2 118/1111 إسلام الحربي يحقن دمهء ويعصم مالهء ونفسه من الرق: 
المراد بالمسألة: بيان أن الكافر الحربي إذا خرج لجيش المسلمين وأعلن دخوله في 


.)4141 /5( (؟) انظر: «منح الجليل»‎ .)515/١( انظر: #المبسوط»‎ )١( 
.)816/١5( انظر: «الحاوي الكبير؛ (558/4)» و(المجموع؟»‎ )( 

(5) انظر: (المبدع» (5/ 57؟)ء و(كشاف القناع؛ (؟/ 005 . (0) انظر: «المحلى» .)١1969/9(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الهبة» وفضلهاء باب الهدية للمشركين (؟/ 297554 برقم 5175). 

(0) أخرجه البخاري» أبواب الجزية والموادعة» باب إثم من عاهد ثم غدر (/ 21757 يرقم 0017. 


(8) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» .)7171/١(‏ 
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عاصمًا له من الاسترقاق» وقد تقل الإجماع على ذلك. 
[ا من نقل الإجماع: ابن حزم (457ه) حيث يقول: (واتفقوا أن الحربي الذي يسلم 
فى أرقن الحرب» ويخرج إليناء مختاراء قبل أن يؤسرء أنه لا يحل قتلهء» ولا أن 


000 - 

يسترق . 

[ الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”'"'» والمالكية”"؛ والشافعية9, 
والحنابلة' . 


[ا مستند الإجماع: ١‏ - لأنه أصبح بالفعل جزءً! من المسلمين» فلا يجوز التعرُض 
له بسوءء كما لا يجوز التعرّض لأي مسلم من المسلمين؛ عملا بقوله كلنِ: «كل 
المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه)”" . 

١‏ - وعن صخر بن العيلة البجلي قال: فر قوم من بني سليم عن أرضهم» فأخذتهاء 
فأسلمواء وخاصموني إلى النبي يكوه فردها عليهم وقال: (إذا أسلم الرجل» فهو أحق 

1 م ١‏ 
بأرضه ومالهو»”" . 

وجه الدلالة: حيث دلَّ الحديث أن من أسلم من الحربيين أن مالهم لهمء لا 

0 النتيجة: أن الإجماع متحقق على أن الكافر الحربي إذا أسلمء فإن إسلامه 
يعصم دمه وماله» ونفسه من الرق؛ لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 
[1 1/7 إسلام الحربي لا يشمل أولاده الكبار: 

[المراد بالمسألة: بيان أن أولاد الكافر الحربي البالغين لا يتبعون آباءهم » فإسلام 


.)3١١ص( «مراتب الإجماع»‎ )١( 

(؟) انظر: (المبسوط» »)557/١١(‏ و(احاشية ابن عابدين» (” / 167). 

(©) انظر: «حاشية الدسوقي» (؟/ 140). (5) انظر: «مغني المحتاج» (528/5). 

.)١١6 /١5( انظر: «المغني»‎ )6( 

(1) أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله (8/ ٠٠١‏ 
برقم 51005). 

(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (5/ »)77١‏ وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (771/5): #إسناده حسن». 
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الآباء لا يعصم الأ بناء البالغين؛ لأنهم لا يتبعون آباءهم» وقد تُقل الإجماع على ذلك . 

[ا من نقل الإجماع: المروزي (95؟ه) حيث يقول: (أن أهل العلم بأجمعهم , قد 
اتفقوا على أن حكم الأطفال في الدنيا حكم آبائهم» ما لم يبلغوا فإذا بلغوا فحكمهم 
حكم أنفسهم). نقله عنه ابن عبد البر فى «التمهيد)”"' . 

وابن حزم (4507ه) حيث يقول: (واتفقوا أن ولده الكبار المختارين لدين الكفر على 
دين الإسلام» فإنهم كسائر المشركين» ولا فرق)0". 

وابن عبد البر (477ه) حيث يقول: (أجمع العلماء فيما علمت قديمًا وحديئًا على 
أن 00 الأطفال في الدنيا ااكاكام آبائهم» ما لم يبلغواء فإذا بلغوا فحكمهم حكم 

0 
م( 

وشيخ الإسلام (18١/اه)‏ حيث يقول: (فإذا بلغ وتكلم بالإسلام أو بالكفرء كان 
حكمه معتبرًا بنفسه» باتفاق المسلمين» فلو كان أبواه يهودًا أو نصارى فأسلم كان من 
المسلمين» باتفاق المسلمين» ولو كانوا مسلمين فكفر كان كافرًا باتفاق 
اسن . 

[ الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”'» والمالكية”'» والشافعية"2 
اين 

[) مستند الإجماع: أن الشارع ربط التكليف بالواجبات والمحرمات ولزوم آثار 
الأحكام في الجملة» بشرط البلوغ» واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة» نذكر منها ما 
يناسب بحثنا في مسألتنا هذه: 

منها قول النبي يَككِةِ لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: «خذ من كل حالم دينارًا أو عدله 
معافريًاة”" فجعل الاحتلام موجبًا للجزية. : 

ومنها ما حصل يوم قريظة» من أن من اشتبهوا في بلوغه من الأسرى, كان إذا أنبت 


.)5١7”ص( (مراتب الاجماع»‎ )1( .)١75/١( (التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
. )537177 /70( «مجموع الفتاوى»‎ ):( .)١1١6 /( «الاستذكار»‎ )*( 
.)١١6 /”( انظر : «الاستذكار»‎ )( .)١4 ١ انظر: «بدائع الصنائع» (//ن‎ )0( 


(0) انظر: «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» (ص195١).‏ (8) انظر: «المغني» (1/ .)١18‏ 


(4) سبق تخريجه. 
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قتل» فإن لم يكن أنبت لم يقتل''2. فجعل الإنبات علامة لجواز قتل الأسير. 

فهذه الأدلة وأمثالها تدل على أن الشارع ربط التكليف» ولزوم الأحكام عامة بشرط 
البلوغ» فمن اعتبر بالمًا بأي علامة من علامات البلوغ فهو رجل تام أو امرأة تامة» 
مكلف - إن كان عاقلًا - كغيره من الرجال والنساءء يلزمه ما يلزمهم. وتنتهي ولاية 
الأب على الغلام إذا بلغ وعقل واستغنى برأيه . وعليه فإن إسلام الأب لا يشمل أبنائه 
البالغين لانتهاء ولايته عليهم. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على أن إسلام الحربي لا يشمل أولاده الكبار؛ 
لعدم المخالف» والله تعالى أعلم. 

141 /١٠ا]‏ لزوم الإسلام على من أسلم أبواه جميعاء وهو صغير لم يبلغ : 

المراد بالمسألة: بيان أن الطفل تبعٌ لأبويه فى الأحكام الدنيوية» ولهذا فإن أطفال 
أهل الحرب غير البالغين يلزمهم الإسلام» إن أسلم أبويهم جميعًا. وتُقل الإجماع على 
ذلك . 

3 من نقل الإجماع: ابن المنذر (714ه) حيث يقول: (وأجمعوا على أن حكم 
الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمين» فحكمه حكم أهل الإسلام» وإن كانا مشركين» 
فحكمه حكم الشركء يرثهم ويرثونه» ويحكم في ديته إن قتل»ء حكم دية أبويه)”". 

وابن حزم (407ه) حيث يقول: (واتفقوا أن من أسلم أبواه جميعًاء وهو صغير لم 
يبلغ» أنه يلزمه الإسلام)”" . 

وشيخ الإسلام ابن تيمية (18لاه) حيث يقول: (لكن الصغير حكمه في أحكام الدنيا 
حكم أبويه؛ لكونه لا يستقل بنفسه» فإذا بلغ وتكلم بالإسلام أو بالكفر» كان حكمه 
فك سس اناق المسلمية )1 

الموافقون للإجماع: وافق عن فلك السفية "لقان 


)١(‏ سبق تخريجه. )١(‏ «الإجماع» (ص806). 
(؟) «مراتب الإجماع؛ (ص”7١7).‏ (4) «مجموع الفتاوى؛ (117/58). 
(0) انظر: «اشرح السير الكبير» (6/ /ا/41١)»‏ و«بدائع الصنائم» (9/ 7 .)١١‏ 

.) 47/0 انظر : «مغني المحتاج»‎ )0( .)١976 /١( انظر: «بداية المجتهد»‎ )١( 


مسائل الإجماع في الجهاد جمعا ودراسة © 


والحتابلة3" , 


رح ل 


[ا مستند الإجماع: ١‏ - قول الله تعالى: ادن َامَنوأ ننه رُم بإِيمن النابي 
درَيتُة# [الطور: ١؟].‏ 

ا وجه الدلالة: حيث دلت الآية الكريمة أن الله تعالى يلحق الأولاد الصّغْار وإن لم 
يبلغوا الإيمان» بأحكام الآباء المؤمنين”” . 

١‏ - عن أبي هريرة طَك قال: قال النبي كهِ: «كل مولود يولد على الفطرة: فأبواه 
يهودانه؛ أو ينصرانه. أو يمجسانه. كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها 
0 

لا وجه الدلالة: حيث ألحق النبي يَليدِ الطفل بأبويه في الحكم في الدنياء فكأنه قال 
لهم: حكم الطفل في الدنيا حكم أبويه فاعرفوا ذلك بالأبوين» فمن كان صغيرًا بين 
أبوين كافرين ألحق بحكمهماء ومن كان صغيرًا بين أبوين مسلمين ألحق 
بحكمهما””'. 

- أنه لما كان الطفل غير مستقل بنفسه» لم يكن له بد من ولى يقوم بمصالحه 

ويكون تابعًا له» وأحق من نصب لذلك الأبوان» فهو تابعٌ لهماء فإن أسلما لزمه أن 
ا 

0 النتيجة: أن الإجماع متحقق على أن الطفل الذي لم يبلغ» أنه تابع لأبويه في 
أحكام الدنياء فإذا أسلما فإنه يلزمه الإسلام؛ لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى 


أعلم . 


.)779/54( و(الكافي» (7514/54). (؟) انظر: «تفسير البغوي»‎ »)١١10 /11( انظر: «المغني»‎ )١( 

(9) يقول ابن القيم: (تشبيه المولود في ولادته عليها (أي الفطرة) بالبهيمة الجمعاء وهي الكاملة الخلق» ثم 
تشبيهه إذا خرج عنها بالبهيمة التي جدعها أهلها فقطعوا أذنها دليل على أن الفطرة هي الفطرة المستقيمة 
السليمة» وما يطرأ على المولود من التهويد والتنصير بمنزلة الجدع والتغبير في ولد البهيمة)؛ «حاشية ابن 
القيم على سئن أبي داود؛ .)718/١17(‏ 

(4) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين ١(‏ / 470. برقم1719). 

(0) انظر : (التمهيد»؛ (8١1//1ى).‏ 

(1) انظر: «أحكام أهل الذمة» (؟/ 896). 


سه 
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5 [144/١؟]‏ ما استولى عليه أهل الحرب من أموال المسلمين ثم أسلمواء فهو لهم: 


المراد بالمسألة: إذا أسلم أهل الحرب» ومتاع المسلمين الذي أحرزوه في أيديهم. 
فهو لهمء ولا حق للمالك القديم فيهء وقد تقل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: شيخ 0 (18لاه) حيث يقول: (وأما ما استولي عليه أهل 
الحرب من أموال المسلمين ثم أسلمواء فإنه لهم بسنة رسول الله كليو واتفاق 
السلف» وجماهير الأئمة» وهو منصوص أحمدء وظاهر 00000 

وابن عرفة (807ه) حيث يقول: (ما أسلم عليه حربي إن كان متمؤّلاء فله اتفافًا)» 
نقله عنه ابن المواق في «التاج والإكليل»” . 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك : الحنفية””»؛ والمالكية”*' والجالةة: 


مستند الإجماع: ١‏ - ولأن للكافر شبهة ملك فيما حازه لقوله تعالى : 9 لِلْففَرِ 


وه 


لْمهاجرتَ ألَذِينَ جوأ من ديرهم وَأَمولِهِرَ # [الحشر: 14]. 

[ وجه الدلالة: حيث سمى الله المهاجرين فقراء بعد هجرتهم» » مع إضافة الأموال 
إليهم» والفقير من لا يملك شيئاء فلو لم يملك الفقراء أموالهم بالاستيلاء لما سماهم 
فقراء». فدلٌ على أن الكفار قد ملكوا أموالهم التي هاجروا عنها. 

١‏ - وعن عروة بن الزبير هله قال: قال رسول الله يَكِ: «من أسلم على شيء فهو 
0 

3 ووجه الدلالة واضح في أن ما أسلم الحربي وهو في يده فهو له ولا يُسأل عن 


٠”‏ - وعن أسامة بن زيد و أنه قال يوم الفتح: يا رسول اللهء أتنزل فى دارك 


.)51١١ص( الفتاوى» (17/ 4)» ونحوه في «الاختيارات الفقهية؛‎ عومجم١‎ )١( 

() «التاج والإكليل» (؟/ 956). 

(*) انظر: ١المبسوط»‏ (١١٠/؟57)»‏ و«الفتاوى الهندية» .)77١/5(‏ 

(5) «الذخيرة» (2)441/5 واشرح الخرشي على مختصر خليل» (47/4). 

(5) انظر : «الكافي» (5/١6١)ء‏ و«كشاف القناع» (78/8)» و«القواعد الفقهية» (ص 474). 

(7) أخرجه سعيد بن منصور في #سئنه؛ (/ 5/1/اء رقم 140)» وقال ابن عبد الهادي : (هذا إسنادٌ صحيح» لكنه 
مرسلٌ)» كما في «تنقيح التحقيق» (4/ 110): وصححه الألباني برقم (1077) في «صحيح الجامع». 


بمكة؟ قال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور»”''» وكان للنبي كَِِ دار بمكة ورثها 
من خديجة وَؤَّاء فاستولى عليه عقيل وكان مشركا””. 
يملك مال المسلم بحال» ومتى ظهر المسلم على ماله فإنه يأخذهء وهو أحق به" . 


وحجتهم : 

١‏ -عن أنس بن مالك: أن رسول الله يكل قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب 
ا ش 

؟ - ولأن المسلم إذا استولى على مال مسلم آخر لا يصير ملكا له» فكذلك الحربي 
إذا أسلم من باب أولى. 


” - ولأن عصمة مال المسلم باقية» كعصمة نفسهء فاستيلاؤهم على أموال. 

المسلمين محظورء ولا ينتهض سببًا للملك. 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن ما استولى عليه أهل الحرب من أموال 
المسلمين ثم أسلموا فهو لهم؛ لوجود الخلاف المعتبرء والله تعالى أعلم. 
1[ إسلام رقيق الحربي لا يزيل الرق عنهء ويسعى لتخليصه منه. 

تاكراة بالفالة خياد أخمى كلك :وام فون الكفان 4ق بدا لءاأن يسطلق» فاسليب 
أن إسلامه لا يزيل الرق عنهء فرقُه باق لمالكه. وقد تُقل الإجماع على ذلك. 

الناقلون للإجماع: الجصاص (١7اه)‏ حيث يقول: (وقد اتفقوا أيضًا على أن عبد 
الحربي المستأمن لو أسلم» منع من رده إلى دار الحرب» وأجبره على بيعه)'” . 


.)151١ أخرجه البخارى» كتاب الحج» باب توريث دور مكة وبيعها (؟/018, رقم‎ )١( 

(5) انظر: «تكملة المجموع؛ .)717/1١9(‏ 

(©) انظر: «البيان»؛ (؟١/ »)١14٠‏ و«روضة الطالبين» »)595/٠١١(‏ و«المبدع» (077/5"), و«المحلى» (0/ 
0 

(5) أخرجه الدارقطني في «سننهة (77/6» برقم41): وأحمد في «مسئده؛ (0/ 007 وضمَّفه الحافظ في 
«التلخيص الحبير؛ .)١1١7/7(‏ 

(6) «مختصر اختلاف العلماءة (”/ .)56٠9‏ 
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>< <+7كح تت ا 
ابن حزم (4057ه) حيث يقول: (واتفقوا أن من أسلم منهم بعد أن ملك؛» فإن الرق 
باق عليه)”" . 
والنووي (7177ه) حيث يقول: (يتصور ملك الكافر عبدًا مسلمًا وجارية مسلمة في 
صور منها: أن يسلم عبده أو أمته فلا يزول ملكه بنفس الإسلام بلا خلاف» لكن يؤمر 
بإزالة الملك)”"'» وقال أيضًا: (إذا كان في يد الكافر عبد كافر فأسلم» لم يزل ملكه 
عنه بلا خلاف» ولكن لا يقر في يده» بل يؤمر بإزالة ملكه عنه ببيع أو هبة أو عتق أو 


غيرها)”” . 
الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية»» والمالكية”” » والشافعية"؟ 
والحبائلة 2 


3 مستند الإجماع: ١‏ - عن عمران بن حصين قال: «كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل 
فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله يكِِ وأسر أصحاب رسول الله يكِ رجلا 
من بنى عقيل» وأصابوا معه العضباءء فأتى عليه رسول الله كَل وهو في الوثاق قال: يا 
ون فأتاه فقال: «ما شأنك؟2. فقال: بم أخذتني؟ وبم أخذت سابقة الحاج؟”*) 
فقال إعظامًا لذلك : «أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف». ثم انصرف عنه» فناداه فقال: يا 
محمد يا محمد. وكان رسول الله يك رحيمًا رقيمًا فرجع إليه فقال: «ما شأنك؟». 
قال: إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح»”" . 

قال الشافعي: (وهكذا من أسر من المشركين فأسلم حقن له إسلامه دمه؛ ولم 
برج إسلامه من : الرزق) 0100 ظ 


.)778/4( «المجموع؛ (775/9). () المرجع السابق‎ )١( .)7١١ص( «مراتب الإجماع»‎ )١( 


(5) انظر: «شرح السير الكبير» (85/ 544 ؟7١)»‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» (؟/ 1904). 
(5) انظر: «تهذيب المدونة» (7591/1). ا (5) انظر: «الأم؟ (5/ 05075 


(0) انظر: (المغني» 16لا 1). 

)2( المقصود ب(سابقة الحاج) يعني ناقته العضياءء و(بجريرة حلفائك) أي بجنايتهم . انظر: «الديباج على مسلم» 
.)١51/5(‏ 1 

(9) أخرجه مسلمء كتاب النذورء باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد (8/60/ا2 برقم 
رفورة 4" 

)161 /4( «الأم»‎ )٠١( 
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" - ولأنه سقط القتل بإسلامه فبقي باقي الخصال من (الاسترقاق» والمن...) 
على ما كانت عليه. 

* - ولأن الرق أثر الكفر؛ لأن الكفار لما استنكفوا عن عبادة الله تعالى» جعلهم 
عبيد عبيده سبحانه» فثبوت بقاء الرق باعتبار أثر الكفرء لا باعتبار أنه مسله”" . 

0 النقيجة: أن الاجماع متحقق على أن مجرد إسلام الرقيق لا يزيل الرق عنه؛. 
لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 

5 [١1١؟/؟؟]‏ وجوب الهجرة من مكة قبل الفتح: 

لا تعريف الهجرة: 

الهجرة لغة: اسم من هاجر مهاجرة. وهي: الترك والمفارقة”". 

ا وفي الاصطلاح: الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام”"". 

3 المراد بالمسألة: بيان أن الهجرة إلى النبي يك قبل فتح مكة على من أسلم من أهلها 
كانت واجبة» افترض الله عليهم فيها البقاء مع رسوله كَل حيث استقرء والتحول معه 
حيث تحول؛ لنصرته ومؤازرته وصحبتهء وقد ثُقل الإجماع على ذلك. 

لآ من نقل الإجماع: القاضي عياض (5114ه) حيث يقول: (ولم يختلف في وجوبها 
على أهل مكة قبل الفتح)”؟ . 

والنووي (515ه) حيث يقول: (مع الاتفاق على وجوب الهجرة عليهم قبل 
الفتح)””. - 

0 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك علماء الحنفية”؟2: والمالكية"”", 
ين والحنابلة© . 


.)5175 انظر: «الغرة المنيفة» (89/1). (؟) انظر: «المصباح المنير» (؟/‎ )١( 


() انظر: «أحكام القرآن؛ لابن العربي /١(‏ 145)» وهفتح الباري» .)17/1١(‏ 
(5) #إكمال المعلم؛ (717/4/5). (4) #شرح النووي على صحيح مسلم؛ (1757/9). 


(1) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (7/ »)١184‏ و«عمدة القاري؟ :»)١197 /١١(‏ و«مرقاة المفاتيح» (9/ )1١70‏ 
(0) انظر: «شرح الزرقاني» (7/ 07 و«المقدمات الممهدات» (؟/ 197). 

(8) انظر: «الأم؛ (4/ 84)» وهفتح الباري» (31//7) . 

(9) انظر: «تفسير اللباب» لابن عادل الحنبلي (091/5). 


© مسائل الإجماع في الجهاد جمعًا ودراسة 


لامب ارام ١‏ - قول الله تعالى 6 َِنَ امنوأ ا الك ف وليك ان 


2 اجا » [الأنفال : ا 

وجه الدلالة: حيث قطع الله الولاية بين من هاجر من المسلمين» وبين من لم 
اجر فدل ةس 

١‏ - وقوله وك : « لا أل يََهُمْ التكيكة كالين نشو الأ يم كم لوا كا ضعو ف 


لاض كَالوا ألم مَحنَ أَرْضٌ أله واس 0 فيا فَأوْليِكَ مأ 3 هم جَهَئَهُ وَسَآءَتَ مَصِيًا» [النساء: 


/ا]. 

[) وجه الدلالة: حيث وبّخ الله من كان قادرًا على الهجرة إلى رسول الله يَكِيْدِ قبل 
الفتح ولم يهاجرء فدل على أن الهجرة كانت واجبة حينذاك. 

0 النتيجة: أن الإجماع متحقق على وجوب الهجرة من مكة قبل الفتح» لعدم 
المخالف في ذلكء» والله تعالى أعلم. 
15 501 /4؟] وجوب الهجرة من دار الكفر للعاجز عن إظهار دينه: 


[) المراد بالمسألة: بيان أن المسلمين المقيمين في ديار الكفار إذا عجزوا عن إظهار 
دينهم» فإن الهجرة تجب عليهم إلى دار الإسلام» وقد تقل الإجماع على ذلك. 

الناقلون للإجماع: أبو الوليد ابن رشد (١57ه)‏ حيث يقول: (واجب بإجماع 
المسلمين على من أسلم بدار الكفر أن لا يقيم بهاء حيث تجري عليه أحكام 
المشركين» وأن يهاجر ويلحق بدار المسلمين حيث تجري عليه أحكامهم)”" . 

والوزير بن هبيرة (57ه) حيث يقول: (واتفقوا فيما أعلم على وجوب الهجرة عن 
ديار الكفر لمن قدر على ذلك)”" . 

وابن كثير (5/الاه) حيث يقول: (هذه الآية الكريمة”*' عامة في كل من أقام بين 
ظهرانى المشركين» وهو قادر على الهجرة» وليس متمكنًا من إقامة الدين» فهو ظالم 
لشية» مرتكت عرانا بالاجماء 4 وبنصن ل 0011 


(1) انظر: «شرح السنة» .0577/1١(‏ (1) «المقدمات الممهدات» (181/1). 
(؟) «الإفصاح؛ (701/5). 

(5) يشير إلى قوله تعالى: 9# إن اَن تَََهُمْ المكيكة َال أَنفسِيمٌ . . . » [النساء: 917]. 

(5) «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ 47 0). 


والمرداوي (8865ه) حيث: يقول: (وتجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه في 
دار الحرب بلا نزاع في الجملة) . 

[) الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”"2» والمالكية”"» والشافعية”؟؟, 
الحنابلة7* . 

لسك الأمع؛ ١٠‏ - قول الله تعالى : 0 وهم المكيكة عالِيى أنشِيمَ َانوا 

فم ع مالا كا 3 0 مسَمَضْعَفينَ في لض قَالوَأ َالْوَأ ألم قم رَضَّ نّم و ا بجا ينا مك 00 0 


2 مَصِيرًا 69 * [النساء: 97]. 
وجه الدلالة: حيث دلَّت الآية الكريمة دلالة واضحة على وجوب الهجرة على 
المسلمين المستضعفين العاجزين عن إظهار دينهم» في بلد لا سلطان للاسلام فيه" . 
١‏ - أن النبي وَل بعث سريةٌ إلى خئعم”"' فاعتصم ناسنٌ بالسجود» فأسرع فيهم 
المَتلّه وبلع ذلك النبيّ كلد فأمر لهم بنصف العقل”*"» وقال: «أنا بريء من كل مسلم 
يقيم بين أظهر المشركين». قالوا: يا رسول الله وَلِمَ؟ قال : «لا تتراءى ناراهما»(”. 


.)75١١7/9( «الإانصاف» (88/5). (؟) انظر: «أحكام القرآن؛ للجصاص‎ )١( 

(؟) انظر: (الكافي» لابن عبد البر »)47٠١ /١(‏ و«المقدمات الممهدات» (؟/ 580). 

(4) انظر: «تكملة المجموع؛ (40//18)» وافتح الباري» (150/3). 

(5) انظر: «المبدع؛ (5/ 0517 و«كشاف القناع» (/ 837). 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (9147/5). 

(1) خئعم اسم قبيلة » قيل أنها سميت بذلك نسبة إلى جبل في اليمن يقال له: خثعم» وقيل: بل نسبة إلى رجل من 
أهل اليمن يسمى : خثعم بن أنمار. انظر: «لسان العرب»: (113/11). 

(8) العَقّل: الدية» قال الأصمعي : سمت الدية عقلًا تسميةٌ بالمصدر؛ لأن الإبل كانت تُعقّل بفناء ولي القتيل» 
ثم كبر الاستعمال حتى أَطَلِقَ العقل على الدية إلا كانت أو نقدًا. انظر: «الصحاح» .)10/٠/0(‏ 

(9) ومعنى قوله: (لا تتراءى ناراهما) كما قال ابن الأثير في «النهاية» (؟/ /ا/9ا١):‏ «أي يلزم المسلم ويجب عليه 
أن يباعد منزله عن منزل المشرك؛ ولا ينزل بالموضع الذي إذا أوقد فيه ناره تلوح وتظهر لنار المشرك إذا 
أوقدها في منزله» ولكن ينزل مع المسلمين في دارهم» وإنما كره مجاورة المشركين» لأنهم لاعهد لهم ولا 
أمان؛ وحثٌ المسلمين على الهجرة» . 

٠198 /54( أخرجه الترمذي في «جامعه؛ كتاب السيرء باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين»‎ )1٠١( 
- وأبو داود في «سننه؛ في كتاب الجهاد» باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجودء:‎ 2)١1١4 برقم:‎ 


وجه الدلالة: حيث دل الحديث على تحريم الإقامة في ديار الكفار؛ لأن النبي 
ككل قد برأ من المقيم فيهاء والبراءة لا تكون إلا على فعل محرم. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على وجوب الهجرة من دار الكفر للعاجز عن 
إظهار دينه؛ لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 
[20 /5؟] تحريم ترك دار الهجرة: 


المراد بالمسألة: بيان أن من هاجر من مكة إلى المدينة قبل الفتح» لا يجوز له أن 
يترك دار هجرته» ويعود إلى وطنه الأول الذي هاجر منهء وقد تقل الإجماع على ذلك. 

ل من نقل الإجماع: القاضي عياض (514ه) حيث يقول: (أجمعت الأمة على 
تحريم ترك المهاجر هجرته» ورجوعه إلى وطنه» وأن ارتداد المهاجر من الكبائر)”" . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: علماء الحنفية”2» والمالكية", 
والخنافعية 2 والحتابلة 0 : 

مستند الإجماع: ١‏ - عن سلمة بن الأكوع ا 0 يا بن 
الأكوع ارتددت على عقبيك» تعربت؟ قال: لاء «ولكن رسول الله كه أذن لي في 
ال 

[) وجه الدلالة: أن الحجاج لما أنكر على سلمة خروجه من دار هجرته» اعتذر 
سلمة بأنه إنما هو بإذن النبي كَل. 
٠‏ 7 -عن العلاء بن الحضرمي”" قال: قال رسول الله يكِ: ايقيم المهاجر بمكة بعد 
قضاء نسكه ثلماء" . 


- (85/ه4. برقم 57465؟): وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (5/ 07١‏ . 

.)586 /١ا9/( «إكمال المعلمء (5/ 07177 . (؟) انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 

(”) انظر : (البيان والتحصيل» .)1591/١14(‏ (5) انظر: «فتح الباري» (5571377/87). 

(5) انظر: «جامع الرسائل والمسائل» لشيخ الإسلام (0/ 051415 . 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب التعرب في الفتنة (5/ 235041 برقم1717). 

(0) واسمه: عبد الله بن عماد بن أكبر الحضرمي. صحابي جليل» واستعمله النبي كَلٍِ على البحرين وأقره أبو 
بكر ثم عمرء توفي سنة 5 ١هء‏ . انظر: «الإصابة» .)04١/5(‏ 

(4) أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام - 
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وجه الدلالة: دلَّ الحديث أن الإقامة بمكة كانت حرامًا على من هاجر منها قبل 
الفتح. لكن أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة» أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام) 
لا يزيد عليه" . 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على أن من هاجر من مكة قبل الفتح لا يجوز له 
العودة إليهاء والإقامة فيهاء إلا في الحج أو العمرة» ولا يُرخّص له بالإقامة بعد قضاء 
نسكه بأكثر من ثلاثة أيام» ولم أطلع على من خالف في ذلك» والله تعالى أعلم. 


- بلا زيادة. 23١8/6(‏ برقم 7954). 
)١(‏ انظر: «فتح الباري؛ (571777/190) . 


الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في أحكام أهل الكتاب 


]١/5١4[ 15‏ اليهود والنصارى من أهل الكتاب: 


المراد بالمسألة: أن اليهود وهم: كل من دان بالتوراة وانتسب إلى شريعة موسى 
5 والنصارى وهم: كل من دان بالإانجيل وانتسب إلى شريعة عيسى 1 ومن 
دان بذلك من طوائفهم المتفرقة. فجميع أولئك يُعدون من أهل الكتاب» ويُطلق على 
الواحد منهم (كتابي)» وقد تقل الإجماع على ذلك”"' . 

[) من نقل الإجماع: ابن حجر العسقلاني (857 ه) حيث يقول: (فأما اليهود 
والنصارى فهم المراد بأهل الكتاب بالاتفاق""'» ونقله عنه الشوكاني في نيل 
ل 02 اسم 
الأوطار 9 . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”*'» والمالكية”'» والشافعية"'', 
والحنابلة”''» والظاهرية2 . 

مستند الإجماع: ١‏ - لقوله تعالى: #آن تَقُولُوَا نمآ يِل الكت عَلَ طَايِمَئيْنِ من 
ينا [الأنعام: 151]. 

لا وجه الدلالة: إن المقصود بالطائفتين هم اليهود والنصارى» والمراد بالكتاب: 


)١(‏ واختلف في دخول غيرهم - وليس هذا بموضوع بحثنا - حيث توسّع الحنفية فأدخلوا في أهل الكتاب كل من 
اعتقد ديئًا سماويّاء وله كتاب منزل كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وشيث بن آدم» وزبور داود» وأدخل 
الظاهرية المجوسء بينما يرى جمهور العلماء قصر أهل الكتاب على اليهود والنصارى فقط . انظر: «البحر 
الرائق» (”/ »)١١١‏ و«المحلى» (/ 55 7). 

() «فتح الباري؟ (0509/57. 2 . (؟) «نيل الأوطار؛ (4/ .)7١5‏ 

(:) انظر: «تبيين الحقائق» ("/ ».)١١١‏ و«الفتاوى الهندية» .)5577/١(‏ 

(5) انظر: «الكافي» لابن عبد البر »)75١4 /١(‏ و«الذخيرة» (0777/4). 

(1) انظر: «الأم» (4/ 2)١977‏ و(إعانة الطالبين» (؟/7144). 

[49 انظر: «كشاف القناع» ام و«المبدع» (6/ ١:‏ :). 

(4) انظر: «المحلى» (/7/ 07144 . 


التوراة والإنجيل (بإجماع من أهل التأويل)""' . 
اويا 5 4 رهم وَمَآ أت التوَرسةٌ والإنجيلٌ 


ع عدم مء 


لا ونا بَعْدِوءٌ ألا تَمْقِورت 69 * [آل عمران: 50]. 

؟ - وقال سبحانه: طقل يتأحَلَ الككب لنْمّ عل مو حَقٌّ يمو التوَسةَ والْاجيل» 
[المائدة: 48كا]. 

وجه الدلالة من الآيتين: حيث دلت الآيتان على أن أهل الكتاب هم أهل التوراة 
والإنجيل من اليهود والنصارى”" . 

© النقيجة: أن الإجماع متحقق على أن اليهود والنصارى هم أهل الكتاب؛ لعدم 
المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 
1 1.1 / ا تسمية أهل الكتاب كفارّاء ومن عداهم كفار ومشركين: 


المراد بالمسألة: يسمى أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى كفارّاء ومن عداهم من 
الطوائف والملل كفار ومشركين» وقد تُقل الإجماع على ذلك. واختلف في: هل 
تصح تسمية أهل الكتاب بالمشركين؟”". وليس ذا بمحل بحثنا. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (457ه) حيث يقول: (واتفقوا على تسمية اليهود 
والنصارى كفارًا. . . واتفقوا أن من عداهم من أهل الحرب يسمون مشركين)”*'. 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية ء .والمالكية”"2ء والشافعية”؟, 
وَالحَناي10, والظاهرية لكا 


.)750 نص على ذلك ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ 07977 . 

(*) قال الرازي في «التفسير الكبير» (5/ :)7١4‏ (اختلفوا في أن لفظ (المشرك) هل يتناول الكفار من أهل 
الكتاب» فأنكر بعضهم ذلك» والأكثرون من العلماء على أن لفظ (المشرك) يندرج فيه الكفار من أهل 
الكتاب وهو المختار) . 

(5) «مراتب الإجماع» (ص؟١5).‏ 

(5) انظر: «بدائع الصنائع» (5/١71؟)»‏ و«أحكام القرآن»؛ للجصاص (؟7/7١).‏ 

(1) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي .)519/1١(‏ 0) انظر: (التفسير الكبير» .)5١4/5(‏ 

(8) انظر: «المغني» (49/17). (9) انظر: #المحلى» (5 / 514؟). 
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تا ١‏ - قوله تعالى: ظلَرْ يك ادن كفروأ يِنْ أَمْلٍ الكتب والْمتْرِكِينَ 
منفَكينَ حي ا بي لَه 02 © [البيّة: .]١‏ 
د وي 000 كفروا) جنس تحته نوعان: أهل 
الكتاب» والمشركون"'". فأهل الكتاب يسمون كفارء وغيرهم مشركون وكفار. 


؟ - قوله تعالى: ما بد ارت كردا من أملٍ الكتب و11 التي أن يل 


24 
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[] وجه الدلالة من الآية: حيث سمى الله أهل الكتاب كفارّاء ومن سواهم من ليسوا 
بأهل الكتاب مشركين . مع ما عندهم من (الشرك) لَكونْ هذا الِاسْمْ في مُتَعَارَفِ الناس 
يُطْلَقُ على الْمُشْرِكِينَ من غَيْرٍ أَمْلِ الْكِتَابٍ” . 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على جواز تسمية أهل الكتاب كفار» ومن سواهم 
مشركين وكفار؛ لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
1 [1١؟/"]‏ إبقاء معابد أهل الكتاب القديمة الموجودة في البلاد التي فتحت عنوة: 

[المراد بالمسألة: أن المعابد القديمة التي وجدت في البلاد المفتوحة عنوة بالسيف 
. والقوة يجوز تبقيتها فلا تهدم؛ وقد تقل الإجماع على ذلك 

[) من نقل الإجماع: ابن قدامة المقدسي (١57ه)‏ حيث يقول: (القسم الثاني ما 
فتحه المسلمون عنوة... وما كان فيه من ذلك (أى: كنائس ومعابد قائمة) ففيه 
وجهان: أحدهما: يجب هدمه وتحرم تبقيته. . . والثاني : يجوز (أي تبقيته). . . لأن 
الإجماع قد حصل على ذلك فإنها موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير)”” . 

ويقابل جواز الابقاء جواز الهدم. لهذا يقول ابن تيمية (78/اه): (ولا نزاع في 
جواز هدم ما كان بأرض العنوة إذا فتتحت)”'' . 
ل الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الشافعية في وجه”*؟. ورواية لأحمدا'"© 


.)519/1/5( «بدائع الصنائع»‎ )( .)198/١( «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)5606 /78( «المغني؟ (586/9). (4) «مجموع الفتاوى؛‎ )( 
.)7137//4( و(حاشية قليوبي وعميرة»‎ 2)١57/0( انظر: «الغرر البهية؛‎ )0( 

(1) انظر: «الفروع» (5/ 0717 و«مطالب أولي النهى؛ (؟/317). 
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وأبوعبيد القاسم بن سلاه”"؟, وأيده شيخ الإسلام » بن تيمية وأبن القيه”" . 

مستند الإجماع: الإجماع على بقائها فإنها موجودة في بلاد المسلمين من غير 
نكيرء مما يدل على تقرر الحكم عندهم على هذا. 

وعن عكرمة قال: قيل لابن عباس : أللعجم أن يحدثوا في أمصار المسلمين بناء أو 
بيعة؟ فقال: «أيما مصر مصرته العجم يفتحه الله على العرب ونزلوا - يعني على 
حكمهم - فللعجم ما في عهدهم» وللعجم على العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم 

ولأن الصحابة ويم فتحوا كثيرًا من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئا من الكنائس» 
ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحت عنوة ومعلوم أنها ما 
أحدثت فيلزم أن تكن مووود ا 

وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: «أن لا يهدموا ببعة ولا كنيسة ولا بيت 
0 

2 الخلاف في المسألة: هنالك قولان آخران في حكم بقاء المعابد القديمة وهما: 

وو اقول يعقى اللمالكة "رول تافو 7 وزوائة للحمد ومن الأض”, 

ومما احتجوا به ما يأتي: 

. عن ابن عباس وَقّنا قال: قال رسول الله يكِ: «لا تكون قبلتان في بلد واحد»”"'‎ -١ 

وجه الدلالة: أن بقاء تلك المعابد فى بلاد المسلمين يخالف هذا الحديث الناهي 


.)11١7و1١195‎ /9( انظر: «الأموال» (صه7). 2 (1)انظر: «أحكام أهل الذمة؛‎ )١( 
.)575/54( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (4717//5 برقم75947)؛ وضعفه ابن حجر في «التلخيص»‎ )*( 
. 075947 «المغني» (9/ 584). (5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (4517//57 برقم‎ )5( 
. )780 /”( انظر: «مواهب الجليل؛‎ )5( 
.)55١/5( و(أسنى المطالب»‎ 077 /1١( انظر: «روضة الطالبين»‎ )0 
.)7717//5( انظر: «الفروع» 50 2>» و«الإانصاف»‎ )6( 
برقم؟5075)» والترمذي (/ 77 برقم"777)» وقال شيخ الإسلام ابن‎ ١56 /9( أخرجه أبو داود في #السئن»‎ )5( 
0170/14 تيمية : إسناده جيد. انظر: «مجموع الفتاوى؟‎ 
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” - أن البلاد قد ملكها المسلمون بالاستيلاء والقوة» فلا يمكن أن يقر فيها أمكنة 
ومعابد وشعارات الكفر © . 

] القول الثاني: أنها لا تهدم. 

وهو قول التحئفية”'* + والمالكية” ع وروانة لحيو , 

واستدلوا بما استدل به القائلون بجواز إبقاء المعابد» حيث حملوا ما استدل به 
المجيزون على عدم جواز هدمها نحو قول ابن عباس : (فللعجم ما في عهدهم) 
حملوه على وجوب الابقاء وعدم جواز الهدم”*". ‏ . 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق على جواز إبقاء المعابد القديمة لأهل الكتاب؛ 
للخلاف المعتبر في المسألة» والله تعالى أعلم. 

[4/201] حكم إحداث كنائس جديدة: 

ل المراد بالمسألة: أن الكنائس التى تحدث فى البلاد بعد ما مصّرها المسلمون سواء 
ما افتشحه المسلمون وأسلم أهلها كالمدينة والطائف. أو اختطها المسلمون ثم نزلوها 
كالكوفة والبصرة» فهذه يجب هدمهاء ولا يجوز إحداثها. وقد تقل الإجماع على 
ذلك. 

[] من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (55: ه). حيث يقول: (واتفقوا. . . على 
أن يلتزموا على أنفسهم أن لا يحدثوا شيئًا في مواضع كنائسهمء وسكناهم. ولا 
غيرهاء» ولا بيعة» ولا ديرّاء ولا قلاية» ولا صومعة» ولا يجددوا ما خرب منهاء ولا 


.)5846/9( انظر: «المغني»‎ )١( 

(0) انظر: «بدائع الصنائع» (//6 11 وافتح القدير؛ (09/5). 

(9) انظر: ١المدونة»‏ (4727/7)» و«مواهب الجليل» (9/ 786 . 

(5) انظر: «مطالب أولي النهى» (517/5). 

(5) ومن المأخذ على الاستدلال بذلك على الوجوب: أن من المقرر في علم أصول الفقه أن خطاب من يتوهم 
الحظر بصيغة «الأمر لا تكون للوجوب وإنما للاباحة؛ ومثال ذلك قول النبي يَكلِ: (افعل ولا حرج) لمن 
توهم حظر تقديم بعض أعمال يوم النحر بعضها على بعض» فإنه يحمل على الإباحة لا الوجوب . انظر: 
«الأصول من علم الأصول» (ص556). 
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يحيوا. مأ 0 


والطرطوشي المالكي (١57ه)‏ حيث يقول: (وأما الكنائس فإن عمر بن الخطاب 
دكأف بهد كل كته لم نكن قبل الإسلدم» ومنع أن تحدث كنيسة. .. وهذا 
مذهب علماء المسلمين أجمعين)”) 

وابن تيمية (/الاه) حيث يقول : (وقد اتفق المسلمون على أن ما بناة المسلمون من 
المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة)”". 

وابن القيم (١0/اه)‏ حيث يقول: (فإن قيل: فما حكم هذه الكنائس التي في البلاد 
التي مصرها المسلمون؟قيل: هي على نوعين: أحدهما: أن تحدث الكنائس بعد 
عيفيي المتله لمصر فهذه تزال اتفاً)؟) + وتقله الدمشفى فى «رجمة الأرةي00, 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية"', والمالكية © والشافعية0#0) 


والحا 7 
[] مستند الإجماع: ١‏ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكِهِ: «لا تكون قبلتان في 
بلد واحد»2""0. 


توج الدلألة: أن أحدات تلك المعابد منغالفة ضريحة لهذا الحديك الدى ينهئ 
عن بقاء دينين وقبلتين في أمصار المسلمين. 

١‏ - ما ورد عن السلف من قولهم وفعلهم بهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين» 
ومنها ما يأتي : 

أ- كتب عمر بن عبد العزيز إلى عروة بن محمد: «أن يهدم الكنائس التي في أمصار 
المسلمين» قال: فشهدت عروة بن محمد ركب حتى وقف عليها ثم دعاني فشهدت 


.)١17/١( «سراج الملوك»‎ )١( .)١1595ص( «مراتب الإجماع؛‎ )١( 


(؟) «مجموع الفتاوى» (8؟/ 518). (:) «أحكام أهل الذمة» (199/7). 
(0) لرحمة الأمة» (ص7:08). )١(‏ انظر: «بدائع الصنائع» (7/ .)١16‏ 


0) انظر : (المدونة» (57577/7)» وابلغة السالك» (؟053157/5. 
(4) انظر: «روضة الطالبين» »)977/1١١(‏ و«أسنى المطالب» (5971/85). 
(9) انظر: (الفروع» (/2)7174 و«أحكام أهل الذمة» (198/5). 


)0١(‏ سبق تخريجه. 
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على كتاب عمر وهدم عروة إياها فهدمها»"''. 

ب - وعن الحسن قال: «من السنة أن تهدم الكنائس التي بالأمصار القديمة 
والحديغة»29 . 

فتبين مما سبق يتضح أن طريقة السلف كان هدم المعابد التي يحدثها الكفار في بلاد 
المسلمين. 

0 النقيجة: أن الاجماع متحقق على المنع من إحداث المعابد الجديدة ولزوم 
هدمها في بلاد المسلمين؛ لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
5 [4.؟/5] الوقف على معابد أهل الكتاب: 


لا تعريف الوقف: الوقف لغة: الحبس””". 

ا وفي الاصطلاح: حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة©©. 

[ المراد بالمسألة: إذا أوقف المسلم بين أو أرضًا تكون هي أو ريعها للمعبد من معابد 
الكفار أيّا كان» فإنه لا يجوز هذا الوقف. وقد تُقل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: ابن قدامة المقدسي (١57ه)‏ حيث يقول: (والوقف على 
قناديل البيعة» وفرشهاء ومن يخدمهاء ويعمرهاء كالوقف عليها؛ لأنه يراد لتعظيمهاء 
وسواء كان الواقف مسلمّاء أو ذميًا. قال أحمد فى نصارى وقفوا على البيعة ضياعًا 
كثيرة» وماتواء ولهم أبناء نصارى» فأسلمواء والضياع بيد النصارى: فلهم أخذهاء 
وللمسلمين عونهم» حتى يستخرجوها من أيديهم» وهذا مذهب الشافعي» ولا نعلم 
فيه خلاقً) . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”"2» والمالكية”"'؛ والشافعية”*, 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (09/5 برقم1499). 

(؟) المرجع. السابق (5/ 5٠١‏ برقم١١١٠1).‏ (”) انظر: ١لسان‏ العرب» (709/9), مادة (وقف). 
(5) (التعريفات» للجرجاني (ص758 . (5) «المغني» ها 

(1) انظر: رد المحتار» (5/ 57 ”7)» و«الجوهرة النيرة» (775/1). 

0) انظر: «بلغة السالك» »)١١7/5(‏ و«التاج والاكليل» (8/ 518) . 

(8) انظر: «تحفة المنهاج» (7/ 417 7). و«حاشية قليوبي وعميرة» .)٠١7/5(‏ 
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والحتائلة0' . 

مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى : ظوَبَمَاوَوا عل ألو دَاللَقوَىْ ولا ماو عل الاثْر 
َالْمدن» [المائدة: ؟]. 

وجه الدلالة: أن الوقف على المعبد فيه إعانة على المعصية» والله وِبَكَ نهى عن 
ذلك». بل إنه إعانة على أعظم المعاصي وهو الشرك بالله يق . 

١‏ - أن الوقف عليها يُفضى إلى تعظيمهاء وقد تُهينا عن ذلك؛ لأن التعظيم يؤدي 
إلى العبادة» والله تعالى يقول: وَأنَ ألْسَساجِدَ ِل ملا ْوأ مم أله دا () © [الجن: 1]. 

0 النتيجة: أن الإجماع متحقق على عدم جواز الوقف على معابد الكفار؛ لعدم 
المخالف المعتبر”"» والله تعالى أعلم. 
15 [1/01] الوقف على كتب التوراة والإنجيل: 

[ المراد بالمسألة: أن المسلم لا يجوز أن يوقف شيئًا لصالح كتب الكفار المحرّفة 
كالتوراة والإنجيل كإعادة طبعها ونشرها وما يتعلق بذلك» وقد تقل الإجماع على 
ذلك . 

[] من نقل الإجماع: ابن قدامة المقدسي (١57ه)‏ حيث يقول: (ولا - يصح الوقف 
- على معصية كبيت النار والبيع والكنائس وكتب التوراة والإنجيل . . . وهذا مذهب 
الشافعي ولا نعلم فيه خلاقًا)”" . 

والموافقون للاجماع ومستندهم ونتيجة الإجماع هو نفس ما سبق في الكلام على 
مسألة: (الوقف على معابد الكفار) . 
]7//1١[ 5‏ اعتناق الكتابي ديئًا غير الإسلام: 


المراد بالمسألة: إذا انتقل الكتابي بعد عقد الجزية عليه إلى دين غير أهل الكتاب» 


.)15١07/1( انظر: «كشاف القناع» (4/ 417 7)» واشرح منتهى الإرادات»‎ )١( 

)١(‏ نسب ابن قدامة لأبي حنيفة القول بجواز الوقف على المعابد كما في المغني» (7/ "177)) وعند مراجعة كتب 
الحنفية» لم يتبين لي صحة هذه النسبة وإنما الموجود جواز وقف الكفار على معابدهم» أما المسلم فظاهر 
كلامهم المنع. قال ابن عابدين في «رد المحتار» (5/ 747): (لايصح وقف مسلم» أو ذمي على بيعه). 

(7) «المغني» (7171/0). 
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كأهل الأوثان مثالاء فإنّه لا يقر على الذَّين الذي انتقل إليه» بخلاف إذا انتقل إلى دين 
كتابي آخز؛ كاليهودي ينتقل للنصرانية» أو بالعكسء فإنه يقر بالجزية. وقد تقل 
الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: ابن قدامة المقدسي (570ه) حيث يقول: (أن الكتابي إذا انتقل 
إلى غير دين أهل الكتاب لم يقر عليه» .لا نعلم في هذا خلانًا"" . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الشافعية في الأظهر”"', والحنابلة”" . 

مستند الإجماع: ١‏ - لقوله تعالى: ومن يِبْيَعْ عير الإسْليٍ دينًا فلن يقَبَلَ مِنّْهُ»ه [آل 
عمران: 86]. 1 

وجه الدلالة: أن الكتابى المنتقل لدين غير أهل الكتاب» قد أحدث ديئًا باطلًا بعد 
اعترافه ببطلانه» فلا يقر عليه» ولا تقبل منه الجزية. ْ 

؟ - أنَّ الكتابي إذا عقدت له الجزية» ثم انتقل لدين غير أهل الكتاب» يكون بذلك 
00 0 0000-0 الذي انعقد له؛ ا حادم إذا انتقل 

- لأن الوثنية ونحوها لا يقر أهلها عليهاء فالمنتقل إليها أولى”* . 

2 الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية»”*؟ والمالكية'' إلى أنه إذا انتقل واحد من 
أهل الكتاب من دينه إلى دين آخر غير الإسلام» فإنّه يقر على الجزية. 

وحجتهم أنهم قالوا: أنَّ الكفر كلّه ملّةَ واحدة. 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحققء على أن الكتابي إذا انتقل لدين غير أهل 
الكتاب أنه لا يقر على ذلك» لوجود الخلاف المعتبر للحنفية والمالكية» والله أعلم. 
م 2 1111 /4] حكم دين ابن الكتابي الذي م يبلغ في الدنيا (إذا م يُسبء وكان مع أبويه» و 


يسلماء » أو يسلم أحدهماء وم يملكهم مسلم): 


المراد بالمسألة: أن الطفل الكتابي تبعٌّ لأبويه في الأحكام الدنيوية» فلذلك الطفل 


.)1١١/9( (؟) «الحاوي الكبير؛ (5١/376؟). (؟) انظر: «المغني»‎ .)1١١/9( «المغني»‎ )١( 
انظر: «شرح الزركشي» (؟/ 0787 . (6) انظر: «المبسوط» (58/0)» و«رد المحتار؛ (410//54؟7).‎ )5( 
.)7١1//١( انظر: «الكافي» لابن عبد البر‎ )5( 
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النصراني يعتبر من النصارى» والطفل اليهودي يعتبر من اليهود ما دام أبواه موجودين 
ولم يُسلماء ولم يملكهم أحد من المسلمين» فتجري عليهم أحكام دين آبائهم. ونقل 
الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: المروزي (95١ه)‏ حيث يقول: (أن أهل العلم بأجمعهم قد 
اتفقوا على أن حكم الأطفال في الدنيا حكم آبائهم ما لم يبلغواء فإذا بلغوا فحكمهم 
حكم أنفسهم)»: نقله عنه ابن عبد البر في التمهيد”" . 

وابن المنذر (4١"اه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه؛ إن 
كانا مسلمين فحكمه حكم أهل الإسلام» وإن كانا مشركين فحكمه حكم الشرك. 
يرثهم ويرثونه» ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه)”" . 

وابن بطال (449ه) حيث يقول: (أجمع العلماء في الطفل الحربي يسبى ومعه 
أبواه» أن إسلام الأب إسلام لهء واختلفوا إذا أسلمت الأم)”” . 
بو م الاب إسلام م 

وابن عبد البر (54577ه) حيث يقول: (أجمع العلماء فيما علمت قديمًا وحديئًا على 
أن أحكام الأطفال في الدنياء كأحكام آبائهم ما لم يبلغواء فإذا بلغوا فحكمهم حكم 
أنفسهم» هذا في أطفال المسلمين» وأطفال أهل الذمة)”*“. 

وابن رشد (590ه) حيث يقول: (وأجمعوا على أنه إذا كانوا (أي: أطفال الكفار) 

52 ءِ ع 0 5 1 اء ك4 
مع أبائهم ولم يملكهم مسلمء ولا أسلم أحد أبويهم. أن حكمهم حكم ابائهم) : 

وشيخ الإسلام ابن تيمية (1/اه) حيث يقول: (لكن الصغير حكمه في أحكام الدنيا 
حكم أبويه؛ لكونه لا يستقل بنفسهء فإذا بلغ وتكلم بالإسلام» أو بالكفرء كان حكمه 
تعره | نققيةء باق اهبا )1 , | 

) الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية 9 والمالكية0 »2 والشافعية/", 


)١(‏ (التمهيد؛ لابن عبد البر .)١75/1١4(‏ (؟) «الإجماع» (ص86). 

(*) #شرح صحيح البخاري» لابن بطال (75/ 2074١‏ هذا ومما يجدر التنبيه عليه ما وقع من وهم في النقل» أو 
خطأ في الطباعة في نسخة «عمدة القاري؛ للعيني (855ه) (8/ )١78‏ حيث جاء فيه : (وقال ابن بطال: أجمع 
العلماء في الطفل الحربي يسبى ومعه أبواه أن إسلام «الأم» إسلام لهء واختلفوا فيما إذا لم يكن معه أبوه) . 

(5) «الاستذكار» (/ .)١١6‏ (0) «بداية المجتهد» .)١9/0/١(‏ 

(1) (مجموع الفتاوى؛ (ه7757/7). 0) انظر: «مختصر اختلاف العلماء؛ (؟/ 545). 

(8) انظر: (بداية المجتهد» .)١9/0 /1١(‏ (9) انظر: ١مغني‏ المحتاج؛ (؟/ 477). 
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واللشابلة”, 

مستند الإجماع: ١‏ - عن أبي هريرة ذه قال: قال النبي كله : «كل مولود يولد 
على الفطرة. فأبواه يهودانه. أو ينصرانه. أو يمجسانه. كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل 

[اوجه الدلالة: حيث ألحق النبي يَكِةِ الطفل بأبويه في الحكم في الدنياء فكأنه قال 
لهم: حكم الطفل في الدنيا حكم أبويه فاعرفوا ذلك بالأبوين» فمن كان صغيرًا بين 
أبوين كافرين ألحق بحكمهماء ومن كان صغيرًا بين أبوين مسلمين ألحق” 
و 0 

. عن الصعب بن جثامة َه قال: مرّ بي النبي كل بالأبواء أو بودّان”*'» وسئل‎ - ١ 
. عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم؟ قال: هم منهه”‎ 

وجه الدلالة: أن قوله كلهِ: (هم منهم) أي في الحكم تلك الحالة9©: فدلٌ ذلك" 
على تبعية الأطفال لآبائهم في أحكام الدنيا. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على أن الطفل الذي لم يبلغ» ولم يُسبء ولم 
يُسلم والداهء أنه تابع لأبويه في أحكام الدنيا لعدم المخالف المعتبرء والله أعلم. 
1/1 نكاح المسلم بالمرأة الكتابية إذا لم تكن في دار الحرب: 


[االمراد بالمسألة: بيان أن للمسلم أن يتزوج بالمرأة الكتابية إذا لم تكن في دار أهل 
الحرب» وقد تقل الإجماع على جواز ذلك. 

لا من نقل الإجماع : الجصاص (١٠/الاه)‏ حيث يقول: (ولا نعلم عن أحد من 
الصحابة والتابعين تحريم نكاحهن (أي: الكتابيات)... ولو كان ذلك محرمًا عند 


)١(‏ انظر: «المغني» .)457/1١(‏ (1) سبق تخريجه. 

(؟) انظر : «التمهيد» لابن عبد البر .)41//١8(‏ 

(4) الأبواء: بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالمد جبل من عمل الفرع بضم الفاء والراء بعدها مهملة. قيل: 
سمي الأبواء لوبائه على القلب. وقيل: لأن السيول تتبوؤه أي: تحمله. وودان: بفتح الواو وتشديد الدال 
وآخرها نون؛ موضع بقرب الجحفة. انظر: «فتح الباري» (4/ 07 . 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب الجهادء باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري (1/ ١١91‏ برقم 7804). 

(5) انظر: «فتح الباري» .)١517/5(‏ 
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الصحابة لظهر منهم نكير أو خلاف وفي ذلك دليل على اتفاقهم على جوازه)”'" وقال 
أيضًا : (إباحة نكاح الحرائر منهن (أي : الكتابيات) إذا كن ذميات» فهذا لا خلاف بين 
السلف وفقهاء الأمصار فيه» إلا شيئًا يروى عن ابن عمر أنه كرهه)”" . 

وابن عبد البر (471ه) حيث يقول: (وقد تزوج عثمان بن عفان نائلة بنت الفرافصة 
الكلبية نصرانية» وتزوج طلحة بن عبيد الله يهودية2» وتزوج حذيفة يهودية» وعنده 
حرتان مسلمتان عربيتان» ولا أعلم خلافًا في نكاح الكتابيات الحرائر بعد ما ذكرناء إذا 
لم تكن من تساء أهل التعرين) ”1 

وابن قدامة المقدسي ( ه) حيث يقول: (ليس بين أهل العلم بحمد الله اختلاف 
في حل حرائر نساء أهل الكتاب)”” . 

وشيخ الإسلام (؟لاه) حيث يقول: (ومن المعلوم أن حل ذبائحهم ونسائهم 0 

ى : أهل الكتاب - ثبت بالكتاب والسنة والإجماع)”” . 

بوي (مع أن جواز نكاح حرائر أهل الكتاب إجماع» أو 

كالإجماع)"' 
ذلك : | ا يي والشافعية 07 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية 
والفالة 0ع و اللا 1 ْ 

3 مستند الإجماع؛ ١‏ - قوله تعالى : الم نّ كك الت وَطْعَامْ لذن أووأ لكب 
ل ل لي وطعامكم ِل َم وَالْحْصَكت ون ) 1 يكن تأشمكث ين لد و الْكتب من قب 5 
[المائدة : 6]. 


3 وجه الدلالة: حيث نص الله 8# صراحة على حل نكاح نساء أهل الكتاب 


2) 


. ©7375 المرجع السابق (؟/‎ )1( .)1١1/5( «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 
.)517/86( «الاستذكار» (5157/6). (5) «المغني» (49/1). (0) «مجموع الفتاوى»‎ )"( 
.)170 /9( و«فتح القدير»‎ 205١ /5( #شرح الزركشي»؟ (0/8/9). 7) انظر: «المبسوط»‎ )5( 

(4) انظر: «المدونة» (7057/17)» و(الكافي؟ لابن عبد البر /١(‏ 550). 

(4) انظر: «روضة الطالبين» (// 2)١70‏ و«مغني المحتاج» /141). 

.)854 /0( و«كشاف القناع»‎ 1٠١ /0( انظر: (المبدع»‎ )٠١( 

.0174/5( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )1١( .)554/9( انظر: (المحلى»‎ )١١( 
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؟ - أنه قد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين إباحة نكاح الكتابيات ومن. 
ذلك: أن عثمان تزوج نائلة بنت الفرافصة الكلبية وهى نصرانية على نسائه . 

وذكر أن طلحة بن عبيد الله تزوج يهودية من أهل الشاه” . 

وروي عن حذيفة أيضًا أنه تزوج يهودية وكتب إليه عمر أن خل سبيلهاء فكتب إليه 
حذيفة: أحرام هي؟ فكتب إليه عمر: لا ولكن أخاف أن تواقعوا المومسات”” . 

وروي عن جماعة من التابعين إباحة تزويج الكتابيات منهم الحسن وإبراهيم 
والشعي 7 

ل الخلاف في المسألة: أثر عن ابن عمر وها أنه حرّم نكاح المسلم بالكتابية؛ فقد ثبت 
في «الصحيح» عن نافع عن ابن عمروقاء كان إذا سئل عن نكاح النصرانية أو 
اليهودية؛ قال: إن الله تعالى حرم المشركات على المؤمنين» ولا أعلم من الإشراك 
شيئًا أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى» وهو عبد من عباد الله تعالى)* . 

لا وحجته َيه : أنه حمل قوله تعالى: ولا تَدكحُوا الْمَْرِكُتٍ حي يُوْصِنَّ [البقرة: 
»١‏ على كل كافرة. ولأن الأصل في الأبضاع الحرمة» فلما تعارض دليل الإباحة 
مع دليل الحرمة تساقطاء فوجب بقاء حكم الأصل”" . 

وقد حمل بعض أهل العلم قول ابن عمر على الكراهة» وأنه كان متوتًّا في 
ذلك 2007 

ل . 

وقال ابن عبد البر: (وهذا قول شد فيه ابن عمر عن جماعة الصحابة - رضوان الله 

عليهم - وخالف ظاهر قول الله ويك : «آلبومَ ِل 25 الطَيَبتٌ وطعام ألَذِينَ أُوثوا الككب حِل 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في ١مصنفه»‏ (078/7. (؟) المرجع السابق 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف؛ (4/ 108)» و«السئن الكبرى» للبيهقي (7/ 1717)» والمومسات: جمع 
مومسء» هي : المرأة الفاجرة الزانية تميل لمريدها. انظر: «لسان العرب» (704/1)» مادة (ومس). 

(5) انظر: «سئن سعيد بن منصور» »)1897/١(‏ و«الأم» (5/ 7): و«الإشراف» (0/ 47)» و«التلخيص الحبير» 


1/6 17). 
(4) أخرجه البخاري. كتاب الطلاق» باب قوله تعالى: طوّلا تدككوا المتركتٍ عق يُؤْينٌ»ه (5/ 23٠0174‏ 
برقم4481). 


(5) انظر : «التفسير الكبير؛ (5/ 5 .)5١‏ 
(0) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص /١(‏ 5١)؛‏ و«الجامع لأحكام القرآن» (18/5). 
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0 


َي وماك جِلّ طن والتصكتُ ون الؤيتت وحصت ين ألذنَ أُوُوأ الككب من قَبلَك» [المائدة: 
ه] ولم يلتفت أحد من علماء الأمصار - قديمًا وحديئًا - إلى قوله ذلك لأن إحدى 
الآيتين ليست بأولى بالاستعمال من الأخرى ولا سبيل إلى نسخ إحداهما بالأخرى ما 
كان إلى استعمالهما سبيل؛ فآية سورة البقرة عند العلماء في الوثنيات والمجوسيات 
وآية المائدة فى الكتابيات)7"' . 

0 النتيجة: أن الإجماع متحقق على إباحة نكاح المسلم بالكتابية إذا لم تكن في 
دار الحرب» وما ورد من خلاف لابن عمر فهو محتمل للكراهة» أو للتوقف» فلا 
يخرق الإجماع» والله تعالى أعلم. 

[1؟/١٠]‏ المساواة بين الزوجة المسلمة والكتابية بالقسم: 

القَسُّم - بفتح القاف وسكون السين - لغة: الفرز والتفريق» يقال: قسمت الشيء 
قَسْمًا: فرزته أجزاء» والقِسُّم - بكسر القاف وسكون السين - الاسم» ثم أطلق على 
الحصة والنصيب» والقَسّم - بفتح القافة رفوت ال 

3 وفي الاصطلاح: قسمة الزوج بيتوتته بالتسوية بين النساء”". أو: هو توزيع 
الزمان على زوجاته إن كن ثنتين فأكثر”' . 

3 المراد بالمسألة: إذا كان للرجل المسلم أكثر من زوجة وكانت إحداهن كتابية» 
فإنه يجب أن يسوي ويعدل بين جميع زوجاته المسلمة منهن والكتابية في القسم ولا 
يُفضل إحداهن على الأخرى» وقد تُقل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: ابن المنذر (1١اه)‏ حيث يقول: (أجمع كل من يُحفظ عنه من 
أهل العلم على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء)”” . 
[) الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”""2» والمالكية”"» والشافعية, 


)١(‏ «الاستذكار» (5457/60). (؟) انظر: «المصباح المنير» (؟/ 22003 مادة (قسم). 

(*) «التعريفات» (ص5؟37؟9) ٠.‏ (8) «كشاف القناع» .)١948/0(‏ (0) «الإشراف» (ه/ .)١6١‏ 
)١(‏ انظر: (بدائع الصنائع» ١‏ (0) انظر: «جواهر الإكليل» .)7510//1١(‏ 
(8) انظر: «مغني المحتاج» (9/ 05804 . 
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والحنابلة9" . 

[] مستند الإجماع: عن أبي هريرة» عن النبي يكَلةٍ قال: «من كانت له امرأتان فمال 
إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل»9' . 

ل) وجه الدلالة: حيث دل عموم الحديث على وجوب العدل بين الزوجات ولم 
يفرق بين مسلمة وغبر مسلمة. 

ولأن الزوجتان يستويان في سبب وجوب القسم وهو النكاح» فيستويان في القسم 
من غير تفريق بينهن . 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق في وجوب التسوية في القسم بين الزوجة المسلمة 
والكتابية» لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 
]١1١/114[ 15‏ حل ذبائح أهل الكتاب: 


3 المراد بالمسألة: بيان أن ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حل للمسلمين 
الأكل منها إذا ذكروا اسم الله عليها وذكيت ذكاة شرعية” "؛ وقد تقل الإجماع على 
ذلك. 

[ من نقل الإجماع: ابن المنذر (714ه) حيث يقول: (وأجمعوا أن ذبائح أهل 
الكتاب لنا حلال» إذا ذكروا اسم الله عليها) . 


وابن عبد البر (5577ه) حيث يقول: (وقد أجمعوا في ذبيحة الكتابي أنها تؤكل» 
وإن لم يسم الله عليهاء إذا لم يسم عليها غير الله" . 


)١(‏ انظر: «المغني» (10 /60؟). 

)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند؛ (؟/ 540 برقم١747):‏ وأبو داود في «سننه؛ (؟/ 757 برقم 7151)» وقال 
ابن الملقن في «البدر المنير؛ (8/4؟): (هذا الحديث صحيح). 

(؟) والحكمة في إباحة ذبائح أهل الكتاب: أنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا 
اسم اللهء وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه تعالى وتقدس» فهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم 
وقرابينهم» وهم متعبدون بذلك. ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك» ومن شابههم؛ لأنهم لا 
يذكرون اسم الله على ذبائحهم» بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاة» بل يأكلون الميتة» 
بخلاف أهل الكتابين. انظر : «تفسير القرآن العظيم؛» (19/5). 

(5) «الإجماع» (ص596). : (5) «الاستذكار: (6/ .)76١‏ 
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وابن هبيرة (059ه) حيث يقول: (أجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب العقلاء 
مباحة» ل نيا 1 

وابن رشد (0946ه) حيث يقول: (فأما أهل الكتاب» فالعلماء مجمعون على جواز 
0 لقوله تعالى: إوَطعام ادن ونوا الككب حِلُ لَك . ومختلفون في التفصيل . 

تفقوا على أنهم إذا لم يكونوا من نصارى بني تغلب» ولا مرتدين» وذبحوا 

0 وعلى أنهم سموا الله تعالى على ذبيحتهم» وكانت الذبيحة مما لم تحرم 
عليهم في التوراة» ولا حرموها على أنفسهم, أنه يجوز منها ما عدا الشحم)"". 

وابن قدامة المقدسي (570ه) حيث يقول: (وأجمع أهل العلم على إباحة ذبائح 
أهل الكتاب)”” . 

وشيخ الاسلام ابن تيمية (18لاه) حيث يقول: (ومن المعلوم أن حل ذبائحهم 
ونسائهم (أي أهل الكتاب) ثبت بالكتاب والسنة والإجماع)”؟ . 

وابن القيم (١5/اه)‏ حيث يقول: (وتفردت الشيعة دون الأمة بتحريم ذبائحهم. . 
يلتفت إلبه)* . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية""» والمالكية”"'» والشافعية 
واستثنوا ذبائح نضارى- المر ىن واليدفن عند العنابلة7 .و اللا 37 

عد ١‏ - قوله تعالى: لوم أجل لحم لطبت بيت وَعَلمَا وَطعَام الدِينَ أونوأ الككب 
حِلّ لَك وطْعَافَك حِلّ» [المائدة: 5]. 

() وجه الدلالة: حيث أحل الله تعالى طعام أهل الكتاب وهو ذبائحهم فدل على 


جواز ذبائحهم . 

(1) «الإفصاح» (48/5). (؟) «بداية المجتهد» (4149/1). 
(9) «المغني» (9/ 0711 . (4) «مجموع الفتاوى» (511/80). 
(0) «أحكام أهل الذمة؛ (587/1). (5) انظر: «العقود الدرية» (؟//91). 


0) انظر: «المدونة» (51//9). 
(4) انظر: «الأم» »)١197/5(‏ و«مغني المحتاج» (7517/4). 
(9) انظر: المقنع (؟ )٠١( .)01١/‏ انظر: «المحلى» (ا/ 5605). 
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قال ابن عباس : طعامهم ذبائحهم''2. وكذلك قال مجاهد وقتادة وروي معناه عن 
ابن 1 

١‏ - وعن أنس: «أن امرأة يهودية أتت رسول الله كك بشاة مسمومة فأكل منها 
فجيء بها إلى رسول الله ككِةِ فسألها عن ذلك فقالت: أردت لأقتلك . قال: «ما كان الله 


ليسلطك على ذاك)”" . 
وجه الدلالة: أن أكل النبي كلِ من شاة اليهودية دليلٌ واضح على حل ذبائح أهل 
الكتاب . 


الكتاب» ذبائح نصارى العرب» فقالوا: لا تؤكل. 

واحتجوا بما يأتي: روي عن عمر وَبه أنه قال: ما نصارى العرب بأهل كتاب» . 
وما تحل لنا ذبائحهم» وما أنا بتاركهم حتى يسلمواء أو أضرب أعناقهم»”” . 

ويقول عَلِيَّ ده : «لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب» فإنهم لم يتمسكوا من دينهم 
إلا بشرب فين , 

وقد ناقش الجمهور احتجاج الشافعي بأثر عمر وعليِّه!ا: بأن أثر علي هو حجة 
على الشافعي لا له؛ لأنه خاص ببعض العرب وهم بني تغلب مصرح فيه بأنهم ليسوا 
نصارى فهم كسائر المشركين. 

وأما أثر عمر ضيه فروي من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى» وقد ضعفه 
الجمهورء وصرح بعضهم بكذبه» وممن طعن فيه مالك وأحمد. فلا يصح الاحتجاج 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقّاء في كتاب الذبائح والصيدء باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب 
وغيرهم .)3١91//0(‏ 

(؟) انظر: «الاستذكار» (6/ 769). 

() أخرجه البخاري, كتاب الهبة وفضلهاء باب قبول الهدية من المشركين (4377/1» برقم 184174). 

(5) انظر: ١الإفصاح»‏ (949/1). 

(5) أخرجه الشافعي في «الأم» (؟/ 00717 والبيهقي في «سننه الكبرى؛ (1117/4). ١‏ 

(1) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (5/ الا رقم 4 2)١١١7‏ والشافعي في «الأم» (1/ 777)» قال ابن حجر في 
افتح الباري؛ (4 //7127) : (أخرجه الشافعي وعبد الرزاق بأسانيد صحيحة). 
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بهذا الث 30 

0 النقيجة: ١‏ - أن الإجماع متحقق على حل ذبائح أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى في الجملة» لعدم المخالف المعتبر. 

؟ - أن الإجماع لم يتحقق في حل ذبائح نصارى العرب فقط؛ حيث خالف في ذلك 
الشافعية ورواية للحنابلة» والله تعالى أعلم . 
]١1١/15١5[ 18‏ جواز تذكية الكتابي: 

التذكية لغة: مصدر ذكىء» والاسم (الذكاة) وهي الذبح» 7 كاين 

3 وفي الاصطلاح: العبي النرطيل لحل كن العوان البق ادير" : 

3 المراد بالمسألة: أن الكتابى يهوديًا كان أو نصرانيًا إذا ذكّى ما يحل للمسلمين أكله 
من الحيوان تذكية شرعية» فإنه تذكيته صحيحة» وقد نُقل الإجماع على ذلك. 0 

من نقل الإجماع: ابن قدامة المقدسى (570ه) حيث يقول: (أن كل من أمكنه 
الذبح من المسلمين» وأهل الكتاب» إذا ذبح حل أكل ذبيحته» رجلا كان» أو امرأة 
بالًا أو صبئّاء حدًا كان أو عبدّاء لا نعلم في هذا خلاقًا)"*'. 

والكلام في باقي تفاصيل المسألة: من الموافقين للاجماع» ومستنده» والخلاف 
فيهاء والنتيجة» هو نفس الكلام فى المسألة السابقة: (حل ذبائح أهل الكتاب) 
فلتراجع . 
18 [511/؟1١]‏ إرث الكتابي من أهل ملته: 

ا تعريف الإرث: 

الإرث لغة: الأصلء والأمر القديم توارئه الآخر عن الأول» والبقية من كل 


)١(‏ انظر: مجلة البحوث لهيئة كبار العلماء بالسعودية» العدد الثالث (ص554). 

)١(‏ انظر: «لسان العرب» /1١4(‏ 75417)» مادة (ذكا). 

(") «الشرح الصغير بهامش بلغة السالك؟ .0717/١(‏ (4) «المغني؛ (9/ 0750 . 
(5) انظر: «لسان العرب» »)١994/7(‏ مادة (ورث). 
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[) وفي الاصطلاح: حق قابل للتجزؤ يثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك 
لقرابة بينهما أو نحوها” . 

[] المراد بالمسألة: بيان أن أصحاب الملة الواحدة من أهل الكتاب يرث بعضهم 
بعضاء فاليهردي يرث اليهودي, والنصراني يرث النصراني”"'» وقد تُقل الإجماع على 
ذلك. 

1 من نقل الإجماع: ابن حزم (455ه) حيث يقول: (واتفقوا أن النصراني يرث 
النصراني» وأن المجوسي يرث المجوسيء وأن اليهودي يرث اليهودي)0 . 

وابن قدامة (170ه) حيث يقول: (فأما الكفار فيتوارثون» إذا كان دينهم واحدّاء لا 
نعلم بين أهل العلم فيه خلاقًا)2' . 

وابن القيم 5١(‏ ه) حيث يقول: (واتفق المسلمون على أن أهل الدين الواحد 
يتوارئون» يرث اليهودي اليهوديء والنصراني النصراني) , 

ا الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”'"'» والمالكية”"؟, والشافعية0*), 
واللحنايلة 15+ و الفلا 0 

مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: «وَالدِنَ كَمْروا بَنَصْبَعَ أوْلِيَاه بَعْضنٌ» [الانفال: 
؟/. 

ا وجه الدلالة: أن الله تعالى أكّد الولاية للكفار بعضهم على بعضء فدل ذلك 
على ثبوت التوارث بينهم ؛ لأن في الارث معنى الولاية؛ لأنه يخلف المورث في ماله 
ملكا يدا وتضرقاء ومع اختلاف الدين لا تثبت الولاية لأحدهما على الآخر". 


| .)17/1١( العذب الفائض‎ )١( 

(1) واختلفوا في توارث أهل الملل بعضهم من بعض» فعند «الأم» امين أبي حنيفة» والشافعي» وفي رواية عن 
أحمد: يثبت التوارث بينهم» وإن اختلفت مللهم . وعند مالك : أن أصحاب الملل لاتوارث بينهم . انظر: 
«أحكام أهل الذمة» (؟83754/1). 


(©) «مراتب الإجماع» (ص188). (5) «المغني؟ (178/1). 

(0) «أحكام أهل الذمة» (؟/8714). (5) انظر : «المبسوط» (057/80). 
(0) انظر : الذخيرة» »)75١7/17(‏ و(التمهيد» .)١159/9(‏ (6) انظر: «روضة الطالبين؟ (59/5؟). 
(9) انظر: «شرح الزركشي» (5/ 0587 . )٠١(‏ انظر: «المحلى؟ (701/9). 


.)76/0( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١١( 
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" - عن أسامة بن زيد ويا : أن النبى يَككِيِدِ قال: «لا يرث | الكافرء ولا الكاذ 
عن أسامة بن زيد ؤ ي كك قال: (لا ير فر فر 


المسلم»'" 


وجه الدلالة: أن مفهوم الحديث يدل على أن الكفار بعضهم يرث بعضا"". 


8 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يكب قال: «لا يتوارث أهل 
ا ا صو 
ملتين شتى»”" . 

وجه الدلالة من الحديث: أنه دليل على أن أهل الملة الواحدة يرث بعضهم 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على أن أهل الكتاب يرث بعضهم بعضّاء إذا كانوا 
على ملة واحدة» لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
5 [107؟/14١]‏ شهود أعياد الكفارء وتهنئتهم بها: 

االمراد بالمسألة: لو كان هناك عيد من أعياد غير المسلمين كالنيروز”؟2 - مثلًا - فإنه 
يحرم على المسلم مشاركتهم في عيدهمء أو تهنئتهم به» وقد تقل الاجماع على ذلك . 
يجوز شهود أعياد اليهود والنصارى» واحتج بقول الله تعالى : «واليّت لا شهدوت 
زور * [الفرقان: ؟7]. وهو قول مالك وغيره» لم أعلم أنه اختلف فيه)20 . 

وابن القيم (١ه/اه)‏ حيث يقول: (لا يجوز للمسلمين ممالأة المشركين في 
شعائرهم» وكما أنهم لا يجوز لهم إظهارهء فلا يجوز للمسلمين ممالأتهم عليه ولا 
مساعدتهم» ولا الحضور معهم, باتفاق أهل العلم الذين هم أهله)”''» وقال أيضًا: 


»51484/5( أخرجه البخاري» كتاب الفرائتض» باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم‎ )١( 
برقم5787).‎ 

(0) انظر: «المغني» (//1"58). 

(1) أخرجه أحمد في «مسئده» (1/ 2217/4 وأبو داود في اسئنه؛ (7/ 1785 رقم »)1411١‏ وصححه ابن الملقن في 

«البدر المنير» (9/ 5 77). 

(5) النيروز: هو عيد مجوسي يوافق أول يوم من أيام السنة عند الفرس المجوس . انظر: «القاموس المحيط» 
)٠١/(‏ باب الزاي فصل النون (النرز) . 

(5) «الفتاوى الكبرى» (؟/ .)٠٠١‏ () «أحكام أهل الذمة» (578/5). 
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(وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة بهمء فحرام بالاتفاق» مثل أن يهنئهم بأعيادهمى 
وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك» أو تهنأ بهذا العيد» ونحوهء فهذا إن سلم قائله من 
الكفرء فهو من المحرمات)0' . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”"'» والمالكية””"»؛ والشافعية') 
وال 


لا مستند الإجماع: ١‏ - ما تأوّله غير واحد من التابعين وغيرهم في قوله تعالى: 
ولزن لا شهدوت لور # [الفرقان: /ا]. قال أبو العالية» وطاوس » وابن سير ين » 
والضحاك» والربيع دايا وغيرهم : «هو أعياد المجر كي . 

١‏ - الأدلة التي تنهى عن التشبه بالكفار عمومًا ومنها: ما جاء عن ابن عمر وها قال: 
قال رسول الله عه : امن تشبه بقوم فهو منهم)”" . 

لا وجه الدلالة: أن أعياد الكفار من أخص ما نهينا عن التشبه بالكفار فيه» لأنها من 
أخص الخصائص التي تميز الأمه" . 

- أن مشاركة الكفار أعيادهم وتهنئتهم بها هو في الحقيقة موافقة لهم في 
شعائرهم» والتي تؤدي إلى موافقتهم في الكفر والعياذ بالله “. 

: - ماورد من شروط عمر ؤَيِكه وقد تلقتها الأمة بالقبول» وكان منها أن أهل الذمة 
لا يظهرون أعيادهم فى دار الإسلام , حيث ورد فيه «وأن لا نخرج شعانين » ولا 
رن ١‏ 


)١(‏ المرجع السابق /١(‏ 54 71). وإن مما يدمي القلب» ويحزن النفس أن ترى كثيرًا من المسلمين» وللأسف 
يشاركون هؤلاء الكفرة في تلك الأعياد» بدافع التقليد الأعمىء أو لغير ذلك من الأغراض . وغاب عنهم أن 
مشاركتهم في أعيادهم هو أمر متعلق بالدين» وأنه يترتب عليه أمور خطيرة. نسأل الله العافية والسلامة. 

(؟) انظر: «تبيين الحقائق» (779/5)» و(رد المحتار) (9/66/5). 

(©) انظر: «مواهب الجليل» (5919/5). (5) انظر: «تحفة المحتاج» (9/ .)١1857‏ 

(5) انظر: «كشاف القناع» (9/ 75 »)١*‏ و«الفروع» (709/6). (5)انظر: «تفسير ابن كثير؟ (5/ 07378 . 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه) /١١(‏ 407» برقم9/7١7)»‏ وأبو داود في اسئنه» (4/ 255 برقم5071). 

(6) انظر: «الفروع» (709/60). (9) انظر : «اقتضاء الصراط المستقيم) ٠ .)5 ١8/1‏ 

)٠١(‏ أخرجه الطبري في «التاريخ» (7/ 519)» وابن حزم في «المحلى» (5/ »4١5‏ 415)» وغيرهماء وقال ابن 
تيمية كَلَنْهُ عن شروط صلح عمر مع نصارى الشام: وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه» والعلم - 
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[] وجه الدلالة: إذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارهاء فكيف يسوع 
المشاركة لهم فيها. أو تهنثتهم بها. 

ه - وعن عمر وه قال: «لا تعلموا رطانة الأعاجم» ولا تدخلوا على المشركين 
في كنائسهم يوم عيدهمء فإن السخطة تنزل عليهم)'"" 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على تحريم مشاركة الكفار في أعيادهم» أو 
تهنئتهم بهاء لعدم المخالف المعتبر في ذلك» والله تعالى أعلم. 
5 [18؟/5١]‏ حكم توبة الكتابي إذا سب النبي كك سرًا فيما بينه وبين الله: 

[] المراد بالمسألة: بيان أن الكتابي وغيره من الكفار إذا أسلم وتاب وقد كان يسب 
النبي كله سرًا بينه وبين قومهء ولم يظهرهء ولم يطلع المسلمون على ذلك» أن توبته 
مقبولة فيما بينه وبين الله وتنفعه يوم القيامة» وقد تُقل الإجماع على ذلكء. أما ما 
يتعلق في حكم الدنيا من سقوط القتل عنه أو لا؟ فليس محل بحثناء وفيه خلاف 
معروف في كتب أهل العلم”" . 

من نقل الإجماع: ابن الصلاح (751ه) حيث يقول: (وأجمعت الأمة على أن الله 
لم يجعل فيما خلق ذنبا لا توبة منه أصلًا)”". 

وأبو الفرج ابن قدامة (547ه) حيث يقول: (ولأن من زعم أن لله ولدّاء فقد سب 
الله تعالى» بدليل قول النبي ككِهِ إخبارًا عن ربه تعالى أنه قال: «شتمني ابن آدم وما 
ينبغي له أن يشتمنيء أما شتمه إياي» فزعم أن لي ولدًا»”*'» وتوبته مقبولة بغير خلاف» 


- وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين» وأصحابهم» وسائر الأئمة. «اقتضاء. 
الصراط المستقيم؛ ص .)١77 017١(‏ شعانين: وهو عيد لهم معروف» وهو أول أحد في صومهم. انظر: 
«النهاية في غريب الحديث: (7594/7)» والباعوث للنصارى كعيد الفطر والنحر للمسلمين.. المصدر 
السابق .)179/١1(‏ 

.)1109 رقم:‎ 41١ /1( أخرجه البيهقي في «سئنه» (49/ 775)» وعبد الرزاق في «مصنفه؛‎ )١( 

(؟) انظر: «مختصر اختلاف العلماء؛ (7/ 004)» و«الصارم المسلول على شاتم الرسول؛ (" .)91١6/‏ 

(؟) «فتاوى ابن الصلاخ» (188/1). 

(4) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى : : <ِرَهُوَ الى بِدَوَا كلق ثم بسِيدهِ وهر 


أَهْوَتٌ عَلْيَدِ» 1ك برقم ٠7١‏ مر 
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وإذا قيلت توبة من هين الله تعالى قن مت نيد كله أولى آنا تقل 7 , 
نبينا سرًّا بينهم إذا تابوا وأسلمواء قبل ذلك منهم, باتفاق المسلمين)”""»: وحكاه ابن 
مفلح في «المبدع)”" . 
والزركشي ("لالاه) حيث يقول: (والخلاف في قبول توبتهم في الظاهر من أحكام 
الدنياء» من ترك قتلهم ) وثبوت أحكام الإسلام في حقهم» وأما قبول الله فى الباطن» 
وغفرانه لمن تاب وأقلع باطنًا وظاهرًا فلا اختلاف فيه) . ش 
0 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية””'» والمالكية”"'» والشافعية”", 


والحنابلة . 
[) مستند الإجماع: ١‏ - أن كل من تاب تاب الله عليه كما قال الله تعالى: 869 كُلْ 


تاد النَ أترفوا عَكَ أيهم لا نتظوا ون يَنَة لله إنَّ له َمْْرٌ الدب جيم إَِهُ هو 
لمر نحم © 

) وجه الدلالة: حيث ذكر الله فى هذه الآية أنه يغفر للتائب الذنوب جميعًا وأطلق 
وغموه نجل ف :ذللقا:الشرلة فا حوئه. 

١‏ - قوله تعالى في حق الكفار: «قل لِلَدِيِنَ -كَفَروَا إن ينتهُوا يُغْمْر لهم مَا كد 
سَلَفَ»ه [الانفال: 54]» وقول الله تعالى في حق المنافقين: إلا الذي تَابُوا وَآصَلحُوأ 
وَأعَتَصصكُوا اله وَأخْلصُوأ ديتهرّ ِل كأؤكهلك عَم الْمُؤْنرتْ» [النساء: 145]. 

* - وأن الإسلام يجب ما قبله كقذف اليهود لمريم وابنهاء وقولهم في الأنبياء 
والرسل» لقوله عليه الصلاة والسلام: «أما علمت أن الإاسلام يهدم ما كان قبله. وأن 


.)018/4( (؟) «مجموع الفتاوى»‎ .)41/1١( «الشرح الكبير؛‎ )١( 

(©) «المبدع» (181/9). 

(4) #شرح الزركشي على مختصر الخرقي؟ (88/5). 

(0) انظر: (الدر المختار؛ (73757/84) . 

() انظر: «شرح صحيح البخاري؟ لابن بطال (8/ 087)» و«الفواكه الدواني» (؟37/5١5).‏ 
0) انظر: ١نهاية‏ المحتاج» .)5١59/0(‏ 

(8) انظر: «الشرح الكبير» »)41١/١١(‏ و«الصارم المسلول على شاتم الرسول» (5/ 114). 
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الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان قبله؟)”" . 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على قبول توبة الساب للنبي يك فيما بينه وبين 
الله» لعدم اطلاعي على المخالف. أما سقوط القتل بتوبته فمختلف فيه» والله تعالى 


أعلم . 


اد واج مه 
6 5 56 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله (1/ 2/8 برقم777). 
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الفصل الثالث 
مسائل الإجماع ف أحكام أهل الذمة 


لا تمهيد: في تعريف عقد الذمة» والفرق بينه وبين عقد الأمان والهدنة: 

أولا: تعريف عقد الذمة: 

[الذمة لغة: لها عدة معان متقاربة منها: العهد. والأمانء والضمانء والكفالة» 
ال 0 

ل وعقد الذمة في الاصطلاح: 

عرفه الحنفية بأنه: عقد ينتهي به القتال» يلتزم به الذمي أحكام الإسلام» فيما يرجع 
إلى المعاملات» والرضا بالمقام في دار الإسلام”'". 

وعرفه المالكية والشافعية: هو التزام تقرير غير المسلمين. في ديارنا وحمايتهم» 
والذب عنهم» ببذل الجزية» والاستسلام من جهتهه”". 

وعرفه الحنابلة: إقرار بعض الكفار على كفره؛ بشرط بذل الجزية» والتزام أحكام 
الملة20؟, 

ثانيًا: الفرق بين عقد الذمةء وعقد الأمان والهدنة: 

يوضح ابن القيم في كتابه «أحكام الذمة» ذلكم الفرق بقوله : (الكفار إما أهل حرب 
وإما أهل عهد. وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمة». وأهل هدنة» وأهل أمان. وقد 
عقد الفقهاء لكل صنف بابًاء فقالوا: باب الهدنة» باب الأمان» باب عقد الذمة. ولفظ 
«الذمة والعهد» يتنارل هؤلاء كلهم في الأصلء وكذلك لفظ «الصلح». إلى أن قال: 
ولكن صار في اصطلاح كثير من الفقهاء «أهل الذمة» عبارة عمن يؤدي الجزية» وهؤلاء 
لهم ذمة مؤبدة» وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله؛ 
إذ هم مقيمون في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله؛ بخلاف أهل الهدنة؛ فإنهم 


.)191١7/1١( مادة (ذمم). زفق «السير الكبير»‎ .)570١/1١١( #«لسان العرب»‎ )١( 
.)١91//7( و«الوجيز»‎ ,)35١ /*( زفر4 «منح الجليل»‎ 
.)6١  /"( «المبدع»‎ )4( 
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صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم» سواء كان الصلح على مال أو غير مال؛ 
لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة» لكن عليهم الكف عن 
محاربة المسلمين» وهؤلاء يسمون أهل العهد وأهل الصلح وأهل الهدنة. 

وأما المستأمن: فهو الذي يَقْدَم بلاد المسلمين من غير استيطان لهاء وهؤلاء أربعة 
أقسام : رُسْلء وتجار» ومستجيرون حتى يعرض عليهم الإسلام والقرآن؛ فإن شاءوا 
دخلوا فيه» وإن شاءوا رجعوا إلى بلادهم. وطالبوا حاجة من زيارة أو غيرها. وحكم 
منهم الإسلام والقرآن فإن دخل فيه فذاك» وإن أحب اللحاق بمأمنه ألحق به» ولم 
يعرض له قبل وصوله إليهء فإذا وصل مأمنه عاد حربيًا كما كان)”"". 
[19؟/١]‏ يتولٌ عقد الذمة الإمام أو نائبه: 

[المراد بالمسألة: أن عقد الذمة مع غير المسلم من اختصاص الإمامء أو من يقيمه 
الإمام مقامه. وليس لآحاد الرعية» فإن تولى أحد الأفراد عقد الذمة بدون تفويض من 
الإمام؛ لم يصح العقدء وقد قل الإجماع على ذلك. 

0 الناقلون للإجماع: ابن قدامة (١7”ه)‏ حيث يقول: (ولا يصح عقد الذمة 
والهدنة» إلا من الإمام أو نائبهء وبهذا قال الشافعي ولا نعلم فيه خلانًا)"" . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: جمهور الفقهاء من الحنفية7". المالكية؟, 
والغنافية9؟ والجسنابلة27: 

مستند الإجماع: ١‏ - لما كان هذا العقد من الأمور العظام» ويتعلّق بمصلحة 
عامة للمسلمين» اختص بمن له النظر العام وهو الإمامء أو من يقوم مقامه. 

١‏ - ولأنه عقدٌ مؤبد» وللتأبيد خطورته وآثاره على الأمة الإسلامية» لذا فإنه يحتاج 
أن يكون العاقد حسن التصرف ذا تقدير للمصلحة العامة للمسلمين» فلا يجوز لاحاد 


)0( «أحكام أهل الذمة» (؟/ ه/ا8). (؟) «المغني؛ (117/15). 
() انظر: «شرح السير الكبير؛ (0/ »)518٠‏ و(المبسوط» .)84/١١(‏ 

(5) انظر: «حاشية الدسوقي» »)7١١/5(‏ و«القوانين الفقهية» (ص77١).‏ 

(6) انظر: ١مغني‏ المحتاج» (5/ 1147)» واتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» ص (714). 

(5) انظر: «شرح منتهى الإرادات» /١(‏ 504)» و(كشاف القناع» .)1١8/2(‏ 
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الرعية أن يستبدوا بهء أو يفتثتوا على الامام بعقده. 

الخلاف في المسألة: يرى بعض الحنفية''"» والمالكية”'' أن الإمام لا يختص بعقد 
الذمة. 

[] وحجتهم: أن المراد بعقد الذمة هو مراعاة مصلحة المسلمين» فإن تحقق قَ ا 
الشرط في العاقد كان عقده جائرًا؛ لأن العبرة ليست بذات العاقدء' ولكن بما يُحقّقه 
من مصلحة. 

0 النتيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن عقد الذمة يختص بالامام أو من يقوم 
مقامه» لوجود الخلاف المعتبرء والله تعالى أعلم. 
5 [١؟؟/1]‏ وجوب إجابة أهل الحرب إذا طلبوا عقد الذمة لهم: 


المراد بالمسألة: إذا طلب قوم من أهل الحرب ممن تقبل منهم الجزية أن يصيروا 
ذمة للمسلمين» فإنه يجب على الإمام أن يجيبهم إلى ذلك» وقد تقل الإجماع على 
ذلك. 

3 من نقل الإجماع: الطبري (١٠ه)‏ حيث يقول: (وأجمع الكل على أن ماخل 
قبول الجزية منهء إذا أعطى جزيته» وسأل أن يعطى الذمة على ذلك» وهو ممتنع غير 
مقهورء امع اس اسيم ب اعد لكريم ومن تصييره على ذلك من أهل 
الذ 20 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”؟؟» المالكية » والشافعية 
العا 

3 مستند الإجماع: ١‏ - قول الله تعالى : طمََينُوا أي لا يُؤبئوت يله ولا يألو 


ين 


.)514 /6( انظر: «فتح القدير» (4/ 20700 و«الفتاوى الهندية؛‎ )١( 

(؟).«حاشية الدسوقي» (؟1/١١2)7‏ واشرح الخرشي على مختصر خليل» (157/7). 

(9) «اختلاف الفقهاء» (ص8١75).‏ (5) انظر: «شرح السير الكبير؛ (1975/5). 
(6) انظر: «شرح الخرشي على مختصر خليل» (/ »)١7"5‏ واعقد الجواهر الثمينة» .)585/1١(‏ 
(1) انظر: «مغني المحتاج» (5/ 417 1)» و«تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام؛ (ص148). 
0) انظر: «المغني؟ (ضدة 2 2 * و«المبدع» ١/9‏ 4). 
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لاد ولا محمُونَ ما مَا حرم أله وَرسُولُمٌ ولا لينو بت دن ألْحَنْ بن اليرت مر شأ )أ كِنّبَ حي 
يُعْطوأ الْجرَية 0 ص 11 004 

١‏ - حديث سليمان بن بريدة عن أبيه» وفيه: «فاسألهم الجزية» فإن أجابوك فاقبل 


0 )00 
[] وجه الدلالة: أن في الحديث أمرٌ صريح بقبول الجزية»؛ وعقد الذمة لهم عند 


- أن عقد الذمة ينتهي به القتال كالاسلام» فكما أنهم لو طلبوا عرض الإسلام 
عليهم وجب إجابتهم إلى ذلك. فكذلك إذا طلبوا عقد الذمة. 

0 الخلاف في المسألة: ذهب بعض فقهاء الشافعية في وجه عندهم : على أنه لا تجب 
إجابتهم» إلا إذا رأى الإمام فيها مصلحة» قياسًا على الهدنة. 

ووصف النووي هذا القول: بأنه شاذ متروك”" . 

© النقيجة: أن الإجماع متحقق على وجوب إجابة أهل الحرب إذا طلبوا عقد 
الذمة لهم. متى توفرت فيهم شروط عقدها وانتفت فيهم الموانع» وأما خلاف بعض 
الشافعية فهو من قبيل الشذوذ الفقهي كما نص على ذلك إمام الشافعية في عصره 
النووي» والله تعالى أعلم. 

هذا وقد نص بعض الفقهاء على حالات تطرأ يُقدّرها الإمام» تدعو المصلحة إلى 
عدم قبول عقد الذمة لهم» ومنها: 

إن طلب بعض أهل الحرب عقد الذمة لهم» فقال قومهم» وكانت لهم قوة ومنعة: 
إن فعلتم قاتلناكم» أو قتلنا أسراكم. فإن لم يكن. بالمسلمين قوة» أو خافوا على 
أسراهمء فلا بأس بأن لا يقبلوا عقد الذمة لهم”". 

عند العجز عن حمايتهم» وتوفير الأمن لهم» فحيتئِذٍ لا ينبغي للمسلمين أن يجيبوهم 
إلى عقد الذمة لهه”؟. 


.)598/١١( سبق تخريجه. (١؟) انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)5١195؟/4( انظر: المصدر السابق‎ )8( .)١5114 /5( (؟) انظر: «السير الكبير»‎ 
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[11؟/"] مضمون عقد الذمة: 

[االمراد بالمسألة: أن عقد الذمة يتضمن أن يُعطى أهل الذمة الأمان المؤبد على أن 
يلتزموا بدفع الجزية» وجريان أحكام الشريعة عليهم» وإلزامهم بالشروط العمرية» 

فالمراد: أن عقد الذمة تتعلّق به التزامات مالية» والتزامات غير مالية. 

فالالتزامات المالية : تشمل : الجزية» والخراج» والعشور. 

والالتزامات غير المالية: تشمل جريان أحكام الشريعة عليهم وخضوعهم لهاء 
وإلزامهم بما ورد في الشروط العمرية. قد قل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: ابن حزم (407ه) حيث يقول: (واتفقوا أنه إن أعطى كل من 
ذكرنا عن نفسه وحدهاء فقيرًا كان أو غنيّاء أو معتقًا أو حرَّاء أربعة مثاقيل ذهبّاء في 
انقضاء كل عام قمري» بعد أن يكون صرف كل دينار اثني عشر درهمًا كيلا فصاعدًاء 7 
غيرهاء ولا بيعة» ولادية ا ولا قلآية7 + ولا صنو معة» ولا يجددوا ما خرب منهاء ولا 
نهار» وأن يوسعوا أبوابها للمارة» وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين للثالث» وأن 
لا يؤووا جاسوسّاء ولا يكتموا غشًا للمسلمين» ولا يعلموا أولادهم القرآن» ولا يمنعوا 
من أراد الدخول في الإسلام من أهلهم. وأن يوقروا المسلمين وأن يقوموا لهم في 
المجالس»ء وأن لا يتشبهوا بهم فى شىء من لباسهم . لا قلنسوة. ولا عمامة» ولا 
نعلين» ولا فرق شعرء ولا يتكلموا بكلامهم. ولا يكتبوا بكتابهم» ولا يركبوا على 
السروجء ولا يتقلدوا شيئًا من السلاح» ولا يحملوه مع أنفسهم . ولا يتخذوه» ولا 
ينقشوا في حوانيتهم بالعربية» ولا يبيعوا الخمورء وأن يجزوا مقادم رؤوسهمء وأن 
يشدوا الزنانير على أوساطهم» وأن لا يظهروا الصليب على كنائسهم» ولا في شيء من 
طرق المسلمين» ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم» ولا يظهروا في طريق المسلمين 
نجاسة؛ ولا يضربوا النواقيس إلا ضربًا خفيفًاء ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءات لشيء 


. 0715/19 من هنا يبدأ ابن حزم بإيراد الشروط العمرية؛ وقد أخرجها بسنده في «المحلى»‎ )١( 
مادة (قلا).‎ »)١98/1١5( (؟) القلاية: من بيوت العبادة عند النصارى كالصومعة. انظر: «لسان العرب»‎ 
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من كتبهم بحضرة المسلمين» ولا مع موتاهم ولا يخرجوا شعانين» ولا صليًا ظاهرّاء 
سهام المسلمين» وأن يرشدوا المسلمين» ولا يطلقوا عدوهم عليهم ) ولا يضربوا 
مسلماء ولا يسبوه» ولا يستخدموا به» ولا يهينوه» ولا يسمعوا المسلمن شكًا من 
شركهم» ولامن سب رسول الله يل ولاغيره من الأنبياء عَليدل ولا يظهروا خمرّاء 
ولا شربهاء ولا نكاح ذات محرم. فإن سكن مسلمون بينهم» هدموا كنائسهم وبيعهم» 
فإذا فعلوا كل ماذكرناء ولم يبدلوا ذلك الدين الذي صولحوا عليه بين الإسلام؛ فقد 
حرمت دماء كل من وفى بذلك» وماله؛ وأهلهء وظلمه)7'. 

وابن تيمية (8١/اه)‏ حيث يقول: (وهذه الشروط (يعني الشروط العمرية) أشهر 
شيء في كتب العلم والفقه وهى مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة 
المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة)”" . 

0] الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية0"؛ والمالكية©2)؛ والشافعية") 
والحنابلة”' . 
[] مستند الإجماع: ١‏ - قول الله تعالى: هفنا اريت لا يؤيئوت بأد ولا بِالْبْرُو 
لأ وَلَا حُرَسُونَ ما حرم أله وَرَسُولُمٌ ولا يبوت دن ]لعن اليرت أوثوأ ألححتب حقٌّ 
يطو الْجرية ا مروت 09 > [التوبة: 54]. 
وقال الشافعي كأنهُ: «الصغار هو: جريان أحكام الإسلام عليهم)”" . 


؟ - أما ما ورد من الشروط العمرية التي نقلها ابن حزم في حكايته لإإجماع» فقد 
تلقاها العلماء بالقبول» قال ابن القيم: «وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادهاء فإن 
الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بهاء ولم يزل ذكر الشروط العمرية 
على المبقيم وفني كتبهم » وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا ب و 


0 


امد 


.)١١؟ «مراتب الإجماع» (ص95١). (؟) «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص‎ )١( 
.)78٠/5( انظر : «مواهب الجليل»‎ )5( .)١١١/ 190 (؟) انظر: «بدائع الصنائع»‎ 
. 07147 / 4( المحتاج‎ ينغم١و‎ »)١55 انظر: «الأحكام السلطانية؛ للماوردي (ص‎ )5( 

(1) انظر: «الكافي» لابن قدامة (177/5)» واحاشية الروض المربع» (709/4). 

(0) «الأم» (5/ .)51١‏ (8) «أحكام أهل الذمة؛ (1/ 189). 


© مسائل الإجماع في الجهاد جمعا ودراساة 


- أن هذه الشروط» التي وضعها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على أهل الذمة» 
هي من سنة الخلفاء الراشدين التي أمرنا باتباعهاء لقوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم 
بسنتي, وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» عضوا عليها بالنواجل»”" . 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على أن عقد الذمة يتضمن التزام أهل الذمة ببذل 
الجزية» والتزام أحكام الشريعة في المعاملات» والتزامهم بما ورد في الشروط 
العمرية» فالإجماع ثابت؛ لعدم اطلاعي على المخالف في ذلكء. والله تعالى أعلم. 
8 [4/19] لزوم عقد الذمة: 

[ تعريف العقد اللازم: 

العقد اللازم عند الفقهاء هو: ما لا يملك أحد المتعاقدين فسخه إلا برضا الطرف 
الآخرء كعقد البيع”". 

[] المراد بالمسألة: بيان أن صفة عقد الذمة: أنه عقد لازم في حق المسلمين» لا 
يملكون نقضه بحال من الأحوالء متى ما أقام الذمي على ما عوهد عليه» ولم يرتكب 
ما يوجب نقض عهده. وقد تقل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: ابن قدامة (٠57ه)‏ حيث يقول: (وأجمع أهل العلم على أن 
الذمي» إذا أقام على ما عوهد عليه» والمستأمن لا يجوز نقض عهده. ولا إكراهه على 
00 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”'» المالكية””': والشافعية'' 
0 

[ا مستند الإجماع: ١‏ - النصوص التي تأمر بالوفاء بالعقود والعهود» ومنها قوله 


4 


تعالى : <يانهًا لْدرَحَ ءَامَنُوَا أَدَهُوا العفو » [المائدة: .]١‏ 


.)777 /9( أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار»‎ )١( 

(1) انظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص777)» و«الملكية ونظرية العقد»» لأبي زهرة (ص١17).‏ 
(7) «المغني» (5975/11). (5) انظر: «تبيين الحقائق» .)17375/١١(‏ 

(5) انظر: «حاشية الدسوقي» »)3١4/7(‏ و«الفروق» للقرافي (/17). 

(7) انظر: «الوجيز» »)١517/5(‏ و«مغني المحتاج» (594/5). 

(0) انظر: «المغني» (597/17)» و(الشرح الكبير؛ (١١//ا١1).‏ 
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؟ - ولأن عقد الذمة بدل وخلف عن الإسلام في أحكام الدنيا. من حيث عصمة 
النفس والمال» فلم يملك المسلمون نقضه ما أقام الذميون على ما عوهدوا عليه. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على أن عقد الذمة عقد لازم بالنسبة للمسلمين لا 
يملكون نقضه ما دام أن الذميين مقيمون على ما عاهدوا عليه» ولم يخالف في ذلك 
أحد فيما علمت؛» والله تعالى أعلم. 
[1؟؟ /0] شمول عقد الذمة: 

3 المراد بالمسألة: بيان أن عقد الذمة يشمل أولاد أهل الذمة» ومن تناسل منهم عن 
طريق التبع» وتجري عليهم أحكامه؛ ولا يحتاج إلى تجديده مع من حدث معهم؛ فهم 
أهله بالعقد الأول الذي عقده آبائهم. 

وقد تُقل الإجماع في ذلك. 

والقول في هذه المسألة مِنْ حيث مَنْ نقل الاجماع» والموافقون عليه؛ ومستندهم 
والخلاف في المسألة» والنتيجة» كالقول في المسألة السابقة في الفصل الخاص 
بالجزية وهي مسألة: ش 

(أولاد أهل الجزية يجري عليهم الحكم الذي عقده أجدادهم» ولا يحتاجون إلى 
تجديده) . 

0 الفتيجة: أن الاجماع غير متحقق على أن أولاد أهل الجزية يجري عليهم الحكم 
الذي عقده أجدادهم ولا يحتاجون إلى تجديده؛ لوجود الخلاف في ذلك» والله تعالى 
أعلم . 

5] [1/514] عقد الذمة يرتب للذمي الحق في عصمة دمه وماله وأهلهء والدفاع عنهء 

وتحريم ظلمه: 

االمراد بالمسألة: بيان أن أهل الذمة إذا التزموا ما وجب عليهم بعقد الذمة فلهم من 
المسلمين : الوفاء بالأمان» والحمايةٌ ممن أرادهم بعُدوانء ولهم بذلك على المسلمين 
عهدٌ الله وذمَتّه؛ لا تَحِلُ دماؤهمء ولا أموالهم» ولا بغي أو ظلم عليهم في وجه من 
الوجوه» وقد تقل الإجماع على ذلك . 
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لا من نقل الإجماع: الطبري (١١7ه)‏ حيث يقول: (وقد أجمعوا على أنه يجب على 
الإمام أن يدفع عنهم من أرادهم بظلم» وأراد حربهم من الأعداء)”" . 

وابن حزم (451ه) حيث يقول: (واتفقوا - وذكر إذا بذل أهل الذمة الجزية» 
والتزموا بالشروط العمرية المذكورة سابقًا - فإذا فعلوا كل ما ذكرناء ولم يبدلوا ذلك 
الدين الذي صولحوا عليه بين الإسلام؛ فقد حرمت دماء كل من وقَّى بذلك». وماله 
وأهله وظلمه)”" . 

والقرافي (184ه) حيث يقول: (والذي إجماع الأمة عليه؛ أن من كان في الذمةء 
وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه؛ وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح 
ونموت دون ذلك» صونًا لمن هو في ذمة الله تعالى» وذمة رسوله يليه فإن تسليمه 
دون ذلك؛. إهمال لعقد الذمة» ومنها: أن من اعتدى عليهم ولو بكلمة سوءء أو غيبة 
في عرض أحدهم.ء أوحنوع من أنواع الأذية» أو أعان على ذلك» فقد ضيع ذمة الله 
تعالى وذمة رسوله يكل وذمة دين الإسلام؛ تعين علينا أن نبرهم بكل أمر لا يؤدي إلى 
أحد الأمرين: أحدهما: مايدل ظاهره على مودات القلوب» وثانيهما: ما يدل ظاهره 


على تعظيم شعائر الكفر)”” . 
[ الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية””“» والمالكية”*2» والشافعية9) 
وال 0 


[] مستند الإجماع: ١‏ - لما كان من أهم ما يتمتع به الذمي بعقد الذمة في ظل 
الإسلام هو الحماية التامة في النفس والمال والأهل» كان الوفاء بذلك من أعظم 


)١(‏ «اختلاف الفقهاء» (ص0١1؟).‏ (؟) «مراتب الإجماع؛ (ص195). 

(؟) «الفروق مع هوامشه؛ (59/17): وآثرت نقل كلام القرافي على طوله؛ لكونه يبين بجلاء عظمة هذا الدين 
الإسلامي في رعاية الذمام وحفظ العهودء والحرص الشديد على ذلك» ولولا خشية الإطالة لسقت عشرات 
المواقف الرائعة لأهل الإسلام التي تؤكد احترام المسلمين لنفوس الذميين وأموالهم» وعدم الاعتداء 
عليهم . 

(5) انظر: «شرح السير الكبير» (8/ 6») و«هفتح القدير» (759/5). 

(6) انظر: «شرح الخرشي على مختصر خليل؟ »)١549/7(‏ والذخيرة» (151//9). 

(5) انظر: «أسنى المطالب» »)75١8/5(‏ و«حاشية قليوبي وعميرة» (4/ 7780). 

0) انظر: «المغني» (1/ 5117). 
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5206 المسلمين» ولقد أمر الله في مواطن كثيرة بالوفاء بالعهودء وأداء 
الأمانات» ومنها قول الله تعالى: لورفا بمَمَْد لله إِنا عهَدتُمْ ولا فضا الْأيْسنَ بعَدَ 
افو تو »]5١‏ وقال تعالى: 468 إن أله يمرم 
أن تُوَدُوا لمتكت الج أَمْلِها وَإِدًا حَكَميم بَيْنّ لتايس أن كَحَكْموا بِالْعَدلٍ إِنَّ أله نِنًا ييظكر بن إِنَّ أله 


كن سيا بصا 4 [النساء: 04]. 
١‏ - عن صفوان بن سيم أخبرَ عن عِدَّةٍ من أبناء أصحاب رسول الله يكو عن 
آبائهم وِنْيْةًة''. عن رسول الله يَلِةِ قال قا اع اي مقس ار تاك قود 


طاقته. أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس ؟؛ فأنا حجيجه يوم القيامة)”" . 


" - وعن عمر بن الخطاب كه أنه قال في وصيته عند موته: «أوصي الخليفة من 
بعدي بكذا وكذاء وأوصيه بذمة الله وبء وذمة رسوله ككلهْ خيرًا: أن يُقاتل من 
زوائقي وأن لآ يُكَلْقُوا فوق طاقتهو)”" 

0 النتيجة: أن الإجماع متحقق على أن عقد الذمة يرتب للذمي الحق في عصمة 
دمه وماله وأهله» والدفاع عنهء وتحريم ظلمه» لعدم المخالف المعتبرء والله أعلم . 
[5١؟‏ /7] لأهل الذمة الحرية في البقاء على دينهم: 


2 المراد بالمسألة: أن مما يتصل بحقوق أهل الذمة» هو حريتهم العقدية» وممارسة 
شعائر دينهم بلا مجاهرة» وعدم إكراههم في الدخول في الإسلام» وقد تقل الإجماع 
على ذلك . 

[ا من نقل الإجماع: الطبري ( ٠"ه)‏ حيث يقول: : (وأ جمع أهل العلم؛ ؛ لا خلااف 
بينهم ولا تنازع » على أن أهل الذمة من اليهود والنصارى» إن شألوا الإاقرار على 


)١(‏ دِنيَةء قال السيوطي : «يكسر الدال المهملة» وسكون النون» وفتح الياء المثناة التحتية». والمعنى : لاصقي 
النّنَب. انظر: «عون المعبود» (4/ 7:5). 

10 أخرجه أبو داود في «سئنهاء في كتاب الخراجء باك ف لذت مال ف شقن اناه بال ع عر‎ )١( 
قال الحافظ العراقي في «فتح‎ »)7١ 5 /4( الاك رقم 2 وأخرجه البيهقي في فى «السئن الكبرى؛‎ 
المغيث» (5/ 5): (وهذا إسناد جيد وإن كان فيه من لم يسم» فإنهم عدة من أبناء الصحابة يبلغون حد التواتر‎ 
الذي لا يشترط فيه العدالة).‎ 

() أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون »1١١١/5(‏ برقم /1441). 
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دينهم» فإن الإمام يقرهم على دينهم)”" . 

[ الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك: الحنفية"'» والمالكية", 
والشافعية”*'» والحنابلة؟» والظاهرية9' . 

[) مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: «لة م 
[البقرة: 756]. 

وقال ابن كثير في تفسيره: (أي: لا تكرهوا أحدًا على الدخول في دين الإسلام» 
فإنه بيّنُ واضح جلي» دلائله وبراهينه لا تحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه» بل 
من هداه الله لإلاسلام» وشرح صدره ونور بصيرته. دخل فيه على بينة» ومن أعمى الله 
قلبه» وختم على سمعه وبصره. فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرمًا 00000 

؟ - أن الإكراه على الدخول فى الدين لو كان جائرّاء لما كانت الجزية مشروعة إذا 
لم يقبل الكفار الدخول في الإسلام. 

0 النتيجة: أن الإجماع متحقق على أن لأهل الذمة الحرية في ما يعتقدون ولا 
يجوز إجبارهم على مفارقة دينهم» لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 
[11 /8] إذا أتلف المسلم خمر الذميء ضمن قيمتها: 

[] تعريف الضمان: 

الضمان في اصطلاح الفقهاء : هو الالتزام بتعويض مالي عن ضرر الغير. 

ويستعمل أيضًا: بمعنى تحمل تبعة الهلاك . 

0 المراد بالمسألة: لما كان الذميون لا يمنعون من شرب ما ستروه في بيوتهم ولم 
يظهروه من الخمر. فإن المسلم إذا اعتدى عليها فأراقها والحالة هذهء فإنه يضمن 
قيمتهاء وقد ثُقل الإجماع على ذلك . 


(1) «اختلاف الفقهاء» (ص194). (1) انظر: «أحكام القرآن؛ للجصاص (119/5). 

(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ (581/50). (5) انظر: «الأم» .)1١5/4(‏ 

(5) انظر: «المغني» »)791١/117(‏ و(غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» (535/5). 

(1) انظر: «المحلى؛» .)535/1١1(‏ (0) «تفسير القرآن العظيم» .)71١١/1١(‏ 
(8) انظر: «معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء» (ص187١).‏ 
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من نقل الإجماع: الجصاص (١/ه)‏ حيث يقول: (ولا نعلم خلافًا بين الفقهاء 
فيمن استهلك لذمي خيدًا أن عليه فببنه)1”. 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”""2» والمالكية”" . 

ا مستند الإجماع: قالوا من المعقول: لأن الخمر لهم كالخل لناء ونحن أمرنا أن 
نتركهم وما يتدينون» والسيف موضوع.ء فتعذر الإلزام» إلا أنه يجب قيمة الخمرء وإن 

ل الخلاف في المسألة: يرى الشافعية”؟) والحتا 01 واللاف :01 : أن من أهرق 
خمر الذمي وإن كان عاصيّاء إلا أنه لا ضمان عليه. 

وحجتهم : لأنها نجسةء فلا ضمان على مهريقهاء ولأن الخمر محرمٌ في ديننا فلا 
قيمة له. 

0 النتيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن المسلم إذا أتلف خمر الذمي ضمن 
قيمتها.. لوجود المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
2 [1/77] مشروعية أخذ الجزية من الذمي: 


0 المراد بالمسألة: أنه إذا فتح المسلمون ديار الكفارء فإن الكفار يُخيرون بين 
الدخول في الإسلام» أو دفع الجزية» أو القتل» فإن اختاروا دفع الجزية» كانوا أهل 
ذمة للمسلمين» كان ذلك بمثابة الخضوع العام للنظام الإسلامي ويتركون على 
كفرهم» وقد تُقل الإجماع على جواز أخذ الجزية من الكفار في الجملة . 

والقول في هذه المسألة بجميع فقراتها من حيث من نقل الإجماع» والموافقون 
عليه» ومستند الإجماع» والنتيجة» هو نفس القول في المسألة السابقة في فصل الجزية 
في مسألة: (مشروعية الجزية)» فنحيل القارئ الكريم النظر فيها في ذلكم الموطن. 


. )7735 /9( «أحكام القرآن؛ للجصاص (89/54). (؟) انظر: «الجوهرة النيرة»‎ )١( 
.)١14ص( و«القوانين الفقهية؛‎ »)5١8//١( (؟) انظر : «الكافي» لابن عبد البر‎ 

(5) انظر: «مغني المحتاج» (5/ 590)» و«تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام؛ (ص5917). 
(5) انظر: «الشرح الكبير» (71/17/6)» و#المحرر» /١1(‏ 055715 . 

: 0790 /١1( انظر: «المحلى؟‎ )١١ 
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وتُذَكّر بالنتيجة» فنقول: إن الإجماع متحقق على مشروعية أخذ الجزية من أهل 
الذمة في الجملة» لعدم وجود المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
1٠١1514[‏ أخذ الخراج من الذمي: 

سبق بحث هذه المسألة سابقًا في فصل الجزية عند مسألة: (جواز أخذ مقدار أو 
شيء معروف ومحددء كالخراج» والعشورء وما صولحوا عليه قدرًا زائدًا على 
الجزية) . 

وقد توصلنا إلى النتيجة التالية: أن الإجماع متحقق على جواز أخذ مقدار أو شيء 
معروف ومحددء كالخراج» والعشورء وما صولحوا زائدًا على الجزية» لعدم 
المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 
]١١515[‏ إسلام الذمي قبل انتهاء الحول يسقط عنه الجزية: 

سبق بحث هذه المسألة سابقًا في فصل الجزية عند مسألة: (سقوط الجزية بالإسلام 
قبل انقضاء الحول)» فتفاديا للاطالة» والتكرار نحيل القارئ الكريم إليهاء وقد توصلنا 
إلى النتيجة التالية: أن الاجماع غير متحقق على أن الجزية تسقط بالإسلام قبل انقضاء 
الحول» لوجود الخلاف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
!١١/710[‏ من أسلم من أهل الذمة أو صالح على أرضه صلحًا صحيحًاء فهي لهء 

ولعقبه: 

المراد بالمسألة: بيان أن حكم الأرضين» إذا أسلم عليه أهل الذمة» أو صالحوا 
عليها أهل الإسلام بأن يؤدوا عليها جزءً! معلومّاء أن ملكيتها لأهلها ثابتة لهمء ولمن 
يأتي بعدهم ممن تناسلوا منهم» فلهم حرية بيعها والتصرف فيها وقد تُّقل الإجماع على 
ذلك ٠‏ 

لا من نقل الإجماع: أبو جعفر الطحاوي (١7٠ه)‏ حيث يقول: (لا خلاف أن أرض 
الصلح مملوكة لأهلها)؛ كما نقله عنه الجصاص”"' . 

وقدامة بن جعفر (”الاه) حيث يقول: (واجتمع الكل على إطلاق شراء أرض 


.)5984 «مختصر اختلاف العلماء» (؟/‎ )١( 
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الصلح؛ لأنهم إنما صالحوا قبل القدرة عليهم والغلبة لهم فأرضوهم ملك في 

وابن حزم (5407ه) حيث يقول: (واتفقوا أن من صالح من أهل الذمة عن أرضه 
صلحًا صحيحًاء أنها له ولعقب عقبه» أسلم أو لم يسلمء ما لم يظهر فيها معدن)'", 
وقال أيضًا: (واتفقوا أن من أسلم على أرض لهء ليس فيها معدن» ولا ظهر فيها 
ننه أنه له و عقي 

وابن رجب (45/اه) حيث يقول: (ما أسلم أهلها عليها ولم يكن ضرب عليهم 
خراج قبل الإسلام» فهذه لا خراج عليها. . . فكل هذه من أراضي المسلمين مملوكة 
لمن هي في يله. . . وهذا لا يعلم فيه خلاف)”/'. 

الموافقون للإجماع: وافق على وللقة االفئق 0 دروللة العا في 
والسنايل. 

[] مستند الإجماع: ١‏ - عن ابن عمر أن رسول الله كك قال: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة. 
فإذا فعلوا ذلك. عصموا منى دماءهم ‏ وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على 
لي 1 

3] وجه الدلالة: حيث دل الحديث أن الكفار إذا أسلمواء فقد عصموا دماءهم 
وأموالهم» ومن ذلك أرضوهم التي يملكونهاء فإذا أسلموا ردت أحكامهم إلى أحكام 
اللو ْ 

١‏ - وعن رجل من جهينة قال: قال رسول الله ككلةِ: «لعلكم تقاتلون قومًا فتظهرون 


.)5١6هص( (؟) «مراتب الإجماع»‎ .)5١١ /١( «الخراج وصناعة الكتابة»‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (ص5١5).‏ (5) «الاستخراج لأحكام الخراج» (ص86١).‏ 
(0) انظر: «شرح فتح القدير» (5/ 7*)» و«مختصر اختلاف العلماء» (9/ 5494). 

(5) انظر : «التمهيد» (554/5)» و«البيان والتحصيل» (54/ .)5١١‏ 

(0) انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص؛744)» و«الحاوي الكبير» .)4١77/1١5(‏ 

(8) انظر: «الاستخراج لأحكام الخراج» (ص 21886 118). 

(4) سبق تخريجه. )٠١(‏ انظر : «الأموال» لأبي عبيد (ص5١4).‏ 


٠ 6‏ مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة 


عليهم؛ فيتّقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم؛ فتصالحوهم على صلح فلا تصيبوا 
منهم فوق ذلك. فإنه لا يصلح لكم»”"". 

7 - أن الكفار إذا صولحوا على البقاء على أرضهمء على أن يؤدوا شيئًا معلوماء 
فإن ذلك يُعد إقرارًا بثبوت ملكهم عليها. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على من أسلم من أهل الذمة أو صالح على أرضه 
صلحًا صحيحًاء فهي له ولعقبه؛ لعدم اطلاعي على المخالف في ذلكء والله تعالى 
أعلم . 

3 3 أخذ ما يجب في الركاز من الذمي إذا وجده في دار الإسلام: 

لا تعريف الركاز: 

ل الركاز لغة: مشتق من ركز يركز: إذا خفي» والمراد به: ما كان من دفين أهل 
الجاهلية9 . 

لاوفي الاصطلاح: اسم لما يكون تحت الأرض خِلْقَة أو بدفن العباد9 . 

0 المراد بالمسألة: أن الذمي إذا وجد شيئًا من دفن الجاهلية من معدنء في دار 
الإسلام؛ أنه يجب عليه فيه إخراج الخمسء, وقد تقل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: ابن المنذر (714ه) حيث يقول: (أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم» على أن على الذمي في الركاز يجده الخمس)9'. 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”*' » والمالكية” » والحنابلة" . 

[) مستند الإجماع: ١‏ - عموم الحديث المروي عن أبي هريرة و4 : أن رسول الله 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه؛ (1/ 210٠١‏ رقم 202001 والبيهقى في السئن الكبرى» (4/ 202٠١4‏ وضعّفه 
الألباني في «السلسلة الضعيفة؛ برقم (59141) . 

(؟) انظر: «مختار الصحاح» (ص5504). () «تبيين الحقائق» (١//81؟).‏ 

() 9المغني» (4/ /7157)» وفي (الإشراف» لابن المنذر (م: )٠٠١1/‏ جاء بلفظ : (قال كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم : على الذمي في الركاز يجده الخمس). 

(5) انظر: #شرح السير الكبير» (0/ 75168). (5) انظر : «التاج والإكليل» (5/ 0754 . 

(0) انظر: «المغني» (7337//5) . 
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قال: «وفي الركاز الخمس6"'". 
وبمفهومه على أن باقية لواجده من كان. 

؟ - ولأنه مال كافر مظهور عليه» فكان فيه الخمس على من وجدهء وباقيه 
لواجده» كالغنيمة . 
عليه الزكاة» ويمنع الذمي من أخل المعدن والركاز بدار الإسلام» كما يمنع من 
الإحياء بها؛ لأن الدار للمسلمين وهو دخيل فيها”". 

0 النتيجة: أن الإجماع غير متحقق على أخذ ما يجب في الركاز من الذمي» 
لوجود الخلاف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
]١ 4/51 12‏ جواز أخذ العشر من التاجر الذمي : 

سبق بحث هذه المسألة سابقًا فى فصل الجزية عند مسألة : (جواز أخذ العشر على 
تجار أهل الذمة زيادة على الجزية إذا شرط عليهم). 

وقد توصلنا إلى التتيجة التالية: أن الإجماع متحقق على جواز أخذ العشر من تجار 
غير المسلمين إذا دخلوا بلاد الإسلام» لعدم وجود المخالف المعتبر» والله تعالى 
أعلم . 
[+0؟ ]١5/‏ جواز تقاضي الذميين أمام الحاكم المسلم: 

1 تعريف القضاء: 

[] القضاء لغة: يرد بمعنى الحكم» والجمع (أقضية) ويرد القضاء بمعانٍ أخرى 
كالفراغ والأداء والأاء” - 

وأما في اصطلاح الفقهاء فهو: الإخبار بحكم شرعي على وجه الالزام”" . 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب في الركاز الخمس (؟/ 2048 برقم )١474‏ 
)١(‏ انظر: «مغني المحتاج» (١6/1ة).‏ 1 


() انظر: «مختار الصحاح» (ص »)04٠‏ مادة (قضى) . 
(:) «البهجة في شرح التحفة» (١/0؟).‏ 


© مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة 


[المراد بالمسألة: بيان أنه إذا كان طرفي الدعوى ذميين» ورضيا برفع الدعوى إلى 
الحاكم المسلم. فللحاكم المسلم أن يحكم بينهم فيما عرض عليه من نزاع بحكم دين 
الإسلام» وقد نُقل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: ابن حزم (457ه) حيث يقول: (واتفقوا على أنه إن حكم بين 
الذميين الراضيين بحكمه» مع رضا حكام أهل دين ذينك الذميين» أن ذلك له وأنه 
يحكم بما أوجبه دين الإسلام)”" . ش 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”"'» والمالكية””©؛ والشافعية©, 
والحنابلة”'» والظاهرية9 © . 

[ا مستند الإجماع: ١‏ - الآيات الصريحة التي تدل على مشروعية الحكم بينهم» 
مثل قوله 3# : #فإن جاءوك كاعم بِيم بي أذ عرض عَنْهج وَإِن تُعْرِض عَنَهُمْ هَكن يَصُرُوكَ 
5 إن وَإِنْ حَكَنْتَ هَأَحَكُم يِنْنبُم اسيل إِنَّ أَشَّهَ يحب الْمْفَِطِينَ» [المائدة: ؟4]. وقوله 
5 #وآن شح م بآ ندل أنه وََا مَبَم هوا هم # [المائدة: 19]. ش 

١‏ - وعن عبد الله بن عمر ويا أنه قال: إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله يلي 
فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله ككِ: «ما تجدون في التوراة 
في شأن الرجم ؟". فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها 
الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم» فقرأ ما قبلها وما 
بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع يدهء فإذا فيها آية الرجمء قالوا: 
صدق يا محمدء فيها آية الرجم» فأمر بهما رسول الله ككهِ فرجماء فرأيت الرجل 
يحني على المرأة يقيها الحجارة”" . 


)١(‏ «مراتب الإجماع» (ص85). 

(1) انظر: «بدائع الصنائع» (؟ :)71١/‏ و«أحكام القرآن» للجصاص (058/5). 

(©) انظر: «المدونة الكبرى» (5/ »)5٠١‏ و«تفسير القرطبي» (5 / 184). 

زفق انظر: «مغني المحتاج» (؟/ 1985). 

(5) انظر: «كشاف القناع» (5/ »)١5٠‏ و«المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» .)1911/1١١(‏ 

() انظر: (المحلى» (9/ 6؟1). 

(0) أخرجه البخاري» كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا 
إلى الإمام (5/ 235051١‏ برقم +546). 
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وجه الدلالة: حيث حكم بينهم عليه الصلاة والسلام بحكم الإسلام» فدلٌ ذلك 
أن للحاكم أن يقضي بينهم بشريعة الله فقط» دون غيرها من الشرائع والملل . إذا ترافع 
إليه أهل الذمة برضاهم واختيارهم. 

0 النتيجة: أن الإجماع متحقق على جواز تقاضي الذميين أمام الحاكم المسلم». 
12 [11/154] تطبيق حد السرقة على الذمي: 

[] تعريف السرقة: 

[] السرقة ة لغة: : مصدر من سَرّق الشيء ء يسرقه سَرًَا وسَرِقاء وهي أخذ المال على 
و العف 200 

لاوفي الاصطلاح: أخذ مكلف خفية» قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة» بمكان أو 
خافظ :بل شبهة”” , 

المراد بالمسألة: بيان أن الذمى إذا ارتكب جريمة السرقة» وكان المسروق منه 
مسلمًا أو ذميّاء وتوافرت شروط الجريمة» وجب الحد على الذمي». وقد تقل الإجماع 
على ذلك. 

ل من نقل الإجماع: ل د (ولم يختلفوا أن الذمي 
يقطع في السرقة)” . 

وابن رشد (5965ه) حيث يقول: (وأما السارق الذي يجب عليه حد السرقة فإنهم 
اتفقوا على أن من شرطه أن يكون مكلقًا وسواء أكان حرًا أو عبدًا ذكرًا أو أنثى أو مسلمًا 
؟ . 85م2) 
أو ذميا) 5 

وابن قدامة المقدسي (6دم) حيث يقول: (فصل: ويقطع المسلم بسرقة مال 
المسلم والذمي» ويقطع الذمي بسرقة مالهماء وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي» ولا 
نعلم فيه مخالقًا) 2 . 


.)١85 مادة (سرق). () «التعريفات» (ص‎ ».)١56 /١٠١( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 
«بداية المجتهد) (؟/5155).‎ )5( . )797 /١5( «التمهيد» لابن عبد البر‎ )"”( 
.)١١١/9( «المغني»‎ )5( 
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وأبو الفرج ابن قدامة (147ه) حيث يقول: (أما قطع المسلم بالسرقة من مال 
الذمي: وقطع الذمي بالسرقة من مال مسلمء فلا نعلم فيه خلاقًا)"". 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”""2» والمالكية”"» والشافعية”؟'. 
والحنابلة7* 2غ والظا عي , ا 

[ا مستند الإجماع: ١‏ - عموم القرآن الكريم حيث لم يخص مسلم عن غيره في حد 
السرقة» حيث يقول الله تعالى: وَآلصَارِفُ وَألَْارِمَةٌ مأَقْطعُوَا أيْدِيَهُمَا جَرَاهُ يما كسَبًا 
تكلا مِنَ لَه وَل عير حَكيمٌ 02 » [المائدة: 158 . 

؟ - ولأن الذمي بعقد الذمة التزم أحكام الإسلام» فيُقام عليه حد السرقة» كما يُقام 
على المسلم. 

© النتيجة: أن الإجماع متحقق على تطبيق حد القطع للسارق إن كان من أهل 
الذمة» لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 

]١710[‏ تطبيق حد القذف على الذمي: 

ا تعريف القذف: 

القذف في اللغة: الرمي بالحجارة» والرمي بالفاحشة» والقذيفة القبييحة وهي 
العو" 

لاوفي الاصطلاح: رمي مخصوص » وهو الرمي بالزنا ا 

3 المراد بالمسألة: إذا قذف الذمى مسلمّاء أو مسلمة» وتوافرت شروط الجريمة؛ 
وجب على الذمى حد القذف؛ لأن إسلام القاذف ليس بشرط في وجوب الحد على 
القاذف» وقد تقل الإجماع على ذلك. 

ل من نقل الإجماع: القرطبي (١77ه)‏ حيث يقول: (أما الكافر الحربي فلا خلاف 
فى إسقاط ما فعله فى حال كفره في دار الحرب» وأما إن دخل إلينا بأمان فقذف مسلمًا 


.)51//9( (؟) انظر: «بدائع الصنائع»‎ .)580/١١( «الشرح الكبير» لابن قدامة‎ )١( 
.)١1/6 /5( انظر: امغني المحتاج»‎ )5( . 2797/١ 5( (؟) انظر : «التمهيد؛ لابن عبد البر‎ 
.)5706/9( انظر: «المحلى؛‎ )١( .)١١١/9( انظر: «المغني»‎ )5( 


[49 انظر: «مختار الصحاح» (ص05). مادة (قذف). 63 انظر: «الدر المختارة / 17١‏ . 
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فإنه يحدء وإن سرق قطعء وكذلك الذمي إذا قذف)"" . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”"2» والمالكية”" » والشافعية”*'. 
والحنايلة* . 

مستند الإجماع: عموم قوله تعالى : دن ين المنسكب ثم 3 يأها يربصو شبلة 
لوط مكب جد ولا با م عبد بدا َلك هُمْ تن )© [النور: 214 فعموم الآية 
الكريمة يشمل المسلمء والذمي. 

[الخلاف في المسألة: يرى ابن حزم من الظاهرية أن عقوبة القاذف الذمي إذا قذف 
مسلمًا هي القتل» إلا إذا أسلم فيمتنع القتلء ويجب عليه الحد”" . 

وعلل ذلك بانتقاض ذمته؛ لأن الذمي بقذف المسلم يخرج عن الصغار» فتزول عنه 
الذمة» فيكون كالحربي» فيجوز قتله”" . 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن عقوبة الذمي إذا قذف مسلمًا الحد 
وهو ثمانون جلدة» لخلاف ابن حزم حيث يرى أن عقوبته القتل» وإن كان قوله 
مرجوحاء إلا أن المسألة لم ينعقد عليها الإجماع؛ والله تعالى أعلم. 

15 8/1711 11] ثبوت الشفعة للذمي والمسلم على الذمي: 

[] تعريف السشفعة: 

الشفعة في اللغة: من شفع يشفع شفعًاء والشفع خلاف الوتر» ويُطلق على : 
الضم والزيادة" . ' 

وفي الاصطلاح: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه» 
إن كان مثله أو دونهء بعوض مالي» بثمنه الذي استقر عليه العقد”"". 


[) المراد بالمسألة: إذا اشترك ذميان في دار غير مقسومة» فباع أحدهما نصيبهء 


.)4٠ /7( «تفسير القرطبئ» (9/ 507). (؟) انظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 


(5) انظر: «حاشية الدسوقي» (5 / 9154). (4) انظر: «المهذب» (519/17). 
(5) انظر: «شرح منتهئ الإرادات» (0741/1. (1) انظر: #المحلى» (71/5/11). 


(0) وهذا من غرائب ابن حزم مع ظاهريته البحتة» إذ ترك ظاهر نص الآية التي تنص على حد القذف؛ ومال إلى 
البحث عن المعاني» وأوجه الاستنباط الأخرى . 
(8) انظر: «لسان العرب» (8/ »))١87‏ مادة (شفع). (9) #حاشية الروض المربع؛ (457/5). 


© مسائل الإجماع في الجهاد حجمعًا ودراسة 


فلشريكه الذمي حق المطالبة بالشفعة» وكذا لو كانت الشفعة لمسلم على ذمي» وقد 
تقل الإجماع على ذلك . 
8 الناقلون للإجماع : المارردي (0٠5ه6:م)‏ حيث يقول: (لا خلاف بين الفقهاء أن 
الشفعة تجب للمسلم على الذمي. ٠.‏ وتجب للذمي على الذمي)7" . 
فى هذا خلافًا)!" . 
خلامًا)” . ْ ١‏ ْ 
3 الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك: الحنفية"”'“» والمالكية'”, 
والعا ف وان والظاهرية2 . 
لامستند الإجماع: ١‏ - عن جابر َيه قال: قال رسول الله يَكلِِ: «من كان له شريك 
في ربعة أو نخل» فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه؛ فإن رضي أخذء وأن كره ترك»”" . 
لا وجه الدلالة: أن لفظ الشريك عام يشمل كل شريك؛ مسلمًا كان أو غير مسلم» 
فيدخل فيه الذمي والمسلم مع الذمي. 
١‏ - أن الذمي مع الذمي تساويا في الدين والحرمة» فثبت لأحدهما على الآخرء 
كالمسلم على المسلم. 
0 النقيجة:أن الإجماع متحقق على ثبوت الشفعة للذمي والمسلم على الذمي, 
لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 
1/571 النهي عن سوم المسلم أو الذمي على سوم الذمي: 


)١(‏ «الحاوي الكبير» (97// 07957 . (0) «المغني» (/ا/ 076). (9) «المبدع» (1731/0؟). 
0( انظر: «بدائع الصنائع» »)١5/4(‏ و١تبيين‏ الحقائق» (0/١519؟).‏ 

(0) انظر: «الذخيرة» (7/ 2)7557 و«التاج والإكليل» (5/ .)751١‏ 

(7) انظر: «الحاوي الكبير» (9/ 0707 و«أسنى المطالب» (75/ 0756 . 

(0) انظر: «المغني» (ا/ 01780)» و« الإنصاف» (0707/57). (8) انظر: «المحلى» (4/9). 
(9) أخرجه مسلم» كتاب البيوع» باب الشفعة (9/ 21579 برقم 1508). 
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ثم يأتي بائع آخر (فيَيلُم أو ذمي) فيقول: عندي مثلها بأقل من هذا الثمن. 

المراد بالمسألة: أن المسلم أو الذمي لا يجوز لهما أن يسوما على سوم الذمي» 
وقد تُقل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: الطحاوي (١77ه)‏ حيث يقول: (قال الأوزعي: لا بأس 
بدخول المسلم على الذمي في سومهء ولا نعلم أحدًا قال بذلك غير الأوزاعي. ...2 
واتفقوا على كراهة سوم الذمي على الذمي)'" . 

وابن عبد البر (475ه) حيث. يقول: (أجمع العلماء على كراهة سوم الذمي على 
سوم المسلم وعلى وسوم الذمي إذا تحاكموا إلينا)”" . 

العيني (805) حيث يقول: (وقام الإجماع على كراهة سوم الذمي على مثله)” "“. 

( الموافقون على الإجماع: وافق غلن- للف الخيفيةة 1 ملكي ؛ 
والشافعية9؟) اللا ا 

لا مستند الإجماع: أن لهم عهدًا وذمة» ومن العهد ألا يرزؤوا في أبدانهم ولا في 
أموالهم» ولا في أولادهمء ومن الرزء السوم عليهم”” . 

الخلاف في المسألة: يرى الحنابلة» والأوزاعي أنه يجوز سوم المسلم دون الذمي 
على تو الذ كين 1 

واحتجوا بما يلي: ١‏ - عن أبي هريرة ذه قال: «نهى رسول الله كَهْ عن 
التلقي. . . وأن يستام الرجل على سوم أخيه»””" . 

وجه الدلالة: أن هذه الألفاظ صريحة في قصر النهي على المسلم خاصة. ويفهم 
منه عدم دخول الذمي في الحكم. 

؟ - أن الذمي ليس كالمسلم» فحرمته ليست كحرمته» ولذا لم تجب إجابة دعوته 


.)0177 /5( (؟) «الاستذكار»‎ .)51١/5( «مختصر اختلاف العلماء؛‎ )١( 


(7) «عمدة القاري» (١1١/508؟). ٠‏ (؛) «فتح القدير» (5/ /الا4). 
(0) (القوانين الفقهية» (ص54١).‏ () «مغني المحتاج» (؟/ 0717 . 
0) «المحلى» (/ا/ 71/١‏ . (8) «عارضة الأحوذي» (ه/وه). 


(9) انظر: «المغني؛ 2)01/١/9(‏ وافتح الباري» (5/ "0607 . 
)١ 0)‏ أخرجه البخاري» كتاب الشروطء باب الشروط في الطلاق (؟/ الاق برقم /الاه ؟). 
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للوليمة» فلا يصح أن يلحق في الحكم به. 

0 النتقيجة:١‏ - أن الإجماع متحقق في النهي عن سوم الذمي على سوم الذمي إذا 
تحاكموا إليناء لعدم المخالف فيه. 

١‏ - أن الإجماع غير متحقق في النهي عن سوم المسلم على سوم الذمي» وذلك 
لوجود الخلاف المعتبر فيه» والله تعالى أعلم. 
]٠١/[‏ صحة عتق الذمى لرقيقه: 

0 المراد بالمسألة: بيان أن الذمي إذا أعتق رقيقه» فإنه يصح عتقه» ويتحرر العبد من 
الرق» وقد تُقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (570ه) حيث يقول: (ويصح العتق من كل من. 
يجوز تصرفه في المال» وهو البالغ العاقل الرشيدء سواء كان مسلمّاء أو ذميّاء أو 
حربًا. ولا نعلم في هذا خلاقًا)' . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية””'» والمالكية””» والشافعية”؟؟) 
الحنابلة' . 

[ مستند الإجماع: لأنه مكلف غير محجور عليه» ويصح تصرفه في مالهء فجاز 
عتقه كالمسلم. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على صحة عتق الذمي لرقيقه» لعدم المخالف 
المعتبر» والله تعالى أعلم. 
18 [14/١؟]‏ يُجبر أهل الذمة على إزالة ملكهم لرقيقهم إذا أسلموا: 

0 المراد بالمسألة: إذا ملك أهل الذمة رقيقًا كافّاء ثم أسلم هذا الرقيق» فإ 

ِ هل فوا كم نهم 

يُجبرون على إزالة ملكهم له ببيع أو هبة أوعتق أو غيره. وقد ثقل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: ابن المنذر (١٠”7ه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة 
إذا أسلمواء بيعوا عليهم)” . 
)١(‏ «المغني» (8448/15). (؟) انظر: «بدائع الصنائع» (5/ 08). 


(؟) انظر: «حاشية الدسوقي» (009/4. (؛) انظر: «مغني المحتاج؟ (5/ 497). 
(6) انظر: «المغني» .)0714/١5(‏ (1) «الإجماع» (ص١؟1١).‏ 
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وأبو العباس المنصوري (نحو٠705ه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا 
اسلهو! أن بيعهم يجب عليهم. ويأخذهم الإمام بذلك) نقله عنه ابن القطان فى 
«الإقناع»"") ' ١‏ 

أبو الفرج ابن قدامة (5857ه) حيث يقول: (وإن أسلم عبد الذمى أجبر على إزالة 
ملكه عنه؛ لأنه لا يجوز استدامة الملك للكافر على المسلم إجماعًا)”" . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك : التضتفية2: والجالكية”؟. والشافعية/*؟ 


البضاية: 
مستند الإجماع: ١‏ - لقول الله تعالى : طإوَآن يحْمَلَ أله للْكفْرسَ عَلَ الْؤنينَ سَبيلا» 
[النساء: .]١51١‏ 


١‏ - ولصيانة المسلم عن الإذلال والامتهان. 
0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على أن الذمي يُجبر على إزالة ملكه لرقيقه إذا. 
أسلم؛ لعدم المخالف المعتبر فيما أعلم. 
8 [.:4؟/١؟]‏ حرية 00 بالتنقل والسكن في أرض الإسلامء والدخول في ني البلاد 
خاقنا جزنة القرف”” 
المراد بالمسألة: أن الذمي يجوز له التنقّل والسكن والدخول في أي بلاد المسلمين 
شاءء سواء لقضاء حوائجهء أو إدارة تجاراته» أو لمصلحة المسلمين» ويمنعون من 
الاستيطان في جزيرة العرب» ومنها الحجازء والمسجد الحرام» وقد تقل الإجماع 


.)47 /5( (الشرح الكبير» لأبي الفرج ابن قدامة‎ )7( .)1١71 /7( «الإقناع في مسائل الاجماع؛‎ )١( 


(”) انظر: «الفتاوى الهندية» (؟/ 5726) . (5) انظر: «حاشية الدسوقي» (709/4). 
(0) انظر: احاشية قليوبي» (؟/ 2)34 وفيه : لا يجوز لمسلم خدمة كافر ولو بغير إجارة» و#3حاشية الجمل؟ (0/ 
ضفف” 


(5) انظر: «كشاف القناع» (5/ 187). 

(7) جزيرة العرب؛ فصّل الكلام على حدودهاء وأقوال العلماء فيهاء البكري في «معجم ما استعجم؛ (0/1 - 
وأصح ما قيل في حدودها ما قال الأصمعي : جزيرة العرب ما بين أقصى عدن اليمن إلى ريف العراق 
في الطول» وأما في العرض فمن جدة وما والاها إلى أطراف الشام . انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي 
22/5 
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على ذلك . 
ل الناقلون للإجماع: : ابن حزم (4051ه) حيث يقول: : (واتفة تفقوا أن لأهل الذمة المشي 
في أرض الإسلام» والدخول حيث أحبوا من البلادء» حاشا الحرم بمكة. فإنهم اختلفوا 
أيدخلونه أم لا؟)27, وقال أيضًا: (واتفقوا على أن لهم سكنى أيٌّ بلد شاؤوا من بلاد 
الإسلام على الشروط التي قدمنا (أي الشروط العمرية)» حاشا جزيرة العرب)” . 
[) الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”"» والمالكية” ؟» والشافعية »2 
والحنايل 0 


لا مستند الإجماع: ١‏ - أن سكن أهل الذمة في بلاد المسلمين» وكراءهم دورهم 
فيه نفعٌ للمسلمين» وفي مخالطتهم لهم وقوف على حسن تعامل المسلمين» وجلال 
وكمال شريعتهم» فلعلهم بذلك يسلمون» فيتحقق الهدف الأسمى من تشريع عقد 
الو : 

١‏ - أن القاعدة المقررة أنه «تجري على الذمي أحكام المسلمين» إلا ما يستثنى من 
ذلك6””». فكما أن للمسلمين السكن والتنقل فى أي بلاد المسلمين شاؤواء فكذلك 
الذمي له نفس الحكمء ماعدا السكنى فى جزيرة العرب» فقد ثبت الاستثناء من ذلك» 
كما سيتقرر فى الأدلة التالية. 

- أما منعهم من الاستيطان في جزيرة العرب ومنها الحجاز ومنعهم من دخول 
مكة فالحجة عليه ما يأتي : 

اوفي دوم وس الور : «يكأبيهًا أن ترح ءَامَئوَا نما 
تروت يحسسُ قلا يَفَرَنوا ألْمَسَجِدَ الحرام بمَدّ ءَامِهِمْ كندا» [التوبة: 18]. 

ل) وجه الدلالة: أن الآية نص صريح في تحريم دخول المشركين المسجد الحرام؛ 


.)5١9ص( المرجع السابق‎ )١( .)7١ #مراتب الإجماع» (ص؛‎ )١( 
.)88 /5( و«أحكام القرآن؛ للجصاص‎ »)5١48/4( (؟) انظر: «حاشية ابن عابدين»‎ 

(:) انظر: «الذخيرة» (5/ 157)» و«شرح الخرشي على مختصر خليل» .)١414/5(‏ 

(05) انظر: «مغني المحتاج» 2))١5147/4(‏ و«روضة الطالبين» .)7084/1١(‏ 

.)١186 /1( و«أحكام أهل الذمة؛‎ 21١١ /5( و«كشاف القناع»‎ »)57 4 /١( انظر: «المبدع؛‎ )١( 

(0) انظر: «الأمان وأحكامه في الشريعة الإسلامية؟ (ص086). 

(8) انظر: «الأشباه والنظائر؛ (ص4١59؟).‏ 
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لأنهم: نجسر ديئًا. 

ب - وأما منعهم من الاستيطان في جزيرة العرب» فلما رواه ابن عباس أن رسول 
الله كن قال : «(أخرجوا المشركين من جزيرة العرب2370, وعن عمر بن الخطاب أنه 
سمع رسول الله كد يقول: «الأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع 
إلا مسلمًا»”'. 

ل وجه الدلالة: أن هذه النصوص واضحة على وجوب إخراج الكفار من جزيرة 
العرب» وعدم إقامتهم فيها. 

0 النتيجة: أن الإجماع متحقق على حرية الذمي بالتنقل والسكن في أرض 
الإسلام» والدخول في أي البلاد حاشا جزيرة العرب؛ لعدم المخالف. 

ومن الجدير بالذكر: أن الفقهاء نصوا على أن أهل الذمة لا يمنعون من الاجتياز 
١‏ : 5 50 5 ع لوي 0 

والمرور بجزيرة العرب وهم مسافرون» ولكن لا يُقيمون بها فوق ثلاثة أيام ". 

ويدل لذلك: ما جاء أن عمر بن الخطاب ه: «ضرب لليهود والنصارى 
والمجوس بالمدينة إقامة ثلاثة أيام يتسوقون بهاء ويقضون حوائجهم, ولا يقيم أحد 
منهم فوق ثلاث ليال)”*. 


5 [18/141] جواز تعامل أهل الذمة فيما بينهم» وفيما بينهم وبين المسلمين: 


المراد بالمسألة: بيان أن الأصل المقرر في عموم التعامل مع أهل الذمة هو الجواز 
مطلقّاء ويستثنى من ذلك ما كان الحرام في ذات المتعامل فيهء كالعوض المحرمء 
مثل: الخمرء ولحم الخنزيرء والميتة» أو كالمنفعة غير المباحة مثل: الفوائد 
الربوية» وكذلك يحرم التعامل في الوسائل التي يستعينون بها في إقامة دينهم» 


.)54517 برقم‎ 21١19١ /9( أخرجه البخاري» في أبواب الجزية» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب‎ )١( 

.)4191 برقم‎ »15١ /0( أخرجه مسلمء كتاب الجهاد» باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب‎ )١( 

(©) انظر : «المنتقى شرح الموطأ» (7/ 22١190‏ ومن الغريب أن بعض العلماء ينسبون إلى الإمام أبي حنيفة القول 
بجواز الاستيطان في الحجاز» والمقرر في كتب الأحناف خلاف ذلك» انظر: «شرح السير الكبير؛ (5/ 
١0؛©؛‏ و«تبيين الحقائق» (8/ »)58٠‏ وقارن بما قاله الماوردي في «الأحكام السلطانية» (ص5١5)»‏ 
و«الإفصاح» فةان كرف 

(5) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»: .)5١9/9(‏ 
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وأعيادهم ونحو ذلك؛» مما ثبت النهي عنهء أما ما عدا ذلك فقد تُقل الإجماع على 
جواز التعامل معهم فيه. 

[1 من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (157ه) حيث يقول: (واتفقوا أن مبايعة 
أهل الذمة فيما بينهم» وفيما بينهم وبينناء ما لم يكن رقيقهم, أو عقارهم» أو ما جرت 
عليه سهام المسلمين من السبي» إذا وقع على حكم ما يحل ويحرم في دين الإسلام 
عليناء فإنه جائز)”" . 

والنووي (71757ه) حيث يقول: (وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل 
الذَّمّة وغيرهم من الكمّار إذا لم يتحو تحريم ما معه)”". 

[] الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”"» والمالكية”؟'» والشافعية”*', 
وَالستابلة , 

[] مستند الإجماع: ما ثبت وقوعه من معاملة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
وأصحابه بعد هجرته إلى المدينة» حيث عامل هو وأصحابه اليهود من أهل المدينة» 
وكانت معاملة الصحابة لهم أيضًا بمرأى منه ومسمعء ولم ينقل على كثرة معاملاتهم 
التجارية والمالية» وطول مدتهاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع منهاء بل 
أحاديث كثيرة ثبت فيها تعامل النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه مع يهود 
المدينة بالبيع» والشراءء والقرض» والرهن» وغير ذلك من المعاملات المالية 
والتجارية المباحة في ملتناء ومما يدل على ذلك: 

ما صح عن عبد الرحمن بن أبي بكر وها قال: «كنا مع النبي يك ثم جاء رجل 
مشركء مشعان”" طويلء» . بغنم يسوقهاء فقال النبي ككلِ: «بيعا أم عطية؟» أو قال: 
هبة». قال: لاء بل بيع» فاشترى منه شاة»”" . 

3 وجه الدلالة: دلّ الحديث على جواز التعامل مع أهل الشرك بالبيع والشراء» 


.)51/1١( #مراتب الإجماع» (ص198١). (؟) #شرح صحيح مسلم»‎ )١( 


(9) انظر: «كشف الأسرار» (؟717/7). (5) انظر: «جواهر الإكليل» (؟/ 54). 
(0) انظر: «الأشباه والنظائرة للسيوطي (ص554). (5) انظر: «المتثور في القواعد» (49/5). 


(0) مشعان: بضم أوله وتشديد النونء أي منتفش الشعر . انظر: «فتح الباري» .)179/١(‏ 
(8) أخرجه البخاريء كتاب البيوع» باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب /١(‏ ؟لالاء برقم .011١7‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراساة © 
فأهل الذمة من باب أولى» ولهذا لم يشترط الفقهاء في العاقد أن يكون مسلمّاء بل أن 
كون عات لص 7 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على جواز تعامل أهل الذمة فيما بينهم» وفيما 
بينهم وبين المسلمين؛ لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
15 [45؟/4؟] جواز بيع السلاح ورهنه للذمي: 

المراد بالمسألة: بيان أن التعامل بالبيع والشراء والرهن بالسلاح مع أهل الذمة 
مباح» ما داموا مأمونين الجانب» وقد تقل الإجماع على ذلك. 

[ا من نقل الإجماع: ابن حجر (8517ه) حيث يقول: (وإنما يجوز بيعه ورهنه عند 
من تكون له ذمةء أو عهد باتفاق)”" . 

والشوكاني (0٠15١ه)‏ حيث يقول: (وجواز رهن السلاح عند أهل الذمة لا عند أهل 
الحرب بالاتفاق)”" . 

الموافقون للإجماع: وافق خل ؤلكن: "الحطة ا“ و امالك" ابول و 


العا 
مستند الإجماع: ١‏ - لعموم قوله تعالى: «وَكلٌ أَمَّهُ الْبيع وحرّم الرِيذأ»» [البقرة: 
ه/ا؟]. 


وجه الدلالة: أن الآية دالة بعمومها على جواز التعامل مع أهل الذمة وغيرهم 
بالبيع» فلا يحرم من ذلك شيء إلا ما دل عليه دليل صحيح . فإذا جاز بيع السلاح لأهل 


الذمة بمقتضى عموم الآية الكريمةء فكذلك الرهن؛ لأن ما جاز بيعه جاز رهنه! . 


١‏ - عن عائشة وِوتا: «أن النبي كَل اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل» ورهنه 


)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع» (0/ ه, و«القوانين الفقهية» (ص "/ا/): و«الوجيز؛ /١(‏ 2)117 و«الإنصاف» 
53/5 5). 

(؟) «فتح الباري» (179/6). (”) «نيل الأوطار» (6/ 578؟) . 

(5) انظر: «الاختيار لتعليل المختار؛ (170/4). 

(0) انظر: «مواهب الجليل» (؛ / 554؟)» و«جواهر الإكليل» (؟ / ”07 . 

(1) انظر: «تكملة المجموع» )"44/١1(‏ والروضة الطالبين» (4/ 595). 

0) انظر: «المبدع» (7/ 0385 . (8) انظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص7١7).‏ 
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لآ وجه الدلالة: أن الدرع من الأسلحة الدفاعية» فرهن النبي كَل له لليهودي دليل: 
على جواز رهن السلاح لأهل الذمة. 

*' - وعن جابر بن عبد الله ويا قال: قال رسول الله كَكِهِ: «من لكعب بن الأشرف؟ 
فإنه آذى الله ورسوله». فقال محمد بن مسلمة: أناء فأتاى» فقال: «أردنا أن تسلفنا 
وسقًاا"' أو وسقين» فقال: ارهنوني نساءكم» قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل 


و2 


العرب؟ قال : فارهنوني أبناءكم» قالوا: كيف نرهن أبناءنا فَيسَبّ أحدهم» فيقال: رهن. 
بوسق أو وسقين؟ هذا عار عليناء ولكنا نرهنك الّلأمة”"» فوعده أن يأتيهء فقتلوه ثم 
أتوا النبي كلو فأخبروه»'. 

لا وجه الدلالة: أن رهن السلاح كان معتادًا عندهم لأهل العهد. ولو لم يكن كذلك 
لما عرضوا عليه رهن السلاحء ولو لم تجر العادة برهنه لاستراب منهمء وفاتهم ما 
أرادوا من قتله”” . 

؛ - ولأن القاعدة في التعامل مع أهل الذمة أنه «تجري على الذمي أحكام 
المسلمينء إلا ما يستثنى من ذلك»"" 2 فكما يجوز بيع السلاح ورهنه للمسلم» فيجوز 
ذلك لأهل الذمة؛ لأنهم في أيدي المسلمين» وتحت قهرهم وسلطانهه”” . 

0 النتيجة: أن الإجماع متحقق على جواز بيع السلاح ورهنه للذمي» ما داموا 
مأمونين الجانب؛ لعدم اطلاعي على المخالف» ولأن الفقهاء إنما نصوا على المنع من 
ذلك مع الكافر الحربي» ولأهل الفتنة» ولمن عُلم أنه سيقتل به مسلمّاء فما عدا هذه 
الحالات فالأمر باق على الإاباحة» والله تعالى أعلم. 


.)514 أخرجه البخاري؛ كتاب السلم» باب الرهن في السلم (؟/84لاء برقم‎ )١( 

(؟) الوسق: وحدة كيل» وهو ستون صاعًا بالصاع النبوي. انظر: «المصباح المنير؛ (ص 559).» مادة (وسق). 

(؟) بتشديد اللام وسكون الهمزة قال سفيان: يعني السلاح» وقال غيره: اللأمة الدرع» فعلى هذا إطلاق السلاح 
عليها من باب إطلاق اسم الكل على البعض» انظر: «فتح الباري» (7/ »)47١‏ والسان العرب» /١1(‏ 
0٠‏ ) مادة (لأم). 

(4) أخرجه البخاريء كتاب الرهن» باب رهن السلاح (7/ 2881 برقم 07310 . 

(5) «فتح الباري» (5/ 179). (5) انظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص594). 

(0) انظر: «المجموع! (9/ 07170 . 


[4؟ /0؟] مطالبة الذمى بضمان ما أتلفه: 


المراد بالمسألة: إذا تعدّى الذمي على مسلم» أو ذمي في بلاد الإسلام» فأتلف 
أموالهم؛ فإنه يلزمه ضمان ما أتلفه وقد ثقل الإاجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: النووي (715ه) حيث يقول: (إنما لا يطالب المتلف الحربي» 
وأما الذمي فيطالب بالإجماع)”"' . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك التحيفية*': والمالكية”9":. والقا 29 
والتصايلة" 

لا مستند الإجماع: ١‏ - عموم الحديث المؤكد قاعدة الضمان يشمل المسلم 
والذمى. وهو ما جاء عن سمرة عن النبى كَلِةِ أنه قال: «على اليد ما أخذت حتى 


5000 


١‏ - ولأن الذمى عَقَدَ الذمة وهو راض بمقتضى عقد الذمة» ومن مقتضى عقد 
الذمة جريان أحكام الإسلام عليه في المعاملات» فيضمن كالمسلم. 

© النتهجة: أن الإجماع متحقق على مطالبة الذمي بضمان ما أتلفه؛ لعدم 
المخالف» والله تعالى أعلم 


41 أسر العدو الذمئ لا يبطل عقد الذمة: 


[االمراد بالمسألة: إذا استولى الكفار الحربيون على حر ذمي فإنهم لا يملكونه» وإذا 
استخلصه المسلمون عاد حرا على أصلهء ولا ينتقض عقد الذمة من الذمي بل يرجع 
إلى ذمته» وقد تقل الإجماع على ذلك . 

وقد سبق البحث في هذه المسألة» وتفاديًا للتكرار نحيل القارئ الكريم النظر إليها 


.)158٠5 /5( انظر: «شرح السير الكبير»‎ )١( .)5957 /1( «المجموع؛»‎ )١( 

(*) انظر: «الذخيرة» (7579/4).» «الفروق» (9/ 7:95) . 

(5) انظر : «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص؟777). 

(65) انظر : «القواعد» لابن رجب (ص7579). 

(1) أخرجه أحمد في ١مسنده)‏ (5/ 1 رقم 204 وأبو داود في ااسننه؛ 597/15 رقم 0©) وضعفه 


الألباني في «إرواء الغليل» برقم (1515). 
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في الفصل الخاض بأحكام الحربي عند مسألة : (الحربي إذا استولى على الحر المسلم 
0 الذمي لم يملكه. ولا يزيل عنه الحرية). 

وكانت النتيجة التي توصّل إليها الباحث: أن الإجماع متحقق على أن استرقاق 
الحربي للحر الذمي لا يزيل حريته» ولا يثبت به الرق عليه» ولا ينقض عقد الذمة؛ 
لعدم المخالف لمر والله تعالى أعلم. 

8 [4/]] نقض الذمة بالتجسس : 

[المراد بالمسألة: بيان أن الذمي المقيم إقامة دائمة في دار الإسلام» وكان قد شرط 
عليه عدم القيام بالتجسس على عورات المسلمين» أو الدلالة عليها بالمكاتبة أو غيرهاء 
فإنه ينتقض عهده» وقد تقل الإجماع على ذلك. 

[ا من نقل الإجماع: الحافظ ابن حجر (؟855ه) حيث يقول: (قال النووي : فيه قتل. 
الجاسوس الحربى الكافر وهو باتفاق وأما المعاهد والذمى فقال مالك والأوزاعى: 
ينتقض عهده بذلك» وعند الشافعية خلاف220. أما لو و عليه ذلك فى 7 
فينتقضْ اتفاقًا)"', ونقله مقرًّا له الشوكاني (500١1ه)0,‏ والتطلن : آبادي 
(879ام)20 . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: المالكية””'» والشافعية”"'» والحنابلة”” . 

[) مستند الإجماع: ١‏ - عن فرات بن حيان: «أن رسول الله يَكةٍ أمر بقتله» وكان 
عيئًا لأبي سفيان» وكان حليفًا لرجل من الأنصارء فمر بحلقة من الأنصارء فقال: إني 
مسلم» فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله؛ إنه يقول: إني مسلم» فقال رسول الله 
يكه: «إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم؛ منهم فرات بن حيان»”” . 


)١(‏ هنا ينتهي كلام النووي كما في «شرح صحيح مسلم» »)77/١17(‏ وما بعده من كلام الحافظ ابن حجر 

)١(‏ «فتح الباري» (119/5). (3) «نيل الأوطار» (8/ .)١58‏ (:) «عون المعبود» (5/10؟7). 

(4) انظر: «حاشية الدسوقي» »)35١6/7(‏ و«مواهب الجليل» (؟/ /اه") . 

(1) انظر: «روضة الطالبين» 2»)759/١١(‏ و«تكملة المجموع؛» .)3١6/١18(‏ 

(0) انظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص594١)»‏ و«أحكام أهل الذمة؛ (9/ 17100). 

(8) أخرجه أحمد في ١مسنده؛‏ (2)71711/5 وأبو داود في اسننه» (/8غ» رقم 7©؛ وصححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» برقم .)١7١١(‏ 
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وجه الدلالة: أن النبي كل أمر بقتل هذا الجاسوس» ولكنه لما أسلمء وأقلع عن 
عمله المشين» فدلٌ ذلك أن حكم الجاسوس الذمي هو القتل. 

؟ - أن عقد الذمة إذا اشترط فيه أن لا يتجسس الذمى» ولا ينقل عورات 
المسلمين» ثم خالف الذمي ذلك الشرط». كان غير ملتزم بالعقد فييطل» والحكم 
المعلّق بالشرط لا يوجد إلا بوجود الشرط» وعليه فإن العقد في هذه الحال انتقض» 
فعاد حرييّاء وأمر عقابه إلى إمام المسلمين. 

3 الخلاف في المسألة: يرى الحنفية أن تجسس الذمى لا ينقض عهده سواء شرط 
لم ارال لخر عي ١‏ 

واحتجوا بما سبق في قصة حاطب ويه فلم يكن لا بتجسسه لحساب المشركين» 
وهو مسلم ناقض لايمانه» فكذلك الذمي لا يكون بتجسسه ناقض لأمانه. 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن تجسس الذمي الذي شرط عليه أن لا 
يتجسس فتجسس أنه ينقض عهده؛ لثبوت الخلاف في ذلكء» والله تعالى أعلم. 


00 
7 
2 
3 
0000 
ا 


.)5١١ /5( واحاشية ابن عابدين»‎ »)7١ 4١ /65( اشرح السير الكبير؛‎ )١( 
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ش 5 الحمد لله على إعانته وتوفيقه. وبعد هذه الدراسة» ليسي أن حمل انا 
خلصتٌ إليه من نتائج في النقاط الآتية : 

بلغت المسائل التي حكي الإجماع عليها في هذه الدراسة [114051] مسألة» صح 
الإجماع في ]١7١11‏ مسألة» بينما كانت [741] مسألة هي محل الاعتراض» ومن هذه 
الإحصائية تتبيّن قوة الاجماعات التى يحكيها العلماء. 

أن الإجماع من الأدلة الشرعية التي لا شك في حجيتهاء ولا يجوز مخالفته؛ وهو 
في المرتبة الثالثة بعد القرآن والسنة» ولا بد من معرفته لكي لا يخرج المسلم عن سبيل 
المؤمنين» ولتوحيد الصف والآراء التي تنتج عنها وحدة العمل. 

أن أبواب الإجماع من أهم الأبواب المشتركة بين الفقه والأصول. وعلى طلاب 
العلم العناية بها وضبط مواقعها. 

أن العلماء الذين يحكون الإجماع ثلاثة أقسام: 

الأول: من يحكي الإجماع بدون أن ينقل عمن سبقه» وأغلبهم من أهل الاستقراء 
التام مثل الإمام الشافعي والترمذي والطبري وأبي عبد الله المروزي وابن المنذر وابن 
حزم وابن رشد وابن تيمية . 

() الثاني: من يحكي الإجماع نقلًا عن غيره وأحيانًا باستقرائه. فجمعوا بين 
الطريقين» ومن هؤلاء الحافظط ابن عبد البر» والامام ابن قدامة والامام القرطبي 

ل الثالث: من يحكى الإجماع نقلّا عن غيره» ومن هؤلاء الحافظ ابن القطان وأئمة 
المتأخرين من أرباب المذاهب الإسلامية المباركة. 


أن أدق من نقل الإجماع - حسب اطلاعي - هو الإمام ابن حزم الأندلسي الظاهري 
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في كتابه «مراتب الاجماع»؛ وإذا أضيف إليه تعقيبات الإمام شيخ الاسلام ابن تيمية 
أصبح الكتاب أدق المصادر في نقل الإجماع على الأحكام. ويا حبذا لو درس هذا 
الكتاب» وأدعو الله تعالى أن يوفق من الأمة من يقوم بشرحه. 

أن تطبيق الجهاد على وجهه الصحيح.» والتزام ما أمر الله به من آدابه ومعاملاته هو 
من أهم وسائل الدعوة إلى الله. 

أن الجهاد فى سبيل الله بدءًا من هدفه» والوسائل المشروعة لتحقيقه» وأحكامه 
الكثيرة كالأمان واليدنة والعدنة برأحكاء الأسرى والسبي والغنائم كلها مندرجة تحت 
الأصل العظيم الذي هو إحقاق الحق» وتقوية أهله ونصرتهم» وإزهاق الباطل» وتقليل 
أهله وإضعافهم؛ ليعم الاهتداء بهذا الدين. 

أما التوصيات: 

فبعد اكتمال هذا المشروع المبارك بمشيئة الله أقترح جمع المسائل التي صح 
الإجماع عليها في مؤلف مستقل يستعين به طلاب الفقه الإسلامي في ضبط مواطن 
الاتفاق» وهي كثيرة بحمد اللهء وهو مما يقوي الملكة الفقهية» ويعين الطالب في 
تمييز الراجح من المرجوح من الأقوال. 

هذا ما تيسّر جمعه وتقييده في هذا الموضوع, بعد أن أمضيت وقنًا طويلًا في 
كتابته» وبذلت جهدًا كبيرًا في جمعه وتتبعه» طفت في رحلة ممتعة وشاقة بين كتب . 
أهل العلم باحئًا عن كل لبنة نُسهم في بناء هذا المشروع المبارك (مشروع الإجماع) 
حتى استوى على هذا الشكل الذي أسأل الله أن ينفع به ويتقبّله» وأن يغفر ما يقع من 
الجهل والزلل والخطأ والنسيان» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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فهرس المصادر والمراجع”) 

إتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر» تأليف: عبد الكريم النملة. الناشر: دار 
العاصمة: الرياض» 511١ه.‏ 1 

الآثار» لأبي يوسف (178ه)» يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» الناشر: دار الكتب 
العلميق ٠٠١اه.‏ 

آثار الحرب فى الفقه الإسلامى» تأليف: د. وهبة الزحيلى» الناشر: دار الفكر 
بلسفيق» الطعة الغالنة1 4١‏ اه ْ ظ 

الاجماع لابن المنذر (8١1ه)‏ أبي بكر محمد بن إبراهيم» الناشر: دار طيبة. 
الرياض» الطبعة الأولى7٠5١ه.‏ 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: للامام العلامة الحافظ تقي الدين أبي الفتح 
الشهير بابن دقيق العيد 2١7(‏ ه) الناشر : دار الكتب العلمية» بيروت. 

أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية» تأليف: د. عبد اللطيف عامرء 
الناشر: دار الكتب الإسلامية» 5٠54١ه.‏ 

أحكام الخراج في الفقه الاسلامي» تأليف: د. محمد عثمان شبير» دار الأرقم» 
الكويت)» 5٠51١ه.‏ 

أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» د. عبد الكريم زيدان» مؤسسة 
الرسالة» بيروت». ”7٠5١ه.‏ 

«الأحكام السلطانية»» تأليف: القاضي أبي يعلى» محمد بن الحسين ابن الفراء 
(المتوفى: 55/8ه). الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» ١55١‏ ه. 

«الأحكام السلطانية» في الولايات الدينية: تأليف أبي الحسن علي بن محمد 
الماوردي (٠15ه).‏ الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان. 

إحكام الفصول في الأصولء تأليف: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (١/41ه)؛‏ 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» 5901١ه.‏ 


. مرتبة حسب حروف المعجم‎ )١( 
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أحكام القرآن لابن العربي (057ه) أبو بكر محمد بن عبد الله» مطبعة عيسى 
الحلبي» 11794ه. 

أحكام القرآن للجصاص (770” ه)., أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص» دار 
الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى ١5١6‏ ه. 

أحكام القرآن للشافعي جمعه الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي النيسابوري 
(45:ه)» دار إحياء العلوم» بيروت» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

أحكام القرآن: تأليف الإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (١307”ه)‏ 
الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. الطبعة الأولى ١5١5(‏ ه). 

أحكام القرآن للكيا الهراسي (5054ه) علي بن محمدء دار الكتب الحديثة» 
4ام. 

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله وين في الفقه الإسلامي» تأليف: مرعي بن 
عبد الله بن مرعي الجبيهي الشهريء الناشر: مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة». 
الطبعة الأولى» 57”7١ه.‏ 

أحكام أهل الذمة: لابن قيم الجوزية 0١(‏ ه)ء الناشر: دار الكتب العلمية. 
الطبعة الأولى ١51١5‏ ه. 

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمدء تأليف: أبو بكر أحمد بن 
محمد الخلال» الناشر : دار الكتب العلمية» بيروت» 5١5١ه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام. تأليف: العلامة على بن محمد الآمدي. تعليق: 
الشيخ عبد الرزاق عفيفي. الناشر: المكتب الإاسلامي. الطبعة الثانية ١5٠5‏ ه. 


إحياء علوم الدين لأحمد بن محمد الغزالي أبو حامدء الناشر: دار المعرفة» 


بيروتث . 
«اختلاف الفقهاء»» تأليف: أبو جعفر الطبري (١١7ه)»‏ تحقيق: يوسف شاخت» 
لندن» 1913م. 


«الاختيار لتعليل المختار) تأليف: عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي . الناشر : 
دار المعرفة - بيروت - لبنان. 
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الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي» اسم المؤلف: أحمد 
عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» دار النشر: مكتبة الرياض الحديثة» الطبعة 
الأولى» 8١51١ه.‏ 

«الآداب الشرعية» والمنح المرعية» تأليف: الامام أبي عبد الله محمد بن مفلح 
المقدسي» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت -117١5١ه»ء‏ الطبعة: الثانية 

إرشاد الفحول إلى تحقيق يق علم الأصول» تأليف: محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» الناشر: دار الفكرء بيروت» 7١5١هء‏ الطبعة الأولى. 

«إرواء الغليل» في تخريج أحاديث منار السبيل» تأليف: محمد ناصر الدين 
الألباني. الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» 08٠5١ه.‏ 

أسباب نزول القرآن» تأليف: الإمام أبي الحسن علي بن أحمد النيسابوري» 
الناشر: دار المعرفة» بيروت. 

«الاستخراج لأحكام الخراج». تأليف: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي (15/اه), 
الناشر: مكتبة الرشد» الرياضء. الطبعة الأولى 9٠5١ه.‏ 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء تأليف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النمري القرطبى. .الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 
كم ْ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب» تأليف: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البوتم” الناشين: 7 الجيل - بيروت »١5١7-‏ الطبعة: الأولى. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعز الدين بن الث ثير أبي الحسن علي بن محمد 
الجزري 77١(‏ ه) الناشر: دار الفكرء بيروت» طبعة ١1509‏ ه. 

«أسنى المطالب» في شرح رون الطالب»“تأليك: زكرزيا الأنضارع» التاشرة 3 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى 5477١ه.‏ 

أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك» تأليف: عبد الرحمن 
ابن محمد بن عسكر المالكي البغدادي» الناشر: دار الفكر» الطبعة الأولى» ١٠٠5م.‏ 

الأشباه والنظائر «الأشباه والنظائر» على مذهب أبي حنيفة النعمان» تأليف: الشيخ 
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زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم (970ه) الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة: ٠٠5١ه.‏ 

«الأشباه والنظائر» في قواعد وفروع فقه الشافعية: للامام جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطى 4١١(‏ ه) الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان: الطبعة الأولى 
4ه 

الإشراف على مذاهب العلماءء تأليف: أبي بكر محمد بن المنذر (8١7ه),‏ 
الناشر: مكتبة مكة الثقافية» رأس الخيمة» الطبعة الأولى» 576١ه.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة: للامام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(؟80 ه)ء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. الطبعة الأولى ١5١8‏ ه. 

أصول اعتقاد أهل السنة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم» 
تأليف : الإمام الحافظ أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي» 
دار طيبة» الطبعة الرابعة» 5١5١ه.‏ 

أصول البزدوي المسمى كنز الوصول إلى معرفة الأصولء تأليف: علي بن محمد 
البزدوي الحنفيى» الناشر: مطبعة جاويد بريس - كراتشي. 

أصول السنة» تأليف: أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» الناشر: دار 
المنار الخرج» الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن» تأليف: عثمان جمعة 
ضميرية» الناشر: دار المعالي» الأردن» الطبعة الأولى؛ 519١ه.‏ 

أشول الفقه الإاسلامي» تأليف: وهبة الزحيلي» الناشر: دار الفكر المعاصر للطباعة 
والنشر والتوزيعء» /1519١م.‏ 

الأصول من علم الأصولء تأليف : محمد بن صالح بن محمد العثيمين (١547١ه)ء‏ 
الناشر: دار ابن الجوزي» الطبعة: طبعة عام 5757١ه.‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تأليف: محمد الأمين بن محمد بن 
المختار الجكنى الشنقيطى» الناشر : دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» 6١51١هء‏ 
كسا كين الوك والدوايات: 
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إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين» تأليف : 
أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي» الناشر : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
رك ٠‏ 

الاعتبار في «الناسخ والمنسوخ»» تأليف: أبو بكر محمد الحازمي» (584ه) 
الناشر: دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» الطبعة: الثانية» ١69‏ ه 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين» تأليف: خير الدين الزركلي. الناشر: دار العلم للملايين» بيروت» 
الطبعة الثانية عشرء 1991م. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن قيم الجوزية (١5/ا‏ ه) ي» الناشر: دار 
الحديث - القاهرة الطبعة الأولى ١5١5‏ ه. 

الأعمال الفدائية صورها وأحكامها الفقهية الأعمال الفدائية صورها وأحكامها 
الفقهية» تأليف: سامي بن خالد الحمود [بحث ماجستير في الفقه وأصوله من قسم 
الثقافة الإاسلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض]» 

الإفصاح في معاني الصحاحء تأليف : الوزير أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة 
الشيبانى» الناشر : دار الكتب العلمية» بيروت» 577١هء‏ الطبعة: الأولى. 

«الإقناع في مسائل الإاجماع». تأليف: الحافظ أبي الحسين علي بن القطان 
الفاسي» الناشرء دار القلم» دمشقء» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

«اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم»» تأليف: شيخ الإسلام ابن 
ثيمية ) الناشر : مكتبة الرشد» الرياض . 

«الإقناع» في مسائل الاجماع»», تأليف: أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
(14"ه)ء الناشر: مكتبة الرشد - الرياض . الطبعة الثالئة ١51١4‏ ه. 

«الإقناع» في حل ألفاظ أبي شجاع» تأليف: محمد الشربيني الخطيب» دار النشر: 
دار الفكرء بيروت»؛ 6١851١ه.‏ 

إكمال المعلم «شرح صحيح مسلمكء تأليف: العلامة القاضي أبو الفضل عياض 
اليحصبى (555 ه). الناشر : دار الوفاء» المنصورة» الطبعة الأولى» 19١5١ه.‏ 
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الأمء تأليف: محمد بن إدريس الشافعى (5 ٠١‏ ه) الناشر: دار المعرفة. بيروثك. 

الأمان وأحكامه فى الشريعة الإسلامية» تأليف: السيد حسن صقر زايد» رسالة 
دكتوراه بكلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهرء بالقاهرة» ٠198م.‏ 

الأمرال» تأليف: أبو عبيد القاسم بن سلامء الناشر: دار الفكرء بيروت». 
04 5١هم.‏ 

الأموال لابن زنجويه» تأليف: أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله 

«الإنجاد فى أبواب الجهاد»» تأليف: أبى عبد الله محمد بن عيسى بن محمد بن 
أصبغ الأزدي القرطبي المعروف بابن المناصف,. الناشر: دار الإمام مالك ومؤسسة 
الريان» الطبعة الأولى» 5١6٠5م.‏ 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد. بن حنبل» 
تأليف: علاء الدين أبى الحسن المرداوي (885 ه)ء الناشر: دار إحياء التراث 
العربى. بيروت» الطبعة الثانية. 

«أنيس الفقهاء» في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءء تأليف: قاسم بن. 
عبد الله بن أمير على القونوي» الناشر: دار الوفاء» جدة» 8٠7‏ ١هء‏ الطبعة: الأولى. 

أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية» تأليف: د. علي نفيع العلياني» الناشر: 
دار طيبة» الرياض » ه6١هم.‏ 
المكتبة الإمدادية» مكق 5٠5١ه.‏ 

الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري. الناشر: دار طيبة للنشرء الرياض» الطبعة الأولى ١5417‏ ه. 

الإيمان الأوسطء تأليف: شيخ الإاسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» الناشر: دار 
طيبة للنشرء الرياض» الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

«البحر الرائق») شرح كنز الدقائق: لإلامام العلامة البشيخ محمد بن حسين بن علي 
الطوري القادري الحنفى . الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. الطبعة الأولى 
١114‏ ها 
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البحر المحيط في أصول الفقهء تأليف: بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشي, الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ١57١ه»ء‏ الطبعة: الأولى. 

بدائع الصنائع بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: تأليف: الإمام علاء الدين أبي 
بكر الكاساني الحنفى ت (/0817 ه). الناشر : دار إحياء التراث العربى» بيروت. الطبعة 
الأولى ١511‏ ه. 

بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة» تأليف: برهان الدين علي بن أبي بكر بن 
عبد الجليل المرغيناني» الناشر: مكتبة ومطبعة محمد علي صبح. القاهرة . 

«بداية المجتهد» ونهاية المقتصد: تأليف الإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي (515 ه) الناشر: دار القلم - بيروت - لبنان. الطبعة الأولى 8٠5١ه.‏ 

البداية والنهاية للامام الحافظ أب الفداء إسماعيل ابن كثير (5/ا/ا ه). الناشر: دار 
المعرفة. بيروت . الطبعة الثانية» ١51١1/‏ ه. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» تأليف: العلامة محمد بن علي 
الشوكانى» الناشر: دار المعرفة. بيروت . 

«البدر المنير؛ في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيرء تأليف: ابن 
الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي الشافعي المصري (المتوفى: 4١8ه)ء‏ 
الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى» 576١ه.‏ 

بلغة السالك بلغة السالك لأقرب المسالك على مذهب الإمام مالك : تأليف الشيخ 
محمد الدردير. الناشر : دار المعرفة» بيروت» طبعة ١5٠:9‏ ها 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام» تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلاني (865ه). 
الناشر: مكتبة السوادي. جدة. الطبعة الأولى 7١54١ه.‏ 

«البناية» في شرح الهداية: لأبي محمد محمود بن أحمد العيني. الناشر: دار 
الفكرء بيروت» الطبعة الثانية ١51١١‏ ه. 

«البهجة في شرح التحفة». تأليف: أبو الحسن على بن عبد السلام التسولي» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 8١5١ه.‏ 
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البيان في مذهب الإمام الشافعي» تأليف: يحي العمراني الشافعي (508ه)) 
الناشر: دار المنهاج» بيروت» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة» تأليف: أبو 
الوليد محمد بن حمل بن رشد القرطبي (٠وهةقه)ل‏ الناشر: دار اكراي الإسلامي» 
بيروت » الطبعة الثانية» ١54‏ ها. 
الفيض» الملقّب بمرتضى ا النافسر: دان الهداية ‏ 

التاج والاكليل لمختصر خليل: لأبى عبد الله محمد بن يوسف المواق (891 ه) 
بهامش مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للخطاب. الناشر: دار الكتب العلمية. 
بيروت» الطبعة الأولى .97١517‏ 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» الس شمس الدين محمد بن أحمد 
بن عثمان الذهبى. الناشر: مؤسسة الرسالة. بيروت» 8/٠5١اه.‏ 

تاريخ بغدادء تأليف: الحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي» الناشر: دار 
الكتاب العربى. بيروت . 

تاريخ الطبري: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ”١١(‏ ه)ء الناشر: دار 
المعارف. الطبعة الرابعة. 

تاريخ قضاأة. الاندلس (المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا)» تأليف: أبو 
الحسن بن عبد الله بن الحسن النباهي المالقي الأندلسيء الناشر: دار الآفاق الجديدة 
- بيروت» الطبعة : الخامسة. "5 اه. 

تأويل مختلف الحديثء تأليف : عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري» 
الناشرة ذآر الجيل» بيروت» 1797ه. 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام : تأليف: الإإمام برهان الدين بن 
فرحون المالكى. اعتنى به الشيخ جمال مرعشلى. الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت لبنان. الطبعة الأولى. ١5١5‏ ه. 

التبيان فى آداب حملة القرآن»ء تأليف: أبى زكريا يحيى بن شرف الدين النووي» 
دار النشر: الوكالة العامة للتوزيع» دمشقء الطبعة: الأولى. 7٠5١ه.‏ 
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#تبيين الحقائق» شرح كنز الدقائق: للعلامة فخر الدين عثمان الزيلعي الحنفي. 
الناشر : دار الكتاب الإسلامى. الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى ببولاق مصر المحمية 
71 ها ٠‏ 
الناشر: دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطرء الدوحة» الطبعة: 
الثالئة م٠8١ه.‏ 

«تحرير ألفاظ التنبيه), تأليف : يحيى بن شرف بن مري النووي أبو زكرياء الناشر: 
دار القلمء دمشقء الطبعة: الأولى» 08٠5١ه.‏ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: للامام أبي العلا محمد عبد الرحمن 
المباركفوري ١707(‏ ه)ء الناشر: دار الفكرء بيروت» 1١51١6‏ ه. 

تحفة الفقهاء: لعلاء الدين السمرقندي (579 ه) الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت . الطبعة الثانية 5١51١ه.‏ 

«تحفة المحتاج» لشرح المنهاج» تأليف: أحمد بن حجر الهيتمي (915ه), 
الناشر: دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» 6١"اه.‏ 

تذكرة الحفاظ». تأليف: أبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي» الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى 

الترغيب فى فضائل الأعمال وثواب ذلك. تأليف: المؤلف: عمر بن أحمد بن 
عثمان بن شاهين» الناشر: دار ابن الجوزي» الدمام 16اه. 

التشريع الجنائي في الإسلام مقارنًا بالقانون الوضعي» تأليف: عبد القادر عودة 
(المتوفى: /717١ه)»‏ الناشر : دار الكتب العلمية. 

«التعريفات» للجرجاني علي بن محمد بن علي 81١(‏ ه)ء الناشر: دار الريان 
للتراث . 

التعريف بالأنساب والتنويه بذوي الأحساب, تأليف: أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الأشعري القرطبى الحنفى (المتوفى: ٠ووه)ل‏ بدون معلومات نشر . 

تفسير البحر المحيط لذبي حيان» محمد بن يوسف الأندلسى (:ه6كه)ء الناشر: 


مكتبة النصر الحديثة. 
تفسير القرآن العظيم: للامام الحافظ عماد الدين» أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
(1/4ه) الناشر: دار عالم الكتب - الرياض . الطبعة الخامسة ١5١5‏ ه-1195م. 
التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» تأليف: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي 
الشافعي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى ١57١ه.‏ 
تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان» تأليف: نظام الدين الحسن بن محمد 
النيسابوري» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 7١5١ه.‏ 
تقريب التقريب» تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (807ه)» الناشر: دار 


الرشيد . 


دار النشر: دار الرشيد - سوريا - 5“٠5١ه»ء‏ الطبعة الأولى. 
التقرير والتحرير في علم الأصولء تأليفلبيأ: ابن أمير الحاج» الناشر: دار الفكرء 


بيروت» /١١ة١اه.‏ 


التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لابن حجر العسقلاني (055/ 
ه) الناشر: دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى ١5٠5‏ ه. 

التلقين في الفقه المالكي: للقاضي أبو محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي» 
الناشر: المكتبة التجارية» بعتا لخد البازء» مكة المكرمة. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: تأليف الإمام الحافظ أبي عمر 
يوسف بن عبد الله بن عبد البرء الناشر: مكتبة الأوس - المدينة المنورة. 

التنبيه في الفقه الشافعي. تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي 
الشيرازي أبو إسحاق. الناشر: عالم الكتب» بيروت» ٠5١هء‏ الطبعة الأولى. 

«تنقيح التحقيق» في أحاديث التعليق» تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد 
الهادي الحنبلي (؟ ؟ لاه)ء الناشر: أضواء السلفء الرياضء الطبعة لأولى» 578١ه.‏ 

تهذيب الأسماء واللغات تهذيب الأسماء واللغات: للامام: أبي زكريا محيي الدين 
ابن شرف النووي (575 ه) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 
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تهذيب التهذيب: للامام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (807 ه) الناشر: دار 
الفكر. الطبعة الأولى ١5٠5‏ ه. 

تهذيب المدونة» تأليف: أبو سعيد خلف بن أبي القاسم القيرواني» بدون 
معلومات نشر. 

توضيح الأحكام من بلوغ المرام : تأليف: عبد الله بن عبد الرحمن البسام . لكا كور 
مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة - مكة المكرمة. الطبعة الثانية ١4١4‏ ه. 

الثقات. تأليف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» الناشر: دار 
الفكر الطبعة: الأولى.» 96١7١ه.‏ 

ثمار القلوب في المضاف والمنسوبء تأليف: أبى منصور عبد الملك بن محمد بن 
إسماعيل التعالبي» التاقتى؟ ذا المعارف: القاهرة.. ا 

جامع الأمهات؛ تأليف: جمال الدين بن الحاجب المالكي» الناشر: اليمامة. 

«جامع البيان» في تأويل القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري )7٠١(‏ ه 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. الطبعة الأولى ١517‏ ه - 1995م. 

جامع الرسائل والمسائل لشيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس» الناشر: محمد رشاد سالم في مصر. 

الجامع لأحكام .القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (71/1 ه). الناشر: 
دار الكتاب العربي. الطبعة الأولى ١418‏ ه. 

جمهرة اللغة» تأليف: أبى بكر محمد بن الحسن بن دريد (١77ه)»‏ الناشر: دار 
العلم للملايين» بيروت» الطبعة الأولى» 19848١م.‏ 

جهاد الأعداء ووجوب التعاون بين المسلمين : تأليف: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي ١7177(‏ ه) الناشر: دار ابن القيم - الدمام. طبعة ١4١١‏ ه. 

الجهاد في الإسلام كيف تفهمه؟ وكيف نمارسه؟ الدكتور: محمد سعيد رمضان 
البوطي الناشر: دار الفكر المعاصرء بيروت. الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

الجهاد في الإسلام بين الطلب والدفاع: صالح اللحيدان. الناشر: دار الصميعي - 
الرياض . الطبعة الخامسة ١5١8‏ ه. 


مسائل الإجماع في الجهاد جمعًا ودراسة 2 


الجهاد والقتال فى السياسة الشرعية الجهاد والقتال فى السياسة الشرعية: د. محمد 
خير هيكل . الناشر: دار البيارق - بيروت - لبنان. الطبعة الثانية /1١51١ه.‏ 

جواهر الإكليل شرح مختصر خليل» تأليف: صالح بن عبد السميع الأبي 
الأزهريء الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشرء ٠٠19١م.‏ 

«جواهر العقود»» تأليف: شمس الدين الأسيوطىء الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروثت . 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لمحبي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد 
(هلالا ه). الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية ١5١7‏ ه. 


الجوهر النقي في الرد على البيهقي» تأليف: علاء الدين علي بن عثمان» الشهير 
بابن التركماني (المتوفى: ٠6/اه).‏ لس الهندية مع السئن الكبرى سنة 1107١ه.‏ 

«الجوهرة النيرة»)» تأليف: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي اليمني 
الزَّييدِيٌ (١٠6ه)»‏ بدون معلومات نشر. 

حاشية ابن القيم على سئن أبي داود» تأليف: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الثانية» 680١5١ه.‏ 

حاشية الخرشي: للامام محمد بن عبد الله الخرشي المالكي ١٠١١١(‏ ه) على 
مختصر سيدي خليل : للامام خليل بن إسحاق المالكي ت (59/ا ه) وفي الهامش 
حاشية العدوي على الخرشي. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. الطبعة 
الأولى ١511‏ ه. 

حاشية الدسوقي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: للعلامة شمس الدين الشيخ 
محمد عرفة الدسوقي وبهامشه تقريرات العلامة المحقق: محمد عليش . الناشر : دار 
الفكر - بيروت - لينان. 

«حاشية الروض المربع» شرح زاد المستقنع : جمع : عبد الرحمن بن محمد قاسم 
العاصمي النجدي الحنبلي (1797 ه). 
حاشية الرملىء» تأليف: شمس الدين بن أحمد بن حمزة» الناشر: مطبعة المشهد 
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حاشية الشرقاوي على التحرير» تأليف: عبد الله بن حجازي الشرقاوي» الناشر: 
المطبعة العامرة» ٠9١١ه.‏ 

حاشية الصاوي على الشرح الصغير» تأليف : أحمد بن محمد الصاوي. الناشر: 
دار المعارف» القاهرة. ه/ا7اه. 

حاشية العدوى: للشيخ علي بن أحمد العدوي؛ على الخرشى بهامش حاشية 
الخرشي. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. الطبعة الأولى ١5١1/‏ ه. 

حاشية العطار على جمع الجوامع» تأليف: حسن العطارء دار النشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» ١57١ه.‏ 


حاشية رد المختار على «الدر المختار)اع- رد المحتار. 


حاشية قليوبي وعميرة: شهاب الدين أحمد بن أحمد القليوبي ٠١59(‏ ه) وشهاب 
الدين أحمد عميرة (401 ه) على كنز الراغبين: للامام جلال الدين محمد المحلى ت 
(50ه) شرح منهاج الطالبين: للامام يحيى بن شرف النووي. الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان. الطبعة الأولى ١5١1‏ ه. 

الحاوي الكبير الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي 4 وهو شرح 

مختصر المزني: تصنيف أبي الحسن علي بن محمد حبيب الماوردي» الناشر: دار 

الكتب العلمية. بيروت - لبنان. الطبعة الأولى: ١5١54‏ ه. 

الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث والاصول والنحو والاعراب 
وسائر الفنون» تأليف: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى ١57١ه.‏ 

ع الله البالغة» تأليف: الامام أحمد المعروف بشاه ولي الله ابن عبد الرحيم 
الدهلوي» الناشر: دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء تأليف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» 
الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة: الرابعة.» 6٠4١ه.‏ 


الخراج : للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم؛ صاحب الإمام أبي حنيفة ١87(‏ 
065 الناشر: دار المعرفة - بيروت - لبنان . 
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الخراج» تأليف: يحيى بن آدم القرشيء» الناشر: المكتبة العلمية» لاهورء 
4م الطبعة: الأولى. 

«الخراج وصناعة الكتابة»» تأليف : قدامة بن جعفرء الناشر: دار الرشيد» العراق» 
الطبعة: الأولى. 

الخصائص الكبرى» تأليف: أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر 
السيوطي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 5٠5١اه.‏ 

«الدر المختار» شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة» تأليف: محمد 
علاء الدين بن علي الحصكفي (88١1ه)»‏ الناشر: دار الفكرء بيروت» 1585ه. 

در المنتقى شرح الملتقى» تأليف: الحصكفي» بهامش مجمع الأنهرء دار 
الطبالعة. القاهرةء» /؟7١1١اهء‏ 

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي. تأليف: يوسف بن حسن بن عبد الهادي» ابن 
المبرد» الناشرء دار المجتمع» جدة» الطبعة الأولى» ١١51١ه.‏ 

الدرر السنية في الكتب النجدية» تأليف: علماء نجد الأعلام من عصر الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذاء الطبعة: السادسة» /1١51١ه.‏ 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» تأليف: الحافظ شهاب الدين أبي الفضل 
متك سان بن حي الس الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر 
أباد» الطبعة : الثانية . 0000 

ادستور العلماء» آ و جام العلوم فى امبطلاحات الفتوق» ‏ تأليف: القاضي عبد البي 
بن عبد الرسول الأحمد نكري» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 
١1اه.‏ 

الدعوة الإصلاحية فى الجزيرة العربية. المؤلف: د. محمد بن ناصر الشثري» 
الناشر: دار الحبيب» الرياض . 

دلائل النبوة» تأليف: الإمام البيهقي (58: ه)ء الناشر: دار الكتب العلمية؛ 
الطبعة: الأولى» ١508‏ ه. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» تأليف: إبراهيم بن علي بن 
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محمد بن فرحون اليعمري المالكىء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

الذخيرة: لشهاب الدين بن أحند بن إدريس القرافي (585 )ل الناشر: دار 
الإسلام - بيروت يب لبنان . الطبعة الأولى ١|045‏ م. 

ذيل طبقات الحنابلة : للشيخ الإمام زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب 
الدين بن رجب 7960 05 الناشر: دار المعرفة - بيروت. 

رؤوس المسائل : للعلامة جار الله أي القاسم الزمخشري (018 ه). الناشر: دار 
البشائر الإسلامية - بيروت - لبنان. الطبعة الأولى /ا510١‏ ه. 

رحمة الأمة في اختلاف الأئمة: لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن العثماني 
الدمشقى (١ملاهل‏ شركة مصطفى البابى الحلبى» بمصر» الطبعة الثانية ا 00 

رد المحتار رد المحتار على «الدر المختار») شرح تنوير الأبصار: لممحمل أمين 
الشهير بابن عابدين » مع تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف. الناشر : دار الكتب العلمية 
- بيروت - لبنان. الطبعة الأولى ١5١6‏ ه. 

الرسالة» تأليف: الإمام الحجة محمد بن إدريس الشافعي» الناشر: دار الكتب 
الغلمية. 


رسالة التوحيدء تأليف: محمد عبده» الناشر: مطابع دار الكتاب العربي» ١91757‏ 


رفع الاإصر عن قضاة مصرء تأليف: شهاب الدين أحمد بن على بن محمد 
العسقلاني» الناشر: مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة: الأولى 18١5١ه.‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تأليف: العلامة أبي الفضل 
شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» 
بيروت . 

«روضة الطالبين» وعمدة المفتين: لإامام محيي الدين بن شرف النووي. الناشر: 
المكتب الإسلامي. الطبعة الثالثة 1١54١15‏ ه. .2 

الروضة الندية شرح الدرر البهية» تأليف: أبو الطيب محمد صديق خان القِنُوجي 
(1700ه) الناشر: دار المعرفة. 
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«زاد المسير؛ في علم التفسير: للامام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
59400 ه) الناشر: المكتب الإاسلامى - بيروت - لبنان. الطبعة الرابعة /ا٠5١‏ ه. 

زاد المعاد في هدي خير العباد: لإامام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أي 
بكر بن قيم الجوزية 75١(‏ ه). د مؤسسة الرسالة» بيروت . . الطبعة الثلاثون 
١10/‏ ه. 


«الزاهر في غريب ألفاظ الشافقي»» تأليقن؟ محمد زو أمد.ين الأرهن الأزهري 
الهروي أبو منصورء الناشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت» الطبعة: 
الأولى». 99١ه.‏ 

الزهد» تأليف: عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي أبو عبد الله» الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: للشيخ الامام محمد بن 
إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني ١١487(‏ ه). الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت - 
لبنان. الطبعة التاسعة /ا١51١‏ ه. 

سراج الملوك» تأليف: أبو بكر محمد بن محمد ابن الوليد الفهري الطرطوشي 
المالكي (١55ه).‏ بدون معلومات نشر. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة محمد ناصر الدين الألباني ١57١(‏ ه) الناشر: مكتبة 
المعارف - الرياض. طبعة ١946 - ١51١6‏ م. 

السلسلة الأحاديث الضعيفة محمد ناصر الدين الألباني ١57١0(‏ ه) الناشر: مكتبة 
المعارف - الرياض. طبعة ١1986 - ١5١6‏ م. 

سئن ابن ماجه بشرح الإمام أبي الحسن السندي ١١78(‏ ه) وبحاشيته تعليقات 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة: للامام البوصيري (840 ه)ء الناشر: دار 
المعرفة - بيروت» الطبعة الأولى ١5١5‏ ه. 

سنن أبي داود: للامام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث (1170ه)ء الناشر: 

المكتبة العصرية» بيروت. 


سنن الدارقطني: تأليف: الإمام الحافظ علي بن عمر. الدارقطني (44" ه). 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. الطبعة الأولى ١54117‏ ه 
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سنن الدارمى : للامام أبي عبد الله بن بهرام الدارمي (00؟ ه) الناشر : دار الفكر - 
بيروت . 

سئن النسائي للامام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى ٠(‏ "اه)ء 

سئن سعيد بن منصور: لإإمام سعيد بن منصور بن شعبة الخرساني المكى 86 
ه).-الناشر::ذان الكتب العلمية < ببروت. 

سكن الترمذي. الجامع الصحيح . تأليف : محمد بن عيسى أرو سس الترمذي 
السلمي» الناشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت. 
البيهقي» الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة فى الهند ببلدة حيدر آباد 
الطبعة: الأولى» 54١ه.‏ 

السياسة الشرعية السياسة الشرعية: تأليف: شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية 
(0ه) من منشورات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
الطبعة الأولى ١5١7‏ ه. 

سير أعلام النبلاء: للامام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (748 ه) الناشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان. الطبعة الحادية عشرة ١51١1/‏ همه 

السين الكيره تاليف محمد بن الحسن الشيباني (89١ه)»‏ الناشر: شركة 
الإعلانات الشرقية» الاوام. 

السيرة النبوية لابن هاشم. الناشر: المكتبة العلمية - بيروت - لبنان. 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: لمحمد بن علي الشوكاني» 
(١ه).‏ الناشر: لجنة إيحاء التراث الإسلامى بوزارة الأوقاف المصرية» القاهرة 
١16‏ ها 

شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية» تالبفت: محمد بن محمد مخلوف» 
الناشر: دار الفكرء بيروت . 


شذرات الذهب فئ أخبار من ذهب: للمؤرخ الفقيه أبى الفلاح عبد الحي بن العماد 
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الحنبلى ١٠١89(‏ ه) الناشر: دار الفكر. 
مسعود بن عمر التفتازانى » الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت » 51155١ه.‏ 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: تأليف: محمد بن عبد الباقي الزرقاني 
المصري الأزهري المالكى ١١17(‏ ه) الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» ١5١١‏ ه. 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي» تأليف: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
عبد الله الزركشي المصري الحنبلى» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: 
الأولى 577١ه.‏ | 
الإسلامى - بيروت - لبنان. الطبعة الثانية ١5٠95‏ ه. 

شرح السنة معتقد إسماعيل بن يحيى المزني» تأليف: أبو إبراهيم إسماعيل بن 
يحيى المزنى» الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية» السعودية» الطبعة: الأولى» 6١5١ه.‏ 

شرح كتاب السين الكبير : لإلامام محمد بن حسن الشيباني ت ١851(‏ م إملاء الإمام 
محمد بن أحمد السرخسى (540 ه) الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 
الطبعة الأولى 511١ه.‏ 

الشرح الصغير: لأحمد بن محمد الدردير مع شرحه (بلغة السالك): للامام 
الصاوي المالكى. الناشر: دار المعرفة - بيروت - لبنان. طبعة .71١5٠04‏ 

شرح العضد لمختصر المنتهى مع حاشية التفتازاني» الناشر: مكتبة «الكليات» 
الأزهرية» 17917١ه.‏ 

شرح «القواعد الفقهية»» تأليف: أحمد بن الشيخ محمد الزرقاء الناشر: دار 
القلم» دمشق» الطبعة: الثانية» 9٠5١ه.‏ 

الشرح الكبير تأليف الشيخ شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد 
بن قدامة المقدسى. الناشر : دار الفكر. 

الشرح الكبير للرافعي فتح العزير بشرح الوجيزء تأليف: عبد الكريم بن محمد 
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الرافعى القزوينى (577"ه). 

شرح الكوكب المنير: تأليف: العلامة محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن 
النجار (91/7 ه). الناشر: مكتبة العبيكان» الرياض . الطبعة ١5١7‏ ه. 

شرح المحلي على منهاج الطالبين» تأليف: جلال الدين المحلي» الناشر: شركة 
ومطبعة أحمد نبهان» الطبعة الرابعةق,» 794١ه»‏ 

الشرح ا لممتع على زاد ا لمستقنع : شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
الناشر: مؤسسة آسام للنشر - الرياض . الطبعة الرابعة ١4١17‏ ه. 
النووي» الناشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة الثانية 595١ه.‏ 

شرح حدود ابن عرفة»)) تأليف: محمد بن قاسم الأنصاري» أبو عبد الله الرصاع 
(845ه). بدون معلومات نشر. 

شرح صحيح البخاري». تأليف: أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال 
البكري القرطبى» الناشر: مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الثانية» 577١ه.‏ 

«شرح فتح القدير»» تأليف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي» الناشر: 
دار الفكر» بيروت » الطبعة: الثانية. 
الطوفى 7١7(‏ ه)» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى: ١501/‏ ه. 

«شرح مشكل الآثار»» تأليف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي؛ 
الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الأولى» 8٠5١ه.‏ 

شرح معاني الآثار» تأليف: أبو جعفر الطحاوي» الناشر: دار الكتب العلمية؛ 
بيروت » الطبعة: الأولى» 8|ه. 

شرح منتهى الإرادات المسمى (دقائق أولى النهى لشرح المنتهى) تأليف: الشيخ 
منصور بن يونس البهوتي ٠١51(‏ ه) الناشر: عالم الكتب - بيروت - الطبعة الأولى 
14 ه. 
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الشرح والابانة عن أصول الديانة» تأليف: ابن بطة العكبري» الناشر: المكتبة 
الفيصلية» مكة. 

«شعب الإايمان»» تأليف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى» الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت»ء الطبعة: الأولى ١٠5١ه.‏ 

الصارم المسلوك على شاتم الرسول ككل : تأليف: شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية (78/ا ه). الناشر: دار الكتاب العربى - بيروت - لبنان. الطبعة 
الأولى 517١ه.‏ 

الصحاح» تأليف: إسماعيل بن حماد الجوهري, الناشر: دار العلم للملايين» 
بيروت» الطبعة الرابعة» 5م. ٠‏ 

صحيح البخاري» تأليف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي ١‏ 
الناشر: دار ابن كثير » بيروت» الطبعة: الثالئق ل/ا٠5١اه.‏ 

صحيح الترمذي تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مؤسسة غراس للنشر 
والتوزيع» الكويت, الطبعة: الأولى» ١577‏ ه. 

ااصحيح الجامع» الصغير وزيادته (الفتح الكبير) تأليف : محمد ناصر الدين 
الألبانى. الناشر: المكتب الإسلامىء بيروت» الطبعة الثالئةق» ١558‏ ه. 

صحيح سنن ابن ماجه تأليف:. محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مؤسسة غراس 
للنشر والتوزيع» الكويت» الطبعة: الأولى» ١577‏ ه. 

صحيح سنن أبي داود- صحيح الترمذي 

صحيح سنن النسائي- صحيح الترمذي . 
الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الضعفاء الكبير» تأليف: أبو جعفر محمد بن عمرو فى الناشر: دار 
المكتبة العلمية» بيروت» الطبغة: الأولى» اه 


ضعيف الجامع. تالبك محمد ناصر الدين 0 الناشر: المكتب الإسلامي» 
بيروت » الطبعة الثالثة» م ١65٠‏ ها ا 
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الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» تأليف: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. 

الطبقات الكبرى في البدريين من المهاجرين والأنصارء تأليف: ابن سعد. الناشر: 
دار الفكرء بيروت. طبعة ١5٠8‏ ه. 

طبقات الحنابلة : للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى . الناشر: دار المعرفة - 
بيروتث. 

طبقات الشافعية» تأليف: أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة» 
الناشر: عالم الكتب» بيروت» الطبعة: الأولى» 7٠5١ه.‏ 

طبقات الشافعية الكبرى» تأليف: تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي» 
الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» 417١ه.‏ 

طبقات الفقهاء» تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق. الناشر: 
دار القلم» بيروت. 

«طرح التثريب» في شرح التقريب» تأليف: زين الدين عبد الرحيم بن الحسيني 
العراقي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» ١٠٠1م.‏ 

«طلبة الطلبة؛ في الاصطلاحات الفقهية» تأليف: الإمام نجم الدين أبي حفص عمر 
بن محمد النسفي (/01 ه). الناشر: دار النفائس» بيروت. الطبعة الأولى ١515‏ ه. 

«عارضة الأحوذي» بشرح صحيح الترمذي: للامام أبي بكر محمد عبد الله 
المعروف بابن العربي المالكي (547 ه) وضع حواشيه: الشيخ جمال مرغشلي. 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. الطبعة الأولى ١5١14‏ ه. 

العدة في أصول الفقه أصول الفقه و«القواعد الفقهية»» تأليف: القاضي أبو يعلى 
محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء (المتوفى: /50ه)» الطبعة: الثانية 
1٠‏ ه. 

العذب الفائض شرح عمدة الفارضء تأليف: إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم 
الفرضي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» تأليف: عبد اله بن نجم ابن شلش 
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(كاكم) الناشر: دار الغرب الإإسلامى» بيروت» 6ة١كم..‏ 

العقد الفريد» تأليف: أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي» الناشر: دار إحياء 
التراث العربى» بيروت» الطبعة: الثالثةق» ١٠5١اه.‏ 

العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية» تأليف: عبد الرحمن بن على بن الجوزي» 
الناشر : دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 7٠5١ه.‏ 

علماء نجد خلال ستة قرون» تأليف: عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسامء 
الناشر : دار العاصمةء الرياض» 5١51١ه.‏ 

«عمذدة القاري» شرح صحيح البخاري؛ تأليف: بدر الدين محمود بن أحمد العيني» 
الناشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت . 

العناية على (الهداية» بهامش «فتح القدير» لابن الهمام: للامام كمال الدين محمد 

«عون المعبود» شرح سئن أبي داود: للعلامة أبى الطيب محمد شمس الحق العظيم 
آبادي . . . الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. ش 

عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير: تأليف أبي الفتح محمد بن محمد 
اليعمري (54 77 ه) الناشر: دار ابن كثيرء دمشقء الطبعة الأولى 1١51١ه.‏ 

غاية السول في خصائص الرسول يله تالف عمر بن علي الأنصاري الشهير بابن 
الملقن» الناشر : دار البشائر الإسلامية. بيروت» 5١5١ه.‏ 

غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» تأليف: محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي» 
الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الثانية 5717١ه.‏ 

«الغرة المنيفة» في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة» تأليف: عمر بن إسحق. 
ابن أحمد الهندي الغزنوي» الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية» 555١ه.‏ ش 

غياث الأمم والتياث الظلم» تأليف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو 
المعالي» الناشر: دار الدعوة» الاسكندرية» الطبعة الأولى» 1915م. 

الفتاوى الكبرى الفقهية» تأليف: ابن حجر الهيتمى» الناشر: دار الفكر الفتاوى 
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المصرية. 

الفتاوي الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: تأليف: العلامة 
الهمام مولانا الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام» وبهامشه فتاوى قاضيخان 
والفتاوى البزارية. الناشر: دار إحياء التراث العربى - بيروت» الطبعة الرابعة 
605آه. : 

فتاوى محمد رشيد رضاء جمع صلاح الدين المنجدء الناشر : دار الكتاب الجديد» 
١11ام.‏ 

(فتح الباري» شرح صحيح البخاري: لإامام الحافظ أحمد بن علي بن حجر. 
العسقلاني (807 ه) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. الطبعة الثانية 
١114‏ ه. 

«افتح الباري» في شرح صحيح البخاري» تاليف ريه الدين أبي الفرج عبد الرحمن 
ابن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب. الناشر: دار ابن الجوزي» 
الدمامء الطبعة: الثانية» 5177١ه.‏ 

«فتح القدير» الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: تأليف محمد بن 
على الشوكانى ١١60٠(‏ ه) الناشز : دار الفكر - بيروت. طبعة ١5٠7‏ ه. 

«فتح القدير» للعاجز الفقير: للشيخ الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن 
الهمام. الناشز دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. . 
الحفناورى, معلومات النشر: غير متوفرة. 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث» تأليف: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي, الناشر: دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة: الأولى» "7٠5١ه.‏ 

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» تأليف : زكريا بن محمد الأنصاري أن يحو 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 5148١ه.ء‏ 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» تأليف: عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
البغدادي أبو منصورهء الناشر: دار الآفاق الجديدة» بيروت الطبعة الثانية» /ا1917١م.‏ 
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الفروسية» تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» الناشر: دار 
الأندلس» حائلء» الطبعة: الأولى» 5١5١ه.‏ 

الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي» تأليف: محمد 
ابن مفلح بن محمد بن مفرجء أبو عبد الله شمس الدين المقدسي الرامينى ثم 
الصالحي (المتوفى: 57لاه) الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١574‏ ه. 

الفروق» تأليف: أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي» الناشر: دار 
الكتب العلمية» الطبعة: الأولى بيروت» 8١5١ه.‏ ْ ْ 

الفصول في الأصولء تأليف: أحمد بن علي الرازي الجصاصء الناشر: وزارة. 
الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت» الطبعة: الأولى» 6٠1١ه.‏ 

الفصول في سيرة الرسول كله تأليف: الإمام أبى الفداء إسماعيل بن كثير» 
الناشر: دار عالم الكتب» القاهرة. 

الفقه الإاسلامى وأدلته: د. وهبة الزحيلى. الناشر: دار الفكر - دمشق - سوريا. 
الطبعة الثالثة ١409‏ ه. ْ 

فقه الإمام أبي ثورء تأليف: سعدي حسين علي جبرء الناشر: دار الفرقان» 
الأردن» 5٠5١ه.‏ 


فقه الإمام الأوزاعي» تأليف: عبد الله الجبوري» الناشر: مطبعة الإرشاد؛ بغداد» 


/1ام. 
فقه السيرة» تأليف: محمد الغزالي» الناشر: دار القلم» دمشق» الطبعة: السابعة» 
م. ش 


الفوائد البهية في تراجم الحنفية» تأليف: محمد عبد الحي اللكنوي» مكتبة 
المصطفى» القاهرة» /ا/191١م.‏ 

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» تأليف: عبد العلي اللكنوي» الناشر: دار 
صادر» بيروت» ؟7؟7١اه.‏ 

الفواكه الدواتي على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: تأليف: العلامة الشيخ أحمد 
ابن غنيم بن سالم بن مهنا الأزهري المالكي ١١77(‏ ه). الناشر دار الكتب العلمية - 
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بيروت - لبنان. الطبعة الأولى ١5١14‏ ه. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير» تأليف: عبد الرؤوف المناوي» الناشر: المكتبة 
التجازية الكبرى» مصرء الطبعة: الأولى» 765١ه.‏ 

قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح» تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
الناشر: أضواء السلف,. الرياض» ؟577١ه.‏ 

القاموس المحيط : تأليف: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي 8١17(‏ ه) الناشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة السادسة ١5١9‏ ه. 

قانون السلام في الإسلام» تأليف: محمد طلعت الغنيمي» الناشر: منشأة 
المعارف» الاسكندرية» 19188م. 

قضايا فقهية فى العلاقات الدولية حال الحرب: د. حسن أبو غدة. الناشر: مكتبة 
العبيكان» الزياضن: الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان» تأليف : أبي العباس أحمد بن علي 
القلقشندي. بدون معلومات نشر. 

القواعد في الفقه الإسلامي: للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي. 
الناشر: دار الجيل - بيروت - لبنان. الطبعة الثانية ١5٠48‏ ه. 

القوانين الفقهية: لمحمد بن أحمد بن جزي 74١(‏ ه) الناشر : دار الفكرء بيروت. 

«الكافي في فقه الإامام أحمد» بن حنبل: تأليف شيخ الاسلام أبي محمد موفق 
الدين عبد الله بن قدامة المقدسى (570 ه) الناشر : المكتبة التجارية» مصطفى أحمد 
البازء مكة المكرمة. ْ 

الكافي في فقه أهل المدينة المالكي : تأليف: أبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي 
(577ه). الناشر: مكتبة الرياض الحديثة - الرياض . الطبعة الثالثة ١5٠05‏ ه. 

كتاب التوحيد: تأليف د. صالح بن فوزان الفوزان. سلسلة كتاب فرع جمعية البر. 
بشمال الرياض . 

الكشاف عن حقائق التنزيل» تأليف: أبي القاسم الزمخشريء الناشرء دار 
المعرفة» بيروت. 
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كشاف اصطلاح الفنون» تأليف: محمد بن علي التهانوني» الناشر: المؤسسة 
المصرية العامة للكتاب» 1787١ه.‏ 

كشاف القناع عن متن «الإقناع» : للشيخ العلامة ملصور ابن يونس البهوتي الناشرة ٠‏ 
عالم الكتب» بيروت. الطبعة الأولى ١511‏ ه. 

«(كشف الأسرار» عن أصول فخر الإسلام البزدوي» تأليف: علاء الدين عبد العزيز 
ابن أحمد البخاريء» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 18١5١ه.‏ 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» تأليف: 
إسماعيل بن محمد العجلوني» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الرابعة»' 
6ه. ْ 

كفاية الأخبار في حل غاية الاختصارء تأليف: الإمام العلامة تقي الدين أبي بكر بن 
محمد الحسيني . الناشر: دار الخير - بيروت --لبنان. الطبعة الأولى ١51١7‏ ه. 

كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني» تأليف: أبي الحسن المالكيء 
الناقلر وان الفكر» مرو 419 ٠‏ 

«الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» تأليف: أبي البقاء أيوب بن 
موسى الحسيني الكفويء الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» 19١5١ه.‏ 

اللباب في تهذيب الأنساب» تأليف: علي بن محمد بن الأثير» الناشر: دار صادر» ‏ 


بيروت» .5ه 


اللباب في شرح الكتاب: تأليف: الشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني 
الحنفي. الناشر: مكتبة الرياض الحديثة. 

اللباب في علوم الكتاب» تأليف: أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي 
الحنبلي» الناشر : دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١51١9‏ ه. 

لسان العرب: للامام أبي الفضل جمال الدين محمد ابن منظور. الناشر: دار صادر 
- بيروتك. 

مآثر الإنافة في معالم الخلافة» تأليف: أحمد بن عبد الله القلقشندي» الناشر: 
مطبعة حكومة الكويت» الكويت» الطبعة: الثانية» 19/6١م.‏ 
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المبدع في شرح المقنع» لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح 
الحنبلي (884ه) الناشر: المكتب الإسلامى للطباعة والنشر. بيروت. الطبعة الأولى 
١ه‏ 

المتسوط لشنسين الدين السرخسى”؛ الناشر: :دار المتترفة» بيروت» طبعة 4 اه 

المجالسة وجواهر العلمء تأليف : أبن بكر أحمدٍ بن مروان بن محمد الدينوري 
القاضي المالكيء الناشر: دار ابن حزمء بيروت الطبعة: الأولى» 577١ه.‏ 

المجتمع النبوي في عهد النبوة» تأليت* أكرم ضياء العمري . الناشر: المجلس 
العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 7٠8١ه.‏ 

مجلة البحوث لهيئة كبار العلماء بالسعودية» العدد الثالث» نشر دار الإافتاء . 


بشيخي زاده» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» - 94١5١ه.‏ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (801ه) 
بتحرير الحافظين الجليلين: العراقى وابن حجر. الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروثت . طبعة 5٠8‏ ١اه.‏ 
النووي. حققه وأكمله: محمد نجيب المطيعي . الناشر: دار إحياء التراث العربي. 
مجموع الفتاوى مجموع فتاورى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (؟”/ا ه) جمع 
وترتيب: عبد الرحمن بن محمد العاصمي النجدي الحنبلي . الناشر : دار عالم الكتب 
- الرياض. طبعة 7١5١ه.‏ 
١57(‏ ه) جمع وإشراف: د. محمد بن سعد الشويعر. الطبعة الثانية ١4١5‏ ه. 
مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» تأليف: علماء الدعوة النجدية» الناشر: 
مطبعة المنار» مصرء اهم 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تأليف : أبي محمد عبد الحق بن غالب بن 
عطية الأندلسىء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ١5١ه.‏ 
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المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد: تأليف الشيخ مجد الدين أبي البركات 
(؟50 ه)ء ومعه النكت والفوائد السنية: تأليف شمس الدين بن مفلح الحنبلي: 
(57لاه) الناشر: مكتبة المعارف - الرياض . الطبعة الثانية 5 .7١55‏ 

المحلى بالآثار: للامام الجليل المحدث الفقيه الأصولي أبو محمد علي بن أحمد 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى» تأليف: محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن 
مازة البخاري أبو المعالي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 575١ه.‏ 

مختار الصحاح» تأليف: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» الناشر: مكتبة 
لبنان ناشرون» بيروت» 60١5١اه.‏ 

«مختصر اختلاف العلماء»: تصنيف أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي. اختصار 
أبي بكر أحمد ابن علي الجصاص 77١(‏ ه) دراسة وتحقيق : د. عبد الله نذير أحمد. 
الناشر: دار البشائر الاسلامية - بيروت - لبنان. الطبعة الثانية ١51١1/‏ ه. 
٠‏ مختصر الانصاف والشرح الكبير» تأليف: محمد بن عبد الوهاب» الناشر: مطابع 
الرياض» الرياض» الطبعة: الأولى. 

مختصر المزنى» الناشر: دار المعرفة. بيروت» الطبعة: الثانية» 7م 

المدونة الكبرى: لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس» رواية الإمام سحنون بن 
سعيك الناشر: دار صادر. طبعت بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر سنة ١1١7١‏ هم 

مذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر للعلامة ابن قدامة» تأليف: الشيخ محمد 
الأمين بن المختار الشنقيطي» الناشر: مكتبه العلوم والحكمء الرياض» ١١٠١5م.‏ 

«مراتب الإجماع» فى العبادات والمعاملات والاعتقادات: للحافظ أبي محمد علي 
الناشر: دار ابن حزم» بيروت. الطبعة الأولى19١5١ه.‏ 

مرقاة المفاتيح شرح (مشكاة المصابيح». تأليف : على بن سلطان محمد القاري, 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 577١ه.‏ 
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مسائل الامام احمد رواية حرب الكرماني» الناشر: مكتبة الرشدء الرياض. 

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية للمروزي, الناشر: مكتبة العلوم والحكم» 
المدينة المنورة» الطبعة: الثانية» ١١١7م.‏ 

مسألة في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى لابن تيمية 
أحمد بن عبد الحليم» الناشر: أضواء السلف» الرياض» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين للامام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري مع تضمينات الإمام الذهبي في التلخيص والميزان والعراقي في أماليه 
والمناوي فى فيض القدير. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. الطبعة 
الأولى ١ه‏ 

المستصفى في علم الأصول, تأليف: محمد بن محمد الغزالي أبو حامدء الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» ١51١ه.‏ 

المستوعب في فقه الإمام أحمد» تأليف: محمد بن عبد الله السامري» الناشر: 
مكتبة الأسدي. 575١ه.‏ 
المسند للامام أحمد بن حنبل» الناشر: دار الحديثء» القاهرة» الطبعة الأولى 
1515اه. 1 

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام في الجهاد 
وفضائله تأليف: أبي زكريا أحمد بن إبراهيم المشهور بابن النحاس 8١5(‏ ه) 
الناشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت. الطبعة الثانية /1١51١ه.‏ 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار» تأليف: القاضي أبي الفضل عياض بن موسى 
بن عياض اليحصبي المالكي» الناشر: المكتبة العتيقة ودار التراث. 

مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار: للامام الحافظ أبي حاتم محمد بن 
حبان البستى (05 ه) الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. الطبعة الأولى 
002 

«مشكاة المصابيح»» تأليف: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» الناشر: 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الثالثة» 1986م. 
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«المصباح المنير؛ في غريب الشرح الكبير للرافعي : تأليف العلامة أحمد بن محمد 
ابن علي المقري الفيومي (٠/ا‏ ه) الناشر: دار الفكر. 

معينات أزن أن يلسا :فى الاتعافيت والآنارة للحافط عين اللساين يدبن 
أبي شيبة (770 0 التاشير الل الفكر - بيروت. الطبعة ١5١5‏ ه. 

«مصنف عبد الرزاق» للحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق الصنعاني 5١١(‏ ه) 
الناشر: من منشورات المجلس العلمي. 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» تأليف: مصطفى السيوطي الرحيباني» 
الناشر: المكتب الإسلامي» دمشق» ١195١م.‏ 

«المطلع» على أبواب المقنع : تأليف أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي الفتح ش 
البعلي (9١/1ه)‏ ومعه معجم ألفاظ الفقه الحنبلي. الناشر: المكتب الإسلامي - 
بيروت» . الطبعة ١5٠١‏ ه. 

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» تأليف: محمد بِنْ حسَّيْن بن حَسنْ 
الجيزاني» الناشر: دار ابن الجوزي» الرياضء» الطبعة الخامسة» ١471‏ ه. 

معالم السئن شرح سئن أبي داود: تأليف: الإمام أبي سليمان حمد بن محمد 
الخطابي (84" ه) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. طبعة ١515‏ ه. 

معجم البلدان: للامام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي (155ه). 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

المعجم الكبير» تأليف: أبي القسم سليمان بن أحمد الطبراني (710ه)» الناشر: 
وزارة الأوقاف» بغدادء» 1794١ه.‏ 

معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة. الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة 
الأولى 5١5١ه.‏ 

«معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء»» تأليف: نزيه حماد» الناشر: 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي بأمريكاء 515١ه.‏ 

«معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية»» تأليف: محمود بن عبد الرحمن بن عبد 
المنعم» الناشر: دار الفضيلة» القاهرة. 
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البكري الأندلسي (5817 ه) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى 
114١اه.‏ 

المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس: تأليف القاضي عبد الوهاب 
البغدادي 0 ه). الناشر: مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة. 

المعيار المعرب عن فتاوى علماء أفريقيا والمغرب» تأليف: أحمد بن يحي 
الونشريسي (15١ه».‏ الناشر: دار الغرب الإسلامى» بيروت» 5٠5١ه.‏ 

المغازي للواقدي» محمد بن عمر بن واقد (1١٠ه)ء‏ الناشر: عالم الكتب» 
بيروت. الطبعة الثالثة» 85٠5١ه.‏ 

المغني شرح مختصر الخرقي: لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسى (١57ه)‏ الناشر: هجر للطباعة والنشرهء القاهرة. الطبعة الثانية ١5١57‏ ه. 

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: للشيخ شمس الدين محمد بن محمد 
الخطيب الشربينى. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. الطبعة الأولى 
١6‏ ه. 1 

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام على مذهب الإمام المبجل أحمد 
بن حنبل : للامام العلامة جمال الدين يوسف بن الحسن بن عبد الهادي الحنبلي (9 1٠‏ 
ه). الناشر: مكتبة طبرية» الرياض . الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

المغنق عن حمل الأسفار» تأليف: أبى الفضل العراقى» الناشر: مكتبة طبرية» 
الرياض» الطبعة: الأولى. 6١5١ه.‏ 

مفاتيح العلوم» تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب 
الخوارزمى» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت . 
القرطبى (5057ه).» الناشر: دار ابن كثيرء دمشقء الطبعة الأولى» /١١5١ه.‏ 

مقاييس اللغة- معجم مقاييس اللغة» تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن 
زكرياء الناشر: دار الجيل» بيروتء» الطبعة: الثانية» ١57١اه.‏ 
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المقدمات الممهدات لبيان ما اقتدته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحضيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات: تأليف أبى الوليد محمد بن 
أحمد بن رشد القرطبى (070 ه) الناشر: دار الغرب الإسلامى» بيروت» . الطبعة 
الأولى ١64‏ ها. 

المقدمة لابن خلدون عبد الرحمن بن محمدء الناشر: دار القلم» بيروت» الطبعة: 
الخامسة» 4ام. 

المقنع» تأليف: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» الناشر: مكتبة 
الرياض الحديثة. الرياض» 5ه 

«الملكية ونظرية العقداء تألبف: محمد أبو زهرة» الناشر: دار الفكر العربي» 
بيروت» /ا1ام. 

الملل والنحل- الفصل في الملل والأهواء والنحل» تأليف: علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الطاهري, الناشر: مكتبة الخانجى ) القاهرة . 

الملل والنحل للشهرستاني محمد بن عبد الكريم بن أبي بكرء الناشر: دار 
المعرفة» بيروت » 1ه. 

منار السبيل في شرح الدليل: للشيخ إبراهيم بن ضويان. الناشر: مكتبة المعارف» 
الرياض . الطبعة الثانية ١5٠80‏ ه. 

مناقب الشافعي» تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (408ه).» الناشر: دار 
التراث» القاهرة. 

المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي» تأليف: فتحي 
الدريني» الناشر: الشركة المتحدة للتوزيع. 

«المنتقى شرح الموطأا. تأليف : سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي , 
الناشر: دار الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الأولى» 777١اه.‏ 

«المنثور في القواعد». تأليف: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» الناشر: 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت» الطبعة: الثانية» 86٠5١ه.‏ 


منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل. » تأليف: محمد عليش» الناشر: دار 
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الفكر» بيروت» 9٠5١ه.‏ 

منهاج السنة النبوية» تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» الناشر: 
مؤسسة قرطبة» الطبعة: الأولى» 5٠5١ه.‏ 

منهاج الطالبين وعمدة المفتين» تأليف: يحيى بن شرف النووي أبو زكرياء الناشر: 
دار المعرفة» بيروت. 

المهذب في فقه الإمام الشافعي» تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» 
الناشر : دار الفكر» بيروت. 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: لأبي عبد الله محمد بن محمد الخطاب 
(465 ه) الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١5١5‏ ه. 

الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت. 

الموطأ للامام مالك: صححهء ورقمه وخرج أحاديثه. وعلق عليه: محمد فؤاد عبد 
الباقي . 

«الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد القاسم بن سلام» الناشر: مكتبة الرشد» الرياض. 

نصب الراية لأحاديث الهداية: للامام جماد الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف 
الزيلعي (777 ه) الناشر: دار الحديث» القاهرة. 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي: تأليف: 
شمس الدين بن أبى العباس الرملى الشهير بالشافعى الصغير (5 ٠٠١‏ ه) الناشر: دار 
امسن الم ار 00 

النهاية في غريب الحديث والأثرء تأليف: لابن الأثير أبي السعادات المبارك بن 
محمد الجزريء الناشر: المكتبة العلمية» بيروت». 1799١ه.‏ 

نوادر الفقهاءء تأليف: محمد بن الحسن التميمي» الناشر: دار القلم دمشق» 
الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

النوادر والزيادات على ما فى المدونة من غيرها من الأمهات» تأليف: أبي محمد. 
غنه :الله نين أبن :زية“القيرو انى م الناغتوة: .از" الشرت: الاسلا مي ميروت 4 الطعة 
الأولى» 4م ْ 


«نواسخ القرآن»» تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج؛ 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى 5٠5١ه.‏ 

نيل الأوطار شرح منتتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار: للشيخ محمد بن علي 
الشوكانى ١760(‏ ه) الناشر: دار الحديث - القاهرة. طبعت بالمطبعة الأميرية سنة 
11 ه. 

الهداية شرح بداية المبتدي» تأليف: أبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني 
(597ه)ء الناشر: المكتبة الإسلامية. 

النهاية في غريب الحديث والأثر: تأليف: الإمام مجد الدين أبي السعادات بن 
الأثير الجزري (0 ه) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى 
ه. 

الوجيز في فقه الإمام الشافعي» تأليف: أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» 
الناشر: شركة دار الأرقم» بيروت» الطبعة: الأولى» 514١ه.‏ 

الوسيط في المذهب» تأليف: محمد بن محمد بن محمد الغزالي ت (505 ه) 
الناشر: دار السلامء القاهرة» الطبعة الأولى ١5١1!‏ ه. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبى العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
خلكان (581 ه). مطبعة السعادة» 5 الطبعة الأولى ١751‏ ه. 
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مشكلة البحث توس تو ناكو تاكاه نا نسب ميهي امسا خرولة اا لوو زه 
حدود البحث د ع ا الشركة اق اسم اا ا اا ا 
أولا: الكتب المختصة في نقل الإجماع مش حا لفيا وا موده ل رو ابوواالطو لاه لوو كه ا 
ثانيًا: كتب المذهب الحنفي 001 0 
ثالثا: كتب المذهب المالكي ا بان ييوه ف طسوو بابو و أو امبرلو و باد الام فوسو ا لا لخ ا 
رابعًا: كتب المذهب الشافعي مكطلو ا جام واد سوق جوان اووا ا الب قط 0 
خامسا: كتب المذهب الحنبلي عكي نج تامو اموا لود ووم لوخم الو ار 
سادسًا : المذمب الظاهري 1 ا ا 0 
سابعًا: المذاهب الأخرى تا ا ل ل اا ا 
أهمية البحث وأسباب اختياره ا ني ا وت ا 21 زا بل متو م اي 7 11 
أهداف البحث الي قاروالل اال ب لسرن انا وا رار شاب اما و ا ا د لق 
أسئلة البحث ا ا1210000000تت1تتد1تدت-ت----1-1-1دج1ج ج1 02321 0 
منهج البحث ا ااا ااا ال 
إجراءات البحث ا ا 0 اال 
خطة البحث اطي ال نا البو م سدقت كك مايق لابج امت ترجو اس اه مد 1 
الصعوبات الى واجهتنى ااا ا ا ا ا 0 الاك 
شكر وتقدير ل نمسا بوت وك اليو ال و1 ال للج يقارف ماوق او لابج اع 1 


الباب الأول 
مسائل الإجماع في أحكام الجهاد والغنائم. والأسرى 
تمهيد وفيه مباحث 
المبحث الأول: تعريف الجهادء وبيان أنواعه اا اا اا 0 


المطلب الأول: تعريف الجهاد ل ل 
المطلب الثاني: أنواع الجهاد معن حوناه ب اوااتختطا اامة اكع و ا 
النوع الأول: جهاد النفس ' 0 
النوع الثاني: جهاد الشيطان ا ااا 
النوع الثالث: جهاد البغاة» وأرباب الظلم والبدع» والمنكرات 0 
النوع الرابع : جهاد الكفار والمنافقين م او الم و م ا اق 


المبحث الثاني: مشروعية الجهاد في سبيل الله 7 0 
أولا: من الكتاب ا ا 220 


ثانيًا: من السنة 12111 التشنية لمعه أ ودر جالمجة نارة اقزلها وا ل نوو جو جوم وا ورد اد 
المبحث الثالث: حكمة مشروعية الجهاد في سبيل الله د ل ا ااام 0 


الفصل الأول 
مسائل الإجماع في حكم الجهاد. وفضلك. وعلى من يجب 


حظر الجهاد قبل الهجرة ب سفنو اوت كب دوسا م 1 
ابتداء مشروعية الجهاد بعد الهجرة ب نطو نكاد و اكور وج طن لامكا مك س1 
حكم دفع الكفار إذا هاجموا بلاد المسلمين: (جهاد الدفع) مخ باقن لح 1 
تعن الجهاد عند التقاء الصفوف 000 
تعيّن الجهاد إذا استنفر الإمام ل 5 
جهاد الطلب فرض كفاية 00 
يُبتدأ ف جهاد الكفار قتال الأقرب فالأقرب منهم مما يلي بلاد المسلمين 500 
مرتبة الجهاد بين التطوعات كو قن د جر د اانا ا اويا ان أبس سب او اواك 
وجوب السفر للجهاد عند تعينه ا رده سا رمك مسق ورج اد رمم ام 
تفضيل الرباط في ثغور المسلمين على امجاورة ني المساجد الثلاثة ا 
جواز الجهاد مع السلطان المتخلّبٍ ا ا 0 
الجهاد مع القائد البر أو الفاجر ا اال ا لسخيس مك مالس 1 جه 
شروط من يجب عليه الجهاد مكه ومنتو اح وكا بطم ع مص عر واوا اما مقع اما وك + 
عدم وجوب الجهاد على النساء شو افا ا و اوم ا امو ا 
الغزو بالنساء لأجل مداواة المرضى وإسعاف الجرحى ا ل اا امور 
عدم وجوب الجهاد على العبيد مك م ا و م ا لو ا 
لا يجب الجهاد على الصغير الذي لم يبلغ ا ا ااا 0 
الجهاد على الفقير الذي لا يقدر على الزاد ل 
الجهاد على المريض الذي لا يستطيعه ماده الأرع الإسائي لاا بنط وس اك ورم تر 


إذن الأبوين المسلمين في الغزو إذا لم يتعيّن 5 
وجوب أخل المدين الإذن من الغريم في الخروج للجهاد ا ا ا 
الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في أحكام الجهاد 
جواز الاستعانة بالمنافق في جهاد الكفار 1 1 1 1[ 0 
الإنفاق على الغزاة من الزكاة الم م اس ساد اجر صق جه مائو امو ساسا موه ب و ا 5 
الغزاة الذين للحم راتب من ديوان الجند لا يعطون من الزكاة او وس ل ا ا 017 
جميع أهل الكفر يحاربهم المسلمون 0000001211 اا ل 
الغزو غير المشروع: (الغزو ظلمًا) 1 اا 
تحديد الأشهر الحرم اا اا ا 0 
جواز القتال في الأشهر الحرم إذا بدأ العدو ا الوب اق امك وموم مما 
قتال الكفار في مكة إذا بدؤوا به دنييه اجصرا 1ج مسح مطامطو اوور لقنا 
حمل المصحف إلى أرض العدو في السرية الصغيرة المخوف عليه ا 2 
استحباب توصية وتوجيه الجيش قبل الحرب ز 0 ا 0 
ما يجب قبل الحرب (دعوة أهل الكتاب قبل القتال وتخييرهم) وو تن مس 0 11 
جواز حصار العدو وتجويعه تلدع تنيع أل مي ارقيه السدا ا اس افو و ممم ا 2 
جواز دك حصون العدوء وإتلاف أموالهم المستخدمة حال القتال له تم لت د15 
إتلاف شجر العدو وزرعه إذا دعت الحاجة إلى إتلافه 3 
إتلاف حيوان العدو الذي يتقوون به في قتال المسلمين حال الحرب 0 00 اذك 
حكم تحريق العدو إذا قدر عليه و ا و بج ما دا بان ال ا و 5 
مسألة التترس: (حكم رمي العدو المتترسين بالمسلمين حال الضرورة) لنقة 
حكم اللمثلة بالكفار حال المقاتلة» إذا لم يُقدر عليهم إلا بذلك ا يو ١‏ د 
تحريم المثلة بالكفار بعد القدرة عليهم كد شوب وه وام و انا سجاه وا تاسوه الك ب خالا 
كراهية حمل رؤوس الأعداء ا 110 1 1 ااا 00 
جواز الرمي بالمنجنيق خوط امفم ل كوه رن فد حكن #امحسو ايدو قد مط خا وج سا ا 
جواز القتل بالسلاح ممع فاط فو عبد متو اح التق ورور ود يدع ارو ووو ابم مط مو سا لامر 
جواز استعارة المجاهد آلات الخرب اددع تائم سمج وموائة الوع الس ات مام اه دا 
جواز وسم الحيوان بغير النار ليحبس في المغازي ااتومع وحو اخام و لوه متكا امد عوطم ١‏ لاا 
حكم قتل الرسل (المبعوثين الدبلوماسيين) 5 ني 1 كدو او ل سمانه انس لبس لو لمعا مي ولا 
تحريم قتل نساء العدو وصبيانهم إذا لم يقاتلوا يةدةدةد دز زد د 0000151 اا 


حصول البلوغ بالاحتلام م ا ا ب ا يز 0000000 0000 1000 


مسائل الإجماع في الجهاد حجمغا ودراسة ١‏ © 


حصول البلوغ بإثبات الشعر حول القبل 1111 0010001111 
تحريم قتل الشيوخ من الأعداء اجو اا اجن ون لضو لوقل اليد ل بلع الو ناد 
جواز قتل من شارك في القتال من النساءء والصبيان» والمسئين ا 1032 
جواز اقتحام المهالك في الحرب» إذا كان فيه نكاية للعدوء أو مصلحة للمسلمين 000 افر 
تحريم المبارزة لطلب السمعة ل ا ا ل ال ا ا ا 110 
جواز المبارزة في الحرب ا مم في انماث و ا نكي لكا 
عدم جواز تأخير الصلاة لأجل القتال كي جل قو الم اي ل م ا 111 
مشروعية صلاة الخوف في الحرب 00101 ا 1 0 ااا 
قصر ركعات صلاة الخوف الكو مماتع و اج قالطا اي لاسو ار رمو م وتو 11 
مشروعية الدعاء على الكفار 000 0 
جواز لبس الحرير للرجال للضرورة عند القتال لا درق ا او ل ا ل لمكا “2ل 
قتيل المعركة من المسلمين شهيد نع ا عد الس من بال جو لمم لجف مه “110 
شهيد المعركة لا يُغْسّل ااام ا ا مو اباقع اماك الفرفس نر ادلم موعا 1 ب أققا 
شهيد المعركة يُكفّن في ثيايه . . و ا “ل 
شهيد المعركة لا يُصلَّ عليه مح مج مه و ليا ا 
تضمين القتلى من شهداء المسلمين من الكفار إذا أسلموا م كه ف ان ع ا دو لم “خا 
من أى حدًا من الغزاة: لا يُقام عليه الحد في الغزو ا 
إقامة الحدود في الثغور مذ مف ل ان نع ابه لبج لجس م الم و و م 1510 
تحريم الفرار من المعركة ا اليل 
إذا علم المسلمون أو غلب على ظنهم أنهم مقتولون» وأخهم لا تأثير لهم في نكاية العدو؛ فلهم 

أن يفروا ل و ل مخ جل دس 0 وو وا لمطاو تمك ع و او فذقا 
جواز خداع الكفار في الحرب والتمويه عليهم نوم يفو موه ا جنوس اماو امو م1 
تحريم الغدر ع اس ا الس انان ال نادت اممو ارو بع ا لوس و ا 
جواز صبغ امجاهد شعره بالسواد لاد م شه مه ا او ا + 11 

الفصل الثالث 
مسائل الإجماع في أحكام الغناثم 
الغنيمة المذكورة في القرآن الكريم هي ما كان مأخودًا بطريق القهر ا 00ل 


26 ممر 


أن قوله تعالى: «راعلنوا أنَمَا عَيمتُمٍ ين سَوو» [الأنفال: ]4١‏ نزل بعد قوله سبحانه : طقل 


لأَنمَالُ يله ليسول [الأنفال: ]١‏ نف وا لشي د و او ا سي دن 1 قلا 
نزول قوله تعالى: طيِسَنُوتكَ عن الأَمَالِ» في تشاجر أهل بدر في غنائمهم ا 


هل النفل هو الغنيمة؟ ع ماد كم تا مايه واو نووت لصح مال لكان ا 10145 
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تحديد وعاء الغنيمة في الأموال المنقولة الت يجوز بيعها 20106 


المال المغنوم إذا كان ملكا لأحد من المسلمين قبل ذلك: فإنه يرد إلى صاحبه إذا عرف 


اناده انوي عر مو - 01000000 
ملكية الغنيية شقن بالقسنة الضصحيية 0 
جواز التصرف بالغنيمة قبل القبضء وبعد تعيّن الملك 5506 
الموضع الذي تجب فيه قسمة الغتائم 1 7ك« 
قسمة الغنيمة بأعيانها ل ل 


من له سهم في الغنيمة فا لجار نل ترز طهر 1 أن ف ا داف وا ل ين 
استحقاق السرايا الخارجة من الجيش الواحد من الغنيمة 00 


السرية الخارجة من المدينة أو من القرية التي هي مسكنهم: لا يشاركهم أهل تلك المدينة أو 


القرية. وعد و أ و ا ار 1 او مي و ب د 
عدم اشتراك الجيشين مختلفي الأمراء في غنيمة الآخر 2522086 
المساواة بين المجاهدين في الغنيمة «ااطي ميد سب و 
مقدار سهم الفارس خف اخ مار اكوم الس كوا 


مقدار سهم الراجل لد تاو لاسا و موه ار ار 0 
سهم من غزا على غير الخيل مط ا ميت ون ا ا 


سهم الفرس إذا ماتت أو باعها بعد أن قاتل عليها الفارس حتى حيزت الغنائم 0 


من استأجر فرسًا ليغزو عليه» فالسهم للمستأجر 0 


عدم الاستحقاق في الغنيمة لمن جاء بعد انقضاء القتال» وبعد إخراج الغنيمة من دار 


استحقاق النبي يَكِ للخمس في حياته غاب عن القسمة أو حضرها 
مصرف سهم النبي كَكْهِ من الغنيمة لم يسقط بعد موته 00 
وضع الإمام ثلاثة أحماس الخمس في اليتامى والمساكين وابن السبيل 
بنو العباس» وبنو أبي طالب من ذوي القربى مدة حياة الرسول كَل 


سقوط الصفي من الغنيمة بعد النبي َه ا ا 
تحديد الغلول في الغنيمة ا ا 0 
تحريم الغلول في الغنيمة .... ل 
هل الحيوان يدخل في متاع الغال المأمور بتحريقه؟ اس ا 
حكم الغال التائب قبل قسمة الغنائم 00000 


الغال التائب بعد قسمة الغنائم» عليه أن يؤدي حمس ما غلَّ للإمام 
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عدم قطع الغال من الغنيمة قبل حيازتهاء إذا كان له فيها حق زذز ز ز 5 575000005 
جواز التنفيل في الحرب بم ل واو 0ل اجات مونم ان ادوم اي 
مصدر التنفيل ميد مر عن يجزما شط انق كد تدج ا و 
حد التنفيل ب عد ب جني ا و طق قت نوا اطي اب اوت و اماو ا 
استعمال ثياب العدو وسلاحه ودوابه ب انع و بوط و رمم ف 1 
استهلاك طعام العدو وعلفه في دار الحرب بغير إذن الإمام ل 
رد ما فضل وكان كثيرًا من المال والطعام إلى الغنيمة اا 
استحقاق المجاهد لسلب من قتله. إذا شرط له الإمام ذلك عاك خانم ل ما 


عدم استحاق السلب لمن قتل صغيرّاء أو شيحًا هرمّاء أو أجهز على جريح مثخن 
الفصل الرابع 
مسائل الإجماع في الأسرى والسبي 


تمهيد: في تعريف الأسرى والسبي ا 
جواز الأسر الو سو ا لبجو 13 بار ريطاسا ور ل ا ا اه 
جواز قتل الأسرى من الرجال دو تساف لتو ايلو تسسا ل 
المنع من قتل من كان صغيرًا أو امرأة من السبي إذا لم يقاتل اس ا م 
لا يجوز إجبار الأسير البالغ إذا كان كتابيًا على مفارقة دينه ا 1 
استرقاق الأسير ا ا ا 2-00 
إجراء الرق على من كان قرشيًا ا اا 1 
إسلام الأسير يُسقط عنه القتل 0 
بقاء من أسلم بعد أن مُلِك على الرق م اع ا او مه خم ا ا 
الحكم بإسلام الطفل المسبي منفردًا عن أبويه اال اند وار اسم الوا الي 
جواز توزيع الأسرى من أهل الكتاب بعد استرقاقهم على الغائمين 0 
لا يجوز التفريق بين المسبية وطفلها ا 0 
حل وطء المسبية من أهل الكتاب امومطة وسو لولمه و ناف لو و 
وجوب استبراء المسبية التي يقصد وطؤها ل ل ا 
فسخ نكاح المسبية إذا سبيت وحدها دون زوجها ات ومو امسوم الخ ل ان 


فداء الأسير المسلم لس نش ل اده قاس سماد سمالت امباوو تسل تدا 


دفع بدل الفداءء إذا كان بإذن الأسير 8ب 0000000 ا 
هرب الأسير المسلمء وإضراره بآسريه إذا لم يؤمنوه 0 
زوجة الأسير المسلم لا تُتكح حت تتبيّن وفاته 0 


51 
511١‏ 
يضما 
حنفا 
15 


الباب الثاني 
مسائل الإجماع في أحكام الجزية والفيء والأمان والهدنة 
الفصل الأول 
مسائل الإجماع في الجزية 


تمهيد: تعريف الجزية» وأنواعها 1[ 1[ 07 
مشروعية الحزية 0000001 0 0 
الجزية لقاء الحدنة 1 0 
مقدار الجزية العنوية ل ا 
أخذ الجزية من أهل الكتاب 11 0 0 1 1[ ا ا 
أخذ الجزية من المجوس امكح اانا جه سلاف ولاج الا لل مم ل لجسب المت فا 
عدم أخذ الجزية من مشركي العرب 111[ [ز1[1[ذ[1ذ1[ 1[ 00 
لا جزية على المرتد الا جب وم عوط توي اشم واف مون الوا ف ا حر هم ف ا ل 
فقن كرد ا 0 
وتفصيل هذه المسائل وتحقيق الإجماع فيها في المسائل الآتية ال قو ابو نك 
عدم وجوب الجحزية على النساء با مل ل و مااي وكا شا و ا 1و" 
لا تجب الجزية على المجنون المطبق» والصبي و ا م و ا 5517 
لا تجب الحزية على الرقيق اا ا ا 0 
الجزية على الفقير ا 0 
لا تجب الجزية على الشيخ الفاني [10[1[1[1[151[1ز[1[ز[1[1[1[1[1[ز[ز1|[|1[1[10 1[ [ |[ 0 10000 
أهل الصوامع غير المخالطين لا جزية عليهم لسعم الات سمخ سمطو الم وج “ا 
لا تجهب الجزية على الزمئى وأصحاب العاهات لمعنو انكو اح وهر ووو ا ا ال “1 
أولاد أهل الجزية يجري عليهم الحكم الذي عقده أجدادهم, ولا يحتاجون إلى تجديده ... 5ءلم 
الجزية تجب مرة واحدة في العام اماق حم لوطاو و ل ا ما با م 1 
يجب أداء الجزية آخر الحول 0 0000 
تُصرف الجزية من غير تخميس في مصالح المسلمين 0110 0 0 
سقوط الجزية بالإسلام قبل انقضاء الحول ا ل حي كم 
جواز أخذ العُشر على تجار أهل الذمة زيادة على الجزية إذا شُرط عليهم 5 


جواز أخذ مقدار أو شيء معروف ومحدد. كالخراج» والعشورء وما صوحوا عليه قدرًا زائدًا 


على الجزية ا 0 ااا 0 
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الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في الفيء 
تمهيد: في تعريف الفيء ا 00ظ2 
الإمام هو من يتونّ جباية الفيء» وتفريقه حسب المصلحة ... 
من أسلم من أهل العنوة فأرضه فيء للمسلمين 000 
جواز إعطاء امجاهدين وذراريهم من مال الفيء 0 
لا تمنع أهل الأهواء نصيبهم من الفيء 0000 
لا حق للعبيد في الفيء واو وا ا 0 
الفصل الثالث 
مسائل الإجماع في الأمان 
تمهيد: في تعريف الأمان: والفرق بينه وبين عقد الذمة» والهدنة 


للإمام وللرجل الحر البالغ العاقل حق منح الأمان ٠‏ 0000 
صحة أمان المرأة للعدو 0 
ومستندهم في المنع من تأمين المرأة مما وقفت عليه ما يأتي .. 
لا يصح أمان المجنون للعدو [ ةؤزؤز ز[ ز زةز ز [ز[ ز ز[ز [ [ 1 11011 
لا يصح أمان الصبي للعدو ا ا 
صحة أمان العبد للعدق .... 50000ظ25 
لا يصح أمان المكره لك تي الا ا مساو 
لا يصح أمان الذمي وكمارأ رط ةط ا ا 
صفة الأمان اام ا ا ا ال سس ا ا 
جواز إعطاء الأمان لمعرفة الإسلام»؛ أو لمن يريد ماع كلام الله 
أثر الأمان بالنسبة للمسلمين 000 000 
عصمة دم المستأمن وماله السو الا لم ال ١‏ الم مس1 
إذا اشتبه من أعطي الأمان بغيره» ولم يبيّنَء حرم قتل الجميع 
نقض الأمان بعودة الحربي المستأمن إلى دار الحرب ع 
نقض الأمان بالتجسس . 00 
ثبوت أمان الرسول يَكِ لأهل مكة 21210010 
لم يكن في فتح مكة شيءٌ من حكم البلاد المفتوحة عنوة ا 
الفصل الرابع 
مسائل الإجماع في الهدنة 


حكم مصالحة أهل الحرب أ وم اج لع ال ا 1 


|قام ا وا ةد هد .د قا. ا رد قفاوا .ا مدا مام 06م 


بهذ فكي واي انط واه ها عه “بف هذ له يه 


نيس 
نيس 
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من تشمله المصالحة اا 0 0 ا 
الإمام هو من يعقد الحدنة مع أهل الحرب اوس نف باق فلوو مر حقو وال الو ام “اا 
الغموض في تحديد مدة عقد الهدنة ا ا ا ااا لس 
واستدلوا بما يأتي 00 اا ا 
الحدنة المؤبدة الك سو اتن طايه وجا جقميك و وطصباكر ومست وبا رو نالاو وا مين 11815 
الدنة على عدم حرب العدو وإن حاربوا المسلمين باطل “م 
ش الباب الثالث 
مسائل الإجماع في أحكام الحربيين وأهل الكتاب. وأهل الذمة 
الفصل الأول 
مسائل الإجماع في أحكام الحربيين 
تمهيد: في تعريف الحربيين» وأنواع الكفار 0 0 0 0 ااا ا 
الحربي ليس له حكم المحارب ا ا 
ملك صبيان أهل الحرب ونسائهم 1 1 ا 
جواز أخذ العشر من التاجر الحربي ع أو وب ولي لزن بات عابت مادج الاق مان ا ل 111 
جواز قتل الجاسوس الحربي 000030131 1 اا لا 
الجاسوس المسلم يُعزَّره ولا يقتل ا اتو لود سن نمام واماه فوطي اباجيا اموق اي د 11 
لا يقام الحد على الحربي بعد أن أصبح من أهل الذمة» وكان قد اقترف ذلك وهو حربي . 58" 
لا يُقام القتصاص على الحربي» فيما جناه قبل دخوله دار الإسلام ع وسار ما ا كم 
لا يقتل المسلم بالحربي ا ا م او ل م م 
لا يقتل الذمي بال حربي كج أن مم يجي سج دج موم ارده ترق الما اوفط اجر ا 
الكفار الحربيون غير ضامنين ما أتلفوه من أموال المسلمين 00 ريرس 
ثبوت نسب الحربي بالإقرار امجن الج ف را بللا عرق تل اس ساسلم شت متت نسي الو “1 
صحة ما اقتسمه أهل الحرب 5 [ز0ز0ز60[0ز[0[ز[ؤ[ 01[ [#1ؤ3[ز[| |[ؤز[ز[ [ز 1[ ز1 1 1[ 1[ 1 1 1 1 1 1 |[ 1 ا 
الحربي إذا استولى على الحر المسلم أو الذمي لم يملكه. ولا يزيل عنه الحرية سي ا 
تحريم بيع السلاح لأهل الحرب ا[ 1[ 1[ [ز[ز[  [‏ اا 
لا يجوز رهن السلاح لأهل الحرب ا ااا ا ااا ا رن 
يحرم بيع رقيق المسلمين لأهل الحرب انق اأوكه امس وقة ااموطط امه وه - 1177 
جواز هبة المسلم للحربي كو ارد اوساو ا مدع نسم ساس المي و ال م م 1111 
إسلام الحربي يحقن دمهء ويعصم مالهء ونفسه من الرق 0 0 000 
إسلام الحربي لا يشمل أولاده الكبار 11ذ1#171ذ11#1#1ا ا ا 


لزوم الإسلام على من أسلم أبواه جميعاء وهو صغير لم يبلغ ةب ة زد د 2 000010105312 0 0 0 ا 0 


ما استولى عليه أهل الحرب من أموال المسلمين ثم أسلمواء فهو لهم 1 50717170110 
إسلام رقيق الحربي لا يزيل الرق عنه. ويسعى لتخليصه منه. ا و 0 
وجوب الحجرة من مكة قبل الفتح ا ا ب ل 
وجوب الحجرة من دار الكفر للعاجز عن إظهار دينه و ا 1 
تحريم ترك دار الهجرة بح اانه ا ا عاد ونلا د م وح وتيا نه بجيام التو الس 
الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في أحكام أهل الكتاب 
اليهود والنصارى من أهل الكتاب ا ا ا نم اج ومنو ول اران ل قط ا ور ا ا ا 
تسمية أهل الكتاب كفارّاء ومن عداهم كفار ومشركين ا ا 
إبقاء معابد أهل الكتاب القديمة الموجودة في البلاد التي فتحت عنوة 010 
حكم إحداث كنائس جديدة 0 كو و عق لوعن ل بالاو و2 
الوقف على معابد أهل الكتاب 1111 [1[1[1[ز[1[ز[ [ز[ [ [ 1 000 
الوقف على كتب التوراة والإنجيل 100 
اعتناق الكتابي ديا غير الإسلام 3ع ريق وتوت حم نج نو اهدي الطار ومست 


حكم دين ابن الكتابي الذي لم يبلغ في الدنيا (إذا لم يُسب» وكان مع أبويه» ولم يسلماء أو يسلم 


أحدهماء وم يملكهم مسلم) مااخمو حم ل مد و كن طخو امو و ول بايد لدعك مياه ا 


نكاح المسلم بالمرأة الكتابية إذا لم تكن في دار الحرب ا ا م 
المساواة بين الزوجة المسلمة والكتابية بالقسم واو لاو 
حل ذبائح أهل الكتاب 000 0 00 
جواز تذكية الكتابي ارقا لماج امتاخ قباوط قدا 3 ل لاوا و ها ارج وده فشا وا 1 بالل رمد 
. إرث الكتابي من أهل ملته نمه ؟ ينجن اا دو ممو د اود ا ا ده 
شهود أعياد الكفارء وتبنئتهم بها جه كس م أمس واس سوخمنو نك لاسا 
حكم توبة الكتابي إذا سب النبي كِِ سرًا فيما بينه وبين الله ا 
الفصل الثالث 
مسائل الإجماع في أحكام أقل الذمة 
يتولى عقد الذمة الإمام أو نائبه 1110 1ؤ[ز[ز[ز1ؤز1ؤز1ز1[|ز[ز|ز[ ز[ [ [ [ [ [ [ 1 227373101« 
وجوب إجابة أهل الحرب إذا طلبوا عقد الذمة لهم م نك ايه ل و 
مضمون عقد الذمة ....... امم وام أن ند يد نك ساتلارز هيك جنن نالهة : 
لزوم عقد الذمة 13737 
ششول عقد الذمة 0000000 زا ا 2322 


عقد الذمة يرتب للذمي الحق في عصمة دمه وماله وأهله, والدفاع عنه» وتحريم ظلمه ' 


لأهل الذمة الحرية في البقاء على دينهم 000 0 اا 
إذا أتلف المسلم خمر الذمي» ضمن قيمتها والم تبن كاج وو مقو او اخمب ا كو 
مشروعية أخذ الجزية من الذمي و 1 
أخذ الخراج من الذمي اذ[ اا 
إسلام الذمي قبل انتهاء الحول يسقط عنه الجزية كسا ا اه لا ل 25 
من أسلم من أهل الذمة أو صالح على أرضه صلحًا صحيححاء فهي له: ولعقبه 4ع 
أخذ ما يجب في الركاز من الذمي إذا وجده في دار الإسلام ا ا 1 
جواز أخذ العشر من التاجر الذمي اذ[ ا 
جواز تقاضي الذميين أمام الحاكم المسلم اج لتو ار ل ا و ا 1 
تطبيق حد السرقة على الذمي 1 [ ز اا 
تطبيق حد القذف على الذمي ال ب 1 
ثبوت الشفعة للذمي والمسلم على الذمي ا ا ل ون اكه 
النهي عن سوم المسلم أو الذمئ على سوم الذمي 0 0 0 
صحة عتق الذمي لرقيقه نوا جب جا سا الج لومحم ماو لو فوم جما ا وخا 51 
بر أهل الذمة على إزالة ملكهم لرقيقهم إذا أسلموا م و 111 
حرية الذمي بالتنقل والسكن في أرض الإسلام لعو 0 7 0 
جواز تعامل أهل الذمة فيما بينهم؛ وفيما بينهم وبين المسلمين 1300000 
جواز بيع السلاح ورهنه للذمي ل 1ك 
مطالبة الذمي بضمان ما أتلفه ا ا 0 ا 0 
أسر العدو الذميّ لا يبطل عقد الذمة جد وام اده رجه واد الف وماك 1ه 
نقض الذمة بالتجسس كط تي ا مد سو لوس نر ال ونواوو امه لطم ونيو ا واد +51 
الخاتمة ٠...‏ عق 1 ا لمر وجا راق تمه مات ا كأ قار مام ادحو اوم علوم المي ٠‏ 567 
فهرس المصادر والمراجع اي ماني ف بكو ون ورا ا 1 تمان الالو الس اتن مقو تس > 21 
فهرس الموضوعات الف اد كع ع ود مومه ف عرو د لايد أحواه اي ور سم سم الس وها لوا ات و ل 2106 


سلسلة الرسائل الجامعية (41) 


1ج 


مسسائلالإجماع 
أنواب القَضَاءٍ وَالشْهَادَات وَالإقآر 


إعكناد 


و. ا#ء ‏ نت ال لر0 


100 


دا رْالمديالنويٌ 
مصكثر 


أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه من 
!0 جامعة الملك سعود بتقدير ممتاز ص 


دار الهدي الذبوي للنشروالتوزية 
جمهورية مصر العربية ‏ المنصورة 
تلفرن: 11/8؟9؟ / .٠ه..جرال:‏ احكه4١لا/‏ ؟1١ل١‏ 


الناشر 
دارالفضيلة للنشروالتوزية 
الرياض 1١54‏ ص .ب 51١147‏ 
تليفاكس 440148١0‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار هك 
تمش 6.22 ...م ُظ1ى11ى١ ‏ ] ]200107070702525 صحح 


إن الحمد لله» نحمله ونستعيئه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن ومن سئيات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تبليهاً 
كثيراً. أما بعد: 

فإن الله تعالى أكرم هذه الأمة بخاتمة الشرائع والرسالات» وجعل 
شريعتها محكمة كاملة» حاضنة للأحكام السماوية كلهاء لا يأتيها الباطل 
من بين يديها ولا من خلفهاء فأعلنت حقوق الإنسان» وبينت طريق 
فمارميقنا واستعمالهاء وأوضحت سبل حمايتها وإثباتها عند الاختلاف. 
حتى لاا تضيع الحقوق» وتفتقد قيمتها. 

وقد يسر الله لهذه الشريعة علماء أفذاذ خلّفوا للأمة ثروة علمية هائلة» 
جمعوا فيها أقوال أئمة الإسلام في شتى أنواع العلوم ومنها علم الفقه 
' وبينوا فيها أحكام المسائل وأدلتها التي استندت إليهاء والمتأمل في ما 
اعتبره الأئمة من الأدلة» يجد أنهم جعلوا القرآن الدليل الأول في 
الاعتبار» ثم السنة» ثم الإجماع. ش 

ومن حرصهم على بيان الإجماع أنهم يذكرون المسألة» ثم يذكرون 
أدلتها التي استندت إليهاء فإن كان دليلها من الإجماع ذكروا ذلك؛ سواء 
كان من الصحابة وَيي أو ممن جاء بعدهم من الأئمة. | 

ولكون مسائل الإجماع كثيرة ا ونقل الإجماع وحكايته يختلف 
باختلاف الأئمة في بعض المسائل الفقهية» كان لا بد من تحقيق مسائل 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ل سيت مد 


الإجماع في الفقه الإسلامي. 

ولما كانت مسائل الإجماع كثيرة جداًء بحيث لا يستطيع باحث أن 
يجمعها كلها لتكون أطروحته في مرحلة من مراحل التعليم العالي: لذا 
فقد تبنى هذا المشروع نخبة من طلاب الدراسات العليا قسم الثقافة 
الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعودء وأحببت أن يكون لي شرف 
الانضمام إليه. فتقدمت بهذا المخطط وعنوانه : (مسائل الإجماع في 
أبواب القضاء والشهادات والإقرار) - جمعاً ودراسة. 

حدود البحث :يتحدد البحث في المسائل التي حكي فيها الإجماع أو 
الانفاق أو نفي الخلاف والمصطلحات ذات الصلة ومشتقاتها في أبواب 
القضاء والشهادات ارت ترتيب زاد المستقنع وذلك من خلال 
الكتب المعتهدة ة في المشروء"”' ' وقد بلغت مسائل الإجماع في هذه 
الأبواب (ثلاثمائة وواحد وخمسين مسألة) . 


مصطلحات البتحث: 


-١‏ القضاء : القضاء المراد بالبحث هنا هو المتعلق بفصل الخصومات 
وقطع المنازعات. والمبني على تبيين الأحكام الشرعية المنصوص 
عليها في الكتاب والسنة أو المبنية على اجتهاد القاضي والإلزام بها . 
وقد عرف الفقهاء القضاء بأنه : تبيين الحكم الشرعيء, والإلزام به 
وفصل الخصومات,. بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنةء 
حسما للتداعي» 0 للتنازع”"". 


)١‏ انظر: الملحق الأول. 
زفق مواهب الجليل للحطاب )5 / لاما مغني المحتاج للشربيني )5 / لا المبدع 


لابن مفلح ٠١(‏ / ")2 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 09 
5ش ري وك 000000 اح 


؟- الشهادات : الشهادات جمع شهادة» وهي من أهم وسائل إثبات 
الحقوق والوقائع أمام القضاءء وتعتبر من أعظم الوسائل مكانة 
وأقدمها استعمالا. 
وقد عرفها الفقهاء بأنها : إخبار الشخص بحق للغير على الغير بلفظ 
أشهد ونحوه؟"". 

م#- الإقرار : وهو سيد الأدلة قديماً وحديثاً» وهو الفيصل الحاسم في 
إنهاء النزاع أمام القاضي» لأن المدعى عليه إذا أقر بالحق فإنه ينقطع 
النزاع ويصبح الحق المدعى به ظاهرأًء ويلتزم المقر بموجب إقراره. 
وقد عرفه الفقهاء بأنه : إخبار الشخص بحق على نفسه لآخر""". 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره : تبرز أهمية الموضوع من خلال ما 

اد 

-١‏ إن الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع المتفق عليهاء 
وهل جدل خلى أهميته ومكانته فى الفقه الإسلامي» مما جعلني 
أحاول الإسهام في دراسة منهجية عي تخدم الإجماعات في 87 
القضاء وما يتبعه لاسيما وأنني من المنتسبين له. 

أن معرفة مسائل الإجماع وحصرها من أبواب القضاء وما يتبعه مما 
يعين القضاة ويساعدهم في الحكم على ما يعرض لهم من قضايا. 

إن معرفة الإجماع لها أثرها في اجتهاد المجتهد أو فتوى المفتي» 
وحكم القاضي» لاسيما أن العلماء يشترطون في بلوغ رتبة الاجتهاد 


للق مواهب الجليل للحطاب (5/١1ه6).‏ كشاف القناع» للبهوتي )5 /2)211. 
(؟) تبيين الحقائق للزيلعي (0 / 7)» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير (1./ 
91 "9)ء مننهى الإرادات (5 / 7780). 


هجح 


-ذ١‎ 


م 


-١ 


1 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
رخاتي خالا امسا لمات شاد 


أن مسائل الإجماع التي حكيت في أبواب القضاء وما يتبعها 
كالشهادات والإقرارات كثيرة وتحتاج إلى دراسة وتحقق من صحتهاء 
لسن وانة لا توجد دراسة وافية لهذه المسائل تكون مرجعاً أصيلاً 
للباحثين . 


أهداف البحث : تتلخص أهداف البحث فيما يلى : 


جمع مسائل الإجماع الواردة في كتاب القضاء وما يتبعه من أبواب» 
ثم دراستها دراسة علمية وافية للخروج بنتائج» من أهمها : معرفة 
صحة انعاقد الاجماع من عدمه في هذه المسائل. 

بيان مستند الإجماع في مسائل أبواب البحث» مدى سلامته من 
المخالفة. 


0-0 أو اتفاق” 2 يم 06 الفقى ومن ذلك أبوات القضاء 


والشهادات والإقرار . 

تكوين حصيلة علمية مناسبة» وذلك بالإطلاع على هذا العدد الوفير 
من مسائل الإجماع الواردة في كتب الفقه في شتى المذاهب . 
تسهيل وصول الباحثين من المتخصصين وغيرهم إلى مواضع 
الإجماع في الفقه في أبواب القضاء. 

أسئلة البحث : سيجيب البحث بإذن الله تعالى على عدة أسئلة منها : 
ما مسائل الإجماع التي وقع فيها الاتفاق بين العلماء في أبواب 
القضاء والشهادات والاقرار ؟ 

ما هى المسائل التى حكى فيها الإجماع فى الكتب محل البحث 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار وك 
ا اشللطلطلدلدتى اتيت 511 0000 


وحكالة الاجماع ها غير طعي ؟ 
- ما مستند الإجماع في مسائل البحث وما مدى سلامته من المخالفة ؟ 
4- ما جوانب الاتفاق التي وقعت بين الفقهاء في المسائل المتعلقة 
بأبواب القضاء والشهادات والإقرار؟ 
6- ما الحصيلة التي يكونها البحث عن مسائل الإجماع في كتب 
الفقهاء ؟ 
منهج البحث فى الجمع والدراسة للموضوع : سأقوم في دراستي 
بإتباع منهجين علميين : المنهج الاستقرائى 2 والمنهج الاستنباطي» وذلك 
واستنباط الإجماع المعتبر من غير المعتبر . 


إجراءات البحث : 


أولاً : إجراءات الجمع : 

-١‏ حصر جميع الإجماعات الواردة في المسألة موطن البحث من خلال 
الرجوع إلى جميع الكتب المعتمدة وما يلحق بها في هذا المشروع. 
مراعياً في ذلك الطبعات المعتمدة لهذه الكتب في هذا المشروع؛ مع 
يذل الجهد في البحث والتقصي. 

؟- أعنون المسألة التي حكي فيها الإجماع بصيغة مناسبة شاملة وأشرح 
إذا كانت تحتاج إلى شرح وتفصيل وتمييز عن غيرها من المسائل 
التي قد تشتبه بها. 

#- أذكر أول من ذكر الإجماع أو الاتفاق أو نفى الخلاف» ثم أذكر من 
نقله بعده مراعياً الترتيب الزمني في ذلك. 


ا 


/ا- 


م/- 


1 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
صصسصللللل-ل_ ل | سس سس بطل س3 سدسسس2 


أذكر النص الذي حكي فيه الإجماع بعينهء وعند تكرار ذكر الإجماع 
لعالم واحد في المسألة الواحدة فإني أكتفي بذكر نص واحد هو 
أوضحها وأصرحها وأشير إلى بقية النصوص في الهامش بذكر 
الكتاب والجزء والصفحة. 

إذا كان العالم قد حكى عن غيره من أصحاب الكتب المعتمدة في 
المشروع كأن ينقل ابن قدامة الإجماع عن ابن المنذر مثلاً» فإني 
أكتفي بذكر نص ابن المنذرء ثم أقول : ونقله عنه ابن قدامة. 
وكذلك إذا كانت صيغة الإجماع التي أتى بها المتأخر موافقة لصيغة 
الإجماع التي أتى بها من قبله ممن هم أصحاب الكتب المعتمدة في 
المشروع؛ مثال ذلك : إذا كانت صيغة الإجماع التي ذكرها ابن حزم 
موافقة للصيغة التي ذكرها ابن عبد البر أو قريبة منها فإني أذكر بعد 
ذكر نص الإجماع لابن عبد البر (وذكره بهذا النص ابن حزم). 

أذكر الإجماعات حسب الأبواب الفقهية على ترتيب متأخري 
الحنابلة وحسب ما تراه اللجنة المشكلة للتنسيق في هذا المشروعء 
وكذلك ترتيب المسائل داخل الأبواب . 

وإذا كانت المسألة يتناولها أكثر من باب فإني أذكرها في الباب 
الأول ثم تتم الإحالة عليها في الباب الذي بعده منعاً للتكرار. 

إذا لم يذكر علماء المذهب الفقهي صيغة الإجماع في المسألة إلا 
أنهم يتفقون في حكمها مع من نقل الإجماع فإني أبين ذلك من 
خلال الرجوع إلى كتابين - على الأقل - من كتبهم المعتبرة. 

أذكر مستند الإجماع عن التصيوصن الشرعية إتاعلم» فإن لم يظهر 
ذلك فإنى أذكره بطرق الاستنباط الأخرى مراعياً أن تكون الصيغة 
شاملة لتقي 
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ا 


عزو الآيات إلى سورهاء وتخريج الأحاديث والآثار مع بيان درجة 


الحديث» وإذا كان الحديث فى الصحيحين أو في أحدهما فأكتفي 


بتخريجه منهما أو من أحدهما دون الإشارة إلى من خرجه من 
غيرهماء أما بالنسبة لترجمة الأعلام غير المشهورين فسيكون في 
الهامش أو فى آخر الرسالة حسب ما تراه اللجنة. 


انا إشرادات الدراية: 


بعد ذكر المسألة التي حكي فيها الإجماع أنظر هل يوجد نقض 
للوجماع ؟ إما بالنص على أن الإجماع منقوض أو حكاية خلاف في 
هذه المسألة أو نحو ذلك. 

وأبذل. جهدي في التحقق من المسألة التي لم يحك الإجماع فيها إلا 
عالم أو عالمان مع اشتهار أحدهما بالتساهل فى حكاية الإجماع. 
ويكون ذلك بالرجوع إلى كتب الخلاف والتأكد من عدم وجود 
خلاف مذهبى فى هذه المسألة. 

عند سلامة الإجماع أذكر النتيجة مع بيان تحقق الإجماع المحكي في 
المسألة من عذمه. 

إذا وجد خرق للإجماع سواء كان معتبراً أو غير معتبر فإني أبذل 
جهدي فى التحقق من هذا الخلاف وأذكر الخلاف المحكي في 
المسألة مع العزو إلى الكتب المعتبرة من الكتب المعتمدة في 
المشروع أو غيرها من المؤلفات الأخرى بحسب المذاهب الفقهية. 
وعند ذكر الخلاف فى المسألة فإني أذكر الأدلة التي استدل بها 


ثم بعد ذلك أبين ما يترجح لي في المسألة التي خرق فيها الإجماع 


وأذكر النتيجة مع بيان الأسباب التي جعلتني أعتمدها. 
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خطة البحث : تتكون خطة البحث من مقدمة. وتمهيدء. وثلاثة 
أبواب» وخاتمة» وفهارس. وبيانها حسب التالى: 

المقدمة : وتشتمل على بيان لحدود الببحث ومصطلحاته. وأهمية 
الموضوع وأسباب اختياره» مع الإشارة إلى الدراسات السابقة حولهء 
بالإضافة إلى بيان أهداف البحث و المنهج المتبع فيه» مع ذكر الإجراءات 
والطريقة التي سرت عليها بإذن الله. 
لا اللتلمهيد: وفيه تعريف بالإجماع. وححيته) وأهم أحكامه. 

الباب الأول 
مسائل الإجماع في كتاب القضاء 


ويه تعهيد. وخمسة فصول : 
التمهيد: التعريف بالقضاء. 
الفص ل الأول: مسائل الإجماع في باب آداب القاضي. 
الفصل اللسثانسي: مسائل الإجماع في باب طريق الحكم وصفته. 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب كتاب القاضي إلى القاضي. 
الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب القسمة. 
الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب الدعاوى والبينات. 
الباب الثاني 
مسائل الإجماع في كتاب الشهادات 


لم لم لا لم ل] ل] 


وفيه تمهيد. وفصلات : 

لا التمطهيدهد: التعريف بالشهادة وأهميتها في الإثبات. 

ذا الفص ل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود. 
ذا الفسصل الثانسي : مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى. 
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الاب الخالت 
مسائل الإجماع في كتاب الإقرار 

وفيه تمهيد. وثلاتة فصول : 

3 الفص ل لأول: مسائل الإجماع في باب حجية الإقرار» ومن يصح 
إقراره. 

ذا الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الاستثناء من المقر به 
وتفسير الإقرار. 

لا الفصل الثالثك: مسائل الإجماع في باب الإكراه على الإقرار. 

ل الضاتمة: وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها في 
البحث» والتوصيات التى أرى أهميتها. 

لا الففقارس: واختصرت الفهارس هنا إلي فهرس المصادر والمراجع 
والموضوعات حتي لايطول الكتاب. 


الباب الأول 


مسائل الإجماع فى كتاب القضاء 


ويشتمل هذا البب على أربت فصول على الندو التالي: 
ل النفص ل الأول: مسائل الاجماع في باب فضل وشروط 
وآداب القاضي. 
لا الفصل الثانى: مسائل الإجماع في باب طريق الحكم 
1 وصفته. 
لا الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب القسمة. 
لا الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الدعاوى والبينات. 
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ويتضمن التعريف بالقضاء : 


القضاء لغة : مصدر قضى يقضي قضاءء وهو بمعنى الإحكام والإنفاذ: 
قال ابن فارس: القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على 
إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهتهء ولذلك سمي القاضي قاضياً لأنه يُحَكِمْ 
الأحكام ويُنقذه”"". 

وقال ابن منظور: أصل معناه: القطع والفصل» يقال: قضى يقضي 
قضاءًء إذا حكم وفصلء» وقضاءٌ الشيء: إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه. 
والقاضي القاطع للأمور المحكم لها"". 

ومنه قوله تعالى : طدَكسى رَيْكَ ألا تدكأ إلا ييه وود سنا 
[الإسرّاء: *5] أي حكم ربك ألا تعبدوا إلا إياه”". وقوله تعالى: لوَلَلًا 
كِِمَدٌ سَبَقَتَ ين رَيْكَ ِلك لجل مس لَمْنِىَ ينبم [الشورئ: 14] أي لفصل 
في الحكم 0 ش 

القضاء اصطلاحاً : تعددت عبارات الفقهاء في تعريف القمنا قها 
لاختلافهم في شمول النظر لمدلول القضاء وخصوصه. ومن هذه التعريفات:- 
-١‏ تعريف الحنفية للقضاء:هو فصل الخصومات وقطع المنازعات على 


: 2 
وجه مسحصوص 2 ٠.‏ 


.)44/6( مقاييس اللغة (مادة: قضى)‎ )١( 

(؟) لسان العرب (مادة: قضى) .)185/١6(‏ (0) تفسير الطبري .)57/١6(‏ 

. (5) أحكام القرآن لابن العربي .)١91//(‏ 

(5) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (0/ 07")» لسان الحكام 8/1 شرح أدب 
القاضي (ص"3). 
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؟"- تعريف المالكية للقضاء:هو الإخبار عن حكم شرعي على سبيل 
الالداء0) ْ 
ولزام 0 : ْ 
- تعريف الشافعية للقضاء:هو إظهار حكم الشرع في الواقعة ممن يجب 
عليه إمضاؤه فيما يرفع إليه”". 
وفصل الخصومات”". 
وهذه التعريفات متقاربة المعانى وكلها تفيد أن القضاء هو نظر. 
القاضي في خصومة المترافعين وبيان الحكم الشرعي فيها وإلزام الخصوم 


به. 


أركاق القضاء: الركو فى اتلعة 7 الجاتن"الاقزق من لكوم وه 
أركان وأركن . 1 ْ 

وفي الاصطلاح : ما لا يقوم الشيء إلا به”*». 

وأركان القضاء: هي أسسه التي يقوم عليهاء وهي ستة أركان : 

الركن الأول: القاضى: بكسر الضاد. وجمعه قضاة؛ وهو من نصبه 
ولق الآمر ليباق الحكم الشرعي»بوالإلرام باع مرفطل الخصرهات: 

ويشترط أن يكون مسلماء عاقلاء ذكراء حراء مكلفاء عدلاء عالماء 


)١(‏ تبصرة الحكام ,)1/١(‏ مواهب الجليل (85/5)» شرح ميارة 2)١8/١(‏ حاشية 
العدوي (؟/179). 

(؟) مغني المحتاج (701//5), حاشية قليوبي وعميرة (5/ 5960). 

(9) شرح منتهى الإرادات (/ 06 المبدع لابن مفلح .)75/٠١١(‏ 

(:) انظر المصباح المنير (١/275؛‏ ومعجم لغة الفقهاء (ص 585)»: والمدخل الفقهي 
العام .0٠0 /١(‏ 
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وهذه شروط صحة الولاية» كنا مشخرط له أن يكون سميعاء متكلماء 
بصيرا على الصحيح”'". 

الركن الثاني : المقضي به: وهو الحكم الذي يصدر عن القاضي . 
لحسم النزاعء وقطع الخصومة» ويكون مستنلدة أدلة التشريع » فيشترط أن 
3 فالعا الخصومة شهنا للنزاعة نينا الأدلة لقو 

اه 2< 

الركن الثالث: المقضي له: وهو المحكوم له بحق طالب به بعد 
ثبوت استحقاقه لهذا الحق» ويشترط أن يكون المحكوم له ممن تجوز 
شهادة القاضى 2 : 

الركن الرابع: المقضي فيه: وهو الحق المطالب به ويشترط أن 
يكون نظر القاضي قاصرا على الحقوق التي أوكل له النظر فيهاء مما يع 
فيه التنازع بين الناس ممن يتعلق بمصالح الأحوال الدنيوية» وأما مايختص 
'بمصالح الآخرة كالعبادات» فلا يدخلها القضاء”". 

الركن الخامس : المقضي عليه: وهو كل من توجه الحق عليه» وألزم 
باستيفائه منه؛ سواء كان حاضراً أم غائباء واحداء أم متعدداء ويشترط أن 
يكون المحكوم عليه ممن تجوز شهادته عليه””“. 

الركن السادس : كيفية القضاء: وهي الطرق التي يسلكها القاضي عند 
التقاضي سعيا لمعرفة الحق والحكم به» ويشترط أن تكون طرقا شرعية 


والفة سن البخلن جو الخ 

دق معجم لغة الفقهاء (ص 5 ه207 تبصرة الحكام (١/6؟-75)‏ وأدب القضاء لابن أبي 
الدم (ص١٠7).‏ 

(؟) تبصرة الحكام .)64/١(‏ (9) المرجع السابق .97/١‏ 


(4؛) تبصرة الحكام /١‏ 91: والفرق للقرافي 5/ 85. 
(0) تبصرة الحكام .45/١‏ (5) المرجع السابق .٠6١/١‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
5و تس ساس ا هط اه هط سل 


أهمية القضاء : القضاء رتبة شريفة» ومنزلة رفيعة» فبه بعث الرسل» 
وبالقيام به قامت السموات والأرضء وهو من أقوى الفرائض بعد الإيمان 
بالله تعالى» وقد قام به الله تعالى» وبعث به رسله ظكلذء وقام به أئمة 
العدل الحم امتثالاً لأمره تعالى وتوجيهه. كما في قوله تعالى: إن 
ْنَا أَلترَرمةَ ويا حرَى 4ه يحَكُم يبا اليببورت» [المَائدة: 44]ء وقوله تعالى : 
ان رن إِلِكَ الكتب بآلحَنْ لِبَحَمْ بَينَ النّان هآ أيَنْكَ امد ولا مك 
لَحَإيِنِينَ نيد سيك 409 [لثعاء: 0:]. 

والقضاء عبادة من أشرف العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه 
وتعالى. كردي ا تمض ررصوايده يقول تعالى: «##وَإِنَ حَكَمَتَ 
261 دنهم لقتل شن لله 0 لْممْسِطِينَ )4 [المائدة: 7]. فأي شرف 
أعلى من محبة الله تعالى وتمام رضوانه. 

وقد جعله النبي كله من النعم التي يباح الحسد عليها فقد جاء من 
حديث عبد الله بن مسعود َه عن النبي ككل أنه قال: 'لا حسد إلا في 
اثنتين: رجل أتاه الله مالاء فسلطه على هلكته فى الحق. وأخر آناه الله 
الحكمة؛ فهو يقضي بها ويعلمها"”"2: ففي هذا الحديث ترغيب في ولاية 
القضاء لمن استجمع شروطهء وقوي على أعمال الحق. ووجد له أعواناً 
لما فيه من الأمر بالمعروف. ونصرة المظلوم» وأداء الحق لمستحقهء 
وكف يد الظالم والإصلاح بين الناس وكل ذلك من ا 
كما أن القضاء هو الطريق لإقامة العدل بين الناس ولا يستقيم حالهم 
إلا به دفعا للظلم وكبحا للشرء ل 0 


فقه او غيره فعمل بها وعلمها ا 
(؟) فتح الباري 17/17 


*٠سيدم‏ 
سمت 
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ينصف المظلوم من الظالم ويسى لإقامة العدل الذي هو قوام الأمر وحيلته 
الذي أمر الله به في قوله تعالى: «إإدَّ لَه يَأمُرُ بِالْمدلٍ وَالِْحْسَنِ وإبتآي ذِى 
انرق وين عد التحكة رلشكر ولق يَطكم لَلْسكْع 
تدكررسه )4 [التحل: 540 فبالقضاء تعصم الدماء وتسفح» والأبضاع 
تحرم وتنكح» والأموال يغبت ملكها ويسلب» والمعاملات يعلم ما يجوز 
منها ويحرم ويكره ويندب» لذا فإن أمر الناس لا يستقيم بدونه”". 

وقد جاءت النصوص الشرعية في بيان خطر هذه الولاية» وعظيم 
شانهاء وان القيام بها امر ليس باليسير؛ فقد روى أبو هريرة أ أن النبي 
يله قال: "من جعل قاضيا فقد ذبح | 

واوق انرنةة بن الحطيت كله عن المي 135 قال ' القضاة ثلانة 
واحد في الجنة واثنان في النارء فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق 
فقضى به» ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار»ء ورجل قضى 
للناس على جهل فهو في الثار"”". 

وروت عائشة وِِئًا قالت سمعت رسول الله يل يقول : "ليأتين على 


6 ا 0 1 5 +١:‏ 4 
القاضي يوم يود أنه لم يقض فيه بين اثنين في ثمره 2 ٠‏ 


.1١-04 /١5 تبصرة الحاكم 39*89 المبسوط‎ )١( 

(؟) سئن أبي داودء كتاب الأقضية 2748/8 وسنن الترمذي» كتاب الأحكام )5١14/7‏ 
وقال: حسن غريب» والمستدرك للحاكم 44١/5‏ قال ابن حجر في التلخيص: وأعله 
ابن الجوزي وليس كما قال وكفاه قوة تخريج النسائي له. أه تلخيص الحبير .١185/5‏ 

() سئن أبي داودء كتاب الأقضية» باب في القاضي يخطيء7/ 17949 والمستدرك» كتاب 
الأحكام 5/ 450» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وله شاهد بإسناد صحيح 
على شرط سلمء وواقفة الذهبي على ذلك. 

(4) السئن الكبرى كتاب آداب القاضي ٠‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد» كتاب 
الأحكام 197/54 وقال: إسناده حسن وتابعه السيوطي في الجامع الصغير 177/4» 
وأورده ابن حجر في التلخيص الحبيرء كتاب القضاء 4/ .١185‏ 
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وقد جاء إلى جانب ذلك نصوص ترغب في العدل. والقيام به» من 
ذلك قوله تعالى: «#وَإِنَ حكنت كحك بَنِتَيُم بِالْقِسَظ إِنَّ أنه جحت الْمُفْسِطِينَ 
49 [المائدة: ؟4]. وقد روى عمرو بن العاص ييه عن رسول الله يكل أنه 
قال: 'إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصابء. فله أجران. وإذا حكم 
فاجتهد فاخطأ. فله أج20'6. وروى عبدالله بن عمرو وَها أن رسول الله 
يكُ قال: ' أن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز 
فحل > وتلا يديه سين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 
و1 : 

وبذا يظهر بجلاء أهمية القضاءء وأن أمر الخلق لايستقيم بدونه؛ لان 
من طبعهم الشحناء والبغضاءء ولا بد لهم من قاض يفصل بينهم فيما 
أحدثوه من خلاف وشقاق ولا يتركون نهبا لخصوماتهم وأهوائهم. 


)١(‏ صحيح البخاري مع شرحه الفتح؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنه» باب اجر الحاكم 
إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ,2)18/١(‏ وصحيح مسلم مع شرحه للنووي» كتاب 
الأقضية .)١1/1١7(‏ 

(؟) صحيح مسلم مع شرح النوويء؛ كتاب الإمارة» باب فضيلة الأمير العادل» وعقوبة 
الجائرء والحث على الرفق بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة عليهم (؟١/١51).‏ 
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2 1 
الفصل الأول 


مسائل الإجماع في باب فضل وشروط وآداب القاضي 


:)1/١( ©‏ مشروعية نصب القضاة للحكم بين الناس 

المراد بالمسألة : يشرع لولاة الأمر نصب القضاة للحكم''' بين الناس 
وفصل الخصومات فيما بينهم لإعطاء كل ذي حق حقه. ٠‏ ظ 

من نقل الإجماع: ابن قدامة المقدسى(570ه) حيث قال: (وأجمع 
الزاموة عل مفتروعة فضت القضاء والحكم مين النانن)"”*. وؤافقة تيحن 
الدين ابن قدامة باللفظ والمعنى”" . 

ابن الهمام (١871ه)‏ حيث ذكر حديث معاذ بن جبل كه : أن النبي 
يله بعثه قاضياً إلى اليمن... الحديث”*". ثم قال: (وعليه إجماع 


)١(‏ الحُكُمٌُ: العلم والفقه والقضاء بالعدل» وهو مصدر حَكمَ يَحْكُمْ. والحكم بالضم 
القضاءء والحاكم: منفذ الحكمء قال الله تعالى طوَءَاتنَهُ لَلَكم صا 09)* [مَريم : 
أي علماً وفقهاً» ومنه الحديث: الخلافة في قريش والحكم في الأنصار. خصهم 
بالحكم لأن أكثر فقهاء الصحابة فيهم. انظر: لسان العرب لابن منظور (558/7). 

(؟) المغني /١5(‏ 0). 

() الشرح الكبير (5907/148). 

(4) أخرجه الإمام أحمد في المسند (1194/6) الحديث رقم (477065. وأبو داود» حديث 
رقم (099) (01/4). والترمذي» حديث رقم (18717) (/ 2»)44٠‏ واللفظ للمسند» 
قال الألباني فى صحيح وضعيف سئن الترمذي» حديث ضعيفء (11771).. 
والحديث وأن كان فيه مقال لكنه تلقته الامة بالقبول وقال العظيم أبادي فى العون (4/ 
له شواهد موقوفه عن عمر بن الخطاب وه وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن 
عباس وقد اخرجها البيهقي فى سننه عقب تخريجه لهذا الحديث تقوية له كذا فى مرقاة 
الصعود). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سو ببستت +6 ل نوب حوبا والشهادات والإقرار 


المي 7 

شمس الدين الزركشي (45لاه) حيث ذكر أدلة من الكتاب والسنة 
على مشروعية نصب القضاة للحكم بين الناس» ثم قال (مع أن هذا - ولله 
الحمد - إجماع))0 , زكريا الأنصاري (975ه) حيث قال : (الأصل فيه 
اي تولي القضاء - قبل الإجماع آيات ...ولأن طباع البشر مجبولة 
على التظالم' " ومنع الحقوق)©». 

مستند الإجماع: قوله تعالى: طيَدَاوُدُ نا جَحلنَكَ حَلِمَةٌ في ايض 
حم ين دين للق لمنّ: 57]. قوله تعالى مخاطباً نبينا محمد يَلهِ: «إوَأنٍ 
أحَكْم يَنَِكم يمآ أَرَلَ أله و مَيّم أَهْوَآءَهُمّ4 [المّائدة: 44]. قوله تعالى: «إمّك 


مك يب عه 0 2ك . 2 6م يد ير ل ] 4 
َرَيْكَ لا يموت عق بكوك يما عكر يِْتَمْرَ ثم 5 يجشا 1 


مسار ص 


أنفَيهِمٌ حرجا .مما 90 فُصبِدَتَ # [النْسَاء: 38]. 
وجه الدلالة : أن الله سبحانه وتعالى جعل الحكم بين الناس والفصل في 
الخصومات جزءاً من مهام الرسل 6ك والأمر للرسل أمر للخلفاء بعدى © 


-١‏ ما روي عن عمرو بن العاص طلفنه . أنه سمع رسول الله كَل يقول: ' إذا 
اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرانء وإذا اجتهد فأخطأ فله أج 200. 


.)77" /1( فتح القدير‎ )١( 

0( شرح الزركشي على مختصر الخرقي (475/54). 

() تظالم القوم: أي ظلم بعضهم بعضاً.. نسبة إلى الظلم» ويقال أظلم من حية: لأنها 
تأتي الججحر لم تحتفره فتسكنه. ويقولون ما أظلمك أن تفعل. انظر: لسان العرب (" / 
407337 تاج العروس (2)17:5/75 مختار الصحاح )"7١/١(‏ كلهم مادة (ظلم). 

(5) أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 40). 

)( المغني /١54(‏ 2)0 فتح القدير (1/ *78), تبصرة الحكام  .)9/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري )١58/7”(‏ الحديث رقم (1919):, ومسلم .)5١١/5(‏ إذا اجتهدء 
الحديث رقم (5457). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ٠‏ 
سسسب ب يبيب بربيب-ب-بيب يبيب ببس ب تت ات اح 


؟1- ما روي عن معاذ بن جبل طَك : "أن النبي كك لما بعئه إلى اليمن» 


فقال: كيف تقضى؟ قال: أقضى بكتاب الله. قال: فإن لم يكن في 
كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله كل قال: فإن لم يكن في سنة 
رسول الله قال: أجتهد 5 قال: فقال رسول الله له : الحمد لله 


الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله "”". 


- أنه لما كان الظلم من عادة النفوس الإنسانية وجبلتهاء كانت الحاجة 


ماسة لإنصاف المظلوم من الظالم» وإيصال الحق إلى مستحقه؛ 
وقطع المنازعات التي هي مادة الفساد وغير ذلك من المصالح 
والأمور التي فوّض القيام بها إلى الإمام الأعظمء ومعلوم أنه لا 
يمكنه القيام بما نصب له وذلك لعدم علفية أن لانففاله باموز 
أخرى» فيحتاج إلى نائب يقوم مقامه في ذلك» وهو القاضيء لأنه 
مع عدم نصب القضاة يستبد كل برأيه ويفعل ما يطابق هواه 
ب 

الموافقون على الإجماع : وافق على مشروعية نصب القضاة للحكم 


كل من المي 7 وليك9 والعافي”" ) والجابلة!". 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (1194/0) الحديث رقم (77065)» وأبو داود حديث 


رقم (6947”) .)0701١/5(‏ والترمذي حديث رقم ».)54٠ /"( )١89(‏ واللفظ للمسند» 
قال الألباني فى صحيح وضعيف سئن الترمذي» حديث ضعيف»ء (11717) 

بدائع الصنائع (4"8/0)» الاختيار (7/ 47): المجموع (؟1؟017/5. 

المبسوط »)١154/1١5(‏ الهداية مع شرحه فتح القدير (7/ 0777 بدائع الصنائع 
(ه/ح*5). الاختيار (؟9/ 47). 

القوانين الفقهية (ص9١2)5‏ المعونة (508/7)» التلقين (1/ /01)» تبصرة الحكام 
(1/؟). 

زاد المحتاج ,)6١٠١/5(‏ المجموع 17/5 


() المحرر (؟/7١75).؛‏ منتهى الإرادات (0/ 7517). 
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النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية نصب القضاة 
للحكم بين الناس وذلك لعدم وجود مخالف. 
© (/0: منصب القضاء فرض من فروض الكفاية 

المراد بالمسألة: أن تولية الإمام للقضاة للحكم بين الناس من فروض 
الكفايات» فإذا قام به البعض سقط عن الباقين» وإذا لم يقم به أحد أثم 
الجميع» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: النووي /م5م) حيث قال: (القضاء والإمامة 

شهاب الدين القرافي (187ه) فقد نقل الإجماع على جواز امتناع 
القاضي عن قبول القضاء إذا وجد غيره فكان فرض كفاية حيث قال: (وله 
أن يمتنع ويهرب. فلا يجب عليه القبول» وبهذا قال الأثمة» وتعينه بأن لا 
اتوي د سواه» فيحرم الامتناع لتعين 

الررفئر (45لاه) حيث قال: (القضاء فرض كفاية بالإجماع)”” .ابن 
فرحون المالكي (9لاه) حيث قال: (أما القضاء فهو فرض كفاية» ولا 
خلاف بين الأئمة في ذلك)”*'. ابن حجر (807ه) حيث قال: (وأجمعوا 
على 7 القضاء من فروض الكفاية)””". ابن مفلح الدمشقي (884ه) حيث 
قال: و جمع المسلمون على نصب القضاة للفصل بين الناس لوعو فرض 
0 


بدر الدين العينى (456ه) حيث قال: (وهو فرض كفاية 


.)8/١١( الذخيرة‎ )9( .)١195٠84( روضة الطالبين‎ )١( 
.)١1١/١( تبصرة الحكام‎ )5( .)١١77/5( البحر المحيط للزركشي‎ )( 
.)/١1١( المبدع شرح المقنع‎ )5( .)1١7/17( فتح الباري‎ )5( 
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بالإجماع"".. زكريا الأنصاري (975ه) حيث قال: (الفتوى 
والقضاء) أي توليه (فرض كفاية) في حق الصالحين له (كالإمامة) 
بالإجماع”" . 


سليمان البجيرمي (١177ه)‏ نقلاً عن الغزالي حيث قال: (وتولي 
القضاء فرض كفاية بل هو أفضل فروض الكفايات حتى ذهب الغزالي إلى 
تفضيله على الجهاد للإجماع مع الاضطرار إليه لأن طباع البشر مجبولة 
على النظام وقلّ من ينصف من نفسه والإمام الأعظم مشتغل بما هو أهم 
منه فوجب من يقوم به06 . 

أحمد القليوبي الشافعي (79١1ه)‏ حيث قال: (القضاء فرض كفاية 
في حق الصالحين له بالإجماع)””". 

مستند الإجماع : قوله تعالى: إن أَلَهَ يأمَرَُ أن ُوَمُوأْ الأمتت الع أميها 
وَإذَا حَكَنَشر بَيْنَ اديس أن غََكْياأ يمرل [الثماء: +5]» قوله تعالى : #إوَأنٍ أَحَكم 
يكم ينآ أَرّلَ امد [التائدة: 44]: قوله تعالى: يدَاوْدُ إِنَا جمََتَكَ حَلِينَةٌ في 
الْأرضٍ فح بين ألنّاسن يالحقَ» [صّ: 17]. 

وجه الدلالة: إن فى تلك الآيات أمراً بالحكم والقضاءء ولا يمكن 
حمله على فرض العين لأن أكثر الناس ليسوا أهلاً للحكم» فلا بد من 
حمله على فرض الكفاية» لأن في القضاء نصرة للحق» وإظهاراً للعدل» 
ورفعاً للظلمء زآمرا بالصموروفة ونيا عق الحك ”. 
-١‏ ما روي عن عبد الرحمن بن سمرة ذَيْه قال: قال النبي 56ة: «يا 


.)5 /0( البناية في شرح الهدايا‎ )١( 

(7) أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 40). 

(5) تحفة الحبيب على شرح الخطيب (051/5. 

(5) روض الطالب (9 / 45). (5) المغني .)44/1١(‏ 


(010 
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عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنّ سَمُرَة لا تَسأَلٍ الإمَارَ 5 كَإِنّكَ إِنْ أوتيتهًا عَنْ مَسْأَلٍَ 
وُكِلْت إِلبْهَاء َإنْ أُوتِيتَهًا ِنْ عير مسألٍ منت عَلَيْهَاء وَإذَا حَلَفْتَ 
عَلَى يَمِينٍ كْرَأَيْتَ غَيْرهَا حَيرًا ونّْهَاء كَكَفّرْ عَنْ يَمبنِكَء وَأْتٍ الّذِى هُوَ 
2 

وجه الدلالة: أن عدم الإكراه على الإمارة وكراهة سؤالها مبني على 


قياس القضاء على الإمامة العظمى» للحاجة إليهما ولأن أمر الناس 


لا يستقيم بدونهما فكانا من فروض الكفايات. قال الإمام أحمد: 
'لابد للناس من حاكم؛ أتذهب حقوق الناس"”". 

تولية القضاء من الإمام (فرض كفاية) في حق الصالحين له؛ أما 
كونه فرضاً فلقوله تعالى: كوأ 3 نّ بالْقَسْطِ» [الئّمَاء: ه1١‏ ولأن 
طباع البشر مجبولة على التظالم ومنع الحقوق» وقل من ينصف من 
نفسه؛ ولا يقدر الإمام على فصل الخصومات بنفسه فدعت الحاجة 
إلى تولية القضاء. وأما كونه على الكفاية فلأنه أمر بمعروف أو نهي 
عن منكر فإذا كان تولية القضاء فرع على تولية الإمامة فينسحب حكم 
الإمامة على القضاء فيكون فرض كفاية”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف”“) 


أخرجه البخاري (54147/5؟) حديث رقم (7157)؛ ومسلم في صحيحه (177/17) 
حديث رقم (2)4711 والإمام الحمد في مسنده (5/ 07) مسئد عبد أرحمن بن سمرة» 
حديث رقم 00 والترمذي في سئنه (848/8)) حديث رقم (؟16). 

روضة الطالبين (5 .)١95٠/‏ 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (49/4). 

البناية شرح الهداية للعيني (8/ 5)»؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (/1/ 7). 
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الخلاف فى المسألة: نقل عون الدين ابن هبيرة المخالفة عن الإمام 
أحمد بن حنبل حيث قال: قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: هو من 
فروض الكفايات» ويتعين على المجتهد الدخول فيه إذا لم يوجد غيرهء 
وقال أحمد في أظهر روايتيه: ليس هو من فروض الكفايات» ولا يتعين 
على المجتهد الدخول فيه وإن لم يوجد غيره» والرواية الأخرى كمذهب 
الباقيد©. وهذا الرواية ضعيفة جدا وقد قال المرداوي (وذكر فى الفروع 
رواية انه ليس فرض كفاية وهو ضعيف جد" لذا لا يعول على الأخذ 
بها وقد انصبت هذه الرواية على دليل واحد نورده للاحاطة به دون قصد 
القدح وذلك على النحو التالي : 

أدلة هذا القول: الوعيد والترهيب الوارد في أحاديث تولي القضاءء 
وهذا يدل على أنه ليس من فروض الكفايات ولا يتعين على المجتهد 
الدخول فيه وإن لم يوجد غيره”". ١‏ 

النتيجة: تحقق الإجماع فيما نقل من أن القضاء فرض من فروض 
الكفاية وذلك لعدم وجود المخالف. 


.)5/1١( الذخيرة‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (499/5) 

() المغني »)0/١5(‏ حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (0*4./1)» شرح منتهى 
الإرادات (485/9). 

(5) الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيره (؟/ »)758٠‏ نقله عنه ابن مفلح الدمشقي في 
المبدع شرح المقنع :)"/٠١(‏ وكذلك انظر: جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين 
والشهود (758/8/7). 

)١105/١١( الانصاف»‎ )65( 

(5) المبدع شرح المقنع .07"/١١(‏ 


مك4 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


:)١/( ©‏ عظم فضل القضاء بالعدل. 

المراد بالمسألة: القضاء بالحق فريضة محكمة وسنة متبعة وهو من 
أقوى الفرائض بعد الإيمان بالله تعالى وهو من أشرف العبادات وهذا لأن 
في القضاء بالحق إظهار العدل وبالعدل قامت السموات والأرضر7" . 
ولولا ذلك لفسد العباد وخربت البلاد وانتشر الظلم والفساد”" لأن أمر 
اليَامْن لا يستقيم بدونه» وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به» وأداء 
الحق فيه؛ وذلك من أبواب القرب”" لذلك فإن الحاكم إن أخطأ فله أجر 
وإن أصاب فله أجران» وقد نقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: العز بن عبد السلام (كوم) حيث قال: (هل 
يتسا وى أجر الحاكم والمفتي القائمين بوظائف الحكم والفتيا أم لا ؟ 
فالجواب إن أجر الحاكم أعظم لأنه يفتي ويلزم فله أجران ..... وأجمع 
المسلمون على أن الولايات من أفضل الطاعات» وقال في موضع آخر: 
وعلى الجملة فالعادل من الأئمة والولاة والحكام أعظم أجراً من جميع 
الأنام بإجماع أهل الإسلام)». 

النووي (515ه) حيث قال: (أجمع المسلمون على أن هذا الحديث 
في حاكم عالم أهل للحكمء فإن أصاب فله أجران أجر باجتهاده وأجر 
بإصابته. وإن أخطأ فله أجر نايا وأورده السيوطي بلفظه 
ا 


.)0/١5( المبسوط‎ )١( 
.)١6١ (؟) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (؟/‎ 
.077/١١( المغنى لابن قدامة‎ )( 

(5) قواعد الأحكام في مصالح الأنام .)147/١(‏ 
(4) شرح صحيح مسلم للنووي .)١7/١7(‏ 

(1) شرح السيوطي على السئن الصغرى (517/8). 
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ابن حجر (91/5ه) حيث قال: (فإذا اجتهد فأصاب فله أجران» وإذا 
اجتهد فحكمء ثم أخطأ فله أجر "وفي رواية صحيحة " فله عشرة 
أجور" : وقد أجمع المسلمون على أن هذا في حاكم عالم مجتهد)"". 

الرملي (5١٠1ه)‏ نقلا عن الغزالي: (بل هو أَسْنَى فروض الكفايات 
حتن ذمب الغزالي إلى تفضيله على الجهاذ وذلك: للإجماع» مع الاضطراز 
إليه لأن طباع البشر مجبولة على التظالم؛ وَقَلَّ من يُنْصِفُ من نفسه. 
والإمام الأعظم مشتغل بما هو أهم منه فوجب من يقوم به» فإن امتنع 
الصالحون له أَئِمُوا وَأَجْبْرَ الإمام أحدهم”". . نقله عنه باللفظ والمعنى 
سلماة ال 

الدمياطي البكري (١170ه)‏ حيث قال عند حديثه عن فضل القضاء: 
(أفضل فروض الكفايات للإجماع مع اضطرار الناس إليهء لأن طباع البشر 
مجولة على التظال)7 . ظ 

مستند الإجماع: ما روي عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله 
يكِهِ: 'عدل ساعة خير من عبادة ستين سنةء قيام ليلهاء وصيام نهارها. 
وجور ساعة في حكم أشد وأعظم من معصية ستين سنة"”*) 


ِو 
؟ م سم 


؟- ما روي عن إدريس الْأَوْدِيّ قال: أَخْرَجَ إِلَيَنَا سعيدٌ بن أبي بَرْدَ 


كتاباً .وقال: هذا كناث عمد إلى أبن موسى ق: أما بعد قإن القضاء 


-ٍ 


.)1١١/1١( تحفة المحتاج‎ )١( 

(1) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 7170). 

(0) تحفة الحبيب على شرح الخطيب (51/8"). 

(5) إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (509/5). 

(0) إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (0/ )!/٠‏ كتاب الإمارة» باب ما جاء في 
الأمراءء وعلق عليه قائلاً: رواه الأصبهاني بسند ضعيف. 
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فريضة كمه وس ميق انهم ذا أي إليكَ» َإِنْهُ لا يَنْفَعُ كلمةٌ حَقّ لا 


7 


تَقَادَ له أسٍ بِينَ الناس في وَجْْهِكَ ومَجْلِسِكَ وعَذْلِكَء 1 حتى لا يَطمع 
شريفٌ في حَيّفِكَ. ولا كات ست ون ور 0 


؟1- مأ ل ل ل ل عي 
ا ينِ: رَجِلْ آناه الله مالا فسْلْط على مَلََيه 4 في 


الى 2 


لعو و2 1ن الله السكية 2 يَقُضي بها ويُعَلّمُها)9 . 

4- ما جاء عن عائشة 85 أنه عليه الصلاة والسلام قال: «أَتَدْرُونَ 
مَنِ السَابِقُونَ إِلَى ظِلَّ الله - عَرَّ وَجَلَّ - يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَق؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: «الذينَ إِذَا أَغظوا 0 وَإذا سَيِلُوهُ بَذَلُوهُ وَحَكمُوا 
لِلنَّاسٍ كَحُكْمِهِمْ لأَنفْيِهِمْ ا 

وجه الدلالة: 1 أمر الناس لا يستقيم بدونه» فكان واجبا عليهمء 
كالجهاد والإمامة ... ولذلك جعل الله فيه أجراً مع الخطأء وأسقط عنه 
حكم الخطأء ولأن فيه أمرا بالمعروف» ونصرة المظلوم» وأداء الحق إلى 
مستحقهء وردا للظالم عن ظلمه. وإصلاحاً بين الناس» وتخليصاً لبعضهم 
من بعض» وذلك من أبواب القرب”*". 


/١17( الحديث رقم (2)3509404 وفي السئن الصغرى‎ )١77/١6( سنن البيهقي الكبرى‎ )١( 
باب ما على القاضي في الخصوم والشهودء وروآه الدارقطنى مختصرأ في سئنه‎ ) 2/7 
كتاب في الأقضية» الحديث رقم (571/1): جامع المسانيد والمراسيل عن‎ )177/5( 
.)17917( الحديث رقم‎ )87١ /١7( أبي العراصم البصري‎ 

(؟) صحيح البخاري )”9/١(‏ الحديث رقم (77)» وصحيح مسلم )8١/5(‏ الحديث رقم 
50))). 

(9) مسئد الإمام أحمد بن حنبل (99/1), الحديث رقم (2)77985 جامع المسانيد 
والمراسيل :)5١/١(‏ الحديث رقم (3551): وقال الألباني في ضعيف الجامع» حديث 
ضعيف )١١١5(‏ 

(5) المغني لابن قدامة )737/٠١(‏ بتصريف يسير. 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 5-27 


الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف"'", 
امالك م وَالعا 60 والبينا بل 20 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عظم فضل القضاء وذلك 
لعدم وجود المخالف. 
)١/4( ©‏ الحاكم العالم مأجور عند الله على اجتهاده 

المراد بالمسالة: أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب له أجران وإذا اجتهد 
فأخطأ له أجر ولكن يشترط أن يكون من أهل العلم والاجتهاد» أما إن لم 
يكن كذلك فهو آثم» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: القاضي عياض (045ه) حيث قال: (وإذا اجتهد 

الحاكم ثم حكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فحكم ثم أخطأ فله 
أجرء قال أهل العلم: وهو ما لا خلاف فيه» ولا شك أن هذا إنما هو 
في الحاكم العالم الذي يصح منه الاجتهاد)”. ابن حجر(914ه) حيث 
قال: (فإذا اجتهد فأصاب فله أجران» وإذااجتهد فحكمء ثم أخطأ فله 
أجرء وقد أجمع المسلمون على أن هذا في حاكم عالم مجتهدء أما غيره 
فآئم)” . 


)١(‏ المبسوط (١/04)؛‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 207 العناية شرح الهداية 
(90/١6؟7)»‏ البحر الرائق(57/ 7584). 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ »)١7٠‏ الذخيرة (//"). 

(6) أسنى المطالب شرح روض الطالب (77//4)» نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 
(8/ 710), فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (0/ 20574 تحفة الحبيب 
على شرح الخطيب (41/8”؟)» حاشيتا القليوبي وعميرة (197/4). 

(4) المغني لابن قدامة /٠١(‏ 07#» الإنصاف »)١154/١1(‏ مطالب أولي النهى في شرح 
غاية المنتهى (7/ 505)» المبدع شرح المقنع .)١19/4(‏ 

(0) إكمال المعلم (ه/ 7ا0). (5) تحفة المحتاج .)1١١/1١(‏ 
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النووي (515ه) حيث قال: (قال العلماء: أجمع المسلمون على أن 
هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكمء فإن أصاب فله أجران أجر 
باجتهاده وأجر بإصابته» وإن أخطأ فله أجر باجتهاده)"" . 

الشربيني (/91/9ه) حيث قال: (- جمع المسلمون على أن هذا الحديث 
في حاكم عالم أهل للحكمء إن أصاب 2-9 أجران باجتهاده وإصابته» وإن 
ل كبحا الوا يد به عر 
يحل له أن يحكمء وإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء 
أوافق الحق أم لا لأن إصابته اتفاقية) © 

مستند الإجماع: قوله تعالى: طنَلِحْدَرٍ الَدِنَ يحالِمنَ عَنْ أمرو-» 
[الثور: 37]. ٠‏ 

وجه الدلالة: ان الكتاب والسنة عمدة بناء الأحكام لاقع فكهنها :ونا 
يستلزم للحكم بهما واجب للحكم ومخالفتهما معصية لله عز وجل 
000 الوك : 

قول النبي ككِ: «القضاة ثلاثة» قاضيان في النارٍ وقاض في الجنةٍ. 
فأما الذي في الجنةٍ فرجلٌ عرف الحنّ وقضّى بوء واللذان.في النارٍ رجل 
عرف الحقٌّ فجارٌ في الحقٌّء ورجل قضى للناس على جهل»”' 

وجه الدلالة: إن الحاكم إذا أصاب فله أجران باجتهاده وإصابته» وإن 
أخطأ فله أجر في اجتهاده في طلب الحق أما من ليس بأهل للحكم فلا 


.)١7/١17( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(1) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (507/0). «”") الأم (لرمة). 

(5) سنن الترمذي (509/5) رقم 2»)١1772١(‏ والبيهقي في السئن الكيرى )48/١6(‏ الحديث 
رقم :)7١9/44(‏ والحاكم في مستدركه )٠01-١/5(‏ الحديث رقم 2)7١90(‏ وقال 


الألباني في إرواء الغليل» حديث صحيح .)55١4(‏ 
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يحل له أن يحكمء وإن حكم فلا أجر له؛ بل هو آثم ولا ينفذ حكمه 
سواء أوافق الحق أم لا لأن إصابته اتفاقية. ليست صادرة عن أصل شرعي 
فهو عاص في جميع أحكامه سواء أوافق الصواب أم لا. وهي مردودة 
كليل يعذر في شيء من ذلك"' ولأنهم أجمعوا على أنه لا يحل 
لحاكم ولا لمفت تقليد رجل لا يحكم ولا يفتي إلا بقوله؛ لأن فاقد 
الاجتهاد إنما يحكم بالتقليد والقاضي مأمور بالحكم بما أنزل الله كما إن 
المفين درن ان ايكون عانيا متلدا فالحاكه أولى""". 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف'", 
والجالكة 2 والع اقلا 0010 


التتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن الحاكم العالم مأجور عند 
الله على اجتهاده وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)١/50( ©‏ وجوب تولية القضاة من الإمام أو من ينوب!" عنه 

المراد بالمسألة: إن القاضي حتى تكون أحكامه نافذة على الخصوم 
يجب أن يكون قد تم توليته من قبل الخليفة أو الإمام الأعظم لكونه ينوب 


.)1١7/1؟( الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع‎ )١( 

(؟) كشاف القناع (5954/57). 

(*) الميسوط (57/17)»الجوهرة النيرة (7/ 2»)74٠‏ فتح القدير (1/ 40507 رد المحتار 
(5/ 000.575 (5) المدونة (07/5. 

(ه) أسنى المطالب شرح روض الطالب (198/4): حاشية القليوبي وعميرة (191//4)؛ 
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (507/1))» مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج 

.4)87١ /4( |‏ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين .)5١9/5(‏ 

.035/1١( المغني‎ )9( 

(0) ينوب: من نوب» ناب عني فلان ينوب مناباً » أي قام مقامي. وناب عني في هذا الأمر 
نيابة إذا قام مقامك انظر الصحاح الجوهري» ولسان العرب (017/5)كلاهما مادة 
(نوب). ف 


ك4 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
شك جسسلسلسللللل|ل-لل|لل-ل ب ب سس يي ؤ؟0؟!|(<خثخثت_ُُ 


عنه» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (407ه) حيث قال: (واتفقوا أن من ولاه 
الإمام القرشي الواجب طاعته الأحكام. فإن أحكامه - إذا وافق الحق - 
نافذة» على أنه إذا حكم بما يخالف الإجماع» فإن حكمه مردود)”" . 

وقال في موضع آخر: (واتفقوا على أن من لم يوله سلطان نافذ الأمر 
حكمه غير نافذ» وأن تحليفه ليس تحليفاً)”". 

اك رشد (096ه) حيث قال: (ولا خلاف في جواز حكم الإمام 
الأعظم وتوليته للقاضي شرط في صحة قضائه» لا خلاف أعرف فيه)9” . 

مستند الإجماع: لأن القضاء من المصالح العامة كعقد الذمة ولأن 
الإمام صاحب الأمر والنهي فلا يفتات عليه في ذلك . 


الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف*, 
والعالك 3 العاف الحنارلة7 


.)05( كتاب مراتب الإجماع لابن حزم‎ )١( 

() كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (05). 

(9) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟/ .)551١‏ 

(5) دقائق أولي النهى لشرح المنتهي (/ /1410) 

)0( البناية شرح الهداية للعيني (8/ 4)» فتح القدير شرح الهداية (2558/1)» البحر الرائق 
شرح كنز الدقائق (5/ 7595). 

(1) منح الجليل شرح مختصر خليل (؟/57). 

(0) أسنى المطالب (788/4): حاشيتا القليوبي وعميرة (798/4): تحفة المحتاج في 
شرح المنهاج .)١1١15/1١(‏ 

(4) المغني 2)١75١/١5(‏ حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (7/ :)01١‏ مطالب 
أولي النهى في شرح غاية المنتهى (401//5)» الكافي في فقه الإمام أحمد (77/4؟), 
المبدع شرح المقنع (179/8). 
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النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على وجوب تولية القضاة من 
الإمام أو من ينوب عنه وذلك لعدم وجود مخالف. 
)١/50( ©‏ يشترط أن يكون القاضي مسلماً. 

المراد بالمسألة: يجب أن يكون القاضي مسلماً حين يولى القضاءء 
ول ]لعاف لعفي يان مسلعين ا ورين مالم قوري ولا بين مسلم 
وكافرء وقد نقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: الشافعي (54١٠ه)‏ حيث قال: (الذي أحفظ من 
قول أصحابنا وقياسه أنهم لا ينظرون فيما بين أهل الكتاب ولا يكشفونهم 
عن شيء من أحكامهم فيما بينهم وأنهم ا ل 
إلا أن يتدارءوا هم والمسلمون فإن فعلوا فلا يجوز أن يحكم لمسلم ولا 
عليه إلا مسلم فهذا الموضع الذي يلزمون أنفسهم النظر بينهم فيه فإذا 
نظروا بينهم وبين مسلم حكموا بحكم المسلمين لا خلاف في شيء منه 
بحال)”'2. سليمان الباجي (41/4ه) حيث قال: (وأما اعتبار إسلامه - أي 
القاضي - فلا خلاف بين المسلمين في ذلك)”". 

ابن فرحون المالكي (494/اه) حيث قال: (وشروط القضاء التي لا يتم 
القضاء إلا بها ولا تنعقد الولاية ولا يستدام عقدها إلا معها عشرة: 
الإسلام والعقل والذكورية والحرية والبلوغ والعدالة والعلم وكونه واحدا 
وسلامة حاسة السمع والبصر من العمى والصمم وسلامة اللسان من 
البكم» فالثمانية الأول هي المشترطة في صحة الولاية والغلاثة الأخر 
ليست بشرط في الصحة» حكر وص رجا د عع وار 
اتفاقا)”" . 


(1) الأم 8 44). (5) المنتقى شرح الموطأ (5/ 187). 
(6) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام .)19/١(‏ 


ركه مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
م 22 2222222 الاالالششظشا_ت 7 اُلل ئس 0 


مستند الإجماع: قوله تعالى: «وَآن يِجمَلَ أنه إلكفرنٌ عَلَ اومن سيك 
4063 [النساء : 1]. 

وجه الدلالة: أنه ليس هناك سبيل ولا سلطان أعظم من القضاء؛ لأن 
به إقامة موازين العدل وحسم دواعي النزاع بين المتخاصمين وهذا لا 
يكون الا بشرع الله - المأمور به- الذى لا يؤتمن عليه الا المسلم وان 
ادعى الكافر علمه فضلا عن غلبة جهله, وأما جريان العادة بنصب حاكم 
من أهل الذمة» فقد قال الماوردي: إنما هي رياسة وزعامة لا تقليد حكم 
وقضاء ولا يلزمهم حكمه بإلزامه بل بالتزامهم» ولا يلزمون بالتحاكم 
1 


0 
هس 5 هه يي 9 
٠.‏ 


-١‏ قوله تعالى: #يكايا الْذبنَ ءَأمنوَا إن جك مسق بل مَمَييوًا 
[الحجرّات: "]. 

وجه الدلالة: أن الآية أوجبت التبين فى حال الشهادة وخاصة اذا 
كان الشاهد فاسقا مما يعنى عدم قبول شهادته فيكون عدم قبول شهادة 
الكافر أولى وكذ عدم جواز قضائه بين المسلمين» فلا تجوز تولية من فيه 
نَقْصٌ يمنع قبول قوله» ولا يجوز أن يكون الحاكم ممن لا يقبل قوله 
ويجبء التَبِِينُ عند حكمه”". 


الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف””. و المالكية”*). 


.)5077/5( مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج‎ )١( 

(؟) شرح منتهى الإرادات (8/ 597). 

(©) المبسوط »2023١9/17(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 7)؛ البحر الرائق شرح 
كنز الدقائق (2)778/5 فتح القدير (1/ 1861). 

(5) التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 77)»؛ مواهب الجليل في شرخ مختصر خليل 
(40/5)»: شرح مختصر خليل للخرقي »)١78/1(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
.)1١79/5(‏ : 
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الفا 0 والال02 واي و 

النتيجة : صحة ما تُقل من الإجماع على اشتراط كون القاضي مسلماً 
وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)١/7( ©‏ اشتراط إسلام القاضي إذا كان أحد الخصوم مسلم 

المراد بالمسألة: أنه إذا تقاضى مسلم وغير مسلم فلا يفصل بينهما إلا 
قاض مسلمء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: الشافعي (5١1ه):‏ (الذي أحفظ من قول أصحابنا 
وقياسه أنهم لا ينظرون فيما بين أهل الكتاب ولا يكشفونهم عن شيء من 
أحكامهم فيما بينهم وأنهم لا يلزمون أنفسهم الحكم بينهم إلا أن يتدارءوا 
هم والمسلمون فإن فعلوا فلا يجوز أن يحكم لمسلم ولا عليه إلا مسلم 
فهذا الموضع الذي يلزمون أنفسهم النظر بينهم فيه فإذا نظروا بينهم وبين 
مسلم حكموا بحكم المسلمين لا خلاف في شيء منه بحال)”''. 

مستند الإجماع : قوله تعالى: «إوآن يجْمَلَ أنه لِلْكَفْرِنَ عَلَ أَلْؤْمِننَ سَبيلا 
4 [النّسَاء: 141]. 


وجه الدلالة: أنه لا سبيل أعظم من القضاءء لأن القصد به فصل 


)١(‏ أسني المطالب شرح روض الطالب (778/5)» الغرر البهية شرح البهجة الوردية 
»)5١177/6(‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج »)»25١0/1١(‏ نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج (778/4): فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية 
الجمل (0/ /ا"ا): تحفة الحبيب على شرح الخطيب (07179/4): الأحكام السلطانية 
للماوردي (87). 1 

(6) الفروع لابن مفلح (5/١57)»الإنصاف :»)177/1١(‏ كشاف القناع على متن الإقناع 
(5/ 744) مطالب أولي النهيفي شرح غاية المنتهى (577/7)» المبدع في شرح المقنع 
(4/ 16). 

(”) المحلى بالآثار (577//8). (5) الأم (8/ 54). 
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الأحكام. والكافر جاهل بهاء وأما جريان العادة بنصب حاكم من أهل 
الذمة» فقال الماوردي والروياني : إنما هي رياسة وزعامة لا تقليد حكم 


5 00 


الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف”" والمالكية9© 
والشا 9 والتعا 7 و ابن حزم الأوو لي 200 


النتيحة : صحة مانقل من الإجماع على اشتراط إسلام القاضى إذا كان 
أحد الخصوم مسلم وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)١/8( ©‏ لزوم أن يكون القاضي عدلاً 

المراد بالمسألة: يجب على ولاة الأمر عند توليتهم للقضاة أن يكون 


.)5057/5( مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج‎ )١( 

(5) المبسوط »225١9/15(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (17/ 07: البحر الرائق شرح 
كنز الدقائق (2)778/5 فتح القدير (7/ 107). 

التاج والإكليل لمختصر خليل (77/8)» مواهب الجليل في شرخ مختصر خليل 
( 40). شرح مختصر خليل للخرشي (178/17): حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير .)١179/5(‏ 

(4) أسنى المطالب شرح روض الطالب (3508/4)» الغرر البهية شرح البهجة الوردية 
0»)5١7/0(‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج »)223١7/1١١(‏ نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج (60» فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلال المعروف بحاشية 
الجمل (73737/0). تحفة الحبيب على شرح الخطيب (5/ 20779 التجريد لنفع العبيد 
(حاشية البيجرمي على المنهج) (5/ 240 الأحكام السلطانية للماوردي (87): 

(5) الفرؤع لابن مفلح »)45١/5(‏ فتح القدير شرح الهدايا (507/9): الإنضاف 
(1/»؛ كشاف القناع على متن الإقناع (5/ 595)» مطالب أولي النهى في شرح 
غاية المنتهى (555/5).: المبدع في شرح المقنع (8/ 167). 

(5) المحلى بالآثار (/577). 
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التتط اك ات رضت 6ت لو سل غ71 ستقطةاقس اتا مح انا "مط ال ل ا ل 


القفاضي الميقفا رز عد لا + والمراد بعدالة القاضي أن يكون صادق اللهجة. 
ظاهر الأمانة» عفيفاً عن المحارم متوقياً للمآئم» بعيداً من الريب» مأمونا 
في الرضا والغضبء مستعملاً لمروءة مثله في دينه ودنياه'''» وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 

ا و القرطبي(1١77ه)‏ حيث قال عند ذكره لشروط ولاية 

: (الحادي عشر: أن يكون عدلاً إجمالاً» لأنه لا خلاف بين الأمة 

0 أنه لذ يجوز آن تمقد الولاية لناسق): 

ابن حجر (851ه) حيث قال: (لا أعلم بين العلماء ممن سلف خلافاً 
أن أحق الناس أن يقضي بين المسلمين من بان فضله وصدقه وعامه 
وقراعة 0 ويكون حخافظا للسانه وبطنه وفرجهء قَهِماً بكلام 
الخصوم» ثم لابد أن يكون عدلاً مائلاً عن الهوى)”". 

مستند الإجماع: : قوله تعالى: يتاب ادن اموا إن جَاءك فاق بيب 
فسَبِيْنواً» [الحُجرّات: .]١‏ 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالتبيّن والتثبت عند إخبار الفاسق 
وهذا يقتضي تأخير قبوله إلى حين التبيّن والتثبت» فلو صح تقليد القاضي 
الفاسق لأدى إلى تأخير قبول حكمه إلى حين التبيّن وهذا لا يجوز لما فيه 


1 22 


)١(‏ العدالة لغة: مأخوذة من العدل بمعنى الاستواء» والعدل من الناس المرضي المستوي 
الطريقة. 
واصطلاحاً : هي استواء أحوال شخص في دينه» واعتدال أقواله وأفعاله» ويعتبر 
للعدالة شيئان: أحدهما: الصلاح في الدين. وثانيهما: اجتناب المحارم؛ بأن لا يأتي 
كبيرة ولايدمن على صغيرة» انظر: [مقاييس اللغة (2»)557/54 الروض المربع مع 
حاشية ابن قاسم 98/70 ه). الحاوي الكبير .])١198/١15(‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .)717١/١(‏ (؟) فتح الباري /١5(‏ 40). 


جا ك4 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سس ست لسلسلسببسلسسس/ط#4#/#ك#بكب2ل2لاسسس سس اس سسب 


من تأخير للقضاء الذي يجب أن ينفذ على الفور”©. 

قوله تعالى: كم بهو دوا عدّل ل ينك هد ف هديا بلع الْحَعبَةٍ» [المّائدة: 86]. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى اشترط العدالة في الذي يتولى الحكم في 
الصيدء فكذلك يشترط فى القاضى الذي سيتولى الحكم في جميع القضايا 
بها فده الفييد: 

أن الفاسق لا يصلح أن يكون شاهداً لقوله تعالى: «إولًا نَقَبَوا لم سبد 
6 وليك هم لْفْسِفُونَ 40 [الثُور: 4]. 

وجه الدلالة: إن الله سبحانه منع قبول شهادة الفاسق على غيره 
لفقدانه شرط العدالة. ورثبة ة الشهادة اقل من رتبة تبة القضاء وما لا يصلح 
للأدنى لا يصلح للاعلى من باب أولى”" . 

العوانكر على الإ وافق على على الحكم الشافعية, 
والينا 9 2 والمالكية في الأصح”* أ والحنفية في رواد 0 

الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية في ظاهر الرواية”"» ومعهم طائفة 
من المالكية*. إلى أن الغدالة شرظ كمال لا -شرط جواة وصحة): وفع 
أنه إذا ولي الفاسق القضاء أثم موليه ولكن تصح ولايته وينفذ قضاوؤه. 

أدلة هذا القول: قوله تعالى: «#يكايبا الْدنَ ءامنوَأ إن جاه فَاسِق با 


ءءء 


.)١5/١5( المغني‎ )١( 

زفق انظر: نظام القضاء في الإسلام للمرصغاوي (ص156). 

(9) مغني المحتاج (5/ 770). 

(5) المغني 240١7 /١5(‏ إعلام الموقعين (119/1). 

(6) تبصرة الحكام .)070/١(‏ (5) حاشية ابن عابدين (657/60"). 
(0) فتح القدير (0/ 505)» بدائع الصنائع (1/ 7)» حاشية ابن عابدين (007/0. 

(4) تبصرة الحكام .)0/١(‏ 
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َسَبِيوَ# [الحُجرّات: 7]. 

وجه الدلالة: أن الأمر بالتبيّن عند إخبار الفاسق دليل على قبول خبره 
بعد التبيّن وإلا لما كان للأمر بالتبيّن معنى”'". 

3 رواه مسلم بسنده عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله كَكهِ: (كيف 
أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء أو يميتون 
الصلاة"”2 عن وقتها؟' قال: قلت فما تأمرني؟ قال: "صل الصلاة 
لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصلء» فإنها لك نافلة). 

وفي رواية التسلء آيضًا عن ان ذر أيضاً قال: قال لي رسول الله 
عله : 'يا أبا ذر إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة. فصل الصلاة 
لوقتهاء فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت”" 
صلاتك9'., 

وجه الدلالة: إن تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر فسق ومع ذلك 
صحح النبي وَل توليتهم على الإمارة والقضاء. 

*- إذا قبلت شهادة الفاسق صح قضاؤه» لأن أهلية القضاء مستفادة 


.)١18ص( نظام القضاء في الإسلام‎ )١( 

(6) معنى يميتون الصلاة: أي يؤخرونها عن وقتها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه. 
والمراد بتأخيرها عن وقتها: أي عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها فإن المنقول عن 
الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار ولم يؤخرها أحد 
منهم عن جميع وقتها فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو واقع. انظر: شرح النووي 
على صحيح مسلم .)١51//0(‏ 

(0) معنى قد أحرزت صلاتك بفعلك في أول الوقت: أي حصلتها وصنتها واحتطت لها. 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)١158/0(‏ 

(5) أخرجه مسلم )444/١(‏ حديث رقم (144). 

.)١5/١5( المغني‎ )0( 


0 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
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من أهلية اللا . 

5- أن الصحابة ون أجازوا حكم من تغلب من الأمراء وجار 
وتقلدوا منه الأعمال وصلوا خلفه ولولا أن توليته صحيحة لما فعلوا 
ذلك7) 

[خ . 

0- أننا لو اعتبرنا العدالة شرطأً فى صحة الولاية لانسد باب القضاء 
خصوصاً في هذا الزمان الذي قل عدوله””. 
الا ان خلافا وقع في نفاذ حكمه ان كان غير عدل. 
:)1١/4( ©‏ يلزم أن يكون القاضي رجلا 

المراد بالمسألة: يشترط أن يكون القاضي رجلاً. فلا يجوز تولية 
المرأة القضاءء وقد نقل الاتفاق على ذلك. 20 

من نقل الاتفاق: أبو الحسن الماوردي (5650ه) حيث قال بعد ذكر 
شروط تولى القضاء معلقاً على رأي ابن جرير الطبري: (وشذ ابن جرير 
الطبري فجوز قضاءها - أي المرأة - على جميع الأحكام». ولا اعتبار 
بقول يرده الإجماع)' . 

الحسين بن مسعود البغوي (5١0ه)‏ حيث قال: (واتفقوا على أن 
المرأة لا تصلح أن تكون إماما ولا قاضيا)” . 

النووي (775ه) حيث قال: (واتفقوا أن المرأة لا تصلحٌ إماماً ولا 


() شرح العناية على الهداية المطبوع بهامش فتح القدير (0/ 5807). 

() تبيين الحقائق .)١9/5/5(‏ (9) حاشية اين عابدين (657/60"). 
(5) الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي (84). 

(5) شرح السنة للبغوي .)71//٠١١(‏ 
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77777775 ا 


نافيك لأن الإمام يحتاج إلى الخروج 2 اليا والقيام بأمور 
المسلمين» والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات»ء والمرأة عورة 
لا تصلحٌ للبروز وتعجز لضعفها عن القيام بأكثر الأمورء لنقصانهاء 
والإمامة والقضاء من كمال الولايات» فلا يصلح لها إلا الكامل من 
اع 
ابن حجر (8407ه). حيث قال: (اتفقوا على أنه يشترط أن يكون 
القاضي رجلة)0". ونقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار””". 
مستند الاتفاق: قوله تعالى: الرَجَالٌ مورت :12 التنساء يما مُكَل 


مو جع . ص 24 


نَهُ بَعْضَهُمْ عل بَعض4 [النْسَاء: ؛"]. 

وجه الدلالة: أن الآية أفادت حصر القوامة في الرجال” لآن البنعدا 
المعرف ب (ال) منحصر في خبره حصراً إضافياً» ومعناه القوامة للرجال 
علي :التشاء لا المكيق > وهذا رايية لام جواز تولية المرأة القضاء وإلا 
كانت الولاية للنساء ء على الرجالء فالمرأة إذاً لم تمنح القوامة في البيت 
فكيف يحق لها أن تتولى الوظائف الكبرى ومنها 0 

؟!- ما رواه 00 حل ام ري الله عنه قال: 
خرج رسول الله يلل فى أضحى أو فطر إلى المصلى» فمر على النساءء 
فقال" "يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار' فقلن: وبم يا 
رسول الله؟ قال: "تكثرن اللعن وتكفرن العشيرء ما رأيت من ناقصات 
عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن' قلن: وما نقصان ديننا 
وضقئلنا يا وسول اله؟ قال : "البسن شهادة المرأة مثل نصف شهادة 


.)٠١١ /١2( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)516 /8( نيل الأوطار‎ )”( .)١16 /( (؟) فتح الباري‎ 
ش‎ .)١18/0( تفسير القرطبي‎ )5( 
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الرجل؟' قلن: بلى» قال: 'فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت 
لم تصل ولم تصم؟" قلن: بلى. قال: 'فذلك من نقصان دينها"2". 

وجه الدلالة: أن المرأة غير صالحة لتولى الولايات العامة ومنها 
القضاءء إذ هي ولاية تحتاج إلى عقل راجح متزن لا يتأثر بالعاطففة27). 

-١‏ ما رواه البخاري بسنده عن أبي بكرة قال: لما بلغ رسول الله كك 
أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرىء قال: 'لن يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة"0, 

وجه الدلالة: أن الحديث خبر في معنى النهي وكلمة "أمرهم' تشمل 
م الأمة باعتبار أنها صيغة عامة» فيفيد الحديث النهي عن تولي 
المرأة شيئأ من الولايات إلا مادل الدليل على استثنائه وهو الولايات 
الخاصة» وبما أن القضاء ولاية عامة» فإن الحديث يدل على تحريم 
تولية المرأة القضاءء وبطلان قضائهاء لأنه خبر تضمن عدم فلاح من 
تولى امرأة أمورهم. وهو ضررء والضرر يجب اجتنابه» فيجب اجتناب 
ما يؤدي إليه وهو تولية المرأة» لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 


ا 20 
واجب 


الموافقون على نقل الاتفاق: وافق على الحكم جمهور الفقهاء من المالكية* © 


)١(‏ أخرجه البخاري »)1١1/١(‏ كتاب الحيضء باب: ترك الحائض الصوم حديث رقم 
(598). 

(؟) تبصرة الحكام .)5١/١(‏ 

(9) أخرجه البخاري (5/ :»2١5١١١‏ كتاب الفتن» باب: كتاب النبي كَل إلى كسرى وقيصر 
حديث رقم (5545). 

(5) السراج الوهاج ,)049/١(‏ الأحكام السلطانية (ص١5).‏ 

(4) تحفة الحكام 2.)١١/١(‏ و البهجة ,)٠١“/١(‏ ومنح الجليل شرح مختصر خليل 
.)١3 38/5(‏ 
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والقناقية* ليما اي 

الخلاف فى المسألة: 

القول الأول: إن الذكورة ليست بشرط جواز ولا صحة فيجوز تولية 
المرأة للقضاء وإذا وليت لا يأثم موليها وتكون ولايتها صحيحة وأحكامها 
نافذة» وقد نسب هذا القول إلى ابن جرير الطبري”"» وابن القاسم من 
واي وبه قال ابن حزم الظاهري. 


م م وير مه 
5 


أدلة هذا القول: قوله تعالى : «وَشَنٌ مثل لَرِى عَلبِنَّ لصوف ؟ [البئرّة: 11]. 

وجه الدلالة: أن الآية أفادت المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق 
والواجبات وهى مساواة عامة لم يرد عليها اسضناء". 

؟-الأصل في الأشياء الإباحة مالم يقم دليل المنع فكل من يصلح 
للفصل في الخصومة فإنها تصح ولايته للقضاء» والمرأة صالحة وقادرة 


)١(‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (544/4).: أسنى المطالب شرح روض 
الطالب (94/9)» تحفة المحتاج في شرح المنهاج (0/ 075 حاشية البيج رمي على 
المنهاج (5/ .)3١5‏ 

(0) المغني »)١1١1/4(‏ حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (0/ل/ااه). 

(6) قال ابن العربي: نُقل عن محمد بن جرير الطبري إمام الدين أنه يجوز أن تكون المرأة 
قاضية ولم يصح ذلك عنه. أحكام القرآن لابن العربي (؟/ 587). 

(4) ورد في مواهب الجليل: (روى ابن أبي مريم عن ابن القاسم جواز ولاية المرأة» قال 
ابن عرفة: قال ابن زرقون: أظنه فيما تجوز فيه شهادتهاء قال ابن عبد السلام: لا 
حاجة لهذا التأويل لاحتمال أن يكون ابن القاسم قال كقول الحسن والطبري بإجازة 
ولايتها القضاء مطلقاً» قلتٌ: الأظهر قول ابن زرقون). مواهب الجليل (5/ 417). 

(5) المحلى (579/9). 

(1) أحكام القرآن لابن العربي (5/ 4871). 
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القضاءء لأن أنوثتها لا تحول دون فهمها للحجج وإصدار الأحكاء”". 
“"- كما أن المرأة تكون عالمة بأحكام الشرع فيجوز أن تكون 
قاضية9'. 

4- وفيما ورد عن أبي مريم عن ابن القاسم فى جواز ولاية المرأة 
فقد قال ابن عرفة نقلاً عن ابن زرقون أظنه فيما تجوز فيه الشهادة» قال 
أبن عبد السلام: لا حاجة لهذا التأويل لاحتمال أن يكون ابن القاسم قال 
كقول الحسن والطبري بإجازة ولايتها القضاء مطلقاًء قلت: الاظهر: قول 
ابن 3 

القول الثاني: ذهب أكثر الحنفية ماعدا زفر إلى أنه يجوز للمرأة أن 
تتولى القضاء في الأموال ولا يجوز أن تتولاه في الحدود والقصاص 
اعتباراً بجواز شهادتها فيهما©. 


أدلة هذا القول: استدلوا بنفس أدلة القول الأول على جواز تولي 
المرأة للقضاء ء في الأموال» واستدلوا بالقياس على الشهادة في عدم جواز 
قضائها في الحدود والقصاص. 

قال الكاساني: وا كور الووتن ترط عراز للقاية في 
الجملة؛ لأن المرأة من أهل الشهادات في الجملة إلا أنها لا تقضى 
بالحدود والقصاصء. لأنها لا شهادة لها في ذلك وأهلية القضاء ايو 
أهلية الشهادة)©. 


.)157١/9( المحلى (459/94). (0) المحلى‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل» الحطاب الرعيني؛ 5/ /ا4 

(5) الهداية شرح البداية (8/ ))١٠١1/‏ بدائع الصنائع فاكرفة فتح القدير (/ا/ 801 2)7 مجمع 
الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (9/ 774). 

(5) بدائع الصنائع (7/ 7). 
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النتيجة: عدم تحقق الاتفاق على اشتراط أن يكون القاضي رجلا 
وذلك لوجود المخالف. 
:)١/٠١( ©‏ اشتراط الفطنة وكمال حضور العقل فى القاضي”" 

المراد بالمسألة : أن القاضي يجب أن يكون جيد الفطنة صحيح 
التمييز حاضر العقل بعيد عن السهو والغفلة» يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما 
أشكل وفصل ما أعضل» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: أبو الحسن الماوردي (:ه:5ه) حيث قال: 
(والشرط الثاني وهو مجمع على اعتباره» ولا يكتفي فيه بالعقل الذي 
يتعلق بالتكليف من عدمه بل لا بد من علمه بالمدركات الضرورية حتى 
يكون صحيح التمييز» جيد الفطنة» بعيد عن السهو والغفلة» يتوصل بذكائه 
إلى إيضاح ما أشكل وفصل ما أعضل) '". 

ابن حزم (407ه) حيث قال: (واتفقوا أن من لم يكن محجوراً عليه؛ 
حاضر العقل» جيد الفطنة ...لم يبلغ الثمانين؛ جائز أن يولى 
القضناء)0: 

قال ابن حجر (؟867ه) نقلا عن أبى على الكرابيس فى كتابه آداب 
بع المفلميو م لايك أن يكون عاقلاً مائلاً عن الهوى)”*'. 

مستند الإجماع: أن القاضي الفطن صحيح التمييز حاضر العقل بعيداً 


)١(‏ الفِظئَةُ: كالفهم» والفطنة: ضد الغباوة» ورجل قَطن: بَيّن الفطنة. وقد فَطَنَ لهذا 
الأمرء بالفتح» يفطن فطنة. انظر لسان العرب(185/0) مادة (فطن). 

(؟) الأحكام السلطائية والولايات الدينية للماوردي (88). 

() كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (05). 

(4) فتح الباري .)40/١6(‏ 
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ل تمص ضمت 
عن السهو والغفلة لا يستطيع الخصوم خداعه”". 

الموافقون على الإجماع : وافق على الحكم الأحناف9, 
والمالكية" 1و العافنية 1 وال 0 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط الفطنة والذكاء 
وصحة التهي. وحضور العقل فى القاضى وذلك لعدم وجود المخالف. 
)1١/4( ©‏ يشترط أن يكون القاضي مجتهداً 

المراد بالمسألة: أن القاضي يجب أن يكون مجتهداً. والمجتهد هو 
من يعرف من كتاب الله تعالى وسنة رسوله يل الحقيقة والمجازء والأمر 
والنهي. والمجمل والسية» والمحكم والمتشابه. والخاص والعام. 
والمطلق والمقيد» والناسخ والمنسوخ. والمستثنى والمستثنى منه») ويعرف 
من السنة صحيحها من سقيمها وتواترها من آحادها ومرسلها ومتصلهاء 
ومسندها ومنقطعهاء ما له تعلق بالأحكام الخاصة» ويعرف ما أجمع عليه 
مما اختلف فيه » والقياس وحدوده وشروطه. وكيفية استنباطه, والعربية 
المتداولة بالحجاز والشام والعراق وما يواليهم. فمن وقف عليه ورزق 
فهمهء صلح للفتيا والقضاء9© وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حجر (5655ه) حيث قال عند ذكره للشروط 


)00( الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي (88). 

(5) المبسوط »)0١8/١5(‏ البناية شرح الهداية للعيني (8/ 5). 

فيه الذخيرة للقرافي (7/8١)»؛‏ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام /١(‏ 
06 الإتقان والإحكام في شرح عمدة الأحكام المعروف بشرح ميارة .)١١/١(‏ 

)0( تحفة المحتاج في شرح المنهاج ))1١6/٠١(‏ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج 
):/ 4؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (078/8. 

)2( المغني (6/15). )5( المبدع شرح المقنع (م4/؟ة١).‏ 
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الواجب توافرها فى القاضي : (ويشترط كونه مجتهداً إجماعاً)''. 
ابن حزم (4/ا5ه) حيث قال: (وأما اعتبار كونه عالما فلا خلاف في 
ذلك 22 والذي يحتاج إليه من العلم أن يكون من أهل 


ابن تيمية (8الاه) حيث قال: (وبكل حال يجب اجتهاد الرأي 
للقاضي والمفتي إذا لم يجد في الحادئة نصاً من الكتاب أو السنة» هذا 
قول جماهير السلف وأئمة الفقهاء)”". 

ابن حجر الهيتمي(917/5ه) قال قال بعد ذكره لحديث أجر المجتهد : (وقد 
أجمع المسلمون على أن هذا في حاكم عالم مجتهدء أما غيره فآثم)”؟ . 

ابن مفلح (884ه) حيث قال عند ذكره شروط القاضي: (مُجتَهِدًا 
. 

البهوتي (١61١1ه)‏ حيث قال: (مجتهداً إجماعاً ذكره ابن حزم» 
ولأنهم أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل لا يحكم 
ولا يفتي إلا بقوله؛ لأن فاقد الاجتهاد إنما يحكم بالتقليد والقاضي مأمور 
بالحكم بما أنزل الله ولا المفتي لا يجوز أن يكون عاميا مقلدا فالحاكم 
اا 

مستند الإجماع : قوله تعالى متَلِحَدَرٍ لذن يحالِمُونَ عَنَ أَسَروة [الثُور: 3]. 


.)05( كتاب مراتب الإجماع لابن حزم‎ )١( 

(7) المنتقى »)١187/8(‏ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية »)75١77/6(‏ مواهب الجليل 
في شرح مختصر خليل (88/5). 

(9) مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية (085). 

(5) تحفة المحتاج .)03١١/1١(‏ (0) الفروع .)475١/5(‏ 

(7) كشاف القناع على متن الإقناع (5/ 515). 
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وجه الدلالة: فعلم أن الحق كتاب الله ثم سنة نبيه كل فليس لمفت 
ولا لحاكم أن يفتي ولا يحكم حتى يكون عالما بهما ولا أن يخالفهما 
ولا واحدا منهما بحال فإذا خالفهما فهو عاص لله عز وجل وحكمه 


فق 
مردود 8 


؟- مارواه ابن بريدة عن أبيه عن النبى يلل أنه قال " القضاة 
نلاثة؟ اكات في الثاره ‏ وواخيد في العينة: رجل عرف الندق وفقنى بهه 
فهو في الجنة» ورجل عرف الحقء فلم يقض بهء وجار في الحكمء فهو 
في النار؛ ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهلء فهو في 
الا 

وجه الدلالة: أن العامي يقضي على الجهلء» ولأن الحكم أكد من 
الفتيا؛ لأنه فتيا وإلزام» ثم المفتي لا يجوز أن يكون عاميا مقلداء 
فالحكم 0 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف”*©, والمالكية©, 


)١(‏ الأم (لارحة). 

() أخرجه الترمذي في سننه (451//4) كتاب الأحكامء باب ما جاء عن رسول الله في 
القضاة» الحديث رقم ,)١77١8(‏ سنن أبو داوود (141//9) كتاب القضاءء باب في 
القاضي يخطىء؛ الحديث رقم (014”) سئن البيهقي الكبرى )97/١5(‏ كتاب أدب 
القاضي؛ باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل» الحديث رقم (701417)؛ سئن النسائي 
الكبرى )57١/7”(‏ كتاب أدب القاضي. ذكر ما أعد الله تعالى للحاكم الجاهل» 
الحديث رقم (0884)؛ سنن ابن ماجة (775/7) كتاب الأحكام؛ باب الحاكم يجتهد 
فيصيب الحق.» الحديث رقم .)75378١(‏ وقال الألباني فى إرواء الغليل حديث صحيح 
(5515) 

.75/١١( المغني‎ )9( 

(5) المبسوط .)57/١15(‏ الجوهرة النيرة (؟/ 0055٠‏ فتح القدير (19/ 7617). 

(6) المدونة (7/5). 
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الع قن تالو . 


الحلاف في المسألة: نقل عن بعض الحنفية أنهم يرون أن الإجتهاد 
شرط ندب 00 لا 0 0 حيث قال 0007 (وأما 0 
الوا تبن اترمل تنيت # مستا )01 

دليل هذا الرأي: القياس على حكم القاضى المجتهد برأي المقومين» 
لأن الغرض منه فصل الخصائم» فإذا أمكنه ذلك بالتقليد جازء كما يحكم 
بقول الوا 

النتيجة: عدم صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط كون القاضي 
مجتهداً وذلك لوجود المخالف. 
:)٠0١/١( ©‏ اشتراط تقوى وورع وسلامة اعتقاد القاضي 

المراد بالمسألة: أن أحق الناس أن يقضي بين المسلمين من بان 
فضله وصدقه وعلمه وورعه». عالم بأحكام الكتاب والسنة والإجماع. 

حسن الدين» سالم الاعتقاد» وقد نقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع : ابن حزم (401ه) حيث قال: : (واتفقوا أن من لم 
يكن محجوراًء وكان بالغاً حسن الدين» سالم الاعتقاد» حرأ غير معتق» 
عالماً بالحديث والقرآن» والنظر والإجماع والاختلاف» لم يبلغ الثمانين» 
جائز أن يولى القضاء)" . 


.)1917/4( أسنى المطالب شرح روض الطالب (77/8/4)» حاشية القليوبي وعميرة‎ )١( 
.)5/1١( المغني‎ )0( 

("') بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (// 07. (5) المغني .)5/1١(‏ 

(0) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (05). 
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أبن حجر (8607ه) حيث قال: (لا أعلم بين العلماء ممن سلف خلافاً 
أن أحق الناس أن يقضي بين المسلمين من بان فضله وصدقه وعلمه 
وورعه». قاراً لكتاب الله عالماً بأكثر أحكامه. غالما يسدن مول الله 
حافظاً ادا وكذا أقوال الصحابة» عالماً بالوثاق والخلاف وأقوال 
بجد فالس ف لم يجد صمل بم ان عليه لكان : افك الساون فنا 
وجده أشبه بالقرآن ثم بالسنة ثم بفتوى أكابر الصحابة بة عمل بهء ويكون 
كثير المذاكرة ة مع أهل العلم والمشاورة لهم مع فضل وورع» ويكون 
افك للسانه وبطنه وفرجه. ل ونقله عنه الشوكانزي باللفظ 
والوع 7 

مستند الإجماع: أن القاضي إن لم يكن حسن الدين سالم الاعتقاد 
ورع» جاز أن يجور في الحكه””". 

الموافقون على الإجماع: : وافق على الحكم الأحناف 
امال والشائعة كن 0 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على وجوب تقوى وورع وسلامة 


.)165/9( نيل الأوطار‎ )0 .)40 /١6( فتح الباري‎ )١( 

.)0/1١4( المغنى‎ ) 

(4) حاشية رد المحتار على الدر المختار (0/ 42000 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
.)11١8/6(‏ 

(4) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (87/8). 

() أسنى المطالب شرح روض الطالب .)1١//9(‏ 

.)0 /١5( المغني‎ )0( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
لاسن اتويت أن أن د اوكا ااا الات ا 0101313 3 
:)١1١/١( ©‏ عدم الجمع بين قاضيين باختصاص واحد فى مكان واحد 

المراد بالمسألة: أنه لا يجوز للإمام تولية أكثر من قاض فى مكان 
واحد لهما نفس الاختصاصات القضائية لاحتمال تعارض أحكامهماء 
ولكن يجوز له أن يولي أكثر من قاض في مكان واحد أو بلدة واحدة مع 
توزيع اختصاصات كل منهما بحيث يختص كل واحد بما يرفع إليه من 
قضاياء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: القرافي (544ه) حيث قال: (اشتراط توحد 
القاضي إنما هو حيث لا يجوز أن يولى اثنان على وجه الاشتراك في 
كل قضيةء لأن ذلك يؤدي إلى بقاء التظالم والعناد بسبب اختلاف 
آرائهما. وأما قاضيان في بلد ينفرد كل واحد منهما بالنظر فجائز بإجماع 
الأمة)0". 

سليمان الباجي (4/ا5ه) حيث قال: (وأما كونه واحدا منفردا 
فمعئاه: أن لا يولي القضاء قاضيان فأكثر على وجه الإشراك فلا يكون 
لأحدهما الانْفِرَادُ بِالنَظْرِ في قضية ولا قبول بَيّنَةِ ولا انْفِرَادٌ بانفاذ حكم 
قال الشيخ أَبُو إِسْحَاقَ في زَاهِيهِ: والحاكم لآ ةا أن تكون تف 
حاكم» فلا يجتمع اثنان فيكونا جميعاً حاكماً في قضية واحدة وأما أن 
يُسْتَُضَى في البلد الْحَُكامُ وَالْقُضَاةُ ينفرد كل واحد منهم بالنظر فيما يرفع 
إليه من ذلك فجائزء والدليل على ذلك أن هذا إجماع الأمة؛ لأنه لم 
يختلف في ذلك أحد من زمن النبي كل إلى يومنا هذا ولا أغله آنه أشرك 
بين قاضيين في زمن من الأزمان ولا بلد من الْبلْدَانِ وقد قام في البلد 
الواحد عدد من الحكام فكان كل واحد منهم ينفرد بحكمه الذي يرفع إليه 
لا يشركه فيه غيره)”". 


.)186 / المنتقى (ه‎ )5( .١6/8 الذخيرة‎ )١( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سحيب سخ الجسنض اب شا واشت شاد 


مستند الإجماع: أن المذاهب مختلفة والْأَغْرَاضَ مَُبَايَةٌ ولا يمكن أن 
يتفق رَجَلانٍ في كل شيء حتى لا يَرَى أَحَدُهُمَا خلاف ما يراه الآ 0©, 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم المالكية. 
والقافف 003 ولعو الحا 0 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على كون القاضي واحد وذلك 
لعدم وجود المخالف. 
:)1١١/1( ©‏ يشترط أن يكون القاضي غنياً ٠‏ 7 

المراد بالمسألة: يستحب أن يكون القاضي غنياً حتى يستعف عن 
أموال الخصوم ويبعد عن الاتهام بالرشوة» ولكنه يجوز أن يولى القضاء 
ولو كان فقيراً» فالغنى ليس شرطاً وقد نقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: ابن حجر (807ه) حيث قال: واتفقوا على أن 
القاضي لا يشترط أن يكون غنيا0. 

مستند الإجماع: قوله تعالى: «وَلَمَْ يُوْتَ سَكةٌ يري الْمَالّ مَالَ 
أصَطفَلهُ عَلِينْحكمْ (البثرة: 147]. 

وجه الدلالة: أن الآية واضحة فى الدلالة على ان الاصطفاء لا علاقة 
بينه وبين سعة المال. 

؟-القياس على الخلافة: فإن القضاء فرع عن الخلافة والخليفة يجوز 


.)185/ 0( المنتقى‎ )١( 

(0) منح الجليل شرح مختصر خليل (8/ ؛ مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ 
خليل (5/ .)4١0‏ 

() حاشية القليوبي وعميرة (4 / 198). 

(5) الميسوط 2٠١5/١5‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (4/ .)5١8‏ 

(5) المغني .)٠١/١5(‏ (5) فتح الباري /١5(‏ 46). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ٍ مسلب سس 0ك لم 
توليته مع فقره فكذلك القاضي "0 . 

الموانقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف''". 
والخنافعية7©. 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أنه لا يشترط أن يكون 
القاضي غنياً وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)١15/١( ©‏ عدم مشروعية أخذ القاضي أجراً من المتقاضين 

المراد بالمسألة: لا يجوز للقاضى أن يأخذ أجراً على قضائه بين 
الناس منهم» وقد فرق العلماء بين ما يأخذه القاضي من رزق من بيت مال 
المبلمين وبين ما يأخذه من الخصوم أجراً على قضائهء وبحثنا في هذه 
المسلميد” © وقد نفي الخلاف في ذلك. 

من نفى الخلاف: ابن قدامة (70ه) حيث قال: (نأما الاستئجار 
عليه - أي على القضاء - فلا يجوز. قال عمر وَيكئه : 'لا ينبغي لقاضي 
المسلمين أن يأخذ علئ القضاء أجراً'”*2. وهذا مذهب الشافعي» ولا 


.)117/١11؟( (؟) البناية شرح الهداية‎ .)40 /١6( فتح الباري‎ )١( 

(6) تحفة الحبيب على شرح الخطيب (7944/54). 

(4) والمراد بالأجر الممنوع أخذه للقاضي ما يأخذه من شخص أو أشخاص في بدل 
قضائه» وأما ما يأخذه من بيت مال المسلمين» فهذا جائز بالاتفاق» حكى الإجماع فيه 
ابن حزم الظاهري حيث قال:(واتفقوا أن الإمام إذا أعطى الحاكم مالا من وجه طيب 
دون أن يسأله إياهء فقد اتفقوا على أنه حلالء: سواء أرتبه له كل شهرء أو كل وقت 
محددء أو قطعه عنه). انظر: مراتب الإجماع (ص )6١‏ 

(5) رواه صاحب كنز العمال عن عبد الرزاق وابن أبي شيبه (875/6) (أثر: »)١15597‏ 
ولكن لفظ عبد الرزاق في المصنف :)7١917//48(‏ أن عمر كره أن يؤخذ على القضاء 


١.فرر‎ 


ش مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

و تكس ست هاه سس صسضط سل 
نعلم فيه خلافاً)0". ونقله عنه شمس الدين ابن قدامة باللفظ والمعنضى0©. 

مستند نفي الخلاف: ما رواه عبدالله بن بريدة عن أبيه مرفوعاً» أن 
النبي كَكةِ قال: "من استعملناه على عمل» فرزقناه رزقاً» فما أخذ بعد 
ذلك فهو غلدل9:©0) 

وجه الدلالة: أن الحديث دلّ على أن ما يأخذه القاضئ من غير نيث 
مال النسلمين يعد خلو لا روعت 

-١‏ ما روي عن عمر وه أنه قال: "لا ينبغي لقاضي المسلمين أن 
اعد على القضاء أجراً "”'". وهذا نص في المسألة. 

31 أن القضاء طاعة» كالصلاة ونحوهاء وأخذ الأجرة على الطاعة 
له .7غع0 

بجور . 5 
الموافقون على نفي الخلاف: وافق على الحكم الحنفية©. 


.)٠١/١5( المغني‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير (/3181/17). 

فيه الغلول: الخيانة. انظر: مادة "غل" في القاموس المحيط .)0١/١(‏ قال ابن الأثير: 
(قد تكرر ذكر الغلول في الحديث وهو الخيانة في المغنم» والسرقة من الغنيمة قبل 
قسمتهاء يقال غلّ في المغنم يغلّ غلولاً فهو غال» وكل من خان في شيء خفية فقد 
غل) انظر النهاية في غريب الحديث .)"8٠١/*(‏ 

(5) أخرجه أبو داود في سننه؛ كتاب الخراج والأمارة والفيء» باب أرزاق العمال» حديث 
رقم (5947), (0/*”) وكذا القزويني في مشكاة المصابيح» كتاب الأمارة والقضاءء 
باب أرزاق الولاة وهداياهم (7//1 042١1١‏ وقال الألباني: إسناده صحيح (188/4). 

(05) أدب القاضي لابن القاضي .)1١8/١(‏ 

(؟) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 

0) شرح أدب القاضي (ص٠١81-8).:‏ المهذب ("/ /ا/ا"). 

(0) المبسوط 2)1١7/١5(‏ بدائع الصنائع (507/0)» الاختيار (؟/87)»: فتح القدير 
(0/ ة"1). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
تمت 2ش ش222ُُُُُسُظهظ سس ئ ىئ١ئ9‏ 2_0 إسسسسسم 
لل 0 والشافعية"2 والسنائلة., 

النتيجة : صحة ما ذكر من نفى الخلاف على عدم جواز أخذ القاضي 
أجرة على قضائه من المتقاضين وذلك لعدم وجود مخالف. 
:)١4/1( ©‏ مشروعية أخذ القاضي أجراً راتبآ؛“من بيت مال المسلمين 

المراد بالمسألة: أن القاضي يجوز له أن يأخذ أجر راتب من الإمام 
لتفرغه للقضاءء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (4455ه) حيث قال: (واتفقوا أن الإمام 
إذا أعطى الحاكم مالا من وجه طيب دون أن يسأله إياه» فإنه له حلال» 
وسواء رئبه له كل شهر أو كل وقفت محدود أو قطعه 000 

ابن حجر(86017ه) حيث قال: (لا بأس للقاضي أن يأخذ الرزق على 
الأمصار لا أعلم بينهم اختلافاً» وقد كره ذلك قوم منهم مسروق ولا أعلم 
0 0 
احدا منهم حرمه 5 

وقال في موضع آخر: (أخذ الرزق على القضاء إذا كانت جهة الأخذ 
من الإمام وكان من الحلال جائز إجماعاً) ”"" ظ 


.)1١11/8( مواهب الجليل‎ »)77/١( تبصرة الحكام‎ )١( 

(؟) المهذب (8/ /الا"9)» روضة الطالبين (594/9). 

(5) المحرر في الفقه (7/ 2037١7"‏ الفروع (49/5). 

(5) راتب: أي ثابت ودائم» وأمر راتب أب دارٌ ثابت. قال ابن جني: يقال ما زلت على 
هذا راتباً أي مقيماً. انظر لسان العرب )١18/7(‏ مادة (رتب). 

(0) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (08). 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري .)6١0/1١8(‏ 

(0) فتح الباري شرح صحيح البخاري .)084/١15(‏ 


اسم 
ات 


0 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
صب  ___-_-/-/-|-_-.--‏ _ 0070 797+ 7؟ت؟7©7_ لضي سس ش22 


العيني (8565ه) حيث قال: (وقال أبو علي الكرابيسي: لا بأس 
للقاضي أن يأخذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصحابة 
ومن بعدهمء وهو قول فقهاء الأمصارء ولا أعلم بينهم اخختلافاً)(9 

الصنعاني (187١1ه)‏ حيث قال:(أخذ الرزق على القضاء إن كانت 
جهة الأخذ من الحلال كان جائزاً إجماعا ومن تركه فإنما تركه تورّعا)” . 

مستند الإجماع : 

-١‏ القياس على الإمامة: 'حيث روي أن أبا بكر وُه لما استخلف 
ا 00 
السوق أبيع متاعاً لأهلي لأنفقه في حوائجي فجمع الصحابة وفرضوا له 
#زوري 

"- استقضى عمر شريحاً وجعل له في كل شهر مائة درهم رزقاًء 
وعندما ولي علي الإمامة» جعل رزقه خمسمائة درهم كل شهر. وجعل 
عبر لجان بن باسره وابن مسعود. ولماداين حنيف كرا ريرم نا 
نصمها وأطرافها لعمار بن ياسرء والنصف الآخر بين ابن مسعود وابن 
حنيف., ولأنه لما ارتزق الخلفاء الراشدون على الخلافة لانقطاعهم بها 
عن المكاسبء. كان القضاة بمثابتهم. ولأنه لمّا جاز للعامل على 
الصدقات أن يأخذ مالاً على العمالة» جاز للقاضي أن يأخذ على القضاءء 
ويكون ذلك جعالة””*' لا أجرة» لأن القضاء من العقود الجائزة» دون 
اللازمة» فكان أجره جعالة0" . 


)86٠ /( عمدة القاري (15؟5/؟14؟) (؟) سبل السلام‎ )١( 
)١7/( المبسوط‎ )*( 

(4) الجعالة: ما جعل لإنسان أجراً على عمل يعمله. انظر العين مادة (الججعل). 
() المجموع شرح المهذب (؟؟/1). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 020 


الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم ال 
الول والشافعية”"2 الا | 

النتيجة: صحة ما نقل من الاجماع على مشروعية اخذ القاي أجراً 
راتباً لعمله وذلك لعدم وجود المخالف. ش 
:)١١/1١( ©‏ تعظيم حرمة أخذ القاضي للرشوة 

المراد بالمسالة: يحرم على القاضي أخذ الرشوة*؟» ليحكم بحق أو 
بباطل» وقد نقل الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق: ابن حزم (5405ه) حيث قال: (واتفقوا على تحريم 
الرشوة على قضاء بحق أو باطل» أو تعجيلاً لقضاء بحق أو باطل)”'". 

وقال في موضع آخر: (ولا تحل الرشوة» وهي ما أعطاه المرء ليُحكم 
له بباظل» أو ليولى ولاية» أو ليظلم له إنسان» فهذا يأثم المعطي والآخذ. 
وأما ما مُنع من حقه فأعطى ليدفع عن نفسه الظلم» فذلك مباح للمعطي» 
وأما الآخذ فآثئم» في كلا الوجهين» فالمال المُعطى باق على ملك صاحبه 
الذي أعطاه كما كان» كالغصب ولا فرق .......... وكل هذا متفق 
ا ١‏ 


/1( بدائع الصنائع (0/ 401)» الإختيار (7/ 2)487 فتح القدير‎ »23١7/17( المبسوط‎ )١( 
,) 1 

(0') تبصرة الحكام .)353/1١(‏ مواهب الجليل .)1١1١/4(‏ 

() المهذب ("/ ///ا)» روضة الطالبين (598/9). 

(5) المحرر في الفقه (؟/ 0707», الفروع (459/5). 

(0) الرشوة: مأخوذة من .رشاء وهو الحبل الذي يستقى بهء كما أن الناضح لا يصل إلى 

الماء إلا بالرشاء كذا الراشي يتوصل بالرشوة إلى مقصودة الحرام. انظر: لسان العرب 
(/00)ء شرح أدب القاضي )85/١(‏ 

.)51/١١( مراتبٍ الإجماع (ص008). 60 المحلى‎ )١( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ا ست 


ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: (فأما الرشوة في الحكم» ورشوة 
العامل فحرامء بلا خلاف)"'"'». ونقله عنه شمس الدين ابن قدامة باللفظ 
والوي الصنعاني (81١١ه):‏ (والرشوة حرام بالإجماع سواء كانت 
للقاضي أو للعامل على الصدقة أو لغيرة) © . 

مستئد الإجماع : قوله تعالى: «أكدُونَ لِلشّحَتِ» [المائدة: ؟4]. 

وجه الدلالة: قال مسروق ككلثه تعالى: "سألت عبدالله بن مسعود عن 
السحت فقال: الرشا. . :240 

؟- ما رواه عبدالله بن عمرو وه قال: "لعن رسول الله كئهِ الراشي 
والمرئشي 20:22 


ل 5 -18 ٠.‏ 2 
الراشي والمرتشي في النار "9", 


.)" 01 (؟) الشرح الكبير (؟/‎ .)0/١4( المغني‎ )١( 
)؟7١/5( سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعاني‎ )( 
باب التشديد على أخذ الرشوة» من‎ »)194/٠١( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )5( 


كتاب آداب القاضي. 
(0) الراشي: المعطي. والمرتشي: الآخذء والرائش: الذي يمشي بينهم. انظر: شرح أدب 
القاضي )87/١(‏ 


(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه 2)451/١١(‏ والحاكم في المستدرك ,)٠١7/4(‏ 
وصححههء وأبو داود (ح٠08*)‏ والترمذي (-ح777١),‏ عارضة الأحوذي (85/5)) 
وقال: هذا حديث حسن صحيح» وابن ماجة 0717 وعبدالرزاق في المصنئف 
2/4 (157592)» والبيهقي في السئن الكبرى »)179/٠١(‏ في باب التشديد 
على أخذ الرشوة من كتاب آداب القاضي. 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير »)358/١(‏ والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب 
(5/ 4 (ح77315). والحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (7/ 2218١‏ والهيئمي 
في مجمع الزوائد (194/4)» والمناوي في فيض القدير (47/5) (ح4540): - 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 00 
ا لت بحست 


وهذه الأحاديث نص في المسألة. 

5- ولأن الرشوة أخذ مال على حرام» فكان حراما كمهر البغي» لأنه 
إن أخذ الرشوة ليحكم بغير الحق» فالحكم بغير الحق محرم»ء وكذلك 
الأخذ عليه» وإن أخذ الرشوة ليوقف الحكمء فإن إمضاء الحكم واجب 
عليهء فحرم الأخذ على إيقافه» وإن أخذ الرشوة ليحكم بالحق»لم يجزء 
لأنه يأخذ الرزق من الإمام» فلم يجز أن تاعذاعوفا أغر:-ركدلك 
العامل يأخذ رزقه من بيت المال فلا يجوز له أن يأخذ عوضاً مقابل عمله 
المفروض عليه”'". 

الموافقون على نقل الاتفاق: وافق على الحكم الحنفية'". 
ل" والعقافية 0 الال 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على تحريم أخذ القاضي للرشوة 
وذلك لعدم وجود المخالف. 


- والحافظ ابن حجر في المطالب العالية (144/7؟) باب ذم الرشوة» من كتاب القضاء 
والشهادات 00177 كلهم من حديث عبدالله بن عمرو (ونفه) مرفوعاً: وقال 
المنذري: رواه الطبراني ورجاله معروفون» وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير 
ورجاله ثقاتاء وروأة البزار أيضاً عن عبدالرحمن بن عوف مرفوعاًء وقال الهيثمي في 
المجمع )١1984/5(‏ وفيه من لم أعرفه. 

.0774/17( وشرحه المجموع‎ »)78١/( المهذب‎ )١( 

(0) شرح أدب القاضي (ص4).» المبسوط »)71//1١5(‏ تحفة الفقهاء (6/ 150)» بدائع 
الصنائع (ه/ .)56٠١‏ 

(*) مواهب الجليل (8/ »)١١5‏ التاج والإكليل (11/4) المطبوع مع المواهب. 

(4) روضة الطالبين (07/4): أدب القاضي لإبن القاضي :)١١5/١(‏ المهذب 
١ 8/9‏ ؟). 

(5) منتهى الإرادات (77/7/0)» المحرر في الفقه (؟/ .)5١6‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
لي ساس اه سف اط سل 


© (15/1): جواز إجابة القاضي الدعوة”' إلى الوليمة أو العرس 

المراد بالمسألة: أن للقاضي إجابة الدعوة إلى الوليمة أو العرس» و 
لا يجيب الحاكم دعوة شخص بعينه دون غيره» وقد نقل العلماء الإجماع 
على ذلك. 

من نقل الإجماع : ابن حجر العسقلاني (8057ه) حيث قال: (وأجمع 
العلماء على أنه لا يجيب الحاكم دعوة شخص بعينه دون غيره من الرعية 
إلا دعوة الوليمة لما في ذلك من كسر قلب من لم يجبه)”". 

بسح الإجماع : حديث أبي موسي قال قال رسول الله صلي علية 


وسلم ؟ «فُكُوا العانيَ وأجِيْبُوا الدَّاعِيَء وعودُوا الغرية ' (". ما روي عن 
النبي كك أنه قال: «شَرٌ الطمَامٍ طَعَامٌ الْوَلِيِمَةٍ تُدْ عى لَهَا الغا وكذءة 
الْفثَرَاءُ وَمَنْ لَمْ يْحبْ الدّعْوَةً فَقَذَّ عَصَى الله وَرَسُوله9». 


8 ازويا عن النبي كَل أنه قال: (إذا دعي أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيِمَةٍ 
َلَْأنَهَض)" , “. وما روي عن نافع أن ابن عمرء كان يقول عن النبي كل «إذًا 


7 عَ ١‏ عةهى 


دعا أَحَدُكُمْ أَحَاهُ كَلْيْحب. عُرْساً كَانَّ أو نحو . 


() الدعوة: اسم لما يدعى إليه.من وليمة وعرس وغيره. ودعوت فلاناً: أي صحت به 
واستدعيته» انظر لسان العرب(7//ا5) مادة (دعا). 

() فتح الباري .)509//١5(‏ 

(9) أخرجه البخاري 2)١7/8(‏ كتاب النكاح: باب فكاك الأسير» حديث رقم (8*045) 

(5) أخرجه مسلم (4/ 6) كتاب النكاحء باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» 
الحديث رقم .)718٠0(‏ 

(4) اخرجه البخاري (0/ 777) الحديث رقم (2)01797؛ صحيح مسلم (9/ )١148‏ الحديث 
رقم (07851. 

(5) اخرجه مسلم (4/ 0) كتاب النكاح» ياب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» الحديث 
رقم 075717. 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار هكب 
ممم 202022 242524242242224 000021227511 سم 

وجه الدلالة: الأصل فيه عموم الخبر وورود الوعيد في الترك من قوله 
ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ور فيجوز للحاكم حضور 
الولائم» لأن النبى كللةِ كان يحضرها”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف9", 
والخالعية )1 :والعنافعية” :.والسنابلة7, 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز إجابة القاضي للدعوة 
وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)17/1١( ©‏ مشروعية ترك القاضي للتجارة عند الغنى عنها 

المراد بالمسألة: أن القاضى إذا كان غنياً عن التجارة - بما يحصل 
عليه من بيت المال - شرع له ترك التجارة» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (110ه) حيث قال: (وقضية أبي بكر 


.)317/١18( فتح الباري‎ )١( 

(؟) المغني .01٠١/١١(‏ 

(7) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ ”07 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
(1717/5)» العناية شرح الهداية (1/ 20717 فتح القدير (/ “00717 بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع (7/ .)٠١‏ 

(5) التاج والإكليل لمختصر خليل »)١١7/0(‏ الغرر البهية شرح البهجة الوردية (515/6)؛ 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(4/ 24١54١‏ منح الجليل شرح مختصر خليل (1/ 
/11). 

(0) الأم (42570/5: أسنى المطالب شرح روض الطالب(5/ 249) وإن كان أباح للقاضي 
ترك الدعوة لإنشغاله بمصالح الناس» مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (5/ 
/41). نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 194). 

(5) الفروع لابن مفلح 2)52١/5(‏ الإنصاف للمرداوي »)5١6/11(‏ دقائق أولي النهى 
(/201) كشاف القناع على متن الإقناع (18/5*). المغني (229/94/4 الكافي في فقة 
الإمام أحمد (571//4). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
و 5 تس سا ا سس اط سل 


حجة لناء فإن الصحابة أنكروا عليه فاعتذر بحفظ عياله عن الضياعء 
فلما أغنوه عن البيع والشراء بما فرضوا لهم. قبل قولهم» وترك التجارة» 
فحصل الاتفاق منهم على تركها عند الغنى عنها)" . 

جا 0 روي عو عاد انه بر عر ا ا ' بويع أبو 
بكر الصديق ويه ديه يوم قبض رسول الله يكلهِ يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة 
خلت من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة؛ وكان رجلا تاجرا 
يغدو كل يوم إلى السوق فيبيع ويبتاع فلما بويع للخلافة قال: والله ما 
يصلح للناس إلا التفرغ لهم والنظر في شأنهم ولا بد لعيالي ما يصلحهم 
فترك التجارة وفرض من مال المسلمين ما يصلحه ويصلح عياله يوما 


00 . 


وجه الدلالة: أن الصديق َيه وأرضاه قد ترك التجارة عند استغنائه 
عنها9". 

ما روي عن أي الأسود المالكي» عن أبيه. عن جدهء أن النبي عَكِبدِ 
قال: "ما عدل وال اتجر في رعيته أبدا "© )2. 

وجه الدلالة: ولأنه يعرف فيحابى» فيكون كالهدية» ولأن ذلك يشغله 

عن النظر في أمور الناس 9 . ظ 

وكتب عمر بن عبد العزيز - إلى الولاة والقضاة -: تجارة الولاة لهم 


)١(‏ المغني )/4/٠١١(‏ )سي الوه 

(9) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى .)14١/5(‏ 

(4؛) مسند الشاميين (7/ 777) الحديث رقم (1177): جامع المسانيد والمراسيل (48/5*) 
الحديث رقم (0؟195١).‏ كنز العمال (١/٠9١٠١)الحديث‏ رقم (1211).وقال 
الألباني في ضعيف الجامع حديث ضعيفء (/ا١١0)‏ 

.0/4/١١( المغني‎ )4( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 5-0 
ليست قات الل 01لا اوكا ل ا 11 


مفسدة وللرعية يل 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف'", 
لبن والتتايلة. 
للتجارة عند الغنى عنها وذلك لعدم وجود المخالف. 


.)1١1/8( التاج والإكليل لمختصر خليل‎ )١( 

() البناية شرح الهداية (17/17؟). 

() التاج والإكليل لمختصر خليل (8/١١١)؛‏ شرح مختصر خليل للخرشي (// .)19١‏ 

(5) المغني :»079/٠١(‏ الفروع لابن مفلح :.)40١/5(‏ الإنصاف للمرداوي 2)5١15/١١(‏ 
دقائق أولي النهي لشرح المنتهى (5/ 206٠‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
.)481١/5(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 4 
سما طخس داك تغط ست لا 


2 
الفصل الثانى 


يف 


مسائل الإجماع في باب طرق الحكم وصفته 

©(18/7): وجوب العدل في مجلس القضاء 

المراد بالمسألة: يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في كل 
شيع في المجلسر”' والخطاب» والإنصات إليهماء والإشارة والنظرء 
ولا يرفع صوته على أحد الخصمين أكثر من الآخر ونحو ذلك» وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن رشد(5940ه) حيث قال: (وأما كيف يقضي 
القاضي» فإنهم أجمعوا على أنه واجب عليه أن يسوّي بين الخصمين في 
المجلس والآ يسمع من احذهنما دون الآخر)””: 


0 


() المَجلِس: هو موضع الجلوسء قال تعالى طبكأيا أن مثا دا ل لك تنسحا ف 
لْمَجَيِس» [المجّادلة: ]١١‏ قيل: يعني مجلس النبي يكِ. وقرئ #في المجلس4. انظر 
لسان العرب لابن منظور (5/ *047) مادة (جلس). 
وتجدر الإشارة إلى أن العدل بين الخصمين واجب في الجلوسء إذا كان المتحاكمان 
مسلمين» أو ذميين» وأما إذا كان أحدهما مسلماً والآخر كافراًء ففيه خلاف بين أهل 
العلم: ْ 
فذهب المالكية إلى أن على القاضي إأن يسوي بين المسلم وغيره» وإلى هذا تميل 
عبارات الحنفية. 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ينبغي تمييز المسلم عن غيره في الجلوس. 
انظر: تحفة الفقهاء (557/7)» الهداية (0)505/1 بدائع الصنائع (551/0))؛ 
الاختيار (8”/5)» مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل 2»)١١8/8(‏ تبصرة الحكام 
,)”1//١(‏ حاشية الدسوقي :.)١4/5(‏ أدب القاضي لابن القاص 42١117 /١(‏ المغني 
(58/18). 

(؟) بداية المجتهد (597/7). 


4 مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سجس 3 سس سس سسسصصيب ‏ مش لضي 


ابن قدامة (٠11ه)‏ حيث قال: (ويعدل بين الخصمين - أي القاضى 
- في الدخول عليه والمجلس والخطاب": وجملته. أن على القاضى 
العدل بين الخصمين في كل شيء من المجلس» والخطاب». واللحظ. 
واللفظء والدخول عليه والإنصات إليهما والاستماع منهما. وهذا قول 
شريح » وأبي حنيفة ) والشافعى» ولا أعلم فيه خله )230 

مستند الإجماع: ما روي عن عبد الله بن الزبير وا أنه قال: 'قضى 
رسول الله يَكلِنهِ أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم"”". 

-١‏ ما روي عن أم سلمه ويا أن النبي كل قال: "من ابتلي بالقضاء 
بين المسلمين فليساو بينهم في المجلسء والإشارة والنظر. ولا يرفع 
صوته على أحد الخصمين أكثر من الآخر "0",. 

"- ما ورد في كتاب عمر بن الخطاب وه الذي أرسله إلى أبي موسى 
الأشعري ضيه حيث قال: ا يي الناس في مجلسك» وفي و جهك.» 


.)51/١4( المغني‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود في سننه (ح 20088 والحاكم في المستدرك (44/4): من كتاب‎ 
الأحكام؛ باب الخصمان كيف يقعدان بين يدي الحاكم» وقال هذا حديث صحيح»‎ 
وأقره الذهبي في التلخيص المطبوع مع المستدرك. وقال الحافظ: وفي إسناده مصعب‎ 

بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وهو ضعيف. (التلخيص الحبير 5/ .)١197‏ 

(9) أخرجه إسحاق في مسنده كما في نصب الراية (077:14/4» وأبو يعلي في مسنده 
(ح 0837 225974 والدارقطني في سننه (4/ 40700 كتاب الأقضية والأحكام (ح 
و١١)‏ والبيهقتي في السنن الكبرى 2)١170/٠١(‏ باب إنصاف الخصمين» من 
كتاب الشهاداتء. وقال عنه البيهقي : إسناده ضعيف» وقال الحافظ : وفي إسناده عباد 
بن كثير وهو ضعيف. (التلخيص الكبير (197/5). 

(5) آس: من الأسوة: يقال أسوت فلان إذا جعلته أسوته» ومنه قول عمر ؤَيِبهِ لأبي موسى 
الأشعري: آس بين الناس في وجهك: أي سو بينهم واجعل كل واحد منهما إسوة 
خصمه. انظر لسان العرب )١٠١/١(‏ مادة (أسا). 


للسسسمم 
سمح 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 00 
الا اه نبت :ا اانا كاف اقفتا لهاست كح ا 1 5 


وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك» ولا أشن معي ل 


4- أنه إذا قدم أحد الخصوم على الآخر في شيء من ذلك» انكسر 
الآخر ولا يتمكن من استيفاء ا 


الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم المنقة ا وا لا ل 1 
والقافة"" ونوا لساب 


النتيجة: تحقق الإجماع فيما ذكر من أن القاضي يجب عليه العدل في 
مجلس القضاء وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (11/5): وجوب عدل القاضى فى الحكم 

المراد بالمسألة: يجب على القاضي أن يحكم بالعدل والحق بين 
الخصوم ولا يجور في حكمهء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم(4557ه) حيث قال: (واتفقوا على أنه 
فرض على القاضي أن يحكم بالعدل والحق)”” . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف :)"78/١١(‏ في باب القضاة» الحديث رقم 
(20717)» والدارقطني في سننه (77017/5) كتاب الأقضية والأحكام. 

(0) المهذب ("/ 20597 بدائع الصنائع (55:4/6). 

() المبسط »)5١/15(‏ تحفة الفقهاء (*/ 547)» الهداية (1/ 205867 بدائع الصنائع (0/ 
49) الاختيار (؟/85). 

(4) القوانين الفقهية (ص١55)»‏ المعونة (7/ »)5٠١‏ التلقين (؟/١07):‏ بداية المجتهد 
(547/5)»: تبصرة الحكام »)9//١1(‏ حاشية الدسوقي .)١51/4(‏ 

(5) الأم .)571١/5(‏ مختصر المزني (5/ ه74)؛ أدب القاضي المهذب (0797/5)؛ روضة 
الطاليين (9/ 2073١‏ زاد المحتاج (518/5). 

(1) منتهى الإرادات (5/١/1؟)»‏ المحرر في الفقه (؟/ :»)5١5‏ الشرح الكبير والإنصاف 
(7"51/50)» شرح الزركشي (5/ 500). 

(0) مراتب الإجماع (ص856). 


كه مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


ابن عبدالبر(477ه) حيث قال: (أجمع العلماء على أن الجور في 
الحكم من الكبائرء لمن تعمد ذلك عالماً به”"2. فخر الدين الرازي 
(1057ه) حيث قال: (أجمعوا أن من كان حاكماً وجب عليه أن يحكم 
بالعدل)”". . ابن عادل الدمشقي الحنبلى (880ه) حيث قال فى فصل 
وجوب حكم الإمام بالعدل: (أجمعوا على أنه يجب على الحَكم أن 
بك بالعدل)2 . 

مستند الإجماع: قوله تعالى: «إرَسن لَرْ يحَكْر يمآ اَل ألَهُ وكيك 
هم الْكفْروتَ 469 [المّائدة: 44]. قوله تعالى : يَدَاوْدُ نا جَمَلْنَكَ عَلِيِفَةٌ في 
لْدرضِ ا بن لاسن بان و ص ألْهوئ فِبِضِيَكَ عن سيل 1 تصّ: 05]. 

وجه الدلالة: الآيات صريحة في وجوب الحكم بما أنزل الله 
واجتناب الهوى وذلك دليل على تحريم الجور في الحكه”*". 


الموانقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية", 
والفالكف :لكا فلا20 


النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على وجوب العدل في الحكم 
وذلك لعدم وجود المخالف في المسألة. 


:)00١/( ©‏ تحريم الحكم بالهوى 
المراد بالمسألة: أن القاضي يحرم عليه الحكم بالهوى لأن الحكم 


.)1١19/1١١( التمهيد (08/15"). (0) تفسير الرازي‎ )١( 

(*) اللباب في علوم الكتاب (5/ 58). (5) بداية المجتهد (؟/ 07"). 

(5) شرح العناية على الهداية المطبوع بهامش فتح القدير (0/ 407)» تبيين الحقائق (4/ 
014 حاشية ابن عابدين (ه/ ده 

(5) مواهب الجليل (41//5)» بداية المجتهد (؟/ 9ه "). 

(10) مغني المحتاج (54/ :)5٠7‏ روضة الطالبين .)١71/60(‏ 

(8) المغني ))14/١5(‏ الفروع (181/5). 


مسيم 
سس 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار امك 
التي ا ناطق 816 خاي نالا ااستطلاة.-7 لد لاف لاس ا 10 1 


بالهوى ينافي الحكم بالحق» لقوله تعالى: نَم ين لني بلي لا تي 
لْهرَ مَيضِآكَ عن سيل لَه آمن: 011 وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع : ابن تيمية (101ه)حيث قال: (وأجمع العلماء على 
تحريم الحكم والفتيا بالهوى وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح» 
ويجب العمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعاء والولاية لها ركنان 
القوة والأمانة فالقوة في الحكم ترجع إلى العلم بالعدل بتنفيذ الحكم 
والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالى)"'". 

ابن مفلح (884ه) حيث قال: (وَيَحْرْمُ الحكم والفتيا بِالْهَرَى 
اع 

المرداوي (886ه) حيث قال: (تحريم الحكم والفتيا بالهوى» وبقول 
أو وجه من غير نظر في الترجيح إجماعاً) ". 

ابن فرحون (44لاه) حيث قال: (أما إتباع الهوى في الحكم والفتيا 
فحرام إجماعاً)”؟ . 

السيوطي الرحيباني (1784١ه)‏ حيث قال: (وَيَحْرْمْ الحكم والفتيا 
بالهوى ... ومن غير نظر في الترجيح إجماعاً)”". 

مستند الإجماع: قوله تعالى: يداد إن جَعلْنَكَ خَلِيقَةٌ في آلْأرْضٍ كا 
يم أداين آي ولا تيم الْهرك مَك عن عيبل أله إن أل يلو عن سيبل لله 
لَهُمْ عَذَابٌُ سَدِيد يما وأ بوم ِْسَابِ )4 [منَ: 15]. وقوله تعالى: ومن لم 


أ 


.)471/5( الفتاوي الكبرى (6/ 0086). (0) الفروع لابن مفلح‎ )١( 
.)1 6/1١ تبصرة الحكام‎ )5( .)186/١١( الإنصاف‎ )( 


(0) مطالب أولى النهي (4758/5). 


ك4 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ع 0 


خكر ينا أ أَنوْلٌ أنه َأُوْلكِكَ هم الْكفْرونَ 409 [المائدة: 44]. | 

وجه الدلالة: قسم سبحانه طريق الحكم بين الناس إلى الحق وهو 
الوحي الذي أنزله الله على رسوله. وإلى الهوى وهو ما خالفه. والقاضي 
مأمور بالحكم بالحق والبعد عن الهوى7". 

-١‏ ما روي عن النبي كَلِ أنه قال: «الْقُضَاةٌ ثَلانَة: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّق 
وَانْئَانِ فِي الَارٍ كَأمّا الذي فِي الْجَنَ فَرَجُلَ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى ب» وَرَجُلٌَ 
عرقت الحَنّ فحاد : في الْحُكم فَهُرَ في النّارِء وَرَجُلَ قَضَى لِلئَّاسِ عَلَى جَهْلٍ 

5 زفق 
هُرَ في الثار' 


الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية”", والمالكية 2 
والشافعية 2 ا" والحنابلة''". 


النتيجحة: صحة ما نقل من الإجماع على حرمة الحكم بالهوى وذلك 
لعدم وجود المخالف. 


.)”1/١( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 

(7) أخرجه الترمذي (451/54) كتاب الأجكام بابُ ما جَاءَ عن رَسُولَ الله في الْقَاضِيء 
الحديث رقم »)١١1١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى )48/١6(‏ كتاب أدب القاضي» 
باب اثم من أفتى أو قضى بالجهزة: الحديث رقم (2»)7017948 والحاكم في مستدركه 
)01-١/4(‏ كتاب الأحكام» باب قاضيان في النار وقاض في الجنة» الحديث رقم 
(٠4١7).وقال‏ الألباني» في إرواء الغليل» حديث صحيح (7115) 

(9) شرح العناية على الهداية المطبوع بهامش فتح القدير (0/ 407)» تبيين الحقائق (4/ 
8). حاشية أبن عابدين(05/0"). 

(4:) مواهب الجليل (2)47/5 بداية المجتهد (؟/ 07 7). 

(4) مغني المحتاج (5/ 407)» روضة الطالبين .)١7١1/65(‏ 

40 الفروع لابن مفلح (5/ 2)477 كشاف القناع على متنع الإقناع (595/5)»: الإنصاف 
للمرداوي :»)١186/١١(‏ مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى (578/5)» المغني 
(1"5/15). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات وال قرار ' ركه 0 
:)0١/( ©‏ الجور ”ا في الحكم من الكبائر. ش ش 7 30 

المراد بالمسألة : أن القاضي إذا جار في حكمه عن عمد» فقد ارتكب 
6 من كباك ئر الذنوب» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع : ابن عبد البر (4577ه) حيث قال: (وأجمع العلماء 
على أن الجور في الحكمء من الكبائر' لمن اتعمة ذللقه عالعاي)"” . 

وقال في موضع آخر: (وأجمع علماء المسلمين أن الجور في الحكم 
من الكبائر للوعيد الوارد: فيه قال الله عز وجل : وأا الْقَيطونَ مكارأ 
ِجَهَئّرَ حطبًا )4 [الجن: "”]1١‏ 

مستند الإجماع: قوله تعالى: «إوَمن لَّرَ يخكر يمآ أرْلَ أَنَهُ وكيك 
هُمْ الْكفرون (4 [المائدة: 44]. وقوله تعالى : وتاقة نا جَمَلَتَكَ حَلِيقَة في 
الْدرْضٍِ كحم ين اناس يلي ولا تَيّع الهوى َْيِككَ عن سبيل أنَو [صّ: 16]. 
وقوله تعالى: «9وم 4 ما أل أهَدُ كأَوكيِكَ هُمْ الكَمررد 469 
[المائدة: 55]. 

وجه الدلالة: الآيات صريحة في وجوب الحكم بما أنزل الله 
لي في الحكم. 

- قول النبى كك : «القضاة ثة» قاضيان في النارٍ وقاض في الجن, 
فأما الذي في الجن ةِ فرجل عرفٌ النحق وقضى بهء واللذانٍ في النار رجل 
عرف الحقٌّ فجارٌ في الحقٌّء ورجل قضى للناسٍ على 00 


)١(‏ الجور: نقيض العدل» جار يجور جوراً» وجاره أي ظلمهء وجار عليه في الحكم: 
نسبه إلى الجور والظلم. انظر لسان العرب )7١1"/79(‏ مادة (جور). 

(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (0/ 0754). 

( الاستذكار (0117/8). : 

(4) سئن الترمذي (504/5) كتاب الأحكام؛ باب ما جَاءَ عن رَسُولَ الله في القَاضي؛ ِ- 


4 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سي سد ل 


وجه الدلالة : قوله كه «واللذان في النار رجل عرف الحقٌّ فجارٌ في 
الحقٌ) دليل على أن القاضي الجائر في حكمه في النار لارتكابه إثم 

600 
عظيم 

غ- - ما روي عن مسروق 5 عه تعالى أنه قال '"سألت عبد الله بن 
مسعود عن السحت فقال: الرشاء» وسألت عن الجور في الحكم» ؛ فقال: 
الكفر " نا 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية”؟» والمالكية©, 
والكافية 2 لوالاب 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على أن الجور في الحكم من 
الكبائر وذلك لعدم وجود المخالف. 
© 2 "2): بطلان الحكم بما يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي. 

المقصود بالمسألة: أن القاضي إذا حكم بما يخالف الكتاب أو السنة 
أو الإجماع أو القياس فحكمه مردود وباطل. وقد نقل الإجماع على 
ذلك. 


- الحديث رقم 4)155١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )48/١0(‏ كتاب أدب القاضي»ء 
باب اثم من أفتى أو قضى بالجهل» الحديث رقم :4)75١7948(‏ والحاكم في مستدركه 
)01-١/5(‏ كتاب الأحكامء باب قاضيان في النار وقاض في الجنة» الحديث رقم 
(0790). وقال الألباني» في إرواء الغليل؛ حديث صحيح (515؟) 

.)057/6( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »)199/٠١(‏ باب التشديد على أخذ الرشوة» من 
كتاب آداب القاضى. 

(90) تبيين الحقائق 22 حاشية ابن عابدين (05/6؟). 

(54) مواهب الجليل (87/5). 

(5) روضة الطالبين .)١7١/6(‏ () الفروع .)18١/0(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار امب 


من نقل الإجماع: ابن حزم(455ه) حيث قال: (واتفقوا أن من ولاه 
الإمام القرشي الواجب طاعته الأحكام» فإن أحكامه - إذا وافقت الحق - 
نافذة» على أنه إذا حكم بما يخالف الإجماعء نان كةو 
وقال في موضع آخر: (واتفقوا على وجوب الحكم بالقرآن والسنة 
والإتجناء)1 . 

7 عبد البر (43ه) حيث قال: (واتفق أهل العلم جميعاً على أن 
الواجب على حاكم رفع إليه حكم - قد خالف الكتاب والسنة والاتفاق - 
أن مظلة ول ا 

ابن تيمية (14/اه) حيث قال: (المسلمون متفقون على أنه لا يجوز 
لمسلم أن يحكم بين أحد إلا بما أنزل الله في القرآن)”*».. وقال في 
موضع آخر: (ولهذا اتفق العلماء أن حكم الحاكم العادل إذا خالف نصا 
أو إجباعا فهو قوف 

مستند الإجماع: قوله تعالى: «دَأنٍ أَحَكمْ 2 بمآ أنرَلَ أنَهُ ولا مَبِم 
أَهْوَاءَهُمٌ وَأَحَدَرَهُمٌ أن يَنْتِبُولك عَنْ بَعَضِ مآ أَرْلَ أّهُ إِلَيك4 [المائدة: 149]. 

وجه الدلالة: كما قال الشافعي: فأعلم الله نبيه ييه أن فرضاً عليه 
وعلى من قبله والناس إذا حكموا أن يحكموا بالعدل» والعدل إتباع حكمه 
حل وعلة الول" 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف9", 


.)01( كتاب مراتب الإجماع لابن حزم‎ )١( 

(7) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (08). 

() التمهيد (911/9) (5) منهاج السنة (0/ 0084) 
(0) مجموع الفتاوى )579/5١(‏ (5) الأم (لا/مة) 

(0) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (17/ 57). 


4 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
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و30 والعاتي: والحنابلة : وابن حرم الظاهري”). 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على بطلان الحكم بما يخالف 
الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح الجلي وذلك لعدم وجود 
المخالفت» 
© (38/1): لا يقضي القاضي وهو غضبان 

المراد بالمسألة: لا ينبغي للقاضي أن يقضي وهو غضبان*©: وكذلك 
عند كل ما يشغل فكره. وقد نقل الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق: ابن العربي المالكي(517ه) حيث قال: (اتفق 
العلماء أن القاضي لا يقضي إذا ناله غضبء أو جوع. أو جزع» ويجمع 
ذلك كل ما يشغل خاطره ويفسده بقطع النظر وعلمه ورأيه)” . 

ابن قدامة (١٠57ه)‏ حيث قال: (لا خلاف بين أهل العلم فيما 
علمناه. في أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي وهو غضبان)"'» ووافقه 
شمس الدين بن قدامة باللفظ والمعظ 00 

شمس الدين الزركشي (5ولاه) حيث قال: (ولا يقضي بين اثنين- 
أي القاضي - وهو غضبانء وهذا والله أعلم محل اتفاق)". 


.)775/5( الذخيرة للقرافى‎ )١( 

(؟) الأم للشافعي (09/0, مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (018/4): 
تحفة المحتاج في شرح المنهاج .)١55 /٠١(‏ 

فر المغني (/2”" كشاف القناع على متن الإقناع (5/ هم 

(5) المحلى بالآثار (//477). 

() الغضب: نقيض الرضاء وقال اللحياني: فلان غضبان: إذا أردت الحال. انظر: لسان 
العرب لابن منظور (5/ 7314) مادة (غضب). (5) عارضة الأحوذي (078/5. 

0) المغني .)56/١5(‏ (4) الشرح الكبير (58؟/ :"8٠‏ 0801. 

(9) شرح الزركشي (557/5). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ملا ا ا اا يسم 55 

مستند الاتفاق: ما روي عن أبى بكرة وه أنه قال: سمعت رسول الله 
كه يقول: 'لا يحكم أحد بين اثنين وو ا 1 

وجه الدلالة: أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي وهو غضبان لما في 
للق من صرويعة عن ال الاعتدال177. 

؟- ما روي عن عمر َيه في رسالته المشهورة في باب القضاءء 
التي أرسلها إلى أبي موسى الأشعري َيه وفيها: 'وإياك والغخضب 
والقلق والضجر والتأذي بالناس"”". 

وجه الدلالة: أن فيهما نهي عن الحكم عند الغضب لما فيه من 
تشويش الفكر ويلحق به ما ذكر لأنه في معناه» وهذه الأمور تمنع حضور 
القلب واجتماع الفكر الذي يتوصل بهما إلى إصابة الحق في الغالب”". 

"- أنه ينبغي للقاضي أن يجلس لقضائه وأمره معتدل» وأن يحكم في 
حال لا يتغير معها خلقه ولا عقله ولا فهمه» ومثل هذه الأحوال وعند 
طروء هذه العوارض ينشغل قلبه ويمنعه عن استيفاء النظر والاجتهاد في 
الحكو””". 

الموافقون على نقل الاتفاق: وافق على الحكم الحنفية"', 


)١(‏ أخرجه البخاري(”7/١18)‏ رقم (2)51789, ومسلم(117147/5) وهو غضبان حديث رقم 
)١17١7 0‏ واللفظ لمسلم. 

.)589/١5( المغنى‎ )0( 

(6) أخرجه الدارقطني في سننئه؛ كتاب الأقضية والأحكام (2)7017/4 وعبدالرزاق في 
المصنف» باب القضاة .)58/1١١(‏ 

(4) روضة الطالبين (9/ »)7٠٠١‏ شرح الزركشي (5/ 457). 

(0) شرح أدب القاضي (ص588)» المبسوط (7517/15)» بدائع الصنائع (454/60). 

(5) المبسوط »)51/١5(‏ تحفة الفقهاء (9/ 2»)5547 بدائع الصنائع (544/6).» فتح القدير 
(//67). 


2 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
حح صلململلملللللللل ل للل-----_-_-________ _ ل لسسللسسسس سس ب 


مك207 والشافي 227 والحنابلة290 وابن حرم الظاهري”*'. 

النتيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أنه لا ينبغى للقاضى أن 
يقضي وهو غضبان» وذلك لعدم وجود مخالف. 
© (54/0): صحة القضاء في بيت القاضي 

المراد بالمسألة: يجوز للقاضي أن يقضي في منزله» وإن فعل ذلك 
صح قضاؤهء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (455ه) حيث قال: (واتفقوا على أن 
للقاضي أن يحكم في منزله)* . 

مستند الإجماع : 

-١‏ إن الحكم عبادة» والعبادة لا تختص بمكان فجازت في بيت 
القان زفق 

؟- ما ورد عن التجعد بن ذكوناء عن شريحة أنه كان إذا كان يوم 
مَطر قضى في داره”" . 

32 ما رواه حجاج بن محمدء قال: رأيت يحيى ابن سعيدك الأنصاري 
يقضي في داره؛ ويقضي في المسجد. ورأيت ابن أبي ليلى يقضي في 
المسحد» :ورايك عثمان ابن عمر يعني التميمي - يقضي في داره» قال 


.)57١ص( القوانين الفقهية‎ »)١54 /8( بداية المجتهد (؟/ 546)» المرونة الكبرى‎ )١( 

() الأم (5*» مختصر المزني »)514١/0(‏ المهذب (787/8)», روضة الطالبين (9/ 
)ل زاد المحتاج (4/ .)07١‏ 

(9) منتهى الإرادات (77,7/6). (5) المحلى .)51١/١١(‏ 

)( كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (01). 

(5) كنز الدقائق (6//ا8). 

(0) مضنف ابن أبي شيبة (0/ 715): الحديث رقم .)1١7847(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 0 
متش شرل ري 100000555329651 اححع 


أي كان هذا قاضيا بالبصرة» وكان سوار يقضي فى ا 

الموانقون على الإجماع: واف ضاق التشعم الأحتاف" "0 

م00 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على صحة القضاء في بيت 
:)١/80( ©‏ جواز التقاضي في المسجد 

المراد بالمسألة: أنه يسوغ للقاضين يجلس للقضاء بين الناس في 
المسجد» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامه (579ه) حيث قال: (إن القضاء في 
المسجد لا يكره بإجماع الصحابة)”؟» ووافقه شمس الدين ابن قدامه 
باللفظ وا لمعن 0 

مستند الإجماع: قوله تعالى: ظوَمل أتلك سوأ لْحَصَمٍ إذ وروأ 
يتراب 69 4 َصَ: .]7١‏ 

وجه الدلالة: أن الخصومة قد حدثت في ليشن وقفلن دأو 1ه 
وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه كما قرره جماعة 


)١(‏ العلل و معرفة الرجال (؟48/1). 

(7) كنز الدقائق (81//5)» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (417//0)» حاشية رد المحتار 
على الدر المختار .)0١7/6(‏ 

() روضة الطالبين (9/ )"٠٠‏ كفاية الأخيار حل غاية الاختصار .)759/١(‏ 

(5) المغني .)177/١١(‏ (0) الشرح الكبير (48؟7/١١5).‏ 

(5) القضاء في الإسلام (ص18). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ل ل سس لات 


؟ - قوله تعالى: «#وَأنِ حي بتكم 6 [المّائدة: 49]. 

وجه الدلالة: أن الأمر في الذي جاء عانا ا يدل على انان 
المسخجد0©. 

"- ما جاء في قصة لعان عوير العجلان لزوجته في المسجدء. وكان 
ذلك بأمر النبي كلد واللعان من أعمال القضاء 8 

5- أن أمير المؤمنين عمر «راله؛ ديه قضى بين زوجين باللعان في المسجد 
لبوق الشريق77. 

دك ا اقيم ولأنه يتمكن كل واحد من أن يحضر 
مجلسه عند حاجته. ولا يشتبه عليه موضعه. ولأن الحكم عبادة فيجوز 
إقامتها في المسجد كالصلاة©». 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية؟» والمالكية9©, 
وقول عند الشافعية". والحنابلة©) 

الخلاف في المسألة: هناك من يرى كراهة اتخاذ المسجد مجلساً 


.)78٠0/( شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (؟/ 5 47) حديث رقم (017:8), ومسلم )١57/7(‏ الطلاق حديث 
رقم .)١595(‏ 

(9) أخرجه البخاري (4/ )١104‏ كتاب الأحكام: باب من قضى ولاعن في المسجد حديث 
رقم (*69؟7١1).‏ 

(5) تبيين الحقائق 2)١7/8/54(‏ اللبان (4/ :)8٠‏ مغني المحتاج (90/5"). 

.)09 -1١5/8( المبسوط‎ )6( 

قف مواهب الجليل (1/ ). بداية المجتهد ("/ .)5١١‏ 

(0) المجموع شرح المهذب .)1١8/١9(‏ 

0( كشاف القناع (5/ 586). شرح منتهى الإرادات ("/ 148). 


لاه 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والا قرار : 


للقضاء». وهو زؤاية عن أبن حنيقة' أ وهو' قول الشافعي» وقال النووي: 
رود قال عفر كير 0 

أدلة هذا القول: قوله يكل: 'جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم 
وبيعكم وخصوماتكم وأصواتكم وسل سيوفكم وإقامة حدودكو"”ا وهذا 
الحديث نص في المسألة. 

- أن القاضي يدخل عليه في المسجد الكافر والجنب و الحائض» 

وفي مكان يحصل فيه اللغط ورفع السكرعة دكل ذلك مكروه في 
المسجد©). 

- أن النبي كل إنما نهى عن إنشاد الضالة في المسجد صيانة له ٠‏ 
فمن باب أولى أن يصان عن حضور الجنب والحائض والكافر والمجانين 
والصبيان» وإنما قضى النبي كَلِهِ وخلفاؤه في المسجد في قضايا اتفقت مع 
حضورهم في المسجد فقضى فيها””". 

النتيجة: عدم صحة ما نقل من الإجماع على عدم كراهة التقفاضي في 
المسجدء وذلك لوجود خلاف في المسألة. ‏ - 
© (7/7): مشروعية كتاب القاضي إلى القاضي في المال وما يقصد منه المال 

المراد بالمسألة: يصح كتاب القاضي إلى القاضي في قضايا المال 
وما يقصد منه المال» وقد نقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: ابن المنذر(4١1ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أن 


.)7/5/8( الميسوط‎ )١( 

(0) المجموع :.)١15/19(‏ مغني المحتاج (0945/5. 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبيرء مجمع الزوائد (؟/50).» ونيل الأوطار (؟3559/5). 
(5) فتح الباري 19/ع16). 

(4) القضاء في الإسلام (ص59). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
وي تسمه سسا ا سس اس اط سل 


القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى بتا على ما يجب ببينة 
عاذلة .+ أن على المكتوب إليه قبول كتابته)0©. 

ابن حزم (555ه) حيث قال: (واتفقو تفقوا على أن من أمره الإمام 
الواجبة طاعته من الحكام. بقبول كتاب حاكم آخر ! ليه من بلد بعيد» أو 
بمخاطبة غيره من الولاة. أن للحاكم أن يقبل الكتاب وأن يكتب ويحكم 
بما ورد فيه» مما يوجب الحكم. ويحكم بكتابه من أمر بقبوله أيضاء 
كذلك إذا شهد بما في نص الكتاب عديلان» وكان الكتاب مختوماء وكان 
إلى هذا الذي وصل ! ليه» وكان الذي كتبه حياء غير معزول في حين 
وصول الكتاب الذي كتب بت إليه» هذا في غير الحدود والقصاص» وفي 
غير كتابه من البلد القريب)(". 

ابن رشد الحفيد (6906ه) حيث قال: (ومما اتفقوا عليه فى هذا 
الباب أنه يقضي القاضي بوصول كتاب قاض آخر إليه)2 . ْ 

عون الدين ابن بيرة (575ه) حيث قال: (واتفقوا على أن كتاب 
القاضي إلى القاضي من مصر إلى مصر في الحقوق التي هي المال» أو ما 
كان المقصود منه المال» جائز مقبول)©). 

ابن قدامه (٠؟11ه)‏ حيث قال: (وأجمعت الأمة على جواز كتاب 
القاضي إلى القاضي)”* . 


الزركشي (8ة/ام) حيث قال: (كتاب القفاضي إلى القاضي مقبول في 
الجملة بالإجماع)” . 


فق الإجماع (ص386). 

(؟) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (09). 

(؟) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (459/1). 2 (4) الإجماع لابن هبيرة (ص١50).‏ 
(5) المغني (074/15). (5) شرح الزركشي (407/5). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 2 
سمال اع الم سا ا 2-0667 


ابن الهمام (4851ه) حيث قال: (والعمل بكتاب القاضي إلى القاضي 
على خلاف القياس» لكنه جائز بإجماع المنحابة والتانسه)77 . 

مستئد الإجماع : ما رواه أصحاب السئن عن الضحاك بن سفيان 5ه 
- وكان النبي كل قد استعمله على صدقات الأعراب - قال: 
كتب إلى رسول الله عله : “أن أورّث امرأة أشيم الضبابي من دية 
3 )0 
زوجها' . 
الأعراب فقبله» فجاز أن يقبل كتاب القاضي إلى القاضي. 

؟- أن حاجة الناس تدعو إلى ذلك» لأنه لو لم يقبل كتاب القاضي 
إلى القاضي لأدى إلى تلف الحق المشهود عليه»ء فإن الإنسان لا يقدر 
على أن يجمع بين شهوده والمرعى عليه» بأن يكونا في بلدين» وقد لا 
يكون هناك من يعرفهم بالعدالة» فلم يبق إلا شهادتهم في الموضع الذي 
هم فيه» وكتاب القاضي الذي يشهدون عنده إلى القاضي الذي يحتاج إليه 
فى إقامة الشهادة عنده”". 


000( فتح القدير (// 86؟). 

(0) أخرجه أبو داود (حلاء 4) والترمذي (ح416١1),‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» 
والعمل على هذا عند أهل العلم. وابن ماجة (ح5147)»؛ والإمام أحمد في مسنده 
(ح55ا16), والبيهقي في السنن الكبرى (01//8)»: باب ميراث الدم والعقل» من 
كتاب الجنايات. كلهم من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب. قال الزيلعي: 
'وصحح عبدالحق في أحكامه هذا الحديثء» وتعقبه ابن القطان في كتابه وقال: إن 
ابن المسيب لم يسمع من عمر إلا نعيه النعمان بن مقرن» ومن الناس من أنكر سماعه 
منه البتة" نصب الراية (8/ 01 7). 

(*) المبسوط »)40/١5(‏ الاختيار (91/5): فتح القدير (7508/1)»: المعونة (؟/504)؛ 
المهذب (501/9). 


ركه مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سسا لب سسب _تبت_ تاس سس ©ب؟)؟)ببيبيبج سس لس ب 


الموافقون على الإجماع : وافق على الحكم الحنفية”"2. والمالكية0", 
والشافية7 2 والحنابلة2). 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية كتاب القاضي إلى 
القاضي في المال وما يقصد منه المال””"'. وذلك لعدم وجود المخالف. 
© 07م ؟): اشتراط الإشهاد على كتاب القاضي إلى القاضي. 

المراد بالمسألة: أن كتاب القاضي إلى القاضى لا يعمل به إلا إذا 
شهد عليه شاهدان عدلان» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (14اه) حيث قال: (وأجمعوا على أن 
القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى بها على ما يجبء بينة 


)١(‏ المبسوط (40/17)) الهداية مع شرحه فتح القدير (558/19)» بدائع الصنائع 
(0/ *8377). الاختيار (؟41/7). ْ 

(؟) المعونة (؟/ا44): المدونة الكبرى (157/0)غ التلقين (047/1)»: الكافي 
(؟/5هة) تبصرة الحكام (؟079/7. 

9) الأم (كرماكء المهذب (501/5): الحاوي الكبير :)57١/١7(‏ المجموع 


.)4 ٠١/5 
المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (2)5/59 شرح‎ 2)5١١ هق المحرر في الفقه (؟/‎ 


(5) هذا في غير الحدود والقصاصء أما كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود 
والقصاص. ففيه خلاف بين العلماء على جوازه: 
فقال الحنفية: لا يجوزء وهو أحد قولي الشافعي» وصححه ابن القاص» وهو 
المذهب عند الحتابلة. 
وقالت المالكية: يجوز في كل شيء من الحقوق والحدودء وهو القول الثاني 
للشافعي؛ ورواية عن الإمام أحمد. 
انظر: بدائع الصنائع (577/5)» الإختيار (؟1/١9)»‏ المدونة الكبرى »)١55/80(‏ 
المعونة (؟//ا54)» التلقين (؟/ 047). الأم (518/5)» أدب القاضي /١(‏ ”)2 
الحاوي الكبير /١117(‏ 75185)» الشرح الكبير والإنصاف (19/لا- .)٠١‏ 


تسمه 
سسستتم 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 55397 
لاست 16 لطت 07 يط ناقتالا اقطان ا در لاه لوط ا ا 


عادلة. وقرأ الكتاب على شاهدين» وأشهدهما على ما فيه» فوصل 
الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه»ء وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب» 
أن على المكتوب إليه قبول كتابه» إذا كان ذلك في غير حل)237. 


ابن حزم (405ه) حيث قال: : (واتفقوا أن كتاب الحاكم إلى الحاكم 
إذا كان بأمر من الإمام - كما ذكرنا - فشهد عدلان عند الحاكم المكتوب 
إليه: إن هذا كتاب فلان الحاكم إليك» وأشهدنا على ما فيه» أن على 
المكتوب إليه أن يحكم به)”" . ظ 

وقال في موضع آخر: (واتفقوا على أن من أمره الإمام الواجبة طاعته 
من الحكامء بقبول كتاب حاكم آخر إليه من بلد بعيد؛ أو بمخاطبة غيره 
من الولاة» أن للحاكم أن يقبل الكتاب وأن يكتب ويحكم بما ورد فيه؛ 
مما يوجب الحكم» ويحكم بكتابه من أمر بقبوله أيضاء كذلك إذا شهد 
بما ,في نص الكتاب عدلان» وكان الكتاب مختوماء وكان إلى هذا الذي 
وصل إليهء وكان الذي كتبه حياء غير معزول في حين وصول الكتاب 
الذي كتب به إليه»ء هذا في غير الحدود والقصاص» وفي غير كتابه من 
انلك قدت لمن 

ابن قدامة(17ه)حيث قال: (يشترط لقبول كتاب القاضي شروط 
ثلاثة: أحدها: أن يشهد به شاهدان عدلان» ولا يكفي معرفة المكتوب 
إليه خط الكاتب» وختمهء ولا يجوز له قبوله بذلك» في قول أئمة 
ا 1 

مستند الإجماع: أن ما أمكن إِنْيَانْهُ بالشهادةلم يجز الافتصار على 


.)86( الإجماع لابن المنذر‎ )١( 
.)84/١١( كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (04). (5) المغني‎ )*( 


عه مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
صصص ب ب بب___ اس سسسب سب سدسدسسدسبد 


الظاهرء كَإِنْبَاتِ االعقود. ولأن الخط يشبه الخطء وَالْحَتُمُ يمكن التزوير 
عليه ولأنه نقل حكم أو إثبات» فلم يكن فيه بُدّ من شهادة عدلين» 
كالشهادة على الشهادة”" . 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف 
والمالكية”"".: والشافيية 9 النونا به 

الخلاف في المسألة: ذهب قضاة البصرة: الحسن» وسوار بن عبد 
الله» وعبيد الله بن الحسن العنبري» وهو قول أبي يوسف. وأبي ثور 
وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد القاسم بن سلام وهو إحدى الروايتين عن 
مالك. ومال إليه من أصحاب الشافعي أبو سعيد الإصطرخي. أنه إذا 
عرف القاضي المكتوب إليه خط القاضى الكاتب وختمه واتصلت بمثله 
كتبه» جاز أن يقبله» ويعمل 12011 أندشية عليه 

دليل هذا الرأي : أن الك جرت بإقامة الخط مَقَامَ الخطا بفقد صرح 
الْخِضّاف وَالصَنَاة وغيرهما في باب كتاب القاضى بذلك واستدلا بكتاب 
الله تعالى» وبأن النبي كَْةِ كنب إلى الملوك وقام الكتاب مقام الخطاب في 
الوم وَلَزِمْنَا أمر الله تعالى”" , 


.)0١18/4( المبدع شرح المقنع‎ )١( 

(0) بدائع الصنائع (90/ ؟١),‏ فتح القدير (817/1)» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
.)51٠/5(‏ الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة /١(‏ 50). 

(9) الذخيرة للقرافى (8/ .)4١‏ 

42 الأم للشافعي (/44). 

(©) المغني »)85/١١(‏ الإنصاف ,)7"977/١١(‏ المبدع شرح المقنع ١8/4١‏ ؟). 

(5) الحاوي الكبير (١4/7/ا؟),‏ العدة شرح العمدة (575): والكافي في فقه الإمام أحمد 
.)١87/5(‏ 

(0) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (7:9/5). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار هرك 


؟- الإجماع : وكذا كان في زمن الخلافة بعده يوه والقضاة يعملون 
بذلك من لدن النبي يل إلى يومنا هذا من غير نكير'''. 

النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على وجوب الإشهاد على 
كتاب القاضي إلى القاضي للحكم بما فيه وذلك لوجود الخلاف في 
المسألة. 
© (8/ ): قيام الخط”" مقام الشهادة في كتاب القاضي إلى القاضي في غير الحدود 

المراد بالمسألة: إذا عرف خط القاضي وختمه فإنه يقوم مقام 
الشاهدين في العمل بكتاب القاضي إلى القاضي» وقد نقل الإجماع على 
ذلك. 

من نقل الإجماع: المرغيناني (٠ده)‏ حيث قال: (والقياس يأبى 
جواز العمل به: لأنه لا يكون أقوى من عبارته» ولو حضر بنفسه مجلس 
المكتوب إليه وَعَيّرَ بلسانه عما في الكتاب لم يعمل به القاضي فكيف 
وفيه شبهة التَّروِبرٍ إذ الخط يشبه الخط والْحََائَمُ الْحَاتَمَ إلا أنه يجوز 
لحاجة الناس لما روي أن عَلِيًا ذإ جَوَّرَهُ كذلك وعليه إجماع 
انقب 

ابن نجيم الحنفي (910ه) حيث قال: (إن السّنَةَ جرت بإقامة الخط 
مقام الخطاب فقد صرح الْخَصَافُ وَالصَّفَارٌ وغيرهما في باب كتاب 
القاضي بذلك واستدل بكتاب الله تعالى» وبأن النبي يله كتب إلى 


.059/5( غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر‎ )١( 

(6) الخط: هو الطريقة المستطيلة في الشيئ» والجمع خطوطء ويقال: الكلأ خطوط في 
الأرض: أي طرائق» وخط القلم: أي كتبء وخط الشيء يخطه خطأ: أي كتبه بقلم. 
انظر لسان العرب (؟/ )١18‏ مادة (خطط) 

(”) الهداية (/17/ 554). 


دي مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 
الملوك؛ وقام الكتاب مقام الخطاب في لوم وََِْن أمر الله تعالى. وكذا 
كان زمن الخليفة من بعده. والقضاة يعملون بذلك من لدن النبي كَل إلى 
يومنا هذا من غير نكير)”"". 

بدر الدين العيني (850ه) حيث قال: (والقياس يأبى جواز العمل به 
لما فيه من شبهة التزوير» إذ الخط يشبه الخط. والخاتم يشيه الخاتم» إلا 
أنه جوز لحاجة الناس إليه؛ لحديث علي وُه أنه جوزه لحاجة الناس إلى 
ذلك وعليه أجمع الفقهاء)”. ْ ظ 

محمد بن يوسف المواق (897ه) حيث قال نقلاً عن ابن المناصف: 


(وقال ابن. المناصف: اتفق تفق أهل عصرنا على قبول كتب القضاة في 

الأحكام والحقوق بمجرد معرفة خط القاضي » ولا يستطيع أحد فيما أظن 
0 

على صرفهم عنه) 


محمد أحمد الفاسي (ميارة) 9ه ٠٠ام)‏ حيث قال: )551 تفق أهل عصرنا 
في البلاد التي ينتهي إليها أمرنا على قبول كتاب القاضي في الأحكام. 
والحقوق بمجرد ل دون 000 


الخطات00) ا 0 بن اليه انهم 
كانوا لا بالكتاب إذا جاءهم بغير ا 


() غمز عيون البصائر في شرح الأشباة والنظائر (09/5:). 

() البناية في شرح الهداية للعيني (8/ 50). 

(9) التاج والإكليل لمختصر خليل .)١158/8(‏ 

(4) الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة /١(‏ 77). 
(0) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (09/5). 

(5) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (؟7/ 09). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
للل2222يشييي5ييي5 0 أح- 


الموافقون على 1 وافق عا الأحناف وبعض 
المالكيي؟.:: ظ 


الخلاف في المسألة: خالف في هذه ه المسألة بعض المالكية وبعضن 
الحئابلة حيث يرون أنه لا يجوز قبول كتاب القاضى بمجرد معرفة 
إضرف 
خطه © . 


دليل هذا الرأي : 

-١‏ أن ما أمكن إتيانه بالشهادة لم يجز الاقْتِضَارٌ فيه على 
الظاهرء كإثبات العقود؟. 

؟- أن الخط يشبه الخطء وَالْحَنُمُ يمكن التزوير عليه» ولأنه نقل 
حكم أو إثبات» فلم يكن فيه بد من شهادة عدلينء كالشهادة على 
الشهادة" . | 

النتيجة: عدم 'تتحقق ما نقل من الإجماع على قيام خط القاضي مقام 
الشهادة في كتاب القاضي إلى القاضي بالحكم في غير الحدود وذلك 
لوجود الخلاف فى المسألة. 
:)7/١9( ©‏ لا يجوز للإمام أن يولي أحداً القضاء على أن يحكم بمذهب معين 

. المراد بالمسألة: لا يجوز للإمام أن يولي القضاء أحداً على أن يحكم 

بمذهب بعينه» لأنه مَأمورٌ بالحكم بالحق» والحق لايتعين في مذهب بعينه. 


)١(‏ البناية في شرح الهداية للعيني (8/ »)4٠‏ غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر 
(2:9/5). 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ »)١5‏ فتح العلي المالك في الفتوى على 
نهنا لزنام مالك (؟/ 1599). 

() منح الجليل شرح مختصر خليل (8/ 207577 المبدع شرح المقنع (518/8). 

(4) المبدع شرح المقنع .)5١8/4(‏ (0) المبدع شرح المقنع (518/4). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

و تسم اه ا سس هس سل 
وقد نقل نفي الخلاف في ذلك. 

من نقل نفي الخلاف: الشيرازي (5/ا4ه) حيث قال: (ولا يجوز أن 
يعقد تقلّد القضاء على أن يحكم بمذهب بعينه» لقوله عزوجل «إفاهم بن 
لاسن بلق (مّ: ]0١‏ والحق ما دل عليه الدليل. . . بغير خلاف نعلمه)20". 

ابن قدامة(١؟57ه)‏ حيث قال: (ولا يجوز أن يقلد "الامام" القضاء 
خلافاً)”'". ووافقه على ذلك شمس الدين ابن قدامه باللفظ والمعنى. 

ابن مفلح الدمشقي (885ه) حيث قال: (لايجوزٌ أن يقلد القضاء 
بالحكم بالحق» والحق لايتعين فى مذهب بعينه) © . 

المرداوي (885ه) حيث قال: (لا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن 
يحكم بمذهب بعينه» وهذا مذهب الشافعي كثلله. ولا نعلم فيه خلافاً)*. 

مستند نفى الخلاف: قوله تعالى : 9 بن ألنّاس بآلَيّ» [صنّ: .]١‏ 

وجه الدلالة: أن الحق ما دل عليه الدليل» وذلك لا يتعين فى مذهب 
7 

؟- ولأن القاضى مأمور بالعمل بما يؤدي إليه اجتهاده بالإجماع» فلا 
يجوز تكليفه على الحكم بخلاف ما يؤدي إليه اجتهاده". 

- ولأنه مَأمورٌ بالحكم بالحق» والحق لايتعين في مذهب بعينه0" . 


.)41/14( المهذب (/0/9:”). (5) المغني‎ )١( 
.)1/1١( الشرح الكبير (587/58). (8) المبدع‎ )9( 
.)"09/( المهذب‎ )7( .)١57/11( الإنصاف‎ )0( 


(0) فتح القدير (97/ 180). (8) المبدع .)18/1١(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ل لتك ل ب 0 سسحت 
الموافقون على نفى الخلاف: وافق على الحكم اللستفيةة: 

الا والشافعية2"0 ولمعا 
:)١/.( ©‏ مشروعية قضاء القاضي بعلمه الشخصي في الجرح والتعديل 

المراد بالمسألة: أن القاضي يجوز له أن يقضي بعلمه الشخصي في 
ذلك منصب على ترجيح إحدى البينتين الظاهرتين فما ثبت لديه من تعديله 

من نقل الإجماع: الماوردي (٠545ه)‏ حيث قال: (لا اختلاف.بين 
الفقهاء: أن للقاضي أن يحكم بعلمه في الجرح والتعديل) . 

ابن رشد (596ه) حيث قال: (وذلك أ العلوهاة احفيهوا على أن 
القاضى يقضى بعلمه في التعديل والتجريح» وأنه إذا شهد الشهود بضد 
علمه لم يقضي به)"؟. ابن قدامة (570ه) حيث قال: (وأما الجرح 
والتعديل فإنه يحكم قله بلحة قد )7 

ابن مفلح (884ه) حيث قال: (وأما الجرح والتعديل فإنه يحكم فيه 
بعلمه بغير خلافي)”. . وقال في موضع آخر: (وكذلك اجمعوا على أنه 


(1) فتح القدير (586/1). (1) تبصرة الحكام (1/ .)07١‏ 

(”) المهذب (/10/9), الأحكام السلطانية والولايات الدينية (ص87). 

(4) الأحكام السلطانية (ص57). 

(0) الحاوي الكبير في الفقة الشافعي (١؟/‏ 7454). 

(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد .)47٠/7(‏ 

7) المغني (77/14). (4) المبدع شرح المقنع .)31/1١(‏ 


ححا كي مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
يقضي بعلمه في تغليب حجة أحد الخصمين على حجة الآخر إذا لم يكن 
في ذلك خلاف)27. 

بدر الدين العيني (850ه) حيث قال:(واتفقوا على أنه يحكم بعلمه 
في الجرح والتعديل)”"'. ظ 

أبو الحسن التسولي المالكي (1758١ه)‏ حيث قال: (ويعتمد القاضي 
على علمه في التعديل والتجريح اتفاقاً)29 . 

مستند الإجماع: قول النبي ككلْهِ لهند بنت عتبة رضى الله عنها: «حُذي 
مايكفيكِ ووَلدَك بالمعروف»)”*'. 

وجه الدلالة: فحكم لها من غير بينة ولا إقرار لعلمه بصدقها© . 

؟-ما رواه عروة ومجاهد رضى الله عنهما أن رجلاً من بني مخزوم 
استعدى عمر بن الخطاب على أبي سفيان بن حرب رضى الله عنهما أنه 
ظلمة دا في موضع كذا وكذا وقال عمر إني لأعلم الناس بذلك وربما 
لعبت أنا وأنت فيه ونحن غلمان فأتني بأبي سفيان فأتاه به فقال له عمر يا 
أبا سفيان انهض بنا إلى موضع كذا وكذا فنهضوا ونظر عمر فقال يا أبا 
سفيان خذ هذا الحجر من ها هنا فضعه ها هنا فقال والله لا أفعل فقال 
والله لتفعلن فقال والله لا أفعل فعلاه بالدرة وقال: خذه لا أم لك فضعه 
ها هنا فإنك ما علمت قديم الظلم. فأخذ أبو سفيان الحجر ووضعه حيث 
قال عمرء ثم إن عمر استقبل القبلة فقال: اللهم لك الحمد حيث لم 
تمتني حتى غلبت أبا سفيان على رأيه وأذللته لي بالإسلام» قال فاستقبل 


.)47١/7؟( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 
.)171//١( البهجة في شرح التحفة‎ )9( .)5/١7( (؟) عمدة القاري‎ 
.07180( أخرجه البخاري (797/7) الحديث رقم (07554) رقم‎ )5( 

(0) المغني (000/14. 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 0 


القبلة أبو سفيان وقال اللهم لك الحمد إذا لم تمتني حتى جعلت في قلبي 
من الإسلام ما أذل به لعمر)”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم اين 
والشافعية©. 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية قضاء القاضي بعلمه 
الشخصي فى التعديل والتجريح وذلك لعدم وجود التهمة. 
© (0/81): لا يقضي القاضي بخلاف علمه 

المراد بالمسألة: أن الحاكم لا يجوز له أن يحكم بخلاف علمه؛ 
حتى وإن شهد العدول عنده بغير علمه» ولو أقر عنده أحد الخصوم» وقد 

من نقل الإجماع: ابن رشد (940هه)حيث قال: (وذلك أن العلماء 
أجمعوا على أن القاضي يقضي بعلمه في التعديل والتجريح» وإنه إذا شهد 
الشهود بضد علمه لم يقض بهء وأنه يقضي بعلمه في إقرار الخصم 
وا 

ابن القيم(١هلاه)احيث‏ قال: (ولهذا اتفق الناس على أن الحاكم لا 
يجوز له أن يحكم بخلاف علمه؛ وإن شهد عنده بذلك العدول» وإنما يحكم 


.)0 /١5( المغني لابن قدامة‎ )١( 

(0) فتح القدير (0797*/9» رد المحتار على الدر المختار (0/ 577). 

(*) الذخيرة (9/ 59). 

(5:) المجموع شرح المهذب (078/77)» فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب 
المعروف بحاشية الجمل (5/ /الا7)» تحفة الحبيب على شرح الخطيب (451/5)) 
التجريد لنفع العبيد المعروف بحاشية البجيرمي على المنهج (0774/4. 

(0) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟/ .)87١‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 

بو تس تست اه ال اسل خط 1 ها 
بشهادتهم إذا لم يعلم خلافهاء وكلاك لراثر إنرارا عم أنه كاذب فيه مثل 
أن يقول لمن هو أسن منه (هذا ابني) لم يثبت نسبه ولا ميراثه اتفاقا)!9© . 

الزركشي (اه) حيث قال: (الخلالاف في جواز حكمه بعلمه ولا 
نزاع أنه لا يحكم بخلاف علمه)”" . 

زكرن الأنصاري (91ه) حيث قال: (وَلا يقضي القاضي بخلاف 
علمهة. وإن قامت بد ة كأن علم إبراء مدعل عليه مما ادعأه الْمُذَعِي وأقام 
به بيئة فلا يُقُضّى بها فيه بالاجماع ولايُقُضَّى في هذا بعلمه)2. 

ابن حجر (7/ا9ه) حيث قال: (ولا يقضي بخلاف علمه بالإجماع 
وقال ابن الحسين المدني في شرح تكملة شرحه يعني : ولا يقضي 
القاضي بخلاف علمه بلا خلاف)2© . 


الشربيني ضوم) حيث قال: رولا يقضي القاضي يبخللاف علمهم 
بالاجماع)”” . 
شهاب الدين الرملي (59١1ه)‏ حيث قال: (ولا يقضي-أي لا يجوز 
له القضاء - بخلاف علمهء أي ظنه المؤكد بالإجماع)9 . 
0 لأنه لو حكم بخلاف علمه لكان قاطعاً ببطلان 
حكمه. والحكم على الباطل محرم في كل ملةء فإنه إذا رأى رجلاً قتل 
رجلا فادعي الولي القتل على غير القاتل»نأقر المدعى عليه بالقتل» أو 


.)118-117//( أعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 
.)767 /5( شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )( 
.0:75/4( أسنى المطالب شرح روض الطالب‎ )9( 
.)"508 /5( الفتاوي الفقهية الكبرى‎ )5( 

)0( مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (195/5). 
() نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ .)55١‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 00 
ةمش 12212222 253595555959522 2001 اصحكح 


قامت به بينة عادلة. فلا يجوز له قتل غير القاتل لعلمه بكذب المقر 
والبينة» فلو حكم بذلك لكان حكماً بغير حجة شرعية» بل هو أقبح من 
الحكم بغير حجة شرعية؛ لأنه إذا حكم بغير حجة شرعية جاز أن يكون ما 
حكم به حقاً موافقا للباطل 7" . 

الموافقون على الإجماع: وافق على 'التحكنه المنالكية'" 
والشافية* 2 والتجنانلة. 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على أنه لا يجوز ان يقضي 
© (2/80): لا يقضي القاضي بعلمه في الحدود التي تستوجب القتل. 

المقصود بالمسألة: أن القاضي لا يحكم بعلمه الشخصي في الحدود 
التي تستوجب القتل. وقد أجمع العلماء على ذلك لفساد الزمان وعظم 
حرمة التعاف 

من نقل الإجماع: أبو بكر بن العربي المالكي (“5 مهه) حيث قال: 
(اتفق العلماء عن بَكْرَةٍ أيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه)””". 

الكاساني (/541ه) حيث قال: (إما أن يقضي بعلم استفاده في زمن 


)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟//8:18). 

(؟) الذخيرة (8/ .)86١‏ 

(9) الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (0/ 847؟)» حاشيتا القليوبي وعميرة (/ ))5١١‏ 
تحفة المحتاج في شرح المنهاج »)١57/٠١(‏ فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج 
الطلاب المعروف بحاشية الجمل (6/ 2059 التجريد لنفع العبيد المعروف بحاشية 
البجيرمي على المنهاج (5/ 07807 

(4) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (191/5). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي .)04/١(‏ 


م4 مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ل لس ست سل سك ا اكه ذه 


القضاء ومكانه وهو الموضع الذي قلد قضاءهء وإما أن يقضي بعلم 
استفاده قبل زمان القضاء وفي غير مكانه»ء وإما أن يقضي. بعلم استفاده بعد 
زماق القضاء في غير مكانه فإن قضى بعلم استفاده في زمن القضاء وفي 
مكانه بأن سمع رجلاً أقر لرجل بمال أو سمعه يطلق امرأته أو يعتق عبده 
أو يقذف رجلا أو رأه يقتل إنساناً وهو قاض في البلد الذي قلد قضاءها 
جاز قضاؤه عندناء ولا يجوز قضاؤه به في الحدود الخالصة بلا 
لد 

القرطبي (511ه) حيث قال: (وقد اتفق العلماء على أن القاضي لا 
ل ”27 


وقد نقله عنه ابن كثير في تفسيره””". ظ 
مستند الإجماع: قوله تعالى: لإلَّين ل ينه الْمتَفِقُونٌ ين في قثويهم 


ودع 2000 م . 00 و 10 3-2 د 9 عو 2 ته ا ب 1 1 / 
مرض و«المرجفون فى المدينةٍ لنغريتك بهم ثم لا مجاورويتك ؤبا إِلا فللا 69 


أ وف 


ملعوييئت أدمما فقا متها وَفيّلُوا تبلا 46 [الأحرّاب: .]51-6١‏ 

وجه الدلالة: قال مالك كلثه: " النفاق فى عهد رسول الله يَِِ هو 
الزندقة””' فينا اليوم» فيقتل الزنديق إذا شهد عليه بها دون اسبتابة©: لأنه 
لا يظهر ما يستتاب منه» وإنما كف رسول يلد عن المنافقين ليسن لأمته 


.)٠١ /9( بدائع الصنائع‎ )١( 

(5) الجامع لأحكام القرآن الكريم .)5٠١ /١(‏ 

(9) تفسير القرآن العظيم .)85/١(‏ 

(4) الزندقة: عدم الإيمان بالآخرة والربوبية» أو إبطان الكفر وإظهار الإيمان» انظر 
القاموس المحيط /١(‏ 58؟) مادة (الزنديق). 

(5) الاستتابة: أن تعرض عليه التوبة مما اقترف أي الرجوع والندم على ما فرط منهء 
واستتابه: سأله أن يتوب. انظر لسان العرب لابن منظور /١(‏ 47) مادة (توبة). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 0 
أن الحاكم لا يحكم بعلمه إذ لم بقية عان البن 1 

اد قوق قعالتى ‏ طاو اقفو نكن يلول وأننا باطر والون :الآ ومااهم 
بعْؤْمِنِينَ )4 [البئرَة: 4]. 

وجه الدلالة: أن النبي كله لم يقتل المنافقين مع علمه بهم وقيام 
الشهادة عليهم أوعلى كدري 3 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف9" الشافعية 2 
والشنابلة: 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن القاضي لا يقضي بعلمه 
© (مم/ :)١‏ قضاء القاضي بالظاهر في الأموال لا يحل حراماً. 

المراد بالمسألة: إذا القاضى. بالظاهر لشخص بمال» وهو د 

«٠‏ ع صي 9٠‏ هر 

- المقضى له يعلم - أن ذلك المال حرام عليه فإن المال يبقى على حرمته 
ولا يجوز له أخذهء وحكم الحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً» وقد 
نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (714ه) حيث قال: (وأجمعوا على أن 
أشياء مما يحكم بها الحاكم في الظاهرء حرام على المقضي لهء مما يعلم 
أن ذلك حرام علياه وهو :ذلك ارك له بالمال)”. 


59/١ المحرر الوجيزء لابن عطية‎ »149/١ الجامع لاحكام القران‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لأبن العربي .)5١/١(‏ 

(9) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 07. 

(5) المجموع شرح المهذب (08/70: أسنى المطالب شرح روض الطالب (4/ 78١)؛‏ 
نهاية المحتاج (517/4). 

(0) المغني .0”7/١4(‏ (5) الإجماع (ص668). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ل ل لطت 


ابن عبدالبر (47ه) حيث قال: (قضاء القاضي بالظاهر الذي يعتذ به 
لا يحل حراماً في الباطن على من علمه. وأجمع العلماء على أن ذلك في 
الأموال صحيح)”"". 

ابن رشد (0965ه) حيث قال: ( (أجمعوا على أن حكم الحاكم الظاهر 
الذي يعتريه لا يحل حراماً» ولا يحرم حلالاً» وذلك في الأموال خاصة)”" . 

ابن تيمية (18الاه) حيث قال: (وقد اتة تفق المسلمون على أن ن حكم 
ا ا ٠‏ فلو حكم 
00 و بينة» كان ذلك باطلاًء ولم يبح ذلك له في 
الباطن» ولا يجوز له أخذه باتفاق المسلمين)””". 

الشوكاني (116ه) حيث قال: (وقد حكى الشافعي الإجماع على 
أن حكم الحاكم لا يحلل ا 


مستند الإجماع: قوله تعالى: (١‏ لا مَأَكُوا أمَولم بينم بالطل وَتَذْلوا 
بها إل الحا ِتَأَكُلُوا ينا يِنْ ا 34 ألتّاين بالاثو وَأسْرْ سَلَمِونَ © 4 
البَقَرَة: 1848]. 


وجه الدلالة: دلت الآية على أنه لا يحل ما أكل بالباطل» وأخذ من 
الحقوق» ومن فعل ذلك عالماً به ليأكل أموال الناس بالباطل» ويدلي 
بذلك إلى الحاكم ليثبت الحكم فهو باطل". 

و اي ا 
حجرته فخرج إليهم. فقال: 'إنما أنا بشرء وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم 
ايكون أب من سف فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك» فمن قضيت له 


.)١6ا9//1١١( الاستذكار (85/9). التمهيد‎ )١( 
.)159/١١( بداية المجتهد (؟1/١551). إفية مجموع الفتاوى‎ )( 
.)١16ا//٠١( التمهيد‎ )6( .)069/1١١( نيل الأوطار‎ )5( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار جك 
بسب ب ب ب 2 عم 


بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار» فليأخذها أو فليتركها "7". 

والحديث صريح الدلالة في أن ما حكم به الحاكم على ضوء ما قاله 
الخصم لأجل حجته وبيئته» والباطن على خلاف ذلك» فهو محرم. 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم انف والجالكي ”7 
اسه 

النتيجة : صحة ما نقل من الإجماع على قضاء القاضي بالظاهر- فى 
الأموال خاصة - لا يحل حراماً وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (:م/ ؟): من حكم له بالقود" على من يعلم أنه بريء منه فلا يجوز له أن يقتاد منه 

المراد بالمسألة: هذه المسألة تبع لسابقتهاء والمراد بها: أنه إذا حكم 
الظاهر فلا يجوز له أن يقتاد منه» وقد نقل الإجماع على ذلك. ٠‏ 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (1ه) حيث قال: (وأجمعوا على أن 
أشياء مما يحكم بها الحاكم في الظاهرء حرام على المقضى له مما يعلم 
أن ذلك حرام عليه... ومن ذلك القود على من يعلم أنه بريء مما حكم 
له غليةببينات: تبنت في الظاهن)7 . 

الخطابي (9ه) حيث قال: (وفيه أنه لا يجوز للمقضي له بالشيء 


)١(‏ أخرجه البخاري (171/7) (ح71777): ومسلم (119/0) ( الاهة). 

(؟) المبسوط »)8١/١5(‏ بدائع الصنائع (ه/ »)47٠‏ فتح القدير .)11٠/1(‏ 

() المدونة (8/ »)١7١‏ المعونة (؟/ .)47٠‏ 

(5) الأم ,)357١/5(‏ روضة الطالبين (1/9"): زاد المحتاج (5/ 14 0). 

(0) منتهى الإرادات (0/ 07/7 المغني .)18٠/1١5(‏ 

() القود: وهو القتل بالقتل أو الجرح بالجرح. انظر لسان العرب (5/ 044) مادة (قود)؛ 
والقاموس المحيط (7/ 10) مادة (القود). 00 الإجماع (ص868). 


تت 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
رياطتت سطتطض تم 


أخذه إذا علم أنه لا يحل له فيما بينه وبين الل وقد أجمع العلماء على 
هذا في الدماء والأموال)(". 

مستند الإجماع: ما روي عن أم سلمة نا أن رسول الله كله سمع 
خصومة بباب حجرته فخرج إليهم. فقال: “إنما أنا بشرء وإنه يأتيني 
الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض» فأحسب أنه صدق فأقضي 
له بذلك؛ فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النارء فليأخذها 
أو فليتركها"”". 

وجه الدلالة: أن الحديث صريح الدلالة على أن ما حكم به الحاكم 
على ضوء ما قاله الخصم لأجل حجته وبينته» والباطن على خلاف ذلك» 
فهو محرم ويستوي في ذلك الدماء والأموال لأن الحديث عاء””. 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الحنفية9©), 
والمالكية**") والشافعة" » والحنائة. 

الخلاصة : صحة ما نقل من الإجماع على أن من حكم له بالقود على 
من يعلم أنه بريء منه فلا يجوز له أن يقتاد منه وذلك لعدم وجود مخالف. 
/)١/80( ©‏ قول القاضي حجة" تامة 

المراد بالمسألة: أن قول القاضي حجة تامة فإذا قال القاضي قد 


)١(‏ معالم السنة (15/5). (؟) سبق تخريجه. 

9 منتهى الإرادات .)١١١/0(‏ 

(5) المبسوط 2)87/١5(‏ بدائع الصنائع (0/؟45). 

(6) مواهب الجليل »)١7١/54(‏ المعونة (7/ .)47٠‏ 

(0) المجموع ,.)١0/١5(‏ المهذب (04/0). 

(0) المغني ».)١77/١5(‏ منتهى الإرادات .)1١11/0(‏ 

(8) الحجة: البرهان» وقيل الحجة ما دوفع به الخصمء وقال الأزهري: الحجة الوجه 
الذي يكون به الظفر عند الخصومة. انظر لسان العرب )450/١(‏ مادة (حجج). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ك4 
..سسسبببببسبينينيايبب ب ب سس ا اس 


قضيت على هذا بالرجم فارجمه أو بالقطع فاقطعه أو بالضرب فاضربه 
وسعك فعله'' “وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: السرخسى (5487ه) حيث قال: (أن مباشرته 
القضاء قول ملزم» فكذلك إخباره بالقضاءء والدليل عليه أنه لا يستقضي 
في كل بلدة أكثر من واحد فلو كانت الحجة لا تتم بمجرد خبر القاضي به 
لجرى الرسم بإيجاد القاضين في كل بلدة لصيانة الحقوق كما جرى الرسم 
به في الشهود» وفي الاكتفاء بقاض واحد فى كل بلدة دليل الإجماع من 
المسلمين على أن مجرد قول القاضي حجة تامة)”" . 

مستند الإجماع : قوله تعالى: ييا الدينَ َامنوَا أطِيعوا اله وَأطِيعوأ سول 
َيل الام 4 النْسَاء: ه]. 

وجه الدلالة: طاعة أولي الأمر واجبة» وفي تصديقه طاعة 

الموافقون على الإجماع : وافق على الحكم الأحناف”*؟. ولم أقف 
على أقوال أخرى لبقية المذاهب حسب ما أطلعت عليه من كتب الفقهاء. 


ورف 


الحلاف فى المسألة: نقل الخلاف عن بعض الأحناف حيث يرون أنه 
الحسن الشيباني أنه قال: (لا تأخذ بقوله حتى تعاين الحجة)””". 

دليل هذا الرأي: أن قوله القاضي يحتمل الغلط والخطأء و التدارك غير 
ممكن» وعلى هذه الرواية لا يقبل كتابه. واستحسن المشايخ هذه الرواية 


.)١5١/5( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )١ 

(7) المبسوط .)00١/١5(‏ () فتح القدير (008/1. 

(4) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق :)1١5/5(‏ مجمع الأبحر في شرح ملتقى الأنهر (؟/ 
1417 ). العناية شرح الهداية (1/ 0"08. 

(0) فتح القدير (ا/ 0704» البناية (95/4). 


مسائل الاجماع فى أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سس ةجض باب السضاء والشهاات والاقراد 


لفساد حال أكثر القضاة في زماننا إلا في كِتَابٍ الْقَاضِيٍ لِلْحَاجَةَ إِلَيْو1" . 


النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن قول القاضي حجة 
تامة وذلك لوجود الخلاف فى المسألة. 
© (0/85): لا تنقض الأحكام السابقة بتغير اجتهاد القاضي 

المراد بالمسألة: يقصد بتغير اجتهاد القاضي: أنه إذا قضى في حادثة 
محل اجتهاد برأيه ثم رفعت اليه مسألة اخرى ممائلة فتغير اجتهاده 
الفقهي» فإنه يعمل بالرأي الثاني» ولا يوجب هذا نقض الحكم بالرأي 
الأول» ولو رفعت إليه مسألة اخرى ثالثة فتحول رأيه الفقهى إلى الأول 
يعمل به ولا يبطل قضاؤه بالرأي الثاني بالعمل بالرأي الأول. كما لا 
يبطل قضاؤه الأول بالعمل بالرأي الثاني”"'» وقد نقل الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق: : ابن حزم (56551ه) حيث قال: (واتفة تفقوا على أنه لا 
يحل لمفتٍ ولا قاض أن يحكم بما يشتهي مما ذكرنا في قصةء ويما 
اشتهى مما يخالف ذلك في أخرى مثلهاء وإن كان كلا القولين مما قال به 
جماعة من العلماء» ما لم يكن ذلك لرجوع عن خطأ لاح له إلى صواب 
ال 

ابن هبيرة ( :ه)حيث قال: (واتفة تفقوا على أنه إذا حكم الحاكم 
باجتهاده ثم بان له اجتهاد يخالفه فإنه لا ينقض الأول» وكذلك إذا رفع 
إليه حكم غيره فلم يره فإنه لا ينقضه”*“ 

ابن قدامة (١؟57ه)‏ حيث قال: (وأما إذا تغير اجتهاده من غير أن 
يخالف نصاً ولا إجماعاً أو خالف اجتهاده اجتهاد من قبله لم ينقضه 


.)/ البناية (85/9). زفق بدائع الصنائع‎ )١( 
.)5791/1١( (؟) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (08). (5) الإفصاح‎ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ل 27 
لبتقالنة لآن الشيذارة كفن اموا على للق ظ 

وقال أيضا: (كالحاكم إذا اجتهد في حادثة ثم حدث مثلهاء لزمه 
إعادة الاجتهاد.» وهذا مذهب الشافعي؛ فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولم 
يعد ما صلى بالأول» كما لو تغير اجتهاد الحاكم عمل بالثاني في الحادثة 
الثانية ولم ينقض حكمه الأول وهذا لا نعلم فيه خخلافا)0' . 

ابن القيم (١هلاه)‏ حيث قال: (قضى عمر بن الخطاب به في امرأة 
توفيت وتركت زوجها وأمها وأخويها لأبيها وأمها وأخويها لأمهاء فأشرك 
عمر بين الإخوة للأم والأب والإخوة للأم في الثلث». فقال له رجل: إنك 
لم تشرك بينهم عام كذا وكذاء قال عمر: تلك ما قضينا يومئذء وهذا ما 
قضينا اليوم» فأخذ أمير المؤمنين في كلا الإجتهادين؛ بما ظهر له أنه 
الحقء ولم يمنعه القضاء الأول من الرجوع إلى الثاني» فجرى أئمة 
الإسلام بعده على هذين الأصلين)”". 

شمس الدين السيوطي (880ه) حيث قال: (واتفقوا على أن الحاكم 
إذا حكم باجتهاده» ثم بان له اجتهاد يخالفه فإنه لا ينقض)”*©. أبو عبدالله 
الدمشقي (49ه) حيث قال: (واتفقوا على أن الحاكم إذا حكم 
باجتهاده» ثم بان له اجتهاد يخالفهء فإنه لا ينقض الأول)2. 

مستند الاتفاق: ما روي عن الحكم بن مسعود الثقفي قال: شهدتٌ 
عمر بن الخطاب ويه أشرك الإخوة مع الأب والأم مع الإخوة من الأم 
في الغلث» فقال له رجلٌ: لقد قضيت عام أَوَّلَ بغير هذاء قالَ: فكيت 


)١(‏ المغني .)"0/١4(‏ (0) المغني (؟/97). 
() إعلام الموقعين عن رب العالمين .)١١5/١(‏ 

(5) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود (؟7/ 195). 

(0) رحمة الأمة (ص9؟7"). 


4 مسائل الا جماع ذ فى أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
لم س7 لسلس 


قضيتٌء قالَ: جَعَلْتَهُ للإخوة من الأب والأم» ولم تجعل للإخوة من الأم 
شيئاًء قال: تلكَ عَلَى مَا قَضَيْنَاء وهَذِهِ على ما نقضي)”" . 

؟- ما روي عن الشعبي أنه قال: 'كان رسول الله وَل بمقضي 
بالقضاء. ثم ينزل القرآن بغير الذي قضى به فلا يرده ويستانف"0". 

وجه الدلالة: دلت الأحاديث السابقة على أن القاضي إذا قضى في 
حادئة باجتهاده ثم رأى خلاف ما قضى به»ء لم ينقض ما مضى من 
القضاءء لكنه يستأنف الحكم في المستقبل بما يحول إليه رأيه» لأن رأيه 
الحادث في مقابلة الرأي الأول» دون القرآن النازل في مقابلة ما حكم به 
الرسول ويه قبل ذلك ثم ينزل القرآن مع ذلك لم ينقض ما مضى من 
الحكم» فبتغير الرأي أولى7". 

الموانقون على الإجماع: : وافق على الحكم الأحناف 
المال 2 زالكافية د ٠‏ والحنايلة©, 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم نقض اجتهاد القاضي 
السابق باجتهاد لاحق وذلك لعدم وجود المخالف. 


)١(‏ أخرجه البيهقي (7”7/8/9) حديث رقم ,.)1١1509(‏ والداراقطني (41/4) عن مسعود 
حديث رقم (4041) 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ :)١5‏ كتاب أقضية رسول الله كله حم .)191١5(‏ 

فرق شرح أدب القاضي (ص"؟7). 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (8/1)؛ المبسوط /١(‏ 84)» المحيط البرهاني في 
الفقه النعماني (8/ 07) 

(5) الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (4/ 180). 

(1) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج :)07١/5(‏ المجموع شرح المهذب 
.)6٠١‏ 

(0) المغني (5١/54٠5)؛‏ الشرح الكبير (54؟/ 237”87): السيل الجرار (5/ *0). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 0 
اناه 2 تان 7 16ل لنت ف ون ات 6 اللا حت اال د ا 03 


١/070 ©‏ ): لا تجوز الشفاعة في الحدود بعد بلوغها للحاكم 

المراد بالمسألة: أن الشفاعة في الحد بعد بلوغها الحاكم (الإمام؛ 
الخليفة» القاضي) لا تجوز شرعاً لوجوب حق الله تعالى» وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (570ه) حيث قال: (وأجمعوا على أنه 
إذا بلغ الإمام - أي الحد - لم تجز الشفاعة فيه» لأن ذلك إسقاط حق 
وجب لله تعالى”"'©. النووي (115ه) حيث قال: (أجمع العلماء على 
تحريمها - أي الشفاعة - بعد بلوغ الإماء”" نقله عنه ابن حجرا”, 
والخطيب الشربيني”»» والبكري الدمياطي” باللفظ والمعنى. 

القاري (4١١٠١ه)‏ حيث قال: (وقد أجمعوا على تحريم الشفاعة في 
الحد بعد بلوغه إلى الإمام)”"' . 

الصنعاني (87١1١ه)‏ حيث قال: (وتحرم الشفاعة بعد البلوغ إلى الإمام 
وأنه يجب على الإمام إقامة لد وقدغفل الإجناع على ذلك )71 . 

ابن عابدين (757١ه)‏ حيث قال:(لا خلاف بين الفقهاء في تحريم 
الشفاعة في حد من حدود الله بعد بُلُوغٍِ إلى الحاكم)”” . 


خ# رم رو كة 


مستند الإجماع : قوله تعالى : لزاني ولزن َأجَلِدوا كلَّ تحير - مائة جلدة 


.)189/5( المغني‎ )١( 

(؟) المجموع شرح المهذب (0517/5. 

() تحفة المحتاج في شرح المنهاج (117/4). 

(4) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .)5١15/4(‏ 
(5) إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين .)١5/54(‏ 

() مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .)١98//(‏ 

(0) سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (144/5). 
(8) حاشية ابن عابدين ("/ .)١59‏ 


كه مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سس سس 1 علخ7صصص ب ب 77 7 7 ١ل‏ سس؟و؟! 9 9؟يب؟ٍ ‏ ا تس 


4 معو 


ولا احم يما رأقة في دين الله 4 إن كم » ونون لَه والْبوَرٍ لخر » [الثور: ؟]. 
وجه الاستدلال: أن الشفاعة في الحد رأفة في إقامة دين الله والرأفة 
هنا منهي عنها بقوله تعالى: «إولا أَعُذْمُ يما رأف في دن أله [الثور: +2300. 
-١‏ ما روي عن عائشة وقا: ' أن قُرَيْنَا أَهَمَهُمْ سَأَنُ الْمَحْرُومِية الي 
ركه َقَانُوا عل يكلم ها شرل ال 198 تقر : وَمَنْ يَجْمَرِئ عَلَيِ 


سير 20 


إلا أسَامَة بْنُ رَيْدٍ حِبٌ رَسُولٍ الله يكل فكَلَمَهُ أُسَامَةُّ قَقَالَ: أَنَضْمَمُ في حَدٌ 


مِنْ ححدُودٍ الله؟ ثم قَامَ مَخطبَء كَقَالَ: إِنْمَا أَهْلَكَ الْذِينَ مِنْ تَبِلِكُمْ أَنْهمْ 
كَانُوا ذا سَرَقَ فم الشّرِيك تَرَكُوة. وَإِذَا سَرَقَ فوم الضّعِيفُ أُنَامُوا عله 
الْحَدَّ وَأَيْمُ الله: لَوْ أن فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمّدٍ سَرَنَتْ لَقَظَعْتُ يَنَمَا "9©, 

وجه الدلالة: :أن النبى كل رهب فى الشفعة فى الحد وقد بلغ الاماء 


لوجوب الحد بعد البلوغ باعتباره حق لله. وهذا ما بينه ابن عمر وها فى 
و سكيس ا و يواد 


وَالمال20 ل 70 0 وال 0 


.)١191/8( تحفة المحتاج في شرح المنهاج‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري مختصرا : «أن قُرَيشاً أهمّهم شأنْ المخزوميةٍ فقالوا: من يجترىء عليه 
إلا أسامةٌ بن زيدٍ حب رسول ار يلك. (/ 1) الحديث رقم (518"). ورواه 
بلفظه النسائي في الع الصغري (140/8) الحديث رقم (4847)» ورواه في السنن 
الكبرى (4/ “االحديث رقم (0/780. 

(©) المغني (178/5). 

(5) سبل السلام شرح بلوغ المرام (؟/٠47).‏ << (02) بداية المجتهد .)١75/5(‏ 

(0) مغني المحتاج إلى معرفة 97 المنهاج 2»)57١/0(‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج 
)١ /0(‏ فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (8/ 158). 

(00) الكافي في فقه الإمام أحمد .)8١/4(‏ (6) نيل الأوطار(ا/ 165). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ك4 
09090000100000 )0د ٍ00تتباتث9؟/ت؟7؟7؟7؟97979_ا”ا_ا”ت”ت”تدطضب؟ب)با _تبالللسلصشصبي يي لل 


النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم مشروعية الشفاعة في 


© (م*/ ؟): انعقاد اليمين على نية( المستحلف ولا تنفع التورية. 

المراد بالمسألة: إذا ادعى رجل حقاً على رجل فحلفه القاضيء 
فحلف متورياًء فنوى غير ما نواه القاضي» انعقدت يمينه على ما نواه 
المستحلفء ولا تنفعه التورية» وقد نقل الإجماع على ذلك. 


(ولم ينفعه ما نوى إذا أضمر من معنى اليمين خلاف الظاهر منهاء لقول 
النبي يكهِ: 'يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك "7». وهو حديث 
50 0000 
صحيح زومعى فويم مسنعق 5 
النووي (715ه) حيث قال: (إذا ادعى رجل حقاً على رجل فحلفه 
القاضي» فحلف وورىق» فنوى غير ما نواه القاضى » انعقدت يمينه على ما 
نواه القاضى» ولا تنفعه التورية. وهذا مجمع عليه ودليل على هذا 
الحديث والإجماع)”'. . وقال في موضع آخر: (واعلم أن التورية وإن 
م 
مجمع : : 


)١(‏ النية: هي من جنس القصدء ولهذا تقول العرب نوالك الله بخير: أي قصدك بالخيرء 
وقول النبي كله (إنما الأعمال بالنيات...) مراده يل بالنية : النية التي في القلب. انظر: 
مجموع الفتاوى لابن تيمية (؟77/71١5).‏ 

(؟) أخرجه مسلم )44/1١(‏ كتاب الإيمان» باب يمين الحالف على نية المستحلف» 
الحديث رقم (/47797). 

() أحكام القرآن لابن العربي (؟/ .)590١‏ 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم .)١١7//1١(‏ 

(4) المصدر السابق .)١١79/1١(‏ 


4 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
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ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: (ولا ينفع الحالف تأويله. وبهذا قال 
الشافعي. ولا نعلم فيه مخالفاً)7" . 


ابن تيمية (18لاه) حيث قال: (ونظير هذا أن يتأول الحالف من يمينه 
إذا استحلفه الحاكم لفصل الخصومة:» فإن يمينك على ما يصدقك به 
صاحبك. والنية للمستحلف في مثل هذا باتفاق المسلمين ولا ينفعه 
التأويل وفاقاً) . ْ 


مستئكا اوم ما روي عَنْ أبي هْرَيْرَةٌ عَنْ النْبِيَ يله قَالَ: " يُميثّكٌ 
عَلَى ما ما يُصَدَّفُكَ عَلَيْهِ صَاحِيُكَ وين روي عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنْ الي كل 
قَالَ: "اليمين على نية المستحلف 24٠‏ 

وجه الدلالة: أن الأحاديث صريحة في أن العبرة ذ في اليمين بنية 
المستحلف. 

- أن اليمين مقصودها تخويف الحالف ليرتدع عن الجحودء خوفا من 
عاقبة اليمين الكاذبة» فمتى ساغ”" التأويل له. انتفى ذلك. وصار التأويل 
وسيلة إلى جحد الحقوق”'. 


)١(‏ المغني (9/؟7ه). 

(؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية .)١1١5/5(‏ 

() أخرجه مسلم )44/١١(‏ رقم (/8377). 

49 بيد رقم (57178). 

(5) ساغ: أي سهل ويسرء يقال ساغ الشراب في الحلق يسوغ سوغاً برضل عدي 
الحلق. ويقال أسغ لي غصتي: أي أمهلني ولا تعجلني» وقال تعالى : هيِتَجَرَّمْدُ ولا 
يحكاد سِيفة» [إبراهيم: 17]. انظر: لسان العرب لابن منظور (411/1) مادة 
(سوغ). 

(5) المغني (9/ الاه). 


سمه 
بست 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار جكب 
ممم فلشكلُتظيي2ت52ي25ي2 2 1 212122111213122 يي ل ُسُاُاسا7ي7 اا 201 


الموافقون على الإجماع:وافق طلنى اشع الأحداق 1 
والقاففة )و اليطابلة' واب حر و 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على انعقاد اليمين على نية 
المستحلف وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (وم/ ؟): جواز القضاء على الخص." الغائب! في حقوق العباد 

المراد بالمسألة: يصح القضاء على الخصم الغائب عن مجلس الحكم 
إذا صح الحق قِبلّه» وذلك فى حقوق العباد دون حقوق الله تعالى» فلو 
قامت البينة على الغائب بسرقة مثلاً يحكم بالمال دون القطع» وقد نقل 
نفي الخلاف على ذلك. 


.)444/( بدائع الصنائع (/77)» حاشية ابن عابدين على الدر المختار‎ )١( 

(7) أسنى المطالب شرح روض الطالب »)5١0١/5(‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام (057/5). 

(6) مطالب أولي النهى )١194/(‏ وكذلك (540/0): كشاف القناع على متن الإقناع 
01/0 

(:) المحلى (000/5. 

(6) نيل الأوطار (559/4). 

(1) الخصومة: الجدل» والخصومة الاسم من التخاصم والاختصام. والخَُصُمْ: معروف» 
واختصم القوم وتخاصمواء وخصمك الذي يخاصمك» وجمعه خصوم, وفي التنزيل 
«ومل أتدك بْبَوَا لطم إدْ روا لِْحابَ 4 [صّ: ١؟].‏ انظر: لسان العرب لابن 
منظور )١77/7(‏ مادة (خصم). 

0) المقصود بالغائب في هذه المسألة: الغائب عن البلد والغائب المستتر المختفي الممتنع 
عن الحضور لمجلس الحكم وإن كان حاضراً في البلد.أما الغائب عن مجلس الحكم 
ولكنه حاضر في البلد وغير مستتر فهذا ليس مقصود بالبحث في هذه المسألة التي بين 
أيديناء لأن جمهور العلماء في هذه الصورة لا يرون جواز الحكم على الغائب؛ 
(انظر: بدائع الصنائع (8/0)» بداية المجتهد (1/ 7/47)» روضة الطالبين ))١15/4(‏ 
الإنصاف ,)701١/١١(‏ إلا في وجه عند الشافعية (انظر: الحاوي الكبير ))191/١5‏ 
ورواية عند الحنابلة (شرح الزركشي (7/ 40589 اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (انظر 
الاختيارات ص1"7"”8. 


0ك 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
لخ7خكتت7ب7ب7ب77 07 ل 


على الغائب إذا صح الحق قِبِلّه وهو قول عمر وعثمان ولا أعلم في ذلك 
خلاف)70 , ْ 

ابن حجر (8075ه) حيث قال: والقضاء على الغائب في حقوق 
الآدميين دون حق الله تعالى جائز بالاتفاق9 . 


بدار الدين العيتى (855ه) حيث قال: (يصح الحكم على الغائب أي 
في حقوق الآدميين دون حق الله تعالى بالاتفاق» فلو قامت البينة على 
الغائب بسرقة مثلاً حكم بالمال دون القطع)9؟. 

شهاب الدين الرملي (59١٠ه)‏ حيث قال: (والدليل الواضح أنه صح 
عن عمر وعثمان وها الْقَضَاءُ على الغائب ولا مخالف لهما من الصحابة 
وَاتَقَاقهُمْ على سماع البينة عليه فَالْحَكُمٌ مثلهاء وَالْقِيّامنُ على سماعها على 
مت وَصَّغِير مع أنهما أعجز عن الدفع من الغائب)20' . 

مستند نفي الخلاف: قوله تعالى: «يَْدَاوْدُ نا جمَلْتَكَ خَليمَةٌ فى الْأيضٍ 
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فأحح بن ألنّاس لي آصّ: :]2 وجه الدلالة: أن الذي شهدت به بينة 
المدعي على الغائب حق» فوجب الحكم به". 


؟- قول النبي يكِ: "البينئة على المدعي واليمين على المدعي 
زف 
عليه" *. 


.)77/١6( فتح الباري‎ )0( .)016/1١( المحلي‎ )١( 

(؟) عمدة القاري (5؟/5506). 

() نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .)7١58/8(‏ (2) المغني .)1١94/١5(‏ 

(7) اخرجه البيهقي مرفوعاً في السئن الكبرى من كتاب الدعوى والبينات (١569/1؟),‏ 
وحسن هذه الزيادة النووي في شرح مسلم (؟١/7)»‏ وابن حجر في فتح الباري (5/ 
387)؛ ورواه ابن عدي في الكامل (5/ )٠١١‏ ورواه الترمذي بلفظ 'البيئة على المدعي - 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 1ك 
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وجه الدلالة: أن الحديث دل على سماع بينة المدعي» ولم يذكر 
حضور الخصم المدعى عليه» فاشتراط حضوره مجلس الحكم زيادة على 
ماف هذا الحدنت”. 

*- ما روي عن عائشة وهنا قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي 
سفيان على رسول الله كلهِ فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح 
لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيء إلا ما أخذت من ماله بغير 
علمه» فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال النبي 5: '"خذي من ماله ما 
0 : يكفيك ويكفي بنيك بالمعرو 0 

وجه الدلالة: أن النبي كله قضى على أب سك 

مجلس الحكم: قال على جواز النحكم ,على الغا 89 

- أن الغيبة لا تصلح مانعاً من الحكم على الغائب» لأنها لو حفر 
لكان بين إقرار وإنكار» فإن أقر فالبينة موافقة» وإن أنكر فالبينة حجة 
20 , 

ه- اتّقَاقَهُمْ - أي الفقهاء - على سماع البيئة عليه فَالْحُكُمْ مثلها”” . 

1- الْقِيَامنُ على سماعها على مَيّتٍِ وَصَغِيرٍ مع أنهما أعجز عن الدفع 


- واليمين على المدعى عليه' في سننهء (5/ 2884 وقال: "هذا حديث في إسناده مقال 
ومحمد بن عبيدالله العزرمي يضعف في الحديث" ورواه موقوفاً على عمر الدارقطني 
في سننه .)5١5/84(‏ 

.)84/١ا( المبسوط‎ )١( 

زفق سبق تخريجه. فى مسالة من حكم له بالقود على من يعلم أنه بريء منه. 

(*) زاد المعاد (6/ .)6١7‏ 

(4) أدب القاضي للماوردي (0"15/7. 

(5) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (0228/4). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 
لاض ات 


الموافقون على نفي الخلاف: وافق على الحكم المالكية". 
والشافعية 0 والعفار 3 

الحلاف في المسألة: ذهب الحنفية””. والشافعية في قول0, ورداية 
عند الحنابلة؟©, إلى أنه لا يصح الحكم على الخصم الغائب مطلقاً سواء 
كان داخل البلد أم خارجه وسواء كان مستتراً أم لا. 

أدلة هذا القول: قوله كله : 'إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن 
بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. . الويف 

وجه الدلالة: أن القضاء مبلى على سماع كلام الخصومء وهذا 
مقتض حضورهماء أما ا فلا يجوز القضاء ل 


قاضياًء 00 0 م 
بالقضاء» فقال ' إن الله سيهدي قلبك ويثبت ت لسانك» فإذا جلس بين يديك 


الخصمان فلا تقضين لأحد حتى تسمع من الآخر فإنه أحرى أن ب؛ يشت لك 


.)35728/8( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج‎ )١( 

0( الكافي لابن عبدالبر »)514٠/71(‏ بداية المجتهد (007/1), القوانين الفقهية 
(ص97١)»‏ شرح الخرشي (7/ .)١/7‏ 

فرة المهذب (705/5). الوسيط (/89/9”), الحاوي الكبير (15١//ا759).‏ 

(5) المغني ,)95/١4(‏ المحرر (؟/ »)31١‏ الكافي (555/5)»: المبدع .)44/1١(‏ 

(0) المبسوط ,)84/١1(‏ تحفة الفقهاء (/ »)١4١‏ بدائع الصنائع (8/9)» الهداية (/ 
٠١٠6‏ ). 

(5) المهذب (704/5). الحاوي الكبير (791//15)» روضة الطاليين (07/4/8. 

0) المحرر (9/ 2)5٠١‏ الفروع (487/5)»؛ شرح الزركشي (88/17). 

(6) سبق تخريجه ص .٠١١‏ (9) بداية المجتهد (؟7/ 7ه"). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
222 تت لكك 
القضاء" قال: فمازلت قاضياًء أو فما شككت في قضاء بعدا". 

وجه الدلالة: أن الحديث نص في المنع من الحكم على أحد إلا بعد 
سماع قولهء والغائب لا يمكن سماع قوله فلم يجز الحكم عليه”"". 

؟- القياس على الحكم للغائب» وبيانه: أن من لم يجز الحكم لهء 
م يجز الحكم عليه كالحاضر"". 


النتيجة : عدم تحقق الإجماع من مشروعية القضاء على الخصم الغائب 
وذلك لوجود الخلاف في المسألة. 


:)١/40( ©‏ لا يكلف المدعي بإحضار بتنة على جحود!'؟ خصمه للحق عند القضاء على الغائب 

المراد بالمسألة: يجوز القضاء على الخصم الغائب إن كان عليه بينة 
وادعى المدعي جحوده» دون أن يطالب المدعي بإحضار بينة على 
الجحودء فإن قال: هو مقر لم تسمع بينته ولغت دعواه» وقد نقل الإجماع 
على ذلك. ْ 

من نقل الإجماع: الشربيني (1/9وه) حيث قال: (وادّعاء المدّعي 
على الغائب جحوده» أي الحق المدعى به شرظ لصحة الدعوى وسماع 
البينة على الغائب» ولا يكلف البينة بالجحود بالاتفاق)””". 


ابن حجر (91/5ه) حيث قال:(وادعى المدعي جحوده) أي الحق 


)١(‏ أخرجه الترمذي2 في كتاب الأحكامء باب القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع 
كلامهما (9/ :»)45٠‏ وأبو داود (ح 23٠‏ وأحمد في سنده ».)١١١/١(‏ وقال 
الآلباني فى إرواء الغليل حديث صحيح )55١5(‏ 

(؟) بدائع الصنائع (8/1). (*) المبسوط .)4/١19(‏ 

(4) الجحود والجحد: نقيض الإقرار» كالإنكار والمعرفة» قال الجوهري: الجحود الإنكار 
مع العلم. انظر: لسان العرب لابن منظور (05/4) مادة (جحد). 

(0) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (5/ 047). 
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عد سي بعاد السطاء وا ينات والااد 


المدعى به وهذا شرط لصحة الدعوى وسماع البينة على الغائب ولا يكلف 
البينة بالجحود بالاتفاق كما حكاه الإماه”". 

عبد الحميد المكي الشرواني (١70١ه)‏ حيث قال معلقاً على ادعاء 
المدعي لجحود المدعى عليه: (وهذا شرط لصحة الدعوى وسماع البينة 
على الغائب ولا يكلف البينة بالجحود بالاتفاق)9 . 

مستند الإجماع : لأن الغائب قد يعلم جحوده في غيبته» ويحتاج إلى 
إثبات الحق. فتجعل غيبته كسكوته”” . . وكذلك إذا كان يدعي جُحُودهُ في 
الحال فهو مُحَالٌ لأنه لا يعلم وإن كان يدعي جُحُُودَهُ لما كان حاضرًا 
فالقضاء في الحال لا يرتبط بِجحُودٍ ماض”*. 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الشافعية". 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم اشتراط البيئة بالجحود 
في القضاء على الخصم الغائب وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)١5/41( ©‏ جوز الإنابة القضائية بالتنفيذ. 

المراد بالمسألة: للقاضي أن يكتب بحكمه إذا طلب منه صاحب 
الحقء إلى قاضي البلد الذي فيه الخصم الهارب بعد الحكم عليه لتنفيذ 
الحكم عليه» ويلزم المكتوب إليه قبوله» وقد نقل الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق: ابن حزم (467ه) حيث قال:(واتفقوا على أن 
للقاضي أن يكتب للمحكوم له كتابا بحكم له يشهد له فيه؛ إن أحب 


.)1١8/15( تحفة المحتاج في شرح المنهاج‎ )١( 

(6) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (078/8. 

(5) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 047). 

)0( حاشيتا القليوبي وعميرة 5م نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (// 3١8‏ ). 


0ك 
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ممت متكي يي 1 12 1 471ييييي ا ري 210 


المحكوم له ذلك» أو دعا )7 

ابن قدامة (570ه) حيث قال: (وكتاب القاضي على ضربين: 
أحدهما: أن يكتب بما حكم به» وذلك مثل أن يحكم على رجل بحق» 
فيغيب قبل إيفائه» فيسأله المحكوم له أن يكتب له كتاباً يحمله إلى قاض 
البلد الذي فيه الغائب» فيكتب له إليه » 5 فمى هذه الصور يلزم الحاكم 
إجابته إلى الكتابة ويلزم المكتوب إليه قبوله» سواء كانت بينهما مسافة 
بعيدة أو قريبة» لا نعلم في هذا خلافاً)”'“ووافقه شمس الدين ابن قدامة 
اللقطة وال ”7 

مستند الاتفاق: أن كتاب القاضى إلى القاضي وسيلة إثبات شرعية 
فالأصل قبوله في كل ما يحكم به'*' وايضا أنه كتاب قاض بما ثبت عنده 
فجاز قبوله"”. 

الموافقون على الاتفاق: وافق على الحكم يي ل اي 

النتيجة: صحة ما نقل من الاتفاق على مشروعية الإنابة القضائية 
بالتنفيذ وذلك لعدم وجودمخالف. 
© (5/47): لا يحكم القاضي فيما يحتاج إلى ترجمة إلا بممُترجمينٍ" عدلين. 

المراد بالمسألة: أن القاضي يجب ألا يحكم إلا بترجمة شخصين 


.)075/١5( مراتب الإجماع (ص١0). (؟) المغني‎ )١( 

(9) الشرح الكبير (179/؟7١).‏ 

(4) الفروع (598/5)» المبدع .)1١9/1١(‏ (0) المغني .)76/١5(‏ 

(5) الهداية مع شرحه فتح القدير (1/ 205517 بدائع الصنائع (0/ 0137). 

00 الاختيار (941/7)غ المعونة (418/7). (48) روضة الطالبين .)791١/9(‏ 


(9) المغني :)948/١5(‏ الفروع (548/5).: المبدع .)1١5/1١١(‏ 
(8) التّرجمان والترجمان: المفسر للسان. وفي حديث هرقل (قال لترجمانه...)» - 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ل دا سطس ام 


عدلين تتوفر فيهما شروط الشهادة. لأن ترجمة الشخص الواحد لكلام أو 
عقود الخصمين أو أحدهما كشهادته عليه» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع : ابن هبيرة (570ه) حيث قال: (واتفق أهل العلم 
على أن الحكم يجب بترجمة العدلين» واختلفوا في إيجاب الحكم بترجمة 
الواجق)""" قله عنه القطان في الإقناع بلفظه ومعناه9) 

الشوكاني (4©ه ) نقلا عن الكرماني. حيث قال: وقال الكرماني: 
(لا نزاع لأحد أنه يكفي ترجمان واحد عند الإخبار» وأنه لا بدّ من اثنين 
عند الشهادة)7" . 

مستند الإجماع: القياس على الشاهد والمزكي: لأنه ينقل إلى 
القاضي قولاً لا يعرفه فأشبه الشهود و المزكيد©». 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم المالكية”'. الشافعية. 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف"»؛ وبعض 


والترجمان بالضم والفتح: هو من يترجم الكلام: أي ينقله من لغة إلى لغة أخرى» 
والجمع التراجم» والتاء والنون زائدتان. انظر لسان العرب /١(‏ 100) مادة (ترجم). 

.)710 الإفصاح لابن هبيرة (؟/‎ )١( 

)3( الإقناع في مسائل الإجماع 15/0 .)١‏ 

(©) نيل الأوطار (9/ .)١09/6‏ 

(5) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5517/8). 

(6) بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (5/ 
27 الغرر البهية لشرح البهجة الوردية (0/ 577). 

(5) تحفة المحتاج في شرح المنهاج )177/١١(‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (// 
7) فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (0/ 
0 تحفة الحبيب على شرح الخطيب (88/5”) التجريد لنفع العبيد المعروف 
بحاشية البجيرمي على المنهج (5/ 09*0١‏ 


(0) بدائع الصنائع (7/ 71؟). حاشية ابن عابدين .)١161/5(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار واكك 
ا لش 000000055555532 تسسا 


الحنابلة''2 حيث يرون أنه يكفى في الترجمة واحد عدل. 

قال ابن القيم : والاكتفاء بواحد قول أبي حنيفة وهو الصحيح”". 

دليل هذا القول: ما روي عن زيد بن ثابت طلينه : أن 0 
أن يتعلم كتابة اليهودء يقول حتى كتبت للنبي كَل كتبه وأقر أته كتبهم إذا 
كوا اليو 
ع ا ل 6 

النتيحة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن القاضي لا يحكم 
فيما يحتاج الى ترجمة الا بمتر جمين عدلين وذلكل وجود الخلاف في 
العسالة: 
:)١/4( ©‏ عدم وجوب القضاء من قضاة المسلمين بين أهل الذمة إلا إن رضوا 

بتحكيم شرع الله. 

المراد بالمسألة: : أنه إذا كان مع المسلمين في البلد غيرهم من أهل 
الذمة فإنه لا يلزم قضاة المسلمين القضاء بينهم» ويجوز للقاضي المسلم 
أن يحكم بين أهل الذمة إذا تظالموا وترافعوا إليه ورضوا بحكمه» وليحكم 
بينهم بحكم الإسلام”*'» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع : الشافعي (6٠ه)‏ حيث قال: (الذي أحفظ من قول 
أصحابنا ا ل 5 يكشفونهم عن 
شيء من أحكامهم فيما بينهم وأنهم لا يلزمون أ نفسهم الحكم بينهم إلا أن 


.)1١9/1( المغنى (41/14). (؟) الطرق الحكمية‎ )١( 
.07١980( أخرجه البخاري (711/5): الحديث رقم‎ )6( 

.)١١١ /١( الطرق الحكمية‎ )4( 

(6) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام 5/1١‏ 6. 


لاسي 
سمت 
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١‏ تت ا 


يتدارءوا هم والمسلمون فإن فعلوا فلا يجوز أن يحكم لمسلم ولا عليه إلا 
مسلم فهذا الموضع الذي يلزمون أنفسهم النظر بينهم فيه فإذا نظروا بينهم 
وبين مسلم حكموا بحكم المسلمين لا خلاف في شيء منه بحال)2". 

ابن حزم الظاهري (105ه) حيث قال: (واتفقوا على أنه إن حكم بين 
الذميين الراضين بحكمه مع رضا حكام أهل دين الذميين» أن ذلك له 
ؤآئه يحكم بما أوجبه دين الإسلام)”" . 

مستند الإجماع: قوله تعالى: إيإن جآءُوك تأحكم بَيَْيمْ أو أَمْرْضَ 
عَنْهَمَ # [المّائدة: 437]. 

وجه الدلالة: ما قاله الشافعي: لم أعلم مخالفاً من أهل العلم بالسير 
"أن رسول الله كه لما نزل بالمدينة وادع يهود كافة على غير جزية وأن 
قول الله عز وجل «#يّان بحو تأعم يَنِبَجْ أو عض عَتَبه4 [المائدة: ؟:] 
إنما نزلت في اليهود الموادعين الذين لم يعطوا جزية ولم يقروا بأن يجري 
عليهم الحكه””". 

؟- أن رسول الله ككهِ أقام بالمدينة وبها يهود وبخيبر ووادع القرى 
وباليمن» وكذلك في زمان أبي بكر وصدرا من خلافة عمر حتى أجلاهم 
وكانوا بالشام» والعراق» واليمن»؟ ولم يسمع لرسول الله كله فيهم بحكم 
إلا رجمه يهوديين موادعين تراضيا بحكمه بينهم, ولا لأبي بكر ولا عمر 
ولا عثمان ولا علي ويب وهم بشر يتظالمون ويتدارءون ويختلفون 
ويحدثون فلو لزم الحكم بينهم لزوم الحكم بين المسلمين لتفقد منهم ما 
ققن مع ابيب 20 
)١(‏ الأم ا 4ع). 


(0) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (517). 9) الأم (577/5). 
(5) الأم 0 عع). 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ا 
تح ب ب ربب ب م 318ظ 


الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم التي 
والشافعية 2322 الا 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أنه لا يلزم القضاة من 
المسلمين أن يقضوا بين أهل الذمة إلا إذا رضوا بحكمهم وذلك لعدم 
وجود المخالف. 
:)١/44( ©‏ اتخاذ القاضي حاجباً أميناً 

المراد بالمسألة: يشترط في الحاجب”*' أو الأمين أو البواب الذي 
يتخذه القاضي أن يكون أميناً حسن الأخلاق عفيفاء عارف بمقادير 
الناس» لا يرتشي». وقد نقل الإجماع على ذلك. 

عونقل الا المحم الماعية قال: (واتفق ف العلماء على 


خشي 58 لفق وأن من اتخذ 57 أو حَاجِبًا أن يتخذه ا ثقة ثقة عفيفاً 


عارفاً حسن الأخلاق عارفاً بمقادير الناس)” 3 ونقله عنه الشوكاني باللفظ 
ل ش 

ابن فرحون (44لاه) حيث قال: (أن يتخذ الحاكم رجلاً من أهل 
العدل والرضا . .. مجمع عليه)'” . 


)١(‏ المدونة »)١89/5(‏ المنتقى شرح الموطأ (5/ »)76١‏ التاج والإكليل لمختصر خليل 
(3507/0)» الذخيرة للقرافي (؟/ 780). 

(؟) أسنى المطالب شرح روض الطالب .)١717/7(‏ 

(0) مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى (561/1)» الروض المربع .)521/١(‏ 

(5) الحاجب: هو بواب المحل الذي يجلس فيه» والبواب: هو الملازم للباب لمنع دخول 
من لا حاجة له. انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (178/4). 

(0) فتح الباري (0"0/19. (5) نيل الأوطار (7017/8). 

(0) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام .)0"5/1١(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
5-5 تس ست اه لاط اسُشاطة 1 سال 


مستند الإجماع : : ينبغي أن يكون الحاجب أمينا لا يطمع ولا يرتشي» 
فإنه من أعوان القضاة ة فكما لا يطمع هو فيما يقضي. فكذلك ينبغي أن 


يكون أمينه وحاجبه و 


ديد بطع من الخصوم على ما لا ينبغي أن يطلع عليه احدم وقد 
برقئ علج لْمَنْع وَالإِذْنِ وقد يَخَافُ منه على التسواة إِذا اختجنّ إلى 


خصام. فكل من يستعين به القاضي على قضائه أو مشورته لا يكون إلا 
55 الوا 
ثقة مأمونا 


الموانقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف 
والجنالكة 90 والشافعية ون > :والتشنايلة1. 


النتيحة : : صحة ما نقل من الإجماع على وجوب أمانة من يعين حاجباً 
وبواباً وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (2/40): لا يجوز تنفيذ حكم مكتوب بخط والد القاضي 

المراد بالمسألة: لا يجوز للقاضي أن ينفذ حكماً وجده مكتوباً بخط 
أبيه»؛ وقد نقل الإجماع على ذلك ٠‏ 


.)81١/١5( المبسوط‎ )١( 

(5) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام .)"5/١(‏ 

(9) المبسوط »)8١/١5(‏ العناية شرح الهداية (7/ 2574: البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
لسار 

() التاج والإكليل لمختصر خليل (/58)» تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج 
الأحكام .)"5/1١(‏ 

(5) الأم (2337/5». تحفة المحتاج في شرح المنهاج »2175/٠١(‏ أسنى المطالب شرح 
روض الطالب (4/ 516) حاشيتا القليوبي وعميره (5/ 07:"). 

(5) الفروع لابن مفلح (147/5) ولكنه أشترط أن يكون اتخاذه حاجب أو بواب لعذر أو 
سبب» الإنصاف للمرداوي .)7١7/١1١(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 4 
لامب يبيب بيب را اتح 


من نقل الإجماع: ابن قدامة(579ه) حيث قال: (بدليل الإجماع على 
أنه لو وجد بخط أبيه شهادة لم يجز له أن يحكم بهاء ولا يشهد بهاء ولو 
وجد حكم أبيه مكتوباً بخطه» لم يجز له إنفاذه)27. ووافقه شمس الدين 
ابن قدامة باللفظ والمعتى”". 

المرداوي (886ه) حيث قال بعد أن ذكر الرواية المشهورة عند 
الحنابلة فيما يجده القاضى قمطرة”": وتحت ختمه وبخطه - من غير أن 
يشهد عليه أحد- أنه لا ينفذء ثم قال: (كخط أبيه بحكم أو شهادة» لم 
يشهد أو يحكم بها إجماعاً)””". 

مستند الإجماع: أن إنفاذ القاضي لحكم وخدة مكتريا بخط أننة:هما 
يدخل فيه الريبة لأن الخطوط يشبه بعضها بعضاً وتحتمل التزوير» ولأن 
القضاء والشهادة أمرهما خطير وعظيم» فلا تجوز إلا بالعلم””. 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية29» والمالكية", 
والشافعية!0, والسنانلة0: 


النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على عدم مشروعية تنفيذ حكم 


.)00//١5( المغني‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير (05/14). 

(*) القِمّطرء والقِمّطرة» بكسر القاف وفتح الميم: ما يصان فيه الكتب. انظر مادة 'قمطر' 
في القاموس المحيط :)70/١(‏ مختار الصحاح (7/ :)١١١‏ لسان العرب .)1١5/5(‏ 

(5) الإنصاف (0977/48). 

(6) الاختيار (؟/ »)١55‏ المهذب (0/ 8؟06). 

(1) مختصر اختلاف العلماء (/ »)70٠‏ المبسوط (2)947/15 فتح القدير .)١155/5(‏ 

(0) تبصرة الحكام (١/707)؛‏ مواهب الجليل .)15١/8(‏ 

() المهذب (0786/6): روضة الطالبين .)١181//١1١1(‏ 

(9) المغني (01//15).: الإنصاف (075/8)» الطرق الحكمية (ص؟1517١).‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
١‏ بات ا ا 


مكتوب بخط والد القاضي وذلك لعدم وجود المخالف. 
كت :)١/45(‏ حصر التقليد في المذاهب الأربعة إذا لم يكن القاضي مجتهداً 
المراد بالمسألة: أن القاضي إذا لم يكن مجتهد فعليه أن يقلد 
المذاهب الأربعة فقط لأنها هي التي عرفت بالحق وأجمعت الأمة على 
صحتهاء وقد نقل الإجماع على ذلك. 
من نقل الإجماع : ابن هبيرة (570ه) حيث قال: (أن الإجماع انعقد 
على تقليد كل من المذاهب الأربعة» وأن الحق لا يخرج عنهم)”"'. 
الموافقون على الإجماع: لم أعثر على من وافق على هذا الإجماع. 
الحلاف في المسألة: خالف في المسألة الشافعية”'» والحنابلة0© 
حيث يرون أن التقليد لا ينحصر في المذاهب الأربعة بل يجوز تقليد 
قال ابن مفلح الدمشقي: (الإجماع ليس عبارة عن الأربعة 
واصحابهم). وقال الرحيباني : (كلام الوإفصاح فيه نظر» بل يجوز تقليد 
غيرهم من الثقات)9' . 
دليل هذا القول: ما روى عن النبى يَكلِهِ أنه قال: "اختلاف أمتى 


)١(‏ الإفصاح (؟/54). 

(؟) إعانة الطالبين :.)7١9/4(‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج (9831/0). 

(9) الفروع ,)45١/5(‏ المبدع شرح المقنع ,.)7١/٠١(‏ كشاف القناع (594/5). 
الانصاف ,)١9717/1١١(‏ كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر 
المختصرات (؟568/7). 

(4) مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى (5/ 448). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 1ت 
حية" 27 وما زوع غن ابن عباس مزفوغا عن النبى 6 أنه قال:- "مهما 
أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحد فى تركه. فان لم يكن فى 
كتاب الله فسنة نبي ماضية» فإن لم تكن سنة نبي فما قال أصحابء إن 
أصحابي بمنزلة النجوم فى السماء فَأآنهَا أخذتم به اهتديتم. واختلاف 
أصحابي لكم رحمة ا 

النتيحة : عدم تحقق ما نقل من الإجماع على وجوب حصر التقليد في 
المذاهب الأربعة للقاضي غير المجتهد وذلك لوجود الخلاف في المسألة. 
© (407/؟): جواز عدن بين الخصمين 
المتخاصمين ويحضهم ا وقد نقل الإجماع ولك جواز 1 

من نقل الإجماع: أبو الحسن الماوردي (٠46ه)‏ حيث قال: 


(والأصل في جواز الصلح: الكتاب والسنة والأثر والاتفاق 28 
وأما الاتفاق: فهو إجماع المسلمين على جواز الصلحء وإباحته في 
الع 


)١١7؟/1١١( كنز العمال‎ ,)7/١5( الحديث رقم‎ )١75/١( جامع المسانيد والمراسيل‎ )١( 
)١918( الحديث رقم (6585>» قال الالبانى فى السلسلة الضعيفة» حديث ضعيف‎ 
(؟) جامع المسانيد والمراسيل (7/ 575) الحديث رقم (73750).قال الألباني في ضعيف‎ 
)7755( الحم حديث موضوع‎ 
فيه الصلْحٌ: تَصالحٌ القوم بينهم. والصلْحٌ: الشلمء وهو مشتق من الْمُصَالَحَوَوهِي الْمُسَالَمَُ‎ 
بعد المخالفة» وَفِى فِي الشْرْع عبارة عن عقدوضع بين الْمُعَصَالِْحِينَ لدفع المنازعة‎ 
بالتراضي.‎ 
انظر: لسان العرب لابن منظور»ء مادة (دص لا ح)ء الجوهرة النيرة لابن مازة (؟/‎ 
ش‎ .)1١1 
"5 - الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (5/ ه؟"”‎ )5( 


41 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
1 للبلبسسسس1 1  ---‏ _77#7 77_72 7س صصص يجيي سسسب 92 


او قال: (كتب علي َيه إلى أبي موسى 
الأشعري م ويه «كل صلح جائز بين الناس إلا صلحاً حرم حلالاً» أو أحل 
حراماً» وهذا اللفظ من الأول لكتاب عمر - َه إلى أبي موسى 
الأشعري قد اشتهر فيما بين الصحابة - رضوان الله عليهم فيا +4 فيه 
فهو كالمجمع عليه ا 

وكين لهي 00179 بار ينار عدو ار رو مداه 
بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده'": (فقد روي من طرق 
عديدة» ومقتضى القرآنء وإجماع الأمة على لفظه ومعناه)”". 

العمراني (058ه) حيث قال: (الأصل في جواز الصلح: الكتا 
والسنة والإجماع وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على 0 

الكاساني (0417ه)حيث قال: (وعن سيدنا عمر وَييه أنه قال: ردوا 
الخصوم حتى يصطلحوا ةلم القع دوو سجيقي المتساقن : وقد أمر 
ده برد الخصوم إلى الصلح مطلقاً وكان ذلك بمحضر من الصحابة الكرام 
وي ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعاً من الصحابة فيكون حجة قاطعة)* . 

ابن رشد (595ه)حيث قال: كتاب الصلح: (والأصل في هذا 
الكتاب قوله تعالى * والصلح خير" وما روي عن النبي يَكلِةِ مرفوعا 


)١(‏ الميسوط .)175/5١(‏ ش 

(6) أخرجه الترمذي» الحديث رقم (17060), وفي المستدرك على الصحيحين عن أ 
هريرة» حديث رقم 000 وقال الحاكم معقبا على الحديث: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين» سنن فين دأود» حديث رقم (معواه؟) صحيح ابن حبان باب 
الصلح حديث رقم 00 سنن البيهقي الكبرى» حديث رقم ( ©». سنن ابن 
ماجة؛ كتاب الأحكام باب الصلح» حديث رقم .)547١(‏ 

(*) عارضة الأحوذي (87/5). 

(5) البيان (5/ 741 - 587). (6) بدائع الصنائع (5/ .)5١‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 41 
الطاسع سل كوك 13-7 نافلا حا 


وموقوفا على عمر (إمضاء الصلح خير بين المسلمين إلا صلحا أحل 
حراما أو حرم حلالا) واتفق المسلمون على جوازه على الإقرار)”" . 

ابن قدامة(١7"ه)حيث‏ قال: (وروى أبو هريرة أن رسول الله جَكِلِ 
قال: «الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحلّ حراماً»؛ 
وزورق عن عمر: أته: كنب إلى أبي موسى بمثل ذلك» وأجمعت الأئمة 
على جواز الصلح”".. ووافقه شمس الدين ابن قدامة باللفظ 
واي 3 

النووي (5175ه)حيث قال:(والصلح أنواع: صلح بين المسلمين 
والكفار» وصلح بين الإمام والبغاة» وبين الزوجين عند الشقاق» وصلح 
في المعاملة» وهو مقصود الفصول. والأصل فيهء الإجماع» لقوله تعالى 


في سورة النساء: (فلا جناح عليهما أن يُصلحا بينهما صلحاً والصلح 
ادق 
.0 


الزركشي (4لاه) حيث قال: (وأجمعت الأمة على راد الصلح في 
الجملة)*' . 

الحداد (9٠8ه)‏ حيث قال بعد أن ذكر أصله من الكتاب والسنة 
(والخمعيف الأماعان )01 


ابن مفلح (88ه) حيث ٠‏ قال: اوهو أي جواز الصلح- ثا 
بالإجماع)”" . 


)١(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟1917/7). 

(0) المغني (05/19). (*) الشرح الكبير (17/ 114). 
(4) المجموع شرح المهذب .)1١/١4(‏ 

(5) شرح الزركشي على مختصر الخرقي .)1١7/4(‏ 

(1) الجوهرة النيرة (18/1). (0) المبدع (؟/176). 


كه مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


زكريا الأنصاري (977ه) حيث قال بعد أن ذكر أنواع الصلح: 
(والأصل فيه قبل الإجماع ...)0". 

ابن حجر (915ه) حيث قال بعد أن ذكر تعريفه: (وأصله قبل 
الإجماع ابا 0 

الشربيني (/91ه) حيث قال: (وهو أنواع نعط والأصل فيه قبل 

قرف 

الإجماع) ‏ . 
(وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع)”*. 

مستند الإجماع: قوله تعالى: «إوَإن طَلفََانِ مِنّ المُؤْمينَ أممَُوا 
مرا ييَبا4 00 ذاك وقوله تعالى : مون م حَافَتٌ م بعلها 
شُورًا أَوْ ِعَرَاضًا فلا جتاح عَلِيِمَآ أن يُضَلِحَا بِْنَيْمَا 2 ل 5-7 
النْسَاء: 738 .]١‏ 


داووي عن كرابن عبد هين غوف المزتي عن أبيةء عن جده» أن 
رسول الله كَللِبَهِ قال: «الصُّلْحُ جَائِرٌ بَبْنَ المُسْلِمِينَ. إلا لع حَرّمَ حكالاً 


- 


أو أخَلّ حَرَاماً. وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْء إِلّا شَرْطاً حَرَّمَ حكالاً أؤ أل 


حَرَامً)00 . 


ماروي عن محارب قال: قال عُمَرٌ ضيه : رُدُوا الخصومٌ حنّى 


.)701/17( فتح الوهاب‎ »)١7٠ /9( الغرر البهية‎ ,)5١169 أسنى المطالب (5؟/‎ )١( 
.)١141//8( تحفة المحتاج‎ )0( 

(؟) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (؟/١11).‏ 

(4) حاشية الروض المربع (59/0؟1١).‏ 

(8) سبق تخريجه ص 175. 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
نكا الا لكا“ ...ل وجا عو ورا ناوا ا ةن اساسا ل ا 1 د 
يَفلخرَاء فإنّ فضل القضاء يدث بين القوم الضغاءة 03 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف”" والمالكية”“', 
واشافعية 0 6 والصانية20؛ وابن حزه””". 
وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)١/48( ©‏ تحريم المصالحة على بعض الحق الذي عليه. 


المراد بالمسألة: أن من اعترف بحق, وامتنع عن الاداءء إلا 
بالمصالحة على بعضهء فهذا الصلح لا يجوز وعد صا مقدرنا 
للحرام» وقد نقل الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق : عون الدين بن هبيرة (9٠5مهم):‏ حيث قال: (واتفقوأ 
على أن من علم أن عليه حقاً» فصالح على بعضهء لم يحل)”” . 


)١(‏ الضغينة: الحقدء وجمعها يخاو - حديث العباس َه (إنا لنعرف الضغائن في 
وجوه أقوام)» وفي حديث عمر َه (أيما قوم شهدوا على رجل بحد ولم يكن 
بحضرة صاحب الحد فإنما شهدوا عن ضغن أي حقد وعداوة). انظر لسان العرب (5/ 
5) مادة (ضغن). 

(؟) أخرجه البيهقى في السئن الكبرى» كتاب الصلحء باب باب ما جاء في التحلل وما 
يحتج به من أجاز الصلح على الإنكارء حديث رقم (551١١)؛‏ مصنف ب أبي شيبة» 
باب في الصلح بين الخصومء حديث رقم »)١8340(‏ جامع المسانيد والمراسيل 
للسيوطي » مسند عمر بن الخطاب» حديث رقم »)١7/4(‏ مصنف عبد الرزاق» كئاب 
الطلاق» باب باب هل يرد القاضي الخصوم حبّى يصطلحوا؟ء حديث رقم (ففيرندلة 

(5) بدائع الصنائع (0/ »)7١‏ المبسوط ,)١1*5/7١(‏ سبل السلام .)3١9/5(‏ 

(5) الاستذكار لابن عبد البر (19/ 49). 

(0) الأم (/ 5054) إلا أنه ذهب إلى جواز الصلح في الإقرارء وأنه لا يجوز على الإنكار 
لأنه من أكل المال بالباطل. 

(5) المغني .)6/١54(‏ 0 المتحلى (455/5). 

.)117/١( الإفصاح‎ )4( 


4 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 
ج7سحجصج77 7777 77979797979797ا7ابسسلْلس©فٍ سي ةُةَشآآ< سس 


أبو عبد الله الدمشقي حيث قال: : (اتفق الأئمة على أن من علم أن 
عليه حقاًء فصالح على بعضه. لم يحل)”©. 

مد رعس قوله تحال «يتايهًا ا ا 6م 
أَمولَكُم يبتكم بالطل إل أن تكرت م عن تاف د45 الْسَاء: 19]. 

وجه الدلالة: أن من علم أن عليه حقاً وصالح على بعضه. يكون قد 
هضم حق غيره» فيعد أكلاً لأموال النا بن نالا | 

ما روي عن أبي هريرة يه أن رسول الله ول قال: 'الصلح جائز بين 
المسلمين: إلا صلحاً أحل حراماًء أو حرم حلالاً» والمسلمون عند ؛ 0 

وجه الدلالة: : أن من صالح على بعض الحق الذي عليه وهو عالم 
به»ء يكون قد أحل ما حرم الله عليه)0). 

- أنه عالم بالحق» قادر على إيصاله إلى مستحقيه» معتقداً أنه غير 
محقء فيكون فعله محر 0 

الموانقون على الاتفاق: وافق على الحكم الأحناف0© 
والمالكية 2 وابن حزم الظاهري2) 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على تحريم المصالحة على بعض 
الحق الذي عليه بعد اعترافه به وذلك لعدم وجود المخالف. 


.)188( رحمة الأمة‎ )١( 

() شرح الزركشي .)١75/5(‏ المبدع (7417/5). () سبق تخريجه ص 175. 
(5) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (؟/51١).‏ 

(5) المبدع (5/ 1417). 

3( الهداية مع العناية (4/ /ا١5‏ - 504)., البناية .)7/١١(‏ 

(0) الشرح الكبير للدردير (*/ "١١‏ - 407315 المعونة .)7١1//6(‏ 

(6) المحلى (555/5). 


سس 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 0 
.سببببيبينساباب ب بيب ب ب .د 


© (5/44): بطلان المصالحة في حقوق الله. 

المراد بالمسألة: أن من شروط المصالح عنه: أن ننكوة سملو كا 
للمصالح. ات ل ا هى الحقوق العامة التي 
يعود نفعها للعموم» وليست خاصة بشخص معين - فالصلح عنها باطل» 
كالزنا والسرقة وشرب الخمر» وقد نقل نفى الخلاف في ذلك. ْ 

من نقل نفى الخلاف: الكاساني (0417ه) حيث قال: (لا خلاف في 
حد الزنا والشرب والسكر والسرقة» أنه لا يحتمل العفو والإبراء» بعد ما 
كال 

ابن حجر (807ه) حيث قال: (وفيه - أي حديث زيد بن خالد في 
قصة العسيف - أن الحد لا يقبل الفداء» وهو مجمع عليه في الزناء 
والئؤقةة» والخرابة :رشوب العنكر )7 

بدر الدين العيني (48660ه) حيث قال: (ولا يجوز - أي الصلح - في 
وفوف كل :1 وصورته: أخذ زانياً أو شارب خمرء فصالح على مال أن 
لا فعه إلى ل وله 0 
عليه في الزنا والحرقة والشرت 00 

مستند نفي الخلاف: ما روي عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني 
5 أنهما قالا: إن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله كئهِ فقال: يا رسول 
اللهء أنشدك الله إلا قضيت لى بكتاب الله. فقال الخصم الآخر: نعم 


.)00 //( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 
.)141/11( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )5( 
.)١4/1١( البناية‎ )6( 

(5) شرح الزرقاني على الموطأ (170/54). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
لاج ات ع بدن امخض مشا شاد 


فاقض بيئنا بكتاب الله وأذن لي. نال رسو 15401 قل قال: إن ابني 
كان عسيفاً على هذاء فزنى بامرأته» وإني 556 أن على ابني الرجمء 
فافتديت منه بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم» فأخبروني أن على ابني 
جلد مائة. وتغريب عام. وأن على إمرأة هذا الرجم. فقال رسول الله نَل : 
والذي نفسي بيده لأقضين بيتكما بكتاب الله الوليدة والغنم ردء وعلى 
ابنك مائة جلدة؛ وتغريب عامء وأغد يا أنيس”' إلى امرأة هذاء فإن 


اعترفت فارجمها. قال: فغدا إليهاء فاعترفتء فأمر بها رسول الله كن 
زفق 


فرجمت 
وجه الدلالة: أن الرجل أراد المصالحة عن إقامة الحد على ابنهء 
فردها النبي كَل ولو كانت 00 ل 
-١‏ ما روي عن أبي هريرة طبه قال. قال النبي ككلِ: "الصلح جائز 
بين المسلمين إلا صلحاً أحل انا أو حرم حلالاً "40 , 


وجه الدلالة: أن الصلح على إسقاط الحد يعد من الصلح الذي 


)١(‏ اختلف في أنيس هذا من المراد به: القول الأول: أنيس الضحاك الأسلمي. رجحه ابن 
الأثير؛ وذلك لكثرة القائلين بذلك» ولأن النبي كَكهِ كان يقصد ألا يأمر في قبيلة بأمر 
إلا لرجل منهم؛ لنفور طباع العرب من أن يحكم في القبيلة أحد من غيرهاء فكان 
يتألفهم بذلك. القول الثاني: أنه أنيس بن مرئد بن أبي مرئد الغنوي» أبو يزيدء شهد 
مع رسول الله كَلِهْ فتح مكة وحنيناًء توفي عام ( حرم هنجرياً. واختار هذا ابن حبان وابن 
عبد البرء ورده ابن حجر العسقلاني» وقال: بأن الذي ورد في الحديث أنه أسلمي » 
وهذا غنوي. والقول الثالث: أنه صحابي آخر مستقل غير من سبق» اختار هذا ابن 
حجر العسقلاني. انظر: أسد الغابة /١(‏ 20707 الاستيعاب ».)١١/1١(‏ الإصابة /١(‏ 
05). 1 

(؟) أخرجه البخاري )2١54(‏ الحديث رقم (2)5197 ومسلم )1١59/7(‏ الحديث رقم 
(94و ذا ). 

(*) المغني (00/7. (4) سبق تخريجه ص 175. 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار جك 
لللببنبنبببب ب ببس ب ب ب اد 


0 2 
أحل الحرام”'". 

*- أن الحد حق الله تعالى» وليس ملك للآدمي» والإعتياض عن 
حق الغير لا يجوز '". 

الموافقون على الاتفاق: وافق على الحكم الحنابلة”"» وابن حزم 
لاف 0 

النتيبجة: صحة ما نقل من الإجماع على بطلان المصالحة في حقوق 
الله وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)١/5.( ©‏ جواز العوض" في الصلح عن الجناية 

المراد بالمسألة: إذا وقعت جناية تستوجب قصاصاً فللجاني أن 
يصالح المجنى عليه أو أولياءء» على مال يدفعه إليهم» على حسب ما 
يتفقون عليه» سواء قَلَّ هذا المال عن دية الخطأء أم كان أكثر من مقدار 
الدية» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: الشلبي 150ه) نقلاً عن الإسبيجابي حيث يقول: ‏ 
المال أو كثر جائزء بالكتاب والسنة وإجماع الأمة)"" . 


.)١5/1١( البناية‎ )١( 

(5) بدائع الصنائع (7/ 08)؛ المغني (// .0"٠‏ 

(9) الفروع (7171/4)» الإنصاف للمرداوي (0/ 78417)» دقائق أولي النهى .)١531/5(‏ 

(4) المحلى (550/5). 

(60) العوض: البدل» قال ابن سيده: وبينهما فرق لا يليق ذكره في هذا المكان» والجمع 
أعواضء والاسم: المعاوضة» وفي حديث أبي هريرة: فلما أحل الله ذلك للمسلمين» 
يعني الجزية» عرفوا أنه قد عاضهم أفضل مما خافوا. انظر: لسان العرب لابن منظور 
)5١1١/(‏ مادة (عوض). 

(1) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (0/ 70). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
الث ا صططصسط ا 


بدر الدين العيني (665م/ه) حيث قال: (ويصح عن جناية العمد 
والخطأ وكذا عن كل حق يجوز أخذ اه 

مستند الإجماع: قوله تعالى: #«#سمنٌ عت 
الْمعرون وَأَدكهُ ليه ِإِحْسَن 4 [البََرَة: 337]. 

وجه الدلالة: ذكر بعض المفسرين أن المراد بالعفو هنا الصلح عن دم العمد؛ 
ومعناها من بزل له بدل أخيه المقتول مال. فليتبع ذلك فهو من المعروف”" . 

-١‏ ما روي عن أنس كه قال: كسّرّت الربيع ثنية جارية من الأنصارء 
فطلب القوم القصاص. فأتوا النبي كه فأمر النبي مَل بالقتصاص» فقال أنس 
بن النضر - عم أنس بن مالك - : لا والله لا تكسر سنها يا رسول الله فقال 
رسول الله يَكْةِ (با أنس كتاب الله القتصاص) فرضى ي القوم» وقبلوا الأرش» 
فقال رسول الله يكل : (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره)9. 

وجه الدلالة: أن هذه جناية أوجبت القصاص من الربيع» ولما عفا 
القوم ورضوا بالأرشء أقرهم النبي كله عليه ©. 

'"-ما روي عن أبي شريح الكعبي م حل انا وول الله كلق قال: (إنكم 
معشر خزاعة””' قتلتم هذا القتيل من هذيل0©. وإني عاقله. فمن قُتِل له 


.)١١7/1١( البئاية‎ )١( 

(؟) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (ه/ه ”)2 وينظر في تفسير الآية: معالم التنزيل 
للبغوي (291/1)»). زاد المسير ».)18٠ /١(‏ الدر المنثور .)419/1١(‏ 

(9) أخرجه البخاري /١(‏ 016), الحديث رقم (*110). ومسلم (9/١1١؟1)ء‏ (1907). 

.)571١/١5( المغني‎ )5( 

(0) خزاعة: قبيلة من بني عمرو بن ربيعة» وهو أول من غير دين إبراهيم 5 وهو حي من 
حارثة» سموا بذلك؛ لأنهم ساروا مع قومهم من مأرب فانتهوا إلى مكة فتخزعوا عنهم 
فأقامواء وسار الآخرون إلى الشام: انظر: تهذيب الأسماء واللغات (؟/ 557). 

(1) هذيل: قبيلة تنسب إلى هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن معدء تفرقت في - 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
22 تا كته 
قتيل بعد اليوم: فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلواء وإن أحبوا أخذوا 
العقل)7 . 

وجه الدلالة: أن العقل المراد به: مصالحة أولياء الدم عن القتل إلى 
المال يأخذونه بدلاً عنه» وقد فعله النبي يل فدل على جوازه''". 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم المالكية". 
والغافئة 23 وا 90 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على العرض في الصلح عن 
الجناية وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)١/01( ©‏ جواز حكم القاضي بالقيافة) 

المراد بالمسألة: يجوز للقاضي أن يأخذ برأي أهل القيافة ويحكم 
بموجبه لأنهم أهل اختصاصء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: الصنعاني (47١1١ه)حيث‏ قال: (فقضى عمر 


- البلادء وديارهم بالسروات» وأهل النخلة وهي: قرية على ستة فراسخ من مكة على 
طريق الحجء أكثر أهلها منهم. انظر: الأنساب (711/0)» تاريخ ابن خلدون (؟/ 
47). 

)١(‏ أخرجه البخاري (7”59) رقم (؟1487)» ومسلم (806/1) رقم (2)1705 و الشافعي 
في المسند (ص ».)35٠١‏ والترمذي )١5/5(‏ الحديث رقم .)١15505(‏ 

(؟) المبسوط .)4/7١(‏ 

(6) المدونة الكبرى (5/ »)55٠‏ الذخيرة للقرافي (778/0)» منح الجليل (5/ 194). 

(4) روضة الطالبين (49/ 4271٠‏ أسنى المطالب (50/5). 

(0) المغني (0/ 54 - 736)» المبدع (5/ 589)» كشاف القناع (7/ .)4٠١‏ 

(5) القيافة: علم باحث عن كيفية الاستدلال بهيئات أعضاء الشخصين, إلى المشاركة 
والاتحادء في النسب والولادة وسائر أحوالهاء وحصول هذا العلم: بالحدس 
والتخمين» لا بالاستدلال واليقين. وسمي هذا العلم بقيافة البشر: لأن صاحبه يتبع 
بشرة الإنسان وجلده وأعضاءه وأقدامه. انظر: كشف الظنون .)9518/1١١‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
لبي تك تست اه اط سمط 1 سن 


بمحضر من الصحابة بالقيافة من غير إنكار من واحد منهم فكان كالإجماع 
تقوى به أدلة القيافة» قالوا: وهو مروي عن ابن عباس وأنس بن مالك 
ولا مخالف لهما من الصحابة)(©. 

مستدد الإجماع: ما رواه الزهري عن عروة عن عائشة وِيْنَا قالت: 
'"دخل علي رسول الله كه مسرورا فقال: يا عائشة ألم تري أن مجززا 
المدلجي دخل علي وعندي أسامة بن زيد فرأى أسامة وزيدا وعليهما 
قطيفة وقد غطيا ا وبدت أقدامهما فقال: هذه أقدام بعضها من 

1 22) 

؟- ما رواه الزهري عن عائشة أم المؤمنين قالت: ' دخل قائف 
ورسول الله كله شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارئة مضطجعانء فقال: 
إن هذه الأقدام بعضها من بعضء فسر النبي كَكلهْ بذلك وأعجبه"©2. 

وجه الدلالة: الحديث دل على اعتبار القيافة في ثبوت النسب9». 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم المالكية والشافعية ”2 
7 57 جر 


الحلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف2 حيث نقل 


)١(‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعاني (41/5؟) 

(؟) أخرجه مسلم )95/1٠١(‏ الحديث رقم (0701), وسنئن أبي داوود (701//5) الحديث 
رقم (5174). 

() أخرجه البخاري (9/ 09145 رقم (/7541): ومسلم )77/1١(‏ الحديث رقم (7014). 

(5) سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعاني (4/ 544). 

(5) تحفة المحتاج في شرح المنهاج )”518/٠١(‏ أسنى المطالب (5/ 2055 الغرر البهية في 
شرح البهجة الوردية (؟/ :)5١5‏ إحكاك الأحكام شرح عمذة الأحكام (؟/ .)5١5‏ 

(5) الإنصاف (599/5). 0) المحلى (74/4). 

(4) المبسوط ١ /١7(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 57؟). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار جك 
كيذ اتاج" 21 لذن سلف جنا (ااااتتكنة .ناقتا الل الاك اراد ل ل 0 


السرخسي فى مبسوطه ان قول القائف لو كان حجة لامر الشرع بالمصير 
اليه عند نفي النسب وهذا لم يكن لان قول القائف رجما بالغيب ودعوى 
لما استأثر الله عز وجل بعلمه”"' . 

دليل هذا القول: أن رسول الله يكِ حين أتاه رجل فقال: أنا أسود 
شديد السواد» وقد ولدت امرأتي ولدا أبيض فليس مني» فقال وُه هل لك 
من إبل؟ فقال: نعم. فقال كَكلِِ ما لونها؟ قال: حمر. فقال يِه هل فيها من 
أورق؟ فقال: نعم فقال يكلِِ ما ذاك ؟ فقال: لعل عرقا نزعه. فقال جَكِ. 
(ولعل هذا عرقا نزع)”"2. 

وجه الدلالة: أن النبي كل بين أنه لا عبرة للشبه'"' »كما أن القيافة 
حكم بالظن©». 

؟- أن ثبوت نسب أسامة ويه كان بالفراش لا بقول القائف إلا أن 
المشركين كانوا يطعنون في ذلك لاختلاف لونهماء وكانوا يعتقدون أن 
عند القافة علم بذلك» وأن بني المدلج هم المختصون بعمل القيافة» وجز 
ريشهم فلما قال ما قال كان قوله ردا لطعن المشركين فإنما سر به رسول 
لله يله لهذاء لا لأن قول القائف حجة في النسب شرعا"”. 

النتيجة: عدم صحة ما نقل من الإجماع على جواز حكم القاضي 
بالقيافة لوجود المخالف. 


)١(‏ انظر: المبسوط(1:8/5) 

(5) ذكره ابن حزم نقلا عن الأحناف في المحلى بالآثار (0774/9. 

.)971/1١1( المبسوط‎ )*( 

(4) ذكره ابن حزم نقلا عن الأحناف في المحلى بالآثار (078/9. 

(0) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (/78): وانظر أيضا المبسوط .)717/١1(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ل تس سسا اط سسساط سل 


© (5/015): للقاضي الحق باستخلاف غيره 

المراد بالمسألة: يجوز للقاضي أن يستخلف غيره متى أذن له الإمام 
بذلك. وإن نهاه عنه. لم يكن له أن يستخلف, وقد نقل الاتفاق على 
ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة ) كمه) حيث قال: (فإذا ولى الإمام 
قاضياًء استحب له أن يجعل له أن يستخلف» ٠‏ لأنه قد يحتاج إلى ذلك» 
فإن أذن له في الاستخلاف» جاز بلا خلاف نعلمه. وإن نهاه عنه. لم 
يكن له أن يستخلف"''. ووافقه على ذلك شمس الدين ابن قدامة باللفظ 
وا! 5 600 

ابن فرحون المالكي(9ولاه) حيث قال: (وإذا نهى الإمام القاضي عن 
الاستخلاف لم يكن له أن يستخلف. وإن أذن له فيه جاز بلا خلاف)0© 
بدر الدين العيني (866ه) حيث قال: (وليمس للقاضي أن يستخلف على 
القضاء. إلا أن يفوض إليه ذلك» وبه قال الشافعي ومالك واحمد رحمهم 
الله ولو أذن له في الاستخلاف يجوز بلا خلاف. ولو نهاهعن 
الاستخلاف لا يجوز بلا خلاف)7*' . 

مستند الإجماع: أن القاضي كالوكيل عن الإمام» وتصرفات الوكيل 
مبنية على مقتضى إذن الموكل» وكذلك القاضي يتصرف على مقتضى ما 
أذن له الإمام فيه. 


.)546 /78( (؟) الشرح الكبير‎ .)84/١54( المغني‎ )١( 

() تبصرة الحكام (48/1). (5) العناية شرح الهداية (9/ 7178). 

(0) أدب القاضي .)١708/١(‏ الحاوي الكبير :.)١15/١15(‏ المهذب :)"8٠/8(‏ روضة 
الطالبين (5/ 587): زاد المحتاج (4/ 014). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار ‏ - 
ب لاصطاضضضلببب ا بسشششل|ظ ‏ كََََّّ11 222222222225203 ملسست 


ل وافق على الحكم الحنفية"2. والمالكية”"", 

النتيجة : ل 
من حيث الاصل 9 غيره وذلك لعدم وجود المخالف 
© (5/0): لا يقضي القاضي لنفسه ولا لمن لا تجوز له شهادته 

المراد بالمسألة: أن القاضي يكون متهما إذا قضى لنفسه أو لمن لا 
تجوز له شهادته. وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر(457ه) حيث قال: (وقدْ أجمع 
العلماء؛ على أن القاضي لا يفضي لنفسه)”” . 

القاضي عياض (54 0ه) حيث قال: (وقد أجمع العلماء أن القاضي لا يقضي 

انه ولا لمن ترد قوف 0 . نقله عنه ابن مفلح باللفظ وال 


ابن رشد الحفيد (6906ه) حيث قال: )51 تفقوا على اليتق لمن لبد 
0 
تم عليه 


يقضي ل 


)١(‏ شرح أدب القاضي (ص»78"), المسبوط ».)5١١/١5(‏ الهداية (719/9): بدائع 
الصنائع (0/ /401). 

(0) تبصرة الحكام (58/1)» مواهب الجليل (89/8). 

(") المهذب ("/ :»)"8٠‏ روضة الطالبين (587/9)» زاد المحتاج (515/5- 016). 

(5) الأحكام السلطانية (ص58)» الشرح الكبير (78/ 198). 

(0) الاستذكار (8/ 77/9). )١(‏ إكمال المعلم (195/17). 

) الفروع لابن مفلح .)1١5/5(‏ 

(4) بداية المجتمهد ونهاية المقتصد (؟/ 7/ا8). 

(9) شرح النووي على صحيح مسلم .07١/15(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
5و سس اه اا سس سمط 1 هل 


ابن نجيم الحنفي(9170ه) حيث قال: (الْنََاضِي لا يَقْضِي لِنَفْسِهِ 
بالإججمّاع)”" . 

البهوتي (١6١٠ه)‏ حيث قال بعد ذكره لعدم جواز القاضي لنفسه : 
(وقد حكى الإجماع على هذه المسألة أهل العلم)( 

مستند الإجماع: ما روي أن النبي كَلهْ حين أنكر الأعرابي استيفاء 
ثمن الناقة منه. وقال هلم شاهدا قال: لم يشهد لي حتى شهد خزيمة 
فير "277 وجه الدلالة: إذا كان هذا في حق من هو معصوم عن الكذب 
كد فما ظنك في القاضي”' . 

؟-القياس على الشهادة: لأن ولاية القضاء فوق ولاية الشهادة». وإذا 
لم تجز شهادتهم له - أي الأقارب - فلئلا يجوز قضاؤه لهم أولى”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف29© . المالكية©, 
والشافية والحنابلة0. 
:)١/54( ©‏ خطأ القاضي في غير الحكم على عاقلته 

المراد بالمسألة: إذا أخطأ القاضي فى غير الحكم والاجتهاد فإن 


.)1١ /7( البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 

0( كشاف القناع على متن الإقناع (5/ 077١‏ 

(9) انظر الحديث مطولاً بسئن النسائي الكبرى (7/ 0417 كتاب البيوع» باب التسهيل في 
ترك الإشهاد على البيع؛ الحديث رقم (5555). 

.)1١1//١5( المبسوط‎ )0( .)1٠١9//15( المبسوط‎ )4( 

(5) المبسوط »)٠١1//15(‏ بدائع الصنائع (8/9). 

(0) حاشية الدسوقي (54/؟51١١))‏ شرح مختصر خليل للخرشي (17/ .)١157‏ 

(8) تحفة المحتاج .)178/1١(‏ (9) شرح منتهى الإرادات (5/ 677). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار جك 
“144414222 22225559593934 0000 جحت 


خطأه على عاقلته اذا كان مما تحمله العاقلة» وقد نقل الإجماع على 
ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة(570ه) حيث قال: (وأما خطأ الإمام 
والحاكم في غير الحكم والاجتهاد فهو على عاقلته بغير خلاف إذا كان 
قله القا فل 7 

مستند الإجماع : ولأنه جار فكان خطؤه على عاقلته كغيره» فالقاضي 
في غير مجلس القضاء يجري عليه ما يجري على غيره» فديته على عاقلته 
ا 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الشافعية”". 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن خطأ القاضي في غير 
الحكم على عاقلته وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (50ه/ :)١‏ للقاضي تنفذ الحكم بالقوة ومعاقبة الممتنع عن التنفيذ 

المقصود بالمسألة: إذا لم يستجيب المحكوم عليه لحكم القاضي 
أجبر على تنفيذ الحكم» وقد نقل الإجماع على ذلك 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر(47ه) حيث قال: (وقد أجمعوا في 
الرجل يقضي عليه القاضي بحق لآخر فيمتنع من أدائه»؛ فواجب على 
القاضي أن يأخذه من مالهء فإن نصب دونهما الحرب قاتله حتى يأخذه 
منهء وإن أتى القتال على نفسه)7*'. 


)٠١ه/1١؟(‎ )0( )٠١6/1؟( المغني‎ )١( 

(") مغني المحتاج إليمعرفة معاني ألقاظ المنهاج »)590١/4(‏ تحفةالمحتاج في شرح 
المنهاج (517/5): حاشيةالجمل (45/54؟) 

.)75١117/7( الاستذكار‎ )( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سس سسا سس اط سل 


ابن تيمية (18/اه) حيث قال: (ولا أعلم منازعاً في أن من وجب عليه 
حق من دين أوعين وهوقادر علي وفائه ويمتنع منه أنه يعاقب حتى يؤديه)2© . 

ابن القيم (١هلاه)‏ حيث قال: (وأما عقوبة من عرف أن الحق عنده 
وقد جحدهء فمتفق عليها بين العلماء» لا نزاع بينهم أن من وجب عليه 
حق من عين أو دين - وهو قادر على أداءه - وامتنع منهء أنه يعاقب حتى 
يؤديه» ونصوا على عقوبته بالضربء. ذكر ذلك الفقهاء من الطوائف 
ار 

مستند الإجماع: ما روي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال 
رسول الله كيه «ليّ الواجد يحل عقوبته وعرضه. قالو وكيع: عرضهء 


شكايته » وعقوبته ا 


الموانقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف©), 


وال 0 


النتيجة : صحة ما نقل من الإجماع على أن للقاضي تنفيذ الحكم 
بالقوة ومعاقبة الممتنع عن التنفيذ وذلك لعدم وجود المخالف. 
:1)١/05( ©‏ يجوز للقاضي حبس المتهم مجهول الحال 


.)501 /"0( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) الطرق الحكمية لابن القيم .)7378/١(‏ 

(9) أخرجه البخاري.(161/75١)‏ كتاب: فى الاستقراض واداء الديون والحجر والتفليس» 
عنوان باب لصاحب الحاجة مقال» وأخرجه أحمد في مسنده (109/60) الحديث رقم 
,)١7599(‏ سنن أبو داود (١٠/ل/اه)‏ رقم (2)7519» صحيح ابن حبان (0/ )3١١‏ باب 
عقوبة المماطل»؛ الحديث رقم (5447). 

(8) المبسوط .)91/1١5(‏ (9) شرح البهجة (/ 44). 


اللسمم 
لاه 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


الحال حتى ينكشف له حالهء إذا كان من أهل التهم أم لاء فإن لم يكن 
أفرج عنه وإن كان منهم استمر فى حبسه» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع : ابن تيمية (4الاه) حيث قال: (القسم الثاني: أن 
ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام)"" . 

ابن القيم (١51/اه)‏ حيث قال : (وإذا كان المتهم مجهول الحال لا يعرف 
ببر ولا فجورء فهذا يحبس حتى يتكشف حاله عند عامة علماء الإسلام)”" . 

أبو عبد الله ابن الأزرق (497ه) نقلا عن ابن فرحون المالكي حيث 
قال: (الحالة الثالثة: أن يجهل أمره في البراءة منهاء أو الاتصاف بمثلهاء 
علماء الإسلام)”" . 


مستند الإجماع: ما روي عن بهز بن حكيم» عنْ أيه عنْ جَذُو؛ أن 


00 عل ا ا لد دي وده 22 5 وءع(8) 0 ّ ٠‏ #لللهء ٠.‏ 
النبئ حَبّسَ رجلا في تَهْمَةٍ ثم خلى عنه .وما روي عن أبي هريرة طبه : 
أن النبي حبس رجلا في تهمة يوماً وليلة استظهاراً والخاط. 


الموافقون على الإجماع : وافق على الحكم الحنابلة29» وابن حزه”", 


.)295/50( مجموع الفتاوي‎ )١( 

(؟) الطرق الحكمية لابن القيم .)5257/١(‏ 

(9) بدائع السلك في طبائع الملك (؟/ 04). 

(54) أخرجه الترمذي (0594/54) رقم )١415(‏ سئن النسائي الكبرى (778/54) الحديث رقم 
(074. قال الألباني فى المشكاة؛ حديث حسن» (77/80) 

(0) اخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (4/ )١١60‏ كتاب الأحكام؛ حبس الرجل 
في التهمة احتياطأء الحديث رقم .07١41(‏ 

(5) الفروع (474/5)» المبدع شرح المقنع (١٠/ا4):‏ الإنصاف .)11١/1١(‏ 

0) المحلى بالآثار (717"/17). 


الس 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
للب الل ل تتام 


والشوكاني”". 
© «اه/ ؟): لا يجوز أن يقضي القاضي لأحد بمجرد دعواه 

المراد بالمسألة: أن القاضي لا يقضي لمدعي بمجرد دعواه في دم أو 
مال. بل لا بد أن يسأل المدعي عن البينة» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر(557ه) حيث قال: (وأجمعوا أنه لا 
يعطى أحد بدعواه. وأن البينة عليه فيما يدعيه إذالم يقر له به المدعى 
عليه)”"' , وقال في موضع آخر: (وألجمعوا أن شريعة المسُلمين وسنتهم 
في الدماء والأمُوال لا يقُضى فيها بالدعاوى المجردة)”»© 

أنو الوليد الباجي(5/ا14ه) حيث قال: (ولا خلاف أنه لا يحكم لأحد 
بدعواه المجردة عن البيبة)؟. 

النووي (كل/ادم) حيث قال: (وأجمع العلماء غلى أنه لا يجب 
قصاص ولا دية بمجرد الدعوى حتى تقترن بها شبهة يغلب الظن بها)*©. 

علاء الدين التركماني(١‏ هلاه) حيث قال: (أجمع العلماء على أن من 
استهلك شيئا لا يغرم إلا مثله أو قيمته وأنه لا يعطى أحد بدعواه)0 © . 

ابن القيم (١0لاه)‏ حيث قال: (والذي شرع الحكم بالقّسامة هو الذي 
شرع أن لا يعطي حل بدعواه المجردة. وكلا الأمرين حق من عند الله 


.)701/9( نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار‎ )١( 

0) الاستذكار .)5١9/9(‏ ') الاستذكار (191/8). 
(5) المنتقى شرح الموطأ (10/ 478). 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم .)١55/١١(‏ 

(1) الجوهر النقي (177/7). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار جه 
لفت 229200 لغبن 000100212522242 حك 
لا اختلاف فيه)7'. 

الزرقاني (70١1ه)‏ حيث قال: (أجمع العلماء أنه لا يغرم من 
استهلك شيئاً إلا مثله أو قيمته وأنه لا يعطى أحد بدعواه لحديث: "لو 
أعطي قوم بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم»)”". 
رسول الله: الَو يُعْطَى النَّاُ بِدَعْوَاهُمْ لادّعى نَامنٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمُ 
وَلكِنَّ الَِينَ عَلَى المُدّعى عَلَيْو". . 

وجه الدلالة: منع رسول الله يكل أن يعطى أحد بدعواه دماء أو مالاء 
ولم يوجب للمدَّعِى فيه بدعواه إلا باليمين”*". 

ما روي عن عَنْ عَمْروٍ بْن شُعَيْبء عَْ أنبق» عن جَدوه أن التق قال 
فى حُْظِتهِ : «الْيتَةُ عَلَى الْمُدَعِي؛ وَاليَمِينٌ عَلَى الْمُدَعَى عَليوه0* . 

وجه الدلالة: أن المدعى مكلف بتقديم البينة ختى يحكم له بها 
القاضي» فإن لم يقدمها لا يجوز للقاضي أن يحكم اله 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم اولمكي 


.)059/١( أعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 

(؟) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (0©8/4. 

(7) أخرجه مسلم (10/”) كتاب الأقضية» باب اليمين على المدعى عليه؛ الحديث رقم 
(4474). (4) شرح معاني الآثار (191/5)... 

(0) أخرجه البخاري (89/7”) رقم (2)07780 الترمذي في سننه (5/ 4174) الحديث رقم 
(179) والبيهقي في السنن الكبرى (944/16”) رقم (11779) وابن ماجه في سننه 
(/977/8) باب البينة على رقم (/07741). 

(1) أعلام الموقعين عن رب العالمين /١(‏ 0589). 

(0) شرح العناية على الهداية المطبوع بهامش فتح القدير (0/ 507). 

(4) مواهب الجليل (”//817). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ل ا ا يد شط ضمت 


النتيجة : صحة ما نقل من الإجماع على أن القاضى لا يقضى لأحد 
بمجرد دعواه وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (5/58): لا تجوز عقوبة البريء 

المراد بالمسألة: أن المتهم إما أن يكون ليس معروفاً بالفجورء وإما 
أن يكون من أهل الفجورء وإما أن يكون مجهول الحال لا يعرف الحاكم 
حاله» فإن كان براً لم تجز عقوبته. وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن تيمية (/الاه) حيث قال: (فإن المتهم إما أن 
يكون ليس من أهل تلك التهمة» أو فاجراً من أهل تلك التهمة» أو يكون 
مجهول الحال لا يعرف الحاكم حاله. فإن كان براً لم تجز عقوبته 
بالاتفاق)29 . 

ابن القيم(١هلاه)‏ حيث قال: (فإن المتهم أما أن يكون بريئا ليس من 
أهل تلك التهمة» أو فاجر من أهلهاء أو مجهول الحال لا يعرف الوالي 
والحاكم حاله؛ فإن كان بريئاً لم يجز عقوبته اتفاقً)9». 

الحطاب الرعيني (905ه)حيث قال: (وفي الجزء الثالث من تبصرة 
ابن فرحون .... إذا كان المدعى عليه بذلك ليس من أهل تلك التهمة. 
فهذا النوع لا تجوز عقوبته اتفاق)© . 

مستند الإجماع: قوله تعالى: «َأوَمَن َم حك 2 أَوِلٌ هه وكيك 


للق مغني المحتاج (5/ ١"‏ 4). 

فق الفروع لابن مفلح (477/5). 

فرق مجموع فتاوى ابن تيمية (8”/ 95"). 

(5) الطرق الحكمية لابن القيم /١(‏ 156). 

(©) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (7/ .071١‏ 


لسكهم 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 40 كك 
ا سااسسسشئسسسسسسه-ا- ا-ا--ا---إببا- بيب ب شر 


م مس م 


هُمْ الْكَيرُرنَ 4©9 [الائدة: 44]. وقوله تعالى : «ِيدَاوْدُ إِنَا جَعأَتَكَ حَلِيمَه في 
رض 6 بين أَلنّاس لحي ولا تر 3 َع الهو يرك عن سَبِيلٍ 4 لَصّ: 57]. 

وجه الدلالة: أن العدل الذي أمر الله عز وجل به يقتضي أن لا 
يعاقب البريء ومن ليس من أهل التهم”'". 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم المالكية"©. 

النتيبجة: صحة ما نقل من الإجماع على أنها لا تجوز عقوبة البريء 
وذلك لعدم وجود المخالف. ١‏ 


.0957 /96( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.)001//7( (؟) منح الجليل شرح مختصر خليل‎ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار | 1 
ابيب ب ببس د ا 


اح ار 
الفصل الثالث 


مسائل الإجماع في باب القسمة 


© (9ه/١):‏ مشروعية القسمة 

المراد بالمسألة: أن القسمة جائزة وقد شرعها الله للمسلمين للعمل 
بأحكامهاء ودليل مشروعيتها ثابت بكتاب الله عز وجل وسنة النبي كل 
وإجماع العلماء وقد تعارف الناس من لدن رسول الله عَكَِيد على العمل بها 
بدون نكير فكانت شرعيتها متوارثة» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: السرخسى (5487ه) حيث قال: (والسنة ما اشتهر 
من قسمة رسول الله كله الغنائم''2 بين الصحابة رضوان الله عليهم وقسمة 
المواريث وغير ذلك» والناس يتعاملون بها من لدن رسول الله وه إلى 
يومنا هذا فكان إجماعاً)”". 

الكاساني (/ؤيمهم) حيث قال بعل أن ذكر مشروعيتها بالكتاب والسنة : 
(وأما الإجماع فإن الناس استعملوا القسمة من لدن رسول الله إلى يومنا 
هذا من غير تكير فكانت شرعيته متوارئة)". 

ابن قدامة (570ه) حيث قال: (وأجمعت الأمة على جواز القسمة)”*". 

النسفي ٠(‏ ٠م)‏ حيث قال: (وهي جائزة بالكتاب قال الله #وتيتهم أن 
ألما سمه 76 ين [القمر: ]ء وقال تعالى: #وَإدًا حَصَرَ الْقَسَمَد» [النْسَاء: 4]ء 


)١(‏ الغنائم والمغلم والغنيمة: ما أصيب من أموال أهل الحرب» وأوجف عليه المسلمون؛ 
انظر: لسان العرب مادة (غنم). 

.)5/١6( المبسوط‎ )0( 

(6) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/0؟). (5) المغني .)6/١5(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
وو كي سات :يغاي يواد القضاء والشهادات والاقرار 
وبالسنة لأنه عليه الصلاة والسلام باشرها في الغنائم والمواريث» وعلى 
جوازها انعقد الإجماع)0"©. 

0 (كلام) حيث قال: (وهي جائزة ة بالكتاب: قال الله تعالى 
وتبتهم أن ألمله يسمه مج [القعر: + وقال تعالى : #إوَدًا حَصْرٌَ الْيَسْمَة»4 
[النسَاء: 4]. . وعلى جوازها انعقد الإجماع)”". 

البابرتي (87لاه) حيث قال: (القسمة في الأعيان المشتركة مشروعة» 
لأن النبي مَل باشرها في المغانم والمواريث» وجرى التوريث بها من غير 
نكير» فكان إجماعاً)27 , 

ابن الهمام (8ه) حيث قال: (القسمة في الأعيان المشتركة 
مشروعة اتفاقاً ٠.‏ وجرى التوريث بها من غير نكير)©2“. 

ابن مفلح 0( ) حيث قال عه على جوازها. وسئده قوله 
تعالى : «ووييتهُم ا كط شر سر 40 قمر +008 , 

زكريا الأنصاري (50) حيث قال: (كتاب القسمة) هي تمييز 


الحصص بعضها من بعض والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: را 
حَصَرٌ الْفَسَمَةَ» [النساء: 04 . 


على القاري الهروي (5١١٠ه)‏ حيث قال: (وجوازها بالكتاب والسّنَةِ وإجماع 
الأمة وأمًا الإجماع فلتوارث الأمة القسمة من غير نكير أحد من الأئمة)" . 


.)401١/5( كنر الدقائق‎ )١( 
بحاشية كنز الدقائق.‎ )5١0١/5( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )( 

(9) العناية شرح الهداية (0557/5. 

(5) فتح القدير شرح البداية (4795/9). (0) المبدع شرح المقنع .)1194/1١(‏ 
(5) أسنى المطالب شرح روض الطالب (578/9). 

(0) شرح الوقاية (5/ 1580). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
امبسح بلس سسسب 0 ست 


سليمان بن عمر العجلى المصري (8١٠١١ه)‏ حيث قال: (وهي تجوز 
البح بعضها من بعض » والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى 
هوَإًا حَصَرَ الْقِسَمَة) [الثناء: 1" . 

أبن عابدين (؟761١ه)‏ حيث قال: (وأجمعت الأمة على مَشُروعيتها)”". 

مستند الإجماع: قول الله تعالى: ##إوتيتهم أنّ ألم يسمي عط شري 

عضر (4)2 [القمر: 18]. 

وجه الدلالة: أن قوله ونبئهم ١‏ دليل على جواز لقيو . 

قوله تعالى: «َووَإدًا حَصَرَ الَْسَمَدَ ولوأ ألْمْرْقَ» [النْساء: 4]. 


وجه الدلالة: هذا أمر بعطية تعطى من الأموال الموروثة فأمر الورثة 
أن يسهموا لمن يحضر القسمة من ذوي قرابتهم» وفيه دليل بين - وإن 
اختلفوا حول نسخ الآية - على جواز القسمة”"". 
ما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله نا قال: «قَضى النبي يكل بالشفعة "' 
في كلّ مالم يُقْسَمء فإذا وَنَحَتِ الحُدودٌ وصرفت الظَرْقُ فلا شفعة شفعةً)7". 
وجه الدلالة: أن أدنى درجات فعله عليه الصلاة والسلام الشرعية!. 


)١(‏ الحصص: مفردها حصةء وهي النصيب» ومنها أحصه: أعطاه نصيبه» وتحاص القوم: 
أي اقتسموا حصصاً. انظر: مختار الصحاح» )3١(‏ مادة (حصص). 

(؟) حاشية الجمل (2"8/0). 

() حاشية رد المحتار على الدر المختار (004/5). (4) أصول فخر الإسلام .)١90 /١(‏ 

(0) تفسير التحرير والتنوير (5/ 2»)70 تفسير العز بن عبد السلام /١(‏ 577). 

)١(‏ الشفعة: فى الدار والأرض: القضاء بها لصاحبها وسئل أبو العباس عن اشتقاق الشفعة 
في اللغة فقال: الشفعة الزيادة وهو أن يشفعك فيما تطلب حتى تضمه إلى ما عندك 
فتزيده وتشفعه بها. انظر: لسان العرب مادة (شفع). 

(0) أخرجه البخاري (؟/ /0741) الحديث رقم (5775). 

(8) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (0/ 56). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

واه كك لبت + م نب اتام والشهادات والاقوار 

-أن فيها- أي القسمة - إنصاف الشركاءء وإظهار العدل بِإِيصَالٍ 
الحق إلى مُسْتَحِقِّ فكان واجب0" . 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف”", 
والمالكية”''» والشافعية” '» والحنابلة©. 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية القسمة وذلك لعدم 
وجود المخالف . ش 
© (0/50): جواز قسمة العقار بالتراضي ومن غير ضرر يلحق أحد الشركاء. 

المراد بالمسالة: أن العقارات من الأراضي والدور يجوز أن تقسم 
بالتراضي من غير ضرر يلحق أحد الشركاءء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (65:ه) حيث قال بعد ذكره اشتراط 
التراضي وعدم الضرر بين الشركاء عند القسمة: (وقد أجمعوا على جواز 
هذه الفسسية)0 2 

ابن رشد (5160ه) حيث قال: (فأما الرباع”" والأصول. فيجوز أن 
تقسم بالتراضي وبالسهمة إذا عدلت بالقيمة» اتفق أهل العلم على ذلك) . 

ابن عبد البر (47ه) حيث قال: (وفي) جواز جمع (العلو وَالسُّفْل) 


.)870 /9( (؟) فتح القدير شرح البداية‎ .)4٠01١/5( كنز الدقائق‎ )١( 

(9) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (498/5)؛ شرح منح الجليل على مختصر العلامة 
خليل (5/ ١57)؛‏ التحفة في شرح البهجة (174/7). 

(4) أسنى المطالب شرح روض الطالب (77/9). 

)0( حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (7/ 0514). 

(5) مراتب الإجماع لا بن حزم .)١159(‏ 

(0) الرباع: مفردها رّبع : وهي الدار بعينها والمنزل. انظر: لسان العرب مادة (الربع). 

(6) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟597/5”"). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


في القسم بالقرعة من دَارٍ واحدةٍ الصَّالِحَيْنٍ له ومنعه (تأويلان)» وأما 
بالتراضي فجائز اتفاقا”'". 

الخرشي (١١١1١ه)‏ حيث قال: (وفي العلو وَالسّفْلِ تأويلان أي هل 
يجوز أن يجمع بينهما في القسم بناء على أنهما كالشيء الواحد أو لا يجوز 
الجمع بينهما في قسمة بناء على أنهما كالشيئين المختلفين ولا يجمع بينهما 
في ذلك فيهماء وأما قسمة الْمُرَاضَاةٍ فيجوز الجمع بينهما بلا خلاف)7". 

مستند الإجماع: أنْ في القسمة معنى المبادلة فتصمحٌ بالتتراضي كسائر 
المعاوضات”"؟» وصح الاقتسام بانفسهم بالتراضي» بلا أمر القاضي» 
لولايتهم على أنفسهم وأموالهه”' . 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف2', 
مك7 + والشافعية””, 


النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على وجوب قسمة العقار 
بالتراضي ومن غير ضرر يلحق أحد الشركاء وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (0/51): جواز قسمة الماء. 

المراد بالمسألة: أن الماء يجوز قسمته بين أصحابه إذا طلب أحد 
الشركاء أو بعضهم ذلكء وأن الأصل أن تكون قسمة المياه مهاياً:!, 


.)570 /5( منح الجليل شرح مختصر خليل‎ )١( 

(0) شرح مختصر خليل للخرشي (4/ 7170). (5) شرح الوقاية (18/5). 

(4) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (544/7). 

(0) شرح الوقاية (7/ 20١77‏ وقاية الرواية في مسائل الهداية (7/ 2)١944‏ مجمع الأنهر في 
شرح ملتقى الأبحر (141/5). 

.)017"٠ /١5(ىربكلا المدونه‎ )5( 

0) أسنى المطالب شرح روض الطالب (5199/9). 

(4) المهايأة: أمر يتهايأ للقوم» فيترضون به. انظر: العين (/119). 


ك4 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ام جسسسس ‏ 1 سس سس 
وقد نقل الإجماع على ذلك. . 

من نقل الإجماع: الس خسى (18ه) حيث قال: (وقسمة الماء بين 
الشركاء جائزة» بعث رسول الله والناس يفعلون ذلك فأقرّهم عليه والناس 
تعاملوه من لدن رسول الله إلى يومنا هذا من غير نكير متكر)0". 


آيبا ا 


ال إذ فعله المسلمون من غير نكير» فكان اجماعا)”” . 
أبو عبد الله المواق (491ه) حيث قال: (تفسير قسمة الماء بالقلد إن 
تحاكموا فيه وأجمعوا على قسمه)©). ْ 
م 0-3004 2 رورسم آ 
مستند الإجماع: قوله تعالى: «وتبتهم أن ألمله يسمه م4 [القمر: 18]. 
وجه الدلالة: أن قوله وَتَبنْهُمْ دليل على جواز القسمة©. 
قوله تعالى َال هذ ناَك نا سْرْبٌ ولك سرْبُ زر تر (©)» [الشعراء: 155 . 
وجه الدلالة: استدل بالآية على جواز قسمة الماء؛ نحو الآبار على 


هذا الونيية 


- ما روي عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف الْمُرَنِنَ عن أبيف 


.)151/97( المبسوط‎ )١( 

(0) جمع مفرده الماء.ء ويجمع أيضاً على مياه؛ وحكى ابن جني في جمع أمواء» قال 
أنشدني أبو علي: وبلدة قالصة أمواؤها تستن في رأد الضحى أفياؤها كأنما قد رفعن 
سماؤها. أي مطرها. انظر: لسان العرب مادة (موه). 

() البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار .)1١1//4(‏ ش 

() التاج والإكليل لمختصر خليل »)47١/17(‏ ونقله عنه أيضا صاحب منح الجليل شرح 
مختصر خليل (5117/77). 

(0) أصول فخر الإسلام /١(‏ 160). 

(7) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .)71١/9(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار هك 


عن جده قال: قال رسول الله يكل: «يِبَدَا ِالْحَيْلٍ يَوْ يوْمَ ورْدها»"") 


وج الالالفة أن البده القيل 00 على التوالي وهو واضح الدليل 
عل بحر اذ النيمة نهنا . 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف”" 
انالك ولق 7 والحبا بلك" , 


النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز قسمة الماء وذلك لعدم 
وجود المخالف. 
© (5/"): عدم جواز قسمة الذهب والفضة جزاف”" 

المراد بالمسألة: أن الذهب أو الفضة إذا قسما مجازفة فيقع الاشتراك 
بين المتقاسمين في الاستحقاق لا يجوزء لأنه من قبيل الازدياد المنهي 
عنه والداخل في باب الرباء وقد نقل الإجماع على ذلك. 


)١(‏ سئن ابن ماجه (411/7) الحديث رقم (؟7560)» وانظر كذلك: مصباح الزجاجة في 
زوائد ابن ماجة (7/ 08) كتاب الرهون» باب قسمة الماءء الحديث رقم (48). 

(؟) تفسير البحر المحيط .)5١/(‏ 

(*) المبسوط »)١9/77(‏ الهداية شرح بداية المبتدي 2203٠١ /٠١(‏ تبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق (// 2)97 فتح القدير شرح البداية(١1/١١1).‏ 

(5) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل(// 500). 

(6) المهذب في فقه الإمام الشافعي (١/٠كه).‏ المجموع شرح المهذب (5/15؟1). 
روضة الطالبين وعمدة المفتين (4784/4)» تحفة الحبيب على شرح الخطيب /١(‏ 
25» حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج (8/ 
6١‏ أسنى المطالب شرح روض الطالب (008/0). 

.)161/ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (؟/‎ )١( 

0) الجزاف: كلمة فارسية معربة وتعني الحدس في البيع والشراءء وفي الحديث: ابتاعوا 
الطعام جزافاً. والجزاف: المجهول القدرء مكيلاً كان أو موزوناً. انظر لسان العرب 
والقاموس المحيط (١/47؟)‏ مادة (جزف). 
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ح جره الك ٠:‏ بي ! اباو اب 


من نقل الإجماع : الترمذي 110'م) حيث قال بعل ذكره لعدم الجواز 
في المسألة: : (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي كَل 
وغيرهم فكان إجماعاً)7' . 


لوي من تحريم الازدياد في 5 بالذهب» فمعنى مجتمع غك عند 
الفقهاء لا خلااف فيه)0 . 


ابن حجر (8607ه) نقلا عن ابن بطال: (وكذلك مجازفة الذهب 
والفضة. كأنه ألحق النقد بالعرض للجامع بينهما وهو المالية» لكن إنما 
يتم ذلك في قسمة الذهب مع الفضة. أما قسمة أحدهما خاصة. حيث بة 
الاشتراك في الاستحقاق - فلا يجوز إجماعاً. قاله ابن بطال)0 . 

بدر الدين العينيى (866ه) حيث قال: (قسمة الذهب بالذهب مجازفة 
والفضة بالفضة مما لا يجوز بالإجماع)©. 

القرطبي (511ه) حيث قال: (بعد قوله كله «الذهب بالذهب تثثهى0» 
وغينها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبرٌ بالبرٌ مُدْيّ مدي والشعير بالشعير 
مذي بمذي والتمر بالتمر مذي بمذي والملح بالملح مذي بمذي فمن زاد 
أو ازداد فقد أَرْبَى ولا بأس يبيع الذهب بالفضة والفضةً أكثرهمًا يداً بيد 


.)750/4( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (5؟1//7١٠1).‏ 

فرق فتح الباري (5557/0). 

(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)7١/17(‏ 

(0) التبر: الذهب كله وقيل: هو من الذهب والفضة وجميع جواهر ا 
والصفر والشبة والزجاج وغير ذلك مما استخرج من المعادن قبل أن يصاغ ويستعمل» 
وقيل هو الذهب المكسورء قال ابن الأعرابي» التبر: الفتات من الذهب والفضة قبل 
أن يصاغ فإذا صيغ فهو ذهب وفضة. انظر: لسان العرب. مادة (تبر). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ا ا ا ا 022 تتتييجحعتت كت 
وأما نسِيئة فلا ولا بأس ببيع البرّ بالشعير والشعيرٌ أكثرهما يداً بيد وأما 
نسيئكة فلا). وأجمع العلماء على القول بمفتضى هذه السّنّة وعليها جماعة 
فقهاء لعل 
مستند الإجماع : فابرواء ل و الصامت» قال: قال 
رسول الله يك «الذَّمَبُ ِالدَّمَبِء وَالْفِضَةُ بِالْفِضّقٍ الب 3 وَالشّعِيرٌ 
بِالشّعِيرٍ وَالئَمُْ الثم وَالِْلُحُ ِالْمِلْح, ٠‏ مِثْلاً ِمِئْلٍ سَوَ نموا يدا 
بي َإذا الحْيلمّتْ هِذِهٍ الأضْئَاف يعُوا كيف شِكُمْ إِذا كَانَ يدا © . 
وجه الدلالة: أما عدم جواز القسمة مجازفة فلأن فيها معنى ففت التمليك ” 
الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الاج 
ل 
والفضة جزافاً وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (م5/"): جواز قسمة الغنائم في دار الحرب. 
المراد بالمسألة: إذا غنم المسلمون في غزواتهم أو حروبهم أو 
سراياهم شيئاء فيجوز لهم اقتسامه فى دار الحرب قبل عودتهم إلى دار 
الإسلام» وقد نقل الإجماع على ذلك . 
من نقل الإجماع: حمد بن الي الجوهري(٠05ه)‏ حيث قال: 


.)”18/1١/( تفسير القرطبي‎ )١( 

() أخرجه مسلم )١17/١١(‏ الحديث رقم (50119). 

() بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)1١١/0(‏ 

(5) المبسوط »)54/١5(‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني (/ ٠4؟):‏ حاشية رد 
المحتار على الدر المختار (5/ .)57١‏ 

(0) شرح الزرقاني على موطأ مالك .)1١417/5(‏ 


4 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سا تك ل بويا وقد 
(وأجمعوا على إباحة قسمة الغنائم في دار الحرب بل استحبوا ذلك)0"©. 

الفخر الرازي (707ه): حيث قال عند شرح قوله تعالى: تن ينه مه 
وَلِلسُولٍ وى الْفرق ولتي وَالْمَسكينٍ * [الأنئّال: ]4١‏ . . (دلت الآية على أنه 
يجوز قسمة ة الغنائم في دار الحرب . . وذلك جائز بالاتفاق)9'' . 

أبو الحسن بن القطان (518ه) حيث قال: (أجمعوا على إباحة قسمة 
الغنائم في دار الجرت)77. 

مستئد الإجماع :ما رواه البخاري عن قتادةً أنَّ أنّساً ذَللنه أخبرّه قال: 
(اعتمر رسول الله عبد أربع عدر كلية في ذي الفّعدة إِلّا التي كانت مع 
حجته عمرةٌ من ال في ذي القعدة. وعمرةً من العام المقبل في 
ذي القعدة» وعمرةً من الجغرانة لين في ذي 


.)١557/١( نوادر الفقهاء‎ )١( 

هق تفسير الرازي (١١1/لامة).‏ 

(6) الإقناع في مسائل الإجماع /١(‏ 48"). 

(5) الحديبية: هي قرية متوسطة ليست بالكبيرة سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي 
البلدان (؟/18١1)‏ باب الحاء والدال وما يليها. 
نمنائم هوزان» مرجعه من غزاة حنين » وأحرم منها كلد وله فيها مسجدء وبها ءثار 

3( حنين: يجوز أن يكون تصغير الحنان وهو الرحمةء وقال السهيلي: سمي بحنين بن 
قانية بن مهلائيل» قال: وأظنه من العماليق» وهو قريب من مكة وقيل: هو واد قبل 
الطائف» وقيل : واد بجنب ذي المجازء وقال الواقدي: بينه وبين مكة ثلاث ليالي» 
وقيل: بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً» ومنه قوله تعالى: وَيَمَ حْتَيْي إذ نح 
ك4 [التوبة: ةك وإن قصدت به هذه البلدة. انظر / معجم البلدان ةا جنارة 
باب الحاء والنون. 
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القعدة» وعمرة مع حَحسته)''". 


وجة الدلالة: أن النبي َك قسم الغنائم قبل العودة إلى دار الإسلام. 
ما روى أبو إسحاق الفزاري: قال: قلت للأوزاعي هل قسم رسول الله 
. يكل شيئاً من الغنائم بالمدينة؟ قال: لا أعلمه إنما كان الناس يتبعون 
غنائمهم ويقسمونها في أرض عدوهم ولم يقفل رسول الله كلِْهِ عن غزاة 
قط أصاب فيها غنيمة إلا خمسه وقسمه من قبل أن يقفل من ذلك غزوة 
بني المصطلق وهوازن وخيبر ولأن كل دار صحت القسمة فيها جازت 
كدار الإسلاه”". 

- أن الملك ثبت فيها بالقهر والاستيلاء فصحت قسمتها كما لو 
أحرزت بدار الإسلام والدليل على ثبوت الملك فيها أمور ثلاثة: 

أحدها: أن سبب الملك الاستيلاء التام وقد وجن فإننا أثبتنا: أيدينا 
عليها حقيقة وقهرناهم ونفيناهم عنها والاستيلاء يدل على حاجة المستولي 
فيثبت الملك كما في المباحات. 

الثاني : أن ملك الكفار قد زال عنها بدليل أنه لا ينفذ عتقهم في 
العبيد الذين حصلوا في الغنيمة ولا يصح تصرفهم فيهاء ولم يزل ملكهم 
إلا غير مالك إذ ليست في هذه الحال مباحة علم أن ملكها زال إلى 
الغاتمية: 

الغالث: أنه لو أسلم عبد الحربي ولضق عمق الستلمين غتار خرا 
وَهَدً) يدل :غلن ؤؤال ملك الكافن وتوت الملك لمن قر '". 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1016/4(‏ رقم (5069): وأخرجه مسلم )١118/8(‏ الحديث رقم 
(250)). 

(؟) المغني على مختصر الخرقي (17/ 779). 

(*) المغني على مختصر الخرقي (17/ 0700. 


4 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
د يللب برب ب ب ب _ بر لسلس 


الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم بعض الأحناف7"', 
مك20 والشافعية" والحنابلة©), 

الحلاف في المسألة: خالف في المسألة الحنفية» حيث يرون أن 
الغنائم لا ينبغي قسمتها في دار الحرب حتى يعودوا إلى دار الإسلام. نقل ‏ 
ذلك ابن عبد البر حيث قال: (واختلف الفقهاء في قسمة الغنائم في دار 
الحرب. فذهب مالك والشافعي والأوزاعي وأصحابهم: إلى أن يَفْسِمُها 
الإمام على العَسْكرٍ في دار الحرب. قال مالك: وهم أولى بها منه. وقال 
أبو حنيفة: لا تقسم الغنائم في دار الحرب)”" . 

ونقل الخلاف في المسألة ابن المنذر حيث قال: (واختلفوا في قسم 
الغنائم في دار الحربء, فكان مالك» والأوزاعي» والشافعي» وأبو ثور 
يقولون: يقسمها الإمام في دار الحرب إن شاءء وقال أصحاب الرأي: لا 
ينبغي لإمام المسلمين إذا أصابوا غنائم في دار الحربء أن يقسموا شيئا 
من ذلك. حتى يحرزوه إلى دار الإسلام)0. 

دليل هذا القول: ما رواه الزيلعي في نصب الراية عن النبي ككل أنه : 
(نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب)”". 

وجه الدلالة: والبيع في معنى القسمة» فكما لا يجوز البيع كذلك لا 
وز الي 


.)7/8/6( الهداية شرح بداية المبتدي (558/0). (؟) الاستذكار‎ )١( 

فر روضة الطالبين وعمدة المفتين (4777/0). المجموع شرح المهذب .)١58/1١(‏ 
(5) المغنى على مختصر الخرقى .75٠0/1(‏ 

(0) الاستذكار (0/8/0. 200 (3) الأوسط ابن المنذر (15/0. 
(0) نصب الراية (519/5) كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتها. 

(8) عمدة القاري شرح صحيح البخاري .051١/١4(‏ 


اك 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار جك 
اتات لاقت 177 الاعف لا تادر ناا لس 00 


- أن الملك لا يتم عليها بالاستيلاء» ولا يتمٌ الاستيلاء إلا 
بإحرازها في دار الإسلام» وتمام الاستيلاء يحصل بإحرازها بأيدي 
امول 0 

النتيجة : عدم تحقق ما نقل من الإجماع على جواز قسمة الغنائم في 
دار الحرب وذلك لوجود المخالف. 
© (54/"): اشتراط إثبات ملكية العقار قبل تقسيمه 

المراد بالمسألة: لا يجوز قسمة العقار بين الشركاء سواء آل إليهم عن 
طريق الشراء أو الميراث أو الهبة إلا بعد إثباتهم ملكيتهم الكاملة للعقار» 
فلا يمكن قسمته إذا لم يثبتوا ملكيتهم بطرق الإثبات الشرعية» وهذا على 
النقيض من المنقول الذي يقسم بين الشركاء دون إثبات الشركاء للملكية 
وقد نقل الاجماع على ذلك 

من نقل الإجماع: ابن عابدين (7617١ه)‏ حيث قال: (يقسم باعترافهم 
كما في الصّور الأخرء ولا إن برهنا أنَّ العقارٌ معهما حتى يبرهنا أنه 
توما ااي : 

الشرنبلالي المصري (59١1ه)‏ حيث قال: (حَنّى يُبَرْهِنَا أَنَهُ لَّهُمَا) 
يَعْنِي إِنْ اذّعَوًا الْمِلْكَ فِي الْعَقَارٍ وَلمْ يَذْكُرُوا كَبْف انْتَقَل إِلَْهِمْ لم يَقْسِمْهَا 
عن تُفيكًا: البكنة أنه ليما ِإِحْيِمَالٍ أَنْ يَكُونَ لِعَيْرهِمَا قِيلَ مَذَا قَوْ ل أبي 
حَنِيفّةَ رَحِمَهُ الله تَعَالَى خَاصَّةٌ وَقِيلَ هُوَ قَوْ ل الل . 

مستند الإجماع : الْقِسْمَةَ ضَرَْانٍ لِحَقّ املك تَكُويلا للْمَمْفَعة وَلِحَق 
الْيَدِ تتمِيمًا لِلْحِْظٍ وَامَْتَعَ الْأَوّلُ هُنَا لعَدّم الْمِلْكِ وَكَذَا الثَانِي لِلِاسْتِعْنَاءِ عَنْه 


فق المجموع شرح المهذب .)١ 84/5١‏ 
(؟) الدر المختار (5”/ 056). (”) درر الحكام (/62). 
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لاج يحاض اباب امسا والضوادات واد 


ِأَنهُ مَحْفُوظ بِنَفْسِه(") . كذلك أن الحيازة في العقار ليست سببا للملكية» 
فقد يكون في أيديهم - أي العقار - والملك للغير. 

الموافقون على الإجماع: : وافق على الحكم بعض الأحناف””" أ 
والمالكية”؟': والشافعية© . 

الحلاف في المسألة: شيخي زاده الحنفي (1/8١٠ه):‏ حيث قال معقبا 
على قسمة العقار(وغير العقار يقسم إجماعاً) لأن في قسمته نظراً لاحتياجه 
إلى الحفظ كما مر (وكذا العقار المشتري) يقسم اتفاقاً لأن من في يده 
شيء فالظاهر أنه له وفي رواية لا يقسم حتى يقيموا البينة على الملك 
لجواز أن يكون فى أيديهم والملك للغير© . 

دليل المخالف “أن اليد كير الْمِلْكِ وَالْإِقْرَارَ أَمَارَةٌ الصَّدْقٍ وَلَا 
مُنَازْعَ لَهُمْ فَيَقْسِمَهُ فَيَفْسِمَهُ بَيْتَهُْ َْنَهُمْ كما فِي الْمَنْقُولٍ الْمَوْرُوث وَالْعَقَار المشترق: 
َعَذَا لكي د بي ري ا ينه | إلا عَلَى الْمُنْكرِ قلا يُفِيدُ ع 

النتيجة: عدم صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط إثبات ملكية 
العقار قبل تقسيمه. وذلك لوجود المخالف. 
© (5/55): جواز أخذ من يتولى القسمة أجرآ من بيت المال 

المراد بالمسألة: أنه يجوز للإمام أن يجري للقاسم رزقا من بيت 
المال ليقسم بين الناس كما هو حال القضاة والعمال وكل ما يحتاج إليه 
المسلمون» والقاسم يحتاجه المسلمون ليقسم بينهم. وقد نقل الاجماع 


)١(‏ درر الحكام شرح غرر الحكام (/657). (؟) ملتقى الأبحر (؟//441). 

(9) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7//1؟1)» المبسوط .)٠١ /١8(‏ 

(5) التحفة في شرح البهجة (؟/178). 

(5) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .)47:/١7(‏ 

(5) ملتقى الأبحر (؟//481). (0) العناية شرح الهداية (0/ '177). 
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على ذلك. 

من نقل الإجماع: محمد بن عبد الله الخراشي (١١١٠ه)‏ حيث قال: 
(أَنَّ الِْمَامَ إِذَا أَرْرّفَ الْقّسَّامَ مِنْ بَيْتِ الْمَالٍ قَذَلِكَ جَائرٌ بكلا خلافي)27 . 

محمد بن عبد الله الخراشى (١٠١1١ه)‏ حيث قال: (إن القسام يجوز 
ارتزاقهم من بيت مال المسلمين كالقضاة والعمال وكل ما يحتاج اليه 
المسلمون وحاصله على ما فى المدونة والتوضيح أن الامام إذا أرزق 
القسام من بيت المالف فذلك جائز بلا خلاف قسموا أم لا وإن أرزقهم 
الإمام أو القاضى على أن فى كل تركة أو شركة كذا وكذا قسموا أم لا 
فذلك ممنوع بلا خلاف”". 

مستند الإجماع: ما روي أن علياً له ) اتخذ قاسماً هو عبدالله بن 
اا ظ 

7- لأنه من المصالح»ء فأشبه رزق الحاكمء والمراد أن كل عامل 
يعمل للمسلمين من خليفة أو غيره قام بأمر من أمور المسلمين 
وبشريعته فلا بدّ أن يكفي مؤنته وإلا ضاع”". 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف””, 


.)317/5( شرح مختصرخليل للخرشي‎ )١( 

(؟) شرح مختصرخليل للخرشي (7/ 071). 

(9) المغني 2))١1/١15(‏ الكافى (4/ 41/5)» حاشية ردالمحتارعلى الدرالمختار (1/ 
48©؛» المبسوط (07/15. 

(5) شرح الزرقاني على موطأ مالك )5١4/5(‏ منح الجليل شرح مختصر خليل (9/ 89؟1) 
الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (577/7). 

(0) المبسوط 2»)5/١5(‏ بدائع الصنائع (1/ 758)» اللباب في شرح الكتاب .)515/١(‏ 


4 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
2ح + ,7# __7__ 9_7 7ٌ797”؟ب_؟7؟ سرطب !سس 


النتيجة : صحة ما نقل من الإجماع على جواز أخذ القاسم أجر من 
بيت المال.وذلك لعدم وجود المخالف 
© (55 ”)1 جواز القسمة بأجر. 

المراد بالمسألة: أن الشركاء إذا أرادوا أن يستأجروا قاسم أو أكثر 
لتقسسوا) بينهم مقابل أجر معلومء فهذا أمر أجازه العلماء وقد نقل 
الاجماع على ذللك: 

من نقل الإجماع: الدسوقي (١7:5١ه)‏ حيث قال: (وأما الشركاء إذا 
تراضوا على من يقسم لهم بأجر معلوم فذلك جائز بلا خلاف)© . 

الخرشي (١٠١٠ه)‏ حيث قال: (وَأَمَّا الشُرَكَاءٌ أ و الوزن ذا راض 
عَلَى م مَنْ يَقْسِمْ لَهُمْ بَأَجْرٍ مَعْلُوم كَذَلِكَ جَائْرٌ بلا خجلافي)0". 

عبس الاجمام: قوله تعالى: كيب أتررحت ءامنا لا تكبا 
نولم يتتحكم بتكيل إلا أن كرك يده عن وض يك 15 تثلنا 
اس إِدَّ لَه كنَّ ب رَحِبِمَا )4 [التمَاء: 9]. 

وجة الدلالة: (عن تراض منكم) دليل على أن كل المعاملات المبنية 
على التراضي دون غبن جائزة. ومنها تراضي الشركاء على إعطاء القاسم 
أجر القسمة. 


(1) الشرح الكبير (000/6). 

(5) المجموع شرح المهذب (47/55): الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (418/11). 
(6) المغني (15/ 015)» الكانى (406/4). 

(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (/6504). 

(5) شرح مختصر خليل للخرشي (9/ 37). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والا قرار 
2 تي 7 

الموانقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف"''. 
ل والقافية : والساية. 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز القسمة بأجر وذلك 
لعدم وجود المخالف. 
© (500/"): أجرة ما يتبع القسمة تكون على قدر الأنصباء 

المراد بالمسألة: أن أجرة القاسم على عدد رؤوس الأنصباء بالتساوي 
في كل ما يتبع القسمة من كيل أو وزن أو بناء حائط أو هدم حائط أو 
لإصلاح محل المقسوم وهكذا. وقد نقل الإجماع على ذلك . 
من تقل الإجماع: ابن عابدين(1707١ه)‏ حيث قال: (الختلفوا في أن 
أَجرَةٌ القسمة على الرؤوس أو الأنصباء» واتفقوا على أن أجرة الكيل 
شوقن الانفياء ”7 


برهان الدين بن مازة (٠/اهه)‏ حيث قال: (وإذا استأجروا منيبني 
حائطاً مشتركاً أو يطبق سطحاً مشتركاً أو يكري نهراً أو يصلح قناة فالأجر 
بينهما على قدر الأنصباء بالإجماع)''". 


الأمر والقبض فيجب أن يكون عليهم بغير خلاف» لأن المنفعة لجميعهم)"" . 


.)18/1( بدائع الصنائع‎ »)5/١6( المبسوط‎ )١( 

(0) الشرح الكبير (5/ )026١‏ الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك 
(/17). 

(9) المجموع شرح المهذب (57/ 9!7): الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .)528/5١1(‏ 

(5) المغني »)١5/15(‏ الكافي (5/ 470). 

(0) حاشية رد المحتار على الدر المختار (009/5). 

.0285/1( المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ )١( 

90) التنبيهات ("/ 56). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 
تت 0 ا ا 


القرافى (144ه) حيث قال: (إن كان فيها - أي القسمة - عمل 
الفريقية بو ينات والقبض» يجب - أي الأجر - عليهم اتفاقاًء ولولا 
عمل الحساب لم تحقق الأنصباء)0©. 

مستند الإجماع: أنه حق يتعلق بالمال لإزالة الضرر عن الشركاء فكان 
على قدر الأنصباء كالشفعة”"' . 

؟- أن الأجرة بمقابلة العمل وعمله في حق الكل على السواء فكانت 
الأجرة عليهم على السواء”". 

الموانقون على نقل الإجماع:وافق على الحكم الأحناف, 
وال 

النتيجة : صحة ما نقل من الإجماع على أن أجرة ما يتبع القسمة تكون 
على قدر الأنصباء وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (18/") جواز القرعة في القسمة 

المراد بالمسألة: صفة القسمة بالقرعة: أن تقسم الفريضة وتحقق 
وتضرب إن كان في سهامهم كسر إلى أن تصح السهام؛ ثم يقوم كل 
موضع منها وكل نوع من غراساتهاء ثم يعدل على أقل السهام بالقيمة: 
فربما عدل جزء من موضع ثلاثة أجزاء من موضع آخر على قيم الأرضين 
ومواضعهاء فإذا قسمت على هذه الصفات وعدلت كتبت فى بطائق أسماء 
الأشواك واسيماء الجهات. فمن خرج اسمه في عن عدر منهاء وقيل 
يرمى بالأسماء في الجهات. فمن خرج اسمه في جهة أخذ منهاء فإن كان 
أكثر من ذلك السهم ضوعف له حتى يتم حظهء فهذه هي حال قرعة 


.)١75 /9( الذخيرة (181//9). () المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 
.)1١5/١5( بدائع الصنائع (78/1). (5) المبسوط‎ )( 


(5) المنتقى شرح الموطأ (175/9). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار جك 
لق لاك 5 :عجان 7ص »> قاقر التو 3 لاد ةك 10 


السهم في الرقاب”""»: وقد نقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: الطحاوي ت (١7"اه)‏ حيث قال: (كان رسول الله 
يل يعمل بهاء فيما قد أجمع المسلمون على العمل بها فيه من بعده)”"“. 

ابن قدامة (١517ه)‏ حيث قال: (تشاح الناس يوم القادسية في الأذان 
فأقرع بينهم سعدء وأجمع العلماء على استعمالها في القسمة» ولا أعلم 
بينهم خلافاً في أن الرجل يقرع بين نسائه إذا أراد السفر بإحداهن وإذا 
أراد البداية بالقسمة بينهن وبين الأولياء إذا تساووا وتشاحوا فيمن يتولى 
الترويج أو من يتولى استيفاء القصاص وأشباه هذا)7". 2 

القرطبي(51/1ه) حيث قال:(واستعمال القرعة كالإجماع من أهل 
العلم فيما يقسم بين الشركاء)”* . 

النووي (79ه) حيث قال: «(كان رسول الله كك إذا أراد سفراً أقرع بين 
نسائه» هذا دليل لمالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء في العمل بالقرعة 
في القسم بين الزوجات وفي العتق والوصايا والقسمة ونحو ذلك])0©. 

الزركشي (55لاه) حيث قال: (أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته 
ليس له مال غيرهم. فأقرع بينهم رسول الله فأعتق ق اثنين وأرق أربعة» رواه 
أحمد وأبو داود بمعناه» وقال فيه: «لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في 
مقابر المسلمين» ولأنه حق في تفريقه ضررء لو ا ا 
الإجبار مع الطلب إجماعاً)0. ْ 


)١(‏ بدايةالمجتهد ونهاية المقتصد (؟559/7). 

(؟) شرح معانيالآثار (4/ 0"87. (0) المغني (417/15). 
(:) الجامع لأحكام القرآن (88/5). 

(0) شرح النووي على صحيح مسلم 00/8/19 ١‏ 

(5) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (// 407). 


كه مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاإقرار 


أحمد بن يحيى المرتضى (840ه) حيث قال: (والقرعة مشروعة في 
القديفة 7 

ابن مفلح (8854ه) حيث قال: (وأجمعوا على استعمالها في القسمة» 
وإذا أراد الرجل السفر بإحدى نسائهء وكذا إذا تشاح الأولياء في التزويج» 
أو من يتولى القصاص ولأنه حق في تفريقه ضررء فوجب جمعه 
اقرع 

مستند الإجماع: ما روي عن أم سلمة ونا قالت: «جاء رجلان من 
الأنصار يختصمان إلى رسول الله يكيِْ في مواريث بينهما قل درست لين 
بينهما بينة» فقال رسول الله كه : : «إنَكُم تَحْتصِمُونَ إليّ وَإِنَمَا أنا بَشَرٌ وَلَعَلَ 
بَعْضكُمْ ألْحَنَ بجوو . أو قد قال: الِحَحَتهِ مِنْ بَعْذ بَْضٍ فإنّي أَقْضي بَينَكُمْ 
على نحو ما أَسْمَعٌ َمنْ 2 يك له م عق اج شا لا ياك ه فإنّما أقْطعٌ 
له يعد مِنَ الثَار يأتي بها اسطانا : عُنْقِهِ يَوْمَ القِيّامَةا. فبكى الرجلان 
وقال كل واحد منهما: حقي لأخي» 0 «أما إذا قُلْثّما 
ا يي امي 
ا 03 

وجه الدلالة: في هذا الحديث فوائد كثيرة منها .... وأن الاقتراع 
والاستهام جائز”*'. 

1 ما روي عن عروة قال: أخبرني أبا الزبير رضي الله عنه: «أنه 
لما كان يوم أحد أقبلت امرأة نسعى حتى إذا كادت أن : تشرف على 


.)1١8/54( البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأنصار‎ )١( 

(؟) المبدع شرح المقنع .)77١/5(‏ 

() مسئد أحمد (401/0)» الحديث رقم (2»)7711 والبيهقي الحديث رقم (151114).. 
(4) عمدة القاري (35017/715)» التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (71217/75). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والا قرار 
القتلى» قال: فكره النبي صلى الله عليه وسلّم أن تراهم فقال: المرأة 
المرأة» قال الزبير َيه : فتوسمت أنها أمي صفية» قال: فخرجت أسعى 
إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى قال: فلدمت في صدري - وكانت 
امرأة جلدة - قالت: إليك لا أرض لكء قال: فقلت: إن رسول الله ويه 
عزم عليك» قال: فوقفت وأخرجت ثوبين معهاء فقالت: هذان ثوبان 
جئت بهما لأخي حمزة فقد بلغني مقتله فكفنوه فيهما قال: فجئنا بالثوبين 
لنكفن فيهما حمزة فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما 
فعل بحمزة» قال: فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين 
والأنصاري لا كفن له فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب فقدرناهما 
فكأن أحدهما أكبر من الآخر نأقرعنا بينهما فكفّنا كل واحد منهما في 
الثوب الذي صار له" . 

وجه الدلالة: فيه - أي فى هذا الحديث - العمل بالقرعة في 
المقاسمات والاستهام”". ْ ْ 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف 
والمنالك 2 والشافعية 2 والا 02 . 


)١(‏ مسئد أحمد )1194/١(‏ الحديث رقم )١57(‏ سنن البيهقي الكبرى (7571/5)؛ الحديث 
رقم (517715). 

(؟) حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج (17/ 00. 

() بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 718). 

(5) الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (7/ 541)؛ شرح الزرقاني 
على موطأ الإمام مالك (7/ "717). 

(0) روضة الطالبين وعمدة المفتين (475/65)» المجموع شرح المهذب (١5؟1080/9١).‏ 

(5) شرح منتهى الإرادات (؟7/ 047)» مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى (4/ 
174). 


ك4 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
مسح صسسلللللللللللللللبلبلب_- لب لسالسب سس 


النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز القرعة في القسمة 
وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (7/59): قسمة مختلف الصفة لا تجوز بالقرعة 

المراد بالمسألة: أن الأشياء مختلفة الصفة كالدور والأرض والحوائط 2 
والجواهر وما شابهها لا تقسم بالقرعة لاختلاف القيمة» وكل ما يمكن وزنة 
أو كيله يقسم كيلاً أو زناً ولا يقسم بالقرعة» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: الدسوقي المالكي (750١ه)‏ حيث قال: (وأما 
مختلف الصفة فلا يقسم بالقرعة اتفاقاً بل بالكيل والوزن. لأنه إذا كيل أو 
وزن فقد استغنى عن القرعة فلا وجه لدخولها فيهما أي في المكيل 
والموزون)”". 

ابن رشد(590ه) حيث قال: (فأما المكيل والموزون فلا تجوز فيه 
القرعة باتفاق)0" . 

الحطاب الرعيني (155ه) حيث قال: (اتفقوا على أنه لا يجمع في 
قسمة القرعة الدور مع الحوائط. ولا الحوائط مع الأرضينء ولا الدور 
مع الأرضين» وإنما يقسم كل شيء من ذلك على حدته)””". 

مستند الإجماع: لأنه إذا كيل أو وزن فقد استغنى عن القرعة فلا وجه 
لدخولها فيهما أي في المكيل والموزون”*". وكذلك لتقارب ما بين المكيلات 
والموزونات شل لدي فيها على تَسَاوٍ وَاعْيِدَالٍ من غير افْتِقَار لقرعه””". 


.)607( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
بدايةالمجتهد ونهاية المقتصد (؟/9ه").‎ )( 

(9) مواهبالجليل لشرح مختصرخليل .)4١١7/7(‏ 
40 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (9/ 449). 
(0) شرح مختصر خليل للخرشي (/588). 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار جك 
البببإبببإبي بإب ب ب ب ته 


الموافقون على نقل الإجماع:وافق على الحكم الأحناف0 , 
والخاك. ١‏ 

النتيجة : صحة ما نقل من الإجماع على أن قسمة مختلف الصفة لا 
© ١ل(‏ ؟): تقسيم البناء بالقيمة في العلو والسفل 

المراد بالمسألة: أن البناء إذا كان طابقين فيجب أن يقسم بالقيمة 
لاختلاف قيمة كل طابق» فأحيانا يكون الطابق السفلي أكثر قيمة وأحيانا 
يكون العلوي» لذا ذهب الفقهاء إلى القسمة بالقيمة» وقد نقل الإجماع 
على ذلك. 

من نقل الإجماع: برهان الدين بن مازة (٠/01ه)‏ حيث قال: (يقسم 
البناء عن طريق القيمة بالإجماع)”" . 

الكاساني (/ممهه) حيث قال: (وبيان ذلك في سفل بين رجلين وعلو 
مت مت آخر ينهم آراة" الستهما كس البناء على القيمة بلا خلاف)©' . 

حمل بن يحيى المرتضى (0٠485ه)‏ حيث قال: (وتصح قسمة الدور 
ونحوها بالقيمة لإمكان تعديلها ..... وذلك لإجماع السلف)”'. 

شيخي زادة (1/4 ٠‏ ٠ه)‏ حيث قال: (وفي شرح الطحاوي الاختلااف 
في الساحةء وأما البناء فيقسم بالقيمة اتفاقاً)"" . 


.)4٠ /1( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 

(؟) الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام (18/1)» الشرح الكبير (001/5). 
(*) الجوهرة النيرة (5/ .)١195‏ (5) بدائع الصنائع (078//1. 
(0) البحر الزخار .)٠١1//5(‏ 

.)415 /7( مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر‎ )١( 


4/7 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سدم سسب ب _ 7 2222770777 لس لس ِب تج [(بب 92 


ابن عابدين (107١ه)‏ حيث قال: (أما البناء فيقسم بالقيمة اتفاقاً)7". 

مستند الإجماع: المعادلة في قسمة البناء بالقيمة» لأن العلو والسفل 
بناء والمعادلة في قسمة البناء تتيسرء ولأن في بعض البلدان تكون قيمة 
العلو أكثر من قيمة السفل وهو كذلك بمكة وبمصرء وفي بعض البلدان 
قيمة السفل أكثر من قيمة العلو كما هو بالكوفة» قيل في كل موضع تكثر 
النداوة في الأرض يختار العلو عن السفل وفي كل موضع يشتد البرد 
وتكثر الريح يختار السفل على العلو وربما يختلف ذلك أيضاً باختلاف 
الأوقات فلا يمكن اعتبار المعادلة إلا بالقيمة فاستحسن القسمة فى العلو 
والسفل باعتبار القيمة'". 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف”", 
والغالكة 
في العلو والسفل وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (1//©): جواز الجمع بين العلو والسفل في البناء بالتراضي. 

المراد بالمسألة: أن قيمة المساكن والدور تختلف بتفاوت النفع من 
الطوابق» ففي بعض المجتمعات يكون العلو أفضل في حين يكون في 
مجتمعات أخرى السفل أفضل في البناء» وأحيانا داخل المدينة الواحدة 


() حاشية رد المحتار على الدر المختار (5/ ١/اه).‏ 

)١7/١5( المبسوط‎ )0( 

() تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 2)41 المبسوط »)١17/١0(‏ بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع (// »25٠‏ الهداية شرح بداية المبتدي (9/ 4017)» المحيط البرهاني في 
الفقه النعماني (// ه7”). 

فق شرح مختصر خليل للخرشي (7378/0). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار جك 
لصوت 23011517 لق الله ةتلات ااال اا 1 حاهة لاد لك لك اا ل 1 


يختلف النفع والأفضلية حسب فصول العام» لذا فالأصل أن الجمع في 
الإجماع على ذلك. 

تجمع العلق والسفل : في اقلم بالقرعة في ذَارٍ واحدَةٍ الف ١‏ 
3 6 بَالتراي فَجَائِةٌ اتْقَاقا) 3 . 

مرحي ١ه)‏ حيث قال: (وفي المتوارا ا تأويلان 0 
ساو و ل 00 
بينهما فى ذلك فيهماء وأما قسمة الْمُرَاضَاةٍ فيجوز الجمع بينهما بلا 
0000 
خللاف) 2. 

مستند الإجماع: أنَّ في القسمة معنى المبادلة فتصحٌ بالتراضي كسائر 
21 ا وصح الاقتسام بأنفسهم بالتراضي لولايتهم على أنفسهم 
وأموالهه”*". 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف”) 
والمَالف9: والشاذ يا 


.)510 /9( منح الجليل شرح مختصر خليل‎ )١( 

(؟) شرح مختصر خليل للخرشي(9/ .)18١‏ 

(9) شرح الوقاية (54/84) 

(5) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (489/5) 

() شرح الوقاية (19/5)» وقاية الرواية في مسائل الهداية (/ 516؟)): مجمع الأنهر في 
شرح ملتقى الأبحر (489/5). 

(5) المدونه الكبرى(5١/‏ 075)» شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل (5/ 157). 

(0) أسنى المطالب شرح روض الطالب (717/9). 


4/4 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
لل 3059999 2 لوااكرس ااالااواو ا1 ااا جود 1ك از 


© (00/7: جواز قسمة المال المنقول الموروث بالإقرار 

المراد بالمسألة: المال المنقول الذي في أيدي الشركاء والذي آل 
إليهم عن طريق الميراث يقسم بينهم بمجرد إقرارهم بالملكية دون حاجتهم 
إلى إثبات الملكية» على خلاف العقار الذي يجب أن يثبت الشركاء ملكيته 
قبل القسمةء فالفقهاء أخذوا بقاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية» 
نقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: الكاساني (541ه) حيث قال: (وإن أقروا بالملك 
بسبب الميراث بأن قالوا هو بيننا ميراث عن فلانء فإن كان المال منقولاً 
قسم بينهم بإقرارهم بالإجماع ولا تطلب منهم البيئة)”". 

البابرتى (7ه) حيث قال: (وإن كان المال المشترك ما سوى 
العقار وادعوا أنه ميراث قسمه في قولهم جميعاً)”". 

كمال الدين بن الهمام (1١85ه)‏ حيث قال: (وإن كان المال المشترك 
ما سوى العقار وادعوا أنه ميراث قسمه في قولهم جميعاً)”". 

شيخي زاده الحنفي (18١١ه)‏ حيث قال: (معقباً على قسمة العقار 
(وغير العقار يقسم إجماعاً) لأن في قسمته نظراًء لاحتياجه إلى 
الحفل)0؟. 

أبن عابدين (؟6؟١ه)‏ حيث قال: ايقس المنقول بمجرّد الإقرار 
اتفاقأء وإِنّما اقتصر المصنف على الإرثء لأنَّ العقارٌ الموروث يفتقر إلى 


.)١191//5( بدائع الصنائع (9/ 0953. (1) العناية شرح الهداية‎ )١( 
ملتقى الأبحر (؟//541).‎ )8( .)45١ /9( فتح القدير شرح البداية‎ )( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 
مص ل ين يكت ...كن ولتكالااكدتطة ةلا لان 13 0 0 10د بد 
البرهان)”'" . 

عبد الغني الغنيمي الميداني 9؟177ه) حيث قال: (وإذا كان المشترك 
هنآ سوى العقار وادعوا أنه ميراث أو مشترى أو ملك مطلق» وطلبوا قسمته 
قسمة في قولهم جميعا)”". 

مستند الإجماع : أن اليد دليل الملك والإقرار أمارة الصدق ولا منازع 
لهم فيقسمه بينهم » وكذلك لأنه لا منكر ولا بينة إلا على المنكر فلا يفيد!" . 

الموافقون على نقل الإجماع : وافق على الحكم الأحناف”"". 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز قسمة المال المنقول 
الموروث بالإقرار وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (م7/ "): لزوم القسمة اذا وقعت صحيحة 

المراد بالمسألة: أن القسمة إذا دعي إليها أحد الشركاء أو بعضهم أو 
كلهم وتمت القسمة بالتراضي ووقعت صحيحة:؛ فإنها تكون ملزمة لكل 
الشركاء» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: القاضي عياض ت (5545ه) حيث قال: (ولا 
خلاف في لزومها إذا وقعت على الوجه الصحيح)”” . 

ابن رشد الجد (١57ه)‏ حيث قال: (فالحكم بقسمة ما ينقسمء إذا دعا إلى 
ذلك بعض الأشراك واجب وببيع ما لا ينقسم وقسمة ثمنه إذا دعا إلى الانفصال 
في ذلك بعضهم لازمء لا اختلاف بين أهل العلم في هذه الجملة)'". 


.)057/5( حاشية رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 

(؟) اللباب في شرح الكتاب .)191/١(‏ () العناية شرح الهداية .)١199/5(‏ 
(4) مجمع الضمانات »)5941/١(‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني (9/ .)5١‏ 

(0) التنبيهات (77/7). (5) المقدمات (7/ .)41١‏ 


ك4 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
جص لللل-_-_-_-__/ سس سج ج ج!؟|#ظذآآ ةك 


مستند الإجماع : ما رواه مالك» عن ثور بن زيد الديلي, أنه قال: 
بلغني أن رسول اللّه عد قال: ديم دار 9 أَرْضٍ قسمَتْ شي الْجَاولة فَهِيَّ 
عَلَى كَسْمٍ الْجَامِيَة وَأَثْمَا دَارٍ أو أَرْضٍ أَدْرَكَهًا الإِسْلَام وَلْمْ َقْسَمْ نَفْسَمْ فهى 
د ذا 
ووقعت القسمة صحيحة سواء أكانت في الجاهلة أ كانت في الإسلام 
فإنها 1 

بت عسي 

والمالكية 2 والشافصية0©» 0007 
صحيحة وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (7/4/ ”) عدم قبول شهادة القاسم بأجر عند حدوث نزاع بين الشركاء 

المراد بالمسألة: أن القاسم إذا قسم بين الشركاء مقابل أجر فإنه لا 

يجوز له أن يشهد عند التنازع بين الخصوم لأنه يكون في هذه الحالة 


)١(‏ أخرجه مالك فى الموطأء رقم .١57‏ كتاب: الأقضيةء باب: القضاء في قسم 
الأموال» وهو من بلاغات شيوخ مالك وه وقد وصله ابن عبد البر في الاستذكار 
حيث قالهكذا هذا الحديث في (الموطأ) عند جميع الرواة لم يختلفوا في انه بلاغ عن 
ور بن زيدورواه أبراهيم بن طهمان عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن بن عباس 
وابراهيم بن طهمان ثقة والحديث معروف لابن عباس قد ذكرناه من طرق في (التمهيد) 
58/0 ) 

.)5784/١١( المغني‎ )0( 

(9) المبسوط للسرخسي »)7"/١5(‏ الفتاوي الهندية .)35١1١/0(‏ 

(5) مختصر الخرشي (44/5). (4) نهاية المحتاج (//3588). 

(5) المغني .)558/١1١(‏ الإنصاف للمرداوي (07/4"). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات وال قرار جك 
ب .يسبب لك اصح 


شاهد لنفسهء وقد نقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: محمد بن خسرو البلخي (؟؟5ه) حيث قال: (إذا 
قسما بأجر لا تقبل شهادتهما بالإجماع)”'"'. 

كمال الدين ابن الهمام (١4851ه)‏ حيث قال: (وقال الطحاوي: إذا 
قسما بأجر لا تقبل شهادتهما بالإجماع”". ظ 

مستند الإجماع : أنه يشترط في قبول الشهادة عدم التهمة» وإذا كانت 
القسمة بأجرة لم تقبل لأنه متهم لكونه يوجب الأجرة لنفسه وهذا نفع 
فقون شهادته انمه : 

الموانقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم العاف 
والقنامية 7 والسنابلة””. 

الحلاف فى المسألة: خالف في هذه المسألة الأحناف حيث يرون أن 
شهادة القاسم تقبل ون اذك ع ول انك القبيهة اجر 

دليل هذا القول: لانه لا يلحقه تهمة فقبل قوله كالمرضعة» فالأحناف 
قاسوا شهادة القاسم الذي يتقاضى أجر على القسمة على شهادة المرضعة؛ 


لفك 


ومن المعلوم أن شهادة المرضعة جائزة» رغم أنها ترضع مقابل أجر 


.)1١١/7( درر الحكام شرح غرر الحكام‎ )١( 

(0) فتح القدير شرح البداية(507/9)» كذلك نقل الإجماع عن الطحاوي صاحب تبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق (518/5)» الهداية شرح بداية المبتدي (9/ ٠56)؛‏ مجمع 
الأنهر في شرح ملتقى الأبحر(؟/ 410). 

(9) المغني .)١5/١5(‏ (5) المنتقى شرح الموطأ (1177/8). 

(0) نهاية المحتاج (0/ 387). 

زقف المغني (5 217/1 المبدع شرح المقنع »)7550/٠١(‏ الإنصاف للمرداوي (؟١86/1).‏ 

(0) المبسوط للسرخسي (16/ 1م بدائع الصنائع (0/ ه"). الفتاوي الهندية .)75١1١/6(‏ 

.)177/١5( المغني‎ )4( 


لسلسم 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ل لت 


النتيحة : : عدم تحقق شق ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة القاسم 
بأجر عند حدوث نزاع بين الشركاء وذلك لوجود الخلااف في المسألة. 
© (دبالم): : وجوب عدالة القاسم ٠‏ 
المراد بالمسألة: يشترط في القاسم أن يكون عدلاً. صادق اللهجة 
ظاهر الأمانة عفيفا عن البعازه متوقياً للم بعيداً من الريب مأموناً في 
الرضا والغضب» وقد نقل الإجماع على ذلك 
ل ا 
به - أي القاسم - أن يكون عدلاً أميناً اتفاقاًء فالقسمة فرع القضاء)”". . 
السيوطي المنهاجي (١٠88ه)‏ حيث قال: (وأجمع العلماء على اشتراط 
العدالة في القاسم. كي لا يجور في قسمته)0". 
مستند الإجماع: قوله تعالى: يكام الدنَ اموا إن جَآءك كايو يبآ 
فتبينواً © [الحُجرّات: 1]. 
وهذا يقتضي تأخير قبوله إلى حيث التبين ا 
الحاكم أو القاضي أو من في حكمه ممن لا يقبل قوله. ويجب التبين عند 
4 اا 
- وقوله تعالى : م يه دوا عدّلٍ ل مِنَكم هد هديا هديا بلع الْكَعبَةٍ» [المّائدة: 948]. 


وجه الدلالة: أن الله تعالى اشترط العدالة في الذي يتولى الحكم في 
الصيد فكذلك يشترط في القاسم الذي سيتولى القسمة بين الناس©). 


سم 


.)5١١ /4( البحر الزخار‎ )١( 
.)"”5/0( هة جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود‎ 
شرح الوقاية (؟/177).‎ )4( .)44/٠١( المبدع شرح المقنع‎ )( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاءً والشهادات والاقرار 0 
بت تب ت ةب يي 000 0ك 
الموافقون على نقل الإجماع: وافق على البحكتم الأحناف 
والععانلة. 
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على وجوب عدالة القاسم وذلك 
لعدم وجود المخالف. 
© (0//7) عدم قسمة ما لا يمكن تقسميه 

المراد بالمسألة: الأصل أن يقسم بين الشركاء كل ما يريدون تقسيمه 
كلا حسب نصيبه» إلا أن هناك أشياء لا يمكن قسمتها كالجوهرة والسيف 
والمصحف. وكل ما لا يمكن قسمته لا يجوز تقسيمه؛ لآن التة فسنت 
التلف وضياع الفائدة» فذهب الفقهاء إلى بيعه وتقسيم قيمته على الشركاء 
حسب الأنصباء» وقد نقل الإجماع على ذلك. ‏ 

من تقل الإحماء” ابن المتذر (14ه).حيث قال:.(وأجمعوا على 
لؤلؤة”" لو كانت بين جماعة فأراد بعضهم أن يأخذ حصته منهاء بأن تقطع 
بينهم» أو تكسرء أنهم ممنوعون من ذلك لأن في قطعها تلفا لأموالهم 
'وفسادا لها. وكذلك السفينة تكون بين الجماعة لها القيمة الكبيرة» فإذا 
كسرت أو قطعت ذهبت عامة قيمتها. والجواب في المصحف, والسيف. 
والدرع» والمائدة» والصحفة» والصندوق» والسريرء والباب» والنعل» 
والقوسء وما أشبه ذلك تكون بين الجماعة» كالجواب فيما ذكرناه في 
اللؤلوة)©؟ . ْ 


.)1737/5( مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (484/7): شرح الوقاية‎ )١( 

(6) المبدع شرح المقنع /١١(‏ 44). 

() اللؤلؤة: الدرة» والجمع اللؤلؤ واللآليء. انظر: لسان العرب لابن منظورء مادة 
(لألا). 

(4) الإجماع لابن المنذر (180) الإجماع رقم (؟81). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
تتح ساك سس فاه سا سل 


ابن حزم (401ه) حيث قال: (واتفقوا على أن جميع الشركاء إذا دعوا 
إلى القسمة» وكان الشيء إذا قسم وقع لكل واحد منهم ما ينتفع بهء ولم 
يكن ذلك الشيء المشاع واحداء كجوهرة واحدة» أو ثوب واحدء أو اثنين 
مردوجين » كزوج باب. أو خفين» أو نعلين» أو ما ده ذلك وأثيقوا مع 
ذلك ملكهم لما طلبوا قسمه ببينه عادلة» أنه يقسمه الحاكم بينهم)”"' . 

٠‏ ابن رشد الحفيد (546ه) حيث قال: (وأما الحيوان والعروض» 

تفق الفقهاء على أنه لا يجوز قسمة واحد منهما للفساد الداخل في 

ابن قدامة ( ٠ه)‏ حيث قال: (اتفقنا على أن الضرر مانع من 

مستند الإجماع: ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى 
الْمَازِنيَ عن أبيه» أن رسول الله تكله قال: «لا ضُرَرَ ولا ا 

وجه الدلالة: أن في قسمته ضرراً فلم يجبر عليه كقسمة الجوهرة 
بكسرهاء ولأن في قسمته إضاعته للمال وقد نهى النبيّ كه عن 000 

05م التي لط الأحناف 
لعدم وجود المخالف. 


2000 كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (550). 


(؟) بداية المجتهد (؟019/7). (*) المغني (177/15). 
() سبق تخريجه (©) المغني .)177/١5(‏ 
(0) المبسوط .)75/١6(‏ 0) المنتقى شرح موطأ (147/8). 


420 المغني .)١57/15(‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 181). 


لسلسم 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار امك 
يبب يسبب سب ب بي ريد 


© (م// *) عدم جواز قسمة جنسين مختلفين قسمة جمع. 

المراد بالمسألة: الأصل في الأجناس المختلفة كالحنطة"' والشعير 
والقطن والحديد والجوز واللوز والثياب البرفة والمروية”""..وكذتك 
اللآلىء واليواقيت””»: وكذا الخيل والإبل والبقر والغنم أنها لا تجوز 
قسمتها قسمة جمع» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: الكاساني (041ه) حيث قال: (لا خلاف في أنه 
لا يقسم في جنسين من المكيل والموزون والمذروع والعددي قسمة جمع 
كالحنطة والشعير والقطن والحديد والجوز واللوز والثياب البردية 
والمروية» وكذلك اللآلىء واليواقيت» وكذا الخيل والإبل والبقر والغنم» 
وكذا إذا كان من كل جنس فرد كبرذون”*؟؟ وجمل وبقرة وشاة وثوب وقباء 
وجبة وقميص ووسادة) وبساطء ... ولو اقتسما بأنفسهما أو تراضيا 
على ذلك جازت القسمة بلا خلاف)"'". 


ابن رشد (05440ه) حيث قال: (وأما إذا كانت العروض أكثر من 


)١(‏ الحنطة: هي البر»ء وجمعها حنطء والحناط بائع الحنطة» والحناطة حرفته. انظر لسان 
العرب لابن منظور مادة (حنط). 

(0) الثياب المروية: بسكون الراءء منسوبة إلى بلدة بالعراق على شط الفرات. انظر: 
المغرب في ترتيب المعرب للسان الدين بن الخطيب .)١1/7/5(‏ 

9 الياقوت: جمع مفرده ياقوته» وهو الجواهرء يقال فارسي معرب» انظر: لسان العرب 
لابن منظور مادة (يقت). 

(5) البردُون: الدابة» وجمعه براذين» والبرازين من الخيل: ما كان من غير نتاج العراب. 
انظر: لسان العرب مادة (برذن). 

(5) الوسادة: المخدة» والجمع وسائد ولق قال اواسيدهة“الويناد: البعكا وني 
الحديث: قال لعدي بن حاتم (إن وسادك إذن لعريض..) كُنى بالوساد عن النوم. انظر: 
لسان العرب لابن منظور مادة (وسد). 

(5) بدائع الصنائع 1/0"). 


كه ش مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
حدن مسمسسلسلللللل-_-__-_-_-_ 7 27 اطي يي 


جنس واحد» فاتفق ل المشناء عا :ينها عن :ا قرايي 0 

مستند الإجماع: أن هذه الأشياء لو قسمت على الجمع لكان الأمر لا 
يخلو من أحد وجهين: إما أن تقسم باعتبار أعيانهاء وإما أن تقسم باعتبار 
قيمتها بأن يضم إلى بعضها دراهم أو دنائير. ولا سبيل إلى الأول لأن فيه 
ضرراً بأحدهما لكثرة ة التفارت عند اختلاف الجنس» » والقاضي لا يملك 
الجبر على الضررء ولا سبيل إلى الثاني لآن ذلك قسمة في غير محلهاء 
لأن محلها الملك المشترك ولم يوجد في الدراههم”". 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة ابن حزم الظاهري حيث 
قال: : يقسم الرقيق والحيوان والمصاحف وغير ذلك» فمن وقع في سهمه 
عبد وبعض آخر بقى شريكاً في الذي وقع في حظه””. 

دليل هذا القول: : ما رواء البخاري عن عَباية بن رفاعة بن رافع بنٍ 

خاريج عن جَذو قال: «كنا مع النبي كل بذِي الحُلَيمَةِ» فأصاب الناسَ 
جُوعٌ: فأصابوا إبلاً وغنمّاًء قال: وكان الب يكل في أَخرَياتٍ القوم, 
فعجلوا ودّبحوا ونصّبوا القّدورَء فأمرَ الي كه بالقّدورٍ 1 ثم قَسم 
فعَدَّلَ عشرةً من عر اضيا عر د وكان في 
القوم َيل يُسيرةٌ فأهرّى رجُلٌ منهم بِسَهِمٍ فحبَسَهُ الله ثم : إن لهذه 
البَهائم أوابدٌ كأوابد الوَحُْش» رم د فقال 
جَدَي: إِنا ترجو - أو نَحَافُ - العدُرٌ غداًء ولِيسَتُ مَعَنا مُدَى. أفتَذْبحُ 
بالقصّبٍ؟ قال: ما أنهّرَ الدّمَ و اسم الله عليه فكلوةٌء ليس السَنّ 
وَالظفرَ وساعدتك :عن ذلك + ١‏ أما السنّ فَعَظُمء وأما الظمُرُ فمُدَى 


.)"01/17( بدايةالمجتهدونهايةالمقتصد‎ )١( 
.0"1/9( (؟) بدائع الصنائع‎ 
.)475/5( المحلى بالآثار‎ )9( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاإقرار جرب 
ع يب يبيب ببيبببب7ب7ُبيبيبيبيبربرب 1 


الحبّعة»7" . 
- وما رواه البخاري ان النبي صلي الله علية وسلم بذي الحُلَيفةٍ 
فأضنا عتما وإبلاء َعَدَلَ عقر امن القع اببعير”". 1 
وجة الدلالة: أنه عليه الصلاة والسلام في الحديثئين السابقين أعطى 
بعضهم غنماً» وبعضهم إبلاً فبان جوازه”" . 
فقال: فهذا عمل الصحابة مع رسول الله يكل لا مخالف لهم منهه”*". 
النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على عدم جواز قسمة جنسين 
مختلفين قسمة جمع وذلك لوجود الخلاف في المسألة. 
© (8// "): اشتراط تعيين مقدار الزمن في قسمة المهايأة للشيء المتحد 
المراد بالمسألة: سميت المهايأة بهذا الاسم: لأن كل واحد هيأ 
لصاحبه ما ينتفع به. ويقال: تهأيؤ بياء تحتية قبل الهمزة» وبه عبر صاحب 
الشرح الصغير ويقال: أيضاً تهانُؤ بنون قبل الهمزة ويحتمله كلامه من 
المهانأة» لأن كل واحد هنأ صاحبه بما دفعه له للانتفاع به“ والمهايأة 
هي اختصاص كل شريك عن شريكة في شيء متحد كبيت مثلاً بحيث 
ينتفع كل واحد منهما بكامل البيت مدة من الزمن؛ على أن ينتفع الآخر 
بكامل البيت مد أخرى» فيجب أن يكون زمن المهايأة معلوم المدة» وقد 
نقل الإجماع على ذلك . 


.)1150( الحديث رقم‎ »)88١/7( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري الحديث رقم .)57١785(‏ 

(”) المحلى بالآثار (477/5). (:) المحلى بالآثار (577/5). 
(5) الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (509/75). 


همه مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ححص _ _ __ 777770707077770 تل م لس 


من نقل الإجماع: القرافي (5414ه) حيث قال: (بل يتراضيان 
باستغلال العبد أو الدابة مدة» والآخر مثل وكذلك الاستخدام والركورب 
أو السكنى أو يزرع هذا مرة والآخر مثله» ويمتنع الاستغلال في المدة 
الكثيرة اتفاقاً)0". 

أبو البركات الدردير (١١1١ه)‏ حيث قال: (قسمة المهأيأة (اختصاص 
كل شريك عن شريكه) في شيء متحد كعبد أو دار أو متعدد كعبدين أو 
دارين (بمنفعه) شيء (متحد) كعبد بينهما يستخدمه أحدهما شهراً وللثاني 
را مثلاًء أو كان ينتكقيا اخدهياا مزه والثاني مثلها (أو متعدد) كدارين 
أو عبدين يأخذ واحد منهما داراً أو عبداً والثاني يأخذ الآخرء أو داراً 
وعبد بينهما يأخذ أحدهما الدار يسكنها ويأخذ الثاني العبد يستخدمه (في 
زَمَنِ) معلوم. فتعيين الزمن شرط: إذ به يعرف قدر الانتفاع» وإلا فسدت 
اتفاقاً في المتحد)”". 

أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصّاوي (١5؟17١ه)‏ حيث قال: (إن 


عين الزمن صحت ولزمت في المقسوم المتحد والمتعدد. وإن لم يعين 
فسدت في المتحد اتفاقاً وفي المتعدد خلاف)” . 


الدسوقي 0٠10ام)‏ حيث قال: (إن عين الوْمِن صحت ولزمت في 
المقسوم المتحد والمتعدد وإن لم يعين فسدت في المتحد اتفاقاً)©». 

مستند الإجماع: قوله تعالى: طاًَا سْرْتٌ مَك يْرْثُ يور تنزير © )»4 
الشُعَرَاء: 166]. 


.)5٠١ /8( الذخيرة‎ )١( 

(0) الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (*/504). 
() حاشية الصاوي على الشرح الصغير (/3581). 

(5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (/ 444). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار همك 
لاإ اا يإيإيس-بيياإ١بباس-بيي)يسيبيبيبيب‏ سس لج سج تر ل 

وجه الدلالة: أن الآية قد حددت وقت المهايأة بيوم معلوم وهذا يدل 
على اشتراط تحديد الوقت في المهايأة"". 

00 0 1 ام وافق على الحكم الأحناف'" 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة بعض الأحناف حيث قال 
برهان الدين بن مازة: (المهايأة : تجور من غير بيان المد 0 

دليل هذا القول: قياس قسمة ا على قسمة العين» لأنها قسمة 
المنافع, فتكون معتبرة بقسمة العين» وقسمة العين جائزة من غير بيان 
المدة فكذا قسمة المنفعة""' . 

النتيجة: عدم تحقق تحقق ما نقل من الإجماع على اه شتراط تعيين مقدار 
الزمن في قسمة المهايأة للشيء المتحد وذلك لوجود الخلااف في المسألة. 


.)007/5( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج‎ )١( 

(؟) شرح الوقاية .)١77/5(‏ 

(©) المنتقى شرح الموطأ (774/4)» مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (501//1). 
(5) حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج (/ه"). 
(0) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ .)78٠١‏ 

(5) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (075/9. 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار واكك 
10559555252512 


ا ار 
الفصل الرابع 


مسائل الإجماع فى باب الدعاوى والبينات. 


© (74/ 4): البينة على المدعي واليمين على هن انكر 

المراد بالمسألة: إذا تقاضى شخصان فالمدعي مكلف بالبينة - وهي 
اين لكل ما أبان الحق وأظهره؛ من الشهود وقرائن الحال» ووصف 
المدّعى في نحو اللقطة!"©- والمدعى عليه ملزم باليمين» وقد نقل الإجماع 
على ذلك. | 

من: نقل الإجماع : أبو عيسى الترمذي (171/84ه) حيث قال: (والعمل 
على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يلد وغيرهم. أن البينة على 
المدعي واليمين على المدعى عليه)”'". 

ابن المنذر (14"اه) حيث قال: (أجمعوا على أن البينة على المدعي 
ادي 1 ١‏ 

البغوي (515ه) حيث قال: (وفي الحديث دليل على أن من ادعى 
عينا في يد آخرء أو دينا في ذمته» فأنكر أن القول قول المدعى عليه مع 
يمينه» وعلى المدعي البينة» وهو قول عامة أهل العلم)””*“. 

ابن هبيرة (070ه) حيث قال: (واتفقوا على أن البينة على من ادعى 
والنقينة: علئ من :نك ”” . ْ 


)1١17/1( انظر: تيسير العلام شرح عمدة الاحكام‎ )١( 

(؟) سئن الترمذي (4/ 400). 

() الإجماع لابن المنذر (85)» الإجماع رقم (189). 

(5) شرح السنة للبغوي .)21١١/1١(‏ (0) الإفصاح لابن هبيرة (7/ 177). 


كه مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
كك ا اك صو وا رار را ورد 


ابن القيم (١ه/اه)‏ حيث قال: (وعن وائل بن حجر قال: جاء رجل 
من حضرموت ورجل من كندة؛ إلى النبي يله فقال الذي من 
حضرموت: يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي» فقال 
الكندي: هي أرض في يدي أزرعهاء وليس له فيها حق. فقال النبي كله 
(ألك بينة ؟) قال: لا. قال (فلك يمينه) فقال: يا رسول الله الرجل فاجر 
لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء؛ فقال (ليس لك منه 
إلا ذلك) ... هذا القسم لا أعلم فيه نزاعا أن القول فيه على قول 
المدعى عليه مع يمينه. إذا لم يأت المدعي بحجة شرعية. وهي 
)7 

الصنعاني (141١1١ه)‏ حيث قال: (البيئة على المدعي واليمين على من 
الكل + . وإلى هذا ذهب سلف الأمة وخلفهاء قال العلماء: والحكمة 
يكزا ةسل المتعن اك متا دعر وسقي ل لحي د 
الظاهرء فكلف الحجة القوية» فيقوي ب ضعف المدعي)”" . 

بعد الإجمام! قوله تعالى: ينان ليرت َامَنوَأ ذا َدَيسم يدان 1 


عن فكي ل لصنل :ل يل َل أن يكنب 
حك لمك 2 كيب ور 0 وَلْسَبَنَ أله ويد وله يبك 


ينه كأ د 6 اليك علد الك ها آذ سمي أذ ؟ ينتلخ أن ييل م 
رومع لسع فر 


لْسْمْبِلَ وَلِيّهُ. بالمدل َسْتَدِدُوأ سَِمِدَنِ ين رَجَالِكُم ؟ ون ل تكن مَبْلْنَ يمل 


01200000 - ده عو م ال 26 0 ر.ء 4م 6 
ركان مِمَن رَصْوْنَ من دآ أن تسل إعدنهما مرك 0 0 المزئ 
دس سؤر مار ريسم 2 58 مسج 
ولا يأب الشَبَدَكه إذًا ما 0 وَل مهوا أن مكيره مقا ار ِل أجلو 

سك 


كم أَفسَمل عِنْد أنه قوم 0 وَأَدو َّ 000 6 أن 2-7 تجلر, 


() الطرق الحكمية لابن القيم .)70١/١(‏ 
00( سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعاني (4/ 770). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
جممسجحجبب م سسحت 


عير وها يسك قد َس علي جتاع أل حَكْنْبوم وَأَمْهِدُنَا ذا يمسم 
- سلغر م قَاكَه رديه في هوه مم 
نميا | أ - 


و صَادٌ ا ولا سَهِيدٌ شهيد إن تَمْعَلُوأ فإِنّهر 0 شوق بحكع وآتَّموأ 
وَيُمَلْمُحكُمْ أ م و نه يكل 5 0 7 . 


< قوله تعالى: ظيَايها لَب ذا وو ومين بِالْقِسَطٍِ 00 
ع شيك أو لود وَالْأَمَبِينْ إن يَكْنْ عَنِيًا آذ كَقِيرا كَأنَهُ أَزك مهما 66 


ع6 
رس ارم ره 


تَتَبعُوا الوكة أن تَمْدِلُوأ 7 تَلْرُأ ار تُمَرصُوأ فَإنَّ ألَّهَ كن يما تعملون 


و 


حيرا 9 [النْساء: 16]. 


وجه الدلالة: أنه لو كان القول قول المدعى من غير بينة لما احتيج 
إلى الكتابة والإملاء» والإشهاد عليه» فلما احتيج إليه دل على أن البينة 


على المدعي 60 
“ع ما روي عن عبد الو أنه قال: «من حلف على يمِينِ يستحقٌ بها 


ا لقي الله وغ عليه عصان ثم أنزل الله تصديقّ ذلك: 3 لذ 
يَتْرَونَ بِعَهْدٍ أله ا ل يد وَل 
بيده له :5 يَظْرٌ إل يدم الْقِيسَة ولا يركبهِرْ وَلَهُْمْ عَذَابْ 


م 4 آل عِمرَان: يه ثم إن الأشعثٌ 955 قيس حَرجَ حَ إلينا فقال: ما 
لخدتكم أبو عبد الرحمن ؟ فهر ناه تنا قالء فقال: صدق» لَفِىَ أَنزِلَتُ» 
كان بيني وبين رجل حُصومةٌ في شيءء فاختصمنا إلى رسول الله يله 
فقال: شاهداكَ أو ل نفلت له إنهُ إِذْنْ يحلِفٌ ولا يبالي: فقال النبيٌ 


كي : من حلفت على يَمِينٍ يَستحقٌ بها مالأ - وهو فيها فاجر - لقي الله 


وهوّ عليه عَضْبانٌ. فأنزلَ اللهُ تَصديقٌ ذلك. ثم اقترأ هذو الآية»”" . 


() عمذدة القاري شرح صحيح البخاري 61١/5‏ 1). 
(؟) أخرجه البخاري رقم (251)). ومسلم رقم (7”112) واللفظ للبخاري. 
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5-5 سس ساك سسكا شاط سل 


وجه الدلالة: لأن البينة حجة صريحة في إثبات الملك». لذلك قدمت 
ال 


8- - ما روي عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جدهء أن النبي وَكِلِ 
ل ا للد على القادي 0 


والمالكية”؟'» والشافعية يل 1 والشوكان ” 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على أن البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (4/80) ترتيب عرض البينات 

المراد بالمسألة: أن القاضي يجب عليه أن يبدأ بالمدعي فيسأله عن 
بينته» ولا يسأل المدعى عليه حتى يسمع بيئة المدعي» وقد نقل الإجماع 
على ذلك. 

من نقل اللعك: ابن عبد البر (551ه) حيث قال :(وأما قوله في 
حديث وائل بْنِ حجر: : «ألَكَ بَيّنَةَ»؟ ففيه أن الحاكم يبدأ بالمدعي. 
فيسأله : اقل لكربما طوويينة اللا كباله المدعن علب حت مسي ا 


)١(‏ المهذب (؟97/9"). 

(؟) أخرجه البخاري رقم .)578٠0(‏ الترمذي الحديث رقم )١179(‏ والبيهقي الحديث رقم 
))١)0(‏ وابن ماجه الحديث رقم (73741). 

() المبسوط /١5(‏ 7). معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام ,)77/١(‏ 
العناية شرح الهداية (5/ .08٠‏ 

(:) الاستذكار (؟7؟757/9). 

(0) أسنى المطالب (9/5:. 

.)5060/٠١( المغني‎ )5( 

0 نيل الأوطار شرح منتقى الإخبار (0717/6. 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ٍلب-بناابيبيبي يبب ب يد بستحت 
بول تدع نوهد هه لا يكتلنون: )71 . 

؟__ ابن رشد ا لحفيد (686ه6ه) حيث قال: (فإنهم أجمعوا على أنه أنه 
واجب عليه أن يسوي بين الخصمي: في المجلس» وألا يسمع من أحدهما 
دون الآخرء وأن يبدأ بالمدعي فيسأله البينة» إن أنكر المدعي عليه)”". 

مستند الإجماع: قول النبي ذَلِهْ: 'البينة على من ادعى واليمين على 

5. قرم 
من أنكر "0 . ٠‏ 

-١‏ ما روي عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِىُ» عَنْ أبِيهِ قَالَ: ' جَاءَ 
جل من ضرمت وَدَجل بن كندة إلى الأيئ 38 تقال 5 
انف ف يدي أتغه ب 1 فيا حو َال لكين له للْحَضْرَ 0 
يد ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَلَكَ يَمِيئْه فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنّهُ فَاجِرٌ لَيْسَ يُبَالِي ما 
علت لْسَ يَوَرّع من شرف كقَالَ: الات ليا 

*- ما روي عن عبد الله د طبه قال: قال رسول الله لله َع : (مَن حلفف 
على يَمينٍ وهوّ فيها فآجر 7 
عَضَبانُ. قال: فقالَ الأشعَتُ: في والله كان ذلك. كان بيني وبِينَ رجل منّ 
اليهودٍ أرضٌّء فجحَدّني» فقدّمتة إلى النبي ككل فقال لي رسولٌ الله يكلك: 


)١(‏ الاستذكار (؟75/75). 

(؟) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟/ 7/ا4). 

(6) أخرجه البيهقى حديث (71717): مصنف ابن أبي شيبة (8/0) الحديث رقم 
(1206)؛ سئن الدارقطني حديث (2)0475 وقال الألباني فى الارواء.ء حديث 
صحيح رقم  209586(‏ 

(4) أخرجه مسلم رقم (16) سنن الترمذي الحديث رقم )١78(‏ سنن أبي داوود )17١/4(‏ 
الحديث رقم (77851)» صحيح ابن حبان (195/0). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
2ب تس سل تاس سس اه سطس 


لَك بَبَتَدَ؟ قلتٌ: لا. قال: فقال لليهوديّ: احلِف. قال: قلتٌ: يارسول 
الله إِذَن يحل ويذهَّبَ بمالي. فأنزل الله تعالى: «إإنَّ الَذِنَ يَنْدَكنَ يعَهْدِ الل 
َأَيْمَمَ ثَمنَا قلبًا4 [آل رن ببج4. 

وجه الدلالة: قوله يلِ: «ألَكَ بَيْنَد؟ ففيه أن الحاكم يبدأ بالمدعي 
فبساً/ه7©. 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف”", 
والالة290 والشافي60)ْ والحنابلة©. 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على وجوب ترتيب عرض البينات 
وذلك لعدم وجود المخالف. 
/8١( >‏ 4؛) وجوب توجيه اليمين للمدعى عليه في الأموال 

المراد بالمسألة: أنه في دعاوى الأموال يجب على القاضى أن يحلف 
المدعي عليه إذا عجز المدعي عن إحضار البينة» وقد نقل الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق: ابن حزم (507ه) حيث قال: (واتفقوا على وجوب 
التحليف في دعوى الأموال)9"'. 

ابن المنذر (14١7ه)‏ حيث قال: (أجمعوا على وجوب استحلاف 
المدعى عليه في الأموال)0©. 


.)70960( أخرجه البخاري رقم (2)7175 ومسند أحمد رقم‎ )١( 

(0) الاستذكار (75؟1877/5). 

(0) المبسوط (17/ 23١‏ معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام /١(‏ 77), 
العناية شرح الهداية (5/ .)78٠١‏ 

(5) الاستذكار (7؟757/5). (6) أسنى المطالب (8:9/5. 

(5) المغني .)506/٠1١(‏ (0) مراتب الإجماع لابن حزم (57). 

() الإجماع لابن المنذر (2)85 الإجماع رقم (5540). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
اكوا لوطت لي تج الحاو ال اوقدا 0 ا ا ا 11101 1101 - 

ابن رشد الحفيد (0965ه) حيث قال: (وأن يبدأ بالمدعى فيسأله البينة 
إن أنكر المدعى عليه» وإن لم يكن له بينه فإن كان في مال وجبت اليمين 
على المدعى عليه باتفاق)”"'. 


بدر الدين العيني (854ه) حيث قال: (قام الإجماع على استحلاف 
المدعى عليه في الأموال)”". 

ا ل الل ل 
"جاءً رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ من كِنْدة إلى اللي يه كقَالَ الْحَضْرَمِي: يا 

سُولَ الله إِنَّ هَذَا عَلَبَِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لأبي؛ كَقَالَ الْكِنْدِيٌُ اي 
نع نتن ب حو ا 00 
َال لأ: كَالَ+ َلك يَمِيِنُهُ فَقَالَ؛ يا رَسُوَلَ الله إنة اننا 

3 ما روي أن الأشعث قال : فِي وَآللهِ نَرَلْتْ 0 
الهو أزضٌ فبجَحَدَزِي» فَقدَئهُ إلى الي يه َال بي د سُولٌُ الل ككة: أ 


بين ؟ فَقُلْبُ . لا ٠‏ كَقَالَ لِلْيَهُودِي : : احلف. 0 


07 


2 ل 


فَأَنَرَلَ الله : ان لذن سرون بِعَهْدِ لله وََيَمَهمَ ثمنا ليا » [آل عِمرًان: /الاآ. 
وجه الدلالة: أن هذه الأحاديث صريحة في الدلالة على وجوب 
ترحفيه التوين القدعى هليه فق حال ضدن الي 


الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف”؟. 


.)41/7 بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟/‎ )١( 

(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)117/1١7(‏ 

() معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (١/1؟).‏ 

(5) المبسوط 207١ /١5(‏ معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام 2)579/١(‏ 
العناية شرح الهداية (5/ .)”8٠١‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

ا ا لت 2 
والمالكة”: والشافعية0. والحنايلة7. ش 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على وجوب توجيه اليمين للمدعى 
عليه فى الأموال وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (4/85) جواز سماع بينة الحاضر على الغائب 

المراد بالمسألة: أن القاضي له أن يسمع بينة المدعي الحاضر على 
المدعى عليه الغائب» وقد نقل الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق: أبن هبيرة ) ارك ل (واتفة تفقوا على أن 
الحاكم يسمع دعوى الحاضر وبينته على الغائب”*) 

السيوطي ( ١88ه)‏ حيث قال: (واتفقوا على أن الحاكم يسمع دعوى 
الحاضر وبينته على الغائب. ثم اختلفوا: هل يحكم بها على الغائب أم 

6 
لا" 

ابن حجر(5/اوه) حيث قال: (واتفاقهم على سماع البينة عليه فالحكم 
مثلهاء والقياس على سماعها على ميت وصغير)2 © . 

شهاب الدين الرملي (79١1ه)‏ حيث قال: (والدليل الواضح أنه صح 
عن عمر وعثمان وها القضاء على الغائب ولا مخالف لهما من الصحابة 
واتفاقهم على سماع البينة عليه فالحكم مثلها)”” . 

مستند الإجماع: قول النبي ككةِ: 'البينة على المدعي واليمين على. 


.©:94/8( الاستذكار (7؟/0177. (؟) أسنى المطالب‎ )١( 
.)١580 /4( ش (5) الإفصاح لابن هبيرة‎ .)50/١١( المغني‎ )9( 
جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود (؟/791).‎ )6( 

() تحفة ة المحتاج في شرح المنهاج 7/2 

(0) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (038/8. 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
اااااسسلسسسسسببم بمب بيبب-ب-بيببب صب ل ا ا تمر م 


المدعى و 


وجه الدلالة: أن الحديث دل على سماع بينة المدعي» ولم يذكر 
حضور الخصم المدعى عليه » فاشتراط حضوره مجلس الحكم زيادة على 
نااك :هذا التعدوف!. 


- القياس على سماعها على الميت والصغير مع أنهما أعجز عن 


الموافقون على الإجماع: وافق عن السك فلكي 
والشا نوالا 

النتيجة : صحة ما نقل من الإجماع على جواز سماع بيئة الحاضر على 
© (8/ 4) تقديم بينة البيع على بينة ادعاء الملك 

المراد بالمسألة: لو ادعى رجل ملك عين» وأقام على ذلك بينته؛ 
وأدعى شخص آخر أنه قد اشتراها مئه » أو وهبها إياه» أو ين عليه » 
أو ادعى رجل ملك عين وادعت روجته أنه قل أصدقها إياها أو وهبها لها 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) المبسوط (8/17*). 

(؟) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (524/4). 

(5) الاستذكار (07/5/77. 

(5) أسنى المطالب (009/54. 

(9) المغني (45/15). 

0) الوقف: لغةهو مصدر وقفتء. أقف: حبستء ومنه الموقف: لحبس الناس فيه 
للحساب» وشرعاً: حبس العين ومنع الرقبة المملوكة بالقول عن تصرف الغير حال كونها 
مقتصرة على ملك الوقف. انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار (5/ 071). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
-2 تسسس تس اه ا سس سس سل 
وأقام على ذلك بينته» قضي له بهاء وقد نقل نفى الخلاف فى ذلك. 
من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: (ولو ادعى 
ملك عين» وأقام بينة وادعى آخر أنه باعها منهء أو وهبه إياهاء أو أوقفها 
عليه أو أدعت إمرأته أنه أصدقها إياهاء أو أعتقهاء وأقام بذلك بينة» 
قضي له بغير خلاف نعلمه)0 . 
المرداوي (885ه) حيث قال: (وإن أقام أحدهما بينة أنها ملكهء 
وأقام الخو بينه أنه اشتراها منه. أو وقفها عليه» أو أعتقه, قدمت بينته 
بلا نزاع)”" . 
مستند نفى الخلاف: ما قاله ابن قدامة كال في المغني من: أن بينة 
هذا شهدت بأمر خفي على البينة الأخرى والبينة الأخرى شهدت بالأصل 
فيمكن أنه كان ملكه ثم صنع به ما شهدت به البينة الأخرى””". 
- أن بيئنة الملكث شهدت بالل وبينة الببع والوقفي والعتق شهدت 
بأمر حادث خفي على بينةٍ الملك. فَقُدّمَتْ على بَنَةِ الملك©. 
الموانقون على نفي الخلاف: وافق على الحكم الأحناف0© 
3*1 والشافعية ل ال ا 


النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على تقديم بينة البيع على بينة ادعاء 


.)519/١5( المغني‎ )١( 
.)"14/١4( المغني‎ )"( .)18١ /79( (؟) الإنصاف للمرداوي مع الشرح الكبير‎ 

(4) المجموع شرح المهذب .)١57/57(‏ ش 

(5) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (9/ 04)» البحر الرائق لابن نجيم (0"44/5. 

() التلقين للقاضى عبد الوهاب (؟044/7). 

20 المجموع شرح المهذب :)١47/51(‏ المهذب (0/ 008). 

() الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ».)١8١/594(‏ المبدع شرح المقنع ,)١87/١١(‏ - 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 400 
ممم تتم 2522 1 115252525242421 0001000 للصسسما 


الملك وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (84/ 4) الإشراك بين المتداعيين في ملكية محل الخلاف ظاهر الاشتراك 

المراد بالمسألة: إذا ادعي حشوان خائطا دنا وجنات لها غلنان” 
يفتح ويغلق على الجانبين» حكم أن الحائط والباب بينهماء وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: السرخسي (5/8ه) حيث قال: (فإن كان له غلقان 
0 واحد فهو بينهما 5 جميعاً)”" . 
مغلقا على حائط بين 5 اي الو أحدهما قالباب لهما : عنده» 
وعندهما لمن إليه الغلق» ولو كان للباب غلقان من الجانبين فهو لهما 
00 

ابن عابدين (؟6؟١اه)‏ حيث قال: (في حائط ادعاه رجلان وغلق 
الباب إلى أحدهما يقضي بالحائط والباب بينهما نصفين عند أبي حنيفة» 
وعندهما الحائط بينهما والباب للذي الغلق إليه؛ وأعيهرا اند إذا كان 
للباب غلقان في كل جانب واحد فهو بينهما)”*“. 
ار ل و و 21 


اه 


- دليل الطالب 2)759/١(‏ كشف المخدرات والرياض الزاهرات شرح أخصر 
المختصرات /ا6ل). 

)١(‏ الغِلْق والمغلاق: المرتاج» وهو ما يغلق به الباب ويفتح» 0 أغلاق» قال 
سيبويه: لم يجاوزوا به هذا البناء. انظر: لسان العرب (0/ 560) مادة (غلق). 

(؟) المبسوط (04/18). 

(*) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (088/5. 

(4) حاشية رد المحتار على الدر المختار .)١١8/4(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سيب ست اع ني اب اشام و موادت والاشراد 


كالحائط 20 , 


الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف”) 
لشاة -00 
والشافعية '. 
النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على الإشراك بين المتداعيين في 
© (80/ 4) الأبضاع” أولى بالاحتياط من الأموال 


المراد بالمسألة : : أن الحكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالاء وخاصة 
في الأبضاعء فإذا ادّعت امرأة على رجل أنه تزوّجها وأقامت شاهدي 
زور لا يحل له وطوّهاء أو ادّعاه الرجل وهى تجحدء أو :قعل زعلا 
شهادة الزور أنه طلق زوجته فلا يحل لأحدهما بعد العدّة تزوّجها لعلمه 
بكذبه وأن زوجها لم يطلقهاء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن 0 (16ثاه) حيث قال: لحيو على أن 
أن ذلك ا له رفن فلل أن يحكم له بالمال). 

النووي (10ه) حيث قال: (وقال أبو حنيفة ذلك : يحل حكم 
الحاكم الفروج دون الأموال فقال يحل نكاح المذكورة وهذا مخالف لهذا 
الحديث الصحيح ولإجماع من قبله. ومخالف لقاعدة وافق هو وغيره 


.)09/18( المبسوط‎ )١( 

(؟) تحفة الفقهاء (/ .)181١‏ 

() المجموع .شرح المهذب ))111١/55(‏ الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (04/8). 

() الإبضاع : بالضم الجماعء أو الفرج نفسهء وقيل هو المهرء والطلاق» وعقد النكاح.انظر 
لسان العرب لابن منظور )١1١57/١("‏ مادة (البضع). 

(4) الإجماع (ص808). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ا ا 22 للتصصتطنت عت 
عليها وهي أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال)”"'. 

شيخ الإسلام ابن تيمية (/الاه) حيث قال: (وقد اتفق المسلمون 
على أن حكم الحاكم بالحقوق المرسلة لا يغير الشيء عن صفته ني 
الباطن» فلو حكم بمال زيد لعمر لإقرار أو بينة» كان ذلك باطلاء ولم 
يبح ذلك له في الباطنة: ولا "يجوز 3ه اخذه باتقاقالستلمين)*”. 

ابن حجر(857ه) حيث قال: (والقول بأن حكم الحاكم يحل ظاهراً 
وباطناً مخالف لهذا الحديث الصحيح.ء وللإجماع السابق على قائله 
ولقاعدة اجمع العلماء عليها ووافقهم القائل المذكور» وهو أن الأبضاع 
أولى بالاحتياط من الأموال)” ". 

الزرقاني (؟7١١ه)‏ حيث قال: (خالف - أبو حنيفة - قاعدة اتفق هو 
وغيره عليهاء وهي أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال)”*'. 

الشوكاني ١٠(‏ ه) نقلاً عن الشافعى حيث قال: (وقد حكى 
الشافعي الإجماع على أن حكم الحاكم لا يحلل الخرام)*"©. 

مستند الإجماع: ما روي عن أم سلمة ونا أن رسول الله وَل : سمع 
خصومة بباب حجرته فخرج إليهم؛ واققال:- “نما أناايكر».وإنه ياتيني 
الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض» فأحسب أنه صدق فأقضي 
له بذلك» فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار» فليأخذها 
من 


.)459/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( .)5/١11( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.0/4/١6( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )( 

(4) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (08/9. (0) نيل الأوطار .)009/١١(‏ 
(6) سبق تخريجه ص .١175‏ 


0ك 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
يب ا لطت ته 


وجه الدلالة: أن الحديث صريح الدلالة في أن ما حكم به الحاكم 
على ضر : قاله الخصم لأجل حجته وبينته» والباطن على خلاف ذلك» 
فهو محره'" 
الموافقون على الإجماع: وافق على ادن الفا لي 
والشافعية 0 لمان ٠‏ والشوكاني 6 
الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف» حيث نقل عن 
أبي حنيفة» وأبي يوسف» وروى ذلك عن الشعبي قبلهما في رجلين تعمدا 
الشهادة بالزور على رجل أ نه طلق امرأته» فقبل القاضي شهادتهما لظاهر 
عدالتهما عنده» وهما قد تعمدا الكذب في ذلك. أو غلطا أو وهماء 
نفرق القاضي بين الرجل وامرأته ته بشهادتهماء ثم اعتدت المرأة» أنه جائز 
لأحدهما أن يتزوجهاء وهو عالم أنه كاذب في شهادته» وعالم بأن زوجها 
لم يطلقهاء لأن حكم الحاكم لما أحلها للأزواج» كان الشهود وغيرهم 
في ذلك سواء وهذا إجماع أنها تحل للأزواج غير الشهود» مع الاستدلال 
بفرقة المتلاعنين من غير طلاق يوقعه9"'. 
ونقل الخلاف أيضا بشيء من التفصيل الحسين بن مسعود البغوي 
حيث قال: وفيه دليل على أن حكم الحاكم لا ينفذ إلا ظاهراء وأنه لا 
يحل حراماء ولا يحرم حلالاء وإذا أخطأ في حكمهء والمحكوم له عالم 
بحقيقة الحال؛ فلا يحل له في الباطن أخذ ما حكم له به القاضي في يد 


.17/9( روضة الطالبين‎ )١( 

(0) المدونة (// )١‏ المعونة (؟/ .)47٠‏ شرح الزرقاني على موطأ مالك (“/ 0747. 
9) الأم (5/ 53١‏ روضة الطالبين (9/ 017 زاد المحتاج (5/ 017). 

(:) منتهى الإرادات (7/0/ا), المغني 8١/15‏ 1). 1 

(4) نيل الأوطار .)0069/١١(‏ 

() التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (371/57). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 4 
الللببيبيبيبييببيبيبب بيب ب ا 


الظاهرء وهو قول أكثر أهل العلم؛ وذهب أبو حنيفة إلى أنه ينفذ قضاؤه 
ظاهرا وباطنا في العقود والفسوخ حتى لو شهد شاهدان زورا أن فلانا 
طلق امرأته» فقضى به القاضي» وقعت الفرقة بينهما بقضاء القاضيء 
ويجوز لكل واحد من الشاهدين أن ينكحها"''. ْ 

دليل هذا الرأي: أن حكم الحاكم لما أحلها للأزواج إجماعاً كان 
الشهود وغيرهم. سواء'") 

النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن الأبضاع أولى 
بالاحتياط من الأموال وذلك لوجود الخلاف في المسألة. 
© (5/ 4) الاعتبار بقول من كانت العين في يده مع يمينه عند الخلاف 

المراد بالمسألة: أن من أدعى ملك عين من دابة ونحوها في يد آخر 
وادعى أنه أودعها لديهء أو أعاره إياهاء أو آجرها منه» فالقول قول من 
كانت العين في يدهء مع يمينه» وقد نقل نفي الخلاف على ذلك. 

من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (579ه) حيث قال: (وإن ادّعى 
الخارج أن الدابة ملكه وأنه أودعها للداخل أو أعاره إياها أو آجرها منه 
ولم يكن لواحد منهما بينة فالقول قول المنكر مع ه يمينه ولا نعلم فيه 
)70 

عبد الرحمن بن قدامة (187ه) حيث قال: (وإن ادعى الخارج أن 
العين ملكهء وأنه أودعها للداخل» أو أعاره إياهاء أو آجرها منه» ولم 
يكن لواحد منهما بينه» فالقول قول المنكر مع يمينه؛ ولا نعلم فيه 


.)١١5/٠١( شرح السنة للبغوي‎ )١( 
.07817 /5( شرح الزرقاني. على موطأ الإمام غالك‎ )( 
ْ .)587 /١5( المغني‎ )7( 


.ك4 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سمه 013151550559557 اكور ااا و11 ارا 


خلافا)”7' . 

محمد بن خسرو البلخي حيث قال: (صورته أن رجلا رأى عيناً في 
يد إنسان ثم رأى تلك العين في يد آخرء والأول يدعى الملك؛ وسعه أن 
يشهد بأنه للمدعى لأن الملك في الأشياء لا يعرف يقينا بل ظاهراء فاليد 
بلا منازع دليل الملك ظاهرا)”' . 

ابن عابدين (151١ه)‏ حيث قال: (صورته رجلا رأى عينا في يد 
إنسان ثم رأى تلك العين فى يد آخرء والأول يدعى الملك» نسعه أن 
يشهد للمدعي (أنه له) أي لمن في يده بلا منازع)”" . 

التهانوي (54١1١ه)حيث‏ قال: (وإن ادعى الخارج أن الدابة ملكهء 
وأنه أودعها للداخل. أو أعاره إياها أو آجرها منه) ولم يكن لواحد منهما 
بينه» فالقول قول المنكر مع يمينهء ولا نعلم فيه خلافا)”* . 

مستند الإجماع : ما رواه علقمة بن وائل بن حجر الحضرمى عن أبيه؛ 
قال: اجَاءَ رَجل مِنْ حَضْرَمَوْت وَرَجُلُ مِنْ كِنْدَةَ إلى رَسُولٍ الله كلل فقالَ 
الْحَضْرَمِيُ يُ: يَارَسُولَ الله إِنّ هذًا غَلَّبَيِي عَلَى أرْض كَانَتْ لأبي. فقَالَ 
الكندِىئ: هك اذضي في برك اقفها لشن لا فيه ع فقالَ النّبِيْ يله 


لِلْحَضْرَمِئَ : ألَّكَ بيتك قال: لاء قال: فَلَّكَ يَمِيئهُ» قالّ: يَارَسُولَ الله إِنَهُ 


قَاجِرٌ َيْسَ يُبَالِي مَا حَلّف لَيْسَ يَتَوَرّعٌ مِنْ شَئْءٍ فقالَ: لبن لك ينه إل 
5 اردق 
ذلك») ". 


هاا 


.)159/19( الشرح الكبير‎ )١( 
.)11/5 (؟) درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ 
.)574/١8( حاشية رد المختار على الدر المختار (7/ 514). (4) إعلاء السئن‎ )( 


(0) أخرجه مسلم رقم 2)١9(‏ وأبو داوود رقم (77141) والبيهقي الكبرى رقم (//11571). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 0 4 


وجه الدلالة: أن البينة أقورى من البمبن : لزوال التهمة عن البينة 
وتوجهها إلى اليمين» وجانب المدعى عليه أقوى من جانب المدعي» لأن 
الدعوى إن توجهت إلى ما فى يده»ء فالظاهر أنه على ملكه» وإن توجهت 
إلى دين فى ذمته» فالأصل براءة ذمته» فجعلت أقوى الحجتين» وهي / 

- أن اليد تدل على الملك» فكان جانبه أقوى» فكان القول قوله"". 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف'". 
والمالية والغافية0 والشنا 3 

النتيجة : صحة ما نقل من الإجماع على الاعتبار بقول من كانت العين 
فى يذه مع يمينه عند الخلااف» وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (80/ ؛) بينة ذي اليد مقدمة على غيرها عند النزاع 

المراد بالمسألة: إذا تداعى رجلان دابة» أو أي شيء في يد 
أحدهماء وأقام كل منهما بينة» قدمت بينة صاحب اليدء. وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: النووي (1/5"ه) حيث قال: (والعمل على هذا 
عند أهل العلمء أنه إذا تداعى رجلان دابة» أو شيئاً هو في يد أحدهماء 


.)71514/15١( الحاوي الكبير في الفقه الشافعي للماوردي‎ )١( 

(؟) كشاف القناع للبهوتي (5/ »)5٠١‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي (17/ 119). 

(5) المبسوط للسرخسي /١7(‏ 070)» بدائع الصنائع (7717/0): المحيط البرهاني في الفقه 
النعماني .)0١5/8(‏ 

(5) التلقين (؟/045). 

(0) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي للماوردي :)”75/7١(‏ المهذب للشيرازي (0/ 
١ ْ .)6/©‏ 

(1) الكافي (541/54)» كشاف القناع على متن الإقناع (5/ .)51١‏ 


جع .ك4 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


فهو لصاحب اليدء ويحلفُ عليه إلا أن يقيم الآخرٌ بِيَنَةَ فيحكم له به. ولو 
أقام كل واحد منهما بيّنة» فقد ترجّحت بّنة ذي اليد إجماعاً)”" . 


مستند الإجماع: ما روي عن جابر بن عبد الله وك : «أن رجلين 
تداعيا دابةٌ» وأقام كل واحدٍ منهما البينة أنها دابته نتجهاء نقضى بها 
رسول الله كله للذي في يديه" . 
ما روي عن أيوب عن محمد أن رجلينٍ احُتَصَمًا إلى شريح في دابة» 
فأقام كل واحد منهما البيئة أنها له وأنه أنتجهاء ٠‏ فقال شريح: هي للذي 
( 
فى يديد . 
وجه الدلالة: دل على أن بينة ذي اليد مقدمة على بينة غيرها 
مطلة) 9" . 


الموافقون على الإجماع : وافق على الحكم الأحناف”'», الشافعية". 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن بينة ذي اليد مقدمة على 
© (88/ 4) تقديم قول الورثة المنكرين لادعاء إسلام الزوجة غير المسلمة قبل موت زوجها 

المراد بالمسألة: لو مات مسلم وخلف زوجة كافرة» فادعت أنها 
أسلمت قبل موته - حتى تستحق الميراث وتزول موانعه - وأنكر باقي 
الورئة إسلامهاء فالقول قولهم» وقد نقل نفي الخلاف على ذلك. 


.)١77/57( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى )550١/١19(‏ الحديث رقم .)1١591(‏ 
(9) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى )401/١16(‏ 

(54) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (// 791). 

(5) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (4/ .)١17‏ 

(5) المهذب (59577/95. : 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 0 
يبيب بيب بي بيب ب د _ 0 


من نقل نفى الخلاف: ابن قدامة (110ه) حيث قال: (ولو مات 
مسلم وخلف زوجة وورثة سواها وكانت الزوجة كافرة ثم أسلمت فادعت 
أنها أسلمت قبل موته فأنكرها الورثة فالقول قول الورئثة لأن الأصل عدم 
ذلك» وإن لم يثبت يغبت أنها كافرة فادّعى عليها الورثة أنها كانت كافرة 
فأنكرتهم فالقول قولها لأن الأصل عدم ما ادعوه عليهاء وإن اذعوا أنه 
طلقها قبل موته فأنكرتهم فالقول قولهاء وإن اعترفت بالطلاق وانقضاء 
العدة وادعت أنه راجعها فالقول قولهم» ؛ وإن اختلفوا في انقضاء عدتها 
فالقول قولها في انها لم تنقض لأن الأصل بقاؤها ولا نعلم في هذا كله 
)70 , 

عزن الزعمو ين تناقة (؟58"ه) حيث قال: (ولو مات مسلم وخلف 
زوجة وورثه سواهاء وكانت الزوجة كافرة» ثم أسلمت» وادعت أنها 
أسلمت قبل موته» وأنكرها الورئة» فالقول قولهم» لأن الأصل عدم ذلك 
..... ولا نعلم في هذا كله ختلا )0 . 
مستند نفي الخلاف: لأن اين 
الأصل» والأصل بقاء ما كان إلا أن يثبت ما يغيره”" 


أن الحادث يضاف | إلى أقرب أوقاته©», ولأنَّ الظاهرَ لا يعات حجة 
للاستحقاق وهي محتاجة إليهء وأما الورثة فهم الدّافعون ويظهر لهم ظاهر 
الحدوث كاين 5 


.)16/١4( المغني‎ )1( 

(؟) الشرح الكبير (9؟/ "147). 

() المغني (0750/15. 

(5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق /١(‏ /الا). 

(6) تحاشية رد المحتار على الدر المختار (591/0). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سا ا متت 2222222227227 


الموافقون على نفي الخلاف: وافق على الحكم الأحناف7", 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على تقديم قول الورثة المنكرين 
لادعاء إسلام الزوجة غير المسلمة قبل موت زوجها وذلك لعدم وجود 
المخالف. 
© (84/ 4) إذا أقر المدعى عليه للمدعي بحق فلا يأخذ من ماله إلا ما يعطيه 

المراد بالمسألة: من كان له حق على من يقر به ويبذله. لم يكن له 
أن يأخذ من ماله إلا ما يعطيه. لأن الخيرة إلى الغريم في تعيين ما 
يقضيهء فإن أخذ من ماله شيئاً بغير اختياره لزمه رده وقد نقل الإجماع 
على ذلك7* . 

من نقل الإجماع: ابن قدامة(١٠١1"ه)‏ حيث قال: (إنه إذا كان لرجل 
على غيره حق وهو مقر به باذل له لم يكن له أن يأخذ من ماله إلا ما 
يعطيه بلا خلاف بين أهل العلم)”'ونقله عنه شمس الدين ابن قدامة باللفظ 
وال 5 ا 

مستند الإجماع: قوله كله : «أد الأمانة إلى من اتتمنك ولا تخن من 


)١(‏ المبسوط (15/6١؟),2‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق .)71//١(‏ الدر المختار شرح 
تنوير الأبصار (6/ 2)597 العناية شرح الهداية (17/ 0017 تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق (ه/ ,)١1٠‏ فتح القدير شرح البداية (17/ 20717 المحيط البرهاني في الفقه 
النعماني (571/8)» مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (178/7): ملتقى الأبحر 
بهامش مجمع الأنهر (؟2)178/1 حاشية رد المحتار على الدر المختار (491//0). 


2( الأم (5/7/اة). 
© الإنصاف للمرداوي 2)7"0/7/١١(‏ كشاف القناع على متن الإقناع (478/5). 
دع الكافي (8/ ١٠ه).‏ (0) المغني (15/ة مم 


(9) الشرح الكبير (01"8/58). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار /. 4 
ففقةاائات ا تكن > 1ت قرت ايفتال .الالال سطةاطا .07د ماك ا 10101 


7 
وجه الدلالة: الحديث يدل على أن من كان له على أحد حق فمنعه 
منه وقدر له على مال لم يأخذ منه مقدار حقه. لأن أخذ المال بغير علم 


حو لي رن 5-7 
صاحبه بحق أو بغير حق لا يجوز 


- لأن الخيرة إلى الغريم في تعيين ما يقتضيه” ". 


الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الو ال ا 
اليخ 1721" ووو ارود الخا قعة-. 

الخلاف في المسألة: خالف فى المسألة الشافعية» حيث يرون أنه 
يجوز له أن يأخذ من ماله دوق شن نه نقله ابن حجر العسقلاني 
والنووي» قال النووي: فمن له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه 
يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه وهذا مذهبنا ومنع ذلك أبو 
حنيفة ومالك 0" 

دليل هذا الرأي: ما روي عن عائشة بها قالت: دخلت هند بنت عتبة 
امرأة أبي سفيان على رسول الله يِه فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان 
رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني» إلا ما أخذت من 


)١(‏ أخرجه الترمذي الحديث رقم (20351)). والدارمي الحديث رقم (5095). قال 
الألباني» في الصحيحة» حديث حسن صحيح. رقم 4717. 

.)7”74/١5( المغنى‎ )5( 

.)01١ الكافي(4/‎ )0( 

(5) بدائع الصنائع (5/ .)5٠١‏ 

(0) التلقين (؟7/ 05454). 

)١(‏ الكافي (:/ ٠١‏ ه). 

0) المهذب (79477/7): روضة الطالبين (؟1١/).‏ 

(0) شرح النووي على صحيح مسلم 207/1 فتح الباري .)575/1١(‏ 


ك4 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
كد سك -_س70ك؟؟بب!_ب؟ٍب9ٍ7؟72277ا بي !مم2 


ماله بغير علمه؛ فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال النبي ككلِِ: "خذي من 
ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف"230. ظ 
وجه الدلالة: أن النبي كك أباح لهند بنت عتبه أن تأخذ حقها من مال 
أبن سضاق". 
ما رواه مالك» عن عمرو بن يحيى المَازِنيَ؛ عن أبيه» أن رسول الله 
كه قال: «لا ضَرّرَ وَلَا ضِرَّارَ)9", ١‏ 
وجه الدلالة: أن في منعه من أخذ ماله في هذا الحال إضرار به©) 
النتيحة : عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أنه إذا أقر المدعى عليه 
للمدعي بحق فلا يأخذ من ماله إلا ما يعطيه وذلك لوجود الخلاف في 
المسألة. 
© (4/450) إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فإن كان لأحدهما بينة قضي بها 
المراد بالمسألة: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت أو في بعضهء 
وادعى كل واحد منهما أن المتاع أو بعضه له. وكانت لأحدهما بينة» 
قضي له بهاء وقد نقل الإجماع على ذلك. 
من نقل الإجماع ابن 5 الظاهري ت (155ه) حيث قال: (اختلاف 
الزوجين في متاع©» البيت . . واتفقوا على أن من أقام بينة في شيء أنه 


.)784/15( سبق تخريجه. (؟) المغني‎ )١( 

() رواه مالك في الموطأ () الحديث رقم )١540(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (8/ 
5") الحديث رقم )١١457(‏ وابن ماجه في سننه (؟/ 0785 الحديث رقم (11401). 

(5) المهذب (؟45/5). 5 

(0) المتاع: قال الأزهري: فأما المتاع في الأصل» » فكل شيء ينتفع به ويتبلغ به» ويتزود» 
والفناء يأتي عليه في الدنيا. انظر: لسان العرب )018/١1(‏ مادة (متع). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سس هبببللببيييبييب يج تت تت سم 


ل 

ابن قدامة (١51ه)‏ حيث قال: (وجملة ذلك: أن الزوجين إذا اختلفا 
في متاع البيت أو في بعضه فقال كل واحد منهما جميعه لي أو قال كل 
واحد منهما هذه العين و وكانت لأحدهما بينة ثبت له بلا )7 


عبد الرحمن بن قدامة (541ه) حيث قال: (إذا اختلف الزوجان في 
قماش البيت» أو فى بعضهء فقال كل واحد منهماء خنيغة :الى أو قال 
كل واحد منهما جميعه لى: وكانت لأحدهما بيئة ثبت له» بلا خلاف)”". 

مستند الإجماع: ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
النبي يله قال في خطبته: «الْبيّئةُ عَلَى الْمُدعِيء وَاليمِينُ عَلَى الْمُدَى 
0( 1 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف””, 


.)79/١5( (؟) المغني‎ .)١58( مراتب الإجماع‎ )١( 

) الشرح الكبير .)١57/79(‏ 

(54) أخرجه البخاري (5389/7)»: الحديث رقم (٠78)؛‏ الترمذي في سننه (4175/54) 
الحديث رقم (19) والبيهقي في السئن الكبرى )"45/١5(‏ رقم )5١579(‏ وابن 
ماجه في سننه (7/ 017178 الحديث رقم (/71741). 

(0) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (565/5)» المبسوط .)5١17/0(‏ 

(5) التاج والإكليل لمختصر خليل (18/0): تحفة الحكام /١1(‏ 221910 الإتقان والإحكام 
مع تحفة الحكام (190/1)» المدونة الكبرى (517/5)» البهجة :)١١7/١1(‏ مولهب 
الجليل شرح مختصر خليل (01"9/7). 

(0) الأم (0/ 42194 أسنى المطالب شرح روض الطالب (547/9): روضة الطالبين (؟١/‏ 
). إعانة الطالبين (5/ 7516). 

(4) منار السبيل في شرح الدليل (؟/81/7). 


4 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 
سب للسصلسلسصسصسيسصسصسص ص ببس ٠٠‏ سس2سلللل يي ص سلب2 


النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على أنه إذا اختلف الزوجان في 
متاع البيت» فإن كان لأحدهما بينة قضي بها وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (4/41) استصحاب الأصل في إثبات الزوجية مقدم على الادعاء بخلاف ذلك 

المراد بالمسألة: إذا مات شخص فادعى ورثته أنه قد طلق زوجته 
وانقضت عدتها قبل وفاته» فأنكرت» فالقول قولها في أنها لم تنقض لأن 
الأصل بقاؤهاء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر(14اه) حيث قال: (وأجمعوا على أن 
المرأة إذا قالت: طلقني ولم تنقض عدتي» حتى مات وادعى الورثة أنه قد 
انقضت عدتهاء أن القول للمرأة)”" . 

أبن قدامة (٠11ه)‏ حيث قال: (ولو مات مسلم وخلف زوجة وورثة 
سواها وكانت الزوجة كافرة ثم أسلمت فادعت أنها أسلمت قبل موته 
فأنكرها الورئة فالقول قول الورثة لأن الأصل عدم ذلك؛. وإن لم يثبت 
أنها كافرة فادّعى عليها الورثة أنها كانت كافرة فأنكرتهم فالقول قولها لأن 
الأصل عدم ما ادعوه عليها. وإن ادّعوا أنه طلقها قبل موته فأنكرتهم 
فالقول قولهاء وإن اعترفت بالطلاق وانقضاء العدة وادعت أنه راجعها 
فالقول قولهمء وإن اختلفوا في انقضاء عدتها فالقول قولها في أنها لم 
تنقض لأن الأصل بقاؤها ولا نعلم في هذا كله خلافاً)”". 

عبد الرحمن بن قدامة ت (587ه) حيث قال: (وإن ادعوا أنه طلقها 
قبل موتهء فأنكرتهم فالقول قولها)0". 

مستند الإجماع: أن الأصل بقاؤها فيجب استصحاب الأصلء 


للق الإجماع لابن المنذر (2)85 الإجماع رقم 995), 
فق المغني ره" 
فرق الشرح الكبير (9؟/ 559). 


للسدم 
سسحت 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار كب 
آذآ يبب ب ل 2د 


والأصل بقاء ما كان إلا اوها يكين هب والاضل يقاء العذة”. 
الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف”", 
النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على أن استصحاب الأصل في 

© (7/ :) إذا تنازع رجلان حول ملكية عين في أيديهما حكم لصاحب البينة 
المراد بالمسألة: إذا تنازع رجلان حول ملكية عين في أيديهماء وكان 

لأحدهما بينة على ملكية العين» والآخر لا بينة له حكم لصاحب البينة» 

وقد نقل نفي الخلاف على ذلك. ظ 
من نقل نفى الخلاف: ابن قدامة (570ه) حيث قال: (إذا تنازع 

رجلان في عين في أيديهما فادعى كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه 

ولم تكن لهما بينة حلف كل واحد منهما لصاحبه وجعلت بينهما نصفين لا 
نعلم في هذا خلافاً؛ لأن يد كل واحد منهما على نصفها والقول قول 
صاحب اليد مع يمينه وإن نكلا جميعاً عن اليمين فهي بينهما أيضاً لأن كل 
واحد منهما يستحق ما فى يد الآخر بنكوله*2: وإن نكل أحدهما وحلف 
الآخر قضى له بجميعها لأنه يستحق ما في يده بيمينه وما في يد صاحبه 


.)"7560/15( المغني‎ )١( 

(0) المبسوط »)75١75/0(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق .)7//١(‏ الدر المختار شرح 
تنوير الأبصار (507/0)» مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2)118/5 ملتقى 
الأبحر بهامش مجمع الأنهر (؟078/5١1).‏ 

الأم (لا/كلاه). | 

(5) الإنصاف للمرداوي (5/11/*). كشاف القناع على متن الإقناع (458/5). 

(0) النكول: هو الامتناع عن اليمين. انظر: انظر كتاب العين (ن ك ل»؛ نل كع 
مستعمللات)» و مفاتيح العلوم (ص .)١1١9‏ 


ممم 
تك 


مسائل الا جماع فى أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
تك ا ل ا الات اشر 


إما بنكوله وإما بيمينه التى ردت عليه عند نكول. صاحبه» وإن كانت 
لإحداهما بينة دون لاحك لبها لا نعلم في هذا خلافاً)”". 

عبد الرحمن بن قدامة ت (5817ه) حيث قال: (وإن كان لأحدهما بينة 
دون الآخرء ا بغير خلاف علمناه)2 . 

ابن مفلح الدمشقى (884ه) حيث قال: (وإن كان لأحدهما بينة حكم 
له بها فين خاحون) 0 

المرداوي (886ه) حيث قال: (وإن كان لأحدهما بينة حكم له بهاء 
بلا نزاع)”». 

كد را ما روي عن عبد الله أنه قال: «من حلف على يُمين 
يستحقٌ بها مالا لقي الله وهو عليه غضبا ثم أنزل لله تصديق ذلك” 
إن ألَذِنَ يسْرُونَ يِعَهَدٍ الل و يمني ثم يلا جلت ل حََ3َ َم ذ في لبر 
دا كلهم لله 5 ينظرٌ إِلهم يم التبلمة 15 خبهز وَلَمْرَ عَدَاكُ 
سم ©4 ال مساد. : الاء ثم إن الأشعتٌ بن قيس خحرجٌ إلينا م ما 
يُحدّنُكم اوعد الرسين؟ فحدّثناةٌ بما قال. فقال: صدق. َفِىَ أنزِلَتْ» 
كان بيني وبين رجلٍ خُصومةٌ في شيءء فاختصمنا إلى رسول الله يكل 
فقال: شاهداك أو تمن فقتل ل: : إنهُ إِذْنْ يحل ولا يُبالي : : فقال النبىٌ 
عله : : مَنْ حلفت على يَمينٍ يَستحقٌ بها مالا - وهو فيها فاجرٌ - لقي الله 
وهرّ عليه عَضبانُ. فأنزلَ الله تصديقٌ ذلك. ثم اقترأ هذو الآية)0 . 


وجه الدلالة: أن البينة حجة صريحة في إثبات الملك. لذلك قدمت البيئة©©. 


.)157 /99( المغني (580/15). (؟) الشرح الكبير‎ )١( 


(6) المبدع شرح المقنع .)١540 /١١(‏ (5) الإنصاف للمرداوي (158/99). 


)0( أخرجه البخاري رقم 1 ومسلم رقم [فردخرة واللفظ دما 
(0) المهذب (82945/79). 


سسسدم 
إبسسس ست 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار . ّْ 4 
ممم ا 5555 


- ما روي عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جدهء أن النبي كَل 
قال في خطبته : «الْينَهُ عَلَى الْمُدَعِيء وَاليَمِينُ عَلَّى الْمُدَعَى عَلَيْو"". 

الموانقون على الإجماع: وافق على الجكم الأحناف 
الماك والشافعية د والحابل؟؟ 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أنالحكم لصاحب البينة عند 
© (4/ ؛) بقاء أصل ملكية الأب على ما كان في حالة عدم البينة على خلافه 

المراد بالمسألة: وإن مات الرجل وخلف ابناً فادّعى الابن أنه خلف 
ارا أو أعة كران وادعت المرأة أنه أصذقها إياها أو باعها إياها. فإن 
عدمت البيئة» فالقول قول الابن مع يمينه» لأنها على أصل ملك الأب» 
وموروثة عنه, . ودعوى الزوجة لها صداقاً غير مقبولة. وإن أقام كل واحد 
مدوما كه على ما ادعاف فشهدت بيّئة الابن أن أباه خلفها يراتا 
وشهدت 08 0 أنه جعلها لها صداقاًء حكم للزوجة دون الا 


)١(‏ أخرجه البخاري (789/17) رقم (758)» الترمذي في سننه (54/ 4184) الحديث رقم 
(19) والبيهقي في السئن الكبرى /١6(‏ 945" رقم (751579) وابن ماجه في سننه 
(؟/9/7/8) الحديث رقم (51781). 1 

(9) المبسوط (17/ 030 تحفة الفقهاء (/ "20701 بدائع الصنائع (1/ 14)) حاشية رد المحتار 
على الدر المختار (5/ 7/ا0)» الهداية (9/ /401)» العناية شرح الهداية (9/ /اه4)» فتح القدير شرح 
البداية (9/ لا40)» المحيط البرهاني في الفقه النعماني .)1١1/9(‏ 

(5 المدونة الكبرى 0898/4 000 1 

(5) روضة الطالبين وعمدة المفتين ٠(‏ 2© حاشية الجمل )075١/5(‏ المجموع شرح 
المهذب (؟57/75١)‏ المهذب (7977/7)» أسنى المطالب شرح روض الطالب (557/9). 

(5) الكافي (584/6). 

(1) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .)71775/5١1(‏ 


: مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
5 تسسات الس اه اط 1 سل 


وقد نقل نفي الخلاف على ذلك. 

من نقل نفى الخلاف: ابن قدامة (؟١5ه)‏ حيث قال: (وإن مات 
الرجل وخلف ابناً فادّعى الابن أنه خلف الدار ميراثاً وادعت المرأة أنه 
أصدقها إياها أو باعها إياها وأقاما بينتين قدمت بينة المرأة لذلك فإن لم 
تكن بينة فالقول قول الابن مع يمينه لا نعلم في هذا خلافاً)30©. 

البهوتي (51١١ه)‏ حيث قال: (كما لو أقام رجل بينة أن هذه الدار 
لأبي خلفها تركة وأقامت امرأته) أي الأب (بينة أن أباه أَصْدَقَهًا إِيّاهَا) أي 
الدار. 550 التَّاقِلَة) وحكم بالملك للمرأة: لشنها لشهادتها بأمر زائد على 
الملك خفي على الآخر 5 بغير خخلااف)27 , 

مستند نفى الخلاف: أن بينتها شهدت بالسبب المقتضى لنقل الملك». 
وقول الابن إن أباه تركها تركة لا تعارضهاء وإن نافيها في مستندها فيه هو 
الاستصحاب وقد تبين قطعه بقيام البينة على سبب النقل9. 
على ةا رك 6 


الموافقون على نفي الخلاف: وافق على الحكم المالكية*. 
الشافعة 0 وال 


.0258/١5( المغني‎ )١( 

(0) شرح منتهى الإرادات (8/ 051). 

(9) المبدع شرح المقنع (١١//ا6١).‏ 

(5) الكافي (5/ 505). (0) الذخيرة للقرافي .)0/١11(‏ 

)١(‏ أستى المطالب شرح روض الطالب (94/؟577)» روض الطالب بهامش أسنى المطالب 
(9/ )2 الحاوي الكبير في الفقه الشافعي ,)777/1١(‏ مختصر المازني .)41/1١(‏ 

0 الكافي (4/ 500).» المبدع شرح المقنع ,.)19/٠١(‏ الإنصاف مع الشرح الكبير (9؟/ 
»41١‏ الشرح الكبير (59/ 181 - 1847 ). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار جاه ك4 
ةفشفش 1212922424242سلسلسللل55ااااا010 ست 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على بقاء أصل ملكية الأب على 
© (4/ 4) إذا ادعت المرأة حقاً من حقوق النكاح سمعت دعواها 

المراد بالمسألة: إذا ادعت المرأة النكاح وادعت حقاً من حقوقه 

من نقل نفى الخلاف: ابن قدامة (578ه) حيث قال: (وإن ادعت 
المرأة التكاح على زوجها وذكرت معه حقاً من حقوق النكاح كالصداق 
والنفقة ونحوها سمعت دعواها بغير خلاف نعلمه)"". 

عبد الرحمن بن قدامة (547ه) حيث قال: (أما إذا ذكرت المرأة مع 
تسمع بغير خلاف ل 

ابن مفلح (444ه) حيث قال: (وإن ادعت المرأة نكاحا على رجل 
وادعت معه نفقة أو مهراء» سمعت دعواها كر تخلذف) 1 

المرداوي (46ه) حيث قال: (وإن ادعت المرأة نكاحا على رجل» 
وادعت معه نفقة أو مهراء سمعت دعواها بلا نزاع)”*. 

الملا على القاري (8١١1ه):‏ رولا يحلف في نكاح ورجعة » وفيء» 
واستيلاد» ورق» ونسب» وولاء» وحد» إلا إذا ادعي في النكاح مالاء 
كمهر ونفقة وإرث فإنه يحلف اتفاقا)””. 

مستند نفي الخلاف : لأنها - أي الزوجة - تدعي حقا لها تضيفه إلى 


.)079/7 /58( المغني (5١//ا/ا7). (؟) الشرح الكبير‎ )1١( 
.)ا//1١( المبدع‎ )6( 

(5) الإنصاف مع الشرح الكبير (7177/58). 

(0) فتح باب العناية بشرح النقاية .)١1757/5(‏ 


سكم 


00٠ ٠‏ مسائلالاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سس جلو ان نشد يدت اع 


سبية فتسمع دعواهاء كما 0 ادعت ملكا أضافته إلى الشراء”2, 


الموافقون على نفي الخلاف: وافق على الحكم الأحناف9» 
والمالكية”“. والشافعية©) ». والتحنابلة(0). 

النتيجة: صحة ما نقل على نفي الخلاف على أنها إذا ادعت المرأة 
حق من حقوق النكاح سمعت دعواها لعدم وجود المخالف. 
© (40/ 4) إذا تنازع رجلان عينا في أيديهما بلا بينه حلفا واقتسما 

المراد بالمسألة: إذا تنازع رجلان عيناً في أيديهما فادعى كل واحد 
منهما أنها ملكه دون صاحبه ولم تكن لهما بينة» حلف كل واحد منهما 
لصاحيه» وجعلت بينهما نصفين» ٠‏ وقد نقل نفى الخلاف في ذلك. 

من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (١515ه)‏ حيث قال: (إذا تنازع 
رجلان في عبن في أيديهما فادعى كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه 
ولم تكن لهما بينة حلف كل واحد منهما لصاحبه وجعلت بينهما نصفين لا 
نعلم في هذا خلافاً)0 . وقال في موضع آخر: (وإن حلف كل واحد 
منهما على جميع الحائط : إنه له وما هو لصاحبه جاز. وهو بينهما وبهذا 
قال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وابن المنذر ولا أعلم فيه مخالفاً)". 


' .)؟7//١54( المغني‎ )١( 

(0) قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار على الدر المختار /١1١(‏ 056). 

2 الكافي لابن عبد البر (؟/ 476). 

(4) روضة الطالبين وعمدة المفتين (5/5؟2)57 المجموع شرح المهذب (057/0), 
المهذب للشيرازي (047/0). 

)0( الكاني (4/5) منتهى الإرادات مع شرحه اللبهوتي )5/ 1 

.)1817/١5( المغني‎ )0( | .)580/١5( المغني‎ )5( 
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اللسسسم 


في أيديهماء فادعى كل واحد منهما أنها له دون صاحبهء ولم تكن لهما 
بيئنة» حلف كل واحد منهما لصاحبهء وجعلت بينهما نصفين» لا نعلم في 
هذا خلافاً)”". « 

مستند الإجماع: ما ما روي عن أبي هريرة وَِبهء أن رجلين ادعيا دابة ولم 
تكن لهما بينة فأمرهما النبي أن ن نيما عل النضد "نوفا ءوواء سكيد بن 
أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري : «أن رجلين ادّعًَا بَعِيراً أو دابة 
إلى النبى يل ليست لواحد منهما بينة» فجعله النبي يكل بينهما»”*'. 

- لأن يد كل واحد منهما على نصفهاء فكان القول فيه قوله» كما لو 
كانت العين في يد أحدهما”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف” 
والمالكية9"ي الشافعة 0 و الحنابلوةة, 


.)١154/99( 0 الشرح‎ )١( 

(0) استهم: أي اقترع؛ واستهم الرجلان أي اقترعاء لقوله عز وجل طنََاهَمَ فَكَانَ بن 
لتر عن )4 [الصّافات: .]١4١‏ انظر: العين» باب الهاء والسين والميم. 

() النسائي رقم (046) قال الألباني في صحيح وضعيف سنن ابى داود» حديث صحيح 
بما قبلهء» (3514). 

(5) أبو داود رقم (515)» والنسائي في المجتبى رقم (0475) وابن ماجه رقم اللررفةة 
والبيهقي رقم (21071). قال الألباني سئن ابى داودحديث صحيح .070١15(‏ 

(0) المهذب (45/15"), الكافي (584/4). 

() المبسوط للسرخسي (17/ 077 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/0). 

00 تبصرة الحكام شرح غرر الأحكام ».)725/١(‏ الرسالة الفقهية لأبي زيد القيرواني 
(1587). 

(4) الأم (5/ 070 المجموع شرح المهذب .)١19/155(‏ 

(9) الكافي (489/5)» كشاف القناع على متن الإقناع للبهوتي »)4١1/7(‏ شرح منتهى 
الإرادات (566/5). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
يوب تلك لجسن ض أ النضاء الات اضر 


النتيحة : : صحة ما نقل من الإجماع على أنه إذا تنازع رجلان عينا في 
أيديهما بلا بينه حلفا واقتسما وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (4/45) إذا تداعى شخصان على عين في يد شخص ثالث فأنكرهما قضي له 

المراد بالمسألة: إذا تداعى رجلان عين في يد شخص ثالثء» 
فأنكرهماء ولم يكن لأحدهما بينة» العين لم مجع بيعينهة وقد نقل نفي 
الخلاف على ذلك. 

من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (١؟57ه)‏ حيث قال: (وجملته أن 
الرجلين إذا تداعيا عيناً في يد غيرهماء ولا بينة لهماء فأنكرهماء فالقول 
قوله ٠‏ يمينه بغير خلاف6"'“. ونقله عنه شمس الدين ابن قدامة باللفظ 

ابن مفلح (884ه) حيث قال: (القسم الثالث: تداعيا عينا في يد 
غيرهماء نقول إذا ادعاها صَاحب اليد لفسة بل فول يمييه بغير 
خلافي)70". 

التهانوري (795١ه)حيث‏ قال :(إذا تداعى رجلين عيناً في يد غيرهما 
ولا بينة لهما فأنكرهما فالقول قوله مع يمينه بغير خلاف)9©). 

مستنل نفي الخلاف: ما روي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن 
جده» أن النبي وله قال في خطبته: «الْبِيّئَةُ عَلَى الْمُدَعِى ي َالِيَمِينُ عَلَى 
الْمُدَعَى عليه 


(1) المغنى (14/ 9 . 
(5) الشرح الكبير (083/59). 

() المبدع شرح المقنع .0118/1١(‏ 
(5) إعلاء السئن (410//16). 

(9) سبق تخريجه. 
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وجه الدلالة: أنهما لم يقدما البينة» فيحكم لومويا امه يي 3 


الموافقون. على نفى الخلاف: وافق.على الحكم الأحناف”''', 
والجالفة © والعايية *".: والجابلة”” : 


النثيجة: صحة ما نقل من الإجماع على انه إذا تداعى شخصان على 
عين في يد شخص ثالث فأنكرهما قضي له وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (9070/ ؛) وجوب إحضار المدعى عليه غير الغائب إلى مجلس الحكم عند طلب المدعي 

المراد بالمسألة: أن المدعي إذا طلب إحضاره» فيجب على القاضي 
إحضاره إذا كان المدعى عليه حاضرا ليس غائبا ولا مسافراء وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: شيخ الإسلام ابن تيمية (8؟/اه) حيث قال: (فإنهم 
متفقون على أن المدعي إذا طلب المدعى عليه الذي يجب إحضاره وجب 
على الحاكم إحضاره إلى مجلس الحكم حتى يفصل بينهما”"". 

ابن القيم (١هلاه)‏ حيث قال: (والأصول المتفق عليها بين الأئمة 
توافق ذلك» فإنهم متفقون على أن المدعي إذا طلب المدعى عليه» الذي 
يسوغ إحضاره وجب على الحاكم إحضاره إلى مجلس الحكم» حتى 
يفصل بينهما)!". 


)١(‏ فتح القدير شرح البداية(401//9). 
(؟) المبسوط (11/ 2078 تحفة الفقهاء (/ 08). بدائع الصنائع (9/ 04): الهداية (9/ 
5 ). العناية شرح الهداية (2)401//4 فتح القدير شرح البداية (4/ /401). 
(9) المدونة الكبرى (5!/48/5). 
(5) روضة الطالبين وعمدة المفتين »)١5/٠١(‏ المجموع شرح المهذب .)١1517/17(‏ 
(0) الكافي (589/5). 
)١(‏ مجموع فتاوي ابن تيمية (/1/ 73784). 
00 الطرق الحكمية لابن القيم .)١58/1١(‏ 


0ك 
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مستند 0 قوله تعالى: #8َإِنَمَا كن قَوْل لْمؤْمِنِينَ إذا دعواأ 
ورسولوء 2 0 أن يقولواً سبيعنًا لم4 [الثُور: .]0١‏ 


وجه 8 الآية دليل على على أنه إن كان بين نفسين حكومةٌ فدعًَا 
أحذهما صاحِبّه إلى مجلس الحكمء وجبث عليه إجابتة”". 


' ما روي عن عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جده. أن النبي َك 
قال في خطبته : «الْبيئَةٌ عَلَى الْمُدَعِيء وَاليَمِينُ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْده("©. 


وجه الدلالة: إنما سميت البينة لكونها مبينة في حق المنكر» وذلك لا 
يتحقق إلا بمحضر من الخصم”". 


الموانقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف 
والشافعية 0 من 


النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على وجوب إحضار المدعى عليه غير 
الغائب إلى مجلم الحكم عند طلب المدعي وذلك لعدم وجود المخالف. 


مشروعية القضاء بالقرائن من غير بينة ولا إقرار : 


المراد بالمسألة: أن للقاضي أن يقضي بالقرائن من غير بينة ولا 


() المجموع شرح المهذب (50/97). 

(0) أخرجه البخاري (؟/988) الحديث رقم (3580). الترمذي في سننه (474/4) 
الحديث رقم (1159) والبيهقي في السنن الكبرى )”94/١60(‏ رقم )1١579(‏ وابن 
ماجه في سننه (8/5//) رقم (/73781). 

.)79/١9( المبسوط‎ © 

(5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 77). المبسوط .)77/١9(‏ 

(5) المجموع 3 المهذب (؟71/ :)5١6‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ الشتهات 
»)581١/5(‏ أسنى المطالب شرح روض الطالب(098/4)»: نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج (5/ 445). ش 

وف الكافي (508/5). 
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إقرار» والأخذ بشواهد الأحوال في التهم: وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن القيم (١هلاه)‏ حيث قال: (فإن قبل فكيف 
أمر رسول الله هه برجم المغيث من غير بينة ولا إقرار؟ قيل: هن أدل 
الدلائل على اعتبار القرائن والأخذ بشواهد الأحوال في التهم» وهذا يشبه 
إقامة الحدود بالرائحة والقىء(© كما اتفق عليه :العلماء)”'". 

وقال في موضع آخر: (وحكم عمر وابن مسعود ويا - ولا يعرف 
لهما مخالف من الصحابة - بوجوب الحد برائحة الخمر من فى الرجل» 
أو قيئه له» اعتمادا على القرينة الظاهرة. ولم يزل الخلفاء يحكمون بالقطع 
إذا وجد المال المسروق مع المتهمء وهذه القرينة أقوى من البينة 
والإقرار)”” . ظ 000 

شيخ الإسلام بن تيمية (8/١الاه)‏ حيث قال: أن الحاكم يحكم 
بالنتمحابه الخال باثفاق العلماء)”. 


مستند الإجماع : قوله تعالى : َال رَوَدَتنِ عن تَِىَ وَسَهِدَ سَاهِدٌ 
22 من أهلها إن كات فَمِيصكُ 7 من قبل صَصَدَقَتٌ هو م 1 لَكَنِيتَ © مَإن 


جع عدوي دسل م ارو 2م 


6 فَِسْد فد ين ثثر مَكَدتَ وَعَْ ين ادو © كلها ينا سه قد من 
دير قَالَ إِنَّهُد من 0 9 عليه )4 ايُوسف: ادملا. 
وجه الدلالة: الآية فيها دلالة على العمل ا 0-7 


دلق القيء: إخراج ما في الععده من ترات وطعام ونحوه عن طريق الفم. وفي الحديث : 
لو يعلم الشارب قائماً ماذا عليه لاستقاء ما شرب. انظر: لسان العرب (510/54) مادة 
(قيأ). 

(0) أعلام الموقين فن زتن:العالميخ 01. 

(*) الطرق الحكمية لابن القيم (١/؟7١).‏ 
(4) مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية .)1١17(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
بخ ةج ني بداب لضا والشمانات والاظراد 


قال مالك في اللصوص: إذا وجدت معهم أمتعة فجاء قوم فادعوهاء 
وليست لهم بيّنة فإن السلطان يَتَلَّوّم لهم في ذلك» فإن لم يأت غيرهم 
دفعها إليهم. وقال محمد في متاع البيت إذا اختلفت فيه المرأة والرجل: 
إن ما كان للرجال فهو للرجلء وما كان للنساء فهو للمرأة» وما كان 
للرجل والمرأة فهو للرجل» وهذا كله يدل على جواز القضاء بالقراكه2". 

- ما روي عن بريدة قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي كَلِيْةْ فرده» ثم 
قال: «استنكر 7ك فاستنكهوه ثم رجه”". 

الموانقون على الإجماع: وافق على الحكم المالكية9© 2 
والشافية!*": اسابل . 

النتيبجة: صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية القضاء بالقرائن من 
© (9/ 4) الإقرار بعد الإنكار لا يتطلب يمين صاحب الحق 

المراد بالمسألة: أن إقرار المدعى عليه لصاحب الحقء بعد إنكاره. 
لا يتطلب إعادة توجيه اليمين على طالب الحق» وقد نقل الإجماع على 
ذلك. 


.)١77/9( تفسير القرطبي‎ )١( 

(0) استنكهوه: أي شموا نكهته ورائحة فمهء هل شرب الخمر أم لا. انظر: لسان العرب 
لابن منظور (5/ )4١5‏ مادة (نكه). 

ف4 رواه ابو الحسن الهيئمي في مجمع الزوائد (477/5) كتاب الحدود باب الاستنكاهء 
الحديث رقم )1٠١58٠(‏ وقال ورجاله رجال الصحيحء ومسند البزار )7794/٠١(‏ مشند 
بريدة ابن حصيب» الحديث رقم (/هةغ6). 

(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (50/8). 

(5) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/ 57): الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (717/19). 

(1) شرح منتهى الإرادات (7/ 503). 


السسمدم 
ا 
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من نقل الإجماع : ابن حجر(857ه) حيث قال:(وقد أجمعوا على أن 
الإقرار بعد الإنكار لا يوجب يميئاً على الطالب"". وكذلك نقله 
الشوكاني عن ابن حجر باللفظ والمغتى”". 

بدرالدين العيني (4866ه) حيث قال: (وأجمعنا أن الإقرار بعد الإتكار 
لا يوجب يميناً على الطالب)”". 

الموافقون على الإجماع : الأكاف*". العاف 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن الإقرار بعد الإنكار لا 
© [41/ 4] البينة الحاضرة في مجلس القضاء تمنع اليمين 

المراد بالمسألة: أن المدعى إذا كان لديه بينة حاضرة في مجلس 
القضاعء فالقاضي لا يجعل المدعى عليه يحلف يمينه حتى يرى أو يسمع 
البينة» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: أبن هبيرة(0655ه) حيث قال: (واتفقوا على أنه لا 
مدل التدعى عليه إذا قال الحدطى ل نننة انحا ظيرة)", 

النسفى (١٠/اه)‏ حيث قال: (وإن كانت خارج المصر”"- أي البينة - 


.)77 /5( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (9/ 184). 

زفرة عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)27/١5(‏ (5) المبسوط (؟5/٠15١).‏ 

(0) فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب .)5557/١(‏ (5) الإفصاح (6/8؟١1).‏ 

0) المصر: واحد الأمصار» والمصر: الكورة» ومصروا الموضع: جعلوه معزي ا :ويد 
مدينة بعينها سميت بذلك لتمصرها. انظر لسان العرب (60/ 075)» مادة (مصر). 

(4) كنز الدقائق مع تبيين الحقائق (6//ا1). 


ج44 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
تعد ص الللللسسس سس سح 


الزيلعي (؟5/اه) حيث قال:(ولو قال المدعي لي بيئة حاضرة وطلب 
اليمين لم يُسْتَسْلّفْ وهذا عند أبي حنيفة كله وقال أبو يوسف كأنه 
يستحلف ومحمد مع أبي حنيفة في رواية ومع أبي يوسف في أخرى وهذا 
الخلاف فيما إذا كانت حاضرة في المصرء وإن كانت خارج المصر 
يحلف بالإجماع» وإن كانت في مجلس الحكم لا يحلف بالإجماع)". 


الشرنبلالي المصري (54١1١ه)‏ حيث قال: (قال) اى المدعي ' لي 
بينة حاضرة ذ في الْمِضْرٍ واستحلف الخصم لا يحلف " 6 ند بالْمِضْرٍ لأنها إذا 
حفنركا فى ,مجلس الحك ا 
الملا علي القاري (5١١1ه)‏ حيث قال: (وإِنْ قال) المُدَّعي: (لي 
| تله خا عير + وطَلْبَ حَلِفَ الحم لا يحلف) عند أبي حنيفة. وال ابو 
يوسف: يحلف. ومحمدٌ مع أبي حنيفة في رواية ومع أبي يوسف في 
خرى. وهذا الخلاف إذا كانت البينةٌ حاضرةً في المِضر غائبةً عن 
00 » حتى لو كانت غائبة عن المضرهء يَحْلِفُ بالاتفاق» أو 
كانت في مجلس الحُكمء لا يحلف اتفاقاً)””". 
شيخي زادة (/ا١٠ه)‏ حيث قال: (فإِنْ قال المدعي لي بينة حاضرة) 
في المصر (وطلب يمين خصمه لا يحلف) عند الإمام: وهو الصحيح كما 
في المضمرات وغيرها. وقال أبو يوسف: يستحلف لأن اليمين حقه 
بالحديث المعروف» فإذا طالبه يجيبه» وللإمام أنَّ ثبوت اليمين مرتب على 
العجز عن إقامة البينة بما رويناء فلا يكون حقه دونه» ومحمد مع أبي 
يوسف فيما ذكره الخصاف. ومع الإمام فيما ذكره الطحاوي كما في أكثر 
المعتبرات» فعلى هذا ينبغي للمصنف أنْ يذكر الخلاف» تدبر: قيدنا 


لاسي 


.)717//6( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 
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بالمصر لأنّها لو كانت في مجلس الحكم لا يحلف بالاتفاق» وإِنْ كانت 
خارج المصر يحلف بالاتفاق)20©. 

ابن عابدين (؟١ه6؟اه)‏ حيث قال: (قال المدعي : لي بيلة لعي في 
المصر (وطلب يمين خصمه لم يحلف) خلافاً لهماء ولو حاضرة في 

مجلس الحكم لم يحلك اتفاقا + ولو نقاعة عن المنصر حلفت انفات)”” , 

مستند الإجماع: لأنه أمكن فصل الخصومة بالبينة وحدفا فلم يشرع 
ا و 

- أن اليمين حجة المدعي كالبينة ولهذا لا تجب إلا عند طلبه فكان 
لدنولاية أمفناء أبهما قاو . 

الموافقون على الإجماع: الأحناف*2: والشافعية"2: الحنابلة7". 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن البينة الحاضرة في مجلس 
٠١1 ©‏ ؛] مشروعية الحكم بالشاهد الواحد واليمين 

المراد بالمسألة: أن للقاضي أن يحكم بين الخصوم بشاهد واحد 
ويمين المدعي» لأن اليمين تقوم مقام الشاهد الآخرء وقد نقل الإجماع 
على ذلك. 


.)101 مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (؟/‎ )١( 

(0) الدر المختار شرح تنوير الأبصار (5/  .)97‏ (”) الكافي (577/4). 

(4) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 417 07. 

(0) الجوهرة النيرة (؟7/1١١)»2‏ العناية شرح الهداية (8/ /ا/ا١)»‏ الهدايا مع العئاية (// 
لل فتح القدير شرح البداية مع العناية شرح الهدايا (4//ا/ا١).‏ 

(؟) أسنى المطالب شرح روض الطالب لا كفاية (1/١لا/).‏ 

(0) الكافي (451/5). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإاقرار 
تاي لا ست 


من نقل الإجماع: ابن عبد البر(5477ه) حيث قال: (وروي عن 
أنه كره ذلك فكان ذلك إجماع)0". 

ابن القيم (١5/اه)‏ حيث قال: (وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عن النبي يَكٍ (أن المرأة إن أقامت شاهدا واحدا على الطلاق 
فإن حلف الزوج أنه لم يطلق لم يقض عليه وإن لم يحلف حلفت المرأة 
ويقضى عليه» وقد احتج الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن 
ا ا ا و ا م د 
لق وابن حزم 00 وفي هذه الحكومة أنه يقضى في الطلاق 
بشاهد وما يقوم مقام شاهد آخر من النكول ويمين المرأة)”" . 
بالشاهد واليمين إلا الحد والقصاص للإجماع أنهما لا يثبتان بذلك)”” . 

الشوكانيى (0٠716١ه)‏ حيث قال معلقاً على العمل بحديث عبد الله بن 
عباس َه : حديث ابن عباس”*". . قال فيه الشافعي: وهذا الحديث 
ثابت لا يرده أحد من أهل العلمء فكان ذلك إجماعاً)". 

مستند الإجماع : قوله تعالى: «َّنَ عَثرَ عَلَ أَنَُمَا أسَتَْحَقَآ إِنَمَا# [المائدة: 


.] ٠6١ ل‎ 


)0١7/71؟( الاستذكار‎ )١( 

(1) أعلام الموقعين عن رب العالمين .)٠١5/١(‏ 

() سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعاني (574/4). 
(4) والحديث هو: عن ابن عباس: «أنَّ رَسُولَ الله وه قَضَّى بِيَمِينِ وَشَاهِلٍ). 
(4) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (175/9). 


لسلسم 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 4 
الاكاظاات رار اأزكةة “> :د نا طلا 0.1 لان الاك ا 1011101 


وجه الدلالة: أنه لا يخلو إما أن يقرا أو يشهد عليهما شاهدان أو 
شاهد وامرأتان أو شاهد واحدء وقد أجمعوا على أن الإقرار بعد الإنكار 
لا يوجب يميناً على الطالب» وكذلك مع الشاهدين ومع الشاهد والمرأتين 
فلم يبق إلا شاهدا واحداء فلذلك استحقه الطالبان بيمينيهما مع الشاهد 


الوانعو”. 


5 هرق يس 5 
مع الشاهد”'“. وما رواه إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة عن 
أنية: «أنهم وجدوا فى كتب أو فى كتاب سعد بن عبادة أن رسول الله علد 
قضى باليمين مع الشاهد»”” . 


وَشَاهِليِ)!*“. وما روي عن النبى يل أنه قال: «اسْتَشَرْتُ جِبْرِيلَ فِي الشَاهِدٍ 
وَاليَمِينِ كَأَمَرَنِي 4و0”. ظ 


ما روي عن عامر أنه قال: إن أهل المدينة يقبلون شهادة الشاهد مع 


.)184/9( نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار‎ )١( 

(0) أبو داود )”١7/١٠١(‏ رقم )”51١(‏ ومالك في الموطأ (89") رقم 4)١41/‏ و أحمد في 
مسندة )071/١(‏ رقم (7910)» والترمذي (5!7/5) رقم .)١155(‏ قال الألباني في 
الإرواء حديث صحيحء رقم 8(/ 06١‏ 

() رواه الإمام أحمد في مسنده (5/ 786) الحديث رقم )١١١487(‏ والترمذي (5/ 117/6) 
الحديث رقم (1741). 

(5) أخرجه مسلم (؟١/5)‏ الحديث رقم (5573) وأحمد في مسنده )0171/١(‏ الحديث 
رقم (2)79479 والبيهقي في السئن الكبرى (6١/17١5؟)‏ الحديث رقم .)51١15(‏ 

(5) جامع المسانيد والمراسيل »)47١/١(‏ باب الْهَمْرَةٌ مَعّ السين مِنَ الْجَامِع الصَّغِيرٍ 
وَرَوَائْدِدهء الحديث رقم (58454).قال الألباني في السلئلة الشعيقة > حديف فعيف 
(5ه/ا؟). 


سدم 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
١‏ تت 


يمين الطالب”7' , 

الموافقون على الإجماع: المالكية"''. والشافعية"؛ والحنابلة©, 
والشوكاني”*. 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة أبو حنيفة وأصحابه9©) 
والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وقد نقل ذلك ابن عبد البر حيث 
قال: وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي : لا يقضي باليمين مع 
الشاهد الواحد في شيء من الأشياء. وهو قول إبراهيم والحكم بن عتيبة 
من 

وكذلك نقله ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: وقال الشعبى والنخعى 
وأصحاب الرأي والأوزاعي لا يقضى بشاهد ويمين اميه 7 
الشون تع افع بالشاهي لبدو كفي 0 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (88/5”) باب من كان لا يرى شاهدًا ويميئاء الحديث رقم 
(184619). 

(؟) الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام :)594/١(‏ شرح الزرقاني على موطأ مالك 
(/29» منح الجليل شرح مختصر خليل (175/54). 

إفرة المجموع شرح المهذب (؟751/7). الحاوي الكبير في الفقه الشافعي /1١(‏ 2074 
أسنى المطالب شرح روض الطالب 2)١797/94(‏ روض الطالب مع أسنى المطالب 


.) 10/7 /9( 
.)١79/18( 


(4) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (175/9)» السيل الجرار المتدفق على حدائق 
الأزهار (5/ .)١157‏ 

)0 بدائع الصنائع .)١5/5(‏ 

0) الاستذكار (77/ 07). 

.)118/١5( المغني‎ )8( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ج41 
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دليل هذا الرأي: قوله تعالى: طوَاسْكدْيدُوا عَِيِدنٍ ين يَجَالِكُمْ ين لم 
مير فر رصم ومع 00 2 4س سم 2ه 8 00 7 


يونا بين فيصل آم أكان يكن تَصَوْنَ مِنَّ الشْبَدَهِ أن تَضِلّ إِحَدَنْهُمَا 
زكر إِعَدَضهنَا آل حر [البقرَة: 1 

وجه الدلالة: أن الآية دليل على جعل القضاء مقصوراً على أحد 
هذين الوجهين» فكان القضاء بالشاهد واليمين زيادة عليهماء والزيادة على 
النض تكون: عندهم نيه" . 

-١‏ ما روي عن عبدٌ الله أنه قال: «من حلف على يمِينِ يستحقٌ بها 
مالا لقي الله وهوّ عليه غضبانٌ» ثم أنزلَ الله له تَصديقٌ ذلك: #إدَّ الذي 
نه يمد أله وكيم كنا ميلا تلك 1 علق ل ف ليمير و 
يُكَلِمُهُمُ آنَهُ ولا ينظر إِلهِمْ يوم الْقبكمَة ولا يجيه وَلهُمَ عَذَابٌ 
سم )4 ال عِمران: اا . ثم إن ره إلينا فقال: ما 
يُحدّتُكم أبو عبد الرحين :؟ فحدَّثناة بما قال» فقال: صدق» لَفِىّ أَنزِلَتْ 
كان بيني وبين رجل حُحصومةٌ في شيءء فاختصمنا إلى رسول الله وو 
فقال: شاهداكَ أو يمينه فقلتٌ له: إنهُ إِذَنْ يحلِفٌ ولا يبالي : فقال النبيٌ 
كيد : امن حلت على يَمينِ يَستحقٌ بها مالأ - وهو فيها فاجر - لقي الله 


وهوّ عليه عَضبان. فأنزلَ الله تصديقٌ ذلك. ثم اقتراً هذو الآية)”". 


وجه الدلالة: أن النبى يله اشترط شاهدين ولم يكتف بشاهد واحد 
60 
مع اليمين 
؟- ما روي عن عمرو بن شعيب»عن أبيه عن جذه» أن النبي كل 


.)75/؟١( الحاوي الكبير في الفقه الشافعي‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (475/15) رقم (2)15515 ومسلم رقم (71) واللفظ للبخاري.‎ 
.)١71؟/9( روض الطالب مع أسنى المطالب‎ )( 


يمه 


ك4 مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
جع سس ل 2 2221 تر 22222 


قال في خطبته : «الْيينَه عَلَى الْمدَعي. وَاليَمِينُ عَلَى الْمُدَعَى عَكئو0© 

وجه الدلالة: أنه يَكِهِ خص المدعي بالبينة» والمنكر باليميه” . 
المدعى عليه؛ لا على المدعى2". 

4- أن هذا لم يثبت عن النبي كلِه: فالقضاء باليمين سنة معاوية وعبد 
الملك- ابن مروان - وأنه ليس بسنة النبي كك فلو كان ذلك عن النبي كك 

1 زجق 
لما خفي على علماء التابعين . 
بالشاهد الواحد واليمين وذلك لوجود الخلاف فى المسألة. 
١1[ ©‏ ؛] عدم جواز الحكم بالشاهد واليمين في الحدود والقصاص 

المراد بالمسألة: أن القاضي لا يجوز له أن يحكم بالشاهد الواحد مع 
اليمين فتقوم البميق مقام الشاهد الثاني فى الحدود والقصاص» وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: الصنعاني (147١1ه)‏ حيث قال: (والحق أنه لا 
يخرج من الحكم بالشاهد واليمين إلا الحد والقصاص للإجماع أنهما لا 
يغبتان بذلك)00: 


الملا القاري (14١1ه)‏ حيث قال: (فأما إذا كانت الدعوى في غير 


)١(‏ البخاري رقم ,.)758٠(‏ الترمذي رقم (17794) والبيهقي رقم )1١779(‏ وابن ماجه 
44 رقم (/7781). 1 

(؟) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (١؟/974).‏ (”) الاستذكار (17؟7/ 00). 

(5) أحكام القرآن للجصاص .)50١1/7(‏ 

(5) سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعاني (0774/54). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار امك 
فالس ةل 0نطتنارك لاا الساح اناا ااا لسسع ا 


الأموال» فلا يقبل شاهد ويمين بالاتفاق)"'". 


.ا مس ا يري 


مستند الإجماع : قوله تعالى : وَاسْتَئْيِدُوا هَبِيِدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ فإن ل 
يكين يَبْإنِ هَيَمْلٌّ ركان يكن يَصَوْنَ يِنّ الشْبَدَ أن َضِلّ | 
مَرْكرٌ إِحَدَنهما آل لَخزَئ» َالَقَرَة: 787]. 

وجه الدلالة: أنه تعالى جعل القضاء مقصوراً على أحد هذين 
الوجهين؛ فكان القضاء بالشاهد واليمين زيادة عليهماء والزيادة على 
النصين عون تي 

-١‏ ما روي عن عبد الله أنه قال: «من حلف على يَمينٍ ب يشيع يهنا 
مالاً لقي الله وهوّ عليه غضبان» ثم م أنزلَ الله تصديقٌ ذلك: 1 لذن 
تقد ِعَمْدِ اله وَبَمه كنا صللا اولك 5 عَلَنَ لَهُمْ فى الْآجْرة ولا 
يُحَلئهُم 14 :1 يط للم يم التبامة :11 يجْبدِدْ وَلَمْمَ عَدَاكُْ 
أي (©)4 لآل عمرّان: الا . ثم إن الأشعتٌ بن فيس حرم لهذا ا ما 
يُحَدّنُكم أبو عبد الرحمن؟ نحرّثناة ينا قال:. فال ::صدقء لفق أنزلك؛ 
كان بيني وبين رجل حُصومةٌ في شيء» فاختصمنا إلى رسول الله عَكِن 
فقال: شاهداكَ أو يَمْينهُء فقلتٌ له: إنه إِذَّنْ يحلِفٌ ولا يُبالي: فقال النبيُ 
كك : مَن حلفت على يّمِينٍ يَستحقٌ بها مالا - وهو فيها فاجرٌ - لقي الله 
وهو عليه عَضْبانُ. فأنزلَ الله تصديقٌ ذلك. ثم اقترأً ل لي77 : 


1 
١١ 
١ 
الله‎ 


وجه الدلالة: أن النبى يَكهِ اشترط شاهدين ولم يكتف بشاهد واحد 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (131/17؟) 

(؟) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .)74/5١(‏ 

() أخرجه البخاري رقم (251).» ومسلم رقم (7”11) واللفظ للبخاري. 
(5) روض الطالب مع أسنى المطالب .)١79/7/9(‏ 
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'-لم بيثم يئبت يثبت عن النبي عله : فالقضاء باليمين سنة معاوية وعيبد اليلةك 
ابن مروان- و وأنه ليس بسنة النبي ككلِ فلو كان ذلك عن النبي يَكهِ لما خفي 
على علماء التابعيد7' . 

ا ال مالك حيث قال: 
أحكم بها في جميع الحقوق من الأموال» لدو 

دليل هذا الرأي: أنَّ رسول لله كل قَضَى بِاليّمِينٍ مَعَّ الشَّافِقٍ ولم 
يخص المال من غيره» فكان على عمومه”". 

- ولأن ما كان بينة فى الأموال» جاز أن يكون بينة في الحدودء 
كالشاهديه 2 ). 

- ولأن يمين المدعي ة في النكولء لمّا جاز أن تثبت بها الأموال» 

والحدود جاز لعي 0 
0 0 08 الخلاف فى المسألة. 
٠١1 ©‏ 4] بينة الشراء مقدمة على بينة الملك 

.المراد بالمسألة: لو ادعى إنسان ملكية دار منذ سنة وهي في يد رجل 
آخرء وأقام بهذا بيئة» فجاء ثالث فادّعى أنه اشترى هذه الدار من مدّعيها 
منذ سنتين وأقام بهذا بيئة» فيحكم بها لمدّعي الشراءء وقد نقل الإجماع 
على ذلك. ١‏ 


.)350١/5( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(؟) المدونة (477/6). بدية المجتهد .)١78/5(‏ (") بدية المجتهد (178/5). 
(5) المدونة (ه/ ؟87). 

(0) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .0/8/5١(‏ 
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من نقل الإجماع: ابن المنذر (14ه) حيث قال: (أجمعوا على أن 
لو كانت أمه في يد رجل» فادعاها رجل وأقام البينة أنها كانت لأبيه وأنه 
مات» ولا يعلمون له وارثا غيره»ء وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من هذا 
بمائة دينار» ونقده الشمن» فإنه يقضي بها للمشتري)"'". 

ابن قدامة (570ه) حيث قال: (ولو ادعى إنسان داراً في يد رجل 
أنها له منذ سنة وأقام بهذا بينة فجاء ثالث فادّعى أنه اشتراها من مذّعيها 
منذ سنتين وأقام بهذا بينة ثبت لمذّعي الشراء وليس في شهادة البينة الأولى 
أنه تملكها منذ سنة ما يبطل أنها له منذ سنتين لأنه لا تنافي بين ملكها منذ 
سنتين وملكها منذ سنة فإن المالك منذ سنتين يستمر ملكه في السنة الثانية 
فإن قالت بيئة الشراء هو مالكها ثبت الملك بغير خلاف)”". 

مستند الإجماع: لأن بيئة المشتري شهدت بأمر خفي على البينة 
الأخرى والبيئنة الأخرى شهدت بالأصل فيمكن أنه كان ملكه ثم صنع به 


ما شهدت به البينة اعرف 


وبمعنى آخر: أن بيّئة الملْكِ شهدث بالأصل وبيّنة البيع والوقفٍ 
والعتق شهدَت بأمرٍ حادثٍ خفي على بِينةٍ الملك فقُْمَتْ على بِيدة 
الملك©). 

الموانقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف””. 


.)191( الإجماع لابن المنذر (85)»: الإجماع رقم‎ )١( 

(0) المغني 057/1١5‏ (9) المغني (194/15")). 

(5) المجموع شرح المهذب (؟51/5١).‏ 

(0) المبسوط 43/979)» المحيط البرهاني في الفقه التعماني (119/4)» البحر الرائق (5/ 
حاشية رد المحتار على الدر المختار .)١18/4(‏ 


ْ مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


الما والحنابلة7”؟ . 0 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن بينة الشراء مقدمة على بينة 
:)4/٠١( ©‏ بينة الملك مقدمة على بينة اليد 

المراد بالمسألة: لو ادعى رجل ملك دار في يد آخرء وادعى صاحب 
اليد أنها في يده. منذ سنتين وأقام كل واحد منهما بينته بدعواف فهي 
لمدعي الملك؛ وقد نقل نفي الخلاف في ذلك. 

من نقل نفي الخلاف: افَن قدامة (؟5ه) حيث قال: (ولو اذعى 
رجل ملك دار في يد آخر وادّعى صاحب اليد أنها فى يده منذ سنتين 
وأقام كل واحد منهما بينة بدعواه فهي لمدعي الملك يل لذن نعلده)”. 

مستند نفي الخلاف: لأن البينة القائمة على الملك أقوى. لأن اليد 
قد تكون محقة وقد تكون مبطلة كيد الغصب والسرقة واليد المحقة قد 
تكون يد ملك وقد تكون يد إعارة وإجارة فكانت محتملة فلا تصلح بينتها 
معارضة لبينة الملك9؟ . 

- ولأنه لا تنافي بين الدعوتين ولا البينتين لأنها قد تكون ملكا له 

1 60 
وهي في يد الآخر . 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق على الحكم الأحناف9, 


.)405/51( الحاوي الكبير في الفقه الشافعي‎ ,2187 /١( البيان‎ )١( 

20( الشرح الكبير (54/ 2١74‏ الإنصاف مع الشرح الكبير .)١74/79(‏ 

(6) المغني .070/١5(‏ (4) بدائع الصنائع (5/ 054. 

.)72١/١4( المغني‎ )5( 

(5) المبسوط 2)05/١9(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 0774 بدائع الصنائع (”/ 
24©» حاشية رد المحتار على الدر المختار (5/ .)١77‏ 
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النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن بينة الملك مقدمة على بينة 
اليد وذلك لعدم وجود المخالف. 


.)101//8( التاج والإكليل‎ »)475 /١( تحفة الحكام‎ )١( 
.)505/5١( الأم (0/ 01/5). الحاوي الكبير في الفقه الشافعي‎ )0( 


الباب الثافى 


مسائل الإجماع فى كتاب الشهادات 


وفيه تحهيد وفصلات : 


لا التمهيه: التعريف بالشهادة وحكمة مشروعيتها. 
دن الفص ام الأول: مسائل الاجماع في باب موانع الشهادة 


وعدد الشهود. 
ذا الفصل الثانى: مسائل الاجماع في باب اليمين في 
الدعوى. 
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تعريف الشهادة في اللغة: مفرد شهادات» وهي في الأصل مصدر 
مشتق من شهد بشهد نهو شاهد و شهيد» وأصل الشهاد الإخبا 


والشهادة في اللغة: خبر قاطع” '“. وهي تأتي على معان عدة» منها : 
-١‏ العلم: ومنه قوله تعالى: ويه أنَدُ نَم 5 إِلَهَ إِلَّا هو وَالْمَلَِكَةٌ 
وا الْيثر كما بِآلْتِسْياً آ إلَهَ إلا هو الِيدُ اكيم (4)2 ذال عسرّان: 
04 أي عل 
؟١-‏ الحضور: ومنه قوله تعالى: ##دمن سهد يس الّمَرَ يسمه [البقرة: 
4] أي كان ا 
“- الحلف: ومنه قوله تعالى: #فشهلدة أَحرِهِرٌ ربع سات , 
لصدِقينَ 0 [الثُور: 5] أي 0 
4- الحكم: ومنه قول الله تعالى: سهد أ َك ل إل إلا هر 
َالْمَلَهَكَةُ» آل عِمرّان: 18] أي حكم وقضى”. 
والشهادة في باب القضاء تحمل الكثير من المعاني اللغوية» فالعلم 
شرط في الشهادة وبما يُشْهّد به» فلا يجوز أن يُشْهّد عن جهل؛ وكذلك 
الشهادة مبنية على حضور الشاهد للواقعة المشهود عليها وهكذا. 


12 
وها 
اح 
00 


)١(‏ لسان العرب (مادة شهد 5/ »)5١5‏ القاموس المحيط (مادة شهد ص77/7). 
(؟) لسان العرب (6/0١7)؛‏ القاموس المحيط (ص0777. 

(*) لسان العرب (16/0١5)؛‏ القاموس المحيط (ص/87”). 

(4) لسان العرب .)5١5/60(‏ 

(0) لسان العرب (5/0١5؟)؛‏ المصباح المنير (مادة شهد ص90١).‏ 

(5) لسان العرب .)0١6/0(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 
لسلست اه هط سطس 


ثانياً- الشهادة في الاصطلاح الشرعي: لقد عرف فقهاء المسلمين 
الشهادة تعريفات عدة» نظراً لاختلافهم في الأحكام المتعلقة بها وفيما 
يلى تعريفها عند أشهر المذاهب الفقهية مكتفياً بذكر أهم التعريفات 
وأوضحها : ظ 

أ- تعريف الحنفية: عرفها ابن الهمام من الحنفية بأنها: الإخبار 
صدقٍء لإثباتٍ حقء بلفظ الشهادة. في مجلس القضناء)" + وزاد 
الحصكفي: (ولو بلا دعو 0 


سواء أكانت صادقة أم كاذية) 2 كانت في د قضاء 37 غيره. 


«(صدق) قيد أول: خرج به الإخبار الكاذب». كشهادة الزور التي 


تسمى شهادةٌ ا 

(لإثبات حق) قيد ثان» لبيان محل الشهادة» وخخرج به الإخبار الذي 
يساق لأغراض أخرى في بعض العُرفيات والإخبار بالرواية» لأنها لا 
تثبت حقا. 


(بلفظ 0 رحا ابارت بأي لفظ آخرء 
عدا و - فلا تعد شهادة. 
عا التقاك نزي لا بسن تياد ' 0 

(ولو بلا دعوى) قيد خامس لإدخال دعوى الحسبة» فإنه لا يشترط 
فيها أن تسبقها دعوى. وذلك كالشهادة على الطلاق والرضاع وفي عتق 


40 شرح فتح القدير (/ 07585؛ شرح العناية على الهداية (9/ 7584). 
(5) الدر المختار شرح تنوير الأبصار (5/ 9). 
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لقيو . 

ب- تعريف المالكية: عرفها ابن عرفة من المالكية بأنها: (قول هو 
بحيث يُوحِبٌ على الحاكم سماعه الحكمّ بمقتضاه إن عُدّل قائله مع تعدده 
او عل ل : 

شرح مفردات التعريف: (قول): اسم جنس يشمل كل الأقوال» ما 
يوجب الحكم منهاء وما لا يوجبه كالأقوال العامة. 

(وقول هو بحيث): يدخل الشهادة قبل الأداء والشهادة غير التامة. 
كالرواية ونحو ذلك. 

(الحاكم) : أعم من القاضي لوجوده في التحكيم والامير: 

(سماعه): هي الأقوال التي يجب عليه الحكم بمقتضاها. 

(الحكم بمقتضاه): قيد ثانٍ يخرج به شهادة غير العدل» التي لا 
يحكم بها. 

(إن عُدل قائله): أي ثب ثبتت عدالته عند القاضي بالبينة وغيرهاء 
والعدالة شرط في !| : مه وهو قيد ثالث يخرج به مجهول الحال. 


(مع تعدده أو حلف طالبه) : شرط آخر 00 50 للحكم بأن 
يتعدد الشهود» أو يحلف الطالب مع الشاهد الواحد9) 


ج- تعريف الشافعية: عرفها الجمل من الشافعية 0 (إخبار بحق 


.)177١ /7( الدر المختار شرح تنوير الأبصار (5/ 07 تبيين الحقائق (5/5١7)؛ الهداية‎ )١( 
.)٠١7؟ص( 55)؛ تبين الحقائق (1//5١7)؛ وسائل الإثبات‎ /١( نهاية السول‎ )( 
...)11/8 //( مواهب الجليل (5/ ١5١)؛ حاشية العدوي مطبوع بهامش الخرشي‎ )( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
و با 2 م نلا خض والشهادات والإقرار 


للغير على الغير بلفظ أشهد)”". 

شرح مفردات التعريف : (إخبار): اسم جنس يتناول مطلق الإخبار - 
كالرواية والإقرار . 

(بحق): قيد أول دل على محل الإثبات وهو الحق الذي يثبت». 
والحق شامل لحق الله وحق العباد. وشامل للمال وغيره ممأ يثبت 
ويسقطء ويخرج بهذا القيد: الخبر والرواية والإخبار عن الحقائق الكونية 
والأمور العادية. 

(للغير): قيد ثان تخرج به الدعوى فهي حق للنفس. 

(على الغير): قيد ثالث لإخراج الإقرار فهي حق على النفس. 

(بلفظ أشهد) : فيد رابع لوخراج ماعدا هذا اللفظ في الشهادة من 
الألفاظ الأخرى, التي تفيد معنى الإخبار: كأعلم وأتيقن”". 

د- تعريف الحنابلة: عرفها الشيباني من الحنابلة بأنها (الإخبار بما 
علمه بلفظ أشهد أو شهدت)2". 


شرح مفردات التعريف: (الإخبار): اسم جنس يتناول ما علمه وما لم 


.018/5( حاشية الجمل (0/ /ا)؛ حاشية القليوبى‎ )١( 

(؟) حاشية الجمل (9/ /لا5)حاشيةالقليوبي (018/4: وسائل الإثبات (ص؟١٠0»‏ 
وهناك تعريف آخر للشافعية هو 'إخبار عن شيء بلفظ خاص' فقوله: 'عن شيء' 
يشمل الشهادة بحق والشهادة بغير حق كما لو شهدا بهلال رمضانء قولهم 'بلفظ 
خاص": هو لفظ أشهد ولا يقبل بلفظ آخرء الأنصاري: فتح الوهاب للأنصاري 
.)57١/5(‏ حاشية القليوبي :.)"1١8/5(‏ حاشية الجمل(9///0”). 

(9) نيل المآرب (؟/897), وهناك تعريف آخر للحنابلة وهو 'إخبار بما علمه بلفظ 
خاص " والمقصود باللفظ الخاص وهو لفظ أشهد أو شهدت دون غيره من الألفاظ ؛ 
انظر: كشاف القناع (404/5). 
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الب ب ب بي يط 


يعلمه من الإخبار كالظن أو الكذب. 

(بما علمه): قيد يخرج به ما لم يعلمه. 

(بلفظ أشهد أو شهدت): وهو قيد آخر يخرج به ما عدا هذا اللفظ 
في الشهادة من الألفاظ الأخرى التي تفيد معنى الإخبار كأعلم وأتيقن"'". 

التعريف المختار: بعل النظر فيما تقدم من تعريفات للشهادة» وجدت 
أن بعضها قد ورد عليه مآخذ التي لا يسلم معها كمال التعريف». ويمكن 
القول أن تعريف الشافعية للشهادة وهو: (إخبار بحق للغير على الغير بلفظ 
أشهد) أننعت تعريف لهاء وذلك للأسباب التالية: 
٠ه‏ أنه سلم من ذكر شروط الشهادة» وهو الذي وقع فيه الحنفية 

والقالكة: 
ه وأنه فرّق بين الدعوى والإقرارء وهو الذي وقع فيه الحنابلة. 

وعلى هذا فهو تعريف جامع مانع» أي جامع لجميع عناصر الشهادة 
مانع من دخول غير الشهادة وهو كذلك يفرق بين الشهادة والإقرار 
والدعوى والرواية. 

مرتبة الشهادة بين وسائل الاثبات كانت الشهادة ولا تزال أهم وسيلة 
من وساكل الإثبات» وأعظمها مكانة» وأقدمها استعمالاً» وذلك لما لها 
من مكانة رفيعة» ومنزلة عظيمة ) في الشريعة الإسلامية. 

فإن الله تعالى نسبها إلى نفسهء وشرّف بها ملائكته» ورسلهء وأفاضل 
خلقهء وأمرنا جل وعلا بأدائها في أكثر من موضع في كتابه العزيز دستور 


الأمة الإسلامية القرآن الكريم. قال تعالى :«مَّهِد أنه ته لآ إِلَهَ إلا هو 


.)1١9/١( كشاف القناع (404/5).: نيل المآرب (7/ 20797 وسائل الإثبات‎ )١( 


44 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
0 جس------- 77ب ا 727ص ص م بس 2ك 


التتيكة رزلا ليل تهنا بالؤنية 97 إله إل مد لي رٌ المكبر )4 آل 
عِمرّان: .]١4‏ وقال تعالى : 6 علنا من كلم 5 مع هبر وجفك لك 


عَلَّ هؤلاء سَبِيدا 4069 [النساء: .]4١‏ 
وقال تعالى : «وأقيموأ الشَّهْدَة نو [الطلاق: ]. وقال تعالى: «#إوَّلا 


ووس بهار 


تَكتيأ القهكدة ومن يكنَمها فَإنّده اند لم4 [البَقَوَة: “3817]. 

ولأهمية الشهادة باعتبارها من أهم أدلة الإثبات التي يعتمد عليها 
القضاة في أحكامهم: فبها تقام الحدود. وتصان الدماءء وتحفظ 
الأموال» وكافة الحقوق؛ لهذا جعلها الفقهاء في المرتبة الأولى بين سائر 
وسائل الإثبات الأخرى. كما جعلوها ات حجية شاملة في جميع 
الوقائع» والحوادث دون تفرقة بين حق وآخرء متى توفرت كافة شروطها 
المنصوص عليها في كتب الفقه الإسلامي. 

والأدلة الشرعية التى تثبت بها الحقوق ليست على درجة واحدة من 
القوة» بل بعضها أقرى 0 بعض» فالمرتبة الأولى تأتي للإقرار ومن ثم 
تأتي الشاهدة» فالشهادة تأتي ا بعد الإقرار من حيث القوة. ذلك أن 
الإقرار هو إخبار الشخص نفسه عن الحق الذى فى ذمته للغير على وجه 
القطع واليقين وبما ينفى الريبة والتهمة» إذ إن العاقل لا يكذب على نفسه 
كذباً يضر بهء لذا كان الإقرار سيد الإدلة فى الإثبات إذ لا يكون بعد 
الإقرار أي حاجة للإثبات بالشهادة أو بأي طريق أخر من طرق الإثبات فى 
الإقرار حجة ملزمة للمقر نفسه بما أقر به من حقوق للغير فى ذمته 
0 دليل ظني يجوز دحض ما ورد بها ولا تثبت بها الحقوق 
بالقطع واليقين 0 


() وسائل الإثبات 2)٠١6/١(‏ تبين الحقائق (4//ا١؟7):‏ كشاف القناع (5/ ١2‏ 6)). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سم 


ات لت 
الفصل الأول 


مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود 


©» (4١٠/ه):‏ مشروعية الشهادة 

المقصود بالمسألة: أن الله عز وجل قد شرع للمسلمين الشهادة لحفظ 
الحقوق» والأصل فى مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع» وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (579ه) حيث قال: (والأصل فيها - 
أي الشهادة - الكتاب والسنة والإجماع"'". ووافقه شمس الدين ابن قدامة 
باللفظ والمعنى”". الزركشي (45ل/اه) حيث قال: (واتفق العلماء على 
مشروعية الشهادة والإشهاد)”” . 
آيات» لقوله تعاك : 04 تكشوأ اكه [المَقَرَة: 147]» ل تعالى: 
«واستتيدوا سين ين كلك 4 [البَقَرَّة: 187] وقوله تعالى: وَأشْهِدُكا إِذَا 
5 بعكم 6 [البقرَة: 17 . 

مستند الإجماع: قوله تعالى :سوا هيك ين يَمَاِكُمَ إن ل 
بن رَجَلينِ 0 وَمرَآمحان الال ون من الشيت43 [البَقَرَة: 47 . وقوله 
تعالى: ويدوا ذوىٌ 1 4 [الظلاق: ؟]. وقوله تعالى: «#وَأشْهِدواأ 


< سس سرع فر 


إذا تابعكم 4# [المَقَرَّة: نالك 


.)585 /19( المغني (17/14). (5) الشرح الكبير‎ )١( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ع يبحب ا وا ا اواك وا رار 


ما روي عن عبد الله بن مسعود أن النبي كَكهُ قال: «من حلف على 
يمين يستحقٌ بها مالاً لقي الله وهوّ عليه غضبادٌء ثم أنزلَ الله تَصِديقَ 
ذلك: :٠لا‏ لزيا يع يعمد لله وأنتوم تئنا كيلا تلك 5 علق لَه فى 
السرة ول لمهم الله ولا يظر يَنظر إِليِمَ يوم الْقِيِمَةٍ ولا بَكيهر وَلَهُم 
عَدَاببٌ بم ©4 آل عِمرّان: /ا9] ثم إن الأشعتٌ بنّ قيس حرج إلينا فقال: 
ما يُحدّنُكم أبو عبد الرحمن ؟ فحدَّئناةُ بما قال» فقال: صدق. لفِىّ 


نزت كان بيني وبين رجل 0 في شيء ١‏ فاختصمنا إلى رسول الله 


كله فقال: شاهداكَ أو يمينةً. . . الحديث)2©0. 
وجه الدلالة: الحديث 0 الدلالة 2 مشروعية الشهادة» لتخيير 
النبي كله المدعى بقوله "شاهداكٌ أو يَمينة"20. 


- أن الحاجة داعية إلى الشهادة» وذلك لحصول التجاحد بين الناس» 
والرجوع إلى الشهادة إحياء لحقوق الناس» وصون العقود عن التجاحد» 
وحفظ الأموال على أربابها” . ْ 


0 0 0 000 وافق على الحكم الأحناف 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (2)5515 ومسلم رقم (1”) واللفظ للبخاري. 

(0) المجموع شرح المهذب (1994/55). 

(9) الاختيار (؟/ 179), المغني »)١١4/١5(‏ الشرح الكبير (118/79). 

هق فتح القدير شرح البداية (لا/١٠/ا”),‏ العناية شرح الهداية (7"945/19). الاختيار 
(339/0)»)). المبسوط .)1١١9/١15(‏ 

(0) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (؟5/ 2)١56‏ القوانين ن الفقهية (ص ”2)777 المعونة 
(7141/5). تبصرة الحكام .)170/١(‏ 

(5) المهذب 2)5١1"/9(‏ المجموع شرح المهذب (5؟194/5).» الحاوي الكبير (117/ ")2 
مختصر المزني (ه6/ة:١).‏ 

(0) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (019/5). الإنصاف »)1/١1(‏ منتهى - 


سدسم 
بست 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 4 
مم10 مم2يت5255575313114225 0001111 


النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية الشهادة وذلك لعدم 
وجود المخالف. 
:)4/٠١١( ©‏ نصاب الشهادة في غير الزنا 

المراد بالمسألة: يقصد بنصاب الشهادة العدد المطلوب للشهود» حتى 
يكتمل النصاب ويحكم القاضي بهذه الشهادة» والنصاب رجلان عامة» في 
غير الزنا فلا بد من أربعة - وتحل امرأتان محل رجل واحد في الأموال 
فنقط - وقد نقل الإجماع على ذلك. ١‏ 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (714ه) حيث قال: (أجمعوا على أن 
شهادة أربعة في الزنا وعلى أن شهادة شاهدين عدلين» يحكم بها""'. 

ابن حزم (465ه) حيث قال: (واتفقوا على قول رجل وامرأتين - 
كما ذكرنا في الرجال سواء بسواء - إن لم يوجد رجلان في الديون من 
الأموال خاصة)”؟. ابن رشد (0940ه) حيث قال: (واتفقوا على أنه تثبت 
جميع الحقوق ما عدا الزنى بشاهدين عدلين ذكرين)” ". 

ابن قدامة (578ه) حيث قال: (واتفق هؤلاء وغيرهم على أنها كنت 
بشهادة رجلين في الأموال)”*". 

ابن تيمية (14لاه) حيث قال: (وقد ثبت في السنة المتواترة وإجماع 
الأمة أن الحاكم يحكم بشاهدين وإن لم يكن شهود حلف الخصم)”” . 


- الإيرادات (51//0 )2 كشاف القناع (5/ .)4٠5‏ 

(1) الإجماع لابن المنذر (8): الإجماع رقم (7:9). 

(؟) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم .)5١(‏ 

(") بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1/ 534). 2 (4) المغني .)١15/154(‏ 
(0) مجموع الفتاوي .)١١١/17(‏ 


7 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
عي ايع ا ا وار 


بدي ذا رَجَلْنِ هَرَجَلُ وأنرأكانٍ يكن بَضَوْنَ من نّ الشهدَ)4 البَقَرَة: 187]. 

وجه الدلالة :رتب الله الشهادات بحكمته في الحقوق المالية والبدنية 
والحدودء فجعلها في كل فن. شهيلين. إلا في الزنا فإنه قرن ثبوتها بأربعة 
شهداء تأكيداً في الستر”"". 

- ما روي عن عبدالله أنه قال: «من حلف على يمين يستحقٌّ بها مالاً 
لقي الله وهو عليه غضبَان ثم ل الله تصديقٌ ذلك: 4 لذن يترون 
ل ا را و بُكَلمهم لله 
لا يطل إلتوح يزه المسكة 3ل اكبيد ولد حَرَاك - آبء ©4 اسان 
ثم إن الأشعت بن قيس تحرج إلينا فقال: : ما يُحدّنُكم أبو عبد 
لعي فحدَّئناة بما قال. فقال: صدق» لفِىّ أنزِلَث كان بيني وبين 
رحل خضودة في شيء » فاختصمنا إل رسول الله عند فقال: شاهداكَ أو 
يَميئةً. . . . الحديث)0) 

الموانقون على نقل الإجماع: لل 1 
والمالكية””'؛ والشافعية” » والحنائلة”؟ , 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على نصاب الشهادة وذلك لعدم 
وجود المخالف. 


.)56١/١( أحكام القرآن لابن العربي المالكي‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري رقم (2)5515 ومسلم رقم )7”1١(‏ واللفظ للبخاري. 

(9) فتح القدير شرح البداية (1/ 784), غرر الحكام (5/ :.)١١4‏ المحيط البرهاني في الفقه 
النعماني (074/8. 

.)1١ 6 /9/( الاستذكار‎ )( 

(5) مغني المحتاج في معرفة معاني ألفاظ المنهاج (588/5): المجموع شرح المهذب 
0 أسنى المطالب شرح روض الطالب (791//9). 

() شرح الزركشي 0 © شرح منتهى الإرادات (8/ 71/1). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
لس سس سس برب-_-_-_ب ب بيبِ-بيهبِ-اا-اهاي سس بيس ب ا تت تر لم 


© (05/ه): نصاب الشهادة في الزنا أربعة رجال 

المراد بالمسألة: يشترط في الشهود على الزنا أن يكونوا أربع رجال 
دول حيث تشترط العدد ولا نحد بشهادة ثلاث أو اثنين » وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 00 

من نقل الإجماع: الشافعي (104ه) حيث قال: (ولم أعلم بين أحدٍ 
لقيته ببلدنا اختلافاً فيما وصفت من أنه لا يقبل في الرِّنا أقل من أربعة» 
وأنهم إذا لم يكملوا أربعة حدّوا حدٌّ القذفٍ» وليس هكذا شيء من 
الشهادات غير شهود ليا 

ابن حزم (4451ه) حيث قال: (واتفقوا على قبول أربعة رجال - كما 
ذكرنا - فيما أوجب القتل بقود أو غيره؛ وفي الزنا وفعل قوم لوط)"'". 

ابن رشد (5960ه) حيث قال: (فإن المسلمين اتفقوا على أنه لا يثبت 
الزنى بأقل من أربعة عدول ذكور)”". 

ابن قدامة (57ه) حيث قال: (أجمع المسلمون على أنه لا يقبل في 
الزنا أقل من أربعة شهود)”*".. 

ابن القيم (51/ه) حيث قال: (الحكم بأربعة رجال أحرار: وذلك ‏ 
في حد الزنا واللواطء للنص والإجماع)”” . ٠‏ 

ابن نجيم (0١91ه)‏ حيث قال: (وشرط للزنا أربعة رجال) لقوله تعالى 

ِ 


«والى يأير> التجقة ين شط كانكنيثا عَيَهنٌ أزبكة يَدحْْ» 


ص 


أ 


[الثّمَاء: ]٠6‏ ولقوله تعالى «ت ل يأو ِأَريمَةَ شُبنة4 [الثرر: +] ولفظ أربعة نص 
فى العدد والذكورة .. بالإجماع)"'". 


(1) الأم (5/هه1). (؟) مراتب الإجماع لابن حزم .)5١(‏ 
(*) بداية المجتهد (؟1555/7). 0( المغني .)١116 /١5(‏ 
(4) الطرق الحكمية .)67/١(‏ (1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (0/ .)1١‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
جو هس هه - جسس ‏ سس ل7لالسسسسس سس 


الشوكاني ٠(‏ ه) حيث قال: (قوله: «إذا قامت البينة» أي شهادة 
أرفية شهود ذكور في الزنا بالإجماع)" . 

ابن عابدين (707١ه)‏ حيث قال: (للزنا أربعة) وذلك يشير إلى ندب 
السترء لأنه قلما يشهد به أربعة بصفته الموجبة» والدليل قوله تعالى 
8 َأَسْسَسْيِدوأ عَلِتهِنَ اديص و ينح 4 [الكماه: 16 وقوله تعالى: #ثمُ ل يَأ 
ريق شُبَة4 [الثُور : 4]. فلا يجوز بالأقل» ونحن إن لم نقل بالمفهوم 
فالإجماع يد 

مستند الإجماع : 0 تعالى : طلْرلَا جآمو عَلْهِ بأيْمَةِ سهد َإِذ لم يأثوأ 
بهد ولك عِندَ َس و هم م الْكَذبون )4 [الثور: 1]. 


وجه الدلالة: دلت الآية على أن الذين يقذفون حرائر المسلمين» 
فيرمونهنَ بالزناء ثم لم يأتوا على ما رمّؤْهن به من ذلك بأربعة شهداء عُدول 
يشهدون عليهنّ أنهنّ رأوهنّ يفعلن ذلك». فاجلدوا الذين رمّؤْهنَ بذلك 
ثمانين جلدة» ولا تقبلوا لهم شهادة أبداء وأولئك هم الذين خالفوا أمر الله 
ا ا 

ا قوله تعالئ : خووالى. يباور > المقة يفن يبحم «َسَتَئْدُوا عَلِتْهِنَ 
ري بهد ممح إن سهدُواأ َأَمَسكْوْشْك ف الْتَيُوتٍ» [النساء: : 16]. وجه 
الدلالة: إن الله عز وجل جعل على الزنا خاصة أربعة تغليظاً على المدّعِي 


2 


ىا 


ودرا علر النء 3 
”"- ما روي عن أبي هريرة م ل ل ا 
رَسُولَ اللو! إِنْ وَجَدْتٌ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلةَ هله > حتى ايع بأذيمة شهَدَاء ؟ 


.)756٠0 /0( نيل الأوطار‎ )١( 
.)08/1١8( حاشية رد المحتار على الدر المختار (0/ 186). (*) تفسير الطبري‎ )( 
.)87 /0( الجامع لأحكام القرآن‎ )4( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار ‏ . 25 
مم ممم م43426222ل2241يلي22ي2232222يي57152575353ي15 يي 210111 عم 


قَالَ: 10" . فدل الحديث على اث شتراط أربعة شهود للزنا. 


0 على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف”") 
للف : والشافعية 0 ل ١‏ 

النتيبجة: صحة ما نقل من الإجماع على ان نصاب الشهادة الذي يثبت 
به جرم الزنا أربعة شهدا فلا تثبت تغبت بأقل من ذلك وذلك لعدم وجود 
المخالف. 
)٠١07/50( ©‏ يجلد الشهود على الزنا إن لم تبلغ شهادتهم النصاب 

المقصود بالمسألة : أن نصاب الشهادة ذ في الزنا أربعة شهود» والقاذف 
بالزنى عليه أن يأتي بتمام الشهادة وهم أربعة شهداءء فإن لم يكتمل 
النصاب جلدوا حد القذف» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (70ه) حيث قال: (ولأن أبا بكرة 
ورفيقيه شهدوا على المغيرة بالزنا ولم يكمل زياد شهادته فجلدهم عمر حد 
القذف بمحضر الصحابة فلم ينكره منكر فكان إجماعاً)"". 

مستند الإجماع :قول الله تعالى : «#رَالدنَ يبون الْمْحَصَنت ثم لز يأوأ يريع 


ورمر مع 


شبداء فأجلِدوهر تَملنينَ جَلْدة 4# [الْنُور: 5]. 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠1١1/٠١(‏ حديث رقم (/2)*9/100 وأبو داود )7550/١7(‏ الحديث رقم 
(4070). 

(؟) فتح القدير شرح البداية (9/ 79), غرر الحكام (5/ »)١١5‏ المحيط البرهاني في الفقه 
النعمانى (8/ 075). 

.)1١6 /7( الإستذكار‎ )"( 

(5) مغني المحتاج في معرفة معاني ألفاظ المنهاج (088/5)» المجموع شرح المهذب 
(548/7)» أسنى المطالب شرح روض الطالب (591/9). 

(0) شرح الزركشي (2)599/1 شرح منتهى الإرادات (7/ /3217/1). 

(5) المغني (4١/؟17١).‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
جر 5 سس شاه اسك اط 1 سل 


وجه الدلالة: الآية واضحة الدلالة فى أن نصاب الشهادة أربعة وإن 
لم تتحقق وجب الحد بالجلد ثمانين : و0 
؟١-‏ قوله تعالى: للا جاو علد بأريسَةِ عْبَداءٌ كإذ لم بَأنوأا شبد 


آ هه 2 


ولك عِندَ الله ع هم م الْكذبون 4 [الثُور: 37]. 

وجه الدلالة: أن الآية تفيد بأن الذين يَسْتّمون العفائف من حرائر 
المسلمين؛ فيرمونهنّ بالزناء ثم لم يأتوا على ما رمَوْهن به من ذلك 
بأربعة شهداء عَدول يشهدون عليهنّ أنهنَ رأوهنّ يفعلن ذلك» فاجلدوا 
الذين رمَؤهنَّ بذلك ثمانين جلدة” . 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف 
والمالكة اتنا 1 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشافعية حيث يرون أنه لا 
حد عليه إذا كان بلفظ الشهادة لأنه لم يقصد إدخال المعرة عليه . 

دليل هذا القول: أن الشاهد لم يقصد إدخال المعرة على المشهود 
عليه ولم يقصد قذفه. وإنما كان فى محل أداء الشهادة. فلا يجب 
القتصاص و 

النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على جلد الشهود على الزنا 
إن لم تبلغ شهادتهم النصاب لوجود الخلاف في المسألة. 


.)08/١18( شرح منتهى الإرادات (8/ /ا/ا37). () تفسير الطبري‎ )١( 

(*) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 075» فتح القدير شرح البداية (7/ 778). 
(5) الإستذكار (لا/ .)٠١6‏ 

(5) شرح الزركشي (199/1). شرح منتهى الإرادات (/ /ا/31). 

)3( المجموع شرح المهذب (748/171). أسنى المطالب شرح روض الطالب (181/4). 
0) المغني (5١/؟17١).‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
:)0/8٠١8( ©‏ نصاب الشهادة على فعل قوم لوط مثل الشهادة على الزفا 2 
المراد بالمسألة:أن نصاب الشهادة على اللواط”' مثل الزناء أربعة 
شهود ذكور غدول» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (4057ه) حيث قال: (واتفقوا على قبول 
أربعة رجال - كما ذكرنا - فيما أوجب القتل بقود أو غيره» وفي الزنا 
وفعل قوم لوط)”". وقال في موضع آخر: (واتفقوا على قبول شهادة أربعة 
رجال لإثبات اللواط)”" . 

ابن القيم (١ه/اه)‏ حيث قال: (الحكم بأربعة رجال أحرار: وذلك 
في حد الزنا واللواطء للنص والإجماع)”*“. 

مستند الإجماع : قوله تعالى : للا عبو عه بِأيمَةَ شبدَاءٌ يذ لَمْ اا 
شهدا وليك عِنْدَ أله هم كم الْكَدْبوَدَ 409 [التُور: *1]. وقوله تعالى: 
وَالق يَأترت الْفَحِمَةَ من سبكم َسْتَشدوا عَلَتَهنَ ريه ا فإن 
تَهِدُوأ 2111 5 لسوت » [الْسَاء: 16]. 

وجه الدلالة: القياس على الزنا لاتحاد صفة الفعل في كلا الحالتين» 
الوه 0 فاحشة كما 0 فاحشة كما ره 
كالزناء فوجب أن لا يش حت إلا بار 0 


الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم المالكيةة؟ 


)١(‏ اللواط هو :اتيان الذكرٍ الذكرٌء بتغييب الحشفة في دبر الذكر» هوي قال الفواحش 

انظر: المجموع شرح المهذب ,0777*/7١(‏ والفواكه الداواني على رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني /١(‏ 184). 

(؟) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (50). (0) مراتب الإجماع 6 

(4) الطرق الحكمية .)505/١(‏ ْ 

(0) مغني المحتاج »)54١/5(‏ أسنى المطالب (5/ 02557. 

(5) الاستذكار »)٠١6/9(‏ مواهب الجليل »)18٠17/8/5(‏ جواهر الإكليل (114/5). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

2 0 تس ئس اه ان سس اط 1 سل 
والعافي7© والحتابلة"».وآبو يونف ومصنة عن ال 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الإمام أبو حنيفة حيث يرى 
أن اللواط يثبت بشهادة رجليه©). 

دليل هذا القول: أن موجب اللواط التعزير» وما كان موجبه التعزير 
فلا يحتاج لإثباته إلى أربعة رجال» بل يكفي رجلان7. 

النتيحة : عدم تحقق ما نقل من الإجماع على وحدة نصاب الشهادة 
بين اللواط والزنا وذلك لوجود الخلاف فى المسألة. 
)٠١4/0( ©‏ تقبل شهادة النساء مع الرجال في المال 

المراد بالمسألة: أن شهادة النساء مع الرجال جائزة في المال وما 
يقصد به المال» وقد نقل الوجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: محمد بن نصر المروزي (ه) حيث قال: 
«(واختلفوا في شهادة النساء مع الرجال فيما سوى الدين» وأجمعوا أنها 
جائزة في الأموال ا 20 : وقال في موضع أخكر: (وأجمعوا أنها 2 
أي شهادة النساء - جائزة فى الأموال) 0 . 


)00( تحفة المحتاج (5059/8)»: المهذب (1/ 207737 التنبيه في الفقه الشافعي (1/ 20751 
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار /١(‏ 9/057) وأضافا أيضا إتيان البهائم» مغني 
المحتاج في معرفة معاني ألفاظ المنهاج (088/5). 

(5) المحرر (0711/1» المقنع بحاشيته (9/ 2»)454 المغني :)0/١7(‏ شرح الزركشي 
0©» شرح منتهى الإرادات ("/ /ا/1). 

()) فتح القدير شرح البداية (/1/ المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 2724). 

)0 حاشية ابن عابدين :)5١1/١(‏ حاشية الشرنبلالي على درر الحكام (7/ 74)» المبسوط 
(9/ لالا). 

(5) حاشية ابن عابدين :)5177/١(‏ مختصر الطحاوي (3157). 

(؟) اختلاف الفقهاء (787 - 5814). 0) اختلاف الفقهاء (75884). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار و4 
الصا اه ساس تت احاح 


ابن المنذر (14١ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أن شهادة النساء 
جائزة مع الرجال في الدين والأموال)”"'. 

ابن القاص (0"اه) حيث قال: (اتفق الجميع على أن الأموال كلها 
يجوز فيها شهادة رجل وامرأتين)”" . 

القاضي عبد الوهاب (577ه) حيث قال: (وإنما قلنا: إن الشاهدين» 
والشاهد والمرأتين يقبلان في المال أو ما يكون المقصود منه المال» لقوله 
وتران #6 [البَمَرّة: 187] ولا خلاف في ذلك)90© ابن حزم (565ه) حيث 
قال: (واتفقوا على قبول رجل وامرأتين - كما ذكرنا في الرجال سواء 
را > إواتلم يوعد رنجلان في الديون من الأموال خاصة)؟. 

أبن قدامة (5708ه) حيث قال: (ولا خلاف في أن المال يثبت بشهادة 
النساء مع الرجال .. وأجمع أهل العلم على القول ن206 .:وافقه عبد 
الخوو ين قذانة: باللفظ بو لجست . 

ابن القيم (١هلاه)‏ حيث قال: (وقد اتفق المسلمون على أنه يقبل في 
الأموال رجل وامرأتان» وكذلك توبعها من البيع» والأجلء والخيار)”". 

شمس الدين الزركشي (45/اه) حيث قال في شرح كلام الخرقي: " 
لا يقبل في الأموال أقل من رجل وامرأة "... وأما في الرجل والمرأتين 
فهو - وله الحمد - إجماع”*. 


الكسائي (454190ه) حيث قال: (وأما في الشهادة على الأموال: 


.)2188/١( (؟) أدب القاضي‎ .)"١ الإجماع (ص‎ )١( 
.)687 المعونة (؟//ا55). (4) مراتب الإجماع (ص‎ )*( 
.)71 /7١( الشرح الكبير‎ )١( .)1١59/1١5( المغنى‎ )0( 


افد إعلام الموقعين (41/1). (4) شرح الزركشي (4/ ا8). 


١‏ مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار, 


فالذكورة ليست بشرطء والأنوثة ليست بمانع بالإجماع, فتقبل فيها شهادة 
النساء مع الرجال)”© . 


ابن رشد (090ه) حيث قال: (واتفقوا على أنه تثبت فى الأموال 
بشهادة عدل ذكر وامرأتين)”" . ١‏ 

البهوتي (١5١٠ه)‏ حيث قال: (ويقبل في المال» وما يقصد به المال 
كالبيع وأجله وخياره» رجلان» أو رجل وامرأتان . . . . لقوله تعالى «قّإن 
كٍ يكنا ونان مول وأنرأكان» [البَمَرّة: 147] وسياق الآية يدل على 
الاختصاص بالأموال» والإجماع منعقد على ذلك)” . 

مستند الإجماع : قوله تعالى : «رَاْسكَئدُوأ عدن من يَجَالِحكُ ون لع يكنا 
جَنِ فَرجَلُ وتران ممن يَصَوْنَ مِنَّ الشبَدَآءِ4 [البَمَرّة: 187]. وجه الدلالة: أن ' 
الآية وردت في سياق المداينة» والمداينة من الأمور المتعلقة بالأموال©). 


الموانقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف, 
والمالكية"''؛ والشافعية", والحنابلة”» وابن حزم الظاهري”". 


النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز شهادة النساء مع 
الراك :في المال لعدم توتعود الميكالقب: 


)00( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/١؟:).‏ 

(؟) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (541/75). (7) كشاف القناع (574/5). 

(5) فتح القدير (7/ 20755 الاختيار (؟/ .)١5٠‏ 

(0) تحفة الفقهاء (1/ 515)» المبسوط »)١١9/15(‏ فتح القدير 2074/9 الاختيار (؟/85١).‏ 

(5) المعونة (547/1)» التلقين »)24١/7(‏ المدونة الكبرى (0/ 22١57 - ١5١‏ القوانين 
الفقهية (ص 2)717١‏ تبصرة الحكام امل 858ل). 

00 روضة الطالبين ,07١/١١(‏ الأم 0 لال مختصر المزني (ه/ /اة )2 الحاوي الكبير 
2/1 زاد المحتاج .)09١/5(‏ 

(6) منتهى الإرادات (0/ 0/9). (9) المحلى .)555/1١(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار هك 
سام خع قلطتس ط ست مايا0 


:)0/1١( ©‏ لا تقبل شهادة المرأة في الحدود والقصاص 

المراد بالمسألة: أنه لا يجوز للمرأة أن تشهد في الحدود والقصاص» 
بل الشهادة فيهما قاصرة على الرجال فقطء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: الشافعي (5١1ه)‏ حيث قال: (ثم لم أعلم أحداً 
من أهل العلم خالف في أنه لا يجوز في الزنا إلا الرجال"" . 

ابن المنذر (14ه) حيث قال: (أجمعوا على أن شهادتهن - أى 
القناء لا تقبل :في 'الحدوو)”” . 

أبو بكر بن العربى ("051ه) حيث قال : (شاهد وامرأتان: اختلف العلماء 
فيها هل شهادتهما أصل كالشاهد أو بدل» وكل من قال أنهما أصل أو بدل 
اتفق على أنه لا تجوز شهادتهما في القصاص ولا في الطلاق)”". 

عون الدين ابن هبيرة (07ه) خيث قال: (واتفقوا على أن النساء لا 
تقبل شهادتهن في الحدود والقصاص)”*''. 

ابن رشد (596ه) حيث قال: (فإن المسلمين اتفقوا على أنه لا يثبت 
الزنى بأقل من أربعة عدول ذكور)”” ابن قدامة (110ه) حيث قال: (ولا 
تقبل فيه شهادة النساء بحال ولا نعلم فيه خلافاً)"'". 

القرطبى (711ه) حيث قال عند حديثه عن شروط الشهادة فى 
الحدود: (الساذقن ولا بد أن يكون الشهود ذكوراًء لقوله: الام ولا 


.)١١8/؟( أحكام القرآن الشافعي‎ .)١51/9( الأم‎ )١( 

زفق الإجماع لابن المنذر (869)» الإجماع رقم ,)٠(‏ 

(9) عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي لابن العربي المالكي (85/5). 

.)75١/5( الإفصاح‎ )5( 

(0) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟4514/7). 

(5) المغني (416/1) وعتب ذلك روى أن عطاء ومجاهد يخالفان الإجماع كما سيأتي. 
0) البقرة: 587. 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

ا تست اه اه سس سطس 
عاذت ون الأ 0 

ابن القيم (١0/اه)‏ حيث قال: (الحكم بأربعة رجال أحرار: وذلك 
في حد الزنا واللواط» للنص والإجماع)”". 

الزركشي (5/اه) حيث قال : (الحدود والقصاص» ولا نزاع عندنا فيما 
نعلمه أنه لا يقبل في ذلك إلا شهادة رجلين» » فلا مدخل للنساء ء في ذلك وهو 
قول العامة لأن شهادة النساء فيها شبهة؛ لتطرق الخطأ والنسيان إليهاء كما 
شهد له النص في قوله تعالى : «إأن تسل إِحْدَنْهُمَا نكر إِحْدَهُمَا الشزئ» 
[البقَرَة: 147] وذلك مما يندرىء بالشبهة» فوجب ألا يقبل فيه ذلك)0". 

ابن حجر (8075م) حيث قال: (أما اتفاقهم على جواز شهادتهن في 
الأموال فللآية المذكورة وأما اتفاقهم على 2 في الحدود والقصاص 
فلقوله تعالى: 2 يها م اي 0 
7 بيت لحك من شاب 57 عتم أربعَة 087 
[النْسَاء: 16] ولقوله تعالى 2 7 َأ ار 3 شبلة» [النُور: ] ولفظ أربعة نص 
في العدد والذكورة . . بالإجماع)0*©. 

مستند الإجماع: قوله تعالى : «#وَالدِينَ يمون الْسحصتت مك َو 2 
أجلدوهر تمننين جلَدَة4 [الثُور: 4]. 


وجه الدلالة: لفظ أربعة شهداء.؛ نص فى العدد والذكورة0©. 


() تفسير القرطبي (0/ 80). 

(؟) الطرق الحكمية لابن القيم /١(‏ 801"). 

(9) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ف تبتر 
6 فتح الباري شرح صحيح البخاري (681//0). 
(6) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 50). 

() البحر الرائق شرح كنز الدقائق (90/ 50). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
بيب ب يبب يبب ب هد حم 


وقوله تعالى:2يايهَا الَرِيت عَامَنُوَا إذًا 0 بدبْنِ 1 كل مسسكّ 
شدي نيه نت كان يالصنل :1 يب جك ك يكب حكَمًا عَلَمَهُ 


رمع 

كأ سفن نيب الك علد العم وين له بيه ولا يكن من كيكا 
- ل ص ره لا سسا سوس 0 ل 
0 لِك عيدو لحن سَفِهًا آرَ صَعِيا أو لا يسيع أن يُملَّ هو فَلْمْمُلِلٌ وليه 
مورء اع ِ 7 7 -ه ا درو عه له 
بالعدر سكينوا عَبِمِدْنِ من يَبَالِكُمْ ون لَمْ يكونا بمكين راكاد 
و0 سج سرح مه هالامرسم + - 200 .كه وه 

من بَصَوْنَ مِنَّ السْبَدَةِ أن تَضِلَّ إِحَدَنهُمَا مَرَحكر تدسج 4 َمُرَْئْ ولا يأب 
ال 5" وو؟ دي ريه > لمعررعو دس 6 شؤاء 
الشهداء إذا ما دعوأ ولا شكموا أن لبوه را أو كبر 1 اند كم 


2 2 00 ركوي 7 242 سوم عد ليم 
عِنْدَ أله وأقوم لِلِتَِِّدَةَ وَأَدَقَ ألا نريابو إلا أن تكو تجحدرة حار 


َدِرُوتها يكم َس ليس علي ناح آَّ َكدَيُوما وَأشْهِدوأ !ذا اير وَل 
00 و5 ل سي 7 ا 1 و وَآكَّدُوا 2 0 1 

كد كل ؟ ري [البقرة: 17 . 
وجه الدلالة: أن الآية دلت على عدم قبول شهادتهن في الأموال 
منفردات وإن كثرن ما لم يكن معهن رجل فوجب أن لا تقبل شهادتهن فيه 
ولا يصح قياس هذا على المال''". 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف”) 
والمالكية9": والشافعية9 » والحنابلة. 

الخلاف فى المسألة: خالف في المسألة عطاء وحمادء نص على 
ذلك ابن قدامة فى المغنى حيث قال: الحدود والقصاص فلا يقبل فيه إلا 
شهادة رجلين إلا ما روي عن عطاء وحماد أنهما قالا: يقبل فيه رجل 


١١ 
5 
1 
٠9 
ا‎ 


0 


.03١/6( المغني (5١/؟11). (؟) المبسوط‎ )١( 
.)5١١ /١( التحفة في شرح البهجة‎ )( 

(5) مغني المحتاج في معرفة معاني ألفاظ المنهاج (088/4). 

(5) مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى (؟/ 517). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
بس علض دان لضا ولعت اد 


وامرأتان قياساً على الشهادة في الأموال(©. 

دليل هذا القول : «وأسْتَئْيِدُوأ سَِيِدَيْنِ من َجَالِحكُع إن ل ب جين فرحل 
كان يكن تنوه بن الشيةله اليد 5 وجه الدلالة: أن الله تعالى قبل 
شهادة النساء مع الرجال في الأموال. ويقاس عليه الحدود والقصاص”". 

النتيحة : ٠‏ عدم د تحقق ما نقل من الإجماع على أنها لا تقبل شهادة 
العرأة في الحدود والقصاص وذلك لوجود الخلاف في المسألة. 
© (اللله): جواز شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال 

المراد بالمسألة: أن شهادة النساء تقبل فيما لا يطلع عليه الرجال 
كالولادة والحيض والبكارة وعيوب النساء وما يخفون على الرجال غالباء 
وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع : الشافعي (5١٠ه)‏ حيث قال: (الولادة وعيوب النساء 
مما لم أعلم مخالفاً لقيته في أن شهادة النساء فيه جائزة لا رجل معهن)9. 

الماوردي (٠45ه)‏ حيث قال: (أما الولادة فلا اختلاف بين الفقهاء 
فون أنه يجور أن تقبل فيها شهادة النساء منفردات)40؟ . 

عون الدين ابن هبيرة (075ه) حيث قال: (واتة تفقوا على أ نه تقبل 
شهادتهن فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والرضاع والبكارة وعيوب 
النساء وما يخفون على الرجال غالبا)" . 

ابن القاص (70ه) حيث قال: (واتفق ق الجميع على جواز شهادة 
النساء منفردات لا رجال معهن في الولادة)9"' . 


.)155/١5( (؟) المغني‎ .)155/١5( المغني‎ )١( 
.)19/11( الأم (الرة7). (5) الحاوي الكبير‎ )9( 
.)75894/١( أدب القاضي‎ )5( .)١١7/5( الافصاح‎ )4( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ا 

القاضي عبد الوهاب (؟57ه) حيث قال: (وجملة ما تقبل فيه شهادة 
النساء منفردات ما ذكرناه من عيوب النساء التي لا يطلع عليها سواهن من 
الولادة» والاستهلال» والرضاع وما أشبه ذلك» ولا خلاف في هذاء إلا 
في الرضاع» فعندنا أنهن يقبلن بانفرادهن عن الرجال» وقال أبو حنيفة: 
لا يقبلن فيه على انفرادهن""' . 

ابن رشد (696ه) حيث قال: (وأما شهادة النساء مفردات» اعد 
التساء فون الرجال فى حقيرلة د الجدهزر نى اخقرق الأيذاة :التي لا 
يطلع عليها الرجال غالباً مثل الولادة والاستهلال وعيوب النساء. ولا 
خلاف في شيء من هذا إلا في الرضاة)”" . 

ابن قدامة (170ه) حيث قال: (ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال مثل 
الرضاع والولادة والحجيض والعدة وما أشبهها شهادة امرأة عدل» لا نعلم 
بين أهل العلم خلافاً في ذلك)”” . 

ابن تيمية (4/الاه) حيث قال: (ثم الأئمة متفقون على أنه يحكم بلا شهادة 
أصلاً» بل التكول والرد» وأنه يحكم بشهادة النساء منفردات في مواضع)”* . 

ابن حجر (807ه) حيث قال: (واتفقوا على قبول شهادتهن مفردات 
فيما لا يطلع عليه الرجال كالحيض والولادة والاستهلال وعيوب النساءء 
واختلفوا في الرضاع)”” . 

بدر الدين العيني (866ه) حيث قال: (واتفقوا أنه: تجوز شهادتهن 
منفردات في الحيض والولادة والاستهلال وعيوب النساء» وما لا يطلع. 
عليه الرجال من عوراتهن للضرورة. واختلقوا في الرضاع)”"". 


.)51١ /7( المعونة (789/7). (9) بداية المجتهد‎ )١( 
.)9 قرف المغني (5755/18). (4) مجموع الفتاوي‎ 
.)091//6( فتتح الباري‎ )5( 

.)75177/11*( عمدة القاري شرح البخاري‎ )١( 


اميم 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
امع لعن السسا والضعاا لاضن 


مستند الإجماع : ما رواه ابن جريج قال. سمعت ابن أبي مليكة قالء 
حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه أنه تَوّج أمّ يحبى بنت أبي إهاب: 
قال: فجاءث َف سوداءً فقالت: قد أرضعتّكما. فذكرثٌ ذلك للنبئ له 
فأعرّضَ عني ) قال: فتَنحَيتٌ فذكرتٌ ذلك لى قال: وكيفت وقد زعمتث 
أنها قد أرضعتكماء فنهاءُ عنها)7" . 

وجه الدلالة: أن النبي كَل قبل شهادة المرأة منفردة في الرضاع فدل 
علن الحواة 00 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم المالكية”". 
والشافعية” ': والحنابل©, 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف في الرضاع فقط 
فقالوا إنها لا تقبل شهادة المرأة فيها منفردة» بعد أن اتفة تفقوا على جواز 
شهادة المرأة منفردة في الولادة والحيض والبكارة وعيوب النساء.» وما 3 


)١(‏ أخرجه البخاري(؟/ )44١‏ كتاب الشهادات. باب شهادة الإماء والعبيدٍِء الحديث رقم 
20© وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (01/5/54) الحديث رقم (10845). 

(5) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (7/ 88). 

التاج والإكليل لمختصر خليل :»)04١/0(‏ الاستذكار (5/ 2١96‏ كفاية الطالب الرباني 
لرسالة أبي زيد القيرواني (7/ا44)» إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام 
مالك (415). ْ 

() المجموع شرح المهذب ,.)374/5١(‏ المهذب (475/5): أ سنى المطالب شرح روض 
الطالب .0"١7/9(‏ 

(©) الإنصاف ».)8١/١5(‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (/ 88)» الكافي 
في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ »)04٠‏ الفروع (097/5). 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)٠١/5(‏ تحفة الفقهاء (2)770/7: المبسوط 
(8/0؟1). 
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و 


دليل هذا القول: ما روي عن عمر َب أنه قال: «لا يُقَبَل عَلى 
الرّضَاع أقل مِنْ شَاهِدَين»» وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم يظهر 
اكير ماحد نكزة [عمافا ”7 

- ولأن هذا مما يطلع عليه الرجال فلا يقبل فيه شهادة النساء على 
الانفراد كا لال 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز شهادة النساء منفردات 
فيما لا يطلع عليه الرجال فيما عدا الرضاعء أما الرضاع فالإجماع فيه غير 
متحقق وذلك لوجود الخلاف في المسألة . 
© (١0/1ه)‏ تكليف المدعي بتقديم البينة 

المراد بالمسألة: أن المدعى هو المكلف بتقديم البينة» والشهادة من 
البينات» فيكون المدعى مكلفاً بتقديم الشهود في الدعوى» وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 
حجر قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة» إلى النبي علي قال 
فقال الكندي: هي أرض في يدي أزرعهاء وليس له فيها حق» فقال النبي 
منه إلا ذلك) 200ظ هذا القسم لا أعلم فيه نزاعا أن القول فيه على قول 
المدعى عليه مع يمينه» إذا لم يأت المدعي بحجة شرعية» وهي البينة) ". 


.)5١/54( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 
.)5١ /5( (؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ 
.)19١/١( الطرق الحكمية لابن القيم‎ )( 


نمسم 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
اق لط حاط صخت تمد 


- الصنعاني (87١1ه)‏ حيث قال: (البينة على المدعي واليمين على 

مخ انكو حر وإلق هذا في ملك الآنة وخلتياء نال ؟السل ره 
والحكمة في كون البينة على المدعي أن جانب المدعى ضعيف لأنه يدعى 
خلاف الظاهرء فكلف الحجة القوية» فيقوي بها ضعف المدعي)”". ٠‏ 

داجيا ما روي عن عبد الله أنه قال: امن حلفٌ على. يمِينِ 
يستحقٌ بها مالاً لقي الله وهو عليه غضبادٌ» ثم أنزل الله تُصديق ذلك: 
#«إنّ أَلَذنَ يَنْترُدنَ بعَهّدِ ال تأي َمَنَا ليلا لا أتهلك لآ حَلَنَ لَهُمْ في اضرق 
دلا يكَلْمهُمْ لَه 85 ينظرٌ إِلهخْ يرم الْتبلمة 5 ,كبهز وَلَمْرَ عَذَاكُ 
سم 40 ال مزه : 10 ثم إن الم إلينا فقال: ما 
يُحدّتُكم أبو عبد الرحمن ؟ فحدَّئناءُ بما قال» فقال: صدق» َفِىَ أَنزلتْ» 
كان بيني وبين رجل حُصومةٌ في شيء. فاختصمنا إلى رسول الله عَلِنِ 
فقال: كاعر نك أن لسن وال إنهُ إِذْنْ يحل ولا يُبالي: فقال النبيُ 
:من حلفت على يَمِينٍ يَستحقُ بها مالا - وهو فيها فاجرٌ - لقي الله 
عو عليه عفيان. فأنزلٌ الله تَصديقٌ ذلك. ثم اقترأ هذو الآية»(" . 

وجه الدلالة: قول النبي كلخ شاهداك أو يمينه يدل عل أن المدعي هو 
المكلف بتقديم الشهود في الدعوى7» 

- ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أن النبي قال ني 
خطبته «الْبينهُ عَلَى الْمُذَعِيء وَاليَمِينُ عَلَى الْمُدَعَى عَلئوو9. 


.)778 /4( سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعاني‎ )١( 

() البخاري رقم (2»)5515 ومسلم رقم (717) واللفظ للبخاري. 

(*) العناية شرح الهداية (5/ .08٠١‏ 

(4) أخرجه البخاري رقم ,)778٠(‏ الترمذي رقم )١79(‏ والبيهقي في السنن الكبرى رقم 
(6) وأين ماجه رقم افذكرفةة 
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وجه الدلالة: أن الشهادة من البينة» فيجب أن يقدمها المدعي. 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأعناق: 7 
والمالكة” ؛ والشافعية 9 ال 1 والشبر كات 3 : 

النتيجة : صحة ما نقل من الإجماع على تكليف المدعى بتقديم البينة 
© (م١(/‏ ه): أداء الشهادة فرض على الشاهد مع انتفاء الموانع. 

المراد بالمسألة: أن الشاهد إذا لم يكن غيره ينوب عنه» ولم يكن 
مشغولاء وكانت الإجابة له ممكنة» فدعى إلى أداء الشهادة» ففرض عليه 
أداءهاء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (465ه) حيث قال: (واتفقوا على أن 
الشاهد إذا لم يكن غيره ينوب عنه» ولم يكن مشغولاً» وكانت الإجابة له 
ممكئة» فدعي إلى أداء الشهادة» ففرض عليه أدائها)"'". 

شيخ الإسلام بن تيمية (14/اه) حيث قال: (ولو كان الشهود أكثر من 
نصاب الشهادة» وطلب أحدهم وجب عليه أداؤها في أصح قولي 
العلماء؛ وأما إذا كان المطلوب لا يتم النصاب إلا به فقد تعينت عليه 

مستند الإجماع : قوله تعال: «إولا أب العُّبَدَكُ إذَا ما أغرأ» [البَقَرَة: 147] 


(1) الميسوط (15/ 400 العناية شرح الهداية ٠ .08٠/5(‏ 
(؟) الاستذكار (؟757/171). () أسنى المطالب (75:9/54). 
(4) المغني .)18/١١(‏ 

(5) نيل الأوطار شرح منتقى الإخبار (0717/6. 

(5) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (11). 

0) مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية .)1١8(‏ 


حت 
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ل ات 


وجه الدلالة: أن الآية نهت الشهود عن الإمتناع إذا دعوا ليقيموا الشهادة 
أو ليتحملوهاء وَسُمُوا شهداء باعتبار ما تَمُولٌ إليه»ء وهو بظاهره يدل على 
النهي عن الإباء عند الدعوة0©. 

وقوله تعالى: «إول مَكثبوا النّسدة ومن يحَشْنهَا وده انك ملنذ4 
البَقَرَة: 7187]. وجه الدلالة: هو بظاهره يدل على النهى عن كِنْمَانِهًا على 
النقيض الآخر لئلا يرتفع النَّقِيضَانِ فإذا كان الْكِْمَانُ مَنْهِيّا عنه كان 
الإعلان ثابتاً وهو يساوي الإظهار فيكون ثابتاء وَتُبُوتهُ بالأداء» وما لم 
يجب لا يثبت فكان إظهار الأداء واجي9" . 

لأزيا - أي الشهادة - أمانة حصلت عنده فعليه أداؤها9 . 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف©, 
والشافعية””؟» والحنايلة©. 

النتيجة : صحة ما نقل من الإجماع على أن أداء الشهادة فرض على 
:)0/1١4( ©‏ اشتراط لفظ الشهادة 

المراد بالمسألة: أنه يشترط أن يقول الشاهد لفظ " أشهد " عند 
شهادته» ولا يصح قوله أعلم أو أعرف أو أتيقن أو ما على شاكلتهاء وقد 


.)41/19( الهداية شرح بداية المبتدي‎ )١( 

(5) الهداية شرح بداية المبتدي (011/9. 

(©) المجموع شرح المهذب (508/57). 

(5) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)5١54/60(‏ الهداية شرح بداية المبتدي (841/9). 
(0) المجموع شرح المهذب (؟508/5). 

0 شرح الزركشي على مختصر الخرقي (97/ 00108. 
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نقل الإجماع على اشتراط لفظ أشهد في الشهادة. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (579ه) حيث قال: (ويعتبر لفظ 
الشهادة في أدائهاء فيقول أشهد أنه أقر بكذا ونحوه ولو قال أعلم أو أحق 
وأتيقن أو أعرف لم يعتد به لأن الشهادة مصدر شهد يشهد شهادة فلا بد 
من الإتيان بفعلها المشتق منها ولأن فيها معنى لا يحصل في غيرها من 
اللفظات بدليل أنها تستعمل في اليمين فيقال: أشهد بالله ولهذا تستعمل 
في اللعان"'' ولا يحصل ذلك من غيرها وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم 
فيه خخلافاً)7'" . 

النسفي ٠(‏ الا حت قال (الأذاء ييختص بلفظ"الشهادة بإجماع 
الفقهاء حتى لو قال أنا أخبر أو أعلم أو أت له قب )77 

ابن نجيم ٠(‏ ٠/اوه)‏ حيث قال: (جرى على ألسنة الأمة سلفها وخلفها 
في أداء الشهادة 1 غيره من الألفاظ الدالة على 
تحقيق الشيء نحو أعلم وأتيقن وهو موافق لألفاظ الكتاب والسنة أيضاً 
فكان #الاجماء :فل اتسين الوه اللفظة دون غيرها)”*'. 


0 آَََ لي 


مستلد الإجماع: قوله تعالى : «وفشهلدة أحرهر أربع شبلدات» الَنُور: 1 . 


)١(‏ اللعان: لغةً: مَصْدر لاعن كقاتل» من اللّعْنَة وهو الطرد والأبعاد» سمي به لا 
بالغضب للعنه نفسه قبلهاء والسّبق من أسباب الترجيح. وشرعاً: شهادات أربعة 
كشهود الزناء مؤكدات بالإيمان مقرونة شهادته باللعن وشهادتها بالغضب لأنهن يكثر 
اللعن» فكان الغضب أردع لهاء قائمة شهاداته مقام حد القذف في حقهء 
وشهاداتها مقام حدٌ الرّنا في حقهاء أي إذاتلاعنا سقط عنه حدّ القدف وعنها حد 
الزناء لأنَّ الاسْيِشْهادَ بالله مهلك كالحدّ بل أشد. انظر: الدر المختار شرح تنوير 
الأيصار (9/ .)67١‏ (0) المغنى .)5١١/5(‏ 

() كنز الدقائق (7:1531/9). . 

(5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (/ا/ 66). 


جه مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
-- سسب 77 !!!2700/7/7 7ب 2سا سسسب بج سس 


وقوله تعالى : اموأ هده و4 [القلاق: ؟] .. وقوله تعالى: وَآمهة 
إِذا م4 [الجَقرة: 7 .. وقوله تعالى :لوَاسْئَئِدُوا سَبِمِدَيْنِ من 
بالك » البقََة: 187]. 

وجه الدلالة: أن الآيات واضحة في اشتراط لفظ الشهادة دون غيره 
من الألفاظ20. ْ 

- إن الشهادة مصدر شهد يشهد شهادة فلا بد من الإتيان بفعلها 
المشتق منها ولأن فيها معنى لا يحصل في غيرها من اللفظات بدليل أنها 
تستعمل في اليمين فيقال: أشهد بالله ولهذا تستعمل في اللعان ولا يحصل 
ذلك من غيرها”". 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف”"؛ وبعض 
اسابل 

الخلاف في المسألة: خالف بعض العلماء في المسألة ورأوا جواز 
الشهادة بغير لفظ أشهد وقد نقل ذلك المرداوي حيث قال: ويحكم بها. 
اختارها أبو الخطاب. والشيخ تقي الدين رحمهما الله. وقال: لا يعرف 
عن صحابي» ولا تابعي اشتراط لفظ «الشهادة» وفي الكتاب والسنة إطلاق 
لفظ «الشهادة» على الخبر المجرد عن لفظ «الشهادة»». واختاره ابن القيم 
كله 1يف 


2 


.)1١١/5( العناية شرح الهداية (019/10. (0) المغني‎ )١( 

(9) المبسوط 22١70 /١5(‏ البداية ,)771١/5(‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار (7/ 
»١‏ اللباب في شرح الكتاب »)5175/١(‏ العناية شرح الهداية (1/ 00749 تبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق (0/ »)١61‏ فتح القدير شرح البداية (749/9)» مجمع 
الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (؟/2089). ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر (149/5). 

(5) الإنصاف (7١/؟١23.‏ دليل الطالب »)70١/١(‏ شرح منتهى الإرادات (511/7). 

.)1١7/1١7( الإنصاف‎ )0( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 0 
12422222952326 ا 000 للد 
لفظ «الشهادة»» وقد ورد فى الكتاب والسنة إطلاق لفظ «الشهادة» على 
الخبر المجرد عن لفظ «الشهادة»""© ْ 

النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على اشتراط لفظ الشهادة 
وذلك لوجود الخلاف فى المسألة . 
© (١١١/ه):‏ شهادة الزور من الكبائر 

المراد بالمسألة: أن شهادة الزور”" من الكبائرء لأن أقل ما في 
شهادته أنه شاهد بلا علم - قاف ما ليس له به علم - وقد نقل الإجماع 
على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر(*47ه) حيث قال: (وأجمع العلماء 
أن شهادة الزور من الكباف)9؟, 

ابن تيمية (8/الاه) حيث قال: (نأقل ما في شهادته أنه شاهد بلا علم 
قاف ما ليس له به علم» وذلك حرام باتفاق الأمة)”*". 

ابن القيم (١هلاه)‏ حيث قال: (ولا خلاف بين المسلمين أن شهادة 
الور من الكباتة)70, 

مستند الإجماع: مااروي اعن :عند الرحمن بن أبي بكر عن أبيه 5 
قال: قال التبي كَلِ: «ألا أنَبتُكم بأكبّر الكبائر (ثلاثاً) ؟ قالوا 0 يا 


.)1١7/1١7( الإنصاف‎ )١( 
؟) شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أخذ مال‎ 
أو تحليل حرام أو تحريم حلال» فلا شيء من الكبائر أعظم ضرراً منها ولا أكثر فساداً‎ 

بعد الشرك بالله. انظر: + فتح الباري شرح صحيح البخاري 8/1 1). 
(”) الاستذكار (19/77). (4) مجموع الفتاوى (171/78). 
(0) أعلام الموقعين عن رب العالمين .)١11/١(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 
0 تس هماهت اه 
رسول الله. قال: الإشراكُ بالله» وعقوقٌ الوالِدين - وجَلَسَ وكان مُبّكراً 
تعال:-: ألا وقول الزور. "قال فنا زال نكوزها حت فليا ك1 
2 20 , 
- كذلك ما روي أن أنس يه قال: سَئْل النَبِنْ يل تمن الكبائر قَالَ: 
«الإِشْراكٌ بالل وعَقُوقُ الوالدين, وَكَيْل النمْسء وَشَهَادَةُ الؤور»". 
الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف”", 


لجال 
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن شهادة الزور من الكبائر 


)١15/5( ©‏ الحكم بشهادة الزور لا يحل حراماً 

المراد بالمسألة: أن الحكم المبني على شهادة زور لا يحل الحرام» 
كمن ادعى على رجل حر أنه رقيق له» أو ادعى على ابنته أنها أمتهء وأقام 
شاهدي زور ليشهدا على ذلك. لا يحل له أن يسترق الحر ولا يحل له أن 
فط ابنته» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حجر (801ه) حيث قال: (إنه لا فرق في 
دعوى حل الزوجة لمن أقام بتزويجها بشاهدي زور وهو يعلم بكذبهماء 


.)119( أخرجه البخاري رقم (؟5505؟)2 مسلم (؟/54) الحديث رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (؟/177) الحديث رقم (5501), ومسلم (؟54/1) الحديث رقم 
.)67١(‏ 

(*) المبسوط (5١/9/ا١)2‏ تبيبن الحقائق شرح كنز الدقائق (0/ 777)» حاشية رد المحتار 
على الدر المختار (/551/9). 

(4) المنتقى شرح الموطأ (0/ 440). الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام 
مالك .)76١/5(‏ 


السسسسم 
الت 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 22 
اتات لقتل اق الك ل وتلا ااا احالس ا 1 


وبين من ادعى أنه رقيق في ملكه وأقام بذلك شاهدي زورء وهو يعلم 
حريته» فإذا حكم له الحاكم بأنه ملكه لم يحل له أن يسترقه بالإجماع)"'". 

بدر الدين العيني (866ه) حيث قال: (ولا خلاف بين الأئمة أن 
رجلاً لو أقام شاهدي زور على ابنته أنها أمته وحكم الحاكم بذلك لا 
يجوز له وطؤها)”". 

مستند الإجماع: أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام» والمدعي يعلم 
أن ما حكم له به حرام لعلمه بكذب الشهود الذين أحضرء ومخالفة 
شهادتهم للواقه7". 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الحنفية؟') 
لقا لام الا والحنابلة. 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن الحكم بشهادة الزور لا 
يحل الحرام وذلك لعدم وجود المخالف. 
)١١7/0( ©‏ تعزير”* شاهد الزور 

المراد بالمسألة: أن من شهد زوراً عن عمد فللحاكم أن يعزره» 
ويشهر به بين الناس بأنه شاهد زور» وقد نقل الإجماع على ذلك. 


.)87 . 475 /١6( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)١١7.31١5/55(‏ 

() نيل الأوطار .)009/١١(‏ 

(5) المبسوط »)8١/1١5(‏ فتح القدير .)58٠١/0‏ (0) المعونة .)57"١/7(‏ 

(5) الأم (5/١٠7١).؛‏ روضة الطالبين (17/9"). () منتهى الإرادات (7171/0). 

(6) التعزير: لغة هو التأديب» وشرعاً: هو اسم لنوع من العذاب موكل قدره لاجتهاد 
الإمام» وحكمة مشروعيته هي الزجر. انظر: الفواكة الدواني على رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني (7591/7). 


ا مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
حك كك كاك اكاك ج11 1لا ارو 11 1111لا ا لاست 


من نقل الإجماع: الكاساني (041ه) حيث قال: (روي أن شريحاً 
كان يشهر شاهد الزور ولا يعزره وكان لا تخفى قضاياه على أصحاب 
رسول الله رضوان الله تعالى عليهم. ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر فكان 
اماع01 

ابن قدامة (١517ه)‏ حيث قال: : (فمتى ثبت عند الحاكم عن رجل أنه 
شهد بزور عمداً عزره وشهره ... لأنه قول عمر به ولم نعرف له في 
لصحا به )237 

ابن عابدين (151١ه)‏ حيث قال: (وظاهر كلامهم أن للقاضي أنْ 
0 إذا رآه سياسة ) وقيل إن رجع مصرًا ضرب إجماعاً» وإن تائباً 
ل يعون م7 , 

يه : ما روي عن عبد الله بن عامرء قال : أتي عمر بشاهد زورء 
فوقفه للناس يوماً إلى الليل يقول: هذا ل 
شاهد الزور يضرب أربعين سوطاء ويسخم وجهه.» ويحلق راشف ويطاف 


بهك2 ويطال 000 


'- لأن قول الزور من أكبر الكبائر وليس إليه فيما سوى القذف بالزنا 
حد مقدر فيحتاج إلى أبلغ الزواجر © 


)00( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (94/5*"#). 7) المغني (5١1/ه/ا؟).‏ 

إفرة الدر المختار شرح تنوير الأبصار (494/5). 

(5) سنن البيهقي الصغرى /١9(‏ 515): كتاب أدب القاضي» باب ما على القاضي في 
الخصوم والشهود. 

(5) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 0477) الحديث رقم (15407). 

00 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (579/5). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 4 
1.لللببببيبيبيب يي ص ب ب ب ب اد 


الموافقون على نقل الإجماع : وافق على الحكم المالكية"''". 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف حيث يرى الإمام 
أبو حنيفة أن شاهد الزور لا يعزر ولا يشهر”'". 

دليل هذا القول: لذنهقول عكر وزوو فلا يعون به كالظهار”” , 
لوجود الخلاف فى المسألة. 
)0/1١8( ©‏ عدم قبول شهادة الفاسق 

المراد بالمسألة: الفاسق هو المجاوز عن القصد القويم والمنجرف 
عن الطريق المستقيه”'؛ والمرتكب المنكرات والمحرمات» الذي لا 
يتورع من صغائر أو كبائر» فيجب على القاضي ألا يقبل شهادته؛ وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: مسلم بن الحجاج (١11١ه)‏ حيث قال: (ودل ذلك 
على أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول وأن شهادة غير العدل مردودة 
والخبر وإن فارق معئاه معنئ الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في 
أعظم معانيهما إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن 
شهادته مردودة عند جميعهم)”". 

أبو الحسن النيسابوري (هه؟م) حيث قال: (واتفقوا على أن شهادة 
الفائتى ل 


.)457/19( المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 

(5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق .)١51//19(‏ 2 (") المغني (4١/080؟).‏ 
(4) مرقاة المفاتيح (5/ /ا/ا). 

(0) صحيح مسلم »)04/١(‏ المقدمةء باب وجوب الرواية عن الثقات 

.)65١1/5( تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
حي الببب ا ا وا كا رار 


0 (ه) حيث قال: (إعلم أنه لا خلاف في رد شهادة 
)1 

ابن عبد البر (45717ه) حيث قال: (لأن شهادة الفاسق مردودة اتفاقاً)”". 
الكاساني (0541ه) حيث قال: (والعدالة شرط أصل القبول لا يغبت 
القبول أصل دونها. وكذا إيا يجوز له قبول شهادة الفاسق 0 وله 

أن يقبل شهادة العدل من غير تحر)”” . 

ابن رشد الحفيد (6496ه) حيث قال: (وذلك أنهم اتفقو ا على أن 
شهادة الفاسق لا تقبل)9©). 

ابن قدامة(٠11ه)‏ حيث قال:(فالفسوق نوعان: أحدهما: من حيث 
الأفعال فلا نعلم خلافاً في رد شهادته)””". وقال في موضع آخر: (العدالة 
ولا خلاف في اشتراطها فإن العدالة تشترط في سائر الشهادات فها هنا مع 
مزيد الاحتياط أولى فلا تقبل شهادة الفاسق ولا مستور الحال الذي لا 
تعلم عدالته لجواز أن يكون فاسقاً)". 

النووي (5/ا5اه) حيث قال: (إنه لا خلاف في رد شهادة الفاسق 
بال 

شيخ الإسلام ابن تيمية (8الاه) حيث قال: (فإن الفقهاء متفقون على 
أنه لو شهد عند الحاكم وكان قد استفاض عنه نوع من أنواع الفسوق 
القادحة في الشهادة فإنه لا يجور قبول شهادته ويجوز للرجل أن يجرحه 
بذلك وإن لم ين وقال في مو ضع 0 (وشهادة الفاسق مردودة بنص 


.)15١/4( الحاوي الكبير (7؟/ 97؟). (؟) شرح مختصر خليل‎ )١( 
.)5717/7( بداية المجتهد‎ )( .) 4 ١ ١/5 [فرة بدائع الصنائع‎ 
.))220/1( «المغني‎ (3) .)١18/15( المغني‎ (6) 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار .. 
القرآن واتفاق المسلمين» وقد يجيز بعضهم الأمئل فالأمثل من الفساق 
عند الضرورة» إذا لم يوجد عدول ونحو ذلك» وأما قبول شهادة الفاسق: 
فهذا لم كله الهم اللتصلفية) !7 

علاء الدين الخازن (41/اه) حيث قال: (لأن إجماع الأمة على أن 
شهادة الفاسق لا تجوز)”".. 0 

ابن حجر (865ه) حيث قال: (قوله تعالى: ##مِمّن رَصْوَنٌ من 
شبد [البَقَرَة: ؟18] واحتجوا بالإجماع على رد شهادة الفا محمد 
المواق (899ه) حيث قال: (لأن شهادة الفاسق مردودة اتفاقاً)”". 

الشربيني (/الاوه) حيث قال: (وكذا فاسقان ل فسقهما عند القاضي 
ينقض الحكم بهما (في الأظهر) كما فى المسائل المذكورة» لأن النصّ 
والإجماع دلّا على اعتبار العدالة)””". 

الشوكانى (٠6؟١اه)‏ حيث قال: (واحتجوا بالإجماع على رد شهادة 
الفاسق والكافر شر من الفاسق”(©. وقال أيضا وقد حكي في البحر 
الإجماع على أنها لا تصح الشهادة من فاسق لصريح قوله تعالى: 
ظوَأَتْيِدُوأ دَوَىَ عَذَلٍ» [القللاق: ؟] وقوله: طإن جَأوك فَاسقٌ) [الخجرّات: +]7". 


مستند الإجماع: قوله تعالى يتا لدنَ مثا إن جَاءك عاق يبل 


2 2 


تيبا أن مُهِبسأ َرَمَأ ِيجَهَدز كُنْصَبِحُوأ عَلَ مَا مَمَْثْرْ سَدِيينَ )4 [الحُجرّات: ]. 
وجه الدلالة: فى الآية أمر بالتوقف عن ننا:الفاسئ والشهادة نا 
فيجب التوقف عنهفإن ارتكب الشاهد كبيرة؛ كالغخصب» والسرقة» 


.)5١5( مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية‎ )١( 

(0؟) لباب التأويل في معاني التنزيل .)١7/7(‏ 2 (9) فتح الباري (5/؟07. 
(5) التاج والإكليل لمختصر خليل .)١51/4(‏ (0) مغني المحتاج (4/ 0817). 
)١(‏ نيل الأوطار .)١191/9(‏ © نيل الأوطار (181//9). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
لوي الل ا طاطم 


والقذف. وشرب الخمر -فسق وردت شهادته سواء فعل ذلك مرةءأو 
5 )0 
تكرر منه 

>») وقوله تعالى : لمن كن مُؤْمًِا كَمَن كانت هيما لا تون‎ -١ 
[السّجدّة: 18] وجه الدلالة: فالمنع من المساواة إذا أوجب قبول العدل‎ 
أوجب رد الفاسق”"‎ 


؟- ما روي عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو 
يا قال: قال رسول الله كله «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة؛ ولا ذي 
غمر على أخيه. ولا تحوز شهادة القانع لأهل البيت. وتجوز شهادته 
لغيرهم)””". 

5- ع ريد ب الى كله لخدن اين ا ا 
الخطاب وه رجل من أهل العراق فقال:لقد جئتك لأمر ما له رأس 
ولا ذنب» فقال عمر: ماهو؟ قال شهادات الزور ظهرت بأرضناء فقال 
عمر: أوقد كان ذلك ؟ قال نعمء فقال عمر لله : والله لا يؤسر رجل في 
الإسلام بغير العدول2©' . 

- ولأن دين الفاسق لم يزعه عن ارتكاب محظورات الدين فلا يؤمن 
أن لا يزعه عن الكذب فلا تحصل الثقة بخر.©» 


)١(‏ المجموع شرح المهذب (7؟/500). 

(؟) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (159/51). 

(9) أخرجه أحمد في مسئدة (؟/414)» حديث رقم (5880)» وابن ماجه (؟/ 01747 رقم 
(8» والدارقطني في سننه )١159/5(‏ رقم (4005). قال الألباني في صحيح 
الجامع (حديث حسن) رقم 7775 

(4) سنن البيهقي الكبرى )٠١١/١5(‏ حديث رقم :»)51١857(‏ وموطأ مالك (988/7) 
حديث رقم )١517(‏ 

.)5١1/١5( المغني‎ )0( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ا لت م 
الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف"'', 
و0 00007 وال وام لمن الشلاف 602 
الخلاف ني المسألة: خالف في المسألة أبو يوسف من الحنفية حيث 
قال: إذا كان الفاسق وجيهاً في الناس ذا مروءة تقبل شهادتهء لأنه لا 
تتمكن تهمة الكذب في شهادة» فلوجاهته لا يتجاسر أحدٌ من استئجاره 
لأداء الشهادة» ولمروءته يمتنع من الكذب من غير منفعة له في ين" 
ولا يوجد مخالف غير أبي يوسف كأ ولم يستند على مخالفته 
للإجماع على مستند من القرآن أو السنة» إنما مستنده من العقل كما تقدم. 
مع ملاحظة أنه لم يجز شهادة الفاسق في الإجمال؛» إنما وضع شرط 
المروءة والواجهة وهما شرطان قد لا يجتمعان في فاسق. وعلى ذلك 
أرى أنها مخالفة لا تؤثر في الإجماع. ١‏ 
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الفاسق 
لعدم وجود المخالف. 


)١(‏ فتح القدير شرح البداية (0/ 8), المبسوط »)١70/15(‏ المحيط البرهاني في الفقه 
النعماني (009/4). 

(؟) تحفة الحكام 201١/١(‏ المنتقى شرح الموطأ (7/ 547)» حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير (5/ .)١17١‏ 

(5) الأم (7/ 2)81 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (770/9)» تحفة الحبيب على شرح 
الخطيب (3/977/1). الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .)1/1١(‏ 

(5) المغني (5"/15)» الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (5/؟077)؛: المبدع شرح 
المقنع (8١٠/7؟57)‏ الإنصاف للمرداوي (؟1١/١1).‏ 

(5) المحلى بالآثار (591//4). 

(1) المبسوط 2)١11١/1١5(‏ اللباب في شرح الكتاب »)515/١(‏ الهداية (/2)149/1 فتح 
القدير شرح البداية (/9/ 07817. 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
دلبب 6 ل للك خخباء والشهادات وال قوار 


)0/1١9( ©‏ قبول شهادة التائب بعد الحد 

المراد بالمسألة: أن من أتى حداً من الحدود 0 عليه ثم تاب 
وأصلح فإن شهادته تكون مقبولة. وقد نقل الإجماع على ذلك 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (714ه) حيث قال: (وأجمعوا على أن 
الرجل إذا كان يشرب الخمر حتى يسكرء ثم تاب» فشهد بشهادة» وجب 
أن تقبل شهادته؛ إذا كان عدلا''. وقال في موضع آخر: (وأجمعوا على 
أن من أتى حدا من الحدود فأقيم عليهء ثم تاب وأصلح أن شهادته 
مقبولة» إلا القاذف)9 . 

- الكاساني (5817ه) حيث قال: (فأما إذا شهد بعد التوبة قبل إقامة 
الحد فتقبل شهادته بالإجماع. ولو شهد بعد إقامة الحد قبل التوبة لا تقبل 
شهادته بالإجماع .... وأما المحدود في الزنا والسرقة والشرب فتقبل 
شهادته بالإجماع إذا تاب لأنه صار عدلاً)”. 

- ابن رشد (05ه) حيث قال: (ولم يختلفوا أن الفاسق تقبل شهادته 
إذا اعرف و 

ابن قدامة (٠11ه)‏ حيث قال: (إجماع الصحابة وِويء فإنه يروى عن 
عمر وه أنه كان يقول لأبي بكرة حين شهد على المغيرة ابن شعبة تب 
أقبل شهادتك ولم ينكر ذلك منكر فكان إجماعاً)!©. 

مستند الإجماع: ما روي عمر ويه أنه كان يقول لأبي بكرة حين 
شهد على المغيرة ابن شعبة: 'تب أقبل شهادتك' . 


.)198( الإجماع لابن المنذر (88): الإجماع رقم‎ )١( 

(؟) الإجماع لابن المنذر (88)؛ الإجماع رقم (00). 

(©) بدائع الصنائع (5/ ؟١41).‏ 

(:) بداية المجتهد (؟/ .)51١‏ (5) المغني .)189/1١5(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 4/7 

؟'- أن المقتضى لقبول الشهادة _ وهو العدالة _ موجودء وإنما ردت 
شهادته لوجود المانع - الفسق - فإذا زال المانع عمل المقتضي عمله. 

دلق 

الموافقون على نقل الإجماع: انالبي : 
ل والسابل””. 

النتيبجة: صحة ما نقل من الإجماع على قبول شهادة التائب بعد الحد 
وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (١٠٠0/1ه):‏ قبول شهادة القاذف إذا تاب 

المقصود بالمسألة: أن القاذف إذا أقيم عليه الحدء ثم تاب وصلح 
حالهء جاز له أن يشهدء وتقبل شهادته» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: الشافعي(4١١ه)‏ حيث قال: (لا أعلم خلافاً بين 
أهل الحرمين فى أن القاذف إذا تاب قبلت شهادته)”" . 

ابن حزم الظاهرى (565ه) حيث قال: (نقبل شهادة القاذف إذا تاب» 
لأن الفسق مرتفع عنه بالتوبة بنص الآية بإجماع الأمة)'"". 

ابن القيم (01/اه) حيث قال: (التائب من الذنب كمن لا دَنْبَ له» وقد قبل 
شهادئه بعد التوبة عُمر وان عباس» ولا يُعلم لهما في الصحابة مخالف)””. 


.0"81 الشرح الكبير (9؟/‎ )١( 

(0) البحر الرائق (17/ 480): حاشية رد المحتار على الدر المختار (11/5). 

(6) الاستذكار (57/ 70 المنتقى شرح الموطأ (// 440). 

(4) روضة الطالبين (117/9). 

(0) المغني (5١/184)؛‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين .)١15/١(‏ 

(5) الاستذكار (057/71). 

(0) الإحكام في أصول الأحكام (157/4). (4) أعلام الموقعين .)44/١(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
اواك ست + جب ل نوا لقا والشهادات والأقرار 


مستند الإجماع: قوله تعالى: «إولا لقبَلوأ للم سبد أبَدَا4 [الثُور: 4] جاء 
بعدها قوله تعالى : «إ إلا الينَ تابو [الثور: 0]. 

وجه الدلالة: أن من تاب وأضْلَحَ فشهادته في كتاب الله تقبل 7 , 

- لأنه إذا ارتفع الفسق ثبتت العدالة ضرورة» لأنه ليس في العالم من 
المخاطبين إلا فاسق أو عدل. وإذا ثبتت العدالة وجب قبول الشهادة". 

الموافقون على نقل الإجماع: المالكية”". والشافعية© 2 
والحنابلة*. 

الخلاف فى المسألة: خالف في المسألة الأحناف”" حيث يرون عدم 
قبول شهادة القاذف مطلقاً سواء قبل التوبة أو بعدهاء وقد نقل ابن القيم 
كلل هذا الخلاف فقال: إذا ححدّ للقذف لم تقبل شهادته بعد ذلك» وهذا 
متفق عليه بين الأمة قبل التوبة» والقرآن نص فيه وأما إذا تاب ففى قبول 
شهادته قولان مشهوران للعلماء: أحدهما لا تقبل» وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابهٍ وأهل العراق. والثاني تقبل» وهو قول الشافعى وأحمد 
ومالك . ْ ْ 

دليل هذا القول: قوله تعالى: «إولًا نبلا لم سَبَدَة أَبَداه [الثُور: 4]. 
وجه الدلالة: أن الآية واضحة الدلالة على تأبيد عدم قبول الشهادة 


.)44/١( أعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام (4/ 457). الاستذكار (9؟/ ه"). 

)5( الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .)578/5١1(‏ 

(4) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (5/ 8ه). 

(5) البداية (0/ 07 المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 017١‏ مجمع الأنهر 5 
شرح ملتقى الأبحر (1957/75) 

0) أعلام الموقعين عن رب العالمين .)44/١(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 2 
0203 0 ]| 0 0 ] ]1 | | 1[1|1[1[1|[1[|[|[|1|1 ااا ا اا ١‏ ا اا ااا ا 006 راشُي 


من القاذف7". 

النتيجة: عدم صحة ما نقل من الإجماع على قبول شهادة القاذف إذا 
تاب لوجود الخلاف في المسألة 
:)0/1١١( ©‏ عدم قبول شهادة القاذف بعد الحد وقبيل التوبة 

المقصود بالمسألة: أن القاذف إذا أقيم عليه الحد ولم يتب لا تقبل 
شهادته» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن القيم (١هلاه)‏ حيث قال: (وقول أمير 
المؤمنين وه فى كتابه (أو مجلود في حد) المراد به» القاذف إذا حد 
للقذف لم تقبل شهادته بعد ذلك» ا متفق عليه بين الأمة قبل التوبة» 
والقرآن نص فيه) '". 

مستند الإجماع: قوله تعالى: ولد بون الْمُخصت 
شل تلوط عَنَيِيّ جَلدَةٌ ولا تقبأ لحم عبد بدا [الثور: 4]. 

وجه الدلالة: أن قوله تعالى بعد ذلك (إلا الذين تابوا) فيه دلاله على 


اشتراط التوبة بعد القذف'". 


الموافقون على نقل الإجماع: يوالم لك 


5 
إمم د روه سد 


يأنوا بأريعة 


- 


.)١١١/9( المبسوط‎ )١( 

(؟) أعلام الموقعين عن رب العالمين .)١211/١(‏ 

(*) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (195/5). 

(8) المبسوط (111/9)» البداية (0/ "7*07)» المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/١071؛‏ 
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1957/5). 

(0) المدونة الكبرى (741//5)»: الاستذكار (9/ 220١0‏ منح الجليل شرح مختصر خليل 
(817/5؟). 


اله 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ص ل سات 


النتيجة : صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة القاذف بعد 
الحد وقبيل التوبة وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (؟5/11): جواز شهادة القاذف قبل الحد إذا تاب 

المراد بالمسألة: أن القاذف إذا تاب قبل أن يقام الحد عليه» فإن 
شهادته تصح.» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: السرخسي (”547ه) حيث قال: (وبالاتفاق أن 
القاذف إذا تاب قبل إقامة الحد عليه تقبل شهادته)0 . 
فإن كان قبل إقامة الحد عليه» فإنه ينعقد النكاح. وتقبل شهادته بلا 
خلاف)0. 

مستند الإجماع: أن أسباب عدم قبول شهادة القاذف ترجع إلى 
شخص القاذف» والخوف من شهادته بالزور. ولا يرجع الى إقامة الحد. 
فالعبرة بتوبة القاذف وليس بإقامة الحد0©. 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف2. 

النتيحة : صحة ما نقل الإجماع على عدم قبول شهادة القاذف بعد 
الحد وقبيل التوبة وذلك لعدم وجود المخالف. 


.)578/77( المجموع شرح المهذب‎ 00٠ /5( الأم‎ )١( 

(5) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 08). 

(9) المبسوط (175/15). (4) تحفة الفقهاء (؟/ .)١7‏ 
(6) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)١71/0(‏ 

(1) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)١0/1/0(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 20 
امس ا تسوت 5ق نج اده ان تاق 1 ااا سس ا د ل ا ل 10ل 


© (١٠1/ه):‏ لاتجوز شهادة المجنون 

المراد بالمسألة: أن المجنون ليس أهلاً للشهادة» إلا إذا كان يجن 
ويفيق» وشهد الشهادة حال الإفاقة وأداها حال الإفاقة على ما سيرد 
بالمسألة التالية إن شاء الله. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر(16ه) حيث قال: (وأجمعوا على أنه 
لا شهادة للمجنون فى حال جنونه”2. ابن قدامة (570ه) حيث قال عند 
تعديده لشروط الشهادة: (وجملته أن يعتبر فى الشاهد سبعة شروط. 
أحدها: أن يكون عاقلاً ولا تقبل وان دن لين حاقل الجاع 20 

شيخ الإسلام ابن تيمية (18الاه) حيث قال: (أما المجنون الذي رفع 
عنه القلم فلا يصح شيء من عبادته باتفاق العلماء ... ولا تصح عقوده 
باتفاق العلماء» فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره 
ولا شياقنه) 1 

الخطيب الشربيني (91/0ه) حيث قال عند ذكره لشروط أداء الشهادة: 
(مكلف» فلا تقبل شهادة مجنون بالإجمال ولا صبي)”*“. وقال في موضع 
آخر: (فلا تقبل شهادة صبي لقوله تعالى: ##من يَيَاِك » لبر 0017 

مستند الإجماع : ما رواه البيهقي عن ابن عباس ف قالَ: مَرَّ عَلِيَ 
طنه بِمَجْنُونةِ بتي قُلانٍ قد زَنَثْ وهي تُرْجَم فقال عَلِيٌ لِعْمَرَ ويا : يا أمير 
المؤمنينَ أَمَرْتٌ برجم فلانة» قالَ: نعمء قال أها تذكر فقول رسول الله 
كله : (رفِع القلمُ عن ثلاث : عن النائم حنَّى يَسْتَيْقِظ وعن الصَّبِيٌ حَنَّى 


.)١150 /١5( (؟) المغني‎ .):١1( الإجماع لابن المنذر (88)؛ الإجماع رقم‎ )١( 
.)197-191/1١(ىواتفلا مجموع‎ )*( 

(5) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (019/54). 

(0) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع /١(‏ 570). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ل لل شت 


يَحْتَلِمَ» وعن المجنون حتّى يُفِيقَ2ء قال: نَعَمْء كَأَمَرَ بِهَا فحُلّى عَنْهَا(", 

وجه الدلالة: أن المجنون رفع عنه القلمء فلا يقام عليه الحد لزوال 
العقل» ولا تقام بشهادته حد أو غيره”". 

- أن منلايعقللايعرفالشهادة» فكيف يقدر على أدائها” . 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف 
والمالكية”'» والشافعية” '. والحنايلة, 

النتيجة : صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة المجنون 
وذلك لعدم وجود المخالف. 
© ١ل‏ ه): جواز شهادة من كان يجن ويفيق وشهد في حال إفاقته 

المراد بالمسألة: أن المجنون الذي يجن ويفيق» إذا شهد حال إفاقته. 
سول له أن يشهد بما رآه في حال إفاقته أيضاًء وشهادته هذه جائزة» وقد 
نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن المتار (1"ه) حيث قال: (وأجمعوا على 
أن المجئون الذي يجن ويفيى20, إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته 


() السئن الكبرى للمبيهقي (8117/5) رقم (8514). وحسنه الألباني صحيح الجامع 
رقم .80١4‏ 

(؟) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (5947/8). 

(9) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5//ا0٠4).‏ 

(5) بدائع الصنائع (6405/5)). المبسوط »)١١7/١5(‏ البحر الرائق (97/ ا/). 

(5) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (197/8). 

(5) المجموع شرح المهذب (306/95). 

.)44/1١5( المغني‎ ١ )0( 

(8) الإفاقة» كإفاقٍ المَعْشِيَ عليه؛ فكل مغشيّ عليه أو سكران معتوو إذا انجلى ذلك عنه 
قيل: قد أفاقٌ و اسْتَفَاقٌ. انظر لسان العرب (/ 03701 مادة (فوق). 


مسائل الااجماع في أبواب القضاء والشهادات والا قرار همك 
ممم ش22 ُيؤيرورررررراار 000000070 حك 
جائزة» إذا كان عدلا)3 . 
يقول: «رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ» وعن النائم حتى 
يستيقظء وعن المصاب حتى يكشف عنه)”"' . 

؟- ما روي عن عائشةً ريا عن النبي كَل قال : «رُفِعَ القلم عنْ ثلا 
عن النائم حنَّى يستيقظ, وعن الصغيرٍ حنَّى يحتلم» وعن المجنون حتى 

6 0 

“-ما قاله على لعمر ويا : «أمَا عَلِمْتٌَ أَنَّ الَْلَه رَفِعَ تمن الْمَحْنُونِ 
حَنَّى يُفِينَ» وَعَنِ الصو حَنَّى يُدْرِكَء وَعَنٍ النَائِم حَتَى يَستبقظ»*'. 

وجه الدلالة: أن رفع القلم عن المجنون حين عدم الإدراك أو 
الإفاقة» وقد تحقق ذلك فى حق من يجن ويفيق» فيرفع عنه القلم حال 
الجنون ويكلف حال الإفاقة”". 


الموافقون على نقل الإجماع: لابو 0" والبوا لي 


بع 6ه 


34 


)١(‏ الإجماع لابن المنذر (84)» الإجماع رقم (؟0201. 

(؟) أخرجه الترمذي (01/8/54) الحديث رقم :)١575(‏ مستد الإمام أحمد )1817/١(‏ 
الحديث رقم (*45). وقال الألباني فى صحيح الجامع (حديث صحيح) رقم 5915. 

(7) سنن الدارمي )١91/7(‏ الحديث رقم (2»)77944 ونحوه أخرجه أبو داود (؟1١/97)‏ 
الحديث رقم (8791) 

(4) أخرجه البخاري (77/5”) كتاب المحاربون» باب لا يُرْجَمْ الْمَجْنُونُ وَالْمَجَنُونَة 
الحديث رقم (5717). 

.)١١77/1١5( المبسوط‎ )0( 

(1) بدائع الصنائع (/505)» المبسوط »)١١7/1١5(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
0/0 

(0) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (597/4). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ل ا تاتش ضمت 


والغاقية من ة الحنايلة. 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على جواز شهادة من كان يجن 
© ١6٠١ل‏ ه): عدم قبول شهادة الصبي 

المراد بالمسألة: أن الصبيان لا تقبل شهادتهم حال صغرهم مطلقا 
سواء شهدوا على بعضهم او على غيرهم وسواء تفرقوا أو لم يتفرقواء وقد 
نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع : الكاساني (610ه) حيث قال: (أما الشرائط العامة 

فمنها: العقل. ٠‏ لأن من لا يعقل لا يعرف الشهادة. فكيف يقدر على 

أدائها. ومنها: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي العاقل لأنه لا يقدر على 
الأداء إلا بالتحفظ. والتحفظ بالتذكر. والتذكر بالتفكرء ولا يوجد من 
الصبي عادة. ولأن الشهادة فيها معنى الولاية. والصبي مولى عليه ولأنه 
لو كان له شهادة للزمته الوجابة عند الدعوة للآية الكريمة وهو قوله تعالى: 
وول 3 لشْبَدَاة إذًا ما تغوأ» البَمَرّة: :18] أي: دعوا للأداء فلا يلزمه 

محمد عليشٌ (969؟١ه)‏ حيث قال: : (بالغ) فلا تقبل شهادة الصبي 
اتفاقاً إلا على الصبي في دم) . 

سكل الإجماع: قوله تعالى : ٠‏ 'وأسْتئْيِدُوأ هيدي من يَعَالِكُع 3 ٍ 


درو لإ رص 


رن جين فَرَجَلٌّ وآترأكان» [البثرة: 087]. 


للق المجموع شرح المهذب .)5١5/97(‏ 

زفق المبدع شرح المقنع 1/6 الإنصاف .)5١/1١7(‏ 
فرق بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)1١7//5(‏ 

0 منح الجليل شرح مختصر خليل (7177/5). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار رك 
ل فت كتهت 


وجه الدلالة: أن الصبنُ ليس من الرجال”'". 


2 سه ب 1111 


7- قوله تعالى : مإمِمَن يصون مِنّ نّ شبد [البَقَرَة: 787] . وجه الدلالة: 
قال ابن عباس: لاتجوز شهادتهم آي الميئان - زد اله تعالى يقر 
(ممن ترضون من الشهداء) وليسوا ممن يرتضون فلا تجوز شهادتهم”"' 

- ما روي عن عائشة عن النبي كَل قال : ار فِمَ القلم عن ثلاثقٌء 
النائم حنّى يستيقظ. وعن الصغير حنَّى يحتلم ل 
0 

-ما رواه البيهقي عن ابنّ عَبّاسٍ َه لَ: مر عَلِىَّ ده 
ل م ا 
أَمَرْتَ برجم فلانة» قال: نعمء قالّ: أما تَذْكُرٌ قول رسول الله 86: 5 
القلم عن ثلاث : : عن النائم حنَّى يَسْتَيْقِظ وعن الصَّبيٌ - حَنَّى يَحْمَلِم؛ و 
المجنون حنَّى يُفِيقَء قالَ: نَعَمْء كَأمَرَ بها فخلّي عَنْهَا)”*). 

وجه الدلالة: أن الصبي لا يشهد لرفع القلم عنه' *». ولأن الصبي إذا 
لم يُؤْثَمَنْ على حفظ أمواله فلأنْ لا يؤتمنُ على حفظٍ حقوقٍ غيره 
ب 

- لأن الصبي لا يقدر على الأداء إلا بالتحفظ» والتحفظ بالتذكرء 


.)506 /50( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) المجموع شرح المهذب (950/ 506). 

(9) سئن الدارمي )13١/(‏ كتاب الحدودء باب رفع القلم عن ثلاثة» الحديث رقم 
(7794), وأخرجه أبو داود (؟7١/‏ 1ل/) كتاب الحدودء باب في المجئون يسرق أو 
يصيب حداء الحديث رقم (4591). 

(4) السنن الكبرى للبيهقي (7/ 177) كتاب الصيام؛ باب الصبي لا يلزمه فرض الصوم 
حتى يبلغ ولا المجنون حتى يفيق» حديث رقم (4714). 

(4) المبسوط )١( .)١1١7/١5(‏ المجموع شرح المهذب (7؟/ .)1١9‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
٠‏ 7< 7ب 


والتذكر بالتفكر. ولا يوجد من الصبى عادة. ولأن الشهادة فيها معنى 
الولاية» والصبي مولى عليهء ولأنه لو كان له شهادة للزمته الإجابة عند 
الدعوة للآية الكريمة وهو قوله تعالى: «#وك 3 اشير إِذَا ما مغو [البقرة: 
1] أي : دعوا للكواء0 2 

الموافقون ن على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف 
والمالكية”"» والشاقعية + والجنائ0. 

الخلاف في المسألة: خالف فى جزء من المسألة الحنابلة حيث 
يرون» أن شهادتهم تقبل في الجراح على بعضهم إذا شهدوا قبل الافتراق 
عن الحالة التي تجارحوا عليها كما أن شهادة الصبي تقبل إذا كان ابن 


5 رقف 
عسر 20. 


دليل هذا القول: ما روي عن علي بن أبي طالب طَقيه. أنه قال: 
اشَهَادَةٌ الصّبِي عَلى الصَّبِيء وَشَهَادَةٌ الْعَبِْدِ على الْعَيْدٍ ايد . 


.)1٠ا//5( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 

(؟) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/ لا/)» البداية (/ .)١7/8‏ 

(9) كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني (؟/ ٠15).؛‏ الثمر الداني شرح رسالة 
أي زيد القيرواني .)5454/١(‏ 

(4) المجموع 3 المهذب (7؟6/9١٠2)7‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين /١١(‏ 7)» الإقناع 
في حل ألفاظ أ بي شجاع 0/ 6>» نهاية الزين في | إرشاد المبتدئين 2)5158/١(‏ غاية 
الإختصار .)7555/١(‏ كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار .)147/١(‏ الحاوي الكبير 
في الفقه الشافمي (0184/81, 000 

.)510/١5( المغني‎ )0( .)15/١5( المغني‎ )5( 

4 جامع المسانيد والمراسيل )4957/١5(‏ الحديث 5 90 وأورده ابن حجر 
العسقلاني في المطالب العالية (7074/5) باب من لا تقبل شهادته وترد.» ونسب 
البخاري في صحيحة(١/ )1١‏ كتاب الشهادة باب شهادة الإماء والعبد -قول شهادة 
العبد جائزة إن كان عدلا لأنس ذه. 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
2222770200 سس سس 5 

؟- أن الظاهر صدقهم وضبطهم فإن تفرقوا لم تقبل شهادتهم لأنه 
يعمل أن يلقنوا”. 

- تقبل شهادة ابن العشر إذا كان عاقلاء لأنه يؤمر بالصلاة» 
ويقورت خلييه :اسه البالة'*: 

النتيجة: الإجماع على عدم جواز شهادة الصبي متحقق لعدم وجود 
المخالف» أما شهادة الصبيان بعضهم على بعض ففيها خلاف . 
© (١1/ه):‏ عدم قبول شهادة الأصل للفرع 

المراد بالمسألة: أنها لا تقبل شهادة الأصل (الآباء»: للفرع 
(الأبناء)» وقد نقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (14ه) حيث قال: (وأجمعوا على أن 
شهادة الرجل المسلمء البالغ» العاقل» الحرء الناطق» المعروف النسب» 
النضين الذي لبن بوالد المشهود لهء ولا ولدهء أنها مقبولة)”". ' 

ابن رشد (090ه) حيث قال: (فمما اتفقوا عليه رد شهادة الأب لابنه 
والابن لأبيهء وكذلك الأم لأبنها وابنها لها)7). 

مستند الإجماع: ما روي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده. 
أن رجلاً أتى النبي كله يخاصم أباهء فقال: يا رسول الله إن هذا قد 
احتاج إلى مالي » فقال رسول الله يكلِ: «أنت ومالك لأبيك»”” . 


.)5590/١5( المغني‎ )١( 

(؟) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (5/؟017). 

زفرة الإجماع لابن المنذر (/81)» الإجماع رقم .)١946(‏ 

(5) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟454/5). 

(4) مسند الإمام أحمد بن حنبل (516/7): الحديث رقم (2)5848 صحيح ابن حبان /١(‏ 
4) رقم (409). قال الألباني فى الارواء» حديث صحيح» 818. 


ك4 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ب لتك كك امس هي عات د صصص اسه له 


؟- ما روي عن عمرو بن شعيب ١‏ عن أبيه» عن جذه» ل أعرابياً اتن 
النبي كلهِ فقال: إن لي مالاً ووالداًء وإن والدي يريد أن يجتاح مالي؟ 
فقال كلخ 'أنت ومالك لوالدك. إن أولادكم من أطيب كسيكمء فكلوا 
من كسك أولادكم"”'". 

وجه الدلالة: الحديث حجة على عدم جواز شهادة الأب لابئه. لأنه 
يجرٌ به النفع لما جيل" عليه من حبه والميل إليه؛ ولأنه يتملك عليه 
اله © 5 

”- كذلك ما روي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله كله : «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. ولا 
ذي غمر على أخيه. ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. وتجوز شهادته 
5 زفق 
لغيرهم» : 

وجه. الدلالة: ان بين الاب وابنه بعضية فكأنه يشهد لنفسه©' . 

5- الابن جزء من أبيه فشهادته كشهادة الأب : 


)*011( مسند الإمام أحمد (571/5)» الحديث رقم (5447)) سنن أبو داود رقم‎ )١( 

(5) جِبْلة الشيء: طبيعتة وأَصلَّهُ وما بُنِيَ عليه. وجُبْلته وجَبْلتهء بالفتحء عن كراع: خَلْقُه. 
وقال ثعلب: الجَبلة الخلْقة» وجمعها جبال» قال: والعرب تقول أَجَنَّ الله جباله أي 
جعله كالمجنون, وهذا نص قوله. التهذيب في قولهم: أَجَنّ الله جبالهء قال 
الأصمعي : معناه أَجَنّ الله جِبلّته أي جِلقته. انظر: لسان العرب (6/ 47) مادة (جبل). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (416/0). 

(4) مسند الإمام أحمد بن حنبل (7/ 415)» الحديث رقم (5880)» سنن البيهقي الكبرى 
»)178/١14(‏ الحديث رقم .)51١77(‏ 

(0). المغني (3517/15). 

(5) المبسوط (5/0): حاشية رد المحتار على الدر المختار (048/9)» كنز الدقائق (4/ 
)١‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني (/07157. 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 5-20 
ما سس 1 ل 


الموافقون على نقل الإجماع: ا ا ا ين 
١‏ ال ا وال 
الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الظاهرية حيث يرون جواز 
'شهادة الأصل للفرع والعكس”. 

دليل هذا القول: عموم آيات الشهادة التي لم تفرق في الشهادة بين 
أجنبي وقريب كقوله تعالى: ©#وَأَثْيِدُوا دَوَىٌ عَدَلٍ ينك [الظلاق: ؟] وقوله 
تعالى : وإواسْئَئْيِدواً سَبِمِدَيْنِ مِن يَجَالِك 4 َالبَقَرَة: 187] ولا ريب أن هذه 
الألفاظ يدخل فيها الآباء والأبناء وجميع الأقارب كدخول الأجانب» 
فالكل يتناوله اللفظ تناولاً واحداً من غير تفريق» وهو مما لا يمكن دفعه؛ 
وللأسيفو الحارع أب ولأ ولد وله اا ولذ ترا ْ 

التتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الأصل 
للفرع وذلك لوجود الخلاف في المسألة. 
/1١7( ©‏ ه): قبول شهادة الأخ العادل لأخيه 

المراد بالمسألة: أن الأخ إذا شهد لأخيه في الخصومة فإن شهادته 
مقبولة» لانتفاء التهمة في شهادة أحدهما للآخرء ولا يشترط في ذلك إلا 
توافر شروط الشهادة في الشاهد كالعدالة وغيرهاء وقد نقل الإجماع على 
ذلك. 


.)36/0( المبسوط‎ ».)5١/5( بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) المدونة الكبرى (15/رموطا)ء التاج والإكليل لمختصر خليل ».)١151/4(‏ مواهب 
الجليل لشرح مختصر خليل (117/4)»: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (114/5). 

(0) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (074/5). 

(5) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (؟/ 40)؛ الكافي في فقه الإمام أحمد 
بن حنبل (6078/5)). 1 

(5) المحلى (94/ .)5١6‏ (5) إعلام الموقعين .)١17/١1(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

ل تس ئس اه اا اسل اطاط لط مك 

من نقل الإجماع: أبو عيسى الترمذي (9ا5ه) حيث قال: (ولم 
يختلفوا في شهادة الأخ لأخيه أنهنا جائزة» 2 شهادة كل قريب 
لقريبه)""' . ابن المنذر (1ه) حيث نقل الإجماع مشترطاً العدالة فقال: 
(وأجمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا جائزة)0". 

الحسين بن مسعود البغوي (6015ه) حيث قال: (واتفقوا على قبول 
شهادة الأخ للأخ؛ وسائر الأقارب)© . 

ابن رشد (960هه) حيث قال: (ومما اتفقوا تفقوا على إسقاط التهمة فيه 
شهادة الأخ لأخيه مالم يدفع بذلك عن نفسه عار)9©» . 

ابن قدامة ): كم) حيث قال: (وأ- جمع أهل العلم على أن شهادة 
الأخ لأخيه جائزة)0*. 

مستند الإجماع: قوله تعالى : :ا واي لبنَ امنا ونوا مين بِلْيَسَا 
د ب وك ع أنفسِ”مٌ أو ألْولِدينِ وَالْدوين 4 َالنْمَاء: ه3١‏ ]. 

وحجه الدلالة: أن الآيقلم تفصل بين القريب والأجنبي» فهي على 
الكل إلا ما صار مخصوصاً عله ولما خص عله شهادة الوالد والمولودين 
بالإجماع. وتخصيص الوالدين والمولودين لا يوجب تخصيص الأخ 


)١(‏ أخرجه الترمذي. (5/ )١‏ عند تعليقه على حديث عَائْشَّةَ رضي الله تعالى عنها أنها 
قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ الله كلهِ: دلا تجوز شَهَادَةٌ حََائْنٍ وَلَا حَايِئَةِ وَلَا مَجَلُودٍ ذا ولا 
1 وَلَا ذِي غْمْرٍ لإختة ولا مجرّب شَهَادَقٍ و القَانِع أهل البيت لهم ولا 0 
في وَلَاءِ وَلَا كراب الحديث رقم (717), 

إفة الإجماع لابن المنذر (2)8 الإجماع رقم (95) ولقد نقله عنه عدد من العلماء 
منهم: ابن قدامة في المغني 2»)١184/١5(‏ و وابن ضويان في منار السبيل (؟/١2))59‏ 
و البهوتي في شرح منتهى الإرادات ("/ 098). 

() شرح السنة للبغوي .)1794/١١(‏ 

(5) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (454/7). (5) المغني .)185/١5(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ممم ا 222225259555552 21101010100100 اسسسحسم 


١ 5 
١ والأخحت”‎ 


-١‏ أنشهادة الأخ لأخيه تقبل لانعدام التهمة لأن الأملاك وَمَنَافِعَهًا 
متباينة ولا بُسُوطةَ لبعضهم فِي مال البعض”». 

«- ولأنه عدل غير متهم فتقبل شهادته له كالأجنبي ولا يصح القياس 
على الوالد والولد لأن بينهما بعضية وقرابة قوية بخلاف الأخ ". 

الموانقون على نقل الإجماع: الوا لاقي 
ا والبدارل 0 

الخلاف في المسألة: المسألة لا يوجد فيها مخالف» ولكن هناك 
خلط قد تقع فيه الأفهام تبعا لما ذكره القرطبي كه حيث قال:في قوله 
تعالى : #كُونوا مََمِينَ بِاَلَْسَطِ شُبَدَك ين [النسَاء: 10] لم يكن أحد نهم في 
ذلك من السلف الصالح رضوان الله عليهم. ثم ظهرت من الئاس أمور 
حملت الولاة على اتهامهم» فتركت شهادة من يتّهم؛ وصار ذلك لا يجوز 
في الولد والوالد والأخ والزوج والزوجة» وهو مذهب (الحسنء 
والنخعِيّ» والشعبيّ»؛ وشريح» ومالك» والثوري» والشافعيّ» وابن حنبل). 
وقد أجاز قوم شهادة بعضهم لعفن إذا ا كانوا عدولية”. 


)١(‏ المحيط البرهانى فى الفقه التعماني (8/ 6؟071. 

(؟) الهداية شرح بداية المبتدي (9/ 947). () المغني (184/15). 

(5) بدائع الصنائع (81/5)» المبسوط 2)١7١/١5(‏ فتح القدير شرح البداية (1/ ٠7"7)؛‏ 
الهداية شرح بداية المبتدي (/1/ 207817 البداية (0/:), المحيط البرهاني في الفقه 
النعماني (م/ 6 ؟"). 

(6) المدونة الكبرى ,.)١557/17(‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (159/48). 

(5) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (5/ .)08٠‏ 

(0) شرح الزركشي (/7/ 000: المبدع شرح المقنع .)150/١١(‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن (0/ .)41١6‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
حا ا ببستت جبغ لي ابواب القضاء والشهادات والاقرار 


وبتتبع كل من ذكرهم هم القرطبي وجدنا أنهم يجيزون شهادة الأخ 
لأخيه: فقد روى البيهقي عن عن الشعبي أن شريحاً كان يجيز شهادة الأخ 
لاخيهء إذا كان عدلا9"' , 

وقال أيضا في السئن الصغرى: وأما شهادة الأخ لأخية فقزل :رونا 
عن ابن الزبير وَوْها أنه أجازها وهو قول شريح» وعمر بن عبد العزيزء 
والشعبي والنخعي رحمهم الله(". 

وكذلك ما روي في مصنف ابن أبي شيبة عن الحسن قال: تجوز 
شهادة الأخ لأخيه”© . وكذلك فهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد بن 
حنبل كما تقدم. 

وعلى ذلك فالمسألة ليست محل خلاف» وما ذكره القرطبي من 

شتراطهم العدالة في الأخ لجواز شهادته على أخيه صحيح» على اعتبار 
أن العدالة وجب توافرها في الشهود كانوا إخوة أو غير إخوة. 

النتيحة: : صحة ما نقل من الإجماع على قبول شهادة الأخ العادل 
لأخيه لعدم وجود المخالف. 
© (0/17): كعدم قبول شهادة الجد للحفيد 

المراد بالمسألة: أن شهادة الجد للحفيد مثل شهادة الأب للابن لا 
تجوز للوتهام» وقد نقل الإجماع على ذلك 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر(077ه) حيث قال: (وأجمعوا أنه 


)5١١ /0( ومصئف ابن أبي شيبة‎ ,)5١724( رقم‎ )717/8/١60( أخرجه البيهتي الكبرى‎ )١( 
.)107047( رقم‎ 


(؟) أخرجه البيهقي في السئن الصغرى (007/17) 


(©) مصنف ابن ابي شيبة (0/ )51١‏ باب في شهادة الأخ لأخي. حديث رقم (17845). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والأقرار جام بكب 
كالأب - أي الجد - في الشهادة لابن ابنه» وكالأب فيمن يعتق عليه؛ 
وأنه لا يقتص له من لي : 

ابن حجر (؟86ه) حيث قال: (إن ابن الاين لما كان كالابن عند 
عباس فى هذا توجيه قياسه المذكور من جهة أنهم الحمهوا على أنه كالاية 
في الشهادة له وفي التق عله ونه اسمن امنه)”. 

مستند الإجماع : ما روي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله 
ابن عمرو قال: قال رسول الله عَكَدِا : الا تجور شهادة خائن ولا خائنة» 
ولا ذي غمر على أخيهء ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت» وتجوز 
شهادته 000 

وجه الدلالة: أن الأب يتهم لولده لأن ماله كماله» ولأن بينهما 
نطفينة كانه كود للقت 7 

الموانفقون على نقل الإجماع: لاما لكي 
الا 2" العم و0 


النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الجد 


.057/6( الاستذكار‎ )١( 

(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري (؟17١/‏ 6006). 

() مسنئد | أحمد (5/ 515)» الحديث رقم (58480)» البيهقي رقم .)11١77(‏ 

.)5١7/١5( المغني‎ )5( 

(0) بدائع الصنائع (51/5)» المبسوط (70/0). 

(5) المدونة الكبرى »)١58 /١(‏ التاج والإكليل لمختصر خليل (717/8١)؛‏ مواهب 
الجليل لشرح مختصر خليل (1517/4). 

0) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (01/4/5). 

(8) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (018/4). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
انث ل ا لص طم 
للحفيد لعدم وجود المخالف. 
ك3 ( 2 ): عدم قبول شهادة الأعمى في الحدود 
المراد بالمسألة: الأعمى لا. تقبل شهادته في الحدود والقصاص. لأنه 


تحمل الشهادة من وراء الحجاب وأداها من وراء الحجابء» وقد نقل 
الإجماع على ذلك . 


من نقل الإجماع: ابن مازة(010ه) حيث قال: (وقد صح عن علىّ 
ظَيبه أنه رد شهادة الأعمى» فهذا قد روي عن علي َيه ولم يرو عن 
أقرانه خلافاً يحل محل الإجماعء ولأنه تحمل الشهادة من وراء الحجاب 
وأداها من وراء الحجاب, فلا تقبل شهادته قياساً على البصير إذا تحمل 
الشهادة وأداها من وراء الحجاب)2©20. 


الملا على الهروي (١54١1ه)‏ حيث قال:«لا من أعمى» أي لا تُقبل 
الشهادة من اع وقال زُفْر وهو رواية ص أبي حنيفة : : قبل فيما يجري 
فيه الليوايع؟ وبه قال مالك والشافعي وأخونة وكذا بق يوسفاء وهو 
قول النّجّعيء والحسن البصريء وسعيد بن جُبيرء والئّرريء لآن 
الحاجة في ذلك إلى السماعء ولا خلل من الأعمى في ذلك. وأما 
شهادته في الحدود والقصاص فلا تقبل بالإجماع)”". 

شيخي زادة (1/8١1ه)‏ حيث قال: (فيما إذا تحملها بصيراً) وإنما 
قينا اديه والعقار لآن في المنقول لا تقبل شهادته اتفاقاً لأنَّه يحتاج إلى 
الإشارة» والدين يعرف ببيان الجنس أو الوصف. والعقار بالتحديدء وكذا 
في الحدودء لا تقبل اتفاقاً)2". 


.)194/4( المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 515”). (؟) شرح الوقاية‎ )١( 
.)110 (؟) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (؟/‎ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ممم تاااااُاُلُلال ا ا ا ا 1 525155555555759 201110 حكح 


مستند الإجماع : أنه تحمل الشهادة من وراء الحجاب وأداها من وراء 
الحجاب» فلا تقبل شهادته قياساً على البصير إذا تحمل الشهادة وأداها 


تن وراد السكات- 


- أن الأداء يفتقر إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له والمشهود عليه 
ولا يمير الأعمى إلا بالنغمة وفيه 2 0 

#-أن الحدود والقصاص مما تدرأ بالشبهة» وفى شهادة الأعمى من 
الشبهة ما يكفي لرد شهادته ودرء الحد بهذه الشبهة "ا 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف”', 
لكيه والعاقفية”"::والحنابلة””. 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الأعمى في 
الحدود والقصاص لعدم وجود المخالف. 
:)0/1١( ©‏ عدم قبول شهادة الأعمى إذا تطلب المشهود عليه أوصافا يحتاج إلى 

الإشارة إليها عند الأداء 

المراد بالمسألة: أن الشهادة إذا كانت تتطلب الإشارة إلى أوصاف 
المشهوة عليه؛ وقت الأداء» فإن شهادة الأعمى لا تجوزء وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 


7/0١ المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ )١( 


(7) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (// /الا). (9) بدائع الصنائع (514/5). 
(5) كنز القائق (2)7577/5 الجوهرة الثيرة »)75١5/5(‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني 
07/4١‏ 


(0) مواهب الجليل »)١84/1(‏ جواهر الإكليل (5177”/1). 
(5) مغني المحتاج (5/ 440): المجموع (4494/18)»: المهذب (770/1). 
(/) المغني (51/15)» الفروع .)08٠/5(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
تت جسسللل ل لل لل _-_-_- ب س77سسسسسسللللللللسسسسسسسسسسسسسس 


من نقل الإجماع: الكاساني (0417ه) حيث قال: (ومنها: بصر 
الشاهد ...... وهذا إذا كان المدعى شيئاً لا يحتاج إلى الإشارة إليه 
وقت الأداءء فأما إذا كان شيئاً يحتاج إلى الإشارة إليه وقت الأداء» فلا 
تقبل اشتهاوثة ع0 

شيخي زاده (1/8١١ه)‏ حيث قال: (فيما إذا تحملها بصيراً) وإنما 
قينا بالذين والعقان لان في المنقول لا تقبل شهادته اتفاقاً لأنَّه يحتاج إلى 
الأ 0 

إسماعيل البروسوي (1717١١ه)‏ حيث قال: (وهذا الخلاف في الدين 
والعقار لا في المنقول لأن الشهادة لا تقبل فيه اتفاقاً لأنه يحتاج إلى 
الا 

مستند الإجماع: أن الشهادة تتعلق هنا بالإشارة والأعمى لا يستطيع 
تحديد ذلك» فلا تجوز شهادته: لأنها تعتبر ناقصة7©). 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم: الأحناف2. 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الأعمى إذا 
تطلب المشهود عليه أوصافا تحتاج إلى الإشارة إليها عند الأداء وذلك 
لعدم وجود المخالف. 
© (0/11): : عدم قبول شهادة الأخرس 

المراد بالمسألة: أن شهادة الأخرس لا تجوز مطلقاً: سواء فهمت 


00( بدائع الصنائع 6). 

(؟) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (؟/ 195). 

(؟) تفسير روح البيان (515/117). (5) بدائع الصنائع (558/5). 

(5) كنز الدقائق (777/5), الجوهرة النيرة »)75١57/5(‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني 
(/07). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 4 
لكان ال تجوت د 3 لدو وطق اللا .ل ا ا 11 0 
إشارته أو لم تفهمء لأنه يشترط النطق بلفظ الشهادة» وهذا محال في حق 
الأخرسء وقد نقل الإجماع على ذلك. 
شهادة الرجل المسلمء البالغ» العاقلء الحرء الناطق"١”"..‏ أبو عبد 
الله القرطبي (51/1ه) حيث قال: (وشهادة الأخرس لا تقبل بالإجماع)”". 
مستند الإجماع : لأن مراعاة لفظة الشهادة شرط لصحة أدائهاء ولا 
عبارة لالأخرس أصلاً فلا شهادة 1 
؟-أن كلامه لا يفهم إلا عن طريق الإشارة» وقد يستعمل في الشهادة 
إشارة يريد بها شيئاً غير ما فهم منه””" . 
الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف""', 


والتسايلة" وومقن العا في 


8 


الخلاف فى المسألة: خالف في المسألة المالكية”"'» وبعض 


الشافعية""2 حيث يرون جواز شهادة الأخرس بشرط أن تكون إشارته 


)١(‏ اشترط ابن المنذر النطق لقبول الشهادة» وبمفهوم المخالفة فإن غير الناطق (الأخرس) 
لا تقبل شهادته. 

(؟) الإجماع لابن المنذر (2)81 الإجماع رقم (590). 

(9) الجامع لأحكام القرآن .)1١6/١11١(‏ 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5//ا٠5).‏ 0) أسنى المطالب (705/5). 

() المبسوط »)170/١5(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (407//5)» البحر الرائق شرح 
كنز الدقائق (9/ لال9)» كنز الدقائق (81//7). (7) الإنصاف (09-18/15. 

(8) المجموع شرح المهذب .)87/١9(‏ 

(9) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير »)١178/4(‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير 
(186/5). 

))51/١١( المجموع شرح المهذب (87/19)» روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )09١( 
.)5178/1( الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع‎ 


.م4 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
حكن 5ك 1555 ااا اواك الك 115ل روتسد 


مفهومه وأن تكون شهادته على فعل. 

دليل هذا القول: لان إشارته كعبارة الناطق فى نكاحه وطلاقه» فكذا 
في الشياةة0 . 

النتيحة: عدم صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة 
الأخرس لوجود الخلاف فى المسألة. 
© (0/1): لا تصح شهادة الناطق بالإيماء والإشارة 

المراد بالمسألة: الأصل في الشهادة الإتيان بلفظ الشهادة» فإذا شهد الناطق 
الصحيح بالإشارة أو الإيماء9؟؟ فلا تصح شهادته» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١؟57ه)‏ حيث قال: (ولو شهد الناطق 
بالإيماء والإشارة» لم تصح إجماعاً)” . 

عبد الرحمن بن قدامة (5457ه) حيث قال: (وإن شهد الناطق بالإيماء 
والإشارة» لم تصح إجماعاً)” . 

مستند الإجماع: أن النطق بلفظ الشهادة شرط لصحة الشهادة» 
والإشارة لا تقوم مقام الكلام. ولأن الإشارة من قادر على النطق يوهم 
الشك والتهمة في شهادته, فلا تصح”". 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف", 


.)41١5/؟( المهذب‎ )١( 

(0) الإيماء هو الإشارة على أي وجه كانت؛ وقيل هو الإشارة بالرأس. انظر: بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع 2»)١51/١(‏ والمزهر في علوم اللغة وأنواعها (؟/ 1617). 

() المغني .)181/١15(‏ (4) الشرح الكبير (77/59). 

.)١181/15( المغني‎ (0) 

(0) المبسوط 2)١1*:/١5(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)5٠07/0(‏ الاختيار 
2)١817/(‏ فتح القدير (90/ 1/7). 
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والجنايلة7. 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشوكاني كله حيث قال: 
والشهادة تصح بالإشارة المفهمة من قادر على النطق. فضلاً من غير 

وقال في موضع آخر: ويصح بمجرد الإشارة المفهمة من القادر على 
النطق وبالكتابة2؟ . 

دليل هذا القول: أن الإشارة المفهمة والكتابة تقوم مقام النطق. 
فتصح الشهادة بها”"". 

النتيجة: عدم صحة ما نقل من الإجماع على عدم صحة شهادة الناطق 
بالإيماء والإشارة لوجود الخلاف فى المسألة. 
© (0/1(0): عدم قبول شهادة الطفيلي 

المراد بالمسألة: أن الطفيلي وهو الذي يأتي طعام الناس من غير 
دعوة' 2 لا تقبل شهادته» وقد نقل نفى الخلاف على ذلك. 

من نقل نفي الخللاف: ابن حزم (05:ه) حيث قال: (واتفقوا على 
قبول شاهدين مسلمين فاضلين في دينهما ومعتقدهماء ولا يكونان مع ذلك 
أبوين ولا جدين ولا طفيليين)' . 

ابن قدامة (77ه) حيث قال: (ولا تقبل شهادة الطفيلي وهو الذي يأتي 
طعام الناس من غير دعوة وبهذا قال الشافعي ولا نعلم فيه مخالفاً)”"". النسفي 


.)١56 /5( الإنصاف (9؟0557/5. (؟) السيل الجرار‎ )١( 
.)١191/5( السيل الجرار‎ )( 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (0/ .)5٠7‏ (08) المغني .)5١7 /١5(‏ 
(5) مراتب الإجماع (ص088). (0) المغني .)1١7* /١5(‏ 
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(١٠لاه)‏ حيث قال: (ولا تقبل شهادة الطفيلي والمشعوذ والرقاص 
والمسخرة بلا خلاف""". ابن نجيم (910ه) حيث قال: (ولا تقبل شهادة 
الطفيلي والرقاص والمجازف في كلامه والمسخرة بلا خلاف)”". 

شيخي زاده (417١١ه):‏ (ولا تقبل شهادة الطفيلى والرقاص 
والْميجارف فى كلامه والمسخرة بلا خلاف)””. ابن عابدين (1767م) 
حيث قال: (ولا تقبل شهادة الطفيلى والرقاص والمجازف فى كلامه 
والمسخرة بلا خلاف)©». ْ ْ 

مستند نفي الخلاف: عن نافع قال: قال عبد الله بن عمر وِقياء قال 
رسول الله ككلهِ: «مَنْ دعي فلم يحب يم وَرَسُولَهُ وَمَنْ دَخَلَ 
عَلَى غَيْرِ دَهوةٍ دَحَلَّ سَارقاً وَحَرجْ مُِير0*» 

وجه الدلالة: أن الطفيلي يأكل محرماًء ويفعل ما فيه سفه ودناءة 
وذهاب مروءة» فلا تقبل شهادته(0. 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق على الحكم: الشافعية", 
الخعارل50, 


.)"”3١ /5( كنز الدقائق‎ )١( 

(5؟) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (9/ 84). 

(*) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1994/7). 

(5) حاشية رد المحتار على الدر المختار (// .)8٠‏ 

(0) أخرجه أبو داود في سئنه ( )٠١ 5/٠‏ الحديث رقم 00574١1(‏ والبيهقي في السئن 
الكبرى )71١/1١(‏ الحديث رقم (/1781) واللفظ لأبي داود.وقال الألباني في 
ضعيف الجامع حديث ضعيف» 94لاهه 

.)5١7 /١4( المغني‎ )5( 

0) روضة الطالبين .)١١/1١(‏ 

(0) الإنصاف (50/17). 
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النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الطفيلي 
لعدم وجود المخالف. 
© (184/ه): عدم جواز شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه 

المراد بالمسألة: أن الشريك لا تجوز شهادته لشريكه فيما بينهماء لأنه 
جار لنفسه نفعاً أو دافع عنها ضراًء وقد نقل نفي الخلاف على ذلك. 

من نقل نفى الخلاف: ابن قدامة (570ه) حيث قال: (وقد قال 
الزهري مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين» 
والظنين المتهم. وروى طلحة بن عبد الله بن عوف قال: قضى رسول الله 
يله أن لا شهادة لخصم ولا ظنين» وممن رد شهادة الشريك لشريكه 
شريح و النخعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه 
كا )1 

ابن القاص (0ه) حيث قال: (واتفق الجميع على أن شهادة المرء 
لشريكه فيما له فيه شرك» غير جائزة) ". 

مستند الإجماع : لأنه - أي الشريك - يصير شاهداً لنفسه في البعض 
وذلك باطل» وإذا بطل البعض بطل الكل لكونها غير متجزئة إذ هي شهادة 


وا 5 


الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف”*. 


.)058/١( (؟) أدب القاضى‎ .)5١١/١5( المغنى‎ )١( 

(") الهداية (41/9"). 5 

(5) المبسوط (817/58)» البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/ 47)» حاشية رد المحتار على 
الدر المختار (/ا/ 2007» اللباب في شرح الكتاب (١/57)ء‏ الهداية (1/ 205801 فتح 
القدير شرح البداية (9/ »)78٠‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني ))١18/8(‏ مجمع 
الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (181//5). 
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والمالكية اولع 20 والحنابلة”"'» وابن حزم الظاهري2©». 


النتيجة : صحة ما نقل من الإجماع على عدم جواز شهادة الشريك 
لشريكه لعدم وجود المخالف. 

أما شهادة الشريك لشريكه فيما ليس من شركتهماء فجائزة2. 
© (0/15): عدم قبول شهادة السيد لعبده 

المراد بالمسألة: أن شهادة السيد لعبده لا تجوز بحال؛ لأن العبد 
مال لسيده. فشهادته لعبده تكون كشهادته لنفسه. وقد نقل الإجماع على 
ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (570ه) حيث قال: (أما شهادة السيد 
لعبده فغير مقبولة. لأن مال العبد لسيده فشهادته له شهادة لنفسه ولهذا قال 
النبي ككلِ «من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع»”© ولا 
نعلم في هذا خلافاً)(". 

ابن مفلح (88ه) حيث قال: (ولا تقبل شهادة السيد لعبده) لا نعلم 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (174/4)؛ حاشية الصاوي على الشرح الصغير 
(86/5), بغية المسترشدين .)758٠/١(‏ 

(؟) أسنى المطالب شرح روض الطالب (774/9)؛ شرح السير الكبير (87/5): الحاوي 
الكبير في الفقه الشافعي (9/ .)3٠١‏ 

() الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (019/5). المقنع (477/19). 

(4) المحلى بالآثار .)01١//(‏ 

إفه الهداية مع شرحه فتح القدير (1/ .08٠١‏ تحفة الفقهاء (/ 715), الحاوي الكبير 
.)5١١/9(‏ 

(0) أخبرجه البخاري حديث رقم :)7196٠(‏ ومسلم )79٠0/4(‏ حديث رقم (1957). 

.)184/١4( (0).:المغني‎ 
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0ت 
فيه خلافا لأن مال العبد لسيده فشهادته لَهُ شهادة لنفسه)"" . 

علاء الدين المرداوي (4806ه) حيث قال: (ولا تقبل شهادة السيد 
لعبده» ولا العبد لسيده بلا نزاع) ". 

مستند الإجماع : ما رواه عبدالله بن عمر وها عن النبي كله قال: «من 
باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع»” ". 

وجه الدلالة: أن الحديث دل على أن مال العبد لسيده؛ فشهادته له 
شهادة لنفسه فلا تقبل” . 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف”: 
وال وال وان 1 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة السيد لعبده 
وذلك لعدم وجود المخالف. 
/١٠١( ©‏ ه): عدم قبول شهادة العبد لسيده 

المراد بالمسألة: أن شهادة العبد لسيدة لا تجوزء لأن العبد متهم 
بشهادته لسيده» وقد نقل الإجماع على ذلك. 


.)7١/1١7( الانصاف‎ )0( .)544/١١( المبدع شرح المقنع‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري )"71١/7(‏ رقم (5760)) ومسلم (90/4") رقم (1947). 

.)184/١5( المغني‎ )5( 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 41). 

(5) المعونة (477*/7)» المدونة الكبرى »)١74/0(‏ تبصرة الحكام /١(‏ 189). 

0) المجموع شرح المهذب (؟79/9), روضة الطالبين وعمدة المفتين (١١/؟7١)»‏ متن 
أبي شجاع (؟/١551)»‏ غاية الاختصار .)7597/١(‏ 

(4) الإنصاف »)97١/١75(‏ كشاف القناع (475/5)» الطرق الحكمية 2)١04/١(‏ شرح 
الزركشي (447/4)» منتهى الإرادات (0"28/5. 


تم 
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من نقل الإجماع: علاء الدين المرداوي (866ه) حيث قال: (ولا 
تقبل شهادة السيد لعبدهء ولا العبد لسيده بلا نزاع)70©. 


الشوكاني (0٠6١١ه)‏ حيث قال: قوله: «ولا تجوز شهادة القانع لأهل 
البيت» هو الخادم المنقطع إلى الخدمة» فلا تقبل شهادته للتهمة بجلب 
النفع إلى نفسه وذلك كالأجير الخاص. وقد ذهب إلى عدم قبول شهادته 
للمؤجر له الهادي والقاسم والناصر والشافعي قالوا: لأن منافعه قد 
صارت مستغرقة فأشبه العبد. وقد حكى في البحر الإجماع على عدم قبول 
شهادة العبد لسبيذه)0©. 

مستند الإجماع: أنها لا تقبل شهادة العبد لسيده لأنه يتبسط في مال 
سيذه وينتفع به ويتصرف فيه وتجب نفقته منه ولا يقطع بسرقته فلا تقبل 
شهادته له كالابن مع ا 
الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الحنابلة”**'» وابن 
حزه””. 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة العبد لسيدة 
لعدم وجود المخالف. 
© (0/17): عدم قبول شهادة الخصم 

المراد بالمسألة: أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم 
فللا تجوز شهادته على خصمه. لاتهامه في الشهادة عليه» وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 


.)71١7/١7( الإنصاف‎ )١( 

(؟) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (4/ 180). 

.)5١/١5( المغني‎ )9( 

(5) المغني .)5١7/15(‏ الإنصاف .)71/١7(‏ (5) المحلى بالآثار (8/ 7/ا5). 
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من نقل الإجماع: ابن المنذر (714ه) حيث قال: (وأجمعوا على أن 
الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصمء ألا تقبل شهادته)”". 

مستند الإجماع: ما روي عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن رسول 
الله بعث مناديا حتى انتهى إلى الثنية: (إنه لا تجوز شهادة خصم ولا 
لوف والسيز عن الدع عله" : 

الموافقون على نقل الإجماع: الكستان "م والينا لكو 
والقناية* ولجنا بلة7"© والشركاني”, 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الخصم 
:)١158/5( ©‏ جواز الشهادة على الشهادة في الجملة 

المراد بالمسألة: أن الشهادة على الشهادة تجوز في الأقارير والحقوق 
وأقضية القضاة وكتبهم وكل شيء حتى في الحدود والقصاص» وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (٠7"ه)‏ حيث قال: (فإن الشهادة على 


.)191( الإجماع لابن المنذر (84): الإجماع رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي فى سننه الكبرى (1170/10) الحديث رقم (1171): مصئف ابن أبي 
شيبة (45/0) الحديث رقم (15/ا1101١).‏ 

(6) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (/41)» حاشية رد المحتار على الدر المختار 
(7/5)» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (498/1). 

(5) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (/88"): المنتقى شرح الموطأ (1/ ١٠58)؛‏ 
المدونه الكبرى »)١97 /١7(‏ التاج والإكليل لمختصر خليل .)١17/8(‏ 

(5) الأم ٠١7/0‏ المجموع شرح المهذب (191/177). 

() شرح الزركشي على مختصر الخرقي (0"431/1. 

0) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار(9/ 180). 
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الشهادة جائزة بإجماع العلماء)0". 
الزركشي (5هلاه) حيث قال: (الشهادة على الشهادة جائرة فى 


الجملة بالإجماع. كال أب عبيد* أحيعة العلماء من أهل الحتياد 
والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة فى الأموال» وللحاجة الداعية 
إلى ذلك» إذ قلدايتأخر إثبات الوقوف وتحوها عند الحاكمء ثم ينوت 
شهود ذلك؛ فلو لم تقبل لأفضى ذلك إلى ضرر كثيرء وإنه منفي شرعاً» 
ومحل قبولها الأموال بلا ريب» للإجماع والمعنى المتقدمين)”". 

ابن مفلح (8486ه) حيث قال: (قال جعمَرٌ بن محمد: سمعت أحمد 
بعال عن الشهادة على الشهادة؟ فقال: هي جائزة. وكان قوم يسمونها 
التأويل والأصل فيها الإجماع””". البكري الدمياطي (١10١ه)‏ حيث 
قال: (إن الشهادة على الشهادة جائزة بالاتفاق)9©). 

مستند الإجماع: أن الحاجة داعية إليها فإنها لو لم تقبل لبطلت 
الشهادة على الوقف وما يتأخر إثباته عند الحاكم ثم يموت شهوده وفي 
ذلك ضرر على الناس ومشقة شديدة فوجب أن تقبل كشهادة الأصل”©. 

؟- أن الفروع عدول نقلوا شهادة الأصول». فالحكم بشهادة الأصول 
لا بشهادتهم وصاروا كالمترجو”'". 

'7- القياس على الخبرء فإن الشهادة خبر _ وإن لم يكن كل خبر 
شهادة _ فلما جاز نقل الخبر لاستدامة العلم به» جاز نقل الشهادة 
لاستذاعة العوشق عي 


.)194/١4( المغني‎ )١( 
.)35/1١( (؟) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (0731/9. (0 المبدع شرح المقنع‎ 
.)194/١5( إعانة الطالبين (؟/ /81). (©) المغني‎ )5( 

() حاشية رد المحتار على الدر المختار (5841//9). (7) الحاوي الكبير .)5١19/١1(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 4 
آذآ ل ب بت ب بيب ب بيب يي ب لد ار 


الموافقون على نقل الإجماع :وافق على 0 الجا ا 
والمالكية”"" والشافعية ملعتال 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على قبول الشهادة على الشهادة 
في الجملة وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (ه/14): قبول الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص 

المراد بالمسألة: أن الشهادة على الشهادة مقبولة في كل شيء حتى 
في الحدود والقتصاص والتي يحتاط فيها مالا يحتاط في غيرهاء ومع ذلك 
فهي فيها مقبولة ويحكم بموجبهاء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (451ه) حيث قال: (وتقبل الشهادة على 
الشهادة في كل شيء» حتى في الحدوه: و القصاطن الجاع" 

القاضي عبدالوهاب (477ه) حيث قال: (وأجمع العلماء على جواز 
الشهادة على الشهادة في كل 0 من حقوق الله تعالى» وحقوق 
الآدميين» والقصاص» والعو ا 

مستند الإجماع: عموم قوله تعالى : «وأئيذ دَوَقَ عَذَلٍ يَتك) [الطلاق: 
؟] وقوله عز وجل : إوَأسْئَئْيِدُوأ سَِمِدَيْنِ مِن َلك » [البقَرَة: 2]147 فعم كل 
أمر يصح الإشهاد عليه””". 

- أنها حقوق تثبت بالشهادة» فما المانع من ثبوتها بالشهادة على 

الشهادة» ولأن شهادة الفرع تثبت تشت شهادة الأصل» وإذا ثبتت شهادة الأصل 


(1) فتح القدير شرح البداية 411/9). (9) المدونة الكبرى (47/5). 
(0) تحواشي الكبزواتي وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج (531/1). 
() الإنصاف /١7(‏ 84).» المغني .)88/١5(‏ (0) المحلى .)0507/1١(‏ 
() الإشراف على نكت مسائل الخلاف (917/1). 

0) المجموع (607/18). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سو م تت بغ ل امراب الخخياء والشهادات والإقرار 


ثبنت.ها كان مشهوداً به فيهاء سواء كان حداًء أو قصاصاً. أو غيرهمم7". 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم المالكية”", 
والشافعية في قول”". والحنابلة في رواية©». 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف*©, وأحد القولين 
عند الشافعية وهو المقدم عندهم'''. والمذهب عند الحنابلة”. حيث 
يرون أن الشهادة على الشهادة لا تجوز في كل حق يسقط بالشبهة 
كالحدود والقصاص. 

دليل هذا القول: أن الشهادة على الشهادة إنما هى مراده لتأكيد 
الوثيقة» وذلك للتوصل بها إلى إثبات الحق الذي يراد إثباته والحدود مبنية 
على الدرء. وإذا كانت كذلك فلا يجور إثباتها بالشهادة على الشهادة. 
لأنها معرضة للتبديل والغلط والسهو فلا يثبت بها حد©, 

النتيحة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على قبول الشهادة على 
الشهادة في الحدود والقصاص» وذلك لوجود الخلاف في المسألة. 
© (0/140): قبول الشهادة على الشهادة فى الأموال 

المراد بالمسألة: أن الشهادة على الشهادة تجوز في الأموال لأن 
الحاجة داعية إليهاء وقد نقل الإجماع على ذلك. 


.)0/6( المهذب‎ )١( 
.)41/1( (؟) المدونة (4/15)» تبصرة الحكام‎ 

() المجموع (00/18)؛ مغني المحتاج (401/4). 

.)48 /١5( المغنى‎ ».)45 /١5( الإنصاف‎ )5( 

(0) البداية :)004/1١(‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار (1410//9). 
() المجموع (00/18).: مغني المحتاج (4/ 107). 

.)88 /١4( المغنى‎ ».)46 /١5( الإنصاف‎ )0 

(8) حاشية رد المحتار على الدر المختار (140//9). 


السشسدتم 
سسحت 
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من نقل الإجماع: ابن قدامة (570ه) حيث قال: (أجمعت العلماء 
من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال 
لأن الحاجة داعية إليها فإنها لو لم تقبل لبطلت الشهادة على 5 وما 
يتأخر إثباته عند الحاكم ثم يموت شهوده وفي ذلك ضرر على الناس 
ونققة قنتيذة قوتكي: أن تتبل كشهادة الأصل)0©. . وقال أيضاً: (الفصل 
الثاني : أنها تقبل في الأموال :وما يقصند .يه المال نإجماع)”"". 

الزركشي (45لاه) حيث قال: (الشهادة على الشهادة جائزة في 
الجملة بالإجماع؛ قال أبو عبيد: أجمعت العلماء من أهل الحجاز 
والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال» وللحاجة الداعية 
إلى ذلك» إذ قد يتأخر إثبات الوقوف ونحوها عند الحاكم» ثم يموت 
شهود ذلك» فلو لم تقبل لأفضى ذلك إلى ضرر كثير» وإنه منفي شرعاًء 
ومحل قبولها الأموال بلا ريب» للإجماع والمديع لمهي 

ابن مفلح (840ه) حيث قال: (قال جعمَرٌ بن محمد: سمعت أحمد 
يسأل عن الشهادة على الشهادة؟ فقال: هي جائزة.وكان قوم يسمونها 
التأويل والأصل فيها الإجماع. قال أبو عبيدٍ: أجمعت العلماء من أهل 
الحجاز والعراق على إمضاءٍ الشهادة على الشهادة في الأموال)” . 

مستند الإجماع: لأن الحاجة داعية إليها فإنها لو لم تقبل لبطلت 
الشهادة على الوقف وما يتأخر إثباته عند الحاكم ثم يموت شهوده وفي 
ذلك ضرر على الناس ومشقة شديدة فوجب أن تقبل كشياةة لاص 0 , 


.)56١/١5( (؟) المغني‎ .)199/١5( المغني‎ )١( 
.)751/17( شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )6( 
.)١199/15( المغني‎ )0( .)514/١١( المبدع شرح المقنع‎ )5( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
رجنخ لعا اسساوالشا واد 


الموانقون على نقل الإجماع: الأحناف .الب ل 
والشافعية”"» والحنابلة©», : 


اللييحة ' سحةما تق من الجماع على قبل الشهادة على الها 

© (0/141): عدم قبول ا الأصل 
المراد بالمسألة: لا يجوز الحكم بالشهادة على الشهادة إلا عند تعذّر 

حضور شهود الأصل بالموت أو المرض أو الغيبة© . وقد نقل الإجماع 
على ذلك. 

من نقل الإجماع : عون الدين ابن هبيرة( ه) حيث قال : (واتة تفقوا على 
أنه لا يجوز شهادة شهود الفرع مع وجود شهود الأصل إلا أن يكون ثم عذر 
يمنع شهود الأصل من مرض أو غيبة تقصر في مسافتها الصلاء وعن أحمد 
رواية أخرى لا تقبل شهادة شهود الفرع إلا بعد موت شهود الأصل)©. 

المرداوي (855ه) حيث قال: (ولا تقبل إلا أن تتعذر شهادة شهود 
الأصل بموت بلا نزاع)”” . 


,)1417 /9( فتح القدير شرح البداية (471/9): حاشية رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 
.)0698/1١( البداية‎ 

(؟) التاج والإكليل لمختصر خليل (/ 071 المدونة الكبرى (5/ 45): منح الجليل شرح 
مختصر خليل (4/ 141). 

(9) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (١؟2)178/5‏ حواشي الشرواني وابن 6 العبادي 
على تحفة المحتاج بشرح المنهاج (47/0). 

(4) منار السبيل في شرح الدليل (414/5): شرح منتهى الإرادات (30/6) وكل منهما 
نقل إجماع أبو عبيدة. 

(5) المهذب (470/9). (5) الإفصاح (/771). 

0) الإنصاف (81/17). 
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مستند الإجماع: أن شهادة الأصل أقوى لأنها تثبت نفس الحق» 
والشهادة على الشهادة لا تثبت نفس الحق فلم تقبل مع القدرة على شهود 
الأصل”'. : ظ 

الموانفقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف9', 
ولق 0 والنا يل 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول الشهادة على 
الشهادة مع حضور الأصل لعدم وجود المخالف. 
© (0/140): يجب توفر شروط الشهادة في شهود الفرع لقبول شهادتهم 

المراد بالمسألة: أن شهود الفرع حتى تصح شهادتهم على شهود 
الأصل يجب أن تتوفر فيهم شروط الشهادة من العدالة والإسلام وغيرهاء 
وإن لم تتوفر هذه الشروط فلا نصح شهادة شهود الفرع ‏ وقد نقل الإجماع 
على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (170ه) حيث قال: (الشرط الثاني: أن 
تتحقق شروط الشهادة من العدالة وغيرها فى كل واحد من شهود الأصل 
والفرع على الوجه الذي ذكرناه لأن الحكم ينبني على الشهادتين جميعاً 
فاعتبرت الشروط في كل واحد منهماء ولا خلاف في ل 

- الؤركشى (4910ه) حيث قال: (إذا تقرر هذا فيشترط للشهادة على 
الشهادة شروط (أحدها) تحقق شروط الشهادة من العدالة وغيرها في كل 


(1) المهذب (480/1). (5) اللباب في شرح الكتاب (517/1). 
لف المجموع شرح المهذب 2/77١‏ المهذب /7١‏ « #*8)) التنبيه في الفقه الشافعي 
5/1 


(4) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (57/0), المبدع شرح المقنع .)514/١19(‏ 
حُ : : .ع شرح المقنع 
(( المغني .)60١7/1١5(‏ 


سمدم 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 
3 بي ' لباو لب 


واحد من شاهدي الأصل. وشاهدي الفرع. إذ الحكم ينبني على 
الشهادتين ع فاعتبرت الشروط في كل منهما» كالراوي عن الراوي» 
وهذا والله أعلم اتفاقاً)". 


مستند الإجماع : قياس شهود الفرع على شهود الأصل في أن كل 
واحد منهما شهادة لنقل الخبرء فالفرع شاهدء. وإن لم تتحقق فيه شروط 
الشهادة وقت الأداء ردت شهادته. لأن الحكم ينبني على شهادتهما 


َه 


0 


الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف 
والشافعة 1 وال 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على وجوب توفر شروط الشهادة 
ك (147/5): تقبل تزكية شهود الفرع لشهود الأصل والشهادة على شهادتهما 

المراد بالمسألة: إذا شهد شهود الفرع بنفس شهادة شهود الأصل مع 
إقرارهم بعدالة شهود الأصل» جازت شهادتهم . وقد نقل نفي الخلااف في 
ذلك. 

من نقل نفى الخلاف: ابن قدامة (١7”ه)‏ حيث قال: (فإن عدل 
شهود الفرع شهود الأصل فشهدا بعدالتهما وعلى شهادتهما جاز بغير 
خلاف نعلمه وإن لم يشهدا بعدالتهما جاز ويتولى الحاكم ذلك)0©. 


.057/( شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )١( 

() المغني .)5١7/١5(‏ (9) بدائع الصنائع (0/ 4786). 
(5) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .)186١/9١(‏ 

(5) الكافي في فقه الإمام أحمد .)06١1/5(‏ كشاف القناع (441/5). 

.)5١7/١4( المغني‎ )5( 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
لللسبلبسبب بغ 73 


مستند نفي الخلاف: استدل العلماء على هذه المسألة بالمعقول» 

قالوا: إن شهود الفرع كغيرهم» من أهل التزكية» فتقبل تزكيتهم لشهود 
000 

الأصل” ". 

الموافقون على نفى الفلا للختو اننا لكي 
والعا ةو الما 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على قبول تزكية شهود الفرع 
لشهود الأصل والشهادة على شهادتهما وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (0/144): يجب تعدد الشهود في الشهادة على الشهادة 

المراد بالمسألة: أنه يشترط التعدد في شهود الفرع الذين يشهدون 
على شهود الأصلء. فلابد من شاهدي فرع لكل شاهد أصل» وقد نقل 
الإجماع على ذلك""' . 


.)577 /1( الهداية مع شرحه فتح القدير‎ )١( 

(5) البناية في شرح الهداية (779/1)» مجمع الأنهر في شرح ماتقى الأبحر (؟/'711)) 
الاختيار (؟/157). 

(9) موأهب الجليل شرح مختصر خليل »© تبصرة الحكام 7/١‏ 

(5) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .)١9١/5١0(‏ 

(5) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل »)00١/5(‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي 
057. 

(5) اختلف الفقهاء في عدد شهود الفرعء إلا أنهم اتفقوا على جواز المسألة محل 
الإجماعء وفق ما نقله النووي حيث قال: فإذا كان شهود الأصل اثنين» وشهد في 
الفرع شاهدان على أحد شاهدي الأصل. وشهد على الآخر شاهدان» فيصير شهود 
الفرع أربعة يتحمّل كل واحدٍ من شاهدي الأصل اثنين» فهذا متفق على جوازه» لأنه 
يغبت قول كل واحد من شاهدي الأصلء» بشاهدين من الفرع. 
أمَا إذا شهد في الفرع شاهد واحد على شهادة أحدهما وشهد في الفرع شاهد على 


شهادة الثاني» أي شاهد فرع لكل شاهد أصلء لم يجزء لأنه إثبات قولٍ بشهادة - 


40 مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
كت صلسبس سس ٠___‏ سس 2222# سسسىي سه ااابلشتس 


من نقل الإجماع : الماوردي (٠45ه)‏ حيث قال: (أن يشهد في الفرع 
شاهدان على شهادة أحد شاهدي الأصل» ويشهد آخران على الشاهد 
الآخر. فيصير شهود الفرع أربعة يتحمل عن كل واحد من الاثنين اثنان» 
فهذا متفق على جوازه وهو أولى ما استعمل فيه)"". ظ 

النووي (17171ه) حيث قال: (فإذا كان شهود الأصل اثنين» وشهد فى 
الفرع شاهدان على أحد شاهدي الأصل» وشهد على الآخر شاهدان» 
فيصير شهود الفرع أربعة يتحمّل كل واحدٍ من شاهدي الأصل اثنين» فهذا 
متفق على جوازه)”". ابن المنذر (18١ه)‏ حيث قال: (أجمعوا أن شهادة 
أربعة على شهادة شاهدين؛ في الأموال إذا كانوا عدولا جائز)2. 

مستند الإجماع: ما روي عن علي َيه أنه قال: «لا تجوز على 
شهادة رجل إلا شهادة رجلين» ولم ينقل عن غيره خلافه29» . 

لأنها شهادة على شهادة الأصلء ويتطلب في الشهادة العدد» فيجب 
أن يشهد اثنان على كل شاهد أصل»ء سواء شهد نفس شاهدي الفرع على 
شاهدي الأصل بحيث يشهد الشاهدان على الشاهد الأول» ثم يشهدا على 
الشاهد الثاني كما نص على ذلك الأحناف والمالكية أو اشتراط أربع 
شهود على الشاهدين لكل شاهد أصل شاهدي فرع مختلفيت 20 


- واحدٍء وهو المذهب. وأجازه: أحمد. وإسحاق. وابن شبرمة» وابن أبي ليلى.أمّا إذا 
شهد في الفرع شاهدان على أحد شاهدي الأصلء» ثم يشهدان معاً على شهادة 
الآخرء ففيه قولان. وقد أجازه الحنفية والمالكية.أنظر: المبسوط (179//15): 
المدونة 2,)١١9/1١7(‏ المجموع شرح المهذب (؟7؟2)7777/7 المغني (65/185). 

.)158/1١( الحاوي الكبير في الفقه الشافعي‎ )١( 

(0) المجموع شرح المهذب (10/7/97). 

(©) الإجماع لابن المنذر (89)» الإجماع رقم (7017). 

(5) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 20790 فتح القدير شرح البداية (471/9). 

(0) فتح القدير شرح البداية (471/9). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار م4 
فقا نت 3330711 1ه لطس الطاب اننال الا قا اسن ال سه 1 101 


الموافقون على نقل الإجماع: ال ا الف 
والشافعية نا 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة الحنابلة حيث يرون أنه 
لا يشترط التعدد في شهود الفرع. فإذا تعذر أحد شاهدي الأصل فشهد 
على شهادته واحد كفى» وهو من مفردات مذهب الحتابلة”*. 

دليل هذا القول: أن شاهدي الفرع بدل من شهود الأصل» فيكفي في 
عددهم ما يكفي في شهادة العا . 

ولأن شاهدي الفرع لا ينقلان عن شاهدي الأصل حقاً عليهماء فوجب 
أن يقبل فيه قول واحدء كأخبار الديانات»: فإنهم إنما ينقلون الشهادة وليست 
حقاً عليهم» ري ناك الم ينه لط نان علريجارر لم يطلب خوية :0 

النتيحة : عدم تحفق ع تحقق ما نقل من الإجماع على أنه يشترط تعدد الشهود 
في الشهادة على الشهادة وذلك لوجود الخلاف في المشالة.. 
© (45١1/ه):‏ ضمان الفرع في حالة رجوعه عن الشهادة على شاهدي الأصل 

العراه بالمسألة: إذا شهد شاهدا فرع على شاهدي أصل فحكم 
الحاكم بشهادتهما ثم رجع شاهدا الفرع فعليهما الضمان» لأن الشهادة في 
مجلس القضاء صدرت منهمأ فكان التلف مضافاً إليهماء وقد نقل الإجماع 


)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق :»)5١7/0(‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني 
(/ 2096 فتح القدير شرح البداية (511/19). 

(0) المنتقى شرح الموطأ (ا/ 418). 

() الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (١1؟/8١).‏ 

(5) المغني (5١/؟1١75)»‏ كشاف القناع (5/ مه “5ه الفروع (094-095/5). 

.)5١/١5( المغنى‎ )0( 

فى المغني (013/18). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 
ا تس تاه هسل شط سه 


على ذلك. 

من نقل الإجماع : الميرغناني (؟مه) حيث قال: (وإذا رجع شهود 
الفروع ضمنوا بالاتفاق)0". 

ابن قدامة (١؟١5ه)‏ حيث قال: (وإن شهد شاهدا فرع على شاهدي 
أصل فحكم الحاكم بشهادتهما ثم رجع شاهدا الفرع فعليهما الضمان. لا 
1 مو لك ك0 
أعلم بينهم في ذلك خلافاً)”" . 

المرداوي (866ه) حيث قال: (وإن حكم بشهادتهما ثم رجع شهود 
الفرع لزمهم الضمان بلا نزاع)0”. 

مستند الإجماع: أن الشهادة في مجلس القضاء صدرت منهم فكان 
التلف مضافاً إليهه”' . الإتلاف كان بشهادتهم كما لو أتلفوا بأيديهه. 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف”"'. والمالكية» والشافعية9", 
وال 29 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على ضمان الفرع في حالة رجوعه 
عن الشهادة على شاهدي الأصل لعدم وجود المخالف. 
:)5/1١45( >‏ عدم الحكم بشهادة الشهود إن رجعوا عنها قبل الحكم 

المراد بالمسألة: أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم قبل أن يصدر 


.)73078/١5( الهداية شرح بداية المبتدي (409/4). (0) المغني‎ )١( 

.)48/1١7( الإنصاف‎ )©( 

(5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق .)١717//9(‏ (0) المبدع شرح المقنع .)737٠١/١١(‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1717/1)» اللباب في شرح الكتاب »)5177/١(‏ العناية 
شرح الهداية (509/6)»: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (778/6). 

(0) روضة الطالبين .707/١1١(‏ 

(8) الشرح الكبير (0/ 2057 المبدع شرح المقنع .)37١/1١(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار م4 
222222222222222 4 1 حب 
القاضي حكمه؛ فلا يحكم بشهادتهم لأنها في حكم المعدومة» ولا ضمان 
عليهم. وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: عون الدين ابن هبيرة (:059ه) حيث قال: (واتفقوا 
على أنه إذا رجع الشهود عن المشهود به قبل الحكم فإنه لا يحكم 
بشهادتهم)”'". 

ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: (إن يرجعوا قبل الحكم بها فلا يجوز 
الحكم بها في قول عامة أهل العلم)”"". 

السيوطي (٠8ه)‏ حيث قال: (واتفقوا على أنه لا ينقض الحكم 
الذي حكم بشهادتهما فيه» وأنهما إذا رجعا قبل الحكم لم يحكم 
اي . 

مستند الإجماع: أن السق العايست بالقضاء والقاضي لا يقضي 
بكلام متناقضء ولا ضمان عليهما لأنهما ما اتلفا شيئا لا على المدعي ولا 
على المشهود ل 

الموافقون على نقل الإجماع: الأنمنناق "1م والتمنا لكي 
والشافعية0" انال 


.)3076/١5( الإفصاح (؟75/7١). (؟) المغني‎ )١( 

(*) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود (؟/ .)276٠‏ 

(5) العناية شرح الهداية (/9/ 540). 

(5) اللباب في شرح الكتاب (777/1)» العناية شرح الهداية (1/ 550)» تبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق (0/ 20777 فتح القدير شرح البداية (9/ 449). 

(9) حاشية العدوي على كفاية الطالب (401/7)» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
(707/5)» منح الجليل شرح مختصر خليل (4/ 595). 

0) المهذب (؟050/5. 

(8) المغني /١5(‏ 776)» الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (051/5). 


ك4 مسائل الا جماع ذ في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


الخلاف في المسألة: خالف في المسألة أبو ثورء وقد نقل ذلك ابن 
قدامة حيث قال: وحكي عن أبي ثور أنه شذ عن أهل العلم وقال يحكم 
بالشهادة حتى لو رجع الشهود عنها قبل الحكم'". 0 

دليل هذا القول: أن الشهادة قد أديت فلا تبطل برجوع من شهد بها 
كما لو رجعا بعد الحكه”" . 

النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على عدم الحكم بشهادة 
الشهود إن رجعوا عنها قبل الحكم وذلك لوجود المخالف. 
© (0/140): الرجوع عن الشهادة بعد الحكم بها في غير الحدود والقصاص لا ينقضه 

المراد بالمسألة: أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد أن أصدر 
القاضي حكمهء فإن الحكم لا ينقض. إلا في الحدود والقصاص فإنه 
يبطل الحكم» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: عون الدين ابن هبيرة (5٠055ه)‏ حيث قال: 
(واختلفوا فيما إذا شهد شاهدان بمال» ثم رجعا بعد الحكم به فقال أبو 
حنيفة» ومالك». والشافعي في القديم. وأحمد: عليهما الغرم»ء وقال 
الشافعي في الجديد لا شيء عليهما. واتفقوا على أنه لا ينقض الحكم 
الذي كان شهدا يه 

السيوطي (0٠88ه)‏ حيث قال: (واتفقوا على أنه لا ينقض الحكم الذي 
حكم بشهادتهما فيه» وأنهما إذا رجعا قبل الحكم لم يحكم بشهادتهما)””. 

مستند الإجماع: أن حق المشهود له قد وجب له بالحكم» فلا يسقط 


)00( المغتي 76/15 ؟). (5) المغني (5١1/ه/؟).‏ 
0 الإفصاح (؟/ ١٠64‏ ). 


0( جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود دهم 


لشم 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 4 
لياتسو انتج > إباق.. لساب زا تمكو الله اقلق« اللفلاة حل الك ما 011 11 


بقولهماء كما أنهما لو ادعياه لأنفسهما لم يثبت لهماء ولأنه يجوز أن 
يكونا عدلين صادقين في شهادتهماء وإنما كذبا في الرجوع'". 

١-ولأن‏ المال لا يسقط بالشبهة» فلا يتأثر بالرجوع'". 

الموافقون على نقل الإجماع: ا ا ل ل" 
ا 0 والبونا 402 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن الرجوع عن الشهادة بعد 
الحكم بها في غير الحدود والقصاص لا ينقضه لعدم وجود المخالف. 
© (0/148): القود من الشهود عند رجوعهم عن شهادتهم بمثل ما أحدثوا 

المراد بالمسألة: أن الشاهدين إذا تعمدا الكذب في الشهادة» ثم 
رجعواء يجب القود منهما بمثل ما أحدثواء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: الماوردي (:٠15ه)‏ حيث قال: «لو علمت أنكما 
تَعيَّدْثّما لقطعْتُكُما». فجعل الجهل لهما بالشهادة موجباأً لإضافة الحكم 
إليهماء وأخذهما بموجبها. ووافقه على ذلك من عاصره» فصار مع ما 
تقدم عن أبي بكر وعمر إجماعاً. ولأن القتل قد يكون بالمباشرة تارة» 
وبالسبب أخرىء قلما وجب القود بالمباشرة» جاز أن يجب بالسبب» لأنه 


.)158/١117( المغني (54١/578؟). (؟) المجموع‎ )١( 

() اللباب في شرح الكتاب /١(‏ 777)» العناية شرح الهداية (7/ 440)»: تبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق (777/0). فتح القدير شرح البداية (1/ 440)» مجمع الضمانات 
28/1 ). 

(5) حاشية العدوي على كفاية الطالب (؟1//ا40)» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
(3017/4)» منح الجليل شرح مختصر خليل (190/4). 

(5) المجموع (018-015/14)» مغني المحتاج (456/4): تحفة المحتاج (141/4). 

() المغني (7370/15)» الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (0117/5). 


4 مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 


سحن نوعيٌ القتل)27" . 
ل ا (إن علي دن ويه شهد عنده رجلان على 


رجل ا فقطعه ثم عادا فقالا عاد لين هذا كر امارد 0 
000 


مستند الإجماع : ما روي عَنٍ الشَّعْبِىٌ في رجلين شهدا على رجل أنه 
سرق فقطعه علي» ثم جاءا بآخر وقالا أخطأنا. فأبطل شهادتهما وأخذ 
بذية" الأول .وقال :لو عليك انكما تمهدتما 'لتطمتكي ”9 ... ؤكذالك لأنهنا 
- أي الشاهدان - ألجاه - أي القاضى - إلى قتله بغير حقّ فلزِمَهُما 
القودّء كما لو أكرهاهٌ على قَثْله9'. 

الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية”” 2 والحنابلة9©. 

الخلاف فى المسألة: خالف فى المسألة أصحاب الرأي حيث قال 
ابن قدامة كله: وقال أصحاب الرأي لا قود عليهما لأنهما لم يباشرا 
الإتلاف فأشبها حافر البئر وناصب السكين إذا تلف بهما شيء”" . 

دليل هذا القول: لأنهما - أي الشاهدين - لم يباشرا الإتلاف فأشبها 
حافر البئر وناصب السكين إذا تلف بهما شئء0» 


.)7076 /١5( الحاوي الكبير في الفقه الشافعى (8١/7؟71). (؟) المغنى‎ )١( 

(5) البخاري (587/5): البيهقي الكبرى (04/11) الحديث رقم (17784) سئن 
الدارقطني )١118/(‏ الحديث رقم (7718). 

(5) المجموع شرح المهذب (1817/57). 

(5) الأم (588/0): المهذب (5/ 410). المجموع شرح المهذب (؟1817/5). 

(5) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 07817. 

.)3076 /١5( المغني‎ )6( .)580/8 /١5( المغني‎ 0( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ج40 
الببببنبنبباسبيبي ب ب بيب ب ب .د 


النتيحة : عدم تحقق ما نقل من الإجماع على القود من الشهود عند 
رجوعهم عن شهادتهم بمثل ما أحدثوا لوجود الخلاف في المسألة. 
© (0/1494): من شهد بحرية عبد أو أمة ثم رجع عن الشهادة غرم قيمتها 

المراد بالمسألة: أن الشهود إذا شهدوا بحرية عبد أو أمة» وحكم 
الحاكم بقولهماء ثم رجعا عن شهادتهما بعد ذلك» فإنهما يغرما قيمتهما 
لسيدهماء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (79”ه) حيث قال: (وإن كان المحكوم 
به عبدا أو أمة» غرم قيمته) أما إذا شهد بالعبد أو الأمة لغير مالكهء 
فالحكم في ذلك كالحكم في الشهادة بالمال» على ما ذكرنا في الخلاف 
فيه» لأنها من جملة المال» وإن شهد بحريتهماء ثم رجع عن الشهادة. 
امه غرائة التاتهيا الوطم بغي حاف 

عبد الرحمن بن قدامة (1457ه) حيث قال: (وإن شهد بالحرية» ثم 
رجع عن الشهادة» لزمه غرامة قيمتهما لسيدهماء بغير خلاف بينهم 
فيه)”'؟2. المرداوي (800ه) حيث قال: (وإن رجع شهود العتق» غرموا 
القيمة لا نزاع نعلمه)”". 

مستند الإجماع: ألأنهما - أي العبد أو الأمة - من جملة المال» 
والشهود قد تسببوا في إتلاف مال المشهود عليه بشهادتهم» فلولا شهادتهم 
لم يذهب ماله من يدهء فوجب عليهم ضمان ما أتلفوه عليه من ماله" *“. 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق الأحناف'©» والمالكية"'2 


.)817//70( (؟) الشرح الكبير‎ .)559/١5( المغني‎ )١( 
.)5477/5( مطالب أولي النهى‎ )5( .)87/ 7١( الإنصاف مع المقنع‎ )*( 


(0) شرح فتح القدير (1/ 794)» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4758/6). 
(1) المعونة (509/17)» الذخيرة للقرافي .)7117/1١(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
١‏ تتا 


والشافعية(2» والحنايلة0©, 


النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من شهد بحرية عبد أو 
م ثم رجع عنها فإنه يغرم فيمتهما وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)0/16١( ©‏ قبول شهادة القروي مطلقاً 

المراد بالمسألة: البدوي هو الذي يسكن البادية فى المضارب 
والخيام. ولا يقيم في موضع خاص» بل يرتحل من مكان إلى مكان» 
وصاحب القرية هو الذي يسكن القرى وهي المصر الجامع”". وشهادة 
البدوي على القروي محل خلاف أما شهادة القروي على البدوي وغيره 
فمقبوله» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: المرداوي (866ه) حيث قال: (تقبل شهادة 
القروي على البدوي بلا نزاع)”*“. أحمد بن يحيى المرتضى (840ه) 
حيث قال: (الإجماع على قبول شهادة القروي مطلقاً)””». الشوكاني 
(1160ه) حيث قال: (تقبل شهادة القروي بلا خلاف)2". 

مستند الإجماع: قوله تعالى: َاستَدْيئُوا عَبِيدَنٍ ين يَبَالِكُ ين لَه 


54 


ل 20000 


ب جِلِنِ دَرَجَلٌ واترآكانٍ من رَصَوْنَ عن الشُبدَل4 [البَقَرَة: 187]. وقوله 
تعالى: وأَشَِدُوأ ذوَىٌ عَدَلٍ 4 [الطلاق: ؟]. وقوله تعالى : «#وَأشْهِدُوأ 


مع 


إِذا تَسَابَعَتمَ 6 [البقَرَة: 187]. 


.2:7/11( روضة الطالبين‎ »)75106 /١( الحاوي الكبير في الفقه الشافعي‎ )١( 
.)547/5( مطالب أولي النهى‎ :.)١51/1١5( المغني‎ )( 

99) نيل الأوطار (188/9)؛ عون المعبود شرح سئن أبي داوود .)١١/1٠١(‏ 
(5) الإنصاف .)50/1١7(‏ 

(0) البحر الزخار (0/ 7 ). 

(1) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (9/ 1980). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار امك 

وجه الدلالة: الآيات واضحة الدلالة 0 قبول الشهادة إذا توافرت في 
كالفاسق والقاذف عند الجميع لم عند 0 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الحنفية", 
وَالباله* 7 والحتائلة” . 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على قبول شهادة القروي مطلقاً 
© (ه/١١١)‏ جواز شهادة البدوي على القروي في السفر 

المراد بالمسألة:أن شهادة البدوي على القروي وإن اختلف فيها 
العلماء حال الحضر إلا أنها تجوز حال السفر»ء وقد نقل الإجماع على 
ذلك. 

من نقل الإجماع: أبو عبد الله القرطبي(11/1ه) حيث قال: (ومتى 


كان في السفر فلا خلاف في قبول شهادته)!*) 

أحمد بن يحيى المرتضى(:84ه) حيث قال: (لا تجوز شهادة بدوي 
على قروي في الحضر عند البعضء إلا في وصية القروي في السفر فتجوز 
بلا خلاف)9' . 

مستند الإجماع: : قوله تعالى: ييا الَذِينَ امنوأ سد بَتِيكم إذَا ضر 


| 5 بره 5-3 0 


دك لوث خية الوَمِنِبَةٌ أَمْنَانِ دوا | عدلٍ يكم أو َاحَرَانِ مِنْ 0 إن امير 


.)149/5( حاشية المقنع‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4758/6). 

(0) حاشية العدوي على كفاية الطالب (؟/ 459). 

(4) المغني .)19١/١5(‏ (0) الجامع لأحكام القرآن (/5*5). 
(5) البحر الزخار (71/6). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ل تت 


َريغ ف الْأرْضِ ا 1 مصِيبَة أَلْموتٍِ4 [المّائدة: .]1١5‏ 


وجه الدلالة: لا تجوز شهادة بدوي على قروي في الحضر إلا في 
وصية القروي في السفر أو في بيع» فتجوز إذا كانوا عدولاء فكما جازت 
للكافر فللمسلم أولى”"' . 

ما رواه أبو داود عن الشَّعْبِيٌ: «أنَّ رَجُلاً مِنَ المُسْلِمِينَ حَضَرَيُ الْوَمَاهٌ 
بِدَقُوقاء"" هذ وَلَمْ يَجِدذْ اكباو التقلميو الي لَه ع1 عَلَى وَصِيتَهِ فَأْشْهَدَ 
رَجُلَيْنِ صِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ فَقَدِمَا الْكُومَةَ كَأتَيَا أبا مُوسَى ألأشْعَرِيَ َأَخْبََاهُ 
وَقَدِمًا بََرِكَتَهِ وَوَصِيتِهِ فَقالَ ألأشْعَرِيُ هذا مر لَمْ يكن بَعْدَ الي كان في 
َه رَسُولٍ الله يك تَحلََهمَا بَعْدَ الْعَصرٍ بالله ما ما حَانا وَلَا كَزِبًا وَلَا بَدَّلَا 


#2 رس ير 


وَلَا كتما ولا غَيرًاء وها لوصثة صِيْهُ الرّجُلٍ وَتَركَنهُ فَأَمْضَى شَهَادَئَهُمَاة7. 

وجه الدلالة: إن شهادة الكافر جازت على المسلم في السفر فشهادة 
المسلم على المسلم أولى”. 

الموافقون على نقل الإجماع: لم أجد في هذه المسألة من وافق أو 
خالف فيما اطلعت عليه من كتب العلماء. 

النتيجة : صحة ما نقل من الإجماع على قبول شهادة البدوي على 
القروي في السفر وذلك لعدم وجود المخالف. 


.)578/7( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(1) دَقُوقاء: بفتح أوله؛ وضم ثانيه» وبعد الواو قاف أخرى. وألف ممدودة ومقصورة: 
مدينة بين إربل وبغداد معروفة؛ لها ذكر في الأخبار والفتوح؛ كان بها وقعة للخوارج. 
انظر: معم البلدان(85/7) باب الدال والقاف وما يليهما. 

(9) أخرجه أبو داود رقم (5595), سنن البيهقي الكبرى الحديث رقم .)2١١8٠(‏ قال 
الألباني فى صحيح وضعيف سئن 7 داود (حديث صحيح) رقم )75٠:6(‏ 

(5) الهداية (161/5). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ب 
ا م2222 212لللؤلتت ي1--جيييئ2125955:5:55 200012222555 


/٠١١( ©‏ ه): جواز شهادة الوصي على الموصى عليه 

المراد بالمسألة: إذاشهد لم00 
شهادته. وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة ٠(‏ ١5ه)‏ حيث قال: 0-57 
على من هو موصى عليهم قبلت شهادته وإن شهد لهم لم يقبل إذا كانوا 
فى حجره. أما شهادته عليهم فمقبولة لا نعلم فيه خلافاًء فإنه لا يتهم 
عليهم ولا يجر بشهادته عليهم نفعاً ولا يدفع عنهم بها ضرراً)”" . 

عبد الرحمن بن قدامة (5857ه) حيث قال: (نأما شهادته عليهم - أي 
شهادة الوصي على الموصى عليهم - فمقبولة لا نعلم فيه خلافاً)"'". . 
الزركشي (45لاه) حيث قال: (وإذا شهد الوصي على من هو موصى 
عليهم قبلت شهادته» هذا والله أعلم اتفاق)”". 

مستند الإجماع : 0 
حيث أنه لا يجر بشهادته عليهم نفعاً ولا يدفع عنهم بها ضررأ”*". 

الموافقون على نقل الإجماع : البكة لا والشعابلة". 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز شهادة الوصي على 
/١6( ©‏ ه): لا تقبل شهادة مجهول الحال 

المراد بالمسألة: أنه يشترط في الشاهد أن يكون عدلاً» وأن يعلم 


.)479/59( (؟) الشرح الكبير‎ .)7177/١15( المغني‎ )١( 
.)777/١15( شرح الزركشي (7/ 095. (4) المغني‎ )( 


() الرسالة الفقهية (457؟)» المعونة للقاضي عبد الوهاب (؟/ 474). 
(5) كشاف القناع على متن الإقناع (559/5)» الإقناع (5/ 016). 


4 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
حت مت ل ل 


القاضي هذه العدالة» فإن جهلت عدالة الشاهد فلا يقبل القاضي شهادته 
وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل اللطاع ابن عبد البر (557ه) حيث قال: في قوله عر 
وجل: #وأشيدوأ ذَوَىٌ عَدَلٍ ل يكد» [الظلاق: ؟] وقوله: هَإمِمّن رَصونَ من 
لشُبَدَ» البَقَرَة: 247] دليل على أنه لا يجوز أن يقبل إلا العدل الرضي وأن 
من جهلت عدالته لم تجز شهادته حتى تعلم الصفة المشترطة» واتفقوا في 
الحدود والقصاص وكذلك كل شهادة)0". 

مستنل الاحماع قوله تعالى: وَأَشَِدُوا دَوَىٌ عَدْلٍ كد [الطلاق: .]١‏ 
وقوله تعالى: «##مِمَن رَصَوْنَ من نّ الشُهدَة) [البَقَرَة: 187]. 

وجه الدلالة: اشتراط الرضى بالعدالة يتطلب معرفة حال الشاهد. فلا 
تصح شهادة مجهول الحال”". 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الشافعية'", 
والتعنا ”2 

الخلاف في المسألة: خالف فى المسألة بعض العلماء وقد نقل ذلك 
عون الدين يده حيث قال: واختلفوا في سماع شهادة من لا تعرف 
عدالته الباطنة ؟ فقال أبو حنيفة: يسأل الحاكم عن باطن عدالتهم في 
الحدود والقصاص قولا واحدا وفيما عد ذلك لا يسأل عنهم., إلا أن 
يطعن الخصم فيهم» فما لم يطعن فيهم لم يسآل عنهمء ويسمع شهادتهم: 
ويكتفي بعدالتهم في ظاهر أحوالهم. 


.)"94/717( الاستذكار (70/ "73). (؟) المجموع شرح المهذب‎ )١( 
المهذب (0777/1. المجموع شرح المهذب (؟94/1").‎ )9( 
.))17/1( زاد المستقنع في اختصار المقنع‎ (0 
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وقال مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : لا يكتفي الحاكم بظاهر 
العدالة حتى يعرف عدالتهم الباطنة سواء طعن الخصم فيهم أو لم يطعن أو 
كانت شهادتهم في حد أو غيره؛ وعن أحمد رواية أخرى : أن الحاكم يكتفي 
بظاهر الإسلام ولا يسأل عنهم على الإطلاق» وهي اختيار أبي بكر”'" . 

دليل هذا القول: استند من لم يشترط معرفة حال الشاهدء إلى 
الإكتفاء بظاهر العدالة فى الشهود”". 

النتيحة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أنها لا تقبل شهادة 
مجهول الحال وذلك لوجود الخلاف في المسألة. 
© (4١١1/ه):‏ جواز شهادة المسلم على غير المسام 

المراد بالمسألة: أن المسلم يجوز له أن يشهد على غير المسلم في 
الحدود والقصاص وما دونها.ء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (565ه) حيث قال: (اتفقوا على قبول 
فنياقة السلة على هين المستلم :فى كل اشيء بن الدناة فنا وني 
النسفي (١٠لاه)‏ حيث قال: (إن المسلمين مجمعون على قبول شهادة 
المدلم علق الا ظ 

الزيلعي (7؟"لاه) حيث قال: (إن المسلمين مجمعون على قبول شهادة 
المسلم على الكافر)'*؟. 

المرداوي (466ه) حيث قال: (تجوز شهادة المسلمين على 
انا عدا نا ا نعلت 1 


.)15417 الإفصاح عن معاني الصحاح (181/5). (0) المرجع السابق (؟/‎ )١( 
.)١7/5/0( مراتب الإجماع (017). (5) كنز الدقائق‎ )6( 
.)11/5( الإنصاف‎ )5( 2 .)١7/5/6( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )9( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
2و 55 لهستس تس اها سس سس هد 


رصم 


مستند الإجماع : قوله تعالى : م لكوأ شهدَاء عَلَ النّاس4 [البتَرَة: 149]. 

وجه الدلالة: شهادة أهل الإسلام جائزة على أهل الشرك كلهم لأن 
الله تعالى أثبت للمؤمنين شهادة على الناسر0©. وتقبل شهادة المسلم على 
الكافر لأنه أهل أن تثبت له الولاية على المسلم فعلى الكافر أولى9 . 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف””. والمالكية. 
والشنافعية""+. والحنابلة220. 


النتيبجة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز شهادة المسلم على غير 
/1٠66( ©‏ 0): لا تجوز شهادة غير المسلم على المسلم 

المراد بالمسألة: أن شهادة الكفار على المسلمين لا تجوز في غير 
الوصية في السفر وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (4057ه) حيث قال: (واتفقوا على أنها لا 
تقبل شهادة مشرك على مسلم في غير الوصية في السفر)”. 

ابن تيمية (14الاه) حيث قال: (فلا تقبل شهادة الكفار على المسلمين 
وهذا لا نزاع فيه). 


.)188/15( المبسوط‎ )١( 

إفة بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 0؟4). 

(؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 475)؛: المبسوط »)1777/1١5(‏ البحر الرائق شرح 
كنز الدقائق (/ 486)» حاشية رد المحتار على الدر المختار (0/ 596). 

0( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير »)2١1١/5(‏ البهجة في شرح التحفة .)5١8/١(‏ 

(5) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (١؟75/5١).‏ 

(5) مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى (311/17). 

(0) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (50). (8) مجموع الفتاوى .)1917/١6(‏ 


لسلسم 
تست 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار م 
السبببببيبسبب ب ب ب ب ب ب يط 


الثعالبي (هلا4ه) حيث قال: (وبما عليه إجماع حدوون الناس» أن 
شهادة الكمار لا و 

الشنقيطي (189ه) حيث قال: (ولا خلاف بين أهل العلم أن شهادة 
الكفار كالذميين لا قبل على 00 
007 0 . وجه الدلالة: أن العيادة 0 0 والله 0 
وعد بألا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا” ". 

قوله تعالى: «يكاما الَدِينَ موا إن 7 و 
:]. وجه الدلالة: أن الفاسق لا تجوز شهادته فالكافر ‏ ول © 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف””) 
0 والغافية 70 ال 

النتيجة : صحة ما نقل من الإجماع على أنها لا تجوز شهادة المسلم 
© (وهاه): لو تبين للقاضي أن شهود المال كانا كافرين فإن الحكم ينقض 

المراد بالمسألة: أن الحاكم لو حكم بمال بشهادة شاهدين ثم بان 
انهما كافران فإن حكمه ينقض2 9" شتراط الإسلام في الشهودء وقد نقل 


نس سس 


فتَمِيِنوَاً# [الحُجرّات: 


.)409/١( الجواهر الحسان في تفسير القرآن‎ )١( 

(0) أضواء البيان في 0 القرآن بالقرآن (5/ 85). 

(*) الجواهر الحسان في تفسير تفسير القرآن (١9/1هةة).‏ 

(4) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (5/ 85). 

(6) بدائع الصنائع (5/ »)58٠‏ السراج الوهاج (7/ .)١194‏ 
(1) جواهر الإكليل (؟/777). 

0) المجموع (577/148): مغني المحتاج (4717/4). 
(8) المغني /١4(‏ 54): كشاف القناع (0778/5. 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 
تمستا سس شاط فس 


الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (5170ه) حيث قال: (ولو حكم الحاكم 
بمال بشهادة شاهدين ثم بان أنهما فاسقان أو كافران فإن الإمام ينقض حكمه 
ويرد المال إن كان قائماً وعوضه إن كان تالفاً فإن تعذر ذلك لإعساره أو غيره 
فعلى الحاكم ضمانه ثم يرجع على المشهود له وعن أحمد رواية أخرى لا 
ينقض حكمه إذا كانا فاسقين ويغرم الشهود المال وكذلك الحكم إذا شهد 
عنده عدلان أن الحاكم قبله حكم بشهادة فاسقين ففيه روايتان ولا يغرم 
الشهود المال وكذلك الحاكم إذا شهد واختلف أصحاب الشافعي فيه أيضاً 
ولا خلاف بين الجميع في أنه ينقض حكمه إذا كانا كافرين)7" . 

عبد الرحمن بن قدامة (185ه): (ولا خلاف بين الجميع في أنه 
ينتقض حكمه إذا كانا كافرين» وينتقض حكم غيره إذا ثبت عنده أنه حكم 
بشهادة كافرين)”" . 

ابن مفلح (884ه) حيث قال: (إذا بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا 
كافرين أو فاسقين نقض) أي إذا بان بعد الحكم كفر الشهود نقض بغير 
خلاف لأن شرط الحكم كون الشاهد مسلماً ولم يوجد”". . المرداوي 
(5ه) حيث قال: (وإذا بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين: 
نقض الحكم بلا خلاف)9 . 

ضحد رماع لأن شرط الحكم كون الشاهد مسلماً ولم 
بوجدة" :ولان المعتبر في الحكم ما كان بطريقه الشرعيء» فإذا كان بغير 
طريقه الشرعي فقد حصل الخطأ في الطريق فننقضه لوقوعه على غير الوجه 


.)88 :410/90( الشرح الكبير‎ )5( .)03070 /١5( المغني‎ )١( 
.)44/11( الإنصاف‎ )5( .)590//1١( المبدع شرح المقنع‎ )5( 


(0) المبدع شرح المقنع .)77//٠١(‏ 


كم 
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الم 

الموانقون على نقل الإجماع: الالعنناف9؟؛ والمالكب:7: 
الغو والونا :© ش 

النتيجة : صحة ما نقل من الإجماع على أنه لو تبين للقاضي أن شهود 
المال كانا كافرين فإن الحكم ينقض وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (ه١/ه):‏ قبول شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر 

المراد بالمسألة: أن شهادة الكافر على المسلم تجوز في الوصية في 
السفرء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (405ه) حيث قال: (واتفقو ا على أنه 
يقبل مشرك على مسلم في غير الوصية في السفر”". 

ابن القيم (١هلاه)‏ حيث قال: (والآية صريحة في قبول شهادة 
الكافرين على الوصية في السفر عند عدم الشاهدين المسلمين» وقد حكم 
به النبي يِه والصحابة بعده» ولم يجيء بعدها ما ينسخهاء فإن المائدة من 
آخر القرآن نزولاء وليس فيها منسوخ» وليس لهذه الآية معارض البته؛ 
فكان إجماعا)". 


مستند الإجماع: قوله تعالى: بايا الْذِنَ امنوأ سَبدَةُ بَتِيْكم إِذَا حَصَرَ 


.)4757/5( فتاوى السبكي‎ )١( 

() بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (49/0). 

(9) الذخيرة للقرافي »)١57/9١(‏ حاشية الدسوقى .)١165/4(‏ 

(4) الحاوي الكبير (771/11): مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (411//5). 
(65) الإنصاف .)44/١7(‏ 

(؟) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم .)65١(‏ 

(0) أعلام الموقعين عن رب العالمين (1١//ا9).‏ 


س4 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 
كد 0 


ادوضلء 


عد الْرَتُ ِب الرسِيّة آنتان دنا عَدلٍ مَك أو لان ين عَركمْ إن أ 
صَريٌ قْ لْرْضٍ ابتكم يي موت [المائدة: .]١١١‏ 
وجه الدلالة: دلت الآية على أن ذلك جائز في شهادة أهل الذمة 
على المسلمين في الوصية في السفر خاصة للضرورة بحيث لا يوجد 
إبلق 
مسلم”9. 
ما رواه أبو داود عن الشعبي: «أنَّ رَجُلاً مِنَ المُسْلِمِينَ حَضَرَئْهُ الْوَمَاةُ 
ِدَقُوكاء”" هذه وَلَمْ يَحِدْ أحداً مِنَ المُسْلِمِينَ يُنْهِدُهُ عَلَى وَصِيِيِه َاشْهَدَ 
رَجُيْنِ مِنْ أهْل الْكتَابٍ َقَدِمَا الْكُوة كَأتِيَا أبا مُوسَى ألأشْعَرِي َأَخْبَرَاه 
كما بَكَِكَيِ وَوَصِييِهِ قال ألأشْعَرِيُ هذًا أئرٌ لَمْ يكُنْ بَعْدَ الذي كان في 
عَْدٍ رَسُولٍ الله وَل َأحْلَنَهُمَا بَعْدَ الْمَضْرٍ بالله ما حَحانا وَلَا كَذِيَا ولا بَدَلَا 
وكا كما وَلَا غَيرَاء وَإنََّا لَوَصِيةُ الرَجُل وَترِكتهُ كَأَمْضَى شَهَادَتهُما0". 
الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم بعض الشافعية9©, 
الا والقرطبي من المالكية”". 


.25٠0/5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(5) دَقوقاءٌ: بفتح أوله» وضم ثانيه» وبعد الواو قاف أخرىء وألف ممدودة ومقصورة: 
مدينة بين إربل وبغداد معروفة» لها ذكر في الأخبار والفتوح؛ كان بها وقعة للخوارج. 
انظر: معم البلدان(86/17) باب الدال والقاف وما يليهما. 

9) أخرجه أبو داود )١3/1١(‏ رقم (755905), سئن البيهقي الكبرى )1994/١17(‏ الحديث 
رقم )51١80(‏ 

هع نهاية الذين في إرشاد المبتدئين ,0700/١(‏ أسنى المطالب شرح روض الطالب 
(9/ /اة؟). 

(5) المغني .)517/١54(‏ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (011/4): شرح 
الزركشي على مختصر الخرقي 0 المبدع شرح المقنع (/22©) الإنصاف 
0/1 6). 

() أحكام القرآن للقرطبي .)"0٠/5(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرادر جه 
م222 22 م 2ىزىزثل5ئ2ئ2:1:1:152 222 1 تت ئ555 01122555 اح 


الخلاف في المسالة: خالف في المسألة أبو 0 ل 
والشافعي ا 0 

دليل هذا القول: أن الآية التي تدل على هذا منسوخة بآية الدين وهي 
قوله تعالى: ظيََيُهَا ارت ءَمَنُوَا إدَا تَدَيَدمُ يدبن ...إلى قوله .. مِمّن 
تَصْوْنَ من الشْبدة» [البَََة: 187] والكافر غير مرضي فلا تجوز شهادته لأن 
انتقيادة حالف لهذه الآية لنوولها يعد آبةالوضة*. 

ولأن من لا تقبل شهادته على غير الوصية لا تقبل في الوصية 
كالفاسق لا تقبل شهادته فالكافر أولى". 

النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على قبول شهادة الكافر على 
المسلم في الوصية في السفر لوجود الخلاف في المسألة. 
© (8١٠1/ه):‏ لا تجوز شهادة من بلغت بدعته الكفر أو الفسق 

المراد بالمسألة: أن المبتدع الذي بلغت بدعته الكفر أو الفسق»كما 
أنكر البعث». أو سب الصحابةفإنها لا تقبل شهادته» وقد نقل الإجماع 
على ذلك. 

من نقل الإجماع: ا : (واتفقوا على أن 
قبول من بلغت بدعته الكفر المتيقن على أنه كفر غير جائز)'" . 

مستند الإجماع: أن شهادة المبتدع ساقطة لأنه كافر أو فاسق». فتجري 


.)198/5( السراج الوهاج‎ ,)78٠ /5( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)77”37 (؟) جواهر الإكليل (؟/‎ 

(©) المجموع (57/18)» مغني المحتاج (571//4). 

(5) أحكام القرآن للقرطبي (5/ :)0٠‏ الجصاص (417/5). 
() المغني (70/15). 

(7) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم .)1١1(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ال اخ حي بن لضا والضاات الا قاد 


عليه أحكامهما ومنها رد الشهادة30". 

الموافقون على نقل الإجماع: المالكية”".: والشافعية9, 
والش بل 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة من بلغت 
بذعته الكفر أو الفسق وذلك لعدم وجود المخالف. 
»2 (155/ 0): قبول شهادة العدل بعد إنكاره لها إذا كان ذلك بسبب النسيان 

المراد بالمسألة: أن الشاهد العدل إذا أنكر أن تكون عنده شهادة» ثم 
عاد بعد ذلك وشهد في نفس الحادثة» فإن شهادته تقبل إذا كان سبب ذلك 
النسيان» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (570ه) حيث قال: (ومن ادّعى شهادة 
عدل فأنكر أن تكون عنده ثم شهد بها بعد ذلك وقال: كنت أنسيتها قبلت 
منه. وجملة ذلك: أن العدل إذا أنكر أن تكون عنده شهادة ثم شهد بها 
وقال: كنت أنسيتها قبلت ولم ترد شهادته وبهذا قال الثوري والشافعي 
وإسحاق ولا أعلم فيه مخالفاً) . 

مستند الإجماع: قوله تعالى: #آن تَضِلَّ إِحَدَهُمَا مُدكَرٌ إِحْدَنهُمَا 


8 


الْأرَئْ4 [البقرَة: ؟14]. وجه الدلالة: تدل الآية على قبول الشهادة بَعْدَ إنناتِ 


.)007 /5( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج‎ )١( 

(؟) التاج والإكليل لمختصر خليل (117/8))» منح الجليل شرح مختصر خليل .)75١11//54(‏ 

(9) روضة الطالبين وعمدة المفتين 2))١18/١١(‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (؟/ 
؛» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (5/ 007): حواشي الشرواني 
وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج (1/ 177). 

() الفروع (088/5)» الإنصاف .)5١0/1١17(‏ 

.)5028/١5( المغني‎ )0( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار م 
اهو :جل خا لز انتتانة. 1اة اقسط نالأ ١.لنا‏ سا 0011 1ل 


الصَّلالٍ وَالئّميَانِ في حَمّهَاء وَلِآَنَّ الْإنْسَانَ مُعَرّضٌ لِلْحَطَْ وَالنْسْيَاِء كَل 
لم يُقبَلٌ ِنْهُ مَا دَكَرَهُ بَعْدَ أَنْ نَسِيَهُ لَضَاعَتْ الْحَُقُوقُ بِتَقَادُم عَهْدِهًا”'". 
لأنه يجوز أن يكون نسيها وإذا كان ناسياً لها فلا شهادة عنده فلا 


نكذبه مع إمكان صدقه”") 


الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف"", 
والجاري , ال 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على قبول شهادة العدل بعد إنكاره 
لها إذا كان بسبب النسيان وذلك لعدم وجود المخالف . 
:)0/1١( ©‏ عدم اكتمال الشهادة عند الاختلاف بين الشهود في صفة المشهود به 

اختلافا يوجب التغاير 

المراد بالمسألة: أن شهادة الشهودء لا تصلح ولا تكتمل» في حال 
اختلف الشاهدان في صفة المشهود به» وكان الاختلاف كبيرا يوجب 
التغاير بين القولين» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (79ه) حيث قال: (ومتى كانت 
الشهادة على فعل» فاختلف الشاهدان في زمنه أو مكانه» أو صفة له تدل 
على تغاير الفعلين» لم تكمل شهادتهماء .... وإن اختلفا في صفة 
المشهود به اختلافا يوجب تغايرهماء مثل أن يشهد أحدهما بثبوت درهم 
والآخر بدينار» فلا خلاف في اك ينا 


.)"7١/5( مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى‎ )١( 

.)407 /1( شرح فتح القدير‎ )0( .)558/١54( المغني‎ )١( 
.)١79/9/1١( الذخيرة‎ )5( 

(5) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 009)» المبدع شرح المقنع .)111١/١١(‏ 
(5) المغني .)515٠/١5(‏ 


للسشيم 


ره مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ا ا 2 


عبد الرحمن بن قدامة (187ه) حيث قال: (فإن اختلفا فى صفة 
المشهود به اختلافا يوجب تغايرهماء مثل أن يشهد أحدهما بثوب درهم 
والآخر بدينار» فلا خلاف في أن الشهادة لا تكمل) . 

مستند الإجماع: لأنه لا يمكن إيجابهما جميعاء لأنه يكون إيجابا 
بالحق عليه بشهادة واحدء ولا إيجاب أحدهما بعينه» لأن الآخر لم يشهد 
ب ولبين أحدهها أولن يه ل © 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف””". والحنابلة©. 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم اكتمال الشهادة عند 
الاختلاف بين الشهود في صفة المشهود به اختلافا يوجب التغاير وذلك 
اعنم جرد لمكا نو 7 
)١1١/( 2>‏ استحباب الإشهاد على البيع 

المراد بالمسألة: أن الإشهاد على البيع من الأمور المستحبة الحسنة 
للبائع والمشتري. وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (457ه) حيث قال: (اتفقوا على أن 
الإشهاد على البيع وتوثيقه بالكتابة فعل حسن مندوب إليه)0* . 

النووي (715ه) حيث قال: (مذهبنا أن الإشهاد على عقد البيع 
والإجارة وسائر العقود غير النكاح والرجعة مستحب» اراق ا 
وبهذا قال جمهور الأمة من السلف والخلف لا أعلم له مخالفاً). 

مستند الإجماع: قوله تعالى: #وَأْسْهدوا إِذا ايمسر 4 البَقَرَة: 187] 


.)510/١5( الشرح الكبير (594/59). (0) المغني‎ )١( 

إفرة بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (418/6): فتح باب العناية بشرح النقاية (/ .)١55‏ 
(:) الإنصاف للمرداوي مع المقنع )2 المقنع (5595/59)). 

(4) مراتب الإجماع (0728). (0) المجموع شرح المهذب .)١55/9(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

ا ا ا لشت 5 

وجه الدلالة:أن الآية واضحة الدلالة في استحباب وندب الإشهاد على 
دلق 

البيع '. 


ما روي عن عُمَارَةَ بن خُرَيْمَة أن عمه» حلثه) وهو من أصحاب النن 
صابن د ىا تلاك +28 > 5ل ماهم و ماقام مدق وبر فم وق الوط جد مده 


َأَسْرَعٌ النَبيُ يله وَأَبْطأ الأغرّابئ وَطِفِقَ الرّجَالُ يَتَعَرَصُونَ لِلأعْرَابِي . 


ةب بوه 


فَيَسُومُونَهُ بارس وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ أن الي بل ابتَاعَهُ حَنّى زَادَ بَعْضَهُمْ في 
السَّوْه”" عَلَى مَا ابْتَاعَهُ بو مِنْهُ قَتَادَى الأَعْرَابِيُ النَبَىَ كله كَمَالَ: إِنْ كُنْتَ 


مُيتَاعا هذًا الْمَرَسَ وإِلَا بِعّْه فَقَامَ النَِينُ كله حِينَ سَمِعَ نِدَاءَهُ قَقَالَ: «ألِيسَ 
قَدٍ ابتَمُْهُ مِنْكَ؟ قَالَ: لا وَاللهِ مَا بْتّكَهُ كَقَالَ النَِنْ يلِه: «قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ) 


م قرف ًِ و 17 0 3 َه ات اس 5ه م رع مه عم رام وى صمو ةمه 
.سم 7 رع على راق اس ره رم 22 0-4 مو ع > - رهد ويعر هم 0 َ- 


2س مه ومع 4 010 7 0006 


أَشْهَدُ أَنَدَ قد بِعْتّه قال: أَفْبَلَ النَبِنْ يله عَلَى خحُرَيْمَة فَمَالَ: الِمّ تَشْهَد؟) 
َال: بِتَصْدِيقِكَ يا رَسُولَ الله ثَالَ: َجَعَلَ وَسُولُ الله يليه شَهَادةَ خُرَيِمَة 
شَهَادَةٌ رَجَلَين”*. 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف'”. 


.)57/5( شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(0) السوم: عَرْضٌ السّلْعَةٍ على البيع؛ يقال منه سَاوَمْتُهُ سُواماً واسُتامَ علي تساوَمْنا 
المحكم. انظر: لسان العرب» والقاموس المحيط» مادة (سوم) 

(0) طفق: لزم. و طَفِقَ يفعل كذا تلفق مقا : جعل, يَنْعَلَ وأخد: وفي التنزيل : «وَطْنِقًا 
يَتْصِنَانِ عَلَبيمَا من وَرَقٍ اْنَةِ»ه [الأعرّاف: 11]. وفي الحديث: فَطَفِقٌ يُلَْقِي إليهم 
الجَيُوبَء وهو من أفعال المقاربة» انظر: لسان العرب مادة (طفق) 

(5) أخرجه النسائي فى سننه الصغرى (548/1”) الحديث رقم (57750)» والنسائي أيضا في 
السئن الكبرى (55/5؟) الحديث رقم (5701). قال الألباني فى صحيح وضعيف سئن 
النسائي (حديث صحيح) رقم (5741). 

(0) المبسوط (9/76). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ا ا تت 2 


والشافية عو الا 


النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على استحباب الإشهاد على البيع 
© (157/5) الإصرار على الصغائر جرح ترد به الشهادة 

المراد بالمسألة: الإصرار على الصغائر والمجاهرة بهاء جرحة ترد 
بها شهادة الشاهدء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (1057ه) حيث قال: (واتفقوا على أن الكبائر 
والمجاهر بالصغائر» والإصرار على الصغائرء جرحة ترد بها الشهادة)". 

مستند الإجماع: قوله تعالى: وَأََِدُوا دَوَىَ عَذْلٍ يَني) [الطلاق: .]١‏ 

وجه الدلالة: أن العدالة تعنى كون حسنات الرجل أكثر من سيئاته 
وهي الإنزجار عما يعتقده حراماً فى دينه» وهذا يتناول اجتناب الكبائرء 
وترك الإصرار على الصغائرء” “على ما روي عن النبي كلِ أنه قال: ١لا‏ 
صَفِيرَةَ مَعَ الْإِصْرَارٍ وََا كَبِيرَةَ مَعّ الاسْتَفْقَارِ»0*. 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف97 , 


والعنا تي 


() الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (5/5”) 

(؟) المغني (7860/5). شرح منتهى الإرادات (17/5). 

(*) «مراتب الإجماع لابن حزم .)5١(‏ 

(4) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (؟188/5). 

(5) درر الحكام شرح غرر الحكام (171/7). 

() البحر الرائق شرح كنز الدقائق (57/17)» حاشية رد المحتار على الدر المختار 
(0/ 540). الهداية شرح بداية المبتدي (059/87"). 

0) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .)2١8/15١(‏ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح 
المعين (/0707» أسنى المطالب شرح روض الطالب (548/9). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 32 
يببسب ب بيب ب لط 


النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن الإصرار على الصغائر 
جرحة ترد بها الشهادة لعدم وجود المخالف. 
© (٠1/ه):‏ عدم وجوب الإشهاد على وقوع الطلاق 

المراد بالمسألة: أن الإشهاد على الطلاق لا يلزم» ويقع الطلاق 
بإشهاد أو بلا إشهادء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حرم (565ه) حيث قال: (فمن طلق زوجته» 
ولم يشهدء فالطلاق له لازم بلا خلاف يعلم. 

الشوكاني (٠75١ه)‏ حيث قال : (وقد عرفت الإجماع على عدم وجوب 
الإشهاد على الطلاق'"2. وقال أيضاً في موضع آخر: (وقع الإجماع على 
عدم وجوب الإشهاد في الطلاق ونقل الإجماع عن الأزرعي)”" . 

مستند الإجماع: قوله تعالى: «وَأَشيدُوأ ذُوَىٌ عَذَلٍ ينكد [الطلاق: ؟] 
وجه الدلالة: أي أشهدوا على الطلاق والمراجعة فهو على الاستحباب. . 
ولو ترك الإشهاد بالمراجعة» جاز الطلاق والمراجعة”" . 

الموافقون على نقل الإجماع : الأنن 20 1 .والشا في , 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم اشتراط الإشهاد على 
الطلااق لوقوعه وذلك لعدم وجود المخالف. 
)١154/5( ©‏ اشتراط الإشهاد على النكاح لصحته 

المراد بالمسألة: يشترط الإشهاد على النكاح حتى يقع صحيحاً» وقد 


.)47 /1( نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار‎ )١( 
.)57 /1( (؟) نيل الأوطار شرح منتقى‎ 

(9) تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم (5/". (:) البداية (51//5). 
(0) إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (7/ .)7١16‏ 
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نقل الإجباع على ذلك 0 

من نقل الإجماع: ابن عيبل البر(؟4577ه) حيث قال: (وروي عن امن 
عباس أنه قال: لا نكاح إلا بشاهدي عدل» وولي مرَشِل. ولا مخالف له 
من الصحابة عَلِمْئُهُ)0 . 

ابن رشد (515ه) حيث قال: (والأصل في هذا ما روي عن ابن عباس 
دلا 006 بشاهدي ا ل 
بشاهدي 0 وَوَلِيٌ 0 ولا مخف له من الصحاية فيا عل" 
راع اسع اله اي 00 

مستند الإجماع: ما روي عن الزهري. عن عُروة عن عائشة أن رسول 
الله قال: (لا" كم إلا بِوّليَ وَشَاهِدَيْ عَذْلٍء وما كان مِنْ ناح على غَيْرِ 
ذلِكَ فَهْرَ بَاطِلء فإن تَشَاجَرُواء فَالسُلْطَانٌ وَلِينُ مِنْ لا وَلِىَ له5*0. 
دلا نكاح إلا بولي وشاهدي 20 


.)8ا/١/ه( «الاستذكار‎ )١( 

() بداية المجتهد ونهاية المقتصد (51/7). 

() الجامع لأحكام القرآن (9/ .)8١‏ 

5( شرح النووي على صحيح مسلم (9/ .)19١‏ 

)0( حديث 'لا نكاح إلا بولي ' رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين 
وأورده وقد صدر البخاري بابا فى ذلك قال فيه باب من قال لا نكاج إلا بول » 
(1959/0) أبن حبان .)27١/4(‏ باب الوليء ذكرٌ نفي إجازة عَقْدٍ النُكاح بغيرٍ 
ولي وشاهِدّي عَذْلِء الحديث رقم (4:005). 

() أخرجه الدارقطني (/158) الحديث رقم (551").وقال: ' رفعه عدي بن الفضل - 
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وما جاء عن علي ويه قال: لا نِكاح إلا بِوَلِيَء ولا نكا إلا 


5 0( 
بسهوة 0 . 
وجه الدلالة: الأحاديث واضحة الدلالة فى اشتراط الإشهاد لصحة 
: زفق 
التكاح”" . 
الموانقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الشافعية0" 2 
260 
والحنايلة 9 


النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط الإشهاد على النكاح 
لصحته لعدم وجود المخالف. 
:)0/1١6( ©‏ اشتراط الإسلام في الشاهد 

المراد بالمسالة: أن الشاهد حتى تقبل شهادته يجب أن تتوفر فيه 
شروط أهمها الإسلام؛ فلا يجوز شهادة كافرء وقد نقل الإجماع على 
ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن رشد (516ه) حيث قال: (وأما الإسلام 
فاتفقوا على أنه شرط في الول وآن :ل تجرن هاده لكاي 


- ولم يرفعه غيره ". وقال البيهقي عقبه: ' وهو ضعيف والصحيح موقوف ". ثم وجدت 
للقواريري نانها اعرش آبو لين الحمامن: في ' الفوائد المنتقاة " (9 / ؟ / )١‏ 
من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري به بلفظ القواريري. وقال الحافظ أبو الفتح 
بن أبى الفوارس في (منتقى الفوائد): ' حديث غريب من حديث الثوري تفرد به مؤمل بن 
إسماعيل عن سفيان والمحفوظ عن سفيان موقوف ' انظر إرواء الغليل؛ (2/5)). 

.)1587١( الحديث رقم‎ ,4)"04/١( أخرجه البيهقي فى سننه الكبرى‎ )١( 

(7) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (١؟774/5).‏ 

(") الأم (ه/ 0). الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .)374/5١(‏ 

(5) منار السبيل في شرح الدليل (؟/ 67١)؛‏ شرح منتهى الإرادات (؟/115). 

(0) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟4717/1). 


لسلسم 
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البيضاوي (586ه) حيث قال: (هوَاستَِدُوا هيدي [البَشَرّة: 181] 
وَاظليوا أن يشهد على الدين شاهدان .«يّن رَجَالِكُ4 [الأحرّاب: ]4٠‏ من 
رجال المسلمين» وهو دليل اشتراط إسلام الشهود وإليه ذهب عامة 
العلوا)3 . 

ابن تيمية (4/لاه) حيث قال: (فلا تقبل شهادة الكفار على المسلمين 
وهذا لا نزاع فيه)”". 

مستند الإجماع: قوله تعالى: «إوّآن يحَمَلَ أَلَهُ كفت عل الننَ سبي 
4 [الشْمَاء: 141]. 

وجه الدلالة: أن الشهادة سبيل عظيم.ء والله تعالى وعد بألا يجعل 

5 فرق 
للكافرين على المؤمنين سبيلا” ". 

قوله تعالى : © يكام الَذنَ َامَْوَأ إن جَآهكٌ كاسدأ َل فتَبِينواً © [الحُجرّات: 1]. 

وجه الدلالة: أن الفاسق لا تجوز شهادته فالكافر أولى©», 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف©, 
والمالكية”''» والشافعية””". الحنابلة©. 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط الإسلام فى الشاهد 


.)087 /١( تفسير البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )١( 
.)591//١6( إفهة مجموع الفتاوى‎ 

(9) الجواهر الحسان في تفسير القرآن .)409/١(‏ 

(5) أضنواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (85/5). 

(0) بدائع الصنائع (5/ .)28٠‏ السراج الوهاج (؟/ .)١158‏ 
() جواهر الإكليل (؟/ 9 37). 

0) المجموع (477/10)., مغني المحتاج (477/4). 

(8) المغني ,)44/١5(‏ كشاف القناع (0778/5. 
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لعدم وجود المخالف. 
© (1/ه) لا يجوز تلقين القاضي الشهادة للشهود 

المراد بالمسالة: أنه لا يجوز للقاضي أن يلقن الشهود بالشهادة. 
وصورته أن يقول القاضي للشاهد أتشهد بكذا وكذاء وقد نقل الإجماع 
على ذلك. 

من نقل الإجماع: بدر الدين العيني(860ه) حيث قال: (ويكره تلقين 
الشاهد ومعناه) أي معنى ما قاله محمد كأ من كراهته تلقين الشاهد (أن 
يقول له) أي أن يقول القاضي للشاهد (أتشهد بكذا وكذا) تنو ند افهذا 
لون الال 

عون الدذين اكن هبيرة(05ه) حيث قال: (واتفقوا على أن ليس 
للقاضي أن يلقن الشهودء بل يسمع ما يقولون)”"". 

السيوطى (48م) حيث قال: (واتفقوا على أن القاضي ليس له أن 
يلقن الشهو”: ١‏ 

مستند الإجماع: حتى لا يعبث - القاضي - بالشهود لأن ذلك 
يشوش عليهم عقولهم فلا يمكنهم أداء الشهادة على وجهها؟2. ولأن 
القاضي يتهم بتلقين الشاهد الشهادة*©. وكذلك لأنه يصير بتلقينه مائلاً مع 
المشهود له9' . 


(1) البناية في شرح الهداية للعيني (19/8). (5) الإفصاح (517/5). 
(9) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود (؟/ 069. 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (/7/ .)١9‏ 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 16/0). 

(5) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (١؟/748).‏ 
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الموافقون على نقل الإجماع: جمهور الأحناف”©. والشافعية". 

الخلاف في المسالة: خالف في المسألة أبو يوسف من الحنفية حيث 
رأى أنه لا بأس بتلقين القاضي للشهود. ونقل ذلك السرخسي حيث قال: 
وقال أبو يوسف - كلله: لا أرى بأساً أن يقول أتشهدا بكذا وكذا وإنما 
قال هذا حين ابتلي بالقضاء فرآى ما بالشهود من الخبر عند أداء الشهادة 
بالحق» فإن لمجلس القضاء هيبة وللقاضى حشمة حشمة"" ومن لم يعتد التكلم 
في مثل هذا المجلس يتعذر عليه البيان إذا لم يعينه القاضي على ذلك © . 

وتبع آمو يوسف بعض الأحناف» فقال علاء الدين الدين السمرقندي: 
ولا بأ س بأن يلقن الشاهد. إذا كان يستحي ويهاب مجلس القاضي بشيء 


00 
مرعلق 


دليل هذا القول: قوله تعالى: ظوَتَمَاوبُوا عَلَ أَلْرِ وَالتقَوَفُ) [العائدة: ؟]. 
وجه الدلالة: فأداء الشهادة بالحق من باب البرء والبر يجب أن 
يتعاون فيه كما نصت الآية الكريمة9 . 


لأن لمجلس القضاء هيبة وللقاضي حشمة ومن لم يعتد التكلم في مثل 


)١(‏ المبسوط 2)80/١5(‏ بدائع الصنائع في تريب الشرائع (7/ 6١)»ء‏ العناية شرح الهداية 
(0/ مه ") فتح القدير شرح البداية (8/ 787). 

() روضة الطالبين وعمدة المفتين (9/ 2١‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (؟/ 
14 الحاوي الكبير في الفقه الشافعي 8/0 

[فرة الحشمة: بالكسر: الحياء والانقتاضن: حدم ملهء و.عنهء و حَسشَّمَهُ وَأَحْسّمَة 
أخجلة 4: وأنْ يَجْيِسَ إليك الرَّجْلَ ؟ فَتَؤذِيَهُ وتشسعة ما ايكرف قال الليث: الحِشْمَةٌ 
الانقباض عن أخيك في المَظعَم وطلبٍ الحاجة؛» انظر لسان العرب مادة (حشم) 
والقاموس المحيط مادة (الحشمة)ء 

(5) المبسوط .)89/١5(‏ (0) تحفة الفقهاء (/ 399). 

.)89/١5( المبسوط‎ 0 


يحي 
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هذا المجلس يتعذر عليه البيان إذا لم يعينه القاضى على ذلك7' . 
الشهود. فإن الله يستخرج بهم الحقوق» ويدفع بهم الظلم»”" . 

وجه الدلالة: فلقد أمرنا في الحديث بإكرام الشهود»ء وهذا القدر من 
التلقين يرجع إلى إكرامه بأن يذكر ما يسمع منه فيقول أتشهد بكذا لما لم 
يحم 
القاضى الشهود الشهادة لوجود الخلاف في المسألة. 
© 107/ه): لا يقبل تجريح الخصم للشهود إلا ببينة 

المراد بالمسألة: أن المشهود عليه لا يجوز له أن يجرح في الشهود» 
فلا يجوز له أن يتهمهما بالفسق أو العداوة إلا ببينة» وقد نقل الإجماع 
على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١7"ه)‏ حيث قال: (ولا يقبل الجرح 
من الخصم بلا خلاف بين العلماء» فلو قال المشهود عليه هذان فاسقان 
أو عدوان لي أو آباء للمشهود له لم يقبل قوله)”*“. 

ابن مفلح (888ه) حيث قال: (ولا يقبل الجرح من الخصم بغير 

(ه) 
خلاف) 2. 


مستند الإجماع : لأنه متهم في قوله ويشهد بما يجر إليه نفعاً فأشبه 


.)81//١5( الميسوط‎ )١( 

(7) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (/3017) الحديث رقم (7735): والسيوطي في 
جامع المسانيد والمراسيل (؟1/١5)‏ رقم (84/4). 

(0) المبسوط (809//15). (5) المغني .)20/١54(‏ 

(5) المبدع شرح المقنع .)84/١١(‏ 
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الشهادة لنفسه سد رار بردا جااعر أن يبطل شهادة من شهد عليه 
إلا أبطلها ف فتضيع الحقوق وتذهب حكمة شرع البينة”" . 

الموافقون على نقل الإجماع: المالكية". 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم جواز تجريح الخصم 
للشهود إلا ببيئة وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (0/160): وجوب تحقيق أهلية الشهادة عند الأداء لا وقت التحمل 

المراد بالمسألة: إن العبرة بتحقق أهلية الشهادة هو تحققها عند وقت 
الأداءء لا عند وقت التحمل» وقد نقل الإجماع على ذلك 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (14١7ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أن 
العبد.» والصغيرء والكافرء إذا شهدوا على شهادة ولم يدعوا إليهاء ولم 
يشهدوا بها حتى عتق العبد. وبلغ الصبي. وأسلم الكافر» ثم أدوها في 
حال قبول شهادتهم. أن قبول شهاداتهم تجب)””. 

ابن قدامة (١؟١"ه)‏ حيث قال: : (وإن كان لم يشهد بها عند الحاكم 
حتى صار عدلاً قبلت منه. وذلك لأن التحمل لا تعتبر فيه العدالة ولا 
البلوغ ولا الإسلام لأنه لا تهمة في ذلك. وإنما يعتبر ذلك في الأداء فإذا 
رأى الفاسق شيئاً أو سمعه ثم عدل وشهد به قبلت شهادته بغير خلاف 

نعلمه وهكذا الصبي والكافر إذا شهد بعد الإسلام والبلوغ قبلت)9©». 

ابن مفلح (881ه) حيث قال: (ولو لم يشهد بها عند الحاكم حتى 


.)00/١5( المغني‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل »20251١/8(‏ التاج والإكليل لمختصر خليل 
١ /0(‏ ). 

إهرة لإجماع لابن المنذر (89): الإجماع رقم (005. 

(5) المغني (191/15). 
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م تت 
صار عدلا قبلت بغير خلاف نعلمه» لأن التهمة إنما كانت من أجل العار 
الذي يلحقه في الرد وهو منتف هنا وهكذا الصبي والكافر إذا شهد بعد 
الإسلام ا ْ 

مستند الإجماع : لأأن العبرة في الأهلية وقت أداء الشهادة» لاا وقت 
”7 

الموافقون على نقل الإجماع: القنافية7: :والحابلة””.: 

النتيبجة: صحة ما نقل من الإجماع على وجوب تحقيق أهلية الشهادة 
عند الأداء لا وقت التحمل وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (ه/١17)‏ وجوب ثبوت عدالة الشاهد 

المراد بالمسألة: أنه يجب أن تثبت عدالة الشاهد عند القاضي حتى 
يقبل شهادته» والعدل هو من لم يعرف عليه جريمة في دينه؛ وقيل: من 
اجتنب الكبائر وأدى الفرائض وغلبت حسناته سيئاته. 

من نقل الإجماع: الشافعي (:١٠ه)‏ حيث قال: (قال الله عز وجل 
لوَأَشِدُوأ ذَرَىٌ عَدَلٍ يَد» الظلاق: ؟] وقال لمكن رَصَوْنَ ين تمد 
َالبَقَرَة: 147] عن مُجاهدٍ؛ أَنَّهُ قال: عدلان حُرَانٍ مُسُلمان» ل أَعْلَمْ مِنْ 
أهل العلم مخالفاً)”". 

ابن حزم(105ه) حيث قال: (واتفقوا أن الحاكم إذا حكم بشهادة 
عدول عنده - على ما نذكره في كتابنا هذا من الشهادات إن شاء الله تعالى 


.)291/1١( المبدع شرح المقنع‎ )١( 

(؟) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1714/5). 

() حاشية البيجرومي على الخطيب .)719١/54(‏ 

(4) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (174/1). 

(0) انظر: بدائع الصنائع .)4٠7//5(‏ (5) الأم (لا/ 156). 


4 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
0-6 0 2 ا 
- على إقرار أو على علمهم؛ أن له أن يحكم)”". وقال في موضع آخر: 
(واتفقوا على قبول شاهدين مسلمين» عدلين)9 . 

ابن عبد البر (477ه) حيث قال: (في قوله عز وجل : لوَأَشْيِدُوا دَوَىَ 
عَدلٍ يَمكدُ4 [الطلاق: ؟] وقوله «إمكّن يَصَوْنَ مِنّ الشْبَدَآه» [البَقَرّة: 185] دليل 
على أنه لا يجوز ز أن يقبل إلا العدل الرضي وأن من جهلت عدالته لم تجز 
شهادته حئى تعلم الصفة المشترطة. واتفقوا في الحدود والقصاص وكذلك 
كل شيا 6 

ابن رشد (54145ه) حيث قال: (أما العدالة فإن المسلمين اتفقوا على 
اشتراطها في قبول شهادة الشاهد)©' . 

ابن قدامة (١51ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أنه يشترط كونهم 
مسلمين عدولا ظاهراً وباطناً وسواء كان المشهود عليه مسلماً أ اي" 

شيخ الإسلام ابن تيمية (18لاه) حيث قال: (وقد ثبت بالكتاب 
والسنة والإجماع أنه لا يستشهد إلا ذو العدل)0©. 

الشربيني (91/0ه) حيث قال: (وكذا فاسقان ظهر فسقهما عند القاضي 

ينقض الحكم بهما (في الأظهر) كما في المسائل المذكورة؛ لأن النصّ 
د دلا على اعتبار العدالة)©. 


مستند الإجماع: قوله تعالى: «َإمِمَن رَصُونَ مِنّ 1 لشّهدَاء6 [البَقَرَة: ]. 
وجه الدلالة: هذا تقييد من الله سبحانه على الاسترسال على كل 


للق كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (68). 

(؟) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (08). (*) الاستذكار (07؟/ 3#). 
(5) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (4517/7). 

(5) المغني )1١1/15(‏ نقله عنه الزركشي في شرحه (007/97. 

(5) منهاج السنة (0”44/79). (0) مغني المحتاج (4/ 087). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار جب 
ممالل اجماع في ابيا ال لا ا سس 01س 


شاهد»ء وقصر الشهادة على الرضا تانر 0 موزل انلق اسل اتير 

الفاسق ساقط غير مقبول وأن شهادة غير العادل مردودة» والخبر وإن فارق 

معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما إذ 

كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند 
قف 


86 ملم 


مس .0 و > 


قوله تعالى د بِلتَنَ أن كرشن يمغروني أو فَارفوهنَ بمعروفب 
وَأَشْهِدُوا دَوَفٌ عَدَلٍ د مآد كرأ اده ينه دَلِحكُم بُوعَظ بف من كن يَؤْمِن 
أله وَألسومٍ الآخر وَمَن ّ لَه يجعل 3 أ 46 [الطلاق: ؟]. 

ونه الدلالة: أن الله تعالى قيّد الشهادة بالعدالة في موضع فقال: 
0 وَأَشْيِدُوأ | ذوفق عَدَلٍ 4 [الظلاق: ؟]» وأطلق في موضع» فمال: 
9 وََسَتَمْيِدُوأ شدي من َعَالِكُمْ 4 [المَقَّرَة: زققة وبالتالي فالعدالة شرط في 
عيما غيل اللإنطلق على لكك 3 

الموانقون على نقل الإجماع: 4 

والعنافلية والجابلة” . 


.)1917 /١( أحكام القرآن لابن العربي المالكي‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم .)09/١(‏ 

(6) تفسير البغوي (078/7. 

(4) (المبسوط »)١17١/15(‏ بدائع الصنائع (5/ ؟ .)٠‏ الهداية شرح بداية المبتدي (/9/ 704) 
إلا أن صاحب العناية شرح الهداية قد نص على أن أبي يوسف كه قال : : أنَّ الْمَاسِقَ ذا 
كَانَّ وَجِيهًا فِي النّاسِ ذَا مُرُوءَةِ تُقْبَلُ شَهَادتَة انه لا يُستَأجَرُ ِوَجامَه ويَمَْع َنْ الْكَذبٍ 
لِمُدُوءَتِهء وَالْأَوْلُ أْصَح إلا أن الْقَاضِيَ لَوْ قَضَى بِقَهَادَةِ الْمَاسِقٍ يَصِحٌ عِنْدَنا. 

(0) المنتقى شرح الموطأ (1/ 547)» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ .)١75‏ 

)١(‏ الأم (87/7)» المجموع شرح الامهذب ))4٠/57(‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 
(؟/518)» أسنى المطالب شرح روض الطالب .)١87/9(‏ 

.)47/١5( المغني‎ )0 


حطس مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على وجوب ثبوت عدالة الشاهد 
لعدم وجود المخ 
© (5/191): رد شهادة من يؤخر الصلاة عمدا 

المراد بالمسألة: إن تعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها مع ذكرها 
جرح ترد به الشهادة» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم(107ه) حيث قال: (لأنهم مقرون معنا 
بلا خلاف من أحدهم ولا من أحد من الأمةء في أن من تعمد ترك صلاة 
فرض ذاكراً لها حتى يخرج وقتها: فإنه فاسق مجرح الشهادة» مستحق 
لفون وا )27 

مستند الإجماع: قوله يكل : امن حافظ على الصلوات الخمس فى 
مواقيتها كان له عند الله تعالى عهداً يؤديه إليه يوم القيامة وتلا قوله تعالى : 
<« إلا م من 6 عِندَ يمن عَهَدَا © مَريم : 41]». 

وجه الدلالة: لأن أداء الصّلاة في الوقت أداء للأمانة في وقتهاء لأن 
الصلاة أمانة وأداء الأمانة في وقتها لازم» ولأن أداء الصّلاة فى الوقت 
عهد له عِندَّ الله تعالى؛ فإذا ظهرت منه الخيانة في هذه الأمانة فر نيا عن 
الوقت» فلا تؤمن به الخيانة في أمانة الشهادة9 © 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف0© 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على رد شهادة من يؤخر الصلاة 


.)١6 المحلى بالآثار (؟/‎ )١( 
.)15/8( المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ )5( 


(؟) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (0) المحيط البرهاني في الفقه النعماني 
(م/ 1”). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
الاشعصع ص ج7للمستممما ههه 2222277777771 1 2221 ار اير بم 


عمدا لعدم وجود المخالف. 
© (؟07١1/ه):‏ عدم قبول شهادة العدو 


المراد بالمسألة: أن العداوة تمنع قبول الشهادة للتهمة» سواء أكانت 
عداوة دنيوية أو عداوة دينية» وقد نقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: أبو عبد الله القرطبي (١51ه)‏ حيث قال: (أجمع 
العلماء على أنه لا تجوز شهادة العدو على عدوه في شيء وإن كان للك 
والعداوة تزيل العدالة فكيف بعداوة 0 


7-7 


٠ 


سس سه سل لو 0 462 4 
لزت اما لا تَتَجِدُوا بطانة من 


2 


ويم تخ 12 وا عي قد م 
صَدورَهه هم اكب هد بين ل لدبت إن كنم مأو هون (3) 4 [آل عمران: 14]. 


وجه الدلالة: فى هذه الآية دليل على أن شهادةً العدو على عدرّه لا 


)0 
تجور 2 . 


كرون م رح لامة” و الور[ ميان 


نْتَهَى إلى الكَية : إنَّهُ لا تَجُورٌ شهادةٌ > ححصم ولا ظَيِين» واليمين على 
07 علو : 2 


.)١8١/5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(0) اللباب في علوم الكتاب (0/ 416)»: وكذلك أحكام القرآن لابن عربي المالكي 
.)566/1١(‏ 

(6) أخرجه البيهقي في سئنه الكبرى (76/16؟) كتاب الشهادات» جماع أبواب من تجوز 
شهادته ومن لا تجوز الأحرار البالغين العاقلين المسلمين؛ باب لا تقبل شهادة خائن 
ولا خائنئة ولا ذي غمر على أخبيه ولا ظنين ولا خصم» الحديث رقم 1*1 
مصنف ابن أي شيبة (41/8) كتاب البيوع والأقضية» في الرجلين يختصمان فيدّعي 
أحدهما على الآخر الشىء» على من تكون اليمين؟» الحديث رقم (1101/15), 


سح وم مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

وجه الدلالة: أن الخصومة عداوة. وقد نهى عن الشهادة حال 
الخصومة» فتمنع الشهادة حال العداوة للدي 7 

لأن العداوة بينهما تحمل الشاهد على التقول على العدو”” . 

الموانقون على نقل الإجماع: المالكية””» والشافعية©, 
والسا 0 والشوكاني”"”. 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف”'؛ حيث فرقوا 
بين العداوة الدينية والدنيوية» فالعذاوة الدنيوية عندهم تمنع الشهادة» أما 
العداوة الدينية فلاء وقد نقل السرخسي ذلك فقال: فأما عندنا إذا كانت 
العداوة بينهما بسبب شيء من أمر الدين فشهادة بعضهم على بعض تقبل 


.)17*/١5( المجموع شرح المهذب (؟7/١١0). (0) المبسوط‎ )١( 

[فية حاشية العدوي على كفاية الطالب (؟/5448)»: الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى 

مذهب الإمام مالك (7517/4): حاشية الدسوقي على الشرح الكبير »)١9/١/5(‏ 

الشرح الكبير (5/ »١‏ البهجة في شرح التحفة »)0761/١(‏ التحفة في شرح البهجة 

.)77٠/4( منح الجليل شرح مختصر خليل‎ 8/1١ 

الأم (477/6): المهذب في فقه الإمام الشافعي (؟471/1): المجموع شرح 

المهذب (؟0؟/ 2)5٠١‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين »)١7//١١(‏ التنبيه في الفقه 

الشافعي (011/1)» الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (514/7)»: تحفة الحبيب على 
شرح الخطيب /١(‏ 2,0577279 غاية الإختصار (١//11١؟)2‏ مختصر المزني في فروع 
الشافعية (١5854/1؟)2‏ حاشيتا القليوبي وعميرة (5/ 071554 كفاية الأخيار في حل غاية 

الإختصار ,0757/١(‏ الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .)84/١1١(‏ 

(5) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (/1)» الكافي في فقه الإمام أحمد بن 
حنبل (071/54)؛ الفروع :)١58/5(‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي (// 077 
كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات (؟/ 187). 

(") نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (141/9). 

20 البحر الرائق شرح كنز الدقائق (9/ 86)» المبسوط (17”/17): حاشية رد المحتار 
على الدر المختار (1/5؟): مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (؟/191). 
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حمر 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
لخلوها عن تهمه ة الكذب فأما من يعادي غيره لمجاوزته حد الدين يمتلع 

من الشهادة بالزور وإن كان يعاديه بسبب شيء من أمر الدنيا فهو أمر 
موجب فسقه فلا تقبل شهادته عليه إذا ظهر لك و 


عبرم --- 20 


دليل هذا القول: قوله عز وجل : «9إتكوؤا شُبَدَآءَ عَنَ ألنّاس#4 [البَقَرّة: 
.]١5*‏ 

وجه الدلالة: أن شهادة أهل الإسلام جائزة على أهل الشرك كلهم 
لأن الله تعالى أثبت للمؤمنين شهادة على الناس» ولما قبلت شهادة 
المسلم على المسلم 0 لاسا 

النتيجة: تحقق الإجماع على عدم قبول شهادة العدو عداوة دنيوية. 
وكذلك عدم تحقق الإجماع على عدم قبول شهادة العدو عداوة دينية وذلك 
لوجود الخلاف في المسألة. 
© (1074/ ه): قبول شهادة اللقيط إن استوفت الشروط 

المقصود بالمسألة: أن شهادة اللقيط بعد بلوغهء إذاكان حرا عدلاً» 
فإن شهادته جائزة» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (14"ه) حيث قال :(أجمعوا على أنه 
إذا بلغ اللقيط» وكان عدلاًء جازت شهادته) ". 

مستند الإجماع: 1 تعالى : «لَرْا جام عليه بِأريسَةٍ شهدا فَإذ لم يَأثأ 
بالشُهَدَِ وليك عِنَدَ أله هم هم الْكَذْبونَ )»4 [الثُور: .]١‏ وقوله تعالى : #وَالق 
يأتيج الْتَحِمَهَ ين شبك 'استنيدذا عَتِهنَ | ركد يَنكْ رْ 0 
تيكورك ف الْنَيُوتِ» [النْسَاء: 18]. وقوله ا : «وأَسْتَئْيِدُوأ سَبِيِدَيْنِ من 


.)198/15( المبسوط (17/15). (7) المبسوط‎ )١( 
.)١19( الإجماع لابن المنذر‎ )©( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ب لل الت 


87ل]. 

وجه الدلالة: عموم آيات الشهادة والتي تشترط العدالة» فإذا تحققت 
في اللقيط جازت شهادته". 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف”"'.؛ والشافعية© . 

النتيجة : صحة ما نقل من الإجماع على قبول شهادة اللقيط المستوفية 
للشروط لعدم وجود المخالف. 
© (0/176): عدم قبول شهادة الشاهد لنفسه 

المراد بالمسألة: أن شهادة الرجل لنفسه أو على فعل تولاه بنفسهء لا 
يجوز بحال في الدعوى. وقد نقل الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق : السرخسي (487ه) حيث قال: (وأما شهادة الشاهد 
على فعل تولاه لنفسه أو لغيره مما يكون فيه خصماً ومما لا يكون خصماً 
فساقطة بالاتفاق)9©' , 

ابن رشد (60696م) حيث قال: (والأمر بالشيء يقتضي إجزاء المأمور 
به إلا ما خصصه الإجماع من شهادة المرء لنفسه فلا تقبل)0©. 

أبو عبد الله ميارة (1/7١1١ه)‏ حيث قال: (ومن المعلوم أن القاضي لا 
يشهد لنفسه إذ من المجمع عليه منع شهادة الإنسان لنفسه)© . 

ابن عابدين (؟65؟1اهم) حيث قال: (لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه. 


)0( المجموع شرح المهذب (؟5/5١١5).‏ 

إف4 المحيط البرهاني في الفقه النعماني (415/0). 

فرغ المجموع شرح المهذب .)5١5/957(‏ () المبسوط (0/ه”"). 
(©) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟/ .)51١‏ 

(5) الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام .)75/١(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار مك 
ااا ا ا ا ا ا تت 01 3 
قال مؤيد زاده: شهادة الإنسان فيما باشره مردودة بالإلجماع)”'". 
بن عمرو قال: قال رسول الله ِو : دلا تجور شهادة خائن ولا خائنة» 
ولا ذي غمر على أخيه» ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت» وتجوز 
شهادته لغيرهم)”". 

وجه الدلالة: أن منع شهادة الشاهد لقريبه ولابنه والقانع لا تجوز 
للاتهام» فالأولى منع شهادة المرء لنفسه”". 

لأن الشهادة لا بد لها من مشهود له» ومن مشهود عليه» وفي حق 
هذا المعن الورجهان على السواء . 

الموانقون على نقل الإجماع:وافق على الحكم الأحناف””, 
والشافعية© . 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الشاهد 
© (17/ ه): قبول شهادة الخصي 

المراد بالمسألة: أن الخصي وهو منزوع الخصيتين» قد أجاز العلماء 
قبول شهادته» وقد نقل الإجماع على ذلك. 


.)00٠ /97( حاشية رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 

(1) مسند أحمد (؟515/17)» الحديث رقم »)588٠0(‏ سئن البيهقي الكبرى )١178/١6(‏ رقم 
01101 

(9) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .)4/١5(‏ 

(4) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (85/8). 

(0) البداية (4/ 0748 المحيط البرهاني في الفقه النعماني (85/8). 

() الأم (8/ 07)» الحاوي الكبير في الفقه الشافمي .)4/١15(‏ 


مسائل الاجماع في أيواب القضاء والشهادات والإاقرار 
آت- لم ب _ سس الللسسسسسس سس ب سب 


من نقل الإجماع: ابن حزم (107ه) حيث قال: شهد الجارود على 
قدامة بن مظعون أنه شرب الخمر - وكان عمر قد أمر قدامة على البحرين 
- فقال عمر للجارود: من يشهد معك؟ قال: علقمة الخصي ؟ فدعا 
علقمة» فقال له عمر: بم تشهد؟ فقال علقمة وهل تجوز شهادة الخصي ؟ 
قال عمر: وما يمنعه أن تجوز شهادته إذا كان مسلماء قال علقمة: رأيته 
يقيء الخمر في طستء. قال عمر: فلا وربك ما قاءها حتى شربها: فأمر 
به فجلد الحدء فهذا حكم عمر بحضرة الصحابة - ين - لا يعرف له 
منهم مخالف)”2". 

الكاساني (/041ه) حيث قال: «وتقبل شهادة الخصيّ لعمومات 
الشهادة. وروي عن سيدنا عمر ضَكه : أنَهُ قبل شَهَادَةَ عَلْقَمَةَ الخَصِن) ولم 
ينقل أنه أنكر عليه منكر من الصحابة فكان إجماعاً)0". 

مستند الإجماع: ما روي عن زياد فى حديث قدامة بن مظعون حين 
جلد قال: «قال علقمة الخصي ورفعوه إلى عمر ويه فقال: من 
يشهد ؟فقال علقمة الخصي: أنا أشهد إن أجزت شهادة الخصيء, فقال 
عمر: أما أنت فلعمء فقال: أشهد أنه قاء الخمرء فقال عمر: فإنه لم 
يقئها حتى شربها»”" 
-١‏ الأثر المروي عن ابن سيرين أن عمر أجاز شهادة علقمة الخصي 

على ل 0 


)١(‏ المحل بالآثار (؟60/1). 

(؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (404/5). 

[فرق جامع المسانيد والمراسيل :)517/١5(‏ مسند الأحاديث التي فيها انقطاع» الحديث 
رقم (411)). 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 446) باب في شهادة الخصيء الحديث رقم (18957). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
اببسم ا ب ب ب لد حصا 


؟- وأن الخصاء لايقدح في العدالة فلا يمنع ول الها 


-٠‏ أنه قُطع منه عضوء فصار كما لو قطعت يدهء وهذا لا يؤثر في قبول 
الشهادة” . | 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف0". 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على قبول شهادة الخصي لعدم 
وجود المخالف. 
© (ب07١/ه):‏ قبول شهادة البغاة من غير أهل البدع 

المراد بالمسألة: البغاة من أهل التأويل» إذا لم يكونوا عن أهل 
البدع» فإنهم ليسوا بفاسقين» فتجوز شهادتهم» وقد نقل الإجماع على 
ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١17ه)‏ حيث قال: (والبغاة إذا لم 
يكونوا من أهل البدع ليسوا بفاسقين وإنما هم يخطئون في تأويلهم والإمام 
وأهل العدل مصيبون في قتالهم فهم جميعاً كالمجتهدين من الفقهاء في 
الأخكم من شهد منهم ا 0ت إذا كان عدلا وهذا قول الشافعي ولا 
أعلم في قبول شهادتهم خلافا) . 

مستند الإجماع: أن البغاة إذا لم يكونوا من أهل البدع ليسوا بفاسقين 
وإنما هم يخطئون في تأويلهم» كما إن لهم تأويلاً سائغاًء أشبه اختلاف 
المي 


.793/19( الهداية‎ )5( .)5١9/9( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 

(8) حاشية رد المحتار على الدر المختار (7/ )017١‏ العناية شرح الهداية مع الهداية (9/ 0795 ؛ 
الهداية 0797/10 مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر :)3١7/5(‏ اللباب في شرح 
الكتاب .)7737/١(‏ 

(5) المغني على مختصر الخرقي 2.04/10 (ه0) شرح الزركشي .)11١/1(‏ 


جم ٍ ٠‏ مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية”'©. والحنابلة, 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على قبول شهادة البغاة من غير 
أهل البدع وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (0/108): من أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين 

المراد بالمسألة: إذا ادعى العبد على سيده أنه دبرهء فأنكر السيد ولم 
يكن للمدعي بيئة فالقول قول المنكر مع يمينه» لأن الأصل عدمهء وإن 
كانت للعبد بينة حكم بها ويقبل فيه شاهدان عدلان» وقد نقل الإجماع 
على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (579ه) حيث قال: (وجملته أن العبد 
إذا ادّعى على سيده أنه دبره فدعواه صحيحة لأنه يدّعي استحقاق العتق 
ويحتمل أن لا تصح الدعوى لأن السيد إذا أنكر التدبير كان بمنزلة إنكار 
الوصية وإنكار الوصية رجوع عنها في أحد الوجهين فيكون إنكار التدبير 
رجوعاً عنه والرجوع عنه يبطله في أحد الوجهين فتبطل الدعوى والصحيح 
أن الدعورى صحيحة لأن الصحيح أن الرجوع عن التدبير لا يبطله ولو 
أبطله فما ثبت كون الإنكار رجوعاً ولو ثبت ذلك فلا يتعين الإنكار جواباً 
للدعوى فإنه يجوز أن يكون جوابها إقراراً. فإذا ثبت هذا فإن السيد إن أقر 
فلا كلام وإن أنكر ولم تكن للعبد بينة فالقول قول المنكر مع يمينهء لأن 


)١(‏ المجموع شرح المهذب /5١(‏ 077 روضة الطالبين وعمدة المفتين (07782/8)) منهج 
الطلاب (186/5), فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (؟/ 6 ) الإقناع في 
حل ألفاظ أبي شجاع (484/1), مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 
1/5 تحفة الحبيب على شرح الخطيب (١/7771)؛‏ أسنى المطالب شرح 
روض الطالب (1/8/8؟), حاشية البيجرمي على المنهج (54/ 23١7‏ حاشيتا القليربي 
وعميرة (54/ 2)١9/7‏ كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار .)749/١(‏ 

(؟) شرح الزركشي (770/5). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار جه 
ااا اا ل لالس سس سسسظئ#ي ورور ريسًًًٌٌٍّّّّ7ّ7ري 1001 


الأصل عدمهء وإن كانت للعبد بينة حكم بها ويقبل فيه شاهدان عدلان بلا 
خلاف)20. 

عبد الرحمن بن قدامة (؟485"ه) حيث قال : (فإن كانت للعبد بينة حكم 
بهاء ويقبل شاهدان عدلان» بغير خلاف)"" . 

ابن مفلح (886ه) حيث قال: (ومن أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا 
بشاهدين انا 

مستند الإجماع : قوله تعالى : طوَأنْكَئْيدُوا عَبِِديْنِ ين رَجَالِكُمْ 4 [البثرة: 
7. وقوله تعالى : لوَأشيِدوأ ذُوَىٌ عذَلٍ ييه [الطلاق: ؟]. 

وجه الدلالة: عموم الآيتين السابقتين يفيد اشتراط شاهدين إذا أنكر 
السيك أنه دبر 07 

الموافقون على نقل الإجماع: الأخينات7 :العا لكي 
007 والجنالة0. 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من أنكر التدبير لم يحكم 
/١7+(9( ©‏ ه): ما تصح فيه الشهادة بالتسامع 

المراد بالمسألة: الشهادة بالتسامع: هى ما يشهد به الشاهد مما علمه 


)0غ( المغني .)45١/1١5(‏ 

(؟) الشرح الكبير مع المغني .)79/١17(‏ (6) المبدع شرح المقنع (771/7). 

(5) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (41/7/17). 

(0) شرح فتح القدير (477/5). 

(؟) حاشية العدوي على الخرشي (60/8). (9) البيان (507/4). 

(8) الإنصاف (7/ 454)» شرح الزركشي على مختصر الخرقي (2)4/7/1 شرح منتهى 
الإرادات (؟091//7). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ات هسه ست اس اس سس اط كس 


بالإستفاضه بين الناسء وتصح شهادة التسامع في النسثب والولادة. وقد 
نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١١5ه)‏ حيث قال: (وما تظاهرت به 
المخبار 0 معرفته في قلبه شهد به 0 على النت الوا 
ا ا ل '. وقال في موضع آخر (أما 
النسب فلا أعلم أحداً من أهل العلم منع منه)”". 

مستند الإجماع : لاستحالت معرفة الشهادة به إذ لا سبيل إلى معرفته 
قطعاً بغيره ولا تمكن المشاهدة فيه ولو اعتبرت المشاهدة لما عرف أحد 
أياه ولا أمه ولا أعرا من 0 ش 

اطي اسم ا ىا ل ا 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على أن الشهادة بالسماع تصح في 
النسب والولادة وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (0/14): قبول الشهادة على الوصية وإن لم يعلم الشاهد محتواها | 

المراد بالمسألة: أن الشاهد إذا كتب وصيته وقال اشهدوا علي بما في 
هذه الورقة. أوقال: هذه وصيتي فاشهدوا علي بهاء جاز الإشهاد على 
الوصية»؛ وصحت شهادة الشهود أمام القاضي» وقد نقل الإجماع على 


.)١41/١5( المغني‎ )0( .)١41/١5( المغني‎ )١( 
.)5٠05/5( إفرة بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (405/5). 

(5) مغني المحتاج في معرفة معاني ألفاظ المنهاج (097/4). 

(1) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (0757/17. 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 4 
اقنية اقي انلوقت 1ق لسو جشؤي د21 لوول اله .اتح ا اا 01 


ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (570ه) حيث قال: (وإن كتب وصيته 
وقال: اشهدوا علي بما في هذه الورقة أو قال: هذه وصيتي فاشهدوا علي 
بها جاز ذلك. واحتج أبو عبيد بكتب رسول الله يل إلى عماله وآمرائه في 
أمر ولايته وأحكامه وسئنه ثم ما عملت به الخلفاء الراشدون المهديون 
بعده من كتبهم إلى ولاتهم بالأحكام التي فيها الدماء والفروج والأموال 
يبعفون بها مختومة لا يعلم حاملها ما فيها وأمضوها على وجوهها وذكر 
استخلاف سليمان بن عبد الملك» عمر بن عبد العزيز بكتاب كتبه وختم 

عليه ولا نعلم أحداً أنكر ذلك مع شهرته وانتشاره في علماء العصر فكان 
اماع 

مستند الإجماع: فرك لكان يكت إلى عداله الل 
أمر ولايته وأحكامه وسننه» وكان النبي كةِ لا يشهد حامل الرسالة على 


متو ا ع7 , 
الموافقون على نقل الإجماع : المالكية"" : والشاقغية”* وبغض 
الحنايلة00. 


الخلاف فى المسألة: خالف في المسألة الحنابلة حيث يرون أن 
الشاهد لا بد أن يعلم عما في الورقة من وصية» وقد نقل ابن قدامة كلل 
تعالى الخلاف في المسألة حيث قال: حكي عن أحمد أن الرجل إذا كتب 
وصيته وختم عليها وقال للشهود : اشهدوا على بما في هذا الكتاب لا 


.)5/9( المغني (5/9). (؟) المغني‎ )١( 

(9) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ 5 » منح الجليل شرح مختصر خليل (585/5). 
(5) إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (7137/4). 

(0) الإنصاف (177/5). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
”تب ”077 


يجوز حتى يسمعوا منه ما فيه أو يقرأ عليه فيقر بما فيه وهو قول من سمينا 
في المسألة الأولى ويحتمل كلام الخرقي جرازه لأنه إذا قبل خطه المجرد 
فهذا أولى. وممن قال ذلك: عبد الملك بن يعلى ومكحول ونمير بن 
إبراهيم ومالك والليث والأوزاعي ومحمد بن مسلمة وأبو عبيد 
و 

دليل هذا القول: أنه كتاب لا يعلم الشاهد ما فيه فلم يجز أن يشهد 
عليه ككتاب القاضي إلى القاضي”" . 

النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على قبول الشهادة على 
الوصية وإن لم يعلم محتواها وذلك لوجود الخلاف في المسألة. 
)18١/5( ©‏ اشتراط يمين المعتق مع الشاهد إذا شهد كل واحد من الشركاء 

الموسرين على صاحبه بالعتق 

المراد بالمسألة: أن الشركاء الموسرين إذا شهد كل واحد منهما على 
صاحبه بالعتق» فأنكر كل واحد منهما هذا العتق. فإن العتق لا يحصل إلا 
بيمين العبد مع الشاهد. وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: (إن كانا عدلين 
فشهادتهما مقبولة ... وقد حصل للعبد بحرية كل نصف منه شاهد عدل 
فإن حلف معهما عتق كله وإن حلف مع أحدهما صار نصفه حراً على 
الرواية التي تقول إن العتق يحصل بشاهد ويمين وإن لم يحلف مع واحد 
منهما لم يعتق منه شيء لأن العتق لا يحصل بشاهد من غير يمين بلا 
خلاف نعلمه)0". 

مستند الإجماع: لأن كل واحد منهما لا يجر إلى نفسه بشهادته نفعاً 


(1) المغني (5/9). (؟) المغني (5/8) 
(5) المغني (417/15). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار و 


ولا يدفع بها ضر" . 

الموافقون على نقل الإجماع : الشافعية”' والحنابلة". 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط الشاهد واليمين إذا 
شهد كل واحد من الشركاء الموسرين على صاحبه بالعتق لعدم وجود 
المخالف. 
© (ه/؟18) إذا شهد أنه طلق إحدى نسائه أجبر على تطليق إحدى زوجاته 

المراد بالمسألة: إذا شهد الشهود على رجل أنه طلق إحدى زوجاته. 
فإنه يجبر على تطليق إحداهن, وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: الميرغناني (:01ه) حيث قال: (وإن شهدا أنه 
طلق إحدى نسائه جازت الشهادة ويجبر الزوج على أن يطلق إحداهن 
وهذا بالإجماع)”". 

النسفي (١٠لاه)‏ حيث قال:(وإن قامت البينة على أنه طلق إحدى 
نسائه قبلت» ويجبر الزوج على أن يفارق إحداهن بالإجماع)”' .كمال 
الدين ابن الهمام (١4851ه)‏ حيث قال: (وإن شهدا أنه طلق إحدى نسائه 
جازت الشهادة ويجبر الزوج على أن يطلق إحداهن وهذا بالإجماع)"'". 

ابن نجيم (91ه) حيث قال: (إذا شهدا أنه طلق إحدى نسائه فإنها 
جائزة ويجبر على أن يطلق إحداهن بالإجماع)”” . 

أكمل الدين البابرتي (45لاه) حيث قال: (وإن شهدا أنه طلق إحدى 


.785/8( (؟) البيان‎ .)417/١4( المغني‎ )١( 
.)417/17( شرح منتهى الإرادات (؟/ 2)084 الإنصاف‎ )0( 
.)177/4( البداية (408/85). (0) كنز الدقائق‎ )( 


(5) فتح القدير شرح البداية (404/4). 
(0) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ .)١1‏ 


مسائل الاجماع في أيواب القضاء والشهادات والاقرار 
كسس تس اه اه سس سدس 


نسائه جازت الشهادة ويجبر الزوج على أن يطلق إحداهن وهذا بالإجماع)". 

مستند الإجماع: لتحقق نصاب الشهادة» ولأن الشهود لم يشهدا بأنه 
طلق زوجة بعينها'". 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف9© 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على إجبار المشهود عليه بتطليق 
إحدى زوجاته إن شهد أنه طلق إحدى نسائه لعدم وجود المخالف. 
© (ه/ 18) جواز الشهادة حسبة على عتق الأمة 

المراد بالمسألة: يجوز للشاهد أن يشهد عل عتق أمة» حسبة» من 
غير دعوة» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (8١اه)‏ حيث قال: (وتصح الشهادة 
لغير مدع حسبة على عتق أمة بالاتفاق)”؟2. الكاساني (5410ه) حيث قال: 
(أن الشهادة على عتق الأمة تقبل من غير دعوة الع وقال في 
موضع آخر: (فهل تقبل الشهادة على عتقه من وو فإن كان 
المملوك جارية تقبل بالإجماع)©. 

برهان الدين المرغيناني (570ه) حيث قال: (والشهادة على عتق 
الأمة وطلاق المنكوحة مقبولة من غير دعوى بالاتفاق)9" . 

كمال الدين ابن الهمام (١87ه)‏ حيث قال: (الشهادة على عتق الأمة 


.)477/5( العناية شرح الهداية‎ )١( 

(0) فتح القدير شرح البداية (54/ 409). (6) المبسوط (/80/ .)1٠١7‏ 
(5) الإجماع لابن المنذر (55). ' 

)2( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ .)١18٠‏ 

)03 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ .)١5١‏ (7) البداية (408/5). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والا قرار ب 
ممت 11101010101222 حك 


وطلاق المنكوحة مقبولة من غير دعوى بالاتفاق»"'. 

مستند الإجماع : أن هذه الشهادة من باب الاحتساب وهو من التعاون 
على البز ال 

الموافقون على نقل الإجماع: الأجناف”" : والمال. 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز شهادة الحسبة على 
عتق الأمة لعدم وجود المخالف. 
© (0/184): عدم أخذ القاضي بالشهادة المكتوبة عند عدم التذكر 

المراد بالمسألة: أن من وجد بخط يده شهادة فلم يتذكرها لا يجوز له 
أن يشهد بهاء وكذلك إذا رأى شهادة بخط أبيه أو من يعرف» وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (570ه) حيث قال: (بدليل الإجماع 
على أنه لو وجد بخطه أو خط أبيه شهادة لم يجز له أن يحكم بها ولا 
يشهد بها ولو وجد حكم أبيه مكتوباً بخطه لم يجز له إنفاذه)”". وقال 
أيضا في موضع آخر: (وبهذا قال الحسن وأبو قلابة والشافعي وأبو ثور 
وأصحاب الرأي لأن الحكم لا يجوز برؤية خط الشاهد بالشهادة 
بالإلجماع)0؟؟ . 

ابن حجر (8607ه) حيث قال:(فقال ابن بطال: اتفق العلماء على أن 
الشهادة لا تجوز للشاهد إذا رأى خطه إلا إذا تذكر تلك الشهادة» فإن كان 


.)55( فتح القدير شرح البداية (5094/5). (9) الإجماع لابن المنذر‎ )١( 

(*) المبسوط »)١57//5(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق (0/ »)١7‏ حاشية رد المحتار على 
الدر المختار (8/ 97): المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 140). 

(5) المدونه الكبرى (1579/19). (5) المغني .)0/١5(‏ 

(5) المغني (5/9). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ا لكشتس اه ا اط اط 1 سل 


لا يحفظها فلا يشهد0'. 

مستند الإجماع: قوله تعالى: إلا من عَهدَ بلحي وَهُمَ ينكئرة ©» 
[الرّخرّف: 85]. 

وجه الدلالة: فشرط الشهادة بالحق العلم؛ ولم يتحقق هنا لعدم تذكر 
الشاهد لشهادته المكتوبة» ولأن الخط قد يشبه الخط إذا وجد شهادة بخط 
أبيه. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: لا يقضى في دهرنا بالشهادة 
على الخط. لأن الناس قد أحدثوا ضروباً من الفجور؟ . 

الموافقون على نقل الإجماع: المالكية2”0؛ والحنابلة©. 

النتيجة : صحة ما نقل من الإجماع على عدم اخذ القاضي بالشهادة 
المكتوبة عند عدم تذكرها لعدم وجود المخالف. 
© (0/14): الإفطار لا يثبت إلا بشهادة رجلين 

المراد بالمسألة: أن رؤية هلال شوال لا تقبل بشهادة رجل واحد بل 
يشترط فيه شهادة اثنين» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: أبو عيسى الترمذي (9ا1ه) حيث قال:(ولم 


.)45/١6( فتح الباري‎ )6( .)44/١6( فتح الباري‎ )١( 

(9) نقل ابن حجر العسقلاني أن البعض روى عن الإمام مالك أنه تجوز الشهادة المكتوبة» 
إلا أن كتب المالكية تعارض ذلك» فقد جاء بالمدونة: (قلت) أرأيت لو أن رجلاً رأى 
خطة في كتاب وعرف أنه خطه وفيه شهادته بخطه نفسه فعرف خطه نفسه ولا يذكر 
شهادته تلك (قال) قال مالك لا يشهد بها حتى يستيقن الشهادة ويذكرها (قلت) فان 
ذكر أنه هو خط الكتاب ولم يذكر الشهادة (قال) هكذا سألت مالكاً أنه يذكر الكتاب 
ويعرفه ولا يذكر الشهادة (قال) قال مالك فلا يشهد بها ولكن يؤديها هكذا كما علم. 
المدونة الكبرى .)١55 /١7(‏ 

.)١56 /١7( المدونة الكبرى‎ :)5( 

)0( المبدع شرح المقنع (”//1), كشاف القناع عن متن الإقناع رامه). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
تحاف 296201 جوت لعي نولكات الكو اللا لباوك ا اك ف 
يخعلفه اهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين”" 
الماوردي (٠16ه)‏ حيث قال: (أما هلال شوال وسائر الأهلة سوى 
رمضان فلا نعلم خلافا بين العلماء أنه لا يقبل فيه أقل من شاهدين)”" . 

ابن العربي (54ه) حيث قال: (فأما الفطر فاتفق العلماء على ألا 
يكون إلا بائنين)”" . 

عون الدين ابن هبيرة (0579ه) حيث قال: (وأجمعوا على أنه لا يقبل 
في هلال شوال إلا شهادة عدلين)”” . 

النووى (715ه) حيث قال: (وأما الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد 
على هلال شوال عند جميع العلماء)””. نقل الإجماع باللفظ والمعنى عن 
التووري يدر الذي الغي ”7 

مستند الإجماع: ما روي عن حسين بن الحارث الجدلي قال: «خطب 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في اليوم الذي يشك فيه؛ فقال: ألا إني قد 
جالست أصحاب رسول الله يك وسألتهم» ألا وإنهم حدّئوني أن رسول الله 
قال: «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته» وإن تشكوا لها فإن غم عليكم فأتموا 
الثلاثين» وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا)”" . 

كذا ما روي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن أمه 
فاطمة بنت حسين أن رجلاء شهد عند علي ذه على رؤية هلال رمضان 
فصامء وأحسنة قال :واسوالتاسن: أن ا وقال: «أصوم يوما من 


.)417/7( (؟) الحاوي‎ .)7371١ 7/70 سئن الترمذي‎ )١( 
.))١ 25/١ القبس (؟/ 580). (5) الإفصاح‎ )( 
.)١1هم/9/( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )0( 

() عمدة القاري شرح صحيح البخاري 81/1 ). 

(0) مسند الإمام أحمد (0/ )57٠١‏ الحديث رقم (180140). 


م4 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سد صصص _-_-_-_____ 6ل ص آ©سئ/©ببب؟؟ب بج بط سس ةك 


شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان:0© 

وجه الدلالة: أن الصوم بشهادة الرجل الواحد كان من باب الحيطة 
من باب الحيطة والحذر من إفطار يوم في رمضان”" . 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم المالكية”", 
الشافعية 000 
و 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشوكانى وأبو ثور 
حيث يرود أن الإفطار يشبت بشهادة عدل واحد. 
اليب تعال: إني رأ رأَيْتٌ الماؤل: فقال: 00 5 لا إل إلا ا/ 1 اد 


معيدا رسول الله ؟ قال: ١‏ نعم» قال: يا بلال أذّنْ في الناس أن يصوموا 
غد729©, 


)٠05/1( الحديث رقم (07991, ومسئد الشافعي‎ )5١9/5( سنن البيهقي الكبرى‎ )١( 
ونحوه مطولا أورده‎ )7١15( رقم‎ )١54/5( كتاب الصيام الكبير» سنن الدارقطني‎ 
الإمام أحمد في المسند (7/ 1) الحديث رقم (24007). قال الألباني في إرواء‎ 
١١/5 الغليل» حديث لا يصح سنده فيه رجل لم يسم‎ 

إفة4 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .)058/١(‏ 

(©) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك .)١55/7(‏ 

(5) الأم (2174/5. طرح التثريب ٍ شرح التقريب »)١١١/4(‏ مغني المحتاج إلى معرفة 
معاني ألفاظ المنهاج .)058/١(‏ أ سنى المطالب شرح روض الطالب (”/ 0). 

(5) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (155/5). 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم (198/19). 

(0) أخرجه الترمذي ("/ )807١‏ رقم (186)» سن البيهقي الكبرى )7١١/5(‏ رقم (7/4954) 

سنن أبن ماجه )019/١(‏ رقم (11/07)؛ سئن الدارقطني )١794/7(‏ رقم (751785).وقال 
الألباني فى صحيح وضعيف سنن الترمذي» (حديث ضعيف)»(591). 
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وجه الدلالة: قياس الإفطار على الصيام؛ فكما قبل الصيام بشهادة 

الواحد فيقبل الإفطار بشهادته"") 
النتيجحة: عدم : تحقق ما نقل من الإجماع على أن الإفطار لا يثبت إلا 

بشهادة رجلين لوجود الخلاف في المسألة 

© (18/ه) استحباب الإشهاد على الرجعة 
المراد بالمسألة: أن إشهاد الرجل على إرجاع زوجته المطلقة 

مستحب » وليس فرض أو واجب» وقد نقل الإجماع على ذلك. 
من نقل الإجماع: أبن حزم(455ه) حيث قال: (اتفقوا على أن من 

أشهد على أنه راجع مطلقته. فإنها ةفخو 7 

-١‏ و 0 (وأجمع التليرة على أن 
الزوج د يملك رجعة زوج ف العلا الرجعي م امت في ال 
من غير اعتبار رضاها لقوله تعالى: طوَبْْلنَ أن بن في كلك 
[اليعَرَه: 17] وأن من شرط هذا الطلاق تقدم المسيس 0 0 على 
انها تون :القول ابيا 

؟- ابن قدامة المقدسي ت (5780ه) حيث قال: (ولا خلاف بين أهل 
العلم في أن السنة الإشهاد)©؟. 
ميحد الإجماع: 

-١‏ قول الله تعالى: 57 ل اه َأَمَسَكْوشن بِسَعْروفٍِ 3 َركُوهن بمعروفٍ 
وَأَشِدُوأ ذُوَىٌ عَدَّلٍ 4 [الللاق: ؟7]. 


.075( (؟) مراتب الإجماع‎ .)587/١( الإفصاح‎ )١( 
2 .)0/١١( بداية المجتهد ونهاية المقتصد (9//ا١٠). 2 (4) المغني‎ )6( 


م4 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
7للحسسس كس 7ب7با7777776بترب؟7سلمصصسسمس مس22 


وجه الدلالة: فأمر بالإشهاد على الرجعة والفرقة أيتهما اختار 
الزوج”"". كذا أن قوله أو فارقوهن بمعروف "ولا يكون معروفاً إلا 
إذا عرفة »0 

؟- قوله تعالى: وَأَشْيِدُوأ ذوَىٌ عَدّلٍ 4 [الطلاق: ؟]. 
وجه الدلالة: أن الإشهاد على الفرقة مستحب لا واجب» فكذلك 
على الرجعة. وهو نظير قوله تعالى وَأَشْهِدُوَا ذا تَايمْشُرٌ) [البَقرّة: 
ا 

- ما روي عن نافع قال: طَلْقَ ابن عمر ويه امْرَأَتَهُ صفية بنت أبي 
عبيد تطليقة أو تطليقتين» فكانً لا يدخل عليها إلا بإذن» فلما 

د داعيم . 2 

راجعها أَشْهَدَ على رَجْعَتِهَاه ودخل عليها9 . 

4- ما روي عن ابنٍ سيرين أن عِمْرَانَ بنَ حُصَيْنٍ ضفله سيِلَ عن رجل 
طلق امرأته ولم يشهد وراجع ولم يشهدء قال عمر: إن طلق في غير 
عدة وراجع من غير سنة» فليشهد الآن* . 

500 ندب لمن راجعها الإشهادٌ على الرجعة لدفع إيهام الزنا" . 


)0( أحكام القرآن للجصاص .)05١0/0(‏ 

(؟) تفسير الفخر الرازي (404/5). ©) المبسوط (19/5). 

(5) سنن البيهقي الكبرى )597/١1١(‏ كتاب الرجعة؛ باب ما جاء في الإشهاد على الرجعة» 
الحديث رقم (16504). 

(0) سنن البيهقي الكبرى )197/١١(‏ كتاب الرجعة» باب ما جاء في الإشهاد على الرجعة» 
الحديث رقم (155409). 

() الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (519/7). 
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الموافقون على نقل الإجماع : 
وافق على الحكم الح 0 لجعي اروالقا ني 
ال 


النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على استحباب الإشهاد على 
© (178/ه): مشروعية تقصي القاضي عن الشهود وامتحانهم 

المراد بالمسألة: أن القاضي له أن يتقصى عن الشهودء وله أن 
يفرقهم إذا ارتاب فيهم حتى يمحص الشهادة» وقد نقل الإجماع على 
ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم(4955ه) حيث قال: (واتفقوا أن الحاكم 
إذا تقصى البحث عن الشهادة» والشهود فلم بص ل 

ابن القيم (١0/اه)‏ حيث قال: (وقد صرح الفقهاء كلهم بأن الحاكم 
إذا ارتاب بالشهود فرقهم وسألهم: كن تحبلا القتيادة ؟ وآمن 
تحملوها ؟ِ وذلك واجب علبه)0". 

مستند الإجماع: قوله تعالى : «يكأا دن اموا إن جآءك فَاسِقٌ يل 


سلج وه اج ني و م«ما لل م مي» 6 ساس سا مس هرح ب ل جد 7 7 
فسَبينوَا أن صصِيبا قَوما جهداق َنْصبِحُوأ عَلَ ما كَعَلْشرٌ سَدِِينَ )6 [الحُجرّات: .1١‏ 


0 - 


وقوله تعالى: #مِمّن نَصوْنَ من الشبداء [البَقَرّة: 187]. 


.)١19/56( المبسوط‎ )١( 

(9) الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك »)5١947/7(‏ شرح مختصر 
خليل للخرشي (؟/ 47). 

6 أسنى المطالب شرح روض الطالب (/1/ 110). (5) المبدع شرح المقنع .)١6/5(‏ 

(4) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم .)5١(‏ 

(1) الطرق الحكمية لابن القيم .)189/١(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ريب _-َإدَ لخدف ةدم 


وجه 00 أن الله أمر بالشبية» ومن التبين تمحيص الشهود وتقصي 
البحث عنهه") 
الموافقون على نقل 0 الجالكف "و العو 


الشهود ات لعدم وجود المتالف: 


© (0/188): عدم جواز الشهادة برؤية خط الشاهد 

المقصود بالمسألة: لا يجوز للقاضى أن يحكم بالشهادة برؤية خط 
الشاهد حال حياته» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع ابن قدامة (١٠"ه)‏ حيث قال:(الحكم لا يجوز 
برؤية خط الشاهد بالشهادة بالإجماع)©'. 

أبو عبد الله المواق (8691هم) حيث قال: (مذهب مالك الذي لا 
خلاف فيه أن الشهادة لا تجوز على خط الشاهد)© . 

مستند الإجماع: لأن الحكم برؤية خط الشاهد الشاهد بالشهادة ظني 
لا يفيد القطع» ويشترط في الشهادة اليقي © 

الموافقون على نقل الإجماع: المالكية”". الحنابلة©. 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على عدم جواز الشهادة برؤية خط 


.)188/9( أسنى المطالب شرح روض الطالب‎ )١( 

() حاشية الصاوي على الشرح الصغير .)١158/5(‏ 

() المجموع شرح المهذب (45/571)؛: أسنى المطالب شرح روض الطالب (188/9). 
(5) المغني (5/4). 

(6) التاج والإكليل لمختصر خليل .)١158/8(‏ () «المبدع شرح المقنع (07/5. 
49 مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (7777/8)» المنتقى شرح الموطأ (90/ 477). 
)0 المبدع شرح المقنع 0 :؛»؛ كشاف القناع عن متن الإقناع رامه). 


مسائل الااجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 4/7 
© (1845/ه): عدم جواز تكليف الشاهد باليمين على أنه شهد بالحق 

المراد بالمسألة: أن الشاهد لا يجوز أن يحلف على شهادته أنها 
بالحق وأنه لم يكذب فيهاء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (5465ه) حيث قال: (ولايجوز أن يحلف 
حل علو شهادة عنده ليؤديها بلا خلاف"١"2.‏ ابن قدامة (110ه) حيث 
قال: (وإن ادّعى على شاهدين أنهما شهدا عليه زوراً أحضرهماء فإن 
اعترفا أغرمهماء وإن أنكراء وللمدّعي بينة على إقرارهما بذلك» فأقامها 
لزمهما ذلك. وإن أنكرا لم يستحلنا لأن إحلافهما يطرق عليهما الدعاوي 
في الشهادة والامتهان وريما منع ذلك إقامة الشهادة» وهذا قول الشافعي 
ولا نعلم فيه مخالفاً)”". 

ابن حجر (8617ه) حيث قال: (وأيدوا ذلك بالإجماع على أن الشاهد 
لا يلزمه أن يقول أشهد بالله وأن القامد ليمي عليه أنه شهد بالحق)” . 

الشوكانى (760١ه)‏ حيث قال: (بالإجماع على أن الشاهد لا يلزمه 
أن يقول أشهد بالله» وأن الشاهد لا يمين عليه أنه شهد ال 0 

مستند الإجماع: أن من المشروع إكرام الشاهد وليس من 
إكرامه امتحلاف ©©. أن الاستحلاف ينبنى على الخصومة ولا خصم 
ع 1 


.)8 /١5( (؟) المغني‎ .)73717/1١1١( المحلى بالآثار‎ )١( 
.074/5( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )0( 

(54) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار .)١91/4(‏ 

.)١١19/15( المبسوط‎ )9( .)١١94/1١5( المبسوط‎ )0( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف”"'2. والشافعية. 

النتيبجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم جواز تكليف الشاهد 
باليمين على أنه شهد بالحق لعدم وجود المخالف. ‏ 
© (موله): جواز الشهادة بالحد من غير مدعي 

المراد بالمسألة: أنه يجوز للشاهد أن يشهد من غير دعوى فى 
الحدود. وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١؟51ه)‏ حيث قال: (وتجوز الشهادة 
بالحد من غير مدع لا نعلم فيه اختلافاً)0. 

شد الإجفاع “مووي عن زناق فى خيدينت قدامه بن بمظتون عون 
ججَلِدَ قال: «قال فَرَفْعُوهُ إلى عْمَرَ وه َقَالَ: مَنْ يَشْهَدُ؟ كَقَالَ عَلْفَمَهُ 
الخصئ : أنَا أَشْهَدٌ إِنْ أْجَدْتَ شَهَادَةَ الخصيء كََالَ عُمَرُ: أَمًا أَنْتَ كَنَحَمْ 
شه أن قَاءَ الْجَمْرَء قَقَالَ عُمَرُ: كَإنَهُ لَمْ ينها حَبَّى سبوا 

وجه الدلالة: أن علقمة الخصي شهد على حد الخمرء وهو غير 
مدعي وأخذ عمر بن الخطاب طجابه يا 

- لأن الحد حق الله تعالى فلم تفتقر الشهادة به إلى تقدم دعوى 
كالعبادات يبينه أن الدعوى في سائر الحقوق إنما تكون من المستحق وهذا 


.)05١/١( الأشباه والنظائر ابن نجيم‎ )١( 

فهة روضة الطالبين وعمدة المفتين (9/ ,)7”7١‏ أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 
نف" مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ,.)5١7/5(‏ الأشباه والنظائر في 
قواعد وفروع فقه الشافعية /١(‏ 4/ال9). (*) المغني .)415/١7(‏ 

05 جامع المسانيد والمراسيل :)477/١5(‏ مسند الأحاديث التي فيها انقطاع؛ الحديث 
رقم (١١51؟4).‏ 

(5) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (507/5). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ا 
ا مي 


لا حق فيه لأحد من الآدميين فيدعيه» فلو وقعت الشهادة على الدعوى 
لامتنعت إقامتها. وإذا ثبت هذا فإن من عنده شهادة على حد فالمستحب 
أن لا يقيمها لأن النبئ كَلهِ قال: «من ستر عورة مسلم في الدنيا ستره الله 
في الدنيا والآخرة»وتجوز إقامتها لقول الله تعالى : اَآَسْتَمْيدوأ عَلتِهنَّ أديسة 
ك4 [النّمَاء: 8016 ولأن الذين شهدوا بالحد في عصر النبيّ له 
وأصحابه لم تنكر عليهم شهادتهم بها" . 

الموافقون على نقل الإجماع : وافق على الحكم الحنابلة”"". 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز الشهادة بالحد من غير 
مدع وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (191/ه): إيجاب الحكم بالشهادة المستوفية للشروط 

المراد بالمسألة: أن الحاكم يجب عليه أن يحكم بما شهد به الشهود 
إذا توافرت فيهم شروط الشهادة» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (5405ه) حيث قال: (واتفقو قوا أنه إذا شهد 
اثنان كما ذكرنا» ولم يرجعا عن شهادتهما ولا أحدهما ... فقد وجب 
الحكم بما شهدا به في جميع الحقوق كلهاء والحدود كلهاء حاشا الدماء 
والزنا واللياطة)7". 

شيخ الإسلام ابن تيمية (4الاه) حيث قال: (وقد ثبت في السنة 
المتواترة وإجماع الأمة أن الحاكم يحكم بما شهد به الشاهدان في 
شهادتهما المستوفية للشروط)”. 

مستند الإجماع: قوله تعالى: ولا يِب الشْهَدَا إنَا ما مُغوأ» [البقرة: 


.)81 /9( المغني (415/11). (؟) المبدع شرح المقنع‎ )١( 
.)0 11١/1 كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (68). 2 مجموع الفتاوي‎ )9( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
نت جي خا الس لمات واد 


وقوله تعالى : طول تكثئوا النصدء وس يَحَْنَهَا وإكذ: دنه كدي 
البَقرة: 01585 وقوله تعالى : لوَأْسْئَئُْوا مدن من لحك إن لَمْ يونا 
َجِلِنِ فَرَجَلٌ واترآكان مِمَن رَصْونَ من شبد [البَقَرَة: ]0 وقوله تعالى: 
وَأَشيِدُوأ ذوىٌ عَدَلٍ 4 [الظلاق: 217 وقوله تعالى: #وأَشْهدوا إِذا 


يس دعيو ا 


تَبَايَعتم 6 [البقَرَة: 185]. 

وجه الدلالة: الآيات واضحة الدلالة على أن الحاكم يحكم بما شهد 
به الشهود إذا توافرت فيهم شروط الشهادة. وإلا لما كان للإشهاد 
س10) 
فائدة '. 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف”", 
والالكية * )بو السافييةة .بز البعنا 100 

النتيجة : صحة ما نقل من الإجماع على إيجاب الحكم بالشهادة 
المستوفية للشروط لعدم وجود المخالف. 


() مجموع الفتاوى .)١١١/١(‏ 

(؟) فتح القدير شرح البداية (1/ ,2517٠‏ العناية شرح الهداية 17 045). 
() حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 150). 

(54) المجموع شرح المهذب (1994/57). 

(5) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 518)»: الإنصاف .)4/١7(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ظ 
22729-55002900 سس حت 
الفصل الثاني 2 
مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى 

© (9؟5/149): مشروعية اليمين 

المراد بالمسألة: الشهادة مشروعة» والأصل في مشروعيتها الكتاب 
والسنة والإجماعء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (579ه) حيث قال: (الأصل في 
مشروعيتها وثبوت حكمها الكتاب والسنة والإجماع ... وأجمعت الأمة 
على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها)"''. 

النووي (515ه) حيث قال: (وفي هذا الحديث إباحة الحلف بالله 
تعالى» وصفاته كلهاء وهذا مجمع عليه)"" . 

عبد الرحمن بن قدامة (547ه) حيث قال: (وأجمعت الأمة على 
مشروعية اليمين وثبوت أحكامها)”” . 

النسفي (١٠لاه)‏ حيث قال: (وأقسم عليه الصلاة والسلام ليغزون قريش» 
والصحابة مَك كانوا يقسمون؛ فكانت ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع)”*". 

الزيلعي (؟5لاه) حيث قال: (والصحابة و كانوا يقسمون فكانت 
ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع)””". 


الزركشي (44لاه) حيث قال: (الأيمان جمع يمين» وهي في أصل اللغة 


.)70 /1( المعني‎ )1١( 

(؟) شرح صحيح مسلم للنوي .)1١5/١١(‏ () الشرح الكبير (171/11). 
(4) كنز الدقائق مع تبيين الحقائق (/418). 

(0) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (518/7). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
لل ل ل ات 


الحلف بمعظم في نفسه أو عند الحالف» على أمر من الأمورء بصيغ 
مخصوصة؛ كقوله: والله لأفعلن. والأصل في مشروعيتها الإجماع)”". 
الشربيني (//91ه) حيث قال: (والأصل في الباب قبل الإجماع آيات 


كقوله تعالى : : بولا وك أن بلدمْو ف أيَصَيكم4 [البَقَرَة: نقفةة 5 تعالى : 
إن لذن يَشْرَونَ بِعَهدٍ أله د دلت تَمنا فليا [آل عِمرّان: بب](” 


امون وس رو ني 
(والإجماع على إنها مشروعة)”” . ابن مفلح (885ه) حيث قال: (وهي 
جمع يمين» واليمين: القسم. والجمع: أيمن وأيمان» سمي بذلك لأنه 
كان أحدهم يضرب يمينه على يمين صاحبهء «البمين. توكيل السك يدك 
عظم على وجه مخصوص. فهي جملة خبرية» تؤكد بها أخرى. وهما 
كشرط وجزاءء والأصل فيها الإجماع)9©» 


البهوتي (اهه٠‏ ١٠ه)‏ حيث قال فى اليمين: (وهي مشروعة في الجملة 
إجماعاً)2 . 


السيوطي (9؟7١اه)‏ حيث قال: (البسيين مشروعة في الجملة 
ان 7 الببجوري (17171١ه)‏ حيث قال: (والأصل في الأيمان - قبل 
الإجماع - آيات)”" . 


1 قوله تعالى : ا لا واد أ 21 أنَهُ للفو ف أب أيَميَيم ولب و 
يواكم يما 53 عفدم لين »4 [المائدة: 894]. 


)00( شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 44). 

() مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج .)47٠١/5(‏ 

9 البحر الزخار للمرتضى (07”7/0. (4) المبدع شرح المقنع (9/ 567). 
(6) شرح منتهى الإرادات (/4737)» وكذلك كشاف القناع على متن الإقناع (578/5). 
(؟) مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى (؟/ .)١9‏ 

(0) حاشية البيجوري (؟/ 086). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار جم 
لبلب ب ب ب ب ب د 


وقال تعالى: ولا تنقضوا الأَيَمنَ بَعَدَ توكيديها» [التحل: 11١‏ . 

وأمر الله تعالى نبيه يكل بالحلف في أكثر من موضع منها قوله تعالى: 
ممه رد ه82 بيط به 00 و 4 سخ لسعم 5 3 جه 
ْتَيِئَكَ لَحَنّ هْرَ قل إى ور إِنّهُء لَحَنُّ ومآ أنشر بمغجرت #9 [يُونس: "0] 


37 5 . ىو زر للا سن مسو دم رظم 
وقوله تعالى: «#قل بل ورَق لتأتنكم» اسَبَاِ: ؟]. 
ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله: «مَنْ حَلَّف عَلَى 
2 120 وسسه 2 2 مَأ الى كوس أله مهاس الى دلق 
يَعِينٍ َرَأى غَيْرَهَا خَيْراً مِنّْهَاء هَليَأْتِ الذي هوّ خَيْرء وليكفر عَنَ يويزه' ٠‏ 


ما روي عن أبي يِرْدَةَ عن أبيه قال: أَنَيْتٌ التي كله فى رَهْطِ'' مِنَّ 


00 #وصه 0 . 00 ي كه ره كه .0 ا عه م" 
الاشْعَرِيِينَ ستحمله ل: «وَاللَه لا أخملكم. وَمَا عِنْدِي ما أ 

اه 4 ع 67 22 اع 5 ان ع 2 ا َه 4 2 قرف 
عَلَيْوه. قَالَ ثم لبثنا كانشاء الله أن تلك تم أت بَِلّاثِ ذَوْدٍ غرٌ الذرَى 
سس ”0 سا اهس 2 2-5 0ل 6ى يام ننه ا م سرش 1 ولا 6م 2 2 
0 6ه 3 210110 ؟ عرو سه م 000 )يه - 0 َه 5202 
58 مَحْمِلَهُء فَحَلْف أن لا يَحْمِلنا ” حَمَلَنَاء فَارْجِعُوا بِنَا إلى النبئ كيل 
2 وو مه 


- 02 - 4 للفو ه - .0 ل ع اس ه م م : ءءء 
َنَذَكُره فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ «مَا أنا حمّلتكم» بل الله حَمَلكُمْ» وَإِنى وَاللَهِ إن شاء 
الله لا أخلِف عَلَى يَمِين كَأرَى غَيْرَمَا خَيْرًا مِنْهَاء إلا كَفْرْتُ عَنْ يَمِينِي) 


2م وى 3 2 و سم هام الى 0 


وَأتَيْت الَّذِي هُرَ حَيْرُ». أو «أَتَبْتُ الّذِي هُوَ حَيْرٌ وَكَمْرْتَ عَنْ يويني 


ما روي عن أبي هريرة أنه قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ لأظُوكَنٌ اللَيْكَهَ عَلّى يَسْعِينَ 
أ حُرٌِ َلِدُ عُلَامًا بُقَاتِلُ فى سَبِيل الله. كَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ - كَالَ سُفْيَان 


مر 


)51444( الحديث رقم‎ )5١0 /7( رقم (571190)غ: مسئد أحمد‎ )91/١١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) والرّهْظ: عدد يجمع من ثلاثة إلى عشرة» والبعض يقول من سبعة إلى عشرة» وما دون 
السبعة إلى الثلاثة نَمَرّء وقيل: الرّمط ما دون العشرة من الرّجال لا يكون فيهم امرأة. 
قال الله تعالى: وات في الْمَرِيئَةٍ ينَمَهُ يَمْطِ» [الئّمل: 48]. انظر: لسان العرب مادة 
(رهط) 

(7) غر الذري بضم الذال أي بيض الأعالي يريد أسنمتهاء انظر: مشارق الأنوار على 
صحاح الآثار (7"7"57/1). 

(84) أخرجه البخاري (957/5) رقم (131717). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
حاح الك -_-.2. ين 


يَعنى الْمَلّكَ - قُل ش 


9 


2 7 ٍ-< ر, و 2 سة مي مده 0110 5 0 0 

بوّلد. إلا واجدة بشِق غلام. فقال أبو هَرِيْرَةٌ يَرويه قال «لَو قال إن شاءً 
3 3 روا ماه 200 5 رام ده( هه مهوي م م مس و 17 0# 0 
الله لم يَحْنث وَكَانَ دركا فِى حَاجَيو). وَقَالَ مَرَةَ قَالَ رَسُولَ الله كَكِهِ «لو 
م 000 

الى , . 


لم مم >ورء.س 0 2 مكنع اهم 
إن شاع الله. فُنْسِىَ» فطاف بِهِنٌ. قَلّمْ نَأْتِ امَرَأة مِنْهُنّ 
٠‏ 


ما روي عن عن أبي هريرةً» أنَّ رسول الله قال: «مَن حَلّف فقال إِنّْ 
شَاءَ الله لم ا 
ما روي عَنْ عَبْد اللو بْنِ عَمَرُء كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله: «مَنْ حلفت كَمَالَ 


إن شاء الله قَقَدٍ استنتى)0 . 


الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف©», 
والمالكية””'» والشافعية2: والحنايلة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (15/0) رقم (45؟60) ومسلم )١١١/1١١(‏ رقم (4710)؛ومسئد 
أحمد (08/5") رقم (//51/), صحيح ابن حبان (940/5”) رقم (47005)» سنن 
النسائي الصغرى (1/ 9”) رقم (7855) واللفظ للبخاري ومسلم. 

(؟) مسند الإمام أحمد بن حنبل (؟059/7) الحديث رقم :»)8١0545(‏ سئن الترمذي (05/ )14٠‏ 
والنذور. الحديث رقم (670١).صححه‏ الألباني فى ارواء الغليل رقم (01؟) 

[فية سنن النسائي الكبرى )١1٠/7(‏ كتاب الإيمان والنذورء باب الاستثناء» الحديث رقم 
(7/85). 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ("/ ”0 فتح القدير شرح البداية (0/ 054)» حاشية رد 
المحتار ("*/ 07١7‏ ' 

(6©) الذخيرة (5/5)» المعونة 2)5789/١(‏ القوانين الفقهية (ص .)2١8١‏ المقدمات لابن رشد 
(0/1غ4)»: شرح الزرقاني على موطأ مالك (58/5)؛ حاشية الخرشي ("9/ 418). 

(1) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج .)47١/5(‏ 

(0) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (5/ 0717/7 الفروع (07”7/5). الحاوي الكبير 
.)607/1١١(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار رمك 
متم 22222 م2222222122422ل525252525959395953 ]2_0 


وجود المخالف. 
© (5/19): عدم جواز الحلف بغير الله 

المراد بالمسألة: أن يحلف الرجل بالكعبة أو قبر الشيخ أو بنعمة 
السلطان أو بالسيف أو بجاه أحد من المخلوقين أو بأبيه أو جده؛ فهذه 
اليمين محرمة ولا تجوزء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (57ه) حيث قال: (لا ينبغي لأحد 
أن يحلف بغير الله» لا بهذه الأقسام أو غيرهاء لإجماع العلماء أن من 
وجبت له يمين على آخر في حق قبله» أن لا يحلف له إلا بالله» ولو 
حلف له بالنجم والسماء والطارق» وقال: نويت رب ذلكء لم يكن 
عندهم 1 وقال في موضع آخر: (أجمع العلماء على أن اليمين بغير 
لله مكروهة منهي عنهاء لا يجوز الحلف بها)”". 

شيخ الإسلام ابن تيمية (8الاه) حيث قال: (فأما الحلف 

بالمخلوقات كالحلف بالكعبة أو قبر الشيخ أو بنعمة السلطان أو بالسيف 
أو بجاه أحد من المخلوقين» فما أعلم بين العلماء خلافا أن هذه اليمين 
مكروهه منهي علي 1ن" عاقيا لذ ررحي فد و لاعفا 

ابن حجر (807ه) حيث قال: (أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله 
مكروهة منهي عنها لا يجوز لأحد الحلف بها)”*2. الصنعاني (87١١ه)‏ 
حيث قال: (لا يجوز لأحد الحلف بغير الله تعالى بالاجباء)1". 


و 


مستند الإجماع : ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: قَالَ رَسُولَ الله 


- 


.)519//١5( (؟7) التمهيد‎ .)46 /١6( الاستذكار‎ )١( 
.070/4/١17( فتح الباري‎ )4( .)005/1١( مجموع الفتاوى‎ )( 
04 /5 سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعاني‎ (6) 


عه مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
بت صسجبيلب--_-_-_-____-_-_-_-_ 2س ب سس بك 


سد 


كلِ: «إنَ الله عَرَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِقُوا بِبَاِكُمْ؛ ثَالَ عُمَ: كَوَاههِ ما 
لفك بها مد سيقت رَسْول اله توى قنها- ذاكراً ا 


ما روي عن عبد الله عن رسول الله كي انه أدرك عمر بن الخطاب ب في 
وكبعة :وهر حلفا امه فناداهم رسول الله وك وقال: م لا إن الله ع 
وَجَلَ يَنْهِاكُمْ أن تلا ِأَبَائِكُمْ. مَنْ كَانَ حَالِفاً َلْيَحْلِف بالل أو 
ال ا 

دري عن معررين الطاب 011 يال ررك الو ك. 00 
حَالِفَاً قلا يَحْلِف إِلّا بالله». وَكَانَتُ قُرَيْشُ تَحْلِف بِآبَائِهَاء فَمَالَ: 
تَحْلِفُوا بآبائكة»” . 


عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ككلله: «من حلف بغير الله 


فقالٌ فيه قولاً يد 


وجه الدلالة: الأحاديث دليل على النهي عن الحلف بغير الله تعالى 
وهو للتحريم كما عو أضلة. 
الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف0© 


)000 صحيح البخاري (9/5”) كتاب الأيمان والنذورء باب لا تَسْلِمُوا ِأبَائِكُمْ, الحديث 
رقم (658970). 

(5) صحيح البخاري (5/ )1١١5‏ كتاب الأدب» باب مَنْ لَمْ يَرَ إِكْمَارَ مَنْ كَالَ دَلِكَ متأوٌلاً أو 
جَاجِلاً» الحديث رقم ))11١8(‏ صحيح مسلم /١١(‏ 40) الحديث رقم .)451١(‏ 

فيه صحيح مسلم )4١/١١(‏ الحديث رقم :»)47١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل (؟/ 
) الحديث رقم (5454). صحيح ابن حبان (501/4) الحديث رقم (4718). 

(4) مسند الإمام أحمد بن حنبل (5/ //إ1) الحديث رقم (0778). 

(4) الاستذكار (50/6). 

00 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (/ 77). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 
لم027 والشافعية”"“. والحنابلة”"» والشوكاني”". 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على عدم جواز الحلف بغير الله 
> (2/14): اليمين تنعقد بالله وبذاته وبصفاته العلية وبجميع أسمائه الحسنى 

المراد بالمسألة: أن اليمين تنعقد بالله تعالى وبذاته وبصفاته العلية 
وبجميع أسمائه الحسنى كالرحمن والرحيم والحي والقيوم» ومقلب القلوب» 
ورب الكعبة» ورب العزة» ونحو ذلك» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: عون الدين ابن هبيرة (6ه) حيث قال: (واتفقوا 
على أن اليمين بالله تعالى منعقدة وبجميع أسمائه الحسنى كالرحمن 
والرحيم والحى وغيرها» وبجميع صفات ذاته سبحانه كعزة الله سبحانه 
وجلاله)*'. ابن حجر (8517ه) حيث قال: (اتفق الفقهاء على أن اليمين 
تنعقل بالله وذاته وصفاته العلة) 7 . 

الزرقانى (؟177١١ه)‏ حيث قال: (وظاهره تخصيص الحلف بالله 
خاصةء لكن اتفق الفقهاء على أن اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاته العلية» 
فكأنّ المراد بقوله بالله الذات لا خصوص لفظ الله)” . 


الشوكانى (٠60؟5١ه)‏ حيث قال: (السر فى النهى عن الحلف بغير الله 


)١(‏ الذخيرة للقرافي (5/1)» شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (2)57/5 الإستذكار 
(ه/ .)٠١*‏ 

(؟) فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (371/5"). 

(9) المغني (17/ 470). 

(4) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار .045/١(‏ 

(5) الافصاح (5147/5). (5) فتح الباري (91/ 79/4). 

(0) شرح الزرقاني على موطأ مالك (507//8). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
حددت:» ١‏ 
أن الحلف بالشىء يقتضى تعظيمه» والعظمة فى الحقيقة إنما هى لله 
ود ناد جات الك باك ركاف ان اتدير عل ااذلك ااقكرا ليا 13 ٠.‏ 

مستند الإجماع: ما روي عن. ابن غمر قال: كان أَكْتَرمَا .كان بالط 
صَلَّى الله عَلَْهِ وه وَسَلَمَ يَْلِفُ: "لا وَمُقَلْبٍ الْقلُوبٍ *”" . 

ما روي عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كلِِ: «لما خلق الله الجنة 
والنار وأرسل 00 قال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فجاء 
فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها فرجع إليه قال: وعزتك لا يسمع 
بها أحد إلا دخلهاء فأمر بها فحجبت بالمكاره قال: ارجع إليها فانظر 
إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فرجع إليها وإذا هي قد حجبت 
بالمكاره فرجع إليه قال: وعزتك قد خشيت أن لا يدخلها أحدء قال" 
اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فإذا هى يركب 
شما متشا فرجم قال وعرتك للب حقيت 0 لا يسيع بي ”0 
فيدخلهاء فأمر بها فحفت بالشهواتء» فقال: وعزتك لقد خشيت أنالا 
ينجو منها ألحن نظ . 

ما روي عن قتيلة بنت صيفي الجهينية قالت: أتى حَبرٌ من الأحبار 


.)١17/9( نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (771/5) الحديث رقم (5511)» مسند أحمد )1١/75(‏ الحديث 
رقم (41/87)؛ سنن الترمذي )1١/0(‏ رقم (164). سنن أبو داود (9/ )4١‏ رقم 
(7554), سنن الدارمي |)١88/17(‏ رقم (701؟) صحيح ابن حبان (44/4) 
الحديث رقم (4754)» سنن البيهقي الكبرى :)547/١5(‏ الحديث رقم ))5١747(‏ 
سئن النسائي الكبرى )١77”/7(‏ الحديث رقم (5550). 

(') مسند الإمام أحمد (2)777//1 مسند أبو هريرة» الحديث رقم (41754)» سنن الترمذي 
(181/0) الحديث رقم (157110)»: سئن أبو داود )1/4/١7(‏ الحديث رقم (50/ا4)) 
سنن النسائي الصغرى (///) كتاب الحديث رقم (2)17"7//7 سنن النسائي الكبرئ (17 
) الحديث رقم (4751). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 2 


رسول الله وله فقال:.يا محمد؛ نع القوم أنتم. لؤلا أنكم تشر 
فال: (سبحان الله وما 5اك؟» قال تقولونة ا علب مو اميا » قالت: 
ناميا سيول للف كلخ كييقاء ثم قال: «إِنَهُ قَدْ قالَ: قَمَنْ حَلّت فَلْيَحْلِك 
بِرَبٌ الكَعْبَّةِ قال: يا محمدء لج لوانت لولا أنكم تجعلون لله نداًء 
قال: «سبحان الله وما ذاك؟» قال: تقولون ما شاء الله وشئكت. قال: 
ا ا انه قد قآال: فمن كال ما شاء الله 
فيل هما شِئْت) 0 

مأ روي عن أبي هريرة ل 
4 وَالنَارٍ فقرل: تا رتب أشرات يجي عن الثار ل ويك 
ينا 

وجة الدلالة: دلت الأحاديث السابقة على جواز الحلف بالصفات 
لأن العزة يحتمل أن تكون صفة ذات بمعنى القدرة والعظمة» وأن تكون 
صفة فعل بمعنى القهر لمخلوقاته والغلبة لهم» ولذلك صحت الإضافة”". 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف”*) 
والما ا فافع اك و السن 0 . 


.)5578/( مسند الإمام أحمد (0157/19)» الحديث رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (171/5) الحديث رقم (5551). 

) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار .)١١7/9(‏ 

(5) المبسوط »)١17/8(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (518/7)» المحيط البرهاني في 
الفقه النعماني .)١194/5(‏ 

(6) التاج والإكليل لمختصر خليل (29/5. 

)١(‏ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج »)547٠/4(‏ المجموع شرح المهذب 
.)١1 9/787‏ 

(1) حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (1/ 5585). 


جره مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على انعقاد اليمين بالله وذاته 
وصفاته العلية لعدم وجود المخالف. 
© (5/116): أن الحلف بعبارة تالله أو بالله يعد يمين تلزم بالحنث فيه الكفارة 

المراد بالمسألة: أن من حلف فقال والله أو تالله أو بالله. فحنثء أنه 
تلزمه الكفارة» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (14الاه) حيث قال: (وأجمعوا على أن 
من قال: والله أو بالله أو تالله» فحنث أن عليه الكفارة)0' . 

ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: (أجمع أهل العلم على أن من حلف 
بالله عز وجل فقال والله أو بالله أو تالله فحنث أن عليه الكفارة)(". 

ابن قدامة (؟545ه) حيث قال: (أجمع أهل العلم على أن من حلف 
بالله عز وجل فقال والله أو بالله أو تالله فحنث أن عليه الكفارة)”" . 

القرطبي (١11ه)‏ حيث قال: (وأجمع أهل العلم على أن من حلف 
فقال: والله 01 بالله أو تالله فحيث أن عليه 0-6 0 

مستند الإجماع: قوله تعالى: طوَثَائَهٌ لَتَكَيدَنَ تمك بعد أ ولوأ 
000 4]. وقوله تعالى: 70 ل مك تند تدم إل أن كَالُوا أله 


0 كا متْركين )4 0 11 ولوك يا 1 لجيه أ 
مَرْيَهُمَ لحرن قل لا ذه سحو طّاعة مَعَرُوفَةٌ إنَّ أله حي يما تن © 


مي ماهس - 7 2 يه 


تور 47]. وقوله تعالى : جاتنا أله جَهَدَ لم ليت جََهُم تير آم ننْ 
مق 5 2 رء ومرعط يك رص 52 298 
أهدئ مِنْ إِسَدَى الأمم فلم جَآءم 70 م َادهم 31 شُورًا 49 [فَاطِر: 47]. 


وجه الدلالة: الآيات شسديدة الوضوح على جواز القسم بالله وتالله 


.)5519( الإجماع لابن المنذر (157)» الإجماع رقم‎ )١( 


() المغني .)407/١(‏ (9) الشرح الكبير .)١159/1١(‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن (4/ 3581). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ا لض يتئنا - 
وبالله» وإذا جاز القسم لوا وهيف الكقار على اق ع 1 

الموافقون على نقل الإجماع: ل 0 4 ين 
(القنافية ”6 والشنادلة”.. 


النتيجة : صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف فقال والله أو 
تالله أو بالله فحنث تلزمه الكفارة وذلك لعدم وجود المخالف 
© (1/19): انعقاد يمين من قال أقسم بالله أو أحلف بالله دون الرجوع إلى نيته 

المراد بالمسألة:من حلف فقال أقسم بالله أو أحلف بالله فإن يمينه 
تنعقد» وإن حنث فعليه الكفارة» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (477ه) حيث قال: (وأجمعوا أنه إذا 
قال أقسم بالله أنها يمين)”"". 

علاء الدين السمرقندي (٠5هه)‏ حيث قال: (ومن قال حلفت بالله أو 
أقسمت بالله لأفعلن كذاء يكون يميئاً بلا خلاف)”". 

القرطبى (1/ا5ه) حيث قال: (من قال أقُسِم بالله أو أشهد بالله أو 
أغزم بالله أو أحلف بالله» أو أقسمت بالله أو أشهدت بالله أو أعزمت بالله 
و أحلفت بالله» فقال فى ذلك كله «بالله» فلا خلاف أنها يوين)””. 


.)074 /0( شرح فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 

(؟) المبسوط 2)١117/8(‏ شرح فتح القدير لابن الهمام (5/ 074 بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع (/ )٠١‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار (7/ .077١‏ 

() الذخيرة للقرافي )١١/5(‏ المعونة (6/ »)١97‏ المقدمات .)5٠1//١(‏ 

(4) المجموع شرح المهذب (77/ 195): الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (115/15). 

(0) كشاف القناع على متن الإقناع (؟7/5), 

.)77/1/١5( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 

(10) تحفة الفقهاء (؟599/7). 

(8) الجامع لأحكام القرآن .)١114/14(‏ 


وه مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
صصح ا سمس ب ب _ سس سبك 


نقل ابن عادل الإجماع عنه باللفظ والمعنى9' . 


مستند الإجماع : اقوله عز وجل : لين عل عل هما َسْتَحَفَآ إِْمًا شََاحرَانِ 
يَُومَانِ مَقَامَهُمَا مت ألَذِينَ أ سمحن علوم لاون مْنْسِمَانِ بلَّهِ لتَبندن لحل 
من عَبَندَيهِسًا وما أغتدينة إن ذا َِ لظَِلِِينَ ©)4 [المائدة: .]٠07‏ وقولّه عز 
وجل: «وَأَنسَمُوا لله جَهْدَ يسح إن م “يه ليَؤْمن يبا كُلْ إِنّمَا الآباثُ 


عِندَ أن وما مِنْعرَكُمَ نهآ إذا جَلَدَتَ لا بُؤَمِبُونَ )4 [الأنقام: 606 . 

وجه الدلالة: أن الناس يحلفون بها كثيراً» فدل على انعقاد اليمين 
بهاء حتى وإن قال: أردْثٌ بقولي: أقسمْتٌ بالله. الخبر عن يمين متقدمة 
وبقولي : أقسم بالا الخبر عن يمين منشائفة0؟, 

ني 0 _ - عرف الشرع» وعرف العادة» فالشرع قوله عز 


وجل : «وَأَقْسَموا جَهَدَ أَيَم » [الأنعام: .6٠0‏ وعرف العادة: أن الناس 
يحتلفون بها 0 

الموافقون على نقل الإجماع: المالكية”'» وبعض الشافعية©, 
وال 


الخلاف في المسألة: خالف في المسألة بعض الشافعية: حيث علقوا 
ذلك على نية الحالف؛ قال الإمام الشافعي: فإن قال: أقسمت باللهء فإن 
كان يعني :حلفة قديماً: يمن بالله:! قلست ببعين خادقة ‏ وزتنا: هو يو 
عن يمين ماضية» وإن أراد بها يمينا فهي يمين» وإن قال: أقسم بالله. فإن 


.)٠١6/19( اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 
المهذب (؟158/9).‎ .)119/١9( (؟) المجموع شرح المهذب‎ 
.)2٠١6 /"( المدون الكبرى‎ )5( 

(5) المجموع شرح المهذب ,.)١76/١9(‏ المهذب (138/9). 

(7) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (48/7). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ل ابيب نيببس بيب بيب م تير اسم 


نيذه ]تنا ذلك عترلة تباخلفه ا وسوقف حلت :.. 


دليل هذا القول: أن العبرة بنية الحالف فإما أن يقصد بها (حلفت 
قديماً يمين بالله» فليست بيمين حادثة» وإنما هو خبر عن يمين ماضية) 
وها أنايكوة (أؤاة بها موعدا أنه سيسم باه" 

النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على انعقاد يمين من 
قال أقسم بالله أو أحلف بالله دون الرجوع إلى نيته لوجود الخلاف في 
السألة: 
)١907/5( ©‏ اليمين على نية الحالف إذا كان لا يقتطع بها حقاً لغيره 

المراد بالمسألة: أنه يرجع إلى نية الحالف في يمينه إذ كانت يمينه لا 
يقتطع بها حقا لغيره» أو كان حالفا بغير استحلاف» وقد نقل الإجماع 
على ذلك . 

من نقل الإجماع : عون الدين ابن هبيرة (07ه) حيث قال: (واتفقوا 
عن أنه زةاتخلف قلاناً وتوى. بها شيا مديناء آله على ماانواة)”". 

ابن تيمية (/1لاه) حيث قال: (واتفقوا على أنه يرجع في اليمين إلى 
نية الحالف إذا احتملها لفظه. ولم يخالف الظاهرء أو خالفه وكان 
مظلوماً» ولم يقتطع بها حقاً لغيره)”". 

ابن القيم (١هلاه)‏ حيث قال: (لا بد أن يكون قاصداً للتكلم باللفظ 


)١(‏ الأم (7//ا١1: 220١8‏ مختصر المزني في فروع الشافعية »)81/١(‏ أسنى المطالب 
شرح روض الطالب (8/ »)١9‏ الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .)"18/١19(‏ 

.)0١4 : 1١ الأم (ا/‎ )0( 

(©) الإفصاح لابن هبيرة (7/ 158). (4) مجموع الفتاوى (87/715). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


مركا له فلا بد من إرادتين: إرادة التكلم باللفظ اختياراًء وإرادة موجبه 
ومقتضاهء بل إرادة المعنى آكد من إرادة اللفظ؛ فإنه المقصودٌ واللفظ 
وسيلَة» هو قول أئمة الفتوى من علماء الإسلام؛ وقال مالك وأحمد فيمن 
قال: «أنتِ طالق البتة» وهو يريد أن يحلف على شيء ثم بَّدَا له فترّكَ 
اليمينَ: لا يلزمه شيء؛ لأنه لم يرد أن يطلقها)”". 

الشوكاني (0٠5١1ه)‏ حيث قال: (وقد حكي الإجماع على أن الحالف 
من غير استحلاف ومن غير تعلق حق بيمينه له نيته ويقبل قولهء وأما إذا 
كان لغيره حق عليه فلا خلاف أنه يحكم عليه بظاهر يمينه» سواء حلف 
متبرعاً أو باستحلاف)20. 


مستند الإجماع: ما روي عن عبدٍ الله ويه قال: قال رسول الله كَكلِ: 


«مَْن حلف على يَمينِ وهو فيها فا جر ليتع بها مال امرىءٍ مسلم لَقِيَ الله 
وهوّ عليه عَضَبانُ. قال: فقالَ الأشعتٌ: في والله كان ذلك. كان بيني وبين 
رجل منّ اليهودٍ أرضء فجحَدّني» فقدّمتةُ إلى النبي يكل فقال لي 
رسولٌ الله كلل : لك ينه ؟ قلتٌ: لا. قال: فقال لليهودي: احلِف. قال: 
قلتُ: يا رسول الله إِذّن يَحلف ويذهَبَ بمالي. فأنزلَ الله تعالى: إن ألَذِنَ 
يَتْرَونَ بعَهْدٍ أله وَأَيْمَمَ ثَمنَا قَلِيًا» [آل عِمرّان: 607 إلى آخر الأأية 29 . 

وجه الدلالة: أنه إذا كان مظلوماً فهو لا يقتطع بيمينه حقاً فلا 
يأ 4 


.)09/( أعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 

() نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار .)1٠١4/9(‏ 

() صحيح البخاري (؟5/١١7)‏ كتاب الخصومات» باب كلام الخُصومٍ بعضهم فيبعض » 
الحديث رقم (7174), مسند الإمام أحمد بن حنبل )017/7 مسند عبد الله بن 
مسعودء الحديث رقم (9١؟4)).‏ 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (/ 0"). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار م 
2220 سس 0 د 

الموانقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف"'", 
والبالك” 7 7 لناب 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على كون اليمين على نية الحالف 
إذا كان لا يقتطع بها حقا لغيره لعدم وجود المخالف 
© (5/1918): اليمين لا تشرع في الحدود 

المراد بالمسألة: أن اليمين لا توجه إلى المدعى عليه إن أنكر في 
الحدود كالزنا وشرب الخمر والسرقة والقذف وغيرهاء ولا يطلب منه 
ذلكء وإنما توجه فى الأموال وقد نقل نفي الخلاف على ذلك. 

من نقل نفى الخلاف: ابن قدامة (170ه) حيث قال: (أما الحدود 
فلا تشرع فيها يمين ولا نعلم في هذا خلافاً)0* . 

عبد الرحمن بن قدامة (547ه) حيث قال: (لا يستحلف في حقوق 
الله تعالى وهي نوعان أحدهما الحدود فلا تشرع فيها يمين لا نعلم في 
هذه خخلافاً)20. 

مستند الإجماع : أنه لو أقر ثم رجع عن إقراره قبل منه وخلي من غير 
يمين فلأن لا يستحلف مع عدم الإقرار أولى» ولأنه يستحب ستره 
والتعريض للمقر به بالرجوع عن إقراره وللشهود بترك الشهادة والستر عليه 


»)54 /0( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ ")., البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 
.)917/5( حاشية رد المحتار على الدر المختار‎ 

(5) المنتقى شرح الموطأ (0/ »)١768‏ تحفة الحكام »)45/١(‏ الإتقان والإحكام شرح تحفة 
الحكام (45/1). البهجة »)787/١(‏ التحفة في شرح البهجة(1١/585).‏ 

(*) المجموع شرح المهذب )١74/١9(‏ مغني المحتاج (576/5): فتح الوهاب بشرح 
منهج الطلاب (؟/ 22588 الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيثمي (165/54). 

(5) المغني :)047/1١(‏ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل .)5١19/5(‏ 

(0) المغني .)7719//١5(‏ (5) الشرح الكبير (9/ .)1١١‏ 


حم مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
قال النبي كه لهزال في قصة ماعز: «يا هزال لو سترته بثوبك لكان خيراً 
لك6''' فلا تشرع فيه يمين بحال”"©. 

لآن البعين:شرعت جنا للمدعي» واليمين حق المدعي من حيث أن 
المدعى عليه ينكل فيقضى عليه بالنكول فيحفظ حقه لا من حيث أن 
يحلف فلا يقضى عليه» فعلمنا أن اليمين شرعت للقضاء بالنكول» 
والقضاء بالتكول في الحدود الخالصة لله تعالى متعذر9". 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف”'. والمالكية*, 
القن وال وان 011 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن اليمين لا تشرع في 
الحدود وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (5/145): وجوب الكفارة على الحانث 

المراد بالمسألة: إذا. حلف رجل أن يفعل كذا أو لا يفعل كذاء 
فحنث» وجبت عليه الكفارة؛ فالكفارة في حنث اليمين على الوجوب» 
وقد نقل الإجماع على ذلك. ١‏ 


/5( أبو داود في سننه (5/ 2)17"5 رقم الحديث (5771): والنسائي في السئن الكبرى‎ )١( 
.)0778٠0( رقم الحديث‎ ٠1 

(؟) المغني (70//15). 

فر المحيط البرهاني في الفقه التعماني .)15١/8(‏ 2 

(4) بدائع الصنائع (79/0) المبسوط 1/1) تكملة فتح القدير (8/ 05+ كنز الدقائق 
»)3١1/5(‏ المحيط البرهاني في الفقه التعمانى (8/ .)15١‏ 

(0) الرسالة الفقهية (040. 000 ١‏ 

(5) الحاوي في الفقه الشافعي (19//ا4١1).‏ 

(0) الإنصاف مع المقنع (»”/ »)1١١‏ الإقناع (5/ 0870). 

(6) المحلى بالآثار .)7:6/١1١(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار جام 
الملسبسشستلعسيييس يس سب ب ب 0 متعم 

من نقل الإجماع: ابن جرير الطبري (١0لاه)‏ حيث قال: (وقد أجمع 
الجميع لا خلاف بينهم : أن اليمين التى تجب بالحنث فيها الكفارة» تلزم 
بالحنث فى حلف مرة واحدة"' . 

ابن حزم (65:ه) حيث قال: (من حلث بمخالفة ما حلف عليه » فقل 
وجبت عليه الكفارة بعد الحنث» لا خلاف في ل 

عون الدين اخ هبيرة (١٠ىكمه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أن اليعيئن 
المنعقدة» هو أن يحلف على أمر في المستقبل» أن يفعله أو لا يفعله. 
فإذا حنث وجبت عليه الكفارة)".. أبو العباس القرطبي (1905ه) حيث 
قال: (الكفارة واجبة على من ذف .ولا خللاف في .ذلك)0. 

أحمد بن يحيى المرتضى (840ه) حيث قال: (والمعقودة ما يمكن 
فيها البر والحنث» وهي أن يحلف على أمر مستقبل ممكن»وتوجب 
الكقارة اجماع) 7 

ابن النجار (91/7ه) حيث قال: (وأما الإجماع فلا خلاف بين المسلمين 
أيه المكلف على مستفبل ممكن تجب الكفارة بالحنث فيها)”"". 

مستند الإجماع: قوله تعالى: ظلا يوادك أنه بال يه يسيك ولكن 
يكم يما نّمم لمن مكَتَرَ مام عَم سكين بن أوْسَ ما مود 
أَيْمَيِكُْمَ إذَا ع وأحمكطرا أَسمَتَكٌ كَدَلِكَ بين أله لكُم يقي لملكر 
مَشَكرون (3) 4 [المائدة: 89]. 

وجه الدلالة: أن الآية واضحة الدلالة على وجوب الكفارة عند 


.)0779/5( المحلى بالآثار‎ )0( .)١5 /5( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
.)541/5( الإفصاح (577/5). (5) المفهم‎ )( 


(0) البحر الزخار (0/ 5 517). )١(‏ معونة أولي النهى (115/4). 


حي مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
الحنث في اليميد”". 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف”". والمالكية, 
والشافعية عن 0ن 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على وجوب الكفارة عند الحنث 
لعدم وجود المخالف. 
:)0/66١( ©‏ اشتراط فعل جميع المحلوف عليه لإبرار القسم 

المراد بالمسألة: أن الحالف لا يبر بقسمه إلا إذا فعل جميع 
المحلوف عليهء فإذا حلف أن يدخل دار فلان فلا يبر بيمينه إلا إذا 00 
بجميع جسمه.ء أما إذا أدخل يده أو رأسه أو رجله فلا. وقد نقل الإجماع 
على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١51ه)‏ حيث قال: (ولو حلف لا 
يدخحل داراً فأدخل يده أو رجله أو رأسه أو شيئاً منه حنث». ولو حلف أن 
يدخل لم يبر حتى يدخل بجميعه أما إذا حلف ليدخلن أو يفعل شيئاً لم 
يبر إلا بفعل جميعه والدخول إليها بجملته. ٠‏ لا يختلف المذهب في شيء 
من ذلك ولا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً)0 . 


.)19/97( أسنى المطالب شرح روض الطالب‎ )١( 

() تحفة الفقهاء (؟/ 427944 البحر الرائق شرح كنز الدقائق (0/ ")» كنز الدقائق (0/ ")2 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (/518)» مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 
0 605 حاشية رد 0 على 6 المختار 00 
0 00 شرح روض الطالب 0/0 

ادق شرح الزركشي على مختصر الخرقي 0/0 الإنصاف حلط 4" المبدع شرح 
المقنع (9/ 35585). (5) المغني /١(‏ 581). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والا قرار 
سدع اود يد اخلط ستاقة كالالا. ا 000 5 

الزركشي (4ةلاه) حيث قال: (لا نزاع في هذا فيما نعلمه» إذ اليمين 
تناولت فعل الجميع فلم يبر إلا به)”'". 

مستند الإجماع: لأن اليمين تناولت فعل الجميع كما لو أمره الله 
تعالى بفعل شيء لم يخرج من عهدة الأمر إِلّا بفعل الجميع”'". 

لأن ذلك حقيقة اللفظء ولأن مطلوبه تحصيل الفعل فهو كالأمرء ولو 
أمر الله تعالى بشيء لم يخرج عن العهدة إلا بفعل جميعه فكذا هنا"". 

ولأن اليمين على فعل شيء إخبار بفعله في المستقبل مؤكد بالقسم 
والخبر بفعل شيء يقتضي فعله كله ”". 

الموانقون على نقل الإجماع: الأحعاق* "الاي 
07 والحايلة1. 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط فعل جميع المحلوف 
عليه لإبرار القسم وذلك لعدم وجود المخالف. 
)٠0١1١/5( ©‏ من حلف معتقداً صحة ما حلف عليه فيمينه لغو 


المراد بالمسألة: أن من حلف على شيء وهو معتقد تماما صحة ما 


.)571 /١( شرح الزركشي (0"45/54. (0) المغني‎ )١( 
.)1171١ /١1( المبدع شرح المقنع (1/ 077/37. (5) المغني‎ )9( 


(0) حاشية ابن عابدين (05/6). المبسوط »)١977/8(‏ تحفة الفقهاء (؟/2)501 فتح 
القدير (45/6-/91) 

)١(‏ القوانين الفقهية »)١١١(‏ المدونة »)١71/7(‏ الذخيرة :)5٠/5(‏ مواهب الجليل 
(85/١91ة).‏ 

0) الأم (77/7): مختصر المزني (7/5), المهذب 2)١١7/(‏ روضة الطالبين 
(7757/9). 

(4) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ »)5١5‏ المبدع شرح المقنع (1/ 07177. 


ْ مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
يمسجب مسال لاجمل ض وان انتضاءوالشهاات اراد 


حلف عليه؛ فيمينه لغوا". ولا يأثم. وقد نقل الإجماع على ذلك 

من نقل الإجماع: شيخ الإسلام ابن تيمية (8الاه): (والرجل إذا 
حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه فهو مخطئ قطعاًء 
ولا إثم عليه باتفاق)0©. 

الزركشي (امه) حيث قال: (فإذا سبق على لسانه في الماضي : لا 
والله» وبلى والله. في اليمين معتقداً أن الأمر كما حلف عليه فهذا لغو 
اتفاقاً)”" . 

المرداوي (886ه) حيث قال: (فإذا سبق على لسانه في الماضي «(لا 
والله» و«بلى والله» فى اليمين. معتقداً أن الأمن كبا حلف عليه: فهو لغو 
اتفاقاً)2). م 


دارمل قوله تعالى: لا وا ) أنه يللو يه أَبْمنيمْ وَلكن 


ص 


56 
80 


كم يمَا عَقّدتم 0 تفرم لام م عكر بمسدكي من اسل 6 ليو 
أطيكم أ كتوثهر أو عرِيدُ دَقبِْ سن كد يد صِبَامُ تكد يار لِك كُلَرَء 


7-0 


تيك 1 عانق ولنكطا إن كد لك بين أنه لك نيو لعلو 
0 شكروة )4 [المائدة: 49]. 0# تعالى: : مدلا يوَضْدو أله الَو ف أَيْمَيِي 
وَلكن يواد يا كنَسَبَنْ و وَأََّهُ عَمُورٌ عِيم 9 > َالبَقَرَة: 376]. 


وجه الدلالة: قال مجاهد: هو الرجل يحلف على اليمين لا 
إلا أنها كما حلف عليه؛ وليست كذلك©©. 


(1) اللقى واللّنا الققط نوا لا يُعنّد به من كلام وغيره ولا يُحصّل منه على فائدة ولا نفع. 
انظر: لسان العرب لابن منظور (*/7”1”)» مادة (لغا) 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية (19/ .)0١١‏ © (9) شرح الزركشي (0777/17). 

.)7/1١١( الإنصاف‎ )5( 

(5) جامع البيان في تفسير القرآن (؟:/549). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
لاود اج اا" .كك تبحا دوا ترف حي لاف ااا 11 13 5-3 
0 على نقل الإجماع: الاتي نولمكي 
النتيجة : صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف معتقداً صحة ما 
:)5/68١( ©‏ من حلف أن لا يأكل تمرا فأكل مذنبا حنث 
المراد بالمسألة: أن من حلف أن لا يأكل تمرا فأكل مذنباء فإنه 
يحنث» وقد نقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: عون الدين أبن هبيرة (59هه) حيث قال: (واتفقو 
أن من خلف لا يأكل رطبا فأكل مذنبا أنه يحنث)”". 


برهان الدين مازة (010ه) حيث قال: (إذا حلف لا يأكل رطباً فأكل 


وطائقة نوسي عت 1 


وخحلافيتان: وا يا ابا إذا حلفت لا يأكل رطباً فأكل 3 50 


)١(‏ المبسوط (:/ »)5١0‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/7)» المحيط البرهاني في 
الفقه النعماني (509/4). 

(0) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد »)75148/71١(‏ الموطأ (/57), شرح 
الزرقاني على مويلا الإمام مالك (/77)» المنتقى شرح الموطأ (0/ .)١51‏ 

() الحاوي في الفقه الشافعي /١5(‏ "01؟)» حاشية البيجوري (047/1). 

(54) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (778/5): منار السبيل في شرح الدليل 
0 شرح منتهى الإرادات (5/ “577): كشف المخدرات والرياض المزهرات 

شرح أخصر المختصرات (7/ »)14٠‏ منار السبيل في شرح الدليل (؟/416): كشاف 

الاج /222. 

(5) المحلى بالآثار (5/ 581). (7) الإفصاح (2948/1). 

(0) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 510). 


للسيمم 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
١ب‏ سس كحض اباد النشاء والشياات شد 


إذا حلف لا يأكل بسراً فأكل بسراً مذنباً فيحنث فيهما اتفاقاً)0". 

مستند الإجماع : أن الحالف إن أكل الرُطب المذتّب أو البُسر 
اللفات قيس اكز د أوترظي -:وليس تمر - فيعدقف .به :وإن كان 
قليلة7”' , 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف””". والحنابلة©. 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة أبو يوسف من الأحناف 
حبك يرى أنه له يحدف وقد نقل ذلك السرخسي حيث قال: ولو حلف 
لا يأكل رطباًفاكل.بسراً مذئياً حنث في, قول أبي حنيفة ومحمد - - رحمهما 
الله تعالى - ولم يحنث في قول أبي يوسف م 

دليل هذا القول: أن المذنب لا يسمى رطباء وإنما يسمى بسراً حتى 
يحنث بأكله لو كانت يمينه على البسر فكيف يكون رطباً وبسراً في حالة 
وانجلة3. 

النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على حنث من حلف أن لا 
يأكل تمرا فأكل مذنبا وذلك لوجود الخلاف في المسألة 
:)5/٠0( ©‏ من حلف ألا يفعل شيئا على التراخي لا يحنث بالاستدامة 

المراد بالمسألة: أن من حلف أن لا يتزوج أو لا يتطبب أو لا 
يتطهرء فلم يفعل ذلك وداوم عليه» فإنه لا يحنث في يمينه» وقد نقل 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق (8/0). (0) شرح الوقاية (؟//51). 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار (5/ 2079 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (/ 
/ا4)ء اللباب في شرح الكتاب ,.)091//١(‏ العناية شرح الهداية 2»)١١9/6(‏ تبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق (/ 577)» فتح القدير شرح البداية (111/8: .)١١7‏ 

0( الفروع (5/ 19/7), المبدع شرح المقنع (198/9). 

(4) المبسوط (184/8). )١(‏ المبسوط (185/8). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار يك 
أل ل ب ب ب ب 00606006000 ل ا] 


الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١٠7"ه)‏ حيث قال: (فإن حلف لا 
يتزوج ولا يتطيب ولا يتطهر فاستدام ذلك لم يحنث في قولهم جميعاً لأنه 
لا يطلق على مستديم هذه الأفعال اسم الفعل فلا يقال تزوجت شهراًء 
ولا تطهرت شهراً ولا تطيبت شهراً وإنما يقال: منذ شهر)"". 

.ابن مفلح (885ه) حيث قال: (وإن حلف لا يتزوج ولا يتطهر» ولا 
يتطيب» فاستدام ذلك لم يحنث) في قولهم جميعاً لأنه لا يطلق اسم 
الفعل على مستديم هذه الثلاثة» فلا يقال: تزوجت شهرأ وولا تطهرت 
شهراً. ولا تطيبت شهراً» وإنما يقال #“امقد” لنهر)1. 

مستند الإجماع: لأنه لا يطلق اسم الفعل على مستديم هذه الثلاثة؛ 
فلا يقال: تزوجت شيا واولا تطهرت شهراًء ولا قطنت كتهت : وإنما 
ال منذ ا 

الموافقون على نقل الإجماع: العاقمية7 1 والحنا ”8 , 

النتيجة : صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف ألا يفعل شيئا 
© (0/6.4): لا بحنث من حلف ألا يبيع أو لا يتزوج ثم حصل الإيجاب فقط 

المراد بالمسألة: إذا حلف رجل أن لا يبيع أو لا يتروجء فأوجب 


.)7189 /9( (؟) المبدع شرح المقنع‎ .)570 /1١9( المغني‎ )١( 
.)"19/9( المبدع شرح المقنع‎ )*( 

(5) المجموع شرح المهذب »)١5/1١9(‏ التنبيه (5517//1). 

(0) الإنصاف 2»)1١8/1١١(‏ شرح منتهى الإرادات (38/8).: الفروع (5/ 080. 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ساخت ا حسي ني بدا امسضاء وا لشعاات والاشراد 


على ذلك. 

من نقل الإجماع: الكاساني (04817ه) خيث قال: (وأجمعوا على أنه 
الع د ء لفلان فباعه فلم يقبل أنه لا يحنث)7 . 

ابن قدامة ( ٠اه)‏ حيث قال: : (وإن حلف لا يبيع أو لا يزوج 
فأوجب البيع والنكاح ولم يقبل المتزوج والمشتري لم يحنث وبهذا قال 
أبو حنيفة والشافعي. . ولا نعلم فيه خلافاً لأن البيع والنكاح عقدان لا 
تمان 0 ا ار 
0 0 يقبل المشتري ا لا تعلم ل 

مستند الإجماع: لأن النكاح والبيع لا يتم إلا بإيجاب وقبول 
وبدونهما لا يصح البيع» ولأن البيع والنكاح عقدان لا يتمان إلا بالقبول 
فلم يقع الاسم على الإيجاب بدونه فلم يحنث به©». 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف . والشافعية, 
اشنا 


النتيبجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم حنث من حلف ألا يبيع 


)00( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 5 :لاا ١‏ المغني “ام ةو ). 

(9) المبدع شرح المقنع (741/7). (5) المغني (*491/1). 

(4) المبسوط (2)4/9 البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/). الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار (2417/4).» حاشية رد المحتار على الدر المختار (5/ .)١78‏ 

(0) أسنى المطالب شرح روض الطالب (85/94): المهذب (/259». المجموع شرح 
المهذب 2)١0/7”/١9(‏ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (5/ 547): حاشية 
البيجوري (044/7). 

(0) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (041/54, مطالب أولى النهي في شرح غاية 
المنتهى (0/ /7981). 


الستسسممة 
ست 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار يك 
ببسب تت ب ب ب ب ل لد 


أو لا يتزوج ثم حصل الإيجاب فقط لعدم وجود المخالف . 
)٠١6/( ©‏ من حلف ألا يتزوج حنث بمجرد الإيجاب والقبول 

المراد بالمسألة: أن الحالف الذي حلف أن لا يتزوج» أو أن لا 
يشترط الدخول» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: أبن قدامة (١؟كه)‏ حيث قال: (وإن حلف لو 
يحصل به المسمى الشرعى فتناوله . 

مستند الإجماع: لأن ذلك - أي الإيجاب والقبول - يحصل به 
المسمى الشرعي - حتى وإن لم يدخل بزوجته - فتناوله 0008 ولأن 
المسمى 'واحذه: فما تثاوله النقى ثناوله الإثبات””: 

الموافقون على نقل الإجماع : المع 0 والقاقية”" ؛ والحائلة” . 

النتيجة : صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف ألا يتزوج حنث 
)٠١/( ©‏ يشترط في اليمين المكفر عنها أن تكون على مستقبل 

المراد بالمسألة: أن اليمين يجب أن تكون على شيء يقع في 


.)005/١( المغني (0805/11). (0) المغني‎ )١( 

(0) مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى (1177/4). 

(4) المبسوط (4/9)» البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 40 الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار »)١41//:(‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار (5/ .)١18‏ 

(5) أسنى المطالب شرح روض الطالب (81/9). 

(5) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (7941/5): مطالب أولى النهي في شرح غاية 
المنتهى (7177/5). 


كي مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
حك ص ل لب ب _--_-_-_ كف با؟7لسلسسللللسسسسسسس يآ 


المستقبل حتى يتمكن الحالف من البر بيمينه» أما إن كانت على ماضي 
فذهب العلماء إلى عدم الكفارة» لأن الحالف إما أن يكون يحلف صادقا 
فلا كفارة» أو كاذبا وهذه يمين أعظم في نظرهم عن أن تكفرء وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (555ه) حيث قال: (والوجه الثالث: 

هو اليمين في المستقبل: «والله لا فعلت». «والله لأفعلن» لم يختلف 
العلماء أن على من حنث فيما حلف عليه من ذلك الكفارة)"'' وقال في 
موضع آخر: (وأما الأيمان» فمنها ما يكفر بإجماع ومنها ما لا كفارة فيه 
بإجماع؛ ومنها ما اختلف في الكفارة فيه» فأما التي فيها الكفارة بإجماع 
من علماء المسلمين» فهي اليمين بالله على المستقبل من الأفعال» وهي 
ا يي ل والآخر أن 
يحلف أن لا يفعل في المستقبل أيضًا ثم يفعل)9". 

ابن حزم (107ه) حيث قال: (ومن حلف بما ذكرنا أن لا يفعل أمر 
كذاء أو أن يفعل أمر كذاء فإن وقت وقتاء غدا أو يوم كذاء أو اليوم: 
أو في يوم يسميه» فإن مضى ذلك الوقت» ولم يفعل ما حلف أن يفعله 
فيه عامدا ذاكرا ليمينه» أو فعل ما حلف أن لا يفعله فيه عامدا ذاكرا 
ليمينه» فعليه كفارة اليمين» هذا ما لا خلاف فيه من أحدء وبه جاء القرآن 
والبن1. 


عون الدين ابن هبيرة (٠07ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أن اليمين 
المنعقدة» هو أن يحلف على أمر في المستقبل ممكنء أن يفعله أو لا 


.)197/0( الاستذكار‎ )١( 
.)7 407 /5١1( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )0( 
.)187( المحلى بالآثار (5/ "817؟)2 وكذلك مراتب الإجماع‎ ) 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
اسطص اف ع اه الماح سس اح سا0 حت 
يفعله» فإذا حنث وجبت عليه الكفارة)"'2. أحمد بن يحيى المرتضى 
(:84ه) حيث قال: (والمعقودة ما يمكن فيها البر والحنث» وهي أن 
يحلف على أمر مستقبل ممكن» وتوجب الكفارة إجماعا)”'". 

المرداوى (865ه) حيث قال: (أن تكون اليمين منعقدة» وهي اليمين 
التي يمكن فيها البر والحنث: وذلك: كالحلف على مستقبل ممكنء بلا 
نزاع في ذلك في اليلة77. 

ابن النجار الفتوحي (41/7ه) حيث قال: (وأما الإجماع فلا خلاف بين 
المسلميق أن يمين المكلف على مستقبل ممكن تجب الكفارة بالحنث فيها)!*". 

مسند الإجماع: قوله تعالى: طلا يوَاِدكم أنَهُ الَّمو : يمي ولكن 


يي ربط - 

4 002 م22 آذ 2 سر ل 0 ّ- 2 5 2 اثلر» 
يأك يما عَتَدُْ التتا مكَتَري نمام عَكرَةَ سكين من وس ما لبود 
2 سم 2 سي سه 8 ء ع عه وارصسلك مه يي سم > سرع وي كك كز كد 
يك أو كِنَوَتُمرٌ أرْ حير دَقبْوَ كن لز يِحِدْ مصِيَامٌ تك يام دَلِكَ شر 


لم 


تشكرود 9 * [المَائدة: 489]. 

وجه الدلالة: أن المراد منها اليمين في المستقبل بدليل قوله تعالى : 
واحخقطواً بت4» [المّائدة: 48] ولا شرو ليطا عن الحنث والهتك إلا 
فق العستدل” ‏ 

الموانقون على نقل الإجماع: ا ل ل ل ىن 


.)775 /0( الإفصاح (؟557/5). (؟) البحر الزخار‎ )١( 

(5) الإنصاف .)12/1١١(‏ (5) معونة أولي النهى (1757/4). 

(5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7”/0). 

() تحفة الفقهاء (7/ 795)» البحر الرائق شرح كنز الدقائق (0/ "), كنز الدقائق (ه5/ ")2 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/ 418)؛ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ))01١ /١(‏ 
حاشية رد المحتار على الدر المختار (4/ ”07). 

(0) شرح مختصر خليل للخرشي 0777/5 منح الجليل شرح مختصر خليل .)75١15/7(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ا ب الت ل 


والشافف: ين نا 


النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط المستقبل في اليمين 
المكفر عنها وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (5/507): لا تنعقد اليمين على مستحيل 

المراد بالمسألة: أنه لو حلف رجل على شيء يستحيل حدوثه شرعاً» 
كقتل الميت وإحيائه؛ وشرب ماء الكوزء ولا ماء فيه» أو المستحيل عقلاً 
كصوم 0 والجمع بين الضدين» فإذا حلف على شيء من ذلك لم 
0 وقد نقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: عون الدين ابن هبيرة (50ه4ه) حيث قال: 
(وأجمعوا على أن اليمين المنعقدة» هو أن يحلف على أمر في المستقبل 
ممكن » أن بفعلة اج يفعله, فإذا حنث وجبت عليه الكفا 0 

أحمد ابن يحيى المرتضى (84ه) حيث قال: (والمعقودة ما يمكن 
فيها البر والحنث» وهي أن يحلف على أمر مستقبل ممكن» وتوجب 
الكفارة إجماعاً)0©. 

المرداوي (806ه) حيث قال: (أن تكون اليمين منعقدة» وهي اليمين 
التي يمكن فيها البر والحدث» وذلك: كالحلف على مستقبل ممكن» بلا 
نزاع في ذلك في الجملة)9' . 


2 0 شرح رض الطالب ,8 1). 


ل (254/9)). (9) المبدع شرح المقنع (5755/9). 
(:) الإفصاح (35051/5). (4) البحر الزخار (775/6). 


(5) الإنصاف (15/11). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 4 
ابن النجار (91/7ه) حيث قال: (وأما الإجماع فلا خلاف بين 
المسلمين أن يمين المكلف على مستقبل ممكن تجب الكفارة بالحنث 
1 
مستند الإجماع: قوله تعالى : طلا يولدِدكُم أنَُ انو ف أَيْميكمْ ولك 


00 رحد 8 

0 ره م2 هد مم مت مه ا م و ع و 04 
يواكم بما عقدتم الآيمان مُكْفَدرَبُدءَ إطعام عشرة 0 بن من أوس ا مون 
دع تسود عن رن و و قر اعم ار لد ع ا م عع ممع 4مك يل 2 
هل أو مسوتهم أو حرير رقبه فمن لمّ يجد فصيام ثلدنكة أَيامِ ذلك 1203 
00 برو 4 * ع 57 0 م سار 00 

بسي إا عَلنْدٌ حمطا يسك كُدَلِكَ بيد أ 
لسر ب حت . 

2 4 [المّائدة: 489]. 


وجه الدلالة: أن اليمين على الأمر المستحيل لا تنعقد» لعدم تصور 
البر فيها كاليمين الغموس”'". 

الموافقون على نقل الإجماع: القع وين 0 
وال 0 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم انعقاد اليمين على 
مستحيل لعدم وجود المخالف. 


.)7171/54( معونة أولي النهى (117/4). (؟) الكافي‎ )١( 

(0) تحفة الفقهاء (7/ 5945)» البحر الرائق شرح كنز الدقائق (ه/ ")», كنز الدقائق (0/ 207 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (/514): مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر /١(‏ 
))0٠‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار (07/5. 

(5) شرح مختصر خليل للخرشي (؟1/ 20177 منح الجليل شرح مختصر خليل .)5١15/1(‏ 

(4) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (م/ .)٠‏ حاشية البيجرمي على المنهج(1/54)؛ 
حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج (١515/1)؛‏ 
أسنى المطالب شرح روض الطالب (17/ 177). 

(5) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (5/ 07/7 شرح الزركشي على مختصر الخرقي 
(08//0» الإنصاف »0#”/١1(‏ المبدع شرح المقنع (5154/9). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ل ل ل 


© .مم . وجوب الكفارة بعد الحنث 

المراد بالمسألة: إذا حلف أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا فحنثء. 
وجبت الكفارة بعد الحنث» وقد نقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع : ابن حزم (4657ه) حيث قال: (من حنث بمخالفة ما 
حلف عليهء فقد وجبت عليه الكفارة بعد الحنث, لا خلاف في ذلك)7" . 

القاضي عياض (501:5ه) حيث قال: (اختلف العلماء ء في إجزاء 
الكفارة قبل الحنث مع اتفاقهم أنها تجب بعد الحنث)©. 


السرخسي (١51ه)‏ حيث قال: (لا وجوب قبل الحنث باتفاق)©) 
عون الدين بن هبيرة (055ه) حيث قال: (واتفقوا على أن الكفارة تجب 
عند الحنث في اليمين)2'9. 

النووي (10ه) حيث قال: (وأجمعوا على أنه لا تجب الكفارة قبل 
الحنث. وعلى أنه يجوز تأخيرها عن الحنث. وعلى أنه لا يجوز تقديمها 
على اليمين)0*. 

مستند الوجماع: قوله تعالى: الا يوَاحِدُُْ أَمَهُ باللَْوِ > أَيَسيِج وَلكن 
يكم يما تدم لمن ُكتلرنهء إطعام حَشَرَوَ مَسَلكينَ مِنّ أَوْسَطٍ مَا مُلْصِمونٌ 
اق ا رْ عير كبو هن لد يد سياه تَلَنَدَ أَيَارِ دَلِكَ كَصَّرَةُ 
عام مك كسم بتي كدَلِكَ يبن أَنَّهُ لك يي لعل 
تَفْكرونَ(09) 46 [المائدة: 4م]. 


وجه الدلالة: أن الآية واضحة الدلالة على وجوب الكفارة بعد 


.)408/0( المحلى بالآثار (299/5). (؟) إكمال المعلم‎ )١( 
.)3714/9( الإفصاح‎ )5( .)١58/8( المبسوط‎ )9 


)0( شرح صحيح مسلم للنووي .)٠٠ ١4/11١‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
3 لاووااللساست شت س0 ل7٠7٠ُشُُُاُاالاللسُالالاالالللسلُلىل]لد2ساْئ‏ ئ5ْئث2-0025 أح- 


الحنث في اليمين» لأنه أتى بفاء التعقيب فدل على أن الكفارة لا تكون 
إلا ف ال 

الموافقون على نقل الإجماع: الأع ”واي ل 
اين 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على وجوب الكفارة بعد الحنث 
وذلك لعدم وجود المخالف 
© (1/.85): القول قول المدعى عليه مع يمينه إن لم يكن للمدعي بينة 

المراد بالمسألة: أن الأيمان تبطل بها الدعوى عن المدعي عليه إذا 
لم تكن للمدعي بينه؛ لأن القول قول المدعى عليه مع يمينه» وعلى 
المدعي البينة» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: الحسين بن مسعود البغري (5١1هه)‏ حيث قال: 
(وفى الحديث دليل على أن من ادعى عينا في يد آخرء أو دينا في ذمته» 
فأنكر» أن القول قول المدعى عليه فخ الهيية وعلى المدعي البينة» وهو 
قول عامة أهل العلم)”" . 


.)117 /17( أسنى المطالب شرح روض الطالب‎ )١( 

(؟) تحفة الفقهاء (؟/ 59415)» البحر الرائق شرح كنز الدقائق (0/ ")» كنز الدقائق (0/ 07 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (418/5)) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ))94٠ /١(‏ 
حاشية رد المحتار على الدر المختار (5/ 7). 

(6) شرح مختصر خليل للخرشي (؟/7")» منح الجليل شرح مختصر خليل ..)5١154/5(‏ 

(8) حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج ))511/1١(‏ 
أسنى المطالب شرح روض الطالب (17/ 1937). 

(4) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (075/17» الإنصاف »)/1١(‏ المبدع شرح 


المقنع (9/ 2"4")). 


(1) شرح السنة للبغوي .)1١١/1١(‏ 


7 مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سم جسسسلللل٠|ل٠|٠|ل|ل|ل|-|-|-|-|-_-_-ب‏ بي _ ب يي 


ابن رشد الحفيد (590ده) حيث قال: (وأما الأيمان» فإنهم 
متفقون على أنها تبطل بها الدعوى عن المدعي عليه إذا لم تكن للمدعي 
0 

رت : ما روي عن علقمة بن وائل الحضرمي» عن أبيه 
قال: 'جَاء رَجُل مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلَّ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَبِىّ يله كَقَالَ 
الْحَضْرَمِيُ : ل 
الكندِي: مِيّ أَرْضِي في يَدِي أَرْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حق. كَثَالَ لبي يله 
لْحَضْرَمِيَ : أَلَكَ ينه ؟ قَالَ: لا. قَالَ: قَلَكَ 55 : يَا رَسُولَ الله إنه 
ناي لحن يكال اسلف اج ور زد َقَالَ: لَيْسَ لَك مِنْهُ إلا 
0 

ما روي عن عبد الله ويه قال: قال رسول الله ككهِ: «مَن حلفت على 

َم وهو فبها فاجرٌ ليم بها مال امرىء مسلم لَقِيَ له وهو عليه 
عَضَبانَ. قال: فقالَ الأشعتٌ: فيَّ والله كان ذلك. كان بيني وبينَ رجل منّ 
اليهودٍ أرضٌ» فجحَدّنيء فقدّمتة إلى النبئ يكل فقال لي رسول الله ككله: 
الك بكتة ؟ قلث :لا قال فثال للبيودى: احنك. قال فنين- با 
رسول الله إِذّن يَحلفٌ ويذمَبَ بمالي. فأنزلَ الله لله تعالى: إن لذن ينون 
ِعَهَد الله وَأَيَمْنمَ كما قَلِبًا4 [آل عِمرّان: 109 إلى آخر الأية 9 , 

وجه الدلالة: الأحاديث صريحة الدلالة في أن اليمين تتوجه في حق 
المدعى عليه إذا لم يكن للمدعي به ا د 


.)556 بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟/‎ )١( 

(5) مسلم (5/١؟‏ رقم (0716» سنن الترمذي رقم 2)١78(‏ أبو داود رقم (7371417). 
إفرة صحيح البخاري رقم (2)711754 مسند أحمد (/107) رقم (5509). 

(5) العناية شرح الهداية .08٠١/5(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ك4 
_ب:_بببببببب يي يبيب ب ب ب ب 0 صصص 


الموافقون على نقل الإجماع: الأوا الال 
والفافيية" ب والسنابلة” 2 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن القول قول المدعى عليه 
:)1/77١0( >‏ الاستثناء يحل الأيمان 

المراد بالمسألة: أن الحالف إذا استثنى فى يمينهء حل الأيمان» فإن 
شاء أبر حلفه أو لاء ولا كفارة عليه» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: القاضى عبد الوهاب (؟5:7ه) حيث قال: 
(للاستثناء تأثير في حل اليمين ورفع موجبها ..... ولا خلاف في 
ذلك)2 . 

ابن حزم (4557ه) حيث قال : : (واتة تفقوا أن من حلف باسم من أسماء الله 
عز وجل» ثم قال بلسانه : إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله 0 
مفتضئلا سحينة: ونوى فى حين لفظه أن يستثني قبل تمام لفظه باليمين» أنه 
كفارة» رانه لذ يحتف إن خالف ,ما تخلف عليه متعجا أو غير مشعين90©. 

ابن عبد البر (477ه) حيث قال: (وأجمع العلماء على أن الحالف 
إذا وصل يمينه بالثه بالاسئناء وقال: إن شاء الله. فقد ارتفع الحنث عليه؛ 
ولد فار علنة لى خف 


الحسين بن مسعود البغوي (15هه) حيث قال: (والعمل عند عامة 


)1/١( معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام‎ :)7١0/١5( المبسوط‎ )١( 
.08١ /5( العناية شرح الهداية‎ 

(؟) الاستذكار (؟5/75ل9). () أسنى المطالب (059/5. 

.)5178/1١( المعونة‎ )0( .)56/9١( المغني‎ 62 

.07١/١18( مراتب الإجماع 0146 . (0) الاستذكار‎ )١( 


لشم 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
للب ا لصتت سطس 


أهل العلم أن« الاستاء إذا كان موضولة بالبعيقء فلد لخدت ع0 

ابن رشد (١01ه)‏ حيث قال: (ويسقط الكفارة - عمن حلف بهذه 
اليمين فحنث فيها - الاستثناء بمشيئة الله تعالى» إذا وصلٍ ذلك بآخر 
كلامه؛ وقصد به حل يمينه» 07 أهلن العلم)”" . وقال أيضاً في موضع 
آخر : (فخرج من الاستثناء , بمشيئة الله بالسنة والإجماع وما بقي سواه في 
الأصل. في ألا يسقط الكفارة الواجبة بالحنث)0". 


ابن العربي (054ه) حيث قال: (وأجمعت الأمة على أن الرجل لو 
قال لرجل آخر عليه حق: والله لأعطينك حقك غداً إن شاء اللهء فجاء 
ا ا '. وقال في موضوع 
أ : (إن الله سبحانه أذن بعقد اليمين» ثم أمر فيها بالبرء كما قدمنا إذا 
انعقدء ثم رخص في حلها للكفارة» أو بالكفارة» إذا بدا لكم خير منهاء 
ثم أذن في حلها بربطها بمشيئة الله سبحانه وتعالى وسنت من ذلك ما 
استقر عليه الإجماع)”") : وقال في موضوع الث: (ولما علم الله تعالى أن 
اليمين يرتبط» وأن الخلق يتهافتون إليها سراعا : جعل منها مخرجاً 
بالاستثناء + وإن كان خرى بمشيئة الله تعال + اتحلك كنا حافة 
الفقها)7, 

ابن رشد الحفيد ت (5910ه) حيث قال: (وأجمعوا على أن الاستثناء 
بالجملة له تأثير في حل الأيمان)””". ابن قدامة (570ه) حيث قال: (وأنه 
من استثنى في يمينه لم يحنث فيها بالإجماع)”” . 


() شرح السئة للبغوي .0١/١٠١(‏ (5) المقدمات لابن رشد /١(‏ هلاه). 
البيان والتحصيل (/ 179). 62 أحكام القرآن (771/7). 
(©) عارضة الأحوذي (1/9). (5) القبس (559/15). 


49 بداية المجتهد ونهاية المقتصد .)4949/١(‏ (8) المغني .)184/١(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 460 
2722-5-52 


أبو عبد الله القرطبي (١/1"ه)‏ حيث قال: (الاستثناء يرفع اليمين بالله 
تعالى إذ هي ا من أللّه تعالى » ولا خلااف في 0 

الزركشي (94لاه) حيث قال: (إذا حلف فقال مثلاً: والله لأدخلن 
الدار إن شاء الله فهو مخير في الجملة» بين الفعل والترك» فإن ترك لم 
يكيف ك إجماعاً)”" . 

ابن جزي (97لاه) حيث قال: (الفصل الثاني في الاستثناء» وله تأثير 
فى اليمين اتفاقاً)”' . 

بد الل 2 بازوي عن ابو عير [دررسول ا لله كيه قال 


عو اي دا مه 


ان 00 5 ِسْعِينَ امْرَأةٌء كُل تَلِدُ عَلَامًا يُقَاتِلَ فى 
سَبيلٍ الله. قَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ . ٠‏ كُْ إِذ شَاءَ الله. كَنَسِىَء قَطاف بِهِنَّء كل: 
تأت را 0 َّ لا اح بق لدم كَقَالَ أبُو هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ قَالَ: 


- 


«لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ الله ل ع وَكَانَّ دَرَكُا فى حَاجَتِهِ». وَقَالَ مَرَّةَ قَالَ 
رشو لم بك الَو اسْتتَى افيد 

ما روي عن أبي هريرة؛ أنَّ رسول الله يكل قال: «مَن حَلّف فقال إن 

شَاءَ الله لَمْ يحنّتُ بحنّث)» 9©. وما روي عن عبد الله بن عمر وها قال» قال 


)١(‏ الرخصة: هي الإذن» أو التخفيف» يقال رخص له في الأمر: أَذِنَ له فيه بعد النهي 
عنه.) وال خصة والرخصة: تَرْخِيِصُ الله للعبد في أشياء حَمَّمّها عنه. الرّخْصةٌ في 
الأمر: وهو خلاف التشديد. انظر: لسان العرب )١198/7(‏ مادة (رخص). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن الكريم (5/ 1817). 

(5) شرح الزركشي على الخرقي .)1١1/17(‏ 

(5) قوانين الأحكام الشرعية (؟1١).‏ 

(0) البخاري رقم (0147)؛ ومسلم رقم ٠(‏ ) ومسسئد أحمد (؟7”08/1) رقم (//1/51)) 
صحيح ابن حبان (5/ 940) رقم (4700)» والنسائي الصغرى رقم (0855 واللفظ 


للبخاري ومسلم. 


(5) مسند الإمام أحمد (019/7) رقم (8045): سئن الترمذي رقم (19120). 


414 مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
خلسبسبسصسصسصسصسصسص ص سس سس سسسب ابيب ةك 


رسول الله كَِ: «مَنْ حلت قَمَالَ إِنْ شاء الله كد اسْتَئتى)0©. 


ما روي عن أبي هريرةً» أن رسول الله كل قال: «مَنْ حَلّف كَقَالَ: إِنَّ 
2< بع +214 2ه 
شَاء الله قله ثُنْيَاة”'"'. ما روي عن عبد الله بن عمر وبا قال» قال 
رسول الله كلِهْ: «مَن حَلَفَ على يمين فقال إِنْ شَاءَ الله كلا حِنْتٌ 
عليه9» ظ ْ 


وجه الدلالة: الأحاديث واضحة الدلالة على أن الاستثناء يحل 
ال 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف*. المالكية9, 
والشافعية”"'2 والحنايلة . والشوكاف © , 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن الاستثناء يحل الأيمان 


)١(‏ سنن النسائي الكبرى (5/ )١5١٠‏ كتاب الإيمان والنذور؛ باب الاستثناء» الحديث رقم 
إفضفةة 

(؟) سنن ابن ماجة /١(‏ 8) كتاب الكفارات» باب الاستثناء في اليمين» الحديث رقم 
(؟515). 

(©) سنن الترمذي (5/ 510) الحديث رقم (19784). 

5( شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل (؟/2307» الحاوي الكبير في الفقه 
الشافعي .)1587/١8(‏ 

(0) المبسوط »)١77/١7(‏ العناية شرح الهداية .)١155/5(‏ 

(1) الاستذكار (17/ 2070 الذخيرة للقرافي (4/ 17) شرح منح الجليل على مختصر العلامة 
خليل )35١77/7(‏ الذخيرة للقرافي (31/5) المنتقى شرح الموطأ ))١77/0(‏ شرح منح 
الجليل على مختصر العلامة خليل 5/0 

() الأم 23١8/37‏ الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (16/ 787). 

42 حاشية الروض المربع (7/ 577)» الإنصاف للمرداوي 22١50 /١7(‏ الفروع لابن مفلح 
(20/5 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد .)177/١(‏ 

(9) نيل الأوطار (8/ "761). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
امشائل! 2 جم فيضن 55 
لعدم وجود المخالف . 
© (80/): من حلف ألا يضرب امرأته فلطمها”" أو لكمها» حنث 

المراد بالمسألة: أن الرجل لو حلف أن لا يضرب امرأته فلطمها أو 
لكمها أو ضربها بعصا أو غيرهاء فإنه يكون قد حنث في يمينه سواء 
ضربها ضربا مبرح أو غير مبرح» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (710ه) حيث قال: (وإن حلف لا 
يضرب امرأته فلطمها أو لكمها أو ضربها بعصا أو بغيرهاء حنث بغير 
خلاف)7". 

مستند الإجماع : لأن اللكم واللطم والضرب بالعصى اسم لفعل مؤلم 
وقد تحقق الإيلام”؟" . 

الموافقون على نقل الإجماع: الكو 90 نو اشنا نسي 
الخ ل 


النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على حنث من حلف ألا يضرب 


/7( اللطم: هو الضرب على الوجه بباطن الراحة. انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
مادة (لطم)‎ )89 

(0) اللكم: هو الضرب باليد مجموعة» وقيل هو اللكز في الصدر والدفع.انظر: لسان 
العرب (”#/ 595)» مادة (لكز). (”) المغني 495/119). 

(5) فتح القدير شرح البداية (0/ 187). 

(5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (0/ 5)» العناية شرح الهداية مع الهداية (6/ 1857)» 
الهداية مع العناية شرح الهداية (0/ 187)» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (9/ 010)؛ 
كنز الدقائق مع تبيين الحقائق (/ 0170)» فتح القدير شرح البداية (6/ ))١4١‏ مجمع 
الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .)081/١(‏ 

(5) المجموع شرح المهذب »)١115/١19(‏ المهذب للشيرازي (114/1). 

0) كشاف القناع على متن الإقناع (51"61/5). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سا بت 0 


امرأته فلطمها أو لكمها لعدم وجود المخالف 0©, 
© (1/115): من حلف ألا يأكل لحماً فأكل لحم طائر حنث 

المراد بالمسألة: : أن من حلف أن لا يأكل لحماً ولم يرد أكل لحم 
بعينه» فأكل من لحم الأنعام”" أو الطيور أو الصيدء فإنه يحنث في يمينه» 
وعليه الكفارة» م 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١51ه)‏ حيث قال: (من حلف ألا يأكل 
لحماً فأكل من لحم الأنعام أو الصيد أو الطائر فإنه يحنث في قول عامة 
علجاءة لمم 930 

الزركشي (1/44ه) حيث قال: (أما إذا أكل من لحم الأنعام أو الطائر فلا 
نزاع فيما نعلمه في حئثه. لدخول المحلوف عليه» وهو اللحم حقيقة وعرفاً)9؟». 

م ا دخول الى نار 0 


حقيقة وعرفاً حيث إن المعنى العرفي والحقيقي للحم ينطبق على لحوم 
الأنعام والصيد والطيورء بخلاف لحم السمك المختلف فيه" . 


)١(‏ إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن الشافعية خالفوا في مسألة فرعية وهي إن حلف الرجل ألا 
يضرب زوجته فنتف شعرها أو عضها أو خنقها فإنه لا يحنث لأن هذا ليس ضربا وإن 
تحقق فيه الإيلام. فقال النووي : إذا حلف لا يضرب امرأته» تعلّقت اليمين بما يسنّى 
ضرباً. فإذا ضربها ضرياً غير مؤلم» حنث, لأنه يقع عليه اسم الفمرب» ولا يكفي 
وضع اليد والسوط ورفعهما. فإذا عضّهاء أو خنقهاء أو نتف شعرهاء أو قرصها في 
وجههاء لم يحنث» لأنه لا ينطلق عليه اسم الضرب. انظر: المجموع شرح المهذب 
(155/19)., المهذب للشيرازي (159/7). 

إفة الأنعام: هي الإبل والبقر والغنم» قاله الحسن وقتادة وغير واحدء قال ابن جرير: 
تداك جر عد المري: ومنه قول الله تعالى: أبعت لم يَسِيمَةٌ الأتمتر» [المّائدة: 
.]١‏ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)١١/(‏ 

() المغني (577/18). (5) شرح الزركشي (185/19). 

(5) شرح الزركشي (185/19). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 4600 
اللسل يبيب ب ب بس ب ب 


الموافقون على نقل الإجماع : الشافعية”١2»‏ والحنابلة”". 

النتيجة : مج ام ع ل ا ا ل 
فأكل لحم طائر حنث لعدم وجود المخالف. 
© (0/70): من حلف ألا يدخل دار زيد فدخل دار عبده حنث 

المراد بالمسألة: أن من حلف ألا يدخل دار زيد» فدخل دار عبد 
لزيد» يحنث في يمينهء لأن دار عبد زيدء ملك لزيدء وقد نقل الإجماع 
على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (110ه) حيث قال: (وإن حلف لا 
يدخل دار زيد فدخل دار عبده حنثء وبه قال أبو حنيفة والشافعي ولا 
نعلم فيه خلافاً)9” . 

ابن مفلح (8486ه) حيث قال: (إذا حلف لا يدخل دار زيدء» فدخل 
دار عبدهء» حنث بغير خلاف نعلمهء لأن دار العبد ملك للسيد»ء والثوب 
والدابة كالدارء لأنهما مملوكان للسيد فيتناولهما يمين الحالف)”*“. 

مستند الإجماع: أن دار العبد ملك للسيد فكأنه دخل دار السيد 


فيحلث بل ولي 


الموافقون على نقل الإجماع : الشافية" ' والحابلة”. 
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على حنث من حلف ألا يدخل 
دار زيد فدخل دار عبده لعدم وجود المخالف. 


.)١57/19( المهذب (171/7)» المجموع شرح المهذب‎ )١( 


(1) المبدع شرح المقئع (9/ 590). (7) المغني (191/17), 
(5) المبدع شرح المقنع (9/ .06١‏ (5) المبدع شرح المتتع "١/9‏ 


.)45١/4( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج‎ )١( 
.)188/19( شرح الزركشي‎ )0 


كه مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سس كط #1 __ 7ٍت2 7ت 77الللللللللللللللسص ب جح 2 


)2١14/5( ©‏ من حلف ألا يدخل دار زيد فدخلها وهى في ملك زيد حنث 

المراد بالمسألة: أن من حلف ألا يدخل دار زيد» فدخلها وهي ما 
زالت في ملكه فقد حنث في يمينه: وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: (وكذلك لو حلف 
لا 0 الدار التي يسكنهاء ولو قال هذا 
المسكن لزيد كان مقراً له بها. ولا خلاف في هذه المسألة)©. 

النووي (51/5ه) حيث قال: (إذا حلف لا يدخل دار زيد» فإذا دخلها 
وهي في ملك زيد»ء حنث بإجماع)”". 

مستند الإجماع: قوله تعالى: «إلا يوَاحِدْكمٌ أَنَهُ الَو يه أَيَميَي ولك 


سه 


+ رمو م2 2 س2 سخ 0 5-0 ابه 
ا ن فكفارده إطمام حَتَرَوَ مسن عن أرمط ما لميرة 


1 م شوم 7 م ررعة 0 2 624 00 مع 
ها نهم أو محرير رَقَبَةَ َم 3 يد سام ثلنثة يام ذلك كقدرة 
0211 


| دا 507 وَأَحَفَظواً بسكم 24 بَيْن أله لك عات لملك 
مشَكرونَ(09) 6 [المائدة: 86] . 

وجه الدلالة: أنه فعل ما قد عقد عليه العزم من عدم دخول دار زيد» 
وهو عالما مقرا بأن الدار فى ملك زيدء فيحنث بذلك0©. 


الموافقون على نقل الإجماع: المالكية”*©» والشافعية*, 


٠ .)585/17( المغني‎ )١( 

(؟) المجموع شرح المهذب (178/19). (©) المبدع شرح المقنع (001/9. 

هع شرح مختصر خليل للخرشي رفظ" وذهب بعض المالكية أنه لو دخل بيته بعد 
موته فإنه يحنث: أنظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك 
(© منح الجليل شرح مختصر خليل (1/ 3597). 

(6) الحاوي الكبير في الققه الشاقعي (19١//ا67).‏ 

زلف شرح منتهى الؤإرادات 2015/90 المبدج شرح المقنع (4/ 1" 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
السسسسسسسسسسسسبببببب بابس ا- سإ سسببابابيييبا)ابيبيبيبيس يبيب بمب سس سجسطسُْوشسشتر ات 


النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على حنث من حلف ألا يدخل 
© (5/ه١1)‏ ل ا و ا 0 
001 


المراد بالمسألة : لو علق رجل طلاقه لزوجته على مشيئة زوجته» 
فقال لها"آنت ظالى :إن افق :نقالف: نمه أن فان نيا أبن الف إن 
قمت» فقامت. وقع الطلاق» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١7"ه)‏ حيث قال: (وإن قال: 
طالق إن شكدت شك أ إن قمت فشاءت أو قامت حنث )77 


مستند الإجماع : لأنه الطلاق منه وإنما هى حققت شرطه”". 


ما روي عن حفص بن سليمان عن الحسن في رجل قال لامرأته : 
أنت طالق إن شئت» فقالت: فقد شعتء» فقال: هى طالق وهو أحق 
بالرجعة”“*. 

رق نا قال: إن قال: أن طالق إن شئتٍ» فشاءت» فهي 


طالق.(*©. وما روي عن الزهري قال: إذا قال الرجل لامرأته : أنتٍ طالق 
إن شئت» فإن قالت: قد شعت فيو لال 


)١(‏ المَشِيئةٌ: الإرادة. شِفْتٌ الشيء أشاؤه شَيئا و مَكِيئِةَ و مَشَاءَةٌ ومَشاية: أَرَدْنّه والاسم 
الصَيئةٌ وفي اعت أن يَهُوديَاً أتى النبيّ فقال: نكم تَنْذِرُون وتُشْرِكُون؛ تقولون: 
ما شاء الله وشِئتٌ. ناته العيق أن يتولوا : ما شاء الله ثم شِيْتُ. المشيئة هي 
الاختيارٌء انظر: لسان العرب )١7/8(‏ مادة (شيأ)» زاد المعاد في هدي خير العباد 
١/1‏ 4). 

(؟) المغني (007/1). () المغني (007/1). 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 070 الحديث رقم .)17971١(‏ 

(5) مصنف عبد الرزاق الصنعاني )١15/90(‏ الحديث رقم (8841). 

.)8854( الحديث رقم‎ )١1/0( مصنف عبد الرزاق الصنعاني‎ )١( 


4 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
2 -- لل - ب ب_-_-_- -  -‏ 2 ىك23_اسللللسسسضي ب؟١‏ الس بج 


الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف”'". والمالكية", 
والشافعية 0 0 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على وقوع يمين الطلاق إن علقه 
على مشيئة زوجته ففعلت لعدم وجود المخالف. 
© (115/1) من حلف أن يفعل أمراً فى وقت فمات قبل دخوله لا يحنث 

المراد بالمسألة: إذا حلف رجل أن يفعل أمراً في وقت معين كأن 
يصوم غداً أو يضرب عبذه» فمات في يومه» فلا كفارة عليه وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: الماوردي (0٠405ه)‏ حيث قال: (أن يحلف 
لأقضيّك حقك في يوم الجمعة» فيجعل للقضاء وقتاًء فلا يبر الحالف إلا 
بقضائه فيه» فإن قضاه قبل يوم الجمعة أو بعده حنث» فلو مات الحالف 
قبل يوم الجمعة لم يحنث قولاً واحداً)". ٠‏ 

ابن قدامة (110ه) حيث قال: (ولو حلف أن يضرب عبده في غد 
ففيه مسائل: أحدها: أن يضرب العبد في غد أي وقت كان منه فإنه يبر 
ي يمينه بلا خلاف. الثانية: أمكنه ضربه في غد فلم يضربه حتى مضى 
الغد وهما في الحياة حنث أيضاً بلا خلاف)0©. 


)١(‏ شرح فتح القدير (41/4)» حاشية رد المحتار(7/ :)07١7‏ المبسوط (1935/5)» بدائع 
الصنائع للكاساني (7/ 197). 

() المقدمات لابن رشد »)015/١(‏ المدونة الكبرى (؟114/5: .)١1١6‏ 

(؟) مغني المحتاج (4/ 447). 

(4) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل :)5١8/5(‏ حاشية البيجوري (7/ 20778 الإقناع 
)2 

(5) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (19//ا4). (53) المغني .)581١/17(‏ 


السيم 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 401 
_للسببيايبيبس سي ب ب بي ب ب لد 


النووي (59/5ه) حيث قال: (إحداها: حلف لا يرى منكراً إلا رفعه 
إلى القاضي 0 فمات الحالف فى صورة المبادرة قبل وصوله إلى 
القاضي» قال المتولى: لا كفارة بلا خلاف)7". 

مستند الإجماع : لأن الحنث إنما يحصل بفوات المحلوف عليه في 
وقته وهو الغد والحالف قد خرج عن أن يكون من أهل التكليف قبل الغد 


فلا د ى20, 
الموافقون على نقل الإجماع: ا ا 


وال . 

النتيجة : صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف أن يفعل أمراً 
© (107/5؟) إثم الحالف إن اقتطع بحلفه حق غيره 

المراد بالمسألة:أن من حلف وهو يعلم كذب يمينه ليقطتع حق 
مسلمء فهو آثم» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: القاضى عياض (65484ه) حيث قال: (ولا خلاف 
في إثم الحالف بما يقتطع به حق غيره» وإن ورى6'""" . 


.)111/15( روضة الطاليين وعمدة المفتين (55/8؟). 2 (5) المغني‎ )١( 

(9) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1//0). 

(5) المجموع شرح المهذب (17/4/19)»: روضة الطالبين وعمدة المفتين (147/9). 

(5) شرح منتهى الإرادات (574/8)»: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 10/4). 

)١(‏ التورية: هي قصد مجاز اللفظ لا حقيقته» كأن ادعى عليه ثوباً وأنكر فحلفه القاضي 
فقال: والله لا يستحق عل وثوباًء وأراد بالثوب الرجوع لأنه من ثاب إذا رجعء وهذا 
مجاز مهجور. أو كأن ادعى عليه درهماً فأنكر فحلفه القاضي فقال: والله لاا يستحق 

على درهماً» ونوى الحديقة لأنه . كما في القاموس . يطلق عليها. انظر: إعانة الطالبين 


"١ /5(‏ 0) إكمال المعلم (ه/ .)5١‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
عن ل ل ا 


ابن رشد الجد (510ه) حيث قال: (وأما إذا اقتطع بها - اليمين 
الفاجرة - حقاً لغيرىف فلا ينفعه نية نواهاء وهو آثم حانث في يمينه. 
عاصي لله عز وجل في فعله. داخل تحت الوعيد ... ولا اختلاف في 
هذا الوجه عند أحد من الأئمة)20. 

النووي (1175ه) حيث قال: (فإذا ادعى رجل على رجل حقاً فحلفه 
القاضي فحلف وورى فنوى غير ما نوى القاضي انعقدت يمينه على ما نواه 
القاضي ولا تنفعه التورية وهذا مجمع عليه ودليله هذا الحديث والإجماع)”". 

ابن عاصم الأندلسي (659) حيث قال: (اليمين التي تقطع بها 
الحقوق ويحكم بها الحكام (وإن تعددت) أي تنوعت إلى يمين تهمة 
وقضاء ومنكر وشاهد (في) القول (الأعرف) وهو قول الأكثر (على وفاق 
نية المستحلف) خبر عن قوله هي والمجرور قبله يتعلق بالاستقرار في 
الخبر المذكور والواو في قوله: وإن للحال وهو مقدم من تأخير والتقدير 
وهي كائنة على وفق نية الطالب في القول الأعرف. وإن تعددت فإذا 
أنكره ٠‏ في دين أو وديعة مثلاً وحلف لا شيء له عندي ونوى حاضراً أو في 
الدار مثلً لم ينفعه ذلك بإجماع)””". 


مستند الا ما روي عن النبي كله أنه قال: «الْكَبَائِدُ الْإِشْرَاكُ 
َل تَعَالَى وَمْقُوقٌ الْوَاَِيْنِ وَكَْلُ التَفْسِ وَالَْوِينُ الْقَمُومن)© . 


.)41١١ :5٠١ /١( المقدمات‎ )( 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم .)44/١١(‏ 

فرة التحفة في شرح البهجة /١(‏ 5806). 

(4) صحيح البخاري (5/ 77) كتاب الأيمان والنذور؛ باب اليمين الغموس» الحديث 
رقم(131170). سنن النسائي الصغرى (87/ )٠١ ١7‏ كتاب تحريم الدمء كتاب ذكر الكبائر» 
الحديث رقم (94946") وسئن النسائي الكبرى (؟/ )59١‏ كتاب تحريم الدم. كتاب ذكر 
الكبائرء الحديث رقم (6547). 
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ما روي عن النبي جَلِل أنة “قال «مَنْ اطع حَقَّ امرئ مُسْلِمٍ يتمبنه بيويدة 


- 4 م 


أَوْجَ- ا ل ار ا لل كَالَ 
إن كَانَّ نَضِيبًا مِنْ أراِ)". 

ما روي عن أبي هريرة قال: : «قال رسول الله عَكِةِ : لاا يحلف عند هذا 
. المسوعيد ولا امة على فين آثمة ولو عل سواك زطبة إلا وجبك له الثار”؟" . 

مااووي عن جار بن عبد الله أن برسول الله 5 مال : «أَيُمَا امْرِيءٍ مِنْ 
الْاس حَلَّف عِنْدَ مِنْبَرِي هذا عَلَى يَمِينِ كَاذْبَةٍ يَسْتَحِقَ يَسْتَحِقٌّ بها عق مُسْلِم أذكلة 
الله عو وَجَلَّ النارَ وَإِنْ عَلَّى سِوَاكِ أخْضَرَ 73 , 

يعن ابي ريد 01 «سمعت رسول الله يله يقول: إن اليمين 
الفاجرة تعقم الرحمء وتقل العددء وتدع الديار بلاقع'*'00”. 

وجه الدلالة: أن الأحاديث الواردة تدل على عظم إثم من حلف يمين 
غموس ليقطتع بها حق أو مال أمريء ل 7 

الموافقون على نقل الإجماع: قي 810 4 يي 


)١(‏ صحيح مسلم )١119/7(‏ الحديث رقم :)01١١(‏ مسند الإمام أحمد (51//5)» الحديث 
رقم (228)). سنن الدارمي (/57) الحديث رقم (5595)). 

(؟) مسند الإمام أحمد (711/75): الحديث رقم (8511). 

(9') مسند أحمد بن حنبل (5/ /اه) الحديث رقم 2»)١51/79(‏ سئن أبو داوود (9/ 07/7 رقم 
(754): سنن البيهقي الكبرى )*8/1١(‏ الحديث رقم :»)١9041/(‏ سنن ابن ماجه 
(/17/4/) رقم (01191). 

(5) انظر: بلاقع أي خالية من أهلها. انظر: المبسوط (158/8). 

(0) سئن البيهقي الكبرى )571//١85(‏ الحديث رقم (91؟1١1).‏ 

(5) مغني المحتاج (601/:5). 

00 الهداية (0/ 225١‏ فتح القدير (0/ »25١‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)47١/5(‏ 

(8) المنتقى شرح الموطأ .)١5/8(‏ 
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فب ل ا ل ا 


والكنافية ”3 و02 

النتيبجة: صحة ما نقل من الإجماع على إثم الحالف إن اقتطع بحلفه 
حق غيره لعدم وجود المخالف. 
© (218/5) من أقسم على التراخي حنث إن فعل ما جلف عليه في أي وقت 

المراد بالمسألة: أن الحالف لو أطلق يمنهء أو أقسم أبد الدهرء 
فيمينه على التراخي كأن يحلف ألا يكلم فلانا أبداًء فإنه يحنث إن كلمه 
في ساعة من دهرء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن جرير الطبري (١١"اه)‏ حيث قال: زرلا خللاف 
بين الجميع في أن حالفاً لو حلف لا يكلم رجلا سماهء أبذا أو الذهرء 
فكلمه ساعة من دهر أنه يف70 

ابن قدامة (١؟7”ه)‏ حيث قال: (إذا حلف ليفعلن شيئاً ولم يعين له 
وقتاً بلفظه ولا بنيته فهو على التراخي أيضاًء ٠»‏ فإن لفظه مطلق بالنسبة إلى 
الزمان كله فلا يتقيد بدون تقييدهء وهذا مما لا خلاف فيه نعلمه)©). 


مستند اسع قوله تعالى: «إقلٌ بل ورَق سكم [سَبَا: *]. وقولة 
تعالى: تل ل ورقَ عينم و ما حلم [التَعَابّن: 17. وقوله تعالى: 


مد ورد سد مة» 


تحن الْسْجِدَ الْحَرَام إن 7 أ قد يرت > [الَنْم : 707]. 

وجه الدلالة: إن الآية أنزلت فى نوبة الحديبية فى سنة ست وتأخر 
الفتح إلى سنة ثمان. فكانت على التراخي ولذلك روي عن عمر أنه قال: 
«قلت للنبي كل أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتى البيت ونطوف به؟ قال: 
بلى» فأخبرتك أنك آتية العام ؟ قلت: لا. قال: فإنك آتية ومطوف به)0*» 
)١(‏ أسنى المطالب شرح روض الطالب (94/ 5017؟)» مغني المحتاج (5/ 0"70. 


(؟) كشاف القناع (5/ 778). () تهذيب الآثار للطبري .)75١١/5(‏ 
0( المغني (١٠1/خ8 ١‏ ه). )2 المغني (١٠ا/خهه).‏ 
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الموافقون على نقل الإجماع: الأختاف!؟ والشانهي”” : 
ال 0 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من أقسم على التراخي 
)١١194/5( ©‏ اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ كذبا 

المراد بالمسألة: أن اليمين إذا لم يقتطع بتا مال أحدء ولم يحلف بتا 
على مال» فإنها ليست يمين غموسء» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع : ابن عبد البر (4577ه) حيث قال: (وأجمع العلماء 
على أن اليمين إذا لم يقتطع بتا مال أحد»ء ولم يحلف بها على مال» فإنها 
ليست اليمين الغموس التي ورد فيها الوعيد)”*". 

مستند الإجماع : ما روي عن عبد الله بن عمرو قال جاء أعرابي إلى 
النبي يك فقال: يا رَسُولَ الله مَا الْكَبَائْرُ قَالَ «الإِشْرَاكُ بالله». قَالَ ثُمَّ مَاذَا 
قَالَ سن م عُقُوقٌ الْوَالِدَيْنِ). قَالَ ثم مَاذًا قَالَ «الْيَمِينُ امون ف قلت ونا 
للقي العموس قال اذى يََْطِعُ مَالَ امرئ مُسْلِمٍ هُرَ فيا ا 

وجه الدلالة: الحديث رافح الدلالة أن اليمين الغموس هي التي 
0 كلت وَعَا الْيَضِين الْمَمُوسٌ ع قَالَ «الّذِى يَفْتَطِعْ 

مَالَ امْرئ مُسْلِم هُوَ فِيهًا كَاذِبُ»"" . 


.)7/0( البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين وعمدة المفتين (7587/9). 

() شرح الزركشي على مختصر الخرقي (174/7). 

(5) التمهيد (١؟//7"51).‏ 

() صحيح البخاري (5/ 517؟) الحديث رقم (1950). 
(5) صحيح البخاري (717/5): الحديث رقم (1950). 
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ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «قال رسولُ الله 
ا ا حر مالس وبيامان مره سوام اهيا الا وهر عله 
غضبان» فأنَّلَ الله تصديقٌ ذلك ان لذن يترون يِعَهْدٍ لل وَأَيَمَ 2 
ليلا ولت لا حَلَقَّ اتام في اضر [آل عِمرّان: /ا] إلى آخر الآية. قال: 
فدححل الأشعثٌُ بن قيس وقال: ما يحدّئكم أبو عبدٍ الرحمن فلن كذا 
وكذا. قال: افيّ أنزلت» كانت لي بئر في أرض ابن عم لي. قال النبيٌ 
كه : بيتك أ اوت القت دا ا درل الل فقال النبئُ كلِ: مَن 
حلف على يمين صَبرٍ يَقتطع بها مال امرىءٍ مُسلم وهو فيها فاجر لقي الله 
وهو عليه غضبان)""'. 

وجه الدلالة: أن اليمين التي تقتطع بها الحقوق من أعظم الذنوب 
التي توجب غضب الله. وهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في 
الإثمء ثم تغمسه في النار”". 

الموافقون على نقل الإجماع: لم أجد فيما اطلعت عليه من كتب 
الفقه من وافق ابن عبد البر فيما ذهب إليه من ة قصر اليمين الغموس على 
اليمين التي يقتطع بها مال الغير كذباً. 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف”" والشافعية©» 
والبجنايل00 2 حيث يرون أن اليمين الغموس هي اليمين التي يحلف بها 
صاحبها كاذيا سواء أكانت على مال أو لا 


.)4471( صحيح البخاري (4/ 7؟) (الحديث رقم‎ )١( 

(0) التمهيد (١؟/730717).‏ (©) اللباب في شرح الكتاب .)091/1١(‏ 
2 المجموع شرح المهذب ))1١١١/1١9(‏ حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة 
المحتاج بشرح المنهاج 1 الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (15/19"). 

(5) المطلع على أبواب المقنع .)88/١(‏ 
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الل بت ببرببيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبب ب بيب ير لح 


دليل هذا القول: 

ما رواه عبد الله ابن عمر عن النبي كَكلِِ انه قال: «الكبائر الإشراك بالله 
وعقوق الولدين وقتل النفس واليمين الغموس». 

وجه الدلالة: إنها أعم من أن يقتطع بها مال امرئ مسلم فقطء وقد 
صرح بأن اليمين الغموس كبيرة» وينبغي أن تكون كبيرة إذا اقتطع بها مال 
امرئ مسلم أو أذاهء وعليه فاليمين الغموس أعم من اليمين التي يقطتع بها 
قال 

النتيحة : عدم صحة ما نقل من الإجماع على أن اليمين الغموس هي 
التي يقتطع بها مال امرئ كذبا وذلك لوجود كددي لي 
© (870/): من وقت ليمينه يحنث بخروج الوقت .. 

المراد بالمسألة: أن الحالف لو حلف أن يفعل كذا في وقت كذا 
حنث إن لم يفعل في الوقت المحدد حتى وإن فعل بعد فوات الوقت» 
وعليه الكفارة» وقد نقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: ابن حزم (405ه) حيث قال: ا (وين علنع يما 
ذكرنا أن لا يفعل أمر كذاء أو أن يفعل أمر كذاء فإن وقت وقتاء غدا أو 
يوم كذاء أو اليوم» أو في يوم يسميه؛ فإن مضى ذلك الوقت» ولم يفعل 
ما حلف أن يفعله فيه عامدا ذاكرا ليميئه» أو فعل ما حلف أن لا يفعله فيه 
عامدا ذاكرا ليميئه» فعليه كفارة اليمين» هذا ما لا خلاف فيه من أحدء 
وجا ف القران والسنة) 7 


ابن قدامة (179ه) حيث قال: (ولو حلف أن يضرب عبده في غد 


.)307١/5( البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 
.)147( (؟) المحلى بالآثار (5/ 7817) وكذلك مراتب الإجماع‎ 


4 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سس 7 _0907797ب7؟ٍت 7ت ىس ل سس ل صب لض 


ففيه مسائل: أحدها: أن يضرب العبد فى غد أي وقت كان منه فإنه يبر 
في يمينه بلا خلاف. الثانية: أمكنه ضربه في غد فلم يضربه حتى مضى 
الغد وهما في الحياة حنث أيضاً بلا خلاف)0 , 

بهاء الدين المقدسي (5754ه) حيث قال: (فإن حلف أن لا يفعل شيئا 
ففعله. فقد حنث ولزمته الكفارة» وكذلك إن حلف ليفعله في وقت فلم 


يفعله فيه» كقوله لأصومن غداً فلم يصم حنث» ولزمته الكفارة» لا خلالاف 
في هذا بين علماء الأمصار)”". 


مستند الماع قولة تعالى: م يوَأخِلٌ 2 ار ف 00 ولكن 
كدذكُم يمَا عَقَدُ لأسن 5 نكفارنهة إطمَامٌ عَمرَةَ مَسَككينَ مِنْ أَوْمَطٍ ما مون 
أهلبكم أو سَوَتهِرٌ أو خْرِيرٌ 0 َم لد يد هيام كلد 5 دلِكَ ره 
يك 15 لمعل 28 ديك بَيْن الله لَك ليو لعل 
شكرون 07 [المائدة: 4م]. 


وجه الدلالة: فإذا كانت المؤاخذة ذ اي الصر ا لعاهلي ليان 
في وقت معين» لزم أداء المخلرف عليه في :: فين الوق 

الموانقون على نقل الإجماع: الأحناف”*؟؛ والشافعية*, 
زوالا 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من وقت ليمينه يحنث 
بخروج الوقت لعدم وجود المخالف. 


.)45١( المغني (571/17). (؟) العدة شرح العمدة‎ )١( 
.)7147/9( روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )9( 

(4) تحفة الفقهاء (؟/ 2)797, البحر الرائق شرح كنز الدقائق (0/ 7). 

)0( المجموع شرح المهذب 2)١9/4/١9(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين (9/؟587). 
(5) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (/7/ 175). 
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)1١١/5( ©‏ الأسماء التى لها مسمى لغوي واحد تصرف اليمين إلى مسماه 

المراد بالمسألة: أن الأسماء التى لها مسمى واحدء كالرجل والمرأة 
والإنسان والغبوان»: قله تضرف البمية إن سنا فلو جحلت آنا .لا بياكل 
تلحنا ولم يزه لحم فيه فأكل من لحم الأنعام أو الصيد أو الطائرء 
فإنه يحنث» وقد نقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (51ه) حيث قال: (ما له مسمى واحد كالرجل 
والمرأة والإنسان والحيوان فهذا تنصرف اليمين إلى فعا ا 1 

ابن مفلح (884ه) حيث قال: (والأسماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
شرعية» وحقيقية» وعرفية) ماله مسمى واحد كالرجل والمرأة» تنصرف 
الحية إلى ماه جل خلقك )1 

البهوتي (١61١١ه)‏ حيث قال: (فإن لم تختلف بأن لم يكن له إلا 
مسمى واحد كسماء وأرض ورجل وإنسان ونحوها انصرف اليمين 
إلى مضنا بلا خلا )7 

الرحيباني (1747ه) حيث قال: (الأسماء (شرعي فعرفي فلغوي) فإن 
لم تختلف بأن لم يكن له إلا مسمى واحد كسماء وأرض ورجل وإنسان 
وتخوها اتصرفت النمية إل ميقا ا لوف 
تحتاج التأويل ولا تحتمل الشكء» لذلك فهي صريحة في صرف اليمين إلى 

فك 
مسماه . 


.)59١ /9( المغني (571/1). (؟) المبدع شرح المقنع‎ )١( 
.)59557/7( شرح منتهى الإرادات‎ )( 

(4) مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى .)5١١/١5(‏ 

(5) المغني (571/17). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 
حتت 0 ا 


الموافقون على نقل الإجماع: الحنابلة7". 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن الأسماء التي لها مسمى 
لغوي واحد تصرف اليمين إلى مسماه وذلك لعدم وجود المخالف. 
7١ /5( ©‏ انصراف اليمين في الأسماء التي لها موضوع شرعي ولغوي إلى 

الشرعي دون اللغوي 

المراد بالمسألة: أن الأسماء التي لها موضوع شرعي وموضوع لغوي 
كالوضوء والطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة والبيع ونحو 
ذلك. فهذا تنصرف اليمين عند الإطلاق إلى موضوعه الشرعى دون 
اللغوي» وقد نقل الإجماع على ذلك. ْ 

من نقل الإجماع : ابن قدامة (١؟5ه)‏ حيث قال: (والتي لها موضوع 
شرعي وموضوع لغوي كالرضوء والطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج 
والعمرة والبيع ونحو ذلك فهذا تنصرف اليمين عند الإطلاق إلى موضوعه 
الشرعي دون اللغوي لا نعلم فيه أيضاً خلافاً)". 

ابن مفلح (885ه) حيث قال: (وماله موضوع شرعي» وموضوع 
لغوي؛ كالوضوءء فتنصرف اليمين إلى الموضوع الشرعي عند الإطلاق» 
له نعلم فيه خلا )0 

مستند الإجماع: لأن المتبادر للفهم عند الإطلاق- هو الموضوع 
الشرعي - ولذلك خُمِل عليه كلام الشارع حيث لا صارف له . 


)١(‏ دليل الطالب ,)0794/١(‏ كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر 
المختصرات (2047/5)» منار السبيل في شرح الدليل .)45١/7(‏ 

(0) المغني (581/17). (©) المبدع شرح المقنع (190/9). 

(54) مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى .)5١١/١5(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والا قرار 0 
مت ا ا ا لهي 1000070700000 حح- 


الموانقون على نقل الإجماع: 321 ايعان 
والشر عاق" 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على انصراف اليمين في الأسماء 
التي لها موضوع شرعي ولغوي إلى الشرعي دون اللغوي وذلك لعدم 
وجود المخالف. 
© (1/87): اشتراط الاتصال في الاستثناء في اليمين 

المراد بالمسألة: أن الاستثناء الذي يحل اليمين يجب أن يكون 
متصلا باليمين» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: سفيان الثوري (١151١ه)‏ حيث قال: (إن اتصل الكلام 
فله استثناؤه» وإن قطعه وسكت ثم استثنى» فلا استثناء له» والناس عليه)”*". 

أبو عيسى الترمذي (71/9ه) حيث قال: (والعملٌ على هذا عند أكثرٌ أهل 
الك ين اسحاب لحن شرع ولا نعلم لهم مخالفاً أنَّ الاستثناء إذا كان 
موصولاً باليمين فلا حِنْتٌ عليه» وهو قولٌ سفيانَ الثوريّ والأوزاعيٌ ومالك 
ن أن وغبو اانه ين السارك والقافن وا اا 0 

الخطابي (78ه) حيث قال: (لم يختلف العلماء في أن استثناءه إذا 
كان متهناذ نميل 6 فإنة: للا امه كفار)7. 


.)559/7( حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ )١( 

(0) شرح منتهى الإرادات (451/7): دليل الطالب ,)974/١(‏ كشف المخدرات 
والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات (7/ 547)» منار السبيل في شرح الدليل 
):5١/7(‏ مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى .)5١1١/١15(‏ 

(") نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (09/9). 

(4) مصنف عبد الرزاق (018/6). 

(4) سئن الترمذي» )4١/0(‏ حديث رقم (19175). (5) معالم السنن (48/54). 


0ك 
سس سم 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
لت ع ل ل الما لاضن 


ابن عبد البر (54577ه) حيث قال : (وأجمعوا أن الاستثناء إن كان في نسق 
الكلام دون انقطاع بين في اليمين بالله» أنه جائز)”" . . وقال في موضع آخر: 
(وأجمع العلماء ء على أن الحالف إذا وصل يمينه بالله باستثناء» وقال إن 
شاء الله فقد ارتفع الحنث عليه» ولا كفارة عليه لو حنث)0"©. 

البزدوي (؟58ه) حيث قال: (الاستثناء : إنما يصح ذلك وو 
ليد على هذا 0 الفقها ا" 
أهل العلم. أن الاستنناء إذا كات موصولا لاز فلا ) 

ابن رشد (١7همه)‏ حيث قال: (ويسقط الكفارة - عمن حلف بهذه 
اليمير: فحنث فيها - الاستثناء بمشيئة الله تعالى» إذا وصل ذلك بآخر 
كلامه؛ وقصد به حل يمينه» بإجماع أهل العلم)””'. 

النووي (6لاكه) حيث قال: اله عند عامة أصحاب 
العلم: أن الاستثناء إذا كان موصولاً باليمين» فلا حنث عليه)9©. وقال 
في موضع آخرا: (لا اختلاف بين أحد من أهل العلم في أن الاستثناء لا 
بد أن يكون موصولاً باليمين) . 

الصنعاني (487١١ه)‏ حيث قال: (أ- جمع المسلمون على أن قوله إن 
شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه )00 


القنوجى (/اه7١)‏ حيث قال: (وعلى هذا أهل العلم أن الاستثناء إذا 


ظ () التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (5١/54/ا”).‏ 
(0) الاستذكار (8/ .)١198‏ 
(0) أصول البزدوي في شرحه كشف الأسرار (/7757). 


(5) شرح السنة للبغوي .)5١/٠١(‏ (0) المقدمات لابن رشد /١(‏ هل/اه). 
(5) المجوع شرح المهذب (058/18). (0) البيان والتحصيل (9/ .)١187‏ 


(4) سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (75417/5). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


كان موؤضطولا باليمين فلا حنث 9 عدة طلة 1" 

5-56 8 الإجماع: قوله تعالى : موحل يدوك فنا أرب 8 ولا تحنث ص 
ل لد نه أب 4 امن: 5]. وقوله تعالى: «إلا أن ؟ 
21 وَأَذّكْر وك إذَا فت وق عسو أن رسن رق هرب من هذا 26 
[الكهيف: 54؟]. 

وجه الدلالة: فى الآيات دليل على أن الاستثناء في اليمين لا يرفع 
كما إن كان قري 


5 


مع 


ما روي عن أبي هريرةً أنَّ رسول الله كله قال: «مَن حَلّف فقال إِنْ 
شَاءَ الله لَمْ يحنّث70". 

ما روي عن عبد الله بن عمر قال» أنَّ رسول الله كك قال: «م مَنْ حَلّفَ 
ا 1 228 ».. وكذلك ما روي عن أبي هريرة» 9 
رسول الله كله قال: عن اخلنت تقال إن شَاءَ الك كَلَهُ مُنيَاةو©.. وما 
0 : «مَن حَلَفَ على يمين 
فقالٌ إن شَاءً الله نلا حِنْتَ عليه)7"' . 

وجه الدلالة: أنه يَكلِ رتب الاستثناء بعد الحلف بحرف الفاء الموجبة 
للتعقيب والفور» فدل ذلك على أن من وصل يمينه بالاستثناء فلا 


.)5١؟/١0( الروضة الندية (7/ 75155). (1) تفسير القرطبي‎ )١( 

(0) مسند أحمد (5594/7) رقم .)8١0560(‏ سنن الترمذي (0/ 590؟) رقم (1618). 

(54) سئن النسائي الكبرى )١50/٠(‏ كتاب الإيمان والنذور» باب الاستثناءء الحديث رقم 
(اا/ا). 

(0) سئن ابن ماجة )34٠/١(‏ كتاب الكفارات» باب الاستثناء في اليمين» الحديث رقم 
(5155). 

(5) سئن الترمذي )1١9٠/0(‏ الحديث رقم (1515). 


ا 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
لل سات 


كفارة عليه0, 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف”". والمالكية.. 
والشافعية”*'؛ والحنابلة2. والشوكائى9 , 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط الاتصال فى الاستئناء 
© (5/574): اشتراط التلفظ بالاستثناء 

المراد بالمسألة: إذا أراد الحالف أن يستثني من حلفه فعليه أن يستثتى 

من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (570ه) حيث قال: (ويشترط أن 
يستئني بلسانه ولا ينفعه الاستثناء بالقلب في قول عامة أهل العلم منهم 
الحسن والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي والليث والشافعي وإسحاق 
وبق ثور وأبو حنيفة وابن المنذر ولا نعلم لهم مخالفاً)". 

بدر الدين العيني (800ه) حيث قال: (الاستئناء لا يكون إِلّا باللفظء 
ولا يكفي فيه النية»ء وهو قول الأئمة الأربعة والعلماء كافة) . 

الصنعانى (0 ١ه)‏ حيث قال: (وفي قوله (فقل: إن شاء الله) دليل 


(1) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .)587/١6(‏ 

() المبسوط »)177/١1(‏ العناية شرح الهداية (175/54). 

(9©) الاستذكار /١(‏ ه0/0), الذخيرة للقرافي (5/ 73). شرح منح الجليل على مختصر 
العلامة خليل (؟:/57١5).‏ 

() الأم (لاارم دل الحاوي الكبير في الفقه الشافعي /١6(‏ 587). 

(5) الفروع لابن مفلح (7:09/5), شرح الزركشي (2"07/5). 

(5) نيل الأوطار (8/ 767). (0) المغني /١7(‏ 186). 

() عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)117/١15(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 2020 
على أنه لا يكفى فى الاستثناء النية» وهو قول كافة العلماء"'". 


عَنيك اله من كن قدامة (؟4ه) حيث قال: (ويشترط أن يستثني 
بلسانه» ولا ينفعه الاستثناء بالقلب» في قول عامة أهل العلم ... ولا 
نعلم فيه مخالفا)”". 

أبو عبد الله المواق (/4891ه) حيث قال: (وإن حدثت له نية الاستثناء 
قبل تمام لفظه باليمين أو بعد إلا أنه لم يصمت حتى وصل بها الاستثناء 
أجزاه كعد وكن اعيو على للك : 

مستند نفي الخلاف: ما روي عن ابي هريرة أنه قال: قال رسول الله 
يك قال: َال سُلَيِمَاهُ لأظوئنٌ اللَيِلَهَ عَلَى يِسْعِينَ امْرَأة كُل تَلِدُ عُلَاما 
يُعَانل اقفن ميل الل مقا ل له :منادثة + قال سْنيَانُ يثنى:الْمَلَكَت قل إن 
شَاءَ الله : 0 قاف بِهِنَّء قَلْمْ َأتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ وَل إِلَّا وَاحِدَةٌ بِشِقّ 
عُلّام. كَمَالَ أب هُرَيْرةَ يَرُويهِ كَالَ: «لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ الله لَمْ يَحْنَتْ وَكَان 
كا 


ل ال 


ا حَاجته). وََالَ مَدَةَ قَالَ رَسُوَلُ الله َك الَو اسْتَدم 
مأ ووق فخ عن أبن هريرةً أن ول الله كِنِ قال : «مَن حَلّف فقال 
إنكاه اه له وف . وما روي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله كك 


.)181//5( سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعاني‎ )١( 

(0) الشرح الكبير .)188/11١(‏ 

التاج والإكليل لمختصر خليل (5/ .)7"١٠١‏ ٌْ : 

(:) صحيح البخاري )١57/0(‏ الحديث رقم (0745). ومسلم )1١١/١١(‏ رقم (:4154) 
ومسند | أحمد (708/17) الحديث رقم (1/71/1)» صحيح ابن حبان (5/ 7”90) الحديث 
رقم (4766)» سئن النسائي الصغرى (17/ 7”8) الحديث رقم واللفظ للبخاري 
ومسلم. 

)2 مسند الإمام أحمد بن حنبل (019/1) الحديث رقم »)8١48(‏ سئن الترمذي (0/ )11٠‏ 
الحديث رقم .)١6170(‏ 


ش مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
لوبتت 6 لح لي ل واج هادات وا قيار 


قال: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شاء الله مَقَدٍ اسْتنتّى»20. 

ما روي عن أبي هريرة قال» قال رسول الله يكِةِ: «مَنْ حَلَفَ 
فَقَالَ: إن شَاءً الله قَلَهُ نم7 , . وما روي عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله كَللِيةٍ قال: «مَن حَلَفَ على يمين فقالٌ إِنْ شَاء الله قَلّا حِنْتٌ 
ع8 1 

وجه الدلالة: أن القول هو النطقء ولأن اليمين لا تنعقد بالنية 
فكذلك الاسصناء2»0, 

الموانقون على نفي الخلاف: الأحناف*؟, المالكية0, 

النتيجة : صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط التلفظ بالاستثناء في 
© 0/876 ): يجوز للقاضي تغليظ اليمين 

المراد بالمسألة: أن القاضي له أن يغلظ اليمين على من وجبت عليه 
المي أمنائة اء بالزمان أو المكان أو الألفاظ. وقد نقا, الاجما 

سواء ب مو جما 


)0( سنن النسائي الكبرى (1/ 2١84٠‏ الحديث رقم (875). 

إف4 سئن ابن ماجة /١(‏ 580) الحديث رقم (51515). 

فيه سنن الترمذي (0/ :)54٠‏ الحديث رقم (1915). (5) المغني /١١(‏ 480). 

(4) المبسوط 2)١57/8(‏ بدائع الصنائع (/ 537). 

(5) الذخيرة للقرافي (5/ 31) المنتقى شرح الموطأ :4)١1١5/6(‏ شرح منح الجليل على 
مختصر العلامة خليل (؟57/1١5).‏ 

(0) الأم (8/90١323»).؛‏ الحاوي الكبير في الفقه الشافعي /١6(‏ 587). 

() الفروع لابن مفلح (709/5), المدخل إلى مذهب الإمام أحمد :)١17/١(‏ شرح 
الزركشي (27657/54). 

(9) نيل الأوطار (8/ 67؟). 


سكت 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار جم 
22-2 ل ص حك 


على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (<؟5ه) حيث قال: (وعلى كل حال 
فلا خلاف بين أهل العلم في أن التغليظ بالزمان والمكان والألفاظ غير 
واجب إلا أن ابن الصباغ ذكر أن في وجوب التغليظ بالمكان قولين 
للشافعي وخالفه ابن القاص. فقال: لا خلاف بين أهل العلم في أن 
القاضي حيث استحلف المدّعى عليه في عمله وبلد قضائه جاز وإ وإنما 
التغليظ بالمكان فيه اختيار فيكون التغليظ عند من رآه اخثاراً 
سا1 

مستند الإجماع: ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلو : 


'لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك 
وله الوص لال 


ل م 0 


00 
عن أبن هريرة وله قال: قال رسولٌ الله يلِهِ: «ثلاثة لا يُكلمهم الله 
ولا ينظرٌ إ ,ل هم وهم علا الم جل على فضل ماء بطري 

يَمنْعٌ من ابن السبيل» ورجلٌ بايَعٌ رجلاً لا يَُايعُهُ إلا للدّنياء فإن أعطاهُ ما 
يُرِيدٌ وَفى لهُ وإلّا لم يَف له. ورجلّ ساوم رجلاً سلْعَةٍ بعدّ العصر فحَلفٌ 


.)575/17( المغني‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمد (571/7), الحديث رقم (4717). 

() مسند أحمد (0!/4") رقم ,)١51/79(‏ سئن أبو داوود (9/”/9) الحديث رقم 
(7”554)» سئن البيهقي الكبرى )778/١١(‏ رقم .)١65417(‏ ابن ماجه رقم 
(3"941). 


. مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ل ل لضت 


بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فأخذها)0 . 

وجه الدلالة: في الأحاديث دلالة واضحة على جواز التغليظ في 
البمين :سواه بالزهان ,أن بالفكاة © 

الموافقون على نقل الإجماع:الأحناف”": المالكية”؟؟2» والشافعية © 
والبصبايل7. ظ 

النتبحة: صحة ما نقل من الإجماع على أن للقاضي أن يغلظ اليمين 
وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (257/5): اشتراط النية في الاستثناء 

المراد بالمسألة: أن الاستثناء لا يصح ما لم ينو الحالف ويعقد العزم 
على أن يستثني بما تلفظ به وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (455ه) حيث قال: (واتفقوا أن من 
حلف باسم من أسماء الله عز وجل 232 اسان إن شاء 
الله أو إلا أن يشاء الله أو نحو ذلك» متصلةً بيمينه ) ونوى في حين 
لفظه أن يستثني قبل تمام لفظه باليمين» أنه كفارة. وأنه لا يحنث إن 
خالف ما حلف عليه متعمداً 3 غير متعمد)0", 0 


)١(‏ صحيح البخاري (5/ 447) رقم (1714): صحيح مسلم (45/7) الحديث رقم (01؟) 

(؟) المبدع شرح المقنع .)584/٠١(‏ 

() مختصر القدوري .)5١5(‏ الهداية (*/ »)١١57‏ إعلاء السئن /1١8(‏ 4 . 

(54) حاشية الخرشي على مختصر خليل :)١1١19/8(‏ حاشية الدسوقي (774/5)»: حاشية 
العدوي على كفاية الطالب (؟2)557”/7 الثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني 
(55/1"). 

(6) روضة الطالبين وعمدة المفتين .)١١6/1١١(‏ 

(1) الشرح الكبير (70/ 116: ,.)١55‏ الإنصاف للمرداوي .)١1١/17(‏ 

(0) مراتب الإجماع 180. 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 4 
ال|لبببب ب ب ب اط اح 


ابن رشد (0١57ه)‏ حيث قال: (وإن قول الرجل: إذا حلف وقال: إن 
20 : 

أبو العباس القرطبي (565ه) حيث قال: (اليمين بالله تعالى إذا قرن 
بها "إن شاء الله" لفظاً نويا : علم يلزم الوفاء بهاء ولا يقع الحنث فيهاء 
ولا خلاف في ذلك" . 
كذا قا ل 00 وإن قصد 
الاسثناء فلا حنث)9" . 

مستند الإجماع: أن اليمين ينعقد فى حق صاحبة بانعقاد العزم؛ 
فكذلك الاستثناء لا يصح ما لم ينو الحالف ويعقد العزم على أن يستثني 

الموافقون على نقل الإجماع: الاب الا لي 

والشاذ يي امنا 80 ين . 


..)484/5( البيان والتحصيل (179/9). () المفهم‎ )١( 

() فتح الباري (4717//11). 

(4:) شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل (03/5. 

(4) المبسوط »)2١15/١1(‏ العناية شرح الهداية» 1 (356/5)). الهداية مع العناية 
.)1١7/4(‏ 

000 شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل (5/ ٠"‏ الذخيرة للقرافي (71/4)؛ 
المنتقى شرح الموطأ (/77١)؛‏ ل 0 016 

00 الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .)581/١0(‏ 

(8) حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (0/ 517/7)» الإنصاف للمرداوي 
»)١50/10(‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد .)١151/١(‏ 

(9) نيل الأوطار (8/ "7561). 


يك مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 
عضت لصسسلل ل ل _ ب ب _ب_/____ سس سس سج ص سج 2ك 


النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط النية في الاستثناء 

© 577 0): من حلف بالقرآن والإنجيل والتوراة في كلمة واحدة فحنث فعليه 
كفارة واحدة 

المراد بالمسألة: أن من حلف فقال ورب التوراة والإنجيل والقرآن لا 
أفعل كذاء أو أفعل كذاء فحنث. فعليه كفارة واحدة» وقد نقل الإجماع 
على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (57ه) حيث قال: (من حلف 
بالقرآن والتوراة والإنجيل فى كلمة واحدة فعليه كفارة واحدة بلا 
خلاف)20. 

أبو عبد الله المواق (441ه) حيث قال: (وكذلك لو حلف بالقرآن 
والتوراة والإنجيل فى كلمة واحدة فإنما عليه كفارة واحدة لأن ذلك كلام 
الله سبحانه وهو صفة من صفات ذاته فكأنه حلف بصفة واحدة فعليه كفارة 
واحدة باتفاق)0"©. 

محمد عليش (199١ه)‏ حيث قال: (قوله والقرآن والتوراة والإنجيل 
قطع هنا بعدم التعدد... لأن ذلك كله كلام الله عز وجل» وهو صفة من 
صفات ذاته. فكأنه حلف بصفة واحدة فعليه كفارة واحدة باتفاق)0". 

مستند الإجماع: لأن ذلك كلام الله سبحانه وهو صفة من صفات ذاته 
فكأنه حلف بصفة واحدة فعليه كفارة واحدة9©' . 


.047/8( التمهيد‎ )١( 
.)500/4( (؟) التاج والإكليل لمختصر خليل‎ 

(؟) منح الجليل شرح مختصر خليل /١(‏ 540: 545). 
(5) التاج والإكليل لمختصر خليل (500/4). 


امسساميم 
مستت 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 53907 
الاق الا تلات أ ايض ركاة اسو «تطالال اناالا حا اسك 1 01 


الموافقون على نقل الإجماع : انالك والكتايلة”". 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف بالقرآن 
والإنجيل والتوراة بكلمة واحدة فحنث فعليه كفارة واحدة وذلك لعدم 
وجود المخالف. 
:)7١8/5( ©‏ عدم جواز الحلف بالآباء 

المقصود بالمسألة: أن الحلف بالآباء أو بحق ريد أو عمرو» وكذلك 
الأشراف والرؤساء والسلاطين وحياتهم ونعمهم, إثم ولا يجوزء وليس 
فيه كفارة» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (5455ه) حيث قال: (واتفقوا أن من 
حلف ممن ذكرنا بحق زيد أو بحق عمرو أو بحق أبيه» أنه آثم لا كفارة 
0 

ابن تيمية (14الاه) حيث قال: (فأما الحلف بالمخلوقات كالحلف 
بالكعبة أو قبر الشيخ أو بنعمة السلطان أو بالسيف أو بجاه أحد من 
المخلوقين» فما أعلم بين العلماء خلافا أن هذه اليمين مكروهه منهي عنها 
وأن لمحل انها لأس حب لان كنار 

أبنو العياين القرطبىي (5055ه) حيث قال: (وأما الحلف بالآباء 
والأشراف ورؤوس السلاطين وحياتهم ونعمهم» وما شاكل ذلك لا ينبغي 
أن : 506 في 00 


.)١77/0( شرح مختصر خليل للخرشي (7517/4)» المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 
.)184( شرح منتهى الإرادات (49/17). (") مراتب الإجماع‎ )0( 
.)67١/5( المفهم‎ (2) .)0:5/١١( هع مجموع الفتاورى‎ 


550 مسائل الااجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
تاس تاه ا سس اه هط هس 
ان ! 1 9 1 ش ١‏ 


ما روي عن عبد الله عن رسول الله يَلِيدٍ أنه محري السلا 
في ركب» ل امم رسول الله عند وقال: ألا إِنَّ الله 


عَرَّ وَجَلَّ يَنهِاَكُمْ أَنْ , لِمُوا بأَبَائِكُمْ َنْ ان حالفا كليخلِ باهز 
ليَصْمت) دا 


ل ل ا ا 
رسول الله كلة: «مَنْ كان حَالِفا كلا يَحْلِف إلا باللّوا, وَكَائَتُ قُرَيْشْنٌ 
تَحْلِف بآبَائِهًاء فَقَالَ: «لَا تَحَْلِفُو تَحْلِفُوا بآبائكة29 . 

ما روي عن أبي هريرة أنه قالء قال رسول الله وكخ: ' مَنْ حَلّفتَ 
مِنْكُمْ فْقَالَ فِي حَلِفِهِ: اللاي الجدن لا إِلهَ إِلّا الك 0 
لِصَاحِبهِ: تَعَالَ أَتَامِرْكَ ُلْيَتَصَدَّق9)2 ٠‏ ومااروئ غرد عبد الرحهن بن 
سه ة قال: قال رسول الله: «لا تَحَْلِفُوا بالطوَاغِيت وَلَا بآبايكه70 . . 
وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كلهِ: من حلف بغير الله فقالَ 


(1) صحيح البخاري (9/5) كتاب الأيمان والنذورء باب لا تَحْلِقُوا ِبَائْكُمُء الحديث 
رقم (05590). 

(؟) صحيح البخاري )١1١7/0(‏ الحديث رقم ,)51١4(‏ صحيح مسلم )40/١١(‏ رقم 
(451)). 

(9) صحيح مسلم )9١ /١١(‏ رقم (4717): مسند الإمام أحمد بن حنبل (؟197/5) 
الحديث رقم (2)01605 صحيح ابن حبان )150١/5(‏ الحديث رقم (4751/9). 

دع صحيح البخاري (01/1) (النجم : 8)) الحديث رقم (41/41) صحيح مسلم )91/١١(‏ 
رقم 2)57١15(‏ مسئد الإمام أحمد بن حنبل (0977/7) الحديث رقم .)6١545(‏ 

(5) صحيح مسلم )97/١١(‏ الحديث رقم :)57١7(‏ سنن ابن ماجه )578/١(‏ الحديث 
رقم (5167). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء لفيا را 5-7 
-- 22202 سس ع 


فيه قولاً شديداً)7''. 


وجه الدلالة: الأحاديث دليل على النهي عن الحلف بغير الله تعالى 
وهو للتحريم كما هو أصله. 

الموافقون على نقل الإجماع: لاع وال 
والشافعية 0 والجتابلة 7 والعو د ”2 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم جواز الحلف بالآباء 
© (1/809): من حلف أن لا يأكل شيئاً فاكله بعد تغير صفته بما لا يزيل اسمه حنث 

المراد بالمسألة: إذا حلف رجلا أن لا يأكل لحما فأكله مطبوخ أو 
مشوي » فتغيرت صفة المحلوف عليه ولم يتغير اسمه. لأن المحلوف عليه 
لحما وبعد الشوي والطبخ تغيرت صفته إلا أن اسمه ما زال لحم 
فالحالف يحنث إذا أكله» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (578ه) حيث قال: (إذا تغيرت صفته 


بما لم يزل اسمه كلحم شوي أو طبخ وعبد بيع ورجل مرض فإنه يحنث به 
0000 
بلا خلاف تعلمه) ‏ . 


.)0578( مسند الإمام أحمد بن حنبل (؟//ا/ا١) الحديث رقم‎ )١( 

(5) باءائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 71). 

(5) الذخيرة للقرافي (5/5)» شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (/ 2257 الاستذكار 
.)5١* /0(‏ 

(4) فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (07151/4. 

.)70 /١7( المغني‎ )( 

(؟) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار .)0"41/١(‏ 

.)517"0 /١( المغني‎ )0 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سي يب حا الاجم ف ابوب الخضاءوالشعاات والاشاد 


مستند الإجماع: أن 3 الذي علق عليه اليمين لم يزل ولا زال 
التغير فحنث به كما لو لم يتغير حاله9 . 

المواققون على تقل الإجماء : الحنابلة2). 

النتيجة : : صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف أن لا يأكل 
شيئاً فأكله بعد تغير صفته بما لا يزيل اسمه حنث لعدم وجود المخالف. 
© (. تكرار صفات الله وأسمائه في القسم يمين واحد 

المراد بالمسألة: أن من حلف على شىء أن يفعله؛ أو أن لا يفعله 
فيقول والله الله أو والله الرحمن الرحيم بدون إضافة حرف العطف». 
إذا حنث عليه كفارة واحدة. وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (15ه) حيث قال: ولا يختلفون 
فيمن قال: والله العظيم الرحمن الرحيمء ونحو هذا من صفاته عز وجلء 
أنهها يدين. واخدة)3. 

الكاسانى (/041ه) حيث قال: (فإن ذكر اسم الله تعالى ولم يذكر 
المقسم عليه حتى كرر اسم الله تعالى ثم ذكر المقسم عليه فإن لم يدخل 
بين الاسمين حرف العطف كان يميئاً واحدة بلا خلاف)©, 

ابن قدامة (١؟51ه)‏ حيث قال: (من حلف أيمانا كثيرة على شيء 
واحد. وحنث فعليه الكفارة. وهو قول ابن عمر وابن عباس »2 ولا يعرف 
ليها تمن الميسانة بخا ك0 

ابن عابدين (؟07؟1١ه)‏ حيث قال: (وأما إذا لم تدخل على الاسم 


.)7١5/9( المغني (58/1). (0) المبدع شرح المقنع‎ )١( 
.)" 3٠ /١5( التمهيد‎ )9( 
.)477/١7( المغني‎ )08( 2 .)١5 /( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )5( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
لبللبببإبببببب ‏ ب ب ب لد لت 


الغاني واو أصلاء كقولك: لله الله وكقول: والله الرحمن» فهو يمين 
الخد نات 

000 0 الحطد 2 
اذات على حدة باس لصفة على حدة والمتفق نحو أن يقول الله واف ما 
فكون يمينا واغدة إلا 0 0 

حل قت الأحنناف” والشافعية 0 
والسايلة0 6 واب نري 
0 وذلك 0 وجود المخالف. 
:)081١/( ©‏ تقديم كفارة الظهار على الوطءع 

المراد بالمسألة: من ظاهر”" زوجتهء فيجب عليه أن يكفر قبل أن 


.)5ا/١‎ /7”( حاشية رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ي/ 4 1). 

() تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (/ 17/0): المبسوط (115/17)» حاشية رد المحتار 
على الدر المختار (”7/ »)87١‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني (251/8») البحر 
الرائق شرح كنز الدقائق (0/ ؟7)» البداية (57/4)» تحفة الفقهاء (”7/ 599). 

(4) المجموع شرح المهذب (17*/19)ء روضة الطالبين وعمدة المفتين :)١198/9(‏ أسنى 
المطالب شرح روض الطالب .)١1/9(‏ 

(0) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (2"88/5). 

(6) المحلى بالآثار(5/ 717). 

© الظهار لغة: مصدر ظاهر يظاهر فهو مظاهرهء إذأ قال لامرأته: : أنت علي كظهر أمي؛ 
كما في الصحاح والمغرب. وفي الدرر: هو لغة مقابلة الظهر بالظهر؛ فإن التخصين 
إذا كان بينهما عداوة يجعل كل منهما ظهره إلى ظهر الآخرء اه وشرعاً: - 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
حب تاس سا ست اه لط سمط ل ساف 


يطأهاء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١؟7"ه)‏ حيث قال: (ومن حلف فهو 
مخير في الكفارة قبل الحنث وبعده وسبواء كانت الكفارة عونا أو غيره 
إلا في الظهار والحرام فعليه الكفارة قبل الحنث). الظهار والحرام شيء 
واحد وإنما عطف أحدهما على الآخر لاختلااف اللفظين ولا خلاف بين 
العلماء فيما علمناه ه في وجوب تقديم كفارته على الوطء) 

المارردي (:ه6:هم) حيث قال: (أما وطء المظاهر قبل التكفيرء فقد 
ذكرنا تحريمه بالنص والإجماع)”". 

الزركشي (4:5لاه) حيث قال: : (أنه في جميع هذه 5200 
يكفر» وكذلك في كل موضع حكم بظهاره فيه وهو إجماع)”". 

مستند الإجماع : قوله عابي : > #وَالدنَ يَظهرُوتَ من يليم ثم بعودونَ لِما 
لأ يم ين د ميل أن لكأ لِك ترك يدا وأقَه ا تن يد 9 
من د تيا م شَهَرَيْنِ ممَنَابِعَيْنِ ين قَبَلٍ أن مَأ [المجادلة : -4] 

وجه الدلالة: أن قوله «إيّن مَبَلِ أ ن يِتَمَآمًا؟ [المججادلة: ؟] :ليل .على 
وجوب تقدم الكفارة. لذن المس في عرف الشرع عبارة 9 عن الوطء20. 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف”'. والمالكية*, 


تشبيه المسلم زوجته أو ما يعبر به عنها أو جزءا شائعاً منها بمحرمة عليه تأبيداً. انظر: 
اللباب في شرح الكتاب /١(‏ 408). 

(1) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (1/ 758). 

() شرح الزركشي على مختصر الخرقي .)44١/0(‏ 

(*) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي /١(‏ 0758). (4) بدائع الصنائع (8/ .0737٠١‏ 

(4) المعونة للقاضي عبد الوهاب (5/ 848).: المدونة (؟/04”) الاستذكار (5/ 07), 


مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (477/8). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 440 
لتاقلا النسنات ااحقانة 6 جه نتن سا اف حلا 11 


والشافعية” 2 والحنابلة0©. 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على تقديم كفارة الظهار على 
الوطء وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (3/77): نذر اللجاج والغضب يمين 

الحزاة بالتسالة: أن العاضبي:واللجا" إذا' دن أن يفعل أمراء 
فنذره يعد يميناً» وهو مخير بين أن يفعل المنذور وبين كفارة اليمين يختار 
أيهما يشاءء وصورة نذر اللجاج والقاطييئ انتيقول: إن كيت زيدا قله 
علي الحج أو صدقة من مالي أو صوم سنةء 0 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١؟٠1"ه)‏ حيث قال: (وجملته: | 
ما ع م ب اا 
شيء مثله أن يقول: إن كلمت زيداً فله علي الحج أو صدقة مالي أو صوم 
شن قوذ دن كيه أنه كير بين الرقاءينا حلف علية اقلا لزع شنم 
وبين أن يحنث فيتخير بين فعل المنذور وبين كفارة يمين» ويسمى نذر 
اللجاج والغضب ولا يتعين عليه الوفاء به» وهذا قول عمر وابن عباس 
وابن عمر وعائشة وحفصة وزينب بنت أبي سلمة.... ولأنه قول من 
سمينا من الضحانة ولا مخالف لهم فق اعصرف)2". 


مستند الإجماع: ما روي عن عمران بن حصين عن النبي كَل أنه 


))5918/١( المجموع شرح المهذب (18/ 507)» تحفة الحبيب على شرح الخطيب‎ )١( 
حاشية الييجوري (؟/ *:”). حلية العلماء (؟4557/5).‎ 

زفق الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (8/ 9 .)١‏ 

(5) نذر اللجاج: بفتح اللام التمادي في الخصومة أي التطويل فيها وضابط هذا النذر أن يمنع 
الشخص نفسه أو غيرها من شيء أو بحث عليه أو يحقق خبراً. انظر: إعانة الطالبين على 
حل ألفاظ فتح المعين (؟/ اه 7). (5) المغني (0805/17). 


4 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
خاسسس تت سس ك7 277 22_77 سس ٍ؟ٍٍ؟ٍ ٍِْ 6٠م‏ سسسب 


قال: «لا نذر في غضب» وكفارته كفارة البيي”. وما روي عن عائشة 
ونا أن النبئ كَل قال: من حلف بالمشي أو الهدي أو جعل ماله في 
سبيل الله أو في المساكين أو في رتاج الكعبة فكفارته كفارة اليمين)(". 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف”'. والمالكية©, 
والعائية*" ا 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على أن نذر اللجاج والغضب 
© و مم ): من حلف على شيء ثم حنث لزمته الكفارة 

المراد بالمسألة: أن الحالف إذا حلف أن يفعل شيء فلم يفعله» أو 
حلف أن لا يفعل شيء ففعله. وجبت عليه الكفارة» وقد نقل الإجماع 
على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (5577ه) حيث قال: (وأما الأيمان» 
فمنها ما يكفر بإجماع ومنها ما لا كفارة فيه بإجماع, ومنها ما اختلف في 


/١5( سئن البيهقي الكبرى‎ »)١94017( مسنئد الإمام أحمد (098/0) الحديث رقم‎ )١( 
سئن‎ 2)٠١9005( كتاب الأيمان» باب: من جعل فيه كفارة يمين» الحديث رقم‎ )2 75 
النسائي الصغرى (7/ 7”0) كتاب الأيمان والنذورء باب كفارات النذرء الحديث رقم‎ 
0م"‎ 

(؟) جامع المسانيد والمراسيل (7/ )3٠١‏ الحديث رقم (1141/4). 

2 المغني 1مك ه). 

(5) حاشية الطحطاوي على مراقي »07178/١(‏ الهداية شرح بداية المبتدي (0/ 406). 

(©) التاج والإكليل لمختصر خليل .)54٠/5(‏ 

(0) المجموع شرح المهذب .)89/١8(‏ 

(1) القواعد النورانية الفقهية .)"١6 /١(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ل تت غت 
الكفارة فيه فأما التي فيها الكفارة بإجماع من علماء المسلمين» فهي 
اليمين بالله على المستقبل من الأفعال» وهي تنقسم قسمين: أحدهما أن 
يحلف بالله ليفعلن ثم لا يفعل؛ والآخر أن يحلف أن لا يفعل في 
المستقبل أيضًا ثم يفعل)"''. 

محمد بن نصر المروزي (195ه) حث قال: (بعد أن نقل قول سفيان 
الثوري في باب اليمين أن الأيمان أربعة: اثنين تكفران وهو أن يقول 
الرجل والله لا أفعل فيفعل» أو يقول ليفعلن فلا يفعل قال (المروزي): 
أما اليميئان الأوليان فلا اختلاف فيهما بين العلماء أنه على ما قال)”؟”". 
ابن جرير الطبري (١٠ه)‏ حيث قال: (وقد أجمع الجميع لا خلاف 
بينهم : أن اليمين التي تجب بالحنث فيها الكفارة» تلزم بالحنث في حلف 
فر ور 


ابن المنذر (714ه) حيث قال: (وأجمعوا على أن من قالء والله أو 
تالله فحنثء أن عليه كفارة)©. وقال أيضاً: (وأجمعوا أن من حلف باسم 
من أسماء الله تعالى ثم حنث عليه كفارة)'"2. في موضع ثالث: (من 
حلف باسم من أسماء الله تعالى» فحنثء» فعليه كفارة.... ولا اعلم في 
ذلك خخلافاً)9" . 

ابن حزم الظاهري (451ه) حيث قال: (ومن حلف بما ذكرنا أن لا 
يفعل أمز كذاء أو أن يفعل أمر كذاء فإن وقت وقتأء غدا أو يوم كذاء أو 


.)7417 /5١( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسائيد‎ )١( 

(؟) أي على ما قال سفيان الثوري من لزوم الكفارة إذا حنث. 

(*) اختلاف العلماء .)51١(‏ 

(4) جامع البيان في تأويل القرآن .)١4/8(‏ 

(0) الإجماع (181) الإجماع رقم (564). 

(1) الإجماع )١18١(‏ الإجماع رقم (500). 0 الإشراف (؟96/7؟). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
عشت اسسلسلللبل-ب-ب-_-ب-_ب_-_-_ب_-_-__ _لالاللللالسسسسيبإ)إ؟©؟ © لس سسب حيبي 


اليوم» أو في يوم يسميهء فإن مضى ذلك الوقت. ولم يفعل ما حلف أن 
يفعله فيه عامدا ذاكرا ليمينهء أو فعل ما حلف أن لا يفعله فيه عامدا ذاكرا 
ليمينهء فعليه كفارة اليمين» هذا ما لا خلاف فيه من أحدء وبه جاء القرآن 
وال وقال في موضع آخر: (من حنث بمخالفة ما حلف عليه فقد 
وجبت عليه الكفارة بعد الحنث» لا خلاف في ذلك)”" . 

عون الدين ابن هبيرة (555ه) حيث قال: (وأجمعوا على أن اليمين 
المنعقدة» هو أن يحلف على أمر فى المستقبل» أن يفعله أو لا يفعله. 
فإذا حنث وجبت عليه الكفارة)9" , 5 رشد الحفيد (50965ه) حيث قال: 
(واتفقوا على أن موجب الحنث هو المخالفة لما انعقدت عليه اليمين» 
وذلك إما بفعل ما حلف على ألا يفعله» وإما ترك ما حلف على فعله)©). 

ابن قدامة (150ه) حيث قال: (من حلف أن يفعل شيئا فلم يفعله: 
أو لا يفعل شيئا ففعلهء فعليه الكفارة» لا خلاف في هذا عند فقهاء 
الأمصار)20. وقال في موضع آخر: (أجمع أهل العلم على أن من حلف 
بالله عز وجل فقال: والله أو بالله أو تالله. فحنث أن عليه الكفارة)9“' , 

بهاء الدين المقدسي (575ه) حيث قال: (فإن حلف أن لا يفعل شيئا 
ففعله. فقد حنث ولزمته الكفارة» وكذلك إن حلف ليفعله في وقت فلم 
يفعله فيه» كقوله لأصومن غداً فلم يصم حنثء ولزمته الكفارة» لا خلاف 
في هذا بين علماء الأمصار)”". 


)187( المحلى بالآثار (187/5) وكذلك مراتب الإجماع‎ )١( 


0) المحلى بالآثار (0779/5). (9) الإفصاح (507/5). 
(5) بداية المجتهد ونهاية المقتصد /١(‏ 5487 : "1587). 
(0) المغني /١(‏ 150). (5) المغني /١(‏ 107). 


(0) العدة شرح العمدة (551). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
«الاااس اح 007131010101010 ر7الللت22ا1120221ا:_3_-223ل<لحهىهلىىلىلششدال 2_1 لت سم 


ابو عباس القرطبى (5605ه) حيث قال: (الكفارة واجبة على من 
حنث» ولا خللاف في ذلك)2070 أ عبد الله القرطبي (١/ا"ه)‏ حيث قال: 
(وأ جمع أهل العلم على أن من حلف فقال: : والله» أو بالله» أ تالله» 
تدللة أن عليه فا 

النووي (5195ه) حيث قال: (من حلف على فعل شيء أو تركهء 
0 الحنث 0 من التمادي استحب له الحنث» وتلزمه الكفارة» وهذا 

متفق عليه)9. ١‏ بن تيمية ("لاه) حيث قال: (الحلف بالله» فهذه يمين 
منعقدة» 0 بالكتاب والسنة والإجماع)” 4 وقال في موضع آخر: 
(فاليمين بالل مكفرة باتفاق العلفاء)”* . 

الزركشي (95لاه) حيث قال: ا او 
فعليه الكفارة» وهذا قول العامة)! 5 قال في موضع آخر: رلا نزاع أن 
اقلق رالا عد وجل نمين شكدر )7 
المنعقدة فعليه الكفارة بالنص وإجماع الأمة)”. المرداوي (800ه) حيث 
قال: (أن تكون اليمين منعقلة ) وهي اليمين التي يمكن فيها البر والحنث» 
وذلك: كالحلف على مستقبل ممكن» بلا نزاع في ذلك في الجملة)”". 

ابن النجار الفتوحي (1/7اوه) حيث قال: وأما الإجماع فلا خللاف 


.)14/54( المفهم‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن الكريم (5/ 17/4). 

(*) شرح النووي على صحيح مسلم .)411/1١1(‏ 

(4) مجموع الفتاوي (99/ 47). (0) مجموع الفتاوي (70/ 07114. 
() شرح الزركشي على مختصر الخرقي (9/ 19). 

(0) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (077/1. ش 

(48) البناية (5/ 4). (9) الإنصاف .)١16/1١(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 
ري سس اه اا سال اط 1 سل 
بين المسلمين أن يمين المكلف على مستفبل ممكن تجب الكفارة بالحنث 
: دلق 
فيها) ". 

الزرقاني (0 ه) حيث قال: (تمسك بهذا الحديث من أوجب 

الكفارة على من حلف بصفة من صفات الله تعالى» فحنث» ولا نزاع في 
أصل ذلك)”". 


مستند الإجماع: قوله تعالى : الا يوَاسِدكُْ أنه اللو > ليسي وَلكن 


يؤْاخِذُ 


ٍِ- 
34 و مم سس مه 2 - 


0 الأيمن فكفدرنه: إطمام عَسَّرَوَ مَسَككينَ من أَوْسَطٍِ ما تُطعِبُونَ 
أهليكم أو كسوتهم 0 تق كذ يد مهسي تلكة ير ِكَ كََّرَةُ 
يكم إن عَلنشد كنا سكم كك بين لله لك نيد لدي 
3 0 0 [المائدة : 8]. 
ما روي عن أبي هريرة أن رسول الله كله قال: ١مَنْ‏ حَلفَ عَلّى ين 
َرَأى غَيْرَهَا يرا ونْهَاء كَلْيأتٍِ الَذِي هُوَ حَيْرٌ وَليُكَفْرُ عَنْ يمينهه0. 
ما روي عن أبي بردة عن أبيه قال أتيت النبي يَيِهْ في رهط من 
الأشعريين استصحمله فقال: : «وَالله لا ملك وَمَا عِنْدى مَا أخملكٌ] 
عَلَيْه). قَالَ ثُمَ لَبِْنا مَا شَاءَ الله أنْ ليك م بعَلّاث ذَّوْدِ غُرٌ الذرَى 
سما علا ًا اث كنا أ كال بعصت وائ لا ير لنا. أت الذي 
6 لشتخيلة ٠‏ َحَلّف أنْ نْ لا يَحْوِلَنًا ثم حَمَلَنَاء فَارْجِعُوا ب نا إِلَى التي ككل 
فتذكرمء يناه َال : دما أنَا حَمَلتَكُمْ بل الله حَمَلَكُمْ إن الله إن شا 
اله لا أخيف عَلَى يَمِينٍ فأرَى عيْرَهَا حيرا مِنْهَاء إلا كت عَنْ يَمبني» 


وَأمَ الْذى 7 خَير). أَوْداَتَيْتُ الذي 7 خَير وَكَقَرْتُ عن يميني»”' . 


.)5077/8( معونة أولي النهى‎ )١( 

(؟) شرح الزرقاني على الموطأ (/ 89). 

(؟) صحيح مسلم (91/11) الحديث رقم 43171)؛ مسند | أحمد (5/ 418) الحديث رقم (/384). 
(5) صحيح البخاري (5/ ؟") الحديث رقم (5077). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
لاسلس بببيبببيبيببإبإبإ-_-بيببيبيب بي ب ل ل م ا تر ضع 


وجه الدلالة: وجوب الكفارة عن اليمين ان راى المرء مخالفة ما 
أقسم عليه لكون خيرا منها . 

الموافقون على نقل الإجماع:الأحناف"'", الب ل ا 
والغنا 00 وَالخنائل 7 وابن حزها”. 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف فحنث لزمته 
كفارة وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (1/784): عدم انعقاد اليمين على ما لا يملكه الحالف 

المراد بالمسألة: أن الحالف إذا أقسم أنه إن فعل كذا فمال فلان 
صدقة» أو حلف على أنه إن لم يفعل كذا فمال فلان حرام عليه أو فلان 
برئ من الإسلام» فهذا ليس يمين ولا تجب فيه الكفارة» وقد نقل نفي 
الخلاف على ذلك. 

من نقل نفى الخلاف: ابن قدامة (578ه) حيث قال: (فإن قال إن 
فعلت كذا فمال فلان صدقة أو فعلى فلان حجة أو فمال فلان حرام عليه 
أو هو بريء من الإسلام وأشباه هذا فليس ذلك بيمين ولا تجب به كفارة 
ولا نعلم بين أهل العلم فيه خلافاً)”"". ظ 

ابن مفلح (844ه) حيث قال: (إذا قال: إن فعلت كذاء فمال فلان 
صدقة» أو فعلى فلان الحجء أو هو بريء من الإسلامء وأشباه دذلك» 
انين جو ولا مويه كفارة "بين خلا ف نلك 7 


.)187 الهداية (ه/‎ )١( 

(؟) المدونة »)١17//8(‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (5/؟411). 

(9) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج .)47١/4(‏ 

(5) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (54/ /0» الفروع (007//5. 

(5) المحلى بالآثار (5/ 07101 (5) المغني /١(‏ 40). 
(0) المبدع شرح المقنع (9/ 06؟). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

حج ىك ست +34 اس بوم لتخم والشمهادات والأقرار 

عبد الرحمن بن قدامة (45"ه) حيث قال: (إن قال إن فعلت كذا 
فمال فلان صدقة أو فعلى فلان حجة أو فمال فلان حرام عليه أو هو 
بريء من الإسلام وأشباه هذا فليس ذلك بيمين ولا تجب به كفارة ولا 
نعلم بين أهل العلم فيه خلافاً)20, 

مستند نفي الخلاف: لأنه لم يرد الشرع فيه بكفارة ولا هو في معنى ما 
ورد الشرع بهء إذ لا يملك الإنسان أن يحلف على ما فى يد غيره2 . 

الموافقون على نفي الخلاف: الأحناف””", والحنايلة©). 

النتبجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم انعقاد اليمين على ما لا 
يملكه الحالف وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)3١0/5( ©‏ صيغة وعد في الدعوى القضائية. 
البعينة ياه الذي ١‏ لا إله إلاء هو ا يا الأسمار قز 55 
متقارية( : وقد نقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع ابن حزم (4057ه) حيث قال: (واتة تفقوا على أن من 
حلف في جامع بلده - قائما حاسرا مستقبل القبلة بأمر الحاكم الذي يجوز 


.)4780/١7( الشرح الكبير(١١/ 195:198). (0) المغني‎ )١( 

(9) المبسوط للسرخسى (178/8). 

(4:) كشاف القناع ل الوقناع (5/ 1 2"). 

(5) لدى الأحناف: : فإن القاضي يحلفه بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة 
الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية وإن اكتفى بالأول أجزأه. 
تنظر: المبسوط .)0١8/15(‏ عند مالك: الذي لا إله إلا هوء لا يزيد عليهاء ويزيد 
الشافعي: الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية» انظر: بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد (؟/ 1 وعند ابن حزم: الله الذي لا إله إلا هو الطالب الغالب الذي 
يعلم من السر ما يعلم من العلانية. انظر: كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (55). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
.ببسلل بابب ب ب اس سسحت 


حكمه - بالله الذي لا إله إلا هو الطالب الغالب الذي يعلم من السر ما 
يعلم من العلانية على البت» فإنها يمين ينقطع بها عنه الطلب)'. 

ابن رشد الحفيد (594ه) حيث قال: (وكلهم كيفو على أن 
الكية التي تسقط الدعوى أو تثبتها هي اليمين بالله. الذي لا إله إلا 
. | 

مستند الإجماع: ما روي عن ابن عباس: «أنَّ رَجُلَيْن احتَصَمًا إِلَى 
لنب كل كَسَألَ الَِّئْ لله الطَالِبَ الْبَيْئَدَ كَلَمْ تَكُنْ لَهُ ينه فَاسْتَحْلَفتَ 
المَظْلُوبَء فَحَلّف بالل انَّذِي لا إله إِلّا هُوَءِ فقالَ رَسُولُ الله يل بَلَى كذ 
فَعَلْتَ وَلَكِنْ كَدْ غَفِرَ لَّكَ بإخلاص قَوْلٍ لا إل إِلّا الله" . 

ما روي عن ابن عباس : «أنَّ رَسُولَ الله ل قال - يعني لِرَجُلٍ عَلْقَهُ: 
الث بالله الَذِي لا إله إِلّا هُوَ مَا لَهُ عِنْدَكَ و مابش الع 


الموافقون على نقل الإجماع : الأا 0 والمالتية3 لضا ”3 


.)57( كتاب مراتب الإجماع لابن حزم‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (7/ .)51١١‏ 

(0) سئن أبو داوود )١1١١/9(‏ الحديث رقم (077175. 

(5) سنن أبو داود /٠١(‏ 85) كتاب القضاءء باب كيف اليمين»؛ الحديث رقم .0515١1(‏ 

(0) المبسوط 2»)51١/5()١١18/١5(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7141/1؟)» مجمع 
الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .)401//١(‏ 

(5) المنتقى شرح الموطأ :»)١55/6(‏ المدونة الكبرئ (7171//5)» مختصر الخليل (8/ 
5) التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 0700» كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي 
زيد القيرواني (555/0)» مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (2)457/0 تحفة 
الحكام /١(‏ 45)»: حاشية العدوي على كفاية الطالب (457/7)» الشرح الصغير على 
أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (54/ 207717 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
(/577)» الشرح الكبير (518/5). 

(0) الأم »)١178/5(‏ مختصر المزني في فروع الشافعية .0777/١(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
مصعم صمل سس 1س 1س كك س2 #السسسسسسسسسسسسس””ي”7ششششي 2 


وبعض الحنابلة""". 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة بعض الحنابلة» حيث يرون 
أن اليمين بالله فقط تجزأء فقال ابن قدامة: واليمين التى يبرأ بها المطلوب 

هي اليمين بالله وإن كان الحالف كافراً. وجملته: أن اليمين المشروعة في 
الحقوق التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله في قول عامة أهل العلم 
إلا أن مالكاً أحب أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو وإن استحلف 
حاكم بالله أجز 0 

دليل هذا القول: قول الله تعالى: #عَيِسُوتَهُمًا من بَمْدٍ الصَّلَؤةَ مَيتَسِمَانِ 
سه إن أربَبرْ لا وى به تنا [المَائدة: 051١5‏ وقال تعالى : 0 5 


5-4 


ال لني 


تدا لحل 3 تمدتهم» [المّائدة: .81١7‏ وقال تعالى في اللعان: 
فشهلدة أَحَرهِرٌ رع بدت أ نمم من ألْصَندِقِينَ 4 [الثُور: 5 . وقال 
تعالى : #وأَفْسَمُوأ اله جهد ينح 4 [الثور: 07]. 

وجه الدلالة: دلت الآيات على نهذ اقم بال ققد اقتبع جهد 
الج 0 
لوجود الخلاف فى المسألة. 
© (3/75): الحلف بالمخلوق لا يعد يمينا وإن نوى رب المخلوق . 

المراد بالمسألة: أن من حلف بمخلوق من مخلوقات الله تعالى 
كالطور. والسماء» والطارق» والنجم الثاقب» وما شابه. ثم قال إنما 
نويت رب الطورء» ورب السماء إلى آخره» فإن ذلك لا يعد يميناً. وقد 


.)076/١5( الفروع (5/ 877). (0) المغني‎ )١( 
.)176/١5( المغني‎ )9( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 4:00 
ممم لكش2شللُلُللُْ5ييي5ي2ي2121221212212ييه2 لا 200 اح 
نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (431ه) حيث قال: (لا ينبغي لأحد 
أن يحلف بغير الله لا بهذه الأقسام ولا غيرها» وقد انعقد إجماع العلماء 
على أن من وجبت له يمين على آخر في حق يَبَلَهُ أنه لا يحلف له إلا 
بالله» ولو حلف له بالنجم والسماء والطارق» وقال ثنويت رب ذلك» لم 

ابن حجر (8607ه) حيث قال: (وقد أجمع العلماء على من وجبت له 
يمين على آخر في حق عليه أنه لا يحلف له إلا بالله فلو حلف له بغيره 
وقال نويت رب المحلوف به لم يكن ذلك ينا 

مستند الإجماع: ما رواه ابن جرير عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن 
الزبير يقول: سمعنى عمر رضي الله تعالى عنه»ء أحلف بالكعبة فنهاني» 
وقال: لو تقدمت إليك لعاقبتك. 

الموافقون على نقل الإجماع: لكوع لاوجو نب لين 
والغاية* :والخاءة” . 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن الحلف بالمخلوق لا يعد 
يمنيا وان نوى رب المخلوق رب المخلوق وذلك لعدم وجود المخالف. 


.)7١7/6( الإستذكار‎ )١( 

شف فتح الباري شرح صحيح البخاري 1/7 ). 

() بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 4037/0 مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 
(١/لاهةغ).‏ ش 

(4) المنتقى شرح الموطأ »)١57/5(‏ المدونة الكبرى (7717/14)» الشرح الصغير على 
أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (7717/54)» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
77/9 4). 

() الأم (ح/ 4 017). (5) الفروع (4777/5). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

لا تس تاه سس خط سل 
© (5/77): من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها يستحب له الرجوع عنها 

المراد بالمسألة: من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيراً منهاء يستحب 
له أن يحنث في يمينه» وتلزمه الكفارة؛ وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: بدر الدين العيني (865ه) حيث قال: (وفي هذا 
الحديث: دلالة على أن من حلف على فعل شيء أو تركه وكان الحنث 
خَيرا من التماي غلى البميق انشحب له الحدث:-وتلدمه الكفازة وهذًا 
متفق غل)07, 

النووي (51/5ه) حيث قال: (من حلف على فعل شيء أو تركه وكان 
الحنث خيراً من التمادي على اليمين استحب له الحنث وتلزمه الكفارة 
وهذا متفق عليه)". 


مستند الإجماع: ما روي عن أبي هريرة أنه قال» قال رسول الله يكل 
١مَنْ‏ حَلّف عَلَى يَمِينٍ فَرَأى غَيْرَهَا حَيْراً منْهَا تلبات ارق 6 
وَليَكفْرُ عَنْ يمينه»0” . 
ما روي عن أبي بردة عن أبيه قال أتيت النبي كل في رهط من 
الأشعريين استحمله فقال «وَاَهِ لا أُحْوِلكُمْ وَمَا عِنْدِى ما أخولكْ عَلَئها. 
قَالَ ثُمّ لَبِثْنا لَبِئْنَا مَا شَاءً الله أَنْ تَلْبَتَ أت ثلاث ذَْهِ عُرٌ الذُرَى فَحَمَلَنا 
لهَا لما الفا كنا أو َال بَعضْا اهلا يَارَُ كتاء ييا الى كك 
َسْتَحْوِلُه نَحَلّف أَنْ نْ لا يَحْمِلَنَا م حَمَلَنَاء ٠‏ َارْجعُوا نا إِلَى ال يكل 


00 َأَتَيْنَاةُ َقَالَ «مَا أنَا حَمَلْتُكُمْء بل الله حَمَلَكُمْ وَإِنَى وَالله إِنْ شَاءَ 
هلا أَخْلِفٌ عَلَى يَمِينِ كأرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنَْاء اكد تم ع 


.)20 /18( عمدة كارك شرح صحيح البخاري‎ )١( 


فو صحبح يا (997/11) رقم 2)5770 مسئد أحمد )2 الحديث رقم (4ىخ04»). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار . جنوه وك 
ببس بت ب ب ب ب يد احح- 


لكي ع كر عر ول 6ه و)م ف اكز قد يه موف ره عه +00 


الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف'", لساك هن 
والشاكق "لايل . 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيراً منها يستحب له الرجوع عنها وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (/م"2): لا يحنث من حلف ألا ياكل رطبا فأكل تمراً أو بلح 

المراد بالمسألة: أن من حلف لا ياكل رطا له يحنت إذا أكل تمراً 
أو بسر" أو بلح" أو كل ما لا يسمى رطباًء وقد نقل الإجماع على 
ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١٠1"ه)‏ حيث قال: (وإذا حلف لا 
يأكل رطباً لم يحنث إذا أكل تمراً ولا بسراً ولا بلحاً ولا سائر ما لا 
يسمى رطباً وهذا مذهب الشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه 
خلا )20 , 1 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) المبسوط »)١1١/١5(‏ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .)511/١(‏ 

() حاشية العدوي على كفاية الطالب (؟7/7١50)»‏ الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى 
مذهب الإمام مالك (78/5). حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (419/5). 

(5) مختصر المزني في فروع الشافعية /١(‏ 885"). (0) الفروع (507/5). 

(5) البسر: هو المرتبة الرابعة لثمرة النخل: أولها طلع ثم خلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب» 
والخلال بكسر الخاء المعجمة جمع خلالة بالفتح» ؤقالة:ابى الأثر :هو البسن آول 
إدراكه» انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (1517//151). 

0) البلح: هو أول ما يُرْطِبُ من البّسْرء واحدها بلّحة» ومنه حديث ابن الزبير: «ارجعوا 
فقد طاب البَلّح». انظر: كنز العمال .)١1981/1(‏ 

(0) المغني (51711/17). 
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الت ا ل تم 


مبشد الجا : أن من حلف لا يأكل رطباً لم يحنث إذا أكل تمراً 
ولااصبرا ولأ يلحا .ولا سائر :ما لا بسمن: رط لأنه لم يأكل المحلوف 
0 
عليه 


أن مبنى الأيمان .على العرف والعادة. وفي العرف الرطب غير التمرء 
قاذ يف 3 
درا 0 رط أو شرا لم فنك لفارت نينا في الس والصفة©©. 
الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف””'» المالكية” » والشافعية9', 
بالا 
النتيحة : ا ين 
يأكل رطبا فأكل تمراً أ و بلحاً وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (2389/5): لا يحنث من حلف ألا يأكل فاكهة فأكل زبيبا أو تمرا أو حب الرمان 
المراد بالمسألة: أن من حلف لا يأكل فاكهة فإنه لا يحنث إذا أكل 
زبيبا أو تمرا أو حب الرمان» أو جميعهم. وقد نقل الإجماع على ذلك 
من نقل الإجماع: الكاساني (5417ه) حيث قال: (ولو حلف لا يأكل 


.)817//5( (؟) الجوهرة النيرة‎ .)151١/"( كنز الدقائق‎ )١( 

(9) المجموع شرح المهذب .)158/١9(‏ | 

(5) البداية 2)١1١/60(‏ فتح القدير شرح البداية مع البداية .)١11١/8(‏ 

)0( التاج والإكليل لمختصر خليل (5656/5). 

(5) الأم (134/0)., المجموع شرح المهذب (158/19). الحاوي الكبير في الفقه 
الشافعي (1758/5). 

0) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (/ 187)» الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل 
(/421). 
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_للللسلسمبب--إه-هه--ها-ا-ها-ا-بيبيب| بحبببب ب يي اا لم 


مشمشاً يا حنث ») وإن أكل قناع أو خباراً أو جزراً لا يحنلث» ولو 
أكل زبيباً أو حتٌ الرمان أو تمراً لا يحنث بالإجماع6"". ابن نجيم 
( 0١91ه)‏ حيث قال: (لو حلف لا يأكل فاكهة فأكل زبيباً أو تمراً أو حب 
الرمان لا يحنث بالإجماع)”". 

ميسكتتد الإجماع: قوله تعالى: ماي َال كد مُكَزْْبَانِ ©) فييما 
تكهَدٌ مكل واد )4 الحلن: 8-37:]. وقوله تعالى : «إوعنًا وقضبا (9)) ولبون 
وتاك 5 وَحَدَايقَ با وَفكهَةٌ وب( 4 أعَبْسَ : 1-4" 

وجه الدلالة: أنه جل وعلا تارة عطف الفاكهة على هذه الأشياء» 
وتارة عطف هذه الأشياء على الفاكهة» والشىء لا يعطف على نفسه مع 
فُكهين © [المطمّفين: ]"١‏ أي متنعمين وذلك معنى زائد على ما به القوام 
والبقاء والعنب والرطب يتعلق بهما القوام وقد يجتزىء بهما في بعض 
المواضع والرمان كذلك في الأدوية فلا يتناولها مطلق اسم الفاعية” : 

الموافقون على نقل الإجماع: بعض الأحناف”“". 

الخلاف فى المسألة: خالف في المسألة بعض الأحناف”' 
والشافعية”2 والحنابلة؟: حيث يرون أن من حلف ألا يأكل فاكهة فأكل 


.)8 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/‎ )١( 

(6) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (17/8). 

(*) المبسوط .)١7/84/8(‏ (5) الهداية (ه/9١١).‏ 

(0) تحفة الفقهاء (؟/ :)77١8‏ المبسوط .)١7/4/8(‏ 

(5) المهذب في فقه الإمام الشافعي (5/ »)١77‏ المجموع شرح المهذب .)1!6/١9(‏ 
(0) المغني (1/ 4051 الفروع (0777/7. 


لسلسم 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
إب لك ا جسن وض بن نضا وات الايد 


زبيبا أو تمرا أو حب الرمان فإنه يحنث. 

دليل هذا القول: قوله تعالى: أي َالآهِ يكنا تُكَذْانِ © فيا ككية 
0 ََانٌ © 4 [الرّحمن: 1801]. وقوله تعالى: «#وعبًا وقضبا (8]) وبنوة 
غلا (9) ودين غ60 وَفكهَةٌ أب 4 عبس : 1-74"]. 

وجه الدلالة: أنه سبحانه ذكرهما بعد ذكر الفاكهة من قبيل عطف 
الخاص على العاه”" . 

لأن الفاكهة ما يؤكل على سبيل التفكه وهو التنعم وهذه الأشياء أكمل ما 
الضيفان للتفكه به لا للشبع» والرمان والرطب من أنفس ذلك كالتيه . 

النتيجة : عدم صحة ما نقل من الإجماع على أنه لا يحنث من حلف 
ألا يأكل فاكهة فأكل زبيبا أو تمرا أو حب الرمان وذلك لوجود المخالف. 
© (240/6): لا كفارة على من حلف صادقاً 

المراد بالمسألة: أن من حلف على شىء ماضى » وهو صادق في 
يمينه» فلا كفارة عليه في ذلك» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع : ابن قدامة (١؟51ه)‏ حيث قال: (وفي الجملة لا كفارة 
في يمين على ماضي » لأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسامء ما هو صادق فلا كفارة 
فيه إجماعاً)”" . الزركشي (44/اه) حيث قال: (اليمين على ماضي إما 
صادقا فهو بار إجماعاً: وإما كاذباً فيها متعمداً فهى اليمين الغموس)©. 

الشربينى (91/0ه) حيث قال: (وتصح اليمين على ماض كوالله ما 


.)58/١( عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.)047/117( المبسوط (1784/8). () المغني‎ )5( 
.)783" /4( شرح الزركشي‎ )5( 
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فعلت كذاء أو فعلته بالإجماع”" . 

ابن حجر (9175ه) حيث قال: (رَتَصِحٌ) الْيَمِينُ (َلى مَاضٍ) كُمَا 
كَعَلْت عا أو فعلية )7 

ل أنَّ النبي يك جعلَ اليمينَ على المدّعى عليه؛ ولا 

أن تجعل البمين عليه إلا وو صادق: فدلّ على أنه يجورٌ أن يحليفت 

0 ما هو صادق 2 1 

الموافقون على نقل الإجماع: ال عن ل ير 
والشافعية بن الال 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أنه لا كفارة على من حلف 
صادقا وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (5/541): من حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة فحنث فعليه كفارة واحدة 

المراد بالمسألة: من حلف يميناً واحدة على أجناس مختلفة فقال: 
والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست فحنث في الجميع فكفارة واحدة؛ 


.)4 ١١ /85( مغني المحتاج‎ )١( 

(0) تحفة المحتاج في شرح المنهاج .)47١/4(‏ 

(*) المهذب للشيرازي (5/ :»)١714‏ وكذلك المجموع شرح المهذب .)1١71/1١9(‏ 

(5) الهداية شرح بداية المبتدي (77/0) البداية »)015/1١(‏ المبسوط (8/ 22١754‏ بدائع 
الصنائع على ترتيب الشرائع (//) حاشية رد المحتار على الدر المختار .)7١7/9(‏ 

(0) المقدمات لابن رشد »)508/١(‏ القوانين الفقهية لابن جزي (187)» حاشية العدوي 
على حاشية الخرشي (175/7). 

)١(‏ التنبيه في الفقه الشافعي (250/1).» الحاوي في الفقه الشافعي (307/1).» الإقناع 
في حل ألفاظ أ بي شجاع (089/5). 

(0) الإقناع (5/ 070 الفروع لابن مفلح (7017/5) شرح منتهى الإرادات (5/ /477)) 
الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدمة .)181/١١(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
2 تتا لطا م 


وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (570ه) حيث قال: (وإذا حلف يميناً 
واحدة على أجناس مختلفة فقال: والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست فحنث 
في الجميع فكفارة واحدة لا أعلم فيه خلافاً لأن اليمين واحدة)”" . 

عبد الرحمن بن قدامة (5487ه) حيث قال: (إذا حلف يميئاً واحدة 
على أجناس مختلفة فقال: والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست فحنث فى ش 
الجميع فكفارة واحدة لا أعلم فيه خلافاً)”". ْ 

مستند الإجماع: لأن اليمين واحدة» ولذلك يجب أن تكون الكفارة 
واحدة»؛ حيث لا يجوز تكفير يمين واحد أكثر من مرة©. 

الموافقون على نقل الإجماع: الحنفية”*'» والمالكية؟؛ والحنابلة. 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف يميناً واحدة 
على أجناس مختلفة فحنث فعليه كفارة واحدة لعدم وجود المخالف. 
© (5/145): من حلف ألا ياكل طعاما ولا يشرب شرابا فذاق شيئا من ذلك 

ولم يدخل حلقة فلا يحنث 

المراد بالمسألة:من حلف أن لا يأكل طعاماء ولا يشرب شراباء 
فذاق شيئا من ذلك. ولم يدخل حلقه. فلا يحنث ولا كفارة عليه وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 


.)5١ /١١1(ريبكلا الشرح‎ )5( .)080/١7( المغني‎ )١( 

() المغني (007/1). 

() تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (”*/ 1/5)» المبسوط »)١١5/15(‏ حاشية رد المحتار 
على الدر المختار (9/ .)807١‏ 

(4) الاستذكار (198/65)» الذخيرة .)١9//4(‏ 

17) كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات (؟477/1)» شرح 
منتهى الإرادات (”9/ 549). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار :ك4 


من نقل الإجماع: ابن المنذر (1١هم)‏ حيث قال: (وأجمعوا أن من 
حلف أن لا يأكل طعاماء ولا يشرب شراباء فذاق شيئا من ذلك» ولم 
يدخل حلقهء أنه لا يحنث)7" . 


ابن مفلح (884ه) حيث قال: (وإن ذاق» ولم يبلعه» لم يحنث في 
قولهم جميعاً» لأنه ليس بأكل ولا شرب بدليل أن الصائم لا يفطر به6”". 

مستند الإجماع: أن الأكل لا يتحقق إلا بدخول الطعام إلى الجوف» 
وإذا لم يدخل الحلق يعني أنه لم ينخل الجوف »فلا يحنث”"" .:ولأنه 
' ليس بأكل ولا شرب بدليل أن الصائم ان" 

الموافقون على نقل الإجماع : الاك و بواليخنا بل12, 

النتيجة : صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف ألا يأكل طعاماً 
ولا يشرب شراباً فذاق شيئا من ذلك ولم دخل حلقه فلا يحنث وذلك 
لعدم وجود المخالف. 
© (1/84): من حلف أيماناً على أجناس فحنث في واحدة منها فعليه كفارة فإن 

أخرجها ثم حنث في الأخرى لزمته كفارة أخرى 

المراد بالمسألة: أن من قال والله لا أكلت» والله لا شربت» والله لا 
لبست» والله لا تزوجتء» فإن حنث في واحدة لزمته كفارة» فإن أخرجها 
وحنث في أخرى لزمته كفارة أخرى» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (570ه) حيث قال: (وإن حلف أيماناً 
على أجناس فقال والله لا أكلت والله لا شربت والله لا لبست فحنث في 


.)5174( الإجماع رقم‎ »)١97( الإجماع لابن المنذر‎ )١( 


(؟) المبدع شرح المقنع .07١6/9(‏ () المدونة الكبرى .)١759/75(‏ 
(8) المبدع شرح المقنع .)7١6/9(‏ (4) المدونة الكبرى (9/7؟7١).‏ 


(5) الفروع (147/4). 


ك4 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
س- خلصببب9 7ب ب ٠‏ 777 77 لص ب طط السب 


وحدة منها فعليه كفارة فإن أخرجها ثم حنث في يمين أخرى لزمته كفارة 
أخرى لا نعلم في هذا أيضاً خلاف)0". 

عبد الرحمن بن قدامة (؟585ه) حيث قال: (وإن حلف أيماناً على 
أجناس فقال والله لا أكلت والله لا شربت والله لا لبست فحنث في وحدة 
منها فعليه كفارة فإن أخرجها ثم حنث في يمين أخرى لزمته كفارة أخرى 
لا نعلم في هذا خلافاً)”” . 

مستند الإجماع: لأن الحنث في الثانية تجب به الكفارة بعد أن كفر 
عن الأولى فأشبه ما لو وطىء في رمضان فكفر ثم وطىء مرة أخرى فإن 
500 8 00 : 3 رضي 
حنث في الجميع قبل التكفير فعليه في كل يمين كفارة . 

أنهن أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث في الأخرى فلم تتكفر 
إحداهما بكفارة الأخرى كما لو كفر عن إحداهما قبل الحنث فى الأخرى 
وكالأيمان المختلفة الكفارة» وبهذا فارق الأيمان على شىء واحد فإنه 
متى حنث في إحداهما كان حانثاً فى الأخرىء فإن كان الحنث واحداً 
كانت الكفارة واحدة وها هنا تعدد الحنث فتعددت الكفارات9©' . 

الموافقون على نقل الإجماع: الحنفية””'2» والمالكية”©. والحنابلة". 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة عدد من العلماء» حيث يرون 


.)530/١1١( المغني (005/1). (؟) الشرح الكبير‎ )١( 

(9) المغني .)005/١7(‏ شرح منتهى الإرادات (449/7)» كشف المخدرات والرياض 
المزهرات شرح أخصر المختصرات (557/7). 

2 المغني ركم ه). 

(0) بدائع الصنائع »)١9/5(‏ حاشية ابن عابدين (9/ .)7١5‏ 

() الاستذكار ».)١198/60(‏ الذخيرة (17/4). 

إ(ف4 كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات (2)4717/5 شرح 
منتهى الإرادات ("/ 599). 


السسسمسم 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 0 
| ليبس بإب بيب ببسب 2ط 


أن كفارة واحدة تجزئ جميع الأيمان؛ وقد نقل ابن قدامة ذلك فقال: 
وقال أبو بكر: تجزئة كفارة واحدة ورواها ابن منصور عن أحمد» قال 
القاضي : وهي الصحيحة ) وقال لبو كر ما نقله المروذي عن جمد قول 


لفن عبل الله ومذهيه أن كفارة واحدة تجزثة وهو قول اسحاق7: 


دليل هذا القول: القياس» حيث استند أصحاب هذا الرأي إلى 
القياس على الحدود: لأنها كفارات من جنس فتداخلت 000 
جنس »© وإن اختلفت محالها نان فسر قمع حفماظة بردت ختا1” 

النتيجة: عدم تحقق تحقق ما نقل من الإجماع على أن من حلف أيماناً على 
أجناس فحنث فى واحلدة منها فعليه كفارة فإن أخرجها ثم حنث في 
الأخرى لزمته كفارة أخرى» وذلك لوجود الخلاف في المسألة . 
© (4/844): من حلف بالكفر إن فعل كذا فلا تعتبر يمين ولا يكفر إن حنث 

المراد بالمسألة: أن من حلف فقال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو 
نصراني أو بريء من الإسلام أو من النبي وَكْهِ لم تنعقد يمينه؛ ولا يكفر 
بهاء وعليه أن يستغفر الله» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: شيخ الإسلام ابن تيمية (4الاه) حيث قال: (وقد 
ل ا ل 

ابن القيم (؟هلاه) حيث قال: (وقد اتفق الناس على أنه لو قال: «إن 
فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني» فحنث أن لا يَكْفْر بذلك إن قَصَد 


اليمين» لأن قصد اليمين مَنع من الكفر)!*؟. 


.)007/١7( المغني (607/1). (0) المغني‎ )١( 
.)4094/١( مجموع الفتاوى (1177//77). (4) أعلام الموقعين‎ )0( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ورك ست + م نام امج اء والشهادات والاقرار 


مستند الإجماع: ما روي بُرَيْدة أن رسول الله يل قال: «من حلف أنه 
بريءٌ من الإسلام فإن كان كاذباً فقد قال. وإن كان صادقاً فلم يرجع إلى 
الإسلام سَالِم)0 . 

وجه الدلالة: لأنه يمين بمحدث فلم ينعقد كاليمين بالمخلوقات” . 

أن قصد اليمين منَع من الكفر, فالحالف لم يقصد الإسلام أو الكفر 
أو البراء من الله أو من الإسلام إنما قصد ال 

الموافقون على نقل الإجماع: المالكية”؟؛ والشافعية0©, 
والصايلة3. 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف حيث يرون أن 
الحلف بالكفر يعد يمين» حيث قال الميدانى: وإن قال إن فعلت كذا فأنا 
يهوديٌ أو نصرانيٌ أو كافرٌ فهو يمينٌ”". حَنَّى إذّا حَيْتٌ فِى ذَلِكٌ لَرمَبْهُ 
كُثَارَةٌ يَمِيْن وَكَذَا إذا قَالَ هُرّ بَرِيِءٌ مِنْ الْقُرْآنٍ أو مِنْ الْإسْلام إِنْ فَعَلَ كُذًا 
َهُرَ يَمِنٌ وَكَذَا إذَا قَالَ: هْوَ بَرِيء مِنْ هَذْهِ الْقِبْلَةِ أو مِنْ الْصَّلَاةٍ أز مِنْ 


)80 /9( مسند أحمد بن حنبل (588/5)» الحديث رقم (2)77574 سئن أبو داود‎ )١( 
كتاب الأيمان والنذورء باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام» الحديث‎ 
.)07569( رقم‎ 

(0) المهذب (156/5). 

() أعلام الموقعين عن رب العالمين .)4:09/١(‏ 

(5) الاستذكار .)١198/6(‏ الذخيرة (17/4). 

)0( المجموع شرح المهذب .)١١5/1١19(‏ المهذب (253326/0). روضة الطالبين وعمدة 
المفتين (9/ ٠11)؛‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج :)41١/5(‏ فتح 
المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (2777/4, إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح 
المعين (14/ 07١5‏ طرح التثريب في شرح التقريب (7/ 158). 

(5) القواعد النورانية الفقهية .)"106/1١(‏ 0) اللباب في علوم الكتاب .)0917//١(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
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م ل 0001 


شَهْرٍ رَمَضَانَ فْهُرٌ يَمِينْ 

دليل هذا القول: القياس على الظهارء فإنها تجب الكفارة على 
المظاهر مع أن الظهار منكر من القول وزور كما قال الله تعالى والحلف 
بهذه الأشياء منكر فتجب به الكفارة""'. . 

النتيجة : عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن من حلف بالكفر إن 
فعل كذا فلا يعد يمين ولا يكفر إن حنث لوجود الخلاف في المسألة. 
© (ه5/754): يمين اللغو لا كفارة فيها 

المراد بالمسألة: أن الأيمان التي تجرى على اللسان بلا قصد مثل 
بلى والله. لا والله. لا كفارة فيه لأن الحالف لم يعقد الأيمان عليهاء 
وإنما هو سبق اللسان باليمين من غير قصد ولا اعتقاد» وقد نقل الإجماع 
في ذلك. 

من نقل الإجماع : محمد بن نصر المروزي (194ه) حيث قال: (فأما 
يمين اللغو الذي اتفق عامة العلماء على أنها لَعُو فهو قول الرجل: لا 
اللا ويل لقي حذيله وكلامه غير مسقل للبنين ولا مريدنا)!". نقل 
هذا الإجماع ا الله القرطبي بالمعنى واللفظ”*؟؟. ابن عبد البر 
(45ه) حيث قال: (وأما التي لا كفارة فيها بإجماع فاللغو)”” . 

ابن قدامة (579ه) حيث قال: (وممن قال لا كفارة في هذا: ابن 
عباس وأبو هريرة وأبو مالك وزرارة بن أوفى والحسن والنخعي ومالك 
وهو قول من قال: إنه من لغو اليمين ولا نعلم في هذا خلافاً)""2. . وقال 


)؟١١/85( الجوهرة الئيرة‎ )١( 

(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري (17/ 786). (7) اختلاف العلماء .)1١1(‏ 
(4) الجامع لأحكام القرآن (5/ 5806). (6) التمهيد (١؟147//9).‏ 
() المغني 05/195 ه). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


في موضع آخر: : (ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم مخالقاً 
في عصرهم فكان الجماع))27 

الزركشي (94لاه) حيث قال: (فإذا سبق على لسانه في الماضي: لا 
ا وبلى والله . في اليمين معتقداً أن الأمر كما حلف عليه فهذا لغو 

ابن جزي (97لاه) حيث قال: (فاللغو لا كفارة فيه اتفاقاً)20 . 

أحمد بن يحيى يحيى العرهي ٠‏ 85هم) حيث قال: (وهي متنوعة إجماعا 

أي اليمين - لغوا وععونا و فاللغو لا كفارة فيه)” 5 . المرداوي 
(86ه) حيث قال: (فإذا سبق على لسانه في الماضي (للا والله» وابلى 
والله» في اليمين. معتقداً أن الأمر كما حلف عليه: فهو لغو اتفاقً)©. 

مستند الإجماع : قوله تعالى: لا يوا 0 ألَّهُ لفو يه أَيَمْيِيّ وَلكن 
كم يما 7 لسن مَك رم إطعام عَمَّرََ مَسَككينَ من أَوْسَطٍِ مَا تُطَعِمُونَ 
أهليك ا 0 ل أذ تخي 2 بو قسن د 8 ييه : تكد يام ذلك كمرة 
يكم يذ حَلنشر وكخقطوا سك كلك جين ك1 كك ينيد لتك 
مسكرون 49 [المائدة: 44]. 

وترله تعاني: دلا ود اَلَهُ باللَْوِ ف يسيك ولك مُوَادحُ با كسَبَتْ 
و و و عَمُوْرُ عَم © 4 [الْبمّرَّة: و 

وجه الدلالة: جعل الكفارة لليمين التي يؤاخذ بها ونفي المؤاخذة 
باللغو فيلزم انتفاء الكفارة» ولأن المؤاخذة يحتمل أن يكون معناها إيجاب 
الكفارة بدليل أنها تجب في الأيمان التى لا مأثم فيها. وإذا كانت 


() قوانين الأحكام الشرعية (155). (5) البحر الزخار (0/ 779), 


(5) الإنصاف (7/11. 


سس سم 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار اميك 
التو جات خا اج دجويو دنا اتلك اه ا سالط 1 1 


المؤاخذة إيجاب الكفارة فقد نفاها في اللغو فلا تجب""". 


ما روي عن عَطَاءِء في اللّمْوِ في الْيَهِينَقال: «قالث عَائِسَةُ: إن 
رَسُولَ الله يك قال: هو كلام الرَجُلٍ في و كد زائه نيان راك 

الموافقون على نقل الإجماع: الأجوات"" وا نيع لي 
007 والتينا بل" إواية 000 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم وجوب الكفارة في يمين 
اللغو وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)١45/5( ©‏ من حلف باسم من أسماء الله التي لا يسمى بها سواه عز وجل 

انعقدت أيمانه وعليه كفارة إن حنث 

المراد بالمسألة: أن من حلف باسم من أسماء الله التي لا يسمى بها 
سواه عز وجلء كالرحمن والرحيم والحيء أن يمينه ينعقد» وإن حنث في 
يمينه» فعليه كفارة» وقد نقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: ابن المنذر (16ه) حيث قال: (وأجمعوا أن من 


.)007/17( المغني‎ )١1( 

(؟) سنن أبو داود )١1594/9(‏ الحديث رقم (719))» سئن البيهقي الكبرى )197/١5(‏ 
الحديث رقم (505755). 

(*) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ ؟1). 

(54) الموطأ (77/9)., شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (57/7)» المنتقى شرح 
الموطأ .)١77/6(‏ 

(5) الحاوي في الفقه الشافعي (76/16), حاشية البيجوري (؟/ 097). 

(5) الكافي في فقه الإمام أحية بن حنبل (5/ /9)» منار السبيل في شرح الدليل (؟/ 
)4 شرح منتهى الإرادات ("/ 477): كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح 
أخصر المختصرات (7/ »)255٠‏ منار السبيل في شرح الدليل (؟/475) كشاف القناع 
(78/4. 

0) المحلى بالآثار (581/5). 


4 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ملسلل ل ل _ سل ص ب( 


حنث باسم من أسماء الله تعالى» ثم حنث أن عليه الكفارة)”" ابن حزم 
(ه) حيث قال: (اتفقوا أن من حلف من عبد أو حر ذكر أو أنثى 
باسم من أسماء الله عز وجل ثم حنث. .. أن عليه الكفارة)”" . 

ابن عبد البر (177ه) حيث قال: (فالذي أجمع عليه أهل العلم في 
هذا الباب» هو أن من حلف بالله أو باسم من أسماء الله .. . . فحنث 
فعليه كفارة ا 

ابن هبيرة (٠51ه)‏ حيث قال: (واتفقوا على أن اليمين بالله تعالى 
منعقدة ) وبجميع أشماثة الحسنى . كال رحمن والرحيم والحي وغيرها)7*'. 

ابن قدامة (٠15ه)‏ حيث قال: (من حلف باسم من أسماء الله تعلى 
فحنث. فعليه الكفارة» ولا نعلم في هذا خلافا إذا كان من أسماء الله عز 
وجل التي لا يسمى بها سواه)©. 

أبو عبد الله القرطبي (111ه) حيث قال: (من حلف باسم من أسماء 
ألله تعالى» فحنث» فعليه كفارة. وبه نقول ولا أعلم فى ذلك )0 , 

عبد الرحمن بن قدامة (0857"ه) حيث قال: (من حلف باسم من 
أسماء الله تعلى فحنث؛ فعليه الكفارة» ولا نعلم في هذا خلافا إذا كان 
من أشماء الله عر وجل التي لا يسمى بها ا 

مستند الإجماع: لأن الاسم ينصرف معناه إلى الله عز وجل فقطء 


فجاز أن يكون ا 
)١(‏ الإجماع لابن المنذر (190). (؟) مراتب الإجماع (187). 
(*) التمهيد (19/15"). (5) الإفصاح (70/5). 


(5) المغني (088/17). 
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)30١7/5(‏ (0) الشرح الكبير .)١156 /١١(‏ 
00( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (”/ .)٠١‏ : 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 4 
بت بت ب ب ب ب ب ب بير 0ك سمت 


الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف”": والمالكية"» 
ا ولخي 0 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على وجوب الكفارة على من 
حنث حلفه باسم من أسماء الله عز وجل الحسنى والتي لا يسمى بها سواه 
وذلك لعدم وجود المخال 
© (5/8407): عدم انعقاد اليمين على ما لا يملكه الحالف 

المراد بالمسألة: إن قال الحالف إن عبد فلان حرء أو زوجة فلان 
طالق» إن دخلت الدار ثم دخلها لم يعتق العبد» ولم تطلق المرأة. وقد 
نقل نفي الخلاف في ذلك. 

من نقل نفي الخلاف : ابن قدامة (57ه) حيث قال: (فإن قال عبد 
فلان حر إن دخلت الدار ثم دخلها لم يعتق ق العبد بغير خلاف»ء لأنه لا 

يعتق بإعتاقه ناجزاً فلا د 00 أولى) ) 0 

ابن مفلح (885ه) حيث قال: (وإذا قال: م0 
فليس بشيء) أي: فلغوء وكذا إن علقه» لأن تعليق الشيء بالشرط أ ثره أن 
يصير عند الشرط كالمطلق» وإذا كان الحطلق ل" توجب شين : فكذا 
المعلقء ول يق العند إذا عو كر حالف 


/ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ »)١71١/8( شرح فتح القدير (717/0)» المبسوط‎ )١( 
.01٠١ /( حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين‎ ٠ 

(0) المدونة الكبرى (759/7)» المعونة للقاضي عبد الوهاب »)5170/١(‏ الاستذكار (0/ 
© المقدمات لابن رشد (2)4507/1» القوانين الفقهية لابن جزي .)18١(‏ 

(0) مختصر المزنى (781): الحاوي الكبير للماوردي /١6(‏ 08؟): حلية العلماء للشاشي 
0 |( ْ 

(4) شرح منتهى الإيرادات (9/ /ا5)»: الفروع لابن مفلح .051١/5(‏ 

(5) المغني /١(‏ 470). (5) المبدع شرح المقنع (1/7/9؟). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ط صا 


مستند نفي الخلاف: أن العبد لا يعتق بإعتاق غير مالكه ناجزاً فلا. 
يعتق بالتعليق أولى7'“'.ولأنه ليس أهلا لإعتاقه لكونه لا يملكه”". فلا 
طلاق قبل نكاح» ولا عتق إلا بعد ملك 0© 

الموافقون على نفي الخلاف: الأحناف” ؟. والمالكية © 
والشا ف رسخا 

النتيجة : صحة ما نقل من الإجماع على أن من قال عبد فلان حر إن 
© (ك/م؛؟): الظن بصحة المحلوف عليه يسقط الاثم 

المراد بالمسألة: أن يحلف الرجل على شيء وهو يظن صحة ما 
الإجماع على ذلك» وإن اختلفوا فى وجوب الكفارة. 

من نقل الإجماع: شيخ الإسلام ابن تيمية (8؟لاه) حيث قال: 
(والرجل إذا حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه فهو 
مخطىء قطعاً ولا إثم عليه باتفاق)00. 


.).)17/0( (؟) شرح فتح القدير‎ .)40 /١7( المغني‎ )١( 

6 الاستذكار (186/5). 

(4) حاشية رد المحتار(١/١2)897‏ شرح فتح القدير (1/0). 

)0( الذخيرة للقرافي »)0١7/١١(‏ المدونة الكبرى (؟/ 20١‏ المعونة للقاضي عبد 
الوهاب (”/ ه217 ,2)١‏ القوانين الفقهية لابن جزي (05954. 

050 مغني المحتاج (4/ 57 - 027574 حاشية البيجوري (؟/ 2)5841 مختصر المزني 
(8397). 

(0) الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة 2»)١986/11(‏ الفروع لابن مفلح (5/ .)71١١‏ 

() مجموع الفتاوى (19/ ,)5١١‏ ومنهاج السنة (60/ .)4٠‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاأقرار 
مت ممم 222 211100005559535 سا 


95 7 992 2 مو 147 ذل ا 00 
مستند الإجماع: قوله تعالى: مولا يَوَاخِدُهُم لله ِاللَعْو ف أَيَميم ولحن 
وم ير 0 0# آذ ل ره ِ 


بوذكم يما عَقَدم الي مَكَتَرَي إِظمَام عَمَرَوَ مَسَككينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا تظمِمُونَ 
أَييئ أر كِتوَميرٌ از عَرِرُ وَقبَ صن كز يِذ مهيام كلك يام ولك كترة 
2 و4 [المائدة: 48]. 

وجه الدلالة: أن هذا اليمين لم يعقد عليه العزم» ولم ينو الحالف فيه 
ادي . 

الموافقون على نقل الإجماع: لايك" . 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن الظن بصحة المحلوف 
عليه يسقط الإثم وان كان مخالفا وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (844/+): من حلف ألا يفعل ففعل ناسياً فلا كفارة 

المراد بالمسألة: أن لو حلف رجل على أن يفعل أمرا أو حلف أن لا 
يفعل» ففعل الأول أو لم يفعل الثاني ناسياًء فلا كفارة عليه في حنثه. 
وقد نقل بعض من العلماء الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (54405ه) حيث قال: (ومن حلف بما 
ذكرنا أن لا يفعل أمر كذاء أو أن يفعل أمر كذاء فإن وقت وقتاًء غدا أو 
يوم كذاء أو اليوم» أو في يوم يسميهء فإن مضى ذلك الوقت» ولم يفعل 
ما حلف أن يفعله فيه عامدا ذاكرا ليمينه» أو فعل ما حلف أن لا يفعله فيه 
عامدا ذاكرا ليمينه» فعليه كفارة اليمين» هذا ما لا خلاف فيه من أحد» 


١ .)94١ /6( منهاج الستة‎ )١( 
المغني (١1هغ). الكافي في فقه‎ »)817٠١ /0( (؟) حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع‎ 
»)75/1( الإمام أحمد بن حنبل (77/5/14): شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ 

.)58/١١( الإنصاف‎ 


سكم 
حت 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

لت ا لت طم 
وبه جاء القرآن والسنة)0"©. 

مستند الإجماع: قول الله تعالى : لولس عَبْتِحكُمْ جتاح فيماً 
ب ولكن با تَمَسَّدَت فلوست 4 [الأحرّاب: 0]. 

وجه الدلالة: عموم قوله تعالى'" «وَلِينَ عَإتِحتْ جتامٌ نيما أمطآ 
به ولكن وي ات »4 [الأحرّاب: 6 ]. والناسى لا يتعمل قلبه فعل و 
ترك المجلوق قله 

م« 0 000 و ل ا ري ١‏ نل 0 

دما روي عن ابنٍ عباس أن رسول الله قال: (إنَّ الله تَجَاوَرٌ عَنْ أَمَتِي 
الخَطأ والنْسيانَ» وما استّكْرهُوا عليه . 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق علي الحكم الأحناف9©', 
الال ورواية عند الشافعية”"”'» ورواية عند الحنايلة. 

الخلاف فى المسألة: خالف في المسألة الشافعية فى رواية#0, 
والحنابلة في زواية ع حيث يرون أن الكفارة تجب حتى مع النسيان» 


0 1 


.)187( المحلى بالآثار (؟/ 87؟), وكذلك مراتب الإجماع‎ )١( 

(0) شرح الزركشي (9/ 50). 

(9) أخرجه ابن حبان في صحيحه (5/ 20775 باب فضل الأمة» الحديث رقم ,)98٠١6(‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى )4!١/8(‏ كتاب الإقرارء باب من لا يجوز إقراره الحديث 
رقم )١١659(‏ عند عبد الله بن عمر. وابن ماجه في سننه )109/١(‏ كتاب النكاح» 
باب طلاق المكره والناسي » الحديث رقم )51١١(‏ عن أبي ذر الغفاري. 

(54) المبسوط (8/ )25١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (”/ .)٠١‏ 

(0) المدونة الكبرى (؟:/79), الاستذكار ».)١18١/6(‏ المقدمات لابن رشد (105/1). 

() حاشية البيجوري (”//ا8ه), الحاوي الكبير للماوردي »)7508/١6(‏ حلية العلماء 
للشاشي (؟/ 8 ة). 

0 شرح الزركشي (57/17), منار السبيل (475/7). 

)2 الحاوي الكبير للمارردي /١6(‏ 60؟). )5( الفروع لابن مفلح .0201١/5(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ش 2 
مت ااي 2ل 4 3 255 1000100000000 صصح 


وقد نقل الميرغناني ذلك فقال: ومن فعل النجنا كك عله فكرها أ ناميا 
فهو سوا فجت عليه الكفارة كما لو فعله ذاكراً ليمينه مختارء وعن كل 


من الشافعى وأحمد روايتان يحلنث ولا و 


دليل هذا القول: أن الفعل الحقيقي لا ينعدم بالإكراه وهو الشرط» كذا 
إذا فعله وهو مغمى عليه أو مجنون لتحقيق الشرط حقيقة؛ ولو كانت الحكمة 
رفع الذنب فالحكم يدار على دليله وهو الحنث لا على حقيقة الذنب"'" . 

النتيجة : عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن من حلف ألا يفعل 
نفعل ناسيا فلا كفارة عليه وذلك لوجود الخلاف في المسألة. 
:)٠١ /+( ©‏ تجب الكفارة بمجرد الحنث سواء كانت اليمين على طاعة أو معصية أو مباح 

المراد بالمسألة: أن الكفارة تجب بالحنث في اليمين» سواء أكانت 
البعين ف طاعة أو في معصية» أو مباح» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع : عون الدين ابن هبيرة (079ه) حيث قال: (واتفقوا 
على أن الكفارة تجب عند الحنث في اليمين» على أي وجه كان من كونه 
ا 

السيوطي (80ه) حيث قال: (واتفقوا على أن الكفارة تجب بالحنث 
في اليمين» سواء كانت في طاعة أو في معصية أو في مباح)”*". 

مستند الإجماع: لأن الكفارة تتعلق باليمين ذاته» لا بما حلف عليه 
اليمين» فلا فرق بين الطاعة والمعصية والمباح؛ فمن يحلف أن يفعل 
شيء مباح أو يحلف أن يفعل طاعة أو معصية» فإن لم يفعل فعليه كفارة 


)١(‏ البداية (6/ 05)» الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (19/ "٠‏ ة). 
(؟) البداية (6/ 65). فر الإؤفصاح (ففترفف 4" 
(5) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود .)5١69/9(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

إ.ب نسل ال ميض أدب شا واشت ايه 
)012 
مين 20. 
الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف”"'. والحنابلة”. 
النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على وجوب الكافرة بمجرد الحنث 
سواء كانت اليمين على طاعة أو معصية أو مباح وذلك لعدم وجود 
المخالف. 
© (١ه0/8):‏ لاتنعقد اليمين بصيغة الحلف 

المراد بالمسألة: أن الحالف لو قال بدل أقسمت حلفت لم تنعقد 
اليمين اتفاقاً. إلا إن 0 ٠‏ اليعمين أو قصد الإخبار بأنه سبق منه حلف». 

مسن نقل 8 ابن حجر (؟65مه) حيث قال: (لو قال بدل 
أقسمت حلفت لم تنعقد اتفاقاً إلا إن نوى اليمين أو قصد الإخبار بأنه 
سبق منه )0 

مستند الماع أن الحالف إن قال: أقسمت بالله فإن كان يعني : 
حلفت قديماً بالله فليست بيمين حادثة, وإنما هو خبر عن يمين ماضية. 
وإن أراد بهاء يميناً فهي يمين» وإن قال: أقسم بالله. فإن أراد بها إيقاع 


يمين فهي يمين» وإن أراد بها موعداً أنه سيقسم بالله فليست بيمين؛ وإنما 
ذلك كقوله: .ساجلكت أو سوف 0 


.)74/97( المبسوط‎ )١( 

(0) :المبسوط 0 225 اللباب في شرح الكتاب .)0917/1١(‏ 

(9) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (38/9). 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري (17/ 097. 

(5) الأم زلل :3١0/‏ لمعك مختصر المزني في فروع الشافعية 2078١ /١(‏ أسنى المطالب 
شرح روض الطالب 2)١6/9(‏ الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .)718/١19(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ك4 
22س 4/4 حم 

الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية"'". 

الخلاف فى المسألة: خالف في المسألة الحنابلة”'' حيث يرون أنه 
إذا ذكر القسم باللفظ المستقبل بأن قال: أحلف بالله أو أقسم بالله لأفعلن 
كنا أو أشيند بعرة الله تعالى لأفعلن كذا فإنه يكون يميئاً. وعند الشافعي : 
لا يكون يميناً إلا بالنية”". 

دليل هذا القول: أن هذا فى العرف يراد به الحال» كقولهم: أشهد 
أن لا إله إلا الله ونحو ذلك . 

النتيحة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن اليمين لا تنعقد 
بصبغة الحلف وذلك لوجود الخلاف في المسألة. 
:)760١/5( ©‏ عدم صحة اليمين الواحدة لأكثر من خصم إن لم يرضوا 

المراد بالمسألة: إذا حلف خصم لجميع خصومه يمينا واحداً ولم 
يرضوا بذلك» لم تصح يمينه» وعليه أن يحلف يميئاً لكل واحد منهم؛ 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (579ه) حيث قال: (فأما حلفه 
لجميعهم يميناً واحدة بغير رضاهم» لم تصح يمينه» بلا خلاف نعلمه). 
ابن مفلح ناه عمف فالة زوق أبوا حلت الكل اواضل يمينا نخس 
خلا نعلمةُ لأنه منكر لكل واحد منهم)''". 

زكريا الأنصاري (975ه) حيث قال: (أن الاصطخري قال استحلف 


)١(‏ الأم ,»)21١7/(‏ مختصر المزني في فروع الشافعية 20781١ /١(‏ أسنى المطالب شرح 
روض الطالب (94/ »)١6‏ الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (0"18/19). 

(؟) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (/48). 

(0) تحفة الفقهاء (؟5948/1). (4) تحفة الفقهاء (5997/5). 

(5) المغني .075/١5(‏ (5) المبدع شرح المقنع .)588/٠١(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
حححت إمىة _ 


إسماعيل بن إسحاق أي القاضي المالكي المذهب رجلاً في حق لرجلين 
نميا واحدة فأجمع فقهاء زماننا على أنه خطأ)(". 

مستند الإجماع: أن حق كل منهم غير حق البقية» وهو منكر للجميع» 
فلزمته اليمين لكل واحد منهم على حده”". 

الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية”” » والحنايلة©). 

النتيحة : : صحة ما نقل من الإجماع على عدم صحة اليمين الواحدة 
لأكثر من خصم إن لم يرضوا وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (5/10): من حلف من غير استحلاف لم يبرأ بتلك اليمين من طلب خصمه 

المراد بالمسألة: ان 
حكّماه على أنفسهما أنه لا بي ا ل 
حكماه على أنفسهما له بأداء ال مرة أخرى» وقد نقل الإجماع على 
ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (1557ه) حيث قال: (واتفقوا على أن من 
حلف لخصمه دون أن يحلفه حاكم أو من حكماه على أنفسهما أنه لا يبرأ 
بتلك اليمين من الطلب)0©. 

مستند الإجماع: لم أعثر في هذه المسألة على مستند للإجماع فيما 
وقفت عليه من كتب العلماء. 


)١(‏ أستى المطالب شرح روض الطالب .)50١/94(‏ (؟7) منار السبيل (؟00/1). 

(©) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (178/154). 

ع المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (7/ 2)7١86‏ فقه حنبلي 0 
الإنصاف 0 ©؛»؛ دليل الطالب (١/707)؛‏ كشف المخدرات والرياض المزهرات 


شرح أخصر المختصرات (5487/5).: منار السبيل (؟/ *00). 
)2( كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (51). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 5-0 
ا ان اتات ات لط 010ل ااا اك ا 1 111 


الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف""" . 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية حيث 
قال بعد أن ذكر كلام ابن حزم: 'واتفقوا على أن من حلف لخصمه دون 
أن يحلفه حاكم» أو من حكماه على أنفسهما أنه لا يبرأ بتلك اليمين من 
الطلب "0©» قال قد نص أحمد على أنه إذا رضي بيمين خصمه فحلف 
لهء لم يكن له مطالبته بالنعية نعي ك5 

ولم أعثر لما ذكر شيخ الإسلام على دليل. 

النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن من حلف من غير 
استحلاف فلا يبرأ بتلك اليمين من طلب خصمه لوجود الخلاف في 
المشالة: 
© (5/7554): جواز الحلف بالقرآن 

المراد بالمسألة: يجور للحالف أن يحلف بالقرآن أو بسورة منه» أو 
آية» وإذا حنث فى يمينه فعليه كفارة» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (471ه) حيث قال: (فالذي أجمع 
عليه العلماء في هذا الباب؛ هو أنه من حلف بالله أو باسم من أسماء 
الله أو صفة من صفاته. أو بالقرآن» أو بشىء منهء فحنثء» فعليه كفارة 
يمين ) على ما وصف الله في كتابه من حكم الكفارة» وهذا ما لا خلاف 
فيه عند أهل الفروع» وليسوا في هذا الباب بخلاف)”*". 


.)77*1/85( الجوهرة النيرة‎ )١( 
نقد مراتب الإجماع (ص١١١) لابن تيمية؛ ملحق بكتاب مراتب الإجماع لابن حزم.‎ )9( 
.)5417/5؟١( التمهيد‎ )5( 


50 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 


ابن قدامة (١؟5ه)‏ حيث قال: (وجملته: أن الحلف بالقرآن أو باآية 
منه أو بكلام الله يمين منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيهاء وبهذا قال ابن 
مسعود والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأنو عيية وغاعة أهل العلم لا 
نعلم فيه فنه خلا )20 , 

أبو عبد الله المواق (491ه) حيث قال: (وكذلك لو حلف بالقرآن 
والتوراة والإنجيل في كلمة واحدة فإنما عليه كفارة واحدة لأن ذلك كلام 
الله سبحانه وهو صفة من صفات ذاته فكأنه حلف بصفة واحدة فعليه كفارة 
واخدة باتفاق)0". 

0 ما روي عن أبي كنف قال: بَيْنَمَا أنَا أُمْشِي معّ ابن 
مسعودٍ طوبه في سوق الدَّقِيقٍ إِذْ سَمِعَ رجلاً يَحْلِفٌ بسورة البقرة» فقالَ ابن 
مسعود :“إن عليه لكل ايد عنما يسيناً+ كال الاعية > فدكرت ذلك 
لإبراهيمٌ. فقالَ: قالَ عبد الله : : مَنْ حَلَفَ بالقرآن فعليه بحل آي يعن + وم 
كَمَرَ بآية من القرآن كَقَدْ كمَرَ به كلو . 

وجه الدلالة: أن قولٌ عبدٍ الله بن مسعودٍ ونهء فيه دليلٌ على أَنَّ 
الحَلِف بالقرآن كود عافن العية : 


الموافقون على نقل الإجماع: بعض الأحناف”»: والمالكية" 


.)0805/١( المغني‎ )١( 

(0) التاج والإكليل لمختصر خليل .)5:0٠/5(‏ 

فرغ سنن البيهقي )58١/15(‏ الحديث رقم )7١14(‏ . (4) سنن البيهقي الكبرى .)18١/١5(‏ 

(5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 4)» الدر المختار شرح تنوير الأبصار (5/ 17: 
14» اللباب في شرح الكتاب )0917/1١(‏ وأرجعوا جواز الحلف بالقرآن إلى أنه أصبح 
حلفا متعارفا عليه بين الناس. 

(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /١5(‏ 071/1 الشرح الكبير (177/5)»؛ 
منح الجليل شرح مختصر خليل .)117/١(‏ 


اسسحم 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات وال قرار جر 
لفت د يوي :9 اانا الا ا تلان افا ذلك سا ا 11 


والغافيةة23 والتا يله 

الخلاف فى المسألة: خالف في الحكم بعض الأحناف”" حيث يرون 
أن الحلف بالقرآن لا تجب بالحنث فيه الكفارة. 

دليل هذا القول: أن الناس لم يتعارفوا على الحلف بالقرآن» والمعتبر في 
الأيمان العرف» فكل لفظ لم يكن الحلف به متعارفاً لا يكون يمينا **. 
لوجود الخلاف في المسألة. 
© (5/766): من حلف ألا يتكلم فتكلم بلغة أخرى حنث 

المراد بالمسألة: لو حلف شخص أن لا يتكلم» فتكلم بأي لغة أخرى 
غير لغته» فقد حلث» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع : ابن المنذر (14ه) حيث قال: (وأجمعوا على أن 
الرجل إذا حلف أن لا يتكلم» فتكلم با لقة كانت :")1*1 . 

الحطاب الرعينى (965ه) حيث قال: (من حلف أن لا يتكلم فقرأ 
بقلبه ومن حلف أن لا يكلم رجلاً فنفخ في وجهه فليس بكلام» ومن 
حلف ألا يتكلم فتكلم بلغة غير لغته حنث ونقله في النوادر ونقل عليه 
الإجماع)"'2 


.)17/9( أسنى المطالب شرح روض الطالب‎ »)١46 /4( روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )١( 

(؟) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (0007/4/4. 

() المبسوط (54/1)» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 027 العناية شرح الهداية 
(5/ 55) الهداية (54/0)» المحيط البرهانى فى الفقه النعماني .)١119/5(‏ 

١ 0 .)54/97( المبسوط‎ )4( 

(5) الإجماع لابن المنذر 2)١51(‏ الإجماع رقم (578). 

() مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (65"/5). 


5-2 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
0ش حمل لل تت تت ب ب ب ب ب ب ب ا 


مستدد ا أن اليمين انعقدت على الكلام لا على اللغات» 
فيحنث في يمينه إذا تكلم بأي لغة2"7. 

ره على نقل الإجماع: الأحناف”"'» والحنابلة””" . 

النتيبجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف ألا يتكلم فتكلم 
بلغة أخرى حنث لوجود المخالف. 
© (265/5): جواز الحنث قبل الكفارة 

المراد بالمسألة: أنه لو حلف أن لا يفعل كذا أو أن يفعل كذاء فأراد 
أن يحنثء يجوز له أن يحنث قبل الكفارة» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (471ه) حيث قال: (واختلف الفقهاء 
في جواز الكفارة قبل الحنث على ما نذكره في هذا الباب بعد ذكر ما 
حضرني من الآثار فيه وأجمعوا على أن الحنث قبل الكفارة مباح حسن 
جائزء وهو عندهم أولى). 

القاضي عياض (555ه) حيث قال: (من حلف على يمين فرأى 
غيرها خير منهاء فليأت الذي هو خيرء وليكفر عن يمينه» فيه حجة للكافة 
من الصحابة والتابعين» وعلماء الأمصار في جواز الحنث قبل الكفارة). 

أبو عبد الله القرطبي (51/1ه) حيث قال: (اختلف العلماء في تقديم 
الكفارة على الحِنْث هل تجزىء أم لا بعد إجماعهم على أن الحِنْث قبل 


.075 /9( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 

فق تحفة الفقهاء (5/ 0777 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 0 المحيط البرهاني 
في الفقه النعماني (4/ 570). 

(؟) حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (9/ .)47٠١‏ 

(5) التمهيد لما في الموطأ من المعانئ والأسانيد .)714/7١(‏ 

(5) إكمال المعلم (5/؟007). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
السبببببب ب ب ب ب د سسحت 


الكفارة مباح 0 

مستند الإجماع: ما روي عن أبي هريرة قال: كَالَ رَسُولُ الله: «مَنْ 
ووس سا م 204 #وسصم هه * 1 2 1 ور موي عو كه 2 
حَلّفَ عَلَى يَمِينِ كَرأى غَيْرَهَا حَيْراً مِنْهَاء فُليَأتٍ الذي هو خيرء وليكفر عن 
1 

وجه الدلالة: الحديث واضح الدلالة على أن الحالف يأتي بالذي هو 
خير أولا - أي يحن* في يمينه - ثم يكفر عنها" ". 

الموافقون على نقل الإجماع : الأخناق9 2 :والمالكية”*. 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز الحنث قبل الكفارة 
© 5/96007): من حلف ألا يدخل دارا فأدخلوه عنوة لا يحنث 

المراد بالمسألة: أن من حلف ألا يدخل داراً بعينهاء فأدخلوه عنوه» 
ولم يستطع منعهم» فإنه لا يحنث» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (٠١"ه)‏ حيث قال: (ولو حلف لا 
يدخل داراً فحمل فأدخلها ولم يمكنه الامتناع لم يحن» نص عليه أحمد 
هذا في رواية أبي طالب وهو قول الشافعي وأبي توز وأصيخات الراي :ولا 
نعلم فيه خلافاً)"'' . 


.)580 /5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم )91/١١(‏ الحديث رقم (571:1): مسند أحمد (5/ )5١6‏ الحديث رقم 
(5244). 

(0) التمهيد لما فى الموطأ من المعاني والأسانيد .)1145/1١(‏ 

(4) الهداية (6/ 0185 . لل 

(0) الشرح الكبير »)١57/5(‏ منح الجليل شرح مختصر خليل .)181/١(‏ 

.)341 / ١( المغني‎ )5( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
توي سس ست اس سس ا سطس 


ابن مفلح (884ه) حيث قال: (إذا حلف لا يدخل داراً» فحمل فأدخلها 
ولم يمكنه الامتناع» لم يحنث» نص عليه ولا نعلم فيه خلافاً)7". 

مستند الإجماع: أن الحالف هنا قد أكره على فعل ما لا يريد فعله 
وحلف عليه؛ فهو لم يحنث في يمينه لأنه لم يفعل ما حلف ألا يفعله". 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف””» والشافعية© 2 
العا 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف ألا يدخل دارا 
فأدخلوه عنوة أنه لا يحنث لعدم وجود المخالف. 
© (كللمه؟): الحانث في اليمين مخير في الكفارة 

المراد بالمسألة: أن من يحنث فى يمينه فهو مخيرء إن شاء أطعم وإن 
شاء كسا وإن شاء أعتق» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن جرير الطبري (١79ه)‏ حيث قال: (والمكتٌ 
مخير فى تكفير يمينه التى حنث فيها بإحدى هذه الحالات الثلاث 
التي سماها الله في كتابه» وذلك: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما 
يطعم أهله, أو كسوتهمء أو تتحزير رقيةة بإجماع من الجميع لا خلااف 
يهم في .ذلكق)7, 


.)7؟١/9( المبدع شرح المقنع‎ )١( 

إفة شرح الزركشي على مختصر الخرقي (59/7). 

() المحيط البرهاني في الفقه النعماني .)"١8/5(‏ (5) الأم (178/19). 

(5) الإنصاف (١١/44)؛‏ شرح منتهى الإرادات (/419).: المسائل الفقهية من كتاب 
الروايتين والوجهين (؟/68١),‏ الفروع 9/1 شرح الزركشي على مختصر 
الخرقي (2)59/1 كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات 
(؟/ 56١‏ ). 

() جامع البيان في تفسير القرآن (9/١؟).‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار لكك 
م226 “شف 2424.42.يي22شُُشظششت 21010001001 اح 


بم المنذر (14ه) حيث قال: (وأ- جمع أهل العلم على أن الحانث 
في يمينه بالخيار» إذ شاء أطعم وإ شاء كسا وإث شاء أعق)"©. . وقال 
في موضع آخر: (وأجمعوا أن الحانث في نفسه بالخيار إن شاء أطعم وإن 
شاء كساأ» وإن شاء أ )7 . 

ابن بطال (444ه)0" حيث قال: (والعلماء متفقون أن أو تقتضي 
التشيين وأن الحانث فى يمينه بالخيار» إن شاء كسا وإن شاء أطعم» وإن 
شاء أعتق )49 . 1 

ابن حزم (407ه) حيث قال: (وصفة الكفارة: هي من حنث أو أراد 
الحنث وإن لم يحنث بعد. فهو مخير بين ما جاء به النص: وهو إما أن 
يعتق رقبة» وإما أن يكسو عشرة مساكين» وإما أن يطعمهمء أي ذلك 
الفعل فرض يجزيه» فإن لم يقدر على شيء من ذلك» ففرضه صيام ثلاثة 
أيام» ولا يجزيه الصوم ما دام يقدر على ما ذكرنا من العتق والكسوة 
والإطعامٍ بماد ذلك قول الله تعالى: دقري إِطعام عَسَرَةَ مَسَككينَ مِنْ 
َوْسَطٍ ما تظَهِمُونَ أهار كم أو كسوتهر أو كحَرِيرٌ 0 قَمَنَ لَرْ يجَد فَصِيامْ تلد 
أَيَامِ)» [المائدة: 149 وما نعلم في ذلك خلافاً)* . 

عون الدين ابن هبيرة (0579ه) حيث قال: (واتفقوا على أن الكفارة 


إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. والحالف مخير في أي 
ذلك شاءء فإن لم يجد من ذلك انتقل حينئل إلى صيام ثلاثة ة أيام)"" . 


.)57( الإجماع‎ )١( 

(0) الإشراف على مذاهب أهل العلم .)577/١(‏ 

(”) وقيل أن وفاته كانت سنة (449 ه) : أنظر : سير أعلام النبلاء (417//14) والأعلام 
(5/0؟ة). 

(8) شرح البخاري لابن بطال (1148/5). (0) المحلى بالآثار )75١5/4(‏ . 

(5) الإفصاح .)7788/١(‏ ظ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
يركب اس ميض بداب لضا والشعاات وااشياد 


ابن قدامة الل كه) حيث قال: (- جمع أهل العلم على أن الحانث في 

يمينه بالخيارء إن شاء أطعمء وإن شاء كساء وإن شاء أعتق. أي فعل من 
ذلك 5 جزأ ا 

أبو عبد الله اله (1"ه) حيث قال: (ذكر الله سبحانه الكفارة 

بو كر في 
الخلال الثلاث» نر ورا وعقب عند عدمها بالصيام, وبدأ بالصيام» 
لأنه كان الأفضل في بلاد الحجاز. لغلبة الحاجة إليه وعدم شبعهم ١‏ » ولا 
خلاف في أن كفارة اليمين على التخيير)2 . 

شمس الدين الزركشي (95لاه) حيث قال: (ومن وجب عليه بالحنث 
كفارة يمين» فهو مخير: إن شاء أطعم ... هذا - والحمد لله - إجماع 
في أنه إن شاء أطعمء وإن شاء كساء وإن شاء أعتق)2 . 

وات قوله تغال: لاتكلرة : إلعام عشَرَوَ مَسَككينَ مِنّ أوسا 

ون يكم أو كنْوَتْهز أوْ عَرِيرْ رَقبَةَ هن لد يَدْ مَصِيَامُ كَلََرَ أيازْ»4 

[العائدة* 9 


وجه الدلالة: أن كلمة (أو) الواردة بالآية تستخدم للتخ © 


0 على نقل الإجماع: الأحناف”'. والمالكية", 


)١(‏ المغني .)005/١7(‏ (؟) الجامع لأحكام القرآن (5/ 00؟). 

(9) شرح الزركشي على متن الخرقي (4/ 0*58. 

(5) جامع البيان في تفسير القرآن (7/ 00. 

(6) المبسوط (8/ .)١55‏ البناية في شرح الهداية (05/ 186 - ».)١85‏ فتح القدير (5/ ه/ا - 76). 

(5) المعونة على مذهب عالم المدينة /١(‏ 577)» الذخيرة (5/ 50)» المدونة الكبرى (؟/171). 

ف4 المجموع شرح المهذب /١9(‏ 24؛©» المهذب للشيرازي ساد مغني المحتاج 
)91١/5(‏ الحاوي الكبير .)514/١16(‏ 

() الإنصاف (59/ 017 - 0177) كشاف القناع (5/ 147). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن الحانث في اليمين مخير 
فى الكفارة لعدم وجود المخالف. 
© (5/765): إن أطعم المكفر مسكيناً من غير نكرار حتى أكمل العشرة أجزأه 
المراد بالمسألة: أن المكفر عن يمينه إما أن يجد المساكين بكمال 
عددهم» أو لا يجدهم» فإن وجد منهم عدداً كافياً وأطعمهم في يوم 
واحد» أجرأه, وكذلك | إن أطعم كل يوم مسكيناً حتى أكمل عشرة مساكين 
يجزثه » وقد نقل الإجماع على ذلك. 
من نقل الإجماع : ابن قدامه (57ه) حيث قال: (وإن أطعم كل يوم 
مسكينا حتى أكمل العشرة» أجزأه: بلا خلاف نعلمه)"" . 
شمس الدين الزركشي (45لاه) حيث قال: (لو أطعم كل يوم مسكينا 
حتى كملت العدة جاز بلا خلاف)' . 


عرد لعي قوله تعالى: طلا يُوَاخِدكٌْ أَمَهُ بِاللَمْو > أَيَميِم ولكن 
يواكم ب : 0000 لي 5 مم لاه 3 مساكير من وص 7 ير 


أَهلِيَكُم6 [المائدة: 44]. 
( 


وجه الدلالة : فالكفارة إطعام عشرة مساكين مجتمعين أو متفرقين7". 


الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف”©: والمالكية”, 
والعنافئية" 2 والحنايلة9؟ وابن حرم الظاهري40) 


.077١/4( (؟) شرح الزركشي‎ .)01١5/1( المغني‎ )١( 

(0) روضة الطالبين .)73١/1١11١(‏ 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 774)» الأصل (5/ 178). 

.)575 - 8917 /١( المعونة‎ )0( 

(5) الأم (08/17): مختصر المزني (0/ 7117), الحاوي الكبير (15/ 000 روضة الطالبين .)1١1/1١1(‏ 
(0) شرح الزركشي على متن الخرقي (5/ 20717٠١‏ الشرح الكبير مع الإنصاف (07147/51. 
(4) المحلى .)5١19//8(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

كدو 1 

النتبجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن المكفر إذا أطعم مسكيناً 
من غير تكرار حتى أكمل العشرة أجزأه وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (5/1): يجوز أن يعطي اثنان مكفران كفارتهما لمسكين واحد في يوم واحد 

المراد بالمسألة:إذا اختلف سبب الكفارة» كالإفطار والظهارء يجوز 
صرفها من اثنين لمسكين واحد في يوم واحدء وكذلك يجوز أن يصرفها 
واحد في يومين» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامه (579ه) حيث قال: (وإن أطعمه اثنان 
من كفارتين في يوم واحدء جاز. ولا نعلم في جوازه خلافاًء وكذلك إن 
أطعم واحد واحداً من كفارتين في يومين جاز أيضاً بغير خلاف 
نعلمه"'".. وقال في موضع آخر: (ولو كانت الكفارتان من جنسين 
مختلفين جاز فيهما بالإجماع)”" . 

بدر الدين العيني (800ه) حيث قال: (لو اختلف السبب يعني أطعم 
ذلك عن إفطار وظهارء أو فرق في الدفع بأن أعطى مسكيناً نصف الصاع 
عن إحدى الكفارتين» ثم أعطى النصف الآخر إياه عن الكفارة الأخرى» 
جاز بالاتفاق)”" . 

مستند الإجماع: أن المكفر دفع القدر الواجب إلى العدد الواجب» 
فأجزأه كما لو دفع إليه المدين في يومين© . 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف”". والمالكية", 


)0( المغتي (165/ره١زه).‏ )2غ( المغني (6لرهة١له).‏ 
(7) البناية (/ 9ه"). (5) الشرح الكبير (048/59. 


(6) البناية (0/ 9ه"). 
(5) التاج والإكليل لمختصر خليل .)57١/5(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
للب بيب ب بيغ سك 


والشافعية كبن ل 
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع أنه يجوز أن يعطي اثنان مكفران 
كفارتهما لمسكين واحد في يوم واحد وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)5/851١( ©‏ إعتاق الرقبة إحدى خصال الكفارة 
المراد بالمسألة: أن إعتاق الرقبة أحد خصال كفارة اليمين» وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع : ابن المنذر (14ه) حيث قال: (أجمع أهل العلم 


على أن من وجبت عليه كفارة يمين فا عتق عنها رقبة مؤمنة أن ذلك مجزئ 
دا 
عنه) 


ابن قدامه لل ام) حيثث فاك : (وجملته أن إعداق رقبة أحد 00 الكفارة 
بغير خلاف لنص الله تعالى عليه بقوله: أو تَحرِيرٌ َب [المائدة 1 

مستند الإجماع : قوله تعالى : كر : إِظمام عَمَرَةَ مَسَككينَ من أَوْسَطٍ 
مَا تطَهِمُونَ أهليكم َرَ كْوَجْمُرٌ أو تحْريرٌ ركبو [العائدة: 4ه]. 

وجه الدلالة: الآية واضحة الدلالة على أن إعتاق الرقبة أحد خصال 
الكنا 5 

الموافقون على نقل الإجماع : الأعيناق 0" والمالكة” ا والجابلة'” , 


.0207/5( روضة الطالبين (007/4» مغني المحتاج شرح المنهاج‎ )١( 
.)044 :1744 /57( (؟) المقنع والشرح الكبير والإنصاف معا‎ 

(") الإشراف على مذاهب أهل العلم .)478/١(‏ 

(5) المغني (017/17). (0) البناية (5/ 571). 
(5) الهداية (ه/ 1/0)» البناية (50/ 5371). 

(190) الذخيرة (55/5) المعونة .)577/١(‏ 

(4) المقنع (/077/71)» الإقناع (741/5). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

ل 5 تس تست اه انه سف سد هه 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع أن إعتاق الرقبة إحدى خصال 
الكفارة وذلك لعدم وجود المخالف. 
© 0/5150 ): إن اعتق عنه غيره بأمره صح العتق عن المعتق عنه وأجزأه عن كفارته 

المراد بالمسالة: إذا 0 0 رجل كفارة يمين» فكفر عنه رجل بعتق 
رقبة بأمره صح العتق عنه وأجزأه عن كفارته بالاتفاق» وقد نقل الاجماع 
على ذلك. 

من نقل الإجماع : ابن قدامه (١؟57ه)‏ حيث قال: (وان اعتق غيره عنه 
بغير أمره» لم يقع عن المعتق عنه. إذا كان حياء وولاؤه للمعتق» ولا 
يجزى عن كفارته _ وإن نوى ذلك _ فأما إن اعتق عنه بأمره» صح العتق 
عن المعتق عنهء وله ولاؤهء وأجزأ عن كفارته بغير خلاف علمناه)2 . . 
نقله عنه شمس الدين بن قدامه باللفظ والمعنى”". 

مستند الإجماع: أن هذه صورة من الوكالة» فيجوز أن ينوب عنه غيره 
في دفع الكفارة» والنيابة جائزة في التكفيرء كما يجوز في غيره من 
العبادات غير البدنية ولأن الإعتاق بأمره كإعتاقه. فأشبه ما لو اشتراه 
ووكل البائع في إعتاقه عنه””" 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف”؟؛ والمالكية , 
والشافعية9©, والحنابلة". 


.)7317/77( (؟) الشرح الكبير‎ .)05١/١( المغني‎ )١( 

5 الأم (لاثروه). 

(5) بدائع الصنائع (578/1), كتاب الأصل (”7/ 178). 

(6) المدونة الكبرى (؟7/ »)١75‏ الذخيرة (59/5). 

(5) الأم (04/9): مختصر المزني (07177/5: الحاوي الكبير في الفقه الشافعي /١5(‏ 
04" 811). 0) الشرح الكبير (75/ "07311. 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 520 
مم 200600052521155 جح 


النتيجة: صحة ما.نقل من الإجماع على أنه إن اعتق عنه غيره بأمره 
صح العتق عن المعتق عنه وأجزأه عن كفارته وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (1/8): يجزئ في الكفارة إعتاق العبد الخصي 

المراد بالمسألة: أنه لو اعتق المكفر عبداً مخصياً جاز ذلك» وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 

من نقل اللجمع ابن قدامه (١7”ه)‏ حيث قال: (لا نعلم في إجزاء 
الخصي خلافاً سواء أكان مقطوعاً أو مشلولاً أوتفوحوءا لأن ذلك نقص 
لا يضر بالعمل ولا يؤثر فيه)”"2. :7 

مستند الإجماع: أن كل نقص حصل من عيب لا يضر بالعمل إضرارا 

بينا ولا يؤثر فيه كالعرج الخفيف والعور والشلل في الخنصر والصمم 
والخصاء ونحوهء ظن لا يمنع من الإجزاء وكل نقص يضر بالعمل إضرارا 
بينا كالعمى والقطع والشلل فهو مانع فاعتبر في القسم الأول كمال المنفعة 
دون كمال الصفة» والخصى من هذا القبيل لأنه وإن فات فيه جنس 
المنفعة وهو منفعة النسل لكنها غير مقصودة في الرقيق إذ المقصود فيه 
الاستخدام ذكراً كان أو أنثى وربما يكون خضي أغلى ا و و7 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحنات97 :امالك 
والشافعية*»» والحنابلة2» وابن حزم الظاهري””". 


.)071/١( المغني‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟184/7). 

(0) فتح القدير (5/ 77)» تنوير الأبصار (0/ 178: 1107). 

(4) المنتقى شرح الموطأ للباجي (؟/ 158). 

(0) الأم (7/ 09): مختصر المزني (0/ 4؟7): الحاوي الكبير في الفقه الشافعي /١6(‏ 710). 
(1) شرح الزركشي (5/ ه/ا") الشرح الكبير مع الإنصاف (1؟/ 15). 

0) المحلى بالآثار )١75/5(‏ وكذلك .)1١9/48(‏ 


2 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
0 تس سس اه اط اسس اط هس 


الخلاف في المسألة: خالف في المسألة ابن القاسم من المالكية» 
حيث يرى أن الخصي لا يجزئ في الكفارة”' . 

دليل هذا القول: أن الخصي ناقص الخلقة كالأعور والأشل فلا 

ا 00 : 

يجزئ في الكفارة . 

النتيجة : عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن الخصي يجزئ في 
الكفارة وذلك لوجود الخلاف فى المسألة. 
© (5/554): إن لم يجد الحانث طعاماً ولا كسوة ولا رقبة يعتقها فينتقل لصيام 

ثلاثة أيام ولا يجزئه الصوم عند القدرة على هذه الأشياء الثلاثة 

المراد بالمسألة: أن الحانث المكفر لا يجوز له التكفير بالصوم مع 
قدرته على الإطعام أو الكسوة أو العتق. وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١١5"ه)‏ حيث قال: (وإن لم يجد 
الحانث إطعاما ولا كسوة ولا عتقا انتقل إلى صيام ثلاثة أيام» لقول الله 
تعالى # كر عام عَشَّرَوَ مَسَلكينَ مِنْ أَوْسَطٍِ ما ملمِمُونَ أهليكم أو 

0 3 تحرِيرٌ 0 فُمَن ًِ يذ فصِسيَام م ملحو يار 4 [المائدة: 894] وهذا لا 

خلاف فيه)9" . 

ابن المنذر (6١ه)‏ حيث قال: (أجمع أهل العلم على أن الحالف 
الواجد للوطعام أو الكسوة أو الرقبة لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه)© . 

القاضي عبد الوهاب (0ه) حيث قال: (وإنما قلنا أن الصوم لا 


)١(‏ المنتقى شرح الموطأ (/ 20500 بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟/184١)‏ بدون 
تحديد لاسم المخالف» الذخيرة (54/4). 

(؟) المنتقى شرح الموطأ (/ 558), الذخيرة (54/5). 

.)0858/١( المغنى‎ )0( 

(4) الإشراف على مذاهب أهل العلم (1/؟44). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 

2-2-2-2 د 
يجزئه مع القدرة على إحداها لقوله تعالى ادن ل يجَدْ ميم ْلَه أر» 
[البقرَة: +19 فشرط فى كونه كفارة أن يكون عاجزاً عن الأنواع الثلاثة ولا 


خلاف فى ذلك)7" . 


ابن حزم (555ه) حيث قال: (اتفقوا على أن من عجز عن رقبة وكسوة 
وإطعام من حر أو عبد ذكر أو أنثى في حين حنثه فكفارة حينئذ ولم يؤخر إلى 
تبدل حاله فصيام ثلاثة أيام يجوز ميانها معائفات الجرا7” . 

أبو عبد الله القرطبى (519/5ه) حيث قال: (فى تفسير قوله تعالي ##فمن 
لَرْ يد مَصِيَامْ تَلَسَةَ يار [المائدة: 44] معناه: لم يجد فى ملكه أحد هذه 
الثلاثة من الإطعام أو الكسوة أو عتق رقبة بإجماع» فإذا عدم هذه الثلاثة 
الأشياء» صام)”" . 

شمس الدين الزركشى (985لاه) حيث قال: (إذا لم يجد واحدا من 
هذه الثلاثة السابقة وهي الإطعام والكسوة والعتق» بأن لا يجد ذلك 
أصلاء أو وجده وتعذر شراؤه لعدم الثمن» َف لكونه محتاجا إلى ماا هو 
أهم منه - كما هو مفصل فى موضعه - فإنه ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام 
بالإجماع وشهادة الكتاب)”". 

مستند الإجماع: قوله تعالى: ©فَكَفَريهَ إطمام عَتَرَةَ مَسَلكينَ مِنَ أوم 
ما لبون أَيِْيِكْ أو كِنْوَتُمُرْ أوْ عرِيرٌ وَبْةَ قن لَدْ يد فَصِيَامُ لَه أ 
لِك هسه أَيَميَكُم 6 [المّائدة: 84]. 

وجه الدلالة: أن قوله تعالى نَم لَرَ يِذ [المججادلة: 4] دال على عدم 


.)577/١( المعونة‎ )١( 

(0) مراتب الإجماع (ص :.)1١٠١‏ وانظر : المحلى بالآثار .)5١5/4(‏ 
() الجامع لأحكام القرآن الكريم (5/ 187). 

(4) شرح الزركشي على متن الخرقي (0775/4. 


0 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
جواز الصيام مع القدرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق0©. 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف”". والمالكية, 
والشافعية” غ والحنابل200 وابن حزم الظاهري”". 

النتيبجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن الحانث إذا لم يجد طعاماً 
ولا كسوة ولا رقبة يعتقها فينتقل لصيام ثلاثة أيام ولا يجزئه الصوم عند 
القدرة على هذه الأشياء الثلاثة وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (5/17): العبد الحانث يجزئه الصيام في الكفارة 

المراد بالمسألة: أن العبد يجزته الصيام في الكفارة» لأن ذلك فرض 
المعسر من الأحرار؛ وهو أحسن حالاً من العبد» فالعبد أولى» وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامه (٠51ه)‏ حيث قال: (لا خلاف في أن 
العبد يجزئه الصيام في الكفارة» لأن ذلك فرض المعسر من الأحرارء 
وهو أحسن حالاً من العبدء فإنه يملك في الجملة» ولأن العبد داخل في 


000( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 187). 

(0) كتاب الأصل (/157) وكذلك (4)188/5: وتحفة الفقهاء (7/ ».)01١‏ بدائع الصنائع 
(5/ 0 فتح القدير (05/60). 

(9) المدونة الكبرى (5/؟71١)»2‏ المعونة /١(‏ ؟47:147). الكافي لابن عبد البر 
»)404/١(‏ الذخيرة (56/5)» أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك 
/١(‏ 070 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (؟/404). 

(:) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص "04)» تحفة المحتاج )١17/1١١(‏ نهاية 
المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 187). 

(5) الإقناع لطالب الانتفاع (2)045/4 الكافي لابن قدامه (5/ 7؟)2 كشاف القناع 
7/0 )). 

(5) المحلى بالآثار .)5١5/8(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
م م م2222 000001712525595 لصم 


قوله تعالى قن لَم يجَدْ هيام تكد أيأَر» يقر : 06195 . 

عبد الرحمن بن قدامة (5847ه) حيث قال: (لا خلاف في أن العبد 
يجزئه الصيام في ا ْ 

ابن رشد (040ه) حيث قال: (اختلفوا في العبد هل يكفر بالعتق أو 
الإطعامء بعد اتفاقهم أن الذي يبدأ به الصيام)”” . 

مستند الإجماع : قوله تغالى > عقن لم جد مَصِمَامْ مَلَكَةَ أارِ)ه [المائدة: 84]. 

وجه الدلالة: أن العبد يدخل تحت عموم هذه الآية» لأنه لا يملك 


ولا يقدر على المال حتى يكفرء فإذا حنث العبدء فلا يجزئه إلا الصوم. 
لاله ل يلك يع : 


الموافقون على نقل الإجماع: الأنون 200 والبمالك20 

والشاففية9 > والحتابلة”, 
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن العبد الحانث يجزئه 

الصيام فى الكفارة وذلك لعدم وجود ال 37 

.)014/71( (؟) الشرح الكبير‎ .)014/١9( المغني‎ )١( 

(6) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟/ 1847). (5) الأم .)61١/07(‏ 

(0) المبسوط 2)١55/8(‏ فتح القدير (075/6» تنوير الأبصار مع شرحه الدر المختار 
(ه/؟:11١).‏ 

(1) القوانين الفقهية (5؟١)»‏ المدونة الكبرى .)١118/(‏ الذخيرة ,)07١/5(‏ أسهل 
المدارك (59/1). ش 

0) الأم (51/1), مختصر المزني ,)70١/6(‏ الحاوي الكبير في الفقه الشافعي 
8/1 المهذب ف 61 ة المجموع شرح المهذب (2)85/19 تحمة 
المحتاج »)18/1١(‏ نهاية المحتاج (8/ .)١184‏ 

(4) شرح الزركشي على متن الخرقي (89/7/5). الإنصاف للمرداوي (71/ 2)0174 الوقناع 
(54/5"). منتهى الإرادات (5/ 1377). 

(9) نسب القرافي في الذخيرة إلى ابن حبيب قولاً مفاده أن العبد إذا أذن له سيده - 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

سورك للستت جع بون امظاء والشهادات والإقرار 
»> (2/2): يجوز للحانث في التكفير الانتقال من الأدنى إلى الأعلى 

المراد بالمسألة: أن الحالف الحانث إن أحب الانتقال من الأدنى إلى 
الأعلى في الكفارة» جاز له ذلك» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: (إن أحب الانتقال 
في الكفارة إلى الأعلىء فله ذلك في قول أكثرهمء. ولا نعلم فيه 
)20 , . 

مستند الإجماع: لأن المكفر مخير بين الإطعام والكسوة والعتق. فإن 
عجز عن كل هذه الخصال الثلاثة» فعليه أن يكفر بالصومء إذاً فله أن 
ينتقل من الأدنى والأرخص إلى الأعلى والأغلى””". 

؟-إن الانتقال من الأدنى إلى الأعلى من خصال الكفارة مصلحة 
للفقراء؛ وما كان أنفع وأصلح للفقراء فهو أولى بالإجراء”". 

الموافقون على نقل الإجماع: المالكية”؛ والشافعية© © 
والخنابة. 

النتيجة : صحة ما نقل من الإجماع على أنه يجوز للحانث في التكفير 
الانتقال من الأدنى إلى الأعلى وذلك لعدم وجود المخالف. 


بالإطعام والكسوةء لا يجزئه الصيام. وهذا القول شاذ لم يذكره أحد غير القرافي 
حسب ما اطلعت عليهء وأرى أنه لا يؤثر على الإجماع في المسألة» والله تعالى أعلى 
وأعلم. انظر : الذخيرة .08١/4(‏ () المغني .)041١/١7(‏ 

(0) المجموع شرح المهذب .)84/١9(‏ (9) المبسوط .)١55/8(‏ 

(4) المدونة الكبرى (؟8/1١١)»‏ الذخيرة .)7١/4(‏ 

(5) المهذب (1117/0), المجموع شرح المهذب /١9(‏ 084 تحفة المحتاج :)18/1١(‏ 
نهاية المحتاج (8/ 185). 

000 شرح الزركشي (5/ /الا"1: 004 الشرح الكبير (1؟/ /047). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
لبي يبيب اا- يسبيب بيب تتشت ات ا 


© 780 ): إن حلف ألا يساكن فلاناًء وكانا في دار واحدة حال الحلف, فخرج 
أحدهما منهاء وقسماها حجرتين ببناء جدارء وفتحا لكل واحد منهما 
باب ثم سكن كل منهما في حجرة؛ لم يحنث» لأنهما غير متساكنين 
المراد بالمسألة: إن حلف رجل أن لا يساكن رجلاً آخرء وكانا في 
دار واحدة حالة الحلف. فخرج أحدهما منهاء وقسماها حجرتين ببناء 
جدار» وفتحا لكل واحد منهما بابًء ثم سكن كل منهما في حجرة؛ لم 
يحنثء» لأنهما غير متساكنين» وإنما هما متجاورين» وقد نقل الإجماع 
على ذلك؛ 
من نقل الإجماع: ابن قدامة (778ه) حيث قال: (وإن حلف لا 
يساكن فلاناً... وكانا في دار واجدة حالة اليمين»: فخرج أحدهما منهاء 
وقسماها حجرتين» وفتحا لكل واحد منهما باباًء وبينهما حاجزء ثم سكن 
كل واحد منهما في حجرة؛ لم يحنث» لأنهما غير متساكنين. وإن تشاغلا 
ببناء الحاجز بينهما وهما متساكنان» حنثء» لأنهما تساكنا قبل انفراد 
إحدى الدارين من الآخرء وهذا مذهب الشافعي ولا نعلم فيه 
و23 نورقل ع عند السة ين قذامد بالفقل والدييد 7 
مستند الإجماع: إن هذه في عرف اللغة مجاورة وليست مساكنهء لأن 
المساكنة هي أن يكونا في بيت» أو بيتين وحجرتهما ومدخلهما ومرافقهما 
واحدة» فأما إذا افترق البيتان والحجرتان بمنافعهماء فلا يسمى ذلك 
مساكنة» وبالتالي ل 


.)١51/54( (؟) الشرح الكبير‎ .)006٠0/١7( المغني‎ )١( 
انظر : الأم (50/17)؛ مختصر المزني (7571/5)» الحاوي الكبير في الفقه الشافعي‎ ) 
.)0"//1١( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ‏ 2 
سن سات ع سل م 


الموافقون على نقل الإجماع: الشالكية"" والنشنا 72 
والحنابلة7". وابن حزه©». 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف” , حيث قال أبو 
حنيفة: يحنث إذا سمى الدار بعينهاء أو نواهاء وأما إذا لم يسمي الدار 
بعينها ولم ينوهاء فلا يحنث”2©. . وحكى ابن المنذر عن أبي ثور مثل 
قولهه”” . 

وقال محمد بن الحسن: ولو أن رجلاً حلف لا يساكن فلاناً في دار 
قد سماها بعينهاء فاقتسما الدار وضربا بينهما حائطاء ثم فتح كل واحد 
منهما 37 لنفسه » ثم سكن الحالف في طائفة» والآخر في طائفة» كان قد 
ساكنه, ووقع عليه الحنث؛ لأنه ساكنه فيها بعينهاء ولو حلف لا يساكنه 
في منزل. ولم يكن له نيه. ولم يسم داراً م وكانت الدار قد قسمت 
قبل ذلك. فضربا حائطاً بينهماء وفتح كل واحد منهما باباً لنفسه على 
حدة؛ ثم سكن الحالف في أحد القسمين» والآخر ذ في القسم الآخرء ولم 
يقع عليه الحنث». وكان على يمينه كما هوى ولم يكن عليه حنث ولا 
ا 


)١١‏ المدونة الكبرى (1777/5): الكافي في فقه المدينة لابن عبد البر /١(‏ 407)» الذخيرة 
للقرافي (5/ 07) القوانين الفقهية (ص .)23١2١‏ التاج والإكليل (458/5). 

فق الأم (0/ 56)) مختصر المزني إلا لغرفة ” الحاوي الكبير في الفقه الشافعي /1١6(‏ 
3751). المهذب ٠ ٠١/0‏ تحفة المحتاج »)37/١١(‏ نهاية المحتاج (188/8). 

(9) الإقناع لطالب الانتفاع (54/ "/)., كشاف القناع (558/5) . 

(5) المحلى بالآثار .)3١1//(‏ 

)0( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :)١١1//(‏ حاشية ابن عابدين (040/0). 

(5) انظر كتاب الأصل »)73١8/5(‏ وحاشية ابن عابدين (041/60) . 

0 الإشراف على مذاهب أهل العلم .)40١1/١(‏ 

(0) كتاب الأصل (708/7). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
آذآ ذآأل يس سي ييب يي اشير سسبححت 


دليل هذا القول: قياس الأولى''": حيث قالوا: إن اليمين إذا عقدت 
على دار بعينهاء يعدا عند زؤالالقاة1 فيعد القشيحة اولي : 


النتيجة : عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن من حلف ألا يساكن 
فلاناً» وكانا في دار واحدة حال الحلف». فخرج أحدهما منهاء وقسماها 
حجرتين ببناء جدار» وفتحا لكل واحد منهما باباً» ثم سكن كل منهما في 
حجرة» لم يحنثء لأنهما غير متساكئين وذلك لوجود الخلاف في 
المسألة. 
© (1/78): من حلف أن يضرب عبده عشر مرات بسوطء فضربه عشر ضربات 

بسوط واحد, يبر في يمينه,» وأما لو ضربه بعشرة أسواطء دفعة واحدة: فلا يبر 

المراد بالمسألة: أنه لو حلف رجل أن يضرب عبده عشر مرات 
بسوطء فضربه عشر مرات بسوط فإنه يبر في يمينه» أما إن جمع عشرة 
أسواط وضربه به ضربة واحدة فلا يبر في يمينه» وقد نقل الإجماع على 
ذلك. 


من نقل الإجماع: الماوردي (400ه) حيث قال: (الحالة الأولى: 
إذا حلف أن يضربه مائة مرة» فعليه في البرٍ أن يفرقها ولا يحون أن 
يجمعهاء فإن جمعها وضربه بها كانت مرة واحدة» كما لو رمى الجمرة 
بسبع حصيات دفعة واحدة» اعتدها بحصاة واحدة» حتى رمى بسبع 
حصيات في سبع مرات» وهذا متفق عله 


ابن قدامة (579ه) حيث قال: (وإن حلف أن يضربه عشرة أسواط 


)١(‏ القياس الأولى : ما يكون ثبوت الحكم في الفرع أولى من ثبوته في الأصل» كقياس 
تحريم الضرب على تحريم التأفيف. انظر نهاية السول (5217//5). 

(؟) حاشية ابن عايدين .)01١7/60(‏ 

() الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (6١/؟10).‏ 


حو ب مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
وفجمعهما فضربه بها ضربة واحدة؛ لم يبر في يمينه» بغير خلاف)20. 

عبد الرحمن بن قدامة (5857ه) حيث قال: (لو ضربه عشر ضربات 
بسوط واحدء بغير خلاف.... وإن حلف ليضربنه عشر مرات» لم يبر 
بضربه بعشرة أسواط» دفعة واحدة» بغير خخلاف)2" , 

شمس الدين الزركشي (15/اه) حيث قال: (فمعنى الكلام: لأضربنه 
عشر ضربات بسوطء ولو قال كذلك؛ لم يبر إلا بعشر ضربات» فكذلك 
هذا. يتحقق ذلك أنه لو ضربه عشر ضربات بسوط» يبر اتفاقاً)" . 

مستند الإجماع: أن العدد هنا راجع إلى الفعل دون الآلة» والمقصود 
منه تكرار الضربات» سواء كان بسوطء. أو بأسواط. . قفي الجزء ء الأول من 


العسالة حصل عدد الضربات» فيبر» بخللاف الجزء الثاني» لأنه لم يضربه 
إلا ضربة وا 


الموافقون الإجماع: الأحناف”*'» والشافعية” » والحنابلة". 
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف أن يضرب عبده 
عشر مرات بسوط» فضربه عشر ضربات بسوط واحد. يبر في يمينه » وأما 


لو ضربه بعشرة أسواطء دفعة واحدة». فلا يبر» وذلك لعدم وجود 
المخالف. 


.)577 :51١ /١( المغنى‎ )١( 

(5) الشرح الكبير (58/ 119: .01١‏ 

() شرح الزركشي على متن الخرقي (508/54). 

(5) المجموع شرح المهذب .)070/١9(‏ 

(0) تحفة الفقهاء (؟/ 540)., المبسوط (18/4) كتاب الأصل (054/9. 
(5) روضة الطالبين :»)590١/9(‏ المجموع شرح المهذب (0270/19. 
(0) الإقناع لطالب الانتفاع (4/ .)10/٠‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات وال قرار 
آذآ لل سح ب يبب 0 بح 


© (0/85): من حلف لا يأكل طعاماً اشتراه فلاناء فاكل طعاماً اشتراه وغيره» حنث 
المراد بالمسألة: لو حلف رجل أن لا يأكل طعاماً اشتراه زيدء فأكل 
طعاماً اشتراه زيد وعمروء فإنه يحنث» وقد نقل الإجماع على ذلك. 
من نقل الإجماع: ابن قدامة (579ه) حيث قال: (ولو حلف أن لا 
يأكل طعاماً اشتراه زيدء فأكل ناف اكققراء زية<وكيه» تحفك» :الا أن 
يكون أراد أن لآ ينفرد أحدهما بالشراءء بغير خلاف)". 
مستند الإجماع : إن ما اشتراه فلان هو طعام» وقد أكله الحالف» 
لأن كل جزء من الطعام يسن طغانا».فيحيك"". .إن أكلة:من علعام 
اشتراه فلان مع غيره» يشبه ما لو انفرد فلان بشرائه» لأن لشراء فلان 
حالين: حال ينفرد بهاء وحال يشارك فيهاء فإذا أطلق ولم يقيدء كان 
مفدولة على ال 
-١‏ أنه قد تعلق باليمين شيئان: مشترء ومشترىء ثم قد ثبت - بالاتفاق - 
أنه لو اشترى الطعام وحدهء فأكل منهء حنث» فكذلك إذا اشتراه 
هو وا ٠‏ 
؟- أنه بأكله أكثر من النصف يتيقن أنه أكل مما اشتراه فلان””. 


الموافقون على نقل الإجماع : الانيناف00)؛. والمالكية”". 


.)054 :05 /١( المغنى‎ )١( 

(6) انظر : المبسوط (180/8): تحفة الفقهاء (717/5). 

(0) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (؟//841). 

(4) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (؟/ /ا84). (5) المغني (6054/11). 

.)547/1( كتاب الأصل‎ »)١9/0( تحفة الفقهاء (؟/١47)» فتح القدير‎ )١( 

(0) المدونة الكبرى (5/ 1786): الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/ 2881 القوانين 
الفقهية (ص .)١5١‏ 


ش مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


الخلاف في المسألة: خالف في المسألة بعض الشاة فعية 1 حيث قال 
النوروي: ولو اشترى زيد طعاماً وعمرو ظفافاً: وخلطاء فأكل الحالف من 
المختلطء فثلاثة أوجه. احدها: لا يحنث. وإن أكل الجميع : وبه قال 
أبو علي بن أبي هريرة لأنه لا يمكن الإشارة إلى شيء منه بانه اشتراه 
زيد» فصار كما لو اشترياه فكاع 

والثاني: : وهو قول أبي سعيد الاصطخري. واختاره القاضي أبو 
الطيب: إن أكل أكثر من الضف حنثء. وإلا فلاء وهو عند استواء 
القد 

رين 


والثالث : 5-0-5 وبه قال أبو إسحاق: إنه إن أكل قليلاً يمكن 
أن يكون مما اشتراه عمرو. كيشر عاتن البحتطة» وعشرين حبه» 0 
يحنثء. وإن أكل 0 صالحاًء كالكف والكفين» حنث؛ لأنا نتحقق أن 
لبه مما اكعراء ور 

دليل هذا القول: أنه لا يمكن أن يشار إلى شيء منهء أنه مما اشتراه 
زيدء فصار كما لو اشترياه مشاعاًء فلا يحدغ© . 

النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن من حلف لا يأكل 
طعاماً اشتراه فلان» فأكل طعاماً ا* شتراه وغيره» حنث وذلك لوجود 
الخلاف في المسألة. 


)000( الحاوي الكبير /١86(‏ "اه 7), المهذب 5 ”1 المجموع شرح المهذب /١9(‏ 
48) تحفة المحتاج ».)56/٠١(‏ نهاية المحتاج 5/4 1). 
إفة روضة الطالبين (7571/9). 


(9) انظر : روضة الطالبين (/ 777): المجموع شرح المهذب (00/19. 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
اكه جا تتفت أئط.. لان تا اتا اقلا انقلا ما ا سه 1 1001 5 
© (1/007.0): من حلف بالطلاق أن لاياكل تمرة, فوقعت في تمرء فأكل منه 
واحدة, فإن تحقق أنه أكل التمرة المحلوف عليهاء يحنث في يمينه» 
وإن تحقق أنه لم يأكلها لا يحنث 
المراد بالمسألة: من حلف أن لا يأكل تمرهء فسقطت في تمرء ثم 
أكل الحالف من هذا التمرء فإن تأكد أنه أكل التمرة المحلوف عليها 
حنث» وإن تحقق أنه لم يأكلها لا يحنثء وقد نقل الإجماع على ذلك. 
من نقل الإجماع: ابن قدامة (١7”ه)‏ حيث قال: (من حلف 
بالطلاق: ألا يأكل تمرة» فوقعت في تمرء فأكل.منه واحدة» منع من وطء 
زوجته حتى يتحقق أنها ليست التي وقعت اليمين عليهاء ولا يتحقق حنئه 
حتى يأكل التمر كلهء وجملته: أن حالف هذه اليمين لا يخلو من أحوال 
ثلاثة احدهما: أن يتحقق أكل التمرة المحلوف عليهاء إما بأن يعرفها 
بعينهاء أو بصفتهاء أو يأكل التمر كلهء أو الجانب الذي وقعت فيه كله 
فهذا يحنث بلا خلاف بين أهل العلمء وبه يقول الشافعي وأبو ثور وابن 
المنذرء وأصحاب الرأي» لأنه أكل التمرة المحلوف عليها. الثاني: أن 
يتحقق أنه لم يأكلهاء إما بأن لا يأكل من التمر شيئاء أو أكل شيئا يعلم 
أنه غيرهاء فلا يحنث أيضاء بلا خلاف» ولا يلزمه اجتناب زوجته)"" . 
شمس الذين الزركشي (45لاه) حيث قال: (أما إذا علم أكل التمرة 
التي حلف عليهاء بأن أكل التمر كله» أو الجانب الذي وقعت فيه ونحو 
ذلك». فلا ريب في حنثه. وإن علم أن التمرة التي أكلها غير المحلوف 
عليهاء فلا ريب أيضاً في عدم حنثه» وحل زوجته)”" . 
مستند الإجماع : التيقن من أكل التمرة عليها في الحالة الأولى» وعدم 


(1) المغني (89/ 1504 .)53١‏ 
(؟) شرح الزركشي على متن الخرقي (408/4). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سه ست اه ا سس خط 1 هات 
أكلها في الحالة الثانية0". 
الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف”"'؛ والشافعية””". 
النتيبجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف بالطلاق أن لا 
يأكل تمرة» فوقعت في تمر» فأكل منه واحدة» فإن تحقق أنه أكل التمرة 


المحلوف عليها عليهاء يحنث في يمينه» وإن تحقق أنه لم يأكلها لا يحنث. 
وذلك لعدم وجود المخالف. 


() الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .)17١/١8(‏ 

(0) المبسوط ,.)١187/8(‏ كتاب الأصل (718/9). 

(9) االأم لا الام مختصر المزني (5177/0): الحاوي الكبير في الفقه الشافعي /١6(‏ 
)2 روضة الطالبين (9/ :)7١5‏ تحفة المحتاج »)44/١١(‏ نهاية المحتاج (8/ 
0# 0014). 


الباب الثالت 


مسائل الإجماع فى كتاب الإقرار 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار و4 


وفيه تعريف بالإقرار وأهميته فى الإثبات. 


تعريف الإقرار: الإقرار لغة: هو الإذعان للحق» والاعتراف به» وأقر 
بالحق: اعترف بهء وقرره غيره بالحق حتى أقر به" . 

وقيل: هو إثبات الشيء إما باللسان» وإما بالقلب» أو بهما جميعا'". 

التعريف الاصطلاحي: عرفه الحنفية: بأنه إخبار بحق لآخر على 
اإنرى ١‏ 
0 

وعرفه المالكية: بأنه خبر يوجب حكم صدتقه على قائله فقط بلفظه أو 
بلفظ ا ظ 

وعرفه الشافعية: بأنه إخبار الشخص بحق عليه””". 

وعرفه الحنابلة: بأنه إظهار مكلف مختار ما عليه لفظا أو كتابة أو 
إشارة أخرس أو على موكله أو موليه أو مورثه بما يمكن صدقه'"". 

ولم أجد فيما بين يدي من المصادر تعريفا للإقرار عن الظاهرية إلا 
أنهم اشترطوا أن يصدر القرار من عاقل بالغ غير مكره”". 

وتعريف الحنابلة هو الذي أرجحهء لأنه تعريف جامع لأشكال 


)١(‏ مختار الصحاح .)050/١(‏ مادة (قرر)»ء ولسان العرب 47/8» مادة : (قرر). 
(؟) تاج العروس /١7(‏ 746), مادة (قرر). 

(') مجمع الانهر في شرح ملتقى الأبحر (07177/7. 

(5) الفواكه الدواني (7/ 507). 

(5) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (؟/7714). 

(7) كشاف القناع (1/ 457)» ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (195/5). 
0) المحلى(8/ .)56١‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
> | تت 77ت 707+ ”<”تتبربريبيبب7 5 00 
الإقرارء مانع مما يبطله والله تعالى أعلم. 
شرح التعريف: فقد خرج بقوله (مكلف) الصغير والمجنون؛ لسقوط 
التكليف عنهما حتى يفيق المجنون ويبلغ الصبي. 
. وخرج بقوله: (مختار) إقرار المكره؛ لأنه غير معتبر» وعنى بقوله: 
(ما عليه) أي: ما عليه من حق كدين أو غيره. 


وشمل بقوله: (لفظاء أو كتابة» أو إشارة أخرس) أشكال الإقرار إذ 
قد يكون باللفظء أو بالكتابة» أو بالإشارة كما هو الحال في الأخرس. 

وقوله: (أو على موكله) أي: فيما وكل فيه من نحو: بيع وقبض» 
وقوله: (أو موليه) أي: مما يملك إنشاؤه كإقراره بيع عين ماله ونحوه لا 
بدين عليه. ظ 


وقوله: (أو مورثه بما يمكن صدقه) أي: شيء يمكن صدقه بخلاف 
ما لو أقر بجناية من عشرين سنة وسنه عشرون سنة فما دونها”''. 

مرتبة الإقرار بين طرق الإثبات: الفقهاء مجمعون على أن الإقرار 
أقوى الأدلة الشرعيةء لانتفاء التهمة فيه غاليا. 

فقد نص الحنفية على أن الإقرار حجة شرعية فوق الشهادة» بناء على 
انتفاء التهمة فيه غالباء ولا ينافي ذلك أنه حجة قاصرة على المقر وحدهء 
في حين أن الشهادة حجة متعدية؛ لأن القوة والضعف وراء التعدية 
والاقتصار. فاتصاف الإقرار بالاقتصار على نفس المقرء والشهادة بالتعدية 
إلى الغيرء لا ينافي اتصافه بالقوة واتصافها بالضعف بالنسبة إليه» بناء 
على انتفاء التهمة فيه وها 7 


.199 / 7 مطالب أولي النهى 565/5. (؟) تكملة فتح القدير‎ )١( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

ممم 2م222 2222 1 211100110052552 - 
ونص المالكية على أن الإقرار أبلغ من الشهادة. 

قال أشهت: , قول كل أحد على نفسه أوجب من دعواه على 


ْ "بلق 
عيرة. 


ونص الشافعية على أذ الاقران ارلى بالقتول هو الشهادة". 
ونص الحنابلة على أن المدعى عليه إذا اعترف بالحق لا تسمع عليه 
الشهادة» وإنما تسمع إذا أنكر”". 


.)8 / 7( تبصرة الحكام‎ )١( 


(0) شرح المنهج وحاشية الجمل ( / 578). 
) المغني (ه / 71 73). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ات م12 125527222211161 00010002255 لم 


00 
الفصل الأول 


مسائل الإجماع في باب حجية الإقرار ومن يصح إقراره 


©(900؟/7): مشروعية الإقرار 

المراد بالمسألة: أن الإقرار شرعه الله للفصل في الخصومات إظهارا 
تمن لتس :على القاضعن الأخذ به عند نظر الخصومة إذا أقر أحد 
الخصوم» وقد تقل الإجماع على ذلك 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١1"ه)‏ حيث قال: (الإقرار: هو 
الاعتراف» والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع ..... وأما الإجماع. 
فإن الأئمة أجمعت على صحت الإقرار)”". 

الزيلعي (؟5لاه) حيث قال: (لأن الإقرار حجة شرعية ثبتت حجيته 
بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول .... وأما الإجماع فلأن الأمة 
أجمعت على أن الإقرار حجة في حق نفسه حتى أوجبوا عليه الحدود 
والقضاضن بافراره)7, 

الزركشي (45لاه) حيث قال: (وثبت أن النبي رجم 6 بإقراره» 
وقال: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»؟, '. وأجمع 
المسلمون على صحة الإقرار في الجملة)”*". 

زكريا الأنصاري (9475ه) حيث قال: (والأصل فيه - أي الإقرار - 


.)55٠ /90( المغني‎ )١( 

(0) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (0/؟). 

() يأتي تخريجه في مستند الإجماع. 

(5) شرح الزركشي على مختصر الخرقي(191/4). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 
لك لطت 


قبل الماع آيات كقوله تعالى: كوو ومين بالْقِسْظ شُْبَدَك ينه وَلَوْ ع4 
نفيك 4 [النْسَاء: 011 وفسرت شهادة المرء على نفسه بالإقرار) . 

ابن حجر (915ه) حيث قال: (الإقرار: هو لغة الإثبات ... وأصله 
قبل الإجماع قوله تعالى «سْبَدَل ينه ولو ع نفيك 4 [المسَاء :م2306 

محمد بن أحمد الشربيني ت (لالاوه) حيث قال: (والأصل فيه قبل 
الإجماع قوله تعالى : ءَأفَرَرَشْرٌ وَأَحَدْمٌ 015 1ك إِصَرِىٌ 86 آل ران ١م]‏ أي 
عهدي, «تالرَأ ريا 4 آل عِمرّان: .]4١‏ وخبر الصحيحين : «اعْدّ يا ا إلى 
امْرَأةٍ هَذَا فَإِنٍ اعْتَرَفّتْ فارْجُمْهًا؛ وأجمعت الأمة على المؤاخذة به)2©. . 
وقال أيضا في موضع آخر: (وأجمعت الأمة على المؤاخذة به). 

البكري الدمياطي (ه) حيث قال: 00 تعالى : «#وَليَْيِِ 
لَيى عََهِ سئي [البَقَرَة: 185] إلى قوله مَ#قَلْمْمَْلِلٌ وليه د بالمدل» الْبَقَرَة: 185] 
ي فليقرٌ بالحق». دل أوله على صحة إقرار ارشيد على ه. وآخره على 
صحة إقرار الولي على موليه» وخبر الصحيحين: «اغدٍ يا أنيس إلى امرأة 
هذا فإن اعترفت فارجمهاء فذهب إليهاء فاعترفت» ير وأجمعت 
الأمة على المؤاخذة به)©). 

مستند الإجماع : 0 تعالى : م أحَدَ أله سكي أليَّينَ لما ابحم 

مَصَدْفٌ لما معي 


ّ 8 عدر ري عر.ى لور م 0 < وى ديد 
ون حكتاب وَحَكمك ثم جاءحكم رسول 6 ُ ما معكم لَؤَوئْنّ يوء ولتنصريه 
2 300000 ع مورءه سس د ره حرس مه 000 0 2< عر 5 

قال 2 وَأخذتم صَّ َك 2 صرق قالوا | ف فَرَرنا قَالّ قال فَاسْبدوأ وأنأ ََِ مط 


لشّهِدِيَ ©42 [آل عِمرّان: ١م].‏ 


.)574 /5( تحفة المحتاج في شرح المنهاج‎ )١( 

() الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (؟/ .)٠١5‏ 

إفرف مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (؟/ 7177). 
(:) إعانة الطالبين (*/188). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
22 1771711212122لاس100004ر 000 ها 


وجه الدلالة: الآية وصفُ توقيفي الأنبياء هيه على إقرارهم بهذا 
الميثاق» والتزامهم له ومئه اتغذ العلحاء حجية الإقرار*" ولم يقولوا 


أقررنا بذلك ولا زادوا عليه فكان منهم إقرار7" . 


قوله تعالى : كربا مين بألْقَسْا سْبَدَ1 يله وَلَوْ عَلَ أَنفيِكٌ4 [النساء: .]1١‏ 
وح الذلالة:"قال المقسروقة هاده المرة على نقينه هو لافار 
ما روي عن أبي هريرةً وزيد بن خالدٍ الجهنيٌ وها أنهما قالا إن 


ع و 


رجلا ا أتى بس الو ار يا ا الله ا 0 


0 فقال رسولٌ الله كَل: قُلُ. قال ا 
عسيفاً على هذا فرّنى بامرأتوء وإني أخيرْتُ أنَّ على ابني الرَّجِمَ افدَيتُ 
منه بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم فأخبّروني ا على ابني جلد 
مائة ة وتغريبٌ ب عامء وان علس اهراء هذا الرجم. فقال رَضول الله عله : 
والذي نفسي بيده لَأقُضِينٌَ بينكما بكتاب اللو: الوّليدةٌ والعّنم رد وعلى 
ابيِكَ جَلدُ مائةٍ وتَريبٌ عام. اغْدُ يا أَنَيْسُ إلى امرأةٍ هذا فإنٍ اعترَقَتُْ 
فارجمْها. قال: فكّدا عليُها فاعتَرَّفتُ» فأمرٌ بها رسول الله يك 


0 ذا 
فَرّجِمَتٌ» 


ما روي عن أَنْسِ طبه أن جارية ود َأشْهًا بين حَجَرينٍ » فجىء بها 
إلى النبي وك فقيل : مَأ مَنْ كَعَلَ بكِ هَذَا أَثلانٌء أفلان» حبّى سمىَ اليهُودِئُ 
فَأَوْمَأْتْ برَأْسِهَاء قَبَعَتَ إلى اليهُودِيُ فجىء به فاغترَفتء قال: ريه النبييٌُ 


.07”5٠/7( (؟) المغني‎ .)719/١( تفسير أبو السعود‎ )١( 

() جامع البيان» الطبري (9/ 07:7 

(4) أخرجه البخاري )91١/7(‏ الحديث رقم 73070)» ومسلم )١11/١١(‏ حديث رقم 
(1"89). 


401 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
لي ا ةتس ع ص شط هد 


اك 287 الوم ام 
يك فض رَأَسّهُ بِينَ حجرين)”". 
ما روي عن سليمان بن بُرَيْدَةَ عن أبيه وها قالَ: جاءَ ماعرُ بن مالك 
يه إلى النبيّ كه فقالَ: يا رسول الله طَهُرْنِيء فقالَ رسولٌ الله ككله: 
«وَيْحَكَ ارْجِع فَاسْتَغْفِرٍ الله وت إليه» فَرَجَعَ غيرٌ بعيدِء ثم جاء فقالَ: يا 
رسول اللّه طهرَنِي» فقال له النبئئٌ علد : : «أرَجِمٌ فَاسْتَعْفِرِ الله ونب إليه). 
رَججعَ غير بعيل» ثم جاء فقال: يا رسول الله لله طَهُرْنِيء فقال [ له النبئ كلل 
مثل ذلكَ؛ حنَّى إِذَا كانت الرابعةٌ قال له النبيُ كِهِ: ١هم‏ أُطَهركك قالّ: 
مِنَ الرَّنَاء مأل النبيٌ كه : (أبه اجون أ فأخْبرَ أنه ليبس بمجنول» فقَالَ: 
ريت ا فقام رجل فاشيئكهَة فلم يَجِدْ منه ريح خمرة فقَال النبيٌ 
كه : داكت أنتَ4 قالّ: نعم » كَأَمَرَ به النبيٌ 570 جه)”. 
لأنا إذا قبلنا الشهادة على الإقرار فلأن نقبل الإقرار أو 9 , 
الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف”*'؛ والمالكية* , والشافعية9؟', 
والسا ل 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟/٠2)86‏ حديث رقم )7171١(‏ مسئد الإمام أحمدء حديث رقم 
(137"5). 

(؟) أخرجه مسلم )155/1١(‏ حديث رقم (47860). 

() مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (؟/27777., المجموع شرح المهذب 
0/١‏ 0). 

(5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ )5١‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار(8/ :)١7‏ 
تحفة الفقهاء ("/ 197). 

(5) منح الجليل شرح مختصر خليل ("/ 87 8). 

(5) المجموع شرح المهذب (0704/57: مغني المحتاج (148/54). 

(0) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (5//ا5ه). 
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وجود المخالف. 
© (7/807): حجية الإقرار 

المراد بالمسألة: أن الإقرار حجة تثبت به الحقوق عند الفصل في 
الخصومات» وأنه يجب على القاضى الأخذ به والحكم على المقرء وقد 
نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (4:55ه) حيث قال: (واتفقوا على 
وجوب الحكم بالبينة وبالإقرار)"'2. ابن عبد البر (471ه) حيث قال: 
(وقد أجمع العلماء على القضاء بإقرار المدعى عليه)”". 

ابن رشد (0960ه) حيث قال: (وأما الإقرار إذا كان بينا فلا خلاف 
في وجوب الحكم به)”". ابن قدامة (579ه) حيث قال: (ولا خلاف في 
أن للحاكم أن يحكم بالبينة والإقرار في مجلس حكمه)”*“. 

الزيلعى (؟7لاه) حيث قال: (لأن الإقرار حجة شرعية ثبتت حجيته 
بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول .... وأما الإجماع فلأن الأمة 
والقصاص بإقراره)*؟. الزرقانى (77١١ه)‏ حيث قال: (وقد أجمعوا على 
القغناء بإقرار التمدعى عليه وقهتزا تقول المدصن عليه عن لعي 

مستند الإجماع: ما روي عن أبي هريرةً وزيد بن خالد الجهنيٌ ا 
أنهما قالا: (إِنّ رجلا منَ الأعراب أتى رسول الله كلهِ فقال: يا رسول الله 


.)65/77( كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (07). (5) الاستذكار‎ )١( 
.)77/١5( بداية المجتهد ونهاية المقتصد (17/١ا .)4 (58) المغني‎ )( 
.07” /0( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )6( 

.07"894 /1( شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك‎ )١( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 


أُنشدّكَ الله إلا قَضَيتَ لي بكتاب الله. فقال الخَصمٌ الآخرٌ - وهو أفقة 
منهة-: نعم فاقض بَيئّنا بكتاب الله وائذَّنْ لى. فقال رسول الله يكلِ: قل. 


قال: إِنّ ابني كان عسيفاً على هذا فرّنى بامرآته» وإني أخبِرْثٌ أنّ على 
ابني الرّجِمَ فافتَديتَ منه بمائةٍ شَاةٍ ووّليدة» فسألتٌ أهل العلم فأخبّروني 
أنّما على ابني جَلدُ مائةٍ وتَغريبُ عام» وأنَّ على امرأةٍ هذا الرجمّ. فقال 
رسول الله كَلهِ: والذي نفسي بيده لأَقْضِينّ بينكما بكتاب اللو: الوّليدةٌ 
والح 35 وعلى ينك لد عانة وتدريت عام اهديا اتنس إلى :إمراء هذا 
فإنٍ اعترََتُ فارجُمْها. قال: فكّدا عليها فاعترّفت» فأمرَ بها رسول الله يكل 


بع م ه )١١:‏ 
فر جمت») : 


ما روي عن أُنّسٍ َه أَنَّ جاريةً وُجِدَ رَأْسْهَا بِينَ حَجَرِينِء فجىء بها 
أَوْمَأتْ بِرَأْسِهَاء كُبَعَتَ إلى اليَهُودِيّ فجىء به فاغترف» قال: فأْمَرَ به النبيئ 
كل فَرضٌ رَأْسْهُ يبن حجرين”" . 

ما روي عن سليمان بن بُرَيْدَةَ عن أبيه وَهْها قالّ: جاءً ماعرٌ بنُ مالك 
ضيه إلى النبي يل فقال: يا رسول الله طِهُّرْنِيء فقالَ رسول الله يكل : 
«وَيحَكَ ارْجِمْ فَاسْتَغْفِرِ الله ونب إليداء فَرَجَعٌ غيرٌ بعيدٍء ثم جاءَ فقالَ: يا 
رسول الله طهّرْنِيء فقالَ له النبيٌ كلِِ: «ارْحِعْ فَاسْتَفْفِرٍ الله ونّبٌ إليواء 
فَرَجَعَ غيرٌ بعيدِء ثم جاء فقال: يا رسول الله طَهّرْنِيء فقالّ لَهُ النبيئُ يلل 
مثلّ ذلك حنَّى إذّا كانتٍ الرابعةٌ قال لهُ النبئ يكله: «يمَ أُطَهّرُكَه: قالَ: 
مِنّ الرّنَاء كَسَأَلَ النبيئ #: «أبو جنونٌ»» فأخبرٌ أنهُ ليسّ بمجنونء فقال: 


.)4589( رقم‎ )١1/1/1١( الحديث رقم (17731)» ومسلم‎ 41/١ أخرجه البخاري (؟7/‎ )١( 
حديث رقم (11/1) مسند الإمام أحمدء حديث رقم‎ )86٠ (؟) أخرجه البخاري (؟/‎ 
.)1"5550( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
٠ج‏ !لابب ب ب د اكت 
ا حَمْراف فقام رجل ل جعره فقالَ النبيٌ 
كاه : ع ب أنتّى قال: تعم» كَأَمَرَ به النبييّ كد فر 0 عن 

الموافقون على نقل الإجماع :الأحناف” 4 يي 
ةو الفا ا 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على حجية الإقرار وذلك لعدم 
وجود المخالف. 
© (07/ 7): ما يحصل به الإقرار من ألفاظ 

المراد بالمسألة: أن الإقرار يحصل من المقر بجمله من الألفاظ الدالة 
عليه» طالما أن هذه الألفاظ واضحة فى الدلالة على الإقرارء كأن يقول 
رجل لآخر أليس لي عليك ألف درهم؟ فيقول بلى وفى غير النفي يضيف 
نعم أو أجل. وقد نقل الإجماع على ذلك 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (570ه) حيث قال: (إذا قال: له علي 
ألف» أو قال: له لي عليك ألف». فقال نعم أو أجل أو صدقت أو لعمري 
أو أنا مقر به أو بما ادعيت أو بدعواك» كان مقراً إجماعاً)"" . 

المرداوي (8860ه) حيث قال: (وإن ادعى عليه ألفا. فقال "نعم" أو 
"أجل ' أو "'"صدقت " أو "أن مقر بها" أ “بدعواك" كان مقرا بلا 


)١(‏ أخرجه مسلم )111/1١(‏ رقم (45"800)» والبيهقي في السئن الكبرى (518/8) رقم 
(#م68 1١١‏ ). 

(؟) حاشية رد المحتار على الدر المختار(4/ 2)١7‏ تحفة الفقهاء (/197). 

() منح الجليل شرح مختصر خليل (091/7. 

(5) مغني المحتاج (488/5). 

(0) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (057//4). 

.071٠ /7/( المغني‎ )5( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
بوي اس م ست ا الس سس اط سسا 1 سا 


نزاع)”" , 

مصطفى الرحيباني (757١ه)‏ حيث قال: (وقول مدع (بلى في جواب 
أليس لي عليك كذا إقرار) بلا خلاف؛ لأن نفي النفي إثبات)”“. البهوتى 
(01٠ه)‏ حيث قال: (قول مدعى عليه "بلى في جواب أليس لي عليك 
كذا إقرار" بلا خلاف)29", 

مستند الإجماع: قوله تعالى: طمَمَلْ وَبَدمُ ما وعد و حك الوا أ 
[الأعراف: 44]. وقوله تعالى: طلست بيك الوا بل» [الأعرّاف: 30]. 

وجه الدلالة: أن الإقرار كان بلفظ ' نعم" في الآية الأولى» و"بلى" 
في الآية الثانية» وهذا دليل على جواز الإقرار بهما©. 


> مش 


عَلْمَكُمْ نيْكُمْ كُلّ شَيْءء حَتّى الْجْرَاءة. كَالَء كَقَالَ: أَجَل. لَمَد نَهَانَا أذ 


.)١546/١5( الإنصاف‎ )١( 

(؟) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (8071/5) . 

() دقائق أولى النهي بشرح غاية المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات (9/ 5717). 

(؛) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (774/9). 

(5) أخرجه مسلم فى صحيحه )١155 /١(‏ كتاب الطهارة» باب الاستطابة حديث رقم (874) 

(1) كشاف القناع على متن الإقناع  .)505/5(‏ (9) المبسوط .)١78/146(‏ 

(4) نهاية الصحتاج إلى شرح المنهاج (5/ 01 مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج 
/ 2 تحفة المحتاج في شرح المنهاج (0/ 774)» حاشيتا القليوبي وعميرة (6/ 01: 
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (7/ 149)» أسنى المطالب (759175/7): شر التلويح 
على التوضيح .)155/١(‏ 
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والبعنايلة7. 


النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على ما يحصل به الإقرار من 


© (07/9074): وجوب الحكم بالاقرار البين ان كان بالفاظ واضحة 


المراد بالمسألة: أن الإقرار لا يتحقق إلا بألفاظ بينة واضحة تبين 
قصد المقر لإقرارة تماماً لا يشوبها غموض ولا شك في قصده. وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 


بن نكل العام ابن حزم (407ه) حيث قال: (واتفقوا أن إقرار 
الحر البالغ العاقل غ غير المحجور عليه فيما يملك. إذا كان إقراره ذلك 
مفهوما غير مستثنى منه شيء» ولا متصل به ما يبطلهء وكان غير سكران 
ولا مكره: ولا مفلس» 0 يوقن كذبه» فإنه مصدق» ومحكوم عليه» إذا 
صدقه المقر له)”'©. ابن رشد (510ه) حيث قال: (وأما الإقرار إذا كان 
ان الحكم به)". 

مستند الإجماع: ما روي عن سليمانٌ بن برَيْدَةَ عن أبيه وها قال : جاءً 
ماعرٌ بن مالكِ ضَنه إلى النبئ كله فقالَ: يا رسول الله طَهُرْنِيء فقال 
رسولُ الله يكلِ: «وَبْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرٍ الله ونب إليوا» فَرَجَعَ غير بعيدٍء 
جا تداك يا رسول الله طهرنِي» فقالَ له النبيئ كَل : «ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ 
الله وثّبٌ إليه؛ كَرَجَعّ غير بعيدِء ثم جاء فقالَ: يا رسول الله طَهّرْنِيء فقال 
لَهُ النبئ يل مئلَ ذلكَء حنّى إذَّا كانت الرابعةٌ قال لهُ النبي كل: ١م‏ 


)١(‏ الفروع »)52١19/5(‏ المقنع في شرح المبدع (71/4/8): كشاف القناع على متن الإقناع 
(25/5» الإنصاف للمرداوي (151/17). 

(؟) كتاب مراتب الإجماع لابن جزم (514). 

(5) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (81/1/7). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


أطهّدك؛. قال: : من انرا 1 فسأن النبيئ ككلة: «أبه 4 جنون», أ لين 
بمجنون» فقال: «أَشَرِبتٌ ا فقام رجل 1 فلم يَحِذْ منهُ ربح 
خمرء فقالٌَ النبئٌ كله : من أنتَ), قال: نعمء كَأَمَرَ به النبيئ َكل 
0١ 2‏ 
فرجم. 

وجه الدلالة: أن النبي كه تحقق من قصد ماعز وتبين من قصده 
لإقرا وه فون ف 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف”". والمالكية, 
والشافعية”2, والحنابلة9©. 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على وجوب كون الإقرار بألفاظ 
واضحة وذلك لعدم وجود المخالف. 


© (776/7): قصر الإقرار على المقر 


المراد بالمسألة: يجوز أن يقر الرجل على نفسهء ويكون إقراره حجة 
قاصرة عليه» أما على غيره فلا يجوزء وقد نقل الإجماع على ذلك. 


)١(‏ أخرجه مسلم )155/1١(‏ رقم (47805): والبيهقي في الكبرى (458/8) حديث رقم 
.)1١ 16"‏ 

فق مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (518/8). 

(9) نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية (4/ .)١158‏ 

(5) التاج والإكليل لمختصر خليل (578/1): مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ 
خليل (518/5)»: منح الجليل على مختصر خليل (478/5): الشرح الكبير (5/ 005. 

(5) الأم للشافعي (551/5).: المنثور في القواعد :)78٠١ /٠(‏ حاشيتا القليوبي وعميرة 
1/5 تحفة المحتاج في شرح المنهاج (758/5). فتوحات الوهاب بتوضيح شرح 
منهج الطلاب (558/5).» التجريد لنفع العبيد المعروف بحاشية البيجيرمي على 
المنهاج (71/5). 

(5) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف .)15١/17(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 40 
مم ممم مم2 ا :ر2222ئ514242ملل25555555953 اك اح 


من نقل الإجماع: ابن حزم (407ه) حيث قال: (وقد صح إجماع 
أهل الإسلام على أن لا يصدق أحد على غيره إلا على حكم الشهادة 
نقطء ثم نقض من نقض فأنفذ إقرار الوكيل على موكله وأخذه به في 
الدم» والمال» والفرج» وهذا أمر يوقن أنه لم يكن قطء ا 
عرف في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا في عصر أحد من 
الصحابة ميق وما كان هكذا فهو حقا خلاف إجماع المسلمين؛» وخلاف 
القرآن» والباطل الذي لا يجوز"'". وقال في موضع آخر: (واتفقوا أنه لا 
يقع على واحد - أي الإقرار - في غير معظم شأنه وإخباره عن 
نفسه)””. . وقال في موضوع ثالث: (وقد صح إجماع أهل الإسلام على 
أن لا يصدق أحد على غيره إلا على حكم الشهادة فقط)””". 

ابن عبد البر (47ه) حيث قال: (وقد أجمع المسلمون أنه لا يقبل 
إقرار أحد على غيره)”*. القرطبي ل قال: (وقد أجمع 
التتليوة أنه لآ قزل إقرار اله هان غيره)”: 

بدر الدين العيني (806ه) حيث قال: (وقد قام الإجماع على أنه لا 
يقن إتزان اعد عل غيره): 

مستند الإجماع: قوله تعالى: «إوّلا مكيب كل فين إِلَّا عَكَا كلا زرٌ 
اوه ِذْرَ لكف [الأنعام: 134]. 


وجه الدلالة: أن الآية واضحة الدلالة في أن كل نفس تتحمل ما 


.)87"37” /8( المحلى بالآثار‎ )١( 

(؟) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (154). (*) المحلى (5737/4). 

(4) الاستذكار (؟1؟/ .)١9/1‏ (0) تفسير القرطبى .)188/١0(‏ 
() عمدة القاري /١8(‏ 44). ْ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سج سا لجسي بداب الشضاء شعنت والااد 


كسبت من إقرار وغيره ولا تتعدى إلى ما سواه(". 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف2. 

النتيجة : صحة ما نقل من الإجماع على قصر الإقرار على المقر لعدم 
وجود المخالف. 
© (7/075): لا يصح إقرار العبد على سيده في ماله 

المراد بالمسألة: لا يصح إقرار العبد على سيده فى ماله بحال؛ ولا 
يعتد به لأنه إقرار على الغير» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (4577ه) حيث قال: (أجمع العلماء 
على أن إقرار العبد على سيده فى ماله لا يلزمه)0”. 

عون الدين ابن هبيرة (0510ه) حيث قال: (واتفقوا على أن العبد يقبل 
إقراره على نفسه ولا يقبل في حق سيده)9©؟ . 

علاء الدين التركماني (0٠5/اه)‏ حيث قال: (وقد أجمعوا على أن 
إقرار العبد على سيده في ماله لا يلزمه)© . 

السيوطي (٠88ه)‏ حيث قال: (واتفقوا على أن العبد يقبل إقراره على 
نفسهء ولا يقبل في حق سيده)”"' .الزرقانى (77١١ه)‏ حيث قال: 
(وأجمعوا على أن إقرار العبد على سيده في ماله لا يلزمه). 


2 ع 


مستند الإجماع: قوله تعالى: ولا تكَيِْيب كل تذين إِلّا عَيأ4 
[الأنعام: 154]. 
)١(‏ تفسير القرطبي .)188/١6(‏ (؟) المبسوط (115/184). 
9) الاستذكار (7/ .)5١١‏ 0( الإفصاح 9 "1 ),. 


(6) الجوهر النقي (؟/74). 
(1) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود .)7١/١(‏ 
ف4 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (5/4). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
وجه الدلالة : وقبول إقراره كسب على سيده» فلا يقبل7"©. 
قال: "لا يَحِلَ مَالُ امرئ مُسْلِم إلا عَنْ طيب لَفْسِ هِنْه'”". 
الإقرار بالقذف”". 
القياس على الحر» حيث أجمع العلماء على أنه لا يقبل إقرار أحد 
إلا عن فيه .. 
أنه متهم في إزالة ملك السيد عنه» فربما يستفيد من إقراره على سيده 
ليزول ملك سيده 0 
الموافقون على نقل الإجماع: الأنداف20: :والنما لكي 
والشافعية20. 


النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم صحة إقرار العبد على 


.)465٠ /9( الذخيرة‎ )١( 

(7) رواه الدارقطني في سننه (17/1) رقم (58415)»: ومسند أبو يعلي الموصلي )91١/9(‏ 
الحديث رقم (/24)1651 ورواه البيهقي في شعب الإيمان (54/ 7817) في الثمان والثلاثين 
من الشعب» الحديث رقم(5445) عن أبي حرة الرقاشي عن عمه. وقال الألباني في 
إرواء الغليل' إسناده صحيح ' رقم(19/51). 

.)46٠ /9( الذخيرة‎ )5( .)56٠/9( الذخيرة‎ )*( 

(0) البيان في مذهب الإمام الشافعي .)448/١17(‏ 

(1) المبسوط »)١78/18(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 538/0)» نصب الراية في 
تخريج أحاديث الهداية (5/؟١5)‏ العناية شرح الهداية مع الهداية 2))١98/١١(‏ فتح 
القدير (504/5)» البحر الرائق شرح كنز الدقائق (0/ )17٠١‏ . 

.)465٠/9( الذخيرة‎ 60 

(4) البيان في مذهب الإمام الشافعي ))544/١17(‏ الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (8/ .0"٠37‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ا تت ا 


سيذه في ماله لعدم وجود المخالف. 
© 70 إذا أقر ببنوة مجهول النسب لحق به 

المراد بالمسألة : أنه لو أدغن على رجل تمتجهول الست :فاقر أنه ابنه: 
فإنه يلحق به» وقد نقل الإجماع على ذلك 

من نقل الإجماع: شيخ الإسلام ابن تيمية (84لاه) حيث قال: (لو 
استلحق مجهول النسب وقال: إنه ابنى لحقه باتفاق المسلمين)”؟.. وقال 
في موضع آخر: (ولو لم يستلحقه. فكيف إذا استلحقه وأقر به؟ بل لو 
استلحق مجهول التوب: وقال: إنه ابنى لحقه باتفاق المسلمين» إذا كان 
ذلك وكا ولم يدع أححك إثه 3 , 

مستند 0 ما روي عن عمر َيِه قال: "من أَقَرَّ ولد طرفة 
عيْنٍ فَلَيْسَ لَه 9 أن يه 0 

وجه الدلالة: أن الحديث عام في قبول الإقرار بالولد سواء أكان ولد 
من زوجة. أم أمة. أم جهل نسيه لزنا أ م 

الموانقون على نقل الإجماع: الأحناف”*؟. والمالكية", 
والشافعسة ين ؛ والحناية00, 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من أقر بمجهول النسب 
لحق به لعدم وجود المخالف. 


. )٠١ /1"5( (؟) مجموع فتاوى ابن تيمية‎ . )5١4/١( مجموع الرسائل‎ )١( 
البيهقي الحديث رقم (19115). قال ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام (وهو حسن‎ )*( 
غريب) (5) روضة الطالبين (9/8ه).‎ 

(6) المبسوط (/ا١/98)‏ الهداية (589/5). (5) الكافى لابن عبد البر (؟515/5). 

0) الأم (41/5")؛ روضة الطالبين (9/8ه). 1 


0( المبدع (8/ 2))40 الشرح الكبير مع المغني (9/ 00). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 4 
© (578/0): إذا أقر الرجل بولده لم يكن له الرجوع فيه 

المراد بالمسألة: إذا أقر الرجل - إقراراً صحيحاً - بأبوته لولده لم 
يكن له الرجوع عن هذا الإقرار أو نفيه بعد ذلك» وقد نقل الإجماع على 
ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (445ه) حيث قال: (واتفقوا أن من 
أقر بابن أمته أنه لا حق به)20. ابن قدامة (170ه) حيث قال: (كولده 
من زوجته» فإن أقر به لم يكن له نفيه بعد ذلك» لا نعلم فيه 
كالب 0 

ابن مفلح (845ه) حيث قال: (ومن شرط نفي الولد ألا يوجد دليل 
على الإقرار به لأن الدليل على الإقرار به بمنزلة الإقرار به فإن أقر به لم 
يملك نفيه في قول أهل العلم)” ". 

الصنعاني (1147ه) حيث قال: (وعن عمر وَيه قال: من أقر بولده 
طارفة عي فلييق اله أن فيه .... وهذا فيه دليل على أنه لا يصلح 
النفي للولد بعد الإقرار به» وهو مجمع عليه)”*. 

مستند الإجماع: ما روي عن عمر بن الخطاب َه أنه قال: "إذا 
أقر الرجل بولده طرفة عين» لم يكن له نفيه"”"“. 

ما رواه عبد الرزاق عن معمّر عن الزهري»؛ وسَّئل عن رجل ولدت 


.)15( كتاب مراتب الإجماع لابن حزم‎ )١( 
ه).‎ ١ /١غ( المغني‎ )0( 

(9) المبدع شرح المقنع (9/ .)5١‏ 

(54) سبق تخريجه ص 075. 

(0) سبل السلام (5/ 5 45). 


م مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ممم | | | | | | | ل 
امرأته ولذا: فأقرٌ به ثم نقاه بعد. قال: يلحق به إذا أقرٌ 0 

عن الشعبي قال: إذا اعترف الرجل بولده. ثم انتفى منهء فليس ذلك 
لهء يلحق به وإن كره. وقال عامر: : رأيت شريحاً فعل ذلك برجل من 
كندةق أقرٌ بولده. ثم م نفام فألحقه به ثم م التفت إليناء فقال: لو كان هذا 
هكذا لأوشك أحدكم أن ينتفى ولده”". 

عن إبراهيم أنه كان يقول: إذا أقر بولده فليس له أن ينتفى منه فإن 
انتفى منه ضرب الحد وألحق به الولد9” . 

وجه الدلالة: واضح من الآثار السابقة أن الرجل الذي يقر بولده لا 
يجوز له أن يرجع وينفيه. 

الموافقون على الإجماع: الأحناف”*'؛ المالكية” » الشافعية', 
الحنابلة9", 


النتيجة : صحة ما نقل من الإجماع على أنه إذا أقر الرجل بولده لم 
يكن له الرجوع فيه لعدم وجود المخالف. 
© (574//): إذا أقر المدعى عليه للمدعي بحق فلا يأخذ من ماله إلا ما يعطيه 
المراد بالمسألة : من كان له حق على من يقر به ويبذله. لم يكن له أن 


00( مصنف عبد الرزاق (/87/ 2)949 كتاب المناسك» باب الرجل ينتفي من ولده. الحديث 
رقم(41170). 

فق مصنف عبد الرزاق (494/1)»: كتاب المناسك» باب الرجل ينتفي من ولده» الحديث 
رقم(91771). 

إفرة سنن سعيد بن منصور (057/75) كتاب الطلاق» باب الرجل ينتفي من ولده. 

(5) المبسوط .)98/١1(‏ الهداية للمرغناني (/6). 

)0( الكاني لابن عبد البر (؟5/5١51).‏ 

زفف4 الأم للشافعي 1/١‏ روضة الطالبين (097/8). 

(0) المبدع شرح. المقنع (8/ 46). الشرح الكبير مع المغني (4/ 00). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سم 1ل63تتشتيش ‏ لبي يئيي 1000000707070 بسح 


يأخذ من ماله إلا ما يعطيهء لأن الخيرة إلى الغريم في تعيين ما يقضيه؛ فإن 
أخذ من ماله شيعاً بغير اختياره» لزمه رده» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (708ه) حيث قال: (وجملته: أنه إذا 
كان لرجل على غيره حق وهو مقر به باذل له لم يكن له أن يأخذ من ماله 
إلا ما يعطيه بلا خلاف بين أهل العلم)”''. 

عبد الرحمن بن قدامة (147ه) حيث قال: (إذا كان لرجل على غيره حق 
وهو مقر به باذل له لم يكن له أن يأخذ من ماله إلا ما يعطيه بلا خلاف) "". 


مستند الإجماع: ما روي محمد بن أبي عدي عن حميد عن رجل من 
أهل مكة يقال له يوسف قال: كنت أنا ووعل هن“ قريشن :نلي مال أينام 
قال: وكان رجل قد ذهب مني بألف درهم قال: فوقعت له في يدي ألف 
درهم قال: فقلت للقرشي: إنه قد ذهب لي بألف درهم وقد أصبت له 
ألف درهم قال فقال القرشي: حدثني أبي أنه سمع رسول الله ككل يقول: 


ع 0 مه 7 - دخ ه سه ة# )”> 
2 الأمَائة إلَى مَنْ المَمََكَء وَلا نَحْنْ مَنْ حَانَكَ”". 


وجه الدلالة: أن من كان له على أحد حق فمنعه منه وقدر له على 
مال لم يأخذ منه مقدار حقهء لأن أخذ المال بغير علم صاحبه بحق أو 
اسن 
أن الخيرة إلى الغريم في تعيين ما . 


الموافقون على نقل الإجماع : التو لفاو 


)١(‏ المغني .07994/١5(‏ (؟) الشرح الكبير (4؟/018). 
(*) مسند أحمد (577/5). قال الألباني في الصحيحة (حديث حسن صحيح) رقم (575). 
(5) المغني (079/15. (0) الكافي(4/ .)01١‏ 


قف الكافي .)60٠١/5(‏ 
(0) المهذب (؟/4” )2 روضة الطالبين 1/”"). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

حاو ا بست :جرخ لي بواب الخضاء والشهادات والاقرار 

النتيجة : صحة ما نقل من الإجماع على أنه إذا أقر المدعى عليه 
07/58٠١ ©‏ : إذا أقر المدين بدين ومنعه لمانع يبيح المنع لم يجز للدائن أخذ شيء من ماله 

المراد بالمسألة: هذه المسألة متممة للتى قبلها .. ومقصودها أن 
المدين إذا أقر بدين لآخرء ومنعه من رد الدين مانع يبيح المنع من تأجيل 
الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١7"م)‏ حيث قال: (وإن كان مانعا له 
لأمر يبيح المنع كالتأجيل 7 لم يجز أخذ شىء من ماله بغير 
خلاف)2 . . ونقله عنه شمس الدين ابن قدامة بالفظ والمعنى9". 

مستند الإجماع: أن منع المدين من رد الدين إلى الدائن مع إقراره به 
يزول ما يبيح المنع© . 

الموافقون على نقل الإجماع: الحنابلة” . والشافعية”". 

النتيجة : صحة ما نقل من الإجماع على أنه إذا أقر المدين بدين ومنعه 
لمانع يبيح المنع لم يجز للدائن أخذ شيء من ماله لعدم وجود المخالف. 
© (١1م١//):‏ لايصح إقرار المجنون 

المراد بالمسألة : أن المجنون لا يجوز إقراره بحال من الأحوال لأنه 


)00( الإعسار هو أن لا يجد في ملكه ما يؤديه بعينه» ولا يكون له ما لو باعه لأمكنه أداء 
الدين من ثمنهء انظر : تفسير الفخر الرازي (89/19). 


(؟) المغني .)44/١4(‏ (6) الشرح الكبير (8/1"ه). 
(4) روضة الطالبين (17/). (5) الكافي (4/ .)01١‏ 


(5) المهذب (97/15). روضة الطالبين (17/). 


سراما 2 المح سا نه ا 


لا يعقل وكذلك الذي تنتابه حالات جنون وإفاقة إذا أقر وقت زوال العقل 
بالجنون» وقد نقل الإجماع على ذلك 

من نقل الإجماع: الشافعي (:١٠ه)‏ حيث قال: (من أقر من البالغين 

غير المغلوبين على عقولهم بشيء يلزمه به عقوبة في بدنه من حد أو قتل 
أو قصاص أو قرت أو قطع لزمه ذلك الإقرار حرا كان أو مملوكا 
محجورا كان أو غير محجور عليه؛ لأن كل هؤلاء ممن عليه الفرض في 
بدنه» ولا يسقط إقراره عنه فيما لزمه في بدنه؛ لأنه إنما يحجر عليه في 
ماله لا بدنهء ولا عن العبد وإن كان مالا لغيره؛ لأن التلف على بدنه 
بشيء يلزمه بالفرض كما يلزمه الوضوء للصلاة وهذا ما لا أعلم فيه من 
الح نجع قله من ار خاو 

ابن حزم (155ه) حيث قال: : (واتفة تفقوا أن من أقر على نفسه فى حد 
واجب» بقتل أو سرقة في مجلسين مفترقين» وهو حر عاقل بالغ غير 
سكران ولا مكره» وكان ذلك الإقرار في غير مجلس الحاكم بحضرة بينة 
عدول» وغاب 3 الإقرارين عن المجلس حتى لم يروه» ثم ثبت على 
إقراره حتى يقتل أو يقطع - على ما نذكره في كتاب الحدود إن شاء الله - 
فقد أقيم عله الححب الواتعى)””. 

عون الدين ابن هبيرة ٠(‏ 9ه) حيث قال: (واتفقوا على أن المجنون 
والصبي غير المميز والصغير غير المأذون له لا يقبل إقرارهم ولا طلاقهم 
ولا تلزم عقودهم)”" . 

ابن قدامة (70ه) حيث قال: (ولا يصح الإقرار إلا من عاقل 
مختار. فأما الطفل» والمجنون» والمبرسم» والنائم» والمغمى عليه؛ فلا 


(1) الأم («/38). 
)٠(‏ كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (51). (”) الإفصاح (504/5). 


حح سوك مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
يصح إقرارهم. لا نعلم في هذا خلافاً)0". 

شيخ الإسلام ابن تيمية (18الاه): (أما المجنون الذي رفع عنه القلم 
فلا يصح شيء من عبادته باتفاق العلماء ا ولا تصح عقوده باتفاق 
العلماء؛ فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا 
ها )7 ابن مفلح (884ه) حيث قال: (نأما الصبي والمجنون فلا 
يصح إقرارهما بغير خلاف نعلمه)0". 

بدر الدين العيني (805ه) حيث قال: (وركنه: ألفاظ فيما يجب به 
موجب الإقرار وشرطه: العقل والبلوغ يذ خا )0 

مستند الإجماع: ما روي عن سليمان بن بِرَيْدَةَ عن أبيه وها قالَ: جاءً 
ماعرٌ بن مالك َه إلى النبئ كَلِةِ فقال: يا رسول الله طهُرْنِيء فقالَ 
سول الله يكل : «وَبْحَكَ ارجع فَاسْتَغْفِرِ الله وَنَ ب إليه). فُرَجَعّ غير بعيلٍ» 
0-6 فقال: يا رسول الله طَهُرْنِي» فقالَ له النبئُ كَلهِ: «ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ 
الله ونب إليو». فرَجَعَ غير , مام جاكاياك يا رسول الله طَهرني ؛ ان 

له النبئٌ كله مثلّ ذلكَ؛ حنَّى إِذّا كانت الرابعةٌ قال له النبي وكِ: امم 
أطَهّرُك؛. قال: : من اونا 0 النبئٌ يكلهْ: «أبهِ جنون», فأخيرَ أنه 7 
بمجنونء فقالَ: «أَشَرِئْتَ حَمْراً»» فقامَ رجلٌ اسْكنْكهَةُ فلم يَجِذُ منة ريح 
خمرء فقال النبئٌ كله «أَنَيْبٌ أنتَك. قالَ: نعم. كَأَمَرَ بِهِ النبيئ كله 


َو 05 


3 


0 
ذ- 


ما روي عن علي وه سمعت رسول الله كلهِ يقول: «رّفع القلم عن 


)١(‏ المغني لابن قدامة .)1١9/0(‏ (؟) مجموع الفتاوى(191-191/11). 
(9) المبدع شرح المقنع .)51١/8(‏ 

(5) البناية في شرح الهداية (9/ 478). 

(0) أخرجه مسلم رقم (2)578060 والبيهقي حديث رقم .)١١98(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 40 
1 


ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ, وعن النائم حتى يستيقظ» وعن المصاب 
حتى يكشف عنه)0" . 

ما روي عن عائشةً» عن النبى يكلِةِ قالَ: «رَفِعَ القلم عن ثلاثةٍ» عنٍ 
النائم حنَّى يستيقظ, وعن الصغيرٍ حنَّى يحتلم وعن المجنون حتى 
ع 

وَقَالَ عَلِىٌ لِعُمَرَ أُمَا عَلِمْتَ أن الْقَلَم رُفِمَ عن الْمَجنُونٍ حَنَّى يُفِيقَ» 
وَعَنِ | لصَّيء” 0 يُذْرِكَ وَعَنِ النَّائم حتى د ا 

ووجه الدلالة: خروج المجنون والصبى والنائم من خطاب التكليف 
الشرعي 

الموافقون على نقل الإجماع: الألم إنوا لج 057 
7ل ك0 امنا 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على عدم صحة إقرار المجنون 
وذلك لعدم وجود المخالف. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (018/5) رقم :4)١575(‏ مستد الإمام أحمد )141//١(‏ الحديث رقم 
(44). قال الألباني في صحيح وضعيف الترمذي (حديث صحيح) رقم(511١).‏ 

(0) سئن الدارمي )١171١/0(‏ كتاب الحدودء باب رفع القلم عن ثلاثة» الحديث رقم 
(2)7744 ونحوه أخرجه أبو داود )9/7/١7(‏ كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق 
أو يصيب حداء الحديث رقم (51791). 

() صحيح البخاري (5/ 7") كتاب المحاريون» باب لا يُرْجَمْ الْمَجْنُونُ وَالْمَجِنُونه. 

(5) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (0/ 207 فتح القدير (4/ 7")» رد المحتار على الدر 
المختار لابن عابدين (0/ .)094٠‏ 

(0) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (1/7/7)» شرح مختصر خليل 
للخرشى (؟9/١١١).‏ 

زق4 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع .)٠١6/9(‏ 

0 الكافي في فقه الإمام أحمد (797/54). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
نب لصت تح 


»© (0/585): قبول إقرار المجنون الذي يفيق ويجن إذا كان ذلك حال إفاقته 

المراد بالمسألة :أن المجنون الذي يفيق فترة ثم يزول عقله بالجنون ثم 
يفيق» إذا ارتكب ما يوجب الحد أو القصاص أثناء إفاقته» وأقر أثناء إفاقته 
بارتكاب ما يوجب الحدء وجب على القاضي الأخذ بإقراره لأنه ارتكب 
الفعل وأقر به حال الإفاقة وليس الجنون وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١١1"ه)‏ حيث قال: (فإن كان يجن مرة 
ويفيق أخرى. فأقر في إفاقته أنه زنى وهو مفيق» أو قامت عليه بينة أنه 
زنى في إفاقته. فعليه الحدء لا نعلم في هذا خلافا)0". 

ابن مفلح 80م ) حيث قال: (لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ولا 
خلاف في اعتبارهما للنصوصء ولأنه إذا سقط عنه التكليف فى 
العبادات» والإثم في المعاصي» فالحد المبني على الدرء بالشبهات أولى» 
فإن كان يفيق في وقت. فأقر فيه أنه زنى» وهو يفيق» فعليه الحد بغير 
حلاف 0 

مستند الإجماع: أن الزتئ الموجب للحد وجد منه فى حال تكليفه. 
والقلم غير مرفوع عنه» وإقراره وجد في حال اعتبار كلامه. فإن أقر في 
إفاقته» ولم يضفه إلى حالء أو شهدت عليه البيئة بالزنى» ولم تضفه إلى 
حال إفاقته, لم يجب الحد ؛ لأنه يحتمل أنه وجد فى حال ويه 7 


الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف”'. والمالكية*, 


.)4 /9( المغني (55/9). (؟) المبدع شرح المقنع‎ )١( 

(9) المغني (55/9). 

(5) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 07. رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 
.)09٠ /0(‏ 

(6) المدونة (4/ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (79/7/5). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
تالس ست يبب ربب ب يي 2د سسحت 


والشافعية”'"2 الحنايلة7. 

النتيجة: صحة مأ نقل من الإجماع على قبول إقرار المجنود الذي 
يفيق ويجن في فترة إفاقته وذلك لعدم وجود ال 
© (7/8): لا يصح إقرار المعتوه 

المراد بالمسألة: أن المعتوه”” لا يصح إقراره على نفسه» كالمجنون» 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (٠؟1"ه)‏ حيث قال: (ولا يصح الإقرار 
إلا من عاقل مختار. فأما الطفلء» والمجنئونء والمبرسمء والنائم» 
والمغمى عليه» فلا يصح إقرارهم. لا نعلم في هذا خلافاً)””'. 

ابن مفلح (844ه) حيث قال: (فأما الصبي والمجنون فلا يصح 
إقرارهماء بغير خلاف نعلمه)!”. 
(رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ؛ وعن النائم حتى يستيقظ , 
وعن المصاب حتى د يكشف 0 


ما روي عن عائشةً» عن النبي كَلهِ قال : ارَفِعٌ القلم عن ثلاثق عن 


0 


النائم حتّى يستيقظ. وعن الصغيرٍ حنَّى يحتلم؛ وعنٍ المجنون حثى 


.)1١9/1( الأم (0/ 001 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع‎ )١( 

(0) المبدع شرح المقنع .05١/4(‏ 

(©) المعتوه هو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير لكن لا يضرب ولا يشتم 
بخلاف المجنون. انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/ 554). 

(:) المغني لابن قدامة .)١١9/60(‏ 

(0) المبدع شرح المقنع (051/4. 

() أخرجه الترمذي رقم »)١474(‏ مستد أحمد )1417//١(‏ الحديث رقم (141). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ح حي ورك . بي ' اباو اب 0 


يعقل2"00. 


دَعَنِ الصَّبئ حَتّى يدرك وَعنٍ النَئِم حَبّى يَستيقا9. 

وجه الدلالة: أنه َه نص ا الثلاثة» والمبرسم والمغمى عليه في 
معنى المجنون والناتو”. 

أنه قول من غائب العقل» فلم يثبت له حكم. كالببع والطلاق9©؟. 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف””. والمالكية, 
لشاف والحناءل0©, 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على أنه لا يصح إقرار المعتوه 
وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (2/1): صحة إقرار المحجور عليه بما يوجب حداً أو قصاصاً 

المراد بالمسألة: أن المحجور عليه حجر عليه بسبب ماله أو سفهه. 


)١(‏ سئن الدارمي )١17١/5(‏ رقم (2)77194 ونحوه أخرجه أبو داود (97/17)؛ الحديث 
رقم (لذخرة م 

0( صحيح البخاري (1/ 0777 كتاب المحاربون» باب لا يُرْجَمُ الْمَجُْونُ وَالْمَجْيُوتَهث 

(9) المغني لابن قدامة .)1٠١9/60(‏ 

(4) المغني لابن قدامة .)١٠١9/0(‏ 

(4) المبسوط (0377/15). بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 20777 مجمع الضمانات 
,)56/1١(‏ الفتاوي الهندية ,)11١/4(‏ رد المحتار على الدر المختار (5/ »)0١‏ نتائج 
الأفكار تكملة فتح القدير (5/ 7584)», الجوهرة النيرة .)"04/١(‏ 

(5) أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي (4//ا8). 

(0) الأم للشافعي (5/ 97). تحفة الحبيب على شرح الخطيب (7/ 2554» التلويح على 
الترضيح ,)١177/5(‏ الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (8/ 1510). 

00( كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 404). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
هقش 333ل ل_بلييُييييئييت:.::259251 1150000 إسسسحصح 


فإن أقر بسرقة أو زنا أو قذف أو كل ما يوجب حد أو قصاصء فإن 
إقراره صحيح لأنه لا علاقة له بماله ولا بسفهه» وقد نقل الإجماع على 
ذلك. 


من نقل الإجماع : الشافعي (5١1ه)‏ حيث قال: (من أقر من البالغين 
غير المغلوبين على عقولهم بشيء يلزمه به عقوبة في بدنه من حد أو قتل 
أو قصاص أو ضرب أو قطع لزمه ذلك الإقرار حرا كان أو مملوكا 
محجورا كان أو غير محجور عليه؛ لأن كل هؤلاء ممن عليه الفرض في 
بدنه» ولا يسقط إقراره عنه فيما لزمه في بدنه؛ لأنه إنما يحجر عليه في 
ماله لا بدنه» لفن الح إن كان انا له لقيزة:! لأن التلف على بدنه 
بشيء يلزمه بالفرض كما يلزمه الوضوء للصلاة وهذا ما لا أعلم فيه من 
دن نيفق مه من ارضيئ خلا فا)20. 

ابن المنذر (114ه) حيث قال: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائزء إذا كان إقراره بزناء 
أو سرقة» أو شرب خمرء أو قذفء أو قتل» وأن الحدود تقام ع 
نقله عنه بهاء الدين المقدسي بالليظ والمع: 

ابن قدامة (599ه) حيث قال: (وإن إقرار المحجور عليه بما يوجب 
هذا د قصاضاء أو طلق زوجته»ء لزمه ذلك» وجملته أن المحجور عليه؛ 
لفلسء أو سفهء إذا أقر بما يوجب حدا أو قصاصاء كالزناء والسرقة؛ 
والكترن والقذف» والقتل العمدء أو قطع اليد وما أشبههاء فإن ذلك 
مقبول» ويلزمه حكم ذلك في الحال. لا نعلم في هذا خلافاً)”*. 


)001 الأم 8). 
(0) الإجماع لابن المنذر )1١١(‏ الإجماع رقم (78). 
() العدة في شرح العمدة .)7”:95/١(‏ (4) المغني (5/:5ه6"). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

سروك ادا رت جوع ني ابواب القضاء والشهادات والإقرار 

مستند الإجماع : أنه غير متهم في حق نفسه. والحجر إنما تعلق 

نمالهغ فقبل إقراره على نفسه بما لا يتعلق بالمال0". وأنه إنما يحجر عليه 
في ماله لا و 


الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف”". والمالكية©, 
والشافعية 6 4 والحنايلة” 2. 


النتيحة: : صحة ما نقل من الإجماع على صحة إقرار المحجور عليه 
بما يوجب حداً أو قصاصا وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (وىم؟/؟): لايقبل إقرار من زال عقله بسبب مباح 

المراد بالمسألة: : أن من زال عقله بسبب مباح يعذر فيه 2-2 
أثناء زوال عقله لا يسمع منه ولا يعمل بى وقد نقل الإجماع على ذلك 

من نقل الإجماع: الشافعي (ه) حيث قال: (من أقر من البالغين 
غير المغلوبين على عقولهم بشيء يلزمه به عقوبة في بدنه من حد أو قتل 
أو قصاص أو ضرب أو قطع لزمه ذلك الإقرار حرا كان أو مملوكا 
محجورا كان أو غير محجور عليه؛ لأن كل هؤلاء ممن عليه الفرض في 


0 المغني (7014/5). () الأم (6/ 08م 1). 

إفة المبسوط للسرخسي 2)١50/١18(‏ نص الراية في تخريج أحاديث الهداية (0/ ,)١9٠‏ 
العناية شرح الهداية (90/8*), مجمع الضمانات .050/١(‏ الفتاوي الهندية 
.)١71/5(‏ 

49 شرح مختصر خليل للخرشي (9/ 2517 أصول الأحكام في أصول الأقضية ومناهج 
الأحكام (؟/ 07). 

(5) الأم (3/ )5١14‏ والنظائر للسيوطي .)554/١(‏ أسنى المطالب (7988/7) الغرر البهية 
في شرح البهجة الوردية (8/5ه 4٠‏ فتوحات الوهاب بشرح منهج الطلاب (9/ 20917 
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (9/ .)١45‏ 

() دقائق أولي النهي لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات (؟/ 159). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 2 
الس بببيبيبببيِيِيبييبيبيببيببيبيببيب- يبب ب ب ا عم 


بدنه» ولا يسقط إقراره عنه فيما لزمه في بدنه؛ لأنه إنما يحجر عليه في 
ماله لا بدنه» ولا عن العبد وإن كان مالا لغيره؛ لأن التلف على بدنه 
بشيء يلزمه بالفرض كما يلزمه الوضوء للصلاة وهذا ما لا أعلم.فيه من 
أحد سمعث منه ممن أرضى خلافا)77". 

ابن قدامة (١؟5ه)‏ حيث قال: (ومن زال عقله بسبب مباح أو معذور 
فيه» فهو كالمجنون» لا يسمع إقرابه. ؛ بلا خلاف)”"' . 
مد ان 

مستند الإجماع: ما روي أن عليّ ييه قال سمعت رسول الله كَل 
يقول: «رفع القلم عن ثلاثة: : عن الصغير حتى يبلغ. وعن النائم حتى 
يستيقظ» وعن المصاب حتى يكشف عنه)”؟' . 

ما روي عن عائشة وؤاء عن النبي يك قال: رفع القلمٌ عن ثلائق». 
عنٍ النائم حنَّى يستيقظ وعن الصغيرٍ حنَّى يحتلمٌ» وعن المجنون حتى 2 
0 

ما قاله علي لعمر وا: "أمَا عَلِمْتَ أَنَّ ال لقم دع عن امون حلى سَسََ 
0 وَعَنِ ا يستكر 0 


َه 


يفِيقٌ » وَعَنِ الصبي ل 


(1) الأم ("/ "341). 

(؟) المغني .)1١9/0(‏ 

(5) المبدع شرح المقنع (8/؟051). 

(4) أخرجه الترمذي (01/8/5) كتاب الحدود» بات مااجَاء فِيكن لا يت ب عَلَيْهِ الحد 
الحديث رقم (575١)؛:‏ مستد الإمام أحمد )1417/١(‏ الحديث رقم (141). 

(0) سنن الدارمي )١1١/5(‏ ارقم (94؟؟)4: ونحوه أخرجه أبو داود 0د (4"95). 

)١(‏ صحيح البخاري (57/5) كتاب المحاربون» باب لا يُرْجَم * المَجْنَ والمجتونة. 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

سوا تت جع ل لوب خداء والشهادات والاقوار 

وجه الدلالة: من زال عقله بجنون أو إغماء أو مرض فلا إقرار عليه 
لقوله و ' رفع اقلم عَنْ لان ' فنص على المجنون ويقاس عليه كل 

الموافقون على نقل الإجماع : الأحناف”"» والشافعية”"» والحنابلة©. 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول إقرار من زال عقله 
©« 50 : قبول إقرار أهل الحرب بالنسب 

المراد بالمسألة: أن أهل الحرب سواء أكانوا مسلمين أو غير مسلمين 
إذا دخلوا بلاد الإسلام وأقر بعضهم بنسب بعضء فإنهم يقروا على هذا 
النسب. وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع : ابن قدامة (١51ه)‏ حيث قال: (إن أهل الحرب 
إذا دخلوا إلينا مسلمين أو غير مسلمين فأقر بعضهم بنسب بعضء ثبت 
نسبهم كما يثبت نسب أهل دار الإسلام من المسلمين وأهل الذمة 
بإقرارهم. ولا نعلم في هذا خلانا)" . 

مستند الإجماع: ما رواه مالك. عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى المَازِنيَ؛ عَنْ 
بيه أن رَسُولَ الله قَالَ: «لَا ضَرَّرَ وَلَا ضِرَارم2©. 


- 


.)07/9( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ :»)١775‏ المبسوط /١18(‏ 174)» تبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق (0/ ”), فتح القدير (75/4). 

() البيان في مذهب الإمام الشافعي (؟/ :)١7‏ المجموع شرح المهذب (07/5. 

4 كشاف القناع على متن الإقناع (505/5). (08) المغني .)081١/1١١(‏ 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (”55) الحديث رقم )١1550(‏ والبيهقي (4757/8) رقم 
١5(‏ )2 وابن ماجه رقم (5101). قال الألباني فى الصحيحة رقم )447/١(‏ حديث 


صعيوح: 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 02 


وجه الدلالة: أنه إقرار لا ضرر على أحد فيهء فقبل» كإقرارهمء 
ان ال 

القياس على إقرارهم بالحقوق المالية» فأهل الحرب يقبل إقرارهم 
بالحقوق المالية» فكذا إقرارهم بالنسب"". 

الموافقون على نقل الإجماع: اي 0 ان 
والفافية"2 والحنايلة9؟ . 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على قبول إقرار أهل الحرب 
بالنسب وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (778/0): عدم تعدي إقرار أحد الورثة بدين على مورثه إلى باقي الورثة 

المراد بالمسألة: أنه إذا أقر أحد الورثة بدين على مورثه فإن الإقرار 
لا يتعدى إلى باقي الورثة» ويدفع من ميراثه بمقداره» فإذا كان ميراثه 
النصف لزمه من الدين نصفهء وإن كان ميراثه الثلث لزمه منه الثلث. 
وعلى هذاء لأنه إقرار يتعلق بحصته وحصة أخيهء فلا يلزمه إلا ما 
يخصه”"'» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (57ه) حيث قال: (وكذلك إن أقر 
بدين على أبيه» لزمه من الدين بقدر ميرائه» وجملة ذلك أن الوارث إذا 
أقر بدين على مورثه» قبل إقراره على نفسه ولا يسري على باقي الورثة» ‏ 


)١(‏ المغني .)2181١/1١(‏ (؟) مغني المحتاج (؟/509). 
(5) بدائع الصنائع (7557/5)» العناية شرح الهداية (8/ 0794. 

(5) التاج والإكليل (515/60). 

(0) البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/١4)؛‏ مغني المحتاج (5909/5). 

(7) مطالب أولي النهى (508/5). 

0) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (157/4). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

لبي تس ست اه اه سس اس سل 
قير حلاف )27 , 

مستلل الإجماع : أنه أقر بأمرين أحدهما على غيره والآخر على نفسه » 
فثبت فيما يتعلق به خاصة وهو المال» لأن الإقرار يقتصر على المقر ولا 
فداه إلى غدوة إجتماعا ء وهذا من قبيل الإقرار على الغير» فلا يصح 
0 

الموافقون على نقل الإجماع: الحنفية”"» والمالكية9؟): و 
الشافية”” وال 

النتيجة : صحة ما نقل من الإجماع على عدم تعدي إقرار أحد الورثة 
بدين على مورثه إلى باقى الورثة وذلك لعدم وجود المخالف. 
© 40 [إ إقرار النسب لا يتبعض بإقرار أحد الورثة 

المراد بالمسألة: أنه لو أقر أحد الورثة بوارث آخر في حين رفض 
باقي الورثة هذا الإقرار» فإن النسب لا يُعترف به لأنه لا يتبعض» وقد 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: (وجملة ذلك أن 
أحد الوارثين إذا أقر بوارث ثالث مشارك لهما في الميراث لم يثبت 
النسب بالإجماع, لأن النسب لا يتبعض فلا يمكن إثباته في حق المقر 


)0( المغني (ه/ ه6١‏ ). (؟) الذخيرة (7/ 585 - 86غ). 

(9) رد المحتار على الدر المختار (؟/ 006 مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (707/5). 

(5) الذخيرة (/ 585 - 586). 

(5) الحاوي الكبير في الفقة الشافعي »)77١/5١(‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي /١(‏ 
.© الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (//97): أسنى المطالب (175/5). 

(7) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (7/١77)؛‏ دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 
المعروف بشرح منتهى الإرادات (0557/7. 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
020242 0 0 10 1 0 0 1010|[ |[ [ [ ااا اا ا ا ا :د :ا لم 
دون المنكر ولا يمكن إثباته في نوها أن اعنهها ك1 : 

القرافى (5"ه) حيث قال: (لا يثبت النسب بإقرار بعض الورثة» 
0 فلا جرم لم يثبت إجماعاًء ولا 

فت الذرت لاله فرع : 

ررث» نه فرعه. 

-000000000 (وإن 5 500 

في الميراث لم يثبت نسبه بالإجماع» لأن النسب لا يتبعض» فلا يمكن 
إثباته في حق المقرء دون المنكر ولا الى تلد » لأن الآخر منكرء 
فلا يقبل إقرار غيره عليه)”". 
دون المنكر 3 ال في 58 الأن 50 2 

الموافقون على نقل الإجماع : الشافية”” ' : والحتايلة" : 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن إقرار النسب لا يتبعض 
بإقرار أحد الورثة وذلك لعدم وجود المخالف. 


© (7/185): مشروعية إقرار الصحيح بمال لوارث ‏ . 

المراد بالمسألة: أن كل من أقر لوارث أو غير وارث في صحته بشيء 
من المال أو الدين أو البراءة أو قبض أثمان المبيعات فإقراره عليه جائز 
لا تلحقه فيه تهمة» والأجنبي والوارث في ذلك سواءء وكذا القريب 
والبعيد والعدو والصديق في الإقرار في الصحة”""» وقد نقل الإجماع على 


.)556 /7( (؟) الذخيرة‎ .)714٠ /7/( المغني‎ )١( 
.)4/0( «الميتج شح 5 (149/5). 4 المني‎ 19 
مم 090 الفروع (0/؟077).‎ /1( 


(00) التحفة في شرح البهجة (؟444/1). 


404 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ا اعبت ا ا ا ا ار 


من نقل الإجماع: ابن حزم (457ه) حيث قال: (واتفقوا على أن 
إقرار الصحيح للوارث ولغير الوارث بالدين جائز من رأس المالء كان له 
ولد أو لم يكن"".. وقال في موضع آخر: (ولا يختلفون أن إقرار 
الصحيح لوارث لازم في رأس المال)"©. 

مستند الإجماع: أنه لا حق لأحد في مال الصحيح ولا تهمة في 
إقراره» فإنه ممكن من تحصيل مقصوده بطريق الإنشاء”” . 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف”*؟: والمالكية*, 
وال والحنابلة, 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية إقرار الصحيح بمال 
لوارث وذلك لعدم وجود المخالف. 
© 50/0): صحة إقرار المريض مرض الموت لأجنبي بدين يحيط بكل ماله 

المراد بالمسألة: إذا أقر المريض مرض الموت لأجنبى بدين» وكان 
هذا الدين يحيط بجزء من مال المقر أو جميعه؛ فإن الإقرار صحيح» وقد 
نقل الإجماع على ذلك. 


.)50١/54( المحل‎ )0( .)1١5/97( المحلى‎ )١( 

.)1486/١8( المبسوط‎ )9( 

(2) المبسوط 2)186/١8(‏ الفروق للكرابيسي (184/7).» بدائع الصنائع (1/ 0777 معين 
الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام )177/١(‏ . 

)0( التاج والإكليل لمختصر خليل :)5١19/7(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
( »2 منح الجليل شرح مختصر خليل (418/5). 

(5) الأم (4/ م0 الغرر البهية في شرح البهجة الوردية »)7١7/7(‏ فتوحات الوهاب 
بتوضيح منهج الطلاب (4737/5): مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (5/ 777). 

.014٠ /90( المخني‎ )0 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
للم ا لت طاُاُماُاُلسلسل ل سلد-.١١7ة‏ لم 


من نقل الإجماع : ابن المنذر (11ه) حيث قال: (وأجمع أهل العلم على أن 
رجلا لو أقر لأجنبى بدين» يحيط بجميع ماله؛ فى مرضه ومات» أن ذلك جائن)37' . 

ابن قدامه (519ه) حيث قال: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم» على أن إقرار المريض في دوقي لخت الوا رتم ها تر" 

النووي (/1"ه) حيث قال: (يصح إقرار المريض مرض الموت 
لأجنبئّ بمالٍ» عيناً كان أو ديناء وهو كإقرار الصحيح» ويكون من رأس 
المال بالإجماع”” . 
عنهما أنه قال: إذا أقر المريض بدين لأجنبي جاز ذلك من جميع تركته ولم 
يعرف له فيه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مخالف فيكون إجماعاً)”*". 


مستند الإجماع: ما روي عن عمر َيه أنه قال: إذَا أَكَرّ الْمَرِيض 
لوَارِئهِ لَمْ يَجُرْ وَإِذَا أكرٌ لأجنييٌ . 

أنه في الإقرار للأجنبي غير متهم فيصح» كالإقرار في الصحة”*". 

أن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه» وإبراء ذمته» وتحري 
الصدق» فكان أولى بالقبول. وفارق الإقرار للوارث» لأنه متهم فيه". 


الموانقون على نقل الإجماع: ال قي 0 رو 


(1) الإجماع لابن المنذر )٠١١(‏ الإجماع رقم (080. (0) المغني (0//ا6١).‏ 

() المجموع شرح المهذب )7١54/57(‏ . 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 177). 

(0) بداع الصنائع في ترتيب الشرائع 2.7/0 (5) المغني (0/ا9١).‏ 

60 الفروق للكرابيسي (؟/ ). تبيين الحقائق. شرح كنز الدقائق (76/0: 55). نصب الراية في 
تخريج أحاديث الهداية (0/ )7١7‏ العناية شرح الهداية (8/ /2041 فتح القدير (5941/48). 

(4) المدونة (51717//9)» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (/7849)» بلغة السالك 
لأقرب المسالك (/ 2070: منح الجليل شرح مختصر خليل (418/5). 


كي مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
وَالعا و1 وعيو الحنابلة0". 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة بعض الحنابلة حيث يرون 
عدم صحة هذا الأقرار ملفا وعتاك رواية ثالثة أنه لا يقبل إقراره بزيادة 
على الثلث» وقد نقل الخلاف ابن قدامة المقدسى حيث قال: والإقرار 
بدين في مرض موتهء كالإقرار في الصحة., إذا كان لقيو :واركة هذا 
ظاهر المذهب. وهو قول أكثر أهل العلم. وحكى أصحابنا رواية أخرى؛ 
أنه لا يقبل؟ لأنه إقرار في مرض الموتء. أشبه الإقرار لوارث. وقال أبو 
الخطاب: فيه رواية أخرى أنه لا يقبل إقراره بزيادة على الثلث؛ لأنه 
ممنوع من عطية ذلك لأجنبي» كما هو ممنوع من عطية الوارث» فلا يصح 
إقراره بما لا يملك عطيته» بخلاف الثلث فما دون””. 

دليل هذا القول: القياس على إقرار المريض مرض الموت بدين 
يحيط بجزء من ماله أو أغلبه أو جميعه لأحد الورثة أنه لا يجوز فكذا 
الإقرار للأجنبي”*. ظ 

أما دليل من قصر ذلك على الثلث فما دون: أنه ممنوع من عطية ذلك 
لأجنبي » كما هو ممنوع من عطية الوارث» فلا يصح إقراره بما لا يملك 
عطيتهء بخلاف الثلث فما دون©. 

النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على صحة إقرار المريض 
مرض الموت بدين يحيط بكل ماله لوجود المخالف. 


(1) نهاية المحتاج (0/ 178). 

(0) كشاف القناع عن متن الإقناع (466/5)). 

9 المغني (169//0). 

(4) المغني (1917/5)» .تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (78/0: 05. 
)2( المغني (ه/ ل/اة١).‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
اققق س3 يبب 00 1200000000 لسم 


© (7/541): قبول إقرار المريض بوارث 

المراد بالمسألة: أن المريض مرض الموت إذا أقر بوارث» فإن إقراره 
صحيح ويترتب عليه أثره من استحقاق الميراث للمقر له» وقد نقل 
الإجماع على ذلك. ش 

من نقل الإجماع: ابن حجر (851ه) حيث قأل: (واتفقوا على أن 
المريض إذا أقر بوارث صح إقراره)”" . 

الصنعاني (11487ه) حيث قال: (وقع الاتفاق أنه لو أقر بوارث آخر 
بنرا 

مستند الإجماع: أنه عند الإقرار غير وارث» فيصح كما لو لم يصر 
وارثء ويمكن بناء هذه المسألة على ما إذا أقر لغير وارث ثم عاد وارناً 
فمن صحح الإقرار فحت ها هنا ومن أبظله أبطله””. 

الموافقون على نقل الإجماع: انين ناوالا لك 
والشافعية229 ورواية عنكد الحنابلة0) 5 


الخلاف فى المسألة: خالف في المسألة بعض الحنابلة حيث يرون أن 


.)55/5( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (7/ 1184). 

() المغني (// 740). 

(4) المبسوط :0/١/0(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (041/1: المحيط البرهاني 
فى الفقه النعماني .)5١54/60(‏ 

(ه) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (0174/1: إرشاد السالك إلى أشرف المسالك 
في فقه الإمام مالك (073/6. 

(3) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (1941/4). 

0) المغني (/ 4٠‏ "): الإنصاف »)١40/8(‏ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل 
(11/4ه)ء المبدع شرح المقنع .)7:05/1١(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
لت د 


إقرار المريض بوارث لا يصح”", وقد نقل الخلاف ابن قدامة كله حيث 
قال: ويصح إقرار المريض بوارث في أحدى الروايتين. والأخرى لا يصح 
لأنه إقرار لوارث فأشبه الإقرار له بمال. والأول أصح”". 

دليل هذا القول: لأن إقرار المريض مرض الموت بوارث يشبه إقراره 
لوارث بمال وهو غير جائز”" . 

النتيحة : عدم تحقق ما نقل من الإجماع على قبول إقرار المريض 
بوارث لوجود المخالف. 
© (0و١//):‏ عدم قبول الإقرار الذي يحتمل الشك أو التأويل 

المراد بالمسألة: أن المقر يجب أن يتصد ما أقر به بكلام واضح 
مفهوم لا يحتمل الشك أو التأويل» فلا يؤخذ في الإقرار إلا باليقين 
ويطرح الشك والغلبة أبداء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: عون الدين ابن هبيرة (9٠07ه)‏ حيث قال: (واتفقوا 
على أنه لو قال علي كذا وكذا فيما أظن أنه لا يلزمه شيء)©؟. 

محمد بن عبد الله الخرشي (١١١1١ه)‏ حيث قال: (قوله فيما أعلم أو 
أظن أو ما أشك أو أتوهم فلا يلزمه إقرار اتفاقاً)©. 

الدسوقي (ه) حيث قال: (بعبارة تدل على أن مراده الإقرار أو 
عدمه. أي وإلا كان إقراراً اتفاقاً في الأول وغير إقرار اتفاقاً في الثاني. 
وقوله: (فإقرار قطعا) أي وأما أشك أو أتوهم أو في شكي أو وهمي فلا 


.)70*/١1١( المبدع شرح المقنع‎ )14١ /7( الإنصاف‎ )١( 

(5) المغني (ا/٠1).‏ 

() الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (01/1/5). المبدع شرح المقنع .007/1١(‏ 
(5) الذخيرة (7/ .)"71١‏ 

)2( شرح مختصر خليل للخرشي (155/4). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 0 
آذ ل سي ب بيب ب ب يبب ب ب ب ل اك 


يلزمه إقرار اتفاقاً)7". 


مستند الإجماع : : ما روي عن سليمان بن بُرَيْدَةَ عن أبيه وها قال : جاء 
ماعدٌ بن مالك ويه إلى النبئ كله فقال: يا رسول الله طَهّرْنِيء فقال 
رسولُ الله كل: «وَيْحَكَ ازجع فَاسْتَغْفِرِ الله وتّبُ إليوا. فُرَجَعٌ غير بعيل» 
جا يدانه :يا رسول الله طهَرَنِي» فال له النبئ كل : ١‏ أَرْجِعْ م فِاسْتَغْفِرِ 
الله ونّبٌ إليواء فَرَجَمَ غيرٌ بعيدء ثم جاء فقالَ: يا رسول الله طِهَرَنِي» ا 

هُ النيئ يه مل ذلكَ» حتّى إن كانت الرابعةٌ قال لهُ النبي 45: ٠‏ 
أُطهّركَ»» قالَ: ين الزنَاء َسَألَ النبيئ كلِ: «أبو جنون»؛ شير أنه لير 
بمجنونء» فقال: «أَشَرِيْتَ حَمْراف فقامٌ رجلٌ فاسْمَْكهَهُ فلم يَحِدْ منةُ ريح 
خمرء فقالَ النبيُ (يلة) : «أكَيِّبٌ أنتَى قالَ: نعمء َأَمَرَ بِهِ النبيُ كَل 


00 25 3: 


وجه الدلالة: أن النبى يله تحقق من قصد ماعزء وتبين من قصده 
لإقراره دون ك9 00 

ما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه أتي بسوداء يقال لها 
سلامة فقال: أسرقت قولي لاء قالوا: أتلقنها ؟ قال: جئتموني بأعجمية 
ا 

وجه الدلالة: أن عبد الله بن مسعود ييه لم يقطع يد السارقة للشك 


.)791/5( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )١115/11(‏ كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنى» حديث 
رقم (457865)» والبيهقي في السئن الكبرى (558/4) كتاب الإقرارء» باب من يجوز 
إقراره» حديث رقم .)١١61(‏ 

التاج والإكليل لمختصر خليل (118/19). 

(4) المبسوط )١51/9(‏ ولم أعثر عليه في موضع آخر. 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
حدح .وول . بي ' اسلو اب ء 


في الإقرار”", 

'"-القياس على الشهادة» فالإقرار لا يجوز بالشك كما لا تجوز 
الشهادة بالظه”' , 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف”". والمالكية© 2 
والشافعية”” و الح 20 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول الإقرار المشكوك 
© وعم /): يجوز الرجوع عن الإقرار المتضمن حقاً من حقوق الله 

المراد بالمسألة: أن المقر يجوز له الرجوع عن إقراره إذا كان الإقرار 
في حق من حقوق الله تعالى» وليس في حق من حقوق العباد» وقد نقل 
الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: الميرغنانى (8هه) حيث قال: (ولا معتبرا لما 


قال) مِنْ أنه يُقْضِى إلى سد باب الحد (بدليل صحة الرجوع بعد الإقرار) 
وام ْ 


)١(‏ مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل :))75١18/5(‏ منح الجليل على مختصر 
خليل (458/5) الشرح الكبير (9/ 0:04. 

(5) التاج والإكليل لمختصر خليل (578/17). 

[فرة نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية (4/ 158). 

() مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ,.)35١18/0(‏ منح الجليل على مختصر 
خليل (5"8/5) الشرح الكبير (*/ 04"). 

(5) الأم للشافعي (2541/5)» المنثور في القواعد (؟/ .08٠١‏ حاشيتا القليوبي وعميرة 
(9/ 1 تحفة المحتاج في شرح المنهاج (0/ 20758 فتوحات الوهاب بتوضيح شرح 
منهج الطلاب 2 ). 

() الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف /1١75(‏ 150). (7) البداية (0/ .)"8٠6‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار همك 
ممت م2522 لحرَللي1سُشُلشظ ى ١‏ ١ئتت‏ 10000131 سسحت 


شيخي زادة (14١1ه)‏ حيث قال: (لأن الشبهة دارئة للحد فتحقق 
بمجرد الدعوى بدليل صحة الرجوع بعد الإقرار لياع 

0000 ما روي عن سليمانٌ بن بُرَيْدَةَ عن أبيه ويا قال: جاءً 
ماعدٌ بن مالك يليه إلى النبي ككل فقالَ: يا رسول الله ظهرْئِي؛ فقال 
رسول الله ككلِ: «وَْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرٍ الله وثّبُ إليو؛» فَرَجَعٌ غير بعيل» 
اا يا رسول الله طهْرْنِي» فقال له النبيئ كه : «ارْجِعْ فاستغفر 
الله وتَبْ إليد'ء فَرَجَعَ غير بعيلِء ثم جاء فقال: يا رسول الله طِهُرْنِي» فقا 
َهُ النبي يك مثلَ ذلك حتّى إَِا كانت الرابعة قال | لهُ النبي وَكه: الم 
أُطوّدُكَ»: قال: مِنَ الرّنَّاء كَسَأَلَ النببئ كله : «أبه جنونٌ»» فَأَخْيرَ أن 2 
بمجنونء فقال: 0 فقا رجلٌ فاسْككهَهُ فلم يَحدْ منةُ ريح 
خمرء فقال النبيّ يَك: : يت أنتَف قالَ: نعم كَأْمَرَ بو النبي كَل 


00 م 


0 
- 


0 ع 


وجه الدلالة: فيه أن النبي يك لقن المقر الرجوع؛ فلو لم يصح 
وجوعة الما لقنة ذلك . 


الموافقون على نقل الإجماع: الاعف" زا الك 


.)771/1( مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (1/11) كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنى» حديث 
رقم (47800)» والبيهقي ذف فى السئن الكبرى (478/8) كتاب الإقرارء باب من يجوز 
إقراره»ء حديث رقم 7م67 11). 

(6) المبسوط (45/9). 

(8) المبسوط (8/ 45)» البحر الرائق شرح كنز الدقائق (0/ 0279 فتح القدير شرح البداية 
(ه/94"*)» البداية (4/ 95") . 

)2( التاج 0 لمختصر خليل 2)7١9/0(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
(/094). منح الجليل شرح مختصر خليل (518/5). 


40 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
حار كانتت + عد لي بواب القضاء والشهادات والاقوار 
/١54( ©‏ /): يكتفى بالإقرار مرة واحدة في غير الحد 

المراد بالمسألة: أن المقر يكفيه مرة واحدة في غير الحدود ليصح 
إقراره» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع : ابن عبد البر (417ه) حيث قال : (لإجماعهم على أنه 
يلزم في غير الحدود الإقرار مرة و 


ابن رشد (05965ه) حيث قال: (ولا خلاف بينهم أن الإقرار مرة 
واحدة عامل فى المال)9©. 

ابن قدامة (٠17ه)‏ حيث قال: (ويكفي في الإقرار مرة واحدة في قول 
أهل العلم). 

مستند الإجماع: ما رواه البخاري عن أبي هريرةً وزيد بن خالل 
الجهنيٌ ها أنهما قالا: «إِنَّ رجٌلاً منّ الأعراب أتى رسول الله كله فقال: 
يا رسول الله أنشّدُكَ الله إلا قَضْيتَ لي بكتاب اللو. فقال الخَصمٌ الآخرٌ - 
وهو أفقه منة -: نعم فاقض بَيئَنا بكتاب الله وائذَنْ لى. فقال رسولٌ الله 
ككله: قُل. قال: إِنَّ ابني كان عسيفاً على هذا فرّنى بامرأتو» وإني أخْبِرْتُ 


)١(‏ الأم (8/ 0/8 الغرر البهية في شرح البهجة الوردية »)7١7/(‏ فتوحات الوهاب 
بتوضيح منهج الطلاب (؟/ 5) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (8/ 7177). 

(؟) المغنى (159/9©. 

(6) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (0/ 84. 

() بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟/ .)537١‏ 

)0( المغني لل هة). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
للللبنيايببب ب ب ب د حح- 


أن على ابني الرّجمَّ فافتَدَِيتٌ منه بمائة شاةٍ ووليدةٌ» فسألتٌ أهل العلم 

فأخبّروني أنّما على ابني جَلدٌ مائةٍ وتَغريبٌ عام وأنَّ على امرأةٍ هذا 

الرجم. فقال رسول الله لله عَلَِ : والذي نفسي بيده لأمْضِينٌ بينكما بكتاب اللو: 

الوّلِيدةٌ والعْنَم 0 وعلى ابِنِكَ جَلَد مائةٍ وتغريتٌ ب عام. . اعد يا ا إلى 

امرأةٍ هذا فإنٍ اعترّفْتُ فارجِمها. قال: فمّدا عليها فاعتَرّفتٌ» فأمرٌ بها 
ص و مده )0 

رسولٌ اللو َك فرجمت» © . 


وجه الدلالة: فيه دليل لمن قال إنه يكفي الإقرار مرة واحدة”") 


يه يرى ات سوس 


ما روي عن أنس بن مالك طلنه : «أنّْ جارية وَحِدَ رَأسها قد رض بدن 
حَجَرَيْنِ قَسَأَلُومَا ١ن‏ صََع يك هنا؟ لان فلالً؟ حتى : حتى ذَكَرٌوا و 


َأَرْمَاتْ بَرأسِهَاء كَأَغِدَّ اليهُودِيُ كَكَرَّ كَأَمَرَ رَسُولُ الله أَنْ يُرَضّ رَأْسَُهُ بين 
رضة 
4 ا 


وجه الدلالة: وفي قوله: «فأقر» دليل على أنه يكفي الإقرار مرة 
واحدة إذ لا دليل على أنه كرر الإقرار”* . ش 
الموافقون على نقل الإجماع:الأحناف””, والنبا م 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟5/١919)‏ الحديث رقم (75570), ومسلم :)١91/١١(‏ حدث رقم 
(4"89). 

(؟) نيل الأوطار (5179/19). 

(0) أخرجه مسلم (138/11) | رقم (4719), صحيح ابن حبان (0/ )54٠‏ الحديث رقم 
(880ه). 

(8) سبل السلام شرح بلوغ المرام (/ ١/ا6١).‏ 

() بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (0/ 074): البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/١؟)‏ 
الهداية (0/ »)١46‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/4؟). 

)١(‏ كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني (؟/ 50).: الثمر الداني شرح رسالة 
أبي زيد القيرواني /١(‏ 049). 


0 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
2 تست اسح اه ساس لهاست سبلل ب ب _ ب 2 
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على الاكتفاء بالإقرار مرة واحدة 
في غير الحد وذلك لعدم وجود المخالف. 
© 5/7و ): اشتراط الإقرار أربع مرات للحد في الزنا 
المراد بالمسألة: أن القاضي يحد من أقر بالزنا في أربع مرات مختلفة 
في مجالس متفرقة إذا ظل متمسكاً بإقراره ولم يتراجع عنه وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 
من نقل الإجماع: ابن حزم (65هم) حيث قال: (واتفقوا على أن من 
أقر بالزنا وهو حر بالغ غير سكران ولا مكره» في أربع مجالس متفرقة - 
كما ذكرنا في المسألة التي قبلها قبلها - وثبت على إقراره حتى أقيم عليه جميع 
الحدء فإنه قد أقيم عليه ال الواعجين)0. 
مستد.الأجمام : ما رواه الإمام مالك في الموطأ عَنِ ابْنِ شِهَابِء أنه 
ابره أن رجلا ترف عَلَى نَفْسِهِ يالْنَا عَلَى عَهْدٍ َسُولٍ الله وَسَهِدٌ عَلَى 
و 00 
فرجم 


1 


مم - 


نَفْيِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتِ. كَأَمَرَ يه رَسول الله فر 


عن جابر بنِ عبد الله عن رسول الله كله أن رجلاً من أَسْلَمَ شَهِدَ عندة 
بالزّنًا على نَفْسِهِ أربعَ مَرّاتِء كَأْمَرَ به فَرْجِمَء وكان قد أخصة". 


.)١١57 /5( إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين‎ 5١4 /5( الأم‎ )١( 

(5) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (5/ 777)» السيل الجرار المتدفق على حدائق 
الأزهار (19/5/5). 

(9) نيل الأوطار (7579/9). 

40 كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (54). 

(0) موطأ الإمام مالك (179/4). 

(7) سنن البيهقي الكبرى )1457/١17(‏ كتب الحدود» باب من قال لا يقام عليه الحد حتى 
يعترف أربع مرات» الحديث رقم (17775). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 0 
لي ل ا حك 


وجه الدلالة: من أجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه أربع 

مرات كما نصت على ذلك الأحاديث السابقة'"". 0 
ما روي عن أبو هريرة وه أنه قال: " أتى رجل من الأسلميين 

رسول الله يله وهو في المسجدء ؛ فقال: يا رسول الله» إني زنيت. فأعرض 
عنه» فتنحى تلقاء وجههء فقال: يا رسول الله» إني زنيت. فأعرض عنه» 
فتنحى تلقاء وجههء فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه» حتى 
تلى: ذلك أربع مرات» فلما شهد على نفسه أربع شهادات» دعاه رسول الله 
يله فقال: أبك جنون؟. قال: لا. قال: فهل أحصنت؟. قال: نعم. فقال 
رسول الله كَهِ: ارجموه " 

وجه الدلالة: : لو وجب الحد بمرة» لم يعرض عنه رسول الله وق 
لأنه لا يجوز فرك بحن وتجدن :لله تعزالى ”7 , فلو كان الإقرار مرة مظهراً 
للحد لما أخره رسول الله إلى الأربع؛ لأن الحد بعد ما ظهر وجوبه للإمام 
لا يحتمل التأخير””". 

ما روي عن سليمان بن بُرَيْدَةَ عن : أبيه ييا قالّ: جاء ماعرٌ بن مالك 
ليه إلى النبئ كي فقال: يا 0 لله ظهُرْنِي» فقالَ رسول الله ككلله: 
«وَيْحَكَ ارْجِعْ َاسْتَعْفِرٍ الله وثّبْ إليو؛» قَرَجَعَ غير بعيلٍ» ثم جاء فقال: يا 
رسول الله ظهْرنِي» فقال له النبيئ كله : ارْجِعْ فَاسَْفْفرٍ الله ونْبْ إليو»؛ 
رع يور ترجا فقلل: ل فقالّ لَه النبئ كَل 
مل ذلكَء حنّى إذَا كانتِ الزابعة قال ا مم أُطهُرْكك قالّ: 
مِنَ الرّنَاء قَسَأَلَ النبئٌ كله : «أبه ه جنونٌ؛): فأخيرٌ أ ا بمجنون» فقال: 


.)١51/1( المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 
.)54/9( (؟) المغني‎ 
.017/4 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (/ا/‎ )*( 


حدجو وي مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
١أَشَرِبْتَ‏ خئراةه فقامّ رجل فَاسْتَنْكَهَهُ فلم يَجِذْ منهُ ريح خمرء فقالَ النبيٌ 
يكلة : نيت أنتّى» قالّ: نعم» ََمْرَ به النبئ 0 . 

وجه الدلالة: من وجهين؛ أحدهماء أن النبى يَكلِةِ أقره على هذاء 
ولم ينكرهء فكان بمنزلة قوله؛ لأنه لا يقر على الخطأ. الثاني : أنه قد علم 
هذا من حكم النبي كلٍ لولا ذلك ما تجاسر على قوله بين يديه. فأما 
أحاديثهم , فإن الاعتراف لفظ المصدر يقع على القليل والكثير» وحديئنا 
يفسره» ويبين أن الاعتراف الذي يثبت به كان أربعا29 . 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف”"., الحنابلة©». 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشافعية وابن أبي ليلى» 
فقال الشافعي : يقام بالإقرار مرة واحدة» وقال ابن ليلى كأنه تعالى: يقام 
بالإقرار أربع مرات» وإن كان في مجلس واحد. 

دليل هذا القول: قوله كَكِّ: "اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
فارنجمها": 

الغامدية لما جاءت إلى رسول الله يك وقالت: إن بي حبلا من الزناء 
قال: اذهبي حتى تضعي حملك ثم رجمها. 

وجه الدلالة: أنه يِِ لم يشترط الأقارير الأربعة واعتبر هذا الحق 


.)١١977( أخرجه مسلم رقم (47866), والبيهقي في الكبرى رقم‎ )١( 

() المغني (9/ 54). 

(9) بدئع الصنائع في ترتيب الشرائع (/ »)5١‏ المبسوط (8/ )١‏ العناية شرح الهداية 
(0/ 18م الجوهرة النيرة (؟//841١)2‏ معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من 
الأحكام ,)1417/١(‏ فتح القدير (218/0). البحر الرائق شرح كنو الدقائق (5/0), 
الفتاوي الهندية (؟/ .)١437‏ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر .)085/1١(‏ 

(5) المغني (54/9). 

(0) الأم (514/5)., المبسوط (41/94). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار لكك 
ا_. يسبب بيب ب ا 0 ل 
بسائر الحقوق فما يندرئ بالشبهات» وما لا يندرئ بالشبهات يثبت 
بالإقرار الواحد”"' . ظ 

النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على اشتراط الإقرار أربع 
© (97؟/7): صحة الإقرار بالمجمل 

المراد بالمسألة : أن المقر لو أقر للمقر له بأنه له عنده عبك بعمامة أو 
بعمامته أو دابة بسرج أو بسرجها أو سيف بقراب أو بقرابه أو دار بفرشها 
أو سفرة بطعامها أوسرج مفضض أو وب مطرز لزمه ما ذكره2"7 وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع : 

ابن قدامة (579ه) حيث قال: (إن قال: له عندي دابة بسرجهاء أو 
دار بفرشهاء أو سفيئة بطعامها. كان مقرا بهما بغير خلاف؛ لأن الباء تعلق 
الثاني الأول 

المرداوي (886ه) حيث قال: (لو قال "له عندي عبد بعمامة" أو ' 
بعمامته" أو "دابة بسرج" أو "بسرجها' أو "سيف بقراب' أو "بقرابه' أو 
"دار بفرشها " أو 'سفرة بطعامها' أو “سرج كك أو "ثوب مطرز" 
لزمه ما ذكره بلا خلاف أعلمه)”؟2. البهوتي (51١1ه)‏ حيث قال: (لو قال 
له: عندي عبد بعمامة أو بعمامته أو دابة بسرج أو مسرجة أو دار بفرشها أو 
سفرة بطعامها أو سرج مفضض أو ثوب مطرز لزمه ما ذكره بلا خلاف 


علي 
(1) المبسوط (41/9). (0) الإنصاف (974/179). 
(5) المغني (118/6). (4) الإنصاف (184/17). 


. (0) دقائق أولي النهى في شرح غاية المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات (141//17). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

حورو ست + 2 نم بوب القضاء والشهادات والاقرار 

مستند الإجماع: لأن الباء تعلق الثاني بالأول”'؟. فالباء إذا دخلت 
على الظرف كانت في استعمالهم بمعنى في كثيرء فتحمل عليه(" أن 
الوصف يبين الموصوف ويوضحه فلا يغايرو2. 

الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية©». 

النتيحة: صحة ما لي قبول الإقرار المجمل لعدم 
وجود المخالف. 
© (7/198): صحة الإقرار بالمجهول 

المراد بالمسألة: أن الإقرار يصح وإن كان بشيء مجهول. كأن يقول 
المقر لفلان عندي أمانة أودعنى إياهاء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (770ه) حيث قال: (وإذا قال: لفلان 
علي شيء. أو كذا. صح إقراره» ولزمه تفسيره. وهذا لا خلاف فيه)0©. 

القرافي (58"ه) حيث قال: لا د يشترط أن يكون معلوماء بل يصح 

في المجهول ووافقنا الأئمة في صحة الإقرار بالمجهول). 

شيخ الإسلام ابن تيمية (8١؟لام)‏ حيث قال: (ولو وصى لمعين إذا 
فعل فعلاء أو وصى لمطلق موصوف: فكل من الوصيتين جائز باتفاق 


.)١78/0( المغني‎ (000 

(؟) الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (/518). 

إفر4 كشاف القناع على متن الإقناع (585/5). 

() حاشيتا القليوبي وعميرة (7/ 2)١١‏ التجريد لنفع العبيد المعروف بحاشية البيجيرمي على 
المنهج (؟/ 85). تحفة ة المحتاج في شرح المنهاج (0/ 20785 مغني المحتاج إلى معرفة 
ألفاظ المهاج (/ 241)» نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (0/ 44): فتوحات الوهاب 
بتوضيح شرح منهج الطلاب (9/ ».)54٠‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي 5١/15‏ ). 

4 المغني (178/60). (5) الذخيرة (ا/ 455). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
الأئمة فإنهم لا يتنازعون في جواز الوصية بالمجهول؛ ولم يتنازعوا في 
جواز الإقرار بالمجهول)"'". 

وقال في موضع آخر: (فإنهم لا ينازعون في جواز الوصية 
بالمجهول؛ ولم يتنازعوا في جواز الإقرار بالمجهول)”".. وقال في 
موضع ثالث: (الشاهد يشهد بما سمعه من كلام المقر» والإقرار يصح 
بالمعلوم والمجهول والمتميز وغير المتميز» وإذا قامت بينة أخرى بتعيين 
ما دخل فى اللفظ جاز ذلك وعمل بموجب شهادتهم» كما لو أقر المقر 
لفلان بن فلان عندي كذا وإن داري الفلانية أو المحدودة بكذا لفلان ثم 
شهد شاهدان بأن هذا المعين هو المسمى والموصوف أو المحدود فإن 
هذا يجوز باتفاق 'الأشمة)”"., 

الزيلعى (7كلاه) حيث قال: (ويصح دعوى الإقرار بالمجهول بلا 
خلاف)29, 

زكريا الأنصاري (97ه) حيث قال: (فيصح الإقرار بالمجهول للإجماع 
وللتكاقة ولتحفطل لقوق إذ ل العا إقرازو لا ونا #المقرال)1, 

ابن حجر (914ه) حيث قال: (ويصح الاقراق بالمجيول اخماة) 7 
شهاب الدين الرملي (5١٠٠ه)‏ حيث قال: (ويصح) (الإقرار بالمجهول) 
إجماعً”"'. ابن عابدين (17657١ه)‏ حيث قال: (إن جهالة نفس المقر به لا 
تمنع صحة الإقرار اتفاقاً)””. 


.)7”17/8/5( (؟) الفتاوى الكبرى‎ .)077١ /7١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)471/0( مجموع الفتاوى‎ )( 

(؛) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)18١/5(‏ (0) أسنى المطالب (99/1). 
() تحفة المحتاج في شرح المنهاج (5/ 073170 . 

(90) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (85/0). 

(6) حاشية رد المحتار على الدر المختار (595/4). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


مستند الإجماع: لأن المدعي إذا لم يصحح دعواه» فله داع إلى 
تحريرها» والمقر لا داعى له إلا التحرير» ولا يؤمن رجوعه عن إقراره» 
فيضيع حق المقر لهء فألزمناه إياه مع الجهالة”". 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف”"'» والمالكية”"» والشافعية) 
الا 


النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على صحة الإقرار بالمجهول لعدم 
وجود المخالف. 


© (7/71194): اشتراط البلوغ في المقر 


المراد بالمسألة: أنه يشترط فى المقر حتى يقضى بإقراره أن يكون 
بالغاً» وقد نقل إجماع العلماء على ذلك. 


.)١178/6( المغني لا بن قدامة‎ )١( 

() المبسيوط (8١/لا/),‏ العناية شرح الهداية /٠١١(‏ 401)» الجوهرة النيرة (١/95؟)؛‏ 
فتح القدير (161/8)» البحر الرائق شرح كنوز الدقائق (8/ »)48٠١‏ مجمع الضمانات 

(56/1). مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر :)7١7/1(‏ غمز عيون البصائر في شرح 

الأشباه والنظائر ("/ 56). 

() التاج والإكليل لمختصر خليل (59/8١2.؛‏ أنوار البروق في أنواء الفروق (77/4): 
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليلي (7737/0) شرح مختصر خليل للخرشي 
.)07١ 0‏ 

(5) المجموع شرح المهذب (505/9)؛ أسنى المطالب شرح روض الطالب :)١19194/١(‏ 
حاشية الرملي على أسنى المطالب مع أسنى المطالب (549/5)» الغرر البهية في شرح 
البهجة الوردية (0/ 777): حاشيتا القليوبي وعميرة (”7/ 2)8 مغني المحتاج إلى معرفة 

| ألفاظ المنهاج (7/ 1417)» تحفة الحبيب على شرح الخطيب (7/ .)١58‏ 

(4) الإنصاف للمرداوي (١١/571؟)»:‏ دقائق أولي النهي لشرح المنتهي المعروف بشرح 
منتهى الإرادات (579/1): كشاف القناع على متن الإقناع (5/ 587)» مطالب أولي 
النهى في شرح غاية المنتهى (5/ .)54٠‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار دم 
اال سه سيِيبِِيبِبببيتيبببيبيبيبيبيبيببيببيب- يبيب بيب ل حح 


من نقل الإجماع: الشافعي (4 ١‏ ١ه)‏ حيث قال: (من أقر من البالغين 

غير المغلوبين على عقولهم بشيء يلزمه به عقوبة في بدنه من حد أو قتل 
أو قصاص أ ضرب أو قطع لزمه ذلك الإقرار حراً كان أو سيلركا 
محجوراً كان أو غير محجور عليه؛ لأن كل هؤلاء ممن عليه الفرض في 
بدنه» ولا يسقط إقراره عنه فيما لزمه في بدنه؛ لأنه إنما يحجر عليه في 
ماله لا بدنه» ولا عن العبد وإن كان مالا لغيره؛ لأن التلف على بدنه 
بشيء يلزمه بالفرض كما يلزمه الوضوء للصلاة وهذا ما لا أعلم فيه من 
اسن سف ننه نف أرقن خاو 3 

ابن حزم (455ه) حيث قال: (واتفقوا أن من أقر على نفسه في حد 
واجب» بقتل أو سرقة في مجلسين مفترقين» وهو حر عاقل بالغ غير 
سكران ولا مكره» وكان ذلك الإقرار فى غير مجلس الحاكم بحضرة بينة 
عدول» وغاب بين الإقرارين عن المجلس حتى لم يروه. ثم ثبت على 
إقراره حتى يقتل أو يقطع - على ما نذكره في كتاب الحدود إن شاء الله - 
فقد أقيم علنه المهة: ا لوافي) . 

عون الدين ابن هبيرة ٠(‏ 5ه) حيث قال: (واتفقوا على أن الحر 
البالغ إذا أقر بحق معلوم من حقوق الآدميين لزمه إقراره ولم يكن له 
الر ا 

ابن قدامة (١؟٠7”"ه)‏ حيث قال: (ولا تصخ الإكزاد إلا من عاقل 
مختار. فأما الطفل والمجنون والمبرسم والنائم والمغمى عليه فلا يصح 
إقرارهم. لا نعلم في هذا خلافاً)”". 


(1) الأم (/ “181). 
قرف الإفصاح ١ 7/7١‏ ؟). 2 المغني (/9/ .)"5٠‏ 


0 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

المنهاجي الأسيوطي ( ١ه)‏ حيث قال: (اتفق الأئمة وي على أن 
الحر البالغ إذا أقر بحق معلوم من حقوق الآدميين» لزمه إقراره)”" . 

بدر الدين العيني (8645ه) حيث قال: (وركنه: ألفاظ فيما يجب به 
موجب الإقرارء وشرطه: العقل والبلوغ بلا خلاف)”". 

مستند الإجماع: ما روي عن علي ويه سمعت رسول الله كَهِ يقول: 
ارْفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ: 
وعن المصاب حتى يكشف 0 

ما روي عن عائشة» عن النبي كَل قالَ: ١رْفِعَ‏ القلم عنْ ثلاثقٍ 
النائم حنّى يستيقظ. وعن الصغيرٍ حنَّى يحتلمٌ» وعن ل 
1 

دَثَالَ عل لِعْمرَ أما عَلِمْتَ أن اله لَمَ رُفِعَ عَن الْمَجْنُونٍ حَبَّى يُفِيقٌ» 
وَعَنِ الصَّبِىٌ حَتَّى يُدْرِكَ وَعَنِ النَائِم حَتّى 0 

وجه الدلالة: أن الأحاديث السابقة تدل على أن المؤاخذة مرتبطة 
بالبلوغ؛ ومن ذلك الإقرار فهو لا يعتبر إلا إذا كان المقر بالغً0©. 


.)؟5١/١( جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود‎ )١( 

() البناية في شرح الهداية (578/9). 

(9) أخرجه الترمذي (0/8/5ه) الحديث رقم 2»)١575(‏ مستد الإمام أحمد )١87/١(‏ 
الحديث رقم (147). 

(4) سنن الدارمي )١19١/5(‏ رقم (2)77944 ونحوه أخرجه أبو داود )977/١7(‏ الحديث 
رقم (4793). 

(5) صحيح البخاري (777/5) كتاب المحاربون» باب لا يَرْجَمْ م الْمَجْنْون وَالمَسونة 

)05 رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (0/ .)04٠‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والا قرار 


الموافقون على نقل الإجماع: التو لا لكي 
والشافعية9؟ والحبارلة7. 

النتبجة: صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط البلوغ لصحة الإقرار 
© (../7): اشتراط الإشهاد على الإقرار 

المراد بالمسألة: أنه يجوز الحكم بالإقرار إذا سمع الإقرار في مجلس 
القاضي شاهدين» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من 3 الإجماع: م قدامة (779ه) حيث قال: (ولا خلاف في أن 

للحاكم أن يحكم بالبيئة والإقرار في مجلس حكمه. إذا تتمعة مغة 

ا ابن القيم ١)‏ هلام) حيث قال: (ويحكم بإقرار الخصم في 
مجلسه إذا سمعه معه شاهدان بغير خلا ف)20. 

ابن مفلح (884ه) حيث قال: (ولا خلاف في أنه يجوز له الحكم 
بالإقرار والبينة في مجلسه إذا منكدة قم ا 1 1 . 


المرداوي (86ه) حيث قال: (يجوز ل الحكم بالإقرار والبينة في 
مجلسه» إذا سمعه معه شاهدان بلا نزاع)”" . 


)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (0/ 207 فتح القدير (8/ 7”78)» رد المحتار على الدر 
المختار لابن عابدين (0/ .)09١‏ 
(؟) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (59/7/1)» شرح مختصر خليل 


للخرشي )١١١/7(‏ 
() الأم (/ 207847 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع .)1١9/1(‏ 
(5) الكافي في فقه الإمام أحمد (3817/5). (5) المغني .)080/١١(‏ 


(؟١)‏ الطرق الحكمية لابن القيم (١/هاه).‏ 
0) المبدع شرح المقنع (181/8). 
(6) الإنصاف .)190١/1١١(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
تاي ا ا لس سه 


البهوتي (١5١٠ه)‏ حيث قال: (فإن لم يسمعه) أي الإقرار والبينة 
دا الام (أحد أو م واحد فله) الحكم 
الي ا ال لي اك 
(والأولى) أو يحكم (إذا سمعه معه شاهدان) خروجا من الخلاف7©. 

معدا ماع أن القاضي لا يحكم بالإقرار في مجلسه حتى يسمعه 
معه شاهدان؛ دفعا أ للتهمة عنه”؟" , 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف””", والحنابلة©؟ . 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط الإشهاد على المقر 
لعدم وجود المخالف. 
© 0*"): اشتراط الحرية في المقر في غير الحدود والقصاص 

المراد بالمسألة: أنه ب يشترط في المقر حتى يقضى بإقراره أن يكون 
خرا وقد نقل إجماع العلماء على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (405ه) حيث قال: (واتفقوا أن من أقر 
على نفسه في حد واجب. بقتل أو سرقة في مجلسين مفترقين» وهو حر 
عاقل بالغ غير سكران ولا مكره. وكان ذلك الإقرار في غير مجلس 
الحاكم بحضرة بيئنة عدول. وغاب بين الوقرارين عن المجلس حتى لم 
بروه» ثم ثبت على إقراره حتى يقتل أو يقطع - على ما نذكره في كتاب 


)000( كشاف القناع على متن الإقناع (”/ 0 9”). 

(5) المبدع شرح المقنع (8/ 187)» كشاف القناع على متن الإقناع (5/ 7780). 

.)4/١5( المبسوط‎ )9( 

0( المبدع شرح المقنع (0) كشاف القناع على متن الإقناع (5/ ه"”7)., الإنصاف 
1ه ). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
لاللس سيب اهل ا-يبيب هس يبيب ب سس يي ب ا سد لحت 


| الحدود إن شاء الله - فقد أقيم عليه الحد الواجب)"'". 


عون الدين ابن هبيرة (0+0ه) حيث قال: (واتفقؤا على أن الحر 
البالغ إذا أقر بحق معلوم من حقوق الآدميين لزمه إقراره ولم يكن له 
الرجوع فيه)”"©. الأسيوطي (880ه) حيث قال: (اتفق الأئمة وير على أن 
الحر البالغ إذا أقر بحق معلوم من حقوق الآدميين» لزمه إقراره»”". 

مستند الإجماع: أن العبد المحجور عليه يتأخر إقراره بالمال إلى ما 
بعد العتق» وكذا المأذون له يتأخر إقراره بما ليس من باب التجارة كإقراره 
بالمهر بوطء امرأة تزوجها بغير إذن مولاه وكذا إذا بجناية موجبة للمال لا 
يلزمهء لأن الإذن لم يتناول إلا التجارة فلم يكن له مسلط عليه بخلاف ما 
إذاأقر بالتحؤة والقصاس ”7 

الموافقون على نقل الإجماع: ال كي كت ا ين 
وا 0 والحناءلة00. 


النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط الحرية في المقر 
لصحة إقراره وذلك لعدم وجود المخالف. 


.)57( كتاب مراتب الإجماع لابن حزم‎ )١( 

(؟) الإفصاح (؟/107). 

(9) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود .)5١/١(‏ 

(5) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (8/ 7). 

(5) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (0/ )2 فتح القدير (4/ 78): رد المحتار على الدر 
المختار لابن عابدين (0/ .)0945٠‏ 

(7) المدونة :»)5١١/5(‏ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (؟/ 201177 شرح 
مختصر خليل للخرشي .)١١١/7(‏ ش 

0) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (؟/ .)1٠١5‏ 

(8) الكافي في فقه الإمام أحمد (5/؟95"). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
0 
© (07/7): استحباب تلقين المقر بالرجوع 
المراد بالمسألة: أن المقر الذي يقر على نفسه بحدء يستحب أن يلقن 
بالرجوع عن إقراره» وقد نقل الإجماع على ذلك. 
من نقل الإجماع: ابن حزم (05717ه) حيث قال: (أجمعوا على أن 
تلقين المقر الرعتوع عن الإقرار بالحدود إما بالتعريض وإما بأوضح منه 
ودرا هف الف م01 
النووي (777ه) حيث قال: (وقد جاء تلقين الرجوع عن الإقرار 
بالحدود عن النبي جَلكِلِ وعن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم واتفق العلماء 
)0 
مستند الإجماع: ما روي عن سليمان بن بُرَيْدَةَ عن أبيه وها قالَ: جاء 
ماعرٌ بن مالكِ َيه إلى النبي كل فقالَ: يا رسول الله طِهُرْنِيء فقالَ 
رسول الله يكل: «وَيْحَكَ ارْجَعْ فَاسْتَغْفِرٍ الله وثُبُ إليو؛» قَرَجَعّ غير بعيلٍء 
ثم جاءَ فقال: يا رسول الله طِهُرْنِيء فقالَ له النبئ كَل : : «ارْجِمْ فَاسْتَغْفِرٍ 
الله وب إليداء كَرَجَعَ غير ؛ عر مخا هال يا رسول الله طَهرنِي» 7 
لَهُ النبي يله مثل ذلكَء حنَّى إِذا كانتٍ الرابعةٌ قالَ لهُ النبئ يل: 
أطهركَف قالَ: مِنَ الرِّنَاء مَسَأَلَ النبئ كله «أبهِ جنونٌ»ء َأَخْير أنه 0 
بمجنونء فقال: «أَشَرِبْتَ 06 فقام رجل فَاسْتَنْكَهَهُ فلم يَجِذْ منهُ ريح 
خمرء فقال النبئٌ كله : أ ثيب أنتّ2 قال: نعمء 5 بو النبئٌ َكل 


َو - م 
ِ 


٠ 
- 


« 
3 
-. 


.)77/ مراتب الإجماع (ص‎ )١( 

(0) شرح النووي على صحيح مسلم .)157/1١1(‏ 

(9) أخرجه مسلم )133/1١(‏ حديث رقم (5800)؛ والبيهقي في الكبرى (478/4) رقم 
١ 689(‏ ١ل).‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 40 
1 ست 


ما روي عن أبو هريرة قال أنَّ رسول الله أَتِيَ بسارقي سَرَقَ شَمْلةٌء 
فقالوا 10 الله 3 هذا قد اسرّق> فقال 0 الله : «ما اله سَرَقا 
قال الشارق: يَلَى يا رسول الله» قال عرسول' الله االعتوانيفامطئرة ه ثم 
رم الُوني به كَقطِعَ كَأَتِيَ بو فقال: اش إلى الله عَرَّ وَجَلَ2: 
قال : 0 الله قالَ: «تَابَ الله عليك)”''. 


ما روي عن يزية بن تيم بن عَوَالٍ الأسْلِّيْ عن أبيه أن رسول اله 

يكلهِ قال في ماعز لما ذَهَبَ : 334 ترَكتُمُوهُ فَلَعَلَهُ يتوبٌ فيتوب الله عليدا, 
وقالَ رسول الله كَكنهِ: «يا مَدَالُ لو كنت سَكَرْتَ عليه بثوبك» لكان خخيراً 
لكف مما فقت 4ه ج اا 

وجه الدلالة: الأحاديث واضحة الدلالة على استحباب تلقين المقر 
بالرجوع. وقد فعله النبي كَل بقوله "ما أخاله سرق" وبقوله "هلا 
تركتموه ". 

مارو عن يدبن أبن كبشة أن أبا الدرداء أتي بامرأة قد سرقت» 
فقال لها: سلامة أسرقت؟ راي ان" 

ما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه أتي بسوداء يقال لها 
علانة تقال اعرد قري لا ٠‏ قالوا: أتلقنها ؟ قال: جئتموني بأعجمية 
لا تدري ما يراد بها حين تفسر فأقطعها». 


)١(‏ البيهقي في الكبرى )517/١(‏ الحديث رقم )١9/50:9(‏ وصححه ابن الملق فى البدر 
المنير 8/ 1/5" 

(؟) البيهقي الكبرى )401/١1(‏ رقم .)1751١(‏ قال الألبانى فى الصحية 8/١‏ ' (يطمئن 
الى صحته) 

(0) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 707) الحديث رقم (114115). 

(4) المبسوط )١51/9(‏ ولم أعثر عليه في موضع آخر. 


شْ مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

ساور ب ست + ع ل لب جاء والشهادات والاقرار 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف”'. والمالكية". 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على استحباب تلقين المقر 
© (7/8.0): الصلح على الإقرار 

المراد بالمسألة: أن صلح الخصمين على الإقرار جائزء وقد نقل 
الإجماع على جوازه عدد من العلماء. 

من نقل الإجماع: بدر الدين العيني ت (805ه) حيث قال: (الصلح 
على الإقرار متفق علبه)7” . 

محمد بن عاصم الأندلسي (9همم) حيث قال: (اتفق العلماء على 
جواز الصلح على الإقرار والإنكار إن كان عن طوع من المتصالحين)9© . 

علي بن محمد بن جبريل المنوفي المصري ت (99وم) حيث قال: 
(وَيَجُوزُ) الصلح (عَلَى الإقْرّار) اتفاق© . ميارة المالكي (17١١ه)‏ حيث 
قال: (الصلح على الإقرار جائزء وأن جوازه متفق عليه عند العلماء)©. 

مستند الإجماع: : ما روي عن كَقِير بن عَبْد الله بن عَمْرِو بنٍ عَوْفٍ 
المَرْنِيُ عن بيو عن جَدق أن رَسَولَ أللّه قالّ: «الصلْحُ جَايِرٌ بين 
المِسْلِمِينَ. | لاخلا عن علدنا ارناعز + حَرَاماً. والمُسْلِمُونَ عَلَى 


(0) المبسوط ,)١5١/9(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (/ 3757). 
(؟) تبصرة الحكام .)5١17/5(‏ 

فر عمدة القاري شرح صحيح البخاري (578/54). 

(4) التحفة في شرح البهجة /١(‏ 80 *). 

)( كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني (409/5). 

() تحفة الحكام .)١5/١(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 20 
فسائل ا جم في ال 82 1321057 دشحت 0014 55 
شُرُوطهِمْ» إلا شَرْطاً حرم حلالاً أو أحَلَّ حرَاماً»''. 

وما روي عن مَحَارِبِ قالّ: قال مر ينه : دو الخصوم ني 
يَصْطلِحُواء فإنَّ مَصْلَّ القضاء يُسَدِثٌ نين القوم الضغائت”"'. 

وجه الدلالة: عموم الأحاديث الوارد فى الصلح ومنها الصلح على 
الإقرار بين الخصوم”". 

30 20) 2) 1 5 00 

الموانقون على نقل الإجماع : الأحناف » والمالكية””*» والشافعية ‏ 2 

الحنابلة”"". 


)١(‏ أخرجه الترمذي الحديث رقم (160) المستدرك على الصحيحين رواه عن أبي هريرة» 
كتاب البيوع» باب كل معروف صدقة» حديث رقم (1705)» وقال الحاكم معقبا على 
الحديث : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» سئن أبي داود حديث رقم 
(090), صحيح ابن حبان باب الصلح حديث رقم (5445) سنن البيهقي الكبرى 
حديث رقم )١١575(‏ سنن ابن ماجة» حديث رقم (587). 

(0) السئن الكبرى للبيهقي حديث رقم (547١١)؛‏ مصنف ابن أي شيبة» باب في الصلح 
بين الخصومء حديث رقم (:18754)»: جامع المسانيد والمراسيل للسيوطي» مسند عمر 
ابن الخطاب» حديث رقم (17/84)» مصنف عبد الرزاق حديث رقم (17771/9). 

() حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2759/5). 

(5) المبسوط (78/751)» المحيط البرهاني في الفقه النعماني (/1/ 1091). 

(5) المدونه الكبرى :»)54/1١(‏ حاشية العدوي على كفاية الطالب :»)45١7/7(‏ حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير (275:9/7)» الثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني 
)4/١(‏ شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل (؟5/ 207/١١‏ حاشية الصاوي 
على الشرح الصغير (7/ 019» الفواكة الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (؟/ 
). منح الجليل شرح مختصر خليل )5١1/5(‏ . ْ 

(5) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (77/1)» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج (1541/1)» حاشية البييجرمي على فتوح الوهاب المعروف بالتجريد لنفع العبيد 
(*/7)» نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (007/8/5. 

(0) المغني (1/ 42506٠‏ المبدع شرح المقنع (57/4/5). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
حون با1ا1اإ | الحية سي تسد 


النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على جواز الصلح على الإقرار 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


در 
الفصل الثانى 


و 


مسائل الإجماع في باب الاستثناء من المقر به وتفسير الإقرار 
© (8/8.4): لايجوز استثناء الكل في الإقرار 

المراد بالمسألة: يجوز للمقر أن يستثني من إقراره كأن يقر بعشرة 
دراهم إلا درهمء إلا أنه لا يجوز له أن يستثني الكل» فيقر بأنه طلق 
امرأته ثلاثاً إلا ثلاثاً أو أنه مدين بخمسة دراهم إلا خمسة» وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: الكاساني (041ه) حيث قال: (ولا خلاف في أن 
استثناء الكل من الكل في باب الإقرار باطل ويلزم المقر جميع ما أقر به)'" . 

ابن قدامة (١؟7"ه)‏ حيث قال: (ولا يصح استثناء الكل بغير خلااف 
لأن الاستثناء رفع بعض ما تناوله اللفظ واستثناء الكل رفع الكل فلو صح 
صار الكلام كله لوا قو فيد" 

الزركشى (45/اه) حيث قال: (يصح استثناء الأقل بلا نزاع» ولا 
يصح استثناء الكل بلا نزاع)”". وقال في موضوع آخر: (لا نزاع في. 
جواز استثناء الأقل: ولا في منع استثناء الكل)!*. 

مستند الإجماع: أن الاستثناء تكلم بالحاصل بعده» ولم يبق شيء 
ليصير متكلماً به فيكون رجوعاً فلا يصح”” . 


.)145( المغني‎ )5( .)08٠0/0 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 
. )417/0( شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )( 

(:) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (198/5). 

(0) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (175/7). 


حو مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

تقرر من أنه تكلم بالحاصل بعد الثنياء ولا حاصل بعد الكل فيكون 
رجوعاً. والرجوع عن الإقرار باطل موصولاً كان أو مفصولة0". 

أن الاستثناء رفع بعض ما تناوله اللفظ واستثناء الكل رفع الكل فلو 
صح صار الكلام كله لغواً غير مفيد”". 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف””",. والمالكية» والحنايلة©». 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم صحة استثناء الكل 
وذلك لعدم وجود المخالف. 
> ( 2< جواز استثناء الأقل في الإقرار 

المراد بالمسألة: أن المقر إذا أقر ثم استثنى من إقراره القليل جاز له 
ذلك كأن يقر بمائة درهم إلا خمسة دراهم فيكون أقر بخمسة وتسعون». 
وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (405ه) حيث قال: (واتفقوا أن استثناء 
الأقل من جنسه “في الإقرار" بعد أن يبقى الأكثر جائر)0". 

عون الدين ابن هبيرة (070ه) حيث قال: (واتفقوا على أنه إذا أقر 
بشيء واستئنى الأقل منه صح استئناؤه) . 

ابن رشد (560ه) حيث قال: (فإذا استثنى الأقل من الأكثرء فلا 
خلاف أعلمه أن الاستثناء يصح ويسقط المستغنى) . 


.)40( المغني‎ )١( .)78/0( حاشية رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 

(©) المبسوط (88/5) العناية شرح الهداية (4/ »)١7١‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
(/2» فتح القدير (5/54؟17١)2,‏ البداية (5/ »)53١١‏ الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار ("/ .)4٠١‏ 

(5) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (5/ 40181 المبدع شرح المقنع (9/ 000. 

)0( كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (54). (5) الإفصاح (508/5). 

(0) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (7/ 49). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار ‏ كك 
لابب ب ب ب ب د إسس ا 


الزركشي (944/اه) حيث قال: (لا نزاع في جواز استثناء الأقل» ولا 
في منع استثناء الكل)”2. وقال أيضاً : (يصح استثناء الأقل بلا نزاع» ولا 
يصح استغناء الكل بلا نزاع)”" , 

البهوتي (١6١1٠ه)‏ حيث قال: (النصف) لأنه ليس بالأكثر (و) يصح 
الاستثناء أيضا فيما (دونه) أي النصف قال في المبدع لا نعلم فيه 
اي . 

مستئد الإجماع : قوله تعالى: ظقَِتَ فيِهمَ أفَ سَعَدٍ إلا حيتت عاما» 
[العتكبوت: 15]. 

وجه الدلالة: ولو كان هذا إخبار عن لبثه فيهم ألف سنة ثم أخبر أنه 
لم يلبث فيهم خخمسين عاماً منها لكان كذباً - تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً - وإنما هواسم للباقي بعد الثنيا قال فلبث فيهم تسعمائة وخمسين 
عاماً ؛ ان تلت على هر إلا حم ذلك اب ليس تانق قلت 
على خمسة لا أنك اقترفت بعشرة ثم أسقطت الخمسة بعد ذلك بكلام 
معارض والمعدود الذي لا تتفاوت آحاده كالفلوس مثبت المكيل 
والموزون حتى يجوز استثناؤه من الدراهم والدنانير”*“. 

ما روي عن سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة يقول» 0 

سول اللاروقوت شَهِيدُ الْبَحْرٍ مِثْلُ سَهِيدَي الْبَر وَالْمَائِدُ في الْبَحْرٍ 
كَالْمْتسَحَط فِي 3 مه في لمن و وما نب" ين الْمَوْجَتَيْنِ كَقَاطِع ' الدّئًا فِي طاعَةٍ الله . 
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َِنَّ الله عَرَ عر وج َكَل مَلَكَ الْمَوْتِ قيض الأَروَاح. إِلّا مَهِيدَ الْبَخْرء كَإنه 


.)198/54( شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )١( 
.)4175/0( (؟) شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ 
.)2)6 6/5 كشاف القناع على متن الإقناع‎ )0( 
.)١9/0( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )54( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ا سما ست اه انس سسط اطاط لهال 
ولد ين قرس الع ر روكر 03 2 
تَوَلى قبض َبْضَ أَرْوَاحِهِمْ. ويَغْفِر لِشَهِيدٍ البرٌ الذنوبٌ كُلَهَاء إلا الدَيْنَ. وَلِسَهِيدٍ 
الْبَحْر الديُوبَ وَالدَيْت)7" . 
وجه الدلالة: أن الاستثناء يمنع أن يدخل المستثنى في الإقرار إذ 
لولاه لدخل ولا يرفع ما ثبت لأن الكلام كله كالشيء الواحدء فإذا قال له 
علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا لزمه تسليم تسعة”". 
الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف”". والمالكية©, 
وال 500 
النتيبجة: صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية استثناء الأقل وذلك 
© (05/8): للمقر تفسير إقراره 
المراد بالمسألة: إذا أقر المقر بأن للمقر له عنده ألف درهم» ثم 
سواء بشكل متصل أو بشكل منقطع أن الألف درهم وديعة. أو 00 
بأنها دية» قبل تفشير» وأقز عليه؛ وقد نقل الإجماع على ذلك. 
من نقل الإجماع: ابن حزم (505ه) حيث قال: (ولو قال: عندي له 
مئة وثوب أو عبد تعين الرجوع إليه في تفسير المئة بالإجماع)©. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (؟178/9) رقم (5849). وقال الألباني فى سئن ابن ماجة 
رقم(7/7/8؟) ضعيف جدا. 

(0) كشاف القناع على متن الإقناع 2250 

(9) البئاية شرح الهداية (9/ :)45٠‏ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (195/5) مجمع 
الضمانات ,)91/١/١(‏ فتح القدير :)70١/4(‏ العناية شرح الهداية (8/ 0070١‏ تبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق (56/0). 

(5) منح الجليل شرح مختصر خليل ("/ 48 *). 

)0( كشاف القناع على متن الإقناع (458/5). 

(1) مراتب الإجماع لابن حزم (0/5. 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
035 ساسا اساساسواس7سش سس لللسسشٌة0ة د <ح#### ## 7##:ه:1 1 ععاال©هصحصحطحصجحصطي لم 


ابن قدامة (١7”ه)‏ حيث قال: (وإذا قال: له عندي عشرة دراهم. ثم 
قال: وديعة. كان القول قوله) وجملته أن من أقر بهذا اللفظ. فقال: له عندي 
دراهم. ثم فسر إقراره بأنها وديعة» قبل تفسيره. لا نعلم فيه اختلافا بين أهل 
العلم سواء فسره بكلام متصل أو منفصل؛ لأنه فسر لفظه بما يقتضيهء فقبل» 
كما لو قال: له علي دراهم. وفسرها بدين عليه» فعند ذلك تثبت فيها أحكام 
الوديعة» بحيث لو ادعى تلفها بعد ذلك أو ردها كان القول قول. وإن فسرها 
بدين عليه قبل أيضا #لأنة يقر على نقسة يما نهر أغلظ)".. 


بهاء الدين المقدسى (10لاه) حيث قال: (وإن قال: له عندي ثم 
قال: وديعة قبل؛ لأنه فسر لفظه بما يقتضيه فقبل كما لو قال: له عندي 
دراهم ثم فسرها بدين ولا نعلم في ذلك خلافاً)”". 

أحمد بن يحيى المرتضى (٠85ه)‏ حيث قال: (وإن قال له عندي 
ألف درهم وديعة» أو غصبء ثم قال: زيوف» فإن قوله مقبول 
بالإجماع)” ". 

مستند الإجماع: لأنه فسر كلامه بما يوافق ظاهره لا بما يخالفه» 
ولأنه هرق أقركة فإذاقلنا. إقزارة 4 فغلينا! ال تقل لس 

الموافقون على نقل الإجماع : لاوجاك" والحنانلة, 


.0/١7/١( (؟) العدة شرح العمدة‎ .)1"4 - ١# /0( المغني‎ )١( 
.)١11١ /5( شرح الزركشي‎ )5( .)291١/5( البحر الزخار‎ )9( 


(0) تحفة الفقهاء (7/ 20٠١١‏ مجمع الضمانات .)277//١(‏ 

000( شرح مختصر خليل للخرشي (5/ 15)؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (/7٠5)؛‏ 
بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (7/ 01"5)؛ 
منح الجليل شرح مختصر خليل (5/ .)50٠‏ 

0) الفروع (571/5)» الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (087/5)» شرح الزركشي (4/ .)11١‏ 


مك4 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على أن للمقر تفسير إقراره وذلك 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ماكب 


الح ]| 
الفصل الثالث 


مسائل الإجماع في باب الإكراه على الإقرار 


© (ا.س/ 1): الإكراه على الإقرار يرفع قبوله 

المراد بالمسألة: أن إقرار المقر إذا كان نتيجة إكراه أو وعيد وتهديدء 
فإن الإقرار لا يعتد به وكأنه لم يكن» لأن المقر لم يكن مختاراً» وقد رفع 
عنه القلم لأنه استكره على الإقرار» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (؟5ه) حيث قال: (ولا يصح الإقرار 
إلا من عاقل مختار. فأما الطفلء» والمجنونء والمبرسمء والنائم» 
والمغمى عليهء فلا يصح إقرارهم. لا نعلم في هذا خلافاً)"''» وقال في 
موضع آخر أيضا: (ولا نعلم من أهل العلم خلافاً في أن إقرار المكره لا 
ع ل 


م »* م« 


ابن حزم (465ه) حيث قال: (واتفقوا أن من أقر على نفسه في حد 
واجبء بقتل أو سرقة في مجلسين مفترقين» وهو حر عاقل بالغ غير 
سكران ولا مكره»ء وكان ذلك الإقرار في غير مجلس الحاكم بحضرة بينة 
عدول؛ وغاب بين الإقرارين عن المجلس حتى لم يروه» ثم ثبت على 
إقراره حتى يقتل أو يقطع - على ما نذكره في كتاب الحدود إن شاء الله - 
فقد أقيم عليه الحد الواجب)”". 

أحمد بن يحيى المرتضى (٠84ه)‏ حيث قال: (ويحسن إيهام المتهم 
دون تهديد ما يوجب عليه الإقرار» وهو فعل علي ولا يعرف له من 
)١(‏ المغني (ه/ 1١9‏ ). (0؟) المغني (519//94). 
(6) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (55). 


4 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
2 سه ئس اه ال ا سس اط سك 
الصحابة مخالف ينكر ذلك)2' , 

ابن مفلح (5854ه) حيث قال: (ولا نعلم خلافاً أن المكره لا يجب 

بن : . 
عليه حدء ولا يصح إقراره بهء وكذا النائم لرفع القلم عنه)(". 

مستند الإجماع: ما روي عن عن ابن عباس أَنَّ رسول الله قال: (إنَّ 

الله تَجَاوَرٌَ عَنْ متي الخَطَأْ والنْسيانَ وما استّكْرِهُوا عليه)””". 


الموافقون على نقل الإجماع: الأحناق7 0 :انين ل 0 
والشافعية ا والسفائلة. 


النتيبجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن الإكراه على الإقرار يرفع 
قبوله وذلك لعدم وجود مخالف. 
© عمل و): مشروعية الإكراه على الإقرار إذا قامت أمارات على صحته 

المراد بالمسألة: أنه يجوز للقاضي أن يمس المدعى عليه بالعذاب إذا 
قأمت البينة عليه كظهور المسروق في حوزته أو حمل المرأة دون زوج» 
أو فوح رائحة الخمر من فم رجل»ء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن القيم (؟هلاه) حيث قال: (وفي ذلك دليل 


.074 /9( البحر الزخار (0/"). (5) المبدع شرح المقنع‎ )١( 

(9') أخرجه أبن حبان في صحيحه (27174/7): الحديث رقم 2)7١١6(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (// )١‏ الحديث رقم .)١١015(‏ وابن ماجه في سننه (504/1) الحديث 
رقم .)51١١(‏ 

(5) تبيبن الحقائق شرح كنز الدقائق (05/ 07)» فتح القدير (6/ :)077١‏ رد المحتار على الدر 
المختار لابن عابدين (5/ .)04٠‏ 

() حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (9/ 09/7 شرح مختصر خليل 
للخرشي .)1١١/5(‏ 

(5) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (؟/5١٠).‏ 

(0) الكافي في فقه الإمام أحمد (7975/4). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
اورهظ والامموة ان لخت توص القيحة اتاد تالالد ال 101 01 0 


على صحة إقرار المكره إذا ظهر معه المال وأنه إذا عوقب على أن يقر 
بالمال المسروق» فأقر به وظهر عنده: قطعت عنده» وهذا هو الصواب 
بالك 

مستند الإجماع: ما روي عن ابن عمر: "أن رسول الله ككل قاتل أهل 
خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم» فغلب على الزرع والأرض والنخل» 
فصالحوه على أن يجلوا منهاء ولهم ما حملت ركابهم؛ ولرسول الله كي 
الصفراء والبيضاء»ء واشترط عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئاء فإن فعلوا 
فلا ذمة لهم ولا عهد فغيبوا مسكاً فيه مال وحلي لحبي بن أخطب كان 
احتمله معه إلى خيبرء حين أجليت النضيرء فقال رسول الله يك لعم حيبي 
بن أخطب: ما فعل مسك حيبي الذي جاء به من النضير؟ قال: أذهبته 
النفقات والحروب» قال العهد قريب» والمال أكثر من ذلك فدفعه 
رسول الله يكل إلى الزبير» فمسه بعذاب» وقد كان قبل ذلك دخل خربة» 
فقال: قد رأيت حيياً يطوف في خربة هاهنا. فذهبوا فطافواء فوجدوا 
المسك في الخربة. فقتل رسول الله يك ابني أبي الحقيق - وأحدهما زوج 
صفية - بالتكث الذي نكثوا)”"' . 

وجه الدلالة: أن فى ذلك دليل على صحة إقرار المكره إذا ظهرت 
البينة عليه. ْ 

جواز تعذيب من امتنع عن تسليم شيء يلزمه تسليمه وأنكر وجوده إذ 


غلب ظن الإمام كذبه» وذلك من نوع الساشة الع غ0 .: 


.)18/١( الطرق الحكمية لابن القيم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان فى صحيحه رقم (0149) وقال شعيب الارناؤط حديث صحيح 
الاسئاد 

(*) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار(8/ 08). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

--و تتتتتسسس ست اس اه سس سس سل 

الموانقون على نقل الإجماع : وافق الشوكانى ابن القيم فيما ذهب 
اليه بتقديم الفاعل على المفعول حتى لا يلتبس الفعل على القارئ لا سيما 
والقرينة الواحدة للتميز هى العلم بتاريخ الوفاة0". 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة المالكية”"'؛ والشافعية9, 
وشيخ الوسلام ابن تيمية 0ك حيث يرون عدم مشروعية الإكراه على الإقرار 
حتى ولو قامت الأمارات على صحته. 

دليل هذا القول: قوله تعالى : موقم أَغْتَدَئْ عط َاعْتَدُوأ عَكَهِ#4 البَقَرَة: 
4. وجه الدلالة: لأنه ضربه - أي المدعى 9 الذي تظهر عليه البينة 
- ظالماً له دون أن يجب عليه ضرب وهو عدوان©. 


ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: من أقر بعدما ضرب سوطا 


واحدا فهو كذاس9©. 


وجه الدلالة: إن لم يكن إلا إقراره فقط فليس بشيء, لأن أخذه 
بإقرار هذه صفته لم يوجبها قرآن» ولا سنة ) ولا إجما 2 وقد صح تحريم 
بشرته ودمه . 


النتيحة : عدم تحقق ما نقل من الإجماع على مشروعية الإكراه على 
الإقرار إذا قامت أمارات على صحته وذلك لوجود المخالف. 


)١(‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار(08/8). 

(5) المدونة (658/84). (9) الأم .)١١9/80(‏ 

(4) مجموع الفتاوى (080845/7. (5) المحلى بالآثار (؟5١/328).‏ 
© مصنف أبي شيبة (5/ 489) الحديث رقم (051040). 

0) المحلى بالآثار .02/١5(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
مل ل ا ل ل 2 اح 


الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: 
فإنى لأحمد الله الذى أعان على كتابة هذا الجهد» ويسر تدوين هذه 
الأطروحة» فهو أهل المي والغناء والشكر. وبعد أن تفيأنا ظلال هذا 
البحة» وتنقلنا فيه بين أقوال أهل العلم» واقتطفنا من ثمار علمهم؛ 
ونهلنا من معين فكرهمء تأكد لدينا أن البحث في مسائل الإجماع من أهم 
ف ينبغي أن تصرف فيه جهود العلماء لا سيما القضاة والمتصدرون للفتوى 
وطلبة العلم الشرعي» فهو أصل من أصول أدلة الشرع» وهو المرجع في 
حسم كثير من المسائل والاحكامء ولذلك كانت معرفة الفقيه وطالب 
العلم بالاجماعات» وتتبع مضامينها في كتب العلم في مرتبة الضرورة. . 
ثم ها هو نتاج هذا البحث ألخصه في هذه الخاتمة» فقد استفدت من 
خلال التنقل بين رياضه عدة أمور منها : 
-١‏ أن الإجماع عند الأصوليين: هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد وه 
في عصر من العصور بعد وفاته على حكم شرعي. 
؟- أن الإجماع حجة شرعية ودليل يستند إليه في استنباط الأحكام 
الشرعية. 
“- أن مخالفة العالم المعتبر تخرم الإجماعء إلا إذا كانت المخالفة 
شاذة» فيها مصادمة للنصوص الظاهرة» فهذه لا تخرم الإجماعء 
ويعتبر الإجماع متحققا. 
- أن كثيراً من المسائل التي حكي فيها الإجماع تبين بعد البحث أن 
الإجماع فيها لا يصحء وأن الحكم بالإجماع في المسألة ليس على 
إطلاقه» فبعض العلماء يطلق الاجماع ويريد به إجماع المذهب» 


حو مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
وهَذا كرا ما تجدة.غدد الحتفية: وبعضهم يعكس ذلك فيحكي 
الإتفاق ومراده الإجماع وهذا يظهر عند تتبع عبارات ابن رشد وابن 
حزم رحمهما الله. 

8 “أن أسلوت العلماء رحمهم الله يختلف في التعبير عن الإجماع. 
فمنهم من يعبر عنه بلفظ الإجماع. ومنهم من يعبر بالاتفاق. ومنهم 
من يعبر بنفي الخلاف. وهنا يأتي دور الباحث وطالب العلم في 
التأكد من حقيقة الإجماع. وذلك بالنظر في كتب أهل العلم والتأكد 
من سلامة الإجماع. 


5- أن ابن حزم وابن رشد رحمهما الله أشهر من يعبر عن الإجماع بلفظ 
الاتفاق وربما يعكس ابن رشدء فيعبر عن الاتفاق بالاتفاق 
المذهبي. ولذلك تم الرجوع الى بداية المجتهد لابن رشد» وتمت 
المقارنة بين المحلى وبين مراتب الإجماع لابن حزم. فظهر لي أن 
ابن حزم لم يعتن بحكاية الاجماع في المحلى مثل عنايته 
بالمراتب. . 

لا- أن هناك كثير من العلماء يحكي اجماعات ابن المنذرء وممن رأيته 
ينقل عنه كثيراء ابن قدامة في المغنيء وابن القطان في الاقناع. 
والنووي في المجموع. 
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-١‏ الحرص على إخراج هذا المشروع الناجح والذي تبناه القسم 
مشكورا للمكتبات وطلبة العلم» وذلك من خلال موسوعة تتضمن 
جميع البحوث التي قدمت في هذا المشروع في جميع أبواب الفقه؛ 
فهي بلا شك ستكون إضافة علمية جبارة للمكتبة الإسلامية. 

؟- محاولة استقصاء المسائل المتعلقة بالأبواب الخاصة بالقضاء 
وجمعها في مكان واحد وتعميمها على الجهات المساندة للقضاء 
والقضاة ليسهل على المنتسبين للقضاء الرجوع إليها وكذلك الأبواب 
الأخرى كل فيما يخصه. 

و تشجيع هذه اللجنة الموفقة لتبني مشروعات أخرى مثل هذا 
المشروع» لتسهم في خدمة العلم وأهله. 
وفي الختام أسأل الله تعالى أن يوفقنا لخيري الدنيا والآخرة» كان 

هذا جهد المقل» فما كان فيه من صواب فمن الله وحدهء فله جزيل 

الحمد وعظيم الشكرء وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطانء والله 
ورسوله متها بريفان» وأعوذ بالله وألوذ به من تعمد الخطاءء وأسأله سبحانه 
أن يغفر الزلل» وأن يرزقنا صدق الإخلاص له»ء وأن يقينا شر أنفسنا 

والشيطان. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين»؛ 
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ذ 1 
ل شخ فهرس المراجع والمصادر 83, 
.١‏ 


القرآن الكريم. 

الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة: للوزير يحيى بن محمد بن 
هبيرة» تحقيق : محمد محمد شتاء ط. مكتبة العبيكان - الرياض» 
الأولى 8577اه 

الإجماع في الشريعة الإسلامية: لعلي عبدالرزاق» ط. دار الفكر 
العربي. 

الإجماع: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذرء تحقيق : د. أبو حماد 
صغير أحمد حنيف» ط. مكتبة مكة الثقافية - الإمارات» الرابعة 
6ه 

الإجماع: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذرء تحقيق : د. فؤاد 
عبدالمنعم أحمد» ط. دار المسلم» الأولى 576١ه.‏ 

الإجماع؛ حقيقته - أركانه - شروطه - إمكانه - حجيته - بعض 
أحكامه: د.يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين» ط. مكتبة الرشد» 
الأولى 579١ه.‏ 

إجماعات ابن عبدالبر فى العبادات: لعبدا لله بن مبارك آل سيف». ط. 
دار طيبة» الأولى 00 


الأحكام السلطانية والولايات الدينية: لأبي الحسن علي بن محمد 


المارردي» تحقيق: د.أحمد مبارك البغدادي» ط. دار ابن قتيبة» 
الكويت» الأولى 9٠5١ه.‏ 

أحكام القرآن: لأحمد بن علي الرازي الجصاصء» تحقيق: محمد 
الصادق قمحاوي. ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت 5580١هه.‏ 
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أحكام أهل الذمة: لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» 
تحقيق: يوسف البكري» وشاكر العاروري» ط. رمادي للنشرء الأولى 
امهم 

الظاهري. تحقيق: إحسان عباس» ط. دار الآفاق الجديدة - بيروت. 
الإحكام في أصول الأحكام: لعلي بن محمدالآمديء 
تحقيق : عبدالرزاق عفيفي» ط. دار الصميعي» الأولى 575١ه.‏ 

إحياء علوم الدين: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي؛ ط. دار 
الشعب - القاهرة. 

اختلاف العلماء: لمحمد بن نصر المروزي» تحقيق: السيد صبحي 
السامرائي» ط. عالم الكتبء, الأولى 556١ه‏ 

الإجماع لأبي بكر بن محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تحقيق 
أبو حماد صغير أحمد ابن محمد حنيف؛ دار عالم الكتب» الرياض» 
الطبعة الأولى» 5754١ه/‏ 7١٠1م.‏ 

الاجماعات الواردة فى الفرائض. زايد الوصابىءدار الاثار» الطبعة 
الأولى. ْ ْ 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» ترتيب الأمير علاء الدين علي بن 
بلبان الفارسي» تقديم كمال يوسف الحوت. دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» عام /501اه/ 1941م. 

إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد سليمان بن خلف 
الباجي» تحقيق عبد المجيد تركي, دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الأولى» /01٠5١ه/‏ 1987م. 

أحكام القرآن للإمام عماد الدين بن محمد الطبري» المعروف بإلكيا 
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الهراس ٠»‏ تحقيق : موسى محمد علي والدكتور عزت علي عيد عطية؛ 
دار الكتب الحديثة. 


تحقيق : على محمد البجادي» دار المعرفة» بيروت. 

أحكام أهل الذمة للعلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية» تحقيق الدكتور صبحي الصالحء دار العلم 
للملايين» بيروت» الطبعة الثانية» ١1551١ه/1941ام‏ 

الإحكام في أصول الأحكام للحافظ أبي محمد علي بن حزم الأندلسي 
الظاهري» تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكرء الناشر: زكريا علي 
يوسف, مطبعة العاصمة» القاهرة» الطبعة الثانية. 

الإحكام في أصول الأحكام للعلامة على بن محمد الآمدي» تعليق 
الشيخ عبد الرزاق عفيفي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 
اه 

اختلاف العلماء للإمام أبي عبدالله محمد بن ناصر المرزوي» تحقيق 
السيد صبحي السامرائي» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثانية 5٠5١ه‏ 
/ 1945 م. 

الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ اختارها 
العلامة الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي 
الدمشقي» تحقيق محمد حامد فقي» الناشر دار المعرفة للطباعة 
والنشر - بيروت - لبنان توزيع دار الباز للنشر والتوزيع عباس أحمد 
الباز - مكة المكرمة. 

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية النميري» تأليف برهان الدين إبراهيم 
بن الشيخ شمس الدين محمد ابن قيم الجوزية - تقديم ونشر بكر بن 
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عبدالله أبو زيد - توزيع مكتبة الرشد - الرياض - مطابع دار الهلال 
للاأوفست». الرياض الطبعة الأولى عام 407١ه.‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للعلامة محمد بن 
علي الشوكاني. وبهامشه شرح الشيخ احمد بن قاسم العبادي الشافعي 
على شرح جلال الدين محمد بن أحمد المحلى الشافعي على الورقات 
في الأضول لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي» 
دار المعرفة» بيروت لبنان . 

إرشاد أولي النهي لدقائق المنتهى (حاشية على منتهى الإرادات) 
للعلامة الشيخ منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي الحنبلي: 
تحقيق : الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» دار خضر للطباعة 
البق والتوزيع» بيروت» لبنان. الطبعة الأولى ١0ه/‏ ١٠٠6م‏ 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني بإشراف محمد زهير الشاويش» نشر كلية الشريعة بجامعة 
الإهام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الأولى. 84م/ 1997م. 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمئه 
الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصارء 
للحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالله ابن عبد البر النمري الأندلسي» 
تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي. دار قتيبة» دمشق» ودار 
الوعي» القاهرة» الطعة الأرلن: 5ه/ م. 

الاستيعاب في أسماء الأصحاب للحافظ ابن عبد البر (انظر: 
الا 7 ظ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين ابن الأثير أبي الحسن علي بن 
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محمد الجزري» تحقيق محمد إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور» 
طبعة الشعب» مجلة كتاب الشعب. 

أسنى المطالب شرح دليل الطالب؛ زكريا بن محمد بن زكريا 
الأنصاري الشافعي» دراسة وتحقيق محمد محمد تامر» دار الكتب 
العلمية» لبنان» الطبعة الثانية ١١١5م.‏ 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» للإمام الحافظ جلال 
الدين عبد الرحمن السيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى "٠٠5١اه/‏ 1987م. ْ 

الإشراف على نكت مسائل الخلاف» القاضي أبو محمد عبد الوهاب 
بن علي بن نصر البغدادي المالكي» تقديم وتخريج: الحبيب بن 
طاهرء دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى ١57١اه‏ 
/ممم. 

الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي ابن 
حجر العسقلاني» ومعه الإستيعاب في أسماء الأصحاب للحافظ أبي 
عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر القرطبي المالكي» دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة» لأبي 
المظفر منصور ابن محمد بن عبد الجبار السمعاني التميمي المروزي؛ 
تحقيق : الدكتور نايف بن نافع العمري» دار المنارء القاهرة» الطبعة 
الأولى» 7١51١ه/‏ 1987 م. 

الأصل المعروف بالمبسوط للإمام محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق 
الأستاذ أبو الوفا الأفغاني» مطبعة دار القرآن» كراتشي - نشر إدارة 
القرآن للعلوم الإسلامية - كراتشي - باكستان. 
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أصول مذهب الإمام أحمد - دراسة أصولية مقارنة للدكتور عبد الله بن 
5ه/ 1495م 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تأليف الشيخ محمد الأمين بن 
محمد المختار الشنقيطى وثتمته لتلميذه عطيه محمد سالم» دار إحياء 
التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي - بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى. /1 4 اه/ 19947م. 

الأعلام, قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين» لخير الدين الزركلي. دار العلم للملايين» 
بيروتك »© الطبعة الخامسة» امم. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين للعلامة شمس الين أبي عبد الله 
مكتبة الكليات الأزهرية» شركة الطباعة الفنية المتحدة» 88١ه‏ / 
4م 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان للإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية» تحقيق محمد حامد الفقى» مكتبة الرياض الحديثة. 
الرياض. 

الإفصاح عن معاني الصحاح للفقيه الوزير عون الدين أبي المظفر 
يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي» تحقيق الدكتور: محمد يعقوب 
طالب عبيدي »2 مركز فجر للطباعة والتسشر: القاهرة. الطبعة الأولى» 
اه 

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل للشيخ أبي النجا شرف الدين 
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المكتبة التجارية الكبرى» مصرء الطبعة المصرية بالأزهر. 

الإقناع في مسائل الإجماع؛ أبي الحسن علي بن القطان» دراسة 
وتحقيق الدكتور فاروق حمادة» دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى 
1 آم 

الإلمام بأحاديث الأحكام» للقاضي تقي الدين أبي الفتح محمد بن 
على المصري» المعروف بابن دقيق العيد» تحقيق حسين إسماعيل 
الجملء دار المعراج الدولية للنشرء الرياض» الطبعة الأولى» 
64 ه/ 1945م 

الأمء للإمام محمد بن إدريس الشافعي؛ وبهامشه مختصر المزني 
الشافعي» طبعة دار الشعب عام 784١ه‏ / 197148م. 

الانتصار في المسائل الكبار على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للعلامة 
أبي الخطاب محفوظ ابن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي» تحقيق 
الدكتور سليمان بن عبد الله العمير» الناشر : مكتبة العبيكان» الرياض» 
الطبعة الأولى عام 517١ه/‏ 1191 م. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل 
أحمد بن حنبل للعلامة علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان 
المراودي» تحقيق محمد حامد فقي - مكتبة السنة المحمدية - توزيع 
مكتبة ابن تيمية - القاهرة - الطبعة الأولى عام 19/5١ه‏ / 11609م. 
أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء للشيخ قاسم 
القونوي» تحقيق الدكتور أحمد بن عبد الرحمن الكبيسي» الناشر دار 
الوفاء للنشر والتوزيعء جدة» طبع مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
الطبعة الثانيق» /1٠5١ه/‏ /9/1١م.‏ 

الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف للإمام أبي بكر محمد بن 
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إبراهيم بن المنذر النيسابوري, تحقيق : الدكتور أبي حماد صغير أحمد 
بن محمد بن حنيف» دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة 
الأولى. 06ه/ 86وام. 

207 إيثار الإنصاف في آثار الخلاف» لسبط ابن الجوزي» تحقيق ناصر 
العلي الناصر الخليفي» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع 
والترجمة؛ طبع بدار المدينة للطباعة والنشرء القاهرة» الطبعة الأولى 
4 هه/ 40وام. 

4. البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلامة زين الدين ابن نجيم الحنفي» 
التا دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» الطبعة الثانية. 

60. بداية المجتهد ونهاية المقتصد للحافظ أبي الوليد محمد بن أحمد بن 
محمد ابن رشد القرطبي» المكتبة التجارية الكبرى - مصر. 

5. البداية والنهاية للحافظ أبي الفداء ابن كثير الدمشقي. بتحقيق الدكتور 
أبو ملحم والدكتور علي نجيب عطوي والاشائلة: فؤاد السيد ومهدي 
ناصر الدين وعل يعبد الستار - دار الريان للتراث - القاهرة -مصر - 
الطبعة الأولى 4ه/ 1988 م. 

0 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاساني الحنفي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية عام 
1ه/ 8و١‏ م. 

4. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاساني الحنفي» تحقيق علي محمد معوض» وعادل عبدالموجود. 
ان القت العلمية: بيروت» الطبعة الأول عام 518١ه/‏ 19884 م. 

48. بلغة الساغب وبغية الراغب» للشيخ فخر الدين أبي عبد الله محمد أبي 
القاسم محمد بن الخضر ابن تيمية» تحقيق الشيخ بكر عبدالله أبو زيد. 
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تقديم معالي الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة.؛ دار العاصمة؛ 
الرياضء الطبعة الأولى» /١١5١ه/‏ 1991م. 

بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للشيخ أحمد بن 
محمد الصاوي المالكي على الشرح الصغير لشيخ أحمد بن محمد بن 
أحمد الدردير» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصرء الطبعة الأخيرة» ؟/ا١اه/‏ 1107م. 

بلوغ المرام من أدلة الأحكامء للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق 
محمد حامد فقي» دار الفكر للطباعة والنشر. : 
البناية في شرح الهداية لأبي محمد محمود بن أحمد العيني» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - الطبعة الثانية؛ ١١ه/‏ 
ام. 

البيان في مذهب الإمام الشافعي شرح المهذب كاملا والفقه المقارن 
لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني الشافعي اليمني» 
اعتنى به قاسم محمد النوري - دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع. 
التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول للشيخ أبي الطيت 
صديق بن حسن القنوجي» بتصحيح وتعليق عبد الحكيم شرف الدين» 
دار اقرأ» بيروت»ء لبنان» الطبعة الثانيق» 5 55١ه/‏ 1185ام. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للحافظ المؤرخ شمس 
الدين محمد بن أحمد ابن عثمان الذهبي» تحقيق الدكتور عمر عبد 
السلام تدمري» الناشر: دار الكتاب 59 بيروت» الطبعة الأولى؛ 
/51١ه/‏ 1941م. 

تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري) للإمام محمد جرير الطبري» 


اح حك انو الفضل إبراهيم » دار سويدان» بيروت. 


0 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ووو سبي 2 ع لواب خض والشهادات والاقرار 


7. تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي»؛ دار 
الكتاب العربي» بيروث. 

4. التبصرة ة قي أصول الفقهء للشيخ أبي | إسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف الفيروزأبادي الشيرازي» تحقيق الدكتور محمد هيتوء دار 
الفكر. 

. تبين الحقائق شرح كنز الدقائق للعلامة فخر الدين عثمان بن علي 
الزيلعي الحنفي» وبهامشه حاشية الشيخ الشلبي» دار االكتاب العربي» 
الطبعة الثانية. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن علي بن محجن البارعي» فخر 
الدين الزيلعي الحنفي؛ ومعه حاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن 
أحمد السَُّلْبِيٌء الناشر : المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق. القاهرة, 
الطبعة: الأولى. ١ه‏ 

:0 التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية 
للشيخ كمال الدين محمد ابن عبد الواحد بن عبد الحميد» الشهير بابن 
الهمام الإسكندري الحنفي؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء 
هم 

.١‏ تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي, دار الكتب العلمية» بيروت» 
طكء عام 550١ه.‏ 

/. تحفة المودود بأحكام المولود للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية. تحقيق عبد المنعم العاني, دار الكتب العلمية» 
بيروت. الطبعة الأولى. 507١ه/‏ 1987م. 

بف التحقيق في مسائل الخلاف للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي 
الجوزي» ومعه تنقيح التحقيق للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن 
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عثمان الذهبي» تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي » دار الوعي 
العربى» القاهرة» مكتبة ابن عبد البر» دمشق» الطبعة الأولى» 
89 ه/ 1ام. 

تراتيه المدارك وتريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» للقاضي 
عياض بن موسى السبتي» تعليق محمد بن تاويت الطبخي» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» الرباط. 
و0 
(انظر: د اناري 


00 د اعفدم الدكتور حسيق ابد 0 النقفانية دار د 


الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 5*8١ه/‏ 1941ام. 


تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل للإمام أبي محمد الحسين بن 


مسعود الفراء البغوي الشافعي» تحقيق خالد عبد الرحمن العك 
ومروان سوراء دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» لا٠5١ه/‏ 
/41ام. 

تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثيرء تحقيق الدكتور حكمت بشير 
ياسين »دار ابن الجوزي»الرياض» الطبعة الأولى» 417١‏ اه 

تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير» دار الدعوة» مؤسسة ثقافية 
للتأليف والطباعة والنشر والتوزيع» استانبول» تركياء توزيع مكتبة 
الحرمين بالرياض. 

تقريب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيف» نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة» دار 
المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» 7906١ه‏ / 
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04/6 ام. 


تقرير القواعد وتحرير الفوائد» للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن ابن 
رجب الحنبلي» دار ابن عفان؛ الخبرء الطبعة الأولى /:١519‏ 
4م 
التلقين في الفقه المالكي للقاضي عبد الوهاب البغدادي» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» 517١ه/‏ 1997م. 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي» تحقيق: محمد 
حسن هيتوء مؤسسة الرسالة. ط 7. ١٠5١ه.‏ 
الحو ااي لمرلا من العا روا ابيا وى الفط اا و 
يوسف بن عبدالله ابن عبد البر النمري القرطبي» تحقيق الأستاذ 
مصطفى بن أحمد العلوي. رد 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» الطبعة الثالئة 
15ه/ 1988م 

تنقيح التحقيق في احاح اتاد اللتماتق تمن الاين متعم زر 
0 تحقيق : الدكتور عامر حسن صبري» 
نشر وتوزيع المكتبة الحديثة بالإمارات العربية المتحدة؛ الطبعة 
الأولى. 49هل/ 1984م. 
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع في فقه إمام السنة حمد بن 
حنبل الشيباني» للشيخ علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان 
المرداوي» المكتبة السلفية ومطبعتهاء القاهرة» الطبعة الثانية» 
لاه 
تنور المقالة في حل ألفاظ الرسالة» وهو شرح أبي عبدالله محمد بن 
إبراهيم التتائي المالكي» على الرسالة لأبي محمد عبدالله بن عبد 
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سماخ طخس اساق اخغص خف صسصحطضا" ١‏ دوا 


الطبعة الأولى. 94٠5١ه/‏ 19948م. 


شرف النووي» دار الكتب العلمية - بيروت - إدارة الطبعة المنيرية. 

القاسم القيرواني» تحقيق محمد الأمين ولد سالم بن الشيخ» راجعه 
الدكتور أحمد بن علي الأزرق» دار البحوث للدراسات الإسلامية 
وإحياء التراث» الإمارات» دبى» الطبعة الأولى» ١٠57١اه/‏ 114194م. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام» للشيخ عبدالله بن عبد الرحمن 


: البسام» دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» هيئة الإغاثة الإسلامية» 


جدة» الطبعة الأولى» ١51١اه/‏ 1997م. 
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
البسام» يطلب من مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة بمكة المكرمة» الطبعة 
العالئة» 97١ه‏ / 00 
المكتية الثقافية» بيروت. 

مع الأصول في أحاديث الرسول» للإمام مجد الدين أبي السعادات 
ل تحقيق عبد القادر الأرناؤوط» 
نشر وتوزيع مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان. 
الطبري» دار الفكر» بيروت» 6١ه/‏ 4ام. 
رك اول ا ” -19/4١ه)‏ بت 0 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
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دار الي 

الكبير للعلامة 0 ل اللكوني: نشر إدارة القرآن ٠‏ 
والعلوم الإسلامية» كراتشىء باكستان. ٠‏ 
للومام زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن 
رجب الحنبلى البغدادي. دار المعرفة. بيرووت. 

الجامع في أحادث وآثار الفرائضء زايد الوصابيء دار الآثار 
صنعاء» الطبعة الأولى 1478ه//1٠1م.‏ 

تحقيق الدكتور عبدالله التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 
ا 


. الجوهر النضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد تأليف الإمام 


اعللامة المحدث يوسف ابن الحسن بن عبد الهادي الدمشقى 
الصالحي الحنبلي المعروف بابن المبرد» تحقيق الدكتور عبد الرحمن 
بن سليمان العثيمين» الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة» مطبعة 
المدني» القاهرة» الطبعة الأولى» /01 اه / 198م. 
الجوهر النقي لإبن التركماني بذيل السنن الكبرى للبيهقي (انظر: السئن 
0 

: شية الخرشي على مختصر خليل للإمام محمد بن عبد الله الخرشي 
لكر ريو سد رب تحقيق : 
الشيخ زكريا عمرات» نشر دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى. /111اه/ 1591م 


.٠6١ 


5ل. 


.٠١١ا/‎ 
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.٠6* 


حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعلامة شمس الدين محمد عرفة 
على الشرح الكبس لأيي البركات سيدي أحمد الدردير» وبهامشه 
تقريرات الشيخ محمد عليش» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي 
الحلبي وشركاءه. 

حاشية الروض المربع شرح زاد المستتقع للشيخ عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي؛ الطبعة الثانية» 7٠5١ه.‏ 


٠.‏ الحاوي في آثار الطحاوي» للحافظ محي الدين أبي محمد عبد القادر 


بن محمد بن أبي الوفا القرشي الحنفي» تحقيق تحقيق : السيد يوسف أحمد» 
منشورات أحمد علي بيضون» فار الكتب العلمية: بيروت» ط 2١‏ 
89 ه/ 1144م. 

الحجة على أهل المدينة للإمام محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق 
العلامة مهدي ابن حسن الكيلاني القادري» عالم الكتب» الطبعة 
الغالعت, 4٠7‏ ١ه‏ / *1947م. 

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ء للشيخ سيف الدين أبي بكر 
محمد بن أحمد الشاشي القفال» بتحقيق الدكتور ياسين بن أحمد 
إبراهم درادكه؛ مكتبة الرسالة الحيثة» عمان» الأردن» الطبعة الأولى» 
1م 


. حلية الفقهاء لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» تحقيق 


الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي» الشركة المتحدة للتوزيع» 
بيروت » الطبعة الأولى» *.٠ةاه/‏ 147ام. 


. حواشي ابن قندس على كتاب الفروع لأبن مفلح للشيخ تقي الدين أبي 


دكتوراه» من إعداد / صالح بن عبد الرحمن بنصالح الفوزان» 
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ك4 0 يي "لاا 


الجامعة الإسلامية. ' 

حواشي التنقيح في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» للعلامة 
شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد بن يحيى الجردي - دار المنار 
للطبع والنشر والتوزيع. القاهرة» الطبعة الأولى» 1ه/ 1997م. 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» للحافظ شهاب الدين أحمد بن 
علي ابن حجر العسقلاني؛ دار الجيل» بيروت. 

الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: الدكتور 
محمد حجيء دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» الطبعة الأولى؛ 
4م. ١ ١‏ 

ذيل تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي ضمن مجموع (انظر: الجامع لسيرة 
شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون). 

الذيل على طبقات الحنابلة للحافظ زين الدين أبي فرج عبد الرحمن 
ابن شهاب الدين أحمد (ابن رجب الحنبلي)» دار المعرفة للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروتء لبنان. 


. رحمة الأمة في اختلاف الأئمة للشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد 


الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي» شركة مكتبة ومطبعة المصطفى 
البابي الحلبي» مصر». الطبعة الثانية» 8ه /51وام. 

رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» القاضي الصفدي» تحقيق الدكتور 
حمدي الشيخ. دار اليقين القاهرة مصرء الطبعة الأولى ١57١ه/‏ 
كام | 

رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام 
الأعظم أبي حنيفة» المعروف (بحاشية ابن عابدين)» دار إحياء التراث 
العربي» بيرووت. 
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مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ك4 0 
ملكتت 575752839121ي2573 02 52 2_0 بح 


. رسالة القياس لابن تيمية ضمن المجموع المسمى القياس في الشرع 

الإسلامي» تحقيق لجنة إحياء التراث العربي» منشورات دار الآفاق 

الجديدة» بيروت» الطبعة الخامسة» 557١ه/‏ 1987م. 

الرسالة» للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق الشيخ أحمد محمد 

شاكر» بيروت - دار الكتب العلمية» (د. ت). 

الروض المربع شرح زاد المستنقع» تحقيق : : الدكتور عبد الله الطيار» 

والدكتور إبراهيم الغصن, والدكتور خالد المشيقح؛ وخخرج أحاديثه 

الدكتور عبد الله الغصنء دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى» 

اه 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» للإمام محبي الدين يحيى بن شرف 

النووي» المكتب الإسلامي» بيروتء» الطبعة الثانية عام 508١اه/‏ 

06ام. 

رؤوس المسائل (المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية) للعلامة جار 
لله أب بي قاسم محمود بن عمر الزمخشريء دراسة وتحقيق عبد الله بن 

نذير أحمدء دار البشائر الإسلامية» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» 

/ا5اه/ /1 ام. 


رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء ء للفقيه أبى المواهمب 
الحسين بن محمد العكبري الحنبلي» تحقيق: الدكتور الوم كذ 
الخشلانء دار إشبيلياء للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى؛ 
١0ه/‏ ا٠6آم.‏ 

رؤوس المسائل في الخلاف على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل 
للشيخ أبي جعفر عبد الخالق بن عيسى الهاشمي» تحقيق معالي 
الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» مكتبة النهضة الحديثة» مكة 
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مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ل ل سات 


المكرمة. دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. الطبعة 
الأولى» 1١ه/‏ آم 

زاد المسير في علم التفسير للإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن 
بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي. المكتب الإسلامي» 
بيروت. الطبعة الرابعة. /ا٠5١ه/‏ 41و ام. 


زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن قيم الجوزية» تحقيق شعيب 


الارناقوط: وعبد القادر الأرنؤوط. موؤسسهة ة الرسالة. بيروت» مكتبة 


المنار الإسلامية» الكويتء. الطبعة الخامسة عشر عام /١ه/‏ 
/41ة ام. 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام. للعلامة محمد الأمير ظ 
الصنعاني» تعليق محمد محرز حسن سلامة» مطبوعات جامعة الإمام 

محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الثالثة, 68٠5١اه.‏ 

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» تأليف: محمد بن عبد الله بن 
حميد النجدي ثم المكي» تحقيق: بكر بن عبد الله أبو زيد» والدكتور 
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع. بيروت» الطبعة الأولى. 15١ه/‏ 11م 

السلسبيل في معرفة الدليل» حاشية على زاد المستنقع» للشيخ صالح 
ابن إبرا هيم البليهي» »مطابع دار الهلال للأوفست. الرياضء. الطبعة 

الثالئة» ١1٠5١اه.‏ ْ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء تأليف : الشيخ 
المحدث محمد ناصر الدين الألبانى» طبعة المكتب الإسلامي. 
دمشق . بيروت»: الطبعة الثانية. 8م / 4ام. 


سئن ابن ماجة» 5 عبدالله محمد بن يزيد القزويني» حكم على 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 4 
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أحاديثئه وآثاره وعلق عليه المحدث محمد ناصر الدين الألباني» .. 
واعتنى به مشهور بن حسن سليمان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 
الرياض» الطبعة الأولى» (د- ت) . 

بج وكاب لاخطائط أل غيل الكتف د وز قي؟ إحقق 
نصوصهء ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي عام 6-ه/!ا19ام. 

تن أب داود للومام الحافظ أبى داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
الأزدي» ٠١ ١‏ 11/6ه ومعه 56 معالم السنن للخطابيء إعداد 
وتعليق : عزت عبيد الدعاس» نشر وتوزيع محمد علي السيد»ء حمص» 
الطبعة الأولى 848١ه/1959م.‏ 
سنن أب داؤة:"سلينان بن الأشتعث السجسساتي»: حك على أحاذيثة 
وآثاره وعلق عليه المحدث محمد ناصر الدين الألباني» واعتنى به 
مشهور بن حسن سليمان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» 
الطبعة الأولى» (د- ت) . 
سئن الترمذي» للحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» حكم على 
أحاديثه وآثاره وعلق عليه المحدث محمد ناصر الدين الألباني: 
واعتنى به مشهور بن حسن سليمان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 
الرياض» الطبعة الأولى» (د- ت) . 
سئن الداراقطني للإمام الحافظ علي بن عمر الداراقطني» وبذيله 
التعليق المغنى على الداراقطنى للمحدث العلامة أبي الطيب شمس 
الحق العظيم بالق تحقيق : ليذ عبد الله هاشم 57 المدني» دار 
المحاسن للطباعة» القاهرة» 185١ه/‏ 1955م. 
سنن الدارقطني» لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي 
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مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
لل لل ا اط م 


الدارقطني» ومؤلف التعليق: محمد شمس الحق العظيم آبادي. 


مؤسسة الرسالة. بيروكث» 4 اهلة١٠1م.‏ 


سنن الدارمي لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. تحقيق : 


السيد عبد الله هاشم المدني؛ الناشر: حديث أكادمي نشاط آباد / 


فيصل آباد باكستان» توزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء ‏ 
والدعوة والإرشاد. . ١ه/1985م.‏ 


السنن الكبرى للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي وفي ذيله 
الجوهر النقي للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني: 
المشهور بابن التركماني» ويليه فهرس الأحاديث. إعداد: الدكتور 


٠‏ 1 دار المعرفة. تروت » ليتان. 
.١5‏ 


ا ا ل ا الناكء 
مكتب المطبوعات الإسلامية بحلبء الطبعة الثالثة المفهرسة» بيروت 
69 ه/ 1988م. قامت بطباعته وإخراجه دار البشائر الإسلامية 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 

سئن النسائي » لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب» حكم على أحاديثه 
وآثاره وعلق عليه المحدث محمد ناصر الدين الألباني» واعتنى به 
مشهور بن حسن سليمان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» 
الطبعة الأولى» (د-دت). 

المكي» تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمىء دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» 06 ه/ 1986م. 

سير أعلام النبلاء» للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 


.١1 


.١65 


. ١617 


.١14 


.١48 


.١16 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
اٍلسبببنبنيبيببب بيب ب ب ب ب بيب ب د حت 


الذهبي» تحقيق: حسين الأسدء وتقديم الدكتور بشار عواد معروف»» 
بإشراف : شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة 
5ه/ 1985م. 1 
السيرة النبوية لابن هشام أبي محمد عبد الملك بن هشام المعافري» 
تعليق طه عبد الرءوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية» المطبعة الفنية 
للطبع والنشر والتجليد. 


. شذارات الذهب في أخبار من ذهب للمؤرخ الفقيه الأديب أبي الفلاح 


عبد الحي ابن العماد الحنبلي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك وهو شرح سيدي محمد 
الزرقاني على صحيح الموطأ للإمام مالك بن أنسء دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد 
بن حنبل» للشيخ شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري 
الحنبلي» بتحقيق الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين» 
طبع بشركة العبيكان للطباعة والنشرء الرياض. ٠‏ 

شرح العمدة في الفقه لابن تيمية» كتاب الطهارة» تحقيق: الدكتور 
سعود بن صالح العطيشانء مكتبة العبيكان بالرياض» الطبعة الأولى» 
اه / 199م. 

شرح العمدة لابن تيمية» كتاب الصلاة» تحقيق: الدكتور خالد بن 
علي المشيقح» دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى» 
4ه/14917م. 

الشرح الكبير للإمام شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر 
محمد ابن أحمد ابن قدامة المقدسي» جامعة الإمام محمد بن سعود 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ةليبتت لت م لواش مهادت وال قيار 
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الإسلامية. كلية الشريعة. لباقي 

شرح الكوكب المنير» المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر 
شرح المختصر فى أصول الفقهء ا 
الفتوحى الحنبلى» المعروف بابن النجار» تحقيق : الدكتور محمد 
الرحيلي والدكتور نزيه حماد. دار الفكر بدمشق. 5٠5١ه/‏ 1987م, 
من منشورات جامعة أم القرى. 

الشرح الممتع على زاد المستنقع للشيخ محمد بن صالح العثيمين» 
تحقيق الدكتور سليمان ابن عبد الله أبا الخيل والدكتور خالد بن علي 
ال ارا ار الرياض. الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 
الهمام الحنفي» مع تكلته نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار 
لقاضى زاده على الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني» في الفقه 
على مذهب الإمام أبي حنيفة» وبهامشه شرح العناية على الهداية 
للبابرتي وحاشية المحقق سعد الدين عيسى المعروف بسعدي جلبي» 
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» مصرء الطبعة الأولى. 6١1١اه‏ 
شرح مختصر الروضة للعلامة نجيم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد 
القوي الطوفى» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
الطبعة الثانية» 519١ه/‏ 19948م. 

الطحاوي الحنفي» تحقيق محمد زهري النجارء دار الكتب العلمية» 
بيروت؛ الطبعة الأولى» 1744ه / 19174م. 

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى للعلامة 
منصور بن يونس ابن إدريس البهوتي. عالم الكتب» بيروثت » الطبعة 
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الأولى» 5١51١ه/‏ 1997م. 

شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل؛ للشيخ محمد عليش» 
وبهامشه حاشية تسهيل منح الجليل» دار صادر. 

الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي» تحقيق 
محمد عفيف الزعبي» دار المطبوعات الحديثة» جدة» الطبعة الثانية» 
15ه/ 1985م. 


. صحيح ابن خزيمة للحافظ أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 


النيسابوري» تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي» المكتب 


الإسلامى. 
. صحيح البخاري» لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 


المغيرة البخاري» إشراف ومراجعة الشيخ صالح آل الشيخ» دار 
السلام» الرياض» الطبعة الثانية» هم ١٠٠1آم.‏ 


. صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) تأليف محمد بن ناصر 


الدين الألباني - أشرف على طبعه زهير الشاويش» المكتب الإسلامي 
ببيروت ودمشق» الطبعة الثانيق» 5٠5١ه/‏ 65ام. 

صحيح سئن ابن ماجه» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتب 
التربية العربي لدول الخليج؛ المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الأولى» /1٠15ه/1985م.‏ 

صحيح سنن أبي داود باختصار السند» للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتب التربية العربي لدول الخليج» الرياض» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 94٠5١ه/‏ 1144م. 

صحيح سنن الترمذي باختصار السند» للشيخ ناصر الدين الألباني» 
مكتب التربية العربي لدول الخليج» الرياض» المكتب الإسلامي ؛ 
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مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ل تن 


بيروت؛ الطبعة الأولى. 8٠5١ه/‏ 1988م. 

صحيح مسلم للإمام أبي بي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر وتوزيع: رئا 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة ا 
السعودية. ٠٠5١ه/‏ ٠198م.‏ 

صحيح مسلمء للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري. إشراف ومراجعة الشيخ صالح آل الشيخ. دار السلام» 
الرياضء الطبعة الثانية» ١47١ه/‏ ١٠٠7م.‏ 

طبقات الحنابلة للقاضي أ بي الحسين محمد بن أبي يعلى» دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروتء لبنان. 

الطبقات الكبرى» لمحمد بن سعيد البصري الزهريء دار بيروت 
للطباعة والنشرء بيروت» ٠٠5١ه/‏ ام. 

طريقة الخلاف بين الأسلاف للفقيه علاء الدين محمد بن عبد الحميد 
السمرقندي» تحقيق تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود. دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى؛ 517١ه‏ 
/ 1497م. 


. طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية للشيخ نجم السين'بن حفن 


النسفي» تحقيق الشيخ خليل الميس» دار القلم. بيروثت »© الطبعة 


الأولى» 407١ه/‏ 1985م. 

عقود الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة. تأليف : جلال الدين 
عبدالله بن نجم بن شاسء. تحقيق الدكتور محمد أبو الأجفان. 
والأستاذ عبد الحفيظ منصورء بإشراف الشيخ الدكتور محمد الحبيب 
بن الخوجة» والشيخ الدكتور بكر ابن عبد الله أبو زيد. طبع على نفقة 
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خادم الحرمين الشريفين» دار الغرب الإسلامي, الطبعة الأولى» 
16١ه/‏ 06ام. 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» للإمام أبي الفرج عبد الرحمن 
بن علي الجوزي» تحقيق الأستاذ إرشاد الحق الأثري» إدارة العلوم 
الأثرية» باكستان» الطبعة الثانية» ١5٠5١ه/‏ 1981١م.‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعلامة البدر العيني» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود» للعلامة أبي الطيب محمد شمس 
الحق العظيم آبادي مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية» تحقيق عبك 
الرحمن محمد عثمان» الناشر : محمد عبد المحسن» صاحب المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة» الطبعة الثانية» 184١ه‏ / 19318ام. 

غريب الحديث للإمام أبي الفرج عبد الرحمن علي ابن الجوزي؛ 
تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة الأولى» 5:6١ه/‏ 1986م. 

غريب الحديثء لأبي عبيد القاسم بن سلام الهرويء دار الكتتاب 
العربي» بيروت» 1"95١ه/‏ 115م. 

الفتاوى الكبرى لابن تيمية» تحقيق : محمد عبد القادر عطا ومصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت؛ الطبعة الأولى» 
ه/158١م.‏ 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء»ء جمع وترتيب الشيخ 
أحمد بن عبد الرزاق الدويش» دار العاصمة» الرياضء الطبعة 
الأولى» ١5١ه.‏ 

. الفتاوى الهندية في مذهب الإمام أبي حنفية المسماه بالفتاوى 
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العالكميرية؛ وبهامشها فتاوى قاضيخان للإمام فخر الدين حسن بن . 
منصور الفرغاني» دار إحياء التراث العربي للنشر والتوزيع» بيروت» 
لبنان» الطبعة الثالثة لعام ١٠٠5١ه/‏ ٠198م.‏ 


البخاري» للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ("لالاه / 
7 م) بتحقيق "الشية هين الحزيز ابو عيد اله يو باد رقم كتبه 
وأبوابه وأحاديئه محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وأشرف على 
طبعه محب الدين الخطيب» المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة» 
8ه 


فتح الباري في شرح صحيح البخاري» للإمام الحافظ زين الدين أبي 
الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن 
رجب الحنبلي» ؛ تحقيق أبي معاذ طارق ابن عوض الله بن محمدء دار 
ابن الجوزي, الدمام» الطبعة الأولى» 17١ه/‏ 149م. 

الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني للعلامة الشيخ أحمد بن عبد 
المنعم الدمنهوري». تحقيق الدكتور عبد الله بن محمد الطيار والدكتور 
عبد العزيز بن محمد الحجيلان؛ دار العاصمة, الرياض» النشرة 
الاولى. 6١5١ه.‏ 

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني مع شرحه 
بلوغ لأماني من أسرار لفتح الرباني» كلاهما للشيخ أحمد بن عبد. 
الرحمن البناء دار الشهاب» القاهرة. 

الفروع للشيخ الإمام شمس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد بن 
مفلح ويليه تصحيح الفروع للشيخ الإمام العلامة أبي الحسن علي بن 
سليمان المرداوين» راجعه عبد الستار أحمد فراج» طبعه عالم 
الكتب» ببروت» الطبعة الرابعة عام 04٠5١ه‏ / 1986م. 
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السامري» تحقيق : محمد بن إبراهيم محمد اليحيى» دار الصميعي. 
للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 5148١اه/‏ 1991ام. 

الفروق للإمام أحمد بن إدريس القرافي» وبهامشه تهذيب الفروق 
والقواعد السنية في الأسرار الفقهية» عالم الكتب» بيروت. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل للإمام أبي محمد علي بن أحمد ابن 
عبد الكريم الشهرستانى» دار الفكرء ٠٠5١ه/٠194م.‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير للعلامة محمد المدعو بعبد الرءوف 
المناوي» المكتبة التجارية بالكبرى؛ مصرء الطبعة الأولى» 5057١اه/‏ 
ام 

قليوبي وعميرة حاشيتا الإمامين شهاب الدين القليوبي والشيخ عميرة 
على شرح العلامة جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين للنووي في 
فقه مذهب الإمام الشافعي» مطبعة دار إحياء الكتب العربية» مصر. 


. قواعد الفقه» محمد عميم الإحسان البركتي » الناشر الصدف ببلشرز» 


كراتشي» (د- ن). 


. القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية للشيخ 


العلامة أبي الحسن علاء الدين ابن اللحام علي بن عباس البعلي 
الحنبلي» تحقيق محمد حامد فقى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» "٠5١ه/‏ وام 

القوانين الفقهية لابن جَرَّيء دار القلم - بيروت. 

الكافي في فقه أهل المديئة المالكي للحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالله 
بن .فتحمد بق طب البو التمري القرطي» تعقيق الدكبور محمد محمد 


55 


.١155 


.١1/ 
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ش مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
دح الك . بي "وا اب 0 


أحبد ولد ماديك الموريتاني» الناشر: مكتبة الرياض الحديثة: 
الرياضء الطبعة الأولى عام 194ه / 1918م. 

الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» لموفق الدين أبي محمد عبد الله 
بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي 
الحنبلي» الناشر: المكتب الإسلامي؛ ودار ابن حزم» الطبنة الأول 
عام 1417ه/ 7٠1م.‏ 


. الكامل في التاريخ للإمام أبي الحسن علي بن | أبي الكرم الشيباني» ظ 


المعروف بابن الأثير الجزري الملقب بعز الدين» الناشر: دار الكتاب 
العربي » بيروت» الطبعة الرابعة» 57٠5١ه‏ / 194817م. 

الكامل في ضعفاء الرجال للحافظ أبي أحمد عبدالله بن عدي 
الجرجاني. دار الفكرء بيروت, الطبعة الأولى» ه/ 1985م 
كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للإمام أبي عبدالله محمد بن الحسن 
الشيباني» بتعليق أبو الوفاء الأفغاني» من منشورات إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية» باكستان. 

كتاب السنن الكبرى» تصنيف الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
النسائي. تحقيق : دكتور عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي 
عسي دارب دن العلمية» بيروت. لبنان» الطبعة الأولى» ١١5١ه‏ 


/ ١199م.‏ 
الكتاب المصنف في الأحاديث 0 للإمام الحافظ عبد الله بن 
محمد ابن أبي شيبة العبسي» تحقيق: الأستاذ عبد الخالق الأفغاني» 


نشر مختار أحمد الندوي 00 الذان السلفية» الهندة الطعة 
الثانية» 1749ه/ 1918م. 


. كشاف القناع للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» بتعليق 3 5 


. ١ 
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الشيخ هلال مصيلحي مصطفى هلال؛ عالم الكتب» بيروت» عام 
"1 اه/ 1948م ١‏ ! 
كشف اللثام شرح عمدة الأحكام» شمس الدين السفاريني» تحقيق نور 
الدين طالب» دار النوادرء دمشق» الطبعة الأولى» 57/8١ه/ ٠١1‏ آم. 


. كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء للإمام تقي الدين لأبي بكر بن 


محمد الحسيني الحصني الدمشقي الشافعي» دار إحياء الكتب العربية؛ 
بيروتك. 

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للإمام أبي محمد علي بن زكريا 
المنبجي» تحقيق: الدكتور محمد فضل عبد العزيز المراد» دار 
الشروق للنشر والتوزيع والطباعة؛ جدةق طكلء”:5١اه/‏ 1987م. 
اللباب في شرح الكتاب» للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي 
الميداني» الحنفي» على المختصر المشتهر باسم: الكتاب» الذي 
صنفه الإمام أبو الحسين أحمد بن محمد القدوري؛ البغدادي» 
الحنفي » تحقيق محمود أمين النوادي» مكتبة الرياض الحديثة. 

لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور 
الأفريقي المصري؛ دار صادر» بيروت. 

لسان الميزان للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» الطبعة الثانية» 
89اه/ ١1901م.‏ 

المبدع في شرح المقنع للشيخ أبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن 
محمد بن عبد الله ابن محمد بن مفلح المؤرخ الحنبلي؛ المكتب 
الإسلامي» بيروت» عام ٠19م.‏ 


. مجمع الأنهر في شهر ملتقى الأبحر للفقيه عبدالله بن الشيخ محمد بن 
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مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 
١س‏ تيون عا لضا الات اضر 


سليمان المعروف بداماد أفندي, دار إحياء القراث العربي» للنشر 
والتوزيع. 
مجم الووافو وفع افر التاق رن انين عل ب ال كن 

59 دار الكتاب العربء. بيروت. الطبعة الثالثة, 407١ه/‏ 
17م 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن ابن 
محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد» طبع بأمر خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعودء طبعت هذه الفتاوى في مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المديئة المنورة تحت إشراف 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية 
السعودية» عام 515١ه/‏ 1986م. 
المجموع في شرح المهذب للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف 
النووي» ويليه فتح العزيز شرح الوجيز للإمام أبي القاسم عبد الكريم 
بن محمد الرافعي» ويل التشخيص تحير في ريج اران الي 
للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني دار الفكر. 
0 أحمد بن حنبل» للومام مجد الدين 

أبي البركات ابن تيمية» ومعه النكت والفوائد السنية على مشكل 
المحرر لمجد الدين ابن تيمية» تأليف: : شمس الدين ابن مفلح الحنبلي 
المقدسي. مطبعة السنة المحمدية» 759١ه‏ 
المحلى للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم؛ تحقيق : 
الشيخ أحمد محمد شاكرء دار التراث» القاهرة. 
مختار الصحاح»ء للومام محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي» عنى 
بترتيبه محمود خاطرء دار الحديث؛» القاهرة. 


مسائل الاجماع في أيواب القد .26-2 سس 40160 - 
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المختارات الجلية من المسائل الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر 
الستعدي» ويليها كتاب المناظرات الفقهية للمؤلف نفسه» طبع ونشر 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» 
الرياض» الطبعة الثانية» 0٠5١ه.‏ 
عت ا ء لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي» 
تحقيق: الدكتور عبد الله تذير أحملء دار البشائر الإسلامية للطباعة 
للش والتوع؛ بيروت» الطبعة الأولى» 19948١م.‏ 

مختصر اختلاف العلماء؛ 5 بكر الرازي» دراسة وتحقيق الدكتور 
عبدالله تلن اعفد دار البشائر الإسلامية» الطبعة الثانية 5174١ه/‏ 
لد ش 

مختصر الخرقي من مسائل المجبل أحمد بن محمد بن حنبل» للإمام 
أبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي» تحقيق زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» الطبعة الثالثة “51 اه. 
مختصر الطحاوي للإمام المحدث الفقيه أبي جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة الطحاوي الحنفي» تحقيق : أبو الوفاء الأفغاني» نشر لجنة إحياء 
المهارف النعمانية بحيدر أباد الدكن الهند» مطبعة دار الكتاب العربي 
بالقاهرة» بإشراف رضوان محمد رضوان» طبعة عام «لإلااه 


1 مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري» ومعالم السئن لأبي سليمان 


الخطابي» وتهذيب الإمام ابن القيم الجوزية؛ تحقيق أحمد محمد 
شاكر ومحمد حامد فقي» دار المعرفة» بيروت» ٠5ه/‏ امم. 

ا تيمية» ل شيخ 
0 دار التي العلينة: 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سويب للك ا جسهوض أبن شاد واشياات اوش 


.17 7 


رففةه 


., 15 


00 


511 


.777/ 


.174 


تروت ا 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد للعلامة عبد القادر بن بدران الدمشقي 
تصحيح وتعليق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. الطبعة الثالئة» 408١ه/‏ 1986م 

السذرقة الخيرى الإيام انالك بو انين يووا تهون زو تي 
التنوخي. مطبعة السعادة» بمصرء توزيع مكتبة المثنى» بغداد. 
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمدء للشيخ محيي الدين يوسف 
بن الشيخ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن علي الجوزي؛ نشر 
المؤسسة السعيدية» الرياض . 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات للحافظ أبي 
محمد علي بن أحمد ابن سعيد ابن حزم» ويليه نقد مراتب الإجماع 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» بعناية حسن احمد اسبر» دار ابن حزم» 
بيروتء الطبعة الأولى» 6أه/1998م. 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه صالح» تحقيق الدكتور فضل 
الرحمن دين محمدء الدار العلمية» الهند. بإشراف عبد الوهاب عبد 
الواحد الخلجي, الطبعة الأولى عام 408١ه/‏ 1988م. 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل » رواية ابنه عبد الله» تحقيق الدكتور على 


3 


بن سليمان المهناء مكتبة الدار بالمديئة المنورة» الطبعة الأولى» 
505اه/ 41ؤام. 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية إسحاق بن إبراهيم ابن هانئ 
النيسابوري». تحقيق : زهير الشاويش . نشر: جامعة الإمام محمد بن 
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ضرفة 


؟77. 


رضرفة 


. 75 


فيه 


المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى؛ 
تحقة الدكتور عبد الكريم بن محمد اللاحم؛ مكتبة المعارف 
بالرياض» الطبعة الأولى» 8:٠5١ه/‏ 1986م. 


. المسائل عن أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وأبي يعقوب 


إسحاق ابن إبراهيم يم الحنظلي (المعروف بإسحاق بن راهويه) تأليف 
الإمام إسحاق بن منصور الكوسج؛ تحقيق : : الدكتور محمد بن عبد الله 
الزاحم» دار المئار» القاهرة» الطبعة الأولى» 1١ه/‏ 15امم. 
المستدرك على الصحيحين في الحديث للحافظ الإمام أبي عبد الله 
للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» مكتبة 
المعارف» الرياض . 

ا 8 ا 
غروب» بيروت» الطبعة الأولى» ١ه‏ 

مسند أبي داود الطيالسي سليمان بن داود الجارود؛ تحقيق : : الدكتور 
محمد ابن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 
العربية والإسلامية بدار هجر» هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان» ش ترعة الزمرء المهندسين» جيزة» بإمبابة؛ بمصرء الطبعة 
0 848ه/ ا 

مه ا ق » بيروت» الطبعة 
الأولى» 5٠5١اه/‏ 1985م. 


مسند الإمام أحمد بن أحمد وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن : 
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ضفة 


78 


إخرفة 


." 


757 


الأقوال والأفعالء الطبعة الثانية» 1194١ه‏ / 1105م. 


شاكرء ذار المعارف بمصرء الطبعة الرابعة» /1١ه‏ / 19014م. 
المسند للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن الزيبر الحميدي» تحقيق : 
الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي». عالم الكتب». بيروت» مكتبة 
المتنبي» القاهرة. 

المسودة في أصول الفقه لآل تيمية» جمعها شهاب الدين أبو العباس 
البعلي أحمد بن محمد بن أحمد عبد الغنى الحخرانى الدمشقئ» 
تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد» دار الكتاب العربي. 57 
مشكاة المصابيح للشيخ محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي. تحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. بيروت؛ الطبعة 


الثانية 4ه / 191094م. 
056,. 


| البوصيري تحقيق موسى محمد علي والدكتور على عزت عطية» شر 


دار الكتب الإسلامية. مصرء مطبعة حسان» القاهرة. 
المصنف للحافظ أبي بكر عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني» 


تي الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. نشر: المجلس العلمي. 
١|‏ 1 ة الأولى. ٠9١هم/‏ ا ١‏ م ويطلب من المكتب الإسلامي. 


: بيروت» لبنان. 
7 ؟. 


بشير الأدلبي» المكتب الإسلامي» بيروت» ١٠5١ه/1981م.‏ 


المعتمد في أصول الفقهء للشيخ أبي الحسين محمد بن علي بن الطيب 


. 
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عاش ملاست والشهادات والاقرار 


بيروت» ١‏ الطب الأوى 1407م نا 


ا الرياضء الطبعة الأولى» 6٠5١ه/‏ 19846م. 


معجم البلدان للإمام أبي عبد الله ياقورت الحموي» تحقيق: فريد عبد 


العزيز الجندي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٠١ه‏ 


/ ١٠194م.‏ 
لعي كو للتدانفا إى القاست سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق 
حمدي ابن عبد المجيد السلفي: مطبعة الزهراء الحديثة» الموصل» 

شارع النجف» الطبعة الثانية. - 


: المعجم الوسيط. قام بإخراجه» إبراهيم مصطفى » وأحمد حسن 


الزيات وحامد عبد القادر ومحمد علي النجارء مجمع اللغة العربية؛ 
مصرء طبع بمطابع دار المعارف» مصر. 

معرفة السنن والآثار للحافظ ان بك كوتو سنن البهيقي» 
تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجيء الناشرون: جامعة 


: الدراسات الإسلامية باكستان» دار قتيبة» دمشق» دار الوعي» 
. القاهرة» دار الوفاءء القاهرة» الطبعة الأولى 17١5١ه/‏ ١114م.‏ 


. 4 


المعونة على مذهب 0 المدينة (الإمام مالك بن أنس) للقاضي عبد 
الوهاب البغدادي, : تحقيق غبد الحق حميش. دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 


. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج شرح الشيخ محمد 


الخطيب الشربيني» على متن منهاج الطالبين للإمام أبي زكريا بن شرف 
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المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي» بتحقيق: الدكتور 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» القاهرة» الطبعة الثانية» 
5ه/ 1197م. 

المقدمات المهمدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام 
الشرعيان والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات 
للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» تحقيق الدكتور 
محمد حجى ١»‏ دار الغرب الإسلامى» بيروت». الطبعة الأولى. 
4 اه/ 19848م. 

المقنع في شرح المختصر الخرقيء, للإمام أبي علي الحسن بن أحمد 
بن البناء تحقيق الدكتور عبد العزيز بن سليمان البعيمي» مكتبة الرشدء 
الرياض0ء الطبعة الأولى 5١5١ه/‏ 194917م. 

المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني» للإمام موفق الدين 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» المؤسسة السعيدية» الرياض» 
الطبعة الثالثة. 

الممتع في شرح المقنع. تأليف: زين الدين المنجي التنوخي الحنبلي» 
تحقيق: الدكتور عبد الملك ابن عبد الله بن دهيش» الرئيس العام 
لتعليم البنات بالمملكة سابقاً» دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع» 
يطلب من مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة» الطبعة الظأولى. 18١5١ه‏ / 
/1ام. ظ 

المنتقى لابن الجارود للحافظ أبي محمد عبد الله بن علي الجارود 
الجارود للسيد عبد الله هاشم المدني؛ مطابع الأشرفء لاهورء 
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باكستان» الطبعة الأولى» 50١ه/‏ 1941م. 

المنتقى من أخبار المصطفى كَكلةِ للإمام مجد الدين أبي البركات عبد 

م يتعليق و"الشيع يه حاب تي 1 طبع 
نشر الرئاسة العامة لإدارات المتريك العلمية والإفتاء والدعوة 

رد الرياض» 507١ه/‏ 19817م. 

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد للعلامة منصور بن يونس 

البهوتي» تحقيق الدكتور عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المطلق» 


'إدارة إحياء التراث الإسلامي» قطر. 


متهاج السنة النبوية في نقص منهاج الشيعة والقدرية لابن تيمية؛ 
تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم» بإشراف جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» 5٠5١ه/‏ 19856م. 

المهذب في فقه الإمام الشافعي» للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي 
بن يوسف الفيرزآبادي الشيرازي ويليه شرح غريب المهذب للعلامة 
محمد بن أحمد بن طالب الركبي » جار الفكر» توزيع شركة نور الثقافة 
الإسلامية» جاكرتا. 

الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي وهو إبراهيم بن 
موسى اللخمي الغرناطي المالكي» بتعليق : الشيخ عبد الله دراز وابنه 
محمدء المكتبة التجارية الكبرى» مصرهء دار المعرفة» بيروت. 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للشيخ أبي عبد الله محمد بن 


محمد ابن عبد الرحمن المغربي» المعروف بالحطابب الرعيني» 


تحقيق الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى. 515١ه/‏ 1916م. 


مواهب الجليل لشرح مختصر خليل؛ للشيخ أبي عبد الله محمد بن 
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محمد ابن عبد الرحمن المغربي» المعروف بالحطاب الرعيني» 
بتحقيق: زكريا عمرات. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
عام 515١ه/‏ 14946م. 

موسوعة الاجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب الدكتور 
عبدالله آل سيف. مكتبة الرشد» الرياضء الطبعة الأولى /0157٠‏ 
4م 

الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
الكويت». طباعة ذات السلاسل» الكويت. الطبعة الثانية» 5٠5١ه‏ / 
ام 

موسوعة فقه ابن تيمية» تأصيل وتقعيد» تأليف: الدكتور محمد رواس 
قلعه جي. أستاذ الفقه بجامعة الملك سعود بالرياض» طبعة دار 
الفيص الثقافية بالرياض.ء الطبعة الأولى» 6 ه/ 19194م. 
موسوعة في الفقه الإسلامي؛ سعدي أبوجيب. دار الفكرء 
دمشق » الطبعة الثالثة عام9 1١5١‏ 1999م. 

الموطأ للإمام مالك بن أنس» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء الكتب العربية. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي» تحقيق علي محمد البجاوي, دار المعرفة» بيروت. 


الدين العيني . تحقيق ياسر بن ابراهيم, دار النوادر» دمشق» بتمويل 
الهيئة القطرية للأوقاف, الطبعة الأولى» 9 اهم ١٠1م.‏ 

نصب الراية لأحاديث الهداية للإمام الحافظ جمال الدين أبي محمد 
عبد الله بن يوسف الحنفي الزيعلي مع حاشيته (بغية الألمعي في تخريج 
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الزيلعي) الطبعة الثانية» المجلس العلمي» جنوب أفريقيا وباكستان 
والهند. 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي» 
للعلامة شمس الدين محمد بن أبي العباس حمزة» ابن شهاب الدين 
الرملي؛ ومعه حاشية أبي الضياء نور الدين علي ابن علي الشبراملسي 
القاهري» وحاشية أحمد بن عبد الرزاق المعروف بالمغربي الرشيدي» 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده بمصرء الطبعة 
الأخيرة» 1785ه/ 19517م. ظ 
النهاية في غريب الحديث والأثر» للإمام مجد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن أثيرء تحقيق: طاهر حمد 
الزاوي ومحمود محمد الطناحي» الناشر: المكتبة الإسلامية. 

نوادر الفقهاء للإمام محمد بن الحسن التميمي الجوهري» تحقيق : 
الدكتور محمد فضل عبد العزيز المراد» دار القلم بدمشقء والدار 
الشامية ببيروت» الطبعة الأولى» 5١5١ه/‏ 1991م. 

4 الأرعلاز شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار» للإمام 
محمد ابن علي الشوكاني» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلي» 
0 

نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب» ويليه الاختيارات الجلية 
من المسائل الخلافية للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام» نشر: 
مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» مطبعة المدني بمصر. 
هداية الراغب لشرح عمدة الطالب للشيخ عثمان بن أحمد النجدي 
الحنبلي» تحقيق الأستاذ حسين محمد مخلوف» خرج أحاديئه محمد 
وهبي سليمان بعناية أحمد عبد العليم البردوني» دار الصابون» حلب» 
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سورياء ودار الباز للنشر والتوزيع» بيروت» مكة المكرمة. 
الواضح في شرح مختصر الخرقي للشيخ نور الدين أبي طالب عبد 
الرحمن بن عمر البصري الضريرء تحقيق معالي الدكتور عبد الملك بن . 
عبد الله بن دهيش» النائر مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة؛ دار 
خضر للطباعة والنشر التوزيع» بيروت, الطبعة الأولى:١57١ه‏ / 
آم 

الوسيط في المذهب للإمام محمد بن محمد بن محمد أبي حامد 
الغزالي» تحقيق علي محبي الدين علي القره داغي» نشر اللجنة الوطنية 
للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري في الجمهورية العراقية» 
الطبعة الأولى. 

الوقوف من مسائل الإمام أحمد بن حنبل الشيباني؛ للإمام أحمد بن 
محمد بن هارون الخلال» تحقيق الدكتور عبد الله بن أحمد الزيد, 
مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الاولى؛ ١٠5١ه/‏ 19894م. 
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تمهيد: تعريف بالقضاء اط ف وجل لاد ساطج بوي ا امف اما او 11 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب فضل وشروط وآداب القاضي .. 77 
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب طريق الحكم وصفته 000 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب القسمة ١‏ 
الفصل الرابع : مسائل الإجماع في باب الدعاوى والبينات لمعن م ا 
الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات كط وجوكا ل امات يج مم 
تمهيد: تعريف الشهادة وأهميتها فى الإثبات ا 
الفصل الأول: مسائل الإجماع 586 موانع الشهادة وعدد الشهود .. 5140 
الفصل الثاني: مسائل الإجماع فى باب اليمين في الدعوى 6 
الباب الثالث: مسائل الإجماع في كتاب الإقرار ره 
تمهيد: تعريف الإقرار وأهميته في الإثيات وا ا د و 0 


الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حجية الإقرار ومن يصح إقراره .... 017 
الفصل الثاني : مسائل الإجماع في باب الاستئناء من المقر به وتفسير الإقرار كيالا 
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حدجط 41 


الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الإكراه على الإقرار لاله 
الخاتمة تب 00101002 ا 
التوصيات عافدو جعاا م ولط وق نابو جاه ااا ممع مم1 لسو لور وو ره 
فهارس المصادر والمراجع من ا ل ال ا م ا ا 986 


فهرس الموضوعات كوه ا وهاه تماق لمانو وا ل كم ول لوأ لهك ةا لالط فتاه وار اع لوحي أده اديه 


سلسلة الرسائل الجامعية (48) 


2 


5 1 ا انا 
هن 
أ 952 
بورض م 2 كر 
يفف ها لإسسادة 


/ 

2 

لاسا 
مَسَائل جما 

ف أبوَاب الشّبرعات وَالفّرايْض 


إعدناد 


و يعزيز سن ان طبرن (خري 


أَسَمَاذْالقَقَّه المسَاعد يحَامِعَة املك عور 


دَا رادي النبَويّ ظ ار سل 
مصكر 0 


بسإناصام 


1 رس كه 
حجن كتوز_ مويل 
القلبحة الأول 
ل اام 


دارالهدي النبوي للنشروالدوزيت 
جمهورية مصر العربية ‏ المنصورة 
تلفرن: 7711/8 / .ه8١‏ جرال: 42141١‏ ١الا/؟٠اء‏ 


الناشر 
دارالفضيلة للنشروالنوزية 
الرياض 1١6147‏ ص .ب 47١اه‏ 
تليفاكس 41014١0‏ 


أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه من كلية 
ل التربية بجامعة الملك سعود بتقدير ممتاز ص" 
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35 الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
واتتهدل أن لا إله إلا الله وحذده لا شريك له وأشهيد أن يحجمدا عبذده 


ورسوله. | 
ا 7 وا 00 006 02 ردكي وده 0ه كمع 4< س جحجد2 5 
«يكايا الدِنَ َامنُوأ نَمَو الله ادم ولا عون إلا وأنتم تمن )4 آل 
عِمرّان: ؟١١].‏ 
0 .1 1 سل م2 دس 8 4 ام ا ا ا 0 2010 
مويأيها آلنّاس أتَهُوا 0 من نَقَين وِدَوَ وَحَلَقَ مِنها زوجها وَبتّ ينْهما 
2 تمه م م له روح كم ع 42 مج دس مس 2 
َال را ورسا 21 الزى لون بي والارحام إن الله كان 6 قبا 09 * 
[النْسَاء : ١].ء‏ 
وي سس ما صميوة موغرم ا عير 5 1 س0 مسح 
0 لذن اموأ افوا مه وقولا مَل سيب © © يي لك 


هو 


2 2 ومن يطِع أله أله وَرموة .ققد قار قرزا ع عَظِيمًا )6 [الأحرّاب: .]/1-7١‏ 

أما بعد: فلا يخفى على المشتغل 00 وتحرير المسائل والأقوال» 
أن من أهم ما ينبغي الاعتناء به هو دراسة مسائل الإجماع التي حكيت ضمن 
مصنفات الأئمة الكبار في المذاهب الأربعة» وغيرها من كتب الفقه 
والأحكام» أو المصنفات التي كتبت استقلالاً. حيث أطلق عليها أصحابها 
كتب الإجماعء أو ما يفيد هذا المعنى» وهي إسهام منهم - رحمهم الله 
تعالى - في تقريب مسائل الفقهء وبيان المسائل التي تندرج تحت الدليل 
الثالث 28 الشرعء وهو دليل: الإجماع. 

فالإجماع حقٌ مقطوعٌ به في دين الله 8» وأصل عظيمٌ من أصول 
الدين» ومصدرٌ مهم من مصادر الشريعة» وركيزة أساس من ركائز الملة؛ 
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مستمدٌ من كتاب الله الكريم» وسنةٌ رسوله يه وتالٍ لهما في الرتبة'"2» وقد 
اجتهد أهل العلم في بيان الإجماعء ورتبته» وعظيم شأنهء» وخطورة 
مخالفته» وعدوا المجتهد هو من امتلك جملة من الأدوات والعلوم»؛ ومن 
أهمها أن يكون على اطلاع ودراية بمسائل الإجماع» حتى يعصمه - بعد الله 
ل - من المخالفة» أو الوقوع في الخطأ. 

وحينما يتأمل طالب العلم في حكايات الإجماع المبثوثة في كتب الفقه» 
وشروح الحديث النبوي يعلم أن المسائل التي حكم عليها بالإجماع لم 
تحسمٌ تماماء وذلك لأسباب عدة:» إما لعدم اطلاع الفقيه على باقي أقوال 
أهل العلم» أو ضعف التواصل بين العلماء في ذلك الوقت الذي تحكمه 
ظروفه الخاصة بهء أو التساهل من قبل بعض أهل العلمء أو غيرها من 
الأسباب» وفي زماننا هذا نجد أن الظروف مواتيه - بعد توفيق الله - لدراسة 
تلك المسائل التي ذكرها أهل العلم»ء وذلك بعد مرور زمن على فترة 
التدوين» واستقرار المذاهب الفقهية» وظهور كثير من المخطوطات الفقهية 
إلى النورء وبروز فقه تحقيق المسائل عن طريق الجامعات والكليات التي 
هي مظنة ذلك» ولأجل هذا وقع اختياري لأطروحة الدكتوراة على دراسة 
الإجماعات الواردة فى: (أبواب التبرعات والفرائض) راجيا من الله يل 
التوفيق:والسدادى:«والإخلاضن. فى :القول والعمل»: والترفيق الداق: 

مشكلة البحث: أعتني الفقهاء - رحمهم الله - بذكر مسائل الإجماع في 
أبواب التبرعات والفرائض والملاحظ أن أغلب الفقهاء قبل أن يذكروا 
مسائل الخلاف يقوموا بتحرير مسائل الإجماع في الأبواب المبحوثة» وقد 
كوّن ذلك مجموعة كثيرة من مسائل الإجماع في هذه الأبواب» وهنا تأتي 
أهمية جمعها وتصنيفها حسب الترتيب الفقهي المعتبر عند الفقهاء» ودراسة 


)١(‏ انظر: العدة في أصول الفقه القاضي أبو يعلى(908/5١3).:‏ مراتب الإجماع ابن حزم 
(صن7). 
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كل مسألة بمقارنة كلام الفقهاء بعضهم ببعض ثم الوصول إلى نتيجة؛ وهي: 
اعتبار هذا الإجماع أو عدم اعتباره. 

حدود البحث: لا يخفى أن الألفاظ المحكية والتي تشير إلى الإجماع 
كثيرة جذاء ولو تتبع الباحث كل لفظة لطال البحثء» ولتشعبت المسائل» 
ولأجل هذا اقتصر الباحث على أقوى الألفاظ الواردة في حكاية الإجماع. 
وتتمثل هذه الألفاظ فى التالى : 

أولاً: لفظة الإجماع. ومشتقاته» مثل : (أجمعواء مجمعون٠‏ ٠وهكذا).‏ 


ثانيًا : لفظة الاتفاق ومشتقاتهاء مثل : (اتفقواء متفقون). 


ثالنًا: نفي الخلاف وما يرادفه» مثل :(بغير خلافء لم يختلفوا١٠).‏ 

وقد جمع الباحث الإجماعات الصريحة التي حكاها العلماء صراحة 
مجزومًا بها في كتب المشروعء في أبواب التبرعات وما يتبعها وهي: 
(العارية. والوديعة. واللقطة. والوقف. والهبة والعطية. والوصاياء 
وتصرفات المريض) وأبواب الفرائض في (كتاب الفرائض) وقد احتاج أحيانا 
لإيراد بعض الألفاظ التي تشير إلى الإجماع في غير ما سبق» وهي نادرة» 
وليست بالكثيرة» مثل مصطلح : (الجمهورء والعامة والخاصة» والمهاجرون 
والأنصار) ونحوها. 

وهذه الاجماعات هي التي قصدها العلماء حين عرفوا الإجماع في كتب 
أصول الفقهء وهو الإجماع الأصولي المنطوق به دون غيره من أنواع 
الإجماعات الأخرى؛ كإجماع الخلفاء الأربعة؛ لأنه ليس من المجزوم به؛ 
وإن اختاره بعض أهل التحقيق والتحصيل» ولكن لم يحصل الإجماع على 
أنه أحد أنواع الإجماع الصريح» وكذلك إجماع أهل المدينة» والإجماع 
السكوتي» وإتفاق الأئمة الأربعة» والإجماع الوارد بصيغة التمريض» وكذلك 
الإجماعات الحديثية واللغوية والأصولية» فهذا كله لا يدخل في ضمن 

الإجماع الذي أختاره في مسائل دراستي هذه. ْ 
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ملحوظة: ربما أنقل بعض الاجماعات المذهبية الموهمة أنها إجماع 
عام؛ وذلك من باب نفيه» وكذلك تنبيه القاريء إلى عدم الاستعجال في نقل 
الخلاف» خاصة عند من يجازف في حكايته وهو خلاف مذهبيء وكذلك 
ربما أنقل بعض الإجماعات في غير الكتب الواردة في المشروع» وذلك 
لأهميتها من حيث كونها إجماعًا صريحًا صحيحًاء أو اشتهرت على ألسنة 
الفقهاء وطلبة العلم على أنها من المجمع عليه» وليست كذلك؛ فرأيت من 

المهم ذكرها في بعض الأبواب. 
وقد قامت اللجنة المكلفة بمشروع الإجماعء» والمُشّكلة من قبل القسم 

مشكورة باختيار الكتب التي تقوم على دراسة الباحث» مراعية في ذلك عناية 

العالم بالإجماع» مستصحبة في ذلك تباين الفترات الزمنية لهؤلاء العلماء 

الذين يحكون الإجماع؛ وقد بلغت هذه الكتب ثلاثون مصدرًا. 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 
تكمن أهمية البحث في موضوع الإجماع وأسباب اختياره» من خلال 

محاور عدة» منها: 
أولاً: مكانة الإجماع في الفقه الإسلامي. وتبرز أهميته في هذا 

الجانب» من خلال جملة من النقاط من أهمها : 

-١‏ أنَّ الإجماع مصدرٌ أساس من مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليها 
بين الأمة» فهو المصدر الثالث من مصادر أدلة الشريعة الإسلامية» 
ولذلك العناية به تعد من أهم ما ينبغي أن يشتغل به العلماء. 

؟- أنَّ أهل العلم نصوا على أنَّ من شروط المجتهد أن يكون عالمًا 
بالمسائل المجمع عليهاء فلا يصح أن يكون الرجل عالمًا حتى يعلم 
مخارج العلم» وما يصح مما لا يصح. 

*“- لقد نصٌّ أهل العلم على كفر منكر الإجماع القطعي» في شروط سترد 
معنا في التمهيدء ولأجلّ هذا تبرز أهمية معرفة الإجماع القطعي من 
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غيره» لما يترتب عليه من آثارٍ وأحكام. 
انيًا : أهمية تحقق وجود الإجماع من عدمه في المسألة: وتبرز أهمية 

هذا المحور من خلال التالي : 

-١‏ لقد تباينت عبارات الفقهاء في حكاية الإجماع» وحين التدقيق والتأمل 
يصل الباحث إلى قناعة وهي: أنَّ الحكم بالإجماع في المسألة ليس 
على إطلاقه في الحقيقة» فبعض العلماء يطلق الإجماع ويريد به إجماع 
المذهب» وهذا كثيرًا ما يسلكه فقهاء الحنفية -رحمهم الله- وبعضهم 
يعكس ذلك». فيحكي الاتفاق ومراده الإجماع كما يحصل من تعبيرات 
ابن رشدء وابن حزم -رحمهما الله- وغيرهما من أهل العلم. 

؟- هناك مسائل قد جزم فيها كثير من الفقهاء بأنها من المجمع عليهاء 
والمجزومٌ المُحَقّق بعد التأمل والنظر أنها من المسائل الخلافية» بل 
يوجد مسائل يحكي بعض العلماء فيها الإجماع ويحكي غيرهم الإجماع 
على ضدهاء ومن هنا تكمن أهمية التحقق من درجة الإجماع في 
المسألة. 

*'- الوقوف أمام تجاسر كثير من طلاب العلم في زماننا هذاء على مخالفة 
بعض مسائل الإجماع المروية عن العلماء» وذلك بنبش الأقوال الشاذة 
من بطون الكتب من هنا وهناك؛ ومحاولة النفخ فيهاء وجعلها خارقة 
للإجماع الصحيح. 

الئًا: أهمية مسائل الإجماع من خلال عنوان البحث (مسائل الإجماع في 
أبواب التبرعات والفرائض). 

-١‏ تعد هذه الدراسة إضافة جديدة للمكتبة الإسلامية» وذلك من خلال 
تسهيل مسائل الإجماع للمشتغلين بالعلم؛ خاصة وأن الدراسات في 
عقود التبرعات» والفرائض» قليلة جدًا في مقابل باقي أبواب الفقه. 

؟- حاجة الهيئات الرسمية والأهلية للأوقاف في العالم الإسلامي إلى تحرير 
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المسائل المتعلقة بإجماع الأمة 58 مسائل الأوقاف» لاسيما وأننا في 
الآونة الأخيرة نلحظ عودة قوية للأوقاف» فأغلب بلدان العالم 
الإسلامي قامت بإنشاء وكالات وهيئات وأمانات للأوقاف» كما توجد 
هيئات غير رسمية أيضًا؛ إما لأشخاص من المحسنين» أو لمجموعة 
ترعى هذا الجانب» وفي كل عام تعقد مؤتمرات متعددة في أحكام 
الأوقاف» وما يستجد من أحكام, ولا يوجد بحث علمي - حسب 
اطلاعي - يعتني بمسائل الإجماع المتعلقة بهذا الباب العظيم من أبواب 
الفقه. 

حاجة المحاكم الشرعية» وكتابات العدل في البلاد الإسلامية إلى تحرير 
المسائل المتعلقة بإجماع الأمة في الأوقاف والعطية والهبة واللقطة» 
والوصايا والفرائض» وذلك لأنَّ المحاكم وكتابات العدل أكثر من 
يتناول هذه المسائل» فهي المرجع الشرعي والرسمي لجمهور المسلمين 
في مثل هذه القضاياء ولأجل هذا فأنْ حصر مسائل الإجماع ودراستها 
وتميز الصحيح من غيره من أكبر العون للقضاة والمفتين وكُتّاب العدل 
في أداء مهامهم الشرعية. 


أهداف البتحصث: 


-ذ١‎ 


حصر مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض» ومن ثم دراستها 
دراسة علمية قائمة على التتبع والاستقراء للوصول إلى نتيجة الإجماع 
المحكي هل هي صحيحة أم لا؟ 

إبراز الجانب المجمع أو المتفق عليه في الفقه الإسلامي» وبيان أن 
المسائل من هذا القبيل تمثل رصيدًا كبيرًا في الفقه الإسلامي» وحيث 
أنَّ أبواب التبرعات والفرائض أخذت مساحة كبيزة في أبواب الفقه 
الإسلامي» فإِنَّ تحقيق المسائل المجمع أو المتفق عليها يسهم في 
تقديري في دعم وتقوية الجانب الشرعي عموماء والفقهي على وجه 
التصيرصن. 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


- إعانة المشتغلين بالقضاءء والفتوى» والتعليم» والباحثين أيضّاء بتقريب 
مسائل الفقه إليهم. فهي تسهم في اختصار فترة زمنية قد يقضيها 
المحتاج إليهاء أو الراغب في الاطلاع على حقيقة الإجماع؛ ومن أجل 
الأعمال في هذا الباب تمييز الصحيح من غيره» وهذه رتبة أشادٌ بها 
المبرزين من أهل العلم من ذوي التحقيق والتحصيل» والباحث يطمع 
في أنَّ يكون أحد المسهمين في تقريب هذا الجهد إلى العلماء وطلبة 
العلة ١‏ 

5- إبراز جوانب متعددة مساعدة تمثل إضافة قوية لموضوع الإجماع؛ منها: 
تصنيف العلماء الذين ينقلون الإجماع» ومعرفة المتشدد من التساهل» 
وأيضًا حصر المسائل المجمع عليهاء وبيان قوة الخلاف وضعفهء 
وأيضًا معرفة مآخذ الخلاف» فقد يتفق اثنان ممن يعتد بقولهم على 
مسألة مختلف فيهاء ولكن مأخذ الخلاف يختلف. 

ه- الحصيلة المعرفية» والتى يأمل الباحث أن تعود عليه شخصياء وذلك 
من خلال الاطلاع على هذا العدد الكبير من مسائل الإجماع» وما 
يصاحبها من دراسة متعمقة قائمة على الدراسة والتحقيق. 

أسئلة الببتحث: 
سيجيب البحث - بإذن الله - عن جملة كبيرة من التساؤلات الهامة في 

موضوع الرسالة: 

-١‏ ما مسائل الإجماع في أبواب التبرعات عمومًا والفرائض؟ 

7"- ما مستند الإجماع في مسائل هذه الرسالة؟ 

“- ما جوانب الاتفاق والاختلاف التي وقعت بين الفقهاء في عقود 
التبرعات» ومسائل الفرائض وتوابعها؟ 

5- ما مدى صحة الإجماعات من المسائل التى تمت دراستها؟ وسلامتها 
من الانتقاد ؟ ْ ش 
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منهج البحث: 
لقد سرت في دراستي هذه من خلال استعمال المنهجيين العلميين» 
وهما: 


أولاً: المنهج الاستقرائي» ويقوم على جرد الكتب المحددة في 
المشروع بتتبع مسائل الإجماع» وجمعها وتقييدها. 

ثانيًا : المنهج الاستنباطي» ويقوم على دراسة المسائل المقيدة دراسة 
علمية» أخلص في نهايتها إلى إثبات صحة الإجماع من عدمه باستعمال 
المداركات العلمية في ذلك. 


المنهج المتبع في الجمع والدراسة: 
لقد سلكت جملة من الإجراءات في رسالتي حتى استكملتهاء 
كالتالى: 


أولاً: المنهج المتبع في الجمع : 
قمت في عملية جمع مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 

باتباع الطريقة التالية : 

-١‏ حصرت جميع المسائل الواردة في أبواب التبرعات والفرائض» وذلك من 
خلال الرجوع إلى جميع الكتب المعتمدة في هذا المشروع؛ وقد أخرج أحيانًا 
- وهو قليل - لنقل بعض الاجماعات النادرة والهامة من بعض المصادر التي 
هي خارج المشروع» وهي من كتب المذاهب الفقهية المعتبرة. 

؟- تصنيف المسائل حسب الأبواب الفقهية» ثم حسب الفصول المندرجة 
تحت الأبواب على طريقة كتاب "زاد المستقنع في اختصار المقنع' 
للحجاوي الحنبلي» لأنّني رأيته متداولاً عند المتأخرين من الحنابلة» 
وعليه شروحات كثيرة» وهو سهل من حيث العبارة والفهم» وأحيانًا 
أخرج عن الطريقة يقة إذا كان الإجماع المحكي عند غيرهم» ولم ينص 


-١ 


-١ 
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عليه الحنابلة» وغالبًا ما اتبعت الترتيب على هذه الطريقة في باب 


الوصية والفرائض», وذلك لطولهما عطمًا على مسائل باي الأبواب. 

أقرم بصياغة المسألة التي حكي فيها الإجماع بعبارة تتناسب مع ألفاظ 
أهل العلمء وأجعلها في رأس الصفحةء وأقوم بوضع رقمين» الأول 
لجمع مسائل الرسالة: والثانية خاص بالباب. 

ألتزم بذكر لفظة الإجماع كما هيء. عندما أعبر عن من نقل الإجماع» 
فأقول من نقل الإجماعء إذا كانت الإجماع بلفظ الإجماع أو ما تفرع 
عنهء وإذا كانت اللفظة المحكية اتفاقاء أقول: من نقل الاتفاق؛ إلا في 
نقل عبارة (نفي الخلاف) فإنني أعبر عنها بالإجماع, حيئما أقول من 
نقل الإجماع؛ لأنَّ الغالب أنها من الإجماع المجزوم بهء ورأيثٌ أن 
قول من نقل نفي الخلاف ثقيلة. 

(ب) المنهج المتبع في الدراسة: 

أقوم بشرح المسألة إن احتاج الأمرء وأحاول أن يكون شرحي لها 
مقتضبًا بالقدر الذي أعتقد أنه يوصل إلى مفهوم العبارة. 

أشير إلى أول من حكى الإجماع أو الاتفاق أو نفى الخلاف» ثم أذكر 
من نقله مراعيًا الترتيب الزمني في ذلك» فأذكر النص بعينه» وعند تكرار 
الإجماع لعالم واحد في المسألة الواحدة فأكتفي بذكر نص واحدء وهذا 
النص أقدمه إذا كان أوضح وأصرح من غيره» وأشير إلى بقية النصوص 
بالهامش حسب الطريقة العلمية المتبعة في الجامعات والكليات 
الشرعية» وقد احتاج أحيانًا إلى نقل نصوص العالم كلها في مقام واحد 
وذلك للحاجة إليها كما في بعض مسائل الميراث. 

أذكر مستند الإجماع من الكتاب والسنة إن عَلِمء ولا استقصي» وإنما 
أقتصر على دليلين أو ثلاثة» ونان أزيد إذا رأيت مناسبة إيراد بعض 
الأدلة مما يقوي المسألة» وإن لم يذكر دليل في المسألة» فإنني أذكره 
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بطرق الاستنباط الأخرىء مراعيًا الصيغة المختصرة المستوعبة للمسألة. 
إِنْ وجد خرقٌ للإجماع سواء كان معتبرًا أم غير معتبر؛ فإنني أبذل 
قصارى جهدي للتحقق من دعوى خرق البعم» وأذكر الخلاف 
المحكي في المسألة مع العزو إلى الكتب المعتبرة في المشروع؛ ومن 
غيره. 

قمت في أبواب الفرائض التمثيل لكل مسألة» وقد رأيت مناسبة ذلك 
حتى يتصور القاريء المسألة» ولا يقع في إشكال تشابه بعض الصور. 
قمت بعزو الآيات القرآنية إلى سورها في الهامشء فأذكر السورة» 
مركالا ْ 

قمت بتخريج الأحاديث والآثار من دواوين السنة» مبيئًا درجة 
الحديث» فإن كانتي السبجيسين فأكتفي بالعزو إليهما؛ إلا أن تكون 
هناك زيادات في غير الصحيحين لها تعلق مباشر بالمسألة؛ فإنني 
أخرجها من مصدرهاء وأما إذا كان الحديث في غير الصحيحين فإنتني 
قمت بدراسته على طريقة أهل العلم» من جهة الإسناد؛ مستفيدًا من 
كلام المتقدمين والمتأخرين في الحكم على الحديث؛» وأشير في 
التخريج إلى: الكتاب» والباب» والجزء والصفحة؛ إلا في الكتب 
الستة» ومسند أحمدء والمصنفات/ كمصنف ابن ابي شيبة» 
وعبدالرزاق؛ فإنني أشير إلى رقم الحديث فقط»ء 0 سبق من عزو 
إلى الى الكتاب والباب» وإن كان الحديث ضعيقًا بحثت عن جابر له 
وإلا بينت درجته. 

قمت بالترجمة للعلماء الوارد ذكرهم في رسالتي» وجعلت لهم فهرسًا 
مستقلاً في آخر الرسالة» وقد تركت تعريف المعروفين المشهورين؛ 
كالخلفاء الأربعة وبعض الصحابة المشهورين بكثرة الرواية والنقل؛ 
كابن عباس» وابن عمرء وابن مسعودء وكذلك لم أعرف للأئمة 
الأربعة» ولا للمعاصرين الذين ورد ذكر أسمائهم. 
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4- عرفت بعض المصطلحات الأصولية والفقهية والألفاظ اللغوية الغريبة 
التي ترد في صلب الموضوع مع توثيقها من كتب المعاجم المعتمدة» 
وأما الألفاظ الظاهرة فلا أعرفهاء لعدم الحاجة إليه. 
المشكلات التي اعترضت الباحث : وكعادة البحوث العلمية» فقد 

واجهتني بعض المشكلات من خلال جمعي ودراستي وتحقيقي لمسائل هذا 

الموضوع الهام في أرزاف التتس احيز هذه المشكلات في نقاط ثلاث: 
أولاً: أن المسائل التي كي فيها الإجماع كثيرة جدًا في هذه الدراسة» 

وهذه الكثرة تقود إلى تشعب مسائل البحث وإطالته» مما يتطلب وقثًا وجهدًا 

كبيرين. 
ثانيًا : مناهج العلماء في التعبير عن الإجماع مختلفة» فمنهم من يعبر 

بالإجماع صراحة» ومنهم بنفي الخلاف» ومنهم بالاتفاق» ومنهم من يعبر 

بالجمهور. .وهذه كلها تحتاج إلى جهد في التحقق من صحة الإجماع؛ 

خاصة وأنّ من العلماء من يعبر عن الإجماع» ويقصد به الإجماع المذهبي. 
ثالنًا: خلاف العلماء في تحقق الإجماعء وتباين أقوالهم يجعل الباحث 

يوسع الاطلاع في كتب الخلاف» والقواعد الأصولية في مباحث الإجماع؛ 

لأن من أهل العلم من يرى أنَّ خلاف الواحد والأثنين مما يخرم الإجماع 

ومنهم من لا يرى ذلك. 
خطة البحث تتكون خطة البحث من مقدمة» وتمهيدء وثلاثة أبواب» 

وهي حسب التالي: 
المقدمة: 
التمهيد: وقد اشتمل على ذكر الدراسة التأصيلية لبعض مسائل 

الإجماع» ولم استوعب المسائل جميعهاء خشية الخروج بالبحث عن 

المقصود . 
وقد اشتمل التمهيد على ستة مباحث)» وهي: 
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: تعريف الإجماع في اللغة والاصطلاح. 
: مكانة الإجماع و حجيته. 

: أركان الإجماع وأنواعه وشروطه. 

: حكم إنكار الإجماع 

: مصطلحات الاجماع. 

: خلاف أهل الظاهر. 


وأما أبواب الدراسة فى عقود التبرعات والفرائضء فاشتملت على ثلاثة 


الباب الأول: مسائل: الإجماع في أبواب التبرعات 


وقيه تمصيدء وسدة فصول : 


لتلمسهيد: 


الفلصال لول: 


يتضمن التعريف بعقود التبرعات وأنواعهاء 
ومشروعيتها. 

مسائل الإجماع في باب العارية. 

مسائل الإجماع في باب الوديعة. 


اللفصل الثالث: مسائل الإجماع فى باب اللقطة. 
الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب الهبة والعطية. 


مسائل الإجماع في باب تصرفات المريض. 


الباب الناني: مسائل الإجماع في أبواب الوصايا 

وفيه تمهيد. وسنة فصول : 

التمطهيد: يتضمن التعريف بالوصاياء وما يتفرع عنها من معاني. 
الفصسسلا لأول: مسائل الإجماع في باب حكم الوصية. 

الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الموصى به. 
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الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الموصى له. 
الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض 
وفيه تمهيد. وتسعة فصول : 
التمطهيد: يتضمن التعريف بالفرائض» وأدلتها. 
الف ص سام لأول: مسائل الإجماع في باب أصحاب الفروض. 
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب العصبات. 
الفصل الثالث: سائل الإجماع في باب ذوي الأرحام. 
الفصل الرابسع: مسائل الإجماع في باب ميراث الحمل. 
الفصل الخامسس: مسائل الإجماع في باب ميراث الغرقى والمفقودين. 
الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب ميراث أهل الملل. 
النفصل السابسع: مسائل الإجماع في باب ميراث المطلقات. 
الفصل الثامن: مسائل الإجماع في باب القاتل والمبعض والولاء. 
الفصل التاسع: مسائل الإجماع في باب ميراث الإقرار بمشارك. 
الخاتمة: ويعرض فيها أهم نتائج البحث التي توصلت إليهاء 

وأيضًا أهم التوصيات التي أرى أهميتها. 

الفهارس 

»+ فهرس المراجع والمصادر. 
© فهرس المسائل التى تحقق فيها الإجماع. 
+ فهرس المسائل التي لم يتحقق فيها الإجماع. 
»+ فهرس الموضوعات. 
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وبعد هذه التطوافة في كشف مسائل الإجماع ودراستها في موضوع 
البحثء فإننى أشكر الله أولاً وآخرًا وظاهرًا وباطئاء ذي النعم الكثيرة» 
والمئن الغزيرة على ما منَّ به وتفضل على عبده الضعيف من التوفيق 
والإتمام» ولا أملك إلا أن أقول: «انقٍٍ وْرْعِنَ أن أَفْكْرٌ نَتْمتَك أل أَمَمَتَ 


ع وعل ولد ار ولتي وتاك فى مارة للحن 


49 [التّمل : 59 وأسأله جل وعلا المزيد من فضلهء وأن يعاملني بما هو 
أهله. 


ومنابات: الا يشكن: اهن لأ سكن النائن)"'42:فإنني: أشسطر كليات 
الشكرء وألفاظ الثناء» وعبارات الوفاء لهذه الجامعة العريقة ؛ جامعة الملك 
سعودء. والتى أتاحت لى فرصة مواصلة دراساتى العلياء فلقد حصلتٌ على 
درج الما عرزن لس الثقاقة الأسلانةة كلية القريةجاسعة اتلك 
سعود» واليوم أنهي أطروحة الدكتوراة ذ في القسم نفسه. 

كما أثني بالشكر والتقدير والإكبار لمن له الفضل علي بعد الله رب 
العالمين» وهو أستاذي المفضال الدكتور: عبدالله بن إبراهيم الناصرء 
المشرف على أطروحتي» حفظه الله» وبارك فى عمره وعمله وذريته» والذي 
أسرني بتواضعه»ء وحسن تعامله» وسعة 58 وسرعة تجاوبه» ودقة 


)١(‏ رواه: أبو داودء كتاب الأدب». باب شكر المعروف» رقم (41/4)» والترمذي» كتاب 
البر والصلة؛ باب ما جاء فى الشكر لمن أحسن إليك» رقم »)١91055(‏ والخرائطي؛ في 
فضيلة الشكر لله ف على تعونه (فن03) من حديت أبن هريرة وقال الترمذي هذا حديث 
حسن صحيح ) وصححه الألباني في السلسة الصحيحة؛ رقم (41)). 
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ملحوظاتهء رغم مشاغله وارتباطاته العلمية الكثيرة والمتعددة» فلم تكن سذًا 
ولا حاجرًا بينه وبين إنجاز بحثى فى حدود المدة النظامية. ولقد كان 
لتوجيهاته وتنبيهاته وملحوظاته الأثر البالغ علي من الناحية العلمية شخصياء 

والشكر موصولٌ أيضًا لأساتذتي المناقشين الذين قبلوا مناقشة دراستي 
هذه واقتطعوا وقمًا كبِيرًا لقرائتها وإبداء ملحوظاتهم الموفقة والمسددة» 
والتي تمثل إضافة وقيمة كبيرة لهذه الرسالة» وللباحث. 

ولا أملك إلا أن أقول أيضًا كما قال الأول: 

وأيضًا كما قيل: 

أيادي منهم ليس يبلغها الشكر”". 

وأسأل الله أن يغفر لنا تقصيرناء وأن يوفقنا لما فيه صلاحنا وفوزنا في 
عاجل أمرنا وآجله. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبيئنا محمد وآله وصحبه 


أجمعين. 
وكحتب 
عزيز بن فرحان محمد العنزي 


.)447/1١(يناهفصألا انظر البيتين في: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء»‎ )١( 
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وفيه تمهيدء وسنة فصول : 
التمطهيد: يتضمن التعريف بعقودالتبرعات 
وأنواعهاء ومشروعيتها. 
مسائل الا جماع في باب العارية. 
مسائل الاجماع في باب الوديعة. 
مسائل الاجماع في باب اللقطة. 
مسائل الاجماع في أبواب الوقف. 
مسائل الاجماع في باب الهبة والعطية. 
مسائل الاجماع في باب تصرفات المريض. 
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يتضمن التعريف بعقود التبرعات وأنواعها. ومشروعيتها 


إِنَّ المتأمل في نصوص الوحيين الشريفين يجد أن من أهم مقاصد 
الشريعة هو طلب الإكثار من الأعمال التى يكون نفعها متعدي» وذلك مثل : 
عقرد التبرعات؛ كالهبة» والعطية» والوصية» والوقف» والعارية وغيرها؛ 
لما فيها من إيصال النفع للآخرين» وكذلك ما يترتب على هذه الأعمال من 
الأجور العظيمة» وقد تضافرت نصوص القرآن والسنة في الحث على ذلك» 
وبيان العوائد الأثيرة والكثيرة على من فعل ذلك» وسيأتي بيانها في ثنايا 
البحث» والأمة متفقة على مشروعية التبرع» ولم ينكر ذلك | كز 
تعريف عقود التبرعات: 
٠‏ والتبرع لغة: مأخوذ من برع الرجل» وبرع بالضم أيضًا براعة» أي: فاق 
أصحابه في العلم وغيره فهو بارع» وفعلت كذا متبرعًا ع متطوعًاء وتبرع 
الام قله غير طالب :طرف : 
وقالت ا لخنساء : 
جلدٌ جميلٌ أصيل بارع وَرِعَ ‏ مأوى الأراملٍ والأيتام والجارٍ '" 
وأما التبرع في الاصطلاح» فإنه باستقراء كلام الفقهاء يتحصل أنهم لم 
يضعوا تعريمًا جامعًا للتبرع» وإنما عرفوا أنواع عقود التبرعات؛ كأحد 
مفردات التبرع مثل: الوصية والوقف والهبة وغيرها. 
)١(‏ انظر: مغني المحتاج (7177/1)» وسيأتي مزيدٌ بيان للنصوص العامة والخاصة لمفردات 
التبرع في ثنايا البحث. 


زفق انظر: الصحاح» الجوهري 5/ 21١185‏ ومعجم مقاييس اللغة» ابن فارس(١/‏ 
اكأكر١ا"ة).,‏ ولسان العرب» ابن منظور .)15١١/١(‏ 
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ومن هذه التعريفات لمفردات التبرع» يمكن تعريف عقود التبرعات 
بأنها : 


العقود التي يقوم التمليك فيها على جهة التبرع من غير إلزام ولا 
003 إرلق 
مقابل”'". 

مسألة : أنواع عقود التبرعات: والتبرعات بهذا المعنى أنواع متعددة: 
منها: تبرع بالعين» ومنها تبرع بالمنفعة» وتكون التبرعات» حالة أو مؤجلة» 
أو مضافة إلى ما بعد الموت. 

والتبرع بأنواعه يدور عليه الحكم التكليفي بأقسامه المعروفة عند 
الأصوليين. 

ومن حيث التقسيم فإن عقود التبرعات قسمان0© : 

الأول: ما يعود نفعه إلى القابض» كالهبة» والصدقة» والعارية. 

والثانى : ما يعود نفعه إلى الدافع كالوديعة» ومال المضاربة» ومال 
الشركة. 

مسألة : الحكم التكليفي للتبرع: اتفق الفقهاء على أن التبرع ليس له 
حكم تكليفي واحدء وإنما تعتريه الأحكام الخمسة: فقد يكون واجبّاء وقد 
يكون مندوباء وقد يكون حراماء وقد يكون مكروما تبعا لحالة التبرع. 
والمتبرع له والمتبرع به. 

ولعلي أضرب مثالا لذلك بالوصية» فإن كان التبرع وصيةء فتكون واجبة 
لتدارك قربة فاتته؛ كزكاة أو حجء وتكون مندوبة إذا كان ورثته أغنياء وهي 
في حدود الثلث» وتكون حرامًا إذا أوصى لمعصية أو بمحرم. وتكون 
مكروهة إذا أوصى لفقير أجنبي وله فقير قريب» وتكون مباحة إذا أوصى 


() انظر: التوقيف على أمهات التعاريف», المناوي (187). 
(1) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام» علي حيدر .)855/١(‏ 
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بأقل من الثلث لغني أجنبي وورئته أغنياء» والحكم كذلك في باقي التبرعات 
كالوقف والهبة. 

مسألة: أركان التبرع : يذكر الفقهاء أن التبرع أساسه العقدء وأنه لا بد 
من توافر أركان العقد. وقد حصل خلاف بين الفقهاء في عدد هذه الأركان 
إلى قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أ 

-١‏ متبرع. 

؟- ومتبرع له. 

1" ومتبرع به. 

5ت وضيغة : 

فالمتبرع: هو الموصي أو الواهب أو الواقف أو المعير. 

والمتبرع له: قد يكون الموصى له أو الموهوب له أو الموقوف عليه أو 


المستعير . 
والمتبرع به: قد يكون موصى به أو موهوبا أو موقوفا أو معارا إلى غير 
ذلك . 


والصيغة: هي التي تنشئ التبرع وتبين إرادة المتبرع. 

القول الثاني: ما ذهب إليه الحنفية من أن للتبرع ركن واحد فقطء وهو 
الصيغة» والخلاف عندهم فيما تتحقق به هذه الصيغة» وهذا يختلف تبعا 
لنوع التبرع”". 

مسألة: آثار التبرع: إذا تم التبرع بشروطه الشرعية فإنه يترتب عليه أثر 
شرعي » وهو انتقال المتبرع به إلى المتبرع له» ويختلف ذلك باختللاف 


)١(‏ انظر: الخرشي على مختصر خليل(0707/5. 
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المتبرع بهء وهذا كله سيتضح في ثنايا البحث . 

ففي العارية مثلًّا ينتقل حق الانتفاع بها إلى المستعير انتقالّا مؤقتًاء فلا 
يملك المستعير العارية بالاستعارة. 

وفي الوصية مثلًا ينتقل الملك من الموصي بعد وفاته إلى الموصى له 

وفي الهبة ينتقل ملك الموهوب من الواهب إلى الموهوب له إذا قبضه 

وبالجملة فإن التبرع ينتج أثرًا شرعيّاء وهو انتقال الملك في العين أو 
المنفعة من المتبرع إلى المتبرع له إذا تم العقد بشروطه. 

مسألة: ما ينتهي به التبرع: انتهاء التبرع قد يكون ببطلانه» وقد يكون 
بغير فعل من أحدء وقد يكون بفعل التبرع أو غيره . 

والأصل في التبرع عدم انتهائه لما فيه من البر والمعروف» باستثناء 
الإعارة لأنها مؤقتة. 

وباستعراض أقوال الفقهاء في انتهاء التبرع يتبين أن الانتهاء يتسع في 
بعض أنواع التبرع» ويضيق في بعضها الآخرء ففي العارية والوديعة والهبة 
على الثواب يتسع التبرع» ولذلك يجور للمتبرع إنهاءه على كل حال في 
تفصيل عند أهل العلم» أما الوقف فإنه يضيق» فبمجرد تلفظه فإنه خرج عن 
ملكه. 
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الفصل الأول 


مسائل الإجماع في باب العارية 


]١-1[©‏ مشروعية العارية. 

العارية في اللغة: مأخوذة من التعاورء وهو: التداول والتناوب مع الرد. 

والإعارة مصدر أعارء والاسم منه العارية» وتطلق على الفعل» وعلى 
الشيء المعارء والاستعارة طلب الإعارة”'". 

وفي اصطلاح الفقهاء: إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال» مع بقاء 
ييا 

والمراد بالمسألة: أن الأصل فى العارية أنها مشروعة» ومباحة» وأنها 
مم اعمال القرية' الى تيور طليها: المتزلم : 

من نقل الإجماع: العمراني (508ه) : [وأجمع المسلمون على جواز 


العاوية ]| 

ابن هبيرة (059ه) قال: [واتفقوا على أن العارية.. جائزة وقربة مندوب 
إليها]© . 

ابن قدامة (579ه) قال: [وأ- جمع المسلمون على جواز العارية 
واستحبابها]”” . 


الشربينى (/ا/91ه) قال: [العارية.. وحقيقتها شرعًا إباحة الانتفاع بما 


.)761١/؟(حاحصلاو‎ »)185 انظر: مقايبس اللغة(54/‎ )١( 

(؟) انظر: المطلع على أبواب المقنع» البعلي(ص 2»)1177 وأنيس الفقياء القونوي (ص44). 
() البيان في مذهب الإمام الشافعي» ا ة. 

(5) الإفصاح عن معاني الصحاح(7/١5).‏ (5) المغني (97/ .0754٠‏ 
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يحل الانتفاع به مع بقاء عينهء والأصل فيها قبْلٌ الإجماع]7". 

الشوكانى (0٠116١ه)‏ قال: [والعارية.. وهى أيضًا مشروعة إجماعًا]9'' . 
عبدالرحمن ابن قاسم (1841١ه)‏ قال: [العارية.. بإجماع المسلمين حكاه 
الموفق وغيره. 

وقال الوزير: اتفقوا على أنها جائزة وقربة]0". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية', 
والمالكية””»: وابن حزم من الظاهرية0©. 

قال الماوردي: (وأما العارية فهي عقد معونة وإرفاق جاء الشرع بها 
وندب الناس إليها) ”") 

قال الجويني: (العارية من المبارٌ التي استحث الشرع عليها) ”". قال 
المرغيناني: (العارية جائزة لأنها نوع إحسان) ©. قال النووي : (الإعارة 
قربة مندوب إليها) ”"". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 
الأول: قول الله ييه : «#ويمنعون لْمَاعُونَ 409 [الماعون: 7]. 


وجه الاستدلال: قول ابن مسعود به في تفسير الماعون: (القدر والميزان 


)١(‏ مغني المحتاج (؟/1517). 

0) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (08/5. 

(9) حاشية الروض المربع (009/60. 

(5) انظر: شرح فتح القديرء ابن الهمام .)477/١19(‏ 

(0) انظر: الذخيرة .)١81//5(‏ (5) المحلى» ابن حزم (158/9). 
0) الحاوي الكبيرء (7/ .)١١6‏ (8) نهاية المطلب» .)١717//7(‏ 
(9) الهداية شرح بداية المبتدي». (9/ .)51١‏ 

.)194/١5( المجموع شرح المهذب»‎ )٠١( 
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والدلو) وروي عن ابن عباس وا : (العواري”''» وعليه جمهور المفسرين. 
قال الأعشى : 


بأجود منه بماعونه إذا ما سماؤهم لم تقو" 


ا 


الثاني: قول الله 05 ييه أدبت اموا ركد وامجدرا واميذوا 
تت وأفصلوا لكر لحك ملحو ميخي 0 4 [الحَجْ : /1/ا] 

وجه الاستدلال: أن الله يلةِ أمر بفعل الخير»ء والعارية من أفعال البر 
والحين: 

الثالث: عن قتادة ويه قال سمعت أنسًا وه يقول: كان فزع بالمدينة 
فاستعار النبى يَكلةِ فرسًا من أبى طلحة ؤَيِيْه يقال له المندوب» فركبء» فلما 
رجع قال: (ما رأينا من قي انا وجدناء درا 

وجه الاستدلال: فيه دليل على جواز استعارة لجرو راي 8 
وغير الفرس مثله في الجواز 7“. 

الرابع : حاجة الناس إلى الاستعارة» فليس كل أحد يملك الضروريات 
والحاجيات» فكانت مشروعيتها مناسبة لطبيعة البشر. 


النتيحة : صحة الإجماع في 9 العارية مشروعة من حيث الأصل”. 


2)016 انظر: تفسير الطبري(717/05171/584)» والجامع لأحكام القرآن» القرطبي(؟5؟/‎ )١( 
.0717/١/؟(يمتيهلا وتحفة المحتاج»‎ 2075٠ والمغني» ابن قدامة(7/‎ 

(؟) ديوان الأعشى (ص8646). 

() رواه: البخاري رقم (5717؟)2 ومسلم رقم (772017). 

(5) انظر: تحفة المحتاج .)71١/5(‏ 

(0) انظر المسألة في: الاختيارء للموصلي (5؟/ 00)» والهداية» المرغيناني (5847/5)» 
وبداية المجتهد (8//ا6١)2‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (0/ 217 والشرح 
الصغير» للدردير (/ »)01٠‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» الشربيني 
(777/5)» والمغني» ابن قدامةء» .)71٠/19(‏ 
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©>[؟-؟] حكم العارية الجواز لا الوجوب. 


المراد بالمسألة: أنَّ حكم العارية الندب والجوازء وعدم الوجوبء فإذا 
لم يعر الإنسان متاعه فلا إثم عليه 


من نقل الإجماع: العمراني (6هه) قال: [وأ- جمع المسلمون على 
جواز العارية] ١‏ 0 

ابن هبيرة (555ه) قال: [الاتفاق على.. أن العارية جائزة وقربة مندوب 
البها.:نوآن للمعير فيها ثوان] 7‏ 

ابن قدامة ٠(‏ 0 قال: [وأ- جمع المسلمون على جواز العارية 
واسح ا . 

ابن عابدين (1767ه) : [. .. فإن الأمة أجمعت على جوازها] (). 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية ”2 
والمالكية”"'» والشافعية”". 

قال ابن حزم: (العارية جائزة وفعل حسن) ””. قال المرغيناني: 
(العارية جائزة لأنها نوع إحسان) ”". 
والثياب ونحوها) '"''. 


.007/5 البيان في مذهب الامام الشافعي»‎ )١( 

(؟) الإفصاح عن معاني الصحاح (؟5/١5).‏ (5) المغني (50/7). 
(4) حاشية ابن عابدين؛ ."8١/8‏ 

(4) شرح فتح القديرء ابن الهمام :»)477/١19(‏ والاختيار؛ للموصلي 550 


(5) مواهب الجليل (558/6). 0) تحفة المحتاج (171/5). 
(6) المحلى» 158/96. (9) الهداية شرح بداية المبتدي» "/ .51١‏ 


.١ا//6 المبدع في شرح المقنعء‎ ٠١ 
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قال المرداوي: (تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع» هذا الصحيح 
من المذهب) 00 

قال الخطيب الشربيني: (. .. وهي مندوب إليها) ”". 

مستند الإجماع : سكيد الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن أنس بن مالك يِه في قصة الذي سأل النبي كك عن أركان 
الإسلام .. وفيه» قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالناء قال: 
(صدق) قال: فبالذي أرسلكء. آله أمرك بهذا؟ قال:نعم» قال: ثم ولى» 
قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي كَلهِ: 
(لئن صدق ليدخلن الجنة)””". 

وجه الاستدلال: أن النبي كك بين أن الأموال لا يجب فيها شيء إلا 
فى الزكاة» فخرجت العارية عن الوجوب. 

الثاني: عن فاطمة بنت قيس و#نا عن النبي كَكلةِ أنه قال: (ليس في 
المال حق سوى الزكاة)0). | 

وجه الاستدلال: أنَّ النبي يَلِِ جعل ما سوى الزكاة من الأموال ليس 

الثالث: عن أبى هريرة وليه عن النبى كله أنه قال: (إذا أديت زكاة 
مالك فقد قضيت ما عليك)0©. 


.555/7 (؟) مغني المحتاج»‎ .1١77/5 الإنصاف»‎ )١( 

() رواه: البخاري رقم (71)» ومسلم رقم .)١75(‏ 

(5) رواه: ابن ماجه رقم (1789)» والدارقطني» كتاب الزكاة» باب زكاة الحلي» (؟/ 
89©» والبيهقي» كتاب الزكاة» باب الدليل على أن من أدى فرض الله في الزكاة فليس 
عليه أكثر منه إلا أن يتطوع. (81/14). والحديث ضعيف منكرء ضعفه: الترمذي». 
والبيهقتي. والنوويء والألباني» لأجل أبو حمزة ميمون الأعوره وقد ذكر البيهقي أن 
كل من تابعه أضعف منهء انظر: التلخيص الحبير (؟/7198)» سلسلة الأحاديث 
الضعيفة» رقم (4785). ش 

(0) رواه:الترمذي, رقم )1١18(‏ وقال: (هذا حديث حسن غريب»» وابن ماجة؛ كتاب - 
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وجه الاستدلال: أن النبى كَل جعل ما أداء الزكاة هو الواجبء وما 


الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الإمام أحمد في إحدى 


)0 “ع 1 2 1 
الروايتين ٠‏ والمالكية في قول”''. وابن حزم من الظاهرية””"» وهو اختيار 
ابن تيمية*) 


فذهبوا إلى أن العارية واجبة على الغني للمحتاج.و دليلهم : واحتجوا 
بعدة أدلة» منها: 

الأول: قوله يُ8: «وَيَمعُونَ الْمَاعُونَ )4 [الماعون: 7]. 

وجه الاستدلال: أن الله ييه ذكر المانعين للماعون في سياق الذمء 
وقرنهم بالذين لا يحافظون على صلواتهم» وقد فسر ابن عباس وْهًا وابن 
مسعود ونه (الماعون) : بإعارة القدر. والدلو» الفا 

الثاني : عن جابر بن عبدالله دَِبْهِ أن النبي كَلِكِ قال: (ما من صاحب إبل 
لا يؤدي حقها.. قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: إعارة دلوهاء وإطراق 
فحلهاء ومنحة إبلها يوم ورودها)”"". ٠‏ 

وجه الاستدلال: أن الله يُلةِ ذم مانع العارية» وقد توعده الرسول كَلِلِ 
بما ورد في الخبرء فدل على أنها واجبة. 


- الزكاة؛ باب ما أدي زكاته فليس بكنزء رقم (17/84). وقد ضعفه ابن حجرء والألباني» 
وجمع من أهل التحقيقء انظر: التلخيص الحبير (؟/1١7)؛‏ وسلسلة الأحاديث 
الضعيفة» رقم (5514). 


.)01١ /7( (؟) الشرح الصغيرء الدردير‎ .)0١7/5( الإنصافء المرداوي‎ )١( 
المحلى» ابن حزم (138/9). (5) الاختيارات» البعلي (ص777).‎ )5( 


(0) انظر: تفسير الطبري (157/550). 
0) رواه: مسلمء كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة. رقم (59"9). 
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النتبجة: عدم صحة الإجماع في أن حكم العارية الجواز لا الوجوب"". 
© [؟-؟] جواز الرجوع في العارية مطلقا. 
المراد بالمسألة: أن للمعير أن يرجع في العارية متى شاءء سواء قبضها 


المستعير أم لم يقبضهاء وسواء انتفع بها أم لم ينتفع وسواء كان في أثناء 
الانتفاع أم بعله. 


من نقل الإجماع: البلوطي (65ه): [وأجمعوا أن الرجل إذا قال 
لآخر: أعرتك دابتي لتركبها إلى موضع كذاء ثم قبضها المستعير فبدا له أن 
يأخذها منه قبل أن يركبها وبعد ما ركبهاء أن ذلك ل]0". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية"". 


والقبافية** و الاب وابن حزم من الظاهرية0"©. 


)١(‏ انظر المسألة في: فتح القديرء ابن الهمام (7/ 5784): والشرح الصغيرء الدردير (؟/ 
2 ونهاية المحتاج» الرملي ))١١1//0(‏ وأحكام القرآن» ابن العربي (5/ »)١9808‏ 
وأضواء البيان» الشنقيطي (207/9).» والمغنى» ابن قدامة (7/ »)7”5٠‏ ونيل الأوطارء 
الشوكاني (45/5). 0 ' 

(1) الإنباه على استنباط الأحكام في كتاب الله» لأبي الحكم منذر بن سعيد البلوطي» 
بواسطة الإقناع في مسائل الإجماعء لابن القطان (”/ .)١080‏ وقد ذكرتٌ هذه المسألة 
لأهميتها في باب العارية - رغم أن كتاب البلوطي ليس داخلاً في كتب المشروع - لأن 
المسألة مشتهرة» وتحقق الإجماع قريب لولا خلاف المالكية الذي سيأتي ذكره. 

() حاشية ابن عابدين (758/54) وقد أطلق الحنفية ذلك ولو كان فيه ضرر على المستعير» 
وتنقلب إلى إجارة قال ابن نجيم: (وكذا لو استعار من رجل فرسا ليغزو عليه فأعاره 
الفرس أربعة أشهر ثم لقيه بعد شهرين في بلاد المسلمين فأراد أخذ الفرس كان له ذلك 
وإن لفيه في بلاد الشرك في موضع لا يقدر على الكراء والشراء كان للمستعير أن لا 
يدفعه إليه لأن هذا ضرر بين وعلى المستعير أجر مثل الفرس من الموضع الذي طلب 
صاحبه إلى أدنى المواضع الذي يجد فيه شراء أو كراء). انظر: البحر الرائق (17/ 181). 

(5) تحفة المحتاج (478/0)» ونهاية المحتاج (0/ .)17١‏ 

(6) كشاف القناع (56/:5). 

(5) المحلي )١118/9(‏ غير أن الظاهرية أجازوه في العارية المطلقة» دون المقيدة» - 
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|* 

قال العمراني: (للمعير أن وبع ذل العاراة عترياه ستواء:كانت 
العارية مطلقة أو مؤقعة وإن لم #تعضى السدق 9" قال_التؤوي: لوتجحوز 
للمعير أن يرجع في الغارية بعد القبض) و 

قال العروافه: (وللمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن أي المعير في 
شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه» وهذا المذهب مطلقاً) '". 

قال الخطيب الشربيني: (لكل منهما أي للمعير والمستعير رد العارية متى 
شاء وإن كانت مؤقتة والمدة باقية لأنها مبرة من المعير وارتفاق من المستعير 
فلا يليق بها الإلزام» ورد المعير بمعنى رجوعه) ”“. قال البهوتي: 
و(للمستعير الرد أي رد العارية متى شاء لأنها ليست لازمة» ولمعير الرجوع 
5 عارية متى شاء مطلقة كانت العارية أو مؤقتة) . قال عبدالرحمن بن 
قاسم: (وللمعير الرجوع منى شاء مطلقة كانت العارية أو مه فيو 7 . 

مستند الإجماء : 

الأول: عن أبي أمامة وب قال: سمعت النبي يد يقول في الخطبة عام 


حجة الوداع: (العارية مؤداة والمنحة مردودة والزعيم غارم والدين 
إفف 
١‏ الف" 


- لأن قاعدتهم أنهم لا يجيزون تقييد العارية بأجل. قال ابن حزم (9/ :)١714‏ (العارية إباحة 
منافع بعض الشيء. كالدابة للركوب» والثوب للباسء» والقدر للطبخ» وسائر ما ينتفع به؛ 
ولا يحل شىء من ذلك إلى أجل مسمى» لكن يأخذ ما أعار متى شاء). 

)01( البيان في مذهب الامام الشافعي» 0177/5. 

(؟) المجموع شرح المهذب». .1١1//١5‏ 

(©) الانصاف» .٠١5/5‏ (4) مغني المحتاج؛ 7/ .17١‏ 

(5) كشاف القناع؛» 07/4. (5) حاشية الروض المربع» 551/8. 

(0) رواه: الترمذي» كتاب البيوع؛ باب ما جاء في أن العارية مؤداة» رقم :)١170(‏ وقال: 
(حسن غريب)»؛ وابن ماجة» كتاب الصدقات. باب العارية» رقم (711794). وقد روى أبو 
داود الطرف الآخر في جملة حديث طويلء كتاب البيوع» باب في تضمين العارية» > 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


وجه الاستدلال: قال ابن عابدين بعد استدلاله بهذا الحديث على جواز 
رجوع المعير في عاريته متى شاء (الاستدلال ظاهرء وفيه تعميم بعد 
التخصيصن لما رقن أن" المبحة خارية) !". 

الثاني: قالوا: ولأن العارية عقد غير لازم وهي مبرةٌ من المعيرء 
وازتفاق من المستعير» فالإلزام غير لائق بها. 

الثالث: وأيضًا ذكروا بأن المنافع المستقبلة لم تخصل في يد المستعير؛ 
لأنها تستوفى شيئًا فشيئاء فكلما استوفى شيئًا فقد قبضهء والذي .لم يستوفه 
لم يقبضهء فجازن الرجوع فيه. 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية"""» فذهبوا إلى 
أنه لا يجوز له الرجوع مطلقًا. 

دليلهم : احتجوا بعدة أدلة» منها: 

:الأول: أن العارية إن كانت مؤقتة فليس له الرجوعء وإن لم يؤقت له 
مدة فيلزمه تركه مدة ينتفع بها في مثلها. 

الثاني : ولأن المعير ملكه المنفعة في مدة» وصارت العين في يده بعقد 


- رقم (670). وصححه ابن حجرء والألباني: قال الحافظ في الفتح: (حسنه الترمذي و 
صححه ابن حبان). 
انظر: فتح الباري (5/١5141)؛‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم .)1١95١١(‏ 

.0857/4( حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل .)١57/7(‏ والذي يظهر أن المالكية يوافقون الجمهور في الرجوع في 
العارية المطلقة بخلاف المقيدة بالشرط أو العمل؛ أو الزمن أو العرف أو العادة» قال 
الدردير في الشرح الكبير (7/ 447): [الراجح أن للمعير أنْ يرجع في الإعارة المطلقة 
متى أحب] ووافقهم في ذلك الحنابلة بشرط إذا كان يتضرر من الرجوع» كرجوعه عن 
لوح السغينة وهو في لجة البحر.. وهكذا. انظر: الإنصافء المرداوي )٠١5/5(‏ قال: 
(وهذا المذهب مطلقا) . 
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ويظهر أن سبب خلاف المالكية مع الجمهورء هو أن المالكية يرون أن 
العارية عقد لازم" . فهي تفيد تمليك المنفعة بالإيجاب والقبول» ولا يجوز 
الرجوع فيها قبل المدة المحددة» أو قبل إمكان الانتفاع بالمستعار إن كانت 


وحاصل سبب الخلاف بين الفريقين: هو ما يوجد في العارية من شبه 
العقود اللازمة وغير اللازمة. 

النتبجة: عدم صحة الإجماع في جواز الرجوع في العارية مطلقاء وذلك 
لخلاف فقهاء المالكية». المبني على قاعدة لزوم عقد العارية» حيث أن 
العقود عندهم لازمة”". 
© [4-4] رد المستعير العارية غير مشغولة وضمان النقص إذا اشترط المعير. 

المراد بالمسألة: إِنْ اشترط المعير على المستعير أن يرد العارية غير 
مشغولة» وأن كل نقص يدخل على العين المعارة فيضمنه» فيجب على 
المستعير الالتزام بذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (579ه): [متى كان المعير شرط على 
المستعير القلع عند رجوعهء ورد العازية غين مشهؤلة:: لزنه ذلك: لآن 
المسلمين على شروطهمء ولأن العارية مقيدة غير مطلقة» فلم تتناول ما عدا 
المقيد: لأن المستعير دخل في العارية راضيًا بالتزام الضرر الداخل عليه 
بالقلع» وليس على صاحب الأرض ضمان نقصههء ولا نعلم في هذا 
خلا قًا]7". 


.)5١ /0( شرح السنة» البغوي‎ )١( 

(؟) انظر المسألة في: البحر الرائق (7/ ١58؟)»:‏ والحطاب» مواهب الجليل (5/ 20511 
ونهاية المحتاج (10/5), والإنصافء المرداوي :»22١5/7(‏ ورحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة (ص395). 

() المغني (// "07 7). 
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الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفي"", 
والمالكية”؟, والكنافي”. 

قال ابن الهمام: (وإذا استعار أرضاً ليبني فيها أو ليغرس فيها جاز 
وللمعير أن يرجع فيها ويكلفه قلع البناء والغرس) ”*“. قال ابن مفلح: (وإن 
أعارها للغرس أو البناء وشرط عليه القلع فى وقتء أو عند رجوعه؛ ثم 
رجع لزمه القلع مجاناً) ”“. قال المرداوي: (والعارية مضمونة بقيمتها يوم 
التلف) ©"2. 

قال الخطيب الشربيني : (وإذا أعار للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة ثم 
رجع إن كان شرط القلع مجاناً لزمه) ". قال الدردير: (وضمن المستعير ما 
يغاب عليه كالحلى والثياب مما شأنه الخفاء إن ادعى ضياعه إلا لبينة على 
ضياعه بلا فينن) اليا 

قال عبدالرحمن بن قاسم: (تضمن العارية المقبوضة إذا تلفت في غير 
نا اشتغيرت 4 90 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن أبي هريرة وفك قال: قال رسول الله كه : (المسلمون على 
شروطهم)””". 


.)7"١5/7؟( تبيين الحقائق (88/0). | (؟) بداية المجتهد‎ )١( 

7 المهذب. الشيرازي .055/١(‏ (5) تكملة شرح فتح القديرء .)١5/9(‏ 
(0) المبدع في شرح المقنع» .)١40/0(‏ (؟) الانصاف» .)١١5/5(‏ 

(0) مغني المحتاج» (؟771/7). (8) الشرح الصغيرء (7/ "لاه - 04ه). 


(9) حاشية الروض المربع» (0/ 055. 

)٠١(‏ رواه: البخاري تعليقاء كتاب الإجارة» باب أجرة السمسرة» رقم »)١5(‏ وأبو داود» 
كتاب الأقضيةء باب في الصلحء رقم (0047» والترمذي» كتاب الأحكام» باب ما 
ذكر عن رسول الله كِ في الصلح بين الناس» رقم )١1707(‏ وقال: حسن صحيحء 
والحاكم» كتاب البيوع» رقم (2)7104 وقال: صحيح على شرط رواة هذا - 
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وجه الاستدلال: ظاهر في وجوب التزام الشروط”'". 
الثاني : أن العارية مقيدة غير مطلقة» فلم تتناول ما عدا المقيد (". 


الثالث: أن المعير لم يصدر من جهته غرر تجاه المستعير فوجب الرد 
إن اعترطف :وفك :ذخل المسيعين راضيًا عالمًا بالشرطط 27 
وضمان النقص إذا اشترط المعير”“. 
© [ه-0] المستعير لا يملك العارية. 

المراد بالمسألة: أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء الذي استعاره 
عيئّاء ولا يجوز له التصرف بها إلا لمنفعة نفسه» لأنه لم يملك المنافع؛ فلا 
يصح أن يملكها غيره. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (4١1ه)‏ قال: [أجمع أهل العلم على أن 
المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار]””' ابن حزم (107ه) قال: 
[واتفقوا على أن عارية المتاع للانتفاع به.. ولا للتملك..]9' ابن قدامة 
(7"ه)قال: [ولا خلاف بيذنهم أن المستعير لا يملك العين]0". عبدالرحمن 
ابن قاسم (1840ه) قال: [وأجمعوا على أن المستعير لا يملك العين]". 


- الحديث مدنيون ولم يخرجاهء وهذا أصل في الكتاب» والبيهقي» كتاب الشركة» باب 
الشرط في الشركة وغيرهاء رقم (0794/5). والحديث صحيح. انظر: تلخيص الحبير» ابن 
حجر ("/ 77): ونيل الأوطارء الشوكاني (778/05): وصحيح سئن الترمذي» الألباني» 
رقم (؟1765). 

.07 601" //( حاشية ابن عابدين (38577/4). (0) المغني‎ )١( 

.055/١( المهذب‎ )5( 

(5) انظر المسألة فى: اللباب /١(‏ 207675 تحفة الفقهاء (/ /7581). 

() الإشراف على مذاهب العلماء (5/ 2.08٠‏ (5) مراتب الإجماع (ص177). 

(0) المغني (17/ 417 07. (4) حاشية الروض المربع (054/6. 
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الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية"", 
والعالهي7 2 والشافعية”". 


قال النووي: (المستعير لا يملك العين) ”*. قال البهوتي: (ويجب على 
السعير :ارو للعارية ‏ بمطالبة الماللك هلين 50 

مستند الإجماع : 

الأول: أن الإعارة تفيد إباحة المنفعة فقطء لا تمليك المنفعة» وذلك 


لجواز العقد من غير أجل» ولو كان لتمليك المنفعة لما جاز من غير أجل ؛ 
كالإجارة20. ٠‏ 

الثاني: وأيضًا: قالوا بأن الإعارة تصح بلفظ الإباحة» والتمليك لا 
ينعقد بلفظ الإباحة”". 

الثالث: أن ملك العين المعارة ينافى المقصود من العارية» لأن 
المقصود الانتفاع بهاء ورد عينها إلى صاحبها 00. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء 
ال 00 
© [1-1] استيفاء المستعير منفعة العارية بنفسه وبوكيله. 

المراد بالمسألة: أن للمستعير أن يستوفى منفعة الشىء المستعار بنفسه 
أو وكيله» أو نائبه» كأن يركب الدابة المستعارة وكيله الذي هو مثله أو دونه 


.)١55)١55/6( الهداية (545/5). (5) الشرح الكبير‎ )١( 


(6) مغني المحتاجء الشربيني (/ 0715. 

(5) المجموع شرح المهذب» .)209/١5(‏ (0) كشاف القناعء (50/4). 
(5) انظر: المصدر السابق (/15"). 

(0) انظر: المغني» ابن قدامة (4/1). (8) حاشية الجمل (0/ 8/0”). 


(9) انظر المسألة في: الدر المختار (4/ 41/5)» ومنح الجليل (075/9: وأستى المطالب 
(087/0)» والإنصافء المرداوي (117/5). 
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في حاجته أو زوجته أو خادمه: لأن الانتفاع راجع إليه بواسطة المباشرة كل 
هذا جائز. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (0؟5 ه) قال: [وإن استعار شيئاء فله 
استيفاء منفعته بنفسه وبوكيله؛ لأن وكيله نائب عنه.. ولا نعلم في هذا 
حدق 2006 1 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية"”", 
7 والشافية. 

قال العمراني: (ومن استعار عيناً فله أن يستوفي منفعتها بنفسهء 
وبوكيله» لأنه نائب عنه) 90 

قال النووي: (إذا استعار شيئاً فله استيفاء منفعته بنفسه وبوكيلهء لأن 
وكيله نائب عنه ويده كيده) 0 قال المرداوي: (وحكم المستعير في استيقاء 
المنفعة حكم المستأجر يعني أنه كالمستأجر في استيفاء المنفعة بنفسه وبمن 
قام مقامه وفي استيفاتها بعينها) ”". قال عبدالرحمن بن قاسم: (... تبقى 
العين بعد استيفاء النفع الحاصل بها كالدور والعبيد والثياب والدواب 
ونحوهاء ليردها على صاحبها) (0. 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: القياس الصحيحء فيدٌ الوكيل مثل 
يد الأصيلء. فلما ملك التصرف بإذن المالك جاز له الانتفاع بها بنفسه 
وبغيره أشبه المسكا حجن فللمسدا حجن أن يستوفي منقعة العين المؤجرة بنفسه 
وبواسطة وكيله؛ فكذلك هنا0". 


)١(‏ المغني (0/ 07174. (1) بدائع الصنائع )م/ تفضن 
(5) الكافى (؟/ .)١155‏ ع مغني المجتاج رظ/ 5 1"). 
)2( البيان في مذهب الامام الشافعي» (5/5١اه).‏ 

() المجموع شرح المهذب. .)5١:9/١5(‏ 0) الانصاف» .)1١57/5(‏ 


(4) حاشية الروض المربعء (009/0. 
(9) انظر: المغني» ابن قدامة (1/ 51 07. 
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النتيجة: صحة الإجماع في أن جواز استيفاء المستعير منفعة العارية 
١ 00 5‏ 
بمفسة وبوو كي : 
© [/7-7] إذن المعير وأثره في استعمال العارية. 

المراد بالمسألة: أن للمستعير أن يستعمل الشيء المُعار فيما أذن له فيه 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (1"اه) قال: [وأجمعوا كذلك على أن له 
أن يستعمل الشيء المستعار» فيما أذن له أن يستعمله فيه]”"2. ابن حزم (4057ه) 
قال: [واتفقوا على أن عارية المتاع للانتفاع به لا لأكله ولا لإفساده» ولا 
للتملك؛ لكن للباس والتجمل والتوطيىء ونحو ذلك جائز]”". ابن قدامة 
(7ه) قال: [وأجمعوا على أن للمستعير استعمال المعار فيما أذن له فيه]7). 

الموانقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية', 
والمالكية9', لكا 

قال السرخسي : (إنما لا يضمن لوجود الإذن من المالك في 
الاستعمال)””. قال العمراني: (وإن أعاره الأرض ليزرع فيهاء وأطلق» كان 
له أن يزرع أي زرع شاءء لأن الإذن مطلق» وإن قال لتزرع الحنطة» فله أن 
يزرع الحنطة والشعيرء لأن ضرر الشعير أقل من ضرر الحنطة في 
0 زفي 
الأو 


:)717/0( وحاشية الجمل‎ :03 /١( انظر المسألة في: المهذب. الشيرازي‎ )١( 
.0741/ /1( والمغني» ابن قدامة‎ 
مراتب الإجماع (ص177).‎ )7( ١.0800 /( الإشراف على مذاهب العلماء‎ )0( 


(5) المغني (17/ 1417 07. (0) تبيين الحقائق (85/0). 
)١(‏ المدونة (157/5). 
(0) مغني المحتاج» الشربيني (9/ 07307. (4) المبسوط. .)١186/5(‏ 


(4) البيان في مذهب الامام الشافعي» (/260). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال المرداوي: (ليس للمستعير أن يؤجر ما استعاره بغير إذن المعير)”'". 
قال البهوتي: (وليس لمستعير أن يعير المعار ولا أن يؤجره إلا بإذن ربه)”". 
مستند الإجماء : يستند الإجماع إلى عدة أدلة. هنها: 


الأول: عن أنس بن مالك َيه قال: (كان النبي يٍَ أحسن الناس 
وأشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت. فاستقبلهم 
النبي كَِ وقد استبرأ الخبر!! وهو على فرس لأبي طلحة ذَبْه عري» وفي 
عنقه السيف. وهو يقول: (لم تراعوا لم تراعوا ثم قال وجدناه بحرًا أو قال 
إنه لنب 

وجه الاستدلال: أن النبى يلِ استعمل الفرس للركوبء لأنه مأذون 
فيه » وقد استعاره من أبي طلحة ضيه ؛ والفرين يشل أضلد للركوب. 

الثانى: القياس على المستأجر فى استيفاء المنفعة» لأن كلا منهما أذن 
له بتصرف معين» فلا يجوز تعديه". 

الثالث: أن المستعير يتصرف في ملك الغيرء فلا يملك المستعير 
التصرف إلا على الوجه الذي أذن له المعير فيه”. 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الشافعية في أحد 
2 


الوجهير.”"“» فذهبوا إلى جواز استعماله فى غير ما أذن فيه مما جرت العادة 


باستعماله. 

دليلهم: وحجتهم أنهم قالوا: لأنه يملكّه على حسب ما ملكه»ء فجاز؛ 
كما يجوز للمستأجر أن يؤجر العين. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن للمستعير أن يستعمل الشيء المعار فيما 


.)64/5( كشاف القناع»‎ )0( .)١١6/5( الانصاف»‎ )١( 
.)4/0( سبق تخريجه. (5) انظر: المبدع‎ )*( 


(0) انظر : تبيين الحقائق (85/0). (5) مغني المحتاج 07 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


أذن له فيه المعير فقط. وأما الوجه عند الشافعية فهو خلاف شاذ"". 


© [46-8] وقت العارية للمستعير. 

المراد بالمسألة: أن للمستعير أن يرد العارية متى شاءء ولو كانت مؤقتة 
فيعيدها قبل أن يحين وقت الإرجاع. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة ( ام) قال: [ويجوز للمستعير الرد متى 
شاءء بغير خللاف عله ]0 

000 4 م وافق على هذا الإجماع: الحنفية”", 

قال ا ا يرد العارية متى شاء» لأنه ملك 
الانتفاع بالإباحة» فكان له ردها متى شاءء كما لو أباح له أكل طعامه)”"". 

قال الخطيب الشربيني: (لكل منهما أي للمعير والمستعير رد العارية متى 
شاءء وإن كانت مؤقتة والمدة باقية لأنها مبرة من المعير» وارتفاق من 
المستعير فلا يليق بها الإلزام)”" 

قال الدردير: (ولزمت الاستعارة المقيدة ... إن أجلت العارية بزمن 
أو انقضاء أجل لزمت إليهء وإن لم تؤجل كأعرتك هذه الأرض أو هذه 
الدابة أو الدار ... ففي صحة ردها ولو بقرب قبضها ولزوم قدر ما تعار 

إفك 
إليه) ". 


)١١‏ انظر المسألة في: تكملة شرح فتح القدير (8/9 وما بعدها). 

(؟) المغني (7/ "0٠‏ وقد وافقه على نفي الخلاف شمس الدين في الشرح الكبير (0/ 01 7). 
(*) البحر الرائق (/8/ 7817). 

(5) الشرح الصغير» للدردير (/ .)017١‏ 

(5) روضة الطالبين» النووي (87/5). 

(5) البيان في مذهب الامام الشافعي» (015/5). 

0) مغني المحتاج» (؟1/١077.‏ (8) الشرح الصغيرء ("/ /الاه). 
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مستند الإجمات : يستند الإجماع إلى عدة أدلة. هنها: 

الأول: لأنه إباحة» فكان لمن أبيح له: تركه؛ كإباحة الطعام”'". 

الثاني : لأنها ارتفاق من المستعير ومبرة من المعيرء فله أن يرجعها متى 
شاءء ولا يليق بها الإلزام”". 

الثالث: ولأن العارية من عقود التبرعات» فله الرد متى شاء0”". 
لم يوجد منها لم يتصل به القبض» ولا يملك إلا به» فصح الرجوع عنه متى 
ا" 

النتيجة: صحة الإجماع في أنه يجوز للمستعير الرد متى شاء؛ لعدم 
المخالف في ذلك» بل يمكن الجزم بآن الإجماع المحكي فيها من 
الإجماعات القطعية0©. 
© [3-3] يجوز إعارة الأرض للغراس أو البناء واشتراط قلع ما عليها عند الرجوع. 

المراد بالمسألة: إذا أعاره أرضًا للزرع. أو البناء ونحوهماء وشرط 
عليه أنه متى رجع في أي وقت أنَّ على المستعير أن يخلي الأرض من 
ذلك» فإنه يلزم المستعير الوفاء بهذا الشرط. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (570ه) قال: [متى كان المعير شَرط على 
المستعير القلع عند رجوعه ورد العارية غير مشغولة لزمه ذلك.. لا نعلم في 


هذا خخلاق]20. 
)١(‏ المغني (7/ .)"6٠0‏ (؟) أسنى المطالب .)5١7/0(‏ 
(5) اللباب .)5"017/1١(‏ (5) العناية شرح الهداية (9/ 7). 


(5) انظر: المسألة في: الاختيار» للموصلي (؟/00)» والشرح الصغير» للدردير (؟/ 
وتحفة المحتاج (؟/ 0778 والمبدع» ابن مفلح (5/ 5): والمحلى» ابن حزم 
(158/9). 

(5) المغني (7400517//10). 
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الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية'", 
ا" وال وابن حزم من الظاهرية©'. 


قال ابن حزم: (من أعار أرضاً للبناء فيها أو حائطأ للبناء عليه فله أخذه 
بهدم بناته متى أحب بلا تكليف عوض)2. 

قال السرخسي: (رجل استعار من رجل أرضاً على أن يبني فيها أو على 
أن يغرس فيها نخلاً فأذن له صاحبها في ذلك ثم بدا له ان يخرجه فله ذلك 
عندنا)20, 
الرجوع؛ أو عند انقضاء المدة لزمه قلعه)'". 

قال القرافي: (أذنت له أن يبني في أرضك أو يغرسء فلما فعل أردت 
اخراجهء ليس لك ذلك في مدة تشبه العارية إلا أن تعطيه ما أنفق)”. 

قال البهوتي: (وإن أعارها أي الأرض لغرس أو بناء وشرط المعير عليه 
أي المستعير القلع في وقت عينه أو شرط القلع عند رجوعه ثم رجع المعير 
لزمه أي المستعير القلع أي قلع ما غرسه أو بناه عند الوقت الذي ذكره أو 
عند رجوع المع 

قال ابن عابدين : (ولو أعا رارضا للبناء والغرس صح للعلم بالمنفعة وله 
أن يرجع متى شاء لما تقرر أنها د 
)١(‏ بدائع الصنائع (8/ /الا”) والحنفية لم ينصوا على الشرطء إلا أنهم يلزمونه بذلك ولو 


بغير شرط من المعير» فمع الشرط أولى عندهم. 
إفة الشرح الكبير مع الحاشية (0/ 1657 .)١61"‏ 


(9) الحاوي الكبير (/19/ .)١178‏ (5) المحلى .)١77//8(‏ 
(5) المحلى .)١71//8(‏ (5) المبسوطء .)١5١/١١(‏ 
(010) البيان في مذهب الامام الشافعي» .)01١9/5(‏ 

(6) الذخيرة» .)5١1١/56(‏ (9) كشاف القناع» (05/4). 


200200 حاشية أبن عابدين» (// 1 ؟). 
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ابي بي 7< سس 


مستند الإجماء : يستند الإجماء إلى عدة أدلة. منها: 


الأول: عن أبى هريرة وليه قال النبى يلِ: (المسلمون عند 
005 ' 1 

وجه الاستدلال: أن فيه دلالة واضحة على أنه ينبغي للمسلم أن يفي 
بشرطه» وأنه يلزمه أن يفي لأخيه المسلم بما اشترط على نفسه تجاهه من رد 
العارية. 

الثاني: أن رضا المستعير بهذا الشرطء إلتزام للضرر الداخل عليه 
بالقلع» فكان هو الضار لنفسه. ولم يكن مضرورًا بغيره'". 

الثالث: أن المعير لم يوجد منه الغررء لأن العارية تسترد على كل 
أن 

النتيجة: صحة الإجماع في أنه يجوز إعارة الأرض للغراس أو البناء 
واشتراط قلع ما عليها عند الرجوع”'". 
]٠١-٠١[ ©‏ وجوب رد عين العارية إذا كانت باقية. 

المراد بالمسألة: أن من استعار عيئاء وكانت موجودة وقت الرد؛ فإنه 
يجب عليه أن يرد عينها لا مثلها ولا قيمتها. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (570ه) قال: [ويجب رد العارية إن كانت 
باقية بغير خلاف]”“. القرافي (185ه) قال: [.. وعن الثاني أن على اليد 


)١(‏ سبق تخريجه فى (ص88). 

(؟) الحاوي الكبير 4217/9 والكافي (ص487). 

(9) تحفة الفقهاء ("/ /7841). 

(4) انظر المسألة في: تكملة شرح فتح القدير »)١5/9(‏ والشرح الكبير مع الحاشية (0/ 
.)١9‏ وأسنى المطالب )5١7/0(‏ وتحفة المحتاج (؟20719/5 والمبدع» ابن 


مفلح (5/60). 
(5) المغني (0751/17). 
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يحتمل ضمان التلف ضمان الرد.. متفق عليه]7". 


. 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية”". 
والشافعية”"» والشوكاني”' . 

قال العا (فإن استعار عيئاً» فاستعملها استعمالاً مأذوناً فيه» فردها 
وقد نقص شيء من أجزائهاء بأن كان ثوباً فرده» وقد رقٌ ونقصت قيمته 
بذلك» لم يجب عليه ضمان ما نقصء لأن الإذن في استعماله تضمن الإذن 
في اتلاف ذلك منه)””. 

قال البهوتي: (ويجب على المستعير الرد للعارية بمطالبة المالك له بالرد 
ولو لم ينقض غرضه منها أو بمضي الوقت» لأن الاذن هو المسلط لحبس 
العين وقد انقطع بالطلب» ويجب الرد أيضاً بانقضاء الغرض من العين 
المعارة» لأن الانتفاع هو الموجب للحبس وقد زال» وبانتهاء التأقيت إن 
كانت العارية مؤقتة لانتهائها)0". 


قال الدردير: (ولزمت الاستعارة المقيدة بعمل كطحن إردب أو حمله 
لكذا أو ركوب له أو أجل كأربعة أيام أو أقل أو أكثرء لانقضائه أي 0 
أو الأجل» فليس لربها أخذها قبله» سواء كان المستعار أزضاً لزراعة أو 
سكنى أو لوضع شيء بها أ د امك ادا 
كان رف . 

مستند الاتفاة : يستند الاتفاة إلى عدة أدلة. منها: 

الأول: عن أبي أمامة به قال: سمعت النبي كَل يقول في الخطبة عام 


)١(‏ الذخيرة )35١١/5(‏ وأصل هذه المسألة ذكره في فرع من كتاب العارية قال: (قال 
الطرطوشي في تعليقه العارية والرهن والأجير المشترك سواء في الضمان وعدمه .)٠0١‏ 

(؟) الهداية (5597/9). 

(”) لحاوي الكبير .)١19/9(‏ (5) الدراري المضية (؟1/١17).‏ 

(5) البيان في مذهب الامام الشافعي» (017/5). ش 

(5) كشاف القناعء (4/ .)5١‏ (0) الشرح الصغيرء (؟/ لالاه). 
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حجة الوداع: (العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقضي”". 
وجه الاستدلال: أنَّ قوله كله: (مؤداة) يدل على أنها أمانة» فيفيد أنها 
تؤدى عيئًا حال قيامها”". 


الثاني : عن سمرة ويه عن النبي كَكِةِ قال: (على اليد ما أخذت حتى 
ُ قرف 
تؤدى) . 


وجه الاستدلال: أن العارية واجبة الأداء إما عينا وإما قيمة» وفى حال 


قيامها لابد من رد العين”*". 
النتيجة: صحة الإجماع في أنه يجب رد عين العارية إن كانت باقية””". 


]011-1١[ ©‏ يضمن المستعير عند تعديه وتفريطه. 
المراد بالمسألة: أن من استعمل العارية على غير الوجه الذي أذن له فيه 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) المغني (1/ 20747 وتحفة الأحوذي )10١/4(‏ بتصرف. 

(*) رواه: أبو داودرقم 20707١(‏ والترمذي رقم »)١177(‏ وقال: حسن صحيحء وابن 
ماجه رقم .)51٠0(‏ 
والحديث ضعفه بعض أهل العلم لأنه من رواية الحسن عن سمرة» ورواية الحسن عن 
سمرة قال الصنعاني وللحفاظ في سماعه منه ثلاث مذاهب: 
الأول: أنه سمع منه مطلقاء وهو مذهب على بن المديني» والبخاري» والترمذي. 
والثاني: لا مطلقاء وهو مذهب يحيى بن سعيد القطان» ويحيى بن معين وابن حبان. 
والثالث: لم يسمع منه إلا حديث العقيقة» وهو مذهب النسائي» واختاره ابن عساكرء 
وادعى عبد الحق أنه الصحيح. أ.ه 
والذي يظهر أن مذهب البخاري ومن معه هو الحق» فرواية الحسن عن سمرة صحيحة إذا 
كانت متصلة» وذلك لكون الحسن البصري ثقة» إلا إذا عنعن» فإن الحافظ ابن حجر حين 
ترجم للحسنء قال: (ثقة فقيه فاضل مشهورء وكان يرسل كثيراء ويدلس) انظر: البدر 
المنير (5/١/ا),‏ الدراية (؟/ »)1١485‏ سبل السلام (*/ لاك» إرواء الغليل رقم اه ١‏ ). 

(5) انظر: الحاوي الكبير 2»)١١19/7(‏ وتحفة المحتاج (؟/ 770) بزيادة يسيرة. 

(5) انظر المسألة فى: الدر المختار (5417/8): وأسنى المطالب 2))75١5/0(‏ وتحفة 
المحتاج 0١‏ ه/ا). 
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ا ا 
يه ومرد . 


من نقل الإجماع: ابن المنذر ١4(‏ ه) قال: [وأجمعوا على أن 
الميحين ١‏ إذا اتلك الشرع السفيان أذ عليه اغيمانه]””". 


ابن حزم (455ه) قال: [وأجمعوا على أن المستعير إذا تعدى في 
العازية أنه عافن لما تعدع 3 عنيا مين باشير [فساذه بنقسة]''". ان تيمية 


(14/اه) قال: [الضمان على المستعير إن كان فرط أو تعدى باتفاق 
العلماء 0 . 


ابن عابدين (1707١ه)‏ : [ولا تضمن بالهلاك من غير تعد أما لو تعدى 
ضمن إجماعاً]””. القرافي (584ه) : [أسباب الضمان ثلاثة : الاتلاف 
كخرق الثوب» والتسبب في الاتلاف كحفر البثئر لوقوع الحيوان» أو وضع 
يد غير مؤمنة كيد الغاصب والمشتري شراء فاسدا ....» فإن هذه الأيدي 
الأخر ما وضعت إلا بإذن» وهي قاعدة مجتمع عليها]"'". 


الموانقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية”", 


)١(‏ ومذهب الحنابلة أن المستعير يضمن مطلقًاء وهو وجه عند الشافعية وحجتهم أنها عين 
مضمونة وهو قول ضعيف لا يقاوم الإجماع ولا يخرمه» فالعارية أمانة غير مضمونة إلا 
بالتعدي أو التفريط» أما الاستعمال المعروف فلأجله انتفع المستعير بالعارية. 
انظر: فتح القدير (4/9)» وبداية المجتهد »)١77/5(‏ وروضة الطالبين (5/؟57؟5)) 
والمغنى (/// 577 017 

(7) الإشراف على مذاهب العلماء (000/5). 

(9) مراتب الإجماع (ص57١)؛‏ وقال في المحلى :)١18/48(‏ (فإن ادعى عليه أنه تعدى أو 
أضاعها حتى تلفت أو عرض فيها عارض» فإن قامت بذلك بينة أو أقر ضمن بلا 


خلاف). 
(5) مجموع الفتاوى (2»0177/0 وقال في موضع آخر (0711/55: (باتفاق الأئمة). 
)2( حاشية ابن عابدين» (86/8"؟). (6) الذخيرة» 0/5 7. 


.)١517//9( الهداية‎ )0 
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والببالكية”" “ب والشافي: !"تابث المت 

قال الكاساني: (ولا ضمان إلا على المتعدي”*؟. قال ابن رشد: (وعند 
مالك أنه إن استعمل العارية استعمالاً ينقصها عن الاستعمال المأذون فيه 
ضمن ما نقصها بالاستعمال)”. 

قال الدردير: (وضمن المستعير ما يغاب عليه كالحلى والثياب مما شأنه 
الخفاء» إن ادعى ضياعه إلا لبينة على ضياعه بلا سببه . . . والقول له أي 
للمستعير في التلف أو الضياع فيما لا يغاب عليه؛ فيصدق ولا ضمان عليه» إلا 
لقرينة كذبه» كأن يقول : تلف أو ضاع يوم كذاء فتقول البينة : رأيناه معه بعد 
ذلك اليوم» أو تقول الرفقة التي معه في السفر : ما سمعنا ذلك ولا رأيناه»”"". 

قال المطيعى : (قال الشافعى : العارية كلها مضمونة» الدواب والرقيق 
4 كمون استعان قتعا فتلي ف نده يقفله أن عقن قفلة فيو غنا تن 14/7" 

قال عبدالرحمن بن قاسم: (ولو سلم شريك لشريكه الدابة» فتلفت بلا 
تفريط ولا تعد لم يضمن إن لم يأذن له في الاستعمال» فإن أذن له فيه 
0 
ما استعيرت لهء سواء تعدى المستعير فيها أو لم يتعد)”"". 


مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة. منها: 


الأول: عن سمرة ويه عن النبي كلِِ: (على اليد ما أخذت حتى 


.) الأم (5/ كما‎ )5( .)3١5/5( الذخيرة‎ )١( 
.)1١109//5( بدائع الصنائع»‎ )5( .0706٠ /5( الإشراف على إشراف العلماء‎ )© 
.)01/4 /( الشرح الصغيرء‎ )١( .)7115/7( بداية المجتهد»‎ )0( 


“4 المجموع شرح المهذب» .)6١5/1١85(‏ 
2 حاشية الروض المربع. (ه/ الا" ). 
(9) حاشية الروض المربع» (3114/0). 
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تؤدي)27. وجه الاستدلال: فيه دلالة على ضمان العارية مطلقًا"'". 
الثاني : أنها عين تفرد باحتباسها لنفسه من غير استحقاق فوجب أن 
تكون من ضمانه كالقرض””". 
الثالك: القياس على الوديعة. فإنه قد وجد سبب وجوب الضمان وهو 


التفريط» وهو موجود في 5 


النتيجة: صحة الإجماع في أن المستعير إذا تعدى أو فرط في العارية أنه 
نو 7 
© [؟١-؟1١]‏ عدم ضمان المستعير ما نقص من العارية بالاستعمال الصحيح. 

المراد بالمسألة: إذا استعمل المستعير العارية فيما أذن له فيه فتأثر 
المعار بالاستعمال مثل أن ينمحق الثوب مثلا ويذهب وشيه أو تنقص قيمة 
الدابة ونحو ذلك فلا ضمان على المستعير. 

من نقل الاتفاق: الماوردي (0٠55ه)‏ قال: [اتفق الفقهاء على أن ما 
تلف من أجزائها بالاستعمال غير مضمون على المستعير]؟'" . 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع: الحنفية”", 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) الحاوي الكبير .)١١9/97(‏ (*) المصدر السابق .)١١9/19/(‏ 

(5) البحر الرائق (/9/ 581). 

(0) انظر المسألة في: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (415/4)» والشرح الكبير مع 
الدسوقي »)١58/0(‏ الحاوي الكبير 2»)١١8/1/(‏ وتحفة المحتاج (؟/ 20570 وإعلام 
الموقعين (/ 71/54). 

(5) الحاوي الكبير (48/1١١).ولما‏ كان الإجماع فيها صحيحًا نقلتها من كتاب الحاوي»؛ 
وهي مسألة هامة» قد يحصل بسببها خصومة ونزاع» ولذلك الاجماع منعقد على أنه لا 
يضمن النقص الحاصل يسبب الاستعمال الصحيح. 

(0) الهداية (//18517)» ومذهب الحنفية عدم ضمانها إذا لم يتعد المستعير» فمن باب أولى 
لا يضمن ما نقص منها بالاستعمال. 
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والعالكة "او الال 


قال الجويني: (ثم تردد الأئمة فى ضمان الأجزاء التي تتلف باستعمال 
المستعار على حسب إذن المالك» فالذي ذهب إليه المحققون القطع بأنها لا 
تضمنء من قبل أنها تتلف بإتلاف المستعيرء وإتلافه مأذون فيه من قبل 
المالك)”". 
فعله كفعل المالك لأنه استعمل لمنفعة نفسه»ء ولكن إنما لا يضمن لوجود 
الإذن من المالك في الاستعمال)9©» 

قال القرافي: (ما ينقص بالاستعمال لا يغرمه وقد استحقه بالعقد)”". 

قال المرداوي: (وإن تلفت أجزاؤها بالاستعمال كخمل المنشفة فعلى 
وجهين : أحدهما : لا يضمن إذا كان استعمالها بالمعروف وهو الصحيح من 
المذهبء, والوجه الثاني يضمن)". 

مستند الاتفاة : يستند الاتفاة إلى عدة أدلة. منها: 

الأول: أن التلف حدث بسبب مأذون فيه» ولدخوله فيما هو من 


27١ 7 
7 صضروريه‎ 


الثانى: أنه حدث بإذن مالكه فكان كقوله: اقتل كنذا 
الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة بعض الشافعية في مقابل 
الأصحء وهو خلاف ضعيف,. لا يكاد يز 00 


)١(‏ الذخيرة (25). قال القرافي: (وما ينقص بالاستعمال لا يغرمه). 


(؟) الإنصاف .)١17/7(‏ (*) نهاية المطلب» (9/ .)١5٠‏ 
(5) المبسوطء .)1786/١١(‏ (0) الذخيرة .)5١١/5(‏ 
(5) الإنصاف .)١١5 - 1١/97‏ (0) أسنى المطالب (ه/ .)١96‏ 


(8) تحفة المحتاج (1/ 009/9. 37 إنظرب المعكر العابي 1850 . 
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النتيحة: صحة الإجماع في عدم ضمان المستعير ما نقص من العارية 
بالاستعمال الصحيح"'". 
© [15-؟1] جاحد العارية لا يجري عليه ما يجري على السارق من القطع. 

المراد بالمسألة: أن جاحد العارية لا يدخل فى مسمى السارق» فجحد 
الأعيان لا ينطبق عليه شروط السرقة» ولذلك لو جحد قدر النصاب الذي 
تقطع به الأيدي, فإنه لا يقطع للشبهة. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (5٠05ه):‏ [وأجمعوا على أن المرء إذا 
استعار الشىء» ثم ححذه ) أن لا قطع عليه ]7 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية'". 
والمالكية”؟» والشافعية*؟ وابن قدامة0"). 

قال الرملي: (لا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد وديعة أو عارية)”" 


قال الشوكاني: (ذهب الجمهور إلى عدم وجوب القطع لمن جحد 
الا 3 


مستند الإجماكء : ويستند الإجماع إلى عدة أدلة. منها: 
الأول: عن جابر بن عبدالله وَقّاء قال رسول الله ككِهِ: (ليس على: 
خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع)”". 


)١(‏ انظر المسألة فى : أسنْ المطاللب (6/ ».)١96:19485‏ وتحفة المحتاج (؟/ ه/717). 
في : أسنى حَ 


(؟) الإجماع (ص١١12).‏ () حاشية ابن عابدين (448/4). 
2 تبصرة الحكام (؟/07). )2( نهاية المحتاج )5/ «“ا ل ). 
(5) المغني (417//17). (/) نهاية المحتاجء (1/ 401). 


(6) نيل الأوطارء (7”01//17). 

(9) رواه: الترمذي رقم »)١4448(‏ والنسائي رقم »)491١(‏ وابن ماجة»ء رقم (1047). 
والحديث صحيح. فقد صححه الترمذي» والألباني. قال الترمذي: (حسن صحيح) 
انظر: سنن الترمذي» رقم .)١5548(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


وجه الاستدلال: أن الواجب قطع السارق» والجاحد غير سارق وإنما 


وأجابوا عن حديث المخزومية""» أن القطع كان عن سرقة صدرت منها 
بعد أن كانت أيضًا مشهورة بجحد العارية» فعرفتها عائشة ينا بوصفها 
المشهورء فالمعنى امرأة كان وصفها جحد العارية فسرقت فأمر بقطعهاء 
وأيضًا بأن أكثر رواياته أنها: (سرقت) ففي رواية من حديث مسعود بن 
الأسود وك : (أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله كل)”". 

ويمكن أن يكون ذكر الجحد لقصد التعريف بحالهاء وأنها كانت مشتهرة 
بذلك الوصف, والقطع كان للسرقة» كذا قال الخطابي وتبعه فيؤخذ بهاء 
ويحتمل أنها كانت تستعير وتجحدء وكانت تسرق فقطعت لسرقتها لا 
ل 


الخلاف في المسألة: خالف في ا الإمام أحمد في الرواية 


الوا يح 390 وهو اللاي الحنابلة”2» وابن حزم من الظاهرية"'', 


واختيار ابن القن ** 0 '» والشوكا . 


)١(‏ رواه: مسلم .)١284(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها: (أن امرأة كان تستعير المتاع 
وتجحده فأمر النبي كَلِهْ بقطع يدها). 

(1) رواه: أحمدء رقم (71"519)» وأبو داود (7415) وصححه الألباني. انظر: سئن أبي 
داود» رقم ا" 

(9) انظر: تبيين الحقائق (/ 5١7‏ و7١75)»‏ ومنح الجليل (557/7 و١01)»‏ وطرح التثريب 
(م/ 8 ؟). 

(5) نص عليهء في رواية: صالحء» وعبدالله» والكوسجء والخوارزمي» وأبي طالب» وابن 
منصورء وجزم بها ابن هبيرة» وصاحب الوجيز ونصرها القاضي في الخلاف. 
انظر: المبدع شرح المقنع ابن مفلح (9/؟١٠).‏ 

(0) الإنصاف )١( .)1567/١٠١(‏ المحلىء» ابن حزم (حظا/لمه”"). 

(0) إعلام الموقعين (7/ 77)87)» وانظر: كتاب الحدود والتعزيرات» للدكتور بكر أبو زيد 
(ص .)5١1/)505‏ (6) نيل الأوطار (177/9). 
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فقد ذهبوا إلى أن جاحد العارية يقطع» وذلك لكونه نوعًا من أنواع 
المرقة: 

دليلهم: وحجتهم في ذلك ما جاء في حديث عائشة وَوْينَا قالت: (كانت 
امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر رسول الله كل بقطع يدها)"". 

وجه الاستدلال: قالوا: دل على أنه يجب القطع على جاحد العارية» 
قالوا: فالجحد داخل في اسم السرقة» وهو ما يقتضيه القياس والحكمة» 
ولا فرق بين من توصل إليه بالسرقة» أو العارية وجحدهاء وضرر جاحد 
العارية مثل ضرر السارق» أو أكثرء وترتيب القطع على جاحدهاء طريق إلى 
حفظ أموال الناس. 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن جاحد العارية لا يجري عليه ما 
يجري على السارق من القطع» وذلك للخلاف القوي”". 
]١5-١5[ ©‏ جواز إعارة السلاح للقتال به. 

المراد بالمسألة: أنه يجوز للمسلم أن يعير أخاه المسلم سلاحًا يقاتل 
عليه» إذا كان القتال مشروعًا. 

من نقل الاتفاق: ابن حزم (405ه) قال: [واتفقوا على أن عارية 
السلاح ليقاتل به . . جائزة] ". 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع: العف وال 


.)٠١١ص( سبق تخريجه في‎ )١( 

(؟) انظر المسألة في: حاشية ابن عابدين (548/5)» ومنح الجليل (؟/ ١١511:91)؛‏ 
وشرح المنهاج مع حاشية القليوبي :»)١115/5(‏ وكشاف القناع (2359/5).» ونيل الأوطار 
(/139/0). (6) مراتب الإجماع (ص157). 

(5) الدر المختار (8/ 01"4) ذكرها في الوديعة (8/ )58٠١‏ وهي جارية على أصولهم في العارية. 

() الذخيرة »)١198/5(‏ وحاشية الخرشي على مختصر خليل (117/5). 
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العا والحنايلة9) وابن ل 

قال الخطيب الشربيني: (يحرم إعارة السلاح والخيل للحربي). 

قال البهوتي : (وتحرم إعارة عين لنفع محرم 20000 كإعارة سلاح لقتال 
فى الفتنة ...)00 

قال الدسوقي: (والحاصل أن المستعار إن كان آلة حرب وأتى بها 
مكسورة فمذهب المدونة وهو المعتمد أنه يكفي في الخروج من الضمان 
شهادة البينة بأنها كانت معه في اللقاء وإن لم تشهد أنه ضرب بها ضرب 


علي 
قال ابن عابدين: (أعار فرساً أو متيف ليقاتل فتلف لا يضمن كذا فى 
التاترخانية)", 


مستند الاتفاة : يستند الإجماع إلى عدة أدلة. منها: 

الأول: عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه ذَِيْه أن رسول الله ككل 
استعار منه أدراعًا يوم حنين فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: (لا بل عارية 
فو 

الثاني: عن عبدالله بن عباس وَ#ياء قال: صالح رسول الله كله أهل 


)١(‏ لم أقف على نص لهم في هذه المسألة في حدود اطلاعي» إلا أنهم نصوا على تحريم 
إعارة السلاح للحربي» فهذا الإستثناء يفيد أنه للمسلم جائز. والله أعلم. 


انظر: مغني المحتاج (9/ 0717. (5) المغني (// 0746. 
() مختصر الفتاوى المصرية» البعلي (ص١07).‏ (5) مغني المحتاج» (555/7). 
(05) كشاف القناع » (8/؟6). (5) حاشية الدسوقي» .)١15:9/0(‏ 


(/) حاشية ابن عابدين» (518/84). 

(6) رواه: أبو داود رقم (7677)» والحاكم» كتاب المغازي والسراياء (/ 20801 وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاهء والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب العارية» باب العارية 
مضمونة» (88/5)» وصححه الألباني. انظر: إرواء الغليل» رقم .)12١75(‏ 
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نجران على ألفي حلة» النصف في صفرء والنصف في رجبء يؤدونها إلى 
المسلمين وعارية ثلاثين درعًاء وثلاثين فرسّاء وثلاثين بعيرًا وثلاثين من كل 
صنف من أصئاف السلاحء يغزون بها المسلمون ضامنون لها حتى يردوها 
عليهم إن كان باليمن كيد)”". 

الثالث: لأن إجارتها لذلك جائزة» والعارية أوسع لجوازها فيما لا 
يجوز إجارته 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية في قول'" فقالوا 
بعدم صحة استعارة السهم ليغزو دار الحرب معللين ذلك بأنه لا يمكن 
الانتفاع به إلا باستهلاكهء وهذا باب القرض”*. 

النتيجة: صحة الإجماع في جراز إعارة السلاح للقتال عليه» إذا كان 
القتال مشروعًاء لعدم الخلاف الصريح في المسألة . 

وأما الحنفية فكلامهم هذا لا يؤثر في صحة الإجماع فإنهم منعوا - في 
هذا القول - إعارة السهم دون غيره للعلة التي ذكروها والسيف والرمح 
ونحوهما يمكن الانتفاع بهما من غير استهلاكهما. 
]١10-١6[ ©‏ جواز إعارة الدواب للركوب. 

المراد بالمسألة: أنه يجوز إعارة الدواب لمجرد الركوب, لكونه منفعة 


(1) رواه: أبو داودرقم (0041» والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجزية» باب كم 
الجزية؟ (94/ .)١960‏ والحديث ضعيف الإسنادء فيه: إسماعيل بن عبد الرحمن 
القرشي. قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق يهم» وكذلك أسباط بن نصرء» صدوق 
كثير الخطاء وكذلك يونس بن بكير يخطئ: انظر: تقريب التهذيب» (117): خلاصة 
تهذيب الكمال» صفي الدين اليمني (ص 2))55٠١٠‏ وضعفه الألباني في تعليقه على سنن 
أفي داودء رقم .)5١41(‏ 

(0) المغنى (58/0. (6) حاشية ابن عابدين (8/ 91 7). 

(4) المصدر السابق (/91*). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


بالجملة. فإذا أعاره الدابة إعارة مطلقة له أن يستعملها ليلا أو نهارًاء وله أن 
يركبها بما جرى العرف فيه من غير تعد ولا تفريط»ء إذا كانت مطلقة» 
بخلاف ما إذا كانت مقيدة. 

من نقل الاتفاق: ابن حزم (405ه) قال: [واتفقوا على أن عارية . 
الدوات لركوريها جام 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع: الحنفية'"'. 
والمالكية "العاف ال 

قال سحئون: (لو أن رجلاً استعار من رجل دابة ليركبها حيث شاءء أو 
يحمل عليها ما شاء وهو بالفسطاط فركبها إلى الشام أو إلى أفريقياء قال 
ينظر في عاريته؛ فإن كان وجه عاريته إنما هو إلى الموضع الذي ركب إليه 
وإلا فهو ضامن)0". 

قال الماوردي: (ما يجوز إعارته وإجارته وهو كل مملوك كانت منفعته 
أبداً كالدواب المنتفع بظهورها)”". 

قال ابن عابدين: (فمن استعار دابة أو استأجرها مطلقاً بلا تقييد يحمل 
0ن 

قال ابن عابدين: (أعار فرساً أو سيفاً ليقاتل فتلف لا يضمن كذا في 
تافر )7 

قال عبدالرحمن بن قاسم : (وتباح إعارة كل ذي نفع مباح . .. والدابة 
والثوب ونحوها)””". 


.43/6( مراتب الإجماع (ص177). (؟) الهداية‎ )١( 


الذخيرة (91//5او198١).‏ (5) تحفة المحتاج (07174/5. 
(5) المغني (// 0704). )١(‏ المدونة الكبرى» (87/ ,)7317١‏ 
0) الحاوي الكبيرء .)١١17/19(‏ (8) حاشية ابن عابدين» (79480/8). 


ا ايد )1١(‏ حاشية الروض المربع» (30/9). 
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مستند الاتفاة : يستند الاتفاة إلى عدة أدلة. منها: 


الأول: عن أنس بن مالك ؤَِهه قال: (كان النبي كَل أحسن الناس وأشجع 
الناس» ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت, فاستقبلهم النبي وك 
وقد استبرأ الخبر!! وهو على فرس لأبي طلحة عري» وفي عنقه السيف» وهو 
يقول: (لم تراعوا! الم تراعوا!! ثم قال: ولك ند أو قال إنه لبعد )” . 

وجه الاستدلال: أن النبي كَكهِ استعار دابة ليركبها لحاجة المسلمين» 
فهذا دليل على جواز استعارة الدواب لركوبها. 

الثاني : ولأن إجارتها لذلك جائزة» والإعارة أوسع لجوازها فيما لا 
تجوز إجارته”". 

النتيجة: صحة الإجماع في جواز إعارة الدواب للركوب» بل هو من 
الإجماع القطعي» لأنه يتفق مع الأصل في العواري وهو الانتفاع منها”". 
© [17-17] حرمة إعارة الجواري للوطء. 

المراد بالمسألة: هو عدم جواز إعارة الجواري للوطءء لأنه فرج لا 
يحل استباحته بالإعارة» وإنما بالتكاح أو يملك اليمين. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (5065ه) قال: [اتفقوا على أن عارية 
الجواري للوطء لا تحل]”*» شمس الدين بن قدامة (187ه) قال: [فأما 
منافع البُضع فلا تستباح بالبذل ولا بالإباحة إجماعًا]”' عبدالرحمن ابن 
قاسم (1791ه) قال: [بضم الباء يعني الفرج» فلا يعار للاستمتاع بهء» لأنه 
لا يستباح بالبذل» ولا بالإباحة بالإجماع]”"". ظ ظ 


.)704/1/( سبق تخريجه في (ص١8). (؟) المغني‎ )١( 
انظر المسألة في: الدر المختار (8/ 410)» وتكملة فتح القدير (9/ /ا)ء وكشاف القناع‎ )( 
.)١1617ص( مراتب الإجماع‎ )5( .)57/5( 


(5) الشرح الكبير (6/ 0"56. (1) حاشية الروض المريع: (0/ 55). 
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الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية”", 
والمالفة "4 والقا :3 


قال ابن رشد : (لا تجوز إباحة الجوار للاستمتاع)©». 

قال القرافي: (... الشرط الثاني : أن تكون المنفعة مباحة شرعاًء فلا 
تعار الجواري للاستمتاع)”*. 

قال الخطيب الشربيني: (وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو ذكر محرم 
للجارية لعدم المحذور في ذلك . .. وخرج بذلك الذكر الأجنبي فلا تجوز 
إعارتها له لخوف الفتنة)20. 

قال البهوتي: (وتحرم إعارة بضعء لأنه لا يباح إلا بملك أو نكاح)””. 

قال الدردير: ولا تعار جارية للاستمتاع بها من وطء أو غيره لعدم أباحة 
ذلك)040. 

مسدند الإجمات : يستند الإجماع إلى عده أدلة. منها: 

الأول: قول الله يله : «والدنَ هم روجهم حَفِظُون 2 4 [المؤمنون: 8]. 

وجه الاستدلال: أن الجارية المعارة ليست ملكا للمستعير»ء بدليل 
الإجماع على أن المستعير لا يملك عين العارية بل منفعتهاء فليست داخلة 
في قوله وإإلا ع1 وهم أ مَا ملكت يست كَإِبْ حَيرُ مَثييت 49 
[المؤمنون: 5]. 1 


.)7 47/6 الهداية‎ )١( 


(؟) الذخيرة »)١98/5(‏ ومنح الجليل شرح مختصر خليل (7/ "07). 
(9) الحاوي الكبير :)١17/19(‏ وأسنى المطالب مع حاشية الرملي .)١188/0(‏ 


(4) بداية المجتهدء 81/7 (0) الذخيرة» (198/5). 
() مغنى المحتاج» 561/7 .)١‏ (0) كشاف القناع' (078/5). 


() الشرح الصغيرء (7/ 7/اه). 
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الثاني: الإجماع على أن الوطء لا يحل إلا بملك تام أو نكاح» وهذا 
ليس من التكاح» ولااهلك التي بالاتفاق7. 

الثالث: لو أبيحت الأبضاع بالبذل والعارية لم يُحرم الزناء لأن الزانية 
تبذل نفسها له» والزاني مثلها”". 

الخلاف فى المسألة: خالف فى هذه المسألة: عطاء”"» فيرى جواز 
إعارة الجواري للوطءء لأنه إذا جاز إعارة كلهاء جاز إعارة بعضها. 

النتيحة: صحة الإجماع في حرمة إعارة الجواري للوطء. 

وأما الخلاف فى المسألة فهو شاذ وضعيف لا يخرم الإجماع الذي دلت 
عليه النصوص العامة والخاصة والتي تشير إلى أن الأصل في الأبضاع 
الحرمة. 
]١7-١7[ ©‏ لا يجوز إجارة المستعير الشيء المستعار. 

المراد بالمسألة: من استعار شيئًا فله استيفاء منفعته بنفسه أو وكيله» 
ولكن ليس له أن يؤجر المستعار. 

من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (550ه) قال: [واتفقوا على أنه لا يجوز 
للمستعير أن يؤجر ما استعاره]”*' ابن قدامة (0١57ه)‏ قال: [ليس له 
(المستعير) أن يؤجره (المستعار) .. لأنه لم يملك المنافع» فلا يصح أن 
يُملكهاء ولا نعلم في هذا خخلافا]0. | 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع: الحنفية""', 


.)75/17( كشاف القناع (55/5))» ومنح الجليل‎ )١( 

(؟) المقنع مع الإنصاف والشرح الكبير .)17//١16(‏ 

() انظر: الفروع (559/5)» وكشاف القناع (4/ 14)» والإنصاف .)1١7/5(‏ 
(5) الإفصاح (179/5). (0) المغني (/17/ 07417 
() حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (0/ 80). 
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الا 


قال العمراني: (وإن استعار عيناً مدة» فأجرها المستعير تلك المدة؛ لم 
تصح الاجارة» لأن الاجارة معاوضة», فلا تصح إلا فيما يملكه»ء والمستعير 
لا يملك المنافع» وإنما هي ملك لمالك العين» وقد أباح له إتلافهاء فلا 
يملك أن يملك ذلك غيره)0". 

قال البهوتي : (وليمن لمستعير أن بيغيو المعاز ولا أن يؤجره إلا بإذن 
ا 

قال المطيعي: (سبق أن قلنا إن العارية إباحة المنفعة فلم يجز أن يبيحها 
غيرهء ولكن إذا أذن له المعير فى إجارتها أو رهنها أو إعارتها مدة معلومة 
جار لآل الحق لمالكة جازم أذن 2 
لأنه نائبه ولا يعيرها ولا يؤجرهاء أي العين المعارة» لأنه لم يملك 
المنافع» فلم يكن له أن يملكها إلا بإذن إما إيجارها فقال الموفق وغيره : 
بلا خلاف» وقال الوزير وغيره : اتفقوا على أنه لا يجوز للمستعير أن يؤجر 
ما اس )0 

الأول: الإعارة دون الإجارة» والشيء لا يتضمن ما هو فوقهء فالإجارة 
لآزمة والأعارة غير لازو 


الثانى: أن فيه ضررًا بالمعير لأنه يمنعه استرداد عاريته إلى انقضاء مدة 


.)١71/4/9( الحاوي الكبير‎ )١( 

() البيان في مذهب الامام الشافعي» (ك/لااة). (*) كشاف القناع» (604/5)). 
هق المجموع شرح المهذب» .)5١19/١5(‏ 

(6) حاشية الروض المربع» (54/0” -07594). 000 

(1) انظر: الهداية (/ 207817 والحاوي الكبير (1717//17)» والدر المختار (877/4). 
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الإجارة فيبطل للضرر”"". 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية'"'» وهو قول 
لبعض فقهاء الحنفية" » وبعض فقهاء الشافعية”'". فذهبوا إلى جواز أن يؤجر 
المستعير ما استعارة: ٠‏ 

.دليلهم : أن المستعير لما ملك المنافع كان له أن يتصرف فيهاء كمن 
اكترى دارّاء لكنه لا يكريها إلا ممن يليق بها”". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في عدم 2 إجارة المستعير للشيء 
المستعارء وذلك لخلاف المالكية ومن وافقهم”"". 
© [16-18] جواز استعارة الشيء لرهنه. 

المراد بالمسألة: من استعار شيئًا ليرهنه في دين معلوم إلى أجل معلوم؛ 
فرهنه على ما استعاره لأجله (وهو الرهن) فإن الإعارة صحيحة.» ولا يضمن 
في حال التلف لأنه غير متعدي. 


من نقل الإجماع: ابن المنذر (114ه) قال: [وأجمعوا على أن الرجل 
إلى وقت معلوم» فرهن ذلك على ما أذن له فيهء أن ذلك جائز]”". 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية””, 


)١(‏ الهداية (//8417؟7) بتصرف وزيادة. 

(؟) التفريع» ابن الجلاب (1559/5). 

() حاشية الشلبى على تبيين الحقائق (ه/  .)88‏ (؟) كفاية الأخيار .)00١/١(‏ 

.01١7/5( البديع‎ )5( 

(1) انظر المسألة في: بدائع الصنائع (8/ “ا/ا01» والبحر الرائق (7/ 4258١‏ والدر المختار 
(477/4): وأسنى المطالب (1857/5)» وتحفة المحتاج (0/7/6”), والفروع (5/ 
14 ). والإنصاف (118)1177/5). (0) الإجماع (179). 

(4) البحر الرائق (// 71). 
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والبا 0 والسنا ل 

قال العمراني: (قال سائر أصحابنا : يصح الرهن وهو الصحيح.ء لأنه 
عارية غير لازمة» لأن للمعير أن يطالبه بفكه أي وقت شاءء ولأن العارية قد 
تكون لازمة وهو إذا أعاره حائطاً ليضع عليه جذعاً فوضعه وبنى عليه)”". 

قال المطيعي: (سبق أن قلنا إن العارية إباحة المنفعة فلم يجز أن يبيحها 
غيره» ولكن إذا أذن له المعير فى إجارتها أو رهنها أو إعارتها مدة معلومة 
جار لآن: التق لما لك ها كف أذ 

قال ابن عابدين: (لا ترهن العارية أيضاً لأنها غير لازمة والرهن 
لازم)””. 

قال عبدالرحمن بن قاسم: (وليس له أن يرهن ما استعاره إلا بإذن 
مالكهء وله ذلك بإذنه)0) 

مستند الإجماء : يستند الإجماء إلى عدة أدلة. منها: 

الأول: أن المقصود من العارية أن يقضي بها المستعير حاجته ورهنها 
من هذا الباب فتقاس على بقية العواري”". 

الثاني : أنه استعمال مأذون فيه من قبل صاحب العين. 

الخلاف فى المسألة: خالف فى هذه المسألة: الشافعية» فذهبوا إلى أنه 


لا يجور إعارة الشيء لرهنه. إلا بمعرفة قدر الدين لي 


.)8/0( تهذيب المدونة (”/ 595). زفق المغني‎ )١( 


© البيان في مذهب الامام الشافعي » (055/5). 
(5) المجموع شرح المهذب» .)5١19/١5(‏ (0) حاشية ابن عابدين» .)094٠/4(‏ 


(5) حاشية الروض المربعء (059/0. 
00 انظر: تقرير القواعد وتحرير الفوائد» ابن رجب .0757/١(‏ 
(8) المجموع شرح المهذب .)5١19/١5(‏ 
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دليلهم : وحجة الشافعية أن الضرر يختلف, فلا بِدَّ من معرفة قدر الدين 
وجنسهء فإذا أذن له فى رهن العارية» فإِنَّ مالك العارية يكون مالكًا للرهن 
نشي ذلتة التي هن ار اهو فكب أنكرة المع عالما يقر الدين 
ومحلهء فإذا خالفه في أيهما لم يصح لما يترتب عليه من حرج لمالك 
ار 0 

النتيحة : عدم صحة الإجماع في جواز إعارة الشيء لرهنه ؛ إلا بمعرفة 


قدر الدين و 1 


© [19-15] إعارة الفحل للضراب. 

المراد بالمسألة: ورد النهى عن إجارة الفحل للضراب”": ولكن إعارته 
للضراب جائزة؛ لأن الضراب من المنافع التي يحتاجها أصحاب الأنعام؛ 
فإعارته صحيحة ٠.‏ 1 

من نقل الإجماع : ابن حجر العسقلاني (867ه) قال: [وأما عارية ذلك 
فلا خلاف في جوازه]” . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية””. 
والمالكة9 والحنايلة". 

قال الماوردي: (والقسم الثالث : ما يجوز إعارته ولا تجوز إجارته وهو 
الفحول المعدة للطرق)2. 


.)31/١١( انظر: فتح العزيز شرح الوجيزء الرافعي‎ )١( 

(؟) انظر: المسألة في: الدر المختار (8/ »)58١‏ والكافي» اين قدامة (ص447). 
(') انظر: شرح السنةء البغوي (19/8). 

(5) فتح الباري .)57١/54(‏ ونقله عنه الشوكاني في النيل (157/0). 

(0) تبيين الحقائق (0/ »)١785‏ والدر المختار .)54١//(‏ 

(5) التاج والإكليل شرح مختصر خليل (2"515/4). 

00 المغني (// 0"40. (4) الحاوي الكبيرء .)١١17/19(‏ 
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قال الخطيب الشربيني: (ويجوز إعارة فحل للضراب)7© 


قال البهوتي: (وتصح إعارة كلب صيد ... وإعارة فحل للضراب» لأن 
نفع ذلك مباح)”". 


مستند الإجماع : يسدند الإجماع إلى عدة أدلة. منهاء 

الأول: عن قتادة ضيه قال سمعت أنسًا وُه يقول: كان فزع بالمدينة 
فاستعار النبى كَكَِةّ فرسًا من أبى طلحة ونه يقال له المندوب» فركب فلما 
رجع قال: (ما رأينا من شيءء وإنا وحذناه ال 

وجه الاستدلال: أن النبي كَكِةِ استعار فرس أبي طلحة ونه للركوب 
وهو منفعة» فدل على جواز إعارته للضراب» لأن منفعتها أعظم. 

الثاني : عن جابر بن عبدالله ويه أن النبي كَلدِ قال: (ما من صاحب إبل 
لا يؤدي حقها. 0 حقها؟ قال: إعارة دلوهاء 
وإطراق فحلهاء ومنحة 4 يوم ورودها)”*“ 
الأنعام إعارة فحلها ان 

التتيحة: صحة الإجماع في جواز إعارة الفحل للضراب» لكونه منفعة. 


زفق مغني المحتاج» 220 ا (0) كشاف القناع» 2201/0 
() سيق تخريجه في (ص١8).‏ (54) سيق تخريجه في (ص 85). 
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در 
الفصل الثانى 


مسائل الإجماع فى باب الوديعة 


]١٠١0[ ©‏ حكم حفظ الوديعة: الجواز. 

المراد بالمسألة: الوديعة: فعيلة بمعنى مفعولة» يقال: أودعت زيذا 
مالاً: دفعته إليه ليكون عنذله وديعة» وجمعها: ودائع» واشتقاقها من الدعة: 
وهى الراحة» أو أخذته منه وديعة» فيكون الفعل من الأضداد»ء لكن الفعل 
في الدفع أشهرء واستودعته مالاً: دفعته له وديعة يحفظه"". ١‏ 

وفي اصطلاح الفقهاء: المال المدفوع إلق مز تحقظه عاذ عون ”. 

والمراد بالمسألة: جواز الإيداع والاستيداع, فللإنسان أن يودع من 
غيره» وللآخر أن يودعه» وذكر الفقهاء أن الوديعة من عقود التبرعات» وأن 
الأصل فى ذلك الجواز والحل. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (14ه) قال: [أجمع أهل العلم على 
أن الأمانات مؤداة إلى أربابها: الأبرار منهم والفجار”". العمراني 
(505ه) قال : [إن الأمة أجمعت على جواز الإيداع]”” . ابن قدامة 
(١57ه)‏ قال: [أجمع علناء كن عقيو خلن واوا الابذاع و الاسنيداء ]7 


.)578 المصباح المثير (ص”01): المطلع على أبواب المقنع (ص‎ )١( 
التعريفات (6؟051).‎ ».)47/١( (؟) انظر: أنيس الفقهاء‎ 

() الإشراف على مذاهب أهل العلم (5/ :)717*٠‏ الإجماع (ص55١).‏ 
(5) البيان في مذهب الامام الشافعي» 6/ 7ا8. 

(0) المغني (167/9). 
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دلق 

ابن مفلح (885ه) قال: [والإجماع في كل عصر على 0ن 
البهوتي (١5١1٠ه)‏ قال: [والإجماع في كل عصر على جوازها]”". 
الشوكاني (708١ه):‏ [الوديعة .. وهى مشروعة إجماءًا]”*» المطيعى 
(104ه): [وأما الإجماع فأجمع علماء كل عصر على جراز الإيداع 
والاستيداع]”*' عبدالرحمن بن قاسم (197ه) قال : [وأجمعوا في كل 
عصر على جوازها للأمر بأدائها في الكتاب والسنة]0© 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية'”'"» وابن 
حزم من الظاهرية”*) 

قال الماوردي: (فإذا قبل الوديعة كان قيولها من العقود الجائزة له 
المقام عليها والرجوع فيها)”". وقال ابن حزم: (ومن البر حفظ مال المسلم 
أو الذمي”''". وقال السرخسي: (الايداع عقد جائز)0“. قال الخطيب 
الشربيني: (أحكام الوديعة ثلاثة : الأول : الجواز ...)"". 

مستند الإجمات : يستند الإجماء إلى عدة أذلة. منها: 

الأول: قوله يل : «إنّ أله يَأْمنَم أن نَوّدُوأ الأمنت إل أَمْلِهَا وَإِدَا كتير 
)١(‏ الذخيرة :»)١178/9(‏ وقال في موضع آخر :)١18/4(‏ [وهو عقد أمانة إجماعًاء لأن 

القبض فيه لمصلحة الدافع]. 
(0). المبدع في شرح المقنع» فرفر 6 (9) اكشاف القناع' .)١5١/85(‏ 
(5) نيل الأوطار (59157/0). 
(4) المجموع شرح المهذب (التكملة) :)17977/١5(‏ وقال في موضع آخر: [اتفق الأئمة 

كلهم على أن الوديعة من القرب المندوب إليها]. وقال /١5(‏ 174): [اتفقوا على أن 


حفظها فيه ثواب]. 
(5) حاشية الروض المربع» 405/0. 0) المبسوط .)00١8/1١(‏ 
(6) المحلى (73077/8). (9) الحاوي الكبيرء (567/8). 
)0١0(‏ المحلى (0195/8). 2 )1١(‏ المبسوطء .)1١8/1١(‏ 


.)8١/9( مغني المحتاجء‎ )١١( 
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0 3 َ_ ة مممما اع 204 ل س عر سلر قد م2 ٍ- - 2 
ين ألاين أن كرا بالعدلٍ إن أله نميا يعن بوه إنَّ أنَهَ كن سيا ص9 » 
ل 04]. 


والثاني : قوله 8: إن أن بنسّكم ينا لبود الى ون أمتته. ولي 
21 69 َالبَقَوَة: 747]. 
والثالث: قوله يل: رين أَمْلٍ الكتب من إن تَأمََهُ يقطار يَوَوْوَ إليَكَ» 


[آل عِمرّان: ه/]. 

وجه الدلالة من هذه النصوص: أنها دلت بمجموعها على أن للأمانة 
أصلاً في الشرع» وأن حاجة الناس داعية إليهاء والودائع أمانات""". 

الرابع : وعن أبي هريرة ملل قال رسول الله عله : (أ3 الأمانة إلى من 
ائتمنك ولا تخن من خحانك)2" . 

وجه الدلالة: أن الأمانة بين الطرفين كانت معروفة» وأقرها الشارع 
الحكيم» وأمر بأن يحافظ عليها. 

الخامس: والعبرة تقتضيها تقتضيها أيضًاء فإن بالناس إليها حاجةء فإنه يتعذر 
على جميعهم حفظ أموالهم اضيب ويحتاجون إلى من يحفظها ان 

النتيجة : صحة الإجماع في أن حكم حفظ الوديعة الجواز””". 


.)407١/5( البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 

(0) رواه: أحمدء رقم »)١104784(‏ وأبو داود رقم (05")., والترمذي رقم (554١)غ‏ 
وقال: حسن غريبء والبيهقى فى السئن الكبرى» كتاب الدعوى والبينات» باب أخذ 
الرجل حقه ممن يمنعه إياهء رقم .)11١//1١(‏ قال الحافظ في البلوغ ١(‏ / 188): 
(حسنه أبو داود» وصححه الحاكمء و استنكره أبو حاتم الرازي» وأخية جماعة من 
الحفاظ و هو شامل للعارية)» وصححه الألباني في تعليقه على س: سئن الترمذي» رقم 
(55؟1).. (9) المغني (507/9). 

(5) انظر: نتائج الأفكار (8/ 584)» والاختيار لتعليل المختار (؟/ 70)» وشرح منتهى 
الإرادات» البهوتي (0777/4). ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص77”7). 
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© [0- ؟] يجب حفظ الوديعة في حرز مثلها. 

المراد بالمسألة: أن الوديع يجب عليه حفظ الوديعة وإحرازها متى ما 
قبلهاء وحفظها يكون بما جرت به عادة الناس من حفظ أموالهم. 

من نقل الإجماع:- ابن المنذر (114ه) قال:[أجمع أهل العلم على أنَّ 
على المودّع إحراز الوديعة وحفظها]'". وابن رشد (540ه) قال: [وبالجملة 
فعند الجميع أنه يجب عليه أن يحفظها مما جرت به عادة الناس أن تحفظ 
أموالهم» فما كان بيّناً من ذلك اتفق عليه وما كان غير بِيّن أنه حفظ اختلف 
2 

الموافقون على الإجماع:وافق على هذا الإجماع: الحنفية”", 
والشنا ب والشافعية””'» وابن حزم من الظاهرية”"". 

قال ابن حزم: (وصفة حفظها هو أن يفعل فيها من الحفظ ما يفعل 
بماله» وان لا يخالف فيها ما حد له صاحبها إلا أن يكون فيما حد له يقين 
هلاكها فعليه حفظها لأن هذا هو صفة الحفظ وما عداه هو التعدي في اللغة 

- النا د 
ومعرقة الناسن ١‏ - 

قال السرخسي: (ويعد القبول عليه أداء ما التزم وهو الحفظ حتى يؤديها 
الى هتاضين)”. قال العمراق '(و]ذا أودعة وديقة فل يحل إن أن بطق 
المودع الحرز أو يعيّن له الحرزء فإن أطلق المودع الحرزء فعلى المودع أن 
يحفظها في حرز مثلها كداره ودكانه» لأن الإطلاق يقتضي حرز المثل» . 
.. وإن عيّن له المودع الحرزء بأن قال : أودعتك لتحفظها في هذا البيت» 


.)07١7/5؟( بداية المجتهد‎ )١( .)7٠ /5( الإشراف على مذاهب أهل العلم‎ )١( 


فر بدائع الصنائع (5/ و١‏ (5) المغني (4/9 .))١‏ 
(4) المجموع شرح المهذب (التكملة) /١5(‏ /9ا١).‏ 
() المحلى (7077/8). ش 0) المحلىء (8//ا/77). 


.)1١9/1١( المبسوطء‎ )( 


1س 
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فإن حفظها المودّع في ذلك البيت ولم ينقلها منهء فلا كلام)”"". 
قال ابن مفلح: (. .. ويلزمه حفظها في حرز مثلها عرفاً» كسرقة» 
وكنها ايشقظ ماله ولأنه عالق أضر بآذائها »ولا سكن ذللك إل بالتعفظ). 


قال البهوتي : (ويلزمه أي الوديع حفظها أي الوديعة بنفسه أو وكيله» أو 
من يحفظ ماله كزوجة وعبدء كما يحفظ الوديعة ماله في حرز مثلها عرفاً)”". 


قال المطيعي: (الإيداع يقتضي الحفظه فإذا أطلق جين .علي 
المتعارف. وهو حرز المئل)”*'. 

مسدند الإجمات : يسدند الإجماء إلى عدة أدلة. منها 

الأول: : عن أبي هريرة طبه قال رسول أللّه عه : (آبة المنافق ثلاث .. 
وإذا ائتمن خان)". 

وجه الدلالة: أن فيه تحذيرًا للمسلم» وتنبيهًا له على أن يحترز عما هو من 
علامات المنافق» وذلك بأن يحفظ الوديعة على الوجه الذي يحفظ به مال نفسه. 
فيضعها في بيته أو صندوقه لأنه وعد لصاحبها ذلك وخلف الوعد مذموم''© 

الثاني: ولأن الإيداع من جانب المالك استحفاظ» ومن جانب المودع 
التزام الحفظ. وهو من أهل الالتزام فيلزمه. 

النتيجة : صحة الول في أنه يجب حفظ الوديعة في حرز مثلها”") 
© [؟5- ؟] إذا حفظ الموقع الوديعة فتلفت فلا ضمان عليه. 

المراد بالمسألة: أن الوديعة بيد المودع أمانة» فإذا تلفت عنده فلا 
)١(‏ البيان في مذهب الامام الشافعي» /١(‏ ل/الا). 
زفق المبدع في شرح المقنع» (ه/ 5 "77). 0 كشاف القناع  .)١7/5(‏ 
(5) المجموع شرح المهذب (التكملة)» .)180/١5(‏ 


(0) رواه: البخاري رقم (77)» ومسلم رقم (/ا١1).‏ (1) المبسوط .)0١9/١١(‏ 
0) انظر المسألة في: المبسوط »)23١9/١١(‏ والإنصاف (07117/5. 
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يضمنها ؛ إلا بالتعدي أو التفريط ؛ كسائر الأمانات» فلو ضمن كل أمين لما 
تصدى للأمانات أحدء ولوقع الناس في حرج وضيقء فالقاعدة أن ما كان 
من جنس الأمانات فلا ضمان فيه إلا بالتعدي والتفريط. 


من نقل الإجماع :ابن المنذر (714ه) قال: [أجمع أهل العلم على أن 
المودع إذا أحرز الوديعة بنفسه في صندوقه, أو حانوته» أو بيته» فتلفت أن 
لا ضمان عليه]"'' وابن رشد (545ه) قال: [في أحكام الوديعة» فمنها 
أنهم: اتفقوا على أنها أمانة لا مضمونة, إلا ما حكي عن عمر بن 
الخطاب]”"' والمطيعي (11514ه) قال: [والوديعة أمانة في يد المودع» فإن 
تلفت من غير تفريط لم تضمن .. وهو إجماع فقهاء الأمصار]"". 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: التسفن 7 : 
الا 0 وابن حرم من الظاهرية9"©. 


قال ابن حزم: (فإن تلفت من غير تعد منه ولا تضييع لها فلا ضمان 
عليه فيها)”" قال السرخسي: (فإن وضعها في بيته أو صندوقه فهلكت لم 


)١(‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم (2»0771/5 وقال أيضًا في (775/5): [أجمع أكثر 
أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة» ثم تلفت من غير جنايته: أن لا ضمان 
عليه]. 

(؟) بداية المجتهد (؟/ 20٠١‏ وقال في موضع آخر (7177/7): [وبالجملة فعند الجميع أنه 
يجب عليه أن يحفظها مما جرت به عادة الناس أن تحفظ أموالهم» فما كان بيناً من 
ذلك أنه حفظ اتفق عليه» وما كان غير بين أنه حفظ اختلف فيه]. 

() المجموع شرح المهذب (التكملة) 2»)177//١5(‏ وقال في موضع آخر: [اتفقوا على أن 
الضمان لا يجب على المودع إلا إذا تعدى). 
وأيضًا :)١178/١154(‏ (أما الوديع فلا يضمن بالإجماع إلا لجناية منه على العين» وقد حكي 
في البحر الإجماع على ذلك].؛ انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (405/5). 

(5) المبسوط .)1١9/1١١(‏ (5) حاشية الروض المربع (401//0). 

(1) المحلى (71///8؟). 0) المحلى (97/7//8). 
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يضمنه)"'". قال الدردير: (. .. فإن لم يأمر بشيء لم يضمن حيث وضعها 
بمحل يؤمن عادة» كما لا يضمن إذا تلفت بغير سرقة)”'2. قال عبدالرحمن 


بن قاسم: (إذا تلفت الوديعة من بين ماله. ولم يتعد ولم يفرط لم 
3 زقرف 
يضمن) . 


مستند الإجماء : ويستند الإجماءع إلى عدة أدلة. منها: 


الأول: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وه قال. إن النبي يله 
قال: (من أودع وديعة فللا ضمان 0 


وجه الدلالة: أن الوديعة من الأمانات» وأن المستودع محسن.ء فإذا 
تلفت الوديعة عنده فلا يضمنء إلا إذا تعدى أو فرط. 


الثانى : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ون قال» إن النبي كَكِهِ 
قال: (ليس على المستودع - غير المغل - ضمان)””". 

وجه الدلالة: أن الوديعة من الأمانات» وأن المستودع محسنء فإذا 
تلفت الوديعة عنده فلا يضمنء إلا إذا تعدى أو فرطء فإنه مغل. 


.081// (؟) الشرح الصغيرء‎ ٠١9/١١ المبسوطء‎ )١( 

(©) حاشية الروض المربع (6/لاة). 

(5) رواه: ابن ماجه رقم .)510١(‏ وحسنه الألباني. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
رقم (51916). 

(6) روأه: البيهقي في السئن الكبرى» كتاب العارية» باب من قال لا يغرم» (91/5), 
والدارقطني» في السئن. كتاب البيوع. (/047).» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده مرفوعًاء قال: (ليس على المستودع غير المغل ضمان؛ ولا على المستعير غير 
المغل ضمان) المغل: الخائن. قال الحافظ ابن حجر : (وفي إسناده ضعيفان. قال 
الدارقطني : وإنما يروى هذا من قول شريح غير مرفوع. ورواه من طريق أخرى ضعيفة 
بلفظ : (لا ضمان على مؤتمن)ا.ه . 
انظر: الأوسط »)7094/١١(‏ ونصب الراية (5/ »)١١6‏ والتلخيص الحبير (”7/ 2)5١١‏ 
ونيل الأوطار (1957/6). 
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ه|أ شاء ٌ 000 4 ضرف 
الثالث:ما زؤئ عن أ بكر ”...وهم ر”"وعلي »؛ وابن مسعود 
0 أنهم كانوا لا يضمئنون الودائع. 


الرابع: ولأنه لو وجب على المودّع الضمان من غير تفريط» لامتنع 
الناس من قبولهاء فيؤدي ذلك إلى الضرر بالمودعين. 

الخلاف في المسألة : خالف في هذه المسألة: الإمام أحدن في إحدى 
الروايتين ع فذهب إلى تضمين المودع فرط أم لم يفرطء وهو مروي 
عن عمر بن الخطاب وَل. 

دليلهم: حديث أنس بن مالك ويه : (أن عمر بن الخطاب وله ضمنه 
وديعة ذهبت من بين ماله)0". 

قالوا وهو حكم أحد الخلفاء الراشدين في محضر من الصحابة» ولم 
ينكر فكان إجماعًا مع توفر دواعي الإنكار. 

لكن أصحاب القول الأول وهم جماهير أهل العلم حملوا كلام الإمام 
أحمد بن حنبل المستند على قضاء عمر بن الخطاب ؤَلِيه على التفريط» أو 
التهمة.وقد ذكر ذلك: البيهقي”". وابن قدامة”"'» وابن مفل-””". 


.)589/5( والبيهقي» في السئن الكبرى‎ 2008/١١( رواه: ابن المنذرء في الأوسط‎ )١( 

(؟) رواه: ابن أبي شيبة في المصنف» رقم (509175). 

(*) رواه: ابن المنذر» في الأوسط .)708/١١(‏ (5) المحلى (77/17//8). 

(4) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافغي (”/475)» ونتائج الأفكار (8/ 580)» وحاشية 
الروض المربع (5017/5)» والبناية في شرح الهداية :»)١7١/9(‏ والمجموع شرح 
المهذب (التكملة) (5١/ل/ا/9١1). )١(‏ الإنصاف (117/5"). 

0) رواه: البيهقي ذ فى السئن الكبرى» كتاب الوديعة: باب لا ضمان على مؤتمن» رقم (”/ 
)2 وعتداك لقن كتاب البيوع باب الوديعة» رقم (2)211). وصححه ابن حزم 
في المحلى (7/7//8؟) والألباني في إرواء الغليل (0/ 985-/741). 

(4) السئن الكبرى (5/ 5919): (9) المغني (9/ 161). 

)٠١(‏ المبدع (574/0). ش 
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النتيجة : عدم صحة الإجماع في أن المودع إذا حفظ الوديعة فتلفت لا 
ضمان عليه" 
© [؟1- 4] إذا أمر صاحب الوديعة المودع بحفظها في مكان عينه 

فحفظها ولم يبخس فتلفت فلا ضمان عليه. ٠‏ 

المراد بالمسألة: أنه لا ضمان على المودع إذا التزم بالمكان الذي عينه 
رب الوديعةء وتلفت فيه الوديعة من غير تفريط ولا تعد. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (0١57ه)‏ قال: [إن رب الوديعة إذا أمر 
المستودع بحفظها في مكان عينهء فحفظها فيه» ولم يخش عليها فلا ضمان 
عليه بد فيد ]0 والبهوتي (١61١ه)‏ قال : [وإن عين صاحبها 00 
فجعلها فى دونه ضمن» سواء ردها إليه أو لاء لأنه خالفه فى حفظ ماله 
ومقتضاه أنه إذا حفظها فيما عينه» ولم يخش عليهاء فلا ضمان عليه بغير 
خلاف]27 

الموافقون على الإجماع:وافق على هذا الإجماع: الحنفية”2 
والجالكية” ..- والكنا 02 . 

قال السرخسي: (وإذا قال صاحب الوديعة للمودع اخبأها في بيتك 
هذاء فخبأها فى بيت آخر فى داره تلك فلا ضمان عليه استحسناً)!". 


2))586//8( ونتائج الأفكار‎ 2»)١١/4( انظر المسألة في: البناية في شرح الهداية‎ )١( 
وجواهر الإكليل شرح‎ :)١7١/0( وحاشية الدسوقي‎ »)00٠0/5( والشرح الصغير‎ 
//( والبجيرمي على الخطيب (588/7)» والحاوي الكبير‎ 2)51٠١ مختصر خليل (؟/‎ 
والواضح في‎ »)١51/5( والمبدع في شرح المقنع (0/ 77)» وكشاف القناع‎ »©”71 
.)0:15-601 شرح مختصر الخرقي (؟/‎ 

(؟) المغني (557/9). 

() المبدع في شرح المقنع» (774/0). 

(5) البناية في شرح الهداية (175/9). (4) الشرح الصغير (081//5). 

(5) الحاوي الكبير (958/8) 0) المبسوط»ء .)١5١/1١(‏ 
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قال النووي: (إذا عيّن للوديعة مكاناً فقال : احفظها في هذا البيت أو 
في هذه الدارء فإما أن يقتصر عليه» وإما أن ينهاه مع ذلك عن النقل» فإن 
اقتصر عليه فنقلها إلى ما دونه في الحرز ضمن على الصحيح» وإن كان 
المنقول إليه حرزاً لمثلهاء وإن نقلها إلى بيت مثل الأول لم يضمن)”'". 

قال البهوتي: (وإن عين صاحبها أي الوديعة حرزاً فجعلها المودع في 
حرز دونه ضمن الوديع سواء ردها المودع إليه أي إلى الحرز الذي عينه صاحبه أو 
لا لأنه خالفه في حفظ ماله» وإن أحرزها بمثله أي يحرز مثل الذي عينه صاحبها 
في الحفظ أو يحرز فوقه أي أحرز منه . . . لم يضمن)!". 

قال ابن عابدين: (ولو قال لا تدفع إلى عيالك أو احفظ في هذا البيت» 
فدفعها إلى ما لا بد منه أو حفظها فى بيت آخر من الدار فإن كانت بيوت 
المإز مشستوية ف الفط ان اجروو له رعق ور لة تمئس لأ التقية بين" 

قال المطيعي: (وإن عين له الحرز فقال : احفظها في هذا البيت» فنقلها 
إلى ما دونه ضمن لأن من رضي حرزاً لم يرض بما دونه» وإن نقلها إلى 
مثله أو إلى ما هو أحرز منه لم يضمن)”'. 

مسنند الإجماء : يسنند الإجماع إلى: 

أن الوديع ممتثل لأمر المودع. ومستجيب لشرطه» غير مفرط في ماله. 
فلا ضمان عليه؛ كما هي القاعدة في الأمانات”"". 

النتيجة : صحة الإجماع في أنه إذا أمر صاحب الوديعة المودع بحفظها 
في مكان عينه فحفظها ولم يبخس فتلفت لا ضمان عليه" . 


.)١47/5( روضة الطالبين» (7”7"84/5). (؟) كشاف القناع»‎ )١( 

() حاشية ابن عابدين» (509/7/0). 

(54) المجموع شرح المهذب (التكملة)؛ .)180/١5(‏ 

(5) انظر: المبدع في شرح المقنع (774/0). : 

(1) انظر المسألة في: بدائع الصنائع (5/ »)75١١‏ والمبسوط »)١5١/١١(‏ والذخيرة (9/ 
.)18١-‏ وروضة الطالبين (5/ /الا”), والمغني (177/9). 
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© [4؟- 60] إن خاف الوديع على الوديعة الهلاك فأخرجها من المكان 
المعين إلى حرزها فتلفت لا ضمان عليه. 

المراد بالمسألة: إذا اشترط المودع على الوديع مكانًا عينه له يحفظها 
فيه» ثم خاف الوديع عليها الهلاك فأخرجها من المكان المعين إلى حرزهاء 
فتلفت فلا ضمان عليه. 

من نقل الإجماع:ابن قدامة (579ه) قال: [إن خاف عليها ة أو 
توى - يعني هلاكاً - فأخرجها منه إلى حرزها فتلفت» فلا ضمان عليه بلا 
خلاف أيضًّا() والمرداوي (846ه) قال: [وإن نهاه عن إخراجهاء 
فأخرجها لغشيان شيء الغالب فيه التوى : لم يضمنء هذا المذهب وعليه 
الأصحابء ولا أعلم فيه خلافاً]0© 

الموافقون على الإجماع:وافق على هذا الإجماع: الحنفية'". 
والمالكة” : والعافي. 

قال السرخسي: (وإذا احترق بيت المودع وأخرج الوديعة مع متاعه 
ووضعه فى بيت 8 فهلك فهو ضامن فى القياس لأنه ترك الحفظ الذي 
التزمه بالتسليم إلى غيره» وعذره يسقط المأثم عنهء ولكن لا يبطل حق 
المالك في الضمان» وفي الابكمان لا "عبان عليه لآنة لا يجد بدا من 
هذا في مثل هذه الحالة)". 

قال الكاساني: (كما إذا وقع في داره حريق أو كان في سفينة فخاف 
الغرق فدفعها إلى غيره» ولو قال له : احفظ الوديعة في دارك هذه فحفظها 
في دار له أخرى فإن كانت الداران في الحرز سواء أو كانت الثانية أحرز لا 


تدخل فى ضمانه)7”") 

.)418/5( المغني (5/9). 00 (؟) الانصاف»‎ )١( 
.)١58/0( البناية في شرح الهداية (9/ "15-11). (54) حاشية الدسوقي‎ )"( 
.)١7؟0/١١( مغني المحتاج (؟/ 81). (5) المبيسوط».‎ )0( 


00 بدائع الصنائع» (5/ .)75١1١‏ 
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قال البهوتي : (. . . إلا أن يفعله لحاجة» كما لو خاف عليها من سيل أو 
حريقء لأنه لا يعد مفرطاًء والأولى إن نقلها إلى الأعلى لم يضمن لأنه زاده 
ا قال الدردير: (إن زاد قفلاً على قفل أمره به فلا كط 7 قال 
المطيعي : (إذا قال له لا تنقلها وإن خفت عليها الهلاك؛ فخاف عليها الهلاك 
ونقلها لم يضمن بالمخالفة لأنه زاده خيراً» أما إذا لم ينقلها فتلفت ففيه وجهان 
. . .. لا يضمن لأن نهيه مع خوف الهلاك أبرأه من الضمان)”". 

أن نقل الوديعة في هذه الحال تعيّن حفظاً لهاء وهو مأمور بحفظهاء فلا 


الف 


النتيجة: صحة الإجماع على أن الوديع إذا خاف على الوديعة الهلاك 
فأخرجها من المكان المُعين إلى حرزهاء فتلفت فلا ضمان عليه ". 
© [6؟- ]١‏ إذا خلط الوديعة بغيرها ثم تلفت فلا ضمان عليه. 

المراد بالمسألة: هو جواز خلط الوديع الوديعة مع جنسها أو غير 
جنسها» كدراهم متميزة » وذلك لإمكان فصلها عما حلطت به وردها بعينها 
إلى مالكها عند طلبه بيسرء فأشبه ما لو تركها في صندوق فيه أكياس لهء 
وكل ما ترتب عليها من الفساد فهو هدرء لأن ما يجري عليها يجري على 
مال الوديع”"'". 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (4١ه)‏ قال: [أجمع كل من نحفظ عنه 


)١(‏ المبدع في شرح المقنع» (0/ 3706). (؟) الشرح الصغيرء ("/ لاهه). 

(*) المحموع شرح المهذب (التكملة)» .)1487/١5(‏ (5) المغني (521/9). 

(4) انظر المسألة في : بدائع الصنائع (1/ »)5١١‏ والشرح الصغير (001/5)» والمجموع 
شرح المهذب «(التكملة) »)187/١5(‏ والواضح في شرح مختصر الخرقي (007/1). 

(5) قال السرخسي في المبسوط :)1١١/١١(‏ (الخلط أنواع ثلاثة : خلط يتعذر التمييز بعده. 
كخلط الشيء بجنسه. فهذا موجب للضمانء لأنه يتعذر به على المالك الوصول إلى - 
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من أهل العلم على أن الوديعة إذا كانت دراهم» فاختلطت بغيرهاء أو 
خلطها غير المودّع» ثم تلفتء أن لا ضمان على المودّع]”" . 

وابن قدامة (١17ه)‏ قال: [يعني بالغلة إذا خلطها بصحاح من ماله» أو 
خلط الصحاح بالمكسرة لم يضمنهاء لأنها تتميز منها فلا يعجز بذلك عن 
ردها على صاحبهاء فلم يضمنهاء كما لو تركها في صندوق فيه أكياس له 
وبهذا قال الشافعي ومالك» ولا نعلم فيه اختلانًا]”'". 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية"", 
والمالكية © » والشافعية©. 

قال السرخسي: (الخلط ثلاثة أنواع : خلط يتعذر التمييز بعده كخلط 
الشيء بجنسه, فهذا موجب للضمان.ء لأنه يتعذر به على المالك الوصول 
إلى عين ملكه. وخلط يتيسر معه التمييز كخلط السود بالبيض والدراهم 
بالدنانيير» فهذا لا يكون موجباً للضمان لتمكن المالك من الوصول إلى عين 
ملكه فهذه مجاورة ليس بخلط». وخلط يتعسر معه التمييز كخلط الحنطة 
بالشعير»ء فهو موجب للضمان, لأنه يتعذر على المالك الوصول إلى عين 
ملكه إلا ع 


عين ملكهء. وخلط يتيسر معه التمييز» كخلط الدراهم السود بالبيض» والدراهم بالدنانير. 
فهذا لا يكون موجبا للضمانء» لتمكن المالك من الوصول إلى عين ملكه» فهذه مجاورة» 
وليست بخلط» وخلط يتعسر معه التمييز» كخلط الحنطة بالشعيرء فهذا موجب للضمان» 
لأنه يتعذر على المالك الوصول إلى عين ملكه إلا بحرج» والمتعسر كالمتعذر). 
انظر: القوانين الفقهية (ص 07794 ومغني المحتاج (/ 89)» والإنصاف (071/5. | 

.)7377 /5( الإشراف على مذاهب أهل العلم‎ )١( 

(؟) المغني (7557/9)» قال ابن قدامة: (وقد حكي عن أحمدء في من خلط دراهم بيضا 
بسود: يضمنها. ولعله قال ذلك لكونها تكتسب منها سواداء أو يتغير لونهاء فتنقص 
قيمتهاء فإن لم يكن فيها ضررء فلا ضمان عليه» والله تعالى أعلم). 

(*) المبسوط .)١1١١/١١(‏ (5) المدونة الكبرى (508/1). 

(5) روضة الطالبين» النووي (77”/5). (5) المبسوط .)11١/١١(‏ 
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قال النووي: (إذا خلط الوديعة بمال نفسه. وفقد التمييز ضمن» وإن 
خلطها بمال آخر للمالك ضمن أيضاً على الأصح لأنه خيانة» ولو أودعه دراهم 
فأنفق منها درهماً ثم رد مثله إلى موضعه. لا يبرأ من ضمانه» ولا يملكه المالك 
إلا بالدفع إليه» ثم إن كان المردود غير متميز عن الباقي» صار الجميع 
مضموناً» لخلطه الوديعة بمال نفسهء فإن تميز فالباقي غير مضمون)”". 

قال القرافي: (إذا خلط الدراهم فضاع الجميع لم يضمنء أو ضاع 
بعضه فما ضاع ضمنه. وما بقي بينكماء لأن دراهمك لا تعرف من دراهمه 
ولو عرفت لكانت مصيبتها دراهم كل واحد منهء وكذلك الحنطة إذا خلطها 
بمثلها للاحتراز والفرق» أو بحنطة مخالفة لهاء أو بشعير»ء ثم ضاع الجميع 
اا 

قال الخطيب الشربينى (.. .. وإن تميز عنها فالباقى غير مضمون عليه» 
وإن عمي من يعطيها. اميك الفقه: لمر يفيفة كبوا دروبيا قن وسكة فم نا لا 
يتميز خاصة» وإن رده بعينه إليها لم يضمن غيره من بقية الدراهم» وإن تلفت 
كلها أو لم يتميز هو عنها لاختلاطه بهاء لأن هذا الخلط كان حاصلاً قبل 
الأخن) 0 . 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن خلط الوديعة في مثل هذه 
الصورة يكون مما تتميز عن غيرهاء فلا يعجز بذلك عن ردها إلى صاحبهاء 
فلم يضمنهاء كما لو تركها في صندوق وفيه أكياس له”". 

الخلاف في المسألة: وقد خالف في هذه المسألة: الإمام أحمد في 
إحدى الروايتين» فقد حكي عنه: (تضمين من خلط دراهم بيضًا بسود)”". 

وقد وجه ابن قدامة كلام الإمام أحمد بقوله: (ولعله قال ذلك لكونها 
)١(‏ روضة الطالبين» النووي (77”5/5). (9) الذخيرة» (9//ا15). 
فرق مغني المحتاجء 9/5 6). 
(5) المبدع في شرح المقنع (4/ .)515٠‏ (5) المغني (551/9). 
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تكتسب منها سواداء أو يتغير لونهاء فتنقص قيمتهاء فإن لم يكن فيها ضررء 
فلا ضمان عليه والله تعالى أعلم)"". 

النتيجة: صحة الإجماع في أن المودع إذا خلط الوديعة بغيرها ثم تلفت 
لا ضمان عليه. 

وأما الرواية عن الإمام أحمد فمحمولة على توجيه ابن قدامة» وهي 
الموافقة لأصوله”) 
© [؟7-5] يجوز استعمال الوديعة بإذن مالكها. 

المراد بالمسألة: أنه لا خلاف بين أهل العلم أن الوديع لا يجوز له 
استعمال الوديعة إلا بإذن المودع. فإذا أذن المودع فيجوز للوديع استعمالها 
على شرط المودع. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (14١7ه)‏ قال: [أجمعوا على إباحة 
استعمالها بإذن مالكها]”". 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية”*. 
الوا لاقي" وا لان" 


قال الماوردي: (وإذا أذن المودع للمستودع في إجارة الدابة التي 


.)557/9( المرجع السابق‎ )١( 

(0) انظر: الروايتين والوجهين (؟/ 2»)*7 والإنصاف (2077377/5 وانظر المسألة في: البناية 
في شرح الهداية (9/ »)١5٠‏ ونتائج الأفكار (589/4)» والاختيار لتعليل المختار (7/ 
5 وحاشية الدسوقي »)١1١/0(‏ والشرح الصغير (5/ 42007 وجواهر الإكليل شرح 
مختصر خليل (؟7/ »25٠١‏ والبيان» العمراني (589-488/5)» وكشاف القناع (4/ 


15). 
() الإشراف على مذاهب أهل العلم (75/5). (5) المبسوط .)19١/١١(‏ 
(0) الذخيرة (1517//9). (5) الحاوي الكبير (/ 85). 


(0) الواضح في شرح مختصر الخرقي (017/7). 
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أودعها إياه فهو على أمانته في يدهء فإذا أخرجها وسلمها فقد ارتفعت يدهء 
فإذا انقضت مدة الاجارة لم يجز أن يسترجعها إلا بإذن)"". 

قال القرافي: (وإنما يسقط الضمان إذن أرباب المال"". قال 
عبدالرحمن البصري الضرير: (ولو أذن له صاحب الوديعة في الأخذ منهاء 
ولم يأمره برد بدلهء فأخذ ثم رد بدل ما أخذ فهو كرد بدل ما لم يؤذن في 
0ن 


قال علي حيدر : (كما أن للمستودع أن يستعمل الوديعة بإذن صاحبها 
فلة ايها أن يحرفا وسرها ور 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى : أن إذن المودع للوديع باستعمال 
الوديعة يجعل الوديعة كالعارية» وقد تقرر أن العارية ينتفع بها المستعير””". 

النتيجة: صحة الإجماع ف هو از استعمال الوديعة ناذن مالكيا” : 
© [8-97] ضمان الوديعة إذا فرط المودع في حفظها أو تعدى. 

المراد بالمسألة: أن المودع إذا فرط في الوديعة بحيث لم يحفظها في 
المكان الذي يحفظ مثلهاء أو تعدى عليهاء بحيث استعملها من دون إذن 
داعني ليك أو امتدوليا يكذ ماحتها اتسعيالا فضرًا "فته مهرد 
الوديعة. 

من نقل الإجماع:ابن حزم (407ه) قال: [واتفقوا على أن من اتجر في 
الوديعة» أو أنفقهاء أو تعدى فيها مستقرضاً أكلها أو غير مستقرض فضمانها 


.)١151//9( الحاوي الكبير (8/ 085. (؟) الذخيرة»‎ )١( 

(9) الواضح في شرح مختصر الخرقي (؟/17١0).‏ 

(5) درر الحكام شرح مجلة الأحكامء (؟784/1). (0) روضة الطالبين (191/6). 

(1) انظر المسألة في : بدائع الصنائع (5/ 275١7‏ والشرح الصغير (2007/5» والبيان في 
مذهب الإمام الشافعي (5/ 444). 
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عليه]('2. ابن رشد (010ه) قال: [وبالجملة فالفقهاء يرون بأجمعهم أنه لا 
ضمان على صاحب الوديعة إلا أن يتعدى]”'. ابن قدامة (578ه) قال: [إن 
تعدى المستودع فيها أو فرّط في حفظها فتلفت ضمنها بغير خلاف نعلمه]'" 
(1705ه) قال: [وقد وقع الإجماع على أن الوديع لا يضمن إلا لجناية على 
العيد ]1 

الموافقون على الإجماع:وافق على هذا الإجماع: الع 0 
الا 1 . 

قال العمراني: (إذا تعدى المودّع في الوفيعة لزه فنعا نه ”كال 
الكاساني : (وأما بيان ما يغير حال المعقود عليه من الأمانة إلى الضمان 
فأنواع : منها : ترك الحفظء لأنه بالعقد التزم حفظ الوديعة على وجه لو ترك 
حفظها حتى هلكت يضمن بدلها).قال القرافي: (لا يلزم الضمان إلا عند 
التقصير)”؟. قال الدردير: (. .. تضمن بتفريط رشيد لا بتفريط صبي ولا 
1 ْ 


مستند الإجماء : ويستند الإجماع إلى عدة أدلة. منهاء 


الأول: عن المغيرة بن شعبة طفن » قال رسول الله كه : (إن الله كره 
لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال)'". 
وجه الاستدلال: أن فيه حرمة إضاعة المال» وما ترتب عليه من التعدي 


(1) مراتب الإجماع (ص١١13).‏ (؟) بداية المجتهد .)"1١7/5(‏ 
(5) المغنى (708-1761//9). (4) الدراري المضية (9؟//89). 
(5) الاختيار لتعليل المختار (5/ 18). 

(5) البجيرمي على الخطيب (/384). 

0 البيان في مذهب الامام الشافعي؛ (5/ 40). 

(8) بدائع الصنائع» .)51١/5(‏ (9) الذخيرق» (0151/9). 
(١٠)الشرح‏ الصغيرء (7/ .)06٠‏ 

(11)رواه: البخاريرقم (408 ا ومسلمء رقم (4018). 
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والتفريط فهو مضمون. 

الثاني: عن أبي هريرة ؤَلكه: قال رسول الله كِ: (كل المسلم على 
المسلم حرام: دمه. وماله. وعرضه)”". 

وجه الاستدلال: أن الأصل في مال المسلم العصمة» فمن تعدى عليه 
بتعدٍ أوتفريط فهو ضامن له. 

الثالث: ولأنه متلف لمال غيره فضمنهء كما لو أتلفه من غير 


ابعيباء © . 


النتيجة : صحة الإجماع في ضمان الوديعة إذا فرط المودع في حفظها أو 
0000 1 1 
تعدى 20. 
© [1-58] الوديعة يختلف فيها المودع والمستودع فالقول للمودع. 

المراد بالمسألة: أن الوديع إذا ادعى تلف الوديعة أو ضياعها بعد حرزه 
لهاء أن القول قوله؛ لأنه أمين. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (18"اه) قال: [أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن المودّع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت: أن 
القول قولهء وقال أكثرهم: إن القول قوله مع يمينه]© . 

ابن قدامة (١57ه)‏ قال: [المودّع أمين» والقول قوله فيما يدعيه من تلف 
الوديعة بغير خلاف]”*' المطيعى (1705ه) قال: [اتفقوا على أن قبول حفظها 
أمانة محضة . . وأن القول قوله في تلفها وردها على الإطلاق مع يمينه]”". 


.)71١/1؟( رواه: مسلمء رقم (50584). (؟) انظر: بداية المجتهد‎ )١( 

() انظر المسألة في : بدائع الصنائع 2)7511-17١1١/5(‏ والذخيرة »)١7١/9(‏ والبيان في 
مذهب الإمام الشافعي (5/ /ا/ا5)» والمغني (108/9). 

(:) الإشراف على مذاهب أهل العلم (77/5) وقال في الإجماع (ص :)١145‏ [وأجمعوا 
أنه يقبل قول المودع أن الوديعة تلفت]. (0) المغني (777/9). 

(5) المجموع شرح المهذب (التكملة) .)17/4/١5(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الموافقون على الإجماع:وافق على هذا الإجماع: الحنفية""'. 
والمالكة0 2 وابن حزم من الفلا 


0 : 


قال السرخسي : (وإذا طلب المودع الوديعة فقال المستودع قد رددتها 
عليك فالقول قوله مع يمينه لأنه أمين والقول. قول الأمين مع اليمين)**. قال 
العمراني: (وإن ادعى المودّع أنه رد الوديعة على المالك» وأنكر المالك»؛ 
ولا بينة على الرد» فالقول قول المودّع مع يمينه؛ لأنه مؤتمن على حفظ 
الوديعة لمالكهاء ولا حظ للمودّع فيها)”'". 

قال الكاساني: (ان المودع مع المودع إذا اختلفاء فقال المودع هلكت» 
أو قال رددتها إليك»: وقال المالك : بل استهلكتها فالقول قول المودع)”". 
قال ابن مفلح: (والمودع أمين .. .. والقول قوله فيما يدعيه من رد مع 
0-001 

قال الدردير: (وصّدق المودّع في دعوى التلف والضياع كالرد أي كما 
يصدق في دعواه أنه ردها لربها لأنه استأمنه عليها والأمين يصدق)'". 


.)١١7/١١( المبسوط‎ )١( 
والرواية عن مالك: أنه يقبل‎ »)١5 /0( وحاشية الدسوقي‎ 2)91٠١ /7( (؟) بداية المجتهد‎ 
قوله إن كان دفع إليه بغير بينة» وإن كان اردع إياها ببينة» لم يقبل قوله في الرد إلا‎ 
/4( ببينه» وهي رواية عن الإمام أحمد حكاها القاضي أبو الحسين. انظر: المغني‎ 

/ا). 
95) المحلى (77,8/8). (5:) المحلى (578/8). 
(0) المبسوطء .)١١"/١١(‏ 
(؟) البيان في مذهب الامام الشافعي» (498/1). (9) بدائع الصنائعء .)5١١/5(‏ 
(8) المبدع في شرح المقنع» (0/ 557). (9) الشرح الصغيرء (071/5). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


مستند الإجماء : يستند الإجماء ال : 


أن الوديع أمين لا منفعة له في قبض الوديعة» فقبل قوله في الرد بغير 
بينة» كما لو أودع بغير 0 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: مالك”". وأحمد في 
إحدى الروايتيه0. 

فذهبوا إلى: أنه يقبل قوله إن كان دفع إليه بغير بينة» وإن كان أودعه 
إياها لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة. 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن الوديعة يختلف فيها المودّع 
والمستودع؛ فالقول للمودّع©©. 
]٠١-5[ ©‏ المودع أحق بوديعته إذا عرفت بعينها. 

المراد من المسألة: أنه إذا كانت عند المودع أمانات فاختلطت» أو 
مات المودع» وعرفت الوديعة بعينهاء فالوديع أحق بوديعته» وأنه يجب 
تسليمها إليهء لأنها أمانة. 

من نقل الإجماع :ابن المنذر (4١ه)‏ قال: [أجمع أهل العلم على أن 
الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل أن صاحبها أحق بهاء وأن تسليمها إليه 
ا 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية"'"'. 


.)448/5( والبيان في مذهب الإمام الشافعي‎ »)١١7/١١( المبسوط‎ )١( 

(5) المدونة (8784-847/54) (9) المغني (4/ /1؟) 

(5) انظر المسألة في: الإشراف على مذاهب أهل العلم (5/ #"), والحاوي الكبير (// 
الا والمغني (37/9).» وكشاف القناع .)١٠6١/5(‏ 

(5) الإشراف على مذاهب العلماء (754/5)» وذكرها في كتاب الإجماع (ص58١)»:‏ 
ونقلها ابن قدامة» المغني (557/4). 

(5) بدائع الصنائع (5/ *1). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


00007 والشا 0 والحنايلة9) ١‏ 


قال الكاسانى: (فإن كانت الوديعة قائمة بعينها ترد على صاحبهاء لأن 
هذا عي لد لله وجد عين ماله فهو أحق به على لسان رسول الله 
ج) 1 . 

قال ابن قدامة: (وإن مات وعنده وديعة معلومة بعينهاء فعلى ورثته 
تمكين صاحبها من أخذها)”". 

قآل الناووة: (وإذا هلك وعبدة وويعة بغيدها 'فهى لربيا)"". قال 
الدردير: (وأخذت الوديعة من تركته حيث ثبت أن عنده رض إذا لم توجد 
بعينها ولم لق نه" قل فوع اعمال انها سلف 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن الوديعة من جنس الأمانات 
الواجب ردهاء فوجودها مع مال التركة لا يسوغ للورثة تأخير ردها بعينها أو 
قيمتها إلى صاحبهاء وأن يدهم عليها يد أمانة» لا يد ملك”". 

النتيجة : صحة الإجماع في أن المودع أحق بوديعته إذا عرفت بعينها. 
]١١-١[ ©‏ المودع بالخيار في التضمين إذا تلفت الوديعة عند الوديع الثاني. 

المراد بالمسألة: أن الوديع الأول إذا استودع الوديعة غيره. ثم 
استهلكها الثاني» فالمودع بالخيار إن شاء ضمن الأول» وإن شاء ضمن 
الثاني» غير أنه إنْ ضمن الأول» فإن الأول يرجع بالضمان على الثاني» وإن 
ضمن الثاني؛ فلا يرجع بالضمان على الأول؛ لأن سبب وجوب الضمان 


.)701/1( والشرح الصغير (5/ 037)» وبلغة السالك‎ »)١70/0( حاشية الدسوقي‎ )١( 
.)"17/9/8( (؟) الحاوي الكبير‎ 

(9) المغني (9/ 7577)» وكشاف القناع .)١55/5(‏ (5) بدائع الصنائع » 1/١‏ )). 
(0) المغنى» .)307١/94(‏ (5) الحاوي الكبير (1/9/4"). 
0) الشرح الصغيرء /077. 

(4) الواضح في شرح مختصر الخرقي (6094/5). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


وجد من الثانى 1ن 


من نقل الإجماع : الكاساني (0817ه) قال: [فأما إذا استهلكها فالمالك 
بالخيار إن شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن الثاني بالإجماع]". 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: المالكية 2 
والقنافيية وال 7 
قال الكاساني: (المالك بالخيار إن شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن 
الغاز 00 1 
5 


قال العيني: (ومن أودع رجلاً وديعة فأودعها أي المودع أودعها رجلاً 
آخر فهلكت فله أي فللمالك أن يضمن للأول أي المودع الأول وليس له أن 
يضمن الآخر أي مودع المودع)”". 

قال المطيعي: (وإن أودع الوديعة غيره من غير ضرورة ضمنها لأن 
المودع لم يرض بأمانة غيره» فإن هلكت عند الثاني جاز لصاحبها أن يضمّن 
الأول لأنه سلم ما لم يكن له تسليمهء وله أن يضمّن الثاني لأنه أخذ ما لم 
ا 

مستند الإجماك : يستند الإجماع إلى عدة أدلة. منها: 


الأول: يضمن لأن المودع إنما أذن له في حفظها تحت يدهء ولم يأذن 
له فى وضعها تحت يد غيره» فإن فعل ذلك». كان متعديا» لخروجه في 
حفظها عن الوجه المأذون فيه. 


)00( بدائع الصنائع .)3١8/5(‏ (؟) المرجع السابق .)5١8/5(‏ 
) المدونة الكبرى (577/4). 

() المجموع شرح المهذب (التكملة) .)1894/1١5(‏ 

(5) الشرح الكبير (6/ 059. (5) بدائع الصنائع» (0208/5). 
(0) البناية في شرح الهداية» (159/9). 

() المجموع شرح المهذب (التكملة)» .)1894/١5(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الثانى: ولأن الناس يتفاوتون في الحفظ والأمانة» والمودع إنما رضي 
بحفظه وأمانته دون غيره» ولم يسلطه على أن يودعها غيره» فإذا دفعها إلى 
أجنبي» فقد صار تاركًا الحفظ الذي التزمه» مستحفظاأً عليها من استحفظ 

الثشالث: لأن سبب وجوب أ لضمان وجد من الثانى حقيقة وهو 
الاستهلاك» لوقوعه إعجازاً للمالك عن الانتفاع بماله على طريق القهرء ولم 
يوجد من الأول إلا الدفع إلى الثاني على طريق الاستحفاظ دون الإعجازء 
إلا انه ألحق ذلك بالإعجاز شرعاً في حق اختيار التضمين صورة لأنه باشر 
سبب الإعجاز فكان الضمان في الحقيقة على الثانيء» لأن إقرار 
الضمان عليه17) 

الخلاف فى المسألة: اختلف العلماء في هذه المسألة إلى عدة أقوال؛ 
والخلاف في واقع الأمر متجه إلى صورتين اثنتين: 

الصورة الأولى: أن يودعها عند غيره لغير عذرء وفي هذا قولان: 

القول الأول: أن عليه الضمان» وهو مذهب أ ل "0 المالكية9" 
والشافعية”؟2» والحنابلة*©» وإسحاق”"©2» وحجة ما ذهبوا إليه ما يلي : 

الأول: أنه خالف المودع فضمنهاء كما لو نهاه عن إيداعها. 

القول الثانى: أنه لا ضمان عليه» وهو قول ابن أبي ليلى”". 

وحجة ما ذهب إليه ما يلى : 


)١(‏ انظر: تحفة المحتاج (/0/ 0 ١30)؛‏ وأسنى المطالب 2075/70 والقوانين الفقهية 
(ص7”7/8), وكشاف القناع (54/ "22197 والمبدع (8/6؟15). 


(؟) بدائع الصنائع (ك/رم١‏ ؟). (*) المدونة الكبرى (5/ 577). 
(5) المجموع شرح المهذب «التكملة) .)189/١5(‏ 
() الشرح الكبير (8/ 019. (1) المغني (159/9). 


.)١55-١541 /١١( المبسوط‎ )0 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الأول: أن الوديعة إذا كان على الوديع إحرازها وحفظها على الوجه 
الذي يحفظ به ماله» فالإنسان قد يودع مال نفسه عند أجنبي» فكان له أن 
يودع الوديعة عنده» كما لو حفظها فى حرزه. 

الثاني: ولأن من ملك شيئًا بنفسهء ملك تفويضه إلى غيره» والوديع قد 
ملك حفظ الوديعة» فيملك تفويضه إلى غيره0© 

القول الثانى: ذهب الحنفية”'؟» والمالكية”"» والليث بن سعد ': إلى 
أن له أن يودعها عند ثقة مأمون». ولا ضمان عليه فى ذلك» سواء قدر على 
دفعها إلى الحاكم أو لم يقدر. 

الأول: لأنه أودعها عند الحاجة لثقة مرضي » فأشبه إيداعها عند 
الحاكم. 

الثانى: ولأنه أحد سببى حفظهاء فكان موكلا إلى اجتهاده كالحرذ". 

الصورة الثانية: إذا كان له عذرء مثل إن أراد سفراء أو خاف عليها عند 

القول الأول: ذهب الشافعية"؟» والحنابلة9''» إلى أنه إن كان له عذرء 
فينبغي أن يردها إلى مالكها أو وكيله» فإن تعذر وصوله إليهماء دفعها إلى 


)١(‏ انظر: المبسوط (١١1/1١١).؛‏ والإشراف لابن المنذر (5/ 6775 واختلاف العراقيين 
(5”/85"). 

(5) المبسوط .)١57-١41 /١١(‏ (5) المدونة الكبرى (4/ 478). 

.)31١/١١( الأوسط‎ )5( 

(4) انظر: رد المحتار (4/ 4946)»: والبحر الرائق (1/ 1/0؟)» والبدائع »)5١8/5(‏ والعقود 
الدرية (؟/١697:‏ والتاج والإكليل (7501/0)»: والزرقاني على خليل ))1١7/5(‏ 
والكافى لابن عبد البر (ص”40)» وبداية المجتهد (؟/17"). 

(3) مغني المحتاج (6/ 81-1). 0) الإنصاف (5/ 778). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


القاضي» إذ القاضى يقوم مقام صاحبها عند غيبته. فإن لم يجد قاضياء دفعها 

دليلهم : وحجة ما ذهبوا إليه: أنها موضع حاجة» فإن ترك الدفع إلى 
المالك أو وكيله مع القدرة عليه» ودفعها إلى الحاكم العدل أو الأمين» 
ضمن,» لأنه دفعها إلى غير مالكها بدون إذنه من غير عذرء فضمنهاء كما لو 
أودعها عند أجنبي بلا عذر. ولو دفعها ع أمين مع القدرة على الحاكم 
ضمن» لأن غير الحاكم لا ولاية له'"". 

القول الثانى: ذهب الحنفية”""2» والمالكية”"», إلى أن له أن يودعها عند 
ثقة مأمون» ولا ضمان عليه فى ذلك» سواء قدر على دفعها إلى الحاكم أو 
لم يقدر. 

دليلهم : وحجة ما ذهبوا إليه ما يلى : 

الأول: لأنه أودعها عند الحاجة لثقة مرضي» فأشبه إيداعها عند 
الحاكم» ولأنه أحد سببي حفظهاء فكان موكلا إلى اجتهاده كالحرز”». 

النتيجة : عدم صحة الإجماع في أن المودع بالخيار في التضمين إذا تلفت 
الوديعة عند الوديع الثاني» وذلك للخلاف القوي فيهاء ولكن ممكن أن يقال 
بأنه لا يضمن إلا فى حالة مخالفة شرط المودع» أو وضعها في يدٍ غير 
أمينة» فيخرج على أنه مفرط» كما تقرر عانقا والله اع" . 


.)451 وشرح منتهى الإرادات (؟/‎ 2)755١/9( روضة الطالبين (778/5): والمغني‎ )١( 

.)155-1١5١ /١١( المبسوط‎ )5( 

(”*) المدونة الكبرى (577/5). 

(5) رد المحتار (5/ 5948)». وبداية المجتهد (؟5/ 717)» والإشراف لابن المنذر (”/ 071954). 

(5) انظر المسألة في: البحر الرائق (9/ 71/4)» والتاج والإكليل (1917/0)؛ وروضة 
الطالبين (771//5)» والقوانين الفقهية (ص77/4): وكشاف القناع (5/ 2019 والمبدع 
(8/0"؟). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


© [1-؟1] من أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق وكان أخذه 
على سبيل الأمانة فهو خائن. 

المراد بالمسألة: أن الوديعة من جنس الأمانات» فمن أخذ مال امرئ 
مسلم أو معاهد بغير حق» وكان أخذه على سبيل الأمانة فإنه يسمى خائنًا. 

من نقل الإجماع: الطبري (١٠"ه)‏ قال: [أجمع جميع الخاصة والعامة 
أن الله مخ حرم أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق إذا كان المأخوذ 
منه ماله غير طيب النفس بأن يؤخذ منه ما أخذ .. وأنه إن أخذه على هذه 
000 ا 

ابن المنذر (16ه) قال: [وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى 
أربابها الأبرار منهم والفجار]”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية”", 
والمالفي0 2 ولا والسنا7 والشوكاني”". 

قال الماوردي: (اعلم أن التعدي الذي يجب به ضمان الوديعة فعلى 
سبعة أقسام : ... القسم الرابع : الخيانة» وهو أن يخرجها ليبيعهاء أو 
لينفقهاء فهذا عدوان يجب به الضمان» وكذلك لو جحدها)!». 

قال ابن قدامة: (إذا نوى الخيانة في الوديعة بالجحود أو الاستعمال» 
ولم يفعل ذلك لم يصر ضامناًء لأنه لم يحدث في الوديعة قولاً ولا فعلاً . 
.. ولو أخرجها بنية الاستعمال فلم يستعملها ضمنها"؟) 

قال القرافي: (إن جحدك وديعة أو عرضاً أو غيره» وصار له بيدك مثله 


() اختلاف الفقهاء .)177١/١(‏ فم الإجماع (ص85١).‏ 


(9) تبيين الحقائق (0/ 5) (5) الذخيرة (566/8) 
(6) مغني المحتاج (5؟/ 7176) (5) الشرح الكبير (9557/6) 
0) نيل الأوطار (594/6). (4) الحاوي الكبيرء (777/8). 


)9( المغني» )9 ا -117/8), 
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بإيداع أو بيع أو غيره» لا ينبغى أن يجحده 0 قال صاحب المقدمات : 
الخيانة حرام)”"© 

قال الزيلعي: (فكذا إذا أقر به وعاينه يعخصب شيا لا يعرف قذره أو 
يودعهء يأمره بالتسليم إلى صاحبهء فكذا إذا أقر به)"". 

قال الخطيب الشربيني: (ومنها أن ينتفع بها بأن يلبس أو يركب خيانة 
ْ أي لا لعذر فيضمن لتعديه) 20 
فيحرم من مال الآدمي وعرضه ودمه ما لم يكن على طريق المجازاة؛ فإنها 
حلال؛ إلا الخيانة» ولكن الخيانة إنما تكون في الأمانة» كما يشعر بذلك 
كلام صاحب القاموسء على أن الأحاديث التي يثبت معها أداء الوديعة 
كثيرة سيأتي كثير منها في فصول هذا الباب إن شاء الله)". 7 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة. منها: 


الأول: قال يله : <« إن اله مد ا الأمكت إل أهيها» النّسَاء : مه]. 

وجه الاستدلال: أن الودائع من جنس الأمانات» والواجب المحافظة 
عليهاء وردها إلى أصحابهاء وحرمة الاستيلاء عليها بغير وجه حق. 

الثانى: عن أبى هريرة ويه قال: قال رسول الله كَِِةِ (أد الأمانة إلى من 
اتتمنك ولا تخن من لف 

وجه الاستدلال:ففيه وجوب رد الأمانات إلى أصحابهاء والوديعة من 
جنس الأمانات. 

قال الشوكاني: (إن الأدلة القاضية بتحريم مال الآدمي ودمه وعرضه . 
)١(‏ الذخيرةقء .)109-1١64/9(‏ (؟) تبيين الحقائق (4/0) 
(*) مغني المحتاج» (/ 88). (5) نيل الأوطار (598/60). 


(0) سبق تخريجه. 
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فيحرم من مال الآدمي وعرضه ودمه ما لم يكن على طريق المجازاة؛ فإنها 
حلال؛ إلا الخيانة» ولكن الخيانة إنما تكون في الأمانة» كما يشعر بذلك 
كلام صاحب القاموسء» على أن الأحاديث التي يثبت معها أداء الوديعة 
كثيرة سيأتي كثير منها في فصول هذا الباب إن شاء الله)”". 

النتيجة: صحة الإجماع في أن من أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير 
حق وكان أخذه على سبيل الأمانة فهو خائن. 


© [55؟1] إن طلب المودع الوديعة وجب ردها إليه. 

المراد بالمسألة: أن الوديعة من العقود الجائزة لكلا العاقدين (المودع 
والمستودع) فمتى أراد صاحب الوديعة الرجوع فيها لزم المستودع ردها إذا 
لم يترتب على ردها مفسدة راجحة”"'» وكذا المستودع إن أراد ردها وجب 
على 07 قبولها. 


الوديعة طن الكها | إذا ياه 0 أداؤها إليه بغير ري طفق 
(104ه) قال: [لا خلاف في وجوب رد الوديعة على مالكها إذا طلبها]””. 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية"", 


.)7598/6( نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) كأنْ يريد مثلاً أن يقتل بالسيف . إذا كانت الوديعة سيفاً أو ما في حكمه . معصوم الدمء 
أو كان صاحب الوديعة مشهوراً باللصوصية وغلب على ظن المستودع أن هذا المال 
ليس لهء أو تعلق بها حق للغيرء أو طلبها ظالم ويغلب على ظنه ذهابها. 
انظر: المبسوطء السرخسي »)171/١١(‏ ومغني المحتاج» الشربيني (5/ ))4١‏ 
والإنصاف (0497/5. : 

(9) مراتب الإجماع (ص١١١).‏ (5) المغني (258/9). 

(5) المجموع شرح المهذب (التكملة) /١5(‏ 195). 

(5) بدائع الصنائع (5/ ١٠5)ء‏ والبناية في شرح الهداية .)١1757/9(‏ 
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وانناف 1 5 اللا 

قال ابن حزم : (فرض على من أودعت عنده وديعة حفظها وردها إلى صاحبها)”"' 
قال العمراني : (وإذا طالب المودع برد الوديعة وجب على المودع الرد)”*) 

قال القرافي: (الرد واجب مهما طلب المالك)””". 

قال البهوتى: (من حصل فى يده أمانة .. .. وجبت عليه المبادرة إلى 
الرد مع العلم شاعنا ومع السك سوا م1 

قال ابن عابدين: (. .. هذا حكمها مع وجوب الحفظ والأداء عند 
الطلب)". 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة. منها: 

الأول: قال ي: <إإنّ لَه يَأمْدَم أن تّدأ الأمكت إل أَهْلِهَا وإذًا حكمثم 
بين لين أن تَحَكْموا بِالْعَدلٍ إِنَّ أَمَهَ ًا ييظكر بد إِنَّ الله كن سهيما عب 9 4 [النّسَاء : 
4. وجه الاستدلال: أن الوديعة من جنس الأمانات» فإذا طلبها ربها 
وجب دفعها إليه. 

الثانى: عن أبى هريرة ويه أن النبي يكل قال: (أدّ الأمانة إلى من 
اتتمنك ولا تخن من خانك)0. ْ 

وجه الاستدلال: أن فيه الحث بأداء الأمانات عند طلبهاء والوديعة من 
جنس الأمانارت 0 


.)775/8( حاشية الدسوقي (158/0). (0) المحلى‎ )١( 
.)575/8( المحلى‎ )( 
.)497/5( البيان في مذهب الامام الشافعي»‎ )5( 


(5) الذخيرةء .)١157"/9(‏ (7) كشاف القناع» .)١191/5(‏ 
(0) حاشية ابن عابدين» (554/0). (4) سبق تخريجه (ص177). 


(9) المغني (559/9)» والواضح في شرح مختصر الخرقي (008/15). , 
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الثالث: ولأن الوديعة حق لمالكها لم يتعلق بها حق غيره» فلزم أداؤها 
إليه»ء كالمغصوب والدين الحال. 


النتيجة: صحة الإجماع في أن المودع إن طلب الوديعة وجب ردها إليه 
و 00 على المودع”"". 
© [؟5-١]‏ إن سلم المودع الوديعة فقد برئت ذمته. 


المراد بالمسألة: أن المودع إذا رد الوديعة إلى صاحبهاء فقد برئت 
ذمته» ولو تلفت بعد التسليم فلا يطالبه. 


من نقل الاتفاق:ابن حزم (555 ه) قال: [واتفقوا أن من أداها إلى 
مودعها وصرفها إليه فقد برئت ذمته منها]"'". 

الموافقون على الاتفاق:وافق على هذا الإجماع: الحنفية"". 
والعالكية*؟؟والعافيزة ”7 والتضابلة. 

قال الكاساني: (وأما بيان حال الوديعة فحالها أنها في يد المودع أمانة 
لأن المودع مؤتمن» فكانت الوديعة أمانة في يده» ويتعلق بكونها أمانة 
أحكام منها وجوب الرد عند طلب المالك)9", قال المرداوي: (وإن أودعه 
صبي وديعة : ضمنها ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه)”. قال الدسوقي: 
(وبريء المودع إذا أودعها لغير ل .قال المطيعي : 0. 3 عدا حتى 


)١(‏ انظر المسألة في: البيان في مذهب الإمام الشافعي (5957/5)»؛ ومغني المحتاج (؟/ 
1 والمجموع شرح المهذب (التكملة) 2)١96/١5(‏ والمغني (9/ )» ورحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة (ص775). (؟) مراتب الإجماع (ص١١١).‏ 

() بدائع الصنائع )5/ »©2٠‏ والبناية في شرح الهداية .)١7"57/9(‏ 

(5) حاشية الدسوقي (1718/0). 


(6) المجموع شرح المهذب .)١1918 /١5(‏ (5) الإنصاف (5/ 037270). 
(0) بدائع الصنائع» (5/ .)5١١‏ (8) الإنصاف (5/ه"372). 


(9) حاشية الدسوقي» .)١1718/0(‏ 
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000 


«سدذد الإجمات : لللدلنا الإجماع إلى: 


أن الوديعة من جنس الأمانات» وعدم ضمان المؤتمن يكون بتسليم 
الأمانة لصاحبها0"). 

النتيجة: صحة الإجماع في أن المودع إذا سلم الوديعة لصاحبها برئة ذمته. 
© [16-54] من وجد وديعته عند مفلس فهو أحق به"". 

المراد بالمسألة: أن يودع رجل عند رجل آخر وديعة ثم أفلس المودّع» 
فالمودع -بالكسر- أحق بوديعته من غيره بلا خلاف بين أهل العلم”". 

من نقل الإجماع: ابن حجر العسقلانى (؟801ه) قال: [قوله: (باب إذا 


وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به..) وقوله: 
(والوديعة) هو بالإجماع]!”. 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية""', 
والبالكية” انق في "سابلو" تواين ال 


.)١195/١5( المجموع شرح المهذب (التكملة)؛‎ )١( 

(؟) انظر المسألة في: المحلى (715/8): ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص 4 077. 

() المفلس: من دينه أكثر من مالهء وخَرجه أكثر من دَخْلِه وقيل سمي مفلساً» » لأنه وصل 
إلى حال ليس معه فيها فلس. 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير (9/ »)41١‏ (المظلم على أبواية 
المقنع» لابن أبي الفتح البعلي (ص154١).‏ 

(5) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (// 7127). 

() فتح الباري شرح صحيح البخاري (9/ 87؟). (5) بدائع الصنائع (0/ 107). 

(0) الشرح الكبير مع حاشيته (؟/ 787)» .وبداية المجتهد (7/ 181). 

(8) شرح المنهاج (197/5). (9) والمغني (5/ 557). 

.)52/1١( الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف‎ )1١( 
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قال الكاساني: (ولو قبض المشتري المبيع بإذن البائع ثم أفلس أو مات 
قل نقد الثمن أو عد ننفت منه شيا وعلبه ديروت لأناسسن فشن هل يكرن 

ع امه 5 : سام 640 6() 

قال ابن رشد: (وأما إذا كان عين العوض باقياً بعينه لم يفت إلا أنه لم 
يقبض ثمنه» فاختلف فى ذلك فقهاء الأمصار على أربعة أقوال : الأول : أن 
صاحب السلعة أحق بها على كل حال إلا أن يتركها ويختار المحاصّة ...)0". 

قال ابن قدامة: (إذا أفلس الحاكم رجلاً فأصاب أحد الغرماء عين ماله 
فهو أحق به)”". قال المطيعي: (وإن اشترى رجل سلعة بثمن في ذمته. 
وكانت قيمة السلعة مثل الثمن أو أكثرء ولا يملك المشتري غير هذه 
السلعة: ولا دين عليه غير هذا الثمن» فهل يجعل هذا المشتري مفلساً» 
فيكون للبائع الرجوع إلى عين ماله فيه وجهان)”*) 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال 
رسول الله كل : (من أدرك ماله بعينه عند رجل - أو إنسان - قد أفلس فهو 
أحق به من غيره)””) ظ 

وجه الاستدلال: أن فيه بيان أحقية صاحب المال بمالهء ولا يجعل 
نصيبه أسوة الغرماء لاختلاف الوديعة عن باقى المعاملات. 

١ )6(0 

اع ري 
)١(‏ بدائع الصنائع (ه/ ؟56). (؟) بداية المجتهد (؟/ /7141). 
() المغني» (098/5). 
(5) المجموع شرح المهذب (التكملة)؛ (00/17). 
(6) رواه البخاري» رقم قفقففةة ومسلم: (رقم 249)). 
(5) وهذه المسألة تختلف عن مسألة البيع» فالحنفية يوافقون الجمهور في الودائع 

والغصوبء ويخالفونهم في البيوع والقرضء قال أبو المحاسن الحنفي في: المعتصر 

من المختصر من مشكل الآثار (5/7”): (أيما رجل أفلس فأدرك رجل ما له بعينه - 
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©15-50[4] إذا أحرز المودع الوديعة ثم ذكر أنها تلفت أو ضاعت فالقول قوله. . 
المراد بالمسألة: أن الوديع إذا ادعى تلف الوديعة أو ضياعها بعد حرزه 
لهاء أن القول قوله؛ لأنه أمين . 
من نقل الإجماع: ابن المنذر (114ه) قال: [أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن المودّع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت: أن 
القول قوله» وقال أكثرهم: إن القول قوله مع يمينه]'2. ابن هبيرة قال: 
[اتفقوا على أن القول قول المودع في التلف والرد على الاطلاق مع 


20 1 


ابن قدامة (570ه) قال: [المودّع أمين» والقول قوله فيما يدعيه من 
تلف الوديعة بغير خلاف]”". المطيعي (116ه) قال: [اتفقوا: على أن قبول 


- فهو أحق من غيره يمكن دفعه بأن المراد به الودائع والعواري بخلاف المبيعات التي ليس 
لواجدها فيها ملك حينئذ]. 
ولذلك رد عليهم الجمهورء فالإمام البخاري رحمه الله عقد بابًا على حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه الذي استدل به جمهور العلماء؛ وقرن فيه الوديعة بالبيع» فقال: (باب إذا 
وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة» فهو أحق به). ش 
قال بن حجر في (الفتح 0 [(وقال ابن المنير : أدخل هذه الثلاثة» إمنا لأن الحديث 
مطلق وإما لأنه وارد في البيع» والآخران أولى لأن ملك الوديعة لم ينتقل» والمحافظة 
على وفاء من اصطنع بالقرض معروفا مطلوب]. 
وقال أحمد: [وهذه الروايات الصحيحة الصريحة في البيع أو السلعة تمنع من حمل 
الحكم فيها على الودائع والعواري والغصوب مع تعليقه إياه في جميع الروايات 
بالإفلاس» ولا تأثير للإفلاس في رجوع أصحاب الودائع والعواري والغصوب في أعيان 
أموالهم. ثم هو على اللفظ الأول عام؛ والتخصيص بغير حجة مردود» ومن يدعي 
المعرفة بالآثار لا ينبغي له أن يترك مثل هذا الحديث الثابت» ثم يردفه بقول إبراهيم 
والحسن : هو أسوة الغرماء؛ فالتخصيص بقولهما لا يجوزأ]. 
انظر: معرفة السئن والآثارء البيهقى (757/8)»: والتمهيد» ابن عبدالبر .)5١١/8(‏ 

)١(‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم لم0 ش 

(؟) حاشية الروض المريع» (4594/0). (9) المغني (7177/9). 
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حفظها أمانة محضة .. وأن القول قوله في تلفها وردها على الإطلاق مع 
1 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”'"'» والمالكية”"» وابن حزم من 
الظاهرية” ). 

قال ابن حزم: (كل ما قاله المودع مما يسقط به عن نفسه الغرامة ولا 
تخرج عين الوديعة عن ملك المودع فالقول قوله مع يمينه)””. قال 
السرخسي : (وإذا طلب المودع الوديعة. فقال المستودع قد رددتها عليك 
فالقول قوله مع يمينه)"'". قال العمراني: (وإن ادّعى على رجل أنه أودعه 
وديعة معلومة». فقال المدعى عليه : ما أودعتني » ولا بينة للمدعي» فالقول 
قول المدعى عليه مع يمينه)”". 

قال الدردير: (وصّدق المودّع في دعوى التلف والضياع كالرد أي كما 
يصدق في دعواه أنه ردها لربها لأنه استأمنه عليي)!. قال عبدالرحمن بن 
قاسم: (ويقبل قول المودع في تلفها وعدم التفريط بيمينه لأنه أمين)”"". 

مستند الإجماء : يستند الإجماءع إلى عدة أدلة. منهاء 


الأول: أن الوديع أمين لا منفعة له في قبض الوديعة» فقبل قوله في 
الرد بغير بينة» كما لو أودع بغير بينة””". 

الثاني: أن في تضمين المودع سد لباب البر والإحسان. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن المودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها 


.)١١15/11( المبسوط‎ )5( .)17/5/١5( المجموع شرح المهذب (التكملة)‎ )١( 
.)15/0( وحاشية الدسوقى‎ »)"٠١ بداية المجتهد (؟/‎ )*( 

(5) المحلى (5178/8). 02 المحلى (/908). 

.)1١١/11( المبسوط.‎ )9( 

(0) البيان في مذهب الامام الشافعي. (4945/5). (8) الشرح الصغيرء (9/ 077). 
(9) حاشية الروض المربعء (454/0). )0٠١(‏ انظر: المغني (4/ 058/8 . 
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تلفت أو ضاعت فالقول قوله7". 


© [177] المودع تكون عنده وديعة لرجل تعرف بعينها يجب تسليمها إليه. 

المراد بالمسألة: أن الوديع إذا كان عنده وديعة لرجل تعرف بعينها 
فيجب عليه تسليمها إليه» ولو مات يجب على الورثة ردها لصاحبها قبل 
الدين. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (1١"!ه)‏ قال: [أجمع أهل العلم على أن 
الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل أن صاحبها أحق بهاء وأن تسليمها إليه 
00 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية"". 
وا 007 والكنا1 

قال الكاساني : (فإن كانت الوديعة قائمة بعينها ترد على صاحبهاء لأن 
هذا عين ماله» ومن وجد عين ماله فهو أحق به على لسان رسول الله 
خ) . 

قال ابن قدامة: (وإن مات وعنده وديعة معلومة بعينهاء فعلى ورثته 
تمكين صاحبها من أخذها)'". قال الماوردي: (وإذا هلك وعنده وديعة 
بعينها فهي ري 


/١١( انظر المسألة في: الإشراف على مذاهب أهل العلم (5/ 077 والمبسوط‎ )١( 
))571/8( والبيان في مذهب الإمام الشافعي (548/5)»: والحاوي الكبير‎ »5 
والمغني (9/ 2177 وكشاف القناع‎ »)174/١5( والمجموع شرح المهذب (التكملة)‎ 
.)01١ والواضح في شرح مختصر الخرقي (؟/‎ »)١61/5( 


(؟) الإجماع (ص .)١158‏ () المبسوط» السرخسي (19-178/11). 
(5) الأوسطء ابن المنذر (0711//11. (ه) الأم (/ا/ 180-185). 
(5) المغني .)3071-171١/9(‏ (0) بدائع الصنائعء .)7١17/5(‏ 


(8) المغني» .)77١/9(‏ (9) الحاوي الكبير (9/84/8). . 
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قال الارقيرة #راعدت الودةا من دقعني قرت أودعده وديعة إذا 
لم توجد بعينها ولم يوص بها قبل موته لاحتمال أ )7 
مستند الإجماك : يستند الإجماء إلى عدة أدلة. منها 


الأول: قوله 0 0 2 00 3 6 أ الاملنت ِلك أهِلِها وَإِدًا حكمثر 


وام صايك رع ٠‏ 2 01 قر قد 2 م2 72 02 م جمد 
بين آلّاين أن تَحَكوأ إن ألَهَ ًا ييظكر بك إِنّ اله كن صيعا بصيرا2) * 


[َالنْسَاء : لمم]. 
وجه الاستدلال: أنَّ الوديعة أمانة وإمساكها عن صاحبها ظلم وخيانة 
الثاني : قوله يَُلهَ: 9ن أَمِنَ بَعَضُّكُم بَنَضًا كَليوَرَ الَذِى أَؤْمُوِنَ أمنكته. وَلِيقٍ 
أله 4 َالبَقَرَة: 787]. 
وجه الاستدلال: فيه الأمر بأداء الأمانات إلى أصحابهاء والوديعة من 
جنس الأمانات؛. وعدم دفعها لصحابها خيانة'") 
الثالث: وعن أبى هريرة وَليه قال رسول الله كك : (أدّ الأمانة إلى من 
ائتمنك ولا تخن من 0 
وجه الدلالة: أن الوديعة ما دام أنها معلومة بعينها لصاحبها فيجب ردها . 
النتيجة : صحة الإجماع في أن المودع تكون عنده وديعة لرجل تعرف 
بعينها يجب تسليمها إليه 
© [/18-57] لا يجوز استعمال الموقع للوديعة ولا إتلافها. 
المراد بالمسألة: أن الوديعة أمانة في يد المودع فلا يجوز استعمالها بأي 
نوع من أنواع الاستعمال إلا بإذن الوديع”' . 
)١(‏ الشرح الصغيرء (/ 057). 
(؟) البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/ ١/ا4).‏ (1) سبق تخريجه. 


(5) وقد قيد فقهاء الشافعية والحنابلة التضمين في هذه الحالة بما إذا كان استعماله للوديعة خيانة 
مضمنة» أما إذا كان له عذر فيهء بأن لبس الثوب المودع لدفع العث عنه مثلاًء أو - 
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من نقل الإجماع: ابن المنذر (14ه) قال: [وأجمعوا على أن المودع 
ممنوع من استعمال الوديعة ومن إتلافها]"". 

الموافقون على الإجماع:وافق على هذا الإجماع: الحنفية", 
ل ل انا 

قال القدوري: (وإذا تعدى المودع فى الوديعة بأن كانت دابة فركبها أو 
3 فلبسه أو عبداً فاستخدمه أو أودعها عند غيره ثم أزال التعدي فردها إلى 
2 ينا ٠‏ 

قال ابن قدامة: (إذا نوى الخيانة فى الوديعة بالجحود أو الاستعمال ولم 
يفعل ذلك لم يصر ضامناً» لأنه لم يحدث في الوديعة قولاً ولا فعلاً فلا 

49 1 
ا 


قال النووي: (فالتعدي باستعمال الوديعة والانتفاع بها كلبس الثوب 
وزكوية الذاق حيانة مفيضة)”. 


قال البهوتي: (وإن تعدى الوديع فيها أي في الوديعة بانتفاعه بها فركب 
الوديع الدابة المودعة لغير نفعها أي علفها وسقيهاء ولبس الثوب المودع لا 
لخوف عث ونحوه . .. ثم ردها إلى حرزها بنية الأمانة بطلت وضمن 
لتصرفه في مال غيره بغير إذنه)”"". 
- ركب الدابة لعلفها أو سقيهاء وكانت لا تنقاد إلا بالركوب» فلا ضمان عليه بذلك» لأنه 
مآذوة فيه عرفا فتلا عن كونه محسنا فيد :«وما على المحستين مق :ييل كما قيد 
المالكية قولهم بتضمينه بما إذا كان انتفاعه بها على وجه يعطبها عادة وعطبت. فأما إذا 
انتفع بها انتفاعا لا تعطب به عادة» وتلفت بآفة سماوية أو غيرهاء فلا ضمان عليه.' 
انظر: روضة الطالبين (7191//5)» وشرح الزرقاني على خليل (5 / .)١١8‏ 


(1) الإجماع (ص 158). (؟) درر الحكام (558/1). 

() مواهب الجليل والتاج والإكليل (0/ 185). (4) روضة الطالبين (181/0). 
(0) كشاف القناع (4/ 191). () البناية في شرح الهداية» .)١47/9(‏ 
0) المغنيء (777/4). (8) روضة الطالبين» (84/5). 


() كشاف القناع» (8/2 -15). 
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قال الدردير: (لا يجوز للمودع إتلاف الوديعة ولو أذن له ربها في 
إتلافها فإن أتلفها ضمنها لوجوب حفظ المال)”". 


مستند الإجماء : يستند الإجماءع إلى عدة أدلة. منهاء 

الأول: قوله يَلة: إن أنه يمرم أن تُوَدُوا المت إل أَمْلِهَا وَإِذَا حكنشر بَيْنَ 
ليس أن كبوأ ادل إنَّ لَه نيا يتيك يي إنّ أله كان يما كيرا (69) 4 [النسَاء: هه]. 
الأمانات» واستعمالها خيانة. 

الثاني : قوله #لة: طن أمِنَ بَعَضَكم بَنَضَا كَلُِوَرَ الى أؤْثينَ أملنته. وَلَْئقٍ 
لَه ريّضرعه [البثَرّة: «78]. 

وجه الاستدلال: فيه الأمر بأداء الأمانة إلى أصحابهاء والوديعة من 
جنس الأمانات» واستعمالها بدون إذن أصحابها خيانة”) 

الثالث: وعن أبى هريرة لابه قال رسول الله علي : (أد الأمانة إلئ من 
ائتمنك ولا تخن من نخانك)0". 

وجه الدلالة: أن الوديعة أمانة» واستعمالها بدون إذن صاحبها يعد من 
الشانة. 

الرابع: ولأن الوديعة تهلك بالاستعمال. 

النتيجة: صحة الإجماع في أنه لا يجوز للمودع استعمال الوديعة أو 
إتلافها. 


.)00١/5( الشرح الصغيرء‎ )١( 
.)407١/5( (؟) البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ 


(*') سبق تخريجه. 
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در 
الفصل الثالث 


مسائل الإجماع في أبواب اللقطة 

]١-58[ ©‏ مشروعية الالتقاط في الجملة. 

المراد بالمسألة: اللقطة: ما التقط من الشيء» وكل نثارة أو سنبل أو 
كمر لقظ» والواهدة لقظة"" .ترفال الأزهرئ؛ اللقطة بفتح القاف: اسم 
الشيء الذي تجده ملقى فتأخذهء قال: وهذا قول جميع أهل اللغة وحذاق 
اموي 

وفي اصطلاح الفقهاء: هي المال الضائع مون ويه بالتقطه غير" 
وحقيقتها كل مال معصوم معرض للضياع في عامر البلاد وغامرهاء وأصل 
الالتقاط وجود الشيء عن غير طلب وقصد”'»؛ أو ما وجد من حق محترم 
غير عير الأ يعرف« الواجد هده . 

والمراد بالمسألة: أنه يجوز للمرء أن يلتقط اللقطة من حيث الجملة؛ 
فالأصل مشروعة وجواز التقاط الشيء الضائع». أو الملقي ولا يعرف 
ا 


.0791" /7( لسان العرب» ابن منظور‎ )١( 

(؟) المصباح المنيرء الفيومي (ص554)» والمطلع على أبواب المقنع (ص585)» وأنيس 
الفقهاء (ص188١)‏ 

() انظر: جامع الأصولء ابن الأثير (9/ :)59٠‏ والمغني» ابن قدامة (8/ 20259٠‏ وفتح 
الباري» ابن حجر (0/8/0. 

(4) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» ابن دقيق العيد (؟/ 71). 

(5) البيجرمي على الخطيب» سليمان بن محمد (191//9). 

(1) انظر: رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة (ص 5ا”7). 
ولذلك يمكن القول بأن حكم الالتقاط دائراً على الأحكام التكليفيه الخمسة؛ كما - 
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من نقل الإجماع : أبن هبيرة (0590ه) قال: [واتفقوا على جواز الالتقاط 
في الجملة]''2. الشربيني (/اا9ه) قال : [والأصل فيها قبل الإجماع الآيات 
الآمرة بالبر والإحسان إذ فى أخذها للحفظ والرد بر وإحسان]20". 


الموافقون على الإجماع: وقد وافق على هذا الإجماع: ال 
المال 200 لعن 000 وابن الكل" : وابن حزم من الظاهرية0". 

قال ابن حزم: (من وجد .مالا فى قرية أو مدينة 1ه وام مف له كذ 
سقط أي مال كان فهو لقطةء وفرض عليه أخذه)". 

قال الكاسانى: (أما قبل الأخذ فلها أحوال مختلفة» قد يكون مندوب 
الأخذء وقد يكون مباح الأخذء وقد يكون حرام الأخذء أما حالة الندب 
فهو أن يخاف عليها الضيعة لو تركهاء فأخذها لصاحبها أفضل من تركها . 
.. وأما حالة الاباحةء فهو أن لا يخاف عليها الضيعة ...)20. 

قال ابن قدامة: (قال إمامنا كثله: الأفضل ترك الالتقاط . .. واختار 


قرر ذلك جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق» وهي: 

أ- الإباحة: إذا استوى الترك واللقط. 

ب- الوجوب: إذا خيف على المال الضائع وكان الالتقاط طريقاً لحفظها. 

ج- الندب: عند عدم الخوف عليهاء ووثوقه بنفسه وقدرته على التعريف. 

د- المحرم: عندما يأخذ الملتقط المال الضائع لا لحفظه ورده إلى صاحبه بل لتملكه. 

ه- الكراهة: إذا التقطها الفاسق لثلا تسول له نفسه الخيانة فيقع في الإثم» أي بمعنى يلتقطها 
من يشك في أمانة نفسه. انظر: المحلى ابن حزم (8/ 7801)» والاستذكارء ابن عبدالبر 
(3/7") وبداية المجتهدء أبن رشد (؟/ 20706 وفتح الباري» اين حجر .)١١١/0(‏ 


)١(‏ الافصاح (675/5). (؟) مغني المحتاج» (؟/5:57). 
(9) البناية في شرح الهداية (1/557/5-/7517). (5) الذخيرة القرافي (891/9). 


(0) مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجء الخطيب الشربيني ))4٠1//7(‏ 
(؟) الإشراف على مذاهب العلماء (58/5). 

0) المحلى (701//8 و550). (4) المحلىء 561/8. 
)9( بدائع الصنائع » .)٠١/5(‏ 
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أبوالخطاف اله ]ذا ويدلها تمعنكة د وام سق فا لفقل اله 


قال الموصلي: (وأخذها أفضل لئلا تصل إليها يد خائنة» وإن خاف 
ضياعها فواجب صيانة لحق الناس عن الضياع)”". 

قال القرافي: (قال اللخمي : وهو واجب ومستحب ومحرم ومكروه 
بحسب حال الملتقط والوقت وأهله ومقدار اللقطة)”". 

قال الدردير: (ووجب على من وجد لقطة أخذها لخوف خائن . .. 
فيجب الأخذ بشرطين : إن خاف الخائن» ولم يعلم خيانة نفسهء بأن علم 
أمانتها أو شك فيهاء فإن علم خيانة نفسه حرم الأخذ خاف الخائن أم لاء 
وإن لم يخف الخائن كره علم أمانة نفسه أو شك فيهاء فالوجوب في 
ورتين وكذا الحرطة كذ ارا . 

قال الدسوقي: (ووجب أخذه أي المال المعصوم الذي عرض للضياع 
لخوف خائن لو تركه مع علمه أمانة نفسه بدليل ما بعده لوجوب حفظ مال 
الغير حينئذ لا إن علم خيانته هو فيحرم أخذه ولو خاف خاثناً وإلا بأن لم 
يخف خائناً كره ولو علم أمانة نفسه كأن أخاف الخائن» وشك في أمانته هو 
على الأ 

مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع ما جاء في حديث زيد بن خالد 
الجهني قال: جاء أعرابي إلى النبي كه فسأله عما يلتقطهء فقال: (عرفها 
سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءهاء فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. 
قال: يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: ضالة 
الإبل؟ فتمعر وجه النبي كله فقال: مالك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤهاء ترد 


.0”7 /7( المغني» (591/8). (7) الاختيار لتعليل المختارء‎ )١( 


(*) الذخيرة» (484/9). (5) الشرح الصغيرء .)١14/4(‏ 


(0) حاشية الدسوقى» (075/6 -/071). 
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الماء وتأكل الشجرء حتى يلقاها ربها)0". 

وجه الاستدلال: أن النبي ككةِ لم ينكر عليه الالتقاط» وإنما بين له ما 
يحل وما لا يحل» فدل على جواز اللتقاط. 

خالف في هذه المسألة: ابن المنذر”"» وابن حزم من الظاهرية”", 
فذهبا إلى أن اللقطة لم يثبت فيها إجماع. 

التتيجة : صحة الإجماع في مشروعية الالتقاط في الجملة. 

وأما خلاف ابن المنذر وابن حزم» فهو في غير المشروعية. 
»> [5؟-؟] ترك الالتقاط أفضل. 

المراد بالمسألة: أنه يجوز للمرء أن يترك التقاط اللقطة» ومن لم 
يلتقطها لا يأثم بلا خلاف بين المسلمين» بل نص كثير من أهل العلم على 
أن الأفضل عدم التقاطها. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (570ه) قال: [قال إمامنا: الأفضل ترك 
الالتقاط ... ولنا قول: ابن عمر وابن عباس» ولا نعرف لهما مخالفًا في 
الصحابة]0؟). 

الموافقون على الإجماع: وقد وافق على هذا الإجماع: المالكية”". 

قال القرافي : (وفي لقطة المال ثلاثة أقوال : الأفضل : تركها من 


.)10/57( رواه: البخاري رقم (78411): ومسلم رقم‎ )١( 
الإجماع (ص58١) قال في كتاب اللقطة: [لم يثبت فيها إجماع].‎ )( 
مراتب الإجماع (ص؟١23).قال: [لا إجماع فيها].‎ )9( 
.)91١/8( المغني‎ )( 
. المدونة الكبرى» سحنون بن سعيد (/ 557)» والإمام مالك يفصل في هذاء فقد نقل‎ )0( 
عنه أنه قال: (إذا كان شيئاً له بال: يأخذه أحب إلي ويعرفه).‎ 
..)591/8( انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (5/ 758)» والمغني‎ 
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غير تفصيل)17) 

قال الخطيب الشربيني: (ولا يستحب الالتقاط قطعاً لغير واثق بأمانة 
نفسه في المستقبل» وهو في الحال آمن خشية الضياع أو طرو الخيانة . 
ويكره الالتقاط تنزيهاً . .. لفاسق لثلا تدعوه نفسه إلى المخيانة)”". 

مستند الإجماء : يستند هذا الإجماعء على عدة أدلة. منها: 

الأول: عن مطرف عن أبيه ؤَِنهء قال رسول الله كَلِيْةِ: (ضالة المسلم 
رق النار) 9 . 

وجه الاستدلال: أن حرق النار: لهبهاء ومعناه: إذا أخذها إنسان 
ليتملكها أدته إلى النار”). 

الثاني : وعن الوليد بن سعد قال: كنت مع ابن عمر فرأيت ديناراء 
فذهبت لآخذه فضرب ابن عمر يدي» وقال: (مالك وله؟!! اتركه)””. 

الثالث: وعن ابن عباس : (لا ترفع اللقطة» لست منها في شيء» تركها 
خير من أخذها) وسئل سعيد بن جبير عن الفاكهة توجد في الطريق؟ قال: لا 
تؤكل إلا بإذن ربها)20. 

الرابع: ولأن صاحبها يطلبها في المكان الذي فقدها فيه» ولو لم يذكر 
خصوص المكانء فإذا تركها كل أحد فالظاهر أن يجدها صاحبها؛ لأنه لابد 
عادة أن يمر في ذلك المكان مرة أخرى في عمره””". 


.)101//5( الذخيرة» (894/9). (؟) مغني المحتاج»‎ )١( 

() رواه: أحمدء رقم (177154)» وابن ماجه رقم (1097). وصحح إسناده ابن حجر في 
الفتح (0/ 47)» والألباني. انظر: سنن ابن ماجة» رقم (1007). 

(4) شرح السنةء البغوي (717/8). 

(4) رواه: ابن حزمء المحلى (48/ .)3551-195٠‏ 

زفق رواه: ابن حزم» المحلى / 61١/5١‏ 

49 شرح فتح القديرء لابن همام .))١118/5(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الخامس : ولأنه تعريض لنفسه لأكل الحرام» وتضييع يع الواجب من تعريفهاء 
وأداء الأمانة فيهاء فكان تركه أولى وأسلم. ٠‏ كولاية مال اليتيم» وتخليل المخمر9©. 

الخلاف فى المسألة: خالف فى هذه المسألة: الحنفية”'"' » والشافعية؟ 
وابن المنذر””*'» وابن حزم من الظاهرية””'» وابن عبدالبر”"©» فذهبوا إلى أفضلية 
الالتقاط. 


جاء عن الشافعي في كتاب الأم قوله : (لا يجوز لأحد ترك لقطة 
وجدها إن كان من أهل الأمانة)". 


قال ابن حزم: (من وجد مالاً في قرية أو مدينة .. .. أو وجد مالاً قد 
سقط أي مال كان فهو لقطةء وفرض عليه أخذه)". 
يقول السرخسي: (والمذهب عند علمائنا وعامة الفقهاء: أن رفعها 
أفضل من تركهاء لأنه لو تركها لم يأمن أن تصل إليها يد خائنة؛ فيكتمها 
فى 
عن مالكها) 


.)7591/8( المغنى‎ )١( 

(1) البناية في شرح الهداية (033/5-/0/80. 

(9) الأم (175/0).: ومغنى المحتاج» الشربيني (؟//ا40). 

(5) قال في كتاب اللقطة: [لم يثبت فيها إجماع] الإجماع» ابن المنذر (ص58١))‏ وحكى 
الخلاف في كتابه: الإشراف على مذاهب العلماء (758/5). 

(0) مراتب الإجماع (ص١١٠2).‏ وفي المحلى (01/8؟ و110)ذكر الخلاف ثم رجح أخذها 
فقال: [فرض عليه أخذه وأن يشهد عليه عدلاً واحدًا فأكثر]. 

(5) قال: (واختلفوا في سائر ذلك.. فمنها اختلافهم في الأفضل من أخذ اللقطة أو تركها) 
الاستذكار» ابن عبد البر (؟5؟/ .)71٠‏ 

(0) الأم (15/0) حيث ذكر الخلاف في ذلك» وقد نقل الماوردي في الحاوي الكبير (// 
)١١-٠١‏ قول الشافعي وعقب عليه بقوله: (وهذا صحيح) ) نهاية المطلب في دراية 
المذهب, الجويني (8/ 555-400). (6) المحلىء 8//ا10. 

(9) المبسوطء السرخسي .)5/١١(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


دليلهم : احتج أصحاب هذا القول بجملة من الأدلة منها : 
الأول: قال سبحانه وتعالى: طوَالْتوْوْنَ وَالْمْؤْيِئتُ بصغ أزلياء بعْضٍ 
تأردت مرف وِينْهونَ عن الشكر ويتئوت_الصَّلوء ويؤفؤت 3 32 


لله ورسولة: وليك مين 0 لَدُ إن لله عزِبِرٌ حكبم 49 [الترية: .]0١‏ 


الثاني: رفعها أفضل من تركها؛ لأنه لو تركها لم يأمن أن تصل إليها يد 
خائنة فيكتمها عن مالكها"". 

الغالث: ولأنه إذا خاف عليها الضيعة كان أخذها لصاحبها إحياء لمال 
المسلم معنى فكان - ا 

النتيجة :عدم صحة الإجماع في أن ترك التقاط اللقطة أفضل» وذلك 
لوجود الخلاف القوي فيها". 
© [20-"] لقطة مكة لا تحل تملكا. 

والمراد بالمسألة :أنه لا يحل لقطة مكة؛ إلا لمن يريد أن يعرفها فيجوز 
له التقاطها بهذه النية. 

من نقل الإجماع: ابن رشد (096ه) قال: [وهذا كله ما عدا لقطة 
الحاجء نإن العلماء أجمعرا علق آثه لذ يجزز التفاطها]': الشوكاتي 
(66؟17١ه)‏ حيث قال: [وقد ذهب الجمهور إلى أن لقطة مكة لا تلتقط 


.)5٠١ /5( وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ »)5/١١( المبسوطء السرخسي‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع (5/ .)56١‏ 

() انظر المسألة في: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» الكاساني (5/ 223٠١‏ والذخيرة 
القرافي (894/9)» وبداية المجتهد (7/ 705)» والمجموع شرح المهذبء النووي /١65(‏ 
0-4 ه؟). 

(4) بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ابن رشد (؟/ 0"00). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


للتملك بل للتعريف خاصة]("©. 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية”"» وابن 
الوقن كك وابن حزم من الظاهرية 22 وابن 0 


قال ابن حزم : (فإن كان ذلك في حرم مكة حرسها الله تعالى أو في 
رفقة قوم ناهضين إلى العمرة أو الحج عرف أبداًء ولم يحل له تملكه)”". 


قال النووي: (في لقطة مكة وحرمها وجهان» الصحيح : أنه لا يجوز 
أخذها للتملك» :وإنما تود للحفظ أبد)0, 


قال الخطيب الشربيني: (لا تحل لقطة الحرم للتملك على الصحبيح)". 
مستند الإجماء : يستند الإجماع على عدة أدلة. منها: 


الأول: عن أبي هريرة وه قال رسولة الله كه: (.. ولاتحل ساقطتها 
إلا لمنشد)”"'. وجه الاستدلال: أن النبي كلِهِ لم يحل لقطة الحاج إلا 
لمعرف». فدل على أنها لا يحل تملكها””". 


الثاني: وعن عبدالرحمن بن عثمان التيمي ييه أن رسول الله يكل قال: 
(نهى عن لقطة الحاج)”7". وجه الاستدلال: أن النبي كَل نهى عن لقطة 


)١(‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء الشوكاني (5//ا9). 

(0) مغني المحتاج (4107//7). 

9) انظر: الاشراف على مذاهب العلماء  )/4/5(‏ «(5) المحلى (508/8). 

(5) الاختيارات (ص59١)»‏ وهو رواية عن الإمام أحمد. 

(3) المحلى (508/8). 00 روضة الطالبين» .)4١7/0(‏ 

(6) مغني المحتاج (417/7). 

(9) رواه: البخاريء» كتاب اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. رقم (1477), 
ومسلمء كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها.. » رقم (1787). 

.)717/8/57( انظر: الاشراف على مذاهب العلماءء ابن المنذر‎ )١( 

.)١775( رواه: مسلمء كتاب اللقطة» باب في لقطة الحاج» رقم‎ )١١( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 
ل 
الحاج بمعنى يتركها حتى يجدها وا : 

الثالك: عن ابن عغياس أن النبي كه قال: (حرم الله مكة. فلم تحل 
لأحد قبلي؛ ولا لأحد بعدي. أحلت لي ساعة من نهار, لا يختلى خلاهاء 
ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها؛ إلا لمعرف)”". 

وجه الاستدلال: أنه صريح في المنع من التقاط لقطة الحاج. واستثنى 
الشارع من يريد تعريفها بقوله يَل: (إلا لمنشد) ويحتمل هنا أن يريد إلا لمن 
عرفها عامّاء وتخصيصها بذلك لتأكيدها لا لتخصيصها”". 

الرابع: أيضًا إنما اختصت لقطة الحاج بذلك لإمكان إيصالها إلى 
أربابها لأنها إن كانت لمكي فظاهرء وإن كانت لآفاقي فلا يخلو أفق في 
الغالب من وارد منه إليها فإذا عرفها واجدها في كل عام سهل التوصل إلى 
0 0000 

الخلاف فى المسألة: خالف فى هذه المسألة: الحنفية" . والمالكية"'"', 
زاجنال . تذهنوا إلى أن حكم لقطتها كحكم لقطة سائر البلدان. 

قال الكاساني: و(كل جواب عرفته في لقطة الحل فهو الجواب في لقطة 
الحرم يصنع بها ما يصنع بلقط الحل قن التعريف: وقيرةوهذا عيدا)!7. 

قال ابن قدامة: (وروي عن أحمد رواية أخرى : أنه لا يجوز التقاط 
لقطة الحرم لل: للتملك» وإنما يجوز لحفظها لصاحبهاء فإن التقطها عرّفها أبداً 

حتى “يأتي ا 


.)7178/5( انظر: الاشراف على مذاهب العلماءء ابن المنذر‎ )١( 


زفق رواه: البخاري رقم (9 2 ومسلم برقم (ه"11). 
(7) انظر: الاشراف على مذاهب العلماءء ابن المنذر (777/8/5)» والمغني (17:57/48-/01017. 


(5) سبل السلام (7/ 401). (5) شرح فتح القدير .)١118/5(‏ 
(5) الذخيرة .)١١5/9(‏ 
(0) المغني (8/ 705-1:5). (8) بدائع الصنائع» 5/؟1١5.‏ 


(9) المغني (8/ 05-100 ). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال القرافي: (وإذا قلنا بالتملك فهل سائر اللقطة سواء بمكة وغيرها ؟ 
ففي الجواهر : المذهب التسوية)(". 


قال الدردير: (. .. وله أي للملتقط حبسها أي اللقطة عنده بعدها : 
أي السنة لعله أن يظهر صاحبهاء أو التصدق بها عن ربها أو عن نفسه» أو 
التملك لها بأن ينوي تملكهاء ارو ا الهم الأموق 
العلدنة)0"©, 

دليلهم : واحتج هؤلاء المخالفون للإجماع بعدة أدلة» منها: 

الأول: عمومات النصوص الواردة فى تعريف اللقطةء وقالوا بأنها 
58 95 إزفريى 
تشمل الحرم كما تشمل عيره 3 

الثاني : عن ابن عباس أن النبي كله قال: (لا ينفر صيدها ولا يعضد 
شجرها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد)©. 

قال الجويني: (ومن أصحابنا من قال: من صادف لقطة في الحرم»ء 
عرّفها وملكها على قياس اللقطة في سائر البلاد). 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أنَّ لقطة مكة لا تحل بنية التمليك بعد 
التعريف. وذلك لقوة الخلاف فى المسألة2"9. 
© [4-21] جواز لقطة الغلم. 

والمراد بالمسألة: أن لواجد لقطة الغنم التقاطهاء وأنه هو الأفضلء ولا 
ضمان عليه إن تركها فى مكانهاء فتلفت. 

.)١77/5( الشرح الصغيرء‎ )0( .)١١5 /9( الذخيرة‎ )١( 
المبدع (584/0). (4) سبق. تخريجة:‎ )6( 

(5) نهاية المطلب في دراية المذهب (589/8). 

(5) انظر المسألة في: البناية في شرح الهداية (5/ 81)» والذخيرة (4/ »)١١5‏ والحاوي 


الكبير (8/ -0) ونهاية المطلب في دراية المذهب )8/ 89 والمجموع شرح 
المهذب :»)75594/١6(‏ والفروع» ابن مفلح (058/5)» والإنصاف» المرداوي .)5١5/5(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


من نقل الاتفاق: ابن رشد (540ه) قال: [واتفقوا على الغنم أنها 
تلعقط 2006 

الموافقون على الاتفاق:.وافق على هذا الإجماع: الحنفية'", 
العا في والتععا 2200 وابن الم وابن حزم من الام 0 
والشوكاني””. 

قال أبن حزم : (وأما الضوال من الحيوان فلها ثلاثة أحكام» أما الضأن 
والمعز فقط كبارها وصغارهاء توجد بحيث يخاف عليها الذئب أو من 
يأخذها من الناس» ولا حافظ لهاء ولا هي بقرب ماء منهاء فهي حلال لمن 
أخذها)20. 


قال ابن قدامة: (وإذا وجد الشاة بمصرء أو بمهلكة» فهى لقطة» يعنى 
أنه يباح أخذها والتقاطها)!". 


قال النووي: (ما لا يمتنع من صغار السباع. كالكسير والغنم والعجول 
والفصلان» فيجوز التقاطها للتملك. سواء وجدت في المفازة أو 
العفراة 0 


قال الموصلي: (ويجوز التقاط الإويل والبقر والغنم وسائر الحيوانات 

لأنه مال يتوهم ضياعه فيستحب أخذه ليرده على صاحبه صيانة لأموال 

له 

الناسن) 3 

)١(‏ بداية المجتهد (؟/ )7"١00‏ وهذه قاعدة الإمام مالك في أن الشيء الذي له قيمة الأفضل 
إلتقاطه. 

(0) شرح فتح القدير (5/ .)١58‏ (5) الأم (ه/ 176). 

(8) المغني (م/ لإ 

(5) الإشراف على مذاهب العلماء (87/5"). 2 (5) المحلى (706/8). 

0 نيل الأوطار (5/ 45). (4) المحلى .)77١/8(‏ 

0( لمغني (م/ لإا )١١(‏ روضة الطالبين» ه/ 0 . 

."5 /" الاختيار لتعليل المختارء‎ )١١( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال القرافي: (في ذات اللقطة ...هي مال معصوم من كل حمار أو 
حيوان شر ل 


قال الشربيني: (وما لا يمتنع منها كشاة يجوز التقاطه للتملك في القرية 
ينا 

قال الشوكاني: (قوله : " لك أو لأخيك أو للذئب "» فيه اشارة إلى 
جواز أخذهاء كأنه قال : هى ضعيفة لعدم الاستقلال» معرضة للهلاك مترددة 
بين أن تأخذها أنت أو أخوكء قال الحافظ : والمراد به ما هو أعم من 
صاحبها أو من ملتقط آخر)0". 

مستند الانفاة : يستند الاتفاة على عدة أدلة. منهاء 

الأول: عن زيد بن خالد ويه أن النبي كَكةِ قال في ضالة الغنم: ( .. 
قال: خذها فإنما هى لك أو لأخيك أو للذئب خذها)©2). 

وجه الاستدلال: أنه لم يفرّق ولم يستفصلء» ولو افترق الحال لسأل 
واستفصل » وأيضًا هي لقطةء فاستوى فيها المصر والصحراء كسائر اللقطات0". 

الثاني : قوله كَككِ فيها: (إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب)2. 

يقول ابن قدامة : (فأضافها إليه بلام التملك» ولأنه يباح التقاطها 
فملكت بالتعريف كالأثمان» ولأن ذلك إجماع حكاه ابن عبدالبر)”". 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: أحمد في إحدى 


)20 الذخيرة» 4/4. زفق مغني المحتاج» :1 
(”) نيل الأوطار (5/ 45). (4) سبق تخريجه. 


(4) المغني (7178/8). 

(0) سبق تخريجه. 

(0) المغني (77947/8). وحكايته الإجماع عن ابن عبدالبر ستأتي في موضعهاء وقد ذكرت 
هذا حتى لا يتوهم من عدم نقلي إجماع ابن عبدالبر هنا. 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الروايتين عيو: والليث بن سعد . 


قال 


زفق 
قال الإمام أحمد: (ليس لغير الإمام التقاطها)”". 
وقال الليث بن سعد: (لا أحب أن يقربها إلا أن يحوزها لصاحبها)”'". 


أدلة هذا القول: الأول: عن زيد بن خالد الجهني ذه أن النبي كَلِل 


: (من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها)” . 


وجه الاستدلال: أن لقطة الغنم من جملة الضوال» فلا يجوز التقاطها. 
الثانى : ولأنه حيوان أَشِيهُ الإبل. ولا رق 
ويجاب عن هذين الدليلين بما يلي: 


الأول: يقول الشوكانى: (فيه إشارة إلى جواز أخذها؛ كأنه قال هي 


ضعيفة لعدم الاستقلال معرضة للهلاك» مترددة بين أن تأخذها أنت أو 
أخوكء قال الحافظ: والمراد به ما هو أعم من صاحبها أو من ملتقط آخرء 
والمراد بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع وفيها حث على أخذهاء لأنه 
إذا علم أنها إذا لم تؤخذ بقيت للذئب كان ذلك أدعى له إلى أخذها اوقد 
أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط كان له أخذهاء فدل 


على 


أنها باقية على ملك صاحبها)”". 
الثاني: ويقول ابن قدامة: (ولأنه يخشى عليها التلف والضياع؛ فأشبه 


(6) 


050 


المغنى (8/8) وأوردها بصيغة التمريض قال: (ويرى عن أحمد رواية أخرى). 
ابعر السابق (7"8/8). (0) المصدر السابق (798/8). 
الإشراف على مذاهب أهل العلم (5”/ 20787 والمغني (728/8). 

رواه: مسلمء رقم »)١0785(‏ واللفظ لهء وأحمدء رقم 2)١91854(‏ بلفظ: (لا يؤوي 
الضالة إلا ضال)» عن جرير بن عبدالله ضَلكء. 

المغني (8/ 98). 0) نيل الأوطار (5/ 45). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الوبل لا يصحء فإن النبي يك علل منع التقاطها بأن معها حذاءها وسقاؤهاء 
وهذا معدوم في الغنمء ثم قد فرق النبي كَلٍ بينهما في خبر واحدء فلا يجوز 
الجمع بين ما فرّق الشارع بينهماء ولا قياس ما أمر بالتقاطه على ما منع 
ذلك فيهء إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يجدها بمصر أو بمهلكة)0". 

النتيجة : عدم صحة الإجماع في جواز التقاط الغنم وعدم تركهاء وذلك 
لوجود الخلاف في المسألة”". 
© [0-45] واجد الغنم في المكان القفر البعيد له ان يتصرف فيها. 

المراد بالمسألة: أن واجد الغنم في المكان المخوف البعيدء له أن 
يأكلها مباشرة من دون تعريف» إذا شاء. 

من نقل الإجماع. ابن عبدالبر (4571ه) قال: [أجمعوا أن لآخذ ضالة 
الغنم في الموضع المخوف عليها أكلها]”". ابن هبيرة (050 ه) قال: [ .. 
إلا ضالة الغنم» فإنهم أجمعوا على أن ملتقطها في الموضع المخوف عليها 
له أكلها]”؟2. ابن رشد (5410ه) قال: [فإن العلماء اتفقوا على أن لواجد 
ضالة الغنم في المكان القفر البعيد من العمران أن يأكلها]””. القرطبي 
(1/ا51ه) قال: [وأجمعوا أن آخذ ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له 
أكلها]”"'. الصنعاني (187١1ه)‏ قال: [اتفق العلماء على أن لواجد الغنم في 
المكان القفر البعيد من العمزان أن يأكلها]". 


000 المغني م 
(؟) انظر المسألة فى: حاشية الدسوة الشرح الكبير 2)07١/0(‏ والاختيار لتعل 
في سوق على الشرج 


مم لإ 
(*) الاستذكار (؟7؟9/ 7"9), (5) اختلاف الأئمة العلماء (؟/ .)5١9‏ 
(6) بداية المجتهد (؟//ز:"). (7) الجامع لأحكام القرآن (78/11). 


49 سبل السلام بشرح بلوغ المرام» الصنعاني (8/ ١‏ 66). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الس 


والشافعية'"©؛ وابن المنذر””"» وابن حزم من الظاهرية”». 


قال ابن حزم: (وأما الضوال من الحيوان فلها ثلاثة أحكام؛ أما الضأن 
والمعز فقط كبارها وصغارهاء توجد بحيث يخاف عليها الذئب أو من 
يأخذها من الناس» ولا حافظ لهاء ولا هي بقرب ماء منهاء فهي حلال لمن 
أخذهاء سواء جاء صاحبها أو لم يجيء»؛ وجدها حية أو مذبوحة أو مطبوخة 
اوجماكزلة لا عطي له ها 

قال النووي: (ما لا يمتنع من صغار السباع كالكسير والغنم .. فيجوز 
التقاطها للتملك . .. ثم إذا وجده في المفازة» فهو بالخيار بين أن يمسكها 
ويعرفها ثم يتملكهاء وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها ويعرفها ثم يتملك الثمن» 
وبين أن يأكلها إن كانت مأكولة ويغرم قيمتها)”"". 

قال الشربيني: (وما لا يمتنع منها كشاة يجوز التقاطه للتملك في القرية 
والمفازة» ويتخير آخذهء فإن شاء عرّفه وتملكه أو باعه وحفظ ثمنه» وعرفها 


)١(‏ تبيين الحقائق (7/ 20707 والحنفية والشافعية وافقوا الجمهور في جراز أكلهاء لكنهم 
خالفوهم فرأوا وجوب ضمانهاء وسبب الخلاف كما يقول ابن رشد بداية المجتهد (؟/ 
5 (فسبب الخلاف معارضة ظاهر لفظ حديث اللقطة لأصل الشرع» وهو أنه لا 
يحل مال امريء .. الخ» فمن غلب هذا الأصل على ظاهر الحديث وهو قوله بعد 
التعريف (فشأنك بها) قال: لا يجوز فيها تصرف إلا بالصدقة فقط على أن يضمن إن لم 
يجز صاحب اللقطة الصدقة» ومن غلّبٍ ظاهر الحديث على هذا الأصل ورأى أنه 
مستئنى منه قال: تحل له بعد العام وهي مال من ماله لا يضمنها إن جاء صاحبهاء ومن 
توسط قال: يتصرف بعد العام فيها وإن كانت عيئًا على جهة الضمان). . 

(7) الحاوي الكبير (756/4): ومغني المحتاج ٠١/٠‏ 5).» وقال الشافعي في الأم (5/ 
5 (وإن وجد رجل شاة ضالة في الصحراء فأكلهاء ثم جاء صاحبها قال: يغرمها). 

(7) الإشراف على مذاهب العلماء (5/ 0787). 

.)١7١/8( المحلى‎ )0( .)١7١ /8( المحلى‎ )8( 

(5) روضة الطاليين» .)4١"/80(‏ 
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ثم تملكهء أو أكله وغرم قيمته إن ظهر مالكه”"' .قال الدردير: (وله أكل 
شاة من ضأن أو معز وجدها بفيقاء لا بعمران» وعسر عليه حملها للعمران» 
ولا ضمان عليه في أكلها)”". 

مستند الإجماء : يستند الإجماع على عدة أدلة. منهاء 

الأول: عن زيد بن خالد َه أن النبي كَكْهِ قال: (إنما هي لك أو 
لأخيك أو للذئب)”" . 

وجه الاستدلال: أن النبي عت جعلها له في الحال» وسؤى بيئه وبين 
الذئب» والذئب لا يتأخر بأكلهاء ومعلوم أن ما استهلكه الذئب هدر لا 
يضمن. 

الثاني: أن في أكلها في الحال إغناء عن الإنفاق عليهاء وحراسة 
لماليتها على صاحبها إذا جاء فإنه يأخذ قيمتها بكمالها من غير نقص» وفي 
إبقائها تضييع للمال بالإنفاق عليهاء والغرامة في علفها فكان أكلها أولى©. 

النتيجة: صحة الإجماع في واجد الغنم في المكان المخوف البعيد أن له 
أكلها مباشرة من دون تعريف» ولا غرم عليه . 
© [1-45] إذا جاء صاحب الغنم قبل أن يأكلها الملتقط فيجب ردها إليه. 

المراد بالمسألة: أن صاحب الشاة إن جاء قبل أن يأكلها الملتقط ردت إليه 
بالإجماع؛ لأنها باقية على ملك صاحبهاء وهذا على قول من يجوز أكلها. 

من نقل الإجماع: ابن عبدالبر (477ه) قال: [وقد أجمع العلماء أن 


.)51١ مغني المحتاج» (؟/‎ )١( 

(0) الشرح الصغيرء .)١76/5(‏ 

(9) سيق تخريجه (159). 47) المغني (88/8). 

(0) انظر المسألة في: التمهيدءابن عبدالبر (8/5١2323.والإعلام‏ بفوائد عمدة الأحكام 
(0/ 95ه). 
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صاحبها لو جاء قبل أن يأكلها الواجد لها أخذها منه» وكذلك لو ذبحها 
أخذها منه مذبوحة» وكذلك لو أكل بعضها أخذ ما وجد منها]”'2. ابن قدامة 
(570ه) قال: [ومتى أراد أكلها حفظ صفتهاء فمتى جاء صاحبها غرمها له 
في قول عامة أهل العلم]”" . 

القرطبي (51/1ه) قال: [وأجمع العلماء على أن صاحبها متى جاء فهو 
أحق بها]”". ابن حجر العسقلانى (807ه) قال: [وقد أجمعوا على أنه لو 
جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط لأخذها]©». الصنعانى (1147١ه)‏ قال: 
اوقد أجمعواء عاك آنه لى جاداضاحتها اقل ]3 باكليا الملتقط تهوبيياقية على 
نلك :صاعيي”: 

الشوكانى (1700١ه)‏ قال: [وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل 
أن يأكلها الملتقط كان له أخذها]"'". عبدالرحمن بن قاسم (195١ه)‏ : 
زو حصوا :مق هالو صناء ساعيها قل أن كلها الملنقط له أخل 0 

الموانقون على الإجماع. وافق على هذا الإجماع: الحنفية"" قال 
الدردير: (وإن حملها مذبوحة فربها أحق بها إن علم قبل أكلها وعليه أجرة 
ل 

مستند الإجماء : يستند الإجماع على عدة أدلة. منها: 

الأول: عن زيد بن خالد الجهنى وَيْه قال: قال رسول الله ك8: ( .. 
57 لك أو لأخيك أو للذئب)3"0". 


.014/8( الاستذكار (044/57. () المغني‎ )١( 


(9) الجامع لأحكام القرآن .)711/1١(‏ (5) فتح الباري (5/ 87). 

(5) سبل السلام (/ )١( .)46٠‏ نيل الأوطار (5/ 44). 

60 حاشية الروض المربع» (06094/6). 

(4) ذكره ابن قدامة في المغني (//79). (9) الشرح الصغيرء .)١75/5(‏ 


)١١(‏ سبق تخريجه. 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


وجه الاستدلال: فيه دليل على أن الشاة على ملك صاحبهاء فإن أكلها 
1 000 


الثاني: قياسًا على المضطر إذا أكل طعام غيره» فإنه يضمنه» قال 
مالك: (من اضطر إلى طعام غيره» فأكله فإنه يضمنه» والشاة الملتقطة أولى 
بذلك)”". 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: داود» وابن حزم 
الظاهريان”". فذهبا إلى جواز أكلها وإن جاء صاحبها. 

قال ابن حزم: (أما الضأن والمعز - فقط- كبارها وصغارها توجد 
بحيث يخاف عليها الذئب أو من يأخذها من الناس» ولا حافظ لها ولا هى 
حية أو مذبوحة أو مطبوخة أو مأكولة لا سبيل له عليها)». 

دليلهم : حديث زيد بن خالد الجهني قال: جاء أعرابي إلى النبي َكل 
فسأله عما يلتقطهء فقال: (عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءهاء فإن جاء 
أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. قال: يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال: لك 
أو لأخيك أو للذئب. قال: ضالة الإبل؟ فتمعر وجه النبي كك فقال: مالك 
ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجر)0". 

يقول ابن حزم : (نأمر كك بأخذ ضالة الغنم التي يخاف عليها الذئب أو 
العادي» ويترك الإبل التى ترد الماء وتأكل الشجرء وخصها بذلك دون سائر 
اللقطات والضوال فلا يحل لأحد خلاف ذلك)2©. 

النتيجة: صحة الإجماع في أنه إذا جاء صاحب الغنم قبل أن يأكلها 
)١(‏ الاستذكار (؟؟7/ 555). (9) الذخيرة (9/ 5و -لاة). 


() ذكره القرطبي في الجامع .)51١ /١١(‏ (5) المحلى .)57١/8(‏ 
(0) سبق تخريجهء في (ص9١19).‏ (5) المحلى (7/8١37/1؟).‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


وأما الخلاف فشاذ قال القرطبى: ( . . إلا ما ذهب إليه داود من أن 
الملتقط يملك اللقطة بعد التعريف. لتلك الظواهرء ولا التفات لقوله. 
لمخالفة الناسء ولقوله تَ: فأدها إليه)7". 
© [7-44] لا تلتقط ضالة الإبل. 

المراد بالمسألة: أنه لا يجوز التقاط ضالة الإبل: باتفاق العلماء؛ لأن 
والقترابت» 

من نقل الإجماع: ابن رشد (590ه) قال: [نأما الإبل فاتفقوا على 
أنها لا تلتقط(". المرداوي (880ه) قال: [الضوال التي تمتنع من 
صغار السباع - كالإبل .. فلا يجوز التقاطها بلا نزاع]”". عبدالرحمن 
ابن قاسم (7947١ه)‏ قال: [فحكم كا بأنها لا تلتقطء بل تثرك ترد 
المياه» وتأكل الشجرء حتى يلقاها ربهاء واتفق على ذلك أهل العلم في 


لحيل 
الموافقون على الإجماع: واف هذا الاجماء: الشافعية© » واب 
عمو اع: وافق وجماع بن 
5 0 
حزم من الظاهرية"". 


قال الماوردي: (اعلم أن ضوال الحيوان .. .. كالابل والبقر . .. 
لا يجوز لواجده أن يتعرض لأخذه إذا لم يعرف شالك 


قال ابن حزم: (وأما الابل القوية على الرعي وورود الماء» فلا يحل 


.)"00 /7( الجامع لأحكام القرآن (١١/1؟). (؟) بداية المجتهد‎ )١( 
.)501١/5( الإنصاف‎ )7( 
.)1١85 /7( وانظر: رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء» العكبري‎ 
.)149 حاشية الروض المربع (005/8). (0) الأم (ه/‎ )5( 
.)5- 5 /8( الحاوي الكييرء‎ 00 .)77١/8( المحلى‎ )5( 
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لأحد أخذهاء وإنما حكمها أن تترك ولا بد)20. 


قال ابن قدامة: (كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباعء 
وورود الماء» لا يجوز التقاطه. ولا التعرض له سواء لكبر جثته كالابل 
والشل 0 قال النووي: (ما يمتنع من صغار السباع بفضل قوته كالابل 
والخيل . .. فإن وجدها في مفازة فللحاكم ونوابه أخذها للحفظ .. . 
وأما أخذها للتملك فلا يجوز لأحد)”2". 

قال القرافي: (وضالة الابل في الفلاة يتركها)©. 

مستند الإجماء : يستند الإجماع على عدة أدلة. منهاء 

الأول: عن زيد بن خالد الجهني َه قال: جاء أعرابي إلى النبي كله 
فسأله عما يلتقطهء فقال: (عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءهاء فإن جاء 
ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجر)0©. 

وجه الاستدلال: أن النبى يَكهِ نبه إلى أن الإبل غنية غير محتاجة إلى 
الحفظ بما ركب الله في طباعها من الجلادة على العطش وتناول الماء بغير 
تعب لطول عنقها وقوتها على المشي فلا تحتاج إلى الملتقط بخلاف الغنه"') 

الثاني: قول عمر وَيه: (من أخذ ضالة فهو ضال). أي: مخطئ, ولا 
يعني فيه الضلال الذي بمعنى الإثه”". 


الثالث: أن حكمة النهي عن التقاط الإبل ظاهرة» وهي بقاؤها حيث 


.07"47/8( (؟) المغني»‎ .)57١/8( المحلى‎ )١( 
.)48/9( الذخيرةء‎ )5( .)4١" - 4٠07 /6( روضة الطالبين»‎ )9( 
سبق تخريجه.‎ )0( 

() البناية في شرح الهداية (”/ 4)؛» وسيل السلام (7/ .)46٠‏ 

(0) المغني (0747/4. 
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ضلت أقرب إلى وجدان مالكها لها من تطلبه لها في رحال الناس"'". 
الخلاف فى المسألة: خالف فى هذا المسألة: الحنفية"”"» وابن 
لم20 ١‏ 1 


قال ابن الهمام: (ويجوز الالتقاط في الشاة والبقر والبعير)”* 

قال الموصلي: (ويجوز التقاط الابل والبقر والغنم وسائر الحيوانات)””) 

دليلهم : وقد احتج المخالفون بما يلي: 

الأول: ما روي أن 0-6 وجد بعيرًا بالحرة فعرفه» ثم ذكره لعمر له 
فأمره أن يعرفه» فقال الرجل لعمر: قد شغلني عن ضيعتي » فقال عمر ضَلليكه : 
(أرسله حيث 0001 

وجه الاستدلال: أن عمر َيِه أقره على التقاطه فدل على جوازه. 

الثاني : قال مالك ضيه : إنه سمع أبن شهاب يقول: (كانت ضوال 
الإبل في زمن عمر بن الخطاب َيه إبلاً مؤبلة تباع لا يمسها أحدء حتى 
إذا كان زمن عثمان بن عفان ؤَلِبهء أمر بتعريفها ثم تباع» فإن جاء صاحبها 
أعطي 000 

وجه الاستدلال: أن عثمان وليه أمر بإلتقاط الإبل وتعريفها؛ فدل على 


.)٠١/١١( (؟) المبسوط‎ .)8١ /0( فتح الباري‎ )١( 

(7) الإشراف على مذاهب العلماء »)078٠/5(‏ وذكر قول الزهريء قال: (كان الزهري 
يقول: من وجد ضالة بدنة» فليعرفهاء فإن لم يجد صاحبهاء فلينحرها قبل أن تنقضي 
الأيام الغلاث). 

(4) شرح فتح القديرء .)١1754/5(‏ (0) الاختيار لتعليل المختار» (7/ 5 07. 

(؟) رواه: مالك في الموطأء كتاب الأقضية» باب القضاء في الضوال» )1١99/54(‏ واسناده 
صحيح» مستفاد من تعليقات محقق جامع الأصول .0/١091/٠١(‏ 

9) رواه: مالك في الموطأء كتاب الأقضية» باب القضاء في الضوال» )1١994/5(‏ واسناده 
منقطع. مستفاد من تعليقات محقق جامع الأصولء انظر: .071١١/1١١(‏ 
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جواز التقاطها لمصلحة أصحابها. 

الثالث: أن المنع من التقاط الإبل كان في الابتداءء فإن الغلبة في ذلك 
الوقت كان لأهل الصلاح والخيرء فلا تصل إليها يد خائنة إذا تركهاء فأما 
فيما بعد ذلك الزمان فلا يأمن واجدها وصول يد خائنة إليها بعده؛ ففي 
أخذها إحياؤها وحفظها على صاحبها فهو أولى من تضييعها كما هو مقرر 
في سائر اللقطات”". 

الرابع: ولأن الأخذ حال خوف الضيعة إحياء لمال المسلم فيكون 
مستحبّاء وحال عدم الخوف ضرب إحراز فيكون مباحًا على أقل تقدير”". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن ضالة الإبل لا تلتقطء وذلك لوجود 
الخلاف القوي في المسألة”". 
»> [86-40] وجوب تعريف اللقطة. 

المراد بالمسألة: أنه يجب على الملتقط أن يعرف اللقطة التي تبقى 
وتدوم منذ أن يضع يده عليهاء فإن لم يعرفها فهو آثم يستحق العقوبة. 

من نقل الاتفاق: قال ابن رشد (540ه): [وأما حكم التعريف فاتفق 
العلماء على تعريف ما كان منها بالسنة ما لم تكن من الغنم]”*“. المرداوي 
(885ه) قال: [ويعرف الجميع وجوباً بالنداء عليه في مجاميع الناس - 
كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات - حولاً كاملاً: من ضاع 


.)56١ /5( (؟) بدائع الصنائع‎ .)١١/1١١( المبسوطء السرخسي‎ )١( 

(9) انظر المسألة في: البناية في شرح الهداية» العيني (0714/5)» وشرح فتح القديرء ابن 
الهمام ».)١19/5(‏ الذخيرة (48/9)» والبيان والتحصيل :)75717/١50(‏ وحاشية 
الدسوقي 2»)01١/6(‏ ونهاية المطلب (41/8/8)»: والحاوي الكبير (2)750/4 والإعلام 
بفوائد عمدة الأحكام (9/ 070): والبيان في مذهب الإمام الشافعي (074/97), 
والإنصاف, المرداوي .)50١/5(‏ 

(5) بداية المجتهد (؟7/ .)0٠6‏ 
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منه شيء أو نفقة» وهذا بلا نزاع في الجملة]!'". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”'': والشافعية”"» وابن حزم من 
الظاهرية؟2 والبغدي 2 والصنعاني”"؟, والشبوكان””. 

قال ابن حزم: (وفرض عليه أخذه وأن يشهد عليه عدلاً واحداً فأكثر ثم 


ع1 


قال ابن قدامة: (في التعريف ستة فصول . .. أما وجوبه : فإنه واجب 
على كل ملتقطء سواء أراد تملكها أو حفظها لصاحبها)”"'. قال النووي: 
(يجب تعريف اللقطة سنة)('". قال ابن الهمام: (فأوجبنا التعريف بالحول 
احتياطاً)20. قال الموصلي: (ويعرفها في مكان الالتقاط ومجامع 
الناس”""؟. قال القرافي: (التعريف وفيه خمسة أبحاث : وجوبه ....: 
ففي الجواهر : هو واجب عقيب الالتقاط فيما له بال)”"". 

قال الدردير : (ووجب تعريفها على من التقطها سنة كاملة إن كان لها بال)!*١)‏ 

قال الشوكاني: 50 وظاهره ا وجوب التعريف لأن الأمر يقتضي 
الوجوب؛ ولا سيما وقد سمى كَل من لم يعرفها ضالاً)!*''. 

مستند الإجماء : يستند هذا الإجماء على عدة أدلة. منها: 


الأول: عن زيد بن خالد الجهنى ونه قال: قال رسول الله كله فقال: 


.)171/5( (؟) شرح فتح القدير‎ .)51١/5( الإنصافء المرداوي‎ )١( 


() المجموع شرح المهذب .)١51١/١5(‏ (5) المحلى .)75١61//8(‏ 

(4) شرح السنة .07١/8(‏ () سبل السلام (459/5). 

0) نيل الأوطار (47/5). (8) المحلى (8//ا56). 

(9) المغني» 197/8. )5١8(‏ روضة الطالبين» ه/407. 
)١١(‏ شرح فتح القدير )١7( .)١751/5(‏ الاختيار لتعليل المختار» 7/ ”7. 
)١(‏ الذخيرة» )١5( .١١8/9‏ الشرح الصغيرء .17٠/54‏ 


.)97/5( نيل الأوطار‎ )١5( 
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(من أخذ لقطة فهو ضال ما لم يعرفها)"'' . 

وجه الاستدلال: فيه دليل على وجوب تعريف اللقطة. 

الثاني: عن أبي بن كعب َيه قال: أصبت صرة فيها مائة دينار» فأتيت 
النبي كل فقال: (عرفها حولاً..)9©. 

وجه الاستدلال: أن فيه الأمر بتعريفهاء ولأن التعريف هو السبيل 
لوصولها إلى صاحبها ". 

النتيبجة: صحة الإجماع في وجوب تعريف اللقطة”“". 
© [1-47] مدة تعريف اللقطة حولاً كاملا. 

المراد بالمسألة: اختلف الفقهاء فى تعريف لقطة مكة اختلافاً كبيراً» 
وهذا بناء على أن لقطة مكة هل هي كباقي اللقطات ؟ أم أنها خاصة ؛ لأنها 
لات ييه 


وأما غيرها فقد اتفق الفقهاء على أن مدة تعريف اللقطة ليس مطلماء 
وإنما له أمد ينتهى علذه.) وهو حول كامل كما جاءت بذلك النصوص. 
من نقل الإجماع: ابن عبدالبر (577ه) قال: [أجمعوا أن اللقطة ما لم 


.)١7760( رواه: مسلمء كتاب اللقطة» باب في لقطة الحاج» رقم‎ )١( 

(؟) رواه: البخاري» رقم (55757)) ومسلم رقم .)١7717(‏ 

(*) المغني (197/8). 

(5) انظر المسألة في: البناية في شرح الهداية (5/١/ا/9)»‏ والذخيرة» القرافي (8/9١٠)؛‏ 
والمجموع شرح المهذب :»)١5١/١5(‏ والمغني (797/4): والإنصاف .)51١/5(‏ 

() انظر الخلاف في المسألة في: شرح فتح القدير »)١71١/5(‏ والبناية في شرح الهداية 
,)977/٠/7(‏ والمدونة الكبرى» سحنون (1/ 550)» والذخيرة» القرافي 2)2٠١9/9(‏ و 
الأم (1//6 و70١)؛‏ ومغني المحتاج (517-417/1)»: والمبدع في شرح المقنع 
»)238١/0(‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع (5/ 2)١487‏ وحاشية الروض المربع (0/ 
07) والإنصاف .)141١١/5(‏ 
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تكن تافهًا يسرًا أو شيئًا لا وقاء لهء فإنها تعرف حولاً كاملاً]”""2. البغوي 
(515ه) قال: [ومذهب عامة الفقهاء أن تعريف اللقطة سنة واحدة كما جاء 
في خبر زيد بن خالد» والثلاث في حديث أبي بن كعب شك لم يصر إليه 
أحد من أهل العلم]”". ابن رشد (594ه) قال: [اتفق العلماء على تعريف 
ما كان منها بالسنة ما لم تكن من الغنم]”". 

القرطبي (١51ه)‏ قال: [أجمع العلماء على أن اللقطة ما لم تكن تافهًا 
يسيرّاء أو شيئًا لا بقاء له» فإنها تعرف حولاً كاملاً]”؟“. النووي (515ه) 
قال: [وأما تعريف سنة فقد أجمع المسلمون على وجوبه إذا كانت اللقطة 
ليست تافهة ولا في معنى التافهة» ولم يرد حفظها على صاحبها بل أراد 
تملكهاء ولا بد من تعريف سنة بالإجماع]”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنابلة'""» وابن 
حزم من العلا 0 ب المنذ 0 المي 0 

قال ابن حزم : (وفرض عليه أخذه وأن يشهد عليه عدلاً واحداً فأكثر 
ثم يعرفه .... فلا يزال كذلك سنة قمرية)”"'' قال ابن قدامة: (في التعريف 
ستة فصول ... في قدر التعريف : وذلك سنة)"١")‏ 

قال القرافى: (التعريف وفيه خمسة أبحاث : . .. في زمانه ....: 
قال فى «البجواهر : وهو سنة عقيب الالتقاط)". ْ 


.)71١/8( الاستذكار (779/77). (0) شرح السنة‎ )١( 
.)7١6 بداية المجتهد (؟/‎ )*( 

(5) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .)558/١1١(‏ 

(0) صحيح مسلم بشرح النووي .)77/١17(‏ (5) المغني (59/8). 
(0) المحلىء ابن حزم (8/ 701). 

(4) الإشراف على مذاهب العلماءء» ابن المنذر (7581/5). 

(9) سبل السلامء الصنعاني (449/7). )٠6١(‏ المحلى (191/8). 
)١١(‏ المغني» (597/8). )١7(‏ الذخيرة» .)1١9/9(‏ 
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قال الشربيني: (ثم يعرفها في الأسواق وأبواب المساجد ونحوها سنة 
على العادة)(١)‏ 

مستند الإجماء : يستند هذا الإجماعء على عدة أدلة. منها: 

الأول: عن زيد بن خالد الجهنى ويه قال: جاء أعرابى إلى النبى كَل 
فسأله عما يلتقطهء فقال: (عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءهاء فإن جاء 
أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها..)0'. 

وجه الاستدلال: فيه دليل على أن تعريفه سنة كاملة”". 

الثانى: ولأن السنة لا تتأخر عنها القوافل» ويمضى فيها الزمان الذي 
تقصد فيه البلاد» من الحر والبرد والاعتدال» فصلحت قدرًا كمدة أجل 
الع 

الثالث: وحكمة السنة اشتمالها على الفصول الأربعة» فلا تبقى قافلة 
إلا وقد تهيأ زمن سائرها بحسب سلعها ومزاج بلادهاء فيأتي الفصل الذي 
ينأسبهم . ولأنها مشتملاات على أغراض ال 

الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في مدة التعريف عن: عمر بن 
الخطاب ه20 وأبي 1 


فقد وردت عن عمر ليه خمس روايات: الأولى: سنة كاملة. والثانية : 


)١(‏ مغني المحتاجء (1/ 417 - 51). (1) سبق تخريجه. 


() الإعلام بفوائد عمدة الأحكامء ابن الملقن (017/17). 
(5) المغني» ابن قدامة (7191/8). (0) الذخيرةء القرافي .)1١9/9(‏ 


(5) انظر: المحلىء ابن حزم (5775-171/8). 

(0) بدائع الصنائع (007/5 والحنفية يرون: أن التقدير بالحول ليس بعام لازم في كل 
شيءء وإنما يعرفها مدة يتوهم أن صاحبها يطلبهاء وذلك يختلف يقلة المال وكثرته حتى 
قالوا في عشرة دراهم فصاعدًا يعرفها حولاً» وأما أقل من عشرة دراهم فيعرفها أيامًا 
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ثلائة أعوام. والثالثة: يذكرها ثلاثة أيام ثم يعرفها سنة» وأخذ به الليث ب 
عوام ع ميجر : بن 


سعد :والرابعةاة ثاذثة ]غير .والشامفة: مده 1 . 


قال السرخسي: (لما قلنا ان التقدير بالحول في التعريف ليس بلازم» 
ولككته يعرقها بحسن ما يطلبها ضاحبي))”'". قال :اين الهماء : (فاوجبنا 
التعريف بالحول احتياطاً)7". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن تعريف اللقطة حولاً كاملاًء وذلك 
للخلاف في المسألة”". 
]٠١-47[ ©‏ يملك الملتقط اللقطة بعد العام من تعريفها. 

المراد بالمسألة: أن تعريف اللقطة بعد الحول غير لازم» فإذا انقضى 
الحول جاز للملتقط التصرف فيها. 

من نقل الإجماع: ابن رشد (09465ه) قال: [اتفق فقهاء الأمصار مالك 
والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأعحل واس عسه وايو “تون إذا 
انقضت كان له أن يأكلها إن كان فقيراء أو يتصدق بها إن كان غنيًا]!" 
النووي (5/ا5ه) قال: [وقد أجمع العلماء على الاكتفاء بتعريف سنة» 0 
يشترط أحد تعريف ثلاثة أعوام إلا ما روي عن عمر بن الخطاب ؤَقبه؛ 
ولعلة له ينك عن" . 


الموافقون الإجماء: وافرّ ذا التجيناء العو 1 
لموافقو وجماع: وافق (جماع 


)١(‏ انظر: الإشراف على مذاهب العلماء »)71/١/5(‏ والمحلى» ابن حزم (717/4؟15577-1)) 
وعمدة القاري» العيني (5/ 2)84 وتهذيب السنن» ابن القيم (0/ .)١57‏ 
(') المبسوطء. .0/١١‏ (9) شرح فتح القدير .)15١/5(‏ 
(5) انظر المسألة في: شرح فتح القدير »)١7١/5(‏ والمدونة الكبرى» سحنون (7/ 2)550 
والذخيرة» القرافي »)25١9/9(‏ ومغني المحتاج (417-417/1)» والإنصاف .)41١/5(‏ 
(6) بداية المجتهد (؟/ 7:05-70), 
(5) صحيح مسلم بشرح النووي (7١/7-75؟).‏ 2 (7) المبسوط .0/١١(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


والحنابلة'''» وابن حزم من الظاهرية””: والصنعاني”" 

قال ابن حزم: (... فإن لم يأت أحد يصدق في صفته بما ذكرنا ولا 
بينة» فهو عند تمام السئة مال من مال الواجد عنياً كان أو فقيراًء يفعل فيه ما 
شاء.» ويورث 000 


قال الماوردي: (إذا استكمل تعريفها حولاً كان بعده بالخيار بين أن 
يتملكهاء وبين أن تكون في يده أمانة» وبين أن يدفعها إلى الحاكم ليحفظها 
على مالكها بأن يضعها في بيت المال» أو على يد أمين)©. 

قال ابن قدامة: (إذا عرّف اللقطة حولاً؛ فلم تعرف». ملكها ملتقطهاء 
وصارت من ماله كسائر أمواله؛ غنياً كان الملتقط أو فقيراً)"". قال 
الموصلي: 0. .. فإن جاء صاحبهاء وإلا تصدق بها إن شاءء وإن شاء 
أمسكها)”". قال القرافي: (الحكم الرابع : التمليك» وفي الجواهر : هو 
جائز بعد انقضاء مدة التعريف)””. قال الدردير: (وله أي للملتقط حبسها أي 
اللقطة عنده بعدهاء أي السنة لعله أن يظهر صاحبها أو التصدق بها عن 
ربهاء أو عن نفسهء أو التملك لها بأن ينوي تملكها)". 

مستند الإجماء : يستند هذا الإجماع على عدة أدلة. منها: 

الأول: عن زيد بن خالد ويه قال: سّئل رسول الله يللهِ عن اللقطة 
فقال: (عرفها سنة» فإن لم ت تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلهاء فإن 


)١(‏ المغني (197/8). (0) المحلى (8//ا36). 
(©) سبل السلام (4)459/7: وعبارته: (وأما ما بعدها فقيل: لا يجب التعريف بها بعد 
السنة» وقيل يجب» والدليل مع الأول» ودل على أنه يعرف بها سنة لا غير حقيرة كانت 


أو عظيمة). (5) المحلى (1907//8). 
(5) الحاوي الكبيرء (8/ .)١5‏ (5) المغني» (1994/8). 
00 الاختيار لتعليل المختارء ("/ 87). (4) الذخيرةء .)1١/9(‏ 


فى الشرح الصغيرء .)١79/7/5(‏ 
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خا عونا نيا فادها إلب). 


وجه الاستدلال: فيه دليل على أن التعريف الواجب في حدود السنة 
فقط. 


الثاني: ولأن الحول في الشرع أصل معتبر في الزكاة والحرية» فكان 
أولى أن يكون معتبرًا في اللقطة» ولأن الحول جميع فصول الأزمنة الأربعة 
وينتهي إلى مثل زمان وجودهاء فكان الاقتصار على ما دونه تقصيدًا والزيادة 
عليه معقة0, 

الثالث : ولأن الغالب ممن ضاع منه شيء أنه يتمكن من طلبه في سنة» 
ا 0 نا 
تغريفها 28 وذلك لعدم المشالفك”'. 
]1١-448[ ©‏ ضمان اللقطة في مدة التعريف إذا تعدى عليها الملتقط بفعله» أو فريك 

في حفظها. 

المراد بالمسألة: أن اللقطة بيد الملتقط تُخرج على أنها أمانة» ولذلك 
يجري عليها ما يجري في الأمانات» فإذا تلفت بتعد منه أو تفريط ضمنهاء 

من نقل الإجماع : ابن عبدالبر (4571ه) قال: [ولا خلاف أن الملتقط 
أمين» لا ضمان عليه إلا بما تضمن به الأمانات من التعدي والتضييع 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) الحاوي الكبير »)١1*/8(‏ ومغني المحتاج (411/5). 

(9) البيان في مذهب الإمام الشافعي (01757/1). 

(5) انظر المسألة في: شرح فتح القدير »)١7١/5(‏ وبدائع الصنائع :»)5١7/5(‏ والبناية في 
شرح الهداية (5/ ١٠///ا-1/ا/9):‏ والإنصاف :»)5١١/5(‏ وكشاف القناع (14817/5). 
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والاستهاداه](0) ابن قدامة (510ه) قال: [اللقطة في الحول أمانة في يد 
الملتقط. إن تلفت بغير تفريطه أو نقصت فلا ضمان عليه كالوديعة» ومتى 
جاء صاحبها فوجدها أخذها بزيادتها المتصلة والمنفصلة؛ لأنها نماء ملكه» 
وإن أتلفها الملتقط» أو تلفت بتفريطه. ضمنها بمثلها إن كانت من ذوات 
الأمثال» وبقيمتها إن لم يكن لها مثل» لا أعلم في هذا خلانًا]'. 

القرطبي (١51ه)‏ قال: [وأجمعوا .. ولا تنطلق يد ملتقطها عليها 
بصدقة ولا تصرف قبل الحول]”". المرداوي (880ه) قال: [فإن أتلفها قبل 
الحول» فهي في رقبته» بلا نزاع]”*. ابن رشد (040ه) قال: [فإن العلماء 
اتفقوا على أن من التقطها وأشهد على التقاطها فهلكت عنده أنه غير ضامن 
واختلفوا إذا لم يشهد]””. 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية", 


والشا © وابن حزم من الظاهرية80) : 


قال ابن حزم: (. .. لكن أمرناه بالمفترض عليه من حفظها وترك 
اضاعتها المحرمة عليه)"''. قال العمرانى: (وإذا التقط الرجل لقطة بنية 
التملك بعد التعريف. أو بنية الحفظ على ماخينا : فإن اللقطة أمانة فى يده 
سند ْ 

قال الكاساني: (ولو أقر أنه كان أخذها لنفسه لا يبرأ عن الضمان إلا 
بالرد على المالك"''". قال القرافي : (الالتقاط في الجواهر : هو أخذ مال 


.07177/8( الاستذكار (17؟775/17). (؟) المغنى‎ )١( 

(©) الجامع لأحكام القرآن .)528/١1١(‏ 0( الانمات (0/5؟). 

(6) بداية المجتهد (؟8/1:١0.‏ (5) بدائع الصنائع .)5١7/5(‏ 
(0) الأم .)١47/0(‏ (4) المحلى (00717/48). 


(9) المحلى (551/48). 
)٠١(‏ البيان في مذهب الامام الشافعي» (7/ 07). )١١(‏ بدائع الصنائعء (01/5). 
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ضائع ليعرفه سنة ثم يتصدق به أو يتملكه إن لم يظهر مالكه بشرط الضمان 
إذا ظهر المالك)0"©. 

مستند الإجماء : يستند هذا الإجماء على عدة أدلة. منها: 

الأول: أن اللقطة عين يلزم ردها لو كانت باقية فيلزمه ضمانها إذا أتلفها 
كما قبل النعول. 

الثاني : ولأنها لما كانت عيئًا يلزم ردها لو كانت باقية» فيلزمه ضمانها 
إذا أتلفها كما قبل الحول» ولأنه مال معصومء فلم يجز إسقاط حقه منه 
طلقا + كنا لو اقطر إلى ما لد عرو . 
سبب يقتضي ذلك» فلم يزل ملكه عنها””". 

الخلاف فى المسألة: خالف فى هذه المسألة: بعض فقهاء المالكية. 

فقد ورد عن بعض فقهاء المالكية قولهم: (قيل لا شيء على الملتقط. 
وقيل يخير ريها بين أخذ القيمة وبين أخذها وما نقصها إذا نقصت نقصاً قوي 
بالاستعمال» وإلا فيأخذها مع نقصهاء وقيل ليس له إلا نقصها فقط)"". 

النتيجة: صحة الإجماع في ضمان اللقطة في مدة التعريف إذا تعدى 
عله الفلقط بنعلة» أن :ترط دكن كاي" 


.)715/48( الذخيرقء (44-88/9). (؟) المغني‎ )١( 

() المصدر السابق (154/4. (5) المصدر السابق (99/8). 

(0) حاشية العدوي مطبوع مع حاشية الخرشي (508/1). 

200 انظر المسألة في: شرح فتح القدير (7/5؟١)» والاختيار لتعليل المختار (؟/‎ ١ 
))1١9-١١ 5 /9( وحاشية العدوي مطبوع مع حاشية الخرشي (508/1)» والذخيرة‎ 
ومغني المحتاج (417/7)» والبيان في مذهب الشافعي (1/ 01-0177): والمجموع‎ 
والمغني (717/8), والإنصاف (477/7)» وشرح متتهى الارادات‎ ,4)77-71717/16( 
.)"01/5( 
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وأما خلاف بعض فقهاء المالكية فضعيفء وقد أورده الشارح بصيغة 
التمريضء مما يدل على أنه غير مرضي عندهم. 
©25[1-؟1١]‏ محل تعريف اللقطة أبواب المساجد والأسواق. 


المراد بالمسألة: أن اللقطة يجب أن يعرفها الملتقط بالطريقة التي يصل 
فيها إلى صاحبهاء وذلك في الأماكن التي هي مظنة وجود صاحبهاء أو من 
يعرف صاحبهاء وفي الوقت الحاضر عبر التقنيات الحديثة من وسائل 
الاتصال. 

من نقل الإجماع :ابن حجر (؟805ه) قال: [قال العلماء: محل ذلك 
المحافل كأبواب المساجد والأسواق ونحو ذلك]”". المرداوي (886ه) 
قال: [ويعرف الجميع يعني وجوبًا بالنداء عليه في مجامع الناس كالأسواق 
وأبواب المساجد في أوقات الصلوات حول كاملا : من ضاع منه شيء أو 
نفقة» وهذا بلا نزاع في الجملة](". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية”", 
والمالكة0 2 والصنعاني*' 

قال السرخسي: (ينبغي للملتقط أن يعرفها في الموضع الذي أصابها 
فيه؛ وأن يعرفها في مجمع الناس)”". 

قال ابن قدامة: (...في مكانهء وهو الأسواق وأبواب المساجد 
والجوامع في الوقت الذي يجتمعون فيهء كأدبار الصلوات في المساجد 
وكذلك في مجامع الناس لآن المقصود إشاعة ذكرهاء وإلها )0 


.)4١١/5( فتح الباري (81/0). (5) الإنصاف‎ )١( 

(9) المبسوط .)5/1١(‏ (5) المدونة الكبرى (755/19). 

(4) سبل السلام (/ 459)» قال: (التعريف بها يكون في مظان اجتماع الناس من الأسواق 
: وأبواب المساجد والمجامع الحافلة). 

(5) المبسوط». .)5/1١(‏ (/) المغني» 194/8. 
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قال النووي: (ليكن التعريف في الأسواق ومجامع الناس وأبواب 
المساجد عند خروج الناس من الجماعات)"'". 

قال القرافي: (مكان التعريف : وفي التبصرة : هو الموضع الذي 
ودبر الصلوات» وعلى أبواب المساجد والجامع)"'". قال ابن مفلح: 
في أوقات الصلوات)””". قال الشربيني: (ثم يعرفها في الأسواق وأبواب 
المساجد ونحوها)”*. قال البهوتي: (ويكون النداء في مجامع الناس 
كالأسواق والحمامات وأبواب المساجد أدبار الصلوات). قال عبدالرحمن 
ابن قاسم: (ويعرف الجميع وجري 2 في مجامع الناس كالأسواق 
وأبواب المساجد فى أوقات الصلوات)!'". 

مستند الإجماء : يستند هذا الإجماع على عدة أذلة. منها: 

الأول: أمر عمر َي : (واجد اللقطة بتعريفها على باب المسجد)”". 

الثانى : لأن المقصود إشاعة ذكرهاء وإظهارهاء ليظهر عليها صاحبها”". 

الثالث: لأن القصد بالتعريف إعلام صاحبها بهاء والتعريف في هذه 


المواضع أبلغ من غيرها”"". 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن المنذر”"'"» وابن 
حزم من لانن 1 
)١(‏ روضة الطالبين» 4094/8. (؟) الذخيرة» 4/ .1١١‏ 
فر المبدع في شرح المقنع» ه/ 1خ 2 هق مغني المحتاج» .1١"-‏ 
(5) كشاف القناع. 4/ 187. (7) حاشية الروض المربعء .01١/6‏ 
0) المغني (095/8). ْ (4) المصدر السابق (8/ 5954). 


(9) البيان (/ا/ 0784). 
)09١(‏ الإشراف على مذهب أهل العلم (5/ /ا"). )١١(‏ المحلى (8//ا5١).‏ 
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وذهبوا إلى أنه لا يخص مكاناً دون مكان. قال ابن حزم: (. .. لكن 


تعريفه هو أن يقول في المجامع الذي يرجو وجود صاحبه فيها أو لا يرجو 
للق 
يا 


دليلهم: واحتج المخالفون لهذا المسألة: بأنه ثبت أن رسول الله ككل 
أمر الذي وجد اللقطة أن يعرفهاء ولم يخص موضعًا دون موضع”". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أنَّ محل تعريف اللقطة أبواب المساجد 
والأسواق» لوجود الخلاف القوي في المسألة”". 
© [60-؟1] تعريف اللقطة يكون بالنداء عليها بنفسه أو وكيله بذكر 

جنسها دون تفاصيلها. 

المراد بالمسألة: أن يقوم الملتقط بتعريف اللقطة في مكان سقوطهاء 
وفي غيره» ولا يشترط أن يعرفها بنفسهء بل يجوز بواسطة وكيله» وأن لا 
داع تناس ها وإنها. رحن كان رقون ال خياد اسه عي في هذا 
المكان ؟. 


وجوبًا عليه في مجامع الناس؛ كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات 


الصلوات حولاً كاملاًء من ضاع منه شيء أو نفقة» وهذا بلا نزاع في 
التحملة ]2 


)١(‏ المحلى (61//8؟). 

(؟) انظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم (5/ 09 والمحلى (8/ 701). 

(7) انظر: بدائع الصنائع (5/ 207١7‏ والبناية (5/ /ا/9), والاختيار لتعليل المختار (9/ . 
07 والذخيرة (9/ »)١١١‏ وحاشية الدسوقي (0717/0)» والشرح الصغير (5/ »)١7١‏ 
والأم (0/ ””)» والحاوي الكبير »)١١/4(‏ والمجموع 2)508/١5(‏ ومغني المحتاج 
(51/1): وروضة الطالبين (5/ "/4)» والمغني (794/4)»: والإنصاف ))51١/5(‏ 
والمبدع (5/ 581١‏ وشرح منتهى الإرادات (2)791/5 وكشاف القناع (18/5). 


.)41١/5( الإنصاف‎ )5( 


حير 
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الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية". 
المالكية”"©» والشافعية0". 

قال الماوردي: (وينبغي أن يكون المعرف لها مأموناً غير مشهور 
بالخلاعة والمزاح» حتى لا ينسب عند التعريف إلى الكذب والمجونء فإن 
وجد متطوعاً بالتعريف فهو أولى» وإن لم يجد إلا مستجعلاً» فإن تطوع 
الواجد ببدل جعله من ماله كان محسناً» وإن دفعه ديئاً على صاحبها استأذن 
فيه حاكماً ليصح له الرجوع به)”*. 

قال الجويني: (ليس على الواجد أن يتولى التعريف بنفسه؛ وله أن 
يستنيب فيه متبرعاً أو مستأجراً)””) 

قال ابن قدامة: (وللملتقط أن يتولى ذلك بنفسهء وله أن يستنيب فيه» 
فإن وجد متبرعاً بذلك» وإلا احتاج إلى أجرء فهو على الملتقط)'". 

قال النووي: (ثم إذا التقط في بلدة أو قرية» فلا بد من التعريف فيها 
.. .. فإن حضره سفرء فرّض التعريف إلى غيرهء ولا يسافر بها)”" . 

قال القرافي: (فيمن يتولى التعريف. قال اللخمي : هو مخير بين تولي 
التعريف بنفسه؛ أو يدفعها للسلطان إذا كان عدلاً» أو يدفعها لمأمون يقوم 
مقامه فيهاء أو يستأجر عليها من يعرفها)””. 

قال البهوتي: (ويكون التعريف بالنداء عليه أي الملتقط بنفسه أي 
الملتقطء أو ينافه)9؟. قال التردير» (: :: ينفسهء أو .يمن يقق.به لآمائتة .. 
.. أو يعرفها غيره بأجرة)”"') 


.)1١١ /9( حاشية ابن عابدين (4757/5). (؟) الذخيرة‎ )١( 
.)١5/4( الأم (ه/ /117). (5) الحاوي الكبيرء‎ )5 
.)25960/8( نهاية المطلب» (8/ 400). (5) المغني»‎ )0( 
.)١١١/9( روضة الطالبين» (55094/0). (4) الذخيرة»‎ )0( 


(9) كشاف القناع» (181*/4). ( 0١‏ الشرح الصغيرء .)١7/1/4(‏ 
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مستند الإجماء : يستند هذا الإجماء على عدة أدلة. منها: 


الأول: عن زيد بن خالد َه أن النبى كَلِ قال: (اعرف عفاصها 
١ 00)‏ 1 
ووكاءها) . 


وجه الاستدلال: أن فيه وجوب معرفة أوصافها حتى يقع التعريف 


صحيحا. 


الثاني: قول عمر وه لواجد الذهب: (قل الذهب) بطريق الشام. 

قال ابن قدامة: (ولا يصفهاء لأنه لو وصفها لعلم صفتها من يسمعهاء 
فلا تبقى صفتها دليلاً على ملكهاء لمشاركة غير المالك في ذلك؛ ولأنه لا 
يأمن أن يدعيها بعض من سمع صفتها)”". 

الثالث: قالوا: لأن ذكر جنسها الخاص ربما أدّى بعض أذهان الحذاق 
إلى ذكر عفاصها ووكائها باعتبار العادة””". 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن حزم من الظاهرية”". 

قال: (تعريفه هو أن يقول في المجامع الذي يرجو وجود صاحبه فيها أو 
لا يرجو: من ضاع له مال فليخبر بعلامته» فلا يزال كذلك سنة قمرية)”". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن تعريف اللقطة يكون بالنداء عليها 
بنفسه أو وكيله بذكر جنسها دون تفاصيلهاء وذلك لخللاف ابن حرم الذي 


9 . قف 
)١(‏ سبق تخريجه. فرق المغني (4/ هة؟١).‏ 
9) المصدر السابق .)١79/١/5(‏ (5) المحلى (8//ا190١).‏ 


(6) المصدر السابق (8/ لا76). 

)١(‏ انظر المسألة في: حاشية الدسوقي (078/0)» والحاوي الكبير (8/ :)١4‏ ومغني 
المحتاج ,.)41١1/15(‏ والبيان (0159/1)»: والمغني (596/0).» والإنصاف (2)411/5 2 
والواضح في شرح مختصر الخرقي (؟/ )0777/١‏ والمبدع في شرح المقنع (0/ 141- 181). 
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© [١ه‏ -- ]١4‏ من ادعى اللقطة ولم يعرف العفاص والوكاء لا تدفع إليه. 

المراد بالمسألة: أنَّ للملتقط رد اللقطة إلى صاحبها بعد أن يصفها 
وضع صحيحًا» ويتعرف عليها بذكر علاماتها من ٠.‏ العفاص7', والوكاء7©: 
والعدد والوزن» فإذا ادعاها ولم يصفهاء فلا تدفع إليهء ولا يحتاج الأمر 
إلى بينة» فيكفي الوصف”". 


من نقل الإجماع: ابن رشد (590ه) قال: [اتفقوا على أنها لا تدفع 


إليه إذا لم يعرف العفاص ولا الوكاء]”*'. 


القرطبي (51/1ه) قال: [وأجمع العلماء: أن عفاص اللقطة ووكاءها من 


إحدى علاماتها وأدلتها عليهاء فإذا أتى صاحب اللقطة بجميع أوصافها 
ى : يجميع 


(000 


فم 
[فر4 


04 


العفاص: بكسر العين المهملةء الوعاء الذي تكون فيه النفقة. انظر: النهاية» لابن الأثير 


م .)1١‏ 
الوكاء: الخيط الذي يشد به رأس الكيس والقربة. انظر: النهاية» لابن الأثير .)1١1//(‏ 
هذا محل اتفاق بين أهل العلم. إلا أن الحنفية والشافعية ذهبوا إلى أن الملتقط لا يجبر 
على تسليم اللقطة إلى مدعيها بلا بينة؛ لأنه مدع فيحتاج إلى بيئة كغيره» ولأن اللقطة ' 
مال للغير فلا يجب تسليمه بالوصف كالوديعة؛ لكن يرى الحنفية جواز تسليمها لمدعيها 
عند إصابة علامتهاء كما يرى الشافعية جواز تسليمها إذا غلب على ظن الملتقط صدق 
مدعيهاء واستدلوا بقوله ككل : (فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها 


فأعطها إياه» وإلا فهي لك). 


وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الملتقط يجبر على تسليم اللقطة لصاحبها إذا وصفها 
بصفاتها المذكورة» سواء غلب على ظنه صدته أم لاء ولا يحتاج إلى بينة» عملا بظاهر 
حديث زيد بن خالد الجهني السابق وفيه: (.. اعرف وكاءها وعفاصهاء ثم عرفها سنة» 
فإن لم تعرف فاستنفقهاء ولتكن وديعة عندك؛ فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه) 
وقوله يكلهِ: فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه) ولأنه من المتعذر 
إقامة البينة على اللقطة؛ لأنها ضاعت من صاحبها حال السهو والغفلة وليس عنده شهود 
في هذه الحالة؛ ويمكن أن يكون ذكر الأوصاف والعفاص والوكاء من البينة). انظر 
المسألة في: المغني (8/ »)07١17‏ وتبيين الحقائق (705/5). 

بداية المجتهد (؟7057/1). 
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دفعت له]'". عبدالرحمن ابن قاسم (18937ه) قال: [اتفق الأئمة الأربعة 
على أنها لا تدفع إليه إذا لم يعرف العفاص ولا الوكاء]”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية”". 
وال وابن حزم من الظاهرية©. 

قال ابن حزم: (فإن جاء من يقيم عليه بينة» أو من يصف عفاصهء 
ويصدق في صفته» ويصف وعاءه ويصدق فيهة» . .. دفعها إليه)0. 

قال الماوردي: (وصورتها في رجل ادعى لقطة في يد واجدهاء فإن 
أقام البينة العادلة على ملكها وجب تسليمها له وإن لم يقم بينة لكن وصفها 
فإن أخطأ في وصفها لم يجز دفعها إليه)”". 
فيجوز الدفع إليه حينئذ)”” . قال ابن الهمام: (وإذا حضر رجل فادعى اللقطة 
لم تدفع إليه حتى يقيم البينة)”'". قال القرافي: (إذا وصف عفاصهاء 
ووكاءهاء وعدتهاء أخذها 00006 

مستند الإجماء : يستند هذا الإجماع على عدة أدلة. منهاء 

الأول: اليد حق مقصود كالملك فلا يستحق إلا بحجة وهو البينة اعتبارًا 
بالملك إلا أنه يحل له الدفع عند إصابة العلامة لقوله يكِهِ: (فإن جاء 
صاحبها وعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه)0"©. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن .)519/١1١(‏ 


(؟) حاشية الروض المربع (014/0). 
() فتح القدير (5/ »)١1:-114‏ وتبيين الحقائق (/007. 


(5) الحاوي الكبير (// 77). (5) المحلى (8//ا56). 
(5) المحلى (8//ا16). 0) الحاوي الكبيرء (//7). 
(0) المغني» (0:8/8. (9) شرح فتح القديرء (119/5). 


() الذخيرة» )١١( .)١١9//9(‏ سبق تخريجه. 
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الثانى : لم يذكر البينة في شيء من الحديث ولو كانت شرطا للدفع لم 
يجز الإخلال به ولا الأمر بالدفع بدون. ولأن إقامة البينة على اللقطة تتعذرء 
لأنها إنما تسقط حال الغفلة والسهوء فتوقف دفعها عليها منع لوصولها إلى 
صاحبها أبدّاء وهذا يفوت مقصود الالتقاطء ويفضي إلى تضييع أموال 
الناس» وما هذا سبيله يسقط اعتبار البينة فيه"9) 

النتيبجة: صحة الإجماع على أن اللقطة لا تدفع إلى مدعيها إذا لم يعرف 
العفاص ولا الوكاء» وذلك لعدم العنفالك”7. 
© [؟ه-6١]‏ جواز رد اللقطة بعوض. 

مرا بالمسألة: أن صاحب اللقطة إن ججعل”" لمن وجدها شيئًا 
معلومّاء ذ فللملتقط أخذ الجعل إن كان التقطه بعد أن بلغه الجعل. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (579ه) قال: [الجعالة في رد الضالة 
والابق وغيرهما جائزة » وهذا قول أب حنيفة ومالك والشافعي» ولا نعلم 
]1 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية”) 
والشافعية 5 الاي . 


قال السرخسي: (وإن عوضه صاحبه شيئاً فهو حسنء لأنه يحسن إليه 


.078١/؟( الواضح في شرح مختصر الخرقي‎ )١( 

(0) انظر المسألة في: تبيين الحقائق (/ 20705 والذخيرة »)١11//9(‏ والحاوي الكبير )// 
0377), والمغني (717/48)» وحاشية الروض المريع (015/5). 

(*) الجعالة: بفتح الجيم» وكسرهاء وضمهاء هي: : ما يعطاه الإنسان على الأمر يفعله 
انظر: المطلع على أبواب المقنع (ص١58).‏ 

(5) المغني (7377/8). (5) المبسوط .)0١/١١(‏ 

(5) الأم (0/ »)١55‏ ومغني المحتاج (؟519/1). 

(0) الشرح الصغير (4/ 84)» وحاشية الدسوقي (45/0). 
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في إحياء ملكهء ورده عليهء وهل جزاء الاحسان إلا الاحسان)2"0. 

قال النووي: (الجعالة : هي أن يقول : من رد عبدي الآبق» أو دابتي 
الضالة» ونحو ذلك فله كذاء وهي عقد صحيح للحاجة)”". 

قال الشربيني : (فلو رده من علم بإذنه قبل رده استحق الجعل الملتزم 
سواء أعلمه بواسطة أم ولي . 

قال الدردير: (ولمن لم يسمع قول الجاعل : من أتاني بعبدي أو بعيري 
أو نحو ذلك» فله كذاء وهو صادق بصورتين : أن يقع من الجاعل قول 
بذلك؛» ولم يسمعه هذا الذي أتى به من القائل ولا بالواسطة» وبما إذا لم 
يقع منه قول أصلاًء ففي الصورتين جعل مثله إن اعتاده .. . فالمعنى : أن 
من اعتاد جلب ما ضل إذا أتى بشيء منهاء فله جعل مثله إذا لم يسمع ربهاء 
فإن سمعه فله ما سمى)©). 

قال عبدالرحمن بن قاسم: (والجماعة إذا فعلت المجاعل عليه يقتسمون 
الجعل بينهم بالسوية» إذا شرعوا في العمل بعد القولء ما لم يكن الجعل 
لمعين » لو 

مستند الإجماك : يستند هذا الإجماع على عدة أدلة. منهاء 

الأول: قال سبحانه وتعالى : دالوأ تنْقِدُ صُوَاءَ ألْمَلِكِ وَلِمَن جَآه بوء حمل 
عير وأنأ بوء رَعِيِم )4 ايُوسْف: .0/١‏ 

وجه الاستدلال: أن حمل البعير مجهول فيصح أن يكون جعلاً لأنه 
يؤول إلى العلمء والزعيم الكفيل والغاره”"". 


.)558/6( (؟) روضة الطالبين»‎ .)٠١/1١١( المبسوط‎ )١( 
.)8” - 85 /5( (؟) مغني المحتاج» (414/5). (5) الشرح الصغير»‎ 


(0) حاشية الروض المربع» (0/ 497). 
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الثاني : حديث اللديغ الوارد في قصة أبي سعيد َب قال: ( . 
أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاء ل 
فانطلق يتفل عليه ويقرأ: «الحمد َه ريب العنلويت )4 7القَايحة: 3 
فكأنما نشط من عقال .. فقدموا على رسول الله كِْخِ فذكروا لهء فقال: (وما 
يدريك أنها رقية؟). ثم قال: (قد أصبتمء اقسمواء واضربوا لي معكم 
00 


وجه الاستدلال: إقرار النبي كك الصحابة على أخذ الجعل دليل على 
جوازه: 

الغالث: لأن الحاجة تدعوا إلى ذلك فإن العمل قد يكون مجهولاً كرد 
الآبق والضالة ونحو ذلك» ولا تنعقد الإجارة فيه» والحاجة داعية إلى 
ردهماء وقد لا يجد من يتبرع به» فدعت الحاجة إلى إباحة بذل الجعل فيه 
مع جهالة العمل» لأنها غير لازمة بخلاف الإجارة”". 

الرابع : أن العمل الذي يستحق به الجعل هو عمل مقيد بمدة» إن أتى 
نه فيها اشح وه وإن لم يف بهء فلا شيء عليه» إذا 
ثبت هذاء فإنما ب حدر ليد ين عت العم يبان لخي 1ق اي 
ا ا ال ل ا 

التتيحة : صحة الإجماع في جواز رد اللقطة بعورض. 
]١١-65[ ©»‏ رد اللقطة بغير عوض لا يستحق صاحبه شيء. 

المراد بالمسألة: أن من وجد لقطة أو ضالة فقام بردها إلى صاحبهاء ثم 
طلب منه عوضّاء وصاحبها لم يذكر جعلاً لمن يأتيه بهاء أو أن الملتقط لم 


)0غ( 0 ا 0 "02 ومسلم» - للك 7). 
زهرة المغني 0 
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يعلم بالجعل إلا بعد ردهاء فإن الملتقط فلا يستحق عوضًا. 


ا ابن قا قدامة (١57ه)‏ قال: 0 وار ضالة» 1 
)00 
خلا نًا]”"2. 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية”", 
والمالكية*"". بوالشافية”؟ واب اندي 


ججا: نلا جعل الم كان معن نوق تطلتث الوال أو ل يعرف .وهنا 
على مذهب الشافعي وأصحاب الرأي)2. 


قال الماوردي: (وليس يخلو من رد آبقاً أو ضالة من أحد أمرين : إما 
يردها بأمر مالكها أو بغير أمرهء فإن رد ذلك بغير أمر المالك فقد كان ضامناً 
تالعة ع وسقط عن العمان تالرق ولا أشرزة لسواء كان مغرو نا نطلت 
الضوال ومن لا يعرف)". 

قال ابن رشد: (ملتقط اللقطة متطوع بحفظها فلا يرجع بشيء من ذلك 


.)258/8( المغني‎ )١( 

(0) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (854/5). 

© المصدر السابق (285/5). 

(5) الأم (0/ »)١55‏ والحاوي الكبير (/19). 

(0) الإشراف على مذاهب العلماء (5/ 7815).قال ابن المنذر: (إذا وجد الرجل ضالة فجاء 
بها إلى صاحبهاء وطلب جعلاً» فلا جعل له» كان ممن يعرف بطلب الضوال أو 
يعرف» وهذا على مذهب الشافعى وأصحاب الرأي). 

(8) الأقتراف على مذاعن العلقاء 484/59 قال ابن المتدؤة الإذا وجد الرجل قالة قتجاء 
بها إلى صاحبهاء وطلب جعلاً؛» فلا جعل له كان ممن يعرف بطلب الضوال أو لا 
يعرف» وهذا على مذهب الشافعي وأصحاب الرأي). 

00 الحاوي الكبير (159/4). 
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علق صاحت اللقطة)”, 


قال الموصلي: (وليس في رد اللقطّة والضالة والصبي الحر شيء واجب 
لأنه متبرع في الردء فإن أعطاه المالك شيئاً فحسن)0". 

قال ينا (ومن رد لقطة أو ضالة» أو عمل لغيره عملا 
بغير جعل ولا إذن لم ب م 

مستند الإجماء : يستند هذا الإجماع على عدة أدلة. منها: 

الأول: عن عمرو بن يثربي الضمري ذه قال: شهدت خطبة رسول الله 
له بمنى» فكان فيما خطب به أن قال: (لا يحل مال امريء مسلم إلا 
بن لطن هله 131 

وجه الاستدلال: أن عمله من قبيل التبرعء وطلبه الجعل من أكل المال 
بالباطل. 

الثاني : ولأن المنافع كالأعيان بل أضعف» فلما كان لو اتعبلك أعيانا 
ا ا يستحق به عوضًا ؛ فإذا استهلك منافع 
نجه فالأوان أن امعط برا عر 

الثالثك: لأنه عمل يستحق به العوض مع المعاوضة» فلا يستحق مع 
عدمها كالعمل في الحا 

الرابع: ولأنه عمل لغيره عملاً من غير أن يشرط له عوضًا فلم يستحق 


."5 /" بداية المجتهد, ؟9/7:". (؟) الاختيار لتعليل المختارء‎ )١( 

(9) حاشية الروض المربع» 0. 

(:) أحمدء رقم (070790)» والبيهقي في السئن الكبرى» كتاب الغصب» باب من غصب 
لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارّاء رقم »)١141/(‏ وفي: شعب الإيمان» رقم 
(0447). وصححه الألباني» انظر: إرواء الغليل» رقم .)١5809(‏ 

(0) الحاوي الكبير (59/4). () المغني 78/4" . 
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الخامس : ولا د يستحق أخذ الجعل بردهاء لأن الرد واجب عليه من غير 
عوض » م العوض عن الواجب كسائر الواجبات0(7) 

النتيحة : : صحة الإجماع في أنَّ رد اللقطة بغير عوض لا د يستحق صاحيبه 
و 
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© [1764] يجوز الانتفاع بيسير اللقطة. 

المراد بالمسألة : :أن يسير اللقطةء وهي التي لا تتبعها همة أوساط الناس 
يجوز الانتفاع بهاء ولو من دون تعريف. 

من ذكر الإجماع: ابن قدامة (١17ه)‏ قال: [لا نعلم خلافاً بين أهل 
العلم في إباحة أخخذ اليسير والانتفاع به] . 

القرطبيٍ (1/1ه) قال: [أجمع العلماء على أن اللقطة ما لم تكن تافهاً 
نشوا أو قينا" ل رقاء لها نإنها تطرف صولة ا ]0 

النووي (515ه) قال: [أن التمرة ونحوها من محقرات الأموال . 
كه إنما تركها خشية أن تكون من الصدقة لا لكونها لقطة» وهذا الحكم 
متفق عليه]”*'. 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية”*"» وابن 
ال 

قال ابن المنذر: (اختلف أهل العلم في اللقطة اليسيرة يجدها المرء؛ 


.)595/8( المصدر السابق (7709/8). (؟) المغني‎ )١( 
.)558/١1١( الجامع لأحكام القرآن‎ )*( 

(54) صحيح مسلم بشرح النووي (00/85. 

(0) شرح فتح القدير 2»)١77/5(‏ والمبسوط »)75/١١(‏ والبناية (5/ "ا/الا). 
(5) الإشراف على مذاهب العلماء (59/5. 
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فرخصت طائفة فيها إذا كانت يسيرة أن ينتفع بهاء ويدع تعريفها)"". 

قال السرخسي: (ثم ما يجده نوعان» أحدهما : ما يعلم أن مالكه لا 
يطلبه كقشور الرمان والنوى» والثاني : ما يعلم أن مالكه يطلبه» فالنوع 
الأول له أن يأخذه وينتفع به)”” قال العمرانى: (فإن كانت يسيرة بحيث يُعَلم 
أن صاحبها لو علم أنها ضاعت منه لم يطلبهاء كزبيبة أو تمرة وما أشبههاء 
لم يجب تعريفهاء وله أن ينتفع بها في الحال)"". 

قال ابن رشد: (. .. أن يكون يسيراً لا بال له» ولا قدر لقيمتهء 
ويعلم أن صاحبه لا يطلبه لتفاهته » فهذا لا يعرّف عنذه» وهو الم واه + 

قال ابن الهمام: (وإن كانت اللقطة شيئاً يعلم أن صاحبها لا يطلبها 
كالنواة وقشور الرمان يكون إلقاؤه إباحة حتى جاز الانتفاع به من غير 
1 

قال الموصلي: (وإن كانت حقيرة كالنوى وقشور الرمان ينتفع به من غير 
0000 

قال القرافي: (وقال (أي الامام مالك) : لا أحب أخذ اللقطة إلا أن 
يكون لها قدر)”". قال عبدالرحمن بن قاسم: (فأما الرغيف والسوط . . 
ونحوهما كشسع النعل» فيملك بالالتقاط بلا تعريف» ويباح الانتفاع به)”8. 

مستند الإجماء : يسنند هذا الإجماع على عدة أدلة. منها: 


الأول: عن جابر ويه قال: (رخص لنا رسول الله يع في العصا 


.07178/١١( الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف»‎ )١( 

(9) "المسوط» (131/): 

© البيان في مذهب الامام الشافعي» 7/90 5١ه).‏ () بداية المجتهدء (؟8/7١0).‏ 
(0) شرح فتح القديرء .)١177/5(‏ 

(5) الاختيار لتعليل المختارء (9/ 077. (0) الذخيرة» (88/9). 

(48) حاشية الروض المربع» (ه/ امه - 085 ه). 
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والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به)0". 


وجه الاستدلال: فيه دل الآؤن بالا تكناء بالتسي قينا لالك قعل 
: اع 


الإنسان. 


2 


الثاني: عن أنس ضيه قال: مرّ النبي يَكلْةِ بتمرة في الطريق فقال: (لولا 


أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها)”"' . 


وجه الاستدلال: فيه دليل على جواز التقاط الشيء اليسير من دون 


تعريف ؛ كالتمرة ونحوها. 


الثالث: ما ورد عن جملة من الصحابة أنهم تمتعوا بيسير اللقطة من 


دون تعريف وهم: 


ابن عمر وه أنه رأى تمرة مطروحة في السكة فأخذها فأكلها". 
وعلي بن أبي طالب َيه : التقط حب رمان فأكله. 

وعن ميمونة أم المؤمنين أنها وجدت تمرة فأكلتها وقالت: (لا يحب الله 
الفساد)20. 

وعن سلمى بنت كعب قالت: وجدت خاتمًا من ذهب في طريق مكةء 


رواه: أبو داود رقم »)١17١1(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب اللقطة» باب ما جاء 
في قليل اللقطة. رقم (5/ 2)١98‏ وفي سنده المغيرة بن زياد قال في التقريب: صدوق 
له أوهام. انظر: لسان الميزان .)71/7/١(‏ والحديث ضعفه ابن حجرء فتح الباري (0/ 
6 والألباني» سئن أبي داودء رقم 2»)17١1(‏ وعبدالقادر الأرناؤوط» جامع الأصول». 


رقم (871/5). 
رواه: البخاري رقم إلزخرة 2 6" ومسلم رقم 1و .)١١‏ 
رواه: ابن حزم في المحلى (557/8). (5) المصدر السابق (55517/8). 


رواه: ابن أبي شيبة» في المصنف» كتاب البيوع والأقضية» باب ما رخص فيه من 
اللقطة (770171)؛ وضعفه الألباني واستغرب من سكوت الحافظ عن تضعيفه مع 
أن الراوي عن أم المؤمنين مجهول. انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
١0/17‏ 1). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


فسألت عائشة عنه» فقالت: (تمتعى به)'"©. 

العتلاننفن التفمالة» خالك فق هذا الحتنالة النسفية”: 
والشافعية9 ) والشوكانى7؟: فذهبوا إلى تعريف. يسير اللقطة وكثيرها. 

قال ابن المنذر: (وأوجبت طائفة تعريف قليل اللقطة وكثيرها)© 


وقال النووي: (وعندنا أن القليل إذا كان يطلب في العادة وجب 
التعريق »نه كالكثير_هذة التمريق المتضصوصن عليه :وه نلنة)”". 


دليلهم : احتج المخالفون بما يلي : 

-١‏ عموم الأحاديث الواردة في التعريف» ولا فرق بين ما له قيمة» وما لا 
. س ‏ (/97) 
قيمة له . 


؟- قول النبى يلِِ: (من التقط لقطة يسيرة حبلاً أو درهمًا أو شبه ذلك 
فليعرفها ثلاثة أيام , فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام) وفي رواية: 
(فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها)”". 


)١(‏ رواه: ابن ابي شيبة في المصنف» كتاب البيوع والأقضية» باب ما رخص فيه من 
اللقطة» رقم (4277080: قلت وفيه: شريك بن عبدالله القاضي. معروف فيه لين. 
والحديث حسنء وذلك لمتابعة أبو عوانة» عند ابن حبان في الثقات (5 / )"0١‏ قال: 
حدثنا الحميدى قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» قال حدثنا: أبو عوانة عن زهير بن أبى 
ثابت عن سلمى بنت كعب فذكر نحوهء و فيه: (فوجدت خاتما من ذهب). 

(؟) اللباب شرح الكتاب» القدوري .)”01/١(‏ 

(*) روضة الطالبين (4/ »)47١‏ والمجموع .)177/١7(‏ 

(8) نيل الأوطار (5/ 88). 

(5) الإشراف على مذاهب العلماء .)717٠١/5(‏ (5) المجموع .)517/١5(‏ 

0) المصدر السابق .)557/١6(‏ 

(8) رواه: أحمد 2)١9/055(‏ والبيهقي» كتابء باب ما جاء في يسير اللقطة» رقم (5/ )١10‏ 
وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة »)1/85/١7(‏ وقد حاول الشوكاني في: نيل 
الأوطار (88/5) تحسينهء قال: (وفي إسناده عمر بن عبدالله بن يعلى وقد صرح - 
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وجه الاستدلال: أنه نص على تعريف القليل والكثير من دون فرق20. 
ا عن أبي سعيد ا ويه أن علبًا ضيه جاء إلى النبي كل بدينار وجده في 
السوق». فقال النبي كَل : (عرفه ثلاناء فلم يجد أحدًا يعرفه. فقال: 
60 
كله) 


وجه الاستدلال: أن النبي كَلِ أمره أولاً بتعريف الدينار فدل على عدم 
جواز الاتفاع بيسير اللقطة. 

4- عن ابن عباس: (من وجد لقطة من سقط المتاع سوطا أو نعلين أو عصا 
أو يسيرًا من المتاع فليستمتع به ولينشده» فإن كان ودكًا فليأتدم به 
وَلبنشدة: فإن جاء صاحبه فليغرم و 


وجه الاستدلال: أنها فتوى صحابي في وجوب تعريف اليسير والكثير: 
وأن من اسة ستمتع باليسير ثم ظهر صاحبه غرمه. 

قال الشوكاني: (وينبغي أيضًا أن يقيد مطلق الانتفاع المذكور في حديث 
الباب بالتعريف بالثللاث المذكور فلا يجوز للملتقط أن ينتفع بالحقير إلا بعد 
التعريف به ثلاثا حملاً للمطلق على المقيدء وهذا إذا لم يكن ذلك الشيء 


0 جماعة بضعفه» ولكنه قد أخرج له ابن خزيمة متابعة» وروى عنه جماعات» وزعم ابن 
حزم انه مجهول» وزعم هو وابن القطان أن يعلى وحكيمة التي روت هذا الحديث عن 
يعلى مجهولان؛ قال الحافظ : وهو عجب منهما لأن يعلى صحابي معروف الصحبة» » قال 
ابن رسلان: ينبغي أن يكون هذا الحديث معمولاً به لأن رجال إسناده ثقات» وليس فيه 
سارف لاكعاديك المسيصية رفي رك اه لأن التعريف سنة هو الأصل المحكوم به 
عزيمة» وتعريف الثلاث رخصة تيسيراً للملتقط. لأن الملتقط اليسير والرخصة لا تعارض 
العزيمة بل لا تكون إلا مع بقاء حكم الأصل كما هو مقرر في الأصول). 

.)577/١5( المجموع‎ )١( 

(0) رواه عبدالرزاق في مصنفهء كتاب اللقطة»؛ باب أحلت اللقطة» رقم »)١8775(‏ قلت 
وهو عند أبي داودء كتاب اللقطة» باب التعريف باللقطة» رقم )١1/١5(‏ و )١91١6(‏ و 
(2257». وليس فيه لفظة التعريف. 

() رواه: ابن حزم في المحلى (055/8). 


صر 
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الحقير مأكولاً» فإن كان مأكولاً جاز أكله ولم يجب التعريف به أصلاً 
كالقمرة نسحو 

النتيجة : عدم صحة الإجماع في جواز الانتفاع بيسير اللقطة» وذلك 
لوجود الخلاف في المسألة"". 
© [6ه-6١]‏ لا يحتاج الملتقط إلى إذن الحاكم. 

المراد بالمسألة : لا يفتقد التقاط اللقطة وتملكها إلى حكم حاكمء ولا 
إلى إذن السلطان» بل الملتقط إذا سلك بها المسلك الشرعي جاز له تملكها 
من دون إذن”". ْ 

من ذكر الإجماع: النووي (1/5"ه) قال: [التقاط اللقطة وتملكها لا 
يفتقر إلى حكم حاكم ولا إلى إذن السلطان» وهذا مجمع عليه]”“". 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: عدن 
والمالكية” ». والحنابلة”"» وابن حزم من الظاهرية0. 


قال الماوردي: (إذا استكمل تعريفها حولاً كان بعده بالخيار بين أن 


.)89/5( نيل الأوطار‎ )١( 

(5) انظر: الهداية شرح البداية» المرغيناني (؟/70١)»‏ وبداية المجتهد (؟/8١")2‏ 
والذخيرة (894/9)»: والشرح الصغير »)١7١/5(‏ وحاشية الدسوقي (ه/01)), 
والحاوي الكبير »)١١/4(‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي (5/0١0).؛‏ ومغني 
المحتاج (1/ :)5١5‏ والإنصاف (799/5)؛ وحاشية الروض المربع (0504-001/0)) 
وكشاف القناع (//3). وشرح منتهى الإرادات (584/5). 

() انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (// 0170). 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي .)28/١5(‏ 

(0) تبيين الحقائق (/ 06) ولم أقف على نص صريحء ولكن سياق كلامهم يدل عليه. 

.)1١/9( الذخيرة‎ )5( 

0) المغني »001١/8(‏ والإنصاف (41/5)» وكشاف القناع (5/ 140). 

(8) المحلى (8/ /ا56). 
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يتملكهاء وبين أن تكون في يده أمانة» وبين أن يدفعها إلى الحاكم ليحفظها 
على مالكها بأن يضعها في بيت المال أو على يد أمين)”". 

قال ابن حزم : ( ... فهو عند تمام السنة مال من مال الواجد غنياً 
كان أو فقيرأً» يفعل فيه ما شاء ويورث 0 

قال القرافي: (الحكم الرابع : التمليك» وفي الجواهر : هو جائز بعد 
اتقغناء 'مدة التغرزيكف :.. .... :فإن: اعتار تملكها فت ملكه علبها)7. 

قال ابن مفلح: (إذا تصرف فيها الملتقط بعد الحول ببيع أو هبة أو 
3 هما 2 
ع 00 

قال البهوتي: (الضرب الثالث : سائر الأموال: ... ويلزمه أي 
الملتقط حفظ الجميع ... ويلزمه تعريفه على الفور ... سواء أراد 
الملتفظ تملكة أن لفل 50 

مستند الإجماءع : يستند هذا الإجماع على عدة أدلة. منها: 

الأول: حديث زيد بن خالد الجهني ذَللك» وفيه قوله يكِ: (فإن لم 
كلها). وفي لفظ: (فانتفع بها)» وفي لفظ: (فشأنك بها)» وفي حديث أبي 
ابن كعب: (فاستنفقها), وفي لفظ : (فاستمتع بها)2"0. 

الثانى: قال جمهور الفقهاء: يجوز للملتقط أن يتملك اللقطة» وتكون 
كعمر» وابن مسعود» وعائشة» وابن عمر ين 


.)5١6ا//8( المحلى‎ )9( .)١19- ١5/8( الحاوي الكبيرء‎ )١( 
.)١1١/9( الذخيرة‎ )*( 

0( المبدع في شرح المقنع» (ه/ لا8؟). (5) كشاف القناعء (:/؟18). 
(0) سبق تخريجه. 


(0') الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (17/ 077). 
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الثالث: ولأن الالتقاط والتعريف سبب للتملك» فإذا تم وتحنن أنايقيت 
به الملل يكم كالإهاء :والاصطاو. 

الرابع: ولأن سبب التملك هو التعريف» فإذا وجد السبب حصل الملك 
#قالأسطاف والاخسياش . وإحياء: الموات”". 

النتيجة: صحة الإجماع في أنه لا يحتاج الملتقط إلى إذن الحاكم. 
© [3ه-19] ضمان اللقطة في السنة التي يتم تعريفها خلالها. 

المراد بالمسألة: أن اللقطة التي تبقى عينها وتدوم في السنة التي يتم 
التعريف خلالها تكون أمانة فى يد الملتقط» فإن تلفت من غير تعد أو تقصير 
لمات :وإلة ضبن الدلتقط: 

من نقل الإجماع: ابن عبدالبر 5717ه) قال: [وأجمعوا أن يد الملتقط 
لها لا تنطلق على التصرف فيها بوجه من الوجوه قبل الحول» إن كانت مما 
يبقى مثلها حولاً دون فساد يدخلها]”". ظ 

ابن قدامة (578ه) قال: [أن اللقطة في الحول أمانة في يد الملتقط» إن 
القن شر يطل أ رانتفت كلا تماق عليه كالرذيعة وتوم جاء«سناحيها 
فوجدها أخذها بزيادتها المتصلة والمنفصلة» لأنها نماء ملكه» وإن أتلفها 
الملتقط» أو تلفت بتفريطه ضمنها بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال» 
وبقيمتها إن لم يكن لها مثل» لا أعلم في هذا خلانًا]””". 

القرطبي (11/1ه) قال: [وأجمعوا أن صاحبها إن جاء فهو أحق بها من 
ملتقطها إذا ثبت له أنه صاحبها]©. 


(1) المغنى (2:01/8). : 

(؟) البيان في مذهب الإمام الشافعي (// :08). 2 () الاستذكار (00/11. 
(4) المغنى (8/ *17. 

)0 الجامع لأحكام القرآن .)514/١11١(‏ 
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الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية”"', 
لشاف وابن حرم من الظاهرية”". 


قال الماوردي: (واجد اللقطة وإن كان مخيراً فى أخذها فعليه بعد 
الخد القيام بها والتزام الشروط في حفظها على مالكها)””". قال العمراني 
(504ه) : إذا أخذ لقطة بنية التعريف. لم يلزمه ضمانها بالأخذ». ولكن 
يلزمه حفظها مدة التعريف0©. 

قال الموصلي : (وهي أمانة إذا أشهد أنه يأخذها ليردها على صاحبها . . . 
فإن لم يشهد ضمنها)9 . قال القرافي: (وأن من أخذها ليعرفها سنة» ثم 
يتصدقها أو يتملكهاء فهي أمانة في السنة لأنها ممسوكة لحق ربها كالوديعة)(". 

قال البهوتي: (ويلزمه أي الملتقط حفظ الجميع من حيوان وغيره؛ لأنه 
صار أمانة في يده بالتقاطه ويلزمه تعريفه على الفور)©. 

مستند الإجماء : يستند هذا الإجماء على عدة أدلة. منها: 


الأول: عن زيد بن خالد الجهني ولك قال النبي ككلةِ: (فإن لم تعرف 
فاستنفقها. ولتكن وديعة عندك. فإن جاء طالبها يومًا من الدهر. فادفعها 
4 
إليه) '. 


وجه الاستدلال: التعبير عنها بالوديعة» والوديعة مضمونة إذا تعدى 
عليها الوديع أو فرط ؛ لأنها أمانة ؛كذلك اللقطة. 


.055/5( اختلاف الفقهاء. الطحاوي‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .)558/1١(‏ (5) المحلى .)57١/8(‏ 
(5) الحاوي الكبيرء .)١١/8(‏ 

(0) البيان في مذهب الامام الشافعي » 57/0ه). 

() الاختيار لتعليل المختار؛ (/77). 0) الذخيرة» .)05١6/9(‏ 
(6) كشاف القناع» (187/4). 

(9) رواه: البخاري»»؛ رقم (5574)» ومسلمء كتاب اللقطة» رقم (؟19/7). 
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الثاني: ولأنها عين يلزم ردها لو كانت باقية» فيلزمه ضمانها إذا أتلفها 
كما قبل الحول» ولأنه مال معصوم فلم يجز إسقاط حقه منه مطلقاء كما لو 
اضطر إلى هال غيرو”. 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن المنذرء قال: (قال 
كثير من أهل العلم : ايعان لي . 

أدلتهم : يستند الخلاف إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن عياض بن حمار ذه قال: قال رسول الله كَلِ: (من وجد 
لقطة فليُّشهد ذا عدل أو ذوي عدل ثم لا يغيره ولا يكتم» فإن جاء ربها فهو 
أحق بهاء وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء)”” . 

وجه الاستدلال: قال ابن قدامة: فجعله 0 
أخذت صرة ة مائة 77 فأتيت النبي كل فقال: (عرنها حولاً زتها 
حولاًء فلم أجد من يعرفهاء ثم أتيته فقال: عرفها حولاًء فعرفتها فلم أجد. 
ثم أتيته ثلاث فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءهاء فإن جاء 7 
وإلا فاستمتع بها. فاستمتعت بهاء فلقيته بعد بمكة. فقال: لا أدري ثلا 
أحوال» 00 حولا وا 

وجه الاستدلال: فيه عدم الضمان لمن استمتع تم بالوديعة أثناء الحول. 

النتيحة : صحة الإجماع في ضمان اللقطة في السنة التي يتم تعريفها 


.0*15/8( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) الإشراف على مذاهب العلماء (5/ “الالاو”/717). 

() رواه: أحمدء رقم 2»)١1/181(‏ وابن ماجهء 0 (30604).» واللفظ لهء وأبو داود» رقم 
(1709). وصحح إسناده الألباني .انظر: سنن أبي داوودء رقم (1809). 

(5) المغني (017/8. 5-5 سبق تخريجه. 
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خلالهاء وإذا تأملنا في أدلة المخالفين لا نجد فيها ما يدل على أنها أثناء 
الحوك: 
© [/اه-١؟]‏ ضمان هلاك اللقطة إذا جاء صاحبها بعد أن تملكها الملتقط. 
استهلكها الملتقط»ء له أن يضمن الملتقط. 

من نقبل الإجماع: ابن عبدالبر (4571ه) قال: [وقد أجمع علماء 
المسلمين فى اللقطة أن واجدها يغرمها إذا استهلكها بعد الحول إن جاء 
صاحبها طالباً لها]7" . 

ابن هبيرة (550ه) قال: [وأجمعوا على أنه إذا أكلها بعد الحول 
ملتقطها فأراد صاحبها أن يضمنه أن ذلك له وأنه إن تصدق بها ملتقطها بعد 
الحول فصاحبها مخير بين التضمين» ؛ وبين ' أن تكون له على أجرهاء فأي 
ذلك تخير كان له ذلك بإجماع]”". 

ابن رشد (515ه) قال: [وكلهم متفقون على أنه إن أكلها ضمئها 
لعا 

القرطبى (١51ه)‏ قال: [وأجمعوا أن ملتقطها إن أكلها بعد الحول وأراد 
صاحبها أن يضمنه فإن ذلك لهء وإن تصدق بها فصاحبها مخير بين التضمين 
وبين أن ينزل على أجرهاء فأي ذلك تخير كان ذلك له بإجماع]”* . 


النووي (517ه) قال: [وقد نقل القاضي وغيره إجماع المسلمين على 


)١(‏ الاستذكار (؟567/7). 

(؟) اختلاف الأئمة العلماء (69/97).. 

(*) بداية المجتهد (07/15١7).وانظر:‏ سبل السلام (449/7)» والشوكاني» نيل الأوطار 
(46/5)). 

(5) الجامع لأحكام القرآن .)558/١1١(‏ 
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أنه 15 حا فياتكنها نود" العملناف فينفتيا' العف 01 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الصنعاني'", 
افر 5 

قال الماوردي: (فإذا صار مالكها فقد ضمئها لضاحبهاء فمن جاء طالباً 
لها رجع بها إن كانت باقية» وليس للمتملك أن يعدل به مع بقائها إلى 
بدلهاء وإن كانت تالفة رجع ببدلهاء فإن كانت ذا مثل رجع بمثلهاء وإن 
كانت غير ذي مثل رجع بقيمتها حين تملكها لأنه إذ ذاك صار ضامناً لها)”*". 

قال الموصلي : (. .. فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها إن شاءء وإن 
شاء أمسكهاء فإن جاء وأمضى الصدقة فله ثوابه» وإلا له أن يضمنه؛ أو 
يضمن المسكين أو ياخذها إن كانت اقية)”. 

قال المرداوي: (وإن تلفت» أو نقصت قبل الحول لم يضمنهاء وإن 
كان بعده ضمنها ولو لم يفرط)"". 

قال الدردير: (وله أي الملتقط حبسها أي اللقطة عنده بعدهاأي بعد 
السنة لعله أن يظهر صاحبهاء أو التصدق بها عن ربها أو التملك لها بأن 
و لي : 

قال الشوكاني: (وقد اختلف العلماء فيما إذا تصرف الملتقط في اللقطة. 
بعد تعريفها سنة ثم جاء صاحبهاء هل يضمنها له أم لا ؟ فذهب الجمهور 
إن وكوب الزداإن كاتكالفين موحزدة أو اليد إن كانت اسشيلكت)”. 


0( صحيح مسلم بشرح النووي 0 >©؛ وانظر: الأمء (0/ ه01 ومغني المحتاج 00/ 
37» ونهاية المطلب (8/ 4947)» والبجيرمي على الخطيب (518/1). 


(؟) سبل السلام (449/7). () نيل الأوطار (5/ 40). 
(5) الحاوي الكبيرء .)١6/8(‏ 
(0) الاختيار لتعليل المختارء (؟/ 0737. )١(‏ الانصافء (450/5). 


0) الشرح الصغيرء (1797/5). (4) نيل الأوطار (5/ 48). 
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مستند الإجماع: الأول: عن زيد بن خالد الجهني هه ونه قال: قال 
رسول الله ككنِ: ( .. ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها)". 


وجه الاستدلال: أن النبي و جعل اللقطة في حكم الوديعة في يد 
ملتقطهاء ويد الوديع يد أمانة. يقول النووي: (والمراد أنه لا ينقطع حق 
صاحبها بالكلية)0". 


الثاني : قوله كَكْةْ: (فإن جاء صاحبها فلا تكتم فهو أحق بها) وفي رواية 
للبخاري: (فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلهاء فإن جاء صاحبها فأدها إليه) 
أي بدلها؛ لأن العين لا تبقى بعد أكلها"". وفي رواية: (فإن جاء باغيها 
فأدها إليهء وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلهاء فإن جاء باغيها فأدها 
إليه)290. 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: داوود»ء وابن حزم 
الظاهريان2©. 

وقد رد ابن حزم الإجماع بقوله: (فإن ادعوا إجماعًا على الصدقة بها 
كُذْبوا لما روينا من طريق عبدالرزاق عن ابن جريج أن زيد بن الأخنس 
الخزاعي أخبره أنه قال لسعيد بن المسيب وجدت لقطة أفأتصدق بها؟ قال: 
لا تؤجر أنت ولا صاحبهاء قلت: أفأدفعها إلى الأمراء؟ قال: إِذا يأكلونها 
أكلاً سريعًاء قلت: فكيف تأمرني ؟ قال: عرفها سنة فإن اعترفت وإلا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) مسلم بشرح النووي (؟7١/‏ 750-1754)» والمغني »)2701١/8(‏ والإنصاف (477-457/5). 

(*) المجموع شرح المهذب .)5027/١5(‏ 

(4) رواه: البخاري: رقم (41)» ومسلم كتاب اللقطة رقم .)١777(‏ والحديث فيه زيادات 
بأسانيد صحيحة عند: الترمذي رقم »)١71/7(‏ وقال: حسن صحيحء وأبي داود: رقم 
»)١17١5(‏ وابن ماجه: كتاب اللقطة. باب اللقطة» رقم »)56٠17(‏ والنسائي في السئن 
الكبرى وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك» رقم .)081١(‏ 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي :»)70/١7(‏ وإكمال المعلم بفوائد مسلم .)١7/5(‏ 
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فين )0 


النتيحة : عدم صحة الإجماع في ضمان الملتقط اللقطة بعد تملكهاء 
وهو مرور الحول» وذلك لوجود خلاف في المسألة. 
© [658-١؟]‏ لا يجوز إعطاء اللقطة لغني. 

المراد بالمسألة: أن الملتقط لا يعطى اللقطة بعد تملكها غنيًا غيره» فإن 
اللقطة إذا أراد أن يتملكها الملتقط فيشترط أن لا يكون غنيّاء وإذا أراد أن 
يتصدق بها فلا يتصدق على غني» وذلك للنص. 

من نقل الإجماع : ابن حزم (405ه) قال: [قول بعضهم: قد صح 
الإجماع على أنه لا يعطيها غنياً غيره]”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية”". 

قال الكاساني : (. .. ولو أراد أن ينتفع بهاء فإن كان غنياً لا يجوز أن 
ينتفع بها عندنا)”*. قال ابن الهمام: (وإن كان الملتقط غنياً لم يجز له أن 
ينتفع بها)””. 

قال الموصلي: (ولا يتصدق بها على غني)'". 


.)501//8( المحلى‎ )١( 

(0) المحلى (041//5)» وابن حزم يقصد بذلك بعض علماء الحنفية» ولم أقف على نسبة 
من حكى الإجماع فيما بين يدي من مصادر الحنفية. لكن قال العيني في البناية في شرح 
الهداية (07417/5: (ولا يصدق باللقطة على غني لأن المأمور هو التصدق بقوله عليه 
السلام (فإن لم يأت) يعني صاحبها (فليصدق به).. والصدقة لا تكون على غني فأشبه 
الصدقة المفروضة حيث لا يصح على غني). 

(*) بدائع الصنائع (57/ 707)»: وشرح فتح القدير (171/5). 

(5) بدائع الصنائع .)5١7/5(‏ (0) شرح فتح القدير (171/5). 

(5) الاختيار لتعليل المختارء ”/ *77. 
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مستند الإجماء : يستند هذا الإجماع على عدة أدلة. منها: 


الأول: عن أبي هريرة ويه أن رسول الله كك قال: (لا تحل اللقطة 
فمن التقط شيئًا فليعرفه سنة. فإن جاءه صاحبها فليردها عليه. وإن لم يأت 
قلية 00 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث من وجهين : 


أحدهما: أنه نفي الحل مطلقّاء وحالة الفقر غير مراده بالإجماع» فتعين 
حالة الغنى. 

ثانيهما: أنه أمر بالتصدق» ومصرف الصدقة هو الفقير دون الغنى» وان 
الانتفاع بمال المسلم بغير إذنه لا يجوز إلا لضرورة» ولا ضرورة إذا كان غنيًا”'". 

الثاني: أنه مال الغير فلا يباح الانتفاع به إلا برضاه؛ لإطلاق النصوص 
والإباحة للفقير". 

الثالث: النصوص المطلقة مثل : قوله 8#: «ولا كَأَكُوَا اتوك يَيَيمْ 
بالكل» (البقرَة: +18]. وقوله 8# : «إيكاا اليرت ءامنوأ كوثوأ ممت رِله سُبَدَآه 
القمْط» [اتتائنة: +1 كلها تفيد بحرمة آكل المال:بالباطل» والختى فى هله 
الصورة إنما يأكل المال بالباطل7). 

الخلاف فى المسألة: خالف فى هذه المسألة: الشافعية, 


)١(‏ رواه: ابن حزمء في المحلى (507/8)» وفيه يوسف بن خالد السمتي وأبوهء وهما 
مجهولانء انظر: لسان الميزان ("/ »)76٠١‏ والدراية» ابن حجر (؟/ ٠4١)؛‏ ونصب 
الراية» الزيلعي (/ 554). 

(؟) وبدائع الصنائع .)5١7/5(‏ (9) شرح فتح القدير (11/5). 

(4) شرح فتح القدير (177/5). 

(0) الأم .)١79/0(‏ والحاوي الكبير (4/8)» والبيان في مذهب الإمام الشافعي (// 
١‏ ومغني المحتاج (؟/519)؛ والمجموع (7177/16)» ومعرفة السئن والآثار 
(0/ 16). 
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الماك ولجنا ج07 وابن ل 

قال الماوردي: (يجوز لواجد اللقطة بعد تعريفها حولاً أن يتملكها 
ويأكلها غنياً كان أو فقي )22 

قال العمرانى: (وإذا عرّف الملتقط اللقطة لسنة» فقد ذكرنا أن له أن 
مساقتي ها واحنيا: وله 1ن يشتار مملكها منواء كان الواجعد نيا أو 
فقيراً)20. 

قال ابن رشد: (واختلفوا في الغني هل له أن يأكلها أو يتفقنيهنا يعد 
الحول ؟ فقال مالك والشافعى : له ذلك)2"0. 

قال القرافى: (وإذا قلنا بالتملك مطلقاً في سائر البقاع» فهل يسوى بين 
الملتقطين ؟ المذهب : التسوية)”". قال ابن مفلح : (ولا فرق بين كون 
الملتقط غنياً أو فقيراً)20. 

قال المرداوي (680ه) : (ولا فرق بين كون الملتقط غنياً أو فقيراً» 
مسلماً كان أو كافراً» عدلاً أو فاسقاً: يآمن نفسه عليها). 

قال الخطيب الشربيني: (ولا فرق عندنا في جواز تملك اللقطة بين 
الهاشمي وغيره» ولا بين الفقير وغيره)”"''. قال البهوتي: (ولا فرق . 
بين كون الملتقط غنياً أو فقيراً)2"0. 


.)١١6/9( بداية المجتهد (؟2)05/7 والذخيرة‎ )١( 


(') الواضح في شرح مختصر الخرقي (؟//37)» والمبدع في شرح المقنع (589/0)؛ 
وكشاف القناع :»)١189/5(‏ والإنصاف (5514/5). 


(9) الاستذكار (57/ 8-9917 170). (5) الحاوي الكبير (9/4). 

(5) البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/ 1 07). (58) بداية المجتهد (7202/5). 

0) الذخيرة (9/ .)١1١6‏ (4) المبدع في شرح المقنع (0/ 789). 
(9) الإنصاف (475/5). )٠١(‏ مغني المحتاج (؟/ 416). 


.)186/5( كشاف القناع‎ )١١( 
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دليلهم : يستند الخلاف على عدة أدلة» منها: 
كأيسرهم» وقد وجد صرة فيها ثمانون دينارًا أن يأكلها'''وجه الاستدلال: 
فإذا جاز للملتقط أكلها فالتصدق بها على غيره ولو كان فقيرًا جائز. 


الثاني : قوله كَيِةِ في حديث زيد بن خالد الجهني دنه : (فشأنك بها) 
ولم يفصل بين الغني والفقير”". 

فيه دليل على أنه: يقتضي التسوية بين الغني والفقير”". 

النتيجة : عدم صحة الإجماع في أنَّ الملتقط الغني لا يستنفق اللقطة» 
ولا يعطيها لغني آخرء وذلك للخلاف القوي في المسألة. 


)١(‏ سبق تخريجهء وقد أجاب الحنفية عن حديث أبيّ فقالوا: (وأما انتفاع أبي بن كعب 
طوبه فكان بإذن الامام» وهو جائز بإذن الإمام). 

(؟) الذخيرة .)١١7/9(‏ 

(6) الحاوي الكبير (9/4). 
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در 
الفصل الرابع 


مسائل الإجماع فى أبواب الوقف 


]١-651[ ©‏ جواز الوقف في الجملة. 
المزاة ا لستالةة" لزنت كه معيو يرقف .شن اليد . 
والوتف اصطلاحًا: حبس مال يمكن الانتفاع بهء مع بقاء عينه» بقطع 
التصرف في رقبته من الواقف وغيره» على مصرف مباح موجود - أو بصرف 
ريعه على جهة بر وخير - تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى '". 
والمراد بالمسألة: أن الوقف جائز من حيث الأصل» وهو من القرب» 
وممن يجري ثوابه على صاحبه في حياته وبعد وفاته» فإذا أوقف المرء شيئًا 
مما يصح وقفه لزمء ولا يجوز نقض. ٠‏ 
من نقل الاجماع: 
-١‏ رمي (9/ا٠ه)‏ قال: الل على هذا عند : أهل 0 من إضبحات 


روه وقف الأرصة 0 


)١(‏ انظر: لسان العرب» ابن منظور (14/9)» المطلع على أبواب المقنع» البعلي 
(ص 586). 

(؟) اختلف تعريف الفقهاء في المذاهب الأربعة للوقف. وذلك 5 لاختلاف مذاهبهم في 
الوقف.. فبعضهم يرى أن الوقف: لازمء وآخرون يرون أنه: غير لازم» وبعضهم يشترط 
فيه: معنى القربة» وآخرون لا يرون ذلك شرطا. 
انظر: اللباب (7/ »)١18٠‏ والدر المختارء (8/ 20741 ومغني المحتاج» الشربيني (؟/ 
0 وكشاف القناع» البهوتي (7075/5). 

() سنن الترمذي» كتاب الأحكامء باب الوقف» رقم (11170). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


١‏ -الماوردي (0٠505ه)‏ قال: (فإذا وقف شيئا زال ملكه عنه بنفس الوقفء 
فلا يجوز له الرجوع فيه بعد ذلك ولا التصرف فيه ببيع ولا هبة» ولا 
يجوز لأحد من ورثته التصرف فيه وليس من شرطه لزوم القبض ولا 
حكم الحاكم وهو قول الفقهاء أجمع)"". 

؟ - الجويني (418ه) قال: (وأجمع المسلمون على أصل الوقف وإن 
اختلفوا في التفصيل)”". 

5 -السمرقندي (09ه) قال: (فقد أجمع العلماء أن من وقف أرضه أو 
داره مسجدا بأن قال جعلت هذه الأرض مسجدا يصلى فيه الناسء» أنه 
جائن)0. 

ه- الكاساني (80ه) قال: [لا خلاف بين العلماء في جواز الوقف في 
حق وجوب التصدق بالفرع ما دام الوقف حيّا]© . 

5- ابن قدامة (١57ه)‏ قال: [وأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على 
القول بصحة الوقف قال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي يَكهِ ذو 
مقدرة إلا وقف وهذا إجماع الصحابة رضوان الله عليهم فإن الذي قدر 
منهم على الوقف وقف واشتهر ذلك فلم ينكره أحد فكان إجماكًا]*. 

/ا- القرطبي(1١51ه)‏ قال: [فإن المسألة إجماع من الصحابة» وذلك أن أبا 
بكر وعمر وعثمان وعليا وعائشة وفاطمة وعمرو بن العاص والزبير 
وجابر كلهم أوقفوا الأوقاف]". 

4 - الموصلي (547ه) قال: أجمعت الأمة على جواز أصل الوقف”". 

.)"1٠/8( (؟) نهاية المطلب»‎ .)01١/7( الحاوي الكبيرء‎ )١( 

(*) تحفة الفقهاءء (//557). (5) بدائع الصنائع (1518/5). 

)0( المغني (185/4). 

(7) الجامع لأحكام القرآن (8/ 47 207414-17 ونقل ابن حجر في الفتح (0/ 507) عنه أنه 
قال: [راد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه]. 

0) الاختيار لتعليل المختارء (9/ 40). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


84- الشوكانى (٠65؟1١ه)‏ قال: [وقد ذهب إلى جواز الوقف ولزومه جمهور 

العليا ]1 

وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية”"؛ والصنعاني”". 

قال ابن حزم كن : (والتحبيس وهو الوقف جائز في الأصول من الدور 
والأرضين بما فيها من الغراس والبناء إن كانت فيها وفي الأرحاء وفي 
المصاحف والدفاتر ويجوز أيضاً في العبيد والسلاح والخيل في سبيل الله عز 
وجل في الجهاد فقط لا في غير ذلك)”*. 

قال الصنعاني : (قال الترمذي : لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من 
أهل الفقه خلافاً في جواز وقف الأرضين). 

مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة» منها: 
النبي كَلِِ فقال: أصبت أرضًا لم أصب مالا قط أنفس منهء فكيف تأمرني 
به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت واي 

وجه الاستدلال: أن عمر وَبه وقف بأمر النبي يَكِْهِ وإقراره له؛ فدل 
على جواز الوقف. 

الثاني : عن أبي هريرة ؤَيقْيهء قال: إن النبي كَكيةِ قال: (إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية» أو علم ينتفع بهء أو ولد 


صالح يدعو 00 
)١(‏ نيل الأوطار .)١757/5(‏ (7) المحلى .)١1/6/9(‏ 
(*) سبل السلام (/ 81). (5) المحلى .)١7/6/9(‏ 


(6) سبل السلام (/ 410). 

.)15137( رواه: البخاري رقم (7/ا/ا؟)» ومسلم‎ )١( 

(0) رواه: مسلمء رقم (0171)» وأبو داودء رقم (58480)» والترمذي رقم 2)١195(‏ 
والنسائي رقم (3ه5"). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


وجه الاستدلال: أن عمل الإنسان ينقطع بموته» وينقطع تجدد الثواب له إلا 
في هذه الأشياء الثلاثة, ومنها: الصدقة الجارية» وهي : الوقف. ويشعر أيضًا بأن 
الوقف يلزم ولا يجوز نقضه؛, ولو جاز النقض لكان الوقف صدقة منقطعة. 


الثالث: اشتهار الوقف بين بين أصحاب النبي عليه وقد أصبح كل من عنده 
قدرة من الصحابة على الصدقة يبادر إلى الوقف١١)‏ 

د خالف في هذه المسألة: شريح القاضي”"» وأبو 
حنيفة ) 0 '"» فانكروا تحبيس الأصل على التمليك وتسبيل الغلة والثمرة» 
وهي الأحباس المعروفة بالمدي م 

دليلهم : ووجه ما ذهبوا إليه ما يلى : 

الأول: قول النبي كل لعمر وه: (حبس أصلها)”' قالوا: فلا يلزم 


)١(‏ قال ابن قدامة: [قال الحميدي: تصدق أبو بكر به بداره على ولده» وعمر بربعه عند 
المروة على ولدهء وعثمان برومة» وتصدق علي بأرضه بينبع» وتصدق الزبير بداره بمكة 
وداره بمصر وأمواله بالمدينة على ولده» وتصدق سعد بداره بالمديئة وداره بمصر على 
ولده» وعمرو بن العاص بالوهط وداره بمكة على ولده؛ وحكيم بن حزام بداره بمكة 
والمدينة على ولدهء فذلك كله إلى اليوم. وقال جابر: أحد من أصحاب النبي يله ذو 
مقدرة إلا وقف وهذا اجماع منهم] المغني (4/ ملمححكمل). 

(؟) انظر: شرح معاني الآثار (45/5) وقد أجاب ابن حزم: في المحلى (94/ )١7//‏ على 
قول شريح بعدما ساقه: [وأما قوله: (لا حبس عن فرائض الله) فقول فاسدء لأنهم لا 
يختلفون في جواز الهبة» والصدقة في الحياة والوصية بعد الموت» وكل هذه مسقطة 
لفرائض الورئة عما لو لم تكن فيه لورثوه على فرائض الله عز وجل» فيجب بهذا القول 
إبطال كل هبة وكل وصية لأنها مانعة من فرائض الله تعالى بالمواريث]. وحمله بعض 
أهل العلم على حبس الجاهلية» قال الطرابلسي في: كتاب الإسعاف قي أحكام 
الأوقاف (ص: :)١5‏ [قول شريح جاء محمد ببيع الحبس] محمول على حبس الكفرة 
مثل البحيرة والوصيلة والسائبة والحام). قلت: وهذا هو اللائق بقاضي الخلفاء شريح» 
فلا يتصور مثله يجهل حكم الوقف. 

() نيل الأوطار .)١59/5(‏ (4) انظر: التمهيد .)5١17/1(‏ 


(0) سبق تخريجه. 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


التابيةة بل يتمل: أن يكون اراددمدة امار 


الثاني: عن ابن عباس وها قال: لما نزلت سورة النساء» قال رسول الله 

ل: (لا حبس بعد سورة النساء)”". قالوا فهذا دليل على نسخ الوقف"" 

يقول الماوردي : فأما الجواب عن حديث ابن عباس فمن وجهين : 

-١‏ أنه أراد حبس الزانية» وذلك قوله تعالى : #قَأتْسِكوْشكَ ف الْمَيُوتٍ حَقٌّ 
ينون الْمَوَثُ أو حَحَمَلَ َه طَنَّ سبيلا 409 [النْسَاء: 6 وقد بيّن النبي 
يله السبيل فقال : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب 
جلد مائة والرجم. 

1- أنه أراد به ما ينبه فى آخر وهو قوله : " إن الله أعطى كل ذي حق حقه 
فلا وصية لوارث ّ فكأنه قال : لا يحبس عن وارث شيء جعله الله 


240 
الثالث: عن عمر َه قال: (لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله يل 
لرددتها). 


)١(‏ انظر: شرح معاني الآثار (45/5 وما بعدها). 

(؟) رواه: البيهقي في السئن الكبرى» رقم :)١1707(‏ والدارقطني» كتاب الفرائض والسير 
وغير ذلك» رقم :)5٠١8(‏ وابن حزم» في المحلى (9//ا/10) وقال: [هذا حديث 
موضوع وابن لهيعة لا خير فيه وأخوه مثله» وبيان وضعه أن سورة النساء أو بعضها 
نزلت بعد أحد يعني آية المواريث وحبس الصحابة بعلم رسول الله يَكدْ بعد خيبر وبعد 
نزول المواريث في سورة النساء .. وهذا أمر متواتر جيلا بعد جيل» ولو صح هذا 
الخبر لكان منسوخاً باتصال الحبس بعلمه عليه الصلاة والسلام إلى أن مات]. 

(*) انظر: شرح معاني الآثار (45/5 وما بعدها). 

(5) الحاوي الكبيرء 8/ 017. 

(5) رواه:.مالك في الموطأء باب الاعتصار في الصدقة» رقم (1/ 5817): والطحاويء. 
كتاب الهبة والصدقة» باب الصدقات الا رقم (20477)» قال البيهقي في معرفة 
السئن والآثار :)5٠/9(‏ : [فهو منقطع» ؛ لا تثبت به حجة» ومشكوك في متنه» لا يدري 
كيف قاله] ثم قال: [والأشبه.بعمر إن كان هذا صحيحا أنه لعله أراد ردها إلى سبيل - 


مسر 


مسائل الأجماع في أيواب التبرعات والفرائض 


وجه الاستدلال: قالوا فهو يشعر بأن الوقف لا يمتنع الرجوع عنهء وأن 
الذي منع عمر َيِه من الرجوع كونه ذكر النبي كَلٍِ فكره أن يفارقه على أمر 
ثم يخالفه إلى غيره. 


لانعقاد إجماع الصحابة المتقدم؛ ولايعرف لهم مخالف”(". 
© [70- ؟] صفة الوقف الصحيح. 

المراد بالمسألة: أن الوقف الصحيح هو ما كان معلوم الابتداء 
والانتهاء. مثل أن يجعل نهايته إلى جهة لا تنقطع؛ كأن يجعل آخره على 
المساكين» أو طائفة منهم» فإنه يمتنع بحكم العادة انقراضهمء وإن قال: 
وقفت شيئًا على شخص معين لمدة سنة» ثم على الفقراء صح الوقف أيضًا 


لأنه غير منقطع. 


آخر من سبل الخيرء فقال: لولا أني ذكرتها له» وأمرني بما شرطت فيها لرددتها إلى سبيل 
آخر إذ لم يتحدد ثم ضرورة إلى ردها إلى ملكهء ولا زهادة في الخيرء بل كان يزداد على 
مر الأيام حرصا على الخيرات» ورغبة في الصدقات وزهادة في الدنيا. ولا يصح مثل هذا 
عن من .]1 
قال الشوكاني )١7١/7(‏ قال: [وأيضا هذا الأثر منقطع لأن الزهري لم يدرك عمر فالحق 
أن الوقف من القربات التي لا يجوز نقضها بعد فعلها لا للواقف ولا لغيره]. 
قال أبو الطيب: في التعليق المغني على الدارقطني (5 : 18): [وكأنه أشار إلى فعلهم في 
الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه كانوا إذا كرهوا النساء لقبح أو قلة مال حبسوهن عن 
الأزواج لأن أولياء الميت أولى بهن عندهم].وقال الطرابلسي في كتاب الإسعاف في 
أحكام الأوقاف (ص: :)١17‏ [وأما الجواب على قوله يَلةِ (لا حبس عن فرائض الله) 
فنقول: إنه محمول على أنه لا يمنع أصحاب الفرائض عن فروضهم التي قدرها الله لهم 
في سورة النساء بعد الموت بدليل نسخها لما كانوا عليه من حرمانهم الإناث قبل نزولها 
وتوريثهم بالمواخاة والموالاة مع وجودهن]. 00 

)١(‏ انظر المسألة في: تبيين الحقائق (/ 7785)» وشرح معاني الآثار (45/5 وما بعدها)ء 
وأحكام القرآن» ابن العربي (؟/ 7944)» وكشاف القناع (5 / 5117). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


من نقل الاتفاق: ابن قدامة (570ه) قال: [وجملة ذلك أن الوقف 
أن يجعل على المساكين أو طائفة لا يجوز بحكم العادة انقراضهم]"'". 
الموافقون على الم وافق على هذا الجمام. ال 


والمالفة"" + والشافية' وابن حزم من الظاهرية” الا ا 


قال الكاساني : (يصح مضافاً إلى ما بعد الموت فيصح منجزاً وكذا لو 
اتصل به قضاء القاضي يجوز)”". 

قال ابن الهمام : (ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد حتى يجعل 
اراس عند أب لاما رجهاله الجن الحا بخلاف ما 
لو وقف على مسجد معين ولم يجعل آخره لجهة لا تنقطع لا يصح لاحتمال 
أن يكرت التو قف ل 

قال القرافي: (متى كان الوقف على قربة صحء أو معصية بطل .. 
فإن عرا عن المعصية ولا ظهرت القربة صحء أنه صرف المال في المباح 
مباح» وكرهه مالك» أن لاقت نات ستروتك: قل يعمل غين مغرو ف) 7 . 

قال الدردير : (لا يباع عقار حبس أي لا يجوز بيعه ولا يصح وإن خرب وصار 
لا ينتفع به وسواء كان داراً أو حوانيت أو غيرها ولو بغيره من جنسه كاستبداله بمثله 
غير خرب» فلا يجوزء ولا يجوز بيع نقضه من أحجار أو أخشابء فإن تعذر عودها 
فيما حبست فيه جاز نقلها في مثله» هذا في الوقف الصحيح)”” '". 


.)17/( الهداية شرح البداية‎ )5( .)51١/8( المغني‎ )١( 
.)ها/ه/١( الشرح الصغير (177/4)وما بعدها. (8) المهذب‎ )( 


(5) المحلى (9/ ه/9١).‏ 

)١(‏ مجموع الفتاوى 2)7١7 /١(‏ والاختيارات (ص596). 

(0) بدائع الصنائع » (5179/5). (6) شرح فتح القدير» (517/5). 
(9) الذخيرة» (017/5. 

.)١77 /5( الشرح الصغيرء‎ )١( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال الجويني: (ومذهب الإمام الشافعي أن الوقف إذا استجمع شرائطه 
صحيح لازم» لا يتوقف لزومه على تسجيل من جهة قاض» ويصح منجزه 
في الحياة ومنفذه في الوصية بعد الوفاة)(". 


قال الشيرازي : (ويجوز وقف كل عين ينتفع بها على الدوام كالعقار 
والحيوان والأثاث والسلاح)”". 

قال ابن حزم : (الوقف جائز في الأصول من الدور والأرضين بما فيها 

من الغراس والبناء إن كانت فيها وفي الأرحاء وفي المصاحف والدفاتر 
ويجور أيقنا في العبيد والسلاح والخيل في سبيل الله عرز وجل في الجهاد 
فقط لا في غير ذلك)””. 

قال ابن تيمية : (ويصح الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه عرفاً كجعل 
أرضه سيدا أو الإذن للناس بالصلاة فيه» أو أذن فيه وأقام ونقله 
أبوطالب وجعفر وجماعة عن أحمد. أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس 
بالدفن فيهاء ونص عليه أحمد أيضاًء ومن قال : قريتي التي بالفغر لمواليّ 
الذين بها ولأولادهم : صح وقفاً)”". 

مستند الإجماع: يمكن أن يستدل لهذا الإجماع بعدة أدلة» منها : 

الأول: عن ابن عمر وها قال: (أصاب عمر ذه أرضًا بخيبر فأتى 
هل قال إن شت نمف اهلها وتسدقت ني 06 

وجه الاستدلال: أن النبي كَل أمر عمر وَبْه بتحبيس الأصل وتسبيل 

الثاني: أن معنى الوقف هو التحبيس على جهة فيها بر وطاعة» فلا يتفق 
)١(‏ نهاية المطلب» .5٠/8(‏ (5) المهذب .)006/١(‏ 


) المحلى .)١7/68/94(‏ (5) الاختيارات (ص35960). 


(0) سبق تخريجه. 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


أن يقال في صفة الوقف التأقيت» أو إلى جهة منقطعة. 


النتيجة: صحة الإجماع في أن صفة الوقف الصحيح هو ما كان معلوم 
الابتداء والانتهاء. وأن يكون إلى جهة لا تنقطع”'". 
© [51-؟] كون الوقف من الطاعات. 

المراد بالمسألة: أن الوقف يجب أن يكون من الطاعاتء» لا من 
المحرمات» لأنها صدقة جارية» يرجو الواقف الثواب من وراء وقفه» وهذا 
لا يكون إلا في ما هو من قبيل الطاعات فلا يجوز وقف الخمرء والخنزير» 
والجواري للغناء» وضابط المسألة أن ما صح بيعه صح وقفه. 

من نقل الاتفاق: ابن تيمية (1/اه) قال: [ .. وهو على أهل الأعمال 
ال يتقرب بها إلى الله تعالى والوصية لأهلها والنذر لهم» وأن تلك الأعمال 
لا بد أن تكون من الطاعات التى يحبها الله ورسوله» فإذا كانت منهيًا عنها 
لم يجز الوقف عليهاء ولا اشتراطها فى الوقف باتفاق المسلمين]”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية'". 
والوالكية .لقنا فو 

قال الكاساني : (الوقف صدقة جارية في سبيل الله)"". 

قال القرافى : (وهو من أحسن أبواب القرب)””". 

قال الجوينى : (قال العلماء : الصدقة الجارية هي الوقف على وجوه الخير)”. 


)١(‏ انظر المسألة في : فتح القدير (244/5)». وابن عابدين (2*55/0 56" ), والاختيار 
لتعليل المختار (9/ 57)» ومنح الجليل (8/ "/)» وروضة الطالبين (2»)5/7/5 وتحفة 


المحتاج (584/7). 
إفهة مجموع الفتاورى .)18/1١5(‏ قرف بدائع الصنائع (518/5). 
(5) التاج والإكليل (9/ .)54٠‏ (5) مغني المحتاج (؟77/4/1). 
(5) بدائع الصنائع» (591/5). (0) الذخيرة» (57/5"). 


(4) نهاية المطلب» (04/8"). 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


مستند الإجماع : يستند هذا الإجماع على عدة أدلة» منها: 


الأول: قول الله سبحانه وتعالى: «وَتَمَاوَُا عَلَ أي وَاللَقوَقُ ول نموا عل 
َلْاْرِ عدون 4 [المّائدة: ؟]. 


وجه الاستدلال: : فيه حرمة التعاون على الإثم والعدوان والوقف على 
المعصية من هذا الجنس»ء والله إلةنهى عن المحرمات» والتعاون يي 
الثاني : أن نا القربة» والواقف يرجو النفع من 
ا 
النتيبجة: صحة الإجماع في أن الوقف يجب أن يكون من الطاعات» لا 
مامح9 
© [5؟4-75] لا وقف على ما ليس بطاعة. 
المراد بالمسألة: تنازع أهل العلم في جواز الوقف على جهة مباحة» 
كالوقف على الأغنياء على قولين مشهورين »2 إلا أنهم اتفقوا على عدم جوازه 
على المعصية ولا اشتراطها فيه مطلقاء سواء كان على معين 2١‏ واحذًا أو 
جماعة؛ كجعل غلته في ثمن خمر لفلان» أو كان على جهة معصية؛ ككنيسة 
ونحوها. 
من نقل الاتفاق: 
-١‏ ابن تيمية (8الاه) قال: [ .. فإذا كانت منهيًا عنها لم يجز الوقف 
عليها ولا اشتراطها في الوقف: باتفاق المسلمين]7*. 
؟- ابن قدامة (578ه) قال: [وجملة ذلك أن الوقف لا يصح .. على 
معصية ؛ كبيت النار والبيع والكنائس والإنجيل وكتب التورأة والإنجيل ؛ 
000( المغني (م/ "١‏ ), زفق مغني المحتاج ١‏ ا). 


انظر المسألة في: اللباب شرح الكتاب (517//5): وأشرف المسالك (509/1). 
(5) مجموع الفتاوى .)18/١5(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


لأن ذلك معصية .. وسواء كان الواقف مسلمًا أو ذميًا .. وهذا مذهب 
أحمد والشافعي ولا نعلم فيه خلاقًا]0"". 

“'- ابن القيم (١0/ه)‏ قال: [فإن الوقف لا يصح إلا في قربة» وطاعة الله 
ورسوله كك فلا يصح الوقف على مشهدء ولا قبر يسرج عليه ويعظم» 
وينذر له» ويحج إليه» ويعبد من دون الله سبحانه وتعالى» ويتخذ وثنًا 
من دونه» وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام ومن اتبع 
يلي 

4- المطيعي (164ه) قال: [والوقف على قناديل البيعة أو معابد البوذيين 
أو دور الهندوك . . باطل. ولا نعلم فيه خلاقًا]"" 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية') 

والمالية, 


قال القرافي : (متى كان الوقف على قربة صحء أو معصية بطل كالبيع 
وقطع الطريق لقوله تعالى ' «إدّ لله يَأمُرٌ بِالمَدلٍ وَالْإمسنٍ وَإَاي ذى قزق 
فإن عرا عن المعصية ولا ظهرت القربة صح» لأن صرف المال في 
المباح مباح». وكرهه مالك» لأن الوقف باب معروف فلا يعمل غير 


)١(‏ المغني (14/8؟-3760). 

(9) زاد المعاد (9//ا١6).‏ 

(6) تكملة المجموع شرح المهذب »)75/١60(‏ وعبارته: (والوقف على قناديل البيعة أو 
معابد البوذيين أو دور الهندوك أو محافل البهائيين أو القاديانيين أو أي معبد يقوم على 
غير أصل الاسلام وخلوص الوحدانية من شوائب الزيغ باطل. وقال أحمد بن حنبل في 
نصارى وقفوا على البيعة ضياعًا كثيرة وماتوا ولهم أبناء نصارى فأسلموا والضياع بيد 
النصارى» فلهم أخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم؛ وهذا هو 
مذهب الشافعي َه ولا نعلم فيه خلافاءولأن ما لا يصح من المسلم الوقف عليه لا 
يصح من الذمي » كالوقف على غير معين)اه. 

(5) الهداية .)١77/(‏ (0) الذخيرة (17/5. 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


5 20 
معروف . 

وقال الدردير : (وبطل الوقف من كافر لكمسجد ورباط ومدرسة من 
القرب الإسلامية» وأما وقف الذمي على كنيسة فإن كان على مرمتها أو على 
المرضى بها فالوقف صحيح معمول بهء فإن ترافعوا إلينا حكم بينهم بحكم 
الإسلام أي من إمضائه وإن كان على عبادها حكم ببطلانه كذا نقل عن ابن 
5 0 
رشد) . 

مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة» منها : 

الأول: قو ل الله ييل : «وتماونا عل لير وَاَلنَقوَى ولا نَمَار نوأ عَلَ ا 


0200000 


وَالْمدون» [المّائدة: ؟]. 

ووجه الاستدلال بهذه الآية: أن الوقف على المعصية يعد من التعاون 

الثانى: أن المقصود من الوقف القربة» والمعصية نقيضها”". 

الثالك: أن الوقف يراد به نفع الموقوف عليه» والمعصية ليست نفعًا بل 
نكاد بها 0 

النتيجة: صحة الإجماع في عدم جواز الوقف على ما ليس بطاعة””. 
© [0-75] الشروط الباطلة المخالفة للعقيدة الإسلامية لا تصح في الوقف 

ولا في غيره. 

المراد بالمسألة: إذا اشترط الواقف شروطا تخالف ما شرعه الله لعباده 

بحيث تتضمن الأمر بما نهى الله عنه» أو النهى عما أمر الله به أو تحليل ما 


.)١١8/5( الذخيرة (7317/5). (؟) الشرح الصغيرء‎ )١( 
..)6١7ص( الحاوي الكبيرء الماوردي (1/ 075)»: والكافى‎ )( 

(5) المغني» ابن قدامة (8/ 710-774)بتصرف. ْ 

(5) انظر المسألة في: الدر المختار (5/ /8071)»: ومنح الجليل (078/8. 
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حرمه » أو عكسه فهذه الشروط له يجور اعتبارهاء وتقع باطلة. 

من نقل الاتفاق: ابن تيمية (18الاه) قال: [ .. بحيث تتضمن تلك 
الشروط الأمر بما نهى الله عنه. أو النهى عما أمر به أو تحليل ما حرمه ») 
أو تحريم ما حلله» فهذه الشروط باطلة باتفاق المسلمين في جميع العقود. 
الوقف وغيره]7") 

الموافقون للاتفاق: الحنفية”"'؛ والمالكية””"»؛ والشافعية”". 

قال السرخسي : (واشتراط الخيار في العتق باطل والعتق صحيح » 
فى الوقف ... وما يتعلق بالجائز من الشرط الفاسد فالفاسد من الشروط 
بطلة). 

قال القرافي : (لو شرط في الوقف الخيار في الرجوع بطل شرطه ولزم 
الوقف», لأن الأصل في العقود اللزوم)''". 
كما لو طلق على أن لا رجعة له)7". 

مستند الإجماع : يستند هذا الإجماع على عدة أدلة» منها : 

الأول: عن عائشة وِيإتاء قال رسول الله ككلهِ: (ما بال أقوام يشترطون 
شروطًا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل» 
وإن كان مائة شرطء كتاب الله أحق» وشرط الله أوثق)/. 


.)47/١5( و‎ 2)١9/١15( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) حاشية ابن عابدين (7//ا01 وما بعدها). 

(9) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (5/ 4!8). 

(4) تحفة المحتاج (5194/17). (0) المبسوطء (؟1١/575).‏ 
() الذخيرة» (0775/5. 0) مغني المحتاج» (؟/ 0806. 
(8) رواه: البخاري» رقم (1/79؟)2 ومسلمء رقم .)١19١5(‏ 
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مخصوصًا بباب منها دون آخر فيدخل فيه الوقف”") 

الثاني : عن أل هريرة طلابه قال رسول ألله كه : (المسلمون على 
شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حل )00 

وجه الاستدلال: أن ما كان من الشروط يحل حرامًا أو يحرم حلا لا 
فإنه ا يصح ولا يلزم ال 

النتيحة : صحة الإجماع في عدم صحة الوقف المتضمن شروطًا باطلة 
مخالفة للعقيدة الإسلامية الصحيحة» وذلك لعدم المخالف فيها. 
© [7-74] وجوب أخذ أبناء النصارى المسلمين أوقاف آبائهم النصارى 

الموقوفة على البيعة. 

المراد بالمسألة: أن أولاد النصارى إذا أسلموا وكان آباؤهم قد أوقفوا 
أموالا على الكنائس» فإن لهؤلاء الأولاد الحق فى أخخذ هذه الأموال. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (581ه) قال: [قال أحمد في نصارى 
وقفوا على البيعة ضياعًا كثيرة» وماتوا ولهم أبناء نصارى» فأسلموا والضياع 
بيد النصارى : فلهم أخذهاء وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم. 
وهذا مذهب الشافعي. ولا نعلم فيه خخلاقًا]7 . 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”"2» والمالكية"'". والشافعية”". 


)000( مجموع الفتاوى .)19/١15(‏ (0) سبق تخريجه. 

(5) المغني (م/ ه 3 ). 

(6) المصدر السابق (8/ 70)ولم أجد للحنفية ما يشير إلى هذاء لكن أصولهم تدل على 
موافقتها لما حكاه ابن قدامة من الإجماع. 

(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (0/ 485)» 

(0) نهاية المحتاج (778/0). 
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قال الدسوقي : (وإن كانوا نصارى أي أقارب جهتيه نصارى أي فلا 
قرق انين المسلم والكافر لصدق اسم القرابة عليه)”". 

قال الرملي : (وإن وقف مسلم أو ذمي على جهة معصية كعمارة نحو 
الكنائس المقصودة للتعبد وترميمها وإن مكناهم منه كما قاله السيحكي 
والأذرعي وغيرهما أو قناديلها أو كتابة نحو التوراة فباطل لكونه إعانة على 
معصية ) نعم ما فعله ذمي لا نبطله إلا إن ترافعوا إلينا وإن قضى به حاكمهم 
لا ما وقفوه قبل المبعث على كنائسهم القديمة فلا نبطله بل نقره حيث 
1 

مسد الإجماع: يستند هذا الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: أن ما لا يصح من المسلم الوقف عليه» لا يصح من الذمي؛ 
عالرقك علن غير مسن وكذالك الوقف لبن بملكا معاوفي". 

الثاني : أن المسلم أولى بالمال الموقوف على الكنيسة» خاصة إن كان 
المسلم فرعًا للواقف» كما في مسائل الصدقة. 

النتيجة: صحة الإجماع في وجوب أخذ أبناء النصارى المسلمين أوقاف 
آبائهم النصارى الموقوفة على البيعة. 
© [7-0] لا يجوز إكراء الوقف لمن يضر به. 

المراد بالمسألة: أن الوقف عمل خيري دائم» والمحافظة عليه واجبة» 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ومن ذلك عدم تأجيره -إن كان مما 
يؤجر - ممن يضر به» سواء بنفسه » أو بحرفته. 

من نقل الاتفاق: ابن تيمية (18لاه) قال: [لا يجوز إكراء الوقف لمن 
يضر به باتفاق المسلمين» بل ولا يجوز إكراء الشجر بحال» وإن سوقي 


»)584 /0( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )١( 
.)1170/8( (؟) نهاية المحتاج (758/6 -759). (7) المغني‎ 
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عليها بجزء حيلة لم يجز بالوقف باتفاق العلماء]". 

الموافقون للاتفاق: الحنفية”'"' والمالكية”” والشافعية©. 

قال المرغيناني : (ويجوز استئجار الدور والحوانيت للسكنى وإن لم 
يبين ما يعمل فيهاء لأن العمل المتعارف فيها السكنى فينصرف إليه» وأنه لا 
يتفاوت فصح العقد. وله أن يعمل كل شىء للإطلاق» إلا أنه لا تسخكق 
العقد جما راع )7 

قال الدسوقى : (وفسخت الإجارة بموت مستحق وقف أجر ذلك الوقف 
في حياته مدة ومات قبل تقضيها وانتقل الاستحقاق لمن فى طبقته أو لمن 
يليه ولو ولده ولو بقي منها يسيراً على الأصح)”"'. 

قال الخطيب الشربيني : (ولو تعدى المستأجر بأن ضرب الدابة أو 
كبحها فوق العادة أو أركبها أثقل منه أو أسكن حداداً أو قصاراً وهما أشد 
ضرراً مما استأجر له ضمن العين أي دخلت فى ضمانه لتعديه)(". 

مستند الاتفاق: يستند الاتفاق إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن عبادة بن الصامت وليه قال: قال رسول الله كلهِ: (لا ضرر 
ولا ضرار)". 


.)57 /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) الدر المختار (4/ 57)ياب ما يجوز من الإجارة. 

() الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (؟88/7). 

(5) مغني المحتاج (؟/ 86"). 

(4) الهداية شرح بداية المبتدي» ("/ 70"0). 

() الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (85/6). (7) مغني المحتاج (؟/ 017 7). 

(8) رواه: ابن ماجة؛ رقم (7750). صحح إسناده الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجة» 
رقم (7740). 
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وجه الاستدلال: فيه حرمة الإضرارء وتأجير الوقف لمن يضر به محرم. 

الثاني: ويمكن أن يستدل للجمهور بما هو ظاهرء من كون المحافظة 
على الوقف واجبة» وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء» ومن هذا 
عدم جواز تأجيره على من يضر بهء لما يؤدي إليه من تلف الوقف. وقد 
اتفق الفقهاء على تضمين الناظر إذا أجر الوقف بأقل من أجرة المثل» فعدم 
جواز تأجيره بمن يضر به أولى'" 

النتيجة: صحة الإجماع في عدم جواز تأجير الوقف لمن يضر به» وذلك 
لعدم المخالف"". 
© [6-77] المسجد الموقوف ليس ملكا لمعين. 

المراد بالمسألة: وقع الخلاف في الوقف هل هو حبس الرقبة على ملك 
الله سبحانه وتعالى؟ أم على ملك الموقوف وإن كان ملكا ضعيفًا ؟ أما 
وقفُ المسجد فإنه ليس ملكا لواقفه ولا لأحد من الناس» بل هو ملك لله 
#» ولذلك لا يجوز بيعه ولا التصرف فيه؛ إلا إذا تعطل» فقد اختلف 
الفقهاء في جواز بيعه أو التصرف فيه للأصلح. ٠‏ 

من نقل الاتفاق: القرافي (585ه) قال: [واتفق العلماء في المساجد أن 
وقفها إسقاط ملك؛ كالعتق فلا ملك لمخلوق فيها]'". 


)١(‏ انظر المسألة في: : الدر المختار (/501)» وحاشية العدوي على الخرشي (14/7)؛ 
ومغني المحتاج /١(‏ 07408) ومطالب أولي النهى .)”5٠/5(‏ 
ومذهب الشافعية والحنابلة أنهم يفرقون بين أن يؤجر المتولي العين الموقوفة على غيره» 
والعين الموقوفة عليه.ففي الحالة الأولى: لا يجوزون له أن يؤجرها بأقل من أجرة المثل. 
وأما في الحالة الثانية : فإن ذلك لهء قياسا أزلويا على صحة الإعارة منه» كما هو عند 
الشافعية» وباعتبار انتقال ملكية المنافع للموقوف عليه عند الشافعية والحنابلة 

(7) انظر المسألة في: كشاف القناع (4/ © وشرح منتهى الإرادات .)001١/7(‏ 

() الفروق (35097/7)» (الفرق التاسع والسبعون)»؛ وقال في الذخيرة (0778/5): (حكي 
الإجتماع في المساجد أن وقفها إسقاطء كالعتق). 
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الموافقون على الإجماع: الحنفية”""» الشافعية'"©» والحنابلة”"» وابن 
حزم من الظاهرية). 


قال السرخسي : (وقد وجدنا لهذا الطريق أصلاً في الشرع وهو الكعبة 
فتلك البقعة لله تعالى خالصة متحرزة عن ملك العباد فألحقنا سائر المساجد 

2( 
ا 

قال الشيرازي : (وإن وقف مسجداً فخرب المكان وانقطعت الصلاة فيه 
لم يعد إلى الملك» ولم يجز له التصرف فيهء لأن ما زال الملك فيه لحق 
الله تعالى لا يعود إلى الملك بالاختلال)0"©. 

قال البهوتي : (وينتقل الملك فيها إلى الله تعالى إن كان الوقف على 
مسحد ونحوه» كمدرسة ورباط وقنطرة وخانكاه وفراء وغزاة وما أشبه 
ذلك» وكذا بقاع المساجد والمدارس والقناطر والسقايات وما أشبههاء قال 
الحارثي : بلا خلاف)". 

قال ابن حزم : (الحبس ليس إخراجاً إلى غير مالك» بل إلى أجل 
المالكين وهو الله تعالى كعتق العبد)". 

مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة» منها: 

الأول: قوله يي : مون المَسَدد ينه ملا ندَمُوأ مم أله أَحَدَا )4 [الجنّ: 18]. 

وجه الاستدلال: أن كل شىء لله فكان فائدة هذه الإضافة اختصاصه 


به وانقطاع حق كل من سواه ين 


.)081/١( تحفة الفقهاء (/ ه/ا"). (0) المهذب‎ )١( 
.)17/8/9( كشاف القناع (49/4). (5) المحلى‎ )5( 
.)081/١( المهذب‎ )1( .)0/١7( المبسوطء‎ )5( 
.)17/8/9( المحلى‎ )8( .1١6/4 كشاف القناعء‎ )0 
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الثاني: لأن الجمعة والجماعات تقام في المساجد بصفة مستمرة؛ وهي 
لا تقام في المملوكات"" . 

الثالث: أن المسجد لو خرب لا يعود لمالكه. 

الخلاف فى المسألة: خالف فى هذه المسألة: المالكية في قول» وهو 
ظاهر مختصر خليل»؛ وحكاه الدسوقي عن صاحب النوادر. 

وقال: (والملك للواقف لا الغلة. فله ولوارثه منع من يريد إصلاحه) 
وكذا حكاه صاحب منح الجليل» ونقل نص صاحب النوادر: (والمساجد 
عه يه مالكها ا 9 الى ب ا 

520 واستدل المالكية 7 بأن لواقف الما ادر 
التصرف فيه» ومنع التصرف ثمرة الملك. وأيضًا إنه وان كانت الجماعات 
عام ادها روعي تدا اي الخمركاات فإن المملوك الذي لا : تصح فيه الجمع 
غير الموقوف نسحدا أها هو فتصح فيه ". 

النتيجة: صحة الإجماع في كون المسجد ملكا لله #إة» وليس 3 
لأحد. وأما الخلااف الوارد فهو ضعيفٌ مصادم للوجماع الصريح والقوي” 
»> [1-707] لا يجوز بيع الوقف. 

المراد بالمسألة: أن من وقف شيئًا وزال ملكه عنه سواء بنفس الوقف - 


.)1١١ /8( انظر: الذخيرة» القرافي (5/ 2075/8 ومنح الجليل» عليش‎ )١( 

0) ينظر: حاشية الدسوقي مع تقريرات عليش (585/0))؛ ومنح الجليل (8/١١1)غ؛‏ 
والفواكه الدوانى (؟/ 7/7؟). 

(5) منح الجليل (8/ :)1١١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (487/9). 

(5) انظر المسألة في: مجمع الأنهر »071/١(‏ والهداية للمرغيناني (17/7و2)517 وفتح 
القدير (2)1979189/5 ومنح الجليل (8/ »)25١١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
(585/0). 
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كما عند الجمهور - أو بالقبض - عند محمد بن الحسن والمالكية - أو 
بحكم حاكم - عند أبي حنيفة ‏ والوقف غير خرب ولا غيره أفضل منهء 
وليس هناك مصلحة راجحة في بيعه ؛ فإنه لا يجوز للواقف ولا لورثته ولا 
للموتوف عليه ولا للناظر التصرف فيه ببيع ولا هبة ونحوهما”". 

من نقل الوجماع: 
-١‏ ابن الهمام(١85ه)‏ قال: [وإذا صح الوقف... لم يجز بيعه ولا 

تمليكه... بإجماع الفقهاء]”". 
؟- ابن نجيم (910ه) قال: [ولا يملك الوقف بإجماع الفقهاء]”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: المالكية', 
0000 والحنابلة2, وان لعفن القلا 00 

قال الدردير : (لا يباع عقار حبس أي لا يجوز بيعه ولا يصح وإن 
خرب وصار لا ينتفع به وسواء كان داراً أو حوانيت أو غيرها ولو بغيره من 
جنسه كاستبداله بمثله غير خرب فلا يجوزء ولا يجوز بيع نقضه من أحجار 
أو أخشاب» فإن تعذر عودها فيما حبست فيه جاز نقلها في مثلهء هذا في 
الوقف الصحيحء وأما الباطل كالمساجد والمدارس التي بناها الملوك 
والأمراء بقرافة مصر ونبشوا مقابر المسلمين وضيقوا عليهم فهذه يجب هدمها 
قلعا أو لقضنهنا محله بيت المال يصرف في مصالح المسلمين)". 

قال الجويني : (من وقف داراً فأشرفت على الخراب» وعرفنا أنها لو 


/5( والمدونة (5/ 0757 وتحفة المحتاج‎ »)35١1١ /5( انظر المسألة في: فتح القدير‎ )١( 


انديس والفروع (67/5"). زفق فتح القدير (5/ .)5١١‏ 
(9) البحر الرائق (0/١7؟).‏ (4) مواهب الجليل (571//19). 
(0) الأم .)١141١/48(‏ (5) المغني» ابن قدامة .)١937/8(‏ 


(8) الشرح الصغيرء (151-175/5). 
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انهدمت» عسر ردها وإقامتهاء فهل نحكم والحالة هذه بجواز بيعها ؟ اختلف 
الأئمة فيه : فذهب الأكثرون إلى منع البيع» وجوز المجوزون البيع» فإن 
منعنا البيع؛ أدمنا الوقف وانتظرنا ما يكون» وإن جوزنا البيع» فالأصح 
صرف الثمن إلى جهة وقف)"'". 

قال ابن قدامة : (وإن لم تتعطل منفعة الوقف بالكلية لكن قلّتء وكان 
غيره أنفع منه وأكثر رد على أهل الوقف. لم يجز بيعه؛ لأن الأصل تحريم 
البيع» وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف عن الضياع» مع إمكان 
تحصيله» ومع الانتفاع, وإن قل ما يضيع المقصودء اللهم إلا أن يبلغ في 
قلة النفع إلى حد لا يعد نفعاً» فيكون وجود ذلك كالعدم)'". 

قال ابن حزم : (ومن حبس وشرط أن يباع ان احتيج صح الحبس لما 
ذكرنا من خروجه بهذا اللفظ إلى الله تعالى» وبطل الشرط لأنه شرط ليس 
في كتاب الله تعالى)” ". 

مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة» منها: 

الأول: قول النبي ككل لعمر ضَيِيه: (تصدق بأصلهاء لا يباع ولا يوهب 
ولا ا 

وجه الاستدلال: أن الأصل في الوقف أنه لا يباع كن 

الثاني: أن الأصل هو تحريم بيع الوقف» وإنما أبيح للضرورة صيانة 
لمقصود الوقف من الضياع”". 


الثالث: أنه باللزوم خرج عن ملك الواقف وبلا ملك لا يتمكن من البيع 
وَل التلئك روح اخ 


)000( نهاية المطلب» (4/ه؟" -5ةث). 0( المغني » ابن قدامة (7*/4؟5). 
0) المحلىء (187/9). (4) سبق تخريجه. 
(5) المغني» ابن قدامة .)١195/4(‏ (5) المجموع شرح المهذب (031/16. 


(0) فتح القدير 2»)١1848/5(‏ وحاشية ابن عابدين (01797/5). 
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الرابع: أن بيع الوقف وتمليكه مناف لمقصوده الذي هو تحبيس الأصل 
تفيل ان لل 
النتيجة: صحة الإجماع في أنه لا يجوز بيع الوقف”". 


]٠١-58[ ©‏ يجوز استبدال الوقف إذا تعطلت منافعه. 
المراد بالمسألة: إذا تعطلت منافع الوقف. فإنه يجوز التصرف فيه بما 

فيه مصلحة راجحة, إما بيعه وجعل ثمنه في مثلهء أو استبداله بآخرء ولو لم 

يكن شرط من الواقف. بذلك. 
من نقل الإجماع : 

-١‏ ابن قدامة (١55ه)‏ قال: [ولنا ما روي أن عمر َيه كتب إلى سعدء 
لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي بالكوفة» أن انقل المسجد الذي 
بالتمارين» واجعل بيت المال في قبلة المسجدء فإنه لن يزال في 
العسجد معن + وكات هذا منفهة من المنجابة» ارم رظون: اانه أنكان 
ا 

؟- ابن الهمام (١85ه)‏ قال: [وفي زيادات أبي بكر بن حامد: أجمع 
العلماء على جواز بيع بناء الوقف وحصيره إذا استغنوا عنه]”*. 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: ابن تيمية”". 
قال الدردير : (ورجع الوقف في التحبيس على كقنطرة ومسجد ومدرسة 

خربت ولم يرج عودها في مثلهاء حقيقة إن أمكن» فيصرف في قنطرة أخرى 


ل ا 

(5) انظر المسألة في: كفاية الطالب الرباني (؟/259)»: والتاج والإكليل (2)581/9 
والمهذب .)0/8/١(‏ والحاوي الكبير (7”58/9)» وروضة الطالبين (217/5/5)», 
والشرح الكبير (5/ 22757 والإنصاف .)1١١/97(‏ 

(*) المغني» ابن قدامة .)517-1717١/8(‏ (5) شرح فتح القدير .)357١/5(‏ 

(5) مجموع الفتاوى /7١1(‏ 11-97). 
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أو مسجد آخر أو مدرسة أخرى» فإن لم يمكن ففي مثلها نوعاًء أي في 
قريةة وين ذلك مداو انر ؤساجدها الى كاتف بالقزافة)"". 

قال الخطيب الشربيني : (والأصح جواز بيع حصر المسجد الموقوفة إذا 
بليت وجذوعه إذا انكسرت أو أشرفت على ذلك ولم تصلح إلا للإحراق لثلا 
تضيع ويضيق المكان بها من غير فائدة» فتحصيل نذر يسير من ثمنها يعود 
إلى الوقف أولى من ضياعهاء ولا تدخل بذلك تحت بيع الوقفء لأنها 
صارت في حكم المعدومة» وعلى هذا يصرف ثمنها في مصالح المسجد 
... ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يبع بحال)”". 


فى نظيره» أو نقلت إلى نظيره»ء وكذلك إذا خرب بعض الأماكن الموقوف 
عليها - كمسجد ونحوه - على وجه يتعذر عمارته» فإنه يصرف ريع الوقف 
عليه إلى غيره» وما فضل من ريع وقف عن مصلحته صرف في نظيره» أو 
مصلحة المسلمين من أهل ناحيته» ولم يحبس المال دائما بلا فائدة» وقد 
كان عمر بن الخطاب كل عام يقسم كسوة الكعبة بين الحجيج» ونظير كسوة 
الكعبة المسجد المستغنى عنه من الحصر ونحوها» وأمر بتحويل مسجد 
الكوفة من مكان إلى مكان حتى صار موضع الأول سوقاً)”". 

مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة» منها: 
وقفه» والقاعدة أن ما كان شرطا لابتداء الوقف كان شرطا لاستدامته؛ 
اقيم 


الثاني : اناعنا ا ووس تق كران عه ادلي عن ارك 


.087 /1( مغني المحتاج»‎ )١( .)١784/4( الشرح الصغير»‎ )١( 


(©) مجموع الفتاوى /71١(‏ 917-"9). (5) الكافي (ص9١0).‏ 
(0) المهذب .)088417/١(‏ 5 : 
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الحلا في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية في الأصح 
عندهي"' 3 ". والمالكية” 0 والشافعية9" والضابل” 0 فلهبوا إلى منع بيغها 


ودليلهم : واحتجوا لما ذهبوا إليه بما يلي : 


الأول: عن ابن عمر وَيّاء أن النبي كَكةِ قال: رلا يباع أصلها ولا تبتاع 
ولا توهب ولا ا 


من عدمه. 


الثانى: بقاء أحباس السلف دائرة ولم تبع» فلو كان بيعها جائزا 
أغقلة ا زفف 

من مضصى 

الثالث: لأنه يمكن الانتفاع به وإن خرب» كصلاة واعتكاف في أرض 
المسجد» وطبخ جص وآجر له بحصره ل 
منافعه وجعل ثمنه فى مثله أو استبداله بآخرء وذلك لوجود الخلاف 
القوع !0 . 1 


)١(‏ البحر الرائق (5/ "177): وحاشية ابن عابدين (7/4١5).وعندهم‏ قول في المذهب في 
غير المسجد فإنه لا يباع وإن خرب. ومقابل الأصح أنه يجوز (في أثاث المسجد)وهو 
قول في المذهبء فعند أبي حنيفة وأبي يوسف: (يجوز بيع المسجد إذا تعطلت منافعه» 
ويكون ذلك بإذن القاضيء وإذا بيع فيصرف ثمنه إلى أحد المساجدء أو يكون الثمن 
مصروفًا إلى مسجد قريب من المسجد الذي بيع). 

(؟) المدونة (418/8). () مغني المحتاج (0"97/1. 

(4) في رواية: اختارها من الحنابلة: الشريف أبو جعفرء وأبو الخطابء وابن عقيل. 
انظر: المغني (8/ 3517)» والفروع (5/ 777). (0) سبق تخريجه. 

() المدونة (518/4)» وحاشية الدسوقي .)48٠/0(‏ 

4 فتتح الوهاب 2)7١09/١(‏ ونهاية المحتاج (ه/ ه؟؟). 

(6) انظر المسألة في: الدر المختار (5/ 0817-040): وحاشية ابن عابدين (5/ “ا/اه) - 
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]1١-18[ ©‏ جواز بيع الفرس الحبيس إذا تعطلت منافعها. 


المراد بالمسألة: إذا كبرت الفرس الحبيس على الغزو في سبيل الله أو 
ضعفت فلم تصلح للجهاد جاز بيعها. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١57ه)‏ قال: [قال ابو بكر ٠٠ ٠‏ 
لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس يعني الموقوفة على الغزو إذا 
كبرت» فلم تصلح للغزوء وأمكن الانتفاع بها في شيء آخر» مثل أن تدور 
في الرحى» أو يحمل عليها تراب» أو تكون الرغبة في نتاجهاء أو حصانا 
يتخذ للطراق» فإنه يجوز بيعهاء ويشترى بثمنها ما يصلح للغزو. نص عليه 
جود 

الموافقون على الإجماع : الحنفية؟2: والمالكية29 :. والشافعية؟» وابن 
0 


- و(2087-086/5» والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (0/ 580-417/9)» ومنح الجليل 
»)30١-10١/4(‏ والفواكه الدواني (711/1): ومنهج الطلاب :0709/١(‏ ونهاية 
المحتاج (0/ 0594 والإنصاف »)1١-1١7/1(‏ والروض المربع بحاشية ابن قاسم 
(055/0). 

.)77١ /8( المغنىء ابن قدامة‎ )١( 

(؟) فتح القدير (777/3)قال في فتح القدير: (وفي الخلاصة قال محمد في الفرس إذا جعله 
حبيسا في سبيل الله فصار بحيث لا يستطاع أن يركب يباع ويصرف ثمنه الى صاحبه أو 
ورثته كما في المسجد وإن لم يعلم صاحبه يشتري بثمنه فرس آخر يغزى عليه). 
فالأحناف يرون جواز بيع الوقف إذا خرب فيدخل فيه بيع الفرس الحبيس فإنهم لم 
يفرقوا في جواز بيع الوقف بين العقار والمنقول. 

(7) المدونة (418/4) والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (474:4178/0) 

(5) نهاية المحتاج (0/ 790)قال: (لو وقف فرس على الغزو فكبر ولم يصلح...جاز بيعه) حاشية 
إعانة الطالبين للدمياطي (17//7): والمجموع شرح المهذب للمطيعي (15 )75١/‏ 

(0) مجموع الفتاوى (81/ /7571). 
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عند أبى حنيفة لأنه منقول وما جرت العادة به وعند أبى يوسف ومحمد 
يجوزء ويجوز عندهما بيع ما هرم منها أو صار بحال لا ينتفع بهء فيباع ويرد 
.4 إدلق 
ثمنه فى مثله) ‏ . 

قال ابن الهمام : (وفي الخلاصة قال محمد في الفرس إذا جعله حبيسا 
في سبيل الله فصار بحيث لا يستطاع أن يركب يباع ويصرف ثمنه الى صاحبه 
ل ل آخر يغزى 
الحبيس فإنهم لم يفرقوا في جواز بيع الوقف بين العقار والمنقول)”". 

قال القرافي : (في الكتاب ما بلي من الثياب حتى لا ينتفع به أو ضعف 
من الدواب بيع واشترى بثمن الدواب فرس أو برذون أو هجين» فإن لم يبلغ 
أعين به في فرس» وكذلك الفرس يكلب أو يخبث يباع ود يشترئ به افرش )7 . 

قال الرملي : (لو وقف فرس على الغزو فكبر ولم يصلح حيث جاز 
ا 

قال ابن تيمية 1 والفرس الحبيس: الذي ساود يشترى بقيمته ما يقوم 
مامه :إذا كان متحيوسااعلن اتافن عفن الكفووة ثم انتقلوا إلى ثغر آخرء 
ا ا ا ا 0 وإن كان 
الفرس حبيساً على جميع المسلمين فهو بمنزلة الوقف على جهة عامة 
كالمساجد والوقف على المساكين)©. 

مستند الإجماع : يستند الوجماع إلى عدة أدلة» منها: 


الأول: ما مر من أدلة على جواز بيع الوقف عموما إذا تعطلت منافعه. 
)١(‏ بدائع الصنائع» (570/5). (؟) فتح القدير (781//5). 


(؟) الذخيرة» (057/5. (5) نهاية المحتاج؛ (0/ 940”). 
(0) مجموع الفتاوى .)750717//91١(‏ 
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الثاني : عدم إمكان الانتفاع به حالا”"". 


النتيجة: صحة الإجماع في جواز بيع الفرس الحبيس إذا تعطلت 
منافعها. ْ 
© [١٠7-؟١]‏ يجوز وقف المشاع. 

المراد بالمسألة: أن من أراد أن يوقف جزءًا مشاعًا من عين له؛ 
كنصف » أو سهم من عين» مما يحتمل القسمة صح وقفه بالجملة. 

من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (579ه) قال: [واتفقوا على أن وقتف 
المشاع جات ]”". 

الموافقون على الاتفاق: الحنفية””» والمالكية”؟'» والشافعية”'» وابن 
1 5 الظا 20 
حزم من الظاهرية . 

5 : 5 : 5 : 3 زفق 

قال ابن حزم : (وهو جائز في المشاع وغير المشاع فيما ينقسم وفيما لا ينقسم) "". 

قال الشيرازي : (وما جاز وقفه جاز وقف جزء منه مشاع» لأن عمر 
ضيِبه وقف مائة سهم من خيبر بإذن رسول الله كَل لأن القصد بالوقف حبس 
الأصل وتسبيل المنفعة» والمشاع كالمقسوم في ذلك)”. 

قال السرخسي : (ولوتوقك تتست :ادقن اوت دار مكنناعا على 
الفقراء فذلك جائز في قول أبي يوسف6'". 

قال القرافي : (في الجواهر يصح وقف الشائع)””'". 


.)01 الإفصاح (؟/‎ )١( .)179 /( حاشية إعانة الطالبين‎ )١( 

(0) المبسوط (5/17*-/10*). (4) الذخيرة (0154/5). 

(0) المهذب (١/ه/اه).‏ 

0 المحلى 2)١87/9(‏ واختار انه يجوز الوقف في المشاع وغير المشاعء وفيما ينقسم 
وفيما لا ينقسم. 

0) المحلى (187/94). (8) المهذب .)008/١(‏ 

.)"14/5( الذخيرة‎ )٠١( .)79/-5/١79( المبسوط‎ )9( 
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مستند الإجماع : يستند هذا الإجماع على عدة أدلة» منها: 
)00 


الأول: حديث عمر وَبْهِ في وقفه مائة سهم بخيبر 

وجه الاستدلال: أن وقف عمر وَِيْ كان مشاعا غير مقسومء وكان 
ذلك بإقرار النبى له0". 

الثاني: عن أنس بن مالك وَبْهِ قال: لما قدم رسول الله يل المدينة أمر 
ببناء المسجدء وقال: (يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذاء فقالوا لا والله 
لا نطلب ثمنه إلا إلى الله )0 

وجه الاستدلال: أن وقف بنى النجار من الأنصار كان مشاعًا وقد 
أقرهم عليه النبي كَكيدِ ولو كان غير جائز ما أقرهم عليه'* 

الثالث: ولأنه عقد يجوز على بعض الجملة مفررًا فجاز عليه مشاعًا؛ 
كالبيع. 

الرابع: أنه لا ينافي مقصود الوقف الذي هو تحبيس الأصل وتسبيل 
المنفعة» وهذا يحصل في المشاع كحصوله في المفرز”"» 

الخامس: القياس على العتق : فإن العبد يعتق جزؤه مشاعا ويجور 
للى50) 
د 3 

الخلاف في المسألة: خالف فى هذه المسألة: محمد بن الحسن 
الشيباني في المشاع الذي يقبل القسمة؛ فذهب إلى أنه لا يصح وقفه”" . 


.)5717/4( سبق تخريجه (ص7370). (0) نهاية المحتاج‎ )1١( 

(9) رواه: البخاري» رقم (حقففةة ومسلمء رقم (8؟60). 

(5) تكملة المجموع للمطيعي (كطك/رهة 4 2"). 

)6( الكاني (ص؟١0).‏ (0) الذخيرة (715/5). 

(0) الهداية »)١7/(‏ وفتح القدير (5/؟7١75)»:‏ والبحر الرائق (717/0)»: وحاشية البناني 
على هامش الزرقاني (// 075. 
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دليله : ووجه ما ذهب إليه ما يلي : 
الأول: بناء على أصلهم فى الامتناع من إجارة المشاع. 


الثاني: هو أن كل جزء من المشترك محكوم عليه بالمملوكية للشريكين» 
فيلزم منع وقف أحد الشريكين أن يحكم عليه بحكمين مختلفين متضادين» 
مثل صحة البيع بالنسبة إلى كونه مملوكًا وعدم الصحة إلى كونه موقوقاء 
فيتصف كل جزء بالصحة وعدمها"'". 

النتيجة: صحة الإجماع في جواز وقف المشاع. 

وأما ما ذهب إليه محمد بن الحسن الشيباني فالجواب عنه من وجهين : 

الأول: أنه رأي ضعيف لم يوافقه فقهاء الحنفية”"). 

الثاني : إعلاز أله ريمن افثهاء الكافئية بأنه آراد ما يمكن تسد 
© [1/ا-؟1١]‏ وقف مالا يحتمل القسمة. 

المراد بالمسألة: لو وقف عيئًا مشاعة لا تحتمل القسمة؛ بحيث لو 
طلب الشريك القسمة لم يجبر الواقف عليها لعدم قبولها للقسمة ؛ كالمقبرة 
والبئرء فإن ذلك لا يمنع صحة الوقف» بل هو صحيح لازم'*. 


.)١؟55/60( وتبيين الحقائق‎ »)5٠١/5( بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) انظر المسألة في: الهداية »)١17/7(‏ وبدائع الصنائع (79//5)؛ واليحر الرائق (6/ 
)2 والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (0/ ه54)» وحاشية العدوي على كفاية 
الطالب الرباني (؟/ ")2 وتحفة المحتاج (؟5894/1)»: ونهاية المحتاج (0/ 077؛ 
والكافي (ص7١0)»‏ والإنصاف (8/1)؛»وكشاف القناع (757/5): (9/؟18)» رقم 
المسألة .)١567(‏ 

() انظر: فتح الباري (؟0"857/1. 

(5) الفرق بين الشائع الذي يحتمل القسمة والذي لا يحتملهاء هو: أن ننظر: لو أن العين 
كانت بين اثنين فطلب أحدهما القسمة وأبى الآخرء فإن أجبره على القسمة كان من 
القسم الأول» وإن لم يجيره كان من القسم الثاني؛ إذ الجبر على الفعل في محل - 
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من نقل الاتفاق: ابن عابدين (707١ه)‏ قال: [وأبو يوسف لما لم 
يشترط التسليم أجاز وقف المشاعء والخلاف فيما يقبل القسمةء أما ما لا 
يقبلها كالحمام والبئر والرحى فيجوز اتفاقًا ؛ إلا في المسجد والمقبرة]”". 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق: المالكية9, 
الا والا 0 وأنن جزم م العلا 0ق مركا 050 


قال الماوردي : (وقف المشاع يجوز)””". 


قال ابن حزم : (وهو جائز في المشاع وغير المشاع فيما ينقسم وفيما لا 
ين 6 

قال المرداوي : (ويصح وقف المشاعء هذا المذهب)”". 

قال الحطاب : (وسأل ابن حبيب ابن الماجشون عمن له شرك في دور 
ونخل مع قومء فتصدق بحصته من ذلك على أولاده أو غيرهم صدقة 
قال : يقسم بينهم ما انقسمء فما أصاب المتصدق منها فهو على التحبيس» 
وما لا ينقسم بيع» فما أصاب المتصدق من الثمن في حصته اشترى به ما 
يكون صدقة محبسة في مثل ما سبلها فيه المتصدق)”""2. 

قال الشوكاني : (وهذا ظاهر في جواز وقف المشاع)". 


آية قبول المحل لذلك الفعل. اه من المجموع شرح المهذب للمطيعي /١5(‏ 40 7)ناقلاً 
إياه عن زين الدين بن قطلوبغا من أثمة الأحناف» في رسالته (مسائل الشيوع). 


.)5710/-5075 7/19 حاشية ابن عابدين (5/ 075). (؟) مواهب الجليل‎ )١( 
.)8/10( الحاوي الكبير (019/9). (5) الإنصاف‎ )*( 

(5) المحلى (9/ 187). (5) نيل الأوطار (5/ 17#). 

0) الحاوي الكبير (9/ 019). (6) المحلى (187/9). 

(9) الإنصاف (8/7). )٠١(‏ مواهب الجليل (5717//9). 


() نيل الأوطار (5/ 17#). 
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مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع إلى ما سبق من أدلة في جواز 
وقف المشاعء فإنه يستدل بها هناء حيث إن من أجاز وقف المشاع؛ أطلق 
من غير تفريق بين ما ينقسم وما لا ينقسم. والله أعلم. 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: اللخمي من المالكية""", 
فذهب إلى عدم صحة وقف المشاع الذي لا يحتمل القسمة. 

دليله: نفي الضرر عن الشريك ؛ لآن الشريك لا يقدر على بيع جميعهاء 
وإن فسد فيها شيء لم يجد من يصلحه معه'". 

النتيحة: صحة الإجماع في جواز وقف المشاع الذي لا يقبل القسمة. 
وَذلك لضف الخلاف الوارد فيه7 
]١4 -7/5[ ©‏ يجب أن يكون الوقف دائما. | 

المراد بالمسألة: من شروط صحة الوقف أن يكون دائمًا بدوام 
الموقوف». فلا يجوز تأقيته بمدة معيئة. 

من نقل الإجماع: المرغيناني (*59ه) قال: [أن موجب الوقف زوال 
الملك بدون التمليك وأنه تأبيد كالعتق .. وقيل: إن التأبيد شرط 
بالإجماع]©». 


)١(‏ وقد جعله اللخمي هو المذهبء وقواه الحطاب في مواهب الجليل (171//1)؛ 
انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (0/ 400) قال: (وأما ما لا يقبلها - يعني القسمة 
- ففيه قولان مرجحان)» والذخيرة (5 /0715). 

(؟) انظر: مواهب الجليل (571//17). 

() انظر المسألة في: البداية :»)١7/(‏ وبدائع الصنائع (5/ 717/7): والميسوط (؟١/‏ 
75 /). والبحر الرائق »)75١7/0(‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (0/ 450)؛ 
وتحفة المحتاج (7/ 584)»: والكافي (ص0175)» وكشاف القناع (747/4). 

(5) الهداية )١7/(‏ والظاهر أن قصده بحكاية الإجماع أنه في المذهب الحنفي, لا 
الإجماع المعروف» لأن محمد بن الحسن الشيباني يشترط أن يذكر الواقف مصرفًا 
مؤبدّاء وعند أبي يوسف: يصح بدون ذكرهء ويقتضي التأبيد وإن لم يذكره لأنه - 
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الموانقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية"", 
والتخنائلة؟". 

قال الماوردي : (حكم الوقف أن يكون مؤبداًء والمنقطع غير مؤبد فلم 
0 وقفاً) 2" . 


قال عبدالرحمن بن قاسم : (وإذا شرط أن يبيعه أو يهبه أو يرجع فيهء 
بطل الوقف والشرط)©». 
تند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة» منها: 


والتوقيت يقتضي الرجوع فيكون منافيًا له. 


الثاني: القياس على العتق» فإنه إزالة الملك لا إلى أحدء فلم يجز 
توقيته ؛ فكذا الوقف7". 


الثالث: أنه إخراج مال على سبيل القربة» فلم يجز إلى مدة كالصدقة والعتق"") 
الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية”'' وأبو يوسف من 


- إزالة الملك لله تعالى» فربما فهم من عدم اشتراطه ذكر المصرف المؤبد أنه لا يشترط 
التأبيد فمن ثم حكوا الاتفاق على شرطيته» وإن كان ذكر في مجمع الأنهر رواية عن أبي 
يوسف أنه لا يشترط التأبيد كما سيأتى» فكأن من حكى الاتفاق من الأحناف يذهب إلى 
تضعيف تلك الرواية. والله أعلم.. 
انظر: البحر الرائق (0/ 5 »)75١‏ وبدائع الصنائع (5/ »)55١‏ والدر المختار (5//ا04). 

)١(‏ المهذب »)0157/١(‏ وروضة الطالبين (2)585/5 وتحفة المحتاج (؟/95ة4). 

() الكافي (ص017)» والإنصاف (7/ 70)» وكشاف القناع .)56٠١/5(‏ 

(”) الحاوي الكبيرء .)07١/9(‏ 

(5) حاشية الروض المربع» (0/ 055). (0) بدائع الصنائع (5/ .)51١‏ 

(7) الكافي (ص017) والمهذب .)077/١(‏ 

(0) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (5/ 515)» وشرح منح الجليل (075/5؛ لأنهم يرون 
أن الوقف تمليك انتفاع لا منفعه» وعليه فيجوزون الوقف المعلق. 
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الحنفية في رواية('' وابن سريج من الشافعية”'' فذهبوا إل وار كترظ تاقينة: 


دليلهم : لم أقف على مستند للمخالفين» لكن يمكن أن يستدل لهم بمثل 
ما استدل به القرافي في الذخيرة لجواز اشتراط الوقف على مذهب معين بأن 
يقال: (إن الأصل في الأموال العصمة فلا تصرف إلا بإذن صاحبها فإذا 
وقت مدة لخروجها فله ذلك ويلزم شرطه)”". 
النتيجة: عدم صحة الإجماع في وجوب تأقيت الوقف» وذلك لوجود 
الخلاف عند المالكية» وأيضًا في وجه عند الشافعية بأنه لا يشترط التأبيد 
لصحة الوقف. 
]١0 -75[ ©‏ يلزم الوقف بالفعل أو القول ولا يحتاج إلى حاكم. 
المزاكة بالستالة : 1ن لؤافت بمتعرد وتقة يرن الوقف: لأزماء :ونافذاة 
فليس من شرطه لزوم القبضء ولا يحتاج إلى حكم حاكمء وإنما بمجرد 
وقف المرء بالقول أو الفعل يأخذ أحكامه. 
من نقل الإجماع: 
-١‏ ابن قدامة (70ه) قال: [ .. فلم يلزم بمجرد القول كالصدقة وهذا 
القول يخالف السنة الثابتة عن رسول الله يله وإجماع الصحابة]”*'. 
؟- القرافي (184ه) قال: [وثانيها اجماع الصحابة - رضوان الله عليهم - 
قال جابر بن عبدالله: لم يكن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم له 
مقدرة إلا وقف وقمّاء وكتبوا في ذلك كتبّاء ومنعوا فيها من البيع 
والهبة» واوقافهم مشهورة بالحرمين بشروطها وأحوالها ينقلها خلفهم عن 
سلفهم» فهم بين واقف وموافق فكان إجماعًا]”". 


.07375 /7( فتح الباري‎ )6( .)7175/١( مجمع الأنهر‎ )١( 


(9) شرح منح الجليل (5/ 5؟7) لفق المغني (4/ 86 .)١‏ 


(0) الذخيرة (75/5). 
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0 الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية"''؛ ابن 


قال ا (فإذا وقف شيئاً زال ملكه عنه بنفس الوقف ولزم 
الوقف. فلا يجوز له الرجوع فيه بعد ذلك ولا التصرف فيه ببيع ولا هبة» 
ولا يجوز لأحد من ورثته التصرف فيه» وليس من شرطه لزوم القبض ولا 
حكم الحاكم وهو قول الفقهاء أجمع)”". 

قال ابن حزم كله : (والتحبيس وهو الوقف جائز في الأصول من الدور 
والأرضين بما فيها من الغراس والبناء إن كانت فيها وفي الأرحاء وفي 
المصاحف والدفاتر ويجوز أيضاً في العبيد والسلاح والخيل في سبيل الله عز 
وجل في الجهاد فقط لا في غير ذلك)”'. 

مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة» منها: 

الأول؟ عن عيتى وه قال:<أضبت أرضاء من أرضن عنيوئز فاقيت 
رسول الله يلي فقلت: 0 لم فين ل أحب إلي ولا أنفس 
عندي منهاء قال: (إن شئت تصدقت بهاء فتصدق بها على أن لا تباع ولا 
توهب في الفقراء وذي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل» لا جناح على 
من وليها أن يأكل بالمعروف غير متمول مالا ويطعم). 

وجه الدلالة: أن عمر َيه جعل أرضه صدقة موقوفة» ثم ذكر أحكامها 
فدل ذلك على أن هذه الأحكام تتعلق بها إذا صارت وققفًا وإن لم يحكم 
حاكه”. 

الثاني : القياس على الوصية فإنها تلزم من غير حكم حاكم. فكذلك 
)١(‏ الحاوي الكبير .)01١/9(‏ (0) المحلى .)١076/9(‏ 


(7) الحاوي الكبير (011/9). (54) المحلى (4/ .)١1075‏ 
(8) .سيق اتشريجهة (5) الحاوي الكبير (7/ 017). 
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يلزم الوقف حال الحياة من غير حكم حاكم"". 
الخلاف في المسألة: خالف في هذه البيالةة أب صيدة اعد 
الإمام اد فذهبوا إلى أن الوقف إنما يلزم 0 حاكم» أو بوصية. 
دليلهم : ووجه ما ذهب إليه: أن الوقف جائز غير لازم» وأنه تبرع بمال 


حاكو”". 


.)187/48( المغني‎ )١( 

() تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي (؟/ 0؟07. 

(9) كشاف القناع (504/4). 

(5) التحقيق في أحاديث الخلاف» ابن الجوزي (؟557/1)»: وعمدة القاري (58/9). 
قال المارودي : (قال القاضي : قد ناقض أبو حنيفة في هذا : لأنه جعل الوقف لازمًا في 
ثلثه في حال مرضه المخوف إذا أنجزه ولم يؤخره. ولا لازمًا في جميع ماله في حال 
صحتهء لأن كل ما لزم في الثلث بوصية لزم فيه في مرضه إذا أنجزه وفي جميع ماله في 
حال صحتهء مثل العتق فإنه إذا أوصى به لزم في ثلثهء وإذا أنجزه في مرضه لزم في ثلثه» 
وإذا أنجزه في حال صحته لزم في جميع ماله» واحتج بأشياء: أحدها: ما روي عن ابن 
عباس '#ا قال: لما نزلت سورة النساء وفرض فيها الفرائض قال رسول الله ككِ: (لا 
حبس بعد سورة النساء). وروي أن عبدالله بن زيد صاحب الأذان جعل حائظًا له صدقة» 
وجعله إلى رسول الله يله فأتى أبواه النبي كَلهِ فقالا: يا رسول الله لم يكن لنا عيش إلا 
هذا الحائط» فرده رسول الله بكِِ ثم ماتا فورئهماء فدل هذا على أن وقفه إياه لم يخرجه 
من ملكهء ولو كان قد أخرجه عن ملكه لم يصح الرد على أبويه؛ وروي عن شريح قال: 
جاء محمد يكل بإطلاق الحبس. وروي عن سلمان بن زيد» عن أبيه أن رجلاً وقف وتقًا 
فأبطله رسول الله كَل فلو كان قد لزم لم يصح إبطالهء ومن القياس أنه قصد إخراج ماله 
عن ملكه على وجه الصدقة فوجب أن لا يلزم لمجدد القول. أصله: صدقة التمليك» ولأنه 
عقد على منفعة فوجب أن لا يزول به الملك عن الرقبة قياسًا على الإجارة» ولأنه لو قال: 
هذه الأرض محرمة لا تورث ولا تباع ولا توهب لم يصر وقمّاء ولم يزل ملكه عنهاء وقد 
أتى بصريح معنى الوقف. فإذا قال: وقفتها أو حبستهاء أولى أن لا يزول ملكه عنها). 
الحاوي الكبير (7/ 017)بتصرف يسير. 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


ويرى أبو حنيفة أن الوقف إنما يلزم عنده بأحد أمرين: 

الأول: أن يحكم به القاضي. 

والثاني: أن يخرجه مخرج الوصية. 

النتيبجة: صحة الإجماع في أن الوقف يلزم بمجرد القول أو الفعل» ولا 
يحتاج إلى حكم حاكمء لأن هذا إجماع الصحابة وَقب فإنه لم يعلم فيهم 
مخالف» وأما مخالفة أبي حنيفة» ورواية عن أحمدء فإنها مسوقة بالإجماع 
الصحبح عن الصحابة”" . 
© [17-74] لا يجوز تعليق إنشاء الوقف على شرط في الحياة. 

المراد بالمسألة: ذكر الفقهاء من شروط صحة الوقف أن يكون منجردًا 
غير معلق على شرط؛ كحدوث شيء معين أو إلى زمان معين» فإن علقه 
على شيء غير الموت فلا يصح الوقف ولا يلزم بحصول الشرط. 

من نقل الإجماع : 

-١‏ ابن قدامة (١57ه)‏ قال: [ولا يجوز تعليق الوقف على شرط في 
الحياة» مثل أن يقول: إذا جاء رأس الشهر فداري وقف .. ولا نعلم في 
هذا خلافًا]0". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية””"» والشافعية”*©: الحنابلة”". 


)١(‏ قال القرافي في الذخيرة (74/5”): [ولذلك رجع أصحاب ح [يعني أبا حنيفة] عن 
مذهبه في هذه المسألة لما لم يمكنهم الطعن في هذه النقل ٠١‏ الخ]. 
انظر المسألة في: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (5/ :»)01١‏ والهداية (؟/ .)١8‏ 

(0) المغنى (915/8-/01719). 

() البحر الرائق (0/ 2707)» والدر المختار (575/4). 

(5) المهذب »)0!5/١(‏ وروضة الطالبين (589/5). 

(5) الشرح الكبير :)١94/5(‏ والإنصاف (9/ 71): وكشاف القناع .)76١/4(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال الشيرازي : (ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل» لأنه عقد يبطل 
بالجهالة فلم يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع» ولا يصح بشرط الخيار 
وبشرط أن يرجع فيه إذا شاء أو يبيعه إذا احتاج أو يدخل فيه من شاء أو 
يخرج منه من شاء لأنه إخراج مال على وجه القربة فلم يصح مع هذه 
الشروط كالصدقة)0"©. 

قال السرخسي : (واشتراط الخيار في العتق باطل والعتق صحيح» 
وكذلك في المسجد اشتراط الخيار باطل واتخاذ المسجد صحيح» فكذلك 
فى الوقف ... وما يتعلق بالجائز من الشرط الفاسد فالفاسد من الشروط 


بل 

قال القرافي : (لوشرط في الوقف الخيار في الرجوع بطل شرطه ولزم 
الوقف, لأن الأصل في العقود اللزوم)”". 

قال المرداوي : (أن يقف ناجزاً» فإن علقه على شرط لم يصح. هذا 

هب) . 

مستند الإجماع : يستند هذا الإجماع على عدة أدلة؛ منها : 

الأول: القياس على البيع؛ إذ في كل منهما نقل الملك فلم يصح 
التعليق فيهما بالشرط بل لابد أن يكون حالا0. 

الثاني: أنه عقد يبطل بالجهالة فلم يصح تعليقه بالشرط كالبيع''". 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية”"'؛ وابن 


.)57/١7( المهذب (١/15ل/01). (؟) المبسوطء‎ )١( 
.)737/87( الذخيرة» (775/5. ْ . (5) الإنصاف‎ )*( 
.)498 مغني المحتاج (؟/‎ )0( 

قف الكافي (ص”١2)0‏ والمهذب /١‏ كلاه 

(0) الذخيرة (73777/5)» ومنح الجليل (95/8). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


دليلهم: القياس الصحيح على العتق» قالوا فإنه يجوز معلقًا على شرط 
فكذا الوقف فإن كلا منهما معروف بغير عوضصر”"2". 


النتيجة: عدم صحة الإجماع في أنه لا يجوز تعليق إنشاء الوقف على 
شرط في الحياة. 
]١177[ ©‏ الوقف بشرط الولاية على الوقف. 

المراد بالمسألة: أن الواقف لو جعل الولاية لنفسه على الوقف. بحيث 
قال: ومن شرطي أن أتولى النظارة على الوقف. صح الشرط والوقف. 

من نقل الإجماع : 

-١‏ الزيلعي (*5/اه) قال: [(جعل) الواقف (الولاية لنفسه جاز) 


بالإجماع]”". 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية'': 
والحنايلة0©. 


قال الجويني : (ثم إذا شرط الواقف لنفسه حق التولي» فليس هو بمثابة 
ل د ار ل ل ا يي والذي 
تمهد مذهب العلماء فيه قديماً وحديثاً أن الواقف هو المتقرب إلى الله تعالى 
بصدقتهء فكان أولى بالقيام عليها من غيره» فإذا انضم إلى ما ذكرناه تصريح 
الواقف بشرط التولي لنفسهء لم يبق ريب في اختصاصه بالتولي)2. 


.)77/17/( الإنصاف‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل (71/7): وشرح الخرشي .)4١/8(‏ 

(9) نقله عنه أبن عابدين فى حاشيته (5/ ل/الاه). 

(5) نهاية المحتاج (891/0). (0) المغني (197-141/4). 
(5) نهاية المطلب» (751//8). 


مسائل الإاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال ابن قدامة : (ولأن مصرف الوقف يتبع فيه شرط الواقف. فكذلك 
الناقلر فيه فإن تحدل النظر لنفسة جان» وإن جعله إلى اغيرة فهر [ه)7. 

قال القرافي: (الولاية فيه لمن شرطه الحاكمء فإن لم يول ولاه الحاكم 
ضبطاً لمصلحة الوقف ولا يتولاه هو بنفسهء لأنه مناف للحوزء قال : 
ويجوز أن يشترطه لنفسه لأنه ماله يخرجه من يده كيف يشاءء فإن يشترط 
فالحاكم» وقال احيق:: لدداة كد طالقية لأن الحرد عيدهما لبس شرطا. 
.. لنا أن الحوز شرط كما تقدم والنظر لنفسه وإن شرط ذلك لنفسه في 
الحبس فكذلك - قاله ابن القاسم وأشهب -)"". 

مستنك الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة» منها: 


الأول: أن الصحابة وق لم يزالوا يلون أحباسهمء ينقل ذلك الجم 
الغفير عن مثله لآ كتلوق قمودوما سان دم فيو شوظ افع الشرط! أولنى".. 
الثانى : وشرط الواقف التولي لنفسه يؤخذ بما تمهد من كون الواقف 
أولى بتربية صدقته التي تقرب بهاء فإنا لو حملنا التولي في حقه على إثباته 
حظاً لنفسه. وقعنا فى وقف الرجل الشيء على نفسه» أو صرفه قسطأ من 
662 000 
الخلاف فى المسألة: خالف فى هذه المسألة: المالكية”'» فذهبوا إلى 
منع مثل هذا الشوظ: 
دليلهم: ووجه ما ذهبوا إليه: أن منع الوقف مع اشتراط الولاية 
والتصرف فيه سد لذريعة أن يصير كأنه وقف على نفسهء أو يطول العهد 
فينسى الوقفء أو يفلس الواقف فيتصرف فيه لنفسهء أو يموت فيتصرف فيه 


000 

ورته 3 د 

)0غ( المغني» 1/0 -ب/"؟), (9) الذخيرة» (59/5؟0). 

(5) الأمء الشافعي (4/ )5١‏ (بتصرف يسير). (5) نهاية المطلب» (058/8). 


(0) منح الجليل (075/8. (5) فتح الباري (2787/0). 


. مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


النتيجة: عدم صحة الإجماع في صحة الوقف بشرط الولاية على 
الوقف. وذلك لوجود خلاف المالكية فى المسألة0"©. 


© [7/- 18] لا يجوز الوقف بشرط التصرف. 

المراد بالمسألة: من وقف وتقمًا واشترط أن يتصرف فيه متى شاء: بِيعّاء 
وهبة» أو رجوعاء فلا يصح الوقف ولا الشرطء وذلك لمخالفته حقيقة 
الوقف. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١57ه)‏ قال: [وإن شرط أن يبيعه متى 
شاءء أو يهبه» أو يرجع فيه لم يصح الشرطء ولا الوقف. لا نعلم فيه 
خالد ]0 , 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”"» والمالكية”*'» والشافعية”. 


قال الشيرازي : (ولا يصح بشرط الخيار وبشرط أن يرجع فيه إذا شاء 
أو يبيعه إذا احتاج أو يدخل فيه من شاء أو يخرج منه من شاء لأنه إخراج 
مال على وجه القربة فلم يصح مع هذه الشروط كالصدقة)0". 

قال السرخسي : (واشتراط الخيار في العتق باطل والعتق صحيح » 
وكذلك فى المسجد اشتراط الخيار باطل واتخاذ المسجد صحيح » فكذلك 
فى الوقف ... وما يتعلق بالجائز من الشرط الفاسد فالفاسد من الشروط 
0 


/5( انظر المسألة فى: الدر المختار حاشية ابن عابدين (؟/ لالاهو 5/ 087)» والذخيرة‎ )١( 
ومنهج الطلاب (04/1): ومواهب الجليل (717//97): والشرح الكبير»‎ »49 
.)١97/8( الدردير (457/60). (؟) المغني» ابن قدامة‎ 

(9) تبيين الحقائق (7378/5), وشرح فتح القدير .)35١8/5(‏ 

(5) الذخيرة (9757/5). 

)6( الأم (57/5). والمهذب (١/8/اة).‏ (5) المهذب .)095/١(‏ 

.)57/١7( المبسوط».‎ )0 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال القرافي : (لو شرط في الوقف الخيار في الرجوع بطل شرطه ولزم 
الوقف, لأن الأصل في العقود اللزوم)"'". 

مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع إلى حديث عمر َب وفيه أن النبي 
كله قال له: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها) وفي رواية: فقال النبي 
كه : (تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث» ولكن ينفق 5 1 

وجه الاستدلال: أن النبي لم يأذن له أن يتصرف فيه» وإنما أن يحبس 
أصله فدل على عدم جواز شرط الرجوع أو التصرف فيه بيعًا وهبة. 

النتيجة: صحة الإجماع في أنه لا يجوز الوقف بشرط التصرف7(". 
© [ل/الا- 19] منافع الوقف للموقوف عليه. 

المراد بالمسألة: أن من وقف شيئًا فقد صارت منافعه جميعها ملكا 
للموقوف عليهء ولا يجوز لواقفه أن ينتفع منه بشيء؛ إلا بأمرين : 

الأول: أن يشترط ابتداء أن يأكل منه. 

والثاني : أن يكون قد وقف وقمًا عامًا للمسلمين» مثل المسجد أو 
المقبرة أو البئر فيدخل في هذا العموم. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (570ه) قال: [أن من وقف شيئًا وقفًا 
صحيحًا فقد صارت منافعه جميعها للموقوف عليه وزال عن الواقف ملكه 
وملك منافعه . . إلا أن يكون قد وقف شيئًا للمسلمين فيدخل في جملتهم 
.. فيكن كأحدهم لا نعلم في هذا كله خلاقًا]!*) 


)١(‏ الذخيرة» (5/"؟77). (”') سبق تخريجه. 

(*) انظر المسألة في: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (5/ 01/5)» والشرح الكبير (80/ 
كمة )"2 ومنح الجليل (49/6)و (8/ 2)١١١‏ وروضة الطالبين (2)0:5/5 وفتح الرحمن 
(؟/٠54)»‏ ونهاية المحتاج (5/ 20289 والتكملة للمطيعي (5١/5074؟).‏ 

.)١191/8( المغني‎ )5( 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الموافقون على الإجماع: الحنفية"'"» والمالكية”''؛ والشافعية”". 

قال الشيرازي : (ويملك الموقوف عليه غلة الوقفء. فإن كان الموقوف 
شجرة ملك ثمرتهاء وتجب عليه زكاتهاء لآنهة يجلكها ملكا ثاما فوب 
زكاتها عليه)”*. 

قال ابن الهمام : (حبس العين على حكم ملك الله تعالى فيزول ملك 
الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد فيلزم ولا يباع 
ولا يوهب ولا يورث””. 

قال القرافي : (تأثير الوقف بطلان اختصاص الملك بالمنفعة ونقلها 
للموقوف عليه» وثبات أهلية التصرف في الرقبة بالإتلاف والنقل للغير والرقبة 
على ملك الواقف)2"©. 

مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة» منها : 
أصلها وتصدقت بها) وفي رواية: فقال النبي كَكةِ: (تصدق بأصله لا يباع ولا 
يوهب ولا يورث» ولكن ينفق ثمره)”” . 

وجه الاستدلال: أن النبي لم يأذن له أن ينتفع به» فدل على عدم الجواز. 

الثانى: ولأن المقصود من الوقف تمليك غلته للموقوف عليه» فكان 
مقصورًا عليه. 

الثالث: فيما يخص الشرط المستثنى» ما ورد أن عثمان بن عفان سبل 
بئر رومة» وكان دلوه فيها كد لاء ال 


.)*17/5( شرح فتح القدير (3508/5). (؟) الذخيرة‎ )١( 
.)008/١( المهذب‎ )5( .)0/8/١( الأم (57/4)» والمهذب‎ )"( 
.)"”91//5( الذخيرة‎ )5( .)5١8١4- 7١7 /5( شرح فتح القدير‎ )4( 
سبق تخريجه.‎ )0 


(8) سيأتي تخريجه مفصلاً في (ص5١١).‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


النتيجة: صحة الإجماع في أن منافع الوقف للموقوف عليه. 
وهذا بطبيعة الحال إذا كان الوقف خاصّاء أما إذا كان الوقف عامًا 
. دلق 
للمسلمين فيدخل معهم 5 


© [20-78] لو وقف على بنيه أو بني فلان وليسوا بقبيلة» اختص به 
الذكور دون الإناث. 

المراد بالمسألة: أن الواقف لو قال وقفت على بني فلان وليسوا بقبيلة؛ 
اختص الوقف بالذكور دون الإناث» لأن مدلول لفظة (بنون) يطلق على 
الذكور دون الإناث؛» أما لو قال أولاد فلان فيشمل الجنسين» وإنما دخلوا 
في الاسم إذا صاروا قبيلة لأن الاسم نقل فيهم عن الحقيقة إلى العرف ولهذا 
تقول المرأة أنا من بني فلان إذا انتسبت إلى القبيلة ولا تقول ذلك إذا 
السبيق إلى أنبي”؟ 

من نقل الإجماع: المرداوي (8486ه) قال: [قوله (وإن وقف على بنيه 
أو بني فلان فهو للذكور خاصة إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون 
أولادهن من غيرهم) إذا لم يكونوا قبيلة» وقال ذلك اختص به الذكور بلا 
نزاع]”. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية: وبعض المالكية”“» وهو مذهب 
الشافع 2©. 


/0( انظر المسألة في: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (5/ 01/5)» والشرح الكبير‎ )١( 
وروضة الطالبين (605/5)» وفتح الرحمن‎ »)٠١١/4( كمق" ومنح الجليل (46/6)و‎ 
/١5( ونهاية المحتاج (384/0)» والمجموع شرح المهذب (التكملة)‎ »)355٠/6( 


.2001 

(5) انظر: المغني (559/8)» والذخيرة» القرافي (07/5” وما بعدها)ء وكشاف القناع 
(586/5). (”) الإنصاف (7/ 84). 

(4) في رواية: شرح فتح القدير (5157/5). (4) في قول. الذخيرة (0"07/5. 


(5) الحاوي الكبير (9/ 97"). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال الماوردي : (وإذا كان الوقف على أولاده وأولاد أولاده دخل فيهم 
ولد الكيودهم الننات 3 


وقال الماوردي : (ولو قال : وقفت هذه الدار على بني لم يشركهم بناته 
ولا الخنائى» ولو قال : على بناتي لم يشاركهم بنوه ولا الخنائى» ولو 
قال : على بني وبناتي» دخل فيه الفريقان» وفي دخول الخنائى فيهم وجهان 
اخنتص ذلك بالذكور دون الإناث» ولو أشار إلى قبيلة كقوله : على بني تميم 
ففي دخول البنات فيهم ضبان 7 

قال القرافي : (لفظ البنين نحو : على بني أو على بني بني فكالوالد 
والعقب على القول بأن لفظ جميع المذكر يدخل فيه المؤنث» وإلا فالذكران 
يدخل بناته وبنات بنيه)”". 

مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة» منها: 

الأول: قوله يل : «أصطقى َلْبَنَاتِ عل البنينَ © [الصّافات: .]١57‏ 

وجه الاستدلال: أن فيه التفريق بين البنات والبنين» فدل على أن لفظة 
البنين تختص بالذكور دون الإناث. 

الشاني: قوله يل : مرينَ لاس حُبٌ الشَّهَوْتِ مت اليا وَالسَنينَ» [آل 
عِمرّان: .]١5‏ 

وجه الاستدلال: أن الله يلل فرق بين الذكور والإناث» وجعل لفظة 
البنين خاصة بالذكور في مقابل لفظة النساء أو الإناث. 

الثالث: أن لفظ البنين وضع للذكور حقيقة”". 


.)679 /1( الحاوي الكبير (1/ 078). (؟) الحاوي الكبير‎ )١( 
.)١586/:5( الذخيرة (57/5ه"). (5) كشاف القناع‎ )"*( 
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الخلاف فى المسألة: خالف فى هذه المسألة: الحنفية في رواية"', 

دليلهم : ووجه ما ذهبوا إليه ما يلئ.: 

الأول: أن لفظة: بنى» وبنى بنى» يراد بها: أولادي وأولاد أولادي 
فكما يدخل فيه الذكور والإناث فكذلك بني وبني بني”" وأن جمع الذكور 
عند الاختلاط يشمل الإناث. 

الثاني : أن للعرف سلطان في الأحكام. 

الثالث : قال الماوردي : والدليل على أن أولاد بناته هم خير أولاد 
أولاده» هو أن البنات لما كن من أولاده» كان أولادهن أولاد أولاده» وقد 
روي عن النبى كل أنه قال فى الحسن : (إن ابني هذا سيدء فسماه ابناً)”*". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن من وقف على بني فلان اختص به 
ذكورهم دون إنائهم» وذلك لوجود الخلاف السائغ””". 

وأما ما حكاه ابن قدامة والمرداوي فالذي يظهر أنهما قصدا أنه لا نزاع 
فيه عند الحنابلة» ويشهد لذلك أن المرداوي حكى عدم النزاع في الإنصاف». 
وهو مختص ببيان الأقوال في المذهب الحنبلي دون التعرض لغيره من 
المذاهب غاليًا. 


.)199/5( شرح فتح القدير (777/5)» والدر المختار‎ )١( 

(7) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (0 / *58)» وهو قول ابن رشد» ومشى عليه صاحب 
منح الجليل .)1١5/8(‏ 

(9) حاشية الدسوقى (0/ 587). 

(5) الحاوي الكبير (078/17). 

(0) انظر المسألة في: الدر المختار (5/ 1949)»: والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (0/ 
487)» والشرح الصغير »)0١8/5(‏ ونهاية المحتاج (0/ 20776 والشرح الكبير» شمس 
الدين ابن قدامة (0/ 5817). 
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© [73-١؟]‏ يصح تعليق الواقف الوقفٌ على موته. 
المراد بالمسألة: لو قال الواقف هذه الأرض أو الدار وقف بعد موتى 
شرط عند من يمنعه. 
من نقل الإجماع : 
-١‏ الكاساني (581ه) قال: [لا خلاف في جوازه فى حق زوال ملك الرقبة 
[ذاع أضافة الرونجاد معن لحرت 
؟- قال ابن قدامة (١57ه):‏ [وجملته أن الوقف فى مرض الموت بمنزلة 
الوصية .. ولأنه اشتهر في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعًا]0© 


ونقله بلفظه شمس الدين بن نه 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية”'» وابن 
تيمية”*. 

قال ابن تيمية : (يجوز أن يبيعها فى الدين الذي عليه» وإن كان التعليق 
عن النبي كَكِِ أنه باع المدبر فى الدين)0"©. 

قال الخطيب الشربيني : (ومحله أيضاً ما لم يعلقه بالموت» فإن علقه به 
كقوله : وقفت داري بعد موتى على الفقراء. فإنه يصح)”". 

مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة» منها: 


)0غ( بدائع الصنائع (318/5)). 0( المغني (51771/6). 
إفرة الشرح الكبير (199/5). (5) روضة الطالبين (545/5). 


0( مجموع الفتاوى .)5١6 /9١1(‏ 
(5) مجموع الفتاوى .05١8 /"١(‏ 
2372 مغني المحتاج؛ (؟/ 086. 
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الأول: ما جاء فى كتاب وقف عمر بن الخطاب وُه : (هذا ما أوصى به 
عبدالله عمر» أمير المؤمتين: إن حدث به حدث أن ثمعاء وصرمة بن الأكرع؛ 
أطعمه محمد كَلِةِ بالوادي : تليه حفصة ما عاشت. ثم يليه ذو الرأي من أهلها. 
أن لا يباع؛ ولا يشترى» ينفقه حيث رأىء» من السائل» والمحروم» وذي 
القري: ولا حرج على من وليه إن أكل؛ أو آكل» أو اشترى رقيقًا منه)17' . 

فقد علق عمر ؤَلِكه وقفه بموته» وقد كان وقفه بأمر النبي كللو'". 

الثاني : القياس على الهبة والصدقة المطلقة فإنهما تبرعان يصح تعليقهما 
بالموت» وكذلك الوقف”". 

الخلاف فى المسألة: خالف فى هذه المسألة: الحنابلة في وجه'*, 

دليلهم : ووجه ما ذهبوا إليه: أنه تعليق للوقف على شرط فلم يصح 
كتعليقه على شرط في الحياة””. 

التتيجة: صحة الإجماع في جواز تعليق الواقف الوقف عليموته. 

وأما الخلاف فضعيف» لا يخرم الإجماع القوي الثابت”"©. 


)١(‏ رواه: أبو داودء رقم (78179)» والبيهقي» رقم (50؟5١))‏ وعبدالرزاق» كتاب أهل 
الكتابين» باب وصية عمر بن الخطاب كه رقم (21944100). قال الألباني : صحيح 
وجادة. انظر: سئن أبي داودء رقم (74194). 

(7) المغني »)5١7/4(‏ والشرح الكبير (119/5). 

() المغني (7/4,)ممن قال بهذا القاضي أبو يعلى» وأبو الخطاب» وابن البنا. 

(5) الإنصاف (55/7). 

(0) انظر: المغني (517/4)» والهداية (11/5). 

(5) انظر المسألة في: غمز عيون البصائر (/ »)757١‏ وفتح القدير :»)١97/5(‏ والدر 
المختار (2)079/5 وفتح الوهاب (١//ا")»‏ وتحفة المحتاج (589/1)» ونهاية 
المحتاج (0/ 7370): والفروع (588/5)»؛ والإنصاف (8/ 77). 
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© [0-؟؟] الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية. 

المراد بالمسألة: لو وقف في مرض موته فإن كان بمقدار ثلث ماله ينفذ 
الوقف من دون الوقوف على إجازة الورئة» فإن زاد على الثلث نفذ في 
الثلث ووقف الزائد على إجازة الورثة كالوصية. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١17ه):‏ [أن الوقف في مرض الموت 
بمنزلة الوصية في اعتباره من ثلث المال .. ولا نعلم في هذا خلاقًا عند 
القائلين بلزوم الوقف7") 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”'". والمالكية”"» والشافعية». 

قال الماوردي : (فأما الذي يكون بعد الوفاة فهو الوصية ... وأما 
اللذان في حال الحياة فهما الهبة والوقف)0©. 

قال السرخس ؟ اقال اوسن :لو ارض يه دونه بكرن لازنا 
تمدولة الوضية بالمسقدة بعد الموت» والصحيح أن ما باشره في 
المرض بمنزلة ما لو باشره في الصحة في أنه لا يتعلق به اللزوم ولا يمتنع 
الإرث بمنزلة العارية إلا أن يقول في حياتي وبعد موتي فحينئذ يلزم إذا 
كان مؤبداً وصار الأبد فيه كعمر الموصى له بالخدمة في لزوم الوصية بعد 
يف0 

قال القرافي : (يمتنع على الوارث في مرض الموتء لأنه وصية 
لوارث» فإن شرك بينه وبين معينين ليسوا وارثئين بطل نصيب الوارث خاصة» 
لقيام المانع في حقه خاصة» فإن شرك معه غير معين أو معين مع التعقيب أو 
المرجع» فتصيب غير الوارث حبس عليه؛ فإن كانوا جماعة فهو بينهم» وما 


.)58/١؟( المبسوط‎ )0( .)015-7١6/8( المغني‎ )١( 
.) ١689 /0( الذخيرة (5/ 77). 62 الأم‎ )9( 
.)58- المبسوط (؟1١/ لاا‎ )0( .01١/1/ الحاوي الكبيرء‎ )5( 
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خص الوارث فبين الورثة جميع الورثة على الفرائض» إلا أنه موقوف بأيديهم 
و- ؟ دلق 

مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة» منها: 

الأول: أن عمر بن الخطاب ويه وصى فكان في وصيته: (هذا ما 
أوصى به عبدالله عمر ويك أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثممًا 
صلق 6 

وجه الاستدلال: قال ابن قدامة: (ووقفه هذا كان بأمر النبي كَللةِ؛ لأنه 
اشتهر في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعًا) ". 

الثاني : ولأن هذا تبرع معلق بالموت فصح؛ كالهبة والصدقة المطلقة. 

الثالث: ولأن تصرفات المريض مرض الموت في حكم المضاف لما 
بعد الموت» فيعتبر من ثلث ماله. ش 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الوقف في مرض الموت كالوصية. 
وذلك لعدم المخالف”". 
© [41-؟؟] يصح الوقف بالقبول ولا يلزم القبض فيه. 

المراد بالمسألة: أن الوقف يصح ويلزم بقبول الموقوف عليه ولو لم 
يقبضه»ء أو يسلمه الواقف إلى المتولى» بحيث لو مات الواقف قبل قبض 


.): /5( الذخيرة‎ )١( 

(5) ميق تخزيجه: 

() المغنى (717/8). 

() انظر المسألة في : الهداية (11/5) وفتح القدير (5/ 140) والدر المختار مع حاشية ابن 
عابدين (360/5)»: والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (401/0) ومنح الجليل (// 
5) والتاج والإكليل (178/17) والشرح الصغير :»21١١/5(‏ ومجموع الفتاوى (١؟/‏ 
1 
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من نقل الإجماع: الشافعي (5١١ه)‏ قال: [ولقد حفظنا الصدقات عن 
عدد كثير من المهاجرين والأنصارء لقد حكى لي عدد كثير من أولادهم 
وأهليهم أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتوا ينقل ذلك العامة منهم عن 
العامة لا يختلفون فيه](37) 


الموافقون على الإجماع: الحنابلة”'": وأبو يوسف القاضي”"”". 

قال السرخسي : (أو قال هي لك وقف أو حبس فهو باطل أيضاً إلا على 
قول أبي يوسف فإنه يقول : يكون تمليكاً منه يتم بالتسليم إليه بقوله : لك)0*. 

قال ابن الهمام : (وقال أبو يوسف : يزول ملكه بمجرد القول)0". 

قال المرداوي : (ولا يشترط إخراج الوقف عن يده في إحدى 
الؤواقية وهو المذهت بوغانه ال 006 

مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة» منها: 

الآول: عن عمر نه قال: أضبت أرضًا من أرظن خيبر فآأتيت 
رسول الله كه فقلت: أصبت أرضًا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس 
عندي منهاء قال: (إن شئت تصدقت بها فتصدق بها على أن لا تباع ولا 
توهب في الفقراء وذي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل» لا جناح على 
من وليها أن يأكل بالمعروف غير متمول مالا ويطعم)0”© 

وجه الاستدلال: قال الإمام الشافعي: (لم يكن فيما أمر به رسول الله 
كله عمر إذا حبس أصلها وسبل ثمرتها أن يخرجها إلى أحد يحوزها دونه؛ 
ولم يأمره أن يخرجه من ملكه إلى غيره إذا حبسه وقد كانت أول الصدقات 


.)١151-1١5٠/8( الأمء كتاب الأحباس» باب الخلاف في الصدقات المحرمات»‎ )١( 
الإنصاف 0/ ")وهو المشهور من المذهب.‎ )( 

(*) الهداية (”/ 6١).قال:‏ (يزول ملكه بمجرد القول). 

(5) المبسوطهء (؟١/75).‏ 00 (4) شرح فتح القديرء .)5١/5(‏ 
(5) الإنصاف (57/90”"). (00 ميق تخريسة 
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في الإسلام» لا مثال لها قبله» وقد علمها رسول الله كَل عمر ونه فهذا 
دليل على أنه رأى ما صنع جائرًا) |.ه"'". 

الثاني : القياس على العتق فإنه إسقاط ملك فلم يشترط فيه القبض”". 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية”"» ومحمد بن 
الم 0 وإوقاية عن أجمر(©» 

فذهبوا إلى أن من شروط صحة الوقف هو القبض. 

دليلهم : ووجه ما ذهبوا إليه ما يلي : 


الأول: أن الوقف حق لله يله وإنما يثبت فيه في ذ ضمن التسليم إلى 
العبد» لأن التمليك من الله يل وهو مالك الأشياء لا يتحقق مقصودًاء وقد 
يكون تبعًا لغيره» فيأخذ حكمه فينزل منزلة الزكاة والصدقة'"". 


الثاني: ولأنه تبرع » فلم يلزم بمجرده كالهبة والوصية» فلا بد من 
الف 0 
النتيجة: صحة الإجماع في أن الوقف يصح بالقبول ولا يلزم القبغن 


وأما الخلاف فى المسألة فحادث بعد إجماع الصحابة. 


.)377/١/9( الأم (051-16/4)» وانظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) الهداية (9/ 16). 

(9) عندهم يزول ملكه بمجرد الوقف» ويجبر على إخراجه من يده لكن إذا تين لفان 
كموت أو فلس بطل الوقف المدونة (4575-4176/5).» والثمر الداني (١/018)؛‏ 
والشرح الكبير مع حاشية (2.4085466» والشرح الصغير .)٠١١/5(‏ 

(8) (لا يزول حتى يجعل للوقف وليّا ويسلمه إليه)الهداية (7/ .)١9‏ 

(0) وهى رواية مرجوحة وليست هى المذهب. 
انظر: الإنصاف (57/17؟)2 والكافي (ص ١‏ ١ه).‏ 

(5) الهداية (/15). ٠‏ 00 الكافي (ص9١0).‏ 
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© [2-85؟] يجوز انتفاع الواقف بالوقف العام. 


المراد بالمسألة: أن كل من وقف شيئًا يعم المسلمين كالمسجد والمقبرة 
والسقاية» جاز له أن ينتفع بوقفه؛ فيصلي في المسجدء وله الشرب ونحوه 
من السقاية» وما كان في معنى هذه الوقوف فكذلك. 

من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (١57ه):‏ [من وقف وتفًا صحيحًا فقد 
صارت منافعه للموقوف عليه» وزال عن الواقف ملكه وملك منافعه» فلم 
يجز أن ينتفع بشيء منهاء إلا أن يكون قد وقف شيئًا للمسلمين فيدخل في 
جملتهم .. لا نعلم في هذا كله خلاقًا]7" . 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”""» والمالكية”"» والشافعية”*». 

قال الشيرازي : (ولا يجوز أن يقف على نفسه ولا أن يشترط لنفسه منه 
شيئاًء وقال أبوعبدالله الزبيدي يجوز لأن عدمان طفه وقف بثر رومة وقال:: 
دلوي فيها كدلاء المسلمين» وهذا خطأ لأن الوقف يقتضي حبس العين 
وتمليك المنفعة» والعين محبوسة عليه ومنفعتها مملوكة له فلم يكن للوقف 
معنى» ويخالف وقف عثمان 5ه لأن ذلك وقف عامء ويجوز أن يدخل في 
العام ما لا يدخل في الخاصء والدليل عليه أن رسول الله كلةِ كان يصلي 
في المساجد وهي وقف على المسلمين» وإن كان لا يجوز أن يخص 
بالصدقة» ولأن في الوقف العام يدخل فيه من غير شرطء ولا يدخل في 
الوقف الخاص فدل على الفرق بينهما)". 

قال ابن الهمام : (ولو جعل له واحداً مؤذناً وإماماً فأذن وأقام وصلى 


.)757 /8( (؟) الهداية‎ .)١19١/48( المغنى‎ )١( 

(5) الذخيرة (5/ 0800). 

(5) المهذب )015/١(‏ وروضة الطالبين (418/1)» وفتح الوهاب 2)705/١(‏ وأسئى 
المطالب (0/ 257) ونهاية المحتاج (75017//0). 

(0) المهذب (١١/5لاه).‏ 
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سن مياق ميهد با لاتقاق) 1 . 


قال القرافى : (قال مالك : إذا حبس شيئاً في وجهء لا ينتفع به الواقف 
في ذلك الوجه لأنه رجوع في الموقوف وإن كان فيما جعل فيه» إلا أن ينوي 
ذلقه حين الحبيى)”. 

مستند الإجماع : يستند هذا الإجماع على عدة أدلة» منها : 

الأول: عن عثمان بن عفان وييئه أن رسول الله كَكِْهِ قال: (من يبتاع بثر 
رومة غفر الله له) قال عثمان ذه وله : فأتيت رسول الله يَكِْةِ فقلت: قد ابتعت 
بعر رومة» قال: (فاجعلها سقاية 000 لك)0. 

فهذا فيه إباحة انتفاع الواقف بما وقفه على عموم المسلمين. 

الثاني: أنه يدخل في العموم ما لا يدخل في الخصوصء فإن النبي كي 
كان يصلي في مساجد المسلمين» + امع أنه لا يجوز أن خض بالصدةة9. 

النتيحة: صحة الإجماع فى انتفاع الواقف بالوقف العام كالمسجد وبئر 
الماء»ء وذلك لعدم وجود المخالف. والله أعلم. 
© [88- 0؟] لا ينتفع الواقف بالوقف الخاص. 

المراد بالمسألة: أن من وقف على معين واحدًا كان أو جماعة؛ كأقاريه 
أو المساكين أو طلبة العلم» ولم يشترط لنفسه الانتفاع منه بشيء ولم يصر - 
هو - أهلًا للانتفاع بوقفهء فإنه لا يجوز له أن ينتفع بشيء من منافع الوقف. 

من نقل الإجماع : ابن قدامة (170ه) قال: [من وقف وتفًا صحيحًا فقد 


)١(‏ شرح فتح القديرء» (377/5). (؟) الذخيرة (5/ ه”07. 

(”) رواه أحمدء رقم ».)01١(‏ والترمذي» رقم (7599): وقال: حسن صحيح غريب» 
والنسائي في الكبرى» رقم (491). وصحح إسناده الألباني في تعليقه على سنن 
الترمذي» رقم (599). 

(5) انظر: المهذب .)010/594/١(‏ 
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يجز أن ينتفع بشيء منها .. لا نعلم في هذا خلاق](© 
؟- ابن الهمام (؟5١1١ه)‏ قال: [الإجماع على أن الواقف إذا لم يشترط 

لنفسه الأكل منها (الصدقة الموقوفة) لا يحل له أن يأكل منها]”". 

الموافقون على الإجماع: المالكية”"» والشافعية”؟". 

قال القرافي : (قال مالك : إذا حبس شيئاً في وجهء لا ينتفع به الواقف 
في ذلك الوجه لأنه رجوع في الموقوف وإن كان فيما جعل فيه» إلا أن ينوي 
ذللك شين لم0 

قال الرملى : (ومنه أن يشترط نحو قضاء دينه مما وقفهء أو انتفاعه به 
أو شربه منهء أو مطالعته في الكتاب» أو طبخه في القدرء أو استعماله من 
بئر أو كوز وقف ذلك على نحو الفقراء» فيبطل الوقف بذلك خلافاً لما وقع 
لبعض الشراح هناء وكأنه توهم جواز ذلك من قول عثمان في وقفه لبئر رومة 
على سبيل الشرط بل الإخبار بأن للواقف الانتفاع بوقفه العام كالصلاة 
بمسجد وقفه» والشرب من بئر وقفها)"". 

مشتنك الإجماع: يستند هذا الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: أن الوقف يقتضى حبس العين وتمليك المنفعة» فلا يجوز أن 
هذه الو 

الثاني: أن هذا يقود إلى تهالك الناس على الوقف الخاص على 


.)51١03709 /5( المغني (151/8). (؟) فتح القدير‎ )١( 
.07517/0( الذخيرة (5/ ه“737). (4) نهاية المحتاج‎ )9©( 
.) الذخيرة (5/ ه*73). (0) نهاية المحتاج (ه/ ا‎ )0( 


.)00/5/١( المهذب‎ © 
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أنفسهم » وترك المحتاجين من الفقراء ومن في حكمهم. 


النتيجة: صحة الإجماع في عدم جواز انتفاع الواقف بالوقف الخاص»ء 
وذلك لعدم المشالكق7 0 : 
© [7-44؟] التصرف بفضل أثاث المسجد لمسجد آخر. 

المراد بالمسألة: أن ما فضل عن حاجة المسجد من نحو حصره وزيته؛ 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (579ه) قال: [(وما فضل من حصر 
المسجد وزيته جاز جعله في مسجد آخر) - وذكر أثر عائشة ذه - 
قال: ولم ينكر فيكون إجماعًا]”") 

الموافقون على الإجماع: المالكية9" »: والشافعية؟': وأبو يوسف من 
اللجتية 0 وان تي 


قال السرخسي : (قال أبو يوسف : إذا تم زوال العين عن ملكه وصار 
خالصاً لله تعالى فلا يعود إلى ملكه بحال كما لو أعتق عبده»ء وهذا لأن 
القربة التي قصدها لم تنعدم بخراب ما حولهاء فإن التاس في المساجد 
شرعاً سواءء فيصلي في هذا الموضع المسافرون ومارة الطريق وهكذاء يقول 
في الحصير والحشيش أنه لا يعود إلى ملكه ولكن يصرف إلى مسجد آخر 


//( ومنح الجليل‎ 4275١١7094 /5( وفتح القدير‎ 207١ /( انظر المسألة في: الهداية‎ )١( 
.)1١151١ 0/8 والمغني‎ 2)01/5/١( وخاشية الدسوقي (585/65)» والمهذب‎ »٠ 

(؟) المغني (714/8). 

(6) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي /١‏ 070-07). 

(5) نهاية المحتاج (5/ 0796. 

(0) المبسوط .)474-478/١7(‏ وحاشية ابن عابدين (049/5). 

00 مجموع الفتارى /8١(‏ ١لا‏ و97 و١7‏ و5١2)15‏ ومختصر الفتاوى المصرية (ص95؟)2 
والإنصاف .)١١7/8(‏ 
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بالقرب من ذلك المسجد)0". 

قال ابن تيمية : (وإذا خرب مكان موقوف فتعطل نفعه بيع وصرف ثمنه 
في نظيره» أو نقلت إلى نظيره» وكذلك إذا خرب بعض الأماكن الموقوف 
كديااك #تجقله تسود عطاك «زدنة جدز رفيا رت فإنه يصرف ريع الوقف 
عليه إلى غيره» وما فضل من ريع وقف عن مصلحته صرف في نظيره» أو 
مصلحة المسلمين من أهل ناحيتهء ولم يحبس المال دائماً بلا فائدة)©. 

قال الرملي : (والأصح جواز بيع حصر المسجد إذا بليت وجذوعه إذا 
انكسرت أو أشرفت على الانكسار ولم تصلح إلا للإحراق لثلا تضيع 
فتحصيل يسير من ثمنها يعود على الوقف أولى من ضياعهاء واستثنيت من 
بيع الوقف لصيرورتها كالمعدومة» ويصرف لمصالح المسجد ثمنها إن لم 
يمكن شراء حصير أو جذع به ومقابله أنها تبقى أبدا)0". 

قال الدسوقي : (وإن حبس في شأن منفعة عامة كقنطرة ومدرسة ومسجد 
فخربت ولم يرج عودها صرف في مثلها حقيقة إن أمكن فينقل لمسجد آخر 
بدل الأول» وكذا ينقل القرآن أو العلم الذي رتب فيه لآخر أو لمدرسة 
أخرى فإن لم يمكن صرف في مثلها نوعاً أي في قرية أخرى. وإلا بأن رجي 
عودها وقف لها ليصرف في الترميم أو الاحداث أو غير ذلك مما يتعلق 
بالإصلاح)9». 

مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة» منها : 

الأول: روى الخلال» بإسناده عن علقمة» عن أمه. أن شيبة بن عثمان 
الحجبي. جاء إلى عائشة وَبْهء فقال: يا أم المؤمنين» إن ثياب الكعبة تكثر 
عليهاء فننزعهاء فنحفر لها آبارا فندفنها فيهاء حتى لا تلبسها الحائض 


2)47-4797/١؟( المبسوط‎ )١( 
.090 /0( نهاية المحتاج‎ )©( .)97 - 97 /"١( مجموع الفتاوى‎ )0( 
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والجنب» قالت عائشة: بئس ما صنعت» ولم تصب » إن ثياب الكعبة إذا 
نزعت لم يضرها من لبسها من حائض أو جنب» ولكن لو بعتها» وجعلت 
ثمنها في سبيل الله والمساكين» فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن» فتباع؛ 
فيضع ثمنها حيث أمرته عائشة”'". 

الثانى : ولأنه مال الله يكلة لم يبق له مصرف» فصرف إلى المساكين» 
كالوقف المنقطع. 

مراعاة غرض الواقف ما أمكن تقتضي أن لا يبقى ما فضل من أثاث 
المسجد معطلا» وتقتضى أن يصرف إلى مثل الوقف ما أمكن"") 

الخلاف فى المسألة: خالف فى هذه المسألة: محمد بن الحسن 
الشيبانى””*؛ وقال: يعود إلى الواقف إن كان حيّا وإلى ورثته إن كان ميئًا. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن التصرف بفضل أثاث المسجد يكون 
لمسفحل آخر: 
الإجماء©». 
© [46-/7؟] جواز الوقف على الأقربين غير المحصورين. 

المراد بالمسألة: يجوز الوقف على الأقربين وإن كانوا غير محصورين» 
وينتفعون جميعًا بالوقف حسب طبقات الذرية على شرط الواقف. 


من نقل الاتفاق: ابن تيمية (18الاه) قال: [ .. وحَرَمٌ الذرية الداخلين 


.)2119/8( قال ابن قدامة: (وهذه قصة مثلها ينتشر ولم ينكر فيكون اجماعاً). المغني‎ )١( 

(7) المغني (717/8)» وأسنى المطالب (004/0)مع تصرف. 

() الهداية (/ 77). وعليه الفتوى عند الحنفية. 

(5) انظر المسألة في: المبسوط (؟7١/57)»‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (019/5)؛ 
والشرح الصغير »)٠١1//5(‏ وأسنى المطالب (0/ 004)» والإنصاف .)١١7/7(‏ 
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في الشرط فقد عصى الله ورسوله وتعدى حدوده من وجوب أداء الوقف على 
ذرية الواقف؛ جائز باتفاق أئمة المسلمين المجوزين للوقف]0©. 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق: الحنفية”", 
والمالكية0 9 والشافعية””» وابن حزم من الظاهرية". 


وعقبه فإنه يدخل في ذلك البنات والبئون ولا يدخل فى ذلك بنو البنات إذا 
كانوا ممن لا يخرج بنسب آبائه الي المسيين). 

قال الشيرازي : (فإن قال : وقفت على أولادي دخل فيه الذكر والأنثى 
والخنثى. لأن الجميع أولاده» ولا يدخل فيه ولد الولد لأن ولده حقيقة ولده 
من صلبه» فإن كان له حمل لم يدخل فيه حتى ينفصل» فإذا انفصل استحق 
ما يحدث من الغلة بعد الانفصال دون ما كان حدث قبل الانفصالء لأنه 
قبل الاتقصال: لا يسعى ولداً ان وإن وقف على أولاد أولاده دخل فيه 
أولاد البنين وأولاد البنات لأن الجميع أولاد أولاده» فإن قال على نسلي أو 
عقبى أو ذريتى دخل فيه أولاد العتس وأولاد البنات قربوا أو بعدوا لأن 
الأعرابي وثعلب : هم ذريته» وقال القتيبي : هم ا 

قال ابن الهمام : (وفي وقف الخصاف إذا شرط أن ينفق على نفسه 
وولده وحشمه وعياله من غلة هذا الوقف فجاءت غلته فباعها وقبض ثمنها ثم 
مات قبل أن ينفق ذلك هل يكون ذلك لورثته أو لأهل الوقف؟ قال : يكون 


.)778/5( والفتاوى الكبرى‎ »)١١/9( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(6) الهداية ("/ 18). 

(©) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (0/ 587)وما بعدها. ْ 

(5:) المهذب (١/61/8)وما‏ بعدها. (4) ابن حزم (9/ .)18٠‏ 

(5) ابن حزم (9/ '1847). 0) المهذب (١/هلاه‏ - ١8ه).‏ 
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لورثته لأنه قد حصل ذلك وكان لهء فقد عرف أن شرط بعض الغلة لا يلزم 
كونه بعضاً معيناً كالنصف والربع)”'". 

قال الدسوقى : (إن قال حبس على ولدي الذكور والإناث فمن مات 
تله :مطزلته مكل نولا البنت إن كرب إن ذكوم بعك مذة للم يدل عيذ 
مالك» واقتصر عليه في معين الحكام لتأخره عن تمام الوقف إلا أن يكون 
اشترط لنفسه الإدخال والإخراج والتغيير والتبديل» وذكر أنه أدخلهم» فإن 
قال : وقف على ابنتي وولدها دخل أولادها الذكور والإناث» فإن ماتوا كان 
لأولاد الذكور ذكورهم وإنائهم ولا شيء لابن بنت ذكر ولا لابن بنت 
غ1 

مستند الاتفاق: يستند هذا الاتفاق على عدة أدلة» منها: 

الأول: عن أبى هريرة ضيه قال: أمر النبي كَل بالصدقة. فقال رجل : 
يا رسول الله عندي ديئار. فقال: (تصدق به على نفسك). قال: عندي آخر. 
قال: (تصدق به على ولدك)»؛ قال عندي آخرء قال: (تصدق به على زوجتك 
-أو قال: زوجك). قال: عندي آخر. قال: (تصدق به على خادمك)» قال: 
عندي آخر. قال: (أنت أبصر)”". 

ووجه الاستدلال: أن الوقف صدقة من الصدقات فيجوز للولد والذرية؛ 
كالصدقة. 

الثاني : أن هذا الأمر عليه عمل الصحابة والتابعين من قديه©؟ 


.)71717/7( شرح فتح القديرء‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (0/ 447). 

) رواه: أحمدء رقم (7519). وأبو داود» رقم »)١19١(‏ والنسائي» رقم (56170). 
وحسن إسناده الألباني في تعليقه على سنن أبي داود» رقم (1191). 

(5) مجموع الفتاوى (1/١١)وقد‏ ثبت عن عثمان بن عفان» والزبير بن العواموّيها. 
انظر الآثار في : مصنف ابن أبي شيبة: رقم (5587)ر (15785): والمحلى لابن حزم 
.)18٠ /9(‏ 
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النتيجة: صحة الإجماع في جواز الوقف على الأقربين غير 
المحصورين» وذلك لعدم المخالف”". 


© [6-875؟] حكم التفاضل بين الموقوف عليهم. 

المراد بالمسألة: أن للواقف أن يفضل بعض الموقوف عليهم على 
بعض» كما لو جعل للكبير ضعف ما للصغيرء أو لحافظ القرآن كله» على 
من يحفظ بعضهء أو للذكر سهمين» وللأنثى سهما ٠٠‏ وهكذا. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١57ه)‏ قال: [إذا فضل بعضهم على 
بعض فهو على ما قالء» فلو قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي على 
أن للذكر سهمين وللأنثى سهمًا .. فهو على ما قال .. وكل هذا مذهب 
الشافعي ولا نعلم فيه خلانًا]9) 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية”", 
0-7 والا 0 

قال الماوردي : (اعلم أن الوقف عملية يُرجع فيها إلى شرط الواقف». 
فإذا وقف على أولاده وكانوا موجودين ثم على الفقراء صح الوقف إن كان 
في الصحةء وبطل على أولاده إن كان في مرض الموت لأنهم ورثة وفي 
بطلانه على الفقراء قولان» ثم إذا كان الواقف على أولاده في الصحة 
فأمضياه دخل فيهم الذكور والإناث والخنائي. لأنه كلهم أولاده؛ فإن فضل 


)١(‏ انظر المسألة في: البحر الرائق (0/ ١١7)وما‏ بعدهاء والدر المختار مع حاشية ابن 
عابدين :)591١/5(‏ ومنح الجليل (8/ ٠١5‏ )وما بعدهاء والحاوي الكبير (9/١9؟):‏ 
وأسنى المطالب ,»)07١/0(‏ ونهاية المحتاج (50/ /ا”7). والمغني 2)1١98/8(‏ 
والإنصاف (557/9). (؟) المغني .)505-7١6/8(‏ 

(*) البحر الرائق (774/0). 

(5) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (0/ 487)) 

(6) الحاوي الكبير (7/ /078-04571). 
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الذكور على الإناث أو فضل الإناث على الذكور حملوا على تفضيله» وهكذا 
لو فضل الصغار على الكبارء أو الكبار على الصغارء وإن أطلق سوى 
ني 

قال السرخسي : (فإن جعل الرأي في توزيع الغلة على الفقراء أو القرابة 
في الزيادة والنقصان إلى القيم جاز ذلك لأن رأي القيم قائم مقام رأيهء 
وكان له في ذلك التفضيل عند الوقف رأيا فيجوز أن يشترط ذلك في القيم 
بعدهء وهذا لأن المصارف تتفاوت فى الحاجة باختللاف الأوقات والأمكنة. 
فمقصوده أن تكون الغلة مصروفة إلى المحتاجين في كل وقت» وإنما يتحقق 
ذلك بالزيادة والنقصان بحسب حاجتهم » والصرف إلى البنعض دون البتعض 
إذا استغنى البعض عنهء فلهذا جوز له أن يجعل الرأي في ذلك إلى 
20 1 
القيم)”'". 

قال القرافي : (إن علم بشرط الواقف في الصرف اتبع في المساواة 
والتفضيل » وإلا صرف بالسوية» لأنها الآضا 

مستند الإجماع: يستنئد هذا الإجماع على عدة أدلة» منها: 

الأول: عن هشام بن عروة» أن الزبير ضيه جعل دُوره صدقة على بنيه 
دلا تباع ولا توهب» وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة» ولا مضر 
بهاء فإن استغنت بزوج فليس لها حق)”". 

الثانى : ولأن ابتداء الوقف مفوض إليهء فكذلك تفضيله وترتيبه'. 


.)55/١7( الحاوي الكبير (1/ /0178-611). (؟) المبسوطء‎ )١( 

(*) الذخيرة» (059/5. 

(5) رواه: البخاري معلقّاء كتاب الوقفء باب إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل 
دلاء المسلمين» :.)0١71/(‏ والدارمي» كتاب الوصاياء باب في الوقف. رقم 
(:03» والبيهقى فى الكبرى» كتاب الوقف. باب الصدقة على ما شرط الواقف من 
الأثرة والتقدمة والعسرية رقم (57))وصحح إسناده الألباني. انظر: إراواء الغليل» 
رقم .)1١696(‏ (4) المغني .)١5/4(‏ 
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وجه الاستدلال من الآبتين: أن الله ول فرق بين الذكور والإناث» 
وجعل لفظة البنين خاصة بالذكور فى مقابل لفظة النساء أو الإناث. 

الثالث: أن لفظ البنين وضع للذكور حقيقة7". 

النتيجة: صحة الإجماع في جواز تفضيل الواقف بعض الموقوف عليهم 
©« [ 9-417؟] المساواة بين الذكر والأنثى إذا وقف على أولاد رجل وأولاد أولاده. 

المراد بالمسألة: أن الواقف إذا وقف على أولاد رجل وأولاد أولاده 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (570ه) قال: [أنه إذا وقف على أولاد 
رجل»ء وأولاد أولادى استوى فيه الذكر والأنتئ: لأنه تشريك بينهم» 
وإطلاق التشريك يقتضي التسوية ٠٠‏ ولا أعلم في هذا خلافا]”". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”"» والمالكية”*'» والشافعية”". 


قال الماوردي : (والثالث أن يطلق فيكون بينهم بالسوية» لأن الأصل 
التساوي في العطايا فلم يشترط التفاضل» فلو وقف وتقفاً على ورثة زيد 
وكان زيد حياً فلا حق فيه لأحد منهمء لأن الحق لا يكون موروثاً» وإنما 
يسمي أهله ورثة عن طريق المجاز دون الحقيقة» وإذا كان كذلك صار هذا 
وقفاً على أصل معدوم فيكون على ما مضىء ولو كان زيداً ميتاً كان ذلك 
وقفاً صحيحاً على ورثته ثم يكون على الأحوال الثلاث في التساوي 
والتفضيل)”". 


.)547 /0( كشاف القناع (4/ 780)» والشرح الكبير‎ )١( 

(5) المغني (006/8. (5) الهداية (19/8). 

(5) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (0/ 484): والشرح الصغير .)0١8/5(‏ 

(0) الحاوي الكبير (078/9). (5) الحاوي الكبيرء (7/ /011). 
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قال الموصلي : (ولو قال على أولادي يدخل فيه البطون كلها لعموم 

اسم الأولاد. ولكن يقدم البطن الأول» فإذا انقرض فالثاني» ثم من بعدهم 
ترك جميع البطون فيه على السواء قريبهم وبعيدهم)"'". 

قال الدردير : (ويستوي فيه الذكر والأنثى ولو شرط في أصل الوقف 
590 ا 1 

مستند الإجماع : يستند هذا الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: أن الواقف قد شرك بينهم» وإطلاق التشريك يقتضي د 
لير اف حين 2 الله و بينهم فيه» فقال: 0 سكا في 4 
[النْسَاء: ؟١]»‏ تساووا فيه» ولم يفضل بعضهم على بعض. 

النتيجة: صحة الإجماع فق وجوب النسا راقدرين الذكز رالا إذا رققه 
على أولاد رجل وأولاد أولاده. 
]١-88[ ©‏ الوقف على البنات يختص بهن. 

المراد بالمسالة: أنه لو وقف على بناته أو بنات فلان اختص الوقف 
بالبنات دون غيرهن فلا يدخل فيه الذكور ولا الخناثى. | 

من نقل الإجماع : شمس الدين ابن قدامة (147ه) قال: [إن وقف على 
بناته ... دخل فيه البنات دون غيرهن ولا يدخل فيهن الخنثى المشكل لانه 
لا يعلم كونه انثى لا نعلم في ذلك خلافا]””. 

الموافقون على الإجماع: العية © ا ردنو الو لقي" والشافي 7 


.)١1١8/5( الاختيار لتعليل المختارء (47/7). (؟) الشرح الصغيرء‎ )١( 
الشرح الكبير على المقنع (5/ 717؟)‎ )( 

(5) الدر المختار مع حاشية اين عابدين (599/5). (0) الذخيرة (57/ 07015 

(1) الحاوي الكبير (019/17). 
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قال الماوردي : (ولو قال : وقفت هذه الدار على بني لم يشركهم بناته 
ولا الخنائي» ولو قال : على بناتي لم يشاركهم بنوه ولا الخنائي)0". 


قال ابن الهمام: اومسحصاى ولد ثم للمساكين» فلولد صلبه يستوي فيه 
الذكر والأنثى إلا أن يخص صنففاً ما دام واحد منهم فالكل له)”". 

قال القرافي: (وعن ابن القاسم : على بناته يدخل بنات بنيه يدخلون مع 
بنات صلبه)7". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن ألفاظ الجموع على أربعة 
أضرب» ومنها لفظ يختص بالنساء فقطء كلفظ النساء والبنات» فلا يتناول 
غين الإناف 9 

التتيبجة: صحة الإجماع في أن الوقف على البنات يختص بهن. 
© [89 -١؟]‏ جواز وقف العقار". 

المراد بالمسألة: أنه يصح وقف الأراضي عمومّاء من عقار”"', 
ومزارع» ودكاكين» غيرها مما هو نافع باتفاق أهل العلم. 

من نقل الإجماع: 
-١‏ الترمذي (714ه) قال: [والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحا 

النبي كَِلةٌ وغيرهم لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في 

إجازة وقف الأرضين وغير ذلك]0". 


فق الحاوي الكبير (7/ 679). إف4 شرح فتح القدير» (157/5). 

9) الذخيرة (7”017/5) (5) المغني )1017/40١/8(‏ 

)2( العقار: هو الأرض» والضياع» و ؛ انظر: القاموس الفقهي». سعدي أبو جيب 
(1/ 5ه ). 


(5) قال ابن الهمام: (العقار هو الأرض مبنية كانت أو غير مبنية). (5/ .)١199‏ 
0) سئن الترمذي» .)١717/6(‏ 
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؟- الشربيني (//91ه) قال: [ويصح وقف عقار .. بالإجماع]”". 
الموافقون على الإجماع : الحرة”""عواليالكة '"والجايلة” دوين 


5 ,2 س(5) 
حزم من الظاهري” '» وابن تيمية"". 


قال ابن الهمام: (ويجوز وقف العقار وهو الأرض مبنية كانت أو غير 
مبئية » ويدخل البناء في وقف رضن تنا فيكون وقفاً ا 

قال القرافى: (قال اللخمي : الحبس ثلاثة أقسام : الأول : الأرض 
ونحوها» فالديار والحوانيت والحوائط والمساجد والمصانع والآبار والقناطر 
والمقابر والطرق فيجوز ...)!0. 

مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة» منها: 

الأول: عن ابن عمر '#هها قال: (أصاب عمر ويه أرضًا تقوو فانن 

فهذا عمر وليه قد وقف العقار بأمر النبي يَكِْةِ وإقراره له فدل على 
جوازه. 

الثانى: قد وقف جماعة من الصحابة”' الدور والأرضيين» وهذه صفة 
العقار. 


للق مغني المحتاج (؟/ 3711). 

(7) الهداية شرح البداية )١١//7(‏ وفتح القدير (1994/5). 

(*) الذخيرة (0/ )2 ومنح الجليل (8/ 077. 

(5) الكافي (ص75١0)»:‏ وكشاف القناع (15/5). (0) المحلى (64/9). 

000 مجموع الفتاوى »)7١7/71(‏ والاختيارات (ص596). 

(0) وفتح القدير (199/5). (8) الذخيرة» 71١7/5‏ - "ا" 

() سبق تخريجه. 

- قال ابن قدامة: (قال الحميدي: تصدق أبو بكر ييه بداره على ولده» وعمر بربعه‎ )٠9١( 
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الثالث: ولأنه عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها وتأبيدها”". 
النتيجة: صحة الإجماع في جواز وقف العقار”". 


© [0١9-95؟]‏ جواز وقف الأرض مسجدا. 


المراد بالمسألة: إذا وقف أرضًا ليبني عليها مسجدًا صح الوقف 


وأنعقد» ولو قبل البناء» فتكون الأرض والمسجد وقمًا. 


من نقل الإجماع: 

ابن حزم (455ه) قال: [واتفقوا على جرواز إيقاف أرض لبناء 
مسجد]9 . ش 

الكاساني (541ه) قال: [وأجمعوا على أن من جعل داره أو أرضه 
مسجدًا يجوز وتزول الرقبة عن ملكه]”*“ 

النووي (517ه) قال: [إجماع المسلمين على صحة وقف المساجد]””. 
القرطبي (571ه) قال: [لا خلاف بين الأئمة في تحبيس المساجد](". 

ابن حجر (8515ه) قال: [قوله: (باب وقف الأرض للمسجد) لم 


عند المروة على ولده؛ وعثمان برومة» وتصدق علي بأرضه بينبع» وتصدق الزبير بداره 
بمكة وداره بمصر وأمواله بالمدينة على ولده» وتصدق سعد بداره بالمدينة وداره بمصر 
على ولده؛ وعمرو بن العاص بالوهط وداره بمكة على ولده؛ وحكيم بن حزام بداره بمكة 
والمدينة على ولده» فذلك كله إلى اليوم. وقال جابر: أحد من أصحاب النبي يَلةِ ذو 
مقدرة إلا وقف) المغني (8/ 780). 

المغني )8/ 396). والذخيرة (0/ ”)2 ومنح الجليل (0/ *2). والمهذب /١(‏ 
0,» وروضة الطالبين (4/ 0)477 وتحفة المحتاج (484/5). 


انظر المسألة في: المهذب »)010/١(‏ وروضة الطالبين (4/ 7/ا4)» وتحفة المحتاج 
(/2489)). 
مراتب الإجماع (ص”1797). (5) بدائع الصنائع (5/ .)١ ١9‏ 


شرح النووي على صحيح مسلم 2/5 
نقله عنه في كشاف القناع (54/ .)11٠‏ 
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يختلف العلماء في مشروعية ذلك لا من أنكر الوقف ولا من نفاه]'" 

الموافقون على الإجماع: الحنابلة": وابن حزم من الظاهرية ". 

قال ابن حزم: (الحبس ليس إخراجاً إلى غير مالك بل إلى أجل 
المالكين وهو الله تعالى كعتق العبد ولا فرق)”'“. 

قال ابن قدامة: (إذا جعل علو داره مسجداً دون سفلهاء أو سفلها دون 
علوها صح» وقال أبوحنيفة : لا يصح لأن المسجد يتبعه هواؤه» ولنا أنه 
يصح بيعها كذلك يصح وقفهء كالدار جميعهاء ولأنه تصرف يزيل الملك إلى 
من يثبت له حق الاستقرار والتصرف فجاز فيما ذكرنا كالييع)””. 

مستند الإجماع : يستند هذا الإجماع على عدة أدلة» منها : 

الأول: عن أنس بن مالك وه قال: لما قدم رسول الله كيه المدينة 
أمر ببناء المسجدء وقال: (يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذاء فقالوا لا 
والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله 6)”". 

وجه الدلالة: أن بني النجار من الأنصار وقفوا أرض حائطهم لبناء 
المسجد ولم ينكر عليهم النبي كَلهِ وقد أراد شراءه منهم. 

الثاني : وعن عبدالله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان وليه : عند قول 
الناس فيه حين بني مسجد رسول الله كله إنكم قد أكثرتم» وإني سمعت 
رسول الله كله يقول: (من بنى لله مسجدًا بنى الله له بيئًا في الجنة)”") وفي 
رواية: قال رسول الله كَكِ: (من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد 


(1) فتح الباري (771//7). 

(9) كشاف القناع (5/ 3516)., والإنصاف 5/0). «”) المحلى .)١178/9(‏ 
(5) المحلى (198/9). (5) المغني» 197/8. 
(0) سبق تخريجه. 

60 رواه: البخاري» رقم (:500)» ومسلمء رقم (077). 
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بخير له منها في الجنة» فاشتريتها من صلب مالي فزدتها في المسجد :. 
قالوا اللهم نعم). 

النتيبجة: صحة الإجماع في جواز وقف الأرض للمسجد. 
© [91-؟؟] جواز وقف الأرض مقبرة. 

المراد من المسألة: هو جواز وقف الأرض وجعلها مقبرة لدفن الموتى» 
لكون الدفن من فروض الكفاية» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 
فاتخاذ المقابر من فروض الكفاية» وهو من القُرب. 
ار رو للم 0 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”"'؛ والمالكية”"» والشافعية9, 
والحنابلة0*©. 


قال الجويني: (ولو جعل بقعة مقبرة» اشترك فيها كافة المسلمين» 
وخرج عن إطلاق الوقف الكفارء فإن مطلق اللفظ يقتضي القربة» وقريئنة 
الحال تشهد بذلك فحمل الوقف عليه)0". 

قال السرخسي: (وكذلك المقبرة والسقاية عند محمد لا تتم إلا بالتسليم 
إلى قيم يقوم عليه» أو بأن يدفنوا في المقبرة رجلاً واحداً)2. 

قال ابن قدامة: (من وقف شيئاً وقفاً صحيحاًء فقد صارت منافعه 
جميعها للموقوف عليه» وزال عن الواقف ملكه. وملك منافعه» فلم يجز أن 


)١(‏ مراتب الإجماع (ص17). 

(5) المبسوط :075/١75(‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين  .)557/5(‏ 
() منح الجليل (8/ 77)؛ ومواهب الجليل (575/9). 

(4) تكملة المجموع »)76٠6 /١5(‏ ونهاية المحتاج (0/ 48. 

(5) المغني (141/8)» وكشاف القناع (141/4). 

(5) نهاية المطلب» (0948/8. 00 المبسوط .5/١15(‏ 
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تتتافع ابشىء منهاء إلا أن يكون قد وقف شيئاً للمسلمين» فيدخل في 
جملتهم؛ مثل أن يقف مسجداً فله أن يصلي فيهء أو مقبرة فله الدفن فيهاء 
أو بئراً للمسلمين» فله أن يستقي منهاء أو سقاية ... لا نعلم في هذا كله 

قال القرافي: (قال صاحب المنتقى : إذا حبس أرضاً لدفن الموتى 
فضاقت بأهلها وبجنبها مسجد يجوز الدفن فيه قاله عبدالملك» وقال ابن 
القاسم : في مقبرة عفت يجوز بناء مسجد فيهاء وكل ما كان لله استعين 
ببعضه على بعضء لأن الكل حق لله؛ ويمتنع ذلك في حقوق العبادء لأن 
جهاتهم متعددة)”"". 


مستند الإنفاق: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 


وَتعار ع 7 ره كوم عط ا ل 020 
الأول: قول الله سبحانه وتعالى: 9وَبَمَاوبوا عل الِْرِ َالَو ولا تعَاونا عل 


1 في 


1 ع وَالْمَدون» [المّائدة: ؟]. 


وجه الاستدلال: في الآية حث على التعاون على البر والتقوى» ووقف 
الأراضي مقابر من التعاون على البر والتقوى. 

الثاني: أن حاجة المسلمين إلى المقابر في مرتبة الضرورة» ولذلك 
وقفها من النفع المتعدي لحاجة المسلمين إليها”". 

النتيجة : صحة الإجماع» في وقف الأرض مقبرة لعدم المخالف. 


.)191/8( المغنى‎ )١( 

(5) الذخيرة» (/.8. 

(*) وما مر من أدلة في صحة الوقف واستحبابه عمومًا في أول الفصل» فالعقار خاصة 
يستدل به هناء لدخول وقف المقبرة في عموم الأدلة على ذلك حيث لم يأت ما يخرج 
المقبرة من مشروعية الوقفء انظر: منح الجليل (/ 77). 
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© [4-3559؟] يجوز وقف السقايا. 


المراد بالمسألة: أن السقايات» وهي: جمع سقاية» والمقصود منها 
الموضع الذي يتخذ فيه الشراب في المواسم وغيرهاء ويطلق أيضًا على ما 
بني لقضاء الحاجة» إلا أن هذا الأخير لم يعرف إلا متأخرّاء فلو حفر أحدٌ 
بئرًا أو اشترى عيئًا أو وضع براد ماء ليشرب منها الناس» أو بنى مكانًا 
للتخلي والوضوء ويستقي منه البهائم وجعله وكا صح ذلك”". 

من نقل الإجماع : النووي (لاكه) قال: [إجماع ا لمسلمين على صحة 
ف ا «(5) 


الموافقون على الإجماع: الحنفية”": والمالكية”*'» والحنابلة”". 


قال السرخسي: (الغني مستغن عن مال الصدقة بمال نفسهء وهو لا 
يستغني بماله عن الخان لينزل فيه ... وهو نظير ماء السقاية والحوض والبئر 
فإنه يستوي فيه الغني والفقير لهذا المعنى» لأن الماء ليس بمال قبل الاحراز 
والناس يتوسعون فيه عادة ولا يخصون به الفقراء دون الأغنياء بخلاف 
المتصدق بالمال)2)2. 

قال ابن قدامة: (من وقف شيئاً وقفاً صحيحاً» فقد صارت منافعه جميعها 
للموقوف عليه» وزال عن الواقف ملكهء وملك منافعه. فلم يجز أن ينتفع بشيء 
منهاء إلا أن يكون قد وقف شيئاً للمسلمين» فيدخل في جملتهم» مثل أن يقف 
مسجداً فله أن يصلى فيه»ء أو مقبرة فله الدفن فيهاء أو بئراً للمسلمين» فله أن 
يحض سا ار سفا رد مي الا لحك في هذا كله بخلوق) ©. 


.)5 /9( انظر:كشاف القناع (4/ 20748 والإنصاف‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم (48/5). 2”") المبسوط .)5#5/١7(‏ 
(5) مواهب الجليل (575/19). (0) المغني (151/8). 
(5) الميسوطء (0/15. ! 00 المغني (191/8). 
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قال الدسوقى: (وأما القرب الدنيوية كبناء قناطر وتسبيل ماء ونحوهما 
لفق 
1 


مستند الإجماع : يستند هذا الإجماع إلى ما رواه الأحنف بن قيس َيه 
د طَلفِنه أن رسول الله كل قال: (من يبتاع بئر رومة غفر الله 
له( قال عثمان م كه : فأتيت رسول الله كك فقلت: قل ابتعت بتعت يئر رومة» قال: 
(فاجعلها ماق الستليين راج ها لك)0". ْ 

وجه الاستدلال: أن فى هذا إرشاد من النبى يَكِةٍ لعثمان ونه حين ابتاع 
بئر رومة أن يحبسها على المسلمين» والبئر أحد المنافع التي يستفيد منها 
عامة المسلمينء ويدخل فيه كل :ما كان فى معناء””. 

النتيحة : صحة الإجماع فى جواز وقفف السقايات وما فى معناه» مأ دام 
أن الناسن يتتعزن مقي . 
© [0-59؟] لا يصح وقف ما تزول عينه بالانتفاع. 

والمراد بالمسألة: أنه لا يصح وقف الأشياء التي تتلف» ويدخلها 
الفساد» إما بنفسها » أو بالاستعمال» كالخيز» والطعام. والفاكهة. 

من نقل الاتفاق: 
-١‏ ابن هبيرة (570ه) قال: [واتفقوا على أن كل ما لا يصح الانتفاع به إلا 

بإتلافه؟ كالذهب والفضة والمأكول لا يصح وقفه]””". 
؟- ابن قدامة (578ه) قال: [وجملته أن ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء 


)١(‏ حاشية الدسوقي» (0/ .)45١‏ (0) سبق تخريجه. 

(9) انظر: روضة الطالبين (071/5). 

(5) انظر المسألة في: الهداية (/ 57)» والدر المختار (507/5)» والمجموع؛ النووي» 
تكملة المطيعي 2»)7505١ /١5(‏ والإنصاف (/ 4). 

(5) الإفصاح (1/ 07)» والإنصاف .)1١١/19(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


عينه» كالدنانير والدراهم» والمطعوم والمشروب, والشمع وأشباهه؛ لا 
يصح وقفه في قول عامة الفقهاء وأهل العلم؛ الا شيء يحكى عن مالك 
والأوزاعي في وقف الطعام انه لا يجوز](". 

”"- شمس الدين ابن قدامة (587ه) قال: [ولا يصح وقف ما لا ينتفع به 
مع بقائه دائما كالدراهم والدنانير والمطعوم والمشروب وأشباهه من 
الرياحين» لا يجوز وقفه في قول عامة الفقهاء وأهل العلم]”". 
الموافقون على الإجماع: الحنفية”" والمالكية”؟ والشافعية©. 
قال الماوردي: (وهذا كما قال يجوز وقف العقار والدور والاأرض 

والرقيق والماشية والسلاح وكل عين تبقى بقاء متصلاً ويمكن الانتفاع بها)”"'2. 
قال الموصلي: (وعن محمد جواز وقف ما جرى فيه التعامل كالفأس 

والقدوم والمنشار والقدور والجنازة والمصاحف والكتب بخلاف ما لا 

تعامل فيه كالثياب والأمتعة لأن من شرط الوقف التأبيد)". 


قال القرافي: (ويمتنع وقف الطعام, لأن منفعته في استهلاكه؛: وشأن 
الوقف بقاء العبن)20. 
مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة. منها : 


الأول: لأنه لا يحصل تسبيل ثمرته مع إتلافه» فينافي مقصود الوقف 
الذي هو حبس الأصل وتسبيل قير 


.)371/8//15( المغني (559/4). (؟) الشرح الكبير‎ )١( 
.)0065/5( الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ © 

(5) مواهب الجليل .)57١/15(‏ 

(5) الحاوي الكبير (9 / 205174 ومغني المحتاج (؟/ ا/3). 

(5) الحاوي الكبيرء (0177/9). 

(0) الاختيار لتعليل المختارء ("/ 57 - 5#). 2 (8) الذخيرة» (016/5). 

فك الكافي (ص؟١0).‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الثانى: ولأنه إذا قصد بوقف المطعوم بقاء عينه فإنه يؤدي إلى فساد 
المطعوم المؤدي إلى إضاعة المال”'". 

الثالث: ولأنه ينافى شرط التأبيد لعدم ا 

الخلاف فى المسألة: خالف فى هذه المسألة: مالك والأوزاعي”". 

فقد روي عنهما أنهما ذهبا إلى جوازه في الطعام خاصة. 

وقد ضعف الرواية عن مالك ابن قدامة وقال: (ولم يحكه اصحاب 
مالك» ولسسن بصحيح ؛ لأن الوقف تحبيس اللأصل وتسبيل الثمرة» وما لا 
ينتفع به إلا بالاتلاف لا يصح فيه ذلك)7. 

النتيجة: صحة الإجماع في أنه لا يصح وقف ما تزول عينه بالانتفاع. 

ملحوظة: وها هنا مسألة: وهي فيما يتعلق بعدم صحة وقف الدراهم 
والدنانير المذكورة سابقّاء وأن المقصود بذلك وقفها لاستهلاكهاء أو 
التصدق بعينهاء وأما إذا كان وقفها لأجل القرض أو المضاربة بها والتصدق 
بربحها على الوجه الذي وقفت عليه فهذا مما لا بأس بهء وقد قال بهذا 
الحنفية والمالكية» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية”” . 
© [34- 58"] إذا خرب الوقف لم يعد لملك الواقف. 

المراد بالمسألة: أنه إذا انتفت الفائدة المرجوة من الوقف ولم يكن له 
ريع يعاد به» ولا بوك مف وبن اجر فيعمره» كحانوت احترق في السوق 
وصار بحيث لا ينتفع به ولا يستأجر البتة» فإنه لا يعود إلى ملك الواقف 


.)005/5( منح الجليل (8/ 75). (؟) حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(") نقله عنهما ابن قدامة في المغني (0778/8). 

(4) المصدر السابق (9/4؟51). ٍ 

(5) انظرن: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (5/ 005-088)) ومنح الجليل (8/ 207/5 
والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (ه/ لاه:). والإنصاف .)١١/9(‏ 
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إن كان حيّاء ولا إلى ورثته إن كان ميئّاء ويظل وقمًا مع خرابه» وإنما تباع 
ويجعل ثمنها في مثلهاء أو في شقص مثلها. 


من نقل الاتفاق : 

-١‏ ابن هبيرة (059ه) قال: [واتفقوا إذا خرب الوقتف لم يعد إلى ملك 
الؤاقك]"". 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق: الحنفية", 
والغيا في 


قال الشيرازي: (وإن وقف مسجداً فخرب المكان وانقطت الصلاة فيهء 
لم يعد إلى الملك؛ ولم يجز له التصرف فيه لأن ما زال الملك فيه لحق الله 
تعالى لا يعود إلى الملك بالاختلال)20. 

قال السرخسي: (فإن خرب ما حول المسجد واستغنى الناس عن 
الصلاة فيه؛ فعلى قول أبي يوسف كله : لا يعود إلى ملك الثاني» ولكنه 
م ا 0 

مستند الاتفاق: يستند هذا الاتفاق على عدة أدلة» منها: 

الأول: لأن ما زال الملك فيه لحق الله ي لا يعود إلى الملك 
بالاختلال» كما لو أعتق عبدّاء ثم زمد0" 

الثاني: القياس على الكعبة» فإن الإجماع على عدم خروج موضعها عن 
المسجدية والقربة حتى مع عدم وجود من يصح منه التقرب زمن الفترة”") 


.)475/١7؟( الإفصاح (؟04/7). (؟) المبسوط‎ )١( 
.)0881/1١( المهذب‎ )5( .)0881١/1١( المهذب‎ )9 
.)0881/١( المهذب‎ )5( .)57/١7( المبسوط‎ )0( 


(0) شرح فتح القدير (5/ 227١0‏ (5/١77)مع‏ تصرف وزيادة» المبسوط (47/17). 
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الخلاف فى المسألة: خالف فى هذه المسألة: محمد بن الحسن"'', 
والشافعية فى وجه”" »: فذهبوا إلى القول برجوعه إلى ملك الواقف أو ورثته 
إن كان ميئًا. 
اقلم علد امساداء انها ا إذا بعك الى 
زال الإحصار» فأدرك الحج كان له أن يصنع بهديه ما شاء”“. 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أنه إذا خرب الوقف لم يعد لملك 
الزاقف لرتدوةالخلذت السدو فى انال 


© [90 - 7؟] لا يصح تخصيص النفس بالوقف. 
المراد بالمسألة: أن الإنسان إذا وقف على نفسه من غير أن يشرك معه 
غيره لم يصح الوقف. 


من نقل الإجماع: القرافى (*١٠8ه)‏ قال: [يمتنع وقف الإنسان على 
نفسه وقاله الأئمة]() 


الموافقون على الإجماع : الحنفية في قول”" والشافية© والستانلة. 


)١(‏ المبسوط (؟7١/47)»‏ شرح فتح القدير (/ »)351١٠700‏ الدر المختار مع حاشية ابن 
عابدين (684-6484/5). 

(1) نهاية المحتاج (0/ 17754-751).وهو وجه في المذهب مقابل الأصح عندهم. 

() شرح فتح القدير (119/5). (4) المبسوط .)47/١5(‏ 

(0) شرح فتح القدير (5/ »)757١ 7١5‏ ونهاية المحتاج (ه/ “تل 00554), 

(5) الذخيرة (5/١١7)وقال‏ في (11/5): [السلف لم يسمع عنهم ذلك]. 

1 حاشية ابن عابدين (5/ 405).وهي رواية محمد ابن الحسن الشيباني: . 

(8) الحاوي الكبير (2)787/9 وتحفة المحتاج (48/7». ونهاية المحتاج (0/ 17717)في 

.)١195/8( المغني‎ )9( 
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قال الجوينى : (وقف الإنسان على نفسه. وقد ظهر اختاللاف الأصحاب 
فيه» فذهب القياسون إلى منعه» فإن الغرض من الوقف إخراج الواقف ملكه 
إلى غيره» ولا حاصل لوقف خالص ملكه على نفسهء فإن مقصود الوقف 
نوع من الاختصاصء والملك الخالص زائد على كل اختصاص)2". 

قال الموصلى : (هو إزالة العين عن ملكه إلى الله تعالى» وجعله محبوساً 
على حكم ملك الله تعالى على وجه يصل نفعه إلى عباده» فوجب أن يخرج 
وقفه للغياة) 7 . 

قال ابن قدامة: (إذا وقف على نفسهء ثم على المساكين» أو على ولده 
ففيه روايتان» إحداهما : لا يصحء فإنه قال في رواية أبي طالب» وقد سَئل 
عن هذاء فقال: لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله. وفى سبيل اللهء فإذا 
وقفه عليه حتى يموت فلا أعرفه» فعلى هذه الرواية يكون الوقف عليه 
باطلة) 9 . 

مستند الاتفاق: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة» منها: 

الأول: لأنه يتعذر تمليك الإنسان ملكه أو منافع ملكه لنفسه؛ ؛ لأنه 
حاصل» ويمتنع تحصيل الحاصل”'. 

الثاني : ولأنه لم ينقل عن السلف وه شيء من 0 

الثالث: ولأن من ملك المنافع بسبب لا يتمكن من ملكها بغير ذلك 
السبب» كمن ملك بالهبة لا يملك بالعارية أو الشراء أو غيرهماء فكذلك لا 


.4١/ نهاية المطلبء؛ 8/ #/ام. (؟) الاختيار لتعليل المختار»‎ )١( 
.)194/8( المغنى‎ )6( 

(5) انظر: الكافي (ص4١0)»‏ ونهاية المحتاج (051//0. 

(0) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (5/ 477): والشرح الصغير .)1١7/4(‏ 
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يتمكن من تمليك الوقف س0 


الرابع : ولأن ف تحني ا علق النفس وعلى: الورثة من بعد ته 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية في وجه"”", 
والشافعية في مقابل الأصح عنده”؟»» والحنابلة في رواية””» وابن حزم من 
الظاهرية”". وابق ترمية” 6 قرأو جوان الرقف على النفن: 

دليلهم : ويستند المخالفين إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن عثمان ؤَييهء قال النبي كَلةْ: (من يشتري بئر رومة» فيكون 
دلرة فيا كدلاء المسلمين > فاشتراجا ميان : 

وجه الاستدلال: أن عثمان وَيكِبه قد وقف على نفسه بئر رومةء وشارك 
المسلمين في الانتفاع بالموقوف بإقرار النبي يله وإذنه7. 

الثاني : عن جابر بن عبدالله رَقاء قال النبي كلِ: (ابدأ بنفسك فتصدق 


ل 

فهذا الحديث عام يشمل التصدق بالأصل والمنافع» والمنافع فقط مع 
جين الأصل 011١7‏ 
إلل4 الذخيرة لشفي هف الشرح الكبير للدردير (ه/ ؟5:]). 


(6) هو قول أبي يوسف: حاشية ابن عابدين (5/ 004). 

(4) وهو قول أبى عبدالله الزييرى (الزبيدي)من الشافعية» 
انظر: الحاوي الكبير (2)9187 ومنح الجليل (8/ 87)» ونهاية المحتاج (7510//9). 

(0) الحنابلة في رواية: اختارها ابن أبي موسى» وقال ابن عقيل: هي أصح. المغني (// 
217» والكافي (ص5١0).‏ (5) المحلى .)١7/6/9(‏ 

090 الاختيارات العلمية (ص .)١7١‏ (8) سبق تخريجه. 
انظر الحاوي الكبير للماوردي (94/ /781). 

(9) انظر: الحاوي الكبيرء الماوردي (1/9/"؟). 

.)81//9( المحلى‎ )١١( رواه: مسلمء رقم (ا49).‎ )٠١( 
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الثالث: قول النبي كيد لعمر طلليه : (سبل الو 
فصح بهذا جواز صدقته على نفسه وعلى من شاء”". 


النتيحة : عدم صحة الإجماع على عدم جواز الوقف على النفس» وذلك 
لوجود الخلاف. 
© [8-95؟] ضمان الوقف المتلف بالخصب. 

المراد بالمسألة: لو أتلف الوقف مُتلفٌ ؛كأن غصبه فتلف تحت يده 
العادية فإن ضمانه عليه. 

من نقل الاتفاق: ابن تيمية (18الاه) قال: [الوقف مضمون باتفاق 
العلماء» ومضمون باليد» فلو غصبه غاصب تلف تحت يده العادية فإن عليه 
قتمانه باتفا ف الجن 0 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”'» والمالكية””'. والشافعية””. 

قال الشيرازي: (وإن أتلفه الواقف أو أجنبى فقد اختلف أصحابنا فيه 
على طريقين» فمنهم من قال : ينى على القولين» فإن قلنا إنه للموقوف عليه 
وجبت القيمة له لأنه بدل ملكهء وإن قلنا إنه لله تعالى اشترى به مثله ليكون 
وقفاً مكانهء وقال الشيخ أبوحامد الإسفرايني : يشتري بها مثله ليكون وقفاً 
مكانه قولاً واحداًء لأنا وإن قلنا إنه ينتقل إلى الموقوف عليه إلا أنه لا 
يملك الانتفاع برقبته» وإنما يملك الانتفاع بمنفعته)”". 

قال الدسوقي: (ومن هدم وقفاً تعدياً فعليه إعادته على ما كان عليه: 


.)807/9( سبق تخريجه. (؟) المحلى‎ )١( 
)١58/1517/١15( مجموع الفتاوى‎ )'9( 

(5) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (5/ 510) 

(4) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (0/ 25448١‏ 581)»: ومنح الجليل )1١١/8(‏ 
(5) المهذب )”517/١(‏ وأسنى المطالب (0/ 008). 

.)078/١( المهذب‎ )0 
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ولا تؤخذ قيمته» والراجح أن عليه قيمته كسائر المتلفات والنقض باق على 
الوقفية فيقوم قائماً ومهدوماًء ويؤخذ ما زاد على المنقوض ولا يلزم من أخذ 
القيمة جواز ببعه لأنه أمر جر إليه الحكم كإتلاف جلد الأضحية"!". 

قال ابن عابدين: (واعلم أن الموقوف مضمون بالاتلاف مع أنه ليس 
يتملوك أصلة). 

مستند الاتفاق: يستند الاتفاق إلى عدة أدلة. منها : وحجتهم : 

الأول: قوله يللة: «التَبز لم بِالكَبرِ نار وَللرْسَتُ يِصَاضٌ هن أغتّدى 
عَيِك كَعتَدُوأ علد بمِثلٍ ما أَعتَدَ عَلتكم4 [البرّة: 194]. 

وجه الاستدلال: أن من أتلف مال غيره فقد اعتدى فيعاقب بالمثل فيرد 
مثل المتلف». أو قيمته إن تعذر المثل”". 

الثانى: ولأنه لما تعذر ردَّ العين وجب رد ما يقوم مقامها في الجاليةة : 

النتبجة: صحة الإجماع في ضمان الوقف المتلف بالغصب. 


(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (447:441/0). 
(0) حاشية رد المحتار» (174/5). 

(") انظر: المغنى (770777/11)كتاب الغصب. 

(5) انظر: كشاف القناع (503/4). 
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5 لوو جيل ؟ 
الفصل الخامس 


مسائل الإجماع في باب الهبة والعطية 


|]١ - 99/[ ©‏ مشروعة الهبة. 

الهبة: مأخوذة من هبوب الريح» بمعنى رةه والهبة اصطلاحًا : 
تمليك عين في الحياة بلا عوض”"'. وقيل: الهبة تقتضي عوضاء وقيل: مع 
كن 

والمراد بالمسألة: أن الهبة من أفعال البر» وحكمها الاستحباب عند 
أهل العلم؛ ما لم تكن طريقًا لحرام» كأن تُدفع الهبةٌ رشوة لإحقاق باطل أو 
إبطال حق. 

من نقل الإجماع: المرغيناني (597ه) قال: [الهبة عقد مشروع .. 
وعلى ذلك انعقد الإجماع]”*'. 

ابن رشد (590ه) قال: [فأما الهبة لغير الثواب فلا حلاف في 

6 ااع(ه6) 
وا 

الزيلعي قال: [وهي مشروعة مندوب إليها بالإجماع]”''. 

الشربينى (//91ه) قال: [وانعقد الإجماع على استحباب الهبة بجميع 
" 4 | 
أنواغها ]7 . 
)١(‏ انظر: المطلع على أبواب المقنع (ص »)759١‏ وأنيس الفقهاء (45). 
(7) انظر: المغني (559/0)»: والخرشي »23١1/1(‏ وبدائع الصنائع .)١١7/5(‏ 
©2) انظر: المقنع» ابن قدامة /١/(‏ 60). 
(5) الهداية (”/ .)55١‏ (6) بداية المجتهدء (؟27717/5). 


(5) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق (0/ 41). 
(0) مغني المحتاج (097/1» ونهاية المحتاج (0/ 404). 
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البجيرمي قال: [انعقد الإجماع على استحباب الهبة بجميع أنواعهاء 
وقد يعرض لها أسباب تخرجها عن ذلك]7© 


الموافقون على الإجماع: المالكية”"» والحنابلة””"». وابن حزم من 
القلاي 20 لشو 0 والصتعائي©. 

قال السرخسي : (اعلم بأن الهبة عقد جائز ثبت جرازه بالكتاب 
والنشنة) 5 قال القرافي :(الهبة للمواصلة والوداد)””. قال الرملي: 
(والأصل في جوازها بل ندبها بسائر أنواعها الآتي قبل الإجماع الكتاب 
والسينة)”. 

قال البهوتي : (. .. وهي أي المذكورات من صدقة وهدية وعطية 
مستحبة إذا قصد بها وجه الله تعالى كالهبة للعلماء والفقراء والصالحين؛ وما 
قصد به صلة الرحم» قال الحارثي : وجنس الهبة مندوب إليه لشموله معنى 
التوسعة على الغير ونفي الشح)”"". 

قال الشوكاني: (الأشياء الواصلة إلى العباد على أيدي بعضهم هي من 
الأرزاق الألهية لمن وصلت إليهء وإنما جعلها الله جارية على أيدي العباد 
لإثابة من جعلها على يده فالمحمود على جميع ما كان من هذا القبيل هو الله 
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قال ابن عابدين: (وهي أي الهبة مندوبة وقبولها سنة)””". 


.)575/1( البجيرمي على الخطيب»‎ )١( 


(؟) الشرح الكبيرء للدردير (0/ .)45٠‏ (*) كشاف القناع (59194/5). 
(5) المحلى .)١١5/9(‏ 2202 (0) الدرر المضية (؟557/5١).‏ 
(5) سبل السلام (89/17). 0) المبسوطء .)59/١7(‏ 
(8) الذخيرةء (377/5). (9) نهاية المحتاج» (ه5/4١5).‏ 
)١(‏ كشاف القناع. (5/ )١١( .)0601- 56١‏ نيل الأوطارء .)1١1/5(‏ 


(؟1١)حاشية‏ رد المحتارء (477/8). 
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مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 


الأول: عن جابر بن عبدالله أن النبي يَلِ قال: (كل معروف صدقة)""". 


وجه الاستدلال: فيه أن الشريعة حثت على بذل المعروف والبر»ء وعذته 
من القرب» والهبة من هذا النوع. 

الثاني: عن أبي هريرة وه أن النبي يك قال: (لو أهدي إليّ ذراع 
لقبلت» ولو دُعيت إلى كراع لأجبت 0 

وجه الاستدلال: أن من مقاصد الشريعة التوادد والتحابب» والهبة أحد 
وسائل تحقيق هذا المقصد. 

انتيجة : صحة الإجماع في مشروعة الهبة بالجملة”". 
© [98-؟] الهبة التامة لا تصح إلا بالقبض مع الإيجاب. 

المراد بالمسألة: أن الهبة هى من جملة العقودء ومن شرط صحتها 
قبض الموهوب له للهبة حتى تكون نافلة» لأن القبض لثبوت الملك» فإذا 
لم يقبضها جاز للواهب الرجوع والتصرف فيها. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (7814ه) قال: [وأجمع أهل العلم على 
أن الرجل إذا وهب لرجل دارّاء أو أرضًاء أو عبداء على غير عوض» 
بطيب من نفس المعطي» وقبل الموهوب له ذلك» وقبضهء بدفع من الواهب 
ذلك الدع وجازةة أن الهية ثامة]1. 

ابن هبيرة (070ه) قال: [واتفقوا على أن الهبة تصح بالإيجاب والقبول 
والقبض” ]00. 
(1) رواه: البخاري رقم (2»)5071 ومسلم رقم (07)» من حديث حذيفة ضك. 
(؟) رواه: البخاري» كتاب الهبة» باب القليل من الهبة» رقم (5054). 
(*) انظر المسألة في: أعلام الموقعين (58/7). 


(4) الإجماع (ص95١)»‏ والإشراف على مذاهب العلماء (1/ ا/ا-7). 
(0) الإفصاح عن معاني الصحاح .)5١/7(‏ 
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الكاساني (5817ه) قال: [القبض . . ولنا إجماع الصحابة وهو ما روينا 
أن سيدنا آنا بكر وسيدنا عن اعثيوة القسمة والقبفن لكواذ التحلى يفير 
الصحابة ولم ينقل أنه أنكر عليهما منكر فيكون إجماءًا]7 . 

ابن قدامة (110ه) قال: [فإن المكيل والموزون لا تلزم فيه الصدقة 
والهبة إلا بالقبض .. ولنا إجماع الصحابة]9 


الموافقون على الإجماع: الشافعية”"؛ وابن حزم من الظاهرية 2 


والشوكاني””. 
قال السرخسي: (. .. ثم الملك لا يثبت في الهبة بالعقد قبل القبض 
230 

عندنا) '. 


قال السمرقندي: (وأما ركن الهبة فهو الإيجاب والقبول ... وأما 
شرائط الصحة: فمنها القبض حتى لا يثبت الملك للموهوب له قبل 
القبض)0". 

قال الموصلي: (وتصح بالإيجاب والقبول والقبضء أما الإيجاب 
والقبول فلأنه عقد تمليك ولا بد فيه منهماء وأما القبض فلأن الملك لو ثبت 
بدونه للزم المتبرع شيء لم يلتزمه وهو العطان )0 

قال القرافي : رلا تلزم الصدقة والهبة بالقبول وله الرجوع. ولا يقضى 
عليهء بل إنما يحصل الملك ويتعلق الحق بالقبضء» والفرق بين الهبة فلا 


.)17 /5( بدائع الصنائع‎ )١( 
(؟) المغني (8/ 1554): وهي إحدى الروايتين عن أحمد في المكيل والموزون:ء والثانية‎ 


و 


مطلمًا. 
(5) شرح المحلي على المنهاج (4/ 181). (4) مراتب الإجماع (ص77١).‏ 
(0) الدرر المضية (؟7/ .)١50.1١55‏ (0) المبسوط. (؟١/58).‏ 


0) تحفة الفقهاء. ("/ هلا -565), 
() الاختيار لتعليل المختار» ("7/ 48). 
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تملك إلا بالقبض» ويكفي في الصدقة القبول لأنها لله تعالى)7"©. 

قال الخطيب الشربيني: (وشرط الهبة إيجاب وقبول لفظاً من الناطق مع 
التواصل المعتاد كالبيع)"" . 

قال البهوتي: «(وتنعقد الهبة بإيجاب وقبول بأي لفظ دل عليهماء 
وبمعاطاة بفعل يقترن بما يدل عليها أي الهبة)”". 


قال الشوكاني: (وإلى اعتبار القبول في الهبة ذهب الشافعي ومالك 
والناصر والهادوية .. . وذهب الجمهور إلى أن الهدية لا تنتقل إلى المهدي 
إليه إلا بأن يقبضها هو أو وكيله)”". 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن جابر بن عبدالله قال: أقبلنا من مكة إلى المدينة مع 
رسول الله يَكلِ فأعيا جملي قال: فنزل منزلًا دون المدينة» قال: قلت: يا 
(بعني جملك هذا) قال: فقلت لاء هو لك» قال: (لاء بعنيه) قال: قلت 
لا بل هو لك». قال: (لا, بل بعنيه) قلت: فإن لرجل علي أوقية ذهب فهو 
لك ءهاء “قال (قد أعيرقه), 

وجه الاستدلال: أن فيه التصريح بأن الهبة لا تتم إلا بقبول الموهوب 
له من الواهب» حيث ردها النبي كَل 

الثاني : ما رُوي من قصة أبي بكر الصديق 5 ضَفِبْه في حديث هبته لعائشة 
حيث قال لها عند موته: ( . . وإني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسمًا من 
مالي بالعالية» وإنك لم تكوني قبضتيه ولا حزتيهء وإنما هو مال 


.)"917 الذخيرة» (770/5). (؟) مغني المحتاج» (؟/‎ )١( 
.)3١77/5( نيل الأوطارء‎ )5( .)50١/5( كشاف القناعء‎ )9( 
.)7/16( رواه: مسلمء كتاب المساقاة. باب بيع البعير واستثناء ركويه» رقم‎ 2) 
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الورنة :)37 

وجه الاستدلال: أن أبا بكر ضيه استرد ما نحله لعائشة لكونها لم 
تقفيضه » فدل على شرط القبض في صحة الهبة. 

الثاني : عن أم سلمة أن النبي يك قال لها: (إني قد أهديت إلى 
النحاشى حلة وأواقى من مسك. ولا أرى النجاشى إلا قد مات». ولا أرى 
هديتى إلا مردودة على. فإن ردت على فهى لك. وكان كما قال رسول الله 
0١)‏ 1 3 م 

وجه الاستدلال: أن النبي كَل علق رجوع هبته للنجاشي على عدم 

الثالث: ما روي عن عمر ويه أنه قال: (ما بال رجالٍ ينحلون أبناءهم 
نحلا ثم يمسكونهاء فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحدّاء 
وإن مات قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه» فمن نحل نحلة فلم يحزها 
الذي نحلها للمنحول له وأبقاها عنده حتى تكون إن مات لورثته فهي 

00 
باظلة) 


»)547 رواه: مالك». في الموطأء كتاب الأقضية؛ باب ما لا يجوز من النحل» رقم (؟/‎ )١( 
/8( وشرح السنة:ء البغوي‎ :)78٠0/5( والطحاويء. في شرح معني الآثار‎ 
.)1519( .وصححه الألباني. انظر: إرواء الغليل» رقم‎ 5 

(؟) رواه: أحمدء رقم (715177)» وابن حبان» كتاب الهبة رقم »)0١١5(‏ وصحح الحاكم 
إسناده في المستدرك (؟188/5) وتعقبه الذهبي» وقال: منكر فيه مسلم الزنجي ضعيف» 
انظر: لسان الميزان (477/9)؛ وضعفه الألباني أيضاً في إرواء؛ الغليل» رقم 
(01570). 

(*) رواه: مالك في الموطأء كتاب الأقضية» باب ما لا يجوز في النحل» رقم (؟/ 547)) 
والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الهبات» باب شرط القبض في الهبة» رقم (5/ 
8؛» وابن حزم في المحلى: (4/ 42١77‏ وعبد الرزاق» كتاب الوصاياء باب النحل» 
رقم .)١5609(‏ 
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الرابع: إجماع الصحابة» فهو قول أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي 
5 0 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: : المالكية”ك وأحمد في 
إحدى الروايتين0؟: حيث ذهبوا إلى أن القبض ليس شرطًا في صحتهاء بل 
في تمامهاء فإن عدم لم تلزم مع كونها صحيحة. 

دليلهم : وحجة ما ذهبوا إليه: أن الهبة من جملة العقود» والأصل في 
العقود أن لا قبض مشترط في صحتها حتى يقوم دليل على اشتراط 
الوق 7 

ووجهوا ما روي عن عمر كه من المنع» إنما هو من باب سد 
الذريعة» فيكون من شرط التمام لا الصحة. 

النتيحة : 

عدم صحة الإجماع في أن الهبة التامة لا تصح إلا بالقبض مع 
الإيجاب» وذلك لوجود الخلاف في المسألة. 
© [وو - ؟] لا تنعقد الهبة بلفظ النكاح. . 

المراد بالمسألة: أن الهبة هي من جملة العقود. ويعبر عنها بألفاظ 
صحيحة » كالتحلة» والهدية» وأما التعبير عنها بلفظ النكاح» فهذا مما لا 
يصحء لأن لفظ النكاح لا يدل على أنه من معاني الهبة. 

من نقل الإجماع: ابن عبدالبر (0550ه) قال: [لما أجمعوا على أنه لا 


.)1/١ بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟/‎ )١( 

(؟) الذخيرة (00777/0 والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ».)١57/6(‏ والشرح الصغير» 
للدردير ("/ ٠لاة).‏ 

(5) الإنصاف (9/ »)١78‏ قال: [وعنه تلزم في غير المكيل والموزون لمجرد الهية]. 

(5) بداية المجتهد (1/ *0717). 
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تنعقد هبة بلفظ التكاح» وجب ألا ينعقد النكاح بلفظ الهبة]("©. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”"'» والشافعية”"», والحنايلة©). 

قال الدردير: (. .. خرج تمليك المنفعة كالاجارة ... أي وكالنكاح 
والطلاق والوكالة» فإنه ليس في شيء من ذلك تمليك ذات)©. 

مستند الإجماع: يمكن أن يستند الإجماع إلى أنه لا تعرف الهبة بلفظ 
النكاح» لا في الحقائق الشرعية» ولا في الحقائق اللغوية ولا في الحقائق 
العرفية. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الهبة لا تنعقد بلفظ النكاح. 
-٠٠١[ ©‏ 4] تجوز الهبة لغير الثواب. 

المراد بالمسألة: أن الهبة منها: ما يقصد بها الثواب» ومنها ما لا يقصد 
يقصد بها وجه المخلوق» فالتي لا يبقصد بها الثواب لا خلااف في جوازها. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (407ه) قال: [واتفقوا أن الصدقة المطلقة 
والهبة والعطية إذا كانت مجردة بغير شرط ثواب ولا غيره» ولا كانت في 
مشاع 0 فقبلها الموهوب له أو المعطى أو المتصدق عليه وقبضها عن 
الواهب أو المعطي أو المتصدق في صحة الواهب والمعطي والمتصدق فقد 
ملكها ما لم يرجع الواهب والمعطي في ذلك]0 . 

ابن رشد (5965ه) قال: [فأما الهبة لغير الثواب فلا خلاف في 


.)594/15( الاستذكار‎ )١( 

() درر الحكام شرح مجلة الأحكام (؟/ 701). 

©) الشرح الصغيرء للدردير (#/ .)01/١‏ (5) الفروعء ابن مفلح (500/19). 

)0( الشرح الصغيرء (5/ .)١5٠‏ 

)00( مراتب الإجماع (ص775١)‏ وقال في المحلى :)١١8/9(‏ [ولا تجوز هبة يشترط فيها 
الثواب أصلاء وهي فاسدة مردودة.. وهو قول جمهور من السلف]. 
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جو زها]7". 


الموانقون على الإجماع: 005 والقا نسي" و الال 
القوكاق 7 

قال العمراني: (الواهبون على ثلاثة أضرب: أحدها: هبة الأعلى 
للأدنى» مثل أن يهب السلطان لبعض الرعية أو د يهب الغني للفقير. . 
والثاني : هبة النظير للنظيرء كهبة السلطان لمثلهء أو الغني لمثله؛ 01 

تقتضى الثواب أيضاًء لأن القصد بهذه الهبة الوصلة والمحبة» الثالث: هبة 

الأدنى للأعلى: مثل أن يهب بعض الرعية للسلطان شيئاء أو يهب الفقير 
للغني أو يهب الغلام لأستاذه» ففيه قولان: قال في القديم: يلزمه أن 
يثيبه» ... وقال في الجديد: لا.يلزهه أن يثييه + وهو الأصح)""". 

قال الخطيب الشربينى : (التمليك لعين بلا عوض في حال الحياة تطوعاً 
0 1 1 

قال البهوتي: (ولا تقتضي الهبة عوضاً ولو مع عرف كأن يعطيه أي 
يعطي الأدنى أعلى منه ليعاوضه ميقن الفا ولم 0 
نوا تي ا 0 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: قول الله ييل : «إولا صن كَنتَكيرٌ 402 [المدَثر: ]. 


.)551/7( (؟) الهداية‎ .)1/١5 بداية المجتهد (؟/‎ )١( 

(0) أسنى المطالب (0/ 0856). (5) الإنصاف ..)١١57/19(‏ 
(0) الدرر المضية (؟55/7١).‏ 

(5) البيان في مذهب الامام الشافعي» (111/8 - 177). 

(0) مغني المحتاج» (؟/07945. (8) كشاف القناعء (501/5). 
(9) الشرح الصغيرء (195/5). 
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وجه الاستدلال: أن فيها النهي عن الإعطاء لأجل الإثابة» قال قتادة: 
لا تعط شيئًا لتثاب أفضل منهء وقال: معمر» وطاووس». والحسن : لا تمنن 
عطيتك . ولا عملك. ولا تستكه 207 


الثاني : عن أبن عباس في قول الله 88 : ب ايشم ين ربا ربوا ف 
مول ألتّاس فلا را عند أنه و لسر صْ كدر نيدوت وه أله رليك 1 
لْمُضْعِفُونَ (4)©9 [الرُوم: 5*4. قال: هو هدية الرجلء أو هبة الرجل يريد أن 
يثاب أفضل منهء فذلك الذي لا يربو عند الله» ولا يؤجر عليه صاحبهء ولا 
إثم 1 

النتيبجة: صحة الإجماع في جواز الهبة لغير الثواب. 
٠١١[ ©‏ - 0] لا تصح الهبة إلا من جائز التصرف. 

المراد بالمسألة: أن الهبة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الواهب من أهل 
العبرع» وذلك بان يكون عاقلا يالثا رَقِيدًا» وأو الا يكون محهورًا عليه 
لحظ نفسهء وأن يكون مالكا للشىء الموهوب. 

من نقل الانفاق: ابن رشد (5915ه) قال: [أما الواهب فإنهم اتفقوا 
على أنه تجوز هبته إذا كان مالكا للموهوب صحيح الملك» وذلك إذا كان 
في حال الصحة وحال إطلاق اليد]©. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”*'» والشافعية » والحنابلة0. 

قال الخطيب الشربيني : (فيشترط في الواهب الملك» وإطلاق التصرف 


.)١1١18/9( المحلى‎ )0 .)١1١8/9( المحلى‎ )١( 

(*) بداية المجتهد (؟7/١١/7).‏ 

(5) الدر المحتار مع حاشية ابن عابدين (8/ 489)» والحتفية خالفوا الجمهور فذهبوا إلى أن 
المحجور عليه لديْن أو سفه» لا يحجر عليه» وتصرفاته نافذة. 

)6( مغني المحتاج لاو ؟). 

(0) الإنصاف للمرداوي (9/ .)158-١156‏ 
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في ماله)"". 
قال البهوتي: (ويعتبر في الهبة أن تكون من جائز التصرف فلا تصح من 
صغير ولا سفيه ولا عبد ونحوهم كسائر التصرفات)'" . 
قال الدردير : (الهبة تمليك من له التبرع بالذات الموهوبة في غير هبة)” " . 
قال الدسوقي (وصحت أي الهبة في كل مملوك للواهب فلا تصح في 


حر ولا ملك غير بخلاف بيعه لأنه في نظير عوض ينقل أي يقبل النقل 
)0 
شرعا) 2 . 


قال ابن عابدين: (أن يكون الواهب من أهل الهبة» وكونه من أهلها : 
أن ركرة حرا عاقلا بالق مالك التوعوت). 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن الهبة تمليك المال للغير» وفي 
حال القمرة وق مر ا 

النتيبجة: صحة الإجماع في أن الهبة لا تجوز إلا من جائز التصرف”". 
٠١١[ ©‏ -1] الهبة فى مرض الموت تخرج من الثلث. 

المراد بالمسألة: أن المريض إذا وهب في مرض موته الذي مات فيه 
أخذاء وله ورثة. ولم يكن مديئاء والموهوب له غير وارث» ولم يقبضهاء 
أنه يرجع إلى الثلث إن كان وهب جميع ماله أو ما زاد عن الثلث. 

من نقل الإجماع : ابن المنذر (4١"اه)‏ قال: [أجمع كل من نحفظ عنه 


.)507/4( مغني المحتاج» (791//75). (؟) كشاف القناع»‎ )١( 


(9) الشرح الصغيرء .)١199/5(‏ 
() حاشية الدسوقي » (ه/ ١٠ة: .)66١-‏ (6) حاشية ابن عابدين»: (177/8). 


(0) انظر: المغني » ابن قدامة (8/ 66؟)2 وبدائع الصنائع » الكاساني .))١118/5(‏ 
زف4 بدائع الصنائع 222/5 ومجموع الفتاورى اللغرة يف30 وكشاف القناع (/2)). 
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من أهل العلم على أن الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب: حكم 
الوصاياء ويكون من الثلث مقبوضة]'"". 

ابن حزم (155ه) قال: [واتفقوا .. والهبة والعطية إذا كانت مجردة 
بغير شرط ثواب ولا غيره ولا كانت في مشاع فان كانت عقارًا أو غيره 
وكانت مفرغة غير مشغولة من حين الصدقة إلى حين القبض فقبلها الموهوب 
له أو المعطى أو المتصدق عليه وقبضها عن الواهب أو المعطى أو المتصدق 
في صحة الواهب والمعطي والمتصدق فقد ملكها ما لم يرجع الواهب 
والمعطي في ذلك واتفقوا أن كل ذلك من المريض إذا كان ثلث ماله فأقل 
ان 

ابن عبدالبر (477ه) قال: [أصل علامات المرض الذي يلزم به صاحبه 
الفراش» ولا يعذر معه على شيء من التصرف» ويغلب على القلوب أنه 
يتخوف عليه منه الموت إذا كانت هذه حال المريضء فالعلماء مجمعون 
قديمًا وحديئًا على أنه لا يجوز له أن يقضي في ماله بأكثر من الثلث]". 


ابن هبيرة (0٠5هه)‏ قال: [واتة تفقوا على عطايا المريض وهياته من 
الثلث]”*'. عبدالرحمن بن قاسم (47١ه)‏ قال: [وإن كان المرض الذي 


اتضبل .يه المورك حرفا فمن كلك ماله غلك ليوز الع 
الموافقون على الإجماع: الحنفية”2؛ والشافعية", والشوكاني 0 


() الإشراف على مذاهب العلماء (81//17). (؟) مراتب الإجماع (ص”19). 

.)01١ /97( الاستذكار‎ )9 

(5) الافصاح عن معاني الصحاح (77/7). 

(4) حاشية الروض المربع (594/5). 

)0( بدائع الصنائع »)4784/1١(‏ والهداية (2)085/5 والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
(1/ة:6). 

0) المهذب (/5057)» وأسنى المطالب (5/ 22٠٠١‏ وتحفة المحتاج (9/ .)8١‏ 

(8) نيل الأوطار (5/ 156-1084). 
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قال السرخسي : (وإذا رجع في مرض الموهوب له ففيه روايتان كلاهما 
في الكتاب: في إحدى الروايتين قال يعتبر من جميع ماله. وذكر ابن سماعة 
يعتبر من الثلث لا لأنه تمليك ابتداء» ولكن الراد في مرضه باختياره يتم 
بالقصد إلى ابطال حق الورثة كما تعلق حقهم به فلرد قصده جعل معتبراً من 
و 2000 
ثلنه)”'. 

قال البهوتى: (وأقرب ما يقال: ما يكثر حصول الموت منه فعطاياه 
ولو كانت عتقاً ووقفاً ومحاباة ... كوصية.في أنها لا تصح لوارث بشيء 
غير الوقف للثلث فأقل ولا لأجنبى بزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة فيهما 
أي فيما إذا كانت لوارث بشيءء؛ وما إذا كانت لأجنبي بزيادة على 
الغلث)2". ْ ْ 


قال الدردير: (. .. وكذا المريض والزوجة فيما زاد على ثلثهما إلا أن 
فينهما قيما اذ كن الثلت صحيحة مؤقوفة غلى'الوازك والزوب)"". قال 
الدسوقي: (فالمريض والزوجة إذا أراد هبة ثلثهما صح لهما لأن لهما أن 


يتبرعا به. 0 


مستدك الإجماع: ستل الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 
ححة الوداع من شكوى أشفيت منها على الموت» فقلت: يا رسول الله بلغ 


بي ما ترى من الوجع. وأنا ذو مال ولا يرئني إلا ابئة لي واحدة. 
أفأتصدق بثلثى مالى؟ قال: لاء قلت: فبشطره؟ قال: لاء قال: الثلث 


كثير)”22. 
)١(‏ المبسوط»ء (80/15). (؟) كشاف القناع» (7177/4). 
() الشرح الصغير» (140/4). (4) حاشية الدسوقي: (441/6). 


للق روأه: البخاري» رقم 22227310 ومسلم» رقم (1"578). 
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وجه الاستدلال: أنه جعل صدتقته في مرضه من الثلث» كوصاياه من 


اللي عن 0 


الثاني: عن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله كلِْ: (إن الله تصدق 
عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكه)”") 


وجه الاستدلال: أنه يجور للمريض مرض الموت أن يتصرف في ثلث 
المال» لأنّ عطيته من رأس المال تضر بالورثة. فردت إلى الثلث كالوصية. 


الثالث: أن حالة مرض الموتء» يغلب أن الإنسان يموت فيهاء فكانت 
العطية فيها من حق الورثة» فلا يتتجاوز بها الغلث". 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: طاووس”*'» وداود وابن 
حزم الظاهريان©. فذهبوا إلى أنَّ وصيته تخرج من رأس ماله لا من الثلث. 

دليلهم: يستند الخلاف إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: قول الله: «وأنصكوا الْكَيرَ خَلَكُمْ فييكت 46 [الحَجّ: /0. 
وقوله : «إولا تَنَوأ الْفضْلٌ سم ا ل 4 [َالْجَقَرَة: 
ينرفةة 

وجه الدلالة من الآيتين: أن فيهما الحث على فعل الخيرات» وعدم 
نسيان الفضل بين المؤمنين أو الأزواج» ولم يخص صحيحًا من مريض”© 


.)24١/5( شرح معاني الآثار‎ )١( 

(؟) رواه: أحمدء رقم (714487)» وابن ماجه رقم (7109)»: وابن أبي شيبة» في 
المصنف. كتاب الوصاياء باب ما يجوز للرجل من الوصية في ماله رقم (910) 
وهو حديث حسن. انظر: إرواء الغليل (1/ لالا). 

(9) انظر: بدائع الصنائع (/ 255 والمغني (1,/5/8). 

(5) الحاوي الكبير (4/ )77١‏ ونقل عن طاووس أنه قال: [العتق وغيره من رأس المال]. 

(0) المحلى (701/4). قال ابن حزم: [وقول إبي سليمان أن جميع أفعال المريض من رأس 
ماله إلا العتق]. )١(‏ المحلى .)1575/١١(‏ 
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الثاني : لأنه لما كان ما أنفقه من ماله في ملاذه وشهواته من رأس ماله 
كان»نا تدس يدن عنقه وهناته رسا بات ون أن تكوة سن براض هال 7 


النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن هبة المريض في مرض موته تكون 
من الثلث فقطء وذلك للخلاف القوي فى المسألة”'". 
٠١١[ ©‏ - 7] هبة العبد صحيحة ونافذة. 

المراد بالمسألة: أن العبد له أن يتصرف من ماله بدون إذن سيده» فله 
أن يهب » وأن يتصدق » ولا يرجع إلى سيده ف ذلك: 

من نقل الاتفاق: ابن حزم (405ه) قال: [ .. أجاز ف صدقة 
العبدء» وهديته» ولا حجة فى أحد دونه وبالله تعالى التوفيق. تعم» وأجازها 
معه نل الحاضرون من أصحابه» ولا مخالف لهم من الصحابة أصلًا]". 
وقال: [واتفقوا على استباحة الهدية وان كانت من الرقيق لخبر الذي يأتي 
بها ولو أنه امرأة أو صبي أو ذمي أو ]27 . 


.)”5١ /8( الحاوي الكبير‎ )١( 
(؟) فابن عبدالبر قبل أن يذكر الإجماع في المسألة ذكر أن طائفة من السلف قالوا بأن هبة‎ 
المريض إذا قبضت فهى من رأس ماله إن مات من مرضه. قال: (وإليه ذهب أهل الظاهر‎ 

وداود). ١‏ 
فانظر كيف صرح بوجود الخلاف» ثم ذكر العبارة السابقة قة التي توهم الإجماع على عدم 
جواز ما زاد على الثلث» وقد ذكرت هذه المسألة هناء حتى لا يتوهم من لم ينظر الى 
متقدم كلامه أن الإجماع صحيح ندا أولاً. وكانثًا تابيذا لبح دكن أن اف عند البر 

يتساهل في نقل الإجماع» وأن نا إذا كانت عند الجمهور حكاها إجماعًا. وثالمًا : 

لعل هذا يفيد أن ابن عبدالبر حين يذكر الإجماع في مسألة اشتهر فيه الخلاف أو استفاض 

يكون غالبًا عنده علم بالخلاف فيهاء فقد يعتذر عنه بأن تساهله إنما هو في العبارة لا غير» 

ولعلنا لو تتبعنا الكثير من إجماعاته يتبين لنا هذا. (أفعال المريض كلها من عتق وهبة 

وعطية ووصية لا يجوز منها أكثر من الثلث» و.. ما بتله في مرضه حكمه حكم الوصية 

وعلى ذلك جماعة فقهاء الأمصار وخالفهم في ذلك أهل الظاهر وطائفة من أهل النظر). 
(7) المحلى (0777/8). (5) مراتب الإجماع (ص”177١).‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 


الأول: عن ابن 00 قصة: سلمان الفارسي وَكهء ثم ذكر حديثه 
للنبي ككلل: ( . :رانك لا ناكل ادق ركان عدي قر حب ان 
أكرمك به هدية 0 هو وأفسان). 

وجه الاستدلال: أن النبي كله قبل هدية سلمان وليه وكان مملوكاء 
ولم يستفصل منهء هل أذن سيده أم لا؟ 

الثاني: عن أنس َيه قال: أهدت بريرة إلى رسول الله كل لحمًا 
تصدق به عليها فقال: (هو لها صدقةء ولنا هدية)9© 

وجه الاستدلال: أن النبي كَل قبل هدية بريرة وكانت إذ ذاك مملوكة لم 
تعتق بعدء ولم يجعلها تستأذن من مولاتها وهي عائشة وَؤينا. 

الثالث: قالوا بأنه غير محجور عليه فيصح تبرعه””". 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية”؟. 
والجالك:""4 والعافية"' والحيارل""»فذهوا إلى أن هه العن غير 


صحيحة» ولا نافذة. 


.)444( رواه: أحمدء رقم (77/557). وصححه الألباني في الصحيحة» رقم‎ )١( 

(0) رواه: البخاري رقم :»)١491(‏ ومسلم رقم .)1١1/4(‏ 

(©) انظر: الشرح الكبيرء الدردير (491/6). 

(5) المبسوط »)2١/١5(‏ ونص الحنفية على الجواز بشرطين : الأول: إذن السيد وإجازته. 
والثاني: أن لا يكون على العبد دين. 

(0) منح الجليل .)١١56/8(‏ 

(5) مغني المحتاج (؟/ قال: فلا تصح من ولي في مال محجوره؛ ولا من مكاتب 
بغير إذن سيده]. 

(0) كشاف القناع (4/ 07١‏ حيث اشترط الحنابلة إذن سيده» وإن لم يأذن فلا تجوز هبة 
العبد» انظر: الفروع (7/5). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


دليلهم : واحتجوا لما ذهبوا إليه بما يلى : 
الأول: أن" العبد أصله مال لسيده» وماله مال لسيده» فلا يجوز له إزالة 


ا 


الثاني: وأن الواهب من له التبرع”'". 


الثالث: أيضًا أن العبد لايملك شيئًا كما تقرر كثيرًا. 
التتيجة: عدم صحة الإجماع في جواز هبة العبد من دون إذن سيده'". 
٠١4[ »©‏ -8] هبة المكاتب صحيحة ونافذة. 

المراد بالمسألة: أنه يجوز للمكاتب أن يتصرف في ماله بدون عوض 
بجميع أنواع التصرفات» فله أن يهب ويتصدق. 

من نقل الإجماع : ابن المنذر (714ه) قال: [وأجمعوا أن للمكاتب أن 
يبيع ويشتري » ويأخذ ويعطي » ويتصرف فيما فيه الصلاح لماله. والتوفير 
عليه ما يجوز بين المسلمين من أحكامهم]”". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أدلة المسألة السابقة”* والتي تشير 
إلى أن العبد له أن يتصرف فى ماله؛ فكذلك المكاتب» بل إن الجواز في 
جانب المكاتب أقوى من العبد لكونه قد حرر بعض نفسه. 

الخلاف فى المسألة: خالف فى هذه المسألة: الحنفية9©: والمالكية”", 


.)589/8( الدر المختار‎ )١( 

(؟) انظر: منح الجليل »)١١7/4(‏ والشرح الكبيرء الدردير (591/6). 

(6) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (/ :)017٠‏ والشرح الكبيرء الدردير (441/0). 
(5) الإجماع »)١16١(‏ ذكره في أبواب المكاتب. 

(0) انظر: (ص717-1"16). 

(5) المبسوط (؟17١/١/)»‏ والبحر الرائق (8/ 07)» والدر المختار (//589). 

.)711١/9( الذخيرة‎ )0( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض. 


والشافية"' 6 والهنا بل 


فذهبوا إلى أن المكاتب كالعبد» لا تصح تصرفاته المالية» ومنها الهبة» 
فلو وهب شيئاً فإنه موقوف على إذن سيده. 
دليلهم: واحتجوا بنفس بأدلة المسألة السابقة”". 


النتيجة : عدم صحة الإجماع في جواز تصرف المكاتب بماله هبة من دون إذن 
00 
٠١6[ ©‏ - 9] هبة المكاتب غير صحيحة ولا نافذة. 


المراد بالمسألة: أنه لا يجوز للمكاتب أن يتصرف في ماله بجميع أنواع 
التصرفات» فليس له أن يهب أو يتصدق. إلا بإذن سيده. 

من نقل الإجماع: ابن رشد (5180ه) قال: [قد أجمع العلماء من هذا 
الباب على أنه ليس للمكاتب أن يهب من ماله شيئاً له قدرء ولا يعتق ولا 
يتصدق بغير إذن سيده» فإنه محجور عليه في هذه الأمور وأشباهها]””". ‏ 

ابن قدامة (؟ككه) قال: [والمكاتب محجور عليه فى ماله فلبسن له 
استهلاكه. ولا هبته) وبهذا قال الحسن» ومالك» والثوري» والشافعي» 
وأصحاب الرأي. ولا أعلم كاين 


)١(‏ الأم (40/9)» ويشترط الشافعي أن: (يبتدثها بإذن السيد فإذا ابتدأها بإذن السيد 
جازت كما تجوز هبة الحرء وإنما قلت هذا أن مال المكاتب لا يكون إلا له أو لسيده). 

(؟) المغني .000/1١(‏ 

5) انظر: (ص5١").‏ 

(5) انظر: التفريع, ابن الجلاب :)١7/7(‏ والكافي لابن عبد البر (7/ »)44٠‏ والتاج 
والإكليل العبدري (0/ 20757 والشرح الكبير للدردير (747/5)» وحاشية الدسوقي 
(797/5)» والشرح الكبير لابن قدامة .)41١/5(‏ 

(0) بداية المجتهد, ؟7/ 747". 

.0700/٠1١( المغني‎ )5( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الموافقون على الإجماع : العنة” 1 زاتياك"" ب والقات”. 


قال الماوردي: (لا تصح من المكاتب الهبة بغير إذن السيدء سواء 
كات لقوات تكن افيه المكافاة أو بتر اقزاب)7: 


قال السرخسي: (ولا يجوز هبة المكاتب كما لا يجوز عتقه لأنه تبرع 
محض ولو أجازه المولى فكذلك لأن اجازة المولى إنما يعمل فيها بملك 
المولى أنشأه وهو لا يملك ذلك في كسب المكات ين 

قال العمرانى : (والمكاتب محجور عليه في مالهء فليس له استهلاكه 
ولا عه ولا الميساباة يقاغير [31) السيه لأن سق السيد اك يفط بعلا لآ 
قد يعجز فيعود إليهء لأن القصد بالكتابة تحصيل الجن بالأداء» فإذا وهب 
ماله أدّى إلى فوات المقصود)”". 


قال الموصلك عن التكاب: ارقف من التبرعات)0© . 
قال البهوتي: (ولا يهب ولو بثواب مجهول إلا بإذن سيده لأن حق 
السيد لم ينقطع عنه وقد يعجز فيعود إليه)”"". 
قال الدردير: (وللمكاتب إقرار بدين فى ذمته ... لاا عتق لرقيقه ولو 
كان ولده فللسيد رده ولا صدقة ولا هبة إلا الشىء التافه ككسرة ومراده هبة 
١ 000 00‏ 
غير الثواب) 0 . 


.)589//( المبسوط (؟7١/١7)» والبحر الرائق (8/ 57)» والدر المختار‎ )١( 

(؟) الذخيرة .)71١/17(‏ 

(5) الأم (507/9)» ومغني المحتاج (/ 079). 

(5) الحاوي الكبيرء .)779/١18(‏ (0) المبسوط .)2١/١5(‏ 

(5) البيان في مذهب الامام الشافعي» (54759/8). () الهداية» (198/5). 

(8) الاختيار لتعليل المختارء (07/5. 

(9) كشاف القناعء (457/4). )٠١(‏ الشرح الصغيرء (059/5 - 0866). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى أدلة المخالفين في المسألة السابقة”". 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن المنذر””'» فذهب 
الى الجواز بل حكى عليه الإجماع. 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن هبة المكاتب غير صحيحة. 
]٠١ - ٠١١[ ©‏ لا يصح الإكراه على الهبة. 

المراد بالمسألة: الإكراه: سلب الإنسان اختياره ورضاه”” فإذا أكره 
الإتسنان على أن يهب شيئًا ماء ولبى ذلك تحت الإكراه» فإنه لا يقع 
صحيحاء» وله رده إن شاء. 


من نقل الإجماع: ابن حجر العسقلاني (8710ه) قال: [وقال المهلب: 
أجمع العلماء على أن الإكراه على البيع والهبة لا يجوز معه البيع]©». 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”؟ والمالكية"" + والكتابلة"' .واب 
حزم من الظاهرية0. 

قال ابن حزم: (الاكراه ينقسم قسمين: إكراه على كلام» وإكراه على 
فعلء فالاكراه على الكلام لا يجب به شيء وإن قاله المكره كالكفرء 
والقذف والاقرار والنكاح والانكاح والرجعة والطلاق والبيع والابتياع والنذر 
والأسمات و السو اليلة 3 

قال المرغيناني: (. .. بخلاف ما إذا أكرهه على الهبة ولم يذكر 
الدفع» فوهب ودفع حيث يكون باطلاًء لأن مقصود المكره الاستحقاق لا 


.)16١١صص( انظر: (ص9ة50-:55). (؟) الإجماع‎ )١( 

(*) انظر: أنيس الفقهاء (ص44)» وفتح الباري (17/ .077١‏ 

(5) فتح الباري .0750/١17(‏ 

(0) الهداية (/709): والمبسوط» السرخسى .)80/١17(‏ 

(5) المعيار المعرب (60/98). 0) الانصاف (4/٠/ام‏ وما بعدها). 
(6) انظر: المحلى (9/4؟0). (9) المحلى (9/48؟9"). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


مجرد اللفظ. وذلك في الهبة بالدفع» وفي البيع بالعقد على ما هو الأصلء 
فدخل ا دون البيع)”". قال ابن مفلح في شروط 
البيع: (. .. فإن كان أحدهما ل شرطه)”'". قال 
الونشريسي: (: بيع المكره لا يلزم ولا يجوز)”" 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: ادم جور الى المجع 
عليهاء أن يكون عن تراضء وكذلك الهبة”). 

النتيجة: صحة الإجماع في أنه لا يصح الإكراه على الهبة. 
]١١- 5 ©‏ لا يجوز الرجوع بالهبة التى يقصد بها الصدقة. 

المراد بالمسألة: أنه لا يحل للواهب أن يرجع بهبته بعد أن قبضها 
الموهوب لهء إذا لم يكن الموهوب له ولدّاء وكانت الهبة قد خلت من 
قرط النوان: 

من نقل الإجماع: ابن عبدالبر (477ه) قال: [إن الاعتصار عند أهل 
المديئة هو الرجوع في الهبة والعطية» ولا أعلم خلانًا بين العلماء أن 
الصدقة لا رجوع فيها للمتصدق بها وكل ما أريد به من الهبات وجه الله 
تعالى بأنها تجري مجرى الصدقة في تحريم الرجوع فيها]”” . 

ابن رشد (59160ه) قال: [وأجمعوا على أن الهبة التي يراد بها الصدقة - 
أي وجه الله - أنه لا يجوز لأحد الرجوع فيها]"'". 


ابن قدامة (١57ه)‏ قال: [ولا يجوز للمتصدق الرجوع في صدقته في 


قولهم جميعًا]”" . 
)١(‏ الهداية, (/7075). (1) المبدع في شرح المقنع» (7/4). 
(*) المعيار المعرب (ا/ .)5١‏ (5) انظر: فتح الباري .075١ /١17(‏ 


(0) الاستذكار (7؟0"17/5). 
(؟) بداية المجتهد ونهاية المقتصد .)١859/7(‏ (0) المغني (07074/8). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


ابن حجر العسقلانى (87065ه) قال: [وأما الصدقة فاتفقوا على أنه لا 
يجوز الرجوع فيها بعد القبض)]”!') ظ 

الصنعاني (817١١ه)‏ قال: فيه دلالة على تحريم الرجوع في الهبة» وهو 
مذهب جماهير العلماء وقد استثنى الجمهور ما يأتي من الهبة للولد]”© 
مذهب الجمهورء إلا ما استثناه الشارع]0© 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”*'؛ وابن حزم من الظاهرية”*'. 
والتتوكاني 7 

قال ابن حزم: (ومن وهب هبة صحيحة لم يجز له الرجوع فيها أصلاً 
مذ يلفظ بها إلا الوالد والأم فيما أعطيا أو أحدهما لولدهما فلهما الرجوع 
فيه أبداً الصغير والكبير سواء)". 

قال العمراني: (. .. لا يصح رجوعه عليه» لأن المقصود بالصدقة 
القربة إلى الله تعالى» فلم يصح له الرجوع فيها بعد لزومها كالعتق)”". قال 
الثواب الذي هو في معنى العوض بوعد الله تعالى)”". 

قال المرغيناني: (والصدقة كالهبة ... ولا رجوع في الصدقة لأن 
المقصود هو الثواب وقد حصل6"''؟. قال القرافي: (الصدقة لا تعتصر)١".‏ 


)١(‏ فتح الباري (0/ 715)» وقال في (0/ 770): [القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن 
تقبض مذهب جمهور العلماء.» إلا هبة الوالد لولده]. 


(؟) سبل السلام ("/ 90). () حاشية الروض المربع .)١19/5(‏ 
(5) الهداية (/ 5604). (4) المحلى .)١77/9(‏ 
(؟) الدرر المضية (؟/ .)١55‏ (0) المحلى .)١1717//9(‏ 


(8) البيان في مذهب الامام الشافعي» .)١57/8(‏ (9) بدائع الصنائع» (5/ "17). 
(١٠)الهداية,‏ (711/5). )١١(‏ الذخيرة» (3555/5). 
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قال الشوكاني: (ويحرم الرجوع فيها 55 يقول القنوجي : لكون الهدية هي 
لف ا 0١)‏ 
هبه وسر . 
مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 


الأول: عن ابن عباس أن رسول الله يك قال: (ليس لنا مثل السوءء 
الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه)”"". 


والصدقة)”". وقال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حراما””". 


الثاني: عن ابن عباس أن رسول الله يه قال: (لا يحل للرجل أن 
يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده)”". 

وجه الاستدلال: فيه المنع من الرجوع في الهبة» وقيدها أهل العلم إذا 
لم يقصد بها الثواب. 

الثالث: أن عمر بن الخطاب يبه قال: (من وهب هبة لصلة رحم أو 
على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيهاء ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها 
الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها)”'". 


.)١15 الروضة الندية شرح الدرر البهية» (؟/‎ )١( 

(0) رواه: البخاري» رقم (فممدهةة ومسلم رقم (57ل0). 

(6) شرح مسلمء للنووي .)55/١١(‏ 

(4) عمدة القاري شرح صحيح البخاري »)١548/١7(‏ وجامع الأصول (؟7١/716)»‏ ونصب 
الراية .)١757/5(‏ 

(4) رواه: الترمذي» رقم (49؟١)»2‏ وقال: حسن صحيح.ء والحاكم في المستدرك» كتاب 
البيوع» رقم (؟/ 701): وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.وصححه الألباني. انظر: 
سنن الترمذي» رقم .)١199(‏ 

(7) رواه: مالك في الموطأء كتاب الأقضية» باب القضاء في الهبة؛ رقم (5/ »25١95‏ وابن 
أبي شيبة رقم (2)0711703 والبيهقي في السئن الكبرى» كتاب الهبات» باب المكافأة في 
الهبة» رقم »)١4١/5(‏ وصححه أبن حزم في المحلى 2»)١77/4(‏ والألباني. انظر: 
إرواء الغليل» رقم (151). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


وجه الاستدلال: أن الهبة إذا خلت من شرط الثواب فهي في معنى 
الصدقة» لا يجوز الرجوع فيها. 


النتيجة: صحة الإجماع في أنه لا يجوز الرجوع بالهبة التي يقصد بها 
الصدقة. 


٠١8[ ©‏ -؟١]‏ لا يجوز الرجوع بالهبة لذوي الرحم المحرم. 

المراد بالمسألة: أنه لا يحل للواهب أن يرجع بهبته إذا كانت لذي رحم 
محرم. 

من نقل الاتفاق: ابن قدامة (١57ه)‏ قال: [فحصل الاتفاق على أن ما 
وهبه الإنسان لذوي رحمه المحرم ... لا رجوع فيه]0". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”'2» والمالكية”"». والشافعية”؟؟»: وابن 
حزم من الظاهرية””: والشوكاني”". 

قال ابن حزم: ( ... إلا من وهب لذي رحم فإنه لا يرجع فيها)”". 

قال السرخسي: (أن الوالد إذا وهب لولده هبة ليس له أن يرجع فيها 
كالولد إذا وهب لوالده» وهذا لأن المنع من الرجوع لحصول المقصود وهو 
صلة الرحمء أو لما في الرجوع والخصومة فيه من قطيعة الرحهو)”". 

قال السمرقندي: (ومنها العوض من حيث المعنى» وهو ليس بعوض 


(1) المغنى (//09078. (5) المبسوط (44/15). 

(") تهذيب المدونة» البرادعى (0708/4: والقوانين الفقهية »)074١/١(‏ والمالكية يفصلون 
في ذلكء فيرون الهبة لذوي الأرحام إذا كانت على وجه التودد والصلة (وتسمى عندهم 
هبة التودد والمحبة) فلا رجوع فيهاء وأما إذا ظهر ابتغاء الثواب فيهاء فلها حكم هبة 
الثواب» له أن يرجع فيها ما لم يثب فيها. 

(5) مغني المحتاج (6/ 077): والمجموع شرح المهذب (التكملة 18/ 781). 

(0) المحلى (1717/8). (5) الدرر المضية (؟/54١).‏ 

0) المحلى؛ (179/9). () المبسوط (45/11). 
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مالي كالثواب في الصدقة» فإنه يكون عوضاً مانعاً من الرجوع؛ وكصلة 
الرحم المحرم ... حتى لا يصح الرجوع في هبة ذوي الأرحام المحارم 
مو الأنة قن عنصل العوضن عق )1 

قال العمرانى : (فأما إذا وهب لغير ولده» أو ولد ولده؛ وإن سفل فليس له 
أن يرجع في هبته له بعد إقباضه له سواء كان ذا رحم محرم». أي 

قال المرغيناني: (وإن وهب هبة لذي رحم محرم منه فلا رجوع فيها 
... ولأن المقصود فيها صلة الرحم وقد حصل)"”" . 
الوحشة والنفرة» فلا يجوز صيانة للرحم عن القطيعة)”؟ . 

قال الدردير: (وكذا إذا أريد بها الصلة والحنانء, أي فإرادة الصلة 
والحنان من الأب أو الأم تمنع من الاعتصار)0©. 

مستند الاتفاق: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» مع ما سبق من أدلة في المسألة 

الأول: عن سمرة بن جندب ؤَيهبهِ قال: قال رسوليفة: (إذا كانت الهبة 
لذي رحم محرم لم يرجع فيها". 


.)558- 7*1//9( تحفة الفقهاىء‎ )١( 

() البيان في مذهب الامام الشافعي» .)1١7١6/6(‏ 

(”) الهداية» (7/ 574). 

(5) الاختيار لتعليل المختارء (7/ 037). (5) الشرح الصغيرء (5/ .)١91‏ 

(7) رواه: الدارقطني» كتاب البيوع» (/557)»: والحاكم؛ كتاب البيوع؛ باب إذا كانت 
الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيهاء (1/ 777). والحديث منكر. قال البيهقي في السنن 
الكبرى :)18١1/5(‏ (لم نكتبه إلا بهذا الإسناد وليس بالقوى). انظر: سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة» رقم (51”). 
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وجه الاستدلال: أنه نص على حرمة الرجوع في الهبة لذوي الرحم 
المحرم. ْ 

الثاني: أن المقصود فيها صلة الرحم وقد حصل"'". 

وجه الاستدلال: أن الهبة إذا خلت من شرط الثواب فهى فى معنى 
الصدقة. لا يجوز الرجوع فيها. 0 

النتيجة: صحة الإجماع في أنه لا يجوز الرجوع بالهبة لذوي الرحم 
المحرم» بشرط عدم ظهور الثواب من الواهب وذلك لمخالفة المالكية. 


]١1١- ٠١1[ ©‏ لا يجوز رجوع الزوج فيما وهبه لزوجته. 

من نقل الاتفاق: ابن قدامة (578ه) قال: [فحصل الاتفاق على أن ما 
وهبه الإنسان لذوي رحمه المحرم غير ولد لا رجوع فيه » وكذلك ما وهصمب 
الزوج لأمرأته. والخلااف فيما عدا هؤلاء]”". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”"» والمالكية”*'» والشافعية”'؛ وابن 
حزم من الظاهرية9 2 والشوكاني””". 

قال ابن حزم: ( ... إلا من وهب لذي رحم فإنه لا يرجع فيهاء أو 
منها)0©. : 


(1) انظر: الهداية (/065). (؟) المغني (/7078). 

(*) الهداية (/ 65 5؟). 

(14)-تيليت اللعذولة» البزادضق (888/4) ع والقرائتن الفقيية 9141/13): «والمالكة يقصلون 
في ذلك كما في المسألة السابقة. 

(4) المجموع شرح المهذب (التكملة .)7817/١8‏ (5) المحلى .)١17/9(‏ 

00 الدرر المضية (؟/ .)١55‏ (4) المحلى؛ .)١119/9(‏ 
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قال السرخسي: (عن إبراهيم قال: الرجل والمرأة بمنزلة ذي الرحم 
المحرم إذا وهب أحدهما لصاحبه هبة لم يكن له أن يرجع فيهاء وبه تأخذ 
فإن ما بينهما من الزوجية نظير القرابة القريبة)"'" . 

قال السمرقندي: (ومنها العرض من حيث المعنى» وهو ليس بعوض 
مالي كالثواب في الصدقة» فإنه يكون عوضاً مانعاً من الرجوع؛ وكصلة 
الرحم المحرم وصلة الزوجية» حتى لا يصح الرجوع في هبة ذوي الأرحام 
المحارم» وهبة الزوجين» لأنه قد حصل العوض معنى)”". 

قال المرغيناني: (وإن وهب هبة لذي رحم محرم منه فلا رجوع فيها 
0 ولأن المقصود فيها صلة الرحم وقد حصل» وكذلك ما وهب أحد 
الزوجين للآخر لأن المقصود فيها الصلة كما في القرابة)”" . 

قال الموصلي : (ولا رجوع فيما يهبه لذي رحم محرم منه أو زوجة أي 
زوج» لأن المقصود صلة الرحم وَؤناةة الألفة ري الر وي 

قال الخطيب الشربيني: (ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيدة بنفي 
العواب :آي العرضى)””. 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أدلة المسألة السابقة» ويضاف 
أيضًا: أن المقصود في الهبة الصلة كما في القرابة» وقد حصلت"". 

النتيحة : صحة الإجماع في أنه لا يجوز رجوع الزوج فيما وهبه 


الفالكة. 

.)518- 7 "1//8( (؟) تحفة الفقهاءء‎ .))20١/1( المبسوط».‎ )١( 
.)578/8( الهداية,‎ )' 

(5) الاختيار لتعليل المختارء ("/ 637). )0( مغني المحتاج» (؟/ ٠١5‏ 6). 


() الهداية (/567). (0) اتظر: (ص 5027). 
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1٠١[ ©‏ - 16] يجوز الرجوع بالهبة التى يقصد بها الثواب الدنيوي. 

المراد بالمسألة: أنَّ من وهب هبة أو أهدى هدية يريد بها شيئًا من 

من نقل الإجماع: - الكاسانى (/081ه) قال: [إجماع الصحابة فإنه 
روي عن سيدنا عمرء وسيدنا عثمان» وسيدنا علىء وعبدالله بن سيدنا عمرء 
وأني الدرداء. وفضالة بن عبيد وغيرهم وي ؛ ولم يرد عن غيرهم خلافه 
فيكون إجماعًا]2"0. 

الموافقون على الإجماع: المالكية”" » وابن تيمية”". 


قال ابن رشد: (ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب جواز الاعتصار 
في الهبة وهو الرجوع فيها)”*“. قال الموصلي: (ويجوز الرجوع فيما يهبه 
للأجنبي)””. 

قال القرافي (إذا شرط الواهب الثواب أو يرى أنه أراده فلم يثئب» فله 
أخذ هبته إن لم تتغير في بدنها بنماء أو نقص بخلاف البيع» وكذلك إذا أثابه 
لفق 0 

قال ابن تيمية: (أن يكون المقصود بالهبة المعاوضة: مثل من يعطى 
بجا عط ماوق عرو و ركس له حا نود اإذا ل عراف بالخرط 
المعروف لفظاً أو عرفاً فله أن يرجع في هبته أو قدرها)”". 


)١(‏ بدائع الصنائع (8/ )١1١‏ ذكرها تحت مسألة (أما ثبوت حق الرجوع» فحق الرجوع في 


الهبة ثابت عندنا). 
(0) تهذيب المدونة» البرادعى (0608/5. 
() مجموع الفتاوى (61/ 780-781). (54) بداية المجتهدء (097/9). 
(6) الاختيار لتعليل المختار؛» ("/ .)50١‏ 0 الذخيرةء (779/5). 


(0) مجموع الفتاوى (81/ 187). 
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مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 


2 00 2-1 و رس م2 


الأول: قوله اه : موادا دم يسْحِيمٌ فحيوا بأ شام ا و روما أ 2 
كان عَلَ كل شَنَء حَييبًا (©)4 [النْساء: 81]. 

وجه الاستدلال: أن من معاني التحية: الهدية بالمال؛ لأن الرد إنما 
يتحقق في الأعيان لا في الأعراض» لأنه عبارة عن إعادة الشيء»؛ وهذا لا 
يتصور في الأعراض» والمشترك يتعين أحد وجوهة بالدليل”". 

الثاني: عن أبي هريرة 58 قال: قال رسول الله : (الواهب أحق 
بهبته ما لم يشب منها)"". 

وجه الاستدلال: أن النبى كَكِةِ جعل الواهب أحق بهبته ما لم يصل إليه 
العرض» وهذا نص ىق هذا الباب. 

الثالث: ولأنَّ العورض المالى قد يكون مقصودًا من هبة الأجانب» فإن 
الإنسان قد يهب من الأجنبى إحسانا إليه وإنعامًا عليه» وقد يهب له طمعًا في 
المكافأة والمجازاة عرفًا وعادة. 

ل ورد الخلاف في هذه المسألة عن: الشافعي”". 
والحتابل” “6 وابن حزم من الظاهرية” "+ والشوكاتي 2 فذهبوا إلى عدم 
جواز الرجوع بالهبة التي يقصد بها الثواب الدنيوي» لأنها من جملة العقود. 


.)1١١ /8( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

)١(‏ رواه: ابن ماجه رقم (2»)7781 والدارقطني» كتاب البيوع» رقم »)45١/7(‏ وابن أبي 
شيبة رقم ٠:(‏ 3021 وسنده ضعيف. قال البيهقي في السنن الكبرى (5/): 
(وإبراهيم بن إسماعيل ضعيف عند أهل العلم بالحديث وعدوو فنا رن أن هريرة 
منقطع). انظر: السلسلة الضعيفة» رقم (5ه5). 

(5) المغني (737/7//6)» والإنصاف (8/ .)١56‏ (5) المحلى .)١77/9(‏ 

(؟) الدرر المضية (؟/ .)١55‏ 
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دليلهم: يستند الخلاف إلى عدة أدلة» منها : 
الأول: قوله يك : ييه لدت ءَامَنُوا وفوا بِالْمُقُودِ) [المائدة: .]١‏ 
وقوله يله : «إيلا موا أعسلكر )»4 [محمد: " . 


وجه الاستدلال: فيه وجوب الوفاء به» والهبة من جملة العقودء ولا 
يحل لأحد إبطالها إلا بنص» ولا نص في إيطالها0". 

الثاني: عن ابن عباس أن رسول الله كك قال: (ليس لنا مثل السوءء 
الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيعه)”” . 

وجه الاستدلال: أن القىء حرام» فالمشيه به مثلهء قال قتادة: ولا نعلم 
القىء إلا حرامًا””" . 

الثالث: عن ابن عباس أن رسول الله كك قال: (لا يحل للرجل أن 
يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده)©'. 

وجه الاستدلال: فيه المنع من الرجوع في الهبة» وقيدها أهل العلم إذا 
لم يقصد بها الثواب. 
ذي الرحم المحره””". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أنه يجوز الرجوع بالهبة التي يقصد بها 
الثواب» وذلك للخلاف في المسألة. 
©1111 - 16] يجوز الرجوع بالوعد بالهبة. 


00( المحلى» أبن حزم (11//9١8-1؟1).‏ (90) سبق تخريجه . 
زقرة المجموع. للنووي (التكملة .)3"845/١6‏ () سبق تخريجه. 
0( المغني 78/8 ؟). 
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وعده فلا يلزمه دفعها إليه» ولكن الواعد إذا ترك الوفاء به فقد فاته الفضل 
وارتكب المكروه كراهة تنزيهية شديدة ولكن لا يأثم. 

من نقل الإجماع: ابن عبدالبر (؟54ه) قال: [أن العدة واجب الوفاء 
بها وجوب سنة وكرامة» وذلك من أخلاق أهل الإيمان ٠٠‏ وإنما قلنا أن 
ذلك ليس بواجب فرضاء لإجماع الجميع على أن من وعد بمال ما كان 
يضرب به مع الغرماء» كذلك قلنا إيجاب الوفاء به حسن في المروءة» ولا . 
يقضى بهء ولا أعلم خلانًا أن ذلك مستحسن» يستحق صاحبه الحمد 
والشكر على الوفاء به» ويستحق على الخلف في ذلك الذم]”'". 

وافق على هذا الإجماع : البوننة و لشفي" ابل 

قال القرافى: (::قال.ابن يوئس: إذا سألك أن تهب له دينارء فقلت: 
نعم» ثم بدا لك قال مالك: لا يلزمك ..: قال سحنون: ٠‏ الذي يلزم 
من العدة: اهدم دارك وأنا أسفلك» 5-7 إلى الحجء أو اشتر سلعة 
كذاء أو تزوج امرأة وأنا أسفلك» لأنك أدخلته بوعدك في ذلك؛ أما مجرداً 
لوعد فلا يلزمء بل الوفاء به من مكارم الأخلاق)””". 

قال النووى: (الوفاء بالوعد مستحب استحباباً متأكداًء ويكره إخلافه 
كراهة شديد)0. 

قال الخطيب الشربيني: (ويتاكد اتتتحباتن الوقاء بالعيد» كنا يتاكذ 
كراهة إخخلافه)9" . 

قال الرملي: (ويتأكد استحباب الوفاء بالعهدء كما يتأكد كراهة 
خلا فه)00. 


(1) الاستذكار »)594/١5(‏ والتمهيد .)5١5/(‏ (5) الهداية (5548/7). 

(0) نهاية المحتاج (5/ 577). (5) الفروع» ابن مفلح .)5١9/5(‏ 
(0) الذخيرة» (591//5). )١(‏ روضة الطالبين» (0/ 95). 
(0) مغني المحتاج» (؟/ 500). (0) نهاية المحتاج» (477/0). 
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مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: الأول: عن زيد 
بن أرقم ويه عن النبي كلهِ قال: (إذا وعد الرجل وينوي أن يفي به فلم يف 
به فلا جناح عليه)20, 

وجه الاستدلال: فيه دليل على عدم وجوب الوفاء بالوعد”". 

الثاني: عن صفوان بن سليم الزرقيء» أن رجلا قال لرسول الله كلِهِ: 
أكذب لامرأتي؟ فقال يكِةِ: (لا خير فى الكذب) فقال: يا رسول الله: 
أفأعدها اقول فينا؟ فقال ككهِ: (لا جناح عليك)”” . 

وجه الاستدلال: فيه دليل على أن إخلاف الوعد ليس قسيم الكذب» 
وأنه لا جناح على من أخلف وعده). 

الثالث: ويمكن الاستدلال أيضًا بأن الوعد تبرع محض من الواعدء ولا 
دليل على وجوب التبرع على أحد. خاصة وأن الهبة من عقود التبرعات» 
وهي بطبيعتها عقود غير لازمة» يجوز فسخها قبل القبض”". 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية"»: وبعض أهل 
الظاه ". 


)١(‏ رواه: وأبو داود رقم (5446)» والترمذي رقم (557)». وقال: هذا حديث غريب 
وليس إسناده بالقوي» والبيهقي في السنن الكبرى رقم .)7١104(‏ وضعفه الألباني في 
تعليقه على سنن أبي داودء رقم (59445). 

(؟) الذخيرة (589/5). 

(؟) رواه: مالك. في الموطأ مرسلاء كتاب الكلام» باب ما جاء في الصدق والكذب» رقم 
(28/5» وإسناده منقطع. قال ابن عبدالبر» في التمهيد :)147/١15(‏ (لا أحفظه 
مسندًا بوجه من الوجوه؛ وقد رواه ابن عيينة من صفوان عن عطاء بن يسار مرسلاً) 
وضعفه أيضاً في الاستذكار 48/11 ). 

(5) الذخيرة (1599/5). (0) انظر: الأذكارء النووي (ص3587). 

() فتح العلي المالك »)5077/١(‏ والفروق (15/5) والمالكية يرون وجوب الوفاء بالوعد 
إذا أدخله في سبب ملزم بوعده. انظر: الذخيرة (0/ .)47١‏ 

(0) المحلى :)١717/9(‏ وجامع العلوم والحكم. ابن رجب (ص؛١5).‏ 
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وذهبوا إلى وجوب الوفاء بالوعدء وأنه يلزم مطلقًا. 


دليلهم : وحجة ما ذهبوا إليه نصوص الوحيين التي فيهما الأمر بالوفاء 
بالوعد» منها : 


الأول: قوله ية: «يآمًا ادبن َأمَئُوا لم تَمُولوت ما لا مَفْعَْونَ © 
كير مقئًا عِندَ اله أن تَفُولُوا مَا لا تَفْمَنُورت 4629 [الصّف: .]8-١‏ 

وجه الاستدلال: فيها أن من ألزم نفسه عقدا لزمه الوفاء به» والوعد 
مما ألزم الشخص نفسه بهء وإذا أخلف فهو كاذب. 

الثانى: عن أبى هريرة وه أن النبي كَئةِ قال: (آية المنافق ثلاث: إذا 
حدث كذب. وإذ وعد آخلف: وإذا آؤتمن خان)7". 

وجه الاستدلال: أن إخلاف الوعد قد عده النبي كك في خصال 
فيجب الوفاء بالوعد. 

الكالك: عن ادن عباس قال: قال رسول الله كةِ: (لا تمار أخاك ولا 
تمازحه ولا تعذه موعدًا ل 

وجه الاستدلال: أن فيه النهي عن إخلاف الوعدء والنهي يفيد التحريم. 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن جواز الرجوع بالوعد بالهبة» وذلك 
للخلاف في المسألة. 
©[؟11 - 17] يجوز لبني هاشم وبني المطلب أن يأكلوا من الهبة. 

المراد بالمسألة: لما كانت الصدقة محرمة على محمد يَكِْةِ وآل محمد» 


)١(‏ سيق تخريجه. 

(؟) رواه: البخاري رقم 245 والترمذي رقم »)١1996(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه وعبدالملك عندي هو ابن بشيرء وضعفه: الألباني في: 
ضعيف الجامع الصغيرء رقم حففتة" 
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وهم: بنو هاشم وبنو المطلب» جاءت النصوص تفيد بحل الهبة» والعطية» 
للنبي كنِ. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (407ه) قال: [واتفقوا أن الهبة والعطية 
حلال لبني هاشم وبني المطلب ومواليهه]”" . 

ابن عبدالبر (٠56ه)‏ قال: [ولا خلاف علمته بين العلماء في بني هاشم 
وغيرهم في قبول الهدايا والمعروف سواء]". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”"» والشافعية” » والحنابلة9'. 
ين 

قال ابن قدامة: (والصدقة والهدية متغايران فإن النبي كل كان يأكل 
الهدية ولا يأكل الصدقة)0". 

قال ابن تيمية: (الصدقة ما يعطى لوجه الله عبادة محضة من غير قصد 
في شخص معين ولا طلب غرض من جهته لكن يوضع في مواضع الصدقة 
كأهل الحاجات» وأما الهدية فيقصد بها اكرام شخص معين» إما لمحبة وإما 
لصداقة» وإما لطلب حاجةء ولهذا كان النبي كَلِِ يقبل الهدية» ويثيب عليهاء 
فلا يكون لأحد عليه منة» ولا يأكل أوساخ الناس التي يتطهرون بها من 
ذنوبهم» وهي الصدقاتء ولم يكن يأكل الصدقة لذلك وغيره)0» 

قال البهوتي: (قال الشيخ: والصدقة أفضل من الهبة لما ورد فيها مما 
لا يحصر إلا أن يكون في الهبة معنى تكون الهبة به أفضل من الصدقة مثل 
الاهداء لرسول الله يخ محبة له)0©. 


.)97 /"( مراتب الإجماع (ص177١). (5) التمهيد‎ )١( 

(”) الهداية (177/1). (5) أسنى المطالب (؟/075). 
(0) المغني (579/8). (5) نيل الأوطار (5/ 57 1585-1). 
(0) المغني» (579/8). (4) مجموع الفتاوىء (559/1). 


() كشاف القناع. (85/؟56). 
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مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 


الأول: عن عائشة قالت: (كانت في بريرة ثلاث سئن: خيرت على 
زوجها حين عتقت» وأهدي لها لحم» فدخل علي رسول الله كله والبرمة 
على النار» فدعا بطعام فأتى بخبز وأدم من أدم البيت» فقال: ألم أر البرمة 
على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول اللهء ذلك لحم تصدق به على 
بريرة فكرهنا أن نطعمك منهء فقال: هو عليها صدقة., وهو لنا منها 
00 

الثاني: عن أم عطية ْنَا قالت: (بعث إليّ رسول الله كي بشاة من 
الصدقة» فأرسلت إلى عائشة منها بشيء» فقال النبي كَلِةِ: عندكم شيء؟ 
فقالت: لاء إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة» فقال: هات فقد بلغت 
ا 

الغالث: عن جويرية بنت الحارث زوج النبي كلِ: أن رسول الله ككل 
دخل عليهاء فقال: (هل من طعام؟ قالت: لا والله» إلا عظم من شاة 
أعطيته مولاتي من لوقه > كقال: ايه افقلا الخ )7 

وجه الاستدلال من هذه الأحاديث الثلاث التي هي بمعنى واحد: أن 
المتصدق عليها قد ملكت تلك الصدقة بوجه صحيح جائزء فقد صارت 
كسائر ما تملكه بغير جهة الصدقة» وإذا كان كذلك» فمن تناول ذلك الشيء 
المتصدّق به من يد المتصدّق عليه بجهة جائز غير الصدقة» جاز له ذلك» 
وخرج ذلك الشيء ف عرق شتلانة بالشية إلى اعد من ابد انسدق عليه 
إن كان سنن لآ تحل لد الضيدقة في الأصل”. 


)1١١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه: البخاري رقم (5457١)؛‏ ومسلم رقم .)1١15(‏ 
() رواه: مسلمء رقم .)1١9/9(‏ 

(5) انظر: نيل الأوطارء الشوكاني (4/ 57 1155-17). 
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النتيبجة: صحة الإجماع في أنه يجوز لبني هاشم وبني المطلب أن يأكلوا 
من الهبة. 
١١51©‏ - 17] تجوز هبة الكافر للمسلم. 

المراد بالمسألة: أنه يجوز للمسلم أن يقبل هبة الكافر إذا كانت مما 
يباح في شريعتناء وكان الكافر ذميًا أو معاهدًا. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (9١ه)‏ قال: [وأجمعوا على أنه إذا 
وهب المسلم للذمي أو وهب الذمي للمسلم»؛ وقبض ذلك الموهوب وكان 
شيئًا معلومًا أن ذلك جائز]”".. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”"». والمالكية””"» والشافعية9), 
والحنابلة””'» وابن حزم من الظاهرية”©» والشوكاني”. 

قال ابن حزم: (واعطاء الكافر مباح» وقبول ما أعطى هو كقبول ما 
أعطى المسلم)”" . 

قال النووي: (وأنه يجوز قبول هدية الكافر)0©. 

قال الشوكاني: (الأحاديث المذكورة في الباب تدل على جواز قبول 
هدية الكافر)0"©. 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن أبي حميد الساعدي ويه قال: (غزونا مع رسول الله َل 
تبوك وأهدى ملك آيلة للنبي كلكِ بغلة بيضاء وكساه بردًا)". 


.)084 /5( الإجماع (ص166١). (؟) الهداية‎ )١( 
تهذيب المدونة (71457/85). (5) أسنى المطالب (0/ ”لاه).‎ )9( 
.)169/9( الفروعء ابن مفلح (578/4). (5) المحلى‎ )5( 
.)159/9( المحلى‎ )6( .)١55 الدرر المضية (؟/‎ )0 
.)1٠١7//5( نيل الأوطار‎ )9١( .059/6( روضة الطالبين»‎ )9( 


.)141( رواه: البخاري رقم (0171, ومسلمء رقم‎ )١١( 
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الثاني: عن علي بن أبي طالب يه قال: (أهدى كسرى إلى النبي كلل 
فقبل منه )07 

وجه الاستدلال من الحديثين: ما قاله الشوكاني: (والأحاديث المذكورة 
في الباب تدل على جواز قبول هدية الكافر)”'". والهبة في حكمها. 

الرابع : هم بعقد الذمة يكونون قد ساووا المسلمين في المعاملات7) 

النتيجة: صحة الإجماع في جواز هبة الكافر للمسلم. 
1١4[ ©‏ - 18] جواز هبة المسلم للحربي. 

المراد بالمسألة: أنه يجوز أن يهب المسلم للكافر الحربي المعين» 
بشرط أن لا يكون في هذا الشيء المُهدى عونًا على أذية المسلمين. 

من نقل الإجماع: 5 ابن قدامة [لل كه) قال: [الإجماع على جواز 
الهبة» والوصية في معناها .. للحربي في دار الحرب]” 0 

القرافي (54ه) قال: إله الصرف للحربي وفي المباح حاله الحياة» 
ولو وهب الحربي ثلث ملكه إجماعًا]* 


الموافقون على الإجماع: الحنفية2©9: والشافعية”"': وابن حزم من 


)١(‏ رواه: أحمدء رقم (7/40) و .)١70(‏ والترمذي رقم )١1915(‏ وقال: حسن غريب» 
والبيهقي في السئن الكبرى» كتاب الجزية» باب ما جاء فى هدايا المشركين للإمام» 
رقم (9/ .)3١6‏ قال: الألباني: فعتك هذا . سئن الترمذي.رقم .)١91/5(‏ 

(؟) نيل الأوطار (5//ا١٠1).‏ (*) الهداية (5/ 085). 

(5) المغني (201/8). وقد قمت بالتصرف في العبارة تقديمًا وتأخيرًاء وذلك لتداخل كلام 
ابن قدامة» وعبارته في الأصل هي : [وتصح الوصية للحربي في دار الحرب -ثم ذكر 
خلاف الفقهاء - وقال:.. ولناء أنه تصح هبته» فصحت الوصية لهء كالذمي.. ثم قد 
حصل الإجماع على جواز الهبة» والوصية في معناها]. 

(0) الذخيرة (7/ .)١5‏ (5) الهداية (0854/5). 

0) أسنى المطالب (75/5). 
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قال ابن حرم : (وما وهب أهل الحرب للمسلم الرسول إليهم أو التاجر 

قال المرغيناني: (وإذا دخل الحربي دارنا بأمان فأوصى لمسلم أو ذمي 
بماله كله جاز . . . وكذلك لو أوصى له مسلم أو ذمي بوصية جازء لأنه ما 
دام في دار الاسلام فهو في المعاملات بمنزلة الذمى)©). 

قال الشوكاني: (جواز الهدية للكافر مطلقاً من القريب وغيره» ولا منافاة 
بين ذلك وما بين قوله تعالى هلا يَحَدُ وما يُؤْمبُو لله وَالَْوَوِ الآيخر يورت مَنْ 
اد أله وَرسُوهُ4 [المجّادلة: ؟0]1 فإنها عامة في حق من قاتل ومن لم يقاتل)0©. 

مستند الوجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة 
في عهد رسول الله َكل فاستفتيت رسول الله كَلِِه قلت: قدمت علي أمي 
وهى راغبة» أفأصل أمى؟ قال: (نعم» صلى أمك)0"' , 

وجه الاستدلال: أن فيه صلة أهل الحرب» حيث أن أم أسماء كانت 
مشركة. وكان بين النبي كَل وفقريش حربًا دائرة. 

الثاني :عق ابن مر : (أن النبي كَل كسا عمر حلة فأرسل بها إلى أخ 
له من أهل مكة قبل أن يسلو)”" . 

وجه الاستدلال: أن النبى كَل أقر عمرّ حينما أهدى الحلة لأخيه 


.)١55/5( المحلى (9/97:"). (؟) الدرر المضية‎ )١( 
.)561//5( المحلىء (7// 9:). (5) الهداية.»‎ )9( 
.)1١5/5( نيل الأوطارء‎ )4( 

50( رواه: البخاري رقم (5070)» ومسلم رقم .)3١١*(‏ 

20 رواه: البخاريء كتاب الهبة» باب الهدية للمشركين» رقم (5519). 
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الكافر» وقد كان حربيّاء والهبة بمعنى الهدية. 

الثالث: أن المنهي عنه هو التولي» وأما البر والصلة فجائزة. 

النتيجة: صحة الإجماع في جواز هبة المسلم للحربي» بشرط أن لا 
يكون فيه شيء يؤذي المسلمين كالسلاح ونلحوه. 


©1161 - 19] يكره تفضيل الأولاد (الذكور) أو (الإناث) بالهبة. 

المراد بالمسألة: أن من كان له أولادٌه ذكور فقطء أو إناثٌ فقط 
فأعطاهم بالسوية أن ذلك جائز» وأما إذا فاضل بينهم وهم من جنس واحدء 
كأن يكونوا ذكورًا فقطء أو إناثا فقط فإنه مكروه» واختلفوا في الكراهة هل 
هي تحريمية أم تنزيهية؟”"". 

من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (550ه) قال: [واتفقوا على أن تفضيل 
بعضهم على بعض (يعني بالهبة) 0 

ابن حزم (465ه) قال: [واتفقوا أن من كان له بنون ذكورًا لا إناث 
فيهم» أو إنانًا لا ذكور فيهم فأعطاهم كلهم أو أعطاهنّ كلهنَّ عطاء ساوى 
فيه ولم بعل آحِدا أن ذلف حامر ناهفل]””. 

ابن قدامة (579ه) قال: [ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب 
التسوية» وكراهة التفضيل]”). 


)١(‏ فذهب: الحنفية» والمالكية» والشافعية: إلى أن عدم التسوية بينهم مكروه كراهة تنزيهية» 
وذهب الحنابلة» وأبو يوسف من الحنفية» وهو قول ابن المبارك» وطاووسء وهو رواية 
عن الإمام مالك. وهو قول البخاري» وإسحاقء والثوري إلى أن الكراهة تحريمية. 
انظر: حاشية ابن عابدين (5/ 477)» والقوانين الفقهية (ص77): ومغني المحتاج (؟/ 
»١‏ والإنصاف .)١757/19(‏ وسبل السلام .)9١‏ 

(؟) الإفصاح عن معاني الصحاح (917/1). (5) مراتب الإجماع (ص"17). 

(5) المغني (169/8). . 
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الموافقون 3 0 الحنفية”''» والمالكية”'": والشافعية” » وابن 


قال ابن حزم: (وأما النفقات الواجبات فقوله عليه الصلاة والسلام: 
اعدلوا بين أولادكم. ايجاب لأن ينفق على كل واحد ما لا قوام له إلا بهء 
ومن تعدى هذا فلم يعدل بينهم » وكذلك هذا القول منه عليه الصلاة والسلام 
ايجاب للتسوية بين الذكر والأنثى» وليس هذا من المواريث في شيء)". 

قال السرخسي : الا ل 
بشن الذكور والإناث)0©, 

قال السمرقندي: ( ... ينبغي أن يسوي بين أولاده في الهبة)". 

قال ابن رشد: : (واختلفوا في تفضيل الرجل بعض ولده على بعض في 
الهبة» أو في هبة جميع ماله لبعضهم دون بعض» فقال جمهور فقهاء 
الأمصار بكراهية ذلك له؛ ولكن إذا وقع عندهم ا 

قال النووي: (ينبغي للوالد أن يعدل بين أولاده في العطية)'. قال 
الخطيب الشربيني: (ويسن للوالد العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين 
الذكر والأنثى)27. 

قال عبدالرحمن بن قاسم: (فإن فضل , بعضهم بأن أعطاه فوق إرثه أو 
خصه سوى 0 م ا 0 الفاضل كما 


.)0078 /9( ومجمع الأنهر‎ 2)١1١5-١17/8( بدائع الصنائع‎ )١( 


(0) الاستذكار (77/ 596). () أسنى المطالب (0108/0). 

(:) المحلى .)١58/9(‏ (0) المحلى» (159/9). 

(5) المبسوط. (؟5١/05).‏ 0) تحفة الفقهاء. (/ 77/4). 

(6) بداية المجتهدء (؟//الا"ا -37958). (9) روضة الطالبين» (0/84/0"). 


2000 مغني المحتاج» ١١/0‏ غ). 
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لو اط نين ] ف عدا لاس حسييلةت :واذلطتينة لخناريا ان الي 
مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها : 


0000 رج مه 


الأول: قوله يقل : إن أنه يأمْرُ بِألْمدلٍ وَالْإِحْسَنٍ وَإِبنَاي ذى القرف وَينْف 
ل ص« صاس ساح رموير رصمءروع لس 4 مامه مس 
عَنِ الْتَحْمَل وَالشكر وَالبَن يَعِظَمْ لمَلَكُمْ تدكُروسه 49 [التحل: .]11١‏ 

وجه الاستدلال: أن فيها الأمر بالعدل في كل شيء» ومنه العدل بين 
الأولاد فى الهبات والعطايا. 


الثاني : عن النعمان بن بشير قال: (إن أبي بشير وهب لي هبة فقالت . 
أمى: أشهد عليها رسول الله ككل فأخذ بيدي فانطلق حتى أتينا رسول الله 
يك فقال: يا رسول الله» إن أم هذا الغلام سآلتني أن أهب له هبة فوهبتها له 
فقالت: أشهد عليها رسول الله كلل فأتيتك لأشهدك. فقال: (رويدك؛ ألك 
ولد غيره؟) قال: نعم. قال: (كلهم أعطيتهم كما أعطيته؟) قال: لا. قال: 
(فلا تشهدني على جورء إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم) "". 

وجه الاستدلال: أنه صريح في عدم جواز التفضيل بين الأولادء بدليل 
قوله تللهِ: (أشهد على هذا غيري) وهذا ليس إذنًا بل هو تهديد لتسميته إياه 
جورًا. 

الثالث: أن هذا يفضي إلى العقوق» وقطيعة الرحم» ويوقع العداوة 
واليعضاء بيخ الأولاد. وهذا مما تنهى عنه الشريعة» ولأن في التسوية تأليف 
القلدب» والتفضيل يورث الوحشة بينهم» كانت لصوي ا 

النتيجة: صحة الإجماع في أنه يكره تفضيل الأولاد الذكور أو الإناث 
بالهبة. 


3( روأه: البخاري رقم 0256 ومسلم رقم (9؟05). 
فرق بدائع الصنائع .)1١6/4(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


1١١1©‏ - ١٠؟]‏ يكره تخصيص بعض الأولاد بالهبة دون بعض. 

المراد بالمسألة: في المسألة السابقة كراهية التفضيل بين الأولاد فى 
الهبة» وهنا كراهية التخصييمنه بمعنى أن يعطي بعضًا ويمنع لكر 
فذهب الجمهور إلى الكراهة التنزيهية”'". 

من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (١05ه)‏ قال: [واتفقوا على أن تخصيص 
بعضهم بالهبة مكروه]”". ظ 

الموافقون على الاتفاق: الحنفية”"'» والمالكية””'» والشافعية©. 


قال ابن رشد: (واختلفوا في تفضيل الرجل بعض ولده على بعض في 
الهبة» أو في هبة جميع ماله لبعضهم دون بعض» فقال جمهور فقهاء 
الأمصار بكراهية ذلك له)0"©. 

قال النووي: (ينبغي للوالد أن يعدل بين أولاده في العطية» فإن لم 
يعدل» فقد فعل مكروهاًء لكن تصح الهبة» والأولى في هذه الحال أن يعطي 
الآخرين ما يحصل به العدل. ولو رجع جاز)”. 

قال ابن تيمية: (لا يحل له أن ينحل بعض أولاده دون بعضء» بل عليه 
أن يعدل بينهم)”". قال البهوتي: (فإن خص بعضهم بالعطية أو فضله في 
الإعطاء بلا إذن الباقي أثم ... وعليه الرجوع فيما خص أو فضل به حيث 
أمكن أو اعطاء الآخر ولو في مرض الموت المخوف حتى يستووا بمن خصه 
اا 


)١(‏ انظر: المسألة السابقة (ص١758).‏ (؟) الإفصاح (؟/ ل/اه). 

() بدائع الصنائع 2)١١5-١١7/8(‏ ومجمع الأنهر (/ 00/9). 

(5) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» للدردير (0/ 0:06). 

(4) أسنى المطالب (01/94/0). 

.)71/8/60( بداية المجتهد. (؟//ا؟” -74"). 90) روضة الطالبين»‎ )١( 
.)55١/4( كشاف القناعء‎ )9( .)191//١( مجموع الفتاوى.‎ )6( 
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قال الشوكاني : (وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة فإن فضل بعضاً 
5 000 

مستند الاتفاق: يستند الإجماع إلى أدلة الجمهور المسألة السابقة 
وحملوها على الكراهة التنزيهية”". 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنابلة””"» وأبو يوسف 


فم العينفية” ورواية عن الإمام مالك” *“». وابن حزم من الظاهرية'' حيث 


ذهبوا إلى حرمة تخصيص بعض الأولاد دون م 

دليلهم : يستند الإجماع إلى أدلة المسألة السابقة» وحملوا النهي فيها 
على التحريم؛ لعدم الصارف”". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في كراهية تفضيل بعض الأولاد بالهبة دون 
بعض» وذلك للخلاف الوارد فى المسألة. 
1١71©‏ - ١؟]‏ يقبض الأب الهبة للطفل من نفسه. 

المراد بالمسألة:أن الأب إذا وهب لابنه الصغير شيئًا من عنده» فإنه 
يقوم مقام أينه في القبول والقيض» وذلك لعجز الصغير عن القبض. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (14ه) قال: [وأجمعوا أن الرجل إذا 
وهب لولده الطفل دارًا بعينها أو عبدًا بعينه» وقبضه له من نفسه وأشهد عليه 
أن العةاثامة]. 


)١(‏ نيل الأوطارء (5/ .)1١1١‏ (0) انظر: (ص”187). 
() الإنصاف (1757/97). (4) حاشية ابن عابدين (7/ 477). 
(0) القوانين الفقهية (ص71/7). (9) المحلى .)١157/94(‏ 


00 انظر: حاشية ابن عابدين (/ 477)» والقوانين الفقهية (ص777)» ومغني المحتاج 
(401/5)» والإنصاف (15/9). 

(4) انظر: (ص050. 

(4) الإجماع (ص990١)؛‏ والإشراف على مذاهب العلماء (//47). 
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الموافقون على الإجماع: الحنفية'''» والمالكية”"'» والشافعية؟, 
والعنابل 9 


قال السرخسي : (وكل شيء وهبه لابنه الصغير وأشهد عليه وذلك اشع 

30 2 
الهبة تتم بالاعلام)0©. 

قال العمراني: (وإن كان وليه أباه أو جدهء صح أن يقبل له الهبة من 
نفسهء لأنه يجوز له أن يبتاع ماله نمال . 

قال المرغيناني: (وإذا وهب الأب لابنه الصغير هبة ملكها الابن 
بالعقد. لأنه في قبض الأب فينوب عن قبض الهبة» ولا فرق بين ما إذا كان 
في يذه أو في يد مودعه لأن يذه 0 

قال ابن قدامة: (فإن وهب الأب لابنه شيئاًء قام مقامه في القبض 
والقبول إن احتيج له 

قال البهوتي : (ويقبض لطفل وهبه وليه هبة أبوه فقط من نفسه» فيقول : 
وهبت ولدي كذا وقبضته له)©. 

قال الدردير: (وصح حور واهب شيئاً وهبه لمحجوره من صغير أو سفيه 
أو مجنون كان وليه الواهمب أب أو غيره» لأنه هو الذي يحور 00 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 


.)867 الهداية (م/‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» للدردير (0/ 5 050). 

(5) أسنى المطالب (058/6). 

(5) المغنى (7504/8)» والكافى (ص .)07١‏ (4) المبسوطء .)31/١7(‏ 
(5) البيان في مذهب الامام الشافعي. (17/8). (/) الهداية» (575/6). 

(4) المغنيء (504/8). (9) كشاف القناعء (561/4). 
)٠١(‏ الشرح الصغيرء (154/4). 
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الأول: عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان ويه قال: (منتحل 
ابنَا له صغيرًا لم يبلغ أن يحوز نحلته؛ فأعلن ذلك وأشهد عليه فهي حيازة 
ون ل 

الثاني : ولأن الطفل لا يصح قبضه لنفسه. ولا قبوله لأنه ليس من أهل 
التصرف» ووليه يقوم مقامه في ذلك”'". 

الثالث: ولأن القبض يكون من المتهب أو نائبه» والولي نائب بالشرعء 
فصح قبضه له أما غيره فلا نيابة له0. 

النتيبجة: صحة الإجماع في أن الأب يقبض الهبة للطفل من نفسه. 
©[1168 - ؟؟] يقبض الأب الهبة للطفل إذا كانت من غيره. 

المراد بالمسألة: هذه المسألة تختلف عن السابقة» فتلك تتحدث عن 
قبض الأب الهبة لولده إذا وهبها هو إياهء» وهذه تتحدث عن هبة الغير 
للطفل» فمن الذي يقوم بقبض الهبة؟ فالإجماع المحكي هنا على أن الأب» 
أو من يقوم مقامه كالوصي» أو الحاكم. هم الذين يقومون بقبضها دون 
غيرهم » أما الأم والأولاد فلا يقبيضون عنه. 

من نقل الإجماع: ابن هبيرة (550ه) قال: [واتفقوا على أنه يقبض 
للطفل الصغير أبوه أو وليه]7©“. 

ابن رشد (0460ه) قال: [وجمهور فقهاء الأمصار على أن الأب يحوز 
لابنه الصغير الذي في ولاية نظره .. وأنه يكفي في إشهاده بالهبة والإعلان 
بذلك» وذلك كله فيما عدا الذهب والفضة وفيما لا يتعينه]©؟. 


؛)١551( رواه: مالك في الموطأء كتاب الوصية» باب ما يجوز من النحل» رقم‎ )١( 
.)11705( والبيهقي في السئن الكبرى, كتاب الهبات» .باب يقبض للطفل أبوه» رقم‎ 

(؟) انظر: الكافي» ابن قدامة (ص١07)»‏ والشرح الكبيرء الدردير (0/ 600). 

() المصادر السابقة. (5) الإفصاح (010/1). 

(0) بداية المجتهد (؟7/ .071١7‏ 
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ابن قدامة (ى”كم) قال: [(ويقبضص للطفل أبوه أو وصيه » أو الحاكمء 
أو أمينه بأمره..) ولا يصح القبض والقبول من غير هؤلاء 55 وهذا مذهب 
الشافعي» ولا أعلم فيه خلاتًا]0". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”". 

قال العمراني: (إذا وهب غير ولي الطفل للطفل هبة» فإن كان له أب 
أواجدة .ركان عدلاً » قبل له الهيةاة وقيشى له لآنة: هئ المتصرف بعنة :وان 
كان فاسقاٌء لم يصح قبوله ولا قبضهء لأنه لا ولاية له عليه مع الفسق)””". 

قال الكاساني: (فيقبض للصبي وليه أو من كان الصبي في حجره 
وعياله عند عدم الول فيقبض له أبوه اليا 

قال النووي: (إذا كانت الهبة لمن ليس له أهلية القبول» نظرء إن كان 
الواهب أجنيياً ‏ قبل له من يلي أمره من ولي روصي نه 

قال ابن عابدين: (وإن وهب له أجنبي يتم بقبض وليه وهو أحد أربعة: 
الأبء ثم وصيه »2 ثم الجد» ثم 010 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان َيه قال: (منتحل 
ابا له صغيرًا لم يبلغ أن يحوز نحلتهء فأعلن ذلك وأشهد عليه فهي حيازة 
وإن ولبقا): 

الثانى : أن الطفل لا يصح قبضه لنفسهء ولا قبوله» لأنه ليس من أهل 


)0غ( المغني همه ؟), 
(؟) حاشية ابن عابدين (8/ 4206١‏ في تفصيل» فلديهم صورتان للمسألة» كما سأبينه في 


الخلاف: 
() البيان في مذهب الامام الشافعي» .)١17/8(‏ (4) بدائع الصنائع» (115/5). 
(5) روضة الطالبين» (0537/0. (5) حاشية ابن عابدين (0/ 5946). 


(0) سبق تخريجه. 
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التصرف» ووليه يقوم مقامه فإن كان له أب أمين فهو وليه لأنه أشفق عليه» 
وأقذى عن حفط مال الشف 33 

الثالث: إذا لم يوجد الوصيء فنائبه» أو الحاكمء. لأنه نائب بالشرع 
فصح قبضه لهء أما غيره فلا نيابة له""". 

الرايع : ولأنه يملك عليه الدائر بين النافع والضار فأولى أن يملك عليه 
النافع” ". 

الخلاف فى المسألة: خالف فى هذه المسألة: الحنفية في المفتى به 
بك )لي ئ. 0 1 5 5. 
عندهم فذهبوا إلى أن صحة قبض كل من هو في عياله كالام؛ والاخء 
والعم» ولو بحضور الأب» أو وصيه. 

دليلهم: أن فيه نفعًا للصغير» فلا ينبغي أن يفوت» وأنه لو كان الغير 
مميدًا لجاز أن يقبض مع وجود الآ . 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن الأب يقبض الهبة للطفل إذا كانت 
قبن عيره 
© [19 - *؟] قبول الإخبار بالهبة. ش 

الجواف»المعالةه أنه المج ذا اسه رفوك الراعت خاز للمزهزب له 


.)107/8( انظر: المغني (8/ "701). (؟) انظر: المصدر السايق‎ )١( 

(") الهداية (”/ 1617). 

(5) حاشية ابن عابدين (06060/8)» وقال فيها: (فقد علمت أن الهداية والجوهرة على 
تصحيح عدم جواز قبض من يعوله مع عدم غيبة الأب وبه جزم صاحب البدائع 
وقاضيخان وغيره من أصحاب الفتاوى صححوا خلافه وهو تصحيح جواز قبض من 
يعول الصغير ولو مع حضرة الأب وكن على ذكر مما قاله العلامة قاسم من أنه لا يعدل 
عن تصحيح قاضيخان لأنه أجل من يعتمد على تصحيحه فإنه فقيه النفس ولا سيما وفيه 
هنا نفع للصغير). وقد رحجت مجلة الأحكام ما رجحه قاضخان من الجواز. انظر: درر 
الحكام شرح مجلة الأحكام (؟071717/1. 

(60) حاشية ابن عايدين (8/ .)66١‏ 
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قبولهاء فإذا قبضها حازها. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (465ه) قال: [واتفقوا على استباحة الهدية 
وإن كانت من الرقيق لخبر الذي ام بها ولو أنه أمرأة أى يي أو ذمى أ 

١ ١ ١ 4 
. عبد]‎ 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”"» والمالكية”"» والشافعية', 
والحنائلة0 . 

قال البهوتي: (ولو وهب انسان لغائب هبة وأنفذها الواهب مع رسول 
الموهوب له أو مع وكيله ثم مات الواهب أو مات الموهوب له قبل وصولها 
أي استصحبها الواهب معهء أو أرسلها مع رسول)”". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن أم سلمة ويا أن النبي كَل قال لها: (إني قد أهديت إلى 
النجاشي حلة وأواقي من مسك. ولا أرى النجاشى إلا قد مات» ولا أرى 
هديتى إلا مردودة على؛. فإن ردت على فهى لك. وكان كما قال رسول الله 
١ 3 , 0)‏ 5 

وجه الاستدلال: أن النبي عطي بعث الهدية مع أحد أصحابه» فدل فعله 
على جواز إرسال الرسل بالهداياء والهبات مثلها. 
إلى الف 5 22 إياه فيقبله منى)0). 


.)018 -0١ا//8( مراتب الإجماع (ص”177). (؟) حاشية ابن عابدين‎ )١( 
الشرح الكبير مع الدسوقي (5917/0). (5) أسنى المطالب (58/6هو075).‎ )*( 
.)؟١66/:5( كشاف القناع 0*5 )0( كشاف القناعء‎ )0( 

0 الشرح الكبير مع الدسوقي (5917/5) (6) سبق تخريجه. 


فى روأه: أحمد» رقم (1/51/70), وإسناده حسن ٠.‏ انظر: مجمع الزوائد» الهيثمي .)١517/5(‏ 
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برسالة الصبيء لأن عبدالله بن بسر وه كان كذلك مدة حياة رسول الله 
1 . 

النتيبجة: صحة الإجماع في قبول الإخبار بالهبة من الصغار والكبار. 
1١١1©‏ - 4؟] عدم قبول الموهوب له الهبة رجوع بها إلى صاحبها. 

المراد بالمسألة: إذا رفض الموهوب له الهبة» إن يدل على عدم قبوله 
لهاء ومن ثم ترجع إلى الواهب» ولا تحل لغيره إلا بطيب من نفسه. 

من نقل الاتفاق: ابن حزم (405ه) قال: [واتفقوا أن المتصدق عليه أو 
الموهوب له أو المعطى أو المهدى إليهء إذا لم يقبل شيئًا من ذلك أنه راجع 
إلى من نفح له بشيء من ذلكء» وأنه حلال يملكه]"". 

الموافقون على الإجماع: الفسنية :و انالك والشا 7 
والكا بل" لمر د 

قال العمراني: (الهبة والهدية وصدقة التطوع حكمها واحد ... ولا 
يصح شيء من هذا كله إلا بالإيجاب والقبول)”*. 

قال القرافي: (قال ابن يونس: ويكفي قولك قبلت فيما في يدكء وإن 
لم تقل قبلت حتى مات بطلت)”"". 

قال المرداوي: (لو مات المتهب قبل قبوله: بطل العقد على الصحيح 


وجه الاستدلال: قال المجد ابن تيمية: وهو دليل على قبول الهدية 


من المذهب) 7 

.)١775 (؟) مراتب الاجماع (ص‎ .)٠6١ /5 منتقى الأخبار (النيل‎ )١( 
.)١194/8( الهداية (9/ 161). (5) منح الجليل‎ )©( 

(0) المجموع شرح المهذب /١١5(‏ 71/1). (5) كشاف القناع (598/5). 


0) نيل الأوطار .)٠١١/5(‏ 
(8) البيان في مذهب الامام الشافعي» (8/؟1١١).‏ 
(9) الذخيرة»ء (5/ 556). )٠8١(‏ الانصاف» .)١55/9(‏ 
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قال الخطيب الشربيني: (وشرط الهبة إيجاب وقبول لفظأً من الناطق مع 
التواصل المعتاد كالبيع)""". 

قال الدسوقي: (. .. فلا بد من قبوله» لأن الابراء يحتاج إلى قبول 
أي بناء على أنه نقل للملك»؛ وحاصله: أنه اختلف فى الابراءء فقيل إنه 
نقل للملك فيكون من قبيل الهبة» وهو الراجح» وقيل إنه اسقاط للحق» 
فعلى الأول يحتاج لقبول دون الثاني)”". 

قال عبدالرحمن بن قاسم: (وتنعقد الهبة بالإيجاب والقبول» بأن يقول: 
وهبتك» أو أهديتك. أو أعطيتك » فيقول : قبلت» أو رضيت » ولي 7 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : ش 

الأول: عن أم سلمة أن النبي يك قال لها : (إني قد أهديت إلى النجاشي 
حلة وأواقي من مسك. ولا أرى النجاشى إلا قد مات» ولا أرى هديتى إلا 
مردودة علي » فإن ردت علي فهي لك. وكان كما قال رسول الله عَلِ)(؟) 

وجه الاستدلال: فيه دليل على اعتبار القبول» لأن النبي كله لما قبض 
الهدية التي بعث بها إلى النجاشي بعد رجوعها دل ذلك على أن الهدية لا 
لما قبضها يكو لأنها قد صارت ملكا للنجاشي لما بعثها إليه””". 

الثاني: القياس على البيع والتكاح» لأنه تمليك آدمي لآدمي» فافتقر إلى 
الإيجاب والقبول» كالبيع والنكاح”''. 

الثالث: لأن السبب الناقل للملك هو صيغة الإيجاب والقبول”". 


.)1975/0( مغني المحتاجء (7917/9). (؟) حاشية الدسوقي.‎ )١( 
حاشية الروض المربع» (5/5 -07. (4) سبق تخريجه.‎ )5( 


(0) نيل الأوطار .)1١١/5(‏ 
0) انظر: المجموع شرح المهذب «(التكملة /١6‏ /ا/ا7). 
(0) منح الجليل .)١1١9/8(‏ 
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التتيبجة: صحة الإجماع في أن عدم قبول الهبة رجوع بها إلى صاحبها. 
©[١؟1‏ - 0؟] يجوز هبة كل المال. ش 

المراد بالمسألة: يجوز للمرء أن يهب جميع ماله في حياته ما دام في 
حال الصحةء بخلاف حال الموت فإنه راجع للثلث. 

من نقل الإجماع: ابن رشد (590ه) قال: [وعمدة الجمهور”" أن 
الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله للأجانب دون 
أولاده» فإن كان ذلك للأجنبي فهو للولد أحرى]”" . 

ابن حجر العسقلاني (801ه) قال: [الإجماع انعقد على جواز عطية 
الرجل ماله لغير ولده]”". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”*»» والحنابلة””". 

قال السرخسي: (فإن قال: جميع ما أملك صدقة في المساكين» فعليه 
أن يتصدق بجميع ما يملك)"". قال الموصلي: (ولو نذر أن يتصدق بملكه 
فهو عل اللحين )1 

قال القرافي: (جوّز مالك الصدقة بماله كله ... وكره مالك والأئمة 
هبة ماله كله لأجل بنيه)". 


)١(‏ ذكره لفظة الجمهور في أول حكاية الإجماعء لأنه يتحدث عن مسألة خلافية أخرى 
وهي: هل له أن يهب كل ماله لأولاده. مع إجماعهم على جواز هبة ماله كله للأجنبي. 

(؟) بداية المجتهد )7١7/5(‏ وقال أيضاً : [واتفقوا على أن للإنسان أن يهب جميع ماله 
للأجنبي]. (7) فتح الباري (5/ .)5١9‏ 

(5) الهداية (/ 599). 

(5) الكافي (ص 2)718-17١7‏ ونصوا على أنه يجوز إن علم في نفسه حسن التوكل» ويجوز 
مع الكراهة إن لم يثق بنفسه. 

(5) المبسوطء (؟97/19). (0) الاختيار لتعليل المختارء» (7/ 05). 

(6) الذخيرة» (588/5). 
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مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما جاء عن: عمر بن الخطاب ويه 
قال: (أمرنا رسول الله كَلِ أن نتصدق فوافق مالا عندي فقلت: اليوم أسبق 
أبا بكر إن سبقته يومّاء فجئت بنصف مالي فقال رسول الله يله: (ما أبقيت 
لأهلك؟) قلت: أبقيت لهم مثلهء فأتى أبو بكر ديه بكل ما عنده فقال 
رسول الله كَكةِ: (ما أبقيت لأهلك؟) فقال: الله ورسولهء فقلت لا أسابقك 


ال 


وجه الاستدلال: فيه أن النبى يَلهِ قبل من أبى بكر أن يتصدق بماله 
كله. فدل على الجوازء والهبة فى معنى الصدقةء لأنها من التبرعات. 

الخلاف في المسألة: ورد الخلاف فى المسألة عن: عمر بن الخطاب 
0270 5 قرف ( . 200 
ضيه ''» وعروة بن الزبير"". والزهري”*'؛ وابن حزم من الظاهرية". 


دليلهم : 

الأول: عن أبي هريرة ذَه. قال رسول الله ككلِهِ: (خير الصدقة ما كان 
عن ظهر غنى وابدأ يمن تعول)"'". 

وجه الاستدلال: أنه إذا كان أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى» فلا 


)١(‏ رواه: أبو داود رقم »)١5174(‏ والترمذي رقم (75175), والحاكم في المستدرك» كتاب 
الزكاة» رقم (؟/ »)5٠‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ والدارمي رقم 
(235». والبيهقي في السئن الكبرى» كتاب الزكاة» باب ما يستدل به على أن قوله كَكِ: 
(خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى) وقوله حين سئل عن أفضل الصدقة: (جهد من مقل) 
إنما يختلف باختلاف أحوال الناس في الصبر على الشدة والفاقة والاكتفاء بأقل الكفاية» 
رقم (4/ 218 وحسن اسناده الألباني في تعليقه على سنن أبي داودء رقم (171/8). 

(؟) انظر: المحلى» ابن حزم (15/9). 

(*) المصدر السابق» .)١15/9(‏ (5) المصدر السابق» (15/94). 

(5) المصدر السابق» .)١15/9(‏ 

(5) رواه: البخاري رقم »)١5475(‏ ومسلم رقم .)٠١19(‏ 
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شك أن ما زاد في الصدقة ونقص في الخير فلا أجر فيه؛ ولا فضل فيه» 
وأنه باطل ومحرم. 

الثاني : عن جابر بن عبدالله أن رجلا أتى النبي كَلهِ بمثل البيضة من 
الذهب». فقال: يا رسول الله هذه صدقة ما تركت لي مالا غيرهاء فحذفه بها 
النبي كَلةٍ فلو أصابه لأوجعه» ثم قال: (ينطلق ألخدكم فينخلع من ماله؛ ثم 
لب عن لعن انا 

وجه الاستدلال: أن في رد النبي كَل صدقة الرجل دليل على حرمة 
التصدق بجميع المال”". 

الثالث: عن كعب بن مالك وه قال: قلت يا رسول الله» إن من توبتي 
أن انخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله كِ: (امسك 
بعض مالك فهو خير لك) قال: فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر)”". 

وجه الاستدلال: أن عدم إذن النبي كَكِهِ لجابر بالتصدق بجميع ماله دليل 
على التحريم. 

الرابع : أن كل عقد جمع حلالًا وحرامًا فهو عقد مفسوخ كله “. 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في جواز هبة كل المال وذلك للخلاف 
المذكور. 
©[؟؟1 - 5؟] لا تصح هبة المشاع فيما ينقسم. 

المراد بالمسألة: أن المشاع من الأموال إذا كان مما ينقسم فلا تجوز 
هبته» كالدورء والأراضين» والمذروعات»؛ والموزونات» والمكيلات» وأما 


202550 رواه: البيهقي في شعب الإيمان» باب الاختيار في صدقة التطوع. رقم‎ )١( 
.)175/9( (؟). انظر: المحلىء ابن حزم‎ 

() رواه: البخاري رقم 071701 ومسلم رقم (1759). 

.)١175/9( المحلى‎ )5( 
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إذا كان مما لا يحتمل القسمة فإنه يجوز هبتهء كالرأس الواحد من الحيوان» 
والسيف» واللؤلوة. والثوب». ونحو ذلك. 

من نقل الإجماع: السمرقندي )84ههم) قال: [ولو قال وهبت لك 
نصفها ولهذا نصفها: لم يجز بالإجماع, لأن العقد وقع في المشاع في كل 
نصف20©, 1 ١‏ 

الكاساني (510ه) قال: [فلا تجوز هبة المشاع فيما يقسم .. ولنا 
إجماع الصحابة](". 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع : 

قال السرخسي: (وإذا وهب الرجل للرجل نصيباً مسمى من دار غير 
مقسومةء وسلمه إليه مشاعاً: أو سلم إليه جميع الدار لم يجز)”". 

قال العمراني: (وإن كانت مما ينقسم كالدار والأرض والطعام لم 
يصح هبة جزء منها مشاع من الشريك ولا من غيره)7؟'. 

قال الموصلي: (وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة.» وفيما يمسم لا 
و . 

قال القرافي: (هبة المشاع جائزة فيما تتعذر قسمته كالجوهر والحيوان 
ومتبتدة فنا يمك 2 ا 

مستند الإجماع: نشدي الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: ما رُوي من قصة أبي بكر الصديق َيه في حديث هبته لعائشة وكيا 
ش حيث قال لها عند موته: ( .. وإني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسمًا من مالي 
(1) تحفة الفقهاءء (/04. (؟) بدائع الصنائع (170/5). 
(9) المبسوطء .)584/١7(‏ ش 


(5) البيان في مذهب الامام الشافعي» .)١١4/8(‏ 
(0) الاختيار لتعليل المختار» (9/ 594 - 080). (؟) الذخيرة» (73791/5). 
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بالعالية» وإنك لم تكوني قبضتيه ولا حزتيه» وإنما هو مال الورثة..)''". 


وجه الاستدلال: قالوا هذا دليل على منع هبة المشاع. 

الثاني : قالوا بأن المشاع الذي ينقسم لا يمكن قبضه. 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية'". 
والشافعية 0 والحنايلة©؟ . 


فذهبوا إلى جواز هبة المشاع فيما ينقسم. واحتجوا بما يلي : 

الأول: عن قيس بن أبي حازم ذه قال: أتى رجل إلى النبي وَل بكبة 
شعر من الغنيمة» فقال: يا رسول الله ككل هبها لي فإنا أهل بيت نعالج 
الشعرء فقال: (نصيبي منها لك)”” . 

وجه الاستدلال: أن النبي يللد وهبه شيئًا مما ينقسمء لأن حصته مشاعة 
غير مقسومة» ولم يكن ليملكه منها إلا ما يجوز له أن يملكهء فدل على 
الجواز. 

الثاني : عن جابر بن عبدالله 5ه : (أن النبي كَل اشترى من رجل بعيرا 
فلما أن وزن له رجح له)""". 

وجه الاستدلال: أن الرجحان غير مفروز من الثمن الذي وزن له» فدل 
على أن هذه هبة مشاع لم ينقسه”"" 


(0) المدونة الكبرى 2/5 والإفصاح». لابن هبيرة ١١؟/لاة).‏ 


إفرة الأم (// 18 ). (5) الإنصاف (1717/9). 
(4) رواه: ابن أبي شيبة» في المصنف. باب ما قالوا في عدل الوالي وقسمهء رقم 
(ه لاه 0 


53( روأه: البخاري رقم [مسفدةة” ومسلم رقم (6١1/ا).‏ 
0) انظر: الأوسطء ابن المنذر (؟1١/ .)١9‏ 
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النتيحة: عدم صحة الإجماع في أنه لا تصح هبة المشاع فيما ينقسمء 
وما حكاه الكاساني من الإجماع إنما هو إجماع مذهبي. 


©1[؟؟ - 7؟] هبة المشاع الذي لا ينقسم تامة. 

المراد بالمسألة: أن المشاع من الأموال إذا كان مما لا ينقسم تجوز 
هبته ) كالراسن الواحد من الحيوان» والسيفء. واللؤلوة» والثوب» ونحو 
ذلك». فالهبة تامة. 

من نقل الإجماع: السمرقندي لخر © قال: [ولو وهب عبداً من 
رجلين» أو شيئاً مما لا يقسم: جاز بالإجماع]”"' . 

الزيلعي (57/اه) قال: [واجمعوا على أن هبة المشاع فيما لا يحتمل 
القسمة كالعبد والدابة تامة](". 

الموافقون على الإجماع: المالكية”"": والشافعية”*2» والحنابلة””. 

قال العمراني: (كل عين صحت هبتهاء صحٌ هبة جزء منها مشاع)""". 

قال الكاساني : (فلا تجوز هبة المشاع فيما يقسم وتجوز فيما لا يقسم 
كالعبد والحمام والدن ونحوها)”". 

قال ابن قدامة: (وتصح هبة المشاع)”” قال الموصلي: (وهبة المشاع 
فيما لا يقسم افا )07 

قال القرافى: (هبة المشاع جائزة فيما تتعذر فسمته كالجوهر 


.)97 /0( تحفة الفقهاءء (1569/9). () تبيين الحقائق‎ )١( 
المدونة الكبرى (2)"95/5 والإفصاح»ء لابن هبيرة (7/ /ا0).‎ 9 

(5) الأم (/ا/ 1817). (5) الإنصاف (1731/17). 
(5) البيان في مذهب الامام الشافعي» .)١١9/8(‏ 

(0) بدائع الصنائعء (5/ .)١ ١6‏ (4) المغني». (147/8). 
(9) الاختيار لتعليل المختارء (59/7). 
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والكيزرن) 1 . 


قال البهوتي : ال الج برانية ون غبرة عقولا كان 
كجزء من نحو فرس أو غيره كجزء من عقار ي: ينقسم كالثوب أو لا كالعبد)”". 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الثاني : عن جابر بن عبدالله َيه أن النبي كلِِ: (اشترى من رجل بعيرًا 
فلما أن وزن له رجح ل 

وجه الاستدلال: أن الرجحان غير مفروز من الثمن الذي وزن له» فدل 
على أن هذه هبة مشاع لم ينقسم'*) 

الثاني : حي المح بن مكرما يِه أن النبي كَل قال: أما بعد فإن 
إخوانكم هؤلاء جاؤنا تائبين» وإني رانت أن أرد | إليهم سبيهم. ؛ فمن أحب 
> اد ينب يلت اليقدل ٠+‏ . فقال الناس: طيبنا يا رسول الله لهم)”". 

وجه الاستدلال: فيه أن النبي وهب هو وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم 
وهو غير مقسوه""". 

النتيبجة: صحة الإجماع فى أن هبة المشاع الذي لا ينقسم تامة. 
©[4؟1 - 18] لا يجوز هبة جزء من إنسان أو حيوان. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (405ه) قال: [واتة تفقوا أن هبة فروج 
النساء» أو عضوا من عبد أو أمة أو عضوا من حيوان» لا يجور ذلك» 


)١(‏ الذخيرة» .)7371١/5(‏ (؟) كشاف القناع» (://اه3). 

(9) سبق تخريجه. 

(5) انظر: الأوسطء ابن المنذر (؟1١/8١).‏ 

(5) رواه: البخاري» كتاب الهبة» باب إذا وهب جماعة لقوم رقم (/7591 و 55048). 

(5) انظر: البخاري» كتاب الهبة» باب الهبة المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة 
(الفتح 210 
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وكذلك الصدقة به والعطية واليدية]*". 


الموافقون على الإجماع: الحنفية""'. والمالكية”"» والشافعية', 
والحنايلة7. 


قال الكاساني: ( ... ومنها أن يكون مالاً متقوماً فلا تجوز هبة ما 
ليس بمال أصلاً كالحر والميتة والدم وصيد الحرم ... وغير ذلك 
ولا هبة ما ليس بمال مطلق كأم الولد والمدبر المطلق ...)2©. 

قال النووي: (فما جاز بيعه جازت هبته وما لا فلا هذا هو الغالب)'". 


قال القرافي: (الموهرب ففي الجواهر: هو كل مملوك يقبل النقل مباح 
في الشرع. كان فعلوماً أو ممجهولة)00" , 

قال البهوتي : (وتصح هبة مصحف ..... وهبة كل ما يصح بيعه 
فقطى لأنها تمليك في الحياة فصحت فيما صم فيه البيع» وما لا يصح بيعه 
لا تصح هبنه على المذهب)". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 


1 5- 


الأول: قول الله : م#وَالدِينَ ف هم لِفْروجهم حَلفِظونَ 9©) إلا ء عَْجَ أ لهم 


)١(‏ المراتب (ص97). 

(؟) الهداية شرح بداية المبتدي (؟/ 04). 

(9) الشرح الصغيرء للدردير (7/ .)0177١‏ 

(4) المجموع شرح المهذب التكملة الثانية /1١5(‏ “/") قال صاحب المهذب: (وما جاز بيعه 
من الأعيان جاز هبته) وعند الشافعية لا يجوز بيع جزء من عين تنقص قيمته بقطعه أو 
كسره» وكذا ما يعجز عن تسليمه. 
انظر: مغني المحتاج (؟/ 070/5. 

(5) الفروع (508/1) قال: (وتصضح جائز بيعه خاصة نص عليه). 

(5) بدائع الصنائع» .)١١9/5(‏ (0) روضة الطالبين» (ه/ “/ا"9). 

(4) الذخيرة» (077/5). (9) كشاف القناعء (567/5). 
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يا ملك متهم ك5[ 1 200 وبر 0 [المؤمنون: -5]. 


وجه الاستدلال: أن البضع جزء من الإنسانء» أمر الله ل بالمحافظة 

الثاني: اله أن وطء تور لا يحل إلا بملك تام أو نكاح 
صحيح ) وهذا دك التكاح» ولا هو من ملك ا 
0 

النتيحة: شبح الاجماع ني !نلا يجوز هيه التجرء امن الولينات أو 
الحيوان. 
©[0؟! - 9؟] لا يصح هبة المعدوم. 

المراد بالمسألة: أن من شرط صحة الهبة أن يكون الشيء الموهوب 
تحمل أمته أو تثمر شجرته. 

من نقل الإجماع: اين قدامة (١57"ه)‏ قال: [وإن وهب دهن سمسمه 
قبل عصره أوازيت زيتونه أو جفته لم يصحء وبهذا قال الثوري والشافعي 
وأصحاب الرأي» ولا نعلم لهم مخالفًا]"". 
عصره أو زيت زيتونه أو جفته لم يصح.ء وبهذا قال الثوري والشافعي 
وأصحاب الرأي» ولا نعلم لهم مخالقًا]”*. 


.)75/17( كشاف القناع 6/50 منح الجليل‎ )١( 
| /  .)9014/5( (؟) انظر: الهداية شرح بداية المبتدي‎ 
.)157/5( المغني (1594/8). (4) الشرح الكبير‎ )( 
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الموافقون على الإجماع: الحنفية"'': والشافعية”" وابن حزم من 
الظاهرية”". 


قال ابن حزم . رلا تجوز هبة إلا في موجود» معلوم معروف القدر 
والصفات والقيمة وإلا فهى باطل مردودة)29. 


قال العمراني : (وما لا يصح بيعه من المجهولء وما لا يقدر على 
تسليمه؛ وما لم يتم ملكه عليه لا تصح هبته» لأنه عقد تمليك في حال 


الحياة فلم يصح فيما ذكرناه كالببع)". 

قال الكاساني: وأما ما يرجع إلى الموهوب فأنواع منها: أن يكون 
موجوداً ؤقت الهبة+'قلا تجوز هبة ماالبس تموجوة وقت العقد: يان وهب 
ما يثمر نخله العام وما تلد أغنامه السنة ونحو ذلك بخلاف الوصية» والفرق 
أن الهبة تمليك للحال وتمليك المعدوم محال)0© 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 


الأول: قياس الهبة على البيع» قالوا فما صح بيعه صحت هبته» وما لا 
يصح بيعه لا تصح هبته”". 
أن'تطيت التفس :على نما لا تعرق صفاتةء :ولا ماهو ولةننا د40 


الثالث: ولأن المعدوم ليس محلا للملك فوقع العقد باطله0". 


.)١١9/5( الهداية (؟/ 707), وبدائع الصنائع‎ )١( 

(0) المجموع شرح المهذب .)37/7/١6(‏ (9) المحلى .)١1١57/9(‏ 

.)1١١57/9( المحلى‎ )5( 

(5) البيان في مذهب الامام الشافعي» .١7١/48‏ 

(5) بدائع الصنائع .)١19/5(‏ 0) قليوبي وعميرة (/ .)١١7‏ 
(6) المحلى .)١1١5/9(‏ 

(9) انظر: المغني (759/8)» والهداية (9/ "761). 
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الخلالاف فى المسألة: خالف فى هذه المسألة: ال وابن 
2 وهم 
بنعية . -. 


أرجح)” ". 

دليلهم : الأول: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ويه في قصة 
وفد هوازن» وسؤالهم النبي يك أن يرد عليهم سبيهم وأموالهم» قال كَكِلهِ: 
(أما ما كان لي ولبني عبدالمطلب فهو لكم)”". 

وجه الاستدلال: أن رسول الله وهب نصيبه ونصيب بنى عبدالمطلب» 
والنبي لا يعلم قدرهء فهو مجهول. 

الغانى: أن الهبة من التبرعاتء وباب التبرعات ليس كباب 
المعاوفاه .قله فشر التجيالة فيا كالتلن والواصية. 

الثالث: ويمكن أن يقال أيضًا بأن الشارع الحكيم رغب في فعل الخير 

النتيحة : عدم صحة الإجماع فى صحة وجواز هبة المعدوم؛ وذلك 
للخلاف فى المسألة. 
© [؟؟ - ١‏ ] لا يجوز هبة فروج النساء,» أو عضوًا من عبده أو من حيوان. 

المراد بالمسألة: من مقاصد الشريعة حماية الأعراض والفروج» وذلك 
)١(‏ القوانين الفقهية (ص5١")».‏ والخرشي (1/ 2٠١‏ ومنح الجليل (81/14) وشرح 


البخاري لابن بطال (”7/ .)017١‏ وقال ابن رشد في بداية المجتهد (؟/؟17١9):‏ (ولا 
خلاف في المذهب جواز هبة المجهول» والمعدوم المتوقع الوجود). 


(6؟) مجموع الفتاوى (81/١17؟0).‏ (8) المصدر السابق. 
(5) رواه: أبو داود رقم (5597)» والنسائي رقم (584): وحسنه الألباني سنن أبي داوود 
رقم (5599). 


(0) المغني (8/ »)56٠١‏ وإعلام الموقعين (؟/4). 
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إلا بتمليك تام» كأن يهب جاريته مثلاء ويدخل فيها البضعء وكذلك لا 
يجوز هبة الأعضاء بمفردهاء كيدٍ أو رجل. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (405ه) قال: [واتفقوا أن هبة فروج 
النساءء» أو عضوا من عبدأو أمةء أَقّ عضوا من حيوان, لا يجوز 
ذلك..]0, 

ابن عبدالبر (55:ه) قال: [وأجمع علماء المسلمين أنه لا يجور لأحد 
أن يطأ فرجًا وهب له دون رقبته](© 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”"» والشافعية”؟2» والحنابلة. 

قال الخطيب الشربيني: (الجارية المرهونة إذا استولدها الراهن أو 
أعتقها وهو معسرء فإنه يجوز بيعها للضرورة» ولا يجوز هبتها لا من 
المرتهن ولا من غيره)'". قال ابن عابدين: (لا تصح هبة المولى لأم ولده 
ولو في مرضهء ولا تنقلب وصية إذ لا يد للمحجور)””". 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: قول الله يُلة: 2وَينَ مر لِموجِهمَ حَفِظونَ © إِلَّا عل نجهم أو ما 
لك 8 2 ع عير مَلُومِينَ © [المتارج: 9؟-8:0]. 

وجه الاستدلال: أن البضع جزء من الإنسانء أمر الله يُ بالمحافظة 
عليه؛ وحرم بذله في غير طريقه الصحيح» فهبة بذل له في طريق محرم. 


(0) المراتب (ص9). (0) الاستذكار .)519//١5(‏ 

) البحر الرائق (585/19). (54) مغني المحتاج (؟2497/7). 

(5) الفروع (508/1) قال: [وتصح هبة جائز بيعه خاصة]. 

(5) مغني المحتاج (؟749/1). (0) حاشية ابن عابدين» .)7١5/6(‏ 
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صحيح : وهذا ليس من التكاح» ولا هو من ملك اليمين"". 


الثالث: ولأن منافع البضع ملحقة بالأجزاء والأعيان» فلا تستقل 
قي لفن نابعها”". 

النتيجة: صحة الإجماع في أنه لا يجوز هبة فروج النساءء أو عضوًا من 
عبده أو من حيوان. 
© [07؟١-١؟]‏ هبة الرجل ماله على الرجل أو إبراء المدين من دينه. 

المراد بالمسألة: أنَّ من كان له على آخر حق مالي» فوهبه له بلفظ 
الإبراء أو الإسقاط أن ذلك جائز. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (114ه) قال: [وأجمعوا على أن الرجل 
[ذا وسن ماله على ارج منه وآبرأه.وقبل البزافة آن :ذلك عافن" :ابن تحوم 
(545ه) قال: [واتفقوا أن من كان له عند آخر حق واجب معروف القدر 
غير مشاع فأسقطه عنه بلفظ الوضع والإبراء أن ذلك جائز للواضع 
المبرع]©) . 

الموافقون على الإجماع : مخف" بوالعاة" اسابل 


قال النووي: (إذا وهب الدين لمن هو عليهء فهو إبراء» ولا يحتاج إلى 
الول على المذهت)””. 
قال الخطيب الشربينى: (وهية الدين للمدين إبراء له منه لا يحتاج قبولاً 


.)184 /( كشاف القناع (14/4): ومنح الجليل 2.05/9 (5؟) الهداية‎ )١( 

() الإجماع (ص (155). وقال في الإشراف (7/ 80):[فأما إذا وهب الرجل ماله على 
الرجل وقبله منه وأبرأه وقبل البراءة فذلك جائز لا أعلم فيه اختلافا]. 

(5) مراتب الإجماع )2 

(4) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (4/ 489-484). 

(5) أسنى المطالب (0/ 01/0). 0) المغني (8/ .)356١‏ 

(8) روضة الطالبين» (2"1/4/6. 
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به عليه صحء أو وهبه له صح ...)0". 

قال الدردير: (وهو أى الدين. أي هبته إيراء إن وهب لمن هو عليه» 
وحاصله: انه اختلف في الإبراء» فقيل إنه نقل للملك فيكون من قبيل الهبة 

الا د : 
وهو الراجح) . 

قال ابن عابدين: (لو وهب الدين من الغريم لم يفتقر إلى القبول)”». 

قال عبدالرحمن بن قاسم: (ومن أبرأ غريمه من دينه ولو قبل وجوبه 
بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها كالإسقاط أو الترك أو التمليك أو 
العفو برتت ذمعه)00, 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة؛ 1 

الأول: قول الله 3# : ««إوديّةٌ مُسَلَمَةٌ إل أَمَِه مي إل أن يَككد ث4 [النناء: ]. 

وجه الاستدلال: أن في هذا إبراء من الدية بلفظ الصدقة0©. 

الثغاني: قول الله تل : «إِلّة أن سدور ار شما ارق سروك عفد 
َلتَكّعَ6 [البقرَة: 30]. 

وجه الاستدلال: أنه يعنى به الإبراء من الصداق". 

الثالث: عن جابر بن عبد الله أن أباه قتل يوم أحد شهيدا فاشتد الغرماء 
في حقوقهم فأتيت رسول الله يله فكلمته فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي 
ويحللوا أبي فأبوا. . .)© . 


.)5080 /4( مغني المحتاج» (؟/٠50). (؟) كشاف القناع‎ )١( 
.)388/0( حاشية ابن عابدين»‎ )5( .)١575/5( الشرح الصغيرء‎ )9( 
.)15١/8( المغني‎ )7( .)١١/5( حاشية الروض المربع»‎ )5( 


(0) انظر: المصدر السابق (101/8). 
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وجه الاستدلال: أنهم لو قبلوا كان في ذلك براءة ذمته من بقية الدين 
وهذا هو هبة الدين» ولو لم يكن جائزا لما طلبه النبي كلق" . 

النتيحة: صحة الإجماع في هبة الرجل ماله على الرجل بلفظ الوبراء 
وغيره. 


.)١١7/ 9( انظر: فتح الباري (5//6؟١7). والمحلى‎ )١( 
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1 
الفصل السادس 


مسائل الإجماع في باب تصرفات المريض 
©[1-158] تصرفات المريض مرض الموت المالية تُخرج من الثلث كالوصية. 
المراد بالمسألة: تصرفات المريض» أي: عطاياه» فتصرفات المريض 
المالية يطلق عليها أهل العلم عطاياء مفرد عطية» وأما الهبة» فتصرفاته 
الغالية' فق الضتحة» .واه الوضايا فنا يهبة"الإنينان بعد ؤفاته. 
والمراد بالمسألة: أن المرض الذي يلازم به صاحبه الفراش» ولا يعذر 
معه على شىء من التصرف» ويغلب على القلوب أنه يتخوف عليه منه 
الموت» إذا أوصى بمالهء فلا ينفذ منه إلا الثلث. 
من نقل الإجماع: - ابن عبد البر (55ه) قال: [فالعلماء مجمعون 
قديمًا وحديئًا على أنه لا يجوز له أن يقضي في ماله - أي المريض مرض 
المكرف :باكر هن الفلث]!”. 
ابن هبيرة (559ه) قال: [واتفقوا على عطايا المريض وهباته من 
الغعلث]7" . 
عبدالرحمن بن قاسم (؟91١ه)‏ قال: [فدل الحديث وما في معناه» 
على الإذن بالتصرف في ثلث المال عند الوفاة» وهو مذهب جمهور 
زفق 
العلماء] . 


.)191//1( انظر هذا التفصيل في : المطلع (ص١59)» وتهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)01 /757( الاستذكار‎ )( 

(5) الإفصاح عن معاني الصحاح (077/1. 

(5) حاشية الروض المربع .0١1/5(‏ 
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الموافقون على الإجماع: الحنفية"' 2 والشافعية”" والشوكاني. 


قال ابن قدامة: (التبرعات المنجزة ... .إن كانت فى مرض مخوف 
اتصل به الموت فهي من ثلث المال في قول جمهور العلماء)©". 

قال النووي: (التبرعات المعلقة بالموت - وهي الوصايا - معتبرة من 
الغثلث». سواء أوصى بها فى صحته» أو فى مرضهء وكذلك المبوعات 
المنجزة في المرض المخوف المتصل بالموت معتبرة من الثلث©. 

قال الشوكاني: (تصرفات المريض إنما تنفذ من الثلث ولو كانت منجزة 
في الحال ولم تضف إلى بعد الموت)" . 

قال الدسوقي عن الوصية في المرض: (... وأنها في الثلث أي ويعلم 
أن الوصية إنما تكون في الثلث لا في زائد عليه)9" , 

قال عبدالغني الميداني: (ومن أعتق عبداً في مرضه أو باع وحابى» أو 
و5 

مستند الإجماع : يستند الوجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن سعد بن أبي وقاص به قال: (كان رسول الله يكِهِ يعودني 
من الوجع ما ترىء وأنا ذو مالء ولا يرثني إلا ابنة لي» أفأتصدق بثلئي 


)١(‏ الهداية (4/ 420584 وبدائع الصنائع »)419/1١(‏ والدر المختار مع حاشية بن عابدين 


.)":4/9١( 
.)8١ وتحفة المحتاج (؟/‎ 22٠٠١ /5( وأسنى المطالب‎ 2)507/١( المهذب‎ )0( 
.)895 - نيل الأوطار (5/ 166-164). (5) المغني» (8/ "لا‎ )9( 
.)١166 /5( نيل الأوطار‎ )5( .)١17 /5( روضة الطالبين»‎ )5( 


(10) حاشية الدسوقى». 0:094/5. 
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مالي؟ قال: لاء قلت: بالشطر يا رسول الله؟ قال: لاء قلت: فالئلث؟ 
قال: الثلثء والثلث كثير ١‏ أو كبير» إنك إن تذر ورئثتك أغنياء . خير من أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس)0". 

وجه الاستدلال: أن النبي يَكةِ لم يأذن لسعد ب بن أبي وقاص به في 
مرضه المخوف أن يتصرف في ماله بأكفر.من الكل فدل على أن تصرفات 
المريض مرض الموت في الثلث فقطء كالوصية المجتمع عليها"". 

الثاني: عن عمران بن حصين َيه : أن رجلا أعتق جد مماركين لوغيد 
موته» لم يكن له مال غيرهم (فدعاهم رسول الله ه كلخ فجزأهم أثلاناء ثم 
أقرع بينهم ١‏ وأعتق اثنين. فآرن أربعة. وقال له قولًا شديدًا) 2 

وجه الاستدلال: أن النبى ككِبَةِ رد ما زاد على الثلث» وأقر الثلث» فدل 
علق يطلا وين المنيفى مركا درن نيما زاك على اليلق 

الثالث: عن أبي هريرة وله أن النبي كَل قال: (إن الله تصدق عليكم 
عند وفاتكم بثلث أموالكم. زيادة لكم في أعمالكم)”*) 

وجه الاستدلال: أن النبي كي بين أن الله رخص للمريض مرض الموت 
أن يوصى بحدود الثلث عند وفاته» فدل على عدم جواز الزيادة. 

الخلاف فى المسألة: خالف في هذه المسألة: طاووس”"., وداودا". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(9) كشف اللثام شرح عمدة الإحكام» السفاريني .)١97/0(‏ 

(*) رواه: البخاري رقم (11514؟), ومسلم رقم .)١1548(‏ قال ابن عبدالبر في الاستذكار 
(70/ 05). قوله: (لقد هممت ألا أصلي عليه ما أعتق جميعهم) وهذه الألفاظ محفوظة 
في حديث عمران بن حصين ذل. 

(5) انظر: الأم (554/8). 

(0) رواه: أحمدء» رقم (53785). واين ماجهء كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» رقم 
(7709) وحسنه الألباني. انظر: أرواء الغليل» حديث رقم .)154١1(‏ 

.)58/9( المحلى‎ )0 .07”7١ /8( الحاوي الكبير‎ )١( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


وابن حزم الظاهريان”'"2» فذهبوا إلى أن تصرف المريض لا حد لهء فيتصدق 
بما شاء في حال صحته وفي حال مرضه سواء. 

دليلهم: يستند الخلاف إلى عدة أدلة» منها: لأول: قول الله سبحانه 
وتعالى : «إوأفصلواأ الْكَبرٌ لتَلَحْمْ نيخت 40 احج : 0/7 . 

وقوله يله : «إولا كَنَوأ الْفصْلَ بَتمَكى إن لله يما مون بير 40 [البقرة: 500]. 

وجه الدلالة من الآيتين: أن فيهما الحث على فعل الخيرات» وعدم 
نسيان الفضل بين المؤمنين أو الأزواج» ولم يخص صحيحًا من مريض”". 

الثاني: لأنه لما كان ما أنفقه من ماله في ملاذه وشهواته من رأس ماله 
كان ما يتقرب به من عتقه وهباته ومحاباته أولى أن تكون من رأس ماله0". 

النتيجة: صحة الإجماع في أن تصرفات المريض مرض الموت تكون 
من الثلث فقطء. وأما خلاف الظاهرية فهو مردود لأمرين: 

الأول: أن قولهم في مقابل النصء. والأحاديث الصريحة التي أوردها 
الجمهورء تقضي على نصوصهم العامة. 

الثاني : شذوذهم عن الجمهورء قال ابن عبدالبر: (والحجة عليهم 
شذوذهم عن السلف ومخالفة الجمهور)9». 
© [1591-؟] جواز تصرف المريض في ثلث ماله. 

المراد بالمسألة: يجوز للمريض أن يتصرف في ثلث ماله بجميع أنواع 
التصرفات» من الوصايا والتبرعات المنجزة» سواء كان المرض مخوفًا أم 


5 . . (6©2) 
)١(‏ المصدر السابق (58/9). (؟) المحلى .)5795/١١(‏ 
(") الحاوي الكبير (/ .)”7١‏ (5) التمهيد (0/8/8”). 


(5) والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها : أن هذه تبحث في حكم ما لو تصرف المريض في ثلث 
ماله ولم يتعداه» أما السابقة: فإنها تتعلق بحكم ما زاد على الثلث في تصرفات المريض. 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


من نقل الإجماع: ابن حرم (5655ه) قال: [واتة تفقوا على أن المريض له 
أن كرف ف تلقل مال 

الموافقون على 6 النورية9 2 والمالكنة": والشافعية”*: 
والحنايلة*"» والشوكاني 

قال الشيرازي: (ما ل لا 
والمحاباة ذ فى اليم يعتين من النلث سواء كانت فى حال الصحة أو فى حال 

١ ١ 5‏ 
6 
حادث» 9 وهب م 0 ذلك ومات من أيامه فهو من الثلث 

من الثلث» 0 الوصايا)!©. 

قال نور الدين البصري الضرير: (وحكم العطايا في مرض الموت 
المخوف حكم الوصية في خمسة أشياء: أحدها: أن يقف نفوذها على 
ختروسها لما زاد على الثلث من الثلث أو إجازة الورثة)”"2 . 
فيه)») أوصى به أو لا ا لها الأقل من من المسمى وصداق المثل من 
الغلث)0*" ... 


قال الشوكاني: ( ... لأن الله سبحانه لم يأذن للمريض بالتصرف إلا 


.)695/5( مراتب الإجماع (ص197١). (9) الهداية‎ )١( 
.)018 /5( الشرح الكبير‎ )8( 

(5) الأم (58/48؟)» والمهذب .)507"/١(‏ (6) الكافي (ص١087).‏ 
(؟) نيل الأوطار (5/ .)1900-1١65‏ 0) المهذب»ء .)0911/١(‏ 
(8) شرح فتح القديرء .)477/1١(‏ (9) الواضحء (415/7). 


.016/75 حاشية الدسوقي»‎ )1١( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


في الثلث. فإذا تصرف في أكثر منه كان مخالفاً لحكم الله تعالى» ومشابهاً 
مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أدلة المسألة السابقة0". 
النتيجة : صحة الإجماع في جواز تصرف المريض في ثلث ماله. 
© [.- ؟] الحقوق التي تلزم المريض مرض الموت تخرج من رأس المال. 
المراد بالمسألة: أن ما لزم المريض مرض الموت من حقوق الناس 
الواجبة في زمن مرضه يخرج من رأس ماله لا من الوصية كالحقوق الناشئة 
عن الجنايات والمعاوضات ونحو ذلك. 
من نقل الإجماع: ابن قدامة (١51ه)‏ قال: [وما لزم المريض في مرضه 
من حق لا يمكن دفعه وإسقاطه .. فهو من رأس المال لا نعلم فيه 
خلاقًا]7". 
الموافقون على الإجماع: الحنفية”'» والمالكية” » والشافعية9؟'» وابن 
5 7 الفلا 7ع 
حزم من الطاهريهة . 
قال ابن حزم: (فثبت يقيناً ضرورياً أن صدقة المريض خارجة من رأس 
ماله لا من ثلثه بنص حكمه كلخ وبطل ما خالف هذا بيقين لا إشكال فيه)©. 
قال الشيرازي: (. ... نأما الواجبات من ديون الآدميين وحقوق الله 
تعالى كالحج والزكاة» فإنه إن لم يوص بها وجب قضاؤها من رأس المال 


.)3"37١ نيل الأوطار (5/ 166-1884). (0) انظر: (ص‎ )١( 
.)141//8( المغنى‎ ) 

(5) الدر المختار مع الحاشية .)785/1١(‏ 

(4) الشرح الكبير (5/ )01١6‏ وما يعدها. 

(5) الأم (1864/4)» وأسنى المطالب .)41-9٠/5(‏ 

(0) المحلى (84/ ١ه‏ "وما يعدها). (6) المحلىء (9//اه"7). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


دون الغلث)2©0, 


قال ابن مفلح: (ويخرج الواجبات كقضاء الدين والزكاة والحج من 
زأمن :المال ارهيى بها أو'لم يرضن)””” - 

قال الدسوقي: ( ... ثم زكاة ... ويوصي بإخراجها فمن رأس 
المال)0* 

مستند الإجماع: يستند الإجماع: الأول: لأن المريض تصرف في ماله 
لحاجة نفسه» فيقدم بذلا لل وار 

الثاني : ولأ هذا لبسو من 'الؤضية» بوإنما الوضية التبرع ا 

الثالث: ولأنه أيضًا في مقابلة عوض» والوصية تبرع محض 

النتيجة : مع طروت ار لموفورمي امي 
تخرج من رأس المال. 
]4-١51[ ©‏ تصرفات الحامل إذا ضربها الطلق كالمريض المرض المخوف. 

المراد من المسألة: أن الحامل إذا ضربها المخاض فهي في حكم 
المريض مرضًا مخوفاء لأنها قد لا تسلم» ولذلك تصرفاتها المالية التي من 
قبيل التبرع في حدود الثلث. 

من نقل الإجماع: - ابن عبد البر(*477ه) قال: [وأجمعوا أيضا أنها إذا 
ضربها المخاض والطلق أنها كالمريض المخوف عليه لا ينفذ لها في مالها 
ا 


لقف 


.)041/1١( المهذب»‎ )١( 


(0) المبدع في شرح المقنع» (58/5). () حاشية الدسوقي» .)01١9/5(‏ 
(5) المغني (184-441//8). (5) الكافي (ص١00).‏ 


.)01/77( الاستذكار‎ )0 .)41-94٠ /5( أسنى المطالب‎ )١( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الموافقون على الإجماع: الحنفية”'"» والشافعية”"» والحنابلة”". 

قال العمراني: (فأما إذا ضرب الحامل الطلق - وهو وجع الولادة - 
فهو مخوف على المنصوص عليه)””' وقد بيّن في موضع آخر بقوله: (صارت 
مخوفة وما أعطاه في تلك الحالء» اعتبر من الثلث لأنه يخاف منها 

3 م4 
التلف) '. 


قال ابن قدامة: (وقال أبوالخطاب: عطية الحامل من رأس المال ما 
لم يضربها المخاض» فإذا ضربها المخاض فعطيتها من الغلث)0"©. 

قال عبدالرحمن بن قاسم : (ومن أخذها الطلق حتى تنجو لا يلزم تبرعه 
لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث ولو لأجنبي إلا بإجازة الورثة لها إن مات 

إزفقف 
فته 


مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 


الأول: عن أبي هريرة يه أن النبي كله قال: (إن الله تصدق عليكم 
عند وفاتكم بثلث أموالكم, زيادة لكم فى أعمالكم)”” . 

وجه الاستدلال: أنه دل بمفهوم العدد على أن الشخص ليس له أكثر 
من الثلث عند وفاته» وإذا أصيب بما يغلب هلاكه به» فكأنه متوفى» فليس 
له حق فى ماله إلا الثلث. 

الثاني: القياس على المرض المخوف لأنه مثله في كونه من أسباب 
التلف20) 
)١(‏ المبسوط /9"٠(‏ 71/5). والبحر الرائق .)6١/8(‏ 
(؟) أسنى المطالب (88/5). (9) الكافي (ص٠١07).‏ 
(5) البيان في مذهب الامام الشافعي» (191/8). 
(5) البيان في مذهب الامام الشافعي» (141/8). (5) المغني» (441/48). 


48 حاشية الروض المربع» 200/00 
(8) سبق تخريجه. (9) الكافي (ص570). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الخلاف فى المسألة: خالف في هذه المسألة: الشافعي في أحد 
ل الي 0 ا زان عر الظاهريان©. 
فذهبوا إلى أن تصرفات الحامل مطلقًا كالصحيح. 

دليلهم : يستند الخلاف إلى أدلة المسألة الأولى من هذا الفصل"", 
وهي أن تصرف المريض مرضًا مخوقًا من رأس ماله لا من الثلث. 

وأيضًا يمكن أن يستدل لهم بأن المرأة في حال الطلق غالبها السلامة 
وليس الهلاك» فتخرج على أنها صحيحة . 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن تصرفات الحامل إذا ضربها الطلق 
كالمريض المرض المخوف لا تزيد على الثلث؛» وذلك للخلاف في 
لفسال 
© [؟؟لدة] الحامل ما دون ستة أشهر من حملها كالصحيح في فعله 

وتصرفه في ماله. 

المراد بالمسألة: أن الحامل إذا ضربها المخاض فهي في حكم المريض 
مرضًا مخوفًاء لأنها قد لا تسلمء وأما إذا كانت حاملا دون ستة أشهر 
فتصرفاتها كالصحيح من رأس مالهاء لأنها في الغالب تسلم. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (435ه) قال: [وأما الحامل فأجمعوا 
على أن ما دون ستة أشهر من حملها هي فيه كالصحيح في أفعاله وتصرفه 


.)01 /77( والإشراف (54/ 540).» والاستذكار‎ ».)541١/0( المغني‎ )١( 

(؟) المصادر السابقة. (*) المصادر السابقة. 

(5) المحلى (0"58/9. (0) المصدر السابق (058/9. 

(5) انظر: (ص77/7). ش 

وخلاف الشافعي هنا في أحد قوليه ومن وافقه يختلف مع خلاف الظاهرية» فالشافعي 
ومن وافقهم يُخرجون الحامل في حال الطلق على أنها ليست مريضة المرض المخوف» 
وإنما هي صحيحة» وأما الظاهرية فيرون أن عطايا المريض مطلقاً من رأس المالء لا 
من الثلث» سواء كانت المرأة في حال الطلق أو في غيره. 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


فى ماله]200, 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”"'؛ والشافعية”". والحنابلة؟» وابن 

الا 

كم عن الطاهرية . 

قال ابن حزم: (كتاب فعل المريض ... أو الحامل ... كل من 
ذكرنا فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة ... فكله نافذ من رؤوس أموالهم 
كما قدمنا في الأصحاء الآمنين المقيمين ولا فرق في شيء أصلاًء 
ووصاياهم كوصايا الأصحاء ولا فرق)2©. 

قال المرغيناني: وتجوز الوصية للحمل وبالحمل إذا وضع لأقل من 
ستة أشهر من وقت الوصية)”". 

قال ابن قدامة: (وكذلك الحامل إذا صار لها ستة أشهر يعنى عطيتها من 
الغلث)40 , ْ 


مستند الإجماع: يستئد الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 


الأول: لأنه لا يغلب خوف الهلاك حينئذ فلا تلحق بالمريض الذي 
مرضه 00 
الثاني : ولأن أول حملها يكون خفيفاء فلا خطورة فيه كما قال 4# : 


0-6 دس ل مسي .م سب 0 
. 4 4 


لَلَنًا تسَنَِّهَا حَمَلَتَ حَنَلَا حَفِيمًا هَمَيّتْ بيد فَمَآ أقت) [الأعرّاف: 144]. 


الثالث: أن أول. الحمل يكون فيه البشر والسرور» ولا يسمى مرضّاء بل 
بشارة» وليس بمرض ولا خوفء كما قال يُلة: طمْسَرََهَا بإسَْحَقّ ومن ورا 


9 بس مس عير 
8 


- 2 2020 
سحق يعقوبٌ 46 [هود: ١/ا]‏ 


.)0١/5( الاستذكار (57/ 01). (0) البحر الرائق‎ )١( 
.)678١ص( أسنى المطالب (48/5). (5) الكافي‎ )( 
.)"58/9( المحلى (2"58/9). (5) المحلى‎ )0( 
.)491/8( الهداية» (5/ 380). (8) المغني»‎ )0( 


(9) البحر الرائق )٠١( .)0١/5(‏ انظر: الاستذكار (77/ 00). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


خالف فى هذه المسألة: سعيد بن الفميت 0 00 وقتادة9 
فذهبوا إلى أن عطيتها من الثلث» لأنها في حكم المرضى 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن تصرفات الحامل دون ستة أشهر 
كالصحيح في فعله وتصرفه في ماله وذلك للخلاف فى المسألة. 
© [7-155] تصرف من أنفذت مقاتله أو قدم لقصاص أو لرجم تصرف 

المرض المخوف كالمرض المخوف. 

لرجمء دان سعاض الاملات التي يغلب على الظن وفاته فيهاء فإنه لا 
يجوز له التصرف في ماله بأكثر من الثلث» » لأنه في حكم المريض مرضًا 
فحوقاً: 

من نقل الإجماع: - ابن عبد البر (4717ه) قال: [وأجمع العلماء على 
أن بلغت منه الجراح أن أنفذت مقاتله أو قدم للقتل في قصاص أو لرجم في 
زنًا أنه لا يجوز له من القضاء في ماله إلا ما يجوز للمريض صاحب الفراش 
المخوف عليه]9' . 

ابن قدامة (578ه) قال: [فهذا الضرب وما أشبهه عطاياه صحيحة» لما 
ذكرنا من قصة عمر فإنه لما جرح سقاه الطبيب لبئًا فخرج من جرحه فقال له 
الطبيب: اعهد إلى الناس» فعهد إليهم ووصى فاتفق الصحابة على قبول 
عهده ووصيته لذ 


.)540 /4( والإشراف على مذاهب العلماء‎ »)59١/8( انظر: المغنى‎ )١( 

(؟) المصادر السابقة. () المصادر السابقة. 

(5) الاستذكار (77/ 07). 

(4) المغني (4941/8) وقول ابن قدامه عطاياه صحيحة يعني نافذة في الثلث» لأن ما سبق 
من كلامه يدل عليه» فهو يتحدث عن أنواع الأمراض» وذكر من الأمراض من لا تنفذ 
معه تصرفات المريضء وذكر هذا الكلام في سياق المرض الذي يرجع فيه لأهل 
الخبرة» واستشهد بحادثة عمر ذه. 
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الموافقون على الإجماع: الحنفية”"2» والشافعية”". 


قال الماوردي: (والجراح ضربان: أحدهما: أن تصل إلى جوفه في 
صدر أو ظهر أو خصر أو إلى الدماغ. فهذا مخوف لأنه ربما دخل منها إلى 
الجوف تصل إلى القلب» أو تماس الكبد فيقتل ... والضرب الثاني: أن 
لا تصل إلى الجوف ولا إلى الدماغ .. وإذا التحمت الحرب فمخوف» 
فإن كان في أيدي مشركين يقتلون الأسرى فمخوف”". 


قال النووي: (وقد تعرض أحوال في اقتضاء الخوف. وفيها صور: 
إحداها إذا التقى الفريقان والتحم القتال بينهما واختلطوا. الثانية: إذا كان في 
سفينة فاشتدت الريح وهاجت الأمواجء الثالثة: إذا وقع في أسر الكفار 
وعادتهم قتل الأسرىء الرابعة: قدم ليقتل قصاصاً ولم يجرح بعدء فالحكاية 
عن نص الشافعي في الصور الثلاث الأولى أن لها حكم المخوف)©. 

قال الخطيب الشربيني: (والمذهب أنه يلحق بالمخوف أسر كفار 
اعتادوا قتل الأسرى. والتحام قتال بين متكافئين» وتقديم لقصاص أو رجمء 
واضطراب ريح)”” . 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد: عن عبدالله بن عمر ويه 
أن عمر به لما جرح سقاه الطبيب لبنا فخرج من جرحهء فقال له الطبيب: 
اعهد إلى الناس» فعهد إليهم ووصى)”". 

وجه الاستدلال: اتفاق الصحابة على قبول عهده ووصيته» وهي في 
حدود الثلث كما هي القاعدة الشرعية0؟ 


() المبسوط /٠(‏ 5/”)» والبحر الرائق (5/ .)6١‏ 

() أسنى المطالب (64/5). (*) الحاوي الكييرء (775/48). 
() روضة الطالبين» .)١77//5(‏ (0) مغني المحتاج» ركه - أمه). 
(5) رواه: أحمد )47/١(‏ وصحح إسناده الألباني في إرواء الغليل» رقم (1589). 

0) المغني (591/48). 
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خالف في هذه المسألة: الشافعي في أعيل قوليه7١‏ 0 وداود”” ' وابن حزم 
الظاهريان”" فذهبوا إلى أن عطاياه من رأس ماله وليس من الثلث. 

طليلهم: يستئد الخلاف 0 أدلة لحا ا 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن تصرف من أنفذت مقاتله أو قدم 
لقصاص أو لرجم هو تصرف المرض المخوف من الثلث» وذلك للخلاف 
في المسألة. 
]7-١54[ ©‏ وصية البارز للقتال في الحرب كالمرض المخوف. 

المراد بالمسألة: إن البارز للقتال في حكم المريض:مرضًا مخوقًا من 
جهة التصرفات المالية» لأن هذا الجنس من الناس في الغالب لا يسلمون» 
ولذلك تكون تصرفاتهم المالية فى هذه الحالة فى حدود الثلث. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (477ه) قال: [وأجمع العلماء على أن 
من بلغت منه الجراح أن أنفذت مقاتله .. لا يجوز له من القضاء في ماله 

8 ( ش 

التحام الحرب للقتال]””". 

الموافقون على الإجماع : الخفلة” .الغا فية وال 

قال سراي (وإن التحم القتال» واختلط الفريقان» فإن كانت إحدى 
الطائفتين أكثر عدداً من الأخرى بزيادة كثيرة» فالقليلة مخوف عليهاء وإن 


.)591/48( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المحلى (2)"58/9 والاستذكار (79/ 017). 

(*) المصدران السابقان. (4) انظر: (9:"). 
(6) الاستذكار (77/ 07). 

(؟) المبسوط /"٠(‏ 5/ا")» والبحر الرائق (5/ .)5١‏ 

0») أسنى المطالب (69/5). (4) الكافي (ص»١07).‏ 
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كانتا متساويتين» فنقل عن المزني أنه مخوف عليهما)". 

قال ابن قدامة: (ويحصل الخوف بغير ما ذكرناه في مواضع خمسة تقوم 
مقام المرضء؛ أحدها إذا التحم الحرب» واختلطت الطائفتان للقتال)”" . 

قال الخطيب الشربيني : (والمذهب أنه يلحق بالمخوف أسر كفار 
اعتادوا قتل الأسرى». والتحام قتال بين متكافئين أو قريبين من التكافؤ سواء 
أكانا مسلمين أم كافرين أم كافر ومسلم)”". 

قال البهوتي : (ومن كان بين الصفين عند التحام حرب هو فيه واختلطت 
الطائفتان للقتال سواء كانتا متفقتين في الدين أو لا لوجود خوف التلف»ء 
وكانت كل واحدة منهما أي من الطائفتين مكافئة للأخرىء» أو كانت 
إحداهما مقهورة وهو منهاء فكمرض مخوف)©). 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن أبي هريرة 0 ضَيْيه أن النبي كله قال: : (إن الله تصدق عليكم 
عند وفاتكم بثلث أموالكم. زيادة لكم في أعمالكم)”” . 

وجه الاستدلال: أنه دل بمفهوم العدد على أن الشخص ليس له أكثر 
من الثلث عند وفاته» وإذا أصيب بما يغلب هلاكه به فكأنه متوفى » فليس 
له حق فى ماله إلا الثلث. 

الثاني: قياس المثل أو الأولى: لأن من كان كذلك فإنه يخاف الموت 

ني: قياس من 

خوف المريض أو أكثر فكان مثله في عطيته” . 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: داود”" وابن حزم 


.)447/8( البيان في مذهب الامام الشافعي. (197/8). (7) المغني.‎ )١( 
.)097/4( مغني المحتاج» (5/ 07). (5) كشاف القناعء‎ )( 


(0) سبق تخريجه. 
(0) المبسوط .)5١/8(‏ والكافي (ص١07).‏ 0) المحلى (758/9). 
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الظاهريان”2 فذهبا إلى أن تصرفه من رأس ماله لا من الثلث. 


دليلهم : يستند الخلاف إلى أدلة المسألة الأولى من هذا الفصل”", 
وهي أن تصرف المريض مرضًا مخوفًا من رأس ماله لا من الثلث. 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن وصية البارز للقتال في الحرب 
كالمرض المخوف من الثلث» وذلك للخلاف في المسألة. 
© [0؟١-6]‏ لا ينفذ من عتق عبيده فى مرض موته إلا الثلث. 

المراد بالمسألة: أن المريض مرضًا موقا إذا أعتق عبيده في مرضه 
المخوف» فإنه لا ينفذ منه إلا الثلث منهم» ويرد الباقي للورثة. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (577ه) قال: [وأجمع العلماء على أن 
عتق المريض صاحب الفراش الثقيل المرض لعبيده في مرضه ذلك لا ينفذ 
مله إلا ما تحمل اللثك]. 

الموانقون على الإجماع: الحنفية”*. كارك والشافعية2'"9 
عم "©, وداود من 0 سين 
ميض من ناس ماله إلا لعن دمن اناا 5 


التصرفات» مثل ا والهبة 1 العتق» فإن فعل دك متفرقاً مثل أن 


.)#31١( المصدر السابق (244/9). (0) انظر:‎ )١( 
الاستذكار (77/ 01). (4) الهداية (0945/5-/90ه).‎ )"( 
.087 /8( الشرح الكبير (017/5). (5) تحفة المحتاج‎ )5( 


0) الكافي (ص775١1).‏ 

(4) المحلى (58/4") ويظهر أن داود الظاهري راعى النص هنا في مسألة العتق خاصةء 
وإلا هو يرى أن المريض يتصرف مطلقًا كالصحيح» ولا عبرة بالثلث. 

(9) نيل الأوطار (5/ )٠١( .)١68‏ المحلى» (4/ /اه"). 
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أعتق عبداً ثم أعتق عبداً» أو حابى ثم حابى» فإنه يبدأ بالأول فالأول» فإن 
استوفى الثلث بالأول لزم» وكان ما بعده موقوفاً على إجازة الورئة)(". 


قال الموصلي: (والعتق ذ فى المرض والهبة والمحاباة وصية تعتبر من 
الثلث لأنها تبرعات في المرضن بما تعلق به حق الورثة فتعتير من الغلث)0". 

قال الدسوقي: (وللمريض مرضاً مخوفاً اشتراء من يعتق عليه» كابنه 
وأبيه بثلثه فأقل)”” . 

قال الشوكاني : قال 0 بك 2 و ا با و 


7 لطن كلا شعن أن :تعرناك المريقن إن عفد من الثلث) 9 


00 يستند الإجماع إلى حديث عمران بن حصين َلك 
قال: (أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته» ولم يكن له مال غيرهم» فبلغ 
ذلك النبي كيهِ فقال له قولا شديدّاء ثم دعاهمء فجزأهم ثلاثة أجزاء» فأقرع 
بينهم: فأعتق اثنين» وأرقٌ أربعة)*. 

وجه الاستدلال: فيه أن النبي ككهِ لم ينفذ العتق مع سرايته» وإنما اقرع 
بين العبيد بعد موت سيدهم» وتغيظ عليه ولم يكن له مال غيرهم» وهو يدل 
على أن المريض مرضًا مخوفًا إذا أعتق أعبده فلا ينفذ إلا العلث0"©. 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: مسروق» وابن حزم من 
الظاهرية» فقد روي عن مسروق أنه قال: (أجيزه برمته» شيء جعله لله لا أرده)”". 


.)155 - 197 /8( البيان في مذهب الامام الشافعي»‎ )١( 

(؟) الاختيار لتعليل المختارء (0/1/0. 

(9) حاشية الدسوقي» .)05١/5(‏ (5) نيل الأوطار (5/ .)١68‏ 
(0) سبق تخريجه. 

(5) الأم (8/ 2074 والمغني (491/8). 

(0) المحلى (7917/8)» وصحح الأثر عن مسروق فقال: (بأصح طريق). 
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وأما ابن حزم فإنه على قاعدته: يرى أنه نافذ من رأس المال وقد سبقت 
أدلته فيما تقدم في المسألة الأولى”'". 
وقد أجاب ابن حزم عن استدلال الجمهور بحديث عمران بن حصين 
ونه من وجوه: 
الوجه الأول: أنه ليس في خبر عمران بن حصين به حجة» لأنه ليس 
في شيء من هذا الخبر أن الرجل كان مريضًا وإنما فيه (عند موته) وقد يفجأ 
الموت الصحيح فيوقن به» فلا يحل أن يقحم في الخبر ما ليس فيه من ذكر 
المرض فبطل التعلق به. 

الثاني: أنه قد بين في هذا الخبر أنه لم يكن له مال غيرهم» ونحن نقول 
بهذا حمّاء فلا يجوز لأحد عتق فى عبد أو عبيد لا مال له غيره» ينفذ هذا 
العتق ما وقع فيمن به عنه غنى» لنبطل ف تدان ادل شق عند يا" . 

الثالث: أن الصحيح أن ذلك العتق كان وصية» ولا خلاف في أنها من 
الصحيح والمريض سواءء لا تجوز إلا من الثلث؛ والدليل على هذا حديث 
0 أن رجلا أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين لم 
يكن له مال غيرهم .. الحديث”". 

النتيجة: اي 00 
موته إلا الثلث منهم» ويرد الباقي للورثة وذلك للخلاف الوجيه. 


ولد ؛ 


© [9-155] الوقف في مرض الموت كالوصية. 
المراد بالمسألة: أن المريض مرضًا مخومًا إذا وقف في مرضه فإن 


)١(‏ انظر: (ص5١”‏ وما يعدها). 

(0) مراد ابن حزم بهذا أب الي قف لاقو رن 0 ارين لانيجروا له لال عد 
إلا في الثلث» وإنما رد ما يحصل به غناه وأسبق ما لا يضره. 

.)١٠6 /8( المحلى‎ )( 
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الوقف جائز ونافذ. ويخرج من الثلث. إلا أن يجيز الورثة الزيادة» لأنه 
كالوصية. 

من نقل الإجماع: - ابن قدامة (١17ه)‏ قال: [الوقف فى مرض الموت 
بمنزلة الوصية» في اعتباره ثلث المال .. وإذا خرج من الثلث؛ جاز من غير 
رضا الورثة ولزمء وما زاد على الثلث لزم الوقف منه فى قدر الثلث.» ووقف 
الزائد على إجازة الورثئة» لا نعلم في هذا خلافًا عند القائلين لزوم 
الوقف2"7. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”''؛ والمالكية”"؛ والشافعية؟. 
تالشوكائي”* 

قال الموصلي: (والوقف في المرض وصية لأنه تبرع فصار كسائر 
التبرعات)0''. 

قال البهوتي: (. .. وأقرب ما يقال: ما يكثر حصول الموت منه 
فعطاياه ولو كانت عتقاً ووقفاً ومحاباة كوصية في أنها لا تصح لوارث بشيء 
غير الوقف للثلث فأقل ولا لأجنبى بزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة 


فيهما)(". 
قال الدسوقي: (وإن أسنده للمرض فهو تبرع يخرج من الثلث بلا 
كال 


قال الشوكاني: (إن الله سبحانه لم يأذن للمريض بالتصرف إلا في 
الثلث» فإذا تصرف في أكثر منه كان مخالفاً لحكم الله تعالى)”". 


)١(‏ المغني .)515-951١6/8(‏ (؟) شرح معاني الآثار (5/ /ا9). 
() الشرح الكبير (557/6). (5) أسنى المطالب (5/ 886). 

(5) نيل الأوطار (5/ .)١68‏ (1) الاختيار لتعليل المختارء (؟/ 58). 
(0) كشاف القناعء (0777/5. (4) حاشية الدسوقي». (455/5). 


(9) نيل الأوطارء (5/ 185 .)١166-‏ 
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مستند الإجماع : يستند الإجماع إل أن الوقف تبرع» فاعتبر في مرض 
الموت من الثلث كالعتق والهبة وأما عدم جواز الزيادة على الثلث» فلأن 
حق الورثة تعلق بالمال بوجود المرض فمنع التبرع بزيادة على الثلث كالعطايا 
لمق 1 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: داود وابن حزم 
الظاهريان”' فذهبا إلى أن الوقف في مرض 00 يخرج من رأس المال» 
لا من الثلث» لأنهما يريان بأن الوقف من أنواع الصدقة» والصدقة تخرج 

مستند المخالف: يستند الخلاف إلى أدلة المسألة الأولى من هذا 
الثلث. 

النتيبجة: عدم صحة الإجماع في أن الوقف في مرض الموت كالوصية» 
وذلك للخلاف فى المسألة. 
]٠١-17[ ©‏ عطايا المريض إذا صح من مرضه تكون من رأس ماله. 

المراد بالمسألة: إذا وهب المرء فى مرضه المخوف أو تصدق» ثم 
عوفي منه فإنه يصح وينفذ وإن زاد على ثلث ماله ولكنه يخرج من رأس 
ماله لا من الثلث» لأنه يعامل معاملة الصحيح. 

من نقل الإجماع: - ابن عبدالبر (550ه) قال: [وقال الجمهور من 
العلماء وجماعة أهل الفتوى بالأمصار: إن هبات المريض كلها وعتقه 
وصدقاته لو صح من مرضه نفذ ذلك كله من رأس ماله ويراعون فيها ما عدأ 
العتق افير . 
)0 المغني (4/ .)115-1١6‏ 


(5) المحلى )٠١7/9(‏ كتاب: الحجرء و (7”48/9) كتاب: فعل المريض 
(6) انظر: (ص١37.‏ (4) الاستذكار (7؟/ 07). 
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الموافقون على الإجماع: الحنفية”'2؛ والشافعية”". والحنابلة”"» وابن 
20 


حزم من الظاهرية 

قال ابن حزم: (كتاب فعل المريض ... أو الحامل ... كل من 
ذكرنا فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة ... فكله نافذ من رؤوس أموالهم 
كنا قدمتا'فى الاضتحاف الأمتين اليمقيمين .ولا فرق فى قتىء أضنلة 
ووصاياهم كوصايا الأصحاء ولا فرق)» 00 

قال ابن قدامة: (وجملة ذلك أن التبرعات المنجزة كالعتق والمحاباة 
... إذا كانت في الصحة فهي من رأس المال لا نعلم في هذا خلافء وإن 
كانت في مرض مخوف اتصل به الموت فهي من ثلث المال)©. 

قال البهوتي: (وإن اختلف الورئة وصاحب العطية هل أعطيها في 
الصحة فتكون من رأس المالء أو أعطيها في المرض فتعتبر من ثلثه)(”". 

مستند الوجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: لأنه بالبرء تبين أنه لا حق لأحد في ماله. 

الثاني: ولأنه تبين بعد صحتهء أن مرضه لم يكن مخوفًاء وليس هو 
مرض الموت”"". 

النتيحة : صحة الاجماع في انعطابا المريضي إذا متخ من مرظية اتكودة بن 
رأس ماله. 
]١11-158[ ©‏ إذا أعتق المريض مرضًا مخوفا عبده ثم صح فإنه يصح وينفذ. 

المراد بالمسألة: إذا أعتق عبده في مرضه المخوف ثم عوفي منه فإنه 


.)40 /5( الهداية (091//5). (0) أسنى المطالب‎ )١( 
.)51515/١١( الكافى (ص:٠688). (5) المحلى‎ )*( 

)0( المحلى 21 (0) المغني» (م/ ا + 875). 
0) كشاف القناعء (774/4). (4) الهداية (091//54). 


(9) انظر: أسنى المطالب (404/5)» والكافي (ص١07).‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


يصح العتق وينفذ» ولو كان ما أعتق أكثر من الثلث» لأنه يكون أعتق في 
حال الود 
من نقل الإجماع: - ابن عبدالبر (477ه) قال: [وقال الجمهور من 
العلماء وجماعة أهل الفتوى بالأمصار: إن هبات المريض كلها وعتقه 
وصدقاته لو صح من مرضه نفذ ذلك كله من رأس ماله ويراعون فيها ما عدا 
العتق القبيض 00 

الموافقون على الإجماع : الحفة”؟ والقافنية 5 والكيابلة"" "اين 
حزم من الظاهرية""', والشركاق””. 

قال ابن حزم: (كتاب فعل المريض ... أو الحامل ... كل من 
ذكرنا فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة .. . فكله نافذ من رؤوس أموالهم 
كما قدمنا في الأصحاء الآحسو العقيمين: ولا فرق في كشنيء أصلاء 
ووصاياهم كوصايا الأصحاء ولا فرق)70 , 

قال الفرعيناتن :"زان كاذ صطيحا نهنع جييع المال: وإن كان 
أو لاق لاحن فى ال 
قدم مكين الفيكة وعيزاىالمررفى لأنيا ملز نا اسع عن اتيف 


)١(‏ هذه المسألة هي نفس سابقتها إلا أنى جعلتها مسألة مستقلة بذاتها لأن داود الظاهري 
خالف في نفاذ العتق من رأس المال» فيرى أنه من الثلث ولو صح من مرضهء ولم 
يخالف فى الصدقة والهبة وغير العتق من العطايا. 


(؟) الاستذكار (17؟/ "1ه). (*) الهداية (091//5). 
(5) أسنى المطالب (5/ *4). (4) الكافى (ص*"607). 
(9) المحلى (058/9. 0) نيل الأوطار (5/ .)١68‏ 
(6) المحلى (58/9). (9) الهدايق» (556/5). 


.)015/5( حاشية الدسوقي»‎ )1١( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائنض 


مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 


الأول: لأنه لما برء وصحا من مرضه» تبين أنه لا حق لأحد في ماله'") 

الثاني : أن إفاقته تفيد مرضه لم يكن مخوماء وليس هو مرض 
انوت 

د خالف في هذه المسألة: داود من الظاهرية””". 
الغعلث227. ْ 

دليلهم : ويستند المخالف إلى ما ورد في حديث عمران بن حصين ذلك 
قال: (إن رجلا أعتق ستة أعبد عند موتهء ولم يكن له مال غيرهم» فبلغ 
ذلك النبي كَكْةِ» فقال له قولا شديداء ثم دعاهمء فجزأهم ثلاثة أجزاءء 
فأقرع بينهم : فأعتق اثنين » وأرق يا 

وجه الاستدلال: أن الحديث عام في حالة الصحة والمرض» وأنه 
يخرج من الثلث”. 

وقال ابن عبد البر فى الرد على داود وأصحابه: (الحجة على داود قائمة 
ل ود د ال د 
لامالا قرف 

النتيجة: صحة الإجماع في أنه إذا أعتق المريض مرضًا مخوفًا عبده ثم 
صح فإنه يصح وينفذ إذا أعتق عبده في مرضه المخوف ثم عوفي منه فإنه 


.)4١0 /5( الهداية (091//54). (0) انظر: أسنى المطالب‎ )١( 
.)05-647* الاستذكار (7/ 4-641 0) (5) المصدر السابق (7؟/‎ )9( 


(0) سبق تخريجه. 
(5) انظر: الأم (8/ 754)» والاستذكار (77/ "1ه-04)», والمغني (441/8). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


عليه. 


© [59١-؟1]‏ عدم صحة إقرار المريض بالدين لوارث. 

المراد بالمسألة:لا يجوز لصاحب المرض المخوف أن يقر لبعض 
أولاده أو من يرثه بشئ في ذمتهء ولا أن يقر لوارث مع وجود الوارث 
الأبعد أو المساوي له. وذلك للتهمة» إلا أن يجيز الورثة على القاعدة التي 
ستأتي في الفرائض. 

من نقل الإجماع: - ابن تيمية (8الاه) قال: [لا يجوز للمريض 
تخصيص بعض أولاده بعطية منجزة .. ولا أن يقر له بشئ في ذمته فإذا فعل 
ذلك لم يجز تنفيذه بدون إجازة بقية الورثة» وهذا كله باتفاق المسلمين]0". 

الموافقون على الاتفاق: الحنفية”"2» والمالكية”". 

قال المرغيناني: (ولو أقر المريض لوارثه لا يصح., إلا أن يصدقه فيه 
بقية الورثة)”*) 

قال ابن قدامة: (وإن أقر لوارث» لم يلزم باقي الوونة الخ 

قال القرافي: (وأصل المسألة أن المرض هل يؤثر في الإقرار أم لا ؟ 
لنا: أن الإقرار إخبار عن ثبوت الحق ... ولأنه ممنوع من أن يهب 
للوارث شيئاً من خالص ماله» وهو الثلث لأجل الحجرء والحجر يمنع 
فبعنة الأقزار كالسشون)7. 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 


.0"08/11( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) المبسوط (:#/ 91/5). والبحر الرائق (5/ 65). 

(5) الحاوي في فقه الشافعية (1/ .07١‏ (5) الهداية, (9/ *19). 

)0( المغني» 0١‏ ا () الذخيرق» (708/9 -509). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الأول: إقرار المريض لوارثه محل للتهمة» وذلك أن سببها موجود وهو 


القرابة(0). 
الثاني : ولأنه منع من الوصية له فلا يؤمن أن يزيد الوصية له فيجعلها 
إقرارًا ''. 
الثالثك: ولأن حقوق الورثة تعلقت بمال الميت بالمرض» فصار 


9 5 5 2 
محجورا عليه في حقهم”". 


الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: د فعية7*'» وهو قول 
عط 0 وطاووس” 1 والحسن البصري 0 وأبو 0 6 والأوزاعي”"', 
وإسحاق ا وداود وابن حزم من الظاهر اه فذلهبوا إلى جواز الإقرار 
بالدين لوارث. 

قال الخطيب الشربيني: ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي» 
وكذا لوارث على المذهب”7"©. 

دليلهم : يستند الخلاف إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: لأنه لو أقر له في الصحة لنفذ. وكذا في المرض كالأجنبي”"". 


.)11٠/1( ومغني المحتاج‎ :)١1/7( والذخيرة للقرافي‎ »)497/١١( بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) فتح الباري (7/ 185). 

فرق مجموع الفتاوى (5777/565): والحاوي في فقه الشافعية» الماوردي (/!/ .)7"١‏ 

(:) المهذب (؟044/1)»: ومغني المحتاج (؟1/ »)714٠‏ وفي حواشي القليوبي: (خلافًا للأئمة 
الثلائة) (”/ 5)» وقال ابن المنذر في الإشراف (557”/5): (وقد كان الشافعي يجيزه 
مرةء ثم رجع عنه فقال: لا يجوز). ١‏ 


(6) المحلى (8/ 65١وما‏ بعدها). () المصدر السابق (8/ .)١566‏ 
0) الإشراف (457/5). (4) المصدر السابق. 

(9) فتح الباري (/1/ 585). (١٠)المصدر‏ السابق (ا/ 7585). 
)١١(‏ المحلى (9/ 505 وما بعدها). )١6(‏ مغني المحتاج» .)١ ١/0‏ 


.)590 حاشية الرملي (؟/‎ )١1( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الثانى : ولأن الظاهر أنه محق 2 لأنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب 
ويتوب فيها الفاجر» والتهمة في حق المحتضر 1 

الثالث: أن مدار الأحكام على الظاهر فلا يترك إقراره للظن المحتمل» 
فإن أمره فيه إلى الله سبحانه وتعالى7". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن إقرار المريض بالدين لوارث له غير 
© [.2١-؟1١]‏ صحة إقرار المريض بالدين لغير الوارث. 

المراد بالمسألة: أن المريض إذا أقر بالدين لغير وارثه» فإن إقراره يصح 
وينفذ» وذلك لعدم التهمة» بخاللاف ما إذا كان الإقرار لوارث» فإن فيه 
خلاقًا سبق ذكره. 

من نقل الإجماع : ابن المنذر (14ه) قال: [أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن إقرار المريض في مرضه بالدين لغير الوارث جائز إذا 
لم يكن عليه دين في الصحة]”". ظ 

الموافقون على الإجماع: الخففننة 292 والمالكية 0ك والشا يي 
( 


والحنابلة”'"'» وابن حزم من الظاهرية0©, 


قال ابن حزم: (كتاب فعل المريض مريضاً يموت منه أو الموقوف للقتل 
... قال أبو محمد كل من ذكرنا فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة أو 


.)584 /1/( مغني المحتاج (/28*0). ونهاية المحتاج (2)59/6 وفتح الباري‎ )١( 
.)455/4( فتح الباري (1/ 184). (”*) الإشراف‎ )0( 
.)"8٠ /8( الدر المختار‎ )5( 

(5) الشرح الكبير مع الدسوقي (41/60). 

(؟) المهذب (90/ 2 ومغني المحتاج ١/0‏ 21)). 

(0) الكافي (ص75١23)»‏ والعدة شرح العمدة (555) في ظاهر المذهب. 

(4) المحلى (255/9). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


صدقة ... أو اقرار كان كل ذلك لوارث أو غير وارث أو اقرار بوارث» أو 
عتق ١‏ أو قضاء بعض غرمائه دون بعض كان عليهم دين أو لم يكن فكله نافذ 
من رؤوس أموالهم كما قدمنا في الأصحاء الآمنين المقيمين ولا فرق في 
شيء أصلا)”"". 

قال المرغيناني: (فإن أقر لأجنبي جاز وإن أحاط بماله لما بيناء 
والقياس أنه لا يجوز إلا في الثلث لأن الشرع قصر تصرفه عليه إلا أنا نقول 
لما صح اقراره في الثلث كان له التصرف في ثلث الباقي لأنه الثلث بعد 
الدين)20©. 


قال ابن قدامة: (والإقرار بدين فى مرض موته كالإقرار فى الصحة إذا 
كان لغير وارث؛ هذا ظاهر المذهب وهو قول أكثر أهل العلم)””". 

قال القرافي: (إذا أقر المريض لأجانب لا يتهم عليهم» وأقر لبعضهم 
في الصحة. ولبعضهم في المرض وضاقت التركة استووا في المحاصة . 
وأصل المسألة أن المرض لا يؤثر في الإقرار)”؟. قال الخطيب الشربيني : 
(ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي)". 

مستند الإجماع: تسكدك الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: أن الإقرار بدين لأجنبي ليس فيه تهمة©. 

الثاني: أن المحتضر وصل إلى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب فيها 
الفاجرء ولذلك يقبل قوله””". 


.)190 /"( المحلى» (18/9. (5) الهداية»‎ )١( 
.)150/9( فرق المغني» 0 ال 2( الذخيرة»‎ 
.)١ 1٠١ مغني المحتاج» (؟/‎ (0) 

(1) المهذب (0"44/5): وبدائع الصنائع .)447/1١(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الخلاف فى المسألة: خالف فى هذه المسألة: أحمد في إحدى 
الروايتين» فذهب إلى عدم جواز إقرار المريض بوارث» ورواية ثالثة لا يقبل 
إقراره بزيادة على الثلثك20. 
دليله : ويسند الخلاف إلى عدة أدلة» منها : 
الأول: إنه إقرار فى مرض الموت» أشبه الإقرار لوارث» للتهمة. 
الثانى: ولأن الثلث مأذون له أن يتصرف فيه فيجوز فيه ولا يجوز في 
الديادة”"". 
النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن إقرار المريض بالدين لغير الوارث 
© [15-141] يصح إقرار المريض بوارث. 
المراد بالمسألة: يصح للمريض مرض الموت أن يقر بوارث» وإن كان 
يتضمن هذا الإقرار أن يرثه المقر به» بعد موت المقر. 
من نقل الاتفاق: - ابن حجر العسقلانى (؟865ه) قال: [واتفقوا على 
أن المريض إذا أقر بوارث صح إقراره]”'". 
الموافقون على الإجماع: الوك :والماك:29 بوالستارلة”" “.وائن 
1 5 الفلا 027 
حزم من الظاهرية . 
قال ابن حزم: (كتاب فعل المريض مريضاً يموت منه أو الموقوف للقتل 
.. قال أبو محمد كل من ذكرنا فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة أو 


000 المغني 4 السسر كس 

(؟) هذا بالنسبة للرواية الثالثة» انظر: المغنى (17/ 7) بتصرف. 

(6) فتح الباري (7/ 585). (4) الهداية .)51١/6(‏ 
(0) منح الجليل (5/ 574). (5) الكافي (ص75١22.‏ 
0) المحلى /1١(‏ 514). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


صدقة ... أو اقرار كان كل ذلك لوارث أو غير وارث أو اقرار بوارث . 
... فكله نافذ من رؤوس أموالهم كما قدمنا في الأصحاء الآمنين المقيمين 
ولا فرق في شيء أ 7 

قال الجويني: (إذا كان لأمته ابن» فقال: هذا ولدي منهاء علقت به 
في ملكيء وولدته في ملكيء, فالولد حر نسيب» لا ولاء عليه» وأمه أم ولد 
تعتق من اش المالء لأن إيلاد المريض كإيلاد الصحيح)”". 

قال المرغيناني: (ومن أقر بغلام يولد مثله لمثلهء وليس له نسب 
معروف أنه ابنه» وصدقه الغلام» ثبت نسبه منه وإن كان مريضاً لأن النسب 
مما يلزمه خاصة فيصح إقراره به)”” . 

قال الدسوقي: (وإن أقر ميت أي عند موته بأن فلانة جاريته ولدت منه 
فلانة ... آم ذا لم تنس البينة اسمها فهي حرة ولها الميراث أنكرت 
الورثة أو اعترفت)©). 

قال ابن عابدين: (وإن أقر لغلام مجهول النسب في مولده أو في بلد 
هو فيها وهما في السن بحيث يولد مثله لمثله أنه ابنه وصدقه الغلام وحينئذ 
قبت 'نشبة.ولو كان المقر متريضاء وإذا ثبت شارك الغلام الورثة)””". 

قال عبدالرحمن بن قاسم: (وإن أقر إنسان بنسب صغير أو مجنون» 
ميجهول النسب آنه باذك اتسنه)7. 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن: التهمة منتفية» فالمقر له كان 
عند إقراره به غير وارث» والقاعدة أن الإقرار إذا كان منتفيًا فيه التهمة 


.)7/١7/9( المحلى» (058/9. () نهاية المطلب»‎ )١( 
.)19٠ /”( الهداية»‎ )9 

(5) حاشية الدسوقى» .)١١9-31١8/60(‏ 

(0) حاشية ابن ارتو (8/ .)018٠١‏ 

() حاشية الروض المربع» (578/190). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الخلاف فى المسألة: خالف في هذه المسألة: أحمد في إحدى 
' ا ١ ١‏ 
لروايتين ". 
فذهب إلى عدم جواز إقرار المريض بوارث» لأنه مظنة التهمة. 
دليله : يستند الخلاف إلى : أن المريض إذا أقر لوارث» فأشبه الإقرار له 
النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن المريض إذا أقر بوارث صح 
الإقرار. 


)١(‏ المغني (// 07170). (7) المصدر السابق. 
(©) المصدر السابق. 


الباب الثاني 


مسائل الإجماع فى أبواب الوصايا 


وفيه تمهيد. وثلاتة فصول : 


لا التمهيا: 
الفص ل للأول: 


الفصل الثاني: 
3 الفصل الثالكث: 


يتضمن التعريف بالوصاياء وما يتفرع 
عنها من معاني. 

وأحكام الموصي. 

مسائل الاجماع في باب الموصى به. 

مسائل الاجماع في باب الوصية بالأنصبة 


والأجزاء. 


في التعريف بالوصايا وما يتفرع عنها من معاني 

تعريف الوصايا في اللغة والاصطلاح: 

الوصايا فى اللغة: جمع ) مفرده : وصية » كالهدايا» وتطلق الوصية على 
فعل الموصي» وعلى ما يوصي به من مال أو غيره من عهد ونحوه؛ فتكون 
بمعنى المصدر» وهو الإيصاء. وتكون بمعئنى المفعول وهو الاسن 7 

والوصية في الاصطلاح: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق 
التبرع» سواء كان ذلك في الأعيان أو في المنافع”" . 

وقد تطلق الوصية على ألفاظ كثيرة» منها : ٠‏ 

-١‏ الإيصاء » وهو في اللغة: مصدر أوصى » يقال: أوصى إليه : جعله 
وصيه يتصرف في أمره وماله وعياله بعد موته» وأوصى فلانًا بالشيء» أمره 

0-6 زفرف 
به وفرضه علي © . 

والإيصاء في الاصطلاح: إقامة غيره مقام نفسه في التصرف بعد الموت. 

ويلحظ من خلال التعريفين أن هناك صلة بين الوصية والايصاءء وهي: 
أن كلا منهما أمرٌ بالتصرف لما بعد الموت» غير أن الوصية تمليك» 
والإيصاء: العهد إلى من يقوم على من بعد “'. 


)195 والمطلع على أبواب المقنع (ص‎ »)١١١ انظر: ائيس الفقهاء (ص‎ )١( 

(6) انظر: تكملة فتح القدير ».)5١157/0(‏ والدر المختار ورد المحتار (0/ /2)4601 وحاشية 
الصاوي على الشرح الصغير (014/54)» ومغني المحتاج (57/5): وكشاف القناع (5/ 
اغريرة؟ 

(7) انظر: الصحاح (707776786/5). وانيس الفقهاء (ص .)١١١‏ 

(4) انظر: الفتاوى الخانية (7/ 2»)017 ومغني المحتاج (11/5). 
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؟- الهبة. وهى لغة: إعطاء شىء غيره بلا عوض. يقال: وهب له 
الشيء يهبه وهبًا ووهبّاء وهبة: أعطاه إياه بلا عوضر”" . 


والهبة في الاصطلاح: تمليك عين بلا عوض في حال الحياة تطوعًا9© 
ويلحظ أيضًا أن هناك صلة بين الوصية والهبة» وهي 3 أن كلذ مهما أمن 
تمليك. إلا أن الوصية تمليك بعد الموت؛. وأما الهبة ففي الحياة©© 


*- الصدقة في اللغة: ما يعطى في ذات الله يق طلبًا للأجر. 

وفي الاصطلاح : : تمليك شيء بغير عوض في الحياة ة لمحتاج لأجل 
ثواب الآخرة. 

ويلحظ أن هناك صلة بين الوصية والصدقةء وهي : : أن كلا منهما 
تمليك؛ إلا أن الصدقة تمليك في الحياة والوصية تمليك مضاف لما بعد 
الموت. 


(0) انظر: انيس الفقهاء (ص 40).: والمطلع على أبواب المقنع (ص .)15١‏ 

(؟) انظر: فتح القدير 2)١17/9(‏ والدر المختار ورد المحتار (5/ »)070٠‏ والشرح الصغير 
19/5 ومغني المحتاج (57/5)؛ والمغني (7194/8)»: وكشاف القناع (959/4), 
وغاية المنتهى (؟7/8/7*). 

فيه انظر: الفتاوى الخانية (؟/ 22017 ومغني المحتاج (15/54). 
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7 
الفصل الأول 


مسائل الإجماع في باب حكم الوصية 
]١-١145[ ©‏ مشروعية الوصية. 
المراد بالمسألة: أن الوصية ببعض المال مشروعة» وهي من القرب 
والطاعات» فيشرع لمن ترك مالا أن يتبرع يبعضه» وصية بعد موته. 
من نقل الإجماع: الماوردي (.545ه) قال: (وأما التي تجوز ولا 


تجب» فالوصية للأجانب» وهذا مجمع عليه)”". 


- ابن حزم (555ه) قال: [واتفقوا .. أن الوصية بالبر وبما ليس برا 
ولا معصية ولا تضييعًا للمال جائز 3 

ابن عبدالبر (477ه) قال: [واتفق فقهاء الأمصار على أن الوصية مندوب 
إليها مرغوب فيها وإنها جائزة لمن أوصى في كل مال قل أو كثر] " . 

ابن هبيرة (050ه) قال: [واتفقوا على أنها مستحبة» مندوب إليهاء لمن 
لأاووت الموضى اقارية ودر رتحمة] . 

الكاساني (580ه) قال: [القياس يأبى الوصية .. إلا أنهم استحسنوا 
جوازها بالكتاب العزيز والسنة الكريمة والإجماع]””. 

المرغيناني (597ه) قال: [(قال: (الوصية غير واجبة وهي مستحبة) . 
وعليه إجماع الأمة]”" . 


درق الحاوي الكبير» 4 . 3( مراتب الإجماع (ص97١).‏ 


(") الاستذكار (*75/ .)١1١‏ 
(5) الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ .07١‏ (0) بدائع الصنائع .)458/1١(‏ 


(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 0817). 
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ابن رشد (510ه) قال: (والوصية بالجملة هي هبة الرجل ماله لشخص 
آخر » وهذا العقد -_ هو من 0 الجائزة 00 


اين و 0 

النووي (515ه) قال: [وقد أجمع المسلمون على الأمر بهاء لكن 
مذهبنا ومذهب الجماهير أنها مندوبة لا جائزة» وقال داود وغيره من أهل 
الظاهر هى واخضة ]7 

الموصلي (187ه) قال: (وأما الإجماع فإن الأئمة المهديين والسلف 
الصالح أوصواء وعليه الأمة إلى يومنا هذا)). 

ابن مفلح (884ه) قال: (والإجماع على مشروعيتها)". 

الشربيني (/اا9ه) قال: [والأصل فيها قبل الإجماع قوله يل في أربعة 

: : ؟ 55 
مواضع من المواريث ]) . 

البهوتي (1١9١1٠ه)‏ قال: (والأصل فيها الكتاب والسنة والاجماع)" . 

عبدالرحمن ابن قاسم (؟9١ه)‏ قال: [الوصية .. وأجمعوا على 
وا يم 


.09:84/8( بداية المجتهد. ؟/>”". (؟) المغني‎ )١( 

()) شرح النووي على مسلم /١١(‏ 75): وانظر: أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (5/ 580). 

() الاختيار لتعليل المختارء 0/ 57. 

(4) المبدع في شرح المقنع» 5/ ". 

(1) مغني المحتاج (117/4)وفي عزوه الآية بهذا اللفظ إلى أربعة مواضع من المواريث 
تجوزء والله أعلمء ولعله قصد (من بعد وصية) فقط. 

(0) كشاف القناع» 7/4 587. (4) حاشية الروض المربع .)1١/5(‏ 

(4) نيل الأوطار (147/5). (١٠)سبل‏ السلام .)1١7/7(‏ 
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قال الدردير: (الوصية مندوبة ولو لصحيح)''". 
قال الصنعاني (87١١ه):‏ (وقد أجمع المسلمون على الأمر بهاء وإنما 
اختلفوا هل هي واجبة» أم لهم +270 


قال الشوكاني: (قال ١‏ في الفتح وآخرون وذهب الجمهور إلى أنها 
مندوية والنسة بواجبة )0 . 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: قول الله يُلة: « كُيبَ ع إِدَا حَصرَ أَحَدَكْ الْمَوَتُ إن ترك حَيْا 
اوضق لِلوِلِدَيْنِ وَالْأَيِينَ الْمَعروفَ حا ا عل الْميّقِينَ 492 البَقَرَة: .]14٠‏ 

وجه الاستدلال: أنها نص فى مشروعية الوصية» إلا أن. الوصية قد 
نسخت بالنسية للوارث» وبقيت في حق غيره. 


الثاني: قول الله يل : «بوصيكد هد 4 ولد كم دك ِكل ٍَ َيل لان من 
[النْسَاء: .)]1١‏ 

وجه الاستدلال: حيث شرع الله الميراث مرتبًا على الوصية فدل على 
أن 0 
أنها جائزة 


الثالث: عن سعد بن أبي وقاص يه قال: (كان رسول الله يَكِْدِ يعودني 
عام حجة الوداع من وجع اشتد بي» فقلت: : يا رسول الله إني قد بلغ بي 
من الوجع ما ٠‏ تر وآنا ذو مال ول برقتي إلا ابئة ليه أفاتصدق بدلفن 
مالي؟ قال: لاء قلت: بالشطر يا رسول الله؟ قال: لاء قلت: فالثلث؟ 
قال: الثلثء» والثلث كثير» أو كبيرء إنك إن تذر ورثتك أغنياء» خير من أن . 


تذرهم عالة يتكففون الناس)”". 


.457/ الشرح الصغيرء 018/4. (5) سبل السلامء‎ )١( 
0 بل الأوطار‎ 0 


(0) , سبق تخريجه. 
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وجه الاستدلال: أن النبي كله رخص لسعل , دق أبن وقاص 82 وَيفنه أن 
يوصي قبل وفاته. فدل على مشروعية الوصية. 


الرابع: القياس الصحيح: وهو أن الإنسان يحتاج أن يكون حثُمُ عمله 
بالقربة زيادة على القرب السابقة. أو تداركا لما فرط في حياتهء وذلك 
بالوصية» وهذه العقود ما شرعت إلا لحوائج العبادء فإذا مست حاجتهم إلى 
الوصية وجب القول بجوازها0". 

النتيجة: صحة الإجماع في مشروعية الوصية بالجملة. 
© [145-؟] عدم وجوب الوصية إلا لمن عليه حق واجب. 

المراد بالمسألة: أن الوصية مستحبة لمن ترك خيرّاء وليست بواجبة» 
إلا لمن كان عليه حق واجبء. فيجب عليه أن يوصي كما سيمر معنا. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (19١ه):‏ قال [وأجمع الجمهور أن 
الوصية غير واجبة؛ إلا على من عليه دين» أو عنده وديعة فيوصي بذلك» 
وشذ أهل الظاهر فأوجبوها فرضًا إذا ترك مالا كثيرًا ولم يوقتوا في وجوبها 
1 

ابن عبدالبر (؟51ه) قال: [وأجمع الجمهور على أن الوصية غير واجبة 


على أحد إلا أن يكون عليه دين» أو يكون عنئذه وديعة. أ أمانة» فيوصي 
للف ]0 


)00( بدائع الصنائع (1/ لاع الاة). 

() الإقناع لابن القطان (5/ 1177.1710) مسألة (1047) نقلاً عن الإشراف» ولم أجده 
بهذا اللفظ في مظانه من الإشراف. والذي وجدته في الإشراف (4/١7.50٠1)هو:‏ 
[واختلفوا في وجوب الوصية على من خلف مالا . . . ل 
ليست بواجبة إلا على رجل عليه دين أو عنده مال لقوم . 

() الاستذكار (07/575). وقال في التمهيد (5١/947؟):‏ [وقد 2 العلماء على أن الوصية 
غير واجبة على أحد إلا أن يكون عليه دين أو تكون عنده وديعة أو أمانة فيوصي بذلك.. 
وقد شذت طائفة فأوجبت الوصية ولا يعدون خلافًا على الجمهور]. 
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ابن هبيرة (515ه) قال: [وأجمعوا على أن الوصية غير واجبة لمن 
ليست عنده أمانة يجب عليه الخروج منهاء ولا عليه دين لا يعلم من هو له؛ 
ولق عنده وديعة بخن [شنها ]1 : 

النووى (51/5ه) قال: (ما يستحق عليه من ديون الله تعالى كالزكاة 
وحجة الاسلادة وديون الآدميين» تخرج بعد موته » وهذا الذي نوجبه من 

رأس المال بلا خلاف إذا لم يوص هو فيما وجب بأصل الشرع)”". ‏ 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”": والشافعية”*2» والصنعاني””". 

قال الماوردي: (وأما على من كانت عليه ديون حقوق لا يوصل إلى 
أربابها إلا بالوصية» فتصير الوصية ذكرها وأدائها واجبة)"'" . 

قال الموصلي: (وهي مندوبة وهي مؤخرة عن مئونة الموصي وقضاء 
ديونه)؟ ... ويقول في كتاب الفرائض: (يبدأ من تركة الميت بتجهيزه 
ودفنه على قدرها ثم تقضى ديونه ... ولأن الدين مستحق عليه» والوصية 
تستحق من جهته» والمستحق عليه أولى لأنه مطالب به)”*. 

قال المرداوي: (وتخرج الواجبات من رأس المال أوصى بها أو لم 
و 

قال الدردير: (. .. فتجب عليه إذا كان ديناً أو نحوه» ويندب إليها 


إذا كانت بقربة في غير الواجب”''. 


(1) الإفصاح عن معاني الصحاح (؟/ .07١‏ (؟) روضة الطالبين» .١17١7/5‏ 

(6) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (587/4): والبحر الرائق (8/ :»)55١‏ والدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين .0775/1١(‏ 

(5) انظر: الأم (541/8)» والمهذب »)544/1١(‏ وأسنى المطالب (5/ 56). 


(0) سبل السلام .)1١3/(‏ (1) الحاوي الكبيرء 189/4. 
00 الاختيار لتعليل المختارء 57/0. 
(4) الاختيار لتعليل المختارء 84/8 - 85. (9) الانصاف» 118/17. 


.01/8/5 الشرح الصغيرء‎ )1١( 
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مستئد الإجماع: يستلد الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 


الأول: قول الله سبحانه وتعالى: #كُيِب عَلَنِكٌْ إدَا حَصَرَ اَذَك الْمَر 
فو ب 
م سل 0 ماي م و2 
إن ترك حيرا الوْصِيّة # البَقَرَة: ١8٠‏ 


وجه الدلالة: أنها منسوخة:» قال ابن عباس «#ها: (كان المال للولد 
والوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب ..)20". 

الثاني: قول الله يَل: كيب عَلَيِكْمْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَك الْمَوْتُ إن تَركَ حيرا 
لْوَصِيهُ بودن وَالأَؤْيِينَ بِالْمعرُوف” حَقًا عل المْنَيِنَ )4 (البئرة: .1١‏ 

وجه الدلالة: أن المعروف يختص بالمندوب؛ كما هو مقّرر شرعا 
ولغة» والواجب لا يختص با لمتقي” 0 

الثالث: عن ابن عمر وكا أن النبي كَل قال: (ما حق امرئ له مال يريد 
أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده)!”". 

وجه الدلالة: أن الوصية لو كانت واجبة لم يجعل ذلك إلى إرادة 
الموصي» ولكان ذلك لزامًا على كل حال©). 

الجوتدات الا ا الشافعي في القديمء 
لكي وابن حزم من الظاهرية”'» والشوكاني”"»: فذهبوا إلى 
وجوب الوصية» وهو مروي عن جمع من السلف» منهم ٠‏ ا والزرهري. 


.)37817( رواه البخاري. كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث» رقم‎ )١( 

(؟) الذخيرة» القرافي (7/ ). 

(9) رواه: البخاري رقم (7758)» ومسلم رقم (18317). 

(5) الإشراف على مذاهب العلماء (5/ 507): ونصب الراية لأحاديث الهداية» الزيلعي 
0/5 0). 

(4) انظر: فتح الباري (08/0"). )١(‏ المحلى (017/9. 

(0) الدراري المضية (؟/ .)305١‏ 
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وأبو مجلزء وطلحة بن مصرف, والطبري”"". 
قال ابن حزم: (الوصية فرض على كل من ترك مالأ)"" 
قال الشوكاني: (تجب غلن .من لهم 'يؤصي فيه)”". 
دليلهم : يستند الخلاف إلى عدة أدلة» منها: 


الأول: قول الله #ة: #كُيبَ عل إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ اَلْمَوَتُ إن ترك حيرا 
الوص ِلْوَلِدَينِ لون بالمعروف حَقّا عل الْمَنَقِينَ ( 9 [البقرّة: 14]. 


وجه الدلالة: قالوا أن المعروف واجب كما يجب ترك المتكرء وواجب 
على الناس كلهم أن يكونوا من المتقين”"". ٠‏ 

الثاني : عن ابن عمر أن النبي كَل قال: (ما حق امرئ مسلم يبيت 
ليلتين» إلا ووصيته مكتوبة عنده)””) 

وجه الدلالة: أن الحق هو: الثابت» فصرح ككل أنه لا يثبت للمسلم إلا 
الوصية» والنفي كالنهي» والنهي للتحريم» وإذا حرم الترك وجب العا 0. 

الغثالث: عن أبي هريرة ضَكه أن رجلا قال لرسول الله كَل : (إن أبي مات 
وترك مالّا ولم يوص» فهل يكفر عنه إن تصدقت عنه؟ قال النبي يكه: 00 

وجه الدلالة: قال ابن حزم: (فهذا إيجاب للوصية ولأن يتصدق عمن 
لم يوص ولابدء لأن التكفير لا يكون إلا في ذنب)”*. 


»)١41/5( انظر: المحلى (4/؟7١2)7 وفتح الباري (758/0): ونيل الأوطار‎ )١( 
.)479 والدراري المضية (؟/‎ »)١7778( والمصنفء لعبد الرزاق‎ 

(0) المحلى .)١7/9(‏ () الدراري المضية (؟/ .)75١١‏ 

(5) التمهيد .)595/١5(‏ (0) سبق تخريجه. 

(5) الذخيرة للقرافي 7/0)», والمحلى »)7١1/9(‏ والدراري المضية (؟/ 550). 

0) رواه: مسلمء » كتاب الوصية» باب ع ثواب الصدقات إلى الميت» رقم (» 0 ). 

(4) المحلى (717/9). 
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النتيجة: عدم صحة الإجماع في عدم وجوب الوصية إلا لمن عليه حق 


وأجب. 


قال ابن المنذر: (وشذ أهل الظاهر فأوجبوها فرضًا إذا ترك مالا كثيرًا 
ولم يوقتوا في وجوبها شيئًا)”"". 

وقال القرافى: (والجمهور على عدم الوجوب إلا من كان عنده وديعة 
أو عليه دين)”". 
وهي مجازفة)7". 
© [غ46١-؟]‏ وجوب الوصية على من كانت ذمته مشغولة بحق مالي. 
كدين» أو أمانات؛ كودائع» أو حقوق واجبة أن يوصي بذلك. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (19١ه):‏ قال [وأجمع الجمهور أن 
الوصية غير واجبة إلا على من عليه دين أو عنده وديعة فيوصى بذلك]9© . 

ابن عبدالبر (؟51ه) قال: [وقد أجمع العلماء على أن الوصية غير 
واجبة على أحدء إلا أن يكون عليه دين أو تكون عئذه وديعة أو أمانة 
فيوصي بذلك .. وقد شذت طائفة فأوجبت الوصية ولا يعدون خلائًا على 
الع 

ابن هبيرة (559ه) قال: [وأجمعوا على أن من كانت ذمته متعلقة بهذه 


.)170/5.1110/6 /( الإقناع لابن القطان‎ )١( 

(0) انظر: الذخيرة (5/9). © نيل الأوطار (5/ .)١57‏ 

(5) انظر: المسألة السابقة (ص55). 

(©) التمهيد (597/15)» وقال في : (718/71): [والوصية بالدين فرض عند الجميع إذا لم يكن 
عليه بيئة» فإذا لم يوص به كان عاصيّاء وبعصيانه ذلك يحبس عن الجنة» والله أعلم]. 
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الأشياء”2: أو بأخذهاء فإن الوصية بها واجبة عليه فرضًا]”'". 


المرافقون بطل الانحطام :"املو او .و لقن قيارو الستمان 87 


قال الماوردي: (وأما على من كانت عليه ديون حقوق لا يوصل إلى 
أربابها إلا بالوصية» فتصير الوصية ذكرها وأدائها واجبة)”'". 

قال الموصلي: (وهي مندوبة وهي مؤخرة عن مئونة الموصي وقضاء 
ديونه)7") ويقول في كتاب الفرائض : (يبدأ من تركة الميت بتجهيزه ودفنه على 
قدرها ثم تقضى ديونه ... ولأن الدين مستحق عليه والوصية تستحق من 
جهته: والمستحق عليه أولى لأنه مطالب 77 


قال المرداوي: (وتخرج الواجبات من رأس المال أوصى بها أو لم 
زفي 
يوص) ‏ . 


قال الدردير: (. .. فتجب عليه إذا كان ديئاً أو نحوه» ويندب إليها إذا 


كانت بقربة في غير الواجب)!"". 


)١(‏ يشير إلى قوله: [وأجمعوا على أن الوصية غير واجبة لمن ليست عنده أمانة يجب عليه 
الخروج منهاء ولا عليه دين لا يعلم من هو لهء وليست عنده وديعة بغير إشهاد] 
الإفصاح عن معاني الصحاح (؟/ .0/١‏ 

(؟) الإفصاح عن معاني الصحاح (؟/ 207١‏ وقال في موضع آخر [وأجمعوا على أن الوصية 
غير واجبة لمن ليست عنده أمانة يجب عليه الخروج منهاء ولا عليه دين لا يعلم من هو 
لهء وليست عنده وديعة بغير إشهاد]. 

(7) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 587)» والبحر الرائق (8/ 555)» والدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين .0775/1١(‏ 

(5) انظر: الأم (551/8)» والمهذب »)554/١(‏ وأسنى المطالب (1/ 15). 


(0) سبل السلام .)1١7/(‏ (5) الحاوي الكبيرء 184/4. 
(00 الاختيار لتعليل المختارء 57/8. 
(4) الاختيار لتعليل المختارء 84/8 -45. (9) الانصاف» 2718/17 


.01/4/5 الشرح الصغيرء‎ )9١( 
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مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 


الأول: عن ابن عمر أن النبي يل قال: (ما حق امرئ مسلم يبيت 
ليلتين» إلا ووصيته مكتوبة عنده)”" . 


وجه الدلالة: أن فيه الأمر من النبى يلِةِ فى كتابة الوصية»ء وهذا 
متضوقه: إل تمق كانق زع متفغولة فق مال كما قر سا9 

الثاني: عن أبى هريرة 4 أن رجلا قال لرسول الله ككهِ: (إن أبي مات 
03 ارفروى 
0 ش 8 

وجه الدلالة: قال ابن حزم: (فهذا إيجاب للوصية ولأن يتصدق عمن 
لم يوض- ولا يناه لأن التكفين لا تيكوة إلا فى: ذتن)0. 

النتيحة : صحة الإجماع في وجوب الوصية على من كانت ذمته مشغولة 
]5-١460[ ©‏ لا يجوز لمن له وارث أن يوصي بجميع ماله. 

المراد بالمسألة: أن من كان له ورثة» فلا يجوز له أن يوصي بجميع 
ماله» ولو فعل بطلت وصيته فيما زاد على الثلث. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (505ه) قال: [واتفقوا أنه لا يجوز لمن 
ترك ورثة أو وارثًا أن يوصي بأكثر من ثلث مالهء لا في صحته ولا في 
مرضه]!*' . 


ابن عبدالبر (517ه) قال: [وأجمع علماء المسلمين أن الميت إذا مات 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

() انظر: الذخيرة للقرافي (7/17): والمحلى (4/ »)7١‏ والدراري المضية (؟/ 476). 
(9') سبق تخريجه. (5) المحلى (071/9. 

(5) مراتب الإجماع (ص191١).‏ 
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0 


عن بنين أو عن كلالة ترثه أنه لا يجوز أن يوصي في ماله بأكثر من 
ابن قدامة (١517ه)‏ قال: [وجملة ذلك أن الوصية لغير الوارث تلزم في 
الثلث من غير إجازة» وما زاد على الثلث يقف على إجازتهم فإن أجازوه 


جازء وإن ردوه بطل في قول جميع العلماء]”'". 


القرطبي (5171ه) قال: [أجمع العلماء على أن من حضره الموت وله 
ورثة فليس له أن يوصي بجميع ماله]". 

الخطيب الشربيني (/91/9ه) قال: (ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث 
ماله» فإن زاد ورد الورثة بطلت في الزائد على الثلث العامة 

00 (14857١ه)‏ قال: 0 الحديث ل ويم اق بأكثر 

الموافقون على الإجماع: الحنفية"'. 001 

قال الماوردي: (وأما الزيادة على الثلث ا في قليل المال 
وكتيره)40 . 

قال الموصلي: وذ ا لان الوهنية هذا زاد عن الفلث :لا ا 
قال الدردير: (فإذا أوصى لأجنبي بنصف ماله مثلاً أو بقدر معين يبلغ ذلك 
نفذت الوصية بالثلث ورد ما زاد عليه ولو لم يكن له وارث لحق بيت 


. 4/0 الاستذكار (7/ 7"1). م( المغني‎ )١( 

(") الجامع لأحكام القرآن (91//5). (5) مغني المحتاج» 45/9 - 81. 

(6) سبل السلام (7/ .)1٠١6‏ 

)١(‏ انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (:/0877)» والبحر الرائق (8/ *”5)» والدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين :)175/1١(‏ وإكمال المعلمء (5/5. 

00 انظر: الأم (711/4)» والمهذب »)554/١(‏ وأسنى المطالب (5”/ 56). 

(8) الحاوي الكبيرء .١195/4‏ ش 

(9) الاختيار لتعليل المختارء 6/ 17". 
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لين 


قال الدسوقي: (وبطل الإيصاء لوارث كغيره أي كغير وارث بزائد 
الغعلث)”") قال عبدالرحمن قاسم: (ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي 
ل 

مستند الإجماع: : يستند الإجماع إلى ما ورد عن سعد بن أبي وقاص 
د َوه قال: (كان رسول الله كَكهْ يعردني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي» 
فقلت: : يا رسول الله؛ إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى» وأنا ذو مال. ولا 
يرثني إلا ابنة لي» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا؛ قلت بالشط. يا رسؤل 
الله؟ قال: لاء قلت: فالئلث؟ قال: الثلثء. والثلث كثيرء أو كبيرء إنك إن 
تذر ورك أغنباء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)©. 

وجه الاستدلال: أن النبي و منع سعد بن أبي وقاص َيه أن يوصي 
بثلثي مالهء وأخبره بأن إنك إن تذر ورثتك أغنياء. 0 تذرهم عالة 
يتكففون الناس فدل على مشروعية الوصية. 

النتيحة : صحة الإجماع في أنه لا يجوز لمن له وارث أن يوصي بجميع 
ماله. 
© [ثؤلده] بطلان الوصية إذا ردها الموصى له. 

المراد بالمسألة: إذا رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي صح الرد 
وبطلت الوصية» وكذلك يصح الرد وتبطل الوصية إذا كان قبل قبول الموصى 
له. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (178ه) قال: [لا يخلو إذا ردَّ الوصية من 
أربعة أحوال .. والثانية: أن يردها بعد الموتء. وقبل القبول فيصح الردء 


.497/5 الشرح الصغيرء 085/5. (؟) حاشية الدسوقي»‎ )١( 
حاشية الروض المربع» 47/5. () شق تتر يه‎ )( 
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وتبطل الوصية» لا نعلم فيه خلاتًا]؟"' 
الموافقون على الإجماع : الجن" 1 بو النجا لك" لشاف . 


قال السرخسى: (ان الوصية بما زاد على الثلث عند عدم اجازة الورثة 
تلشوة قير الوصنية المتسوضة )7 

قال النووي: (ينبغي أن لا يوصى بأكثر من ثلث ماله فلو خالف وله 
وارث خاص فردٌ بطلت الوصية فى الزيادة على الثلث)”". 

قال البهوتي: (فلو مات وترك زوجاً أو زوجة لا غير»ء وكان قد أوصى 
بجميع ماله لزيد أو الفقراء» ورد الوصية أحد الزوجين بطلت الوصية في قدر 
فرضه من الثلثين» فإن كان الراد زوجاً بطلت في الثلث» لأن له نصف 
الثلثين» وإن كان زوجة بطلت في السدسء لأن لها ربع الثلثين)7". 

قال الدسوقى: (وبطل الإيصاء لوارث كغيره أي كغير وارث بزائد 
العلث)0©. ْ 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: لأن الحق ثبت له بموت الموصىء» فملك إسقاطه قياسًا على 
الشفيع إذا عفا عن الشفعة بعد البيع”"". 

الثانى: لو أنا أجبرنا رجلا على قبول الوصية» أجبرناه إن أوصى له 
بعبيد زمنى''2 أن ينفق عليهم» فأدخلنا الضرر عليه» وهو لم يحبه» ولم 


.)1 87" /1٠( المغني (416/8). (؟) بدائع الصنائع‎ )١( 

() حاشية السوقي مع الشرح الكبير (487/5)و (078/5). 

(5) الأم (771/8), والمهذب /١(‏ 557)»: وأسنى المطالب (5/ .)٠١١‏ 

(0) المبسوط. /!ا159/5١.‏ (5) روضة الطالبين» .١٠١8/5‏ 

(0) كشاف القناع» 4/ 586. (4) حاشية الدسوقي» 7/56 497. 

(9) المهذب (١/؟557).»‏ والكافي (ص0859). 

.)١١90/9( الزمنى جمع» مفردها : زمن» أي: مريض. انظر: تهذيب اللغة» الأزهري‎ )9١( 
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يدخله على اتفدييي”. 
التتيجة: صحة الإجماع في بطلان الوصية إذا ردها الموصى له. 


© [7-147] جواز رجوع الموصي في وصيته. 

المراد بالمسألة: أن الموصي إذا أوصى بمال جاز له أن يرجع فيما 
أوصى به كله أو في بعضه عند جميع العلماء. ما عدا العتق» ففي جواز 
الرجوع به خلاف» والرجوع يكون بالقول والفعل. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (١7ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن للرجل 
أن يرجع في كل ما يوصي به؛ إلا العتق]9© 

ابن حزم (555ه) قال: [واتفقوا أن الرجوع في الوصايا جائز ما لم 
يكن ا ليد ' 

- ابن قدامة (510ه) قال: [وأجمع أهل العلم على أن للموصي 
الرجوع في جميع ما أوصى به وفي بعضه إلا الوصية بالإعتاق» والأكثرون 
على جواز الرجوع في الوصية به أيضًا]”". 

القرطبي (511ه) قال: [أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن 
الرجل إذا أوصى لرجل بطعام فأكله؛ أو جارية فباعهاء أو شيء ما كان 
فأتلفه أو وهبه أو تصدق به إن ذلك كله رجوع. وكذلك لو كانت جارية 
فأحبلهاء وأولدها أن ذلك رجوع]”. 

ابن تيمية (18لاه) قال: [أما الوصية بما يفعل بعد موته» فله أن يرجع 


.)7071/8( الأمء للشافعي‎ )١( 

(؟) الإجماع (ص؟١223.»‏ وقال في الإشراف (155/5) مسألة (1597): [أجمع عوام أهل 
العلم على أن للرجل أن يرجع في جميع ما يوصي به إلا العتق] وقال [وقد أجمع أهل 
العلم على أن الرجل لو أوصى لوارثه بوصيته.. ثم رجع أن رجوعه عن الوصية جائز]. 

() مراتب الإجماع (ص195١).‏ (5) المغني (585/8). 

(5) الجامع لأحكام القرآن .)1١5/7(‏ 
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فيها ويغيرها باتفاق المسلمين ولو كان قد أشهد بها وأثبتهاء وفي الوقتف 
المعلق به والعتق نزاعان مشهوران]!") 

- الشربيني (//91ه) قال: [له (أي الموصي) الرجوع عن الوصية . 
بالإجماع]”" . 

عبدالرحمن ابن قاسم (190ه) قال: [(ويجوز الرجوع في الوصية) 
باتفاق أهل العلم» فيما وصي به» وفي بعضهء إلا العتق]”". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”*. 

قال الماوردي: (اعلم أن للموصي الرجوع في وصيته» لأنها عطية لم 
يزل عنها ملك معطيها فأشبهت الهبات قبل القنض)”. 

قال الموصلي: (وللموصي أن يرجع عن الوصية بالقول والفعل)'. قال 
القرافي: (شرع الله الوصيةء وشرع الرجوع فيها)”". 

قال البهوتي: (ويجوز الرجوع في الوصية وفي بعضها ولو بالاعتاق 
... فإذا قال الموصي قد رجعت في وصيتي أو أبطلتها أو غيرتها أو 
فسختها بطلت» لأنه صريح في الرجوع)”*. 

قال الدردير: (وبطلت الوصية برجوع من الموصى فيها سواء وقع منه 
الإيصاء في صحته أو 1 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 


.)١١7/5( (0؟) مغني المحتاج‎ .)١17/15( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() حاشية الروض المربع (5/ 07). 

(5) الهداية (085/5)» والبدائع (015/5)» والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
(ل/رعه”") ' (0) الحاوي الكبيرء //9:". 

() الاختيار لتعليل المختارء 56/8. 97) الذخيرة.» .١55/10‏ 

(8) كشاف القناعء 591/4. شْ (9) الشرح الصغيرء 4/ 0817. 
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الأول: عن عبدالله بن عمر أن النبي كَِةٍ قال: (ما حق امرئ مسلم له 
شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)"". 


وجه الدلالة: ما قاله مالك (فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير 
وصيته ) كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى 0 

الثاني: عن عمر به قال: (يغير الرجل ما شاء من وصيته)0". 

وجه الدلالة: أن هذا قول صحابى لا يعرف له مخالف» فكان إجماعًا. 

الثالث: أنها عطية تنجز بالموت» ولم تزل الملك» فجاز له الرجوع 
عنها قبل تنجيزهاء قياسًا على هبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه”". 

الرابع : أن عقد الوصية غير لازم بل هو من العقود الجائزة إجماعًاء 
وما كان من العقود هذه صفته فلصاحبه الرجوع فيه”". 

الخامس: أن القبول في الوصية إنما يعتبر بعد الموت» وكل عقد لم 
يقترن بإيجابه القبول فللموجب الرجوع فيه''". 

النتيبجة: صحة الإجماع في جواز رجوع الموصي في وصيته 
]7-١48[ ©‏ الوصية الصحيحة تكون من الحر البالغ العاقل. 

المراد بالمسألة: أنه لابد أن يكون الموصي ببعض ماله جائز التصرف 


إفذ3 


)١١(‏ سبق تخريجه. 

(0) الموطأ (5/١"ا)تحت‏ رقم »)١401(‏ والاستذكار .)5١/57(‏ 

() رواه: البيهقي في السئن الكبرى» كتاب الوصاياء ياب الرجوع فى الوصية وتغييرهاء 
رقم (10759).وصحح الأثر الألباني. انظر: إرواء الغليل» رقم (1794). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (8/ ٠0‏ "), والهداية (085/5)» والكافي (ص؟2)0157 والمغني 
(78/8» وأسنى المطالب .)١58/5(‏ 

(0) انظر: بدائع الصنائع »)077/١1١(‏ والشرح الكبير للدردير المالكي (447/5). 

(5) انظر: أستى المطالب .)١16١0.1594/5(‏ 

(9) انظر المسألة في: التمهيد .0١9/١5(‏ 
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حتى تنفذ وصيتهء وجائز التصرف هو: الحرء البالغ» العاقل . 


من نقل الإجماع: مالك بن أنس (1784ه) قال: [الأمر المجتمع عليه 
عندنا أن الأحمق والسفيه والمصاب الذي ية يقيق أتحنانا أن وصاياهم تجوز إذا 


كان معهم من عقولهم ما يعرفون به اه 

ابن المنذر (119ه) قال: [أجمع أهل العلم على أن وصية الخل والحرة 
البالغين جائزي الأمر جائزة]”". 

ابن حزم (555ه) قال: [واتفقو قوا أن وصية العاقل البالغ الحر المسلم 
المصلح لماله نافذة]”" . 

ابن قدامة (579ه) قال: [نأما الطفل وهو من له دون سبع» والمجنون 
المبرسم» فلا وصية لهم وهذا قول أكثر أهل العلم .. ولا تعلم أحدًا 

: زحق 
خالفهم]''. 

الشربيني (/#ل/اةه) قال: [تصح وصية كل مكلف حر مختار 
بالإجماع]””". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”'". 

قال الماوردي: (الموصي : فمن شرطه أن يكون ددرا حرا فإذا 
اجتمع فيه هذان الشرطان صحت وصيته في ماله مسلماً كان أو كافراً)”". 

قال النووي: (الموصيء وهو كل مكلف حر)”". قال الموصلي: (ولا 
تصح إلا ممن يصح تبرعه)”" . 


.)"56/85( المدونة‎ )١( 
.)56:9( (؟) الإشراف (554/5) مسألة‎ 


(*) مراتب الإجماع (ص194١).‏ (5) المغني .)01١/8(‏ 
(0) مغني المحتاج (57//54). ش (5) البحر الرائق .)45١/8(‏ 
0) الحاوي الكبيرء //189. (8) روضة الطالبين» 91//5. 


(9) الاختيار لتعليل المختارء 54/0. 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


القرافي: (الوصي وفي الجواهر: شروطه أربعة: الشرط الأول: 
التكليف . .. » الشرط الثاني: الإسلام ... الشرط الثالث: العدالة)©. 
قال الدردير: (موص: وهو الحر ... المالك للموصّى به ملكاً تاماً 
.. المميز لا مجنون وسكران وصبي لا تمييز عندهم حال الإيصاء)”". 


قال البهوتي : (وتصح الوصية من البالغ الرقيد.سواء كان علا أو فاسقا 
رجلا أو امرأة مسلماً أو كافراً لأن هبتهم صحيحة فالوصية أولى)””. 

قال عبدالرسين بن قاسم : (وتصح الوصية من البالغ الرشيد سواء كان 
عدلاً أو فاسقاًء رجلاً أو امرأة» مسلماً أو كافراًء ما لم يغرغر)©». 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى : أن المتقرر في الهبة الصحيحة» 
هي التي تكون من الحر البالغ العاقل» والوصية أولى» لكونها أوسهء» 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: إياس بن معاوية» فذهب 
إلى أن الصبي والمجنون: إذا وافقت وصيتهم الحق جازت”". 

وقد رد ابن قدامة هذا القول فقال: (وليس بصحيح: فإنه لا حكم 
لكلامهماء ولا تصح عبادتهماء ولا شيء من تصرفاتهماء فكذا الوصية» بل 
أولىء فإنه إذا لم يصح إسلامه وصلاته التي هي محض نفع لا ضرر فيهاء 
فلآن لا يصح بذله المال يتضرر به وارثه أولى» ولأنها تصرف يفتقر إلى 
إيجاب وقبول» فلا يصح منهماء كالبيع والهبة)”". 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الوصية الصحيحة تكون من الحر البالغ 


العاقل. 
)١(‏ الذخيرق. لا/3604- ٠2 2.1١09‏ إفعة الشرح الصغيرء .08١/5‏ 
() كشاف القناع. 4/ 187. (4) حاشية الروض المربع» .4١/5‏ 


(5) الذخيرة (7/ »)٠١‏ والشرح الكبير (5/ 485). (5) المغني (8/ .)01١‏ 
(90) المصدر السابق (8/ .)01١‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


-١49[ ©‏ 48] لا تنفذ وصية من يهذي من علة. 


المراد بالمسألة: إذا وصى المغلوب على عقلهء أو الذي يهذي من 
علة. فإن وصيته غير نافذة» وذلك لغياب عقله والوصية لا بذ أن تصدر من 
عاقل يملك قوله. ْ 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (178ه) قال: [فأما الطفل وهو من له 
دون سبع والمجنون المبرسم ء فلا وصية لهم وهذا قول أكثر أهل العلم 0 
ولا نعلم أحدًا خالفهم]”'". 

الموافقون على الإجماع: اللحتفنة!" والمالكية”" اوالس] نعي : 
والشتوكاني 5 

قال الكاساني : (. .. وتبطل بجئون الموصي جنوناً مطبقاً)”'". 

قال النووي: (فلا تصح وصية المجنئون والمبرسم والمعتوه الذي لا 
يعقل”"؟. قال المرداوي : (ولا تصح وصية من اعتقل لسانه بها)". 

قال البهوتي: (ولا تصح الوصية من سكران ومجنون مطبق ومبرسم 
وطفل دون التمبيز لأنه لا حكم لكلامهم)'". 

قال عبدالرحمن بن قاسم : (ولا تصح ممن له دون سبع ؛ ومجنون» 
ومبرسم » ونحوهم عند جماهير العلما 7 ٠‏ 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 


5 


الأول: قول الله سبحانه وتعالى : طول يووا الثئهة أتوَكك الي جنل لله 


.0"18 47 /١١( (؟) الدر المختار‎ .)01١/8( المغني‎ )١( 


() المنتقى شرح الموطأء الباجي (074/5. (54) روضة الطالبين (97/6): 
(5) السيل الجرار .)419/١(‏ (5) بدائع الصنائع» 7/ 945". 
(0) روضة الطالبين» 0/5. (4) الانصاف» /8//ا18. 


(9) كشاف القناع /"0. 2020 حاشية الروض المربع 4/5 . 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


يكح ون انث مَنْمْ هذا كأذشيوا إلتيح أموطة و1 تَأَكُوهَا إسرانًا ويدانًا أن يكوا 
ك0 َنبا طَسْتَعفِفُ ومن كن كيبا كليأكل مروف وا دمعتم يلتية تود 
تدوأ عَلَمْ وكق بل حَييبًا )4 [النساء: ]:-٠‏ وجه الاستدلال: أن المجنون 
والصغير ممنوعان من أموالهماء حتى يعقل الأحمق ويبلغ الصغيرء فصح أنه 
لا يجوز لهما حكم في أموالهما أصلاء وتخصيص الوصية في ذلك خط". 

الثاني: أن الوصية تتعلق صحتها بالقول» والمجنون ومن فى حكمه لا 
يعقل» ولا تنفذ تصرفاته0©. ْ 

الثالث: لأن المجنون ومن في حكمه مسلوبي أهلية التصرف”". 

النتيبجة: صحة الإجماع في أنه لا تصح وصية من يهذي من علة. 
-16١0[ ©‏ 4] لا تصح الوصية بإشارة القادر على النطق. 

المراد بالمسألة: إذا وصى المغلوب على عقلهء أو الذي يهذي من 
علة» فإن وصيته غير نافذة» وذلك لغياب عقله. والوصية لا بلَّ أن تصدر من 
عاقل يملك قوله. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (570ه) قال: [ولا خلاف في أن إشارة 
القادر لا تصح بها وصيه ولا إقرار]”“. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية” » والشافعية0. 


قال ابن مفلح: (ولا تصح وصية من اعتقل لسانه بها أي بالاشارة 
المفهمة إذا لم يكن مأيوساً من نطقه ... لأنه غير مأيوس من نطقه وكالقادر 
على الكلام)”". 


.)450/١( انظر: المهذب‎ )( .)5١١ /١٠١( المحلى‎ )١( 


(9) انظر: الذخيرة (لا/ .)٠١‏ (4) المغني .)01١/8(‏ 
(6) الدر المختار 517//١١(‏ 0547. () روضة الطالبين (97/0). 


(0) المبدع في شرح المقنع» 7//. 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال البهوتي : (ولا تصح من أخرس لا تعهم اشارته فإن فهمت أشارته 
فبحةن: لأن تعبيره إنما يحصل بذلك عرفاً: فهي كاللفظ من قادر لم 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن النطق أصل في إمضاء 
الوعية 4 والإشارة لقي القادن كال خرش 

الخلاف فى المسألة: خالف فى هذه المسألة: المالكية""» فذهبوا إلى 
أن إشارة القادر على النطق صحيحة إذا كانت مفهومة. 

قال الدردير: 5-0 وصيغة بلفظ يدل» بل ولو بإشارة مفهمة ولو من 
قادر على النطق)0*). 

دليلهم: أن الإشارة المفهومة تقوم مقام النطق باللسان ولا فرق2). 

النتيبجة: عدم صحة الإجماع في أنه لا تصح الوصية بإشارة القادر على 
النطق. 
]٠١-161[ ©‏ لا تنفذ وصية من هو في سياق الموت. 

المراد بالمسألة: إذا قام من يعاين الموت فأوصىء فإن وصيته لا تنفذ. 
وذلك لأن من هذه حاله لا يدري ما يقول» والوصية لا بد أن تصدر ممن 
يملك عقله وقوله. 

من نقل الإجماع: النووي (لأكه) قال: [ومعنى بلغت الحلقوم بلغت 
الروح والمراد قاربت بلوغ الحلقوم إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا 
صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق الفقهاء]”") 

عبدالررحمن ابن قاسم (199ه) قال: [ومتى بلغت الروح الحلقوم لم 


(1) كشاف القناعء 187/4. (؟) انظر: المغني (8/ .)01١‏ 


إفرف الشرح الكبير للدردير نيه وبلغة السالك (19/5"). 
(5) الشرح الصغيرء 5/ 084. (5) انظر: المغني (8/ .)01١‏ 


(1) شرح النووي على مسلم .077/١١(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


تصح وصيتهء ولا غيرها من تصرفاتهء باتفاق الفقهاء]". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”". والمالكية”"؛ والشوكاني”. 

قال الماوردي: (وأما عطايا المرض» فالمرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
1 والقسم الثاني : حال المعاينة» وحشرجة النفس» وبلوغ الروح 
التراقي» فلا يجري عليه فيها حكم قلم» ولا يكون لقوله حكمء لأنه في 
حكم الموتى» وإن كان يتحرك حركة المذبوح» وكذلك من شق بطنه 
وأخرجت حشوته لا يحكم بقوله ووصيته في هذه الحالة» وإن كان يتحرك أو 
يتكلم لأن الباقي منه كحركة المذبوح بعد الذبيح)0» 

قال ابن قدامة: (وخرجه ابن عقيل وجهاً إذا اتصل باعتقال لسانه 
الموت. ولنا أنه غير مأيوس من نطقه فلم تصح وصيته بإشارته كالقادر على 
الكلام)"'" . 

قال البهوتى: (وأقرب ما يقال: ما يكثر حصول الموت منه فعطاياه 
ولو كانت عتقاً ووقفاً وماباة بأن باع بدون ثمن المثل أو اشترى بأكثر كوصية 
في أنها لا تصح لوارث بشيء غير الوقف)”” . 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن: من في هذه الحالة يدهش ولا 
يدري ما يقول» والمعتبر في الوصية أن يكون مالكا لعقله ولقوله. 

النتيحة : صحة الإجماع في لا تنفذ وصية من هو في سياق الموت. 
]١١-1601[ ©‏ يجوز وصية المرأة في مالها كالرجل. 

المراد بالمسألة: يجوز للمرأة الحرة أن توصى في مالها بمثل ما يوصي 


.0154ل'47//١١( الدر المختار‎ )9( .)]١ /5( حاشية الروض المربع‎ )1١( 
.)419/1١( بداية المجتهد (؟7/5١١37). (5) السيل الجرار‎ )9( 
.04 زفق المغني»‎ ."١9/8 للد الحاوي الكبيرء‎ 


(0) كشاف القناع» /00 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


لل جان: ابن المنذو (819ه) قال: [وأجمع أهل العلم على 
انوصية الحر والخرة البالعين التجافتي الأمر جاتو 2 

ابن حزم (505ه) قال: [واتفقو ا أن وصية القن الاق المال: خاصة 
كوقية الول ولا فرق ]1 . 

الموافقون على الإجماع: اسفن الف كن شاي 
زاجنال . 

قال الماوردي: (الموصى » فمن شرطه أن يكون يرا را فإذا اجتمغ 
فيه هذان الشرطان صحت وصيته في ماله مسلما كان أو كافراً)”". 

قال المرداوي: (وتصح من البالغ الرشيدء عدلاً كان أو فاسقاً؛ رجلاً 
أو امرأة. معنلكا أو كافراً)00. 


قال البهوتي: (وتصح الوصية من البالغ الرشيد سواء كان عدلاً أو فاسقاً 
1 090 
رجلا أو امرأة) '. 


قال الدردير: (وركنها الذي تتوقف عليه موص: وهو الحر المالك 
الحوم داكا اب 


قال عبدالرحمن قاسم: (وتصح الوصية من البالغ الرشيد سواء كان 


)١(‏ الإشراف على مذاهب العلماء (559/5). (؟) مراتب الإجماع (ص197). 

() البدائع »)584/٠١(‏ والبحر الرائق (8//ا/ا5)» والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
(2/1”. 

(4) الذخيرة (7/ ١٠و57١)»‏ والشرح الكبير للدردير (585). 

(0) أسنى المطالب (57/5). 

(5) الكافي (055)» والشرح الكبير  .)5١57/5(‏ 9) الحاوي الكبيرء //1894. 

(6) الانصافء 7/7 187. (9) كشاف القناع» 4/ 587. 

.08١ /4 الشرح الصغيرء‎ )٠١( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


عدلاً أو فاسقأء رجلاً أو امرأة» مسلماً أو كافراًء ما لم يغرغر)(". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: أن الله م أمر بالوصية أمرًا عامًا للمؤمنين» وهو يعم الرجال 
والنساءء لأن المرأة داخلة في الخطاب أصاد”". 

الثاني: ولأنه تصح الهبة من المرأة» فالوصية أولى لأنها أوسع””". 

الثالث: أن من صح تصرفه في ماله صحت وصيته» والمرأة كذلك7). 

التتيبجة: صحة الإجماع في أنه يجوز وصية المرأة في مالها كالرجل. 
© [1605-؟1] تجوز وصية البالغ المحجور عليه. 

الخرآة بالمسالة: المحجدور مين الالغين عن افستمين + الأزل: 
المحجور عليه لحق غيره» فوصيته محل خلاف بين الفقهاءء والثاني: 
المحجور عليه لسفه؛ وذلك لسوء تصرفه في أمواله. فهذا وصيته جائزة. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (119ه) قال: [وصية البالغ المحجور 
عليه جائزة» وجمهور الفقهاء على ذلك]”'“. ابن عبدالبر (477ه) قال: [قد 
أجمع هؤلاء على أن وصية البالغ المحجور عليه جائزة]©. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”'". والشافعية”". والحنابلة”". 

قال النووي: (وتصح وصية المحجور عليه لسفه على المذهب)'". قال 


.)5١6/١١( المحلى‎ )0( .4١/5 حاشية الروض المربع»‎ )١( 
انظر: الكافي (ص055).‎ )4( .)5١5/5( انظر: الشرح الكبير على المقنع‎ )©( 
.)1786 /( ذكره ابن القطان الفاسي في الإقناع‎ )0( 

(5) الاستذكار (77/71). والشرح الكبير مع الدسوقي (5/ 484). 

(0) نوادر الفقهاءء نقلاً عن الإقناع لابن القطان (/1785). 

(8) الأم (759/8). وأسنى المطالب (51//5). 

(9) المغني .)01١/8(‏ () روضة الطالبين» 8,//5. 
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القرافي: (أربعة تجوز وصاياهم دون تصرفاتهم: الصبي والصبية» 
والمتحجون غليه«والأحمق ».ب والعصاب الذي يفيق احياناً في"تلك البحال)"". 
قال البهوتي: (وتصح الوصية من المحجور عليه لسفه بمال)”". 
مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 
الأول: أنه عاقل فتصح وصيته كالصبي العاقل”". 
الثاني : أنه تصح عبارته بدليل قبول إقراره بالعقوبة ونفوذ طلاقه”". 
الثالث: أن وصيته تمحضت نفعا له من غير ضرر فانتفي بذلك المعنى 
الذي شرع الحجر لأجله؛ فصحت ععباداته» ولكونه بحاجة إلى الثواب””". 
النتيجة: صحة الإجماع في جواز وصية البالغ المحجور عليه"". 
]١1١-١64[ ©‏ وصية العبد موقوفة على إذن سيده. 
المراد بالمسألة: أنه إذا أوصى العبد أو الأمة بوصية ولم يجزها السيد 
ثم مات على الرق فإن الوصية غير جائزة 
من نقل الاتفاق: ابن حزم (451ه) قال: [واتفقوا - فيما نعلم - 


1010/1 كشاف القناع»‎ )0( .١7// الذخيرة»‎ )١( 

(") المصدر السابق (8/ .)6١١‏ 

(84) حاشية الرملى على أسنى المطالب (5//ا5). (208) المغني .)0٠١١/8(‏ 

(1) وأما ما ذكره في نوادر الفقهاء من استثناء أبى حنيفة من الإجماع فهذا على مقتضى 
القياس عندهم - كما ذكر هو إلا أنهم عدلوا عن القياس في هذه المسألة إلى 
الاستحسان الذي هو أصل من أصولهمء فجوزوا ثفاذ وصيعة اتعحعمناناءرنال 
الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء رقم :)5١151(‏ (قال محمد بن الحسن في كتاب 
الحجر - ولم يحك خلافا عن أحد من أصحابه - القياس في وصايا الغلام الذي قد 
بلغ وهو مفسد غير مصلح من التدبير وغيره أنه باطل» ولكنا نستحسن في وصاياه إذا 
وافق فيها الحق ولم يأت سرفا يستحقه المسلمون (كذا!)إن يجوز من ثلثئه كما تجوز 
وصية غيره). 
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وصية العبد غير جائزة ما لم يجزها السيدء ولا نقطع على أنه إجماع](©. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”"» والمالكية””"» والشافعية, 
والعحا 7 

قال الماوردي: (وأما العبد فوصيته باطلة» 1 أن السيد أملك منهم 
لعاافى يديه قال ابن قدامة: (وإن وصى عبد أو مكاتب ... ثم 
ماتوا على الرق» فلا وصية لهمء لأنه لا مال لهو)”". 

قال الموصلى: (وأما العبد والمكاتب إذا أضافاها إلى ما بعد عتقهما لا 
تصح لأنهما أهل لذلك» وإنما امتنع في الحال لحق المولى» فإذا زال حق 
المولى زال المانع فتصح)”” . 

قال القرافي : (فتبطل وصية العبد لأن ماله للسيد)". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن ابن عمر أن رسول الله كك قال: ( .. له شيء يوصي 
1 

وجه الاستدلال: أنه ليين لأحد شىء يوصي فيه إلا من أباح له النص 
ذلك وليس للعبد شئ يوصي فيهء إنما له شيء إذا مات صار لسيده لا 


0 


)١(‏ مراتب الإجماع (ص195). 

(؟) بدائع /١١(‏ 584.584)» والدر المختار .)358/١١(‏ 

(9) الذخيرة (7/ 22٠١‏ والشرح الكبير (5/ 5854). 

(5) الحاوي للماوردي (8/ 0787 وأسنى المطالب (501/5). 


(5) المغني .)01١/8(‏ () الحاوي الكبير» .15١0/8‏ 
0) المغني .)01١/8(‏ (8) الاختيار لتعليل المختارء 7/0 55. 
(9) الذخيرة» /ا/ )١١( .٠١‏ سبق تخريجه. 


.)01١/١١( المحلى‎ )١١( 
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الثانى : ا الاين 


الثالث: يمتنع تبرع اين نولالاك البق سواه لان هال اليد الشينة”” . 


الى اناد بالوصية 000 

النتيحة : سح الالجناء :قل نا وضية افيد موترنة على إذن يذة. 
© [مه١-4١]‏ تجوز الوصية مع وجود الدين» ويقدم الدين عليها أولا. 

المراد بالمسألة: إذا أوصى من عليه دين لأحد بشيء من ماله ثم 
مات فإنه يقضى ما عليه من الدين قبل تنفيذ الوصية» فإن فضل شيء بعد 
قضاء دينه نفذت الوصية فيما بقي. 

من نقل الإجماع: الشافعي (5١1ه)‏ قال: [لم اع اخ العلم اختلفوا 
فيه أ الذيق هيدا على الرضية والمي اق 17 

الترمذي (71/4ه) قال: [والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ 
بالدين قبل الوصية]””". 

الطبري (١٠"اه)‏ قال: [فلم يجعل تعالى ذكره لأحد من ورثة الميت» 
ولا لأحد ممن أوصى له بشيء؛ إلا من بعد قضاء دينه من جميع تركته؛ وإن 
أحاط بجميع ذلك وعلى . . ما قلنا الأمة مجمعة]"©. 

ابن المنذر (19"#ه) قال: [وقضى رسول الله يِه بالدين قبل الوصية 
والآمة محم ل 


.)6١١/8( المغني‎ )١( 

(؟) انظر: بدائع الصنائع /٠١(‏ 580)» وأسنى المطالب (517/5). 

(') انظر: المحلى 2)5١١ /1١٠١(‏ 0 المطالب (57//56). 

(5) الأم (8/ 4078 وقال: (.. إجماع المسلمين ألا وصية ولا ميراث إلا بعد الدين). 
(6) سنن الترمذي (555/0). (0) تفسير الطبري (/55/9). 

(0) نقلاً عن الإقناع لابن القطان .)١5037/9(‏ 
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ابن حزم (4057ه) قال: [واتفقوا أن الوصية لا تجوز إلا بعد أداء ديون 
الناس» فإن فضل شئ جازت الوصية» وإلا فلا]”؟2 القرافى (584ه) قال: 
(فالديخ :من رامن المال: 8 وهنا 0 عل الوضية اماع 


مقدم 9 لت 
المنعاني (18١ه)‏ قال: [وقد اتفق العلماء على أنه يقدم إخراج الدين 


عبدالر حمن ابن قاسم (795١ه)‏ قال: [(ويخرج) وصي» فوارث فحاكم 
(الواجب كله من دين وحج وغيره) كزكاة» ونذرء وكفارة (من كل ماله بعد 
و وإن لم يوص به) لقوله 8 : يوْصيكد أسّدُ ف كر اد يق خفل 
س4 [النسَاء: ]1١‏ فالارث مؤخر عنهما إجماءًا]©. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”©»: والمالكية9". 

قال ابن قدامة: (ولا تجب الوصية إلا على من عليه دين ... فأما 
الوصية بجزء من ماله فليست بواجبة على أحد في قول الجمهور)”. قال 
الموصلي: (يبدأ من تركة الميت بتجهيزه ... ثم تقضى ديونه» ثم تنفذ 
وصاياه من ثلث ماله)0". 


() مراتب الإجماع (ص .)١1950‏ (0) الذخيرة.ء 95/7 - /إو. 

(5) فتح الباري (0/8/0"). (5) سبل السلام .)1١1/9(‏ 

(5) حاشية الروض المربع (5/ ه). 

(5) الهداية (5/ 086), وبدائع الصنائع ))441//١٠١(‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
.)"”41١/1(‏ 

(0) الذخيرة (45/17)» والشرح الكبير (5/ 047.047). 

(8) المغنيء 840/8. (9) الاختيار لتعليل المختارء 0/ 80. 
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يوصء فإن وصى معها بتبرع: اعتبر الثلث من الباقي بعد إخراج 


الوا 

قال البهوتي: (ولا تجب الوصية لأجنبي . . . إلا على من عليه دين بلا 
,2070 
بينة) . 


مستند الإجماع: تستئك الإجماع الي عدة أدلة» منها: 

الأول: قال الله سبحانه وتعالى: «وومِي: أنه ذه دض لذو مِثْلْ 
10 سين » [النكاء: 11 

وجه الاستدلال: من قول علي وله : (إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين» 
وقد شهدت رسول الله يل بدأ بالدين قبل الوصية)”" 

الثاني: أن الدين أهم من الوصية» فإن الدين فرض والوصية تبرع» فيبداً 

النتيجة: صحة الإجماع في أنه تجوز الوصية مع وجود الدين» ويقدم 
الدين عليها أولا. 
]١0-1613[ ©‏ لا تجوز الوصية بالمعصية ولا تنفذ. 

المراد بالمسألة: أن الوصية إنما تجوز في البر والمباح» وأما الوصية 
بالمعصية فلا تجوز؛ كالوصية ببناء كنيسة» أو رفع القبورء أو الوصية بآلات 
الطرب واللهوء أو النياحة عليه بعد موته» ونحو ذلك مما هو محرم في 
الشريعة. 


.187/4 (؟) كشاف القناع»‎ .1١18/19 الانصاف»‎ )١( 

(7) رواه: أحمدء رقم ».)١555(‏ والترمذي رقم (750944)» وابن ماجه رقم (15/ا2)5 
والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الوصاياء باب تبدية الدين على الوصية» رقم (5/ 
25) وحسنه الألباني: سئن الترمذي رقم .)5١95(‏ 

(5) الهداية (5/ 086)» وبدائع الصنائع 41/1٠١١‏ 488). 
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كن كل لاقام ابن حزم (5ه:ه) قال: [واتفقو فوا أن الوصية بالمعصية 
000 
تجوز ] . 


000 5 اه 00 0 لبيعة ) 7 صومعة » 5 
ديرء ولا أي مكان من أماكن الكفرء ولا لحصرهاء وقناديلهاء وخدمهاء 
ولو من ذمي ١‏ وهذا مذهب جمهور العلما: 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”"» والمالكية”' » والشافعية', 
والشوكاني ”2 

قال الماوردي: (وأما الوصية للبيع والكنائس فباطلة» لأنها مجمع 
معاصيهم؛ وكذلك الوصية بكتب التوراة والانجيل لتبديلها وتغييرهاء وسواء 
كان الموصي مسلماً أو كافراً . ... ولا تجوز الوصية بما لا يجوز الانتفاع 
به من عين أو منفعة كالخمر والخنزير والكلب غير المعلم)". 

قال ابن قدامة: (ولا : تصح الوصية بمعصية وفعل محرم» بان كان 
الموصي أل ذمياء فلو وصى ننناء كفينية أو بنك ثان» أو عمارتيماء أو 
الانفاق عليهما كان باطلً)0©. 

قال ابن الهمام: (الوصية بالمعصية باطلة لما في تنفيذها من تقرير 
لعفي ْ 


)١(‏ مراتب الإجماع (ص197).وقال في (ص97١):‏ [واتفقوا أن من أوصى بما لا يملك 
و.. معصية أن الوصية. . تبطل في المعصية» وفيما لا يملك]. 

() حاشية الروض المربع (5/ ؟57). 

(9) الهداية (2)5097/5 وبدائع الصنائع (ل/رععة). 

(5) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (5/ 580). 

(0) المهذب .»)558/١(‏ وأسنى المطالب (507/5). 

(5) الدراري المضية (؟5757/5). (0) الحاوي الكبيرء» 8/ 195. 

(6) المغني» 01/8 - 015. (9) شرح فتح القديرء .497/٠١‏ 
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قال الدسوقي: (وتصح الوصية وإن كان الموصي كافراً إلا أن يوصي 
بكخمر أو خنزير لمسلم أي من كل ما لا يصح تملكه للمسلم)'“. قال 
الشوكاني: (.. تجب على من له ما يوصي فيهء ولا تصح ضرارا ... 
ولا في معصية)”". 


مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 


الأول: قول الله سبحانه وتعالى : طوَتََاوَوا عل أئرّ لتقو ولا ناوا عل 


رصح برح سا اث مي 


لاو وَالْمرُوانِ ا 2 ِنَّ الله سَدِيدٌ َلِْمَابِ 4 [المائدة: 7]. 

وجه الاستدلال: حرمة التعاون على الإثمء وفي الوصية بالمعصية 
تعاون على الإثم. 

الثانى: ولأن الوصية إنما جعلت له ليدرك بها ما فات ويزيد بها 
اللعيناتعه «والراصية بالمفضية ابره قدا النانه لشن افنو ٠‏ 

التتيجة: صحة الإجماع في أنه لا تجوز الوصية بالمعصية ولا تنفذ. 
]١7-١67/[ ©‏ لا تصح الوصية بما لا يملك. 

المراد بالمسألة: أن من أوصى بشىء لا يملكه فإن وصيكته باطلة» ولا 
يجوز إنفاذها. 

من نقل الاتفاق: ابن حزم (459ه) قال: [واتفقوا أنَّ من أوصى بما لا 
يملك و .. معصية أن الوصية .. تبطل في المعصية» وفيا لا مل 


ابن رشد (040ه) قال: [واتفقوا على أنه - أي الموصي - كل مالك 


.)40 /5( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )١( 

(؟) الدراري المضية (477/5). 

() انظر: المهذب »)50١/١(‏ والمغني (/01).» ومجموع الفتاوى (91/ .)7١16‏ 

(5) مراتب الإجماع (ص؟19١)و‏ قال (ص "197): (واتفقوا أن الوصية كما ذكرنا جائزة في 
علم الموصي أنه يملكه). 
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صحيح الملك]7'. 

عبدالر حمن بن قاسم (؟19١ه)‏ قال: [(ولا تصح) الوصية (بما لا 
يملكه الموصي) كالتوكيل اتفانًا](". 

الموافقون على الإجماع: الشافعية في أحد الوجهيه9©؟ 

قال النووي: (ويستحب أن يوصي من له مال)© . 

قال القرافي: (تصح الوصية من كل حر مميّز مالك؛ فتبطل وصية العبد 
لأن ماله للسيد)0©. 

قال المرداوي: (والوصية مستحبة لمن ترك خيراً كثيراً)2. قال 
الدردير: (وركنها الحي طرلاد عليه كوو وهو الحر المالك للموصّى به 
ملكا تايا . 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أدلة حرمة بيع الإنسان ما لا يملك. 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية©, والحاني في 
الوجه الآخ *), والحنابلة في م "+ فتهيوا إلى أندكلا يشرط نضح 
الوضية آنا بيكوة النوضئ بد ملكا للموضي بين الوضية؛ فلو أوصى بما لا 
يملكه كان فضوليًاء ووصية الفضولي منعقدة موقوفة على إجازة المالك ؛ فإن 
أجاز فهو بالخيار إن شاء سلمها وإن شاء لم يسلم كالهبة. 

النتيجة : عدم صحة الإجماع في أنه لا تصح الوصية بما لا يملك. 


.)8١/5( بداية المجتهد (؟/87854). (؟) حاشية الروض المربع‎ )١( 
: )509//5( الحاوي للماوردي (7877/8), وأسنى المطالب‎ )9( 

(5) روضة الطالبين؛ 91//5. (0) الذخيرة» // .٠١‏ 

() الانصاف. 189/17. 0) الشرح الصغيرء 5/ .08١‏ 


(8) البحر الرائق (154/5). 
)04( روضة الطالبين (9/7١١).قال‏ النووي: (هو أفقه وأجرى على قواعد الباب). 
)٠١(‏ الفروع (5/5). 
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]١7-١68[ ©‏ يجوز الرجوع في الوصية. 


المراد بالمسألة: الوصية من العقود الجائزة» فمن رجع عن وصيته بلفظ 
صريح في الرجوع غير محتملء أفاد ذلك رجوعه عن وصيتهء بخلاف 
جحوده الوصية» فإنه لا يفيد الرجوع يقيئًا لاحتمال أن يكون قد عرض له ما 
يحدث من عوارض البشر كالنسيان ونحوه. 

من نقل الاجماع: ابن حزم (555ه) قال: [واتفقوا أن الرجوع بلفظ 
الرجوع .. رجوع تام]"" 

ابن رشد زوه قال [والوضية + هبة اترجل ماله لشخص أو 
لأشخاص بعد موته .. وهذا العقد عندهم من العقود الجائزة باتفاق]”" ابن 
قدامة (578ه) قال: [وأجمع أهل العلم على أن للموصي أن يرجع في 
جميع ما أوصى به وفي بعضهء إلا الوصية بالاعتاق]"". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”»: والشافعية'”. 

قال الماوردي: (للموصي الرجوع في وصيته متى شاء»ء وأن الرجوع قد 
يكون بقولء أو دلالة» أو فعل)'". قال النووي: (يجوز الرجوع عن الوصية 
وعن بعضها)”". 

قال الموصلي: (وللموصي أن يرجع عن الوصية بالقول والفعل)؟”. 


قال البهوتي: (ويجوز الرجوع في الوصيةء وفي بعضها ولو 
رالاعتاق)2"0. 


)١(‏ مراتب (ص95١).‏ (؟) بداية المجتهد (؟7757/1). 
(”) المغنى (558/48). 

(4) الهداية (585/4)» وبدائع الصنائع (١055/1)و .)091/1١(‏ 

(5) الحاوي للماوردي (101/0"*)» وأسنى المطالب (5/ .)١6١‏ 

."١5 /5 روضة الطالبين»‎ )0 )7”١١/8( الحاوي للماوردي‎ )١( 
الاختيار لتعليل المختارء» 8/ 56. (9) كشاف القناعء» 191*/4ه‎ )4( 
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الصا في ,ميسن او مره وبين مايه الرجوم افبها توي بقول صريح 

كأبطلت وصيتي أو رجعت عنهاء أو عتق للرقبة التي أوصى بها لزيد 
00 

مثلا) 


قال الدسوقي : «(وبطلت الوصية برجوع فيها لأنها من العقود الجائزة 
إجماعاً فيجوز له الرجوع فيها ما دام حياً)”". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 
يوصي فيه يببت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)””. 

وجه الدلالة: ما قاله مالك: (فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير 
وصيته»؛ كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فبه)217. 

الثاني: عن عمر ويه قال: (يغير الرجل ما شاء من وصيته)0©. 

الثالث: أنها عطية تنجز بالموت» ولم تزل الملك» فجاز له الرجوع 
عنها قبل تنجيزهاء قياسًا على هبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه”". 

الرابع : أن عقد الوصية غير لازم بل هو من العقود الجائزة إجماعًاء 
وما كان من العقود هذه صفته فلصاحبه الرجوع فيه؛ لأن الوعد غير لازه0" 


.4917/5 الشرح الصغيرء 0817/5. (؟) حاشية الدسوقي».‎ )١( 

(6) ميق تخرييه فى :(فن 6416): 

(5) الموطأ (5/١95)تحت‏ رقم (4)14017 والاستذكار (51/95). 

(9) سبق تخريجه. 

(5) انظر: الحاوي الكبير (8/ 080")» والهداية (2)085/5 والكافي (ص2»)047 وأسنى 
المطالب .)١59/5(‏ 

0 بدائع الصنائع (2557/5: والشرح الكبير للدردير المالكي (585/5)»: والمحلى /٠١(‏ 
0101). 
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الشافيىة أن ليون في الوصية إنما يعتبر بعد الموت؛ وكل عقد لم 
يقترن بإيجابه القبول فللموجب الرجوع فيهء ويعد نسحا قبل تمامه''". 

التتيبجة: صحة الإجماع في جواز الرجوع في الوصية. 
]16-1١64[ ©‏ تصرف الموصي في الوصية يعتبر رجوعا فيها. 

المراد بالمسألة: أن من تصرف فيما أوصى به تصرفا يخرج به الشيء 
الموصى به عن ملكهء كبيع أو هبة أو صدقةء أو أتلف ما أوصى به كذبح 
الشاة الموصى بهاء فإن ذلك يعتبر منه رجوعا في الوصية. 

من نقل الإجماع : ابن المنذر(9١"1ه)‏ قال: [وأجمعوا أن الرجل إذا أوصى 
لرجل بجارية فباعها أو بشيء ما فأتلفه أو وهبه أو تصدق به أن ذلك كله 
رجوع]”" ابن حزم (401ه) قال: [واتفقوا أن الرجوع بلفظ الرجوع وبخروج 
الشيء الموصى به عن ملك الموصي في حياته وصحته رجوع تام]”". 

قال المرداوي (885ه) : وإذا قال في الموصى به: هذا لورثتي» أو 
ما أوصيت به لفلان فهو لفلان: كان وف بلا خلاف أعلمه”*' قال 
المرداوي (885ه): (إذا باعه أو وهبه كان رجوعا بلا نزاع)””. 


الموافقون على الإجماع: ذقنأ نالفو الفا عي 


2 


)١(‏ أسنى المطالب (5/ 42١60154‏ والكافي (ص645). 

(0) الإجماع (ص؟7١٠)‏ مسألة (055)» وقال في الإشراف (4/ ه4): [أجمع أهل العلم 
على أن الرجل إذا أوصى لرجل بطعام فأكله» أو جارية فباعهاء أو نسي ما كان فأبلغه» 
أو وهبه» أو تصدق به لأن ذلك كله رجوعء وكذلك لو كانت جارية فأحبلهاء 
وأولدهاء أن ذلك رجوع] ونقله عنه ابن قدامة في المغني (4718/8). 

(5) مراتب الإجماع (ص1975١).‏ (5) الانصاف» .751١7/7‏ 

.5١77/7 الانصاف»‎ )0( 

(1) بدائع الصنائع ))0517/1١(‏ والهداية (4/ 0847)» والدر المختار مع الحاشية .001150٠ /١١(‏ 

0) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى (415-491/5). 

(8) الأم (/8*"”). والمهذب .4)557/١(‏ والحاوي للماوردي (11/4"). وأسنى 
المطالب (54851//5). 
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والحنايلة”. 

قال الماوردي: قال الشافعي : (ولو أوصى أن يباع أو دبره أو وهبه 
كان هذا راجوع)0. قال التووي 30 وحوفقهاة ‏ إزالة :لعلف عن الموضى 
به ببيع أو اعتاق» أو صداق» أو جعله أجرة. أو عوض خلع. فهو 
رجوع)”". 

قال الموصلي: (. .. والرجوع بالفعل مثل أن يفعل فعلاً يزيل ملكه 
عن الموصى به كالبيع والهبة» لأنه إذا زال ملكه بطلت الوصية)©). 

قال البهوتي: (وإن قال: ما أوصيت به لزيد فهو لعمروء كان لعمرو 
ولا شيء منه لزيد. لرجوعه عنه) وصرفه إلى 00 

قال الدردير: (وبطلت الوصية برجوع من الموصى فيها ... وبيّن ما به 
الرجوع فيها بقوله: بقول صريح كأبطلت وصيتي أو رجعت عنهاء أو عتق 
للرقبة التي أوصى بها لزيد مثلاً)2©0. 

مستند الإجماع : يستند الإجماع القن عدة أدلة» منها: 

الأول: أن التصرف في جنس الوصية يعد فسحًا للعقد قبل تمامه(”. 

الثاني : لأن بيع الموصى به أو هبته أو عتقه يعتبر صرفا له عن الموصى 
له إذ إنه أخرجه عن ملكه0©. 

الخلاف في المسألة: خالف فى هذه المسألة: الحنفية» فذهبوا إلى أن 
بيعه (فقط) لا يعد رجوعًاء لأنه أخذ بدلهء بخلاف الهية©, 


ابلق المغني 226/6 والكاني (ص 56-0545 0). 


زفق الحاوي للماوردي 11/4 زفرف روضة الطالبين» دار 
42 الاختيار لتعليل المختارء ه/1. (0) كشاف القناع' رةه 
زفق الشرح الصغيرء 5//ا084. 4# الكافي (صة 081). 


(4) أسنى المطالب .)16١17/5(‏ 
(9) ذكرها ابن قدامة في المغني (174/4)بصيغة التمريض» وردها. 
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النتيحة : صحة الإجماع في أن من تصرف فيما أوصى به تصرفا يخرج 
به الشيء الموصى به عن ملكه» كبيع أو هبة أو صدقة» أو أتلف ما أوصى 
به كذبح الشاة الموصى بهاء فإن ذلك يعتبر منه رجوعا في الوصية. 
]19-17١[ ©‏ بطلان الوصية بما زاد عن الثلث إلا إن أجازها الورثة. 

المراد بالمسألة: أنه لا يجوز لمن ترك وارئًا أن يوصي في ماله بما زاد 
على الثلث؛ سواء كان في حال صحته أو في حال مرضه. 


من نقل الإجماع: الشافعي (5١١ه)‏ قال: [لم أعلمهم اختلفوا في أن 
جائرًا لكل موص أن يستكمل الثلث قل ما ترك أو كثرء وليس بجائز له أن 
01 

الترمذي (11784ه) قال: [والعمل على هذا عند أهل العلم أنه 
للرفل: أن توصي باكتروين الذلك ]7 

ابن المنذر (19ه) قال: [وأجمع أهل العلم على أن رجلا لو أقر 
لأجنبي بدين 2١‏ يحيط بجميع ماله. في مرضه ومات». أن ذلك جائز. ولو 


أوصى بماله كله ثم مات» بطل هته .ما زاد على اللخ . 


ابن حزم (401ه) قال: [واتفقوا أنه لا يجوز لمن ترك ورثة أو وارثًا أن 
يوصي بأكثر من ثلث ماله لا في صحته ولا في مرضه]”*". 


ابن عبدالبر (*571ه) قال: [وأجمع علماء المسلمين أن الميت إذا مات عن 
بنين أو عن كلالة ترثه أنه لا يجوز له أن يوصى في ماله بأكثر من شلعه ]20 , 


)1١(‏ الأم (م/1810). 

(؟) سنن الترمذي (7/ ”487). 

(9) الإجماع (ص١١3)»‏ والإشراف على مذاهب العلماء (5/ .)5٠١‏ 

(4) مراتب الإجماع (ص197١).‏ 

(0) الاستذكار (75/ »)١‏ وقال أيضاً في (77/ 070: [واتفق أهل العلم على. . أنه لا يجوز 
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ابن رشد (595ه) قال: [فإن العلماء اتفقوا على أنه لا تجوز الوصية 
في أكثر من الثلث لمن ترك ورثة]”"". 


ابن قدامة (٠55ه)‏ قال: (الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير 
إجازة» وما زاد على الثلث يقف على إجازتهم» فإن أجازوه جاز» وإن ردوه 
بطل في قول جميع العلماء)”". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية""» والحنابلة”*»» والشوكاني. 

قال الماوردي: (وأما الزيادة على الثلث فهو ممنوع منها في قليل المال 
وكثيره ... فإن وصى بأكثر من الثلث أو بجميع ماله: نظر: فإن كان له 
وارث: كانت الوصية موقوفة على إجازته ورده» فإن ردها رجعت الوصية 
إلق القلث»-وإن اجازها 0 

قال المرغيناني: (ولا تجوز بما زاد على الثلث إلا أن يجيزه الورثة بعد 
0 

قال النووي: (ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله» فلو خالف وله 
وارث فردء بطلت الوصية في الزيادة على الثلث» وإن أجاز دفع المال 
بالزيادة إلى الموصى له)00. 

قال الموصلي: (وما زاد على الثلث ... تصح بإجازة الورثة» لأن 
الوضية كما قاد عاك النللك لا ا 3 

قال القرافي: (إذا زاد على ثلثه جاز منه الثلث)''“. قال البهوتي: (وإن 


.405/8 بداية المجتهد (؟711//5). (1) المغني»‎ )١( 

(9) الهداية (087/5)»؛ والبحر الرائق (555/8).؛ والدر المختار مع الحاشية /١٠١(‏ 
انارق نارف" ع المغني (م/ ع .)5١‏ 

(5) نيل الأوطار .)١58/5(‏ (5) الحاوي الكبيرء ١95/8‏ - 190. 

0) الهدايةء 7379/5. (6) روضة الطالبين» .١٠١8/5‏ 


)0( الاختيار لتعليل المختار» 0 00220 الذخيرة» فالخرة 
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رد الورثة ما يقف على إجازتهم كالزائد على الثلث لأجنبي» أو لوارث بشيء 
بطلت الوصية فيه أي فيما توقف على الاجازة فقط دون غيره)! 0 

قال الدردير: (وبطلت الوصية لوارث كغيره بزائد الثلث ... وظاهره 
بطلان الزائد وإن لم كن لسؤارث لحى بيك المال). 

قال عبدالرحمن بن قاسم: (وإن لم يجز الورثة لأجنبي بأكثر من الثلث 
0 

مستتك 0 1-0 ا إلى عدة أدلة» منها: 
لني مالي؟ قال الك والغلث 98 أ 92-7 

وجه الاستدلال: أن النبى يل نهى سعدًا عن الزيادة» والقاعدة أن 
النهى يقتضى الفساد0©. 

الثانى: أن ما زاد على الثلث حق الورثة تعلق بماله لانعقاد سبب 
الزوال إليهم وهو استغناؤه عن المال'"". 

النتيجة: صحة الإجماع في بطلان الوصية بما زاد عن الثلث إلا إن 
أجازها الورثة. 
© [131-١؟]‏ تجوز الوصية بما زاد على الثلث إذا أجازها الورثة. 

المراد بالمسألة: أن الموصى إذا أوصى في ماله بأكثر من الثلث». فإن 
الوصية لا تجوز ولا تنفذ إلا بإجازة الورثة. 


من نقل الإجماع: ابن جرير الطبري: (١٠"ه)‏ قال: [ .. فإن جاوز 


.081/4 القناع؛ /0/1. (5) الشرح الصغيرء‎ ٠ كشاف‎ )١( 


)0( الكافي (ص©2)0856 وانظر بداية الستهد 1/١‏ /). 
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ذلك ثلثه؛ جعل الخيار في إجازة ما زاد على الثلث من ذلك أو رده إلى 
ورثته: إن أحبوا أجازوا الزيادة على ثلث ذلك» وإن شاؤوا ردوه. فأما ما 
كان من ذلك إلى الثلث» فهو ماض عليهم. وعلى كل ما قلنا من ذلك الأمة 

0 00 

ابن عبدالبر (47ه) قال: [وأجمع جمهور أهل العلم أن الوصية لا 
تجوز بأكثر من الثلث إلا أن يجيزها الورثة]”" . 

ابن هبيرة (550ه) قال: [وأجمعوا على أن ما زاد على الثلث إذا 
أوصى به من ترك بنين أو عصبة: أنه لا ينفذ إلا الثلث». وأن الباقي موقوف 
على إجازة الورثة. فإن أجازوه نفل وأن أبطلوه لم ينفذ]9© 

ابن رشد (5910ه) قال: [وأجمعوا - كما قلنا - أنها لا تجوز لوارث 
إذا لم تجزها الورثة]9؟ . 

ابن قدامة (١17ه)‏ قال: [وما زاد على الثلث يقف على إجازتهم - أي 
القرقة #دقإن اجاروه جازء وإن ردوه بطل في قول جميع العلماء]. 

النووي (كلاه) قال: [وأجمع العلماء في هذه الأعصار على أن من له 
وارث لا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث إلا بإجازته]9' . 

ابن تيمية (14لاه) قال: [لا يجوز للمريض تخصيص بعض أولاده بعطية 
منجزة ولا وصية بعد الموت 526 وإذا فعل ذلك لم يجز تنفيذه بدون إجازة 
بقية الورثة» وهذا كله باتفاق المسلمين]". 

الشربيني (/الاوه) قال: [فإن زاد في الوصية على الثلث ورد الوارث 


.)00 تفسير الطبري (45/19). (5) الاستذكار (7؟/‎ )١( 

() الإفصاح عن معاني الصحاح .0/١/5(‏ (4) بداية المجتهد (0/11/5. 
)0( المغني (8/ غ١‏ 5). ْ 

)03 شرح النووي على مسلم .)7/17//١١(‏ 4# مجموع الفتاوى .)"١8/791١(‏ 
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الخاص المطلق التصرف بطلت فى الزائد على الثلث بالإجماع]”'". 
الموافقون على الإجماع : الشفيةا"': والشركاني”:. 


قال الماوردي: (فإن وصى بأكثر من الثلث أو بجميع ماله نظر: فإن 
كان له وارث: كانت الوصية موقوفة على إجازته ورده» فإن ردها رجعت 
الوصية إلى الثلث» وإن أجازها صحت)'. 


قال الموصلي: (وما زاد على الثلث وللقاتل والوارث تصح بإجازة 
الورثة» وتعتبر إجازاتهم بعد موته)*. قال المرداوي: (ولا يجوز لمن له 
وارث الوصية بزيادة على الثلث لأجنبي» ولا لوارث بشيء إلا بإجازة 
الور 

قال البهوتي: (وتحرم الوصية وقيل تكره وهو الأولى على من له وارث 
غير أحد الزوجين بزيادة على الثلث لأجنبي» وبشيء مطلقا لوارث وتصح 
هذه الرعنة المندرمة وشقنا على ألخارة الور 

قال عبدالرحمن بن قاسم: (وإن لم يجز الورئة لأجنبي بأكثر من الثلث 

4 
بطل) ". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن سعد بن أبي وقاص يه أنه قال للنبي : (.. أنفأتصدق 
بغلثى مالى؟ قال: لاء قلت: بالشطر يا رسول الله؟ قال: لاء قلت: 


000( مغني المحتاج (5/ .)٠١‏ 


001 
(”*) نيل الأوطار .)١594/5(‏ (5) الحاوي الكبيرء ١95/8‏ - 196. 
(5) الاختيار لتعليل المختارء 0/ 7”. )١(‏ الانصاف» 197”/8. 


(0) كشاف القناع» 4/ 180. (4) حاشية الروض المربع» 44/7. 
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فالثلث؟ قال: الثلثء والثلث كثيرء أو كبير)” . 

وجه الاستدلال: أن النبى كَكِةِ نهى سعدا وَيلنه عن الزيادة» والقاعدة أن 
النهي يقتضى الفسادء إلا أن يجيز الورئة”". 

الثاني: أن ما زاد على الثلث. حق الورثة تعلق بماله لانعقاد سبب 
الزوال إليهم وهو استغناؤه عن الال 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الظاهرية”؟'» وهو مروي 
وو فال دن بن كسان ويلا 0 فقد ذهبوا إلى منع الزيادة على الثلث 
وإن أجاز الورثة. قا وحجة المخالفين ما 0 
0 قال له قلت: 0 رسول ال ؟ 1 لاء 
قلت: فالئلث؟ قال: الثلث». والثلث كثيرء أو كبير)". 

وجه الاستدلال: أن النبي كَكلةِ لم يأذن لسعد ابن أبي وقاص َي 
بالزيادة على الثلث» فدل على البطلان. 
عند موته. لم يكن له مال غيرهم». فدعاهم رسول الله ككل فجزأهم أثلاثاء 
ثم أقرع بينهم» وأعتق اثنين» وأرق أربعة» وقال له قولًا شديدًا)". 

وجه الاستدلال: أن النبى كَلِِ رد ما زاد على الثلث» وأقر الثلث» فدل 
على بطلان ما زاد على الثلث. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) الكافي (ص050)» وانظر بداية المجتهد (؟//711). 

() الهداية (5/ 547)» والبحر الرائق (530/4). 

(5) المحلى (7551/8). (0) انظر: الاستذكار (7؟7/ ”737). 
(0) سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 
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النتيجة: عدم صحة الإجماع في جواز الوصية بما زاد على الثلث إذا 
أجازها الورئة» وذلك لخلاف الظاهرية ومن وافقهه"". 
©» [9وادذ؟] تجوز الشهادة على الوصية مكتوبة وغير مكتوبة إذا 

قرأها الشهود أو قرئت عليهم. 

المراد بالمسألة: أن الشهادة على الوصية المكتوبة جائزة» إذا قرأ 
الموصي الكتاب على الشهود أو قفرئ عليهم وهو حاضر وأقر بما فيه» أو 
أشهد من دون كتابة. 

من نقل الإجماع: - ابن المنذر (19ه) قال: [أجمع أهل العلم على 
أن الوصى إذا كتب كتابًاء وقرأه على الشهود أو قرئ الكتاب عليه وعلى 
الشهودء وأقر بما فيه أن الشهادة عليه جائزة]”"'. 

ابن حزم (55ه) قال: [واتفقوا أنه إن أوصى وأشهد وإن لم يكتبها 
: ان 
فلم يعص] ". 

المرغيناني (59ه) قال: (ولو شهدا أنه أوصى لهذين الرجلين بجاريته 
وشهد المشهود لهما أن الميت أوصى للشاهدين بعبده جازت الشهادة 
بالاتقاق: لآنه له :شرك ولا تهبية): 


)١(‏ وأما عبارة من قيد حكاية الإجماع على عدم جواز الزيادة على الثلث بكون الموصي 
ترك ورئة» مثل: ابن حزم» وابن عبدالبر» وابن رشد فإنها أدق ممن أطلق الإجماع ولم 
يقيده بوجود الورثة مثل: الشافعي» وابن المنذرء فإن الخلاف في جواز الزيادة على 
الثلث لمن لم يترك وارثاً معروف فقد ذهب إلى جواز الزيادة لمن لم يترك وارثًا بل أجاز 
الوصية بالمال كله: ابن مسعود» وأبو حنيفة» وإسحاق» ورواية عن أحمدء إلا إذا قلنا 
إنَّ من لم يقيد حكاية الإجماع بوجود الوارث اعتمد على شهرة الخلاف عند عدم وجود 
الوارث. والله أعلم. 
انظر: بدائع الصنائع ».)485/١(‏ وبداية المجتهد (7/18/7)» والكافي لابن قدامة 
(ص 68 085). 

(؟) الإشراف على مذاهب العلماء .)57١:418/5(‏ (”7) مراتب الإجماع (ص7١١).‏ 

(4) الهداية شرح بداية المبتدي. 755/4. 
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الموافقون على الإجماع: الحنفية'''» والمالكية”"'. والشافعية9, 
والمكدار 1ج . 


قال ابن قدامة: (وإن كتب وصيتهء وقال: اشهدوا على بما في هذه 
الورقة» أو قال هذه وصيتي» فاشهدوا عليّ بهاء فقد حكي عن الإمام أحمد 
... لا يجوز حتى يسمعوا منه ما فيه» أو يقرأ عليه فيقر بما فيه)". 

قال النووي: (ولو وجد له كتاب وصية بعد موته ولم تقم بيئنة على 
مضمونه»ء أو كان قد أشهد جماعة أن الكتاب خطي وما فيه وصيتي» ولم 
يطلعهم على ما فيه» فقال جمهور الأصحاب لا تنفذ الوصية بذلك ولا يعمل 
بما فيه حتى يشهد الشهود به مفصلاً)0". 

قال الخطيب الشربيني: (ولو كتب أوصيت لفلان بكذا وهو ناطق» 
وأشهة جماعة إن الكتا ب خطة: وما فيه وصيتهء ولم يطلعهم على ما فيه لم 
تنعقد وصيته كما لو قيل له: أوصيت لفلان بكذاء فأشار أن نعم». فإن 
اعتقل لسانه فوصيته صحيحة بكتابة أو اشارة كالبيع)”". 

قال الدردير: (وأشهد الموصى على وصيته الكل مدنا ونفوذهاء 
وحيث أشهد فيجوز للشهود اليتيدوا عن :ما اتطرت علو رع 0 

قال الدسوقي: (الموصي إذا كتب وصيته بخطه أو أملاها لمن كتبهاء 
وقال للشهؤة: ايهو على اندها في عله الونيقة وصيي» أو على أن 
أوصيت بما فيها ولم يقرأها عليهم؛ ٠‏ فإنه يجوز لهم القدوم على الشهادة بأنه 
أوصى بما انطوت عليه هذه الوثيقة ... بأن يقولوا: نحن نشهد بأن أوصى 


.)57/4( الهداية‎ )١( 
.)019/5( الذخيرة (57/1)»: والشرح مع الدسوقي‎ )( 

فر تحفة المحتاج (79/5). (5) المغني .)47١/8(‏ 

(0) المغني .)407١/8(‏ (5)-روضة الطالبين 151/5: 
(0) مغني المحتاج» */ "7ه. (8) الشرح الصغيرء .501١/5‏ 
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بما انطوت عليه هذه الوصية أي الوثيقة وإن لم يقرأها عليهم. ولا فتح 
الكتاب لهمء ولو بقى الكتاب عنده إلى أن مات» بشرط أن يشهدهم بما في 
كتاب وصيته» أو يقول لهم: انفذوه»ء وبشرط أن لا يوجد في الوثيقة محو 
ولا تغيير وأن يعرفوا الوثيقة بعينها)”''. 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى ما يلي : 

الأول: أنها شهادة على كتاب» علم الشاهد ما فيهء فكانت شهادة 
حقء والله 8 يقول:«ولا بَِبْلِكُ الت يَدَعُوت من دونه التَّفَعَةَ إلا من سَهِدَ 
َلْحَق وهم بعلم ملعن )4 [التَخرُف: 85]. 

الثاني : ولأن الوصية يتسامح فيها لكونها تبرع» ولهذا صح تعليقها على 
ال ل 

الخلاف فى المسألة: خالف في هذه المسألة: احمد في إحدى 
الروايتين”” » فذهب إلى أن من مات فوجدت وصيته مكتوبة عند رأسه ولم 
. يشهد فيهاء وعرف خطهء وكان مشهور الخط أنه يقبل ما فيها. 

النتيحة: صحة الإجماع في جواز الشهادة على الوصية مكتوبة وغير 
مكتوبة إذا قرأها الشهود أو قرئت عليهم”". 
© [7١-؟؟]‏ وقت اعتبار قيمة الوصية من المال الموصى به هو يوم موت 
الموصي. 

المراد بالمسألة: أنه لو أوصى ببعض مالهء فإن القدر الموصى به 
يتوقف على قدر ماله يوم موته لا يوم الوصية فلو زاد المال أو نقص زاد 
مقدار الموصى به أو نقص تبعًا لذلك» فلو قُتل الموصي فوجبت فيه-الدية» 
)١(‏ الشرح مع الدسوقي (0194/5). 
(0) انظر: المغني» ابن قدامة (8/ ١/ا5).‏ 


() في رواية اسحاق بن إبراهيم؛ ذكرها ابن قدامة في المغني .)41١/8(‏ 
(5) المصدر السابق (411/8). 
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المال إن 0 


من نقل الإجماع: ابن رشد (0540ه) قال: [وأجمعوا على أنه لا يجب 
للموصى له الا بعد موت الموصى]”'؟. ابن قدامة (578ه) قال: [الاعتبار 
في قيمة الموصى به وخروجها من الثلث أو عدم خروجها بحالة الموت . 
ولا أعلم فيه خلافًا]”". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”'» والمالكية» والشافعية. 

قال الكاساني: (الوصية تمليك مضاف إلى وقت الموت» فيستحق 
الموصى له ما كان على ملك الموصى عند موته. ويصير المضاف إلى 
الوقت كالمنجز عنده» كأنه قال: عند الموت لفلان ثلث مالي» فيعتبر ما 
يملكه في ذلك الوقت لا ما قبله)©. 

قال الموصلي: «(حتى لو أوصى بثلث ماله ولا مال له ثم اكتسب 
مالا :وماك" أ ركان له فذعتب أو تقطى» فإن المجير ماله حالة المورت» 
لأن وقتئذ تنفذ الوصية وينتقل المال إلى ملك الموصى له)". 


قال المرداوي: (إن قلنا يملكه بالموت» اعتبرت قيمته من التركة بسعره 
يوم الموت» على أدنى صفاته من يوم الموت إلى القبول سعراً وصفة)". 

قال الدردير: 0 6ه أو أوصى بثلث ماله فباعه أي المال» واستخلف 
غيره فلا تبطل» لأن العبرة بما يملك يوم الموت سواء زاد أو نقص)". 


.0780/0( تحفة المحتاج (/ 077. (؟) بداية المجتهد‎ )١( 
المغني (8/ الاه-"الاه).‎ )9( 

(5) تحفة الفقهاء »)5١69/7(‏ وبدائع الصنائع .)488/١١(‏ 

(5) تحفة المحتاج (؟/ 1/7). (5) بدائع الصنائعء» 7/ 777. 
(0) الاختيار لتعليل المختارء» 56:/8. . (8) الانصاف» .77/٠/7‏ 
(9) الشرح الصغيرء 08/5. ١‏ 
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قال عبدالرحمن بن قاسم : (. .. اعتباراً بحال الموت» لأنه الحال 
الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى له (والعكس بالعكس)"'". 

مستند الإجماع : استند الإجماع إلى: أن الوصية تمليك بعد الموت وبه 
تلزم من جهة الموصى”". 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الشافعية في قول""» 
وذهبوا إلى أن العبرة بوقت الوصية لا بموت الموصي. 

دليلهم: القياس على ما لو نذر التصدق بثلث ماله فإن المعتبر يوم 
لفق 

النتيجة: صحة الإجماع في أن وقت اعتبار قيمة الوصية من المال 
الموصى به هو يوم موت الموصي. وأما الخلاف المذكور فهو ضعيف 
وشاذء فإنه قول مقابل الأصح عند الشافعية ومذهبهم موافق للإجماع» وقد 
قدمه النووي في منهاج الطالبين» ثم حكى القول الآخر بصيغة التمريض» 
وقد قال فى مقدمة كتابه: (وحيث أقول: وقيل كذا فهو وجه ضعيف 
والصسحيح أو :الأضح خلافه)”"© وأيضًا الاحتجاج بالقياس على النذر.في 
اعتبار قيمة المال يوم النذر مردود بأن وقت النذر هو وقت اللزوم فهو نظير 


.49/5 حاشية الروض المربع»‎ )١( 

(؟) تحفة الفقهاء للسمرقندي الحنفي .)1١9/5(‏ 

() تحفة المحتاج (5/ 00).وقال: (وقيل يوم الوصية فلا عبرة بما حدث بعدها). 
(5) تحفة المحتاج ا 

(0) المنهاج مع تحفة المحتاج .055/١(‏ (؟) تحفة المحتاج (0759/5). 
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ا 1 
الفصل الثا 


يي 


مسائل الإجماع في باب الموصى به 
© [74١-؟؟]‏ لا تستحب الوصية في يسير المال الذي يضر بالورثة. 

المراد بالمسألة: أن التركة إذا كانت يسيرة» والوصية ببعض المال منها 
يضر بنصيب الورثة» فإن الوصية لا تستحب في مثل هذه الحالة. 

من نقل الإجماع : ابن عبدالبر (55717ه) قال: [وقد أجمع العلماء على 
أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال» أنه لا يندب إلى الوصية]”". 

الموافقون على الإجماع : الحيفية"" .و الحنابلة”. 

قال ابن قدامة: (والذي يقوى عندي أنه متى كان المتروك لا يفضل عن 
غنى الورثة» فلا تستحب الوصية)”'“ . 

قال الموصلي: (وإن كانت الورثة فقراء لا يستغنون بنصيبهم فتركها 
أفضل لما فيه من الصلة والصدقة عليهم)””. 

قال المرداوي: (تكره الوصية لغير من ترك خيراًء فتكره للفقير الوصية 
مطلقاً على الصحيح من الوذسن)” : 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: قول الله سبحانه وتعالى: إن رَرَكَ حَيرًا الْوَصِيّةُ) [البقَرة: ١ذ1].‏ 

وجه الاستدلال: ما قاله ابن حجر العسقلاني: (وقيل المراد بالخير 
)١(‏ التمهيد (511/15). 
(؟) بدائع الصنائع »)47/7//١:(‏ والبحر الرائق 2»)57١/4(‏ وحاشية ابن عابدين .)741/1١(‏ 


(9) المغني (091-8917/8. (4) المغني» 597/8. 
(0) الاختيار لتعليل المختارء 54/0. (5) الانصافء 181/8. 
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المال الكثير» فلا تشرع لمن له مال قليل)"'" فمن لم يترك إلا اليسير فليس 
مندوبًا إلى الوصية. 

الثاني: عن سعد بن أبي وقاص َيه قال يا رسول الله (..أفأتصدق 
بثلثي مالي؟ قال: لاء قلت: بالشطر يا رسول الله؟ قال: لاء قلت: 
فالئلث؟ قال: الثلثء والثلث كثيرء أو كبير) ثم قال له: (إنك إن تدع 
ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة ..)”". 

وجه الاستدلال: أن الوصية فى المال اليسير تخالف هذا الحديث لأنه 
لا يذر ورثته أغنياء» ففي هذا القول من النبي ككل دلالة على أن ترك ما فيه 
غنى للورثة خير من الوصية» ولا شك أن الوصية في المال التافه تتركهم غير 
أغنياء» فأفاد هذا أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة فلا تستحب 
لويد 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الزهري” '. 
والشافعية””: فذهبوا إلى استحباب الوصية ولو كان الموصي لا يملك الا 


و 


قليلا. 


قال الماوردي: (وأولى الأمرين به أن يعتبر حال ورثته» فإن كانوا 
فقراء» كان النقصان من الثلث أولى من استيعاب الثلث)9' . 


دليلهم : ويستند خلافهم على عموم قول الله سبحانه وتعالى: «#إن ررك 


)000( فتح الباري (03"077/0. (؟) سبق تخريجه. 

(9) المغني (087/8. 

(4) فتح الباري (1/ 706). وأثر الزهري» رواه: عبد الرزاق في تفسيره رقم (717١)قال:‏ 
(وجعل الله سبحانه وتعالى الوصية حمًا فيما قل أو كثر). 

(0) فتح الباري (1/ 225060 قال ابن حجر: (والمصرح به عند الشافعية ندبية الوصية من غير 
تفريق بين قليل وكثير)» قال الجويني: (وهي بما يتطوع به مستحبة؛ ولو قل المال وكثر 
العيال). أسنى المطالب (55/5). 

.١145/8 الحاوي الكبيرء‎ )١( 
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ون ل ا 
حيرا الوْصيّة# [البَقَرَة: .]18٠‏ 


وجه الاستدلال: أن الخير يطلق على قليل المال وكثيرة» بدلالة قول 
الله سبحانه وتعالى: «إوَما كُنْفِقُوا ين حير هَإِبِ أله بوء عَلِيِك 47 [البَقَرَة: 
انففة" 

وقد فسر جمع من السلف (الخير) في هذه الآية: بالمال» وهذا مروي: 
عن ابن عباس » والربيع » علا 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أنه لا تستحب الوصية ممن يملك مالا 

قال الحافظ ابن حجر بعد أن نقل حكاية الإجماع عن ابن عبدالبرء 
قال: (وفي حكاية الإجماع نظر)"". 
© [6١4-1؟]‏ جواز الوصية بالمنفعة. 

المراد بالمسألة: أن الوصية بمنفعة العين صحيحة وجائزة» إذا كان مما 
يصلح أن ينتفع بها مع بقاء عينهاء كالوصية بأجرة السكنى» وخدمة العبد» 
وأجرة السيارة» ونحو ذلك وتكون من الثلث. 

من نقل الإجماع: الكاساني (5417ه): [وأما الذي يرجع إلى الموصى 
به فأنواع منها: أن يكون مالّاء سواء كان المال عيئًا أو منفعة عند عامة 
امنيا 

ا 7 4 ءاء (ه) 060 

الموافقون على الإجماع: المالكية””“. والشافعية ". والحنابلة . 

قال ابن قدامة: (وإن أوصى بثمرة شجرة أو بستان أو غلة دار أو خدمة 
عبد صح» سواء وصئئّ بذلك فى مدة معلومة أو بجميع الثمرة والمنفعة في 
)١(‏ تفسير القران العظيم» ابن كثير (؟/ .)0١‏ (5) فتح الباري (0707/0. 


(*) بدائع الصنائع (١١/7؟057).‏ (5) الذخيرة (7/ 56؟). 
)0( مغني المحتاج (:/76). )3( المغني (//9ه:). 
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الزنان كله)20, 

قال الموصلي: (وتجوز الوصية بخدمة عبده وسكنى داره وبغلتهما أبداً 
ومدة معلومة. لأن المنافع يصح تمليكها حال الحياة بعورض وغير عو )0 . 

قال الخطيب الشربينى : (تصح بمنافع عبد ودار وغلة حانوت» ويملك 
الموصى له منفعة العبد وأكسابه المعتادة كاحتطاب واصطياد وأجرة حرفة. 
ونحوها لأنها أبدال المنافع الموصى بها)". 

قال الدسوقي: (وإن أوصى له بمنافع عبد كخدمته فأخذه الموصى له 
ومات ورثت عن الموصى له إن بقي من زمنها شيء وزمنها قد يحدد بوقت 
اقل رجن با ال 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن عبدالله بن عمر . عن النبي كه قال: (ما حق امرئ مسلم 
له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)”” . 

وجه الاستدلال: أن المال منفعة» وكذلك لفظة (شىء) فهى منفعة» وإن 
كانت قليلة20. 

الثاني: أن له تمليكها حال الحياة بعقد الإجارة والإعارة ببدل وغير 
بدل. لأن يملك تمليكها بعقكل الوصية أولى» لأنه أوسع العقود. حيث 
يحتمل ما لا تحتمله سائر العقود من عدم المحل والجهالة ونحوهما”". 

الثالث: لأن الوصية بالمنفعة». كالوصية بالأعيان فى الملك بالعقد 


.,١/0 المغني (4091/8). (0) الاختيار لتعليل المختارء‎ )١( 
.0155/5 مغني المحتاج, "/ 50. (5) حاشية الدسوقي»‎ )9( 
سبق تخريجه. (5) فتح الباري (1/ 1509) بزيادة.‎ )0( 


(0) بدائع الصنائع 2077/٠١‏ والمهذب (١/5507)»وأسنى‏ المطالب »)8١/5(‏ والبيان 
(8/ 165).» والمغني (509/8). 
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والإرث فكانت كالأعيان في الوصية 0 
د 0 المسألة: ابن أبي ليلى ' ل وأبن 


و 


بالمنافع. 

دليلهم : يستند الخلاف إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: أن الوصية بالمنافع وصية بمال الوارث؛ لأن نفاذ الوصية يكون 
عند الموت» وعند الموت تحصل المنافع على ملك الورثة؛ لأن الرقبة 
ملكهم» وملك المنافع تابع لملك الرقبة» فكانت المنافع ملكهم لأن الرقبة 
ملكهم فكانت الوصية بالمنافع وصية من مال الوارث فلا تصحء ولأن 
الوصية بالمنافع في معنى الإعارة إذ عار سيت المنفعة بغير عوض»ء 
والوصية بالمنفعة كذلك©. 

الثانى: أن القياس على الإجارة باطل» لأن الإجارة إنما تجوز فيما 
الاك لجر تدر بتع كلها 5 لاك ل نجسو تهون و لادان اف انعد 
والبستان منتقلة بموت المالك لها إلى ما أوصى فيه بالمنفعة أو إلى ملك 
الورثة» لابد من أحدهماء ووصية المرء فى ملك غيره باطل لا تحل» كما 
أن إجارته لملك غيره لا تحل. وأيضًا الإجارة زتماامي متاق حدثت في 
ملكه» والوصية منافع حدثت في ملك غير الموصي» وهذا حرام" 

التتيبجة: عدم صحة الإجماع في جواز الوصية بالمنفعة» وذلك للخلاف 


.)7/١11/7( وبداية المجتهد‎ »)507/١( المهذب‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع /٠١١(‏ 2)077 والمحلى (١١/6١5)و .)500/1١١(‏ 
() بداية المجتهد (7/ 0071١0‏ وفتح الباري (1/ 109). 

(5) المحلى (9/؟7"اوما بعدها). 

(0) بدائع الصنائع /١١(‏ 42017 والمغني (409/8). 

(0) المحلى (7377/9). 
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5 المسألة: 


© [0-175؟] يجوز الوصية بالمنفعة بمقدار الثلث. 

المراد بالمسألة: أن الوصية بمنافع العين تكون بمقدار الثلث؛ كالوصية 
بالعين في مقدار ما يوصي به» لا تزيد على أصلها. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (19١1ه)‏ قال: [أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن وصية الرجل بغلة بستانه أو سكنى داره أو خدمة عبده 
يكون من الغلث]2"0. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”'"'؛ والمالكية""» والشافعية”'': 
والحدائلة”.: 


قال العمرانى: (إذا أوصى له بمنفعة عبد فمات الموصيء» وقبل 
الموصى له وخرج العبد من الثلث» ملك الموصى له منافعه وكا 


قال ابن قدامة: (ولنا أنه يصح تمليكها بعقد المعاوضة» فتصح الوصية 
بهاء كالأعيان» ويعتبر خروج ذلك من الثلث)”". 


قال الموصلي: (وتجوز الوصية بخدمة عبده وسكنى داره وبغلتهما أبداً 
ومدة معلومة» لأن المنافع يصح تمليكها حال الحياة بعوض وغير عوض» 
فإن خرجا من الثلث استخدم وسكن واستغل» لأن الثلث حق الموصى فلا 
تواحمة اوري 


.)47"8/5( الإجماع (ص07)»: والإشراف على مذاهب العلماء‎ )١( 

(؟) الهداية (5/ 500)» وبدائع الصنائع /٠١١(‏ 2504 والبحر الرائق .)45١/4(‏ 

(©) الشرح الكبيرء الدسوقي (017/5). 

(5) المهذب .)500/١(‏ وأسنى المطالب .)١17//5(‏ 

(5) المغني (459/8). 

(5) البيان في مذهب الامام الشافعي» 174/8. 

(0) المغني (559/8). (8) الاختيار لتعليل المختارء ./١/0‏ 
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قال الدسوقي: (وإن أوصى لشخص بمنفعة شيء معين مدة معيئة» كأن 
يوصي بخدمة عبده فلان أو سكنى داره أو بركرب دابته الفلانية لزيد مدة سنة 
مثلاً ... والحال أنه لا يحمل الثلث قيمته أي والحال أن ثلث الموصي 
أي ثلث التركة كلها)0". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 


الأول: عن عبدالله بن عمر » عن النبي وَكةِ قال: (ما حق امرئ مسلم 
له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)'"". 

وجه الاستدلال: أن المال منفعة» وكذلك لفظة (شيء) فهي منفعة» 
وهي كالعين لا يتجاوز فيها الثلث”". 

الثاني: أن له تمليك المنفعة حال الحياة بعقد الإجارة والإعارة ببدل 
وغير بدل؛ فبعقد الوصية أولىء» لأنه أوسع العقودء حيث يحتمل ما لا 
تحتمله سائر العقود من عدم المحل والجهالة ونحوهماء فإذا جازت الوصية 
المفة :راض إن اللق”*- 


الثالثك: القياس الصحيح على الأعيان» وتكون في حدود الثلث 
كالأعيان”'. 


الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن ابن ليلو أ 07 


انعد اك 
شبرمة © واد بن عبدالب” وابن حزم من الظاهر على ما سبق من 


)١(‏ حاشية الدسوقي. 017/5. (0*) سبق تخريجه. 

(9) فتح الباري (109/05) بزيادة يسيرة. 

(4) بدائع الصنائع /٠١(‏ 017)» والهداية (54/ 5065)» والمغني (409/8). 

(0) المهذب »)507/١(‏ وبداية المجتهد (7//ا١/7).‏ 

(5) بدائع الصنائع .)077/١(‏ والمحلى (١١/86١5)و .)106/١١(‏ 

(0) بداية المجتهد (؟//١1١/17).‏ (8) بداية المجتهد (؟1//7١/7).‏ 
(9) المحلى (9/ 75" وما بعدها). 
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مستند المخالف: يستند الخلاف إلى عدة أدلة» منها: 


الأول: أن الوصية بالمنافع وصية بمال الوارث» لأن نفاذ الوصية عند 
الموت» وعند الموت تحصل المنافع على ملك الورثة لأن الرقبة ملكهمء 
وملك المنافع تابع لملك الرقبة فكانت المنافع ملكهم لأن الرقبة ملكهم 
فكانت الوصية بالمنافع وصية من مال الوارث فلا تصحء ولأن الوصية 
بالمنافع في معنى الإعارة إذ الإعارة تمليك المنفعة بغير عوض» والوصية 
بال 01 ة كذلك20, 

الثاني: أن القياس على الإجارة باطل؛ لأن الإجارة إنما تجوز فيما 
ملك المؤاجر رقبتهء لا فيما لا ملك له فيه والعين من الدار أو العبد 
والبستان منتقلة بموت المالك لها إلى ما أوصى فيه بالمنفعة أو إلى ملك 
الورثة» لابد من أحدهماء ووصية المرء فى ملك غيره باطل لا تحل» كما أن 
إجارته لملك غيره لا تحل. وأيضًا الإجارة إنما هي منافع حدثت في ملكهء 
والوصية منافع حدثت في ملك غير الموصي» وهذا حراء”". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن جواز الوصية بالمنفعة في حدود 
الغلك كالاعيان» للخلاف الوازد. فى.ضجة الوضنة بالمتفعة: آصلا: 
© [17-177] إذا تلف الموصى به قبل موت الموصي أو بعده فلا شيء للموصى 
له. 

المراد بالمسألة: إذا أوصى لرجل بمعين من ماله ثم تلف ذلك الجزء 
المعين قبل موت الموصي أو بعده من غير تفريط من الورثة فإنه لا شئ 
للموصى له ولا حق له في بقية مال الميت. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (114ه) قال: [وأجمعوا على أن الرجل 


.)"917/9( والمغني (8//الا4). (؟) المحلى‎ »)017/١١( بدائع الصنائع‎ )١( 
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إذا أوصي لرجل بشيء من المال بعينهء فهلك ذلك الشيء ؛أن لا شيء 
للموصى له في سائر مال الميت]”'١2.‏ ابن قدامة (١11ه)‏ قال: [أجمع أهل 
ل 
بعله فلا شيء للموصى ]0 . 

الموافقون على الإجماع : الور الله “الاي . 

قال الماوردي: (. .. فإن انهدمت الدار: فقد سقط حق الموصى له 
بالغلة)0) 


قال الكاساني: (وتبطل بهلاك الموصى به إذا كان عيناً مشاراً إليها 
لبطلان محل الوصية أعني محل حكمه؛ ويستحيل ثبوت حكم التصرف أو 


بقاؤه بدون وجود محله أو بقائه)”". 


المثل لأنه غير ما عين: له)00. 
قال عبدالرحمن بن قاسم: (ومن أوصي له بمعين فتلف قبل موت 
الموصيء, أو بعده قبل القبول بطلت الوصية لزوال حق الموصى له)”"". 
مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 


الأول: أن الموصى له إنما د يستحق بالوصية لا غير» وقد تعلقت بمعين 


يي او 


.)00١/8( الإجماع (ص١١٠). (0) المغني‎ )١( 
.)044/1١١( ر)ه5ا//١1١(‎ و)058/١١( بدائع الصنائغ‎ )9( 

(5) الذخيرة (7/ 594). 

(0) الأم (548747/4), والمهذب »)4501/١(‏ وأسنى المطالب .)١١5-١١54/5(‏ 

() الحاوي الكبيرء 577/4. (01) بدائع الصنائع» 1/ 595. 

(4) حاشية الدسوقي». 497/5. (9) حاشية الروض المربع» 54/5. 
)١(‏ المغني (4/ ثلاهة). 
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الثاني: أن التركة في يد الورثة ا عليهم» لأنها حصلت في 
أيديهم بغير فعل منهم ولا تفريط فلم يضمنوا شيئًا”'". 

الثالث: لفوات ما تعلقت به الوصية من غير تفريط. ويستحيل ثبوت 
حكم التصرف أو بقاؤه بدون وجود محله أو بقائه”". 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الوصية إذا تلف منها الجزء المعين قبل 
موت الموصي أو بعده من غير تفريط من الورثة فإنه لا شئ للموصى له ولا 
حق له في بقية مال الميت. 
© [97-178؟] إذا حول الموصي ما أوصى به لفلان إلى غيره باللفظ الصريح 

فإنه يعد رجوعًا عن الآول. 

المراد بالمسألة: إذا أوصى رجل بشيء من ماله لرجل آخر ثم قال: ما 
أوصيت به لفلان فهو لفلان غيره» اختصت الوصية بالثانى فقط» ويعتبر ذلك 
رجوعا في الوصية للأول . ١‏ 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (570ه) قال: [وإن قال ما أوصيت به 
لبشر فهو لبكر كانت لبكر هذا قولهم جميعًا .. ولا نعلم فيه مخالفًا]”". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”*“» والمالكية””2: والشافعية"'". 

قال الماوردي: (إذا صرّح بذكر الأول عند الوصية به للثاني زال احتمال 


)١(‏ المصدر السابق (8/ ؟لاه). 

(5) انظر: البحر الرائق (541//8)» وبدائع الصنائع /١١(‏ 42095 والكافي (ص079). 

9) المغنى (551//48). 

8) سام الستائم (/:855))روالبيدنالزائق (455/3): :والدر الحكتا وام ساقي ابن 
عابدين .)50١7/١١(‏ ش 

(0) الشرح مع حاشية الدسوقي (5594/5). 

(5) الأم (578/4). والحاوي». »)70١5١/8(‏ والمهذب »)55١1/١(‏ وأسنى المطالب 
.)١ 6 /5(‏ 
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النسيان بالذكرء وزال احتمال التشريك» بقوله فقد أوصيت به للثاني» فصار 
ذلك صريحاً في الرجوع)”". قال الموصلي: (وللموصي أن يرجع عن 
الوصية بالقول والفعل ... ومن الرجوع قوله: العبد الذي أوصيثت .به 
لفلان هو لفلان آخرء أو أوصيت به لفلان» لأن هذا يدل على قطع 
الشركة)”". 

000 (ثم الرجوع قد يكون بالصريح» وقد يكون بالمحتمل» 

فتنقسم التصرفات ثلاثة ة أقسام: منها ما يدل على الرجوع» وما لا يدل وما 

هو متردد» ويتضح ذلك بسرد فروع المذعك)” 2 

قال البهوتي: (ويجوز الرجوع في الوصية وفي بعضها وإن قال: 
ماأوصيت به لزيد فهو لعمرو» كان لعمرو ولا شيء منه لزيد» لرجوعه عنة) 
وصرفه إلى عمرو)». قال الدردير: (وبطلت الوصية يرجوع من الموصى 
فيها سواء وقع منه الإيصاء في صحته أو 0 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: لأن اللفظ هذا يدل على قطع الشركة ا 

الثاني : لأنه صرح بالرجوع عن الأول بذكره أن ما أوصى به مردود إلى 
الثاني » فهو يشبه التصريح بقوله!". 

الخلاف فى المسألة: 52000 المسآلة : المزني 


قال الماوردي: (وحكي عن المزني أنه لا يكون رجوعًا). 


00 


."١١/4 الحاوي الكبيرء‎ )١( 
.11- 504 /0 (؟) الاختيار لتعليل المختارء‎ 


(*) الذخيرةء .١157//7‏ (4؛) كشاف القناعء 197/4. 
(5) الشرح الصغيرء 4/ 0817. () البحر الرائق (555/4). 


0) المغني (4717/8). (0) الحاوي .)711١-81١/48(‏ 
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دليلهم : ويستند دليل المخالف على: القياس على الوكالة» فإنه لو وكل 
زيدًا ببيع سلعة سماها ثم قال: قد وكلت عمرًا بما وكلت به زيدًا فإنهما 


يكونان معا وكيلين في بيعهما”". 


النتيجة: صحة الإجماع فيما إذا حول الموصيى ما أوصى به لفلان إلى 
غيره باللفظ الصريح فإنه يعد رجوعًا عن الأول. 

وأما خلااف المزني فهو ضعيف لا يخرق الإجماع. 1-00 أيضًا 
من إيراد. الماوردي الخلاف عن المزني بصيغة التمريض بقوله : (حكي) ولأن 
المذهب عند الشافعية على خلافه. 
© [18-159] قلة المال وكثرته لا تؤثر في تحديد مقدار الوصية. 

المراد بالمسألة: أنه يجوز أن يبلغ بالوصية الثلث ولو كان المال 
الموصى فيه قليلا. 

من نقل الإجماع: الشافعي (5١1ه)‏ قال: [لم أعلمهم اختلفوا في أن 
جائرًا لكل موص أن يستكمل الثلث قل ما ترك أو كثر]”". 

الموافقون علي الإجماع: وافق علي الإجماع: الحنفية, 
و الوتالكة :و الال 

قال الماوردي: (ولو استوعب الثلث من قليل المال وكثيره» مع فقر 
الورثة وغناهم وصغرهم وكبرهم». كانق” وض م30 

قال الكاساني: (لا يستحق الموصى له من الثلث شيئاً قل أو كثر إلا 
ويستحق الورثة ثلثيه. ويكون فرضهما معاً لا يقدم أحدهما على الآخرء 


.)3410 /8( الأم‎ )0( .01١1/8( المصدر السابق‎ )١( 

(7) الهداية (5/ 0884)» وبدائع الصنائع .)801/1١(‏ 

(5) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (5/ 497). 

(6) الإنصاف (ا/89١)2‏ والكافي (ص4 075). () الحاوي الكبيرء .١195/8‏ 
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حتى لو هلك شيء من التركة قبل القسمة يهلك على الموصى له والورثة 
يي 

قال القرافي: (ولا يضر الوارث لكثرة المال» ويظن فيها من الثواب 
أكفر من ثورات الترك للوارث ... وتنقسم بوجه آخر إن كان الموصى له 
موسراً فهي مباحة» أو مسرا سف 

قال المرداوي: (والوصية مستحبة لمن ترك خيراً وهو المال الكثير يعني 
في عرف الناس”". قال البهوتي: (. .. لأن الوصية تصح مع عدم المال 
كالفقير إذا أوصى ولا شيء من المال له ثم استغنى صحت وصيته)”؟. 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قول النبي ويد في حديث سعد 
ويه : (الثلث والثلث كثير)””. 

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث عام في كل مال يوصي فيه المرء. 
ولم يأت نص يخصص الوصية بالمال الكثير”". 

النتيجة: صحة الإجماع في أن قلة المال وكثرته لا تؤثر في تحديد 
مفلاو الوضيةة . | 
© [١9-17؟]‏ صحة الوصية بالمجهول. 

المراد بالمسألة: أنه تصح الوصية بشئع مجهول ؛ كما لو قال وصيت 
بعبد من عبيدي أو شاة من غنمي» أو قال لوصيه: من ادعى حمًا بعد موتي 


فأعطه ما أدعى. 
)١(‏ بدائع الصنائع» 7/ 5176. (؟) الذخيرة» 8/17. 
() الانصافء 14887/17. (5) كشاف القناع » 100/1 


(0) سبق تخريجه. 

(5) المهذب »)55494/١(‏ ومغني المحتاج (09/5. 

(1) تنبيه: هذا لا خلاف فيه» وإنما الخلاف في استحباب الوصية بما دون الثلث إذا قل 
المال وكثر العيال» انظر: المغني (8/ 0791-7917. 
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من نقل الإجماع: ابن تيمية (16لاه) قال: [ولو وصى لمعين إذا فعل 
فعلا أو وصى لمطلق موصوف: فكل من الوصضبتين جائز باتفاق الأئمة ؛ 
فإنهم لا ينازعون في جواز الوصية بالمجهول]”". المرداوي (880ه) قال: 
[(وتصح الوصية بالمجهول) بلا نزاع]”". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”"» والمالكية”؟؟؛ والشافعية» 


قال العمراني : (وتصح الوصية بالمجهول؛ كالوصية بالحمل في البطن» 
واللبن في الضرع» وتصح إذا كانت غير معينة كعبد من عبيد)©. 

قال الموصلي: (ولو أوصى بغلة عبذده» وغلة داره في المساكية 
5 ده 

قال الدسوقي : (وإن أوصى بشاة من غنمه أو بعبد من عبيذه أو أوصى 
بعدد من ماله غنماً أو غيرها كأعطوه عشرة من غنمي أو من عبيدي أو من 
إبلي شارك الموصى له ورثة الميت بالجزء أي بنسبة الجزء الذي أوصى به 
إلى الموصى فيه من غنم أو غيرها)". 

قال عبدالرحمن بن قاسم: (وتصح الوصية بحمل هذه الأمة أو هذه 
الدابة» إذا تحقق وجود الحمل قبل الوصية» إذا كان معيناًء وأما إذا لم يعين 
فإنها تصح بالمعدوم والمجهول. كبما يحمل حيوانه أو شجرته)”". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 


الأول: أن الله ل أعطى عبده ثلث ماله في آخر عمرهء وقد لا يعرف 


)187/15( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الإنصاف (/ 7550), والكافى (018) (") الهداية (84/5ه). 

() الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (5/ 575). 

(0) أسنى المطالب (5/ 87): ومغني المحتاج (4/ 786). 

(1) البيان في مذهب الامام الشافعي, 159/4. 92) الاختيار لتعليل المختارء .١/0‏ 
(8) حاشية الدسوقي» 017/5. (9) حاشية الروض المربعء» 08/57. 
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حينئذ ثلث ماله لكثرته أو غيبته أو غيرهما فدعت الحاجة إلى تجويز الوصية 
لمكيل 

الثانى: القياس على الوارث: فإن الموصى له يخلف الميت في ثلثه كما 
يخلفه الوارث فى ثلثيه» فلما جاز أن يخلف الوارث الميت في هذه الأشياء 
اف أن ركلف العرمن 10 


)١(‏ انظر المراجع السابقة. 
(؟) انظر: الكافي» ابن قدامة (ص018)» وحاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب (5”/ 
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ا 
الفصل الثالث 


مسائل الإجماع في باب الوصية بالأنصبة والأجزاء 

© [الال-م؟] إذا أوصى بجزء أو نصيب من ماله أعطاه الورثة ما شاء. 

من نقل الإجماع: العمراني قال: (إذا أوصى رجل لرجل بنصيب من 
ماله» أو بحظء أو بقسطء أو بجزى أو بقليل أو كثير» فإن شيئاً من هذه 
الألقاقة لأ قدو كر ترك نيل أى شىء أعطاه الوارث جازء لأنه ليس 
له حد معلوم في اللغة ولا في الشرع» واهذا نينا ل غتلاف )37 

ابن قدامة (579ه) قال: [وإن أوصى بجزء» أو حظء أو نصيبء أو 
بشىء من ماله أعطاه الورثة ما شاءء ولا أعلم فيال ]7 

الموافقون على الإجماع : اللجةة زروالمالعلةة" توالشافية” 

قال الماوردى: (إذا أوصى لرجل بنصيب من ماله» أو حظء أو قسمة» 
أن قليل أو كثينء ولم يجد ذلك بشيء» فالوصية جائزة» ويرجع في بيانها 
إلى الورثة» فما بينوه من شيء كان قولهم فيه مقبولاً)”". 

قال الموصلى: (ولو أوصى بجرء أعطاه الوارث ما شاع وكذلك 
5 و . 3 5 زفق 
النصيب والشقص والبعض لآنه أسم لشيء ل 


.7117/8 البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 

(6) المغني (4751/8). (*) تبيين الحقائق (117/4/5). 
(5) القوانين الفقهية (799). 

(0) الأم (60/ 89١)باب‏ الوصية بجزء من ماله. (؟) الحاوي الكبيرء 8/ .1١9‏ 
00 الاختيار لتعليل المختارء 0/ 5/. 
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قال الزيلعي: (إذا أوصى بسهم أو بجزء من مالهء كان بيان ذلك إلى 
الورثة» فيقال لهم: أعطوه ما شئتم» لأنه مجهول يتناول القليل والكثيرء 
والوصية لا تمتنع بالجهالة» والورثة قائكمون مقام الموصى فكان إليهم 
لف 
بيانه) .١‏ 


مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن كل شيء جزء ونصيب وحظ 
وشىء » ولا حد له فى اللغة”". 

النتيجة: صحة الإجماع فيما إذا أوصى بجزء أو نصيب من ماله أعطاه 
الورثة ما شاء. 


.)475/8( تبيين الحقائق» 189/5. (5) انظر: المغني‎ )١( 
.)88-46 /8( انظرالمسألة في: الإشراف على مذاهب العلماء (478/54)»؛ والأوسط‎ © 
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0 7 
الفصل الرابع 


مسائل الإجماع فى باب الموصى له 
© [51-17] مشروعية الوصية للأقارب وأنهم أولى من الأجانب. 


المقصود بالمسألة: جواز الوصية للأقارب غير الوارئين» وإذا كانوا من 
الفقراء وذوي الحاجة فالأفضل أن يجعل الوصية فيهم» وأنهم مقدمون على 
الأجانب . 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (1"ه) قال: [أجمع كل من يحفظ عنه 
من أهل العام على ان الوينية للوالدين اللذين لا يرثان المرء وللأقرباء 
الذين لا يرئون جائزة]”'' ابن حزم (555ه) قال: [واتفقوا أنه إن وصى 
لوالدين له لا يرئانه برق أو كفرء أو لأقاربه الذين ل يرثون إن كان له 
أقارب بثلثي الثلث» أن وصيته تلك وسائر وصاياه في باقي ماله من ثلثه فيما 
ليس معصية أو فيما أوصى به لحي نافذة كلها وقد أهات]”. 


ابن غيرة (ه )٠‏ قال: الس إلنها لمن لذ 
يرث الموصي أقاربه وذوي رحمه]”"؟ . أبن قدامة (578ه) قال: [والأفضل 
أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثون إذا كانوا فقراء في قول عامة أهل 


العلم]”*. 


)١(‏ الإشراف على مذاهب العلماء (5/ 50)» وقال في الإجماع (ص١٠3):‏ [وأجمعوا أن 
الوصية للوالدين اللذين لا يرثان المرء والأقرباء الذين لا يرثون جائزة]. 

(؟) مراتب الإجماع (ص197١).‏ 

() الإفصاح عن معاني الصحاح .0/١/1(‏ 

(5) المغني (9454/8”) ونقل اجماع ابن عبدالير فقال: [ولا خلاف بين العلماء أن الوصية 
للأقارب أفضل من الوصية لغيرهم إذا لم يكونوا ورثة ة وكانوا قي حاجة وكذلك لا 
خلاف علمته بين العلماء في جواز وصية المسلم لقرابته الكفار لأنهم لا يرثونه]. 
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الموافقون على الإجماع: الحنفية”"» والمالكية”"» والشافعية””. 


قال الماوردي: (أما الوصية للأقارب فمستحية)9©). 

قال الكاساني: (ثم الوصية بالثلث لأقاربه الذين لا يرثون أفضل من 
الوصية به للأجانب والوصية للقريب المعادي أفضل من الوصية للقريب 
الموالي لأن الصدقة على المعادي تكون أقرب إلى الاخلاص وأبعد عن 

و)لة) 

الرياء)0'. 

قال النووي: (وإذا أراد أن يوصيء فالأفضل أن يقدم من لا يرث من 
قرابته» ويقدم منهم المحارم, ثم غير المحارم, ثم يقدم بالرضاعء ثم 
بالمصاهرة» ثم بالولاءء ثم بالجوار)0". قال الموصلي: (والوصية للغني 
القريب قربة لأنه صلة رحم)”". 

قال الدردير: (. .. ومحل دخول أقارب أمه إن لم يكن له أي 
للموصي أقارب لأب غير ورثة» فإن كانء فلا يدخل أقارب أمه» ويختص 
بها أقارب أبيه لشبه الوصية بالإرث من حيث تقدم العصبة على ذوي 
الأرحام)0. 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 


الأول: قول الله سبحانه وتعالى : «كُيِبَ عَلَتِكُ إدَا حَصَرٌَ أَحَدَكْهُ لْمَوْتٌ إن 
د سا سلاج مومس ع كل امه رهم 52س ورم ساك رم مجوةه سم 97 
رَكَ حيرا الوْصِيّة لِلولِديْنٍ وَالْأَوْيِينَ ِالْمَمْرُوفَ حَفًا عل الْمَقِيَ 402 7البقرة: .]18١‏ 


وجه الدلالة: أن الله كتب الوصية للوالدين والأقربين فخرج الأقارب 


.)511/4( والبحر الرائق‎ »)478/١1١( بدائع الصنائع‎ )١( 


(0) التمهيد .)7560/١5(‏ (”) أسنى المطالب (55/5). 
(5) الحاوي الكبيرء 807/8 (0) بدائع الصنائع» 561/7. 
(5) روضة الطالبين؛» 5//ا9. 0) الاختيار لتعليل المختارء 8/6/,. 


(8) الشرح الصغيرء 087/54. 
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الوارئون بقول النبي يل: (لا وصية لوارث"''» وبقي سائر الأقارب لهم 
رَضِيةزوأقزز: أحواله الاستحاي7. 

الشاني: قول الله يةِ: «وءاتٍ ذا الْمُرَىَ حَمّهُ وَالْمسَكِين وأبْنَ ألسَّيِلٍ ولا 
0 بَّذْرَا 9©)» [الإسرّاء: ١؟2]7»)‏ وجه الدلالة: أن الله يله بدأ بهم » وما قدمهم 
في الذكر إلا لتقدمهم في البر. 

الثالث: عن سلمان بن عامر الضبى ويه أن النبي كك قال: (الصدقة 
على المسكين صدقة» وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة)0". 

وجه الدلالة: أن فيه الحث على الوصية للأقارب» فهى صدقة وصلة. 

النتيجة: صحة الإجماع في مشروعية الوصية للأقارب وأنهم أولى من 
الأجانب جواز الوصية للأقارب غير الوارئين» وإذا كانوا من الفقراء وذوى 
الحاجة فالأفضل أن يجعل الوصية فيهم. 
© [78١1-؟؟]‏ من أوصى لمن شاء ولم يكن له أقارب لا ينفذ له ملا 

الثلث ويبطل الزائد. 

المقصود بالمسألة: أن من لم يكن له أقارب لا يرثونه» فله أن يوصي 
لمن يشاءء ولا فضل لأحد دون الأخر» لكونهم أجانب » على أن لا تزيد 
الوصية على الثلك . 

من نقل الاتفاق: ابن حزم (555ه) قال: [واتفقوا أن من لم يكن له 
قريب غير وارث؛» ولا أبوان لا يرثان» أنه يوصى لمن أحب بالثلث» أو بما 


.)58454/8( سيأتي تخريجه ص 518. () المغني‎ )١( 

(6) أحمد رقم (4 377 ). والترمذي رقم (5104) وقال حسنء والنسائي رقم (2)5081 وابن 
ماجه رقم »)١845(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الزكاة» باب الاختيار في أن 
يؤثر بزكاة فطره وزكاة ماله ذوي رحمه إذا كانوا من أهلها ممن لا تلزمه نفقته رقم (4/ 
14؛» وصححه الألياني سنن ابن ماجة» رقم (1845). 
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يجوز من الثلث» أنه يصح من ذلك ما يجوز من الثلث». ويبطل الزائد](". 
الموافقون على الإجماع: الحنفية""'؛ والمالكية”"» والشافعية') 


والحدا ا 
قال الماوردي: (وأما الزيادة على الثلث فهو ممنوع منها في قليل المال 
وكثره)0) 


قال ابن قدامة: (الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إجازة» وما 
زاد على الثلث يقف على إجازتهم فإن أجازوه جاز» وإن ردوه بطل في قول 
جميع العلماء)”") 

قال الموصلي : 0 2 وهي مقدرة بالثلث تصح للأجنبي ... وما زاد 
على الثلث ... تصح بإجازة الورثة» لأن الوصية بما زاد على الثلث لا 
تجوز). 

قال الدردير: «(وبطلت الوصية لوارث كغيره بزائد الثلثفت ... وظاهره: 
بطلان الزائد وإن لم يكن له وارث لحق بيت المال)”©2. قال عبدالرحمن بن 
قاسم: (ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي لمن له وارث)”"". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أدلة المسألة السابقة''''» ويمكن 
أن يضاف أيضًا إلى أن عدم وجود الأقارب يجعل الموصي له بالخيار في أن 
يوصي لمن يشاء. 


)١(‏ مراتب الإجماع (ص197). 
(؟) بدائع الصنائع »)478/٠١(‏ والبحر الرائق .)45١/8(‏ 


(") التمهيد .)2:0/١5(‏ (5) أسنى المطالب (55/5). 
(4) المغني (794/8). (5) الحاوي الكبيرء .١195/8‏ 
00 المغني» 504/8. (4) الاختيار لتعليل المختارء 0/ 57. 
(9) الشرح الصغيرء 088/5 -085. )١(‏ حاشية الروض المربع» 47/5. 


.)4٠١ انظر (ص‎ )1١( 
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النتيجة: صحة الإجماع في أن من أوصى لمن شاء ولم يكن له أقارب 
لا ينفذ لهم الا الثلث ويبطل الزائد. 
© [74١-؟؟]‏ تجوز الوصية لأكثر من واحد. 

المقصود بالمسألة: أن الوصية لا تقتصر على واحد فقط»ء بل للموصي 
أن يوصي لاثنين فأكثر. 

من نقل الاتفاق: ابن 8 (5ه5ه) قال: [واتفقو قوأ أن الوصية بالمال 
والولد إلى اثنين فصاعدّاء أو إلى أحد جائزة كما قدمنا]"'2. 

ابن رشد (590ه) قال: [والوصية بالجملة: هبة الرجل ماله لشخص 
آخر أو لأشخاص بعد موته .. وهذا العقد عندهم هو من العقود الجائزة 
ائفاة للد 
2 ق ٠.‏ 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الأققاقة الحعف: 
والعناقية7". :والحنارلة. 

قال ابن قدامة: (وتصح الوصية مطلقة ومقيدة» فالمطلقة أن يقول: إن 
مت فثلثي للمساكين؛ أو لزيد)""". قال النووي: (لو أوصى لثلاثة معينين 
وجب التسوية بينهم 0( بخللاف الثلاثة المصروف إليهم من الفقراء وسائر 
الأصناف)0", 

قال الموصلي : (ومن أوصى لجيرانه فهم الملاصقون)” 

مستند الإجماع : يستند الاتفاق إلى أن: الوصية تبرع» فهاتان وصيتان» 


.)0171١8/5؟( مراتب (ص197"5). (؟) بداية المجتهد‎ )١( 


() بدائع الصنائع »)578/٠١(‏ والبحر الرائق .)551١/4(‏ 
(5) أسنى المطالب (55/5). (0) المغني (018/8). 


(0) المغني» 8/؟4751. (0) روضة الطالبين» ١9/7/56‏ 
)م الاختيار لتعليل المختار» /مالا. 1 
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فكما أنها تجوز للواحد فتجوز لأكثر منه0©. 
النتيبجة: صحة الإجماع في جواز الوصية لأكثر من واحد. 
© [4-178؟] إذا وصى لاثنين حيين فمات أحدهما فللآخر نصف الوصية. 


المقصود بالمسألة: أن الوصي إذا أوصى لاثنين حيين» فمات أحدهما 
قبل موت الموصي»ء فللآخر نصف الوصية» فلو أوصى لهما بمائة» فمات 
أحدهما ؛ فللحى خمسين فقط”". 

من نقل الاتفاق: ابن قدامة (١57ه)‏ قال: [فأما إن وصى لاثنين حيين 
فمات أحدهما فللآخر نصف الوصية لا نعلم في هذا خلانًا]". 


المرداوي (8585ه) قال: (وإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل 
للحي » وإن لم يعلم فللحي نصف الموصى به بلا نزاع)”. 

الموافقون على الاتفاق: الحنفية”*'» والمالكية” »: والشافعية". 

قال عبدالغني الميداني : (وإن قال ثلث مالي بين زيد وعمروء وزيد 
ميت» كان لعمرو نصف الكلك)0©. 


قال عبدالرحمن بن قاسم: (فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل 
للحيى»؛ ... وإن جهل موته فللحى النصف من الموصى بهء لأنه أضاف 
الوصية إليهماء ولا قرينة تدل على عدم إرادة الآخرء قولاً واحداًء وكما لو 


.)058//8( المصدر السايق‎ )١( 

(؟) وأما الميت فهل تنفذ له الوصية» محل خلاف» فالمالكية ذهبوا إلى صحتهاء كباقي 
أمواله الى ينفق عليه منها لسداد ديونه أو التصدق عليه» ومئعها: الحنفية والشافعية. 
انظر: مختصر اختلاف الفقهاء الطحاوي (14/0) 

©) المغنى .)4١5/8(‏ (5) الانصاف» 7457/97 -187. 

(0) البحر الرائق (451/8). (5) بداية المجتهد (0/18/5. 

0©) أسنى المطالب (07/8/5. (8) اللباب في شرح الكتاب. 186/5. 
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كانت لحيين فماثت ال 


مستند الإجماع: يستند الاتفاق إلى أن: الموصي إنما قصد إيصال 
الوصية لكل واحد منهما على حدة» ولم يشرك بينهما ؛ كتفريق الصفقة"". 

النتيجة: صحة الإجماع في إنه إذا وصى لاثنين حيين فمات أحدهما 
فللآخر نصف الوصية. 
© [50-17] إذا أقر الوارث بكلام متصل أن مورثه أوصى لاثنين ا واحذا 

ولا بينة لديهما اقتسماه. 

المقصود بالمسألة: إذا تنازع موصى لهما بالموصى به» ولم يكن لواحد 
منهما بينة» فأقر الوارث: أن مورثه أقر لفلان الثلث» وأقر لفلان به» وكان 
كلامه متصلا ؛ فهو بينهما. 

من نقل الاجماع : ابن قدامة (١57ه)‏ قال: [وإن لم يكن لواحد منهما بينة» 
فأقر الوارث أنه أقر لفلان بالثلث, أو بهذا العبد» وأقر لفلان به بكلام متصل» 
فالمقر به بينهما. وبهذا قال أبو ثورء وأصحاب الرأي. ولا نعلم فيه مخالفًا] ". 

الموافقون على الاجماع : امو والجالكة : والشافية” . 


02 


قال الماوردي: قال الشافعي : «(ولو هق لوارث وأجنبي فلم يجيزوا 
فللأجنبى النصف ويسقط الوارث”" . 

قال السرخسى: (ولو أقر اقراراً متصلاًء فقال: أوصى بالثلث لفلان» 
وأوصى به لفلان جعلت الثلث بينهما نصفين» لأنه أشرك الثاني مع الأول 
في الغلث» والغطف للاشراك» وهو صحيح 60 


.17/5 حاشية الروض المربع»‎ )١( 

(0) انظر: بدائع الصنائع .)478/٠١(‏ والمغني .)51١5/4(‏ 

() المغنى (557/8). (5:) المبسوط (72/758). 

(0) بداية المجتهد (0/18/5. (5) أسنى_المطالب (9/3/). 
(0) الحاوي الكبيرء .5١7/8‏ (80) المبسوط (57/758” - 007 
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قال القرافي: (وإن قال لقرابتي وللمساكين» قال ابن القاسم: نصفان» 
كما لو أوصى لشخصين معينين لاستوائهما في عدم التعيين كاستواء 
الشخصين في التعيين)0". 

قال البهوتي: (وإن أوصى لوارثه وأجنبي بثلث مالهء فأجاز الورثة وصية 
الؤارث» فالنلث بنهي)0, 

مستند الإجماع: يستند الاجماع إلى أن: العطف للاشتراك» فعطف 
الثاني على الأول بكلام متصل وهو صحيح منه لأن الكلام المتصل بعضه 
ببعض إذا كان في آخره ما يغير موجب أوله يتوقف أوله على آخره ويصير 
هذا بمتزلة ها لو .أقن لهما مما" . 

النتيجة: صحة الإجماع فيما إذا أقر الوارث بكلام متصل أن مورثه 
أوصى لاثنين شيئًا واحدًا ولا بينة لديهما اقتسماه. 
© [77٠١-7”؟]‏ لا تجوز الوصية لوارث. 

المقصود بالمسألة: أن الأصل في الوصية تكون لغير الوارثين» وأما إذا 
أوصى لوارث؛ فإن الوصية باطلة» ولا تنفذء ويرجع فيها لبقية الورثئة على 
قدر أسهمهم» إلا أن يجيز جميع الورثة ذلك. 

من نقل الإجماع: مالك بن أنس (1/9١ه):‏ [السنة الثابتة عندنا التي لا 
اختلاف فيها انه لا تجوز وصية لوارث إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت]9©. 

الشافعي (5١1ه)‏ قال: [وما وصفت من أن لا وصية لوارث مما لا 
أعرف فيه عن أحد ممن لقيت خلاقًا]" . 

ابن المنذر (9١اه)‏ قال: [وأجمعوا أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة 
)١(‏ الذخيرةء 7/ .7١‏ (؟) المبدع في شرح المقنعء 75/ا4. 


(*) انظر: المبسوط (57/95/8). 
(5) الموطأ (؟/ 9/56): والاستذكار (7ا/ .)١7‏ 2 (4) الأم (م /7377). 
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ذلك]”"". ابن حزم : 1853 )أقال» [واتتقوا أن الوضية لزارت ل تور . 

ابن عبدالبر: (551ه) قال: [وهذا إجماع من علماء المسلمين أنه لا 
وصية لواوبك]. 

ابن هبيرة (515ه) قال: [واتفقوا على أنه (لا وصية لوارث) إلا أن 
د ررم . 

ابن ب (096ه) قال: ان قرا على أن الوضد هعرد 0 
تصح بغير خلاف بين 2 

القرطبي (11/1ه) قال: [وأجمعوا على أن الوصية لوارث لا تجوذ]”" . 

القرافى ركان قال زولا وضية لواريف جما 6 . 

ابن تيمية (8؟لاه) قال: [هذأا يكون وصية لوارث لا يجوز له وصيته 
بإجماع المسلمية ]3 : 

ابن كثير (5لالاه) قال: [فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين 


)١(‏ الإجماع (ص١٠٠)وقال‏ في الإشراف على مذاهب العلماء (4054/4): [أجمع كل من 
يحفظ عنه من علماء الأمصار من أهل المدينة وأهل مكة والكوفة والبصرة 0 ومصر 
وسائر العلماء من أصحاب الحديث وأهل الرأي على أن لا وصية ة لوارث إلا أن يجير 
ذلك الورثة]. 

زفق مراتب الإجماع (ص”197١).‏ 

() الاستذكار (77/ 7١)وقال‏ في موضع آخر (77/ :)1١5‏ [اجمع العلماء على القول بأن لا 
وصية لوارث وعلى العمل بذلك قطعاً منهم على صحة الحديث وقلقا منهم بالقبول 
قسقط الكلام في وصيته]. وقال في موضع آخر (5؟/18): [وأما من أوصى لوارث فلا 
تجوز وصيته بإجماع]. 

(5) الإفصاح عن معاني الصحاح .07١/1(‏ (0) بداية المجتهد (9/17/7). 

.)177/5( المغني (0797/4. (7) الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(4) الذخيرة (7/ 0). 1 (9) مجموع الفتاوى (007/151. 
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و بالاجماء]0) 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”"2. والشوكاني”". 

قال الماوردي: (فتجوز الوصية لكل من جاز الوقف عليه .. . إذا لم 

قال الموصلي: وكذلك الوصية للوارث إنما امتنعت لحق باقى الورثة» 
لأن الوصية لا تجوز لوارث”". قال المرداوي: (ولا يجوز لمن له وارث 
الوصية بزيادة على الثلث لأجنبي» ولا لوارثه بشيء إلا بإجازة الورئة» يحرم 
عليه فعل ذلك)0©. 

قال البهوتي : (وتحرم الوصية على من له وارث غير أحد الزوجين بزيادة 
على الثلث لأجنبي وبشيء مطلقاً لوارث سواء وجدت في صحة الموصي أو 
مرضه وتصح هذه الوصية المحرمة وتقف على إجازة الورثة)". قال 
الدردير: (وبطلت الوصية لوارث)©2. 
' قال الشوكاني؛ (والمراد بعدم صحة وصية الوارث عدم اللزوم» لأن 
الأكثر على أنها موقوفة على اجازة الورثة)©". 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن أبي أمامة َب أن النبي كَل قال: (إن الله أعطى كل ذي 
حق حقّه فلا وصية لوارث)7”"'. 


.)5155/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)418/5( ومجمع الأنهر‎ »)45١ /8( (؟) الهداية (5/ 087)» والبحر الرائق‎ 
.)470 /7( والدراري المضية‎ »)١67/5( نيل الأوطار‎ )*( 


(5) الحاوي الكبيرء 150/8. (0) الاختيار لتعليل المختارء ه/ 57. 
() الانصاف. 197/8. (0) كشاف القناع. 4/ 188. 
(6) الشرح الصغيرء 086/4. (9) نيل الأوطار .)١167/5(‏ 


- )5١7١0( رواه: أحمدء رقم (55795). وأبو داود رقم (7870)» والترمذي رقم‎ )٠١( 
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وجه الاستدلال: أنه نص على منع الوصية للورثة أصلا. 

الثانى: أنه لو جازت الوصية للوارث» لانتقضت قسمة الله في 
المو انف 

النتيجة: صحة الإجماع في أنه لا تجوز الوصية لوارث. 
© [7-178؟] لا توقف الوصية بما دون الثلث على إجازة الورثة. 

المقصود بالمسألة: أن الوصية جائزة من الثلث فما دون لغير الوارثين» 
فإذا أوصى رجل بالثلث فما دونه» فإنها صحيحة ونافذة» ولا تتوقف على 
إجازة الورثة. 

من نقل الإجماع: أبن هبيرة (0515ه): [وأجمعوا على أن الوصية 
بالثلث لغير وارث جائزة وأنها لا تفتقر إلى إجازة الورثة]”'". 

الموافقون على الإجماع : الب "و والوافة "العا 

قال الماوردي: (وتجوز الوصية بثلث ماله وإن لم يعلم قدره)"'". 


قال المرغيناني: (ثم تصح للأجنبي في الثلث من غير إجازة الورثة)””". 


- وقال: حديث حسن صحيح.ء والنسائي رقم (75541)»: والبيهقي» كتاب الفرائض» باب 
من لا يرث من ذوي الأرحام مرفوعّاء رقم (5/؟1١5)»‏ وابن ماجه رقم ))51١(‏ 
وصححه الألباني سنن أبي داود» رقم .)1541/١(‏ 

.)7 //( الذخيرة للقرافي‎ )١( 

(؟) الإفصاح عن معاني الصحاح (؟/71)» وقال أيضًا :)7١/7(‏ [وأجمعوا على أنه 
يسحب للموصى أن يوصى بدون الثلث مع إجازتهم له الوصية به]. وقوله: (مع إجازتهم 
له)أي: الثلث» عملاً بإطلاق النصوص. مستفاد من كلام صاحب حاشية الروض المربع 


(46/5). 
(”) الهداية (5/ 087)» والبحر الرائق (4/ »))47٠‏ ومجمع الأنهر (418/5). 
(5) التلقين (؟518/1). (5) الأم (5/ .)١١9‏ 


(5) الحاوي الكبيرء 1945/4. 0) الهداية» 787/54. 
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قال ابن مفلح: (الوصية لغير وارث تلزم في الثلث من غير إجازة)”"". 

قال الدردير: (فإذا أوصى لأجنبى بنصف ماله مثلاء أو بقدر معين يبلغ 
ذلك نفذت الوصية بالثلث» ورد ما زاد عليه)0". 

قال عبدالرحمن بن قاسم: (والوصية بالثلث فما دون لأجنبي تلزم بلا 
١ 20)‏ 
إجارمة ٠.‏ 
فقلت: يا رسول الله؛ إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى» وأنا ذو مال» ولا 
يرثني إلا ابنة لي» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لاء قلت: بالشطر يا رسول 
الله؟ قال: لاء قلت: فالثلث؟ قال: الثلثء» والثلث كثيرء أو كبيرء إنك إن 
تذر ورثتك أغنياء» خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)9 . 

وجه الاستدلال: أن النبي ككةِ رخص لسعد بن أبي وقاص يبه أن 
يوصى قبل وفاته بالثلث» فإذا كانت الوصية بالثلث فما دونه فلا تحتاج إلى 
إذن الورثة. 

النتيجة: صحة الإجماع في أنه لا توقف الوصية بما دون الثلث على 
إجازة الورثة. 
© [18-171] ينبغي اعتبار حال الموصى له بيوم موت الموصي. 

المراد بالمسألة: يعتبر الموصى له وَاوكا أو غير وارث يوم موت 
الموصي لا يوم وصيته »2 كما لو أوصى له وهو في الظاهر وارث» فلم يمت 
الموصي حتى صار الموصى له غير وارث فالوصية له ثابتة» لأن اعتبار 
الوصية بالموت والعكس؛ كأن أوصى لغير وارث كأخ مع وجود ابن فصار 


.085/4 (؟) الشرح الصغيرء‎ .١١/5 المبدع في شرح المقنع»‎ )١( 
حاشية الروض المربع» ”/ 40. (4) سبق تخريجه.‎ )9( 
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وارئًا بأن مات الابن قبل موت الموصي أو معه فصارت الوصية لوارث 

من نقل الإجماع: ابن عبدالبر (5717ه) قال: [وقد أجمعوا أن الوصية 
تصح بموت الوصي وقبول الموصى له إياها بعد موت الوصي]'". 

ابن هبيرة (075ه): [وأجمعوا على أن لزوم العمل بالوصية إنما هو بعد 
الموت ]2 , 

وابن رشد (046ه) قال: واأجمعوا على أنه لا يجب للموصى له إلا 
بعد موت الموصي]”". 

ابن قدامة (51750ه) قال: [لا نعلم خلانًا بين أهل العلم في أن اعتبار 
الوصية بالموت]”*'. 

ابن حجر العسقلاني (601ه) قال: [واتفقوا على اعتبار كون الموصى 
له ارثا بيوم الموت ]0 . 

الموافقون على الإجماع : ال نو الجا كي 

قال العمراني: وحن نين ببالقتول نيا تلت نوات الموضي )7 

قال الكاساني: (الوصية تمليك مضاف إلى وقت الموت» فيستحق 


.)58/77( الاستذكار‎ )١( 

(؟) الإفصاح عن معاني الصحاح (1/ »07١‏ وقال في موضع آخر (7/ 077[واتفقوا على أن 
الوصية تلزم بعد الموت]. 

(”*) بداية المجتهد (؟07”5/9. «(5) المغني (4/لا50). 

(0) فتح الباري (0/ 7/ا07. 

(5) الهداية (5/ 22047 وبدائع الصنائع »)5414/٠١(‏ والدر المختار مع الحاشية /٠١(‏ 
إلا 

(0) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (5/ .)01١‏ 

(8) البيان في مذهب الامام الشافعي» 8/ .١70‏ 
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الموصى له ما كان على ملك الموصي عند موته)0©. 

قال القراني: (إذا مات الموصى له بعد موت الموصي» فهي لورثة 
الموصى لهء علم بها أم لا ... لأن الوصية إنما تعتبر عند الموت)(". 

قال ابن مقلح: (والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت)””". 

قال عبدالرحمن بن قاسم : (الوصية: التبرع بالمال بعد الموت بخلاف 
الهية)©), 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: لأن موت الموصي وقفت لزوم الوصية» واستحقاقها فتعلقت 
الوصية به””". 

الثاني: ولأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وحكمه يثبت بعد 
الموةة: ولسة كمليك الخال لبعشن كوته واوفا وقس وصدوو 2 

النتيبجة: صحة الإجماع في أنه ينبغي اعتبار حال الموصى له بيوم موت 
الموصي. 
© [١9-16؟]‏ جواز الوصية بلفظ الولد وتشمل الجنسين. 

المراد بالمسألة: إذا أوصى لولده أو ولد فلان» فإن الوصية تشمل 
الذكور والإناث والخنائى بالسوية. 

من نقل الإجماع: الكاساني (0417ه) قال : ولو أوصى لولد قلان» 
فالذكر فيه والأنثى سواء في قولهم جميع””". 


)0غ( بدائع الصنائع » لون (؟) الذخيرةء .١175/17‏ | 
قرف المبدع في شرح المقنع» /ع. 22 حاشية الروض المربع» 7 ة. 


(65) المهذب (7/75١50)بتصرف.‏ 
)١(‏ الهداية (2)0178/5, وبدائع الصنائع .)5937/١١(‏ 
“4 بدائع الصنائع ‏ لالنارة 
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ابن قدامة (0١57ه)‏ قال: [إذا أوصى لولده أو لولد فلان فإنه للذكور 
والإناث والخنائى» لا خلاف فى ذلك7"' . 

نور الدين البصري الضرير: (أما إذا أوصى لولد فلان فإنه للذكور 
والإناث والخنائى لا خلاف فى هذا)'”". 

الموافقون على الإجماع: القة1 1 الل الع 

قال المرغيناني: (ومن أوصى لولد فلان» فالوصية بينهم» والذكر 
والأنثى فيه سواءء لأن اسم الولد ينتظم الكل انتظاماً واحداً)”'". 

قال الموصلي: (وإن قال لولد فلان الذكر والأنثى فيه سواءء لأنه لا 
دلالة على التفضيل» واللفظ يتناول الكل)”". 

قال القرافي: قال ابن القاسم: (لولد فلان وهم عشرة ذكور وإناث» 
هو بينهم بالسوية» لأن الولد يتناول الذكر والأنثى» ولفظ الابن يختص 
بالذكور)!ة) 
بالذكور) . 


قال عبدالغني الميداني: (وإذا أوصى لولد فلان» فالوصية بينهم: الذكر 
والأنثى فيه سواء)". 


مستند الإجماع: يسكدد الإجماع إلى: ما ورد في قول الله يله من 
التعبير بالولد عن الذكر والأنغى من ذلك قول الله 8: نومك أنه يه 


.)459-5548/48( المغني‎ )١( 

() الواضح في شرح مختصر الخرقي» 409/7. 

() الهداية (507/5)» وبدائع الصنائع .)007//١١(‏ 

(5) الذخيرة» القرافي (1/ 707). 

(5) الأم (7311/8)» والمهذب :»)5517/١(‏ وأسنى المطالب (5/ .)3٠١‏ 

(5) الهداية» .56١/4‏ 09 الاختيار لتعليل المختارء .8١/8‏ 
(8) الذخيرة» القرافى (77/1). 

(9) اللباب في شرح الكتاب» 184/4. 
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يمتها 


لَك ِلذَّىّ مِثْلُ حك السيينٍ» [النساء: .]1١‏ 
وقوله له : «إما كمد أن مِن ول [المؤمنون: .]14١‏ 
وجه الدلالة: أنَّ في هاتين الآيتين أن اسم الولد في اللغة والشرع اسم 
للمولود وهو يشمل الجميع”"". 
النتيبجة: صحة الإجماع في جواز الوصية بلفظ الولد وتشمل الجنسين. 
© [20-181] الوصية بلفظ البنات تقصر عليهن. 
المراد بالمسألة: لو أوصى لبنات فلان» فإن الوصية يقتصر بها على 
الإناث دون الذكور. 
من نقل الإجماع: - ابن قدامة (510ه) قال: [وإن أوصى لبنات فلان 
دخل فيه الإناث دون غيرهن لا نعلم فيه خلاقًا]7". 
الموافقون على الإجماع : الحنفية”". والمالكية””': والشافعية. 
قال القرافي: (الأنثى يتناولها لفظ البنين» ولا يندرج الذكور في لفظ 
الإناث)0) 
قال الدردير: ( ... فلو كانت الوصية لأنثى لكان لها مثل أنئى من 
050 لد 
بناته) 2. 
مسكدد الإجماع: يتسعدد الإجماع إلى : أن ألفاظ الجموع على أربعة 
أضرب .. ومنها: لفظ يختص بالنساء فقطء كالنساء والبنات» فلا يتناول 


)١(‏ الهداية (507/4)» والمغني (554/8)» والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
(/01ه). (؟) المغني (/ 450). 

(*) الهداية (5/ ")2 وبدائع الصنائع .)001//٠١(‏ 

(4) الذخيرة للقرافى (// 7؟). 

() الأم (171/4): والمهذب (1/ 4517): وأسنى المطالب (5/ .06٠١‏ 

(9) الذخيرة» 71/17 (0) الشرح الصغيرء 0948/5. 
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غير الإناف”. 

النتيبجة: صحة الإجماع في أن الوصية بلفظ البنات تقصر عليهن. 
|]2١-185[ ©‏ صحة الوصية للحمل. 

المراد بالمسألة: إذا أوصى للحملء كأن يقول مثلًا: ربع مالي وصية. 
لمن في بطن فلانة»ء صحت الوصية. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (578ه) قال:[وأما الوصية للحمل 
فصحيحة أيضّاء لا نعلم فيه خلاقًا]"" . 

ابن تيمية قال: [والوصية تكون للحمل باتفاق العلماء]”". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية*2: والمالكية”” 2 والشافعية 

قال الموصلي: (. .. وتصح للحمل وبه وبأمه دونه)”؟ قال القرافي: 
(إذا أوصى لحمل فلانة فولدت اثنين وزعت عليهما بالسوية» وإن اختلفا 
بالذكوزة الالو 

قال الخطيب الشربيني: (فتصح الوصية لحمل موجود وتنفذ إن انفصل 
الل صا حا م 7 

ابن قاسم: (وتصح أيضاً لحمل تحقق وجوده قبلها أي قبل الوصية)'”") 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: قياس المثل: وذلك بقياسه على الميراث» فإن الحمل يرث 


قف 


.)405 /8( المغني‎ )0( .)50٠ /8( انظر: المغنى‎ )١( 

() المجموع (711/1). () بدائع الصنائع .)488/1١(‏ 
(0) كفاية الطالب (#/ 506). )١(‏ الحاوي الكبير (8/ .)١5١6‏ 
(0) الاختيار لتعليل المختارء 15/0. (8) الذخيرة» 720/17. 


0 مغني المحتاج» */ ١‏ 2. 
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فكذلك تصح له الوصية» فإن كلا من الميراث والوصية فيه انتقال المال من 
الإنسان بعد-موته إلى الوارث أو الموصى له يغير غوف 20 

الثاني : قياس الأولى: فالوصية للحمل أولى من توريثه. لأن الوصية 
أوسع من الميراث؛» فإنها تصح للمخالف في الدين والعبد بخلاف 

1ه 1 
الميراث '. 

الثالث: أن مصالح المال يمكن حصولها من الحمل في المستقبل» كما 
جوز شراء الجحش الصغير وإن كان فى الحال لا يحصل منه مقصود الملك 
بل باعتبار المآل0©. 

النتبجة: صحة الإجماع في صحة الوصية للحمل”'' . 
© [45-185] الوصية بواجب لآدمي تخرج من رأس المال لا من الثلث. 

المراد بالمسألة: إذا كان بين المرء وبين الناس معاملات أو كان عليه 
الثلق: 

من نقل الإجماع: ابن تيمية (8الاه) قال: [والوصية بواجب لآدمي 
تكون من رأس المال باتفاق المسلمين]* . 


.)”47/٠١( انظر: المغني والشرح الكبير (5/ 475-41/4): وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير »)5١16/8(‏ والمغني والشرح الكبير (5/ 4170-414)» وحاشية ابن 
عابدين 6015/1١‏ ). 

(*) الذخيرة» القرافى .)١١/7(‏ 

(5) انظر المسألة في : الدر المختار مع حاشية أبن عابدين /1١(‏ 0047: والذخيرة :)1١/5(‏ 
والشرح الكبير مع حاشية الدسوقى (/ 580)» والمهذب »)515/١(‏ أسنى المطالب ٠‏ 
(09/5). 

(0) مجموع فتاوى ابن تيمية (1/ .)7371١‏ 
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الواجب كله من دين وحج وغيره كزكاة ونذر وكفارة من كل ماله بعد موته 
وإن لم يوص به سواء كان لله أو لآدمي لأن حق الورثة بعد أداء الدين بلا 
لد 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”": والمالكية”"» والشافعية”*“» وابن 
حزم من الظاهرية”". 

قال ابن حزم: (قال الله تعالى: " من بعد وصية يوصي بها أو دين ' 
فلم يجعل عز وجل للورثة إلا ما فضل عن الدين والوصية» فصح بنص 
القرآن أن ما أوصى به الموصي فلم يقع قط عليه ملك الورثة)”"". 

قال النووي: (ثم الثلث الذي تنفذ فيه الوصية» هو ثلث الفاضل عن 
الديون» فلو كان عليه دين مستغرق» لم تنفذ الوصية في شيء» لكن يحكم 
بانعقادها في الأصل حتى ينفذها لو تبرع شخص بقضاء الدين أو أبرأه 
السو 

قال الموصلي: (يُبدأ من تركة الميت بتجهيزه ... ثم تقضى ديونه؛ ثم 
تنفذ وصاياه من ثلث ماله)””. قال ابن مفلح: (ويخرج الواجبات كقضاء 
الدين والزكاة والحج من رأس المال أوصى بها أو لم يوص)”"". 

قال الخطيب الشربيني: (وحجة الاسلام وإن لم يوص بها تحسب على 
التشهون هن رسن المال كسائر الديون وأولى» وكذا كل واجب بأصل 


.01 /5 حاشية الروض المربع»‎ )١( 

(؟) الهداية (507/4)» وبدائع الصنائع .)007/١١(‏ 

(9) الذخيرة (5/ 94)» والشرح الكبير مع الدسوقي .)0١5/5(‏ 

(4) أسنى المطالب (5/ ٠9)و‏ (179/5). (0) المحلى (١١/6١75و577).‏ 
(5) المحلىء 77/94". (/) روضة الطالبين» .1١77".-- 1١77/5‏ 
(6) الاختيار لتعليل المختارء» 86/8. 

(9) المبدع في شرح المقنع» 18/5. 
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يت 


الشرع)""". 

قال البهوتي : (وتخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال أوصى 
بها قبل موته أو لم يوص كقضاء الدين والحج والزكاة والنذر والكفارة)”" . 

قال الدردير:(ثم زكاة العين أو غيرها أوصى بإخراجها وقد فرط فيها في 
سالف الأزمان وأما التي اعترف بحلولها عام موته وأوصى بإخراجها فمن 
الغال)”. 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: أن الواجبات في الأصل من رأس المالء والوصية بها تقتضي 
التأكيد والتذكار بها فهى تأكيد لما وجب بالشرع لأنها مستحقة عليه فلم 
ييذلها مجانًا9». 

الثاني : ولأن الدين مقدم على الوصاياء كما تقرر سابقًا”. 


النتيجة: صحة الإجماع في أن الوصية بواجب لآدمي تخرج من رأس 
المال لا من الثلث. 
© [45-184] جواز الوصية للذمي. 

المراد بالمسألة: أن وصية المسلم جائز التصرف ببعض ماله لأحد من 
أهل الذمة جائزة ونافذة. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (5655ه) قال: [والوصية للذمي جائزة ولا 
نعلم في هذا خلاتًا]7 . 


000 مغني المحتاج» “ا زفق كشاف القناع, 0/5 
إفرفق الشرح الصغيرء .5١77/5‏ 

(5) المهذب ,)107/١(‏ وأسنى المطالب .)4١/5(‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية /"١(‏ ).2 (5) المحلى .)5١١/١١(‏ 
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ابن قدامة (٠؟57ه)‏ قال: [وتصح وصية المسلم للذمي» والذمي للمسلم» 
والذمي للذمي». روي إجازة وصية المسلم للذمي عن شريح والشعبي والثوري 
والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي ولا نعلم عن غيرهم خلافهم]”'". 

النووي (575ه) قال: [تصح الوصية للذمي باتفاق أهل العلم لا نعلم 
في ذلك خلاقًا]"" . 

ابن مفلح (881ه) قال: (تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم 
وذمي بغير خلاف نعلمه)”" . 

المرداوي (886ه) قال: (تصح الوصية للمسلم والذمي بلا نزاع 0 
إذا كان معيناً)©. 

الموافقون على الإجماع : اللسنموة* + والقالكة. 

قال القرافي: (تصح للذمي كالصدقة عليه ... قال صاحب المنتقى : 
تجور الوصية للذمي والحربي)7" . قال الخطيب الشربيني: (وتصح الوصية 
لذمي بما يصح تملكه له كما يجوز العم ل قال عبدالغني 
الميداني: (ويجوز أن يوصي المسلم للكافر أي للذمي)*"". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول قول أنه منبخانه وتعالى* ل يتهلكة أَلَدُ عن الَدِنَ لم يُعَدرحٌ في 


517 0 7 مقطو 37 0-0 مجرء ل جع 
الدين ور ور سن سر 5 روه ود تقَيِطُوأ لهم 9 أ ملي لْمَتَسِطِينٌ 49 
[المَمتَحئّة: 8]. 

.)417/1( المغني (8/؟١0). (؟) المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.57١7/7 المبدع في شرح المقنع ) ففضة (:) الانصاف»‎ )*9( 


(0) الهداية (5/ 085)» وبدائع الصنائع »)498/٠١(‏ والدر المختار /٠١(‏ 740). 
(5) الذخيرة (19/ »)١7‏ والشرح الكبير (5/ 540). 

00 الذخيرةء (7/ .)١5‏ () مغني المحتاجء ("/ 4). 
() اللباب في شرح الكتاب. (159/5). 
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وجه الاستدلال: أن الشارع الحكيم رخص للمسلمين أن يبروا ويقسطوا 
إلى المشركين غير الحربيين» والوصية نوع من البر فتصح لهو”"". 


الثاني: عن أبي هريرة ضيه أن النبي كَل قال: (في كل ذي كبد رطبة 
5 زهف 
أجر) . 


وجه الاستدلال: أن الإنفاق على كل ذي كبد رطبة أجرء فجنس 
الإنسان أولى بالوصية من جنس الحيوان. 

الثاني: عن صفية بنت حيى : (أنها باعت حجرتها من معاوية وَلِكِبه بمائة 
ألف وكان لها أخ يهودي؛ فعرضت عليه أن يسلم فيرث فأبى» فأوصت له 
كلف المائة الك 2 

وجه الاستدلال: أن صفية أوصت لأخيها الذمى» بمحضر من الصحابة 
ولم ينكر عليهاء فكان إجماعًا. 
التطوع بالحياة» فجازت له الوصية". 

التتيبجة: صحة الإجماع في جواز الوصية للذمي. 
© [44-186] جواز قبول المسلم وصية الذمي. 

المراد بالمسألة: أن الذمي إذا أوصى للمسلم ببعض ماله» مما هو جائز 
للتملك في عقيدتناء نفذت الوصية وجاز للمسلم قبولها. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (19"اه) قال: [أجمع كل من نحفظ عنه 


.)74 /5( أسنى المطالب‎ )١( 

(؟) رواه: البخاري رقم (2)7757 ومسلم: رقم (7715). 

(©) رواه: البيهقي في السئن رقم (17*077). وحسن إسناده صاحب التكميل على إرواء 
الغليل (ص١7).‏ 

(5) انظر: الهداية (5/ 085)» والمهذب »)50١/١(‏ والمغني (8/؟017). 
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من أهل العلم على أن وصية الذمي للمسلم يما يجوز ملكه»جائزة]'". 
الموافقون على الإجماع: الحنفية”'". والمالكية””"» والشافعية”*“'. 
والعنا بل 


قال الماوردي: (فأما الكافر فوصيته جائزة ذمياً كان أو حربياًء إذا 
وضق يمكل ما اوضى :به الصيل)90 , 

قال ابن قدامة: (وتصح وصية المسلم للذقي والذمن [السنله)7. 

قال النووي: (تصح وصية الكافر ... سواء أوصى لمسلم أو ذمي)”". 

قال القرافي: قال سحئون: (ليس للنصراني من أهل العنوة ولا من 
أهل الصلح ... أن يوصى إلا بثلثه لأن المسلمين ورثته بخلاف 
المصالحين)”" . 

قال عبدالغني الميداني: (ويجوز أن يوصي المسلم للكافر أي للذمي 


والكافر للمسلم لأنهم بعقد الذمة ساووا المسلمين في المعاملات» ولهذا 
جاز التبرع من الجانبين في حالة الحياة» فكذا في حالة الممات)”''". 


مستند الإجماع: نفدل الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 
الأول: أن الكفر لا ينافى أهلية التمليك10©. 


)١(‏ الإجماع. (ص١3)»‏ وقال في الإشراف على مذاهب العلماء :)40١/5(‏ [أجمع من 
أحفظ عنه من أهل العلم أن وصية الذمي للمسلم مما يجوز ملكه جائزة]. 

(؟) الهداية (4/ 2»)085 وبدائع الصنائع /١١(‏ 546)) والدر المختار /١١(‏ 73540). 

(5) الذخيرة »)١7/5(‏ والشرح الكبير (5/ .)54١‏ 

(5) أسنى المطالب (5/ 20/5 ومغني المحتاج (7/ 41). 

)2( المغني (0/١١1ه0),‏ والشرح الكبير (5517//5). 

(5) الحاوي الكبيرء (190/8). 0) المغني» (8/؟017). 

(4) روضة الطالبين» (48/5). (9) الذخيرة» .)١17/97(‏ 

.)588 /١١( بدائع الصنائع‎ )١١( .)159/5( اللباب في شرح الكتاب»‎ )٠( 
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النقلة)). 

الثاني : لأنه صحت وصية المسلم للذمي بالإجماع» فوصية الذمي 
للمسلم تصح مرعإباتا أولى”" . 

الثالث: ولأنهم بعقد الذمة ساووا المسلمين في المعاملات”". 

الرابع: أن التبرع من الجانبين جائز في حال الحياة؛ فكذلك بعد 
المنات9. ش 
© [20-187] يتحمل الموصى له ما تلف من الوصية بقدر حصته. 

المراد بالمسألة: إذا أوصى المرء بجزء مشاع من ماله غير مقسومء 
فتلف بعض مال الموصيء فإن الموصى له يتحمل من المتلف مع الورثة 
بقدر حصته. ١‏ 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (119ه) قال: [أجمع أهل العلم على أن 
الرجل إذا أوصى للرجل بثلث جميع ماله فهلك من المال شيء, أن الذي 
تلق ايكون م :مال الورثة والموضن لدارالقلة 0 

الموافقون على الإجماع: الحنفية””©» والمالكية”"'» والشافعية”"2 
والجارلةة”: 

قال المرغيناني: (ولو أوصى له بثلث غنمه فهلك الغنم قبل موته أو لم 
يكن له غنم في الأصل فالوصية باطلة)”". 

قال ابن قدامة: (وإن وصى له بمعين» فاستحق بعضه أو هلكء, فله ما 


)١(‏ المغني (017/4)» والشرح الكبير على المقنع (477/7)بتصرف وزيادة. 


(؟) الهداية (084/5). (0) المصد السابق (084/5). 
(5) الإشراف على مذاهب العلماء .)5"١/5(‏ (5) الهداية (088/5). 
(5) الشرح الكبير مع الدسوقي (017/5). (0) الأم (م/ و 1١-0‏ ). 


(8) المغني (8/ الاه). (9) الهدايةء (788/4). 
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بقي منه إن حمله الثلث”'". 

قال الدسوقي: (من أوصى بعتق عشرة من عبيده ولم يعينهم» وعبيله 
لمسون» فمات منهم عشرون قبل التقويم عتق منهم عشرة أجزاء من ثلاثين 
جزء بالسهم خرج عدد أقل من عشرة أو أكثر ولو هلكوا إلا عشرة عتقوا إن 
عملي الكل 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى : أنه لما أوصى مشاعا شرك بين 
الموضي له وق ورقه فيكون الانستاق علييتها ميا 

النتيجة : صحة الإجماع في أن يتحمل الموصى له ما تلف من الوصية 
بقدر حصته الموصى له. 
© [47-18107] تجوز الوصية للعصبة من قبل الأب فقط. 

المراد بالمسألة: أنه إذا وصى لعصبته أو عصبة فلان» فإنها تكون لمن 

من نقل الإجماع: ابن المنذر(714ه) قال: [وأجمعوا أن العصبة من 
قبل الأب» ولا تكون من قبل الأم]”* . 

ابن قدامة (579ه): [وإن وصى لعصبة فهو لمن يرثه بالتعصيب في 
الجملة» سواء كانوا ممن يرثه فى الحال أو لم يكن .. ولا خلاف في أنهم 
لا يكونون من جهة الأم بحال]””". 


.)0/1/8( المغني‎ )١( 

(0) الشرح الكبير مع الدسوقي (011/5). 

(0) انظر: البحر الرائق (8/ /47)» وأسنى المطالب (48/5). 

(5) الإجماع (ص١٠23»‏ وقال في الإشراف على مذاهب العلماء (508/5): [لا أعلمهم 
يختلفون للرجل يوصي لعصبته بمال أن العصبة من قبل الأب ولا يكون من قبل الأم]. 

(0) المغني (077/8). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الموافقون على الإجماع: الحنفية”'"» والمالكية”"'. والشافعية””". 

قال الجويني: (إن أوصى لعصبة فلان» فمات الموصى وفلان حىء» 
فالوصية تصح لعصبته ... فإن هذا اللفظ يشعر بالوراثة ولا وراثة في الحياة 
.. . ثم قال الأصحاب في الوصية للعصبة: أولاهم بالوصية أولاهم 
بالعصوبة» وهذا مستقيم لا يسوغ غيره» فإن حكم العصوبة يثبت 
للد قريبه)0©). 


قال ابن مفلح: (وإن وصى لأقرب قرابته أو لأقرب الناس إليه أو 
أقربهم به رحماً وله أب وابن فهما سواء. لأن كل واحد منهما يدلي بنفسه 
من غير واسطة»ء فإن كان أحدهما تعين بلا شكء والجد والأخ سواء لأن 
كل واحد منهما يدلي بالأب من غير واسطة). 

قال المرداوي: (وإن وصى لأقرب قرابته وله أب وابن فهما سواء 
والأخ والجد سواء) . قال الدسوقي: (فإن كان أقارب لأب لم يدخل أحد 
من أقارب أمهء ويختص بها أقارب الأب. لشبه الوصية بالإرث من حيث 
تقديم العصبة على ذوي الأرحام)". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: القياس الصحيح على الإرث» 
قال الدردير: (لشبه الوصية بالإرث من حيث تقديم العصبة على ذوي 
الأرحام) ”0 

النتيجة: صحة الإجماع في جواز الوصية للعصبة من قبل الأب فقط. 


.)66١/5( الشرح الكبير‎ )0( .)5١6 /( تحفة الفقهاء‎ )١( 
.)١78/5( أسنى المطالب مع حاشية الرملي الكبير‎ )9( 

(5) نهاية المطلب» .)"”96/١١1(‏ 

(5) المبدع في شرح المقنعء (5/ 5). () الانصاف» (/555/17). 
إف4 الشرح الكبير (5/ .)06٠‏ ' (4) الشرح الكبير (5/ .)00١‏ 
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© [27-1848] الوصية للأقارب تشمل أولادهم. 
المراد بالمسألة: أنه إذا أوصى لأقارب فلانء فإنه يدخل فيها ولد فلان 
المووضيو: لين 


من نقل الإجماع: برخ قدامة (9١57ه)‏ قال: [ولو وقف على أقارب 
رجل » أو أوصى لأقاربه دخل فيه ولده بغير خللاف ا 

الموافقون على الإجماع : الحنفية”'"» 0 0 ين 

قال الجويني: (أجمع الأصحاب على أن الأقرب: يتناول الأبوين 
لو وقال القرافى: (إن أوصى لقرابته أو لأهلهء قيل هم عصبته دون 
: 00 , 
يد 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن أبي هريرة وله لما نزل قوله يُ: #وَانزِر عَشِيريكَ 
الأرّيى 9©)» [الشُعَرَاء: 14؟] نادى النبى يكل فقال: (يا عباس! يا فاطمة! لا 
أغني عنكم من ٠‏ الله شيئًا)0". 

وجه الاستدلال: فيه دلالة على اندراج الولدافي الأفريين”. 


.)014/8( المغني‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع /1١(‏ 017-518)» والدر المختار مع حاشية ابن عابدين .)89/1١(‏ 

(5) الذخيرة »)١14/19(‏ والشرح الكبير (601/5). 

(4) أسنى المطالب مع حاشية الرملي الكبير .)١118/5(‏ 

(0) نهاية المطلب» ."07/١١‏ (؟) الذخيرة .)١19/9(‏ 

0) رواه: البخاري» كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب» رقم 
فر 562 ومسلمء » كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: «وأنزِز عَشِيريكَ الأزيب 9 «* 
الشُعَرَاء: 114]» رقم .)5١54(‏ 

(4) الحاوي للماوردي (8/ 07*٠5‏ الذخيرة »)١94/5(‏ وفتح الباري (7/ 5954). 
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وأعطوا من سهم ذوي القربى فدل هذا على أن الولد يدخل في لفظ القرابة 
والأقار اك 

الثالث: لأن عمود النسب أصل القرابة والأصل أولى بالاندراج”". 

ار كران خالف في هذه المسالة: : الشافعية في مقابل 
الأصح””" : وذهبوا إلى أنه لو أوصى لرجل لا يدخل ولده معه. 

قال الجويني: (ذكر طوائف من أصحابنا أنه إذا 1 للقرابة» فالأولاد 
والأبوان لا يدخلون في الوصية» وذهب أخرون إلى أ: نهم يدخلون تحت اسم 
ا 

قال الموصلي: (وإن أوصى لأقربائه أو لذوي قرابته فهم اثنان فصاعداً 
من كل ذي رحم محرم منه غير الوالدين والمولوديه)2. 

قال عبدالغني الميداني: (ومن أوصى لأقربائه فالوصية للأقرب فالأقرب 
من كل ذي رحم محرم منه ولا يدخل فيهم الوالدان يا 

ودليلهم: ويستند الخلاف الى: أن الولد لا يسمى قرابة عرفًا وحقيقة» 
لأن الولد فرع الحسية وجرؤه.» والقريب ما تقرب من غيره لا من نفسه» 
والولد يتقرب بنفسه لا بواسطة فلا يتناوله اسم القريب". 

النتيجة : عدم صحة الإجماع في أن الوصية للأقارب تشمل أولادهم. 


.)١19 /97( المغني (0175/8)بتصرف وزيادة. (0) الذخيرة‎ )١( 

[فرة وبه قال الماوردي والسبكي وقال: (وهذا أظهر بحنًا ونقلاً)» قال الشربيني: (لا يدخل 
الفرع ولا الأصل على الأصح). انظر: الحاوي للماوردي (005/8. 

(5) نهاية المطلب» ."01١/١١‏ (5) الاختيار لتعليل المختارء 8/6/. 

(5) اللباب في شرح الكتاب. ١8٠١/5‏ 

49 بدائع الصنائع :»)017/١٠١(‏ وأسنى المطالب :)١77/5(‏ وحاشية ابن عابدين على الدر 
المختار .889/١١(‏ 
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© [248-189] جواز الوصية لمطلق موصوفء محصورًا كان أو غير محصور. 
المراد المسألة: أنه يجوز للرجل أن يوصى لغير معين إذا كان موصوفًا 
سواء كان محصورًا كيتامى بنى فلان» أو غير محصور؛ كالفقراء. 


من نقل الاتفاق: ابن تيمية (18الاه) قال: [ولو .. وصى لمطلق 
موصوف, فكل من الوصيتين» جائز باتفاق الأئمة فإنهم لا ينازعون في جواز 
الوصية بالمجهول]”'". 

الموافقون على الإجماع: لقف" بو الج لك والشافي”. 

قال الماوردي: (فتجوز الوصية لكل من جاز الوقف عليه» من صغير 
زكر رسكل وسستز 0+ ومرجرة وسدوه ذا رركن وروا اماق 

قال الكاساني: (ولو أوصى لفقراء المسلمين أو لمساكينهم صحت 
الي 

قال ابن قدامة: (وتصح الوصية مطلقة ومقيدة» فالمطلقة أن يقول: إن 
مت فثلثي للمساكين» أو لزيدء والمقيدة أن يقول: إن مت من مرضي هذاء 
أو في هذه البلدة أو في سفري هذا فثلثي للمساكين» فإن برأ من مرضهء أو 
قدم من سفرهء أو خرج من البلدة» ثم مات بطلت الوصية المقيدة وبقيت 
المطلقة)0", 

قال الموصلي: (ومع وض الجيزانة “نوع :الئل ضفو )51 

قال القرافي: (إذا أوصى لابن السبيل قال مالك: لا يندرج اليهود 


.)72١ /7١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) تحفة الفقهاء (5/7١؟2)1‏ وبدائع الصنائع لخ دهة). 

(0) الذخيرة (1/ 0677 والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (414/5). 

(4) المهذب :»)505/١(‏ وتحفة المحتاج (6/ ١8)ء‏ وأسنى المطالب (5/ .)١17١‏ 

(0) الحاوي الكبيرء (8/ .)19٠‏ (5) بدائع الصنائع» (7/ 01"517). 

0) المغني» (8/ ؟١17).‏ (4) الاختيار لتعليل المختارء (5/ /الا). 
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ولا النصارى لأن الناس لا يقصدون بوصاياهم الكفار قال مالك إذا أوصى 
للفقراء وله أقارب فقراء لا يندرجون لأنه لو أرادهم لعينهم)”". 

مستند الاتفاق: : يستند الإجماع ل ما ورد من أدلة مشروعية الوصية 
سابقّاء إذ لا مخصص يخرج هذه الصورة من المشروعية©. 

النتيجة: صحة الإجماع في جواز الوصية لمطلق موصوف؛ محصورًا 
كان أو غير محصور. 
]495-195١0[ ©‏ الوصية تنفذ بعد موت الموصي وقبول الموصى له. 

المراد بالمسألة: أن الوصية تصح وتنفذ بعد موت الموصي. لا قبله. 
وبشرط أن يقبلها الموصى لهء فإذا تم الشرطان نفذت الوصية» وتنتقل إلى 
بلك الشوصى أله 

من نقل الإجماع: ابن عبدالبر (4571ه) قال: [وقد اجمعوا أن الوصية 
تصح بموت الموصي وقبول الموصى له إياها بعد موت الموصى] . 

ابن قدامة (110ه): [لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن اعتبار 
الوضرة بالموت ]7 

الموافقون على الإجماع: الحنفية””'» والشافعية9؟2» والحنابلة". 

قال العمراني : ( ... نتبين بالقبول أنها ملكت بموت الموصي» قضى 
منها دين الموصى له. ونفذت منها وصاياه)©©2. 


.)215060 الذخيرة (7/ 7). () انظر: (ص‎ )١( 
.)4 ١7 /( 0 (0 01001 فرة لكا‎ 
00 0) 


(5) المهذب .)407/١(‏ وأسنى المطالب (5/ 2)١٠١٠١‏ وتحفة المحتاج (؟/ .)8١‏ 
49 الكافي (ص ”0177 ). 
(6) البيان في مذهب الامام الشافعي. (8/ .)١78‏ 
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قال الكاساني: (الوصية تمليك مضاف إلى وقت الموت» فيستحق 
القوضيى لدم كان طلى ملك امرض هن )7 

قال القرافي: (إذا كات لمر لا ا فهي لورثة 
الفوضى له علم يها أم لذ لأن الوصية إننا فر لعش العرت)7: 

قال ابن مفلح: رمح لش لت اك ت”". قال 
المرداوي: (ولا يثبت ت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت» فأما قبوله 
ورده قبل الموت فلا عبرة به)'*". 

قال عبدالرحمن بن قاسم: (الوصية : التبرع بالمال بعد الموت بخلاف 
ال 

لوي 0 8 عدة أدلة» منها: 
مال لمن و من أعل الملك مشينء ار قله كا ف ا وال لهية: 
لفون اد العقود ل 

النتيحة : صحة الإجماع في أن الوصية تنفذ بعد موت الموصي وقبول 
الحوضن .له 
© [00-191] تبطل الوصية إذا ردها الموصى له ولو بعد وفاة الموصي. 

المراد بالمسألة: إذا رد الموصى له الوصية بعد موت الموصيء فإن 
الرد صحيح ؛ وتبطل الوصية في هذه الحالة» وترد إلى الورثة. 


)غ0( بدائع الصنائع » ١م‏ لمم (؟) الذخيرة» (1757/87). 
(6) المبدع في شرح المقنعء (4/5). (4) الإنصاف (707/17). 
(0) حاشية الروض المربع» (5/ .)5١‏ (5) الإنصاف .)7١77/17(‏ 


.)407/1١( المهذب‎ )0( 
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من نقل الإجماع: ابن قدامة (١57ه)‏ قال: [الثانية: أن يردها بعد 
الموت وقبل القبول» فيصح الرد» وتبطل الوصيةء لا نعلم فيه خلاةًا]"©. 
الموافقون على الإجماع: الحنفية””"» والمالكية””". والشافعية©. 


قال العمرانى: (إذا رد بعد موت الموصى» وقبل القبول. فيصح الردء 
لأنه قد ملك الموصى بهء واستقر ملكه عليه)0©. 

قال الموصلي: (وإذا قبل الموصى له الوصية ثم ردها في وجه الموصي 
و 

قال البهوتي: 50 أو رد الموصى له الوصية بعد موته أي الموصى 
بطلت الوصية» لأنه أسقط حقه فى حال يملك قبوله وأخذه)". 

قي كان يمك ثبو 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى : أنه إسقاط حق في حال يملك 
قبوله وأخذهء فأشبه عفو الشفيع عن الشفعة بعد الببهء0, 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الوصية تبطل إذا ردها الموصى له ولو 
بعد وفاة الموصى. 
© [؟ولدده] لا يحل للورثة انتزاع الوصية من الموصى له. 

المراد بالمسألة: إذا قبل الموصى له الوصية قبل موت الموصى أو بعد 
موته) وقبضها جرت عليها أحكام الوصية الصحيحة. فلا يحل للورثة ولا 


000( المغني (م/ ١٠6‏ :). 

0( الهداية (5/ 284)» وبدائع الصنائع »)474/٠١(‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
(١1/؟و:").‏ 

(9) المهذب »)507/١(‏ وأسنى المطالب (5/ 223٠١‏ وتحفة المحتاج (/ .)8١‏ 

() الكافي (ص”077). 

(0) البيان في مذهب الامام الشافعي» (8/ 17). 

() الاختيار لتعليل المختارء (55/60). (0) كشاف القناعء» (1940/5). 

0( المبسوط (58//ا8): والمغني (419/8). 
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لغيرهم أخذها وانتزاعها من يده» إلا بطيب نفس منهء لأنها بقبوله لها 
دخلت تخت ملكه» ويةة عليه بد مح 

من نقل الإجماع: ابن عبدالبر (4577ه) قال: [وأجمعوا أنه لا يحل 
ملك مالك إلا عن طيب نفسه. فكيف يؤخذ من الموصى له ما قد ملكه 
بموت الموصي وقبوله له بغير طيب نفس منه]''". 

الموافقون على الإجماع: ا ل 2 كن 
و العا 


قال الجويني: (إذا قبل الموصى له الوصية» ثبت ملكه في الموصى به» 
ولم يترقف حصوله غلن القيضن شلك بخلذف الهنات)"”. 

قال ابن قدامة: (ولا يملك الموصى له الوصية إلا بالقبول في.قول 
جمهور الفقهاء» إذا كانت لمعين يمكن القبول منهء لأنها تداك هال مذ 
هو من أهل الملك متعين فاعتبر قبوله كالهبة والبيع)”". 

قال البهوتي: (ويجوز التصرف في الموصى به بعد ثبوت الملك بالقبول 
وقبل القبض ولو كان مكيلاً ونحوهء لأن الملك استقر فيه بالقبول فلا يخشى 
انفساخه ولا رجوع دنه علق انج 

قال عبدالغنى الميدانى: (الوصية قد تمت من جانب الموصى بموته 
تماماً لا يلحقه الفيخ عن عوك وإنها حو قف ليق الموضن 1 


.)58/17( الاستذكار‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع »)4794/٠١(‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين .059/١١(‏ 
(”) الاستذكار (58/77). 

(#) المهذب 2)557/١(‏ وأسنى المطالب (5/ »)3٠١‏ وتحفة المحتاج (/ .)8٠‏ 

(5) الكافي (ص”07). (5) نهاية المطلب: .)71097/١١(‏ 
00 المغني» .)8١8/4(‏ (4) كشاف القناع» (584/5). 
(9) اللباب في شرح الكتاب» .)١71/5(‏ ْ 
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مستند الإجماع: يستند الاجماع إلى عدة أدلة. منها : 


الأرل: قوله يلة: <ايتايهًا الت ءامنا لا تَأكُرًا مالم يُنْنَكُم 
بأَبَْطِلٍ إلا أن ككرت تم ل : راضٍِ 000 0 


وجه الاستدلال: حرمة أكل المال بغير حق». وانتزاع الوارث الثلث من 
الموصى له نوع من الظلمء وأكل للمال بالباطل. 

الثاني: عن حنيفة الرقاشي ؤَهْكِ أن النبي ككةٍ قال: (لا يحل مال امريء 
سل إل بيك ين 208 ْ 

وجه الاستدلال: أن ما أخذ من المال من دون رضا صاحبه فهو غير 
حلال» ومال الموصى له داخل تحت ملكه. لا يحل إلا بطيب من نفسه. 

النتيجة: صحة الإجماع في أنه لا يحل للورثة انتزاع الوصية من 
الوتوضى: :له 


. . سق تخريجه.‎ )١( 


الباب الثالت 

مسائل الإجماع في أبواب الفرائض 
وفيه تمهيد. وسعة فصول : 
التمهيد: يتضمن التعريف بالفرائض؛ وأدلتها. 
الفص ل لأول: مسائل الاجماع في باب أصحاب الفروض. 
الفصل الثاني: مسائل الاجماع في باب العصبات. 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب ذوي الأرحام. 
الفصل الرابع: مسائل الاجماع في باب ميراث الحمل. 
الفصل الخامس: مسائل الإجماع في ميراث الغرقى والمفقودين. 
الفصل السادس: مسائل الاجماع في ميراث أهل الملل. 
الفصل السابع: مسائل الإجماع في ميراث المطلقات. 
الفصل الثامن: مسائل الاجماع في القاتل والمبعض والولاء. 
الفصل التاسع: مسائل الاجماع في ميراث الاقرار بمشارك. 


لا 
لا 
لا 
لا 
لا 
لا 
ل 
ل 
ل 
لا 
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التمهيد 


يتضمن التعريف بالفرائض. وأدلتها 

*** المسألة الأولى: تعريف الفرائض في اللغة والاصطلاح: 

تعريف الفرائض في اللغة: 

الفرائض: مشتق من مادة (فرض)» والجمع فروض» وفراض» ولها 
معان متعددة في اللغة» سأذكر منها ما له صلة مباشرة بالموضوع: 

,.)0١9 . ٠. 5 1 

الأول: الحز في الشيء والقطع. 

الثاني : التوقيت» وكل وأجب مؤقت » فهو مفروض. 

الثالث: التقديرء أي بيان مقدار الشيء. 
كذا وكذاء وافترض أي أوجب. 

والفرض مصدر كل شيء تفرضه فتوجبه على إنسان بقدر معلوم. 
وافترضه كفرضهء والاسم الفريضة. 

تعريف الفرائض في الاصطلاح: هو العلم يفسفة الموا ييف 
*.* المسألة الثانية: منزلة الفرائض في العلوم الشرعية. 

علمُ الفرائض أحد العلوم الشرعية» التي رغب الشارع في تعلمهاء وقد 
)١(‏ انظر: طلبة الطلبة» النسفي (ص 00٠‏ وأنيس الفقهاءء القونوي (ص7١١)»‏ والمطلع 


على أبواب المقنع» البعلي (ص98١).‏ 
فق انظر: المصادر السابقة. 
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نص الفقهاء على أن تعلم الفرائض من فروض الكفاية0". 

وقد وردت نصوص عديدة» تدل على فضيلة علم الفراتض» ومكانته في 
الشريعة» منها : 

الأول: مما يدل على فضيلته أن الله جل وعلا تكفل بقسمة الفراتض» 
ككا بهن الايات الت قو ستورة الناة 9 


الثاني : عو ابي هريرة طبه قال: قال رسول الله علد : ديا أبا هريرة 
تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم وانه ينسى وهو أول ما ينزع من 
ِ إفرف 
أمتى) ". 


الثالث: عن عبدالله بن عمرو بن العاص بها أن النبي كَل قال: (العلم 
ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمةء أو سنة قائمة. أو فريضة 
260 
عادلة) ‏ . 


الرابع: عن ابن مسعود ويه أن النبي كَل قال: (تعلموا القرآن وعلموه 
الناس وتعلموا الفرائض وعلموه الناس فإني أمرؤ مقبوض وإن العلم سيقيض 
وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يقضي بها). 


)١(‏ انظر الآيات في سورة: النساء (11و17و7؟1و175). 

انظر:معالم السنن» الخطابي (894/4)» وأحكام القرآن» ابن العربي »)57٠ /١(‏ وفتح 
الياري (؟١/‏ 0): والجامع لأحكام القرآن (01/0). 

(©) رواه: ابن ماجهء رقم (7714). والدار قطني» كتاب الفرائض (5/ 57): والحاكمء في 
المستدرك على الصحيحين» كتاب الفرائض (7”7/5)» وإسناده ضعيف.انظر: البدر 
المنير (1/ »)185-١1417‏ وإرواء الغليل» رقم .)١1555(‏ 

(5) رواه: أبو داودء رقم (2)5880 وابن ماجهء في المقدمة» رقم (05)»: والحاكم في 
المستدرك, كتاب الفرائض (77/54)» والبيهقى» كتاب الفرائض» باب الحث على 
تعليم الفرائض :22١8/5(‏ والدارقطني, كتاب الفرائض (18-317/4) وإسناده 
ضعيف.انظر : البدر المنير (9/ »)١89‏ وإرواء الغليل» رقم (1155). 

(8©) رواه: الترمذي» »)35١91(‏ قال أبو عيسى: (هذا حديث فيه اضطراب)» والبيهقي - 
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*.* المسألة الثالثة: مصادر علم الفرائض. 

يعتمد علم الفرائض على جملة من المصادر الشرعية» وهذه المصادر 
7 ا 

الأول: القرآن الكريم. 

ذلك أن الله يله أنزل تشريعًا مفصلاً لأحكام المواريث» حيث قدرها 
بمقادير لا يجور الزيادة عليهاء ولا النقصان عنها. 

الثانى: السنة النبوية الشريفة. 

فقد بين الرسول كَلةِ أحكام المواريث الواردة في القرآن الكريم» من 
ذلك قوله كلهِ: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقهء فلا وصية لوارث”". 
كما أكمل كلِ أحكام المواريث» من ذلك قوله ككلةِ: (ألحقوا الفرائض 
بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر)”". 

ومنه تحديده علد لميراث الجدة» وبنت لاضن مع البنت» والأخت مع 
البنت» وميراث العصبات مع أصحاب الفروض» والإرث بولاء العتاقة. 
وبعض شروط الإرث». وهذه كلها ستمر معنا فى ثنايا البحث. 

الثالث: الصحابة وَيي: الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل»كالخلفاء 
الراشدين الأربعة» وكزيد بن ثابت» وعبدالله بن مسعود» وابن عمر. 


الرابع: الإجماع. وهو موضوع الرسالة. 


- كتاب الفرائضء رقم »)١١9467(‏ والدارقطني» كتاب الفرائض (57/14)» والحاكم في 
المستدركء كتاب الفرائض (5/ #*67, واللفظ لهء وقال: هذا حديث صحيح الاسناد؛ 
ووافقه الذهبي.واسناده: ضعيف. انظر: فتح الباري (؟١/‏ 0)) وإرواء الغليل .)١1155(‏ 

)١(‏ سبق تخريجه. 
انظر: فتح الباري (0/ 7/7١)؛‏ وصحيح سنن ابن ماجة» رقم (17/11). 

(7) سيأتي تخريجه . 
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الخامس: الاجتهاد وتعد المسائل التي حصل فيها اجتهاد يسيرة في 
مقابل المقطوع به» من مسائل المواريث. 
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7 
الفصل الأول 


مسائل الإجماع فى باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض 


]١199[ ©‏ الأسباب المتوارث بها ثلاثة: نسبء ونكاح, وولاء. 
المراد بالمسألة: أن للإرث ثلاثة أسباب فقطء. يستحق به الوارث نصيبه 
: من التركة. وهي : الشسب: والنكاح» والولاء. 


من نقل الإجماع: ابن هبيرة (075ه) قال: [وأجمع المتليرة على اد 
الأسباب المتوارث بها ثلاثة: رحمء ونكاح»ء 58 » ابن اللحام 
(*40ه) قال: [أسباب التوارث رحم ونكاح وولاء إجماعا]”''»: عبدالرحمن 
ابن قاسم (1797ه) قال: [شبه الولاء بالنسب» والنسب يورث بهء فكذا 
الولاء إجماعًا]”". 


الموافقون على الإجماع : ال ا وا وال 

قال الماوردي: (فالميراث مستحق بنسب وسبب» فالنسب الأبوة وَالبوة 
وما تفرع عليهماء ولسبب نكاح وولاء)”" 

قال ابن عبدالبر: (ولا يجب الميراث إلا بأحد ثلاثة أوجه: نسب 
ثابت معلوم» أو ولاء صحيح» وهو كالنسب عند عدم النسبء أو نكاح 


.)87/5( انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )١( 

(؟) الاختيارات العلمية في اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية» ص ١١5‏ 

() انظر: حاشية الروض المربع (894/5). 

(5) انظر: المبسوط »)١78/79(‏ والاختيار لتعليل المختار (85/6). 

(0) الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة (7/ 507): وجواهر الاكليل (؟/ 541). 
() انظر: مغني المحتاج (/ 4)؛ وروضة الطالبين (7/5). 

0) الحاوي الكبير» 8/١ل.‏ 
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200 


قال الجويني : (استحقاق الإرث متعلق بالقرابة والسبب» والسبب ينقسم 
إلق خاص وعام. والسبت العام التوويف بالإسلام» واسيب الخاص النكاح 


الو )97 
قال السرخسي: (الأسباب التي بها يتوارث ثلاثة: الرحم والنكاح 
زفرف 
والولاء)” '". 
قال ابن رشد: (فأما الأجناس الوارثة فهى ثلاثة: ذو نسب وأصهار 
1 


قال النووي: (أسباب التوريث أربعة: قرابة» ونكاح. وولاءء وجهة 
الاسلام)””) 

قال الموصلي: (ويستحق الإرث برحم ونكاح 50000 

قال القرافي: (الفرضيون خلفاً وسلفاً يقولون أسباب التوارث ثلاثة)”". 

قال المرداوي: (وأسباب التوارث ثلاثة: رحم ونكاح وولاء 
والصحيح من المذهب أن أسباب التوارث ثلاثة لا غير» وأنه لا يرث ولا 
يوردث و 

قال الخطيب الشربينى : (أسباب الإرث أربعة: قرابة ونكاح وولاء 
فيرث المعتق العتيق ولا عكسء والرابع الإسلام)”". 


.)507 الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة (؟/‎ )١( 


(؟) نهاية المطلب» .١11١/9‏ (*) المبسوط» 178/79. 
(4) بداية المجتهد. 889/7. (5) روضة الطالبين (5/. 
(5) الاختيار لتعليل المختار (65/0). (0) الذخيرة» *1/ 1. 


(9© الإنصاف» اس )0( مغني المحتاج ("/ ع). 


- 


- 


وصصِمةٌ 
[النّسَاء : 


(0) انظر: 


والتكاح”". 
() انظر: 


وجه الاستدلال: أنها أشارت إلى أن التوارث سببه: النسب» 


.]١5-1١ 
حاشية‎ 


ية الروض 


ع8 


6/5 كشاف القناع‎ )١( 


وجه الاستدلال: أن هذه الا 


- 
-. 


نه 


3 


: قال سبحانه وتعالى: 3# 
حاشية الروض المريع (88/5). 


و 
المربع (84/5). 


دلت على التوارث بالقرابة”". 


0 3 دن دده كراج اجن - 
وى د 5 00 الى 1 ا 5 4 _ 
١‏ لاب 5 مط 1< وه 2 
3 .> ا ة 35 25 1١‏ ل آة ٌَُ( 7 
1 


وهو عقد الزو 


( 


فى أبواب التبرعات والفرائض 


ظ ِ 
8 مدا ل 1 دون ١‏ د ك1 2 ب اي سس 3 جر 
5 روا ا وص بيخ 2 لع اس 2-0 
3 لاا مكلا * ل 
د 2 <(: ه؟و هم 3 0 0 
فتاه نه 1 ١‏ 0 1 
مذ لي بد 9 سد ١‏ 5 لدت 
؛ ٠.‏ 3 جيه 
لج 1 ١‏ 2 1 اخ ل 2 
3 3 نه ذو > ١3 ١‏ 3 
2 20> ل مطل 1 لبا ا 
. 
إمساح صلل كا ١‏ عوةه * حر نذي. مك 36 : : 
2< زمه يه 3 0_0 - كي ١‏ : 3 
3 - 1 ا عه و - 
١‏ حك (3) دنر متا +1 كتير 
١‏ 0 1 ب 3 3 32 سه م : كْ 0 
+١‏ يوسم ال. 2 
1 ا كاج د اضطاح لود صا دي 6 
ٍ 38 م" ذه كم لد 
ا . - تت 
0م ١‏ د 237 جد 5 4 خم م 
الوا 1 5ه جه م > 
م 5 03 ١‏ 0 زهح ١‏ 
ال م سه ١ل٠‏ 3 هس د 3 ١‏ 5 
5 ّ_ ل لكايه 1 سي 4 ١‏ د 5 ل 
يي د 0 ١‏ لاني البلت امضلف 5 
اليس 0 2 
١‏ 05 .2 
١5‏ 1 او أن ك١‏ ص ١‏ في ح- 3 2 59 
0 0ه 3 35 ا 05 الجركلسن 
0 و 3 أ . ٠62‏ كد 3 


ك١‏ 1 
١5‏ عتصفي» 
هين 

١ + 0 1 0‏ كن فحن إلى 

5 ند 4* 
م 


1 أبعت ١.١ 1١‏ 1 
5 1 اصن تا ك١‏ - 
2 إل ١‏ 4 بك 

لصم 09 _00 هي ١٠١‏ 5 موت : 
عن ١‏ ود + ٠‏ 


فلا ميراث فى النكاح الفاسد لأن وجوده كعدمه 


»١د ١‏ 7 5 
3ك 39 : 1 ١‏ 
5 5 4 و ص « الكعد 


١ 2 كذ‎ 4 
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الثالث: عن عائشة وِْيّتا أنها اشترت بريرة لتعتقهاء واشترط أهلها 

ولاءهاء فقالت: يا رسول الله. إني اشتريت بريرة لأعتقهاء وإن أهلها 

يشترطون ولاءهاء فقال: (اعتقيهاء فإنما الولاء لمن أعتق» أو قال: اعطي 
2 قالت: فاشتريتها فأعتقتها)() 


وجه الاستدلال: فيه دليل على أن التوارث يكون بالولاء. 

الخلاف في المسألة : خالف في هذه المسألة: الإمام أحمد في إحدى 
الروايشين عن "برو تعس "١‏ لدو سحا قاحون زاعوية" وان تنه وابهة 
القي” 50 إلى عدم حصر أسباب الإرث في هذه الثلاثة» بل يزاد 
عليها: الالتقاط. وبعضهم زاد: الإسلام على يديه والمولى من أسفل» 
والمؤاخاة. 

وذكر ابن أبي موسى في الإرشاد: أن بعض شيوخه حكى رواية عن 
الإمام أحمد نه : أن الملتقط يرثه,» واختاره الشيخ تفى الدين رحمه اللّه 
تعالى ونصره. وصاحب الفائق» قال الحارثي : وهو ال 


واختار الشيخ تقي الدين: أنه يورث بها عند عدم الرحم والنكاح 
والولاء. وتبعه فى الفائى 090) 


000 رواه: البخاري. رقم (2)5165 ومسلمء رقم .)١196١5(‏ 

(0) انظر: الإنصاف (555/5). 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .)١75/9(‏ 

(5) انظر: تهذيب السئن (84/8). 

(5) انظر: الاختيارات (ص »)١90‏ ويزيد شيخ الإسلام أيضًا على أسباب الإرث: (الإسلام 
على يديه» والمولى من أسفلء والمؤاخاة) فيرى بأن هؤلاء أولى بميراث الميت من بقية 
المسلمين حيث يذهب الميراث إلى بيت المال. 
انظر: كشاف القناع (5/ 4 40). 

() انظر: اعلام الموقعين (؟/١٠5).‏ 0) الإنصاف (545/5). 

(8) كشاف القناعء .88٠/4‏ 
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دليلهم : واحتجوا بما يلئ: 

الأول: عن واثلة بن الأسقع أن النبي كَل قال: (نحوز المرأة ثلاثة 
مواريث : عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذي للاعنت فيه)0". 

وجه الاستدلال: فيه أن المرأة تحوز ميراث لقيطهاء دل ذلك على أن 
الالقاط سني من أسبات الميزاف: 
طبه قال: فجئت به إلى عمر فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: 
وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال عريفه: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح.ء فقال: 
كذلك؟ قال: نعم. قال عمر: اذهب فهو حرء ولك ولاؤهء وعلينا نفقته)7". 

وجه الاستدلال: أن قوله كلهِ (لك ولاؤه) أي: أنت الذي تتولى تربيته 
والقيام بأمره» وهذه ولاية الإسلام لا ولاية العتق. واحتجوا لهذا بالحديث 
السابق: (الولاء لمن أعتق) وهذا ينفى أن يكون الولاء للملتقط؛ لأن أصل 
النابن الجرية ”". 

الثالث: أن هذا أولى من أن نجعله فى بيت المال؛ لأن بيت المال 
ينتفع به عامة المسلمين» لكن هذا ينتفع به الواجد الذي تعب عليه وحضنه» 
وربما يكون هو السبب في تحصيل المال. 


2)5١١8( رواه: أحمد(5/9١٠.440)» وأبو داودء رقم (5905)» والترمذيء» رقم‎ )١( 
وابن ماجهء رقم (11747) واختلف فيه تصحيحًا وتضعيفاء فقد ضعفه: الشافعي»‎ 
وفتح‎ 2054١ /5( والبيهقي» والألباني. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. انظر: المستدرك‎ 
.)191/5( وإرواء الغليل» رقم‎ 0077 /١117( الباري‎ 

(0) رواه: البخاري معلقاء رقم (15) إذا زكى رجل رجلاً كفاه. ومالك. كتاب 
كتاب الطلاق» باب ما جاء في الخيار (؟/077)» وسئنده صحيح. انظر: إرواء الغليل 
(1/5). 

(*) انظر: فتح الباري» ابن حجر .)794/١11(‏ 
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بسبب الولاء» وبسبب التكاح. كذلك يكون بسبب الالتقاط. 


النتيجة: صحة الإجماع في أن الأسباب المتوارث بها ثلاثة: نسب» 
ونكاح» وولاءء وأما اللقيط ففيه خلاف7". 
© [194١-؟]‏ الفرائض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى: ستة. 

المراد بالمسألة: أن أصول الفرائض المقدرة في كتاب الله يل والتي 
هي أصول مسائل التركات» لا تتجاوز ستة» وهي: النصف» والربع. 
والثمن» والثلثان. والثلث». والسدس. 

من نقل الإجماع: ابن هبيرة (550ه) قال: [وأجمعوا على أنَّ الفرائض 
المقدرة المحددة في كتاب الله سبحانه وتعالى ستة» وهي : النصف» ونصفه 
ونصفه (وهو السدس)]0". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية"» المالكية”*'» والشافعية””. 

قال القدوري: (الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى ستة: النصف 
والربع والثمن والثلثان والثلث اندض ْ 


قال الماوردي: (والفروض المنصوص عليها في كتاب الله تعالى ستة 
نص الله تعالى عليها في الآي الثلاث من سورة النساء وهي: النصف 


)١(‏ انظر المسألة في: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص59١).»‏ وبداية المجتهد (؟/ 
١9*0؛‏ وشرح الرحبية (ص758)» ونهاية المطلب في دراية المذهب .)١١/9(‏ 

(؟) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (؟84/7). 

() انظر: تبيين الحقائق (179/5). 

(4) انظر: الذخيرة (17/ 794)» والشرح الصغير (4/ .)57١‏ 

(0) انظر: روضة الطالبين (09/5). 

(5) اللباب في شرح الكتاب» ص .١7‏ 
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والربع والئمن والثلثان والثلث والسدس فكأنهما النصف ونصفه ونصف 
تصئقة +« الكلنان وتففيها وتفك يي 

قال الجويني (والمقدرات التي هي الأصول في المواريث ستة: النصف 
والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس”". 

قال العمرانى: (الفروض المذكورة فى كتاب الله تعالى ستة: النصف 
والربع والثمن والثلثان والثلث والكل )0 

قال الموصلي: (السهام المفروضة في كتاب الله تعالى: الكويه 
والسدس وتضعيفهما مرثين » فالشمن ذكره الله تعالى في فرض الزوجة» 
والأخت» والسدس فى فرض الأم والأب والواحد من ولد الأمء والثلث 
في فرض الأم والإخوة لأمء والثلثان للبنات ارات . 

قال القرافي: (الفروض المقدرة ستة: الثلثان ونصفهما وهو الثلث» 
ونصفه وهو السدس» والنصف. ونصفه وهو الربع » ونصفه وهو القم )0 . 

قال الزيلعي : (وبين نصيب كل واحد من النصف والربع والثمن والئلئين 
والثلث والسدى)”: 

قال النووي: (الفروض المقدرة فى كتاب الله تعالى ستة: النصف 
والربع والثمن» والثلثان» والثلث»؛ والسدس)”". 

قال الموصلي: (والسهام المفروضة في كتاب الله تعالى: الثمن 
والسدس وتضعيفهما مرتين» فتصير ستةء لأن تضعيف الثمن الربع» 


0غ( الحاوي الكبير» 45/4. (0) نهاية المطلب» .١5/8‏ 


(9) البيان في مذهب الامام الشافعي» 8/9". 
(5) الاختيار لتعليل المختارء 97/08. (0) الذخيرة» 1١/9ة",‏ 


(6) تبيين الحقائق,» 7794/5. 0) روضة الطالبين» 04/5. 
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وتضعيف الربع النصف» وتضعيف السدس الثلث» وتضعيف الثلث 
الثلغان)227. 
قال البهوتي: (والفروض القرآنية ستة: النصف والربع والثمن والثلثان 
والثلث والسدسء وإن شئكت قلت: النصف والثلثان ونصفهما ونصف 
نصفهماء أو الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما أو الربع والثلث 
وضعف كل ونصف كل وثلث الباقي)”". ظ 
قال الدردير: (الفروض ستة: النصف والربع والثمن» والثلثان والثلث 
السد 0 1 
و سس . 


0-4 


مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أد 


3 
ع 


04 5 55 2 م 2 2 5 رس مء 4 سيوع سم 
الأول: قال ##ل: «#يوصيكه أن ينه ولد كط ِلذَّوّ مِثْلُ حَظٍِ فين فإن 


ع2 رم 


الا الل ا سل امه سس ع رع ص لدع 
3 نْسَاءُ دوف أثنتين فلهِن ثلعا م تَرَكَ وإن كانت وأجدهة النضصف وَلانويه 


كل انعو اننوةا لشفت وكا 1ق زنك قروا فإ لو ل وا وورقةو اراد 

ديو اتلك ون كن له إِحوَهٌ كَلمَ أَلشُدْس ونا بَمْدِ وَصِيّةَ بوص يبآ أو دين 

ابذك وناو لا حَدَرُونَ أَبْهْمَ أرب لك تنما كد يت أمَهْ إِنَّ لله كن 

يما تكبا( ولحطخ يشث نا كرة أزوط إن 1 يكن لجرك ولد دن 

كاد لبن ود لَحكْم ايع مما تَرَكَنّ يرأ بَنْدِ وَصِيَّةَ بوصدت يِهَآ ): 

ري دلوك القة ديكا كر اوسن لك و51 إن كات تسظ 
0 َ يِ 5 


2 لعب باثي امك © م ركف سكو 4 4 غر رد اس 00 

كارت رجل يِورَتٌ حلدنلة أو أمرأة ولهى 2 أوَ حتت 14 اجر مم 

م يرررة ء رمه > م ش21 ميب سوه 4ه ررحو . م قدءع م سم - 3 

السدس فإن خاوا أحخار مِن ذلك فهمم خحاء فى الثلث من بعد وصِيَِة 
أ 1 سم بعر وا مع سمس 0 اس ممظه عممو اس تو سل فور جي/ 7 

توص يبا أو دين عير مضَارٌ وَصِيّه من الله والله عَلِيم ليم (09* [النساء 


."41/4 الاختيار لتعليل المختارء 5/ 47. (؟) كشاف القناعء‎ )١( 
.57١/4 (؟) الشرح الصغيرء‎ 
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1١ 


الثانى: قال #للة: «يَْتَنْيُوئكَ هل أنّهُ نيكم فى الْكدَلةَ إن انرا هلك 


نٍِ 
لس 4 ولد وله أت ها يضف ما وَل َه ينها إن لم يكن لا ولد 
اننا أَنْتَتَيْنِ فلهِما لدان ب 2 ييا و إن 31 إخوة بعالا واه ادم 1 حَظٍ 
لين بين أنه لَكُمْ أن تَضِوأ وَأسّهُ يكل سَىْءٍ عليءط )4 [النْسَاء: 1071]. 

وجه الاستدلال من الآيتين(': أن فيهما الإشارة إلى عدد أصحاب 
الفروضء» وهذه الفروض المذكورة في الآيتين هي: الثلثان» والنصف» 
والسدس» والثلث» والربع. والثمن. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الفروض المقدرة في القرآن الكريم ستة» 
وهي : الثلثان» والنصف» والسدس» والثلث» والربع » والكمه ”7 
© [190-"] نصيب البنت الضلبية النصف. 

المراد اسان أن البنت الصٌّلبية - أي التى من صلب الوارث ولا 
تدلى بأحد - تستحق النصف بشرطين عَدَميين» الأول: عدم المعصب» 
أخوهاء والثاني: عدم المشارك» وهو أختها. 

مثاله : لو مات ميت عن: (بنت» وينت ابن وأخت شقيقة) فإن المسألة 
من (ستة) فللبنت النصف (ثلاثة أسهم) ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين 
(سهم واحد) والباقي للأخت تعصيبًا (سهمان). 

: من نقل الإجماع: ابن حزم (565ه) قال: [وأجمعوا أن الابنة المنفردة 

ترث 56 


ابن هبيرة ٠(‏ ه) قال: [فأما النصف ا أيضًا أنه فرض خمسة©» 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (7177/54)» وتفسير القرطبي (97/5) وما بعدها. 

(5) انظر الخرشي على مختصر خليل (198/8): وحاشية الدسوقي (د/ 1ه-44م)ء 
ونهاية المطلب (9/ »)١54‏ والمجموع شرح المهذب (التكملة الثانية) .07١/15(‏ 

(©) انظر: مراتب الإجماع (ص119). 
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رهم #نبنت الصلية ]0 


ابن رشد (960هه) قال: [وأ- جمع المسلمون على أن ميراث الولد من 
والدهم ووالدتهم إن كانوأ ذكورًا وإنانًا معًا هو .. وأن البنات إذا انفردن 
فكانك واخدة أن ليا التصنن]0. 

ابن قدامة (١17ه)‏ قال: [إن للبنت الواحدة النصفء ولا خلاف فى 


0-0 ره 


هذا بين علماء المسلمين؛ لقوله سبحانه وتعالى: «إوإن كانت وأجدة فلها 
أَلِيَصَفٌ ‏ [النْسَاء : ]١١‏ ولأن النبى علد قضى فى بنت» وبنت أبن» وأخت؛ وأن 
للبنك الضف ولينت# الاين السدشض :وها بتع لل شك ]0 
البهوتي (١0١1ه)‏ قال: [وللبنت الواحدة النصف بلا خلاف]9). 
الموافقون على الإجماع: الحنفية””'» والشافعية”©. والشوكاني””") 


قال الماوردي: (فأما النصف ففرض خمسة ... وفرض البنت 
لت 
0 


قال الجويني: (النصف فرض خمسة: ... وفرض البنت الواحدة من 
الصلب إذا لم يكن معها ابن يعصبها)". 

قال السرخسى: (وللبنت الواحدة إذا انفردت النصف ثبت ذلك 
بال . 1 


)١(‏ انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (؟/85). 

(0) انظر: بداية المجتهد (؟/٠75).‏ (6) انظر: المغني .)١5/9(‏ 

(4) كشاف القناع» 04/4". 

() انظر: حاشية رد المحتار (5/ /ا/). واللباب في شرح الكتاب ».)١88/54(‏ والاختيار 
لتعليل المختار (8/ 97). 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ا4). 

0) انظر: نيل الأوطار .)١71/5(‏ (8) الحاوي الكبيرء 45/8. 

(9) نهاية المطلب» 15/9. )٠١(‏ المبسوط. 9؟1728/9. 
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قال العمرانى: (وأما البنت فلها النصف”". 

قال النووي: (للبنت النصف» وللبنتين فصاعداً الثلثان ...)0".. 

قال الموصلى: (وأما النساء فالأولى البنت ولها النصف إذا انفردت)1". 

قال القرافي: (في قوله تعالى: طون كَانتَ وَحِدَةٌ كلها اليَسَفُ» [النسَاء: 
]١‏ لأن الذكر لو انفرد لكان له الكل» فهي إذا انفردت لها النصف لأنها 
على النصف منه في الأحكام)”* . 

قال الخطيب الشربيني في معرض سرده لأصحاب النصف: (وبنت أو 
ينتت ابن - منفردات)220. 

قال الدردير: (فالنصف لخمسة: ... والبنت إذا انفردت عمن 
يعفنبها وهو آخوها السناوئ لها اعتراز؟ عن ابيا لأبيها)"'”. 

قال الشوكاني : (الميت إذا ترك بنتاً وأختاً وأخا يكون للبنت النصف» 
والبافي للأخ ولا شيء للاخحت)0". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: قال سبحاتة وتعالن © طوييك أنه ل دض در مِثْلُ حَظٍِ 
لأسن ين كل نس هَرْنَ نْب كَلَهُنَ ثُنَا ما يرد وَإن كنت وَحِمَةٌ كلها 
اينشث» [الشسَاء: 11]. 

وجه الاستدلال: أ نها دلت بمنطوقها على أن للبنت النصف بشرط: 
وجودها وحدها منفردة عن المشارك وهم أخواتهاء والمعصب وهو أخو ها. 


(1) البيان في مذهب الإمام الشافعي» 4!/4. (؟) روضة الطالبين» .١7/5‏ 


زفرة الاختيار لتعليل المختار» لام (5) الذخيرة» رو" 
)0( مغني المحتاج » ”#/رة١.‏ )0 الشرح الصغير» 5١-7‏ 


0) نيل الأوطار (5/ .)١7/1١‏ 
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ابن» وأخت: بأن للبنت النصف» ولبدت الاين السدس تكملة الكلثين)» 
وللاأخت الباقى )7 , 

وجه الاستدلال: أن البنت الصلبية إن كانت واحدة» ولم يشاركها أحد 
من أخواتها البنات» فإن لها النصف. 


النتيجة: صحة الإجماع في أن نصيب البنت الواحدة النصفء إذا 
انفردت عن إخوانها وأخواتها. 
© [5-195] نصيب البنتين الصلبيتين الثلثان. 

المراد بالمسألة: مضى حكاية الإجماع أن للبنت الصّلبية الواحدة 
النصف. فإن كانتا اثنتين» فإنهن يشتركن فى الثلثين. 

مثاله : لو مات ميث عن بنتين »2 وعمء. فإن المسالة من ثلاثة أسهم ء 
١:‏ فللبنتين الثلثان (سهمان) وللعم البافي (سهم واحد). 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (9١1ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن ما فوق 
البنتين من البنات كحكم البنتين]”". 

ابن عبدالبر (457ه) قال: [وما أعلم في هذا خلافًا بين علماء 
المسلمين إلا رواية شاذة لم تصح عن ابن عباس أنه قال: للاثنتين النصف 
كما للبنت الواحدةء» حتى تكون البنات أكثر من اثنتين؛ فيكون لهن 

إقرف 
الثلثان] '. 


ابن قدامة (١؟5ه)‏ قال: [أجمع أهل العلم على أن فرض الابنتين 


.)375( رواه: البخاريء كتاب الفرائض» باب ميراث ابئة أبن مع ابنة» رقم‎ )١( 

(5) انظر: الإجماع (ص44) وقال في (ص45): وقال: [وأجمعوا على أن للثنتين من 
البنات الثلثين]. 

(") انظر: الاستذكار (84/10. 
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الثلئان إلا رواية شاذة عن ابن عباس وها أن فرضهما النصف؛ لقول الله 
0 «نإن ك2 فْسَء فَوَقَ أَتنتَينِ #6 [النْسَاء: ]١١‏ فمفهومه أن ما دون الثلاث ليس 
لهما الثلثان]7". 

ابن تيمية (8الاه) قال: [فإن الله لما قال في الأخوات كنا أَتْنتَيِنٍ 
لَهُمَا ألشذان4 [النّسَاء: 175] كان دليلاً على أن البنتين أولى بالثلثين من 
الأختين» وأيضًا فسنة رسول الله كك لما أعطى ابنتيى سعد بن الربيع الثلثين 
وأمهما الثمن والعم ما بقي» وهذا ام ام عباس 

5550-0 بن قاسم (1947ه) قال: [وأجمع أهل العلم أن.فرض 
البنتين الثلثان]”". 


الموافقون على يت الحنفية؟: والشافعية”'؟» وابن. جزم من 
الظاهرية”"'2» والشوكاني 
قال القدوري: «(والثلثان لكل اثنين فصاعداً ممن فرضه النصف إلا 


الزوج)”". قال الماوردي : (وآنا الفلفان فقرض آرينة قرفن النشن تماعدا 
لك 
ا 


قال ابن حزم: (ومن مات وترك أختين شقيقتين أو لأب أو أكثر من 


.)١١/9( انظر: المغني‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى .)5١7/1(‏ 

(6) حاشية الروض المربع .)١١١/5(‏ 

(5) الاختيار لتعليل المختار (0/ 47). 

() الحاوي الكبير (4/ 223٠١‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي (58/9). . 

.)11/٠١( مسألة‎ )١05/4( المحلى‎ )5( 

0) نيل الأوطار .)١77-١1/1/5(‏ 

(4) اللباب في شرح الكتابء ص ."١8‏ (9) الحاوي الكبيرء 45/8. 
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أخين- كذلك أيضا وله .يتزك ولد ولا اخ عفيعاً ولة لاب :ولا كن يحطون 
مما نذكر فلهما ثلثا ما ترك.أو لهن على السواءء وكذلك من ترك ابنتين 
فصاعداً ولم يترك ولداً ذكراً ولا من يحطهن فلهما أو لهن ثلثا ما ترك 
أيضاً)2"0. 

قال الجويتي : (وللمنتين فصاعداً الثلثان عندناء» وهو مذهب عامة الفقهاء 
وادعى بعض الفرضيين الإجماع فيه وحكوا موافقة ابن ا 

قال السرخسى: (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان فى قول عامة الصحابة 
وضوان علبي . وهو أرلة مور ال 5 

قال القرافي: (في أن للاثنتين الثلثين)”*؟. قال النووي: (. .. وللبنتين 
فصاعداً الثلثان . . .)600 . قال الموصلي: (وللبئتين فصاعداً الثلغان)7©. 

قال الخطيب الشربيني: (والثلثان فرض بنتين فصاعداً)”". 

قال الدردير: (والثلثان لأربعة» أي لكل نوع من الأنواع الأربعة المشار 
إليها بقوله لذوات النصف إن تعددن: وهي البنت وبنت الابن ...)00 

قال الشوكاني : (فيه دليل على أن للبنتين الثلثين وإليه ذهب الأكثر)”. 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: ‏ ' 

الأول: قال يل : (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت 
واحدة فلها النصف). 

وجه الاستدلال: من وجوه: 


الوجه الأول: أن فى فحوى الآية بيان فرض الاثنتين» وذلك أن الله قد 


.47/6 المحلىء 1054/94. (7): نهاية المطلب»‎ )١( 

(*) المبسوطء 178/959. (5) الذخيرة» "١/17‏ 

(0) روضة الطالبين» )١( .١7/1‏ الاختيار لتعليل المختارء 8/ا8. 
00 مغني المحتاجء .١15/54‏ () الشرح الصغيرء 4/؟557. 


(9) نيل الأوطار .)1١7/7-١1/1/5(‏ 
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جعل نصيب الابن فى صدر الآية ضعف نصيب البنت طيوْمِيكك أنه يه 
020 2 2 . رس أمء 4 ممع 
ولد كُمْ لدو مِثْلُ َيل الْأَشَييْنِ» [النْسَاء: »]1١‏ والصورة التي تتحقق فيها 
هذه القاعدة تحقمًا تامًا هى أن ينحصر ميراث الميت فى ابن وبلت » فالاين 
يأخد القلثين) والبنت تأخذ الثلث؛» وهذان الثلثان اللذان أخذهما الابن 
يأخذهما البتتان إن لم يكن هو معهم”" 
الوجه الثاني : أن المتقرر أن البنت تأخذ الثلث مع الابن الذي يفوقها 
الوجه الثالث: أن البئات كالأخوات فى أن كل فريق منهما تأخذ 
الواحدة منه عند الانفراد نصف التركة» ويأخذ الثلاث فصاعدًا ثلثي التركة» 
ويرثئن بالعصوية بالغير إذا اجتمع مع كل فريق أخ له وقد جعل الله حكم 
الأختين كحكم الأخوات الثلاث بالنص» فجعل لهما ثلثي التركة قال و : 
معوومم ثم امه 3 05 وعدم رع 7 لس ص لس صل م سي و مم و 20 
يفتك هل أله يفْتِيكم فى الكلدلة إن تدا هَلْكَ َس لَه ولد ولد لْعْتّ هلها 


2 2 اس ارس سم 00 لمر م - م 0 7 
ِضِتُ ما ريك وَهْوَ يرِنُهَآ إن لَمَ يكن لا ولد ون كَنَا أَنْمتَينِ مَلَهمَا الثلثان يا 


7 


سو قل 0-7 


يذ وإن كنا بِعْوَة رجالا وض كلم يكل حك لأسي يي أنه لَحكْمَْ أن 
تَضِلُوا وَألَّهُ بكر عََىَءِ عَلِيآ )4 [النسَاء: 17] فكأنه سبحانه قد ترك حكم 
البنتين ليقاسا على الأختين للعلم بأن حالهما واحدة» وترك حكم الأخوات 
الزائدات على الثنتين ليَُسن على البنات لذلك» وهو من قياس الأولى» 
لأنهما أقرب إلى الميت. ظ 

الوجه الرابع: أن كلمة (فوق) الواردة في قوله يله : إن شن 4 موق 
نْنمَينِ مَلَهُنَّ تنا ما ك4 [النّسَاء: ]1١‏ صلةء مثل قوله #لةَ: 2إفاضْربوا موق 
لْأَعَمَاقِ» [الأنقال: ؟1] أي : ريو الأعناق””. 


.)59/1١( ولباب التأويل» الخازن‎ »25١5/5( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.0597/١( (؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن (235/5).» ولباب التأويل» الخازن‎ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الثاني : عن جابر بن عبدالله ويا قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع كه 
إلى رسول الله ككلهِ بابنتيها من سعدء فقالت: يا رسول الله» هاتان ابنتا سعد 
ابن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدًاء وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع 
لهنما فالا ولا ينكحان إلا ولهما مال» قال: فقال يَكِلَِ: (يقضي الله في 
ذلك) قال: فنزلت آية الميراث» فأرسل رسول الله كلهِ إلى عمهما فقال: 
(أعط ابنتي سعد الثثثين وأمهما - وما 0 


فدل ل أن 00 ا فنا فوق إذا 0 واحد.ء وهو الاشتراك فى 
التلقية: 


الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن عباس ه”"»: وابن 


ذا 
حزم من الظاهرية 


فقد روي عن ابن عباس وها أنه قال: (إن للبنتين النصف) وقد ذكر هذا 
القرطبي حينما رد حكاية الإجماع. عند تفسير قوله 6: «وَد كن نس مَوَقَ 
تي هَلَهُنَّ تنا ما يرد ون كت وحِدَةٌ ْلَه ألِيِصَفُ * [النْسَاء: ]1١‏ وقال: (فرض الله 
تعالى للواحدة النصف». وفرض لما فوق الثنتين الثلثين» ولم يفرض للثنتين 
فرضًا منصوصًا في كتابه» فتكلم العلماء في الدليل الذي يوجب لهما الثلثين 
ما هو؟ فقيل: الإجماع؛ وهو مردود؛ لأن الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى 
البنتين النصف)**". وقال ابن حزم: (وأجمعوا أن للأبنتين المنفردتين 


)١(‏ رواه: أبو داود» رقم (5897), والترمذي» رقم :.)5١0917(‏ وابن ماجهء رقم (770؟)2 
والحاكم 9 المستدرك» كتاب الفرائض (5/ 775-777). وصحح إسناده الألباني» 
انظر: ٠‏ سكن أبي داود» رقم فق 1647 

(؟) انظر: الاستذكار» ابن عبدالبر 2)9894/١6(‏ والمغني» ابن قدامة »)١١/4(‏ والجامع 
م القرآن» القرطبي (5/ .)٠١0‏ 

هع ار الجامع لأحكام القرآن 00 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


ال 01 


النتيجة: صحة الإجماع في أن للبنتين فما فوق الثلثان إن لم يكن معهن 
ولد ذكرء وأما الرواية عن ابن عباس ويا فهي: منكرة» وقد ثبت عنه مأ 
يدل على أنه يذهب إلى القول بالثلثين» قال الأرموي: (صح عن :ابن عباس 
هيبا رجوعه عن ذلك فارتفع الخلاف وصار إجماعًا)”". 

وقال ابن عبدالبر بعد أن ذكر قول ابن عباس ووه هذا: (هذه الرواية 
منكرة عند أهل العلم قاطبة كلهم ينكرهاء ويدفعها ما رواه ابن شهاب» عن 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعودء عن ابن عباس 'هها أنه جعل للبنتين 
الثلفين)0". 

زعدن سفنت الررا شوق أبن عبانن الالاته عير ل م وقال 
ابن تيمية: (وهذا إجماع لا يصح فيه خلاف عن ابن عباس 85ه)””". 
© [0-197] للثلاث من البنات فأكثر: الثلثان. 

المراد بالمسألة: أن البنات إذا اجتمعن فكن ثلانًا فأكثرء فإنهن يشتركن 
في الثلثين» وذلك بشرطين: 

الأول: شرط وجودي» وهو: أن يكن اثنتين فصاعدًا. 

والثاني : شرط عدمي وهو: عدم المعصب. 

مثاله: لو مات ميت عن ثلاث بنات» وعمء فإن المسألة من ثلاثة 
أسهمء فللبنات الثلثان (سهمان) وللعم الباقي (سهم واحد). 


.)١19ص( انظر: مراتب الإجماع‎ )١( 

(؟) نقله ابن المجدي في شرح الجعبرية» الورقة (00/أ) بواسطة نهاية الهداية الى تحرير 
الكفاية .)١79/7 /1١(‏ (”*) انظر: الاستذكار (089./16. 

(4) انظر: جامع العلوم والحكمء الحديث: الثالث والأربعين (ص0747. 

(0) انظر: مجموع الفتاوى .)3١7 /7١1(‏ 
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من نقل الإجماع: ابن حزم (555ه) قال: [وأجمعوا أن الثلاث من 
البنات فصاعدًا يرثن الثلثين» إذا لم يكن هناك ولد ذكر]0". 

العمراني (/55ه): [و إن كن البنات أكثر من اثنتين فلهما الثلثان للآية 
والإجماع]”". 

ابن هبيرة (555ه) قال: [وأما الثلثان فأجمعوا على أنهما فرض أربعة» 
وهم: كل اثنين فصاعدًا من البنات» وبنات الابن مع عدم البنات. .]0". 


ابن رشد (696هه) قال: [وأ- جمع المسلمون على أن ميراث الولد . 
وأن البنات إذا انفردن .. وإن كن ثلامًا فما فوق ذلك فلهن الثلغان]9 '. 


ابن قدامة (١571ه)‏ قال: [فأما الثلاث من البنات فما زاد؛ فلا خلاف 
في أن فرضهن الثلثان]0©. 


الموافقون على الإجماع: الحنفية'''» والشافعية”": والشوكاني” 

قال القدوري: (والثلثان لكل اثنين فصاعداً ممن فرضه النصف إلا 
ال 00 
لزوج)”". 


قال الماوردي: (وأما الثلثان ففرض أربعة البنتين فصاعداً ...)2©0. 


)١(‏ انظر: مراتب الإجماع (ص4؟17١)‏ وقال في المراتب (ص178١):‏ [وأما البئتان» فلا 
خلاف في الثلاث فصاعداء ولا ولد للميت ذكرًا في أن لهن الثلئين ! إذا لم يكن هناك 
من يحطهنء» وهو قوله سبحانه وتعالى: جين كه نس هَرّقَّ أنْنتَين مَلَهنَّ ثكَا مَا رك وَإن 
كانت وحِدَةٌ هلها ألِيَسَفُ » [النْسَاء: .]1١‏ 

(9) البيان في مذهب الامام الشافعي» 4. 


(©) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 64). 


(5) انظر: بداية المجتهد (؟7/٠1").‏ (0) انظر: المغني (9/؟١).‏ 
(50) انظر: حاشية رد المحتار (1/ “ا/اا): واللباب في شرح الكتاب (188/4). 
(0) انظر: مغني المحتاج (17/9). (6) انظر: نيل الأوطار .)١79١/5(‏ 


5( اللباب فى شرح الكتاب» ص 14/. اليلق الحاوي الكبير» //.. 
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قال السرخسي: (فإن كن ثلاثاً فصاعداً فلهن الثلثان بالنص"". 

قال الموصلي (58ه): وللبنتين فصاعداً الثلئان)”". 

قال الخطيب الشربينى : (الثلثان فرض بنتين فصاعداً) ". 

قال الشوكانى: (وقال ابن عباس: بل للثلاث فصاعداً لقوله تعالى ' 
فوق اثنتين » وحديث الباب نص فى محل النزاعء ويؤيله أن الله سبحانه 
وتعالى جعل للأختين الثلثين والبنتان أقرب إلى الميت منهما) ““. 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: قال يق: قن كم نِسَآه مَرْنَ أنْتَينِ ملَهْنَّ ثلنَا ما يرك وَإن كانت 
وَحِدَةٌ كَلَهَا الِيَصَفُ» [النّسَاء: .]1١‏ 

وجه الاستدلال: أنها نص صريح ظاهر في أن البنات إذا كن فوق 
اتعيخ أنيق يتشركن في النلين. 

الاي أن الله 78 نص على 0 على ال في البنات» ولم يذكر 
فى ا وبآية 0 فى البنات» لأن القرآن كالكلمة الراحية. سن 
بعضه بعضًاء وعَلمَ فرضٌُ البنتين بالحديث النبوي فاستقامت الظواهر وقامت 

200 
الحجة '. 


النتيجة: صحة الإجماع في أن البنات إن كن فوق اثنتين اشتركن في 


الثلثين. 
© [7-1948] إذا اجتمع (بنتء وابن ابن) فللبنت النصفء ولابن الابن ما بقي. 

المراد بالمسألة: أن البنت الصلبية تستحق ىق النصف يشرطين عدميين : 
)000( المبسوط. الف اخرلة إفة الاختيار لتعليل المختار» 4 
(7) مغني المحتاج» .١177/7‏ (5) نيل الأوطار .)١71/5(‏ 


.)١ /1١7( انظر: الذخيرة‎ )0( 
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الأول: عدم المعصب» وهو أخوها. 


والثاني: عدم المشارك» وهو أختها. وإذا شاركها عاصب ليس في 
درجتهاء كابن ابن» فإنها لا يعصبها. 


مثاله: لو مات ميت عن بنت وابن ابن» فالمسألة من اثنين» للبنت 
النصف (سهم واحد فرضًا) والباقي (سهم واحد) لابن ديق تعصيبًا. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (14"ه) قال: [وأجمعوا على أنه من ترك 
بنتّاء وابن ابن» فلبنته النصف» وما بقى فلاين الاب]0". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”''» والمالكية”"» والشافعية©؟, 
والحنابلة 2 وابن حزم من الظاهرية"""2. والشوكاني””". 

قال القدوري: (وإذا ترك بنتاً وبنات ابن وبني ابن فللبنت النصف 
والباقي لبني الابن)0. 

قال السرخسي: (فإن انفرد الذكور من أولاد الابن فالباقي بعد نصيب 
البنات لهم نصفاً كان أو ثلن)". 

قال العمرانى: (فإن 5 بنتاً وابن ابن وبنت ابن ابن» فللبنت 
النصف» والباقى لابن الابن. ويسقط بنت ابن الابن. دنه أقرب 0د 

قال القرافى: (وولد الابن مع عدم الأبناء للصلب كميراث ولد 
12 ا 


.)4١ص( انظر: الإجماع‎ )١( 

(5) انظر: اللباب في شرح الكتاب (5/ 194). (9) انظر: الذخيرة (45/17). 
(4) انظر: مغني المحتاج (7/ »)١54‏ والمجموع شرح المهذب .)8١/١5(‏ 

)0( انظر: المبدع في شرح المقنع (178/7)؛ وحاشية الروض المربع .)1١9/5(‏ 


(5) انظر: المحلى (771/9). 0) انظر: نيل الأوطار .)١71/5(‏ 
(8) اللباب في شرح الكتابء» ص .7١١‏ (9) المبسوط. .15١/59‏ 


20220 البيان فى مذهب الإمام الشافعي» 4 . ,222:37 الذخيرة» *5/17؛. 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الابن الذكور فقط بالسوية بينهم أو الباقي لولد الابن الذكور والإناث للذكر 
مثل حظ الأنثيين قياساً على أولاد الصلب)"'". 

قال المطيعي : (فإن خلف بحا وابن ابن وبنت ابن ابن» فللبنت النصف». 
والباقي لآو الأرن؟ ومقط حك ابي الاي أنه اترب سيا 

قال عبدالرحمن بن قاسم: (يرئان (بالفرض والتعصيب مع إناثهما) أي 
إناث الأولاد. أو أولاد الابن» واحدة كن أو أكثر: فمن مات عن أب 
وبلت أى جل فللبنت النصف» ولللأب أو الجد السدس فرضاً لما سبق 


م 


والباقي حصنا 


مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: حديث ابن عباس يها عن النبي 
يك قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فيو لأولى ارحل 5 . 

وجه الاستدلال: أن النبي كَلهِ أمر بإلحاق الفرائض بأهلهاء والبنت من 
أصحاب الفروض فلها النصفء والباقي لابن الابن لأنه أولى رجل ذكر 
بالميت. 

النتيجة: صحة الإجماع في أنه إذا اجتمع مع البنت الصلبية» ابن ابن» 
أن البنت ترث بالفرض» والباقي لابن الابن تعصيبًا. 
© [7-199] بنلت الابن ترث النصف إذا انفردت عمن يساويها من الإناث 

وعن معصب لها من الذكور. 

المراد بالمسألة: أن المراد ببنت الابن» هي: كل أنثى من بنات أبناء 

الميت» سواء أكانت بنت ابنه المباشر. أم كانت بنت ابن ابنه» أم كانت 


(1) مغني المحتاجء #/ 14. 

(؟) المجموع شرح المهذب» (1/15). 

(6) وحاشية الروض المربع (5/ 40). 

(5) رواه: البخاري (5187)» ومسلم (1118). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


أنزل درجة من ذلك» بشرط ألا يفصل بينها وبين الميت أنثى» وبنت الابن 
ترث: النصف أحياثاء وذلك بثلاثة شروط : 

الأول: انفرادها عمن يساويها من الإناث. 

الثانى : انفرادها عن معصب لها من الذكور. 

والثالث: عدم الفرع الوارث الذي أعلى منها. 

مثاله : لو مات ميت عن: بنت ابن وأمء وأخ شقيق )2 فالمسألة من ستة 
أسهمء لبنت الابن النصف (ثلاثة أسهم) لاستكمالها الشروطء وللأم 
لين (سهم واحد) والباقي للأخ (سهمان) لكونه عصبة. 

من نقل الإجماع: ابن هبيرة (579ه) قال: [نأما النصف فأجمعوا أيضًا 
كت 2 5 200 
أنه فرض خمسة» وهم: بنت الصلب» وبنت الابن مع عدم بنت الصلب]''. 

الخرشى (١١١١ه)‏ قال: [ومنهم بنت الابن تستحق النصف عند عدم 
البنت إجماعاً إذا انفردت]0". 

المطيعى (7505١ه):‏ [وأما بنت الابن فلها النصف إذا انفردت» 
وللاثنتين فصاعدًا الثلثان لإجماع الأمة على ذلك]9© 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”؟“» والمالكية”". 

قال السرخسي : (ابنة الابن تقوم مقام ابنة الصلب عند عدمها)”". 

قال الموصلى: (بنت الابن وللواحدة النصف وللثنتين فصاعداً الثلثان» 


)١(‏ انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (؟/44). 

() الخرشي على مختصر خليل» 198/8. 

© انظر: المجموع شرح المهذب .)74/١5(‏ 

(5) أنظر: اللباب في شرح الكتاب (5/ »)١189-١184‏ وحاشية رد المحتار (5/ 7/ا/1). 

(5) انظر: الخرشي على مختصر خليل »)١198/8(‏ وحاشية الدسوقي (5/ 044)» والشرح 
الصغير (371/4). (3) المبسوط. 154/59. 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


فهن كالصلبيات عند عدم ولد اللطانب)3. 


قال القرافي : (فالنصف فرض خمسة: بنت الصلبء» وبنت الابن عند 
عدمها ...0.0" . قال الدردير: (وبنت الابن ترث النصف إن لم يكن 
اننا 

قال الدسوقي: (فالتصف لخمسة: ... وبنت انفردت» وبنت أبن 
كذلك)0. 

قال الآبي الأزهري: (ومستحق النصف وهو خمسة: ... وبلت 
لنفس الميت واحدة ذكراً كان الميت أو أنثى ... وبنت ابن للميت واحدة 
إن لم يكن له بنت قياساً على البنت)0. 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: قال يل : «إوإن كات وتمدة قله لِيَصَفٌ » [الثّمَاء: 11]. 

وجه الاستدلال: أن بنات الميت تشمل البنت الصلبية» وبنات الابن» 
إما بأصل اللغة العربية» وإما بإجماع العلماء» فهنا: أجمع العلياء :على أن 
البنت إن كانت واحدة» فلها فرضها وهو النصفء وكذلك بنت الابن» 
والأأخت الشقيقة » والأخت لأب» لأنهن فى حكم البنت. 


07 411 


الغاني: قال #ة: «ثل أنه بنْتِيحكُمْ فى الْكَدَلَةَ إن انرا هلك ليس لَه وا 
02 5 00 5 2و ا : 
وَلَدُم أَْخْتٌ قَلَهَا يِضَفٌ ما ترك [النْسَاء: 1077]. 

وجه الاستدلال: أن الأخت إن كانت واحدة: وعن كنقيقة أو لآت: 
ولم يشاركها أحد من أخواتهاء فإن لها النصف» لأنها في حكم البنت» 
كذلك بنت الابن في حكم ما سبق. 


)000( الاختيار لتعليل المختار» /1. (0) الذخيرة» 7/1 4. 
قرف الشرح الصغير .)517١/5(‏ (5) حاشية الدسوقي (6055/5). 


(60) جواهر الإكليل» . 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


النتيبجة: صحة الإجماع في أن بنت الابن نصيبها: النصفء» بالشروط 
المذكورة في أصل المسألة. 


]8-٠١[ ©‏ لبنات الابن الثلثان بثلاثئة شروط. 

المراد بالمسألة: أن بنات الابن يأخذن الثلثئين بثلاثة شروطء اثنان 
عدميان» والثالث وجودي .الأول: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن» 
والثاني: عدم الأخ المعصب الذي فى درجتهن وهو (ابن ابن) والثالث: 
وجود بنتي ابن فأكثر. 

مثاله : لو مات ميت عن: بنتي ابن وأمء وأخ شقيق» فالمسألة من ثلاثة 
أسهمء لبنتي الابن الثلثان (سهمان) لاستكمالهن الشروط» وللأم الثلث (سهم 
واحد). 

من نقل الإجماع: ابن هبيرة (0550ه) قال: [وأما الثلثان فأجمعوا على 
أنهما فرض أربعة» وهم: كل اثنين فصاعدًا من البنات» وبنات الابن مع 
عدم الينات. 0 
البنات أو بنات الابن فأكثرء فالبئات يأخذن الثلثين إجماعًاء مع عدم 
المعصب» وإن يكن ائنتين فأكثرء وبنات الابن يأخذنه إجماعاء مع عدم الفرع 
الوارث» الذي هو أعلى منهن؛ وعدم المعصبء وأن يكن اثنتين فأكثر]”". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”"» والمالكية” » والشافعية. 


.)84 /5( انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )١( 

(5) انظر: حاشية الروض المربع .)1١١/5(‏ 

(9) انظر: اللباب في شرح الكتاب (188/4). 

(5) انظر: الخرشي على مختصر خليل (198/8)» وحاشية الدسوقي (5/ 040)» والشرح 
الصغير (317/5). 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (44-48/4). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال الماوردي: (وأما الثلثان ففرض أربعة . . . وفرض بنتي الابن ا 

قال العمراني: (ولابنتي الابن فصاعداً الثلثان)”". 

قال الموصلى: (بنت الابن للواحدة النصف وللثنتين فصاعداً الثلثان» 
فهن كالصلبيات عند عدم ولد العيليج) 1 

قال الخطيب الشربيني: (والثلئان فرض بنتين فصاعداًء وبنتي ابن 
فأكفر)0؟). 

قال البهوتي : (ولبنتي ابن فأكثر الثلثان قياساً على بنات الصلب)”. 

قال الخرشي : (بعد أن ذكر بنت الابن وأنها تستحق النصف عند عدم 
البنت إجماعاً إذا انفردت» قال: ‏ ولتعددهن الثلثان)”"". 

قال الدردير: (والثلثان لأربعة: أي لكل نوع من الأنواع الأربعة 
المشار إليها بقوله : (لذوات النصف إن تعددن): وهى البنت» وبنت الابن» 
والأغنتك العقيقت: ولاعت لذن 

قال الدسوقى: (وأما الثلثان ففرض أربعة: وهن النسوة ذوات النصف 
ذا و0 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: حديث جابر بن عبدالله وقاقال: 
جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله كَل بابنتيها من سعدء فقالت: يا 
رسول الله» هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدًاء وإن 


.95/4 الحاوي الكبيرء‎ )١( 
: .)58/9( (؟) البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ 
.1١ - 9/7” الاختيار لتعليل المختارء 48/6. (5) مغني المحتاج»‎ )( 


(0) كشاف القناعء 5014/4. ْ ٠‏ 
() الخرشي على مختصر خليل» 1. 0) الشرح الصغير (577/5). 


(4) حاشية الدسوقي (5/ 040). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما فال ولا ينكحان إلا ولهما مال» قال: 

فقال يَكْ: (يقضي الله في ذلك) قال: فنزلت آية الميراث»: فأرسل رسول الله 

كه إلى عمهما فقال: (أعط ابنتي سعد وليه الثلثين وأمهما الثمنة» وما بقي 
60 

فهو لك) 


0 أن 0 ابي سبد ابن الربيع ؤ انه 
3 

الخلاف الوارد فى هذا الباب: 

يظهر أن الخلاف في هذه المسألة كالخلاف فى البئتين إذا اجتمعتاء 
فلقد خكي عن ابن عباس وق أنه قال لهما النصف”". 

وقد رد القرطبي حكاية الإجماع في أن اليلتيق يأخذان الثلثين» عند 


تفسير قوله ل : 250 نم فَوَقَ ا كنت تُنمَيْن فَلْهنَّ يُلْمَا ما مآ كرك وإِن كات ايده 
ذْلَهَا ليصف » [النْسَاء: 26١١‏ وقال: (فرض الله تعالى للواحدة النصف»ء 
وفرض لما فوق الثنتين الثلثين» ولم يفرض للثنتين فرضًا منصوصًا في 
الصف )7 . 

النتيجة: صحة الإجماع في أن البنتين فما فوق لهن: الثلثان إن لم يكن 
معهن ولد ذكرء وأما الرواية عن ابن عباس وَوُيا فهي: منكرة». 


)١(‏ سبق تخريجه. . ش 

(؟) انظر: الاستذكار )"894/١6(‏ والحاوي »)3٠١/8(‏ والمحرر الوجيز (017/9), 
والمغني 2)١١/9(‏ والجامع لأحكام القرآن .)٠١6/5(‏ 

(9) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ .)٠١5‏ 

(4) كما سيق بيانه. 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


©» [3-51] بنات الابن واحدة أو أكثر مع البنت ترث أو يرثن السدس 
تكملة الثلثين. 

المراد بالمسألة: أن بئات الابن سواء كن واحدة أو أكثرء إذا كن مع 
من يعصب بنت الابن» ولا من يحجبها. 
من ستة أسهم»ء فللبنت النصف (ثلاثة أسهم) ولبنت الابن السدس تكملة 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (714ه) قال: [وأجمعوا على أنه إن ترك 
002 وبنت ابن أو بنات ابن؟ فللابنة النصف. ولبئنات الابن السدس تكملة 
الثلثين]”". 

ابن عبدالبر (577ه) قال: [(قال مالك: وإن لم يكن الولد للصلب إلا 
ابئة واحدة فلها النصفء ولابنة ابنه واحدة كانت أو أكثر من ذلك من بنات 
الابناء ممن هو من المتوفى بمنزلة واحدة السدس . .) وهذا أيضًا لا خلاف 
فيه؛ إلا شيء روي عن أبي موسى وليه» وسلمان بن ربيعة هلم يتابعهما 
أحد عليه » وأظنهما انصرفاأ عنه بحديث ابن مسعود ف ]”". 

ابن قدامة (579ه) قال: [الثاني: أنه إذا كان مع البنت الواحدة بنت 
ابن أو بنات ابن» فللبنت التصقف>.وليئات: الابن واحدة كانت أن أكثر من 
ذلك السدس تكملة الثلثين» وهذا أيضًا مجمع عليه بين العلماء]”". 


.)4١ص( في الأصل (بنات): والصواب ما أثبته. مستفاد من كلام محقق الإجماع‎ )١( 

(؟) انظر: الإجماع (ص١4).‏ 

() انظر: الاستذكار (994/16”) وقال في /١5(‏ 400): [على هذا استقر مذهب الفقهاء 
وجماعة العلماء على أن لابنة الابن مع الابئة للصلب السدس تكملة الثلثين]. 

(5) انظر: المغني (9/ .)١5‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


ابن حجر العسقلاني (607ه) قال: [ولا خلاف بين الفقهاء فيما رواه 
ابن مسعود ويهء وفي جواب أبي موسى ذه إشعار بأنه رجع عما 
قاله]7' . البهوتي (١5١1ه)‏ قال: [فإن كانت بنت واحدة وبنت ابن فأكثر 
فللبنت النصفء ولبنت الابن فصاعداً السدس تكملة الثلثين اجماعا]9) 


الدردير (١١11١ه)‏ قال: [والسدس فرض لبنت الابن وإن سفلت أو 
بنات الابن المتساويات» فإن كانت إحداهما أقرب فهو لها إن كانت أو كن 
مع البنت الواحدة تكملة الثلثين للإجماع ...]0". 

عبدالرحمن بن قاسم (795١ه)‏ قال: [والسدس لبنت ابن فأكثر وإن 
نزل أبوها تكملة الكلنين مع يلت واحدة. ومع عدم المعصب» وعدم الفرع 
الوارث الذي أعلى منها سوى صاحبة النصفء. فإنها لا ترث السدس إلا 
معهاء وهذا بالإجماع]”*) 

الموافقون على الإجماع: ال وابن حزم من الطاغرية”. 

قال الماوردي: (إذا ترك الميت بنتا وبنت ابن» كان للبنت النصف ولبنت 
الابن السدس تكملة الثلثين . . . وهكذا لو كانت الفريضة بنتاً وعشر بئات ابن 
كان للبنت النصف ولعشر بئات الابن السدس وإن كثرن وهكذا)0". 

قال ابن حزم: (فإن ترك أبنة وابنة ابن» أو بنتي ابن أو بنات ابن» 
فللابنة النصف ولبنت الابن أو لبنتى الابن أو لبنات الابن السدس فقط وإن 
كثرن والباقي للعاصب)"©. 

قال الجويني: (إذا خلّف الرجل بنتاً وبنت ابن» فللبنت النصف ولبنت 
الابن السدس تكملة الثلثين» ولو كان في المسألة بنت واحدة في الصلب»ء 


.5014/4 انظر: الفتح (18/117). (؟) كشاف القناعء‎ )١( 
.١117/5 الشح الصغير» 514/5. (5) حاشية الروض المربعء‎ )( 
.)70/1١/9( انظر: المحلى‎ )5( .)١57-157/959( انظر: المبسوط‎ )5( 


(0) الحاوي الكبيرء .٠١١/48‏ (6) المحلئ .)7307/١7/9(‏ 
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وجماعة من بنات الابن» فللابنة النصف ولبنات الابن السدس» يشتركن فيه 
إذا لم يكن في الفريضة معضّب)"'". 

قال السرخسي: (لنضفة التصفه بولاية لذبو النبذسن تكملة البلفي)'". 

قال العمراني: (وإن اجتمع ابنة وابنة ابن» كان للابنة النصف» ولابنة 
الآ النينين :تكيلة العلقينء عصان ترك ابن وينات: انود كان 
لاس السك ولنناالت الذرق للقي الأ هن الناقى عر نرفن النات) 7 

قال الموصلي: (وللواحدة فصاعداً من بنات الابن السدس مع الصلبية 
تكملة العلنين)2. 

قال القرافي: (والسدس فرض سبعة: ... والواحدة من بنات الابن 
فأكثر مع بنات الصلب)!. 

قال النووي: (وإن كان ولد الابن بنتاً فلها السدسء وإن كن بنات 
فالسدس 0 

قال الخطيب الشربيني: (فإن لم يكن من أولاد الابن إلا أنثى أو أناث 
فلينا" از اليه التهدين كفلة الفلو) ”7 . 

قال الدسوقي: (وللثانية أي جنس الثانية وهي بنت الابن أو الأخت 
لأب مع الأولى أي البنت أو الأخت الشقيقة السدس تكملة الثلثين وإن كثرن 
أي بنات الابن مع البنت أو الأخوات للأب مع الشقيقة)!”. 


-- بع م 
ا 


مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: قوله يل : إن كن نْسَاءً فوق 


.)١577/959( نهاية المطلب» 4"/9. (0) المبسوطء‎ )١( 
.44/4 البيان في مذهب الامام الشافعي»‎ )7( 

(5) الاختيار لتعليل المختارء 88/6. (0) الذخيرة» .4١/1١7‏ 
() روضة الطالبين» . زف34 مغني المحتاج» ع/١.‏ 


(48) حاشية الدسوقى» 015/5. 
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م 2 رورم 


تن هَلَهُنَّ تنا مَا يرد إن كنت وده كلَهَا اليَسَف» [الماء: .]1١‏ 

وجه الاستدلال: أن فرض البنات كلهن الثلثين» وبنات الصلب». ويئات 
الابن كلهن نساء من الأولاد. فكان لهن الثلثان بفرض الكتابء» لا يزدن 
عليه واختصت بنت الصلب بالنصف» اكه مفروض لهاء والاسم متناول 

حقيقية» فيبقى للبقية تمام الثلثين'". 

النتيبجة: صحة الإجماع في أن بنات الابن سواء كن واحدة أو أكثرء إذا 
كن مع البنت فإنهن حار المي ال وأما ما ذكر عن أبي 
موسى وليه أنه خالف» فظاهر الحديث السابق ب* يشير إلى أنه رجع. وإلى هذا 
أثياق ابن عبدالبر» والحافظ أبن حجر 

وذكر أيضًا عن سلمان بن ربيعة الباهلي وَبْه أنه خالف» قال الحافظ : 
(ولعل سلمان ويه أيضًا رجع كأبي موسى 0 
]٠١-١[ ©‏ الأخت لأب واحدة أو أكثر مع الأخت الشقيقة يرثن السدس 

تكملة الثلثين. 

المراد بالمسألة: أن الأخت الشقيقة أقوى في الميراث من الأخت 
لأب؛ لأنها تدلى بطريقين » فهى أخت للميت من أبيه وأمه. بخلااف الأحت 
لأب فإنها تدلي بطريق واحد فقطء فالأخوات لأب يأخذن السدس 
بشرطين » الأول: وجود أخت شقيقة واحدة» والثاني : : عدم وجود معصب. 

مثاله: 510000 أخت شقيقة» وأخت لأب» وأخ لأمء 
وجدة. فالمسألة من (ستة أسهم) للأخت الشقيقة النصف (ثلاثة أسهم) 
وللاأخت لأب السدس تكملة التلثيق (سهم واحد) وللأخ لأم السدس (سهم 
واحد) وللجدة السدس (سهم واحد). 


(1) انظر: المغني (4/ .)١5‏ 
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من نقل الإجماع: ابن المنذر (14ه) قال: [وأجمع أهل العلم على 
أن الإخوة من الأب يرثون ما فضل عن الأخت من الأب والأم» فإن» ترك 
أختين وأخوات لأب وأم؛ فلهن الثلثان» وما بقي فللإخوة من الأب» فإن 
ترك أخبًا لأب وأمء وأخئًا وأخوات لأب؛ فللأخت من الأب والأم 
النصف» وللاخت أو الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين واختلفوا في 
الإخوة والأخوات من الأب مع الأختين» أو الأخوات من الأب كا 

ابن حزم (555ه) قال: [وقد أجمع المخالفون لنا على أن من ترك أخنًا 
شقيقة وعشر أخوات لأب وعمًا أو ابن عم أو ابن أخ؛ فإنه ليس للأخوات 
للأب إلا السدس فقطء والباقي لمن ذكرنا]”". 


البغوي (517ه) قال: [وكذلك حكم ميراث الإخوة للأب والأم مع 
الإخوة للأب» فإن كان ولد الأب والأم ذكرّاء فلا شيء لولد الأب» وإن 
كاية اندو ؟ نظر إن كانت واحدة؛ فلها النصف. ثم إن كان ولد الأب 
ذكرًا؛ فالباقي لهء وإن كان أنثى واحدة فأكثر؛ فلهن السدس تكملة الثلثين» 
وإن كانوا ذكورًا وإنانًا؛ فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» وإن كان ولد 
الأب والأم أكثر من واحدة كلهن إناث؛ فلهن الثلثان» ثم لا شيء لولد 
الأب إلا أن يكون فيهم ذكرء فيكون الباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين» 
هذا قول عامة الصحابة والعلماء إلا ابن مسعود وَبْه؛ فإنه يقول: إذا مات 
عن بنت وبنات ابن وبني ابن؛ فللببت النصفء ولينات الابن أضر الأمرين 
من المقاسمة و اللي ]2 . 

ابن رشد (5910ه) قال: [وأجمع العلماء على أن الأخوات من الأب 


والأم إذا استكملن الثلثين ؛ ؟ فإنه لسن للأخوات لللأب معهن شيء ؛ كالحال 
في بنات الابن مع بنات الصلب» وأنه إن كانت الأخت للأب والأم واحدة؛ 


.)779/5( انظر: الإشراف على مذاهب العلماء‎ )١( 
.)400 /4( انظر: المحلى (589/48). . () انظر: شرح السنة‎ )0( 
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فللأخوات للأب ما كن بقية الثلثين وهو السدسر(". 

ابن قدامة (150ه) قال: [(والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من 
الأب والأم إذا لم يكن أخوات لأب وأمء فإذا كان أخوات لأب وأم 
وأخوات لأب؛ فللأخوات من الأب والأم الثلثان» وليس للأخوات من 
الأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقى للذكر مثل حظ 
الأنثيين» فإن كانت أخحت واحدة لأب وأم وأخوات لأب؛ فللأأخت للاأب 
والأم النصف» وللأخوات من الأب واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس 
تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقى للذكر مثل حظ 
الأنثيين) وهذه الجملة كلها مجمع عليها بين علماء الأمصار؛ إلا ما كان من 
خلاف ابن مسعود له ) ومن تبعه. لسائر الصحابة والفقهاء فى ولد الأب 
إذا استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين» فإنه جعل الباقي للذكر من ولد 
الأب دون الإناث]0". 

عبدالرحمن بن قاسم (1975١ه)‏ قال: [ولأخت نأكثر لأب مع أخت 
واحدة (لأبوين) السدس تكملة الثلثين مع عدم معصب إجماءًا]9© 

الموافقون على الإجماع: الحنفية2». 

قال الماوردي : (فإن كانت أخت لأب وأم وأخت لأب أو أخوات لأب 
فللأخت من الأب والأم النصفء وللأخت أو الأخوات من الأب السدس 
تكجلة الكلين كدت الصلب وبع )0 

قال السرخسي: (وإن كان بنو الأعيان إناثاً مفردات فإن كانت واحدة 
فلها النصف ولبني العلات إذا كن إناثاً مفردات السدس تكملة الثلثين)0©. 


.)١65 /9( انظر: بداية المجتهد (؟7/ 3504). (0) انظر: المغني‎ )١( 
.)١١77/5( انظر: حاشية الروض المربع‎ )©( 

(4) انظر: حاشية رد المحتار (5/ 7/ا/ا): والاختيار لتعليل المختار (0/ .)8١‏ 

(0) الحاوي الكبيرء .٠١5/48‏ (0) المبسوط. 16057/79. 
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قال العمرانى: (وإن كان هناك أخت واحدة لذت وأم وأخت لأبء 
كان للأخت للأب والأم النصف» وللأخت للأب السدس قياساً على ابنة 
الابن مع ابنة الصلب)") 


قال النووي: (لو اجتمع أولاد الأبوين وأولاد الأب اموه 
أولاد لماكت وأولاد الابن ... فإن كان فى أولاد الأبوين ذكر حجب 
أولاد الأب وإلا فإن كانت أنثى فقط فلها لصت والباقي لأولاد الأب إن 
كانوا ذكوراً أو ذكوراً وإنائاً» وإن تمخضن إناثاً. أو أنثى فقطء فلهن أو لها 
ادس كيل التلفين )”7 . 

قال الموصلي: (وللواحدة فصاعداً من الأخوات لأب السدس مع 
الاخت لأبوين تكملة الثلثين)”". 

قال القرافي: (والسدس فرض سبعة: ... والأخت للأب فأكثر مع 
العف 0 

قال البهوتى: (والأخوات من الأب معهن أي الشقيقات كبنات الابن 
مع البنات 7 ففي شقيقة وأخت لأب فأكثر» .للشقيقة النصف والتي لأب 
فأكثر السدمن تكملة الثلثين)”. 

قال.الدردير: (والسدس فرض -... الأخت للأب أي أخت الميت 
التي أدلت بالأب فقط فأكثر فرضها أو فرضهن السدس مع الأخت الشقيقة 
الواحدة تكملة الثلثين» والتقييد بالواحدة في الأخت. والبنت لأنه لو كانت 
بنت الابن مع بنتين أو الأخت للأب مع شقيقتين لسقطتا ما لم تعصب)"'". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 


.15- 189/5 روضة الطالبين»‎ )١( 7.87/9 البيان في مذهب الإمام الشافعى»‎ -)1١( 
.4١/١ اللخخيرة,‎ )5( .)4١ /8( الاختيار لتعليل المختار‎ )9( 
.150/54 كشاف القناعء 4/ 8ه0". : .(5) الشرح الصغيرء»‎ )4( 
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5 1 4 ارصم بءو2ب لدم 2درج له ل عل م 02 
الأول: قوله يل : «إفإن كن نسَأهُ هوق أَننََيْنِ هَلَهُنَّ ثُلنَا ما يَرَكَ وَإِن كَانتَ 


وحِدَهٌ فَلَها ليصف [النسَاء: .]01١‏ 

وجه الاستدلال: أنها نص ظاهر صريح في أن للأخت الشقيقة النصف 
إذا لم يكن للميت ولد» والولد يشمل الابن وَالندف وابن الابن وبلنت الابن 
وللاأخت للاأب بالقياس. 

الثاني: أن فرض الأخت للأب مع الأخت الشقيقة السدس تكملة 
الثلثين قياسًا على بنت الابن مع بنت الصلب» لأنها في معناهء وهو قياس 

النتيجة: صحة الإجماع في أن من ترك أخًا شقيقة وأخبًا لأب واحدة 
أو أكثر مع الشقيقة» أن الأخت الشقيقة ترث النصفء. والأخت لأب واحدة 
أو أكثر مع الشقيقة يرئن السدس تكملة الثلثين. 
]١١-0[ ©‏ الأخوة لأب ينزلون منزلة الأشقاء عند فقدهم. 

المراد بالمسألة: أن الإخوة لأب حكمهم حكم الإخوة الأشقاءء 
فالأخت الشقيقة تستحق النصف بأربعة شروطه» الأول: عدم المعصب» 
والثاني: عدم المشارك» والثالث: عدم الفرع الوارث» والرابع : عدم 
الأصل الوارث من الذكورء وإذا كن اثنتين فأكثر فلهن الثلثان» فإذا اجتمع 
إخوة أشقاء من الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين» وكذلك الإخوة 
لأب ينزلون منزلة الأشقاء. 

مثاله : لو مات ميت عن : أخ لأب» وأخت لأب» وزوجة. فالمسألة 
من (أربعة أسهم) للزوجة الربع (سهم واحد) والباقي للأخوة لأب» للذكر 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (14٠ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن الإخوة 
والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم. 
ذكورهم كذكورهم, وإنائهم كإنائهم؛ إذا لم يكن للميت إخوة ولا أخوات 
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لللأب والأم]”". 


ابن حزم (5ه©:ه) قال: [فصح أنه يسن للأخحوات اللواتي للانت أو 
اللواتي للأب و الأم وإن كثرن إلا الثلثان فقطء وإِذًا وجب للشقيقة النصف 
بالإجماع المتيقن في ألا يشاركها فيه التي ليست شقيقة؛ فلم يبق إلا :السدس 
فهو للتي للأب أو اللواتي للأس]7) . 

ابن رشد (0946ه) قال: [وأجمع العلماء على أن الإخوة للاأب والأم أو 
للأب فقط يرثون فى الكلالة أيضًاء أما الأخت إذا انفردت؛ فإن لها 
النصف. وان كانتا اثنتين؛ فلهما الثلثان كالحال في البنات» وأنهم إن كانوا 
ذكورًا وإنانًا؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين كحال البنين مع البنات» وهذا لقوله 
تعالى : قل أنَّهُ بشْنِيحكُمْ في الْككلَةِ4 [النسَاء: 175] إلا أنهم اختلفوا في معنى 
الكلالة ها هنا فى أشياءء واتفقوا منها فى أشياء؛ يأتى ذكرها إن شاء الله 
تعالى]9. ١‏ 1 1 


)١(‏ انظر: الإجماع (ص45) وقال في الإشراف: [وأجمعوا أن رجلا لو ترك أخاه وأخته أن 
المال بينهما] نقله ابن القطان في الإقناع (/ .)١5175‏ وقال في الإجماع (ص94): 
[وأجمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الإخوة والأخوات 
من الأب والأم شيئًا ]. 

(0) انظر: المحلى )١18/8(‏ وقال في (87/48؟): [والأخ والأخت الأشقاء أو للأب فقط 
فصاعدًا كذلك أيضًا للذكر مثل حظ الأنثيين» وهذا نص القرآن وإجماع متيقن] وقال في 
مراتب الإجماع (ص١18١):‏ [واتفقوا أن الشقيقة تحجب التي للأب عن النصف]. 

(6) انظر: بداية المجتهد (؟/ 55") وقال: [وأجمعوا على أن الإخوة للأب يقومون مقام 
الإخوة للأب والأم عند فقدهم كالحال في بني البنين مع البنين» أنه إذا كان معهن ذكر 
عصبهن بأن يبدأ بمن له فرض ومسمىء ثم يرثون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين» 
كالحال في البنين إلا في موضع واحدء وهي: الفريضة التي تعرف بالمشركة» فإن 
العلماء اختلفوا فيها. 
وقال: [وأجمع العلماء على أن الإخوة للأب والأم أو للأب يرئون في الكلالة أيضًاء أما 
الأخت إذا انفردت فإن لها النصفء. وإن كانتا اثنتين فلهن الثلثان» كالحال في البنات» 
وإنهم إن كانوا ذكورًا وإنائاء فللذكر مثل حظ الأنثيين كحال البنين مع البنات]. ْ 
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ابن قدامة (578ه) قال: [فأما فرض الثلثين للأختين فصاعدًا والنصف 
للواحدة المفردة؛ فثابت بقول الله تعالى: ظطثلٍ ألَهُ ينيك ف الْكَدَلةْ إن 
انرا هك ار سر كان وله يِضِفٌ ما رفيا إن لم يكن لا 
1 إن كانَنَا أَْتَتَْنِ فَلَهُمَا تلان يا ره [النّسَاء: 175 والمراد” بهذه الآية ولد 


الأبوين» وولد الأب بإجماع أهل العلم]*". 


القرطبي (١779ه)‏ قال: [فألحقت الابنتان بالأختين في الاشتراك في 
الثلثين» وألحقت الأخوات إذا زدن على اثنتين بالبنات في الاشتراك في 
الثلثين» واعترض هذا بأن ذلك منصوص عليه في الأخوات والإجماع منعقد 
عليه؛ فهو مسلم بذلك]”". 

ابن تيمية (18لاه) قال: ا 0 قل 
له يتيحت فى الكو إن )بأ لأ هلك لسن 2 ولد ول2د' لحت فلها وشف م 27 
وهر يَرثْهآ إن 3 6 لا ع ] 0 9 النصف وله جميع 
لمان وهكذا حكم ولد الأبوين ثم قال: «إوإن كَاثَا إِخَوَةٌ يَجَالَا وَضسَآء كلدم 
عل ك2 لشن »4 [النّسَاء: 011175 وهذا حكم ولد الأبوين لا الأم باتفاق 
المسامية ]7 

عبدالرحمن بن قاسم (47١ه):‏ [(الأخت لأبوين) عند انفرادها عمن 
يساويها أو يعصبها أو يحجبهاء أي والنصف لأخت الأبوين إجماعًا عند 
انفرادها عمن يساويها وهو أختها أو يعصبها وهو أخوها أو يحجبها وهو 
الفرع الوارث أو الأصل من الذكور الوارث]” وقال: [لقوله: #إوَله, أُحْتّ 


.)١7/- 177/9( انظر: المغني‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٠١6/5(‏ 

(*) انظر: مجموع الفتاوى )974/1١(‏ وسئل في (0707/81): [عن رجل توفي وله عم 
شقيق وله أخت من أبيه فما الميراث؟ فأجاب: للأخت النصف. والباقي للعم» وذلك 
باتفاق المسلمين]. 

(5) انظر: حاشية الروض المربع .)1١١/5(‏ 
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لها يِضَفٌ ما يرك [الدُمَاء: 6175 وقال: أي والنصف لأخت لأب إجماعًا 
عند عدم الشقيقة» وانفرادها عمن يساويها أو يعصبها أو يحجبها للآية» وهي 
في ولد الأبوين أو الأب بالإجماع إذا انفردن ولم يعصبهن]"'". وقال: [لنَن 
كانَنَا أَنْتَتَينِ» [النّسَاء: 617 أي الأختان لأبوين أو لأب «(اثنين) فأكثر (فلها 
الثلثان مما ترك) إن لم يكن له ولد بالنص ووالد بالنص عند التأمل» لأنه لو 
كان معها أب لم ترث شيئًا بالإجماع]”" 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”" 2 والشافعية”. 

قال الماوردي: (فإن لم يكن أخوات لأب وأم قام الأخوات من الأب 
مقامهن. كما يقوم بئات الابن مقام بنات الصلب عند عدمهم)”". 

قال السرخسي: (نأما ميراث بني الأعيان فنقول:. إنهم يقومون مقام 
أولاد الصلب عند عدمهم في التوريث ذكورهم مقام ذكورهم وإنائهم مقام 
إنائهم)”"". 0 
قال النووي: (وإذا اجتمعت الأخت للأبويين والأخت للأب مع البنت 
وبنت الابن» فالباقي للأخت للأبوين» وسقطت الأخت لأب)”". 

قال الموصلي: (والأخوات لأب وأ م بأخيهن. والأخوات لأب 
بأخيهن» وعصبة مع غيره» وهم الأخوات لأبوين أو لأب يصرن عصبة 6 
البنات وبنات الابنه)20. 

قال القرافي: (وميراث الإخوة للأب إذا انفردوا كالأشقاء)”"". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: قوله سبحانه وتعالى: «ثلٍ أنه 


.)١١١/5( (؟) انظر: المصدر السابق‎ .)1١١/5( انظر: المصدر السابق‎ )١( 


() انظر: الاختيار لتعليل المختار (0/ 45-97): وحاشية رد المحتار (071/7/5. 
(5) انظر: الحاوي الكبير .)1١5/4(‏ (0) الحاوي الكبيرء .١١5/4‏ 
69 المبسوط. 49 1. (/). روضة الطالبين» 7 . 


(4) الاختيار لتعليل المختار (0/ 44-91). (9) الذخيرة» 48/1. 
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شت ْنِيكُمْ فى الْككيْرٌ ١‏ إن | 36 لس 7 وَل ولد حت َلَّهَا يِضفٌ ما 27 
وهو يَرثُهآ إن ل يك 1 وله إن كنا أَكْنْتَينِ نِ هَلَهُمَا الْلنَانِ يا 17 إن إن كانه 
لكر بعال يننا لكك * كل ع اللقين بن 351 تحكع أن. مضلا راكد 


يكل سََّءِ علي 467 النسَاء: .]107١‏ 


7000 


وجه الاستدلال: أن فرض الأخت: النصف إن لم يكن معها فرع 
وارث» وهذه الآية في ولد الأبوين» أو لأب بالإجماع. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الإخوة لأب ينزلون منزلة الإخوة 
الأشقاءء بالشروط المذكورة في أصل المسألة . 
© [04-؟1١]‏ إذا اجتمع ثلاث بئات ابن بعضهن أسفل من بعض فإن للعليا النصف» 

والتي تليها السدس وما بقي للعصبة. 

المراد بالمسألة: أن بنات الابن يُنزلن منزلة البنات الصٌلبيات إذا لم 
يكن معهن معصبء فإذا اجتمع بنات الابن القريبات والبعيدات» فإن القربى 
تحجب التي بعدها حجب نقصان» والوسطى تحجب البعدى حجب حرمان. 

مثاله: لو مات ميت عن : بنت ابن» وبنت ابن ابن» وبنت ابن ابن ابن» 
وأخ شقيقء فإن المسألة من (ستة أسهم) لبنت الابن: النصف (ثلاثة 
أسهم)» ولبنت ابن الابن السدس (سهم واحد)» والباقي يناف للأخ 
الشقيق» ولا شيء لبنت ابن ابن الابن. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (714ه) قال: [وأجمعوا على أنه إن ترك 
ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض؛ فللعليا منهن النصف. والتي تليها 
السدس» وما بقي فللعصبة]!". 

ابن قدامة (790ه) قال: [فلو خلف الميت خمس بنات ابن بعضهن 
أنزل من بعض لا ذكر معهن وعصبة؛ كان للعليا النصف, وللثانية السدس» 


(1) انظر: الإجماع (ص١4).‏ 
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وسقط سائرهن» والباقي للعصبة» فإن كان مع العليا أخوهاء أو ابن عمهاء 
فالمال بينهما على ثلاثة» وسقط سائرهن» فإن كان مع الثانية عصبهاء وكان 
للعليا النصف. والثانية السدسء والباقي بينه وبين الثانية على ثلاثة» فإن 
كان مع الثالثة» فللعليا النصف. والثانية السدسء والباقي بينه وبين الثالثة 
على ثلاثة» فإن كان مع الرابعة؛ فللعليا النصف؛ وللثانية السدس» والباقي 
بينه وبين الثالثة والرابعة على أربعة.فإن كان مع الخامسة, فالباقي بعد فرض 
الأولى والثانية» بينه وبين الثالثة والرابعة والخامسة على خمسة وتصح من 
ثلاثين وإن كان أنزل من الخامسة؛ فكذلكء ولا أعلم في هذا خلاًا بين 
القائلين بثبوت تعصيب بنات الابن مع بني الابن بعد استكمال الثلثين]”". 

شمس الدين ابن قدامة (587ه): [فلو خلف الميت خمس بنات ابن 
بعضهن أنزل من بعض لا ذكر معهن وعصبة كان للعليا النصف وللثانية 
السدس وسقط سائرهن والباقي للعصبة وإن كان مع العليا أخوها أو ابن 
عمها فالمال بينهما على ثلاثة وسقط سائرهنء وان كان مع الثانية عصبة كان 
للعليا النصف والباقي بينه وبين الثانية على ثلاثة وإن كان مع الثالثة فللعليا 
النصف وللثانية السدس والباقي بينه وبين الثالثة وان كان مع الربعة فللعليا 
النصف وللثانية السدس والباقي بينه وبين الثالثة والرابعة على أربعة» وإن 
كان مع الخامسة فالباقي بعد فرض الاولى والثانية بينه وبين الثالثة والرابعة 
والخامسة على خيية وضع بن ثلانين» وان كان أنزل من الخامسة فكذلك 
قال شيخنا ولا اعلع في بهذا خلافا بين القاقلين يعوريث ينات الاين مع بتي 
الابن بعد استكمال الثلثين]”". 


الموافقون على الإجماع: الحنفية""» والمالكية””'؛ والشافعية”. 


.)09/7( انظر: الشرح الكبير‎ )59( .)١5 - ١7 /9( انظر: المغني‎ )١( 
.)785 /5( انظر: الاختيار لتعليل المختار (8/ 89-84)» وحاشية رد المحتار‎ )"( 

(5) انظر: بداية المجتهد (41/1" - 1417 "3). 

(5) انظر: نهاية المطلب (9/ 60)» والحاوي الكبير (/ .)1١7‏ 
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قال الماوردي: (لو ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض» 
فتتزيلهة: أن العليا منهن هي بنت أبن» والوسطى هى بنت ابن ابن» 
والسفلى منهن هي : بنت ابن ابن ابن» فعلى هذا يكون للعليا النصف». 
وللوسطى السدس» وتسقط السفلى» فإن كان مع السفلى أخوها كان الباقي 
سن لحنت والمداني دو لتقل دأعيها معرب ار 2 
السفلى منهن اخ فللعليا النصف» وللتي تليها السدس» وما بقي لابن الابن 
وأخته للذكر مثل حظ الأنثيين)”". 


قال الجويني: (فإن قيل ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض» 
فنقول: هن بنت“"ابن» وبئت ابن ابن» وبنت ابن ابن أبن» فالفتوى أن 
لكوك لبنت الابن النصفء ولبنت ابن الابن السدس تكملة الثلثين» ولا 

شىء لبنت ابن ابن الابن»: إلا أن يكون معها فى درجتهاء أو أسفل منها 
غلام فنضبها .هذا مذهب الجمهور). 1 

قال النووي: (فلو خلّف بنت صلبء وبنت ابن» وابن ابن ابن» وبنت 
ابن ابخ؛ قللبنت التصقك: ولبنت الابن السدس فرضاً » والبافي بين الاسقلين 
للذكر مثل حظ الأنثيين» ولا يعصب ابن الابن من كان أسفل منهء بل 
يختص بالباقي"” .5‏ 

قال الموصلي: (ولو ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض 
وثلاث بنات ابن ابن بعضهن أسفل من بعضء وثلاث بنات ابن ابن ابن 
بعضهن أسفل من بعض». ... فالعليا من الفريق الأول لا يوازيها أحدء 
والوسطى من الفريق الأول 5 العليا من الفريق الثاني» والسفلى قن 
الفريق الأول توازيها الوسطى من الفريق الثاني». والعليا من الفريق الغالث 


.879- 47/8/15 (؟) الكافي في الفق‎ .)1١7 /4( الحاوي الكبير‎ )١( 
.١7/5 نهاية المطلب (94/ 06). (:) روضة الطالبين؛‎ )0( 
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والسفلى من الفريق الثاني توازيها الوسطى من الفريق الثالث» والسفلى من 
الفريق الغالث لا يوازيها أحدء فللعليا من الفريق الأول النصف والسدس 
تكملة الثلثين للوسطى من الفريق الأول والعليا من الفريق الثاني لاستوائهما 
0 الدرجة ولا شيء 0 
وللوسطى يه 55 السفلى 7" أن يكون 5 أو أسفل 5 ذكر 
فيعصبها أو يعصب من معه في درجته معهاء وإن كان مع الوسطى أخذ 
الباقي معها مقاسمة وسقطت 5 

نمت ا يلينها 5 تكملة ال ٠‏ وإذا لحري العاليات 
الثلثين سقط من دونهن إن لم نيا ذكر بإزاقها أو انر ل دوا 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 


ء ‏ ممم ع 


الأول: 0 2 «يوصيكد 1 لَه فى ولك لدم مكل حل لْدْنتْييْن فإن 
نسَآ هُوقَ أَنْنْسَيْنِ فَلْهِنّ نا ما كرد وَإِن ع وده قنها النضف 4 7اننكناء: 
.]1١١‏ 

وجه الاستدلال: أن البنات إذا اجتمعن أخذن الثلثين» وأن البنت إذا 
انفردت أخذت النصفء. وكذلك من في حكمها من بنات الابن» فالقربى 
وهي بنت الابن تأخذ النصف» والتي ت تليها في 5 وهي 0 0 الابن 

الثانى : القاعدة الفرضية أن نصيب الأقرب أكثر من نصيب الأبعد دائمّاء 


للق الاختيار لتعليل المختار» 8/6 -414. (؟) الذخيرة» *25/1.. 
(9) كشاف القناع » / هه" 
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فبنت الإبن لما كانت أقرب من بنت ابن الابن» اخذت الثلث» وبنت ابن الإبن 
لما كانت أقرب من التي دونها أخذت السدسء وهكذا تطرد القاعدة. 

النتيحة : صحة الإجماع في أنه إذا اجتمع بنات الابن» ولسن فى درجة 
واحدة. بل بعضهن أنزل من بعضء فإن للأولى النصف لأنها بمنزلة البنت» 
وللثانية السدس. وتحجب الثالثة» وهى بنت أبن ابن ابن. 
© [إه.؟-؟] البنات إذا استكملن الثلثين؛ سقط بنات الابن؛ إلا أن يكون معهن 

ذكر في درجتهن أو أنزل منهن فيعصبهن. 

المراد بالمسألة: أن ابن الابن يعصب أخته سواءٌ كانت في درجته» أو 
أعلى منه؛ وذلك إذا استكملن البنات الصلبيات الثلثين. 

مثاله : لو مات ميت عن: بنتين» وابنة ابن » وأء بن ابن» فالمسألة من 

ثلاثة أسهم) للبنعين التلثئان (سهمان) والباقي لأولاد الابن (سهم واحد) 

ااي ال 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (714ه) قال: [وأجمعوا على أن للبنتين 
مع ابئة د وبئنات الابن. إذا كان معهما أو معهن أبن ابن» أو بنو ابن» 
أو ابن ابن ابن» أو بنو ابن ابن ابن : الثلثين ]0 2. 

الماوردي (٠40ه):‏ [متى استكمل بئات الصلب الثلثين فلا شيء 
لبنات الابن إذا انفردن عن ذكر في درجتهن أو أسفل منهن وسقطن 
الجاع ]© 


البغوي (515ه) قال: [وإذا خلّف بنين وبنات؟ فالمال بينهم مدر 


ل حل سين » [النْسَاء: ]١١‏ وأولاد الابن بمنزلة أولاد الصلب عند عدم 


)١(‏ انظر: الإجماع (ص١4)‏ وقال في (ص١4):‏ [وأجمعوا أن لا ميراث لبنات الابن إذا 
استكملت البنات الثلثين» وذلك إذا لم يكن مع بئات الابن ذكر]. 
(9) الحاري الكير بزل 
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أولاد الصلب» وإذا اجتمع ولد الصلب مع ولد الابن» فإن كان ولد الصلب 
ذكرًا؛ فلا شيء لولد الابن» وإن كان ولد الصلب أنثى؛ فإن كانت واحدة؛ 
فلها النصفءثم إن كان ولد الابن ذكرًا؛ فالباقي له» وإن كان أنثى واحدة 
أو أكثر؛ فلهن السدس تكملة الثلثين» وإن كانوا ذكورًا وإنانًا؛ فالباقي بينهم 
2 ِثْلُ حك الْأُنمَييْنِ» [النْسَاء: 211١‏ وإن كان ولد الصلب أكثر من واحدة 
كلهن إناث فلهن الثلثان» ثم لاشيء لبنات الابن» إلا أن يكون معهن أو 
أسفل منهن ذكر فيعصبهن» 5 الباقي بينهم در مِثْلّ حظِ سين 4 
[النْسَاء: ]1١‏ .. ثم قال: هذا قول عامة الصحابة والعلماء إلا ابن مسعود 
وليه فإنه يقول: إذا مات عن بنت وبنات ابن وبني ابن؛ فللبنت النصف» 
ولبنات الابن أضر الأمرين من المشاسمة وا ل 


ابن هبيرة (050ه) قال: [وأجمعوا على أنه إذا استكمل بنات الصلب 
الثلثين سقط بنات الابن» إلا أن يكون بإزائهن أو أنزل منهن ذكر» فيعصبهن 
فيما بقي : للذكر مثل حظ الأنثيين]". 

ابن رشد (96هه) قال: [وأجمعوا على أ نه البين البنانت الابن ميراث مع 
نات الضلت ]ذا اشكمل ينات البعرنى اللتين]"". 


ابن قدامة (8١57ه)‏ قال: [فإن كان مع بنات الابن ابن في درجتهن 
كأخيهن » أو ابن عمهنء أو أنزل مئهن كابن أخيهن؛ أو ابن ابن عمهن » أو 
ابن ابن ابن عمهن عصبهن في الباقي؛ ؛ فجعل بينهم دك مِثْلُ حَظٍ 
اتسين [النسَاء : »]١‏ وهذا قول عامة العلماء: يروى ذلك 0 
وعائشة ل ' وبه قال مالك والثوري والشافعي ل وإسحاق وأصحاب 
الرأي: وبه قال سائر الفقهاء إلا ابن مسعود يِه ومن تبعه؛ فإنه خالف 


.076 - 774 /8( انظر: شرح السنة‎ )١( 
(؟) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (؟88/1).‎ 
.)541 انظر: بداية المجتهد (؟5/‎ )*”( 
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الصحابة في ست مسائل من الفرائض هذه إحداهن؛ فجعل الباقي للذكر دون 
أخواته؛ وهو قول أبي ثور]"". 

ابن حجر العسقلاني (851ه) قال: [واستدل عليهم بالاتفاق على أن 
من ترك بننًا وابن ابن وبنت ابن متساويين أن للبنت النصف» وما بقي بين 
ابن الابن وبنت الابن» ولم يخصوا ابن الابن بما بقي لكونه ذكرًا بل ورثوا 


واس سم 0 
معة: سفيقته : وهي 


الموافقون على الإجماع: الحنفية””"» وابن تيمية©). 


قال الجويني: (ولو كان في الصلب بنتان فصاعداً فلهن الثلثان» ثم ينظر 
في أولاد الابن» فإن لم يكن فيهن ذكرء سقطن بعد استغراق الثلغيه)". 

قال السرخسي: (وإن كانت ابنة الصلب بنتين فلهما الثلثان» ولا شيء 
لبنات الابن» لأن حظ البنات الثلثان وقد استحق البنتان جميع ذلك فلم يبق 
من حق البنات شىء لبنات الاين)20. 

قال العمراني: (وإن كان هناك ابنتان وابنة ابن أو بئات ابن ولا ذكر 
معهن» كان للابنتين الثلثان» ولا شيء لابنة الابن ولا لبنات الابن)". 

قال النووي: (وإن كان ولد الصلب بنتين فصاعداً فلهن الثلثان» ولا 
شيء لبئات الابن)00. 


)١(‏ انظر: المغني )١1١ -١7/9(‏ وقال: [وأجمع أهل العلم على أن بنات الصلب متى 
استكملن الثلثين» سقط بنات الابن ما لم يكن بإزائهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن]. 

(؟) انظر: فتح الباري .)١5/17(‏ 

(9) انظر: شرح معاني الآثار )*4١/54(‏ وقال: [فرأينا الأصل المتفق عليه أن ابن الابن 
وابنة الابن لو لم يكن غيرهماء كان المال بينهما]. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (١؟/‏ 0700. (©) نهاية المطلب» 55/8. 

.14١/59 المبسوط.‎ )5( 

(0) البيان في مذهب الامام الشافعي»؛ 00/9. (8) روضة الطالبين» .١17/5‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال الموصلي : (وإذا استكملت البنات الثلثين سقط بنات الابن» لأن 
حق البدات كي الثلثين بنص الكتاب» وبنات الابن يرثن بالبنتية عند عدم ولد 
الصلب» فإذا استكملت الصلبيات الثلثين لم يبق لجهة البنتية نصيب فسقط 
بنات الابن» إلا أن يكون في درجتهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن فيكون 
الباقي بينهم للذكز مل تحط الأضية)200. 

قال القرافي: (وولد الابن مع عدم الأبناء للصلب كميراث ولد الصلب» 
وللواحدة منهن مع بنت الصلب السدس تكملة الثلثين الواحدة والجماعة؛ 
6ن إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن أو أسفل 

منهن)2"20. 

قال ابن تيمية: (والنزاع في الأخت للأب مع أخيها إذا استكمل الات 
التلشين؟ فالجمهور يجعلون البنات عصبة مع اخوانهن» يقتسمون الباقي للذكر 
مثل حظ الأنثيين سواء زاد ميراثهن بالتعصيب أو نقص»ء وتوريثهن هنا أقرى 
وقول ابن مسعود معروف في نقصانهن)” ". 

قال البهوتي: (وإن استكمل البنات الثلثين بأن كن ثنتين فأكثر سقط 
بنات الاب)20) | 

قال عبدالرحمن بن قاسم: (فإن استكمل الثلثين بنات بأن كن ثنتين 
فأكثرء سقط بئات الابن إن لم يعصبن)”". 

مشعند السام يستند الإجماع إلى قوله سبحانه وتعالى: «بْوْصِيَك أنه 

ولك "يذو يكل عي يي يد 4 يسك وق التق كبن أل مَا يرك 

إن كنت وحِدَةٌ كَلَهَا أليِصَفُ4 [النْسَاء: .]1١‏ 

وجه الاستدلال: أن البنات الصلبيات يجين :بئات الابن كيف كن؛ 


.45/17 الاختيار لتعليل المختارء 88/6. (6) الذخيرة»‎ )١( 
.06 /4 كشاف القناع»‎ )4( .)00 /5١( مجموع الفتاوى‎ )( 
.1١1/5 حاشية الروض المربع»‎ )0( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


واحدة فأكثرء سواء قربت درجتهن أو بعدت» اتحدت درجتهن أو اختلفت؛ 
إلا إذا وجد ذكر من ولد الابن؛ فإنه يعصبهن إذا كان في درجتهن أو أنزل 
منهن. 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن مسعود وع0", 
وعلقمة» وأبو ثورء وداود وابن حزم الظاهريان”". حيث ذهبوا إلى أن ايْق 
الابن لا يعصب أخته سواءٌ كانت في درجته أو أعلى منه إذا استكملن البنات 
الصلبيات الثلثين» وأنه لا شيء لبنات الابن. بل حكى ابن حزم الإجماع 
عليه حيث قال: (فإن ترك ابنتين وبنات ابن» وعمًا وابن عمء أو أخَا وابن 
أخ ؛ فللبنتين الثلثان» ويكون ما بقى للعمء أو لابن العم أو للأخء أو لابن 
الأخ» ولا شي لبنات الابن» وهذا كله نص وإجماع متيقن)””. 

واحتج المخالفون بما يلي : 

الأول: عن ابن عباس وَياء قال رسول الله ككلِِ: (ألحقوا الفرائض 
بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر). 

وجه الاستدلال: أنه أفاد أن ما بقي بعد استكمال أصحاب الفروض» 
أنه لأولى رجل ذكرء ولم يرد للأنثى ذكر. 

الثاني : أن الحجة فيه؛ كالحجة في الإخوة والأخوات للأب مع الأخت 
والأخوات الشقائق سواءً بسواء حرفًا بحرف. 


النتيجة : عدم صحة الإجماع في أن ابن الابن يعصب أخته سواءٌ كانت 


.)١18( رواه: سعيد بن منصور في سلئنه» رقم‎ )١( 

() انظر: المحلى» ابن حزم ,)731١/9(‏ المغني (9/ 17 - 17). 

(©) انظر: المحلى (540/8)»: وقال مراتب الإجماع (ص184): [واتفقوا فيمن ترك ثلاث 
بنات» وابن ابن» وبنات ابن» أن الثلثئين للبنات» وأن ابن الابن وارث وإن سفل» 
واختلفوا هل معه بنات الولد ممن في درجته أو أعلى منه أم لا]. 

(؟) سبق تخريجه. . . 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


في درجته أو أعلى منه إذا استكملن البنات الصلبيات الثلثين» وذلك 
للخلاف المذكور. 
]١4-05[ ©‏ من كان من الذكور في درجة بنات الابن أو أنزل منهن 
فإنه يقاسمهن فيما بقي عن البنت من الميراث قل أو كثر. 

المراد بالمسألة: أن البنت الصّلبية إن كانت واحدة؛ فلها النصفء فإن 
شاركها أولاد الابن فى الميراث» فينظر : فإن كان ولد الابن ذكرًا ؛ فالباقي له 
وإن كان أنثى واحدة أو أكثر؛ فلهن السدس تكملة الثلثين» وإن كانوا ذكورًا 
وإنانًا؛ فالباقي بينهم «إِلدَّوّ مِثْلُ حَظٍِ الْأُتييْ» [النئسَاء: ]1١‏ قل الباقي من 
الميراث أم كثر. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (407ه) قال: [واتفقوا إذا ترك ابنة وابن 
ابن وإن سفل فصاعدًاء أو ابئة ابن أو بنات ابن» أن: للابنة النصف» وأنه 
إن وقع لابئة الابن أو لبنات الابن في مقاسمتهن الذكر من ولد الولد السدس 
فأقل للدم مِثْلُ حَيد المُشينْ» [الثتاء: 005 واختلفوا أيزدن عليه شيئًا أم لا 
إلا أن يكون أعلى من ولد الولد؛ فلهن أو لها السدس حينئذ ثم الاختلاف 
كما ذكرنا فيمن دونهن من بنات البنين]'". 
ابن عباس وق ؛ وعليه جمهور العلماء من العراقيين والحجازيين والشاميين 
وأهل المغرب أن ابن الابن يعصب من بإزائه وأعلى منه من بنات الابن في 
الفاضل عن الابنة والابنتين» ويكون ذلك بينه وبينهن دادر مِثْلُ حظٍٍ 


وه شد موظا 


سين 6 [النْساء: 7]83075". 


)١(‏ انظر: مراتب الإجماع (ص185). 

(؟) انظر: الاستذكار: )7"90/١6(‏ وقال في :)5١٠1/١0(‏ [وهو مذهب عمر وعلي وزيد 
وابن عباس» وجماعة فقهاء الأمصارء كلهم يجعلون الباقيَ بين الذكور والإناث من 
بنات .. بالكًا ما بلغت المقاسمة زادت بنات الابن على السدس أو لم تزد]. 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


ابن قدامة (١15ه)‏ قال: [الحكم الثالث: إذا كان مع بنات الابن ذكر 
في درجتهن ؟ فإنه يعصبهن فيما بقى للدم 1 حَظٍِ لين [النْسَاء: 10/5] 
فيمن تابعه. فإنه خالف الصحابة فيهاء وهذه المسألة الثانية التى انفرد فيها 
عن الصحابة فقال: لبنات الابن الأضر بهن من المقاسمة» أو 
السد 00 

. ٠.٠. سن‎ 


الموافقون على الإجماع: الحنفية”" والشافعية”". 


قال الماوردي: (متى استكمل بنات الصلب الثلثين فلا شيء لبنات 
الابن إذا انفردن عن ذكر في درجتهن أو أسفل منهن وسقطن إجماعاًء فإن 
كان معهن ذكر في درجتهن كبنت ابن وابن ابن من أب واحدء أو من 
أبوين» أو كان الذكر أسفل منهن بأن يكون مع بنت الابن ابن ابن فإنه 
يعصبهن» ويكون الباقي بعد الثلثين فرض البنات بين بنات الابن وابن الابن 
للذكر مكل عنظ الأيه) 90 , 

قال العمراني: (وإن ترك ابنة وبنات ابن وابن ابن» فللابئة النصف» 
والباقى لبنات الأيق وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين» وبه قال عامة 
الصحابة والفقهاء)0©. 

قال النووي: (وإن كان ولد الابن بنتاً فلها السدسء وإن كن بنات 
فالسدس بينهن» وإن كان ولد الصلب بنتين فصاعداً فلهن الثلثان ولا شيء 
لبنات الابن» فإن كان معهن أو أسفل منهن ذكرء عصبهن في الباقي للذكر 


.)١5/9( انظر: المغني‎ )١( 

(؟) انظر: الاختيار لتعليل المختار (60/ 88)» حاشية رد المحتاز (5/ 17/845). 
9) انظر: الحاوي الكبير (8/ 31١١‏ -؟١1).‏ 

.)1١١- 39٠١ /8( الحاوي الكبير‎ )5( 

)2 البيان في مذهب الامام الشافعي» 00/9. 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


مثل حظ الأنثيين» وسواء كان الذي في درجتهن أخاهن أو أخا بعضهن أو 
ابن عمهن» وإنما يعصبهن إذا لم يكن لهن فرض"". ٠‏ 

قال الموصلى: (وإذا استكملت البنئات الثلثين سقط بنات الابن» لأن 
حق البئات في الثلثين بنص الكتاب» وبنات الابن يرثن بالبنتية عند عدم ولد 
الصلب» فإذا استكملت الصلبيات الثلثين لم يبق لجهة البنتية نصيب فسقط 
بنات الابن» إلا أن يكون فى درجتهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن» فيكون 
الباقي بينهم للذكر نين حل | أشي ظ 

قال القرافي: (وولد الابن مع عدم الأبناء للصلب كميراث ولد الصلب» 
وللواحدة منهن مع بنت الصلب السدس تكملة الثلثين الواحدة والجماعة. 
ويسقطن مع الاثنتين فصاعداً إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن أو أسفل 
منهن» فإن كان بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فللعليا النصف وللوسطى 
السدس وتسقط السفلى إلا أن يكون معها أو أسفل منها ذكر فيعصبها أو 
يعصب من معه في درجته معهاء وإن كان مع الوسطى أخذ الباقي معها 
بقاسنة رست الي 

قال البهوتى: (واختصت بنت الصلب بالنصف لأنها أقرب فبقي للبقية 
تمام الثلثين إلا أن يكون مع بنات الابن الواحدة فأكثر ابن ابن فأكثر في 
درجتهن كأخيهن أو ابن عمهن فيعصبهن فيما بقي بعد فرض البنت للذكر مثل 
حظ الأنئيين ... ولا يعصبهن من هو أنزل منهن متى كان لهن شيء من 
الثلثين لعدم احتياجهن إليه)”*. 

مستند الإجماع: ل ا 
ووه + أله ف اتوك ادر فل حل دفن إن سآ قوف أَتنْتَين 


2004 0 آ يه به 2004 


فلهن ثلثا مَا ترك وإن كانت وألجدة فلها َلِيَصَِفُ » [النْسَاء: .]١١‏ 


.88/9 (؟) الاختيار لتعليل المختارء»‎ .١7/5 روضة الطالبين»‎ )١( 
الذخيرة» 55/17. (5) كشاف القناع. :ع0" ووما,ر‎ )*”( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


وجه الاستدلال: أن أولاد الآابخ؛ فئ حكم الأولاد الصلبيين» فإذا 
اجتميرا مع البنث القدلية فلي الباق رصنا قرفن لحني لللاكر مكل فا 


الخلاف في المسألة: ورد الخلاف فى هذه المسألة عن: ابن مسعود 
ولفيه » وأفتى بقوله : الشعبي "© وأبو م 


فقد ورد عن ابن مسعود َيِه أنه كان يقول: (فى بنت» وبنات ابن» 
وبي أبن : للبتت. النصف» والباقى يين ولد الابن الك يكل حَيِد الأنتين» 
[النْسَاء: ]١١‏ إلا أن تزيد تعاضي وات الابن على السدس؛ فيفرض لهن 
السدس» ويجعل الباقي لبنى الابن) وفى لفظ قال: (للابنة النصف» وما بقى 
لبتي الابن» :وبثات الابن ل ا 1 الأنثييق ها لهبيزدن جات الأبن 
عا الددين) ”. 

ويمكن أن يُستدل لابن مسعود وه ومن معه بحديث ابن عباس وكيا 
قال: قال رسول الله كَلِه: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى؛ فهو لأولى 
م 1 1 

وجه الاستدلال: أن ابن الابن يكون أولى ذكر يستحق الباقي» بعد 
فرض البنت. 

الرد عليهم: دليلنا قوله تعالى: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل 
حظ الأنثيين " النساء .١١‏ فكان على عمومه» ولأن الذكر من الولد إذا كان 
في درجته أنثى عصبها ولم يسقطها كأولاد الصلب. ولأن كل أنثى تشارك 


.)401/١16( انظر: الاستذكار‎ )١( 

(؟) انظر: الاستذكار »)50١/١6(‏ المغني (17/4). 

(9) رواه: ابن أبي شيبة في مصنفه»ء كتاب الفرائضء في بنت ابن وبنات ابن» رقم 
11 ؟). 


(5) سبق تخريجه. . .. 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


أخاها إذا لم يزاحمها ذو فرض تشاركه مع مزاحمة ذي الفرض كمزاحمة 
الزوج» نأما استدلاله بأن فرض البنات الثلثان فهو كذلك» ونحن لم نعط 
بنت الابن فرضاً وإنما أعطيناها بالتعصيب7". 

النتيجة: أن حكاية الإجماع في هذه المسألة على قسمين» إجماع 
صحيح* 0 

026 فيما بقى بعد اث البنت لدم يل عي 2 [النْسَاء: .]1١‏ 

وأما الإجماع غير الصحيح. والذي خالف فيه ابن مسعود فهو إذا زاد 
نصيب البنات على السدس فإن المال للذكور من أولاد الابن فقط دون 
البنات . 
© [7١؟-16]‏ الأب يرث بالفرض أو بالتعصيب أو بالفرض والتعصيب. © | 

المراد بالمسألة: أن الأب يرث فى ثلاث حالات: تارة يرث بالفرض» 
وتارة بالتعصيب المجرد» وتارة بالفررض والتعصيب. 

مثاله : لو مات ميت عن » ابن » وأب» فالمسألة من (ستة أسهم) فللاأب 
عن أمء وأب» فالمسألة من (ثلاثة أسهم) فلأم الثلث (سهم واحد) والباقي 
للأب (سهمان) تعصيبّاء ولو مات ميت عن أبء وبنت» فالمسألة من (ستة 
أسهم) فللبنت النصف (ثلاثة أسهم) وللأب السدس (سهم واحد) فرضًاء 
ويرد له الباقي (سهمان) تعصيبًا. ش 

من نقل الإجماع : ابن المنذر (7814ه) قال: [وأجمعوا على أن من ترك 
ابنًا وأبَا أن للأب السدسء. وما بقي فللابن» وكذلك جعلوا حكم الجد مع 


الابن كحكم الأب]7". 


)١(‏ الحاوي الكبير .)٠١١/4(‏ (؟) انظر: الإجماع (ص45). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


ابن عبدالبر (457ه) قال: [الأب عاصب وذو فرض إذا انفرد أخذ 
المال كلهء وإن شركه ذو فرض كالابنة والزوج والزوجة أخذ ما فضل عن 
ذوي الفروضء فإن كان معه من ذوي الفروض من يجب لهن أكثر من 
خمسة أسداس المال؛ فرض له السدسء» وصار ذا فرض وسهم معهمء 
ودخل 1 ضاق المال عن سهامهم.ء فإن لم يترك 
المتوفى غير أبويه؛ فلأمه الثلثء. وباقي ماله لأبيه؛ لأن الله عز وجل لما 
جعل ورثة المتوفى أبويه» وأخبر أن اياك الثلث» عَلم أن للأب ما 
بقي بدليل قوله يلل : #وورئهء 75 ديد »4 [النْسَاء: .]1١‏ وهذا كله إجماع 
من العلماءء واتفاق من أصحاب الفرائض والفقهاء]7"©. 

ابن رشد (5915ه) قال: [وأجمع العلماء على أن الأب إذا انفرد كان له 
جميع المالء وأنه إذا رار الأبوان؛ كان للأم الثلث, وللأب الباقي؛ لقوله 
: «ووركة: أبوَاهُ مويه الشلث» [الشساء: .]1١‏ 

ابن قدامة (570ه) في كلامه على ميراث الأب: له ثلاثة أحوال: 
[حال: يرث فيها بالفرض» وهي مع الابن أو ابن الابن وإن سفل» فليس له 
إلا السدسء والباقي للابن ومن معهء لا نعلم في هذا خلاقًا .. الحال 
الثانية: يرث فيها بالتعصيب المجردء وهي مع غير الولد؛ فيأخذ المال إن 
انفرد» وإن كان معه ذو فرض غير الولدء كزوجء أو أم. أو جدةء فلذي 
الفرض فرضهء وباقي المال له .. الحال الثالثة: يجتمع له الأمران: 
الفرض والتعصيب» وهي مع إناث الولد» أو ولد الابن» فله السدس؛ لقوله 
: «لكل وح مِنَهُمَا سدس هنا ررك إن كن كوكفم [الْسَاء: ]١‏ ولهذا كان 
للآب السدس مع البنت بالإجماع؛ ثم يأخذ ما بقي بالتعصيب .. فليس فيه 
بحمد الله اختلاف نعلمه]0". 


.60 - 19/9( انظر: الاستذكار (400/16). (5) انظر: المغني‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الموافقون على الإجماع: الحنفية'"". 

قال الجويني: (الأب يستغرق التركة إذا انفردء ويأخذ بالتعصيب 
المحض إذا لم يكن في الفريضة ولد أو ولد ابن» فإن كان فيها ولد أو ولد 
ابن» وإن سفلء فإن كان ذكراًء فللأب السدس لا غيرء وإن كان أنثى فلها 
فرضهاء وللأب السدس بالفرضء والباقي بالتعصيب» ... والأب يجمع له 
بون القرضن والتفصيها نبي راعلهه زهو الأبو 0 


قال العمراني: (وأما الأب فله ثلاث حالات: حالة يرث فيها بالفرض 
لا غيرء وحالة يرث فيها بالتعصيب لا غير» وحالة يرث فيها بالفرض 
والتعصيب» فأما الحالة التى يرث فيها بالفرض لا غير فهي: إذا كان الأب 
ا ل . وح م ....» وأما الحالة 


000 1 وهو: ل 
بأن كان وحده 


والثاني : يأخذ بعض المال بالتعصيب وهو: إذا كان معه من له فرض 
غير الابنة مثل : أن ال أو أم 0 أو ا أو ذه زوجة » فإنه يأخذ 
بالفرض والتعصيب فهى: إذا كان هناك أب وابنة» أو ابنة ابن ... فإن 
للآنه السدين بالفرضء وللابنة أو لابنة الابن النصف»ء والباقي لللآأب 


قال النووي: (وللأب ثلائة أحوال» حال يرث بمحض. الفرض » وهو 
إذا كان معه ابن» أو ابن ابن» فله السدسء والباقى للابن» أو ابن الابن» 


.594/9 انظر: الاختيار لتعليل المختار (87/0). (0) نهاية المطلبء‎ )١( 
.05- 00/4 البيان في مذهب الامام الشافعي:‎ )5( 
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وحال يرث بمحض العصوبة. وهو إذا لم يكن ولد ولا ولد ابن وحال 
يرث بهماء وهو إذا كان معه بنت» أو بنت ابن» أو بنات» فله السدس 


فرضاًء ولهن فرضهن والباقي له بالتعصيب)0". 
مع الابن وابن الابن وإن سفلء» قال تعالى: " ولأبويه لكل واحد منهما 
السدس مما ترك إن كان له ولد والتعصيب المحض وذلك عند عدم الولد 
وولد الابن قال تعالى : فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الغلث» فعلمنا 
أن الباقي للأب وهو آية العصوبة والتعصيب والفرضء» وذلك مع البنت 
وبنت الابن فله السدس بالفرض» والنصف للبنت» أو الثلثان للبنتين فصاعداً 
والباقى له بالتعصيب لقوله عليه الصلاة والسلام : : فما أبقت فلأولى عصبة 
4 لانن 

قال القرافي: (والأب إذا انفرد حاز المال بالتعصيب» وإن كان معه ذو 
فرض سواء إناث ولد الصلب وولد الابن أخذ ذو الفرض فرضه وأخذ هو 
الباقي بالتعصيب» ويفرض له مع ولد الصلب أو ولد الابن ذكورهم وإناثهم 
السدس» فإن فضل عن إنائهم فضل أخذه بالتعصيب)””". 

قال الخطيب الشربيني: (الأب يرث بفرض إذا كان معه ابن أو ابن 
ابن» وبتعصيب إذا لم يكن ولد ولا ولد ابن» وبهما إذا كان بنت أو بنت 
ابن له السدس فرضاً والباقي بعد فرضهما بالعصوية)2. 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: قال الله يله : «اوَلابَوَيهِ يه لكل وجا عنما ألشدسش هِنَا ررك إن كن 
7 و فإن ل سي وَل وَوَرِتهم و ديد س4 [النْسَاء: 131]. 


000( روضة الطالبين» 7/5 . ٠‏ فم الاختيار لتعليل المختار (ه//ا81). 
زفرة الذخيرة» 5/11" 5. 2 مغني المحتاج» */ ١5‏ - 0ه ل١.‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


وجه الاستدلال: أن الأب يرث السدس بالفرض إن كان للمورث ولدء 
فإن لم يكن له ولدء» وخلف والدين» فللأم الثلث لأنها خصها بالذكر» 
والباقي يكون للأب تعصيبًا. 

الثاني: عن ابن عباس '#ها قال: قال رسول الله ككهِ: (ألحقوا الفرائض 
بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر”". 

وجه الاستدلال: أن الأب يرث بالفرض ويرث بالتعصيبء فإذا لم 
يوجد مع الأب أحد رد إليه الباقي إليه تعصيبًا؛ لأنه أولى رجل ذكر. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الأب يرث في ثلاث حالات: تارة يرث 
بالفرض» وتارة بالتعصيب المجرد»ء وتارة بالفرض والتعصيب. 
]١7-08[ ©‏ للأب السدس من ميراث ابنه إن كان له ولدء أو ابن ابن. 

المراد بالمسألة: أن الأب يرث السدس فى شرط وجوديء وهو: إذا 
شاركه في الميراث» ابن للميت» أو ابن ابن» اذ نصية ك8 السسنصن ترما 

مثاله: لو مات ميت عن: أبء وابن» فالمسألة من (ستة أسهم) لللأب 
السدس (سهم واحد) وللابن الباقي (خمسة أسهم). 

من نقل الإجماع: ابن رشد (540ه) قال: [وأجمعوا على أن فرض 
الأبوين من ميراث ابنهما إذا كان للابن ولدء أو ولد ابن» السدسان» أعني 
أن لكل واحد منهما السدس؟؛ لقوله #ل: «وَلأبَوَبَهِ لِكُلِ وحِدٍ يِنْهُمَا الشدس 
هِنًا يرك إن كن لَه ود [النّسَاء: ]1١‏ والجمهور على أن الولد هو الذكر دون 
الأنثى ‏ وخالفهم في ذلك من شذ]”'". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) انظر: بداية المجتهد (؟7/ 47") وقول ابن رشد: (والجمهور على أن الولد هو الذكر 
دون الأنثى وخالفهم من شذ) وهذا لا ينقض الإجماعء فإنهم يقولون: يفرض للأب مع 
وجود الولد السدس فإن كان الولد أنثى» أخذ ما بقي تعصيبًا لا فرضًا. 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


ابن هبيرة (0550ه) قال: [وأما السدس فهو فرض سبعة: فرض كل 
واحد من الأب والجد. إذا كان للميت ولد أو ولد ابن 1 : بالإجماع]”'". 


ابن قدامة (١57ه)‏ قال: [(وليس للأب مع الولد الذكرء أو ولد الابن 
إلا السدس. .) يعني والله أعلم» كان له ما فضل بعد أن يفرض له السدس 
فيكون له ثلاثة أحوال: حال يرث فيها بالفرضء وهي مع الابن أو ابن 
الابن وإن سفلء فليس له إلا السدسء والباقي للابن ومن معهء لا نعلم في 
هذا خلاثًا](") 

الزيلعي (51/اه) قال: [فللآاب السدس مع الولد أو ولد الابن لقوله 
يل : + وَلِأْبَوَبَهِ لِكْلْ وحِر يَنَبُمَا أَلشّدْسٌ مِنَا ترك [النّسَاء: ]١١‏ إن كان له ولد 
جعل له السدس مع الولد وولد الابن ولد شرعًا بالإجماعء قال يكل : 
لالأعرّاف: 15] وكذلك عرفًا قال الشاعر: 

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ‏ بنوهن أبناء الرجال الأجانب 


وليس لدخول ولد الابن في الولد من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز 
بل هو من باب عموم المجازء أو عرف كون حكم ولد الابن كحكم الولد 
بدليل آخرء وهو الإجماع]”". 

الموافقون على الإجماع: الشافعية”*". 

قال اتسويقى ١‏ لالت سق «العرفة إذا اتفردة وال بالتعضيت 
ابن وإن سفلء فإن كان ذكراً فللأب السدس لا غير). 


.)5١/9( انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (؟/ 80). (5) انظر: المغني‎ )١( 

(*) انظر: تبيين الحقائق (/ 47/7). 

(5) انظر: الحاوي الكبير »)3١9/4(‏ نهاية المطلب (2»)59/9 روضة للدم (5/؟1). 
(0) نهاية المطلب (59/9). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال العمراني: (وأما الأب فله ثلاث حالات: حالة يرث فيها بالفرض 
لا غيرء ... فأما الحالة التي يرث فيها بالفرض لا غير فهي : إذا كان 
الأب مع الابن واف الاي د نإ قرم الأب المدص +00 

قال النووي: (وللأب ثلاثة أحوال» حال يرث بمحض الفرض» وهو 
إذا كان معه ابن» رايت انه فله اموس والبائي اللاين أو ابن الاين 

قال الموصلي : (الأب وله ثلاثة أحوال: الفرض المحض وهو السدس 
مع الابن وابن الأبق اوإناسفل اخ 

قال القرافي: (والأب إذا انفرد حاز المال بالتعصيب ....» ويفرض 
له مع ولد الصلب أو ولد الابن ذكورهم وإنائهم السدس . 0 

قال الخطيب الشربيني: (الأب يرث بفرض فقط السدس إذا كان معه 
الك ل ا 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما جاء في قوله ل : «رلابرته 
لس وأجار نين فيا السديى يكا 2 إن كان 4 ولت [النسَاء: 1]. 

وجه الاستدلال: أنها نص ظاهر صريح في أن للأب السدس إن كان 
معه فرع وارث. 

النتيجة: صحة الإجماع أن الأب إذا شاركه في الميراث» ابن للمورث» 
أو ابن ابن» فإن نصيبه السدس فرضًا. | 
© [.؟-١7١]‏ أن الأم نصييها الثلث إذا شاركها أولاد الإخوة دون آبائهم. 

المراد بالمسألة: أن الأم تستحق جحق الثلث فرضًا بشروط ثلاثة: ' 


)0غ( البيان في مذهب الامام الشافعى» 4 -058. زفق روضة الطالبين» 3/5 . 
زهرة الاختيار لتعليل المختار (ه//ا4). 6 الخيرة» *5/1"ة. 
(5) مغني المحتاج» #/ع 6-1١‏ 1. 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الأول: عدم الفرع الوارث. 
0 ل 0 من الأخوة اثنان ا أشقاء أو لأب» ذكورًا أم 


والثالث: أن لا تكون المسألة التي فيها الأم إحدى الغراويتين» لأنها 
تأخذ فيهما ثلث الباقي» لآ ثلث جميع المال. 


فإذا شارك الأم أولاد الإخوة. فإنهم لا يحجبونها إلى السدس » بل 
تأخذ فرضها وهو الثلث» بخللاف بني الابن» فإنهم يحجبونها عن الثلث اك 
القل: 

مثاله : لو مات ميث عن : : أمء وأ بن أخ شفيق» فإن المسالة من (ثلاثة 
أسهم) فللأم الثلث (سهم واحد) والباقي (سهمان) سن الأخ الشقيق. 

من نقل الإجماع: الماوردي (0٠ه5ه)‏ قال: [لا اختلاف فيه بين الفقهاء 
أن بني الإخوة لا يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس بيخلااف آبائهم » وإن 
حجبها ولد الولد كابائهم](". 

ابن قدامة (١17ه)‏ قال: [للاأم ثلاثة أحوال: حال ترث فيها الثلث 
بشرطين» أحدهما ل الولد وولد لاضن من 0 والإناث» والثاني: 
عدم انين فصاعداً من الإخوة والأخوات من أي الجهات كانوا ذكوراً 
وإنانا ؛ أو ذكووا أو إناناً فلها في هذه الحال الثلث بلا خلالاف نتعلمه بين 
أهل العلي : 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”", والمالكية؟؛ والحنايلة©. 

قال العمرانى: (الحالة الرابعة أن يكون مع الأم أخ أو أخت فلها 


() انظر: الحاوي الكبير (8/ 5 .)٠١‏ (0) المغني .)١18/9(‏ 
فر انظر: الاختيار لتعليل المختار (0/ 84)» حاشية رد المحتار (5/ 7/ا/ا). 


(5) انظر: الذخيرة .)55/1١(‏ (6) انظر: المغني (18/9). 
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الغلث)0". 

قال النووي: (وأما الأم فلها ثلاثة أحوال: حال ترث ثلث المال إذا 
لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن» ول اثنان من الكو والألغزات )71 

قال الموصلي: (الأم ولها ثلاثة أحوال: السدس مع الولد وولد الابن 
واثنين من الأخوة والأخوات من أي جهة كانواء والثلث عند عدم هؤلاءء 
لم يكن له ولد وورثه أبواه فلآامه الثلث فإن كان له أخوة فلآمه السدس»ء 
وقال ابن عباس: إنما يحجبها من الثلث إلى السدس ثلاثة من الاخوة 
فصاعداً نظراً إلى لفظ الجمع)”". 

قال القرافى (584ه): (وفرض الأم الثلث» ومع الولد وولد الابن أو 
وين الاعره أو الاعواض السدس) 7 ظ 
للا اقناق بم الاخرة والآأخحوات)”. 

قال البهوتي : (وللأم مع عدمهم أي عدم الولد وولد الابن والعدد من 
الاخوة والأخوات ثلث)”". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن بني الإخوة مرتبتهم نازلة عن 
آبائهم , وعن أبناء الابن» والفرق بين بني الإخوة وبين بني الابن في الحجب 
من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن بني الإخوة لا ينطلق عليهم اسم الإخوة» وأما بني الابن 


.4/5 البيان في مذهب الامام الشافعي» 94/9". (؟) روضة الطالبين»‎ )١( 
.55/1 الذخيرة»‎ )5( .)4١ - 89 /0( الاختيار لتعليل المختار‎ )( 
."ه٠/5 مغني المحتاج» #/ر. (5) كشاف القناعء‎ )5( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


0 أن الا 0 | تعصيب أ أ » بخلااف 
ني : بني الإخو يدر عن 17 
دي اغراي 7 0 كآبائهم. 


والثالث: أن الولد أقوى في الحجب من الإخوة لأنهم يحجبون مع الأم 
الزوج الف بخلاف الإخوة» فكان ولد الولد أقوى في الحجب من 
أولاد الا 0 

النتيحة : صحة الإجماع في أن الأم لا تحجب عن الثلث بوجود أولاد 
الأخوة. 
]18-5٠١[ >‏ إذا انفرد الأبوان بالميراث فللأم الثلث. 

المراد بالمسألة: في أن الأبوين (الأب والأم) إذا انفردا في الميراث» 
ولم يكن معهما فرع وارث؛ فإن للأم الثلث من أصل التركة» وهو أعلى 
فرض لها. 

مثاله: لو مات ميت عن: أب» وأم فإن المسألة من (ثلاثة أسهم) فلأم 
الثلث (سهم واحد) والباقي (سهمان) للأب. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (18ه) قال: [وأجمعوا على أن الأبوين 
إذا ورثاه أن للآب الثلثين» وللاأم الثلث]". 

ابن حزم (4151ه) قال: [واتفقوا في الأبوين إذا لم يكن هنالك وارث 
غيرهما أن للأب الثلثين» وللأم الثلث]. 

ابن رشد (0946ه) قال: [وأجمع العلماء على أن الأب إذا انفرد؛ كان 
له جميع المال» وأنه إذا انفرد الأبوان؛ كان للأم الثلث. وللأب الباقي]9©». 


للق انظر: الحاوي الكبير (8/ 5 .)1١‏ (5) انظر: الإجماع (ص57). 
(9) انظر: مراتب الإجماع (ص185). (4) انظر: بداية المجتهد (؟/ 57 7). , 
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الموافقون على الإجماع : 0 :الغ نالعاب" 

قال الماوردي: (من فروض الأم أن تكون الفريضة رجا وأبوين» 
فيكون للأم الثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة والباقي للاب)”. 

قال الجوينى: (ومعتمد المذهب أن أصل الفرائض أنه إذا اجتمع ذكر 
وأنثى في درجة واحدة فالذكر يفضل الأنثى» وإدلاء الأبوين جميعاً بالميت 
من جهة الأبوة» وقد ثبت أنهما إذا اجتمعا فللأم الثلث والباقي للأب)”"". 

قال ابن الخرقي: (وإذا كان زوج وأبوان» أعطي الزوج النصف والأم 
ثلث ما بقىء» وما بقى فللأب» وإذا كان زوجة وأبوان» أعطيت الزوجة 
الربع» والأم ثلث ما بقي» وما بقي فللاب)”".. 

قال القرافي: (وفرض الأم الثلث ... ولها مع الأب وزوج أو زوجة 
ل 

قال ابن عابدين: (لأن المراد من قوله تعالى " فلأمه الثلث * ثلث ما 
ورثه الأبوان سواء كان جميع.المال أو بعضه للآدلة المذكورة في 
المطولات» فالثلث هنا وإن صار في الحقيقة ربع جميع القال أو مندسة إلا 
أن الأدب التعبير به تبركاً بلفظ القرآن وتباعداً عن إيهام المخالفة)””. 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قول الله 8# : اوَلأَبَويهِ لكل وح 
نا ألشُدّش يها يَدَ إن 36 لك وَلدٌ ون لَدَ يكن لَه ود وَوَرنَه باه ملي 
1 [النّسَاء: 13]. 


)١(‏ انظر: حاشية رد المحتار (5/ ”/ا/ا). 

(0) انظر: الحاوي الكبير (49/4)» نهاية المطلب (9/ .)5٠‏ 

() انظر: المغني (9/ 0077 المبدع في شرح المقنع (118/5). 

(5) الحاوي الكبير (49/4). ش (0) .نهاية المطلب .)5١/9(‏ 
(5) المغني» 11/4. (0) الذخيرة» 45/17. 
(48) حاشية رد المحتار (”/ 7/ا/7). 
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وجه الاستدلال: أنها نص ظاهر صريح في أن الأبوين إذا انفردا فى 
الميراث؛ فللأم الثلث» والباقي (الثلثين) للأب تعصيبًا. 


النتيجة: صحة الإجماع في أن الأبوين إذا انفردا في الميراث؛ فإن للأم 
الثلث». والباقي (الثلثين) للأب تعصيبًا. 
© [1لك-ول] يرث الزوج من زوجته النصف والربع. 

المراد بالمسألة: أن الزوج يرث من زوجته النصف بشرط واحد» وهو: 
عدم الفرع الوارث» والربع مع وجوده. 

مثاله : لو ماتت امرأة عن زوج وأخ شقيق » فالمسألة من (اثنين) للروج 
النصف (سهم واحد) لعدم ولد الميتة» والباقي (سهم واحد) للأخ الشقيق 

بة. 

ولو ماتت امرأة عن زوج» وابن» فالمسألة من (أربعة أسهم) للروج 
الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة أسهم) للإبن. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (18١"ه)‏ قال: [وأجمعوا أن الزوج يرث 
من زوجته إذا لم تترك ولدًا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى النصف» وأجمعوا 
أن له الربع إذا تركت ولدا أو ولد ولد ولا ينقص منه شيء]”'. وقال: 
[وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع إذا هو لم يترك ولدًا ولا ولد ابن 
وأجمعوا أنها ترث الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن]0". 
منه بطلاق ولا غيره» ولا ظاهر منهاء فماتت قبل أن تكفر؛ النصف إن لم 
يكن لها ولد خرج بنفسه من بطنها من ذلك الزوج أو من غيره ذكرًا أو أنثى» 
فإن الزوج يرث الربع ما لم تعلٍ الفريضة في كلا الوجهين» واختلفوا إذا 
عالت أيحط شيء أم لاء واتفقوا أنه إذا كان لها ولد ولد ذكر أو أنثى أن 


)١(‏ انظر: الإجماع (ص95). (0) انظر: الإجماع (ص45). 
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للزوج الوه" 

وقال: [واتفقوا أن الزوجة ترث الربع حيث ذكرنا أن الزوج يرث منها 
النصفء» وأن الزوجة ترث الثمن حيث ذكرنا أن الزوج يرث منها الربع إلا 
أن الذي يحجبها عن الربع إلى الثمن ولد الزوج منها أو من غيرهاء ولا 
ولنقامة ا 


ابن عبدالبر (477ه) قال: [قال مالك: وميراث الرجل من امرأته إذا لم 
ترك ولدًا ولا ولد ابن منه أو من غيره النصف» فإن تركت ولدًا أو ولد ابن 
ذكرًا كان أو أنثى؛ فلزوجها الربع من بعد وصية توصى بها أو دين» وميراث 
المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدًا ولا ولد ابن الربع؛ فإن ترك ولدًا أو ولد 
ابن ذكرًا كان أو أنثى ؛ فلامرأته الثمن من بعد وصية يوصى بها أرامين؛ 
وذلك أن الله 18 يقول فى كتابه :لحم فق كا شرك أَروجكُمْ إن 
يك اجرج ولد لل اا 
وَصِيَّةَ بويت بها أ من وَلهْركَ اربع هِمَا رَكْثْرٌ إن لم يَحكُن لَك 
لذ إن سكن لس رلك عبن أطي يما تعطق من بعد وَصِيِمَ 
فور بها و دين [النّسَاء: 7 قال أبو عمر: هذا إجماع من علماء 
المسلمين لا خلاف بينهم فيه» وهو من الحكم الذي ثبتت حجته. ووجب 
العمل يه والسلبي له]””. 

ابن هبيرة (515ه) قال: [فأما النصف فأجمعوا أيضًا على أنه فرض 
حينةء: وهم :دمن واليوج إذا لم كن النمفة ولد ولا وله 101 ]*". 

ابن رشد (0945ه) قال: [وأجمع العلماء على أن ميراث الرجل من 
امرأته إذا لم تغرك ولدًا ولا ولد ابن النصف ذكرًا كان الولد أو أنثى» إلا ما 


.)١18١ص( انظر: مراتب الإجماع (ص178١). (0) انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)507/١16( انظر: الاستذكار‎ )( 
.)84 /5( انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )5( 
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ذكرنا عن مجاهدء وأنها إن تركت ولدًا؛ فله الربع» وأن ميراث المرأة من 
زوجها إذا لم يترك الزوج ولدًا ولا ولد ابن الربع؛ فإن ترك ولدًا أو ولد ابن؛ 
فالثمن» وأنه ليس يحجبهن أحد عن الميراث ولا ينقصهن إلا الولد» وهذا 
لورود النص في قوله 8#: «وَلَكْمْ نِصَفُ ما كرك أَوبُْمْ إن ل يكن لجر 
وَلد»ه [التساء: 307 , 

ابن قدامة (110ه) قال: [وفرض الزوج النصف مع عدم ولد الميتة 
وولد ابنهاء والربع مع الولد أو ولد الابن» وفرض الزوجة والزوجات الربع 
مع عدم ولد الزوج وولد ابنهء والثمن مع الولد أو ولد الابن الواحد والأربع 
سواء بإجماع أهل العلم]”". 

القرطبي (5191ه) قال: [وأجمع العلماء على أن للزوج النصف مع عدم 
الولد أو ولد :الولد وله مع وجوده الربع» وترث المرأة من زوجها الربع مع 
فقد الولد والشمن مع وجوده]”". وقال: [قوله 4# : «وَلَحَُ يِضَكُ ما صرَكَ 
أَرْوجَكُمْ4 [النْسَاء: ]1١‏ الآيتين الخطاب للرجال» والولد هنا هم بنو الصلب 
وبنو بنيهم وإن سفلوا ذكرانا وإنانًا واحدًا فما زاد بإجماع]9©». 

النووي (15ا5ه) قال: [أما قدر المستحق؛ فللزوج نصف المال إذا لم 
يكن للميتة ولد ولا ولد ابن» وربعه إن كان لها ولد أو ولد ابن منه أو من 
غيره» وللزوجة الربع إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن» والثمن إن كان له 
ولد أو ولد ابن منها أو من غيرهاء والزوجات يشتركن في الربع والثمن 
بالإجماع]””". 

الزيلعي (اه) قال: [وللزوج النصفء. ومع الولد أو ولد الابن وإن 
سفل الربع ؛ لقوله يلة: «وَلَحكُم يضم ما كرك أزْوسْتْْ إن ل يكن اجر 


() انظر: بداية المجتهد (؟/ 557"). () انظر: المغني (9/١5؟).‏ 
() انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١77/5(‏ ش 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١7/5(‏ (5) انظر: روضة الطالبين (8/5 -4). 
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ل 3 


وَلدُ ون كاد لَهُنَّ ود مْلَكْمُْ ايع مما تَرَكْنَ)4 [النْسَاء: ؟1] فيستحق كل 
زوج إما النصفء. وإما الربع مما تركت امرأته؛ لأن مقابلة الجمع بالجمع 
تقتضي مقابلة الفرد بالفرد كقولهم : ركب القوم دوابهمء ولبسوا ثيابهم ولفظ 
الولد يتناول ولد الابن؛ فيكون مثله بالنص أو بالإجماع على ما بيناه من 
قبل؟ فيكون له الربع معه؛ فصار للزوج حالتان: النصف والربع]”"". 

ابن حجر العسقلاني (؟80ه) قال: [واتفقوا على أن ابن الابن بمنزلة 
الابن في حجب الزوج عن النصفء والمرأة عن الربع» والأم عن الثلث 
ال ]0 ٠‏ 

البهوتي (51١1ه)‏ قال: [فللزوج الربع إن كان لها ولد ذكراً أو أنثى منه . 
أو من غيره لم يقم به مانع» أو ولد ابن وإن سفل أبوه بمحض الذكورء وله 
النصف مع عدمهما أي عدم الولد وولد الابن» ولزوجة نأكثر الثمن إن كان 
له ولد ذكراً أو أنثى واحد أو متعدد منها أو من غيرها أو ولد ابن وإن سفل» 
والربع مع ودين اتناف 0 ْ 

عبدالرحمن بن قاسم (؟189١ه)‏ قال: [فللروج النصف مع عدم الولد 
وولد الابن إجماعاء ومع وجود ولد وارث أو ولد ابن وارث وإن نزل ذكرًا 
كان أو أنثى» واحدًا أو متعددًا الربع إجماعًا سواء كان الولد منه أو من غيره 
.. وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما فلها الربع مع عدم الفرع الوارث وهو 
أولاد الميت أو أولاد بنيه إجماعاء وثمن معه أي ولها الثمن مع وجود 
أولاد الميت أو أولاد بنيه إجماعًا]7*». ٠‏ 

الموافقون على الإجماع: قال الماوردي: (نأما النصف ففرض خمسة: 
فرض الزوج إذا لم يحجب ... وأما الربع ففرض اثنين: فرض الزوج مع 
)١(‏ انظر: تبيين الحقائق (47/8/1). (5) انظر: فتح الباري .)5١ /١7(‏ 


(9) كشاف القناع» 47/4". 
(5) انظر: حاشية الروض المربع (91-97/5). 
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الحجب؛ وفرض الزوجة أو الزوجات مع عدم الحجبة؛ وأما الثمن فهو 
فرض واحد: وهو فرض الزوجات مع الحيجب)0". 

قال السرخسي : (فأما الزوج فهو صاحب فرض وله حالان: النصف 
عند عدم الولد وولد الابن ذكراً كان أو أنثى» والربع عند وجوده ... وأما 
الزوجة فهي صاحبة فرض ولها حالان: الربع عند عدم الولد وولد لابن 
ذكراً كان أو أنثى» والثمن عند وجوده)". 

قال العمراني: (فأما الزوج فله فرضان: النصف مع عدم الولد أو ولد 
الابن» والربع مع وجود الولد أو ولد الابن وإن سفل ذكراً كان الولد أو 
أنشى .1 بوآما الدوجة: فلها الربع من زوجها إذا لم يكن له ولد ولا ولد 
ابن وإن سفلء ولها منه الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن سفل ذكراً كان 
الولد أو أنثى ... وللزوجتين والثلاث والأربع ما للزوجة الواحدة)””". 

قال القرافي: (فالنصف فرض خمسة: ... والزوج مع عدم الحاجب 
... والربع فرض صنفين: الزوج مع وجود الحاجبء. والزوجة والزوجات 
مع عدم الحاجبء والثمن فرض صنف واحد وهو الزوجة مع وجود 
اليحاجن)20). 

قال الخطيب الشربيني: (النصف فرض خمسة: زوج لم تخلّف زوجته 
ولداً ولا ولد ابن ... والربع فرض زوج لزوجته ولد أو ولد ابن» وزوجة 
ليس لزوجها واحد منهماء والثمن فرضها مع أحدهما). 

قال الدردير: (فالنصف لخمسة: الزوج يرئه من زوجته عند عدم عدم 
الفرع الوارث ذكراً أو أنثى أو ولد الولد كذلك وإن سفل - كان الولد منه أو من 
غيره ... والربع للزوج لفرع من الزوجة يرث: كبنت أو ابن منه أو من غيره 


() الحاوي الكبيرء 45/8. (5) المبسوط. 9؟١/158١.‏ 
() البيان في مذهب الامام الشافعي؛ 8/9". (5) الذخيرة» .4١/1١‏ 
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ولو من زنا للحوقه بالأم» والربع للزوجة الواحدة أو الزوجات لفقده: أي 
الفرع الوارث للزوج من ولد أو ولد ابن ذكراً أو أنثى منها أو من غيرهاء 
وخرج بالوارث: ولد الزنا ومن نفاه بلعان فكالعدم لا يحجبها للثمنء 
والثمن لهن: أي للزوجة أو الزوجات لوجوده: أي الفرع اللاحق)""". 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: قا الله : «وَلِتُم نِصَتُ ما سَرَكَ أَْوَبُكُمْ إن لَر كن 
وُصيك يها أذ مني وَلَجرك اليم وما ركش إن لم يَحكن لَكْْ ولد إن 
حكن لحت وآ دَلَهْنَّ لمن ما رَكَكْمْ يا بَمَدِ وَصِيَّدَ وصوت يها أر 
دين » [النسَاء: 17]. 

وجه الاستدلال: أنها نص ظاهر وصريح في أن ميراث الزوج النصف 
مع عدم وجود ولد لزوجته الميتة» والربع مع وجود ولد للميتة» وأن الزوجة 
لها الربع مع عدم وجود ولد لزوجها الميت» والثمن مع وجود ولد لزوجها 
الميت. 

الثاني : عن ابن عباس وها قال: (كان المال للولدء وكانت الوصية 
للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحب»ء فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» 
وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدسء» وجعل للمرأة الثمن والربع» 
وللزوج الشطر والربع)”". 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الزوج يرث من زوجته النصف إذا لم 
يكن تركت فرعًا وارنّاء والربع مع وجودهء وترث الزوجة الربع مع عدم ولد 
الزوج» والثمن مع وجوده. 

وأما إذا كان الفرع الوارث ولد ابنهء فإن فيه خلافًا ورد عن مجاهدء 


)١(‏ الشرح الصغيرء -515١/5‏ 5717. (10) مق تخرييه: 
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فقد قال: (ولد الابن لا يحجبون الزوج من النصف إلى الربع كما يحجب 
الولد نفسهء ولا الزوجة من الربع إلى الثمن ولا الأم من الثلث إلى 
موي81 
© [0-515؟] ترث الزوجة من زوجها الربع والثمن. 

المراد بالمسألة: أن الزوجة ترث من زوجها الربع بشرط واحدء وهو: 
عدم الفرع الوارث» والثمن مع وجوده. 

مثاله: لو مات رجل عن زوجة» وأخ شقيق» فالمسألة من (أربعة أسهم) 
للزوجة الربع (سهم واحد) وذلك لعدم ولد الميت» والباقي (ثلاثة أسهم) 
للأخ الشقيق عصبة؛ ولو مات زوج عن زوجة» وابن» فالمسألة من (ثمانية 
أسهم) للزوجة الثمن (سهم واحد) والباقي (سبعة أسهم) للابن. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (4١٠ه)‏ قال: [وأجمعوا أن المرأة ترث 
من زوجها الربع إذا هو لم يترك ولدًا ولا ولد ابن وأجمعوا أنها ترث الثمن 
إذا كان له ولد أو ولد ابن]0". 

ابن حزم (505ه) قال: [واتة تفقوا أن الزوجة ترث الربع حيث ذكرنا أن 
الزوج يرث منها النصف,. وأن الزوجة ترث الثمن حيث ذكرنا أن الزوج 
يرث منها الربع إلا أن الذي يحجبها عن الربع إلى الثمن ولد الزوج منها أو 
من غيرهاء ولا ولدها من غيره]0". 

ابن عبدالبر (557ه) قال: [قال مالك: .. وميراث المرأة من زوجها 
إذا لم يترك ولدًا ولا ولد ابن الربع» فإن ترك ولدًا أو ولد ابن ذكرًا كان أو 
أنثى ؛ فلامرأته الثمن من بعد وصية يوصى بها أو دين .. قال أبو عمر: هذا 
إجماع من علماء المسلمين لا خلاف بينهم فيه؛ وهو من الحكم الذي 
)١(‏ انظر: الحاوي الكبير (//97)» وبداية لس 


0) أنظر: 00 (ص41). 
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ثبتت حجته» ووجب العمل به والتسليم 0 

ابن هبيرة (570ه) قال: [وأما الربع فأجمعوا على أنه فرض اثنين» 
فرض الزوج إذا كان للزوجة ولد أو ولد ابن» وفرض الزوجة» أو الزوجتين 
والثللاث والأربع» إذا لم يكن للزوج ولد ولا ولد ابن» وأما الثمن فأجمعوا 
على أنه فرض الزوجة أو الزوجتين أو الثلاث أو الأربع إذا كان للزوج ولد 
أو ولد ابن]0". 

ابن رشد (5946ه) قال: [وأجمع العلماء على أن ميراث الرجل من امرأته 
إذا لم تترك ولدًا ولا ولد ابن النصف ذكرًا كان الولد أو أنثى» إلا ما ذكرنا عن 
مجاهدء وأنها إن تركت ولدًا؛ فله الربع» وأن ميراث المرأة من زوجها إذا لم 
يترك الزوج ولدًا ولا ولد ابن الربع؛ فإن ترك ولدًا أو ولد ابن؛ فالثمن» وأنه 
الس تححيهة أخدعن الميراتك ولأ "وفضهة إلا الوله]”. 

ابن قدامة (١؟5ه)‏ قال: [وفرض الزوجة والزوجات الربع مع عدم ولد 
الزوج وولد ابئه» والثمن مع الولد أو ولد الاين الواحد والأربع سواء 
بإجماع أهل العلم]”*". 

القرطبي (511ه) قال: [وأجمع العلماء على أن للزوج النصف مع عدم 
الولد أو ولد الولد وله مع وجوده الربع» وترث المرأة من زوجها الربع مع 
فقد الولد والثمن مع وجوده]'. وقال: [قوله 8#ة: «رَّلَكُمْ يِضَفُ ما 
تَرَِك» [النْسَاء: ؟1] الآيتين الخطاب للرجال» والولد هنا هم بنو الصلب وبنو 
بنيهم وإن سفلوا ذكرانًا وإنانًا واحدًا فما زاد بإجماع]'". 


.)507/١6( انظر: الاستذكار‎ )١( 

(؟) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (؟/ 85). 

() انظر: بداية المجتهد (؟/ 0717. (5) انظر: المغني .)7١/9(‏ 
(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن (177/5). 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١17/5(‏ 
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النووي (577ه) قال: [وللزوجة الربع إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد 
ابن» والثمن إن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرهاء والزوجات 
يشتركن في الربع والثمن بالإجماع]0". 


ابن حجر العسقلاني (؟85ه) قال: [واتفقوا على أن ابن الابن بمنزلة 

الابن في حجب الزوج عن النصفء. والمرأة عن الربع» والأم عن الثلث 
زفق 

كالابن سواء]”". 

قال البهوتى (١5١٠ه):‏ ولزوجة نأكثر الثمن إن كان له ولد ذكراً أو 
أنثى واحد أو متعدد منها أو من غيرها أو ولد ابن وإن سفل » والربع مع 
مهمه اعوا 7 

عبدالرحمن بن قاسم (747١ه)‏ قال: [وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما 
فلها الربع مع عدم الفرع الوارث وهو أولاد الميت أو أولاد بئيه إجماعاء 
وثمن معه أي ولها الثمن مع وجود أولاد الميت أو أولاد بيه نما ]9 . ٠‏ 

الموافقون على الإجماع: الحنفية””. 

قال الماوردي: (وأما الربع ففرض اثنين: ....» وفرض الزوجة أو 
الزوجات مع اللحنع) 7 

قال السرخسي: (وأما الزوجة فهي صاحبة فرض ولها حالان: الربع 
عند عدم الولد وولد لابن ذكراً كان أو أنق؟ والثمن عند واجوو)7. 

قال العمراني: (وأما الزوجة: فلها الربع من زوجها إذا لم يكن له ولد 


2.00 /17( انظر: روضة الطالبين (8/5 -4). (5) انظر: فتح الباري‎ )١( 
.847/4 كشاف القناعء‎ )( 

(5) انظر: حاشية الروض المربع (5/ 98-97). (0) انظر: تبيين الحقائق (47/1). 
(5) الحاوي الكبير» 45/4. 0) المبسوط. .١158/59‏ 
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ولا ولد ابن وإن سفلء ولها منه الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن سفل ذكراً 
كان الولد أو أنثى ... وللزوجتين والثلاث والأربع ما للزوجة الواحدة”"". 


قال القرافي : (والربع فرض صنفين : 200 والزوجة والزوجات مع عدم 
الحاجب» والثمن فرض صنف واحد وهو الزوجة مع وجود الحاجب)”". 
منهماء والثمن فرضها مع أحدهما)””". 

قال الدردير: 0 والربع للزوجة الواحدة أو الزوجات لفقده: أي 
وخرج بالوارث: ولد الزنا ومن نفاه بلعان فكالعدم لا يحجبها للثمن». 
والثمن لها: أي للزوجة أو الزوجات لوجوده: أي الفرع اللاحق)7. 

قال ابن عابدين: (فللزوجات حالتان: الربع بلا ولد والثمن مع 
الول 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: قا الله ##: «ولحق نِصْسُْ ما عَرَكَ نوبت إن ل يكن 


لمك وَلدْ ين كاد لَهُنّ وَآد ملَحصْمْ اع ينا تَرَكْنْ يا بَنْدِ وَصِيَدٍ 
يسبت بيهَآ أز مَئِنْ وَلَهْرت ألريْمٌ مِمَا تَرَكْْرْ إن لَمْ يَحكن لَكْمْ ولد إن 
كا لح ركد دهن لشن مِنًا رَحَكْمْ يرا بنْدِ وَصِيّْ وُصوت يها از 
دي [النْسَاء : 17 ]. 


وجه الاستدلال: أنها نص ظاهر وصريح في أن ميراث الزوج النصف مع 
عدم وجود ولد لزوجته الميتة» والربع مع وجود ولد للميتة» وأن الزوجة لها 


)00( البيان في مذهب الامام الشافعى؛» 8/9". (9) الذخيرة» .4١/١‏ 
(5) مغني المحتاج» /4. (5) الشرح الصغيرء 5171/4- 577. 
)0( حاشية رد المحتار» 5/ 38 
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الربع مع عدم وجود ولد لزوجها الميت» والثمن مع وجود ولد لزوجها الميت. 

الثاني: عن ابن عباس هويا قال: (كان المال للولد» وكانت الوصية 
للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحبء. فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» 
وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس» وجعل للمرأة الثمن والربع» 
وللزوج الشطر لم0 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الزوجة ترث الربع مع عدم ولد الزوج» 
والثمن مع وجوده. 

وأما إذا كان الفرع الوارث ولد ابنه» فإن فيه خلافًا ورد عن مجاهدء 
فقد قال: (ولد الابن لا يحجبون الزوج من النصف إلى الربع كما يحجب 
الولد نفسهء ولا الزوجة من الربع إلى الثمن ولا الأم من الثلث إلى 
ال 
© [1-15؟] الزوجة أو الزوجات يشتركن في ميرائهن من الزوج في 

الربع أو الثمن . 

المراد بالمسألة: أن فرض الزوجة الواحدة والزوجات الأربع: الربع؛ 
بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث والثمن بشرط وجود الفرع الوارث. 

مثاله: لو مات زوج عن زوجتين وعمء فالمسألة من (أربعة أسهم) 
للزوجتان الربع (سهم واحد) يشتركن فيه» لعدم الفرع الوارث» والباقي 
(ثلاثة أسهم) للعم تعصيبًا. 

ولو مات زوج عن زوجتين وابن» فالمسألة من (ثمانية أسهم) للزوجتان 
الثمن (سهم واحد) يشتركن فيهء وذلك للفرع الوارث» والباقي للابن (سبعة 
أسهم) عصبة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) انظر: الحاوي الكبير (8/ /91)» وبداية المجتهد (؟/51"). 
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من نقل الإجماع : ابن المنذر (714ه) قال: [وأجمعوا أن حكم الأربعة 
من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا]'". 

ابن حزم (405ه) قال: [فإن كان للزوج ولد أو ولد ولد ذكر كما 
ذكرنا؛ فليس للزوجة إلا الشمن» وسواءٌ كانت زوجة واحدة أو اثنتان أو 
ثلاث أو أربع هنّ شركاء في الربع أو الثمن برهان ذلك نص القرآن 
المحفوظء ولا خلاف في هذا أصلاً]"". 

ابن هبيرة (570ه) قال: [وأما الربع فأجمعوا على أنه فرض اثنين» 
فرض الزوج إذا كان للزوجة ولد أو ولد ابن» وفرض الزوجة» أو الزوجتين 
والثلاث والأربع» إذا لم يكن للزوج ولد ولا ولد ابن» وأما الثمن فأجمعوا 
على أنه فرض الزوجة أو الزوجتين أو الثلاث أو الأربع إذا كان للزوج ولد 
00 ا ٠‏ 

ابن قدامة (578ه) قال: [وفرض الزوجة والزوجات الربع مع عدم ولد 
الزوج وولد ابنه» والثمن مع الولد أو ولد الابن الواحد والأربع» سواء 


بإجماع أهل العلم]”". 
النووي(511ه) قال: [والزوجات يشتركن في الربع والثمن 
بالإجماع]””". 


القرطبي(١7”ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج 
والثنتين والغلاث والأربع في الربع إن لم يكن له ولدء وفي الثمن إن كان له 
ولد وأنهن شركاء في ذلك]""". 

البهوتى (١61١٠ه)‏ قال: [ولزوجة فأكثر الثمن إن كان له ولد ذكراً أو 


.)70/8//8( انظر: الإجماع (ص47). (57) انظر: المحلى‎ )١( 
.)5١1/9( انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (85/9). (5) انظر: المغني‎ 9 
.)94/5( انظر: روضة الطالبين‎ )0( 

.)1755/5( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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ون واحد أو متعدد منها أو من غيرها أو ولك ابن وإن سفل» والربع مع 
عدمهما إجماعاً]”" . 

الموافقون على الإجماع: الحنفية". 

قال الماوردي: (وأما الربع ففرض اثنين : 0 وفرض الروجة أو 
الزوجات مع الحجب) ". 

قال السرخسي: (ونصيب الزوجات بينهن بالسوية اثنتين أو ثلاثاً أو 
أربعا لا يزاد لهن على الربع بحال» ولا ينقص عن الثمن إلا عند العول)©©. 

قال العمراني: (وأما الزوجة: فلها الربع من زوجها إذا لم يكن له ولد 
ولا ولد ابن وإن سفل» ولها منه الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن سفل ذكراً 
كان الولد أو أن 2 وللزوجتين والثللاث والأربع ما للزوجة الواحدة)0©. 
الحاجب» والثمن فرض صنف واحد وهو الزوجة مع وجود الحاجب""". 
منهماء والثمن فرضها مع أحدهماء والمراد بالزوجة الجنس الصادق 
بالواحدة والأكثرء فالزوجتان, أو الثلاث» أو الأربع يشتركان أو يشتركن 
في كل من الربع والثمن)”". 

قال الدردير: ( ... والربع للزوجة الواحدة أو الزوجات لفقده: أي 


."47/54 كشاف القناع,‎ )١( 

(0) انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 947)»: وحاشية رد المحتار (5/ .)9/1/٠‏ 
() الحاوي الكبيرء 45/8. (5) المبسوطء .١158/759‏ 
(6) البيان في مذهب الامام الشافعي» 8/9". (5) الذخيرة» .4١/١‏ 
372ع2( مغني المحتاج» */. 
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الفرع الوارث للزوج من ولد أو ولد ابن ذكراً أو أنثى منها أو من غيرهاء 
وخرج بالوارث: ولد الزنا ومن نفاه بلعان فكالعدم لا يحجبها للثمن» 
والثمن لها: أي للزوجة أو الزوجات لوجوده: أي الفرع اللاحق)20. 

قال ابن عابدين: (فللزوجات حالتان: الربع بلا ولد» والثمن مع 
الولد)”©. 

مستند الإجماع : وي إلى قول الله 4# : «#وَلَكُْم نِصَف ما 


ترد أرب إن 1 يكل لهرت ولد يد كلا لهُنّ ود هلَحكُم ريع يتا 
ا ل ا ألم هما ترك إن 
00 .م أل مك د كك 00 

ليد لك ولك إن سكن لسك زا كبر لَهِنَّ أَلدَّمنُ مِمَا ررَحَكَمْ ين بَعْدٍ 


وَصِيَِّةَ وصور بها أو دس # [النْسَاء: 17]. 

وجه الاستدلال: أنها نص ظاهر في نصيب الزوجات عند عدم الفرع 
الوارث» وعنلد حضوره. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن فرض الزوجة الواحدة»؛ والزوجات 
الأربع: الربع عند عدم ولد الزوج وولد ابئه. والكمن: عند وجود الولد أو 
ولد الابن الواحد. 


© [4؟-؟؟] الأم تأخذ ثلث الباقي في مسألة زوج أو زوجة وأبوين . 
المراد بالمسألة: للأم ثلاث حالات في الميراث: 


الحالة الأولى: ترث السدس» بشرط وجود الفرع الوارث» أو وجود 
جمع من الأخوة .الحالة الثانية: ترث الأم الثلث بثلاثة شروط : 


الشرط الأول: عدم الفرع الوارث. 
الشرط الثاني: عدم الجمع من الأخوة» اثنان فأكثر سواء أكانوا أشقاءء 


.الا/١٠‎ /5 الشرح الصغيرء 7/5١515-؟115. (؟) حاشية رد المحتارء‎ )١( 
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أم لأب, أم لأم. أم مختلفين. 

الشرط الثالث: ألا تكون المسألة إحدى العمريتين» فإن كانت المسألة 
إحدى العمريتين ورثت الأم ثلث الباقي لا الثلث . 

وأما الحالة الثالثة: ترث الأم: ثلث الباقي» في مسألتين تسميان 
بالعمريتين» وهما: 


الأولى : أن تموت امرأة عن: زوج» وأمء وأب» فتكون المسألة من 
(ستة أسهم) فللزوج النصف (ثلاثة أسهم) وتأخذ الأم ثلث الباقي (سهم 
واحد) وهو سدس المال في الحقيقة» ويأخذ الأب الباقي (سهمان) وهو 
: ضعف الأم. 

والثانية : أن يموت رجل عن زوجة» وأمء وأب» فتكون المشألة من 
(أربعة أسهم) فللزوجة الربع (سهم واحد) وللأم ثلث الباقي (سهم واحد) 
وهو ربع المال في الحقيقة» ويأخذ الأب الباقي (سهمان) وهو ضعف حق 
الأم. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١57ه)‏ قال: [(وإذا كان زوج وأبوان» 
أعطي الزوج النصفء والأم ثلث ما بقي» وما بقي فللأب. وإذا كانت زوجة 
وأبوان» أعطيت الزوجة الربع» والأم ثلث ما بقي» وما بقي فللأب) هاتان 
المسألتان تسميان العمريتين : لأن عمر ويه قضى فيهما بهذا القضاءء فاتبعه 
على ذلك عثمان» وزيد بن ثابت» وابن مسعود» وروي ذلك عن علي ونه 
قال الحسنء والثوري ومالكء. والشافعيء و#رء وأصحاب الرأي .. 
لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته]”". 

الشربيني (70/اوم) قال : [وللاأم الثلث والسدس في الحالين السابقين في 


(1) انظر: المغني (057/4. 
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فصل الفروض المقدرة» وأعاده هنا توطئة لقوله: ولها في مسألتي زوج أو 
زوجة وأبوين» ثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو فرض الزوجة» لا ثلث 
جميع المال لإجماع الصحابة قبل إظهار ابن عباس الخلاف قائلاً: بأن لها 
الثلث كاملاً في الحالين لظاهر الآية]7"". 

الموافقون على الإجماع: المالكية'": الحنفية”". 

قال الماوردي: (من فروض الأم أن تكون الفريضة زوجاً وأبوين فيكون 
للأم الثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة والباقي للأب وبه قال جمهور 
الضحانة)”: 

قال السرخسي: (للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي والباقي للأب وهو 
قول جمهور الفقهاء)*. 

قال ابن رشد: (واختلفوا من هذا الباب في التي تعرف بالغراوين: 
وهي فيمن ترك زوجة وأبوين» أو زوجاً وأبوين» فقال الجمهور: في 
الأولى: للزوجة الربع» وللأم ثلث ما بقي» وهو الربع من رأس المال» 
وللأب ما بقى وهو النصف, وقالوا في الثانية: للزوج النصف,. وللأم ثلث 
ما بقي وهو السدس من رأس المالء» وللأب ما بقي وهو السدسان)''. 


قال الموصلي: (وثلث ما يبقى بعد فرض الزوج والزوجة في مسئلتين: 
الربع وتسميان العمريتين)”". 


٠ .)١57/9( انظر: مغني المحتاج‎ )١( 

(0) انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (0817/8). 

(9) انظر: المبسوط ,.)١51-1١5757/594(‏ الاختيار لتعليل المختار (65/ »)9٠‏ حاشية رد 
المحتار (؟/ ؟لا/ا-/1/1). (5) الحاوي الكبيرء 99/8. 

(0) المبسوطء 155/59. (5) بداية المجتهد, 87/7".. 

0) الاختيار لتعليل المختار (0/ .)4١‏ 
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قال القرافي: (وفرض الأم الثلث ... ولها مع الأب وزوج أو زوجة 
اليد 


قال ابن تيمية: (وأما العمريتان فليس في القرآن ما يدل على أن للأم 
الثلث مع الأب والزوجء بل إنما أعطاها الله الثلث إذا ورثت المال هي 
والأب». فكان القرآن قد دل على أن ما ورثته هي والأب تأخذ ثلثهء والأب 
ثلثيه» واستدل بهذا أكابر الصحابة كعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد 
وتجمهور العلماء» على الدعايتى عن كرفن الروجيق يكونان فنه اتلاتاء 
قياساً على جميع المال» إذا اشتركا فيه» وكما يشتركان فيما يبقى بعد الدين 
والوصية» ومفهوم القرآن ينفي أن تأخذ الأم الثلث مطلقاء فمن أعطاها 
الثلث مطلقاً حتى مع الزوجةء فقد خالف مفهوم القرآن)”". 

قال المرداوي: (وحال. لها ثلث ما بقي». وهي مع زوج وأبوين» وامرأة 
وأبوين» هذا المذهب بلا ريب» وعليه اللأصحاب . ... وهاتان المسألتان 
تسميان: ' العمريتين 0 

قال الدردير: (للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج في الغراوين . 
زوجة ماتت عن زوج وأبوين ... أو زوجة مات رحا عنها وعن أبوين 
فهي من أربعة للزوجة الربع» وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي)”". 

قال ابن عابدين: (والثلث للأم عند عدم من لها معه السدس» ولها ثلث 
الباقي بعد فرض أحد الزوجين . ... وذلك في زوجة وأبوين وأم فلها 
حينئذ الربع» أو زوج وأبوين وأم فلها حينئذ السدسء ويسمى ثلثاً تأدباً مع 
قوله تعالى: (وورثه أبواه فلأمه الثلث)0. 


."417 /8١ مجموع الفتاوى.‎ )( .455/1١ الذخيرق»‎ )١( 


9) الإنصاف. 7/187 ."١8‏ (5) الشرح الصغيرء 571/4. 


(6) حاشية رد المحتار (5/ ؟الالا-“ا/ا/ا). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى القياس الصحيح”''» وهو من وجوه: 

الأول: أنه إذا اجتمع في المسألة ذى فرضن مغل : ينث .وأن؛ وأم 
فإن المسألة من ستة أسهم: فتأخذ البنت النصف (ثلاثة أسهم) وتأخذ الأم 
ثلث الباقي (سهم واحد) ويأخذ الأب ما بقي (سهمان) فكذلك في هاتين 
العمريتين لعدم الفارق. 

الثاني : كما أن الله يُلةِ أعطى الأم الثلث إذا ورثه أبواه فقطء فكذلك 
الحال في العمريتين فتعطى ثلث الباقي؛ لأن الباقي بعد فرض الزوجين هو 
ميات بين الأبويين» يتسمانة كا انيما الأصل لعناة الفارق. 

الثالث: كما لو كان على الميت دين أو وصية: فإن الأب والأم 
يقتسمان ما بقى أثلاناء فكذلك فى هاتين المسألتين يقتسمان ما بقي بعد 
إعطاء اوركفي يي فتعطى الأم ثلث الباقي لعدم الفارق. ْ 

الرابع: أن الأب والأم إذا انفردا في وراثة جميع المال؛ ليس معهما 
غيرهماء كان للأم الثنلث» وللأب الباقي وهو الثلثان؛ فكذلك يجب أن 
يكون الحال فيما بقي بعد فرض الزوجين» أي: ثلث وثلثان» قياسًا. 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن عباس ها" 
ويروى عن علي ونه" : وعكرمة» وابن سيرين ولكنه فصل في المسألة» 


.)01/ /١( انظر: إعلام الموقعين (751/1)» الذخيرة للقرافي‎ )١( 

(؟) رواه: ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الفرائض» باب في زوج وأبوين من كم هي؟ رقم 
(كحه 1 "؟). 

() وردت روايتان عن علي بن أي طالب وليه : 
الأولى: يوافق فيها ابن عباسء رواها: البيهقي في السئن الكبرى (158/5)) 
والدرامي في سننه (557/5). والثانية : يوافق فيها الجماعةء رواها البيهقي في السنن 
الكبرى (578/5). 
وقد رجح ابن كثير في تفسيره روايته مع الجماعة فقال في تفسير القرآن العظيم: (؟/71؟) 
(أصح الروايتين عن علي #5). 
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فقال كقول الجماعة في زوج وأبوين» وكقول ابن عباس وكيا في امرأة 
و0 وأيضًا هو مذهب داود وابن حزم الظاهريان7". فقد أفتى ابن 
عباس وِقْها في: (زوج وأبوين أنه يعطي الأم الثلث من جميع المال)0”". 

وصح عنه أنه ناظر زيد بن ثابت في هذه المسألة» فعن عكرمة» قال: 
(أرسلني ابن عباس وها إلى زيد بن ثابت يه أسأله عن زوج وأبوين» فقال 
زيد: للزوج النصف» وللآم ثلث ما بقي ١‏ وللأب بقية المال» فارسل إليه 
ابن عباس '#ا: أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال: لاء ولكن أكره أن أفضل 
ما غلك 0 

ومستند المخالفين ظواهر نصوص الكتاب والسنة في إعطاء فرض الأم» 
وعدم الزيادة عليه. 

الجواب: قال السرخسي: (وحجتنا في ذلك قوله تعالى: ' فإن لم 
يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث " معناه فلأمه ثلث ما ورثه أبواه إذ لو 
لم يحمل على هذا صار قوله وورثه أبواه فصلاً خالياً عن الفائدة» وقد كان 
يحصل البيان بقوله فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث» كما قال 
تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها 
النصف " فلما قال هنا وورثه أبواهء عرفنا أنه إنما جعل لها ميراث 
الأبوين» وميراث الأبوين ما بقي بعد نصيب الزوج والزوجة» يوضحه أنه 
علق إيجاب الثلث لها بشرطين أحدهما: عدم الولد والآخر: أن يكون 
الوارث أبوين فقطء لأن قوله تعالى " فإن لم يكن له ولد ' شرطء وقوله 
تعالى: ' وورثه أبواه " عطف على شرطء. والمعطوف على الشرط شرطء 
والمتعلق بشرطين كما ينعدم بانعدامهما ينعدم بانعدام أحدهماء فبهذا يتبين 


.)167؟/١١( ابن أبي شيبة في مصنفهء رقم (71047). (؟) انظر: المحلى‎ )١( 
.)710685( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» رقم‎ )*( 
.)”١1085( رواه ابن أبي شيبة في مصنفهء رقم‎ )5( 
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أن ثلث جميع التركة لها غير منصوص في هذه الحالة» فوجب المصير إلى 
هذا المعنى المعقول وهو أن الأبوين في الأصول كالابن والبنت في الفروع» 
لأن سبب وراثة الذكر والأنثى واحدء وكل واحد منهما متصل بالميت بغير 
واسطة ” ثم لا يجوز تفضيل البنت على الابن ولا التسوية بينهما في الفروع بل 
كن للك مل نك تعيب الكل فكللك في الامير 0 


قال الموصلي: ولأنا لو أعطيناها ثلث الكل أدّى إلى تفضيل الأنثى 
على الذكن مع استوائهما في سبب الاستحقاق والقرب وأنه خلاف 
الأصول)0". 

مناقشة أدلة ابن عباس ومن وافقه: 

أولا: يجاب عن الآية ' فإن كان له إخوة فلأمه السدس ... الآية ' 
أن معنى قوله تعالى ' فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث “ هو أن 
لها ثلث ما ورئاه سواء كان جميع المال أو بعضهء وذلك لأنه لو أريد ثلث 
الأصل لكفى في البيان أن يقال: ' فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث ' كما 
قال تعالى في حق البنات: " وإن كانت واحدة فلها النصف " بعد قوله: 
" فإن كان نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك " فيلزم أن يكون قوله: ' 
وورثه أبواه " خاليا عن الفائدة. 

فإن قيل: نحمله على أن الوراثة لهما فقط 

فالجواب: ليس في العبارة دلالة على حصر الإرث فيهماء اوإن سلم 
فلا دلالة في الآية حينئذ على صورة النزاع أصلاًء لا نفياً ولا إثباتاً » فيرجع 
فيها إلى أن الأبوين في الأصول كالابن والبنت في الفروع» لأن السبب في 
وراثة الذكر والأنثى واحدء وكل واحد منهما يتصل بالميت بلا واسطة. 
فيجعل ما بقي من فرض أحد الزوجين بينهما أثلاثاً» كما في حق الابن 


.)4١ /0( المبسوطء 151/159. (؟) الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 
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والبنت» وكما في حق الأبوين إذا انفردا بالإرث. فلا يزيد نصيب الأم على 


نصف نصيب الأب كما يقتضيه القيا د 


ا 0 0 إعطاؤها الثلث 
ات ا له لو كان ذلك كان يقول: م 
له ولد فلأمه الثلث» فإنها على هذا التقدير تستحق الثلث مطلقاً » فلما خصٌش 
ال ومن الكل ع ا دي ل فهذا ا 
يسمى دليل الخطاب يدل على بطلان قول من أعطاها الثلث إلا في 
العمريتين» ولا وجه لإعطائها الثلث مع مخالفته للإجماع)”". 

ثانيًا: ويجاب عن الحديث: ' ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو 
لأولى رجل ذكر "» من ثلاثة أوجه: 

أولاًخ- إن إغطاء ل يق الحديث لأن الباقي 
بعد أحد الزوجين بمنزلة التركة كاملة فتعطى ثلثه 

ثانياً : إنه عام يخصص بقوله تعالى: ' فإن لم يكن له ولد وورثه 
أبواه فلأمه الثلث ' 

ثالفاً : يخصص أيضاً بإجماع الصحابة على إعطاء الأم ثلث الباقي في 
هاتين المسألتين. 

فإن قيل: كيف تقولون الاجماع وقد خالف اين عباس حل 

الجواب: إن إجماع الصحابة قد انعقد قبل خلاف ابن عباس. 

ثالمًا : وأما عن القياس فقالوا: إنه قياس مع الفارق» لأن الأب مساو 
للأم في الدرجة بخلاف الجد فإنه أبعد منها©2. 


."40 /8١ (؟) مجموع الفتاوى.‎ .157 - 74١ انفرادات ابن عباس» ص‎ )١( 
3 فرق انفرادات ابن عباس »2 ص و2‎ 
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النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن للأم ثلث الباقي في المسألتين 
العمريتين» لخلاف ابن عباس ومن وافقه. 
© [60١-؟؟]‏ لا يرث من الأجداد إلا واحدء وهو أبو الأب وإن علا بمحض الذكور. 
المراد بالمسألة: أن الجد الذي له حق الإرث بالشروط المذكورة؛ هو 
الجد الصحيح؛ وهو الذي من طريق الأب وإن علاء ويضبطونه بكل جد لا 
تتوسط بينه وبين #“الميت أن :وام الذي من طريق الأم فهو الجد الذي لا 


مثاله: لو مات رجل عن: جدين: جد من جهة الأب» وجد من جهة 
الأمء وزوجة» فالمسألة من (أربعة أسهم) فللزوجة الربع (سهم واحد)؛ 
والباقي (ثلاثة أسهم) للجد من جهة الأب» ولا شيء للجد من جهة الأم. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (155ه) قال: [واتفقوا أن الأب يرث» 
وأن الجد يرث إذا كان من قبل الأب وآبائه ليس دونه أم» وإن علا إذا لم 
يكن أب حي]2'"7: وقال: [وقالوا أيضًا: قد صح الإجماع على أنه لا يرث 
من الأجداد إلا واحدء وهو أبو الأب وأبو أبيه هكذا فقط]'". 


المواققون على الإجماع : ال ”نووالق 007 


قال الماوردي: (أما الجد المطلق فهو أبو الأب لا غيرء فأما أبي الأم 
العنن لذ مقط الذبالآت ركد . 


)١(‏ انظر: مراتب الإجماع (ص170١).‏ (؟) انظر: المحلى (1//8ا59). 


() انظر: الاختيار لتعليل المختار .)87:01١١/6(‏ 
(5) انظر: حاشية الدسوقي» (5/ 000). (0) انظر: الحاوي الكبير .)01١/4(‏ 


0 انظر: المغني (56/9). المبدع في شرح المقنع .)١١9/5(‏ 
0) الحاوي الكبير .)١17١/4(‏ 
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قال السرخسي: (الجد عند عدم الأب يقوم مقام الأب في الارث 


والحجب حتى يحجب الاخوة والأخوات من أي جانب كانوا)!". 

قال الموصلي: (والثاني الجدء والمراد الجد الصحيح وهو الذي لا 
د ا وهو بمنزلة الأب عند عدمه”". وقال قي 
موضع آخر: واعلم أن الجد الصحيح الوارث لا يكون إلا واحداً لأنه لا 
يكون إلا من جهة الأب. والأقرب يسقط الأبعد)”". 

قال الخطيب الشربيني: (والجد أبو الأب في الميراث كالأب عند عدمه 
في جميع ما مر من الجمع بين الفرض والتعصيب وغيره). 

قال البهوتي: (قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم من أصحاب 
رسول الله كَِةِ أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب» وأنزلوا 
الجد في الحجب والميراث منزلة الأب في جميع المواضع إلا في ثلاثة 
أشياء)0". 

قال الدسوقي: (الجد وإن علا في حال عدم الأب ويحجب الأقرب 
الأبعد)20. 

قال عبدالرحمن بن قاسم: (والجد لأب وإن علا بمحض الذكورء 
فأخرج المدلي بأم. والجد لأب لا يحجبه غير الأب إجماعاً)". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن تظافر نصوص الكتاب والسنة 
في التعبير بالأب عن الجد وإن تراخى حبل النسب» من ذلك: 

الأول: قال 3: «ويبى ادم لا يفْنِدَكُم الشَّبِطنُ» [الأعرّاف: 207]. 


)١(‏ المبسوط. .18٠0/959‏ إفق الاختيار لتعليل المختارء 6/لا6. 
إفرة الاختيار لتعليل المختار» ١١ل‏ . 20 مغني المحتاج. #/ره١.‏ 
(5) كشاف القناعء» 87/4". () حاشية الدسوقي. (5/ 008). 


7ع( حاشية الروض المربع » 6 
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وجه الاستدلال: أن الله تعالى سمى آدم |" 


الثاني : قال يه: «وَاببَعَت مل امَف ارقي كَإشكق َيتَفُوتَ 4 الترلت: 
4"]. 

وجه الاستدلال: أن التعبير عن الجد جاء هنا بلفظ الأب» ومعلوم بأن 
إسحاق جد يوسف» ا 
مشاعركم 5 0 إرك فو إراكق ا 5-0 

وجه الاستدلال: أنه جاء التعبير فيه عن المجد بالأب» وهو إبراهيم فلكلا 

النتيبجة: صحة الإجماع في أن الجد الذي له حق الإرث هو الذي من 
طريق الأب وإن علاء وأما الذي من طريق الأم فلا يرث مطلقًا. 
© [4-517؟] الجد ينزل منزلة الأب في جميع مسائل الفرائض إلا مع الأخوة. 

المراد بالمسألة: أن الجد الصحيحء وهو: أبا الأب لا يحجبه عن 
الميراث غير الأب» وأنه ينزل منزلة الأب في الحجب والميراث؛ إذا لم 
يترك الميت أبّا أقرب منه في جميع المواضع؛ إلا مع الإخوة 000 
فاختلفوا فيه بعد وفاة أبي بكر الصديق 00 يبه وسائر أهل العلم اتفقوا على أن 
حكم الجد كحكم الأب في غير موضع» فهو يأخذ السدس بوجود الابن» 
ويحجب الإخوة لأم كالأب. 

مثاله : لو مات ميت عن : حدل» وزوج» وأمء فالمسألة من (ستة أسهم) 


)2530 رواه: أبو داود» رقم (ولنو١1»ي4ن‏ والترمذي» رقم ج“مم والنسائي» رقم 0 
والفاكهي » في أخبار مكة (075/0. انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته ؟/ .)46١٠١‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


من نقل الإجماع: ابن المنذر (14"ه) قال: [وأجمعوا أن الجد يضرب 
مع أصحاب الفرائض بالسدس كما يضرب الأب» وإن عالت الفريضة» 
وأجمعوا أن للأب مع الابن السدسء» وكذلك للجد معه مثل ما للأب](". 
وقال: [وأجمعوا أن حكم الجد حكم الأب]2". 

ابن رشد (545ه) قال: [وعمدة من جعل الجد بمنزلة الأب اتفاقهما 
في المعنى» أعني من قبل أن كليهما أب للميت؛» ومن اتفاقهما في كثير من 
الأحكام التي أجمعوا على اتفاقهما فيهاء حتى إنه قد روي عن ابن عباس 
وبا أنه قال: (أما يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابئّاء ولا يجعل أبا 
الأب أبَا) وقد أجمعوا أنه مثله في أحكام أخر سوى الفروض» منها أن 
شهادته لحفيده كشهادة الأب» وأن الجد يعتق على حفيده كما يعتق الأب 
على الابن» وأنه لا يقتص له من جد كما لا يقتص له من أب]0". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”'» والشافعية”*؟2» والحنابلة9". 

قال الماوردي: (إذا ثبت ما وصفنا من أن الجد يقاسم الاخوة 
والأخوات ولا يسقطهم فقد اختلف من قال بتوريثه معهم في كيفية مقاسمته 
لهم)”". 

قال الجويني: (فإن لم يكن في المسألة أب فالجد أب الأب بمثابة 
الأب» واستثنى الأئمة أخذاً من معنى الشافعي ومن نصه أربع مسائل : 
إحداها: أن الأب يحجب الاخوة» والجد لا يحجب الإخوة والأخوات 


)١(‏ انظر: الإجماع (ص995). (؟) المصدر السابق (ص45). 

(9) انظر: بداية المجتهد (؟45/7" -/780). 

() انظر: الميسوط (9؟/ ) الاختيار لتعليل المختار »)١1١١/0(‏ حاشية رد المحتار 
رك« لالا). 

(6) انظر: الحاوي الكبير .)١71/4(‏ 

(0) انظر: المغني (9/ 6 المبدع في شرح المقنع (5/ ١١9‏ ). 

0) الحاوي الكبيرء 118/8 -175. 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض . 


من الأب والأمء ومن الأب على رأف زيد وغيره من جلة الصحابة 0 
دلق 


قال السرخسي : (الجد يقوم مقام الأب في الإرث مع الأولاد» ويقوم 
مقام الأب في حجب الاخوة والأخوات لأم» فأما حجب الاخوة 
والأخوات لأب وأم فلاء ولكن يقاسمهم وول هوا كاحه الذكون سه" 
٠‏ قال ابن قدامة: (قال أبوبكر بن المنذر: أجمع أهل العلم من أصحاب 
رسول الله يكل على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب» 
وأنزلوا الجد في الحجب والميراث منزلة الأب في جميع المواضع إلا في 
ثلانة ش77 . 
قال النووي: (الجد كالأب في الميراث إلا في مسائل: إحداها: 
الأب يسقط الإخوة والأخوات تلن والجد لا ك1 الإخوة والأخوات 
للأبوين أو للأب . . . الثانية: الأب يرد الأم إلى ثلث ما يبقى في صورتي 
زوج وأبوين ... ولو كان بدله جد كان للأم الثلث كاملا الثالئة: الأب 
يسقط أم نفسه وأم كل جدء والجد لا يسقط أم الأب وإن أسقط أم نفسهء 
وأبوالجد ومن فوقه كالجد. لكن كل واحد يحجب أم نفسهء ولا يحجبها 
من فوقه. الرابعة: سبق أن الأب يجمع بين الفرض والتعصيب وفي الجد 
في مثل ذلك الحال وجهان: أحدهما: أنه مثله» والثاني: لاء بل يأخذ 
الباقي بعد البنت أو البنات بالتعصيب فقطء والجمع بينهما خاص بالاب 
.قلت أضحيما راشيرهتنا الأون)”'. ش 
قال الموصلي: (واعلم أن الجد الصحيح الوارث لا يكون إلا واحداً 
لأنه لا يكون إلا من جهة الأب» والأقرب يسقط الأبعدء قال زيد بن ثابت 


.1850/98 نهاية المطلب» 45/4. (؟) المبسوط»‎ )١( 
.557/4 المغني» 9 6. وانظر: كشاف القناع»‎ )( 
.١7/5 روضة الطالبين»‎ )5( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


ليه : إذا اجتمع الجد والأخوة كان الجد كأحدهم يقاسمهم ما لم تنقصه 
المقاسمة عن الثلث» فإن نقصته فرض له الثلث والباقى بين الإخوة للذكر 
مثل حظ الأنثييت)20. ْ 

قال القرافي: (وللجد إذا انفرد جميع المال» وله السدس مع ذوي 
السهام إلا أن يفضل شيء فيأخذه بالتعصيب» وله مع الإخوة أو الأخوات أو 
مجموعهم كانوا أشقاء أو لأب الأفضل من الثلث أو المقاسمة)2©". 

قال الخطيب الشربيني: (والجد كالأب إلا أن الأب يسقط الإخوة 
والأخوات والجد نناسمي إة كانوا لأبوين أو لأب. والأب يفارق الجد 
أيضاً في أنه يسقط أم نفسه لأنها تدلي به ولا يسقطها الجد لأنها زوجته. 
والشخص لا يسقط زوجته)”". 

قال الدردير: (اعلم أن أحوال الجد خمسة: إحداها أن يكون مع 
الابن وحده أو معه ومع غيره من ذوي الفروض. الثانية: أن يكون مع بنت 
ايفين وصدهما أو معهها ومع غيرهما من ذو الفروض. الثالثة: أن يكون 
مع الإخوة لغير أم. الرابعة: أن يكون مع الإخوة ذو فرض. الخامسة: أن 
لا يكون معه ولد ولا إخوة فله المال كله أو.ما بقى منه بالتعصيب. فإن كان 
عه ابن افق أو ارن .وغيرة مق أسضحات القرو فى قله السلس افرضا تفط راك 
كان معه بنت أو بنتان فقط أو معهما ومع غيرهما من أصحاب الفروض كان 


له السدس فرضاًء وإن بقي له شيء بعد فرض غيره أخذه تعصيباً»ء وإن لم 
يكن معه أحد من الأولاد ولا من الإخوة أخذ المال كله تعصيباً إن لم يكن 
معه صاحب فرض وإلا أخذ ما فضل عنه تعصيباً فهو كالأب في هذه 


الأحوال الثلاث)©). 


.47- 45/1 (؟) الذخيرة»‎ .)1١١/60( الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 
.575/4 الشرح الصغيرء‎ )5( .١8 /8 مغني المحتاج.‎ )7( 


مسائل الاإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


ولد أبوين أو ولد أب ذكراً أو أنثى واحداً أو متعدد كأخ منهم في مقاسمتهم 
المال» أو ما أبقت الفروض لأنهم تساووا في الإدلاء بالأب» فتساووا في 
الميرابة». وهذا قول ويد بن ثابت :ومن .وافقة)""؟. 
مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 
الأول: تظافر نصوص الكتاب والسنة في التعبير بالأب عن الجد وإن 
تراخى حبل النسب»ء من ذلك: ْ 
(أ) قال يل : «ايبى ادم لا يِفْيِنكَكُم الشَّبِطنُ» [الأعرّاف: 37]. 
وجه الاستدلال: أن الله سمى آدم أيا. 
(ب) قال فل :ا #ؤيلة ابَآءوئ إِنَرْهِيمٌ وَإِسْحَقَ 8 و ب 
وجه الاستدلال: أن التعبير عن الجد جاء هنا بلفظ الأب» ومعلوم بأن 
إسحاق جد يوسف. وإبراهيم جد يعقوب . ظ 
(ج) عن ابن مربع الأنصاري وليه عن النبي كَل قال: (اثبتوا على مشاعركم 
فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم)”". 
وجه الاستدلال: أنه جاء التعبير فيه عن الجد بالأب». وهو إبراهيم 292 
فدل على أن الجد من الأب يقوم مقام الأب. 


4 


الثاني: قال له : َلَبوَبه 1 احا ينا السُّدّس مما رََ إن كان له 5 


37 فإن لَرَ مَك لد ولد ووَرِتهم واه ديد نكت" [النْسَاء: 31]. 

وجه الاستدلال: أن التعبير عن الجد بالأب جاء في نصوص الوحيين» 
وهنا لا يخرج عن السياق العام لنصوص الوحيين. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الجد يقوم مقام الأب حال فقده في 
أغلب المسائل» إلا مسألة الأخوة فإن فيها خلافًا مشهورًا. 


)١(‏ حاشية الروض المربع» 45/5. 09 عق تخريجة: 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


© [17؟-0؟] حكم الجد مع الولد حكم الأب. 

المراد بالمسألة: أن من المسائل التي هي محل إجماع فيما يخص الجدء 
أن حكمه مع ولد المورث هو حكم الأب» بحيث لا يحجبه عن السدس. 

مثاله: لو مات ميت عن ابن» وجدء فالمسألة من (ستة أسهم) للجد 
السدس (سهم واحد) والباقي (خمسة أسهم) للابن. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (14١7ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن من ترك 
ابئا وأيًا أن للأب السدس» وما بقي؛ فللابن» وكذلك جعلوا حكم الجد مع 
لين كحكم الآن]27. 

ابن حزم (565ه) قال: [وهم قل أجمعوا على أن يعطى الجد مع البنية 
الذكورء والبنات ما يعطى الأب معهم]”". 

ابن رشد (096ه) قال في معرض كلامه على الجد والإخوة: [لأنهم 
لما أجمعوا أن الابناء لا ينقصونه منه شيئًا؛ كان أحرى ألّا ينقصه الإخوة]. 

المطيعي (1701ه) قال: [وأما الجد فله السدس مع الابن وابن الابن 
لإجماع الأمة]. وقال: [وأما الجد ففرضه السدس مع الابن أو ابن الابن 
لإجماع الأمة على ذلك]0©. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”*'» والحنابلة0". 

0ن 
الاين . 


.)3771//8( انظر: الإجماع (ص95). (0) انظر: المحلى‎ )١( 
.)87 /١5( انظر: المجموع شرح المهذب (التكملة الثانية)‎ )( 

(5) انظر: الاختيار لتعليل المختار (0/ 0)417 واللباب في شرح الكتاب .)١191/5(‏ 
(5) انظر: المغني (9/ :27١‏ والمبدع في شرح المقنع .)١19/5(‏ 

() اللباب في شرح الكتاب» .191١/4‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال الماوردي: (بعد أن ذكر حالات الأب مع الولد وولد الابن: 
والجد أبوالأب يقوم مقام الأب في هذه الأحوال كلها في ميراثه بالتعصيب 
تارة وبالفرض أخرى وبهما معاً في أرق 

قال الجويني: (فإن لم يكن في المسألة أب فالجد أب الأب بمثابة 
الأب 1 

قال الموصلي: (الجد والمراد الجد الصحيح وهو الذي لا يدخل في 
نسبته إلى الميت آنثق:؛ وهو بمنزلة :الأب عند عدمه)0". 

قال القرافي: (وللجد إذا انفرد جميع المالء وله السدس مع ذوي 
السهام إلا أن يفضل شيء تأده بالتغضيب)72. 

قال ابن مفلح عن الجد: (. .. أو سدس جميع المال لأنه يأخذه مع 
الولد الذي هو أقوى» فمع غيره من باب أولى)””". 

قال الخطيب الشربيني يعد أن ذكر حالات الأب مع الولد وولد الابن : 
(والجد أبو الأب في الميراث كالأب عند عدمه في جميع ما مر من الجمع 
بين الفرض والتعصيب وغيره)”"". 

قال الدردير: (اعلم أن أحوال الجد خمسة ... فإن كان معه ابن فقط 
أو أبن وغيره .من أضحاب الفروض قله السدين: فرضاً ,فقط.:وإن كان معه 
بنت أو بنتان فقط أو معهما ومع غيرهما من أصحاب الفروض كان له 
السدس فرضاًء وإن بقي له شيء بعد فرض غيره أخذه تعصيباًء وإن لم يكن 
معه أحد من الأولاد ولا من الإخوة أخذ المال كله تعصيباً إن لم يكن معه 
صاحب فرض وإلا أخذ ما فضل عنه تعصيباً فهر كالأب في هذه الأحوال 


.15/4 (؟) نهاية المطلب»‎ .1١١١- 31١9/8 الحاوي الكبيرء‎ )١( 
لاع.‎ - 55/١7 الاختيار لتعليل المختار (5/ /ا8). (5) الذخيرة»‎ )*( 
.1١5 /” مغني المحتاجء‎ )7( .17١/5 المبدع في شرح المقنع»‎ )5( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


العلدت)2©0, 
مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 


الأول: تظافر نصوص الكتاب والسنة فى التعبير بالأب عن الجد وإن 
تراخى حبل النسب» من ذلك: 
(أ) قال يل : «ويبى ادم لا يَفِْدكَكُمْ الشَّيِطنُ» [الأعرّاف: 907]. 
(ب)قال يل : «ملة «ابآوئ إَهِيمَ وَإِسْحقٌ وَيَنْشُوبٌ» ابُرسْف: 08]. 

وجه الاستدلال: أن التعبير عن الجد جاء هنا بلفظ الأب» ومعلوم بأن 

إسحاق جد يوسف», وإبراهيم جد يعقوب ظك. 
(ج) عن ابن مربع الأنصاري َيه عن النبي يَكهِ قال: (قفوا على مشاعركم 

فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم)”". 

وجه الاستدلال: أنه جاء التعبير فيه عن الجد بالأب» وهو إبراهيم نه 
فدل على أن الجد من الأب يقوم مقام الأب. 

الثاني: قال يلة: ظاوَلْأبوَيْهِ لِكُل وحِرٍ مَنْبُمَا أَلشُدُسٌ ها يرك إن كن لَه 
وَل فإن لَرَ من لد ولد وورئه: أبواه ديه تلت »4 [التّمَاء: .]13١‏ 

وجه الاستدلال: أن التعبير عن الجد بالأب جاء فى نصوص الوحيين» 
وهنا لا يخرج عن السياق العام لنصوص الوحيين. 

النتيجة: صحة الإجماع أن حكم الجد مع ولد المورث هو حكم 
الأب» بيحيث ا يحجبه عن السدس. 
© [7-918؟] الجد إذا ورث لا ينقص نصيبه عن السدس. 

المراة بالسالة» أن:النيد إذا كان وارثا شام الأنه» تاروث السدس 


)١(‏ الشرح الصغيرء 515/54. (؟) سبق تخريجه. 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


مطلقًا بالفرض» وأن نصيبه هذا لا ينقص عن السدس مهما كان الوارث. 
للجد السدس (سهم واحد) والباقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأشيةة 
وتعول المسألة. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (407ه) قال: [واتفقوا أن الجد إذا ورث 
لا يحط من السبعء واختلفوا هل هو أكثر أم ل١]1'".‏ 

الجويني (4178ه) قال: [نأما الجد فله السدس مع الابن وابن الابن 
كنا ذكريانقن الآ وهنا مع عل 

السرخسى (587ه) قال: [وهذا ساقط بالإجماع؛ فإن الجد لا ينقص 
نصيبه عن السدس بحال] ". 

العمراني (5054ه) قال: [وأما الجد ففرضه السدس مع الابن أو ابن 
الابن لإجماع الأمة على ذلك]**) 

ابن هبيرة (٠5هه)‏ قال: [وأجمعوا على أن الجد لا ينقص عن السدس 
فى حال» سدسًا كاملاً أو عائلة]7. 

ابن قدامة (578ه) قال: [هذا قول عامة أهل العلمء إلا أنه روي عن 
الشعبي أنه قال: إن ابن عباس وها كتب إلى علي َيه في ستة إخوة وجدء 
إخوة وجدء أن الجد ثامنهمء وحكي عن عمران بن حصين والشعبي 
المتاسة إلى سوفن سف الا ]1 


.5/4 انظر: مراتب الإجماع (ص185). (؟) نهاية المطلب»‎ )١( 

9) انظر: المبسوط .)151١/59(‏ 

(5) البيان في مذهب الامام الشافعي» 05/9. ٠‏ 

(0) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (؟/9). (5) انظر: المغني (9/ .07١ - 7١‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الموانقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: المالكية''"', 
والقنا في 


اريف 

السدت )7 . 

قال السرخسى : (فلا ينقص نصيب الجد عن السدس باعتبار الولاد 
بحال» وتأيد بهذا الولاد قرابته من الميت فيكون مزاحماً للاخوة ويقاسمهم 
إذا المقاسمة خيراً له من السدس» يوضحه أن الولد في حكم الحجب أقوى 
من الاخوة بدليل حجب الزوج والزوجة بالولد دون الاخوة. وحجب الأم 
إلى السدس بالولد دون الأخ» ثم الولد لا ينقص نصيب الجد عن السدس 
حال كان أ )2 

قال ابن رشد عن الجد: (وإما أن يعطى السدس من رأس المال لا 
ينقص 0 

قال ابن قدامة عن الجد: (أما كونه لا ينقص عن سدس جميع المال» 
فلأنه لا ينتقص عن ذلك مع الولد الذي هو أقوى» فمع غيرهم أولى)""". 

قال النووي: (فللجد خير الأمور الثلائة» وهي مقاسمة الاخوة 
والاخوات» وثلث ما يبقى ) وسدس جميع الال507 
السهام إلا أن يفضل شيء فيأخذه بالتعصيب)”". 


قال ابن مفلح عن الجد: 0 .. أو سدس جميع المال لأنه يأخذه مع 


.)5١7/8( انظر: بداية المجتهد (7448/7): الخرشي على مختصر خليل‎ )١( 
وروضة الطالبين (1/5؟).‎ »)١177/4( انظر: الحاوي الكبير‎ )7( 

(*) الحاوي الكبير (175/4). (5) المبسوطء 181/59. 
(6) بداية المجتهد (؟5"58/5). )00( المغني» /ا*", 

0) روضة الطالبين (55/5). (4) الذخيرة» .55/1١7‏ 
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الولد الذي هو أقوى» فمع غيره من باب أولى)"". 
قال الخرشي: (يعنى أن الجد أبو الأب يكون السدس أحد فروضه في 
فيضن أخوالة تان يكرن معه انق أو ابن ابن)”: 


قال الدردير: (اعلم أن أحوال الجد خمسة ... فإن كان معه ابن فقط 
أو ابن وغيره ا .. وإن لم يكن 
معه أحد من الأولاد ولا من الإخوة أخذ المال كله تعصيباً إن لم يكن معه 
صاحب فرض وإلا أخذ ما فضل عنه تعصيباً فهو كالأب في هذه الأحوال 
الغلاث)”". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن الجد يدلي بالأب» فإذا غاب 
الأب حل مكانه سواء بسواء. 

الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: علي بن أبي 
طالب ويه وعمران ابن حصين ويه والشعبي”". 

فقد كتب ابن عباس وه إلى علي م طوبه في ستة إخوة وجدء فكتب 
إليه: (اجعل الجد سابعهم» وامح كتابي هذا) وروي عنه في سبعة إخوة وجد 
(أن الجد ثامنهم) وحكي عن عمران بن حصين والشعبي (المقاسمة إلى 
لات ددن لجال 

وأيضًا قال بهذا عمران بن حصين َيه والشعبي» فذهبا إلى (المقاسمة 
إلى نصف سدس المال)7©. 


.١17١/5 المبدع في شرح المقنع»‎ )١( 

(؟) الخرشي على مختصر خليل .)5١7/8(‏ () الشرح الصغيرء 575/5. 

.07١ - 7١ /9( انظر: المغني‎ )5( 

(5) رواه: أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الفرائض» باب في الجد ما له وما جاء 
فيه عن النبي كه وغيره» رقم (117/50). 

(5) انظر: المغني (071/9. 
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النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن الجد إذا كان وارثاء فإنه يرث 
السدس مطلقاء وأن نصيبه هذا لا ينقص عن السدسء وذلك للخلاف فى 
لهسا لق ْ 
© [7-511؟] الجدة الوارثة تأخذ السدس بشرط عدم وجود الأم . 

المراد بالمسألة: أن الجدة من الأم ترث السدسء إذا لم يكن للميت 
أم» أو جدة أقرب منها إذا كان بعضهن أمهات بعض. 

مثاله: لو مات ميت عن زوجة» وجدةء وبنث» وأخ شقيق» فالمسألة 
من (أربعة وعشرين سهمًا) للزوجة الثمن (ثلاثة أسهم) وللجدة السدس 
(أربعة أسهم) وللبنت النصف «اثنا عشر سهمًا) والباقي (خمسة أسهم) للأخ 
الشقيق: ش 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (14ه) قال: [وأجمعوا على أن للجدة 
السدس إذا لم تكن للميت أم]”'2. الماوردي (450ه) قال: [لا خلاف أن 
الجدات لا يرثن مع الأم سواء من كن منهن من قبل الأب أو من قبل الأم 
لأنهن يرثن بالولادة فكانت الأم أولى منهن لأمرين: 
أحدهما: أنها مباشرة للولادة بخلافهن. 
والثاني: أن الولادة فيها معلومة وفي غيرها مظنونة فلفوتها بهذين أحجبت 

جميع الجدات”" ... وأجمعوا على توريث الجدات وأن فرض 

الواحدة والجماعة منهن السدس لا ينقصن منه ولا يزدن عليه]9) 

ابن حزم (405ه) قال: [واتفقوا أنه إن كانت دون الجدة أم؛ فإن الأم 
ترث والجدة لا ترث]”*“. وقال: [واتفقوا أن أم الأم وأمها وأم أمهاء 
وهكذا صعدا ترث ما لم يكن هنالك أم ولا أب» واتفقوا أنها لا ترث مع 


.)45 /8( انظر: الإجماع (ص40). (؟) الحاوي الكبير‎ )١( 
انظر: مراتب الإجماع (ص178).‎ )5( .1١٠١/8 الحاوي الكبيرء‎ )0( 
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الأم 1 


سول الله كله علن أن فرضن البجدة السدس]9؟ 

السرخسي (88م5ه) قال: ل .. الأم تحجب الجدات أجمع بالاتفاق» 
سواء كانت من قبلها أو من قبل الأت] 7 : وقال: [اعلم بأن الجدة فاح 
فرض وفريضتهاء وإن كان لا تتلى في القرآن؛ فهي ثابتة بالسنة المشهورة» 
وإجماع الصحابة والسلف والخلّف» وكفى باعي حجة ]0.1 

ابن رشد (540ه) قال: [أم الأم لا ترث بإجماع مع الأم شيئًا]"".: 

ابن قدامة (579ه) قال: [أما إذا كانت إحدى الجدتين أم الأخرى؛ 
فأجمع أهل العلم على أن الميراث للقربى وتسقط البعدى بهاء وإن كانتا من 
جهتين والقربى من جهة الأم؛ فالميراث لهاء وتحجب البعدى في قول 
عامتهم ؛ إلا ما روي عن ابن مسعود ويه ويحيى بن آدم وشّريك أن الميراث 
نا 

القرطبى (١51ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن الأم تحجب أمها وأم 

5 ع(48) سن . د.ء؟ : 5 5 

الأب]"". وقال: [فأجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن 
للميت أم]”". 

القرافي (484ه) قال: [قال ابن يونس: لا خلاف أن الجدة أم الأم 


./8/9 انظر: مراتب الإجماع (ص7/8١1). (؟) نهاية المطلب»‎ )١( 


(*) نهاية المطلب» 5/9. : (5) انظر: المبسوط (155/59). 
(5) انظر: المصدر السابق (9؟/ .)١57‏ (5) انظر: بداية المجتهد .)001١/79(‏ 


(0) انظر: المغني (08/9). 
(8) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١١5/5(‏ (9) انظر: المصدر السابق .)١١157/5(‏ 
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وإن علت لها السدس إذا انفردت27© 

الزيلعي (57/اه) قال: [أي: تحجب الجدات كلهن بالأم» والمراد إذا 
كانت الأم وارثة» وعليه الإجماعء؛ والمعنى فيه: أن الجدات إنما يرثن 
بطريق الولادة. والأم أبلغ ال منهن في ذلك؟؛ فلا يرثن ا 

الشوكاني (05؟١ه)‏ قال: [فرض الجدة الواحدة السدسء. وكذلك 
فرض الجدتين والثلاث» وقد نقل محمد بن نصر من أصحاب الشافعي 
اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك]©2. 
أبي الأب فقط وإن علون السدس بينهن» ولا يزيد ميرائهن على السدس ولو 
كثرن إجماعا]2). 

الموافقون على الإجماع: الشافعية. 

قال الموصلي: (الجدة الصحيحة كأم الأم وإن علتء وأم الأب وإن 
علا ... وللواحدة الصحيحة الوكفي أ مد وتسقط جميع الجدات 
الأبويات والأميات بالأم)””". 

قال الخطيب الشربيني: (والجدة للأم لا يحجبها إلا الأم إذ ليس بينها 
وبين الميت غيرها فلا تحجب بالأب ولا ا وقال: (وللجدة 
السد 0 

م1 : 


قال الخرشي: (السدس فرض الجدة سواء انفردت أو تعددت» وسواء 


)١(‏ الذخيرةء .5”/١‏ (0) انظر: تبيين الحقائق (/1/ /ا/ا5). 

انظر: نيل الأوطار .)١757/5(‏ (5) حاشية الروض المربع» .٠١5/56‏ 
. (0) انظر: الحاوي الكبير (8/ 44)» والبيان في مذهب الإمام الشافعي (47/9). 

.40 /0 الاختيار لتعليل المختارء‎ 00 .4٠/0 الاختيار لتعليل المختارء‎ ٠ 


63 مغني المحتاج. ؟/7 . زفي مغني المحتاج. 5/1 . 
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الأم وأم الأب وأمهاتهما وإن علتاء وتحجب الجدة مطلقاً أي من جهة الأم 
أو من جهة الأب قريبة أو بعيدة حجب حرمان بأم الميت)”'"". 

قال الدردير: (والسدس فرض الجدة مطلقاً من جهة الأم أو الأب كل 
من أتفرةك يه اخلحه وق اكريما فيو هما" . 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلةء منها : 

0 عن قبيصة بن ذؤيب يليه قان: (جاءت الجذة إلى أبي بكر 
الصديق 5 ويه تسأله ميراثهاء فقال لها أبوبكر: ما لك في كتاب الله شيء ١‏ 
ا وى فارحسق :عدن أسال الناسء 
فسأل الناس» ا م 0 
وَيِبْه فقال مثل ما قال المغيرة» فأنفذ لها أبوبكر الصديق» ثم جاءت الجدة 
الأخرى إلى عمر بن الخطاب وه تسأله ميراثهاء فقال لها: ما لك في 
كتاب الله شىء ١‏ وما كان القضاء الذي قُضي به إلا لغيرك. وما أنا بزائد فى 
الفرائض شيئًاء ولكنه ذلك السدس فإن اجتمعتماء فهو بينكماء وأيتكما 
خلة )نه نيو لب11. 

وجه الاستدلال: أن الصحابة أجمعوا على إعطاء الجدة السدس ما لم 
يكن دونها أم» بعدما ثبت لهم أن النبي كَلهِ أعطى الجدة السدس. 

الثاني : عن بريدة بن الحصيب َيه أن النبي كه قال: (جعل للجدة 


.5580/4 الشرح الصغيرء‎ )5( .1١0١/8 الخرشي على مختصر خليل»؛‎ )١( 

() رواه: أبو داود (75895)» والترمذي» »)235٠١0٠١(‏ وابن ماجة» رقم (75ا7)» ومالك 
في الموطأء كتاب الفرائض» كتاب الفرائض» باب ميراث الجدة (7/ 011) وإسناده 
ضعيف . انظر: إرواء الغليل (57/ 5؟). 
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السدس» إذا لم يكن دونها أم)'") 

وجه الاستدلال: أن النبى يل جعل للجدة السدسء والقاعدة فى 
الجدة: أنها ترث السدس ما لم يكن دونها أم. 

الثالث: وعن ابن عباس وق : (أن النبى كَل أعطى الجدة السدس)”". 

وجه الاستدلال: أن النبى يل جعل للجدة السدسء والقاعدة فى 
الجدة: أنها ترث السدس مالم يكن دونها أم. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الجدة الوارثة لها السدسء إذا لم يكن 
دونها أم أو جدة أقرب منها. 
]١8-5١0[ ©‏ ميراث الجدة أو الجدات السدس لا يزدن على ذلك. 

المراد بالمسألة: أن ميراث الجدة: السدسء لا تزيد عليه مطلماء 

مثاله: لو مات ميت عن: جدةء وأخت شقيقة» وأخت لأب. وأخت 
لأم؛ فالمسألة من (ستة) للجدة السدس (واحد) وللأخت شقيقة النصف 
(ثلاثة) وللأخت لأم السدس (واحد) وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين 
(واحد). 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (714ه) قال: [وأجمعوا على أن الجدة 
لا تزاه على السدس]”". وقال: [وأجمع عوام أهل العلم على أن الجدة لا 
ثزاف على السدية ]0 
؟- الماوردي (4550ه) قال: [وأجمعوا على توريث الجدات وأن فرض 
000 روأه: أبو داود» رقم (2)58646 وضعف إسناده الألباني في تعليقه على سنن أب داوود» 

رقم (5866). 


(1) رواه: ابن أبي شيبة في مصنفه, رقم (0711/48). (”) انظر: الإجماع (ص40). 
(4) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (18/85). 
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الواحدة والجماعة منهن السدس لا ينقصن منه ولا يزدن عليه]”'". 


ابن حزم (505ه) قال: [واتفة ال ا 
نؤزتيين أكقرمين السدس: أوطلق العلق عند ايوق لبك ]1 , وقال: 
[زواتة تفقوا على أن الجدة لا ترث أكثر من الثلث» ولا أقل من السدس؛ إلا 
في مسائل العول؛» أو عند اجتماع التعدات ]1 


ابن عبدالبر (471ه) قال: [لأنهم أجمعوا ألا ترتٌ جدة ثلثًا ولو كانت 
كالأم ورثت الثلثء» وأظن الذي روى هذا الحديث عن ابن عباس '#يا قاسه 
على قوله في السجد لما جعله أبَاء ظن أنه يجعل الجدة أنّا. والله أعلم]”'“. 
وقال: [وروي عن ابن عباس «'ِهها في الجدة قول شاذ أجمع العلماء على 
تركه .. قال: كل جد ليس دونه من هو أقرب منه فهو أب» وكل جدة من 
قبل الأم ليس دونها أقرب منها فهي بمنزلة الأم» قال يحيى بن آدم: ولا 
نعرف أحدًا من أهل العلم ورَّث جدةً ثلنّاء ولو كانت بمنزلة الأم؛ لورثت 
الغلث]. 

الجويني (417ه) قال: [اتفقوا على أن الجدات يشتركن في السدس 
بالغاً ما بلغن]”''. 

ابن قدامة (178ه) قال: [أجمع أهل العلم على أن ميراث الجدات 
السندس: وإن كفرن]90, 


القرطبي (1١51ه)‏ قال: [والأم العليا جدة» ولا يفرض لها الثلث 


.)18١ (؟) انظر: مراتب الإجماع (ص‎ .1١١/4 الحاوي الكبيرء‎ )١( 

(7) انظر: مراتب الإجماع (ص17/8)» والعجيب أنَّ ابن حزم في المحلى يخالف جمهور 
القائلين بأنْ ميراث الجدة ميراث الأم» وقال (777/9) [وقد جسر قوم على الكذب 
هاهنا فادعوا الإجماع على أن ليس للجدة إلا السدس وهذا من تلك الجسرات]. 

(5) انظر: الاستذكار .)507/١6(‏ (0) انظر: التمهيد .)٠١١/١1١(‏ 

(5) نهاية المطلب» 5/9/. (0) انظر: المغني (9/ هه6). 
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0] 


أبي الأب فقط وإن علون السدس بينهن» ولا يزيد ميراثهن على السدس ولو 
كثرن إجماعاً]0". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”" والشافعية”'. 
الصحيحات وهن اللاتى لم يدلين بجد فاسد» تستقل به الواحدة إذا 
انفردت» ويشترك به الأكثر إذا كثرن وتحاذين)0©. 

قال الموصلي: (والرابعة الجدة الصحيحة كأم الأم وإن علتء وأم 
الأب وإن علا وكل من يدخل في نسبتها أب بين أمين فهي فاسدةء 
وللواحدة الصحيحة السدس)”". 

قال النووي: (وللجدة الواحدة السدسء وإن اجتمع جدتان فصاعداً 
وارثات اشتركن فى السدس)". 

قال الموصلي: (الجدة الصحيحة كأم الأم وإن علت. وأم الأب وإن 
علا ... وللواحدة الصحيحة السدس ... ولو اجتمعن وتحاذين فلهن 
السدس أيضاً)00. 

قال الخطيب الشربيني: (وللجدة السدس وكذا الجدات يعني الجدتين 


فأكدر)20. 

.1١5/5 انظر: الجامع لأحكام القرآن (09/5) (؟) حاشية الروض المربع»‎ )١( 
ش‎ .)4١ /0( والاختيار لتعليل المختار‎ .)١91/5( انظر: اللباب في شرح الكتاب‎ )*( 
.)191 /5( اللباب في شرح الكتاب‎ )0( .)1١١ /8( انظر: الحاوي الكبير‎ )5( 
.١٠١/5 الاختيار لتعليل المختار (5/ 45). (0) روضة الطالبين»‎ )5( 


(0) الاختيار لتعليل المختارء 5/ 40. (4) مغني المحتاج» 17/7. 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال الخرشى : (السدس فرض الجدة سواء انفردت و تعددت» وسواء 
الأم وأم الأب وأمهاتهما وإن علتا)'". 
قال الدردير: (والسدس فرض الجدة بلقا من جهة الأم أو الأب كل 
من انفردت به أخذته وإن اجتمعتا فهو و 
قال الشوكاني: (فرض الجدة الواحدة السدس. وكذلك فرض الجدتين 
عدر )050 
والثلاث) '. 
مستئد الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 
الأول: حديث قبيصة بن ذؤيب 000 
وجه الاستدلال: أن الصحابة أجمعوا على إعطاء الجدة السدس ما لم 
يكن دونها أمء بعدما ثبت لهم أن النبي ييه أعطى الجدة السدس. 
الثاني : عن بريدة بن الحصيب طبه أن النبي 6: (جعل للجدة 
السدسء» إذا لم يكن دونها أم)”” . 
وجه الاستدلال: أن النبى يل جعل للجدة السدسء والقاعدة فى 
الجدة : أنها ترث السدس مالم يكن دونها أم. 
الثالث: وعن ابن عباس وا : (أن النبي كَل أعطى الجدة السدس)"". 
00 الاستدلال: أن النبي كَلِ جعل للجدة السدس» والماعه ني 
: أنها ترث السدس مالم يكن دونها أم. 
الخلاف فى المسألة: خالف فى هذه المسألة: ابن عباس وَل 


)0غ( الخرشي على مختصر خليل» 1/8 7. 0( الشرح الصغير» 0/5 
) نيل الأوطارء .١9/5/5‏ (5) انظر (ص047). 


(0) سبق تخريجه. . (؟) سبق تخريجه. 


مسائل الإاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


وطاووس بن كيسان. 


دليله : ما روي عن ابن عباس وَئْهأنه قال: (الجدة بمنزلة الأم إذا لم 
تكن أم”'2 وذكر عن طاووس بن كيسان أنه قال: (الجدة بمنزلة الأم ترث ما 
50-5 ال 0 
ل 

الرد: تأول قوله إنها بمنزلة الأم في الميراث لا في قدر الفرض لما 
روى عن ابن عباس أن النبى كَل ورّث الجدة السدس. وهو لا يخالف ما 
واف ولأن قضية أبي بكر وعمر 'ههها في إعطائها السدس مع سؤال الناس 
عن فرضهاء ورواية المغيرة ومحمد بن مسلمة ذلك عن النبي كله وقبول 
الصحابة ذلك منهما مع العمل به إجماع منعقد لا يسوغ ا 

وقال الجويني : وروي عن ابن عباس في رواية شاذة أنه قال: الجدة 
من قبل الأم إذا انفردت بالإرث كانت كالأم " ... وهذا لا يعتد به 
والرواية عنه مرسلة. رواه إسرائيل عن أبي اسحاق عن رجل عن ابن 

اق 
عباس . 

النتيحة : صحة الإجماع في أن زات العدة: المتلين 6 لا تزيد عليه 
مطلقًا: : ش 

وأما الخلاف فهو ضعيفء لأنه لم يصح من جهة الإسناد إلى ابن 
عباس» وطاووس بن كيسان”'. وإن صح فهو مسبوق بالإجماع. 
© [9-551؟] الجدة من جهة الأم ترث بالفرض بوجود الأب. 

المراد بالمسألة: أن وجود الأب لا يؤثر على الجدة التي من طريق: أم 


)١(‏ رواه: ابن حزم من الظاهري في المحلى (777/9) من طريق شريك النخعي عن ليث 
بن أبي سليم وكلاهما ضعيف. وأما أثر طاوس فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» 
كتاب الفرائض» باب في الجدة ما لها من الميراث» رقم .)7١1850(‏ 

(؟) انظر: الاستذكار (6١/4077وما‏ بعدها). () الحاوي الكبيرء .1١١/8‏ 

(5) نهاية المطلب» 5/9ل. (5) انظر: التمهيد .)236١/1١(‏ 
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مثاله : لو مات ميت عن : جدة من قبل الأمء وعن أب فالتسالة من 
(ستة) للجدة السدس (واحد) والباقيى (خمسة) للأب. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (714ه) قال: [وأجمعوا على أن الأب 

اه (1) 

ولا أم أم الأم فصاعدًا]"". 

الجوينى (8/ا5ه): وأجمعوا افيا على أن الأب لا يحجب جدة من 
قبل انا 

السرخسي (48ه) قال: [واختلفوا في حجب الجدة بالأب بعدما 
اتفقوا أن الجدة من قبل الأم لا تصير محجوبة بالأب؛ لأنها لا تدلي به 
ولا ترث بمثل نسبه؛ فهي ترث بالأمومة» وهو بالأبوة والعصوبة]”). 

القرطبى (59/1ه) قال: [وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم]!”. 

النووي (51/9ه) قال: [والأب والأجداد لا يحجبون الجدة من جهة 
الأم قريبة كانت أو بعيدة بالإجماع]”'". 


الموافقون على الإجماع: الحنابلة”". 

قال الماوردي: (ولا يسقط الأب ومن بعد من جدات الأم مع قربه 
وبعدهن وجب أن تكون القربى من جدات الأم تحجب البعدى من جدات 
الأب كالأم ولا تكون القربى من جدات الأب تحجب البعدى من جدات 


.0٠0 /8( انظر: الإجماع (40). (0) انظر: المحلى‎ )١( 

(") نهاية المطلب» 8/8/. (5) انظر: المبسوط .)/591١55(‏ 
(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١1757/5(‏ (1) انظر: روضة الطالبين (55/5). 
0) انظر: المغني (08/9).: المبدع في شرح المقنع (5/ 177). 
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الأم كالأب وهذا دليل وانفصال)(© 

قال العمراني : (ولا يحجب الأب أم الأمء لأنها تدلى بالأم» والأب 
الأب إذا لم يحجبها فلأن لا يحجبها الجد أولى)”". 

قال ابن قدامة: (لأن الأب الذي تدلي به الجدة لا يحجب الجدة من 
قبل الأم. فالتي تدلي به أولى أن لا يحجبها)2”. 

قال القرافي: (والأب لا يسقط الجدة أم الأم)©). 

قال البهوتي: (ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب 
فلا يحجبن به كأمهات الأم)”. 

قال الخرشي : (وتحجب الجدة مطلقاً أي من جهة الأم أو من جهة 
الأب قريبة أو بعيدة حجب حرمان بأم الميت بخلاف أبيه فإنه لا يحجب إلا 
الجدة التي من جهتهء وترث معه الجدة التي من جهة الأم)”". 

قال ابن عابدين: (واعلم أن الأب لا يرث معه إلا جدة واحدة من قبل 
الأمء لأن الأبويات يحجبن به» والأميات الصحيحات لا يزددن على واحدة 
ك0 
ابدا) ‏ . 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن الجدة من جهة الأم لا تدلي 
بالأب» بل تدلي بالأم؛ فلا سبيل للأب عليهاء كما هي القاعدة الفرضية. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن وجود الأب لا يؤثر على الجدة التي 


.١١7/8 الحاوي الكبيرء‎ )١( 

(0) البيان في مذهب الامام الشافعي» 4. (9) المغني» 49. 

(5) الذخيرة» .”57/١7‏ (0) كشاف القناعء م 
)١(‏ الخرشي على مختصر خليل» .5١0١١/8‏ (19) حاشية ابن عابدين» 87/5/. 
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]١-151[ ©‏ يشترك الجدات في السدس إذا كن في طبقة واحدة. 
المراد بالمسألة: أن فرض الجدة الواحدة» والجماعة منهن هو: 
السدس» لا ينقصِن عنه ولا يزدن عليه» إذا كانت درجة قرابتهن واحدة» من 


أي جهة. 

مثاله: لو مات ميت عن جدة (أم أم) وجدة (أم أب) وزوج» وعمء 
فالمسألة من (ستة أسهم) للجدات السدس (سهم واحد) يشتركن فيهء 
وللزوج النصف (ثلاثة أسهم) والباقي (سهمان) للعم. 

من نقل الإجماع : ابن المنذر (14١7ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن الجدتين 
إذا اجتمغاء وقرابتهما سواءء وكلتاهما ممن يرث؛ أن السدين بيثهماء 
وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا وإحداهما أقرب من الأخرى» وهما من 
وجدواجدة أن اندم لافريية]”. 

ابن حزم (455ه) قال: [واتفقوا إن استوت الجدتان من قبل الأب ومن 
قبل الأم؛ فإنهما شريكتان فى السدس. واتفقوا أنه إن كانت إحداهما 
أقرب؛ فإنها ترث]”". 

ابن عبدالبر (47ه) قال: [إلا أنهم أجمعوا أن فرض الجدة والجدات. 
السدس لا مزيد فيه بسنة رسول الله وكق]". 

الجوينى (418ه) قال: [أجمعوا على أن الجدتين المتحاذيتين لا 
تكدن إحداههاا الأخرئ ةيل السلض ديه 

السرخسي (5487ه) قال: [ويستوي في ذلك أم الأم وأم الأب فإن 
اجتمعتا فالسدس بينهماء ثبت ذلك باتفاق الصحابة رز ]”"' . 


)١(‏ انظر: الإجماع (ص40). (؟) انظر: مراتب الإجماع (ص178). 
() انظر: التمهيد (88/11). (4) نهاية المطلب» 8//الا. 
(5) انظر: المبسوط .)١55/75(‏ 
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ابن رشد (510ه) قال: [وأجمعوا على أن للجدة أمّ الأم السدس» مع 
عدم الأمء وأن للجدة أيضًا أم الأب عند فقد الأب السدسء فإن اجتمعا؛ 
كان السدس يج .: 

ابن هبيرة (059ه) قال: [وأما السدس فهو فرض سبعة: .. وفرض 
الجدة الواحدة أو الجدتين إن اجتمعتا بالإجماع. 0 

ابن قدامة (110ه) قال: [أجمع أهل العلم على أن ميراث الجدات 
السلين وإن كفرن ]7 

القرطبى (١ا5ه)‏ قال فى كلامه على ميراث الجدات: [فإن انفردت 
إحداهما؛ فالسدس لهاء وإن اجتمعتا وقرابتهما سواء؛ فالسدس بينهماء 
وكذلك إن كثرن إذا تساوين في القُعدّدء وهذا كله مجمع عليد]9© 

القرافي (185ه) قال: [قال ابن يونس : لا خلاف أن الجدة أم الأم 
وإن علت لها السدس إذا انفردت» وكذلك أم الأب. فإن اجتمعتا في طبقة؛ 
فالسدمن ينهم اتفق على هذه )00 

البهوتى (١5١1١ه)‏ قال: [ولجدة فأكثر إلى ثلاث إذا تحاذين أي 
تساوين :قن اللازحة لسلس اتحما ]0 


الموافقون على الإجماع: الشافعية”". 


قال الماوردي: (وأجمعوا على توريث الجدات وأن فرض الواحدة 
والجماعة منهن السدس لا ينقصن منه ولا يزيدن عليه)#. 


)١(‏ انظر: بداية المجتهد (؟/59"). 

(؟) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (؟80/7). (7) انظر: المغني (00/9). 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١١/5(‏ (0) انظر: الذخيرة .)٠١ /١96(‏ 

() كشاف القناع ء 001/1 0) انظر: الحاوي الكبير .)01١٠١/4(‏ 
(6) الحاوي الكبير (8/ .)١1١١‏ 
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قال النووي: (وإن اجتمع جدتان فصاعداً وارئات اشتركن في 
لين 

قال الخرشى : (وان اجتمعت الجدتان وكانتا فى درجة واحدة أو كانت 
التي من قبل الأب أقرب كأم أب وأم أم أم كان السدس 0 

قال الدردير: (والسدس فرض الجدة طلقا من جهة الأم أو الأب كل 
من انفردت أخذته» وإن اجتمعتا فهو بينهما)””. 

قال عبدالرحمن بن قاسم: (وإن اجتمع اثنتان أو ثلاث وتحاذين أي 
تساوين في القرب أو البعد من الميت فالسدس بينهن لعدم المرجح لإحداهن 
عن الأسريةة 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن القاسم بن محمدء قال: (أتت الجدتان إلى أبي بكر طَي 
فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم» فقال له رجل من الأنصار: أما 
إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث» فجعل أبو بكر 5 
العو و 

وجه الاستدلال: قال أهل العلم فواجب إلا يتعدى هذه السئة وإجماع 
المنيعارة”” . 

الثانى: ولأن الجدات ذوات عدد لا يشركهن ذكرء فاستوى كثيرهن 
وواحدتهن» كال وات 


)١(‏ روضة الطالبين» .١٠١/5‏ ش 
(؟) حاشية الخرشي على مختصر خليل» 8/١١7؟.‏ (”7) الشرح الصغيرء 118/54. 
(5) حاشية الروض المربع» .٠١1//5‏ 

(5) رواه: مالك» في الموطأء كتاب الفرائض» باب ميراث الجدة (5/ 017 - 014). 
() انظر: بداية المجتهد (؟/ 7"09). 0 انظر: المغني (94/ 08). 
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النتيجة: صحة الإجماع في أن الجدات إذا اجتمعن اشتركن في 
الميلتين: 
© [؟؟5-١؟]‏ الجدتان: (أم الأم) و(أم الأب) وارثتان بلا خلاف. 

المراد بالمسألة: أن الوارئات من الجدات من المجمع عليهم اثنتان 
فقطء وهما أم الأمء وأم الأب وإن علتا. 

من نقل الإجماع: ابن هبيرة (0٠55ه)‏ قال: [واتفقوا على أن الجدات 
ترث منهن اثنتان: أم الأم. إذا لم تكن الأم حية» وأم الأبء إذا لم يكن 
الأب موجوذا (إلا في إحدى الروايتين) وعن أحمد أنه قال: ترث أم الأب» 
وابنها: الأب نع 1 
المجتمع على توريثهما]”". 

ابن قدامة (١5؟5ه)‏ قال: [لا خلاف بين أهل العلم في توريث جدتين» 
أم الأم» وأم الأب. وكذلك إن علتا وكانتا فى القرب سواء]”". 

المطيعى (755١ه)‏ قال: [فأما أم أم الأم. وأم أم الأب فهما وارثتان 
بلا خلاف]0. 

عبدالرحمن بن قاسم (7937١ه)‏ قال: [ولا خلاف بين أهل العلم في 
توريثف أءدالام واء الأرب]00, 
سوريت ام الام وام الاب 

الموافقون على الإجماع: الحنفية"''؛ والشوكاني”". 


)١(‏ انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (؟/86). 

(؟) انظر: بداية المجتهد (؟/٠ه”7).‏ (*) انظر: المغني (9/ 00). 

(4) انظر: المجموع شرح المهذب «التكملة الثانية) .)75/١15(‏ 

(5) حاشية الروض المربع» .١٠١57/5‏ 

(5) انظر: الاختيار لتعليل المختار (0/ .)4٠‏ 0) انظر: نيل الأوطار .)١757/5(‏ 
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قال النووي: (وأما الجدة فترث أم الأم وأمهاتها المدليات بمحض 
الإناث» وأم الأب وأمهاتها كذلك)"'". 

قال الموصلي: (الجدة الصحيحة كأم الأم وإن علتء وأم الأب وإن 
علاء وكل من يدخل في نسبتها أب بين أمين فهي فاسدة) '". 

قال القرافى: (ولا يورث مالك إلا اثنتين أم الأب وأم الأم» فإن عُدمتا 
فأمهاتهما اي 

قال الدسوقى : (والجدة فأكثر فرضها السدس إلا أنه لا يرث عندنا أكثر 

قال الشوكاني: (وتستوي أم الأم وأم الأب لا فضل بينهماء فإن اختلفن 
سقط الأبعد بالأقرب» ولا يسقطهن إلا الأمهات» والأب يسقط الجدات من 
جهته 2 والأم من الطرفين» وكل جدة أدرجت 8 بين أمين » آم بين أبوين 
فهى ساقطة)0. 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى القاعدة الفرضية: أن الجدة إذا 
أدلت إلى الميت من غير واسطة ذكر فإنه ترث» والجدتان هنا يدليان إلى 
الميت من غير واسطة ذكرء فيرثان إجماعا. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الجدتان (أم الأمء وأم الأب) وارثتان 
بلا خلاف بين أهل العلم. 
© [4؟5؟-؟؟] الجدة إن علت بالأمومة ورثت. 

المراد بالمسألة: أن الجدة الوارئة هى التي علت بالأمومة» مثل: أم 
الأم وإن علت؛ كأم أم الأمء وأم الأب وإن علت؛ كأم أم الأب. 


.)4٠ /0( روضة الطالبين» 5/ة. (؟) الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 
.04194/5 الذخيرةء *57/17. (5) حاشية الدسوقيء‎ )*( 
.)1757/5( نيل الأوطار‎ )5( 
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من نقل الإجماع: أبن قدامة (0١57ه)‏ قال: [ولا خلاف بين أهل العلم 
في توريث جدتين: أم الأم» وأم الأب» وكذلك إن علتا وكانتا في القرب 


الاب ا 0 

القرافي (585ه): [قال ابن يونس: لا خلاف أن الجدة أم الأم وإن 
علت لها السدس إذا انفردت وكذلك أم الأب](". 

ابن تيمية (18/اه) قال: [ولا نزاع أن من علت بالأمومة ورثت؛ فترث 
أم أم الأب وأم أم الأمء بالاتفاق]”". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”؟'» والمالكية””: والشافعية"'". 
قال الموصلي : (الجدة الصحيحة كأم الأم وإن علت» وأم الأب وإن 
32 
علا) . 


قال النووي: (وأما الجدة فترث أم الأم وأمهاتها المدليات بمحض 
الإناث» وأم الأب وأمهاتها كذلك» وفى أم أب الأب وأم من فوقه من 
الأجداد وأمهاتهن قولان: المشهور: أنهن وارثات»ء والثاني: لا)”". 

قال الخطيب الشربيني: (وترث منهن أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث 
خلص وأم الأب وأمهاتها كذلك)". 

قال الخرشي: (ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين أم الأم وأم الأب 


.)579/1( انظر: المغني (9/ 00). (؟) الذخيرة‎ )١( 
.)7017 /8١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )©( 

(5) انظر: الاختيار لتعليل المختار (0/ »)9٠‏ وحاشية رد المحتار (”/ 0/87. 
(5) انظر: الذخيرة (1/ 2057 والخرشي على مختصر خليل (22017/8). 

(5) انظر: الحاوي الكبير »)١١١/4(‏ ومغني المحتاج .)١15/9(‏ 

0») الاختيار لتعليل المختار (0/ .)4٠‏ (8) روضة الطالبين» ”/9. 
(9) مغني المحتاجء /17. 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


وأفياتيها إن هنا . 


مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما 0 

الأول: عن القاسم بن محمد َيه أن النبي ككلة: (أعطى ثلا 
0 

وجه الاستدلال: أن من ضرورته أن يكون فيهن أم أم الأب. أو من هو 
أعلى ا 

الخلاف فى المسألة: خالف في هذه المسألة: داود الظاهري””» 
وذهب إلى أن أء أم الأب لا ترث ا وححته: أنه لا يرثها فلا ترثه» 
وأيضًا لآنها غير مذكورة في الخبر. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الجدة إذا علت بالأمومة ورثت. 

وأما ما ذهب إليه داود فضعيف من وجهين: 

الأول: أن فيها خبر سبق ذكره وهو أن النبي كَل أعطى ثلاث جدات» 
ون اشسووزتة أن يكو تنين آم آم الأب أو عن هي أعلى: ننها #ترايضًا آم 
أم الأم ليست مذكورة في الخبر وهو يقول بتوريثها. 

والثاني : أن ما ذكره داود فهو قياس» وهو لا يقول بالقياس» ثم هو 
باطل بأم الأم. 
© [ه؟؟-؟؟!] الإخوة لأم يرثون الثلث إن كانوا أكثر من واحد الذكور والإناث سواء. 

المراد بالمسألة: أن الإخوة لأم إن ورثوا وكانوا أكثر من ذلك؛ فهم 


.5١١/8 الخرشي على مختصر خليل»‎ )١( 

0) رواه: مالك في الموطأ (/04)» والدارمي في سننهء كتاب الفرائض» باب 
في الجدات» رقم (؟508/5)» والبيهقي» ؛ كتاب الفرائض» باب توريث ثلاث جدات 
(/75).» والدارقطني» كتاب الفرائض .)41١/5(‏ 

() انظر: المغني (9/ 00). (5) انظر: المصدر السابق (9/ 00). 
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شركاء في الثلث ذكورهم وإناثهم سواء. 

مثاله: لو مات ميت عن: أمء وعمء وثلاثة أخوة لأمء فالمسألة من 
(ستة أسهم) للأم الثلث (سهم واحد) وللأخوة لأم الثلث (سهمان) والباقي 
(ثلاثة أسهم للعم). 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (6١7ه)‏ قال: [وأجمعوا أن الإخوة من 
الأم لا يرثون مع الأب ولا مع الجد أبي الأب وإن بعدء فإذا لم يترك 
المتوفى أحدًا ممن ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة من الأم. وترك أخَا أو أخيًا 
للأمء فله أو لها السدس فريضّة» فإن ترك أحا وأخمًا من أمه فالثلث بينهما 
سواء لا فضل للذكر منهم على الأنثى]0". 

الماوردي (٠45ه)‏ قال: [فرض الواحد من الإخوة والأخوات للأم 
السدس ... فإن كانوا اثنين فصاعداً ففرضهم الثلث نصاً وإجماعاً. .. ثم 
يستوي فيه ذكورهم وإناثهم]”". 

ابن حزم (4057ه) قال: [واتفقوا أن الأخ للأم أو الأخت للأم يأخذ 
كل واحد منهما السدسء واختلفوا في أنه إذا كانا اثنين فصاعدًا أيتساوون 
في الثلث ذكرّهم كأنثاهم أ أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فإن لم يكن إلا واحد 
أو واحدة فليس لها [أو ولد ولد]”” إلا السدس)”*؟ وقال: [فإن كان أخوان 
لأم أو أختان لأم أو أَا أو أخنًا أو إخوة كثيرًا لأم؛ فالثلث الباقي لهما أو 
لهم أو لهن» وهذا نص كما أوردنا وإجماع متيقن]. 

ابن عبدالبر (457ه) قال: [ميراث الإخوة للأم نص مجتمع عليه لا 
خلاف فيه للواحد منهم السدسء وللاثنين فما زاد الثلث]0©. 

البغوي (515ه) قال: [#«ئإن انوا أحْثرٌ من دَلِكَ هَهُمْ شُرَكاءُ فى 


.١٠١6/8 انظر: الإجماع (ص97). (؟) الحاوي الكبيرء‎ )١( 
كذا في الأصلء ولعل الصواب (أو له). (4) انظر: مراتب الإجماع (ص187).‎ )9( 
.)51/1١6( انظر: المحلى (585/8). (5) انظر: الاستذكار‎ )0( 
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لقث [النْسّاء: ؟1] فيه إجماع أن الإخوة للأم إذا كانوا اثنين فصاعدًا 
يشتركون في الثلث ذكرهم وأنثاهم]'". 

ابن رشد (5480ه) قال: [وأجمع العلماء: على أن الإخوة للام إذا 
انفرد الواحد منهم؛ أن له السدس ذكرًا كان أو أنثى» وأنهم إن كانوا أكثر 
من واحد؛ فهم شركاء في الثلث على السوية للذكر منهم مثل حظ الأنثى 
1 

ابن قدامة (578ه) قال: [أما التسوية بين ولد الأم؛ فلا نعلم فيه 
علوم لا ارؤاية تقلات: عن اتن عباس ولي" انهافغئل الذكرعلئ الأنقى]"" 

القرطبي (1لااه) قال: [قوله #: #كإن انوا أحَثرٌ ين دَلِكَ مَهُمْ 
شُرَكَء فى التُلْنْ» [النْسَاء: 017 هذا التشريك يقتضي التسوية بين الذكر 
والأنثى وإن كثرواء وإذا كانوا يأخذون بالأم؛ فلا ا الذكر على الأنثى» 
وهذا إجماع من العلماءء وليس في الفرائض موضع يكون فيه الذكر 
والأنق سواء إلا يرات الاخرة للم . 

ابن حجر العسقلاني (؟80ه) قال: [: وقد نقل الإجماع على أن المراد 
بها الأخوة من الأم]” . 

الشرسيتي (91/0ه) قال: [وللواحد من الإخوة أو الأخوات لأم السدس 
ولاتعين متهم فصاعدًا الثلث سواءٌ ذكورهم وإناثهم بالإجماعء ولأنهم 
يشتركون بالرحم» فاستوًوا كالأبوين مع الولد؛ فإنهما يشتركان في الثلث» 
وبهذا فارقوا الإخوة والأخحوات الأشقاء أو لأب فإن للذكر مثل حظ 
الأنشيين؛ لأنهم يرثون بالعصوبة]”"". 


.)١197”/5( انظر: بداية المجتهد‎ )9( .)4١ 5 /١يوغبلا انظر: تفسير‎ )١( 
.)77/9( انظر: المغني‎ )5( 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (171/5). (0) انظر: فتح الباري (11١/؟١).‏ 
(5) انظر: مغني المحتاج .)١18/5(‏ 
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قال البهوتي (١5١١ه):‏ وللأخ الواحد لأم السدس ذكراً كان أو أنثى» 
فإن كان اثنين ذكرين أق اقيق أو خنثيين أو مختلفين فصاعداً فلهم الثلث 
بينهم بالسوية إجماع7© 


قال عبدالرحمن بن قاسم (1747ه): [(وللذكر) الواحد (أو الأنثى) 
الواحدة أو الخنثى (من ولد الأم السدس ولاثنين) منهم ذكرين أو انثيين أو 
خنثيين أو مختلفين (فأزيد الثلث بينهم بالسوية) لا يفضل ذكرهم على أنثاهم 
بلا خلاف بين أهل العلم]”". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية". 
ويسوىق فيه بين الذكر. والأزى)0. 

قال النووي: (الإخوة والأخوات للأم» لواحدهم السدس ذكراً كان أو 
أنثى ‏ وللاثنين فصاعداً الثلث يقسم بين ذكورهم وإنائهم بالسوية)©. 

قال الموصلي: (الأخ لأم وله السدس وللإثنين فصاعداً الثلث وإن 
اجتمع الذكور والإناث استووا في الثلث). 
قال الخرشي: (الثلث ... فرض اثنين فصاعداً من الإخوة للأم سواء 


."05/4 كشاف القناعء»‎ )١( 

(؟) انظر: حاشية الروض المربع .)١١5/5(‏ 

(9) انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 810). 

(5) البيان في مذهب الامام الشافعي» 08/4. (60) روضة الطالبين» 157/5. 

(5) الاختيار لتعليل المختار (80/0). 

0) الخرشي على مختصر خليل» .5٠0١/8‏ (4) الشرح الصغيرء 555/5 -559. 
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قال الدسوقى: (والثلث فرض ... ولداها فأكثر أي الإخوة من الأم 
عند تعددهم)') 
قال عبدالغني الميداني : (والثلث . . لكل اثنين فضاعدا من ولد الأم : 
: له اه ف 
ذكورهم وإنائهم فيه سواء) 5 
مستئند الإجماع: يستنلد الإلجبدع إلى ها 00 قول الله له : «ووإن 
كد سكو 


“”ت يَمُلُ بوْوَثُ كلد أو أمْرَاةٌ له أحْ ذ نت لكل ود قِنْهُمًا 


0 ير ووء 


الندس إن حكادا حت ثْرَ من وَلِكَ 0 شرك ف لقث [السَاء: .]١17‏ 
ون ذلك فهم سر 


وجه الاستدلال: أن الله جعل ذكرهم وأنثاهم في الفرض سواءء فإن 
كان واحدًا أو واحدة فلكل واحد منهما السدسء وإن كان أكثر من ذلك 

يشتركون فى الثلث» وهذا أيضًا محل إجماع أهل العلم على هذا 
ل ان ١‏ 

الخلاف الوارد في هذا الباب: 

ا 0 0 
و00 

وقد ذكر الماوردي”*“» وابن قدامة» أن هذه الرواية شاذة عن ابن 
عباس وِقيا. 

قال ابن قدامة: (أما التسوية بين ولد الأم؛ فلا نعلم فيه خلافًا إلا 
وان قلات عن تعاس انه فقا الذكر عل الاق . 


.19٠/4 حاشية الدسوقي» 0417/5. (؟) اللباب في شرح الكتاب»‎ )١( 
.)00 /9( انظر: المغني‎ )5( .)١١5/5( انظر: حاشية الروض المربع‎ )6( 

(4) انظر: الحاوي الكبير (4/ .)1١9‏ 

(5) انظر: الحاوي »))8/1١0(‏ والمغني (717/9)» ومراتب الإجماع (ص187). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


النتيجة : صحة الإجماع في أن الإخوة لأم يشتركون في الثلث ذكورهم 
وإنائهم سواءء وأما إن كان واحدًا أو واحدة فلها السدس. 


© [5-551؟] الأخ لأم يرث السدس إن كان واحذا. 

المراد بالمسألة: أن الأخ لأم (ذكرًا أم أنثى) إذا كان واحدًا يرث 

مثاله : لو مات ميت عن : أمء وعمء وأخ لأمء فالمسألة من (ستة) للأم 
الثلث (سهمان) وللأخ لأم السدس (سهم واحد) والباقي (سهمان) للعم. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر(4١7ه)‏ قال: [وأجمعوا أن الإخوة من 
الأم لا يرثون مع الأب ولا مع الجد أبي الأب وإن بعُدء فإذا لم يترك 
المتوفى أحدًا ممن ذكرنا أنهم يحجبولن الإخوة من الأمء وترك أخدا أو أعمًا 
للأم. فله أو لها السدس فريضّة]7". 

ابن حزم (565ه) قال: [واتفقوا أن الأخ للأم أو الأخت للأم يأخذ 
كل واحد منهما السدس]0". 

ابن عبدالبر (5577ه) قال: [ميراث الإخوة للأم نص مجتمع عليه لا 
خلاف فيه للواحد منهم السدسء وللاثنين فما زاد الثلث]0". 

ابن رشد (595ه) قال: [وأجمع العلماء: على أن الإخوة للأم إذا 
انفرد الواحد منهم؛ أن له السدس ذكرًا كان أو أنتى]9». 

الشربيني (//91ه) قال: [وللواحد من الإخوة أو الأخوات لأم السدس 
ولائنين منهم فصاعدًا الثلث سواءٌ ذكورهم وإنائهم بالإجماع]". 

البهوتي (١5١1ه)‏ قال: [وللأخ الواحد لأم السدس ذكراً كان أو 
)١(‏ انظر: الإجماع (ص97). (5) انظر: مراتب الإجماع (ص”1487). 


(9) انظر: الاستذكار .)5177/١6(‏ (5) انظر: بداية المجتهد (؟755/7). 
(5) انظر: مغني المحتاج .)١18/7(‏ 
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أنثى» فإن كان اثنين ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو مختلفين فصاعداً فلهم 
الغلث 0 بالنوية ]حم © 
لون ولا 3 فرضه 0 منواء كان ذكرا أو أن اتفاق]9© - 

قال عبدالرحمن بن قاسم (197ه): [(وللذكر) الواحد (أو الأنثى) 
الواحدة أو الخنثى (من ولد الأم السدس ولاثتين) منهم ذكرين أو انثبين أو 
خنثيين أو مختلفين (فأزيد الثلث بينهم بالسوية) لا يفضل ذكرهم على أنثاهم 
بلا خلاف بين أهل العلم]”". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”". 

قال الماوردي: لزن الواصو بو :الأعوة والأخرات للآء السدس)”. 

قال العمراني : (وأما ولد الأم فللواحد منهم السدس)”"'. 

قال النووي : (الإخوة والأخوات للأم» لواحدهم السدس ذكراً كان أو 
0 441 
نون )1 

0 : 5. لك 00 

قال الموصلي: (الأخ لأم وله السدس)””. 

قال النرديز (زالشدين قرفن الول الام :ذكرا كان اران :إن انقرة)””. 

قال الدسوقي: (فالسدس . . . للواحد من ولد الأم مطلقاً ذكراً أو أنثى)””'". 


,03/5 كشاف القناع»‎ )١( 
.5١١/8 (؟) الخرشي على مختصر خليل»؛‎ 
.)١١9 /5( انظر: حاشية الروض المربع‎ )5( 


(5) انظر: الاختيار لتعليل المختار (0//ا81). (0) الحاوي الكبيرء .)٠١6/8(‏ 
(5) البيان في مذهب الامام الشافعي» (9/ وه). «9) روضة الطالبين» .)١5/5(‏ 
(4) الاختيار لتعليل المختار (0/ 81). (9) الشرح الصغيرء (515/5). 


.)044/5( حاشية الدسوقي»‎ )٠١( 
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مسكنا الإجماع : تسكئل الإجماع إل عدة أدلة» منها : 


ف آل . 5 ا 70 لاع رلا هي 1ك هه 
الأول: ما ورد في قول الله وله: «#وإن كرس رجِلٌ يورت كللة أو 
ف كد 1 4غ ص سشة ل لءعر سا يي رعرع 2 ا ا 20 
أمرأة وله أخ أَوََ 2 فلحل وحِدٍ مهما سدس فإن حاو أكثر من لِك 


0-7 


فَهُمْ شُرَكاءُ فى التُلْثِ» [النّساء: .]1١‏ 

وجه الاستدلال: أن الله جعل ذكرهم وأنثاهم في الفرض سواءء فإن 
كان واحدًا أو واحدة فلكل واحد منهما السدسء وإن كان أكثر من ذلك 
فهم يشتركون في الثلثء» وهذا أيضًا محل إجماع أهل العلم على هذا 
اللفي, 

الثاني : أن القاعدة الفرضية في الإخوة لأم أنهم إذا انفردوا أخذ كل 
واحد منهم السدس». بخللاف اجتماعهم وهذه قاعدة مجمع عليها. 

الثالث: أن الأخ لأم لا يرث بالفرض إلا السدسء ولا زادت الفريضة 
فلا يرج عليه؛ لأن الرد ليس إرثا بالفرض. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الأخ لأم (ذكرًا أم أنثى) إذا كان واحدًا 
يرث السدسء إذا لم يكن هناك من يحجبه. 
© [80-597] الإخوة للأم لا يُحجبون بالإخوة الأشقاء ولا لأب. 

المراد بالمسألة: أن الإخوة لأم لا يحجبهم الإخوة الأشقاءء ولا 
الإخوة لأب. مع أذ الأغرة لات تحجرة بالاخرة الكشتاة: 


ان 


مثاله: لو ماتت امرأة عن: زوج» وأخ شقيق» وأخ لأم. فالمسألة من 
(ستة أسهم) للزوج النصف (ثلاثة أسهم) وللأخ لأم السدس (سهم واحد) 
والباقي (سهمان) للأخ الشقيق. 

من نقل الإجماع: السرخسي (48ه) قال في معرض كلامه على 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


عراف لخر دن 11 [واتفقوا أنْهم لا يسقطون ببني الأعيان ولا ببني 

العَلات7 © ولا ينقص نصيبهم ببني العلات» وإنما يختلفون في أنه هل 
وا 

١ 0 0 


ولاب 2 الأخ للأم 5 0 0 افق فصيرة 3 05 قال: 

[وأجمعوا على أن : ولد الأم يسقط بأربعة: بالولدء وولد الابن» والأب» 
الجد]©. 

و 


الموصلي (58ه) قال: [ويسقط بنو الأخياف) وهم الإخوة لأم بالولد 
وولد الابن والأب والجد بالاتفاق”*. الخطيب الشربيني (/الا9ه) قال : 
[والأخ لأم يحجبه أربعة أب وجد وولد ذكراً كان أى الي وولد ابن ولو التي 
بالإجماع]”"". ١‏ 

الدردير (١1781ه)‏ : [فحاصله أن الإخوة للأم فون كه كعاازايت 
أي وهم الابن 00 الابن والبنت وبنت الابن والأب والجد إجماعاً] 0 

قال عبدالرحمن بن قاسم (190ه) : [ويسقط ولد الأم بالولد ذكراً كان 
أف أنتى وبولد الابن كذلك وبالأب وأبيه وإن علا قال الموفق وغيره : 
أجمع على هذا أهل العلم] '8) 

الموانقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: د 
العا ش 


[ف4 04 النسوط (؟/ 064 فيه ا 38 الإجماع 00 
(4) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (87/1). : 
(0) الاختيار لتعليل المختار 0/ 46. (1) مغني المحتاج» ١9/7‏ . 


64# الشرح الصغير (5/ .)16١‏ (4) حاشية الروض المريع » 15 
(9) انظر: الشرح الصغير .)16٠/5(‏ : 
)١(‏ انظر: الحاوي الكبير(8/ 2)4١‏ والمجموع (1/ /ا4). 
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قال الماوردي: (فأما الؤخوة والأخوات للام فيسقطون مع أربعة : مع 
الأنسء ومع الجدء ومع الولد ذكراً كان أو أنثى » ومع ولد الابن ذكراً كان 
600 
و أنثى) 


قال الجويني : (والأخ من الأم يحجبه الابن» وابن الابن» والبنت» 
وبنت الابن» والأب» والجد) 0 

قال النووي: (فالإخوة والأخوات للأم يحجبهم أربعة : الولد. وولد 
ف ك0 إن 

قال البهوتي: (وتسقط الإخوة لأم ذكوراً كانوا أو إنائاً بالولد ذكراً كان 
أو أنق» وبولد دين ذكراً كان أو أن وبالأب وبالجد لأب) 0 
لفت وكالندت للصلب وبنت الاين و وإن ا السام أن 5 للأم 
يسقط بستة بالابن ذكراً كان أو أنثى وابن الابن وإن سفل ذكراً كان أو أنثى 
وبالأب والجد وإن علا). 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى : : ما ورد في قول الله يي : «قلها 
يحت مَا ولق 1 يَرثْهآ إن 8 6 3 و4 [النْسَاء: 19/5 3]. 

وجه الاستدلال: أن الأخوة هنا المراد بهم لأمء فلا يحجبهم إلا والد 

النتيجة: صحة الإجماع في أنَّ الإخوة لأم لا يحجبون بالإخوة الأشقاء 


والإخوة لأب. 
(1) الحاوي الكبير(8/ 941). (5) نهاية المطلب» 4/ 87. 
(0) روضة الطالبين» /ى,>,0,. (8) كشاف القناع ان 


(5) الخرشي على مختصر خليل» .1١0١/8‏ 
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© [57-58] الإخوة للأم قد يفضلون الإخوة الأشقاء. 
المراد بالمسألة: أنَّ الإخوة من الأم قد يفضلون الإخوة من الأب والأم 
فى الميراث» وذلك فى حالات نادرة. 


مثاله: لو ترك رجل إخوة لأمء وإخوة لأب وأم؛ فإن للإخوة من الأم 
الثلث» وما بقي فهو للإخوة من الأب والآمء وقد يكون الإخوة من الأم 
اثنان؛ فيستحقان الثلث ولا يشاركهم الإخوة للأب وللأم» وإن كانوا مائة 
وأكثر؛ فقد صح بإجماع الجميع أنَّ الإخوة من الأم قد يفضلون الإخوة من 
الأب والأم"". 

من نقل الإجماع: ابن رشد (59160ه) قال: [وعمدتهم باتفاق الجميع 
على أن من ترك زوجًا ع وأخا وانخذا لأم وإخوة شقائق عشرة أو أكثر ؛ 
نَّ الأخ للأم يستحق هاهنا السدس كاملاً» والسدس الباقي بين الباقين مع 
نهم مشاركون له في الأم]""". 

ابن قدامة (578ه) قال: [وقد انعقد الإجماع على أنه لو كان في هذه 
المسألة واحد من ولد الأم ومائة من ولد الأبوين؛ لكان للواحد السدس» 
وللسائةالسدس» الباق لكل واحد تر عشره]””. 

القرافي (584ه) قال: [ولو تركت زوجًا وأمّا وأخًا لأم وعشرة إخوة 
للأب وللأم؛ لكان للزوج النصف» وللأم السدسء وللأخ للأم السدس»ء 
وللعشرة سدس بإجماعء ولا يُسَّوى بينهم؛ فبظل القول بملاحظة أمومتهم 
واشتراكهم فيها ]”*. 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية' 2 


أ 
| 


والشافعية9'. 
)١(‏ انظر: العذب الفائض (ص9١1١).‏ (0) انظر: بداية المجتهد (؟0157/7). 
(9) انظر: المغني (19/4). (5) انظر: الذخيرة (50/17). 


(0) انظر: المبسوط .)١128/59(‏ (؟) انظر: الحاوي الكبير .)١١5/4(‏ 
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قال الماوردي: (الإدلاء بالأم إذا انضم إلى التعصيب أوجب قوة على 
در فلما سقط الفرض في الولاء ثبت 
ا 


قال السرخسى : (لو كان هناك أن واحد لأم وعشرة لأب وأم فللاخ لأم 
السدس والباقي ب بين الإخوة لأب وأم. ولا أحد يقول بالتسوية بينهم هنا فلو 
كان معنى الاستواء في قرابة الأم معتبراً لوجب أن يعتبر ذلك وبقي تفضيل 
الأخ لأم على الأخ لأب وأم)”". 

قال عبدالرحمن بن قاسم: (ويسقطون أي العصبة إذا استغرقت الفروض 
التركة ... حتى الإخوة الأشقاء في الحمارية وهي : زوج وأم وإخوة لأم 
وإخوة أشقاء للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث وتسقط 
الأشقاء لاستغراق الفروض التركة)”". 

هد نيد يستند الإجماع إلى ما ورد في قول الله 22: «فلها 
فيك مَا ركد وهو يَرثْهآ إن 0 1 4 [النسَاء: 01/5]. 

وجه الاستدلال: أنَّ الأخوة لأم إذا كانوا أكثر من اثنين فيشتركون في 
الثلث»؛ وإذا كان واحدًا فله السدس» وقد لا يحصل عليه الأخ الشقيق: 

النتيجة: صحة الإجماع في أنَّ الإخوة للأم قد يفضلون الإخوة 
الأشقاء. 
© [7-559؟] أخوان لأم أحدهما ابن عم فالثلث بينهما والباقي لابن العم. 

المراد بالمسألة: أن المنت لو ثرك أخوين لأمء أخزوقيا ابن عم؛ 
فلهما الثلث بالإخوة. والباقي من نصيب ابن العم تعصيب. 

من نقل الإجماع : ابن هبيرة (570ه) قال: [واتفقوا على أنَّ من خلف 


() الحاوي الكبير (0115/8. ١‏ () المبسوط (59/ 150). 
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ابنى عم وأحدهما أن لأمء فإن للأخ من الأم السدس» والباقي 
نصفان]0). ٠‏ 

ابن قدامة (178ه) قال: [أخوان من أم» أحدهما ابن عم؛ فالئلث 
بينهماء والباقي لابن العمء وتصح من ستة لابن العم خمسة» وللآخر 
حيو ولأ سلاف فن هذه المسالة]"”. 

النووي (51/5ه) قال: [ولو ترك أخوين لأمء وترك سؤاهما أخوين لأم 
أحدهما ابن عم؛ فلهما الثلث بالإخوة» والباقى لابن العم منهما بلا 
غلاف] . ْ 

ابن حجر العسقلاني (؟80ه) قال: [وقد أجمعوا في ثلاثة إخوة للأم 
أحدهم ابن عم؛ أنَّ للثلاثة الثلث» والباقي لابن العم]”*. 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية”'. 
وَالمالكي. 

قال العمرانى: (وإن مات رجل وخلّف ابني عم أحدهما أخ لأم. فإن 
للذي هو أخ لأم السدس بالفرضء والباقي بينه وبين ابن العم الآخر نصفان 
العف )7 ْ 

قال الموصلي: (ماتت عن ابني عم أحدهما أخ لأم فللأاخ السدس 
بالإخوة والباقي بينهما بالعمومة)”. 

قال القرافي: (ابنا عم أحدهما أخ لأم» قال عمر وابن مسعود : المال 
كله للأخ للأم (دون ابن العم) كالأخ الشقيق مع الأخ للأب» قال ابن 


.04/9( انظر: المغني‎ )15( .)9١١/75( انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )١( 

(5) انظر: روضة الطالبين (7/5١5؟).‏ (4) انظر: فتخ الباري .)58/1١7(‏ 
(4) انظر: الاختيار لتعليل المختار .)4١/8(‏ (5) انظر: الذخيرة (09/17). 

(0) البيان في مذهب الامام الشافعي» 4/ "الا. (4) الاختيار لتعليل المختارء .4١/86‏ 
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يونس 5 وقاله أكلييةة وقال علي وزيد وابن عباس : للأخ للأم فرضه». 
والباقي بينهما نصفان» والفرق أن الشقيق والأخ للأب ورثا بوجه واحد وهو 
الإخوة والتعصيب فقدم الأرجح» وها هنا جهتان : جهة فرض وهو كونه 
أخأ لأم؛ وجهة تعصيب وهو كونه ابن عم فوفيت كل جهة حكمها) ". 

قال الدردير: (لو كان ابنا عم أحدهما أخ لأم فالسدس للأخ للأم» ثم 
يقسم ما بقي بينهما نصفين عند مالك» وقال أشهب : يأخذ الأخ للأم جميع 
المال كالشقيق مع الأخ للأب) ”". 

مستند الإجماع: يسَكدك الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 


ته لم رع 


الأول: قو الله يلَ: ظقَلَهَا يِصَفٌ ما رَكَ وَهْوَ يَرِتُهَآ إن لَمْ يك لا 
*4 [النْسَاء: 177] وجه الاستدلال: فالأخوة لأم إذا كانوا أكثر من اثنين 
فيشتركون في التلث: 

الثاني : عن ابن عباس ييا قال: قال رسول الله ِل : (ألحقوا الفرائض 
بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر)””". 

وجه الاستدلال: أن ما يبقى من التركة يرد إلى الأخ لأم وهو ابن عم 
وذلك لكونه يرث بالفرض والتعصيب. 

الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن مسعود 

وقضى بقضاء ابن مسعود وَبْهِ: شريح بن الحارث القاضي» وإبراهيم 
بن زيد النخعي. 


.5817 - 71/4 الذخيرة (094/17). (5) الشرح الصغيرء‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )9( 
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(المال للأخ من الأم)”". 


وقال إبراهيم بن زيد النخعي في امرأة تركت ثلاثة بنى عم: (أحدهم 
زوجهاء والآخر أخوها لأمهاء قال ابن مسعود وَيْهِ: (للزوج النصف». وما 
بقي فللأخ من الأم)”") 
وعن شريح بن الحارث القاضي (أنه كان يقضي في بني عم أحدهم أخ 
لأم بقضاء عبدالله بن مسعود . 
النتيجة: عدم صحة الإجماع أنَّ الميت لو ترك أخوين لأم. أحدهما 
أبن عم؟ فلهما الثلث بالإخوة. والباقي من نصيب ابن العم تعصيبّاء وذلك 
للخلاف القوي فى المسألة. 
© [58-50] الإخوة لأب لا يشاركون الأخوة الأم في الثلث الباقي إذا لم يبق إلا هو. 
المراد بالمسألة: أنه لو مات رجل فترك : أختين شقيقتين » وأختين لأمء 
وأخوات أو إخوة لأب؛ فإن الإخوة لأب لا يشاركون الأخوات لأم في ثلث 
الباقي » بل يحجبون : 
من نقل الإجماع: أن حزم (5655ه) قال: [وكذلك لو ترك عدون 
شقيقتين ) وأختي: لأمء وأخوات أو أحنًا لأب» أو إخوة لآب ذ يقت 
فصاعدًا الثلثان» وللبنتين للأم فصاعدًا الثلث» ولا شىء للأخت للأب» ولا 
للأخوات للأب» ولا للإخوة للأب» وهذا دليل النص كما ذكرنا وإجماع 
تيقر' به مقطوع ا ١‏ 
)١(‏ روأه: سعيد بن منصور في سننه» كتاب الفرائض», باب ما جاء في ابني عم أحدهما أخ 
لأمء رقم (171). 
(؟) رواه: ابن أبي شيبة» في المصنف. كتاب الفرائض. في بني عم أحدهما الزوج» رقم 
150185 
(9) رواه: ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الفرائض» في بني عم أحدهم أخ لأمء رقم 
(615015. 
(5) انظر: المحلى (//7541). 
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ابن عبدالبر (5577ه) قال: [وكذلك أجمعوا ألا شالك بين بني الأب 

عند 
بها بنو الام] . 

النووي (كلالاه) قال: [إلا الشركة وهي : ان وأم وأخوان لأم 
وأخوان للأبوين؛ فللزوج النصف. وللأم السدسء» وللأخوين للأم الثلث» 
يشاركهم فيه الأخوان للأبوين.. ثم قال: ولو كان بدل أولاد الأبوين إخوة 


01 


2 سقطوا بالاتفاق؛ لأنه ليس لهم قرابة أم فيشاركون ااه الأمء فافترق 


الصنفان في هلة الميالة 1 


ابن تيمية (18لاه) قال: [زوج وأم واثنان من ولد الأم وحمل من الأب 
والمرأة الحامل ليست أم الميت بل هي زوجة أبيها؛ فللزوج النصف. وللأم 
السدسء ولولد الأم الثلث؛ فإن كان الحمل ذكرًا؛ فهو أخ من أبء فلا 
شيء له باتفاق العلماءء وإن كان الحمل أنثى؛ فهو أخت من أب فيفرض 
لها النصف» وهو فاضل عن السهام؛ فأصلها من ستة وتعول إلى تسعة]”". 


الشربيني (/ا/ا9ه) قال في معرض كلامه على التشريك بين الإخوة 
الأشقاى والإخوة لأم : [ولو كان بدل الأخ لأبوين أخ لآثت سقط 
بالإجماع؛ لأنه ليس له قرابة أم ب يشارك يا 


١/84717(ه(راكذتسالا انظر:‎ )١( 

(0) انظر: روضة الطالبين (5/ .)١9 - ١4‏ وقول النووي (يشاركهم فيه الأخوان للأبوين)هذا 
على مذهب الشافعية في مسألة المشركة» فقد اختلف الفقهاء في المسألة المشركة» وهي 
إذا مات ميت عن: زوج وأم وأخوة لأم وأخوة أشقاءء فالمسألة عند الشافعية والمالكية 
من ستة» للزوج النصف (ثلاثة)وللام السدس (واحد)وللأخوة لأم الثلث (اثنان)يشترك 
مع الأخوة الأشقاءء أما عند الحنفية والحنابلة فينفرد الأخوة لأم بالثلث. ويسقط 
الأخوة الأشقاء.انظر: الفرائض» اللاحم(ص41-40) 

(9) انظر: مجموع الفتاوى (751/ 071). 

(4) انظر: مغني المحتاج.(7/ 18 - 19). 
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الموافقون على الإجماع : وافق على هذا الإجماع: الحنفية”"". 

قال الماوردي (450ه) : إن الأخ للأب ليس له سبب يرث به إلا 
بالتعصيب وحله فلم يجز أن يدخل جره اللعصيت على قوق افر 7 

قال السرخسي (587ه) : أمرأة واقف ارم كقدروحا وام وأخوين لأم 
أو أختين أو أخاً وأختاً وأخوين لأب وأم» فالمذهب عند علي وأبي موسى 
الأشعري وأبي بن كعب كر : أن للزوج النصف وللأم السدس وللأأخوة 
لأم الثلث ولا شيء للإخوة لأب وأم» وبه أخذ علماؤنا رحمهم و7 

قال القرافي (185ه) في معرض كلامه على التشريك بين الإخوة 
الأشقاء»ء والإخوة لأم : وآن يكوقرا اققاء فلو كانوا أنه لغ يوثرا شيعا 
لعدم المشاركة في الأم ”) 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى حديث ابن عباس هيا قال: قال 
رسول الله كلِِ: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر)””'. 

وجه الاستدلال: أن الأخوة لأم أصحاب فرض» وهم يدلون بالأم» 
وأما الأخوة لأب فلا يدلون بالأم» ولذلك لا يرثون. 

النتيبجة: صحة الإجماع في أن الإخوة لأم إذا ورث معهم أخوةٌ لأب» 
فإنهم لا يشاركونهم في ثلث الباقي» بل يكون خالصًا للأخوة لأم. 
© [50-وم] يُحجب ولد الابن (ذكرًا أم أنثى) بالابن الصلبي الذكر. ‏ 

المراد بالمسألة: القاعدة الفرضية أن كل من أدلى بواسطة فإن تلك 
الواسطة تحجبه”"©» فولد الابن لما أدلى بالابن وهو أبوه فإنه يحجبه إن كان 


.١1651//8 انظر: المبسوط(9؟55/7١). (؟) الحاوي الكبيرء‎ )١( 

(0) المبسوط (59؟165/5١).‏ (4) الذخيرة» /١‏ 40.-ا 

(0) سبق تخريجه. 1 

)١(‏ إلا ثلائة» وهم: أم الأبء وأم الجد -حيث إنهما يرثان مع وجود ابنيهما الأب والجد- 
وولد الأم -وهو: الأخ أو الأخت لأم- يرث مع أنه يدلي بأمه الموجودة. . 
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مثاله: لو مات رجل عن : ابن» وابن ابن» وزوجهء فالمسألة من 
(ثمانية أسهم) للزوجة (سهم واحد) والباقي (سبعة أسهم) للابن» وابن الابن 
محجوب بأبيه. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (714ه) قال: [أجمع أهل العلم على أن 
بني الابن» وبنات الابن لا يرثون مع بني العرلي 7 

ابن حزم (405ه) قال: [والاتفاق على أن الذكر من بني البنين يرث ما 
لم يحجبه ذكر هو أعلى درجة منه]”" وقال: [واتفقوا أن الابن وابن الابن 
يرث وإن سفل» إذا كان يرجع بنسب آبائه إلى الميت» ولم تُحل بين ابنين 
منهما ما لم يكن هناك ابن حي أو ابن ابن أقرب منه]”". وقال: [وأجمعوا 
على ابن الابن أنه يرث ميراث الابن إذا لم يكن ابن» ولا يرث إخوة الجد 
منه شيئًا معهمء ثم لم يقيسوا على هذه الوجوه كلها توريث الجد من ابن 
الابن دون إخوته» ولا قاسوه على الأب إذا لم يكن أبُ]9©©. 

القرطبي (1/ا5ه) قال: [فإن كان في ولد الصلب ذكر لم يكن لولد 
الولد شيء» وهذا مما أجمع عليه أهل العلهم]”*. 
لقربةء لأن إن كان أب فهو يدلى :به فسقط به كما يسشقط الأب البند وإن 
كان عمه فهو أقرب منه فيسقط يه] ©2. 

الشربينى (لالاوم) قال: روا الابن وإن سفل له يحجبه من العصبة إلا 
الابن: أباه كان أو عمّه ؛ لإدلائه به و لأنه عصبة أقرب مئنه »6 وهذا مجمع 
)١(‏ انظر: الإجماع(ص ١4)وعزاه‏ إلى الأوسط. 
(0) انظر: مراتب الإجماع(ص184). 


(©) انظر: المصدر السابق(ص75١).‏ (5) انظر: المحلى (778/8). 
(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)1١7/5(‏ (1) المبدع شرح المقنع» 0/ 541. 
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5 0 
الموافقون الإجماء: وافةٌ زا الاتناء “ال 
فقو وجماع. وافق اده 
صو 


قال الماوردي (5050ه) : الإدلاء إلى الميت بمن يستحق جميع الميراث 
يمنع من مشاركته في الميراث كولد الابن مع الابن ”*) 

قال السرخسي (587ه) : أولاد الابن يدلون بالابن ويرثون بمثل نسبه 
فيحجبون به كالأجداد بالأب والجدات بالأم ””. 

قال النووي (575ه) : ... فابن الابن لا يحجبه إلا الابن ”") 

قال الموصلي (58ه) : ... ومن عدا هؤلاء فالأقرب يحجب الأبعد 
كالاين يححجب أولاد الابن 0" 

قال القرافي (184ه) : وولد الابن مع عدم الأبناء للصلب كميراث ولد 
الشَلت 0 

قال الدردير (١١١١ه):‏ بل يحجب أي يمنع من الإرث بالكلية ابن 
الابن بالابن» لأن الابن أقرب للميت» وكل من أدلى بواسطة حجبته تلك 
الواسطة إلا الإخوة للأم ”5) 

قال عبدالرحمن بن قاسم (947١ه)‏ : ويسقط ولد الابن بالابن ولو لم 
ل لقرية دلذا 


.)١١/7( انظر: مغني المحتاج‎ )١( 
.)45 /0( (؟) انظر: الاختيار لتعليل المختار‎ 


(9) انظر: حاشية الروض المربع (8/5)). 2 الحاوي الكبير» 48 . 
(4) المبسوط» 1111 (0) روضة الطالبين» ؟/ى,ى2. 
0) الاختيار لتعليل المختار (0/ 45). (8) الذخيرة» 55/17. 


0( الشرح الصغير» 1/5 . (١١)حاشية‏ الروض المربع .)1١18/5(‏ 
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سكيلا 00 يستند الإجماع إلى حديث ابن عباس ا قال: قال 
رسول الله يكل ام الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر)”". 


أو من أصول الميت» ولا شيء لابنه فى حال وجوده. 

النتيجة: صحة الإجماع أن أولاد الابن ذكورًا كانوا أم إنانًا يحجبون 
© [؟9-.غ] الأخ الشقيق أو لأب وأبناءهم يحجبون العم الشقيق أو لأب وأبناءهم . 

المراد بالمسألة: أن الأخ الشقيق أو لأب يحجب العم الشقيق أو العم 
لأب. وذلك لأن الطريق الذي يدلي به الميت إليه أقرب وأقوى مما يدلي به 
إلى العم الشقيق أو العم لأب. فالأخوة الأشقاء والذين لأب يدلون بأبي 
المتوفى» والأعمام يدلون بجد المتوفى» وكذلك أبناءهم كهم. 

مثاله : لو مات رجل عن: أخ شقيق» وعمء فإن المال كله للأخ الشقيق. 

ولو مات رجل عن ابن أخ شقيق وعمء فالمال كله لابن الأخ الشقيق» 
ولا شيء للعمء لأنه محجوب دهة. 

من نقل 0 ابن 0 (405ه) قال: 0 أن ابن الأخ الشقيق 
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العا - 


)١١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) انظر: مراتب الإجماع (ص187). 

© انظر: الاستذكار :)5794/١10(‏ وقال في(0١478/1):‏ [ولا خلاف أيضًا بين العلماء أن 
الإخوة الأشقاء والذين للآأب يحجبون الأعمام من كانوا؛ لأن الإخوة بنو أبي المتوفى 
والأعمام بنو جدّه ؛ ؟ فهم أقرب من الأعمام للميت]. 
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ابن رشد (546ه) قال: [وأيضًا فما أجمعوا عليه من أن ابن الأخ يقدم 
على العم وهو يدلي بالأب والعم يدلي بالجد]'". 

الموافقون على الإجماع : الوا لعو السب 

قال المزني (155ه) : وأقرب العصبة البنون ثم بتو البنين فالآب ثم 
الإخوة للأب والأم إن لم يكن جدء فإن كان جد شاركهم في باب الجدء 
ثم الإخوة للأب ثم بنو الإخوة للأب والأم ثم بنو الإخوة للآب» فإن لم 
يكن أحد من الإخوة ولا من بنيهم ولا بني بنيهم وإن سفلوا فالعم للأب 
والأب ثم العم للاب ‏ ت بنق العم للأباوالأم ب 

قال الجويني (59/8ه) : ثم إن لم يكن جدء فالأخ من الأب والأم؛ ثم 
الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم» ثم ابن الأخ للأب ثم العم من الأب 
والأف :ثم العوهق الأب 

قال الموصلي (147ه) في ترتيب العصبات : وأقربهم جزء الميت وهم 
بنوه ثم بنوهم وإن سفلواء ثم أصله وهو الأب» ثم الجد ثم جزء أبيهء ثم 
بنوهمء ثم جزء جله؛ ثم بنوهمء ثم أعمام الأب ثم بنوهمء ثم أعمام 
الجدء ثم بنوهم وهكذا '". 

قال الزيلعي (4لاه) : والأحق الابن ثم ابنه وإن سفل ثم الأب ثم أب 
الأب وإن علاء ثم الأخ لأب وأم ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب وأم ثم 
ابن الأخ لأب ثم الأعمام ثم أعمام الأب كم اعنام اللجد على التريت 00 


)١(‏ انظر: بداية المجتهد (؟//ا751). 

(9) انظر: اللباب في شرح الكتاب (4/ 22191 والاختيار لتعليل المختار (97*/0). 
(0) انظر: الحاوي الكبير (8/ »)١١5‏ ونهاية المطلب (9/ 87-47). 

(5) انظر: حاشية الروض المربع (5/ 177): وكشاف القناع (08/4). 

(0) الحاوي الكبير» .1١5/48‏ (5) نهاية المطلب» 85/9 - 87. 
(00) الاختيار لتعليل المختار (9/ 97 - "97). (0) تبيين الحقائق» 5788/5. 
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قال الدردير (1١١١ه):‏ ويحجب العم وابنه أي ابن العمء بالأخ وابنه 


أي ابن الأخ» لما علمت أن جهة الإخوة وإن نزلت مقدمة على جهة العمومة 
فق 


مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: حديث ابن عباس وا قال: قال 
رسول الله ككلهِ: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر)”". 

وجه الاستدلال: أن الأخوة الأشقاء» أو لأب» أقرب إلى الميت من 
العم الشقيق أو لأب. 

الخلاف في المسألة : ورد الخلاف في المسألة عن: سالم بن عبدالله بن 

فقد ورد عنه أنه جعل : (المال للعم دون ابن الأخ)”". 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الأخ الشقيق أو لأب» وأبناءهم يحجبون 
العم الشقيق أو العم لأب» وذلك لأن الطريق الذي يدلي به الميت إليه 
أقرب وأقوى مما يدلي به إلى العم الشقيق أو العم لأب» وأما قول سالم 
© [؟؟-٠24]‏ يُحجب الجد بالأب» والجد الأعلى يحجب الأبعد منه من آباءه. 

المراد بالمسألة: القاعدة الفرضية أن كل من أدلى بواسطة فإن تلك 
الواسطة تحجبه”*'» فالجد الوارث (أب الأب) يحجبه أبوه إن كان موجودًاء 
وكذلك الجد البعيد يحجبه الجد الأقرب. 


)١(‏ الشرح الصغيرء .50٠/4‏ (؟) سبق تخريجه. 

انظر: مراتب الإجماع (ص1875). 

(4) إلا ثلاثة» وهم: أم الأب. وأم الجد -حيث إنهما يرثئان مع وجود ابنيهما الأب والجد- 
وولد الأم -وهو: الأخ أو اللأاخت لأم- يرث مع أنه يدلي بأمه الموجودة. 
انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(4/ »)55١‏ ونهاية المحتاج (17/5). 
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مثاله: لو مات رجل عن: جدء وأبى الجدء فالمال كله للجد الأعلى؛ 
ولا شيء لأبي الجد نه محجوب به. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (114ه) قال: [وأجمعوا على أن الجد 
أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب]20. 

الماوردي (:56ه) قال: [وأما الأب فلا خلاف أنه يحجب أباه وهو 
الجد] زف 

ابن رشد (5910ه) قال: [وأجمع العلماء على أن الأب يحجب الجد» 
م ل ل ل ل وأنه عاصب مع ذوي 

ا انا 
الفرائض 

القرطبي (1ل51ه) قال: [وأجمع العلماء على أن الجد لا يرث مع 
الأب وأن الابن يحجب ان ابن حجر العسقلاني (؟486ه) قال: [وقد 
انعقد الإجماع على أن الجد لا يرث مع وجود الأب]”. 

الشربينى (/91/1ه) قال: [والجد لأب وإن علا لا يحجبه إلا ذكر متوسط 
بينه وبين الميت بالإجماع؛ لأن من أدلى بشخص لا يرث مع وجوهه إلا 
أولاد الأه]0) 
ولاد مم . 

البهوتى (١51١٠ه)‏ قال: [ويسقط الجد بالأب إجماعاً لأنه يدلي به 

ويسقط كل جد أعلى بمن هو أقرب منه لإدلائه به] 9 

عبدالرحمن بن قاسم (؟14ه) قال: [والجد لأب لا يحجبه غير الأب 
إجماعًا]!. 
)١(‏ انظر: الإجماع (ص45). (؟) الحاوي الكبيرء 45/8. 
(*) انظر: بداية المجتهد (؟0"17/1. 
(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١١5/5(‏ (0) انظر: الفتح (19/17). 
)١(‏ انظر: مغني المحتاج (/ .)١١‏ 0) كشاف القناعء 01//4". 
(4) انظر: حاشية الروض المربع (45/5). ٠‏ 
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الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية”". 
قال السرخسي (487ه) : الجد عند عدم الأب يقوم مقام الأب في 
الارث والحجب حتى يحجب الإخوة والأخوات من أي جانب كانوا د 


قال العمرانى (008ه) : وأما الأب : فإنه لا يرث معه أبوهء لأن الجد 
يدلي بالأب؛ ومن أدلى بعصبة لم يشاركه في الميراث كابن الابن لا يشارك 
0 وكذلك لا يرث مع الأب أحد من أجداده 3 

قال الدردير (١١١١ه):‏ ويحجب الجد بالأب لأنه أقرب للميت من 
الحد دق 

قال عبدالغني الميدانى (94؟17ه) : الجد بمنزلة الأب عند عدمه يرث 
معه من يرث مع الأب ويسقط به من يسقط بالأب ©. 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن ابن عباس وها قال: قال رسول الله كله: (ألحقوا الفرائض 
بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر)"". 

وجه الاستدلال: أن الجد يدلئ إلى الميت بواسطة وهوالأب» 
فيحجب به. 

الثاني: أن القاعدة الفرضية أن كل من أدلى إلى الميت بأب وارث سقط 
به كالجد والإخوة. 

الثالث: ولأن الإدلاء إلى الميت بمن يستحق جميع الميراث يمنع من 


مشاركته في الميراث» كولد الابن مع الابن» وولد الإخوة مع الإخوة”". 


(0) انظر: الاختيار لتعليل المختار .)١١١/6(‏ (؟) المبسوط. 59/؟187. 
(9) البيان في مذهب الامام الشافعي» 01/4 - 08. (5) الشرح الصغيرء 159/5. 


(0) الاختيار لتعليل المختار (0/ .)1١١١‏ (1) سبق خريجه. 
(0) انظر: الحاوي الكبير (/ 84). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


النتيجة: صحة الإجماع في أن الجد يحجب بالأب» والجد القريب 
يحجب الجد البعيد. 
» [؟45-5] الجدات يحجبن بالأم» وكل جدة قربى تحجب البعدى. ‏ 

المراد بالمسألة: أن الميت إذا خلف أمّا وجدة» فإن الأم تحجب 
الجدة» وكذلك كل جدة قربى تقوم مقام الأم في حجب البعدى. 

مثاله: لو مات رجل عن: أمء وجدة (أم أم) وزوجة» وأخ شقيق» 
فالمسألة من (اثني عشر سهمًا) للزوجة الربع (ثلاثة أسهم) وللأم السدس 
(سهمان) والجدة محجوية بالأم» والباقي (سبعة اسهم) للأخ الشقيق الباقي» 
لأنه عاصب. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (16٠ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن للجدة 
اللعدسن إذا لوا تكن للعنت أع]””. 

الماوردي (500ه) قال :[لا خلاف أن الجدات لا يرثن مع الأم سواء 
من كن منهن من قبل الأب أو من قبل الأم» لأنهن يرثن بالولادة فكانت 

ع اع 1 2( 

الام أولى منهن] '. 

ابن حزم (445ه) قال: [وأجمعوا أنه يرث من النساء الأم وأمهاء 
وهكذا صُعدًا؛ إذا لم تكن دون إحداهن أم ولا جدة لأم أقرب منها] ". 

الجويني (4178ه) قال: [اتفق العلماء على أن الأم تحجب جميع 
الحداتا سرزاء كن امن قلي اهن قلا 

سواء كن من قبلها أم من قبل الاب 
السرخسي (547ه) قال: [وأما الفصل الرابع وهو الكلام في الحجب 


)١(‏ انظر: الإجماع (ص140) وقال في الإجماع (ص40): [وأجمعوا على أن الأم تحجب 

أمها وأم الأب]» وقال في الإجماع (ص40): [وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات] 
(؟) الحاوي الكبيرء 44/8. () انظر: مراتب الإجماع (ص178). 
(5) نهاية المطلب» 8/8/. 
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فنقول: الأم تحجب الجدات أجمع بالاتفاق» سواء كانت من قبلها أو من 
قبل الآأب]07, 

ابن رشد (540ه) قال: [أم الأم لا ترث بإجماع مع الأم شيئًا]”". 

ابن قدامة (110ه) قال: [أما إذا كانت إحدى الجدتين أم الأخرى؛ 
فأجمع أهل العلم على أن الميراث للقربى» وتسقط البعدى بهاء وإن كانت 
من جهتين والقربى من جهة الأم؛ فالميراث لها وتحجب البعدى في قول 

5 اك 

القرطبي (571ه) قال: [وأجمعوا أن الأم تحجب أمها وأم الأب]7*. 
وقال: [فأجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم]". 

الزيلعي (57/اه) قال: [أي: تحجب الجدات كلهن بالأم» والمراد إذا 
كانت الأم وارثة وعليه الإجماع, والمعنى فيه: أن الجدات إنما يرثن 
بطريقة الولادة والأم أبلغ حالاً منهن في ذلك؛ فلا يرثن معها]"". 

الشربيني (//ا9ه) قال: [أو الأم أي: تحجب الجدة للأب أيضًا 
بالإجماع؛ فإنها تستحق بالأمومة والأم أقرب منها]”". 

عبدالرحمن بن قاسم (1197ه) قال: [(و) تسقط (الجدات) من قبل 
الأم والأب (بالأم) لأن الجدات يرثن بالولادة والأم أولاهن لمباشرتها 
الولادة: إجماعًا لأنهن أمهات فيسقطن كما يسقط الأجداد بالأب]20. 


.)601١/1؟( انظر: المبسوط (154/79). (7) انظر: بداية المجتهد‎ )١( 
.)08/9( انظر: المغني‎ © 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١١/5(‏ 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١١5/5(‏ (5) انظر: تبيين الحقائق/// /ا/ا4). 
(0) انظر:. مغني المحتاج (9/ 17). 

(4) انظر: حاشية الروض المريع .)١1١8/5(‏ 
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الموافقون على الإجماع: قال العمراني (0054ه) : الأم تحجب 
الجدات من جهتها ومن جهة الأب ”". 

٠‏ <> قال النووي (515ه): الأم تحجب كل جدة سواء كان من جهتها أو 
قن اح نأض إف4 ٌْ 

قال الموصلي (587ه) : وتسقط جميع الجدات بالأم» وتسقط 
الأنويات الات :والقرى هت التعدئ زاوثة كانت أو تحور 7 

قال القرافي 584ه) : الأم أقوى من الأب لأنها تسقط الجدات كلهن» 
والأب لا يسقط الجدة أم الأم 9 

قال البهوتي ٠50١(‏ ١٠ه):‏ وتسقط الجدات من كل جهة أي من جهة 
الأب أو الأم بالأم» لأن الجدات يرثن بالولادة فكانت الأم أملى منهن 

كرنيا اللا 

قال الخرشي ١1(‏ ١ه):‏ وتحجب الجدة مطلقاً أي من جهة الأم أو 
لوحي لمان ركذا ووه سعل مك انام القيف قات بيه فإنه لا 
يحجب إلا الجدة التي من جهته ”") 

قال عبدالغني الميداني (1190ه) : وتسقط الجدات بالأم '") 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما يلي : 

الأول: عن ابن عباس وها قال: قال رسول الله ككلِ: (ألحقوا الفرائئض 
بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر)””. 

وجه الاستدلال: أن الجدة تدلي إلى الميت بواسطة وهي الأمء 


.5"0/56 البيان في مذهب الامام الشافعي» 9//ا0. (؟) روضة الطالبين»‎ )١( 

(") الاختيار لتعليل المختار» 95/6. (5) الذخيرة» 57/17. 

(5) كشاف القناع» 5/لاه". )١(‏ الخرشي على مختصر خليل» .5١١/4‏ 
(0) اللباب في شرح الكتاب» 191/5. (8) سبق خريجه. 
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الثانى: أن القاعدة الفرضية أن أدك: إلى الميت بآء ؤازكة متقطت 
يي من اثلى إلى الميت يام 
بهاء والجدة أدلت بالأم الوارثة. 


الخلاف في المسألة: ورد الخلاف فى هذه المسألة عن زيد بن ثابت 
به وقد أفتى بقوله: خارجةٌ بن زيد وطلحة بن عبدالله وسليمان بن 


فقد ورد عن زيد بن ثابت ويه أنه قال: (إذا اجتمعت جدتان؛ فبينهما 
السدسء. وإذا كانت التي من قبل الأم أقرب من الأخرى؛ فالسدس لهاء 
وإذا كانت التى من قبل الأب؛ فهو بينهما)”". 

الجواب: وقد أجاب العلماء عن ذلك بالتالى : 


يقول الزيلعي : والبعدى تحجب بالقربى سواء كانا من جهة واحدة أو 
من جهتين وسواء كانت القربى وارثة أو محجوبة بالأب أو بالجد وفي رواية 
عن ابن مسعود : لا تحجب الجدات إلا الأم وفي رواية عنه وعن زيد بن 
ثابت : أن القربى إذا كانت من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم 
وبالعكس تحجب لأن الجدات يرثن بولادة الأبوين فوجب أن يعطي كل 
واحدة منهن حكم من تدلي به والأب لا يحجب الجدات من قبل الأم فكذا 
أمه والأم تحجب كل جدة هي أبعد منها فكذا أمهاء ولنا أن الجدات يرثن 
باعتبار الولادة فوجب أن يقدم الأدنى على الأبعد كالأب الأدنى مع الأب 
الأبعد. وليس كل حكم يثبت للواسطة يثبت لمن يدلي بهء ألا ترى أن أم 
الأب لا يزيد إرثها على السدس وتحجب بالأم والأب بخلاف ذلك "". 


() رواه: عبد الرزاق في مصنفه. كتاب الفرائض» باب فرض الجدات» رقم (19:85). 
(0) رواه: البيهقي في الكبرى» كتاب الفرائض» باب توريث القربى منهن إذا كانت من قبل ' 

الأم والإشراك بي إذا كانت القربى من قبل الأب(77190/5). 
(9) تبيين الحقائق» 77/5 -710,. 
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قال العمراني : وإن كانت القربى من جهة الأب» والبعدى من جهة 
الأم. ففيه قولان : 

أحدهما : أن البعدى منهما تسقط بالقربى - وبه قال علي بن أبي طالب 
وه وهو قول أهل الكوفة» ورووا ذلك عن زيد بن ثابت - لأنهما جدتان 
لو انفردت كل واحدة منهما . .. لكان لها السدسء فإذا اجتمعتا وجب أن 
تسقط البعدى بالقربى كما لو كانت القربى من جهة الأم. 

والثاني : لا تسقط البعدى بالقربى بل تشتركان في السدس - وهي 
الرواية الثانية عن زيد رواها المدنيون عنه - وهو الصحيح» لأن الأب لو 
اجتمع مع أم الأم» لم يحجبها وإن كان أقرب منهاء فلأن لا تسقط الجدة 
التي تدلي به من هو أبعد من جهة الأم أولى”'". 

النتيجة : نتيجة الإجماع على ضربين : 

الأول: صحة الإجماع في أن الأم تحجب الجلة. 

والثاني: عدم صحة الإجماع أن الجدة القربى تحجب الجدة البعدى 
للخلاف الوارد في المسألة. 
© [0؟؟-45] الأب يحجب الإخوة من أي جهة. 

المراد بالمسألة: أن الإخوة يحجبون بالأب» لكونه أصلاً وارثاء 
والقاعدة أن الأصل الوارث يحجب الإخوة. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (1١ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن 
الإخوة لا يرثون مع الأب شيئًاء وانفرد ابن عباس وها فقال: السدس الذي 
حجبه الإخوة للأم عنه هو للإخوة]”" 

ابن هبيرة (550ه) قال: [وأجمعوا على أن ولد الأم يسقط بأربعة» 


)١(‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي. 2.57/9 )١(‏ انظر: الإجماع (ص45). 
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بالولدء وولد الابن» والأب» والجد](“. وقال: [وأجمعوا على أن ولد 
الآأتءوالام يسقطابكلاثة»بالابق»-وابن الاين + والاب» وكل: واحد من 
هؤلاء الثلاثة يسقط ولد الأبوين بالإجماع]”". 

ابن رشد (515ه) قال: [فمن ذلك أنهم أجمعوا من هذا الباب على أن 
الإخوة للأب والأم ذكرانًا كانوا أو إنانًا أنهم لا يرثون مع الولد الذكر شيئاء 
ولا مع ولد الولدء ولا مع الأب شيئًا]”". 

ابن قدامة (510ه) قال: [(ولا يرث أخ ولا أخت لأب وأم أو لأب 
مع ابن ولا مع ابن ابن وإن سفل ولا مع أب) أجمع أهل العلم على هذا 
ذكرة أبن المقذر وض ع]29؛ 

الزيلعي (1/41ه) قال: [ثم أولادهم بالعصوبة أصول الميت وإن علّواء 
وأولادهم به الأب؛ لأن الله تعالى شرط لإرث الإخوة الكلالة» وهو الذي 
لا ولد له ولا والد على ما بيناه؛ فعلم بذلك أنهم لا يرثون مع الأب 
ضرورة» وعليه إجماع الأمة]””. 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية"'". 

قال الماوردي (٠55ه)‏ : الإخوة والأخوات للب والأم يسقطون مع 
ثلاثة مع الابن دون البنت ومع ابن الابن ومع الأب 9" 

قال الجوينى (41,/8ه) : والأب لا يحجبه عن الميراث شخص» . 
والأخ من الأبودوالا يجيد .... والأب. والأخ من الأب يحجبه . 
والأب» والأخ من الأم يحجبه ..... والأب 6 


() انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (؟/ 80). (5) انظر: المصدر السابق (؟/ 86). 
() انظر: بداية المجتهد (؟/ 07145). (5) انظر: المغني (5/9). 

(0) انظر: تبيين الحقائق (/545/19). 

(؟) انظر: نهاية المطلب (737/9). روضة الطالبين .)١7/5(‏ 

(0) الحاوي الكبيرء 8/ 97. (4) نهاية المطلب (777/9). 
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قال الموصلي (14ه) : ويسقط بنو الأعيان وهم الإخوة لأبوين بالابن 
)00( 


وابنه وبالأب 
قال القرافي ان برضي الكس الاين وابية وإ ناتسفل :الا 
قال الخطيب الشربيني (/91ه) : والجد كالأب إلا أن الأب يسقط 
الإخوة والأخوات والجد يقاسمهم إن كانوا لأبوين أو الى 
قال البهوتي (١5١٠ه):‏ ويسقط الأخ لأبوين وتسقط الأخت لأبوين 
بثلاثة بالابن وابنه وإن نزل والأي©) 
مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 


َهْرَ يتآ إن لَمْ يكن لما و 


رم ع 


الأول: قوله بُيْلةَ: كلها يضف ما ررك 
[النْسَاء : كلا .]١‏ 


حيط 
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وجه الاستدلال: أن (الكلالة) من ليس له والد ولا ولدء فالأخوة هنا 
الأبوين أو لأب». وهم محجوبون بالأب بنص الآية. 

الغاني: قول الله يَلهَ: «وك يِصَتُ ما كرك أَنْوسَْتُْ إن ل يكن 
ورف 16 عه لتك ؟]. وجه الاستدلال: أن (الكلالة) من ليس له والد 
ولا ولدء فالأخوة هنا لأم؛ وهم محجوبون بالأب بنص الآية. 

الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن 
عباس ويا 

فقد ورد عنه وكيا أنه يقول في السدس الذي حجبه الإخوة للأم: (هو 
للإخوة لا يكون للأب إنما تقبضه تقبضه الأم ليكون للأخوة)0. 

النتيجة : صحة الإجماع ان الإخوة يحجبون بالأب» لكونه أصلاً وارثاء 


000 الاختيار لتعليل المختار» 0. 0( الذخيرة» *17/1. 
زفرة مغنى المحتاج» ره .١٠‏ (85) كشاف القناع م 
(0) رواه: عبد الرزاق في مصنفه كتاب الفرائض» رقم (19011). 
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والقاعدة أن الأصل الوارث يحجب الإخوة. 

وأما الرواية عن ابن عباس وا فقد جاءت رواية أخرى يتفق فيها قوله 
مع مذهب جماهير أهل العلمء فقد ورد عنه وكا أنه قال: (الكلالة من لا 
ولد ولا 0ك ومفهومه: أن الإخوة لا يرئثون مع الأب كا 
© [دئع] الجد وإن علا يحجب بني الإخوة. 

المراد بالمسألة: أن الجد يقوم مقام الأب في حجب بني الإخوة. 

مثاله : لو مات رجل عن : : زوجةء وجدء وعن اين أخ شقيق »2 فالمسألة 
من (أربعة اي لاو لانم (سهم واحد) والباقي (ثلاثة ثة أسهم) للجدء 
الأخ مع الجد كما لا يورثونهم مع الأب» وليس هذا إجماعًا في الأصل؛ 
فقد جاء عن علي توريثهم مع الجد”". 

ابن قدامة (170ه) قال: [اختلفوا في الجد مع الإخوة والأخوات 
للأبوين أو للأبء ولا خلااف بينهم في إسقاطه بني الإخوة وولد الأم]””". 

عبدالرحمن بن قاسم (747١ه)‏ قال: [(ويسقط به) أي بأب الأب وإن 
علا (كل ابن أخ) : لأبوين أ لأب بلا نزاعء لأنه أقرب وإن علد ](*) 


الموافقون على الإجماع:وافق على هذا الإجماع: الحنفية””', 
الال والشافية”. 


)١(‏ روأه: البيهقي؛ في السئن الكبرى» كتاب الفرائض» باب حجب الاخوة والاخوات من 
كانوا بالأب والابن وابن الابن» 5/ 570. وفي السئن الصغيرء رقم (/778). 

(0) انظر: المحلى (3587/8). (©) انظر: المغني (50/9). 

(5) انظر: حاشية الروض المربع .)١١19/5(‏ (6) انظر: الجوهرة النيرة (؟/ 0756. 

() انظر: بداية المجتهد (؟707/7). (0) انظر: الحاوي الكبير .)1٠١5/4(‏ 
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قال الجويني (/ا5ه) : وابن الأخ من الأب والأم يحجبه : . 
والنعرةة 

قال الموصلى (180ه) : ويسقط بنو الأعيان بالابن وابنه وبالأب وفي 
اليك كد37 

قال القرافى (84ه): والجد .... يحجب بنى الإخوة آباؤهم ومن 
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قال ابن رشد (0460ه) : والجد يحجب الأعمام بإجماع» والإخوة 
للأم» ويحجب بنو الإخوة الشقائق وبني الإخوة للاب””. 

قال الشافعي : عن بني الاخوة : ولا يرثون مع الجد. 

وعلق الماوردي فقال : وهذا صحيح لأنه إجماع لا يعرف فيه خلاف 
أن بني الإخوة لا يرثون مع الجد وإن ورث معه آبائهم لأمرين : 

أحدهما: أن الجد أقرب إلى أب الميت من بني الإخوة فوجب أن 
يكون أحق بميراثه من بني الإخوة. 

والثانى : أن الجد كالإخوة في المقاسمة» فوجب ةساط نميه ور 
الاق دعا مشطرة ال 7 ظ 

مستند الإجماع: الأول: أن الجد أقرب إلى أبي الميت من بني 
الإخوة؛ فوجب أن يكون أحق بميراثه من بني الإخوة. 

والثاني: أن يكون الجد كالاخوة في المقاسمة؛ فوجب أن يسقط معه 


.7//5 نهاية المطلب» 7/94". (؟) روضة الطالبين»‎ )١( 
.47/1١ الاختيار لتعليل المختارء 9/ 40. (5) الذخيرة»‎ )( 
.)1١9-1١١ 5 /4( الحاوي الكبير‎ )١( .)707 بداية المجتهد (؟/‎ )0( 
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بني الإخوة كما يسقطون بالإخوة. 

الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: علي بن أبي 
طالب ض. 

فقد ورد عن علي ذَقِبْهِ أنه كان: (ينزل بني الإخوة مع الجد منزلة آبائهم 
ولم يكن أحد من الصحابة يفعله)0". 

النتيبجة: صحة الإجماع في أن الجد يقوم مقام الأب في حجب بني 


الإخوة. 
وأما الرواية عن على ابن أبى طالب وليه فشاذة وضعيفة» كما ذكر ذلك 


بل وردت عنه رواية أخرى تدل على: (أنه يسقطهم بالجد). وهي رواية 
ضعيفة .وقد ذكر الشعبي أنه: (لم يكن أحد من أصحاب رسول الله َل 
يجعل بني الأخ بمنزلة أبيهم إلا علي» ولم يكن أحد من أصحاب محمد َكل 
أفقه أصحابًا من عبدالله بن مسعود)”" وسفيان الثوري: (لم يكن أحد يورث 
ابن أخ مع جده)”" . 
© [7؟20-5] الجد وإن علا تحجب الإخوة للأم. 

المراد بالمسألة: أن الجد يحجب الإخوة من الأم» لأنه أصل وارث» 
والقاعدة أن الأصل الوارث يحجب الإخوة. 


من نقل الإجماع: ابن المنذر (14"ه) قال: [وأجمعوا على أن الإخوة 
من الأم لا يرئون مع ولد ولا والدء وأجمعوا أن الجد يحجبهم عن الميراث 
كما يحجبهها الأنب ]2 


.)5١/11( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(5) رواه: عبد الرزاق في مصنفه. كتاب الفرائض» باب فرض الجدء رقم (19055). 
(9) رواه: عبد الرزاق في مصنفه. كتاب الفرائضء» باب فرض الجدء رقم .)١195517(‏ 
(5) انظر: الإجماع (ص45). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


أبن حزم (405ه) قال: [وأجمعوا على ألا يورثوا الإخوة للأم مع الجد 
شيئًا كما لا يورثون مع الأب» وليس هذا إجماعا في الأصل» فقد جاء عن 
ابن عباس توريثهم مع الأب ومع الجد]”'". 

ابن عبدالبر (4571ه) قال: [وأما قوله في الإخوة للأم في ذلك؛ 
فإجماع أنهم لا يرئون عند الجميع مع الجد]”'“. قال السرخسي (481ه) : 
بنو الأخياف وهم الإخوة والأخوات لأم .... لا يرئون مع أربعة نفر 
بالاتفاق مع الولد وولد الابن ذكراً كان أو أنثى ومع الآأف ”ولعي 

ابن هبيرة (0759ه) قال: [وأجمعوا على أن ولد الأم يسقط بأربعة» 
بالولد» وولد الابن» والأب» والجد]”* “ابن قدامة (١51ه)‏ قال: [اختلفوا 
في الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب» ولا خلاف بينهم في 
إسقاطه بني الإخوة وولد الأم]””". 

قال الموصلي (58ه) : ويسقط بنو الأخياف وهم الإخوة لأم بالولد 
وولد الابن والأب والجد بالاتفاق0". 

الدريد (١١17١ه)‏ : فحاصله أن الإخوة للأم متصر ةنيد كباءوانت: 
وهم الابن ... والجد إجماعا”"ابن عابدين (107١ه):‏ ويسقط بنو 
الأخياف وهم الإخوة والأخوات لأم بالولد وولد الابن ولإن سفل وبالأب 
والجد بالإجماع لأنهم من قبيل الكلالة””. 


الموانقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: التحوية 


.)457/١6( انظر: المحلى (/07587). (؟) انظر: الاستذكار‎ )١( 
.١65/59 المبسوط.‎ )7( 

(5) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (86/9). (08) انظر: المغني (56/9). 

(5) الاختيار لتعليل المختارء 5/ 48. 0 الشرح الصغيرء 590/5. 
(4) حاشية رد المحتار (5/ 7/47). 

(9) انظر: حاشية رد المحتار (5/ 40787 واللباب في شرح الكتاب (197/5). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


والشاة 05 

قال النووي ر(كلاكم) : فالإخوة والأخوات للأم يحجبهم أربعة : الولد. 
وولد الاننء والأمن والتير. 

قال القرافي (58ه) : ويحجب الإخوة للأم عمود التسيت لظاهر 
النص : الأب والجد والولد وولد الولد"© 

قال البهوتي (١6١٠ه)‏ : وتسقط الإخوة لأم ذكوراً كانوا ىق إناقا' + 
وبالجد لأب ذا 


قال عبدالغني الميداني (1794١ه)‏ : ويسقط ولد الأم بأربعة : بالولد 
وولد الابن والأب والجدة» 

ع سد : ويسقط ولد الأم .. وبالات 

مستكدد ام يستنلد الإجماع إلى 0 ورد ما ورد في قوله له : 
#فلها يِصَفٌ ما 77 وهو يرثُهآ إن 3 ا ول [الاء: 5/ال]. 

وجه الاستدلال: أن (الكلالة) من ليس له والد ولا ولد. فالأخوة هنا 


هم لأمء وهم محجوبون بالأب بنص الآية والجد أصل وارث يقوم مقام 
الأب حال فقده. 


الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن عباس 
يها حيث إنه منع حجب الإخوة بالأب» فبالجد أولى. 
فقد ورد عنه وَهُبَا أنه يقول في السدس الذي حجبه الإخوة للأم: (هو 


000 انظر: روضة الطالبين 1/0 )). () روضة الطالبين (2)5. 
(*) الذخيرة» .47/١‏ (4) كشاف القناع. 5/لاه". 
)0( اللباب في شرح الكتاب» 1/5 . 05 حاشية الروض المربعء 1/5 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


للإخوة لا يكون للأب إنما تقبضه الأم ليكون عر . 
النتيجة: صحة الإجماع في أن الجد وإن علا يحجب الإخوة للأم؛ 
لكونه أصلاً ركان والقاعدة أن الأصل الوارث يحجب الإخوة. 


وأما الرواية عن ابن عباس وقها فقد جاءت رواية أخرى تؤيد ما عليه 
جماهير أهل العلم»ء فقد ورد عنه وها أنه قال: (الكلالة من لا ولد ولا 
والد)”"“ ومفهومه: أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئًاء بل جزم إبراهيم 
النَحّعي على أنه: (لم يكن أحد من أصحاب محمد رسولة يورث أحا 
لأم مع جد”". وكذلك الشعبي قال: (من زعم إن أحدًا من أصحاب رسول 
اللهيكلٍ ورث إخوة من أم مع جد؛ فقد كذب)20). 
© [27-558] الجد وإن علا يحجب الأعمام. 

المراد بالمسألة: أن القاعدة الشرعية أن الأصول يحجبون الحواشي» 
والجد من الأصولء فهو يحجب الأعمام» لأنهم يدلون بهم. 

مثاله: لو مات رجل عن: جدء وعم»؛ وزوجة ن فالمسالة من (أربعة 
أسهم) للزوجة الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة أسهم) للجدء والعم 
محجوب بالجد. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (505ه) قال: [وأجمعوا على ألا يورثوا 
الأعمام مع الجد كما لا يرئثون مع الأب]”". 

البغوي (517ه) قال: [وفي النسب الجد وأبو الجد وإن علا أولى من 
ابن الأخ والعم بالاتفاق27 النووي (515ه) قال: [ولا خلاف أن الجد 


)١(‏ سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 

() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الفرائضء باب فرض الجدء رقم (لا/1901١).‏ 
(4) أخرجه سعيد بن منصور في سننه» باب قول عمر في الجد» رقم (07/4. 

(0) انظر: المحلى (0958/8. 

(0) انظر: شرح السنة (477/5). وانظر: شرح السنة (27549/4). 
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والمالكة والحنابلة ”© . 
قال القرافي (184ه) : العم لا يرث مع الجد أصاة©». 
عبدالرحمن بن قاسم (9١ه):‏ ويسقط بأب الأب وإن علا كل عم 


4 


لابؤين أن لأت ”7 . 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد عن ابن عباس وها قال: 
قال رسول الله كَكهِ: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل 
ذكر)20. 

وجه الاستدلال: أن الجد صاحب فرضء وأما فهو يدلى إلى الميت 
بالجه لآنه إبنهه: فلا يرت قوسم اوبتره السد. ْ 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الجد يحجب الأعمام. 
© [2/7-559] الأخ الشقيق يحجبه ثلاثة: الأبء والابن» وابن الابن وإن نزل. 

المراد بالمسألة: أن الأخ الشقيق أحد أنواع العصبة بالنفس الذين يدلون 
إلى الميت بجانب الأخوة» ويحجبه ثلاثة: الأبء والابن» وابن الابن وإن 
سفل. 

مثاله: لو مات رجل عن: ابن» وزوجة» وأخ شقيق» فالمسألة من 
(ثمانية أسهم) للزوجة الثمن (سهم واحد) والباقي (سبعة أسهم) للابن» وأما 
الأخ الشقيق فمحجوب بالابن. 


() انظر: روضة الطالبين (7/5؟). (؟) انظر: الذخيرة .)577/1١7(‏ 
() انظر: حاشية الروض المربع .)١١9/5(‏ (5) الذخيرة (57/17). 
(6) . حاشية الروض المريع .)١1١9/5(‏ (1) سبق خريجه. 
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من نقل الإجماع : ابن المنذر (14١1ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن الإخوة 
من الأب والأم ومن الأب ذكورًا أو إنانّاء لا يرئون مع الابن ولا مع ابن 
الابن وإن سفل ولا مع الأب]1". 
00 (455ه) قال: [واتفقوا أن الإخوة كلهم لا يرئثون مع الذكرء 
مع الذكور من ولد الولد الراجعين بأنسابهم إلى الميت]”". 


ابن عبدالبر (571ه) قال: [وكل من تكلم في الفرائض من الصحابة و 
التابعين وسائر علماء المسلمين لا يختلفون في أنه لا يرث أخ من أي وجه 
كان مع الوالد كما لا يرثون مع الابن» وهذا أصل مجتمع عليه]”". 

ابن هبيرة (570ه) قال: [وأجمعوا على أن ولد الأب والأم يسقط 
بثلاثة» بالابن» وابن الابن» والأب» وكل واحد من هؤلاء الثلاثة يسقط 
ولد الأبوين بالإجماع]”'". 


ابن رشد (5915ه) قال: [فمن ذلك أنهم أجمعوا من هذا الباب» على 
أن الإخوة للأب والأم» ذكرانًا كانوا أو إناناء أنهم لا يرئثون مع الولد الذكر 
شيئًا ولا مع الولد ولا مع الأب شيًا]””. 

ابن قدامة (510ه) قال: [(ولا يرث أخ ولا أخت لأب وأم أو لأب؛ 
مع ابن ولا مع ابن ابن وإن سفل ولا مع أب) أ- جمع أهل العلم على هذا 
بحمد الله](2. النووي (515ه) قال: [والأخ للأبوين يحجب الأب والابن 
واين الابن بالإجماع]”". 


.)١75ص( انظر: الإجماع (ص45). (7) انظر: مراتب الإجماع‎ )١( 

(') انظر: الاستذكار .)857/1١6(‏ 

(5) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (؟/ 80). (09) انظر: بداية المجتهد(؟/ 744). 

(5) انظر: المغني (1/9). 

0) انظر: روضة الطالبين (717/7). وذكر ابن حجر عن ابن بطال أنه قال: (أجمعوا على أن 
الإخوة الأشقاء أو من الأب لا يرثون مع الابن وإن سفل ولا مع أب)انظر: الفتح 
.))26/1١(‏ 
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الشربيني (//91ه) قال: [والأخ لأبوين يحجبه ثلاثة: الأبء والابن» 
وابن الابن وإن سفل بالإجماع](". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية”". 

قال الماوردي (٠40ه)‏ : الإخوة والأخوات للأب والأم يسقطون مع 
ثلاثة مع الابن دون البنت ومع ابن الابن ومع الأب9©) 


قال القرافى (58ه) : ويحجب الإخوة : الاين وابئه وإِن سفل 

قال البهوتي (١0١١٠ه)‏ : ويسقط الأخ لأبوين وتسقط الأخت لأبوين 
بثلاثة بالابن وابنه وإن نزل والأب حكاه ابن المنذر إجماعاً» 

قال ابن عابدين (5017١ه)‏ : ويسقط بنو الأعيان وهم الإخوة والأخوات 
لأب وأم بثلاثة : بالإبن وابنه وإن سفل وبالأب اتفاقاً وبالجد عند أبي حنيفة 
رحمه الله كن 
أن تابخ وابق ابن وان تدل .وان حكاء ابن المنلن اجبيناع 0 . 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد عن ابن عباس ا قال: 
قال رسول الله يَكِ: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل 
٠.‏ 00 
دكر) . 

وجه الاستدلال: دل بمنطوقه على أنه يبدأ أولاً بأهل الفرائض فتقسم 


.)1 ١/5 انظر: مغني المحتاج‎ )١( 


() انظر: حاشية رد المحتار (5/ 741). () الحاوي الكبيرء 8/ ”97. 
(5) الذخيرة» .47/١7‏ (6) كشاف القناع» قم 
() حاشية رد المحتار .)7/48١/5(‏ (0) حاشية الروض المربعء .1١18/5‏ 
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عليهم فرائضهم» وإن بقي شيء فهو للعصبة لأولى ذكر من العصبة» وأولى 
ذكر هو أحد الثلاثة: الابن» وابنه» والأب» لأن جهة البنوة تقدم على 
الأبوة. وجهة الأبوة تقدم على جهة الأخوة؛ وجهة الأخوة تقدم على جهة 
العمومة. 

الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن عباس 
وكا. فقد ورد عنه وكا أنه قال: (السدس الذي حجبه الإخوة للأم لا يكون 
للأب إنما تقبضه الأم ليكون للأخوة)”'". 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الأخ الشقيق يحجبه: الأبء والابن» 
وابن الابن وإن سفل 

وأما ما جاء عن ابن عباس ووِيا فقد ورد عنه خلاف هذا القول فإنه 
قال وَيها: (الكلالة من لا ولد له ولا والد)”"' وأيضًا جاء عن ابن عباس 
5-0 أنه كان يحجب الإخوة بالجد؛ فبالأب من بياب ا 
]28-54١0[ ©‏ الجد يحجب الإخوة لأم . 

المراد بالمسألة: أن الأخوة من الأم لا يرئون مع الجد وإن كانوا يرثون 

مثاله: لوا مات رجل عن : جدء وزوجة» وأخوة لأمء فالمسألة من 
(ثمانية 0 للزوجة الثمن 2 واجد) والباقي (سبعة أسهم) للجدء وأما 

ا ابن المنذر (8١"اه)‏ قال: و ةا على أن الإخوة 
من الأم لا يرئون مع ولد ولا والد» وأجمعوا أن الجد يحجبهم عن الميراث 


.)1901//( رواه: عبد الرزاق في مصنفه؛ كتاب الفرائض» باب فرض الجدء رقم‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه.‎ .)١١9/5( وانظر: أحكام القرآن؛ الجصاص‎ 
.) ١8١ رواه: عبدالرزاق في المصنف» كتاب الفرائض » رقم (كه‎ )*( 
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ابن عبدالبر (477ه) قال: [وأما قوله في الإخوة للأم في ذلك؛ 
فإجماع: أنهم لا يرئون عند الجميع مع الجد]”''ابن هبيرة (059ه) قال: 
[وأجمعوا على أن ولد الأم يسقط بأربعة» بالولدء وولد الابن» والأب» 
وال 


ابن قدامة (١17ه)‏ قال: [اختلفوا في الجد مع الإخوة والأخوات 
للأبوين أو للأبء. ولا خلاف بينهم في إسقاطه بني الإخوة وولد الأم]”. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”*'» والشافعية9. 

قال النووي (كلاكم) : فالإخوة والأخوات للأم يحجبهم أربعة : الولد» 
وولد الابن» والأب» والجد". 

قال القرافي (5مك"ه) : ويحجب الإخوة للأم عمود النسب لظاهر 
النص : الأب والجد والولد وولد الود 

قال البهوتي (١9١1ه)‏ : وتسقط الإخوة لأم ذكوراً كانوا أو إناثاً بالولد 
ذكراً كان أو أنثى» :وبولد:الابن ذكراً كان أو أنثى وبالات وبالجد لاب وإ 
عله30) 

قال عبدالغني ل . وتسقط ولد الأم أي الأخ من الأم 
بأربعة أصناف : بالولد مطلقاًء وولد الابن مطلقاً وإن سفل بمحض الذكورء 
والأب والجد الصحيح وإن علا””". 


(0) انظر: الإجماع (ص65ة). (0) انظر: الاستذكار .)457”/١6(‏ 
() انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (؟/ 80). (5) انظر: المغني (94/ 50). 

(5) انظر: حاشية رد المحتار (5/ 07/47: واللباب في شرح الكتاب (197/5). 

(5) انظر: روضة الطالبين (77//5). 0) روضة الطالبين (5//ا؟). 

(8) الذخيرة» .47/١7‏ (9) كشاف القناع» ا" 
)١(‏ اللباب في شرح الكتاب .)١197/5(‏ 
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قال عبدالرحمن بن قاسم (187ه) : ويسقط ولد الأم بالولد ذكراً كان 


أو اشر عدؤيؤلة الأب كذلك وبالأن واي واه 


مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: القياس الصحيح على الأب» 
فالجد يقوم مقامه. 1 

الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن عباس 
وكيا فقد ورد عنه وَهْها أنه قال: (السدس الذي حجبه الإخوة للأم لا يكون 
للأب إنما تقبضه الأم ليكون للأخوة). 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الإخوة يحجبون بالجدء لكوي فيل 
وارئّاء والقاعدة أن الأصل الوارث يحجب الإخوة. 

وأما الرواية عن ابن عباس 'و#ها فقد جاءت رواية أخرى تؤيد ما عليه 
جماهير آهل العلم» فقد ورد عند فا آنه قال" (الكلالة من لا ولد ولا. 
والد)''؟ ومفهومه: أن الإخوة لا يرئون مع الأب شيئًاء بل جزم إبراهيم 
النخعي على أنه: (لم يكن أحد من أصحاب محمد رسولككية يورث أُحا 
لأم مع جد)"”. وكذلك الشعبي قال: (من زعم إن أحدًا من أصحاب 
رسول الله كلِةِ ورث إخوة من أم مع جد فقن كذت). 
© [29-541] الإخوة للأم يُحجُبون: بالأب» والجد, والابن» والبنت» وولد الابن» وبنت الابن. 

المراد بالمسألة: أن الإخوة من الأم يسقطهم أربعة: 

الأول: ولد الصلب ذكرًا كان الولد أو أنثى .والثاني: ولد الابن وإن 
سفل ذكرًا كان أو أنثى. ْ 

والثالث: الأب .والرابع: الجد أبو الأب وإن بعد. 


من نقل الإجماع: ابن المنذر (714ه) قال: [وأجمعوا أن الإخوة من 


)١(‏ حاشية الروض المربع» .1١19/5‏ )تميق تحريجة. 
(1) سبق تخريجه. (4) سبق تخريجه. 
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الأم لا يرئثون مع ولد الصلب ذكرًا كان أ ]20 

ابن حزم (1055ه) قال: [واتفة تفقوا أن الأخ للأم يرث إذا لم يكن هناك 
ابن ذكر أو أنثى» أو ابن ابن ذكرًا أو أنثى وإن سفّلواء أو أب. أو جد من 
قبل الأب كما قدمنا وإن علا]0". 

السرخسي (487ه) قال في كلامه على ميراث الإخوة من الأم: [ثم هم 
لا يرثون مع أربعة نفر بالاتفاق: مع الولد وولد الابن ذكرًا كان أو أنثى ولا 
مع الأب والجد]””. 

ابن هبيرة (٠5هه)‏ قال: [وأجمعوا على أن ولد الأم يسقط بأريعة 
بالولدء وولد الابن» والأب» لعفن ]0 . وقال: [وأجمعوا على أن ولد 
الأب والأم يسقط بثلاثة. بالابن» واد من الا عو والأب» وكل واحد من 
هؤلاء الثلاثة يسقط ولد الأبوين بالإجماع]". 


ابن رشد (510ه) قال: [وأجمعوا على أنهم لا يرثون مع أربعة: وهم 
الأبء والجد أبو الأب وإن علاء والبنون ذكرانهم وإنائهم» وبنو البنين وإن 
سفلوا رانم وإنائهم» وهذا كله؛ لقوله تعالى: «#رَلَكُمْ نِصَفُ ما تَرَكَ 
أَروجَكُمْ إن 031 يك لعرى وليه [النساء: »]1١‏ وذلك أن الإجماع انعقد على 
أن المقصود بهذه الآية هم الإخوة للأم فقط]0©. 

ابن قدامة (510ه) قال: [وجملة ذلك أن ولد الأم ذكرهم وأنثاهم 
يسقطون بأربعة: بالولد» وولد الابن» والأبء والجد أبي الأب وإن علاء 
أجمع على هذا أهل العلم؛ فلا نعلم أحدًا منهم خالف هذا إلا رواية شذت 
عن ابن عباس في أبوين وأخوين لأم للأم الثلث وللأخوين الثلث. وقيل 


.)١176ص( انظر: الإجماع (ص"97). () انظر: مراتب الإجماع‎ )١( 
.)١1654/59( انظر: المبسوط‎ 

(5) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (؟/ 80). (0) انظر: المصدر السابق (؟/ 80). 
(60) انظر: بداية المجتهد (5/ .)١97‏ 
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عنه: لهما ثلث الباقي» وهذا بعيد جدّاء قال ابن عباس و#ا: يسقط الإخوة 
كلهم بالجد؛ فكيف يورث ولد الأم مع الأب؟ ولا خلاف بين أهل العلم 
في أن ولد الأم يسقطون بالجد؛ فكيف يرثون مع الأب]'". 

النووي (177ه) قال: [فالإخوة والأخوات للأم يحجبهم أربعة: الولدء 
وولك الأب والآب والجن]”. 

ابن تيمية (8الاه) قال: [لا شيء للأخت من الأم» فإنها تسقط بالبنت 
باتفاق الأئمة كلهم]”". وقال: [إذا مات الميت وترك بنتيه وأخاه من أمه 
فلا شيء لأخيه لأمه باتفاق الأئمة» بل للبنتين الثلثان والباقي للعصبة إن كان 
له عصبة» وإلا فهو مردود على البنتين أو بيت المال]”*) 

الشربيني (لالا9ه) قال: [والأخ لأم يحجبه أربعة: أب» وجدء وولد 
ذكرًا كان أو أنثى» وولد الابن ولو أنثى بالإجماع]””. 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشوكاني”"". 

قال النووي (511ه) : فالإخوة والأخوات للأم يحجبهم أربعة : الولد» 
وولد الابن» والأب». والجد”" .قال القرافي (144ه) :. ويحجب الإخوة 
للأم غموة التسب لظاهر:النضن :+ :الآن والتجد والولد وولف الوين”؟ 

قال البهوتي (١5١1ه)‏ : وتسقط الإخوة لأم ذكوراً كانوا أو إناثاً بالولد 
ذكراً كان أو أنثى» وبولد الابن ذكراً كان أو أنثى وبالأب وبالجد لأب وإن 


عه(9) 

.)58/0( انظر: المغني (7/9). (؟) انظر: روضة الطالبين‎ )١( 
.)5١ا//71( انظر: المصدر السابق‎ )5( .)١198 /9١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )*( 
.)١71//5( انظر: نيل الأوطار‎ )١( .)171/5( انظر: مغني المحتاج‎ )0( 

0) روضة الطالبين (77//5). (4) الذخيرةء .47/1١7‏ 


(9) كشاف القناع ا" 
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قال عبدالغني الميداني (794١ه)‏ : ويسقط ولد الأم أي الأخ من الأم 
والأب والجد الصحيح وإن علا0". 

قال عبدالرحمن بن قاسم (1797ه) : ويسقط ولد الأم بالولد ذكراً كان 
أ نش وبولد الابن كذلك وبالاب وأبيه وإن علده2"7. 


قال الشوكاني : (وأيضاً للجد مزايا : ... ومنها أنه يسقط الإخوة لأم 
اتفاقاً)7". 
مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى ما ورد في قوله : هلها يِصِفٌ 


3 


آم سم 


ما رك وَهُوَ يَرِثْمَآ إن لم يكن لا ولد» [الساء: 05ذ].. 
وجه الاستدلال: أن (الكلالة) من ليس له والد ولا ولدء فالأخوة هنا 
الأب حال فقده» ومحجوبون بالابن بالنص» وابن الابن يقوم مقامه حال 
الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة غن ايخ عباين 
حيث إنه منع حجب الإخوة بالأب» ويلحق به الجد من باب و 
فقد ورد عنه ويا أنه يقول في السدس الذي حجبه الإخوة للأم: (هو 
للإخوة لا يكون للأب إنما تقبضه الأم ليكون للأخوة)””. 
النتيجة: صحة الإجماع في أن.الإخوة للأم يُحجبون بستة: بالابن» 
وابن الابن» والبنت» وينت الابن» والأب» والجد. 


.١19/5 اللباب في شرح الكتاب (4/ 197). (؟) حاشية الروض المربع»‎ )١( 
.)7/94( انظر: المغني‎ )5( .١18/5 نيل الأوطارء‎ )"( 


(0) سبق تخريجه. 
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وأما الرواية عن ابن عباس وها فقد جاءت رواية أخرى تؤيد ما عليه 
جماهير أهل العلم» فقد ورد عنه وَوْها أنه قال: (الكلالة من لا ولد ولا 
والد"'' ومفهومه: أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئّاء بل جزم إبراهيم 
النَخّعي على أنه: (لم يكن أحد من أصحاب محمد رسو لول يورث ا 
لأم مع جد)”". وكذلك الشعبي قال: (من زعم إن أحدًا من أصحاب 
رسول الله كلعِ ورث إخوة من أم مع جد؛ فقد كذب)"". 

وقال استبعد ابن قدامة الرواية عن ابن عباس» حيث قال: (وهذا بعيد 
جدّاء فإن ابن عباس يسقط الإخوة كلهم بالجدء فكيف يورث ولد الأم مع 
الأب» ولا خلاف بين أهل العلم في أن ولد الأم يسقطون بالجدء فكيف 
يرثون مع )0 
> [60-5459] الجد الأعلى يحجب بالأب أو جد أدنى منه. 

المراد بالمسألة: أن الأب يحجب الجدء والجد الأقرب يحجب 
الأبعد. ْ 

مثاله: لو مات رجل عن: أب» وجدء وزوجة» فالمسالة من (أربعة 
أسهم) للزوجة الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة أسهم) للأب» والجد 
محجوب بالأب. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (714ه) قال: [وأجمعوا على أن الأم 
ؤي الجدات كينا الى خسن الأ 

القرطبي (711ه) قال: [وأجمع العلماء على أن الجد لا يرث مع 
الأب وأن الابن يحجب أباه]''' الشربيني (/41/1ه) قال: [والجد أبو الأب» 


)١(‏ سبق خريجه. (5؟) سبق خريجه. 

() سبق تخريجه. (4) انظر: المغني (07/4. 
(0) نقله ابن القطان في: الإقناع في مسائل الإجماع (9/ 75 .)١47‏ 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ .)5١‏ 
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وإن علا لا يحجبه إلا ذكر متوسط بينه وبين الميت بالإجماع؛ لأن من أدلى 
بشخص لا يرث مع وجوده إلا أولاد الأم]”". 

عبدالرحمن بن قاسم (97١ه)‏ قال: [(يسقط الأجداد بالأب) 
إجماعًا]”". وقال: [(و) يسقط (الأبعد) من الأجداد (بالأقرب) كذلك: بلا 
نزاع:يين أهل الغلم]”"© وقال: [والجد لآب لا يحجبه غير الاب إجماعا]0. 

الموافقون على الإجماع : وافق على هذا الإجماع: الحنفية”". 

قال الجويني (418ه) : والجد أب الأب لا يحجبه أحد إلا الأب 
وإذا ترتب الأجدادء فالقريب يحجب البعيد”" 

قال الموصلي (187ه) : ستة لا يحجبون أصلاً : الأب والابن والزوج 
والأم والبنت والزوجة» ومن عدا هؤلاء فالأقرب يحجب الأبعد”". 

قال القرافي (5854ه) : ولا يحجب الجد إلا الأب» والجد يحجب 


الأجداف الع 0 


قال البهوتي (١0١٠ه)‏ : ويسقط الجد بالأب إجماعاً لأنه يدلي به 
ويسقط كل جد أعلى بمن هو أقرب منه لإدلائه 3 
قال عبدالغنى الميدانى (944؟7١ه)‏ : السدس فرض سبعة أصناف : 


ولد لين وعدم الأب لأنه يقوم 0 


.)١١/7( انظر: مغني المحتاج‎ )١( 

(5) انظر: حاشية الروض المربع .)١١07//5(‏ (*) انظر: المصدر السابق (118/5). 
(5) انظر: المصدر السابق (45/5). 

(5) انظر: الاختيار لتعليل المختار (47/0)» اللباب في شرح الكتاب (5/ 191). 

(؟) نهاية المطلب» 9/9". 00 الاختيار لتعليل المختارء 454/5. 
(8) الذخيرة» .47/1١7‏ (9) كشاف القناع» 5/لاه". 

0 اللباب في شرح الكتاب5:/ .141١‏ 
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مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى حديث ابن عباس وها قال: قال 
رسول الله ككلله: (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر"''. 
من الإبهام والجهالة إذ لا يدرى من هو الأحق» والأقرب مقدم على الأبعد 

النتيجة: صحة الإجماع فى أن الأب يحجبٌ الجدء والجدٌ الأقرب 
يحجب الجد الأبعد : 
© [01-548] يحجب الأمّ عن الثلث إلى السدس: ولد المتوفى أو ولد ولده. 

المراد بالمسألة: أن الأم تحجب من الثلث إلى السدسء إذا خلف 
الميت ولدّاء أو ولد ولد سواء: كانوا ذكورًا أم إنانمًا . 

مثاله: لو مات رجل عن: أم»؛ وابن ابن» فالمسألة من (ستة أسهم) 

من نقل الإجماع: ابن حزم (46ه) قال: [واتفقوا أن ميراث الأم إذا 
لم يكن هنالك ولد الصلب الميت أو لبطنها إن كانت امرأة» أو لم يكن 
هنالك ثلاثة إخوة ذكور أو إناث» أو كلاهما أشقاء أو لأب أو لأم» ولا 
زوج ولا زوجة؛ فلها الثلثء واتفقوا إذا كان هنالك أخ أو هدر اد أحث 
واحدة؛ فللأم الغلث]7". : 

ابن عبدالبر (577ه) قال: [أجمع جمهور العلماء على أن الأم لها من 
ميراث ولدها الثلث إن لم يكن له ولد]”“. ابن رشد (510ه) قال: 
[وأجمعوا على أن فرض الأبوين من ميراث ابتهما إذا كان للابن ولد أو ولد 
اب التدسات أعق أن لكل بواعد متهم العدس]!”. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(1) انظر: حاشية الروض المربع (17/5). () انظر: مراتب الإجماع (ص17/8). 
(5) انظر: الاستذكار .)5557/١16(‏ (0) انظر: بداية. المجتهد (؟3147/7). 
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المرداوي (846ه) قال: [في كلامه على ميراث الأم: أما مع وجود 
الولد أو ولد الابن؛ فإن لها السدس بالنص والإجماع]” عبدالرحمن بن 
قاسم (97اه) قال: [(وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن) ذكرًا أو أنثى» 
واحذا أو متعددّاء وهذا بإجماع أهل العلم]”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية, 
العاف . 


قال المارردي (450ه) : اعلم أن للأم في ميراثها ثلاثة أحوال : .... 
والحالة الثانية : أن يفرض لها السدس وذلك أقل أحوالها إذا حجبت عن 
الثلث» وحجبها عن الثلث إلى السدس يكون بصنفين : أحدهما : الولد أو 


ولد الابت 20 
قال العمراني (004ه) : فأما الأم فلها ثلاثة فروض : مدعي أعدها: 
أن يكون معها ولد ذكر أو أنثى» أو ولد ابن ذكر أو أنثى وإن سفلء» فلها 
سس 


قال الموصلي (1487ه) : الأم ولها ثلائة أحوال : السدس مع الولد 
وولد الابن واثنين من الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا". 

قال البهوتي (١6١1ه)‏ وللأم أربعة أحوال : .... فإذا كانت مع الولد 
ذكر أو أنثى واحداً أو متعددا أو مع ولد الابن كذلك . . .. فلها سدسر © 


مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قول الله يُ: ظنوْصِيك أَنَّهُ ف 


.)7371 /9( انظر: الإنصاف‎ )١( 

() انظر: حاشية الروض المريع .)1٠١*/5(‏ 

فرة انظر: الاختيار لتعليل المختار (0/ 89)» واللباب في شرح الكتاب (5/ 1915). 
(5) انظر: الحاوي الكبير (98/4). (6) الحاوي الكبير (98/8). 
)00 البيان في مذهب الامام الشافعي» 8/9" -88. 

(0) الاختيار لتعليل المختار (89/0). (6) كشاف القناع» .80٠0/4‏ 
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200 عا همده ٠.‏ 0007 ره 4 ره و 
لد حم لذو مِكْلُ حظ الأشيين» [النْسَاء: .]1١‏ 


وجه الاستدلال: أن نصيب الأم الثلث» في حال عدم وجود الولد» فإن 
كان وله أن ولد ولد اع ال 

الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في المسألة عن: مجاهد ". 

فهو يرى أن الأم لتتين هن الث إلى السس .بولك الاين ”7 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الولد وولد الابن يحجبان الأم من الثلث 
إلى السدس» وأما خلاف مجاهد فهو مسبوق بالإجماع على ذلك. 
© [44؟-85] الثلاثئة من الأخوة لأم يحجبون أمهم عن الثلث إلى السدس والواحد لا نوها 

المراد بالمسألة: ترث الأم الثلث بثلاثة شروط: 

الأول: عدم الفرع الوارث. 

والثاني: عدم الجمع من الأخوة من أي جهة. 

والثالث: وأن لا تكون المسألة إحدى الغراوين”*2» فإذا شاركها ثلاثة 
إخوة فأكثر حجبوها عن الثلث إلى السدس. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (5055ه) قال: [ولا خلاف في أنها لا ترد 
عن الثلث إلى السدس بأخ واحدء أو أخت واحدة» ولا في أنها ترد إلى 
السدس بثلاثة من الإخوة كما ذكرنا؛ إنما الخلاف في ردها إلى السدس 


.)48/8( انظر: بداية المجتهد (؟57/5). (؟) انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.)184/4( انظر: الاستذكار (16/ 44"): والحاوي الكبير (48/8)» وبداية المجتهد‎ ) 
المسألتين الغراوين هما: زوج وأم وأب» أو زوجة وأم وأب» فإن الأم تأخذ في‎ )8( 
الحالتين ثلث الباقي. سميت لاشتهارهما كالكوكب الأغرء أو لأن الأم غرت» فقيل لها‎ 
الثلث» وتسمى بالعمريتين لقضاء عمر بن الخطاب فيهما.‎ 
انظر: بداية المجتهد (؟7/ 757)» الذخيرة(7١/2)07 ومغني المحتاج (58/6)., ومنار‎ 
.)5١ السبيل(؟/‎ 
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بائنين من الإخوة]”'' وقال: [واتفقوا أن ميراث الأم إذا لم يكن هنالك ولد 
لصلب الميت أو لبطنها إن كانت امرأة. أو لم يكن هنالك ثلاثة إخوة ذكور 
أذ إناث» أو كلاهما أشقاءء و لأب أو لأم ولا روج ولا زوجة؛ فلها 
الثلث؛. واتفقوا إذا كان هنالك أخ أو جدء أو أخحت واحدة؛ فللأم 
الغلث]0) 

ابن هبيرة (055ه) قال: [ويحجب الأم خاصة من الثلث إلى السدس: 
الاثنان فصاعدًا من الإخوة والأخوات» من أي جهة كانوا.. وكله بجميع 
أحكامه التي ذكرناهاء إجماع من الأئمة وي إلا ما بيناه](". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية', 
والمالكية””" > والقتافسة. 

قال الماوردي (500ه) : اعلم أن للأم في ميراثها ثلاثة أحوال : 
..... والصئف الثاني : حجبها بالإخوة والأخوات فالواحد منهم لا 
يحجبها إجماعا: والثلاثة من الإخوة واللأخوات يحجبونها عن الثلث إلى 
الستدين :إجباعا لقولة تغالن: >< .وورقة ابؤاة قاذيه]الدتك غان كان له ره 
فلآمه السدس " النساء» .١١‏ وسواء كان الإخوة لأب وأم أو لأب أ أم 
وشواء كان الاخؤة كور ا 7 

قال ابن رشد (540ه) : واختلفوا في أقل ما يحجب الأم من الثلث إلى 
السدس من الإخوة فذهب علي وابن مسعود إلى أن الإخوة الحاجبين هما 


)١(‏ انظر: المحلى .)771١7/8(‏ (0) انظر: مراتب الإجماع (ص178). 
(©) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (؟/ 80). 
وانظر: كشاف القناع (4/ 070٠‏ وحاشية الروض المربع (5/ .)1١‏ 
(5) انظر: اللباب في شرح الكتاب (5/ »)١41-١9٠‏ وحاشية رد المحتار (5/ ١لالا).‏ 
(5) انظر: بداية المجتهد (؟7/ 20757 والذخيرة .)57/1١(‏ 
(5) انظر: الحاوي الكبير (//48). 0) الحاوي الكبير (48/4). 
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اثنان فصاعداً» وبه قال مالك؛ وذهب ابن عباس إلى أنهم ثلاثة فصاعداً» 
وأن الاثنين لا يحجبان 0 من الثلث إلى 0 
الولد زولك الان راليل عيرق 0 والأخوات من أي جهة 0 

قال القرافي (545ه): وفرض الأم الثلث» ومع الولد وولد الابن أو 
الاخرية:هن الأغرة أو الأخوات: السدس”. 

قال عبدالغني الميدانى (1748١ه)‏ : والثلث فرض صنفين للم إذا لم 
يكن للميت ولد مطلقاً ... ولا اثنان فأكثر من الإخوة والأخوات أشقاء أو 
لأب أو لأم متحدين أو معخت اف 20 

تا ا يستند الإجماع إلى قوله كيل : #بوْصيك ند فى 
ولك ِدَّمّ م مَثْلُّ حفل دين 4 َالّسَاء: 11]. 

وجه الاستدلال: أن الله 8 جعل مجموع الإخوة يحجبون الأم من 
الغلث إلى السدس» واجمع العلماء على أن الثلاثة فأكثر هم الذي 
يحجبونهاء لأن أقل الجمع ثلاثة فأكثر. 

الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في النسألة غنة الحين البضري”. 

فقد ثقل عنه أنه قال: لا أحجب 0 بالأخواتٍ المنفردات تعلقًا بقوله 
0 > #بوصيكء لد 4 ولك در ع حَظلِ سين [النْسَاء: ]١١‏ واسم 
الإخوة لا ينطبق على الأخوات بانفرادهن» وإنما يتأولهن العموم إذا دخلن 
مع الإخوة تبعا. ٠‏ 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الثلاثة من الأخوة لأم فأكثرء يحجبون 
)١(‏ بداية المجتهد (؟/ 07"57). (؟) الاختيار لتعليل المختارء 484/0. 


(”) الذخيرة (5"/11). 
(5) اللباب في شرح الكتاب (5/ .)١141-19٠‏ 2 (08) انظر: الحاوي الكبير (98/4). 
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الأم من الثلث إلى السدس. 
وأما قول الحسن فمحل نظر عند أهل العلم من وجهين : 
الأول: أن الإجماع قد انعقد على خلافه. 


والثاني: أن ما ذهب إليه تفسير مرجوح؛ لأن الله © إنما أراد بذلك 
الجنسء وإذا كان الجنس مشتملاً على الفريقين؛ غلب في اللفظ حكم 
الل 
© [85-540] الاثنان من الأخوة من أي جهة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس . 

المراد بالمسألة: أن الأخوة من أي جهة. إذا كانوا اثنين فإنهم يحجبون 
الأم من الثلث إلى السدس كالثلاثة من الإخوة. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (555ه) قال: [واتفقوا أنه إذا كان هنالك 
ولد لصلب الميتء أو لبطن الميتة» أو ثلاثة إخوة كما ذكرنا أن لها 
السدسء. واختلفوا إذا كان هنالك ولد ولدٍء ذكر أو أنثى» أو أخوان أو 
أختان. أو أخ وأخت بعد اتفاقهم على أن لها السدسء أيكون ما زاد على 
السدس إلى تمام الثلث لها أم لسائر الورثة؟]0". 

ابن عبدالبر (477ه) قال: [وقد أجمعوا أيضًا على أن حجبوا الأم عن 
الثلث إلى السدس بثلاث أخوات؛ ولسن بلسان العرب بإخوة» وإنما هن 
أخوات فحجبها باثنين من الإخوة أولى]”". وقال: [وقد أجمعوا وابن عباس 
معهم في زوج وأم وأخت لأم أو إخوة لأم؛ أن للزوج النصفء ولكل واحد من 
الأخ أو الأخت السدسء وللأم السدسء فدل على أنهما قد حجبها الأم عن 
الثلث إلى السدس» ولم يحجبها لعالت الفريضة» وهي غير عائلة بإاجماع]”'". 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير (//48). (؟) انظر: مراتب الإجماع (ص174). 
90 انظر: الاستذكار .)1:09/١6(‏ 
(5) انظر: المصدر السابق .)408/١6(‏ 
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السرخسي (48ه) قال في معرض كلامه على ميراث الأم: [والسدس 
لها مع وجود الإخوة بقوله تعالى: طن كن لَه إِحْوَةٌ ديه ألشُدُسْنْ» [النسَاء: 
١‏ ولا خلاف أن فرضيتها السدس مع الولد ذكرًا كان أو أنثى؛ لأن اسم 
الولد حقيقة لهما نان جنا ل نقد الشساترا قي تعدرل. يملق اتفقوا 
أن الذكور والإناث في هذا الحكم سواء عند الاختلاط» وعند الانفراد حتى 
أن فرضها السدس مع الأخوات المفردات كما في الذكور المنفردين» وكما 
مع الذكور مع الإناث عند الاختلاط]""" . 

ابن رشد (096ه) قال: [وأجمعوا من هذا الباب على أن الأم يحجبها 
الإخوة من الثلث إلى السدس؛ لقوله تعالى: طفَإن لَرْ يك لَك ولد ووركة: واه 
َيه أَلتدْتُ إن كن لَه ِحَوَةٌ هَلِديَهِ ألسّدْسنَ» [النْسَاء: ]1١‏ واختلفوا في أقل ما 
يحجب الأم من الثلث إلى السدس من الإخوة]”". 

ابن قدامة (57ه) قال: [وجملة ذلك أن للأم ثلاثئة أحوال: حال ترث 
فيها الثلث بشرطين :أحدهما: عدم الولد» وولد الابن» من الذكور 
والإناث .والثاني: عدم الابنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات من أي 
الجهات كانواء ذكورًا وإناناء أو ذكورًا أو إثاناء فلها في هذه الحال الثلث» 
بلا خلاف نعلمه بين أهل العلم]””". 


القرطبي (١51ه)‏ قال: [وأجمع أهل العلم على أن أخوين فصاعدًا 
ذكرانًا كانوا أو إناثا من أب وأم؛ أو من أب أو من أم يحجبون الأم عن 
الثلث إلى السدس]7*؟ الشربيني (//91ه) قال: [والمراد بالإخوة اثنان فأكثر 
إجماعًا قبل إظهار ابن عباس الخلاف]©» 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع : ابن تيمية"". 


.)”47 انظر: بداية المجتهد (؟/‎ )7( .)١144/979( انظر: المبسوط‎ )١( 


() انظر: المغني (18/9). 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (0/ 57). (0) انظر: مغني المحتاج(7/ .)٠١‏ 


(7) انظر: الاختيارات» البعلي(ص 0777 وانظر: مجموع الفتاوى (008/51. 
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قال العمراني (558ه) : فأما الأم فلها ثلاثة فروض : .... الحالة 
الحا ةذ يكون مع الأم اثنان من الإخوة أو الأخوات أو منهما فللأم 
السدسء» وبه قال عامة الصحابة والفقهاء أجمع إلا ابن عباس”". 

قال الموصلي (587ه) : الأم ولها ثلاثة أحوال : السدس مع الولد 
وولد الابن واثنين من الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا”© 


قال القرافي (58م) : وفرض الأم الثلث» ومع الولد وولد اي أو 
اثئين من الإخوة أو الأخوات السدسى””© 

سئل ابن تيمية (14لاه) رحمه الله عن رجل له أولاد» وكسب جارية» 
وأولدهاء فولدت ذكراً فعتقهاء وتزوجت)» ورزقفت أولاداًء فتوفي الشخص» 
فخص أبنه الذي من الجارية داراً وقد توفى » فهل يخص أخوته من أمه شىء 

فأجاب : للأم السدس» ولإخوته من الأم الثلث» والباقي لإخوته من 
أبيه للذكر مثل حظ الأنثيين» والله أعله”». 
5 6ط ال لي 3 06 
اتير فأكتر مق إخوة أو أخراك أل سما عه جميون الغلواد”*: 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة منها : 

الأول: أن النصوص الشرعية» أفادت أن أقل الجمع اثنان» ومنها: 

أ قال الله يل : جل يآ دعبا ايا إن معكُم مُسْتَمِعُونَ (9) 4 [الشُّعَرَاء: 
6] وجه الاستدلال: أن خطاب الجمع الوارد فى الآية المراد منه اثئنان» 
وهما مو سى وهارون. 
)١(‏ البيان في مذهب الامام الشافعي» 8/4". (0) الاختيار لتعليل المختارء» 44/0. 


(©9) الذخيرة» .55/1١7‏ (4) مجموع الفتاورى .)08/91١(‏ 
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ب - وقال ية: طوَمل َك با الكقم إذ سوا اليحاب © إذ دعلا عل . 
22 2< و 22 م به ب وعط مر رس سعروص مم مفلل سد ولس م2 ماس مص 
دود مَمَرْعَ ْم تَالُواْ لا سَحَفَ حَصْمَانٍ ب بِعْسا عل بض فأحَكٌ ينْسَنَا بِالْحَنّ ولا 
د > رمس سك ا لالس مل م 3 
نشطط وَأهْينًا إلل سواءِ الصَرْطٍ )4 َصَ: ]175-7١‏ وجه الاستدلال: أن خطاب 
الجمع الوارد فى الآية المراد منه: اثنان» وهما الخصمان. 

ج ‏ وقال الله 86: «إوداود وسْليِمْنَ إذ بسكا في الحريثِ إذْ نفدت فيه 
0 


لم 2 ا دس 
عنم لَْرَرِ مكنا لككرية سَنوييت )4 [الأنيبّاء: 08]. 


وجه الاستدلال: أن خطاب الجمع الوارد فى الآية فى قوله يل : 
المراد منه اثنان» وهما داود وسليمان. 


الثاني : عن الربيع بن بدر عن أبيه؛ عن جده عمرو بن جراد عن أبئ 
موسى الأشعري يه قال: قال رسول الله كَلِْةِ: (اثنان فما فوقهما 
00001 

وجه الاستدلال: أن أقل الجمع اثنان» وقد جرى هذا في لغة العرب 
كثيرًا. 

الخلاف فى المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن عباس" والحسن 
البضرق 7 وداود الظاهري”. 
السدس إلا بثلاثة إخوة فصاعدًا)”© وقال الحسن البصري: (لا أحجب الأم 
بالأخوات المنفردات)() 


.)9[17( رواه: ابن ماجه في سننه» كتاب إقامة الصلاة» باب الاثنان جماعة» رقم‎ )١( 
وضعف إسناده الألباني.انظر: سنن ابن ماجة» رقم(91/7).‎ 

(؟) رواه: ابن جرير الطبري في تفسيره (5/ 40 "!)وسنده ضعيف» لأنه من طريق شعبة مولى 
ابن عباس» وهو ضعيف. انظر: التلخيص الحبير(7/ 154). 

(*) انظر: الحاوي الكبير (//98). (5) انظر: المصدر السابق (48/8). 

(0) سبق تخريجه في هامش: (5). (ص545). )5١‏ انظر: الحاوي الكبير (//48). 
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النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن الاثنين من الأخوة يحجبون الأم 
عن الثلث إلى السدس لخلاف ابن عباس وَيّاء ومن وافقه. 


© [06-557] ولد الابن يُحجب بالابن. 

المراد بالمسألة: أن أولاد الابن من الذكور والإناث» فإنهم يحجبون 

مثاله: لو مات رجل عن: ابن» وابن ابن» وزوجة. فالمسألة من (ثمانية 
أسهم) فللزوجة الثمن (سهم واحد) والباقي (سبعة أسهم) للابن» ولا شيء 
لين الاين 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (14١1ه)‏ قال: [أجمع أهل العلم على أن 
بني الابن وبنات الابن لا يرئون مع بني الصلب]0". 

ابن حزم (455ه) قال: [ولا يرث بنو الابن مع الابن الذكر شيئًا أباهم 
وهذا نص كلام النبي كَِ في قوله: (فلأولى رجل ذكر) وإجماع متيقن]”" . 
القرطبي (١51ه)‏ قال: [فإن كان في ولد الصلب ذكر؛ لم يكن لولد الولد 
شيء وهذا مما أجمع عليه أهل العلم]”". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”'» والشافعية» والحنابلة"'". 

قال الماوردي (٠45ه)‏ : فأقرب عصبات الميت إليه بنوه لأنهم بعضهء 
ولأن الله تعالى قدمهم في الذكر وحجب بهم الأب عن التعصيب حتى صار 


.)59١/8( انظر: الإجماع (ص١4). (0) انظر: المحلى‎ )١( 
.)1١ /5( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )( 

(5) انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 95): حاشية رد المحتار (5/ .0/8٠١‏ 

(0) انظر: روضة الطالبين .)١7/5(‏ 

(5) انظر: كشاف القناع (5/ 701)» حاشية الروض المريع .)١18/5(‏ 
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5 2 000 
ذا فرضء ثم بنو البنين . 
قال الجويني (/4ه) : وابن الابن لا يحجبه إلا الاين”". 


قال الموصلي ةع > ننة لا يخحجيزة اضغلا + الأت:والائن. مدي 
زفرف 


ومن عدا هؤلاء فالأقرب يحجب الأبعد 

قال القرافى (184ه) : وولد الابن مع عدم الأبناء للصلب كميراث ولد 

قال عبدالرحمن بن قاسم (؟94١ه):‏ ويسقط ولد الابن ذكراً كان أو 
أنثى بالابن لقربه» وهكذا كل ولد ابن ابن نازل بابن ابن أعلى منه بلا 
راع" ظ 

مستند الإجماع: يستئد الإجماع إلى حديث ابن عباس '«وْها عن النبي 
يله قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ ني أن رج ا 

وجه الاستدلال: أن الابن أقرب إلى الميت هن أولاده وأولاد أخيه» 
لأنهم يدلون به فيلزم أن يأخذ الميراث ويسقطهم. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الولد الصلبى يحجب أولاد الابن من 
الجنسين . 
© [00-547] يُحجب الزوج من النصف إلى الربع بولد زوجته منه؛ أو من غيره 

لا بولده من غيرها. 

المراد بالمسألة: أن للزوج فرضين» النصف, والربع» فيرث النصف إذا 

تترك الزوجة ولدًا سواء كان منه أو من غيره»ء ويحجب إلى الربع إذا 
خلفت ولدًا وارثًا منه أو من غيرهء أما إذا كان له ولد من غيرها فلا يحجبه 


(0) الاختيار لتعليل المختار (0/ 44). (4) الذخيرة» 45/17. 
(0) حاشية الروض المربع .))١18/5(‏ 4 سبق تخريجه. 
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عن فرض النصف. لأنه لا يدلى إلى المرأة. 

مثاله: لو ماتت امرأة عن: زوج» وابن» فالمسألة من (أربعة أسهم) 
فللزوج الربع (سهم أواحد) والباقي (ثلاثة أسهم) لأسن 

من نقل الإجماع: ابن حزم (405ه) قال: [واتفقوا أن الزوج يرث من 
زوجته التي لم تبن منه بطلاق ولا غيره؛ ولا ظاهر منهاء فماتت قبل أن 
تكفر؛ النصف إن لم يكن لها ولدء خرج بنفسه من بطنها من ذلك الزوج أو 
من غيره ذكرًا أو أننى ]0 2. 

ابن عبدالبر (577ه) قال: [قال مالك: وميراث الرجل من امرأته إذا 
لم تترك ولذاء ولا ولد ابن منه أو من غيره النصف» فإن تركت ولدا أو ولد 
ابن ذكرًا كان أو أنثى فلزوجها الربع من بعد وصية توصي بها أو دين.. ثم 
قال ابن عبدالبر: هذا إجماع من علماء المسلمين لا خلاف بينهم فيه وهو 
من الحكم الذي ثبتت حجته ووجب العمل به والتسليم له]”". 

ابن هبيرة (05750ه) قال: [فأما حجب البعضء. فهو الولد وولد الابن : 
يحجبان الزوج من النصف إلى الربع.. وكله بجميع أحكامه التي ذكرناهاء 
إجماع من الأئمة وي إلا ما بيناه]0©. 
ابنها والربع مع الولد أو ولد الابن ... بإجماع أهل العله”*. 

النووي (5ا5ه) قال: [أما قدر المستحق فللزوج نصف المال إذا لم 
يكن للميتة ولد ولا ولد ابن» وربعه إن كان لها ولد أو ولد ابن منه أو من 
غيره. وللروجة الربع إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد أبن : والثمن؛ إن كان 


.)507/١6( انظر: مراتب الإجماع (ص178). (؟) انظر: الاستذكار‎ )١( 
.)88/7( انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )9( 

وانظر: كشاف القناع (5/ :070٠‏ وحاشية الروض المربع .)1١7/5(‏ 
(5) المغني» .)5١/9(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


سد 
وولد الاين إجفاعا: ٠‏ ومع وجود ولد وارث اورلة ابن وارث وإن نزل ذكراً 


كان أو أنثى واحداً أو متعدداً الربع إجباعا منواء كان الولد:مته أو.من 
زفق 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية'": 
والعنائلة. 

قال العمراني (554ه) : فأما الزوج فله فرضان النصف مع عدم الولد 
أو ولد الابن ...0" . قال الزيلعي (47/اه) : وللزوج النصف, ومع الولد 
أو ولد الابن وإن سفل الربع""". 

قال البهوتي (١5١1ه)‏ : فللزوج الربع إن كان لها ولد ذكر أو أنثى منه 
أو من غيره لم يقم به مانع أو ولد ابن وإن سفل أبوه بمحض الذكور وله 
النصف مع عدمهما أي عدم الولة ل ل 

قال الدردير (١70١ه)‏ : فالنصف لخمسة : الزوج يرثه من زوجته عند 
عدم الفرع الوارث ذكراً أو أنثى أو ولد الولد كذلك وإن سفل - كان الولد 
منه أو من غيره - 0 


.)4-8/5( انظر: روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) حاشية الروض المربع» (98-97/5). 

() انظر: اللباب في شرح الكتاب (184-1848/4): وحاشية رد المحتار 5 ./١‏ 
(5) انظر: المغني (9/ 207١‏ وحاشية الروض المربع (97/5-"91). 

(0) البيان في مذهب الامام الشافعي» 8/9". 

(5) تبيين الحقائق» 1/ 57#. 00 كشاف القناع» 47/5". 
(8) الشرح الصغير» .57١/4‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


بد لحم يستند الإجماع إلى ما ورد في قول الله 36 : 1 ّ 
يفف ما كك زوجحم إن لّ يك توج وَل [الثساء: 7 .]١‏ 


وجه الاستدلال: أن الزوج يحجب من النصف إلى الربع» إذا كان معه 
ولد للزوجة؛ سواء كان منه أو من غيره منها0©. 

النتيجة : صحة الإجماع في أن للزوج فرضين يحجب من النصف إلى 
الربع إذا خلفت ولدًا وارثًا منه أو من غيرهء وأما إذا كان له ولد من غيرها 
© [07-548] تحجب الزوجة من ميراث زوجها المتوفى من الربع إلى الثمن بولد 

زوجها منها أو من غيرها لا بولدها من غيره. 

المراد بالمسألة: أن للزوجة فرضينء» الربع» والثمن» فترث الربع إذا لم 
يترك الزوج ولدًا سواء منها أو من غيرهاء وتحجب إلى الثمن إذا خلف 
الزوج اولذاواركاامنهنا از من غيرغاة أما إذا كان لها ولنامن غوزه فل 
يحجبها عن فرض الربع» لأنه لا يدلي إلى الزوج. 

مثاله: لو مات رجل عن: زوجة:» وابن» فالمسألة من (ثمانية أسهم) 
فللزوجة الثمن (سهم واحد) والباقي (سبعة أسهم) للابن. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (107ه) قال: [واتفقوا أن الزوجة ترث 
الربع حيث ذكرنا أن الزوج يرث منها النصف. وأن الزوجة ترث الثمن حيث 
ذكرنا أن الزوج يرث منها الربع» إلا أن الذي يحجبها عن الربع إلى الثمن 
ولد الزوج منها أو من غيرها لا ولدها من غيره]”". 

ابن هبيرة (559ه) قال: [فأما حجب البعضء فهو الولد وولد الابن : 
يحجبان الزوج من النصف إلى الربع» ويحجبان الزوجة والزوجتين أو 


.)1١7/5( وحاشية الروض المربع‎ ,00٠ /5( انظر: كشاف القناع‎ )١( 
.)18١ص( (؟) انظر: مراتب الإجماع‎ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الثلاث أو الأربع من الربع إلى الثمن.. وكله بجميع أحكامه التي ذكرناهاء 
إجماع من الأئمة وَقر إلا ما بيناه]”'". 

ابن قدامة (8١57ه)‏ قال: [وفرض الزوجة و الزوجات الربع مع عدم ولد 
الزوج وولد ابنهء و الثشمن مع الولد أو ولد الابن الواحد والأربع سواء 
بإجماع أهل الغله ]11 

النووي (517ه) قال: [وللزوجة الربع؛ إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد 
ابن» والثمن إن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرهاء والزوجات 
يشتركن في الربع و الثمن بالإجماع]”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية*. 
لشاف 

قال الجويني (418ه) : والثمن فرض صنف واحد : وهن الزوجات إذا 
كان للزوج ولنة نولك 1 

قال العمراني (054ه) : وأما الزوجة : فلها الربع من زوجها إذا لم 
يكن له ولد ولا ولد ابن وإن سفل» ولها منه الثمن إذا كان له ولد أو ولد 
ابن وإن سفل ذكراً كان أو أنثى . .. وللزوجتين والثلاث والأربع ما للزوجة 
الواخنة””: 

قال الزيلعي (47/اه) : للزوجة نصفه ما للزوج فيكون لها الربع» ومع 
الولق أوكرلة الابك ون سل ال 


.)5١/9( انظر: المغني‎ )١( .)80/1( انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )١( 
.)4- 8/5( انظر: روضة الطالبين‎ )( 

2 انظر: اللباب في شرح الكتاب 2))١84/5(‏ وحاشية رد المحتار )و ١‏ مالا). 
(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (278/9» ونهاية المطلب (4/ .)١5‏ 
(؟) نهاية المطلب .)١7/9(‏ 

(0) البيان في مذهب الإمام الشافعي (78/9). (8) تبيين الحقائق» 7177/5 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال البهوتي (١5١1ه)‏ : ولزوجة فأكثر الثمن إن كان له ولد ذكر أو 
أنثى واحد أو متعدد منها أو من غيرها أو ولد ابن وإن سفل0©. 


قال الدردير (١١1١ه)‏ : والربع للزوجة الواحدة أو الزوجات لفقده أي 
الفرع الوارث للزوج من ولد أو ولد ابن ذكراً أو أنثى منها أو من غيرها . 
والثمن لهن أي للزوجة أو الزوجات لوجوده أي الفرع اللاحق”". 

0 : يستند الإجماع إلى ما ورد في قول الله 8#: ولت 

مَا تَرَكَ نوست إن ل يك لورى ولد [الثساء : 17 

وجه الاستدلال: أن الزوجة تحجب من الربع إلى الثمن» إذا كان معها 
لد من الزوجء سواء كان منها أو من غيره منهاء وأما إذا كان معها ولد من 
غيرهاء فلا يحجبها. 

النتيبجة: صحة الإجماع في أن الزوجة تحجب من الربع إلى الثمن إذا 
ورث معها ولد للزوج» سواء كان منها أو من غيرهاء وأما إذا كان لها ولد 
من غيره فالا يحجبها. 
© [544-/017] الجدة تحجبها أمها. 

المراد بالمسألة: القاعدة الفرضية أن الأصول والفروع لا يرثون مع من 
تفرع عنهم في حال وجودهمء فلا ترث الجدة في وجود الأم» ولا الجد في 
وجود الأبء ولا ابن الابن في وجود الابن. 

مثاله: لو مات رجل عن: أم» وجدة» وأخ شقيق» فالمسألة من (ستة 
أسهم) فللأم الثلث (سهمان) والباقي (أربعة أسهم) للأخ الشقيق» وأما 
الجدة فمحجوبة بالأم. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (407ه) قال: [وأجمعوا أنه يرث من 
النساء: الأم وأمها وهكذا صعدًا إذا لم تكن دون أحداهن أم ولا ججدة لأم 


.577/5 كشاف القناعء 547/4. (5) الشرح الصغيرء‎ )١( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


أقر ب 0 


الماوردي (550ه) قال: [لاخلاف أن الجدات لا يرثن مع الأم سواء 
من كن منهن من من قبل الأب أو من قبل الأم لأنهن يرثن بالولادة فكانت الأم 
زفق 
نف 
السرخسي (58ه) قال: [الأم تحجب الجدات أجمع بالاتفاق سواء 
كانت من قبلها أو من قبل الأ 
ابن قدامة (<5ه) قال: [وأ- جمع أهل العلم على أن الأم تحجب 


الجدات من جميع الجهات]”'' .الشربيني (لالا9ه) قال: [أو الأم 1 
تحجب الجدة للأب أيضًا بالإجماع؛ فإنها تستحق بالأمومة» والأم أقرب 


ا 
الموافقون على الإجماع : ين ين والحنابلة©. 
قال الجويني (41/8ه) : والجدة أم الأم لا يحجبها إلا الأء'") 
قال السرخسي (481ه) : القربى من الجدات أولى بالسدس من البعدى 


سواء كانت من جانب الأم أو من جانب الأب”"'“. قال الخرشي 
(1١11ه)‏ : والجدة فأكثر وأسقطها الأم مطلق”''". 


قال الدردير (1١٠١اه)‏ : وتحجب الجدة ننطلقا لأم أو لأب بالأم 
لإدلاء التي من جهة الأم بالأه"“. قال عبدالغني الميداني (1594ه) : وكل 


(1) انظر: مراتب الإجماع (ص178). (7) الحاوي الكبيرء 44/8. 

(*) المبسوط» .١154/59‏ (5) المغنى (00/9). 

(0) انظر: مغني المحتاج (/17). (5) انظر: حاشية رد المحتار (0/81/1. 
0) انظر: الخرشى على مختصر خليل .070١/8(‏ (8) انظر: المغني (9/ 00). 

(9) نهاية المطلب» 4/ "5. (١0)الميسوطء‏ 158/594. 


.19٠١/4 الشرح الصغير»‎ )١١( .)5١١/8( الخرشي على مختصر خليل‎ )١١( 


مسائل الاجماع في أيواب التبرعات والفرائض 


جدة تحجب ين 

قال عبدالرحمن بن قاسم (17947ه) : ومن قربت من الجدات فالسدس 
لها وحدها مطلقا وتسقط البعدى من كل جهة بالقربىي". 

يستند الإجماع إلى: أن الجدات يرثن بالولادة» فالأم أولى لمباشرتها 
الولادة» ويلزم من كون الأم هي التي باشرت الولادة: أن يكون الميراث لها 
فقط دون اها 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الأم تحجب الجدة. 
]08-565٠[‏ الجد يحجب الأعمام. 

المراد بالمسألة: أن الجد من جهة الأب يحجب الأعمام» لأن الجد 
ينزل منزلة الأب مع الأخوة. فيحجب الجدٌ الأعمام, لأن له قرابة إيلاد 
وبعضية وجزئية كالأب. 

مثاله: لو مات رجل عن: جدء وعمء فالمسألة من (ستة أسهم) فللجد 
الشدمن (سهم واحد) والباقى(خمسة أسهم) توك إلى الجد تعصيبّاء لأن العم 
محجوب بالجد. 
الأعمام مع الجد كما لا يُورّثون مع الأب]9©». 

البغوي (515ه) قال: [وفي النسب الجد وأب الجدء وإن علا أولى 
من ابن الأخ والعم بالاتفاق]”"؟. ابن رشد (540ه) قال [والجد يحجب 
الأعمام بإجماع]”'". 


.٠١ 9/5 (؟) حاشية الروض المربعء»‎ .7٠١/4 اللباب في شرح الكتاب»‎ )١( 
..)١18/5( انظر: بداية المجتهد (؟2)9”59/7 وحاشية الروض المربع‎ )9( 

() انظر: المحلى (03787/8). 

(6) انظر: بداية المجتهد (07/7"). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


النووي (115ه) قال: [ولا خلاف أن الجد أولى من العم]”'". 

ابن تيمية (8الاه) قال: [لما أجمع المسلمون على أن الجد أولى من 
الأعمام كان الجد الأدنى أولى من الإخوة وهذه حجة مستقلة تقتضي ترجيح 
الجداعلن الاخزة]” . 


الموافقون على الإجماع : وافق على هذا الإجماع: الحنفية". 


قال الجويني (4ل/ائه) : والعم من الأب والأم يحجبه هؤلاء (ذكرهم 
سابقا وفيهم الجد”*؟. قال القرافي (144ه): العم لا يرث مع الجد 


ع 


أوة00) 

قال عبدالغنى الميدانى (1594١ه)‏ : وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم ثم 
الأب ثم الجد ثم بنو الأب وهم الإخوة ثم بنو الجد وهم الأعمام ... 
وهكذا لأنهم في القرب والدرجة على هذا الترتيب فيكونون في الميراث 
كعذلئك0, 

قال عبدالرحمن بن قاسم (1947ه) : ويسقط بأب الأب وإن علا كل 
إلى الميف” ١‏ 
مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى : أن الجد ينزل منزلة الأب مع 


.)77/5( انظر: روضة الطالبين‎ )١( 

0) انظر: منهاج السنة النبوية (007/65)» وقال في منهاج السنة (6/ 000):[وقد اتفق 
المسلمون على أن الجد الأعلى يقدم على الأعمام فكذلك الجد الأدنى يقدم على 
الإخوة]ء وقال أيضًا في منهاج السنة (0/ 00): [وقد اتفق المسلمون على أن الجد أبا 
الأب أولى من الأعمام؛ فيجب أن يكون الجد أبو الأب أولى من الإخوة] 


(*) انظر: حاشية رد المحتار (5/ *07/417). (5) نهاية المطلب» الترفرة 
4 الذخيرة» 07/1. 49 اللباب في شرح الكتاب» / 3 . 


00 حاشية الروض المربع» .1١9/5‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الأخوة» وذلك لقربه من الميت». فهو أصلء وقرابته قرابة إيلاد وبعضية 
وجزئية كالأب» وأما الأعمام فهم حواشي. 

النتيبجة: صحة الإجماع في أن الجد يحجب الأعمام. 
© [01-5601] الجد أولى من الإخوة لأم. 

المراد بالمسألة: أن الجد الذي من قبل الأبء إذا وجد معه إخوة من 

مثاله : لو مات رجل عن: جدء وثلاثة أخرة لأمء فالمسألة من (ستة 
أسهم) فللجد السدس (سهم واحد) والباقي (خمسة أسهم) ترد إليه تعصيبًاء 
وأما الأخوة لأم فمحجوبون بالجد. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (65ه) قال : [وأجمعوا على توريث الجد 
مع البنين الذكورء وعلى أن الإخوة لا يرثون معه هنالك شيئا]". 

ابن عبدالبر (4571ه) قال: [وما أعلم أحدًا من علماء المسلمين جعل 
الأخ أولى من الجدء وحجب الجد بالإخوة» بل هم على أن الجد أولى 
منهم مجتمعون على حسب ما وصفنا من أصولهم]”" 

ابن تيمية (18الاه) قال: [وقد اتفق المسلمون على أن الجد الأعلى 
يقدم على الأعمام فكذلك الجد الأدنى يقدم على الا وقال: [وقد 
اتفق المسلمون على أن الجد أبا الأب أولى من الأعمام؛ فيجب أن يكون 
الجد بو الأب أولى من الإخوة]”. 

المطيعى (705١ه)‏ قال: [الجد أبو الأب وإن علا وارث بلا خلاف 
بين أهل العلم. وقال: إن اجتمع الجد مع الإخوة أو الأخوات أسقطهم 


.)551//١6( انظر: المحلى (77//8"). 0) انظر: الاستذكار‎ )١( 
انظر: منهاج السنة (ه/ ه٠١ ه). (5) انظر: المصدر السابق(457/5).‎ )9( 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


بالإجماع]”"". 
الموافقون على الإجماع : وافق على هذا الإجماع: الحنفية”"". 
قال الخريتي (418ه) : والأخ من الأم تكنههة ة ون الي "نان 


الموصلي (*587ه) : الجد بمنزلة الأب عند عدمه يرث معه من يرث مع 
الأب» ويسقط به من يسقط بالك 

قال الخرشى (١١1١١ه)‏ : فالحاصل أن الأخ للأم يسقط بستة . 
وبالاأب والجد وإن علا”*؟. قال الدردير (١١١١ه):‏ وحجبوا أي حجبهم 
الجد لأن الإخوة للأم يحجبون بستة بالجد 5 

قال عبدالغني الميداني (1197١ه)‏ : ويسقط ولد الأم أي الأخ من الأم 
بأربعة أضناف بالولت مظلتا وولد الابخ مطلقاً وإن سفل بمحض الذكورء 
والأب والجد الصحيح وإن علا””". 

قال عبدالرحمن بن قاسم (140ه) : ويسقط ولد الأم بالولد ذكرا كان 
أو أنثى وبولد الابن كذلك وبالأب وأبيه وإن عله”. ظ 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى : القياس الصحيح على الأب" 

. النتبجة: صحة الإجماع في أن القاد يكحن ' الوه لأ 


(1) انظر: المجموع شرح المهذب (115/15). 
(؟) انظر: الاختيار لتعليل المختار .)1١١/5(‏ 


(”) نهاية المطلب» 57/9. (4) الاختيار لتعليل المختار .)1١١/0(‏ 

(5) الخرشي على مختصر خليل» .1١1١/8‏ (5) الشرح الصغيرء 577/5. 

(0) اللباب في شرح الكتاب» 4/ 197. (4) حاشية الروض المربع» .1١19/5‏ 

(9) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (84/9)» والمغني (51/9): وكشاف القناع 
(/ 4 . 


)٠١(‏ قال ابن عبدالبر» في الاستذكار :)5719/1١(‏ [إلا فرقة من المعتزلة منهم ثمامة بن 
أشرس فإنهم حجبوا الجد بالأخ» ورووا فيه عن عمر شيئًا لا يصح» وشذوا عن جماعة 
السلفين» وخالئرا شيلهم ذلم يتشكل بهم ]. 
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]7١-101[ ©‏ الجدة التي لا ترث هي من يدخل في نسبتها للميت جد غير صحيح. 

المراد بالمسألة: يفرق الفقهاء بين الجدة التي ترث» والجدة التي لا 
ترث بضابط» فالجدة التي ترث هي : من لا يتتخلل فى نسبتها إلى الميت ذكر 
دن اتسيكة كاء ا الأمونوام الاجورواء اي الأجبه رام ام الانيي راد 
الأم. فإن دخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح فهي جدة غير صحيحة 
لا ترث؛ كأم أبي الأم» وأم أبي أم الأب. لأن كل أب يدلي إلى الميت 
بأنثى فهو جد غير وارث» ومن يدلي به يكون غير وارث أيضًا ذكرًا كان أم 
5 

مثاله: لو مات رجل عن: أم أم» وأم أب وأم أبي الأمء وعمء 
فالمسألة من (ستة) فللجدتين: أم الأم وأم الأب السدس بينهن (سهم واحد) 
والباقي (خمسة أسهم) للعمء وأما أم أبي الأم. فمحجوبة؛ لأنها أدلت بذكر 
بين أنثيين. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (578ه) قال: [وروي عن ابن عباس أنه 
ورث الجدات وإن كثرنء إذا كن فى درجة واحدة, إلا من أدلت بأب غير 
وارث؛ كأم أب الأم» قال ابن شراقة: : وبهذا قال عامة الصحابة إلا 
شادًا]17) . وقال: [وأجمع أهل العلم على أن الجدة المدلية بأب غير وارث 
لا ترث. وهي كل جدة أدلت بأب بين أمين كأم أبي الأم]”". 

الشربيني (/91/7ه) قال: [ومن أدَلَتٌْ بذكر بين أنثيين كأم أبي الأم؛ فلا 
ترث كما لا يرث ذلك الذكرء وحكى ابن المنذر فيه الإجماع]9© 

المطيعي (755١ه)‏ قال: [وأما أم أب الأم فإنها غير وارثة» وهو قول 
الفقهاء كافة]9©). 


() انظر: المغني (05/9). (0) انظر: المصدر السابق (019//94). 
(9) انظر: مغني المحتاج (17/7). 
(5) انظر: المجموع شرح المهذب (التكملة الثانية)(57١075/1.‏ 
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عبدالرحمن بن قاسم (505١ه)‏ قال: [ترث أم الأم ..... أي دون أم 
أبي أم لأنها من ذوي الأرحام» وكذا كل جدة تدلي غير واوبعه سباع ]0 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية'", 
والمالكة' ”: 
قال السرخسى (587ه) : كل جدة تدلي بمن ليس بعصبة ولا صاحبة 
فريضة فهي غير وارثة» وبه أخذ علماؤنا وهو معنى قول الفقهاء : كل جدة 
دخل في نسبها إلى الميت أب بين أمين فإنها لا ترثء لأن أب الأم ليس 
00 . «4) 
بعصبة ولا صاحب فرض ‏ . 
قال الموصلى (587ه) : الجدة الصحيحة كأم الأم وإن علتء وأم 
الأب وإن علاء وكل من يدخل فى نسبتها أب بين أمين فهي فاسدة”"". 
بأنفسهما فرضاً لأنهما من ذوي الأرحامء بل يرئان بالتنزيل عند توريث ذوي 
الأرحام» وكذا كل جدة أدلت بذكر بين أنثيين اتفاقاً أو أدلت بجد أعلى لأن 
القرابة كلما بعدت ضعفت» والجدودة جهة ضعيفة!") 
قال الدردير (١١١١ه):‏ وَل قرئغ:مى آذلت من الجندات بذكر: كام 
أب الأم سوى من أدلت بذكر هو الأب كأم الأب" 
مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 
الأول: عن إبراهيم النخعي: أن رسول الله قال كلِِ: (أطعم ثلاث 


.١١5/5 حاشية الروض المربع»‎ )١( 

(6) انظر: الاختيار لتعليل المختار (0/ 40). 

(*) انظر: الشرح الصغير (5/ 2016١‏ والخرشي على مختصر خليل .)3١7/8(‏ 

(5) المبسوطء .١1260/59‏ (5) الاختيار لتعليل المختار (0/ .)4١‏ 
(1) كشاف القناع» 5/5" 4 الشرح الصغيرء .5601١/5‏ 
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جدات السند )20 

وجه الاستدلال: أنه دليل على أن الجدات الوارثات ثلاث فقطء وهنّ 
اثنتان من قبل الأب» وواحدة من قبل الأم. 

الثاني: عن عبدالرحمن بن يزيد النخعي قال: (أعطى رسول الله كَل 
ثلاث جدات: البجدون: .ا شيو مو قا :الا سيط وراتمه من قبل الأم)”". 

وجه الاستدلال: أنه دليل على أن الجدات الوارئات ثلاث فقطء اثنتان 
من قبل الأب. وواحدة من قبل الأم. 

الخلاف في المسألة: ورد الخلاف عن: ابن عباس» وجابر بن زيدء 
ومجاهد. 55000 أنهم قالوا: إن: (الجدة أم أبي الأم )0 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن الجدة المدلية بالجد الرحمي لا 
ترث» وذلك للخلاف في المسألة. 
> [؟71-16] الإخوة الأشقاء أو لأب لا يرثون مع الابن وابنه وإن نزل ولا مع الأب. 

المراد بالمسألة: أن الفرع الوارث الذكر وهو: الابن» وابنه» وإن نزل» . 
والأصل الوارث الذكر وهو الأب فقطء يحجبون الإخوة الأشقاء والأخوة 
لأبء فلا يرثون في حال وجودهم. 

مثاله: لو مات رجل عن: أب» وزوجة»ء وأخ شقيق» فالمسالة من 
(أربعة أسهم) للزوجة الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة أسهم) للأب» وأما 
الأخ الشقيق فمحجوب بالأب. 

من نقل الإجماع : ابن المنذر (116ه) قال: [وأجمعوا على أن الإخوة من 


.0/9( رواه: سعيد بن منصور في سئنهء باب الجدات» برقم‎ )١( 

(؟) رواه: الدارقطني في سننهء كتاب الفرائض (5/ .)4١0‏ 

(؟) رواه: ابن أبي شيبة في المصنف». كتاب الفرائض مجموع الآثار في (17/ 197 وما 
بعدها). وانظر: الإشراف على مذاهب العلماء» ابن المنذر (4/ 7737)» المغني (9/ /01). 
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الأب والأم» ومن الأب ذكورًا أو إنانًا لا يرئون مع الابن» ولا ابن الابن وإن 
سفل» ولا مع الأب» وأجمع أهل العلم على أنهم مع البنات وينات الابن 
عصبة لهم ما فضل عنهم يقتسمونه بينهم.للذكر مثل حظ الأنثيين]"") 

ا ب قال: [واتفقوا أن الإخوة كلهم لا يرثون مع الذكر 

مع الذكور من ولد الولد الراحعين باتنابهم إلى الميك] ١”‏ 2 

0 قال: [وكل من تكلم من الفرائض من الصحابة 00 وسائر 

علماء المسلمين لا يختلفون في أنه لا يرث أخ من أي وجهٍ كان مع الوالد؛ 
كما لا يرئون مع الابن» وهذا أصل مجتمع عليه]'" 

السرخسى (587ه) قال فى معرض كلامه على ميراث الإخوة الأشقاء: 
[ولا خلاف أنهم لا يرئون مع الأب شيئًا إلا في رواية شاذة عن ابن 
عباتي ]” دبوقال: [ولا خلاف أنهم لا يرئون مع الابن : يئًا؛ لأن شرط 
توريثهم أن يكون الميت هالكاء 2 يتنوك هل له ينْتِيحكُم في 
الكل إن انأ هَلْكَ لس له ولد ]5 لكت كلها نشك نا رك [النّسَاء: ]. 
ومن له ابن؟ فليس بهالك]1”". 


ابن رشد (5960ه) قال: [فمن ذلك أنهم أجمعوا من هذا الباب على أن 
الإخوة للأب و الأم ذكرانًا كانوا ف إنانا أنهم لا يرئون مع الولد الذكر 
شيئاء ولا مع ولد الولد» ولا مع الأب شيئًا]'") 


ابن قدامة (١57ه)‏ قال: 0 يرث 3 و أخت الات 1 أو لأب» 


بحمد الله وذكر ذلك ابن 00 ا 


.)١76ص( انظر: الإجماع (ص45). (؟) انظر: مراتب الإجماع‎ )١( 
انظر: المبسوط:(155/59).‎ )5( .)557/1١6( انظر: الاستذكار‎ )*( 
.)1567/59( انظر: المبسوط‎ )0( 

(5) انظر : .بداية المجتهد (؟/ 0"55). (0) انظر: المغني (155/9). 
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ابن حجر العسقلاني (807ه): قال ابن بطال: [أجمعوا على أن الإخوة 
الأشقاء أو من الأب لا يرئون مع الابن وإن سفل ولا مع أب]”"©2: وقال: 
لولا يلزم من ذلك أن ترث الأأخت مع الابن؛ لأنه خرج بالإجماع؛ فيبقى 
ما عداه على الأصل والله أعلم]” . الشربيني (/91ه) قال: [والأخ لأبوين 
يحجبه ثلاثة: الأب» والابن» وابن الابن وإن سفل ال 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: ابن تيمية©». 


سئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : عن امرأة ماتت» 55 
وإخوة أشقاء» وابن» فما يستحق كل واحد من الميراث ؟ فأجاب : للزوج الربع» 
وللجدة السدسء وللابن الباقي» ولا شيء للإخوة باتفاق الأئمة*. 

قال عبدالرحمن بن قاسم (1797ه) : ويسقط ولد الأبوين ذكراً كان أو 
اشورنابق وابق ابن وان "درل واب سكاه ابو المتدر إجباها ٠‏ ويسفط ولد 
الأب بهم أي بالابن وابنه وإن نزل والأب وبالأخ لأبويه0© 

قال البهوتي (١9١٠ه):‏ ويسقط الأخ لأبوين وتسقط الأخت لأبوين 
بثلاثة بالابن وابنه وإن نزل وأب» حكاه ابن المنذر إجماعاً ويسقط الأخ 
للأب واللأخت للآب بهؤلاء الثلاثة : الابن وابنه والأب وبالأخ الشقيق 
وبالشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابه7" 


قال النووي (515ه) : والأخ للأبوين يحجبه الأب والابن وابن الابن 
بالإجماع؛ والأخت للأبوين لا يحجبها أيضاً إلا هؤلاء والأخ للأب يحجبه 
شؤلاء والأخ للأبوين» والأخت لللآاب يحجبها الأربعة».وكذلك إذا 
استكملت الأخوات للأبويين الثلثين سقطت الأخوات للأب إلا أن يكون 


)000( انظر: الفتح /١5(‏ 10). (0) انظر: المصدر السابق (؟7١/7؟).‏ 
(؟) انظر: مغني المحتاج (9/ .)١١‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى /5١(‏ 48و 7"8). (5) مجموع الفتاوى (0775/91). 
(5) حاشية الروض المربع» .1١8/5‏ 0) كشاف القناعء» 5/ ل/اه". 
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قال الجويني (ا5ه) : والأخ من الأب والأم يحجبه الاين وابن ال 
وإن سفل 0 والأخ من الأب يحجبه الاين وأبن الابن والأب والأخ 
من الأب والأم'") 


قال القرافي (54ه): ويخجين الإعؤة الابن وابنة وإث منفل والاي”؟ 
مستند الإجماع: ل 20 َم ممْتَدْبُوتكَ هلي 


201 تيك فى الكدل إن اننأ هلك لسن له ولد وله حت لها ا يقيك” نا 


م بر 


تَرَكي [النْسَاء: 31/6]. 


وجه الاستدلال: أن المراد بالإخوة والأخوات هنا من الأبوين» أو من 
الأبء وهذا بلا خلاف بين أهل العلم؛ ؛ لأنه قال 2# : يسْتَفيُوئَكَ هل لَه 
يتيحت فى الْكَدَلَرَ إن انرا هَلَكَ لِسَ له وَلدُ وله يي كا يِصَكُ ما يذْ» 
[النْسَاء: 195]. وهذا حكم العصبة» فاقتضت الآية أنهم لا يرثون مع الولد 
والوالد؛ لأن الكلالة من لا ولد له ولا والدء فيسقط ولد الأبوين ذكرهم 
وأنثاهم بالابن» وابن الابن وإن سفل» وبالأب» ويسقط ولد الأب بهؤلاء 


الثلاثة» وبالأخ من الأبوين. 
الخلاف في المسألة: خالف في هذه الشيالة؟ ابو عام بي 
فقد ورد عن ابن عباس وا أنه قال: (السدس الذي يحجبه الرخوة 3 
هو للاخوة)» قال: (لا يكون للأب إنما تقبضه الأم كرون الي 
النتيجة: صحة الإجماع في أن الأخوة الأشقاء» أو لأب لا يرثون مع 


الابن وإن نزلء ولا مع الأب وإن علا.وأما قول ابن عباس يا: (إن 
السدس الذي حجبته الأم من قبل الإخوة هو لهم لا للأب) فقد ورد عنه ما 


.77/94 روضة الطالبين» 77//5. (؟) نهاية المطلب»‎ )١( 
الذخيرة» 47/17. (4) سيق تخريجه.‎ )*( 
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يناقض هذا القول» وأنه لا يرث الأخوة مع الوالد والولد؛ فإنه كان يقول: 
(الكلالة من لا ولد له ولا والد)"©. 
© [5604-؟1] الأخوات الشقائق إذا استكملن الثلثين فليس للأخوات لأب شيء إلا أن 
يكون لهن ذكر في درجتهن فيعصبهن. 

المراد بالمسألة: أن الأخوات الشقيقات يحجبن الأخوات لأب إذا 
استكملن الثلثين» إلا أن يكون للأخوات لأب ذكر في درجتهن» أي: أخ 
لأبء. فيرفع عنهن الحجب» حيث إنه يعصبهن معهء أما إذا كانت الأخت 
لشقيقة واحدة» فإن الأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين؛ كبنت الابن 
مع البنت الصلبية. 

مثاله: لو مات رجل عن: أختين شقيقتين» وأخت لأب. وأخ لأب» 
فالمسألة من (ثلاثة أسهم) فللبنتين الشقيقتين الثلثان (سهمان) والباقي (سهم 
واحد) للأخ لأب» وللأخت لأب. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (١7ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن لا 
ميراث للأخوات من الأب؛ إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين؛ 
إلا أن يكون معهن أخ ذكر]”". 

وقال: [وأجمعوا على أن الإخوة من الأب يرئون ما فضل عن 
الأخوات للأب والأمء فإن ترك أختين أو أخوات لأب وأمء فلهن الثلثان» 
وما بقي فللإخوة من الأب]0© 

ابن حزم (1075ه) قال: [واتفقوا فيمن ترك أخنًا شقيقة كما ذكرنا 
وإخوة وأخوات لأب؛ أن الشقيقة تأخذ النصف؛ لكنهم اختلفوا أن 
للأخوات للأب شيئًا أم لا إن كان يقع لهن في مقاسمة من في درجتهن من 
الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين السدس فأقل؛ أخذن ذلك» واختلفوا هل 


(0) سبق تخريجه. (0) انظر: الإجماع (ص468). 
() انظر: المصدر السايق (ص 40). 
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يزدن عليه شيعًا أم /1]1؟) 


وقال: [فإن ترك شقيقتين ع وأخوات لأب وابن عم أو عمّاء ٠‏ فللشقيقتين 
الثلثان» وللعم أو لابن العم ما بقي. ولا شيء للواتي للأب» وهذا دليل 
النص وإجماع متيقن إلا شيئًا ذكر عن الحسن البصري: "أن القلك#الباني 
للواتي للأب» ولم يقل ذلك حيث يوجد عاصب ذكر]'". 

وقال'[و أجمعوا على آنه لو'ثرك أعتين شتيفتين وعشن أخنوات لأت 
وعمًا أو ابن أخ؛ أن اللواتي للكت :لأ ررقن شيا أ ]. 


وقال: [واتفقوا فيمن مات وترك أختين شقيقتين وإخوة لأب رجالاً 
ونساء ولا وارث غيرهم ممن ذكرنا أنهم لم يتفقوا على أنهم يرثون معه؛ فإن 
للششسقتين الكلثين: وأن الذكر أو الذكرين أو الذكور الإخوة للأب يرث أو 
يرئون. واختلفوا هل ترث الأخوات للأب شيئًا أم ل7]1. 

ابن عبدالبر (477ه) قال: [وقال ابن مسعود أيضًا في أخت لأب وأم 
وإخوة وأخوات لأب: للأخوات لأب الأقل من المقاسمة أو السدس» وبه 
قال أبو ثور. وقال ابن مسعود أيضًا في الأخوات للأب والأم إذا استكملوا 
الثلئين: فالباقي للأخ أو الإخوة دون الأخوات.وما أعلم أحذًا تابع ابن 
مسعود من أصحابه وغيرهم على قوله هذا إلا علقمة والله أعلم]””) 

البغوي (017ه) قال: [وكذلك حكم ميراث الإخوة للأب والأم مع 
الإخوة للأب». فإن كان ولد الأب و الأم ذكرًا؛ فلا شيء لولد الأب» وإن 
كانت أنثى؛ نظر إن كانت واحدة» فلها النصف ثم إن كان ولد الأب ذكرًا؛ 
فالباقي له اد كان أنثى واحدة فأكثرء فلهن السدس تكملة الثلثين» وإن 
كانوا ذكورًا وإنانًا؛ فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.وإن كان ولد الأب 


.)5817//8( انظر: مراتب الإجماع (ص1875). (؟) انظر: المحلى‎ )١( 
انظر: المصدر السابق (589/8). (5) انظر: مراتب الإجماع (ص187).‎ )( 
.)577//١6( انظر: الاستذكار‎ )0( 
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والأم أكثر من واحدة كلهن إناث؛ فلهن الثلثان ثم لا شيء لولد الأب إلا 
أن يكون فيهم ذكر؛ فيكون الباقي لهم؛ للذكر مثل حظ الأنثيين» هذا قول 
عامة الصحابة والعلماء إلا ابن مسعود؛ فإنه يقول: إذا مات عن بنت 
وبنات ابن وبني اين ؟- فلتبقت التضيف:ولبثاث الابن أضر الأمرين من 
المقاسمة أو السدس.ولو مات عن بشئين وأولاد ابن بئين وبنات؛ فللبنتين 
الثلثين. وكذلك يقول: إذا مات عن أخت لأب وأم وإخوة وأخوات لأب؛ 
المقاسمة مع الإخوة]”". 

ابن رشد (096ه) قال: [وأجمع العلماء على أن الأخوات لللأب والأم 
إذا استكملن الثلثين ؛ فإنه ليس للأخوات للأب معهن شىء كالحال فى بنات 
الاين مع بلنات الصلب»: وآنة إن كانت الأخت للأب والأم واحدة؛ 
فللأخوات للأب ما كن بقية الثلثين وهو السدس. واختلفوا إذا كان مع 
الأخوات لللأب ذكر:فقال الجمهور: يعصبهن ويقتسمون المال للذكر مثل 
حظ الأنثيين كالحال في بنات الابن مع بنات الصلب؛» واشترط مالك أن 
يكون في درجتهن . وقال ابن مسعود: إذا استكملن الأخوات الشقائق 
الثلثين؛ فالباقي للذكور من الإخوة للأب دون الإناث» وبه قال أبو ثورء 
وخالفه داود في هذه المسألة مع موافقته له في مسألة بنات الصلب وبني 
البنين. فإن لم يستكملن الثلثين؛ فللذكر عنده من بني الأب مثل حظ 
الأنثيين؛ وإلا أن يكون الحاصل للنساء أكثر من السدس كالحال في بنت 
الصلب مع بني الابن]”". 

ابن قدامة (578ه) قال: [(والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من 
الأب والأمء إذا لم يكن أخوات لأب وأم» فإن كان أخوات لأب وأمء 


() انظر: شرح السنة (5/ 400). () انظر: بداية المجتهد (؟/ 756). 
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وأخوات لأب؛ فللأخوات من الأب والأم الثلثان» وليس للأخوات من 
الأب شيءء؛ إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي» للذكر مثل حظ 
الأنثيين.فإن كانت أخت واحدة لأب وأم: وأخوات لأب؛ فللأخت للأب 
والأم النصفء وللأخوات من الأب واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس 
تكملة الثلثين» إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي؛ للذكر مثل حظ 
الأنثيين) وهذه الجملة كلها مجمع عليها بين علماء الأمصارء إلا ما كان 
من خلاف ابن مسعود ومن تبعه» لسائر الصحابة والفقهاء في ولد الأب إذا 
استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين؛ فإنه جعل الباقي للذكر من ولد الأب 
دون الإناث. فإن كانت أخت واحدة من أبوين» وإخوة وأخوات من أب» 
جعل الإناث من ولد الأب الأضر بهن من المقاسمة أو السدس» وجعل 
الباقي للذكورء كفعله في ولد الابن مع البنات]”'". 

قال النووي (59ه) : والأخ للأبوين يحجبه الأب والابن وابن الابن 
بالإجماع. والأخت للأبوين لا يحجبها أيضاً إلا هؤلاء والأخ للأب يحجبه 
هؤلاء والأخ للأبوين» والأخت للأب يحجبها الأربعة» وكذلك إذا 
استكملت الأخوات للأبويين الثلثين سقطت الأخوات للأب إلا أن يكون 


زقفق 

معهن معصب ٠.‏ 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى ما ورد في قوله له : يسْتَفيوئكَ هلي 
2 كلكا بك ما 


0 خت فلها يضف 


َه يحت فى الككلة إن ازا مَك لَِنَ 4 ولد وله 
رد 4 [المّسَاء: 5/ا3].. 

وجه الاستدلال: أن الله يي أعطى الأخت الشقيقة الواحدة النصف إن 
لم يكن فرع وارث» وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. 

الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة على ضربين: 


.77/5 روضة الطالبين»‎ )0( .)١5 /9( انظر: المغني‎ )١( 
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الأول: ذهب ابن مسعود 45" وعلقمة» وأبو ثور» وابن حزم من 
الظاهرية'' إلى أن الأخ لأب لا يعصب أخواته من الأب إذا ورثوا مع 
الأخوات الشقيقات» فتأخذ الأخوات الشقيقات الثلثين» والباقي للأخ 
لأب؛ لأنه أولى رجل ذكر. 


فقد روي عن ابن مسعود وليه أنه قال في : أخوات لأب وأمء وإخوة 
وأخوات لأب: (للأخوات من الأب والأم الثلثان» وسائر المال للذكر دون 
1 زفرةق 
الإناث) ‏ . 


وورد عنه و أيضًا أنه قضى فى: ابنة» وابنة ابن» وبنى ابن» وأخت 
لأب» وأم وإخوة لأب» أنه قال: (كان يعطي هذه النصفء ثم ينظر فإن 
كان إذا قاسمت الذكور أصابها أكثر من السدس؛ لم يزدها على السدس» 
وإن أصابها أقل من السدس؛ قاسم بما لم يلزمها الضرر). 

ويمكن أن يستدل لقول ابن مسعود ويه ومن وافقه بحديث ابن عباس 
ربلاب قال: قال رسول الله كلْةِ: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو 
لأولى رجل ذكر)”. 

وجه الاستدلال: أن الأخ لأب هو أولى ذكر يرث بعد أخذ الأخوات 
الشقيقات فرضهن. 

الثاني: ذهب الحسن البصري إلى أن الأخوات لأب يرثن عد اكنال 
الأخترات التقائق الللين» .ولا يحتجن إلى أ متصيت في درتسي 0 


)١(‏ انظر: الاستذكار (4717/ 0)» والمحلى (7817/8): وبداية المجتهد (7477/5)) وشرح 
السنة للبغوي (54/ 500(» والمغني (4/ :)١6‏ والحاوي الكبير .)1١١/8(‏ 

(؟) انظر: المحلى (78107//8)» والاستذكار (4717//16). 

(*) رواه: سعيد بن منصور في سننه؛ ميراث امرأة وأبوين وزوج وأبوين» رقم (18). 

(5) رواه: ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (71754). (0) سبق تخريجه. 
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النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن الأخوات الشقيقات يحجبن 
الأخوات لأب إذا أستكملن الثلثين» إلا أن يكون للأخوات لأب ذكر في 
درجتهن» لوجود الخلاف بنوعيه. 
©» [مه؟-؟0] يرث مع الولد: : البنتء والأب وإن علاء والأم وإن علت, 

والزوج» والزوجة. 

المراد بالمسألة: أن الولد الذكر يرث معه: الأبوان» والجد للب إذا 
لم يكن أب» والجدة للأم والأب إذا لم يكن أم ولا أب» والزوجء 
والزوجة والابنة فقطء وهؤلاء لا يحجبون به بحال» وله باقي التركة بعد 
تقستم الفروضن على حسب حال المسألة. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (455ه) قال: [واتفقوا أن الولد الذكر لا 
يرث معه أحد؛ إلا 0 0 للأب» والجدة للأم والأب» والزروجء 
والزوجة والابنة فقط .. تفقوا أن كل من ذكرنا يرث مع الولد الذكر . 
واتفقوا أنه ليس للابن 0 إلا ما فضل عن الزوجء ا اليد 
والكدة والجدتين]؟" 

الشربيني (لالاوهم) قال: [والبنت والأم والزوجة لا يحجبن عن إرثهن 
بالإجماع؛ لما مر في الأب والابن والزوج]”". وقال: [(الأب والابن 
والزوج لا يحجبهم أحد) من الإرث إجماعًا]”" 

الموافقون على الإجماع: وافع طاي هد الالعبامة الح 
واج وال 


.)١1 / 7( انظر: مراتب الإجماع (ص1815). (؟) انظر: مغني -المحتاج‎ )١( 
.)١١/7(قباسلا انظر: المصدر‎ )5( 

(5) انظر: المبسوط (759/ »)١55‏ والاختيار لتعليل المختار (0/ 44). 

(0) انظر: الشرح الصغير (5755/54). 

(5) انظر: المغني (2)55/9 وكشاف القناع (5/ 20701 والمبدع في شرح المقنع .)١١11/5(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال السرخسي (585ه): جملة من يرث مع الأولاد ستة نفر : الأب 
والجد لأب وإن علاء والأم والجدة أم الأمء أو أم الأب والرونية". 


والأبوان» وولد الصلب» لأنهم يمتون بأنفسهم من غير واسطة بينهم وبين 
الميت يحجبهم» ومن سواهم من الوارث إنما يمت بواسطة سواه» فيسقط 
بمن هو أولى بالميت منه”". 

قال المو م ) : ستة لا ن أصلاً : الأب والا وا رو 

يحجبر بن 0 

والأم والبنت دك ومن عدا هؤلاء فلأقرب يحجب الأبعد”". 

قال الدردير (١١11ه)‏ : ولا يرث مع الابن أو ابن الابن من أصحاب 
الفروض إلا الأب والأم أو الجدة. والزوج أو الزوجة©». 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى : أن هؤلاء المذكورين يدلون 
بأنفسهم من غير واسطة بينهم وبين الميت يحجبهم. ومن سواهم من 
الوارثين» إنما يدلون بواسطة سواهء فيسقط بمن هو أولى بالميت منه©. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الولد الذكر يرث معه: الأبوان» والجد 
للأب إذا لم يكن أبء والجدة للأم والأب إذا لم يكن أم ولا أب» 
والزوج» والزوجة والابنة فقط. 
© [72-501] إذا اجتمع الابن» والأب» والزوج على ميراث أنثى فإنهم يرثونها 

ولا أحد يحجب منهم. 

المراد بالمسألة: لو ماتت امرأة عن زوج» وابن» وأب» وار بن ابن» 

وجد» فإن الزوج والابن والأب هم الذين يرثون». وأما الجد فمحجوب 


.))"/9( المبسوط (59؟/55١). إفة المغني‎ )١( 
.)5157/5( الاختيار لتعليل المختار (5/ 44). (5) الشرح الصغير‎ )9( 


(©) انظر: المغني (4/ 54)» والواضح في شرح مختصر الخرقي (5/ 459). 
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بالأنهه اها أبق الو لام الاي لاون ار انان مواقي 
عشرء فللزوج الربع لوجود ولد الميتة» وللأب السدس لوجود الفرع 
الوارث» والباقي للابن . 

من نقل الإجماع: الشربيني (//91ه) قال: [فلو اجتمع كل الرجال فقط 
ولا يكون إلا والميت أنثى ورث منهم ثلاثة :الأب والابن والزوج فقطء 
لأنهم لا يُحجَبون» ومن بقي محجوب بالإجماع.ء فابن الابن بالابن» 
والجد بالأب» والباقي محجوب بكل منهماء أو بالابن» وتصح مسألتهم 
فق اتن عشر؛ لأن فيها ربعًا وسدسًا؛ للزوج الربع» وللأب السدس» 
وللابن الباقي]"'". وقال: [(الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد) من 
الإرث إجماعًاء ولأن كلا منهم يدلي إلى الميت بنفسه بنسب أو نكاح وليس 
فرعًا لغيره» والأصل مقدم على ال 1 

الموانقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: اللي 
0 000 

قال الماوردي (5:65:0ه): ومن لا يسقط منهم بحال ثلاثة : الابن 
والأب والزوج'" 

قال ابن قدامة (570ه): ومن لا يسقط بحال خمسة : الزوجان» 

وَالأيراق »وله الضلك”. 


.)0 /( انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق .)١١7/7(‏ 

(7) انظر: الاختيار لتعليل المختار (0/ 45). (5) انظر: الشرح الصغير (511/5). 
(0) انظر: المغني (54/9)) وكشاف القناع (5/ 20101 والمبدع في شرح المقنع .)1١17//5(‏ 
(؟) الحاوي الكبيرء ./١/4‏ 0) المغني (15/4). 
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والأب والزوج فقط"") 


قال الموصلي (587ه) : ستة لا يحجبول أصلاً : الأب والابن والزوج 
والأم والبنت والزوجة. ومن عدا هؤلاء فالأقرب يحجب ال 

قال القرافى (585ه) : كل وارث يمكن أن يسقط إلا أربعة : الأبوان 
والزوجان والأبناء والبنات20©. قال ابن مفلح (884ه) : إذا اجتمع الوارثون 

: من الرجال لم يرث منهم إلا الأب واللابن والزوج””". قال الدردير 

(1ه: 0 : وإن اجتمع - جميع الذكور فلا يرث منهم إلا ثلاثة الزوج والابن 
والأس00) 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن: كل من كان بينه وبين الميت 
ذكر هو أصله فإنه يحجب عن الميراث بسبيه» وأما الزوج فللنص. 

النتيحة : صحة الإجماع في أنه لو ماتت امرأة عن زوج» وابن» وأبء 
وابن ابن» وجدء فإن الزوج والابن والأب هم الذين يرثون فقطء وأما الجد 
فمحجوب بالأب» وأما أبن الابن» فمحجوب بالابن. 
© [لله؟-30] أن الابن» والبنت» والأب» والأم» والزوج؛ والزوجة:؛ إذا اجتمعوا فإنهم 

يرثون الميت» ولا يحجب بعضهم بعضًا حجب حرمان. 

المراد بالمسألة: أن ولد الميت لما كان أقوى الورثة» فإن هناك من 
الورثة من يه يتاثرون بوجوده». فيرئثون معهةه ولا يحجبون بسببة حجب 
حرمان» وإنما حجب نقصان» وهم: : البنت» والأب» والأمء والجد إذا لم 
يوجد الأب» والزوج». والزوجة. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (457ه) قال: [واتفقوا أن الولد الذكر لا 


.)454 /5( روضة الطالبين» 0/5. (1) الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 
.)١١79//5( الذخيرة» 517/1. (5) المبدع في شرح المقنع‎ )*( 


(4) الشرح الصغير (19/85). 2 
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يرث معه أحد) إلا الأيوان» والجد للأب» والجدة للأم والأب» والزوج 
0 سه وإتفقو ا يرث ايم 
والجد والجدتين]©. . 

الموافقون على الإجماع: اللجتي41: و اليالكية""؛ والشافع 0 
ال 

قال القرافي (545ه) : كل وارث يمكن أن يسقط إلا أرتعة + الأبوان 
والزوجان والأبناء والبنات”"'قال الخطيب الشربيني (1/9وه) : الأب والابن 


والزوج لا يحجبهم أحد ا 

قال البهوتي (١5١٠ه):‏ وحجب الحرمان لا يدخل على خمسة من 
الورثة : الزوجين والأبوين والولد» وضابطهم : من أدلى إلى الميت بنفسه 
ينا 

قال الدردير (١١١١ه):‏ لا يحجب الأبوان أي حجب حرمان؛ 
والزوجان والولدان للميت ذكراً كان أو أنثى”". 

قال ابن عابدين (107١ه)‏ : ولا يحرم ستة من الورثة بحال البتة الأب 
والأم والابن والبنت أي الأبوان والولدان والزوجان””'". 


)١(‏ انظر: مراتب الإجماع (ص1847). 

(؟) انظر: حاشية رد المحتار (5/ 4لالا-٠01/8.‏ 

انظر: الشرح الصغير (159/5). (5) انظر: مغني المحتاج(7/ .)١١‏ 

(5) انظر: المغني(9/ 14)» وكشاف القناع(4/ /01 07 والمبدع في شرح المقنع(5/ /ا١‏ 346 
والواضح في شرح مختصر الخرقي(؟4357/1). 

(؟) الذخيرة» *١1//ا5.‏ 4# مغني المحتاج(7/ .)١١‏ 

(8). كشاف القناع(4/ 5ه" - /اه”) فى الشرح الصغير (5619/5). 

.)7/8٠:-الال4/5( حاشية رد المحتار‎ )٠١( 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 
الأول: قوله يله : «#بوصيك لَه فى ولد كر لدو مِثْلُّ حظٍ الأشيين فإن 
حل 


2 


1 يح لل سه رس م ا م 
ْ شما فوق أثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت وأجدلة 


7 3 - ب 

لكل جد مَتَهمَا أَلشُدْس هِنًا رك إن 6ن لَه وَلَدُ ون لَرْ جَك لَه واد روركة: أنه 
لجف ول حاب كر مشت رركي ابمريرة مل عمسم سس يديد ير مده 
لايد الثلث فإن كان له إخوة فلِايْهِ أَلسَدُسَ ين بَمْدِ وميم بوص يآ أذ دين 
5 نكم لا تدئدت أيهم أب لك كنئأ ركد ضر أمَوُ إن لله 56 
ًا كا 0 وَلَحكْع نِضَث ما كرد أدبم إن ل يكن لجرك وَل ون 
كا هن ود مَحكُمْ ريع هنا كرحن ينا بَنْدِ وَصِيّةْ سيت يمآ از 
ني وَلمْركَ الييعٌ هما ترَكثْرٌ إن لم يحكن لَك ولد إن كان اد 
َلك مهن لذن هنا رَحَكَمْ ينا بَندِ وَصِيّْ وُصُوت يها أو ْو ون 
0-3 يَجْلُ بوْرَتُ كله أو أمراة ولد لم أو أ لكل وحِد يمُنْهُمَا 

ع 0-0 4 


وجه الاستدلال من الآيتين: أن فيها ذكر أصحاب الفروض وهم: 
الآبنء والبنت» والآتء وألأم» والزوج» والزوجة. وأنهم يرثونء ولا 
يحجبون ببعضهم حجب حرمان. 

الثاني: فيما يخص الجد والجدة فلقد انعقد الإجماع على أنهم في 
حكم الأب. والأم؛ وأنهم ينزلون منزلتهم إذا لم يوجدوا. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن ولد الميت يرث معه: البنت» والأب» 
والأمء والجد إذا لم يوجد الأب». والزوج» والزوجة. 
© [77-208] من لا يستحق الإرث لا يحجب غيره ممن يحجب به لو كان سليقا . 

المراد بالمسألة: أن السبب المانع من الإرث؛ لا يؤثر على ميراث باقي 
الورثئة فيما لو كان الوارث مستحمًا للإرث» فالكافرء والمرتد» والقاتل 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


عمدّاء ومن فيه رق» ومن خفي موته. لا يحجبون غيرهم» كما أنهم لا 
يرثون. ظ 

مثاله: لو مات رجل عن: ابن قاتل» وزوجة» وأخ شقيق» فالمسألة من 
(أربعة أسهم) للزوجة الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة أسهم) للأخ 
الشقيق» ولا يؤثر عليه وجود الابن» لكونه محجوبًا من الميراث بسبب 
القتل. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (505ه) قال: : [واتفة تفقوا أن من لا يرث لا 
يحجب من هو أقرب منه في العصبة خاصة» واختلفوا أيحجب ذوي السهام 
عن أعلى سهامهم إلى أقلها أم لاء وهل يُحجب الإخوة والأخوات للأم أم 
اا" 

البغوي (15هه) قال: [وتفرد ابن مسعود بخمس مسائل في الفرائض 
هذه أربعة» والخامسة :قال: من لا يرث ؟ 1 الكافر» والرقيق» والقاتل 
يحجب أصحاب الفرائض حجب النقصانء فيرد الزوج إلى الربع» والزوجة 
إلى الثمن» والأم إلى السدسء» وعامة الصحابة على أنه لا يحجب كما لا 
م 0 
الدين» والرقيق نه فهذا لا يحجب غيره في د عامة أهل عور من 
الصحابة والتابعين؛ إلا ابن مسعود ومن وافقه؛ فإنهم يحجبون الأم 
والزوجين بالولد الكافر والقاتل والرقيق» ويحجبون الأم بالإخوة الذين هم 
كذلك]”". 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: المالكية”. 


.)408 /4( انظر: مراتب الإجماع (ص176). (5) انظر: شرح السنة‎ )١( 
.)57/17( انظر: الذخيرة‎ )4( ٠ .)١0/6 /9( انظر: المغني‎ )5( 
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قال الجويني (518ه) : لما ذكر الشافعى الأسباب الثلاثة الحاجبة : 
اختلااف الدين والرق والقتل. قال: من حرف بوصف من هذه الأوصاف» 
لا يحججبء ولا أثر له أصلاًء لا في الحجب الكليء ولا في الحجب 
البعضي. وعن أبن مسعود : ا ويحجب حجب 
ل فالا اسان ب ل كم 
المرأة عنده من الربع إلى الثمن» وقال : : إنه لا يحجب الأب من العصوبة 

٠ 0‏ 
إلى الفرض 

قال القرافي (1485كه) : كل من لا فونثة له يحجب إلا الإخوة للأمء 
يحجبول 0 ولا يرئثون. والإخوة للأب يحجبولن الجد مع الأشقاء والأم 
ولا يرئون”". 

قال عبدالرحمن بن قاسم (1797ه) : ومن لا يرث - لرق أو قتل أو 
اختلااف دين - لا يحجب حرمانا ولا نقصاناً بل وجوده م 

مستند الإجماع: إلى: أن هذا غير وارث» فكيف يحجب من كان 
00 

الخلاف في المسألة: خالف. في هذه المسألة: : أبن مسعود طليبه » ابو 
ثور» وداود الظاهري. والحسن لمر" 
والمجوسي والمملوك ولا يورثهه)". 


النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن من لا يستحق الإرث لا يحجب 


.)5ا9//1١( (؟) الذخيرة‎ ."٠/9 نهاية المطلب»‎ )١( 
ّْ .1١19/5 حاشية الروض المربع»‎ )1( 

(54) وذهب الحسن البصري إلى القاتل دون غيره انظر: المغني(5/ 817). 

(4) أخرجه سعيد بن منصور في سننه» باب لا يتوارث أهل ملتين» رقم .)١58(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


غيره ممن يحجب به لو كان سليمًا.. لخلاف ابن مسعود وَللك » وأبو ثور» 
وداود الظاهري» والحسن البصري في المسألة. 
[77-10] الإخوة الأشقاء أو لأب لا تحجبئون الإخوة من الأم . 

المراد بالمسألة: أن الأخوة لأم يرثون بالفرض» ولا يحجبهم إلا 
الأصول أو الفروع. أما الأخوة الأشقاء فلا يحجبون الأخوة لأم. 

مثاله: لومات رجل عن: جدة» وأخ لأمء وأخت شقيقة» وأخت 
لأب» فالمسألة من (ستة أسهم) للأخت الشقيقة النصف (ثلاثة أسهم) 
واحد) وللجدة السدس (سهم واحد). 

من نقل الإجماع: ابن حزم (405ه) قال: [واتفقوا أن الأخ الشقيق 
يحجب الأخ للأذب وبنيه» ولا يحجب الأخ للأمء ولا الأخت للأم]”". 

السرخسي (486ه) قال في معرض كلامه على الإخوة للأم: [واتفقوا 
أنهم لا يسقطون ببني الأعيان» ولا ببني العلات» ولا ينقص نصيبهم ببني 
العلات» وإنما يختلفون في أنه هل ينقص نصيبهم ببني الأعيان أم لا]”"". 

الموصلى (587ه) قال: [ويسقط بنو الأخياف وهم الإخوة لأم بالولد 
وولد الابن والأب والجد بالاتفاق]”". الخطيب الشربيني (/ا/ا9ه) قال: 
انق بالإجماع]”*. 

الموافقون على الإجماع : الجالعة2* 2 والقنات "2 والحتابلة”: 


(1) انظر: مراتب الإجماع (ص187). (7) انظر: المبسوط (194/59). 


(6) الاختيار لتعليل المختارء 0/ 10. (4) مغني المحتاج .)١١/(‏ 
(5) انظر: الشرح الصغير(4/ 509). (5) انظر: مغني المحتاج(// .)١١‏ 


0) انظر: حاشية الروض المربع»(18/5١).‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال الجويني (41/8ه) : والأخ من الأم يحجبه الابن وابن الابن والبنت 
وبنت الابن والأب والجد""© 


قال الدردير (١10١ه):‏ ويحجب الأخ مطلقاً شقيقاً أو لآب أو لأم 
ذكراً از أن أى خدن اين للميت:وابنه:وإن نزل» ويالات الأدنن :دون الجد 
فلا يحجب الإخوة ... والأخ للأم يحجب بمن ذكر ويزيد بأنه يحجب سواء 
كان ذكراً أو أنثى بالجد وبالبنت وبنت الابة2. 

قال عبدالغني الميداني (194١ه)‏ : ويسقط ولد الأم بأربعة : بالولد 
وولد الابن والأب كن 

قال عبدالرحمن بن قاسم (187١ه)‏ : ويسقط ولد الأم بالولد ذكراً كان 
أو أنثى وبولد الابن كذلك وبالآب .وأيبه وإن علد ). 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: قولل الله 8#: «وَلَكُْمَْ نض ما كرك أَروْبْكْمْ إن ل يكن 
لَمرى 4 ذإن كان لهنّ ولد ملحكم اذ [النّمَاء: ؟1]. 

وجه الاستدلال: أن (الكلالة) من ليس له والد ولا ولدء والمراد 
بالأخوة هنا (الأخوة لأم) وهم محجوبون بالابن وإن سفل» بالأب وإن علا 
بنص الآية. 

الثاني: عن ابن عباس وها عن النبي كَل قال: (ألحقوا الفرائتض بأهلها 
نما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر)”". 

وجه الاستدلال: أن النبي كَل أمر بإلحاق الفرائض بأهلهاء والأخوة 
لأم من أصحاب الفروضء والأشقاء ولأب من العصبات» فلهم ما بقي. 


.)660-548 نهاية المطلب» االفرفرة زفق الشرح الصغير(4؟/‎ )١( 
. 3/5 قرف اللباب في شرح الكتاب» 7/5 . (85) حاشية الروض المربع»‎ 


(9) سبق تخريجه. 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


النتيجة: صحة الإجماع في أن الإخوة الأشقاءء أو لأب. لا يحجبون 
الأخوة لأم. 
© [18-57.0] الأب لا تحجب أم الأم وإن علت بالأمومة. 

المراد بالمسألة: أن الأب لا يحجب أم الأم وإن علت, لأنها تنزل 
منزلة الأمء فكما أن الأم ترث مع الأب» كذلك الجدة من قبل الأم ترث 
مع الأب. 

مثاله : لو مات رجل عن : أب وجدة (أم أ( فالمسألة من (ستة أسهم) 
للجدة السدس (سهم واحد) والباقي (خمسة أسهم) للأب. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (1ه) قال: [وأجمعوا على أن الأب 

زفق 

ولا أم أم الأم فصاعدًا]”". السرخسي (4817ه) قال: [واختلفوا في حجب 
الجدة بالأب بعدما اتفقوا أن الجدة من قبل الأم لا تصير محجوبة بالأب؛ 
لأنها لا تدلي به ولا ترث بمثل نسبه؛ فهي ترث بالأمومة وهو بالأبوة 
والعصوية]0”. 
الأم]”'“النووي (1175ه) قال: [والأب والأجداد لا يحجبون الجدة من جهة 
الأم قريبة كانت أم بعيذة بالإجماع]””". 

ابن تيمية (1الاه) قال: [ولأنه لا نزاع أن من علت بالأمومة ورثت» 
فترث أم أم الأبء وأم أم الأم بالاتفاق]9' . 


.)"٠6/8( انظر: الإجماع (ص468). (0؟) انظر: المحلى‎ )١( 
.)159/759( انظر: المبسوط‎ )”( 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١١57/5(‏ (0) انظر: روضة الطالبين(557/5). 
(6) انظر: مجموع الفتاوى .)1١7 /9١(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض . 


الموافقون على الإجماع : وافق على هذا الإجماع: الشوكاني. 
قال الجويني (4/ا5م) : والجدة أم الأم لا يحجبها إلا الأم1" 


الأبويات بالأب9) 


قال القرافي (584ه) : الأب لا يسقط الجدة أم الأء9" 

قال الشوكاني (١505١ه)‏ : والأب يسقط الجدات من جهته والأم من 
الطرفيه 99), 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد عن: ابن عباس هيا عن 
النبي كَكلِْ قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر)”. 

وجه الاستدلال: أن النبي كَلةِ أمر بإلحاق الفرائض بأهلهاء والجدة من 
الأم لا يحجبها إلا الأم» فإذا فقدت الأم قامت مقامها”". 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الأب لا يحجب الجدة من قبل الأم» 
وأنها ترث معه إذا لم توجد الأم. 
© [19-551] الأنبياء عليهم السلام لا يورثون وما تركوه فهو صدقة. 

المراد بالمسألة: أن الأنبياء عليهم السلام لا يورثون من جهة المال» 
وأن ما تركوه من مال فهو صدقة وليس ميراثا. 

من نقل الإجماع: ابن هبيرة (515ه) قال: [وأجمعوا على أن الأنبياء 
صلوات الله عليهم وسلامه لم يورثواء وأن الذي خلفوه صدقة مصروفة في 


)١(‏ نهاية المطلبء 8/9”. (؟) الاختيار لتعليل المختارة»/45. 
(*) الذخيرق .5”/1١‏ (5) نيل الأوطارء .١757/5‏ 


(9) سبق تخريجه. 


(5) انظر: الحاوي الكبير(8/ 44)» والمغني(08/9). 
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المصالح]”"". 

ابن تيمية (1الاه) قال: [الوجه التاسع أنَّ يقال كون النبي لا يورث 
ثبت بالسنة المقطوع بهاء وبإجماع الصحابة» وكل منهما دليل قطعي ؛ فلا 
يعارض ذلك بما يظن أنه عموم]”". 

الموافقون على الإجماع : العن 277 بو الشافضية 1و الفبوكا 7 

قال القرافى (584ه) : الأنبياء لا يورئون خلافاً للرافضة"'". 

قال الخطيب الشربيني (/91/1ه) : والرابع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
فإنهم يرثون ولا يورثون كما تقرر”". 

قال البهوتى (١0١1ه):‏ والنبي يِه لم يورث وكانت تركته صدقة». 
م ين 

قال الشوكانى (0٠65؟1١ه)‏ : وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب أن 
الأنبياء لا يورئثون وأن جميع ما تركوه من الأموال صدقة ولا يعارض ذلك 
قوله تعالى 0-6 وورث سليمان داود ١‏ فإن المراد بالوراثة المذكورة وراثة 
العلم لا المال كما صرّح للك ”عخماضة من أنمة ال 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما عدة أدلة» منها: 

الأول: عن أبي بكر الصديق َيه قال: سمعت رسول الله كه يقول : 
(لأ نورت ما تركناه ضندقة»: إثمانياكل آل محمد من هذا المالي)”"'". 


(1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح .)1١١/1(‏ (7) انظر: منهاج السنة (4/510). 


(”*) انظر: الذخيرة170/ .)١5‏ (5) انظر: مغني المحتاج(52/7). 
(0) انظر: نيل الأوطار(195/5-/1910). (5) الذخيرة .)١5/17(‏ 
(0) مغني المحتاج(17/7). (0) كشاف القناع» ."5٠/5‏ 


(9) نيل الأوطار(195/5). 
2000 روأه: البخاري حديث رقم فشضغذة6ة ومسلم رقم (17,69). 
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وجه الاستدلال: أنه نص ظاهر صريح في أنَّ النبي ككلةِ لا يورث» وأنَّ 
ما تركه من مال إنما هو صدقة. يرد إلى بيت مال المسلمين. 

الثاني: أنَّ الملك العظيم يعطي عامة رعيته للتمليك لا للصرف على 
غيرهم» ويعطي خاصته للصرف لا للتمليك؛ فالأنبياء عليهم السلام خرّان 
الله وأمناؤه على خلقهء والخازن يصرف لغيره وله ما تدعو إليه ضرورة 
حياته؛ وهو المناسب في أمر الله يله إياهم بالزهادة والإعراض عن 
الو" . 


الثالث: الحكمة فيه أن لا يتمنى أحد من الورثة موتهم لذلك فيهلك» 
وأن لا يظن بهم الرغبة في الدنياء وأن يكون مالهم صدقة بعد وفاتهم توفيرًا 
لأجورهه”". 

النتيجة: صحة الإجماع في أنَّ الأنبياء لا يورثون» وما تركوه صدقةء 
وأما خلاف الشيعة فغير معتبر. 


.)15-154/1( انظر: الذخيرة‎ )١( 
.)7/( انظر: مغني المحتاج‎ )5( 
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1 
الفصل الثاني 


مسائل الإجماع فى باب العصبات 


تمهيد: في معنى التعصيب 

المسألة الأولى: في تعريف التعصيب في اللغة والاصطلاح. 

التعصيب في اللغة: مصدر عصّب يعصَّب تعصيبّاء فهو عاصب» وجح 
العصبة على عصبات» ويسمى بالعصبة الواحد وغيره» مذكدًا كان أو مؤنمًا. 
وعصبة الرجل : : بلوه» وقرابته لأبيه. سموا بذلك؛ لأنهم عصبوا به أي 
أحاطوا به وقيل سموا بذلك لتقوي بعضهم ببعض من العصب وهو الشدّ 
والمنع» فبعضهم يشد بعضًا ويمنع من تطاول الغير عليه. فمادة عصب تدور 
على الشدة والقوة والإحاطة”© 
إذا انفرد أخذ جميع المال» وقيل هو الذي يأخذ ما أبقت الفروض» ويسقط 
إذا استغرقت الفروض المسألة» وقيل من ليس له سهم مقدر من المجمع 
على توريئهم» وقيل غير ذلك ". 

ولا يخلو تعريف العصبة من الانتقاد» ولذلك قال ابن الهائم : 


ولبين بتخلو ده من نقذ فينيغي تعريفه بالعد””". 


المسألة الثانية: في أقسام العصبة. 


)١( |‏ انظر: مختار الصحاح» مادة عصب (2)870 ولسان العرب ))5600/١(‏ والقاموس 
المحيط» مادة عصب .)١548(‏ 

(0) انظر: مغني المحتاج» الشرييني(19/7١)2‏ وكشاف القناع» البهوتي 05/5 6). 

(9) انظر: نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية (١1//ا9١).‏ 
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ينقسم العصبة من حيث الإجمال إلى قسمين: 

القسم الأول: العصبة بالنسب. 

والقسم الثاني: العصبة بالسبب. 

وأما العصبة بالسبب فهم على ثلاثة أضرب: 

الأول: عصبة بالنفس. 

والثاني: عصبة بالغير. 

والثالث: عصبة مع الغير. 

الضرب الأول: العصبة بالنفس» أربعة عشر: الابن» وابن الابن وإن 


نزل» والأب» والجد لهء وإن علا؛ والأخ الشقيق» والأخ لأب»ء وابن الأخ 
الشقيقء وابن الأخ لأب». وإن نزلاء والعم الشقيق» والعم لأب. وإن 
عليا؛ وابن العم الشقيق» وابن العم لأب» وإن نزلاء والمعتق» والمعتقة. 


وقد ذكر أهل العلم أحكام العصبة بالنفس» وأنها ثلاثة أحكام: 
الأول: أن من انفرد منهم حاز جميع المال. 

الثاني: أنه يأخذ ما أبقت الفروض. 

الثالث: أنه يسقط إذا استغرقت الفروضء إلا الابن» والأب» والجد 


وجهات العصبة بالنفس» ست: بئوة» ثم أبوّة» ثم جدودة وأخوة» ثم 


يوا اخوةة ثم عمومة» وبنوهمء ثم ولاء؛ ومع اتحاد الجهة» يعتبر التقديم 
بالقرب؟؛ ومع الاستواء فى الدرجة والقرب» تعتبر القوة. 


وهنا قواعد هامة فى ميراث العصبة: 
الأولى: لا ميراث لعصبة عصبات المعتقء إلا أن يكونوا عصبة للمعتق. 
الثانية: لا ميراث لمعتق عصبات المعتق» إلا من أعتق أباهء أو جده. 
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الثالثة : لا يرث النساء بالولاع» إلا من أعتقن» أو أعتقه من أعتقن. 

الضرب الثاني من العصبة: العصبة بالغير» وهم أربعة أصناف: البنت 
فأكثرء يَالا بن فأكثر؛ وبلت الاين فأكثر» بابن الابن فأكثرء الذي في 
درجتها» سواء كان أخاهاء أو ابن عمهاء أو يباين الاين الذي أنزل منهاء» إن 
احتاجت إليه؛ والأخت الشقيقة فأكثرء بالأخ الشقيق فأكثرء والأخت لأب 
فأكثر, بالأخ لأب فأكثر. 

وَإثما اعد الي امات (العضبات ا انمو عرولا 
الذكر بنفسه» فإذا وجد صر به عصيةء وإذا . يوجد ورثن بالفرض. 

الضرب الثالث من العصبة: العصييه بيخ الخيرم وهم مان الأخت 
الشقيقة فأكثر» والأخت لأب فأكثر» مع البنت فأكثر» أو بنت الابن فأكثر. 
مسألة: إذا هلك هالك» عن أب معتق» وعن معتق أب : المال لأب المعتق. 

وأما القسم الثاني من أقسام العصبة: فهم العصبة بالسبب» والعصبة 
السببية هي التي تكون بسبب العتق» فإِن السيد (المُعتق) يرث عتيقه (عبده 
المملوك) الذي أعتقه إذا لم يكن له وارث من النسب» فعند ذلك يرثه السيد 
المعتق جزاء إحسانه ومعروفه له. 

والإرث بالولاء آخر من يأتي إلى الميراث. 
© [7؟-١7]‏ الإرث بالتعصيب أحد نوعي الوارثين. 

الأول: قسم يرث بالفرض» وهو من حدد الشارع الحكيم نصيبهم في 
كتابه» وورثهم النبي كلد في سنته ؛ كالجد والجدة أعطاهما السدس. 

والقسم الغانى: من يرث بالتعصيب وهم من يأخذون باقي التركة»؛ 
كا لابن. 

سس 
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من نقل الإجماع: السرخسي (187ه) قال: [أصحاب المواريث بالاتفاق 
صنفان: أصحاب الفرائض والعصبات]”'' ابن هبيرة (550ه) قال: [فهؤلاء 
المجمع على توريثهم » وهم على ضربين : عصبة» وذوي فروض(". 

الموافقون على الإجماع: المالكية”"» والشافعية©». 

قال الماوردي (٠45ه)‏ : والورثة على أربعة أقسام : 

أحدها : من يأخذ بالتعصيب وحدهء فلا يثبت لهم فرض ولا يتقدر لهم 
سهم . 

والقسم الثاني : من يأخذ بالفرض وحله . 

والقسم الثالث : من يأخذ بالفرض تارة وبالتعصيب تارة . 

والقسم الرابع : من يأخذ بالفرض تارة» وبالتعصيب تارة أخرى» وبهما 
فى لفالف كا 

قال الجويني (418ه) : التوريث بالتعصيب والفرض2". 

قال البهوتى (©): والوارث ثلاثة : ذو فرض أي نصيب مقدر 
شرعاً لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول وعصبات يرثون بلا تقدير وذو 
رحم يرثون عند عدم العصبات("© 

قال الدردير (١١١١ه):‏ ... ثم الباقي بعد الوصايا يكون لوارثه 
نا 


.)١175 /99( انظر: المبسوط‎ )١( 

(0) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (؟/81). 

9 انظر: الشرح الصغير(318/4). 

(5) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب(9// .)١5‏ (08) الحاوي الكبيرء /١/8‏ - ؟الا. 
)0 نهاية المطلب في دراية المذهب(9// .)١5‏ (0) كشاف القناعء ."5١/54‏ 

(8) الشرح الصغير(518/54). 
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قال عبدالرحمن بن قاسم (199ه) : والورثة ثلاثة أصناف ... ذو 
كرقى آك كسمي قن ترما لا يزيد إلا بالرد و لا ينقص إلا بالعول» 
وعصبة يرئون بلا تقدير » وذو رحم يرثون عند عدم العشيائة. 


مستند الإجماع: الأول: قوله يكل : «وَلِكل حعلتا' موالى هِنَا ترك 
مكل لمت جر رمس سا سمس جح وس و2 2 و 2 1942 رس مله 
الْودَنِ وَالْأَوربوت وَالدنَ عَفَدَتْ أَبِسَدْحْْ فنَافوْهُمَ تَصِيهُم إن الله كان علا 


20 
7 ىلي 


ل مَىَء سَهِيدًا 463 [النسَاء: 5] 
وجه الاستدلال: أن المراد بالأقربين ههنا عصبة الميت» وهو قول 
: 2 

امير لسري 5 

الثاني : عن ابن عباس '*'#ا أن النبي يله قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها 
١‏ ودر له ٠.‏ م 
فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) ". 

وجه الاستدلال: أن فيه الإشارة إلى نوعى الورئة. وهم أصحاب 
الفزاكف 1د العامييا 3 ٠‏ 

النتيجة : صحة لإجماع في أن الوارئين قسمان» قسم يرث بالفرض» 
]7١-78[ ©‏ الوارثون من الذكور عشرة بالاختصار, وخمسة عشر بالبسط. 

المراد بالمسألة: أن الوارئين من الرجال عشرة على وجه الاختصارء 
وهم: الابن وابنه» وإن سفل» والأب وأبوه وإن علاء والأخ وابنه إلا من 
الأمء والعم وابئه إلا الأمء والمعتق» والروج» وخمسة عشر على وجه 
البسطء وهم: الابن» وابنه وإن نزل» والأب» والجد وأبوه وإن علاء 


.9١/5 حاشية الروض المربع»‎ )١( 

(؟) قاله مجاهد وغيره. انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي(9/ .01١‏ 

(3) سبق تخريجه. 

(4) انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك (1/4/7ا4)» وروضة الطالبين (2)8/5 والحاوي 
الكبير (4/ :)1/١‏ والإنصاف(// 4 70). 
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والأخ الشفيق:؛ والأخ للأب. والأخ للأمء وابن الأخ الشقيق» وابن الأخ 
للأب» والعم الشفيق» والعم لللأب» وابن العم الشقيق., وابن العم لللأب» 
والزوجء وذو الولاء. ومن عدا هؤلاء من الذكور فمن ذوي الأرحام» كابن 
نينت وأبي الأمى وابن الأخ للأمء والعم للأمء وابيثئه» والخال» 


1 دلق 
ودحوهم 0 


من نقل الإجماع: ابن هبيرة (555ه) قال: [وأجمعوا على أن المجمع 
على توريثهم من الذكور عشرة: ابن» وابن ابئه وإن سفل» والأبء وأبوه. 
والأخ من كل جهة. وابن الأخ إذا كان عصبة» والعمء وابن العم إذا كان 
عصبة» والزوج» ومولى النعمة» وهو السيد المعتق]"". 

ابن رشد (505ه) قال: [فأما المتفق عليها؛ فهي الفروع: أعني 
الأولاد, والأصول: أعني الآباء والأجداد. ذكورًا كانوا أو إنائاء وكذلك 
الفروع المشاركة للميت في الأصل الأدنى: أعني الإخوة ذكورًا أو إنانًاء» أو 
المشاركة الأدنى أو الأبعد في أصل واحدء وهم الأعمام وبنو الأعمامء 
وذلك الذكور من هؤلاء خاصة فقطء وهؤلاء إذا فصلوا كانوا من الرجال 
عشرة؛ ومن النساء سبعة: أما الرجال: فالابن» ابن الابن وإن سفلء 
والأب». والجد أبو الأب - وإن علا - والأخ من أي جهة كان: أعني للأم 
والأب أو لأحدهماء وابن الأخ -وإن سفل- والعم وابن العم - وإن سفل 
- والزوج ومولى النعمة](". 

ابن قدامة (١57ه)‏ قال: [(ويرث من الرجال: الابن» ثم ابن الابن وإن 
سفلء والأب» ثم الجد وإن علاء والأخ, ثم ابن الأخ. والعم» ثم ابن 
العم» والزوج» ومولى النعمة) فهؤلاء مجمع على توريثهم]9». 


)١(‏ انظر: الإقناع في مسائل الإجماع /١404(‏ 0 وشرح الرحبية (ص66. 
(؟) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح(؟/ 87). () انظر: بداية المجتهد (9/9م. 
(5) انظر: المغني (87/9). 
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النووي (515ه) قال: [فصل في بيان المجمع على توريثهم: الرجال 
الوارئثون خمسة عشر: الابن» وابن الابن وإن سفل» والأب والجد للأب 
وإن علاء والأخ للأبوين» والأخ للأب» والأخ للأمء وابن الأخ للأبوين» 
وابن الأخ للأب» والعم للأبوين» والعم للأب» وابن العم للأبوين» وابن 
العم للأب» والزوج» اليم 

القرافي (144ه) قال: [قال ابن يونس: المجمع على توريثه من الرجال 
عسة :عقن الابق واين الادخ وإن سفل» والأب» والجد أبو الأب وإن 
علاء والأخ الشقيق» والأخ للأبء والأخ للأم» وابن الأخ الشقيق وان 
بُعد» وابن الأخ من الأب وإن بُعدء والعم الشقيق» والعم للأب» وابن العم 
الشقيق وإن بُعدء وابن العم للأب وإن يُعد» وعمومة الأب وبنوهم داخلون 
في العمومة» والزوج» ومولى النعمة]"'". 

قال ابن مفلح (888ه) : والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة : 
الابن وابنه وإن نزل والأب وأبوه وإن علا والأخ من كل جهة وابن الأخ إلا 
من الأم والعم وابنه كذلك والزوج والمولى المنعه””" 

الشربيني (91/0ه) قال: [(والمجمع على إرثهم من الرجال) أي: 
الذكور» ولو عبر بهم؛ كان أولى؟ لكنخ المراد الجنس» وكذا في النساء 
فيشمل غير البالغين من الذكور والإناث (عشرة) بالاختصار» وخمسة عشر 
بالبسط وهم (الابن وابنه) وهذا يغني عنه قوله: (وإن سفل) إلا أن يكون 
قصده التنبيه على إخراج ابن البنت (والأب وأبوه إن علا والأخ) لأبوين 
ولأب ولأم (وابنه) أي: الأخ. وقوله: (إلا من الأم) استثناء من ابنه فقط 
أي: ابن الأخ لأبوين أو لأب. أما ابنه لأم فمن ذوي الأرحام كما سيأتي 
(والعم) لأبوين أو لأب» ويدخل في ذلك عم الأب» وعم الجد وإن علاء 


.)94/17( انظر: روضة الطالبين (5/ 5). (؟) انظر: الذخيرة‎ )١( 
.١ 6/5 المبدع في شرح المقنع»‎ )( 
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ويدخل في ابنه الآتي أبناءهما (إلا) العم (للأم) فمن ذوي الأرحام (وكذا 
ابنه) ع العم لأبوين ولأب (والزوج و المعتق) والمراد به من صدر منه 
الإعتاق أو ورث به؛ فلا يرد على الحصر في العشرة عصبة المعتق» 
الب 

قال عبدالغني الميداني (1194ه) : المجمع على توريثهم من الذكور 

: الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد أب الأب وإن علا والأخ 

و 08 والعم وابن العم والزوج ومولى النعمة9© 

المطيعي (0 ه) قال: [فالرجال المجمع على توريثهم خمسة عشرء 
منهم أحد عشر لا يرثون إلا بالتعصيب» وهم الابن وابن الابن وإن سفلء 
والأخ للأب والأمء والأخ للأبء وابن الأخ للأب والأمء وابن الأخ 
للآابتة والعم للأب والأمء والعم للأب. واء بن العم للا والموليى 
المنعم . 0 

عبدالرحمن ابن قاسم (19475١ه)‏ قال: [.. فهؤلاء العشرة 0 7 
إرثهم الابن» وابنه وإن نزل» والأبء» والجد له وإن علاء والأخ مطلقا 
وابن الأخ لأبوين أو لأب وإن نزلواء والعم لأبوين» أو لأبء وابناهماء 
والزوج» والمعتق]. 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من 
الظاهرية0©) 

قال الماوردي (٠55ه)‏ : والوارثون من الرجال عشرة : الابن وابنه وإن 
سفل واللأب والجد وإن علا والأخ وابن الأخ» والعم وابن العم والزوج 


.)0 انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج(/‎ )١( 

(5) اللباب في شرح الكتاب. 1857/4 - 147. 

رةه انظر: المجموع شرح المهذب(5١/‏ 05). 

(4) انظر: حاشية الروض المربع(5/ 40). (6) انظر: المحلى(9/؟107-765). 
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2320 
ومولى الب 


قالابن حزم (455ه): ولا يرث من الرجال إلا الأب والجد 
أبوالأب» وأبوالجد المذكور وهكذا ما وجدء .... والابن وابن الابن وابن 
ابن الابن وهكذا ما وجدء والعم شقيق شقيق الأب وأخو الأب لأبيه ولا يرث 
أخو الأب لأمهء وابن العم الشقيق» ا العم أخو الأب لأبيه» وعم الأب 
الشقيق أو لأب وهكذا ما علاء وأبناؤهم الذكور» والزوج والمعتق ومعتق 
ا لا ولا خلاف في أن 
هؤلاء 0007 : 

قال الدردير (1781١ه)‏ : والوارثون من الرجال عشرة بطريق الاختصار : 
الابن وابنه وإن سفل والأب والجد للأب وإن علا والأخ وابنه والعم وابنه 
والزوج وققالرلاء أي المعتق”” . 

مستند الإجماع : يستند الإجماع على عدة أدلة» منها : 


. ل سر خا 


الأول: 0 الله مله : «و مب ١‏ أَّدُ في ولك لدم مث ل حل الأشيين 
إن كن يسك هوق أَتْمَينِ فَلهِنّ نا مَا كرد كد كَامتَ وه كلها الضف رلاودة 


3 


03 مو 0 هو 0 و ور سمس 04 
لعل 5 ا مد يتنا السّدس مِما رك إن كن لَه 2 فإن لَرَ مَك لم ولد وورثه: 46 1 
03 و رغد 2 5 7 راوع 7 2 2 عي 2 3 ره 
ديه أ 3 فإن 0 ل إج 5 فلامّه السدس بعد وصِيِهُ يوجى 5 و دين 


و _ 2 54 2 رةه عن عَلدكا 
ابم ونا آَم لا مَدْرُونَ أَسى أرب بعّحة مرب الله 3 أنَّهَ كان عَلِيمًا 
ره 2020 


ذه و 9 2 0 ٌ 
عَكيما 3 تسم يشث ما كل اس به 1 يك يرك وَل ود كد 


1 
32 
ل 


. د سىس 2 


77 1 ا تَرَكُنْ ما بَنْدٍ وَصِمَةٍ توْصِيرت بهآ أذ ديليث 
00000 كد د حكَادَ لحك ولد هن 
ل قط جد بعر زشرك عا لز قد كت ل 
ووث ككل أو أنراء رلك أ أز ني يل وير َنهُمَا الشف يد كان 


)١(‏ الحاوي الكبيرء "١/8‏ (0) المحلى(9/ ؟107-761). 
(*) الشرح الصغيرء 519/5. 
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ع« غ2 4 يمو يرم 02 ٠‏ ميجر جح -.--. 2 جه وس لك وى سه ل 

. ١ 000 طلء‎ 

أكثر ين ذَلِكَ مَهُمْ حاء فى الثلثِ من بعر صِيم يوصنئ بها أوْ دين غير 
مدر عر 2 ممه 7 0 0 غر 


3 4 


) نِِ 

لس 4 ولد وَل تُذتّ كلَهَا وْصَتُ ما رد مَهْرَ يتما إن ل يكن لا ول وان 
3 ا ل را رضي 
لي 4 و َدُ لحم أن تَضِلُوا د عل شع علي عَلِيء © »4 00 

ا 200 الوارثين من الرجال 
فالابن ثبت ميرائثه بقوله #: 0 + أنه ف أوْلَوِكُ دو يل حَظدِ 
٠‏ الأسيين» [النُسَاء: »]1١‏ وابن الابن يشمله قوله كله : «الرسطت: والأب 
ثبت ميراثه بقوله يُكَلة : :+ «#وَلابوَيَهِ لسُِ ور 0 العدىم [النْسَاء: ]1١‏ 0 
يحتمل أن يتناوله قوله 6 : «قإن كانًا كثر ين ذَلِكَ فَهُمْ شر رك 
لم4 [النسَاء: 1 م صم بقوله يَِلةَ: 177 
حت [النساء: 7ه وولد الأبوين» 0 بقوله ييه : 0 
م وَوَرِكَهءَ وام [النّسَاء: ١‏ 2 (وأها الزوج ثبت ميراثه بقوله يإ : 
وَلَكُْمْ نِصَدُ ما مَرَكَ ل را اه 
فلحكم ارم ا تَرَكن4 لان 

الثالث: عن ابن عباس وِ#ها أن النبي يَكٍ قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها 
فما بقى فهو لأولى رجل ذكر)”". 

وجه الاستدلال: أن الفرائض أول ما تلحق بأهلهاء وما بقي فهو لأولى رجل 
ذكر فيدخل في هذا ابن الأخ للأبوين أو للأب, والعم وابنه» وعم الأب وابنه. 


الرابع : عن عائشة رقا قالت» قال رسول الله وَلِِ: (إنما الولاء لمن أعتق)””". 
وجه الاستدلال: أن فيه ثبوت ميراث المولى المعتق والمولاة المعتقة. 


الغاني: قوله يل : «ستَفْيُوئكَ ما أنْهُ يسِْيحكُمْ فى الْكَدلَرَ إد 
فل م 
نان بت 
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)3غ( انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي(9/ ١‏ 4 والمغني(94/ 57). 
() سبق تخريجه. إفرة سبق تخريجه. 


مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


النتيجة: صحة الإجماع في أن الوارثين من الرجال عشرة على وجه 
الاختصار» وخمسة عشر على وجه التفصيل. 
© [574-؟7] الوارثات من النساء سبع بالاختصار وعشر بالبسط. 


المراد بالمسألة: أن الوارثئات من النساء سبع على سبيل الاختصارء 
وعشر على سبيل التفصيل» وهن: الأمء والجدة أم الأمء والجدة أم الأبء 
والحتفة رونت الامنة والزوجةء والأخت الشقيقة» والأخنت لأب؛ 
والأخت لأمء والمولاة المعتقة. ظ 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (570ه) قال: [(ويرث من الرجال.. 
فذكرهمء وثم قال ومن النساة+ البتف» ربدت الابن؟ :والامء وال 
والأخت» والزوجة» ومولاة النعمة (قال: فهؤلاء متجمع .على توريتهي]'0. 

ابن هبيرة (50ه) قال: [وأجمعوا على أن المجمع على توريثئهم.. 
ومن الإناث سبعة» وهي: البنت» وبنت الابن وان سفلتء والأم» والجدة 
(أم الأم) وإن علتاء والأخت من كل جهة» والزوجة» ومولاة النعمة 
السيدة المعتقة]9"). 

ابن رشد (5946ه) قال: [فأما المتفق عليها؛ ؛ فهي الفروع: أ 
الأولاد. والأصول: أعني الآباء والأجدادء ذكورا انوا انان ل 
الفروع المشاركة للميت في الأصل الأدنى: أعني الإخوة كوو أن بإناناة: أو 
المشاركة الأدنى أو الأبعد في أصل واحد؛ وهم الأعمام وبئنو الأعمام».. 
فذكرهم ثم قال: وأما النساء: فالابنة» وابنة الابن: وإن سفلت» والأم؛ 
واللجدة: وإن علت» والأختء والزوجة» والمولاة]؟”". 


النووي (5175ه) قال: [فصل في بيان المجمع على توريثهم الرجال 


(1) انظر: المغني (9/ 17). 
(5) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح(87/1). () انظر: بداية المجتهد(؟/774). 
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الوارثون خمسة عشر.. فذكرهمء ثم قال: والنساء الوارئات عشر: البنت» 
وبئنت الابن وإن سفل. » والأم 0 للأب» والجدة ة للأم وإن علتاء 
واللأخت للأبوين» والأحت للأب» واللأخحت للأمء والزوجة. والممة ]7 


القرافي (144ه) قال: [قال ابن يونس: المجمع على توريثه من الرجال 
خمسة عشر. . فذكرهمء 5 ثم قال: : ومن النساء عشرة: البنت» وبنت الابن 
وإن سفل» والأم. والجدة للم والجدة للأب. والأخت الشقيقة» والأخت 
للأب» والأخت للأم» والزوجة» ومولاة النعمة]©. 

قال ابن مفلح (684ه) : والمجمع على توريثهم ... .. ومن الإناث 
سبع البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والمرأة ل ال 


الشربيني (91ه) قال: [المجمع على إرثهن (من النساء سبع) 
بالاختصار وعشر بالبسط. وهن: «البنت وبنت الابن إن سفل) أي: الابن» 
ووقع في بعض نسخ المحرر: وإن سلفتء» وليس بجيد لدخول بنت بنت 
الابن» وليست بوراثة؛ لكن يلزم على عبارة المصنف عودٌ الضمير على 
المضاف إليه؛ والمتعارف عوده للمضاف (والأم والجدة) من قبل الأم 
والأب وإن علت (والأخت) من جهاتها الثلاث (والزوجة والمعتقة) وهي من 
صدا عنها العكق أو رقع يه كب 

قال البهوتي (١5١٠١ه)‏ : والمجمع على توريثهن من الإناث سبع : 
البنت وبنت الابن وإن سفلء» أبوها بمحض الذكورء والأم والجدة من قبلها 
... والأخت من كل جهة أي سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. والزوجة 
... وموالاة النعمة؛ وهي المعتقة ومتعقتها وإن علت©. 


قال عبدالغني الميداني (194١م)‏ : المجمع على توريثهم 8 


(0) انظر: روضة الطالبين(5/ 5). () انظر: الذخيرة .0797/1١7(‏ 
فر المبدع في شرح المقنع» 6/5 .١15-١١‏ (5) انظر: مغني المحتاج(؟/ 0). 
(5) كشاف القناع. 41/4" 
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الإناث سبع : البنت وبلشت الامن والأم والجدة والاغنت والزوجة ومولاة 
النعمة"") 

المطيعي (1754ه) قال: [وأما النساء 00 علق تورتفين عفر 
توريثهن مني سن وعشر باط 

الموافقون على الإجماع : وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية” 

قال الماوردي (٠56ه)‏ : والوارثات من النساء سبع ::.اليتك وبنت الاين 
وإن سفلت والأم والجدة وإن علت والأأخت والزوجة ومولاة ال 


4 


قال ابن حرم (565ه) : ولا يرث من النساء إلا الأم والجدة والابنة 
ابنة» والأخت الشقيقة أو للأب أو للأم» والزوجة والمعتقة ومعتقة المعتقة 
7 ا 

قال الدردير (١1١15١ه)‏ : والوارئفات من النساء سبع بطريق الاختصار : 
البنت وبنت الابن والأم والجدة مطلقاً والأخت مطلقاً والزوجة وذات الولاء 
أي || 201/0 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: قول الله سبحانه وتعالى: )5 1 د أنه 4 3 ص للد مِثْلّ 


و 4 ل سو خا مع يي ته 


مد 
حل الأنشيين بن فَإن كن َه قوق أثنتين ين هَلَهِنَّ تلد مَا رك وإن نت ولجلة ف 


١١ 

١ 

١ 
لحك‎ 
١ 

١ 
1 
٠ به‎ 
عل يه‎ 


.141- 1485/54 اللباب في شرح الكتاب»‎ )١( 

(؟) انظر: المجموع شرح المهذب(5١/00).‏ 

() انظر: حاشية الروض المربع(5/ 40). (5) انظر: المحلى(9/ 1017). 
(4) الحاوي الكبيرء 8/ ١لا.‏ (5) المحلى(9/ 07؟). 

0) الشرح الصغيرء 519/5. 
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2 43 

ع سورد - سعرس| 0 يمرر ‏ وب ب ال سه كر ماع 1 كي سكم كر 

ليضف ولابويه لكل حر مَْبَمَا أَلسدس هِنَا ررك إن كن : ولد فإن يكن لَه 
01 007 د + _- 4م 

١د‏ > كر كسك ره 2 > كر اج وزكسه “افرع م مس م ردير 

ولد رده أبوام فلا مه الثلث 0 5 إخوة أدمه السدس من بعد صِيِه لوص 

2 7 006 4 اعدو كسم موا > سرك ل مه | 

1 نيد باز 4 مد رود الم يضحة مرج الله إن 


334 عَلِيمًا حَكِيمًا 09 4 [النْسَاء: ١‏ 


وجه الاستدلال من 00 أنها اشتملت على ذكر الوارثين من النساء 
فالابنة ثبت ميرائها بقوله 86ا: «نؤمي: لله ن: ازَدك ِلَّ يِئل علا 
سين » وابنة الابن ابن يشملها قوله 8: لاوْلدِكٌُ». والأم ثبت ميراثه 
بقوله يله : م وَلاَبوَيهِ 0 0 سدس والأخت من الأم ثبت ميرائها 
بقرله 4 : ««وله: أ أو فك كم ينف أشذظ» اد 7 والزوجة 
فوا لل ولاسات ون 1 يتك ل ل 
إن كان كم واد وان داه 1 

الثالث: عن قبيصة بن ذؤيب نه قال: (جاءت الجدة إلى أبى بكر 
الصديق وَيِكِبْهِ تسأله ميراثهاء فقال لها أبوبكر: ما لك في كتاب الله شي 
وما علمت لك في سنة رسول الله وَل شيئًاء فاريعيق حت اسان العا 
فسأل الناس» فقال المغيرة بن شعبة ويه : حضرت رسول الله يك أعطاها 
السدسء» فقال أبوبكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري 
ضيه فقال مثل ما قال المغيرة» فأنفذ لها أبوبكر الصديق» ثم جاءت الجدة 
الأخرى إلى عمر بن الخطاب يه تسأله ميرائهاء فقال لها: ما لك في 
كتاب الله شيء» وما كان القضاء الذي قُضي به إلا لغيرك» وما أنا بزائد في 
الفرائض شيئًاء ولكنه ذلك السدس فإن اسان نيو فكع رالا 


خلت به فهو لب . 
وجه الاستدلال: فيه إثبات ميراث الجدة. وأن النبى كل أعطاها 
السلامن: 


)١(‏ انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي(9/؟1١). ‏ (؟) سبق تخريجه. 
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الرايع : عن عائشة نا قالت: قال رسول الله كيد : (إنما الولاء لمن 
1 لفق 
أعتق) : 


وجه الاستدلال: أن فيه ثبوت ميراث المولاة المعتقة. 


النتيجة: صحة الإجماع في أن الوارثئات من النساء سبع على سبيل 
الاختصارء وعشر على سبيل التفصيل. 
© [هد- ]| أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم, وهم: الابن» وابن الابن» والأخ 

الشقيق» والأخ لأب. 

المراد بالمسألة: هذا أحد أنواع العصبة» وهو العصبة بالغير»ء وضابطه 
(كل أنثى أو أكثر كان فرضها النصف إذا وجد معها أخوها) وهن: البنات» 
وبنات الابن» والأخت الشقيقة» والأخت لأب. ولا تصير البنت عصبة إلا 
بالابن» ولا تصير الأخت الشقيقة عصبة إلا بالأخ الشقيق» ولا تصير 
الأخت لأب عصبة إلا بالأخ لأب. وأما بنت الابن فإنها تصير عصبة بأخيها 
وبابن عمهاء وهو ابن ابن آخر. 

مثاله: لو مات رجل عن زوجة» وابن» وبنت» فالمسألة من (أربعة 
وعشرين سهمًا) للزوجة الثمن (ثلاثة أسهم) والباقي (واحد وعشرون سهما) 
بين البنت والولد لكون الولد عصب البنت» فللولد (أربعة عشر سهمًا) 
وللبنت (سبعة أسهم). 

من نقل الإجماع: ابن هبيرة (570ه) قال: [وأربعة يعصبون أخواتهن 
فيمنعونهن الفرض ويقتسمون ما ورثوا: لذكر مثل حظ الأنثيين» وهم: البنون 
وبنوهم وإن نزلواء والإخوة من الأب والأم. والأخوة من الأب.. فكل هذه 
الأحكام مما أجمعوا عليه]'". 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (؟/ 84). 
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ابن قدامة (١٠5ه)‏ قال: [أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم, 
فيمنعونهن الفرضن» ويقتسمون ما ورثوا «إيوويكك أمَّهُ م ولد لدو مِثَلُ 
حَظِ لين [النْسَاء: ]١١‏ وهم الابنء وابن الابن وإن نزل» والأخ من 
الأبوين» والأخ من الأب وسائر العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون 
الإناث» وهم بنوالأخى والأعمامء وبنوهم؛ ؟ وذلك لقول الله يله : 
يويك د أله ه أَرْلدِحُمٌ يدر مِثلُ حظ سين [النّسَاء: ]1١١‏ فهذه الآية 

تناولت الأولادى وأولاد الابن» وقال تعالى: ©يْوْصِيكه أمَّهُ فم كرك لدَّمّ 


وه ل سم 


فثل حفل الْدنسَيين» [النْسَاء: ]١١‏ فتناولت ولد الأبوين» وولد الأب» وإنما 
اشتركوا؛ لأن الرجال والنساء كلهم وارث» فلو فرض للنساء فرض أفضى 
إلى تفضيل الأنثى على ذكرء أو مساواتها إياه؛ أو إسقاطه بالكلية» فكانت 
المقاسمة أعدل وأولى وسائر العصبات ليس أخواتهم من أهل الميراث» 
فإنهن لسن بذوات فرضء» ولا يرثن منفردات» فلا يرثن مع إخوتهن شيئًاء 
وهذا لا خلاف فيهء بحمد الله ومنته]0". 

قال عبدالرحمن بن قاسم (19هم) : يرث الابن مع البنت مثليهاء فالابن 
فأكثر يعصب البنت فأكثر للذكر مثل حظ الأنثيين بالإجماع» ويرث ابنه أي ابن 
الابن مع بنت الابن مثليها سواء كانت أخته أو بنت عمه إجماعاً . . .. ويرث 
الأخ لأبوين مع أخت لأبوين مثليها ... بالإجماع. ويرث الأخ لأب مع أخته 
مثليها إجماعاً . .. وكل عصبة غيرهم أي غير هؤلاء الأربعة كابن الأخ والعم 
وابن العم وابن المعتق وأخيه لا ترث أخته معه شيئاً”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية””". 
والمالكة 0 والشا و60 


.)18/9( انظر: المغني‎ )١( 

(؟) حاشية الروض المربع» 1119-195/5. 

(9) انظر: الاختيار لتعليل المختار(ة/ 45-97). 

(4) انظر: الذخيرة(١/‏ 41-40). (5) انظر: مغني المحتاج(/18). 
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قال الماوردي (٠50ه)‏ : وليس يرث مع أحد من هؤلاء العصبات أخت 
له إلا أربعة» فإنهم يعصبون أخواتهم ويرئون معهم : الابن يعصب أخته 
وترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين بنص الكتاب؛ وابن الابن يعصب أخته 
وإن سفل» ويعصب من لا فرض له من عماته فيشتركون في الميراث للذكر 
مثل حظ الأنثيين» والأخ للأب زالام يحمت د ويقاسمها للذكر مثل حظ 
الأنثيين» والأخ للأب كذلك أيضاً ما ويقاسمهاء ومن سوى هؤلاء 
الأربعة من العصبات كلهم يسقطون أخواتهم ويختصون بالميراث كبني 


الإخوة والأعمام من جميع شين 


قال الموصلي (58ه) : وعصبة بغيره» وهم أربع من النساء يصرن 
عصبة بإخوتهن» فالبنات بالابن» وبنات الابن بابن الابن» والأخوات لأب 
وأم بأخيهن» والأخوات لأب بأخيهن؛ وعصبة مع غيره» وهم الأخوات 
لأبوين أو لأب يصرن عصبة مع البنات وبنات الابده”". 

قال القرافي (5854ه) : وصئف يرثون تارة بالفرض وتارة بالتعصيب ولا 
يجمعون بينهما وهم أربع : : البنات وبنات الابن والأخوات الأشقاءء 
والأخوات لأبء لأنهن إذا كان معهن أخ لم يرثن بالفرض بل بالتعصيب» 
وكذلك بنات الابن يعصبهن ذكر إن كان معهن في درجتهن أو أسفل منهن» 
ويعصب الأخوات أربعة : الأخ في درجتهن» والجدء وبنات الصلب»؛ 
وبنات الاب 

قال الخطيب الشربيني (91/0ه) : وإنما يعصب الذكر النازل من أولاد 
ل لي ا ام ا 
لها من الثلثين شيء أم لاء » كما يعصب الابن البنات ... ويعصب من فوقه 
اي اند إن لم يك لوااشي رس الطدو افيض علب ريت أبن واي 


(؟) الاختيار لتعليل المختار(ه/ 44-97). (") الذخيرة (41-40/9). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


مستند الإجماع: يستند الإجماع ل عدة أدلة» 0 
الأول: قول الله يل: «إنؤيب؟: أنه ن: تدش لدو ِثلُ حَيْد الأندييز 


00 م وو 4“ صم 2 6 2 7 2س برع و 

إن كد يسك هوق أَنْنتين لم و د 6ت سا ته اذ ان 
0 1 ّم 2 0 

لكل .حل ينما ألشة 1 إن كان له وان د ل يكل لهو ولد وورته و 


ع 4 


َيِه الث كن 0 : 00 , : 
ابذك وَتاوكُ ل مَدْرُود أي أو 21 تنما ريص شر 7 إِنَّ أنه 
َلِيمًا 0 ١‏ 

وجه الا أن فيه 00 00 إذا 50007 0 00 
ل التى فى درجته . 
0 قول أله مإ : توك ل .0 2 ل 0 فى لل 1 ا مَك 


0 200004 بر 


لبن 2 0 يضف م ا وي [النْسَاء: 5ل/31]. 


وجه الاستدلال: أن فيه ذكر الأخوة من الأبوين إذا اجتمعوا في 
الميراث» فالذكر (الأخ الشقيق) يعصب الأنثى (الأخت الشقيقة) فيكون 
للذكر حظ الأنثيين 

النتيجة: صحة الإجماع في أن أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم 
وهم: الابن» وابن الابن» والأخ الشقيق» والأخ لأب. 
© [74-577] العصبة لا تكون إلا من قبل الأب. 

المراد بالمسألة: أن القاعدة الفرضية فى التعصيبء أن الذكور 
المعصبين للإناث لا يكونون من قبل الأم» وإنما من قبل الأبء كالابن» 
وأبئه» والأخ الشقيق» والأخ لأس» ولذلك الأخ لأم لا يعصب أختهء لأنه 


.878 - 87/7 مغني المحتاج.‎ )١( 
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من طريق الأم» لا من طريق الأب. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (1"اه) قال: [وأجمعوا أن العصبة من 
قبل الأب ولا تكون من قبل الأم]'". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: ال 
ا ال 


قال الماوردي (٠56ه)‏ : فأقرب عصبات الميت إليه بنوه لأنهم بعضه ) 
ولأن الله تعالى قدمهم في الذكر وحجب بهم الأب عن التعصيب حتى صار 
ذا فرض» ثم ال لاقم عضن الين يي 

قال الموصلي (*589ه) : العصبات وهم كل من ليس له سهم مقدر 
ويأخذ ما بقي من سهام ذوي الفروض» وإذا انفرد أخذ جميع المال» وهم 
نوعان : عصبة بالنسب» وعصبة بالسبب» أما النسبية فثلاثة أنواع : عصبة 
بنفسه : وهو كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى» وأقربهم جزء 
الميت وهم بئنوه ثم بنوهم وإن سفلواء ثم أصله وهو الأب» ثم الجد 

زقف 

قال ابن مفلح (8854ه) : في الاصطلاح : هو الوارث بغير تقديرء أو 
من يحرز المال إذا لم يكن معه صاحب فرض» وهم ثلاثة أنواع : عصبة 
بنفسه كالمعتق» وكل ذكر. بسبب ليس بينه وبين الميت أنثى كالابن» وعصبة 
بغيره كالبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت للأب كل بأخيها وعصبة 
مع غيره كالأخوات مع البنات9) 


0 .0١١ص( انظر: الإجماع‎ )١( 

(؟) انظر: الاختيار لتعليل المختار (0/ 947-"91). 

(*) انظر: المجموع شرح المهذب (99/ 2.0٠٠١‏ «(5) انظر: كشاف القناع (2908/5). 
(0) الحاوي الكبيرء» .١١5/48‏ 

(5) الاختيار لتعليل المختار(ه/ 4-97). (0) المبدع في شرح المقنع» 5 . 


: مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال البهوتي (١0١٠١ه)‏ : وجهات العصوبة ستة : بنوة ثم أبوة ثم جدودة 
وأخوة ثم بنو الإخوة ثم العمومة ثم الولاء» وإذا اجتمع عاصبان فأكثر قدم 
الأقرب جهة» فإن استووا فيها فالأقرب درجة ... فلا يرث أب ولا جد مع 
فرع ذكر وارث بالعصوبة بل السدس فرضاً لقوله تعالى : ' ولأبويه لكل 
واحد منهما السدس . .. الآية '» ولأنه جزؤه. وجزء الشيء أقرب إليه من 
أضل” 2 قال المطيعي (1701ه) : العصبة كل ذكر لا يدلي إلى الميت 
كنا 


مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد: عن ابن عباس وكيا أن 
النبي كَل قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر)”". 

وجه الاستدلال: ما ورد من وصف الرجل (بالذكر) تنبيهًا على سبب 
استحقاقه, وهي الذكورة التي هي سبب العصوبة. وسبب الترجيح في 
الإرث. فأ مرد العصوبة الأب ولي 0 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الذكور المعصبين للإناث لا يكونون من 
قبل الأم» وإنما من قبل الأب. 
© [لاعد-مم] العصبة نصيبهم بعد أصحاب الفروض يقدم الأقرب فالأقرب . 

المراد بالمسألة: أن الأصل في الميراث إعطاء أصحاب الفروض أولاً» 
وما بقي من التركة فهو لأقرب رجل ذكر من العصباتء فلا يرث عاصب 
بعيد مع وجود عاصب قريب. 

مثاله: لو مات رجل عن: زوجة. وأبء وابن» وعم. فالمسألة من 
(أربعة وعشرين سهما) للزوجة الثمن (ثلاثة أسهم) وللأب السدس (أربعة 


.)٠0٠١/1١5( كشاف القناع (08/5). (؟) المجموع شرح المهذب‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )9( 


(5) انظر: تحفة الأحوذي, للمباركفوري (5/ 308). 
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أسهم) والباقي (سبعة عشر سهمًا) للابن» والعم محجوب» وإن كان عصبة 
إلا أنه بعيد ومحجوب بالأب» والابن. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (114ه) قال: [وأجمعوا على أن الميت 
إذا لم يترك من له سهم مسمى أن المال للعصبة]"“. وقال: [وثبت عن النبي 
نه قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) وثبت أن 
رسول الله يلخ جعل المال للعصبة)”''؛ وأجمع أهل العلم على القول به 
وهذا إذا لم يدع الميت أحدًا ممن له فريضة معلومة» فإن ترك الميت من له 
فريضة أعطى فرضهء فإن فضل من المال فضل؛ كان ذلك الفضل لعصبته 
من 577 وإن كثروا إذا كانوا في القعود إلى الميت سواء»ء وإن كان 
بعضهم أقرب من بعض؛ كان الأقرب أولى لقوله 6 : (فما بقي فالأولى 
رجل ذكر) وأجمع أهل العلم على القول بجملة ما ذكرته» واختلفوا في 
كن روم 1 

السرخسي (48ه) قال: [والعصوبة كونها سببًا للإرث مجمع عليها 
بخلاف الرحم؛ فكانت العصوبة أقوى الأسباب]”*©. وقال: [تقديم العصوبة 
على ذوي الأرحام ثابت بالنص والإجماع]””". 

ابن هبيرة (515ه) قال: [وأجمعوا على أنه يبدأ بذوي الفروض فيدفع 
إليهم فروضهمء ثم يعطى العصبات ما بقيء يقدم في ذلك أقربهم 
لزب 


)١(‏ انظر: الإجماع (ص45). 

(؟) رواه:مسلمء كتاب الفرائض» باب من ترك مالاً فلورئته» رقم(719١)من‏ حديث أبي 
هريرة ولأه. 

(6) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء(/ .)0٠‏ (5) انظر: المبسوط(110/19). 

(0) انظر: المصدر السابق(9؟//ا79١1).‏ 

(5) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح(؟/88). 
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]1 
القرافي (585ه) قال: [وأصل توريث العصبة الكتاب والسنة 
معدا اننا الكتاب ففي ولد الصلب والأب والإخوة فقط كما تقدم 
صريح الكتاب» ويدل الكتاب بمعناه لا بصريحه على ولد الولدء والجد 
للأب؛ لأنهم في معنى المنصوص عليه ومن عداهم فلقوله 42ذ: (ألحقوا 
الفرائض بأهلها فما أبقت السهام. فلأولى رجل ذكر). وأجمعت الأمة على 

توريثهم]”". 

عبدالرحمن ابن قاسم (797١ه)‏ قال: [فالعصبة من يرث بلا تقدير 
ويقدم أقرب العصبة) إجماعًا]”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الصنعاني2©». 

قال ابن مفلح (885ه) : هو الوارث بغير تقدير ... وأحقهم بالميراث 
أقربهم ويسقط به أي بالأقرب من بعد©» ظ 

قال الصنعاني (87١1١ه)‏ : قال ابن بطال : المراد بأولى رجل أن 
الرجال من العصبة بعد أهل الفرائض إذا كان فيهم من هو أقرب إلى الميت 
استحق دون من هو أبعد فإن استووا اشتركوا0". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد: عن ابن عباس وكيا أن 
النبي كَل قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر)". 


() انظر: المنهاج شرح النووي على مسلمء رقم(1518).. 

(0) انظر: الذخيرة( .)01/17‏ 

(9) انظر: حاشية الروض المربع(1717/5). (5) انظر: سبل السلام("/ 405). 
(5) المبدع في شرح المقنع. .١140/5‏ (5) سبل السلام(#/ 404). 

(0) سبق تخريجه. 
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وجه الاستدلال: أن الفرائض أول ما تلحق بأهلهاء وما بقى فهو لأولى رجل 
ذكر من العصبات» فإذا لم يخلف العيت إلا عاضا واحدًا اخل المال كل ". 

الخللاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: أبن مسعود» في حالة 
واحدة» حيث ذهب إلى تقديم الرد وأولي الأرحام 2 مولى العتاقة0". 

واحتج بقول الله تعالى: «وَلدِنَ َامنوأ م بَعْدُ وَمَاجَروأ 0 سَُ 
َأرليكَ يك وروا الأجار بعصم رك سَعْض في 0-0 لَه لك مكل شاد 
عِيه 49 [الأنقّال: 17/6 , 

ووجه الاستدلال: أنها دلت على أن بعضهم أقرب إلى بعض ممن ليس 
له رحم» والميراث مبني على القرابة”". 

والجواب عنه من جهتين : 

الأولى: أن هذه الآية نزلت في الصحابة لما تآخوا فكانوا يتوارثون» ثم 
نسيخت بالموالاة فقط دون التؤارث» ويقيت النصرة والنصييحة". 

الثاني : عن أمامة بنت حمزة بن عبدالمطلب قالت: (مات مولاي وترك 
أبنة» فقسم رسول الله يكل ماله بينى وبين أبنته» فجعل لي النصف» ولها 
النصف)20. 


.)١16١/5( انظر: المبدع في شرح المقنع‎ )١( 

(؟) انظر: المبسوط» السرخسي .)١7/8/59(‏ 

(6) انظر: المبسوط» السرخسي (108/59). 

(5) انظر: المصدر السابق (59؟/ .)١07/6‏ 

(0) رواه: ابن ماجة» كتاب الفرائض, باب ميراث الولاء» رفم (71975): والدارمي» كتاب 
الفرائضء باب الولاء» رقم (01). والحديث إسناده ظاهر الضعف, لأن في ابن 
ماجه راو ضعيف» وهو: عبدالرحمن ابن ابي لبلى» وعند الدارمي آفتان: الأولى : 
الإرسال» والثانية: في إسناده : أشعث بن سوار الكندي» وهو ضعيف أيضًا. قال 
البيهقي في السنن الكبرى(١٠/007):(هذا‏ مرسل وقد روى من أوجه أمر مايا5 
وبعضها يؤكد بعضًا)وقد حسنه الألباني. انظر: سنن ابن ماجة» رقم (71/175). 
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وجه الاستدلال: أن المولى عصبة» ولذلك قدمه على الرد وعلى ذوي 
الأرحام. 


النتيجة: صحة الإجماع في أن الأصل في الميراث إعطاء أصحاب 
الفروض أولكف وما بقي من التركة فهو لأقرب 1 ذكر من العصبات. 
© [77-578] العصبة بالنفس إذا انفرد أخذ المال كله. 

المراد بالمسألة: أن من أحكام العصبة بالنفس» أنه إذا انفرد العاصب 
حاز جميع المال» وضابط العصبة بالنفس (كل ذكر ليس في سلسلة النسب 
الذي يربطه بالميت أنثى) وهم أربعة عشر: الابن» وابن الابن وإن نزل» 
والأب والجد له وإن علا؛ والأخ الشقيق» والأخ لأبء وابن الأخ الشقيق» 
وابن الأخ لأب». وإن نزلاء والعم الشقيق» والعم لأبء. وإن عليا؛ وابن 
العم الشقيق» وابن العم لأب» وإن نزلاء والمعتق» والمعتقة. 

مثاله : لو مات رجل عن عم شقيق فقطء فإنه يحوز المال كله. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (4157ه) قال بعد أن ذكر العصبة ومن 
يتحجب ويُحبجَّب: [واتفقوا أن كل من ذكرنا إذا تفرد أحاط بالمال كله]7© 
وقال: [واتفقوا أن من مات وله ابنا عم مستويان في المُعدّد” والآباء لا 
وارث له من العصبة غيرهماء وأحدهما أقرب بولادة جده؛ فإنه المنفرد 
بالميزاف0, 


أبن هبيرة (5٠5هه)‏ قال: [ومن عدا هؤلاء من العصبات فإنه ينفرد 


.)١7ا/ص(عامجإلا انظر: مراتب‎ )١( 

(؟) معنى القعدد: من الأضداد. يقال للقريب النسب من الجد الأكبر قعددء. وللبعيد النسب 
من الجد الأكبر قعددء والميراث القعدد هو أقرب القرابة إلى الميت» ويراد به هنا 
الأقرب إلى الأب الأكبر. 
انظر: لسان العرب».(7/ 07507)» المصباح المنير(؟/ .)01١‏ 

(9) انظر: مراتب الإجماع(ص/171). 
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الذكور منهم بالميراث دون الإناث» كبني الأخوة» وكالأعمام وبني 
الأعمام» وإنما لم يعصب هؤلاء أخواتهم لأن أخواتهم لا يرثن منفردات» 
فلذا لم يرثن مع الذكور.. فكل هذه الأحكام مما أجمعوا عليه]7". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية'", 
والنالك 27 والخنا في 

قال الجويني (8/ا4ه) : وغرضنا بذكر العصبات بيان من يستغرق التركة 
إذا انفرد» وله ما أبقت الفرائض والابن بهذه المثابة وهو كما قال المزني 
أولى العصبات» إذ لا يتصور معه عصبة» فإن فرض معه غيره من العصبات 
فالابن يسقطه ويحجبه أو يرده إلى الفرض**) 

قال اميه ا : أقوى أسباب الإرث لمر 4 بحس بها 

قال النووي (1/5ا5ه) : عصبة بنفسه : 50 إلى الميت بغير 
واسطة» أو بتوسط محض الذكورء وهؤلاء يأخذ المنفرد منهم جميع المال 
والباقي بعد أصحاب الفروض» وربما سقطوا””" 

قال القرافى (584ه) : الواحد من بني الصلب يحوز المال إذا انفرد» 
والاثنين والجماعة يقسمونه بالسواءء والذكور والإناث للذكر مثل حظ 
الأنثيين لزلا 


.)84-41' انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح(؟/‎ )١( 

(؟) انظر: المبسوط(9؟78/9١).,‏ حاشية رد المحتار(؟/ 7/87/4). 

() انظر: بداية المجتهد(؟/ :)75٠‏ الذخيرة(57/17)» الخرشي على مختصر خليل(8/ .0١0‏ 
(5) انظر: روضة الطالبين(8/5). (0) نهاية المطلب»ء .48١/9‏ 

(50) المبسوط(9؟/178). 0) روضة الطالبين؛ ”/4. 

.)55/1١7(ةريخذلا‎ )8( 
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قال البهوتي (١0١1ه)‏ : ومتى أطلق العاصب فالمراد العاصب بنفسه» 
وله ثلاثة أحكام : إن انفرد أخذ المال كله تعصيياً .. (0© 


قال عبدالرحمن بن قاسم (9١١ه)‏ : العصبات : ... وهم كل من لو 


انفرد لأخذ المال بجهة واحدة كالأب والابن والعم ونحوهه”"© 


مستلل الإجماع: يستلد الإجماع ال عدة أدلة» منها : 

الأول: قول الله يُة: «سََتَنْيُوئكَ هل أنه تيك فى الْكدلر إن اننا ملك 
لس لك وَلد ولد لفت هلها يِصِتٌ ما رَك» (النساء: +10]. 

وجه الاستدلال: في قوله يُلهِ: لإيَسْئَنْيُوكَ هل أنه بنْتِيكُم فى الكددا 
إن نينا هلك لت كك ره وإ أت لها يِضَفُ ما ترك [الثّمَاء: 173] فقد ثبت 
فيها نصيب الأخ العاصب لجميع المال إن انفردء وغير الأخ كالأخ”". 

الثاني: عن ابن عباس '«'#هْيا أن النبي كله قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها 
فما بقى فهو لأولى رجل ذكر)””*'. 

وجه الاستدلال: أن العاصب بالنفس قد يحوز المال كله إذا لم يرث 
معه أحدء وهذا ثبت من قوله كَلهِ: (فما بقي فلأولى رجل ذكر). 

النتيجة: صحة الإجماع في أن العاصب بالنفس إذا انفرد أخذ المال 
كله. ٠‏ 
© [7-179] ترتيب العصبات ومن يحجب ومن يُحجب. 

المراد بالمسألة: تقدم فيما سبق من مسائل أن من انفرد من العصبة حاز 
جميع المال»؛ أو ما أبقت أصحاب الفروضء» فإن كان بعضهم أقرب إلى 
الميت من بعض حجب الأقرب الأنعد, فليس للأبعد حظ من الميراث 
والإرث للأقرب. ش 
)١(‏ كشاف القناع» 4//اه". (؟) حاشية الروض المربع» .17١/5‏ 
(9) انظر: كشاف القناع. البهوتي(5/ 01 7). (5) سبق تخريجه. 
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مثاله: الابن يحجب ابن الابن» وكل ابن أبن يحجب من تحته من بني 
الابن لقربه» والأب يحجب كل جدء وكل جد يحجب من فوقه من 
الأجدادء والأخ يحجب ابن الأخ» والعم يحجب ابن العم» وكل ابن أخ 
وابن عم يحجب من تحته» فإن تساوى عاصبان فأكثرٌ في القرب بأن اتحدت 
درجتهما في جهة واحدة؛ فينظر فإن كان أحدهما يدلي إلى الميت بأم 
وأبء والآخر يدلي إليه بأب فقطء فالمدلي بالأبوين أولى بالإرث من 
المدلي بالأب» ويكون الإرث للشقيق وحده» وإنما يكون ذلك في الإخوة 
وبنيهم والأعمام وبنيهم» ولو تساووا مثلاً في الإدلاء إلى الميت بأن كانوا 
كلهم أشقاء أو كانوا لأب؛ فليس بعضهم أولى من بعض؛؟ بل يشتركون في 
الإرث بينهم بالسوية. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (457ه) قال: [ولا خلاف في أن من ذكرنا 
لا يرث» ولا يرث مع الأب جدء ولا ترث مع الأم جدة» ولا يرث أخ ولا 
أخت مع ابن ذكر ولا مع أب»ء ولا يرث ابن أخ مع أخ شقيق أو لأب» ولا 
يرث أخ لأم مع أب ولا مع ابن ولا مع ابنة؛ ولا مع جدء ولا يرث عم مع 
أب ولا مع جدء ولا مع أخ شقيق أو لأبء ولا مع ابن أخ شقيق أو لأب؛ 
وإن سفل.. وكل من ذكرنا أيضّاء فلا اختلاف فيه أصلاً]؟'' وقال: [ومن 
مات وترك أحا لأب وابن أخ شقيق؛ فالأخ للأب أحق بالميراث بلا 
خلاف؛ لأنه أولى رجل ذكرء وابن الأخ الشقيق أولى بالميراث من ابن 
الأخ للأب؛ لأنه أولى رجل ذكر بلا خلاف]”'". وقال: [واتفقوا أن العم 
أخا الأب لأبيه أو شقيقه ير ث إذا لم يكن هناك ولد ذكر يرجع نسبه إليه؛ 
ولا أب ولا جد لأب وإن علاء وأخ شقيق أو لأب ممن يرجع نسبه إلى أبي 
الميت واتفقوا أن العم الذي ذكرنا لا يرث مع أحد ممن ذكرنا ةا 1 


)١(‏ انظر: المحلى (5554/8). (؟) انظر: المصدر السابق(770/8). 
() انظر: مراتب الإجماع (ص175). 
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وقال: [واتفقوا أن ابن الأخ الشقيق أو للأب يرث وبنوه الذكور وبنوهم وإن 
بعدوا إذا كانوا راجعين بأنسابهم إلى الأخ كما ذكرناء وإن لم يكن هنالك 
ابن ولا ابن ابن كما قدمناء وإن بعٌدوا ولا أب ولا أخ شقيق ولا جد لأب 
وإن علا]”''.وقال: [واتفقوا أن العم الشقيق يحجب العم للأب. وأن ابن 
العم الشقيق يحجب ابن العم للأب]"". وقال: [واتفقوا أن بني العم إذا 
عرفوا أنسابهم ولم يكن دونهم من يحجبهم واجتمعوا في جد مسلم أنهم 
يتواركون]7. 

ابن عبد البر (557ه) قال: [الأخ للأب والأم يحجب الأخ للأب» 
والأخ للأب يحجب ابن الأخ للأب والأم» وابن الأخ للأب والأم يحجب 
ابن الأخ لأبع وابن الأخ للأب يحجب ابن ابن الأخ للأب والأم» وهكذا 
سبيل العصبات من الإخوة وبينهم؛ وكذلك الأعمام وبنوهم الأقرب يحجب 
الأبعدى فإذا استووا؛ حجب الشقيق من كان لأب خاصة؛ لأنه قد أدلى بأم 
زاد بها قربى في القرابة» وهذا إجماع من علماء المسلمين لا خلاف بينهم 
في ذلك ]7 . وقال: [والأب يحجب من فوقه من الأجداد بإجماع كما 
يحجب الأب الأعمام وبنيهم بإجماع؛ لأنهم به يدلون إلى الميت» 
ويحجب الإخوة للم ذكورهم وإنائهم بإجماع» ويحجب بني الإخوة للأب 
والأمء وبني الإخوة للأبء وبني الإخوة للأم بإجماع]". 

ابن رشد (5915ه) قال: [وأجمع العلماء على أن الأخ الشقيق يحجب 
الأخ للأب؛. وأن الأخ للأب يحجب بني الأخ الشقيقء وأن بني الأخ 
الشقيق يحجبون أبناء الأخ للأبء وبنو الأخ للأب أولى من بني ابن الأخ 
للأب والأمء وبنو الأخ للأب أولى من العم أخي الأب. وابن العم أخي 


)١(‏ انظر: المصدر السابق(ص175). (7) انظر: المصدر السابق(ص147). 
() انظر: المصدر السابق(ص181). (5) انظر: الاستذكار(6١/4757).‏ 
(6) انظر: المصدر السابق(6١/578).‏ 
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الأب الشقيق أولى من ابن العم أخي الأب للأب» وكل واحد من هؤلاء 
يحجبون بنيهم» ومن يحجب منهم صنمًا؛ فهو يحجب من يحجبه ذلك 
الصنف» وبالجملة أما الإخوة؛ فالأقرب منهم يحجب الأبعد» فإذا استووا 
حجب منهم من أدلى بسببين أم وأب من أدلى بسبب واحد وهو الأب فقطء 
وكذلك الأعمام الأقرب منه يحجب الأبعد» فإن استووا حجب منهم من 
يدلي منهم إلى الميت بسببين من يدلي بسبب واحدء أعني أنه يحجب العم 
أخو الأب لأب» وابن العم الذي هو أخو الأب لأب فقط» وأجمعوا على 
أن الإخوة الشقائق والإخوة للأب يحجبون الأعمام؛ لأن الإخوة بنو أبي 
المتوفى» والأعمام بنو جدهء والابئاء يحجبون بنيهم» والآباء أجدادهم. 
والبنون وبنوهم يحجبون الإخوة» والجد يحجب: من فوقه من الأجداد 
بإجماعء والأب يحجب الإخوة» ويحجب من تحجبه الإخوة» والجد 
يحجب الأعمام بإجماع والإخوة للأم؛ ويحجب بنو الإخوة الشقائق بني 
الإخوة للأب» والبئات وبنات البنين يحجبن الإخوة للأم]”'". 

ابن قدامة (570ه) قال: [هذا في ميراث العصبة وهم الذكور من ولد 
الميت وآبائه وأولادهم» وليس ميراثهم مقدارًا بل يأخذون المال كله إذا لم 
يكن معهم ذو فرضء فإن كان معهم ذو فرض لا يسقط بهم؛ أخذوا الفاضل 
عن ميراثه كلهء وأولادهم بالميراث أقربهم» ويسقط به من بعدء لقول النبي 
ك: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر)"' وأقربهم 
البنون ثم بنوهم وإن سفلوا يسقط قريبهم ببعيدهم» ثم الأب ثم آباؤه وإن 
علّوا الأقرب منهم فالأقربء ثم بنو الأب وهم الإخوة للأبوين أو للأب» 
ثم بنوهم وإن سفلوا الأقرب منهم فالأقرب» ويسقط البعيد بالقريب سواءٌ 
كان القريب من ولد الأبوين أو من ولد الأب وحدهء فإن اجتمعوا في درجة 
واحدة فولد الأبوين أولى لقوة قرابته بالأم» فلهذا قال: ابن الأخ للأب 


)١(‏ انظر: بداية المجتهد (؟/ ١ه"‏ - 07 3). (0) سبق تخريجه. 
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والأم أولى من ابن الأخ للأب؛ لأنهما في درجة واحدة» وابن الأخ للأب 
أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم؛ لأن ابن الأخ للأب أعلى درجة من ابن 
ابن الأخ للأب والأمء وعلى هذا أبدًا. ومهما بقي من بني الأخ أحد وإن 
سفل؛ فهو أولى من العم؛ لأنه من ولد الأب» والعم من ولد الجدء فإذا 
انقرض الإخوة وبنوهم ؛ فالميراث للأعمام: ثم بنيهم على هذا النسق» إن 
استوت درجتهم؛ قدم من هو لأبوين» فإن اختلفت؛ قدم الأعلى وإن كان 
لأب؛ ومهما بقي منهم من أحد وإن سفل» فهو أولى من عم الأب؛ لأن 
الأعمام من ولد الجدء وأعمام الأب من ولد أب الجدء فإذا انقرضوا؛ 
فالميراث لأعمام الأب على هذا النسق» ثم لأعمام الجد ثم بنيهم وعلى 
هذا أبدّاء لا يرث بثو أب أعلى مع بني أب أقرب منه» وإن نزلت درجتهم 
لما مر في الحديث؛ وهذا كله مجمع عليه بحمد الله ومنّه]”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية”". 

قال الموصلي (589ه) : العصبات وهم نوعان : عصبة بالنسب»ء 
وعصبة بالسببء أما النسبية فثلاثة أنواع» عصبة بنفسه. وهو كل ذكر لا 
يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وأقربهم جزء الميت وهم بنوه ثم بنوهم وإن 
سفلواء ثم أصله وهو الأب» ثم الجدء ثم جزء أبيه ثم بنوهمء ثم جزء 
جدهء ثم بنوهمء ثم أعمام الأب ثم ينوهمء ثم أعمام الجد ثم ينوهم 
وهكذا لأنهم في القرب والدرجة على هذا الترتيب فيكونون في الميراث 
كذلك كما في ولاية الإنكاح» وإذا اجتمعت العصبات فإنه يورث الأقرب 
فالأقرب لقوله عليه الصلاة والسلام " فللأولى عصبة ذكر " ولأن علة 
الاستحقاق القرب والعلية في الأقرب أكثر فتقدم كما في النكاح”". 


.)778 - 77 /9( انظر: المغني‎ )١( 
انظر: الاختيار لتعليل المختار(ه/ 97)» وحاشية رد المحتار(؟/ 4/الا-0//).‎ )6( 
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قال البهوتي (١5١٠١ه):‏ وأحقهم أي العصبة بالميراث أقربهم إلى 
الميت ... ويسقط به أي الأقرب من بعد من العصبات» وجهات العصوبة 
ستة : بنوة ثم أبوة ثم جدودة وإخوة ثم بنو الإخوة ثم العمومة ثم الولاءء 
وإذا اجتمع عاصبان فأكثر قدم الأقرب جهةء فإن استووا فيها فالأقرب 
درجة» فإن استووا فيها فمن لأبوين على من لأب"" 

قال ابن عابدين (7037١ه)‏ : ثم العصبات بأنفسهم أربعة أصناف : جزء 
الميت ثم أصله ثم جزء أبيه ثم جزء جدهء ويقدم الأقرب فالأقرب منهم 
بهذا الترتيب فيقدم جزء الميت كالابن ثم ابنه وإن سفل ثم أصله الأب 
ويكون مع البنت بأكثر عصبة وذا سهم ... ثم الجد الصحيح وهو أبو الأب 
وإن علا ... ثم جزء أبيه الأخ لأبوين ثم لأب ثم ابنه لأبوين ثم لأب وإن 
سفل تأخير الإخوة عن الجد وإن علا قول أبي حنيفة ... ثم جزء جده العم 

زفق 

مستئد الإجماع: يستند الإجماع إلى ما روى عن ابن عباس ها أن 
التي يله قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر)”". 

وجه الاستدلال: أن قوله تكلِِ: (فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) دليل 
على تقديم الأولى فالأولى من العصبات. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن العصبات يرثون» ويحجب بعضهم 
بعضّاء فالأبعد يُحجب بالأقرب كما هو مبين في المراد من المسألة. 
© [8-570/] الابن الواحد وابنه وابن ابنه وإن نزلوا يحوزون جميع المال 

إذا انفردواء لأنهم عصبة بالنفس. 
المراد بالمسألة: أن الابن الواحد ومن نزل منه إذا انفرد بالميراث؟ فإنه 


)١(‏ كشاف القناع» 01/1 (؟) حاشية رد المحتار(؟/ 4لالا-ة/9/1). 


(9') سبق تخريجه. 
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يستغرق جميع المال» وذلك لأنهم عصبة بالنفس» وضابطهم: كل ذكر لا 
تدخل في نسبته إلى الميت أنثى غير الزوجء والأخ لأم. 

مثاله: لو مات رجل عن: ابن ابن ابنه فقطء فإن له التركة كلهاء لأنه 
عصبة بالنفس انفرد بالميراث. 

من نقل الإجماع: النووي ("ه) قال: [فالابن الواحد يستغرق 
جميع المال بالإجماعء وكذا جماعة الأبناء يستغرقونه]”'. الشربينى 
(/الاةه) قال: [(الابن) المنفرد (يستغرق المالء وكذا ) الابئان (والبئنون) 
إجماعًا فى الجميع]”'". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”"» والمالكية”2. والحنابلة". 

قال السرخسي (187ه) : ثم أقوى أسباب الارث العصوبة فإنه يستحق 
بها جميع المال''". قال ابن رشد (540ه) : الابن الواحد إذا انفرد فله 
جميع المال”") 

قال الموصلي (589م) : العصيات : وهم كل من ليس له سهم مقدر 
باشل ما بقي من سهام ذوي الفروضء وإذا انفرد أخذ جميع المال. 

قال القرافي (585ه) : الواحد من بنى الصلب يحوز المال إذا انفرو©. 

قال البهوتي (١9١1ه)‏ : العصبة من يرث بغير تقدير لأنه متى لم يكن 
معه ذو فرض أخل المال كلهء وإن كان معه ذو فرض أخذ الباقي واختص 


.)17 /9( انظر: روضة الطالبين(17/5). (؟) انظر: مغني المحتاج‎ )١( 
.)97 /0( والاختيار لتعليل المختار‎ »)١78/19( انظر: المبسوط‎ )9( 

(5) انظر: بداية المجتهد (؟7/ 2)9”1٠‏ والذخيرة »)57/١1(‏ والشرح الصغير (5/ 578). 
(6) انظر: كشاف القناع (4/ /ا70), وشرح منتهى الإرادات (5/ 057). 

(5) المبسوط (1"8/869). 0) بداية المجتهد (10/15. 

() الاختيار لتعليل المختار(ه/ 97). (9) الذخيرة .)45"5/1١7(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


التعصيب بالدكورغالبا لأنهم أهل الشدة والنضزة". فال الدركير 
(93له) + والعاضيي هو من :ورت النال كله إن انفرو؟ 
مستند الإجماع: كنك الإجماع اليج عدة أدلة» منها: 


201 م رع م 0010 
0 


الأول: قول الله يي : ««سسْتَفْيُوتَكَ فُلِ أنه بيْنِيكُمْ فى الكلدلة إن انرا 
00 07 آذآ و7 2 0004 5 عو م رع 
يس له ولد وَلَهُءٍ أَحْتّ هَلَهَا يِضصِفٌ ما ررك [النْسَاء: 3175]. 


وجه الاستدلال: أي الولد يحوز المال كله من أمه» إن لم يكن وارث 


0 20007 0 عه يدوعت ء 0 
الثغانى: قو الله يلَ: «بومِيك أنه ف أَرْلَدِكْمْ يِلذّم مِثْلْ حظ 
وه 4 مسرم 3 


الأنشيين» [الئسَاء: ]١١‏ وجه الاستدلال: أي ولأبيه الباقى» بعد أخذ الأم 
الثلث» وإذا لم يكن أم حاز الأب جميع المال”". 

الثالث: عن ابن عباس وا أن النبي يكل قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها 
فما بقى فهو لأولى رجل ذكر)©2. وجه الاستدلال: أن ما بقي بعد أصحاب 
الفروض فهو لأولى رجل ذكرء وإذا لم يوجد إلا الابن» أو ابن الابن وليس 
معه وارث» أو معه من يحجبه فإنه يحوز التركة كلها. 

الرابع : من القواعد المستفيضة أن الأخذ بالتعصيب يستغرق المال إن 
لم يزاحم» وعلى هذا القياس يجري العصبات أجمعون» والابن أقوق 
العصبات» فإذا انفرد ولم يكن ذو فرض » ولا وجه إلا أن يستغرق المال» 
فإن الابن الواحد يستغرق» والابنان يشتركان في الاستحقاق» وكذلك 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الابن الواحد ومن نزل منه إذا انفرد 


.)5708 كشاف القناع (701//4). (؟) الشرح الصغير(5/‎ )١( 


(©) انظر: الرحبية في علم الفرائض بشرح سبط المارديني(ص١8).‏ 
(5) سبق تخريجه. (0) انظر: نهاية المطلب (57/4). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الواحد منهم بالميراث ؛ فإنه يستغرق جميع المال. 


© [79-571] أن الولد من الأمة كالولد من الحرة في الميراث. 

المراد بالمسألة: أن ولد الأمة بالنسبة لأمه وأبيه فى الميراث» كالولد 
من الحرة فى الميراث سواء بسواء. 

مثاله: لو مات رجل عن: ابن له من أمته السرية» ولم يكن وارثٌ 
غيره» فيحوز المال كله تعصيبًاء ولو مات عن ولد من أمته السرية؛ وعن 
ولد وبنت من زوجته الحرة» فيشتركون في الميراث للذكر مثل حظ الانثيين. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (407ه) قال: [وولد الحرة والأمة سواءٌ في 
الميراث» إذا كانت أمه أم ولد أبيهء وكان الولد حرّاء وإن كانت أمه أمة 
لغير أبيه؛ وخذا كله عموم القرآن ا متيقن]. 0 0 [واتة تفقوا أن 
١ ١ 2506‏ 
ذكر 1 

ابن عبد البر (5477ه) قال: [أجمع علماء المسلمين بأن ولد الحر من 
سَرَييِه تبع له لا لأمهء وأنه حر مثله]”" . ابن تيمية (1لاه) قال: [بل الأمة 
أم 06 وأولاده منها أحرارء ولو فرض أنها أمة المدعي في نفس الأمر 
وكان الواطىء يعتقد أنها أمته فأولاده أحرار باتفاق الأئمة]9©) 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية”'». 


الا 0 

قال العمرانى (558ه) فى وطء الجارية : ويكون الولد حراً ويلحقه 
و 
)١(‏ انظر: المحلى(7589/8). () انظر: مراتب الإجماع(ص178١).‏ 
(*) انظر: الاستذكار(؟751//9). (5) انظر: مجموع الفتاوى(81/ 117). 


(5) انظر: الاختيار لتعليل المختار(:/ "١‏ - 7"). (5) انظر: المهذب (5؟8/5). 
(0) البيان في مذهب الامام الشافعي» .47١/9‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


قال الموصلى (5487ه) : الاستيلاد يتبع النسب ولهذا يضاف إليهء فيقال 
أم ولدهء وهو الذي يثبت لها الحرية» قال عليه الصلاة والسلام : "' أعتقها 
بحكم الجزئية”"". 

قال البهوتى (١6١٠ه):‏ وإن أولدها صارت أم ولد له وتعتق بموتهء 
وولده حر لأنه من ا قال الدردير (١1١١١ه):‏ أم الولد هى الحر 
حمليا من :رطع فالكها””. 

قال عبدالرحمن بن قاسم (97١ه):‏ إذا أولد حر أمته ... قد خلق 
ولده 2 أن حمل به ف لك 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى : القياس الصحيح على الولد الحر 
من الجهتين» كونه حرا لأنه تابع لأبيه» ارثا لكونه اينًا الف : 

النتيجة: صحة الإجماع أن ولد الأمة بالنسبة لأمه في الميراث» كالولد 
من الحرة فى الميراث سواء يسواء. ١‏ 
© [7؟-.6] أولاد الميت يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» بعد أن يأخذ 

أصحاب الفرائض فرائضهم إن وجدوا. 

المراد بالمسألة: أن أولاد الميت (البنين والبنات) يأخذون ما يتبقى من 
التركة بعد أخذ أهل الفرائض فرائضهم للذكر مثل حظ الأنثيين» ويطرد 
الحكم في أولاد الابن إذا لم يحجبواء لأنهم يقومون مقام آباءهم. 

مثاله : لو مات رجل عن : زوجة» وابن »2 وبلت » فالمسألة من (أربعة 
وعشرين) للزوجة الثمن فرضًا (ثلاثة أسهم) والباقي (واحد وعشرون سهما) 


.48٠/4 كشاف القناع»‎ )7( .077 - "١ الاختيار لتعليل المختار(5/‎ )١( 
.115-118 /1 الشرح الصغيرء 0094/4. (4) حاشية الروض المربع؛‎ )6( 


(0) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية(81/ 20717 الاختيار لتعليل المختار(4/ 71 - 77). 
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فب القت والولد تعصيباء فللولد (أويعة اعتن هيم وللبنت (سبعة أسهم). 
من نقل الإجماع: ابن المنذر (16"ه) قال: [وأجمعوا على أن مال 
الميت بين جميع ولده لبوْصِيكد أله نه اولض لدو ميئل حك الأميي» 
[النْسَاء: ]١‏ إذا لم يكن بينهم أحد من أهل الفرائض» وإذا كان معهم من له 
لبن مارم بدئ بفرضه فأعطيه. وجعل الفاضل من المال بين الولد 
220 40 4 ركرك لِدَّدّ , ع مكل حَفل لين [النْسَاء: ان 
ابن 0 (565ه) قال: اواتفير. أنه إن كان مع الابنة فصاعدًا أبن ذكر 


فصاعدًا أن يويك لله نه ولك ِلذَّوّ مِثْلُ حَظٍ الأعيين» [النّسَاء: ١لا‏ 
بعد ذوي السهام]”". وقال: [ومن ترك ابنًا وابئةٌ» أو ابنًا وابنتين فصاعدًاء 
أو ابنة وابنًا فأكثرء أو اثنين وبنتين فأكثر؛ فللذكر سهمانء وللأنثى سهمء 
هذا نص القرآن» وإجماع متيقن]””". 

ابن عبد البر (415ه) قال: [قال مالك: (الأمر المجتمع عليه عندنا 
والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في فرائض المواريث: أن ميراث الولد 
من والدهم أو والدتهم أنه إذا توفي الأب أو الام وتركا ولدًا ا 
ونساءء ف##يوصيك: أََّهُ فم كدض لدم ِكل حَظ الْأسَييْنِ» [النْمَاء: ]١١‏ فإن 
شركهم أحد بفريضة مسماة؛ وكان فيهم ذكر؛ بدئ بفريضة من شركهم»ء 
وكان ما بقي بعد ذلك بينهم على قدر مواريثهم)]””. وقال: [ما ذكره 
مالك يأل في ميراث البنين ذكرانًا كانوا أو إنانًا من آبائهم أو أمهاتهم. 
فكماذكر لا خلاف في شيء من ذلك بين العلماءء إذا كانوا أحرارًا 

مسلمين» ولم يقتل واحد منهم أباه وأمه عمدًا]. 


ابن هبيرة (515ه) قال: [وأجمعوا على أنه إذا استكمل بنات الصلب 


)١(‏ انظر: الإجماع (ص١4).‏ (5) انظر: مراتب الإجماع(ص178). 
() انظر: المحلى(7585/8). (5) انظر: الاستذكار(6١89/1).‏ 
(5) انظر: المصدر السابق(6١/84.‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الثلثين سقط بنات الابن» إلا أن يكون بإزائهن أو أنزل منهن ذكرء فيعصبهن 
فيما بقي : للذكر مثل حظ الأنثيين]”'". 

ابن رشد (016ه) قال: [وأجمع المسلمون على أن ميراث الولد من 
والدهم ووالدتهم إن كانوأ ذكورًا وإنانا معًا؛ هو أن للذكر منهم مثل حظ 
الأشين» وأن الاين الرالهد إذا انفرد؛ فله جميعٍ اكنال وأن البنات إذا 
انفردن فكانت واحدة أن الها النصف» وإن كنّ ثلاث فما فوق ذلك؛ فلهن 
الثلثان]”". 

القرطبي (١51ه)‏ قال: [وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كانوا 
م 0 أعطيه, وكان ما بقي من المال طيوصِيك نه يه 


كدض يِلذَّقّ يِل حك الْأُسَمينْ» النساء: 0101". 


7 تيمية (10/اه): [«يَكنثرئك م أله نيح ف الْكدَلرٌ إن اننا هلك 
ل د وآ وَلدءٍ نَع كلها يِضَْفٌ) [الدْمَاء: 25173 وهذا حكم ولد الأبوين لا 
الأم باتفاق المسلمين]”عبدالرحمن ابن قاسم (745١ه)‏ قال: [فالابن فأكثر 
يعصب البنت فأكثرء للذكر مثل حظ الأنثيين بالإجماع]”". 

الموانقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: العت في 
والقا في 

قال السرخسي (587ه) : اعلم ان الابن الواحد يحرز جميع المال» 
ثبت ذلك بإشارة النص» فإن الله تعالى قال: ' للذكر مثل حظ الأنثيين " ثم 
جعل للبنت الواحدة النصف بقوله تعالى : " وإن كانت واحدة فلها النصف 


.)51١ انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح(88/17). (؟) انظر: بداية المجتهد(؟/‎ )١( 
.)١19157/51(ىواتفلا انظر: الجامع لأحكام القرآن(5/١١1). (5) انظر: مجموع‎ )5( 
انظر: حاشية الروض المربع(5/١١١). (5) انظر: المبسوط(9؟159-178/7).‎ )0( 
انظر: الحاوي الكبير(45/8). والبيان في مذهب الإمام الشافعي(177/9).‎ )0 
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وفيت أن للذكر ضعف هذاء وضعف النصف الجميعء©. 
قال العمراني (008ه) : ويحصيب ان أخته وأخواته”" بقوله تعالى : 


#بووسكد أ يه ولك ِلذَّرّ مِثْلْ َيل الاشيين» [النْسَاء: .]1١‏ 


قال القرافي (548"م) 59 الواحد من بني الصلب يحور المال إذا انفرد» 


الأنعي 0 
مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 
الأول: يقول الله لا: «بومِيك: لله يه كرك لذو يئل حك الأُسين» 


.]1١ [النْسَاء:‎ 

وجه الاستدلال: أن الميت إذا خلف أولادًا فإن للذكر مثل حظ 
الأنثيين. 

الثاني : ولأن عقله مثل عقليهماء وشهادته بشهادتيهماء وديته بديتيهماء 
فله من الإرث مثلهماء وقيل لأنه يتزوج فيعطي صداقًا وهي تأخذ صداقًاء 
فيزيد بقدر ما يعطي ويبقى له مثل ما أخذت فيستويان©» 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الميت إذا خلف أولادًا فإن الذكر 
يعصب الأنثى» والمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. 
© [81-175] أولاد البنين يقومون مقام البنين ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإنائهم. 

المراد بالمسألة: أن بني الأولاد يقومون مقام آباءهم في حال فقدهمء 
فالذكر يقوم مقام أبيه في الميراث» والأنثى تقوم مقام أمها في الميراث. 

مثاله : لو مات رجل عن: زوجة. وأ بن ابن» وبنت ابن» فالمسألة من 


.)184-1١8/99( المبسوط‎ )١( 
البيان في مذهب الومام الشافعي (9/ ١؟/). فر الذخيرة» “0/1 ت4.‎ (0 
.)"0 /17( انظر: الذخيرة‎ )4( 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


(أوحة :وقكيرية سهمًا) للزوجة الثمن فرضًا (ثلاثة أسهم) والباقي (واحد 
وعشرون سهمًا) بين ابن الابن» وبنت الابن تعصيبّاء فللولد (أربعة عشر 
سهمًا) وللبنت (سبعة أسهم). 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (714ه) قال: [أجمعوا على أن بني 
الابن وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات» ذكورهم كذكورهم» وإنائهم 
كإنائهم» إذا لم يكن لميت ولد لصلبه]؟'". 

ابن حزم (455ه) قال: [واتفقوا أن بنات البنين إذا لم يكن هنالك ولد 
ولا ابئنة بمنزلة البنات» وأن ذكور البنين إذا لم يكن هنالك ولد ذكر ولا 
ابنة؛؟ فهم بمنزلة لبش 1 

ابن عبد البر (5577ه) قال: [في هذا الفصل إجماع أيضًا من علماء 

المسلمين في أن بني البنين يقومون مقام ولد الصلب» عند عدم ولد الصلب 
يرثون كما وكوة» ووسمون كنا عبيون الأ 

ابن رشد (596ه) قال: [وأجمعوا من هذا الباب على أن بني البنين 
يقومون مقام البنين عند فقد البنين يرئون كما يرئون» ور كما 
يحجبون؛ إلا شيء روي عن مجاهدء أنه قال: ولد الابن لا يحجبون الزوج 
من النصف إلى الربع» كما يحجب الولد نفسه» ولا الزوجة من الربع إلى 
الثمن» ولا الأم من الثلث إلى السدس]”*". 

ابن قدامة (178ه) قال: [أجمع أهل العلم على أن بنات الابن بمنزلة 
البنات عند عدمهن في إرئهن» وحجبهن لمن يحجبه البنات» وفي جعل 
الأخوات معهن عضبات» وفي أنهن إذا استكملن الثلثين؛ سقط من أسفل 
منهن بنات الابن» وغير ذلك]20. 


.)١187ص( انظر: الإجماع (ص١4). (؟) انظر: مراتب الإجماع‎ )١( 
.)"94 /١0(راكذتسالا انظر:‎ )08( 
.)٠ انظر: المغني(4/‎ )0( .)551١ - "5٠ انظر: بداية المجتهد(؟/‎ )4( 
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ابن حجر العسقلاني (801ه) قال: [وقد أجمعوا أن بني البنين ذكورًا 
ناكا كالبنين عند فقد البنين إذا استووا في التعدد](". 

الشربيني (لالا9ه) قال: [وأولاد الابن وإن نزل إذا انفردوا كأولاد 
الصلب» فيما ذكر بالإجماع؛ لتنزيلهم منزلتهم. فلو اجتمع الصنفان أي: 
غيره ؛ حجب أولاد الابن بالإجماع]”". 

عبدالرحمن ابن قاسم (97١ه)‏ قال: [يقول الله يلة: نوميد أن ف 
َلك لذ مل حَظ الْسيين» [النْمَاء: ]1١‏ وهذا حكم العصبات من البنين 
وبني البنين إذا اجتمع ذكورهم وإنائهم. أعطي للذكر مثل حظ الأنثيين بلا 
نزاع بين المسلمين]”". وقال: [دلت السنة على فرض البنتين وبنات الابن 
بمنزلة البنات عند عدمهن في إرثهن وحجبهن بإجماع أهل العله]”*) 

المطيعي (55١١ه)‏ قال: [ولد الابن: لإجماعهم على أنه كولد الصلب 
في الإرث والتعصيب]0"©. وقال: [الأمة أجمعت على أن ولد البنين يقومون 
مقام الأو لاد ذكورهم كذكور الأولاد وإنائهم كإنائهم]". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية”. 

قال السرخسي (487ه) : وأولاد الابن يقومون مقام أولاد الصلب عند 
عدم أولاد العيي 3 

قال القرافي (185ه) : وولد الابن مع عدم الأبناء للصلب كميراث ولد 


الصلت” 2 

.)١5 انظر: الفتح(18/17). (؟) انظر: مغني المحتاج("/‎ )١( 
.)11١/5(قباسلا انظر: حاشية الروض المربع(171/5). (5) انظر: المصدر‎ )©( 
.)8١ /١5(قباسلا انظر: المجموع شرح المهذب(5١/١٠0. (؟) انظر: المصدر‎ )0( 
.)١5١/؟9(طوسبملا‎ )0( .)١5١7/5؟9(طوسبملا انظر:‎ 0 


)9( الذخيرة. *45/1. 
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قال الخراشي (١١١١ه)‏ : والعاصب بنفسه هو الذي يرث جميع المال 
إذا انفرد ويأخذ ما بقي عن أصحاب الفروض كالابن وابنه عند عدم الابن 

للق 

ال يبع الاجماع إلى: قول الله كَل #يوصيك م أنّهُ ف 
ولد لدو مكل حَيل الْدسين» [الشّمَاء: .]1١‏ 

ونه الانغدلال: أن هذا حكم العصبات من البئنين وبني البنية إذا 
اجتمع ذكورهم وإناثهم» تنقط اتلك مق تحظ الافية ”7 . 

الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في لانن 
فقد ورد عنه أنه قال في: ولد الابن لا يحجبون الزوج من النصف إلى 
الربع» كما يحجب الولد نفسهء ولا الزوجة من الربع إلى الثمن» ولا الأم 
من الثلث إلى السدس. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن بني الأولاد يقومون مقام آباءهم في 
حال فقدهمء فالذكر يقوم مقام أبيه في الميراث» والأنثى تقوم مقام أمها في 
الميراث» وأما خلاف مجاهد فهو محجوج بالإجماعء وأيضًا هو قد وافق 
فيما سوى ذلك من أحكامهم فهو دليل عليه. 
© [45-574] الأخ الشقيق أو لأب إذا انفرد أخذ جميع المال وإذا كان مع أحدهم 

صاحب فرض فإنه يأخذ ما بقي. 

المراد بالمسألة: أن الأخ الشقيق والأخ لأب يرثون عصبةء فإذا كان 

مع أحدهم صاحب فرض لا يحجب به فإنه يأخذ ما بقي بعد أصحاب 
الفروض» وإن لم يوجد أخذ جميع المال. 

مثاله: لو مات رجل عن: زوجة» وأخ شقيق» فإن المسألة من (أربعة 


.)1١7 الخرشي على مختصر خليل» 4 . (0) انظر: الحاوي الكبير(4/‎ )١( 
.)1١7/8(ريبكلا الحاوي‎ ,)74١ انظر: بداية المجتهد(7/‎ )"( 
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أسهم) للزوجة الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة) أسهم للأخ الشقيق. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (14١7ه)‏ قال: [للجتعوا على أن للأخ 
من الأب والأم جميعَ المال إذا لم يكن معه من له سهم معلوم]" ' ابن حزم 
(465ه) قال: [ومن ترك أخنًا شقيقة وأحًا لأب أو إخوة ذكورًا لأب؛ 
فللشقيقة النصف. وللأخ للأب ل الوه الأب ما بقي وإن كثرواء 
وهذا إجماع متيقن ونص القرآن والسنة]0". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”"» والمالكية” ؟؛ والشافعية , 
والحتايلة. 

قال السرخسي (587ه) : فأما بيان ميراث بني الأعيان فنقول انهم 
يقومون مقام أولاد الصل جيه عندهم اي بالتوريت ذكورهم مقام ذكورهم 
وإنائهم مقام إنائهم . .. وللفرد إذا كان ذكراً جميع المال”". 

قال القرافي (585ه) : العصبة اسم من يحوز جميع المال إذا انفرد أو 
يأخذ ما فضل» وهم ثلاثة أقسام : عصبة بنفسه. وعصبة بغيره» وعصبة مع 
غيره» فالأول : كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وهم أربعة» جد 
الميت؛ وأصلهء وجد أبيه؛ وجد جده؛ يحجب الأقرب الأبعد» فيقدم جد 
الميت ثم البنون ثم بنوهم وإن سفلوا ثم أصله أي الجد أبوالأب وإن علاء 
ثم بنو أبيه أي الإخوة ثم بنوهم وإن سفلوا ...©. 

قال الخطيب الشربيني (//91ه) : والأخ لأبوين يحجبه ثلاثة : الأب 
والابن وابن الابن وإن سفل بالإجماء©". 


)١(‏ انظر: الإجماع(ص45). (0) انظر: المحلى(585/8). 
(9) انظر: حاشية رد المحتار(؟/ "الالا-4لالا). ١‏ (5) انظر: الذخيرة(١57/1).‏ 
(0) انظر: مغني المحتاج(7/ .)١7‏ 

050 انظر: حاشية الروض المربع(5/١17١-1775١).‏ (9) المبسوطء. 1685-166/594. 
(6) الذخيرة(١/687).‏ (9) مغني المحتاج ١8/7”‏ 
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وقال أيضاً : فلو اجتمع كل الرجال ولا يكون إلا والميت أنثى ورث 

ثلاثة الأب والابن والزوج فقط لأنهم لا يحجبون ومن بقى محجوب 
بال 0 

قال عبدالرحمن بن قاسم (97١ه)‏ : فالعصبة من يرث بلا تقدير ويقدم 
أقرب العصبة فأقربهم ابن فابئه وإن نزل لأنه جزء الميت ثم الأب لأن سائر 
العصبات يدلون به ثم الجد أبوه وإن علا لأنه أب وله إيلاد مع عدم أخ 
لأبوين أو لأب ... ثم هما أي ثم الأخ لأبوين ثم لأب ثم بنوهما"". 


مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد في قول الله كله : 
«يستنؤك م لله نيتم ف الكَكلوْ إن انثا هلك لَِسَ 21 وَلَد وله عت لها 
ِصَكُ ما يذ مَهُوَ يَكهَآ إن ل يك ا ولد ون كنا نين كلهم اتن ينا 
وَل إن 4و إخرة يَجَاكا وض كلدك يكل عَيْ لدبي يَيَدُ أنه لحكُم أن 


تَضِلوا وَألَّهُ بَكُل شيع عَلِيهط 7 © [النْسَاء: 195]. 

وجه الاستدلال: في قوله قد أخبر الله يله «إسسْتَْيُتكَ قل اله يكم 
ف كدر إن اننا لك لِنَسَ ]2 1ه وله نُفْت كلها يِصَفُ ما رد أن الأخ 
يرث جميع مال الأخت عند الانفراد» وإن كان معه صاحب فرض فأكثر فإنه 
يأخذ ما أبقت الفروضء لقول النبي يكل: (الحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي 
فلأولى رجل ذكر) ". 

النتيبجة: صحة الإجماع في أن الأخ الشقيق والأخ لأب يرئون عصبة» 
فإذا كان مع أحدهم صاحب فرض لا يحجب به فإنه يأخذ ما بقي بعد 
أصحاب الفروض» وإن لم يوجد أخذ جميع المال. 
© [88-000] الأخ الشقيق أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبة. 

المراد بالمسألة: أن الأخوة الأشقاء والأخوة لأب» إذا ورثوا مع بنات 


.١١/7 مغني المحتاج‎ )١( 
(؟) حاشية الروض المربع(5/١1١115-1). (9) سبق تخريجه.‎ 
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الميت» فإنهم عصبة» يرثون ما بقي بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم . 

مثاله: لو مات رجل عن: جدة. وبنتين» وأخ شقيق» فالمسألة من (ستة 
أسهم) للجدة السدس (سهم واحد) وللبنتين الثلثان (أربعة أسهم) والباقي 
(سهم واحد) للأخ الشقيق تعصيبًا. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (4555ه) قال: [واتفقوا فيمن ترك أخبًا 
شقيقة وأخًا لأب؛ فإن للأخت النصف, وللأخ النصفء واتفقوا فيمن ترك 
أختين شقيقتين وخا لأب أن المال بينهم أثلاًا]0". 

ابن عبد البر (557ه) قال: [ومن جهة القياس والنظر أن جمهور 
العلماء -الذي هم الحجة على من شذ عنهم- قد أجمعوا على توريث 
الإخوة مع البنات» ولم يراعوا قرب البنات فكذلك الأخوات]”" . ابن رشد 
(046ه) قال: [وأيضًا من جهة النظر لما أجمعوا على توريث الإخوة مع 
البنات فكذلك الأخوات]0". 

الزيلعي (1/41ه) قال: [لأن الأمة أجمعت على أن الأخ يرث تعصيبًا 
مع الأنثى من الأولاد» أو نقول: اشترط عدم الولد إنما كان لإرث الأخ 
جميع مالهاء وذلك يمتنع بالولد إن كان أنتى]©» 

ابن حجر العسقلاني (407ه) قال: [أجمعوا على أن الميت لو ترك بننًا 
وأخًا لأب؛ كان للبنت النصف. وما بقي الأخ» ومعنى قوله ي: إنما 
هو ولد يحوز المال كله لا الولد الذي لا يحوز]””. وقال: [كما شرط في 
ميراث الأخ من أخته عدم الولد وقد أجمعوا على أنه يرثها مع البنت]"©. 

الموافقون على الإجماع : وافق على هذا الإجماع: الحنابلة9". 


() انظر: مراتب الإجماع(ص١18).‏ (؟) انظر: الاستذكار(6١/519).‏ 
(9) انظر: بداية المجتهد(؟/ 146 07. (5) انظر: تبيين الحقائق(/ا/ 486). 
(5) انظر: الفتح(5/17١).‏ () انظر: الفتح(؟١/36).‏ 


“4 انظر: المبدع في شرح المقنع(54/5١).‏ 
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قال الماوردي (450ه) : والأخ للأب والأم يعصب أخته ويفا مهما 
للذكر مثل حظ الأنثيين والأخ للأب كذلك أيضاً يعصبها ويقاسمها''" 

قال ابن قدامة (570) : أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم فيمنعونهن 
الفرض» ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين» وهم الابن وابن الابن 
وإن نزل» والأخ من الأبوين والأخ من الأب"". 

قال الموصلي (5487ه) : وعصبة بغيره وهم أربع من النساء : . 
والأخوات لأب وأم بأخيهن والأخوات لأب ين 

قال القرافي (584ه) : والأخ الشقيق إذا انفرد حاز المال» ويقتسمه 
الذكور على التسوية» ومع الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين ... وميراث 
الإخوة للأب إذا انفردوا كالأشقاء”'. 

قال الدردير (١70١ه)‏ : وعصب كل منهما أي الإخوة الأشقاء والإخوة 
للأب أخته التي في درجته فللذكر مثل حظ الأنشيه” 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد عن: اين عباس هي أن 
النبي يكل قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر)”". 

وجه الاستدلال: أن ما بقي بعد أصحاب الفروض فهو لأولى رجل 
ذكرء وهم العصبة؛ كالأخوة الأشقاء» والأخوة لأب. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الأخوة الأشقاء والأخوة لأبء إذا 
ورثوا مع بنات الميت أو بنات الابن» فإنهم عصبة» يرئون ما بقي بعد أخذ 
أصحاب الفروض نصيبهم. 


للق الحاوي الكبير» .١116/4‏ زف المغني» 1/4 
(5) الاختيار لتعليل المختارء 47/0. (4) الذخيرة» 58/9. 
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© [84-57/7] الأخوات الشقائق أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبة. 

المراد بالمسألة: أن من أنواع العصبة بالغير أن يجتمع الأخوات 
الشقائق» أو لأب» مع البنات الصلبيات» أو مع بنات الابن الصلبي 
فيعصبنهن » ويأخذن ما أبقته التركة. 

مثاله: لو مات رجل عن: بنت» وبنت ابن» وأخت شقيقة» فالمسألة 
من (ستة أسهم) للبنت النصف (ثلاثة أسهم) وللبنت الابن السدس تكملة 
الثلثين (سهم واحد) والباقي (سهمان) للأخت الشقيقة تعصيبًا. 


من نقل الوجماع: ابن المنذر (14١1ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن الإخوة من 
الأب والأم؛ ومن الأب ذكورًا أو إنانًا لا يرثون مع الابن ولا مع ابن الابن وإن 
سفّل ولا مع الأب» وأجمع أهل العلم على أنهم مع البنات وبنات الابن عصبة 
لهم ما فضل عنهم يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين](". 

ابن حزم (65:ه) قال: [وهم مجمعون على أن توريثهم الأخت مع 
البنت وبنت الابن إنما هو بالتعصيب لا بفرض مسمى]”'' وقال: [ولا 
يختلفون في عشر بنات وأخت لأب أن للأخت الثلث كاملاً ولكل واحدة 
من البنات خمس الثلث]0) 


ابن عبد البر (571ه) قال: [ومن جهة القياس والنظر أن جمهور 
العلماء - الذين هم الحجة على من شذ عنهم - قد أجمعوا على توريث 
الأخوة مع البنات؛ ولم يرعوا قرب البنات فكذلك الأخوات]©» 

البغوي (515ه) قال: [وفى حديث هزيل دليل على أن الأخت للأب 
والأم أو الأب مع البنت ك5 وهو قول عامة العلماء من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم إلا ابن عباس فإنه قال: تسقط الأخت بالبنت؛ لأن الله 


(1) انظر: الإجماع(ص44). (؟) انظر: المحلى(59/8١0).‏ 
() انظر: المحلى(7517/8). (5) انظر: الاستذكار(415/16). 
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تعالى يقول: فإنما جعل للأخت النصف إذا لم يكن للميت ولد . . وقول 
العامة موافق لظاهر الآية من حيث إن | الله سبحانه وتعالى بين فرض 
الأخوات فى هذه الآية فقال: إن )ندا مَك 0 هلك لسن له ولك وم كان هلها 
نِصَفٌ مَا رركَ» [الئّمَاء: 26001 ولا فرض للأخوات مع الولد بحال]”". ابن 
رشد (56ه) قال: [وأيضًا من جهة النظر لما أجمعوا على توريث الإخوة 
مع البنات فكذلك الأخوات]”" 

ابن قدامة (578ه) قال: [والمراد بالأخوات هاهنا الأخوات من 
الأبوين 0 لأنه قد ذكر أن ولد الأم لا ميراث لهم مع الولد وهذا 
قول عامة أ هل العلم. يروى ذلك عن عمر وعلي وزيد وابن مسعود ومعاذ 
وعائشة ل ' واليه ذهب عامة الفقهاء إلا ابن عباس ومن تابعه؛ فإنه يروى 
عنه أنه كان لا يجعل الأخوات مع البنات يه 5 

ابن حجر العسقلاني (؟80ه) قال: [قال ابن بطال: أجمعوا على أن 
الأخوات عصبة البنات فيرثن ما فضل عن البنات]”*“. الشوكاني (100١ه)‏ 
قال: [وفيه دليل على أن الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي» وهذا مجمع 
ا ْ 

عبدالرحمن نغ أبن قاسم (؟95*١ه)‏ قال: [والأخت فأكثر شقيقة كانت و 
لأب واحدة أو أكثر (ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت) فأكثر يرثن 
ما فضل إجماعًا]'"". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد عن: هزيل بن شرحبيل 
قال: سثئل أبو موسى م ضيه عن بنت وابنة ابن وأ: حت؟ فقال: (للبنت 


.)7146 انظر: شرح السنة(4/ 500). (7) انظر: بداية المجتهد(؟/‎ )١( 
انظر: المغني(4/9). (5) انظر: الفتح(515/17).‎ )9( 


(4) انظر: نيل الأوطار(؟/ 770). 
(5) انظر: حاشية الروض المريع(5/ .)١١5‏ 
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النصف. وللأخت النصفء وأتي ابن مسعود وَلوبه فسيتابعني» فسئل ابن 
مسعود وَلِيكِ وأخبر بقول أبي موسى َيه فقال: «ثلّ إن بيت أن أََبْدَ لذت 
تَدَعُونَ .من دون د قل ل م ّ 00 إِذًا وم ناض 2 منت الْمَهيِينَ )4 
[الأنعَام: 1ه] أقضي فيها بما قضى النبى كله للابنة النصف, ولابنة ابن 
السدس تكملة الثلثين» وما بقي فللأخت). فأتينا أبا موسى ويه فأخبرناه 
بقول ابن مسعود ويه فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكه)”". 

وجه الاستدلال: أنه حصل إجماع من الصحابة على أن البنت» وبنت 
الابن يعصبن الأختء فلها ما بقي بعد أخذ الفرضص”) 

الخلاف فى المسألة: ورد الخلاف في المسألة عن: ابن عباس و 


وداود من الظاهرية 0 


نج انتى داره وقول ابن عنام زرا نقد زوي عن أبن سلمة بن 
عبدالرحمن قال: جاء ابنَ عباس هيا مرةً رجل فقال: رجل توفي وترك بنته 
وأخته لأبيه وأمه؟ فقال ابن عباس ينا : (لابنته النصف». وليس لأخته شيء » 
وما بقي هو لعصبته) فقال له الرجل: إن عمر ويه قد قضى بغير ذلك قد 
جعل للأخت النصف» وللبنت النصف. فقال ابن عباس أنتم أعلم أم الله؟ 
قال معمر: فلم أدر ما قوله أنتم أعلم أم الله؛ حتى لقيت ابن طاوس فذكرت 
ذلك لهء فقال ابن طاوس: أخبرني أبي أنه ابن عباس وها يقول : قال 
الله يله : م يفوك كَّ هل أَهُ يُبْنِيحكْمْ فى الْكلة إن )ند أ عَلَكَ يدن 2 وآذ4 
[النَاء: 6177 قال ابن عباس «ُ#ها: فقلتم أنتم لها النصف وان كان له ولد)0'. 


وقد وجه الجمهور الآية التي استدل بها ابن عباس ب'#ا على أن الأأخت 


)١(‏ رواه: البخاريء كتاب الفرائضء» باب ميراث ابنة ابن مع ابنة» رقم(3775). 

(؟) انظر: الحاوي الكبير(1//4١1).‏ 

() انظر: الحاوي )1١1//8(‏ ويداية المجتهد(؟/ 040): والمغني(9/ 4)» والفتح(14/17). 
(5) رواه: عبدالرزاق في مصنفهء كتاب الفرائفض» رقم(151077). 
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ار ل 0 0 
ُفْنِيكُمْ ١‏ فى لكر إن ندا هَلْكَ هك لس لَه وَأد» [النْسَاء: 26175 وقد تقدم نقل 
الإجماع على هذا. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الأخوات الشقائق أو لأب مع البنات أو 
بنات الابن عصبة. 
© [لاما؟-6م] من مات ولا وارث له معلوم فماله يصرف في مصالح المسلمين. 

المراد بالمسألة: أن من ماتء ولا يعلم له وارث قريبًا كان أم بعيدّاء 
فإن ماله يرد في صالح المسلمين» من خلال بيت المال» أو ما يراه من له 

من نقل الإجماع: ابن هبيرة (050ه) قال: [وأجمعوا على أن من مات 
ولا وارث له من ذوي فرض ولا تعصيب ولا رحم؛ فإن ماله لبيت مال 
العتلفية ]1 

ابن تيمية (8/الاه) قال: [وكذلك اتفق المسلمون على أنه من مات ولا 
وارث له معلوم؛ فماله يصرف في مصالح المسلمين مع أنه لابد في غالب 
لوم اس نه و 2 ام 
سساو ذه كلق إلا سا ملع وقهز مد 

الموافقون على الإجماع: : الحنفية2©9غ والمالكية©). والشافعية. 


(1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح(؟/١9).‏ (؟) انظر: مجموع الفتاوى (14/ 044). 
(9) انظر: الاختيار لتعليل المختار(0/ .)١١5‏ (5) انظر: الذخيرة(7١15/1).‏ 
(0) انظر: مغني المحتاج(/ 0). 
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قال الماوردي (56هم) : : وهكذا من مات وَليسن له وارث صار ماله إن 
بيت المال ميران”" .. قال الوماي 1 (585ه) : ومن مات من أهل الذمة ولا 
واويك لد فماله ليث البال لأنه لا سوق 02 


قال القرافى (585ه) عند كلامه عن شروط التوارث : العلم بالقرب 
والدرجة التي اجتمع فيهاء احترازاً من موت رجل من مضر لا يُعلم له 
قريب» أو من قريش فإن ميراثه لبيت المال مع أن كل قرشي ابن عمه ولا 
ميراث لبيت المال مع ابن عمء لكنه فات شرطه الذي هو العلم بدرجته. 
فلعل غيره قوت و , 

قال النووي (515ه) : من مات ولم يخلّف وارثاً بالأسباب الثلاثة» 
وفضل عنه شىء كان ماله لبيت المال» يرثه المسلمون بالعصوبة». كما 
يحملون ديته هذا هو الصحيح المشهور”؟» 
المال إرثاً إذا لم يكن وارث بالأسباب الثلاثة. 

قال الدردير (١١١١ه)‏ : فبيت المال أي ثم يليه في الإرث بالعصوبة 
بيت المال الذي بوطنه مات به أو بغيره من البلاد كان ماله أو بغير:ه0) 

مستند الوجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن عائشة 1 أن مولى للنبي كَل وقع من نخلة فمات وترك شيئًا ولم 
يدع ولدًا ولا حميمّاء فقال النبي يَكلِةِ: (أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته)”". 

وجه الاستدلال: أن النبي كَلةِ أعطى مال هذا الميت الذي لا وارث 


000( الحاوي الكبير؛ 8//الا. () الاختيار لتعليل المختار(0/ .)١١5‏ 
إ(فوة الخيرة(7١15/1).‏ 62 روضة الطالبين» م 
(0) مغني المحتاج» . (5) الشرح الصغير؛ 1159/54. 


0) رواه: أحمد في المسند. رقم(95٠290).‏ وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (077517145)» وابن 
ماجه رقم (7717). وصححه الألباني. انظر: سئن ابن ماجة» رقم(17717). 
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لهء لأحد أفراد قريته») وهو نوع من أنواع الصرف في مصالح المسلمين. 
العا وعن ابن عباس و#ا: أن رجلاً مات على عهد رسول الله و 
ولم يدع وارئًا إلا عبدًا هو أعتقه (فأعطاه النبى كل ميراثه)"". 


وجه الاستدلال: ما قاله الترمذي على هذا الحديث: (والعمل على هذا 
عند أهل العلم فى هذا الباب إذا مات الرجل ولم يترك عصبة» أن ميراثه 
يجعل “في بيتة مبال المسلمين)”". 

النتيجة: صحة الإجماع في أن من ماتء ولا يعلم له وارث قريبًا كان 
© [47-507] أن المقصود بقوله سبحانه وتعالى: طبَنتَئئوَك م لله ببحم فى الكدكلة» 

[النْسَاء: 170] هم الإخوة الأشقاء أو لأب. 

المراد بالمسألة: أن الإخوة والأخوات في آية الكلالة الثانية من سورة 
النساء هم: الأخوة للأب والأم (الأققاء) أو الأعرة للاب7. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (14١1ه)‏ قال: [وأجمعوا أن مراد الله عز 
وجل في الآية التي في أول سورة النساء الإخوة من الأمء وبالتي في آخرها 
الإخوة من الأب والأم]”*. ش 

ابن رشد (0940ه) قال: [وأجمع العلماء على أن الإخوة للأب والأمء 
أو للأب فقط يرثون فى الكلالة أيضّاء أما الأخت إذا انفردت فإن لها 
النصفء وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان» كالحال في البنات وأنهم إن كانوا 
ذكورًا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين كحال البنين مع البنات وهذا لقوله 


)١(‏ رواه: الترمذي رقم (5005)» وقال: (حديث حسن) والصواب ضعفه لأجل عوسجه 
مولى ابن عباس» فهو ضعيف.انظر: سئن الترمذي» تعليق الألباني» رقم ))51١5(‏ 
والضعفاءء العقيلي .)١١١1//7(‏ 

(0) انظر: سنن الترمذي» رقم .)5١١5(‏ (7) انظر: الإقناع .)١4601//(‏ 

(5) انظر: الإجماع (ص”"97). 
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تعالى : 00 
ابن قدامة (١؟١كه)‏ قال: [(ولا يرث أخ ولا أخت لأب وأم أو لأب» 
مع ابن» ولا مع ابن ابن وإن سفل» اللو ل اي 0 
تعحداة الله + 00 قول الله يله: «#سْتَفيُونكَ قل أَنَّهُ نيكم فى 
لْكَدَلوٌ إن ندا لك لبن 2 ولد ولك لفت قله يضف م1 رك وهو يرنه إن 
9 5 1 4 [النْسَاء: 5/ا3]. والمراد بذلك الإخوة والأخوات من الأبوين 
أو من الأب بلا خلاف بين أهل العله]”". 
القرطبي (١51ه)‏ قال: [فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين فو 
آخر السورة هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه أو لأبيه ؛ لقوله 00 
أن ينيك فى الْككليَ)4 [ااشماء: +1ع. 
النووي (5لااه) قال: [وأ- جمع المسلمون على أن المراد بالإخوة 
والأخوات في الآية التي ة فى آخر سورة النساء من كان من أبوين أو من أب 
عند 3 الذين من الأبوين]©». 
تيمية (18الاه) قال: [وولد الأبوين والأب في آية في قوله: فجعل 
5 النصف وله عبد المال»ء وهكذا حكم ولد الأبوين.. ثم قال: 
مَسْمَفْتُونكَ كل مد شيك ف الككار»4 [النْسَاء: 175] وهذا حكم ولد الأبوين 
لا 7 باتفاق السسلسين]”. 
ابن القيم (١5لاه)‏ قال بعد أن ذكر أيتي الكلالة: [وهذا يدل على أن 
أحد الصنفين غير الآخرء فلا يشارك أحد الصنفين الآخرء وهذا الصنف 
الثاني هو ولد الأبوين أو الأب بالإجماع, والأول هو ولد الأم بالإجماع» 


() انظر: بداية المجتهد .)15١/5(‏ (؟) انظر: المغني (6/9). 
() انظر: الجامع لأحكام القرآن (57/0). 
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كما فسرته قراءة بعض الصحابة (من أم) وهي تفسير وزيادة إيضاح]"'". 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: 00 
قال السرخسي (58ه) : والثانية قوله تعالى : نفسو 3 أكَّ 


وءداره مر 


نيك قْ لكك [النسَاء: 0 الى امد السورة» والشعراة ان 


والأخوات لأب وأم أو ان 


قال العمراني (058ه) لحنت اذ 0 ار والأخ للأب يعصب 
أخواته لقوله تعالى : ا يسْتَنْيُوتكَ فلٍ أنه يِْيحكُمْ فى لكلو [النْساء يار 


له 


تعالى : طوَإن كَاثوَا إِحَوهٌ رجالا سآ فُللدكر ِكْلُ حظٍ الْدُسين4 [النساء: 1810 


قال الموصلي (1817ه) : .. ثم جزء أبيه وهم الإخوة لقوله تعالى : 
َكرُ يرئْمَآ إن ك3 يق 1 ولف اتاء: جعله أولى بجميع المال في 
ا وهو الذي لا ولد له ولا وال 
مستند الإجماع : يستند الإجماع ! إلى عدة أدلة» منها : 


الأول: أن القرآن جعلهم عصبة يأخذون ما بقي إذا 00 ذكورًاء أو 
ذكودًا وإنائاء وهذه حال العصبةء بقوله وله : 99 تفقو مَفُوتكَ هل لَه نيكم فى 
الكل إن آَء “أ مَك لَسَنَ / لم ولد [النْسَاء: 5] وإذا تأملنا ١‏ 00 الأخوة 
لأم فإنهم ليسوا كذلك. ١‏ 


الثاني : اتفاق الصحابة وأهل العلم على أن المراد بآية الكلالة التي في 
آخر سورة ة النساء هم الأخوة من الأب والأمء أو من الأب» ولا يدخل فيهم فيهم 
الأ لكك 

لخو مم 


.)585/١( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) انظر: الاختيار لتعليل المختار (0/ 97). () المبسوطء .181١/594‏ 

(4) البيان في مذهب الامام الشافعي» 1/4. (5) الاختيار لتعليل المختار (0/ 97). 
(5) انظر: المسألة في: (ص9١ .)7١‏ 
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و 4 


النتيحة : صحة الإجماع في أن المقصود بقوله يَكله : 96 يسفنو ويك فل أله 
شيك ف لكر [َالنْسَاء: 31/5] هم الإخوة الأشقاء أو لآتت: 


جاه 


© [وبم لام] أن المقصود بقوله سبحانه وتعالى: «رَلَحكُمْ نِصَتُ ما كرك سس إن ل 
ع لبرت ولد د كاد بع و1* تلسطم زيط . ينا تَرَكُنَّ» [النساء: 
؟] هم الأخوة لأم. 

المراد بالمسألة: أن الأخوة المذكورين في آية الكلالة الأولى في سورة 
النساء المقصود بهم الأخوة لأم. بخلاف آية الكلالة التي في آخر سورة 
النساء كما سبق» فهي للأشقاء» أو لأب. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (14١7ه)‏ قال: [وأجمعوا أن مراد الله عز 
وجل في الآية التي في أول سورة النساء الإخوة من الأم» وبالتي في آخرها 
الإخوة من الأب والأم]7". 

ابن عبد البر (55717ه) قال: [فأما الآية التوفي صدر متويؤة النساء 
6 «وَلَتُم يِصَدُْ ما كرك ابت إن ذل يكن ري وَلذْ ين كاد لجن 

ولد مَلَحكُمُ اريم مما تَرَكنَّ)4 [النّسَاء: 75 فقد أجمع العلماء على أن 
الإخوة في هذه الآية عني بهم الإخوةً للأم ولا خلاف بين أهل العلم أن 
الإخوة للأب والأم أو للأب ليس ميرائهم هكذاء وقد روي عن بعض 
الصحابة أنه كان يقرأ وله أخ أو أخت من أم؛ فدل هذا مع ما ذكرنا من 
إجماعهم على أن المراد في هذه الآية الإخوة للأم خاصة]”". وقال: [فأما 
الآية اللي لي صدر سورة النساء قوله عز وجل: و«ِأ#رَّلَكُمْ نِصَفٌ ما صَرَكَ 
أَرْوجَكُمْ إن لَر ل ين ارج 2 إن كان لَهِنّ ولد مَلَكُم اريم ينا 
تَرَحكْنّ4 [النّسَاء: 17] فقد أجمع العلماء على أن الإخوة في هذه المشالة 
عنى بهم الإخوة للأم» وأجمعوا أن الإخوة للأب والأم أو للأب ليس 


.)199/0( انظر: الإجماع (ص97).. (؟) انظر: التمهيد‎ )١( 
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ميراثهم هكذا]”'". 

البغوي (015ه) قال: [قوله تعالى: «وَلَكُمْ نِصفٌ ما مرك أروسحكُمْ 

ل ين برج وَل دن كاد لَب وَآد4 [النمّاء: 17] أراد به الأخ أو 
الأعت من الأم بالاتفاق» قرأ سعد بن أبي وقاص : (وله أخ أو أخت من 
أم)]”. 

ابن رشد (045ه) قال: [وهذا كله؛ لقوله تعالى: #وَّلَكُمْ نِصَفٌ ما 
مرك ترك زوجم إن 0 يك تبرج كه إن كان لين ولد وَلد> [النْسَاء: ؟1] وذلك 
أن الإجماع انعقد على أن المقصود بهذه الآية هم الإخوة للأم فقط. وقد 
قرئ: (وله أخ أو أخت من أمه)”". 

ابن قدامة (570ه) قال: [والأصل في هذه الجملة قول الله تعالى: 
«وَلَكُمْ نِصفٌ ما مَرَكَ كَ أنوبُتُ إن لَر يك لهرى ولد ين 000 
[النْسَاء: ؟1] والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم بإجماع أهل هل العلم]”". 

القرطبي (51/1ه) قال: [فأجمع العلماء على أن الإخوة فيها عنى بها 
الو م لقوله تعالى: 7 9#و َّ نِصِفٌ ما مَرَكَ أَرْوسَكُمْ إن لد يكن 
نرج ولد ذَإن كاد لهو وَآدْ [النسَاء: 2*807. النووي (515ه) قال: 
[وأجَمعوا على أن المراد بالذين في أولها الإخوة والأخوات من 0 في 
قوله تعالى: : «وَّلَكَْ نِصْتُْ ما مرك أَْوْبُكْمْ إن لر يكن لهرى ولد إن 


5 


لف 


1 و2 


خا لين ولد 4 [الْنْسَاء: ]1١‏ 


- القراني كلت قال: إالفائدة الثانية عشرة: في قوله تعالى : 
6 ّ فس ما م مَرَكَ زوجحم إن ل 59 و 1 لد كإن حان لهِنَّ 7 


“ل 


.)5054/١( انظر: تفسير البغوي‎ )5( .)4554/١6( انظر: التمهيد‎ )١( 
.)7/9( انظر: بداية المجتهد (9/ 755). (5) انظر: المغني‎ )9( 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١159/5(‏ 

.)١111( انظر: شرح مسلم للنووي تحت رقم‎ )١( 
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[النْسَاء: 617.. وأجمع الناس على أن المراد بالإخوة هاهنا إخوة الأم» وإن 
كان اللفظ صالحًا لهم 0 الإ ابن تيمية (18لاه) قال: 
لوالله تعالى قال: : «إوَلَكُمْ نِصَفُ ما كرك أرْوجُتْمْ إن ل يكن لمرى ولد 
إن كان لَهِنَّ وآ" ولد [النُسَاء: ؟1] وفي قراءة سعد وابن مسعود من 01 
والمراد به ولد الأم بإجماع]”". 

ابن القيم (01/اه) قال: [واحتج به مالك والصحابة قبله في فرض 
الواحد من ولد الأم أنه السدس بقراءة أبى (وإن كان رجل يُورث كلالة» أو 
امرأة وله أخ؛ أو أخت من أمء فلكل واحد منهما السدسء فالناسٌ كلهم 
احتتجوا بهذه القراءة» ولا مستند للإجماع سواها]”". 

ا 0 د قال: [وكذا يخرج > الأخ والأخت لأم؛ 
لقوله تعالى: : «وَلَكْمْ نِصَتُ ما كَرَكَ رست إن ف يكن هري ولد إن 
كان لَهِنّ ولد ولد [النْسَاء: ]1١‏ وقد نقل الإجماع على أن المراد بها الإخوة 
من ا 

قال ابن مفلح (885ه) : 'وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت 
فلكل واحد منهما السدس ... "» والمراد به ولد بالإجماءع. 

- عبدالرحمن ابن قاسم (1797ه) قال: [أجمع العلماء على أن المراد 
هنا ولد الأه](© 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية”". 


قال السرخسي (4487ه) في باب الإخوة والأخوات : الأصل في 
توريثهم آيتان من كتاب الله تعالى» إحداهما قوله تعالى : " وإن كان رجل 


.)714/91( انظر: الذخيرة (17/ 4" - ه”"). (1) انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)01/4 /0( انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )( 
.١141/6 المبدع في شرح المقنع»‎ )5( .)١7/5( انظر: فتح الباري‎ )5( 


(1) حاشية الروض المربع .)١١5/5(‏ 0) المبسوط (59/؟167١).‏ 
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يورث كلالة وله أخ أو أخت 6 معناه أخ أو أخت لأم ... وتسمى 
هذه الآية آي" النساء لأنها فى الننناء ترلتك”". 

قال الموصلي (148ه) : ويسقط بنو الأخياف وهم الإخوة لأم بالولد . 
وولد الابن والأب والجد بالاتفاق» لأن شرط توريثهم كون الميت يررث 
كلاله بقوله تعالى 1 وإن كان رجل يورث كلالة 1 والمراد أولاد الأم”". 

0 إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن قتادة ضيه أن أبا بكر الصديق وله قال في خطبته: (ألا إن 
هذه الآية التي 7 سورة 5 النساء أنزلها في بيان الفرائشس أنزلها الله في 
الولد والوالد» والآية الثانية من سورة النساء أنزلها الله في الزوج والزوجة 
والإخوة من الأم. والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها الله في الإخوة من 
الأم والأب)9© 

مو ب 5 

وجه الاستدلال: أن أبا بكر وه قال هذا في محضر من الصحابة» 
ولم ينكر أحد مع توفر دواعي الإنكار» فكان احماق: 

الثاني : ما ورد أن ابن مسعود لابه أنه قرأ: (وله أخ أو أخت من أم) 
وكذا ورد عن سعد بن أبي وقاص ونه ا 
وجه الاستدلال: ما قاله الجرري: (فمنها: ما يكون لبيان حكم مجمع 


.480/8 (؟) الاختيار لتعليل المختارء»‎ .16١/59 المبسوطء‎ )١( 
.)111/5( رواه: البيهقي في الكبرى» كتاب الفرائض» باب فرض الإخوة والأخوات للأم‎ )9( 
.)41١/4( الحاوي الكبير‎ )54( 

(5) رواه: البيهقي» في السئن الكبرى» كتاب الفرائض» باب فرض الإخوة والأخوات لأم 
(71/5)» والطبري» في جامع البيان عن تأويل آي القرآن (187/5). وقد صحح 
إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري 2/١‏ قال: (يسند صحيح) وتبعه 
المباركفوري في التحفة. انظر: الجائع لأحكام القرآن (8/5/)» والحاوي الكبير /٠١(‏ 
)2 وشرح السنة (8/ 207777 وتفسير القرآن العظيم 2241١ /١(‏ والإتقان في علوم 
القرآن (1/ 237851 238537 15). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


عليه كقراءة سعد بن أب وقاص طبه وغيره (وله 43 أو أخت من أم) فإن 
هذه القراءة تبين أن المراد بالإخوة هنا هو الإخوة للأمء وهذا أمر مجمع 
علبه)20. 

النتيبجة: صحة الإجماع في أن المقصود بالأخ أو الأخت الوارد ذكر 
في قوله يُ8: : «وَلَحتُمْ يِصَتُ ما كرك أْوْبْكُمْ إن ل يكن لجرك ود إن 
كاد لين وأذ4 [النمَاء: ؟1] هم الأخوة لأم. 


01 


© [88-580] أن لفظ (الكلالة9© هو من لا ولد له ولا والد. 

المراد بالمسألة: أن المراد بلفظ الكلالة الوارد في الآيتين من سورة 
النساء» هو الميت الذي لا ولد له وإن تزل من الذكور والإناث. ولا والد له 
وإن علا من الأجداد من جهة الأب. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (114ه) قال: [وأجمعوا أن اسم الكلالة 
يقع على الإخوة]””". 

ابن حزم (455ه) قال: [واتفقوا أن من لا يرثه من العصبة إلا إخوته 
وأخواته الأشقاء و3 ذلأ أو للأمء ولبنئن هناك أبء ولا جد وإن علا من 
قبل الأب ولا ابن ذكر ولا أنثى ولا ولد ولد ذكر وإن سفل نسبهم» ولا ذكر 
ولا أنثى فإن هذه الوراثة وراثة كلالة» واتفقوا أن من ورثه ابن له فصاعدًا 
أنه لم يُورَث كلالة]”*. وقال: [فوجدنا من ورثه إخوة ذكور أو إناث أو 


.)"8/1١( انظر: النشر في القراءات العشر‎ )١١ 

() الكلالة: مصدر من تكلله النسب» أي: أحاط به» ومنه الإكليل» وهي منزلة من منازل 
القمرء لإحاطتها بالقمر إذا حل بهاء ويطلق أيضًا للتاج والعصابة المحيطة بالرأس» 
ومنه قيل: روضة مكللة إذا حفت بالنور» فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد سّمي 
ورثته: كلالة؛ لأن الأب والابن طرفان للرجلء فإذا ذهب تكلله النسب» فسمي 
القرابة: كلالة» لأنهم أحاطوا بالميت من جوانبه. انظر: لسان العرب -097/1١(‏ 
4 © والمغني» ابن قدامة (8/9). 

9) انظر: الإجماع (ص"97). () انظر: مراتب الإجماع (ص .)١175‏ 
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كلاهما أشقاء أو للأب أو للأم» ولم يكن للميت ولد ذكر ولا ولد ولد ذكر 
ولا ابئنة» ولا أب وجد لأب؛ فإنه إجماع مقطوع عليه من جميع الأمة على 
أنه ميراث كلالة](©. وقال: [فوجدنا من يرثه إخوة أو أخوان أو أخ: إما 
شقيق وإما لأبء وإما لأم ولا ولد له ولا ابنة ولا ولد ابن ذكر وإن سفل» 
ولا أب ولا جد لأب وإن علا؛ فهو كلالة» ميراثه كلالة بإجماع مقطوع 
0 

ابن عبد البر (417ه) قال: [لاتفاق العلماء على أن الإخوة للأب 
والأم لا يرثون إلا من يُورث كلالة» ولا يُورث إلا من لا ولد له ولا والدء 
ألا ترى إلى ما ذكرنا من إجماع السلف أن الكلالة من لا ولد له ولا 
والد]”". وقال: [قال يحيى بن آدم: قد اختلفوا في الكلالة» وصار المجتمع 
غلبه ما خخلا الولد.والوالل]0. | 

ابن رشد (040ه) قال: [وكذلك أجمعوا فيما أحسب هاهنا على أن 
الكلالة هي فقد الأصناف الأربعة التي ذكرنا من النسب أعني: الآباء 
والأجداد والبنين وبني البنين]”. 

ا قال في معرض كلامه على الكلالة: [قوله تعالى: 
ولو كان معها ا ا فدل على أنه لا 
ولد له بنص القرآن» ولا والد بالنص عند التأمل أيضًا؛ لأن الأخت لا 
يفرض لها النصف مع الوالد بل ليس لها ميراث بالكلية]"". وقال: [وقال 
ابن أبي حاتم: في تفسيره: حدثنا محمد بن يزيدء عن سفيان» عن سليمان 
الأحول؛ عن طاوس قال: سمعت عبدالله بن عباس وها يقول: كنت آخر 


.)580./8( انظر: المحلى (079/8). (؟) انظر: المصدر السايق‎ )١( 
.)555/١6( انظر: الاستذكار‎ ) 

(5) انظر: المصدر السابق .)550/١16( )556 /١8(‏ 

(0) انظر: بداية المجتهد (؟/ 715). )١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم .)5١1//1(‏ 
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الناس عهدًا بعمر بن الخطاب َيه فسمعته يقول: القول ما قلت» قلت: 
وماقلت؟ قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد» وهكذا قال علي بن أي 
طالب وابن مسعود ويه وصح عن غير واحد عن عبدالله بن عباس و#ُاوزيد 
بن ثابت ويه وبه يقول الشعبي والنخعي» والحسن البصريء» وقتادة» 
وجابر بن زيدء والحكم وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة» وهو قول 
الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم» وقد 
حكى الإجماع على ذلك غير واحد]”''. وقال: [(الكلالة من لا ولد له ولا 
والد..). حكى الإجماع على ذلك غير واحد]9© 

القرطبي (١11ه)‏ قال: [قال سليمان بن عبد: ما رأيتهم إلا قد تواطئوا 
وأجمعوا على أن الكلالة من مات ليس له ولد ولا والد]”” وقال: [فإذا 
مات الرجل وليس له والد ولا ولدء فورثته كلالة» هذا قول أبي بكر 
الصديق وعمر وعلي وجمهور أهل العله]). 

المطيعي (1701ه) قال: [الإجماع: فروي عن أبي بكر وعلي وابن 
مسعود وابن عمر و أنهم قالوا: الكلالة من لا ولد له ولا والد ولا 


مخالف لهم]”". 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية"". 
40 

والحنابلة0". 


قال الجويني (41/8ه) : الكلالة من لا ولد له ولا والد”* 


.)١91//7؟( انظر: المصدر السابق‎ )7( .)47١/١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)١17557/5( انظر: الجامع لأحكام القرآن (17577/5). (8) انظر: المصدر السابق‎ )©( 
.)84/15( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )0( 

(5) انظر: الاختيار لتعليل المختار (0/ 40). 

(0) انظر: المغني (9/4)» حاشية الروض المربع (5/ .)١18‏ 

(8) نهاية المطلب» 5/9". 
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قال ابن قدامة (١؟57ه)‏ : والكلالة فى قول الجمهور : من ليس له ولدء 
4 1 

ولا والد . 

قال الموصلي (18ه) : والكلالة من لا ولد له ولا والد”"©. 

قال القرافي (184ه) : وفى مسماها ثلاثة أقوال : قيل اسم للميت أي 
هو مع الورثة كالإكليل» وقيل للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا أب» وقيل 
للفريضة التي لا يرث فيها ولد لوالو 

قال ابن مفلح (884ه) : فأما الولد والوالد فهما طرفا الرجل» فإذا 
ذهبا كان بقية النسب كلالة» وقالت طائفة : الكلالة الميت نفسه الذي لا 
ولد لكا 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى : ما ورد عن جابر به قال: 
أغمي علي» فتوضاً النبي َك ثم صب وضوءه علي» فأفقت» فإذا النبي ككل 
فقلت: يا رسول الله» كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم 
يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث) وفي رواية: (فعقلت» فقلت: لا يرثني 
إلا كلالة» فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض). وفي رواية أخرى» 


2 عر مس ص 2 0 2.0 وج سدس مر ا ال 006 
نزلت آية الميراث «اسَْتَنْبُئَكَ هل أنه نيكم فى الْكَدَلَةَ إن أنرنا هلك ليس لَه 


120 00 


ولد وله 
والد لهء ولا ولدء وإنما يرثه أخوات. 


4 
8 أَحْتٌ» [المسَاء :]00 , 


(1) المغني (4/9). (6) الاختيار لتعليل المختارء 8/ 46. 


(”*) الذخيرة» /١7‏ 5". 00 المبدع في شرح المقنع » . 


)2( رواه: البخاري رقم )١195(‏ رقم [فرفةف © ” ومسلم رقم (515 1 ). 
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الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: عمر بن 
الخطاب م وَيكِيه وا بن عباس ا حيث ذهب وله عمر إلى أن معنى الكلالة: 
أنه قال: (الكلالة ما خلا الولد)0©. 


فسمعته يقول: (الكلالة من لا ولد له)0"©. 

وحجتهم قوله ل : سَتَفتُوئكَ هَل أنه يْتِيحكْمْ فى الكلدلة إن انرا هلك 
لسن لك ولد ولد أُحْكّ4 [النْسَاء: 11075]. 

وجه الاستدلال: أن الآية فيها أن الأخت ترث أخاها إذا لم يكن له 
ولد وآن الأخ يرث أخته بشرط عدم الولدء ولم يشترط الوالد. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن المقصود ب«(الكلالة) فى سورة النساء: 
من لا والد له ولا ولد. 


وأما ما ورد عن عمر وابن عباس و فهو على خلاف قول الجماهير 
من الصحابة ومن بعدهم فلا يصح عنهم. 

قال ابن قدامة: (والصحيح عنهما كقول الجمهور)””". 

قال ابن عبدالبر: (ومما يدل على فساد رواية من روى عن ابن عباس 
ا وأنه ورث الإخوة للأب من كانوا مع 
الأب إذا لم يكن ولد أ نه لم يختلف عنه في أن الجدات تحجب بها الإخوة» 
وأن الأم لا يحجبها عن الثلث إلى السدس إلا ثلاثة من الإخوة فصاعداء 
فجيء على قوله هذا في امرأة خلفت من الورثة زوجاء وأبوين» وأخوين أن 
للزوج النصف وللأم الثلث. وللأب السدسء» ويسقط الإخوة؛ لأن الأب لا 


١9189( رواه: ابن أبي شيبه في المصنف, كتاب الفرائضء باب الكلالة» رقم‎ )١( 
و19195).‎ 

(5) رواه: ابن أبي شيبه في المصنف. كتاب الفرائضء باب الكلالةء رقم (19191). 

(9) انظر: المغني (4/9). 
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يحجبه البنون عن السدس فكيف يحجبه عنه الإخوة؟ هذا لا يصح عن ابن 

0) ٠. 
. عليه فيه)‎ 

إلا أن أكثر الروايات عن ابن عباس و أنه ما خلا الولد والوالدء فقد 
جاء عن ابن عباس وها أنه قال: (الكلالة من لا ولد له ولا والد)''2: وجاء 
عنه وها أنه يقول في السدس الذي يحجبه الإخوة للأم: (هو للوخوة لا 
يكون للأب إنما تقبضه الأم ليكون للإخوة)”". 

ولهذا رجح البيهتي أن الأصح عن: عمر وابن عباس هي الرواية التي 
فيها: ما خلا الوالد والولدء والله أعله". 
© [41-581] الأخ من الأب يرث بالفرض مع الأخت الشقيقة» ولا يعصبها . 

المراد من المسألة: أن الأخ لأب إذا ورث مع الأخت الشقيقة» فإنه لا 
يعصبهاء لأنه ليس في درجتهاء والقاعدة في الفرائض: أن من شروط الذكر 
المعصب أن يكون في درجة صاحب الفرض. 

مثاله: لو مات رجل عن: جد» وأخت شقيقة ) وأخ لأب» فإن المسألة 
من (عشرة أسهم) للجد (أربعة أسهم) وللأخت الشقيقة النصف (خمسة 
أسهم) وللأخ اين 


من نقل الإجماع: ابن حزم (405ه) قال: [واتفقوا فيمن ترك أخمًا 


. انظر: الاستذكار (577/16). (7) سبق تخريجه‎ )١( 

(*') سبق تخريجه. (5) سبق تخريجه. 
انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير .)41١ /١(‏ 

(0) هذه تسمى المسألة العشرية» وهي: جدء وشقيقة» وأخ لأب» فاصلها من خمسة 
والأحظ للجد المقاسمة فله اثنان يبقى ثلاثة للشقيقة نصف المال» والخمسة لا نصف 
لها صحيح» فتضرب اثنين في خمسة فتصبح من عشرة. انظر: عدة الباحث في أحكام 
التوارث» الرشيد (ص57). 
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شقيقة وأخًا لآأب؛ فإن للأخت النصفء وللأخ النع]7. 

الموافقون على الإجماع: والمالكية”"'؛ والشافعية0". والحنايلة©). 

قال القرافي (185ه) : كل ذكر عاصب أنثى من نوعه لا بد أن يكون 
في درجتها إلا ابن الابن يعضّب بنت الابن وهو أسفل منها©. 
للوناث الخلص إلا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهنء, وأولاد ابن الابن 
مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب وكذا سائر المنازل» وإنما 
يعصب الذكر النازل من في درجته ويعصب من فوقه إن لم يكن لها شيء من 
لفلف 

قال ابن مفلح (885ه) : وابن الابن يعصب من بإزائه من أخواته 
وبنات عمه. ويعصب من أعلى منه من عماته وبنات عم أبيه إذا لم يكن 
لهن فرض» ولا يعصب من أنزل منه. وكلما نزلت درجته زاد فيمن يعصبه 
0 3 (ففى 
قبيل آخر . 

قال الخرشي (١١١١ه):‏ فلو لم يساوها كالأخ للأب مع الشقيقة فإنه 
لا يعصبها بل تأخذ فرضها وما فضل فهو له تعصيب”» 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: قوله يلة: بويك + أنه ف ولك دع مدل حَظلِ الأشيين» 


[الشَاء: 7 1]. 


.)18١ص( انظر: مراتب الإجماع‎ )١( 

زف انظر: الذخيرة .)58/١11(‏ الخرشي على مختصر خليل (198/4). 

(9) أنظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (077/9). 

(5) انظر: المبدع في شرح المقنع (5/ 76 .)١‏ (6) الذخيرة .)588/١1(‏ 

00 مغني المحتاج» 7/ .١5‏ 4# المبدع في شرح المقنع (5/ .)١48‏ 
() الخرشي على مختصر خليل (198/8). 
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وجه الاستدلال: أن الأخت الشقيقة ترث النصف, إذا كانت منفردة 
عمن يعصبهاء وعمن يحجبهاء وهنا الأخ لأب لا يعصب الأخت الشقيقة. 


الثاني : أن الأخت الشقيقة أقوى من الأخ لأب في النسب» فهي تأخذ 
فرضهاء لأنه ليس في درجتها"'". 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الأخ لأب لا يعصب الأخت الشقيقة» 
فهي تأخذ النصف إذا شاركها في الميراث. 
© [5مى؟-١1)]‏ الإخوة لأب لا يرثون شيتا مع الإخوة الأشقاء. 

المراد بالمسألة: أن الأخوة الأشقاء لما كانوا يدلون إلى الميت بطريقين» 
. فإنهم يحجبون الأخوة لأب» لكونهم يتصلون بالميت من طريق واحد. 

مثاله: لو مات رجل عن: زوجة» وأخ شقيق» وأخ لأب» فالمسألة من 
(أربعة أسهم) للزوجة الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة أسهم) للأخ 
الشقيق» والأخ لأب محجوب بالشقيق. 

من نقل الإجماع: الترمذي (9/ااه) فال: [(عن علي قال قضى 
رسول الله كلِِ أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات) هذا حديث لا 
نعرفه إلا من حديث أبي إسحق عن الحارث عن علي»؛ وقد تكلم بعض أهل 
العلم في الحارث» والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم]”'". 

ابن حزم (505ه) قال: [فإن كان أخ شقيق واحد فأكثر ومعه أخت 
شقيقة فأكثر أو لا أخت معه لم يرث هاهنا الأخ للأب ولا الأخت للأب 
شيئاء وهذا نص قول رسول الله كلهِ: (فما أبقيت الفرائض فللأولى رجل 
ذكر) وإجماع متيقن أيضّاء والأقرب بالأم وقد استويا في الأب أولى ممن 
لم يقرب بالأم بضرورة الحس]”". 


.)5040( انظر: حاشية رد المحتار (5/ 07/0. (؟) انظر: سئن الترمذي» رقم‎ )١( 
.)585/8( انظر: المحلى‎ )7( 
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ابن عبد البر (4577ه) قال: [لإجماع المسلمين أن الإخوة للأب لا 
يرئون شيئًا مع الإخوة للأب والأم]”'". وقال: [وأهل الفرائض لا يختلفون 
أن الأخ للأب والأم يحجب الأخ للأب إذا اجتمعا؛ فكذلك كل من كان 
أقرب للمتوفى إذا أدلى بأم مع أب يحجب الذي في منزلته من القرابة إذا لم 
يدل إلا بأب دون أم]”". وقال: [إجماع من العلماء كلهم يُحجّب الأخ 
لأب عن الميراث بالأخ الشقيق]”". وقال: [لا خلاف علمته بين علماء 
السلف والخلف من المسلمين أن الإخوة للأب والأم يحجبون الإخوة للأب 
عن الميزانت] 7 

ابن رشد (515ه) قال: [وأجمع العلماء من هذا الباب على أن الإخوة 
للأب والأم يحجبون الإخوة للأب عن الميراث قياسًا على بني الابناء مع 
فى الصلب]” . وقال في معرض كلامه على الجد مع الإخوة الأشقاء 
والإخوة لأب: [فأما علي وَه؛ فكان لا يلتفت هنا للإخوة للأب للإجماع 
على أن الإخوة الشقائق يحجبونهه]©. 

ابن تيمية (8الاه) قال: [فهو أخ من أب فلا شيء له باتفاق العلماء]© 


ابن حجر العسقلاني (807ه) قال: [واحتجوا بالإجماع في أخوين: 
وفيا شقيق والآخر لأب؛ أن الشقبق يستوعية اتفال لكوي أفرت 
ًّ 0 
م 08 


الموافقون على الإجماع: الحنفية”'» والحنابلة"2. 


.)57/5/١16( (؟) انظر: الاستذكار‎ .)57317//١0( انظر: الاستذكار‎ )١( 
.)410 /١6( انظر: المصدر السابق‎ )( .)577//1١6( انظر: المصدر السابق‎ )( 
انظر : بداية المجتهد (؟/ 50 "7). () انظر: المصدر السابق (؟/594).‎ )0( 
.)775/١7( انظر: فتح الباري‎ )8( .)5١17 /91( انظر: مجموع الفتاوى‎ 0 


(9) انظر: الاختيار لتعليل المختار (0/ 40). 
)1١(‏ انظر: المبدع في شرح المقنع (5/ 114). 
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قال الجويني (/41ه) : والأخ من الآأت يحجيه: الاين نات «رالاخ 


من الأب ا 


قال العمراني (64هه) : وإن اجتمع أخ لأب وأمء وأخ لأب» فالأخ 
للاأب والأم أولى . .. ولأنه يدلي بقرابتين » فكان أولى ممن يدلي ا 
قال 0 (18"ه) 0 بنو الأعيان 0 وابنة وبالاب وفي 


وولد الآابن والأب 8 


قال القرافي (585ه) : وإن استووا في الطبقة والقرب ولأحدهم زيادة 
ترجيح بمعئنى مناسب لجهة التعصيب قدم الأرجح. كالأخ الشقيق مع الأخ 
لكأن . زضق 

قال ابن مفلح (8ه) : ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة» وبالأخ من 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 


الأول: عن ابن عباس وها عن النبي كَِةِ قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها 
فمابقي؛ فهو لأولى رجل ذكر)”©2. وجه الاستدلال: أن الأخ الشقيق 
يحور المال كله ولا شيء للأخ لأب لكونه محجوبا بالأخ الشقيق. 

الثاني : عن الحارث عن علي 65 ينه أنه قال: ا(إنكم 7 تقرؤون هذه الآية: 
«يوضيكد أهّه ف ولك ِلذَّمّ مِثل 38 سين إن كن نِسَهُ هوف أَتسَينِ 


دس ووم كوم 


لَوُجَّ كا مَا يرك ون كنت وحِدَهٌ كلها ليصف وَِلأبَوَيْهِ لكل وح ينما السَدُشس 


.7"75/94 نهاية المطلب»‎ )١( 

(9) البيان في مذهب الامام الشافعي» 4/ ١ل.‏ 

(*) الاختيار لتعليل المختار (0/ 48). (4) الذخيرة»؛ .47/1١7‏ 
(5) المبدع في شرح المقنع .)١517/5(‏ (0) سبق تخريجه 
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مك /. سس كر سكعو > َ' 0 1و سس يو رمو جم 4 

ما ترك إن كان له ولد فإن لم يك 2 , وا وورته: أبواه فلامّه الثلث لشت إن 24 1 
ور عد 200 #للرير روج 5-7 2 2 عير عي 20000 0" م 7 سه راس 
إخوة فَلِايَهِ السدس صن بعد وَصِيَةَ نوص بها أو دنن باذك وأننافك لا مَدرُونَ 
5 + 2 

كشوء كيو )سم مدعا > سرك اس م( مير سس ساس م جع ره ررء 
بهم فب لك تنما وَرِبِصَكةٌ يرت أله إِنَّ أله كن عَلِيمًا حَكِيِمَا 09 و 


4 8 2 8 3 
نِضَفُ ما كَرَهَ سكم إن ل يك هرك ولد ون كا هن ود تسط 
رَكَن ين بَنْدِ رَصِيَةَ بوْصِيت بها أو مين ولهرى لسع ه مِمَا 


بع مما ثر 3 9 

تكد إه 3 بعك لك و31 إن سكاد لفك وله كن الذي ينا 
رَحَكْم ينا بد وَصِيّوْ سورت يها لأ كير ود كنت يَجْلُ بورد كلد 
أو أمْرَأةٌ وَل أ أ لمت يكل وَحِدٍ وَنْهُمَا ألشّدْضْ من ابا أخْرٌ ين 
د تب شركة فى أن با ند يسكز وص يآ ار كت غ7 قس: 


وَصصيّة ين هه َس عَلِيمٌ عَلِيعٌ 409 [النسَاء : »]15-1١١‏ وإن رسول الله عَيِلدِ 
قضى بالدين قبل الوصية» وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات: 
الرجل يرث أخخاه لا بيه وأمه دون أخيه ايا 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الأخوة الأشقاء يحجبون الأخوة لأب» 
لكون الأشقاء يتصلون بالميت من طريقين. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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حم عر 
الفصل الثالث 


مسائل الإجماع في باب ذوي الأرحام ومسائل الرد والعول 
© [31-58] أن ذوي الأرحام يرثون إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عاصب. 


المراد بالمسألة: الأرحام في اللغة: جمع رحمء. ونوا لي الأصل 
موضوع تكوين العديق» ووعاؤه فى البطن» ومنه قوله: وهو ل يَصُوَرَكرٌ في 
لياو كنس يكك ]5 إله إلا هو ليد َفَكِيمْ )4 آل عِمرّان: 13» ثم أطلق 
على القرابة تقر يبا للأفهام 0 

وفي الاصطلاح: القرابة مطلقًا سواء أكانوا وارثين أم غير وارثين» 
وعددهم أحد عشر صنقًا : : ولد البنات» ولد الأخوات» بنات الأخوة» بنات 
الأعمامء بنو الأخوة من الأم» العم من الأم» العماتء الأخوال. 
الخالات» أبو الأم» كل جدة أدلت بأب أمين أعلى من الجد.”"". 


ويطلق العلماء في أبواب المواريث خاصة» الأرحام على: كل قريب لا 
ترفك بتزق وول تسمه » .رسويظ أنق: بع ونين الميت في الثالت””. 

والمراد بالمسألة: أن ذوي الأرحام أحد أنواع الورثة الذين يأخذون 
التركة بعد موت قريبهم» وذلك بشرط عدم الوارث من أصحاب الفروض أو 
العصبات. 

من نقل الإجماع: السرخسي(4417ه) قال: [.. فإنه حكي أنَّ المعتضد 


.)51١ /7( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(7) انظر: الحاوي (8/ “/ا)» كشاف القناع (4/ 20817 والتحقيقات المرضية في المباحث 
الفرضية» (ص١١5).‏ 

(9) انظر: التعريفات» الجرجاني ».)١5(‏ البحر الرائق (4/ 004)» والتاج والإكليل (”/ 
7/), وحاشية الرملي على شرح الروض (5/ 07). 
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سأل أبا حزم القاضيَ عن هذه المسألة» فقال: أجمع أصحاب رسول الله 
كله غير زيد بن ثابت على توريث ذوي الأرحام ولا يعتد بقوله بمقابلة 
إجماعهم» وقال المعتضد: أليس أنه يروى ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان؟ 
فقال: كلاء وقد كذب من روى ذلك عنهم](". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنابلة0", 
العوكات 7 

قال الماوردي (١55ه)‏ : ...إذالم يكن عصبة وإن بعدت ولا ذو 
فرض برحم ولا مولى معتق» فيصير حينئذ ذوو الأرحام مع وجود بيت المال 
وأن لهم الميراث مع عدمه وورثته9' . 

قال القرافي (584ه): ذوو الأرحام ...- قال علي وابن: مسعود 
بتوريثهم إذا لم يكن ذو سهم من ذوي الأنساب ولا عصبة ولا مولى نعمة©» 

قال الشوكاني (٠0؟7١ه)‏ : وقد استدل بحديثى الباب وما فى معناهما 
علق أن الضال :من جملة الورقة» قال العرملى: 0 واحكلت قجدات اللى كلد 
فورث بعضهم الخال والخالة والعمة» وإلى هذا الحديث ذهب أكثر اهل 
العلم في توريث ذوي الأرحام» وأما زيد بن ثابت فلم يورثئهم وجعل 
الميراث في بيت المال» وقد حكى صاحب البحر القول بتوريث ذوي 
الأرحام عن علي» وابن مسعودء وأبي الدرداء» والشعبي. ومسروق . 
قالوا : إذا لم يكن معهم أحد من العصبة وذوي السهاه”". 


)١(‏ انظر: المبسوط (). وسبب حكاية أبي حازم القاضي الحنفي الإجماع على هذاء 
هو: أنه يذهب إلى أن إجماع الخلفاء الراشدين حجة وإن خالفه غيرهم من الصحابة» 
وهي مسألة خلافية أصولية مشهورة. 
انظر: البحر المحيط» الزركشي (0518-01717//5)) جامع العلوم والحكمء ابن رجب (ص 497). 

(5) انظر: حاشية الروض المربع (5/ 167). (©) انظر: نيل الأوطار (5/ 189). 

(4) الحاوي الكبيرء .١,/5/48‏ (0) الذخيرة» 7١/ثاه.‏ 

(9) نيل الأوطار (5/ .)18٠‏ 
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فرض » أو لم يوجد معصب »2 ورث أولوا الأرحام عند أكثر أهل العلل" . 

مستندك الإجماع: يستلدك الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: قوله يَقة: كا آيّنْ أبن لله ولا ملع الْكَفِينَ وَالْكفِقِين كت لَه 
كارت عليمًا عَكيِما 409 [الأحرّاب: .]١‏ وجه الاستدلال: أن بعض أولي 
سواء أكانوا ذوي فروض أم عصبات» أم لا. ‏ - 

الثانى: عن أنس بن مالك ضيه قال: قال رسول الله ككلِ: (ابن أخت 
ال 7 0١‏ 
لقوم منهم) '. 

وجه الاستدلال: جِعْلٌ النبى يك ابن الأخت من القوم دليل على توريث 

الثالث: عن المقدام بن معد يكرب وَييِه قال: قال رسول الله كَك: (من 
ترك مالا فلورثته. وأنا وارث من لا وارث له أعقل”" عنه وأرثه, والخال 
وارث من لا وارث لهء يعقل عنه ويرثه)”؟". 

وجه الاستدلال: أنه ذكر الخال من الورثة» في حال عدم أصحاب 
الفرض والتعصيب» وهم من ذوي الأرحام. 


.)16* حاشية الروض المربع (ؤ/‎ )١( 

(9) رواه: البخاري رقم (2)51/55 ومسلم رقم .)٠١69(‏ 

(7) العقل هنا: أي دفع دية القتيل خطأ. انظر: قواعد الفقه» البركتي (ص 085. 

(4) رواه: أبو داودرقم (5400)» والنسائي رقم (8/ا5١)»‏ وابن ماجه رقم (5515)) 
والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب من قال بتوريث ذوي الأرحام (5/ 
64»؛ وحسنه أبو زرعة الرازي» وأعله البيهقي بالاضطراب» وذلك عن المقدام بن 
مَعْدِ يكرب.وخسنه الشوكاني في النيل (405/5)» وصححه الألباني.انظر: سئن ابن 
ماجةء رقم (51415). 
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الخلاف في المسألة: خالف ني هذه الحدانة النا 0 


والشافية0؟ '» وداود وابن حزم الظاهريان5 ' فذهبوا إلى أن ذوي الأرحام لا 
يرثون شيئًا. 


دليلهم : ويستنئد المخالفون لمذهبهم بما يلي : 

الأول: أن الله 84 ذكر في آيات الموارية تصن امات النووفن 
والعصبات.». ولم يذكر لذوي الأرحام شيكًاء ولو كام لهم حل لبييةة «ووما 
عله الا وائر ريق لك ماص ريا ويا انا و برك قلق وكا 06 زنك 
شيا 409 امريم : 5 ). 

الثاني: عن أبي أمامة الباهلي وَييه قال: قال رسول الله كلِ: (إن الله 
أعطى لكل ذي حق حقه) . وجه الاستدلال: أن ذوي الأرحام لم يرد لهم 
ذكر في تقسيم الله يل في الورثة. 

الثالث: عن الشعبي قال: (ما رد زيد بن ثابت ؤَهْه على ذوي الأرحام 
ا )0 

الرابع: وجاء عن محمد بن مسلم الزهري أنه:(كان يورث المال دون 
ذوي الأرحام)”". 

النتيحة : عدم صحة الإجماع في توريث ذوي الأرحام وذلك للخلاف 


القوي فى هذه المسألة. 

.)1754 /8( انظر: بداية المجتهد (؟1:57/1). (؟) انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.)1:05/17( انظر: المحلى (717/9)» بداية المجتهد‎ 

() سبق تخريجه. 


)02( رواه: عبد الرزاق في المصنف. كتاب الولاء» باب ميراث ذي القرابة» رقم (15709). 
(1) رواه: عبد الرزاق في مصنفه أيضًاء كتاب الولاء» باب ميراث ذي القرابة» رقم 
(03510). وانظر: مجموع الفتاوى (91/ 0784). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


© [544-؟9] أن ذوي الأرحام لا يرئون مطلقا. 
المراد بالمسألة: أنَّ ذوي الأرحام لا يرئون مطلمّاء فإذا مات مورث» 
وليس له إلا ذو رحم» فلا شىء له» وماله لبيت مال المسلمين. 


من نقل الإجماع : القرطبى (57/1ه) قال: [الإجماع على أن ولد البنات 
لا ميراث لهم]”"". 

الموافقون على الإجماع : الشافعية”"؟» وداود وابن حزم الظاهريان". 

قال الماوردي (٠50ه)‏ : قد مضى الكلام في ذوي الأرحام مع وجود 
بيت المال وأن لهم الميراث عند عدمه لعدول بيت المال عن حقه هذا إذا 
لم يكن عصبة وإن بعدت». ولا ذو فرض برحم ولا مولى معتق فيصير حينئك 
ذوو الأرحام مع وجود بيت المال وأن لهم الميراث مع عدمه ا 

قال ابن حزم (565ه): ولا يصح نص في ميراث الخال فما فضل عن 
إجماع؛ فإن كانوا ذووا الأرحام فقراء أعطوا على قدر فقرهم والباقي في 
مصالح المسلمين”. 

قال ابن قدامة (١؟5ه):‏ وكان زيد لا يورثهم» ويجعل الباقي لبيت 
المال» وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبوثور وداود وابن 0 
قال الموصلي (1417ه) : قال زيد بن ثابت : لا ميراث لهم ويوضع في بيت 
المال بوبه قال مالك والشاف 90 


.)١754 /8( انظر: الجامع لأحكام القرآن (59/19). (؟) انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.)87 /9( انظر: المحلى (9/ 0717: بداية المجتهد (7/ 22407 والمغني‎ )9( 
.)"١7/9( المحلى‎ )0( .)١175 /8( الحاوي الكبير‎ )5( 
.1١9/8 المغني (9/ 87). 00 الاختيار لتعليل المختارء‎ )5( 
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قال القراني (185ه): منعهم زيد وعمر ومالك" .قال ابن مفلح 
0 ) : وكان زيد لا يورثهم ويجعل الباقي لبيت المال» وعن أب بكر 


مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: أن الله يل ذكر في آيات المواريث نصيب أصحاب الفروض 
والعضيياك» ولم يذكر لذوي الأرحام شيئاء ولو كان لهم حق لبينه جل وعلا 
001 إل يان ريف ل ميك كا وما تعلق وما تلك وا ان يلك 
يبا يا 409 آمريّم : 4]. 

الثاني: عن أبي أمامة الباهلي ويه قال: قال رسول الله ككةِ: (إن الله 
أعطى لكل ذي حق حقه)”" . 

وجه الاستدلال: أن ذوي الأرحام لم يرد لهم ذكر في تقسيم الله يله 
في الورثة. 

الثالث: عن الشعبي قال: (ما رد زيد بن ثابت هبه على ذوي الأرحام 
شيئًا قط)”؟. 

الرابع: وجاء عن محمد بن المسلم الزهري أنه:(كان يورث المال دون 
ذوي الأرحام)””. 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية9؟ الحنابلة9", 


.191 /5 المبدع في شرح المقنع»‎ )0( .08/١ الذخيرة»‎ )١( 
سبق تخريجه. (4) سبق تخريجه.‎ )9( 
سبق تخريجه.‎ )0( 
.)0789 /"١( وانظر: شرح السنة (85/ /ا2)8, ومجموع الفتاوى‎ 
.)؟9/8٠( انظر: المبسوط‎ )0 
.)191 /5( انظر: حاشية الروض المربع‎ 49 
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والشركال 7 فقد ذهوا إلى توريث ذوي الأرحام بعد أصحاب الفروض 
والعصبات. 


دليلهم : ويستند قول المخالفين إلى عدة أدلة: 


6 2 


الأول: قوله : م آلبَىّ 5 ل بِالْمَؤْمننَ من أي وأزولجهد أ. مم ووأ 
الْاردار بِعَصْهُم وَل بض في حكحتّب الله من الْمؤْمِنِينَ 0 ِل أن 


م ك-- 7 


تَفْعَلُوا 1 لايك تدرا وك كات لِك فى الكتب مسو 420 [الأحرّاب: 5] 
وحكم به» وهو يشمل كل الأقرباء» سواء 00 ذوي فروض أم عصبات» 
أم لا 

الثاني: عن أنس َيه قال: قال رسول الله كلِ: (ابن أخت القوم 

000 

وجه الاستدلال: جِعْل النبى كَللةِ ابن الأخت من القوم دليل على توريث 

الثالث: عن المقدام بن معد يكرب طلذنه قال: قال رسول الله كيه : (من 
توك مالا فلورثته. وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه, والخال 
وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه)0". 

وجه الاستدلال: فيه التصريح بتوريث ذوي الأرحام» لأن الخال منهم. 

النتيحة: عدم صحة الإجماع في عدم توريث ذوي الأرحام وذلك 
© [586-؟3] لا يرث ذوو الأرحام إلا بعد أخذ أصحاب الفروض أو العصبة نصيبهم. 

المراد بالمسألة: أن ذوي الأرحام لما كان الخلاف في توريثهم قويّاء 


)١(‏ انظر: نيل الأوطار (5/ .)18٠‏ (0) سبق تخريجه. 
(9') سبق تخريجه. 
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فإنهم لا يرثون في حال وجود أحد من أصحاب الفروض أو العصبات عند 
من يرى توريثهمء وأما من لا يرى توريثهم فإنهم يتفق معهم أصلاً. 

مثاله: لو مات رجل عن: زوجةء. وجدء وابن بنت» فالمسألة من (أربعة 
أسهم) فللزوجة الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة أسهم) للجدء ولا شيء 
لولد البنت لأنه من الأرحام. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر(6١7ه)‏ قال: [وأجمعوا أن ولد البنات لا 
يرئون ولا يحجبون؛ إلا ما اختلف فيه من ذوي الأرحام](". 

ابن حزم (155ه) قال: [واتفقوا أن بنات البنات» وبنات الأخوات 
وبناتهن» وبنات الإخوة» والعمات والخالات وبناتهن وبنيهن» والأخوال 
والأعمام للأمء وبني الإخوة للأم وبئاتهم. والجد للأم» والخال وولده 
وبناته وبنات الأعمام؛ لا يرثون مع عاصب ولا مع ذي رحم أو ذات رحم 
لها سهم]”". وقال: [ولا يرث ابن أختء ولا بنت أختء ولا ابنة أخ. 
ولا ابنة عم ولا عمةء ولا خالة ولا خال. ولا جد لأم» ولا ابنة ابئة» ولا 
ابن ابنة» ولا بنت أخ لأمء ولا ابن أخ لأم. ولا خلاف في أن من ذكرنا لا 
رت وقال: [ولا خلاف فيمن ترك جدّه أبا أمه وابن بنته وبنت أخيه 
وابن أخيه وخاله وخالته وعمته وابن عم له لا يلتقي معه إلا إلى عشرين هذا 
أن هذا المال كله لهذا ابن العم البعيد ولا شيء لكل من ذكرناء وأين قرابته 
من قرابتهمء وبالله التوفيق]9'. وقال: [واتفقوا أن العم أخا الأب لأمه 
وأخا الجد لأمه. وهكذا ما بعد لا يرثون مع أحد من العصبة» ولا مع 
ذوي رحم له سهم من النساء والرجال» ولا مع ذي رحم أقرب منهم شيئًا 
فوخ الران: وال وقال: [واتفقوا أن ابن الأخ للأم لا يرث ما دام 


.)18١ص( انظر: الإجماع (ص١4). (؟) انظر: مراتب الإجماع‎ )١( 
.)7517/8( انظر: المحلى (551/8). (5) انظر: المصدر السابق‎ )9( 
انظر: مراتب الإجماع (ص175).‎ )0( 
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للميت وارث عاصب أو وذو رحم 000 96 
وقال: [واتفقوا أن بي الإخوة للأم وبني الأخوات لا يرئون شيعًا مع عاصب 
أو ذي وحم له شهنم]/” وقال: [واتفقوا أن ابن العم للأم لا يرث شيئًا مع 
عاصب ولا مع ذي رحم له سهم من النساء والرجال» ولا مع ذي رحم هو 
أقرب منه من النساء والرجال”". وقال: [وقد صح الإجماع على توريث 
العم وابن العم وابن الأخ دون العمة وبنت العم وبنت الأخ؛ فهل هذا من 
قضاء أهل الجاهلية]9'. 

ابن حجر العسقلاني(86017ه) قال: [وهو ما إذا ترك بننًا وعمًا وعمة؛ 
فإن للبنت النصفء وما بقي للعم دون العمة إجماعا] وقال: [يبخلاف ما 
لو ترك عمًا وعمة؛ فإن المال كله للعم دون العمة باتفاقهم]””. 

الموافقون على الإجماع : العر ا تيون 0" وزو الشر عات" 

قال السرخسي (587ه): ... ثم ذوي ا الأقارب الذين لا 
يستحقون شيأ بالفريضة لسري لخروار و 
بن ايكون ذا رحم وتحته ثلاثة أنواع : قريب هو ذو سهم» وقريب هو 
عصبة» وقريب هو ليس بذي سهم ولا عصبة» ومضى الكلام في الأولين 


وبقي في الثالث فنقول : عندنا هم يرئون عند عدم النوعين الأولينء, وهو 
قول عامة الصحابة وق غير زيد بن ثابت فإنه قال: لا ميراث لذوي الأرحام 


.)187( انظر: المصدر السابق (ص1975١). (؟) انظر: المصدر السابق‎ )١( 

() انظر: المصدر السابق (/ا/9١).‏ 

(5) انظر: المحلى (75848/4)» وقد نقلت جميع ما ذكره أبن حزم» لكونه متعلقًا بغالب أفراد 
ذوي الأرحام» ولو أنني أفردت كل مسألة ذكرها لكان تحصيل حاصل. 

(4) انظر: الفتح .)١5/١1(‏ (؟) انظر: شرح معاني الآثار (0"41/5. 

(0) انظر: حاشية الروض المربع .)١61/5(‏ (4) انظر: نيل الأوطار (5/ .)18٠0‏ 

."/9١ المبسوطء‎ )9( 
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بل يوضع في بيت المال وبه أخذ مالك والشافعي7© 

قال الشوكاني (0٠1106١ه)‏ : قال الترمذي واختلف أصحاب النبى يلل 
فورث بعضهم الخال والخالة والعمة وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل للم 
في توريث ذوي الارحام وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في 
بيت المال وقد حكى صاحب البحر 0 0 ذوي الأرحام عن علي 
وابن مسعود وأبي الدرداء والشعبي . |: إذا لم يكن معهم أحد من 
العصبة وذوي السهام”". 

قال عبدالغني الميداني (1598ه) : وإذا لم يكن للميت عصبة ولا ذو 


سهم ورثه ل يي 
فرض » أو لم يوجد معصب »2 ورث أولوا الأرحام عند أكثر أهل العلم منهم 
عمر وعلي ومعاد وغيرهم. وهو مذهب أبي حنيفة وأحمة: الام عند 
الشافعية إن لم ينتظم بيت المال لعموم قوله تعالى «وأولواأ لاسا ا 
ببْعضٍ» [الأنقَال: 00] وقوله يَكِ : " الخال وارث من لا وارث له 5 
قال رسول لله له: (العقزا الشرالح اغنها نينا بجي 0 0 
ذكر)0. 

وجه الاستدلال: أن الميراث يعطى أول ما يعطى لأصحاب الفروض» 
ثم تلحق بأولى رجل ذكرء وذوو الأرحام ليسوا بعصبة» فلا يرثون إلا في 
حال عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات. 


.)18٠ - ١/9/5( تبيين الحقائق 741/5 - 147. () نيل الأوطار‎ )١( 
.)167 /5( حاشية الروض المربع‎ )5( .٠٠١/4 اللباب في شرح الكتاب.‎ )9( 


(0) سبق تخريجه. 
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النتيجة: صحة الإجماع في أن ذوي الأرحام لا يرئون في حال وجود 
أحد من أصحاب الفروض أو العصبات عند الجميع. 
©» [14-585] يقدم الرد على ذوي الأرحام. 


الرد في اللغة: الصرف» يقال رد الشيء تروة» ]ذا "ضرف *". وفئ 


الاصطلاح: ما فضل عن فروض ذوي الفروض ولا مستحق له من العصبات 


إلى 00 


قال ابن قدامة: والمسائل على ثلا أضرة: : عادلة» وعائلة , ورد . 


فالعادلة: التي يستوي مالها وفروضها. والعائلة: التي تزيد فروضها عن 
مالها . والرد: التي يفضل مالها عن فروضها لعفي ب 

المراد بالمسألة: إذا فضل شيء من التركة» بعد إعطاء ذوي الفروض 
فروضهمء فإنه يرد عليهم على حسب نسب فروضهمء ولا يعطى لذوي 
الأرحام شيء» لأنهم يحجبون بأصحاب الفروض. 

من نقل الإجماع: السرخسي(487ه) قال: [ثم لا خلاف أن الرد على 
أصحاب الفرائض مقدم على توريث بعض الأرحام؛ إلا شيء يروى عن عمر 
بن عبد العزيز أنه قدم ذوي الأرحام على الوذ 

الموافقون على الإجماع: المالكية* 2 والشافعية2©9. والحنابلة”". 


قال الجويني (418ه) : ومما اتفق ق عليه المعتبرود المورثون لذوي 
الأرحام أن قالوا : لا يرث من يتعلق بالرحم المحض»ء مع ذي فرض يرث 


.0"05( انظر: المطلع على أبواب المقنع‎ )١( 

(1) انظر: قواعد الفقهء البركتي (ص 207١5‏ والمطلع على أبواب المقنع (005.. 
(*) انظر: المغني (48/9). (5) انظر: المبسوط .)1/7٠(‏ 
(5) انظر: الشرح الصغير (1150/5). 

(1) انظر: نهاية المطلب :»)١44/9(‏ وروضة الطالبين (5/ 55). 

0) انظر: كشاف القناع (755/5). 
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بالفرض والقرابة» فالرد عندهم مقدّم على التوريث المحض”". 

قال النووي (1177ه) : فإذا قلنا بالرد»ء فمقصود الفتوى منه أن إن لم 
ل الفووافن إل صنت ا 

ليه الفرض» والباقي بالردء وإن كانوا جماعة فالباقي بينهم بالسوية". 

قال الموصلي (587ه) : والمستحقون للتركة عشرة أصناف مرتبة : ذوو 
السهام» سنو ا انا ٠‏ ثم عصبته ثم الرد ثم 
ذوو الأرحام . 

قال الدردير (ه): ولا يدفع المال أو الباقي لذوي الأرحام هذا 
هو المشهورء ولكن الذي اعتمده المتأخرون : الرد على ذوي السهام. فإن 
لم يكن فعلى ذوي الأرحاه”*". 

قال البهوتي (١5١1ه)‏ : وإذا لم تستوعب الفروض المال كما لو كان 
الؤارفة يننا وت ابن ونحو ذلك ولم يكن عصبة مع ذوي الفروض رد 
الفاضل عن الفروض على ذوي الفروض بقدر فروضهم كالغرماء يقتسمون 
مال المفلس على قدر ديونهم إلا الزوج والزوجة فلا رد عليهما لأنهما ليسا 


من ذوي القراء 0 
5 قف 
الأرحام 


0 يستند الإجماع إلى ما ورد: عن ابن عباس و قال: 
قال رسول الله ككه: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى 


.45/1 نهاية المطلب (1484/9). (؟) روضة الطالبين»‎ )١( 
.)6"/8( زهرق الاختيار لتعليل المختار» /,. 0( الشرح الصغير‎ 


(5) كشاف القناع (0514/54. (1) حاشية الروض المربع» .١756/5‏ 
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رجل ذكر)0. 


وجه الاستدلال: أن الميراث يعطى أول ما يعطى لأصحاب الفروض» 
ثم يلحق المتبقي بأولى رجل ذكرء وذوو الأرحام ليسوا بعصبة» فإذا حصل 
رد في المسألة فإنه يرجع لأصحاب الفروض والعصبات» ولا يرث ذوو 
الأرحام شيئًا إلا في حال عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات. 

الخلاف في ا خالف في هذه المسألة: سعيد بن المسيب» 
وعمر بن عبدالعزيز”"'؛ فذهبا إلى أن المتيقي من التركة إنما يصرف لذوي 
الأحاف ولا بره علق الورنة بالترمن أن النعصيين0: 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الرد يقدم على ذوي الأرحام؛ وأما 
خلاف عمر بن عبد العزيز فهو ضعيف لا يثبت”*. 
© [16-187] لا يرد على ذوي الأرحام, وإنما يُرَهُ على أصحاب الفروض كل على قدر 

نصيبه؛ إلا الزوج والزوجة. 

المراد بالمسألة: أنه إذا حصل رد في المسألة» بعد إعطاء ذوي 
الفروض فروضهم» فإنه لا يرد على ذوي الأرحام» وإنما يكون الرد على 
أصحاب الفروض على حسب نسب فروضهمء إلا الزوج والزوجة فإنه لا 
يرد عليهم. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر(557ه) قال: [وأجمعوا ألا يرد على 
زوج ولا زوجة إلا شيء روي عن عثمان لا يصح. ولعل ذلك الزوج أن 
كر 0007 


ابن رشد(0940ه) بعد أن ذكر الخلاف في الرد ثم ذكر من قال به قال: 


.)5/7٠( سبق تخريجه. (؟) انظر: المبسوط‎ )١( 
.)5/75( انظر: المبسوط‎ )5( )9٠ /9( انظر: المغني‎ )6( 
.)585/16( انظر: الاستذكار‎ )6( 
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[وأجمع هؤلاء الفقهاء على أن الرد يكون لهم بقدر سهامهم» فمن كان له 
نصف؛ أخذ النصف مما بقي» وهكذا في جزء ]0 1 

ابن قدامة (578ه) قال: [فأما الزوجان؛ فلا يرد عليهما باتفاق من 
أهل العلمء إلا أنه روي عن عثمان وليه أنه رد على زوج» ولعله كان عصبة 
أو ذا رحم؛ فأعطاه لذلكء أو أعطاه من مال بيت المال لا على سبيل 
العيراف ]0 

الزيلعي (57لاه) قال: [يرد ما فضل من فرض ذوي الفروض إذا لم 
يكن ثمة عصبة على ذوي الفروض بقدر سهامهم؛ إلا على الزوجين؛ فإنهما 
لا يرد عليهماء وهو قول عامة الصحابة وَنء وبه أخذ أصحابنا رحمهم 
الله. وقال زيد بن ثابت ذَفيه: الفاضل لبيت المال]". 

القرافي (1485ه) قال: [قال ابن يونس: أجمع المسلمون على أنه لا 
بره غل زوج ولا زوجة» والباقي عنهما لذوي الأرحام أو لبيت المال على 
الخلاف]20). 

- الشربيني (//91ه) قال: [وقوله غير الزوجين بجر غير على الصفة أو 
نصبها على الاستثناء من زيادته؛ لأن علة الرد القرابة وهي مفقودة فيهماء 
ونقل ابن سريج فيه الإجماعء هذا إن لم يكونا من ذوي الأرحام» فلو كان 
مع الزوجية رحم كبنت الخالة وبنت العم؛ وجب عند القائلين بالرد الرد 
عليهما؛ لكن الصرف إليهما من جهة الرحم لا من جهة الزوجية]". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن أهل الرد كلهم من ذوي 
الأرحامء فيدخلون في عموم قول الله تعالى: 9إوَأولوا الْأَيمام بَتسْيُمْ أولل 
بَعضٍ4 [الأحرّاب: 1]» وهؤلاء من ذوي الأرحام» وقد ترجحوا بالقرب إلى 


.)49/9( انظر: بداية المجتهد (؟/057"). (؟) انظر: المغني‎ )١( 
.)04 /١7( انظر: تبيين الحقائق (/ا/ ؟60). (5) انظر: الذخيرة‎ )9 
انظر: مغني المحتاج (/ /7). ش‎ )5( 
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ان 

الخلاف في المسألة: خالف ني نع انين ل الال 
والشافعية"» ورواية عن الإمام ايو ...وكهيوا الى اقلا بره إلئن الورثة 
فطلقا وإئما يرد إلى ذوي الأرحام. 

دليلهم : ومستلد المخالفين عذة أدلة» منها : 

الأول: أن الله #ة فرض نصيب كل واحد من الورئة فلا يزاد عليهء 
قال كل في الأغهة: ««وله, أ أخَث خت هلها يِضِفَ ما يرك [النّسَاء: 7 ] ومن رد 
0 
ولا امرأق 5 جدةء ولا . 58 0 أخوات لأب وأمء ولا 
على بنات ابن مع بنات صلب» ولا على أخت لأم مع أم)”". 

وجه الاستدلال: أنه فعل صحابي» خالف: فيه غيرهء فليس الأخدذ.بقول 
أحدهما أولى من الآخر. 

الثالث: عن زيد بن ثابت ولي أنه :(لا يرد على الورثة شيئًا مطلقًا)”". 


الرابع: أن المواريث لا يمكن إثباتها بالرأي» والتوريث بالرد توريث 


.)59/94( انظر: المغنى‎ )١( 

(6) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟/ 470). 

(*) انظر: الحاوي الكبير .)7"87/١١(‏ (5) انظر: المغني (48/9). 

(0) انظر: المغني (58/9). 

() رواه: ابن أب شيبة» في المصنف. كتاب الفرائض» في الرد واختلافهم فيه» رقم 
(؟185). 

00 رواه: ابن أبي شيبة» في المصنف, كتاب الفرائض» في الرد د 
1855" 
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بالرأي. فلا يجوز. 

النتيجة : عدم صحة الإجماع في أنه يرد على أصحاب الفروض كل على 
قدر نصيبه إلا الزوج والزوجة» وذلك للخلاف القوي فى المسألة. 
© [975-588] لايرد على الزوجين. 

المراد بالمسألة: سبق ذكر معنى الردء فإذا زاد شىء من التركة» بعد 
إعطاء ذوي الفروض فروضهم, فإنه يرد عليهم جميعهم على حسب نسب 
فروضهمء إلا الزوج والزوجة فإنه لا يرد عليهم. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (45717ه) قال: [وأجمعوا ألا يرد على 
دج ولا زوجة إلا شيء روي عن عثمان لا يصح.ء ولعل ذلك الزوج أن 
يكون عصبة](©2. 

ابن قدامة(١٠1ه)‏ قال: [فأما الزوجان؛ فلا يرد عليهما باتفاق من 
أهل العلم. إلا أنه روي عن عثمان ذَِه أنه رد على زوج - ولعله كان 
عصبة أو ذا رحم - فأعطاه لذلك”". القرافى (584ه) قال: [قال ابن 
يونس : أجمع المسلمون على أنه لا يرد على زوج ولا زوجة» والباقي عنهما 
لذوي الأرحام» أو لبيت المال على الخلاف]0". 

الزيلعي (لاه) قال: [يرد ما فضل من فرض ذوي الفروض إذا لم 
يكن ثمة عصبة على ذوي الفروض بقدر سهامهم إلا على الزوجين؛ فإنهما 
لا يرد عليهماء وهو قول عامة الصحابة وَيرء وبه أخذ أصحابنا رحمهم 
الله وقال زيد بن ثابت َيِه : الفاضل لبيت المال..]9©) . 

الشربيني (/الاوم) قال: [وقوله:(غير زوجين) يجر غير على الصفة أو 
نصبها على الاستثناء من زيادته؛ لأن علة الرد القرابة» وهي مفقودة فيهماء 


.)49/9( انظر: المغني‎ )( .)5857/١16( انظر: الاستذكار‎ )١( 
.)007 /8/( انظر: تبيين الحقائق‎ )5( .)05 /١( انظر: الذخيرة‎ )( 
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ونقل ابن سريج فيه الإجماعء هذا إن لم يكونا من ذوي الأرحام» فلو كان 

مع الزوجية رحم: كبنت الخالة» وبنت العم؛ وجب عند القائلين بالرد الرد 
عليهما ؛ ا ا 
الظاهرية”". 

قال الماوردي (0٠56ه)‏ : فكان علي بن أبي طالب يرد على كل ذي 
سهم بقدر سهمه إلا على الزوج والزوجة» وهو الذي يعمل عليه ويفتى به”"ا 
سهم ذوي السهام وذوي الفرائض» ولم يكن هنالك عاصب ولا معتق ولا 
عاصب معتق ففي مصالح المسلمين لا يرد شيء من ذلك على ذي سهم ولا 
إجماعء فإن كانوا ذووا الأرحام فقراء أعطوا على قدر فقرهم والباقي في 
مصالح المسلمين”'". 

قال السرخسى (5/7ه) ام + بن أبي 0 
السبب» فإنه يرد ما بقي عليهم على ا إلا الزوج والزوجة» وبه 


أخذ علماؤنا رحمهم الله" 


قال الموصلي (58ه) : ... فيرد على ذوي السهام بقدر سهامهم إلا 
مستند الإجماع: 50 الإجماع إلى ما رواه: إبراهيم بن يزيد النخعي 


.)717/9( انظر: مغني المحتاج (170/5). (0) انظر: المحلى‎ )١( 
.)0١1/94( الحاوي الكبيرء 8/ 187. (5) المحلى‎ )9( 
.6 المبسوط» 49 . 69 الاختيار لتعليل المختار»‎ 2) 
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قال: (لم يكن أحد من أصحاب النبي كلهِ رد على المرأة والزوج شيئًاء 
قال: وكان زيد يعطي كل ذي فرض فريضته. ومابقي جعله في بيت 
البال)7. 

الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في المسألة: عن عثمان بن عفان 

فقد ورد عنه َيه : (أنه رد على زوج)”". 

النتيجة: صحة الإجماع في عدم الرد على الزوجين. 

وأما ما ورد عن عثمان بن عفان 8 فقد حمله أهل العلم من ذوي 
التحقيق على أنه ليس برد»ء قال ابن عبد البر:(ولعل ذلك الزوج أن يكون 
نا 


وقال ابن قدامة:(ولعله كان عصبة» أو ذا رحمء فأعطاه لذلك)”). 


© [17-581] أول من حكم بالعول عمر بن الخطاب مه . 

المراد بالمسألة: العول في اللغة: الارتفاع والزيادة يقال: عالت 
الفريضة إذا ارتفع حسابهاء وزادت سهامهاء فنقصت الأنصباء0©. 

وفي الاصطلاح: زيادة سهام الفروض عن أصل المسألة بزيادة كسورها 
عن الواحد. بمعنى أن يزاد على المخرج شيء من أجزائه؛ كسدسه أو ثلثه 
أو نحو ذلك من الكسور الموجودة فيه إذا ضاق المخرج عن فرض”". 


)١(‏ رواه:رواه ابن أي شيبة في مصنفهء كتاب الفرائض» في الرد واختلافهم فيه» رقم 
11”). 

(5) انظر: الاستذكار »)485/١16(‏ المغنى (44/9). 

() انظر: الاستذكار :)١9/485(‏ ونوادر الفقهاء (ص47١):‏ والمغني (501/5). 

(5) انظر: المغني (44/9). 

(0) انظر: المطلع على أبواب المقنع (2755: لسان العرب .)484/١1١(‏ 

(5) انظر: قواعد الفقه البركتي (ص0797)» وشرح السراجية (ص194١).‏ 
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والمراد: أن العول لم يعرف في عهد النبي ككلهِ ولم يحصل في عهد أبي 
بكر ويه وقد وقعت مسألة فرضية في عهد عمر بن الخطاب وَكُبه وهي : 
زوج وأختان» أو زوج وأم وأخخت» فشاور الصحابة فيهاء فأشاروا إليه 
بالعول فأقرهم عمر على ذلك» وقضى به» وتابعه الصحابة عليه» فكان أول 

ع اجتود ريال 

من نقل الاتفاق: القرافي (54ه) قال: [وعول الفرائض: زيادة 
الفروض على المالء» قال ابن يونس: لم يتكلم عليه في زمن النبي كَل ولا 
في زمن أبي بكرء وأول من نزل به عمر طبه يلنه فقال: لا أدري من قدمه 
الكتاب فأقدمه ولا أخره فأؤخره»ء ولكن قد رأيت رأيًا فإن يكن صوابًا؛ فمن 
الله عز وجل» وإن يكن خطأ فمن عمرء وهو أن يدخل الضرر على جميعهم 
وينقص كل واحد من سهمه بقدر ما ينقص من سهمه؛ فحكم بالعول. وأشار 
به عليه العباس بن عبدالمطلب» ولم يخالف إلا ابن عباس فقال: لو أن عمر 
نظر من قدمه الكتاب فقدمهء ومن أخره فأخره؛ ما عالت فريضة» فقيل له: 
وكيف يصنع؟ قال: ينظر إلى أسوء الورثة حالاً وأكثرهم تغيرًا فيدخل عليه 
الضررء وهم البنات و الأخوات]”". 

الموافقون على الإجماع: الشافعية9 » الحنابلة20). 


قال الماوردي (5650ه) : وأما العول فهو زيادة الفروض في التركة حتى 
تعجز التركة عن جميعها فيدخل النقص على الفروض بالحخصص» ولا يخص 
به ذوي الفروض من دون بعض» فهذا هو العول» وبه قال جمهور الصحابة» 


)١(‏ هناك فرق بين أول من قال بهاء وأول من حكم بهاء فالإجماع منعقد على أنَّ أول من 
حكم بها عمر بن الخطاب ؤَلك» ولكن ليس هو أول من قال بهاء فقد روي أنَّ أول من 
اي و العباس بن عبدالمطلب ويه وقيل 
زيد بن ثابت ويه. انظر: المبسوطء السرخسي (111/159). 

(0) انظر: الذخيرة /١7(‏ 087/0 ْ (") انظر: الحاوي الكبير (4/ .)١19‏ 

(5) انظر: الإنصافء» المرداوي .)0”0١/١١(‏ ٌْ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


وأول من حكم به عن رأي جميعهم عمر بن الخطاب و4ي". 

قال الموصلي (187ه) : العول : هو زيادة السهام على الفريضة فتعول 
المسألة إلى سهام الفريضة ويدخل النقصان عليهم بقدر حصصهه”؟ 

قال الدردير (١1١؟١ه)‏ : العول : زيادة في السهام ونقص في الأنصباء 
... ولم يقع في زمن رسول الله ككهِ ولا في زمن الصديق» وأول من نزل به 
غفرنين الخطان © 

قال عبدالرحمن بن قاسم (1595١ه)‏ : العول مصدر : عال الشيء إذا 
زاد أو غلب» والفريضة عالت في الحساب زادت وارتفعت, فالعول زيادة 
في السهام.؛ نقص في الأتضياف لازدحام الفرائض» بحيث لا يتسع لها 
المال”. 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن اجتهاد عمر وه كان 
بمحضر من الصحابة» ولم ينكر أحدء مع توفر دواعي الإنكارء بل حصل 
التأييد من علي بن ابي طالب والعباس بن عبدالمطلب :0 

النتيجة: صحة الإجماع في أن أول من حكم بالعول عمر بن الخطاب 
ضيب ذكره عنه ابن عباس وَكُيا. 
]18-595١[ ©‏ إذا كان في المسألة عول دخل النقص على أصحاب الفروض كل على 

قدر نصيبه. 

المراد بالمسألة: أنه إذا وجدت مسألة فرضية وعالت» بمعنى حصل 

فيها نقص في أسهم الورئة» فإن النقص هذا يوزع على جميع الورثة على 


.45/8 الاختيار لتعليل المختارء‎ )5( .)١79/4( الحاوي الكبير‎ )١( 
.١١/5 الشرح الصغير» 548/5. (5) حاشية الروض المربع»‎ )( 


(©) رواه: البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب العول في الفرائض (5/  .©87‏ 
(5) انظر: الحاوي الكبير (179/4)» والمغني (9-78/9). 
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قدر أنصبتهم. 


من نقل الاتفاق: ابن حزم (455ه) قال: [واتفقوا إذا كثرت الفرائض 
فلم يحملها المال أن من له فرض مسمى في موضع دون موضع؛ لابد أن 
ينحط من الفرض المسمى له في غير هذا الموضع]”"". 

السرخسي (4817ه) قال: [فالحكم في هذا العول في قول أكثر 
الصحابة: عمر وعثمان وعلي وابن مسعود ور وهو مذهب الفقهاءء وكان 
ابن عباس ويا ينكر العول في الفرائض أصلاًء وأخذ بقوله محمد ابن 
الحنفية وعلي بن الحسين وزين العابدين]”". 

البغوي (015ه) قال: [واتفقوا على أن ولد الأب والأم أو ولد الأب 
إذا انوا إنانًا: يغطى إليهن فرضهن وتغال المسألة]”". 

- ابن قدامة (578ه) قال: [فصل: ولو كان مكان 0 الأبوين عصبة 
من ولد الأب؛ سقط قولاً واحدًا ولم يورثهم أحد من أهل العلم فيما 
علمنا؛ لأنهم لم يساووا ولد الأم في قرابة الأم» ولو كان مكانهم أخوات 
من أبوين أومن أب؛ فرض لهن الثلثان وعالت المسألة إلى عشرة في قول 
الجميع؛ إلا في قزل ان عياض نود كانقه نين لا يرى الغول]..وقال: 
[وهذا قول عامة الصحابة ومن تبعهم من العلماء ين .. إلا ابن عباس 
وطائفة شذت يقل عددها نقل ذلك محمد ابن الحنفية» ومحمد بن علي بن 
الحسين وعطاء و داود فإنهم قالوا: لا تعول المسائل]”". وقال أيضًا: [ولا 
نعلم اليوم قائلاً بمذهب ابن عباس ولا نعلم خلافًا بين فقهاء الأمصار في 
القول: بالعول” يحمد الله وميه]. 


القرافى(181ه) قال: [وانفرد ابن عباس عن الصحابة رضوان الله عليهم 


.)١5١7/1959( انظر: المبسوط‎ )١( انظر: مراتب الإجماع (ص186).‎ )١( 
.)58/9( انظر: شرح السنة (4801//5). (5) انظر: المغني‎ ) 


(5) انظر: المصدر السابق (58/9). (5) انظر: المصدر السابق (05/9. 
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أجمعين بخمس مسائل هي: الغراوان: وهما زوج و أبوان» وزوجة 
وأبوان؛ فأعطى الأم ثلث جميع المال» وقال الصحابة وعامة الفقهاء بثلث 
مابقيء. ولم يقل بالعول. وأدخحل النقص على البنات وبنات الابن 
والأخوات الأشقاء أو لأب» ووافقه جماعة من التابعين. ولم يجعل 
الأخوات عصبة للبنات» وخالفه جميع الفقهاء. ولم يحجب الأم بدون 
الثلاثة من الإخوة خلافًا للفقهاء]0". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية”". 

قال الماوردي (٠405ه)‏ : وأما العول فهو زيادة الفروض في التركة حتى 
تعجز التركة عن جميعها فيدخل النقص على الفروض بالحصصء. ولا يخص 
به ذوي الفروض من دون بعضء فهذا هو العول. وبه قال جمهور 
الشه 1 

قال الموصلي (187ه) : العول : هو زيادة السهام على الفريضة فتعول 
العوالة إلى سهام الفريضة ويدخل النقصان عليهم بقدر حصصهه”“". 

قال الدردير (١١١٠١ه):‏ عالت الفروض : أي زيد فيها بأن 
تجعل الفروض بقدر السهام فيدخل النقص على كل واحد من أصحاب 
الفروض””*) 

قال عبدالرحمن بن قاسم (795١ه)‏ : ... فالعول زيادة في السهامء 
نقص في الأنصباء»ء لازدحام الفرائض» بحيث لا يتسع لها المال'"". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 0 


الأول: الإجماع السكوتي» حيث اجتهد عمر ويه بمحضر من 
)١(‏ انظر: الذخيرة (05/17). (5) انظر: الحاوي الكبير (179/8). 
(*) الحاوي الكبير (174/4). (5) الاختيار لتعليل المختارء 45/0. 


(4) الشرح الصغيرء 540/5. (5) حاشية الروض المربع» .١7١0/5‏ 
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الصحابة» ولم 1 


الثاني : القياس الصحيح على المفلس إذا ضاق ماله» لحديث:(خذوا ما 
وجدتم)”"2. وهذا محض العدل. 

الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن عباس 
30 ومحمد ابن الحنفية» وعطاء» وداود من الظاهر ا 

ا ون أنه قال: (لا م )1 . 

النتيجحة: صحة اه فى أنه 0 كان في المسألة عول دخل النقص 
كل على قدر نصيبه؛ لأن ابن عباس محجوج بالإجماع قبله» وأيضًا حصل 
الاتفاق بعده»ء وكأن قوله هجره أهل العلم. 


.)1 607 /5( رواه: البيهقي في السئن الكبرى» كتاب الفرائض» باب العؤل في الترائين‎ )١( 

(؟) رواه: مسلم رقم (1967) وغيره من حديث أبي سعيد الخدري 5 ضله. انظر: إعلام 
الموقعين» ابن القيم (1/ 87 و )111-71١‏ و (0007/1). 

(6) انظر: المبسوط (177/598)» الذخيرة (03/17)» الحاوي الكبير (8/ 10)» والمغني 
(058/9). 

(4) رواه: سعيد بن منصور في منئه» كتاب الفرائض» باب في العول» رقم (0؟). 

(0) رواة: سعيد بن متصورء كناب الفرائض» باب في العول+ رقم (/09. 
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و 7 
الفصل الرابع 


مسائل الإجماع في باب ميراث الحمل 

© [99-591] الحمل إذا خرج حيّا فاستهل وَرِث وَوْرِتث. 

الحمل في اللغة: يطلق على الولد في البطن» وعلى ثمرة الشجرة 

دلق 
عليها . 

والحمل في علم الفرائض: : ولد المرأ ة المتوفى عنه في بطنهاء و 
يرث». ل ل ا ل 
مسائل. 

والمراد بالمسألة: أن الجنين تجرى عليه أحكام الأحياء إذا نزل حيًا 
بشرط أن يستهل صارحًًاء لأن الصراخ أصدق العلامات على الحياة؛ 

ا ابن المنذر (١1'"ام)‏ قال: [وأجمعوا على أن الرجل 
إذا مات وزوجته خبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث؛ إذا خرج حي 
تابغير | 

قال الماوردني (:40ه) : فمتى استهل المولود صارخاً فلا خلاف بين 
الفقهاء أنه يرث ويورث”*؟ قال الجويني (41/8ه) : إذا مات الإنسان» وكان 
في بطن الأم جنين» لو كان منفصلاً حالة موته لورث» فإذا 0 يوم 
الموت فتوريثه ثابت» وليس بين العلماء في هذا الأصل خلاف”) 


.)١98 انظر: لسان العرب (175/11)» قواعد الفقهء البركتي (ص‎ )١( 
انظر: المطلع على أبواب المقنع (704). 2 (”) انظر: الإجماع (ص/47).‎ )0( 
زفق الحاوي الكبير» م/ ؟/ا١. )0( نهاية المطلب» او ففرة‎ 
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قال العمراني (008ه) : وإن مات رجل وخلّف حملاً وارثاً» نظرت : 
فإن انفصل واستهل صارخاً فإنه يرث» سواء كان فيه روح حال موت مورثه 
أو كان:يومند نطفة» لما'اروئ أبوالزبير عن ججاتر أن النبي كك قال: إذا 
استهل الصبي ورث وصلي عليه *0©. قال الشيخ أبوحامد : ولا خلاف في 


ه01 


ابن قدامة (١571ه)‏ قال: [والثانى: أن تضعه حجّاء فإن وضعته ميئًا؛ لم 
يرث في قولهم جميعاء واختلف فيما يبت به الميراث من الحياة» واتفقوا 
على أنه إذا استهل صارحًا ورث ووّرث]”". 

القرطبي(1١17ه)‏ قال: [وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته 
حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيًّا واستهل]”*''. 

ابن حجر العسقلاني (865ه) في كلامه على ميراث الطفل قال: [وقد 
اتفقوا على أن الميراث يجب له ولو كان ابن ساعة؛ فلا فائدة فى تخصيصه 
بالبالغ دون الصغير]””". 

الشوكاني (1750١ه)‏ قال: [والحديثان يدلان على أن المولود إذا وقع 
منه الاستهلال أو ما يقوم مقامه ثم مات ورثه قرابته وورث هو منهم وذلك 
ميا له وت ]0 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية". 

قال السرخسي (587ه) : اعلم بأن الحمل من جملة الورثة إذا علم بأنه 


)١(‏ الترمذي 1١7‏ بنحوهء وابن ماجه في الجنائز 776٠‏ في الفرائضء والحاكم في 
المستدرك 377/١‏ و 5418/4 - 744 وصححهء والبيهقي في السئن الكبرى 8/4 - 
4 في الجنائز. 

(؟) البيان في مذهب الإمام الشافعي (0/4/9. (5) انظر: المغني (9/ .)18٠‏ 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)1١9/5(‏ (5) انظر: الفتح (17/0). 

(5) انظر: نيل الأوطار (5/ 1806). 0) انظر: المبسوط .)6١ /8٠(‏ 
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كان موجوداً في البطن عند موت المورث» وانفصل ا وإنما يعلم وجوده 
فى البطن إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ مات المورث لأن أدنى مدة 
الحمل ستة أشهر: وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فلا ميراث له إذا كان 
النكاح قائماً بين الزوجين» وإن كانت معتدة فحينئذ إذا جاءت به لأقل من 
سنتين منذ وقعت الفرقة بموت أو طلاق فهو من جملة الورثة وإن جاءت به 
لأكثر من ستة أشهر منذ مات المورث فإنما يرث إذا انفصل حياً وطريق 
معرفة ذلك أن يستهل صارخا أو يسمع منه عطاس أو يتحرك بعض أعضائه 


نن الألف ال 
قال البهوتى (١601١١٠ه):‏ ويرث الحمل ويورث بشرطين : أحدهما : أن 
يعلم أنه كان موجوداً حال موت مورثه 3 .. الثاني أ تحتنه هيا + 


وتعلم حياته إذا استهل بعد وضع 0000 

قال عبدالر حمن بن قاسم (14ه): ويرث المولود ويورث إن استهل 
نن 

مستند الإجماع: بسعيل الإجماع إل عدة أدلة» منها: 

الأول: عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله ككِْةِ: (إذا استهل 
المولود ان 

وجه الاستدلال: أن استهلال المولود نازلاً علامة الحياة» ولذلك 
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الثاني : عن جابر بن عبدالله وكْها والمسور ابن مخرمة َيه قالا: (قضى 


."940/4 (؟) كشاف القناع»‎ .)00/"٠( المبسوط‎ )١( 

(5) حاشية الروض المربع» 5”/ 156. 

(5) رواه: أبو داودء كتاب الفرائضء» باب في المولود يستهل ثم يموت ٠(‏ 00 وهو 
حديث صحيح صححه الألباني. انظر: سكن أن داود» رقم ٠(‏ 2 

(5) انظر: الحاوي الكبير (/ .)١0/7‏ ش 
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رسول الله ككِْهُ لا يرث الصبي حتى يستهل)0". 

وجه الاستدلال: أنَّ فيه منع إرث الجنين إلا إذا استهل صارحًا(". 

ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن حزم من الظاهرية”"» فقد ذهب 
إلى أن من كان في بطن أمه بعد ولو بطرفة عين قبل موروثه أنه إن ولد حي 
ورث» ولا يرى الاستهلال؛ وإنما مجرد خروجه أو بعضه حيّاء بل ذهب 
أبعد من ذلك حيث رد على المعارضين له فقال: (فإن قيل هلا ورثتموه وإن 
ولد ميتا بحياته في البطن!! قلنا لو أيقنا حياته لورثناه» وقد تكون حركة ريح 
والجنين ميت» وقد ينفش الحمل ويعلم أنه ليس حملاً. وإنما كان علة فإنما 
نوقن-عنياته إذا :شا هثناء :حديا) 00 

النتيجة: صحة الإجماع في أن المولود يرث إذا نزل حيًا فاستهل 
صارحًاء وأما خلاف ابن حزم فهو محجوج بالإجماع قبله» والنص. 
© [؟وك٠٠٠]‏ المولود إذا خرج ميتا لم يرث. 

المراد بالمسألة: أنَّ الحمل إذا نزل ميئّاء ولم يحدث شيئًا يدل على 
حياته؛ كالصراخء والعطاس» والبكاء. وكل ما يدل على حياته» فلا يفرض 
لد شي 


() رواه: البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب ميراث الحمل (801/5؟), 
بلفظ : (إذا استهل صلى عليه وورث)» وأبو داود» كتاب الفرائضء» باب في المولود 
يستهل ثم يموت (5910): وابن ماجه رقم (3700) بلفظ: (لا يرث الصبي حتى يستهل 
صارحًا) وهو حديث صحيح. قال الترمذي: (وروى مرفوعا والموقوف أصح وبه جزم 
النسائي وقال الدارقطني في العلل لا يصح رفعه)؛ وقال الشوكاني: (وفي إسناده 
إسماعيل ابن مسلم وهو ضعيف).انظر: تعليقات الألباني على مشكاة المصابيح»رقم 
(1081). 

(؟) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (0/4/9. 

(©) انظر: مراتب الإجماع (ص178١).‏ (5) انظر: المحلى .0١08/9(‏ 
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من نقل الإجماع : ابن المنذر (14١"ه)‏ قال [وأجمع أهل العلم على أن 
الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يَرِث ويُورّث إذا 
خرج حيًا فاستهل» وقالوا جميعًا: إذا خرج مينًا لم يُورّث]". 

قال الجوينى (41ه) : فلو انفصل الحمل الذي كنا نتوقعه ميتاء لم 
قفا . 

ابن قدامة (570ه) قال فى كلامه على ميراث الحمل: [والثاني أن 
تضعه حيًّا فإن وضعته ميئًا؛ لم ترث في قولهم جميعاء واختلف فيما يثبت 
به الميراث من الحياة واتفقوا على أنه إذا استهل صارحًا؛ ورث وَوُرِث]”". 

القرطبى (١51ه)‏ قال: [وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات 
وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيّا واستهل 
وقالوا :ميم إذا رج هيناة لم يرك]*". 

عبدالرحمن بن قاسم (149ه) قال: [فدل الحديث على أنه لا يرث 
الحمل إلا إذا ولد حيّاء ولا يرث ميئًا بالاتفاق]””". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية9'» والشافعية')» وابن حزم من 
الظا 05 

هرية ". 

قال ابن حزم (565ه) : ومن ولد بعد موت موروثه فخرج 0 كله أو 
بعضه أقله أو أكثره ثم مات بعد تمام خروجه أو قبل تمام خروجه عطس أو 


)١(‏ انظر: الإجماع (ص97). 

(؟) نهاية المطلب» 578/9. (") انظر: المغني (9/ .)18٠‏ 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)1١9/5(‏ 

(5) انظر: حاشية الروض المربع (5/ .)١159‏ 

(5) انظر: الاختيار لتعليل المختار .)١١5/6(‏ 

00 انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 74). وروضة الطالبين (707//5). 
(6) انظر: المحلى .)7١8/9(‏ 
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لم يعطس وصحت حياته بيقين بحركة عين أو يد أو نفس أو بأي شيء 
صحت فإنه يرث ويورث ولا معنى للاستهلال7". 

قال العمراني (0504ه) : وإن خرج ميتاً لم يرثء لأنا لا نعلم أنه نفخ 
فيه الروح وصار من أهل الميراث أو لم ينفخ» وإن انفصل ميتاً وتحرك بعد 
الانفصال حركة لا تدل على الحياة لم يرث» لأن بهذه الحركة لم تعلم 
حياته» لأن المذبوح قد يتحرك. واللحم قد يختلج ولا روح فيه» وإن خرج 
بعضه فصرخ ثم مات قبل أن ينفصل لم يرث» لأنه ما لم ينفصل جميعه لا 
يثبت له أحكام الدنيا”". 

قال الموصلي (587ه) : وإن ولد ميتاً لا حكم له ولا إرث» وإنما 
تعرف حياته» بأن تنفس كما ولد أو استهل بأن سمع له صوت أو عطس أو 
تحرك عضو منه كعينيه أو شفتيه أو يديهء لأن بهذه الأشياء تعلم حياته» قال 
عليه الصلاة والسلام : "إذا استهل الصبي ورث وصلى عليه '» فإن خرج 
الأكثر حياً ثم مات ورث» وبالعكس لا اعتبار للأكثر» فإن خرج مستقيماً 
فإذا خرج صدره ورث» وإن خرج منكوساً يعتبر خروج سرته» وإن مات بعد 
الاستهلال ورث وورث عنه”". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 


الأول: عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله يئِ: (إذا استهل 
المولود ورث)”*). 

وجه الاستدلال: أنَّ استهلال المولود نازلاً علامة الحياة» وأما إذا لم 
يستهل صارحًا فهذه علامة على موته» فلا يفرض له شيء. 

الثاني: عن جابر بن عبدالله وها والمسور ابن مخرمة ذه قالا: (قضى 
)١(‏ المحلى (8/9:. 


(؟) البيان في مذهب الإمام الشافعي (4/9/ا - .)6١‏ 
() الاختيار لتعليل المختار .)١١5/8(‏ 0 شق تكريعة 
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رسول الله كلنهِ لا يرث الى نط بتي" 

وجه الاستدلال: أن فيه نص على منع إرث الجنين إلا إذا استهل 
صارحًا. 

النتيجة: صحة الإجماع فى أن الحمل إذا نزل ميا فإنه لا يرث. 
]0١1-185[‏ إذا مات الإنسان عن حمل يرثه وقِفَ الأمر حتى يتبين فإن طالب الورئة 

بالقسمة لم يعطوا كل الصال. 

المراد بالمسألة: إذا مات ميت عن زوجته الحامل فالأصل أن يوقف 
المال حتى ينزل الحمل» فإن طالب الورثة بقسمة التركة» فإنها تقسم بينهم 
لمن يختلف مقداره بتقدير وجوه الجنين؛ ولآ يَعْطوَن كل :المال؟ لآن 
للوارث مع الحمل ثلاث حالات: 

الأولى: ألا يختلف نصيبه في جميع التقادير» وهذا يعطى نصيبه كاملا 
لأن الحمل لا يؤثر عليه. ْ 

الثانية: أن يسقط فى بعض التقاديرء وهذا لا يعطى شيئًا حتى يوضع 
الحمل» لاحتمال أن يُولّد من يسقطه. 

الثالثة: أن ينقص في بعض التقادير» ولا يُسْقَطء وهذا يعطى الأقل 
لاحتمال أن يولد من يُنْقِضصُهء واختلفوا في مقدار الموقرق للب 7 


1 سبق تخريجه.‎ )١( 
فعند أبي حنيفة وهو مذهب المالكية» ومقابل الأصح عند الشافعية؛ أنه يوقف نصيب‎ )7( 
أربعة بنين أو نصيب أربع بنات أيهما أكثر. ويعطى بقية الورثة أقل الأنصباء.. ومثال‎ 
أكثرية نصيب البئين: إذا مات عن زوجة حامل وعم أو أخ. ومثال أكثرية نصيب البنات:‎ 
إذا مات الميت عن زوجة حامل وأبوين» فإن المسألة تكون من أربعة وعشرين؛‎ 
فللزوجة الثمن» وللأبوين السدسان» فيبقى ثلاثة عشرء وذلك للعصبات إذا قدر أربعة‎ 
بنين» وإذا قدرت أربع بنات فلهن الثلثان (ستة عشر).فإذا ظهر الحمل» وزال الاشتباه؛‎ 
- فإن كان الحمل مستحقًا لجميع الموقوف أخذه. وإن كان مستحمًا للبعض فيأخد‎ 
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من نقل الإجماع: ابن قدامة (١٠5ه)‏ قال: [إذا مات الإنسان عن 
حمل يرثه؛ وقف الأمر حتى يتبين» فإن طالب الورثة بالقسمة؛ لم يعطوا كل 
المال بغير خلاف؛ إلاما حكي عن داود» والصحيح عنه مثل قول 
الجماعة]0". 

عبدالرحمن ابن قاسم (19ه) قال: [(من خلف ورثة فيهم حمل) يرثه 
(فطلبوا القسمة) أي إن أبوا ذلك. وطلبوا كلهم أو بعضهم القسمةلم 
يجبروا على الصبرء ولم يعطوا كل المال بلا نزاع]9) 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”". والمالكية” 2 والشافعية©. 

قال العمراني (008ه) : إذا ثبت هذا فما حكم مال الميت قبل انفصال 
الحمل ؟ ينظر فيه : 

فإن كان مع الحمل وارث له فرض لا ينقصه الحمل» كالزوج والزوجة 
والأم والجدة؛ أعطي صاحب الفرض فرضه؛ ووقف الباقي من ماله. 


إن كان الوارث معه مم. لا له مقدّر كالابن والابئنة فاختلف 
و ممن سهم ر سن 


- الحمل هذا البعضء ويقسم الباقي بين الورثة» فيعطى لكل واحد منهم ما كان موقوفًا من 
نصيبه ومذهب الإمام أحمد وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف ومحمد أنه يوقف للحمل 
نصيب ذكرين أو أنثيين أيهما أكثر. وعلل ذلك بأن ولادة التوأمين كثيرة معتادة» وما زاد 
عليهما فنادر لا يبنى عليه حكم. والقاعدة بالنسبة لحجز نصيب ذكرين أو أثثيين أيهما أكثر. 
أنه متى زادت الفروض على الثلث فميراث الإناث أكثرء لأنه يفرض لهن الثلثان» ويدخل 
النقص على الكل بالمحاصة» وإن نقصت عنه كان ميراث الذكرين أكثر» وإن استوت 
كأبوين وحملء استوى ميراث الذكرين والأنثيين. 
انظرالمسألة في : المغني (4/ 178 - 2217/4 وروضة الطالبين (29/5» والعذب الفائض 
(؟/84)» وتبيين الحقائق (141/5). 

.)151 /5( انظر: المغني (94/ /الا١). (؟) انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 

(9) انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ .)١١5‏ 

(5) انظر: الشرح الصغير (7119-9017/5). 

(©) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)6١/9(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


فذهب المسعودي وابن اللبان وغيرهما إلى : أنه يدفع إلى الابن 
الموجود خمس المال ويوقف الباقي. 

وحكى الشيخ أبوحامد : أن هذا مذهب أبى حنيفة» لأن أكثر ما تلد 
المرأة فى بطن أربعة أولاد. 

وقال الشيخان - أبوحامد وأبو إسحاق - : لا يعطى الابن الموجود 

وقال محمد بن الحسن : يدفع إليه ثلث المال» لأن أكثر ما تلده المرأة 
اثنان. 


وقال أبويوسف : يدفع إليه نصف المال؛ لأن الظاهر أنها لا تلد أكثر 


من واحد. 
فإذا قلنا : إنه يوقف جميع المالء فوجهه : أنه لا يُعلم أكثر ما تحمله 
ال 


قال الموصلي (18ه) : روى هشام عن أبي يوسف وهو قول محمد 
أنه يوقف نصيب ابئين لأنه كثير الوقوع» وما زاد عليه نادر فلا اعتبار به 
وزوئ الخضاف عن أبى يوسف وهو قوله أنه يوقف نصيب ابن واحد وعليه 
الفتوى لأنه الغالب اتاد وما فوقه محتمل» والحكم مبني على الغالب دون 
العيييا 7 

قال البهوتى (1١5١1ه):‏ فإذا مات إنسان عن حمل يرئه ... وقف 
الأمر إليه وهو أولى لتكون القسمة مرة واحدة» وإن طلب بقية الورثة القسمة 


(1) البيان في مذهب الإمام الشافعي (80/9). 
(7) الاختيار لتعليل المختار (0/ .)١15‏ 
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لم يجبروا عليه ولم يعطوا كل المال» ووقف للحمل الأكه 7 

قال الدردير (١١١١ه):‏ ووقف القسم للحمل أي لأجلهء فإذا وضع 
الحمل قسمت التركة واليأس من حملها كالوضع بمضي أقصى أمد 
الحا 0 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى: أن المصلحة قاضية بعدم التأخيرء 
فإذا طلب الورثة نصيبهم فتتأكد القسمة» رفعًا للضررء والقاعدة:(لا ضرر 
ولا ا 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الورثة إذا طلبوا قسمة التركة» التي أحد 
أفرادها الجنين في البطن فلا يعطون كل المال» وما ذكره ابن قدامة عن 
داود فقد قال:(إن الصحيح عنه مثل قول الجماعة)9). 
]٠١١-594[ ©‏ الخنثى يرث من حيث يبول. 

المراد بالمسألة: تعريف الخنثى عند علماء المواريث» هو: الآدمي 
الذي له آلة ذكر وآلة أنثى» أو شيء لا يشبه واحدًا منهما©. 

والمراد أن الخنثئى إذا ظهرت فيه علامات الرجل من: بول ومني 
وغيره» فهو رجل له ميراث الرجل حسب حاله بين التركة» وإن ظهرت فيه 
علامات الأنثى من حيض وبول وغيره فهو أنثى له ميراث الأنثى حسب حاله 
بين التركة. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (16"اه) قال: [وأجمعوا على أن الخنثى 
يرث من حيث يبول: إن بال من حيث يبول الرجال؛ ورث ميراث الرجال» 


(0) كشاف القناع' /01ت» زعم الشرح الصغير 1/5 

(5) انظر: المغني (4/ ١,8‏ وما بعدها)» تبيين الحقائق (41/5؟). 

(5) انظر: المغنى (19/9//9). 

(0) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (0/7/4). وكشاف القناع (4/ 40"). وحاشية رد 
المحتار (71/5/). 
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وإ الس سيف :قزل المراة) وت عراف المراء] ' . 


ابن حزم (507ه) قال: [واتفقوا أنه إن ظهرت علامات المني والإحبال 
| والبول من الذكر وحله؛ أنه رجل في جميع أحكامه ومواريثه وغيرهاء 
واتفقوا أنه إن ظهرت علامات الحيض المتيقن أو الحبل أو البول من الفرج 
وحده؛ فإنه أنثى في جميع أحكامه ومواريثه 0000 

ف قدامة (١57ه)‏ قال: 0 6 ذكر يت 0 00 
عند ا الذكورية: ار الاق فيعلم أنه 8 أو امرأة. فليس 
بمشكل» وإنما هو رجل فيه خلقة زائدة» أو امرأة فيها خلقة زائدة» في إرثه 
وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه؛ ويعتبر بمباله في قول من بلغنا 
قوله من أهل القلم]””. 

القرطبي (1١ااه)‏ قال: [لما قال تعالى: #لِلدّكٍ ه كل حيل الأديين» 
[النْسَاء: »]1١‏ تناول الخنثى وهو الذي له فرجان» وأجمع العلماء على أنه 
يورث من حيث يبول: إن بالمن حيث يبول الرجل؛ ورث ميراث الرجل» 
وان بال :من حَيك تبول المرأة؛ .ورت ميراث المرأة]". 

الشربينى (/ا/ا91ه) قال: [وقد أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن السس 
يرث من حيث يبول]1*. 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية'", 

5 0372ع0 
والشوكاني ". 


.)1817 انظر: الإجماع (ص98). (0) انظر: مراتب الإجماع (ص‎ )١( 
.)11١-1١9/9( انظر: المغني‎ )( 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)1١9/5(‏ (0) انظر: مغني المحتاج (59/1). 
(5) انظر: المبسوط .)97/9٠(‏ 

0 انظر: فتح القدير )47١/١(‏ ونقل عن القرطبي في تفسيره الإجماع على ذلك 
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قال الجويني (518ه) : اعلم أن الخنثى على ضربين : أحدهما : أن 
يكون له آلة الرجال وآلة النساء . .. اعتبر أمره أولاً بالبول» فإن بال من 
الذكر فهو رجلء فإن بال من فرج المرأة فهو أنثى» وإن بال بهما فهو 
ند 

قال السرخسي (487ه) : وجعل علامة التمييز عند الولادة الآلة إلى أن 
يتبين سائر العلامات بمضي الزمان» ثم قد يقع الاشتباه عند الولادة من 
وجهين أحدهما بالمعارضة بأن يوجد في المولود الآلتان جميعاً فيقع الاشتباه 
إلى أن تترجح إحداهما بخروج البول منه» والوجه الثاني : أن تنعدم آلة 
التمبيز أضلاً.بآن لآ يكون للمولود آلة الرجال ولا آلة النساء وهذا أبلغ 
جهات الاشتباء0". 


قال القرافي (185ه) : إن كان للخنثى مبالان أعطي حكم ما بال منه 
فإن بال منهما اعتبرت الكثرة» فإن استويا اعتبر السبى9») 
قال عبدالرحمن بن قاسم (11947ه) : والخنثى من له شكل ذكر رجل 


ل ل ا ل ل برأمو صولة مد 


مستند 5 يستند الإجماع إلى ما عدة أدلة» منها: 


الأول: عن ابن عباس وا قال: سئل رسول الله لوعن مولود له قُبُل 
وذكر من أين يورث؟ فقال النبي : يك يُورث من حيث يبول)20. 


.)97 /80( نهاية المطلبء 4/9:. (0) المبسوط‎ )١( 

(0) الذخيرة» »0 312 (5) حاشية الروض المربعء 157/5. 

() رواه: البيهقي» في السئن الكبرى» كتاب الفرائضء باب ميراث الخنثى (511/5): 
و ا لأنه من طريق محمد بن السائب الكلبي قال في التقريب: متهم - 
بالكذب ورمي بالرفض. انظر: الموضوعاتء ابن الجوزي .)57/١(‏ 
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وجه الاستدلال: فيه أن مناط توريث الخنثى من حيث يبول”'". 

الثاني : عن الحسر: بن كثير أنه سمع أباه قال: شهدت عليًا لبه في 
خنثى قال :(انظروا مسيل البول فورثوه منه)”'". 

الثالث: عن قنادة قال: سجن جابر بن زيد زمن الحجاج فأرسلوا إليه 
يسألونه عن الخنثى كيف يورث؟ فقال:(تسجنوني» وتستفتوني؟! ثم قال: 
انظروا من حيث يبول فورثه منه قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب 


58 عند 
يسبق 4: 


النتيجة: صحة الإجماع فى أن الخنثى يرث من حيث يبول”*". 


.0771 /57( رد المحتار على الدر المختار‎ »)١18١-1١9/9( انظر: المغني‎ )١( 

(؟) رواه: الدارمي رقم (5910)» والبيهقي» السئن الكبرى» كتاب الفرائض» باب ميراث 
الخنثى (111/5). 

(0) رواه: البيهقي» السئن الكبرى الفرائض» باب ميراث الخنثى 2)7505١/5(‏ وفي معرفة 
السئن والآثارء كتاب الفرائض» باب ميراث الخنثى» رقم (5019). 

(5) انظر المسألة في: رد المحتار على الدر المختار (5/ //ا/9)» مواهب الجليل في شرح 
مختصر خليل (5/ 575)» أسنى المطالب في شرح روض الطالب (9/7)» المغني (9/ 
-ء1ل). 
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0 
الفصل الخامس 


مسائل الإجماع فى ميراث الغرقى والمفقودين 
© [5460-؟١٠|]‏ يرث المتأخر من الغرقى والهدمى إذا عُلِم تأخره عن صاحبه 
المتأخر. 
المراد بالمسألة: الغرقى: جمع غريق هم: من ماتوا غرقًا في الماء؛ 
والهدمى هم: من ماتوا تحت البنيان(١‏ 2 “. وبجري هذا على كل موت جماعي 
فيه أقارب يتوارثون» كانقلاب السيارات» وغرق السفن» وسقوط الطائرات» 
وكوارث لاد وغيرها. 


ا فك الماح نموا 0 0 إذا 0 أو علم 
ثم نسي فالمسألة خلافية. 


من نقل الإجماع: ابن حزم (455ه) قال: [واتفقوا أن من مات إثر 
مورثه بطرفة عين أن حقه في ميراث الأول مورونًا قد ثبت» وأنه يرثه ورثة 
اعبت الغائي]”", 

ابن قدامة (١؟57ه)‏ قال: [في معرض كلامه على المتوارثين إذا ماتوا 
فجهل أولهم مون : : ولأن توريث كل واحد منهما خطأ يقيئًا؛ لأنه لا يخلو 

من أن يكون موتهما سبق أحدهما به» وتوريث السابق بالموت والميت معه 
خطأ يقيئًا مخالف للإجماع فكيف يعمل به]” ". 


المظيعى (04١ه)‏ قال: [إذا مات متوارثان كالرجل وابنه أو كالزوجين 


)١(‏ انظر: المطلع على أبواب المقنع (9:). قواعد الفقهء البركتي (001)» كشاف القناع 
(44/5"). 
(؟) انظر: مراتب الإجماع (ص179١).‏ (”) انظر: المغني .)١7/94(‏ 
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بالغرق أو الهدم. فإن علم أن أحدهما مات أولاً وعرف عينه ورث الثاني 
من الأول» وإن علم أن أحدهما مات أولاً وعرف عينه ثم نسي» وقف الأمر 
إلى أن يكذكن من الأول مكيننا فيرث منه الثاني» لأن الظاهر ممن علم ثم 
نسي أنه يتذكرء وهذا لا خلاف فيه]"''عبدالرحمن ابن قاسم(197ه) قال: 
[.. وإن علم ولو بلحظة ورث المتأخر إجماءعًا]". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية”". 
والمالكية(؟) 

قال السرخسي (487ه) : اتفق أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وزيد 
ابن ثابت وين في الغرقى والحرقى إذا لم يعلم أيهم مات أولاً أنه لا يرث 
بعضهم من بعض» وإنما يجعل ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء به 
قضى زيد في قتلى اليمامة حين بعثه أبوبكر لقسمة ميراثئهم. وبه قضى زيد في 
قتلى الحرة» وهكذا نقل عن علي ذَبه في قتلى الجمل وصفين» وهو قول 
عمر بن عبدالعزيز وبه أخذ جمهور الفقهاء". 

قال العمراني (558ه) : وإذا مات متوارثان - كالرجل وابنه» أو 
كالزوجين - بالغرق أو الهدم» فإن عُلم أن أحدهما مات أولاً وعُرف عينه» 
ورث الثاني من ال 

قال الدسوقي (770١ه)‏ : ولا يرث من جهل تأخر موته عن مورثه بأن 
ماتا تحت هدم مثلاً أو بطاعون ونحوه بمكان ولم نعلم المتأخر منهما فيقدر 
أن كل واحد لم يخلف صاحبه وإنما خلف الأحياء من ورثته(» 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 


.)51/15( انظر: المجموع شرح المهذب (التكملة الثانية)‎ )١( 
.)50/0( انظر: المبسوط‎ 00 ١ .)١0/5/5( انظر: حاشية الروض المربع‎ )1( 
.)77/9٠( انظر: حاشية الدسوقى (088/5). (6) المبسوط‎ )4( 

(5) البيان في مذهب الامام الشافعي. ١.5/4‏ (/0) حاشية الدسوقي (084/5). 
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الأول: عن إياس المزني َيه أن النبي يل سئل عن قوم وقع عليهم 
بيت؟ فقال: (يرث بعضهم بعضا)''2 وجه الاستدلال: أنه نص ظاهر على 
توريث الهدمى بعضهم من بعض. 

الثاني: عن عمر ويه عندما كتب له في طاعون عمواس أنه قال:(ورثوا 
بعضهم من بعض)'". 

وجه الاستدلال: أن فيه دليل على توريث المتأخر من المتقدم”". 

الغالك: أن حياة كل من الغرقى أو الهدمى كانت ثابتة بيقين» والأصل 
بقاؤها إلى ما بعد موت الآخرا”“. 

النتيجة: صحة الإجماع في أنه إذا تيقن موت المتقدم من المتأخر من 
الغرقى والهدمى الذين يتوارثون» فإن المتأخر يرث المتقدم. 


)١(‏ رواه: البيهقى بدون إسناد موقوفا فقال (51/5؟): (قال الإمام أحمد رحمه الله: وروى 
عن إياس بن عبد الله المزنى أنه قال: يورث بعضهم من بعض). وقد وصله سعيد بن 
منصور فى ٠‏ ررينه " /١/8(‏ 14/ 754)والدارقطنى (ص 455)من طريق عمرو بن دينار 
عن أبى المنهال عن إياس بن عبد: أنه سئل عن بيت سقط على ناس فماتواء فقال: 
(يورث بعضهم من بعض). 
قال صاحب التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل؛ الشيخ صالخ آل الشيخ (5/ , 
4 وإسناده صحيح» وأبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم. 

(1) رواه: سعيد بن منصورء باب الغرقى والحرقى» رقم (777)من طريق ابن أبى ليلى عن 
الشعبى بلفظ : (أن بيتا فى الشام وقع على قوم؛ فورث عمر بعضهم من بعض)» وضعفه 
الألباني» وتعقبه صاحب التكميل فقال: (اللفظ الذى ساقه المخرج هو لفظ الدارمي فى 
" سنئه "» وأما لفظ سعيد فى " سنئه " فهو اللفظ الذى ساقه المصنف» وقد جعل 
المخرج لفظ سعيد هو لفظ الدارمى» وليس كذلك. فالمخرج وقف على سنده إلى 
الشعبى باللفظ نفسه عند سعيد). 
انظر: إرواء الغليل (5/ 2)١91"‏ التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل» الشيخ صالح 
آل الشيخ (ص١6).‏ 

() انظر: الحاوي الكبير (81//4). 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (07/9. 
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© [5و-6٠٠]‏ لا يرث الغرقى والهدمى ومن في حكمهم إذا تحقق موتهم مقا . 

المراد بالمسألة: والمراد أنه إذا تيقن موت الغرقى أو الهدمى أو من في 
حكمهم جميعاء ولم يعرف المتقدم من المتأخرء فإنهم لا يتوارثون. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (405ه) قال: [واتفقوا أن من مات إثر 
موروثه 0 الأول موروءًا قد ثبتء وأنه ورثه 
الغيت الثاني؛ واتفقوا أنه إن تيقن أنهما ماتا معًا أنهما لا يتوارثان: 
واختلفوا إذا جهل من مات قبل 5 رثان أم لا؟]30", 

ابن قدامة (110ه) قال في معرض كلامه على المتوارثين إذا ماتوا 
فجهل أولهم موتا: [ولأن توريث كل واحد منهما خطأ يقيئًا؛ لأنه لا يخلو 

فن أن يكون موتهما معًا أو سبق احدهما به» وتوريث السابق بالموت 
والميت معه خطأ يقيئًا مخالف للإجماع فكيف يعمل به]". 

المرداوي (884ه) قال في كلامه على الغرقى ومن عمي موتهم : [الثانية 
لو تحقق موتهما معًا لم يتوارثا اتفاقًا]". عبدالرحمن ابن قاسم (191١ه)‏ 
قال: [(إذا مات متوارثان - كأخوين لأب - بهدم. أو غرق أو غربة» أو 
نار) معًا فلا توارث بينهما إجماعًا]©). 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”'؛ والمالكية”'» والشافعية". 


قال الماوردي (٠15ه)‏ : والقسم الراب بع أن يقع الشك فيهم فلا يعلم 
:ماقرا معاء أو تقدم بعضهم على بعض» ثم لا يسلم المتقدم من الماع 
فمذهب الشافعي أنه يقطع التوارث بين بعضهم من بعض ويدفع ميراث كل 


.)109/7/9( انظر: مراتب الإجماع (ص18). (7) انظر: المغني‎ )١( 

(9) انظر: الإنصاف (0569/9. 

(5) انظر: حاشية الروض المربع (1075/5). 

(0) انظر: المبسوط (78/70). حاشية رد المحتار (94/5/). 

(1) انظر: حاشية الدسوقي (089/5). (0) انظر: الحاوي الكبير (// 810). 
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000 


واحد إلى غير من هلك معه من ورثته 

قال السرخسي (587ه) : أتة تفق أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وزيد 
ابن ثابت وين في الغرقى والحرقى إذا لم يعلم أيهم مات أولاً أنه لا يرث 
بعضهم من بعض» وإنما يجعل ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء به 
قضى زيد في قتلى اليمامة حين بعثه الب ل 0 
في قتلى الحرة» وهكذا نقل عن علي يي في قتلى الجمل وصفين» وهو 
قول عمر بن عبدالعزيز وبه أخذ جمهور الفقهاء©. 

قال العمراني (5058ه) : وإن عُلم أنهما ماتا معاء أو عُلم أن أحدهما 
مات أولاً ولم تعرف عينه» قال الشيخ أبو حامد : مثل أن غرقا في ماء فرئي 
أحدهما يصعد من الماء وينزل ولم يعرف بعينه» والآخر قد نزل ولا يصعدء 
فإنه يعلم لا محالة أن الذي يصعد وينزل لم يمت. وأن الذي نزل ولم يصعد 
قد مات» أو لم يعلم : هل ماتا في حالة واحدة» أو مات أحدهما قبل 
الآخرء فمذهبنا في هذه الثلاث المسائل ل ل 
ولكن يزنك كل :واحدمنهما ‏ وزقه خين الميت عقو 

قال الدسوقي (1770١ه)‏ : ولا يرث من جهل تآخر موته عن مورثه بأن 
مانا تحت هدم مثلاً أو بطاعون ونحوه بمكان ولم نعلم المتآخر منهما فيقدر 
أن كل واحد لم يخلف صاحبه وإنما خلف الأحياء من ورئته”*؟ 


مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن: من شروط صحة الإرث»؛ 
ثبوت حياة الوارث بعد موت المورث» وفنا لين 2 

النتيجة: صحة الإجماع في أنه إذا لم يعلم المتقدم من المتأخر من 
الغرقى والهدمى» ومن في حكمهمء أنهم لا يتوارثون. 


(1) الحاوي الكبير (8/ 817). () المبسوط (:77/8). 
(9) البيان في مذهب الامام الشافعي» ابريرة (5) حاشية الدسوقي (06884/5). 
)2( انظر: حاشية الروض المريع (5/ك/ا١).‏ 
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]٠١١-197[ ©‏ لايرث المفقوة إلا الأحياءُ من ورثته يوم قسم ماله لا من مات قبل ذلك. 


المراد بالمسألة : المفقود.ء هو: من انقطع خيره» فلم تعلم له حياة» ولا 
ا 

والمفقود في حكم الأحياء حتى يعلم موته يقيئّاء أو تمضي عليه مدة 
يغلب على الظن أنه لا يعيش مثلهاء وفي هذه الحالة لا تتزوج امرأتهء ولا 
يقسم ماله؛ ومن مات حال الانتظار الشرعي وقبل الحكم بوفاته من قبل 
القاضي فإنه لا يرث» لأنه يغلب جانب حياة المفقودء فكأنه موجود. 

من نقل الاتفاق: ابن قدامة(١51ه)‏ قال: [واتفق الفقهاء على أنه لا 
يرث المفقود إلا الأحياء من ورثته يوم قسم ماله لا من مات قبل ذلك ولو 
0 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”", والمالكية”©2. والشافعية”. 

قال الماوردي (٠55ه)‏ : فإذا مضت عليه مدة لا يجوز أن يعيش إليها 
قسم ماله حينئذ بين من كان حياً من ورثته» ولو مات للمفقود ميت يرثه 
المفقود وجب أن يوقف من تركته ميراث المفقود حتى يتبين أمرهء فإن بان 
حياً كان له وارثاء وإن بان موته من قبل رُدّ على الباقين من الورثة» وكذلك 
لو أشكل حال موته20. 

قال السرخسي (547ه) : فإذا مضت مدة يعلم أنه لا يعيش إلى تلك 
المدة فإنه يحكم بموته» ويقسم ميراثه بين ورثته» وإنما يعتبر من ورثته من 
يكون باقياً في هذه الحالة» ولا يرئه أحد ممن مات قبل هذا شيئاء لأنه إنما 
شك بمرت ف هذه الحالة» وشرط التوريث بقاء الوارث حياً بعد موت 


)١(‏ انظر: التعريفات (ص 2)7597 وقواعد الفقه. البركتي (ص 799)) حاشية الروض 


المربع (1791/5). () انظر: المغني (188/9). 
6 انظر: المبسوط /"٠(‏ 06-885). (5) انظر: الشرح الصغير .07١8/5(‏ 


. (6) انظر: مغني المحتاج (/ 70). (3) الحاوي الكبيرء 84/8. 
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دلق 


المورث فلهذا لا يرثه إلا من كان باقياً من ورئته حين حكم بموته 

قال الموصلى (8"ه) : من مات فى حال فقده ممن يرثه 
المفقود يوقف نصيب المفقود إلى أن يتبين حاله لاحتمال بقائه؛ فإذا مضت 
المدة 5 ولم يعلم حاله وحكمنا بموته قسمت أمواله بين الموجودين من 


ولعي 


قال البهوتى (١5١1٠ه)‏ : ولا يرثه أي المفقود إلا الأحياء من ورثته 
ا 00 | 
ونث شع 

قال الدردير (١170١ه)‏ : فإذا ثبتت حياته أو موته فالأمر واضحء وإن لم 
يغبت ذلك - بأن مضت مدة التعمير السابقة - فيرثه أحياء ورثته غير 
الم 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: قضاء عمر وعثمان في ميراث المفقود أن يقسم من يوم تمضي 
الأربع سنوات على امرأته» وتستقبل عدتها ا 

0 عمل 0 قتل يوم ع وصفين» 0 


.١1١5 /0 الاختيار لتعليل المختارء‎ )6( .)06-684 /8٠( المبسوط‎ )١( 
.)2718/5( كشاف القناعء 97/4". (5) الشرح الصغير‎ )"( 


(0) رواه: عبدالرزاق» في المصنف» » باب التي لا تعلم مهلك زوجها (17"190). 
انظر: شرح الزرقاني؛ على الموطأ (199/5). 

(5) قديدء بضم أولهء قرية جامعة كثيرة الماء والبساتين» وسميت لتقدد السيول بهاء وكانت 
فيها وقعت الخارجي الذي يقال له: :طالب الحق مع أهل المدينة» وقتل خلقًا كثيرًا من 
أفاضل أهل المدينة» وقد رثت إحدى المدنيات قتلى قديد» فقالت: 

با تت تلشياتوتةة نجه أفنت قُديد رجاليّه 


وهناك مات القاسم بن محمد حتف أنفيّة 
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ا 
الثالث: يمكن أن يستدل أيضًا بالقاعدة المتفق عليها(اليقين لا يزول 
بالشك)”". فالأصل بقاء حياة المفقود» والموت مشكوك فيه فإذا حكم 
الحاكم بموت المفقود. ورثوه لكون التركة من حقهم»ء ومن مات قبل الحكم 
عليه فإنه مات في فترة حياته الشرعية. 

النتيحة : صحة الإجماع في أن المفقود لا يقسم ماله» ومن مات حال 
الانتظار الشرعي وقبل الحكم بوفاته من قبل القاضى فإنه لا يرث. 


)١(‏ رواه: مالكء في الموطأء باب من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك (/ 45)قال مالك 
رحمه الله: (وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا 
وكذلك العمل في كل متوارئين هلكا بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت إذا لم يعلم 
أيهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئا وكان ميرائهما لمن بقي من 
ورثتهما يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء). 

00( انظر: القواعد الفقهية» علي الندوي 2»)7١5(‏ وقاعدة اليقين لا يزول بالشكء» د. يعقوب 
أبا حسين (09/7. ْ 
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مسائل الإجماع في ميراث أهل الملل 

]٠١5-598[ ©‏ لا يرث الكافرٌ المسلم. 

المراد بالمسألة: أن المسلم الذي مات وخلف قريبًا كافرًا ممن يستحق 
الإرث لو كان ار كالابن» والبنت» والأب؛ فإنه لا يرثه» وذلك 
لاختلاف الديئي 17 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (5455ه) قال: [لأنه إجماع من 
المستلمية كافة عن كافة أن الكافر لا يرث المسلم وهي الحجة القاطعة 
الرافعة للشبهة]”". وقال: [مع إجماعهم أن القاقر ليوف السك ١]‏ 

السرخسي (54ه) قال: [لا خلاف أن الكافر لا يرث المسلم بحال» 
وكذلك لاا يرث المسلم الكافر في قول أكثر الصحابة» وهو مذهب 
الفقها نا 

البغوري (515ه) قال: [لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.. 
والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم]”. 

- ابن رشد (510ه) قال: [فمنها أنه أجمع المسلمون على أن الكافر 
لا يرث المسلم؛ لقوله تعالى : «أّنَ يَرَيَمْونَ يم ِن كن لم كنم ين لد 


0 إلا بالولاء» فيرث المسلم من الكافر به والكافر من المسلم به. لأن ولاءه له‎ )١( 
شعبه من الرق» فعن جابر مرفوعًا: (لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أ‎ 
017/5 /5( أمته) حديث رواه: الدارقطني» في السنن‎ 
.)577//4( انظر: شرح منتهى الإرادات» البهوتي‎ 

(5) انظر: التمهيد .))4/1١55(‏ (*) انظر: المصدر السابق (757/ 4)). 

(8) انظر: المبسوط .05١ /9٠(‏ (0) انظر: شرح السنة (2514/4). 
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[النْسَاء: ]١4١‏ ولما ثبت من قوله كلةِ: (لا يرث المسلم الكافرء. ولا الكافر 
المسلم”" واختلفوا في ميراث المسلم الكافر وفي ميراث المسلم 
اعد 

ابن قدامة (150ه) قال: [وأجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث 
المسلم» وقال جمهور الصحابة والفقهاء: لا يرث المسلم الكافر](”. 

النووي (5175ه) قال: [أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث 
المسلم]””". ابن تيمية (16/اه) قال: [وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا 
يرث المسلم» ولا يتزوج الكافر المسلمة]" . 

الشربيني (/ا9ه) قال: [وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يرث 
انك 1 وقال أيضًا: [وهو حاصل بالإجماع في أن الكافر لا يرث 
]0 الشوكاني (1500ه) قال: [لا يرث المسلم من الكافر ولا 
الكافر من المسلم قال في البحر: إجماعا]" عبدالرحمن بن قاسم 
(1797ه) قال: [وعدم إرث الكافر المسلم بالإجماع]". وقال: [(ولا) 
يرث (الكافر المسلم..) باتفاق المسلمين]30". 


)١(‏ سيأتي تخريجه. (؟) انظر: بداية المجتهد (؟/7”07). 

(©) انظر: المغني .)١155/9(‏ 

(5) انظر: شرح صحيح مسلمء ,)01/١١(‏ رقم (17515). 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (5/7) وسئل في مجموع الفتاوى (77/ 7"0))عن رجل أسلم هل 
يبقى له ولاية على أولاده الكتابيين؟ فأجاب: [لا ولاية له عليهم في النكاح كما لا ولاية له 
عليهم في الميراث؛ فلا يزوج المسلم الكافرة سواءٌ كانت بنته أو غيرهاء ولا يرث كافر 
مسلما ولا مسلم كافرّاء وهذا مذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم من السلف والخلف]. 

(5) انظر: مغني المحتاج (7/ 75). (0) انظر: مغني المحتاج (؟/ 5 .)19-١‏ 

(6) انظر: نيل الأوطار (197/5). 

(9) انظر: حاشية الروض المريع .)١19/5(‏ 

.)1957/5( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
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الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من 


العلا 


كروي 0 : الكافر لا يرث البمقع ولي ديرت 
الكافر» وهو قول الجمهور"' 

قال ابن 0 (405ه): 7 يرث المسلم الكافر ولا الكافر 00 
لانالة المسلمين - إلى الام ار 0 0 0 
من الكفارء فإن رجع إلى ا ا له مات 


م 


مسلما9". 

قال البهوتي (1١5١1ه)‏ : ولا يرث الكافر المسلم إلا بالولاء؛ فيرث 
الكافر عتيقه المسلم بالولاء قياسا على كيد 

كان [نفركين 9 اع تتولة ريق .مزل محالت في دقن + 
كمسلم مع غيره فلا يرث المسلم غيره ولا يرثه الغير” 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إل غندة أدلة«منهاة 

الأول: عن أسامة بن زيد وي أن النبي كَكِهِ قال: (لا يرث المسلم 
الكافر؛ ولا الكافر المسلم)”" . وجه الاستدلال: أنه نص في منع التوارث 
بين المسلم والكافر. 


الثاني : عن أسامة بن زيد وكا أنه قال: يا رسول الله يِه أين تنزل في 


.,/8/8 (؟) الحاوي الكبيرء‎ .)0"١5/9( انظر: المحلى‎ )١( 
. 50/5 كشاف القناع؛‎ ):4( : .0١ 5 /94( المحلى‎ )”( 
./١5/5 الشرح الصغيرء‎ )4( 

(؟) رواه: البخاري» رقم (5755). ومسلمء » كتاب الفرائض» رقم .)١518(‏ 
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دارك بمكة؟ فقال:(وهل ترك عقيل من رباع أو دور)0". 

وجه الاستدلال: أن عقيلاً وطالبّاء ورثا أباهما أبا طالب» ولم يرثه 
جعفر ولا علي ها شيئًا؛ لأنهما كانا مسلمين» وكان عقيل وطالب 
كافريت 20 . 

الثالث: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يَكدِ قال: 
(لا يتوارث أهل ملتين شتى)””". 

وجه الاستدلال: أن الكافر لا يرث 6 والمسلم لا يرث الكافر 
لقطع الولاية 000 

الرابع: ما روي أن عمة الأشعث كانت مشركة وأمها ماتت» فأبى عمر 
ابن الخطاب أن يورثهء وقال:(يرثها أهل دينها)©. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الكافر لا يرث قريبه المسلم. 
]٠١7-594[ ©‏ المرتد لا يرث قريبه المسلم. 

المراد بالمسألة: المرتد هو: المنتقل عن الإسلام إلى دين آخرء أو إلى 
لا دين» وقيل: الردة: كفر المسلم بقول صريح أو لفظ يقتضيه أو فعل 

( 


فإذا مات له قريب مسلم ممن يرثه. فإنه يمنع من توريثه. واختلف 


دلق رواه: البخاري رقم 2))١1584(‏ ومسلمرقم .)176١(‏ 

(؟) انظر: فتح الباري (7/ .)45٠‏ 

© رواه: الترمذي رقم ,.)5١١8(‏ وأبو داود رقم 2)591١(‏ ا بن ماجه رقم .)1/١(‏ 
وصححه الترمذي والألباني.انظر: سنن ابن ماجة» رقم (9111). 

(5) انظر: المغني (94/ .)١158‏ 

(0) رواه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الفرائضء من قال: لا يرث المسلم الكافرء رقم 
07١46‏ 

(1) انظر: المطلع على أبواب المقنع (ص 7”17/8). 
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لف 


من نقل الإجماع: ابن هبيرة (0575ه) قال: [واختلفوا في مال المرتد 
أين يصرف ؟ وهل يورث بعد اتفاقهم كما ونا 3 | أنه لذ يزنك 

ابن قدامة (570ه) قال: [لا نعلم خلاقًا بين أهل العلم في أن المرتد 
لبرت 1ح . : 

النووي (195ه) قال: [وأما المرتد؛ فلا يرث المسلم بالإجماع]”* 
القرافي (585ه) في كلامه على المرتد قال: [واتفقوا على أنه لا يرث ورثته 


|1 | 1 
الموافقون على الإجماع: الحنفية''» ابن حزم و الاي 
60 
ري 
و ي 


قال ابن حزم (405ه) : ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 
المرتد وغير المرتد سواء إلا أن المرتد مذ يرتد فكل ما ظفر به من ماله 
بدار الحرب» وكل من لم يظفر به من ماله حتى قتل أو مات مرتدا فلورثته 
من الكفارء فإن رجع إلى الإسلام فهو له أو لورثته من المسلمين إن مات 


َه 


١‏ للف 


َال المرقسي 047 + المرتد ليس من آهل الولاية قلا :يرك أحداء 
ولأنه جان بالردة وهذه صلة شرعية فالجاني على حق الشرع يحرم هذه الصلة 


.)110 /1( انظر: الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف» ابن المنذر‎ )١( 


(0) انظر: الافصاح (5/ 91). (") انظر: المغني (199/9). 
(5) انظر: شرح مسلمء »)04/١١(‏ رقم (1115). 1 
(0) انظر: الذخيرة .)7١7/1(‏ (1) انظر: المبسوط (٠؟/‏ /7). 


0) انظر: المحلى (9/ .)"١5‏ (4) انظر: نيل الأوطار (191/5). 
(9) المحلى (0:5/9. ١‏ 0 ْ 
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عقوبة عليه كالقاتل بغير حق”". 

قال العمرانى (00/8ه) : المرتد كافر» ولأنه لا يرث بحال» فلم يورث 
لكان 20 1 

فر 

قال الشوكاني (٠6١7١ام):‏ قال علو : . نرثهم ولا يرثونا " قلنا لعله 
أزاد المرثدين جمعاً بين الأخ © 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن أسامة بن زيد وها أن النبي يك قال: (لا يرث المسلم 
الكافر؛ ولا الكافر المسلم)””*'. وجه الاستدلال: أنه نص في منع التوارث 
بين المسلم والكافر» والمرتد عن الإسلام كافر. 

الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يكل 
قال:(لا يتوارث أهل ملتين شتى)”*. وجه الاستدلال: أن الكافر لا يرث 
المسلم؛ والمسلم لا يرث الكافر لقطع الولاية بينهماء والمرتد من 
الكافريه20,. ٠‏ 

النتيبجة: صحة الإجماع في أن المرتد لا يرث قريبه المسلم. 
]٠١8-٠0[ ©‏ المرتد إذا رجع إلى الإسلام فماله مردود إليه ما لم يلحق بدار الحرب. 

المراد بالمسألة: أن من ارتد عن الإسلام فماله محبوس» فإن عاد إلى 
الإسلام عاد إليه ماله» وإن لم يعدء أو عاد فلحق بدار الحرب» فماله محل 
خلاف بين الفقهاء» فالمالكية والشافعية والحنابلة أن ماله فيء لبيت مال 
المسلمين» وذهب الحنفية أن ما كسبه قبل الردة لورثته» وما كسبه بعدها 


(؟) البيان في مذهب الامام الشافعي» 18/89. () نيل الأوطار (5/ 197). 
(54) سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه في (ص 0746. 
(1) انظر: المغني :»)١199/4(‏ حاشية الروض المربع (5/ 187). 
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لبيت الما 2 


من نقل الإجماع: ابن المنذر(718ه) قال: [وأجمع كل من نحفظ عنه 
على أن المرتد بارتداده لا يزول ملكه من ماله وأجمعوا أن برجوعه إلى 
الإسلام ماله مردود إليه ما لم يلحق بدار حرب]”". 

الموافقون على الإجماع: العو اذو لاك الاي 


والحتابلة” ', وابن حزم من الظاهرية 3 


قال الماوردي (400ه) في كلامه عن المرتد : فإن 56 
بما وجد من أعيان ماله على ورثته» ولم يرجع بما استملكوه ولا يرجع في 
عتق أمهات أولاده 000 

قال ابن حزم (565ه) : ولاا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 
المرتد وغير المرتد سواء إلا أن المرتد مذ يرتد فكل ما ظفر به من ماله 
فلبيت مال المسلمين رجع إلى الإسلام أو مات مرتدا 0 أى لتحق 
بدار الحرب» وكل من لم يظفر به من ماله حتى قتل أو مات مرتداً فلورثته 
من الكفارء فإن رجع إلى الإسلام فهو له أو لورثته من المسلمين إن مات 
53000 


قال السرخسى (48ه) : فى ميراث المرتد إذا قتل أو مات أو لحق 


)١(‏ انظر: الأم (2)417/5 وشرح السنة (56/8”)» والحاوي الكبير /١١(‏ 20797 ورد 
المختار (5/ 201/51 والاستذكار /١6(‏ 488). والمغني (199/9). 

(؟) انظر: الإجماع (ص174١)وقال‏ أيضًا: [وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد إذا 
تاب ورجع إلى الإسلام أن ماله مردود إليه]. 

() انظر: المبسوط» السرخسي .0707//٠(‏ 

(5) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟5/١57).‏ 

(0) انظر: الحاوي الكبير )١( .)١417/8(‏ انظر: المغني (199/9) ١‏ 

00 انظر: المحلى (94/ 20755 مسألة رقم .)١1/55(‏ 

(4) الحاوي الكبير .)١517/4(‏ (9) المحلى .)١55/9(‏ 
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بدار الحرب فما اكتسبه في حال إسلامه فهو ميراث لورثته المسلمين ترث 
زوجته من ذلك إذا كانت مسلمة ومات المرتد وهى فى العدة0". 

قال ابن رشد (0915ه) : وأما مال المرتد إذا قتل أو مات فقال جمهور 
فقهاء الحجاز : هو لجماعة المسلمين ولا يرثه قرابته» وبه قال مالك 
والشافعي وهو قول زيد من الصحابة» وقال أبوحنيفة والثوري وجمهور 
الكوفيين وكثير من البصريين : يرثه ورثته من المسلمين وهو قول ابن مسعود 
من الصحابة وعلي 7ن 

قال ابن قدامة (١11ه):‏ وإن رجع المرتد إلى الإسلام قبل قسم 
الميراث قسم له”". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن المرتد صار بردته حربًا على 
المسلمين» فيكون حكم ماله كحكم مال الحربىء هذا إن مات على ردته» 
وإلا فماله موقوفء. فإن عاد إلى الإسلام فهو له» فتجري عليه أحكام 
1 دف 

النتيجة: صحة الإجماع في أن المرتد إذا رجع إلى الإسلام فماله 
مردود إليه ما لم يلحق بدار الحرب. 
© 1 -ول] المرتدون لا يرث بعضهم بعضا. 

المراد بالمسألة: أنَّ المرتدين عن الإسلام إذا ارتدوا إلى لا دين فلا 
يتوارثون فيما بيلهم » لو كانوا بعضهم يرث بعضًاء وذلك لأن الردة ليست 
بملة”"» وأما إذا ارتدوا إلى ملة؛ كاليهودية» والنصرانية فهل يتوارثون؟ 
فقياس المذاهب القائلين بتوارث أهل الملة الواحدة أنهم يتوارثون. 


.)"/ /"٠( المبسوط» السرخسي‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟571/5). (9) المغني .)١159/9(‏ 
(5) انظر: (ص740). ْ 

(4) انظر: شرح معاني الآثار (/557). 
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من نقل الإجماع: الطحاوي (١7ه)‏ قال: [فلما رأينا الردة ليست 


بملة» ورأيناهم يجمعين أن المرتدين لا يرث بعضهم بعضاء لأن الردة 
لسك بملة ]7 . 


الموافقون على الإجماع: التدووة "وان ع9 بوالعا فين 3 
والحنابلة0". [ 

قال الماوردي (٠55ه)‏ : فأما إذا ارتد الزوج دونها بعد طلاقه وفي 
مرضه فمذهب الشافعي لا ترئه» وقال أبوحنيفة ومالك ترثه» وفرق أبوحنيفة 
بين ردتها وردتهء بأن ردتها اختيار منها للفرقة وليس ردته اختيار فيها لذلك؛ 
وهذا الفرق فاسدء لاستواء الردتين في إفضائهما إلى حال لو مات فيها لم 
ترثه فاستوت ردتها في ذلك وردته» ولو ارتدت الزوجة في مرضها ثم ماتت 
لم يرثها الزوج. وقال أبوحنيفة : يرثهاء لأنها متهمة بذلك في إزوائه عن 
الميراث كما يتهم الزوج في الطلاق في المرضء» وهذا خطأ من وجهين : 
أحدهما : أن المرتد لا يورث. 

والثاني : أنه لا ينسب العاقل أنه قصد بالردة إزواء وارث وضرره عليه 
أعظم من ضرره على الوارث وليس كالطلاق الذي لا ضرر عليه فيه'". 

قال السرخسى (5487ه) فى كلامه على زوجة المرتد: وإن كانت قد 
ارتدت معه لم يكن لها منه ميراث» كما لا يرثه أقاربه من المرتدين لما بينا 
أن المرتد ئيس من أغل الولاية فلا يرث أحداً”". ْ 

قال ابن رشد (046ه) : وأما مال المرتد إذا قتل أو مات فقال جمهور 


.)1717/5( انظر: شرح معاني الآثار‎ )١( 

(؟) انظر: المبسوط» السرخسي .)77//9١(‏ 

(*) انظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟7/١87).‏ 1 

(5) انظر: الحاوي الكبير .)١517/8(‏ (0) انظر: المغني (159/9). 

.)77//؟٠( الحاوي الكبير (8/ 157). 0) المبسوط» السرخسي‎ )١( 
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فقهاء الحجاز : هو لجماعة المسلمين ولا يرثه قرابته» وبه قال مالك 
والشافعي وهو قول زيد من الصحابة؛ وقال أبوحنيفة والثوري وجمهور 
من الصحابة وعلى 5<" . 

قال ابن قدامة ٠(‏ ١11ه):‏ ولو ارتد متوارثئان» فمات أحدهماء لم يرثه 
الآخرء فإن المرتد لا يرث ولا يورث» وإن رجع المرتد قبل ة قسم الميراث 
فس :له 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن الردة ليست لها ملة”". 

النتبجة: صحة الإجماع في أن المرتدين لغير ملة لا يتوارثون بينهم. 
© [؟.-.لل] يرث الكفار بعضهم بعضًا إذا كانوا أهل ملة واحدة . 

المراد بالمسألة: أن للكفار حالتين فى الميراث: 

الأولى: أن يكونوا على دين واحد؛ كاليهودي مثلاً مع اليهودي. 
والنصراني مع النصراني» ففي هذه الحالة لا خلاف في إرث بعضهم من 

والثانية: أن تختلف أديانهم ؛ كاليهود مع النصارى أو المجوس أو 
الوثنيين؛ ففي هذه الحالة اختلف العلماء في حكم توريث بعضهم من بعض» 
ومبنى الاختلاف هو هل الكفر ملة واحدة أو ملل متعددة؟ 

وعليه فإن وحدة الدين بالنسبة للكفار بين الوارث والموروث لا تمنع 
الإرث.» فيرث النصراني من النصراني» واليهودي يرث اليهودي». والمجوسي 
يرث المجوسي. 

وكذلك اتفقوا على وحدة الدارء فإذا اختلفت الدار فقد اختلف الفقهاء 


.)124/9( (؟) المغني‎ .)47" ١ /7( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 
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في حكم توريئهم» وليس فيها إجماع'". 

من نقل الإجماع: ابن حزم (5655ه) قال: [واتفقوا أن النصراني يرث 
النصراني» وأن المجوسي يرث المجوسي» وأن اليهودي يرث اليهودي]”". 

البغوي (517ه) قال: [نأما الكفار فيرث بعضهم من بعض مع اختلاف 
مللهم كاليهودي من النصراني» والنصراني من المجوسي والوثني» لأن الكفر 
كله ملة واحدة» واختلاف الملك فيه كاختلاف المذاهب في الإسلام هذا 
قول عامة أهل العلم]”". 

ابن رشد (596ه) قال: [وأجمعوا على توريث أهل الملة الواحدة 
بعضهم بعضّاء واختلفوا في توريث الملل المختلفة]”*“. ابن قدامة (510ه) 
قال: [فأما الكفار؛ فيتوارثون إذا كان دينهم واحدًا لا نعلم بين أهل العلم 
فيه خخلاًا]7©. 

الموافقون على الإجماع : وافق على هذا الإجماع: الحنفية"'". 

قال السرخسي (5487ه) : الكفار يتوارثون فيما بينهم بالأسباب التي 
يتوارث بمثلها المسلمون فيما ببنه””", 

قال العمراني (064ه) : ويرث الكافر من الكافر إذا اجتمعا في الذمة 
او في ال 

قال البهوتي (١5١٠ه):‏ ويرث الكفار بعضهم بعضا إن اتحدت ملتهم» 
وهم ملل شتى مختلفة فلا يرئون مع اختلافها”' 


.)14٠/5( انظر: المغني (195/9 وما بعدها)» تبيين الحقائق‎ )١( 


(5) انظر: مراتب الإجماع (ص188). () انظر: شرح السنة (055/4. 
(54) انظر: بداية المجتهد (؟/ 101). (0) انظر: المغني .)١1657/9(‏ 
(5) انظر: المبسوط (00/95. 090 المبسوط (:8/ .)"١‏ 


(4) البيان في مذهب الامام الشافعي» 2.١1/4‏ (4) كشاف القناع» 4015/4. 
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قال الدردير (١١؟١ه)‏ : غير اليهود والنصارى ملة واحدة فيرث بعضهم 
4 


مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: قال : «وَالدِنَ كَقَروا بَتسه أَولاه بَنين إلا سَنْمَنُوهُ حك فِنْدةٌ 
ف الْأَيْضٍ وََسَادُ عَسَادُ كبر )4 [الأنقال: #/] , 

وجه الاستدلال: أن الكفار لما كان بعضهم وليًا لبعض » فإنهم يتوارثون 
فيما بينهم إذا كانوا من ملة واحلة. 

الثاني : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كيد قال: 
(لا يتوارث اهل علي ار وجه الاستدلال: أن فيه منع توارث أهل 
ملتين مختلفتين» وأما أهل الملة الواحدة فيتوارثون9) 

النتيجة: صحة الإجماع في أن أهل الملة الواحدة من الكفار يتوارثون 
© ["."-للل] يأخذ الطفل حكم والديه في أحكام الدنيا . 

المراد بالمسألة: أنَّ الطفل يتبع والديه في أحكام الدنياء فإذا كان بين 
أبوين مسلمين فيرثهم . ويرثونه » وإن كان بين مشركين فحكمه أيضًا حكمهما 
في الميراث. 

من نقل الإجماع: - ابن المنذر (14"ه) قال: [وأجمعوا على أن حكم 
الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمين؛ فحكمه حكم أهل الإسلام» وإن كانا 
مشركين ؛ فحكمه حكم أهل الكرك؛ يرثهم ويرثونه» ويحكم في ديته إن قتل 
حكم دية أبويه]”). 


ابن حزم(1055ه) قال: [واتفقوا أن من أسلم أبوه وأمه جميعًا وهو غير 


)١(‏ الشرح الصغيرء ./١4/4‏ (9). سبق تدرييةه. 
(9) انظر: شرح السنة (8/ 7514). (5) انظر: الإجماع (ص/9). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


بالغ؛ فإن الإسلام يلزمه]('' ابن عبد البر (439ه) قال: [أجمع علماء 
المسلمين أن من ولد بين أبوين مسلمين ولم يبلغ حد الاختيار والتمييز؛ 
فحكمه حكم المسلم المؤمن في الوراثة والصلاة عليه ودفنه بين المسلمين» 
وأن ديّته إن قتل مثل دية أحدهم]”". 

الموافقون على الإجماع : للحي 10 والشافنية 1 والشابلة "1 

قال السرخسي (58ه) : فإن ارتد الزوجان معا ثم ولدت منه ثم مات 
المرتد فلا ميراث لها منه وإن بقي النكاح بينهماء وأما الولد فإنه إن ولدته 
لأقل من ستة أشهر منذ يوم ارتد فله الميراث» لأنا تيقنا أنه كان موجوداً في 
البطن حين كانا مسلمين» فكان محكوماً له بالإسلام» ثم لا يصير مرتداً بردة 
الأبوين ما بقى في دار الإسلام» فإن حكم الإسلام يثبت ابتداء بطريق تبعيته 
الدار فلأن يبقى أولى» وإذا بقي الولد مسلماً كان من جملة الورثة» فأما إذا 
ولدته لأكثر من ستة أشهر منذ يوم ارتد فلا ميراث» ولأن النكاح قائم بينهما 
وإنما يستئد العلوق إلى أقرب الأوقات» وأقرب الأوقات بعد ردتهماء وإذا 
علق الولد من ماء المرتد ابتداء يكون مرتداً معهما لأنه إنما يعتبر تبعية الدار 
في بقاء حكم الإسلام فأما في الابتداء في الذار لآ يعارضن لابو 

قال ابن قدامة (576ه): ولو ارتدا جميعاً ولهما أولاد صغار لم 
يتبعوهم في ردتهم» ولم يرثوا منهم شيئاً» ولم يجز استرقاقهم سواء لحقوهم 
بدار الحرب أو لم يلحقوهم”". 

يستند الإجماع إلى ما ورد: عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله مَك 
قال:(كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه» كما تنتج الابل 


)١(‏ انظر: مراتب الإجماع (ص"9). (9) انظر: الاستذكار (78/ #/ا1). 
() انظر: المبسوط (:0/8). (5) انظر: مغني المحتاج (/ 75). 
(0) انظر: حاشية الروض المريع (5/ .)١184٠‏ 

(5) المبسوط (80/ لا" -78). 00 المغني 4/ 174. 
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بهيمة جدعاء جمعاء؛ هل تحس من جدعاء؟ قالوا: يا رسول الله» أفرأيت 
من يموت وهو صغير؟ قال:«الله أعلم بما كانوا عاملين)". 

وجه الاستدلال: أن النبي كَل بِّنَ أن حكم الطفل في الدنيا حكم 
أبويهء فمن كان بين أبوين كافرين ألحق بحكمهماء ومن كان صغيرًا بين 
أبوين مسلمين ألحق بحكمهماء وتجري أحكام الدين عليهما©. 

النتيجة : صحة الإجماع في أن حكم الطفل حكم أبويه من جهة الميراث 


إسلامًا وكفرًا. 
© [ع.م-ولل] إذا عقد المجوسي على ذات محرم وتحاكموا إلينا لم يتوارثا من 
طريق الزوجية . 


المراد بالمسألة: أن المجوسيى””» إذا عقد على ذات محرم ممن يرثهاء 
ثم أسلماء ومات أحدهماء وتحاكموا إلينا فإنه لا يرثها بالزوجية لأنها باطلة 
في جميع الشرائعء وإنما يرثها بأصل القرابة كأن تكون أمهء أو أخته. 
وقرابة سقط التوريث بالنكاح لفسادهء وتوارثئوا بالقرابة المفردة بالاتفاق©». 


ابن قدامة (510ه): [فصل في ميراث المجوس ومن جرى مجراهم 
ممن ينكح ذوات المحارم إذا أسلموا وتحاكموا إلينا لا نعلم بين علماء 


)١(‏ رواه: البخاري» كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؛ رقم 
رمه )1١*‏ ومسلمء كتاب القدر. باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت 
أطفال الكفار وأطفال المسلمين» رقم (5508). 

إفة انظر: مغني المحتاج (7/ 114). 

إفرف المجوس: بفتح فضم من مجس واحدهم مجو سي منسوب إلى المجوسية» وهم قوم 
يعبدون النار والشمس والقمر» ويتكحون المحارم. 
انظر: المطلع على أبواب المقنع (ص 0775 معجم لغة الفقهاء (501)» غريب القرآن 

(5) الحاوي الكبيرء .١154/8‏ 
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المسلمين خلاًا في أنهم لا يرئون بنكاح ذوات المحارم» فأما غيره من 
الأنكحة؛ فكل نكاح اعتقدوا صحته وأقروا عليه بعد إسلامهم توارثوا به 
سواء وجد بشروطه المعتبرة في نكاح المسلمين أم لم يوجدء وما لا يقرون 
عليه بعد إسلامهم لا يتوارثون بهء والمجوس وغيرهم في هذا سواء]"". 

النووي ه) قال في معرض في كلامه على ميراث المجوسي : 
[يتكح بعض محارمه.. قال: ولا يرثون بالزوجية بلا خلاف لبطلانها]؟". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية'"» 
الجا 

قال السرخسي (518ه) : مجوسي مات عن أم وابنة هي أخته لأم؛ 
وصورته فيما إذا تزوج المجوسي أمه فولدت له بئتاً ثم مات المجوسي» فقد 
مات عن أم هي زوجته وعن بلت هي أخته لأمهء فلا ترث الأم بالزوجية 
شيئاًء ولا الابنة بالأختية لأم» لأن الأخت للأم لا ترث مع الابئة» ولكن 
للأم السدس باعتبار الأمومة» وللإبنة النصف» والباقي للعصبة» فإن لم 
يكن له عصبة فالباقي ولي ل 

قال الدردير (١1١١١ه):‏ وحكم بينهم أي بين الكفار بحكم الإسلام إن 
ترافعوا إلينا فيجب الحكم بينهم: وأما قوله تعالى : #وِّإن لوك ناعم 
مم َو أَعْضَ ع8 [المَائدة: 47]» فمنسوخ الحكه"'". 

مستند الإجماع: يسنك الإجماع إل عدة أدلة» منها: 


.)50/5( انظر: المغني (94/ 159). (؟) انظر: روضة الطالبين‎ )١( 

(”) انظر: المبسوط /"٠(‏ ه“07”50-1. 

(4) ولم أجد نضا صريحًا عند المالكية في حدود اطلاعي مما وقفت عليه من المصادرء 
ولكن أصول المالكية وقواعدهم تدل على ذلك. انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (ص 
60604). 

(0) المبسوط /#*٠(‏ ه“3"0-1). (9) الشرح الصغيرء .١6/5‏ 
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: - 8 اج ٠‏ ردماء دس 27 له ل 0 
0 بغر ا 2 8 00700 2 200 ره ادم 0200 7- - 2 0 
وَعَمَتَكم واكم وَبنَات الخ وَبَاتُ الْأَّدْتِ وَأمَهشْكُم الى أرَصَعَدَم 


2 53 له مه عرصم وى ملاسلا 000 5 5 
رأخوتكم ين الرضعة وَأْمَهدتُ يكم وَِبْبَنْكُْ أل فى حُبُورِحمُ ين 
00101 ب اا ا سمه ى َه 
يكم التى دَحَلْشُم بهن قن لَّمَ كَكْووًا مكلشر يهرى كلا جنا 
00 2 هزر سم الول هسم ءءء 4 2 00 5 027 دح سا م سه 
عَنِتَِحكم وحليل أسايكم الْذِنَ مِنْ أصلَبكم وأن تَجَمَعواً برت 
مه م 2 04 بهء» 0 6 لك وه 
الحْحَسَيْن إلا ما قَدَ سَلَفَ إرك الله كن حَشُورًا تَحِيِمَا )4 [الثساء: ؟5]. 


وجه الاستدلال: أن العبرة بما في عقيدتنا إذا تحاكموا إليناء وفي 
شريعتنا حرمة نكاح ذوات المحارم» وبطلان جميع ما يترتب عليه. 

الثاني: أن الأمة أجمعت على الإرث بإحدى الجهتين» فإذا عدمت 
أحداهما تعينت الأخرى. وجهة الزوجية هنا باطلة» فيرث بالأخرى20, 

النتيجة: صحة الإجماع على عدم توريث المجوسيء. إذا عقد على ذات 
محرم من طريق الزوجية» ويورث من غيرها. 
© [8١5-؟11]‏ المجوس يرئون بأقرب القرابتين . 

المراد بالمسألة: أن المجوس إذا نتج عن نكاح المحارم أكثر من قرابه 
فإنهم يتوارثون بأقرب القرابتين» إن لم تكن إحدى الجهتين حاجبةٌ للأخرى؛ 
كأم هي جدة؛ كأن يطأ مجوسي أمه فتلد ولدا فهي أمه وأم أبيه ؛ فترث 
بالأمومة لا بالجدودة. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (405ه) قال: [واتفقوا أن المجوس يرثون 
بأقرب القرابتين» واختلفوا في الأخرى أيرثون بها أم لا]” المطيعي 
(105١ه)‏ قال: [إذا أدلى شخص بنسبين أو سببين إلى مورثه» فإنه يورث 
بكل واحد منهما فرضًا مقدرًا مثل أن يتزوج المجوسي ابنته فأولدها بننًا فلا 


.)11/15( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 
(؟) انظر: مراتب الإجماع (ص188).‎ 
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خلاف آنيبا لأبيورنان ارو . 
الموافقون على الإجماع : اي ل قد 


:قال الماوردي (٠50ه)‏ : إن اجتمع في الشخص الواحد منهم قرابتان 
بسب توجب كل واحدة منهما الميراث» فإن كانت إحداهما تسقط الأخرى 
كأم جلي أو بنت هي أخت لأمء ورثت بابنتها وألغيت المحجوبة منهما 
إجماعاً» وإن كانت إحداهما لا تسقط الأخرى كأم هي أخت أو أخت هي 
دف فقك اععلف التان هل تُوَرَت بالقرابكيين عا أم لا؟ .... قال 
الشافعي : أورثها بأثبت القرابتين وأسقط الأخرى» ولا اانه بين 
ال 

قال السرخسي (587ه) : قال عمر وعلي وا في المجوسي إذا كان له 
قرابتان فإنه يستحق الميراث بهماء ويكون اجتماع القرابتين في شخص واحد 
كافتراقهما في شخصين» وهو قول علمائنا رحمهم الله» وكان ابن مسعود 
رضي عنه يقول : لا يرث الواحد بالقرابتين وإنما يرث بالأقرب منهما . 
فإذا تزوج المجوسي ابنته فولد له ولدء» وللمجوسي ابئنة أخرى» 0 
المجوسي» ثم مات هذا الولدء فقد مات عن أم هي أخته لأبيه» وعن أخت 
أخرى لأب» فلو اعتبرنا السببين في حق شخص واحد لكان للأم السدس 
بالفريضة فتكون حاجبة لنفسها من الثلث إلى السدس وذلك لا يجوزهء إذا 
عرفنا هذا فنقول لما تعذر توريثه بالسببين رجحنا الأقرب منهما لأن الإرث 


/8( انظر: المجموع شرح المهذب (45/13)» وقال الماوردي في الحاوي الكبير‎ )١( 
قالوا يرث : (بأثبت القرابتين).‎ 6 

(؟) انظر: المبسوط /8٠(‏ 75)» اللباب في شرح الكتاب .)١198/5(‏ 

(") انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (ص 008). 

(5) انظر: المبدع في شرح المقنع (175/5) وفي المذهب روايتين» الأولى: (يرث بهما 
جميعاء وعنه: يرث بأقوى القرابتين). (0) الحاوي الكبيرء 155/4 - 156. 
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ينبني على القرب فيقدم الأقرب من الأسباب على أبعدها". 

قال ابن قدامة (١15ه)‏ : والمسائل التي تجتمع فيها قرابتان : 5 
مجوسي تزوج ابنته فأولدها بنتاً ثم مات عنهما فلهما الثلثان لأنهما ابنتان: 
ولا ترث الكبرى بالزوجية شيئاً في قولهم جميعاً". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: أن الأمة أجمعت على الإرث بإحدى الجهتين؛ فإذا عدمت 
أحداهما تعينت الأخرى7". 

الثاني: بأنهما قرابتان» لا يورث بهما في الإسلام» فلا يورث بهما في 
غيره» كما لو أسقطت إحداهما الأخرى©. 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: أحمد'؛ وإسحاق9', 
فقد ذهبا إلى أن المجوسي يورث من مكانين. 

وحجتهم ما روي عن: علي وابن مسعود واء أنهما قالا في 
المجوسي : (يورث من مكانيين)”". 

النتيجة : عدم صحة الإجماع على أن المجوسي إذا نكح بعض محارمه 
ممن يرثهم فإنه يرث بأقرب القرابتين لوجود الخلاف في المسألة. 
]١15-07[ ©‏ الكافر إذا أسلم بعد قسمة التركة لا يرث. 

المراد بالمسألة: أن من لم يرث بسبب كفرهء وقسمت التركة ثم أسلم 


.128/9 المبسوط (60/ 8#" - 084. () المغني‎ )١( 

© انظر: المجموع شرح المهذب .)١١/15(‏ 2 (5) انظر: المغني (155/8). 

(5) انظر: مسائل أحمد وإسحاق. رواية منصور الكوسيج (ص7178). 

(5) انظر: الأوسط من السئن والاجماع والاختلاف.» ابن المنذر (47/5/1). 

(0) رواه: البيهقى» فى السئن الكبرى (5/ 559). قال البيهقي: (الروايات عن الصحابة في 
هذا الباب ليست قوية). ْ 
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بعد ذلك فلا شيء لهء لأنه غير مخاطب حال تقسيم التركة. 


من نقل الإجماع: ابن حزم (505ه) قال: [واتفقوا أن من كان كافرًا 
زم يسلم إلا بعد قسمة الميراث؛ فإنه لا يرث قريبه المسلم]'© المطيعي 
(64؟1١ه)‏ قال: [فإن أسلم الكفار أو أعتق العبد بعد قسمة الميراث لم 
يشاركوا في الإرث بلا خلاف]"". ‏ 

الموافقون على الإجماع : ال .و المالكية "لالحنا 2" . 


قال ابن رشد (040ه) : واختلفوا في الوارث الذي ليس بمسلم يسلم 
بعد موت مورثه المسلم وقبل قسم الميراث» وكذلك إن كان مورئه على غير 
دين الاسلام» فقال الجمهور : إنما يعتبر في ذلك وقت الموتء فإن كان 
اليوم الذي مات فيه المسلم وارئه ليس بمسلم لم يرئه أصلاً سواء أسلم قبل 
قسم الميراث أو بعده» وكذلك إن كان مورثه على غير دين الإسلام» وكان 
الوارث يوم مات غير مسلم ورثه ضرورة سواء كان إسلامه قبل القسم أو 
بعده» وقالت طائفة منهم الحسن وقتادة وجماعة : المعتبر في ذلك يوم 
كنض 

قال القرافي (545ه) : قال ابن يونس : إن أسلم قبل القسم أو عتق 
العبد لا ميراث عند مالك والأئمة لقيام المانع عند الموت؛ وعن عمر 
وعثمان هيا يرئان نظراً لعدم القسمة» واتفقوا بعد القسم على عدم 
الويف . 


قال ابن قدامة (578ه) : ... فأما إذا قسمت التركة» وتعين حق كل 


.)١174ص( انظر: مراتب الإجماع‎ )١( 

() انظر: المجموع شرح المهذب .)1١ /١5(‏ 

(0) انظر: حاشية رد المحتار (7/5717/5). (4) انظر: المدونة الكبرى (؟6099/7). 
(5) انظر: المبدع في شرح المقنع .)117١/5(‏ (1) بداية المجتهد» 59/7" .,511١-‏ 
(10) الذخيرة» .75١/17‏ 
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وارث» ثم أسلمء فلا شيء له وإن كان الوارث واحداً فإذا تصرف في 
التركة واحتازها كان بمنزلة قسمتها0©. 

قال ابن عابدين (1157ه) : إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة ورك0) 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن أسامة بن زيد وا أن النبي ويه قال:(لا يرث المسلم 
الكافر؛ ولا الكافر المسلم)". وجه الاستدلال: أنه نص في منع التوارث 
بين المسلم والكافرء والذي أسلم بعد قسم الميراث كان كافرًا قبل 
استحقاقه. 

الثاني: ولأن الملك قد انتقل بالموت إلى المسلمين» فلم يشاركهم من 
أسلم بعدما اقتسموا©). 

النتيحة : صحة الإجماع في أن الكافر إذا أسلم بعد قسمة الميراث فإنه 
يرث كا 
© [118-507] إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فإنه يرث. 

المراد بالمسألة: أن من لم يرث بسبب كفره» ولم تقسم التركة. ثم 
أسلم بعد ذلك فإنه يرث. ا 

من نقل الإجماع: قال الماوردي (400ه) : فلو مات مسلم وترك ابناً 
مدلما وابنا تفبرانا أسلم» فإن كان إسلام النصراني قبل موت أبيه ولو 
بطرفة عين كان الميراث بينهما وهذا إجماع ... ومن الفقهاء أبوحنيفة 
ومالك وأكثر الفقهاء ... أنهم ورثوا من أسلم أو أعتق على ميراث قبل أن 


(8ه6) 

ينسم 

.)7517//5( (؟) حاشية رد المحتار‎ .151١/9 المغني»‎ )١( 
.)15١/9( سبق تخريجه. (5) انظر: المغني‎ )9( 


(0) الحاوي الكبيرء .8١/4‏ 
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ابن قدامة (570ه) قال: [وروى ابن عبد البر» بإسناده في: التمهيد» 
عن زيد بن قتادة العنبري» أن إنسانا من أهله مات على غير دين الإسلام» 
فورثته أختي دوني» وكانت على دينه» ثم إن جدي أسلم»؛ وشهد مع النبي 
يكل حنيناء فتوفي» فلبغت» سنة» وكان ترك ميراثاء ثم إن أختي أسلمت» 
نخاصمتني في الميراث إلى عثمان وَه فحدثه عبد الله بن أرقم» أن عمر 
قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم» فله نصيبه» فقضى به عثمان 
فذهبت بذاك الأول» وشاركتني في هذاء وهذه قضية انتشرت فلم تنكر 
فكانت إجماعًا7) 


الموافقون على الإجماع: أحمد في إحدى الروايتين عنه» وإسحاق"". 


قال القرافي (144ه) : قال ابن يونس : إن أسلم قبل القسم أو عتق 
العبد لا ميراث عند مالك والأئمة لقيام المانع عند الموت»؛ وعن عمر 
وعثمان وَظا يرثئان نظراً لعدم القسمة”". 

قال ابن مفلح (884ه) : لا يرث ... ولا الكافر المسلم إلا أن يسلم 
قبل سم شترافه افيرلةة؟: قال ابن عابدين (1701ه) : قال أحمد : إذا أسلم 
الكافر قبل قسمة التركة ورث”* 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن ابن عباس وق قال: قال النبي ككلةْ: (كل قسم في الجاهلية؛ 
فهو على ما قسمء وكل قسم أدركه الإسلام؛ فإنه على قسم الإسلام)”"". 


)١(‏ انظر: المغني 2»)١11/9(‏ ونقل الإجماع بنصه أبوعمر شمس الدين في الشرح الكبير 


(1517/0/0). 
(؟) انظز: المصدر السابق. () الذخيرة» .7١/11*‏ 
(5) المبدع في شرح المقنع» .11١/5‏ (0) حاشية رد المحتار (5/ 7517). 


(1) رواه: أبو داود رقم (59415)» وابن ماجه رقم (71749)» وصححه الألباني. انظر: سئن 
5 داود» رقم .)5١91١5(‏ 
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وجه الاستدلال: أن ما قسم من الأموال حال إسلام الوارث فهو له. 


الثاني : عن ابن عباس وكا قال: قال النبي وَك:(من أسلم على شيء 
فهو له)"'". 


وجه الاستدلال: أن المانع من الإرث قد زال» وهو الكفرء قبل قسمة 
التركة» فاستحق أن يرث. 

الخلاف في المسألة: خالف فى هذه المسألة: الحنفية", 
والمالكية”" )2 والشافعية), ورواية عند الحنابلة”'» فذهبوا إلى أنه لا يرث» 
لأن العبرة بوفاة المورث» لا بتقسيم التركة. 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة. منها : 

الأول: عن أسامة بن زيد وكيا أن النبي ويه قال: (لا يرث المسلم 
الكافر؛ ولا الكافر المسلم)0©. وجه الاستدلال: أنه نص في منع التوارث 
بين المسلم والكافرء والذي أسلم بعد المورث كان كافرًا قبل استحقاقه. 
لأن العبرة بموت المورث لا بتقسيم التركة. 

الثاني: ولأن الملك قد انتقل بالموت إلى المسلمين» فلم يشاركهم من 
أسلم ولو قبل قسمة التركة". 

النتيجة : عدم صحة الإجماع في أن الكافر إذا أسلم قبل قسمة الميراث 
إنه يرث شيئًا. 


() رواه: البيهقي؛ في السنن الكبرى» كتاب السيرء باب من أسلم على شيء فهو له (9/ 
.)1١11‏ 

(0) انظر: حاشية رد المحتار (07517/5. (9) انظر: المدونة الكبرى (؟09/1). 

(5) انظر: الافصاح عن معاني الصحاح (؟/ 077. 

)2( انظر: المبدع في شرح المقنع .)771١/5(‏ () سبق تخريجه. 

(0) انظر: المغني» ابن قدامة (9/ .)15١‏ 
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]١17-.048[ ©‏ الأسير يرث إذا مات له قريب ويُورث إذا مات هو. 


المراد بالمسألة: الأسير هو: المسلم الذي يقع في قبضة العدو 
الو 

فالأسير المسلم الذي لدى العدوء يرث إذا علمت حياته» وأما إذا لم 
تعلم حياته ) فتجري عليه أحكام المفقود. 

من تقل 0 البغوي 7 0 قال: ا الكفار إذا 
7 عن سعيك بن المسيب أنه كان 3" يورث الأ 

ابن قدامة (578ه) قال: [ويرث الأسير الذي مع الكفار إذا علمت 
حياته في قول عامة الفقهاء» إلا سعيد بن المسيب فإنه قال: لا يرث؛ لأنه 
عبد وليس بصحيح ؛ لأن الكفار لا يملكون الأحرار بالقهر فهو باق على 
خريعةة افيرث 00 

القرطبي(101ه) قال: [ولما قال تعالى: يوي أنه نه كدص 
ِلدَّدّ مل ل حل الأديين» [الثُمَاء: ]1١‏ دخل فيهم الأسير في أيدي الكفار؛ فإنه 
يرث ما دام تعلم حياته على الإسلام؛ وبه قال كافة أهل العلم]”*. 

المطيعي (:6١ه)‏ قال: [إذا مات رجل وخلف ولذا أسيرًا في أيدئي 
الكفار فإنه يرث ما دام يعلم حياته» وبه قال أهل العلم كافة]20. 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: ال 


)١(‏ انظر: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء (ص 2188)» الفقه 
والمصطلحات الفقهية والاجماع» سعدي أبو جيب (ص .)3١‏ 

(0) انظر: شرح السنة (5/ .)58٠١‏ وانظر: شرح السنة (8/ 156). 

(5) انظر: المغني» .)١15/9(‏ (5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (14/1). 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب .)58/1١5(‏ 

(7) انظر: رد المحتار على الدر المختار (5/ 0774). 
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قال القرافي (585ه): المفقود أو الأسير ... وإن مات له قريب 
اشر توقلنا في نصيية حتى تنام حياة(المنقوه متكرن العال لد 56 
تعميره فيكون مال الميت لورثته دون المفقود وور 2 5 


قال ابن مفلح (884ه) : والحاصل أنه متى بان المفقود حياً يوم موت 
موروثه فله حقه» والباقى لمستحقه9) 


قال ابن عابدين (1505ه): ... حتى أن المسلم التاجر أو الأسير لو 
مات في دار الحرب ورث منه ورثته الذين في دار الإسلاء9". 

كد 0 يستند الإجماع إلى قوله يُيلِهَ: <ايومِي؟: أمَدُ ف 
ركرك لدم م مدل حل سين [النْسَاء: 131]. 

وجه الاستدلال: أنه لم يفرق بين الأسير وغيرهء فأما إذا لم تعلم حياته 
فحكمه حكم المفقود. 

الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: سعيد بن 
المقينت 2 وإبرا فيه اللحيى :7" لقو عداو و لت بن الميمت انه : (كان لا 
يورث الأسير) 6 ويذهب إلى أن الأسين المسلم ترق 

النتيجة : صحة الإجماع في أن الأسير يرث إذا مات له قريب ويُورث 
إذا مات هو. 
© [117-01] فعل الكبائر لا يمنع التوارث بين المسلمين. 

المراد بالمسألة: أن المعاصي والكبائر؛ كالزنا والسرقة وشرب الخمرء 


.1١8/5 ار (1) المبدع في شرح المقنعء‎ ”7/١ الذخيرق‎ )١( 
ْ .0/58/5( رد المحتار على الدر المختار‎ )9( 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (0/ 07): المغني» ابن قدامة (174/9). 

(6) رواه ابن أبي شيبة رقم (:9؟), 

(5) رواه: ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (705005). 
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ليبنت من موائع الإرث ما دام أن أصحابها من أهل الإسلام» فإنهم يتوارئثون 


من نقل الإجماع: ابن حزم (459ه) قال: [واتفقوا أن الولد من الأمة 
كالولد من الحرة فى الميراث ولا فرق فى كل ما ذكرناء وأن البكر كغير 
البكرء وأن الصغير كالكبير» والفاسق كالعدل؛ والأحمق كالعاقل» وأنه من 
كان في بطن أمه بعد ولو بطرفة عين قبل يورق أنه زودولل خا بورك 

ابن عبد البر(477ه) قال: [بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق 
وشارب الخمر إذا صلوا إلى القبلة وانتحلوا دعوة الإسلام من قرابتهم 
المؤمنين الذي أمنوا بتلك الأخورل]. 

ابن تيمية (18الاه) قال: [ولم يرد نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلك 
بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمرء إذا صلوا إلى 
القبلة وانتحلوا دعوة الإسلام من قراباتهم المؤمنين الذين ليسوا بتلك ‏ 
الأحوال]20. ش 

الموانقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: ال 
والعناففية. 

قال القرافي (185ه) في معاملة مكتسب الحرام كمتعاطي الربا والغلول 
وأثمان الغخصوب والخمور ونحو ذلك ..... القول الرابع يجوز مبايعته 
وقبول هبته وأكل طعامه في ذلك المال وفيما اشتراه أو وهب له أو ورثه» 
وإن كان ما عليه من التبعات استغرقهء قال أبو الوليد : فعلى هذا القول 


.)١79ص( انظر: مراتب الإجماع‎ )١( 

(0) انظر: التمهيد (147/9) ونقله عنه أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
ف ايض ش 

(6) انظر: مجموع الفتاوى (// .)137١‏ (5) انظر: البحر الرائق (١/؟717/5).‏ 

(4) انظر: حاشية العطار على جمع الجوامع ١‏ 47 
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ثاللء ١‏ 
يجوز أن تورث عنه”") 


يستند الإجماع إلىئ: أن أصحاب الكبائر من جملة المسلمين» وتجري 
زفق 

عليهم أحكام المسلمين بإجماع العلماء '". 

النتيجة: صحة الإجماع في أن فعل الكبائر لا يمنع التوارث بين 
المسلمين. 
]١118-5١[ ©‏ ما اقتسمه الكفار الحربيون قبل أن يسلموا فهو على قسمتهم. 

المراد بالمسألة: أن الكفار المحاربين إذا اقتسموا الميراث على 
عقيدتهم قبل أن يسلمواء ثم أسلموا بعد ذلك» فإن القسمة تمضي على ما 
كانت» ولا يطالبون بنقضها. 

من نقل الاتفاق: ابن حزم (405ه) قال: [واتفقوا أن ما اقتسمه 
الحربيون قبل أن يسلموا فإنه لا يرد]©. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”*'» والمالكية” » والشافعية9', 
والحنايلة0. 

قال الماوردي (٠45ه)‏ : وإذا تحاكم أهل الحرب إلينا في ميراث ميت 
منهم وله ورثة من أهل الحرب وورثة من أهل العهد وورثة من أهل الذمة لم 
يورث أهل الذمة منهم كما لا نورثهم من أهل الذمة وقسمنا ميراثه بين أهل 


)١(‏ الذخيرةء "١/١‏ دما" 
لالض" والسفاريني. في لوامع الأنوار البهية )517/١(‏ إجماع السلف والخلف من 
أهل السنة والجماعة على أن أصحاب الكبائر مسلمون» وتجرى عليهم أحكام المسلمين 


من التوارث وغيره. 
© انظر : مراتب الإجماع (ص188). (5) انظر: حاشية رد المحتار (7/51//5). 
(0) انظر: بداية المجتهد (؟251/9. (5) انظر: الحاوي (81/8). 


(0) انظر: كشاف القناع (401/5 - 405). 
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الحرب وأهل العهد مع اتفاق دارهم واختلافها وتباين أناسهم واتفاقها 
كالروم والترك والهند والزنج”'". 

قال ابن رشد (96هه) : المعتبر فى ذلك يوم القسم وروي ذلك عن 

اللا ْ 
عمر بن ب 

قال البهوتي (١61١٠ه)‏ 07 الملة الواحدة يتوارثون» وضبط التوريث 
بالملة والكفر والإسلام دليل على أن الأعثار به ذو غيره”". 
اله عزنا ٠‏ لأن الكفر كله ملة 0 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد: عن ابن عباس ييا قال: 
قال النبي كَكِِ: (كل قسم في الجاهلية؛ فهو على ما قسمء وكل قسم أدركه 
الإسلام؛ فإنه على قسم الإسلام)””". 

وجه الاستدلال: أن ما قسم من الأموال قبل الإسلام فهو على قسمه» ‏ 
ويدخل في ذلك المواريث. 

النتيبجة: صحة الإجماع في أن ما اقتسمه أهل الجاهلية قبل أن يسلموا 


فهو على 0 قسمتهم. 
)١(‏ الحاوي .)47١/4(‏ (؟) بداية المجتهدء ؟51/7". 
(9) كشاف القناع (5:/؟ ٠١‏ 5). (5) حاشية رد المحتار (751//5). 


(0) سبق تخريجه. 
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0 0 
الفصل السابع 


مسائل الإجماع في ميراث المطلقات 


]١19-01[ ©‏ المطلقة الرجعية ترث زوجها ويرثها. 

الطلاق في اللغة: الحل والتخلية ورفع القيد” '. 

وفي الاصطلاح هو: رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ 
مخصوصء أو ما يقوم مقامه"". 

والطلاق أقسام» ومنه الطلاق الرجعي» وهو: ما يجوز معه للزوج رد 
زوجته في عدتها من غير استئناف عقد. 

والمراد بالمسألة: أنه إذا مات أحد الزوجين في عدة المطلقة طلانًا 
رجعيًا والزواج صحيح ؛ فإنهما يتوارثان. ظ 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (114ه) قال: [وأجمعوا على أن مطلق 
زوجته طلاقًا يملك فيه رجعتها ثم توفي قبل انقضاء ء العدة أن عليها عدة 
الوفاة وترثه]”". وقال: [وأجمعوا أن من طلق زوجته مدخولاً بها طلاقًا 

يملك رجعتها وهو صحيح أو مريض فمات أو ماتت قبل أن تنقضي 
عدتها؛ فإنهما يتوارثان]”". 

ابن حزم (45ه) قال: [واتفقوا أن المطلقة طلاقًا رجعيًا ترث زوجها 


)١(‏ انظر: لسان العرب (17/ 230١-46‏ والقاموس وشرحه تاج العروس (5/ 5 477-47)؛ 
التعريفات (ص١54١).‏ 

(7) انظر أمثلة لتعريفات الطلاق في: البهجة في شرح التحفة (05/1): حاشية الروض 
المربع لابن قاسم (5/ 447): ومعجم لغة الفقهاء (ص141). 

() انظر: الإجماع (ص177). (4) انظر: المصدر السابق (ص7١١).‏ 
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ويرئها ما دامت في العدة]7© . وقال: [واتفقوا أن المطلقة طلاًا رجعيًا في 
صحة أو مرض» وقد كان وطئها في ذلك النكاح. » ثم مات أحدهما قبل 
انقضاء العدة؛ أنهما يتوارثان]0". 

البغوي (015ه) قال: [اتفق أهل العلم على أنه لو طلق امرأته 
رجعيّاء ثم مات أحدهما قبل انقضاء العدة؛ يرثه الآخر]0". 

العمراني (مووم) قال: [فإن كان الطلاق ويا فمات وهي في 
العدة. 5 ماتت. قبله في العدة» ورث أحدهما صاحبه بلا خلاة 0 
قدامة (١؟51ه)‏ قال: [إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك رجعتها في 0 
لم يسقط التوارث بينهما ما دامت في العدة. سواء كان في المرض أو في 
الصحةء بغير خلاف 000 

شمس الدين ابن قدامة (585ه) قال: [(وإن كان الطلاق رجعيًا لم 
يقطعه - أي التوارث - مادامت في العدة) سواء كان في المرض أو الصحة 
بغير خلااف ل 

القرافي (185ه) قال: [اتفق الناس أن المطلقة الرجعية ترث ويُوّرث في 
العدة؛ وقع الطلاق في المرض أو الصحة]”'' ابن تيمية (18لاه) قال: [هذه 
المطلقة إن كانت مطلقة طلاقًا رجعيًا ومات زوجها وهي في العذة ورثته 
باتفاق المسلميه]0©,. 


المطيعي (705١ه)‏ قال: [إذا طلق الرجل امرأته في مرض موته» وقع 
الطلاق رجعيًا فمات وهي في العدة أو ماتت قبله» ورث أحدهما صاحبه بلا 


)١(‏ انظر: مراتب الإجماع (ص١18).‏ (0) انظر: المصدر السابق (ص186). 
() انظر: شرح السنة (8/ “/ا”). 

(5) البيان في مذهب الامام الشافعي» 10/9. )2 انظر: المغني (195/9). 

زفق انظر: الشرح الكبير (9/ 10/4). 0 انظر: الذخيرة .)١5 /١(‏ 

0( انظر: مجموع الفتاوى (91/ .)737/٠‏ 
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خلاف]207 

عبدالرحمن ابن قاسم (؟94١ه)‏ قال: [.. ويتوارث به الزوجان من 
الجانبين» وفى عدة الطلاق الرجعي إجماعًا]”". 

الموافقون على الإجماع : وافق على هذا الإجماع: الحنفية”". 

قال السرخسي (44ه) : من طلق امرأته ثلاثاً في مرضه ثم مات وهي 
في العدة فإنها ترث بحكم الفرار”*. 

قال البهوتي (51١1ه)‏ : يتوارثان في طلاق رجعي ما دامت في العدة 
سواء كان في المرض أو الصحة”” 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 


2 


الأول: قال ييل : اما إل إذَا طلقتم اليْسَآءٌ مَطْلَعُوشُنَ لِعِدَّحبنّ وأحصوأ 


عد عد 27 - 

2 سه ) مير ده يلفثا ب تع روعي عم عدي ع دي متخىة إلا أن رأتب» 
العذة وأتقوأ ألله ريحكم لا مرجوهنَّ من سوتهن ولا مخرجن ]ا أن ياتين 
- 7 

سل بوسمسع ءلم ووعو مية در لدي ووو مه مس 6 .201 لظ لل 01 

بِفَحِمَّةٍ مُيينْدَ ويك حدود أله ومن يِنَعَدٌ حدود ألو فقد ظلم نفسقر لا رى 
ل رك م ل ل ا ا 
أللَهَ يحرث بعد ذلك مرا 0 هَإِذَا لعن أجلهن فَمْسِكُوشَ بمعروفي أو فارقوهن بمعروي 


0# ه ماس داهس 02 م ماهس لاس 66 لس . 24 - 2< 0 

وَأشْهِدُوأ دَوَىٌ عَذْلٍ ينكد وأقيموأ أشّهدَهٌ بِلَّهِ دَلِحكُمَ يُوَعَظ به من كن يَؤْمِنَ يله 

لوو الآخر وَمَن بِتّق الله يجعل لَه رع 42 [التللاق: ١-؟].‏ 

مازالت زوجة حتى تنتهيى عدتها وهى فى هذه الحالة ترث لقيام سبب الإرث 
0م60 1 30 

وهو الزوجية . 


الثاني : أن هذا الحكم مروي عن أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي » 


.)11/17( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(1) انظر: حاشية الروض المربع (88/5). (6) انظر: المبسوط .)5١6 /7١(‏ 
(#) المبسوط .)35١ /9٠(‏ (5) كشاف القناع» 505/4. 
(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (15/4). 
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وابن مسعود وين وليس لهم مخالف”". 

التالث: أن سبب الإرث قائم. وهو الزوجية» ولذلك الرجعية زوجة 
يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه» ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها ولا ولي 
ولا شهود ولا صداق جديد» فما دام سبب الزوجية موجودًا فإنهما يتوارثان. 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: عبدالله بن الزبير ملل 
فقد ورد عنه أنه قال: (لو كنت أنا لم أورثها)”". 

النتيجة: صحة الإجماع في أن المطلقة طلافًا رجعيًا يرثها زوجها 
وترثه. 

وأما خلاف ابن الزبير ديه قد رده أهل العلم من أهل التحقيق: 

قال ابن قدامة: «(وما روي عبن ابن الزبير إن صحء فهو مسبوق 
بالإجماع)”". 

وقال شيخ الإسلام ابن ثيمية: (إنما ظهر الخلالاف في خلافة ابن 
الزبير.. وابن الزبير قد انعقد الإجماع قبل أن يصير من أهل الاجتهاد)©. 

وقال ابن الهمام: (قول ابن الزبير في خلافته : : لو كنت أنا لم أورثهاء 
ا ا وهو بعد 
إجماعا لأنه كان 000 وحين .قال أب الزبير ذلك ظهر أن 0 
وفامًا. لأنا نقول: : نعم لو كان إذ ذاك فقيهًا لكنه لم يكن في ذلك الزمان من 


() رواها: مصنف عبد الرزاق (47/7؟)ومصئف ابن أبي شيبة (18/5١)والبيهقي‏ في 
السنن الكبرى (519/9). والمحلى» ابن حزم (١٠/5594)وقال:‏ (هذا إسناد في غاية 
الصحة عن اين مسعود). 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (81/ 517). (9) انظر: المغني (9/ 190). 

62 انظر: مجموع الفتاوى (717/91). 
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الفقهاء إذ لم يعرف له قبل ذلك فتوى ولا شهرة بفقه» والحكم في ذلك يتبع 
هرو :ذلك نكداف عيولاف ابو عاتن ف يالة العول)"”. 
© [0-405؟1] الرجعية إن طالت عدتها بأي سبب مباح فإنها ترث. 

المراد بالمسألة: سبق بيان أن المطلقة الرجعية ترث زوجها وترثه إذا 
كانت فى العدة: ولو قُدر أن العدة طالت لسبب مّاء كحمل» أو رضاعء أو 
ارتفاع حيض لا تغلم سببهء فإنها تردث؛ لأنها في العدة”” . 

من نقل الإجماع : ابن عبدالبر (5577ه) قال: [قال مالك عن يحيى بن 
سعية. عن محم بن يحيى بن باق 'قال: كانك عند جدي ان امراتان: 
هاشمية وأنصارية» فطلق الأنصارية وهي ترضع» فمرت بها سنة ثم هلك 
عنها ولم تحض فقالت: أنا أرئه؛ لم أحض؛ فاختصمتا إلى عثمان بن 
عفان؛ فقضى لها بالميراث؛ فلامت الهاشمية عثمان فقال: هذا عمل ابن 
عمك هو أشار علينا بهذاء يعني: علي بن أبي طالب ذه ولا أعلم خلامًا 
في حكم هذه المرأة» ومن كان على مثل حالها ممن ارتفعت حيضتها في 
هذا المقام من أجل الرضاعء لا من أجل ريبة أرتابتها أن عدتها الأقراءء 
وإن تباعدت إن كانت من ذوات الأقراء» وهو قضاء علي وعثمان في 
جماعة من الصحابة من غير نكير»ء وعليه جماعة العلماء» وهو معنى كتاب 


.)55 /8( انظر: شرح فتح القدير‎ )١( 

فق من ارتفع حيضها على قسمين : : 
الأول: أن يرتفع لعارض معروف» كمرضء أو رضاع.ء فتنتظر حتى يعود الدم» فتبقى 
تعتد بالأقراء وإن طالت المدة. | 
الثاني : أن يرتفع بسب غير معروف» وتسمى: المرتابة» فتمكث تسعة أشهر من انقطاع 
حيضها ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر كالصغيرة» والآيسة» وقد نقل هذا القول عن جمع ش 
من الصحابة وهو مذهب المالكية» والحنابلة» و قول عند الشافعية» وذهب الحنفية 
والشافعية إلى أنها تبقى أبدًا حتى تحيض أو تبلغ سن من لا تحيض ثم تعتد بثلاثة أشهر. 
انظر: المغني (1/ 5704)» وزاد المعاد» ابن القيم (605/0). 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الله في المطلقات ذوات الأقراء» وأن عدة كل واحدة منهن ثلاثة قروء إذا 
كانت حرة» أ قرء إن كانت 1 

ابن قدامة (١11ه)‏ قال: [إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً يملك رجعتها 
في عدتها لم يسقط التوارث بينهما ما دامت في العدة سواء كان في المرض 
أو الصحة بغير خلاف نعلمه]9) 

الموافقون على الإجماع: الحنفية””؛ والشافعية » والحنايلة0©. 


قال العمراني (558ه) : فإن كان الطلاق رجعياًء فمات وهي في 


العدة» أو ماتت قبله في العدة» ورث أحدهما صاحبه بلا 0 ... لأن 
الرجعية حكمها حكم الزوجة إلا في إباحة وطئها فهي كالحائضر 0© 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: قول الله ويه : «والمطلفنت يريس بأنشيهنّ تَلكَدَ ووو ولا يحل لي 
3 يكْتْمَنَ مَا حَلَقَ أنه ف أَرحَامِهنّ 3 تومن بأللّه وَالَوْوِ لآ وسولهنَ أ ردصن 
في دَلِكَ إن أنادا إضكما وَكَنّ مِثْلُ الى عَلينَ لوف وَلرَجَال عَلْهِنَ دري واد 
عير حك عَكِمْ (2) 4 [البَعَرة: . وجه الاستدلال: أن عدة المطلقة الرجعية ثلاثة 
قروء» فمتى تحققت انتهت العدة» ومتى لم تتحقق في ذوات القروء فلا 
تخرج من العدة وإن طالت. 

ل قوله 6 : :الى يمن , يض نا بكي إن انيس مَعِنَّعنَ 

َل لَنْمْرٍ دلي كر يَسْنْ ولت الأفال اهن أن يمن لَه رمن بلق أنه 
مل لين تر مسرا )4 [الطلاق : 4] وجه الاستدلال: أن المطلقة الرجعية 


() انظر: الاستذكار .)17//71/١(‏ وانظر: المنتقى شرح الموطأ (87//4). 

0) المغني (094/9). ١0‏ () انظر: المبسوط .)5١/79(‏ 
(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (0737/9). 

(5) انظر: المغني (9/ .)١194‏ 

) البيان في مذهب الإمام الشافعي (4/ 75). 
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إن كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل؛ طال الحمل أم قصر. | 
الثالث: عن محمد بن يحيى بن حبان قال: كانت عند جدي حبان 


امرأتان: هاشمية وأنصارية» فطلق الأنصارية وهي ترضع» فمرت بها سنة 
ثم هلك عنها ولم تحض فقالت: : أنا أرثه؛ لم أحض؛ فاختصمتا إلى 
عثمان بن عفان؛ فقضى لها بالميراث؛ فلامت الهاشمية عثمان فقال:. هذا 
عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذاء يعني: علي بن أبي طالب ج30 . 

وجه الاستدلال: انتجيي لطر المدة هنا معروف وهو : الرضاعء فلما 
عرف ورثها عثمان وليه ووافقه على ذلك علي ب بن أبي طالب» وزيد بن ثابت 
520 
4 

الرابع أن شعي الإررف قائم» وهو الزوجية» ولذلك الرجعية زوجة 
يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه» ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها ولا ولي 
ولا شهود ولا صداق جديد» ل فإنها ترثه ما 
دامت في العدة وإن طالت. 

الخلاف في المسألة: خالف في أصل هذه المسألة: ابن الزبير ضَله 
ا ال ل اجام ف ار الاسارة در بعر" 
ان 

النتيحة : صبحة الإجماع في أن المطلقة طلانًا رجعيًا ترث وإن طالت 
عدتها. 
© [م-ا١]‏ لا يتوارث الزوجان فى الطلاق البائن في حال صحة الزوج . 
الأول: بائن بيئونة صغرى» ويكون بالطلقة البائنة الواحدة» وبالطلقتين 


.)817 /5( انظر:' الاستذكار (57/1/11). (7) انظر: المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 
انظر: (ص١6850). ش ش‎ )( 
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البائتين ) أو قبل الدخول» ولو بطلقة واحدة» فهو بينونة صغرى. 

والثاني: بائن بينونة كبرى» ويكون الطلاق ثلاثّاء سواء كان أصل كل 
من الثلاث بائنًا أم رجعيًا بالاتفاق0". 

والمراد بالمسألة: فإذا طلق الرجل زوجته طلاقًا بائئًا فمات أحدهما 
في العدة فلا توارث بينهما لانقطاع العلاقة الزوجية. 

من نقل الإجماع: الشافعي (4١٠ه):‏ [لا ترث مبتوتة في عدة كانت أو 
غير عدة وهو قول ابن الزبير وعبد الرحمن طلق امرأته إن شاء الله على أنها 
لا ترث وأجمع المسلمون أنه إذا طلقها ثلاثا ثم آلى منها لم يكن موليا وإن 
تظاهر لم يكن متظاهرا وإذا قذفها لم يكن له أن يلاعنها ويبرأ من الحد وإن 
ماتت لم يرثها فلما أجمعوا جميعا أنها خارجة من معاني الأزواج لم ترثه 
0 

ابن المنذر (716ه) قال: [وأجمعوا أن من طلق زوجته ثلانًا وهو 
صحيح في كل قرء تطليقة» ثم مات أحدهما أن لا ميراث للحي منهما من 
الحييت]. 

الكاساني (541ه): [وإن كانت من طلاق بائن أو ثلاث فإن كان ذلك 
في حال الي فمات أحدهما لم يرثه صاحبه سواء كان الطلاق برضاها أو 
بغير رضاها وإن كان في حال المرض فإن كان برضاها لا ترث بالإجماع 
وإن كان بغير رضاها فإنها ترث من زوجها عندنا وعند الشافعي لا ترث]9©). 
ابن قدامة (0٠11ه)‏ قال: [وإن طلقها في الصحة طلاقًا بائئًا أو رجعيًا فبانت 
بانقضاء عدتها لم يتوارثا العا 1 7 


١‏ انظر: زاد المعادء ابن القيم (5/ 71/4 وما بعدها). 
(0) انظر: الأم (// 10م "): (9) انظر: الإجماع (ص”7١١).‏ 
(5) انظر: بدائع الصنائع (519/7). (0) انظر: المغني (195/9). 
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شمن االدين ابن قدامة (587ه) قال: [إذا طلق امرأته في صحته طلاقا 
بائنا أو رجعيًا فبانت بانقضاء عدتها لم يتوارثا إجماعًا]"'". القرافي (184ه) 
قال: [واتفقوا أن المطلقة في المرض طلاقاً بائناً أنها لا تورث» فإن مات 
زوجها فورثها مالك وأهل العراق مؤاخذة بنقيض قصده كالقاتل» وقال 
جماعة : لا ترئه؛ نتيا ماللت ينذ اللدة إن توويدي ]1 

المطيعي (1704ه) قال: [وإن كان الطلاق بائًا فإن ماتت قبل الزوج 
لم يرثها الزوج؛ وهو إجماع أيضًا لا خلاف فيه]”". ويقول: [إذا علق 
المريض طلاق امرأته ثلانًا بصفة ثم وجدت تلك الصفة. . ففعلت ذلك في 
مرض موته لم ترثه قولا ]0 وقال: [وإن طلقها في المرض ثم صح 
00 0 وعدم لولاا ا 0 إل ا 

0 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: المالكية9©. 

قال البهوتي (1١0١1ه)‏ : إذا أبان المج زوجته في صحته 7 عو 
يتوارثا لوا ارسق اص به سي لات ل 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: قوله يله : «ويتاما لَنِنَ اموا ذا تَكحثم الْمَؤْمِئت هع طَلَتَشومرٌ 


ره ررعة 0702 0 020 سرورويَ 2 


ين قل أن مسوم كَمَا كم عَلَنِهنَ من عِدَوَ تعنذوتها فميَعوهنَ وسيَجوهنٌ سراحا 
بجيلا 4090 [الأحرّاب: 49]. وجه الاستدلال: أنها أفادت انقطاع سبب الإرث 


.)١5 /١( انظر: الشرح الكبير (7/ 11/8). (؟) الذخيرة‎ )١( 
.)19/15( انظر: المجموع شرح المهذب (77/15). > (4) انظر: المصدر السابق‎ )6 
.)١5/17( انظر: المصدر السابق (57/15). (5) انظر: الذخيرة‎ )5( 


0) كشاف القناع» 505/5. (4) حاشية الروض المربع» .١185/5‏ 
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وهو الزوجية» حيث نفى عنها العدة0, 


ار 0 ب 0 طلقها 5 


وجه الاستدلال: لما حرم عليه نكاحها حتى تنكح زوجًا غيره» دل على 
انقطاع سبب الإرث وهو الزوجية القائمة. 

الثالث: عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو 
غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء 
فجاءت رسول الله يِه فذكرت ذلك له. فقال: (ليس لك عليه نفقة نفقة نفقة فأمرها 


أن تعتد في بيت أم شريك 0 


وجه الاستدلال: أن المبتوتة لا نفقة لهاء فالأولى أن لا ترث لانقطاع 
55 الارك7". 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الطلاق البائن في الصحة لا توارث فيه 

بين الزوجين. 
© [6-؟ذ] المبتوتة في مرض زوجها المخوف ترثه. 

المراد بالمسألة: أنَّ الرجل إذا طلق زوجته طلانًا بائئًا في مرضه 
المخرف فمات عنها فإنها ترئه» وذلك لدفع الضرر عنهاء وأن طلاقه لها فيه 
تهمة. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة ( ه) قال: [إذا طلق المسلم المريض 
زوجته الأمة والذمية طلاقًا بائئاء ثم أسلمت الذمية» وعتقت الأمة» ثم مات 


)000( انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 15). 
(؟) رواه: مسلمء كتاب الطلاقء, باب المطلقة البائن لا نفقة لهاء 8 4 1). 
(©) انظر: الحاوي الكبير .)١58/6(‏ ش 
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في عدتهما » لم ترثاه؛ لأنه لم يكن عند الطلاق فارًا .وإن قال لهما في 
المرض: إذا عتقت أنت أو أسلمت أنت» فأنتما طالقتان» فعتقت الأمةع 
وأسلمت الذمية» ومات» ورثتاه؛ لأنه فار فإن قال لهما: أنتما طالقتان 
غدًا. فعتقت الأمة. 00 ا لأنه غير فارء وإن قال سيد 
الأمة أنت حرة غدّاء وقال الزوج: أ نت طالق غدّاء وهو يعلم بقول السيد 
ورثته ؛ لأنه فارّء وإن لم يعلم لم ترثه؛ لعدم الفرارء وبهذا قال أبو حنيفة 
وأصحابه والشافعي ون ولم أعلم لهم مخالفً]7١2»‏ وقال: [وإن كان الطلاق 

الو ل ب د ورثته ولم يرثها.. 
ل قال : ولنا أن عثمان ون ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من 
عبدالرحمن بن عرف. ركان ظلقها في مرضه فبكيا او شعهر 5للنه قن 
الصحابة فلم ينكر؛ فكان جنا ا 

ابن الهمام (541ه) قال: [أما الإجماع فلأن عثمان ويه ورث تماضر 
بنت الأصبغ بن زياد الكلبية وقيل بنت عمرو بن الشريد السلمية من 
عبدالرحمن بن عوف لما بت طلاقها في مرضه ومات وهي في العدة بمحضر 
من الصحابة فلم ينكر عليه أحد فكان إجماعًا وقال ما اتهمته ولكن أردت 
ال 


ابن تيمية (8الاه) قال في معرض جوابه على سؤال: [عن رجل زوج 
ابنته وكتب الصداق عليه ثم إن الزوج مرض بعد ذلك فحين قوي عليه 
المرض فقبل موته بثلاثة أيام طلق الزوجة ليمنعها من الميراث» فهل يقع هذا 
الطلاق؟ وما الذي يجب لها في تركته؟ فأجاب: هذه المطلقة إن كانت 
المطلقة مطلقة طلاقًا رجعيًا ومات زوجها وهي في العدة ورثته باتفاق 
المسليية: وإن كان الطلاق بائئًا كالمطلقة ثلانًا ورئته أيضًا عند جماهير 


.)١1918 /9( انظر: المغني (194-194/9). (؟) انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)١155/4( انظر: شرح فتح القدير‎ )6( 
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أئمة الإسلام» وبه قضى أمير المؤمنين عثمان بن عفان ديه .. ثم قال: لأن 
الطلاق واقع بحيث لو ماتت هي لم يرثها هو بالاتفاق]0". 
أبن القيم (51/اه) قال: [أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصاد 
ورثوا المطلقة المبتوتة في مرض الموت حيث يتهم بقصد حرمانها الميراث 
بلا تردد إن لم يقصد الحرمان لأن الطلاق ذريعة]9". الزيلعى (71١1م)‏ 
قال: [ما روي أن عثمان بن عفان ورث تماضر بنت الأصبغ امرأة 
عبدالرحمن بن عوف وكان قد أبانها في مرضه بمحضر من الصحابة من غير 
نكير فصار ما 1 
الموافقون على الإجماع: المالكية©2, والشافعي في القديه". 
قال القرافي (585ه): فإن مات زوجها فورثها مالك وأهل العراق 
مؤاخذة له بنقيض قصده كالقاتل0©. 
قال الشيرازي (415ه) : واختلف قول الشافعي فيمن بس طلاق امرأته 
في المرض المخوف واتصل به الموت فقال في أحد القولين : إنها ترثه لأنه 
متهم في قطع إرثها فورئت كالقاتل لما كان متهماً في استعجال الميراث لم 
5رفب4 
قال العمراني (5058ه) : وإن كان الطلاق بائناً ..... وإن مات الزوج 
قبلهاء فهل ترثه ؟ فيه قولان : 
قال في القديم : ترثه» وبه قال عمر بن الخطاب وعثمان وعلي 20170 


.)١57 /9( انظر: مجموع الفتاوى (91/ 59). (5) انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

9) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (11577/1). 

(5) انظر: الإشراف» القاضي عبدالوهاب (01/07/7: والاستذكار (718/19)»: والذخيرة 
1 04). ْ 

(5) انظر: المهذب, الشيرازي (؟/ 756). (5) الذاخيرة (15/38). 

(0) المهذب. الشيرازي (؟/ .)١5‏ ا 
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وقال في الجديد : لا ترئه'"2. قال عبدالرحمن بن قاسم (1791ه) : وإن 
ره 
أبانها في مرض موته المخوف متهماً بقصد حرمانها لم يرثها و ا 
مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 
الأول: عن طلحة بن عبدالله بن عوف؛ أن عثمان و : (ورث تماضر 
بنت الأصبغ الكلبية من عبدالرحمن بن عوفء وكان طلقها في مرضه فبتها ". 
وجه الاستدلال: أن عثمان ونه ورث امرأة عبدالرحمن بن عوف طَفيه 
في محضر من الصحابة فلم ينكر أحدٌ فكان إجماعًا. ١‏ 
الثانى: أن تطليقها فيه تهمة الإضرار بهاء وهو يدل على قصده حرمانها 
من الإرث» فيعاقب بنقيض قصده. كما يرد قصد القاتل إذا قتل مورثه 
بحرمانه من الإرث» فترث المرأة حينئذ بسبب الزوجية دفعًا للضرر عنها. 
الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: علي بن أبي 
الي وعبدالرحمن بن 1 وعبدالله بن الام والحارث بن 
يزيد العكلي” "وق » والشافعي في الجديد» واختاره العري 0 وداود وابن 


.1417/56 البيان في مذهب الامام الشافعي» 11/9. (؟) حاشية الروض المربع»‎ )١( 

() رواه: مالك في الموطأء كتاب الطلاق» باب طلاق المريض (7/ 2201١‏ والبيهقي؛ في 
معرفة السئن والآثار» رقم (505؟)ولفظه : (أن عبدالرحمن طلق امرأته البتة وهو مريض 
فورثها عثمان ويه منه بعد انقضاء عدتها).والأئر صحيح. انظر: إرواء الغليل (17951). 

(5) قال ابن قدامة» في المغني :)١46/9(‏ (ولم يثبت عن علي ولا عبدالرحمن خلاف في 
هذا). 

(5) ويظهر أنهم أخذوا مخالفته من فعله لما طلق تماضر بنت الأصبغ في مرضه فورثها 
عثمان» وأن سكوته دليل على عدم موافقته. 

.)6١6١ص( مضى تخريجهء في:‎ )١( 

0) رواه: اود ار و 00110 وعبد الرزاق في مصنفه» باب طلاق 


0 انظر: الحاوي عير را النشافضة قولان في أصل مسألة توريث المطلقة - 
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حزم الظاهريان'''. فذهبوا إلى أن المبتوتة لا ترث كما أنه لا يرثهاء وسواء 
طلقها وهو مريض أو صحيح). 

دليلهم: وحجة المخالفين: أنها بينونة قبل الموت». فقطعت الإرث 
كالطلاق في الصحة ولا فرق7". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن المبتوتة في مرض زوجها المخوف 
الذي مات فيه ترث» وذلك للخلاف القوي في المسألة. 
© [هكم-ذىل] لا يرث الزوج زوجته المبتوتة في مرضه المخوف. 

المزاد بالمشالة: أن المرأة"المبائة من زوتها نيتوثة كبرق لذ يركهنا 
زوجهاء ولو ماتت في العدة» لأنَّ التهمة من جهتها غير متصورة» والطلاق 
بيد الرجل لا بيد المرأة . 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (14١ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن الزوج 
لا يرثها إن ماتت في العدة» ولا بعد انقضاء العدة إذا طلقها ثلاثاء» وهو 
صحيح أو 0 وقال: [وأجمعوا على أن المطلقة ثلاث لو ماتت لم 
يرئها المطلق؛ وذلك لأنها غير زوجة]”*". 

العمراني (504ه) قال: [وإن كان الطلاق بائناًء فإن ماتت قبل الزوج» 
لم يرئها الزوج» وهو إجماع لا خلاف فيه]”” 

القرافي (581ه) قال: [واتفقوا أن المطلقة فى المرض طلاقًا بائنًا أنها 
لا تورث]0). 0 


في مرض الموت. فالقديم أنها ترث كقول باقي الأثمة الثلائة» والجديد أنها لا ترثء» إلا 
إذا وجدت التهمة على حرمانهاء أما بمجرد مرض الموت فإنها لا ترث» ولا بد عندهم 
في الجديد من القصد. انظر: مغني المحتاج (/ 745). | 

.)199/9( (؟) انظر: المغني‎ .)518/1١١( انظر: المحلى‎ )١( 

() انظر: الإجماع (ص7١1١).‏ () انظر: المصدر السابق (ص”77؟1١).‏ 

(5) البيان في مذهب الامام الشافعي: 9//ا؟. (5) انظر: الذخيرة .)١5 /1١(‏ 
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ابن تيمية (/الاه) وقد سئل: [عن رجل زوج ابنته وكتب الصداق عليه» 

ثم إن الزوج مرض بعد ذلك فحين قوي عليه المرض فقبل موته بثلاثة أيام 
طلق الزوجة ليمنعها من الميراث» فهل يقع هذا الطلاق؟ وما الذي يجب 
لها في تركته؟ فأجاب: هذه المطلقة إن كانت طلاقًا رجعيّاء ومات زوجها 
واعر في الخد ؟ ورثته باتفاق المسلمين» » وإن كان الطلاق بائنًا كالمطلقة 
ثلانا ورثته 9 0 الإسلام» وبه قضى أمير المؤمنين عثمان 
بن عفان َلك .. لأن الطلاق واقع بحيث لو ماتت هي لم يرثها هو 
بالاتفا 0 


المطيعي (1104١ه)‏ قال: [إذا طلقها ثلانًا فى مرضه ثم صح ثم مرض 
ثم مات نإنها لا ثرثه فقولا واحدا]7". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: ال 

قال 1 عابدين (1760ه) : وكذا ترث طالبة رجعية أو طلاق فقط 
طلقت بائناً أ وثلاثا لأن الرجعي لا يزيل اللكاح تع ل ا ويتوارثان 
في العدة مطلقا وتكفي أهليتها للارث وقت الموت بخللاف :البائك” 

قال عبدالرحمن بن قاسم (190ه) : وإن أبانها في مرض موته 
المخوف متهماً بقصد حرمانها لم يرئها””". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إن آن: شيع لاك بمج قي 1 
وهو الزوجية الصحيحة» والطلاق البائن حل لعقد الزوجية» فلا ترث فيه 0 


النتيحة : صحة الإجماع في أن المرا المبانة من زوجها يكولة كبرق 


' .))"1 /9ا/٠ انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) انظر: المجموع شرح المهذب (51/15). 

(5) انظر: رد المحتار على الدر المختار (؟/ 0”84. 

(8) رد المحتار على الدر المختار (9/ 784). (0) حاشية الروض المربع» 141/5. 
(3) انظر: الحاوي الكبير »)١58/8(‏ والمغني (190/9). 
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إذا ماتت في العدة فإن زوجها لا يرثها. 
© [4-517؟1] الخلع طلاق بائن لا ميراث بينهما. 

المراد بالمسألة: الخلع هو: بضم الخاء وفتحها لغة: الإزالة مطلّاء 
وبضمها شرعاً الإزالة المخصوصة”©. 

وشرعًا: افتداء المرأة نفسها من زوجها على عوض ”© 

والخلع طلقة بائنة» فإذا خالع الرجل زوجته بلفظ الخلع فقد بانت منه 
بينونة صغرى» لا تحل له إلا بعقد جديد. وقد حكى الإجماع على ذلك ابن 
0 

وعليه فلا ترث منه لو مات بعد الخلع وهي في العدة» وأما إذا خالعها 
بلفظ الطلاق فهذا محل خلاف بين أهل العلم» هل يسمى طلانًا كما هو 
مذهب الجمهور. أو فسحًا كما هو مذهب الحنابلة ووافقهم جمع من أهل 
العلم”*؟, إلا أن الجميع متفقون على أن الخلع طلقة بائنة. 

من نقل الإجماع: ابن حزم(407ه) قال: [واتفقوا فى المزوجة زواجًا 
صحيحًا في صحتهما ودينهما واحد. وهما حران أنهما كرارتان مالك يتن 


)١(‏ انظر: أنيس الفقهاء (ص2777: المطلع على أبواب المقنع (صن07). 

0) انظر: جواهر الإكليل /١(‏ 270 أسهل المدارك :»)١61/1(‏ روضة الطالبين (7/ 
1 » كشاف القناع (517/0). 

(*) انظر: بداية المجتهد (؟/ 07 -201» ولذلك مسألتنا لا تدور على خلاف الفقهاء هل 
الخلع فسخ أم طلاق؟ فلا تدخل هذه الصورة في رسالتي؛ وإنما يدخل اتفاقهم على أن 
الخلع تبين به المختلعة بينونة صغرى» فليست كالمطلقة الرجعية» ولذلك لا يتوارثان لو 
مات أحدهما في عدة المختلعة. والتي هي حيضة واحدة. 

(4) انظر: المغني »)774/٠١(‏ ومذهب الحنابلة أن الخلع فسخ لا يقع به بطلاق» وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. 
انظر: اختلاف الفقهاء. المروزي (ص ,2)*:0١‏ ار الفتاوى» ابن تيمية (؟/ 715), 
تهذيب السنن (”/ .)١50‏ 
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طلاق غير رجعي أو فسخ أو خلع]”'' .ابن عبد البر(455ه) قال: [لم 
يختلفوا أن الخلع طالاق يانه لا ميزابك اتدومنا ]1 

الموافقون على الإجماع : النعيقية 29 والقافييةة؟؟ :ب والحنابلة”, 

قال ابن قدامة (١57ه)‏ : قال إيراهيم النخعى : أخذ المال تطليقة بائنة» 
ونحو ذلك عن الحسن» وعن علي ضيه : من قبل مالا على فراق فهي 
تطليقة بائنة لا رجعة له فيها”"". ظ 

قال الزيلعى (4/ه) : الواقع بالخلع وبالطلاق الصريح إذا كان بعوض 
يكون بائناً". قال المرداوي (885ه) : لو خالعته فهو كطلاق الصحيحء 
على الصحيح من المذهب”©. قال الخطيب الشربيني (//91ه) : الفرقة بلفظ 
الخلع طلاق”"". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن: سبب الإرث بينهما غير قائم؛ 
وهو الزوجية الصحيحة. والخلع فرقة حلت عقد الزوجية» فلا تحل له إلا 
بعقد جديد. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن المختلعة لا ترث إذا مات زوجها في 
العدة ؛ إلا إذا نوى الطلاق» وأما خلاف ابن حزم فهو مسبوق بالإجماع 
على أن الخلع بينونة صغرى . 


)١(‏ انظر: مراتب الإجماع (ص184)» وفي المحلى )370/1١(‏ يرى ابن حزم إلى أن 
الخلع طلاق رجعي» له أن يراجعهاء إلا أن يطلقها ثلانّاء أو آخر ثلاث» أو تكون غير 


موطوءة. 
(0) انظر: الاستذكار (189/11). (*) انظر: تبيين الحقائق (؟118/1). 
(5) انظر: مغني المحتاج (1518/7). (0) انظر: المغني .)1١//- ٠(‏ 
(0) المغني 0 ولا؟ - /الا0). 00 تبيين الحقائق (7514/17). 


(4) الإنصاف» 7/ 500. (9) مغني المحتاج (1518/7). 
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© [ل/الك-ه؟!] إذا لاعن الرجل امرأته انقطع التوارث بينهما. 

المراد بالمسألة: اللعان هو: شهادات تجري بين الزوجين مؤكدة 
بالأيمان مقرونة باللعن من جانب الزوج وبالغضب من جانب الزوجة20©, 

فإذا تمت شهادات الزوجة لأنها متأخرة عن شهادات الرجلء ولا 
يكتمل اللعان إلا بهاء وحكم بينهما الحاكم”"“» قُرق بينهما فرقة أبدية: 
وينقطع التوارث بين الزوجين بمجرد انتهاء اللعان. 

من نقل الإجماع: العمراني (508ه) قال: [إذا قذف امرأته في صحتهء 
ثم لاعنها في مرض موتهء لم ترثه قولاً واحدا]". 

ابن قدامة (510ه) قال: [وجملته: أن الرجل إذا لاعن امرأته ونفى 
ولدها وفرق الحاكم بينهما؛ انتفى ولدها عنه» وانقطع تعصيبه من جهة 
الملاعن؛ فلم يرثه هو ولا أحد من عصباته» وترث أمهء وذوو الفروض منه 
فروضهم؛ وينقطع التوارث بين الزوجين» لا نعلم بين أهل العلم في هذه 
الجملة خخلاقًا]). 

المطيعي (1751ه) قال: [إذا طلق امرأته في الصحة ثم لاعنها في مرض 
فو ترئه قولاً واحدّاء قال ابن الصباغ: فإنها لا ترئه قولاً واحدًا]©. 


)١(‏ هذا تعريف الحنفية والحنابلة» أما تعريف اللعان عند المالكية فهو: حلف زوج مسلم 
مكلف على زنا زوجته أو على نفي حملها منه وحلفها على تكذيبه أربعا من كل منهما 
. بصيغة أشهد الله بحكم حاكم» والشافعية يعرفون اللعان بأنه: كلمات معلومة جعلت 
حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى نفي ولد. 
انظر: بدائع الصنائع (؟/ ١؛‏ ومغني المحتاج (1/ /61"), وكشاف القناع (0/ 949). 
الحنابلة إلى أن الفرقة تقع بين الزوجين بمجرد اللعان من غير توقف على حكم القاضي. 
9 البيان في مذهب الامام الشافعي؛ .8"١/9‏ (5) انظر: المغني .)١١5 -1١54/9(‏ 
)6( انظر: المجموع شرح المهذب (55/15). 
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الموافقون على الإجماع: الحنفية”'2» والمالكية”"» وابن حزم من 
الفلا -090 

عريه 

قال ابن حزم (405ه) : وولد الزنا يرث أمه وترثه أمه. ولها عليه حق 
الأمومية من البر والنفقة والتحريم وسائر حكم الأمهات» ولا يرثه الذي 
تخلق من نطفته نطفته ولا يرثه هو ولا له عليه حق الابوة لا في بر ولا في نفقة 
ال د وهو منه أجنبي ولا نعلم في هذا خلافاً إلا 

في التحريم فقط”'». 

قال السرخسي (148ه) : كان علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت 
يقولان : ولد الملاعنة بمنزلة من لا قرابة له من قبل أبيه؛ وله قراية من قبل 
أمهء وهو قول الزهري وسليمان بن يسار وبه أخذ علماؤنا والشافعي *. 
لانقطاع اللي وكذا 57 057 بين الولد وكل ا اك 
1 فى ش 
وأمه وأولاده 

قال الدردير ٠١(‏ ه): لا توارث بين المتلاعنين إذا التعن والتعنت 
بعده وإلا فيرئهاء والحامل ١‏ ل ل 
الشرعي لم يرث أحدهما الآخر”"ا 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 


الأول: عن سهل بن سعد وَيِفِيْه قال : (مضت السنة في النتلاعتين أن 


)١(‏ انظر: المبسوط (59؟1948/5). 

(؟) انظر: الشرح الصغير »)1/١7/5(‏ حاشية الدسوقي (081/5). 

() انظر: المحلى (9/؟0":7). (5) المحلى 1/4 0 

(6) الميسوط .)١198/59(‏ (؟) روضة الطالبين» ”/57: 
(0) الشرح الصغير .)7١5/5(‏ 
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فرق مهما لا يدتعان 0 
نا - تحرم عليه 3 التأبيد» وتكون كال جنية في الميراث: 

الثاني: ويمكن أن يستدل للإجماع أيضّاء بأن المبتوتة لا ترث زوجهاء 
ولا يرثهاء والملاعنة أولى» لكون الحرمة شديدة فهى على التأبيد. 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الرجل إذا لاعن امرأته انقطع التوارث 
© [مددزا] ولد الملاعنة لا توارث بينه وبين الذي نفاه. 

المراد بالمسألة: أن الولد الذي ثفاه ل باللعان للا صلة بينه وبين 
النافي» ولا يطالبان بحقوق الأبوة والبنوة. بمعنى بمعنى أن قرابة الأبوة تنقطع 
بينهماء ولا يتوارثان؛ لأنهما الجفيال يسبت اللعان. 

من نقل الإجماع: البغوي (517ه) قال: [أما الولد الذي نفاه الرجل 
وقد انتفى النسب باللعان» أما نسبه من جهة الأم؛ فثابت ويتوارثان]0"©. 

ابن قدامة (١51ه)‏ قال: [أن الرجل إذا لاعن امرأته ونفى ولدهاء 
وفرّق الحاكم بينهماء انتفى ولدها عنه. وانقطع تعصيبه من جهة الملاعن فلم 
يرثه هو ولا أحد من عصباته. وترث أمه وذوو الفروض منه فروضهمء 
وينقطع التوارث بين الزوجين» لا نعلم بين أهل العلم في هذه الجملة 
اد 6007 


)000( رواه: أبو داود» كتاب الطلاق» باب في اللعان» رقم (1ه6؟5). انظر: إرواء الغليل 
(0/ 0.1846 
(0) انظر: شرح السنة (81/5/5). (©) انظر: المغني (5/9١١-ه6 ١ ١‏ ). 
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العلماء» ال ل ولكن لو 
استلحقها للحقته» وهما لا يتوارثان باتفاق الأئمة]''2. ابن حجر العسقلاني 
(401ه) قال: [وقد اختلف السلف في معنى إلحاقه ا 8 على أنه 
لأعيزاكا يعددويين الى تناه . 
من قرابته شيًا . ل 

الموافقون على 0 وافق على هذا 50 ا 
أمهء وهو قول الزهري وسليمان بن يسار وبه أخذ علماؤنا والشافعي . 
وإذا مات ولد الملاعنة وترك ابنة وأخا لأم يكون النصف للابنة والباقي للأخ 
لأم بالعصوبة وتوريث الأخ لأم بدون أن يكون الميت كلالة خلااف النص» 
3 العصوبة أقوى اباي الإرث 0 بالإناث أقوى أسباب الإدلاء 

0 

الو 

قال النووي (5/ا5ه) : اللعان يقطع التوارث بين الملاعن 5 
لانقطاع النسب» وكذا يقطع التوارث بين الولد وكل من يدلي بالملاعن كأبيه 
وأمه وأولاد” 5 
يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 
الأول: أدلة المسألة السابقة0". 


.)15/11( انظر: مجموع الفتاوى (1159/57). (؟) انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)194-198/59( انظر: نيل الأوطار (5/ 186). (4) انظر: المبسوط‎ )6( 
.5"/5 المبسوط (194-198/59). (9) روضة الطالبين»‎ )0( 


0) انظر: (ص6١4).‏ ' 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الثاني: عن سعيد بن جبير ويه قال سألت ابن عمر وها عن حديث 
المتلاعنين فقال قال النبي كل للمتلاعنين: (حسابكما على الله أحدكما 
كاذب لا سبيل لك عليها قال مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها 
فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك)0©. 


الثالث: أن نفى الولد يدل على أنه أجنبي عنه» ومعلوم بأن التوارث لا 
يكون إلا بأحد ثلائة أسباب » وهى: نكاح» وولاع. ونسب ) ولا شيء منها 
فى مسألة الملاعنة0". 

النتيجة: صحة الإجماع في أن ولد الملاعنة لا توارث بينه وبين الذي 
قاف 
© [197-111] ولد الملاعنة وأمه يتوارثان. ْ 

المراد بالمسألة: أن ولد الملاعنة لما كانت نسبته إلى أمه متيقنهء فإنه 
يرثها وترثه» وأما الأب فلما نفاه انقطعت بينهما قرابة الأبوة» كما مر معنا. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (4١ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن ولد 
الملاعنة إذا توفي وخلف أمه وزوجته وولدًا ذكورًا وإنانًا ؛ أن ماله مقسوم 
بينهم على قدر مواريثهم]”". 

ابن حزم (505ه) قال: [وولد الزنا يرث أمه وترثه أمه. ولها عليه حق 
الأمومية من البر والنفقة والتحريم وسائر حكم الأمهات ل نعلم في 
هذا خلافاً إلا في التحريم فقط]». 


.)0815( رواه: البخاري. كتاب التفسيرء رقم‎ )١( 

() يرى ابن الشاط أن اللعان ليس مانعًا من الميراث» وإنما سبب في فقدان السبب» وهو: 
الم 
انظر: إدرار الشروق على أنوار الفروق (5/ .)3١7‏ 

() انظر: الإجماع (ص415). (5) المحلى (07/9. 
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لا 0 : الحنفية217» والشافعية!؟) 0 


يكون النصفب للابئة والباقي للاخ لأم بالعصوبة وتوريث الأخ 3 بدو أن 
يكون الميت كلالة خلاف النص» ولأن العصوبة أقوى أسباب الإرث 
والادلاء بالإناث أقوى أسباب الإدلاء فلا يجوز أن يستحق به أقوى أسباب 
الإزنك وهو العضورة» .زهذا بخلذاف الولاء””». 

قال النووي (515ه) في ميراث ولد الملاعنة : وأما الولد مع الأم 
فيتوارئان توارث سائر الأولاد والأمهات”") 

قال ابن حجر (857ه) : وجاء عن علي أن ابن الملاعنة ترئه أمه 
وإخوته منها فإن فضل شيء فهو لبيت المال»؛ وهذا قول زيد بن ثابت 
حون العلماء واكتر فقهاء الأمضنار” 

قال ابن قدامة (578ه) : اختلف أهل العلم في ميراث الولد المنفي 
باللعان» فروي عن أحمد فيه روايتان» إحداهما : أن عصبته م 

.. والرواية الثانية : أن أمه عصبته فإن لم يكن فعصبتها عصبته”"ا 

قال عبدالرحمن بن قاسم (13299ه): والمنفي بلعان : عصبته - بعد 
كور ولدو كت عصية أهة فى ]رف ززيا/ة 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن ابن عمر وِيا: (أن رجلاً لاعَن امرأته في زمن النبي وله 
وانتفى من ولدهما؛ ففرق النبي لله بينهما وألحق الولد بالمرأة)!". 


.071/15( انظر: المبسوط (194-194/79). (0) انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)194-198/99( انظر: المغنى (117/8). (4) المبسوط‎ )0( 
.01/1( روضة الطاليين» 47"/5. () فتح الباري‎ )( 

المغني (115/9). (4) حاشية الروض المربع» .1١6/5‏ 


)9( رواه: البخاري رقم (44/اك)ء ومسلم. » كتاب اللعان» رقم : : .)١598(‏ 
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وجه الاستدلال: أنه لما الوق بأفه جرت عليه جميع الأحكام, ومنها 


الثاني : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذده قال : (جعل رسول الله عبد 
ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها)". 

وجه الاستدلال: أنه صريح في التوارث بين الملاعنة وابنها. 

النتيبجة: صحة الإجماع في أن ولد الملاعنة وأمه يتوارثان. 
© [١8-55؟1]‏ ولد الزنا يرث أمه وترثه. 

المراد بالمسألة: أن ابن الزنا لا تنقطع علاقته بأمه» من حيث الانتساب 
إليهاء وجميع الحقوق التي سببها الأمومة والبنوة. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (407ه) قال: [ولد الزنا يرث أمه وترثه أمه 
ولا نعلم في هذا خلانًا](". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”"» والمالكية” '؛ والشافعية", 
والحنايلة29, 

قال الماوردي (450ه) : فأما ولد الزنا فحكمه حكم ولد الملاعنة في 
نفيه عن الزاني ولحوقه بالأه'”") 

قال الجويني (51/8ه) : ولد الزنا لا يرث الزاني ولا يرثه الزاني» إذ لا 


)١(‏ رواه: أبو داود رقم (7409). وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود»ء رقم 
(59:0). 

(؟) انظر: المحلى (7/9:). 

انظر: اللباب في شرح الكتاب (198/4). (5) انظر: الذخيرة .)18/1١7(‏ 

(5) انظر: نهاية المطلب (1457/9). (5) انظر: المغني (177/9). 

(0) الحاوي الكبيرء .١157/8‏ 
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نسب بينهماء وهو يرث أمه لم يختلف العلماء فيه» وترثه 1 


قال العمراني (666ه) : إذا قذف رجل امرأته بالزنا وانتفى عن نسب 
ولدها ونقاه باللعان ... . ولا ينقطع التوارث بين الولد والأم» لأنه لا ينتفي 
عنهاء فإن ماتت الأم ورث ولدها جميع مالها إن كان ذكر”) 
ذكرنا كالحكم في ولد الملاعنة 0 ما ا من الأقوال 00 

قال القرافي (544ه) : والتوأمان خمسة أقسام : من الملاعنة والمغتصبة 
والمتحملة بأمان والمسبية والزانية» وفي الكل قولان : أحدهما : يتوارثان 
بأنهما شقيقان» وثانيهما : أخوان لأم إلا الزانية فقول واحد أنهما لأم لتعذر 
الاستلحاق وانتفاء الشبهة©".. 

قال عبدالغني الميداني (179١ه):‏ وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة 
مولى أمهما لأنه لا تنبب لهنمنا من قبل الأب» فيكون ولاؤهما لمولى الأمء 
والمراة بالمولن ما يعم المعتق والعضية””. 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله أن رسول الله كَئِنهِ قال: 
(الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر)"". 

وجه الاستدلال: أنه الحق الولد بالفراش» وهي : : الأمء وبصاحبه» 
وهو: الزوجء أو السيد»ء ولم يجعل للعاهر إلا ام 

الثاني : أن سبب التوارث موجود» وهو النسب» فما دام أنه انتسب 


.)١1857/98( نهاية المطلب‎ )١( 

(؟) البيان في مذهب الامام الشافعي» 4/9/. (9) المغني (9/؟؟١1).‏ 

(5) الذخيرة (18/11). (0) اللباب في شرح الكتاب (198/5). 
)١(‏ رواه: البخاري 2)7١017(‏ ومسلم (موم. 7) انظر: المحلى (0207/9). 
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إليها نسبة صحيحة فهي ترثه وهو يرثها. 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحسن بن صالح» فذهب 
أن ولد الزنا عصبته سائر المسلمينء لأن أمه ليست فراشًا؛ بخلاف ولد 
الملاعية230, 

النتيجة: صحة الإجماع في أن ولد الزنا يرث أمه وترثه» وأما قول 
الحسن بن صالح فشاذء وجمهور الفقهاء على التسوية بين ولد الزنا وولد 
الملاعنة, وذلك لانقطاع نسب كل واحد منهما من أبيه؛ إلا أن ولد 
الملاعنة يلحق الملاعن إذا استلحقه وولد الزنا لا يلحق الزاني في قول 
ال ش 
© [51,-و؟ى] لا توارث بين ولد الزنا وبين الذي تخلق من نطفته. 

ولد الزناء هو: الولد الذي أتت به أمه من طريق غير شرعيء أو هو 
ثمرة العلاقة المحرمة2. 

والمراد بالمسألة: أن ولد الزنا ينقطع نسبه بينه وبين الزاني الذي تخلق 
من نطفته؛ فليس بينهما أحكام الأبوة والبنوة. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (1015ه) قال: [ولد الزنا يرث أمه وترثه 
أمه.. ولا يرئه الذي تخلق من نطفته ولا يرئه هوء ولا له عليه حق الأبوة لا 
في بر ولا في نفقة ولا في تحريم ولا في غير ذلك وهو منه أجنبي» ولا 
نعلم في هذا خلافًا إلا في التحريم فقط]©. 

الشوكاني (66؟١ه)‏ قال: لا يرث ابن الملاعنة من الملاعن له. ولا 


.05/1( انظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق (2)”57/89, والمجموع شرح المهذب .)458/١119(‏ 
9) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (؟//011. 

() انظر: المحلى .)"١07/9(‏ 
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من قرابته كبيئا» وكذلك ولد الزنا» وهو يجمع على ذلك]27 
الموافقون على الإجماع: الحنفية'", واتبنالكة:1) والسا ف 
والخابلة. 


قال الماوردي (:55ه) : فأما ولد الزنا فحكمه حكم ولد الملاعنة في 
نفيه عن الزاني ولحوقه 0 


بها وهو 0 ل فيه » ١‏ وقالة أي 


قال ابن قدامة (١١51ه):‏ والحكم في ميراث ولد الزنى في جميع ما 
ذكرنا كالحكم في ولد الملاعنة على ما ذكرنا من الأقوال والاختلاف» إلا 
اد العي ‏ الج كان عصبة ولد الزنى سائر المسلمين» لأن أمه ليست 
فراشاً: بخلاف ولد الملاعنة» والجمهور على التسوية سينا لانقطاع نسب 
كل واحد منهما من أبيه» إلا أن ولد الملاعنة يلحق الملاعن إذا استلحقه؛ 
وولد الزنى لا يلحق الزاني في قول اعدو 

قال الدردير (١0١7١ه)‏ بعد أن ذكر أنه لا توارث بين المتلاعنين ٠‏ 
واعلم أن توأمي الملاعنة من الحمل الذي لاعنت فيه شقيقان على المشهور 
كالمستأمنة والمسبية» وأما توأما الزانية والمغتصبة فأخوان لأم على المشهور 
ا 

قال عبدالغني الميداني (179١ه):‏ وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة 
مولى أمهما لأنه لا نسب لهما من قبل الأب» فيكون ولاؤهما لمولى الأم؛ 


.)01/5 /8( انظر: نيل الأوطار (5/ 186). (؟) انظر: البحر الرائق‎ )١( 
.)١157 /4( انظر: الحاوي الكبير‎ )4( .07١5/5( انظر: الشرح الصغير‎ )6( 
.١77/8 الحاوي الكبيرء‎ )5( .)١177/9( انظر: المغني‎ )4( 

60 نهاية المطلب .)١185/9(‏ (0) المغني (9/ ١17‏ - 117). 


(9) الشرح الصغير .07١5/5(‏ 
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والمراد بالمولى ما يعم المعتق والعصبة"©. 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وله أنَّ رسول الله كلل 
قال: (أيما رجل عاهر”" بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث)”". 

وجه الاستدلال: ما قاله أبو عيسى الترمذي: (والعمل على هذا عند 
أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه)©). 

الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وَيِيه أن رسول الله كلل 
قال: (الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر)'. وجه الاستدلال: أنه 
البق الولد بالفراش». وهي : الأمء وبصاحيه» وهو: الزوجء أو السيد» ولم 
يجعل للعاهر إلا الحجر""". 

الثالث: إلى أن التوارث لا يكون إلا بأحد ثلاثة أسباب» وهي: نكاح» 
وولاء. ونسبء ولا شيء منها في مسَألة ولد الزناء مع صاحب النطفة. 

الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: الحسنء وابن 
سيرين » وإبرأهيم يم النخعي» وعروة وسليمان بن يسار”" فذهبوا إلى أن الزاني 
إذا ألحق الولد به: لحقه» وجرت بينهما أحكام الأبوة والبنوة» ومنها: 
العيراثت» قال ابن قدامة: (وولد الزنا لا يلحق الزاني في قول الجمهور. 


() اللباب في شرح الكتاب (198/5). 

(؟) عاهر: من: المعاهرة. وهي الزناء» والعاهر: الزاني» والزانية» وعهر بها: أي زنا بهل 
انظر: النهاية في فقه الحديث والأثر (775/6). 

فو رواه: الترمذي» كتاب الفرائض» باب ما جاء في إيطال ميراث ولد الزناء رقم 
(١2).وصححه‏ الألباني. انظر: سنن الترمذي» رقم (5117). 

(5) انظر: سنن الترمذي» رقم (011). (8) سيق ترد 

(5) انظر: المحلى (007/9. 

0) انظر: المغني ,.)١١7/9(‏ والشرح الكبير 2075/1 والمجموع شرح المهذب /١9(‏ 
.)6١‏ 
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وقال الخسة .وابن:سيرين: يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحد ويرثه» وقال 
إبراهيم : : يلحقه إذا جلد الحد أو ملك الموطوءة» وقال إسحاق: يلحقه وذكر 
عن عروة وسليمان بن يسار نحوه» وروى علي بن عاصم عن أبي حنةا إل 
قال: (لا أرى بأسًا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن ؛ يتزوجها مع 
حملها ويستر عليها والؤلذ: ولد أفه)'", 

النتيجة: صحة الإجماع في أن ولد الزنا لا توارث بينه وبين الذي تخلق 
من نطفته. والخلاف المذكور فى المسألة هو فيما لو استلحقه وادعاه فيرثه» 
وأما إذا لم يستلحقه فلا:توارث بينهما. 
© [؟؟0-١١1]‏ توءما الزنا يتوارثان. 

المراد بالمسألة: أنَّ الزنا إذا كان ثمرته اناه فإنهما أخوان جمعهما 
رحم واحدء فيتوارثان» ويكون بينهما من الحقوق ما بين الأخوة لأم. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (5471ه) قال: [وأجمعوا في توءمي 
الزانية أنهما يتوارثان على أنهما أخوة لأم» واختلفوا في توءمي 
00 السرخسي(١‏ ه) قال: [ثم لا خلاف في الولد من الزنى إذا 
كناكو ما”" أنهما بمنزلة الأخوين لأم في الميراث بمنزلة ما لو كانا غير 
توأم 0 في ولد الملاعنة]!). 

الموافقون على الإجماع: القانيية 1 والشوكاتي”' 

قال الماوردي (١505ه)‏ : توأم الزانية لا يرث إلا ميراث أخ لأم بإجماع 
امنعاننا ووناق نالك" قال 0 (41/4ه) : ولا يتوارث ولدا زنا 
بأخوة الأب باتفاق الأصحاب والله كن 


(1) انظر: :المغتي (17/8). .2 ' (0) انظر: التمهيد .)48/١1(‏ 


(6) الصواب: توأمين»- لأنه خبر كان. (5) انظر: المبسوط .)١1994/759(‏ 
(5) انظر: العذب الفائض (ص07). )١(‏ انظر؛ نيل الأوطار (5/ .)8١‏ 


00 الحاوي الكبيرء .١177/8‏ (8) نهاية المطلبء 1848/9. 
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ابن قدامة (١57ه)‏ قال: [ولو كان المنفي باللعان توأمين» ولهما ابن 
آخر من الزوج لم ينفهء فمات أحد التوأمين» فميراث توأمه منه كميراث 
اللخرو دي قرل»السسيون وقال مالك: يرثه توأمه ميراث أخ لأبوين : لأنه 
أخوه لأبويه. بدليل أن الزوج لو أقر بأحدهما لحقه الآخر. وهذا أحد 
الوجهين لأصحاب الشافعى ذه ولناء أنهما توأمان» لم يثبت لهما أب 
ينتسبان إليهء فأشبها توأمي الزانية» ولا خلاف فى توأمى الزانية» وفارق هذا 
ما إذا استلحق أحدهما : لأنه يثبت باستلحاقه أنه أبوه]0©. 

قال النووي (5195ه) : التوأمان من الزنا لا يتوارثان إلا بأخوة الأم 
0 

قال الشوكاني (60؟1هم): لا يرث ابن الملاعنة من الملاعن له ولا من 
ويكون ميرائه لأمه ولقرابتها”" 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ويه أن رسول الله كله 
قال: (الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر)9». 

وجه الاستدلال: أنه لما تفن الست عن الولد من جهة الأب» ألبقه 
للفراش وهي الأم فيكون توأما الزنا أخوين من جهة الأم فيتوارثان”. 

الثاني: أن التوارث لا يكون إلا بأحد ثلاثة أسباب» وهي: نكاحء 
وولاء. ونسب. وهنا توأمان بينهما نسباء حيث جمعهما رحم واحد. 

النتيبجة: صحة الإجماع في أن التوأمان من الزنا يتوارثان. 


.45/5 (؟) روضة الطالبين»‎ .)17١/9( انظر: المغني‎ )١( 

9) نيل الأوطار (5/ .)8١‏ )شي قن رد 

)0( انظر: تبيين الحقائق »)514١1/5(‏ وأسنى المطالب (6/ 207١‏ والمنتقى» الباجي (5/ 
»)3١‏ والإنصاف. المرداوي (08/19). : 
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ل 2 
الفصل الثامن 


مسائل الإجماع في القاتلوالمبغض والولاء 


© [0؟-١؟1]‏ يصح إقرار الورثة بوارث يشاركهم في الميراث. . 

المراد بالمسألة: دعوى النسب هذه تصح بأربعة شروط : 

الأول: أن يكون القون مسيرك القيدتنةة 

الثاني : أن يصدقه الحس: بأن يكون المقر به محتمل الثبوت من نسب 
المقرء بأن يكون ممن يولد مثل المقر به لمثل المقر» وذلك في سن تسمح 
بن يكون اينًا للمفر. 


الثالث: أن يصدقه المقر له في إقراره إن كان أهلاً د بأن يكون 
بالعًا عاقلا عند الجمهور» ومميدًا عند الحنفية. 


الرابع: ألا يكون فيه حمل النسب على الغير: سواء كذبه المقر'له أو 
صدقه ؟؛ ا 00 لا على غيره؛ لأنه على 
غيره شهادة أو دعوى» وشهادة الفرد فيما لا يطلع عليه الرجال غير مقبولة» 
والدعوى المفردة ليست بحجة» فإذا ثبت جرت عليه جميع أحكام البنوة 
النسبية:.ومتها التوارث بينهما”'". 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (#14ه) قال: [وأجمعوا على أن الرجل 
إذا قال: هذا الطفل ابني وليس للطفل نسب مغروف ينسب إليه؛ أن لسبه 

يغبت بإقزازه]0". وقال: [وأجمعوا على أنه لو أن رجلاً بالعّا من الرجال قال 
لرجل بالغ آخر: هذا ابني وأقر له البالغ» ولا نسب للمقر به معروف أنه 


)١(‏ انظر: التسيورظ 2)١165-0377/10/‏ طرح قريب العراقي (/ (//8؟1). 
(0) انظر: الإجماع.(ص97). 
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ابنه» إذا جاز أن يولد لمثله مثله]0©. 

الكاساني (41هه): [وأما الإقرار بوارث فالكلام فيه في موضعين 
أحدهما في حق ثبات النسب. والثاني في حق الميراث» أما الأول فالأمر 
فيه لا يخلو من أحد وجهين إما أن كان الوارث واحدًا وإما أن كان أكثر من 
واحدء بأن مات رجل وترك ابنا فأقر بأخ هل يثبت نسبه من الميت اختلف 
فيه قال أنق حمترفة محمد لأست السنن بإقرار وارث واحدء وقال أبو 
يوسف يثبت» وبه أخذ الكرخي كه وإن كان أكثر من واحد بأن كانا رجلين 
أو رجلا وامرأتين فصاعدا يثبت النسب بإقرارهم بالإجماع ... وأما في 

حق الميراث فإقرار الوارث الواحد بوارث يصح ويصدق في حق الميراث 
بأن أقر الابن اللو رشك أنه يشاركه فيما في يده من الميراث لأن 
الإقرار بالأخوة إقرار بشيئين النسب واستحقاق المال والإقرار بالنسب إقرار 
على غيره؛ وذلك غير مقبول لأنه دعوى في الحقيقة أو شهادة» والإقرار 
باستحقاق المال إقرار على نفسه وأنه مقبول ومثل هذا جائز أن يكون الإقرار 
ا ا ل 
البائع كان أعتقه قبل البيع يقبل إقراره في حق العتق ولا يقبل في حق ولاية 
الرجوع بالثمن على البائع فعلى ذلك ههنا جاز أن يقبل الإقرار بوارث في 
حق الميراث ولا يقبل في حق ثبات النسب]”". 


ابن قدامة (١17ه)‏ قال: [وإن أقر جميع الورثة بوارث, أو أقر به 
الميت ليثبت نسبه منه» ثبت نسبهء سواء كان الورثة واحدّاء أو جماعة» 
وبهذا قال النخعي. والشافعي» وقال أبو حنيفة» ومالك., وابن أبي ليلى» 
والحسن بن صالح: لا يثبت نسبه. والمشهور عن أبي يوسفء أنه لا يثبت 
النسب إلا بإقرار ابنين ذكرين كانا أو أنثيين» عدلين أو غير عدلين. ونحوه 
عن مالكء وروى ابن اللبان» قال أشعث بن سوارء عن رجل من أهل 


' .)99/5( انظر: المصدر السابق (ص/9). (؟) انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
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المدينة» قال: جاء رجل وأخته إلى عمر بن الخطاب وليه ومعهما صبي» 
فقالا: هذا أخونا. فقال عمر: لا ألحق بأبيكما من لم يقر به. ولناء أن 
عبد الله بن زمعة ادعى نسب ولد وليدة أبيه» وقال:. هذا أخي» ولد على 
فراش أبي. فقبل النبي ذَكْةٌ قوله» وأثبت النسب بهء ولأن الوارث يقوم مقام 
موروثه» بدليل أنه يثبت باعترافه ما يثبت باعتراف الموروث على نفسه من 
الدين» وغيره» كذا النسب» ولأن الوارث يخلف الموروث في حقوقه. 
وهذا منها. ولا خلاف بينهم في وجوب دفع ميراثه إليه؛ إلا أن يكون المقر 
به يسقط المقرء كأخ يقر بابن» أو ابن ابن» أو أخ من أب يقر بأخ من 
أبوين» فإن الشافعي في ظاهر مذهبه أثبت النسب, ولم يورئه: لئلا يكون 
إقرارا من غير وارث» فثبوت ميراثه يفضي إلى سقوط نسبه وميراثه]!'". 

المطيعي (:10ه) قال: [.. أحدهما: أن يدعيه واحد ينفرد بدعواه 
فينظرء فإن كان المدعى رجلاً مسلمًا حرًا لحق نسبه به بغير خلاف بين أهل 
العله ذا أمكق إن كر م ظ 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: ا 

قال الدردير (١1١١١ه):‏ واللعان المذكور مانع من سبب الميراث الذي 
هو الزوجية» فعدم الإرث فيه لانتفاء السبب لا لوجود المانع» إذ المانع 
بجامع السبب ولا سبب هناء وأما بين الزوج وولده فمانع للحكم لأنه كك 
ا 0 ُ 0 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى : أن ثبوت النسب حق للأب» 
وليس فيه تهمةء ولذلك يلحقهء وأيضًا لأنَّ الاقرار محض نفع للطفل 


)١(‏ انظر: المغني (9//ا17). 
(0) انظر: المجموع شرح المهذب (01/16:). 2 () انظر: الشرح الصغير .)17١5/4(‏ 
(4) الشرح الصغير .071١5/4(‏ 0 
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لاتصال نسبه؛ ولا مضرة على غيره فيه0©. 

النتيجة: صحة الإجماع؛ في أنه إذا ادّعى الرجل طفلاً وقال إنه ابنه 
وليس للولد نسب معروف فإنه يلحق به إذا كان ممن يولد لمثلة. 
© [ عكر إذا اذعت المرأة طفلاً مجهولاً لا يقبل قولها إلا ببينة. 

المراد بالمسألة: أن المرأة في مسائل الإقرار تختلف عن الرجل وذلك 
صيانة للفراش والأنساب» فلو اعت المرأة طفلاً مجهولاً فإنه لا يقبل منها 
الإقرار» ولا تجري عليهما أحكام الأمومة والبنوة والميراث» لأن فيه حمل 
النسب على الغير؛ إلا ببينة» وهو: تصديق الزوج لهاء أو تشهد قابلة على 
الولاووة. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (71ه) قال: [وأجمعوا على أن المرأة إذا 
قالت: هذا ابني لم يقبل إلا ببينة ليست بمنزلة الرجل» وانفرد إسحاق وقال: 
إقرار المرأة جائن ]© . وقال: [وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن 
المرأة لو ادّعت اللقيط وقالت: هو ابنها أن قولها غير مقبول]. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية"'». والمالكية”"'؛ والشافعية©, 


() انظر: شرح فتح القدير ,)117-11١/5(‏ الحاوي الكبير (5/ 177): المجموع شرح 
المهذب ,)9*:1/١6(‏ 

(0) انظر: الفروع. ابن مفلح 8م /ا). : 

(9) انظر : تحفة الفقهاء؛ السمرقندي (6/ 2.0707 (4) انظر: الإجماع (ص/9). 

(0) نقله ابن القطان في: الإقناع في مسائل الإجماع (9/ 5 .)17١‏ 

() انظر: بدائع الصنائع (5/ .)٠١‏ 

0) انظر: الشرح الكبير مع حاشبة الدسوقي (1717/5)» وفي الواقع أنني فتشت في اغلب 
كتب المالكية ولم أجدهم يصرحون بهذاء إلا أنهم لا يذكرون الالتقاط من أسباب 
الإرث» وأثناء مراجعتي لمصنفات الفرائض وجدت الدكتور عبدالكريم اللاحم يصرح 
بهذا أيضاء انظر: فقه المواريث» حاشية رقم (7) .)159/١1(‏ 

(8) انظر: مغني المحتاج (5؟//4717). 
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والغناب. 


قال 00 : فإن كانت امرأة فادعته أنه ابنها فإن صدقها زوجها أو 
شهدت لها القابلة أ وقامت البينة صحت دعوتها وإلا فله7". 

قال الخطيب الشربيني : وإن استلحقته امرأة حرة لم يلحقها في الأصح 
إلا ببيئنة وإن كانت خلية لإمكانها إقامة البينة بالولادة من طريق المشاهدة 

قال المرداوي : وإن أقرت به امرأة ألحق بهاء هذا المذهب وعليه 
الأصحاب . .. قال الأصحاب : لا يسري اللحاق إلى الزوج بدون تصديقه 
أو قيام بيئة بولادته على فراشه”*) 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى : قوله ل : «أدعوهم لِأَسَأِهِمْ هر 


ده مر له 


فط عِنْدَ أللّهِ» [الأحرّاب: 10]. 

وجه الاستدلال: أن دعوى المرأة نسب الطفل دعوى إلى غير أبيه» 
وفيه تهمة؛ إلا أن يصدقها. 

الخلاف فى المسألة: خالف فى هذه المسألة: إسحاق ابن إبراهيم 
الحنظلى”. فذهب إلى صحة إقرار المرأة بنسب الطفل المجهول. 

ودليله : وحجته في ذلك: أنه لا فرق بين الرجل والمراة في دعوى 
العيت 

النتيجة: صحة الإجماع في أن المرأة إذا ادّعت طفلاً مجهولاً لا يقبل 
قولها إلا ببيئة؛ وأما خلاف إسحاق فهو شاذ في مقابل الإجماع. 


.)5١١ /5( انظر: الانصاف (5/ 455-440). (؟) بدائع الصنائع‎ )١( 
مغني: المحتاج (4117//7). (8) الانصاف407/5.‎ .)( 

(0) انظر: الإجماع (ص97). 

(؟) انظر: الأوسطء ابن المنذر .)51١/5(‏ 
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ف التشكدا الولد إذا ولد على فراش رجل فادّعاه آخر فإنه لا يلحقه. 

المراد بالمسألة: أن القاعدة الشرعية في دعوى الاستلحاق أن الولد 
ينسب إلى الفراش الذي ولد عليه» فلو ادعاه رجل آخر فلا يصدقء ولا 
يلحق به. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (571ه) قال: [وأجمعت الجماعة من 
العلماء أن الحرة فراش بالعقد عليها مع إمكان الوطء وإمكان فإذا كان عمد 
النكاح يمكن معه الوطء والحمل فالولد لصاحب الفراش لا ينتفي عنه أبدًا 
بدعوى غيره ولا بوجه من الوجره إلا باللعان]”". وقال: [المسلمون 
مجمعون أن حكم رسول الله وَل بين عبد بن زمعةء وسعد بن أبي وقاص 
حكم صحيح نافذ في تلك القصة بعينها وفي كل ما يكون مثلها]”". 


ابن قدامة (١51ه)‏ قال: [وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل 
فادَّعاه آخر أنه لا يلحقهء وإنما الخلاف فيما إذا ولد على غير فراش(". 


شمس الدين ابن قدامة (185ه): [وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش 
رجل فادعاه أنه لا يلحقه وانما الخلاف فيما إذا ولد على غير فراش]9©). 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”*©. والشافعية. 

قال الكاسانى فى شرحه لحديث : الولد للفراش :.٠‏ انه جعل كل 
جنس الولد لصاحب الفراش فلو ثبت نسب ولد لمن ليس بصاحب الفراش 
لم يكن كل جنس الولد لصاحب الفراش وهذا خلاف النصء فعلى هذا إذا 


زنى رجل بامرأة فجاءت بولد فادعاه الزاني لم يثبت نسبه منه لانعدام 


.)189/8( (؟) انظر: المصدر السابق‎ .)18٠ /8( انظر: التمهيد‎ )١( 
.)75/9( انظر: المغني (5557/5). (5) انظر: الشرح الكبير‎ )9( 


(©) انظر: شرح معاني الآثارء الطحاوي (9/ .)٠١0‏ 
(6) انظر: المجموع شرح المهذب /٠١(‏ ه07). 
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الفراش» وأما المرأة فيغبت نسبه منها لأن الحكم في جانبها يتبع الولادة0". 

قال العمراني : إذا تزوج الرجل امرأة وهو ممن يولد لمثلهء وأمكن 
اجتماعهما على الوطء فأتت بولد لمدة الحمل لحقه الولد”") 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن عائشة وبا زوج النبي كَل أنها قالت: كان عتبة بن أبي 
وقاضن عفد إلى أخيه سعد بن أبي وقاصء أن ابن وليدة زمعة مني؛ 
فاقبضه إليك» قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد» وقال: ابن أخي» قد 
كان عهد إلي فيه؛ فقام إليه عبد بن زمعة فقال: : أخي» وابن وليدة أبي» ولد 
على فراشه» فتساوقا إلى رسول الله يه فقال سعد: : يا رسول اللهء ابن 
أخي » قد كان عهد إلي فيه؛ وقال عبد بن زمعة: أخي » وابن وليدة أبي. ولد 
على فراشه» فقال رسول الله عَكِ: هو لك يا عبد بن زمعة» ثم قال رسول الله 
كيه : الولد للفراش» وللعاهر الحجر» » ثم فال لسودة بنت زمعة احتجبي منه 
اواك هن شود بس بن رتاف : قالت: فما رآها حتى لقي الله عز 
000 

وجه الاستدلال: أن النبي ويه جعل الولد للفراش» ولم يقبل دعوى 
سعد بن أبي وقاص. في استلحاقه. 

الثاني : ولأن أحدًا لا يؤخذ بإقرار غيره عليه؛ وإنما يوؤخذ بإقرازه على 
تقية لقن اعد على أحنه ولو قبل استلحاق غير الأب لكان فيه إثبات 


حقوق على الأب بغير إقراره ولا بيئة تشهد عليه وهذا مما تأباه نصوص 
القويدة العاي. 


٠ .547 /7 بدائع الصنائع‎ )١( 
زفق البيان في مذهب الامام الشافعي ولو ة. (*) . سببق تخريجه.‎ 
09 /17( انظر: التمهيد» ابن عبدالبر (8/ 2)186 وفتح الباري‎ )5( 
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النتيجة : صحة الإجماع في أن الولد إذا ولد على فراش رجل فادّعاه 
آخر فإنه لا يلحقه. 
© [كموم] الرجل إذا عقد على امرأة وأمكن وطؤها فجاءت بولد لستة أشهر 

فأكثر فإن الولد يلحق بالزوج. 

المراد بالمسألة: أن الرجل إذا عقد على امرأة» فأتت المرأة بالولد لستة 
أشهر من وقت العقد وإمكان الوطء؛ أن الولد لاحق بالزوج. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (0١ه)‏ قال: [وأجمع كل من يحفظ عنه 
من أهل العلم أن الرجل إذا نكح المرأة نكاحًا صحيحًا ثم جاءت بعد عقد 
نكاحها بولد لستة أشهر أو أكثر؛ فالولد به لاحق إذا أمكن وصوله إليهاء 
وكان الزوج ممن يطأ](". 

ابن حزم(555ه) قال: [واتفقوا أن الحمل يكون من ستة أشهر إلى 
تسعة أشهر وهو غير سقط ؛ فإنه لاحق بالذي هو في عصمته الآن](". 

ابن عبد البر (51ه) قال: [أجمع علماء المسلمين بأن الولد لا يلحق 
إلا اف تناع امنتة أشهر من يوم النكاح]”". ابن رشد (540ه) قال: [واتفقوا 
على أن الولد لا يلحق بالفراش في أقل من ستة أشهرء إما من وقت العقدء 
وإما من وقت الدخولء وأنه يلحق من وقت الدخول إلى أقصر زمان 
الحمل؛ أو إن كان قد فارقها واعتزلها]©». ا 

الموافقون على الإجماع: الحنفية””': والشافعية”©2. والحنابلة. 

قال الكاساني : وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر فهو ولد الزوج لأن 
الزوج له فراش والولد للفراش على لسان رسول الل عإو(ه) 


)١(‏ انظر: الإشراف .)66/١(‏ (؟) انظر: مراتب الإجماع (ص45). 
() انظر: الاستذكار .)١109/84/95(‏ (5) انظر: بداية المجتهد (8/7ه. 
(5) انظر: بدائع الصنائع (1721/5). 0ن( انظر: مغني المحتاج (8/ .)78٠١‏ 


00 انظر: الإنصاف (08/9). (8) بدائع الصنائع (171/5). 
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قال الخطيب الشربيني ولق كتف روح آخر بعد انقضاء العدة ا 
صحيحاً فولدت لدون ستة أشهر من النكاح الثاني فكأنها لم تنكح أصلاً . 


وإن كان وظنعة الستة من أشهر فاكتربنتها فالولد وإن أمكن 0 
منسوب للثاني فيلحقه لأن فراشه موجود وهو أفزق: لعيفة : كانحه لاه )3 


قال المرداوي : فيما يلحق من الست : ٠‏ من أتت امرأته بولد يمكن كونه 
منه» وهو أن تأتى به بعل منة أفنهر منذ أمكن اجتماعة 0 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ونه أن رسول الله وده 
قال (الولد لاحي 'الفراشن لعا احج" 

وجه الاستدلال: دنَّ على أن الولد يلحق بالفراش الذي هو الزوج؛ 
متى أمكن للق وش اين وفك إتكان لولاجة المولوو 

الثانى: أن النسب مما يحتاط لهء ولم يوجد ما يعارض هذه الولادة؛ 
فكي العاف 0 
فو ء! 

الخلاف في المسألة: سدم الحنابلة في 
إحدى الروايتين 0 م ابن القي/, حيث ذهمو إلى أن الولد 

واستدلوا بالحديث ا (الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر)”"". 


.)508/9( مغني المحتاج (0791/75). (0) الإنصاف‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )90( 
.)١1١١ انظر: كشاف القناع» البهوتي (0/ 400). (0) انظر: المهذب» الشيرازي (5؟/‎ )5( 
في رواية حرب الكرماني عنه.‎ )7( 
.)1508/9( والإنصاف‎ »)5١5//0( انظر : زاد المعاد‎ 
انظر: الاختيارات الفقهية (ص778).‎ 00 
انظر: (ص855).‎ )9( .)5١6 /0( انظر: زاد المعاد‎ )4( 
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ووجه الاستدلال: أن أهل العرف واللغة لا يعدون المرأة فراشًا قبل 
الدخول بهاء وإذا لم تكن فراشًا لم يصح إلحاقه به30©. 

النتيجة : عدم صحة الإجماع في أن الرجل إذا عقد على امرأة وأمكن 
الدخول. وذلك لخلاف الحنابلة في إحدى الروايتين والتى اختارها ابن تيمية 


وابن القيم. 


© [0-597؟1] المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزويجها أو وطنها 
فالولد لا يلحق بالزوج ولا يترتب عليه آثار النسبء ومنها الإرث. 

المراد بالمسألة : أن من أتت بولد لأقل من ستة نر من إمكان وطء 
الزوج لها عند جمهور الفقهاءء أو من بداية العقد عند الحنفية؛ فإنه لا يلحق 
به» ولا يترتب عليه آثار النسب”". 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (8١"ه)‏ قال: [وأجمعوا أن المرأة إذا 
جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد نكاحها أن الولد لا يلحق به]”" 
ابن رشد (040ه) قال: [واتفقوا على أن الولد لا يلحق بالفراش في أقل من 
سْتة [شهرة إما من وقت العقد وإما من وقت الدخولء وأنه يلحق من وقت 
الدخول إلى أقصر زمان الحملء أو إن كان قد فارقها واعتزلها]). 

الموافقون على الإجماع: الحنفية”2. والشافعية"2» والحنابلة". 


قال الكاساني : ولو زوجها فولدت لأقل من ستة أشهر فهو من المولى 


.)5١6 /0( انظر: زاد المعاد‎ )١( 

(0) انظر المسألة في: بدائع الصنائع »)117١/4(‏ التفريع» ابن الجلاب »)1١١/5(‏ مغني 
المحتاج (/ »08٠‏ الإنصاف (598/9؟0). (") انظر: الإجماع (ص86). 

(4) انظر: بداية المجتهد (؟708/1), التفريع» ابن الجلاب /١(‏ 07).. 

(0) انظر: بدائع الصنائع (1731/4). (0) انظر: المهذب (9/ .)1١١‏ 

0) انظر: الإنصاف (508/9). 
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والنكاح فاسد لأنه تبين أنه زوجها وفي كني ولناثائت الست عن 0 


قال الخطيب الشربيني : ولو نكحت زوجاً آخر بعد انقضاء العدة نكاحاً 
صحيحاً فولدت لدون ستة أشهر من النكاح الثاني فكأنها لم تنكح أصلاً 
... وإن كان وضعه لستة من أشهر فأكثر منها فالولد وإن أمكن كونه. من 
الأول منسوب للثاني فيلحقه لأن فراشه موجود وهو أقوى لصحة نكاحه 
. 

قال المرداوي : (وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تأتي به لأقل من ستة 
أشهر منذ تزوجها ... لم يلحقه نسبه بلا نزاع)”") 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى : ما جاء عن أبي عَبيد مولى 
عبدالرحمن بن عوفء قال: : رفعت إلى عثمان امرأة ولدت لستة أشهرء 
فقال: إنها رفعت إليّ امرأة -لا أراه إلا قال: وقد جاءت بشر -أو نحو 
هذا- ولدت لستة أشهرء فقال ابن عباس: أنزل الله يه : «ووصَّينا لاضن 
ديه بحسن [الأحقاف: 6]. وأنزل: #ووصَينا لشن يولِدَيكو# [لقمّان: لك 
ل الم 

وجه الاستدلال: أن أقل مدة الحمل هي ستة أشهر» فإذا امور 
من ستة أشهر من إمكان وطئها فلا يلحق به"”". 

النتيجة: صحة الإجماع في أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة 
أشهر من يوم تزويجها أو وطنها فالولد لا يلحق بالزوج. 


.0"41 /9( بدائع الصنائع (5/ 110). (6) مغني المحتاج‎ )١( 

() الإنصاف (769/9). ش 

(4) رواه: عبد الرزاق» باب الذي تضع لستة أشهرء رقم (2»)11441 والبيهقي؛ في معرفة 
السئن والآثارء باب أقل الحمل وأكثره» رقم (؟441). 

(0) انظر: المغني» ابن قدامة .)4١١/١1١(‏ 
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© [7-558؟1] إذا جاءت المرأة بولد من زوج غائب في بلد بعيد لا يمكن لقاؤه 
فالولد لا يلحقه. 

المراد بالمسألة: أن الزوجة إذا ولدت لرجل غائب عنها في بلد بعيدء 
وفي مدة لا يمكن أن تحمل منه. فإن الولد لا يلحقهء وذلك لاستحالة أن 
يكون منه. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (714ه) قال: [وأجمعوا أن الزوج إذا 
علم أنه لم يصل إلى الزوجةء وذلك أن يكونا ببلدين بينهما مسافة فيعلم 
2 لم يلتقيا بعد النكاح فجاءت بولد؛ لم يلحق به]30©. 

الموافقون على الإجماع: المالكية”". والشافعية”"., والحنابلة©). 


قال الشيرازي (41/5ه) : وإن لم يمكن اجتماعهما على الوطء بأن 
تزوجها وطلقها عقيب العقدء أو كانت بينهما مسافة لا يمكن معها الاجتماع 
انتفى الولد من غير لعان لأنه لا يمكن أن يكون منه©. 

قال ابن رشد (05940ه) : وشلذ أبو حنيفة فقال من وقت العقدء وإن علم 
أن الدخول غير ممكن حتى أنه إن تزوج عنده رجل بالمغرب الأقصى امرأة 
بالمشرق الأقصى فجاءت بولد لرأس ستة أشهر من وقت العقد أنه يلحق به 
إلا أن ينفيه بلعان وهو في هذه المسئلة ظاهري محض لأنه إنما اعتمد في 
ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام : " الولد للفراش ' وهذه المرأة قد 
ضاورت فراش له بالعقد فكانه رأى أن هذه عبادة غير معللة» وهذا شيء 
200 


.)171/7 /9( نقله: ابن القطان في: الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 

(0) انظر: بداية المجتهد (؟08/1"). 

(©) انظر: المهذب (75/ ١١١)؛‏ روضة الطالبين (5/5:). | 
(4) انظر: الشرح الكبير (8/ 84). (0) المهذب. ؟/154. 
(6) بداية المجتهد. .1١8/7”‏ 
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ابن قدامة (١57ه)‏ : أو تزوج المشرقي بمغربية ثم أتت بولد لم يلحقه 
ولا تقذ تنقضي به العدة"" 

يستند الإجماع إلى الحديث السابق: (الولد لصاحب الفراش وللعاهر 
الخد : 

ووجه الاستدلال: أ ن أهل العرف واللغة لا يعدون الممرا 2 إذا 
حملت في فترة لم يلتق فيها الزوج بزوجته لغيابه؛ وإذا لم تكن فراشًا لم 
يصح إلحاقه به 

الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في المسألة عن : الحنفية), 

فهم يذهبون إلى أن مجرد العقد يوجب إلحاق الولد» ولو لم يلتقيا 
مطلقًّاء بحيث كان أحدهما بالشرق والآخر بالغرب. 

دليلهم: واحتجوا لقولهم بالحديث السابق:(الولد لصاحب الفراش 
وللغاهن السب . 

وجه الاستدلال: قالوا في الحديث إشارة إلى الاكتفاء بقيام الفراش بلا 
دخول» وآن مجرة العقد يجعل الزوجة فزاشًا صحيت]”". 

النتيحة: عدم صحة الإجماع في أن المرأة إذا جاءت بولد من زوج 
غائب في بلد بعيد لا يمكن لقاؤه فالولد لا يلحقه. 
ب الستكفلة زوجة المجبوب ومن قطعت أنثياه إذا ولدت لا يلحق بالزوج. 

المراد بالمسألة: أن :زوجة المتجبوت:«وهو: مقطوع الذكر أو 
الأنعييه 9" إذا ولدت لهء فإن الولد لا يلحق به» وذلك لما جرت العادة أن 


)١(‏ الشرح الكبير (9/ 85). () سبق تخريجه. 
(*) انظر: زاد المعاد (5/ .)41١6‏ 

(4) انظر: البحر الرائق (5/ 08١و159و75١).‏ (0) سبق تخريجه. 
(1) انظر: حاشية ابن عابدين (9/ 570)» بدائع الصنائع (4/ 1781).. 
0) انظر: معجم لغة الفقهاء (ص0٠١4).‏ 
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مثله لا يولد له. 
من نقل الإجماع: ابن المنذر (14١7ه)‏ قال: [وأجمعوا أنها إن جاءت 
بولد ممن قطع ذكره أو أنثياه؛ لم يلحق به الولد](". 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية29, 
00 
والحنابلة 


قال ابن قدامة ( 5ه): وكذلك إذا طلق الخصي المجبوب امرأته أو 
مات عنها فأتت بولد لم يلحقه نسبه. ولم تنقض عدتها بوضعه» وتنقضي به 
عدة الوطء. ثم :تستأنف عذة الططللاق أو عذة الوفاة©). 


قال الخطيب الشربيني /10/اه) : وكذا لومات ممسوع وهو المقطوع 
جميع ذكره وأنثييه عن حامل فتعتد بالأشهر لا بالوضع» وعلل ذلك بقوله إذ 
ل أن 


مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن: المجبوب لا يُنزل المني 
أصلاء وأيضًا لم تجر العادة بأن يخلق له ولد©. 

الخلاف في المسألة: : خالف في هذه المسألة: الحنفية”"» والشافعي 
ف اسن ول والقاضي من الحنابلة©". 

وذهبوا إلى: أن امرأة المجبوب إذا أتت بولد يلحق به ويثبت النسب. 

دليلهم : والحجة التي ذهبوا إليها هو توهم شغل رحمها بمائه بالسحق» 


.)190/7 /( انظر: الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 


(5) انظر: القليوبي وعميرة (00/5). , (9) انظر: المغني .)775/1١(‏ 
(5) المغني .)575/١١(‏ (5) مغني المحتاج» 7/7 895. 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب (التكملة الثانية 99/18 -400). 0 ش 
(0) انظر: شرح فتح القدير (118/5). (4) انظر: المغني (1785/11). 


(9) انظر: المصدر السابق. 
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وكذلك الأنساب مما يحتاط لها”". 


النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن المرأة إذا جاءت بولد من زوج لها 
قطع ذكره أو أنثياه أنه لا يلحق الولد بالزوج» وذلك لخلاف الحنفية ومن 
زالكمو: ٠‏ 
]1١8-8.[ ©‏ الولد من وطء الشبهة يلحق نسبه بأبيه ويتوارثان. 

المراد من المسألة: أن الرجل إذا عقد على من لا يجوز العقد عليها 
وكان جاهلاً بذلك؛ فأتت المرأة بالولد لستة أشهر من وقت العقد وإمكان 
الوطء؛ أن الولد لاحق بالزوج» ويتوارثان» إلا إذا كانت ممن تحرم عليه؛ 
كأ خته. 

ب ابن تيمية (14/اه) قال: [فمن طلق امرأته ثلانًا 
ووطئها يعتقد أنه لم يقع به الطلاق؛ إما لجهله» وإما لفتوى مفتٍ مخطئ 
قلده الزوج» وأما لغير ذلك؛ فإنه يلحقه النسب ويتوارثان بالاتفاق» بل ولا 
تحسب العدة إلا من حين ترك فليا فإنه كان يطؤها يعتقد أنها زوجته؛ 
فهي فراش له؛ فلا تعتد منه حتى تترك الفراش]”'". وقال: [فهؤلاء الذين . 
وطئوا وجاءهم أولادء لو كانوا قد وطئوا في نكاح فاسد متفق على فساده» 
وكان الطلاق وقع بهم باتفاق المسلمين» وهم وطنوا يعتقدون أن النكاح باق 
لإفتاء من أفتاهم أو لغير ذلك؛ كان نسب الأولاد بهم لاحقّاء ولم يكونوا 
أولاد زنا بل يتوارثون باتفاق المسلمين هذا في المجمع على فساده؛ ؛ فكيف 
في المختلف في فساده] ". وقال: [وكذلك المسلم الجاهل لو تزوج امرأة 
في عدتها كما يفعل جهال الأعراب ووطئها يعتقدها زوجة؛ كان ولده منها 
باحسقة: ليسي وكرقه باثقاق الستلفين:«ومل هذا كفير]”'. 


.)١5 /75( انظر: شرح فتح القدير (518/7). (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١5/75( انظر: المصدر السابق‎ )84( .)١8 /75( انظر: المصدر السابق‎ )0”( 
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الموافقون على الإجماع: الحنفية”''» والمالكية””". والشافعية©,. 


قال السرخسي (48ه) : ولو أن أخوين تزوجا أختين فأدخلت امرأة 
كل واحد منهما على أخيه فوطئها فعلى كل واحد من الواطئين مهر مثل 
الموطوأة» وعليها العدة. ولا يطأ واحد منهما امرأته حتى تحيض عنده 
ثلاث حيض لأن كل واحد منهما وطيء امرأة أخيه بشبهة .. .. ولو ولدت 
كل واحدة منهما ولداً فإن الولد يلزم الذي وطيء إذا جاءت به لستة أشهر أو 
أكثن ما نريتها وبين أربع سئين ما لم تقر بانقضاء العدة» وهذا الجواب بناء 
على قول أبي يوسف ومحمد رحمهم الله. فأما عند أبي حنيفة فيثبت نسب 
ولدها من الزوج لأن فراشه صحيح وفراش الواطيء فاسد©». 

قال الخطيب الشربيني (//ا9ه) : لو اشتبه الحمل فلم يدر أمن الزوج 
هو أم من الشبهة جدّد النكاح قبل وضع الحمل وبعدهء بأن يجدده مرتين مرة 
قبل الوضع ومرة بعده ليصادف التجديد علته يقيناً» فلا يكفي تجديده مرة 
لاحتمال وقوعها في عدة غيره» فإن بان بإلحاق القائف أنه وقعت في عدته 
اكتفى بذلك؛ وللحامل المشتبه حملها نفقة مدة الحمل على زوجها إن ألحق 
القائف الولد ه60 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: أن الأنساب يحتاط لهاء ووطء الشبهة خطأ يغتفر فيه ما يحصل 
عنه من الثمرة. 

الثالث: ولأنه وطء اعتقد الواطئ حله. فلحق به النسبء قال الإمام 
أأحمل: كل من درأت عنه الحد في وطء ألحقت الولد 0 


.)6949/9( إهة انظر: الفواكه الدواني‎ .,)* 8 /"٠( انظر: المبسوط‎ )١( 
,)8:65 - "9 /9٠( انظر: روضة الطالبين (5/ 479). (5) المبسوط‎ )© 
.)471/١٠١( مغني المحتاج. #/ 947" - 418 8). () انظر: المغني‎ (2) 
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النتيجة: صحة الإجماع في أن الولد من وطء الشبهة يلحق نسبه بأبيه 
فكوارثان: 
© [159-81] اللقيط حرٌ وليس لمن التقطه ولاؤه. 

اللقيط هو: الوليد الذي يوجد ملقى على الطريق لا يعرف أبواه') 

ناللقيط حرء فإذا مات وخلف مالاً فهو للمسلمين» وليس لأحدء لا 
الملتقط ولا غيره» ولاءه عليه 

من نقل الإجماع: - ابن المنذر (1"#ام) قال: [وأجمعوا أن اللقيط 
ليطن لمن التقطه أن يسترقّه» وانفرد إسحاق فقال: ولاء اللقيط للذي 
التقطه]”"2» وقال: [وأجمعوا أن اللقيط حر]”". 

ابن حزم (465ه) قال: [أجمعوا أن اللقيط إذا أقر ملتقطه بحريته؟ فإنه 
]7 

البغوي (015ه) قال: [وذهب عامة أهل العلم إلى لى أن الملتقط لا ولاء 
له على اللقيط؛ لأن النبي كَكلةِ لم يثبت يغبت الولاء إلا للمعتق» وكان إسحاق بن 
زاهوية تنحطل أولاءاللقبط لملتقطه]0*». 

الموافقون على الإجماع: : وافق على هذا الإجماع: الحنفية"''. 
المالكية©: والحنابلة»2 وابن حزم من الظاهرية”"". 

قال ابن حزم (4655ه) : واللقيط حر ولا ولاء عليه لأحد لأن الناس 


.)٠١١ص( انظر: الإجماع‎ )١( .)0784 انظر: المطلع على أبواب المقنع (ص‎ )١( 

(") انظر: المصدر السابق (ص148١).‏ (4) انظر: مراتب الإجماع (ص١١1).‏ 
(0) انظر: شرح السنة (051/8. 

(5) انظر: الاختيار لتعليل المختار (/59؟). 00 انظر: الشرح الصغير 185/4. 
(8) انظر: كشاف القناع (2)717/4 شرح منتهى الإرادات .)75١7/54(‏ 

(9) انظر: المحلى (8/ 77/4). 
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كلهم أولاد آدم وزوجه حواء كز ' وهما حران» وأولاد الحرة أحرار بلا 
خلاف من أحد فكل أحد فهو ص" . 

قال الموصلي (587ه) في كتاب ا للقيط : وعر حر تهنا للدان ولأن 
الأصل في بني آدم الحرية”". قال البهوتي (1١0١1ه)‏ : اللقيط حر في جميع 
أحكامه حتى في قذف وقود لأنها الأصل في الآدميين؛ فإن الله خلق آدم 
وذريته أحراراً وإنما الرق لعارض» فإذا لم يعلم ذلك العارض فله حكم 

قال الدردير (١00٠طام)‏ : وهو أي اللقيط حر أي محكوم بحريته شرع 
ولو أقر اللقيط برقيته لأحد ألغي إقراره سواء التقطه حر أو عبد أو كافرء 
وإنما حكم بحريته لأن الأصل فى الناس الحرية©». 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن عائشة وَقنا قالت: قال النبي ككلِ: (الولاء لمن أعنق)0". 

وجه الاستد لال: أن الإرث لا د يستحفه إلا لمن له الولاء. وهوا لمعتق . 
واللقيط حرء لا ولاء لأحد عليه. ش 

الثاني: عن سنين أبي جميلة أنه وجد منبودًا في زمان عمر بن الخطاب 
ويه قال: فجئت به إلى عمر فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: 
وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال عريفه: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالحء 
فقال: كذلك؟ قال: نعم. قال عمر: أذهب فهو حرء ولك ولاوّه» وعلينا 


نفقعه)20. 
(1) المحلى (774/8). (؟) الاختيار لتعليل المختار (/19). 
(1) كشاف القناع» 197/4. (5) الشرح الصغير 4/ .18١‏ 


(9) سبق تخريجه في (ص/007). 
(1) رواه: البخاري رقم (5551) وليس فيه (اذهب فهو حرء ولك ولاؤه)وإنما الزيادة في 
الموطأء كتاب جامع الأقضية» باب القضاء في المنبوذ رقم (070). 
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وجه الاستدلال: أن قوله(لك ولاؤه) أي: أنت الذي تتولى تربيته 
والقيام بأمره وهذه ولاية الإسلام لا ولاية العتق. واحتجوا لهذا بالحديث 
السابق:(الولاء لمن أعتق) وهذا ينفى أن يكون الولاء للملتقط؛ لأن أصل 
الناس الحرية. 
احزام والرق لعازضن والأصل عديه””..: ظ 

الخلاف في المسألة: ورد الخلاف عن: أحمد في تع الو ا 
والقي 127 نيان 0 والساتيية "وان لقي فد هونا إل أن 
اللقيط حر؛ إلا النخعى فيما يروى عنه ‏ وأن الالتقاط سبب من أسباب 

ودليلهم ما يلي : 

الأول: عن واثلة بن الأسقع و أن النبي كه قال: (تحوز المرأة ثلاثة 
مواريث : عتيقها , ولقيطهاء وولدها الذي لاعنت 0 

وجه الاستدلال: فيه أن المرأة تحوز ميراث لقيطهاء دل ذلك على أن 
لها الولاء عليه. 


الداني: قال أبو جميلة: وجدت منبوذاء فلما رآني عمرذ؛ : (عسى 
الغويز أبؤسًاء كأنه يتهمنى ! قال عريفى: إنه رجل صالحء قال: كذاك ! 


.0"1/١17( انظر: فتح الباري» ابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: الاختيار لتعليل المختار (79/7)) شرح منتهى الإرادات (54/ 117-717 "37). 
(*) انظر: الإنصاف (4557/5). 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (1174/9). 

(0) انظر: الإشراف» ابن المنذر .)7١0 /١(‏ (؟) انظر: الاختيارات (ص195١).‏ 
60 انظر: اعلام الموقعين (؟/ .)5٠6١‏ (4) سبق تخريجه. 
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اذهب فهو حرء ولك ولاؤه» وعلينا نفقته)200. 

ووجه الاستدلال منه: : أنه صريح في جعل ولاءه لمن التقطهء و 
تربيته » لأنه عبر عنه أولآً بأنه حرٌ. 

الثالث: أن هذا أولى من أن نجعله في بيت المال؛ أن بيت اليبال 
ينتفع به عامة المسلمين» لكن هذا ينتفع به الواجد الذي تعب عليه وحضنهء 
وربما يكون هو السبب في تحصيل المال. 

الرابع: لا يلزم من الإرث أن يكون بسبب الولاءء فكما أنه يكون 


النتيحة: ام سح لجع ل الس سيفن ا 
اللقيطى وذلك للخلاف في المسألة. 
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20 
الفصل التاسع 


مسائل الإجماع في ميراث الاقرار بمشارك 
© [؟-.غ١]‏ الأسباب المانعة من الإرث ثلاثة: رق» وقتل» واختلاف دين. 
المراد بالمسألة: أن لعدم الإرث موانع ثلاثة» وهى: الرق» والقتل» 
من نقل الإجماع: ابن هبيرة(050ه) قال: [وأجمع المسلمون على 
أن.. والأسباب التي تمنع التوارث ثلاثة : رق» وقتل» واختلاف دين]1". 
عبدالرحمن ابن قاسم (147ه) قال: [.. أي من موانع الإرث الثلاثة 
اختلاف الدين.. والثاني الرق» والثالث القتل» ولا نزاع في المنع بهما]"'". 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية2"0 
والقالف 2 الع وي والشوكائى ”2 1 5 أن ”5 
قال الجويني (41/4ه) : اختلاف الدين إسلاماً وكفراًء يمنع التوارث من 
العلماء .... والعبد لا يرث ولا يورث فإنه على الصحيح لا يملك 6 
والقاتلون ... ولا فرق بين أن يقع القتل بسي أو مباشرة» كل ذلك يوجب 
عرماق الميراك جد ومن عمى موتهء إذا مات اثنان معاء لم يتوارثاء وإذا 
ماتا ولم يُدر أماتا معاً أم تقدم موت أحدهما على موت الثاني فلا توارث 


.)81 /5( انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )١( 

(0) انظر: حاشية الروض المربع (5/ .)١18١‏ 

() انظر: اللباب في شرح الكتاب (188/5). (4) انظر: بداية المجتهد (51/5). 
(0) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 5 19-17). 

() انظر: نيل الأوطار (1957/5-/191). 0) انظر: سبل السلام (/ 400). 
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00 قال الموصلي (181ه) : قد ذكرنا أن الموانع من الإرث : الرق» 
والقتل» واختلاف الملتين والدارين حكما”" قال الدردير (1١17ه)‏ : ولا 
يرث رقيق ... ولا يرث قاتل عمد . .. ولا مخالف في دين ... ولا من 
جهل تآخر موقه". 

قال الشوكاني (١٠110ه)‏ : والحاصل أن أحاديث الباب قاضية بأنه لا 
يرث المسلم من الكافر من غير فرق بين أن يكون حربياً أو ذمياً أو مرتدا فلا 
يقبل التخصيص إلا بدليل ... وأورد باب ان القاتل لا يرث وذكر حديث 
عمرو بن شعيب قوله : ' لا يرث القاتل شيئًا " استدل به.من قال بأن 
القاتل لا يرث سواء كان القتل عمداً أو خطأ وإليه ذهب الشافعي وأبوحنيفة 
وأصحابه وأكثر أهل العلم قالوا : ولا يرث من المال ولا من الدية©». 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 


ع 6 0590 سام ايو مسمس 8 يح لسكا م و ممه اس 27 
الأول: قوله وَل: «إضرب لله ميلا عبدًا مَمَلُوَكٌ لا يِقّدِر عل شَْءِ وّمَن 


رَرَصْسَهٌ نا رزْنَا حَسَنًا فَهْوَ يفن ينه ير وهر هل يَنْيَوك للَيْدُ ير بن 
حرفم لا يتكمرة2)» 7التحل: .0/٠‏ 

وجه الاستدلال: أن في هذه الآية نفى قدرة العبد المملوك على ملك 
شىء 2 والإرث 0 

الثانى : عن عبدالله بن عمر وها أن رسول الله كك قال: (من ابتاع نخلاً 
بعد أن تؤبرء فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدًا وله مالء 
فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)0. 


وجه الاستدلال: فيه أن السيد أحق بمنافع عبده وأكسابه في حياته؛ 


.١١0 نهاية المطلب» 77/9 -55. (؟) الاختيار لتعليل المختارء ه/‎ )١( 
.190 - 194/5 نيل الأوطارء»‎ )( .0١6 - 1١7 /4 الشرح الصغير‎ )©( 


(6) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي» العمراني (19/9). 
)0ن رواه: البخاري رقم لتخضفة؟" ومسلم رقم غ6١‏ ). 
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لت اع ا 


للقاتل شيء » وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليهء ولا يرث 
القاتل شيئًا)”". 

وجه الاستدلال: فيه أن القاتل لا يرث شيئًاء لأنه استعجل الميراث 
قبل أوانه» فيعاقب بنقيض قصذه» وهذه النصوص لم تفرق بين العمد 
والخطأ والبالغ والصغير» وعن المضمون وغير المضموت» ولأنه معنى أسقط 
إرئه من الديةء فأسقط إرئه من المال» كالرق والردة» وعكسه الجنون 
وال 50 
الكافرء ولا الكافر المسلم)”'". 

وجه الاستدلال: فيه حجة على منع التوارث بين المسلم والكافر. 

النتيجة: صحة الإجماع فى أن الأسباب المانعة من الإرث ثلاثة: 
رق» وقتل» واختلااف دين. 
]18١-08[ ©‏ العبد لا يرث شيتا ولا يورث وماله لسيده. 

المراد بالمسألة: أن العبد لما كان مالاً باعتبار؛ فإنه لا يرث شيئّاء وما 
تركه من مال فهو لسيله. 

من نقل الإجماع: الشانعي (:٠٠ه)‏ قال: [وليس للملوك مال إنما 
المال للسيد ولسيده أن يأخزومن كل عملرك له آم ولد أو مدير أو غيرهما 


.)١75/9( انظر: المغني‎ )١( 
.)40554( رواه: أبو داود رقم (405)»: وحسنه الألباني. انظر: سئن أبي داودء رقم‎ )0( 
.)596 -754 /9( انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي» العمراني‎ 6*( 
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ما خلا المكاتب فإنه محول دون رقبته وماله» وما كان للسيد أن يأخذه 
فلغرمائه أن بأخذوه ويأخذه السيل مريضا وصحيحا ولو مات قبل أن يأخذه 
كان مالا من ماله موروثا عنه ! إذا عقلنا عن رسول الله كه وبإجماع 
المسلمين أن له أن يأخذ أموالهم أحياء فقد عقلنا عنه ثم عنهم أنه لا يأخذ 
إلا ما كان مالكا وما كان مالكا فهو موروث عنه](". 

الماوردي (0٠56ه)‏ قال: [العبد درك ولا يورث فإذا مات العبد كان 
ماله لسيده ملكا ولا حق فيه لأحد من ورثته. وهذا إجماع]7") 

ابن حزم (565ه) قال: [والعبد لا يرث ولا يورث ماله كله لسيده هذا 
ما لا خلاف فيه]1". ابن هبيرة (070ه) قال: [وأجمعوا على أن العبد 
والكافر لا يرثان. .](*) 

ابن قدامة (110ه) قال: [لا أعلم خلانًا في أن العبد لا يرث]0» 
وقال: [وأجمعوا على أن المملوك لا يورث]"". البهوتي (١5١1ه)‏ قال: 
[وأجمعوا على أن المملوك لا يورث لآنة :لا مال له فيورت لأنه لا 
00 إن 

,3 5 0م لمالكة0ة) الغ كا: قلق 
الموافقون على الإجماع: | لحنفية » وا : » والشو يي ل 


.87/8 (؟) الحاوي الكبيرء‎ .)1١9/5( انظر: الأم‎ )١( 

انظر: المحلى )8*:١/9(‏ وقال في مراتب الإجماع (ص78١):‏ [اتفقوا أن من كان عبدا 
لا شعبة للحرية فيه ولا يبيعه سيده ولا في نصيبه من الميراث ما لو ورث تمكن به من 
أن يشتري ولم يعتق حتى قسم الميراث فانه لا يرث شيئا] وقال في (ص 174): 
[واتفقوا أن مال العبد لسيده وان كان ديناهما مختلفان وأنه لا يرئه ورثته إذا كان لا 


شعبة للحرية فيه]. 
(5) انظر: الإفصاح .)1١/5(‏ (5) انظر: المغني (9/ 177.160184). 
(5) انظر: المصدر السابق .)1754-١177/9(‏ (0) كشاف القناع» 415/4. 


(3© انظر: اللباب في شرح الكتاب (1/5). 
(9) انظر: بداية المجتهد (؟/014"). 29 انظر: نيل الأوطار (195/5-/191). 
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وا| : ل 

قال ابن رشد (5405ه) : من لا يرث لا يحجب مثل الكافر والمملوك 
والقاتل عمد”؟. قال النووي (575ه) : المانع الثاني : الرق» فلا يرث 
رقيق وإن عت قبل الفشعة» ولا يورت رقيق إذ لا :ملك ل" 


قال البهوتي (١5١1ه)‏ : والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن علق عتقه 
بصفة ولم توجد لا يرئون» ولا يورثون» لأن فيهم نقصاً منع كونهم وارثين 
فمنع كونهم موروثين”". 

قال عبدالغني الميداني رز اله كولا تورك انس + المملولة ب . 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما سبقت الإشارة إليه من الأدلة في 
المسألة السابقة من حيث العموم''". 

النتيجة: صحة الإجماع في أن العبد لا يرث ولا يورث» وما تركه 
© [84+-115] الأمَهُ لا ترث ولا تورث ومالها لسيدها. 

المراد بالمسألة: أن الأمة كالعبد في أن مالها لسيدهاء فلا ترث ولا تورث. 


من نقل الإجماع: ابن حزم (455ه) قال: [اتفقوا أن الأمَةَ في هذا 


ل 
)١(‏ انظر: سبل السلام (9/ 406). (؟) بداية المجتهدء 7/ 505. 
)0( اللباب في شرح الكتاب» 1/5 . 03 انظر: (ص8195-4848). 


وانظر: الأم» الشافعي (2)777/54 والبيان في مذهب الإمام الشافعي 2»)١9/9(‏ والإنصاف 
8/0 -195). 

00 انظر: مراتب الإجماع (ص 178)وذكر هذا بعد ذكر الاتفاق على أن مال العبد لسيده. 
ولا يرثه أحد ما دام عبدًا. 
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الموافقون على الإجماع: الحنفية”'". والمالكية”"'؛ والشافعية9", 
والحنابلة”'': والشوكاني*©؛ والصنعانى. 


قال ابن رشد (0960ه) : من لا يرث لا يحجب مثل الكافر والمملوك 
020 


قال النووي (5/ا5ه) : المانع الثاني : الرق» فلا يرث رقيق وإن عتق 
قبل القسمة» ولا يورث رقيق إذ لا ملك له". قال المرداوي (885ه) : لا 
يرث كين 

قال البهوتي (١5١1ه)‏ : والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن علق عتقه 
بصفة ولم توجد لا يرثون. ولا يورثون. لأن فيهم نقصاً منع كونهم وارثين 
م 0 ٠‏ لق 
فمنع كونهم موروئين 2. 

قال عبدالغني الميداني (1794١ه)‏ : ولا يرث أربعة : المملوك 0١20.0‏ 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى ما سبقت الإشارة إليه من الأدلة فى 
المسألة السابقة من حيث العموه”"". 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الأمة لا ترث ولا تورث» وما تركته 
ذا ا 


)١(‏ انظر: اللباب في شرح الكتاب ١ .)١188/5(‏ (5) انظر: بداية المجتهد (؟204/1. 
(©) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 5؟75-1). 


(5) انظر: المصدر السابق (77/9١-71؟17).‏ (4) انظر: نيل الأوطار (1957/5-/191). 
(5) انظر: سبل السلام (”/ 408). (0) بداية المجتهدء ؟8014/1. 

(8) روضة الطالبين» ."٠/5‏ (9) الإنصافء 7/ ١/ا".‏ 

(١٠)كشاف‏ القناع» 415/4. )١١(‏ اللباب في شرح الكتاب» 188/4. 


)١15(‏ انظر: (ص 455-848). وانظر: الأم» الشافعي (77/54)» البيان في مذهب الإمام 
الشافعي ».)١19/4(‏ الإنصاف (07594-758/17. 

/4( انظر المسألة في: الأم الشافعي (0757/4» البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )١1١( 
.)0494-158/1/( الإنصاف‎ )4 
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© [ه؟-؟١]‏ القاتل المتعمد لا يرث من مال من قتله . 


المراد بالمسألة: أن القتل مانع من موانع الإرث» والنصوص الواردة 
في منع القاتل جاءت عامة» ولذلك يحمل على القاتل المتعمد غير الصبي 
والمجنون» فيمنع من الميراث معاملة له بنقيض قصده لأنه استعجل الميراث 
قبل أوانه» فعوقب بحرمانه. 

من نقل الإجماع: مالك بن أنس(17/94١ه)‏ قال: [الأمرعندنا الذي لا 
اختلاف فيه: أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئاء ولا من ماله؛ 
وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئاء وقد اختلف في أن يرث من 
ماله ]1 . 

الشافعي (8٠ه)‏ قال: [ولم أسمع اختلافا في أن قاتل الرجل عمدا لا 
يرث من قتل من دية ولا مال شيئاء ثم افترق الناس في القاتل ل 
ابن المنذر (14اه) قال: [وأجمعوا أن القاتل عمدًا لا يرث من مال من 
تله بول مر له ]0 . . 

الماوردي (500ه) قال :1لا اختلاف بين الأمة أن قاتل العمد لا يرث 
مو افتكولة نما من لجان ولا من اندي "ابن خم (105ه) وان : 
[واتفقوا أنه لا يرث قاتل عمدًا بالغ ظالم عالم بأنه ظالم من الدية خاصة؛ 
واختلفوا فيما عدا ذلك» وروينا عن الزهري أن القاتل عمدًا يرث من 
العنال لا امي الديه 1" . ٠‏ 

البغوي(517ه) قال: [القاتل لا يرث.. والعمل عليه عند عامة أهل 
العلمء أن من قل مورثه لا يرث عمدًا كان القتل أو خطأ من صبي أو 
مجنون أو بالغ.عاقل]!" . ابن هبيرة (510ه) قال: [واتفقوا على أن القاتل 


.)75/4( انظر: الموطأ (؟/115). () انظر: الأم‎ )١( 
.44/8 الحاوي الكبيرء‎ )4( ٠ انظر: الإجماع (ص45).‎ )0( 
.051/8( انظر: مراتب الإجماع (ص76١). (5) انظر: شرح السنة‎ )0( 
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عمدًا ظلمًا لا يرث من المقتول]7© 

ابن قدامة (» قال: [أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث 
من المنتوك كا إلا بناتعكي "عن سعية ابن المسيل وأدن جين ١‏ لوطا ورا 
وهو رأي الخوارج]9) ٍِ 

القرطبي (111ه) قال: [وكذلك لم يدخل القاتل عمدًا لأبيه أو جده 
أو أخيه أو عمه بالسنة وإجماع الأمةء وأنه لا يرث من مال من قتله ولا 
من ديته شيعًا]0". 

القرافي (814ه) قال: [واتفق العلماء أن قاتل العمد لا يرث من 
المال ولا من الدية» وأن قاتل الخطأ لا يرث من الدية]©». 

ابن تيمية (18لاه) قال: [وأما الوارث كالأب وغيره إذا قتل مورثه 
عييذا فإنه لا يرث شيئًا من ماله ولا ديته باتفاق الأئمة» بل تكون ديته 
كسائر ماله يحرمها القاتل أبّا كان أو غيره» ويرثها سائر الورثة غير 
القاتل]””". وقال: [ولهذا لو كان الميت مسلمًا وهؤلاء كفارًا لم يرثوا باتفاق 
المسلمين» وكذلك لو كان كافرًا وهؤلاء مسلمين لم يرثوا حرًا وهم عبيدء 
وكذلك القاتل عمدًا عند عامة المسلمين» وكذلك القاتل خطأ من الدية» 
وفي غيرها نزاع]© . 

الموافقون على الإجماع : وافق على هذا الإجماع: الشوكاني". 

قال الشوكاني (٠110١ه)‏ : القاتل لا يرث سواء كان القتل عمداً أو خطأ 
وإليه ذهب الشافعي وأبوحنيفة وأصحابه وأكثر أهل العله”"”. 


() انظر: الإفصاح (5/ 076. () انظر: المغني .)16١/9(‏ 
() انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ .)٠٠١‏ (5) انظر: الذخيرة .)5١/١7(‏ 
(0) انظر: مجموع الفتاوى (5"/ )١91‏ و(١"/‏ 50") و(4/ 157-151 ). 

() انظر: منهاج السنة (015/84. 7 0 انظر: نيل الأوطار (1954/5). 
(6) نيل الأوطار (5/ 19880). 
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مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها : 

الأول: عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يكل قال:(القاتل لا يرث)"'". 

وجه الاستدلال: فيه التصريح بأن القاتل مطلقًا يمنع من الميراث؛ 
وخصه بعض أهل العلم بالمتعمد» للخلاف في المخطى”". 

الثاني : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهه أن رسول الله كَل 
قام يوم فتح مكة فقال: (المرأة ترث من دية زوجها وماله» وهو يرث من 
ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه: فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدًا ؛ 
لم يرث من ديته وماله شيئًاء وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ؛ ورث من 
ماله ولم يرث من ديته) 7 . 

وجه الاستدلال: أن فيه منع القاتل المتعمد من الإرث من مال ودية 
المقتول شيئًا. 

الثالث: وعن سعيد بن المسيب قال: (قضى النبي ككل لا يرث قاتل من 
قتل قريبه شيئًا من الدية عمدًا أو خطا)”". 

وجه الاستدلال: فيه منع القاتل المتعمد وغير المتعمد من الإرث. 

الخلاف في المسألة: 2 الخلاف في المسألة أيضًا عن: سعيد بن 


)١(‏ رواه: الترمذى رقم »25١09(‏ وقال: لا يصح ولا يعرف إلا من هذا الوجهء وابن ماجه 
رقم (5746). و رقم (710), والدارقطني» كتاب الفرائض (45/5)» والبيهقي في 
الكبرى (5/ 227١7١‏ وقال البيهقي: إسحاق بن عبيد الله لا يحتج بهء إلا أن شواهده 
تقويه» والبيهقي في الكبرى 2))5١19/5(‏ من حديث عمر طه. والحديث صححه جمع 
من أهل العلم. انظر: التلخيص الحبير (”/ 486)» ونصب الراية (2»)558/4 وإرواء 
الغليل» رقم (:/15177-151). (؟) انظر: الحاوي الكبير (8/ 85). 

(") رواه: ابن ماجه رقم (777), وذكر الألباني بأنه موضوعء آفته محمد بن سعيد وهو 
المصلوب في الزندقة وهو كذاب وضاع. نظر: السلسلة الضعيفة» رقم (5515) /١١(‏ 
)2 

(4) رواه: ابن أبي شيبة رقم (011911)» وهو مرسل صحيح» انظر: إرواء الغليل .)١١8/5(‏ 
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المسيئء وسعيد بن جبير ح وجاء أيضًا عن الزهري أنه ورث: القاتل عمدًا 
مرخ المبال لأ امن ديق 

دليلهم: وحجة ما ذهبوا إليه: استصحاب حاله قبل القتل» فما دام أنه 
يرث قبل القتل» فيبقى وارثاً بعد القتل9". 

والجواب عن المخالفين للوجماع بالتالي : 

أولاً: عد العلماءً خلافهم شذودَاء قال ابن قدامة:(ولا تعويل على هذا 
القول؛ لشذوذه. وقيام الدليل على خلافه)””". 

ثانيًا : الرواية عن سعيد بن المسيب غير صحيحة» بل ثبت ما يدل على 
أنه لا تورث القاتل شيئّاء فعن ابن أبي ذئب قال: سألت ابن شهاب عن 
القاتل يرث شيئاء فقال: (قال سعيد بن المسيب: مضت السنة أن القاتل لا 
يرث . وأما الرواية عن سعيد بن جبير» فلقد روى هو بنفسه عن ابن 
عباس ووها: (أن رجلاً قتل أخاه خطاء فسئل عن ذلك ابن عباس؟ فلم 
يورثه» وقال: لا يرث قاتل شيئًا)©. 

ثالمًا : انعقد إجماع الصحابة على أن قاتل العمد لا يرث شيئًاء وهو 
مروي عن عمرء وعلي. وابن عباس ء وغيرهم. ولم يثبت عن أحد من 
الصحابة أنه أنكرء فكان إجماعًاء وخلاف هؤلاء متأ 0 

رابعًا: ولأن توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل؛ لأن الوارث ربما 


)١(‏ انظر مراتب الإجماع (ص175١)»‏ والحاوي (8/ 45 والمغني (9/ »© والعدة شرح 
العمدة (ص2:5). 

() انظر: حاشية ابن عابدين (2)07/55/5 والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (585/54). 

(9) انظر: المغني (9/ .)١16١‏ 

(5) روأه: ابن أبي شيبة؛ في المصنف. كتاب الفرائضء باب القاتل لا يرث (215407). 

(6) رواه: ابن أبي شيبة» في المصنف. كتاب الفرائض» باب القاتل لا يرث (11910”). 

(5) انظر: المغني» ابن قدامة (181/9). 
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استعجل موت موروثه» ليأخذ ماله» كما فعل الإسرائيلي الذي قتل عمه؛ 
فأنزل الله ل فيه قصة البقرة. وقيل: ما ورث قاتل بعد عاميل» وهو اسم 
القتيل207. ٠‏ 

النتيجة: صحة الإجماع في أن القاتل المتعمد لا يرث من مال من قتله. 
© [جسد_ م ])١‏ القاتل العمد لا يرث من دية من قتله. 

المراد بالمسألة: أن القاتل المتعمد» إذا عفى عنه قصاصّاء وطولب 
بالدية» فإنه لا يرث من دية المقتول» إن كان ممن يرثه قبل المانع» وذلك 
لأن القتل مانع من موانع الإرث. 

من نقل الاتفاق: ابن المنذر (1ه) قال: [وأجمعوا أن القاتل عمدًا 
لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيكًا ]”". 

الماوردي (:45ه) قال: 3لا اختلاف بين الأمة أن قاتل العمد لأ يرث 
عن مقتوله شيئاً من المال ولا من الذية] ”: ابن حزم (555ه) قال: 
[واتفقوا أنه لا يرث قاتل عمدًا بالغ ظالم عالم بأنه ظالم من الدية 
خناصة ...]7 القرافي (5484ه) قال: [واتفق العلماء أن قاتل العمد لا يرث 
من الما ولا من اللية ]7 ظ 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: ال 
والمالكية9 2 والشافعيةة"2 الل ا 1 


الكاسانى (5410ه) : القاتل لا يرث!1".. 


)١(‏ انظر: المصدر السابق .)15١/9(‏ (؟) انظر: الإجماع (ص456). 

(7) الجاوي الكبيرء //84. (4) انظر: مراتب الإجماع (ص796١).‏ 
(0) الذخيرة 7.0١ /١3(‏ (5) انظر: بدائع الصنائع (5/ .)1١١‏ 
0) انظر: الذخيرة .)5١ /١7(‏ (4) انظر: الحاوي الكبير (//84). 

(9) انظر: المغني )٠١( .)١151١/9(‏ انظر: نيل الأوطار (5/ .)١94‏ 


.))0١٠١ /6( بدائع الصنائع‎ )١١( 
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قال العمرانى (054ه) : القاتل لا يرث المقتول؛ لا من ماله ولا من 
ديته سواء قتله عمداً أو خطأ أو مباشرة أو بسبب لمصلحة - كسقي الدواء أو 
بط الجرح - أو لغير مصلحة؛ متهماً كان أو غير متهم؛ وسواء كان القاتل 
صغيراً أو كبيراً» عاقلاً كان أو مجنون9©. قال البهوتي (١51١1ه)‏ : القاتل 
بغير حق لا يرث من المقتول شيعً". 

قال الدردير (١١٠1م):‏ ولا يرث قاتل عمداً عدزانا ولو يسا أذ 
ميجنوثاً متانيبباً أو مباق ]60 قال الشوكاني (0٠79١ه)‏ : القاتل لا يرث سواء 
كان القتل عهدا أو ينا وإليه ذهب الشافعي وأبوحنيفة وأصحابه وأكثر أهل 

حدق 
العله”". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما سبق من أدلة المسألة السابقة©. 

الخلاف فى المسألة: الخلاف نفسه فى المسألة السابقة» والجواب 
ول 1 ١‏ 

التتيجة : صحة الإجماع في أن القاتل المتعمد لا يرث من دية من قتله. 
© [/اىم-ة2١]‏ القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله. 

المراد بالمسألة: أن القتل أحد الأمور الثلاثة التي لا تمنع التوارث» 
خطأء ولكنه يرث من ماله. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (516ه) قال: [وأجمعوا على أن القاتل 
خطأ لا يرث من دية من قتله]”' القرافي (184ه) قال: [واتفق العلماء أن 


00( البيان في مذهب الامام الشافعى»؛ 7/9 7. (0) كشاف القناع 4/5 . 


(9) الشرح الصغيرء .7١/54‏ () نيل الأوطار (198/5). 
(0) انظر: (ص405-8606). 90) انظر: (ص 805-8860). 


49 انظر: الإجماع (ص ة). 
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قاتل العمد لا يرث من المال ولا من الدية» وأن قاتل الخطأ لا يرث من 
21١0.‏ 
الدية] . 


ابن تيمية (/1لاه) قال: [ولهذا لو كان الميت مسلمًا وهؤلاء كفارًا لم 
يرئوا باتفاق المسلمين» وكذلك لو كان كافرًا وهؤلاء مسلمين لم يرثوا بالسنة 
وقول جماهير المسلمين» وكذلك لو كان عبدًا وهم أحرار أو كان حرًا وهم 
عبيد» وكذلك القاتل عمدًا عند عامة المسلمين» وكذلك القاتل خطأ من 
الدية» وفي غيرها نزاع]"'". 

عبدالرحمن ابن قاسم (199ه) قال: [.. وعمر أعطى دية المذحجي 
لأخيه دون أبيه» وكان حذفه بسيف فقتلهء واشتهر فلم ينكر فكان 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الي 
والقا 7 . 


قال السرخسي (581ه) : اعلم بأن القاتل بغير حق لا يرث من المقتول 
شيئاً عندنا » سواء قتله عيداً أ ل 

قال العمراني (55ه) : القاتل لا يرث المقتول» لا من ماله ولا من 
ديته سواء قتله يدا أو يل 


.)111/5( (؟) انظر: منهاج السنة النبوية‎ .)3١ /١7( انظر: الذخيرة‎ )١( 

(6) انظر: حاشية الروض المربع (5/ .)١144‏ وعند الحنابلة لا يرث مطلقًا لا من الدية ولا 
من المال» قال المرداوي في الإنصاف (7578/17): (كل فقتل مضمون بقصاصء أو دية» 
أو كفارة يمنع القاتل ميراث المقتول» سواء كان مرا أو خطاء ساشرة» أوسيب: 
وسواء انفرد بقتله» أو شارك). وقال المرداوي تعليقًا : (هذا المذهب في ذلك كله). 

(4) انظر: المبسوط (87-47/80). ْ ْ 

(0) انظر: نهاية المطلب (55-17/9). (5) المبسوط (55/99 -87). 

(0) البيان في مذهب الامام الشافعي» 1/4؟. : 
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قال الدردير (١١11١ه)‏ : ولا يرث قاتل عمداً عدواناً ولو صبياً أو 
مجنونا متسببا أو مباشراً .. ..وإن مع شبهة كمخطيء لا يرث من الدية(©) 


م 


مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى: ما ورد عن عمرو بن شعيبء أن 
قتادة رجل من بني مدلج”", قتل ابنه فأخذ منه عمر وه مائة من الإبل: 
ثلاثين حقة» وثلاثين جذعة» وأربعين خلفة فقال ابن أخى المقتول سمعت 
رسول الله ككدِ يقول: (ليس لقاتل ميراث)©. 

وجه الاستدلال: أن فيه منع توريث القاتل الخطأ من دية المقتول» وأن 
عمر يه حكم به بمحضر الصحابة ولم ينكر فكان إجماعًا. 

الخلاف فى المسألة: الخلاف الوارد هنا هو الخلاف نفسه فى المسألة 
السابقة عن: سعيد بن المسيب. وسعيد بن جبير أنهما ورّثا القاتل العمدء 
وجاء عن الزهري أنه قال: القاتل عمدًا يرث من المال لا من الدية» فإذا 
ورثا القاتل العمد فقاتل الخطأ من باب أولى©). 

النتيبجة: عدم صحة الإجماع في أن القاتل الخطأ لا يرث من دية قاتله. 


.07١7/4 الشرح الصغيرء‎ )١( 
(؟) قتادة المدلجي ونه له صحبة.‎ 
انظر: الاصابة في تمييز الصحابة (4/ 4-17 1) وقد حصل وهم لدى كثير ممن يترجم‎ 
للصحابة في أسمه. حيث ينعتونه باب قتادة والصواب أن قتأدة هو اسمه. والذي يظهر‎ 
لي أن منشأ الخطأ في التعبير الوارد في الأثر في قوله : (وهكذا صنع عمر بن الخطاب في‎ 
ابن قتادة المدلجي أخذ منه الدية في مقام واحد) فظنوه أبو قتادة» والمقصود أن عمر أخذ‎ 
الدية من قتادة في قتله ابنهء وأعطاها ابنه الآخر الذي هو أخو المقتول. وقال ابن عبدالبر:‎ 
(هذا الحديث مشهور عند العلماء» مروي من وجوه شتى, إلا أن بعضهم يقول فيه: قتادة‎ 
المدلجي. كما قال مالك» ويحيى بن سعنيد ومنهم من يقول فيه: عرفجة المدلجي والأكثر‎ 
يقولون: قتادة» وهو الصحيح. إن شاء الله تعالى.): ش‎ 
1 انظر: الاستذكار (0؟198/5).‎ 
.)5545( فيه رواه: ابن ماجه رقم (25547). وصححه الألباني.انظر: سئن ابن ماجةء رقم‎ 
: انظر: (ص8668).‎ )5( 
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]١17-08[ ©‏ إذا مات المعتق ولا وارث له فإن المال للذي أعتقه ولاء. . 


المراد بالمسألة: معنى الولاء: عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيق» 
وقيل: ثبوت حكم شرعي بعتق» أو تعاطي بياث ش 

والمراد: أنه إذا أعتق المرء نسمة صار لها عصبة في جميع أحكام 
التعصيب عند عدم العصبة» من النسب ومن الميراث» وولاية النكاح؛ 
والعقل وغير ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر(14ه) قال: [وأجمعوا أن المسلم إذا 
أعتق عبدًا مسلمًا ثم مات المعتق ولا وارث .له ولا ذو رحم؛ أن: ماله 
لمولاه الذي أعتقه]”". 

البغوي (0515ه) بعد أن ذكر حديث قال: (إنما الولاء لمن أعتق) قال: 
[فيه دليل على أن من أعتق عبدًا يثبت له عليه حق الولاء ويرئه» وقد روي 
عن أنس ليه أن النبي كله قال: (مولى القوم من أنفسهم) وعليه عامة أهل 
العتدا] ا وقال: [واتفق أهل العلم على هذا أن الولاء لا يباع ولا يوهب 
ولا يورث إنما هو سبب يورث به كالنسب يورث به ولا يورث]““. 

ابن هبيرة (٠07ه)‏ قال: [واتفقوا على أن الرجل أو المرأة» إذا أعتق 
كل منهما مملوكه عتقًا مطلقًا باشره به متبرعاء وهو يقول له: أنت حرء فإن 
شرا هذا المعتق» إذا مات ولم يخلف وارئا من عصبة ولا ذي فرض 
ورحم» لمعتقه» ولورثته الذكور من بعده وما تناسلواء ثم لورثته على سبيل 
التفت ]7 وقال: [واتفقوا على أنه إذا اتفق الدينان بين المعتق والمعتق 


)١(‏ انظر: المصباح المنير (375/5)» والعذب الفائض (7/ »201١4‏ والمطلع أبواب المقنع 
(ص١١"):‏ والتعريفات للجرجاني (ص 2)700 كشاف القناع (198/4). 

(0) انظر: الإجماع (ص49). (6) انظر: شرح السنة (555/5). 

(5) انظر: المصدر السابق (0765/8. 

0( انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (؟/6١1).‏ 
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فالميراث ثابت]20, 

أبن رشد (0946ه) قال: [أجمع العلماء على أن من أعتق عبده عن 
نفسه؛ فإن ولاءه لهء وأنه يرئه إذا لم يكن له وارث» وأنه عصبة له إذا كان 
هنالك ورثة لا يحيطون بالمال]0© 

ابن قدامة (١517ه)‏ قال: [أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدًا أو 
أعتق عليه ولم يعتقه سائبة أن له عليه ولاء]”". وقال: [وأجمعوا أيضًا على 
أن السيد يرث عتيقه إذا مات جميعٌ ماله إذا اتفق ديناهما ولم يخلف وارئًا 
موا وقال: [وإن كان للمعتق عصبة من نسبه أو ذو فرض تستغرق 
فروضهم المال؛ فلا شيء للمولى لا نعلم في هذا خلانًا]0. 

النووي (111ه) قال: [وأجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق 
٠٠‏ وأنه يرث به أما العتيق فلا يرث سيده عند الجماه ]©. 

ابن تيمية (18ل/اه) قال: [ولهذا إذا أعتق الولد أو أسلم ورث أباه فى 
امه ]0 

ابن حجر العسقلاني (65ه) قال: [وأنهم أجمعوا على ترك القول 
بظاهرها؛ فجعلوا ما يخلفه المعتوق إرئًا لعصبته دون مواليه؛ فإن فقدوا 
فلمواليه دون ذوي 00 

الشربينى(//ا9ه) قال: [والمعتق يحجبه عصبة النسب بالإجماع؛ لأن 
التسيت أقوى من الولاء؛ إذ تتعلق به أحكام لا تتعلق بالولاء كالمحرمية» 
ووجوب النفقة. وسقوط القصاص. وعدم صحة الشهادة نجوه ]0 


)١(‏ انظر: المصدر السابق .)٠١6/7(‏ (؟) انظر: بداية المجتهد (؟/051. 
(9) انظر: المغني (9/ .)5١6‏ (؟) انظر: المصدر السابق .)5١16/9(‏ 
(0) انظر: المصدر السابق (7515/9). (5) انظر: المنهاج .)1١ 4١/١‏ 

0) انظر: منهاج السنة (197/85). (6) انظر: الفتح (فحلة ار 


(4) انظر: مغني المحتاج (8/ 17). 
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عبدالرحمن 6 قاسم (194١ه)‏ قال: [فيرث د 
عصبة النسب» وعلد عدم ذوي فروض تستغرق فروضهم المال.. 
وجدوا فلا شيء للمولى بلا خلااف اتفاقٌ 230 

الموافقون على الإجماع : وافق على هذا الإجماع: الحنفية”") 

قال السرخسى (89مه) : اعلم بأن الولاء نوعان : ولاء عتاقة وولاء 
موالاة» فصورة ولاء العتاقة أن يعتق الرجل عيدا أو أمةافيضييرز المعدق 
يفوا إلى المعتق بالولاء. ويسمى هذا ولاء النعمة وولاء العتاقة. وبهذا 
الرلاء يوت الأعلى مق الأستل ولذ ايرث الأشفل :سن الأعلن يي . 

قال 0 0 إذا مات المعتق ولا د السك 


فالمولى المعتق عصبته” '. قال المرداوي (886ه) : كل من عتق عبد أو 
عتق عليه برحمء 5 كتانة * فلة عليه إل 00.59 . قال ل لمر( ٠ه):‏ 


وهو أي الولاء ثابت لمن أعتق تق حقيقة كقوله لعيدة : | 0 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن الأسود أن عائشة وِقَِا: اشترت بريرة لتعتقها واشترط أهلها 
ولاءها فقالت: يا رسول الله» إني اشتريت بريرة لأعتقهاء وإن أهلها 

يشترطون ولاءها فقال: (أعتقيها؛ فإنما الولاء لمن أعتق) أو قال: (أعطي 
اي قال: فاشترتها فأعتقها)". 

الثاني : عن ابن عمر وّاء عن النبي كَلِيِ قال:(إنما الولاء لمن 


.08/7٠( .(؟) انظر: المبسوط‎ .)56١/5( انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


(7) المبسوط (:08/9). (5) الاختيار لتعليل المختارء 8/ .1١١‏ 
)0( الإنصاف» ا مالالا إف4 الشرح الصغير» /001. 


(0) سبق تخريجه. 
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أعتق)230, 

الثالث: عن أبى هريرة ؤَيِكِيه قال: أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها 
فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء؛ فذكرت ذلك لرسول الله يكِْ فقال:(لا 
يمنعك ذلك؛ فإنما الولاء لمن أعتق)”". 

وجه الاستدلال: فيه التصريح بأن الولاء للمعتق. 

النتيبجة: صحة الإجماع المسلم إذا أعتق عبدًا مسلمًا ثم مات المعتق 
© [187-554] الولاء لمن أعتق فإن كان ميتا انتقل المال لعصبتة الأقرب فالأقرب 

الذكور دون الإناث. 

المراد بالمسألة: إذا مات المعتق وله ورثة» ثم مات المعتق. فإن ماله 
لعصبة المعيّق الذكور دون الإناث. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (8١7ه)‏ قال: [وأجمعوا على أن المُعيّق 
إذا مات وترك أباه وإخوته لآ بيه وأمه أو لأبيه ثم مات المُعتّق؛ فالمال 
تلاق دون الإخوة]"". وقال: [واجمعوا غلى آنه إذا :مات المولك التعفق 
ولا وارث له ولا ذو رحمء فإن كان للمولى المُعيّق يوم يموت المولى 
المعتن أولاةا ذكور وإناث؛ فماله لولد ذكور المعتق دون إناثهم؛ لأن 
فقال: قرف السا]9؟. 

ابن رشد (6696ه) قال: [ولا خلااف بين من يقول بأن الولاء للعصبة 
فيما أعلم أن الابناء أحق من الآباء» وأنه لا ينتقل إلى العمود الأعلى إلا 


(0) سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 
() انظر: الإجماع (ص١220).‏ (4) انظر: الإجماع (ص44). 
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إذا فُقد العمود الأسفل؛ بخلاف الميراث؛ لأن البنوة عندهم أقوى تعصيبًا 
من الأبوة والأب أضعف تعصيبًاء والإخوة وبنوهم أقعد عند مالك من 
الجد؛ وعند الشافعي وأبي حنيفة الجد أقعد منهم]”'". 

ابن قدامة (١17ه)‏ قال: [لإجماع الصحابة ومن بعدهم عليه» ولأن 
الولاء لحمة كلحمة النسب» والمولى كالنسيب من الأخ والعم ونحوهماء 


فولده من العتيق بمنزلة ولد أخيه وعمهء ولا يرث منهم إلا الذكور 


خاصة]0. 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: المحدة7 7 
والشافعية؟ '. 


قال السرخسي (4487ه) : والمذهب عندنا أن المراد بالأكبر الأقرب 

يعني أن أقرب البئين أولى باستحقاق الميراث بالولاء حتى إذا 0000 
عن 35 وابن ابن فالولاء للابن خاصة 8 أقرب» فإن مات المعتق عن أب 
وابن فميراثه لابن المعتق خاصة ا 

قال الخطيب الشربيني (41/9ه) : من لا عصبة له بنسب وله معتق فماله 
أو الفاضل عن الفروض له رجلاً كان أو امرأة فإن لم يكن فلعصيته بنسب 
المتعصبين بأنفسهم كابنه وأخيه لا لبنته وأخته ولو مع أخويهما المعصبين 
لهما لأنهما من أصحاب الفروض ولا للعصبة مع غيره والمعنى فيه كما قاله 
ابن سريج أن الولاء أضعف من النسب المتراخي» وإذا تراخى النسب ورث 
الذكور دون الإناث كبني الأخ وبني العم دون أي 

قال المرداوي (880ه) : ولا يرث منه ذو فرض إلا الأب والجد يرثان 
السدس مع الابن وابنه؛ والجد يرث الثلث مع الإخوة» إذا كان أحظ له 


.)1 ١ ؟-/‎ ١5 /9( انظر: بداية المجتهد (؟/ 05606). (0) انظر: المغني‎ )١( 
.)3١ انظر: المبسوط (:797/75). (4) انظر: مغني المحتاج (؟/‎ )( 
.)3١ /7( مغني المحتاج‎ )١( .)9/9:( المبسوط‎ )0( 
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... فإذا مات المعتق وخلّف عتيقه وابنين» فمات أحد الابئنين بعده عن 
ابن» ثم مات العتيق فالميراث لابن المعتق". 

قال البهوتى (١661٠م):‏ ويرث ذو الولاء به 25 عند عدم العصبة من 
الولاء عصباته أي المعتق من بعده ان 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أدلة المسألة السابقة". 

الخلاف فى المسألة: خالف في هذه المسألة: أحمد فى رواية عنه. 
وشريح» وطاووس. فذهبوا إلى أن بنات المعتق يرثن بالولاء ولو لم 


060 


دليلهم: واحتجوا بما ذهبوا إليه بما روي عن النبىئككة:(أنه ورث بنت 
حمزة من الذي أعتقه ج01 8 

وحه الاستدلال: أن النبي وَل جعل الولاء مالا 0-00 

النتيجة: صحة الإجماع في أن الولاء لمن أعتق فإن كان ميئًا انتقل 
المال لعصبته الأقرب فالأقرب الذكور دون الإناث. 

وأما الرواية عن أحمد فهى ضعيفة» فقد ساقها ابن قدامة بصيغة 
التمريضء» واعقبها بقوله: (قال القاضي: هذا ظاهر كلام أحمد. والرواية 


() الإنصاف» /ا//ام". (0) كشاف القناع, 45١/5‏ . 
(0) انظر: (ص857). (5) انظر: الإجماع (ص49). 


(0) انظر: (ص>5١٠017).‏ قال الشربيني في الإقناع (1/ 797) وأما رواه الدارقطني من أنه يك 
ورث بنت حمزة من عتيق أبيها قال السبكي: إنه حديث مضطرب لا تقوم به الحجة» 
والذي صححه النسائي أنه كان عتيقها وكذا حكى تصويب ذلك عن النسائي ابن الملقن 
في أدلة التنبيه. 
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التي ذكرها الخرقي في ابنة المعتق ما وجدتها منصوصة عنه. وقد قال في 
رواية ابن القاسم» وقد سأله: هل كان المولى لحمزة أو لابنته ؟ فقال: 
لابنته. فقد نص على أن ابنة حمزة ورئت بولاء نفسها : لأنها هي المعتقة. 
وهذا قول الجمهور)""". 


واما قول شريح وطاووس فقد تفردا به عن جماهير أهل العلم» وهما 
]١158-4.[ ©‏ ترث المرأة من معتقها. 

المراد بالمسألة: إذا مات المعتق وله ورئة» ثم مات المعتق» فإن ماله 
لعصبة المعتّق الذكور دون الإناث» إلا إذا كانت المعتقة امرأة فترث مولاها. . 

من نقل الإجماع: ابن رشد (95هه) قال: [أجمع جمهور العلماء على 
أن النساء ليس لهن مدخل في وراثة الولاء إلا من باشرن عتقه بأنفسهن أو ما 
جر إليهن من باشرن فتقف: إها بولا أو سيف 11 

ابن قدامة(0570) قال: [فأما توريث المرأة من معتقهاء ومعتق معتقهاء 
ومن جر ولاء معتقها » فليس فيه اختلااف بين أهل العلم]””". 

عبدالر حمن ابن قاسم (919١اه)‏ قال: [(ولا يرث من النساء بالولاء إلا 
من أعتقن) أي باشرن عتقه؛ وتوريثها من معتقها لا خلاف فيه بين 
ا ظ 

وافق على هذا الإجماع: الحنفية* 2 والشافعية0". 

قال السرخسي (58ه) : فإن اشترت المرأة أباها فعتق عليها استحقت 


.)”584 انظر: المغني (1117-117/9). (0) انظر: بداية المجتهد (؟7/‎ )١( 
: .)117/9( انظر: المغني‎ )6( 

(:) انظر: حاشية الروض المربع .)3١١/5(‏ (0) انظر: المبسوط .)4١/5(‏ 
(5) انظر: روضة الطاليين .)75١/5(‏ 
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ولاءه لأنها صارت معتقة له بالشراءء فإن شراء القريب اعتاق» فإن مات 
الأب بعد ذلك؛ كان لها المالء نصفه بالفرضية ونصفه بالعصوبة بالولاء. 
وإنما يتبين هذا فيما إذا كان معها ابنة أخرى. فإنه يكون لهما الثلثان والباقي 
للمشترية بالعصوبة خاصة”©. 

قال المرداوي (8/0ه) : النساء لا يرئن من الولاء إلا ما أعتقن أو 
أعتق من أعتقن”". قال الخطيب الشربيني (/91/7ه) : ولا ترث امرأة بولاء 
إلا معتقها وهو من أعتقته أو منتمياً إليه أي معتقها بنسب كابنه وإن سفل أو 
ولاء 0 

قال البهوتي (١١١٠ه):‏ ولا يرث النساء بالولاء إلا من اعتقن أي 
باشرن عتقه أو أعتق من أعتقن أي أو عتيق من باشرن عتقه وأولادهها أي 
أولاد عتيقهه 290 

قال الدردير (1١1١ه)‏ : ولا ترث به أنثى إلا أن تباشرف بأن تكون هي 
المعتقة. فإنها ترث المخلف بسبب الولاء أو يجره لها أي الولاء ولاء ملت © 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة» منها: 

الأول: عن واثلة بن الأسقع ضيه أن النبي كلل قال: (تحوز المرأة ثلاثة 
مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذي لاعنت فيه)©. 

وجه الاستدلال: فيه أن المرأة تحوز ميراث عتيقها. 

الثاني: عن عائشة ونا في قصة بريرة» فقال لها: (أعتقيهاء فإنما الولاء 


لمن أعتق)7" , 

8817/10 (؟) الإنصاف.‎ .4١/٠ المبسوط‎ )١( 
. 7/5 كشاف القناع‎ )( .1١/* فر مغني المحتاج.‎ 
.)8-0 الشرح الصغيرء 5/ ه/اه. (1) سبق تخريجه (ص‎ (0) 
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وجه الاستدلال: أنه دل على أن المرأة إذا اعتقت مولاتهاء فإنها ترثها 
بالولاء. 


الغالث: عن عبدالله بن شداد قال: كان لبنت حمزة مولى أعتقته؛ 
فماتء وترك ابنته ومولاته بنت حمزة» فرفع ذلك إلى رسول الله ويه : 
(فأعطى ابنته النصف وأعطى مولاته بنت حمزة النصف7" . 

وجه الاستدلال: فيه دليل على أن المرأة المعتقة ترث من معتقها”". 

الرابع : ولأن المعتقة منعمة بالإعتاق» كالرجل» فوجب أن تساويه في 
المتراك”. ظ 

التتيجة: صحة الإجماع في أن المرأة ترث من معتقها. 
© [169-541] التوارث بالتبني والمؤاخاة والهجرة منسوخ. 

المراد بالمسألة: التبني هو: اتخاذ الشخص ولد غيره ابا له'؛ وكان 
الرجل فى الجاهلية يتبنى الرجل: فيجعله كالابن المولود له» ويدعوه إليه 
الناس» 5 ميراث الأولاد. 

والهجرة: هي الانتقال من مكان لآخرء والمقصود هناء ما حصل 
للمهاجرين الأوليين من التآخي بينهم وبين الأنصار بأمر النبيء حتى كانوا 
يتوارئون””. 
والمراد: أن التوارث بالتبني» والمؤاخاة والهجرة قد نسخ. 
من نقل الإجماع: ابن حزم(455ه) قال: [واتفقوا أن موارثة الهجرة قد 


)١١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) انظر: المبسوط» السرخسي .)5١/75:(‏ 

(6) انظر: التلقين في الفقه المالكي» القاضي عبدالوهاب (7/ 6١7)؛‏ مغني المحتاج (4/ 77). 
(4) انظر: القاموس المحيط .)١77(‏ (0) انظر: القاموس المحيط (1784). 
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انقطعت]7" , ابن عبدالبر (571ه) قال: [وقد أجمعوا أن الميراث بالدين لا 
يكون إلا عند عدم النسب]”". 

ابن تيمية (/١لاه)‏ قال: [ومن الناس من يقول: تشرع تلك المؤاخاة 
والمحالفة» وهو يناسب من يقول بالتوارث بالمحالفة» لكن لا نزاع بين 
المسلمين في أن أحدهما لا يصير ولد الآخر بإرئه مع أولاده. والله سبحانه 
قد نسخ التبني الذي كان في الجاهلية حيث كان يتبنى الرجل ولد غيره]©. 

عبدالرحمن بن قاسم (1791ه) قال: [قال الوزير: أجمعوا على أن 
الوصية بالئلث لغير وارث جائزة» وأنها لا تفتقر إلى إجازة الورثة» وعلى أن 
ما زاد على الثلث إذا أوصى به من ترك ابئنين أو عصبةء أنه لا ينفذ إلا 
الغلث»: وأن الباقي موقوف على إجازة الورثة» فإن أجازوه نفذء وإن أبطلوه 
لابين وانققر ا كن أن لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك الورئة]©. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية” » المالكية” »؛ والشافعية©) 
والحنايلة0©, 

قال العمراني (50ه) : مولى الموالاة لا يرث عندنا بحال» وهو أن 
يقول رجل لآخر : واليتك على أن ترثني وأرئك» وتنصرني وأنصرك» وتعقل 
عني وأعقل عنك» ولا يتعلق بهذه الموالاة عندنا حكم إرث ولا عقل ولا . 


نا 

.)4557/16( انظر: مراتب الإجماع (ص١18). (5) انظر: الاستذكار‎ )١( 

(9) انظر: مجموع الفتاوى (80/ 40). (5) حاشية الروض المربع (5/ 40 - 45). 

)2( انظر: الاختيار لتعليل المختار )117-11١/0(‏ على أن مذهب الحنفية أن النسخ هنا 
ليس الرفع» وإنما نسخ. 


00 انظر: الشرح الصغير (08817-085/5). 

0 انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (19/4). 
(8) انظر: حاشية الروض المربع (5/ 40). 

(9) البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ .)١5‏ 
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قال الموصلي (187ه) : وكان في ابتداء الإسلام يتوارثون بالعقد 
والحلف دون النسب والرحم حتى نزل قوله سبحانه وتعالى: فنسخ تقديمه 
وصار مؤخرا عن ذوي الأرحام» وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وعبدالله 
بن مسعود وعبدالله بن عباس وجماعة من التابعين رضوان الله عليهم 
أجمعين ؛ على أنا نقول بموجب الآية فلا نورئه مع وجود ذوي الأرحام 
وإنما نورثه عند عدمهم فلا تكون الآية ناسخة وهو مذهب أصحابنا ولأنه 
حك مال ل رفن لا تكع للرارق بن تبان الوص بوي العالوارم 
و9 

قال البهوتي (١06٠ه):‏ وأسباب التوارث ثلاثة فقط فلا يرث ولا 
يورث بغيرها كالموالاة أي المؤاخاة والمعاقدة وهي المحالفة وإسلامه على 
يديه» وكونهما من أهل ين ْ ش 

قال الدردير (١170١ه)‏ : وإن أوصى لشخص بنصيب ابنه» بأن قال: 
أوصيت لزيد بنصيب أبني أو بمثله بأن قال: أوصيت لزيد بمثل نصيب ابني» 
فإن لم يكن له إلا ابن فيأخذ الموصى له جميع تركة الميت الموصي إن 
أجاز الابن الوصية» وإلا فللموصى له ثلث التركة فقطء فإن قال ذلك ومعه 
ابنان فيأخذ نصف التركة إن أجاز وإلا فالثلث ولا كلام لهم”". 


مستند الإجماع: قوله اه : 9 أَدَعوشمم لِدَبَإيِهِمْ هر َكَل عند أل إن * 


ا و 


سن سر رد > ء مز عء . به ممم ع وم سي 55 عو ور اس 282 
تعلموأ ابَآءَهمٌ فيخونكم في دن وموليكم ولي علتحكم جناح فما أخطأتم يد 
لس أ لديم ء اخ وسفة ع اه +2 اك ا ا 2 
ولاج ما تعمئدت م وكان لله غفورا يِحِِمَا 2 * [الأحرّاب: 6]. 


وجه الاستدلال: أنها نص صريح في منع التبني» وكل ما يترتب عليه 


)١١7-١١11١/0( الاختيار لتعليل المختار‎ )1١( 
."4٠/54 كشاف القناعء‎ )0( 
.)0917/4( الشرح الصغير‎ )( 
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من الحقوق النسبية0©. 


النتيجة: صحة الإجماع فن: آنا التوارث بالعدى والمواكاة واليجة 
والوصية منسوخ. 


)١(‏ انظر: أحكام القرآنء الجصاص (947/9), ومنح الجليل »)1١/5(‏ ونهاية المحتاج 
(0/ 945).: والمغني (7517/5), ومنتهى الإرادات (9/ 115-116). 


الخاتمة والتوصيات 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .. أما بعد: 

فإن تحقيق مسائل الإجماع من أهم ما ينبغي أن تصرف فيه الجهود 
العلمية» فهو أصل من أصول الأدلة الشرعية» وإليه المرجع في حسم كثير 
من المسائل والأحكام؛ ولذلك معرفة الفقيه وطالب العلم للإجماعات»؛ 
وتتبع مظانها في كتب العلم في مرتبة الضرورة» لا سيما القضاة والمفتون 
وطلة الك الشرعنية وبعد هذا الجهد يمكن أن ألخص النتائج التي خرجت 
بها من هذه الأطروحة بما يلي: 

الأول: أن الإجماع حجة من حجج الشرع؛ وأصل من أصول أدلة 
الأحكام» وأن ضعف الاهتمام به قديمًا وحديئًا راجع _ في تقديري - إلى 
أنه دليل تبعي لا استقلالي» مع أن الحاجة إلى الاطلاع عليه وتحقيقه مهمة 
بل في مرتبة الضرورة. 

الثاني : أنَّ مخالفة الواحد والاثنين والثلاثة تخرم الإجماع ؛ إلا إذا 
كانت المخالفة شاذة؛ كمخالفة أهل الظاهر في بعض المسائل الفقهية التي 
فيها مصادمة للنصوص الظاهرة أو مخالفتهم جماهير أهل العلم قاطبة. 

الثالث: اختلاف مشارب أهل العلم في التعبير عن الإجماع؛ فمنهم من 
يعبر عنه بلفظ الإجماع» ومنهم من يعبر بنفي الخلاف» ومنهم من يعبر 
بالاتفاق» ومنهم من يحكيه عن الجمهورء وتكمن مهمة الفقيه في التأكد من 
حقيقة الإجماع؛ وذلك بالنظر إلى من صدر عنه من أهل العلم» وذلك 
لاختلافهم من حيث استقراء مسائل الإجماع؛ فابن قدامة يكثر من التعبير 
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عن الإجماع بنفي الخلاف. وغالبًا ما يكون مصيبّاء وأحيانًا من الفقهاء من 
يعبر عن الإجماع بلفظة(الإجماع). وهو في واقع الأمر مجرد اتفاق» وأخطر 
شيء هو تقايد العلماء بعضهم بعضًا في نقل الإجماع. فتجد أحيانًا العالم لا 
يكلف نفسه في التحقق من مسائل الإجماع وإنما يكتفي بمجرد نقلها عن 
فلانء وقد يكون الإجماع مخرومّاء وهو حاصل في كثير من كتب أهل 
العلم. 

الرابع : أن الحكم بالإجماع في المسألة ليس على إطلاقه في الحقيقة, 
فبعض العلماء يطلق الإجماع ويريد به إجماع المذهب. وهذا كثيرًا ما يسلكه 
فقهاء الحنفية -رحمهم الله- وبعضهم يعكس ذلك. فيحكي الاتفاق ومراده 
الإجماع كما يحصل من تعبيرات ابن رشدء وابن حزم - رحمهما الله - 
وغيرهما من أهل العلم. 

الخامس: توصل الباحث إلى أنَّ كثيرًا من الاجماعات المشتهرة 
والمؤخوذة بالتلقي لا يصح فيها الإجماعء, ولذلك كان راسحًا في ذهن 
الباحث مسائل مقطوعًا فيها بالإجماع. بسبب كثرة ترددها في الكتب 
المذهبية» وعلى ألسنة العلماء. ولكن بعد الدراسة والتحقيق تبين أنها مسائل 
خلافية» مثل : كون الوقف دائمًا مؤبدّاء لقطة الحاج» والتقاط ضالة الإبل» 
وقطع جاحد العارية» وغيرها مما مر في دراستي» فكان المتقرر أنها من 
الإجماع القطعي. فتبين أنَّ فيها خلافًا قويًا. 

السادس: توصل الباحث بعدما عاش مع مسائل هذه الدراسة أنها تربي 
الإنسان على التروي والنظر وعدم الاستعجال في إصدار الأحكام. وأن أول 
ما ينبغي لطالب العلم الرجوع إليه هو مسائل الإجماع في المسألة التي يريد 
النقاش حولهاء وأن إهمال مسائل الإجماعء واللجوء إلى الأقوال الشاذة» 
أو مصادرة الأحكام لقول وارد عن المتقدمين» مسلك غير صحيح في نظر 
الباحث». وقد يكون سببه التلقي الخاطئ لمسائل العلم» وعدم المنهجية 
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العلمية الواضحة والسليمة في طريقة التعامل مع المسائل الشرعية» وهذا 
منهج بدأ يظهر على السطح؛ ولأجل هذا فإن دراسة مسائل الإجماع؛ 
والتحقق منهاء والوصول إلى الصحيح منهاء يحقق قدرًا كبيرًا من الاجتماع 
والائتلاف الذي هو أحد مقاصد الشريعة» فالإجماع يعتبر فيصلاً في المسائل 
التي يقع فيها الخلاف عند المتأخرين» ويسهم أيضًا في إزالة الفكرة التي 
فرضتها بعض الاجتهادات الخاطئة:» والتي تشير إلى طغيان المسائل 
المختلف فيها على المجمع أو المتفق عليهاء حتى ساد اعتقادٌ أن مسائل 
الخلاف هي الأصل» ودراسة هذه المسائل تبين ضعف هذا التوجه مما 
يكون له الأثر الطيب على المستوى الفردي والجماعي للأمة. 

السابع: خلصت من خلال البحث إلى أن ابن المنذر» وابن عبدالبر» 
وهما من أشهر من يحكي الإجماع يكررون الإجماع في أكثر من مكان في 
كتبهم» فرأيت من المناسب عدم الاكتفاء بأحد كتبهم» وحاولت الإفادة من 
التمهيد إلى جانب الاستذكار عند ابن عبدالبر» وكذلك الإشراف والأوسط 
لابن المنذرء إلى جانب كتاب الإجماع له؛ في توثيق مسائل الإجماع؛ وفي 
واقع الأمر لم أقف إلا على موضع أو موضعين. 

الثامن: إِنَّ ابن حزم وابن رشد من أشهر من يعبر عن الإجماع بلفظة 
الاتفاق» وريما يعكس ابن رشد فيعبر عن الاتفاق بالاتفاق المذهبي» ولذلك 
حرصت على الرجوع إلى بداية المجتهد لابن رشد» وقارنت كثيرا بين 
المحلى وبين مراتب الإجماع لابن حزم؛ فظهر لي أن ابن حزم لم يعتن 
بحكاية الإجماع في المحلى مثل عنايته بالمراتب؛ ولأجل ذلك جاءت 
الإجماعات قليلة مقارنة بما في المحلى» وعليه ! يمكن القول بأن ابن حزم 
جعل المراتب متخصص في حكاية الإجماع؛ ومكمل لما في المحلى مما 
فاته. 


التاسع : توصل الباحث إلى أن أغلب أبواب الفقه التي يكثر فيها صحة 
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الإجماع. أبواب الفرائض» والسبب يرجع إلى أن أغلبها نصوص ظاهرة» 
وقطعية. وقد حصل الخلاف في مسائل استجدت في عصر الصحابة» ولذلك 
في أبواب الفرائض بحثت )١14(‏ مسألة؛ فكانت المجمع عليها )١717(‏ 
مسألة. والتي لم يتحقق فيها الإجماع )١١(‏ مسألة. 


العاشر: مسائل الوقف من أهم المسائل التي لها ارتباط عملي في واقع 
المسلمين؛ ولم أكن أحسب هذا الكم الكبير من المسائل المجمع عليها في 
هذا الباب. ولذلك أرجوا أن تكون مسائل الإجماع في باب الوقف داعما 
قوياء وإضافة جيدة لهيئات الوقف في العالم الإسلامي؛ خاصة وأن أغلب 
المؤتمرانت التي تعقد بخصوص الوقف تفتقد إلى تمييز المسائل المجمع 
عليها من غيرها. 

الحادي عشر: توصل الباحث إلى أنَّ جَزم ابن المنذر وابن 0 
رحمهما الله بعدم وجود إجماع في أبواب اللقطة محل نظرء فلقد 
بحثت(١7)‏ مسألةء تحقق الاجماع فيما ظهر للباحث في(١1١)‏ مسألة» وهذا 
يصدق عليه قول بعض أهل العلم: كم ترك الأول للآخر. 

الثاني عشر: في دراستي هذه كانت المسائل التي تحقق فيها الإجماع 
أكثر من المسائل التي لم يتحقق فيها الإجماعء فالمسائل التي بحثتها (؟145*) 
مسألة. وقد صح الإجماع في (2»)7511 والباقي (70) مسألة لم يتحقق فيها 
الإجماع. 
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تبدا لى بعد هذا البحث التوصية بما يلي : 


أولاً: تشجيع المشروعات العلمية التي تعنى بدراسة الإجماع ودعمها. 
وذلك للفائدة الكبيرة التي تعود على المكتبة الإسلامية وعلى العلماء كل 
حسب اختصاصه. وأن تقوم لجنة المشروع بإخراج مشروع الإجماع من 
خلال موسوعة تجمع أطراف المسائل في جميع أبواب الفقهء ليطلع عليها 
أكبر قدر ممكن من العلماء في العالم الإسلامي؛ لتكون إضافة لجهودهم في 
الفتوى والقضاء والتعليم» وقد يكون من المهم القيام بعقد مؤتمر أو ندوة 
يجمع لها غالب علماء العالم الإسلامي؛ تحت مظلة الجامعة أو إحدى 
الجهات الرسمية ذات الاختصاصء وذلك بغرض إطلاعهم على مشروع 
الإجماع, محاولة توحيد الفتوى في كثير من المسائل التي ما تزال محل 
خلاف لدى بعض الفقهاء» وقد انعقد الإجماع السابق فيهاء وكذلك إعانة 
المشتغلين بالقضاء أو التعليم للوصول إلى مسائل الإجماع بكل سهولة؛ 
ولعل ذلك يسهم في تضييق هوة الخلاف الحاصل بين علماء المسلمين. 

ثانيًا : أوصي اللجنة المشرفة على هذا المشروع العظيم بأن تواصل 
المسيرة» وذلك بأن تتقدم بمشروع جديد لطلاب الدراسات العليا يحمل 
الهدف نفسهء وهو الاعتناء بمسائل: الاتفاقات بين المذاهب الفقهية» 
وكذلك ما عليه جمهور الفقهاء التي يحكيها كثير ممن له عناية بحكاية 
الاتفاق والخلاف» فإِنَّ هذا في تقديري يمثل إنجارًا غير مسبوق» لأنه مع 
مشروع الإجماع يضبط هذا الباب الكبير من أبواب الفقه» والذي يعتمد عليه 
جميع المشتغلين بالعلم الشرعي : فتوى؛ وقضاءء وتعليمًا. 
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ثالثًا : أوصي الهيئات العامة للأوقاف في العالم الإسلامي بالحرص 
على مسائل الإجماع في أبوب الوقف. والإفادة من هذه الدراسة وتعميمها 
على الجهات التابعة لها للاطلاع عليهاء ومحاولة تخريج ما يستجد من 
قضايا تحت هذه المسائل» والوقوف على ما صح فيه الإجماع. وعلى ما لم 
يصح فيه الإجماع من المسائل. 

والحمد لله أولاً وآخرّاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
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فهرس المصادر والمراح 


الإجماع لأبي بكر بن محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تحقيق 
أبو حماد صغير أحمد ابن محمد حنيف. دار عالم الكتب» الرياض» 
الطبعة الأولى» 575١اه/‏ 7١٠1م.‏ 

الاجماعات الواردة في الفرائض» زايد الوصابيءدار الاثار» الطبعة 
الأولى. 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» ترتيب الأمير علاء الدين علي بن 
بلبان الفارسي» تقديم كمال يوسف الحوت. دار الكتب العلمية؛ 
بيرؤت» الطبعة الأولى» عام لا٠5١اه/‏ 1941م . 

إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد سليمان بن خلف 
الباجي» تحقيق عبد المجيد تركي» دار الغرب الإسلامي» بيروت»؛ 
الطبعة الأولى» /ا٠5١ه/‏ 1985م. 

أحكام القرآن للإمام عماد الدين بن محمد الطبري» المعروف بإلكيا 
الهراس» تحقيق: موسى محمد علي والدكتور عزت علي عيد عطية؛ 
دار الكتب الحديثة. 

أحكام القرآن للشيخ أبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» 
تحقيق : على محمد البجادي»؛ دار المعرفة» بيروت. 

أحكام الموارث في الشريعة الإسلامية» محمد محي الدين عيدالحميد» 
دار الكتات العربي» بيروت» الطبعة الأولى 5 ٠5١ه/‏ 1985م. 

أحكام المواريث والوصاياء الدكتور عبدالله الجبوري» والدكتور 
عبدالحق حميشء كلية الدراسات العليا والبحث العلمي» جامعة 
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رقة؛ الطبعة الأولى. 578١ه.‏ 
أحكام أهل الذمة للعلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أ أي بكر 
ابن قيم الجوزية» تحقيق تحقيق الدكتور صبحي الصالح» دار العلم للملايين» 
بيروت. الطبعة الثانية» ١0٠54١ه/‏ 1981م 
الإحكام في أصول الأحكام للحافظ أبي محمد علي بن حزم الأندلسي 
الظاهري. تحقيق تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكرء التاشرة زكريا علي 
يوسف. مطبعة العاصمة, القاهرة» الطبعة الثانية. 
الإحكام في أصول الأحكام للعلامة علي بن محمد الآمدي. تعليق 
الشيخ عبد الرزاق عفيفي؛ المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 
اه 
اختلاف العلماء للإمام أبي عبدالله محمد بن ناصر المرزوي» تحقيق 
السيد صبحي السامرائي؛ عالم الكتب. بيروت» الطبعة الثانية ١ه‏ 
/ كحقام. 
الاختيار لتعليل المختار للإمام عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي 
مكتبة ومطبعة محمد علي صبح وأولاده بميدان الأزهر. 
الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» اختارها العلامة 
الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي» 


تحقيق محمد حامد فقي ء الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - 


لبنان توزيع دار الباز للنشر والتوزيع عباس أحمد الباز - مكة المكرمة. 
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية النميري» تأليف برهان الدين إبراهيم 
بن الشبخ شمس الدين محمد ابن قيم الجوزية - تقديم ونشر بكر بن 
عبدالله أبو زيد - توزيع مكتبة الرشد - الرياض - مطابع دار الهلال 
للأوفست». اناكو الطن الارليج عام اه 

إرشاد الفحول إلى تحقيق تحقيق الحق من علم الأصول للعلامة محمد بن علي 
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الشوكاني»؛ وبهامشه شرح الشيخ احمد بن قاسم العبادي الشافعي على 
شرح جلال الدين محمد بن أحمد المحلى الشافعي على الورقات في 
الأصول لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي؛ دار 
المعرفة» بيروت لبنان . 

إرشاد أولي النهي لدقائق المنتهى (حاشية على منتهى الإرادات) للعلامة 
الشيخ منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي الحنبلي» تحقيق : 
الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» دار خضر للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ بيروت» لبنان» الطبعة الأولى ١51١اه/‏ ١٠٠1آم.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني بإشراف محمد زهير الشاويش» نشر كلية الشريعة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» المكتب الإسلامي»؛ بيروت؛ 
الطبعة الأولى. 99١ه/‏ 1997م. 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه 
الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار» 
للحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالله ابن عبد البر النمري الأندلسي؛ 
تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي. دار قتيبة؛ دمشقء ودار 
الوعي » القاهرة» الطبعة الأولى» 5١5١ه/‏ 1197م. 

الاستيعاب في أسماء الأصحاب للحافظ ابن عبد البر (انظر: الإصابة). 
أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين ابن الأثير أبي الحسن علي بن 
محمد الجزري» تحقيق محمد إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور» طبعة 
الشعب» مجلة كتاب الشعب. 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» للإمام الحافظ جلال 
الدين عبد الرحمن السيوطي»؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى 5٠7‏ ١ه‏ / “1981م. ْ 
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الإشراف على نكت مسائل الخلاف» القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن 
علي بن نصر البغدادي المالكي» تقديم وتخريج: الحبيب بن طاهر». 
دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى ١57١ه‏ / 
6م 

الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني» ومعه الإستيعاب في أسماء الأصحاب للحافظ أبي عمر 
يوسف بن عبد الله ابن عبد البر القرطبي المالكي» دار الكتاب العربي» 
بيروت. 

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة» لأبي المظفر 
منصور أبن محمد بن عبد الجبار السمعاني التميمي المروزي» تحقيق : 
الدكتور نايف بن نافع العمري, دار المنار» القاهرة» الطبعة الأولى» 
57ه/ 1988م. 

الأصل المعروف بالمبسوط للإمام محمد بن الحسن الشيباني؛ تحقيق 
الأستاذ أبو الوفا الأفغاني» مطبعة دار القرآن» كراتشي - نشر إدارة 
القرآن للعلوم الإسلامية - كراتشى - باكستان 

أصول مذهب الإمام أحمد - دراسة أصولية مقارنة للدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الرابع عام 
5ه/ 1495م. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تأليف الشيخ محمد الأمين بن 
محمد المختار الشنقيطي وتتمته لتلميذه عطيه محمد سالم» دار إحياء 
التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي - بيروت - لبنان» الطبعة 


الأولى. /١١5١ه/‏ 5م 


((فكرة 


الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
وا لمستشرقين » لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» 
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الطبعة الخامسة» ٠198م.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين للعلامة شمس الين أبي عبد الله محمد 
بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: طه عبد الرءوف سعد» مكتبة 
الكليات الأزهرية» شركة الطباعة الفنية المتحدة؛ 1184١ه/‏ 1114م. 
إغائة اللهفان من مصايد الشيطان للإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية» تحقيق محمد حامد الفقي» مكتبة الرياض الحديثة. 
الرياض. 

الإفصاح عن معاني الصحاح للفقيه الوزير عون الدين أبي المظفر يحيى 
بن محمد بن هبيرة الحنبلي» تحقيق الدكتور: محمد يعقوب طالب 
عبيدي» مركز فجر للطباعة والنشرء القاهرة» الطبعة الأولى» 7١5اه.‏ 
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل للشيخ أبي النجا كيرف ادي 
موسى الحجاوي المقدسي» تعليق عبد اللطيف محمد موسى السبكي» 
المكتبة التجارية الكبرى» مصرء الطبعة المصرية بالأزهر. 

الإقناع في مسائل الإجماع؛ أبي الحسن علي بن القطان» دراسة 
وتحقيق الدكتور فاروق حمادة» دار القلم؛ دمشقء الطبعة الأولى 
11 “آم 

الإلمام بأحاديث الأحكام» للقاضي تقي الدين أبي الفتح محمد بن علي 
المصري» المعروف بابن دقيق العيد» تحقيق حسين إسماعيل الجمل؛ 
دار المعراج الدولية للنشرء الرياض» الطبعة الأولى؛ 5١4١ه/‏ 
165ام. 

الأم» للإمام محمد بن إدريس الشافعي» وبهامشه مختصر المزني 
الشافعي» طبعة دار الشعب عام 1"84١ه‏ / 1118م. 

الانتصار في المسائل الكبار على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للعلامة 
أبي الخطاب محفوظ ابن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي» تحقيق 
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الدكتور سليمان بن عبد الله العمير» الناشر: مكتبة العبيكان؛ الرياض» 
الطبعة الأولى عام 1١اه/‏ 1997م. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل 
أحمد بن حنبل للعلامة علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان 
المراودي. تحقيق محمد حامد فقي - مكتبة السنة المحمدية - توزيع 
مكتبة ابن تيمية - القاهرة - الطبعة الأولى عام 4ه / 0ووام. 
أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء للشيخ قاسم 
القونوي» تحقيق الدكتور أحمد بن عبد الرحمن ن الكبيسي» الناشر دار 
الوفاء للنشر والتوزيع» جدة؛ طبع مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
الطبعة الثانية» /01٠4١ه‏ / /1441م. 

الأرسط في السنن والإجماع والاختلاف للإمام أبي بكر محمد بن 


إبراهيم بن المنذر النيسابوري». تحقيق تحقيق: الدكتور أبي حماد صغير أحمد 


بن محمد بن حنيف». ذاراطيية للانخو والتوريع: الرياض» الطبعة 
الأولى. 156١ه/‏ 6امم. 


إيثار الإنصاف فى آثار الخلاف» لسبط ابن الجوزي». تحقيق ناصر العلي 


الناصر الخليفي» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» طبع 
بدار المدينة للطباعة والنشرء القاهرة» الطبعة الأولى 8٠54١.ه‏ / 
/41ام. 

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل للعلامة عبد الرحيم بن عبد الله بن 
محمد الزريرانى ي الحنبلي ؛ تحقيق الشيخ عمر بن محمد بن عبد الله 
السبيل» نشر ةا م القرى» معهد البحوث لعلمية وإحياء التراث 
الإسلامي» مكة المكرمة؛ مطبعة جامعة أم القرى. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلامة زين الدين ابن نجيم الحنفي» 
الناشر: دار الكتاب الإسلامي, القاهرة» الطبعة الثانية. 
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بداية المجتهد ونهاية المقتصد للحافظ أبي الوليد محمد بن أحمد بن 
محمد ابن رشد القرطبي» المكتبة التجارية الكبرى - مصر. 

البداية والنهاية للحافظ أبي الفداء ابن كثير الدمشقي» بتحقيق الدكتور 
أبو ملحم والدكتور علي نجيب عطوي والأساتذة: فؤاد السيد ومهدي 
ناصر الدين وعل يعبد الستار - دار الريان للتراث - القاهرة -مصر ‏ 
الطبعة الأولى 4٠5١اه/‏ 19448م0. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعوه 
الكاساني الحنفي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية عام 
ه/ 1987م. ْ 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاساني الحنفي» تحقيق علي محمد معوضء؛ وعادل عبدالموجود» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى عام 514١ه/‏ 8ام. 
بلغة الساغب وبغية الراغب» للشيخ فخر الدين أبي عبد الله محمد أبي 
القاسم محمد بن الخضر ابن تيمية» تحقيق الشيخ بكر عبدالله أبو زيد؛ 
تقديم معالي الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة؛ دار العاصمة» 
الرياض» الطبعة الأولى» /1١851اه/‏ 191917١م.‏ 

بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للشيخ أحمد بن 
محمد الصاوي المالكي على الشرح الصغير لشيخ أحمد بن محمد بن 
أحمد الدردير» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده 
بمصرء الطبعة الأخيرة» ااه / 1107م. 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام؛ للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق 
محمد حامد فقي» دار الفكر للطباعة والنشر. 

البناية في شرح الهداية لأبي محمد محمود بن أحمد العيني» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - الطبعة الثانية؛ 0١‏ ه/ ١199م.‏ 
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البيان في مذهب الإمام الشافعي شرح المهذب كاملاً والفقه المقارن 
لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني الشافعي اليمني» 
اعتنى به قاسم محمد التوري - دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع. 
التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول للشيخ أبي الطيب 
صديق بن حسن القنوجي» بتصحيح وتعليق عبد الحكيم شرف الدين» 
دار اقرأء بيروت. لبنان» الطبعة الثانية» 4 ه/ 1985م. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للحافظ المؤرخ شمس 
الدين محمد بن أحمد ابن عثمان الذهبي» تحقيق الدكتور عمر عبد 
السلام تدمري, الناشر: دار الكتاب العربي. بيروت» الطبعة الأولى» 
/481 اه/ /41وام. 

تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري) للإمام محمد جرير الطبري؛ 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار سويدان» بيروت. 

تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار 
الكتاب العربي. بيروت. 

التبصرة في أصول الفقه» للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفيروزآبادي الشيرازي» تحقيق الدكتور محمد هيتو» دار الفكر. 

تبين الحقائق شرح كنز الدقائق للعلامة فخر الدين عثمان بن علي 
الزيلعي الحنفي» وبهامشه حاشية الشيخ الشلبي» دار االكتاب العربي» 
الطبعة الثانية. 


تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. عثمان بن علي بن محجن البارعي» فخر الدين 


269 


الزيلعي الحنفي» ومعه حاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد 
الصّلْبِنُ» الناشر : المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق» القاهرة» الطبعة: 
الأولى. اهم 

التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية» 
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للشيخ كمال الدين محمد ابن عبد الواحد بن عبد الحميد» الشهير بابن 
الهمام الإسكندري الحنفي؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ مصرء 
اه 

تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طداء عام 0:٠5١اه.‏ 

تحفة المودود بأحكام المولود للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن 
قيم الجوزية» تحقيق عبد المنعم العاني» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» 07٠5١ه/‏ 19/817م. 

التحقيق في مسائل الخلاف للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي 
الجوزي» ومعه تنقيح التحقيق للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي» تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجيء دار الوعي 


العربى». القاهرة» مكتبة ابن عبد البر» دمشق» الطبعة الأولى» 8ه 


/ 1998م. 

ترتيب المدارك وتريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» للقاضي 
عياض بن موسى السبتي» تعليق محمد بن تاويت الطبخي» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» الرباط. 

التعليق المغني على سنن الدار قطني لشمس الحق العظيم آبادي (انظر : 
سئن الدار قطني). 

التفريع لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب 
البصري» تحقيق الدكتور حسين ابن سالم الدهماني» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 8٠5١ه/‏ ا1941ام. 

تفسير البغوي المسمئ معالم التنزيل للإمام أبي محمد الحسين بن 
مسعود الفراء البغوي الشافعي» تحقيق خالد عبد الرحمن العك ومروان 
سوراء دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» /1٠85١اه/‏ /1941م. 
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تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير» تحقيق الدكتور حكمت بشير 
ياسين » دار ابن الجوزي. الرياض» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم؛ للحافظ ابن كثير» دار الدعوة» مؤسسة ثقافية 
للتأليف والطباعة والنشر والتوزيع» استانبول» تركياء توزيع مكتبة 
الحرمين بالرياض. 

تقريب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق عبد 
الوهاب عبد اللطيف» نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة» دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت» لبنان؛ الطبعة الثانية» 7948١ه‏ / 19176م. 
تقرير القواعد وتحرير الفوائد» للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن ابن 
رجب الحنبلي» دار ابن عفان» الخبرء الطبعة الأولى 519١ه/‏ 11948م. 
التلقين في الفقه المالكي للقاضي عبد الوهاب البغدادي» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» 7١4١ه/‏ 1997م. 
التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام؛ والمختار من 
الوجهين عن أصحابه العرانين الكرام» للقاضي محمد بم محمد بن 
الحسين بن محمد بن الفراء الحنبلي» الشهير بالقاضي أبي الحسين ابن 
القاضي أبي يعلى» تحقيق الدكتور عبدالله بن محمد الطيار» والدكتور 
عبد العزيز بن محمد المد الله دار العاصمة» الرياضء النشرة الأولى» 
اه 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي» تحقيق: محمد 
حسن هيتو» مؤسسة الرسالة» ط ا ١٠5١ه.‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للإمام الحافظ أبي عمر 
يوسف بن عبدالله ابن عبد البر النمري القرطبي» تحقيق الأستاذ مصطفى 
بن أحمد العلوي» والأستاذ محمد عبد الكبير البكري» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» الطبعة الثالثة, 7٠5١ه‏ / 
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مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


4م 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد 
بن عبد الهادي الحنبلي» تحقيق: الدكتور عامر حسن صبري» نشر 
وتوزيع المكتبة الحديثة بالإمارات العربية المتحدة» الطبعة الأولى» 
48 ه/ 1984م. 

التتقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع في فقه إمام السنة حمد بن حنبل 
الشيباني» للشيخ علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي؛ 
المكتبة السلفية ومطبعتهاء القاهرة» الطبعة الثانيق» 5 اه 

تنور المقالة في حل ألفاظ الرسالة؛ وهو شرح أبي عبدالله محمد بن 
إبراهيم التتائي المالكي؛ على الرسالة لأبي محمد عبدالله بن عبد . 
الرحمن القيرواني» تحقيق الدكتور محمد عايش عبد العال شبير» الطبعة 
الأرلى» 5:09١ه/‏ 1998م. 

تهذيب الأسماء واللغات للحافظ الإمام أبي زكريا محبي الدين بن شرف 
النووي» دار الكتب العلمية - بيروت - إدارة الطبعة المنيرية. 

التهذزيب في اختصار المدونة» للإمام أبي سعيد البراذعي خلف بن أبي 
القاسم القيرواني» تحقيق محمد الأمين ولد سالم بن الشيخ» راجعه 
الدكتور أحمد بن علي الأزرق» دار البحوث للدراسات الإسلامية 
وإحياء التراث» الإمارات» دبي» الطبعة الأولى» ١57١ه/‏ 1914م. 
توضيح الأحكام من بلوغ المرام» للشيخ عبدالله بن عبد الرحمن البسام» 
دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» هيئة الإغاثة الإسلامية» جدة» الطبعة 
الأولى» 51١ه/‏ 1597م. ٠‏ 

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
البسام» يطلب من مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة بمكة المكرمة» الطبعة 
العالعق» *18"87ه/ “/191م. 
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مسائل الاجماع في أبواب التيرعات والفرائض 


تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف 
الدكتور احمد موافي» دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع بالمملكة العربية 
السعودية» الطبعة الثانية / جمادى الأولى 57ه/ 19460م. (وهو 
عبارة عن رسالة ماجستير من كلية دار العلوم» جامعة القاهرة» بإشراف 
الدكتور محمد حسن بلتاجي). 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ العلامة عبد الرحمن 
ابن ناصر السعدي» تحقيق محمد زهري النجار» طبع ونشر الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» 5٠54١ه.‏ 
الغمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» 
المكتبة الثقافية» بيروت. 

جامع الأصول في أحاديث الرسول؛ للإمام مجد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد ابن الآثير الجرزي. تحقيق عبد القادر الأرناؤوطء 
نشر وتوزيع مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام أبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري» دار الفكرء بيروت» 8٠5١ه/‏ 45مم. 

الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن 
سورة الترمذي (174-109ه) بتحقيق وشرح أحمد بن محمد شاكرء 
دار الحديث - الأزهر - القاهرة. 

الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن الشيباني مع شرحه النافع الكبير 
للعلامة أبي الحسنات عبد الحي اللكوني» نشر إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية» كراتشى» باكستان. 

جاع العلرم والحكم فى عارح كوت خدينا 2ن ذا مع الكلمء للإمام 
ا 


الحنبلي البغدادي, دار المعرفة. بيروت. 
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مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الجامع في أحادث وآثار الفرائض» زايد الوصابي» دار الآثار» صنعاء» 
الطبعة الأولى 578١ه/‏ /1١٠1م.‏ 

الجامع في أحاديث وآثار الفرائض» زايد بن صالح الوصابيءدار 
الآثار» صنعاء» الطبعة الأولى»578١ه//ا١٠1م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي»؛ 
تحقيق الدكتور عبدالله التركي» مؤسسة الرسالة»» الطبعة 
الأولى»/571اه/ "١٠1م.‏ 

الجوهر النضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد تأليف الإمام اعللامة 
المحدث يوسف ابن الحسن بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي الحنبلي 
المعروف بابن المبرد. تحقيق الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين؛ 
الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة» مطبعة المدني» القاهرة» الطبعة 
الأولى» /ا٠5١ه/‏ 198م. 

الجوهر النقي لإبن التركماني بذيل السئن الكبرى للبيهقي (انظر: السنن 
الكبرى للبيهقي) 

حاشية اللخرشي على مختصر خليل للإمام محمد بن عبد الله الخرشي 
ومعه حاشية الشيخ علي بن أحمد العدوي علي الخرشي؛ : 
الشيخ زكريا عمرات» نشر دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
1511١ه/‏ 1597م. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعلامة شمس الدين محمد عرفة 
على الشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدردير» وبهامشه 
تقريرات الشيخ محمد عليش» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي 
الحلبي وشركاءه. 

حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع للشيخ عبد الرحمن بن محماه 
بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي» الطبعة الثانية» 54٠1‏ اه 
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مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الحاوي في آثار الطحاوي. للحافظ محي الدين أبي محمد عبد القادر 
بن محمد بن أبي الوفا القرشي الحنفي. تحقيق : السيد يوسف أحمد. 
منشورات أحمد علي بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت. ط 2١‏ 
69أه/ 1599م 

الحجة على أهل المدينة للإمام محمد بن الحسن الشيباني؛ تحقيق 
العلامة مهدي ابن حسن الكيلاني القادري. عالم الكتب» الطبعة الثالثة 
0 11ءه/ 48و1م. 

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للشيخ سيف الدين أبي بكر 
محمد بن أحمد الشاشي القفال؛ بتحقيق الدكتور ياسين بن أحمد 
إبراهم درادكه. مكتبة الرسالة الحيثة» عمان, الأردن, الطبعة الأولى» 
18م 

حلية الفقهاء لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي. تحقيق 
الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي » الشركة المتحدة للتوزيع: 
بيروت» الطبعة الأولى. اه/ 947ام. 

حواشي ابن قندس على كتاب الفروع لأبن مفلح للشيخ تقي الدين أبي 
بكر بن إبراهيم ابن يوسف البعلي. المعروف بابن قندسء, رسالة 
دكتوراه. من إعداد / صالح بن عبد الرحمن بنصالح الفوزان. الجامعة 
الإسلامية. 

حواشي التنقيح في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ للعلامة 
شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد بن يحيى الجردي - دار المنار 
للطبع والنشر والتوزيع. القاهرة. الطبعة الأولى» 5ه/ 1997م 


( الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامئة» للحافظ شهاب الدين أحمد بن 


علي ابن حجر العسقلاني» دار الجيل. بيروت. 


)0060 الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي؛ تحقيق: الدكتور 
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مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


محمد حجي. دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» الطبعة الأولى» 
14ام. 

ذيل تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي ضمن مجموع (انظر: الجامع لسيرة 
شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون). 

الذيل على طبقات الحنابلة للحافظ زين الدين أبي فرج عبد الرحمن ابن 
شهاب الدين أحمد (ابن رجب الحنبلي)؛ دار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» لبنان. 

رحمة الأمة في اختلاف الأئمة للشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد 
الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي» شركة مكتبة ومطبعة المصطفى 
البابي الحلبي»؛ مصرء الطبعة الثانية» 1185ه/1951م. 

رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام 
الأعظم أبي حنيفة» المعروف (بحاشية ابن عابدين)» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

رسالة القياس لابن تيمية ضمن المجموع المسمى القياس في الشرع 
الإسلامي» تحقيق لجنة إحياء التراث العربي؛ منشورات دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» الطبعة الخامسة» 7٠54١ه/‏ 1987م. 

الرسالة» للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق تحقيق الشيخ أحمد 

شاكر»ء بيروت - دار الكتب العلمية» (د. ت). 

الروض المربع شرح زاد المستنقع» تحقيق : : الدكتور عبد الله الطيار» 
والدكتور إبراهيم الغصن» والدكتور خالد المشيقح» وخرج أحاديثه 
الدكتور عبد الله الغصن» دار الوطن» الرياضء الطبعة الأولى؛ 
5ه 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» للإمام محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي»؛ المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية عام 6ه/ 
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06ام. 

رؤوس المسائل (المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية) للعلامة جار 
الله أبي قاسم محمود بن عمر الزمخشري, دراسة وتحقيق عبد الله بن 
نذير أحمد» دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 
/01 4 اه / 9417ام. 

ا ا للفقيه أبى المواهتن 
الحسين بن محمد العكبري الحنبلي» تحقيق : الدكتور 5307 
الخشلان؛ دار إشبيلياء للنشر والتوزيع بالرياض؛ الطبعة الأولى» 
١0ه/‏ ١١6آام.‏ 

رؤوس المسائل في الخلاف على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل 
للشيخ أبي جعفر عبد الخالق بن عيسى الهاشمي» تحقيق معالي 
الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيشء» مكتبة النهضة الحديثة» مكة 
المكرمة» دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة الأولى» 
١0ه/‏ ١٠6آم‏ 

زاد المسير في علم التفسير للإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن 
بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي» المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الرابعة» /1٠5١ه‏ / 194/41م. 

زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» مكتبة 
المنار الإسلامية» الكويت, الطبعة الخامسة عشر عام ا50١ه‏ / 
/91١م.‏ 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام» للعلامة محمد الأمير 
الصنعاني» تعليق محمد محرز حسن سلامة» مطبوعات جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الثالثة» 6٠5١ه.‏ 
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السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة؛ تأليف: محمد بن عبد الله بن 
حميد النجدي ثم المكي؛ تحقيق: بكر بن عبد الله أبو زيد» والدكتور 
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين؛ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت؛» الطبعة الأولى» 515١ه/‏ 1115م. 

السلسبيل في معرفة الدليل»؛ حاشية على زاد المستنقع» للشيخ صالح 
ابن إبراهيم البليهي» مطابع دار الهلال للأوفستء» الرياضء الطبعة 
الثالئة» ١٠5١اهه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها؛ تأليف: الشيخ 
المحدث محمد ناصر الدين الألباني» طبعة المكتب الإسلامي؛ 
دمشقء بيروت» الطبعة الثانية» 749١ه/‏ 191/9م. 

سنن ابن ماجة» لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني» حكم على 
أحاديثه وآثاره وعلق عليه المحدث محمد ناصر الدين الألباني» واعتنى 
به مشهور بن حسن سليمان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» 
الطبعة الأولى» (د- ت) . 

سنن ابن ماجه للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» حقق 
نصوصه» ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي عام 1946١-191/0م.‏ 

سق أن داود للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
الأزدي» /٠١7‏ 0ه ومعه كتاب معالم السنن للخطابي» إعداد 
وتعليق : عزت عبيد الدعاس» نشر وتوزيع محمد علي السيدء حمص»؛ 
الطبعة الأولى 184١ه/19594م.‏ 

شتن أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» حكم على أحاديثه 
وآثاره وعلق عليه المحدث محمد ناصر الدين الألباني» واعتنى به 
مشهور بن حسن سليمان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» 
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الطبعة الأولى» (د- ت) . 
سنن الترمذي (انظر: الجامع الصحيح). 

سئن الترمذي». للحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» حكم على 
أحاديثه وآثاره وعلق عليه المحدث محمد ناصر الدين الألباني, واعتنى 
به مشهور بن حسن سليمان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» 
الطبعة الأولى» زوحت 
سنن الداراقطني للإمام الحافظ علي بن عمر الداراقطني» وبذيله 
التعليق المغني على الداراقطني للمحدث العلامة أبي الطيب شمس 
الحق العظيم آبادي. تحقيق تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني»دار 
المحاسن للطباعة» القاهرة, كللاام/ 15م 
سئن الدارقطني, ؛ ابي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي 
الدارقطني » ومؤلف التعليق : : محمد شمس الحق العظيم آبادي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 575١ه/‏ 4١٠10م.‏ 
سنن الدارمي لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. تحقيق : 
السيد عبد الله هاشم المدني؛ الناشر: حديث أكادمي نشاط آباد / 
فيصل آبادء باكستان» توزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد, ٠54‏ 4١ه/1985م.‏ 
السئن الكبرى للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي وفي ذيله 
الجوهر النقي للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني, 
المشهور بابن التركماني» ويليه فهرس الأحاديثء إعداد: الدكتور 
يوسف عبد الرحمن المرعشلي» دار المعرفة» بيروت. لبنان. 
السئن الكبرى للنسائي (انظر: كتاب السئن الكبرى). 
سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام 
السندي» اعتنى به ورقمه وصنع فهارسه عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: 
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مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» الطبعة الثالثة المفهرسة» بيروت 
48ه// 1948م. قامت بطباعته وإخراجه دار البشائر الإسلامية 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبئان. 
سئن النسائي» لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب» حكم على أحاديثه 
وآثاره وعلق عليه المحدث محمد ناصر الدين الألباني؛ واعتنى به 
مشهور بن حسن سليمان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» 
الطبعة الأولى» (د- ت) . 
سئن سعيد بن منصور للحافظ سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني 
المكي» تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» 6:٠5١اه/‏ 1186م. 
سير أعلام النبلاء» للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي؛ تحقيق : حسين الأسد» وتقديم الدكتور بشار عواد معروف» 
نإشراف ام لتر مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة 
15ه/ 1985م. 
السيرة النبوية لابن هشام أبي محمد عبد الملك بن هشام المعافري» 
تعليق طه عبد الرءوف سعدء مكتبة الكليات الأزهزية» المطبعة الفنية 
للطبع والنشر والتجليد. 
شذارات الذهب في أخبار من ذهب للمؤرخ الفقيه الأديب أبي الفلاح 
عبد الحي ابن العماد الحنبلي») دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» وهو شرح سيدي محمد 
0 للإمام مالك بن أنس» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 
شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد 
بن حنبل» للشيخ شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري 


)500 


)1١56( 


2) 


)١56( 


)1١55( 


إفداة 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الحنبلي» , بتحقيق الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين» 
0 العبيكان للطباعة والنشرء الرياض. 

شرح العمدة في الفقه لابن تيمية» كتاب الطهارة» تحقيق: الدكتور. 
سعود بن صالح العطيشان» مكتبة العبيكان بالرياض» الطبعة الأولى» 
١ه‏ / 1997م. 

شرح العمدة لابن تيمية» كتاب الصلاة» تحقيق: الدكتور خالد بن علي 
المشيقح؛ دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى» 
ه/197م. 

الشرح الكبير للإمام شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر 
محمد ابن أحمد ابن قدامة المقدسي. جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» كلية الشريعة» الرياض. 

شرح الكوكب المنير» المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر 
شرح المختصر في أصول الفقهء للعلامة الشيخ محمد بن أحمد 
الفتوحي الحنبلي» المعروف بابن النجار» تحقيق: الدكتور محمد 
الرحيلي والدكتور نزيه حماد دار الفكر بدمشق» 507١ه/‏ 1987م, 
من منشورات جامعة أم القرى. 

الشرح الممتع على زاد المستنقع للشيخ محمد بن صالح العثيمين» 
تحقيق الدكتور سليمان ابن عبد الله أبا الخيل والدكتور خالد بن علي 
المشيقح» مؤسسة آسام للنشرء الرياضء الطبعة الأولى 154١5١ه‏ 

شرح فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن 
الهمام الحنفي» مع تكلته نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار 
لقاضي زاده على الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني» في الفقه على 
مذهب الإمام أبي حنيفة» وبهامشه شرح العناية على الهداية للبابرتي 
حاشية المحقق سعد الدين عيسى المعروف بسعدي جلبي» 
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مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الكبرى الأميرية ببولاق» مصرء الطبعة الأولى»؛ 6١1اه‏ 

شرح مختصر الروضة للعلامة نجيم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد 
القوي الطوفي» تحقيق : الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي » 
الطبعة الثانية» 8519١ه/‏ 1198م. 

شرح معاني الآثار للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي الحنفي» تحقيق محمد زهري النجار» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» 199١ه/1914م.‏ 

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى للعلامة 
قضول بن يوسن اين إقريس النيوتي :الع الكتب» تيزوت الطيعة 
الأولى» 5١5١ه/‏ 1197م. 

شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل» للشيخ محمد عليش؛ 
وبهامشه حاشية تسهيل منح الجليل» دار صادر. 

الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي» تحقيق 
محمد عفيف الزعبي» دار المطبوعات الحديثة» جدة» الطبعة الثانية؛ 
15ه/ 5ام. 

صحيح ابن خزيمة للحافظ أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
النيسابوري» تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي» المكتب 
الإسلامي. ٠‏ 

صحيح البخاري» لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة البخاري» إشراف ومراجعة الشيخ صالح آل الشيخ» دار 
السلام» الرياضء الطبعة الثانية» 517١‏ اه/ ١٠٠1م.‏ 

صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) تأليف محمد بن ناصر 
الدين الألباني - أشرف على طبعه زهير الشاويش» المكتب الإسلامي 
ببيروت ودمشقء الطبعة الثانية» 555١ه/‏ 1985م. 
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مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


صحيح سئن ابن ماجه. للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتب 
التربية العربي لدول الخليج, المكتب الإسلامي» بيروك» الطبعة 
الأولى» /ا. ١ه/1986م.‏ 

صحيح سنن أبي داود باختصار السند. ٠‏ للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتب التربية العربي لدول الخليج» الرياض» المكتب 
2 بيروت» 00 ل 0 00 
ا الام الم ره 
بيروت» ري ه/ 1988ام. 

ا ا 000 


النيسابوري» تحميق : محمد فؤاد عبد الباقى» نشر وتوزيع: رئكاسة 


إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية 


السعودية. ٠٠5١ه/‏ 1ام. 

صحيح مسلمء للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج ج القشيري 
النيسابوري. إشراف ومراجعة الشيخ صالح آل الشيخ. دار السلام» 
الرياض. الطبعة الثانيةق» ١437١ه/‏ ١٠٠8١1م.‏ 

طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى» دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت» لبنان. 

الطبقات الكبرى» لمحمد بن سعيد البصري الزهري, دار بيروت 
للطباعة والنشرء بيروت» ١٠5١ه/‏ ٠198م.‏ 

طريقة الخلاف بين الأسلاف للفقيه علاء الدين محمد بن عبد الحميد 
السمرقندي» تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 1117ه/ 1991م 
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مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية للشيخ نجم الدين بن حفص 
النسفي» تحقيق الشيخ خليل الميس» دار القلمء بيروت» الطبعة 
الأولى 5٠5١ه/‏ 19845م. 

عدة الباحث في أحكام المواريث» عبدالعزيز بن ناصر الرشيد. 

عقود الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» تأليف: جلال الدين 
عبدالله بن نجم بن شاس»ء تحقيق الدكتور محمد أبو الأجفان» 
والأستاذ عبد الحفيظ منصور» بإشراف الشيخ الدكتور محمد الحبيب 
بن الخوجة»؛ والشيخ الدكتور بكر ابن عبد الله أبو زيدء طبع على نفقة 
خادم الحرمين الشريفين» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى»؛ 
16١ه/‏ 06ام. 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» للإمام أبي الفرج عبد الرحمن 
بن علي الجوزي» تحقيق الأستاذ إرشاد الحق الأثري» إدارة العلوم 
الأثرية» باكستان» الطبعة الثانيق» ١1٠5١ه/‏ 1981م. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعلامة البدر العيني» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

عون المعبود شرح سئن أبي داود؛ للعلامة أبي الطيب محمد شمس 
الحق العظيم أبادي مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية» تحقيق عبد 
الرحمن محمد عثمان» الناشر : محمد عبد المحسن» صاحب المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة» الطبعة الثانية» 17/84١ه/‏ 1118م 

غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب للعلامة محمد السفاريني» مؤسسة 
قرطبة. 

غريب الحديث للإمام أبي الفرج عبد الرحمن علي ابن الجوزي؛ 
تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجى» دار الكتب العلمية» بيروت»؛ 
الطبعة الأولى» مه عار 6ام. ْ 
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مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


غريب الحديث». لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي. دار الكتاب 
العربي؛ بيروت» 11595ه / 19175م. 

الفتاوى الكبرى لابن تيمية» تحقيق : محمد عبد القادر عطا ومصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى. 1408١ه‏ 
/ 41 ام. 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمع وترتيب الشيخ 
أحمد بن عبد الرزاق الدويش» دار العاصمة» الرياض» الطبعة 
الأولى. ١11١هه.‏ 

الفتاوئ الهندية في مذهب الإمام أي حنفية المسماه بالفتاوى 
العالكميرية» وبهامشها فتاوى قاضيخان للإمام فخر الدين حسن بن 
منصور الفرغاني» دار إحياء التراث العربي للنشر والتوزيع» بيروت» 
لبنان» الطبعة الثالثة لعام ٠٠5١ه/‏ ٠198م.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري, للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ("لالاه / 
7 م) بتحقيق : : الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن بازء رقم كتبه 
وأبوابه وأحاديئه محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وأشرف على 
طبعه محب الدين الخطيبء, المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة, 
1ه 

فتح الباري في شرح صحيح البخاريء للإمام الحافظ زين الدين أبي 
الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن 
رجب الحنبلي» تحقيق أبي معاذ طارق ابن عوض الله بن محمدء دار 
ابن الجوزي» الدمام, الطبعة الأولى. 5417١ه/‏ 19945م. 

الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني للعلامة الشيخ أحمد بن عبد 
المنعم الدمنهوري, تحقيق الدكتور عبد الله بن محمد الطيار والدكتور 
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مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


عبد العزيز بن محمد الحجيلان؛ دار العاصمة» الرياض» النشرة 
الاولى. 6١5١اهه.‏ 

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني مع شرح 
بلوغ لأماني من أسرار لفتح الرباني» كلاهما للشيخ أحمد بن عبد 
الرحمن البناء دار الشهاب» القاهرة. 

الفروع للشيخ الإمام شمس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد بن مفلح 
ويليه تصحيح الفروع للشيخ الإمام العلامة أبي الحسن علي بن سليمات 
المرداوين» راجعه عبد الستار أحمد فراج» طبعه عالم الكتب»ء 
بيروت» الطبعة الرابعة عام 8٠5١ه‏ / 60ام. 

الفروق على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للشيخ أبي عبد الله 
الشامرئ» تحقيق: محمد بن إبراهيم محمد اليحيى» دار الصميعي 
للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 14١5١ه/‏ 1991م. 

الفروق لالؤمام أحمد بن إدريس القرافي» وبهامشه تهذيب الفروق 
والقواعد السنية في الأسرار الفقهية» عالم الكتب» بيروت. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل للإمام أبي محمد علي بن أحمد ابن 
حزم الظاهري» وبهامشه الملل والنحلء للإمام أبي الفتح محمد بن 
عبد الكريم الشهرستاني» دار الفكرء ٠٠5١ه/‏ ٠118ام.‏ 

فقه المواريث» الدكتور عبدالكريم اللاحم» المكتب التعاوني للدعوة 
والإرشادء تحت إشراف الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية 


الافتاء والدعوة والارشاد» الطبعة الاولى» ١ه‏ 
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فيض القدير شرح الجامع الصغير للعلامة محمد المدعو بعبد الرءوف 
المناوي» المكتبة التجارية بالكبرى» مصرء الطبعة الأولى» 5057١ه/‏ 
1م 

قليوبي وعميرة حاشيتا الإمامين شهاب الدين القليوبي والشيخ عميرة 
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مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


على شرح العلامة جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين للنووي في 
فقه مذهب الإمام الشافعي» مطبعة دار إحياء الكتب العربية» مصر. 
فواعد الفقه» محمد عميم الإحسان البركتي» الناشر الصدف ببلشرزء 
كراتشي. (د- ن). 

القواعد النورانية الفقهية» تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» بتحقيق : 
محمد حامد فقي» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» الطبعة الأولى» 
الام / م 

القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية للشيخ 
العلامة أبي الحسن علاء الدين ابن اللحام علي بن عباس البعلي 
الحنبلي. » تحقيق محمد حامد فقي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» 97 اه/ 1941م. 

القوانين نين الفقهية لابن جُرَّيء دار القلم - بيروت. 

الكافي في فقه أهل المدينة المالكي للحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالله 
بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي» تحقيق الدكتور محمد محمد 
أحبد ولد ماديك الموريتاني» الناشر: مكتبة الرياض الحديثةء 
الرياضء» الطبعة الأولى عام 1194ه / 19178م. 

الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» لموفق الدين أبي محمد عبد الله 
بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي 
الحنبلي, الناشر: المكتب الإسلامي؛ ودار ابن حزم» الطبعة 
الأولى .عام 1ه "٠1م‏ 

الكامل في التاريخ للإمام أبي الحسن علي بن أبي ي الكرم الشيباني» 
المعروف بابن الأثير الجزري الملقب بعز الدين» الناشر: دار الكتاب 
العربي: بيروت» الطبعة الرابعة» "١ه‏ / 1947م. 

الكامل في ضعفاء الرجال للحافظ أب فيك عبدالله بن عدي 


مسائل الا جماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الجرجاني» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» 5٠55١ه/‏ 1184م. 


(195) كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للإمام أبي عبدالله محمد بن الحسن 


الكتمناقو بتعليق أبو الوفاء الأفغاني» من منشورات إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية» باكستان. 


)50( 


النسائى» تحقيق : دكتور عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي 
حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ١51١ه/‏ 
١0مم.‏ 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» للإمام الحافظ عبد الله بن 
محمد ابن أبى شيبة العبسي» تحقيق: الأستاذ عبد الخالق الأفغاني» 
نشر مختار أحمد الندوي السلفي»؛ الدار السلفية» الهند» الطبعة 
الثانيق 7949١ه/‏ 191/4م. 


)1١99(‏ كشاف القناع للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي » بتعليق الشيخ 


ديه 


هلال مصيلحي مصطفى هلال» عالم الكتب» بيروت» عام 401١ه‏ / 
141م. 

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام» شمس الدين السفاريني» تحقيق نور 
الدين طالب. دار النوادر» دمشقء الطبعة الأولى» 57/8١ه//ا١٠1م.‏ 


)701١(‏ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء للإمام تقي الدين لأبي بكر بن 


00 
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محمد الحسيني الحصني الدمشقي الشافعي» دار إحياء الكتب العربية» 
بيروت. 

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للإمام أبي محمد علي بن زكريا 
المنبجي » تحقيق : الدكتور محمد فضل عبد العزيز المراد؛ دار الشروق 
للنشر والتوزيع والطباعة» جدةء ١‏ 4:1١ه/‏ "1181م. 

اللباب في شرح الكتاب؛ للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي 
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مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الميداني» الحنفي, ؛ على المختصر المشتهر باسم: الكتاب» الذي 
صنفه الإمام أبو الحسين أحمد بن محمد القدوري. البغدادي. 
الحنفي » ؛ تحقيق محمود أمين النوادي» مكتبة الرياض الحديثة. 
لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور 
الأفريقي المصري. دار صادرء بيروت. 
لسان الميزان للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني؛ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» الطبعة الثانية» 
ه/ الاوام. 
المبدع في شرح المقنع للشيخ أبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن 
محمد بن عبد الله ابن محمد بن مفلح المؤرخ الحنبلي» المكتب 
الإسلامي, بيروت؛ عام ٠198م.‏ 
مجمع الأنهر في شهر ملتقى الأبحر للفقيه عبدالله بن الشيخ محمد بن 
سليمان المعروف بداماد أفندي. دار إحياء التراث العربي» للنشر 
والتوزيع. 

مجمع الزوائد وم: منبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
لدي دار الكتاب العرب. بيروتء الطبعة الثالئة» 7٠4١ه‏ / 
ام 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن ابن 
محمل بن قاسم وساعده ابنه محمد طبع بأمر خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعودء طبعت هذه الفتاوى في مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة تحت إشراف 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية 
السعودية؛ عام 15١54١ه/‏ 19940م. 
المجموع في شرح المهذب للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف 
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فنفضة 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


النووي» ويليه فتح العزيز شرح الوجيز للإمام أبي القاسم عبد الكريم 
بن محمد الرافعي» وبليه التلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير 
للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ دار الفكر. 

المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل » للإمام مجد الدين 
أبي البركات ابن تيمية» ومعه النكت والفوائد السنية على مشكل 
المحرر لمجد الدين ابن تيمية» تأليف: شمس الدين ابن مفلح الحنبلي 
المقدسي» مطبعة السنة المحمدية»1159ه. 

المحلى للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» تحقيق : 
الشيخ أحمد محمد شاكرء دار التراث» القاهرة. 

مختار الصحاح» للإمام محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي؛ غنى 
بترتيبه محمود خاطر» دار الحديث» القاهرة. 

المختارات الجلية من المسائل الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» ويليها كتاب المناظرات الفقهية للمؤلف نفسه» طبع ونشر 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد؛ 
الرياض» الطبعة الثانية» 1450اه 

مختصر اختلاف العلماء لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي؛ 
تحقيق : الدكتور عبد الله نذير أحمدء دار البشائر الإسلامية للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة الأولى» 19946١م.‏ 

مختصر اختلاف العلماءء لأبي بكر الرازي» دراسة وتحقيق الدكتور 
عبدالله نذير أحمدء دار البشائر الإسلامية؛ الطبعة الثانية 574١ه/‏ 
1م 

مختصر الخرقي من مسائل المجبل أحمد بن محمد بن حنبل ؛ للإمام 
أبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي» تحقيق زهير الشاويش؛ المكتب 
الإسلامي» الطبعة الثالثة 01 اه 


مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


(23) مختصر الطحاوي للومام المحدث الفقيه أبي جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة الطحاوي الحنفي» تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني » نشر لجنة إحياء 
المهارف النعمانية بحيدر أباد الدكن الهندء مطبعة دار الكتاب العربي 
بالقاهرةء بإشراف رضوان محمد رضوانء. طبعة عام له 

(519) مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري» ومعالم السئن لأبي سليمان 
الخطابى» وتهذيب الإمام ابن القيم الجوزية» تحقيق أحمد محمد 
شاكر ومحمد حامد فقى» دار المعرفة. بيروت. ٠٠5١ه/‏ ام. 

ابقفة مختصر فتاوى ابن تيمية» وهو مختصر الفتاوى المصرية» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» تأليف الشيخ بدر الدين أبي عبد الله محمد بن علي 
الحنبلى البعلى, تحقيق عبد المجيد السلفى . دار الكتب العلمية» 
بيروت. ش 

0 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد للعلامة عبد القادر بن بدران الدمشقي 
الرسالة. بيروت» الطبعة الثالثة, 16ه/ 06ام. 

077 المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس برواية سحنون بن سعيد التنوخي» 
مطبعة السعادة. بمصر» توزيع مكتبة المثنى» بغداد. 

(2) المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد. للشيخ محيي الدين يوسف 
بن الشيخ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن علي الجوزي» نشر 

درفم مراتب الإجماع فون العبادات والمعاملاات والاعتقادات للحافظ أي 

(515؟) مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه صالحء تحقيق الدكتور فضل 
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مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


الرحمن دين محمدء الدار العلمية» الهند» بإشراف عبد الوهاب عبد 
الواحد الخلجي» الطبعة الأولى عام 554١ه/‏ 198/8م. 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله تحقيق الدكتور علي 
بن سليمان المهناء مكتبة الدار بالمدينة المنورة؛ الطبعة الأولى» 
5 ه/ 5امم. 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية إسحاق بن إبراهيم ابن هانئ 
سعود الإسلامية» المكتب الإسلامي» بيروت » الطبعة من 4ه إلى 
واه 

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى؛ 
بالرياض» الطبعة الأولى» 5:6 اه/ 1186م. 

المسائل عن أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وأبي يعقوب إسحاق 
ابن إبراهيم الحنظلي (المعروف بإسحاق بن راهويه) تأليف الإمام 
الزاحم» دار المنارء القاهرة» الطبعة الأولى» 7١5١ه/‏ 11947م. 
المستدرك على الصحيحين في الحديث للحافظ الإمام أبي عبد الله 
محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» وفى ذيله تلخيص المستدرك 
للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» مكتبة 
المعارف» الرياض . 

وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قأسم» شركة سامو برس 
غروب» بيروت» الطبعة الأولى» اه 

مسند أبى داود الطيالسي سليمان بن داود الجارود» تحقيق: الدكتور 
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مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


محمد أبن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 
العربية والإسلامية بدار هجرء هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان» ش ترعة الزمرء المهندسين» جيزة» بإمبابة» بمصرء الطبعة 
الأولى» 46ه/ 1949م. 

مسند أبي يعلى الموصلي للحافظ أحمد بن علي بن المثنى التمييمي» 
تحقيق حسن سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق» بيروت» الطبعة 
الأولى» ه/ 1985م 

مسند الإمام أحمد بن أحمد وبهامشه منتخب كنز العمال في سئن 
الأقوال والأفعال» الطبعة الثانية» 194١ه‏ / 1104م. 

المسئد للإمام أحمد بن محمد بن حنبل بشرح الشيخ أحمد فحمد 
شاكرء دار المعارف بمصر»ء الطبعة الرابعة» "/ا١ه‏ / 1904م. 
المسند للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن الزيبر الحميدي» تحقيق : 
الشيخ حبيب الرحمن الأعظميء عالم الكتب» بيروت» مكتبة المتنبي » 
القاهرة. 

المسودة في أصول الفقه لآل تيمية» جمعها شهاب الدين أبو العباس 
البعلي أحمد بن محمد بن أحمد عبد الغني الحراني الدمشقي» تحقيق : 
محمد محيي الدين عبد الحميد؛ دار الكتاب العربي» بيروت. 

مشكاة المصابيح للشيخ محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي» تحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الثانيق» 1599١ه/‏ 19178م. 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للومام أحمد بن أبي بكر البوصيري 
تحقيق موسى محمد علي والدكتور علي عزت عطية» نشر دار الكتب 
الإسلامية. مصرء مطبعة حسان.ء القاهرة. 

المصنف للحافظ أبي بكر عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني, 
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مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


تحقيق: الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي؛ نشر: المجلس العلمي» 
الطبعة الأولى» :"١ه‏ / 1978 م» ويطلب من المكتب الإسلامي؛ 
بيروت» لبنان. 
المطلع على أبواب المقنع للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد أبي 
الفتح البعلي الحنبلي» ومعه معجم ألفاظ الفقه الحنبلي» صنع محمد 
كين الأدابي» المكتب الإسلامي» بيروت» ١501١ه/1941م.‏ 
المعتمد في أصول الفقهء للشيخ أبي الحسين محمد بن عل يبن الطيب 
البصري المعتزلي» تحقيق: الشيخ خليل الميس» دار الكتب العلمية» 
لسراو الطبعة الأولى ١8‏ ٠1ه/‏ 1987م. 
المعجم الأوسط للحافظ الطبراني» تحقيق الدكتور محمود الطحان» 
مكتبة المعارف» الرياضء الطبعة الأولى» 6٠5١ه‏ / 19586م. 
معجم البلدان للومام أبي عبد الله ياقرت الحموي»؛ تحقيق : فريد عبد 
العزيز الجندي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١٠1اه‏ 
/ ٠199م.‏ 
المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق 
حمدي ابن عبد المجيد السلفي؛ مطبعة الزهراء الحديثة» الموصل» 
شارع النجف» الطبعة الثانية. 
المعجم الوسيط» قام بإخراجه؛ إبراهيم مصطفى» وأحمد حسن 
الزيات وحامد عبد القادر ومحمد علي النجار» مجمع اللغة العربية» 
مصرء طبع بمطابع دار المعارف» مصر. ٠‏ 
معرفة السنن والآثار للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البهيقي» تحقيق 
الدكتور عبد المعطي أمين قلعجىء الناشرون: جامعة الدراسات 
الإسلامية باكستان» دار قتيبة» دمشقء دار الوعي» القاهرة؛ دار 
الوفاء» القاهرة» الطبعة الأولى 7١5١اه/‏ ١159م.‏ 
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مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


المعونة على مذهب عالم المدينة (الإمام مالك بن أنس) للقاضي عبد 
الوهاب البغدادي» تحقيق غبد الحق حميشء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج شرح الشيخ محمد 
الخطيب الشربيني» على متن منهاج الطالبين للإمام أبي زكريا بن شرف 
النووي» مع تعليقات للشيخ جويلي بن إبراهيم الشافعي» دار الفكر. 
المغني لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي» بتحقيق: الدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» والدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان. القاهرة» الطبعة الثانية» 
17ه/ 1995م. 

المقدمات المهمدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام 
الشرعيان والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات للإمام 
أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» تحقيق الدكتور محمد 
حجيء. دار الغرب الإسلامي» بيروتء الطبعة الأولى» 8٠5١ه‏ / 
م. 

المقنع في شرح المختصر الخرقي» للإمام أبي علي الحسن بن أحمد 
بن البناء تحقيق الدكتور عبد العزيز بن سليمان البعيمي» مكتبة الرشد 
الرياضء» الطبعة الأولى 15ه/ "199م. 

المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني» للإمام موفق الدين 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» المؤسسة السعيدية» الرياض» 
الطبعة الثالثة. 

الممتع في شرح المقنع» تأليف: زين الدين المنجي التنوخي الحنبلي» 


تحقيق: الدكتور عبد الملك ابن عبد الله بن دهيش» الرئيس العام 
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مسائل الاجماع في أبواب التبرعات والفرائض 


لتعليم البنات بالمملكة سابقاً» دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع» 
يطلب من مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة» الطبعة الظأولى» 514١ه/‏ 
/1ام. 

المنتقى لابن الجارود للحافظ أبي محمد عبد الله بن علي الجارود 
النيسابوري» ويليه كتاب تيسير الفتاح الودود في تخريج المنتقى لابن 
الجارود للسيد عبد الله هاشم المدني»؛ مطابع الأشرف» لاهورء 
باكستان» الطبعة الأولى» 57٠85١اه/‏ 19817م. 

المنتقى من أخبار المصطفى كك للإمام مجد الدين أبي البركات عبد 
السلام ابن تيمية الحراني» بتعليق: الشيخ محمد حامد فقي » طبع ونشر 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 
الرياض» 507 ١ه‏ / 1987م. 

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد للعلامة منصور بن يونس 
البهوتي» تحقيق الدكتور عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المطلق» 
إدارة إحياء التراث الإسلامي» قطر. 

منهاج السنة النبوية في نقص منهاج الشيعة والقدرية لابن تيمية» 
تحقيق : الدكتور محمد رشاد سالمء بإشراف جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» 5:5١ه/‏ 1185م. 

المهذب في فقه الإمام الشافعي» للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف الفيرزآبادي الشيرازي ويليه شرح غريب المهذب للعلامة محمد 
بن أحمد بن طالب الركبي» جار الفكرء توزيع شركة نور الثقافة 
الإسلامية» جاكرتا. 

المواريث في الشريعة الإسلامية على ضوء الكتاب والسنة» محمد علي 
الصابوني» (د. ن) الطبعة الثانية» 1149ه/ 11/4 م. 

المواريث في الشريعة الإسلامية على ضوء الكتاب والسنة» محمد علي 
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الصابوني» طبع على نفقة السيد حسن عباس شربتلي» الطبعة الثانية 
89 ام 

الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي وهو إبراهيم بن 
موسى اللخمي الغرناطي المالكي» بتعليق: الشيخ عبد الله دراز وابنه 
محمدء المكتبة التجارية الكبرى» مصرء دار المعرفة» بيروت. 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد 
ابن عبد الرحمن المغربي, المعروف بالحطابب الرعيني» تحقيق الشيخ 
زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 5١5١ه‏ 
/ 06ام. 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» للشيخ أبي عبد الله محمد بن 
محمدابن عبد الرحمن المغربي»؛ المعروف بالحطاب الرعيني» 

بتحقيق: زكريا عمرات؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
عام 515١اه/‏ 06ام. 

موسوعة الاجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب الدكتور 
عبدالله آل سيف, مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأولى 54٠‏ ١اه/‏ 
8م 

الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
الكويت». طباعة ذات السلاسل» الكويت. الطبعة الثانية» 5٠5١ه‏ / 
141م. 

توضوعة تقداابن تنم + تآأضين وتفنين: انيف : الدكتور محمد رواس 
قلعه جي» أستاذ الفقه بجامعة الملك سعود بالرياض» طبعة دار الفيص 
الثقافية بالرياض» الطبعة الأولى» 06ه/ 1945م. 

موسوعة في الفقهالإسلامي؛. سعدي أبوجيب» لكر 

دمشقء الطبعة الثالثة عام9 ١5١‏ ه /14494م. 
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الموطأ للإمام مالك بن أنس» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
الكتب العربية. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي» تحقيق على محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت. 
نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار قي شرح معاني الآثار» بدر 
الدين العيني » تحقيق ياسر بن ابراهيم» دار النوادر» دمشق» بتمويل 
الهيئة القطرية للأوقاف» الطبعة الأولى» 579١ه/8١١1م.‏ 

نصب الراية لأحاديث الهداية للإمام الحافظ جمال الدين أبي محمد 
عبد الله بن يوسف الحنفي الزيعلي مع حاشيته (بغية الألمعي في تخريج 
الزيلعي) الطبعة الثانية» المجلس العلمي» جنوب أفريقيا وباكستان 
والهنت: 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي» 
للعلامة شمس الدين محمد بن أبي العباس حمزة» ابن شهاب الدين 
الرملي» ومعه حاشية أبي الضياء نور الدين علي ابن علي الشبراملسي 
القاهري»: وحاشية أحمد بن عبد الرزاق المعروف بالمغربي الرشيدي» 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده بمصرء الطبعة 
الأخيرة 85١اه/‏ 1951م. 

النهاية في غريب الحديث والأثر» للإمام مجد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن أثير» تحقيق: طاهر حمد 
الزاوي ومحمود محمد الطناحي» الناشر: المكتبة الإسلامية. 

نوادر الفقهاء للإمام محمد بن الحسن التميمي الجوهري» تحقيق: 
الدكتور محمد فضل عبد العزيز المراد» دار القلم بدمشق» والدار 
الشامية ببيروت» الطبعة الأولى» 5١5١ه/‏ 1997ام. 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار» للإمام 
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محمد أبن علي الشوكاني؛ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلي» 


بصو 
نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب» ويليه الاختيارات الجلية 
من المسائل الخلافية للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام» نشر: 
مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» مطبعة المدني بمصر. 
هداية الراغب لشرح عمدة الطالب للشيخ عثمان بن أحمد النجدي 
الحنبلي» تحقيق الأستاذ حسين محمد مخلوف» خرج أحاديثه محمد 
وهبي سليمان بعناية أحمد عبد العليم البردوني» دار الصابون» حلب» 
سورياء ودار الباز للنشر والتوزيع» بيروت» مكة المكرمة. 

الواضح في شرح مختصر الخرقي للشيخ نور الدين أبي طالب عبد 
الرحمن بن عمر البصري الضرير» تحقيق معالي الدكتور عبد الملك بن 
عبد الله بن دهيشء» النائر مكتبة النهضة الحديثة»؛ مكة المكرمة؛ دار 
خضر للطباعة والنشر التوزيع» بيروت» الطبعة الأولى» ١57١ه‏ / 
كم 

الوسيط في المذهب للإمام محمد بن محمد بن محمد أبي حامد 
الغزالي» تحقيق علي محبي الدين علي القره داغي» نشر اللجنة الوطنية 
للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري في الجمهورية العراقية» 
الطبعة الأولى. 

الوقوف من مسائل الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» للإمام أحمد بن 
محمد بن هارون الخلال» تحقيق الدكتور عبد الله بن أحمد الزيدء 
مكتبة المعارف, الرياض»ء الطبعة الاولى» ٠1ه/‏ 1986م 
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الباب الأول: مسائل الإجماع في أبواب التبرعات 111352 0 
التمهيد: تعريف عقود التبرعات ا 11 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب العارية ز ز ‏ 0000000000 
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الوديعة ال حو و دس ا 0 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب اللقطة م ب 10 
الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أبواب الوقف كنا لمكو واي بو ا 
الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب الهبة والعطية حم ا 117 
الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب تصرفات المريض المح م 1 
الباب الثاني: مسائل الإجماع في أبواب الوصايا 01 ا 
التمهيد: التعريف بالوصايا وما يتفرع عنها من معاني اا 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حكم الوصية اا 
الفصل الثاني: مسائل الإجماع.في.باب الموصى به ل ل 0 


الفصا الثالث: مسائل, الإجماع فى باب الوصية بالأنصبة والأجزاء 
ثل الإجماع في باب جز 


الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الموصى له ا 
الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض 20 
التمهيد: التعريف بالفرائض وأدلتها 00 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أصحاب الفروض 525 
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب العصبات او ال ل 
لفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب ذوي الأرحام ا 
الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب ميراث الحمل ل 


الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب ميراث الغرقى والمفقودين 


الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب ميراث أهل الملل 518 
الفصل السابع: مسائل الإجماع في باب ميراث المطلقات 1522 


فهرس الموضوعات 8 ا ا 100 


86م وقفاعقه 


66م .م .6ه 
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سلسلة الرسائل الجامعية (41) 
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مسَائل الإجماع فى حَدٌالزِسَا 
َحَدٌالكَدَفٍ وَحَدٌ 1 حَدٌ امك وَالتُعررَ 
إععكناد 


سس هم بع » 1 0 5 520 ٠‏ 
كك رن عض آلو رتو لان 
أُمسَئَاذالقَقَّوا مسَاعِديَامِعَة الك سَعودٍ 


20 2 


دار اهدي التبويّ ل 
مصخر 3 


التليصة الأول 
م ام 


أصل هذا الكتاب رسالة علمية حصل بها الباحث 
علي درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز 


.داعي 


دا الهدي النيوي للنشروالتوزيت 
جمهورية مصر العربية ‏ المنصورة 
تليفرن: 5911/8 / .٠ه١._جورال:‏ 41اه4الا/ ؟كء 


الناشر 
دارالفضيلة للنشروالتوزية 
الرياض 1١١647”‏ ص .ب 47 ١زه‏ 
تليفاكس 414014١0‏ 
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سم الله ايحم ليم 
المقدمسة 

إن الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد: 

إن مصادر التشريع الإسلامي الذي يُستمد منه بيان أحكام هذه الشريعة 
المطهرة هي الكتاب» والسئة. والإجماع. 

ولما كان الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع الذي تُبنى عليه 
الأحكام صار محل اهتمام أهل العلم في بيان موارده» وتعظيم شأنه» والتحذير 
من مخالفته» بل نص بعض الأئمة على كفر منكر الإجماع القطعي”". 


)١(‏ وممن نص على ذلك ابن حزم في 'مراتب الإجماع " )١77(‏ حيث قال: «اتفقوا أن من خالف 
الإجماع المتيقن» بعد علمه بأنه إجماع» فإنه كافر»» وحكاه القاضي عياض في 'الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى " (1/ )19١‏ عن طائفة فقال: «ومن الفقهاء والنظار في هذا الباب قالوا بتكفير 
كل من خالف الإجماع الصحيح الجامع لشروط الإجماع المتفق عليه عموماً .. . .. وحكوا 
الإجماع على تكفير من خالف الإجماع». 
وإن كان في حكاية ذلك الإجماع نظرء لذا قد تعقّبٍ ابن تيمية في كتابه "نقد مراتب الإجماع ' 
(46٠مه‏ ذكره ابن حزم من الإجماع على كفر من خالف الإجماع حيث قال ابن تيمية : «في ذلك 
نزاع مشهور بين الفقهاء». 
وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن من أنكر إجماعاً قطعياً فإنه يفسق, ولا يكفرء وبه قال 
الرازي في 'المحصول' (/577)»: وأبو الخطاب» وجمع من الحنابلة كما في "المدخل ' 
(785): ونسبه ابن تيمية في 'المسودة' (008: والصنعاني في 'إجابة السائل شرح بغية 
الآمل' (1717) للجمهور. 
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وكان من نعم الله علينا ما خلّفه لنا أتمتنا من ثروة علمية هائلة» جمعوا فيها 
أقوال أئمة الإسلام» وأخص هنا علم الفقه؛ حيث ظهرت العديد من المؤلفات 
التي جمعت مسائله وبينت الأدلة التي استندت إليهاء بل كتب فيه بعض الفقهاء 
مؤلفات مستقلّة» تجمع المسائل التي أجمع عليها أهل العلم"'". 

إلا أن اهتمام أهل العلم بهذا المصدر - أعني الإجماع - لم يعط حقه 
بالنظر إلى الاهتمام بالكتاب والسنة؛ إذ أن من ألّف فيه ككتاب مستقل يجمع 
فيه شتات مسائل الإجماع هم عدد قليل من أهل العلم» وأكثر من ذكر 
الإجماعات من أهل العلم كان طريقه في ذلك هو ذكرها في ثنايا تأليفه لكتاب 
فقهي أو عقدي أو نحوه. 

ولذا عنايةً بهذا المصدر وحرصاً على التحقيق فيه» فقد تبنى نخبة من أعضاء 
هيئة التدريس في مسار الفقه وأصوله من كلية التربية بجامعة الملك سعود مشروعاً 
لجمع المسائل التي حكي فيها الإجماع وتحقيقها فأحببت أن يكون لي شرف 
الانضمام إليه» فتقدمت بهذا المخطط وعنوانه: "مسائل الإجماع في أبواب:. 
حد الزنا والقذف وشرب الخمر والتعزير" "جمعاً ودراسة'. 

مشكلة البحث : يمكن إجمال المشكلات التي في هذا البحث فيما يلي : 

أولاً: لما كانت المسائل المذكورة في الإجماع منثورة في كتب الفقهاء. 
ومغمورة بين سطور مؤلّفات العلماء» اقتضى الأمر جمعهاء وحصرهاء وذلك 
عن طريق استقراء تلك الكتب وجردها لاستخراج الألفاظ الإجماعية المحكية 
في المسائل التي أقوم بدراستها. 

ثانياً : اختلاف ألفاظ الفقهاء في حكاية الإجماع» فبعضهم يحكي الإجماع. 


كتابه "الإقناع في مسائل الإجماع ' . وغيرهم. 
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وآخرون الاتفاق» وآخرون ينفون الخلاف» وغيرهم ينفون نفي الخلاف. إلى غير 
تلك من العبارات» وهذا يستدعي التدقيق في الاستقراء والنظر. 

ثالثاً: اختلاف مناهج العلماء في مرادهم بألفاظ الإجماع» فبعضهم يحكى 
الإجماع أو نفي الخلاف ويراد به الإجماع المذهبي» وأنه لا خلاف فيه في 
المذهب, مع ثبوت الخلاف فيه خارج المذهب. 

فكان على الباحث في هذا الموضوع أن يجمع شتات هذه الأقوال في 
بطون الكتب» وثنايا الأسطر والمسائل» مع اختلاف ألفاظهاء ثم النظر 
والتحقيق في تحقق الإجماع فيها من عدمه» وعند التحقق من عدم صحة 
الإجماع بوجود المخالف لا بد من النظر في سياق الكلام لتحرير مراد المؤلف 
بحكاية ذلك الإجماع هل أراد به إجماع المذهب الذي ينتمي إليهء أو أنه حكى 
الإجماع لعدم اعتباره بالمخالف لكونه من قبيل الشاذ مثلاً» أو أنه قد وهم في 
حكاية الإجماع» وربما أنه قلد غيره دون أن يتحقق من صحة ما نقله. 

حدود البحث : يتحدد موضوع البحث في المسائل التي حكي فيها الإجماع 
أو الاتفاق أو نفي الخلافء أو نفي العلم بالخلاف» والمصطلحات ذات 
الصلة» ومشتقاتهاء وذلك في حد الزناء وحد القذف» وحد المسكرء والتعزير. 

وذلك من خلال الكتب المعتمدة في المشروع من قبل اللجنة المشكلة من 
القسم - وفقهم الله -» وعددها ثلاثون كتاباً. .. 

مصطلحات البحث : المصطلحات الرئيسة في هذا البحث على سبيل 
الإجمال هي : 

الإجماع : وهو اتفاق علماء العصر من أمة محمد يي على أمر من أمور الدين”"". 


)١(‏ انظر: المستصفى للغزالي »)١757(‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (0/ 9١1)؛‏ شرح مختصر 
الروضة للطوفي (5/7): مجموع الفتاوى لابن تيمية .)٠١ /7١(‏ 
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الحدود: هي عقوبة مقدرة شرعاً في معصية لتمنع الوقوع في مثلها"" . 
الزنا : إتيان المكلف امرأة لا شبهة له فيها0". 

القذف: هو رمى آدمى بالزنا”". 

الخمر: هو كل ما أسكر العقل وغطاه عن وغيه عند جمهور الفقهاء". 


وَعَنَدَ الحتفية يخصوته يعصير العدث إذا اشكد وقذف لديو . 


التعزير: هو العقوبة على معصية لا حد فيها ولا كفارة0". 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره: يمكن إجمال بيان أهمية الموضوع 

أولاً: المكانة التي يحتلها الإجماع بين أصول الشريعة الإسلامية فهو 
المصدر الثالث من مصادر أدلة الشريعة الإسلامية. 

ثانياً: أهمية معرفة مواضع الإجماع لأهل العلم» وهو أحد الشروط 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع للكاساني (7/ 677, الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني 
للنفراوي (2178/5)» مغني المحتاج للشربيني (5/ )57١‏ الروض المربع للبهوتي (7/ 5707). 

(5) انظر: فتح القدير لابن الهمام (5/ /141)؛ التاج والإكليل شرح مختصر خليل للمواق (8/ 2788 ؛ 
مغني المحتاج (0/ 547)» المغني لابن قدامة (9/ 05)» المحلى لابن حزم (1717/17). 

(*) انظر: تبيين الحقائق لعثمان الزيلعي (/ »)7٠١‏ شرح حدود ابن عرفة للرصاع (591)؛ أسنى 
المطالب لزكريا الأنصاري (/ 73770)» كشاف القناع للبهوتي (5/ 5١1١)؛‏ معجم لغة الفقهاء 
لمحمد قلعجي (209). 

(5) انظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي (7/ 841١)»؛‏ شرح مختصر خليل للخرشي (8/ 2747 مغني 
المحتاج (0/ 016): الأحكام السلطانية للماوردي (285)» الفروع لابن مفلح (91/5)) 
الإنصاف للمرداوي 4)5718/١١(‏ المحلى (175/5). 

(5) انظر: بدائع الصنائع (0/ »)١١7‏ تبيين الحقائق (7/ 44): مجمع الأنهر لابن دامان (019/5). 

(5) انظر: تبيين الحقائق (71/7), حاشية الدسوقي للدسوقي (75054/54): مغني المحتاج 
(0/ 017)» المغني .)١58/9(‏ 


الواجب توفرها في المجتهد. 

ثالثاً: أن الإجماع إذا تحقق وكان من قبيل القطعي فإنه يجب قبوله والعمل 
به» وكان في منزلة نص الكتاب أو السنة. 

رابعاً: أن معرفة مسائل الإجماع وحصرها في أبواب حد الزناء والقذف» 
والمسكرء والتعزير مما يعين القضاة ويساعدهم في الحكم فيما يعرض لهم من 
قضايا من هذا النوع» فمعرفة الإجماع له أثره في اجتهاد المجتهدء وفتوى 
المفتي وحكم القاضيء لاسيما أن العلماء يشترطون في بلوغ رتبة الاجتهاد 
معرفة مواطن الإجماع. 

خامساً: أن الإجماعات التى حكيت في أبواب حد الزناء والقذف. 
والمسكرء والتعزير كثيرة وتحتاج إلى دراسة وتحقق من صحتهاء فكثير من 
الإجماعات أو ما أطلق فيه الفقهاء الاتفاق أو نفي الخلاف وغيره من الألفاظ 
التي توحي بالإجماع» تكون محل خلاف معتبر عند الدراسة والتحقيق. 

سادساً : أن من الفقهاء من يحكي لفظ الإجماع أو غيره من الألفاظ ذات 
الصلة» ويكون له مراد خاص بالإجماعء كأن يريد به الإجماع المذهبي» أو 
يكون له منهج خاص بذلك كأن يكون ممن لا يعتبر خلاف الواحد والاثنين» أو 
نحو ذلك» فكان لهذه الدراسة أهمية في معرفة مناهج العلماء» ومراداتهم في 
حكاية الإجماع. 

سابعاً: الإسهام في دراسة منهجية علمية تخدم الإجماعات في هذه 
الأبواب. 

ثامناً: أهمية هذه الحدود وخطورة الحكم فيها. 

تاسعاً: عدم وجود دراسة وافية للمسائل التي حكي فيها الإجماع أو 
الاتفاق بحيث تكون مرجعاً أصيلاً للباحثين في المسائل الإجماعية الفقهية. 
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أهداف البحث: الهدف العام من البحث الإسهام في تقريب المصدر 
الثالث من مصادر التشريع لديناء وهو الإجماع. وذلك من خلال بيان المسائل 
المتحقق فيها الإجماع من غيرها التي حكي فيها الإجماع دون تحققه. 

أما الأهداف الخاصة فتتلخص فيما يلي : 

أولاً: استقراء جميع مسائل الإجماع في أبواب حد الزناء وحد القذف» 
وحد المسكرء والتعزير» ثم دراستها دراسة علمية وافية للخروج بنتائج» من 
أهمها : معرفة تحقق الإجماع من عدمه في هذه المسائل. 

ثانياً: استقصاء العلماء الذين حكوا الإجماع؛ أو نقلوه» وارتضوه في 
المسائل الفقهيّة المتعلقة بمحل البحث. 

ثالثاً: استقراء جميع آراء العلماء الذين كانت لهم مواقف أخرى من هذا 
الإجماعء بأن حكوا الخلافء أو نفوا وقوع الإجماعء أو أظهروا الخلاف في 
المسالة 

رابعاً : العناية ببيان مستند الإجماع في المسألة» ووجه الاستدلال منه. 

خامساً: بيان أن الفقه الإسلامي يحوي الكثير من المسائل التي هي محل 
إجماع أو اتفاق» في أبواب حد الزناء وحد القذف» وحد شرب الخمرء والتعزير. 

سادساً : تكوين حصيلة علمية مناسبة للباحث» وذلك بالاطلاع على هذا 
العدد الوفير من مسائل الإجماع الواردة في كتب الفقه في شتى المذاهب. 

سابعاً: تسهيل وصول الباحثين من المتخصصين وغيرهم إلى مواضع 
الإجماع في الفقه في باب حد الزناء» وحد القذف» وحد المسكرء والتعزير. 

أسئلة البحث : تجيب هذه الدراسة عن تساؤلات أهمها: 

أولاً: ما مسائل الإجماع في أبواب "حد الزناء وحد القذف. وحد 
المسكرء والتعزير" من كتاب الحدود؟ 


ثانياً: من حكى الإجماع في تلك المسائل من أهل العلم؟ ومن نقل ذلك 
الإجماع عن غيره وارتضاه؟ 

ثالثاً: ما المستند الشرعي الذي بني عليه الإجماع. في المسائل التي حكي 
فيها الإجماع؟ 

رابعاً: هل هناك من أهل العلم من نفى الإجماع في مسألة من تلك 
المسائل ؟ أو حكى خلافاً في المسألة» أو أظهر خلافاً؟ 

خامساً : ما المستند الشرعي لمن قال بالخلاف في المسألة التي حكي فيها 
الإجماع؟ 

سادساً: عند وقوع اختلاف بين من يدّعي وقوع الإجماع؛ وبين من ينفي 
وقوعه؛ أو يحكي خلافاً» فما النتيجة النهائية في المسألة هل هي محل إجماع أو لا؟ 

سابعاً: إذا حكى أهل العلم إجماعاً في مسألة معينة» ثم وُجد من يذكر 
قولاً يخالف الإجماع» فما مراد من حكى الإجماع في المسألة؟ 

ثامناً: ما الأقوال الشاذة التي تتعارض مع الإجماع. وما الأدلّة على 
شذوذها ومخالفتها للإجماع؟ 

تاسعاً: ما جوانب الاتفاق التي وقعت بين الفقهاء في المسائل المتعلقة 
بحد الزنا» وحد القذف. وحد المسكرء والتعزير؟ 

إجراءات البحث : 

أولاً: إجراءات الجمع: قمت بجمع المسائل التي حكي فيها الإجماع من 
خلال كتب المشروعء ورتبتها على حسب ترتيب الأبواب الفقهية عند متأخري 
الحنابلة. 

ثانياً : إجراءات الكتابة: سلكت في هذه الرسالة الخطوات التالية: 
#داقيتيك العام الكعي السسدة اك اتروع لتدصر جميع التتنايل: التي 


٠١‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


حكي فيها الإجماع أو الألفاظ ذات الصلة بالإجماع فيما يختص بالأبواب 
المعنيّة بالرسالة. 

؟- أعنون للمسألة التي حكي فيها الإجماع بصيغة مناسبة شاملة. 

“1- أذكر المراد بالمسألة» وذلك بشرح المسألة وبيان غريب ألفاظها إذا كان ثمة 
ألفاظ يتطلب بيانها. 

5- أذكر من نقل الإجماع في المسألة» فأذكر اسم العالم» ثم تاريخ وفاته» ثم 
أنقل نص عبارته التي حكى فيها الإجماع» وقد تكون العبارة في معرض 
كلام له لا يستقيم الكلام إلا بذكر ما يوضحهاء فأذكر ما يوضح المراد إما 
قبل إيراد كلامه» أو أثناء الكلام لكني أميز التوضيح بوضعه بين شرطتين 
وأفتتحه بكلمة [أي] للدلالة على أن الكلام من الباحث» وألتزم بنقل 

| الإجماع عن العلماء بترتيبهم الزمني حسب وفاتهم. 
- إذا كان العالم قد حكى الإجماع عن غيره من أصحاب الكتب المعتمدة في 
المشروع» كأن ينقل ابن قدامة الإجماع عن ابن المنذر مثلاً فإني أكتفي 
بقولي : (ونقله عنه ابن قدامة) بعد ذكر نص الإجماع لابن المنذر. 

1- عند تكرار الإجماع من عالم واحد في المسألة الواحدة» فإنني أكتفي بذكر 
نصٌّ واحد يكون هو أوضحها وأصرحهاء وأشير إلى بقيّة النصوص بالهامش. 

/ا- أذكر من وافق العلماء الذين نقلتٌ عنهم الإجماع من المذاهب الأخرى 
الذين لا ينتمي إليهم العلماء المنقول عنهم الإجماع وذلك بالرجوع إلى 
كتابين - على الأقل - من كتبهم المعتبرة. 
فمثلا: إذا انفرد ابن عبد البر بحكاية الإجماع في المسألة» فإني أذكر 
المذاهب الأخرى التي لا ينتمي إليها ابن عبد البر وهي المذهب الحنفي» 
ثم الشافعيء ثم الحنبلي» وأذكر المسألة عند ابن حزم من المذهب 
الظاهري إذا وجدتها صراحة» وإلا فلاء إلا في القليل النادر من المسائل 
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الظاهرة التي يعلم قوله فيها وإن لم ينص عليهء مبيناً ذلك في الحاشية» 
واقتصرت على ذكر المذاهب الأربعة دون ذكر مذاهب الصحابة والتابعين 
وأتباعهم» وغيرهم من العلماء المستقلين عن المذاهب؛ وذلك لأن القول 
الذي حكي فيه الإجماع هو الأصل» فذكرهم استكثار لا حاجة له. 

8- إن وجدتٌ المسألة في المذهب الموافق منصوصاً عليها فالحمد للهء وإلا 
فإني أجتهد في إلحاق المسألة بنظائرها من مسائل المذهب وما يشبهها من 
الفروع الفقهية» وأنبه على هذا في الحاشية. 

4- أذكر مستند الإجماع من الأثر والنظر» فإن لم أجد من ذكر دليلاً لشهرة 
المسألة مثلاً فإني أذكره بطرق الاستنباط الأخرى مراعياً أن تكون الصيغة 
شاملة ومختصرة. 

-٠‏ أذكر القول المخالف للإجماع المحكي في المسألة» ثم أذكر دليله إن 
وجد وإلا فأجتهد في استنباط دليل له. 

-١‏ أذكر نتيجة الإجماع المحكي في المسألة هل ثبت أم لا؟ وذلك يكون إما 
من خلال نصوص العلماءء أو باجتهاد مني مع بيان التعليل باختصار. 

-١١‏ عزوت الايات إلى سورها مع ذكر رقمها. 

-١‏ خرّجت الأحاديث والآثار من مصادرها وذلك بذكر الكتاب» والباب» 
ورقم الحديث أو الأثرء فإن كان الحديث في الصحيحينء فأكتفي 
بالتخريج منهماء معتمداً على لفظ مسلم؛ وذلك لكونه أشمل فإنه يذكر 
الحديث بتمامه في موضع واحدء وأكتفي بذكره في موضع واحد عند 
البخاري» وهو أول ذكر له. 
وإن كان الحديث في أحدهما فأكتفي بتخريجه منهما فقط» وإن كان غير 
ذلك :تشع التحديت من النضادن الأخرئ مع تقل كلدم العلمناه اللي 
يعتمد عليهم في نقد الحديث وبيان درجته صحة وضعفا. 
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4- ونَّقت أقوال الفقهاء من الكتب المعتمدة في كل مذهبء ولا أذكر 
معلومات الكتاب اكتفاء بما سيذكر في قائمة المراجع. 

06- عرفت بالمصطلحات الأصولية والفقهية والألفاظ اللغوية الغريبة التي ترد 
في البحث» موثقة من مصادرها ومراجعها المعتمدة. 

51- ترجمت باختصار لكل علم يرد في صلب البحث ترجمة تتضمن : أسمه؛ 
ونسبهء ومذهبه الفقهي» وشهرته. وأهم مؤلفاته» وتاريخ مولده ووفاته» مع 
ذكر مصادر ترجمته. 
منهج البحث: سلكت في هذه الرسالة المنهجين العلميين التاليين: 
أوَلاً: المنهج الاستقرائي: الذي يعتمد على استقراء الكتب المعتمدة في 

خطة المشروعء وتتبع المسائل التي حكي فيها الإجماع» وجمعهاء وتقييدها. 
ثانياً: المنهج الاستنتاجي : الذي يعتمد على دراسة تلك المسائل التي 

حكي فيها الإجماع» وتأكيد الإجماع حال ثبوته» أو تفنيده حال وقوع الخلاف 

في ذلك. 
خئة التكفة كوة اسه سو مقس وتووننه ريس لوانت وام 

بيانها كما يأتي : 

المقدمة: وتشتمل على بيان مشكلة البحث» وحدوده» ومصطلحاته» وأهمية 
الموضوعء وأسباب اختياره» والدراسات السابقة حوله» وأهدافه» وأسئلة 
البحث» وإجراءات البحث؛» ومنهج البحث. 

التمهيد: وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف الإجماع. 

المبحث الثاني : مكانة الإجماع» وطرق نقله. 

المبحث الثالث: حجية الإجماع. 

المبحث الرابع : أنواع الإجماع. 
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المبحث الخامس: ألفاظ العلماء في حكاية الإجماع. 

المبحث السادس: أثر الخلاف في نقض الإجماع. 

الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدودء وفيه تمهيد وثلاثة فصول: 

التمهيد: يتضمن تعريف الحدود والحكمة من مشروعيتهاء وشروط إقامتها. 

الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود. 

الفصل الثاني : مسائل الإجماع العامة في مسقطات الحدود» وما لا يجب به 
إقامة الحد. 

الفصل الثالث: مسائل الإجماع العامة فيما يتعلق بإقامة الحدود. 

الباب الثاني : مسائل الإجماع في حد الزناء وفيه تمهيد وستة فصول: 

التمهيد: يتضمن تعريف الزنا وبيان عقوبته. 

الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة الزنا وحكمه وسبب الحد فيه. 

الفصل الثاني : مسائل الإجماع في شروط حد الزنا. 

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات حد الزنا. 

الفصل الرابع : مسائل الإجماع في عقوبة الزنا. 

الفصل الخامس : مسائل الإجماع في إقامة حد الزنا. 

الفصل السادس : مسائل الإجماع في الجرائم الملحقة بالزنا (اللواط» إتيان 
البهيمة. .. وغيرها). 

الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف» وفيه تمهيد وخمسة فصول: 

التمهيد: يتضمن تعريف القذف وعقوبته. 

الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف. وحكمه؛ وسبب الحد فيه. 

الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد القذف. 

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات القذف. 

الفصل الرابع : مسائل الإجماع في عقوبة القذف. 
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الفصل الخامس : مسائل الإجماع في إقامة حد القذف. 
الباب الرابع: مسائل الإجماع في حد شرب الخمرء وفيه تمهيد وأربعة فصول: 
التمهيد: يتضمن تعريف الخمر» وبيان عقوبة شاربه. 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة الخمر وحكمه وسبب الحد فيه. 
الفصل الثاني : مسائل الإجماع في إثبات حد شرب الخمر. 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في عقوبة شرب الخمر. 
الفصل الرابع : مسائل الإجماع في إقامة حد شرب الخمر. 
الباب الخامس : مسائل الإجماع في التعزير» وفيه تمهيد وثلاثة فصول : 
التمهيد: يتضمن تعريف التعزير وبيان حكمه. 
الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في التعزير. 
الفصل الثاني : مسائل الإجماع في العقوبات التعزيرية. 
الفصل الثالث : مسائل الإجماع في موجبات التعزير. 
الخاتمة : وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليهاء والتوصيات التي أرى 

أهبيتها من خلال هذا الشف 
المصادر والمراجع. 
الفهارس : وتشمل فهرس المصادر والمراجع» وفهرس الموضوعات. 

وفي ختام هذه المقدمة أسدي شكري لله تعالى أولاً ثم لوالدي العزيزين» 
ولمن تكرم علي بإشرافه على هذه الرسالة الشيخ الدكتور عبدالله بن فهد الحيد 
وفقه الله» أشكره على ما أعطى من وقته» ومن توجيهات قيمة» وما قدم لي من . 
دعم معنوي لإنجاز هذه الرسالة» فأسأل الله أن يجزيه عني خير الجزاءء وأن 
يجعل ذلك في ميزان حسناته. والشكر موصول لصاحبي الفضيلة وفقهما الله 
اللذين شرفاني بقبولهم لمناقشة هذا البحث. 
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ولا يفوتني أن أشكر الشيخ الدكتور عبد الله الناصر على ما قدم من جهد 
ودعم في اختيار وتسجيل موضوع هذه الرسالة. وكذلك أشكر كل من قدم لي 
العون لهذا الإنجاز. 

هذا وما كان من صواب فمن الله وحده وهو صاحب المنة» والخطأ مني 
ومن الشيطان فأستغفر الله وأتوب إليه. 


الباب الأول 


مسائل الإجماع العامة فى الحدود 
وفيه: تمهيد, وثلاثة فصول: 
التمهيد وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الحدود لغة واصطلاحا. 
المبحث الثاني: الحكمة من مشروعيتها. 


المبحث الثالث: شروط إقامة الحد. 

الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود. 

الفصل الثاني: مسائل الإجماع العامة في مسقطات الحدون, وما لا يجب به 
إقامة الحد. 

الفصل الثالث: مسائل الإجماع العامة فيما يتعلق بإقامة الحدود. 


التمهيد 
المبحث الأول: تعريف الحد لغة واصطلاحاً 


أولاً: الحد في اللغة: الحد في اللغة مصدر من حَدَّ يَحُذَّ حدّاًء وجمكه: 
حدودء قال ابن فارس: «الحاء والدال أصلان: الأوّل المنع» والثاني طرف 
الشىء)20. ١‏ 

فأصل هذه المادة ترجع إلى هذين المعنيين : 

المعنى الأول: المنع» ومنه قوله تعالى: طتَلْكَ حُدُودُ لَه فلا تروص !"2 
أي محارمه التي حرمها سبحانه؛ جع صر الحم رك باه لس ال 
تعالى: الأشياء التي بَيّن تحريمها وتحليلهاء ومنع من مخالفتهاء فلا يتعدى 
شيئاً منها بترك المأمور أو فعل المنهي عنه””" 

ويُقال: هذا أمر حَدَّدٌ: أي منيع حرام لا يحل ارتكابه؛ ودونه حدد أي 
منيع» وسّمي الحديد بذلك؟؛ لأنه مَِيع. 

ا ليد نيق الشيكيق؛ سمي حداً لأنه يمنع 
اختلاط أحدهما بالآخ ©) 

المعنى الثاني: طرف الشيء ومنتهاه» ومنه: حد السكين: أي طرفه الحاد'. 

والمراد بالحدود في هذه الرسالة يرجع للمعنى الأول وهو المنع» فحدود 
الله تعالى كالزنا والقذف وغيرهما سّميت بذلك حدوداً؛ لأنها تمنع من الوقوع 
في مثل ذلك الذنب. 
)١(‏ مقاييس اللغة (؟7/ .)١‏ (؟) سورة البقرة» آية .)١41/(‏ 
(*) لسان العرب لابن منظور» مادة: (حدد)» (7/ .)0١59‏ 


(5) انظر: مقاييس اللغة (؟/ .)١‏ 
)( انظر: لسان العرب» مادة: (حدد)اء )9/ 6 تاج العروس» مادة: (حدد)ء» .)1١1١/4(‏ 
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وقيل: لأن الله تعالى حددها بأمر مقدّرء ومنع من الزيادة عليها”'". 

انياً: الحد في الاصطلاح: الحدود في الشرع محصورة بسبعة حدود هي 
حد الزناء والقذف» وشرب الخمرء والسرقة. والحرابة» والبغى» والردة. 
جامعاً مائعاً لهذه:الحدود السعة »- وبيان ذلك فيما يلى : 

قال ابن الهمام من الحنفية عرّف الحد بأنه: «العقوبة المقدرة حقاً لله 

وعرّفه التفراوي'" من المالكة بأنه : «ما وضع لمنع الجاني من عوده لمثل 
فعله. وزجر 0 

وعرّفه الخطيب الشربينى من الشافعية بأنه: «عقوبة» مقدرة» وجبت حقا لله 
تعالى كما فى الزناء أو لآدمى كما فى القذف»2©. 


١0‏ انظر : الحاوي الكبير /١1(‏ 184)» المطلع على أبواب المقنع للبعلي (07170» وكذلك: تهذيب 
اللغة (/ :)77٠١‏ الصحاح (7/ 4؟): تاج العروس» مادة: (حدد)ء .)١١/4(‏ 

(0) فتح القدير »)25١8/6(‏ وانظر: بدائع الصنائع (7/ 0077 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
(/5354)؛ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر /١(‏ 084). 

() هو أحمد بن غانم - أو غنيم - بن سالم ابن مهناء شهاب الدين» النفراوي - من بلدة نفرى بمصر -» 
الأزهري. فقيه مالكي. نشأ بنفرى وتفقه بهاء من كتبه: 'الفواكه الدواني". و'شرح 
الآجرومية '» ولد سنة (847١١٠)هء‏ ومات في القاهرة سنة (716١١)ه.‏ انظر : معجم المطبوعات 
العربية والمعرّبة ليورسف إلياس1877» الأعلام /١‏ 2197 معجم المؤلفين ؟/٠4.‏ 

(5) الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني (؟/ 2»)178 وانظر: حاشية العدوي على شرح 
كفاية الطالب للعدوي (؟/188). 

(5) مغني المحتاج (5/ 575)» وانظر: حاشية الجمل لزكريا الأنصاري /٠١١(‏ 04)» تحفة الحبيب 
على شرح الخطيب للبجيرمي (1517/5). 
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م 


وعرّفه البهوتي”'' من الحنابلة بأنه: «عقوبة» مقدرة» شرعاً» في معصية؛ 


لتمنع من الوقوع في مثلها»”". 


وبعد عرض هذه الأقوال في شتى المذاهب يمكن أن نخلص إلى تعريف في 


ضابط الحد فيقال: "هو عقوبة مقدرة في الشرع على معصية يُعلّبٍ فيها حق الله "0". 


0) 


فر 


هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي»- نسبة إلى ' بهوت ' من قرى 
مصرء الحنبلى » شيخ الحنابلة بمصر في عصره؛ من كتبه: "الروض المربع شرح زاد المستقنع 
المختصر من المقنع "» و'كشاف القناع عن متن الاقناع*» و "دقائق أولي النهى لشرح 
المنتهى ' ؛ وغيرهاء ولد سنة (١١٠1٠ه)ء‏ وتوفي سنة (01١١ه).‏ انظر: خلاصة الأثر في أعيان 
القرن الحادي عشر للمحبي 5/ »5١5‏ الأعلام 549/4. 

حاشية الروض المربع (1/ 07٠١‏ وانظر: كشاف القناع (5/ 077 مطالب أولي النهى في شرح 
غاية المنتهى للرحيباني (5/ 198). 

وإنما أشكل على هذا التعريف أن حد القذف يُغلب فيه حق الآدمي» وقد اتفق الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة أن حد القذف فيه حق لله وحق للعبد» واختلفوا في أيّهما يُعَلّب 
فالحنابلة والشافعية يُغلبرن حق العبد» فيجعلون عدم مطالبة المقذوف بالحد» أو عفوه ولو بعد 
الرفع للإمام مُسقط للحد. 

بينما الحنفية يُعلْبونَ حق الله تعالى» فيجعلون الحد واجب إقامته لو بلغ الإمام» ولو عفا 
المقذوف أولم يطالب به» وهو قول المالكية في الجملة. 

بينما المالكية غلَّبوا حق المقذوف قبل بلوغ الأمر للسلطان» أما بعد البلوغ للسلطان فيُغلب حق 
الله تعالى» حيث يرون أن للمقذوف إسقاط الحد قبل البلوغ للإمام» فإذا عفا عنه سقط الحد» 
ولو رفع للإمام بعد ذلك» أما إن بلغ الإمام قبل العفو فلا يسقط الحد حينئظٍ بالعفو. 
والظاهرية جعلو حد القذف حق لله تعالى لا حق فيه للعبد. 

والذي يظهر أن قول الحنفية هو أرجح الأقوال في المسألة؛ لكون القذف حداً من الحدودء 
والأصل في الحدود وجوب إقامتها على الإمام إذا بلغته» وتحريم الشفاعة فيهاء ولا يحرج حد 
القذف عن ذلك إلا بدليل شرعي»؛ وليس ثمة دليل على إخراجه» فيبقى على الأصل. 

فيكون التعريف المختار هو جار على مذهب الحنفية في تغليب حق الله تعالى في جميع الحدود بما 
يشمل حد القذف. والله تعالى أعلم. انظر : بدائع الصنائع (/1/ 0377)؛ مغني المحتاج (5/ 198)؛ 
كشاف القناع (5/ /07» التعريفات »)١1175(‏ أنيس الفقهاء للقونوي /١(‏ 109/7). 
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شرح التعريف: عقوبة: العقوبة عرفها انا نها: «التي تجب 
جزاء على ارتكاب المحظور الذي يستحق المأثم به»”""» وهو لفظ عام يشمل 
العقوبات المقدرة وغير المقدرة» فمن العقوبات المقدرة: الحدود كحد الزناء 
وشرب الخمرء والديات» والقصاصء, ونحوها. 

أما العقوبات غير المقدرة: فهي العقوبات التعزيرية. 

مقدرة: أي لها مقدار معيّن» كجلدٍ بعدد معين» أو قتل» أو قتل وصلب» 
أو نحو ذلك. 

وهو قيد يخرج به العقوبات التعزيرية؛ لأنها غير مقدّرة. 

في الشرع : أي 51 أصدل تقديرها من قبل الشنارع ما تناب أو نيية أو 
إجماع. فخرج بذلك العقوبات التي يقدرها الإمام من باب السياسة الشرعية. 

على معصية: قيد خرج به الجزاءات المقدرة شرعاً في غير معصية ككفارة 
اليمين» والفدية في الحج وغيرها. 

يغلب فيها حق الله تعالى: أي يجتمع في هذه العقوبة حق الله تعالى وحق 
الآدمي لكن الأغلب هو حتق الله تعالى» فلا تسقط بالعفو. 

وخرج بهذا القيد: العقوبات المقدرة على الجنايات كالقصاص والديات» 
حيث الغالب فيها حق الآدمي. 


)١(‏ هو أبوبكرء محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» نسبة إلى سرخس -من بلاد خراسان-» فقيه 
حنفي؛ محدثء أصوليء, مناظرء حبس مدة طويلة» وألف بعض كتبه في السجن» منها 
المبسوطء ومن كتبه: شرح السير الكبيرء وغيرهاء وتوفي سنة (5481)ه. انظر: الفوائد البهية 
,© الجواهر المضية 2358/7 الأعلام 508/5. 

(7) أصول السرخسي (5// 205460 وبهذا التعريف عرفه عبد العزيز البخاري في كتابه '"كشف 
الأسرار على شرح أصول البزدوي" »)١97-16١/54(‏ وابن أمير الحاج في كتابه 'التقرير 
والتحبير شرح التحرير " (9/ 3517). 


المبحث الثاني 
الحكمة من مشروعية الحدود 

شرعت الحدود لمقاصد نبيلة وجكم عظيمة وأهداف سامية ومن أهم هذه 
الحكم : 

أولاً: حفظ الضرورات الخمس التي جاء الشرع الحنيف بحفظها : 

فإن الشرع الحنيف جاء بحفظ الدين» وحفظ النفس» وحفظ العقل» 
وحفظ العرض (أو النسل)» وحفظ المال7"©. 

وهذه ضرورات خمس لحفظ بقاء الإنسان كريماً نافعاًء ويتضح ذلك ببيان 
هذه الحدود وهي كالتالي : 
١‏ - حد الزنا: لحفظ النسل. 
؟ - حد القذف: لحفظ العرض. 
“" - حد الخمر: لحفظ العقل. 
5 - حد السرقة: لحفظ المال. 
ه - حد الحرابة: لحفظ النفس والمال والعرض. 
5 - حد البغي: لحفظ الدين والنفس . 
/ - حد الردة: لحفظ الدين. 

ثانياً: ردع المجرم عن الوقوع في جرمه مرة أخرى : 

خإ اللمجرع ذا داق اله الحدربة ويزييا لإقانة وبا فيه على فطلة عر 
فضيحة له» فسيكون ذلك رادعاً له من العودة إلى مقارفة المعصية مرة أخرى» 
وقد قال الله تعالى : «وَأَلسَارِفُ وَالَّارِفَةٌ مَأفَطهوا أْدِيَهُمَا جَرَاء يما كسبا تكلا من 
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ثالثاً: كفارة وتطهير للمذنب : 

فالحدود كفارات لصاحبهاء كما في الصحيحين عن عبادة بن الصامت 
وه" '' قال: كنا مع رسول الله كَلِ في مجلس فقال: (تبايعوني على أن 
لا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله 
إلا بالحق» فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب 
به فهو كفارة له؛ ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله؛ إن 
شاء عفا عنه وإن شاء عذبه) متفق عليه" » وكذلك قصة ماعزهء والغامدية رضي 
الله عنهما©). 

رابعاً: حماية المجتمع وتحقيق الأمن فيه : 

فإن الناس إذا رأوا ما وقع بالمجرم من عقوبة وإهانة» وأن ذلك هو مصير 
كل من يفعل فعله. فإنه سيرتدع من تُسول له نفسه الوقوع في المعصية» ولذلك 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: (078» قال ابن سعدي في 'تيسير الكريم الرحمن' (110): «تكالا من 
اللِّ أي : تنكيلاً وترهيباً للسارق ولغيره؛ ليرتدع السراق إذا علموا أنهم سيقطعون إذا سرقوا». 

(1) هو أبو الوليد» عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم ابن سالم بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري السالمي» قال ابن عبد البر: «شهد بدراً والمشاهد كلها ثم 
وجهه عمر إلى الشام قاضياً ومعلماً فأقام بحمص ثم انتقل إلى فلسطين ومات بها ودفن بالبيت 
المقدس وقبره بها معروف إلى اليوم» وقيل : إنه توفي بالمدينة : والأول أشهر وأكثر». انظر: سير 
أعلام النيلاء ؟/ الإصابة 7/1" تهذيب التهذيب ه//اة. 

() أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب: الإيمان» باب: علامة الإيمان حب الأنصار»ء رقم 
(14)»: ومسلمء كتاب: الحدودء باب: الحدود كفارات لأهلهاء رقم .)١7١9(‏ 

(4) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب: الحدود؛ باب : من اعترف على نفسه بالزناء رقم »)١596(‏ 
وأخرج البخاري إقرار ماعزء انظر: صحيح البخاري» كتاب : الحدود» باب : هل يقول الإمام 
للمقر: لعلك غمزت أو قبلت» رقم (56:5). 


أمر الله تعالى بإعلان حد الزنا وإقامته أمام الناس لكي يتحقق الردع فقال 
تعالى : وَلْتبَد دلا طلََةُ ين مين ”". 

ولو لم تُشرع الحدود لفسد نظام العالم ولاعتدى بعض الناس على بعض» 
ولأكل القوي الضعيفء فلذلك شرع الله عز وجل العقوبات رحمة بالعباد 
ليحفظ حقوقهم» وليقيم العدل بينهم. 

خامساً : حصول البركة ودفع الأمراض والأوباء عن المجتمع : 

فما انتشرت المعاصي وفشت في أمة إلا وظهر فيها الفساد كما قال تعالى : 
طهر التَتادي بر وَلَر يما كسَبْتْ جرِى الاين ِدِبتَُم بن الى يوا له 
بحُن (4”". وعن أبي هريرة طَليه أن النبي يكل قال: (لَحَدّ يقام في الأرض 
أحبّ إلى أهلها من أن يمطروا أربعين صباحاً)”"» قال ابن كثير: «والسبب في 
هذا أن الحدود إذا أقيمت انكف الناس أو أكثرهم أو كثير منهم عن تعاطي 
المحرمات» وإذا تركت المعاصي كان سبباً في حصول البركات من السماء 


وار 


.)5١( سورة النورء الآية: (؟). (1) سورة الروم» الآية:‎ )١( 

(*) أخرجه أحمد في مسنده 40361١ /١15(‏ والنسائي في الصغرىء كتاب: قطع السارق» باب: 
الترغيب في إقامة الحد رقم (44505) بلفظ : 'ثلاثين صباحا ' » وابن ماجهء كتاب: الحدودء 
باب : إقامة الحدود. رقم .)١50174(‏ وفي سنده جرير بن يزيد البجلي و هو ضعيف. 
وله شواهد عند ابن حبان في " صحيحه ' »)1147/1١(‏ وابن الجارود في المنتقى (؟/ 2077١‏ 
وابن المبارك في مسنده 22١7١ /١(‏ وأبو يعلى في مسنده »)5977/٠١(‏ والطبراني في الصغير 
(27577/7» والبيهقي في شعب الإيمان (4/ 587)» والبخاري في الكبير (؟/ 071). 
ولهذا فالحديث حجة حيث حسن إسناده مرفوعاً المنذري في الترغيب والترهيب (/ 109/7)» 
وحسنه الألباني مرفوعاً بشواهده في صحيح الترغيب والترهيب (1/ 146): وصححه موقوفاً في 
صحيح الترغيب والترهيب (؟/ 1918). 

(5) تفسير ابن كثير (5/ .)77١‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 0" 


المبحث الثالث 
شروط إقامة الحد 


الحدود عند الفقهاء على قسمين : 

الأول: قسم مجمع عليه أنه حدء وهذا يشمل حد الزناء والسرقة» 
والحرابة» والقذف. 

الثاني: قسم مختلف فيه» وهذا يشمل البغي» وشرب الخمرء والردة» 
ولكل حد شروط تخصه» وفي بعض تلك الشروط خلاف بين أهل العلم» لكن 
المراد هنا هو بيان شروط إقامة الحد فيما يتعلق بمن يقام عليه الحدء ويمكن 
إجمال ذلك في أربعة شروط هي كما يلي : 

الشرط الأول: التكليف: والمراد به أن يكون من وجب عليه الحد عاقلاً 
بالغء وهذا الشرط محل إجماع بين أهل العلم» كما حكاه الشافعي”"'» وابن 
0 77 0 ابد قدامةك اا 

الشرط الثاني : الاختيار: فإن كان من يجب عليه الحد فعل ما فعله مُكرها 
فلا حد عليه وهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء على قولين: 

القول الأول: أن الاختيار شرط لإقامة الحد. وهو قول جمهور أهل العلم 


من الكفية "ا ..: 
)١(‏ انظر: الأم (97/ 1931). (0) انظر: المحلى .)56١ /١١(‏ 
) انظر: التمهيد (9؟/ .)١7١‏ (5) انظر: المغني (51/9). 


(0) انظر: شرح النووي »)١97/1١(‏ الشرح الكبير 2»)١١4/٠١(‏ وسيأتي بيان المسألة مفصلة 
بأدلتهاء مع نصوص من نقل الإجماع في المسألة رقم 4 بعنوان: «البلوغ شرط لوجوب 
الحدود»» والمسألة رقم 8: «العقل شرط لوجوب الحدود. 

() انظر: المبسوط (4/ 48)» بدائع الصنائع (1/ »)١8٠‏ تبيين الحقائق .)١198/(‏ 
إلا أن أبا حنيفة يخص الإكراه بالسلطان» فإن كان المكره غير السلطان فإنه يقام عليه الحد» 
وخالفه صاحباه فذهبا إلى أن الإكراه عام في السلطان وغيره. 


5/1 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


والنالكة”' 4 والفافية”"" ؛ وزوانة عند الحتابلة "+ اخنارها انق قدامة 7 زه 
قال الظاهرية”*'» وابن المنذر””'واستدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

الاليل )الأول قال قال لزن حك إن شه انكو ل حكن 
وليه مُظمَين اليم ن»”". 

وجه الدلالة: أن الله تعالى لم يؤاخذ من كفر مُكرهاًء وهو أعظم الذنوب» 
فغيره من المعاصي من باب أولى””. 

الدليل الثاني: عن ابن عباس ويه عن النبي كَلِيْةِ قال: (إن الله تجاوز عن 
أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه)". 


.23797/8( انظر: شرح حدود ابن عرفة لابن الرصاع (2)90), التاج والإكليل لمختصر خليل‎ )١( 
.)١77/5( أسنى المطالب‎ »)508/١7( (؟) انظر: الحاوي الكبير‎ 
.)187/١١( انظر: المغني (9/لاه), الفروع (5/ 76), الإنصاف‎ )( 


(5) انظر: المغني (9/ /ا0). (05) انظر: المحلى (ا/ 5 .)73١6-9٠١‏ 
(5) انظر: المغني (9//ا0). (0) سورة النحل» آية .)١1١5(‏ 


(4) انظر: طرح التثريب .)١١8/7(‏ 

(4) أخرجه ابن ماجه رقم (40 4027١‏ وله شاهد عند ابن حبان (17/ )7١7‏ والدارقطني (4/ »)17١‏ 
من طريق الأوزاعي» عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن ابن عياس » عن النبي كَل قال ابن. 
رجب في “جامع العلوم والحكم ' (71/1) «وهذا إسناد صحيح في ظاهر الأمرء ورواته كلهم 
محتج بهم في "الصحيحين "21. 
إلا أن الحديث جاء من طرق أخرى مرسلة» كما قال الإمام أحمد في "العلل ومعرفة الرجال' 
١ :)051/1(‏ ليس يروى فيه إلا عن الحسن» عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً». 
والحاصل : أن الحديث جاء موصولاً عن عبد الله بن عباس» وأبي ذرء وأبي بكرة» وعقبة بن 
عامر» وابن عمر» وثوبان» وأبى الدرداء» وأم الدرداء -رضى الله عنهم -. 
وجاء مرسلاً عن الحسن البصري» والشعبي» وعطاء. وعبيك بن عمير » وقتادة. 
ولا يخلو كل إسناد من علة» ولذا اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه : فضعفه جماعة من 
المحققين؛ منهم أبو حاتم حيث قال: ١‏ هذه أحاديث منكرة» كأنها موضوعة.. ..ولا يصح هذا 
الحديث» ولا يثبت إسناده». 


وجه الدلالة: الحديث صريح في رفع الحرج عن المكره؛ وهو يدل على 


وأنكره أيضاً الإمام أحمد بن حنبل كما في "العلل ومعرفة الرجال"' .)011/١(‏ 

وقال محمد بن نصر المروزي: «ليس لهذا الحديث إسناد يحتج به». نقله عنه ابن رجب في 
'جامع العلوم والحكم ' (07777» وظاهر صنيع ابن رجب تضعيف الحديث وأن الأشبه إرساله 
حيث قال : «وقد خرجه الحاكم؛ وقال: ' صحيح على شرطهما " » كذا قال» ولكن له علة» وقد 
أنكره الإمام أحمد جداء وقال: ليس يروى فيه إلا عن الحسنء عن النبي تَلِْ مرسلاً... وقد 
روي عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير مرسلا من غير ذكر ابن عباس. 

وروى يحيى بن سليم عن ابن جريج قال : قال عطاء : بلغني أن رسول الله وك قال : (إن الله تجاوز 
لأمتي عن الخطأ والنسيان؛ وما استكرهوا عليه) خرجه الجوزجاني» وهذا المرسل أشبه. 
وقد روي عن النبي كَل من وجوه أخرء وقد تقدم أن الوليد بن مسلم رواه عن مالك عن نافع عن 
ابن عمر مرفوعاء وصححه الحاكم وغربه» وهو عند حذاق الحفاظ باطل على مالك؛» كما أنكره 
الإمام أحمد وأبو حاتم» وكانا يقولان عن الوليد : إنه كثير الخطأء ونقل أبو عبيد الآجري عن 
أبي داود قال: روى الوليد بن مسلم عن مالك عشرة أحاديث ليس لها أصل»؛ منها: عن نافع 
أربعة» قلت: والظاهر أن منها هذا الحديثء والله أعلم». 

بينما صحح الحديث جماعة آخرون» منهم : 

الحاكم حيث قال في "المستدرك ' :)1١7/7(‏ «حديث صحيح على شرط الشيخين و لم 
يخرجاه؛»» ووافقه الذهبي؛ وصححه ابن حزم أيضاً في المحلى (7/ 4117) حيث قال: «وقد صح 
عن النبي كله ثم ذكر الحديث. وحسنه النووي كما في "الأربعين النووية' رقم (8")» 
والمجموع (؟1/٠04»‏ وقال ابن كثير في 'تحفة الطالب" :)71١(‏ «إسناده جيد»» وقال 
السخاوي في المقاصد الحسنة (1/1”): «مجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلاً»» وقال 
ابن حجر في 'فتح الباري' :)١7١/0(‏ «رجاله ثقات, إلا أنه أعل بعلة غير قادحة». وقال 
السيوطي في "الأشباه والنظائر" )١44(‏ حيث قال: «فهذه شواهد قوية تقضي للحديث 
بالصحة»؛؛ وصححه الألباني كما في 'إرواء الغليل' .)177/١(‏ 

وعلى كل فالحديث حتى على القول بضعفه فإن العمل به محل اتفاق بين أهل العلم» كما قال ابن 
العربي في "أحكام القرآن' (177/5): «الخبر وإن لم يصح سنده فإن معناه صحيح باتفاق من 
العلماء»؛ وأقره على ذلك القرطبي في تفسيره .)١87 / ٠١(‏ وانظر: البدر المنير لابن الملقن 
(0174/4)» المقاصد الحسنة للسخاوي .)77١(‏ تذكرة الموضوعات لابن الجوزي (81). 


“و مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


عدم مؤاخذته بما فعله بموجب الإكراه”"". 


الدليل الثالث: أن الحدود تدرأ بالشبهات» والإكراه شبهة فتدرأ بها 
الو 

القول الثاني: أن الاختيار ليس شرطاً في جميع الحدود. وأصحاب هذا 
الرأي قد يرون الإكراه شرطاً في بعض الحدودء لكنهم لا يرونه عاماً في جميع 
الحدودء من جهة أن بعض الحدود لا يُتصور فيها الإكراه» ومن ذلك حد الزنا 
فى حق الرّجل»؛ حيث ذهب الحنابلة إلى أن الرجل إن أكره على الزنا فعليه 
الجذ"'" :وه فول لغضن المالكية"*' > وقول للشافية "انيه قال أبو قور 

واستدلوا لذلك ب: أن الزنا من الرجل لا يُمكن تحصيله إلا عن انتشار» 
والانتشار لا يكون إلا عن اختيار””' ونوقش بأمرين : 

الأول: عدم التسليم بأن الانتشار لا يكون إلا عن قصد واختيار» بدليل أن 
النائم قد تنتشر آلته من غير قصد منه» وإنما انتشار الآلة دليل على فحولة 
الع م 

الثانى: أن الانتشار فطرة فطرها الله تعالى فى الرجل عند إثارة شهوته سواء 
قصد الزنا ذلك الوقت أم لاء وتكليفه عدم انتصاب الذكر قد يكون من تكليف 
)١(‏ انظر: أسنى المطالب »)١77/54(‏ مغني المحتاج (05/ 5580). 
(0) انظر: المغني (4/ لاه). 
(©) انظر: المغني (9/ /ا0)ء الإنصاف .)187/1١١(‏ 
(5) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 3944). ٠‏ 
(0) انظر: مغني المحتاج (5/ 558). )١(‏ انظر: المغني (9//ا0). 
(0) انظر: المبسوط (9/ 46). (4) انظر: المرجع السابق. 
(9) انظر: المحلى (8/ 5 .)7١0-7١‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير فل 


وكذا في حد السرقة ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن شرط الاختيار غير 
معتبر في حد السرقة» فمن سرّق مكرها وجب إقامة الجد عليه. 

وهو قول عند الشافعية(27» ورواية عن الإمام أحمد'". 

الترجيح : يظهر - والله أعلم - رجحان القول الأول بأن الاختيار شرط 
لإقامة الحدود؛ لقوة أدلته: ومناقشة القول الثاني. 

الشرط الثالث: انتفاء الشبهة : يشترط لإقامة الحد على الشخص ألا يكون 
له شبهة في ارتكابه لما يوجب الحدء ومن الأدلة على هذا الشرط : 

الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله وك : 
(ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان له مخرج فخلوا سبيله؛ فإن 
الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة)”". 


.)١٠١6( انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 

() انظر: الفروع »)١77/5(‏ الإنصاف .)107/١١(‏ 

() أخرجه الترمذي رقم »)١575(‏ قال ابن حجر في "تلخيص الحبير " : «في إسناده يزيد بن زياد 
الدمشقي» وهو ضعيف» قال فيه البخاري : منكر الحديث» وقال النسائي : متروك.. .. وأصح 
ما فيه حديث سفيان الثوري» عن عاصمء عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود قال: "ادرءوا 
الحدود بالشبهات: ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم * روي عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضا 
موقوفاء وروي منقطعا وموقوفا على عمر. ا 
قلت : ورواه أبو محمد بن حزم في كتاب الإيصال من حديث عمر موقوفا عليه بإسناد صحيح». 
وقد روي الحديث موقوفاً على عائشة» وقرر الترمذي أن الموقوف أصح كما في سننه (1/ 77) 
حيث قال: «حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد 
الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي كك ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم 
يرفعه ورواية وكيع أصح»؛ وكذا قال البيهقي في السئن الكبرى (718/8): «رواية وكيع أقرب 
إلى الصواب'. لكن الألباني ضعف الحديث مرفوعاً وموقوفاً كما في 'إرواء الغليل' (8/ 19) 
حيث قال: «هو ضعيف مرفوعاً وموقوفاً» فإن مداره على يزيد بن زياد الدمشقي وهو متروك كما 
في "التقريب '» ولذلك لما قال الحاكم عقبه: " صحيح الإسناد ' رده الذهبي بقوله: *قلت: 
قال النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك'2. 


رذن 


عليه 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
الدليل الثاني : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
وسلم: (ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً)07). 
وهذا الشرط متفق عليه بين المذاهب الفقهية الأربعة على اختلاف بينهم في 


الضنور المندورجة تحديناء وحكاه جمع من أهل العلم إجماعا منهم ابن 
ال ا وابن الهمام”"» وغيرهه”'» ولم يخالف فيه إلا الظاهرية حيث 
ذهبوا إلى أن الحد لا يدرأ بالشبهات0©. 


قذف. أو شرب خمرهء أو غير ذلك”'2» قال الموفق ابن قدامة: «وبهذا قال 


(01) 


أخرجه ابن ماجه» رقم (750140): وضعفه ابن حجر في 'بلوغ المرام' 2070 والألباني في 
'الإرواء" (755/4)؛ لأن في سنده إبراهيم بن الفضل المخزومي؛ ضعفه أحمد وابن معين وأبو 
زرعة» وأبو حاتم» والبخاري» والترمذي والنسائي» انظر: تهذيب التهذيب 2)171/١(‏ 
الكاشف »2٠ /١(‏ الكامل في ضعفاء الرجال /١(‏ 770). وتوجد أحاديث أخرى في هذا 
الباب ذكرها البيهقي في سننه الكبرى (8/ 0779-1778 بعضها مرفوع» والأخرى موقوف» 
وجميع الأحاديث المذكورة في هذا الباب» لا تخلو من مقال» حيث قد أشار إلى ضعفها البيهقتي 
في سننه الكبرى (7726-778/8) وابن حزم في المحلى (؟7١/‏ 08). ولكن أشار ابن الهمام في 
فتح القدير (5/ 7149) إلى أن هذه الأحاديث مع ضعفها سنداً إلا أن الأمة تلقتها بالقبول» واتفق 
العلماء على العمل بها. 

انظر: الإجماع (17). انظر: فتح القدير (ه/ /ا١؟)‏ (ه/16485). 
انظر: العناية شرح الهداية (1/ 005)» أضواء البيان للشنقيطي (0/ 0797. 

المحلى /١7(‏ 08-01)» وسأتي ذكر هذا الشرط مفصلاً مع بيان من نقل الإجماع, وأدلته. ومن 
خالف الإجماع مع أدلته في مسألة «درء الحدود بالشبهات» برقم 74. 

أما العلم بالعقوبة فلا يشترط» فلو كان عالماً بتحريم الزنا مثلاً لكنه جهل عقوبة ذلك من الرجم 
أوالجلد, فإن ذلك لا يدفع عنه الحدء وحكى النووي الاتفاق عليه في ' المجموع ' (// "7517) 
فقال: «من زنى أو شرب أو سرق عالماً تحريم ذلك جاهلاً وجوب الحدء فيجب الحد 
بالاتفاق». وانظر : زاد المعاد .)7"١/6(‏ 


عامة أهل العله»”'". 

ومن الأدلة على هذا الشرط ما رُوي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
رضي الله عنهما أنهما قالا: “ما الحد إلا على من علمه"”". 

ويعضده عموم الأدلة الدالة على درء الحدود بالشبهات», والجهل بالتحريم 
قي اندرا نها السن”. 


)١(‏ المغني (07/9)» وحكى ابن الهمام في "فتح القدير ' (5/ 1117) اتفاق العلماء على أنه لا يُقام 
حد الزنا على من جهل تحريمه. 

زفة أخرجه الشافعي في "الأم" (١1//ا79١)»‏ وعبد الرزاق في "المصئف" (1/ 5 »)5٠‏ والبيهقي في 
"السئن الكبرى " (73789/8). 
والأثر ضعفه الألباني في "إرواء الغليل' (17/ 7547)؛ لأن في سنده مسلم بن خالد الزنجي وهو 

() انظر: فتح القدير (511//0)» البيان والتحصيل /١7(‏ 2009 الحاوي الكبير (7١/8١5)؛‏ 
المغني (05/9). 
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الفصل الأول 
مسائل الإجماع العامةفي الحدود 


٠١‏ تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام. 

المراد بالمسألة: من أتى حداً من حدود الله الخالصة له تعالى» ثم بلغ أمره 
إلى الحاكم فإن على الإمام إقامة الحدء ولا يجوز لأحد أن يشفع في إسقاط 
الحد عنه. 

ل ا 
غير مراد في المسألة”". ْ ٠‏ 

من نقل الإجماع: قال ابن بطال (449ه) «أجمع العلماء أنه من أصاب 
ذنبًا فيه حد أنه لا ترفعه التوبة» ولا يجوز للإمام العفو عنه إذا بلغه»”"2. وقال 
ابن حزم (155ه): «عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: "لا عفو عن 
الحدود ولا عن شيء منها بعد أن تبلغ الإمام» فإن إقامتها من السنة"» فهذا 
قول صاخب لا يعرف له مخالف»0". 

وقال ابن عبد البر (4577ه): طلسن لكوم له ان مسط ‏ جح د 
الحدود التي لله عز وجلء» إقامتها عليه إذا بلغته» كما ليس له أن يتجسس عليها 
إذا ا ستترت عنه» وبأن الشفاعة في ذوي الحدود حسنة جائزة وإن كانت الحدود 


)00 سيأتي في باب القذف مسألة أن حد القذف لا يُقام إلا بطلب المقذوف. حتى لو ثبت عند الحاكم 
ولم يطالب المقذوف بالحد فإنه لا يُقام» وحكى بعضهم الإجماع على ذلك. وسيأتي بيان 
ا ال ا : «لا يقام 
الحد إلا بطلب المقذوف». 

(؟) شرح صحيح البخاري (8/ 157). 

.)5557/١17( المحلى‎ )7( 


فيها واجبة إذا لم تبلغ السلطان» وهذا كله لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء'" 
ونقلةاعنه |بد الطل 9000 

وقال ابن قدامة (١57ه):‏ «وأجمعوا على أنه - يعني الحد - إذا بلغ الإمام 
لم تجز الشفاعة فيه»””؟“. وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (5857ه)””' وابن 
قاسم (1147ه)20. 

وقال أبو العباس القرطبي (507ه)''' «تحريم الشفاعة في الحدود إذا 
بلغت الإمام» فَيَحْرُم على الشافع وعلى الْمُشَّمّع وهذا لا يحُتلّف فيه»”” نقله 
عنه العراقي”*”''“. وقال النووي (575ه): «أجمع العلماء على تحريم الشفاعة 


.)04٠ /( الاستذكار‎ )١( 
(؟) هوأبو الطيب» محمد بن علي بن مقصود الصديقي» من بلدة عظيم آباد في الهندء ولد بهاء‎ 
وجمع مكتبة حافلة بالمخطوطات من مصنفاته: "عون المعبود في شرح سئن أبي داود"»‎ 
.701/5 الأعلام‎ ,34/١١ و'غاية المقصود' » توفي سنة (775١)ه. انظر: معجم المؤلفين‎ 

(*) انظر: عون المعبود لأبي الطيب .)77/١7(‏ (4) المغني (9/ .)751١‏ 

(5) الشرح الكبير .)940-78/9١(‏ 

(7) حاشية الروض المربع (17/ .)77١‏ 

(0) هو أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي» المالكي» فقيهء محدثء من كتبه: "المفهم 
لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم "» و 'اختصار صحيح البخاري ' » ولد بقرطبة سنة (/81ه)ء 
وتوفي بالاسكندرية سنة (107ه). انظر: العبر في خبر من غبر 8/0/ااء الأعلام 187/1١‏ . 

(8) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي (0/8/9. 

(9) هو أبو الفضل» عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي الكردي . 
'المعروف بزين الدين العراقي » شافعي المذهب» حافظ عصرهء اشتغل بعلم القراءات» والفقه» 
والحديث» والهيتمي» ولي قضاء المدينة نحو ثلاث سنين ثم عاد للقاهرة» من مصتقاته : 
" تخريج أحاديث الإحياء " » و" طرح التثريب " » وغيرهاء ولد في القاهرة سنة (9/70)ه. وتوفي 
بها سنة (805)ه. انظر: إنباء الغمر بأنباء العمر لابن حجر ه/ ٠لا١اء‏ شذرات الذهب /١‏ 200 
معجم المؤلفين 5/8 .5١‏ 

.04 /8( انظر: طرح التثريب للعراقي‎ )١( 


في الحد بعد بلوغه إلى الإمام»”" . 

وقال ابن تيمية (/7لاه) : القد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال 
يؤخذء أو غيره لا يجوز وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني» 
والسارق والشارب» والمحارب»ء وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحدء مال 
سحت خبيث76". وقال الشوكاني (٠115١ه):‏ «العفو بعد الرفع إلى الإمام لا 
يسقط به الحدء وهو مجمع عليه ". 

الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الحنفية2». 

مستند الإجماع : الدليل الأول: قول الله تعالى : «إثلا تحدم يما بأد في دين الله 
إن كم مون أله وَأوَرِ لخر 7" الآية بأن المراد عدم الرأفة بإسقاط الحد” . 
وجه الدلالة : أن الله تعالى نهى عن الرأفة عند إقامة الحدء ومن الرأفة تعطيل ذلك 
الحدء كما فسر مجاهد”"'؛ وسعيد بن جُبَيْره وعطاء بن أبي رباح0. 


.)185/١1١( شرح النووي‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (78/ 0707: وانظر: الصارم المسلول /١(‏ 476). 

) نيل الأوطار (9/ .)١668‏ 

(5) البحر الرائق لابن نجيم (7/0): حاشية ابن عابدين (7/4). 

(6) سورة النورء الأية: (؟). 

(5) انظر: تفسير ابن جرير الطبري (94١/١4)؛‏ تفسير ابن كثير (5/ /7). 

(10) هو أبو الحجاج؛ مجاهد بن جبر المخزومي مولاهمء المكيء الثقة؛ التابعي» العالم» المقرئ» 
المفسرء الفقيهء الحافظ للحديث» أخذ التفسير عن ابن عباس وقرأه عليه ثلاث مرات» يقف عند 
كل آية يسأله عن نزولها وفقههاء توفي سنة (5١١)ه‏ انظر: التاريخ الكبير 7/ 241١‏ طبقات 
الفقهاء /١‏ 59» سير أعلام النبلاء 4/ 444. 

(48) هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح» واسم أبي رباح أسلم بن صفوان اليماني» القرشي الفهري 
بالولاع. مفتي أهل مكة» ومحدثهم» نشأ بمكة» وكان من كبار التابعين وساداتهم» ومن أجلاء 
الفقهاء ومن أوعية العلم وأئمة الدنياء ومن كبار الزهاد والعباد» ومع بين العلم والعمل والإتقان» 
عمي في آخر عمره» ولد بالجَتد -بلدة في اليمن- سنة 717ه)ء وتوفي.سنة (54١١ه).‏ انظر: - 
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الدليل الثاني: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي 2"16: 'أن قريشاً ' 
أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي كَل في غزوة الفتح» فقالوا: من 
يكلم فيها رسول الله بل فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد''؟ حب 
رسول الله ِو فأتي بها رسول يك فكلمه فيها أسامة بن زيد» فتلون وجه رسول 
الله يكوه فقال: (أتشفع في حد من حدود الله)؟ فقال له أسامة: استغفر لي 
يا رسول الله فلما كان العشي» قام رسول الله يكل فاختطب فأثنى على الله بما 
هو أهله. ثم قال: (أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 

فيهم الشريف تركوهء وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإني والذي 
نفسي هذه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطمت يدها ثم أمر بتلك لمر 
التي سرقت فقطعت يدها ' متفق عليه”". 

وجه الدلالة الحديث دليل على تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت 
الإمام» وذلك أن النبي يكل تلون وجهه حين ظُلبت منه الشفاعة؛ وبين حرمة 
ذلك على الشريف والوضيع. 


- الطبقات الكبرى 2785/7 التعديل والتجريح / »٠٠١١‏ لسان الميزان 9/ ١/ا.‏ 

)١(‏ هي أم عبد الله» عائشة بنت أبي بكر الصديق» زوج النبي كك أم المؤمنين» تزوجها النبي يَكِلِ 
وهي بنت ست سنين » وبنى بها وهي بنت تسع » وهي من أفضل الأمة علماً وفقهاً وديئاً» برأها الله 
من الزناء وكانت أحب أزواج النبي يَكلِ إليه» والأحاديث في فضائلها مشهورة» توفيت في 
رمضان سنة (01ه). انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب »188١/54‏ الإصابة 2509/4 
أعلام النساء لعلي التوفر 7/ .75٠‏ 

(؟) هو أبو زيدء أسامة بن زيد بن حارثة» جب رسول الله تك ومولاه وابن مولاه؛ كان أسود 
البشرة» خفيف الروح» شجاعاً» رباه النبي يكل وأحبهء مات النبي يك وهو ابن ثماني عشرة 
سنة» كان ممن اعتزل الفتنة بعد موت عثمان» مات في آخر خلافة معاوية» سنة (05ه). انظر: 
الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ »5١‏ أسد الغابة لابن حجر ١/4لاء‏ الإصابة .54/١‏ 

() أخرجه البخاري رقم (07784)» ومسلم رقم (1544). 


يقول: (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله فى أمره)7"©. 


كل قال: (تعافوا الحدود قبل أن تأتوني به. فما أتاني من حد فقد وجب)””. 


(000) 
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أخرجه أحمد (94/ 7587)» وأبو داودء رقم (2)7091 وسكت عنه المنذري» قال الحاكم في 
'المستدرك ' (؟/ 77): #حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وصححه كذلك 
الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب' (؟/ 118). وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً على ابن 
عمر (477/1): وصححه أبو حاتم موقوفاً كما في 'العلل' لابن أبي حاتم (0/ 055» وكذا 
صحح ابن حجر الموقوف فقال في 'الفتح' )2١7/١194(‏ بعد ذكره لرواية أبي داود المرفوعة: 
اوأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر أصح منه عن ابن عمر موقوفاً». 

هو أبو إبراهيم» عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي» تابعي صغير ' 
مشهورء مختلف فيه توثيقه وتضعيفه» والأكثر على أنه صدوق في نفسه» وحديثه عن غير أبيه عن 
جده قوي ١»‏ قال البخاري : «رأيت أحمد وعلياً وإسحاق وأيا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بد 
مات سنة (14١ه).‏ انظر: الثقات للعجلي؟/ /ا/ا1: الجرح والتعديل 0718/7 سير أعلام 
النبلاء 6/ 156. 

شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي» روى عن جملة من الصحابة كجده 
عبدالله بن عمرو» وعبادة بن الصامت؛ وابن عباسء. وابن عمرء وغيرهمء ولم يذكر أهل 
التراجم له سنة ولادة أو وفاة. انظر : الثقات لابن حخبان 5/ /ا27"0 تهذيب الكمال /١7‏ 20174 
تهذيب التهذيب ٠١١/5‏ 

هو أبو محمدء عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن السهمي» صحابي» اشتهر بالعلم» 
والعبادة» قال أبو هريرة حَ : «ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله يَكِِ مني إلا عبد الله بن 
عمرو» كان اسمه العاصء فلما أسلم غير النبي يَكِِ اسمه لعبد الله؛ أسلم بعد سنة سبع » وشهد مع 
النبي يَكلِ بعض المغازي» توفي سنة (16ه). انظر: الطبقات الكبرى 8/5» الإصابة 701١/7‏ 
تهذيب التهذيب ه/ لا"ا. 

أخرجه أبو داود رقم (0178)» والنسائي» رقم (4880). وأخرجه الحاكم في "المستدرك ' 
(454/5) ثم قال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»؛» وصححه الذهبي في تعليقه على - 


الدليل الخامس : عن صفوان بن أمية ويه" أنه : سُّرقت خميصته”'"' من 


تحت رأسه وهو نائم في مسجد النبي كك فأخذ اللص» فجاء به إلى النبي ككل 


00 


- المستدرك؛ وقال ابن حجر في الفتح :)7١7/١9(‏ «سئده إلى عمرو بن شعيب صحيح؛» 
وحسّنه الألباني كما في 'صحيح الجامع الصغير وزياداته' /١(‏ 074). وضعفه ابن حزم كما في 
'المحلى' (7١/07-/017)؛‏ لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقد اختلف أهل 
العلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» فمنهم من جعله من أصح الأسانيد كما قال 
إسحاق بن راهويه: «إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما»» نقله ابن عساكر في "تاريخ دمشق' (87/47)» والذهبي في 'سير أعلام 
النبلاء " (ه57/4/ا١1),‏ وغيرهم. ومنهم من ضعفه كما قال يحبى بن سعيد : «حديثه عندنا وأه»» كما 
نقله المزي في "تهذيب الكمال' (58/51)» والذهبي في "سير أعلام النبلاء" (2)157/60 
وإلى الضعف ذهب ابن حزم كما في ' المحلى ' .)3١1/١(‏ قال الألباني في الإرواء :)177/1١(‏ 
«والحق الوسط وهو أنه حسن الحديث؛ وقد احتج بحديثه جماعة من الأئمة المتقدمين كأحمد» 
وابن المديني» وإسحاقء والبخاري»؛ وغيرهم؛. قال الزيلعي في 'نصب الراية" :)09/١(‏ 
«فعمرو له ثلاثة أجداد: محمدء وعبد الله» وعمرو بن العاص» فمحمد تابعي» وعبد الله 
وعمرو صحابيان» فإن كان المراد بجده محمدا فالحديث مرسل ؛ لأنه تابعي» وإن كان المراد به 
عمروء فالحديث منقطع ؛ لأن شعيباً لم يدرك عمراً» وإن كان المراد به عبد الله فيحتاج إلى معرفة 
سماع شعيب من عبد الله» وقد ثبت في "الدارقطني " وغيره بسند صحيح سماع عمرو من أبيه 
شعيب» وسماع شعيب من جده عبد الله». وللاستزادة في الكلام عن سند عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده. انظر : الثقات للعجلي (1/ /797١)؛‏ الجرح والتعديل (718/57)» الضعفاء للبخاري 
».203١١(‏ الضعفاء للعقيلي (9/ 20777 الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (؟/511)) 
الكاشف (5/ 19)» سير أعلام النبلاء (0/ 22١70‏ تهذيب التهذيب (8/ 57). 

هو أبو وهب» صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي» صاحب 
رسول الله يك أسلم بعد حنين» ثم شهد اليرموك؛ كان شريفاً جليلاً» هو أحد المؤلفة قلوبهم 
وممن حسن إسلامه منهم » وكان من أفصح قريش لساناً» ومات بمكة سنة (57ه). انظر: تهذيب 
التهذيب 575/5» الإصابة ١141/1‏ شذرات الذهب .07/١‏ 

الخميصة هي نوع من الثياب لها أعلام» قد يكون من الصوفء وقد يكون من الخز. انظر: شرح 
السنة (؟/ 477)» شرح النووي .)48/١5(‏ 
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فأمر بقطعهء فقال صفوان: أتقطعه؟ قال: (فهلا قبل أن تأتيني به تركته)”"". 

وفي رواية لأبي داود والنسائي بلفظ : قال صفوان: فأتيته فقلت: أتقطعه 
من أجل ثلاثين درهماًء أنا أبيعه وأنسئه ثمنهاء قال: (فهلا كان هذا قبل أن 
تأتيني به)”"". 

وجه الدلالة: أن صفوان أراد أن يرجع عن طلبه بالحدء فبيّن له النبي كَل 
أن الأمر إذا بلغ الإمام فلا يمكن إبطاله» ولو بتنازل صاحب الحق. 

الدليل السادس: أن الحدود حق لله تعالى» والإمام إنما هو نائب عن الله 
تعالى في الاستيفاء ومكلت بأخل حفه :تفالى بالدر©. 

الدليل السابع: أن قبول الشفاعة في الحدود يفضي إلى إبطال الحدود 
جملة؛ أو إبطالها عن الشريف وأصحاب الوجاهة» وتخصيصها بالوضعاء 
الفقراء» وهو ما حذر منه يكل في حديث عائشة رضي الله عنها السابق». 


.)5485( والنسائي رقم‎ »)١5 /15( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود رقم (4795)» والنسائي رقم (58417)» وأخرجه ابن ماجه, رقم (590940) بلفظ 
قريب منه. والحديث ضعفه ابن حزم حيث قال في 'المحلى ' /١7(‏ /01): «وأما حديث صفوان 
فلا يصح فيه شيء أصلاً ؛ لأنها كلها منقطعة؛ لأنها عن عطاء» وعكرمة» وعمرو بن دينار» وابن 
شهاب؛ وليس منهم أحد أدرك صفوان. ووافقه عبدالحق حيث قال: "لا أعلمه يتصل من وجه 
صحيح ". لكن صححه آخرون من رواية طاووس» فقد أشار ابن عبد البر في التمهيد (١1١/19١؟1)‏ 
إلى احتمال اتصالها من جهة أن سماع طاووس من صفوان محتمل؛ لأن طاووساً أدرك عثمان 
ديه ؛ وقال: أدركت سبعين شيخاً من أصحاب رسول الله يكل وأخرج الحاكم في 'المستدرك * 
(77/4) الحديث من رواية طاووس عن عباس َب » وهذه الرواية سالمة من الانقطاع» ثم قال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه»؛ وصححه الذهبي في تعليقه على 
المستدركء قال الألباني في "إرواء الغليل ' (1/ /57 07 : «وهو كما قالاء ولكني أتعجب منهما 
كيف لم يصححاه على شرط الشيخين». 

(*) انظر: المبسوط .)١91//9(‏ (5) انظر: المرجع السابق. 
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المخالفون للإجماع : حكى العراقي في المسألة خلافاً عن الأوزاعي”'' 
فقال: «وحكي عن الأوزاعي جواز الشفاعة» والحديث حجة عليه؛ كذا قال 


والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي, والذي حكاه غيره عن الأوزاعي جواز 
الشفاعة قبل بلوغ الإمام» كذا حكاه عنه الخطابي”"0”". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم وجود 
المخالف فيها. 

وأما ما حكي عن الأوزاعي من الخلاف فليس محل جرْم؛ بل حكي عنه 
موافقة الجمهورء وهو الأقرب؛ لأن من حكى عنه موافقة الجمهور أكثر كما هو 
ظاهر كلام العراقي. 

وعلى فرض صحة النقل عن الأوزاعي في المسألة فإنه يكون من قبيل الشاذ 
الذي لم يتابع عليه » ولا يعضلده نص » والله تعالى أعلم. 


)١(‏ هو أبو عمروء عبد الرحمن بن عمرو بن محمد بن عمرو الأوزاعي» الشامي» أحد أثمة الدنيا في 
عصرهء الفقيه» المحدث؛ من تابعي التابعين» كان ثقة كثير الحديث» وأجمع العلماء على 
إمامته وجلالته وعلو مرتبته وكمال فضلهء توفي في بيروت سنة (81١)ه.‏ انظر: البداية 
والنهاية /٠١‏ 0١٠ء‏ تهذيب التهذيب 778/5 . 

(1) هو أبو سليمان؛ حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب الخطابي» الشافعي» البستي » الإمام في 
الفقه والحديث واللغة؛ وهو من أهل بستء ومن نسل زيد بن الخطاب» كان من أوعية العلم» 
وكان زاهداً ورعاً أديباً» وله شعر حسن» ومؤلفات عدة منها: "معالم السئن في شرح سئن أبي 
ا ل و لوه اق 
المؤلفين »)١177/١(‏ طبقات الشافعية (؟5/ .)1١14‏ 

(9) طرح التغريب (8/ 75)» وحكى ابن قدامة في 'المغني * (01/9) عن الحسن البصري "أ 
و و ا 
ولو بعد بلوغ الإمامء ولذا لم أجعل هذا القول من الخلاف في المسألة» وإنما أشرت إليه هنا 


حتى يِتَيِمَن من قول الحسن. 
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؟/: إذا أقيم الحد على من وجب عليه على الوجه المشروع, فتلفء أو تلف عضو 
منه» فلا ضمان. 

المراد بالمسألة: إذا ثبت الحد على شخص بما لا يوجب القتل» وأمر 
الحاكم بإقامة الحد عليه» فأقام المأمور الحد كما أمر به الشرع بلا زيادة» 
ولا نقصء ثم مات المحدود بسبب الحدء فحينئذٍ لا ضمان على الحاكم الذي 
أمر بالحدء ولا على المباشر. | 

ويتبين مما سبق أن من أقام الحد لو زاد في الحد ولو بطريق الخطأء فذلك 
غير مراد في مسألة الباب. 

وكا لو كان الهوت سيت قر السنى كا سيرك بمو سيران القوده أذ 
التعزير» أو نحو ذلك فكل ذلك غير مراد. 

من نقل الإجماع : قال ابن عبد البر (4717ه): «أجمعوا على أن السارق لو 
مات من قطع يده أنه لا شيء فيه»”"2» وقال الطحاوي (١7ه)”"':‏ «اتفاقهم في 
المقطوع في السرقة مات أنه لا شيء فيه؛ لأنه قطع بحق»”". 

وقال البغوي (017ه): «اتفق أهل العلم على أن الإمام إذا أقام حداً على 
إنسان» فمات فيهء أنه لا ضمان عليه)(). 


.)141//6( الاستذكار‎ )١( 

(1) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة» الأزدي» الحجري» 
المصريء ثم الطحاوي» ولد بطحا -قرية من صعيد مصر-, الفقيه الحنفي» القارئ» المحدث» 
تفقه على المذهب الشافعي, ثم تحول إلى المذهب الحنفي» انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصرء 
وكان ثقة ثبتاًء له مصنفات مشهورة:» ولد سنة (174)ه»ء وتوفي بالقاهرة سنة (١7371)ه,‏ انظر: 
الجواهر المضية .1٠١7 /١‏ البداية والنهاية /١١‏ 211/5 الأعلام .١195/١‏ 

() مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (5/ 87). 

(5) شرح السنة .)717/١1١(‏ 


وقال القاضي عياض (51هه)17': «لم يختلف العلماء فيمن مات من ضرب 
حد وجب عليه أنه لا دية فيه على الإمام ولا على بيت المال»”". 

وقال ابن هبيرة (075ه): «اتفقوا على أن الإمام إذا قطع السارق فسرى ذلك 
إلى نفسه أنه لا ضمان عليه)”"؛ وقال الكاساني (417هه): «لو قطع الإمام يد 
السارق فمات منه لا ضمان على الإمام ولا على بيت المال» وكذلك الفصّاد 
والبرّاع”؟'؛ والحبَامء إذا سرت جراحاتهم لا ضمان عليهم بالإجماع». 

وقال ابن رشد الحفيد (0965ه"'2 «إجماعهم على أن السارق إذا مات من 
قطع يده أنه لا شيء على الذي قطع يده)”" . 

وقال ابن قدامة (١57ه):‏ «لا نعلم بين أهل العلم خلافا في سائر الحدودء 
أنه إذا أتي بها على الوجه المشروع» من غير زيادة» أنه لا يضمن من تَلِف 


)١(‏ هو أبو الفضل» عياض بن موسى بن عياض» اليحصبي» السبتي» الفقيه؛ المالكي» القاضي» 
المفسرء المحدث» وهو عالم المغرب» حافظاً لمذهب مالك. أصولياً» عالماً بالنحو واللغة» 
شاعراً مجيداًء وخطيباً بليغاً» من تصانيفه: 'الشفا بتعريف حقوق المصطفى". و'إكمال 
المعلم بشرح صحيح مسلم '» ولد بسبته بالمغرب سنة (477) هاء وتوفي بمراكش سنة (055) 
ه. انظر: تذكرة الحفاظ 4/ ١1705‏ شذرات الذهب 2178/5 العبر في خبر من غبر 5/ 117. 

(1) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض (5/ 181) 

() الإفصاح عن معاني الصحاح (17/5). 

(5) البزغ والتبزيغ: هو الشرط بالمِبُرّغ» أي المُشرط. والبزاغ هو الذي يشرط الجلد لإسالة الدم 
الفاسد منه. انظر: الصحاح »)١/0(‏ لسان العرب» مادة: (بزغ)» (118/4). 

(0) بدائع الصنائع (/ا/ .)5١0‏ 

(1) هو أبو الوليد؛ محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي» المالكي» ويعرف بابن 
رشد الحفيد» عالم» حكيم» مشارك في الفقه والطب والمنطق والعلوم الرياضية والإلهية» عني 
بكلام أرسطو وترجمته إلى العربية» حتى صار يضرب به المثل في الفلسفة» وزاد عليه زيادات 
كثيرة» ولي قضاء قرطبة» من تصانيفه: 'بداية المجتهد ونهاية المقتصد"» و"الكليات في 
الطب '. وغيرهاء ولد سنة (١07ه)»‏ وتوفي سنة (510ه). انظر: الأعلام 2718/0 سير 
أعلام النبلاء 2709/5١‏ معجم المؤلفين 11/8. 

(0) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد (؟8/1١5).‏ 


ا ا ا ان 


وقال ابن القطان (57ه): «أجمعوا أن السارق لو مات من قطع يده أنه 


ع ه24 


وقال النووي (515ه): «أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحد فجلده 
الإمام أو جلاده الحد الشرعي فمات فلا دية فيه ولا كفارة لا على الإمام 
ولا على جلاده ولا في بيت المال»””' ونقله عنه الصنعاني”) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (14لاه): «اتفق العلماء على أن الواجب 
المقدر كالحد لا تضمن سرايته»(») 

وقال ابن القيم (١ه/اه):‏ «سراية الجناية مضمونة بالاتفاق» وسراية 
الواجب مهدرة بالاتفاق)7". وقال ابن حجر (86017ه): «اتفقوا على أن من مات 
من الضرب في الحد لا ضمان على قاتله إلا في حد الخمر»”" . 

وقال ابن حجر الهيتمى (5/اوه)2300: «ولو حد فمات؛». فلا ضمان 


)١(‏ المغني (9/ »)١5٠‏ وانظر: (9/ )١16١‏ حيث قال: «الحد متفق عليه بيننا على أنه لا يجب ضمان 
المحدود إذا أتلف به». 

(1) انظر: حاشية الروض المربع (9/ 709). (”) الشرح الكبير /٠١(‏ 178). 

(5) الإقناع في مسائل الإجماع (؟/09؟). (0) شرح النووي .)17١/١١(‏ 

(5) انظر: سبل السلام (407/7). 

(0) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (5/ 2»)5١‏ وانظر : مجموع الفتاوى (18/ 8) حيث قال : «فأما . 
الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع إذ هو واجب أو مستحب أو جائز»» ونقله عنه ابن 
قاسم في "حاشية الروض المربع' (771/17) 

(4) زاد المعاد لابن القيم (5/ .)١15‏ (9) فتح الباري (58/17). 

)1١(‏ هو أبو العباس» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» السعدي» الأنصاري الشافعي» 
ولد في محلة أبي الهيتم -من إقليم الغربية بمصر- وإليها نسبته؛ له تصانيف كثيرة» منها: مبلغ 
الأرب في فضائل العرب» والفتاوي الهيتمية» والصواعق المحرقة على أهل البدع والضلال - 
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ا 

وقال الخطيب الشربيني (/91/1ه) «ولو حد الإمام حيث كان الاستيفاء 
مقدراً بنص فيه كحد قذف فمات المحدودء فلا ضمان بالإجماع»”". 

وقال أبو الطيب (179١1ه):‏ «لم يختلف العلماء فيمن مات من ضرب حد 
وجب عليه أنه لا دية فيه على الإمام ولا على بيت المال» ". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن علي بن أبي طالب َيه قال: 
"ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر؛ فإنه 
لو مات وديته؛ وذلك أن رسول الله كَل لم يسئّه " متفق عليه”*. وفي رواية 
للبيهقي بلفظ : "ما أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئاً ؛ الحقٌ وَعِلّه '00, 

الدليل الثاني : أن إقامة الحد مما أمر الشارع به» فيفعلها الإمام بأمر من الله 
ورسوله كلك فلم يؤاخذ بهء وقد تقرر عند الفقهاء قاعدة أن ما ترتب على المأذون 
فليس بمضمون”'» ولذا كان حدوث التلف عن الحدود الواجبة هدر لا يضمن”". 
الدليل الثالث: أن إيجاب الضمان يفضي إلى امتناع بعض الأئمة من إقامة 


- والزندقة» ولد سنة (405ه)؛ وتوفي سنة (/ا9ه). انظر: البدر الطالع 2١14٠١‏ معجم المؤلفين 
167/1 الأعلام 774/١‏ 

.)١97 /9( تحفة المحتاج في شرح المنهاج‎ )١( 

() مغني المحتاج (0/ 0178). 

(*) عون المعبود .)175/١7(‏ 

(4) أخرجه البخاري رقم (51457)» ومسلم رقم .)17١7(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (1/ 77١)؛‏ وروي أيضاً مثله عن عمر ويه فيمن يموت بسبب 
القصاص أنه لا دية له عند ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 7384)» وعبد الرزاق في المصنف 
(407/49)»: والبيهقي في السنن الكبرى (5/ .)١77‏ 

(5) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين (5/ 0797. 

(0) انظر: الحاوي الكبير /١7(‏ 510): نصب الراية (5/ »)١7/6‏ المغني (9/ .)١1٠‏ 


يت ا 


الحدود خوفاً من سريان الحد» ولزوم الضمان» وهو طريق لإبطال الحدود. 
المخالفون للإجماع: ذكر الكاساني عن أبي حنيفة رواية في وجوب 
الضمان على الإمام إن مات السارق بسبب 5 لق ١‏ 
َال ابن أب ينا 
دليل المخالف: يدل تضمين الإمام ما أتلفه بموجب الحد أن الإمام قد 
استوفى أكثر من حقه الذي شرعه الله؛ فالسارق مثلاً الواجب فيه قطع اليد 
والإمام تعدى إلى القتلء فوجب عليه الضمانء وكان القياس أن يجب 2 
القصاص إلا أنه سقط للشبهة فتجب الدية27). 
النتيجة: لمسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لوجود 


.)" انظر: بدائع الصنائع زمره‎ )١( 

(؟) هو أبوعيسى»ء عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ الأنصاري» الأوسي» المدني» تابعي كبيرء ولد لست 
بقين من خلافة عمرء قال عبد الملك بن عمير: «أدركت ابن أبي ليلى في حلقة فيها نفر من 
الصحابة منهم البراء بن عازب يستمعون لحديثه وينصتون له4» قيل : مات في وقعة الجماجم سنة 
(87ه). نظر: تاريخ بغداد١٠/1194ء‏ تهذيب التهذيب 2550/5 الهداية والإرشاد .401/١‏ 

() انظر: البحر الزخار لابن المرتضى (5/ 2)578 نيل الأوطار (7/ 177). عن الشافعية رواية أن 
شارب الخمر إن جُلد فوق الأربعين فمات فإنه يُضْمن» لكن هذا ليس خلاف مسألة الباب؛ لأن 
هذا مبني على القول بأن الحد في شرب الخمر أربعون جلدة» وتجوز الزيادة إلى ثمانين. 
وكذا عن الشافعية الخمإن جُلد بالنعال والثياب فمات من ذلك فإنه يُضْمن» وهذا أيضاً ليس 
خلاف مسألة الباب» لأن هذا القول مبني على أن الواجب في الجلد هو بالسوط» فيكون الجلد 

. بالثياب والنعال زيادة في الحد لم يأمر به الشرع» فوجب به الضمان. انظر رواية عند الشافعية 

اختارها البلقيني إلى أن شارب الخمر إن مات من الجلد فإنه يُضمن» وهذا القول عندهم مبني 
على أن جلد شارب الخمر ليس حداًء بل مرجعه إلى الحاكم» وهو اختيار الشوكاني في سبل 
السلام (407/7). انظر لأقوال الشافعية السابقة: أسنى المطالب (1/ 175)؛ مغني المحتاج 
(0/ ه"17ه). حاشيتا قليوبي وعميرة .)1١١-7١9/5(‏ 

(؟) انظر: بدائع الصنائع (1/ .07١0‏ 
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خلاف ابن أبي ليلى؛ ورواية عن أبي حنيفة» وقد أشار إلى الخلاف الشوكاني 
بعد نقله لكلام النووي في الإجماع ثم تعقّبه بقوله: «فيه نظر؛ فإنه قد قال 
أبو حنيفة وابن أبي ليلى: إنها تجب الدية على العاقلة» 27 ولعل من حكى 
الإجماع اعتبر الخلاف من قبيل الشاذ والله تعالى أعلم. 
؟/: إذا أقيم الحد وزاد عليه فتلف المحدود أو عضو منه وجب الضمان. 

المراد بالمسألة: إذا وجب الحد على شخصء فأمر به الإمام» وأقيم الحد 
على غير الوجه الشرعي”"'» بأن حصل فيه زيادة» ولو بطريق الخطأء ونتج عنه 
تلف للمحدود أو بعضهء فيجب الضمان حيثلٍ. 

والمراد بالمسألة تقرير وجوب الضمان بموجب الزيادة في الحدء أما من 
الذي يجب عليه الضمان؛ وهل هو من ماله أو من بيت المال» فكل ذلك محل 
خلاف غير مراد. 

من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (١57ه):‏ (إن زاد على الحد فتلف وجب 
الضمان بغير خلاف نعلمه»”" وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (145ه)©). 

وقال ابن القيم (١هلاه):‏ «وقاعدة الباب إجماعاً ونزاعاً : أن سراية الجناية 


مضمونة بالاتفاق وسراية الواجب مهدرة بالاتفاق01©. 


.)١ا9/7 نيل الأوطار (/ا/‎ )١( 

() على خلاف بين أهل العلم في ضابط الوجه الشرعي في الحدء فمن ذلك ذهب ذهب المالكية إلى 
أن للإمام أن يزيد عن الحد من باب التعزير» فإن زاد على الحد وكان يغلب على ظنه سلامة 
المحدودء ثم تلف المحدود أو بعضه فإنه لا يضمن ؛ لأن الزيادة هنا شرعية» أما إن غلب على 
ظن الإمام عدم السلامة أو تيقن ذلك فإنه يضمن التلف الحاصل بالتعزير؛ لأن الزيادة هنا غير 
شرعية. انظر: حاشية الدسوقي (5/ 0"080» بلغة السالك (5/ 605). 

() المغني .)١180/9(‏ (5) الشرح الكبير /٠1١(‏ 176). 

(6) زاد المعاد (4/ .)١75‏ 


الموافقون على الإجماع : افق على الإجماع الحنفية”"2: والشافعية”". 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عن علي بن أبي طالب َيه قال: "ما 
كنت لأقيم حداً على أحد فيموت نأجد في نفسي إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو 
مات وديته؛ وذلك أن رسول الله يل لم يسنّه ' متفق عليه ". 

وجه الدلالة: أن علياً وليه أوجب الدية في شارب الخمر بسبب أنه ليس 
ثمة سُنّة منّبعة في حده بمقدار معيّنء وذلك يدل على أن كل زيادة على الحد 
المقذ تخت فنة: الدية. 

الدليل الثاني : أن الذي تعدى في إقامة الحد لم يأذن له الشارع بذلك» 
والمحدود تلف بسبب ذلك التعدي» فيلزم الضمان على المتعدي» كما لو في 
غير الحدء بجامع أن كلاً منهما تعدٍ غير مأذون به شرعا”*". 

النتيجة: سألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
/ : عدم إقامة الحدود في دار الحرب. 

العراد.المسالة: ولا ريك دار الحرث: المزاك يداز الحرت بلاه 
العدو من الكفار الحربيين» الذين ليس بيئنا وبينهم صلح”*. 

قال المرداوي: «دار الحرب: ما يغلب فيها حكم الكفر»"'". 


.)81" انظر: بدائع الصنائع (// ه١"), البحر الرائق (ه/‎ )١( 
.)5١١/5( حاشية قليوبي‎ »)١71/54( (؟) انظر: أسنى المطالب‎ 
.)1701/( أخرجه البخاري رقم (57945), ومسلم رقم‎ )'( 

(5) انظر: المغني (9/ .)١4٠‏ 

(0) انظر: القاموس الفقهي (84). 

.)١75١/5( الأنصاف‎ )١( 
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وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيه”' : نمل يناف فى لذن لانن 
بلاد كفر بظهور الشرك فيهمء أو بإطباقهم عليه أو بولايتهم؟» 

فأجاب بقوله: «إذا ظهر الشرك ولم يُنكر ويزال حُكم عليها بالكفرء 
ودعوى الإسلام لا تنفع. فمتى وجد الشرك ظاهراً ولم يزال حكم عليها 
بالكفر»). 

ذانياً ضور المسالة» 15 نيك الع عل تفص نينا برت النن» ركان 


قد قام بموجب الحد من زنا أو سرقة أو غيرهما في دار الحربء فإنه لا يُقام 
عليه الحد ما دام في دار الحرب. 

وينبّه إلى أن من نقل الإجماع هنا مراده إذا قام بموجب الحد في غير 
المعسكرء فإن كان المسلمون في معسكر بدار الحرب» وقام أحد من في 
المعسكر بسرقة أو زنى» فإقامة الحد عليه هنا غير مرادة0”". 

ويخ كذلك آنه لو أن بالحد في دار الإسلام ثم خرج لدار الحرب» 
فذلك غير مراد. 

وكذا مسألة هل يُقام عليه الحد إن رجع لدار الإسلام أو أن الحد يسقط عنه 


)١(‏ هو محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ الإمام محمد بن 
عبدالوهاب» فقيه؛ حنبلي» فقد بصره في الحادية عشرة من عمرهء حفظ القرآن» وكثير من 
الكتب والمتون» وتصدر للتدريس» حتى عُيّن مفتياً للمملكة العربية السعودية» ثم رئيساً 
للقضاة» ثم رئيساً للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ورئيساً للمجلس التأسيسي لرابطة 
العالم الإسلامي» ورئيساً لتعليم البنات في المملكة؛ من تصانيفه: "الجواب المستقيم' 
و"تحكيم القوانين' » توفي سنة (789١ه).‏ نظر: مشاهير علماء نجد لعبد الرحمن آل الشيخ 
181-84 الأعلام 307/6. 

إفة فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ »)0١7/5(‏ وانظر: 
درر الحكام /١(‏ 190). 

(*) انظر: بدائع الصنائع (1/ 08)» تبيين الحقائق (7/ 187). 


مطلقاً؟» فهذا غير مراد» وإنما المراد تحقيق الإجماع في أن الحد لا يُقام عليه 
ما دام في أرض العدو. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (170ه): «من أتى حداً من الغزاة» أو ما 
يوجب قصاصاً» في أرض الحرب» لم يقم عليه حتى يقفل + فيقام عليه حده. ..؛ 
لأنه إجماع الصحابة وَ#ن؛ ثم ذكر ما روي عن الصحابة ير في ذلك ثم قال: 
دوهذا اتفاق لم يظهر خلافه77". .ونقله نه ابن القيم”'. وابن قاسه”". 

ويمثله قال ابن قدامة نقل الإجماع شمس الدين ابن قدامة (1415ه)9». 

وقال بهاء الدين المقدسي (575ه)2"2: «وإن أتى حداً في الغزو لم يستوف 
منه حتى يخرج من دار الحرب . ..؛ لأنه إجماع الصحابة 0 وبمثله قال 
إبراهيم ابن مفلح (844ه)”"”" ... 


(1) المغني (544/4). (؟) انظر: إعلام الموقعين (/ 9). 

() انظر: حاشية الروض المربع (17/ 759). 

(5) انظر: الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة .)١1897/١١(‏ 

(5) هو أبو محمدء عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد» المقدسي» بهاء الدين» فقيه» حنبلي؛ من 
الزهاد» نسبته إلى بيت المقدس» كان يؤم بمسجد الحنابلة بنابلس» ثم انتقل إلى دمشق» وسمع 
بها وببغداد» وانصرف آخر عمره للحديثء من كتبه : ' العدة شرح العمدة'» ولد سنة (0605)) 
وتوفي بدمشق سنة (1315ه). نظر: سير أعلام النبلاء 371١/77‏ شذرات الذهب 21١1/0‏ ذيل 
طبقات الحتابلة لابن رجب 7/ .17١‏ 

(1) العدة شرح العمدة (0189). 

(1) هو أبو إسحاق» إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح» برهان الدين» فقيه حنبلي» 
مؤرخ» باشر القضاء في الديار الشامية نيابةً واستقلالاً أكثر من أربعين سنة» من كتبه : ' المقصد 
الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد' » و"المبدع بشرح المقنع ' » و"مرقاة الوصول إلى علم 
الأصول"» ولد سنة (815ه)» وتوفي سنة (885ه). نظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 
للسخاوي /١‏ 167» شذرات الذهب 7178/17, معجم المؤلفين 37١١/١‏ . 

(48) المبدع (09/9). 
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الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”"'» وذكر 
التووى أنه المشهور عند الشافعية””. 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن زيد بن ثابت وه أن النبي يكل 
قال: (لا تقام الحدود في دار الحرب)””. 

الدليل الثاني: عن بسر بن أبي أرطاة ونه" قال: سمعت رسول الله كل 


.)١0/7 /5( انظر: كشاف القناع (89/5)» مطالب أولي النهى‎ )١( 

(1) انظر: المبسوط (9/ 30٠١-99‏ )» بدائع الصنائع (19/ 00١1١‏ تبيين الحقائق (7/ 187). 

(©) انظر: روضة الطالبين (7/ 17). لكن بالرجوع لكتب الشافعية فإن الصحيح في مذهبهم هو 
إقامة الحد في دار الحربء كما سيأتي بيانه عند المخالفين للإجماع في المسألة» والذي يظهر 
أن ما ذكره النووي هو قول عند الشافعية. 

(5) هو أبو سعيدء زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري الخزرجيء كان أحد القراء الفقهاء» 
أثنى عليه النبي يكِِ في علم الفرائض» شهد الخندق وما بعدهاء ولم يشهد بدراً وأحداً لصغره» 
وكانت ترد على رسول الله ل كُتب بالسريانية فأمر زيداً فتعلمها في بضعة عشر يوماً» مات سنة 
(15ه). انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 2018/5 معرفة الصحابة 7/ 577 الإصابة في 
تمييز الصحابة ؟/ 0917. 

(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ :»)١١6‏ وفي معرفة السنن والآثار (1/ 40). الحديث فيه 
انقطاع؛ لأنه من رواية مكحول عن زيد بن ثابت» ومكحول لم ير ثابت» ولهذه العلة ضعفه 
البيهقي في معرفة السنن والآثار 5 / 45). 

)١(‏ هو أبو عبدالرحمن» بسر بن أبي أرطاة -وقيل : بن أرطاة وصحح البخاري الأول- بن عمير بن 
عويمرء القرشي العامري؛» مختلف في صحبتهء فأهل المدينة ينكرون سماعه من النبي كَل 
وأهل الشام يثبتون سماعهء لم يرو عن النبي يَكيِ غير حديثين» ولاه معاوية دَِبِه على اليمن» 
توفي سنة (85 ه). نظر: الاستيعاب ١//ا16١»‏ معرفة الصحابة /١‏ 2457 الإصابة .589/١‏ 
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يقول: (لا تقطع الأيدي في الغزو"". وجه الدلالة: أن هذا قطع اليد للسارق 
حد من حدود الله تعالى» وقد نهى يَكْةِ عن إقامته في الغزوء أي غزو دار 
اعون قدا سات الور ْ 

الدليل الثالث: أنه مروي عن جماعة من الصحابة وكين كعمر بن الخطاب» 
وحذيفة بن اليمان» وأبي الدرداء”" رقن 2: ولا مخالف لهه”". 

الدليل الرابع: أنه إذا جاء تأخير الحدود لأمر عارض من مرض»ء أو برد 
أو حرء أو حمل ونحو ذلك مما فيه مصلحة للمحدودء فإن تأخير الحد عن 
المجاهد إلى الرجوع إلى دار الإسلام لمصلحة الإسلام» كحاجة المسلمين إلى 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١148/79(‏ والترمذي» رقم )١50٠(‏ وقال: «حديث غريب»» وأبو داود رقم 
(404) ولفظه : (لا تقطع الأيدي في السفر)ء والنسائي» رقم (4914). 
والحديث صححة العلماء منهم ابن حجر حيث قوى إسناده في "الإصابة" )189/١(‏ فقال: 
«وفي سنن أبي داود بإسناد مصري قوي» ثم ذكر الحديث» وصححه كذلك الألباني في مشكاة 
المصابيح (1717/8//7). 
وضعفه البيهقي في 'السئن الصغرى" (/ 507)؛ لأن بسر بن أرطأة غير صحابي فالحديث 
مرسل» وكذا ضعفه النسائي في "السئن الكبرى' (5/ 0759 وأشار إلى ضعفه ابن القيم في 
'إعلام الموقعين' (0"87/7. 

(؟) انظر: إعلام الموقعين (/8). 

إفرة اختلف في اسمه فقيل : عويمر» وقيل : عامر وعويمر لقب » واختلف في اسم أبيه فقيل : عامرء أو 
مالك» أو ثعلبة» أو عبد الله» أو زيدء ابن قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج 
الأنصاري الخزرجيء أسلم يوم بدرء وشهد أحداً وأبلى فيهاء ولّاه معاوية قضاء دمشق في خلافة 
عمرء مات سنة (17ه). نظر: الاستيعاب 17587/5» التاريخ الكبير /1/ 1/7 الإصابة 5/ 7417. 

(4) للنظر في هذه الآثار وكلام أهل العلم عليها انظر: سئن سعيد ابن منصور 2)١97/15(‏ ومصنف 
عبد الرزاق (1917/0)» ومصنف ابن أبي شيبة (5/ 2)5768 ومعرفة السئن والآثار (7/ 2)5 
والمغني (9/ 1448؟)» وإعلام الموقعين (7/5). 

(5) انظر: المغني (1554/9). 
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المحدود في القتال» [والغرووين ارندادء ولحوقه بالكفار جائز من باب 
الم 

الدليل الخامس: أن الذي يقيم الحد هو الإمام أو نائبه» وفي دار الحرب 
فإن الإمام اراس اذيك لسري رجر ةا اين أ 
بالحد في المعسكر فإنه تحت ولاية الإمام فيقيم الحد عليه حيئئلٍ""". 

الدليل السادس : ل ا و ا 
على مصلحة إقامة الحد؛ دور ود عرق جاح المسركي حون أو 
حنة ان 1 

المخالفون للإجماع : ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجب على الإمام 
إقامة الحد ولو في دار الحربء إلا إن خيف على من وجب عليه الحد الفتنة» 
فهنا يؤخر عنه الحد حتى يرجع .هو قول المالكية””'» والشافعية””". 

ونسب الخطابي هذا القول لأكثر الفقهاء حيث قال: «أما أكثر الفقهاء 
فإنهم لا يفرقون بين أرض الحرب وغيرها»”'". 


.)5/9( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(1) انظر: المبسوط (9/ »23٠١‏ البحر الرائق (0/ »)١1-١14‏ والعناية على الهداية للبابرتي (0/ 7717). 

() انظر: إعلام الموقعين (5/7). 

(5) انظر: حاشية الدسوقي (7/ »)١4٠‏ شرح مختصر خليل (7/ 2))117 منح الجليل لعليش (7/ .)١51‏ 
وخالف ابن الماجشون من المالكية فذهب إلى قول الحنفية أن من أتى حداً بدار الحرب فإنه 
لا يقام عليه الحد ولو رجع لدار الإسلام. نظر: أحكام القرآن لابن العربي .)549/١(‏ 

(0) انظر: الأم (7/ 02774 معرفة السنن والآثار (// 48): أسنى المطالب 2)١7١/4(‏ مغني 
المحتاج (0/ 507)؛ المجموع .)78/١19(‏ وإنما أكثرت من ذكر مراجع الشافعية لبيان أن 
المذهب عند الشافعية هو إقامة الحدود في دار الحرب» خلافا لما ذكره النووي. 

(5) معالم السنن للخطابي (9/ 17"). 
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وللمالكية قول هو خلاف الظاهر حاصله إقامة الحدود بدار الحرب» حتى 
لو خيف عليه من الردة تحاف دار ال 00 

أدلة المخالفين : استلال اللودالي دان الحزض نموم التصرض القرية 
الموجبة لإقامة الحد كقوله تعالى: ##آلَايَة والزنى بلدا كلّ وير يَنْبمَا أنه 
بأخِ4”"»: وقوله تعالى: ظوَاليَارِفُ وَألشَارمَةٌ دَأمَطعُوَا لدِيَهُم4": وهذه 
نصوص جاءت مطلقة؛ لم تحدد الزمان ولا المكان الذي تقام فيه الحدودء 
فبقي الحكم على الأصل» وليس ثمة دليل صريح صحيح يستثني دار الحرب”“". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر أن الإجماع حاصل في عدم إقامة الحد في دار 
الحرب إن خيف الفتنة من ذلك. 

أما مع عدم الفتنة فالمسألة ليست محل إجماع» بل هي محل خلاف 
مشهور بين أئمة المذاهب الأربعة» لثبوت خلاف المالكية والشافعية. 

وما حكاه ابن قدامة وغيره كن إجماع العبخاءة اوور حلي الدستالة بإنما فو 
من باب الإجماع السكوتي الظني» والله تعالى أعلم. 
0 تقام الحدود في الثغور. 

المراد بالمسألة: أولاً: معنى الثغور لغة واصطلاحاً : 

النغور في اللغة: جمع ثغر - بفتح الثاء وإسكان الغين -. قال أبن قار 
«الثاء والغين والراء أصل واحد يدل على تفتح وانفراج»”*) ا 

ويطلق الثغر على فم الإنسان» وما تقدم من الأسنان» والثلمة في الشيء؛ 


.)١18٠ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (؟/‎ ))١١1//5( انظر: شرح مختصر خليل‎ )١( 
.)7"8( (؟) سورة النورء آية (؟). () سورة المائدق» آية‎ 

(5) انظر: معرفة السئن والآثار (1 / 40)»: شرح مختصر خليل .)١11//7(‏ 

(0) مقاييس اللغة .)77/8/١(‏ 


وموضع المخافة من فروج البلدان» وما يلي دار الحرب من ديار المسلمين""'. 

وجميع هذه المعاني تدل على التفتّح» كما ذكره ابن فارس. 

الثغور في اصطلاح الفقهاء : التغور عند الفقهاء هي الموضع الذي يكون 
حَذَا فاصلا بين بلاد المسلمين والكفار» ويُخاف دخول العدو منه”"'. 

ثانيا: صورة المسألة :لو وُجد شخص مقيم بالشغور لحماية المسلمين أو 
لغير ذلك» وثبت عند الإمام أنه ارتكب ما يوجب الحدء فإن على الإمام إقامة 
الجن غليه: | 
من نقل الإجماع: ابن قدامة (٠515ه):‏ «تقام الحدود في الثغور بغير 
خلاف نعلمه»”". وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (185ه)”؟2» وإبراهيم ابن 
مفلح (884ه)0". ونقله البهوتي عن ابن مفل-0". 

الموانقون على الإجماع : وافق على الإجماع الحنفية”": والمالكية", 
وال 


مستند الإجماع: الدليل الأول: أن عمر بن الخطاب وَبه كتب إلى أبي 


(1) انظر : العين للفراهيدي (5/ :)5٠٠‏ الصحاح (/ 178)» المحيط في اللغة للطالقاني (01/8)» 


المصباح المنير (57). 
(0) انظر: المطلع على أبواب المقنع (91)» القاموس الفقهي (01). 
() المغني (1548/9). (5) الشرح الكبير /٠١(‏ 191). 


(0) المبدع لابن مفلح (9/ 094). 
(5) كشاف القناع (869/5) 
(0) انظر: تبيين الحقائق (7/ »)١487‏ العناية شرح الهداية (0/ 554). 
(6) انظر: حاشية الدسوقي (5/ 42١8٠‏ شرح مختصر خليل .)١١7//9(‏ 
وإن كان المالكية لم يصرحوا بمسألة من أتى حداً في الثغر فإنه يقام عليه الحد لكنهم صرّحوا بأن 
من أتى حداً في دار الحرب فيقام عليه الحد» فمن باب أولى إقامة الحد على من فعله في الثغور. 
(9) انظر: أسنى المطالب (171/5)» مغني المحتاج (0/ 507). 


عبيدة ويه أن يجلد من شرب الخمر ثمانين» وهو بالشام؛ وهو من النغور''". 

الدليل الثاني: أن الثغور من بلاد الإسلام» فيقام فيها الحد كغيرها من بلاد 
الإسلاه. < 

الدليل الثالث: أن من مقصود شرعية الحدود الزجر والردع» والحاجة 
داعية إلى زجر من بالثغور بالحدود كالحاجة إلى زجر غيرهه”" 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم وجود 
المخالف. والله تعالى أعلم. 
7 عدم إقامة الحدود في المساجد. 

المراد بالمسألة: لو ثبت الحد على شخص. فإن الحد لا يقام عليه في 
المسجد الذي تقام في الفروض. 

والمراد نقل الإجماع على المنع من إقامة الحد في المسجد» بغض النظر 
عن النهي في ذلك هل هو للتحريم فيأثم فاعله» أو هو للكراهة فلا يأثم فاعله. 

ويتبين مما سبق أن الحد لو كان في مصلى معد لغير الفروض» فذلك غير 
مراد في مسألة الباضة: 

من نقل الإجماع : ابن القطان (517/8ه) : تأجمع الفقهاء أنه لا ينبغي للبحاكم 
أن يضرب حداً أحداً في المسجد. إلا ابن أبي ليلى» فإنه أباحه وفعله)”؟. 

القرطبي (511ه): «لا تقام الحدود فيه - أي المسجد - إجماعاً»”". 

وقال ابن الهمام (١87ه):‏ «ولا يقام حد في مسجد بإجماع الفقهاء»''© 


: من حديث طويل.‎ )١181771( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى رقم‎ )١( 

(1) انظر: المغني (9/ 554)» الشرح الكبير .)167/1١(‏ 

() انظر: المغني (554/9)» الشرح الكبير .)161/1١(‏ 

(5) الإقناع في مسائل الإجماع (؟/ 1868). (0) تفسير القرطبي (18/ .)١78‏ 
(56) فتح القدير (5/ 176). ش 
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2007 ال 

الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الككافية ”7 الي 6 
والظاهرية في غير الجلد'”". 

مستند الإجماع :الدليل الأول: عن ابن عباس وَيْه قال: قال رسول الله 
يكِ: (لا تقام الحدود في المساجد)”". 

الدليل الثاني: عن حكيم بن حزام'" ونه أن النبي يَكةِ قال: (لا تقام 
الحدود في المساجدء ولا يستقاد”* .. 


» هو أحمد بن يونس بن محمدء أبو العباس شهاب الدين» المعروف بابن الشلبي» الفقيه الحنفي‎ )١( 
المصري» من كتبه : " حاشية على تبيين الحقائق "» و"الدرر الفرائد" » توفي بالقاهرة سنة‎ 
.١161 /١ 777؛ هدية العارفين‎ /١ (457ه). انظر: شذرات الذهب: 7717/8 الأعلام‎ 

(؟) انظر: تبيين الحقائق (9/ .)١7971‏ 

(؟) انظر: الأم .)١9/7/7(‏ أسنى المطالب (151/4)»: مغني المحتاج (0177/0). ونسب 
السرخسي في المبسوط )1٠١1/1١7(‏ إلى الشافعي القول بجواز إقامة الحدود في المساجدء 
وهذا فيه نظرء ولا يصحء فإن الشافعي مع الجمهور في القول بمنع ذلك كما هو منصوص كتبهم. 

(5) انظر: المغني (9/ »)١57‏ الفروع (5/ 405728 الإنصاف /١١(‏ 168). 

(5) انظر: المحلى .)١١/١7(‏ 

() أخرجه الترمذي »)١40١(‏ وابن ماجه رقم (5049)» قال الترمذي : #هذا حديث لا نعرفه بهذا 
الإسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم» وإسماعيل بن مسلم المكى قد تكلم فيه بعض 
أهل العلم من قبل حفظه». 

(1) هو أبو خالدء حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسديء» ابن أخي 
خديجة زوج النبي يله ولد في الكعبة» كان من سادات قريش في الجاهلية والإسلام؛ وكان 
صاحب صدقة وصلة» وكان صديق النبي يك قبل المبعث» أسلم عام الفتح وكان من المؤلفة» 
وشهد حنيناً وأعطي من غنائمها ماثة بعير» ثم حسن إسلامهء فعاش في الجاهلية ستين سنة وفي 
الإسلام ستين سنة» مات بالمدينة سنة (5 0)ه. انظر : البداية والنهاية 8/ 58» الإصابة ؟/ 27511١7‏ 
تهذيب التهذيب ؟ .5857//7‏ . 

() أي فلا يطلب القودء وهو القصاص. 
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فيها)7". 
وجه الدلالة من الحديثين: الحديثان صريحان في النهي عن إقامة الحدود 
في المساجد. 


الدليل الثالث: أنه مروي عن جماعة من الصحابة ون » » فعن عمر ؤَلِيِه أنه 
أن بريكل بود فقال: ."أخرجاه من المسجدء ثم اضرباء"0©. 


وكذا جاء نحوه عن علي 445”". لكن في سنده مقال» كما قاله ابن 


فق 
حجر 20. 


وجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما كل 
منهما أمر بإخراج الرجل من المسجد لإقامة الحد عليه» وهو دليل على أنه 
متقرر عندهم النهي عن إقامتها فيه» وإلا لو كان جائزاً لما أمر عمر طَفِي 


)١(‏ أخرجه أحمد (75/ 755)» وأبو داودء كتاب رقم (4545). وفي سنئده العباس بن عبد الرحمن 
المدني» ترجم له الحسيني في "الإكمال' (1757) بأنه «مجهول»» وأخرجه ابن ماجه أيضاً من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» رقم (35100)) وفي إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف. 
والحديث له شاهد من حديث ابن عباس السابق عند الترمذي رقم »)١5٠١(‏ وابن ماجه رقم 
(50549)» وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي. 
وقد اختلف أهل العلم في تصحيح الحديث وتضعيفه فقال البزار في 'مسنده' (717/5/8) «هذا 
الحديث لا نعلمه يروى عن النبي يَكهْ في إسناد متصل عنه». 
أما الحافظ ابن حجر فذكر رواية حكيم ابن حزام في ' تلخيص الحبير ' )١57/5(‏ ثم قال: «ولا 
بأس بإسناده»» وحسّن الألباني الحديث باعتبار الشواهد» كما في "إرواء الغليل' (7/ .)751١‏ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 070), وعبد الرزاق في المصئف (1/ 48 /1١(‏ 0058 
وابن حزم في المحلى »)١١/١7(‏ وصححه ابن حزم في " المحلى " فقال: «هذا خبر صحيح»» 
وقال ابن حجر في فتح الباري :)١61//1١7(‏ #سنئده على شرط الشيخين». 

() أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف" (5/ 070). 

(5) انظر: فتح الباري (11/ /ا15). 
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الدليل الرابع : أن إقامة الحد لا يؤمن منه تلويث المسجد» من دم ونحوه» 


وس سس سرح مل 


والشارع أمر بتطييب المساجد وتطهيرهاء كما في قوله تعالى: #إأن طَهْرًا بَيقَ 
لطَايِفِينَ وَالْمْكفِينَ وَالريكم لون 

الدليل الخامس: أنه لا يؤمن من إقامة الحد في المسجد أن يرفع المحدود 
صوته في المسجد» وقد نهي عن ذلك”". 

المخالفون للإجماع : المخالفون في المسألة على قولين: 

القول الأول: يجوز إقامة جميع الحدود في المساجد. 

وبه قال ابن بي 0 وهو مروي عن الحسن البصري 22 وشريح» 


.)١76( سورة البقرة» آية‎ )١( 

(؟) انظر: المحلى (؟7١/١١)؛‏ أسنى المطالب .)١51/8(‏ 

(*) انظر: المبسوط »23١7-١١١/9(‏ بدائع الصنائع (7/ »)25١‏ المغني (9/ .)١57‏ 
ومما ورد في النهي عن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه, كتاب : الصلاة» باب : رفع الصوت 
في المساجد» رقم (508) عن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد» فحصبني رجل » 
فنظرتٌ» فإذا عمر بن الخطاب» فقال: "اذهب فأتني بهذين ' » فجئته بهماء قال: “من أنتما أو 
من أين أنتما ؟" قالا: من أهل الطائف» قال: 'لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ؛ ترفعان 
أصواتكما في مسجد رسول الله كِ'. قال ابن حجر في 'فتح الباري' :)05١/١(‏ «قوله: 
(لأوجعتكما) زاد الإسماعيلي : (جلداً) ومن هذه الجهة يتبيّن كون هذا الحديث له حكم الرفع ؛ 
لأن عمر لا يتوعدهما بالجلد إلا على مخالفة أمر توقيفي». 

(5) انظر: الأم (7/ 0١1/5‏ اجكام القرآن للجصاص (؟/ /08). 

(5) غ و أب و سعيدء انحن بن أ بي اللجبين البإضرئ» إغام اهل البعيوة في زمانه» قال ابن سعد: «كان 
جاع > الما :رما فقا و« ؛ مامواء غابدا؛ ناكا » كثير العلم» ؛ فصيحاًء جميلا 
وسيماً»؛ وقال العجلي : «تابعي ثقة» رجل صالح» صاحب سنة»» وقال ابن حجر : ١ثقة‏ فقيه 
فاضل مشهور»ء وكان يرسل كثيراً ويدلس»» ولد بالمدينة سنة (١1ه)»‏ ورأى عشرين ومائة من 
أصحاب النبي مَلهُنه » وتوفي سنة (1١١ه).‏ انظر: ا ل 
من غبر »175/١‏ تهذيب التهذيب ؟771/7. 


والء 250000 
القول الثانى: يجوز إقامة حد الجلد فى المسجد فقطء أما غيره من 
الحدود فلا يجوز. وبه قال ابن حزم الظاهري”". 


دليل المخالف: استدل القائلون بجواز إقامة الحد في المسجد بما يلي : 

الدليل الأول: أن الأصل هو الإباحة» حتى يرد الدليل على المنع» وقد 
قال تعالى: ظوَكَدْ صل لكْم ما حرم عَلكُمْ إلَامَا أضطرزئط إيو 2 . 

فلو كان إقامة الحدود بالجلد في المساجد حرام لفصّل الله لنا ذلك مبيناً في 
القرآن أو على لسان رسوله 6و”". 

الدليل الثاني : أن إقامة الحد قربة وطاعة» والمساجد أعدت للقرب 
والطاعاتك7. 

الدليل الثالث: أن إقامة الحد هو من جملة ما يجب على القاضي فعله في 
القضاءء وإذا كان له أن يجلس في المسجد للقضاء كان له أن يتم القضاء بإقامة 
اع 


)١(‏ هو أبو عمروء عامر بن شراحيل الشعبي؛ الحميري» الكوفي؛ من شعب همدانء ثقة مشهورء 
فقيه؛ فاضل » روى عن جملة من الصحابة» ولد في وسط خلافة عمر بن الخطاب» قال أحمد بن 
عبد الله العجلي : «مرسل الشعبي صحيح ولا يكاد يرسل إلا صحيحاً». وقال الشعبي : «أدركت 
خمسمائة من الصحابة أو أكثر»» وقال: «ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذاء ولا حدثني 
رجل بحديث قط إلا حفظته» ولا أحببت أن يعيده علي»»؛ مات سنة (5١١ه).‏ انظر: الوفيات 
للبغدادي /١‏ 55 7» البداية والنهاية 4/ 59» تذكرة الحفاظ .48١0- ١/4/١‏ 

(1) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (0175/5)» مصنف عبد الرزاق .)077/1١١( )557 /١(‏ 

©) انظر: المحلى .)١١/١7(‏ وبهذا يظهر أن خلاف ابن حزم خاص بحد الزاني غير المحصن» 

والقذف وشر الخمرء إذ هذه هي الحدود التي يجب بها الجلد. 

42 سورة الأنعام» آية (119). (4) انظر: المحلى .)١١/١7(‏ 

(1) انظر: المبسوط .)١1١1//١5(‏ 0) انظر: المرجع السابق. 


النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت 

الجلد ولعل من نقل الإجماع لم يعتبر قول المخالف. والله تعالى أعلم. 

/: الحدود كفارات لمن أقيمت عليه. 
المراد بالمسألة : إذا ارتكب شخص ما يوجب الحدء وأقيم عليه الحد 

الذي فرضه الله تعالى» فإنه يكون له كفارة» يسقط به عنه إثم ذلك الذنب. 
من نقل الإجماع : ابن رشد الجد (٠50ه):‏ «الرجم كفارة للزنا بإجماع)”"". 
وقال النووي (5) : «الحد يكفر ذنب المعصية التى حد لها 0 

ولا نعلم في هذا خلافاً»”" . 
وقال ابن حجر (801 ه): «قام إجماع أهل:السنة على أن من أقيم عليه 

الحد من أهل المعاصي كان ذلك كفارة لإثم معصيته)”"وقال الصنعاني 

(1147ه): «ورد أن هذه الحدود كفارات لمن أقيمت عليه» وهذا إجماع)”". 
الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنابلة”*» وابن حزم باستثناء 

ين العوارة 3 
مستند الإجماع : الدليل الأول: عن عبادة بن الصامت ذبْهِ قال: كنا مع 

رسول الله كَكِ في مجلس فقال: (تبايعونى على أن لا تشركوا بالله شيثاًء 

.)1994/1١1( البيان والتحصيل (؟559/7). (0) شرح النووي‎ )١( 

(9) فتح الباري .)١1١7/١17(‏ 

(4) سبل السلام (4577/1)» ونقل الإجماع أيضاً من المعاصرين الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
البسام في كتابه ' تيسير العلام شرح عمدة الأحكام' (4754) فقال: «الحد كفارة للمعصية التي 
أقيم الحد لهاء وهو إجماع». 

(5) دقائق أولي النهى للبهوتي :)2754١/7(‏ مطالب أولي النهى (118/5). 

.)١77/١1؟( انظر: المحلى‎ )١( 
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ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق؛ فمن وفى 
منكم فأجره على الله؛ ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له؛ ومن 
أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله» إن شاء عفا عنه وإن شاء 
عذبه) متة متفق عليه 

وجه الدلالة: الحديث نص صريح في أن إقامة الحدود كفارات لأهلها. 

الدليل الثاني : عن علي بن أبي طالب طَيْه عن النبي يك قال: (من أصاب 
حداً فعُجّل عقوبته في الدنياء فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في 
الآخرة» ومن أصاب حداً فستره الله عليه وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود في 
شيء قد عفا عنه)” ". 

وجه الدلالة: دل الحديث على أن العقوبة لا تثنى على العبد في الآخرة 
ما دام قد عوقب في الدنياء وهذا من عدل الله تعالى؛ ومن ثم فالحدود كفارات. 


.)1709( ومسلم رقم‎ »)١4( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (1/ 42١50‏ والترمذي رقم (1577) وقال: «هذا حديث حسن غريب»» وابن 
ماجه رقم .)71١5(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك :)58/١(‏ وقال:«هذا جديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاء»» وقال الذهبي في تعليقه : «صحيح الإسناد»» وقال الضياء المقدسي في 
الأحاديث المختارة :)5٠٠(‏ (إسناده صحيح»» وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
.)8/١(‏ والحديث رجاله ثقات رجال مسلم إلا أبو إسحاق السبيعي فإنه مدلس مختلط», لذا 
ضعف الألباني الحديث بهذا السند كما في ضعيف الجامع الصغير (787). إلا أن له شاهداً من 
حديث خزيمة بن ثابت ؤَيه مرفوعاً بلفظ : (من أصاب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارة 
له) أخرجه أحمد (87/ »)١191‏ والدارقطني في سننه (1/ 207185 والطبراني في المعجم الكبير 
(88/5). والبيهقي في السئن الكبرى (778/8)» وقال عنه البوصيري في "إتحاف المهرة 
بزوائد المسانيد العشرة" (0/ :)١7‏ (إسناده حسن»» وحسّن إسناده أيضاً ابن حجر في ' فتح 
الباري " ,»)54-78/١(‏ وصححه الألباني في " صحيح الجامع ' (؟/ 55 .)3١‏ 
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الدليل الثالث: عن بريدة بن الحصيب و7 أن ماعز بن مالك الأسلمي 
أتى رسول الله كك فقال: يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت» وإني أريد 
أن تطهرني» فرده» فلما كان من الغد أتاه» فقال: يا رسول الله إني قد زنيت» 
فرده الثانية» فأرسل رسول الله ككل إلى قومه فقال: (أتعلمون بعقله بأسأء 
تنكرون منه شيئاً)» فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى» فأتاه 
الثالثة» فأرسل إليهم أيضاً» فسأل عنهء فأخبروه أنه لا بأس بهء ولا بعقله 
فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. 

قال: فجاءت الغامدية فقالت:.يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني» وإنه 
ردهاء فلما كان الغد قالت: يا رسول الله لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت 
ماعزاً» فوالله إني لحبلى» قال: (إمَّا لا فاذهبي حتى تلدي)» فلما ولدت أتته 
بالصبي في خرقة» قالت: هذا قد ولدته» قال: (اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه). 
فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبزء فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته» 
وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بهاء فحفر لها 
الى طندرها تومو الناسن الرسهواها 2 لسري 

وجه الدلالة: أن ماعز بن مالك صرح بأن الحد تطهير للذنب بقوله: 'إني 
قد ظلمت نفسي وزنيت» وإني أريد أن تطهرني " » وكذا الغامدية في قولها: 


)١(‏ هو بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن سعد الأسلمي» المروزي» غزا مع 
النبي كَكهْ ست عشرة غزوة» وكان غزا خراسان في زمن عثمان» ثم تحول إلى مرو فسكنها إلى أن 
مات في خلافة يزيد بن معاوية سنة (715)ه. انظر: الإصابة »١47/١‏ مشاهير علماء الأمصار 
١‏ التعديل والتجريح /١‏ 470. 

(؟) أخرجه مسلم رقم »)١590(‏ وأخرج البخاري إقرار ماعزء انظر: صحيح البخاري» كتاب: 
الحدودء باب: هل يقول الإمام للمقر: لعلك غمزت أو قبلت» رقم (55:7). 
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'قد زنيت فطهرني ' » وقد أقرهما النبي يلِ على ذلك”'". 

المخالفون للإجماع : خالف في المسألة جماعة من الفقهاء وهم على 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قالوا بأن الحد لا يُسقط إثم تلك المعصيةء بل لابد من 
التوبة» فإن حد ولم يتب بقي عليه إثم تلك المعصية حتى يتوب. 

ول 20 0 ال ا لع واسفوا ارت ناب 0ك 


واختاره الفشو 7 
القول الثانى: أن الحدود كفارات لمن أقيمت عليه باستثناء الحرابة فإنه 


لا يُكفرها مجرد الحدء بل لا بد أن تقترن بالتوبة. وبه قال ابن حزم''". 


. )75 /١( انظر: فتح الباري لابن رجب‎ )١( 

() انظر: تبيين الحقائق ("7/ ,.)١77*‏ البحر الرائق (0/ 7). 

() هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهبء المخزومي القرشي» المدني» شيخ 
الإسلام» وسيد التابعين وإمامهم وأجلهم» وأحد الفقهاء السبعة» جمع بين الحديث والفقه 
والزهد والعبادة؛ وكان فقيه النفسء قوالاً بالحق» لا يخاف في الله لومة لائم» توفي بالمدينة 
سنة (44ه). انظر: الطبقات الكبرى 0/ 88» التاريخ الكبير */ 201١‏ تهذيب التهذيب 4/ 4/. 

(4) هو أبو عبد الله صفوان بن سليم» ثقةء حجةء فقيهء عابد» قال أبو ضمرة: «رأيته ولو قيل له 
الساعة غدا ما كان عنده مزيد عمل»» كان يصلي بالليل حتى تورمت قدماه. وكان يتهجد بالشتاء 
فوق السطح لثلا ينام» توفي بالمدينة سنة (1757ه). انظر: العبر في خبر من غبر 2109/5/١‏ تذكرة 
الحفاظ 203175/١‏ سير أعلام النبلاء ه/ 755. 

(5) انظر: معالم التنزيل (؟/٠0)»‏ ونقله عنه جمع منهم ابن رجب في "جامع العلوم والحكم' 
:»)١71(‏ وابن حجر في "فتح الباري " .)18/١(‏ 

0 انظر: المحلى (17١/؟١).‏ 
أما ما نسبه ابن رجب في ' جامع العلوم والحكم ' (17/1)» وابن حجر في 'فتح الباري' )58/١(‏ 
إلى ابن حزم بأنه يرى أن الحدود لا تُكفّر الذنب» ففيه نظرء أو توسعٌ» فإن نص عبارة ابن حزم في 
“المحلى" )١1١ /١7(‏ قوله : «كل من أصاب ذنباً فيه حد فأقيم عليه ما يجب في ذلك فقد سقط - 


القول الثالث: ذهب طائفة إلى التوقف في المسألة”". 

أدلة المخالفين: أما الحنفية فاستدلوا بقوله تعالى: إِنَّمَا جَرْتؤأ ألَذِنَ 
حَاربُونَ أله .وشولة وَنسَعَوّنَ فى لأَرْضِ مَسَادًا أن يِفَتَلوا أو يصصبوأ 5 30 
اندي وانقلقم تن تعلق أذ سهرا ورت الأرض وزلكت لور حزة ىد لديا 
وَلَهُمَ في الْآخرَوَ عَدَابُ عَيْلِيِمٌ © إل ايج ابأ من مَبْلٍ أن تَفَدِروا ع َأعلموأ 
أك أله حَفُودٌ يسك 27406. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر أن المحاربين بعد إقامة الحد عليهم فإن 
لهم عذاب عظيم في الآخرة» وهو يدل على أن الحد لم يُسقط عنهم الإثم 
والعقوبة في الآخرة» وإنما استثنى من ذلك من تاب فقط”". 

وأما ابن حزم فاستثنى المحاربين بدليل آية الحرابة السابقة 

وجه الدلالة: في الآية دلالة على أن المحاربين معذبون في الآخرة حتى 
بعد إقامة الحد عليهم» هو يدل على إخراج المحاربين من النصوص الدالة على 
أن الحدود كفارات» ويبقى ما عداها من المعاصي على التكفير بالحد بموجب 
الأحاديث الدالة على ذلك7". 


8 


أما من توقف فى المسألة فاستدلوا بحديث أبى هريرة وليه قال: قال 
من توفف في بي هريرة ويينه 


-عنه ما أصاب من ذلك» تاب أو لم يتب؛ عدا المحاربة؛ فإن إثمها باق عليه وإن أقيم عليه 
حدهاء ولا يسقطها عنه إلا التوبة لله تعالى فقط» ثم شرع يستدل لقوله ذلك» وهو صريح في أن 
ابن حزم يرى أن الحد كفارة للذنب» إلا في حد الحرابة فلا بد من توبة . 

)١(‏ انظر: شرح النووي /١١(‏ 27375, فتح البازي »)57/١1(‏ كذا ذكره القاضي عياض والنوروي 
وغيرهما دون أن ينسبوه إلى شخص أو مذهب بعينه. 

(؟) سورة المائدة» آية (4-87"). ْ 

(9) انظر: أحكام القرآن للجصاص (01/9/7)» البحر الرائق (0/ 7). 

(5) انظر: المحلى .)1"/1١17(‏ 


رسول الله كَليهِ: (ما أدري أتبع كان لعيناً”'" أم لا؟: وما أدري أذو القرنين كان 
1 أم لا؟: وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا؟)0". 

النتبحة ‏ الميالة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت 
الخلاف فيها عن الحنفية وبعض التابعين» ولهذا لما ذكر ابن حجر المسألة 
قال: «إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود وهو قول الجمهور. 
وقيل: لا بد من التوبة وبذلك جزم بعض التابعين»”": فنسب القول بأن الحد 
كفارة للجمهورء ثم حكى الخلاف» ولعل من نقل الإجماع في المسألة أراد مع 
وجود التوبة» أو أن قول المخالف لم يبلغه» والله تعالى أعلم. 
: الحدود لا يجوز فيها قضاء القاضي بعلمه. 

المراد بالمسألة: إذا رَفعت للقاضي قضية تتعلق بالحدودء ولم يثبت 
ما يوجب إقامة الحد من بيّنة أو إقرارء لكن كان القاضي ذا علم بين في 
القضية» بأن رأى السارق وهو يسرق. أو رأى الزنا عياناً» فإن القاضي في هذه 
الحال لا يجوز له أن يحكم بعلمه المجرد عن البينة أو الشهود. 


.)581/١1؟( أي كافراً يستحق اللعنة. انظر: عون المعبود‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار في مسنده »)١17/18(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 47)» والبيهقي في السنن 
الكبرى (9/8؟9). 
والحديث جاء من طريقين أحدهما مرسل والآخر موصولء فالمرسل من طريق ابن أبي ذئب عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة به ؛ والمرسل من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن النبي كَلِل. 
فمن أهل الحديث من رجّح طريق المُرسل» ولذا ضعّف الحديث بعلة الإرسال» منهم البخاري 
في "التاريخ الأوسط' .)1967/١(‏ 
ومنهم من صحح الحديث فاعتبر للحديث طريقان» أحدهما مرسل والآخر موصولء وهي زيادة 
مقبولة» وممن صحح الحديث الحاكم في "المستدرك'" (١/؟47)‏ حيث قال: (هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة؛ ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وكذا صححه 
الحافظ ابن حجر في 'فتح الباري" »)57/١(‏ والألباني في 'السلسلة الصحيحة' .)50١/0(‏ 

(0) فتح الباري (18/1). 
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ويتبيّن مما سبق أن قضاء القاضي بعلمه في غير الأمور المتعلقة بإقامة الحد 
كالحقوق المالية» أو المتعلقة بالقصاص فكل ذلك غير مراد في الباب. 

ومن ذلك لو أقر عند القاضي بالسرقة فقضاء القاضي بعلمه في إثبات المال 
الذي أقر به السارق غير مراد» وإنما المراد إثبات إقامة حد السرقة"'". 

من نقل الإجماع : قال ابن العربي (541ه): «اتفق العلماء عن بكرة أبيهم 
على أن القاضي لا يقتل بعلمه»”" ونقله عنه ابن حجر”". 

وقال القرطبي(١/51ه):‏ «وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي 
000 اده كم 600 ند 

وقال ابن عابدين (761١ه):‏ «وأما في حد الشرب والزناء فلا ينفذ قضاؤه 
عليه اا 0 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الشافعية”"2» والحنابلة””". 

مستند الإجماع : الدليل الأول: قال تعالى : 50 ين الْممْستت ثم ل يأو 


.)5١ /١( انظر: بدائع الصنائع (7/ 7). (؟) أحكام القرآن‎ )١( 

(*) فتح الباري لابن حجر :»)١71 /1١(‏ وإن كان ابن حجر لم ينقله بنصهء حيث قال في الفتح: 
«وقال ابن العربي : لا يقضي الحاكم بعلمه والأصل فيه عندنا الإجماع على أنه لا يحكم بعلمه 
في الحدود». 

(4) تفسير القرطبي .)48/١(‏ (0) انظر: تفسير ابن كثير (1/ 1/8). 

)١(‏ هو أبو الحسن» محمد بن عبد الهادي التتوي» الحنفي» أصله من السند» فقيه»؛ محدث؛ عالم 
بالعربية» والتفسيرء من مصنفاته: 'حاشية على سئن ابن ماجه*» و*حاشية على صحيح 
البخاري' » مات سنة (1157١ه).‏ انظر : الأعلام 7651/5 فهرس الفهارس للكتاني .١144 /١‏ 

(019) انظر: حاشية السندي على النسائي (8/ 07174. 

(4) رد المحتار على الدر المختار (0/ 579). 

(9) انظر: تحفة المحتاج »)١59/1١(‏ مغني المحتاج (7977/57). 

(١٠)انظر:‏ المغني (7/7/9), الإنصاف .)5017/١١(‏ 
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رعق سَبَدَه فَأجلِدوهر تملدين جَلَدة ولا لقبلوا لح شبندة 4 لِك هم الْتَسِمُو 4 

وجه الدلالة: و تدل على أن القاضي لا يحكم بعلمه؛ لأنه لو جاز له 
الحكم بعلمه لكان شاهدًا واحداً. وهو في حكم القذف؛ إذ الآية نصت على 
منع القضاة بإقامة حد الزنا إلا أن يتوافر لديهم أربعة شهود'". 

الدليل الثاني: عن أم سلمة رضي الله عنها”" أن رسول الله كِْ قال: (إنما 
أنا بشرء وإنكم تختصمون إليّ؛ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع» فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً فلا يأخذه 
فإنما أقطع له قطعة من النار) متفق عليه”*. 

وجه الدلالة: أن النبي كله | - خبر أن قضاءه يكون بموجب ما سمعه» ولم 
يذكر أنه بموجب ما يعلمه””. 

الدليل الثالث: عن أبي هريرة وه عن النبي يكَلِةِ قال: (رأى عيسى بن مريم 
رجلاً يسرق» فقال له: أسرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال 


.)4( سورة النورء آية:‎ )١( 

(7) انظر: المغني (77/9). 

(5) هي أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية» أم 
المؤمنين» اسمها هند» كانت تحت ابن عمها أبي سلمة بن عبد الأسد بن المغيرة» فمات عنهاء 
فتزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جمادى الآخرة سنة أربع وقيل سنة ثلاث» وكانت 
ممن أسلم قديماً هي وزوجها وهاجرا إلى الحبشة؛ فولدت له سلمة» ثم قدما مكة وهاجرا إلى 
المدينة فولدت له عمر ودرة وزينب» قيل : بأنها أول امرأة خرجت مهاجرةً إلى الحبشة وأول 
ظعينة دخلت المدينة ماتت سنة (17)ه» وهي آخر أمهات المؤمنين موتاً. انظر: الطبقات الكبرى 
8 56. سير أعلام النبلاء 7/ 157ء الإصابة في تميز الصحابة 4/ 408. 

(4) أخرجه البخاري رقم (101784)» ومسلم رقم (179/11). 

(5) انظر: الاستذكار (9/ 97)» فتح الباري (91/ 19). 
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عيسى ٠‏ : آمنت بالله د عيني) متفق ا 


ما رام 00 شاهده 0 1 


الدليل الرابع: أنه مروي عن جماعة من الصحابة كأبي بكرء وعمرء وابن 


الدليل الخامس: أن فى إباحة قضاء القاضى بعلمه طريق لمن أراد ظلماً 


.)5158( أخرجه البخاري رقم (7970), ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) انظر: طرح التثريب (8/ 84). 

(؟) هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي. 
مؤسس الدولة الأموية بالشامء وأحد دهاة العرب» كان فصيحاً حليماً وقوراً» أسلم يوم فتح 
مكة» وتعلم الحساب فجعله رسول الله يَكِيْهٌ في كتابه» ولد قبل البعثة بخمس سنين» ومات سنة 
(5ه). انظر: الاستيعاب 1411//7» معرفة الصحابة 6/ 25595» الإصابة .16١/5‏ 

(5) انظر: المحلى (577/8)» أما أثر أبي بكر يِه فأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى' /٠١(‏ 
5 ؛» من طريق الزهري عن أبي بكرء وهذا سند منقطع فإن الزهري لم يُدرك أبا بكر مَك ؛ 
وذكره ابن الملقن في "البدر المئير" (9/ )1١9‏ ونسبه للإمام أحمد فقال: «وهذا الأثر ذكره 
الإمام أحمد. .. وإسناده صحيح إليه»؛ وكذا قال ابن حجر في " التخليص الحبير " (4/ 0755): 
«أحمد بسند صحيح إلا أن فيه انقطاعا. .. وأخرجه البيهقي من وجه آخر منقطعاً». وصحح ابن 
القيم رواية أبي بكر و في " الطرق الحكمية' (177) حيث قال: «صح عن أبي بكر الصديق أنه 
قال: 'لو رأيت رجلاً على حد من حدود الله تعالى لم آخذه حتى يكون معي شاهد غيري». 
وأما أثر عمر بن الخطاب ويه فأخرجه البخاري في صحيحه كتاب : الأحكام؛ باب : الشهادة 
تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصمء ولفظه : قال عكرمة قال عمر لعبد 
الرحمن بن عوف: "لو رأيت رجلاً على حد زنا أو سرقة و أنت أمير؟ فقال: شهادتك شهادة 
رجل من المسلمين» قال: صدقت". قال ابن حجر في 'فتح الباري ' ١09/1‏ ): «وهذا 
السند منقطع بين عكرمة ومن ذكره عنه؛ لأنه لم يدرك عبدالرحمن فضلاً عن عمرء وهذا من 
المواضع التي ينبه عليها من يغتر بتعميم قولهم إن التعليق الجازم صحيح». 
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بأن يقضي بالظلم» بحجة أنه يقضي بعلمه؛ فالمنع من القضاء بالعلم سد 
للذريعة» ودفع للتهمة عن القاضي”'". 

المخالفون للإجماع : المخالفون في المسألة على قولين: 

القول الأول: للقاضي أن يحكم بعلمه في حد القذف دون غيره من 
الحذوة وهر اقول ال 2 واد 


القول الثاني: للقاضي أن يقضي بعلمه في جميع الحدود. ظ 
وهو قول بعض الشافعية”*'» ورواية عند الحنابلة"''» وبه قال ابن حزم 
اللاي 60 
)١(‏ انظر: أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي (7/ 77)» الطرق الحكمية (177). 
)١(‏ البحر الرائق (5/ )» فيض القدير للمناوي (7/ 5 )"١‏ . 
فالحنفية يوافقون الجمهور في الحدود الخالصة لله تعالى كالسرقة والزنا وشرب الخمر فلا ثُقام 
بقضاء القاضي بعلمه» ويستثنون من ذلك حد القذف لأنه من الحدود المتعلقة بالآدميين. 
ولهذا فإن حكاية ابن عابدين للإجماع الذي ذكرته في "من نقل الإجماع' أراد به الحدود 
الخالصة لله. 
وذهب بعض الحنفية إلى موافقة الجمهور بعدم جواز قضاء القاضي بعلمه في جميع الحدودء 
وهو قول المتأخرين منهم. انظر: المبسوط »23١ 5 /١7(‏ بدائع الصنائع (1/ 1)» مجمع الأنهر 
(2377/7). رد المحتار على الدر المختار (0/ 579)؛ درر الحكام لابن فراموز (؟/ .)4١8‏ 
(5) هو أبوثورء إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان؛ الكلبي» البغدادي» الفقيه» كان من أصحاب الرأي 
في بغداد حتى حضر الإمام الشافعي فاختلف إليه» وصار من أصحابه» ونقل عن الشافعي 
الأقوال القديمة» وهو أحد أعلام الدين» وكان الإمام أحمد يعتبره في صلاح سفيان الثوري» 
مات ببغداد شيخاً سنة ٠(‏ 5 7)ه. انظر : طبقات الشافعية الكبرى 7/ 4لاء وفيات الأعيان 275/١‏ 
تذكرة الحفاظ .87/٠‏ 
(4) انظر: المغني (9/ 77). 
(0) انظر: أسنى المطالب :»)١5/5(‏ تحفة المحتاج »)١59/١١(‏ مغني المحتاج (191//5). 
)١(‏ انظر: الفروع (5594/5).» الإنصاف .)7501١/١١(‏ 2 (7) المحلى (01/8). 
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دلي المخالف: الدليل الأول: الآيات الدالة على وجواا 
عموم و 


بالعدل» كقول الله تعالى : مإ يكام الَينَ امئوا كوبا هرمن بِالْقَسْد سُبَدَآه ينو" ". 

وجه الدلالة: يفيد عموم هذه الآية وما في معناها أن القاضي يحكم بين 
الناس بالعدل والقسطء. فلو كان فى علمه ما يؤدي إلى العدل والقسط وجب 
عليه تأديته» وإلا لأدى ذلك إلى عدم العدل والقسط"". 

الدليل الثاني : عموم النصوص الدالة على وجوب تغيير المنكرء كحديث 
منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» ومن لم يستطع فبقلبهء وذلك 
أضاءق الايمان)22. 

وجه الدلالة: الحديث يدل على أن القاضي إذا علم بالمنكر ولم يغيره 
بالحكمء فقد ترك الواجب مع علمه به””. 

الدليل الثالث: عن عائشة رضى الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتية9© 


.)١7ه( سورة النساء من الآية‎ )١( 

(7) انظر: المحلى (0755/48). 

(') هو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر الخزرجي» واسم الأبجر: خدرة» 
استشهد أبوه مالك يوم أحدء وشهد أبو سعيد الخندق» وبيعة الرضوان» وحدث عن النبي كَل 
كان من المكثرين لرواية الحديث» حتى صار من الفقهاء؛ مات سنة (5/اه). انظر: سير أعلام 
النبلاء */ 158» تاريخ بغداد 218٠/١‏ الإصابة في تمييز الصحابة ىلا 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب : الايمان» باب : بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» رقم (49). 

(5) المحلى (06757/8). 

)١(‏ هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية» والدة معاوية بن أبي سفيان 
ويه ؛ أخبارها قبل الإسلام مشهورة في شهودها معركة أحد وما فعلته بحمزة» إلى أن جاء الله 
بالفتح فأسلم زوجها أبو سفيان» ثم أسلمت هي يوم الفتح» شهدت اليرموك وحرضت على قتال 
الروم مع زوجها أبي سفيان» توفيت في خلافة عمر بن الخطاب وَيهء سنة (14ه).- 


امرأة أبي سفيان”'' على رسول الله كه فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل 

شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير 

علمه. فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله كله : (خذي من ماله 

بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك) متفق عليه”"". 
وجه الدلالة: أن النبي يك قضى للمرأة بعلمه بحال أبي سفيان» ولم يطلب 

من المرأة من يشهد لها بذلك”". 
الدليل الرابع: أنه إذا جاز للقاضي أن يحكم بما شهد به الشهودء وهو من 

قولهم على ظن». فمن باب أولى جواز أن يحكم بما سمعه ) أو رآه لأنه في حقه 

اد 6407 

يقين وفطعي 5 
النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت 

الخلاف فيهاء ولذا حين حكى ابن عبد البر المسألة قال: «والسلف من 

الصحابة وَكْي والتابعين مختلفون فى قضاء القاضى بعلمه)7. 
-انظر: الاستيعاب 5/ 219477 معرفة الصحابة لأبي نعيم 5/ 2747٠‏ الإصابة في تمييز 
الصحابة 8/ .١66‏ 

)١(‏ هو أبو سفيان» صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» من سادات قريش في 
الجاهلية؛ قاد قريشاً وكنانة يوم أحد ويوم الخندق لقتال رسول الله كلوه وأسلم يوم فتح مكة 
وأبلى بعد إسلامه البلاء الحسن» وشهد حنيئاً والطائف» كان من الشجعان ففقئت عينه يوم 
الطائف ثم فقئت الأخرى يوم اليرموك فعمي؛ مات سنة (١اه).‏ انظر: الاستيعاب 4109//7» 
معجم الصحابة للبغوي / 271/7 الإصابة 7/ 417. 

)2( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: البيوع» باب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون 
بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة» رقم 
(201)» ومسلمء كتاب: الأقضية» باب: قضية هندء رقم (19/14). 

(") انظر: طرح التثريب (1/ »)١78‏ الطرق الحكمية (155). 

(5) انظر: بدائع الصنائع (1/ 07: المغني (4/ 77). (5) الاستذكار (97/ 45). 


7 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


وقد تعقّب ابن حجر حكاية ابن العربي للإجماع في المسألة» فقال بعد نقله 
لكلام ابن العربي : «فجرى على عادته في التهويل والإقدام على نقل الإجماع 
مع شهرة الاختلاف)”2". 

فلعل ابن العربي لم يبلغه الخلاف» وأما القرطبي فقد نقل الإجماع اتباعاً 
لابن العربي» وأما ابن عابدين فإنما أراد الاتفاق المذهبي عند الحنفية» والله 
تعالى أعلم. 
9 الحدود لا تسقط بالأعمال الصالحة. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخصٌ ما يوجب الحدء فإن مجرّد الأعمال 
الصالحة من حج وصلاة وصيام ونحوها لا تُسقط الحدء بدون توبة عن 
المعصية الموجبة للحدء أو إقامة الحد. 

ويتبيّن مما سبق أن الأعمال الصالحة إن كان معها توبة» أو إقامة للحد 
فكل ذلك غير مراد في المسألة. 

من نقل الإجماع: قال ابن بطال (5449ه)”": «وقد أجمعت الأمة أن كل 
من ركب من أهل بدر ذنبًا بينه وبين الله فيه حدء أو بينه وبين الخلق من القذف 
أو الجرح أو القتل فإنه عليه فيه الحد والقصاص”". 

وقال ابن حزم (505 ه): «لا يختلفون ولا أحد نعلمه في أن الحج 


.)151/17( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

)١(‏ هو أبو الحسنء علي بن خلف بن عبد الملك بن بظال» القرطبي» المالكي» يُعرف بابن اللجام» 
أصله من قرطبةء وأخرجته الفتنة فخرج إلى بلنسية» فقيهء محدث. كان نبيلاً» جليلاً» متصرفاً» 
قال ابن بشكوال: «كان من أهل العلم والمعرفة» عني بالحديث العناية التامة» له شرح نفيس 
لصحيح البخاري» توفي ببلنسية سنة (544)ه. انظر: شذرات الذهب "/ 2781 الأعلام 
0 . معجم المؤلفين 7/ 4817. 

(؟) شرح صحيح البخاري (8/ 0917). 


لا يسقط حداً أصابه المرء قبل حجه ولم يتب منه)""". 

وقال النووي (5ا5ه): اقد أجمع العلماء على أن المعاصي الموجبة 
للحدود لا تسقط حدودها بالصلاة»0) ونقله عنه الشوكاني” ". 

الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الحنفية”*'» والحنابلة”". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي هريرة ويه أن رسول الله وك 
قال: (الصلوات الخمس.ء والجمعة إلى الجمعة؛ ورمضان إلى رمضانء. 
مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر)2 . 

وجه الدلالة: في الحديث دلالة على أن الكبائر لا تُكفر بالأعمال 
الصالحة؛ فإن أهل العلم في تفسير الحديث على قولين» قال ابن رجب: «في 
معنى هذا الحديث قولين: ٠‏ 

أحدهما: عن جمهور أهل السنة أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير هذه 
الفرائض للصغائر» فإن لم يجتنب لم تكفر هذه الفرائض شيئاً بالكلية. 

والثاني: أنها تكفر الصغائر مطلقاًء ولا تكفر الكبائر إن وجدت؛ لكن 
يشترط التوبة من الصغائر وعدم الإصرار عليها»". 

وعلى كلا التفسيرين فهو دليل على أن الكبائر لا تكفر بهذه الأعمال 
الصالحة. 


.)39/١١( المحلى‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم (9/ .)١57‏ 

(؟) نيل الأوطار (97/ .)١71‏ 

(5) انظر: تبيين الحقاق (؟/ ,.)١7‏ البحر الرائق (8/ 07). 

(0) دقائق أولي النهى (7/ 2751 مطالب أولي النهى (1748/5). 
)00 أخرجه مسلم رقم (ف#فرفة؟ 

(0) جامع العلوم والحكم .)١159(‏ 
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الدليل الثاني : قصة الغامدية التي جاءت إلى النبي كَلةٍ فقالت: يا رسول 
الله إني قد زنيت فطهرني» وإنه ردهاء فلما كان الغد قالت: يا رسول الله لم 
تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزاً» فوالله إني لحبلى» قال: (إِمَّا لا 
فاذهبي حتى تلدي)» فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة» قالت: هذا قد ولدته» 
قال: (اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه)» فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة 
خبزء فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته» وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى 
رجل من المسلمين» ثم أمر بهاء فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموها 
ودع دوف 

ووجه الدلالة: أن النبي كَلْةِ ردٌ المرأة حتى تضع» ثم ردّها حتى تفطمه؛ 
وهي في هذه الفترة لا شك أنها تؤدي أعمالاً صالحة منها الصلوات الخمس 
ومع ذلك لم يسقط النبي يَكهِ عنها الحدء بل أقامه عليها. 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف». 
والله أعله”". 
:٠‏ عدم جواز الكفالة في الحدود. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الكفالة: 

الكفالة لغة: أصل الكفالة في اللغة بمعنى الضمء كما قال ابن فارس: 
«الكاف والفاء واللام أصل صحيحٌ يدل على تضمُنٍ الّىء للشيءة. 

يُقال: كَمّله يَكْمُله وكَمّله إِيَاى أي ضمنه» والكافل : هو القائم بأمر من 


.)١15965( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(؟) ولا يُشكل على هذا ما حُكي عن ابن حزم وغيره أن الكبائر تُكمّر بالأعمال الصالحة» لأن هذا في 
غير الحدود؛ فإن ابن حزم هو الذي حكى الإجماع على أن الحد لا يُكمّر بالحج اختار أيضاً في 
'المحلى' )١15-١5 /١7(‏ أن الحدود لا تسقط بالتوبة» فلا يُكمّرها إلا إقامة الحد. 

() مقاييس اللغة (//181). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ا 


آذ ته 
4 


يكمّلهء العائل لهء ومنه قوله تعالى : متها ربها بِمَبُولٍ حَمَنِ وَأنْمَتَهَا يندا حسنا 
وكدَلّها وكي4 ”2 وقوله َك في الحديث المتفق عليه : (أنا وكافل اليتيم كهاتين 
في الجنة) " وأشار بالسبابة والوسطى"”". 

ويقال أيضاً: كفل المال وكفل بالمال» أي ضمنه» وتكفل بالشيء ألزم 
0 

والحمالة في اللغة والكفالة والضمان والزعامة كل ذلك بمعنى واحد”*". 

الكفالة شرعاً : اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفهم للكفالة» ولكن لعل 
أقرب التعاريف لما نحن بصدد الكلام عنه أن يقال: "ضم ذمة الضامن إلى ذمة 
المضمون عنه في التزام الحق"”"". 

ثانياً ؛ ضورة المسالة: إذاثنت الحد على شخمنء فإنه لا يجوز لأحد أن 
كوو ممييناله انل ييف الى بار كانه السس هليه نإ التعا تام 
على الكفيل. 

ويتبيّن مما سبق أن المراد: الكفالة في العقوبة أي الموجبة لإقامة الحد 
دن الكفيل تنو حال تعر ت يؤر امول انا الكفالة بالبدن التي تتضمن 
الالتزام بإحضار المكفول فقطء فهذه غير مرادة في المسألة. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (714ه): «أجمعوا على أنه لا يجوز 


)١(‏ سورة آل عمران» آية (/ا"). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب: الطلاق» باب: اللعان رقم (4444)» ومسلمء كتاب: 
الزهد والرقائق» باب: الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم» رقم (5987). 

() انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي »)777/١(‏ الصحاح (88/5)» لسان العرب» مادة 
(كفل) .)0888/1١١(‏ 

(5) منح الجليل شرح مختصر خليل (5/ .)١198‏ 

(5) هذا تعريف ابن قدامة في المغني (0/ .01١‏ 


الكفالة في الحدود)”"". 

وقال ابن القطان (518ه): «كل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول أنه لا 
تجوز الكفالة في الحدود)”". وقال القرطبي (511ه): «إذ الحمالة في الحدود 
ونحوها - بمعنى إحضار المضمون فقط - جائزة مع التراضيء غير لازمة إذا 
أبى الطالب» وأما الحمالة في مثل هذا على أن يلزم الحميل ما كان يلزم 
المضمون من عقوبة» فلا يجوز إجماعاً»”". 

وقال ابن حجر (601ه) «الكفالة بالنفس قال بها الجمهور”*“ولم يختلف من 
قال بها أن المكفول بحدء أو قصاص إذا غاب, أو مات أن لا حد على الكفيل)”. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية"2. الحنابلة”". والظاهرية””. 

مستند الإجماع :الدليل الأول: قول الله تعالى: بْوِحُ أبََلَ في النّهَكارٍ 
َوِْحُ التَّمَارٌ في ال وَسَخَّرَ الس وَالْفَمَرَ حكن جر لأْملٍ مس دلحكم 
لَه ركم له املك وال تعونت ين دونه مَا يكرت من يَظيِيرٍ 4069 


وجه الدلالة: فى الآية دلالة على أن الإنسان لا يعاقب على ذنب فعله 
غيره» فلا يُقام على الشخص حدّ على معصية لم يرتكبها. 


.)01 وانظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (؟/‎ »)١١5( الإجماع‎ )١( 

(؟) الإقناع في مسائل الإجماع (؟/ 157). (73) تفسير القرطبي .)114٠/9(‏ 

(4) المراد بالكفالة بالنفس هي الكفالة ببدن من عليه حق» وذلك بإحضاره لمجلس الحكم إلى 
المكفول» فإن كانت الكفالة متعلقة بحق مالي كالديون فهي جائزة بالاتفاق» خلافاً لابن حزم. 
انظر : بدائع الصنائع (5/ 8)» مواهب الجليل للحطاب (0/ 44)» نهاية المحتاج للرملي (5/ /701) 
المغني (4/ 01 708-5). المحلى (508/5). 

(5) فتح الباري (5/ .)515٠‏ 

(5) انظر: المبسوط »23١” /5١(‏ بدائع الصنائع (8/5)» العناية شرح الهداية (191//1). 

(0) انظر: المبدع (54/ 557)» الشرح الكبير (4/ 44)» الإنصاف .)51١/0(‏ 

(4) انظر: المحلى (4:8/5). (9) سورة فاطرء آية: .)١7(‏ 


لهسي يسيس يشا--باب-بب بيس ست 


الدليل الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؤَهه عن النبي كَكِ أنه 

قال: (لا كفالة فى حد)7". 
الدليل الثالث: أن الكفالة استيثاق والحدود مبناها على الإسقاط والدرء 

بالشبهات» فلا يدخل فيها الاستيثاق”". 
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم وجود 

المخالف, والله تعالى أعلم. 

:1١‏ تحريم الرشوة في الحدود. 

: تحريم الفداء والصلح في الحدونء بعد بلوغها الإمام. 
المراد بالمسألتين: أولاً: تعريف الرشوة لغة واصطلاحاً : 
الرشوة لغة: الوكيوة: بكسن الزاء وضمها وفتحها ثلاث لغات» يقال: 

رَشاه يرشوه رَشُواً»ء فهي رَشوة ورشوة» ومفردها رشأ ورشأء والجمع أَرْشِيّة 

وهي في أصل اللغة بمعنى التوصل إلى الشيء بالمصانعة””"» كما قال ابن 
فارس: «الراء والشين والحرف المعتل أصل يدل على سبب أو تسبب لشيء 

برفق وملاينة»”*). 

)١(‏ أخرجه البيهقي في "السئن الصغرى" (0707/1» وقال: «إسناده ضعيف»» وقال الذهبي في 
'تنقيح التحقيق' (؟/7١١):‏ «هذا منكرءء وضعفه أيضاً الصنعاني في “فتح الغفار الجامع 
لأحكام سنة نبينا المختار" »)١7179/(‏ وابن حجر في 'بلوغ المرام' (7504)» والألباني في 
ضعيف الجامع الصغير .)41١(‏ 
فالحديث ضعيف لأنه من رواية بقية عن عمر الكلاعي » كما بيّنه البيهقي في السئن الكبرى (5/ 08/1 
بقوله : "تفرد به بقية عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي» وهو من مشايخ بقية المجهولين» 
ورواياته منكرة»» وقال ابن عدي في “الكامل' (0/ 17): «عمر بن أبي عمر الدمشقيّ ليس 

.)49 /0( انظر: المبدع (4/ 557)» الشرح الكبير‎ )١( 

(9) انظر: تاج العروس (م"/ 165). () مقاييس اللغة (؟/ لاة؟). 


ومنه الرّشاعء وهو حبل الدلو؛ لأنه يوصل به إلى الماء. 
ويقال: وشا رشو رشو : أي أعطاه الرشوة» وارتشى : أي أخذ الرشوة» 


035 3 ظ ات عه ا. 1 3 مه فق 
واسترشى: طلب الرشوة» والرائش : هوالذي يتوسط بين الراشي والمرتشي 8 


الرشوة اصطلاحاً : تنوعت عبارات الفقهاء فى حد الرشوة لاختلاف 


صورهاء فقيل : هي ما يعطى لقضاء مصلحة أو لإبطال حق» أو لإحقاق باطل”". 


وقيل: ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد”". 
وقيل : هي كل هديّة قُصد بها التوصل إلى باطل©. 

وقيل: هي ما يتوصل به إلى ممنوع. 

ومن خلال التعاريف السابقة يظهر أن ما يُعطى توصلاً إلى أخذ حقء أو دفع 


ظلم» ولا يمكن تحصيله إلا بذلك» فغير داخل في الرشوة التي حرّمها الله تعالى0. 


ثانياً: تعريف الفداء: قال الجرجاني: «الفداء: البدل الذي يتخلص به 


)0 
إفة 


انظر: المخصص /١(‏ 7817)» الصحاح (701//1)» القاموس المحيط (1557). 

انظر: التعريفات .)١18(‏ أنيس الفقهاء للقونوي (75159). التوقيف على مهمات التعاريف 
للمناوي (07355. القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب ».)١59(‏ المعجم الوسيط للزيات وجماعة 
1/1 ). 

انظر: المصباح المنير »)١١١(‏ تاج العروس (4"/ 187). 

انظر: أحكام القرآن لابن العربي (؟/ 580). 

انظر: المطلع على أبواب الفقه للبعلي .)1١19(‏ 

انظر: شرح السنة :»)88/٠١(‏ شرح ابن بطال (8/ 0774» معالم السئن (1931/5). 

هو علي بن محمد بن علي الحسيني» عالم الشرق؛ المعروف بالشريف الجرجاني» فيلسوف» 
من كبار العلماء بالعربية»؛ درس في شيراز» ولما دخلها تيمور فر الجرجاني إلى سمرقئد» ثم عاد 
إلى شيراز بعد موت تيمورء فأقام إلى أن توفي بهاء من مصنفاته ' التعريفات " و "شرح مواقف 
الايجي ' » و "مقاليد العلوم ' » وغيرهاء ولد سنة (٠5لاه)»‏ ومات سنئة (815ه). انظر: الفوائد 
البهية 5؟١»‏ الضوء اللامع للسخاوي 2778/0 الأعلام لا 


سج ا 41 0مك 


المكلف عن مكروه توجه إليه»”'". 

ثالثاً: صورة المسألة: إذا ثبت الحد على شخصء فإنه لا يجوز للإمام أو 
غيره أخذ المال مقابل إسقاط الحد الذي ثبت» وكذا لو أراد من وجب عليه 
الحد أن يفتدي بمبلغ من المال لأجل إسقاط الحد عنه» أو الافتداء بشخص 
آخرء بأن يقيم غيره مكانه في الحد» فهنا لا يقبل منه الفداء. 

وكذا لا يجوز إسقاط الحد بموجب الصلح. كأن يسرق شخص من آخرء ثم 
بعد رفعه للإمام وثبوت الحد يتصالح من وجب عليه الحد والمسروق منه ويطلبان 
إسقاط الحد»ء وكذا لو تصالح الزاني مع المزني بها فكل ذلك غير جائز. 

من نقل الإجماع : قال أبو بكر الجصاص (٠/ا"اه):‏ «اتفق جميع المتأولين 
لهذه الآية”"' على أن قبول الرشا محرم» واتفقوا على أنه من السحت الذي 
حرمه الله تعالى .... ولا خلاف في تحريم الرّشا على الأحكام؛ وأنها من 
السحت الذي حرمه الله في كتابه». . .. فلما حرم الله أخذ الرّشا على 
الأحكام. واتفقت الأمة عليه دل ذلك على فساد قول القائلين بجواز أخذ 
الأبدال على الفروض والقرب»206©. 

وقال بن حزم (451 ه): «اتفقوا على تحريم الرشوة على قضاء بحق» أو 
باطل» أو تعجيلاً لقضاء بحق» أو باطل)”*. 

وقال الكاساني (0417ه): «لا خلاف في حد الزناء والعدوت و السك 


)١(‏ التعريفات (/ا١7)»‏ وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف (0017)»: وقال العسكري في 
'معجم الفروق اللغوية" (749): «الفرق بين الفداء والعدل: أن الفداء ما يجعل بدل الشيء 
لينزل على حاله التي كان عليهاء وسواء كان.مثله أو أنقص منه؛ والعدل ما كان من الفداء مِثلاً لما 
يفدى» ومنه قوله تعالى: ولا يتَبَلُ نبا عذلٌ» [التمعرّة: ٠اع»‏ وقال تعالى: ٍِر عَدَلٌ ذَلِكَ يام 
[المائدة: هوع أي مثله؟. 

00 أي قوله تعالى : م#سَمَعُوت ِلَكَذِبِ أكون لِلسّحَت)» [المتائدة: 417]* 

(') أحكام القرآن (501//5). (5) مراتب الإجماع (60). 


,8 ّْ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
١ :‏ 


والسرقة أنه لا يحتمل العفوء والصلح. والإبراء؛ بعد ما ثبت بالحجة)”". 

وقال ابن قدامة 57١(‏ ه): «فأما الرشوة في الحكم ورشوة العالم فحرام 
بلا خلاف)20". وقال بهاء الدين المقدسي (511ه): «الرشوة في الحكم حرام 
بلا خخلاف)0© 

وقال ابن تيمية (8الاه): «وقد أ جمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال 
يؤخذء أو غيره لا يجوزء 00 المال المأخوذ من الزاني» 
والسارق والشارب» والمحارب وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد؛ مال 
مدق وق ونقله عنه السفاري 1 لوي 

وقال ابن حجر (8617ه) : «الحد لا يقبل الفداء» وهو مجمع عليه في الزناء 
والسرقة» والحرابة» وشرب المسكر)”". 

وقال الصنعاني (49١١ه):‏ «والرشوة حرام بالإجماع»؛ سواء كانت 
للقاضي» أو للعامل على الصدقة» أو لغيرها)80©. 

وقال الزرقاني (1717١١ه)0):‏ «الحد لا يقبل الفداء وهو مجمع عليه 


)00( بداتع الصنائع (/ا/ 6ه). إفهة المغني .)118/١١(‏ 

(9) العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي (501). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (8؟/ 0707. 

(4) هو أبو عون» محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي: شمس الدين؛ عالم بالحديث» 
والأصولء والأدب؛ ولد في سنة (5١١1ه)»‏ ومات (1188ه). انظر: الأعلام /١‏ 2154 معجم 
الؤلفين 4/ 577» معجم المطبوعات .1١78‏ 

(5) انظر: غذاء الألباب للسفاريني .)147/١(‏ 

(0) فتح الباري .)١41/117(‏ (4) سبل السلام (؟/ لالاه). 

)4( هو أبو عبد الله» محمد بن عبد الباقي الزرقاني» نسبة إلى زرقان بمصرء فقيه؛ مالكي؛ محدّث» 
مؤرخ» من كتبه: "شرح موطأ مالك" و"تلخيص المقاصد الحسنة "» ولد سئة (66١٠ه)ء‏ 
وتوفي سنة ١١717(‏ ه). انظر: الأعلام 5/ 184, معجم المؤلفين .174/٠١‏ 


4, مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير‎ ٠ 


في الزنا»”'". وقال الشوكانى (0٠176ه):‏ «وتحرم رشوة الحاكم إجماعاً»”". 
وقال ابن قاسم (147١ه):‏ «دل الحديث”" على تحريم الرشوة» وهو 


0000 
مستند االإجماع : الدليل الأول: الأدلة الدالة على تحريم الرشوة عموماً ومنها : 
أ - قول الله تعالى: «إولا مَأَظُوَا مولي َنِم بالطل وَتُذُوا يهآ إِلَ مكار 


َم رورم م 2 مودر سم 


4 6 2018 000 ع 5 و4 


4 ال 0ت 


ب - قوله تعالى في وصف أهل الكتاب: «#سمّعُوت يِلْكَرِبِ أَكَلُونَ 
الك انا 

قال ابن كثير : « أَكَدُونَ ِسّحْتِّ» أي : الحرام» وهو الرشوة كما قاله 
ابن مسعود وغير واحد»””'؛ فالرشوة داخلة في السحت باتفاق المفسرين كما 
حكاء بوكو الجف ام ا 

ج - عن عبد الله بن عمرو وه قال: (لعن رسول الله يك الراشي 
والمرتشي في الحكم)”"". 


..)١1/8 /5( شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك للزرقاني‎ )١( 

(؟) نيل الأوطار (008/4. 

(9) أي حديث ابن عمر يه قال: (لعن رسول الله يل الراشي والمرتشي)؛ وسيأتي تخريجه في 

(5) حاشية الروض المربع (1/ 019). 

(0) سورة البقرة» آية: .)١184(‏ 

(1) سورة:المائدة» آية (47). 

(0) تفسير ابن كثير .)١117//(‏ 

(6) انظر: أحكام القرآن (1//ا60). 

(9) أخرجه أحمد »)41/١١(‏ والترمذي رقم (1775) وقال: «حديث حسن صحيح»» وأبو داود 
رقم »)708٠0(‏ وابن ماجه رقم (71717). 
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والنصوص في ذلك كثيرة. 

الدليل الثاني : عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني”'' رضي الله تعالى عنهما 
أنهما قالا: "إن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله كلةِ فقال: يا رسول الله أنشدك 
الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه - : نعم فاقض 
بيننا بكتاب الله وائذن لي» فقال رسول الله : (قل) قال: إن ابني كان عسيفاً”"© على 


هذا فزنى بامرأته» وإني أخبرت أن على ابني الرجم» فافتديت منه بمائة شاة 


> والحديث صححه جماعة من أهل العلم منهم الحاكم في المستدرك (4/ )١١6‏ قال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وصححه أيضاً ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 0448)» وابن 
دقيق العيد في 'الإلمام بأحاديث الأحكام ' (701): وابن حجر في 'فتح الباري ' (5/ 20751١‏ 
والألباني في 'صحيح الترغيب والترهيب' (؟3011/5). 

وحسنه جماعة منهم البغوي في ' شرح السنة' »)848/٠١(‏ والعجلوني في 'كشف الخفاء" 
(117/0). 

وقال الهيثمي في 'مجمع الزوائد" (117/4) من رواية أم سلمة: «رجاله ثقات». وقال 
المنذري في 'الترغيب والترهيب" )١77/7(‏ من رواية أم سلمة: «رواه الطبراني بإسناد جيد». 
وأشار ابن حزم في "المحلى " (8/ )١١9‏ إلى ضعفه فقال: «لعنه الراشي إنما رواه الحارث بن 
عبد الرحمن وليس بالقوي». 

وما قاله ابن حزم فيه نظر ؛ فإن الحديث رجاله ئقات رجال الشيخين » غير الحارث بن عبدالرحمن » 
قال أحمد والنسائي : «ليس به بأس»» وقال ابن حجر: «صدوق»» فيكون الحديث في منزلة 
الحسن» وللحديث شواهد وطرق من حديث عائشة وأم سلمة وعبد الرحمن بن عوف وثوبان 
يرتقى بها لدرجة الصحيح» وأقل أحواله أنه حسن. انظر: البدر المنير (9/ 01/4)» تلخيص 
الحبير (5/ 227417 المقاصد الحسنة (077)» علل الحديث لابن أبي حاتم (/ /771) . 

)١(‏ هو أبو عبد الرحمن» زيد بن خالد الجهني » سكن المدينة» وشهد الحديبية مع رسول الله يك 
وكان معه لواء جهيئة يوم الفتح» توفي بالمدينة سئة (8/اه). انظر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب 049/7»: معجم الصحابة ؟/ 2485 الإصابة في تمييز الصحابة 507/7 . 

(؟) قال النووي في شرحه على مسلم :)75١7/١١(‏ اعسيفاً : هو بالعين والسين المهملتين أي أجيرا 
وجمعه عسفاء كأجير وأجراء وفقيه وفقهاء». وانظر: فتح الباري (5/ .)١548‏ 
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ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام» وأن 
على امرأة هذا الرجمء فقال رسول الله : (والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب 
الله: الوليدة والغنم ردء وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» واغديا أنيس إلى 
ا ال ري 
صلى الله عليه وسلم فرجمت" م: مقت عليه 

وجه الدلالة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ففي هذا الحديث أنه لما بذل 
عن المذنب هذا المال لدفع الحد عنه ) أمر النبي كَل بدفع المال إلى صاحبه » 
ومن بإقامة البحلة. 

الدليل لثالث: عن صفوان بن أمية وُه أنه : "سرقت خميصته من تحت رأسه 
وهو نائم في مسجد النبي صلى الله عليه و سلم» فأخذ اللص» فجاء به إلى النبي 
يكل فأمر بقطعه» فقال صفوان: أتقطعه؟ قال: (فهلا قبل أن تأتيني به تركته) ". 

وفي رواية لأبي داود والنسائي بلفظ : "قال صفوان: فأتيته فقلت: أتقطعه من 
أجل ثلاثين درهماً» أنا أبيعه وأنسئه ثمنهاء (قال: فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به)”*. 

وفي رواية لابن ماجه”*؟ بلفظ: "فقال صفوان: يا رسول الله لم أردء هذا 
ردائي عليه صدقة» فقال رسول الله تلهّ: (فهلا قبل أن تأتيني به)""". 


.)١1191/( أخرجه البخاري في صحيحه» رقم (4)5049: ومسلم في صحيحه» رقم‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (0707/54. 

(9) أخرجه أحمد (75/ 8١)»ء‏ والنسائي رقم (48485). 

(4) أخرجه أبو داود رقم (57945)» والنسائي رقم (58417). 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي القزويني» المعروف بابن ماجهء الحافظ , المحدث؛» أحد 
الأئمة في علم الحديث» وهو من أهل قزوين؛ ورحل في طلب الحديث: وصنف كتابه "سنن ابن 
ماجهء تفسير القرآن» تاريخ قزوين» ولد سنة(9١1ه)»ء‏ وتوفي بقزوين سنة (/11ه). انظر: تذكرة 
الحفاظ 2184/7 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي ه/ ١٠وء‏ الأعلام .١16/4‏ 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه» رقم (2)1545 وسبق الكلام عليه 
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وجه الدلالة: أن صفوان َيه أراد إسقاط الحد عن طريق الصلح منه 
للسارق» بإهداء المسروق للسارقء أو ببيعه لهء فبّن له النبي كَلِةِ أن ذلك غير 
جائزء وأن الحدود إذا بلغت السلطان وجب إقامتها(©. 

الدليل الرابع : الأحاديث الدالة على تحريم الشفاعة في الحدود بعد ثبوتها 
عند الحاكه”". 

وجه الدلالة: أن النبي يك منع من الشفاعة في إسقاط الحد بعد ثبوته» 
فكيف بمن منع الحدود واعتاض عن المجرمين بسحت من المال يأخذه. فإنه 
يكون جمع بين إسقاط الحدء وأكل السحت”". 

المخالفون للإجماع: ذهب بعض أهل العلم إلى أن جلد شارب الخمر 
ليس من باب الحدء وإنما هو من باب التعازير”". 

وعلى هذا يكون للإمام أن يعفو عن شارب الخمرء ولو بعد بلوغه للإمام. 

دليل المخالف: الدليل الأول: عن علي بن أبي طالب ويه قال: "ما كنت 
لأقيم حداً على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات 
وديته؟ وذلك أن رسول الله يكِِ لم يسئّه ' متفق عليه”". 


وفن :رزؤاية لبهت ملفل : "ما أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئاً ؛ 


.)١68 /( نيل الأوطار‎ »)١١7/9( انظر: المغني‎ )١( 

(؟) وقد سبق بيان هذه الأحاديث في المسألة رقم ١‏ بعنوان: «تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت 
الإمام». 

(*) انظر: مجموع الفتاوى (18/ 007. 

(:) انظر: المحلى :)"07/١17(‏ سبل السلام (5/ 445). 
وهنا يُنبّه إلى أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن جلد شارب الخمر من باب التعزير لكنهم» يرون 
وجوب جلد شارب الخمر بأربعين جلدة فما فوق» وهو قول الشيخ محمد بن عثيمين كما في 
"الشرح الممتع على زاد المستقنع ' /١5(‏ 5940). 

(0) أخرجه البخاري رقم (5745))؛ ومسلم رقم .)١09/019(‏ 
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الع ري 

وجه الدلالة: الحديث صريح في أن من جلد صاحب الخمر ثم مات من 
الجلد أن الجلاد يضمن التلف» وهو يدل على أن هذا الجلد غير مأذون به شرعاً. 

الدليل الثاني: عن عقبة بن الحارث”" قال: 'جيء بالنعيمان أو ابن 
النعيمان شارباً فأمر رسول الله يك من كان بالبيت أن يضربوه»ء قال فكنت أنا 
فيمن ضربهء فضربناه بالنعال والجريد"”". 

الدليل الثالث: عن السائب بن يزيد وَيفيه”؟2 قال: "كنا نؤتى بالشارب على 
عهد رسول الله كلوه وإمرة أبي بكرء وصدراً من خلافة عمرء فنقوم إليه بأيديناء 
ونعالناء وأرديتناء حتى كان آخر إمرة عمرء فجلد أربعين» حتى إذا عتوا 
وفسقوا جلد ثمانين "0 ظ 

الدليل الرابع : عن أبي هريرة ذه قال: أتي النبي وَل برجل قد شرب» 
قال [اشجركى )قال انو خرن فبنا السار يكف بوالفاوت بعل 
والضارب بثوبه» فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك اللهء قال: (لا تقولوا 
هكذا؛ لا تعينوا عليه الشيطان)0". 


.)177 /5( أخرجه البيهقي في "السئن الكبرى"‎ )١( 

(؟) هو أبو سروعة» عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف القرشي» النوفلي» أسلم يوم 
الفتح» روى له البخاري ثلاثة أحاديث» توفي في أيام خلافة ابن الزبير. انظر: الاستيعاب 
5:» مشاهير علماء الأمصار 55» الإصابة 018/5. 

(*) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم .)5١191(‏ 

(4) هو النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث الأنصاري» شهد بدراًء وكان مزاحاًء وذهب ابن 
عبدالبر إلى أن نعيمان كان رجلاً صالحاً» وأن الذي حَدَّه النبي يَكِِ كان ابنه» مات سنة (41ه). 
انظر: الاستيعاب 195177/5» الإصابة في تمييز الصحابة 5/ 457. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم (5791). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم (679406). 


14 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


وجه الدلالة من الأحاديث السابقة: ظاهر الأحاديث أن النبي كله لم يحد 
لشازنه الخس غددا عاق الجلد: والعذوة لايد أن تكررن مقدرة وهو يدل 
على أن جلد شارب الخمر إنما كان من باب التعزير0©. 

النتيحة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم في الجملة؛ لعدم 
وجود المخالف, وإنما وقع الخلاف في شارب الخمرء والله تعالى أعلم. 
/: من أتى ما يوجب الحد داخل الحرم, فيقام عليه الحد فيه. 

المراد بالمسألة: من ارتكب ما يوجب الحد داخل حدود الحرم”"'؛ فإن 
على الإمام إقامة الحد عليه ولو في الحرم» ولا يعتبر ذلك انتهاكاً لحرمة الحرم. 

ويتبيّن من هذا أن من أتى ما يوجب الحد خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فإقامة 
الحد عليه في الحرم غير مرادة في الباب» كما سيأتي بيانه في المسألة التالية”". 

من نقل الإجماع: قال أبو بكر الجصاص (٠/ااه):‏ «اتفاق أهل العلم 
على أنه إذا قتل في الحرم قتل»”*". 

وقال ابن عبد البر (5575ه): ا« أجمعوا أن من قتل في الحرم وكذلك من 
أتى حداً أقيم عليه في الحرم»”'”. 

وقال القرطبي (١51ه):‏ «وقد أجمعوا أنه لو قتل في الحرم قتل به» ولو 


.0057/١17( انظر: المحلى‎ )١( 
زفق والحرم حرمان: الحرم المكي» وهو محل إجماع بين أهل العلم في كونه حرم وحرم مدني وهو‎ 
موضع خلاف بين العلماء فذهب الحنفية إلى أنه ليس بحرم» وذهب الجمهور من المالكية‎ 
الشافعية والحنابلة إلى أنه حرم كالحرم المكي » وعلى ذلك فالمسألة عند الجمهور تشمل الحرم‎ 
»)47 /( المكي والمدنيء أما الحنفية فالمسألة عندهم خاصة بالمكي. انظر: البحر الرائق‎ 

الذخيرة (؟/ 27778 الحاوي الكبير (5/ 0577), المبدع .)7١1//5(‏ 
() انظر: المسألة رقم ١6‏ بعنوان: #من أتى ما يوجب الحد خارج الحرم ثم لجأ للحرم فلا يقام عليه الحد». 
(5) أحكام القرآن (؟/ 717). (05) الاستذكار (505/8). 
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أت مهدا اقل مه م7 


وقال ابن قدامة (١57ه):‏ «من انتهك حرمة الحرم بجناية فيه توجب حداً 
أو قصاصاً فإنه يقام عليه حدهاء لا نعلم فيه خلافاً»”'" وبمثله قال شمس الدين 
ابن قدامة (145ه)0". 

وقال العبدري (491ه)7؟: «ثُقام الحدود في الحرم ويقتل بقتل النفس في 
الحرم... ولا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار... إن قتل في الحرم قتل فيه إجماعاً»”*". 

وقال الخازن 7/4١1(‏ ه)”"': «أجمعوا على أنه لو قتل في الحرم» أو سرق» 
أو زنى» فإنه يستوفى منه الحد في الحرم عقوبة له»”". 

وقال إبراهيم ابن مفلح (885ه): «وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه 
بغير لاف ع0 ونقله عله لبهت 087 ال 

مستند الإجماع: الدليل الأول: قول الله تعالى: #إولا نُقَِلُوهَ عند ألْسِْدٍ 


.)47/9( المغني‎ )١( .)١١١/7( تفسير القرطبي‎ )١( 

(©) انظر: الشرح الكبير .)١59/١1١(‏ 

(4) هو أبو عبدالله. محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري» الغرناطي» المالكي» 
فقيه» من علماء غرناطة في زمانه وأئمتها في زمانه» من كتبه: "التاج والإكليل شرح مختصر 
خليل "؛ و'سنن المهتدين في مقامات الدين '؛ مات سنة (891ه). انظر: الأعلام /7/ 185. 

(0) .التاج والإكليل شرح مختصر خليل (0777/8. 

(1) هو علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي» علاء الدين» ولد(7174ه)» معروف بالخازن؛ لأنه كان 
خازنا للكتب في إحدى المدارس» من فقهاء الشافعية» من تصانيفه: "لباب التأويل في معاني 
التنزيل '» "عمدة الأفهام في شرح عمدة الأحكام'"» توفي سنة (41ه). انظر: طبقات 
المفسرين للأدنروي (7717)» طبقات الشافعية (9/ 47). 

(0) لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن .)777/١(‏ 

(8) المبدع (2)08/9 وقوله: "وإن فعل ذلك" أي القتل أو الحدء كما هو:ظاهر من سياق الكلام. 

(9) انظر: كشاف القناع (5/ 88). )٠١(‏ انظر: مطالب أولي النهى (5/ .)17١‏ 
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كلا عق ل كود نه إن 1 عر و24 . 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أباح قتل عند قاتل في الحرم» لأنهم لا حرمة 
لهم بعد انتهاكهم لحرمة الحرم» وكذلك مرتكب ما يوجب الحد في الحرم 
حيث أنه هتك حرمة الحره”". 

الدليل الثاني: عن أنس بن مالك ونه" أن النبي كي دخل مكة عام 
الفتح» وعلى رأسه مِغْمَري ل اا ابن خطل متعلق 
بأستار الكعبة؟ فقال كل : (اقتلوه) متفق عليه0©. 

وجه الدلالة: أن النبي كَكْةِ أمر بقتل ابن خطل وهو في الحرم متعلق بأستار 
الكعبة؛ وهو يدل على أن حرمة القتل في الحرم» وكونه آمنأء ليست على 
و 
الدليل الثالث: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عله : 


(خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة» والعقرب, والحُديًا”"': والغراب» 


.)191( سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(؟) انظر: كشاف القناع (5/ 88)» زاد المعاد (؟/ 784): سبل السلام (478//7). 

() هو أبو حمزة؛ أنس بن مالك بن النضرء الأنصاري» الخزرجي» خادم رسول يله وأحد 
المكثرين من الرواية» خدم النبي يككهِ عشر سئين» دعا له النبي كَل بكثرة المال والولد والجنة» 
مات سنة (915)ه. انظر: سير أعلام النبلاء 247/7 الإصابة 2١77/١‏ تذكرة الحفاظ .54/١‏ 

(4) هوغطاء يوضع على الرأس يُلبس تحت القلنسوة؛ وقيل : هي حَلَّقّ يجعلها الرّجل تحت البّيضةء تُسْبِغْ 
على العنق فتحميه من سهام وسيوف العدو. انظر: فتح الباري (5/ »)5١‏ تهذيب اللغة (8/ .)١١7‏ 

(0) أخرجه البخاري رقم (1/44١)؛‏ ومسلم رقم (/1701). 

() انظر: المتقى شرح الموطأ (”/ »)8١‏ طرح التثريب (85/0)» سبل السلام (؟/ 519). 

(0) الححدّيا والحِدّأة: هو نوع من الطيورء جارح» يصيد الجرذان. انظر: شرح النووي (0/ 2)١9‏ 
لسان العرب مادة (حدأ) .)05/١(‏ 
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والكلب العقور)”'' متفق عليه”". 

وجه الدلالة: أن النبي كَكِ علل إباحة قتل هذه الأشياء في الحرم بفسقهن 
وعدوانهن» ومرتكب ما يوجب الحد فيه فسق وعدوان» فيعم الحكم بعموم العلة”". 

الدليل الرابع: أن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عن ارتكاب المعاصي 
كغيرهم ؛ حفظاً لأنفسهم وأموالهم وأعراضهمء فلو لم يشرع الحد في حق من 
ارتكب الحد في الحرم لتعطلت حدود الله تعالى في حقهم» وفاتت هذه 
المصالح التي لا بد منها ولا يجوز الإخلال بها”*". 

المخالفون للإجماع: خالف ابن حزم فذهب إلى أنه لا يُقام حدٌ في 
الحرم؛ ولو كان من وجب عليه الحد قد أتى ما يوجب الحد في الحرم”*'؛ وهو 


: ( 
مروي عن عمر بن الخطاب؛ وعبد الله بن عمر» وابن عباس» وأبي شريح”", 


)١(‏ أي الكلب الجارح» قال النووي في “شرح مسلم " (8/ :)١١5‏ «واتفق العلماء على جواز قتل 
الكلب العقور للمحرم والحلال في الحل والحرم» واختلفوا في المراد به فقيل: هذا الكلب 
النعروف عام نعاء القافين هن | لاوا راب تجيلة واللعبن بد ساح والبترا هلذبت 
وحمل زفر معنى الكلب على الذئب وحده؛ وقال جمهور العلماء ليس المراد بالكلب العقور 
تخصيص هذا الكلب المعروف بل المراد هو كل عاد مفترس غالباً كالسبع والنمر والذئب والفهد 
ونحوهاء وهذا قول زيد بن أسلم» وسفيان الثوري» وابن عيبنة» والشافعي؛ وأحمدء وغيرهم؛ 
وحكاه القاضي عياض عنهم» وعن جمهور العلماء؛ ومعنى العقور والعاقر: العا 

(؟) أخرجه البخاري رقم :)١9/1(‏ ومسلم رقم .)١١98(‏ 

(*) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (؟//517)» طرح التثريب (05/60). 

(5) انظر: المغني (9/ 47). 

(0) انظر: المحلى »)١90١/1١(‏ ونسب الصنعاني هذا القول إلى بعض الهادوية في “ سبل السلام " 
(/9/!ة). 

)١(‏ هو أبو شريح» هانئ بن يزيد بن نهيك الحارئي» صحابي» كان يكنى أبا الحكم» لكونه يحكم 
بين الناس» فكناه النبي يك بأبي شريح بابنه الأكبر شريح. انظر : التاريخ الكبير 4/ 2711 تهذيب 
الكمال للمزي »157/7٠‏ الإصابة 5/ 017. 
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وهيل انين الاك والشعبي؛ سبفة ا 0 1-6 د 

دليل المخالف: استدل ابن حزم بما يلي : الدليل الأول: قول الله تعالى : 

َإِدْ جَعَلَنَا انيت متابة لئاس وأمنا2. 

الدليل الثاني : قوله تعالى: #إإنَّ َو 59 وف لكان لز َك ماركا وَهُدّى 
لمن © د ينث ينك نَكَامُ إزِيمٌ ومن دَحَله كن 'ايئاً 004 

وجه الدلالة من الآيتين: في الآيتين دليل على أن الحرم أمان لكل أحدء 
وهو عام يدخل فيه الأمن من إقامة الحد على من وجب عليه”'". 

الدليل الثالث: عن أبي شريح”" أنه قال لعمرو بن سعيد” - وهو يبعث 


)١(‏ هو أبو بكرء عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسديء أمه 
أسماء بنت أبي بكر الصديق» وهو أول مولود ولد للمهاجرين بعد الهجرة» وحنكه النبي كَل 
قال مجاهد: * ماكان باب من العبادة إلا تكلفه ابن الزبير "» شهد ابن الزبير اليرموك مع أبيه» 
وشهد فتح إفريقية» وكان البشير بالفتح إلى عثمان» قتل سنة (77ه). انظر: سير أعلام النبلاء 
“*/ 53 ”*, البداية والنهاية 4/ 2*7 الإصابة 44/54. 

(1) هو أبو عبد الله؛ سعيد بن جبير بن هشام الأسديء بالولاء» الكوفي» الفقيه المقريء» من كبار 
أئمة التابعين ومتقدميهم في التفسير» والحديثء والفقه» والعبادة» والورع» كان يقال له جهبذ 
العلماء» ولد سنة (51)ه» قتله الحجاج بواسط صبراً وظلماً في شعبان سنة (40)ه. انظر: 
الكاشف للذهبي 2307/١‏ الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة للكلاباذي /١‏ 27587 وفيات 
الأعيان ؟7/١/ا".‏ 


(©) انظر: المحلى .)1251/1١1١(‏ (4) سورة البقرة» آية .)١56(‏ 
(0) سورة آل عمرانء آية (95-/!8). (5) انظر: المحلى .)16١/1١١(‏ 


(0) هو أبو شريح» خويلد بن عمروء الخزاعي» الكعبي» مشهور بكنيته» واختلف في اسمه فقيل: 
خويلد» وقيل: عبد الرحمن وقيل : هانيء» وقيل : عمرو بن خويلد» أسلم قبل فتح مكة. وتوفي 
بالمدينة سنة (14ه). الاستيعاب في معرفة الأصحاب ؟/ 506» الثقات لابن حبان ؟/ 21١١١‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة /ا/ 5 .7١‏ 

(8) هو أبو أمية» عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس» كان أميراً على مكة والمدينة في - 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير بن 


البعوث إلى مكة -: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولاً قام به النبي يكل الغد من 
يوم الفتح» سمعته أذناي» ووعاه قلبي» وأبصرته عيناي» حين تكلم به» حمد 
الله» وأثنى عليه» ثم قال: (إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» فلا يحل 
لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً ...) الحديث متفق عليه" . 

وجه الدلالة: في الحديث تصريح بحرمة مكة» وحرمة سفك الدم فيهاء 
وهذا عام يدخل فيه الحدود التي فيها سفك للدم كالرجم» وقطع اليدء والقتل. 

النتيحة : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع متحقق عند أهل العلم؛ 
لخلاف بعض الصحابة لا والتابعين» وابن حزمء والله تعالى أعلم» ومن نقل 
الإجماع فجعل خلاف بعض الصحابة وبعض التابعين في مسألة من أتى حداً 
خارج الحرم ثم لجأ إليه وبيانها في المسألة التالية. 
5 من أتى ما يوجب الحد داخل الحرم, فلا يقام عليه الحد حتى يخرج من الحرم. 

المراد بالمسألة: من ارتكب ما يوجب الحد داخل حدود الحرم؛ فإن على 
الإمام إقامة الحد عليه إلا أنه لا يقام عليه الحد حتى يَخرج من الحرم. 

وبهذا يتبيّن أن هذه المسألة هي حكاية للإجماع على خلاف المسألة 
السابقة. 

كما يتبيّن أن من أتى ما يوجب الحد خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فإقامة 
الحد عليه في الحرم غير مرادة في الباب» كما سيأتي بيانه في المسألة التالية”". 


- إمرة معاوية وابنه سفيان؛ لُقَب بالأشدق لفصاحته وبلاغته يقال بأنه رأى النبي كله ولد 
سنة ("اه)ء وتوفي سنة (٠لاه).‏ انظر: العبر في خبر من غبر /١‏ /ا/ا؛ الإصابة في تمييز الصحابة 
5 ,. فوات الوفيات 7/7 .١1717‏ 

.)1785( ومسلم رقم‎ :.)٠١5( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(1) انظر: المسألة الآتية رقم 6 بعنوان: «من أتى ما يوجب الحد خارج الحرم ثم لجأ للحرم فلا 
يقام عليه الحد» . 


من نقل الإجماع: قال ابن حزم (407ه) بعد أن ذكر عدم إقامة الحد في 
الحرم عن خمسة من الصحابة وو : «فهؤلاء من الصحابة: عمر بن الخطاب» 
وابنه عبد الله» وابن عباس» وابن الزبير» وأبو شريح» ولا مخالف لهم من 
الصحابة ون»”'". 

مستند الإجماع: سبق بيان مستند الإجماع والمخالفين» مع أدلتهم» في 
الحسالة السايقة: 

فأدلة المخالفين في المسألة السابقة هي أدلة مستند الإجماع في هذه 


ع8 


المسألة. | 
وأدلة مستند الإجماع في المسألة السابقة هي أدلة المخالفين في هذه 
المسالة: 


وحاصل النتيجة: أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف 
عن جمهور الفقهاء من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. 
0: من أتى ما يوجب الحد خارج الحرم, ثم لجأ للحرم, فلا يقام عليه الحد. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد خارج الحرم» ثم لجأ 
للحرم» فإنه لا يُقام عليه الحد حتى يخرج من الحرم. 
ويتبيّن من هذا أن من أتى الحد داخل الحرم فذلك غير مراد» وقد سبق 
وم . 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (407ه) بعد أن ذكر عدم إقامة الحد في 
الحرم عن خمسة من الصحابة وق : «فهؤلاء من الصحابة: عمر بن الخطاب» 
وابنه عبد الله وابن عباس» وابن الزبير» وأبو شريح» ولا مخالف لهم من 


.)١55 /١١( المحلى‎ )١( 
بعنوان: «من أتى ما يوجب الحد داخل الحرم» فيقام عليه الحد فيه».‎ ١1" (؟) انظر: المسألة رقم‎ 
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تت 


الفيحارة . 

وقال ابن القيم (01/اه): «من أتى حداً أو قصاصاً خارج الحرم يوجب 
القتل» ثم لجأ إليه» لم يجز إقامته عليه فيه . .. وهذا قول جمهور التابعين ومن 
بعلهم ء ٠‏ بل لا يحفظ عن تابعي ولا صحابي خلافه»”"". 

عد الدليل الأول : قول الله تعالى : وَإدُ جَعَلنا لبيَتَ مََابَةُ نايس 

الدليل الثاني : قوله تعالى : <(1 لي شع لكيٍ لك ةي مَك 
03 ود قن يق تاه ويد وق كلذ 6 كينا 74. 

ويد اند لقن الي ني الآيتين دلالة على أن الحجرم أمان لكل أحد: 
وهو عام يدخل فيه الأمن من إقامة الحد على من وجب عليه””. 
إلى مكة -: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولاً قام به النبي ككلِِ الغد من يوم 
الفتح. سمعته أذناي» ووعاه قلبى» وأبصرته عيناي » حين تكلم به حمد الله 
وأثنى عليه» ثم قال: (إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرئ 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دنا وب الخدتك) لي عل" : 

وجه الدلالة: في الحديث تصريح بحرمة مكة؛ وحرمة سفك الدم فيهاء 

المخالفون للإجماع : ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن من أتى حداً 
خارج الحرم ثم لجأ للحرم فيقام عليه الحد في الحرم. 
)١(‏ المحلى .)١158 /١١(‏ (؟) زاد المعاد (9/ /78). 
(*') سورة البقرة» آية .)١70(‏ (4) سورة آل عمران» آية (95-/91). 


(0) انظر: المحلى .)١19١/١1١(‏ 
(5) أخرجه البخاري (رقم: ))١‏ ومسلم رقم (1505). 
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وهو مذهب الا 0 والشافعية29 ورواية عن ل 


دليل المخالف: الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله يَلةِ: اراس دان إلى التجرع للار والعقرب, والخديّاء 
والغراب» والكلب العقور) متفق عليه ©. 

وجه الدلالة: أن النبي كَكدِ علل إباحة قتل هذه الأشياء في الحرم بفسقهن 
وعدوانهن» ومرتكب ما يوجب الحد فيه فسق وعدوان؛ فيعم الحكم بعموم 
العلة. 

الدليل الثاني: عن أنس بن مالك ويه أن النبي كك دخل مكة عام الفتح. 
وعلى رأسه مغفرء فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة؟ 
فقال كَكِيِ: (اقتلوه) متفق عليه0"©. 

وجه الدلالة: أن النبي كَِْ أمر بقتل ابن خطل وهو في الحرم متعلق بأستار 
الكعبة» وهو يدل على أن حرمة القتل في الحرم؛ وكونه آمناًء ليست على 
ا 

الدليل الثالث: أن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عن ارتكاب المعاصي 
كغيرهم ؛ حفظاً لأنفسهم وأموالهم وأعراضهمء فلو لم يشرع الحد في حق من 
ارتكب الحد في الحرم لتعطلت حدود الله تعالى في حقهمء وفاتت هذه 


0 انظر: حاشية الدسوقي (511/84). 

(؟) انظر: المجموع (/ 416). 

(*) انظر: المغني (9/ 40). 

(54) أخرجه البخاري رقم (7715): ومسلم رقم .)١1١944(‏ 

(5) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (51//7)؛ طرح التثريب (051/0). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه رقم (11/59): ومسلم رقم (/اه17). 

(0) انظر: المتقى شرح الموطأ (/ :)8١‏ طرح التثريب (87/8)؛ سبل السلام (49/8/7). 


المصالح التي لا بد منها ولا يجوز الإخلال بها”". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم» بل الخلاف 
فيها مشهور بين فقهاء المذاهب الأربعة» ولذا لما ذكر القرطبي المسألة قال: 
والجمهور من العلماء على أن الحدود تقام في الحرم»”". 

وتوجيه ما حكاه ابن حزم وابن القيم أنهما إنما نفوا المخالف في المسألة من 
الصحابة وَيّرء والتابعين» وإلا فهم مثبتون لخلاف من بعدهم, والله تعالى أعلم. 
57 إذا اجتمع فى شخص حدود خالصة لله تعالى من أجناس مختلفة ليس فيها 
قتل, فإن جميعها يستوفى. 

المراد بالمسألة: إذا ثبت عند الإمام أن ثمة شخص عليه أكثر من حدء 
وليس فيها ما يوجب القتل» كأن يثبت عليه حد شرب المسكرء والزنا وهو غير 
محصنء والسرقة.» فإنه يستوفى لكل معصية حدهاء فيجلد حد الزاني غير 
المحصن» ويجلد حد شارب الخمر» وتقطع يده للسرقة. 

ويظهر مما سبق أنه لو كان عليه ضمن تلك الحدود ما يوجب القتل» 
كالردة أو الحرابة» أو زنى المحصن» فذلك غير مراد في المسألة. 

وكذا لو كان الحد قد تعدّد لكنه من جنسن واحدء كأن يسرق مراراً» أو 
يشرب الخمر مراراً» فكل ذلك غير مراد0". 

من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (570ه) في معرض كلامه على أنواع 
الحدود: «النوع الثاني: أن لا يكون فيها قتل» فإن جميعها يستوفى من غير 
خلاف نعلمه0”؟ . وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (1417ه)”” » وإبراهيم ابن 


.)١51/4( انظر: المغني (9/ 97). (؟) تفسير القرطبي‎ )١( 
.)15/١7؟( انظر: بدائع الصنائع (/ا/ 05)» المحلى‎ )( 


(5) المغني (177/9). (4) الشرح الكبير .)١151/1١(‏ 
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مفلح (884ه)"'' ونقله عن ابن مفلح ابن قاسم”". 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية” "2 والشافعية”*". 

مستند الإجماع :الدليل الأول: أنه لو د في واحد من الحدودء ربما 
اعتقد أنه لا حد للباقي» فلا ينزجر عنهاء لذلك تقام عليه كلها”". 

الدليل الثاني : لأن مقصود حد كل جنس يختلف عن الجنس الآخرء فإن 
المقصود من حد الخمر صيانة العقول» والمقصود من حد الزنا صيانة الأنساب» 
ومن حد القذف صيانة الأعراض» وقد ثبت كل واحد بنص خاص به» فلو جعلنا 
لكل هذه الحدود حداً واحداً عطلنا نصأً من النصوص عن موجبه”". 

الدليل الثالث: أن في إقامة حد واحد عليها كلها تعطيل لبعض النصوص 
عا 

المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن الحد إن اتحد موجّبه فإن 
الحد يتداخل. فمثلاً لو ثبت على شخص غير محصن حد الزناء وحد شرب 
الخمر»ء فإنه يكفيه حد واحدء لأن موجب الحد واحد» وهو الجلد. 

وهو مذهب المالكية0". 

دليل المخالف: استدل المالكية لقولهم بأن الحدود التي اتحد موجبها 
تتداخل قياساً على من زنى مراراً قبل أن يُحدء أو سرق مراراً قبل أن يحدء فإنه 
)١(‏ المبدع شرح المقنع (9 / 49). (؟) انظر: حاشية الروض المريع .01١/19(‏ 


(*) انظر: تبيين الحقائق (701//7)» البحر الرائق (0/ 57)»؛ رد المحتار على الدر المختار (5/ .)0١‏ 
(5) انظر: أسنى المطالب »)١08/4(‏ تحفة المحتاج (4/ »)١50‏ الغرر البهية لزكريا الأنصاري 


(007/5). 
(5) انظر: الاختيار لتعليل المختار للموصلي (95/54). 
(5) انظر: فتح القدير .)074١/0(‏ (0) انظر: فتح القدير .04١/0(‏ 


(4) انظر: حاشية الدسوقي (7841/4)» شرح مختصر خليل .)03١4/8(‏ 


ليحن عليه إلا تين وا نحدة لأتحاد مجه دهي . 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم إذا كانت الحدود 
مختلفة الموجب» كحد سرقة وحد زنا لغير المحصن.» فيستوفى منه جميعهاء 
أما إن اتحد موجب الحد فالمسألة محل خلاف كما سبق» والله تعالى أعلم. 
/: من اجتمعت عليه حدود من أجناس مختلفة» وفيها قتل» فإنه يقتل. 

العزاه بالتسالة: إذا ارتكب شخص ما يوجب أكثر من حد فيها القتل» 
كأن يزني وهو محصنء ويسرقء فإن القتل عليه واجب» بغض النظرء هل 
تقطع يده بموجب حد السرقة أو لا. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (457ه): «أجمعوا أن من اجتمع عليه حد 
الزنا والخمر والقذف والقتل أن القتل عليه واجب»”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع ل 0 
والشافعية”* + والصنايلة”. 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن القتل حد ثبت على الشخص» 
فوجب إقامته عليه””". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم 
المخالف, والله تعالى أعلم. 
)١(‏ انظر: حاشية الدسوقي (1417/5"). 
)١(‏ مراتب الإجماع .)١59(‏ 
(*) المبسوط »)١8/9(‏ فتح القدير .)714١/4(‏ 
(4) انظر: المنتقى (1/ »)١١5‏ الشرح الكبير للدردير (5/ 27517 الفواكه الدواني للنفراوي (7/ 517). 
(5) انظر: أسنى المطالب (54/ »)١58‏ مغني المحتاج (0/ 0080)» نهاية المحتاج (4/8). 


() انظر: المغني (9/ »)١17‏ الشرح الكبير »)١51/1١(‏ الإنصاف .)١14/1١١(‏ 
(0) انظر: المغني (94/ 20١17‏ الكافي لابن قدامة (5/ »)51٠‏ الشرح الكبير .)١141/١١(‏ 
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إذا اجتمعت في شخص حدود, فيها ما يوجب القتل, ولا حت لآدمي فيها 
فإنه يكتفى بالقتل. 

المراد بالمسألة: إذا ثبت عند الإمام أن شخصاً ارتكب ما يوجب أكثر من 
حدء وكانت الحدود كلها خالصة لله» وفيها ما يوجب القتل» كمن سرق» 
وشرب خمراً» وزنى وهو محصن. فإنه في هذه الحال تتداخل جميع الحدود 
تحت حد القتل» ويكتفى بقتله» دون قطع يده» أو جلده. 

ويتبيّن مما سبق أن الحدود لو كان فيها حد غير خالص للهء بل فيه حق 
لآدمي وهو حد القذف فذلك غير مراد» فإنه لو ثبت على شخص حد الزنا وهو 
محصن» وحد القذف, فذلك غير داخل في المسألة. 

وكذا لو كانت الحدود لا يوجد فيها ما يوجب القتل؛ فذلك غير مراد في المسألة. 

من نقل الإجماع : قال ابن قدامة (570ه) بعد أن حكى هذا القول عن ابن 
مسعودؤئه وبعض التابعين: «هذه أقوال انتشرت في عصر الصحابة َي 
والتابعين» ولم يظهر لها مخالف, فكانت إجماعاً»"'". ويمثله قال شمس الدين 
ابن قدامة (1457ه)0". 

وقال المرداوي (886ه): (إذا اجتمعت حدود لله فيها قتل استوفي وسقط 
سائرها بلا خلاف أعلمه)”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية”؟“: والمالكية””. 

مستند الإجماع : الدليل الأول: قول ابن مسعود ذَبْهِ : (ما كانت حدود 
فيها قتل إلا أحاط القتل بذلك كله)0"©. 


.)١151/1١( (؟) الشرح الكبير‎ .)١77/9( المغني‎ )١( 
.)741/0( المبسوط (178/9)» فتح القدير‎ )4( .)134/1١( الإنصاف‎ )7( 


(0) انظر: المنتقى (1/ »)١١14‏ الشرح الكبير للدردير (5/ 47 7)» الفواكه الدواني للنفراوي (؟/ .)1١17‏ 
)١(‏ لم أقف له على تخريج في شيء من كتب السنة من السئن والمسانيد والمصنفات. 
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وجه الدلالة: أنه لم يثبت قول مخالف لابن مسعود وَبهء فيكون إجماعاً 
سكوتياً من الصحابة مق على قوله”"". 

الدليل الثاني: أن المقصود من تطبيق الحدود الزجرء وهو يحصل بالقتل» 
ولا فائدة تشرع بعد ذلك من تطبيق غيره معه. فيكتفى به”). 

الدليل الثالث: أنها حدود لله تعالى تضمنت قتلاً» فسقط ما دونهاء قياساً 
على المحارب إذا قتل وأخذ المال» فإنه يكتفى بقتله ولا يقطع بجامع حصول 
الزجر في الكل”". 

المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا تتداخل الحدود 
الخالصة لله إذا اجتمعت» وكانت مختلفة الجنس» وتضمنت قتلا»ء بل يبدأ 
بالأخف حتى تُستوفى جميع الحدود. 

وهو مذهب الشافعية). 

أدلة المخالف: استدل للشافعية بالقياس على قطع اليد في القصاص مع 
القتل؛ لأن ما وجب مع غير القتل وجب مع القتل حيث إنه لكل جريمة عقوبة 
خا م لي 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت 
خلاف الشافعية فيه وما حكاه ابن قدامة من الإجماع في المسألة إنما هو من 
قبيل الإجماع السكوتي» ونفي المخالف من الصحابة ورء وإلا فهو يثبت 
خلاف الشافعية» والله تعالى أعلم. 
)١(‏ المغني (9/ :»)١7‏ الشرح الكبير .)١151/1١(‏ 
(؟) المغني (9/ »)١77‏ المبدع (4/ 05)» العناية شرح الهداية .)741١/6(‏ 
(9) انظر: المغني لبضتةة الكافي لابن قدامة (؟5/ 2))١5٠‏ الشرح الكبير .)١151١/١١(‏ 
(4) انظر: أسنى المطالب »)١98/5(‏ مغني المحتاج (0/ 006)» نهاية المحتاج (4/8). 
(0) انظر: المغني (9/؟17"7). 
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3 بباح للإنسان أن يستر على نفسه الحد. ش 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحدء وكانت من الحدود 
الخالصة لله» فإن له أن يستر على نفسه» ولا يجب عليه أن يرفع أمره للحاكم 
حتى يقام عليه الحد. 

والمراد بالمسألة تقرير الإجماع على إباحة الستر في الحدود لمن تاب من 
ذلك.» أما مسألة التفضيل بين أن يستر الإنسان على نفسه أو أن يبلغ عن نفسه» 
وكذا مسألة من عَلم أن شخصاً قد وجب عليه الحد فهل له أن يكتم عنه؛ أم 
يجب عليه أن يشهد» وكذا إن كان الحد ليس حداً خالصاً لله وهو حد القذف 
فكل ذلك غير مراد”". 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (407ه): «جميع الأمة متفقون على أن 
الستر مباح» وأن الاعتراف مباح» وإنما اختلفوا في الأفضل» ولم يقل أحد من 
أهل الإسلام: إن المعترف بما عمل مما يوجب الحد عاص لله تعالى في 
اعترافه» ولا قال أحد من أهل الإسلام قط : إن الساتر على نفسه ما أصاب من 
جد عا من ل 0 ظ ظ 

وقال ابن عبد البر 577 ه): «السلطان لا يحل له أن يعطل حداً من 
الحدود التي لله عز وجل» إقامتها عليه إذا بلغته؛ كما ليس له أن يتجسس عليها 
إذا استرت عنه» وبأن الشفاعة في ذوي الحدود حسنة جائزة» وإن كانت 
الحدود فيها واجبة إذا لم تبلغ السلطان» وهذا كله لا أعلم فيه خلافا بين 
العلها 6 وجاك لك علي 

وقال ابن الهمام (١871ه):‏ «هذه الأخبار الواردة في طلب الستر بلغت 
مبلغاً لا تنحظٌ به عن درجة الشهرة» لتعدد متونهاء مع قبول الأمة لهاء فصح 


.)51/-55/5( انظر: المنثور في القواعد للزركشي‎ )١( 
.)04٠ /9( (؟) المحلى (؟7١/5١). () الاستذكار‎ 
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التخصيص بهاء أو هي مستند الإجماع على تخيير الشاهد في الحدود» فثبوت 
الإجماع دليل ثبوت المخصص""". ٠‏ 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الشافعية”"©2: والحنابلة”". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن عبادة بن الصامت به قال: كنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: (تبايعوني على أن لا تشركوا 
بالله شيئاًء ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» 
فمن وفى منكم فأجره على الله؛ ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة 
لهء ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه 
وإن شاء عذبه) متفق عليه”*. 

وجه الدلالة : أن النبي يل لم يأمر من ستره الله بالاعتراف أن يعترف بجرمه. 

الدليل الثاني : عن ابن عمر َيه أن النبي يلِ قام بعد أن رّجم الأسلمي 
فقال: (اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنهاء فمن ألم فليستتر بستر الله» 
وليتب إلى الله؛ فإنه من يُبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل)””. 


(1) فتح القدير (0754/1؛ وأراد بذلك أن الأحاديث المتعددة في طلب السترء وكذا ثبوت الإجماع 
على إباحة الستر فكل منها يخُصص النصوص الواردة في وجوب أداء الشهادة. 

(1) انظر: روضة الطالبين (5/ 17/4)» أسنى المطالب (11/4)» نهاية المحتاج (/8). 

(") انظر: المغني (91/9)» الفروع (5/ »)5١‏ مطالب أولي النهى (114/5). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (18)»: ومسلم رقم (11/:9). 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ والبيهقي في معرفة السئن والآثار (17/ 4 1) موصولا 
من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر ذَقيه. 
وأخرجه مالك في الموطأ (0/ :»)١١١5‏ والشافعي في الأم (191/5)» والبيهقي في السنن 
الصغري (8/ 40 7)» عن زيد بن أسلم مرسلاً. 
فمن أهل العلم ضعّف الحديث لإرساله منهم الشافعي في 'الأم" حيث قال )١59/5(‏ اغير - 


وجه الدلالة: الحديث صريح في الأمر بالاستتار لمن أصاب حدا”'". 


الدليل الثالث: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كَلِةٍ قال: 


(تعافوا الحدود قبل أن تأتونى به فما أتانى من حد فقد وجب”". 


وجه الدلالة: في الحديث إرشاد إلى العفو عن الحدود وعدم رفعها 
للحاكم» وهو يدل على إباحة التستر وعدم وجوب رفع الحد للحاكم”". 


- متصل الإسناد»» وقال الدارقطني في 'العلل' (87/17”) بعد أن ذكر الطرق الموصولة: 
ااورواه ليث بن سعدء وابن عُيّينة» وحماد بن زيد» عن يحيى بن سعيد» عن عبد الله بن دينار مرسلاً 
عن الي يكو وهو أشبهها بالصواب». وقال البيهقي في معرفة السئن والآثار (17/ 177): اغير 
متصل الإسناد»» وقال ابن عبد البر في 'الاستذكار' (491/7): «لم يختلف عن مالك في 
إرسال هذا الحديث؛» ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه». 
بينما صحح الحديث جماعة من أهل العلم منهم ابن الصباغ كما نقله عنه ابن الملقن في "البدر 
المنير" 2)51١5/4(‏ وقال الحاكم في "المستدرك " (5/ 7/ا؟): هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه؛»» ووافقه الذهبي قي تعليقه فقال: «على شرط البخاري ومسلم؛» 
وصححه أيضاً ابن السكن» وقال العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" (؟/ 811): لإسناده 
حسن»؛ وقال الهيتمي في 'الزواجر عن اقتراف الكبائر " (7/ :)1١9‏ لبإسناد جيد»» وقال ابن 
المقري في روضة الطالب مع شرحه أسنى المطالب (5/ :)17١‏ «بإسناد جيد»» وقال الشوكاني 
في 'فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار " (/ :)١787*‏ «أسنده الحاكم والبيهقي من 
رواية ابن عمر بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم»؛ وصححه الألباني في "صحيح 
الجامع الصغير" /١(‏ 97). 
وقد نبّه الشافعي في 'الأم' (/161) إلى أن الحديث وإن كان ضعيف السند إلا أنه صحيح المعنى 
للأحاديث الدالة على الستر فقال: «هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه حجة؛» وقد 
رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به فنحن نقول به». 

.)5177 سبل السلام (5؟/‎ ))١7١/5( انظر: الاستذكار (/557/1)) أسنى المطالب‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود رقم (08)؛ والنسائي» رقم (18806). 

(") انظر: الاستذكار (5517//9). 
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الدليل الرابع : عن عبدالله بن بريدة'' عن أبيه وَيفِيه قال: جاء ماعز بن 
مالك إلى النبي مَل فقال: يا رسول أللّه » طهرنى؟ فقال: (ويحك أرجع فاستغفر 
الله وتب إليه). قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني؟ فقال 


ص 


رسول الله كلخِ: (وبحك. ارجع فاستغفر الله وتب إليه)» قال: فرجع غير بعيد» 
ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني؟ فقال النبي يةِ مثل ذلك» حتى إذا كانت 
الرابعة قال له رسول الله يلِِ: (فيم أطهرك)؟ فقال: من الزناء فسأل رسول الله 
يكلِ: (أبه جنون)؟ فأخبر أنه ليس بمجنون» فقال: (أشرب خمراً)؟ فقام رجل 
فاستنكهه”'' فلم يجد منه ريح خمرء قال فقال رسول الله كهِ: (أزنيت)؟ فقال: 
لام 

وفي بعض الروايات أن ماعزاً استشار هزال بن يزيد”؟2» فأشار عليه هزال 
بأن يذهب للنبي كله فيُخبره» فقال له النبي ككلِهُ: (ويلك يا هزال لو كنت سترته 


)١(‏ هو أبو سهل» عبدالله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي» ثقة حافظ محدث؛» روى عن جملة من 
الصحابة» أصله من الكوفة» سكن البصرة» وتولى القضاء حتى مات سئة (180١ه).‏ انظر: 
التعديل والتجريح 7/ 28١7‏ الثقات لابن حبان 217/8 تاريخ دمشق 1؟/ 178. 

(1) أي أمر بشم رائحة فمهء ومنه: "النّكهة*: وهي رائحة الفم» ويُقال: "كه في وججهي': أي 
تنس والمراد أن النبي يل أمر من يشّم فم ماعزء بأن يتنفّس ماعز في وجهه فيشم ريحه؛ ليعلم 
هل فيه رائحة خمر أو لا. انظر: لسان العربء مادة (كهكه) »)077//١17(‏ مختار الصحاح 
(584). 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه رقم »)١7940(‏ وأخرج البخاري إقرار ماعزء انظر: صحيح البخاري 
رقم (؟5١596).‏ 

(4) هوهزال بن يزيد بن ذئاب بن كليب بن عامر بن جذيمة بن مازن الأسلمي» كانت له جارية ترعى 
غنماً له» ووقع عليها ماعز بن مالك» ولم يذكر أهل التراجم عنه إلا نسبه وقصته مع ماعز» ولم 
يذكروا شيئاً أخباره أو سنة ولادته أو وفاته. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 4/ 2١578‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة 5/ 075. 


ل مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
بثوبك كان خيراً لك)2"0. 
وجه الدلالة: أن النبي يَلِِ رد ماعزاً حين أقر بالزناء وأمره أن يرجع إلى 
الله فيستغفره ويتوب إليه» وهو يدل على أن ذلك خير له من أن يرفع نفسه 
للحاكم ليقام عليه الحد”". 
الدليل الخامس : عموم الأحاديث الدالة على الستر ومنها : 
أ - عن أبي هريرة َه أن النبي كَِدٍ قال: (لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا 
ستره الله يوم القيامة)7". 
ب - عن أبي هريرة ؤَِيه أن النبي كل قال: (لا يستر عبدٌ عبداً في الدنيا إلا 
ستره الله يوم القيامة)9©. 
ج - عن ابن عمر ويه أن النبي ل قال: (من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة) 
000007 
وجه الدلالة : أن النبي يَلِةِ أرشد أمته إلى الستر في المعاصي» وأنها سبيل 
للستر في الآخرة» وهذا عام يدخل في الحدودء قال ابن عبد البر: «وإذا كان 
ستر المسلم على المسلم مندوباً إليه مرغوباً فيه فستر المرء على نفسه أولى بهء 
وعليه التوبة مما وقع فيه)”"". 


)017/715( وأبو داود رقم (/ا/ا41)؛ والنسائي في السئن الكبرى رقم‎ »)75١18//75( أخرجه أحمد‎ )١( 
(هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه؛» ووافقه‎ :)5٠7 /5( وقال الحاكم في المستدرك‎ 
الذهبي في تعليقه فقال: «صحيح»» وقال ابن عبد الهادي في ' تنقيح التحقيق" (54/ 018): «هذا‎ 
الإسناد صالح»» وقال الألباني في *صحيح الترغيب والترهيب" (5؟/191): «صحيح لغيره».‎ 

(؟) انظر: الاستذكار (1/ 42871 المنتقى شرح الموطأ (0/ 188). 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (7040). (4) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1995). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7101)» ومسلم رقم (59080). 

(1) انظر: الاستذكار (4717//1)» وانظر: العناية شرح الهداية (1/ 0777 المغني (9/ »)1١‏ دقائق 
أولي النهى (/ 075٠‏ مجموع الفتاوى »)3٠١8/55(‏ شرح ابن بطال (8/ 444). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ل 


الدليل السادس: أنه مروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء قال 
الشافعي : «روي أن أبا بكر أمر رجلاً في زمان النبي يَلِ أصاب حداً بالاستتارء 
وأن عمر أمره به وهذا حديث صحيح عنهما)"'". 

الدليل السابع : أنه قد ثبت جواز تلقين المُقر بالحد ليرجع عن إقراره؛ وهو 
مروي عن جمع من الصحابة وي كابي أبكرء وعمر» وعلي» وأبي هريرة؛ 
وأبي مسعود» وأبي الدرداء. وعمرو بن العاص» وأبئ واقد الليغي”") 0 
وهو ثابت عن بعضهم كما قال ابن حجر: «ثبت عن جماعة من الصحابة وَي 
تلقين المقر بالحد)”). 

بل نقل النووي الاتفاق على مشروعية تلقين المقر ليرجع عن إقراره فقال: 
«اقد جاء تلقين الرجوع عن الإقرار بالحدود عن النبي ولد وعن الخلفاء 
الراشدين» ومن بعدهمء واتفق العلماء عليه)””2. وإذا جاز تلقينه ليرجع عن 
إقراره» فسكوته عن الاعتراف بنفسه جائز من باب أولى. 


)١(‏ الأم »)١591/5(‏ وانظر في تخريجهما : مصنف عبد الرزاق »)1117//1١١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 
(457/7) وصحح الحافظ ابن حجر إسناده في “الإصابة " (3559/5)» الطبقات الكبرى لابن 
سعد »)١7"/0(‏ معرفة السئن والآثار (5/ 87/7). 

(؟) هوأبو واقد, اختلف فى اسمه فقيل الحارث بن مالك» وقيل : عوف بن الحارث» وقيل غير ذلك » 
من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن علي بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضرء أسلم 
قديماًء وشهد بدراً» سكن مكة بعد وفاة النبى كَل » حتى مات بها سنة (54ه). انظر: الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب 5/ 54//ا1١»‏ معجم الصحابة 7/ 247 تهذيب التهذيب ؟7١/‏ 1960. 

() أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 0484)» وعبد الرزاق في مصنفه .)1154/١1١(‏ 


() شرح النووي »)١98 /١١(‏ وانظر: نهاية المحتاج (7/ 4715) حيث قال الرملي : «من أقر بعقوبة 


لله تعالى -أي بموجبهاء كزنى» وسرقة» وشرب مسكرء ولو بعد دعوى» فالصحيح أن للقاضي 
أن يعرض لهء أي يجوز له كما في الروضة» لكن في شرح مسلم إشارة إلى نقل الإجماع على 
نذبه» وحكاه عن الأصحاب والمعتمد الأول» بتصرف يسير. 


لل مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم» لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
يباح للإنسان أن يرفع أمر نفسه للحاكم. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحدء فله أن يرفع أمر نفسه 
للحاكم ؛ ليقيم عليه الحد. 

والمراد بالمسألة تقرير الإجماع على إباحة أن يُبلغ الإنسان عن نفسهء أما 
مسألة هل الأفضل الستر أو الإبلاغ» وكذا مسألة من عَلمِ أن شخصاً قد وجب 
عليه الحد فهل له أن يكتم عنهء أم يجب عليه أن يشهدء فكل ذلك غير مراد''". 

من نقل الإجماع : قال ابن حزم (407ه): «جميع الأمة متفقون على أن 
الستر مباح» وأن الاعتراف مباح» وإنما اختلفوا في الأفضل» ولم يقل أحد من 
أهل الإسلام: إن المعترف بما عمل مما يوجب الحد عاص لله تعالى في 
اعترافه» ولا قال أحد من أهل الإسلام قط: إن الساتر على نفسه ما أصاب من 
جد عاضن لله عالق :20 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحدفية9 : والمالكية 
والعافة كو اسابل" 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى قصة ماعز والغامدية'" حيث أقروا 


.)١5/١؟( انظر: المنثور في القواعد (517-557/5). (1) المحلى‎ )١( 

() انظر: تبيين الحقائق (8/5١7)؛‏ نصب الراية (0/ »)7١‏ العناية شرح الهداية (1/ /75701). 

(4) انظر: المنتقى شرح الموطأ :»)١88/5(‏ تبصرة الحكام بأصول الأقضية ومناهج الأحكام 
(؛» شرح مختصر خليل (7/ /141). 

(0) انظر: روضة الطالبين (5/ :»)١7,/5‏ أسنى المطالب »)١7١/5(‏ نهاية المحتاج (8/8). 

.)1148/5( الفروع (5/ 50)» مطالب أولي النهى‎ :)7١/9( انظر: المغني‎ )١ 

(0) أخرجه مسلم رقم 2)١5960(‏ وأخرج البخاري إقرار ماعز رقم .)505٠037(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 1.6 


عند النبي كَل بالزناء ولم يُنكر عليهم النبي يكل ذلك. 
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
التوبة لا ترفع الحد, عدا الحرابة قبل بلوغها للإمام. 
المراد بالمسألة: أولاً: تعريف التوبة لغة واصطلاحاً : 
العوبة لفة :"قال امن فازدن» «العامو الوائوالناء كله وائجدة فدل على 
الرُجوعء يقال: تاب مِنْ ذنبهء أي رَجَمَّ عنهه7© 0 
التوبة اصطلاحاً : التوبة في اصطلاح الفقهاء هي الرجوع إلى الله تعالى 
بترك المعاصي والذنوب”''. ولها شروط خمسة هي : 
١‏ -الإقلاع عن الذنب. 
٠‏ - الندم على ما فعل. 
؟٠‏ - العزم على عدم العودة للذنب”". 
5 - أن تكون التوبة قبل فوات وقتهاء وذلك بطلوع الشمس من مغربهاء أو 
بلوغ الغرغرة. 
ه - رد المظالم إلى أهلهاء إن كان الذنب يتعلق بحقوق الآخرين”“". 
انياً: صورة المسألة: من ارتكب ما يوجب عليه إقامة الحد» ثم تاب من 
ذنبه» فإن توبته لا تُسقط عنه حدّهء بل لو قبض عليه بعد توبته فإنه يقام عليه 


.)775/1١( مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح .)84/١(‏ 

(*) وقال بعضهم: هذه الشروط الثلاثة يكفي عنها تحقق الندم؛ لأنه يستلزم الإقلاع عنه» والعزم 
على عدم العودء فهما ناشئان عن الندم لا أصلان معهء ولذا قال النبي ككِهْ: (الندم توبة)» قال 
ابن حجر في "فتح الباري ' 73 ): اوهو حديث حسن). 

(5) انظر: المغني »)١0//١١(‏ شرح النووي »07١ /١(‏ فتح الباري (11/ 81/1). 


الل مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


الحدء سواء كانت توبته قبل بلوغ أمره للإمام» أو بعده» وإنما يستثنى من ذلك 
حد الحرابة لمن تاب قبل بلوغ أمره للإمام» فتوبته تُسقط الحد حيتئلٍ. 

ولبيان المسألة فهي على قسمين: 

القسم الأول: إن كان الحد غير الحرابة» فالتوبة لا نُسقط الحد حينئذ 
سواء كانت التوبة قبل بلوغها الإمام أو بعده. 

القسم الثاني: إن كان الحد حرابة» فالتوبة تُسقط الحد إن كانت قبل 
بلوغها للومام» ولا تسقطه بعد بلوغها لاومام. 

من نقل الإجماع: قال أبو بكر الجصاص (٠/ا"ه):‏ «قد اتفقنا أن التوبة لا 
تُسقط الحد)"'". وقال ابن بطال (449ه): «أجمع العلماء أنه من أصاب ذنبًا فيه 
حد أنه لا ترفعه التوبة» ولا يجوز للإمام العفو عنه إذا بلغه»”"". 

وقال القاضي عياض (555ه): «وقد أجمع العلماء أن التوبة لا تسقط حدًا 
من حدود الله إلا الحرابة»”". وقال ابن رشد (59465ه): «اتفقوا على أن التوبة 
لا ترفع الحد»””' ونقله عنه ابن قاسه””". 

وقال القرطبي (1171ه): «لا خلاف فيما أعلمه أن التوبة لا تُسقط حداً»”'". 

وقال القرافي (544ه): «الحدود لا تسقط بالتوبة على الصحيح؛ إلا 
الحرابة والكفر فإنهما يسقط حدهما بالتوبة إجماعاً»””". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (18لاه): «اتفق العلماء فيما أعلم على أن 
قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم 


.)5147 /8( أحكام القرآن (/ 409). (؟) شرح ابن بطال‎ )١( 
.)751/1( بداية المجتهد (؟7/ 5515). (5) حاشية الروض المربع‎ )5( 


(1) تفسير القرطبي (41/0). 
(0) أنوار البروق في أنواع الفروق .)5١08/54(‏ 


للببمااساللسبببسب ب-بمبمم-ا- اا- ساس تمه 


يسقط الحد عنهم» بل تجب إقامته وإن تابوا»”"'". 

وقال ابن القيم (1هلاه): «الحدود لا تسقط بالتوبة بعد القدرة اتفاقاً»”". 

وقال ابن المرتضى (0٠84ه”":‏ «ولا يسقط - أي الحد - بالتوبة بعد 
الرفع 00 

وقال ابن الهمام (871ه): اللإجماع على أن التوبة لا تسقط الحد في 
الدنيا»””". وقال ابن نجيم (0١91ه)‏ الجا على اد الترية لا تغط الس في 
ال 0 

مستند الإجماع : سبق أن المسألة على قسمين: أما القسم الأول وهو كون 
التوبة في غير الحرابة لا تُسقط الحدء فأدلته ما يلي : الدليل الأول: النصوص 
العامة في وجوب إقامة الحدء كقوله تعالى : «ارَيَةُ الزن كَجَلِدوا عل وجر 8 
أن 00 » وقوله جل وعلا : «وَآَلسَارِقٌ وَالسَارقَة فطعو أيدِيهما جا يما 
ل 0 

وجه الدلالة: أن الآيات عامة؛ ولم تفرّق بين التائب وغيره» فتبقى على 
عمومها. 


.)777 /١( وانظر: الصارم المسلول لابن تيمية‎ »)70١ /78( الفتاوى‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين (/ .)1١6‏ 

له هو أحمد بن يحيى بن المرتضى بن المفضل ابن منصور الحسني » عالم بالدين والأدب» من أئمة 
الزيدية باليمن» وبويع بالإمامة بعد موت الناصر في صنعاء » وقد بويع في اليوم نفسه للمنصور علي 
ابن صلاح الدين» فنشبت فتنة انتهت بأسر صاحب الترجمة وحبسه في قصر صنعاء» وخرج من 
سجنه خلسة» من كتبه : "البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار"» ولد سنة (0/الاه)ء 
ومات سنة (٠84ه).‏ انظر: البدر الطالع بمحاسن القرن السابع 1568» الأعلام .129/1١‏ 


(4) البحر الزخار (158/5). (0) فتح القدير (511/8). 
(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 09. 
3ع( سورة النور» آية 0). )0( سورة المائدة» آية (8؟). 


الدليل الثاني : عن ثعلبة بن سعد الأنصاري 275: "أن عمرو بن سمرة 
بن حبيب بن عبد شمس"" جاء إلى رسول الله يكلِ فقال: يا رسول الله إني 
سرقت جملا لبني فلان فطهرني» فأرسل إليهم النبي يكل فقالوا: إنا افتقدنا 
جملا لنااء فأمر به النبي كَكلِةِ فقطعت يده.» قال ثعلبة: أنا أنظر إليه حين وقعت 
يده وهويقول: الحمد لله الذي طهرني منك» أردت أن تدخلي جسدي 
الغار 9 

وجه الدلالة: أن عمرو بن سمرة جاء تائباً يطلب الحدء ومع ذلك أقام 
عليه النبي كَيِدِ الحد. ولم يسقطه بالتوبة. 

الدليل الثالث: أن النبي كلِْ أقام الحد على ماعز بن مالك بعدما جاء تائباً 
يطلب تطهيره من الزناء فأمر النبي كَلِهِ برجمه ثم قال: (لقد تاب توبة لو قسمت 
بين أمة لوسعتهم)”*', وأقامه كذلك على الغامدية مع أنه قال فيها: (فوالذي 
نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له)”” » وأقام الحد على 
الجهينية بعدما جاءت تائبة وقال: (لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل 
المدينة لوسعتهم» وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى)7". 


)١(‏ هو ثعلبة بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة الأنصاري الساعدي» شهد بدراً» واستشهد بأحدء 
وهو عم أبي حميدٍ الساعدي وسهل بن سعدٍء تل يوم أحد شهيداً. انظر: الاستيعاب 25١8/١‏ 
الجرح والتعديل ؟/ 245١‏ الإصابة /١‏ 407. 

(1) هو عمرو بن حبيب بن عبد شمس» وقيل : عمرو بن سمرة الأقطع» وقيل : عمرو بن أبي حبيب» 
وقيل غير ذلك عداده في الشاميين. انظر: الإصابة 4/ 2.544 معرفة الصحابة 4/ .5١540‏ 

(7) أخرجه ابن ماجه رقم (/7508)» قال البوصيري في "مصباح الرُجاجة ' (/ :)١17‏ «هذا إسناد 
ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة»» وضعفه الألباني كما في "صحيح وضعيف ابن ماجه' رقم 
ممه .)١‏ 

(4) أخرجه مسلم رقم .)١15960(‏ 

(0) أخرجه مسلم رقم .)١196(‏ (5) أخرجه مسلم رقم .)١5945(‏ 
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الدليل الرابع : أن الحد له كفارة تُسقط عنه إثم ما ارتكبه» فلا يسقط بالتوبة 
المجردة عن الكفارة» ككفارة اليمين والقتل. 

وأما القسم الثاني : وهو أن حد الحرابة يُسقط بالتوبة قبل بلوغه لام 
فدليله قوله تعالى: «#إإِلّا أ ليرت كوا من مَل ل تَنويها علي هلتلوًا أت 
1 1 عو لبد 

المخالفون للإجماع: القول الأول: ذهب بعض الفقهاء إلى أن التوبة 
مسقطة للحد مطلقاًء سواء تاب قبل أن يُرفع أمره للإمام» أو بعده؛ وسواء كان 
في حد الحرابة أو غيره من الحدود. 

وهو قول بعض الشافعية كالماوردي» والروياني”". . 


.)75( سورة المائدق» آية‎ )١( 

(1) وقد نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على أن حد الحرابة تسقط بالتوبة قبل بلوغها للإمام 
ميم 
ابن حزم في 'المحلى" )١7/١1(‏ حيث قال: « صح النص من القرآن وصح الإجماع بأن حد 
المحاربة تسقطه التوبة قبل القدرة عليهم»»؛ وقال ابن هبيرة في "الإفصاح عن معاني الصحاح" 
(؟/7١75):‏ «اتفقوا أن من تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله تعالى»» وقال ابن 
تيمية في 'الفتاوى الكبرى” (/ :)41١‏ «إن تاب من الزناء والسرقة» أو شرب الخمر قبل أن 
يرفع إلى الإمام فالصحيح أن الحد يسقط عنهء كما يسقط عن المحاربين بالإجماع إذا تابوا قبل 
القدرة». 

() هو عبد الواحد بن إسماعيل ب بن أحمد بن محمد أبو المحاسن الروياني الطبري» الشافعي» فخر 
الإسلام؛ قاضي طبرستان» من أهل رويان -بنواحي طبرستان-» ولد سنة (5١1)هء‏ أحد الأئمة 
الأعلام؛ برع في المذهب الشافعي حتى أنه كان يقول: «الو احترقت كتب الشافعي كنت أمليها 
من حفظي» وكانت له حظوه عند الملوك» من كتبه : "البحر " وهو من أطول كتب الشافعيين» 
ومناصيص الشافعي» تعصب عليه جماعة من الملاحدة فقتلوه وهو في الجامع سنة (91١)ه‏ 
انظر : طبقات الشافعية للسبكي 4/ 14 الكامل في التاريخ 9/ 5 "11 سير أعلام النبلاء 19/ 511. 
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والمحاملي”"”"'. واختاره ابن القيم من الحنابلة9". 


القول الثاني : أن الحدود تسقط بالتوبة قبل القدرة أما بعدها فلاء وبه قال 


ابن حزم”” 2 وهو رواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية"©. 


القول الثالث: أن التوبة تسقط الحد سواء قبل بلوغ أمره للإمام أو بعدهء 
باستثناء حد الحرابة بعد القدرة عليه» وهو رواية عند الحنابلة اختارها 
أبو 16 ينا 

)١(‏ هو أبو الحسن, أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل الضبي المحاملي» البغدادي» 

الشافعي» فقيه فرضي» من مصنفاته : 'تحرير الأدلة'» و "لباب الفقه ' » ولد سنة (754)ه. 

وتوفي سنة (410ه). انظر: تاريخ بغداد للبغدادي 717/7/4, الأنساب للسمعاني 23١9/6‏ 

.١7/4 /١ طبقات الشافعية‎ 

انظر : الدر المنثور للسيوطي .)4591-478/١(‏ 

وهذا القول حكاه بعضهم عن الشافعي كما في شرح البخاري لابن بطال (8/ 447)» وحكى ابن 

حزم في " المحلى ' (؟١/ )١6‏ عن الشافعي أنه كان يقول بسقوط الحد بالتوبة لما كان بالعراق» 

ثم رجع عنه لما كان بمصر. 

() انظر: أعلام الموقعين (/ .)١9‏ 

(4) المحلى »)١7/١7(‏ ونسب ابن رجب لابن حزم القول بأن الحدود لا تكون كفارة إلا بالتوبة» 
وفيه نظر؛ فإن نص كلام ابن حزم في المحلى :)١7 /1١1(‏ «كل من أصاب ذنباً فيه حد فأقيم عليه 
ما يجب في ذلك فقد سقط عنه ما أصاب من ذلك - تاب أو لم يتب - حاش المحاربة» فإن إثمها 
باق عليه وإن أقيم عليه حدهاء ولا يسقطها عنه إلا التوبة لله تعالى»» وهو ظاهر أن مذهب ابن 
حزم القول بأن الحدود كفارة إلا في حد الحرابة. 

(6) انظر: الفتاوى الكبرى (7/ .)5١١‏ 

)١(‏ هو أبو الخطاب» محفوظ بن أحمد بن حسن بن أحمد الكلوذاني البغدادي» أحد أثمة الفقه 
الحنبلي» درس الفقه على القاضي أبي يعلى» ولزمّهُ حتى برع في المذهب والخلاف» وصار 
إمام وقتهء وفريد عصره في الفقهء من تصانيفه: "الهداية"» و"الخلاف الكبير" المسمى 
ب"الانتصار في المسائل الكبار» وغيرهاء ولد سنة (؟477)ه» ومات في جمادى الآخرة سنة 
(١01)ه.‏ انظر: اللباب في تهذيب الأنساب 59/7» طبقات الحنابلة 409 . 

0) انظر: الإنصاف .)70١/1١١(‏ 
وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية قرر في كتابه الصارم المسلول )007/١(‏ أن الخلاف عن - 


ف 


ره 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 16 


اذلةاليغالفيى» الناامن قال ناه القرية منقلة الح طلقا انعد بم يل : 

الدليل الأول: جاء في القرآن الكريم التصريح بإسقاط حد الزنا بالتوبة في 
قوله تعالى: #وَالَدانٍ يَأتينهَا دحك كََادُوهُمَا إن تابا وَأصْلَحَا فَأَعْرصُوا 
1 إِنَّ أنه كاد رابا بحا 2749 وكذا جاء إسقاط حد السرقة أيضاً 
في قوله سبحانه: قْنَ تَآبَ ما بَنَدِ ظَقِوء وَصَلمَ هك الله يبوب َل إن لَه 
عَفُورٌ يَحْمْ (©204"..وهذا يفيد أن الحد يسقط بالتوبة. . ظ 

الدليل الثاني: عن أنس بن مالك وه قال: كنت عند النبي يك فجاءه 
رجل» فقال: يا رسول الله إني أصبت حداً فأقمه علي» قال: ولم يسأله عنه 
قال: وحضرت الصلاة فصلى مع النبي كَل فلما قضى النبي ككةِ الصلاة قام 
إليه رجل» فقال: يا رسول الله إني أصبت حداً فأقم في كتاب الله قال: (أليس 


- الإمام أحمد في المسألة هو فيما لو لم يثبت الحد عند الإمام؛ أما إن ثبت عند الإمام فالمسألة 
محل إجماع أن التوبة لا تسقط الحد. 
وقرر أن ما ثُّقل عن الإمام أحمد في هذه المسألة أن من تاب فلا حد عليه ولو ثبت عليه الحد عند 
الإمام؛ ليس بصوابء بل متى أظهر التوبة بعد أن ثبت عليه الحد عند الإمام بالبينة لم يسقط عنه 
الحد قولاً واحداً عن الإمام أحمدء و أما إن تاب قبل أن يقدر عليه -بأن يتوب قبل أخذه و بعد 
إقراره الذي له أن يرجع عنه- : فهذا الذي فيه روايتان عن أحمدء إذ كان يقول بسقوط الحد ثم 
رجع عنه» و أيّد ابن تيمية ذلك بأن هذا ما صرح به غير واحد من أثمة المذهب منهم الشيخ 
أبو عبد الله بن حامد. 
فصل :هما قرز ابن تيمية آن المشالة عند الأنام خسن علق ثلات خالات: 
الحال الأولى : أن يتوب بعد ثبوت الحد عند الإمام» فهنا لا يسقط قولاً واحداً عن الإمام أحمد. 
الحال الثانية: أن يتوب قبل أن يقر بالحدء بأن يجيء للإمام تائباًء فهذه لا حد فيها عند الإمام 
أحمد. ‏ - 
الحال الثالثة : أن يتوب بعد أن يقرء بأن يقر ثم يتوب» ففي هذه الحال روايتان عن أحمد» فكان 
يقول بسقوط الحد عنه» ثم رجع وقال بعدم سقوط الحد. 

.)99( (؟) سورة المائدة» آية‎ .)١5( سورة النساى آية‎ )١( 
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قد صليت معنا؟) قال: نعم» قال: (فإن الله قد غفر لك ذنبك - أو قال حدك27-) 
متفق عليه”"". 

وجه الدلالة: أن النبي كك لم يقم الحد على الرجل الذي أصاب الحدء 
بل أخبره بأن الله قد غفر له حدّه بتوبته وصلاته. 

الدليل الثالث: عن عبد الله بن مسعود ونه عن النبي كَل قال: (التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له)20". 

وجه الدلالة : فيه دلالة على أن التائب من الذنب مساو لمن لا ذنب له 
ويدخل في ذلك من تاب من الذنب الذي بموجبه وجب عليه الحد. 


)١(‏ قال النووي في "شرح مسلم' :)8١/١1(‏ «هذا الحد معناه معصية من المعاصى الموجبة 
للتعزيرء وهي هنا من الصغائر؛ لأنها كفرتها الصلاة» ولو كانت كبيرة موجبة لحد أو غير موجبة 
له لم تسقط بالصلاة» فقد أجمع العلماء على أن المعاصي الموجبة للحدود لاتسقط حدودها 
بالصلاة» هذا هو الصحيح في تفسير هذا الحديث. 
وحكى القاضي عن بعضهم : أن المراد بالحد المعروف» وإنما لم يحده لأنه لم يفسّر موجب 
الحدء ولم يستفسره النبي يك عنه إيثاراً للسترء بل استحب تلقين الرجوع عن الاقرار بموجب 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (55737)» ومسلم رقم (71785). 

ص 


حصرر 


أخرجه ابن ماجه رقم »)470٠0(‏ من طريق أبي عبيدة عن عن ابن مسعود طلله. 

وأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود, إلا أن للحديث شواهد من حديث ابن عباس عند البيهقي في 
السئن الكبرى /٠١١(‏ 05١)؛‏ ومن حديث أبي سعيد الخدري عند الطبراني في ' المعجم الكبير' 
6١/1‏ 1). 

ولذا حسّن الحديث بعض أهل العلم بمجموع طرقه»ء قال السخاوي في المقاصد الحسنة 
(44/1): «رجاله ثقات» بل حسنه شيخنا - أي ابن حجر - يعني لشواهده؛ وإلا فأبو عبيدة 
جزم غير واحد بأنه لم يسمع من أبيه»» وحسنه الألباني أيضاً بمجموع طرقه وشواهده في 
“سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة" (؟/ 87). 

وأما يذكره كثير من الفقهاء مرفوعاً إلى النبي ككل بلفظ : (التوبة تجب ما قبلها) هذا لا أصل له 
كما نبّه عليه الألباني في 'إرواء الغليل'. 
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الدليل الرابع : قوله كك لماعز حين أقيم عليه الحد وجد مس الحجارة» فر 
يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل» فضربه به» وضربه الناس» حتى مات» 
فذكروا ذلك لرسول الله كل : أنه فر حين وجد مس الحجارة؛ ومس الموت» 
فقال رسول الله يل : (هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه)". 

وجه الدلالة: أن النبي يل أرشد الصحابة ون إلى أن الأفضل حين هرب 
ماعز أن يتركوه لتوبته» ولا يقيموا عليه الحد» وهو ظاهر في أن التوبة تسقط 
عله الجدرة. 


الدليل الشامس: أن الى كله أت برجل أكزه امرآة على الرناء توجاء 
تائباًء فلم يرجمه النبي يكل وقال له: (اذهب فقد غفر الله لك)”". 
وأما القائلون بأن الحدود تسقط بالتوبة قبل القدرة أما بعدها فلا فاستدلوا 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)7777/15 والترمذيء» كتاب: الحدود» باب: درء الحد عن المعترف إذا 
رجع» رقم »)١414(‏ وأبو داودء كتاب: الحدود» باب: رجم ماعز بن مالك» رقم (4415)؛ 
وابن ماجهء كتاب: الحدودء باب: الرجم» رقم (5084)» قال الحاكم : «هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه»؛ ووافقه الذهبي» وقال الترمذي : «حديث حسن»» وقال ابن 
حجر في التلخيص :)1١17/1(‏ «إسناده حسن»» وصححه الألباني كما في 'الإرواء "(// 
14» وأصله في الصحيحين. 

(1) انظر: أعلام الموقعين (؟/ .)5١‏ 

() أخرجه الترمذي» كتاب: الحدودء باب: ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزناء رقم 
».)١565(‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب صحيح»» وأبو داوود؛ كتاب: الحدودء باب: في 
صاحب الحد يجيء فيقرء رقم (4774)» من رواية سماك عن علقمة بن وائل الكندي عن أبيه» 
قال ابن القيم في الطرق الحكمية :)85/١(‏ «هذا الحديث إسناده على شرط مسلم»» وقال 
الألباني في السلسلة الصحيحة (1/ 0949): «رجاله ثقات كلهم رجال مسلم؛ و في سماك كلام 
لا يضر وهو حسن الحديث في غير روايته عن عكرمة»» وضعًّفه آخرون للاضطراب في رواياته 
ففي بعض الروايات أنه أمر برجم الرجل المُكره؛ وفي روايات أخرى أنه عفى عنه» ولذا قال 
الذهبي في 'تذكرة الحفاظ ' (/ 88): «هذا حديث منكر جدًا على نظافة إسناده». 
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بما يلي: الدليل الأول: قوله تعالى : إلا لدت تَابوأ من مِلٍ أن كَتَرُوا عينم 
َأَعَكموَا أت أله خَفُورٌُ تسد 72409" . 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر أن المحارب إن تاب قبل القدرة عليهم 
فإنه يسقط عنه الحدء وهو يدل على أنه بعد القدرة عليه يقام عليه الحد بمفهوم 
المخالفة» ويقاس على ذلك سائر الحدود”". 

الدليل الثاني: أن من إذا تاب قبل القدرة فالظاهر أنها توبة إخلاصء أما 
بعد القدرة عليه فقد تكون تقية من إقامة الحد عليه”". 

الدليل الثالث: أن من تاب قبل القدرة عليه ففي قبول التوبة وإسقاط الحد 
عنه ترغيباً له في التوبة» فناسب ذلك الإسقاط عنه» وأما بعدها فلا حاجة إلى 
ترغيبه ؟ لأنه دعي عن لاد والميحازية20). 

الدليل الرابع: أن قبول توبة المحارب بعد القدرة عليه يفضي إلى انتهاك 
المحارم» وسد باب العقوبة؛ من جهة كونه ذريعة لكل مجرم قُبض عليه أن 
يتظاهر بالتوبة» مما ينتج عنه تعطيل حد الله تعالى في الحرابة”. 

أما القائلون بأن التوبة تسقط الحد سواء قبل بلوغ أمره للإمام أو بعده 
باستثناء حد الحرابة بعد القدرة عليه» فاستدلوا على سقوط الحد بأدلة القول 
الأول واستدلوا على استثناء الحرابة قبل القدرة عليه بآية الحرابة التي استدل 
بها أصحاب القول الثاني. 

النتيحة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت 
الخلاف عن بعض الفقهاء بسقوط الحد بالتوبة سواء قبل الرفع أو بعده وهو قول 
بعض الشافعية كالماوردي» والروياني» والمحاملي» واختاره ابن القيم» 


.)41١ /5( سورة المائدة» آية (4*). (؟) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
.)170/9( انظر: المغني (9/ 170). (4) انظر: المغني‎ )( 


(0) انظر: أسنى المطالب .)١165/84(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 1 


واستثنى بعضهم الحرابة منهم أبو التخطاب من الحتابلة. 

5715 الفقهاء سقوط الحد بالتوبة قبل القدرة وهو قول ابن حزم؛ 
ورواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. 
7 العلم بالعقوبة ليس شرطً لإقامة الحد. 

المراد بالمسألة : إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد» اننا مين 
ما ارتكبه» من زنى» أو سرقة» أو شرب خمرء أو غير ذلك» لكنه يجهل 
العقوبة» فإنه يُقام الحد عليه» وجهّله بالعقوبة لا يلغي عنه الحد. 

من نقل الإجماع : قال النووي (515ه): «من زنى أو شرب أو سرق عالماً 
تحريم ذلك» جاهلاً وجوب الحدء فيجب الحد بالاتفاق2"". وقال القرافي 
(584ه): «إن علم التحريم وجهل الحد د اتفاقاً»”". 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية'"» والحنابلة”". 

مستند الإجماع : الدليل الأول: ما جاء في قصة ماعز حين رجم قال: 
' ردوني إلى رسول الله كل فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي» وأخبروني أن 
رسول الله يَكِ غير قاتلي "7". 
وجه الدلالة: ظاهر القصة أن ماعزً لم يكن يعلم أن الني كله سيقيم عليه 
حد الرجم» ولم يكن ذلك مُسقطأ عنه العقوبة"'". 


(1) المجموع (738/7). (6) الذخيرة (501/15). 

() انظر: بدائع الضنائع (1/ 20777 تبيبن الحقائق (7/ 1754). 

(4). انظر: كشاف القناع (91//5)» الفروع (5/ 0174 . 

(0) أخرجه أحمد (0711/57», وأبو داود رقم ( كا والشاى فى النكن الى روا 744 
وجوّد الألباني إسناده في 'إرواء الغليل" (/ 704): وحسنه في تعليقه على * سئن أبي داود' 
(؟/راده). 

(7) انظر: كشاف القناع (91//5). 
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الدليل الثاني : لأنه إذا علم التحريم كان الواجب عليه الامتناع عن فعل 
الع 0 . 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
"؟/: أحكام المسلمين في الحدود على وتيرة واحدة. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحدء وثبت ذلك عند 
الإمام» فإنه يقام عليه الحد. ويُعامل معاملة غيره من المسلمين» فلا يسقط 
الحدء أو يخفف عن أحد من المسلمين لأجل نسبه» أو جاهه؛ أو منصبه؛ أو 
غير ذلك» كما أنه لا يزاد على أحد في حده لأجل تلك الأمور. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (505 ه): «فقد ثبت أن القرشي كغير 
القرشي في أن يقتل إذا وجب عليه القتل صبراًء كما يقتل غيره» وأن الحدود 
تقام عليه؛ كما تقام على غير قرشي» ولا فرق» مع أن هذا أمر مجمع عليه 
بيقين لا شك فيه)0". 

وقال القرطبي (507ه) عند كلامه على حديث : (إنما أهلك الذين قبلكم 
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد”" : «تهديد» ووعيد شديد على ترك القيام بالحدود» وعلى ترك التسوية 
فيما بين الدنيء والشريف» والقوي والضعيف, ولا خلاف في وجوب ذلك76*". 

وقال ابن تيمية (18لاه): «فلا يفضل عربي على عجمي ولا قرشي» أو 
هاشمي على غيره من المسلمين ولا حر أصلي على مولى عتيق ولا عالم» أو 
)١(‏ انظر: أسنى المطالب .)18٠/١(‏ (؟) المحلى .)171١/١17(‏ 


() سيأتي ذكر الحديث بتمامه وتخريجه في ذكر مستند الإجماع للمسألة. 
(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (17/ 117) 


أمير على أمى» أو مأمورء وهذا متفق عليه بين المسلمين بخلاف ما كان عليه 
أهل الجاهلية وحكام اليهود»"'". 

وقال أبو العباس الهنتاتى (87ه)”“ : «بلا فرق أن يكون الجانى بدوياً» 
أن أعزانياء اوعفري ببلاد قريبة من الحواضرء أو بعيدة عنها» لأن الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة على أن أحكام المسلمين فى هذه الجنايات على وتيرة 
واسلةة 0 . 

الموافقون على الإجماع : وافق على هذا الاتفاق الحنفية””'» والشافعية”"". 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي كله : 
"أن قريشاً أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي َل في غزوة الفتح» 
فقالوا: من يكلم فيها رسول الله كه فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن 
فتلون وجه رسول الله كَل فقال: (أتشفع في حد من حدود الله)؟ فقال له 
أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشيء قام رسول الله كَل 
فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله» ثم قال: (أما بعد فإنما أهلك الذين من 
قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 
عليه الحدء وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 


.0705/54( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) هو أبو العباس» أحمد الشماع الهنتاتي» وهو من أصل مغربي» فقيه» قاض مالكي» من كتبه : 
'مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات 
والإجرام'؛ مات سنة (41ه). انظر: مقدمة مطالع التمام .١/١‏ 

("') مطالع التمام للهنتاتي (151). 

(5) انظر: البحر الرائق (0/ ؟)» رد المحتار على الدر المختار (5/ 81). 

(0) انظر: الحاوي الكبير »)88/١7(‏ أسنى المطالب .)١171/5(‏ 
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يدها) ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها ' متفق عليه'". 

وجه الدلالة: الحديث صريح في وجوب إقامة الحد دون محاباة» أو 
تفريق بين شريف» أو وضيع. 

الدليل الثاني: عموم الأحاديث التي تدل على النهي عن الشفاعة في 
الوه ينه لرعها لامر تليى ياني 7 355 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
4 : من أتى حداً من الحدود فأقيم عليه؛ ثم تاب وأصلح, فإن شهادته مقبولة» 
إلا القاذف. 

المراد بالمسألة: من ارتكب ما يوجب الحدء ثم أقيم عليه الحدء كزانٍ 
غير محصن جُلدء أو سارق قُطعت يدهع ثم تاب وحسنت توبته» فإنه يكون 
عدلاًء تقبل شهادته إذا أراد الشهادة في أمر ديني أو دنيوي» ويستثنى من ذلك 
القذف فقبول شهادته محل خلاف وليست من الإجماع. 

وبهذا يظهر أن استثناء القذف ليس المراد منه أن القاذف إن أقيم عليه الحد 
فالإجماع على أن شهادته غير مقبولة» وإنما المراد أن من أقيم عليه الحد ثم 
تاب فشهادته مقبول بالإجماعء باستثناء القاذف فقبول شهادته بعد إقامة الحد 
عليه وتوبته محل خلاف"". 

وينبّه إلى أن المسألة هي فيمن توفر فيه ثلاثة أمور: 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم (7784): ومسلم رقم (1584). 
(1) انظر: المسألة رقم ١‏ بعنوان: «تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام'. 


م( وسيأتي من نقل الإجماع على رد شهادة الفاسق وتحقيق الإجماع في ذلك في المسألة رقم 5١4‏ 
بعنوان: «القاذف إن أقيم عليه الحد ولم يتب من القذف فإنه تسقط شهادته». ٍ 


الأول: إقامة الحد عليه الثاني : التوبة» الثالث: الإصلاح. 

أما من وجب عليه الحد ثم تاب وأصلح ولم يُقّم عليه الحد فذلك غير 
مرادء وكذا لو أقيم عليه الحد ولم يتّبٍ» أو تاب ولم يصلح حاله؛ فكل ذلك 
غير مراد. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (114ه): «أجمعوا على أنه من أتى حداً 
من الحدود فأقيم عليه ثم تاب وأصلح أن شهادته مقبولة إلا القاذف)”'". 

وقال الطحاوي (١7لاه):‏ «ووجدنا أهل العلم لا يختلفون في قبول شهادة 


المقطوعين في السرقات إذا تابواء ولا في قبول شهادة الزناة الأبكار 


المحدودين إذا تابوا»”' ونقله عنه ابن حجر0". 


وقال البيهقي (458ه): «وروينا عن الحسن: "أن رجلاً من قريش سرق 
ناقة» فقطع رسول الله كَل يده؛ وكان جائز الشهادة"”*“» وهذا مرسل» وهو 
قول الكافة إذا تاب وأصلح)””. وقال ابن رشد الحد )0 : «فإن تاب 


.)51( الإجماع‎ )١( 

(؟) مشكل الآثار للطحاوي (؟١/‏ /اه"). 

(9) انظر: فتح الباري (508/4). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (0/ 07140» وأبو داود في المراسيل (587)» والبيهقتي ني 
معرفة السئن والآثار 0085/9 وهو مرسل كما قاله البيهقي؛ لأنه من رواية الحسن البصري 

عن النبي كله فإن الحسن البصري تابعي» ومراسيله من أضعف المراسيل» كما قال الإمام 
أحمد : اليس في المرسل أضعف من مرسل الحسن وعطاءء كانا يأخذان عن كل أحد؛» نقله عنه 
الذهبي في 'ميزان الاعتدال' ("/ .07١‏ 

(0) معرفة السئن والآثار (1/ 85). 

(5) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي» المالكي» ولي قضاء قرطبة وإمام 
جامع الكبير فيهاء من تصانيفه: "البيان والتحصيل '» و 'المقدمات لأوائل كتب المدونة' » 
ولد سنة (٠50ه)»؛‏ وتوفي سنة (070ه). انظر: سير أعلام النبلاء 717/7١‏ شذارات الذهب 
5/ دالا الأعلام .51١8/6‏ 


وظهرت توبته قبلت شهادته باتفاق إلا أن يكون حداً في قذف6"'". 

وقال الكاساني (041ه): «وأما المحدود في الزنا والسرقة والشرب فتقبل 
شهادته بالإجماع إذا تاب»”" 

وقال ابن القطان (578ه): «أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على 
أن من أتى حداً من الحدود فأقيم عليه ثم تاب وأصلح أن شهادته مقبولة إلا 
القاذف0”". وقال ابن القيم (١5/اه):‏ «ليس يختلف المسلمون في الزاني 
ل اكين 

الموانقون على الإجماع: وافق على ذلك الظاهرية”". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: قول الله تعالى : #وَالدِنَ يرن آلْمحَصَتت ثم ل 
وأ بأريسَةَ عله تاجإدوخر تين جد ولا تقبلرا لل شبد ا لِك هم الْمْسِفونَ إل 
لذن تابوأ م بَحدِ ذلك وَصَلحوأ ون لله حَنود تَحِيمٌ ”3 . 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر عن الذين يرمون المحصنات بعدم قبول 
شهادتهم» ثم استثنى من ذلك من تاب وأصلح» فدل على قبول شهادته بذلك””". 

الدليل الثاني : قول الله تعالى : «إوَهو الى يبل التيدَ عَنْ عادو وَيَمْقُوأْ عن 
لتيدَاتَ م 0 ٍِ 4 . 

وجه الدلالة: دلت الآية على أن التوبة توجب القبول والعفوء ومن قبلت 
توبته وعفي عن سيئته» فهو مقبول الشهادة”"". 

الدليل الثالث : عن عبد الله بن مسعود ونه عن النبي كَلْةِ قال : (التائب 
)١(‏ البيان والتحصيل لابن رشد الجد )7(.)١59/١١(‏ بدائع الصنائع (5/ 11/7). 
(*) الإقناع في مسائل الإجماع (15/5). (4) إعلام الموقعين .)41/١(‏ 
(0) المحلى (079/8). )١(‏ سورة النور» آية (0-5). 
(0) انظر: أحكام القرآن للجصاص (7/ »)5٠7‏ تفسير ابن كثير (5/ »)١5‏ فتح الباري (0/ 598). 
(4) سورة الشورى» الآية (6؟). (9) انظر: الحاوي الكبير للماوردي .)58/١1(‏ 
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الذنب كمن لا ذنب له)230. 

وجه الدلالة: عموم الحديث دل على أن من تاب من ذنب» فإنه يرجع حكمه 
كأنه لا ذنب له» وهو يدل على أن شهادته ترجع مقبولة كما كانت قبل الذنب”". 

الدليل الرابع : ما رواه الحسن البصري: "أن رجلاً من قريش سرق ناقةً 
فقطع رسول الله كلِةِ يده وكان جائز الشهادة"”". 

الدليل الخامس: ما روي عن شريح "أنه أجاز شهادة أقطع"”*“» والمراد 
أنه أقطع بسبب سرقة”*. 


وجه الدلالة: أن ا تابعي أجاز شهادة المحدود في السرقة» ولم ينقل 


عن أحد و20 
الدليل السادس: أن المحدود صار بتوبته غدل والعدل مقبول الشهادة. 
فتقبل شهادته لذلك3". 


الدليل السابع : أن ردّ شهادة من وجب عليه الحد كان موجبه الفسق» 
وليس الحدء وقد ارتفع الفسق بالتوبة» فرجع قبول شهادته”". 

المخالفون للإجماع : المخالفون في المسألة على قولين: 

القول الأول: ذهب بعض الفقهاء إلى عدم قبول شهادة من أقيم عليه حد. 


000 أخرجه أبن ماجه رقم (6؟]). 

(1) انظر: أعلام الموقعين .)9!//١(‏ 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (0/ 0750): وأبو داود في المراسيل (587)» والبيهقي في 
معرفة السئن والآثار (/9/ 2"85. 

(5) مصنف ابن أبي شيبة (0/ 50 *0. (5) انظر: المبسوط .)١177/15(‏ 

000 انظر: المرجع السابق. 

(0) انظر: بدائع الصنائع (5/ 70/5). 

(4) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (/ 50 7): أعلام الموقعين (١//ا9).‏ 
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وهو قول الأوزاعي» وال 0 

القول الثاني : ذهب بعض الفقهاء إلى عدم قبول شهادة المحدود فيما حد 
فيه» ولو تاب» وتقبل في غير ذلك؛» فلو ججلد في حد الزنا وتاب فتقبل شهادته 
في كل شيء إلا الزناء وكذا لو حد في السرقة فتقبل شهادته في كل شيء إلا 

السرقة» وهكذا. وهو مذهب المالكية في الرواية المشهورة "". 
دليل المخالف: استدل من رد شهادة المحدود بحديث عمرو بن شعيب 

عن أبيه عن جده ؤَيفِبْه قال: قال النبي كَلةِ: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة 

ولا محدود في الإسلام ولا محدودة ولا ذي غمر*' على أخيه)””". 

)١(‏ هو أبو عبد الله» الحسن بن صالح بن حي الهمداني» الثوري» الكوفي» تابعي» فقيه» عابد» 
ثقة» قال عنه الذهبي : «هو من أثمة الإسلام لولا تلبسه ببدعة»؛ وأراد الذهبي بذلك أنه كان يرى 
السيف» ويترك الجمعة ولا يراها خلف أئمة الجور لكنه ما قاتل أبداً» ولد سنة (١٠٠ه)»‏ وتوفي 
سنة (59١ه).‏ انظر: التاريخ الكبير 7/ 27547 العبر في خبر من غبر »779/١‏ شذرات الذهب 
0/١‏ ؟. 

(0) انظر: المحلى (8/ 22559 فتح الباري (ه/خه ؟). 

(5) انظر: حاشية الدسوقي (54/ 42١7‏ البيان والتحصيل »)١91/٠١١(‏ الفواكه الدواني 
(؟/576). حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب (55/5). 

(5) الغْمْر بمعنى الحقد والغل» أي أنه لا تجوز شهادة الجاقد على من يحقد عليه ؛ للعداوة بينهما. 
انظر: المصباح المئير» مادة (غمر)ء (775)» تهذيب الأسماء واللغات (9/ 47 7). 

(ه) أخرجه أحمد(071/11)» وأبوداود رقم )7”5٠(‏ بدون ذكر المحدودء وابن ماجه رقم (11755)؛ 
لكن في سنده الحجاج بن أرطأة» ولذ قال البوصيري في ' مصباح الزجاجة' (؟/ 077 : «هذا 
إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن أرطأة». 
وله شواهد منها حديث عائشة رضي الله عنها لكن في سنده يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيف» 
أخرجه الترمذي في كتاب: الشهادات» باب: فيمن لا تجوز شهادته (71944) وضكًفه بقوله: 
«هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي و يزيد يضعف في الحديث ولا 
يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه » وفي الباب عن عبد الله بن عمرء ولا نعرف 
معنى هذا الحديث ولا يصح عندي من قبل إسناده»؛ وأخرجه الدارقطني أيضاً سننه (5/ 744) - 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ١1/‏ 
الل تالتكت 


واستدل المالكية على عدم قبول شهادة المحدود فيما حد فيه» ولواتاب 
بما يلي : 
الدليل الأول: أنها استرابة يقتضي الدفع عن الشهادة» لقوله تعالى: 
00 24 إل 


2 2 سر اسم 04 جه سل 
«ويأيها الزيت اموا إذا 0 بن ك1 أل تكن سكمير يكن تنك 


6 
0 و 2 بس اس لرى شرم 


كانيا بالمسدل وآ يأب كِب أن يكنب حكما عَلَمَهُ أ ل 
يك 0 ل 7 1 ولا يكس مم ا 

الدليل الثاني: ما روي عن عثمان بن عفان َيِه أنه قال : سارف أن 
يكون الناس سراقاً» وود الزاني أن يكون الناس زناة"» وإنما كان كذلك لينفي 
المغرة عن نفسه بمشاركة غيرة" '", 


| - وقال: «ضعيف لا يحتج بداء والبغوي في شرح السنة )١77 /١١(‏ وقال: «هذا حديث 

غريب» ويزيد بن زياد الدمشقي منكر الحديث»» وقال عنه ابن أبي حاتم في "العلل ' (5/ /141) 
«هذا حديث منكر ولم يقرأ علينا». 
وقد ضعف البيهقي الحديث بجميع توابعه وشواهده حيث ذكرها في ' السئن الصغرى ' )١18/5(‏ 
وبِيّن ضعفها ثم قال: «فلم تصح أسانيد هذه الأحاديث»؛ وقال ابن عبد البر الاستذكار (7/ :)١١9‏ 
«روي هذا الحديث مرفوعاً لكنه لم يرفعه من روايته حجة»» وكذا ضعفه ابن حزم في " المحلى ' 
(6507/4)» وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (7/ 02517١‏ وابن عبد الهادي في "تنقيح 
التحقيق ' (0/ 87)» والذهبي في 'تنقيح التحقيق ' (1/ 037378 وقال ابن الملقن بعد ذكره لطرق 
الحديث وبّن ضعفها (9/ :)١78‏ «فيُلَخص من هذا كله أنه حديث ضعيف لا يحتج به لا جرم). 
وأشار ابن حجر إلى ضعف جميع تلك الأحاديث بشواهدها فقال في فتح الباري (51//0؟) 
وقال: «احتجوا في رد شهادة المحدود بأحاديث» قال الحفاظ لا.يصح منها شيء). 
ومن أهل العلم من حسن الحديث لشواهده منهم الشوكاني في ل 
نبينا المختار" (4/ 2275059 والألباني (؟/ .)١517‏ 

.)570 /١19( سورة البقرة» الآية: (7587). (؟) انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(*) انظر: ‏ الحاوي الكبير /١1(‏ 4760)» ولم أجد تخريجاً لأثر عثمان َه » وإنما كذا ذكره 
الماوردي في الحاوي. 


يرن مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم» لوجود 
الخلاف في المسألة عن المالكية» والأوزاعي» والحسن بن حي» وقد أشار 
إلى الخلاف في ذلك ابن عبد البر فقال: «قال مالك: فالأمر الذي لا اختلاف 
فيه عندنا أن الذي يجلد الحدء ثم تاب وأصلحء تجوز شهادته» وهو أحب 
ما سمعت إلي في ذلك. 

قال أبو عمر: هذا يدل على أنه قد سمع الاختلاف في هذه المسألة)'". 

ويوجه كلام من نقل الإجماع على أنهم لم يعتبروا خلاف الأوزاعي والحسن 
بن حي في القول بعدم القبول مطلقاً أما خلاف المالكية فإنه خلاف في صورة 
واحدة» والإجماع لعل من حكاه أراد العموم في الجملة» والله تعالى أعلم. 
0 : مرتكب الحدود لا يكفرء إلا بالردة. 

المراد بالمسألة: المسلم إذا ارتكب حد من زنى» أو قذف» أو شرب 
خمرء أو سرقة» أو بغي» أو حرابة» غير مستحل لذلكء فإنه لا يكفر بمجرد 
ارتكابه المعصية» سواء تاب منها أو لم يتب» وإنما يستثنى منه حد الردة. 

ويتحصل مما سبق أن مرتكب الحد إن كان مستحلاً لما فعله» فذلك غير مراد. 

من نقل الإجماع: قال الترمذي (114ه): ١لا‏ نعلم أحداً كمّر أحداً بالزناء 
أو السرقة ‏ وكتزت الخهر»؟ ونقله عله ابن حب 07 

وقال أبو الحسن الأشعري (5ا"اهم)”*؟': «أجمعوا على أن المؤمن بالله 
تعالى وسائر ما دعاه النبي يِه إلى الإيمان به لا يخرجه عنه شيء من 


.)٠١6 /7( الاستذكار‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي (15/0). 

فر انظر: فتح الباري .)١١6/١1(‏ 

(5) هو أبو الحسنء علي بن إسماعيل بن علي بن أبي بشر الأشعري» البصري» من ولد أبي موسى 
الأشعري وَيهء قال الذهبي : «لأبي الحسن ذكاء مفرط» وتبحر في العلم» وله أشياء حسنة» - 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير لل 


المعاصىء ولا يحبط إيمانه إلا الكفر»ء وأن العصاة من أهل القبلة مأمورين 


بسائر الشرائع؛ غير خارجين عن الإيمان بمعاصيهم»'". 


وقال ابن عبد البر (4777ه): «أجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك 
الصلاة على المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم» إن كانو ا أصحات 7 

وقال النووي (515ه): الإجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق 
والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك» بل هم 
المؤمنون ناقصوا الإيمان» إن تابوا سقطت عقوبتهم» وإن ماتوا مصرين على 
الكبائر كانوا في المشيئة» فإن شاء الله تعالى عفا عنهم وأدخلهم الجنة أولاًء 
وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة»”" ونقله عنه العراقي”*', العار كر 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (18الاه): «أئمة المسلمين أهل المذاهب 
الأربعة وغيرهم مع جميع الصحابة ويك والتابعين لهم بإحسان متفقون على أن 
المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب»”"". 


- وتصانيف جمة تقضي له بسعة العلم»: أخذ علم الكلام عن أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة» 
فكان معتزلياً قرابة الأربعين سنة» ثم رجع عن الاعتزال لمذهب أهل السنة؛ لكنه مع ذلك غلط 
في أصول كثيرة» من كتبه: 'الرد على المجسمة*» و'مقالات الإسلاميين": وغيرهاء ولد 
بالبصرة سنة (٠77ه)»‏ وتوفي ببغداد سنة (5 7"اه). انظر: تاريخ بغداد 0١‏ سير أعلام 
النبلاء /١6‏ 36» اللباب في تهذيب الأنساب .55/١‏ 

.)7175( رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري‎ )١( 

(؟) الاستذكار ("/ 78)» وانظر: التمهيد (57/117). 

(*) شرح النووي (5/ .)5١‏ (5) انظر: طرح التثريب (1/ 55). 

(0) انظر: تحفة الأحوذي للمباركفوري (7/ 5-117 071). 

(5) مجموع الفتاوى (419/5)» وانظر: مجموع الفتاوى (5/ 20701 الاستقامة لابن تيمية 
(1/ 186).» منهاج السنة النبوية لابن تيمية (7957//7). 


00 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


وقال ابن أبي العز (97لاه)"'": «أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب 
الكبيرة لا يكفر كفراً ينقل عن الملة بالكلية»”". وقال ابن حجر (1617ه): 
الإجماع أهل السنة على أن مرتكب الكبائر لا يكفر إلا بالشرك»”". 

مستند الإجماع: الدليل الأول قول الله تعالى: إإنَّ ألّهَ لا يَمْفْر أن شْرَكَ 
كا كل ل 2 1 ومن شُشْرِكُ ِل هَمَدِ ترك إِنْمًا عَظِيمًا 09 4". 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر أن ما دون الشرك من المعاصي فإنه تحت 
مشيئته سبحانه» إن شاء غفر» وإن شاء عاقب» فلو كانت الكبائر كفراً وصاحبها 
كافراً ما كان أهلاً للمغفرة؛ لأنه قد تقرر أن الكفر لا يغفره الله تعالى» ولا 
يصح حمل الآية على التائب؛ لأن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وما دونه 


ليق 
من 0 : 


مرء سارلل 5ه مهاس 


ا كي 6 دقل أ تدخ .24 ين كدت 
يحوأ بَتبئمَا مَل ومسلو إن لَه يب الْمُفسطِينَ ©04. 
وجه الدلالة: أن الله سبحانة ب بين أن الطائفة الباغية على الأخرى مؤمنة مع 


)١(‏ هو علي بن علي بن محمد بن أبي العزء وقيل: اسمه محمد بن علي بن محمد بن محمد بن أبي 
العزء الحنفي» الدمشقي» فقيه» كان قاضي القضاة بدمشقء ثم بالديار المصرية» ثم بدمشق مرة 
أخرى» هو الذى امتحن بسبب اعتراضه على قصيدة ابن أيبك الدمشقى » من كتبه : 'التنبيه على 
مشكلات الهداية' في الفقهء و'النور اللامع فيما يعمل به في الجامع ' أي جامع بني أمية» 
و"شرح العقيدة الطحاوية "» ولد سنة (١/الاه)ء‏ وتوفي سنة(47/اه). انظر: الدرر الكامنة في 
أعيان المائة الثامنة لابن حجر 5/ 2.٠١‏ إنباء الغمر بأنباء العمر / 20٠‏ الأعلام 4/ 711. 

(0) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي الغز(١:").,‏ وانظر: (716). 

(9) فتح الباري (؟5١/‏ 59). (5) سورة النساءء آية (54). 

(0) انظر: التمهيد »)١7/119/(‏ مجموع الفتاوى (7/ 585). 

(5) سورة الحجرات» آية (9). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ارق 


فيا ا 

الدليل الثالث : قوله تعالى : 0 و دآ 0 ف كير من 
كر لب لكا ال حتت للك لجل يلد فى ملو و5 م الكرَ والشثرة 
اليا وليك 07 لسوت © هوي 

وجه الدلالة: أن الله سبحانه جعل المعاصي ضروباً» منها الكفرء ومنها 
الفسوق» ومنها العصيانء فعلم تغايرها وإلا لم يكن للعطف فائدة” "2 وفي 
ذلك يقول محمد بن نصر المروزي: «لما كانت المعاصي بعضها كفراً وبعضها 
ليس بكفرء فرق بينهماء فجعلها ثلاثة أنواع : نوع منها كفر» ونوع فسق وليس 
بكفرء ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوقء وأخبر أنه كرهها كلها إلى 
المؤمنين» ولما كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان وليس شيء منها خارجاً 
منه لم يفرق بينهما فيقول: حبب الإيمان والفرائض وسائر الطاعات» بل أجمل 
ذلك فقال: ا 

لم ل لذبن يون أزوجهم ١‏ يكن لم شبداة َه شم 


لا 7 


نّ ألْصَدقِنَ © 0 أنَّ لَحمتٌ أله عَلَيْهِ إن كَأنّ 


كم س0 


0 ا ا ا ل 02000 َِ نم ا مل 8 7س سركت 2 
9 01 دروا عنبًا العذاب أن تشبد أريع شبندات بالله إِنَّه لمن الكزييت 


ل الْحنّمسَة أَنَّ عضب أو 


لَه بآ إن كن بن لصون 46 . 


- 


لل 7 


وجه الدلالة : أن الله سبحانه أمر من يرمي زوجته بالزنا باللعان» مما يدل ٠‏ 
على أن الرمى والزنا ليس كثراء إة لو كان كفراً باتك فته عند :رمنية؛ لأنه إما أن 
تكون زانية أو بريئة» فإن كانت زانية كفرت» وتبين منه» وإن كانت بريئة كفر هو 
00( مجموع الفتاوى (/ 2)١91١‏ وانظر: (// 7م ع). 


(0) سورة الحجرات» آبة 00 (*) انظر: الإيمان الكبير 22705 
دق تعظيم قدر الصلاة للمروزي (20© (0) سورة النور» آية (4-5), 


سن مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


0-: : 

برميها وبانت منه لكفره 0 

الدليل الخامس: قول الله تنالن : «يتأيًا النَ َامَنوا كيب عَلَنَمه الْقِصّاصٌ في 
لصي ل بر وَالْعبْكٌ عبد الاق ١‏ بالأنوا فَمنْ عَفىّ ل من لحي 3 سي فائباءا الْمعروفٍ 

007 2 2-4 

ود إِلَته ِإِحْسَن ذَلِكَ نيك من َم 0 فَمَنِ أَعْتّدَئْ بَعَدَ ذَلِكَ قله عَدَا اليم . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى خاطب المؤمنين في الآية وبين سبحانه أن القاتل 
عمداًء وولي المقتول أخوان» ل 
فنيخانة فا إن التؤنلة هر اتيك ب اوقترا ا 000 

الدليل السادس: إيجاب حد القطع على السارق في قوله تعالى: «إوَأَلسَارِقُ 
والشارمة لاقلا لد بم جا يتا كا كن امد مد عير كيد (02 074 . 

وكذا حد الجلد في الزاني غير المحصن» كما في قوله تعالى: م9 الرائية 
ون لد كُلّ وير يَنمَا اه لدو ول تَلْمْذقٌ يبنا رق في دن آنَّهِ إن كُمٌ منود لله 
َأبْوَرِ الْآحْرٍ وَلِْسَبَدَ عَدَيبَا طَليمَةٌ من الْمؤبنينَ 69 2"74. 

رحبا قطي لمام اي ترا تسا دن يون المُعمتت ثم ل يأوأ 
أَرسَةَ شبن فاجدوهز تين جَلَده ولا تقبلوأ لم سَبَِدةٌ أ ليك هُمْ لْعَسِئََ 4©9”". 

وجه الدلالة : أن كل واحد من السارق» والزانى» والقاذف قد أتى بكبيرة ) 
ولو كانت السرقةء أو الزناء أو القذف كفراً» لأمّر تعالى بقتل أصحابها ردة» 
ولم يكتف فيه بالجلد أو القطع””. 


.)175 /9( الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم‎ )١( 


(؟) سورة البقرة آية .)١7/4(‏ (9) سورة الحجرات» آية .)٠١(‏ 
(5) انظر: مجموع الفتاوى (7/ »)١15١‏ لوامع الأنوار للسفاريني .)7028/١(‏ 
(0) سورة المائدة» آية (2"8). )١(‏ سورة النور» آية (؟). 


7غ( سورة النور» آية (). 
(8) انظر: التمهيد »)١9/11(‏ مجموع الفتاوى (4/ 01") (/1/ 487). 


الدليل السابع : عن عبادة بن الصامت وه قال: كنا مع رسول الله كك في 
مجلس فقال: (تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاًء ولا تزنواء ولا تسرقواء 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» فمن وفى منكم فأجره على الله؛ ومن 
أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له. ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره 
الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه) متفق عليه”"©. 

وجه الدلالة: بين النبي كَل أن من أصاب معصية وستره الله فأمره إليه؛ 
وهو تحت المشيئة» فقد يعفو الله عنه» وقد يعاقبه عليه» وقد تقرر أنه سبحانه 
لا يعفو عن الكفر”". 

الدليل الثامن: عن عمر بن الخطاب أن رجلاً على عهد النبي ككِةِ كان 
٠‏ اسمه عبد الله”"» وكان يلقب حماراً» وكان يضحك رسول الله كه وكان النبي 
كل قد جلده في الشراب» فأتي به يوماء فأمر به فجلد فقال رجل من القوم: 
اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به» فقال النبي كَلِ: (لا تلعنوه؛ فوالله ما علمت إلا 
الايسب الل 

وجه الدلالة: أن النبي كل نهى عن لعن شارب الخمرء مع أنه قد أتي به في 
ذلك أكثر من مرة» وهو يدل على أن شربه للخمر لا يخرجه عن دائرة الإسلام. 

الدليل التاسع : أحاديث الشفاعة وهي من الأحاديث المتواترة عن النبي 
يك فمن ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي سعيد ؤِبْه قال: قال رسول الله 
يكله: (أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيونء ولكن 
ناس أصابتهم النار بذنوبهم - أو قال: بخطاياهم - فأماتهم إماتة» حتى إذا 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم (14)» ومسلم رقم (19/09). 
(0) التمهيد (55/119). 


(6) لم يذكر أهل السير والتراجم له ترجمة إلا أن اسمه عبد الله ولقبه حمار. 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5794). 


1 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
كانوا فحماً أذن بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائر”"2» فبثوا على أنهار الجنة» 
ثم قيل اح اح مرا عي تار جاح الح كو في اجميل 
السيل)”". 
وجه الدلالة: الحديث ظاهر في أن الله تعالى يخرج من النار قوماً قد 
استوجبوا النار بذنوبهم» لكنهم لا يُخلدون فيهاء وهو يدل على أن الكبائر 
لا توجب تكفير صاحبها والحكم عليه بالخلود في النار. 
الدليل العاشر: عن أبي هريرة به أن النبي كك قال: (لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن) متفق عليه". 
وجه الدلالة: دل الحديث على أن السارق منفي عنه كمال الإيمان» فهو 
فاسق بكبيرتة مؤمن بإيماثة. 
قال ابن عبد البر في تعليقه على الحديث: «يريد مستكمل الإيمان» ولم يرد 
به نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلكء, بدليل الإجماع على توريث الزاني» 
والنارقة وشاوب اشن إذا#صلوا للقيلة ٠”‏ 
النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم» والله تعالى أعلم”". 
)00 ساود شع ساد رهد :ىج ا مادو ور خم وطق م0 انظر : تهذيب اللغة 
1 غريب الحديث 0 الم الوا ارت 
(0): أخرجه سك في صحيحة رقم '(148). 
() أخرجه البخاري في صحيحه رقم (77847)» ومسلم رقم (91). 
(5) التمهيد (184/9). 
)2( رج خالسحق اشرب زو ا« الاو قالطاو الاي 
بأنه منزلة بين المنزلتين» وفي الآخرة هو في النارء وحقيقة هذا القول يؤول إلى قول ا لخوارج» 


والله تعالى أعلم. انظر: الفصل في الملل والأهواء 1 (/""). الملل إل 
للشهرستاني /١(‏ 50). 
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لكن ينبِّه هنا إلى مسألة قد يُظن أنها مخالفة للإجماع في المسألة» وهي أن 
الحسن البصري وقتادة”'' ذكرا أن مرتكب الكبيرة يسمى منافقاً» وقد ظن بعض 
من نقل هذا عنهما كابن حزم وغيره أنهما خرجا عن قول أهل السنة والجماعة» 
وأن الحسن يرى أن مرتكب الكبيرة خارج عن الإسلام”"» وقد تعقّبٍ ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية وبيّن أن الحسن لم يخرج عن قول أهل السنة» وذلك 
حين تكلَّم على مسألة أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان ونفاق قال: «ولهذا لم 
يكن المتهمون بالنفاق نوعاً واحداًء بل فيهم المنافق المحض» وفيهم من فيه 
إيمان ونفاق» وفيهم من إيمانه غالب وفيه شعبة من النفاق .. . .. ومن هذا 
الباب ما يروى عن الحسن البصري ونحوه من السلف أنهم سموا الفساق 
منافقين» فجعل أهل المقالات هذا قولاً مخالفاً للجمهورء إذا حكوا تنازع 
الناس في الفاسق الملي» هل هو كافر؟ أو فاسق ليس معه إيمان؟ أو مؤمن 
كامل الإيمان؟ أو مؤمن بما معه من الإيمان فاسق بما معه من الفسق؟ أو 
منافق؟ والحسن - رحمه الله - لم يقل ما خرج به عن الجماعة»”". 

وبِيّن شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحسن البصري أراد بالنفاق هنا : النفاق 


)١(‏ هو أبو الخطابء قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن سدوس ابن 
زائل ادوس كانس يصري» وكل اعم ليع من اصن بن مالف وعبد اال ين سريعيل؛ 
5 الطفيل» وابن المسيب» وجماعة قال قنادة» اكنث عند ابن الشنيب ثلاثة أياغ» فقال : 
ارتحل عني فقد انزفتني»» قال النووي: «أجمعوا على جلالته» وتوثيقه» وحفظه» وإتقانه» 
وفضله؛» مات سنة (/1١١ه).‏ انظر : سير أعلام النبلاء 6/ 7597» التاريخ الكبير للبخاري /ا/ 2186 
جامع التحصيل في أحكام المراسيل لأبي سعيد العلائي 108. 

(؟) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل )١178/١(‏ (7/ “لاا - 770). 

(؟) مجموع الفتاوى (// 075-077). 
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الأصغرء وذلك فى مناظرته لابن الجر حين قال ابن المرحل : «الحسن 

البصري يُسمى الفاسق منافقاًء وأمتكاناف لا سحو انها 3ه فقال ابن تيمية: 

ابل يسمى متافقاً النفاق الأصغرء لا النفاق الأكبر»”". 
ومما سبق يتبيّن أن الحسن البصري موافق لمذهب أهل السنة في أن 

مرتكب الكبيرة لا يكفرء وأن ما حكاه عنه ابن حزم وغيره بأنه خالف أهل 

السنة» فيه نظرء وغير دقيق» والله تعالى أعلم. 

7 : يصلى على كل من مات بسبب الحدء إلا المرتد. 
المراد بالمسألة: إذا مات شخص بسبب حد من الحدود. كزان محصن 

مات بسبب رجمه» أو محارب قتل بسبب حرابته» أوسارق فطقت يده نات 

بسبب القطعء ونحو ذلك فإنه يصلى على كل من مات بموجب الحد» كغيره من 

المسلمين» ولا يستثنى من ذلك إلا من مات بموجب حد الردة. 
ومما سبق ينبه إلى أمرين: 
الأول: من مات بسبب حد الردة» فذلك لا يُصلى عليه لكفره» وغير داخل 

فى المسألة. 
الثاني : أن الإمام أو أهل الفضل إن تركوا الصلاة على أحد ممن مات 

بسبب الحد من باب التغليظ» فإن ذلك غير داخل فى مسألة الباب وإنما المراد 

ترك الصلاة عليه مطلقاً. 

)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمدء ابن المرحل» المصريء الشافعي» 
ويعرف في الشام بابن وكيل بيت المال» أحد الأئمة؛ الأعلام؛ أصحاب الفنونء كانت له ذاكرة 
عجيبة وفريدة» توفي بالقاهرة سنة (5١لاه)»‏ ولما بلغت وفاته شيخ الإسلام ابن تيمية قال: 
الأحسن الله عزاء المسلمين فيك يا صدر الدين». انظر: شذرات الذهب 58/ »5٠‏ الدرر الكامنة 
في أعيان المائة الثامنة 0/ “الالاء طبقات الشافعية الكبرى 9/ 1954. 

(؟) مجموع الفتاوى .)١550 /١١(‏ 


من نقل الإجماع : قال ابن سيرين (١١١1ه)"":‏ «ما أعلم أن أحداً من أهل 

العلم من الصحابة ّي ولا التابعين ترك الصلاة على أحد من أهل القبلة 
تأثماً»"". وقال قتادة ١7(‏ 5 «لا أعلم أحداً من أهل كار اجتنب الصلاة 

على من قال لا إله إلا الله)”" 

وقال ابن عبد البر (4571ه): «أجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك 
الصلاة على المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم وإن كانوا أصحاب كبائر») 

وقال القاضي عياض (5145ه): «لم يختلف العلماء في الصلاة على أهل 
الفسوق والمعاصي المقتولين في الحدود»”'ونقله عنه ابن حجر""'". 

ويمكن أن يضاف إليها نقولات أهل العلم في أن مرتكب الحدود مسلم 
لأ بيكش بميعزة المعضية الموج للتعد» كنا سيق بيانة فى امسالة )ال#مردكن - 
الحدود لا يكفر» إلا بالردة». 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنابلة'"؛ والظاهرية””. 


)١(‏ هو أبو بكرء محمد بن سيرين» البصريء التابعي» إمام في التفسير والحديث والفقه وتعبير 
الرؤياء ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان وَلنه» وأدرك ثلاثين من الصحابة» وكان يحدث 
بالحديث على حروفه» وكان ثقة مأموناً» كثير العلم؛ له اليد الطولى في تعبير الرؤياء وكان من 
أورع التابعين وعبادهم » توفي بالبصرة سنة (١١١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء 2207/5 طبقات 
الفقهاء /١‏ 2848 وفيات الأعيان .181١/5‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف' (7/ /01)» وابن أبي شيبة في 'المصنف" (؟/ 057٠‏ 
وابن حزم في 'المحلى' (501/9). 

(0) مصنف عبد الرزاق (075/9). (:) الاستذكار (59/7). 

(5) إكمال المعلم (5/ 717): وقال أيضاً (/ 1147): «مذهب كافة العلماء الصلاة على كل مسلم 
ومرجوم»؛ ونقله عنه النووي في شرح مسلم (7/ /87). 

(5) انظر: فتح الباري (1"1/17). 

0) انظر: المغني (9/ 55)» الفروع (؟/ 507)» الإنصاف (؟7/ 078). 

() انظر: المحلى ("/ .)5٠١‏ 


مستند الإجماع : الدليل الأول: عن جابر يه: "أن رجلاً من أسلم جاء 
النبي كَلِ فاعترف بالزناء فأعرض عنه النبي يكو حتى شهد على نفسه أربع 
مرات» قال له النبي لهِ: (أبك جنون؟)», قال: لاء قال: (آحصنت؟) قال: 
نعم فأمر به فرجم بالمصلى» فلما أذلقته الحجارة فرء فأدرك» فرّجم حتى 
مات» فقال له النبي يَكِ خيراًء وصلى عليه *”". 

الدليل الثاني : ما جاء في قصة الغامدية التي رُجمت وفيه: 'فيقبل خالد بن 
الوليد بحجرء فرمى رأسهاء فتنضح الدم على وجه خالد» فسبهاء فسمع نبي 
الله يكل سبه إياهاء فقال: (مهلاً يا خالد؛ فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو 
تابها صاحب مكس لغفر له) ثم أمر بهاء فصلى عليهاء ودفنت"”". 

الدليل الثالث : عن عمران بن حصين : أن امرأة من جهينة أتت نبي الله كل 
وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله وك 
وليها فقال (أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها)» ففعل» فأمر بها نبي الله يلق 
فشكت عليها ثيابهاء ثم أمر بهاء فرجمتء» ثم صلى عليهاء فقال له عمر: تصلي 
عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: (لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل 
المديئة لوسعتهم» وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى) ". 

وجه الدلالة: أن النبي كله شرع الصلاة على الذين رجموا بسبب حد 
الزناء وهي روايات لا خلاف فيهاء إلا في الصلاة على ماعز فقد اختلفت 
الروايات هل صل عليه أو لاء ولذا قال ابن حزم بعد ذكره لهذه الأحاديث : 
«في هذه الآثار صلاة رسول الله على الجهينية بنفسه بلا خلاف» وأمره بالصلاة 


.)4775( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ )١( 
.)١548( (؟) أخرجه مسلم رقم‎ 
.)١595( أخرجه مسلم رقم‎ )6( 
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على الغامدية بلا خلاف» وصلاته على ماعز ويه باختلاف)0". 

الدليل الرابع : عن أبي هريرة ديه أن النبي كَلهِ قال: (صلوا خلف كل بر 
وفاجرء وصلوا على كل بر وفاجرء وجاهدوا مع كل بر وفاجر)”". 

الدليل الخامس: أن هؤلاء وإن كانوا أصحاب كبائر لكنهم من جملة 
المسلمين فهم داخلون في عموم الأحاديث الدالة على الصلاة على المسلم» 
وليس ثمة دليل يمنع من الصلاة عليهم» فنبقى على الأصل حتى يرد الدليل 
المانع من ذلك”". 

الدليل السادس : لأن من أقيم عليه الحد مسلم, لو مات قبل الحد صلي 
عليه فيصلى عليه بعده كذلك”*. 


' .)19١ /١7؟( المحلى‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في سئنه (؟/ /01)» والبيهقي في السئن الكبرى (4/15١)؛‏ من طريق مكحول 
عن أبي هريرة وِبِه» وقدحكم عليه الدارقطني والبيهقي بالانقطاع بين مكحول وأبي هريرة ديه » 
حيث قال اليهقي في سننه الكبرى (4/ )١4‏ حيث قال: «مكحول لم يسمع من أبي هريرة ومن دونه 
ثقات» قال الشيخ : قد روي في 'الصلاة على كل بر وفاجر والصلاة على من قال لا اله إلا الله ' 
أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف» وأصح ما روي في هذا الباب حديث مكحول عن أبي 
هريرة» وقد أخرجه أبو داود في كتاب السنن إلا أن فيه إرسالاً كما ذكره الدارقطني». 
وكذا قال السخاوي في المقاصد الحسنة (414) أن جميع الأحاديث التي جاءت في الصلاة على 
كل بر وفاجر واهية لا تصح حيث قال بعد أن ذكره بعض طرقها : «وكلها واهية كما صرح به غير 
واحد» وبعضها في العلل لابن الجوزي» وأصح ما فيه حديث مكحول» عن أبي هريرة على 
إرساله». : 
وفي الباب أحاديث تحث على الصلاة على كل بر وفاجر من أهل القبلة» وعلى كل من قال لا إله 
إلا الله لكن كلها لا تخلو من مقال» بل صرح بعض الأثمة أنه لا يثبت في هذا الباب شيء»؛ منهم 
الدارقطني في سننه (؟/ /01). 

() انظر المسألة رقم 70 بعنوان: #مرتكب الحدود لا يكفرء إلا بالردة». 

(5) المغني (9/ 15). 
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المخالفون للإجماع: القول الأول: ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يصلى 
على البغاة وقطاع الطريق إذا قُتِلوا حال المحاربة والبغي. وهو قول الحنفية”"". 

القول الثاني: ذهب الزهري”" إلى أنه لا يُصلى على المرجوم”". 

تنبيه : حكى ابن قدامة عن مالك القول بترك الصلاة على من قُتل في حد 
حيث قال: «قال مالك: لا يصلى على من قتل في حد)”*'. وهذا النقل فيه 
توسع في العبارة» فإن مذهب المالكية الصلاة على من قتل في حد أو قصاص» 
أو مظهر لكبيرة» لكن لا يصلي عليه الإمام وأهل الفضل من باب الردع» أما 
عموم الناس فيصلون عليهه””". 

وجاء في المدونة: «فهل يُصلَّى على المرجوم ويغسل ويكفن ويدفن؟ قال: 
قال مالك: نعمء إلا إن الإمام لا يصلي عليه)”"". 

ولذا كان الخطابي أدق في العبارة حيث قال : «وقال مالك : من قتله الإمام في 
حد من الحدود فلا يصلي عليه الإمام؛ ويصلي عليه أهله إن شاؤوا أو غيرهم»”". 

دليل المخالف: استدل الحنفية على ترك الصلاة على البغاة وقطاع الطريق 


.)١199/١( الفتاوى الهندية‎ )”17 /١( بدائع الصنائع‎ )١( 

(1) هو أبو بكرء محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي؛ المدني» عالم 
الحجاز والشام» كان من أكابر الحفاظ والفقهاءء ومن أعلم الناس بالحلال والحرام» قال 
الشافعي : «لولا الزهري لذهبت السئن من المدينة»» ومناقبه كثيرة» حيث أجمع أهل العلم على 
إمامته في السنة والحديث» توفي سنة (75١ه).‏ انظر: شذرات الذهب 0/١؟2751‏ طبقات 
الشافعية 45» معجم المؤلفين ”/ /7601. 

() أخرجه عبد الرزاق في "المصنف' ("/ 070)» وانظر: معالم السئن »009/١(‏ المجموع 
شرح المهذب (570-1779/0). 

(4) المغني (؟/ .)57١‏ 

(5) انظر: منح الجليل في شرح مختصل خليل .)01١5-011 /١(‏ 

(0) المدونة (0:08/5). (0) معالم السنن .0509/١(‏ 


بأن علياً ويه لم يغسل أهل النهروان ولم يصل عليهم» وكان ذلك بمحضر 
الصحابة وين ولم ينكر عليه أحدء فكان كالإجماعء وإذا ثبت هذا في البغاة 
الذين أفسدوا بتأويل فيلحق بهم قطاع الطريق من باب أولى» لأنهم أفسدوا 
ل 

التتيجة: يظهر - والله أعلم - أن المسألة على ثلاثة أحوال: 

الحال الأولى: الصلاة على من مات في حد الحرابة والبغي» فهذه 
الخسالة عن تسم : ظ 

الأول: إن ماتوا في حال الحرابة أو البغي: فهذه ليست محل إجماع 
محقق بين أهل العلم فيما إذا ماتوا حال الحرابة أو حال البغي؛ للخلاف فيه 
عن الحنفية. 

الثاني : إن ماتوا في غير حال الحرابة والبغي فالصلاة عليهم مشروعة 
بالإجماع؛ لعدم المخالف. 

الحال الثانية: الصلاة على من مات بسبب الرجم في حد الزناء فهذه 
المسألة عليها عامة العلماء» ولم يخالف فيه إلا الزهري» ولعلَّه خلاف شاذ» 
لمخالفته للأحاديث الصحيحة. 

الحال الثالثة: سائر الحدودء فهذا فيما يظهر هو محل إجماع بين أهل 
العلم على الصلاة على من مات في غيرها من الحدود؛ لعدم المخالف, والله 
تعالى أعلم. 
ليس للسلطان أن يتجسس على الحدود إذا استترت عنه. 

المراد بالمسألة: أولاً: المراد بالتجسس: التجسس في اللغة: تتبع 
الأخبارء يقال: جس الأخبار وتجسسها: إذا تتبعهاء ومنه الجاسوس؛ لأنه 


.)177/1( درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ »)717 /١1( انظر: المبسوط (؟/ 07)» بدائع الصنائع‎ )١( 


يتتبع الأخبار ويفحص عن بواطن الأمورء ثم استعير لنظر العين”"". 

والتجسس في الاصطلاح الشرعي لا يخرج عن المعنى اللغوي إذ هو 
بمعنى التفحص عن الأخبار وتتبعها”". 

ثانياً : صورة المسألة: إذا ارتكب شخص مايوجب الحدء ولم يكن ثمة 
حقوق متعلقة لآدمي» وليس في ستر ذلك الذنب مفسدة» فإن الإمام حينئكٍ ليس 
له أن يتجسس الأخبار عن فعل الحد الفلاني حتى يقيمه» بل يحاول ستر 
صاحبه ما استطاع» وكذا لو شك الإمام أو المحتسب في شخص وليس في 
ستره مفسدة» فليس له أن يتتبع عوراته بحجة كشف جرمه وإثمه. 

وتشين ما سيق آن كنة أمورا لبسح من سنالة الاب منها: 

الأول: إن كان في الحد أمور متعلقة بالآدمي» كقذف, أو سرقة أموال لم 
ترد لأصحابهاء أو زنى بامرأة وهي مكرهة وتريد حقّها من الاغتصاب» أو نحو 
ذلك. ْ 

الثاني : إن كان في ترك صاحب الحد مفسدة فهنا ترك التجسس غير مراد» 
كأن يكون في ترك التجسس انتهاك حرمة يفوت استدراكهاء مثل أن يخبره من 
يق بصدقه أن رجلاً خلا برجل ليقتله» أو امرأة ليزني بهاء فيجوز له في هذه 
الحال أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذراً من فوات ما لا يستدرك 


.)87' /١( العين (5/ 0)» غريب الحديث للخطابي‎ ».)544/1١6( ,)41/7 /"( انظر: المخصص‎ )١( 
«وقد فرّق بين التجسس‎ :)07370/١( قال الأنباري في 'الزاهر في معاني كلمات الناس"‎ 
والتحسس يحيى بن أبي كثير فقال: التجسس البحث عن عورات الناس» والتحسس الاستماع‎ 
لأحاديث الناس»» وقيل: التجسس أن يطلب الخبر لغيره» والتحسس أن يطلب الخبر لنفسه»‎ 
وقيل: هما بمعنى واحد» والظاهر التفريق بدليل قوله يك : (لاتحسسوا ولا تجسسوا)؛ وهويدل‎ 
على أن بينهما فرق؛ لأنه عطف بينهما بالواو التي تقتضي المغايرة» والله أعلم. انظر: غريب‎ 
تاج العروس» مادة: (جسس).‎ »)١977/١( الحديث لابن الجوزي‎ 

(؟) انظر: معجم لغة الفقهاء .)١1١1(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير دل 
اود اتوت 1 +اسقهم امن لاه و ا 19001111 


من انتهاك المحارم وارتكاب المحظورات» وهكذا لو عَرَف ذلك قوم من 
المتطوعة جاز لهم الإقدام على الكشف والإنكارء أو كان في ترك صاحب 
الحد زيادة تماديه وارتكابه» كزان لا يتوب من فعله. فكل ذلك غير مراد في 
مسألة الا" ١‏ 
من نقل الإجماع : قال ابن عبد البر (5571ه): «السلطان لا يحل له أن 
يعطل حداً من الحدود التي لله عز وجل إقامتها عليه إذا بلغته» كما ليس له أن 
يتجسس عليها إذا استترت عنه» وبأن الشفاعة في ذوي الحدود حسنة جائزة وإن 
كانت الحدود فيها واجبة إذا لم تبلغ السلطان» لالط | 
العلماء»”" ونقله عنه أبو ال ل 
الموافقون علىالإجماع: ال عن ا 
والقنافية 7 والصابلة"" 4 والظ اه . 
مسر الدليل الأول: الأدلة العامة التي تدل على تحريم 


التجسس » و 
وكا ل اد 2 52 رس جرس اتات مدنت و 
0 : كايا لذن امنوأ جَنبوأ كيرا ين لظن إرك بَعْصٌ ألظنْ إِثْم ولا 
م . 


ب - عن أبي هريرة ضيه أن النبي كله قال: (إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب 


)١(‏ انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون (7/ 40): الأحكام السلطانية للماوردي :)7١5(‏ الأحكام 
السلطانية لأبي يعلى (710)؛ المحلى /١5(‏ 55). 

(6) الاستذكار (ا/ .)081٠١‏ | (") انظر: عون المعبود (1١/؟51).‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص (”"/ »23507-7٠06‏ بريقة محمودية للخادمي (/ 190). 

(0) انظر: أسنى المطالب (5/ »)١8١‏ تحفة المحتاج (73194/9).» مغني المحتاج .)١١/5(‏ 

(1) انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى (5405)؛ غذاء الألباب(171*/1)» الآداب الشرعية(١/‏ 171). 

0) انظر: المحلى .)50/١7(‏ (4) سورة الحجرات» آية (؟7١).‏ 


قل مسائل الإجماع في حد الزنا. وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
سي ا ا ا ا ا ا 22 


الحديث؛, ولا تجسّسواء ولا تحسّسوا. ..) متفق عليه0©. 

وجه الدلالة: النصوص صريحة في تحريم التجسس على الغير» ومنه 
التجسس على أصحاب المعاصيء فهو داخل في العموم؛ فيما لا مفسدة فيه 
تخرجه من هذا العموم”". 

الدليل الثاني : عن معاوية وَكِبْهِ قال سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول: (إنك إن 
اتبعت عورات الناس أفسدتهم ) أو كدت أن تفسدهم)؛ فقال أبو الدرداء ملك : 
كلمة سمعها معاوية من رسول الله يك نفعه الله تعالى بها". 

الدليل الثالث: عن أبي أمامة ذَيهِ عن النبي كَلِ قال: (إن الأمير إذا ابتغى 
الريبة في الناس أفسدهم)2' . 

وجه الدلالة من الحديثين: في الحديث إرشاد لولي الأمر ألا يتتبع عورات 
المسلمين» ومحال الريبة لديهم» وأن ذلك سبيل لفسادهم. 

الدليل الرابع : عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن ماعز بن مالك الأسلمي 
أتيع رسول الله كي فقال: يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت» وإني أريد 
أن تطهرني» فرده» فلما كان من الغد أتاهء فقال: يا رسول الله إني قد زنيت» 
فرده الثانية» فأرسل رسول الله يك إلى قومه فقال: (أتعلمون بعقله بأساًء 
تنكرون منه شيئاً)؛ فقالوا: ما نعلمه إلا وفيَّ العقل من صالحينا فيما نرى» فأتاه 


.)180571( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5859)» ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) انظر: أحكام القرآن للجصاص ("/ ,)505-7٠68‏ غذاء الألباب (577/1). 

(7) أخرجه أبو داود رقم (5484)» وابن حبان في صحيحه (11/ 2077 والطبرائي في "المعجم 
الكبير " »)2514/١5(‏ والبيهقي في السنئن الكبرى (8/ *77)» قال ابن مفلح في "الآداب 
الشرعية' /١(‏ 1585): «بإسناد صحيح»؛ وصححه الألباني في 'غاية المرام' (47؟) . 

(5) أخرجه أحمد (2817/59)» وأبو داود (رقم: 4884)» قال الهيثمي في 'مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد " (0/ 709): «رجاله ثقات؛ء وصححه الألباني في 'صحيح الأدب المفرد' .)١١1(‏ 


لاح سم ااا ا 


الغالثة» فأرسل إليهم أيضاء فسأل عنه» فأخبروه أنه لا بأس به» ولا بعقله. 
فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم» قال: فجاءت الغامدية فقالت: 
يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني» وإنه ردهاء فلما كان الغد قالت: يا رسول 
لله لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزاًء فوالله إني لحبلى» قال: (إِمَا 
لا فاذهبي حتى تلدي)»؛ فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة» قالت: هذا قد 
ولدتهء قال: (اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه)؛ فلما فطمته أتته بالصبي في يده 
كسرة خبزء فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته» وقد أكل الطعام» فدفع الصبي 
إلى رجل من المسلمين؛ ثم أمر بهاء فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس 
فرجموها !امعد 200 

وجه الدلالة: أن النبي كلةِ رد ماعز بن مالك والغامدية أول الأمر حتى 
رجعا إليه يريدان الحدء ولم يبعث النبي كَل في أثرهما يتتبع ما فعلاه» ولم 
يبحث عن المرأة التي وقع عليها ماعزء أو الرجل الذي وقع على الغامدية. 

الدليل الخامس : عموم الأحاديث الدالة على استحباب ستر الإنسان على 
نفسه» وستره على غيره””©» حيث أن عمومها يدخل فيه ستر الإمام على رعيته. 

الدليل السادس: أن ابن مسعود ويه أتي برجل» فقيل له: هذا فلان تقطر 
لحيته خمراً» فقال عبد الله وليه : "إنا قد نهينا عن التعجسس» ولكن إن يظهر لنا 


شىء تأخذ به : 00 


.)590٠:5( وأخرج البخاري إقرار ماعز رقم‎ »)١544( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
بعنوان : اايباح للإنسان أن يستر على نفسه الحد».‎ ١4 وقد سبق ذكر هذه الأحاديث في المسألة رقم‎ )1( 


.)4415( أخرجه أبو داودء كتاب: الآدب» باب: النهي عن التجسسء رقم‎ )"( ٠ 


قال العجلوني في *كشف الخفاء" (1/ 0774: «على شرط الشيخين»» وقال النووي في 
"رياض الصالحين '(:59): لاحديث حسن صحيح ») رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري 
ومسلم»» وقال الألبانى فى تعليقه على سئن أبي داود حديث رقم (48945): الإسئاده صحيح). 


بحل مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
لا يُحلف المدّعى عليه في الحدود. 

المراد بالمسألة: إذا ادُعي على رجل أنه ارتكب حداً من حدود الله تعالى 
الخالصة, التي لا يتعلق بها حق لآدمي» فأنكر ذلك» فإنه لا يُطلب منه اليمين 
على إنكاره. ويتبيّن من ذلك أمور: 

الأول: أن الحد إن لم يكن بمجرّد دعوى» بل كان بإقرار منه» ثم أراد 
الرجوع عن إقراره» فإن تحليفه حينئنٍ غير مراد'"". 

الثاني : أنه لو تعلق بالإقرار حقٌ لآدمي» فذلك غير مرادء وذلك في صور منها : 

الصورة الأولى: أن يتعلق به حق مالي؛ كمن ادُعي عليه أنه سرق مالاًء 
فأنكر المدعّى عليه» فهنا في تحليف السارق أنه ما سرق خلاف ليس مراداً في 
المسالة””. 

الصورة الثانية: أن يتعلق به عتق» كأن يعلّق شخصٌ عتق عبده على فعل 
الزناء بأن يقول لعبده: إن زنيتٌ فأنت حرء فادّعي عليه بالزناء فهنا تحليف 
المدعى عليه أنه ما زنى مسألة خلافية غير مرادة0". 


)١(‏ انظر: الدر المنثور (7/ 0797 حيث قال فيه بدر الدين الرزكشي: «قال ابن القاص: لا تجب 
اليمين في حد الزنا والشرب إلا في مسألة واحدة» وهي : أن يقر بما يوجب الحد ويدعي الشبهة 
فإن الشافعي ضيه قال في كتاب اختلاف العراقيين: إذا أصاب الرجل جارية أَمّه وقال: ظننتها 
تحل لي» أخْلف ما وَطِتَها إلا وهو يراها حلالاً» وأدرأ عنه الحد ويلزمه اليمين». 

(0) انظر: المدونة (585/54)» أسنى المطالب شرح روضة الطالب (5/ »)١6١‏ تحفة المحتاج 
.)١16١ /9(‏ 

وستأتي الإشارة إلى هذا في المسألة رقم 45 بعنوان: «الحدود لا تثبت بيمين وشاهد). 

() انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (7377). 


او ا ا 0 


الصورة الثالثة: أن يتعلق به تخلص من حد القذف» وصورتها: إذا قذف 
شخصٌ آخر بزنا وثبت ذلك» وأنكر المقذوف» فطلب القاذف من الإمام أن 
دلت المقةر تا فيما تعلنكةالمقدوف اندها ذنئ تعلق به نساة القاذف من 
حن الْقدك» ومسآلة تحليفه خلافية غير هراد 

من نقل الاجماع : قال ابن مازة (29)05: «الحدود لا يستحلف فيها 
بالإجماع» لمعه الي 7 

وقال ابن قدامة (570ه) في معرض كلامه على أنواع الحقوق: «حقوق الله 
تعالى» وهي نوعان:أحدهما: الحدود» فلا تشرع فيها يمين» لا نعلم في هذا 
خلافاً»”* » وبمثله قال شمس الدين بن قدامة (1415ه)2©0. 


)١(‏ انظر: أسنى المطالب (5/ 07 5)» وقد ذكر فقهاء الشافعية أنه لا يُحلف شخص على أنه ما زنى إلا 
في هذه الصورة فقطء كما نص على ذلك البجرمي في حاشيته المسماه ب' نفع العبيد ' (56/5) 
بقوله : «قال الأكثرون: ولا تسمع الدعوى بالزنا والتحليف إلا في هذه الصورة». 

(؟) هو أبو محمدء عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة» الحنفي» حسام الدين» المعروف بالصدر 
الشهيد» من كتبه : 'الجامع في الفقه": و"عمدة المفتي والمستفتي '» ولدسنة (44ه)ء ومات 
سنة (075ه). انظر: سير أعلام النبلاء 2917/7١‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية ا 
الأعلام 01/0. 

() هو أبو عمرء عثمان بن علي بن محجن» فخر الدين» الزيلعي» من 'زيلع ' بلدة في الصومال» 
فقيه» فرضي » نحوي» حنفي» قدم القاهرة فأفتى ودرس» من مصنفاته : ' تبيين الحقائق في شرح 
كنز الدقائق'" » و"تركة الكلام على أحاديث الأحكام'» و"شرح الجامع الكبير"» توفي في 
القاهرة في رمضان سنة (47لاه). انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية »1١0‏ الدرر الكامنة 
67 الأعلام 5/ "الا". ا 

(5) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (598/5)»: وانظر: الفتاوى الهندية .)١5/5(‏ 

.)018/1١( المغني‎ )5( 

(5) الشرح الكبير .)178/١15(‏ 


1 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


وقال أبو بكر العبادي (٠٠8ه"2“':‏ «وأما الحدود فأجمعوا أنه لا يستحلف 
فيها إلا في السرقة فإنه يستحلف فيها لأجل المال”'". وقال ابن فراموز 
(8مه)27 : «قال في النهاية: لا يستحلف في الحدود بالإجماع». 

وقال ابن يونس الشلبي (94517ه): «إذا ادعى على آخر أنك قذفتني بالزنا 
وعليك الحدء لا يستحلف بالإجماع»”*". وقال ابن نجيم (9170ه): «ويستحلف 
السارق فإن نكل ضمن ولم يقطع. . ..قيد بحد السرقة لأنه لا يستحلف في غيره 
من الحدود إجماعاًء ولو كان حد القذف)". 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع المالكية إلا فى حد 
القذف9", غ0 والقلة 435 


)١(‏ هو أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزّبيديء من اليمن» فقيه حنفي» مشارك في 
أنواع من العلوم» زاهد» عابد» ورع» من كتبه: ' الجوهرة النيرة" » و *كشف التنزيل' » مات 
سنة (0٠8ه).‏ انظر: البدر الطالع /١‏ 2155 الأعلام "/ لا معجم المؤلفين ”517//7. 

(0) الجوهرة النيرة (6/ .)"91١‏ 

(؟) هو القاضي محمد بن فراموز بن علي» المشهور بمثلا خسروء أوملا خسروء أو المولى خسروء 
فقيه؛ أصولي » متبحرء حنفي» رومي الأصل» ولي قضاء قسطنطينية» وعمر بها المساجدء 
وتوفي بهاء من تصانيفه: "درر الحكام في شرح غرر الأحكام*؛ و"مرقاة الوصول في علم 
الأصول". و'حاشية على التلويح "؛ مات سنة (880ه). انظر: انظر: شذرات الذهب 7// 
؟"؛ طبقات المفسرين للأدنروي 747 معجم المؤلفين .1777/١١‏ 

(5) درر الحكام (0777» والنهاية في شرح الهداية للحسين السغناقي (١1لاه)‏ هو أحد شروح 
الهداية للمرغيناني. 

(6) حاشية ابن يونس الشلبي على تبيين الحقائق (191//4). 

(5) البحر الرائق (/19/ .)7١8‏ 

(0) انظر: مواهب الجليل (5/ 785١2)»؛‏ تبصرة الحكام /١(‏ 777), حاشية العدوي (؟/ 777). 
فقالوا لا يُحلف المدعى عليه في جميع الحدود» باستثناء حد القذف فللإمام تحليفه أنه ما قذف. 

(8) أسنى المطالب (507/5).» الحاوي الكبير /١1(‏ 2)7515 أسنى المطالب (015/8. 

(9) انظر: المحلى (7717/17). 


148004848144“ |[|ذ [ [ [ 1[ ذأ‎ | | |] 0 0 0 0 0 02000١١ 


مستند الإجماع : الدليل الأول: عمنوم النصوص الدالة على أن للإنسان أن 
مقر غلن في ها ارك تحدوة الله الى الخالضة”. 

وجه الدلالة: أن النصوص دلَّت على أن الأفضل للمرء أن يستر على نفسه 
الحدء وترك تحليفه طريق إلى ذلك الستر”'". 

الدليل الثاني: عموم الأدلة الدالة على أن من أقرٌ بحد ثم رجع عنه فإنه 
0 

وجه الدلالة: حيث دلت النصوص على أن الزاني لو رجع عن إقراره لقُبل 
منه رجوعه؛ وخلي سبيله من غير يمين» فمن باب أولى ألا يُستحلف مع عدم 
انا 

الدليل الثالث: عموم الأدلة الدالة على درأ الحدود بالشبهات» وهنا شبهة 
يدرأ بها الحدود» ووجه ذلك أن المقصود من اليمين هو النكول؛ وهذا النكول 
لا يعدو أن يكون إما بذلاً أو إقراراً فيه شبهة» والحدود لا بذل فيهاء فبقي أن 
تكون إقراراً بشبهة» والحدود لا تقام مع وجود الشبهات”". 

الدليل الرابع : أن تحليف صاحب الحدء وإقامة الحد عليه بموجب يمينه 
يفضي إلى القضاء في الحد بيمين وشاهدء وقد أجمع أهل العلم على أنه 


)١(‏ وقد سبق بيان الأدلة على الستر على من ارتكب ما يوجب الحد» وتحقيق الإجماع في ذلك مع 
المخالف, في المسألة رقم ١9‏ بعنوان: ايباح للإنسان أن يسثّر على نفسه الحد». 

.)518/1١( انظر: المغني‎ )١( 

() وسيأتي بيان الأدلة على أن من رجع عن إقراره سقط عنه الحد» وبيان تحقيق الإجماع في ذلك مع 
المخالف» في المسألة رقم /81 بعنوان: «إن رجع المقر بالزنا عن إقراره سقط عنه الحد). 

(4) انظر: المغني .)518/١١(‏ 

(4) انظر: المبسوط (4/ »)23١0‏ وسيأتي بيان الأدلة على درء الحدود بالشبهات» وتحقيق الإجماع 
في ذلك مع ذكر المخالف» في المسألة رقم 7" بعنوان: «درء الحدود بالشبهات». 


ل مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
كا ا ا 21 222225192222222 22 2 


لا يقضى في الحدود ييمين وشاهد""'. 

المخالفون للإجماع: القول الأول: ذهب بعض الفقهاء إلى التحليف في 
حد القذف دون غيره من الحدود» فمن اذّعى على آخر أنه قذفه فحينئلٍ يحلف 
المدعى عليه أنه ما قذفه. 

وهو قول للحنفية”" » وبه قال المالكية بشرط أن تكون ثمة بيّنة كوجود 
وتاوعة وتشام يي 

القول الثاني: ذهب الشافعية في قول إلى أن المدّعى عليه في حد السرقة 
يستحلف على أنه لم يسرق» فإن نكل وحَلّف المدّعي فإنه يثبت عليه الحد”“. 

دليل المخالف : أما ما يتعلق بحد القذف فعللوا ذلك بأن القذف فيه حق 
للمخلوق فيصح فيه الاستحلاف كسائر حقوق الآدميين. 

أما الشافعية فعللوا قولهم بأن اليمين المردودة هي بمنزلة البيّنة أو الإقرراء 
وكل منهما يوجب القطع"”. 

النتيجة : المسألة فيما يظهر على قسمين : 

القسم الأول: حد القذف» وحد السرقة» فهذه ليست محل إجماع محقق 
بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الحنفية في قول» والمالكية فيما يتعلق بحد 
القذف» ولخلاف الشافعية في قول فيما يتعلق بحد السرقة. 

القسم الثاني: سائر الحدود غير القذف والسرقة» فهذه محل إجماع بين 


)١(‏ وسيأتي ذكر الأدلة مفصلة على عدم القضاء الحد باليمين وشاهد مع تحقيق الإجماع وذكر 
المخالف. في المسألة رقم 54 بعنوان: «لا يقضى في الحدود بيمين وشاهد». 

() انظر: بدائع الصنائع (7571/5), درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/ 5 77). 

(9) انظر: مواهب الجليل (5/ :»)١75‏ بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي .)2١8/54(‏ 

(5) انظر: أسنى المطالب (4/ »)١6١‏ تحفة المحتاج (9/ .)16١‏ 

(0) انظر: أسنى المطالب (5/ .)١16١‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 16١‏ 


أهل العلم أنه لا يُطلب اليمين على المنكر؛ لعدم المخالف. 

ولعل من حكى الإجماع في المسألة أراد الإجماع في حيث العموم, والله 
تعالى أعلم. 
04 تجوز الشهادة بالحد ولو لم يُدعى الشاهد للشهادة. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحدء وكان لشخص آخر 
شهادة بتلك الجريمة» فإنه يجوز للشاهد أن يدلي بشهادته» ولو لم يُطلب ذلك 
منه» فيذهب للحاكم ويقول :أشهد على فلان أنه ارتكب الحد الفلاني؛ 
ناعم لكر بدللتة» ظ 

ويتبيّن مما سبق أن المراد هنا تقرير أن للشاهد أن يشهد بالحد ولو لم يدع 
لذلك» أما هل الأفضل الشهادة أو السترء فمسألة أخرى. 

من نقل الإجماع : قال ابن قدامة (٠57ه):‏ «تجوز الشهادة بالحد من غير 
مدع» لا نعلم فيه اختلافاً»”'2؛ وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (545ه)0". 

وقال ابن قاسم (197١ه):‏ «وتجوز الشهادة بالحد من غير مدع؛ 


بلا خخلاف200. 
الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية”*“» والمالكية”*, 


والشافعية في غير حد القذف0". 

.)507/1١( (؟) الشرح الكبير‎ .07٠١/9( المغني‎ )١( 

(5) حاشية الروض المربع (1/ 7378). ٠‏ 

(5) انظر: تبيين الحقائق (54/ »)75١4‏ نصب الراية (5/ 20١‏ العناية شرح الهداية (751//1). 

(05) انظر: المنتقى شرح الموطأ (6/ 188)»: تبصرة الحكام (١/1477؟)»‏ شرح مختصر خليل 
(0/ل/ا16١).‏ 

(5) انظر: أسنى المطالب (5/ 65)» مغني المحتاج (5/ »)75٠0‏ حاشيتا قليوبي وعميرة 
(7/5"). 


,16 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


مستند الإجماع : الدليل الأول: أن أبا بكرة ؤه”'' وأصحابه شهدوا على 
المغيرة بن شعبة وَكه بزناء وذلك في عهد عمر له ؛ ومن غير تقدم دعوى». 
5 0 ْ 5 4 
ولم ينكر عمر عليهم شهادتهم لكونها من غير تقدم دعوى '. 
الدليل الثاني: أن الجارود - سيد عبد القيس -”"» شهد على قدامة بن 
0 : ا 5 . 
مظعون لإ' بشرب الخمرء وذلك في عهد عمر ويه » ولم ينكر عليه عمر 
شهادته لكونه لم يتقدمه دعوى”". 


)١(‏ هو أبو بكرة الثقفي الطائفي؛ مولى النبي كل اسمه تيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج 
بن أبي سلمة» وقيل : نفيع بن مسروح وبه جزم ابن سعد» وكان أبو بكرة ينكر أنه ولد الحارث» 
ويقول: أنا نفيع بن مسروح» وهو أخو زياد لأمهء مشهور بكنيته» تدلى في حصار الطائف 
ببكرة» وفرٌ إلى النبي يله وأسلم على يده وأعلمه أنه عبد فأعتقه وكناه بأبي بكرة» اعتزل 
الفريقين في وقعة الجمل» مات سنة (١0)ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء / 0» تهذيب التهذيب 
6/٠‏ » الإصابة #/61/1. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في 'المصنف" (4917/5)» وعبد الرزاق في "المصنف " (07/ 0814, 
والحاكم في "المستدرك " (007/7)» البيهقي في 'معرفة السنن والآثار" 20177771 وفي 
' السئن الصغرى " (4/ »)١47‏ وفي 'السئن الكبرى " (8/ 775), وأصله في البخاري (977/5) 
حيث قال: "باب: شهادة القاذف والزاني والسارق. .. وجلد عمر أبا بكرة» وشبل بن معبد» 
ونافعاً؛ بقذف المغيرة» ثم استتابهم» وقال: من تاب قبلت شهادته ". 

(9) هو أبوالمنذرء واختلف في اسم أبيه» فقيل : الجارود بن المعلى وقيل : جارود بن عمرو بن 
المعلى العبدي» وقيل غير ذلك» كان نصرانياً» وفد على رسول الله يك سنة عشر في وفد عبد 
القيس» فأسلمء مات بأرض فارس. انظر: الاستيعاب »3577/١‏ السيرة النبوية لابن كثير 
ه/ ءلاق, أسد الغابة .١56 /١‏ 

(4) هو أبو عمروء قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي» من السابقين إلى 
الإسلام. هاجر إلى الحبشة مع أخويه عثمان وعبد الله ابني مظعون» وشهد بدراً وسائر المشاهد 
مع رسول الله كل استعمله عمر بن الخطاب على البحرين» ومات سنة (5ه). انظر: 
الاستيعاب "//ا/111ء أسد الغابة .5١8/١‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق في ' المصنف ' (9/ »)751٠‏ أبو نعيم في ' الحلية' (9/ »)١0‏ وابن سعد في 
'الطبقات الكبرى' (0/ 2»)07٠‏ والبيهقي في "السئن الكبرى" (8/ 207١0‏ وأصله في - 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ,6 


الدليل الثالث: أن الحد حق لله تعالى فلم تفتقر الشهادة به إلى تقدم 
و 17 

المخالفون للإجماع : ذهب الشافعية إلى أن حد القذف لا يقبل فيها شهادة 
الشاهد بدون دعوى» وتقبل في سائر الحدود'". 

دليل المخالف: أن القذف فيه حق للمخلوق» فإذا لم يطالب المقذوف 
بحقهء فإنه لا يقام الحد على القاذف”". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع فيما سوى حد القذف من 
الحدودء وليست محل إجماع بين أهل العلم فيما يتعلق بحد القذف؛ لثبوت 
الخلاف عن الشافعية. 

ومن حكى.الإجماع فلعله أراد ذلك من حيث العمومء والله تعالى أعلم. 
من ارتكب الموجب للحد مراراً قبل إقامة الحد عليه فعليه حد واحد. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد من جنس واحدء كأن 
زنى أكثر من مرة» أو سرق أكثر من مرة» وفي كل مرة توفرت شروط الحدء 
وبعد عدة مرات ثبت زناه أو سرقته عند الحاكم» وأقر بالزنا أو السرقات في 
المراف النافة أوكت الك علديية 1 ناه لا يحي عليه زلا عد واضد. 

ويُنبه إلى أمرين : الأول: لو زنى أو سرق ثم أقيم عليه الحدء ثم زنى أو 


سرق مرة أخرى فمسألة أخرى غير مرادة. 


- البخاري (5/ )١8177‏ عن الزهري قال: 'أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة وكان من أكبر بني 
عدي وكان أبوه شهد بدراً مع النبي يكِ: أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على البحرين وكان 
شهد بدراً وهو خال عبد الله بن عمر وحفصة رضي الله عنهم ' . 

.07١ /9( انظر: المغني‎ )١( 

(1) انظر: أسنى المطالب (5/ 704): مغني المحتاج (5/ 77٠‏ حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 5 737). 

() انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 5 7"). 


6 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


الثاني: لو كانت الحدود ليست من جنس واحدء كأن زنى وسرق وشرب 
خمراً قبل إقامة الحد عليه» فهذه حدود مختلفة ليست من جنس واحد» وهي 
غير مرادة هنا. 

من نقل الإجماع: قال ابن ل ل 0 
0 نقله عنه ابن قدامة”'»:وشمس الدين ابن قدامة”", 
والبهوتي”" '» وبهاء الدين المقدسي”*» 

وقال ابن قدامة (570ه): «ما يوجب الحد من الزنا والسرقة والقذف وشرب 
الخمرء إذا تكرر قبل إقامة الحدء أجزأ حد واحدء بغير خلاف علمناه»”©. 

وقال شمس الدين ابن قدامة (1417ه): «إن زنى أو سرق أو شرب مراراً 
قبل إقامة الحد عليه أجزأ حد واحد بغير خلاف علمناه)”". 

وقال إبراهيم ابن مفلح (884ه): «فإن كانت من جنس مثل إن زنى أو 
فرق أو قبن ادرارا اندرا حن واحد ع عات علا 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية'”» والمالكية”*'» وابن 
0 
مستند الإجماع : الدليل الأول: أن الحد لا يثبت بمجرد فعل ما يوجبه من 


زنى أو سرقة أو نحو ذلك» بل لا بد من إضافة شرط آخر وهو ثبوت ذلك عند 


.)١51/1١( المغني (05/9). (؟) الشرح الكبير‎ )١( 
كشاف القناع (5/ 86). (5) العدة شرح العمدة:(077).‎ )( 
.)١51/1١( المغني (05/9). (5) الشرح الكبير‎ )5( 


[(© 4 المبدع (4/ 05). 

(48) انظر: المبسوط »23١7/9(‏ العناية شرح 1ه البخر.الرائق (0/ ؟57). 
(9) انظر: الاستذكار (5/ '47١)؛‏ شرح الزرقاني على موطأ مالك (5/ .0"”8٠0‏ 

. .)58-175/١7( انظر: المحلى‎ )0١( 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ه66 


الحاكم» أما إذا لم يثبت عند الحاكم فلا يلزمه الحدء وحينئذ فإن جميع ما فعله 
من الزنا وغيره مما يوجب الحد إذا لم تثبت عند الحاكم إِلَّا مرة واحدة كان 
كزنى واحد» فوَجَنن فيها جد نو الور 

الدليل الثاني: القياس على الأيمان» فكما أن الأيمان تتداخل في 
كفاراتهاء فكذا الحدود. 

الدليل الثالث: أن المقصود من الحد هو الزجر والارتداع» وهذا يكون 
بالحد مرة ع ش 

المخالفون للإجماع : القول الأول: ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن 
الحدود لا تتداخل» وعليه لكل زنى ارتكبه حد مستقل. وهو قول الظاهرية”". 

القول الثاني : أن الحدود تتداخل باستثناء حد السرقة» فعليه لكل سرقة 
اجتمعت فيه شروط القطع إقامة حد مستقل. 

وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد حكاها عنه القاضي أبو يعلى 
الفراء» إلا أنه شرط أن يأتوا إلى الحاكم متفرقين”*". 

دليل المخالف: استدل من أوجب الحد لكل مرة ارتكب فيها الموجب 
للحد بما يلي : 

الدليل الأول: عموم النصوص الموجبة لإقامة الحد على الزاني أو السارق 
ونحوهماء وليس فيها التفريق بين كون الزنا حدث قبل إقامة الحد أو بعده”©. 

الدليل الثاني : قياساً على حد القذفء فكما أنه من قذف أكثر من شخص 
1ك اتن بق يط فكذا سائر الحدود". 
)١(‏ انظر: الاستذكار (ا/ ,:)06٠‏ المحلى .)157/1١7(‏ 
(؟) المبدع (9/ 05).؛ البحر الرائق (57/60). 


(©) انظر: المحلى (؟1١/5؟18-1).‏ (5) انظر: المغني .)١٠١1//9(‏ 
(0) انظر: المحلى .)51/1١7(‏ (") انظر: المغني .)1١1//9(‏ 


6 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


الدليل الثالث: أن القول بتداخل الحد يفضي إلى فتح باب فساد بارتكاب 
الزناء والتجرؤ عليه أكثر من مرة قبل إقامة الحد عليه"". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ 
لخلاف الظاهرية» في جميع الحدود» ورواية عند الحنابلة في حد السرقة. 

ويوجه كلام من حكى الإجماع أن ابن المنذر أراد الإجماع في عصره من 
حيث العموم؛ وخلاف ابن حزم جاء متأخراً عنه» وأما كلام ابن قدامة ومن تبعه 
أنه لا يعلم فيه خلافاً فهو اتباع لابن المنذر في ذلك» ولعلهم لم يعتبروا خلاف 
ابن حزم» والله تعالى أعلم. 
١؟/:‏ من ارتكب ما يوجب الحد وأقيم عليه» ثم ارتكبه مرة أخرى فعليه الحد ثانية. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد كزنى أو سرقة» وأقيم 
عليه الحد؛ ثم ارتكب نفس الموجب لذلك الحد كزنى آخرء أو سرقة أخرى» 
فعليه حد آخر. 

من نقل الإجماع: وقال ابن قدامة (578ه): «وإن أقيم عليه الحدء ثم 
حدثت منه جناية أخرى» ففيها حدهاء لا نعلم فيه خلافاً”"» وبمثله قال 
سن القيد ابر تدان 3 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية©؟) والمالكية© 


و0 والظاهرية”". 


.)78-177/١17( المحلى‎ »)٠١//9( انظر: المغني‎ )١( 

(؟) المغني (08/9). (*) الشرح الكبير .)١51/١١(‏ 
(5) انظر: تبيين الحقائق (؟/ 708)» العناية شرح الهداية (0/ 090). 

(0) انظر: الاستذكار (7/ 049)» المنتقى شرح الموطأ (107177/1). 

(5) انظر: الأحكام السلطانية (77/7), أسنى المطالب .)١5١/4(‏ 

(0) انظر: المحلى .)55/1١17(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير /ا6١‏ 


مستند الإجماع : الدليل الأول: عن أبي هريرة وَيِْه قال سمعت النبي ككل 
يقول: (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد. ولا يثرب عليهاء ثم 
إن زنت فليجلدها الحد. ولا يثرب» ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو 
بحبل من شعر) متفق عليه'"". 

الدليل الثاني: عن جابر بن عبد الله وَيكْبه قال: (جيء بسارق إلى رسول الله 
جكِْهٌ فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول الله إنما سرق؟ قال: (اقطعوه) فقطع. ثم 
جيء به الثانية فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول الله إنما سرق؟ قال: (اقطعوه). 
فقطع فأتي به الثالئة فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول الله إنما سرق؟ قال: 
(اقطعوه). ثم أتي به الرابعة فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول الله إنما سرق؟ 
قال: (اقطعوه)؛ فأتي به الخامسة قال: (اقتلوه)”". 

الدليل الثالث: عن عمر بن الخطاب أن رجلاً على عهد النبي يَلِةِ كان 
اسمه عبد الله» وكان يلقب حماراً» وكان يضحك رسول الله كلوّه وكان النبي 


.)107/07( ومسلم رقم‎ 2))75١45( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود رقم »)551١(‏ النسائي رقم (591/8). 
والحديث في سنده مصعب بن ثابت قال عنه الإمام أحمد: «أراه ضعيف الحديث لم أر الناس 
يحمدون حديثه»» وقال ابن معين «ضعيف»» وقال أبو حاتم: «صدوق كثير الغلط ليس 
بالقوي»؛ إلا أن للحديث شواهد لا تخلو من مقال؛ فمن أهل العلم من صحح الحديث بمجموع 
طرقهء كما هو قول الألباني في الإرواء (// 817). 
وذهب آخرون إلى ضعفه كما هو قول النسائي في سئنه (18947) وابن عبد البر في الاستذكار 
(// 049).» قال النسائي بعد إخراجه للحديث: «هذا حديث منكرء ومصعب بن ثابت ليس 
بالقوي في الحديث". 
ومن اعتبر الحديث من أهل العلم اختلفوا في تأويله فقال بعضهم هو منسوخ, وإليه ذهب 
الشافعي» وقيل : إنما قتل النبي كَكِِ الذي سرق في المرة الخامسة.من باب السياسة لكثرة فساده 
في الأرض» وعليه حمل ابن تيمية وابن القيم الحديث على فرض ثبوته. 


يه قد جلده في الشراب» فأتي به يوماء فأمر به فجلد» فقال رجل من القوم: 
اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى بهء فقال النبي يَكِ: (لا تلعنوه؛ فوالله ما علمت إلا 
الت الور ل 

وجه الدلالة من الأحاديث السابقة : في الأحاديث السابقة دلالة على إقامة 
الحد ثانية على من أتى به حيث أمر النبي كك بجلد الأمة إن زنت ثانية أو ثالثة» 
وبقطع السارق إن تكررت سرقته» وجلّد حماراً أكثر من مرة بسبب شربه للخمر. 

المخالفون للإجماع: ذهب طائفة إلى أن من سرق وأقيم عليه الحدء ثم 
سرق ثانية نفس العين» ولم تتغير العين بأن كانت خشباً فصارت باباً» أو خيطاً 
فصارت ثوباًء فإنه لا يُحد مرة أخرى. 

أما إن كانت العين قد تغيّرت» أو كانت:عيناً أخرى فيجب الحد ثانية. 

1100 ال 

وذكر ابن حزم خلافاً فيمن سرق ثانية هل يُقام عليه الحد أو لا فقال: 
«واختلفوا فيمن سرق ثانية أيجب عليه القطع أم لا» ". 


.)5148( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

() انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (7/ 519). 

(”) مراتب الإجماع 2)57١(‏ ولم يذكر ابن حزم من هو المخالف, ولعله أشار بذلك إلى قول عطاء 
بن أبي رباح» حيث أخرج عنه ابن حزم أثراً حاصله أن الواجب على السارق قطع يده في السرقة 
الأولى فقطء ثم لا يقطع منه شيءء قال ابن حزم المحلى :)70٠ /١7(‏ «عن ابن جريج قلت 
لعطاء : سرّق الأولى؟ قال: تقطع كفهء قلت: فما قولهم: أصابعه» قال: لم أدرك إلا قطع 
الكف كلهاء قلت لعطاء : سرق الثانية؟ قال: ما أرى أن تقطع إلا في السرقة الأولى اليد فقطء 
قال الله تعالى: فَاقْطَعُوأ أَيْدِيَهُمَا (سورة المائدة» آية 74) ولو شاء أمر بالرجل» ولم يكن الله 
تعالى نسيا». 
إلا أن هذا النقل عن عطاء لا يُجزم بهء فقد أخرج ابن أبي شيبة عن عطاء ما يدل على أنه موافق 
للجمهور في أن من سرق ثانية قطع ثانية؛ فقال في مصنفه (5/ 5805): "عن عبد الملك عن - 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير الملا 


دليل المخالف : علل الحنفية لعدم القطع من العين التي سٌرقت ثانية أنه من 
نان | لكان 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف؛ 
إلا في بعض صور السرقة فيما لو سرق نفس العين؛ لخلاف الحنفية في ذلك. 
ويوجه كلام من حكى الإجماع أن ذلك من حيث العموم؛ والله تعالى أعلم. 
5 الحدود يقاد بها الحر السليم» وإن كان المجني عليه صاحب عاهة جسدية. 

المراد بالمسألة: أولاً: المراد بالعاهات الجسدية : تعريف العاهة: العاهة 
في لغة العرب بمعنى الآفة» وعلى هذا المعنى نص أهل اللغة والفقه» منهم أبو 
عبيد القاسم بن 0007 قاين ال برض قال ع 0 


- عطاء سئل : أيقطع السارق أكثر من يده ورجله؟ قال: لاء ولكنه يحبس'. 
وظاهر هذا الأثر أن عطاء يرى الحبس فيما إذا سرق ثالثة» بعد قطع اليد والرجل. 
ويؤيد ذلك أن ابن عبد البر في "الاستذكار" (047/1) نقل عن عطاء القول بقطع اليدين دون 
الأرجل» وهو يدل على أنه يقول بوجوب القطع في السرقة الثانية. 

.)156 /9( انظر: المبسوط‎ )١( 

(7) انظر: غريب الحديث لابن سلام /1١(‏ 1737؟). 

(*) هو أبو السعادات» المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد» الشيباني» ابن 
الأثير الموصلي» الفقيه. المحدث, اللغوي» عالم بصنعة الحساب» والإنشاءء ولد سنة 
(045ه).ء من تصانيفه: “جامع الأصول"؛ و"النهاية في غريب الحديث"» و'شرح مسند 
الشافعي ' » وغير ذلك» توفي سنة (505ه). انظر: سير أعلام النبلاء /١1(‏ 8)» البداية والنهاية 
/١(‏ 05). شذرات الذهب .)5١/80(‏ 

(4) انظر: النهاية في غريب الأثرء مادة: (عوه)» (7/ .)51١‏ 

(5) انظر: مختار الصحاح 2»)١475(‏ غريب الحديث لابن الجوزي (1757/5). 

(5) هو أبو الفضل محمد بن مكرّم بن علي» ابن منظور» اللغوى الحجة» خدم في ديوان الإنشاء 
بالقاهرة» ثم ولي القضاء في طرابلس» وعاد إلى مصر فتوفى فيهاء وقد ترك بخطه نحو خمسمائة 
مجلد» وعمي في آخر عمره؛ قال ابن حجر : «كان مغرى باختصار كتب الأدب المطولة»»؛ من - 


كول مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


«العاهة: البلايا والآفاثُ)27. 
تعريف الحسدية: الجسد في لغة العرب يدل على اجتماع. قال ابن 


فارس: «الجيم والسين والدال يدل على تجمّع الشيء أيضاً واشتداده: من ذلك 
جْسَدُ الإنسان» والمِجْسَّد: الذي يلي البجَسّد من العٌّابِ»ء والجَسَدُ والجَسِد من 
الدم : ما يبس ) فهو تيد وكاس 

وقال الخليل”" : «الجسد للإنسانء ولا يقال لغير الإنسان جسد من خلق 
الأرض» وكل خلق لا يأكل ولا يشرب من نحو الملائكة والجن مما يعقل فهو 
ا 


تعريف العاهات الجسدية: مما سبق يتحصّل أن المراد بالعاهات 


الجسدية: "هي الآفات والعيوب التي تصيب جسد الشخص ٠"‏ وهي في 


الأولى : عاهة الشلل: وهي تعظّل العضو عن الحركة””. 


- أشهر كتبه : 'لسان العرب ' » و ' مختار الأغاني " » و ' مختصر مفردات ابن البيطار " » ولد سنة 
(7710ه)ء وتوفي سنة )11١1(‏ ه. انظر: شذرات الذهب (751/5)» فوات الوفيات (؟/ 5768)؛ 
الأعلام (1/ 0379. 

.)40ا//١( مقاييس اللغة‎ )7( .)017١ /١( لسان العربء مادة: (عوه)»‎ )١( 

(') هو أبو عبد الرحمن» الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي» الأزدي اليحمدي؛ كان 
إماماً في علم النحوء واللغة» وهو الذي استنبط علم العروضء وأخرجه إلى الوجودء وحصر 
أقسامه في خمس دوائر يستخرج منها خمسة عشر بحراً» وكان رجلاً صالحاً عاقلاً حليماً وقوراً» 
من تصانيفه: “العين"» و'العروض"» و"الشواهد'ء. ولد سنة (١٠٠ه)ء‏ وتوفي سنة 
(١17ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء 777/1 » وفيات الأعيان 7/ 5554. الأنساب 4//اه7. 

(5) العين /١(‏ /ا2). 

(0) انظر: تاج العروس» مادة: (شلل) (79/ /717)» الموسوعة الفقهية الكويتية (5؟57/1١75).‏ 


الثانية: عاهة العمى: وهي فقدان بصر كلتا العينين”". 

ومما يرادف الأعمى عند جماعة من أهل العلم: الأكمه» فثمة من يطلق 
على من فقد بصر عينيه بالأكمهء وإليه ذهب ابن فارس”". 

ومن أهل العلم من خص الأكمه بمن ولد أعمى خلقة» أما من كان يبصر 
ثم فقد البصر بالكلية فهو أعمىء وبه قال ابن عباس وَ”"'. واختاره 
العو 0 

بينما رأى آخرون أن الأكمه هو الأعمش الذي يرى نهاراً ولا يرى ليلا وإلى 
هذا الرأي ذهب عكرمة””””"» وقيل: الأكمه هو ممسوح العين» ذكره الزمخشري”0) 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة ,»)٠١9/5(‏ الصحاح (17/ 589)» تهذيب اللغة (7/ »)١06‏ شرح النووي 
/١(‏ 40787 نيل الأوطار (71717/5) معجم لغة الفقهاء (١؟71).‏ 

(؟) انظر: مقاييس اللغة» مادة: (كمه)» .)١١١/0(‏ 

(6) انظر: تفسير القرطبي (4/ 44). 

(4) هو أبو نصرء إسماعيل بن حماد الفارابي الجوهريء كان يضرب به المثل في حفظ اللغة وحسن 
الكتابة» كان يؤثر الغربة على الوطن» دخل بلاد ربيعة ومضر في طلب الأدب» من مصنفاته : 
'الصحاح"». و"عروض الورقة"», توفي سنة (191ه). انظر: انظر: سير أعلام النبلاء 
(1/١81)»ء‏ شذرات الذهب (7/ »)١57‏ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة .)1١(‏ 

(5) انظر: الصحاح (917//1)» لسان العرب» مادة: (كمه). .)075/١17(‏ 

(5) هو أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله» مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؛ فقيه تابعي» أصله 
من البربر من أهل المغرب» كان لحصين بن الحر العنبري» فوهبه لابن عباس رضي الله عنهماء 
اجتهد ابن عباس في تعليمه القرآن والسنن وسماه بأسماء العرب» أعتقه علي بن عبد الله بن عباس » 
مات بالمدينة سنة (١٠6١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 2)١7‏ تهذيب الكمال /15١(‏ 5514)» 
مشاهير علماء الأمصار (81). 

(0) غريب الحديث للحربي» (؟/ .0/٠٠١‏ 

(4) هو أبو القاسم» محمود بن عمر الخوارزمي» النحوي» اللغوي» المفسّرء النسابة» المعتزليّ» 
كان في غاية المعرفة بفنون البلاغة وتصرف الكلام» من مصنفاته: 'الكشاف'» و"المفصّل'» 
و "أساس البلاغة*» وغيرهاء ولد عام (415ه)ء ومات سنة (018ه). انظر : سير أعلام النبلاء 
10١١‏ » العبر في خبر من غبر 21١5/45‏ الأنساب "/ 177. 


5 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
فون فيرو 

الثالثة: عاهة العور: وهي فقدان بصر إحدى العينين”". 

الرابعة: عاهة الصمم : وهي فقد حاسة السمع”". 

وقد يطلق على من فقد السمع بالأطرش» وقيل: الأطرش : هو أهون 
القيب 7 

الخامسة : عاهة البكم : هو من فقد حاسة النطق). 

ومما يرادف الأبكم عند جماعة من أهل العلم : الأخرس. 

لابه اك والغد 3 القع كا 017 ين 

واختاره الزبيدي”223), وهو المستعمل عند الفقهاء”"". 


.)797/1١( انظر: الكشاف‎ )١( 

() انظر: لسان العرب, مادة: (عور) (5/ 517)» تاج العروسء مادة: (عور) (17/ »)١114‏ العين 
(7175-776/1), الموسوعة الفقهية الكويتية /9١(‏ 794-1"8). 

(*) انظر: مقاييس اللغة »)5١77/(‏ القاموس المحيط »)١559(‏ المصباح المنير /١(‏ 2051/8 
المغني (7601//8)» الموسوعة الفقهية الكويتية (0/ 55). 

(5) انظر: لسان العرب» مادة: (طرش)». .)"1١١7/5(‏ 

(0) انظر: العين (0/ 0781 المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (7/ 42١91‏ النهاية في غريب 
الأثرء مادة (بكم) .)791/١(‏ 

() انظر: مقايبس اللغة .)05557/١(‏ 0) انظر: العين (781//60). 

(8) انظر: المصباح المنير .)094/1١(‏ (9) انظر: لسان العرب. مادة: (بكم) /١75(‏ 07). 

» هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني» الزبيدي الحنفي» الملقب بمرتضى‎ )1١( 
نحوي». محدث,ء أصوليء» مؤرخ.» نسابة» أصله من واسط في العراق» من تصانيفه: "تاج‎ 
'إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين'" ؛ ولد سنة‎ ٠ ' العروس في شرح القاموس‎ 
وتوفي سنة (705١ه). انظر: تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار للجبرتي‎ »)ه١١545(‎ 
.187/١١ الأعلام ا/ *لاء معجم المؤلفين‎ ٠0 ؟/‎ 

.)191/81( انظر: تاج العروس» مادة: (بكم)»‎ )١١( 

(1١)انظر:‏ معجم لغة الفقهاء (79). 


وفرّق آخرون بين الأبكم والأخرسء واختلفوا في وجه الفرق على أقوال: 
فقيل: الأخرس الذي خُحلق ولا نطق لهء كالبهيمة العجماء؛ والأبكم: 


الذي للسانه نطق وهو لا يعقل الجواب ولا يحسن وجه الكلام؛ قاله 
.2 000010 


وقيل: الأبكم من ولد ولا نطق له والأخرس من أصابته عاهة البكم بعد 

أن كان ينطق» فكل أبكم أخرس لا العكس"". 
قال أبو بكر الأنباري”'': «يقال: قد بَكمَ الرجل يِبْكُمْ بَكُماًء ويقال: رجال 

بُكُمْء وامرأة بكماء» ونساء بكماوات؛ وبكة)”. 
السادسة: عاهة العرج: هي آفة في الرجل تجعل الماشي يميل إلى أحد 

جانبيه في مشيته”"2. 

)١(‏ هو أبو منصورء محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي» نسبته إلى جده الأزهرء الفقيه؛ اللغري» 
النحوي؛ الشافعي؛ من مصنفاته: "تهذيب اللغة*» و'"التقريب في التفسير"» و'علل 
القراءات ' » وغيرهاء بقي الأزهري في أسر القرامطة مدة طويلة» وكان في الأسر مع أناس من 
البادية لا يكادون يلحنون» فأخذ عنهم الشيء الكثير» ولد سنة (185ه)» وتوفي سنة (٠/الاه)‏ 
وقيل: (١لا#ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء 17/17الاء طبقات الشافعية 2١54/١‏ وفيات 
الأعيان 8"985/5. 

(؟) انظر: تهذيب اللغق» مادة: (بكم)» .)178/1١(‏ 

() ذكره المناوي في التوقيف على مهمات التعاريف (0). 

(5) هو أبو بكرء محمد بن أبي محمد القاسم بن محمد الأنباري» كان عالماً بالنحوء والآداب» 
وعلوم القرآنء وغريب الحديث» قال محمد التميمي : «ما رأينا أحفظ من ابن الأنباري» ولا 
أغزر بحراًء وحدّثت عنه أنه كان يحفظ مائة وعشرين تفسيراً بأسانيدها»» من مصنفاته : "غريب 
الحديث '» و'الأضداد'"» و"الأمثال"» وغيرهاء ولد سنة (١114ه)»‏ وتوفي سنة (1378ه). 
انظر: الأنساب 21١1/١‏ العبر في خبر من غبر 1/ 237١‏ طبقات الحنابلة 34/7. 

(5) الزاهر في معاني كلمات الناس /١(‏ 114). 

.)7 10 /0( انظر: مقاييس اللغة (5/ 7140 معجم لغة الفقهاء (704), الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 


السابعة: عاهة البتر: وهي قطع العضو أو بعضه"'". 

ثانياً: صورة المسألة: إذا ارتكب شخص حر سليم الأعضاء ما يوجب 
الحد» وكان المجني عليه به عاهة جسدية» كأن يزنى شخص سليم بامرأة 
عمياء» أو عوراء» أومشلولة» أو يقذف أحدهم ممن يمكنه حصول ذلك منه» 
فإن الحد حينئذٍ تجب إقامته» ولا يسقط الحد باختلاف الصحة بين الجاني 
والمجني عليه. 

وما سبق بين استتدناء ثلاث نسائل : الآولى: إن كان اليج عليهابة 
غاهة نفسية ولست جسدية كان يكون مجنونا : :فالمسالة غير هرادة: 

الثانية: إن قذف شخصاً يستحيل منه الوقوع في الزناء فالمسألة غير مرادة. 

الثالثة: إن كان الجاني مملوكاً فالمسألة غير مرادة. 

من نقل الإجماع : قال ابن المنذر (18١1ه):‏ «أجمعوا على أن الحد يقاد به 
الحرء وإن كان المجني عليه مقعداً أو أعمى أو أشل» والآخر سوي الخلق»”". 

الموانقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية”"» والمالكية» 
الب 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عموم النصوص التي أوجبت إقامة 


.)٠١7( معجم لغة الفقهاء‎ »)١9٠ /١( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
«العْضْرُ والعِضُرُ - لغتان -: كل‎ :)١91” والمراد بالعضو ما قاله الخليل في كتابه "العين' (؟/‎ 
عظم وافر من الجسد بلحمه».‎ 

(؟) الإجماع .)١١54(‏ 

(”*) انظر: المسبوط (87/ 47). 

دع لم أر من نص على هذه المسألة من كتب المذاهب» إلا أنه باستقراء شروط الحد لم يذكر أحد من 
الفقهاء اشتراط كون المجني عليه سوي الخلقة» وقد سبق بيان شروط إقامة الحد مفصّلة بأدلتها 
ص 88» والأصل هو وجوب الحد حتى يرد الدليل أو النص على الاستثناء» والله تعالى أعلم. 


.- 4ه ع لم لس عو 24 ل رم 2 
الحدود» ومنها: قول الله تعالى: #وَالسَارِقٌ والسَارقة فطعو أيِدِيهمَا جَزاء يما 
2 سي د د مصة دوو 2 4 اسع عر جر 1١‏ 
كسبا تكلا من الله والله عزير 4 :. 


دا 


د 
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ريه وان كَأبَدُا علّ كر يَنَْا ماد سند هلا تَأحْدَمُ يما رأ في دن آلَّهِ إن كم 

وجه الدلالة: الآيات عامة في وجوب إقامة الحد» ولم تستثن من ذلك 
ما إذا كان المجني عليه معيب الخلقة أو سوي الخلقة. 

المخالفون للإجماع: ذهب الحنفية إلى أن قذف الخرساء لا يوجب 
اللحد0 , 

دليل المخالف: استدل من قال بعدم الحد على قاذف الخرساء بأن 
الخرساء قد تصدّقه بما قذفها به لو كانت تنطق» لكنها لا تقدر على إظهار هذا 
التصديق بإشارتهاء وهذه شبهة تدرأ بها الحدود”". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم في الجملة؛ 
باستثناء ما إذا كان المقذوف أخرساً لا يتكلم» فهذه الصورة ليست محل 
إجماع ؛ لثبوت الخلاف عن الحنفية. 

ويوجه كلام من حكى الإجماع أنه أراد ذلك من حيث العموم» والله تعالى 


أعلم. 


.)"8( سورة المائدة» آية‎ )١( 
(؟) سورة النور» آية (؟).‎ 

(7) انظر: المسبوط (437/9). 
(5) انظر: المسبوط (9/ 87). 


الفصل الثاني 
مسائل الإجماع العامة في 
مسقطات الحدود وما لا يجب به إقامة الحد 


؟؟/ : درء الحدود بالشبهات. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الدرء: الدَّرء: بمعنى الدفع» يقال: دَرَأت 
فلاناً عنّى : أي دَفَعْتهء ودفعت الحد: أي أسقطته”" » ومنه قوله تعالى: «إوبرؤا 
َنْبا آلْعَدَابَ4”"". أي يدفع عنها الحد”". 

نانياً: تعريف الشبهات: الشبهات في اللغة: جمع شبهة» وهي : الالتباس 
والاختلاط 210 

الشبهة في اصطلاح الفقهاء: تعددت عبارات الفقهاء في تعريف الشبهة 
فمنهم من عرفها بأنها : التعارض بين أدلة التحريم والتحليل”". 

ومنهم من قال إن الشبهة هي:ما كيه التانتء ولييق بعايق". 

ومنهم من قال بأنها: ما التبس أمره حتى لا يمكن القطع فيه أحلال هو أم 
حرام. وحق هو أم باطل”". 


)١(‏ انظر: الصحاح (؟7/ 07)» المحيط في اللغة (9/ 207554 تهذيب اللغة »)١١7/١5(‏ التوقيف 
على مهمات التعاريف (71"0). 

(؟) سورة النور»ء آية (4). (*) تفسير البحر المحيط .)5١١١/١(‏ 

(5) المصباح المنيرء كتاب: الشين »)١09(‏ تاج العروسء مادة: (شبه) (85/ 51)»؛ المعجم 
الوسيط .)51/1١/١١(‏ 

(0) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟/ »)١71‏ التعريفات »)١150(‏ أنيس الفقهاء »)18١(‏ 
الحدود الأنيقة (/ا/9). 

(5) انظر: بدائع الصنائع (/1/ 2075 العناية شرح الهداية (6/ 7559)» فتح القدير (5/ .)55١‏ 

0 انظر: معجم لغة الفقهاء (/81؟). 


لول مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


والحاصل أن المعنى الشرعي لا يخرج عن المعني اللغوي» فالشبهة في 
الشرع شامل لكل أمر حصل فيه التباس وشكء وهي على أنواع منها : 

الأول: شبهة العقد: وهو ما وجد فيه العقد صورة لا حقيقة» كالزواج بغير 
شهود» ونكاح المحلل. 

الثاني : شبهة الفعل: ويطلق عليها شبهة الاشتباه» وهي أن يظن الحرام 
حلالاً فيأتيه» كمن وطئ المعتدة من طلاق الثلاث ظاناً أنها تحل له. 

الثالث: شبهة في المحل: وتسمى الشبهة الحكمية» وهي أن يظن المحل 
محلاً مباحاً» فإذا هو ليس كذلكء كما إذا وطئ امرأة في فراشه ظاناً أنها 
امرأته» فإذا هي أجنبية. 

الرابع : شبهة الملك: أن يملك من الشيء جزءاً يظن أن له الأخذ منه أو 
من أكثر منه» كسرقة الشريك من مال الشركة» أو من مال ابنه» أو كوطء الأمة 
المشدركة . 

ثالنا > صنورة اتسالة: إذا ازكو سكين يوحت الحده وتيت ذلك عند 
الإمام» وكان لصاحب الحد شبهة يمكن أن يدفع عنه الحد بموجبهاء فإن الحد 
يدراً بتلك الشبهة. 

وهنا ينبِّه إلى أن المراد هو تقرير الإجماع على عموم قاعدة "درء الحدود 
بالشبهات"., أما الصور التي تندرج تحت هذه القاعدة فهي محل خلاف.» فثمة 
صور يراها بعض الفقهاء شبهة دارئة للحد» لا يراها آخرون من الشبه التي تدرأ 
الحدود مع اتفاق الطرفين على أن الحدود تدرأ بالشبهات» وإنما وقع اختلافهم 
في الصور المندرجة تحتها. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (14١1ه):‏ «أجمعوا على أن درء الحد 


)غ0( انظر: معجم لغة الفقهاء ولاه ؟). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ولول 


بالشبهات»”'' ونقله عنه ابن قدامة”". وقال ابن الهمام (851ه): «ولا شك أن 


هذا الحكم؛ وهو درء الحدء مجمع عليه)”". 

وقال البابرتي (87/اه)”؟؟: «الحدود تندرئ بالشبهات بالاتفاق»”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الاتفاق المالكية""". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله يَكلهِ: (ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان له مخرج 
فخلوا سبيله؛ فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة)”". 

الدليل الثاني: عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله كلةِ: (ادفعوا 
الحدود ما وجدتم له مدفعاً)0”. 

الدليل النالث: أن الحد عقوبة كاملة فتستدعي جناية كاملة ووجود الشبهة 
ينفي تكامل الجناية”". 


.)00 /9( (؟) انظر: المغني‎ .)١١1( الإجماع‎ )١( 

() فتح القدير (7511//5)» وقال أيضاً (0/ :)7١144‏ «وفي إجماع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرأ 
بالشبهات كفاية»» وقال أيضاً (0/ :)74١‏ «الحدود تدرأ بالشبهات بالإجماع». 

(5) هو محمد بن محمود بن كمال الدين أحمد الرومي البابرتي» ويقال: محمد بن محمد بن 
محمودء الحنفي» نسبته إلى بابرتي -قرية من أعمال دجيل ببغداد-» اشتغل بالعلم ورحل إلى 
حلبء ثم مصرء كان قوي النفس عظيم الهمة» مهاباً» متواضعاًء وعرض عليه القضاء مراراً 
فامتنع » وكان حسن المعرفة بالفقه والعربية والأصولء من مصنفاته : “شرح مشارق الأنوار" . 
و"العناية شرح الهداية': ولد سنة :)7١5(‏ مات بمصر سنة (07457ه انظر: الفوائد البهية 
0, الدرر الكامنة 4/ 76٠‏ معجم المؤلفين .594/١١‏ 

(5) العناية شرح الهداية (7/ 4 00)» ونقل الإجماع أيضاً الشنقيطي في 'أضواء البيان' (0/ 0797. 

.)50٠ /7( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي رقم .)١5715(‏ 

(4) أخرجه ابن ماجه رقم (1040). 

(9) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي .0"١/5(‏ 


.1 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


المخالفون للإجماع: خالف في مضمون هذه القاعدة الظاهرية حيث 
ليون در الحدوه بالقي 923 

أدلة المخالفين: الدليل الأول: قول الله تعالى: #تلكَ حَدُ 
ومن تعد دود الل دَوليِكَ هم الطبيموت4”". 

وجه الدلالة: في الآية النهي عن تعدي أوامر الله ونواهيه التي منع الشرع 
من مجاوزتهاء ودرء الحد بلا دليل شرعي فيه تعدٍِء وقد 6 عنه”". 

الدليل الثاني : أن في درء الحدود بالشبهات طريق إلى إبطال الحدود 
جملةء وذلك أن كل من أراد إسقاط الحد ادَّعى أن ثمة شبهة دارئة للحد”'. 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ 
لشبوت الخلاف عن الظاهرية. 

ومن نقل الإجماع لعله لم يعتبر خلاف الظاهرية» والله تعالى أعلم. 
البلوغ شرط لوجوب الحدود. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف البلوغ: البلوغ في اللغة : هو الوصول إلى 
الشيء الفراه ارمكاري8 يونم تراه تعالى : «إنَّ لدت ميِلُونَ ن: اينت أله 
ِحَبْرِ سُلْطنٍ أتَنْهُمْ إن فى مبُدُرد إِلَّا كرد مَاهُّم ببتلضية»4” : أي ماهم 
بنائلين وواصلين إلى ما يطمعون إليه من دفع الآيات و غلبة محمد يو'". 
ويُطلق أيضاً على مقاربة الوصول إلى الشيء كما في قوله تعالى: «آَذا بن 


1 هه 


جهن َنسكْرمُن بمغزون أو فَارفوهن بمغروي وَأَصْيِدُوأ دَوَفَ دلي يكرك ”". أي إذا 


م 
32 
خا 
يهاس 
ا 


.)119( المحلى (؟١/لاه-مهة). (؟) سورة البقرة» آية:‎ )١( 
.)08-ها//١7؟( المحلى (؟١/ لاه-08). (5) المحلى‎ )5( 
.)05( سورة غافر»ء آية‎ )0( 

(1) انظر: تفسير ابن جرير »)5١5 /7١(‏ تفسير البغوي (4/ .)١١8‏ 

0) سورة الطلاق» آية (7). 
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قاربن انقضاء العدة فإمساك بمعروف أو تسيريح بإحسان7"©. 

البلوغ في الاصطلاح : هو انتهاء حد الصغر ليحكم عليه الشارع بالتكاليف 
الشرعية”'2؛ وقيل: هو نضج الأعضاء التناسلية". 

ويتوافق التعريف اللغوي والاصطلاحي بأن الاصطلاحي هو الوصول إلى 
حد السن الذي ينتهي به الصغر”*. 


.)0154 /١( تفسير ابن كثير‎ ».)١١9/5( انظر: تفسير البغري‎ )١( 

(1) انظر: القاموس الفقهي (5-41)» جامع العلوم في اصطلاحات الفنون لعبد الرب النبي 
الأحمدي .)١7/7/١(‏ 

(؟) انظر: المجمع الوسيط .07١/١(‏ 

(5) وإثبات البلوغ يكون بعدة أمور» بعضها محل خلاف بين أهل العلم» أذكرها على سبيل الاختصار: 
أولاها : إنزال المني» ولو على سبيل الاحتلام» واعتبارها محل إجماع بين أهل العلم كما حكاه 
ابن حزم في ' المحلى " 423١7 /١(‏ وقال ابن حجر في 'فتح الباري " (//011): «أجمع العلماء 
على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام» وهو إنزال 
الماء الدافق سواء كان بجماع أو غيره» سواء كان في اليقظة أو المنام» وأجمعوا على أن لا أثر 
للجماع في المنام إلا مع الإنزال». 
ثانيها: السن» وهو محل اتفاق في الجملة» حيث أجمع أهل العلم على أن البلوغ يحصل بتمام 
تسع عشرة سنة كما حكاه ابن حزم في 'المحلى ' 223١ /١(‏ واختلفوا فيما دون ذلك» فذهب 
الحنفية إلى أن البلوغ في الغلام يعتبر بسن ثماني عشرة سنة» وفي الجارية سبعة عشرة سئة» وعند 
المالكية المعتبر ثماني عشرة سنة» الذكر والأنثى في ذلك سواءء وعند الشافعية والحنابلة ببلوغ 
خمس عشرة سنة» وعند ابن حزم يكون بتمام تسع عشرة سنة. انظر: العناية شرح الهداية 
077١ /9(‏ مواهب الجليل (04/0)» تحفة المحتاج (0/ 2)١77‏ الإنصاف (0/ 2095١‏ 
المحلى .)٠١7/١(‏ 
ثالثها: الإنبات» وهو ظهور شعر العانة الخشن» وقد صرح بعض المالكية والحنابلة أن الإنبات 
إذا لب واستعمل بوسائل صناعية من الأدوية ونحوها فإنه لا يكون مثبتاً للبلوغ؛ وعللوا ذلك 
بأنه قد يستعجل الإنبات بالدواء ونحوه لتحصيل الولايات والحقوق التي للبالغين. 
وحصول البلوغ بالإنبات هو مذهب المالكية» والحنابلة» والظاهرية؛ لأن النبي يل ' لما حكّم 


ثانياً : صورة المسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحدء وثبت ذلك عليه 
سواء ببينة أو إقرار» وكان ذلك الشخص ارتكب معصيته حال كونه غير بالغ 
فإنه لا يُقام عليه الحد؛ لأن من شرط ثبوت الحد أن يكون حين ارتكابه 


سعد بن معاذ وليه في بني قريظة» فحكم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم» وأمر أن يكشف عن 
مؤتزرهم» فمن أنبت فهو من المقاتلة» ومن لم ينبت فهو من الذرية"» كما أخرج الخمسة من 
حديث عطية القرظي ويه قال: "كنت من سبي بني قريظة» فكانوا ينظرون» فمن أنبت الشعر 
قتل» ومن لم ينبت لم يقتل» فكنت فيمن لم ينبت *» وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم» 
كما نقله عنهم ابن حجر في تلخيص الحبير (/ 40). 

وذهب الحنفية وهو رواية عن مالك إلى أن الإنبات ليس علامة للبلوغ مطلقاًء سواء كان في حق 
الله تعالى أو في حق العباد. 

وذهب الشافعية إلى أن الإنبات علامة للبلوغ في ولد الكافرء ومن جهل إسلامه؛ دون المسلم 
والمسلمة. 

وذهب بعض المالكية كابن رشد الحفيد إلى أن الإنبات علامة فيما يتعلق بحقوق الآدميين من 
قذف وقطع وقتل» وأما فيما يتعلق بحقوق الله تعالى» كحد الزنا والسرقة فلا. 

ويتحصل من هذا الخلاف في كون الإنبات علامة للبلوغ أن ما ذكره الصنعاني في ' سبل السلام ' 
(؟/41) حيث قال: «يحصل بالإنبات البلوغ؛ فتجري على من أنبت أحكام المكلفين» ولعله 
إجماع»؛ ليس بمتحقق على عمومه. انظر: تبيين الحقائق (0/ »)7١7‏ التاج والإكليل(1/ 5717- 
4؛» تحفة المحتاج (0/ 22١175‏ الإنصاف (7109/0): المحلى .)1١7/١(‏ 

رابعها : الحيض» وهذه العلامة خاصة بالمرأة دون الرجل» ولا خلاف في اعتبارهاء كما حكاه 
القرطبي في تفسيره (0/ 07"0. 

فهذه أشهر علامات البلوغ وثمة صفات أخرى اعتبرها المالكية كنتن الإبطء وفرق الأرنبة» 
وغلظ الصوتء كما في " تفسير القرطبي ' (5/ 7"0). واعتبر الشافعية من علامات البلوغ نبات 
الشعر الخشن للشارب» ونتوء طرف الحلقوم» كما في 'الأم" (5/ ».)195-١196‏ وكل هذه 
الاعتبارات محل خلاف بين أهل العلم» وذكر بعض أهل العلم أن من العلامات الحمل في حق 
المرأة» والإحبال في حق الرجل» وهذه العلامة وإن كانت معتبرة شرعا بلا خلاف كما حكاه 
القرطبي لكن يمكن أن تدخل في علامة الإنزال» أو الاحتلام» إذ لا حمل ولا إحبال بلا إنزال» 
والله تعالى أعلم. 
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لموجب الحد بالغا”"". 


من نقل الإجماع : قال الشافعي (5١٠ه):‏ «... "أن علياً طبه أتي بصبي قد 


قيفة* 7 فكنك: ف حلام فأمرة» -فقطعت بطرق انل 


وليسوا”*؟» ولا أحداً علمته يقول بهذاء يقولون: ليس على الصبي حد حتى 


بلق 


(0 


فرق 


اق 


الشرط في اللغة : العلامة» ومنه قوله تعالى : لإمْقَد جه أَشرَاطها» ركد : مو أي علامات الساعة» 
وفي اصطلاح الفقهاء : «هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته». 
فاحترز بقوله: "ما يلزم من عدمه العدم' من المانع» فإنه لا يلزم من عدمه شيء. 

واحترز بقوله: "ولا يلزم من وجوده وجود" من السبب, فإنه يلزم من وجوده الوجود. 
واحتزر بقوله: 'ولا عدم لذاته ' مقارنة الشرط وجود السبب فيلزم الوجودء أو وجود المانع 
فيلزم العدم؛ لكن ليس ذلك لذاته؛ بل لوجود السبب» فهو احتراز مما لو قارن السبب فقدان 
الشرطء أو وجود المانع» وذلك كالنصاب قبل تمام الحول؛ أو مع وجود الدين» فإنه لا يلزم من 
وجوده الوجودء لكن لا لذاته» بل لأمر خارج عنه» وهو انتفاء الشرط ووجود المانع؛ فالتقييد 
بكون ذلك لذاته للاستظهار على ما لو تخلف وجود المسبب مع وجدان السبب لفقد شرط أو 
وجود مانع» كمن به سبب الإرث» ولكنه قاتل» أو رقيق أو نحوهماء وعلى ما لو وجد المسبب 
مع فقدان السبب» لكن لوجود سبب آخرء كالردة المقتضية للقتل إذا فقدت ووجد قتل يوجب 
القصاصء أو زنا محصن» فتخلف هذا الترتيب عن السبب لا لذاته» بل لمعنى خارج. 
ومثال الشرط : أن الطهارة شرط لصحة الصلاة» فيلزم من عدمها عدم صحة الصلاة» ولا يلزم 
من وجودها وجود الصلاة» فإن الإنسان قد يتطهر ولا يصلي » كما أنه لا يلزم عدم لذاته؛ إذذات 
الطهارة باقية لا تنتف بعدم الصلاة. انظر: أنوار البروق في أنواع الفروق /١(‏ 4257 البحر 
المحيط (4757/5): شرح الكوكب المنير /١(‏ 401). 

المراد بالبيضة هي الحديدة التي التوضع على الرأس في الحربء والتي تعرف بالخوذة. انظر: 
شرح النووي )1817/١١(‏ . 

أخرجه الشافعي في "الأم' »)١41/79(‏ والبيهقي في '"معرفة السئن والآثار" ))5١7/5(‏ 
والأثر ضعفه البخاري كما في 'الضعفاء ' للعقيلي (1/ 47017 وقال البيهقي في ' معرفة السنن 
والآثار" (507/5): «وفي إسناده نظر». 

هذا اللفظ يذكره الشافعي كثيراً في كتابه "الأم' ويريد به: ليس أهل العلم على هذا القول. 


يحتلم» أو يبلغ خمس عشرة»”". 

وقال ابن بطال (459ه): «أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال 
والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام»”") 

وقال ابن قدامة (٠57ه):‏ «أما البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما في 
وجوب الحد»””"» وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (5401ه)20. 

وقال إبراهيم ابن مفلح (884ه): «لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل» 
ولا خلاف في اعتبارهما»”'. وقال ابن حجر (801 ه): «أجمع العلماء على 
أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام»"'" 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية”"؛ والظاهرية””. 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن علي َه أن النبي كَلْةِ قال: (رفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يشب» وعن 


: ماة) 
المجنون حتى يعقل)”''. 
)١(‏ الأم 80 191). (؟) شرح صحيح البخاري (9/ 519). 
(؟) المغني (51/9). (5) الشرح الكبير .)١19/1١(‏ 
(5) المبدع (4/ 47). (6) فتح الباري (6/ /17/7؟). 


(0) انظر: المبسوط (778/4)» العناية شرح الهداية (519/6) . 

(4) انظر: المحلى .)75157/1١(‏ 

(9) أخرجه أحمد (2»)540/1 والترمذي رقم (47١)ء‏ وأبو داود رقم (5506)» وأحمد 
(255/51») وأبو داود رقم (5794)» والنسائي (رقم7477): وابن ماجه رقم .)5١5١(‏ 
والحديث روي أيضاً من طرق مرسلة عن علي رضي الله عنه» وثمة طريق متصل من رواية 
الأعمش عن أبي ضبيان عن ابن عباس عن عمر وَبه » لكن اختلف أهل العلم في رفعها ووقفهاء 
فصوب ابن حجر الوقف كما في التلخيص 2)7171-7178/١1(‏ بينما اختار الألباني أن له حكم 
الرفع » فقال في الإرواء إرواء الغليل (7/ 0): «وأما حديث علي فله عنه طرق : 
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وفي رواية عند أحمد بلفظ: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى 
يبلغ. ..) الحديث”2» وعند أبي داود بلفظ : (وعن الصبي حتى يبلغ)”". 
وجه الدلالة: دلالة الحديث ظاهرة على أن البلوغ شرط للتكليف» وأن 


الصبي مرفوع عنه القلم فلا يؤاخذ بالعقوبات الشرعية المتعلقة بحق الله تعالى. 
الدليل الثاني : أنه إذا سقط عنه التكليف في العبادات والمآثم في المعاصي 
فلن تقل النخل وفيناء عل "الدع والاستا طاول 
الدليل الثالث: لأن الحد عقوبة محضة فتستدعي جناية محضة» وفعل 
الصبي لا يوصف بالجناية فلا حد عليه لعدم الجناية منه0). 


عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: "أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناساً فأمر بها عمر 
أن ترجم فمربها على علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال: ما شأن هذه ؟ قالوا: مجنونة بني 
فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم قال: ارجعوا بها ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين: أما علمت أن 
القلم قد رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقض وعن الصبي حتى يعقل؟ 
قال: بلى قال: فما بال هذه ترجم ؟ قال لا شئع قال: فأرسلها قال: فجعل عمر يكبر)ء وفي 
رواية : قال: أوما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون 
المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقيظ وعن الصبي حتى يحتلم ؟ قال: صدقت 
قال: فخلى عنها '». رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه» وعنه ابن حبان والحاكم كلاهما 
بالروايتين والدارقطني بالرواية الثانية من طرق عن الأعمش عن أبي ظبيان بهء وقال الحاكم : 
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. ٠‏ 
قلت: وهو كما قالا ولا يضره إيقاف من أوقفه لأمرين : الأول: أن من رفعه ثقة والرفع زيادة فيه 
يجب قبولهاء الثاني : أن رواية الوقف في حكم الرفع لقول علي لعمر: أما علمت؛ وقول عمر: 
بلى» فذلك دليل على أن الحديث معروف عندهم». 

.)154/7( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب: الحدودء باب: في المجنون يسرق أو يصيب حداء (44017). 

() انظر: الشرح الكبير .)١١9/1١(‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع (1/ 4 7). 
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النتيحة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم وجود 
المخالف. والله تعالى أعلم. 
0 العقل شرط لوجوب الحدود. 3 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف العقل: العقل لغةٌ: العقل مفرد جمعه 
عقول» وهو الحمجر والنّهى''". قال ابن فارس : «العين والقاف واللام: أصلٌ 
واحد منقاس مطرد»ء يدلٌ عُظْمُه على حُبْسة في الشَّيء أو ما يقارب الحَبّسة» من 
ذلك العَقْلء وهو الحابس عن ذَميم القّول والفعل)”". 

وقال الخليل : «العَقْل: نقيض الجهْل)”". 

العقل اصطلاحاً : اختلف أهل العلم من المتكلمة والأصوليين والفقهاء 
وغيرهم في حد العقل وموضعه على أقوال: فقيل: العقل هو علوم ضرورية”*“. 

والمراد بذلك أن كل من أدرك العلم الضروري الذي لا يحتاج لنظر 
وتفكر» ككون النار حامية مُحرقة» فإنه يسمى عاقلاً. 

وقد تعقب هذا العغزيف من جهة أن الأعسى قد لا يدرك بعضن الأمور 
الضرورية مع أنه يسمى عاقلاًء ولهذا قيّد بعضهم هذا التعريف بقوله: «هو صفة 
غريزية يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات)0. 

وقيل: العقل هو خالص الروح ولبّها؛ لأذلب كل شيء خلاصته» وقد 
سمى الله العقل لُبّا في قوله تعالى : «إإنا َه ووأ الأبئي”"©. يعني أولي العقول. 


.)404/١١( انظر: لسان العرب» مادة: (عقل)»‎ )١( 

.)58/54( مقاييس اللغة‎ )١( 

(9) العين»؛ باب: العين والقاف واللام؛ .)١189/١(‏ 

(5) انظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنروي .)١198(‏ 

(0) انظر: التقرير والتحبير (؟/ 579)» تحفة الحبيب على شرح الخطيب .009/١(‏ 
(6) سورة الرعدء آية .)١9(‏ 
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و 8 حَ 6 0 .- دلق 
وقيل: هو غريزة للتمييز والإدراك بين حسن الاشياء وقبيحها . 


وقيل: هو نور في الصدر به يُبصر القلب عند النظر في الحجج '". 
وموجب الاختلاف في هذه التعريفات هو اختلافهم في هل العقل غريزة؛ 
أو جوهرء وهل هو ضروريء أو مكتسب. 
وقد بِيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: «العقل لا يمكن إحاطته برسم 
واحدء» ولكن العقل يقع على أربعة معان : 
١‏ - ضروري» وهو الذي عنّاه من قال: إنه بعض العلوم الضرورية» قلت: 
وهذا العقل ما يتعلق به التكليف. 
١‏ - غريزة تقذف في القلب» وهذا النوع ينمو بنمو الإنسان» وبه يقع اللاختلاف 
بين الناس» فهذا بليد وذاك ذكي. 
" - ما به ينظر صاحبه في عواقب الأمورء فلا يغتر بلذة عاجلة تعقبها ندامة. 
- ما يستفاد من التجارب في حياة الإنسان» وهذا ما عناه من قال: "إن 
العف كتين 1 
ثانياً: صورة المسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحدء وكان حال 
ارتكابه لذلك فاقداً لعقله بغير اختياره» كمجنونء أو معتوه» أو نائم» أو مغمى 
عليه» فإنه لا يحد. 
ويظهر مما سبق أنه لو كان ممن يُجن أحياناً ويفيق أخرى» وكان قد ارتكب 
موجب الحد حال إفاقته» فذلك غير مراد. 
وكذا لو كان فقده لعقله باختياره كأن كان بسكرء ذلك غيو قتراد ألهبا: 
من نقل الإجماع : قال ابن حزم (505ه): «لا يقام عليه - أي المجنون - 


.0":9/١1( انظر: تحفة الحبيب على شرح الخطيب‎ )١( 
المسودة (50:5-8499) بتصرف يسير.‎ )"( .07”517/١( (؟) انظر: أصول السرخسي‎ 


4 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


في حال عقله كل حد كان منه في حال جنؤونهء بلا خلاف من الأمة»”"". 

وقال ابن عبد البر (141ه): «وهذا إجماع أن المجنون المعتوه لا حد عليه 
والقلم عنه مرفوع6”". 

وقال القاضي عياض (55 5ه): «أن إقرار المجئنون في حال جنونه لا يلزم» 
وأن الحدود عنه حيتئذٍ ساقطة؛ وهو مما أجمع عليه العلماء»””". 

وقال ابن قدامة (١؟57ه):‏ «أما البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما في 
وجوب الحد””'» وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (1415ه)0©. 

وقال النووي (515ه): «إقرار المجنون باطل» وأن الحدود لا تجب 
عليه» وهذا كله مجمع عليه)". وقال إبراهيم ابن مفلح (884ه): «لا يجب 
الحد إلا على بالغ عاقل ولا خلاف في اعتبارهما)”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية”". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن علي َيه أن رسول الله كه قال: 
(رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ». وعن الصبي حتى يشب» وعن 
المجيون تن بننا )90 

الدليل الثاني : عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وُه قال: جاء ماعز بن مالك 


)١(‏ المحلى »)506١/1١(‏ وقال أيضاً (17/ 514): «إجماعهم على أن من هذى فلا حد عليه ولو 
كفرء أو قذف). 

(0) التمهيد (77/ .)17١‏ (؟) إكمال المعلم (0/ 156). 

(5) المغني (51/9). 

(5) الشرح الكبير »)١١9/٠١(‏ وانظر: البحر الزخار لابن المرتضى (5/ )١157‏ حيث قال: «ولا يحد 
صبي ولا مجئون إجماعا». 

(7) شرح النووي .)197/1١(‏ (0) المبدع (9/ 57). 

(8) انظر: المبسوط (578/9)» العناية شرح الهداية (559/6) . 

(9) أخرجه أحمد(7/ 2)١54‏ والترمذي رقم »)١477(‏ وأبو داود رقم .)44٠7(‏ 


إلى النبي كله فقال: يا رسول الله. طهرني؟ فقال: (ويحك ارجع فاستغفر الله 

وتب إليه)» قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله. طهرني؟ فقال 

رسول الله كَله: (ويحكء ارجع فاستغفر الله وتب إليه)» قال: فرجع غير بعيدء 

ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم مثل ذلك» 

حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله كَلِةِ: (فيم أطهرك)؟ فقال: من الزناء 

فسأل رسول الله 5: (أبه جئون)؟ فأخبر أنه ليس بمجنونء .فقال: (أشرب 

خمراً)؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمرء قال: فقال رسول الله جك : 

(أزنيت)؟ فقال: نعم» فأمر به فرجه""© 
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم وجود 

المخالفء والله تعالى أعلم. 

5 لا تقبل شهادة النساء في الحدود. 
أولاً: تعريف الشهادة: الشهادة لغةّ: الشهادة مصدر شهد يشهد شهادة» 

فهو شاهد» وذكر ابن فارس أن أصل هذه المادة ترجع إلى ثلاثة أصول فقال: 

«الشين والهاء والدال أصلٌ يدلُ على حضورء وعلم» وإعلام؛ لا يخرّج شية 

من فروعه)”". 

وتطلق الشهادة في اللغة على عدة أمور؛ منها: 

الأول: بمعنى الحضور: قال الفيومي” : «شهدتٌ المجلس : حضرئه) ”2 

.)١1594( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(7) مقاييس اللغة (/ 7/ا١).‏ 

(5) هو أبو العباس» أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي» لغويء ولد ونشأ بالفيوم بمصرء 
من تصائيفه: "المصباح المنير*» و'نثر الجمان في تراجم الاعيان'2 توفي سنة (٠/الاه).‏ 
انظر : الدرر الكامنة /١‏ 71/7: هدية العارفين »1١7/١‏ الأعلام .5154/١‏ 

(4) المصباح المنيرء مادة: (شهد). .)١59(‏ 


ومنه قوله تعالى : وهم عَلّ مَا يلون بِالْمَوْنِينَ سبو 2740 ل 
الثاني: بمعنى العلم والبيان: قال الأزهري: «الشاهد: هو العالم الذي 


م2 1 صم سمه 


يبين ما علمه””» ومنه قوله تعالى: سهد أَنَدُ أَتَمُ ل لَه إلا موه2. فقد 
ذهب جماعة من المفسرين إلى أن الشهادة هنا بمعنى بيِّن وأعلم. 
الس 6 0 
الثالث : بمعنى المشاهدة والمعاينة : قال الفيومي: «شهدت الشيء: اطلعت 
عليه وعاينته» فأنا شاهد»”” » ومنه قوله تعالى : 2 عند جماعة من أهل التفسير 
منهم ابن كثير حيث قال : «أي : مشاهدون لما يُقعل بأولئك المؤمن.)!") 
000 “شعي وطق > ار : «اما ايها ملأ عبد بيك .6 


الخامس : 9000 تقول: شهد فلان على كذا: أي 
أخبر» قال الفيروز آبادي: «الشهادة: خبر قاطع»”"''. ومنه قوله تعالى: «#ثُرّ 


.)97/( سورة البروج» آية‎ )١( 

(0) انظر: الكشف والبيان للثعلبي »)١74 /٠١(‏ معالم التنزيل (775/0)»: مفاتيح الغيب 
»)١١5/1(‏ تفسير القرطبي /١9(‏ 7454)» تفسير روح البيان للخلوتي .)579/١(‏ 

(*) تهذيب اللغة (80//5). (4:) سورة آل عمران» آية .)١18(‏ 

(0) تفسير القرطبي (5/ 57). 

(5) معالم التنزيل »)47١ /١(‏ وانظر : مفاتيح الغيب »)١737/1/(‏ تفسير البحر المحيط (207"057/17 
زاد المسير :)757/١(‏ مجموع الفتاوى (118/15). 

(0) المصباح المنيرء مادة: (شهد). .)١59(‏ (8) سورة البروج» آية (7). 

() تفسير ابن كثير (4/ 20757 وانظر : تفسير الرازي (71/ .)١١7‏ 

.)١١5( سورة المائدة» آية‎ )٠١( 

.)3744( انظر: تفسير ابن كثير (/ 4037117 تفسير القرطبي‎ )١١( 

(؟١)‏ القاموس المحيط (١/؟/77).‏ 


2 عور مَل مءبدء 01 


ع2 ر نلا 0 لتؤُوِدْنٌّ بهء ولتنصرنه, قال أفررتم و وَأَعْدْمٌ عل دل 
ِسَرِق 6و1 أفرزنً َل كأعجَدُوأ وَأنَا مَدكُم يْنَ التنهي»7". 
السادس: بمعنى الحلفء قال ابن منظور: «قولهم: اشهذْ بكذا: أي 
ااي ومنه قوله تعالى : #ويدِرؤاً عنها العذا ب أن لشهد أَرَيم 5 شبللاتٍ َه إِنّمر 
كردت (©4"". أي أن تحلف””*'. وقال تعالى: #إإدًا اك الْمَتَفِمُونَ الوا 
َنْبَدُ نك سول أله ونه يملمْ إِنَكَ لرسُوله وَأمّهُ يَنْبَدُ إن الْمكفِقِينَ لَكَدِبونَ 409 . 
0 '؟: «وهذه الآية تدل على أن قول القائل: 'أشهد 


ووه 
و ل“ الرسم و يم سلرء 


يمين؛ لأنهم قالوا: طتَنْبَدُ» فجعله يميناً بقوله تعالى: سر 


ينوا 


ع بمعنى أقرء ومله 1 تعالى : «#لكن َه ١‏ 1 يبد يما أل إِلْلَتَ 
رلك 5 ل وََلْمَكك 4 وني أي يقرون» كما قاله القرطبي” 00 


.)778/7( سورة آل عمران» آية (81). (1) لسان العرب» مادة (شهد)»‎ )١( 

(6) سورة النور» آية (8). 

(5) انظر: تفسير ابن جرير 2»)١197/١١(‏ تفسير القرطبي (058/5. 

(6) سورة المنافقون» آية .)١(‏ 

(1) هو أبو الفرج» عبد الرحمن بن علي جمال الدين» المعروف بابن الجوزي» البغدادي» الفقيه 
الحنبلي» له أغلوطات في الصفات» ونشأ يتيماً في حجر أمه وعمته» وحفظ القرآن وسمع 
الحديث وتعلم الأدب» واشتغل بالوعظ واشتهر في كل علم» فمن مصنفاته: "زاد المسير' في 
التفسير»ء "الضعفاء ابطر وو 'الموضوعات'" في الحديث؛» ولد ببغداد سنة (608ه)ء 
وتوفي بها سنة (/091ه). انظر: سير أعلام النبلاء 2301/71 طبقات المفسرين للأدنروي 26٠١‏ 
تكملة الإكمال 7/ 5854. 

(0) سورة المنافقون» آية (؟). (8) زاد المسير لابن الجوزي (8/ 774). 

(9) سورة النساءء آية (155). 

.)4١ /5( انظر: تفسير القرطبي (7/ 207417 تفسير البحر المحيط‎ )٠١( 


1/5 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


الشهادة اصطلاحاً : تنوعت عبارات الفقهاء في تعريف الشهادة فقيل: هي 
إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر”". 

وقيل: هي الإخبار عن كون ما في يد غيره لغيره”". 

وقيل: هي خبر خاص قصد به ترتيب فصل القضاء عليه”". 

والشهادة إما أن تكون مأخوذة من المشاهدة التي هي المعاينة» وعلى هذا 
المعنى فتسمية الإخبار في حضور القاضي عن صفة وكيفية المدعى به شهادة 
يكون من قبيل المجاز حيث أطلق اسم السبب على المسبب. 

وإما أن تكون مأخوذة من الشهود» ومعنى الشهود الحضور؛ لأن الشاهد 
يحضر بعد مجلس المحاكمة مجلس القاضي للشهادة فيطلق بطريق المجاز 


علييا شيا 
وللشهادة حالان: الحال الأولى: حال تحمل» وهو أن يدعى الشخص 
ليشهد ويحفظ الشهادة. 


الحال الثانية: حال أداع. وهو أن يدعى الشخص ليشهد بما ين 
ثانا :ضوزةالسالة: إذا اريكن شدمرها يوسن الحد. وفيت :ذلك عند 


.)١77١/١( انظر: التعريفات‎ )١( 

(1) انظر: بدائع الصنائع (7557/5)» وقد قسّم الفقهاء الإخبار إلى ثلاثة أقسام : الأول : أن يخبر بحق 
للغير على آخرء وهذا ما يسمى بالشهادة. الثاني : أن يخبر بحق للمخبر على آخرء وهو الدعوى. 
الثالث: أن يخبر بحق لآخر على المخبر» وهو الإقرار. انظر: بدائع الصنائع (2)557/5 
التعريفات .)١7١/١(‏ 

() انظر: أنوار البروق في أنواع الفروق .)١١/١(‏ 

(4) انظر: درر الحكام (7175/4)» تبيين الحقائق .)7١17/4(‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص 407١١ /١(‏ المنتقى شرح الموطأ (4/ 2»)١194-١194‏ تبصرة 
الحكام »)504/1١(‏ الإنصاف .)07/١1(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير زديل 


ولا تصح شهادة النساء. ظ 

وثمة تنبيهان في صورة المسألة : الأول : لو ثبت الحد بالإقرار» كأن أقرت 
المرأة على نفسها بالحدء فذلك غير مراد. الثاني: المراد بالمسألة تقرير عدم 
إقامة الحد بموجب شهادة النساء» أما مسألة الضمان فغير مرادة» فلو شهد 
رجل وامرأتان على سرقة شخص مثلاً فالمراد أنه لا يُقام عليه الحد بموجب 
الشهادة» أما مسألة هل يضمن ما شهد عليه به» فتلك مسألة أخرى غير مرادة. 

من نقل الإجماع: نقل ابن حجر عن أبي عبيد القاسم بن سام (5١1ه)‏ 
اتفاق الفقهاء على عدم قبول شهادة النساء في الحدود”"”. ظ 

وقال المروزي (194ه): «وأجمعوا أنه لا تجوز شهادتهن في الحدود)"") 

وقال ابن المنذر (714ه): «أجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في 
الحو 

وقال ابن بطال (59 5ه): «أجمع أكثر العلماء على أن شهادتهن لا تجوز في 
الحدود والقصاص»:9©) 

والماوردي ٠(‏ 0ه): «واتفقوا على أن شهادة النساء في الحدود غير 
مقبولة»”©. وابن عبد البر (457 ه): «ولا مدخل عندهم لشهادة النساء في النكاح 
)١(‏ ونص عبارة ابن حجر في 'فتح الباري' (757/0): «وقال أبو عبيد أما اتفاقهم على جواز 


شب رومه | لمر غر 


شهادتهن في الأموال فللآية المذكورة - يريد قول الله تعالى: تن لَمْ يَكْونا رين هَرَجَلُ 
وَآنرأكانٍ» رربر:: ورج - وأما اتفاقهم على منعها في الحدود والقصاص فلقوله تعالى: ثم ل 
يوأ أَرسْةَ شَنة# زالكرر: 4] 

(؟) اختلاف العلماء للمروزي (584). 

(*) الإجماع (10). 

(5) شرح صحيح البخارى (8/ .)7١‏ 

.)١7 /١17( الحاوي الكبير‎ )5( 


ل مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


والطلاق» كما لا مدخل لها عند الجميع في الخدوو . وقال في بيئة الزنا : « 
يجوز عند الجميع في ذلك شهادة النساء»”". 

وقال علاء الدين السمرقندي (1١01ه)9"‏ : «ولا تقبل فيها شهادة النساء مع 
الرجال بلا خلاف)7. 

وقال ابن هبيرة (٠05ه):‏ «اتفة تفقوا على أن النساء لا تقبل شهادتهن في 
الحدود والقصاص»6””' ونقله عنه ابن قاسه""". 

وقال ابن قدامة (570ه): «أن يكونوا رجالاً كلهم» ولا تقبل فيه شهادة 
النساء بحال» ولا نعلم فيه خلافاً»”" » وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة 
2047 

وقال ابن القطان (574ه): «اتفق الجميع أن شهادة النساء لا تجوز إلا 
حيث أجازها الله وذلك في الديون» ولا تجوز في الحدود باتفاق لا مع رجل 
ولا مفردات)0". وقال ابن الهمام (١85ه):‏ «ولا تقبل فيه شهادة النساء مع 
الرجال ولا نعلم في ذلك خلافاً”''". وقال ابن أمير الحاج (417/5ه)2: «في 
(1) الاستذكار (80/7/0). (0) الاستذكار (0/ 480). - 
() هو أبو بكرء محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي» علاء الدين» الفقيه الحنفي» من كبار 

الحنفية» من كتبه: "تحفة الفقهاء". و"الأصول'". مات سنة (١07ه).‏ انظر : الجواهر الضية 

في طبقات الحنفية 238/5 الأعلام 06 » معجم المؤلفين 11777/8. 
(5) تحفة الفقهاء للسمرقندي )١5٠/8(‏ (5) الإفصاح عن معاني الصحاح (417/1). 


(5) حاشية الروض المربع (1/ .)5١04‏ 0) المغني (54/9). 
(8) الشرح الكبير /1١(‏ 198). (9) الإقناع في مسائل الإجماع (؟/ .)5٠١‏ 


(١٠)فتح‏ القدير (5/ »)7١7‏ وممن نقل الإجماع الشنقيطي في "أضواء البيان" (1194/4) حيث 
قال: «اتفقوا أنه لا دخل للنساء في الشهادة في الحدود». 

)١١(‏ هو أبو عبد الله» محمد بن محمد بن محمدء المعروف بابن أمير حاج» شمس الدين» الفقيه 
الحنفي» من كتبه: "التقرير والتحبير"» وذخيرة القصر في تفسير سورة والعصر"» ولد سنة 
(87505ه)» مات سنة (94/ا8ه). انظر: الأعلام // غ. 


ال ساسح حصي يي م 


الحدود والقصاص اشتراط الرجلين إجماع»”'". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: قول الله تعالى : لوستَدِدُوا سَرِيِدَيٍْ من 
جَالِحكُمٌ ون لَمْ يكنا بن هَيَجْلٌ واترأكانٍ مِمّن يَصَوْنَ من الشَْدَاِ أن تَضِلٌ 
إِعَدَ'هُْمَا تُدكَرٌ إِحْدَنهُمَا الشزئ4 7 . 

الدليل الثاني : قال تعالى : موَأَشْيِدُوأ دَوَىْ عَدلٍ ينك وأقبموأ الشهلَدَة يله4”". 

وجه الدلالة: في الآية إشارة إلى أن الشهادة للرجال العدول» لأنه جاء بها 
بلفظ التذك © 

الدليل الثالث: عن أبي سعيد الخدري ويه قال: خرج رسول الله وَْهْ في 
أضحى أو فطر إلى المصلى» فمر على النساء فقال: (يا معشر النساء تصدقن؛ 
فإني أريتكن أكثر أهل النار) فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: (تكثرن اللعن 
وتكفرن العشيرء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن) قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: (أليس شهادة المرأة 
مثل نصف شهادة الرجل؟) قلن: بلى» قال: (فذلك من نقصان عقلهاء أليس 
إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟) قلن: بلى» قال: (فذلك من نقصان دينها) 
0000 

وجه الدلالة: في هذه النصوص تصريح بأن شهادة النساء عُرضة للخطأء 
وهي ناقصة عن شهادة الرجال» وهذا نوع قبوة) والجووة تدرا بالسيا, 

الدليل الرابع: قال الزهري: "مضت السنة من رسول الله كَكةِ والخليفتين 


)١(‏ التقرير والتحبير في شرح التحرير (5/ 101)» باختصار يسير. 

(؟) سورة البقرة» آية (7585). (*) سورة الطلاق» آية (؟). 
(4) انظر: الحاوي الكبير (19/ .)١7‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (789), وأخرجه مسلم بنحوه» رقم (80). 
(5) انظر: المبسوط .)١57/15(‏ 


كيل مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود"(". 

المخالفون للإجماع : خالف في المسألة بعض الفقهاء وهم على قولين: 

القول الأول: جواز شهادة النساء في جميع الحدود عدا الزناء وهو محكي 
عن طاووس”" أنه قال: «تجوز شهادة النساء في كل شيء مع الرجال إلا الزنا؛ 
من أجل أنه لا ينبغى أن ينظرن إلى ذلك»”". 

القول الثاني: جواز شهادة النساء في جميع الحدود بلا استثناء» والمرأتان 
تقومان مقام الرجل» وهو مروي عن عطاءء وحماد بن أبي سليمان”"". 

فروي عن عطاء أنه قال: «تجوز شهادة النساء مع الرجال في كل شيء: 
وتجوز على الزنا امرأتان وثلاثة رجال)". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في ' المصنف " (5/ 0454)» وضعفه الألباني كما في إرواء الغليل (8/ 94؟) 
فقال: «ضعيف . .. وهذا مع إعضاله فيه الحجاج » وهو عند ابن أبي شيبة : نا معن بن عيسى عن 
ابن أبي ذئب عن الزهري قال : 'لا يجلد في شيء من الحدود إلا بشهادة رجلين " » قلت: وهذا 
إسناد صحيح» فهذا هو الصواب أنه من قول الزهري غير مرفوع». 

(؟) هو أبو عبد الرحمن» طاووس بن كيسانء الخولاني الهمداني» بالولاء» من أكابر التابعين» 
صاحب فقهء وحديثء» وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك» أصله من الفرس» ومولده ومنشأه 
في اليمن» وردت عنه الرواية في حروف القرآن» أخذ القرآن عن ابن عباس » وعظم روايته عنه» 
قال النووي (5!5ه): «اتفقوا على جلالته وفضيلته. ووفور علمهء» وصلاحهء وحفظهء 
وتثبته4» وقال عمرو بن دينار: «ما رأيت أحدًا قط مثل طاووس»» مات بمكة سنة(5١١)ه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان ؟/ 0504» سير أعلام النبلاء 278/0 تهذيب التهذيب 4/0. 

(0) المحلى (5!/8/8). 

(5) هو أبو إسماعيل» حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري. الكوفيء الفقيهء التابعي» كان 
صاحب سنة إلا قوله بالإرجاء في الإيمان» أخذ الحديث عن أنس بن مالك» والنخعي» وخلق» 
وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: 'صدوق لا يحتج بهء مستقيم في الفقه " » مات سنة (١١١ه).‏ 
انظر: ميزان الاعتدال /١‏ 59404, الجواهر المضية /١‏ /ا88-4» تاج التراجم لابن قطلوبغا ,. 

.)58١/8( المحلى‎ )0( 


وإليه ذهب ابن حزم فقال: «ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدودء 

والدماء» وما فيه القصاصء والنكاح» والطلاق» والرجعة»ء والأموالء إلا 
رجلان مسلمان عدلان» أو رجلان وامرأتان كذلك؛ أو أربع نسوة كذلك70'". 

دليل المخالف: استدل القائلون بقبول شهادة النساء في الحدود بما يلي : 

الدليل الأول: القياس على الأموال» فكما تُقبل شهادة النساء في 
الأموال» فكذا الحدود”". 

الدليل الثاني : أن الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكامء ولا يوجد 
نص صريح صحيح يخرج النساء عن قبول شهادتهن في الحدود. 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ 
لخلاف عطاء وطاووس وابن حزمء ولذا حين ذكر ابن رشد المسألة قال: «فالذي 
عليه الجمهور أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود لا مع رجل ولا مفردات»”" 
فنسبه للجمهورء ولم يذكره إجماعاً. 

ويوجه كلام من حكى الإجماع أنه لم يعتبر الخلاف في المسألة» والله 
تعالى أعلم. 
: عدم جواز قضاء النساء في الحدود. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف القضاء: القضاء في اللغة بمعنى القطع 
والفصلء قال ابن الأثير: «أصلّه : القَطع والمَصْلء يقال: قَضَى يَفْضِي قَضاءً 
فهو قاض : إذا حكم وفصَل)". 

وقال ابن فارس: «القاف والضاد والحرف المعتل أصلّ صحيح يدل على 
)١(‏ المحلى (4!57/8). (؟) انظر: الحاوي الكبير:(17/17). 


() بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟/ 550). 
(5) النهاية في غريب الأثر» مادة: (قضى)» (0784/4). 


إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته)”"". 

ويطلق في اللغة على عدة معان منها: الحكم والإلزام» والخلق والصنعء 
والإبلاغ» والعهد والوصية» والمضي في الشيء» والفراغ منه» والقضاء 
الاو ل 

أما في الاصطلاح: فهو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل 
السكريالف 7 

ثانياً: صورة المسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحدء ورفع أمره 
للإمام» فإن الذي يأمر بإقامة الحد عليه هو الإمام أو ناتبه كالقاضي ونحوه» 
ويشترط أن يكون رجلاً» ولا ينفذ قضاء المرأة في ذلك. 

ويتبين مما سبق أن قضاء المرأة إن كان في غير الحدود» فذلك غير مراد. 

من نقل الإجماع: قال الماوردي (0٠40ه)‏ في ردّه لمن قال بتولي المرأة 
للقضاء: «ولا اعتبار بقول يرٌدٌه الإجماع»”*. وقال البغوي (15١5ه):‏ «اتفقوا 
على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماماًء ولا قاضياً»””. 

وقال ابن حجر (801 ه): «اتفقوا على اشتراط الذكورية في القاضي إلا 
عند الحنفية» واستثنوا الحدود»''' ونقله عنه الشوكاني””". 


.)87 /0( مقاييس اللغة‎ )١( 

(0) انظر: التعريفات (770): الصحاح (1/ 717)» لسان العرب» مادة: (قضى). .)185/١6(‏ 

(") انظر: معين الحكام فيا يتردد بين الخصمين من الأحكام لعلاء الدين الطرابلسي ()» مواهب 
الجليل في شرح مختصر خليل (5/ 87)» تحفة المحتاج في شرح المنهاج :»23١١/٠١(‏ مطالب 
أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 101). 

(؛) الأحكام السلطانية (87). 

(0) شرح السنة .)971//٠١(‏ (5) فتح الباري .)١41//117(‏ 

0) نيل الأوطار (8/ 05"). 


الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنف 13 الول 
والتحنايلة 7 
مستند الإجماع: الدليل الأول: قال تعالى : مألرَالٌ ودورت عَلَ ايسآ 


- رء يارس صمه ع 62 
كا 26 لله بعضع بنْضَهُمْ عل بَنْضٍ وَيمَآ أنْنَهُوا ين أَتَولِوْ» 8 


وجه الدلالة: دلت الآية على حصر القوامة في الرجال دون النساءء 
واستّفيد الحصر من تعريف الرّجال بلام الجنس؛ إذ إن لام الجنس إذا دخلتُ 


2)5918-191//1( انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (185/5).» العناية شرح الهداية‎ )١( 
.)158/5( مجمع الأنهر وملتقى الأبحر‎ 
وإن كان الحنفية ينفردون بأنهم يرون أن المرأة لا يجوز تقليدها القضاءء وأن من قلدَّها أثم لكنه‎ 
ينفذ قضاؤها فيما تجوز شهادتها به» وهو كل شيء عدا الحدود والقصاصء بخلاف الجمهور‎ 
من المالكية والشافعية والحنابلة» فيرون أن قضاءها غير نافذ مطلقاً. في الحدود والقصاص‎ 
وغيرهما.‎ 
وهنا يُبّه إلى أن الصواب في مذهب الحنفية أنهم لا يجيزون تقليد المرأة للقضاءء وأن من ولاها‎ 
فهو آثم؛ لكن إن تولت نفذ حكمها في غير الحدود والقصاص.‎ 
وبهذا يظهر أن ما ذكره ابن حزم في ' المحلى " (8/ 077) عن الحنفية أنهم يجيزون للمرأة تولية‎ 
القضاءء فيه نظرء وليس بصواب.‎ 
وكذا ما أطلقه بعض أهل العلم من أن الحنفية يرون جواز تولية المرأة القضاء فيما يصح فيه‎ 
شهادتهاء كما فعله الماوردي في *الأحكام السلطانية' (87)» وابن العربي في 'أحكام‎ 
وابن قدامة في‎ 42١487 /0( " القرآن' (7/ 2)487» وأبو الوليد الباجي في "المنتقى شرح الموطأ‎ 
وغيرهم» فهو تعبير فيه إجمال.‎ »)41/٠١١( 'المغني'‎ 
حيث إن الحنفية لا يجيزون ذلك» لكن إن قُلّدت القضاء فحينئذ ينفذ قضاؤها فيما يصح‎ 
شهادتهاء مع تأثيم من قلّدها.‎ 

(؟) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (7/ 587)» بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟/ /1/1)» شرح 
مختصر خليل (/1/ 179). 


(©) الشرح الكبير »)2877/1١1(‏ الفروع »)47١/5(‏ المبدع في شرح المقنع .)١19/١١(‏ 
(5) سورة النساىء آية (9*5). 


ال مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


على المبتدأ قصرته على الخبر» كما تقول: الخطيب فلان» وهذا الحصر يسمى 
حصرًا إضافياً ؛ أي : بالنسبة للنساء» ويستفاد من هذا الحصر أن الله - سبحانه 
- جعل الرّجال قوامين على النساء ولا عكسء فعلى هذا لا تصح ولاية المرأة 
القضاء؛ لأن هذا يستلزم أن تكون المرأة هي القوّامة» وهو مخالف للآية”". 

الدليل الثاني : قال تعالى : طوَاسْتَديدُوأ سَبِيدَبنِ ين رَجَالِكُمْ ون لَّمْ يكنا 
كي ين 

وجه الدلالة: في الآية دلالة على أن شهادة المرأة الواحد غير مقبولة» 
وسبب ذلك كثرة غفلتها وعرضتها للنسيان» وهذه الصفة مؤثرة في تولي القضاء» 
فإنها - أي عدم الغفلة - أحد شروط تولي القضاء عند جماعة من أهل العلم”". 

06 


الدليل الثالث : قال تعالى : «وَالطلكتُ يركس بيهن تَكَكَدَ مُوَوْ ولا يحل 


ا 


ءت 6 مور كزرع 4-2 لى ا م 


ْنَّ أن يَكْتْْنَ ما حَلَقَّ آَُّ فه أرَحَامهِنَ إن كن مؤْمنَ أله الوم الح ومُولهنَ أن بود 
ف مَلْكَ إن اناما إضلطا مق مكل الى عَتحَ بلغو وَلربَال عَتهن ديه وله عرة 
8 00 

وجه الدلالة: أن الله تعالى بِيّن أن الرجل يزيد على المرأة يدرجة» قال ابن 
كثير : َال عْهِنَ دَريَذُ» أي : في الفضيلة في الخُلّقَء والمنزلة» وطاعة 
الأمرء والإنفاق» والقيام بالمصالح» والفضل في الدنيا والآخرة»”” وكون 


.)597 انظر: الأحكام السلطانية (؟8)» تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» آية (15845). 

() انظر: حاشية الدسوقي »)١594/5(‏ منح الجليل (509/8)» الفواكه الدواني (9/5١5)»؛‏ 
الأحكام السلطانية (817)» الإتقان والإحكام في شرح تحفة الأحكام »)١1/١(‏ أسنى المطالب 
(30794/5). 

(8) سورة البقرة» آية (5178). (0) تفسير ابن كثير .)0١١ /١(‏ 


المرأة قاضية على الرجل يخالف مقتضى الآية» لأنها تجعل المرأة أعلى من 
الرجل في المنزلة والفضيلة ونحو ذلك”"". 

الدليل الرابع : عن أبي بكرة َيِه قال: لما بلغ رسول الله يك أن أهل 
فارس قد ملّكوا عليهم بنت كسرى قال: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)”". 

وجه الدلالة: الحديث صريح بعدم جواز تولية المرأة شيء من الولايات 
العامة» لأنه جاء بصيغة النكرة في سياق النفي» وهو يفيد العموم» ويدخل فيه 
ولكنة لتقا كن" ا لني عا لوعن ال 

الدليل الخامس : عن أبي سعيد الخدري ويه قال: خرج رسول الله وي 
في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: (يا معشر النساء تصدقن 
فإني أريتكن أكثر أهل النار)» فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: (تكثرن اللعن» 
وتكفرن العشيرء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن)» قلن: وما نقصان ديئنا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: (أليس شهادة 
المرأة مثل نصف شهادة الرجل)» قلن : بلى» قال: (فذلك من نقصان عقلها. 
أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم)ء قلن: بلىة قال #(فذلك من تنقضان 
فنا ا ل 

وجه الدلالة: في الحديث نص على أن المرأة ناقصة في عقلها ودينها. 
وأن هذا أمر فطري ملازم لهاء ولا يناسب من هذه حالها أن تتولى إمارة عامة 
كالقضاءء تحتاج إلى كمال في الرأي» وثناهةء :وذكاء نط9 . 


.)559/١( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (515717). 

(5) انظر: أسنى المطالب (5/ 227378 فتح الباري »)01/١11(‏ كشاف القناع عن متن الإقناع (5/ 148). 
(4) أخرجه البخاري رقم (1914)» ومسلم رقم (80). 

(0) انظر: شرح مختصر الخرقي للزركشي (/ 07778)» المغني /١١(‏ 41). 


ككل مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
انك 01111100117 اقالطنا :انهل اد لنقار 177 لاف 377 317 1ت لد 


الدليل السادس: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ديه أن النبي كَل قال: 
(القضاة ثلاثة: واحد في الجنة» واثنان في النارء فأما الذي في الجنة فرجل 
عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النارء ورجل 
قضى للناس على جهل فهو في النار)”'". 

وجه الدلالة: فيه التنصيص على أن القاضي رجلاًء وهو يدل بمفهومه على 
خروج النساء من ذلك”". 

الدليل السابع: إذا كانت المرأة لا تصلح لإمامة الصلاة مع جواز إمامة 
الفاسق. فالمنع من توليها القضاء الذي لا يصلح له الفاسق من باب أولى”". 

الدليل الثامن: القياس على الإمامة العظمى بجامع أن كلاً منهما ولاية: 
فكما لا يصلح للمرأة تولي الإمامة العظمى» فكذلك لا يصح أن تتولى القضاءء 
لآن كلبهما و2 

الدليل التاسع: أن المرأة تغلب عليها العاطفة» وسرعة التأثر» ولا تستطيع 
غالباً تحمل المواقف الصعبة والقوية التي يتطلبها مجلس القضاءء وهذه الغاظنة 
تمنعها من القضاء لا سيما في باب الحدود الذي يُدرأ بالشبهات””. 


.)57١18( وابن ماجه رقم‎ »)5١7( وأبو داود رقم‎ ,)1١777( أخرجه الترمذي رقم‎ )١( 
«حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وله شاهد بإسناد‎ :)4٠ /4( " قال الحاكم في ' المستدرك‎ 
صحيح على شرط مسلم». وقال ابن عبد الهادي في "المحرر في الحديث '(/517): (إسناده‎ 
جيد»؛ وقال في تنقيح التحقيق ' (0/ 77): «هو حديث حسن أو صحيح؛» وصححه أيضاً ابن‎ 
.)0801 /9( الملقن في "البدر في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير"‎ 

0) انظر: نيل الأوطار (2705/8). 

() انظر: الأحكام السلطانية .)١165/15(‏ 

(5) انظر: القضاء في الشريعة الإسلامية لفاروق مرسي .)١15١(‏ 

(5) انظر: نظام القضاء في الشريعة الإسلامية لفالح الصغير (01). 
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الدليل العاشر: أن قضاء المرأة قد يفضي إلى الفتنة» وهو ضررء والضرر 
يجب منعهء قال ابن فرحون: «ولأن كلامها ربما كان فتنة وبعض النساء تكون 
506 000 

الدليل الحادي عشر: أن حضور المرأة لمجلس القضاء مع الرجال ليس 
من آداب الإسلام التي تحث على الحشمة والبعد عن الرجال”'". 

الدليل الثاني عشر: عمل المسلمين؛ فإنه منذ عصر النبوة والولاية العامة 
مقصورة على الرجال» ولم يثبت في عصر النبي كك والصحابة وِقْي والتابعين 
ومن بعدهم أن أحداً من النساء قد أسند إليها الولاية العامة من القضاء وغيره» 
رغم أنه قد كان ثمة نساء ذات فضل ودين وعبادة وعلم تفضل كثيراً من 
الرجال» كعائشة رضي الله عنها. 

قال أبو الوليد الباجي”": «ويكفي في ذلك عندي عمل المسلمين من عهد 
النبي كَل لا نعلم أنه قُدّم لذلك في عصر من الأعصارء ولا بلد من البلاد 
امرأة» كما لم يقدم للإمامة امرأة)”). 

المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى جواز تولية المرأة للقضاء في 


.)55/١( انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام‎ )١( 

.)4417 انظر: شرح الزركشي (5/ 058» أحكام القرآن لابن العربي (؟/‎ )١( 

() هو أبو الوليدء سليمان بن خلف بن سعيد بن أيوب التجيبي؛ القرطبي» الفقيهء الأصولي» 
المفسرء المتكلم» الأديب» الشاعرء برع في الحديث وعلله ورجاله» والفقه وغوامضهء 
والكلام ومضايقه» له مصنفات كثيرة منها: "شرح الموطأ". و"الجرح والتعديل*» و" تفسير 
القرآن'» ولد سنة (1٠5ه)»‏ ومات سنة (51/54ه). انظر: طبقات المفسرين للسيوطي »4١/١‏ 
فوات الوفيات 7/ 57» سير أعلام النبلاء 015/14. 

(5) المنتقى شرح الموطأ (8/ 187)» وقال ابن قدامة في المغني /٠١(‏ 47):«لم يول النبي ككل ولا 
أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأةً قضاء» ولا ولاية بلد فيما بلغناء ولو جاز ذلك لم يخل منه 
جميع الزمان غالبا». 


لل مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
بوبحو تت ا 2222 2 21 511 


جميع الأمور من الحدود وغيرهاء ولو قضت نفذ حكمها. 

وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية"'”"». وابن القاسم من 
ل" واب ا 

وهو محكي عن ابن جرير الطبري”''؛ لكن من أهل العلم من تعقب هذه 
السبة» منهم ابن العربي حيث قال: «نقل عن محمد بن جرير الطبري إمام 
الدين أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية؛ ولم يصح ذلك عنه» ولعله كما نقل عن 


أبي حنيفة أنها إنما تقضي فيما تشهد فيه»”". 
:ام ٠. ٠.‏ 3 - 5001-1 2 م27 م 0-04 وديم ه 
أدلة المخالفين : الدليل الأول: قول الله تعالى: :#83 إنَّ أله يدم أن يدوا 
22 و رس روم مام مورواع ره مير رس سمس 2 م2 
الأمتنت إلج أَمْلِهَا وَإِدَا حَكمشر بَيْنَ الاين أن َحَكْموأ ْمَل إِنَّ أله ًا يوظكر بيد إن الله 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» مولاهم» الكوفي المنشأء ولد بواسطء 
وتفقه على أبي حنيفة» كان إماماً مجتهدا من الأذكياء الفصحاءء قال أبو عبيد: «ما رأيت أعلم 
بكتاب الله منه؛» وضعفه في الحديث جماعة من المحدثين» ولد سنة (117١ه)ء‏ وتوفي سنة 
(184ه). انظر: اللباب في تهذيب الأنساب 719/7ء لسان الميزان ١70١/0‏ طبقات الحنفية 
17/1 

(؟) انظر: المنتقى شرح الموطأ (0/ »)١87‏ كذا نسبه أبو الوليد الباجي؛ ولم أجده في شيء من 
كتبهم» فالله أعلم. 

() هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي؛ المصريء فقيه؛ مالكي» 
زاهد» من أعلم الناس بمذهب مالك وأقواله؛ من كتبه *المدونة"» ولد سنة (77١)هء‏ ومات 
سنة (91١)ه.‏ انظر: الأنساب للسمعاني »)١97/4(‏ تذكرة الحفاظ (707/1): شذرات 
الذهب 759/١(‏ . 

(5) انظر: شرح حدود ابن عرفة (*44)» فتح الباري (00/17). 

(6) انظر: المحلى (0758/8). 

(5) نسبه جماعة كثيرة لابن جرير الطبري» منهم ابن قدامة في "المغني ' /١١(‏ 47)» والماوردي في 
'الأحكام السلطانية' (81)» أبو الوليد الباجي في 'المنتقى شرح الموطأ' (0/ 187). 

(0) أحكام القرآن (؟/ 547). 
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3 7 م - ا 49 . 

وجه الاستدلال: أن الله أمر بأداء الأمانات» ومن أعظم الأمانات أمانة 
القضاء ثم إن اللفظ عام فيشمل المرأة (الرغل على عد سوا . 

الدليل الثاني : عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كل أنه قال: (ألا 
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول 
2200 والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم. والمرأة راعية على 
بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم» والعبد 32 على مال سيده وهو مسئول 
عنه» ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) متفق بعلق علي 

وجه الدلالة : أن النبي يله أثبت للمرأة ولاية على بيت زوجها وأمواله 
وأولاده» وهذا نوع ولاية» وهو يدل على أنها في الأصل أهل للولاية» ويدخل 
في ذلك ولأية اتناف . 

الدليل الغالث: أن عمر وه ولى امرأة الحسبة على السوق» تدعى 
الشفاء 0 لكلف 

وجه الدلالة: قياس الحسبة على القضاء لأن كلاً منهما ولاية فدل ذلك 
على صحة تولية المرأة القضاءء لأن كلاً من ولاية الحسبة وولاية القضاء 


.)018/8( سورة النساءء آية: (088). (؟) انظر: المحلى‎ )١( 

فر البخاري» كتاب : العتق» باب : كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأمتي» رقم (5415)؛ 
مسلمء كتاب : الإمارةء باب: فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائرء رقم .)١1419(‏ 

(5) انظر: المحلى (078/8). 

2( هي أم سليمان» الشفاء بنت عبد الله بن هاشم بن عبد شمس بن خالد القرشية العدوية؛ لها صحبة 
ورواية» من المبايعات» قيل: اسمها ليلى» وغلب عليها الشفاء. انظر: الإصابة في تمييز 
الصحابة (1/ /اا/1)» تكملة الإكمال (/ /471)»: غوامض الأسماء المبهمة (؟/808). 

() ذكره ذكره ابن حزم في 'المحلى ' (008/4) بصيغة التمريض بلفظ : (ورّوي عن عمر ...)2 
ولم يذكر له سنداً. 
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ةا 

الدليل الرابع : أن الأصل الجواز حتى يرد الدليل على المنع» وليس ثمة 
دليل صريح يمنع من تولية المرأة للقضاء”". 

الدليل الخامس : قياس القضاء على الفتيا بجامع أن كلاً منهما مُخبر عن 
الله تعالى» فكما يجوز أن تكون المرأة مفتية» فكذا يجوز أن تكون قاضية. 

الدليل السادس : قياس القضاء على الوكالة والوصية بجامع أن كلاً منهم 
ولاية» فكما يجوز أن تكون المرأة وكيلة ووصية» فكذا يجوز أن تكون قاضية» 
لأن كل ذلك وكالة0). 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محمّق بين أهل العلم؛ 
لثبوت الخلاف عن ابن حزم» وابن القاسم» وهو محكي عن محمد بن الحسن. 

ومن حكى الإجماع فلم يعتبر قول المخالف, والله تعالى أعلم. 
:ل تقبل شهادة المجنون في الحدود. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحدء وثبت ذلك عند 
الحاكم بموجب شهادة رجل مجنون فاقد العقلء. فإن الحد لا يثبت على 
المشهود عليه» لأن شهادة المجنون غير مقبولة. 

من نقل الإجماع : قال الشافعي (5١7ه):‏ «الإجماع يدل على أنه لا تجوز 
إلا شهادة عدل حر بالغ عاقل لما يشهد عليه»". وقال ابن المنذر (1١ه):‏ 
(أجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه)”"' ونقله عنه ابن قدامة "2 


.)078/8( المنتقى (75718/0). () انظر: المحلى‎ )١( 
.)018 /8( انظر : المحلى‎ )5( .)١95/١5( الحاوي الكبير‎ )9( 
.)58( الأم (47/0). (5) الإجماع‎ )5( 


(0) انظر: المغني »)2177/1١(‏ إلا أنه لم ينقله بنفس الأحرف» فنص عبارة ابن قدامة: «لا تقبل 
شهادة من ليس يعاقل إجماعاً» قاله ابن المنذر». 
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وشمس الدين ابن قدامة''2؛ والزركشي”””"» وإبراهيم ابن مفلح”*. 

وقال الخطيب الشربيني (/91/1ه): «لا تقبل شهادة مجنون بالإجماع»””) 

الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الحنفية”"2: والمالكية””". 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عن أبي هريرة ذَلهْبه عن النبي كَلةِ قال: 
(لا تجوز شهادة ذي الخلة» ولا ذي المحنة)(". 

وجه الدلالة: الحديث صريح بعدم قبول شهادة صاحب الجنة» وهو من 
به جنول. 

الدليل الثاني: أن المجنون لا يعقل ما يقوله» ولا ما يشهد بهء فقوله 
1 

الدليل الثالث : لأن المجنون لا يؤتمن على حفظ نفسه وماله» فمن باب 
أولى ألّا يؤتمن على حفظ حقوق غيره”". 


.)737/١7( انظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(1) هو محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي»؛ المصريء فقيه حنبلي» من أشهر كتبه: “شرح 
الخرقي ' » أخذ الفقه عن الحجّجاوي» مات بمصر سنة (”الالاه). انظر: شذرات الذهب 2715/5 
السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي 5/ 57 ". 


(؟) انظر: شرح الزركشي (957/7). (4) انظر: المبدع .)5١5/٠١(‏ 
(5) مغني المحتاج (7/ 0271٠‏ ونقل الإجماع كذلك في الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع للخطيب 
ةلا ). 


,)7"55 /7/( انظر: بدائع الصنائع )51/5 فتح القدير‎ )١( 
.)289/4( منح الجليل‎ »)١١7 /8( انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل‎ )0 
وصحح إرسال الحديث من رواية الأعرج عن‎ 207١١ /٠١( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )4( 


النبي يكة. 
(4) انظر: بدائع الصنائع (771/7): شرح السنة :)١117/1١(‏ كشاف القناع »)4١7/57(‏ دقائق 
أولي النهى /٠(‏ /01). 


.)157/7١( انظر: المجموع‎ )٠١( 
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النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
0 لا تقبل شهادة العبد في الحدود. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف العبد: العبد لغة: قال ابن فارس : «العين 
والباء:والدال أصلان محمهان تكانينا متضادّان» والأول من ذينك الأصلين 
يدل قلى لبو ذل رالا عو من هده وعلط 

فالأوّل العبده وهو المملوك» والجماعة © 

وقال ابن منظور: «العبد الإنسان حرّاً كان أو رقيقاً» يُذْهَبُ بذلك إلى أنه 
مربوب لباريه جل وعز. ..والعَبْدٌ المملوك خلاف الحة)7". 

العبد اصطلاحاً : العبد: هو الرقيق المملوك لغيره. 

والرّق: هو عجز حكمي شرع في الأصل جزاء عن الكفر””". وبيان ذلك : 

قوله: “عجز" لأنه لا يملك ما يملكه الحر من الشهادة» والقضاءء 
وغيرهما. ‏ 2 
قوله: "حكمي' لأن العبد قد يكون أقوى في الأ عمال الحسيّة من الحر. 

قوله: "جزاء عن الكفر" فلن أساس موجبه أن يُسبى الشخص - ذكراً أو 
أنثى - وهو كافر”*“. ويسمى بالرقيق» والقِن» والمملوك. 

كان “.ضور العتالة :]3 اركب شمن :ما يرحت الكدة رقت ذللة عند 
الحاكم بموجب الشهادة» فإنه يشترط لقبول شهادة الشاهدأن يكون حراًء 


فلا تقبل شهادة العبد. 

.)717/7 /9( مقاييس اللغة (005/4). (1) لسان العرب» مادة: (عبد).‎ )١( 

(*) انظر: فتح القدير (6/ 747)» كشف الأسرار شرح أصول البزدوي :)78١/4(‏ أسنى الطالب 
(/15). 


(4) انظر: التعريفات (58)» التوقيف على مهمات التعاريف (0710» القاموس الفقهي (؟957١).‏ 


من نقل الإجماع: قال الشافعي (4١١ه):‏ «الإجماع يدل على أنه لا تجوز 
إلا شهادة عدل حر بالغ عاقل لما يشهد عليه)”". 

وقال يحيى بن أكثم (0٠114ه)”":‏ «اتفق العلماء على أن العبد لا شهادة 
لداء نقله عنه السرخسي”". 

وقال ابن هبيرة (550ه): «اتفقوا على أن شهادة العبيد لا تصح على 
لإطلاق» إلا أحمد فإنه أجازها فيما عدا الحدود والقصاص على المشهور من 


00000 


الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك المالكية”". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: قول الله تعالى: «إولا يأب تيده إذَا ما 
2000 
دعو ا . 

وجه الدلالة: الآية دلت على أنه يجب على كل من دُعي إلى الشهادة أن 
يجيب؛ وقد دل الإجماع على أن العبد لا تلزمه الإجابة؛ لأنه لا يتصرف في 
نفسه إلا بإذن سيده» فيتحصل من ذلك أن العبد خارج عن الخطاب في الآية 
وأنه ليس من أهل الشهادة”". 


)١(‏ الأم (5/87ع). 

(؟) هو أبومحمد؛ يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن بن سمعان بن أكثم التميمي الأسيدي المروزي» 
القاضي.» الفقيه» ولي قضاء البصرة» قال ابن حجر : «فقيه صدوق»» مات سنة (150ه). انظر: 
الثقات لابن حبان 4/ 25560 تهذيب التهذيب »١159 /١١‏ لسان الميزان /479/1. 

() المبسوط »)١15 /1١7(‏ وقد قال قبل أن ينقل عبارته : (وحكي عن محمد بن سلمة ويه قال: كان 
يحيى بن أكثم -رحمه الله تعالى- أعلم الناس باختلاف العلماء رحمهم الله تعالى» وكان إذا قال 
في شيء اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على كذا نزل أهل العراق على قوله». 

() الإفصاح عن معاني الصحاح (؟/ 518). 

(0) انظر: المدونة »2)04١/5(‏ المنتقى شرح الموطأ (0/ »)541١‏ التاج والإكليل (571/8). 

(5) سورة البقرة» الآية (7815). 

(0) انظر : بدائع الصنائع (5/ 22771 مفاتيح الغيب (/1/ 49)» أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 7179). 


كل مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


الدليل الثاني : قال الله تعالى : #9 صرب ألَهُ ميلا عبد مَملوك لَّا يَقّدِرُ عل 
شَىْءِ وَمَن رَرَفْسَهُ مِنَا رِرْقَا حسما فهو يِنْفْقٌ مِنْهُ 0 ا رت للد له 
بل كات لا يمون 6 ©2024 

وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل للعبد المملوك نهاية المثل في عدم القدرة 
على شيء؛ والشهادة من جملة الأشياء» فلا يقدر على أدائهاء فمن كانت هذه 
صفته - عدم القدرة على شيء - فإنه لا يصح أن يكون قوله نافذاً على الغير في 
الدماء والفروج وغيرها”". 

الدليل الثالث : قال تعالى : «وَاسْكَئيدُوأ عَبِمِدنٍ ين رَجَالِكُمْ ون لَمْ يكوا 
عن فَيَجْلُّ وتران مِمّن رَصَونَ من الشبداو” ". 

وجه الدلالة: قوله ومن يالك » حيث أضاف الشهداء إليهم؛ والخطاب 
للأحرارء لأنها تتكلم عن البيع والشراءء والذي يملك ذلك هو الحر”'. 

الدليل الرابع : قال تعالى : «َرَايتَ م يدم مين 746. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل آداء الشهادة قيام على الغير» والعبد ليس 
من أهل القيام على غيره» لأنه لا ولاية له على نفسهء فلا ولاية له على غيره'" 

الدليل الخامس : أن العبد مختلف في شهادته في سائر الحقوق فيكون ذلك 
شبهة تمنع من قبول شهادته في الحد؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات9) 

الدليل السادس : قياس العبد على الكافرء بجامع أن كلاً من الرق والكفر 


.)9/8( سورة النحلء الآية‎ )١( 

(1) انظر: بدائع الصنائع (5/ 7514)» الطرق الحكمية .)١57(‏ 

(*) سورة البقرة» آية (7545). 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 20707 تفسير القرطبي (7/ .)74٠5‏ 

(0) سورة المعارجء آية (71). (؟) انظر: الطرق الحكمية .)١517(‏ 
(0) انظر: المغني (9/ 58)» الشرح الكبير »)١945 /٠1١(‏ الطرق الحكمية (119). 


مانع من الميراث» فكما لا تُقبل شهادة الكافرء فكذا لا تقبل شهادة العبد(". 
الدليل السابع: أن الرق أثر من آثار الكفر فمنع قبول الشهادة كالفسق”". 
الدليل الثامن: أنه يستغرق الزمان بخدمة سيده فليس له وقت يملك فيه أداء 

الشيادة ول لان 3 ظ 
الدليل التاسع: أن الشهادة نوع ولاية والعبد ليس من أهل الولاية على 


غيره فلا تقبل ا 
المخالفون للإجماع : ذهب طائفة من أهل العلم إلى قبول شهادة العبيد 
في الحدود. 


. 0 8 5000 :4 06 2 . 
وإسحاق بن راهويه, وأابوثورء وزرارة بن أوفى"" 62 وعثمان 


.)١5؟( الطرق الحكمية‎ »)١19١ /0( انظر: المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 

(؟) انظر: المغني »)١84/1١(‏ الطرق الحكمية .)١57(‏ 

(*) انظر: الطرق الحكمية .)١57(‏ 

(5) انظر: شرح السنة »)١15/1١(‏ الحاوي الككبير .)١51//15(‏ 

(0) هو أبو يعقوب» إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي» عالم خراسان في 
عصرهء وهو أحد كبار الحفاظ, طاف البلاد لجمع الحديث وأخذ عنه الإمام أحمد والبخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم». وكان إسحاق ثقة في الحديث» قال فيه الخطيب 

. البغدادي: «اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد؛» وقيل في سبب تلقيبه 
"ابن راهويه": أن أباه ولد في طريق مكة فقال أهل مرو: راهويه؛ أي ولد في الطريق» من 
مصنفاته : "المسئد"» ولد سنة (111ه)ء وتوفي في نيسابور سنة (718 ه). انظر: سير أعلام 
النبلاء /١١‏ 04"ا؛ شذرات الذهب ؟/ 894؛ طبقات الحنابلة .١1١9/١‏ 

(1) هو أبو حاجب» زرارة بن أوفى العامري الحرشي» البصريء, قاضي البصرةء عابد» روى عن 
أبي هريرة؛ وعبد الله بن سلام؛ وابن عباس» وغيرهم» وعنه قتادة وأيوب وغيرهم» وثقه 
النسائي» وذكره ابن حبان في الثقات؛ مات سنة (1وه). 
وينبّه أن ثمة آخر اسمه أبو عمرو. زرارة بن أرفى النخعي فهو رجل آخر له صحبة مات في زمن 
عثمان َبه. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ؟/ 2004 تهذيب التهذيب 77/8/9. 
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البتي”'؛ وابن سيرين. 

كع كزين اللحطابلة 7 ا اللا 

دليل المخالف: استدل القائلون بقبول شهادة العبيد بما يلي : الدليل 
الأول: قال تعالى : طوَاسْئَئِْدُوأ سهدي بن تكالحت ون لم يكونا رجلن فرمل 
وتران من رَصَوْنَ من الشهدَآو". 

وجه الدلالة: عموم الآية تدل على قبول شهادة من نرضى شهادته لعدالته» 
إن كان من رجالنا بإسلامه» ولم تستثن العبدء فإذا كان الع د سبليا عذلا نهو 


: )0( 
مقبول الشهادة ٠.‏ 

الدليل الثاني : قال تعالى : لوَكَدَلِكَ جَمَلتَك أَمَّهٌ وَسَطا زَنكُووا سُبَدَآء عَلَ 
زككة ين 


وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل وصف الوسطية - أي الخيار العدول - 
هو المعيار في قبول الشهادة» والعبد داخل في هذا الخطاب» فيدل على قبول 
شهادة العبد إن كان عدلاً حتى يرد دليل صريح صحيح يُخرجه من ذلك» زاب 
ل 


(1) هو أبواعمروة عثمان البتي» فقيه: بصريء أصله من الكوفة» حدث عن أنس بن مالك؛ ونه 
أحمدء والدارقطني؛ وابن سعدء وابن معين؛ وجماعة؛ توفي في حدود المائة والأربعين. 
انظر: سير أعلام النبلاء 5/ »١59‏ تهذيب التهذيب 1797/17. 

(؟) انظر: الإنصاف »)5١/١7(‏ كشاف القناع (5/ 477)» دقائق أولي النهى (؟/ "091)؛ وقد نصر 
ابن القيم هذا القرل في ' الطرق الحكمية" )١55-١74(‏ وذكر أدلة المانعين من شهادة العبد؛ 
وناقشهاء ثم ذكر الأدلة الدالة على جواز شهادته. 

(0) انظر: المحلى (8/ .)6:6١‏ (4:) سورة البقرة» آية (7857). 

(5) انظر: المحلى (8/ 066)» إعلام الموقعين /١(‏ /اا). 

(؟) سورة البقرة» آية .)١51(‏ 00 انظر : الطرق الحكمية .)١55(‏ 


الدليل الغالث : قال تعالى: ليما لذن “امنوا كوا مين ِالْيَسْط شبد 


- يت أل“ 


04 ب 0 


نو ”'» وقال سبحانه : ليما الت حَامَنُوأ ووأ ميت يلو شبَدَ1ه بِالْقسطٌ4”". 

وجه الدلالة: أن الله تعالى خاطب المؤمنين عموماً بالقيام بالشهادة» 
والعبد من جملة المؤمنين» فيكون مقبول الشهادة بي 

الدليل الرابع : قال تعالى: «إِت الذِنَ امنوا وعَمِلُوأ ألصَلِحَتٍ أُولَيِكَ هر حير 
ري 14 

وجه الدلالة: أخبر تعالى أن المؤمن الذي يعمل الصالحات هو من خير 
البريّةء وهذا عام يشمل العبد» فإن كان العبد قد حقق هذا الوصف من الإيمان 
والعمل الصالح» فكيف ترد شهادته وهو من خير البريّة عند الله تعالى”". 

الدليل الخامس : «] تكثثوا التّهددةٌ ومن يَكَمْبَهَا وإكَهُ: عن كَل وليه 
يما سََمَلُونَ ع4 ”". 

وجه الدلالة: عموم الآية في تحريم كتمان الشهادة» والعبد داخل في 
الخطاب حتى يرد دليل صريح صحيح عبلى استثنائه من ذلك”". 

الدليل السادس : إجماع الصحابة وي على قبول شهادتهم» كما قال ابن 
القيم في معرض تصويب القول بقبول شهادة العبد: «وقد حكى الإمام أحمد 
عن أنس بن مالك إجماع الصحابة ويه على شهادته» فقال: "ما علمت أحداً 
عقاف العد: )0( 

الدليل السابع : إجماع أهل العلم على أن العبد مقبول الشهادة على رسول 


.)8( سورة النساءء آية (ه7١). (؟) سورة المائدة» آية‎ )١( 
.07/( سورة البينة» آية‎ )4( .)١55( انظر: الطرق الحكمية‎ )*( 
.)١50( انظر: المحلى (8/ 65:5)» الطرق الحكمية‎ )6( 

(5) سورة البقرة» آية (7417). (0) إعلام الموقعين (؟/١5).‏ 


(8) إعلام الموقعين /١1(‏ 077. 


ييا مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


الله يكهِ في حكم يلزم الأمة إذا روى عنه الحديث؛» فمن باب أولى أن تقبل 
شهادته على واحد من الأمة في حكم جزئي”". 

الدليل الثامن: أن العبد تقبل شهادته على حكم الله ورسوله يَكةِ في الفروج 
والدماء والأموال في باب إلفتوى» فمن باب أولى أن تقبل شهادته على واحد 
فو الناسن: فى دلق . 

الدليل التاسع: أن المقتضي لقبول شهادة المسلم عدالته» وغلبة الظن 
بصدقه» وعدم تطرق التهمة إليه» وهذا بعينه موجود في العبدء والرق لا يزيل 
مقتضى العدالة» ولا يتطرق لصاحبه التهمة”". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم» بل هي 
محل خلاف مشهور؛ لثبوت الخلاف عن الحنابلة» والظاهرية» وبعض 
التابعين» بل كي إجماع الصحابة ين على قبول شهادة العبد. 

ولذا ردّ هذا الإجماع جمع من أهل العلم فقال ابن الهمام في مسألة شهادة 
العبد: «وأما ادعاء الإجماع على عدم قبوله فلم يصح)»”". 

وقال ابن القيم: «وقبول شهادة العبد» هو موجب الكتاب والسنة» وأقوال 
الصحابة وق » وأصول الشرع» وليس مع من ردها كتاب ولا سنة ولا إجماع 
ولا 000 

قد تبيّن مما سبق أن ثمة من حكى الإجماع على قبول شهادة العبد» وثمة 
من حكى إجماع الصحابة على عدم قبول شهادة العبد» وقد حقق ابن القيم 
المسألة فقال بعد أن ذكر القول بقبول شهادة العبد: «وقد حكي إجماع قديم» 


.)77 /١( إعلام الموقعين‎ »)١51( انظر: الطرق الحكمية‎ )١( 

(؟) انظر: إعلام الموقعين /١(‏ /الا). 

(*) انظر: الطرق الحكمية »)١54١(‏ إعلام الموقعين /١(‏ 71). 

(5) فتح القدير (500/7). (5) الطرق الحكمية .)١5:-١1"9(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 6" 


حكاه الإمام أحمد عن أنس بن مالك ويه أنه قال: "ما علمت أحداً رد شهادة 
العبد" وهذا يدل على أن ردّها إنما حدث بعد عصر الصحابة وَقء واشتهر هذا 
القول لما ذهب إليه مالك والشافعي وأبو حنيفة» وصار لهم أتباع يفتون 
ويقضون بأقوالهم» فصار هذا القول عند الناس هو المعروف)0"©. 
+/: قبول شهادة العبد في الحدود. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد» وثبت ذلك عند 
الحاكم بموجب الشهادة» فإنه لا يشترط لقبول الشهادة أن يكون الشهود كلهم 
أحرار» بل لو كان الشهود أرقاء صحت شاهدتهم. 

من نقل الوإجماع: قال ابن القيم (١هلاه):‏ «وقد حكى الإمام أحمد عن 
أنس بن مالك إجماع الصحابة و على شهادته» فقال: "ما علمت أحداً رد 
شياذة العن 3 

وقد سبق في المسألة السابقة من قال بقبول شهادة العبد في الحدودء 
وأدلته. ومن خالف في ذلك فمنع شهادة العبد في الحدود» وبيان أدلته» ونتج 
عن ذلك أن المسألة محل خلاف معتبر بين أهل العلم» والله تعالى أعلم. 
١‏ لا تقبل شهادة الأخرس في الحدود. 

المراد بالمسألة: إذا ثبت الحد على شخصء وكان موجب ثبوت الحد هو 
البيئنة بشهادة اللأخرس» فإن الحد لا يقام حينئذٍء وشهادة الأخرس غير مقبولة 
نظلقا عقن لو كانت شيادته بإشازة مفيومة أو كان كه قط موي 


)00( الطرق الحكمية (175)» قال الشيخ ابن عثيمين كما في 'مجموع فتاوى ورسائل العثيمين' 
(2/0 «من أغرب ما نقل في الإجماع أن بعضهم قال: 'أجمعوا على قبول شهادة 
العبد*"» وآخرون قالوا: "أجمعوا على أنها لا تقبل شهادة العبد"». 
وهذا له أمثلة كثيرة في كتب الفقهاء ومن ذلك مسألة كفر تارك الصلاة فمنهم من حكى الإجماع 
على كفر تاركهاء ومنهم من حكى الإجماع على عدم كفر تارك الصلاة. 

(؟) إعلام الموقعين .)71//١(‏ 


من نقل الإجماع: قال القرطبي (1/ا"ه) حكاية عن الحنفية: «وشهادة 
الأخرس لا تقبل بالإجماع)”'". 

وقال ابن الهمام (851ه): «وفي المبسوط”: أنه لا تجوز شهادة 
الأخرس بإجماع الفقهاء»”". 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية”* » والشافعية في 
الأصح”*. والحنابلة"'". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل 
النبي يَكِنْةِ عن الشهادة» قال: (هل ترى الشمس)؟ قال: نعم» قال: (على مثلها 


)١1(‏ تفسير القرطبي »23١5 /١1(‏ لكن يُنبه أن القرطبي لم يحك ذلك من جهة التقرير للإجماع» وإنما 
ذكره على لسان الحنفية حيث ذهبوا إلى أن الأخرس لا يصح لعانه» واستدلوا على عدم صحة 
لعان الأخرس بأن اللعان من باب الشهادات» وشهادة الأخرس لا تقبل بالإجماع. 
فحكى القرطبي هذا القول عنهم واستدلالهم بذلك» ثم تعقّب ما نقلوه من الإجماع على ذلك في 
معرض الرد عليهم فقال: «وما ذكروه من الإجماع في شهادة الأخرس فغلط». 
وكذا فعل ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري (7/ 540)» والعيني في عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري /15١(‏ 197). 

(؟) هو كتاب فى مذهب الحنفية» لمحمد بن محمد بن أحمد الخجندي السنجاري» المتوفى سنة 
(59لامه). ْ 

() فتح القدير (97/ 799). 

(54) انظر: المبسوط »)١7١0 /١17(‏ بدائع الصنائع (5١524/1)؛‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/ /الا). 
إلا أن الحنفية قالوا إن شهد بالكلام وهو ناطق» ثم خرس قبل الحكم فإن شهادته تبطل» وبه قال 
أبو حنيفة» وصاحبه محمد بن الحسن» وخالف أبو يوسف فذهب لمذهب الجمهوز بأنه إن شهد 
بالكلام وهو ناطق» قُبلت شهادته حتى لوأصيب بالخرس بعد ذلك. انظر : فتح القدير (1/ 0749 ؛ 
حاشية يونس الشلبي على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 514). 

(0) انظر: أسنى المطالب (07/54)» مغني المحتاج (1/ 75)» المنثور في القواعد الفقهية 
.)١56/1(‏ 

.)08/١7( الفروع (5/ 01/94)»: الإنصاف‎ )»)140 /٠١( انظر: المغني‎ )١( 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ا 


فاشهدء أو دع)". 


وجه الدلالة: أن النبي يَكْهِ جعل د 
لا شك فيه» وإشارة الأخرس لا يحصّل بها اليقين» حيث قد تُفهم على غير 
مراده» وبالتالي فلا تكون مقبولة لعدم حصول اليقين بها”". 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ ))١١١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 500)؛ وابن عدي 
)7٠١17/5(‏ ترجمة (1141)» والعقيلي في الضعفاء (59/4) ترجمة 2)١775(‏ وأبو نعيم في 
الحلية .)١18/5(‏ 
من طريق محمد بن سليمان بن مسمول ثنا عبيد الله بن سلمة بن وهرام عن طاوس اليماني عن ابن 
عباس يه. 
والحديث ضعفه جماعة من أهل العلم منهم البيهقي حيث قال 'في السئن الكبرى " )195/١١(‏ 
بعد ؤكره للحديث: «محمد بن سليمان بن مسمول هذا تكلم فيه الحميدي» ولم يُرو من وجه 
يعتمد عليه». 
وقال ابن حزم في 'المحلى' (8/ 015): «هذا خبر لا يصح سنده؛ لأنه من طريق محمد بن 
سليمان بن مسمول» وهو هالك» عن عبيد الله بن سلمة بن وهرام؛ وهو ضعيف». 
وقال ابن عدي في "الكامل ' (1/ /7101) بعد ذكره للحديث : المحمد بن سليمان بن مسمول غير 
ما ذكرثٌ» وعامة ما يرويه لا يتابع عليه في إسناده ولا متنه» . 
وقال ابن حجر في بلوغ المرام :)47١(‏ «أخرجه بن عدي بإسناد ضعيف» وصححه الحاكم 
فأخطأ». ش 
وقال الزيلعي في نصب الراية (0/ 817): «وفي إسناده محمد بن سليمان بن مسمول» وهو 
ضعيف»»؛ وضعفه الألباني أيضاً في سلساة الأحاديث الضعيفة (1/ /ا41) . 
بينما صحح الحاكم الحديث فقال في "المستدرك" :)١١١/54(‏ لهذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه؟. 
وتعقبه جماعة من أهل العلم منهم الذهبي في "التلخيص * فقال: «واو»» وابن حجر في ' بلومٌ 
المرام ' حيث قال: «صححه الحاكم فأخطأ». 

(؟) انظر: المبسوط »)١70/١(‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 7547)» ذقائق أولي النهى 
(لارملة). 


لابب ب يب ب ب بيب ا ب فس 


الدليل الثاني: أن من شرط الشهادة أن يأتي بها الشاهد بلفظ '"أشهد"'. 
فلو قالها بلفظ غير الشهادة» ك"أعلم' أو "أتيقن"» ونحو ذلك لم يصحء 
والإتيان بلفظ الشهادة في حق الأخرس متعذرة20. 

الدليل الثالث: أن المعتبر في الشهادة اليقين» وهذا لا يمكن تحصيله من 
ظ الأخرس؛ لأن الإشارة تحتمل الخطأ في فهم المقصود على وجه التمام» فهو 
من الشبهات التي تدرأ بها الحدود”". 

الدليل الرابع: قياس شهادة الأخرس بالإشارة على شهادة الناطق 
بالإشارة» فكما أن الناطق لا تصح شهادته بالإشارة بإجماع أهل العلمء فكذا 
لا تصح شهادة الأخرسء» بجامع أن كلاً منهما شهادة تفتقر لليقين”". 

المخالفون للإجماع : خالف في عدم قبول شهادة الأخرس جماعة من أهل 
العلم» وحاصل الأقوال المخالفة على قولين: 

القول الأول: قبول شهادة الأخرس إذا أذَّاها بإشارة مفهومة» أو كتابة مقروءة. 

وهو قول المالكية”*'» وبعض الشافعية”*. 

القول الثاني : تقبل شهادة الأخرس إن أذَاها بخطه. ولا تقبل في غير ذلك 
من إشارة مفهومة أو نحوه. 


.)158/١15( بدائع الصنائع‎ »)١١ /١5( المبسوط‎ ©» /١( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(1) انظر: المبسوط »)17١/15(‏ المغني .)185/١١(‏ 

0 انظر: المغني /٠١(‏ 188). 

(5) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل »)١77/8(‏ شرح مختصر خليل (179/1): حاشية 
الدسوقي .)١158/5(‏ 

(5) روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي »)5١9/8(‏ المهذب (0775/7, الأشباه والنظائر 
للسيوطي (2715»؛ المجموع شرح المهذب .)517/75١(‏ 
واختار هذا القول من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله- كما في الشرح الممتع 
على زاد المستقنع .)417/١18(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 8 
اللا ا الا ااا او ال ا 0 


وهو قول بعض الحنابلة» وتوقف فيه الإمام أحمد"' 

أدلة المخالفين : أما الذين قالوا بقبول شهادة الأخرس إن كانت له إشارة 
مفهومة فاستدلوا بما يلي : 

الدليل الأول: قال تعالى: #إثَالَ رب أَجَصَل ل يد لَ َيَيْكَ ألا مك 
لاس تككة أَيَا إلا مز ”". 

وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل الرمز - وهو الإشارة - مستثنى من 
الكلام» والأصل أن المستثنى من جنس المستثنى منه» 00 
من جنس الكلام» وإذا كانت الشهادة معتبرة من الناطق فكذلك تعتبر الشهادة 
بالإشارة» لأن الإشارة نوع من الكلام كما بيّنت الآية"". 

الدليل الثاني : عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله كَل في 
بيته وهو شاك”*©؛ فصلى جالساً» وصلى وراءه قوم قياماً» فأشار إليهم أن 
اجلسواء فلما انصرف قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا ركع فاركعواء 
وإذا رفع فارفعواء وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً) متفق عليه””. 

وجه الدلالة : أن النبي كَكةِ أمر أصحابه بالجلوس عن طريق الإشارة» فدل 
عق أن الأقنارة طريق يتعصل + العلع عقن تمدن النطق ».ولول ذلك لعا أكنمن 
الزنئ كه بالأآشارة إلى أصتهابة أن يجلسو””. 


)١(‏ انظر: المغني ».)2168/٠١(‏ الفتاوى الكبرى (0//ا/01): الإنصاف (17/ 4039 دقائق أولي 
النهى (/ 084). ٠‏ 

(؟) سورة آل عمرانء» أية .)5١(‏ 

() انظر: تفسير القرطبي »)8١/4(‏ تفسير البحر المحيط (1/ 17545): فتح الباري (4/ .)44٠‏ 

(4) من الشكوى» وهو المرضء كما جاء ذلك مصرحاً في رواية مسلم رقم (411) بلفظ: "اشتكى 
رسول الله يل فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه فصلى رسول الله بكٍ جالساً ...' الحديث. 

(5) أخرجه البخاري رقم (2)505 ومسلم رقم .)5١1(‏ 

)2)١88 /١١( انظر: المغني‎ 0 


حفن مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
لكك كاك كك الاك ادو ا 1 زانو انزة خا.* نات : ا016ة اتالا 01 لانت :ااا 0 


الدليل الثالث: عن أنس بن مالك وَييْه قال: " خرجَتُ جارية عليها 
أوضاح”'' بالمدينة» فرماها يهودي بحجرء فجيء بها إلى النبي يَكةٍ وبها 
رمقء» فقال لها رسول الله كلِِ: (فلان قتلك)؟ فرفعت رأسهاء فأعاد عليهاء 
قال: (فلان قتلك)؟ فرفعت رأسهاء فقال لها في الثالئة: (فلان قتلك)؟ 
فخفضت رأسهاء فدعا به رسول الله يَكهِ فقتله بين الحجرين ' متفق عليه0". 

وجه الدلالة: أن النبي يَكْهِ اعتبر إشارة المرأة» وأقامها مقام العبارة 
انطو 

الدليل الرابع: قياس إشارة الأخرس المفهومة في طلاقه» ونكاحهء 
وظهاره» وإيلائه» على إشارته المفهومة في شهادته. بجامع أن كلاً منهما إشارة 
مفهومة معتبرة» فكما أن إشارة الأخرس إذا قُهمت فإنه يُعمل بها في كثير من 
الأحكام» كطلاقه» ونكاحه؛ وظهاره» وإيلائه؛ فكذا يُعمل بها في شهادته©. 

الدليل الخامس: أن الشهادة علم يؤديه الشاهد إلى الحاكمء فإذا فُهم هذا 
العلم عن طريق الإشارة فإنها تقبل منه كالناطق إذا أداها بصوت, وإنما اختلفت 
الآلة» فآلة الناطق اللسانء وآلة الأخرس الإشارة©. 

الدليل السادس: أن عدم قبول شهادة الأخرس مطلقاً يؤدي إلى ضياع 


)١1(‏ الأوضاح: نوع من حلي الفضة؛ سمي بذلك لبياضه. انظر: غريب الحديث لابن سلام 
(/88١1)ء‏ فتح الباري .)199/١17(‏ 

(؟) أخرجه البخاري رقم (5545)» ومسلم رقم (1775). 
وقد ذكر البخاري في صحيحه (0/ 0717 3) نحواً من أربعة عشر حديثاً في ذلك في كتاب الطلاق» 
باب: "الإشارة في الطلاق والأمور'. 

(9) انظر: شرح ابن بطال »)١9١/4(‏ الإنصاف (188/17). 

(:) انظر: المغني 2)١86 /٠١(‏ التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 421717 المجموع شرح المهذب 
7/0 6). 

)2( تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (؟/85)» وانظر: أسنى المطالب (7051/5) 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير لضا 
اا سيم مي مات ا متب سمت 


الحقرق عن أصخابيخ". 

أما الذين قالوا بجواز شهادة الأخرس إن أذَّاها بخط مقروء» ولا تقبل في 
غير ذلك» فاستدلوا عليه ب: 

أن موجب منع شهادة الأخرس هو احتمال الخطأ في فهم مراده بالإشارة» 
وهذا الاحتمال قد انتفى بكتابتها؛ لأن خطه صريح في الدلالة على مقصده. 
ويمكن نقاشه وطرح الأسئلة عليه عن طريق الكتابة» فيكون حكمه كالناطق7©: 

النتيجة: المسألة فيما يظهر على قسمين : 

الأول: إن كان الأخرس ليس له إشارة مفهومة أو خط مقروء: فعدم قبول 
شهادته محل إجماع بين أهل العلم. 

الثاني : إن كان للأخرس إشارة مفهومة أو خط مقروء: فعدم قبول شهادته 
ليست محل إجماع بين أهل العلم» بل الخلاف فيها مشهور ومعتبر» وهو بين 
المذاهب الفقهية الأربعة فضلاً عن غيرهم» ولذا حين ذكر القرطبي ما نقله من 
الإجماع تعقّبه بقوله: «وما ذكروه من الإجماع في شهادة الأخرس فغلط)9", 
وكذلك قال ابن بطال: «وما حكوه من الإجماع في شهادة الأخرس» فهو 


غلط)2', 
ويوجه كلام الحنفية في نقل الإجماع أنهم أرادوا الإجماع المذهبي» والله 
تعالى أعلم. 


5 لا تقبل شهادة الأعمى في الحدود. 
المراد بالمسألة: إذا شهد الأعمى حال التحمل والأداء على شخص بما 
يوجب الحدء كزنى» أو سرقة» أو قذف, فإن شهادته غير مقبولة. 


.)418/١16( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 
.)١1١5/١١( (؟) دقائق أولي النهى (؟/ 088) () تفسير القرطبي‎ 
.)509 /9( شرح ابن بطال‎ )4( 


لل يي يي ب ب ب سدس 


ويتبيّن مما سبق أنه لو كان بصيراً حال الجريمة» ثم أصيب بالعمى قبل أداء 
الشهادة؛ فهي مسألة غير مرادة. 

من نقل الإجماع : قال البابرتي : (87/اه) : اشهادة الأعمى إما أن تكون في 
الحدود والقصاص أو لا فإن كان الأول فليست بمقبولة بالاتفاق)0"©. 

وقال ابن الهمام (871ه): «شهادة الأعمى لا تقبل فيها - أي الحدود - 
بالإجماع”©. 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية””"؛ والشافعية9©', 
والحنابلة في رواية”". 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سُئل 
النبي كله عن الشهادة» قال: (هل ترى الشمس)؟ قال: نعمء قال: (على مثلها 
فاشهد, أو دع)(". 

وجه الدلالة: أن النبي كَكِةِ جعل من شرط الشهادة المعاينة لما يشهد عليه» 
بل صرّح بأن تكون المعاينة جليّة لا مرية فيهاء كمعاينة الشمسء والأعمى لا 
يمكنه معاينة المشهود. فلا تصح شهادن 7 


.)891/ /( العناية شرح الهداية‎ )١( 

(؟) انظر: فتح القدير (9/ 99). 

(5) انظر: المدونة (؟/ 91)» تبصرة الحكام (؟/ 41): حاشية الدسوقي (157//4). 

(5) انظر: مغني المحتاج (1/ 2780. تحفة المحتاج /1١(‏ 1091-708), تحفة الحبيب على شرح 
الخطيب (5/ 546). 

(4) انظر: المغني /١١(‏ 186-184)» المبدع ,4)778/1١(‏ الإنصاف (571-51/117). 

(5) الحاكم في 'المستدرك' »223١١/1(‏ والبيهقي في 'شعب الإيمان' (1/ 550)» وابن عدي 
)3١7/5(‏ ترجمة »)١181(‏ والعقيلي في ' الضعفاء " (19/4) ترجمة »)١7715(‏ وأبو نعيم في 
'الحلية" (18/54). 

0 انظر: أحكام القرآن للجصاص 4258٠ /١(‏ تفسير القرطبي (8/ .)9٠‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير رذق 
الاق جل ل ل ااانا ال ست اناا ماللا ا داك 01 


8 الدليل الثاني : أنه قضاء علي بن أبي طالب وَِكه؛ حيث روي عن علي 
ضيِكه أنه شهد عنده رجل أعمى» فردّ علي ضيه شهادته”'". 

وجه الدلالة: أن علياً َلك رد شهادة الأعمى» وهو من الخلفاء 
الراشدين» الذين أمرنا باتباعهم» وهذا يُحتمل أن يكون في حد» ويؤيده رواية 
البيهقي بلفظ : "أن علياً ويه رد شهادة أعمى في سرقة لم يجزها "”"". 

وإن كان في الحقوق فردُها في الحدود هو من باب أولى لدرثها بالشبهات” ". 

الدليل الثالث: أن من شروط الشهادة أن يأتي بها الشاهد بلفظ الشهادة؛ 
أي : "أشهد".ء فلو قالها بلفظ غير الشهادة» ك"أعلم' أو "أتيقن"؛ ونحو ذلك 
لم يصح» ولفظ الشهادة يقتضي المعاينة والمشاهدة» وتخصيص الشهادة بهذا 
اللفظ يدل على شرطية المشاهدة» والأعمى فاقد لذلك» فلا تصح شهادته”". 

الدليل الرابع : أن الأعمى إنما يعتمد في شهادته على تمييز الأصوات» 
وهذا محتمل للخطأء فإن الأصوات قد تتشابه» وقد تُقلّدء وتلك شبهة تدرأ بها 
اسلو 

المخالفون للإجماع : المخالفون في المسألة على قولين : 

القول الأول: ظاهر كلام ابن حزم هو قبول شهادة الأعمى في الحدود إذا 


.)198/١1١( سئن البيهقي الكبرى‎ »)١1١ /0( أخرجه مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في "السئن الكبرى" .)198/1١١(‏ 

(*) انظر: المبسوط .)١159/15(‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص .)580/١(‏ 
وهذا الجواب هو على مقتضى مذهب الأحناف من اشتراط لفظ الشهادة» وإلا فقد نازعه جمع 
من أهل العلم قال ابن القيم في ' مدارج السالكين" (7؟/ 507): دلا يعرف عن أحد من الصحابة 
والتابعين اشتراط ذلك . . . .فليس مع من اشترط لفظ الشهادة دليل يعتمد عليه»؛ وقال الشوكاني 
في 'نيل الأوطار" (7”8/48) قال: «#بالإجماع على أن الشاهد لا يلزمه أن يقول أشهد بالله». 

(4) انظر: أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 26 المبسوط »)١14/1١5(‏ العناية شرح الهداية (19/ 717). 


اا بمب ب س9 


3 
- 


تين ذلك» فإذا سمع رجلاً قذف آخرء فتيقّن أنه صوت فلان فله الشهادة في 
ذلك0©, 
القول الثانى: استثنى الشافعية فيما يتعلق بشهادة الأعمى فى الحدود حالة 
لي ٠‏ استتنى عه : عمى في 
واحدة. وهي الشهادة على الزنا فيما إذا وضع يذه على ذكر رَجَلٍ داخلٍ في فرج 
امرأة أو دبر صبي» فأمسكهما ولزمهماء حتى شهد عند الحاكم بما عرفه 
00 3 د50 
لمشصى وصع ِ ٠.‏ 
دليل المخالف : الدليل الأول: عموم آيات الشهادة ومن ذلك: 
أ - قول الله تعالى: طاواسْتَئدُوأ سَبْيِدَنٍ ين رَبَالِحكُ ون لَّمْ يكوا يبَآنِ هَوَجْلُ 
رتكا مسن مَضصَوْنَ من الشه5ة74". 
ب - قول الله تعالى : وَأَشْهِدُوا ذا يَاِسْسُرٌ 55 يضَاو كت وآ مهيةي9. 
ج - قول الله تعالى : طقلا كَتَهم لتم نوكم تأتيذوا عل وك بأ ه04 . 


00( انظر: المحلى (8/ 077)» حيث قال: «شهادة الأعمى مقبولة كالصحيح»» ولم يستثن من ذلك 
الحدود. 

00 انظر: انظر: مغني المحتاج (”/ 0107/41/7 تحفة المحتاج .)1069/1١١(‏ 
ذهب الشافعية إلى عدم قبول شهادة الأعمى في المرئيات فيما تحمّله وهو أعمى واستثنوا من 
ذلك ثلاث مسائل هي : 
الأولى : الشهادة على الزناء فيما إذا وضع يده على ذكر داخل في فرج امرأة أو دبر صبي مثلا 
فأمسكهما ولزمهما حتى شهد عند الحاكم بما عرفه بمقتضى وضع اليد فهذا أبلغ من الرؤية. 
الثانية: الغصب والإتلاف» فلو جلس الأعمى على بساط لغيره فغصبه غاصبء أو أتلفه» 
فأمسكه الأعمى في تلك الحالة. 
الثالثة: الولادة» فيما إذا وضعت العمياء يدها على قبل المرأة وخرج منها الولد وهي واضعة 
يدها على رأسه إلى تكامل خروجه وتعلقت بهما حتى شهدت بولادتها مع غيرها قبلت شهادتها. 
وفيما عدا هذه الصور الثلاث لا تجوز شهادة الأعمى في المرئيات التي تحمّلها وهو أعمى. 

(*) سورة البقرة» آية (7585). 

(5) سورة البقرة» آية (75857). (0) سورة النساءء آية (5). 
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وجه الدلالة: أن الآيات ذكرت الشهادة» وفي بعضها اشتراط رجلين» 
واشتراط العدالة» ولم يرد فى شيء منها اشتراط البصر» فيكون الأعمى داخل 
في عموم الشهداء إذا كان عدلآ”". 

الدليل الثاني: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كةٍ قال: (إن 
بلالاً يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم)» ثم قال: 'وكان 
رجلاً أعمى لا ينادي حتى يُقال له: أصبحت أصبحت ' متفق عليه”". 

وجه الدلالة: أن النبي كلد علق الإمساك عن الصيام بأذان ابن أم 
مكتوم ؤييه» وكان أعمى» وذلك يدل على اعتبار قوله» فكذا تُقبل شهادته 
بجامع أن كلا منهما إخبار”". 

الدليل الثالث: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي يك رجلا يقرأ 
في المسجدء فقال: (رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة 
كذا وكذا). ا 

وزاد عباد بن عبد الله" عن عائشة رضي الله عنها : تهجد النبي يَلهِ في 
بيتي» فسمع صوت عباد يصلي في المسجدء فقال: (يا عائشة أصوت عبّاد(*» 


.)185 /١١( المغني‎ 09٠9 /9( تفسير القرطبي‎ .)777 /١( انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري رقم (0945)» ومسلم رقم .)1١95(‏ 

(*) انظر: تبصرة الحكام /١(‏ 41)» طرح التثريب »)5١1١/7(‏ فتح الباري .)1٠١١/5(‏ 

(4) هو عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي» المدني» تابعي ثقة» وثقه النسائي» وذكره ابن 
حبان في الثقات» كان قاضي مكة زمن أبيه؛ وخليفته إذا حج» يروي عن عائشة وعن أبيه رضي 
الله عنهما. انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 225117 تهذيب التهذيب (0/ 80). 

(5) هو أبو بشرء عباد بن بشر بن وقش بن زعوراءء الخزرجي الأنصاري» قال بن عبد البر: 
«لا يختلفون أنه أسلم بالمدينة على يدي مصعب بن عمير» شهد بدراً والمشاهد كلها آخى النبي 
يك بينه وبين أبي حذيفة بن عتبة» وقتل يوم اليمامة شهيدا ‏ وهو ابن خمس وأربعين سنة. انظر: 
الاستيعاب 28٠١/7‏ معرفة الصحابة »١,/784/5‏ الإصابة .51١/‏ 
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هذا)؟ قلت: نعم» قال: (اللهم ارحم عبّاداً) متفق 1 

وجه الدلالة: أن النبي كَلْةِ دعا للقارئ عبّاد بن بشر ويه دون أن يراه 
وإنما اعتمد على الصوت في معرفته والدعاء» مما يدل على صحة الاعتماد 
على الصوت وكونه وسيلة لمعرفة الشيء» فيما يمكن تحصيله بالصوت”") 

الدليل الرابع : عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما”" قال: قدِمتْ إلى 
النبي يكل أفبية”*©» فقال لي أبي مخرمة”*” : انطلق بنا إليه عسى أن يعطيئا منها 
شيئاً» فقام أبي على الباب» فتكلّم» فعرف النبي كك صوتهء فخرج النبي يك 
ومعه قباء» وهو يريه محاسنهء وهو يقول: (خبأتٌُ هذا لك. خبأت هذا لك) 
مق عير 

وجه الدلالة: أن النبي يَكككِ عرف صوت مخرمة ييه قبل أن يراه وإنما اعتمد 
على هذه المعرفة بالصوت» فخرج ومعه القباء لِيُريه محاسنه» ويهديه له» وذلك 


.)278/( أخرجه البخاري رقم (؟1١50١)»2 ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري (0/ 556). 

() هو أبو عبد الرحمنء المسور بن مخرمة بن نوفل القرشي الزهري» ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين 
وقدم به أبوه المدينة في عقب ذي الحجة سنة ثمان» توفي النبي يك وعمره ثمان سنين» من أهل 
العلم والفضلء. مات سنة (15ه). انظر: الاستيعاب / 117949: معجم الصحابة 2364/6 
التعديل والتجريح ؟/ 140/. 

(4) القباء : نوع من اللباس» وجمعه أقبية. انظر: القاموس المحيط؛ فصل القاف. ,)١1705(‏ معجم 
لغة الفقهاء (766). 

(0) هو أبو صفوانء مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري» كان 
من مسلمة الفتح» وهو أحد المؤلفة قلوبهم؛ وممن حسن إسلامه منهم. وكان له علم بأيام 
قريشء كان يؤخدذ عنه النسب» شهد حنيئاً» مات بالمدينة سئة (4 0ه). انظر: الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب / 0178٠١‏ الإصابة في تمييز الصحابة 5/ ٠0؛‏ معجم الصحابة 0/ 501. 

(5) أخرجه البخاري رقم »)70١15(‏ ومسلم رقم .)1١94(‏ 


يدل على قبول الاعتماد على الصوت. فيما يمكن معرفته عن طريق السماع”"". 

الدليل الخامس : قياس قبول الشهادة على قبول الرواية» بجامع أن كلاً 
منهما إخبار عما سمعه» فكما تُقبل رواية الأعمى» فكذا تُقبل شهادته فيما طريقه 
السماع إذا تيقّن الصوت”". 

الدليل السادس: أن عدم قبول شهادة الأعمى يلزم منه رد شهادة جملة من 
الصحابة وين ممن أصيب بالعمى» كجابر بن عبد الله وابن أم مكتوم» وابن 
عباس» وابن عمر وَكر» وهذا غاية البطلان0". 

الدليل السابع : أن الشرع أجاز للأعمى أن يعتمد على الصوت في كثير من 
القضاياء فله أن يطأ امرأته بناء على معرفة صوتهاء وله أن يحلف على حقه 
بدلالة معرفة صوت مبايعه'““. 

وأما استثناء الشافعية لصورة الأعمى إن أمسك ذكر الرجل في الفرج» ثم 

لزمهما حتى قام عند القاضي فعللوا لذلك بأن الشهادة في هذه الحال أبلغ من 
الشهاةة بالرؤية**. 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ 
للخلاف عن ابن حزم وعن الشافعية في الصورة المذكورة. 

ومن حكى الإجماع فإما أنه أراد الإجماع المذهبي عند الحنفية» أو أنه 
أراد الإجماع من حيث العموم» ولم يعتبر قول ابن حزمء والله تعالى أعلم. 


.)7١0//1١( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: المبسوط .)١59/1١5(‏ المغني »)١184 /٠١١(‏ دقائق أولي النهى (؟/ 014). 

(9) انظر: المحلى (8/ 555)» فتح الباري (0/ 576). 

(5) انظر: المنتقى شرح الموطأ (5/ »)١194‏ أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 0777 المغني 
»)184/1١(‏ تبصرة الحكام (١/ا81).‏ 

(5) انظر: مغني المحتاج (5/ 0717/4-7177. تحفة المحتاج .)109/1١(‏ 
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: شهادة الكفار على المسلمين في الحدود غير مقبولة. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص مسلم ما يوجب الحدء وكان ثبوت 
الحد عليه بموجب شهادة كافرء فإن الحد لا يُقام حينئذٍء لأن شهادة الكافر 
غير مقبولة. 

ويتبيّن مما سبق أن شهادة الكافر على المسلم إن كانت في غير الحدود 
فذلك غير مراد» وكذا إن كانت شهادة الكافر على كافر فذلك غير مراد. 

وينبّه إلى أنه يُستغنى من ذلك شهادة الكافر على المسلم في الوصية في 
السفرء فهذه محل خلاف غير مرادة في المسألة”'". 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (407 ه): «اتفقوا على أنه لا يقبل مشرك 
على مسلم في غير الوصية في السفرن"”'". وقال ابن رشد (515 ه): «وأما 
الإسلام فاتفقوا على أنه شرط في القبول» وأنه لا تجوز شهادة الكافر»”". 

وقال بهاء الدين المقدسي (114ه): «ويكونوا مسلمين» ولا نعلم في هذا 
خلافاً»”*؟. وقال أبو العباس القرطبي (155ه): «وأقوال الكفار في الحدود 
وفي شهاداتهم عليها غير مقبولة بالإجماع»””". 

وقال القرطبي (١/1ا5ه):‏ «أقوال الكفار في الحدود وفي شهادتهم عليها 
غير مقبولة بالإجماع6''". وقال ابن تيمية (774 ه): «فلا تقبل شهادة الكفار 
على المسلمين» وهذا لا نزاع فيه»”". 
)١(‏ انظر: المحلى »)44١/8(‏ منح الجليل شرح مختصر خليل (284/8). 
(؟) مراتب الإجماع (07). (*) بداية المجتهد (؟/ 789). 
(5) العدة شرح العمدة (044)» وقال أيضاً (511): «ولا نعلم خلافا في أنه لا تقبل فيه إلا شهادة 

العدول ظاهراً وباطناً» وأنه لا يقبل فيه إلا شهادة المسلمين». 


(0) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1/ 778). 
(5) تفسير القرطبي (5/ .)١18١‏ (0) مجموع الفتاوى (191//15). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير رف 


وقال ابن المرتضى (٠84ه):‏ «لا تصح من كافر حربي وثني أو ملحد أو 
ا ولامن غيرهم على مسلم إجماعاً»”'' ونقله عنه 
الشوكاني” 

قال لسر و ه”0": «اعلم أن شهادة ا ف العنيل لا 
تقبل إجماعاً»”*. وقال عليش (1799ه)””': «لا كافر على مسلم إجماعاً»0. 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية”"» والشافعية". 

0 الدليل الأول: قال تعالى : «وَأَقَِدُوأ دوق عَذْلٍ ينك 

أقمُوأ الشّهدَة 0 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر فيمن نقيمه للشهادة أن يكون عدلاً» 


.)75 /8( البحر الزخار (5/ 77). (0) انظر: نيل الأوطار‎ )١( 

(5) هو محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي» نسبة إلى 'دسوق" بمصرء مالكي » برع في الفقه واللغة» 
وأقام بالقاهرة؛ وكان من المدرسين بالأزهرء من كتبه: 'الحدود الفقهية"؛ و'حاشية على 
مغني اللييب*؛. و"'حاشية على الشرح الكبير على مختصر خليل'» توفي بالقاهرة سنة 
(:117ه). انظر: الأعلام 5/ 747» معجم المؤلفين 9/ 797» شجرة النور الزكية .551١‏ 

(5) حاشية الدسوقي .)١155/5(‏ 

(0) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمدء المعروف بالشيخ عليش» فقيه» مالكي» مغربي 
الأصل»ء اشتغل بتحصيل الفقه» والحديث؛» والتفسير» والنحوء والبلاغة» درَّس في القاهرة» 
من تصانيفه: "فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك" » و 'منح الجليل على 
مختصر خليل " » ولد سنة (/1١171١ه),‏ د انظر: شجرة ة النور الزكية 2786 
الأعلام 19/5. 

(5) منح الجليل شرح مختصر خليل (8/ 089. 

(0) انظر: المبسوط »)١15/1١5(‏ فتح القدير (1/ /411)» مجمع الأنهر (؟/ .)١817‏ 

(4) انظر: مغني المحتاج (774/5): تحفة المحتاج 2)7١١/٠١(‏ تحفة الحبيب على شرح 
الخطيب (577//54). 

(9) سورة الطلاق» آية (؟). 


والكافر ليس بعدلء فلا تُقبل شهادته”". 

الدليل الثاني : قال تعالى : «وَأسَئَئِِدُوا سَبِمِدٍَ ين رَجَالِكُمْ ون لَمْ يَكونا 
َمل هَيَجَلٌ نكال من يَصَوْنَ من الشبده”". 

وجه الدلالة: أن الله تعالى شرط في الشاهد أن يكون ممن نرتضيهء 
والكافر غير مرضي لاحتمال الكذب في خبره ". 

الدليل الثالث: قال تعالى : «إوَآن يِجْمَلَ أَلَهُ كفن عَلّ المْؤْمينَ سبيلا 7 . 

وجه الدلالة: أن الله تعالى نفى أن يكون للكافر سبيل على المسلمين» 
والشهادة فيها معنى الولاية. ومن ثم لا تجوز شهادة غير المسلم على المسلم 
لانعدام الولاية عليه" ”". 

الدليل الرابع : عموم الآيات التي جعلت الكافر فاسقاًء ومنها : 
أ - قال تعالى : طوَلْئَدَ أَرَلمَآ إليْكَ ايت بَيْكتٍ وَمَا يَكَمْدْ بهآ إِلَّا الْمَسِفُونَ #”". 
ب - قال تعالى : «إون حكَثَرٌ سد كيلك كَرْلبكَ ها التسشُوي 40 
ج - قال تعالى : ولا مَكوْوا َلدِينَ سوا لَه اندهع أشي وليك هُمْ الْتَسِمُونَ » 
د - قال تعالى: #إرك الْمَتفْقِينَ هم الْتَسِفُوني””". 

وجه الدلالة: أن الله تعالى سمى الكافر فاسقاًء والفاسق لا تقبل شهادته 
باتفاق الفقهاء'2» فكذلك لا تقبل شهادة الكافر؛ لأن الكفر أشد فسقاً من 


.)145( (؟) سورة البقرة» آية‎ .)181/١١( انظر: المغني‎ )١( 

.)141/١١( المغني‎ »)١75 /١5( انظر: المبسوط‎ 

(4) سورة النساءء آية: .)١51(‏ (0) انظر: بدائع الصنائع (5/ »)58٠‏ 
(5) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 2774/١5‏ حاشية ابن عابدين 5 / 7/ا0. 


(0) سورة البقرة» آية (49). (8) سورة النور» آية (00). 
(9) سورة الحشرهء آية )١١( .)١19(‏ سورة التوبة» آية (/51). 


- '" نقل الإجماع على عدم قبول شهادة الفاسق جماعة من أهل العلم منهم مسلم في "صحيحه‎ )١١ 
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اليل 7 
الدليل الخامس : عن أبي هريرة وَييه قال: "بعث رسول الله يكل منادياً في 
السوق: أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين» قيل: وما الظنين؟ قال: المتهم 
0 
١‏ وجه الدلالة: دل الحديث على عدم قبول شهادة من به تهمة» والكافر 
داخل في ذلك. 
الدليل السادس : أن الكافر لا يؤمن منه أن يكذب على المسلم» وأن يتقوّل 
عليهء لما فيه من الغيظ على الإسلام”". 


النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم وجود 
المخالف, والله تعالى أعلم. 


" وابن بطال في "شرح صحيح البخاري ' 0/» وابن قدامة في 'المغني‎ 0) /1١- 
84 وغيرهم» وسيأتي نقل النصوص النصوص في حد الزنا في المسألة رقم‎ ».)2378/٠١( 
بعنوان: «يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن أن يكون الشهود عدولاً».‎ 
. )777/5( مغني المحتاج‎ »)١47 /4( أنوار البروق في أنواع الفروق‎ )١١ 
.)١7937/54( (؟) أخرجه عبد الرزاق في 'المصنف " (8/ 2070 والبيهقي في 'السنن الصغري'‎ 
وللحديث شواهد وطرق أخرى. منها : عند الترمذي (171948) بلفظ : (ولا ظنين في ولاء)» وهو‎ 
ضعيف» كما قال ابن أبي حاتم في "العلل ' (1817//4): هذا حديث منكر»؛ لأن في سنده يزيد‎ 
بن زياد الدمشقي» ضعفه أهل العلم» وقال عنه النسائي : "متروك الحديث " » كما نقله عنه ابن‎ 
.)47 عبد الهادي في " تنقيح التحقيق " (ه/‎ 
ومنها : عند أبي داود في المراسيل (187)» وهو ضعيف لأنه مرسل.‎ 
«لا يصح‎ :)١98 /٠١( وقد ضعف البيهقي الحديث من جميع طرقه فقال في 'السئن الكبرى'‎ 
في هذا عن النبي كك شيء يعتمد عليه».‎ 
بيئما قواه ابن حجر بمجموع الطرق فقال في 'التلخيص الحبير' (5/ 0915 بعد أن ذكر‎ 
الحديث : «ليس .له إسناد صحيح» لكن له طرق يقوى بعضها ببعض».‎ 
موقوفاً على عمر ضلكه.‎ )7١7 /٠١١( والبيهقي في السئن الكبرى‎ )١٠١ 57( وأخرجه مالك في الموطأ‎ 
.)511//17( انظر: فتح القدير‎ )9( 


صر 


الحدود لا تثبت بيمين وشاهد. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخصٌ ما يوجب الحدء وكان ثبوتها ببينة 
الشهودء وكان شاهداً واحداً» مع يمينه» فإن ذلك لا يوجب إقامة الحد عليه. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (16اه): «أجمعوا على أن الحد 
لا جب مين وشاهد"'". وقال ابن هبيرة (550ه): «اتفقوا على أنه لا يصح 
الحكم بالشاهد واليمين فيما عدا الأموال وحقوقها)"”". 

وقال ابن القطان (517/8ه): «أجمع القائلون باليمين مع الشاهد أنه لا يقضى 
باليمين مع الشاهد إلا في الأموال: الديون وغيرهاء مما يقضي فيه شهادة 
النساء مع الرجال دون ما عداها»”". وقال ابن المرتضى (840ه): «ويحكم 
بشاهد ويمين ... ولا يحكم بذلك إلا في حق لآدمي محض» لا في الحد 
والقصاص إجماعاً)(). 

وقال الصنعاني (47١1١ه):‏ «لا يخرج من الحكم بالشاهك واليجين إلا 
الحد والقصاص؛ للإجماع أنهما لا يثبتان بذلك)”"". 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية” . 

مستند الإجماع : علل الفقهاء لمسألة الباب بما يلي : الدليل الأول: أن 
الحدود تدرأ بالشبهات» والحد بشاهد واحد مع يمينه فيه شبهة» تدرا به الي 

الدليل الثاني : لأن الحدود إذا لم تثبت بشهادة رجل وامرأتين» فمن باب 


نا ألا تثبت بشهادة واحد مع 1 


.)١90١ /1( وانظر: الإشراف (9/ 01)» الإقناع في مسائل الإجماع‎ »)١١4( الإجماع‎ )١( 

إفرة الإفصاح عن معاني الصحاح (؟/8١ة).‏ ()0 الوقناع في مسائل الإجماع (//ا8١).‏ 

(5) انظر: البحر الزخار (0/ ١7‏ 1). (6) سبل السلام (081//5). 

(5) انظر: المبسوط /١9(‏ 08)» تبيين الحقائق (4/ 75415)» الفتاوى الهندية (7/ 709). 

(0) انظر: البحر الزخار (ه/ .)4١7‏ (4) انظر: المغني /1١(‏ /181)» الشرح الكبير (11/ 17). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير زفق 


الدليل الثالث: أن الله تعالى أوجب القضاء في الحدود بالبيئة أو الشهود. 
وفي الشهود لا بد من أربعة في الزناء أو اثنان في غيره» ولا يوجد نص على 
استثناء ذلك» بقبول الشهادة مع اليمين”'". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 

0 : يشترط في إقامة الحد بموجب الإقرار أن يكون المقر بالغا. 

المراد بالمسألة: إذا أقر شخص غير بالغ على نفسه بأنه ارتكب ما يوجب 
الحدء فإنه لا يقام عليه الحد بموجب الإقرار» لأن إقرار الصبي على نفسه 
غير مقبول. 

وينبّه إلى أن المراد عدم إقامة الحد عليه بموجب الإقرار» أما الأمور 
المتعلقة بغير الحد فغير مرادة» فمن أقر على نفسه بسرقة مال معيّن فإنه لا يقام 
عليه حد السرقة» أما ما يتعلق بالمال الذي أقر بسرقته فمسألة أخرى غير مرادة. 

من نقل الإجماع: قال الموفق ابن قدامة (0١57ه):‏ «أما البلوغ والعقل 
فلا خلاف في اعتبارهما في وجوب الحدء وصحة الإقرار"" » وبمثله قال 
شمسن الدين ابن قذامة (700549: 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية”؟ » والمالكية” ”2 
)١(‏ انظر: المغني (١١٠/ا5١)»‏ الشرح الكبير »)47/١7(‏ أما ما رواه مسلم في صحيحه رقم 


(171) من حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس يه أن النبي كه قضى بيمين والشاهد ' ؛ فهو 
فيما يتعلق بالأموال كما في رواية أبي داود في سئنه رقم (774) بعد ذكر الحديث : «قال عمرو: 


في الحقوق». 

(5) المغني .)6١/9(‏ (9) الشرح الكبير .)1١19/١5١(‏ 

دق انظر: بدائع الصنائع (9/0غ). تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (0/ ")» العناية شرح الهداية 
(80/ 5 ؟0). 


(0) انظر: شرح مختصر خليل (1/ 87)» الفواكه الدواني (747/7), حاشية الدسوقي (/ /841). 


رق مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


العا 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عن علي به أن النبي كله قال: (رفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يشب؛ وعن 
المجنون حتى يعقل)”". 

وفي رواية عند أحمد بلفظ : (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ 
الع وعند أبي داود بلفظ : (وعن الصبي حتى يبلغ)”*". 

وجه الدلالة: دلالة الحديث ظاهرة على أن البلوغ شرط للتكليف» وأن 
الصبي مرفوع عنه القلم فلا يؤاخذ بالعقوبات الشرعية المتعلقة بحق الله تعالى. 

الدليل الثاني: أنه إذا سقط التكليف عن الصبي في العبادات» والمآثم في 
المعاصي» فلأن يسقط عنه الحد بإقراره من باب أولى» لأن الحدود مبناها على 
القرع وا لام ل 

الدليل الثالث: أن سبب عقوبة الحد لا بد أن تكون جناية محضة» وفعل 
الصبي حتى لو ثبت بإقراره فإنه لا يوصف بالجناية المحضة؛ فلا حد عليه لعدم 
الجناية و 

الدليل الرابع: أن أهل العلم أجمعوا على أنه لا يقام على الصبي حدء 


فقبول إقراره لا فائدة منه9". 


.)708 /5( أسنى المطالب (7/ 784)» تحفة المحتاج‎ :)75٠ /( انظر: الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (؟/ 2)750 والترمذي رقم »)١577(‏ وأبو داود رقم (4408). من حديث علي 
() أخرجه أحمد (؟7/ 785). 

(5) أخرجه أبو داود (5507). 

(0) انظر: الشرح الكبير .)١19/1١(‏ (1) انظر: بدائع الصنائع (7/ 74). 

(0) انظر: المسألة رقم 5 بعنوان: «البلوغ شرط لوجوب الحدود. 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير زمار 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
7/: يشترط في إقامة الحد بموجب الإقرار أن يكون المُقر عاقلا. 

المراو اهنال إذا أو تحمن عحتون على نمه بات ارزتكي نا وحن 
الحدء فإنه لا يقام عليه الحد بموجب الإقرار» لأن إقرار المجنون على نفسه 
غير مقبول. 

من نقل الإجماع: الموفق ابن قدامة (١57ه):‏ «أما البلوغ والعقل 
فلا خلاف في اعتبارهما في وجوب الحدء وصحة الإقرار»"'"» وبمثله قال 
شمسن الدين أبن قذامة (#ا)0. 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية”"»؛ والمالكية”*'. 
والشافية. 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عن علي ويه أن النبي كَل قال: (رفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يشب؛ وعن 
المجنون حتى يعقل)”"2. 

وفي رواية عند أحمد بلفظ : (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ 
...) الحديث”"»؛ وعند أبي داود بلفظ : (وعن الصبي حتى يبلغ)”. 


.)١19/9١( الشرح الكبير‎ )0( .)5١/9( المغني‎ )١( 

(*) انظر: فتح القدير (8/ 207375 تبيين الحقائق (0/ ”)؛ نصب الراية (0/ .)١19٠‏ 

(5) انظر: شرح مختصر خليل (7/ 87)» الفواكه الدواني (1147/7)» حاشية الدسوقي (8/ 917 7). 

(0) انظر: تحفة المحتاج (0/ 5700)», مغني المحتاج (1578/7)» حاشيتا قليوبي وعميرة (؟/ 7). 

)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 2071405 والترمذي رقم »)١577(‏ وأبو داود رقم (5401)» من حديث علي 
ضيه ص .711١‏ 

(0) أخرجه أحمد (105/7). (8) أخرجه أبو داود .)55٠17(‏ 


وجه الدلالة: دلالة الحديث ظاهرة على أن البلوغ شرط للتكليف» وأن 
الصبي مرفوع عنه القلم فلا يؤاخذ بالعقوبات الشرعية المتعلقة بحق الله تعالى. 

الدليل الثاني : عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ويه قال: جاء ماعز بن مالك 
إلى النبي كلةٍ فقال: يا رسول الله» طهرني؟ فقال: (وبحك ارجع فاستغفر الله 
وتب إليه)» قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله» طهرني؟ فقال 
رسول الله عَككِله : (ويحك». ارجع فاستغفر الله وتب إليه)؛ قال: فرجع غير بعيد» 
ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني؟ فقال النبي يَكِْةْ مئل ذلك» حتى إذا كانت 
الرابعة قال له رسول الله يَكِةِ: (فيم أطهرك)؟ فقال: من الزناء فسأل رسول الله 
يكل : (أبه جنون)؟ فأخبر أنه ليس بمجنون» فقال: (أشرب خمراً)؟ فقام رجل 
فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمرء قال فقال رسول الله كله : (أزنيت)؟ فقال: 
تعمء اموي واي . 

الدليل الثالث: أنه إذا سقط التكليف عن المجنون في العبادات» والمآثم 
في المعاصي» فلأن يسقط عنه الحد بإقراره من باب أولى؛ لأن الحدود مبناها 
على الدرء والإسقاط”". 

الدليل الرابع : أن الحد عقوبة محضة فتستدعي جناية محضة» وفعل المجنون 
حتى لو ثبت بإقراره فإنه لا يوصف بالجناية» فلا حد عليه لعدم الجناية منه”". 

الدليل الخامس : إن أهل العلم أجمعوا على أنه لا يقام على المجنون 
عدت نقيرل قراو لأ فأقدة و . 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم ١ .)١159460(‏ 
() انظر: الشرح الكبير .)١١19/١١(‏ انظر: بدائع الصنائع (7/ 5 07. 
(5) انظر: المسألة رقم 5 بعنوان: «العقل شرط لوجوب الحدود». 


إقرار المُكْرَه لايجب به حد. 

العرادوالصالة: إذا اكز عيحمة: على أن يفف علق فيه يانه اوتكت ما 
يوجب الحدء فإن إقراره غير معتبرء ولا يقام عليه الحد بموجب مجرد الإقرار. 

والمراد هنا : عربن ا جما علي أن الإكرامين مراتع مول الاتراري» أن 
ضابط هذا الإكراه فمسألة أخرى غير مرادة. 

من نقل الإجماع : قال ابن قدامة (٠51ه):‏ «لا نعلم من أهل العلم خلافاً 
في أن إقرار المكره لا يجب به حد»”'' ونقله عنه ابن قاسه”". وبمثله قال 
شمس الدين ابن قدامة (5415ه)20©. 

وقال الزركشي (1/1/7): «لا يصح إقرار المكره» ولا نزاع في ذلك6”*. 

وقال الشنقيطي (1791ه)”'“: الا يصح إقرار المكره» فلو أكره الرجل 
بالضرب أو غيره من أنواع التعذيب ليقر بالزنا فأقر به مكرهاً» لم يلزمه إقراره به 
فلا يحد» ولا يثبت عليه الزناء ولا نعلم من أهل العلم من خالف في هذا0”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الشافعية”"'» والظاهرية". 


.)7977 /7( المغني (9/ 57). (؟) انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 
.)1١9/7( شرح الزركشي‎ )5( .)195/1١١( الشرح الكبير‎ )©( 


(0) هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي» عالم» برع في الفقه» 
والتفسيرء والحديث» والشعرء والأدب» والنسب. من علماء شنقيط» من موريتانياء تعلم بهاء 
ثم انتقل للتدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» من كتبه: 'أضواء البيان في تفسير 
القرآن'" . و 'منع جواز المجاز " » وغيرهاء ولد سنة (770١ه)»‏ وتوفي بمكة سنة (11791ه). 
انظر : الأعلام ؟/ 240 اللآلئ الحسان بذكر محاسن الدعاة والأعلام لمهنا نجم 2111 مشاهير 
أعلام المسلمين لعلي الشحوذ .١41‏ 

(5) أضواء البيان .)89٠/0(‏ 

() انظر: أسنى المطالب (؟/ 7640)» تحفة المحتاج (008/0. 

(6) انظر: المحلى (لا/ .)٠١٠١‏ (9/17"). 


كرف مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
15577 اسع رد .. عط حا تست اي راطا ا ا 

مستند الإجماع : الدليل الأول: قول الله تعالى: «إمن كثر بِلَهِ مِنْ بَعَدٍ 
إيعيدء إلا من كر وَبلئه ملمين لمن وليكن من عي لكر ذا َه 
عضب يت أَلَهِ وَلَهُرْ عَدَابك عَظِيدٌ 146". 

وجه الدلالة: أن من تكلم بالكفر مكرهاً فلا يؤاخذ بما قال ولا يُحد حد 
الردة» وحكي الإجماع على ذلك» فمن باب أولى عدم المؤاخذة بالإكراه فيما 
دون ذلك من الحدود”". 


)١(‏ سورة النحل» آية 421١7‏ وهذه الآية نزلت في عمار بن ياسر به حين أكره على كلمة الكفرء 
فقالها مكرهاً» مريداً الخلاص من أيدي المشركين» فلما أتى النبي يكل وأخبره الخبر» قال عليه 
الصلاة والسلام : (كيف تجد قلبك)» قال: مطمئن بالإيمان» قال كك : (فإن عادوا فعد)ء قال 
ابن حجر في "فتح الباري '(0717/17: «والمشهور أن الآية المذكورة نزلت في عمار بن 
ياسرء وهو مرسل ورجاله ثقات» أخرجه الطبري وقبله عبد الرزاق» وأخرجه البيهقي» وهو 
مرسل أيضا وأخرج الطبري نحوه مطولا وفي سنده ضعف» وأخرجه الفاكهي من مرسل زيد بن 
أسلم وفي سنده ضعف أيضاء وأخرج عبد بن حميد من طريق بن سيرين ورجاله ثقات مع إرساله 
أيضاء وهذه المراسيل تقوي بعضها ببعض»اه باختصار. 

إف4 انظر: أسنى المطالب (؟/ ٠14)؛‏ وقد حكى الإجماع على عدم من تكلم بالكفر مكرهاً جمع من 
أهل العلم منهم ابن المنذر حيث قال : «أجمعوا على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه 
القتل فكفر» وقلبه مطمئن بالإيمانء أنه لا يحكم عليه بالكفر» ولا تبين منه زوجته» إلا محمد بن 
الحسن فقال : إذا أظهر الكفر صار مرتداً» وبانت منه امرأته» ولو كان في الباطن مسلما» نقله عنه 
ابن حجر في 'فتح الباري' »)417/١7(‏ وقال ابن بطال في "شرح صحيح البخاري' 
:)591١/4(‏ «أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر حتى خشى على نفسه القتل أنه لا إثم 
عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان» ولا تبين منه زوجته» ولا يحكم عليه بحكم الكفر»» وقال ابن 
حزم في ' مراتب الإجماع " :)٠١4(‏ «اتفقوا على أن المكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان 
أنه لا يلزمه شيء من الكفر عند الله تعالى»: وقال ابن العربي في "أحكام القرآن' (*/ :)11١‏ 
«أما الكفر بالله فذلك جائز له -أي للمكرّه- بغير خلاف على شرط أن يلفظ بلسانه» وقلبه منشرح 
بالإيمان»» وقال القرطبي في "تفسير القرطبي' :)187/٠١(‏ «أجمع أهل العلم على أن من 
أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل» أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان» 
ولا بين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر» وقال ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" - 


الدليل الثاني: عن ابن عباس وه عن النبي كَلِْ قال: (إن الله تجاوز عن 
أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه)(". 

وجه الدلالة: في الحديث دليل على عدم مؤاخذة العبد بما يتكلم به 
بموجب الإكراه”". 

الدليل الثالث : أن الإقرار مع الإكراه فيه شبهة تدرأ بها الحدود””". 

الدليل الرابع : أن إقرار المكرّه قول أكره عليه بغير حق. فلم يصح منه. كاليبع؟. 

المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن من أقر بالسرقة مكرهاً 
فإنه يقام عليه الحد بموجب إقراره. وهو قول بعض متأخري الحنفية. 

وذهب بعض الفقهاء إلى أن السارق إن أقر مُكرهاً» وكان ثمة قرينة على أنه هو 
السارق» من تهمة معيّنة» فإنه يقام عليه الحدء ويُقبل إقراره. وهو مذهب المالكية”"”. 


- 50 517) ١لا‏ يكفر من تكلم بالكفر مكرهاً بالنص والإجماع؛» وقال ابن القيم في ' إعلام 
الموقعين' (/ :)١54١‏ ١لا‏ خلاف بين الأمة أنه لا يجوز الإذن في التكلم بكلمة الكفر لغرض من 
الأغراضء إلا المكره إذا اطمأن قليه بالإيمان». 

)00( أخرجه ابن ماجه رقم .)5١40(‏ 

(؟) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (5/ 574)» المبدع .)191/١١(‏ 

() انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ 45). 

(5) انظر: المبدع .)1917/1١(‏ 

(0) انظر : المبسوط (4/ »)١86‏ رد المحتار (60/ /5171)»: غمز عيون البصائر للحموي (”/ 57). 

() انظر: التاج والإكليل (8/ 65؟57). شرح مختصر خليل (؟7/ »)١١8‏ بلغة السالك (587/5). 
وذهب بعض الفقهاء منهم ابن حزم في " المحلى ' /١7(‏ 094 وابن القيم في 'الطرق الحكمية' 
)١‏ إلى أن من أقرٌ بالسرقة مع الإكراهء وكان ثمة قريئة تدل على ارتكابه للسرقة» كأن يكون 
. المال عنده أو يصف السرقة والمال المسروق وصفاً دقيقاًء فإنه يقام عليه الحد. لكن ليس 
بموجب الإقرار المجردء وإنما بموجب القرينة التي دلت على كونه سرق» ولم أجعل هذا القول 
من ضمن المخالفين؛ لأنهم لا يرون إيجاب الحد بموجب الإقرار» وإنما هو بموجب القريئة. 


النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم في جميع الحدود 
سوى السرقة؛ لعدم المخالفء أما في حد السرقة فليست محل إجماع بين أهل 
العلم ؛ لثبوت الخلاف عن بعض متأخري الحنفية» ومذهب المالكية. 

ومن حكى الإجماع فلعله أراد ذلك من حيث العموم؛ والله تعالى أعلم. 
: يشترط لإقامة الحد بالشهادة عدم التقادم» باستثناء حد القذف. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحدء كزنى» أو سرقة» أو 
غيرهماء ثم مضى على جريمته أكثر من شهرء وبعد مضي الشهر شهد عليه 
الشهود بتلك الجريمة من زنا أو غيره» فإنه لا يقام عليه الحد بموجب الشهادة» 
لأن من شرط قبول الشهادة في الحدود ألّا يكون الفعل قد تقادم؛ أي صار 
قديماً بمدة تزيد على الشهر"'". 

ويستثنى من ذلك حد القذف فإنه لو شهد على شخص بما يوجب حد 
القذف ولو بعد مضي شهر فالمسألة غير مرادة. 

وبهذا يتين أن الحد إن كان ثبوته بموجب الإقرار فالمسألة غير مرادة. 

0 قال الكاساني (/041ه): «عدم التقادم : وأنه شرط في 
حد الزنا. . ...لما روي عن سيدنا عمر َه أنه قال: 'أيما قوم شهدوا على حد 
لم يشهدوا عند حضرته» فإنما شهدوا عن ضغن ولا شهادة لهم "”''» ولم ينقل 
أنه أنكر عليه منكرء فيكون إجماعاً»”". وقال المرغياني (09ه) : «فالتقادم 
يمنع قبول الشهادة بالاتفاق»”". 


)0( مسألة اشتراط التقادم في قبول الشهادة في الحدود هي مما تفرد به الحنفية عن سائر المذاهب» 
وقد اختلفوا في مقدار المدة التي يعتبر الشاهد فيها قديماً في شهادته فقيل : هي شهر» وقيل : ستة 
أشهرء وقيل: أن ذلك يرجع للإمام. انظر : العناية شرح الهداية (05/ 20718 حاشية ابن يونس 
الشلبي على تبيين الحقائق (197/7). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (7/ 577). () بدائع الصنائع (57/1). 

(5) الهداية شرح البداية (؟/ .)١١١‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير فرق 


وقال ابن يونس الشلبي (51ه): «التقادم في الحدود إلا في حد القذف 
مانع عن قبول الشهادة بالاتفاق)"". 

وقال ابن نجيم (910ه): «التقادم يمنع من قبول الشهادة بالاتفاق»”". 
وقال دامان (1/8١1ه):‏ «التقادم يمنع قبول الشهادة بالاتفاق»0". 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عن أبي هريرة ده قال: 'بعث رسول الله 
كله منادياً في السوق: أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين» قيل: وما الظنين؟ 
قال: المتهم في دينه "”. 

وجه الدلالة: أن النبي يك قضى برد شهادة الخصمء والشاهد بعد التقادم 
فيه تهمة بأنه حملته الخصومة على أداء الشهادة؛ لأن الشاهد إذا عاين الجريمة 
فهو مخير بين أداء الشهادة وبين الستر على أخيه المسلم» فإذا لم يشهد على 
فور المعاينة حتى تقادم العهد» كان ذلك دليلاً على اختياره جهة الستر» فإذا 
شهد بعد ذلك فإن شهادته لا تكون إلا عن ضغينة حملته على أدائهاء فترد 
شهادته للتهمة في احعفال وجو الععي. 

الدليل الثاني : أنه مروي عن عمر ويه ولم يُنكر عليه فيكون إجماعا”"". 

الدليل الثالث: أن الحدود تدرأ بالشبهات» واحتمال الضغينة في الشهادة 
بالتقادم شبهة تدرأ بها الحدود””". 


.)١97/5( حاشية ابن يونس الشلبي على تبيين الحقائق‎ )١( 

() البحر الرائق شرح كنز الدقائق (19/0). 

(؟) مجمع الأنهر /١(‏ 507). 

(4) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (8/ 2077١0‏ والبيهقي في 'السنئن الصغري" .)١1/7/54(‏ 
(0) بدائع الصنائع (55/10)» البحر الرائق (60/١؟)»‏ العناية شرح الهداية (ه/ .)758٠‏ 

(5) بدائع الصنائع (1/ 55)» فتح القدير (5/ 179). 

(0) بدائع الصنائع (1/ 45). 


نذرق مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


المخالفون للإجماع : ذهب جمهور العلماء إلى قبول الشهادة بحد الزنا ولو 
كانت قديمة. 

وبه قال زفر من الحنفية”'2» وهو الظاهر من مذهب المالكية”". 

وعلة نض الاق الو 

دليل المخالف: الدليل الأول: عموم النصوص الدالة على قبول الشهادة 
في الحدودء وليس فيها تقييد بقبول الشهادة بزمن معيّن. 

الدليل الثاني : أن قبول الشهادة ثبت بدليل شرعي» فلا يمكن إبطاله إلا 
ليل م 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم» بل الخلاف 
فيها مشهور بين المذاهب الأربعة. 

وما حكاه الكاساني من الإجماع أراد به الإجماع السكوتي الظني» الذي 
طريقه حدوث الواقعة دون العلم بالمنكرء وأما حكاية غيره من الأحناف 
للاتفاق في المسألة فالظاهر أنهم أرادوا به الاتفاق المذهبي» والله تعالى أعلم. 


(1) انظر: تبيين الحقائق (/ 184)» البحر الرائق شرح كنز الدقائق (71/0). 

(1) ولم أجد لهم نصاً صريحاً في هذه المسألة» إلا أنهم لم يذكروا في موانع قبول الشهادة عدم 
التقادم» ولم يتطرّقوا لمسألة التقادم في الحدودء فدل ذلك على قبول الشهادة فيها بناء على 
الأصل» وقد نسب إليهم القول بقبول الشهادة مع التقادم في الموسوعة الفقهية الكويتية (4/15) 
حيث جاء فيها : «ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الشهادة على الزنا والقذف وشرب 
الخمر تقبل ولو بعد مضي زمان طويل من الواقعة». 

() انظر: الأحكام السلطانية (549))» أسنى المطالب .)١737/5(‏ 

(5) انظر: المغني (9/ ,)7١‏ الشرح الكبير .)3١9/١١(‏ 

(0) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (17/ 5 .)١7‏ 


مسائل الإجماع في حد الزئا وحد القذف وحد المسكر والتعزير رفرفق 


الفصل الثالث 
مسائل الإجماع العامة فيما يتعلق بإقامة الحدود 


4 لا بباح كسر العظام في ضرب الحدود. 

المراد بالمسألة: إذا وجب الجلد على شخص سواء كان ذلك بموجب حد 
كزنى غير المحصن, أو شرب خمرء أو قذفء أو بموجب التعزيرء فإنه لا يباح 
أن يكسر عظمٌ في ذلك الجلد. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (405ه): «أما كسر العظام: فلا يقول 
بإباحته في ضرب الحدود أحد من الأمة بلا شك6”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية'", 
نا 507 الع ل 

مستند الإجماع: الأول: عن زيد بن أسلو”"؟: "أن رجلاً اعترف على 
نفسه بالزنا على عهد رسول الله يله فدعا له رسول الله بك بسوط» فأتي بسوط 
مكسورء فقال: (فوق هذا). فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته» فقال: (بين 


.)87/١7( المحلى‎ )١( 

(؟) انظر: البحر الرائق (0/ »)7١‏ نصب الراية (5/ )١١8‏ (777/0). 

(") انظر: المدونة (017/4)» المنتقى شرح الموطأ (/ »)١40‏ التاج والإكليل لمختصر خليل 
(8/ ه"1). 

(5) انظر: الأم (8/ 97/4): أسنى المطالب (4/ »)١١‏ تحفة المحتاج (9/ .)١194‏ 

(0) انظر: المغني (4/ »)١57‏ الفروع (1/ 58): كشاف القناع (81/5). 

)١(‏ هو أبو أسامة» زيد بن أسلم العدوي» المدني» الفقيه» العابد» مولى عمر به ؛ روى عن جملة 
من الصحابة كأبي هريرة» وابن عمرء وعائشة وجابر رضي الله عنهم» وثقه أبو زرعة وأبو حاتم 
والنسائي» وغيرهم؛ مات سنة (177١ه).‏ انظر: شذرات الذهب 2188/١‏ العبر في خبر من غبر 
8/١‏ :» تهذيب التهذيب 7/7 51". 


هذين)؛ فأتي بسوط قد لان ورَكبَ به”'"» فأمر به فجلد "0". 

وجه الدلالة: إذا كان النبي كَل نهى عن الشديد كيلا يجرح» فمن باب 
أولى النهي عن ما يكسر العظه”" . 

الدليل الثاني: عن أبي عثمان النهدي”؟ قال: أتي عمر بن الخطاب ذلك 
في حد - ما أدري ما ذلك الحد - » فأتي بسوط فيه شدة» فقال: أريد ما هو 


)١(‏ ركب به -بضم الراء وكسر الكاف- : أي ركب به الراكب على الدابة» وضربها حتى لان. انظر: 
نيل الأوطار .)1١77//97(‏ 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (0/ »)17١0‏ والشافعي في الأم (5/ /1917)» وابن أبي شيبة في المصنف 
»)04٠ /5(‏ وعبد الرزاق في المصنف (7/ 7594)» والبيهقي في السئن الصغري (؟/ 50 7)» عن 
زيد بن أسلم مرسلاً. 
وقد ضعف الحديث جمع من أهل العلم ؛ لعلة الإرسال» منهم الشافعي في 'الأم ' حيث قال (5/ 
/ا6١)‏ «هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه حجة؛» وقال البيهقي في 'معرفة السنن 
والآثار " (1/ "07 : غير متصل الإسناد»» وقال ابن عبد البر في "الاستذكار " (7/ /491): الم 
يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث» ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه؛». 
وحَكى إرساله جمع من أهل العلم منهم ابن حزم في 'المحلى' /١71(‏ 84)» والشوكاني في 
"فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار' (9/ 22557٠‏ والألباني في 'إرواء الغليل' 
5/0" 
وقال الحافظ ابن حجر في ' التلخيص الحبير "(5/ :)١586‏ «وهذا مرسل» وله شاهد عند 
عبدالرزاق عن معمر» عن يحيى بن أبي كثير نحوه» وآخر عند ابن وهب من طريق كريب مولى ابن 
عباس بمعناهء فهذه المراسيل الثلاثة» يشد بعضها بعضاً».وتعمّبه الألباني في 'إرواء 
الغليل "(7/ 075 بقوله: «كذا قال» وفيه نظر لاحتمال رجوع هذه المراسيل إلى شيخ تابعي 
واحد» ويكون مجهولا؛. 

(*) انظر: المغني .)١437/9(‏ 

(5) هو أبوعثمان» عبد الرحمن بن مل بن عمرو بن عدى بن وهب بن ربيعة بن سعد ابن حمير النهدي » 
الكوفي؛ سكن البصرة» من كبار التابعين» سلم على عهد رسول الله يك إلا أنه لم يلقه. مات سنة 
(95ه). انظر: الأنساب 2047/0 معجم الشيوخ 2717١‏ تهذيب التهذيب 119/5. 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير فنا 
معني الوواةت اا 0111 


الزوة داتق سوظل ليق قال" أرودااكية من هذا "ناس يسترط بين السؤطينة 
فقال: "اضرب ولا يرى إبطك"”"". 

الدليل الثالث : أن المقصود من إقامة الحد بالجلد هو الردع والزجرء 
لا الانتقام والإتلاف"". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف», 
والله تعالى أعلم. 
: لا خلاف في اتقاء الوجه والفرج والمقاتل في حد الجلد. 

المراد بالمسألة: إذا ثبت حد الجلد على شخصء. فإن الجلد يكون على 
الظهر والأكتاف والإليتين» والفخذين» ونحو ذلك» ويجتنب في الجلد الوجه. 
والفرج» والمقاتل كالخصيء والذكرء والخواصرء والبطن. 

ويتبين مما سبق أن الحد إن كان في غير الجلد كالرجم في الزناء فذلك 
غير مراد. 

كما ينبه إلى أن المراد هو تقرير الإجماع على اتقاء المقاتل في حد الجلدء 
مع اختلاف الفقهاء في ضابط العضو الذي هو من المقاتل” ". 

من نقل الإجماع: أبو بكر الجصاص (١11ه):‏ «اتفق الجميع على ترك 
ضرب الوجه والفرج)”* 2 وقال أيضاً : «وأما اجتناب الفرج فمتفق عليه»””. 


)١(‏ أخرجه ابن حزم في 'المحلى ' (؟7١/‏ 640-84).» ثم قال: «أما الأثر عن عمر به فصحيح». 

(؟) انظر: تبيين الحقائق ("/ 199). 

() ومن هذا الباب اختلف أهل العلم في الرأس هل يجوز ضربه في الجلد» فأجازه بعض الحنفية» 
وبعض الشافعية ؛ لوروده عن أبي بكر ده » ومنعه الجمهور من الحنفية» والمالكية؛ والشافعية؛ 
والحنابلة ؛ لكونه من المقاتل. انظر: تبيين الحقائق (7/ »)١7١‏ التمهيد (5/ 775): معالم القربة 
في طلب الحسبة »)١87(‏ الكافي في فقه أحمد بن حنبل (5/ 17١؟):‏ سبل السلام (؟/ /441). 

(5) أحكام القرآن (؟/ 46”). (5) المرجع السابق. 


5 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


وقال ابن العربي (0541ه): «ويفرق عليه الضرب في ظهره» وتجتنب 
مقاتلهء ولا خلاف فيه2"70. ١‏ 

وقال القرطبي (107ه): «اتفقوا على أنه لا يضرب في الوجه .... فيعجب 
أن تُتقَى المقاتل كلّهاء كالدماغ» والقلب. وما أشبه ذلك» وهذا لا يُحُتَلف فيه 
إن شاء الله تعالى»20. 

وقال ابن عطية (047ه)”": «ويجتنب من المضروب الوجه والفرج 
والقلب والدماغ والخواصر بإجماع»”'' ونقله عنه القرطبي”“. وقال الخطيب 
الشربيني (/91/1ه): «اتفقوا على أنه يتقي المهالك كالوجه والبطن والفرج»"'". 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع في هذه المسائل 
الحنابلة © والطلاع 0 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبى هريرة عن النبي كله قال: (إذا 
ضرب أحدكم فليتق الوجه)”". 

وجه الدلالة: في الحديث دلالة على أنه لا يحل ضرب الوجهء وهو عام 


.)”15 0 أحكام القرآن (؟/‎ )١( 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1/ 187). 

[فرة هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي» الغرناطي» الأندلسي» 
مفسرء فقيهء شاعر» مجاهدء من تصانيفه: 'المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ' » ولد 
سنة (5481ه)» وتوفي سنة (047ه). انظر: فوات الوفيات 2707/7 طبقات المفسرين 
للسيوطي ١/١ء٠م.‏ معجم المؤلفين هص/". 

(5) المحرر الوجيز لابن عطية .)774/١(‏ (0) تفسير القرطبي .)١57/١17(‏ 

(5) تفسير السراج المنير للشربيني (؟/ 557). 

(0) الكافي في فقه أحمد بن حنبل (54/ 717)» الشرح الكبير »)١79/٠١(‏ الإنصاف .)155/١١(‏ 

.)86١ /١7( المحلى‎ )6( 

(9) أخرجه مسلم رقم (35517)» وأصله في الصحيحين بلفظ : (إذا قاتل أحدكم فيتجنب الوجه). 


عند عند الا 

الدليل الثاني : عن علي ذه أنه أتي برجل سكران. أو في حدء فقال: 
“افتوي» واغط كل عضيو ته » وائق الويجه وال 013 

الدليل الثالث: أن الوجه هو مجمع المحاسن, وفيه المنافع التي هي 
ضرورية للإنسان» كالبصرء والشم» والتنفس» والأسنان» واللسان» والضرب 
في الوجه قد يؤدي إلى تلفها””". 

الدليل الرابع: أن الغرض من الجلد في الحدود الزجر والردع, لا 
الإتلاف» وبضرب المقاتل لا يؤمن أن يحدث معه إتلاف؛ وهو أكثر مما هو 
مكدو بالف 7 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
:/0١‏ الجلد فى الحدود لا يكون إلا بالسوطء باستثناء حد شرب الخمر. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف السوط: السوط مصدر من ساطه يسوطه 


.)8١ /١75( انظر: أحكام القرآن للجصاص ("/ 780)؛ المحلى‎ )١( 

(1) المذاكير بفتح الميم وكسر الكاف واحد الذّكّر على خلاف القياس» كأنهم فرقوا بين الذكر الذي 
هو خلاف الأنثى» والذكر الذي هو الفرج في الجمع. انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات 
الفقهية على كتب الحنفية للنسفي »)١178(‏ معجم لغة الفقهاء (519))» الصحاح (17/ 4027121 تاج 
العروسء مادة (ذكر) .)81/١11١(‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 0178)» وعبد الرزاق في المصنف (/7/ 20737١‏ والبيهقي 
في معرفة السئن والآثار (578/5)» وفي السنن الكبرى (777/8)» وضعفه الألباني في إراء 
الغليل (/ا/ 756). 

(54) انظر: المبسوط (94/ 77)» تبيين الحقائق (7/ »)١17١‏ طرح التثريب .)١١1/8(‏ 

(5) انظر: مغني المحتاج »)07١9/0(‏ السياسة الشرعية »)١84(‏ أحكام القرآن للجصاص 
(/ 386): المنتقى شرح الموطأ (1/ .)١57‏ 


سوطأًء أي خلطء فهو سائطء وأصل السين والواو والطاء يدل خََلْظ الشيء 


ومنه السُوَيطاء : وهي مرقة كثر ماؤها وخليطها من بصلها وحمصها وسائر 
العروت: 

ومنه السويطة: أي المختلطة» يُقال: أموالهم سويطة بينهم» أي مشتركة 
كناد 


ومنه المسواط: وهي خشبة أو غيرها يحرك بها ما في القدر ليختلط. 

ومن هذا الباب السوط : وهو ما يُضرب به من العيدان أو الجلد. وهو مفرد» 
جمعه أسواط وسياط» وقد يكون مضفوراً» وقد لا يكون كذلك, سمي بذلك لأنه 
يسوط اللحم بالدم» أي يخلطه. وهذا المعنى هو المراد في المسألة”'". 

وقد ورد ذكره في القرآن في قوله تعالى : فصب عَلْتهِمَ رَبك سَوْط عَدَابٍ 4#" 
قيل: أي عذاباً يخالط اللحم والدم» وقيل: أي ألم سوط عذابء لأن السّوط ' 
كان عندهم نهاية ما يعذب به» ولأنه يقتضي من التكرار والترداد ما لا يقتضيه 
الست ول 0 

ثانياً: صورة المسألة: إذا وجب حد الجلد على شخص سليم» فإن جلده 
يكون بالسوط الذي يُتخذ من عيدان الشجرء أو من الجلد. ولا يجوز أن يجلد 
بغير ذلك كالحديد, أو الخشبء. أو النعال.» أوالجريدء أوالحبال» ونحو 
ذلك» ما لم يكن ثمة ضرر يمكن أن يلحقه إذا جلد بالسوطء أو كان الجلد 
بموجب حد شرب الخمر. 
)١(‏ انظر : مقاييس اللغة (1/ »)١10‏ الصحاح (4/ 777)؛ لسان العرب» مادة: (سوط) (/1/ 0710 

تاج العروس» مادة: (سوط) (7541/19)» المعجم الوسيط (471'/1). 


(؟) سورة الفجرء أآية .)١7(‏ 
(*) انظر: البحر المحيط (8/ 20707 تفسير القرطبي .)59/7١(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 9" 


ومما سبق يتضح ثلاثة أمور: 

الأول: أن من وجب عليه الحد إن كان مريضاً يضره السوط» فهذا غير مراد. 

الثاني : أن الحد إن كان موجبه شرب الخمرء فذلك غير مراد» والمراد 
تقرير الإجماع أن الحدود غير حد الخمر يجب الجلد فيه بالسوطء أما حد 
الخمر فالضرب فيه هل يجب بالسوطء أو يجوز بغيره هو محل خلاف غير مراد 
في مسألة الباب. 

الثالث: إن كان موجب الجلد ليس حداًء وإنما التعزير» فغير مراد في المسألة. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (714ه): «أجمعوا على أن الجلد 
بالسوط يجب"'". وقال الجصاص (٠/اه):‏ «اتفاقهم على أن ضرب الحدود 
السبورون3. 

وقال ابن هبيرة (05759ه): «اتفقوا على لاعن كيرت بقام بالجر 8 
وقال ابن قدامة (١57ه):‏ «الضرب بالسوطء ولا نعلم ب بين أهل العلم خلافاً في 
هذا في غير حد الخمر. ...والخلفاء الراشدون ضربوا بالسياط. وكذلك 
غيرهم» فكان إجماعاً»”*». وقال القرطبي (571ه): «أجمع العلماء على أن 
الجلد بالسوط يجب:*”*©. وقال ابن عاشور (1791١ه؟‏ : «اتفق فقهاء الأمصار 
علي أناضرن الجلد: السوطل 3 


.)785/5( الإجماع (؟١١). (؟) أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

() الإفصاح عن معاني الصحاح (1/ 590؟). (4) المغني (9/ .)١57‏ 

(0) تفسير القرطبي .)١51/117(‏ 

(5) هو محمد الطاهر بن عاشورء المالكي» رئيس المفتين المالكيين بتونس» من كتبه: *مقاصد 
الشريعة الاسلامية " » و"التحرير والتنوير " » ولد سنة (777١ه)»‏ وتوفي سنة (11”9177ه). انظر: 
الأعلام 175/5. 

(0) التحرير والتنوير لابن عاشور(9/14١١).‏ 


كان مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الحنفية”". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن زيد بن أسلم: *أن رجلاً اعترف على 
نفسه بالزنا على عهد رسول الله كَل فدعا له رسول الله يكل بسوط» فأتي بسوط 
مكسورء فقال: (فوق هذا)» فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته» فقال: (بين 
هذين)؛ فأتي بسوط قد لان ورُكِبَ به» فأمر به فجلد"”"© 

وجه الدلالة: قال ابن عبد البر: «في هذا الحديث من الفقه أن الحدود 
لا تقام إلا بسوط قد لان" 

الدليل الثاني : أن النبي يك وأصحابه وق لم يؤثر عن أحد منهم أنه ضرب في 
الحدود بغير السوط» وكذا الصحابة وي إنما جلدوا بالسوطء فكان منهم إجماع”". 

المخالفون للإجماع: خالف في هذه المسألة الظاهرية فقالوا بأن الضرب 
في الحدود لا يشترط أن يكون بالسوط فقطء بل يجوز أن يكون بسوطء أو 
بحبل» أو كتان» أو صوف» وغير ذلك مما يحصل به المقصود”". 

دليل المخالفين: الدليل الأول: قول الله تعالى : مان وارَنِ فاجَلِدوا كلّ 
ياه 8 إلا 

الدليل الثاني : قول الله تعالى : دوه تمدن جلدَة”". 


.)١١ /0( البحر الرائق‎ »)71*٠ /0( انظر: فتح القدير‎ )١( 

(1) أخرجه مالك في 'الموطأ' (5/ »)١7١5‏ والشافعي في *الأم' »)١51//5(‏ وابن أبي شيبة في 
"المصنف"' 2»)05٠/5(‏ وعبدالرزاق في 'المصنف" (2)559/9 والبيهقي في "البستن 
الصغرى" (/ 0756 عن زيل د بن أسلم مرسلاً . 

(*) التمهيد (7717//0). 

(54) انظر: المغني »)١57/9(‏ المحلى (؟١/‏ 85). 

(0) انظر: المحلى (؟١/85).‏ 

(؟) سورة النورء آية: (7). 0) سورة النورء آية (5). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير لق 


الدليل الثالث: عن أبي هريرة وَيْه أن رسول الله يَِ قال: (إذا زنت أمة 
أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد 
ولا يغرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر) متفق عليه”"". 

وجه الدلالة من الآيتين والحديث: أن هذه الآيات والأحاديث مطلقة في 
وصف الجلد؛ ولم تشترط أن يكون الجلد بالسوط”". 

الدليل الرابع: أن الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يكون الجلد خاصاً بالسوط 
دون غيره لبينه لنا على لسان نبيه يكوه بنص صريح» كما بين حضور طائفة من 
المؤمنين للعذاب0". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم» 
لثبوت الخلاف عن ابن حزم. 

ومن حكى الإجماع فمن كان قبل ابن حزم كابن المنذر والجصاص فظاهر 
أنهم حكوا الإجماع لعدم المخالف لهم»ء أما من حكاه ممن جاء بعد ابن حزم 
فإما أنه لم يبلغه الخلاف أو أنه م يعبر قول المخالف» والله تعالى أعلم. 
65 أدنى أقدار الضرب في الحد أن يؤام. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الألم: الْألّم: مصدر من الفعل أُلِمَ يَألَم 
َلَماّه والمراد به الوجع» والأليم والمؤلم هو ما بلغ غاية الوجع”*". 

ثانا صضوزة المسالة: إذا اركى شخص ميوعت انعد جلداء كران غير 
محصن.ء أو قاذف» وثبت ذلك عليه» وأمر الإمام بجلده؛ فإن أدنى حد للجلد 


.)107/07( ومسلم رقم‎ »)75١١19( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(0) انظر: المحلى (؟1١/85).‏ (*) انظر: المحلى /١7(‏ 85). 

(4) انظر: الصحاح »)١51/5(‏ العين (8/ 0757 مقايبس اللغة »)١17/١(‏ وفرّق بعضهم بين 
الألم والوجع فقال العسكري ي:معجم الفروق اللغوية'" (784): «الألم هو ما يلحقه بك 
غيرك» والوجع ما يلحقك من قبل نفسك ومن قبل غيرك» ثم استعمل أحدهما في موضع الآخر؛. 


رشقل مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


من حيث القوة هو حصول الألم للمجلودء فإن كان الجلد خفيفاً بحيث لا يجد 
المجلود ألما من الجلد فإنه لا يكون جلداً شرعياً. 

وليس المراد هنا الألم الشديد» وإنما المراد أقل الألم. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (505ه) في مقدار حد الجلد: «أدنى 
أقداره أن يؤلم» فما نقص عن الألم فليس من أقداره» وهذا ما لا خلاف فيه 
من أحد206. 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية”"»: والمالكية"", 
07 الل 

مستند الإجماع: أن القصد من الحد هو الزجر والردع للمحدود» فإذا لم 
يحصل الألم للمجلود لم يحصل المقصود من الحد""'". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
؟6/ : حد الجلد ليس فيه ربط ولا مد. 

المراد بالمسألة: أذا ثبت على شخص ما يوجب الحد» وكان حده الجلد. 
كزان غير محصنء» أو شارب خمرء أو قاذف» فإن صفة إقامة حد الجلد عليه 
ألا توثق يداه» ولا يمد جسده على الأرض أثناء الجلد. 

من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (578ه): أنه لا يُمدء ولا يربطء 


.)717/١7؟( المحلى‎ )١( 

(0) انظر: المبسوط »)7١/9(‏ تبيين الحقائق ("/ .)3٠١‏ 

() انظر: التاج والإكليل (8/ 0 57)» الفواكه الدواني (؟/ 111). 
(4) انظر: أسنى المطالب (5/ 22١5١‏ تحفة المحتاج (9/ .)١7/54‏ 
(5) انظر: المغني (9/ »)١57‏ دقائق أولي النهى (9/ /7”7"1). 

(5) انظر: المبسوط .)/١/9(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير رذن 


ولا نعلم عنهم في هذا خلافاً»”'' ونقله عنه ابن قاسم'". 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية”"» المالكية”؟'؛ الشافعية””". 

مستند الإجماع : الدليل الأول: قول ابن مسعود به : "لا يحل في هذه 
الأمة تجريد”". ولا مد" ولا 0 ولا صزر00:2, 

الدليل الثاني : أن التوثيق والمد عقوبة زائدة لم يرد بها الشرع؛ وتحتاج 
إلى دليل» ولم ينقل عن النبي كَل ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين التوثيق 
وَالمل أقناء ع3 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 


.)7:0 //( (؟) حاشية الروض المربع‎ .)١57/9( المغني‎ )١( 

(*) انظر: المبسوط (4/ 097 بدائع الصنائع (7/ .)5١‏ 

(5) انظر: المنتقى شرح الموطأ (/ 40١)؛‏ مواهب الجليل (8/ 470). 

(0) أسنى المطالب »)١5١/5(‏ مغني المحتاج (0/ ؟071). 

:)4٠1/١( المراد بالتجريد أي خلع الملابس عند الجلدء قال ابن فارس في "مقاييس اللغة'‎ )١( 
«الجيم والراء والدال أصلّ واحدء وهو بُدرٌ ظاهر الشَّيء حيث لا يسثره ساتر».‎ 

(01 المراد بالمد أي البسط» فلا يُمد ويبسط على الأرض حين جلده. انظر: المصباح المنير مادة 
(مدد) (7597)» القاموس المحيط (فصل: الميم) (505). 

)0( الغْل - بضم الميم - يطلق على الطوق من حديد يوثق بها الشخص في عنقه أو يده أو قدمه. انظر: 
المخصص /١١‏ 550)» مختار الصحاح للرازي (584). 

(4) أي لا يقيّد ويوثق قال الزبيدي في "تاج العروس من جواهر القاموس" (588/4): «اصَفَدَ 
يَصْفِدَُهُ - بالكسر - صَفّْداً وصّمُوداً : شَدَّه وقيّده َأَوْتَقَه في الحديد وغيره». 

)1١(‏ أخرجه البيهقي في 'السئن الصغرى " (/ 750)» قال البيهقي «بإسناد مرسل»2» وأخرجه أيضاً 
في 'السئن الكبرى " (777/8)؛ من طريق جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن عبد الله بن مسعود 
هن » وهذا سند ضعيف كما بيّنه الألباني حيث قال في 'إرواء الغليل' (1/ 7760): «وهذا إسناد 
ضعيف ؛ فإنه مع انقطاعه بين الضحاك وابن مسعود؛ فإن جويبراً متروك». 


.)47/4( المبدع‎ »)5٠ /4( انظر: المغني‎ )١١( 


15 ليس لمن أصاب حداً أن يقيمه على نفسه. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحدء وأراد أن يُقيم الحد 
على نفسه بدون إذن الإمام؛ فإن ذلك لا يجوز وفاعله عاص لله عز وجل. 

ويكّن مما سيق أمران: 

الأول: المراد تحقيق الإجماع أن إقامته للحد على نفسه معصية» أما هل 
يجزئ عنه إن أقام الحد أم لا يجزئ, فمسألة أخرى غير مرادة. 

الثاني : أنه إن فعل ذلك بإذن الإمام فذلك غير مراد. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (407ه): «أما إقامته الحد على نفسه 
فحرام عليه ذلك بإجماع الأمة كلهاء وأنه لا خلاف في أنه ليس لسارق أن يقطع 
يد نفسه» بل إن فعل ذلك كان عند الأمة كلها عاصياً لله تعالى»7". 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية”": والمالكية"", 
0 نا 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن ابن محيريز""' قال: "الجمعة 
والحدود والزكاة والفيء إلى السلطان"”". 


.)737/١؟( المحلى‎ )١( 

(؟) انظر: أحكام القرآن للجصاص (511//7)» المبسوط )8١/9(‏ . 

(*) انظر: الشرح الكبير للدردير (/ 0785)» بداية المجتهد (؟/ 7569). 

(5) انظر: أسنى المطالب (75019/5)» نهاية المحتاج (077/5. 

(4) انظر: الإنصاف »)16١ /1١(‏ كشاف القناع (0/8/5. 

)١(‏ هو أبو محيريزء عبد الله بن محيريز بن جنادة الجمحي» تابعي» حدث عن جملة من الصحابة» 
قال رجاء بن حيوة: إن يفخر علينا أهل المدينة بعابدهم ابن عمر فإنا نفخر عليهم بعابدنا ابن 
محيريز؛ء توفى سنة (9ه). انظر: تهذيب الكمال /١١5‏ 0ه”7» تذكرة الحفاظ 277/١‏ سير 
أعلام النبلاء 4/ 496. 

(0) أخرجه ابن ابي شيبة في " المصنف " (008/5). 


مسائل الإجماع ني حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ل 


وأخرج ابن حزم نحوه عن مسلم بن يسار”'' عن رجل من أصحاب النبي 
ج01 . 

وجه الدلالة: في الأثر أن الحدود إلى السلطان» فمن أقامها دون إذن 
الإمام؛ فهو مخالف لما ورّدء وقد حكي الإجماع على ذلك» كما قال أبو بكر 
الجصاص: «ثبت باتفاق الجميع أن المأمورين بإقامة هذه الحدود على الأحرار 
هم الأئمة)”". 

الدليل الثاني : أن الحد لو كان واجباً على من ارتكبه بنفس فعله» لما أحل 
الله الستر لمن ارتكب ذلك» والإجماع قائم على أنه يباح له الستر على نفسه”“. 

الدليل الثالث : أن الذي ارتكب ما يوجب الحد قد لا يكون عالما بشروط 
إقامة الحد» فقد يظن أن عليه حد الزنا مع أنه لا تنطبق عليه الشروط الموجبة 
لحد الزناء أو يظنه سرق ما يوجب القطع وتكون سرقته مما لا توجب الحد إما 
لشبهة فيهاء أو لعدم بلوغها النصابء أو لكونها من غير حرزء أو لغير ذلك؛ 
فيوجب على نفسه حداً لم يوجبه الله تعالى. 


)١(‏ هو مسلم بن يسار المكي» ثم البصري كان من عباد البصرة وفقهائهاء قال ابنُ عَون: «كان 
لايفضل عليه أحد في ذلك الزمان»؛ وقال محمد بن سعد: «كان ثقدّء فاضلاً. عابداًء وَرِعاًك 
توفي سنة (١١٠ه).‏ انظر: الكاشف 275١/7‏ تهذيب التهذيب »15٠ /٠١‏ الجرح والتعديل 454/8. 

(؟) المحلى 2»)7/١7(‏ وذكر بعض فقهاء الحنفية كما في العناية شرح الهداية (0/ 207170 فتح 
القدير (0/ 17"5) في هذا حديثاً عن ابن مسعود وابن عباس والزبير مرفوعاً بلفظ: 'أربع إلى 
الولاة الحدود والصدقات والجمعات والفيء"»؛ لكن لم أجد له تخريجاً في شيء من كتب 
السئة» فالله أعلم. 

() أحكام القرآن (417/7)» وسيأتي ذكر من نقل الإجماع على ذلك وتحقيق الإجماع فيه في 
المسألة رقم 05 بعنوان: «إقامة الحدود على الأحرار للإمام دون غيره». 

(؛) المحلى (717/17): وقد سبق نقل إجماعات الفقهاء في كون الستر مباح لمن ارتكب حداً» في 
المسألة رقم ١9‏ بعنوان: «يباح للإنسان أن يستر على نفسه الحد». 


كن مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


الدليل الرابع: لأنه في الجلد قد لا يؤلم نفسه ويوهم الإيلام» فلا يتحقق 


حصول المقصودة . 
الدليل الخامس: أن الحد حق للغير يستوفى منه» فلم يجز أن يكون هو 
0007 


النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
0 على الإمام إقامة الحد على من وجب عليه؛ ولو كان الذي وجب عليه الحد 
والدا للإمام. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحدء وثبت ذلك عند 
الإمام؛ وكان من وجب عليه الحد والداً للإمام؛ فإن على الإمام أن يقيم حد 
السرقة - سواء بنفسه أو نائبه -» ولو كان من وجب عليه الحد والداً له. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (407ه): «لا يختلف الناس في أن إماماً 
له والد قدم إليه في قذفء أو في سرقة» أو في زنى» أو في قود فإن فرضاً 
على الولد إقامة الحد على والده في كل ذلك»9". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عموم النصوص التي أوجبت إقامة 
الحدود» ومنها : 

قو ل الله تعالى : «أوَالسَارِفُ وَالسَارِكَهُ فطعو أيِدِيَهُمَا جَرَاءا يما كسا تكلا 
0 و 0 02 بد 4 . 

َه ولزن مَلِدُوا كل جد ينا أنه سد ولا عدم يما َأ في دبن أنه إن كم 
نون يله الور الآخْر وَلِسْبَدَ عَدَلمَا طَلِمَه من الْمْؤِينَ (74©9*. 
)١(‏ انظر: روضة الطالبين (7/ 2»)97 مغني المحتاج (0/ 7074). 


(؟) انظر: الحاوي الكبير .)7١08 /١(‏ (5) المحلى /١7(‏ 756). 
(4) سورة المائدة» آية (78). (0) سورة النور» آية (؟). 


يي يي يي ب لي 


وجه الدلالة: الآياتان عامة في وجوب إقامة الحدء ولم تستثنيا من ذلك ما 
إذا كان من وجب عليه الحد أباً للإمام. 

الدليل الثاني : قول النبي كَل حين أراد أسامة بن زيد أن يشفع في حد 
وجب على امرأة مخزومية» فغضب النبي يل وقال: (آما بعدء فإنما أهلك 
الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد. وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها)0". 

وجه الدلالة : الحديث يدل على أن الإمام يقيم الحد على والده من جهتين : 

الأول : أن النبي كل أمر بإقامة الحدود على الشريف والوضيع» فليس ثمة 
فرق بين أن يكون والداً للإمام» أو أجنبياً عنه. 

الثانية: أن النبي كلِةِ أخبر أن ابنته فاطمة لو سرقت لأقيم عليها الحدء 
فكذا الوالد» ولا فرق. 

الدليل الثالث: عموم النصوص الواردة في تحريم الشفاعة في الحدودء 
كقوله كلِ: (تعافوا الحدود قبل أن تأتوني به» فما أتاني من حد فقد وجب" "". 

وجه الدلالة: أن النبي كَلةِ أخبر بأن الحد إذا بلغ الإمام وجبت إقامته؛ 
وهي عامة سواء كان من وجب عليه الحد والداً للإمام أو لا”". 

الدليل الرابع: إن إسقاط الحد عن والد الإمام طريق للفساد» حيث أنه 


.)1584( أخرجه البخاري رقم (7784), مسلم رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود رقم (0178)» النسائي رقم (5880). 

إفر4 وقد سبق بيان الأدلة في تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام في المسألة رقم ١‏ بعنوان: 
«تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام». 


10 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
7 ( إقامة الحدود على الأحرار للإمام دون غيره. 

المراد بالمسألة: إذا ثبت الحد على شخص حرهء فإن الذي يقيم الحد عليه 
هو الإمام» أو نائبه» وليس لآحاد الرعية أن يقيم الحد عليه. 

ويتبين مما سبق أن من وجب عليه الحد إن كان رقيقاً» فذلك غير مراد في 
مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن رشد الحفيد (595ه): «أما من يقيم هذا الحد 

00 - فاتفقوا على أن الإمام يقيمه؛ وكذلك الأمر في سائر 

ةا ؟. وقال ابن العربي (541ه): «لا خلاف أن المخاطب بهذا الأمر 
بالجلد) الإمام انا م 

وقال الرازي (7٠5ه):‏ «أجمعت الأمة على أنه ليس لآحاد الرعية إقامة 
الحدود على الجناة» بل أجمعوا على أنه لا يجوز إقامة الحدود على الأحرار 
الجناة إلا الإمام»”؟". وقال القرطبي (51/1ه): «لا خلاف أن المخاطب بهذا 
الأمر الإمام» ومن ناب منابه»””". وقال ابن عادل (٠88ه)9؟2:‏ «وأجمعت الأمة 


.)584 بداية المجتهد (؟/‎ )١( 

(1) أراد بذلك الأمر في قوله تعالى : أيه ون كََدُا كُلّ مدر يننا مد جلْدق» دولثور: 6. 

(*) أحكام القرآن (؟/ 4 77). (5) مفاتيح الغيب .)181/١11١(‏ 

(5) تفسير القرطبي ,.)١11/١1(‏ وأراد بذلك الأمر في قوله تعالى : [الرَّانِيَةُ وَالرّاني رفوا كل 
وَاجِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَق)(سورة النور» آية 7). 

(1) هو أبو حفصء عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي » سراج الدين» برع في التفسير» واللغة» 
صاحب التفسير الكبير ' اللباب في علوم الكتاب'» توفي سنة (0٠88ه).‏ انظر: طبقات 
المفسرين للأدنروي »4١8‏ الأعلام 08/6. 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير شان 


على أنه ليس لآحاد الرعية إقامة الحدود على الأحرار الجناة إلا الإمام»”"". 

الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الحنفية”". 

مستند الإجماع : الدليل الأول: أنه لم يقم حد على عهد رسول الله كك إلا 
بإذنهء ولا في أيام الخلفاء من بعده إلا بإذنهم”". 

الدليل الثاني: لأن الحد حي لله تعالى يفتقر إلى الاجتهادء ولا يؤمن فيه 
الحيف» فلم يجز بغير إذن الإمام”". 

دليل الثالث: أن إقامة الحدود تحتاج إلى قوة وسلطة» فلو تولاها غير 
الإمام لوقع من النزاع ما لا يحصىء إذ لا يرضى أحد بإقامة الحد عليه”". 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
07 : ليس للسيد إقامة الحد على الرقيق. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص مملوك ما يوجب الحدء فإنه ليس 
لسيده أن يقيم عليه الحد دون إذن الإمام. 

ويتبيّن مما سبق أن الإمام لو أمر بإقامة الحدء وأوكل ذلك للسيدء فذلك 
غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال الطحاوي (١17ه)‏ في تقرير أنه ليس للسيد إقامة 
الحد على مملوكه: «عن مسلم بن يسار عن أبي عبد الله - رجل من أصحاب 
النبي كَل يقول: "الزكاة» والحدودء والفيء» والجمعة» إلى السلطان"» 


.)775 /1( اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 

(؟) انظر: بدائع الصنائع (70/ 85)» تبيين الحقائق (7/ »)١/١‏ فتح القدير (5/ 118). 
() انظر: أحكام القرآن للجصاص (7/ 515-416). 

(5) انظر: المنتقئ شرح الموطأ .)١57/7(‏ (09) انظر: بدائع الصنائع (1/ 85). 


ولا نعلم عن أحد من الصحابة ون خلافه»”'' ونقله عنه ابن حجر”". 

وقال أبو بكر الجصاص (١//1ه)‏ بعد أن ذكر أقوالاً للسلف في أن إقامة 
الحدود للسلطان وليست للسيد على مملوكهء ثم قال: «فهؤلاء قد روي عنهم 
ذلك» ولا نعلم عن أحد من الصحابة ون خلافه»””". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن ابن محيريز قال: "الجمعةء 
والحدود والزكاة» والفيء إلى السلطان"*). 

وأخرج ابن حزم نحوه عن مسلم بن يسار عن رجل من أصحاب النبي يلوا ”. 

الدليل الثاني: عموم الأدلة الدالة على أن إقامة الحدود للإمام» وهي لم 
قزق يخ الأخران والعيين. 

الدليل الثالث : أن السيد متهم في إقامة الحد على مملوكه, لأن إقامة الحد 
على المملوك ينقص من قيمته فقد لا يقيم السيد الحد على مملوكه خوفاً من 
نقصان قيمته» وذلك يفضي إلى تعطيل الحد عن المملوك”". 

المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن للسيد إقامة جميع 
الحدود على مملوكه. وهو قول الشافعية"» ورواية عند الحنابلة”", 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء (؟717/1/5). 

(؟) فتح الباري (؟7١/77١)»:‏ وانظر: سبل السلام (517/5)» تحفة الأحوذي (097/54). 

() أحكام القرآن (/415). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في ' المصنف" (008/5). 

(5) المحلى )١( .)777/١7(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص (517/7). 

(0) انظر: بدائع الصنائع (1/ لاه-08). 

(4) انظر: أسنى المطالب »)١75/5(‏ حفة المحتاج في ضرح اناج 115/50 : حاشيتا قليوبي 
وعميرة (5/ *1417). 

(9) انظر: المغني »)5١/9(‏ الإنصاف »)06١/1١١(‏ دقائق أولي النهى ١‏ 5). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير نال 
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وبه قال ابن حزم”"". 

. وذهب آخرون إلى أن للإمام أن يقيم حد الجلد على رقيقه» دون غيره من 
الحدود. فللسيد إقامة حد الزنا على غير المحصن». وحد القذف» وحد شرب 
الخمر» أما القطع» والقتل بالردة فلا. 

وهو مذهب المالكية2©9 ين وبه قال 00 

إلا أن الحنابلة استثنوا فى ذلك الأمة المزوجة» فليس للسيد إقامة الحد 
نا . 

وقد ذكر ابن بطال أن القول بجواز إقامة السيد الحد على رقيقه لا مخالف فيه 
من الصحابة ون » حيث قال: «وروي عن ابن عمر» وابن مسعود» راصن 
وغيرهم» أنهم أقاموا الحدود على عبيدهم» ولا مخالف لهم من الصحابة وين»”". 

وكذا قال ابن عبد البر: «وروي عن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا 
الحدود على عبيدهم منهم ابن عمرء وابن مسعود» وأنس» ولا مخالف لهم من 
الصحابة وهر»". 

وقال ابن رشد الحفيد: «ولأنه أيضاً مروي عن جماعة من الصحابة و ؛ 
ولا مخالف لهه)”". 


.)8794-1/4 /١؟( انظر: المحلى‎ )١( 

() انظر: المنتقى شرح الموطأ (/ »)١50‏ الاستذكار (008/7). 

() انظر: المغني »)6١/9(‏ الإنصاف .)16١/١١(‏ 

(54) هو أبو الحارثء الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» بالولاء» المحدثء الفقيه» كان 
كريماً» جواداً» قال الشافعي : «الليث أفقه من مالك» إلا أن أصحابه لم يقوموا به»» مات سنة 
(/1١ه).‏ انظر: وفيات الأعيان 4/ 1717» التعديل والتجريح ؟/ 516» طبقات الفقهاء /١‏ 7/8. 

(0) انظر: الاستذكار (/ا1/ 008). 

() المغني (9/ 07). (10) شرح صحيح البخاري (8/ 7/ا8). 

(6) التمهيد (9/ .)٠١6‏ (9) بداية المجتهد (؟/ 3576). 


ونسب ابن قدامة القول بجواز أن يقيم السيد حد الجلد على مملوكه لأكثر 
أهل العلمء فقال: «للسيد إقامة الحد بالجلد على رقيقه القن» في قول أكثر 
العلماء)0" , 

دليل المخالف: استدل القائلون بأن للإمام أن يقيم الحد على مملوكه 
بما يلي : الدليل الأول: عن أبي عبد الرحمن”" قال: خطب علي مَك فقال: 
'يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحدء من أحصن منهم ومن لم يحصن» 
فإن أمة لرسول الله كِهْ زنت» فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديث عهد بنفاس» 
فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي يك فقال: (أحسنت» 
اتركها 0 

الدليل الثاني : عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما: أن رسول الله 
كلِدٌ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: (إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
فاجلدوهاء ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير) متفق عليه . 

وجه الدلالة: أن النبي كَل وجه الخطاب لمالكي الأرقاء بأن يجلد كل أمته 
إن زنت» وهو يدل على أن للسيد إقامة ذلك على مملوكه". 


.)0١/9( المغني‎ )1( 

(1) هو أبو عبد الرحمن» عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي» الكوفي المقرئ» مشهور بكنيته» من 
قراء القرآن؛ وأهل الورع» لأبيه صحبة» ثقة» ثبت توفي سنة (4لاه). انظر: الكاشف /١‏ ولا 
سير الأعلام 777/4: تهذيب التهذيب 187/0. 

() قال ابن منظر في لسان العرب :)3١1١ /١١(‏ «تَمائل العَليلُ قارّب ابره فصار أَشْبَهَ بالصحيح من 
العليل المَنْهوك وقيل إن قولّهم تَمائّل المريض من المُثولٍ والانتصاب كأنه هم بالنُّووض 
والانتصاب). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه رقم .)17١05(‏ 

)0( أخرجه البخاري في صحيحه رقم :)5١45(‏ ومسلم رقم (17554). 

(0) انظر: الاستذكار (/1/ 0:08). 


الدليل الثالث : أنه فعل الصحابة وَيرء ومن ذلك : 
أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق”" 2 لخ 31 
عن فاطمة رضي الله عنها أنها حدت جارية لها" ". 
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قطعت يد غلام لها سر 
وعن حفصة زوج النبى كَكةِ أنها قتلت جارية لها سحرتهاء وقد كانت 
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ديرتها » فأمرت بها فقتلت00, 


التتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم. 
وإن كان الطحاوي والجصاص إنما نفيا الخلاف عن الصحابة غ وهذا 


عي وات اضيا ٠»‏ فإنها ليست محل إجماع ب بين الصحابة رضوان الله تعالى 


000 


[فرة 


إحق 


(6) 


أخرجه مالك »)١7118/5(‏ والشافعي في "المسند' (2»)710 وعبد الرزاق في 'المصنف" 
2»)510-774/1١(‏ والبيهقي في 'معرفة السئن والآثار' (401//7)» وفي "السئن الصغرى 
"١1١ /*(‏ ), "السئن الكبرى (4/ 5028). 

والحديث صحيح» فإن رواية مالك جاءت من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر وه » وهذا من 
أصح الأسانيد. 

أخرجه ابن أبي شيبة في ' المصنف " (587/7)»: وعبد الرزاق في "المصنف" ))1179/1١(‏ 
والطبري في تفسيره (16/ »)4١‏ وابن حزم في " المحلى ' /٠١١(‏ 4-17 27: والبيهقي في 'السنن 
الكبرى' (8/ 5856) . 

أخرجه الشافعي في " المسند' (777)» وابن أبي شيبة في ' المصنف ' (5/ 587)» والبيهقي في 
"معرفة السئن والكثار» (57/11")», و"السئن الكبرى (8/ 7140)» وفي "السئن الصغرى 
(/707)» وضعفه الألباني في "إرواء الغليل " (7/ 009 لأنه من رواية الحسن بن محمد بن 
علي عن جدته فاطمة رضي الله عنهاء والحسن لم يدرك فاطمة» فهو منقطع. 

أخرجه مالك في 'الموطأ' :»)١1117/5(‏ والشافعي في "المسند* (70)» والبيهقي 'في 
معرفة السنن والآثار" (518/7): وفي "السئن الكبرى " 4/84١“‏ ). 

أخرجه مالك في 'الموطأ ' (00147: وصححه ابن حزم في المحلى (11/ 2419 وابن القيم 
في زاد المعاد (ه/ لاه). 


عليهم» ولذا تعقب ابن حزم ما ذكره الطحاوي بأنه ثمة اثنا عشر من الصحابة 
يِب أقاموا الحدود على أرقائهه”". 

وذكر ابن عبد البر وابن بطال أن الذي لا خلاف فيه بين الصحابة وي هو 
أنه يباح للسيد إقامة الحد على مملوكه. 

فالحاصل أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم» كما قال ابن عبد البر: 
ا اختلف العلماء في إقامة السادة الحدود على عبيدهم)”". 
: للسيد إقامة الحد على مملوكه. 

المراد بالمسألة : إذا ارتكب المملوك ذكراً كان أو أنثى» ما يوجب الحدء 
فإن للسيد أن يقيم الحد على مملوكه. ويتحصل مما سبق أن إقامة الحد على غير 
مملوكه غير مراد. وكذا يُستثنى من ذلك إقامة الحد على الأمة المزوجة”". 

من نقل الإجماع: قال ابن بطال (559ه): «وروي عن ابن عمر»ء وابن 
مسعودء وأنس» وغيرهم» أنهم أقاموا الحدود على عبيدهم» ولا مخالف لهم 
من الصحابة و#ن»””؟'. وقال ابن عبد البر (457ه): «وروي عن جماعة من 
الصحابة روي أنهم أقاموا الحدود على ما ملكت أيمانهم؛ منهم ابن عمر» وابن 
مسعود» وأنس» ولا مخالف لهم من الصحابة 05 ". 

وقال القرطبي (١51ه):‏ «وروي عن جماعة من الصحابة و أنهم أقاموا 
الحدود على عبيدهم منهم ابن عمر وأنس» ولا مخالف لهم من الصحابة وين" . 


)١(‏ تعقب ابن حزم نقله ابن حجر في فتح الباري 2)١77/17(‏ وتبعه جماعة كالصنعاني في سبل 
السلام (417/5). 

() الاستذكار (604/9). 

() المغني (9/ 07)» وسيأتي بيان حكم إقامة الحد على الأمة المزوجة في المسألة التالية. 

(4) شرح صحيح البخاري (8/ /80). 

(6) الاستذكار (6508/9). (1) تفسير القرطبي (0/ )١510-١515‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 0" 


الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الشافعية'"": والحنابلة”'" 
والقا في 

مستند الإجماع» والمخالف للإجماعء ودليل المخالف: سبق بيان مستند 
الإجماع» والمخالف, مع دليل المخالف في المسألة السابقة» فأدلة المخالفين 
في المسألة السابقة هي مستند الإجماع في هذه المسألة» ومن:حكى الإجماع 
في المسألة السابقة هم المخالفون في هذه المسألة. 

والحاصل في نتيجة المسألة: أن المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع 
محقق بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الحنفية. 

ومن حكى الإجماع فإنما أراد الإجماع السكوتي عن الصحابة؛ والله تعالى 
أعلم. 
69 ليس للسيد إقامة الحد على أمته المزوجة. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكبت أمة مملوكة ما يوجب الحدء وكانت تلك 
الأمة متزوجة» فإنه ليس لسيدها أن يقيم عليه الحد دون إذن الإمام. 

ويتبيّن مما سبق أن الإمام لو أمر بإقامة الحدء وأوكل ذلك للسيدء فذلك 
غير مراد في مسألة الباب. 

وكذا لو كانت الأمة غير متزوجة فمسألة أخرى سبق بيانها. 

من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (570ه) مستدلاً للمنع من إقامة السيد 
الحد على أمته المزوجة: «روي عن ابن عمر أنه قال: 'إذا كانت الأمة ذات 
زوج رفعت إلى السلطان» وإن لم يكن لها زوج جلدها سيدها نصف ما على 
)١(‏ انظر: أسنى المطالب (5/ »)١74‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج »)١١7/9(‏ حاشيتا قليوبي 


وعميرة (5/ '187). 
(1) انظر: المغني 2»)0١/9(‏ كشاف القناع (78/5), الإنصاف ))1١9١ /١١(‏ 


(*) انظر: المحلى (0/9-14/17. / 


6 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


المحصن"» ولم نعرف له مخالفاً في عصره.ء فكان إجماعاً»"'" وبمثله قال 
شمس الدين ابن قدامة (7837ه)”". وقال البهوتي (61١1ه)‏ في حد الجلد: 
لا يقيمه سيد على أمة مزوجة؛ لقول ابن عمر: "إذا كانت الأمة مزوجة رفعت 
إلى السلطان» فإن لم يكن لها زوج جلدها سيدها نصف ما على المحصن " . 
ولا يعرف له مخالف من الصحابة ون»”"؛ وبمثله قال الرحيباني 
ه2200 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية””". 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى قول ابن عمر ويه : "الأمة إذا كانت 
ليست بذات زوج فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب» يجلدها 
سيدهاء فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان"”"". 

وجه الدلالة: أن عدم جلد الأمة المزوّجة قول ابن عمر وه ولا يعرف 
له مخالف من الصحابة مَين. 

المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن للسيد أن يقيم الحد 
على مملوكته» ولو كانت متزوجة. 


0غ( المغني (9/ ؟ه). 

(؟) الشرح الكبير .)114/٠١(‏ 

(") دقائق أولي النهى (7757/5). 

(5) مطالب أولي النهى (5/ .)1١١‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع (1/ /088-01).» العناية شرح الهداية (0/ 22510 فتح القدير (0/ 70؟). وقد 
سبق أن الحنفية يرون أنه ليس للسيد أن يقيم الحد على مملوكه سواء كانت أمة مزوجة أو غير 
مزوجة. 

030 أخرجه عبد الرزاق في 'المصنف ' (7/ 07768, وابن عبد البر في التمهيد (/ 5 »)٠١١‏ وسنده 
صحيح ؛ لأنه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر طله. 
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وهو مذهب المالكية”''» والشافعية”": ورواية عند الحنابلة”"» وهو ظاهر 
ول . 

إلا أن المالكية يخصونه بحد الجلد» وغيرهم عمموه في جميع الحدود. 

دليل المخالف: 

استدل من أجاز إقامة السيد الحد على مملوكته المزوجة بعموم الأدلة التي 
سبق ذكرها في جواز إقامة السيد الحد على مملوكته. وهي عامة لم تفرق بين 
الأمة المتزوجة وغيرها". 

النتيحة : 

المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن 
المالكية» والشافعية» والحنابلة في رواية.وما ذكره ابن قدامة وغيره من الإجماع 
إنما هو من قبيل الإجماع السكوتي من الصحابة و الذي لا يعرف له 
مخالف» وهو ظني ليس بقطعي» والله تعالى أعلم. 


.)008 /1( الاستذكار‎ »)١568 /1( انظر: المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 

)١(‏ انظر: أسنى المطالب (4/ »)١75‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج 2»)١1١7/9(‏ حاشيتا قليوبي 
وعميرة (5/ 187). 

() انظر: الإنصاف .)167/١١(‏ 

(5) انظر: المحلى (؟1١/79-1!/5).‏ 

(0) سبق ذكر.الأدلة في المسألة رقم 01 بعنوان: «ليس للسيد إقامة الحد على الرقيق» عند بيان أدلة . . 


الباب الثاني 
مسائل الإجماع في حد الزنا 


وفيه تمهيد وستة فصول: 

التمهيد: وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: تعريف الزنا لغة واصطلاحا. 

المبحث الثانى: عقوبة الزان.. 

الفصل الأول: مسائل الإجماع فى حقيقة الزنا وحكمه وسبب الحد فيه. 
الفصل الثانى: مسائل الإجماع فى شروط حد الزنا. 

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات حد الزنا. 

الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة الزنا. 

الفصل الخامس: مسائل الإجماع فى إقامة حد الزنا. 

الفصل السادس: مسائل الإجماع في الجرائم الملحقة بالزنا (اللواطء إتيان 
البهيمة ... وغيرها). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير نه 


التمهيد 
المبحث الأول: تعريف الزنا لغة واصطلاحاً 


أولاً: تعريف الزنا لغة: الزنا مصدر من رَنَى يَْني زناً وزنائ» ويطلق في 
اللغة على عدة معان: الأول: بمعنى الفجور والبغاء» وهو إتيان المرأة من غير 
عقد شرعيء يقال للذكر زانٍء من: زائى مُزاناةً وزناءئ» ويقال للمرأة زانية» 
من: تزاني مزاناة وزناءً» والجمع: رزناة. 

والزنا بهذا المعنى يُمد في لغة أهل نجدء فتكتب 'زنا"» والنسبة إليه 
زنائي» ويُقصر في لغة أهل الحجاز فتكتب 'زنى"» والنسبة إليه زنوي. 

الثاني : الصعودء يقال: زنا في الجبل إذا صعد. 

الثالث: الضيق» يقال: زنا عليه إذا ضيق عليه» ووعاء رَنِي: أي ضيق”". 

ثانياً: الزنا في الاصطلاح : اختلف الفقهاء في ضابط الزنا الموجب للحد 
على أقوال» وذلك لاختلافهم في الشروط المتعلقة به» فمن ذلك: 

عند الحنفية: «وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك» وشبهة 
الملك)00", 

وعند المالكية: «وطء مكلف مسلمء فرج آدمي, لا ملك له فيه» باتفاق 
د39" , 
( 


وعند الشافعية : «إيلاج الذكر بفرج محرّم لعينه خال عن الشبهة مشتهى)”*؟". 


)١(‏ انظر: الزاهر 2750 الصحاح (7/ 19١75)؛‏ المصباح المنير »)١75(‏ تاج العروس»ء مادة (زنو) 
(4*/ 6؟5). 

(؟) فتح القدير (141//5). 

(9 التاج والإكليل شرح مختصر خليل (8/ 088. 

(4) مغني المحتاج (0/ 4437). 


وعند الحنابلة: «فعل الفاحشة في قبْلِ أو 20 

وعند ابن حزم الظاهري: «هو من وطئ من لا يحل له النظر إلى 
ده" وهو عاك لحري 

ومن خلال ما سبق من التعريفات يظهر أن ثمة أمور متفق عليها في اعتبار 
الفعل زنا منها: إتيان الرجل للمرأة في القبل» وأن يكون إتيانه لها في غير عقد 
نكاح أو ملك. ولا يكون له شبهة في ذلك؛. وأن يكون عالماً بالتحريم» غير 
مكره» وثمة أمور أخرى هي محل خلاف منها: اعتبار إتيان دبر المرأة أو دبر 
رجل آخر من الزنا كما هو في تعريف المالكية والحنابلة» بخلاف الحنفية 


والشافعية فخصوه بفرج المرأة. 


دلق المغني (205/4). 
(1) أي إلى كونها مجرّدة عن جميع الثياب. 
(9) المحلى .)١157//١7(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير رلها' 
المبحث الثاني 
عقوبة الزنا 


كان حد الزاني في صدر الإسلام الحبس في حق الثيب حتى الموت. 
والأذى بالكلام من التقريع والتوبيخ في حق البكرء وقيل: الحبس هو في حق 
النساءء والأذى في حق الرجال» وقيل: الحبس في حكم الزناء والأذى في 
حكم اللواط”.» ودليل ذلك قول الله تعالى : لوأل يأترت الْقَحِمَةَ من 
يَْآبِكْمْ استنيدوا عَلنِهنَ أديصَة لت إن سَِدُوا كَأَمَسِكْوْشكَ ف الْبَيُوتِ حَقَّ 
شونأ لمث أذ َب ددس 7 سبلا 9) لدان ينها منحكم تادهم هما كان 

املا ََحْرِضُوا 0 إِنَّ أنه كان ابا نسم 4 [اليساء : 00 
ثم نُسخ ذلك الحكم برجم المحصن وجلد البكرء وأجمع أهل العلم على 
ذلك””» وإنما اختلفوا في طريق نسخه» فقيل بأنه نُسخ بالسنة فيما رواه عبادة بن 
الصامت ضيه أن النبي كَكِ قال : (خذوا عني» خذوا عني» قد جعل اللَّه لهن 
سبيلاً : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)”*". 
وقيل: نسح ذلك كان بالقرآن» أما في حق المحصن فكان نسخ حكمه بآية 
الرجم الغي تست وسمها وبقى حكمهاء وهي: "والشيخ والشيخة إذا زنيا 


.)1١5-1١6( تفسير ابن كثير (؟/ 17737#) (؟) سورة النساى آية‎ )١( 

(') وممن حكى الإجماع أبو بكر الجصاص في "الفصول في الأصول' (0107/1؛ وبن حزم في 
'المحلى ' »)177/١7(‏ وابن عطية في ' المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز " (؟/ 17)؛ 
وابن كثير في تفسيره (1/ 2777 والقرطبي في تفسيره (0/ 80)» والخازن في تفسيره(١/‏ 590)) 
وغيرهم. 
وسيأتي نص نقولات من حكى الإجماع على نسخ هذا الحكم وبيان الأدلة في المسألة رقم ٠١8‏ 
بعنوان: #حبس الزاني والزانية منسوخ». 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1195). 


اوري امدنع وان نع كان شيعه بر لفان : انيه والزان تأجلدوا كل 
مر ييا يل ل ولا تْعْدْمٌ يبا رأقهٌ في دن ألَهِ إن كُمْ مون لله والوَرٍ الآخر 

مد عَدَمَا طَليفَةٌ من الْمْؤْميينَ )4 رررهرر. +0310 

وبعد هذا اران لمكا نيان ويه الزنا على قسمين 

القسم الأول: أن يكون الزاني محصناء فهذا عقوبته الرجم بالحجارة حتى 
يموت» ويدل على ذلك ما يلي : 

الدليل الأول: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن ماعز بن مالك الأسلمي َيه 
أتى رسول الله يله فقال: يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت» وإني أريد أن 
تطهرني» فرده» فلما كان من الغد أتاهء فقال: يا رسول الله إني قد زنيت» فرده 
الثانية» فأرسل رسول الله يله إلى قومه فقال: (اتعلمون بعقله بأسأًء تنكرون منه 
شيئاً)» فقالوا: ما نعلمه إلا وفيّ العقل من صالحينا فيما نرى» فأتاه الثالثة» 
فأرسل إليهم أيضاء فسأل عنه» فأخبروه أنه لا بأس به» ولا بعقله» فلما كان 
الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرّجم» قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله 
إني قد زنيت فطهرني» وإنه ردهاء فلما كان الغد قالت: يا رسول الله لم تردني؟ 
لعلك أن تردني كما رددت ماعزاً. فوالله إني لحبلى. قال: (إِمَا لا فاذهبي حتى 
تلدي)», فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة» قالت: هذا قد ولدته» قال: (اذهبي 
فأرضعيه حتى تفطميه)» فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز» فقالت: هذا 
يا نبي الله قد فطمته» وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم 
أمر بهاء فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموها ... الحديث"7". 

الدليل الثاني: عن عمران بن حصين يه : أن امرأة من جهينة أتت نبي الله 
)١(‏ سورة النور»ء آية (71). 
(1) أخرجه مسلم رقم (596١)؛‏ وأخرج البخاري إقرار ماعز رقم (؟01٠76).‏ 
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يكِةٌ وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله 
كه وليها فقال (أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها). ففعل» فأمر بها نبي الله 
كد فشكت عليها ثيابها. 3 انريياة د سنا ف مال ليها تقالاله جثر 

به : تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت ت؟ فقال: (لقد نابت توبة لو قفسمت بين 
سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها 
لله تعالى)”"'. 

الدليل الثالث: عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله تعالى عنهما أنهما 
قالا: "إن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله كِةِ فقال: يا رسول الله أنشدك الله 
إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر: نعم فاقض بيننا بكتاب الله 
وائذن لي» فقال رسول الله : (قل) قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى 
بامرأته» وإني أخبرت أن على ابني الرجم» فافتديت منه بماثة شاة ووليدة» 
فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام» وأن على 
امرأة هذا الرجم» فقال رسول الله: (والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب 
الله: الوليدة والغنم ردء وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى 
امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها) قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله 
يه فرجمت ' متفق عليه”". 

الدليل الرابع : عن البراء بن عازب وليه" قال: مُرَ على النبي كَل بيهودي 


.)1595( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم (75059)؛ ومسلم رقم (1791). 

(6) هو أبو عمارة» البراء بن عازب بن حارث بن عدي ابن الحارث بن الخزرج الأنصاري» 
استصغر يوم بدرء شهد مع علي الجمل الصفين والنهروان» وافتتح الري سئة أربع وعشرين 
صلحا أو عنوة» توفي سنة (7الاه). انظر: الاستيعاب 2١68/١‏ سير أعلام النبلاء ؟/ 6و3 
الإصابة .77/87/١‏ 
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محمّماً”'' مجلوداً» فدعاهم كله فقال: (هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟), 
قالوا: نعم» فدعا رجلاً من علمائهم» فقال: (أنشدك بالله الذي أنزل التوراة 
على موسىء أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟) قال: لاء ولولا أنك 
نشدتني بهذا لم أخبرك» نجده الرجم» ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا 
الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد» قلنا تعالوا فلنجتمع على 
شيء نقيمه على الشريف والوضيع؛ فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجمء فقال 
رسول الله كلِ: (اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه) فأمر به فرجم ... 
الحديث20, ش. 

الدليل الخامس : إجماع أهل العلم على أن الزاني المُحصن حدَّه الرجم 
وممن حكى الإجماع عليه ابن المنذر””»؛ وابن بطال”* 2 والماوردي”*'» وابن 


)١(‏ أي مسوّد الوجه بسبب الحممة» والحممة هي الفحمء والأحَمْ يطلق على الأسودٌ من كل 
شيء. انظر: المخصص /١١‏ 50)» غريب الحديث لابن سلام »)١195 /١(‏ المعجم الوسيط 
١/1‏ 6). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه رقم »)17٠٠(‏ وبنحوه أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1185) من 
حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 


(5) الحاوي الكبير (17/ )١97‏ (5) المحلى (؟١/159).‏ 


(0) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (79/9)» والاستذكار (/1/ 586) (878//1) . 

(4) أبو الحسن» علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني» الرشداني» المرغيناني» برهان الدين» 
الحنفي» عالم ما وراء النهر» قال الذهبي : «كان من أوعية العلم»» من تصانيفه: "الهداية". 
و'البداية "» و"كفاية المنتهى '» ولد سنة (١١0ه)»‏ وتوفي سنة (091ه). انظر: سير أعلام 
النبلاء /7١‏ 275177 الجواهر المضية 2.87/١‏ الأعلام 5/ "الا. 

(9) الهداية شرح البداية (945/5). )٠١(‏ إكمال المعلم (5/ .)307٠‏ 
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رشد ا وان قداعة( والتوزي 7 و3 الهماء 29 وفتمنن الذي 
ةا : ورهت 3 

القسم الثاني : أن يكون الزاني غير محصن.ء فهذا عليه عقويتان: 

العقوبة الأولى: جلد مائة: وهذه العقوبة محل إجماع بين أهل العلم كما 
عا اين 0 أب وك انعد الب وان شد ا 
وال ال وا ا وي 0 

العقوبة الثانية: التغريب لمدة عام: وقد اختلف الفقهاء في هذه العقوبة 
على أقوال ثلاثة أذكرها على سبيل الإجمال: 

القول الأول: النفي ليس عقوبة على الزاني غير المحصن, وإنما هو من 
باب السياسة الشرعية للإمام أن ينفيه وله ألا ينفيه» وهو مذهب الحنفية””". 


القول الثاني: أن النفي عقوبة على الزاني غير المحصن الذكرء أما الأنثى 


.)141١/94( )9/9( بداية المجتهد (5/7ه") (7/ لاه "7). (؟) المغني‎ )١( 


() شرح النووي )١89/١١(‏ (5) فتح القدير (0/ 1715). 
(0) الشرح الكبير .)١158 /٠١(‏ (5) مجموع الفتاوى .0949/5١(‏ 


(0) انظر : الإقناع في مسائل الإجماع (؟1/ 705)» المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (1/ 515)) 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري »)١16١ /١١(‏ الاختيار تعليل المختار 


(/6). 
(4) شرح صحيح البخارى (4/ 4517). (9) المحلى (159/17). 
(١٠)الاستذكار‏ (ا/ )58٠١‏ (لا/ 586). )١١(‏ بداية المجتهد (؟/ 51 7). 
(؟١1)‏ شرح النووي .)149/١١(‏ (19) فتح الباري )١61//1١1(‏ 


(5١)انظر:‏ مطالب أولي النهى (5/ :)١174‏ وسيأتي نقولات أهل العلم في المسألة رقم ١١5‏ مع 
الأدلة تحت عنوان: «حد الزاني البكر الجلد مائة جلدة». ش 
)١9(‏ انظر: تبيين الحقائق (/ »)١/5‏ فتح القدير (5/ »)7514١‏ العناية شرح الهداية .)51١/0(‏ 
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فلا تغريب عليهاء وهو مذهب المالكية7". 

القول الثالث: النفي عقوبة على الزاني المحصن ذكراً كان أو أنثى» وهو 
5 العافي 20 وال 77 0 

وسيأتي بيان الأقوال في المسألة والأدلة مفصلّة ضمن مسائل هذا الباب إن 
شاء الله تعالى20. 

ولإتمام هذه المسألة أختم بضابط الإحصان في حد الزنا : 

المحصن في حد الزنا هو من اجتمعت فيه الشروط التالية : 

الأول: أن يكون بالغاًء فمن وطء وهو غير بالغ» فإنه لا يكون محصناًء 
وهذا الشرط محل إجماع بين أهل العلمء كما حكاه ابن عبد البر”"', 
واد فق و 

الثاني: أن يكون عاقلاً» فمن وطء وهو مجنون» فلا يكون محصناًء وهذا 
الشرط محل إجماع بين أهل العلمء كما حكاهابن عبد البر"", 
وك م 005 


)١(‏ انظر: المنتقى شرح الموطأ (7/ 20١97‏ التاج والإكليل (07917/8): حاشية الدسوقي 
(7-1/5). 

(؟) انظر: شرح النووي »)١189/١1١(‏ أسنى المطالب »)١19/5(‏ تحفة المحتاج .)1٠١9/9(‏ 

(؟) المغني (9/ 55)» الشرح الكبير »)١50 /٠١(‏ شرح الزركشي (7/ 7 .)1١‏ 

.)٠١6 /١7( المحلى‎ )5( 

(6) انظر المسألة رقم 7 بعنوان: «النفي مجمع عليه كعقوبة في الزنا». 


(") الاستذكار (/ا/ 585). “4 بدائع الصنائع ١١‏ لسلا 
(4) وسيآتي بيان هذه المسألة بأدلتهاء في المسألة رقم ١١5‏ بعنوان: «يشترط للإحصان الحرية». 
(9) الاستذكار (ا/ 485). )1١(‏ بدائع الصنائع (// /078-11. 


)١١(‏ وإنما خالف بعض الشافعية في صورة وهي من وطئ في نكاح صحيح وهو غير بالغ » فإنه إذا بلغ 
يكون محصناً بسبب وطثه الحاصل قبل البلوغ. انظر: أسنى المطالب :)١78/4(‏ حاشيتا - 


الغالث: أن يكون حراًء فالرقيق لا يكون محصناًء ولا يُقام عليه 
حد الرجم. 

علدا العررظ عليه التسنتيزن فو التديقة "عو المالكية". والكنا في 
وال 


الرابع : أن يطأ في نكاح صحيح.ء فإن وطء بغير نكاح كزناء أو ملك 
يمين » أو وطئ امرأة يظنها زوجته فبانت بخلافه» فلا يكون محصئاً وهذا 


محل إجماع بين أهل العلم وسيأتي بيانه'"". 
كنار ملاعاي ابر اكد لميعلانا فإنه لا يكون محصتاً ؛ لعدم حصول 


الوطء منهء وهذا محل إجماع بين أهل العلم وسأتي بيانه”". 
وكذا لو وطء في نكاح لكنه نكاح.فاسدء كنكاح المتعة» فلا يكون صاحبه 
تعس نكرل لمسيوريية لعفي “وال 3 بولا ا 


- قليوبي وعميرة 2»)181-١4١/4(‏ نهاية المحتاج (477/1). وسيأتي بيان هذه المسألة 
بأدلتهاء في المسألة رقم ١١5‏ بعنوان: «يشترط للإحصان البلوغ والعقل». 

.)117/0( انظر: بدائع الصنائع (/1/ /78-17)» تبيين الحقائق (1/ 2»)171 العناية شرح الهداية‎ )١( 

(1) انظر: المنتقى شرح الموطأ (/ 077١‏ مواهب الجليل (7/ 146): شرح مختصر خليل (8/ .)8١‏ 

(*) انظر: أسنى المطالب »)١18/5(‏ تحفة المحتاج (9/ »)١١8‏ الغرر البهية (0/ 80). 

(4) انظر: المغني (9/ 47)» الشرح الكبير »)١15١ /٠١(‏ المبدع (17/9). 

(5) وسيأتي بيان هذه المسألة كاملة برقم ١١6‏ وعنوان: #يشترط للإحصان البلوغ والعقل». 

(1) في المسألة رقم ١١7!‏ بعنوان: ايشترط للإحصان التكاح» وأن يكون النكاح صحيحاً» وأن يطأ 
في التكاح الصحيح» 1 

(/) في المسألة رقم ١١1‏ بعنوان: #يشترط للإحصان النكاح» وأن يكون التكاح صحيحاء وأن يطأ 
في النكاح الصحيح)». 

(4) انظر : بدائع الصنائع (1/ 2078-7 تبيين الحقائق (1/ /109)» العناية شرح الهداية (/1175). 

(9) انظر: المنتقى شرح الموطأ (7/ 0771, مواهب الجليل (7/ 06») شرح مختصر خليل .)8١/8(‏ 

(١٠)انظر:‏ أسنى المطالب »)١78/5(‏ تحفة المحتاج »)3٠١8/9(‏ الغرر البهية (0/ 80). 


”7 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
والخناب0010, 

الخامس: أن يكون الوطء في القبل» فإن وطء في غير القبل كالدبرء أو 
الفمء أو بين الفخذين» ونحوه فلا يكون محصنا9. 

0 أن يكون مسلماًء ار وتحوة لا يكون محصداء 
5 00-0 الإجمال: 

القول الأول: الإسلام ليس شرطاً في الإحصان., فإذا وطئ الذمي البالغ 
العاقل امرأته في نكاح صحيح. ثم زنى» فإنه يقام عليه حد الرجم. 

وهنو قول الشاففية*: والتائلة0, 

القول الثاني : الإسلام شرط للوإحصان» فلا يقام حد الرجم على الذمي لو 
زنى » لعدم إحصانه. وهو قول اللي والمالكية9". 

وسيأتى بيان المسألة بأدلتها مفصلة فى مسألة مستقلة0©. 

السابع: أن تتوفر في كليهما شروط الإحصان.ء فلو وطئ العاقل امرأته 
الصغيرة في نكاح صحيح لم يكن محصناً. وقد اختلف أهل العلم في هذا 
(1) انظر: المغني (4/ 57)» الشرح الكبير »)1١ /1١(‏ المبدع (57/9). 
(7) وسيأتي بيان هذه المسألة مفصلة برقم ١١1‏ وعنوان: «يشترط للإحصان النكاح» وأن يكون 

التكاح مكتجاه وأن يطأ في التكاح الصحيح). 
() وسيأتي بيان هذه المسألة بالتفصيل برقم ١١4‏ وعنوان: #يشترط للإحصان حصول الوطء في 

القُبْل». 
(4) انظر: أسنى المطالب (5/ »)١78‏ نهاية المحتاج (1/ /571)» الغرر البهية (0/ 88). 
(5) انظر: المغني (4/ 47)» الإنصاف »)١177 /١١(‏ دقائق أولي النهى (؟/ 745). 
(5) انظر: بدائع الصنائع (0/ /378-1)» تبيين الحقائق (1/ 179/7)» العناية شرح الهداية (775/0). 
0 انظر: المنتقى شرح الموطأ »)71١/(‏ شرح مختصر خليل (8/ 87)؛ حاشية الدسوقي (5/ 71). 
(8) انظر: المسألة رقم ١١4‏ بعنوان: #يشترط للإحصان الإسلام». 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير الا؟ 


الشرط على قولين: 

القول الأول: لا يشترط توفر شروط الإحصان في الزوجين. 

وهو قول المالكية”'"» والشافعية في الصحيح”"': ووجة عدن التحنابلة7©. 

وعللوا ذلك بأنه حر مكلف وطئ في نكاح صحيح» فلم يؤثر نقص 
لوطل 1 

القول الثاني : يشترط توفر شروط الإحصان في الزوجين. 

وهو قول الحنفية””2. والحنابلة"'". 

وعللوا ذلك بأنه وطء لم يُحصن أحد الزوجين فلا يُحصن الآخرء انا 

ولأن من شرط الإحصان الوطءء والوطء هنا غير كامل» لعدم توفر الشرط 
في الزوج الآخر”*". 

وبناء على ما سبق من الشرط السابع والثامن فإن من تزوج بامرأة كتابية 
ووطئها في نكاح صحيح وهما حران عاقلان بالغان. فإحصانهما على ثلاثة 
أقوال: ! 

القول الأول: يكون الزوجان محصنين؛ الرجل المسلم والمرأة الكتابية؛ 


)١(‏ انظر: المدونة (5/ 6505)» حاشية الدسوقي (5/ 71): حاشية العدوي (؟7117/1). 

(1) انظر: نهاية المحتاج (1/ 411)» تحفة المحتاج (4/ 221١9‏ حاشيتا قليوبي وعميرة (5/ .)١87‏ 
() انظر: المغني (9/ 47)» الإنصاف .)171/1١١(‏ 

(5) انظر: نهاية المحتاج (/7/ 3707 5)» تحفة المحتاج .)1١9/9(‏ 

(0) انظر : بدائع الصنائع (1/ /ا-078» تبيين الحقائق (5/ 17): العناية شرح الهداية (0/ 115). 
(5) انظر: المغني (9/ 57)» كشاف القناع (5/ ١4)؛‏ الإنصاف .)171/1١١(‏ 

(0) انظر: كشاف القناع (5/ 40). 

(6) انظر: المغني (9/ 57). 


1 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


وهو قول الشافعية والحنابلة» لأنهم لا يشترطون الإسلام في الإحصان. 
القول الثاني: يكون الزوج محصناً والمرأة غير محصنة» وهو قول 
المالكية»؛ لأنهم يشترطون الإسلام في الإحصان.ء والمرأة كتابية فلا تكون 
محصنة؛» ولا يشترطون توفر شروط الإحصان في الطرفين فعلى ذلك يكون 
الرجل محصناً. 
: القول الثالث: لا يكون أحد من الزوجين محصناًء لأن من شرط الإحصان 
الإسلام» والمرأة كتابية غير مسلمة» ومن شرطه أيضاً توفر الشروط في 
كلا الزوجينء والمرأة هنا لم تتوفر فيها جميع الشروطهء فلا يكون 
الزوج محصناً. 


الفصل الأول 
مسائل الإجماع فى حقيقة الزنا وحكمه وسبب الحد فيه 


الزنا حرام» وهو من الكبائر. 

المراد بالمسألة : أولاً: تعريف الكبائر: أجمع أهل السنة على أن المعاصي 
بائر وصغائر» وهذا القول حكاه ابن القيم إجماعاً للصحابة رضي الله تعالى 
عنهم والتابعين بعدهم والأئمة”'2: وحكاه في موضع آخر إجماعاً للسلف”'". 


. )87( انظر: الجواب الكافي لابن القيم‎ )١( 

(1) انظر: مدارج السالكين لابن القيم /١(‏ 18). 
وأورد على هذا الإجماع ما ورد عن ابن عباس به أنه قال : (كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة) فإن 
ظاهر هذا الحرف يدل على أن جميع الذنوب كبائرء وقد أجاب عنه أهل العلم بأجوبة منها : 
الأول: ضعف الأثر عن ابن عباس» وبه أجاب القرطبي بقوله : «ما أظنه يصح عن ابن عباس ؛ 
لأنه مخالف لظاهر القرآن في الفرق بين الكبائر والصغائر». 
نقله عنه ابن حجر في 'فتح الباري" )41١ /١١(‏ ثم تعقبه بأن هذا الأثر أخرجه الطبري بسند 
صحيح على شرط الشيخين. 

. الثاني: أن مراد ابن عباس ويه بقوله: "ما نهى الله عنه' أي نهي خاصء وهو الذي قرن به 

وعيد» ويؤيد هذا التوجيه أن قوله هنا مطلق» وجاء عنه ما يقيده» فيحمل المطلق على المقيد كما 
هي القاعدة المقررة» حيث جاء عن ابن عباس َيه أنه قال: "الكبيرة: كل ذنب ختمه الله بنار» 
أو غضب أو لعنة أو عذاب"» وهذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم بسند لا بأس به إلا أن فيه 
انقطاعاً» لكن أخرجه من وجه آخر متصل لا بأس برجاله كما قاله الحافظ ابن حجر في 'فتح 
الباري " »)5٠١ /٠١(‏ وبهذا أجاب ابن حجر في "فتح الباري' .)41٠١ /١٠١(‏ 
الثالث: لعله أخذ الكبيرة باعتبار الوضع اللغوي» و نظر إلى عظم المخالفة للأمر والنهي؛ 
فسمى كل ذنب كبيرة بهذا الاعتبار» وبه أجاب ابن دقيق العيد في "الإحكام شرح عمدة 
الأحكام' (؟/ 071/7). 
فالصواب الذي لا شك فيه أن الذنوب كلها تنقسم إلى صغائر وكبائرء ولم يخالف في ذلك إلا 
طوائف من أهل القبلة حيث ذهبوا إلى أن كل ما نهى الله تعالى عنه فهو كبيرة» وليس ثمة صغائر - 


يق ظ مسائل الإجماع في حل الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


والأدلة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر كثيرة منها : 
أ - قوله تعالى: «إإن توا كَبَبِرَ ما ُنْبَْنَ عَنْهُ تُكْرْ عسي سيَعَايَكم 
1 تال اه دي سس ع جص )0١(‏ 
َدْعِلَحكُم مُدَخَلَا ريما 746" 
ب - قوله تعالى : لألدنَ يبود كر الائير وَالْفَوحِشش إَِّا لم7" 
اج - عن أبي هريرة ويه أن النبي يَكِةٍ كان يقول: (الصلوات الخمسء والجمعة 
إلى الجمعة. ورمضان إلى رمضان؛ مكفرات ما بينهن., إذا اجتنب 
ضة 
الكبائر) '. 
إذا تبيّن ذلك فقد اختلف أهل العلم في ضابط الكبيرة على أقوال كثيرة» 
ذكر منها ابن القيم ثلاثة عشر قولاً”*': وأكثر تلك الأقوال لا تخلو من 
اعتراض» ولذا قال العز بن عبد السلام”” : «لم أقف لأحد من العلماء على 
00 أي ضابط سالم من الاعتراض. 
- وكبائر» وهو قول أبي إسحاق الأسفراييني من المعتزلة» ومن الأشاعرة قال به القاضي أبو بكر 
الباقلاني» وإمام الحرمين الجويني؛ وحكاه ابن فورك والبغدادي عن الأشاعرة - وإن كان 
الصواب أن ثمة نزاع بينهم-» وهو أحد قولي المرجئة» وبعض الخوارج. انظر: مقاللات 
الإسلاميين »)77١ /١(‏ الملل والنحل »)١77 /١(‏ أصول الدين للبغدادي (779-1774)» شرح 
الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (777-577/7), الإرشاد للجويني (0778. 
)١(‏ سورة النساءء آية (1"). (؟) سورة النجم» آية (؟071. 
(4) انظر: "مدارج السالكين' (3737/0/1). وممن ذكر الأقوال في ضابط الكبيرة النووي في 
0( هو أبو محمد » عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن» عز الدين» السلمي» 
الدمشقي» الشافعي» تفقه على الإمام فخر الدين ابن عساكرء وقرأ الأصول والعربية؛ ودرس 
وأفتى» وصنفء وبرع في المذهب الشافعي» ولد بدمشق سنة (//01ه)ء وتوفي بالقاهرة سنة 
(10ه). انظر: البداية والنهاية 2.45١ /1١1‏ العبر في خبر من غبر 0/ 555» الأعلام .1١/4‏ 
(7) قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين بن عبد السلام (١/97؟).‏ 


مُسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير فقا 


والذي يظهر أن أجود التعاريف في ضابط الكبيرة هو: 

كل ذنب فيه حد في الدنياء أو نفي إيمان» أو فيه وعيد خاص في الآخرة 
كلعنة أو غضب أو نار. 

وهذا الضابط ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه هو المأثور عن ابن 
عباس َه وأحمد بن حنبل» وأبي عبيد''". واختاره القرطبي» وشيخ الإسلام 
ابن تيمية» والذهبي»؛ وجماعة”". 

ثانياً: صورة المسألة: مما استقرت عليه نصوص الشريعة تحريم الزناء 
وأنه من كبائر الذنوب. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (١1ه):‏ «أجمعوا على تحريم 
الزنا»”". وقال ابن بطال (4149ه): «أجمعت الأمة أن الزنا من الكبائر»”". 

وقال الماوردي (5050 ه): «والذي لا يعلم تحريم الزنا - مع النص 
الظاهر فيه» وإجماع الخاصة والعامة عليه - أحد ثلاثة: إما مجنون أفاق بعد 
بلوغه فزنا لوقته» أو حديث عهد بإسلام لم يعلم أحكامه» أو قادم من بادية لم 
يظهر فيها تحريمه)””". 

وقال ابن قدامة (170ه): «من اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه» وظهر 
حكمه بين المسلمين» وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه» كلحم الخنزير» 
والزناء وأشباه هذاء مما لا خلاف فيهء كُفْر220. 


.)101/11( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير القرطبي »)١71/0(‏ مجموع الفتاوى »)50٠ /١١1(‏ الكبائر للذهبي (7): مدارج 
السالكين »0771/87١ /١(‏ وحين ذكر شيخ الإسلام هذا القول قال في 'مجموع الفتاوى ' 
(1ك/اه5): «وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره»» ثم أيّد ذلك من أربعة أوجه. 

(5) الإجماع .)١17(‏ (5) شرح صحيح البخاري (419/8). 

(5) الحاوي الكبير للماوردي (1/ 2.077١‏ (1) المغني .)5١/4(‏ 


هف مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


وقال أبو البركات ابن لني 30 : من جحد وجوب عبادة من 
الخمسء أو تحريم الزناء أو الخمرء أو حل اللحم», والخبزء ونحوه من 
الأحكام الظاهرة المجمع عليها؛ لجهل» عُرّف ذلكء, وإن كان مثله لا يجهله 
كفر)”'". وقال القرطبي (571ه): «الزنا من الكبائرء ولا خلاف فيه»””". 

وقال النووي (515ه): «من جحد مجمعاً عليه» فيه نص» وهو من أمور 
الإسلام الظاهرة؛ التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام كالصلاة» أو 
الزكاة» أو الحج» أو تحريم الخمرء أو الزناء ونحو ذلك فهو كافر»”*“. وقال 
القرافي (184ه): «وأصل تحريمه الكتاب والسنة والإجماع»”. 

وقال الفاكهاني (5"/اه)' "لا خلاف بين الأئمة أن الزنا مُحرَّم» ومن أكبر 
الكبائر»”". وقال ابن رجب (90/اه)2© : . 


)١(‏ هو أبو البركات» عبد السلام بن عبدالله بن أبي القاسم الخضر بن علي بن تيمية الحرانى» 
الحنبلي» الإمام» الفقيه» المقرئ» المحدث,. المفسرء الأصولىء النحويء الزاهد. أحد 
الحفاظ الأعلام. جد شيخ الإسلام ابن تيمية» ولد سنة (540ه)» ومات سنة (101ه). انظر: 
سير أعلام النبلاء 77/ 7841ء العبر في خبر من غبر 0/ 27١17‏ شذرات الذهب 01/0؟07). 

(؟) المحرر في الفقه لابن تيمية الجد .)١717/7(‏ (7) تفسير القرطبي /١١(‏ 1861). 

(4) روضة الطالبين .)5531//١(‏ (0) الذخيرة (7١//ا8).‏ 

(5) هو عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي» الفاكهاني» فقيه نحوي» من كتبه: 'التحرير 

والتحبير في شرح رسالة ابن أبي زيد"» و"رياض الأفهام في شرح عمدة الاحكام ' ولد سنة 

(505ه). ومات سنة (4"/اه). انظر: شذرات الذهب (457/5)» أعيان العصر وأعوان النصر 

للصفدي (/ 545)., الأعلام (05/0). 

نقله عنه النفراوي المالكي كما في الفواكه الدواني (؟/ »)27١0‏ والعدوي في حاشيته على شرح 

كفاية الطالب (؟5/ .)3"371١‏ 

(8) هو أبو الفرج؛ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السلامي البغدادي» المشهور بابن 
رجبء الحافظ المحدثء الفقيه؛ الحنبلي. كان زاهداًء راغباً عن أصحاب الولايات» 
صاحب تذكير ووعظء وعبادة» من مصنفاته : "شرح صحيح البخاري' » و"جامع العلوم - 
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«الزنا المجمع على تحريمه»""". 
وقال ابن الهمام (١85ه):‏ «الزنا حرام في جميع الأديانء والملل 
لا تخلتف في هده المسالة7'. 
وقال زكريا الأنصاري (417ه)”": «وأجمع أهل الملل على تحريمه»””". 
وقال ابن حجر الهيتمي (9177ه): «أجمعت الملل على عظيم تحريمه»””". 
وقال الرملي (5١٠٠ه)؟:‏ «أجمع على تحريمه سائر الملل»”". وقال 
المناوي (1١٠1ه)7*‏ : «فالزنا كبيرة إجماعاً وبعضه ... 


- والحكم "؛ ولد سنة (0777ه توفي سنة (1740)ه. انظر: شذرات الذهب 79/7, الدرر 
الكامنة 77١/7‏ معجم المؤلفين .١1١8/0‏ 

.)1891/ /0( جامع العلوم والحكم (457). (؟) فتح القدير‎ )١( 

(5) هو أبويحيى» زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري؛ المصري» الشافعي» قاض» مفسرء 
من حفاظ الحديث » من تصانيفه : ' فتح الرحمن ' » و " تحفة الباري ' » ولد سنة (877ه)» وتوفي 
سنة (477 ه). انظر: شذرات الذهب 8/ 174 » نظم العقيان للسيوطي »1١7 /١‏ الأعلام 45/7. 

(5) أسنى المطالب (5/ 8؟١).‏ 

(0) تحفة المحتاج شرح المنهاج :23١١/4(‏ وحكى الإجماع عليه أيضاً في ' الزواجر عن اقتراف 
الكبائر " (7/ 7575). 

(1) هو محمد بن أحمد بن حمزة» شمس الدين الرملي» نسبة إلى رملة من قرى مصرء الشافعي» فقيه 
الديار المصرية في عصره؛ ومرجعها في الفتوى» لقب بالشافعي الصغيرء ولي إفتاء الشافعية» 
وجمع فتاوى أبيهء من كتبه: "عمدة الرابح' في فقه الشافعية» و'نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج ' » ولد في القاهرة سنة (919)ه» ومات بها سنة(5١١٠)ه.‏ انظر: خلاصة الأثر 298/5 
الأعلام ”/ 717"0. 

(0) غاية البيان شرح زيد ابن رسلان (194): وحكى الإجماع أيضاً في "تحفة المحتاج شرح 
المنهاج ' (7/ 4717). 

(4) هو عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين بن يحيى بن محمد بن محمد بن محمد 
بن أحمد بن مخلوف بن عبد السلام» الحدادي» ثم المناوي» القاهري» الشافعي الملقب بزين 
الدين» العالم» الزاهدء العابدء برع في الفقه» والتفسيرء والحديث» وغيرها من الفنون» - 
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كد ع ه() 
فحسن من بعصل 3 


وقال البهوتي ٠١5١(‏ ه): «وهو من أكبر الكبائر وأجمعوا على 
تحريمه'”'". وقال الخرشي (7١١٠١ه”":‏ «وهو مُحرَّّم كتاباً وسنةٌ وإجماعاً» 
ولع ونع اي 60 
والسنة والإجماع»""". 


الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الظاهرية”". 


5 وقال ابن قاسم (37"ام): اوهو حرام» بالكتاب 


> انزوى للبحث والتصنيف, وكان قليل الطعام كثير السهرء يقتصر في اليوم على أكلة واحدة» 
فمرض وضعفت أطرافه» فجعل ولده تاج الدين محمد يستملي منه تآليفه» له مصنفات كثيرة» 
بلغت نحو الثمانين؛ منها الكبير والصغير والتام والناقص» من كتنه: 'كنوز الحقائق'» 
و 'التيسير في شرح الجامع الصغير " » و " فيض القدير " » ولد سنة (407ه)» وتوفي بالقاهرة سنة 
(1١٠ه).‏ انظر : خلاصة الأثر ؟/ 24٠٠9‏ البدر الطالع 2595 إيضاح المكنون للرومي .١9/١‏ 

.)7147 /5( فيض القدير شرح الجامع الصغير (5/ 79). (7) دقائق أولي النهى‎ )١( 

(؟) هو أبو عبد الله؛ محمد بن عبد الله الخرشي» المالكي» أو الخراشي» نسبة إلى قرية يقال لها : 
'أبو خراش '. من البحيرة بمصرء فقيه مجتهدء أول من تولى مشيخة الأزهرء من تصانيفه : 
'الشرح الكبير على متن خليل " » و 'منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة"» ولد (١١٠١٠ه)ء‏ 
وتوفي بالقاهرة سنة (١١١١ه).‏ انظر: الإعلام 2114/17 تاريخ الأزهر في ألف عام لسنية قراعة 
14» سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر للمرادي 54/ 57. 

(4) شرح مختصر خليل (8/ 78). 

(5) وحكى الإجماع على هذه المسألة جمع من أهل العلم يطول استقصاؤهم منهم عبد الرحمن 
البعلي في كشف المخدرات والرياض الزاهرات لشرح أخصر المختصرات (1/ 5)؛ ومنهم 
سليمان الجمل في فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف ب" حاشية الجمل ' 
(0378/0). والبجيرمي في التجريد لنفع العبيد (5/ »)7١9‏ ومنهم أبو العباس الصاوي في بلغة 
السالك لأقرب المسالك المعروفة ب'حاشية الصاوي" (557/4)» والبكري الدمياطي في 
حاشيته على إعانة الطالبين (5/ 42١57‏ وأبو الطيب القنوجي في الروضة الندية شرح الدرر البهية 
(25/5).» وابن ضويان في منار السبيل (؟/ 07"768. 

(1) حاشية الروض المربع (97/ 17). 0) انظر: المحلى .)159/1١17(‏ 
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مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة من القرآن والسنة النبوية» 
ومنها: أولاً من القرآن الكريم: الدليل الأول: «وَلا روأ أل نه كن فَحِمَّهٌ 
وصَآه سَببلة 69 204. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى نهى عن الاقتراب من الزنا» وهذا يدل على 
تحريم ارتكابه من باب أولى» ثم وصفه تعالى بأنه فاحشة» والفاحشة أقبح 
المعاصيء قال القرطبي : «قوله تعالى : ولا روأ ألزْ» وبرسيء.: +م”"" أبلغ 
من أن يقول: ولا تزنواء فإن معناه لا تدنوا من الزنا»7". 

الدليل الثاني : قال تعالى : «وَالَدِينَ لا ينغُت مم أَلَّهِ إِلَها احَرَ ولا يفَتلُونَ 
لتنس ألتى حب لَه إلا لحن ولا بويت ومن يفل كك يَقَ تدا (©) دمن 1ه 
ألصداب يَوْم الْمِبِمَة ويد ِو نهنا 46 ”. 

وجه الدلالة: أن الله توعد من فعل الزنا بالإثم ومضاعفة العذاب له يوم 
القيامة» وقد قرنه جل وعلا بالشرك وقتل النفس وهذا يدل على تحريمه. 

الدليل الثالث : قال تعالى : لأَيَةُ ون كَلْدُا كلّ ودر يَنبمَا َه جد 
ملم ينا أنه فى دن لَه إن كم نون لله لبور الْآنرٍ وَلَِبَد دلا طلفَة من 
لْمْْمنينَ © 1”. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى رتب الحد على فعل الزناء ولا يكون ذلك إلا 
على كبيرة. 

ثانياً: من السنة النبوية: الدليل الأول: عن عبد الله بن مسعود ؤَظِيه قال: 
قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: (أن تجعل لله ندا وهو خلقك)؛ 
قلت: ثم أي؟ قال: (أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك)» قلت: ثم أي؟ 
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)١(‏ سورة الإسراء» آية: (737). (؟) الإسراءء آية: (؟71). 
(9) تفسير القرطبي .)1017/١١(‏ (4) سورة الفرقان» آية (59-54). 


(5) سورة النور» آية (؟). 


وال مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
قال : (أن تزاني حليلة جارك) متفق عليه”". 

الدليل الثاني: عن ابن مسعود وه قال: قال رسول كلْةْ: (لا يحل دم 
امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني, والنفس بالنفس. والتارك لدينه 
المفارق للجماعة) متفق عليه”"". 

الدليل الثالث: عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله كَلِةِ: (ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهمء ولا ينظر إليهم» ولهم عذاب أليم : 
شيخ زان» وملك كذاب» وعائل9» 0000 

الدليل الرابع : عن أبي هريرة ويه عن النبي كَل قال: (اجتنبوا السبع 
الموبقات)» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: (الشرك بالله. والسحرء وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) متفق عليه ". 

والأدلة في ذلك كثيرة يطول استقصاؤهاء وفيما ذُكر كفاية في تحصيل 
المقصودء والله أعلم. 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم 
المخالف, بل إن تحريمه مما اتفقت عليه جميع الملل السابقة. 
الزنا أعظم من أن يكفر. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص فاحشة الزناء فإن كفارة إثم ما فعله 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه رقم (/4701)» ومسلم رقم (85). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5185)» ومسلم رقم (17175). 
(") العائل : هو الفقير الذي يحتاج لمن يعوله ويكفلهء وذكر ابن فارس العين والياء واللام أصل يدل 


على الفاقة والحاجة. انظر: تهذيب اللغة (/ »)١77‏ مقاييس اللغة »)١98/5(‏ شرح النووي 
»)3١7/6(‏ غريب الحديث للخطابي .)48/١(‏ 


20 أخرجه مسلم في صحيحه رقم .)1١1/(‏ 
ره( أخر جه البخاري رقم 1ك ومسلم رقم (69)). 


يكون بالتوبة أو إقامة الحد عليه» ولا توجد في الشريعة كفارة محدّدة من صيام 
أو إطعام أو عتق أو غير ذلك. زيل عنه إثم الزناء كما هو الحال في كفارة 
اليمين» والظهار» والجماع في نهار رمضان. 

ويتبّن من ذلك أن المراد هو: أنه ليس ثمة كفارة محدّدة من قبل الشرع 
على معصية الزناء أما مسألة كون الحسئات يُذهبن السيئات» وأن مطلق 
الأعمال الصالحة تُكفّر الذنب» فهذه مسألة أخرى غير مرادة. 

من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (1لاه): «اتفقوا كلهم على 
أن الزنا أعظم من أن يُكمّره0". 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية'"» والمالكية””, 
ولف 


مستند الإجماع: الدليل الأول: قال تعالى : اليه ون كلدو كل وتجلر 


وب 


لين اي ول مي حذ الءمء ده 


ما بأد لدو ولا تَهْدَمُ ييا رن فى ون للَّهِ إن كم يبَر الجر يبد 
وجه الدلالة: أن الله تعالى أوجب على الزاني إقامة الحد عليهء ولم يذكر 
في ذلك كفارة تُسقط عنه إثم المعصية. 
الدليل الثاني : عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما 
أنهما قالا: "إن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله يكل فقال: يا رسول الله 
أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه - : 
نعم فاقض بيننا بكتاب الله واتذن لي» فقال رسول الله كَلكه: (قل) قال: إن ابني 


.)179 /95( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (7/ 11/7). 

() انظر: المنتقى شرح الموطأ .)١9//9(‏ (4) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (1198). 
(0) سورة النور»ء آية (؟). 
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كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته» وإني أخبرت أن على ابني الرجم» فافتديت 
منه بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة 
وتغريب عام» وأن على امرأة هذا الرجم» فقال رسول الله ككِ: (والذي نفسي 
بيده لأقضين بينكما بكتاب الله : الوليدة والغنم ردء وعلى ابنك جلد مائة 
وتغريب عام؛ واغديا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها) قال: فغدا 
عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله يك فرجمت' متفق عليه”"" . 

وجه الدلالة: أن الأعرابي دفع كفارة عن ابنه مائة شاة ووليدة» فأبطل 
النبي يَلِةٍ ذلك» وحكم أنه لا كفارة لما فعل من الزناء وإنما عليه الحد بالجلد 
والتغريب لكونه بكراً» وعلى المرأة المحصنة الرجه”". 

الدليل الثالث: عموم النصوص الشرعية الموجبة لحد الزناء فإن النبي كَكِل 
رجم ماعزاً والغامدية””'؛ والجهنية”؟؟ - رضي الله عنهم -. واليهودي””'. ولم 
ينقل أنه دلَّ أحداً منهم على كفارة عن فعلهم. 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم» لعدم المخالف 
والله تعالى أعلم. 
5 من وطئ امرأة من قبلها ولا شبهة له في وطنئها فهو زان يجب عليه الحد. 

المراد بالمسألة: إذا وطئ الرجل امرأة ليست امرأته ولا ملك يمينه» وكان 
وطؤه لها في قبلهاء ولا شبهة له في ذلك» فإنه يطبق عليه حد الزاني بالرجم إن 
كان محصناً» والجلد إن كان غير محصن. 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم (75059)؛ ومسلم رقم (1591). 
زفق انظر: مجموع الفتارى (8؟/077). 
() أخرجه مسلم رقم (1596)» وأخرج البخاري إقرار ماعز رقم (؟1٠19).‏ 


(:) أخرجه مسلم رقم (595). 
(5) أخرجه البخاري رقم :)5718٠0(‏ ومسلم رقم .)17٠١(‏ 
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ويظهر مما سبق أنه إن وطئ رجلاً» أو امرأة في دبرهاء أو كان له شبهة 
كأن ظنها زوجته. فكل ذلك غير مراد. 

من نقل الإجماع: قال ابن رشد الحفيد (0946ه): «الزنا فهو كل وطئ» 
وقع على غير نكاح صحيحء ولا شبهة نكاح» ولا ملك يمين؛ وهذا متفق عليه 
بالجملة من علماء الإسلام:". 

وقال ابن قدامة (١57ه):‏ «لا خلاف بين أهل العلم في أن من وطىء امرأة 
من قبلها حراماًء ولا شبهة له في وطئهاء أنه زانٍِء يجب عليه حد الزنا إذا 
لك 0 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية”””؟2: والظاهرية””. 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي هريرة ويه قال: جاء الأسلمي 
إلى نبي الله كك فشهد على نفسه أنه أصاب امرأةً حراماً أربع مرات» كل ذلك 
يعرض عنه النبي يكوه فأقبل في الخامسة» فقال: (أنكتها؟) قال: نعم» قال: 
(حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟) قال: نعمء فال كما يفيك لمرو 
في المكحلة؛ والرشاء في البئر؟) قال: نعم» قال: (فهل تدري ما الزنا؟) قال: 
نعم» أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً "7". 


.)017 /9( بداية المجتهد (؟/ 0"00. ئ) (0) المغني‎ )١( 

3 انظر: العناية شرح الهداية (5/ »)7١17‏ الفتاوى الهندية (؟/57١).‏ 

(4) انظر: أسنى المطالب (4/ »)١786‏ تحفة المحتاج (9/ 1 .)1١7-١١‏ 

(5) المحلى (؟١/791١).‏ 

(5) بكسر الميم» هو الميل الذي يكتحل به. انظر: تاج العروس مادة (رود) (157/8) . 

(0) أخرجه أبو داود رقم (4474)» والنسائي في السئن الكبرى رقم 2)97١754(‏ وفي سئده 
عبدالرحمن بن الصامت» وهو مجهرل» قال عنه الذعبي ف "الميزان' (؟/ ٠/اه):‏ الا يدرى 
من هذا»ء لذا ضعفه الألباني كما في 'مشكاة المصابيح ' (/ »)١517‏ وشعيب الأرنؤوط في 
تعليقه على صحيح ابن حبان /٠١(‏ 11414). ش 


الدليل الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لما أتى ماعز بن 
مالك النبي يك قال له : (لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت)» قال: لايا رسول 
الله» قال: (أنكتها)» لا يكني» قال فعند ذلك أمر برجمه' متفق عليه''". 

وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي كَكِةِ استفسر من ماعز وَوْبه عن حقيقة 
الزناء وأنه قد وقع منه صريح الجماعء بتغييب الحشفة في قبل المرأة» فلما 
تقرر له ذلك أقيم عليه الحدء وهو يدل على أن وطء المرأة في قبلها وبلا شبهة» 
يعتبر زنا يوجب الحد. 

الدليل الثالث: عن عبادة بن الصامت ويه قال: قال رسول الله كَلِِ: 
(خذوا عني؛ خذوا عني» قد جعل اللَّه لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرجو)”". 

وجه الدلالة: أن الثيابة تحصل بالوطء في القبل» فدل على أن وطء المرأة 
في قبلها بلا شبهة» زنا يوجب الحد”". 

النتيحة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
5 من زنى بامرأة ثم تزوجها أقيم عليه الحد. 

المراد بالمسألة: إذا زنى شخص بامرأة خرّة» وكان زناه موجب لإقامةٌ” 
الحد عليه لتوفر الشروطء ثم تزوج بالمرأة التي زنى بهاء فإن زواجه بها 
لا يسقط عنه الحد. 

ويتبيّن مما سبق أنه لو زنى بأمة ثم تزوجها فمسألة أخرى غير مرادة. 

من نقل الإجماع: قال ابن نجيم (9170ه): «لو زنى بحرة ثم نكحها 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه رقم (554158): وأخرج مسلم رقم (11960). 


0( أخرجه مسلم رقم (15940). 
(©) انظر: البحر الرائق »)١١/0(‏ تبيين الحقائق (/ »)١17‏ المغني .)4١/9(‏ 
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لا يسقط الحد بالاتفاق)"'". وقال ابن الهمام (١85ه):‏ الو زنى بحرة ثم 
نكحها لا يسقط الحد بالاتفاق)7". 

الموافقون على الإجماع : 

افق على ذلك المالكة”" » والشافسية” © : والحتايلة”” '»:والظاهرية"". 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى أن الزاني حين فِعله للزنا لم تكن له 
شبهة تدفع عنه الحدء فإنه زنى بامرأة أجنبية عنه» وإباحة الفرج بعد وجوب 
الحد لا يُسقط الحد””". 

النتيبجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 


والله تعالى أعلم. 
68 إن زفت إليه غير زوجته وقيل: هذه زوجتك فوطنئها يعتقدها زوجته 
فلا حد عليه. 


المراد بالمسألة: لو زفت امرأة إلى رجل وقالوا له: هذه زوجتك التي 
عقدت عليهاء فوطتها بناءً على قولهم أنها زوجتهء فتبيّن أنها ليست كذلك. فإنه 
لا يحد حد الزنا. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (505 ه): لز بفنات انان عن ةا 


من دُست إليه غير امرأته فوطئهاء وهو لا يدري من هي» يظن أنها زوجته. 
فلا حد عليه»””. وقال ابن قدامة (578ه): «فإن زفت إليه غير زوجته وقيل: 


)١١‏ البحر الرائق (0/ .)١‏ (؟) فتح القدير (5/ /ال31). 
انظر: مواهب الجليل (7591/5). 

(5) انظر: أسنى المطالب (5/ 347): المجموع .)11/7١(‏ 

(4) انظر: المغني (9/ 2077 دقائق أولي النهى (54//5). 

(5) انظر: المحلى .)198/١7(‏ 

0 انظر: رد المحتار على الدر المختار .)"٠/5(‏ 

(8) المحلى (7177/17). 


هذه زوجتك فوطئها يعتقدها زوجته فلا حد عليه» .لا نعلم فيه خلافاً)”''. 
وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (345ه)0". 

وقال الكمال بن الهمام 85١(‏ ه): «ومن زُفّت - أي بعفت - إليه غير 
امرأته. وقال النساء: هي زوجتك,. فوطئهاء لا حد عليه وعليه المهرء وهذه 
اجنام أ يعلم 5 خالا ف»200 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك المالكية””'» والشافعية”. 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عموم النصوص الدالة على عدم العقوبة 
على الإثم بالخطأء ومنها : 

أولاً: قول الله تعالى: وَل عَلَتِحكْمْ تح يمآ أُخطأثر بو ولككن ما 
مَتَكَرَتٌ كل 0 

ثانياً 0 الله تعالى : «#ربنا لا تُوَاخِدْمَا إن مَسِيئا أو مك74" 

وثبت أن الله سبحانه استجاب لهذا الدعاء فقال سبحانه: قد فعلت0©. 

الثاً : عن ابن عباس َيه عن النبي كَلْةِ قال: (إن الله تجاوز عن أمتي 
الخطاء والنسيان» وما امهنا 0 

رابعاً: عن أنس بن مالك ويه أن رسول الله يكِ قال: (لله أشد فرحاً بتوبة 
عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه. 
وعليها طعامه وشرابه؛ فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلهاء قد أيس من 
)١(‏ المغني (9/ 08). (؟) الشرح الكبير /١١(‏ 187). 
(*) فتح القدير (508/60). 
(5) شرح مختصر خليل (8/ /الا) حاشية الدسوقي (0”15/5. 
(5) انظر: أسنى المطالب »)١75/5(‏ تحفة المحتاج (0/ .)4١‏ 
(5) سورة الأحزاب» آية (0). (0) سورة البقرة» آية (7585). 


(4) صحيح مسلم رقم (115). 
(9) أخرجه ابن ماجه رقم .)7١40(‏ 
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راحلته. فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عندهء فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة 
الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك, أخطأ من شدة الفرح) متفق عليه'"". 

وجه الدلالة من النصوص السابقة: النصوص دلت على أن العبد غير 
مؤاخذ بما يفعله عن طريق الخطأ» وأن الله قد فى عن أمة محمد كَل ذلك» 
ومن زفت إليه امرأة يظنها زوجته» فوقع عليهاء غير عالم بأنها لا تحل له. فإنه 
مخطئ داخل في عموم النصوص السابقة. 

الدليل الثاني : عموم الأحاديث الدالة على درء الحدود بالشبهات ومنها : 

أولاً: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كِ: (ادرءوا 
الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان له مخرج فخلوا سبيله, فإن الإمام 
أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة)”". 

ثانياً: عن أبي هريرة وَقِيه قال: قال رسول الله تلِِ: (ادفعوا الحدود 
ما وجدتم له مدفعاً)0". 

وجه الدلالة : أن وطء الرجل للمرأة التي زفت إليه وقيل له بأنها امرأته فيه شبهة 
تدرأ عنه الحدء لكونه يظنها حلالاً له عند وطئهاء والحدود تدرأ بالشبهات47). 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم وجود 
المخالف, والله تعالى أعلم. 
60 من غابت حشفته في فرج امرأة وجب عليه الحد. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الحشفة: الحشفة في اللغة: الحَشّفة - 
بفتح الحاء والشين - تطلق في اللغة على عدة معان منها : 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم (0449): ومسلم رقم (57417). 
(7) أخرجه الترمذي رقم .)١575(‏ 


(7') أخرجه ابن ماجه رقم .)١5916(‏ 
(5) انظر: المنثور في القواعد الفقهية (171//7؟)» مطالب أولي النهى (5/ .)١184‏ 
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١‏ - أردأ التمرء ومنه قولهم في المثل: أحشفاً وسوء كيلة'» وهو مثل للرجل 
الذي يجمع بين أمرين رديئين”'". 

١‏ - اليابس : ومنه يقال للضرع الذي تقلّص وارتفع عنه اللبن: قد أحشف الضرع. 
وكذا يطلق على الخميرة اليابسة» والمرأة العجوزء والأذن اليابسة» وأصول 
الزرع التي تبقى بعد الحصاد. 

ات لوبت الخرق » وهنه يقال: حتت الرسجل إذا لين النرت فين أي البالى: 

4 - الصخرة الرخوة في سهل من الأرض. 

4 - جزيرة في البحر لا يعلوها الماء. 

وا ل 

وقد جمع ابن فارس هذه المعاني فقال: «الحاء والشين والفاء أصل واحدٌ 
يدل على رَخَاوة» وضعف» وخلوقة»0". 
الحشفة في الاصطلاح : الحشفة في اصطلاح الفقهاء هي رأس الذكرء 

وحدٌّها هو القسم المكشوف من رأس الذكر بعد الختان”"". 
انياً: صورة المسألة: إذا وطيع جل امرأة لا تحل لهء وكان قد غيّب 

حشفته في قُبل المرأة» فإنه يكون قد ارتكب الزناء ووجب عليه الحد إذا 

اكثملت باقي الشروط. 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (؟/ ؟5). 

(؟) انظر: المحيط في اللغة (579/1)» العين (/ 45)؛ المصباح المنير (76)» تاج العروس من 
جواهر القاموس (7؟/ .)١57‏ 

(”) انظر: مقاييس اللغة (؟57/5). 

(5) انظر: معجم لغة الفقهاء »)14٠0(‏ طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية على كتب الحنفية 
(03775. وقد ذكر السيوطي في الأشباه والنظائر (770) أن الحشفة يتعلق بها مائة وخمسون 
حكما كترعياً. 
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من نقل الإجماع: قال الشافعي (5١٠ه):‏ «لم تختلف العامة أن الزنا ' 
الذي يجب به الحد الجماع دون الإنزال» وأن من غابت.حشفته في فرج امرأة 
وجو قله الع 

وقال ابن حزم (405 ه): «اتفقوا أن بإيلاج مرة للحشفة وحده يجب الحد)”". 

وقال ابن رشد الحفيد (046 ه): «وقع الإجماع على أن مجاورة الختانين 
توجب الحد)”". وقال النووي (5175ه): «والاعتبار في الجماع بتغييب الحشفة 
من صحيح الذكر بالاتفاق)”؟. 

الموافقون على الإجماع : وافق على هذا الحنفية 2» والحنابلة7©. 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عن أبي هريرة به قال: جاء الأسلمي 
إلى نبي الله بكيِ فشهد على نفسه أنه أصاب امرأةٌ حراماً أربع مرات» كل ذلك 
يعرض عنه النبي كك فأقبل في الخامسةء فقال: (أنكتها؟) قال: نعمء قال: 
(حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟) قال: نعم» قال: (كما يغيب المرود في 
المكحلة» والرشاء في البئر؟) قال: نعم» قال: (فهل تدري ما الزنا؟) قال: 
نعم» أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً"9". 

وجه الدلالة” أن النبي كَلهِ استفسر من ماعز عن الزنا الذي أقر به» وأنه 
غيب ذكره في فرج من وقع عليهاء مما يدل على أن هذا هو المعتبر في الحدء 
وإلا لم يكن لسؤال النبي ككل فائدة. 


.)177( اختلاف الحديث (455). (1) مراتب الإجماع‎ )١( 
.)4١/ 5( شرح النووي‎ )5( .)57 /١( بداية المجتهد‎ )*( 

(4) شرح معاني الآثار للطحاوي »)5١/١(‏ المبسوط (194/9). 

(5) انظر: الفروع (5/ "/): الإنصاف »)18١/1١(‏ دقائق أولى النهى (5/ 47 07. 
(10) أخرجه أبو داود رقم (5474)» والنسائي في السئن الكبرى رقم .)7١55(‏ 
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الدليل الثاني : عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة 0 إن 


النبي كَل فقالت: كنت عند رفاعة» فطلقنى». فبت طلاقى» فتزوجت 
عبدالرحمن بن الزّبير”") وَإنَّ ما معه مثل هُدبة الثوب""), فتبسم رسول الله كَكِلِ 
مق عل 37 


وجه الدلالة: أن النبي يل لم يعتبر في إحلال المرأة المطلقة ثلاثاً لزوجها 


الأول إلا بحصول العسيلة» وذلك لا يتم إلا بإيلاج الذكر في فرج المرأة» 
وأقل ذلك إيلاج العف . 


0010) 


00 


فو 


(2) 


الدليل الغالث: أن الحشفة هى القدر الذى يثبت به وتوت القنا) 
هي ي يثبت , جوب 


هي تميمة بنت وهب» بفتح التاء وضمهاء وقيل: اسمها سهيمة» وليس لها ذكر غير الحديث 
المذكورء قال ابن عبد البر : اتميمة بنت وهب : لا أعلم لها غير قصتها مع رفاعة من سموأل حديث 
العسيلة». انظر : الاستيعاب 5/ 217/948 الإصابة لا/ 046» تهذيب الأسماء واللغات 5171/7. 
هو عبد الرحمن بن الزبير بن باطا القرضي اليهوديء قال النووي : «والزبير بفتح الزاي وكسر الباء 
بلا خلاف»» وهذا هوالذي رجّحه ابن عبد البر والنووي» وقيل: المراد هو عبد الرحمن بن الزبير 
بن زيد بن أمية بن زيد الأوسي » وجمع ابن حجر بأنه يحتمل أن يكون نسب إلى زيد بالتبني لصنيع 
الجاهلية. انظر : الاستيعاب ؟/ 7 87, تهذيب الأسماء واللغات 2317/5/١‏ الإصابة 4/ 5:8. 

الهدبة بسكون الدال وضمهاء وهدبة الثوب هو طرفه» تشبيها بهدبة العين وهو شعر الجفن» 
وشبهت ذكره بذلك إما لصغره» أو لاسترخائه وعدم انتشاره» وهو الظاهرء كما اختاره الخطابي 
وابن الجوزي وابن حجرء وغيرهم؛ لأنه يبعد أن يبلغ من الصغر إلى حد لا تغيب منه الحشفة أو 
مقدارها الذي يحصل به التحليل. انظر: شرح النووي :)7/١١(‏ غريب الحديث لابن الجوزي 
(497/1)» فتح الباري (9/ 456). 

البخاري» كتاب : الشهادات» باب : شهادة المختبي» رقم (1195)) ومسلمء كتاب: التكاح» 
باب : لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتهاء 
رقم .)١477(‏ 

انظر : الاستذكار (0//ا45). 


فيكون هو القدر الذي يتعلق به حكم الوطء''". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل 0 لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
57 الزنا الذي يجب به الحد هو تغييب الحشفة دون الإنزال. 

المراد بالمسألة: سبق في المسألة السابقة أن تغييب الحشفة موجب للحدء 
المني. فمجرد الجماع ولو لم يحصل إنزال يعتبر زنى يجب به الحد. 

من نقل الإجماع: الشافعي (5١٠١ه):‏ «لم تختلف العامة أن الزنا الذي 
يجب به الحد الجماع دون الإنزال»20, ونقله عنه ابن ع 

الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع في المسألة الحنفية”*'. 
والعالكة "وال 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي هريرة َيه قال: جاء الأسلمي 
إلى نبي الله كه فشهد على نفسه أنه أصاب امرأةً حراماً أربع مرات» كل ذلك 
يعرض عنه النبي كَكِلدِ فأقبل في الخامسة, فقال: (أنكتها؟) قال: نعمء قال: 
(حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟) قال: نعم» قال: (كما يغيب المرود في 
المكحلة. والرشاء في البئر؟) قال: نعم» قال: (فهل تدري ما الزنا؟) قال: 
نعم » أتيت منها حراماً ما يأتي الوتجل هن قر اتة اسل ةلا 71 
)١(‏ انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية /١١1/(‏ 395). 
(؟) اختلاف الحديث (445). (5) فتح الباري (94./1"). 
(5) شرح معاني الآثار »)7١/1١(‏ رد المحتار (؟/ 70). 
(0) انظر: المنتقى شرح الموطأ (؟/ "2201 الفواكه الدواني .)١1١8/١1(‏ 


.)7377 /9( الشرح الكبير‎ »)١177 /7( انظر: المغني‎ )١( 
. .0971585( أخرجه أبو داود رقم (4474)» والنسائي في السئن الكبرى رقم‎ )0( 


14 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


الدليل الثاني : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لما أتى ماعز بن 
مالك وَبِه النبي كَل قال له: (لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت)» قال: لا 
يا رسول الله قال: (أنكتها)» لا يكني» قال فعند ذلك أمر برجمه"”". 

وجه الدلالة: أن النبي يكلِ لم يستفسر من ماعز هل أنزل أم لم ينزل؟ فدل 
على أن الإنزال ليس بشرط في اعتبار الزنا. 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
من زنى بخالته أو بحماته أو ذوات رحم محرم عليه فهو ران وعليه الحد. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزناء وكان قد وقع 
على امرأة ذات محرم منه كخالته أو عمته» دون عقد زواجء عالماً بالتحريم» 
فإنه يقام عليه الحد حينئلٍ. 

ويُنبّه هنا إلى أمور ثلاثة: الأول: أن المراد تقرير الإجماع على أن الوقوع 
بذوات المحارم زنا يوجب الحدء بغض النظر عن الحد الواجب في ذلك» 
فإنها ماله ختلاف لسك او 

الثاني : لو كان الرجل غير عالم بالتحريم» أو كان قد عقد على قريبته عقد 
نكاح وجامعها بموجبهء فكل ذلك غير مراد”". 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (16"اه): «أجمعوا على أنه من زنى : 


.)11960( أخرجه البخاري رقم (7478)» وأخرج مسلم رقم‎ )١( 

(؟) قال ابن القيم في 'الجواب الكافي' :)١17 /١(‏ «إنما اختلفوا في صفة الحد هل هو القتل بكل 
حال أو حده حد الزاني؟ على قولين : فذهب الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه إن حده 
حد الزاني» وذهب أحمد وإسحق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حده القتل بكل حال». 

(5) انظر: المغني (9/ 04)؛ المحلى .)2١1١/117(‏ 


بخالته. أو بحماته, أو ذوي رحم محرم عليه » أنه زان» وعليه الحد300". 


وقال ابن القيم (١0/اه):‏ «قد اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرّم 
فعلية العن)” . 
50000 فلن 1 8 كاوري 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية 5 
والمالكية”*؟) والظاهرية. 
مستند الإجماع: الدليل الأول: قول الله تعالى: حرمت عَلَنِْكمْ 
كفم وَبَاقَي 0 00 وَكَلتَكٌْ وَبَنَاتْ الْلَّ وَبنَاتُ 0 
تنكم أل أَرَصَعَككْ وَلْموكُكُم ورك الرصَلحَة وَأْمَهَنتُْ شآيكم وربَتئَطُْ 
ل لق دَحَلَشُم يهن ة إن لَّمْ كَكُونوا محَلْثّم يهرح 
تك 0 َنَآبِكْمْ ادن مِنْ 00 وَأنِ تجمَعُوأ 
بيرح الْحُحْكَيْنٍ إِلَامَا قد سَلَفَْ إرك الله كن حَفُوًا تَحِيمَا ©0406 . 
ويه اشاوان : أن لهالل حرو تشاع تراك سما ودر باك مانن 
فرج لا يستباح بحال» فوجب الحد بالوطء. 


الدليل الثاني : قال تعالى: وَل 0 ما نكم َأبادُكُم يرت انسل إلا 


ش مه ماخ 2 ارد الل 2 كس 0 هذا 
فَدْ سَلَفٌ إِنَّهه كان فَحِمَهَ ومفتا وساء سبيلا 409 


وجه الدلالة: أن الله تعالى ا وأنه مقت» 
وأنه ساء سبيلاء فجمع هذه الأوصاف للدلالة على أنه من أقبح أنواع الزنا. 


.)١١7؟( الإجماع‎ )١( 

.)١77( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي‎ )١( 

() انظر: المبسوط (47/9)» فتح القدير (0/ »)755٠‏ الفتاوى الهندية (؟/ .)١54‏ 

(4) انظر: المدونة (4/ *787)» أحكام القرآن لابن العربي (؟/ »)١١١‏ تبصرة الحكام (؟/ 594). 
(6) المحلى (؟1١/‏ ١٠5؟4-1١5).‏ 

(؟) سورة النساءء آية (77). (0) سورة النساءء آية (؟١).‏ 


الدليل الثالث: عن البراء بن عازب َيه قال: "لقيت عمى”'' ومعه راية» 


فقلت له أين تريد؟ قال بعثني رسول الله يلكِ إلى رجل نكح امرأة أبيه”"2 فأمرني 
6 


وجه الدلالة: أن النبي كَل أمر بقتل رجل وقع على امرأة أبيه؛ وهو يدل 
على أن نكاح ذوات المحارم بمنزلة الزنا في وجوب الحد”"". 

الدليل الرابع : أنه إذا وجب الحد في فرج قد يستباح بالنكاح» فلآن يجب 
الحد في فرج لا يستباح بحال من باب أولى. 


الدليل الخامس : أنه وطء في فرج مجمع على تحريمه من غير ملك 
ولا شبهة ملك". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ هو أبو بردة» هانيء بن نيار بن عمرو بن عبيد بن عمرو بن كلاب بن دهمان البلوي القضاعي 

الأنصاري» من حلفاء الأوس» وهو خال البراء بن عازب» شهد المشاهد كلها مع النبي يَكِ» 

كان أحد الرماة» توفي سنة (41ه). انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 4/ 21910 معرفة 

الصحابة 4/ 271/45 الإصابة في تمييز الصحابة 5/ 01717. 

قيل بأن اسم هذا الرجل هو منظور بن زيان ابن سيار بن عمرو. انظر: غوامض الأسماء المبهمة 

.066١ /١( لابن بشكوال‎ 

() أخرجه أحمد (0757/0)» وأبو داود (4405)» والنسائي في السنن الكبرى رقم (0595). 
والحديث صححه يحيى بن معين كما نقله عنه ابن حزم في ' المحلى ' (؟١/ »23٠١‏ وقال العقيلي 
في "الضعفاء" (1/ :)73١١‏ «بإسناد صالح»: وأخرجه ابن حزم في المحلى )5٠١-١199/١11(‏ 
من طرق ثم قال : «هذه آثار صحاح تجب بها الحجة»» وأخرجه الحاكم في المستدرك (9/1١؟)‏ 
ثم علّق عليه الذهبي بقوله : «إسناده مليح»» وأخرجه في موضع آخر (4/ 1"41) وقال عنه الذهبي : 
ااصحيح؟ » وقال عنه ابن القيم في تهذيب السئن /١17(‏ 6): «الحديث له طرق حسان يؤيد بعضها 
بعضا 4 وصححه الألباني في صحيح أبي داود (؟/ 057). 

(5) انظر: معالم السنن (0778//1. (0) انظر: فتح القدير (0/ 151). 


ف 


محصمير 
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: من وطئ جارية ذات مخرم من النسب تعتق عليه بمجرد ملكها فإنه يحد. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزناء وكانت المرأة 
التي وقع عليها هي أمة قريبة منه» لو ملكها لعتقت بموجب ملكه لهاء فإنه يقام 
عليه الور 


من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (714ه): «أجمعو ا على أن الرجل إذا 
وطئ جارية ذات محرم عليه أنه زانٍ”'". وقال ابن رشد الجد (١01ه)‏ بعد أن 
ذكر مسألة أن من وطئ امرأة بالملك ممن تحرم عليه بالنسب وتعتق عليه بالملك 
إذا ملكها مثل البنت والأم والأخت والجدة وما أشبههن عامداً عالماً فإن عليه 
الحد ثم قال: «هذه مسألة صحيحة بينة على معنى ما في المدونة وغيرها 
لا اختلاف في شيء منها»”". 


)١(‏ اتفقت المذاهب الفقهية من الحنفية والمالكية» والشافعية» والحنابلة على أن من ملك ذا رحم 
محرم عتق عليه» لقوله يك : (من ملك ذا رحم محرم فهو حر). واختلفوا في ضابط القريب الذي 
يعتق على من ملكه على أقوال: 
القول الأول: الذي يُعتق بالقرابة هم الأصولء والفروع والحواشي» فيشمل: الوالدان وإن 
علوا من قبل الأب والأم جميعاً» والولد وإن سفلوا من ولد البنين والبنات جميعاً» والأخوات 
والإخوة وأولادهم وإن سفلواء والأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم. وهو 
مذهب الحنفية والحنابلة» وحدَّهم الحنابلة بأنهم كل شخصين لو كان أحدهما أنثى والآخر رجل 
حرم النكاح بينهما. 
القول الثاني: الذي يُعتق بالقرابة هم الأصولء والفروعء والحاشية القريبة فقط» فيشمل: 
الأبوان وإن علواء والأولاد وإن سفلواء والأخ والأختء فلا عتق للأعمام والعمات» ولا 
للأخوال والخالات. وهو مذهب المالكية. 
القول الثالث: الذي يُعتق بالقرابة هم الأصول والفروع فقطء فلا يعتق الإخوة والأعمام 
والأخوال. وهو مذهب الشافعية. انظر: المبسوط (2)54/1 أحكام القرآن لابن العربي 
56١ /9(‏ (455/4). المغني (587/5). 

(؟) الإجماع .)١١6(‏ (*) البيان والتحصيل .)"3١ /١5(‏ 


وقال ابن قدامة (579ه): «نأما إن اشترى ذات محرمه من النسب ممن 
يعتق عليه» ووطئهاء فعليه الحدء لا نعلم فيه خلافاً”'2» وبمثله قال شمس 
الدين ابن قدامة (35415ه)2". 

الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الحنفية”". 

مستنئد 0 قول الله تعالى: “ظّمَتَ عَلِتَكُمْ أفهددم واكم 
عنصم وَحَمَفْكُمْ وَكلتكّْ وَبََاتُ الل وَبنَاثْ الّْذت». 

د أن الآية عامة في تحريم وطئ من ذكر فيها سواء كان بنكاح 
أو ملك يمين» وكل من حرم نكاحهاء حرم وطؤها بملك اليمين؛ لأنه إذا حرم 
النكاح لكونه طريقاً إلى الوطء فتحريم الوطء أولى””' 

بالإضافة إلى الأدلة التي ذُكرت في المسألة السابقة 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 

8 الزنا بالأمة حرام وموجب للحدء كالزنا بالحرة. 

المراد بالمسألة: أولاً مريت الام الأمة هي الرقيقة المملوكة لغيرها. 

والرّق: هو عجز حكمي شرع في الأصل جزاء عن الكفر”"". 

وتسمى بالرقيقة» والقّن» والمملوكة. 

نان ضَووة العسالة: إذا فت على شخصنها يوسن عند الرثاء وكان 
الزاني قد ثبت إحصانه فإنه لا فرق بين أن يكون من وقع عليها حرة أو أمة 


.)145/١1١( المغني (9/ 00). (؟) الشرح الكبير‎ )١( 
.)١54 انظر: المبسوط (45/9)» فتح القدير (0/ 6") الفتاوى الهندية (؟/‎ )*( 
.)55/1( سورة النساىء آية (717). (0) الكافي في فقه أحمد بن حنبل‎ )54( 


(5) انظر: فتح القدير (8/ 207417 كشف الأسرار شرح أصول البزدوي »)58١/5(‏ أسنى الطالب 
(/225». وقد سبق بيان هذا التعريف. 


ويتضح من ذلك أن الزاني إن كان عبداً» أو كان حراً لكن تحته أمة» فذلك 
غير مراد. لعدم تحقق الإحصان في حقه. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (505ه): «وما اختلف اثنان من أهل 
الإسلام في أن تحريم الزنا بالحرة كتحريمه بالأمة» وأن الحد على الزاني 
بالحرة كالحد على الزاني بالأمة» ولا فرق)"'". 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية'"» والمالكية"", 
والعافي وال 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عموم الآيات الدالة على تحريم الزنا 
ووجوب الحد فيهء كقول الله تعالى: #إولا نَقربوا لزن إِنَهه كن فَحِسَّهُ وسآء 
000 00 
سبلا 40©9. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى حرم الزناء ولم يفرّق فيه بين الحرة والأمة؛ 
فالزنا كله حرام وفاحشة. 

الدليل الثاني : أن دين الله واحدء والخلقة والطبيعة واحدة»كل ذلك في 
الحرائر والإماء سواءء حتى يأتي نص في الفرق بينهماء ولا نص هناء فعمّ 
تحريم الزنا بكليهما”". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
)١(‏ المحلى (؟/559). 
(1) انظر: المبسوط (9/ »)5١‏ تبيين الحقائق (1457/7). 
(") المنتقى شرح الموطأ (/ 077١‏ شرح مختصر خليل (8/ 075). 
(5) انظر: الغرر البهية (6/ .)9١‏ 


(0) انظر: المغني »)575-4١/9(‏ كشاف القناع (48/5). 
(1) سورة الإسراءء آية (؟:7). 0») انظر: المحلى (؟7/ 75/4). 
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العبد إذا وطئ أمة سيده فإنه زان. 

المراد بالمسألة: إذا وقع العبد على جارية سيده فإنه قد ارتكب فاحشة 
الزنا. 

ويُنبّهِ إلى أن المراد هو أن وطء العبد لأمة سيده محرّمء وهو زناء أما إقامة 
الحد عليه أو سقوطه بالشبهة» فمسألة أخرى غير مرادة. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (407ه): «لا خلاف بين أحد في أن 
العبد إن وطىع أمة سيده فإنه زان»17) 


الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية”''؛ والمالكية"". 
والشافعية”''؛ والحنابلة””“»: إلا أنهم اختلفوا في وجوب الحد”"”. 

مستند الإجماع: الدليل الأول: قوله تعالى: وَالدِينَ هُمْ لِفروجهمٌ حَفِظُونَ 
© إِلَاعك خ أَنْقجِهِمْ أو مَا مَا ملكت أَبَمنتهم "[ - َم غير ملوميت فَمَنِ أتَى ورا ذَلِكَ 
ويك هم الْعَامرن ©4”". 


.)195/19/( المحلى‎ )١( 

(1) انظر: الهداية شرح البداية (؟/١١١)»‏ بدائع الصنائع (5//10). 

(7) لم أجد لهم نصاً على هذه المسألة بعينهاء إلا أنهم لم يذكروها في مواضع انتفاء الحدء فبقي 
الحكم على الأصل في وجوب الحد. 

(5) انظر: الحاوي الكبير /١7(‏ 746): أسنى المطالب .)١51/5(‏ 

(0) جاء في الشرح الكبير لابن قدامة (/1/ )07١‏ قوله : «لا يجوز للعبد نكاح أمة سيده وسيدته»» فمن 
باب أولى الوطء بغير نكاح. 

(5) ذهب الحنفية إلى أنه يحد إذا قال علمت أنها تحرم علي » ويسقط الحد بالشبهة إذا قال ظننت أنها 
تحل لي. وذهب المالكية والشافعية والحنابلة: أنه يحد بذلك الوطء لانتفاء الملك وانتفاء 
الشبهة أو ضعفها. انظر: شرح فتح القدير (507/0)» الحاوي الكبير /١1(‏ 750)» الشرح 
الكبير (/ا/ ١؟6).‏ 


(0) سورة المؤمنون: الآيات (0-/7). 


مصر 


وجه الدلالة: أن وطء العبد لجارية سيده لم يصادف ملكاً فكان بذلك من 
العادين. 

الدليل الثاني : أن الأصل هو وجوب الحد على من أتى الفاحشة حتى يرد 
الذئل على الأنصناء» ولد كنة ليل بحرسه عن ذلك: 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
0١‏ ليس للسيد أن يعفو عن الزاني الذي زنى بأمته. 

المراد بالمسألة: إذا زنى شخص بامرأة مملوكة» وثبت ذلك عند الحاكم؛ 
وأراد سيّدها أن يعفو عن الزاني» فإنه ليس له ذلك» ووجب إقامة الحد على الزاني. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (407ه): «فلم يختلفوا في أنه ليس 
للرجل أن يعفو عن الزنا بأمته فيسقط عنه حد الزنا بذلك06". 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الع وال 
والغافي لك والن 0 

مستند الإجماع: الدليل الأول: قول الله تعالى: ريه الزن فَأجِدوا كل 
مر ينا ياد جلو ولا عْدْمُ يما بأد في ون أله إن كُمّْ مون لله ليور الآَمْرٍ 

وجه الدلالة: الآية عامة في وجوب إقامة الحد على من وجب عليه ذلك؛ 


.)5905/١75؟( المحلى‎ )١( 

(5) انظر: بدائع الصنائع (1/ 2)08 فتح القدير (0/ .)5١11‏ 

(*) انظر: الفواكه الدواني (515/17). 

(4) انظر: أسنى المطالب (171/4): مغني المحتاج (0/ 407). 
(5) المغني (4/ :)77١‏ الشرح الكبير .)540-589/1١(‏ 

)١(‏ سورة النورء آية (؟). 


ويدخل فيه الزنا بالأمة. 

الدليل الثاني: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي يَكلِ: "أن قريشاً أهمهم 
شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي يَلِةِ في غزوة الفتح» فقالوا: من يكلم 
فيها رسول الله كَكه؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله 
كه فأتي بها رسول كك فكلمه فيها أسامة بن زيد»ء فتلون وجه رسول الله يك 
فقال: (أتشفع في حد من حدود الله)؟ فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله 
فلما كان العشي» قام رسول الله كلوه فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله. ثم 
قال: (أما بعدء فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوهء وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإني والذي نفسي بيده لو 
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت 
فقطعت يدها ' متفق عليه7©. 

الدليل الثالث: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وه عن النبي كَل 
قال: (تعافوا الحدود قبل أن تأتوني بهء فما أتاني من حد فقد وجب(". 

الدليل الرابع : عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ويد 
يقول: (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره)”". 

وجه الدلالة: الأحاديث السابقة صريحة في أن الحد إن بلغ الإمام وجب 
إقامتهء وهذا عام سواء كان المزني بها أمة أو حرة» وأن إسقاط الحد بعد 
وجوبه معارض لأمر لله تعالى. 

الدليل الخامس : أن حد الزنا حق لله تعالى» فليس لأحد إسقاطه» سواء 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم (7378/4): ومسلم رقم (1184). 


(؟) أخرجه أبو داود رقم (578)» والنسائي رقم (5886). 
زفر4 أخرجه أحمد (9/ ”847؟)2 وأبو داود رقم زلاوه؟). 


كان ذلك السيدء أو المزني بهاء أو الإمام”"". 

الدليل السادس: أن قبول عفو السيد يفضي إلى التجرؤ على الزنا بالإماء 
بإذن سيدهن» وفي ذلك مفاسد عظيمة من اختلاط الأنساب وغيرها”". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
؟/: من وطئ امرأة أجنبية في دبرها فإنه يُحد. 

المراد بالمسألة: من وقع على امرأة في دبرهاء ولم تكن مملوكة له 
ولا زوجة» فإنه يقام عليه الحد. ويتبيّن مما سبق أمران: 

الأول: أن المرأة إن كانت زوجته؛ أو كان هو سيدهاء فذلك غير مراد. 

الثاني: أن المراد هو وجوب الحد عليه» أما نوع الحد هل هو كالزناء أو 
هو القتل» فذلك غير مراد. 

من نقل الإجماع: قال أبو بكر العبادي (١٠8ه):‏ «إذا أتى أجنبية في دبرها 
يحد الحماع 7 وقال ابن الهمام (851 ه): «أما لو وطئ امرأة في دبرها حد 
بلا خلاف:©). 


.)191//9( انظر: المبسوط‎ )١( 

(؟) انظر: المبسوط (9//ا9١).‏ 

(9) الجوهرة النيرة للقدوري (؟/ .)١188‏ 

(5) فتح القدير (0/ 7577)» وما ذكره ابن الهمام هنا والعبادي ليس مرادهم تقرير الإجماع» وإنما 
حكوه عن غيرهم ثم نقدوا الإجماعء ونص عبارتهم كالتالي : «(من أتى امرأة) أي أجنبية (في 
الموضع المكروه) أي دبرها (أو عمل عمل قوم لوط فلا حد عليه عند أبي حنيفة ولكنه يعزر) 
ويسجن حتى يموت أو يتوب . ..وقالا هو كالزناء وهذه العبارة تفيد اعترافهما بأنه ليس من نفس 
الزنا بل حكمه حكم الزناء فيحد جلداً إن لم يكن أحصن ورجماً إن أحصن» وذكر في الروضة أن 
الخلاف في الغلام» أما لو وطئ امرأة في دبرها حد بلا خلاف» والأصح أن الكل على 
الخلاف). 


الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك صاحبا أبي حنيفة""', 


والعالكة"" والكافقية"" نو الهاي 

مستند الإجماع: الدليل الأول: قول الله تعالى: لوَلُوطًا إِذْ مَالَ لِقَوَموء 
مون آلمَحِمَّةَ ما سَبَفَكمُ يبا مِنْ أحَيِ ين الْعلِمِينَ 49 ”*. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى سمى إتيان الرجل للرجل فاحشة» والفاحشة 

هي الزنا كما في قوله تعالى : #وَآلَّي يأترت الْقَحِمَةٌ من سآبكمي”". 

الدليل الثاني : أنه إذا وجب الحد بالوطء في القبل» وهو مما يستباح» 
فلأن يجب بالوطء في الدبر وهو مما لا يستباح أولى”". 

الدليل الثالث: أن الدبر فرج مقصود تحصل به قضاء الشهوة بسفح الماءء 
فتعلقٌ الحد بالإيلاج فيه ؛ كالقبل". 

الدليل الرابع: أن الوطء في الدبر هو وطء في فرج امرأة لا ملك له فيها 
ولا شبهة ملك فكان زنا كالوطء في القبل”". 

المخالفون للإجماع: عالت ترين سان الإقاة ال ان 
والظاهرية'''' فذهبا إلى أن من وطئ امرأة في دبرها فإنه لا يحد حد الزنا وإنما يعزر. 


.)18٠ /"( انظر: فتح القدير (0/ 557)» تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) انظر: المدونة (5/ 546)» حاشية الدسوقي (15/5"). 

(©) انظر: أسنى المطالب »)١7757/5(‏ تحفة المحتاج (1/ 5 17) . 

() انظر: الإنصاف »)١181١/١١(‏ دقائق أولى النهئ (؟/ 27"58). 

(0) سورة الأعراف» آية .)8١(‏ (5) سورة النساءء آية .)١6(‏ 

(0) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (5/ .)١198‏ 

(8) انظر: تبيين الحقائق (7/ »)١8١‏ الكافي في فقه ابن حنبل (191//5). 

(9) انظر: الشرح الكبير /١١(‏ 180). 

(١٠)انظر:‏ المبسوط (7/9)» فتح القدير (0/ 7557)» الفتاوى الهندية (؟/ .)١6١‏ 
(1) انظر: المحلى .)"91/١17(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير زذين 

دليل المخالف: الدليل الأول: أنه استمتاع لا يفضي إلى فساد النسب"". 

. الدليل الثاني : أنه ليس ثمة دليل شرعي صحيح صريح في وجوب الحد 
على من أتى المرأة في الدبر» وأحكام الزاني إنما هي في القبل» ولا يصح 
قياس الدبر بالقبل”"". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت 
الخلاف عن أبي حنيفة» والظاهرية» لاسيما إذا علمنا أن من نقلوا الإجماع 
وهم العبادي والكمال ابن الهمام إنما نقلوه لنقده لا لتقريره والله تعالى أعلم. 
إذا وطئ الأب جارية ولده فلا حد عليه. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزناء وكان التي وقع 
غلينا آمة لول ووقع عليها في القبل؛ فإنه لا يقام عليه الحد حيتئلٍ. 

وكدق مما اسيق آنه لو.وقم لبها فى الديز'فذلك عبن يمر 90 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (575ه): «القائلين بانتفاء الحد - أي: عن 
الأب إذا وطئ جارية ولده - في عصر مالك والأوزاعي ومن وافقهماء قد 
اشتهر قولهم» ولم يعرف لهم مخالفء فكان ذلك إجماعاً»”. 

الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الحنفية””'» والمالكية في 
ال 20 والشافعية©. 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عموم الأحاديث الدالة على درء الحدود 


.)73171١/17( انظر: فتح القدير (65/ "707)» الحاوي الكبير‎ )١( 

() انظر: المحلى ..)7917/١17(‏ (") انظر: أسنى المطالب (9/ .)١81/‏ 

(5) المغني (07/4). 

(5) انظر: تبيين الحقائق (/ :»)١9/5‏ نصب الراية (7/ 79485)» العناية شرح الهداية (7/ .)1٠08‏ 
(5) المدونة (7/ 0150)» مواهب الجليل (”7/ 41/7)» حاشية العدوي (؟/ 57). 

0) أسنى المطالب (/ 1417): حاشيتا قليوبي وعميرة (7/ 7177)؛ مغني المحتاج (0707/14. 


1 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


بالشبهات ومنها : 

أولاً: عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله يك : (ادرءوا 
الحدود عن المسلمين ما استطعتم ) فإن كان له مخرج فخلوا سبيله. فإن الإمام 
أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة)”". 

ثانياً: عن أبي هريرة وَييه قال: قال رسول الله يكلِ: (ادفعوا الحدود 
ما وجدتم له “مقافي )77. 

وجه الدلالة: أن وطء الأب لجارية ولده فيه شبهة للملك تدرأ عنه الحد» 
ووجه تمكن الشبهة هي في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وُه : "أن 
رجلا أتى النبي يَةٍ يخاصم أباه فقال: يا رسول الله إن هذا قد احتاج إلى مالي؟ 
فقال رسول الله يكل : (أنت ومالك لأبيك)7". 


.)١575( أخرجه الترمذي رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه رقم (10140). 

() أخرجه أحمد »)007/1١١(‏ وأبو داودء كتاب: البيوع: باب: في الرجل يأكل مال ولده» رقم 
(070)., وابن ماجهء كتاب: التجارات» باب: ما للرجل من مال ولدهء رقم (57591). 
والحديث صححه ابن حزم كما في المحلى (4/ 008)؛ واحتج به ابن حجر بمجموع طرقه فقال 
في فتح الباري :)75١1١/5(‏ «هو حديث أخرجه بن ماجة من حديث جابر» قال الدارقطني: 
غريب تفرد به عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق عن بن 
المنكدرء وقال بن القطان: إسناده صحيح», وقال المنذري : رجاله ثقات» وله طريق أخرى عن 
جابر عند الطبراني في الصغيرء والبيهقي في الدلائل فيها قصة مطولة» وفي الباب عن عائشة في 
صحيح بن حبان» وعن سمرة» وعن عمر كلاهما عند البزار» وعن بن مسعود عند الطبراني» 
وعن بن عمر عند أبي يعلى» فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة وجواز الاحتجاج به». 
وصححه الألباني كما في "إرواء الغليل" (/ 0777 فقال: «حديث: (أنت ومالك لأبيك) 
صحيح» وقد ورد من حديث جابر بن عبد الله؛ وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن مسعودء 
وعائشة» وسمرة بن جندب» وعبد الله بن عمرء وأبي بكر الصديق» وأنس بن مالك» وعمر بن 
الخطاب» رضي الله عنهم جميعاً» 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير كا 


فأضاف مال ولده إليه وجعله له فإذا لم تثبت حقيقة الملك فلا أقل من 
جعله شبية ؤازقة للبهز” . 
المخالفون للإجماع: وذهب بعض الفقهاء إلى أن الأب إن وطئ جارية 
ابنه فعليه الحد. 
رن 8 030 5 لغلا ا"إدرة 
وهو رواية عند الحنابلة '» وقول الظاهرية 
فنك 


» وبه قال الروياني وابن 
المنذر من الشافعية”*'» وأبو ثور ْ 
وثمة قول للمالكية هو خلاف المعتمد أن الأب إن علم أن الابن قد وطئ 
جاريته فإنه يُحد إذا وطتها''". 
دليل المخالف: الدليل الأول: أنه وطء في غير ملك أشبه وطء جارية 
000 


الدليل الثاني: لأن جارية الابن التي وطئها الابن محرمة على الأب 
مطلقاًء ولا تحل له حتى بنكاح» فهي كوطء ذات المحرّه'”. 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلمء 
لثبوت الخلاف عن الظاهرية» والحنابلة في رواية» وبعض المالكية» وبعض 


)١(‏ أسنى المطالب (/ :)١41/‏ مغني المحتاج (707/5): المغني (081/9)., الشرح الكبير 
(/1875). 

(؟) انظر: الفروع (05/ 2١70‏ الإنصاف .)147/1١(‏ 

(7) انظر: المحلى (0"884/5. 

(5) انظر: أسنى المطالب .)١81//9(‏ 

(0) انظر: المغني (05/9). 

(1) انظر: شرح مختصر خليل (518/7) . 

(0) انظر: المغني (05/9). 

(4) انظر: أسنى المطالب ("7/ /141): وقد حكى الخطيب في ' مغني المحتاج ' (5/ 705) الإجماع 
على أن الأب يحرم عليه وطء أمة ولده إذا وقع عليه الولد. 


الشافعية» ولذا قال ابن عبد البر في المسألة: «على هذا جمهور العلماء أنه 
لا حد على من وطىء أمة من ولده)27» فنسب القول للجمهور. 

ويوجه كلام ابن قدامة أنه أراد الإجماع السكوتي في عصر مالك 
والأوزاعي الذي لا يُعلم له مخالف». وهذا لا ينفي الخلاف في المسألة» والله 
تعالى أعلم. 
من وطئ فراشاً مباحاً في حال محرّمة فهو عاص ولا حد عليه. 

المراد بالمسألة: إذا وطئع الرجل امرأة تحل له كزوجته أو ملك يمينه» لكن 
كان وطؤه لها في حال محرّمة كأن يكون في حيض أو إحرام أو صيام فرض 
ونحو ذلك» فإن فاعل ذلك لا يعد زانٍ» ولا يقام عليه حد الزنا. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (405 ه): «من وطئ فراشاً مباحاً في 
حال محرمة» كواطئ الحائضء والمُحرمة» والمُحرم» والصائم فرضاًء 
والضائية كذلك» والنعتكقف: والمتتكقة: والمشرّكة - فهذا عاص وليس زانياً 
بإجماع الأمة كلها»”". 

وقال ابن عبد البر (477 ه): «ليس كل من وطئ فرجاً محرماً عليه وطؤه 
يلزمه الحد؛ لإجماعهم أن لا حد على من وطئ صائمة» أو معتكفة» أو 


)١(‏ الاستذكار (/ 010)» ونقل ابن القطان في "الإقناع " (؟/ 704) هذه العبارة عن ابن عبد البر 
بلفظ : «على هذا جميع الفقهاء»» بدل قوله : «جمهور العلماء»» ولم أجد فيما اطلعت عليه من 
نسخ الاستذكار ما نقله ابن القطان بلفظ ' جميع الفقهاء ' . وقد أشار إلى عبارة جمهور العلماء 
محقق كتاب الإقناع أ.د/ فاروق حمادة» والله أعلم. 

(؟) المحلى (177/17)»: وقال أيضاً في مراتب الإجماع (11): «واتفقوا أن وطء الحائض من 
الزوجات» وملك اليمين» والمخرمة» والصائم» والصائمة» والمعتكف. والمظاهر الذي 
ظاهر منها حرام» واتفقوا أنه لا حد في شيء من ذلك كله». 


محرمة» أو حائضاً»ء وهي له زوجة أو أمة7© 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية”"'» والشافعية”", 
والحنايلة©). 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عن أبي هريرة ويه قال: جاء رجل إلى 
النبي كَكةِ فقال: هلكت يا رسول الله! قال: (وما أهلكك؟) قال: وقعت على 
امرأتي في رمضانء قال: (هل تجد ما تعتق رقبة؟): قال: لاء قال: (فهل 
بحل إدئسي حورون ركان اباك لاء قال: (فهل تجد ما تطعم ستين 
مسكيئاً؟)» قال: لاء قال: ثم جلس» ٠‏ فأتي النبي يل ِعَرَق7* فيه تمرء فقال: 
(تصدق بهذا). قال: أفقر منا؟ فما بين لابتيها ال ا فضحك 
النبي يكل حتى بدت أنيابه» ثم قال: (اذهب فأطعمه أهلك) متفق عليه"'". 

وجه الدلالة : أن النبي كَلةِ دل الرّجل على كفارة معصيته بجماع أهله في 
نهار رمضانء وليس فيه إيجاب الحد عليه» وكذا جاء في الشريعة بيان أحكام 
من وطئ امرأته وهي حائضء أو حال الإحرام أو الاعتكاف أو نحو ذلك» ولم 
يأت في شيء منها إيجاب الحد» وإنما جاءت بالكفارة» أو إيطال العبادة من 


صوم أو أحرام واعتكاف و نحوه. 


)7197 /7( الاستذكار‎ )١( 

(1) انظر: مجمع الأنهر /١(‏ 07)» رد المحتار(١//198-191).‏ 

(9) انظر: المجموع (1/ 0794٠‏ حاشيتا قليوبي وعميرة (0/ 87). 

(5) انظر: المغني (4/ 42١48‏ الفروع .)557/١(‏ 

(5) العرق -بفتح العين والراء- قال النووي : «هذا هو الصواب المشهور في الرواية واللغة»» وقيل : 
بإسكان الراءء هو الزنبيل أو المكتل. انظر: شرح النووي (7/ 75710). 

() أخرجه البخاري رقم »)١487”5(‏ ومسلم رقم .)١١١1(‏ 


الدليل الثاني : أن الزنا إنما هو وطء امرأة بغير عقد أو ملك. والرجل 
الذي جامع في حال محرمة قد ملك المرأة بالنكاح أو ملك اليمين» فحرمة 
وطئها عليه ليست أصلية» وإنما هي لعارض”" . 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 


والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: شرح مختصر خليل(07/84/8. 


الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في شروط حد الزنا 


06 اعتبار البلوغ في وجوب حد الزنا. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزناء فإن من شرط 
إقامة الحد عليه أن يكون الزانى بالغاً وقت ارتكابه للزنا. 

من نقل الإجماع: قال الكاساني (041ه): «ولا خلاف في أن العاقل 
البالغ إذا زنى بصبية أو مجنونة أنه يجب عليه الحدء ولا حد عليها»”'". 

وقال المرغيناني (*609ه): «وإن زنى صحيح بمجنونة أو صغيرة يجامع 
مثلها حد الرجل خاصة وهذا بالإجماع»”". وقال ابن عرفة (405ه)”" في 
شروط إيجاب الحد على الزاني : «تكليفٌ الزاني : إجماعاً»”*". 

وقال ابن يونس الشلبي (9841ه)5؟: «(إذا زنى البالغ العاقل بصبية أو 
مجنونة حيث يجب الحد على الرجل) أي دون المرأةق وهذا بالإجماع)”'". 


.)1٠١ 5 بدائع الصنائع (9/ 075. (؟) الهداية شرح البداية (؟/‎ )١( 

(*) هو أبو عبد الله؛ محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي» التونسي» المالكي» شيخ الإسلام 
بالمغرب» برع في الفقه» والأصول. والعربية» والمعاني» والبيان» والفرائفض» والحساب» من 
تصانيفه : ' المختصر الكبير ' » و'المبسوط "» ولد بتونس سنة (5١/اه)»‏ وتوفي بها (801ه). 
انظر : تذكرة الحفاظ »١77/١‏ إنباء الغمر بأنباء العمر 5/85 7:7, شذرات الذهب 78/17. 

(5) شرح حدود ابن عرفة (495). 

(0) هو أحمد بن يونس بن محمدء أبو العباس شهاب الدين» المعروف بابن الشلبي» الفقيه الحنفي» 
المصري» من كتبه : * حاشية على تبيين الحقائق ' » و"الفتاوي " » جمعها حفيده علي بن محمد 
المتوفي سنة )٠١١١(‏ هء ورتبها على أبواب الكنزء و" الدرر الفرائد '» توفي بالقاهرة سنة 

(447ه). انظر: شذرات الذهب: 75517//8., الأعلام /١‏ 47175 هدية العارفين /١‏ "161. 

(1) حاشية ابن يونس الشلبي على تبيين الحقائق (/ 1417). 


وقال دامان (1/8١٠١ه""'‏ : «وإن زنى مكلف بمجئونة أو صغيرة يجامّع 
مثلها حُدَّ المكلّف خاصة بالإجماع»”". 

وقال الزيلعي (1/07ه)”": «إذا زنى صحيح بمجنونة» أو صغيرة يجامّع 
مثلهاء خُدَّ الرجل خاصة» وهذا بالإجماع»”". 

ويضاف إليه النقولات التي سبقت في تقرير الإجماع على أن البلوغ شرظط 
في وجوب إقامة الحدء ومنها: قال الشافعي (4١٠ه):‏ «... أن علياً مَك أتي 
بصبي قد سرق بيضة» فشك في احتلامه» فأمر به» فقطعت بطون أنامله. 
وليسوا””'؛ ولا أحد علمته يقول بهذاء يقولون: ليس على الصبي حد حتى 
يحتلم» أو يبلغ خمس عشرة»". وقال ابن بطال (444ه): «أجمع العلماء على 
أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام)””". 

الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الظاهرية. 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن سليمان» فقيه حنفي» يعرف بدامان أفندي» ويدعى بشيخي زاده» 
من كليبولي بتركياء من مصنفاته : 'مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر "» و'نظم الفرائد"» 
مات سنة (18١١)ه.‏ انظر: معجم المطبوعات 7/ »117١‏ هدية العارفين ».049/١‏ الأعلام 
برضي 

(؟) مجمع الأنهر .)0135/١(‏ 

(5) هو أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن أيوب بن موسى الحنفي» الزيلعي» فقيهء 
محدّثء مفسّرء من كتبه: 'نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية": و"تخريج أحاديث 
الكشاف *» مات سنة (؟57لاه). انظر: ذيل تذكرة الحفاظ »)١78(‏ طبقات المفسرين للأدئروي 
(2)591 الأعلام .)١47/5(‏ 

(5) نصب الراية .)١55/5(‏ 

(0) هذا اللفظ يذكره الشافعي كثيراً في كتابه "الأم' ويريد به: ليس أهل العلم على هذا القول. 

(5) الأم 87 191). 

(0) شرح صحيح البخاري (/ *15). (6) انظر: المحلى .)0115/١١(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير لفل 


مستند الإجماع: الدليل الأول: عن علي ذَِبه أن النبي كَْةِ قال: (رفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يشب» وعن 
المجنون حتى يعقل)”". 

وفي رواية عند أحمد بلفظ : (رفع القلم عن ثلاثة : عن الصغير حتى يبلغ 
ال ومين أ داود بلفظ : (وعن الصبي حتى يبلغ)”". 

وجه الدلالة: دلالة الحديث ظاهرة على أن البلوغ شرط للتكليف» وأن 
الصبي مرفوع عنه القلم فلا يؤاخذ بالعقوبات الشرعية المتعلقة بحق الله تعالى. 

الدليل الثاني : أنه إذا سقط عنه التكليف في العبادات والمآثم في المعاصي 
فلآن يسقط الحد ومبناه على الدرء والاسقاط اول 

الدليل الثالث: لأن الحد عقوبة محضة» فتستدعي جناية محضة» وفعل 
الصبي لا يوصف بالجناية فلا حد عليه لعدم الجناية منه””. 

. النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم وجود 

المخالف» والله تعالى أعلم. 
7 اعتبار العقل فى وجوب حد الزنا. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزناء» فإن من شرط 
إقامة الحد عليه أن يكون الزاني عاقلاً وقت ارتكابه للزنا. 

وتبيّن مما سبق أنه لو أتى الزنا حال كونه عاقلاً» ثم أصيب بالجئون حين 
إقامة البيّنة عليه فذلك غير مراد. 


.)54017( وأبو داود رقم‎ .)١181( أخرجه أحمد (؟/ 10؟)2 والترمذي رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (؟/ 804؟).‎ 

(*) أخرجه أبو داود .)55٠75(‏ 

(5) انظر: الشرح الكبير .)١١9/1١(‏ (5) انظر: بدائع الصنائع (1/ 74). 


من نقل الإجماع: قال المهلب بن أبي صفرة (8470ه)220: «أجمع العلماء 
أن المجئون إذا أصاب الحد في حال جنونه أنه لا يجب عليه حد)» نقله عنه 
بنط ل60. 
وابن عبد البر (4571ه) في معرض استدلاله بسؤال النبي كَل لماعز زه 
هل به جنون حين أقر بالزنا: «وهذا إجماع أن المجنون المعتوه لا حد عليه 
والقلم عنه مرفوع»”". وقال القاضي عياض (544ه) في الاستدلال بذلك: «أن 
إقرار المجنون في حال جنونه لا يلزم» وأن الحدود عنه حينئظٍ ساقطة». وهو 
مما أجمع عليه العلماء»”*'. وقال الكاساني (41ده): «ولا خلاف في أن 
العاقل البالغ إذا زنى بصبية أو مجنونة أنه يجب عليه الحد ولا حد عليها»””". 
. وقال المرغيناني (097ه): «وإن زنى صحيح بمجنونة أو صغيرة يجامع 
مثلها حد الرجل خاصة وهذا بالإجماع»"'' . 
وقال النووي في الاستدلال بذلك: «إقرار المجنون باطل» وأن الحدود لا 
تجب عليه» وهذا كله مجمع عليه””". وقال ابن عرفة (807ه) في شروط إيجاب 
الحد على الزاني : «تكليفُ الزاني : إجماعاً»”". وقال ابن حجر : «قوله: باب لا 
يرجم المجنون والمجنونة: أي : إذا وقع في الزنا في حال الجنون وهو إجماع»""'". 


)١(‏ هو المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأسديء الأندلسي» فقيه» اشتهر بالفصاحة والذكاءء له 
كتاب في اختصار صحيح البخاري سماه ' المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع 
الصحيح '» و ' شرح على البخاري ' لكنه غير مطبوع» توفي في شوال سنة (510ه). انظر: العبر 
في خبر من غبر 7/ 174» سير أعلام النبلاء» للذهبي /١7/‏ 4/ا0, شذرات الذهب "/ 554. 


(؟) شرح صحيح البخاري (8/ 477). () التمهيد (97/ .)1١٠١‏ 
(5) إكمال المعلم (ه/ 0 ). )2( بدائع الصنائع (/ا/ 5"). 
(5) الهداية شرح البداية (؟/ .)1١4‏ (0) شرح النووي (198/11). 


(8) شرح حدود ابن عرفة (495). (9) فتح الباري .)١1١/١11(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ررض 


وقال ابن يونس الشلبي(/947ه): «(إذا زنى البالغ العاقل بصبية أو مجنونة 
حيث يجب الحد على الرجل) أي دون المرأة» وهذا بالإجماع)”". وقال دامان 
(4١1ه):‏ #وإن زنى مكلف بمجنونة أو صغيرة يجامّع مثلها حُدَّ المكلّف 
خاصة بالإجماع»”". وقال جمال الدين الزيلعي (؟١٠ه):‏ (إذا زنى صحيح 
بمجنونة» أو صغيرة يجامّع مثلهاء حُلَّ الرجل خاصة؛ وهذا بالإجماع»”". 

ويمكن أن يضاف إليه النقولات في تقرير الإجماع على أن العقل شرط في 
وجوب إقامة الحد» ومنها : 

قال ابن حزم (507ه): «لا يقام عليه - أي المجنون - في حال عقله كل 
حد كان منه في حال جنونه» بلا خلاف من الأمة»”“. وقال ابن قدامة 
(578ه): «أما البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما في وجوب الحدء 
وصحة الإقرار»” . 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عن علي به أن رسول الله كَكهْ: (رفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يشب» وعن 
المجنون حتى يعقل)""2. 

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المجنون مرفوع عنه 
التكليف فلا يؤاخذ بفعله. 

الدليل الثاني: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وَِبْه قال: جاء ماعز بن مالك 
طَيفِبه إلى النبي كَل فقال: يا رسول الله طهرني؟ فقال: (ويحك ارجع فاستغفر 
الله وتب إليه)» قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله» طهرني؟ فقال 
)١(‏ حاشية ابن يونس الشلبي على تبيين الحقائق (/ '1817). 
(؟) مجمع الأنهر .)097/1١(‏ (7) نصب الراية .)١55/5(‏ 


(4) المحلى .)6١/1١(‏ (5) المغني .)3١1/9(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 7140)» والترمذي رقم »)١477(‏ وأبو داود رقم  .)4457(‏ 


فل مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


رسول الله كك: (وبحك. ارجع فاستغفر الله وتب إليه)» قال: فرجع غير بعيد» 
ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني؟ فقال النبي كله مثئل ذلك» حتى إذا كانت 
الرابعة قال له رسول الله يك : (فيم أطهرك)؟ فقال: من الزناء فسأل رسول الله 
5: (أبه جنون)؟ فأخبر أنه ليس بمجئون» فقال: (أشرب خمراً)؟ فقام رجل 
فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمرء قال فقال رسول الله كله : (أزنيت)؟ فقال: 
نعم ) فأمر به فرجه”"". 

وجه الدلالة: أن سؤال النبي كَل له عن عقله كان من أجل التحقق من حاله 
أهو ممن يؤاخذ بالحد أم 3 | 

الدليل الثاني : أنه إذا سقط عنه التكليف في العبادات والمآثم في المعاصي 
فلن ستقظ الحد:وسناه على الدرء: والاسشقاط 01 

الدليل الثالث: لأن الحد عقوبة محضة فتستدعي جناية محضة وفعل الصبي 
لا يوصف بالجناية فلا حد عليه لعدم الجناية منه”". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم وجود 
المخالف. والله تعالى أعلم. 
7/: لو زنى عاقل بمجنونة أو بصغيرة فإنه يجب الحد على الزاني دون المزني بها. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص عاقل بالغ ما يوجب حد الزناء وكانت 
المرأة التي وقع عليها الزنا صغيرة أو مجنونة» فإن الحد هنا يجب على الرجل؛ 
أما المرأة فلا حد عليها. 

وينبّه إلى أن عكس المسألة وهي إن كانت المرأة بالغة عاقلة والرجل صغير 
أو مجنون» فذلك غير مراد. 


.)١15964( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
.)7 5 /1/( انظر: بدائع الصنائع‎ )'( .)١19/9١( (؟) انظر: الشرح الكبير‎ 


من نقل الإجماع: قال الكاساني (541ه): «ولا خلاف في أن العاقل 
البالغ إذا زنى بصبية أو مجنونة أنه يجب عليه الحد ولا حد عليها»”"". 

وقال المرغيناني (09ه): «وإن زنى صحيح بمجنونة أو صغيرة يجامع 
مثلها حد الرجل خاصة وهذا بالإجماع»”". 

وقال ابن يونس الشلبي (4517ه): ((إذا زنى البالغ العاقل بصبية أو مجنونة 
حيث يجب الحد على الرجل) أي دون المرأة» وهذا بالإجماع»”". 

وقال دامان (1/8١١ه):‏ «وإن زنى مكلف بمجنونة أو صغيرة يجامّع مثلها 
حُدَّ المكلّف خاصة بالإجماع»”». وقال الزيلعي (7١/٠ه):‏ «إذا زنى صحيح 
بمجنونة» أو صغيرة يجامّع مثلهاء حل الرجل خاصة» وهذا بالإجماع»””". 

الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الشافعية"'"» والحنابلة في 
5 عندهو”". 

مستند الإجماع: استدل من أوجب الحد على الزاني بأنه حر مكلف حصل 
منه الوطء في قبل محرّم» مع تغييب الحشفة» وتحصّل منه المقصود من حصول 
الشهوة» فلم يؤثر فيه نقص صاحبه”". 

المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا حد على من 
وطئ الصغيرة التي لا يوطأ مثلهاء ولو كان الزاني بالغاً عاقلاً. 


.)74 /9( بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) الهداية شرح البداية (؟/ .)1١4‏ 

() حاشية ابن يونس الشلبي على تبيين الحقائق (7/ *147). 

(4) مجمع الأنهر .)097/١(‏ (0) نصب الراية .)١557/5(‏ 
(1) انظر: الغرر البهية شرح البهجة الوردية (5/ 817)» تحفة المحتاج .)1١17/9(‏ 
0) انظر: المغني (9/ 05)» الإنصاف .)1417/١١(‏ 

(6) انظر: نهاية المحتاج (1/ 478). 


0 ارك 0 ا 

دليل المخالف: استدل المخالف بأن الصغيرة لا يشتهى مثلهاء فأشبه ما 
لو أدخل إصبعه في فرجها”". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت 
الخلاف فيها عن المالكية والحنابلة. 

ومن حكى الإجماع في المسألة فإنما أراد الإجماع المذهبي عند الحنفية» 
والله تعالى أعلم. 
من كان يجن مرة ويفيق أخرىء, وزنى حال إفاقته, فإنه يقام عليه الحد. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزناء وكان من حال 
الشخص أنه يُجن أحياناً ويفيق أحياناً» فثبت أنه فعل الزنا حال إفاقته» إما بأن 
أقر حين إفاقته بأنه فعل ذلك حين أفاق» أو ثبت ذلك عليه ببينة الشهودء ففي 
هذه الحال يُقام عليه الحد. 

من نقل الإجماع : قال ابن قدامة (510ه): إن كان يجن مرة ويفيق أخرى 
فأقر في إفاقته أنه زنى وهو مفيق أو قامت عليه بينة أنه زنى في إفاقته فعليه 
الحدء لا نعلم في هذا خلافاً»”'“. وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة 
(185ه)""". وقال إبراهيم ابن مفلح (884ه): «فإن كان يفيق في وقت فأقر فيه 
أنه زنى وهو يفيق فعليه الحد بغير خلاف نعلمه»”"' ونقله عنه البهوتي”". 


.)7/7/ /8( انظر: المدونة (2)0:08/5 شرح مختصر خليل‎ )١( 
وحدّد بعض الحنابلة الصغيرة التي لا يمكن وطؤها‎ »)١417 /١١( انظر: المغني (4/ 04)؛ الإنصاف‎ )7( 
هنا بتسع سنين» والصحيح في المذهب أنه ليس ثمة سن محدّد في الصغيرة التي لا يمكن وطؤها.‎ 


(6) انظر: المغني (9/ 04). (5) المغني (57/9). 
(6) الشرح الكبير .)017١/٠1١(‏ (5) المبدع (47/9). 


(0) انظر: كشاف القناع (0/8/7. 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ذفن 


الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع العقة 3 الم 0 
لقنا 0 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى أن الزنا الموجب للحد وجد منه في 
حال تكليفه» وإفاقته0). 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
5 المُشتكرّهة على الزنا لا حد عليها. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزناء وكانت المرأة 
الموطوءة ممُكرهة غير مطاوعة» وأثبتت ذلك ببينة أو شهود. فإنه لا يقام عليها 
الحد. وينبّه هنا إلى أمرين : 

الأول: أن المرأة إن ادعت أنها مُكرهة ولم تُقم البيّنة على ذلك فذلك غير مراد7. 

الثاني : المراد هنا المرأة المُكرّهة» أما إكراه الرّجل فمسألة أخرى. 

من نقل الإجماع: قال الترمذي (119ه): «العمل على هذا عند أهل العلم 
من أصحاب النبي يكل وغيرهم أن ليس على المستكرّهة حد»”"". وقال ابن بطال 
(444ه): «العلماء متفقون على أنه لا حد على امرأة مستكرّهة)”"". وقال ابن عبد 
البر (457ه): «ولا نعلم خلافاً بين العلماء أن المستكرهة لا حد عليها»””. 
)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (1/ 717)» تبيين الحقائق (7/ .)١817‏ 


(؟) انظر: حاشية الدسوقي (717/4)» شرح مختصر خليل (8/ 070. 
() انظر: تحفة المحتاج »)٠١7//9(‏ أسنى المطالب (1717/54). 


(4) الاستذكار (/55/1١)ء‏ وقال أيضاً: :)01١/9/(‏ ١لا‏ خلاف عليه علمته بين علماء السلف 
والخلف أن المكرهة على الزنا لا حد عليهاء إذا صح إكراهها واغتصابها نفسه». 


وقال ابن رشد الحفيد (0460ه): «لا خلاف بين أهل الإسلام أن 
المستكرهة لا حد عليها»''2» ونقله عنه ابن قاسه”". وقال ابن قدامة (١51ه):‏ 
«لا يجب الحد على مكرهة على الزنا في قول عامة أهل العلم روي ذلك عن 
عمرء والزهريء وقتادة» والثوري”"؛ والشافعي؛ وأصحاب الرأي» 507 
فيه مخالفاً»”؟'» وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (5417ه)0. 

وقال القرطبي (١51ه):‏ «العلماء متفقون على أنه لا حد على امرأة 
مستكرهة»""". وقال ابن الهمام (871ه) بعد أن ذكر حكم الرجل إذا أكره على 
الزنا والخلاف في وجوب الحد عليه من عدمه قال: «بخلاف إكراه المرأة على 
الزنا فإنه بالتمكين وليس مع التمكين دليل الطواعية فلا تحد إجماعاً»”". 

وقال الخرشي (1١١1١ه):‏ «المكرهة على الوطء لا حد عليها اتفاقاً)””. 
وقال الزرقاني (7١1ه):‏ «ولا خلاف أنه لا حد عليها ولا عقوية»". 

الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع اا يي وال 0 


.)7371 /1( انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( .)"51١/5؟( بداية المجتهد‎ )١( 

(') أبو عبد الله » سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري » الكوفي» أحد الأثمة» المجتهد الفقيه» 
وأمير المؤمنين في الحديث» وكان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى والزهد والعبادة» وكان 
له مذهب متبوع في الفقهء زكان ديك الحفظ :: ويقول: عن تنه + لاما استروغت قلي شيئاً 
فخانني»» وهو من تابعي التابعين» وأخذ عنه العلم خلق كثير» ولد في الكوفة سنة (/91)ه» وتوفي 
بالبصرة سنة (71١)ه‏ انظر: تاريخ بغداد 215١/9‏ التعديل والتجريح ”/ »1١79‏ الجواهر 


المضية .16٠ /١‏ 
(5) المغني (9//اه). (4) الشرح الكبير /١١(‏ 184). 
(6) تفسير القرطبي /١١(‏ 186). (10) فتح القدير (5/ 717/7). 
(4) شرح مختصر خليل (8/ .)86١‏ (9) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (5/ .)١9‏ 


(١٠)انظر:‏ الأم (/ 7515)» أسنى المطالب :)١1717//5(‏ مغني المحتاج (0/ 545). 
)١١(‏ انظر: المحلى (ل/ا/ .)5١8‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير حرفل 
يت 


ينعد لاجماع: التلبل الأول :اقول الله نكال :لاسو بكار وإترين بد 
إيملئده 31 ا نك لين لد ا 

وجه الدلالة: أن الله تعالى عذر المُكره في الكفرء فمن باب أولى أن يكون 
معذوراً فيما يتعلق بالزنا الذي هو أخف من الكفر”©. 

الدليل الشاني: قول الله تعالى : ولا تُكْرِمُوا كَيكيمْ عل لم1 إن أن صا 
وا يك كلوز الدتياً ون بكرم ون أله ا بد أكون عد م742" . 

وجه الدلالة : في الآية دلالة على أنه لا إثم على المكرهة على الزنا فيلزم 
أن لا يجب عليها الحد”). 

الدليل الثالث: عن ابن عباس به عن النبي كَكلِ قال: (إن الله تجاوز عن 
أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه)””". 

وجه الدلالة: الل 1 
وعدم لحوق الإثم بهم 
ليل ار ل ان أي بامرة ارت على از طم م عي 
الحد9 , 1 

وجه الدلالة: اه و أسقط العقوية عن المرأة الدكرهة على الزن 


.)1١5( سورة النحلء الآية‎ )١( 

(0) انظر: طرح التثريب (؟8/5١١).‏ 

(*) سورة النورء الآية (737). 

(5) انظر: فتح الباري .0717١/17(‏ 

(0) أخرجه ابن ماجه رقم .)5١50(‏ 

(5) انظر: المغني (01//9). 

0) أخرجه الترمذي رقم (585١)غ؛‏ وأبو داوود رقم (4717/9). 


الدليل الخامس: أنه فعل عمر ذه حيث أنه لم يكن يقيم الحد على 
المكرهة”"©. 

الدليل النتافسن 4 أن الإكرامشبهة :.والجدود تدرا بالضهات77. 

النتيحة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
من زنى بامرأة كرها فعليه الحد. 

المراد بالمسألة: إذا اغتصب رجل امرأة وأكرهها على الزناء فإنه يجب 
إقامة الحد عليه» ولو سقط الحد عنها. فإن كان هو إيضاً مُكره على اغتصاب 
المرأة فذلك غير مراد”". 

من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (5571ه): «قد أجمع العلماء على أن 
على المستكره المغتصب عليه الحد إن شهدت البينة عليه بما يوجب الحدء أو 
أقر بذلك:”*). وقال الكاساني (04817ه): «إذا أكره رجل امرأة على الزنا وثبت 
الإكراة أت الحوعان الرعن + الدلال علق التترقة ينهم : آنا لاعفنا ايالكرادة 
يقام الحد على الرجل بالإجماع»”". وقال الزرقاني (177١ه):‏ «أجمعوا على 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً» ولفظ الأثر: 'أن عبداً من رقيق الإمارة وقع على وليدة من 
الخمس» فاستكرهها حتى افتضهاء فجلده عمر الحدء ونفاه» ولم يجلد الوليدة؛ من أجل أنه 
استكرهها '. 
وأخرج البيهقي في معرفة السئن والآثار (7/ 54”) أن عمر بن الخطاب َف أتي بامرأة من أهل 
اليمن قالوا: بَعَتَء قالت: إني كنت نائمة فلم أسيتقظ إلا برجل رمى في مثل الشهاب» فقال 
عمر: 'يمانية مؤمنة شابة فخلى عنها ومتعها'. 

(5) انظر: المغني (07//9). 

(© انظر: المغني (01//9)» تبيين الحقائق ("/ .)١61/‏ 

(5) الاستذكار 7/9 .)١55‏ (60) بدائع الصنائع (19/ 57). 


أن المُغتصِب المُستكره عليه الحد إن شهدت البينة عليه بما يوجبه أو أقر»”'". 
الموانقون على الإجماع : وافق على الإجماع الشافعية”"©؛ والحنابلة”". 
والقلا م 
مسعئد الإجماع: الدليل الأول: أن النبي يل أتي بامر 
الزناء فأقام الحد على الزاني» ولم يُقمه على المزني بها”". 
الدليل الثاني : أنه فعل عمر ؤ4”'". 
الدليل الثالث: أن الأصل إقامة الحد على الزاني» وليس ثمة ما يمنع إقا 
الحد عليهء وسقوط الحد عن المرأة لا أثر له في سقوطه عنه» ولذا قال محمد 
بن الحسن لجار السك ل سبر مان المرأة أو تعد راشتيفاء لا بمنع 
وجوب الحد على الرجل بالإجماع»”". 
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم» لعدم المخالف؛ 
والله تعالى أعلم. 
1 إذا أقر الرّجل بالزناء وادعت المرأة الإكراه, فيّقام الحد على الرّجل. 
المراد بالمسألة: إذا أقر شخص بأنه ارتكب ما يوجب حد الزناء وادّعت 
المرأة المزني بها أنها كانت مُكرهة على الزناء فإن على الإمام إقامة الحد على 
الزاني بموجب إقراره» وسقوط الحد على المرأة بدعوى الإكراه لا يؤثر في 
إيجاب الحد على الرجل. 


3 أ 


كرهت على 


.)١9 /5( شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك‎ )١( 

(5) انظر: الأم (7/ 7585), أسنى المطالب (1/ 759). 

(9) المغني (1258/0). (4) انظر: المحلى .)55١/١17(‏ 
(5) أخرجه الترمذي رقم »)١5054(‏ وأبو داوود رقم (417317/4). 

)053 أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً . 

(0) النافع الكبير شرح الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني .)58٠0(‏ 


رقفل مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


من نقل الإجماع: قال الكاساني (/امهدم) : «لوأ قر الرجل بالزنا بقلانة 


فادعت المرأة الاستكراه - يحد الرجل بالاتفاق2000. 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع المالكية”'"؛ والشافعية"". 
والتعابلة" و الظا هر 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى الأدلة في المسألة السابقة الموجبة لإقامة 
الحد على من استكره امرأة على الزناء وذلك لأنه إذا وجب الحد على الرجل 
الذي استكره المرأة على الزنا فمن باب أولى ثبوته عليه إذا ادعت المرأة الإكراه. 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
5 العلم بحرمة الزنا شرط فى وجوب الحد. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزناء فإن من شرط 
إقامة الحد عليه أن يكون عالماً بالتحريم. 

وينبه إلى أن المراد علمه بتحريم الزناء أما العلم بالعقوبة فذلك غير مراد””. 


.)337 /9( بدائع الصنائع‎ )١( 

(5) انظر: الاستذكار (/47/1١)؛‏ المنتقى شرح الموطأ (0/ 514). 

(*) انظر: الأم (5/ 75075)؛ أسنى المطالب (؟/ 755). 1 

(5) المغني (168/0). (4) انظر: المحلى (17/ 556). 

)١(‏ أما العلم بالعقوبة فلا يشترط» فلو كان عالماً بتحريم الزنا مثلاً لكنه جهل عقوبة ذلك من الرجم 
أو الجلدء فإن ذلك لا يدفع عنه الحدء وحكى القرافي في الذخيرة الاتفاق على ذلك في 
'"الذخيرة' :)3١١/1١1(‏ (إن علم التحريم وجهل الحد حد اتفاقاً». وقال النووي في 
'المجموع ' (7/ 777): «من زنى أو شرب أو سرق عالماً تحريم ذلك» جاهلاً وجوب الحدء 
فيجب الحد بالاتفاق»» وانظر: زاد المعاد (4/ 01). 
وقد سبق بيان المسألة مفصّلة في المسألة رقم 71 بعنوان: «العلم بالعقوبة. ليس شرطاً 
لإقامة الحد؛. 


من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (١57ه):‏ «ولا حد على من لم يعلم 
بتحريم الزنا ... وبهذا قال عامة أهل العلم»""» وبمثله قال شمس الدين ابن 
قدامة (7857ه)0". وقال الكمال ابن الهمام (١6ه):‏ ١نُقل‏ في اشتراط العلم 
بحرمة الزنا إجماع الفقهاء»”" ونقله عنه ابن أمير الحاج”*' والزيلعي”” وابن 
نجيو” 0 بن عابدين 0 

الموافقون على الإجماع : بالإزعلي الإجمع لمارا والعا 7 
000007 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عن أبي هريرة ويه قال: جاء الأسلمي 
إلى نبي الله كَل فشهد على نفسه أنه أصاب امرأةً حراماً أربع مرات» كل ذلك 
يعرض عنه النبي ككل فأقبل في الخامسة» فقال: (أنكتها؟) قال: نعم» قال: 
(حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟) قال: نعم» قال: (كما يغيب المرود في 
المكحلة؛ والرشاء في البئر؟) قال: نعمء قال: (فهل تدري ما الزنا؟) قال: 
| نعم» أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالا *201. 

وجه الدلالة: أن النبي كَل سأل ماعزاً ضَفِيه عن حكم الزناء حتى قال: 
أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من أهله حلالاً» فدل على أن الحد لا يجب 


.)17١/1١( الشرح الكبير‎ )1( ٠ .)01/9( المغني‎ )١( 
.)1١7/5( فتح القدير‎ )( 

(5) انظر: التقرير والتحبير في شرح التحرير (/ /0771. 

(0) انظر: تبيين الحقائق (/ 156). )١(‏ انظر: البحر الرائق (ه/ 0). 
(0 انظر: رد المحتار على الدر المختار (5/5). 

(8) انظر: حاشية الدسوقي »07١77/54(‏ حاشية العدوي )"7١/19(‏ . 

(9) انظر: أسنى المطالب »)١717/54(‏ نهاية المحتاج (0/ 195). 

.)1519//1١1؟( انظر: المحلى‎ )٠١( 

١ .09١554( أخرجه أبو داود رقم (5574)» والنسائي في السئن الكبرى» رقم‎ )١١( 


1 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


- 82 7 صابن ٠اع‏ البق 

على جاهل بالتحريم وإلا لما كان لسؤاله كَل فائدة '". 

الدليل الثاني : ما روي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله 
عنهما أنهما قالا: "ما الحد إلا على من علمه"0". 

الدليل الثالث: أن الجهل بالتحريم شبهة دارئة للحدء والمحدوة تدرا 
بالشبهات97". 

الدليل الرابع : أن الحكم في الشرعيات لا يثبت إلا بعد العلم”“". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 


والله تعالى أعلم. 
0 من تزوج امرأة ذات محرم وهو غير عالم بأنها من محارمه» فإنه لا يُقام عليه 
الحد 


المراد المسألة: إذا عقد شخص على امرأة من محارمه التي يحرم عليه 
نكاحها ؛ كأمّهء أو أخته. أو عمّته. وهو لا يعلم بصلة القرابة تلك وجامعها 
بموجب النكاح, فإنه لا يقام عليه الحد. ْ 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (407ه) امن دخل بلدا فتزوج امرأة لا 
يعرفهاء فوجدها أَمّه أو ابنته : فهذا يلحق فيه الولدء ولا يحد فيه حد بالإجماع»”. 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية”""» والمالكية”", 


.)71/6( انظر: زاد المعاد‎ )١( 

(1) أخرجه الشافعي في "الأم' »)1///١(‏ عبد الرزاق في 'المصنف " (/ 5 ».)4٠‏ والبيهقي في 
"السئن الكبرى" (7794/8). 

(*) انظر: دقائق أولي النهى (/ 0775 رد المحتار على الدر المختار .)١/5(‏ 

(5) انظر: البحر الرائق (0/ 0). تبيين الحقائق (/ .)١156‏ 

.)5١7/١7( المحلى‎ )0( 

(1) انظر: مجمع الأنهر »)047/1١(‏ الفتاوى الهندية .)١59(‏ 

(0) انظر: مواهب الجليل (5/ 22787 التاج والإكليل (//84. 


والعا و0 د 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عموم الأدلة في المسألة السابقة التي 
فيها أن شرط إقامة الحد العلم بالتحريم”". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
15 : يشترط لإقامة حد الزنا بالشهادة عدم التقادم. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزنا» ثم مضى على 
زناه أكثر من شهرء وبعد مضي الشهر شهد عليه الشهود بالزناء فإنه لا يقام عليه 
الحد بموجب الشهادة» لأن من شرط قبول الشهادة في الزنا ألّا يكون الفعل قد 
تقادم» أي صار قديماً بمدة تزيد على الشهر. 

ويتبين مما سبق أن الزنا لو ثبت بالإقرار بعد مضي الشهر فذلك غير مراد. 

من نقل الإجماع: قال الكاساني (041ه): «عدم التقادم: وأنه شرط في 
حد الزنا ... لما روي عن عمر ويه أنه قال: "أيما قوم شهدوا على حد لم 
يشهدوا عند حضرته» فإنما شهدوا عن ضغن ولا شهادة لهم "220 ولم ينقل أنه 
أنكر عليه منكر» فيكون إجماعاً»”. 

ويمكن أن يضاف إليها النقولات التي سبق ذكرها في مسألة: «يشترط 
لإقامة الحد بالشهادة عدم التقادم» باستثناء حد القذف)”". 

مستند الإجماع: المسألة سبق بيان أدلتهاء والمخالفين للمسألة» وأدلة 


.)147/0( مغني المحتاج‎ »)١77/4( انظر: أسنى المطالب‎ )١( 

(1) انظر: المغني (9/ 04)» الشرح الكبير .)١1417/1١(‏ 

() انظر: المسألة رقم 87 بعنوان ' العلم بحرمة الزنا شرط في وجوب الحد". 
(5) أخرجه عبد الرزاق (/17/ 17737) . 

(5) بدائع الصنائع 47/17). () انظر المسألة رقم 44. 


انا مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


المخالفين» في مسألة مستقلة بعنوان: «يشترط لإقامة الحد بالشهادة عدم 
التقادم» باستثناء حد القذف»» وإنما أضيفت المسألة هنا لنص الكاساني عليها 
فيما يخص حد الزنا. 

حاصل النتيجة : أن المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ 
بل الخلاف فيها مشهور بين المذاهب الأربعة» وما حكاه الكاساني من 
الإجماع أراد به الإجماع السكوتي الظني» الذي طريقه حدوث الواقعة دون 
العلم بالمنكرء والله تعالى أعلم. 
6 من أقيم عليه حد الزناء ثم تاب وأصلح, فإن شهادته مقبولة. 

المراد بالمسألة: من ارتكب ما يوجب حد الزناء ثم أقيم عليه الحد» كزانٍ 
غير محصن ججلد ثم تاب وحسنت توبته» فإنه يكون عدلاًء تقبل شهادته إذا 
أراد الشهادة في أمر ديني أو دنيوي. 

ويتبيّن أن المسألة هي فيمن أقيم عليه الحد» ثم تاب وأصلح. 

من نقل الإجماع: قال الكاساني (541ه): «وأما المحدود في الزنا 
والسرقة والشرب فتقبل شهادته بالإجماع إذا تاب6"'". وقال ابن القيم (01/اه) : 
«ليس يختلف المسلمون في الزاني المجلود أن شهادته مقبولة إذا تاب)”". 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الشافعية”"» والظاهرية”*". 

مستند الإجماع : سبق بيان مستند الإجماع» والمخالف» ودليل المخالف» 
في المسائل العامة في الحدود تحت عنوان: حون أ ى تدا من المحلوة اناق 


.)31/7 /5( بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين (١//ا9).‏ 

(6) انظر: أسنى المطالب (4/ ل/اه7)» مغني المحتاج (757/5). 
(5) المحلى (9/8؟09). ٠‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير فنا 


عليه؛ ثم تاب وأصلحء فإن شهادته مقبولة إلا القاذف»”"". 

وإنما ذكرت المسألة هنا لوجود من نص عليها في حد الزنا. 

وحاصل النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم ؛ 
لوجود الخلاف في المسألة عن المالكية حيث يرون عدم جواز شهادته في 
الزناء وكذا خالف الأوزاعي» والحسن بن حي حيث يريان عدم قبول شهادة 
المحدود بالزنا مطلقاً سواء شهد على الزنا أو على أمر آخرء والله تعالى أعلم. 


١5. انظر: المسألة رقم‎ )١( 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير خرفلا 


الفصل الثالث 
مسائل الإجماع في إثبات حد الزنا 


7 ثبوت حد الزنا بالشهادة. 

المراد بالمسألة: المراد بهذه المسألة : تقرير أن الشهادة طريق من طرق 
إثبات حد الزنا. 

من نقل الإجماع: قال الشافعي (5١١ه):‏ «ولم أعلم الناس اختلفوا في 
أن لا يقام الحد في الزنا بأقل من أربعة شهداء6"''. وقال ابن عبد البر 
(45ه): #فأجمع العلماء أن البينة في الزنا أريعة شهداء رجال عدول يشهدون 
بالصريح من الزنا لا بالكناية» وبالرؤية كذلك؛» والمعاينة»”". 

وقال ابن العربي (047ه): «قوله تعالى: لادَاسْتَشيدوا عَلِتهنَّ أدصة 
لي ا وهذا حكم ثابت بإجماع من الأمة)” “. وقال ابن هبيرة 
(50ه): «واتفقوا على أن البيّنة التي يثبت بها الزنا أن يشهد له أربعة عدول 
عاك اعرذ يق ال ري : «أجمع العلماء 
على أن الزنا يثبت بالإقرار وبالشهادة»() 

وقال النووي (51/5ه): لأجمعوا ا البيئة أربعة شهداء ذكور 
عدول»”". وقال الشوكاني (1760ه) في بيان بيّنة الزنا: «أي شهادة أريعة 
)00( الأم )/ا/ /ام). (؟) الاستذكار (0/ 546).. 
(') سورة التساءء آية .)١8(‏ (4) أحكام القرآن (559/5). 
(5) الإفصاح عن معاني الصحاح (؟/ 5854). 
)١(‏ بداية المجتهد (7/ 709)» وقال أيضاً (7/ :)75٠‏ «وأما ثبوت الزنا بالشهود فإن العلماء اتفقوا 


على أنه يثبت الزنا بالشهود». 
(0) شرح مسلم (197/11). 


برضن مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


شهود ذكور بالإجماع"'". وقال الشنقيطي (14١ه):‏ «وأجمع العلماء أن بينة 
الزناء لا يقبل فيها أقل من أربعة عدول ذكور)”". 
الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية”"» والظاهرية”". 
مستند الإجماع : الدليل الأول: قول الله تعالى: وال يأتيرت الْفَحِمَة 


را صر دوأ 50 52 


من سيم نأتكنيئوا لت أرب مَصطم 04" 

الدليل الثاني : قول الله تعالى : <وَلنَ ب تكب 1 ينا أذ شه 
جمد وهر 5 كن ده ولا قباوأ ل عبد أبدا َك هم اليئة 774 

الدليل الثالث : قول الله تعالى : ِلَرَْا جَلبُو عله بأَريَةَ شهدا كذ لَمْ ينوا 
لتك توبك مِدَ آم هخ الكيؤة ©74". 

وجه الدلالة : الآيات صريحة في إثبات حد الزنا بالشهادة. 

الدليل الرابع : عن ابن عباس يي : أن هلال بن أمية” قذف امرأته عند 
النبي يلِ بشريك بن سحماء”' فقال النبي كَلِِ: (البينة أو حد في ظهرك)؛ 


)١(‏ نيل الأوطار (1/ »)١77‏ وفي الموسوعة الفقهية الكويتية (17//5): «أجمع الفقهاء على ثبوت 
الزنا بالشهادة». 

(؟) أضواء البيان (ه0/ /7"1). 

(*) انظر: تبيين الحقائق (7/ 22١15‏ العناية شرح الهداية (60/ »)7١5‏ فتح القدير (0/ .)5١5‏ 

(5) انظر: المحلى (؟1١/9١05).‏ (0) سورة النساءء آية .)١8(‏ 

.)١7( سورة النورء آية (5). (0) سورة النورء آية‎ )١( 

(4) هو هلال بن أمية بن عامر بن قيس الأنصاري» شهد بدراً وما بعدهاء وهو أحد الثلاثة الذين 
:تخلفوا في غزوة تبوك ثم تيب عليهم مع كعب بن مالك ومرارة بن الربيع» وله قصة في لعانه مع 
امرأته» لا يُعرف سنة وفاته. انظر: الاستيعاب في معرفة الإصحاب 5/ 2١1047‏ معرفة الصحابة 
9/0 الإصابة في تمييز الصحابة 047/5. 


(١‏ ات كنة اليه واسم أبيه عبدة بن مغيث بن الجد بن العجلان البلوي حليف . ش 


بأنه زنى بامرأته. انظر: الاستيعاب 7/ 27/٠0‏ الإصابة / 2954 الوافي بالوفيات .7١4/80‏ 


فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة؟ 
فجعل النبي كَل يقول: (البينة وإلا حد في ظهرك)"'". 

الدليل الخامس: عن سعد بن عبادة وه" أنه قال لرسول الله كَلهِ: لو 
وجدتٌ مع امرأتي وجلة أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: (نعم)” ". 

الدليل السادس: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن 
الخطاب ويه : "كان فيما أنزل الله آية الرجمء فقرأناهاء وعقلناهاء ووعيناهاء 
ورجم رسول الله يكِ ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول 
قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى» فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله 
تعالى» والرجم في كتاب الله حق على من أحصن من الرجال والنساءء إذا 
قامت البيئة» أو كان الحبل» أو الاعتراف' متفق عليه”*). ش 

وجه الدلالة من الأحاديث: أن المقصود بالبينة في الحديث هي الشهادة 
لإثبات الزنا. 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 


.)1017( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ )١( 

(؟) هو أبو ثابت» سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن حرام بن خزيمة بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري» 
سيد الخزرج» كان يكتب بالعربية ويحسن العوم والرمي فكان يقال له الكامل» شهد أحداًء 
والخندق» وغيرهماء مات سنة (5١ه).‏ انظر: الاستيعاب 7/ 0945, معجم الصحابة 21/9 
الإصابة / 56. 

() أخرجه مسلم في صحيحه رقم »)١544(‏ وأصله عند البخاري رقم (1405). 

42 أخرجه البخاري في صحيحه رقم (51441)» ومسلم رقم .)119١(‏ 

(5) انظر: نيل الأوطار .)١75/9/(‏ 


لذرضن مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن لا يقل الشهود عن أربعة. 
المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزناء وكان ثبوت الزنا 
عند الحاكم بِبيّنة الشهادة» فإن من شرط قبول شهادتهم أن يكونوا أربعة شهود 
فأكثر. 
ظ من نقل الإجماع: قال الشافعي (5١1ه):‏ «ولم أعلم الناس اختلفوا في 
أن لا يقام الحد في الزنا بأقل من أربعة شهداء»"١".‏ وقال ابن المنذر (14"اه) : 


«أجمعوا على أن الشهادة على الزنا أربعة لا يقبل أقل منهم)»”". 
وقال ابن عبد البر (4571ه): «فأجمع العلماء أن البينة في الزنا أربعة 
شهداء رجال عدول يشهدون بالصريح من الزنا لا بالكناية وبالرؤية كذلك 
والمعاينة”". ابن حزم (455ه): «فأما وجوب قبول أربعة في الزنا فبنص 
القرآن» ولا خلاف فيه)). 
وقالابن العربي (041ه): «قوله تعالى: لاتَأَسَتَْدوا عَلتِهنَّ أربصَدٌ 
5 


7 0 وهذا 4 5-0 بإجماع من الأمة» 1 وقال القاضي عياض 
-272 


(545ه): «لا خلاف بين العلماء في أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة» . 

(1) الأم (0/ 100ى). (؟) الإجماع .)١١7(‏ 

() الاستذكار (/ا/ 5486). 

(4) المحلى (477/8)» وقال أيضاً في 'المحلى' :)51١/١17(‏ «فإن الأمة كلها مجمعة - بلا 
خلاف من أحد - على أن الشهود إذا شهدوا واحداً بعد واحدء فتمُُوا عدولاً أربعة» فإنه لا حد 
عليه؛ وكذلك أجمعوا -بلا خلاف من أحد منهم- لو أن ألف عدل قذفوا امرأة أو رجلاً كذلك 
بالزنا مجتمعين» أو مفترقين» أن الحد عليهم كلهم حد القذف إن لم يأتوا بأربعة شهداءء فإن 
جاءوا بأربعة شهداء» سقط الحد عن القذفة». قال في "مراتب الإجماع ' (01): «اتفقوا على 
قيول أربعة رجال كما ذكرنا فيما أوجب القتل بقود» أو غيره» وفي الزناء وفعل قوم لوط». 

(0) سورة النساءء آية .)١6(‏ (5) أحكام القرآن (459/5). 


(0) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم (514/0). 


وقال ابن هبيرة (575ه): «واتفقوا على أن البيّنة التي يثبت بها الزنا أن 
يشهد له أربعة عدول رجال ويصفون حقيقة الزنا»"'". وقال ابن رشد الحفيد 
(96هه): «وأما ثبوت الزنا بالشهود فإن العلماء اتفقوا على أنه يثبت الزنا 
بالشهود»20". 

وقال ابن قدامة (١57ه):‏ «أجمع المسلمون أنه لا يقبل في الزنا أقل من 
أربعة شهود)”". وقال بهاء الدين المقدسي (5714ه): «أجمع المسلمون أنه لا 
يُقبل في الزنا إلا أربعة»”*". 

وقال النووي (51/5ه): لأجمعوا على أن البينة أربعة شهداء ذكور عدول» 
هذا إذا شهدوا على نفس الزناء ولا يقبل دون الأربعة»*". وقال شمس الدين 
ابن قدامة (545ه) ضمن شروط شهود الزنا: «أن يكونوا أربعة» وهذا إجماع 
ليس فيه اختلاف بين أهل العلم»"'". ٠‏ 

وقال ابن القيم (١هلاه):‏ «الحكم بأربعة رجال أحرار»ء وذلك في حد الزنا 
واللواط» أما الزنا فبالنص والإجماع»””") ونقله عنه ابن قاسم”". وقال شمس 
الدين الزركشي (؟/الاه): «إن ثبت الزنا بالبينة اعتبر أن يكون أربعة» وهذا 
إجماع في الجملة والحمد لله)”"". 


.05١ الإفصاح عن معاني الصحاح (1/ 1905). (؟) بداية المجتهد (؟/‎ )١( 

() المغني ».)١96 /١١(‏ وقال في موضع آخر في المغني (4/ 75) عند كلامه على شروط الشهود في 
الزنا: «أن يكونوا أربعة» وهذا إجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم». 

(5) العدة شرح العمدة .)55١(‏ (4) شرح مسلم .)197/1١١(‏ 

(5) الشرح الكبير »)١196 /٠١(‏ وقال أيضاً :)7١17//١١(‏ «كل زنا أوجب الحد لا يقبل فيه إلا أربعة 
شهود باتفاق العلماء». 7 

0) الطرق الحكمية (/ا7١).‏ (4) حاشية الروض المربع (9/ 505). 

١ .)1١١ /7( شرح الزركشي‎ )9( 


درفل مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


وقال ابن فرحون (1944ه): «في الشهادة على إثبات الزناء وهي على . 
أربعة.أوجه: الوجه.الأول: الشهادة على رؤية الزنا عيانء فهذا الوجه هو 
المتفق على أنه لا بد فيه من أربعة شهود»"". 

وقال إبراهيم ابن مفلح (885ه): " أن يشهد عليه - أي على فعله - أربعة 
إجماعاً”". وقال المرداوي (880 ه): «فلا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال 
أحرار بلا نزاع لد 

وقال الشوكاني (17060ه) في شرحه لحديث عمر ويه وفيه : (والرجم في 
كتاب الله حق على من أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل 
أو الاعتراف)”*؟: «(إذا قامت البينة) أي شهادة أربعة شهود ذكور بالإجماع»”". 
وقال الشنقيطي (1797ه): «وأجمع العلماء أن بينة الزناء لا يقبل فيها أقل من 
أربعة عدول ذكور)”". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: قول الله تعالى: «وَآلّي بترت الْشَحِمَةَ 

الدليل الثاني : قول الله تعالى : لوَلدِنَ بين لصنت ثم ل يأو يأر شبن 


.)7١9/١( تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام‎ )١( 

إفة المبدع شرح المقنع (9/ 077 وقال أيضاً (9/ 07/8 : «كل زنى يوجب الحد لا يقبل فيه إلا أربعة 
شهود بالاتفاق». 

.)07/8/١5( الإنصاف‎ )( 

(4) وسيأتي ذكر الحديث بتمامه مع تخريجه في مستند الإجماع. 

(0) نيل الأوطار »)١77/17(‏ وقال أيضاً في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (7854) : 
«أما اشتراط أن يكونوا أربعة فهو نص القرآن الكريم» ونص السنة المتواترة» وعليه أجمع أهل 
الإسلام». 

(5) أضواء البيان (0/ 1/ا"). 

(0) سورة النساءء آية .)١6(‏ 
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د ل مرح لور صر هس 


ور تبن جَلده ولا نْبا للم عبد بدا ولك هم الست 740 

الدليل الغالث : قول الله تعالى : ظلَرّلَا جلو عله بِأبَيْمَةَ بدا وذ َم يوأ 
شد ولك عند أله هم الْكَذِنونَ 409”". 

وجه الدلالة: في الآيات الثلاث نص على اشتراط أربعة شهود في الزنا. 

الدليل الرابع: عن سعد بن عبادة طَقيْه أنه قال لرسول الله كك: لو وجدثٌ 
مع امرأتي رجلاً أمهله حتى آني بأربعة شهداء؟ قال: (نعم)0". - 

وجه الدلالة: أن جواب النبي كَل لسعد بن عبادة وَبْه يدل على اشتراط 
العدد في إثبات الزنا. 

. الدليل الخامس: أن الزنا من أغلظ الفواحش فغلظت الشهادة فيه ليكون 

أست©), 

الدليل السادس : أن الزنا لا يكون إلا من اثنين فصارت الشهادة عليه 
كالشهادة على فعليه". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف». 
والله تعالى أعلم. 
4 : يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود رجالا. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزناء وثبت عليه الحد 
بموجب شهادة الشهودء فإن من شرط الشهود أن يكونوا رجالاً» ولا تقبل فيه 
شهادة النساء. 

من نقل الإجماع : قال ابن عبد البر (477ه): «فأجمع العلماء أن البيئة في 
الزنا أربعة شهداء رجال عدول يشهدون بالصريح من الزنا لا بالكناية وبالرؤية 
)١(‏ سورة النورء آية (5). ' (؟) سورة النور» آية .)١7(‏ 
فرش أخرجه مسلم رقم (م114)ء وأصله عند البخاري رقم (5401). 
(5) انظر: مغني المحتاج ١‏ ). (6) انظر: مغني المحتاج [لومتض4" 
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كذلك والمعاينة)”'2. وقال السمرقندي (٠45ه):‏ *ولا تقبل فيها”' شهادة 
النساء مع الرجال بلا خلاف)7". 

وقال البيهقي (458ه): «لم أعلم أحداً من أهل العلم خالف في أن لا يجوز 

فى الزنا إلا الرجال6”*'. وقال ابن العربى (47 0ه) عند تفسير قوله تعالى: 


0 4 02-7 عن "ين - 
«والى يارت القجكة ين يس تأنكذبثا عتِهنَ اكه يَنصطمي*: «قوله 


نال .ل تححف :تراكيد هاهنا الاكرر ون الإناك؟ لاله محانة ذكز ازا 
«من نَآبِكُّ» ثم قال: يْدصُّ» فاقتضى ذلك أن يكون الشاهد غير 
المشهود عليه ولا خلاف في ذلك بين الأمة"". وقال ابن هبيرة (570ه): 
«واتفقوا على أن البيّنة التي يثبت بها الزنا أن يشهد له أربعة عدول رجال 
ويصفون حقيقة الزنا»0". 

وقال ابن رشد الحفيد (590ه): «فإن المسلمين اتفقوا على أنه لا يثبت 
الزنا بأقل من أربعة عدول ذكور)2, ونقله عنه ابن قاسو”*". وقال ابن قدامة 
(57ه): «أن يكونوا رجالاً كلهم ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال ولا نعلم فيه 
خلافاً. ..ولا خلاف في أن الأربعة إذا كان بعضهم نساء أنه لا يكتفى 
بهم)””'» وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (3415ه)270. 


.)480 الاستذكار (ا/‎ )١( 

(؟) يريد البينة وهي الشهادة على الزنا حيث قال قبلها 'أما البينة فشهادة أربعة رجال عدول أخرار 
مسلمين على الزناء ولا تقبل فيها... إلخ'. 

(*) تحفة الفقهاء للسمرقندي (”/ .)١5١‏ (54) معرفة السئن والآثار (10/ 7378). 

(5) سورة النساءء آية )١( .)١6(‏ أحكام القرآن .)45١ /١(‏ 

(0) الإفصاح عن معاني الصجاح /١(‏ 95؟). (6) بداية المجتهد (؟/ .)074١‏ 

(9) انظر: حاشية الروض المربع )٠١( .)7١7/17(‏ المغني (54/4). 

.)198 /١١( الشرح الكبير‎ )١١( 


11100[ أ 040404040ا0ااااااااةااةا0اااااا0ا0ة0ة0ا0ا ب 


وقال القرطبي (١51ه)‏ عند تفسير قوله تعالى : ولي يأترت الْشَحِسَّةَ من 
نابت تاسكنرثا عون أ وَيَدٌ وَنْحك 04" : «ولا بد أن يكون الشهود ذكوراً ؛ 
لقوله : مك4 ولا خلاف فيه بين الأمة مة»”" . وقال النووي (515ه): 
«أجمعوا على أن البيئة أربعة شهداء ذكور عدول؛ هذا إذا شهدوا على نفس 
الزئاء ولا يقبل دون الأربعة»7". 

وقال ابن القيم (١5/اه):‏ «الحكم بأربعة رجال أحرارء وذلك في حد الزنا 
والنواط» آم اانا فبالنص والإجماع»”' ونقله عنه ابن قاسم" “فال 
المرداوي (886 ه): «فلا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال أحرار بلا نزاع»”") 

وقال الشوكاني (7650١ه)‏ في بيان بيّنة الشهود في الزنا: «أي شهادة أربعة 
شهود ذكور بالإجماع»” "". وقال الشنقيطي (99اه): «وأجمع العلماء أن بينة 
الزناء لا يقبل فيها أقل من أربعة عدول ذكور»(ة. 

ويمكن أن يضاف إليها النقولات التي ذكرت في منع قبول شهادة النساء في 


ادرو 

مستند الإجماع : الدليل الأول: قول الله تعالى : َال يَأترت الْقحِمَّة 
ا ا سَكَتْبدوا كن اريك ينسطي 000 

وجه الدلالة: أنه سبحانه ذكر أولاً وين نابت » فجعل المشهود عليه 
من الإناث» ثم قال : «يِبكُ» أي من الرجال» لأن الآية تم ِ تقتضي أن يكون 
)١(‏ سورة التساى آية .)١8(‏ 20,. (؟) تفسير القرطبي (9/ 85). 
(5) شرح مسلم .)1975/1١(‏ (5) الطرق الحكمية  .)١71/(‏ 
(5) حاشية الروض المربع .)5١5/1(‏ () الإنصاف:(5١048/1:‏ 
0) نيل الأوطار (/9/ .)١77‏ (8) أضواء البيان (ه/ 71/7). 


(9) انظر: المسألة رقم 8 بعنوان: ١لا‏ تقبل شهادة النساء في الحدود». 
)٠8١(‏ سورة النساءء آية .)١6(‏ 
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الشاهد غير المشهود عليه7". 

الدليل الثاني : قول الله تعالى : طوَاسْئَدِِدُوا سَِيِدَنٍ ين رَجَالِحكُمْ إن لَمْ يَكْونا 
َجِلِنِ فَرَجَلٌ وتران ممَّن وَصَوْنَ من الشْبدَاءٍ أن تَضِنَّ إِحَدَنهُمَا مَنُرَكَرٌ إِحَدَنهمَا 

الخزئي ”7 

وجه الدلالة: أن الله تعالى ذكر أن المرأة عرضة للنسيان والضلال في أداء 
الشهادة» وهذا فيه شبهة تدرأ به الحد9”". 

ويضاف إلى ذلك الأدلة التي سبقت في منع قبول شهادة النساء في 
ال 

المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى جواز شهادة النساء في حد 
الزناء والمرأتان تقومان مقام الرجل» وهو مروي عن عطاءء وحماد. 

وإليه ذهب ابن حزم فقال: «ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدودء 
والدماع» وما فيه القصاص. والنكاحء والطلاق» والرجعة» والأموالء إلا 
رجلان مسلمان عدلان» أو رجلان وامرأتان كذلك» أو أربع نسوة كذلك)0. 

دليل المخالف: الدليل الأول: القياس على الأموال» فكما تُقبل شهادة 
النساء في الأموال» فكذا الحدود9) 

الدليل الثاني : أن الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام. ولا يوجد 
نص صريح صحيح يخرج النساء عن قبول شهادتهن في الحدود. 


.)119/١١( تفسير القرطبي (9/ 85)» المغني‎ )» /١( انظر: أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» آية (7857). 

(9) انظر: المغني (9/ 506)» الشرح الكبير /١١(‏ 198). 

5( وقد سبق بيان الأدلة على عدم قبول شهادة النساء في الحدود في المسألة رقم 71 بعنوان: دلا 
تقبل شهادة النساء في الحدود». 

(0) المحلى (415/8). (5) انظر: الحاوي الكبير (11/ .)١7‏ 
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النتيجة : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم» 
لخلاف عطاء وشريح وحماد وابن حزم» ولذا حين ذكر ابن رشد المسألة قال: 
«فالذي عليه الجمهور أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود لا مع رجل ولا 
مفردات70'» فنسبه للجمهور» ولم يذكره إجماعاً. 

وكذا قال ابن قدامة في بعض المواضع: «وجمهور العلماء على أنه يشترط 
انكرنز ار ل 

ولعلّ من حكى الإجماع في المسألة لم يعتبر قول المخالف» وجعله من قبيل 
الشاذء كما وصفه ابن قدامة بقوله في صفة شهود الزنا: «أن يكونوا رجالاً كلهم » 
ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال» ولا نعلم فيه خلافاً» إلا شيئا يروى عن عطاءء 
وحمادء أنه يقبل فيه ثلاثة رجال وامرأتان» وهو شذوذ لا يعول عليه»”". 

84 يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود عدولا. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف العدالة لغة واصطلاحاً : العدالة في اللغة: 
يطلق العدل في اللغة على معنيين : 

الأول: الحق» ومنه الاستقامة والتوسط في الأمورء وهو ضد الجورء 
ومنه: تعديل الشيء تقويمه» يقال عدلته فاعتدل» أي قومته فاستقام» وهو 
التوسط بين أمرين» قال الجرجاني : «العدل عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي 
الإفراط والتفريط»”*©» ومنه قوله تعالى: #وَكَدَِكَ جَمَلْتَكّ أمَّهٌ وسَطاه أي 
عدولاً» كما بينه أهل التفسير9©. , 

ويقال عدل عليه في القضية فهو عادل» وبسط الوالي عدله ومَعِْلَيَه - بكسر 
)١(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد (7/ 556). (75) المغني .)1286/١١(‏ 
(©) المغني (54/9). (5) انظر: التعريفات .)١191(‏ 

(0) سورة البقرة» آية .)١57(‏ 
انظر: تفسير ابن جرير 2)١51١/7(‏ تفسير ابن كثير /١(‏ 500). 
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الدال وفتحهاء وفلان من أهل المَعْدَلّة - بفتح الدال - » أي: من أهل العدل» 
ورجل عدل. أي : رضا ومقنع في الشهادة. 
الثاني: المثل» ومنه قوله تعالى : «ِإأْوَ عَدَلُ دَلِكَ صِيَامَا لِدُوقَ وبال و30 . 
ولفظ 'عدل' لا يُثنى ولا يجمع ولا يؤنث» يقال: رجل عدل ورجلان 
عدل» ورجال عدلء وامرأة عدل» ونسوة عدل» كل ذلك على معنى رجال ذوو 
عدل» ونسوة ذوات عدل» فهو لا يثنى» ولا يجمعء ولا يؤنث» فإن رأيته 
مجموعاً» أو مثنى أو مؤئثاًء فعلى أنه قد أجرى مجرى الوصف الذي ليس 
بمصدر”". 
العدالة اصطلاحاً : العدالة في الاصطلاح الشرعي عند الفقهاء هي : 
'الصلاح في الدين واستعمال المروءة"» وحاصل هذا التعريف يتلخص في 
أمور ثلاثة : 
الأول: اجتناب الكبائر. 
الثاني : عدم الإصرار على الصغائر. 
الثالث: البعد عن كل 'منا يخل بالمروءة: 
وقد بيّن هذه الأمور الثلاثة العز بن عبد السلام ودّكر أن ما زاد على هذه 
الصفات الثلاث فهو من الزيادات المستحبة؛ ولكنها ليست شرطاً في العدالة9". 
ونص عليها أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: «أما تفسير العدالة 
المشروطة في هؤلاء الشهداء: فإنها الصلاح في الدين والمروءة. 


.)40( سورة المائدة» آية‎ )١( 

(0) انظر: المصباح المنير(5١2)5‏ المحيط في اللغة (؟/ 3)» العين (؟5/ 2378 مختار الصحاح 
(4590). 

(6) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟/ 44). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 5 
عدت ع ا 000 


والصلاح في أداء الواجبات وترك الكبيرة والإصرار على الصغيرة. 

والصلاح في المروءة استعمال ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. 

فإذا وجد هذا في شخص كان عدلاً في شهادته"') 

وقال الشافعي: «وليس للعدل علامة تفرق بينه وبين غير العدل في بدنه 
ولا لفظه وإنما علامة صدقه بما يختبر من حاله في نفسه» فإذا كان الأغلب من 
أمره ظاهر الخير قُبل» وإن كان فيه تقصير عن بعض أمره» لأنه لا يعرى أحد 
اناس النقيت. 

وقال الماوردي: «العدالة : أن يكون صادق اللهجةء ظاهر الأمانة» عفيفاً 
عن المحارم» متوقياً للمآثم» بعيداً عن الريب» مأموناً في الرضا والغضب» 
مستعملاً لمروءة مثله في دينه»” ". 

وليس المقصود من العدل أن يكون بريئاً من كل ذنب» وإنما المراد أن 
يكون الغالب عليه التدين» والتحري في فعل الطاعات» ولذا فقد ذكر الشافعي 
أنه لو كان العدل من لا ذنب له لم نجد عدلاً» ولو كان كل مذنب عدلاً لم نجد 
مجروحاً» ولكن العبرة بالأغلب» فقال: «لا نعلم أحداً أعطي طاعة الله تعالى 
حتى لم يخلطها بمعصية» إلا يحيى بن زكرياء ولا عصى الله عز وجل فلم 
يخلط بطاعة» فإذا كان الأغلب الطاعة» فهو المُعدّلء وإذا كان الأغلب 
المعصية» فهو المجرّح)”". 


.)77( (؟) الرسالة‎ .)707/١60( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الأحكام السلطانية (85)» وذهب بعض الفقهاء إلى أن العدالة هي عدم الإكثار من المعاصي ؛ 
فقال سيد سابق في 'فقه السنة" (/57"1) «من اشتهر بالكذب؛ أو بسوء الحال وفساد 
الأخلاق» هذا هو المختار في معنى العدالة». 

(54) آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم (27777-777: وانظر: الروض الباسم في الذب عن سنة 
أبي القاسم لابن الوزير »20٠١7/5(‏ والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (80). 


ثاتبا :ضور السدالةة إذا اركب كيدون نا يوهي عند الزناء :وتيف :ذلك 
عند الحاكم بموجب الشهادة عليه» فإن من شرط قبول الشهادة أن يكون الشهود 
كلهم عدول. 

بذلك يتبيّن أن المراد اشتراط العدالة في الشهادة بحد الزناء ويُلحق به غيره 
من الحدودء أما ما سوى ذلك مما يتعلق بالأموال» أو النكاح» أورؤية 
الهلال» ونحو ذلك فهو غير مراد. 

من نقل الإجماع : قال الشافعي (5١7ه):‏ «الإجماع يدل على أنه لا تجوز 
إلا شهادة عدل حر بالغ عاقل لما يشهد عليه»"''. وقال مسلم بن الحجاج 
(151ه0": اخبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند 
00 

وقال ابن بطال (4549ه): «أجمع العلماء على رد شهادة الفاسق»”*؟“. وقال 
الماوردي (٠45ه):‏ «لا خلاف في رد شهادة الفاسق»0©. 

وقال ابن رشد الحفيد (540ه): «أما العدالة: فإن المسلمين اتفقوا على 
اشتراطها في قبول شهادة الشاهد»0©. 


)١(‏ الأم (5/90ع). 

(1) هو أبو الحسين» مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري» النيسابوري» إمام» محدث» حافظ » من 
كتبه: ' الصحيح * ؛ وهو من أصح الكتب المصنفة في الحديثء كما قال أبو علي النيسابوري: 
«ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم» و 'التمييز"'» و"الكنى ' وغيرهاء ولد سنة 
(5١٠ه)ء‏ وتوفي سنة (171ه). انظر: تاريخ بغداد 23٠١/1‏ الكاشف ؟7508/7. تهذيب 
التهذيب .1757/٠١‏ 

(5) صحيح مسلم .)9/١(‏ (5) شرح ابن بطال (97/ 10/8). 

(0) الحاوي الكبير /١1(‏ /77). 

(؟) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟/71/4)» وقال أيضاً (؟/ 1/9*): «اتفقوا على أن شهادة 

الفاسق لا تقبل»» وقال أيضاً (؟/179): «الإجماع على أن من شرط الشهادة العدالة». 
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وقال ابن عبد البر (55701ه): «وقد أجمعوا في الشهادة ذ في الزنا وغيره أنه 
لا يجوز في ذلك كله إلا العدول6"'". وقال ابن هبيرة ٠(‏ 000 «واتفقوا على. 
أن البيّنة التي يثبت بها الزنا أن يشهد له أربعة عدول رجال ويصفون حقيقة 
الزنا»". 

وقال ابن رشد الحفيد (5404ه): «فإن المسلمين اتفقوا على أنه لا يثبت 
الزنا بأقل من أربعة عدول ذكور)”” » ونقله عنه ابن قاسو" ا 
(5ه): «الشرط الرابع: العدالة ولا خلاف في اشتراطها»””'» وبمثله قال 
شمس الدين ابن قدامة (545ه)2"0. 

وقال بهاء الدين المقدسي (515ه): «أن يكونوا عدولاً» ولا خلاف في 
اشتراطها"”". وقال القرطبي (5171ه): «وقد أجمع المسلمون على أن شهادة 


الفساق لا تجوز)". 


)١(‏ الاستذكار (7/ 2047 وقال أيضاً (7/ 488): «فأجمع العلماء أن البينة في الزنا أربعة شهداء 
رجال عدول يشهدون بالصريح من الزنا لا بالكناية وبالرؤية كذلك والمعاينة) 

(؟) الإفصاح عن معاني الصحاح (705/1). 

(*) بداية المجتهد :»)7"81١/7(‏ وقال أيضاً : (9/ 97/4): «أما العدالة: فإن المسلمين اتفقوا على 
اشتراطها في قبول شهادة الشاهد». وقال أيضاً (؟/ 7179): «اتفقوا على أن شهادة الفاسق 
لا تقبل»: وقال أيضاً (؟/74): «الإجماع على أن من شرط الشهادة العدالة». 

(5) انظر: حاشية الروض المربع (505/1). 

(0) المغني (9/ 10)» وقال أيضاً في المغني )118/٠١(‏ في حق الفاسق : دلا نعلم خلافاً في رد 
شهادته). 

(5) الشرح الكبير .)195/1١(‏ 

(0) العدة شرح العمدة (645)» وقال أيضاً :)57١(‏ «ولا نعلم خلافاً في أنه لا تقبل فيه إلا شهادة 
العدول ظاهراً وباطناً». 

(4) تفسير القرطبي (5/ .)"0٠‏ 


وقال النووي (515ه): «أجمعوا على أن البينة أربعة شهداء ذكور 
عدول6"'". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (14/اه) : «شهادة الفاسق مردودة بنص 
القرآن واتفاق المسلمين. وقد يجيز بعضهم الأمثل فالأمثل من الفساق عند 
الضرورة» إذا لم يوجد عدول ونحو ذلك» وأما قبول شهادة الفاسق فهذه لم 
يقلها أحد من المسلمين»20". 

وقال الخازن (1١4/اه):‏ «إجماع الأمة على أن شهادة الفاسق لا تجوز)””". 
وقال الزركشي الشافعي (44/اه) في معرض كلامه على شهادة الفاسق: 
اللا خلاف في رده»”*. وقال إبراهيم ابن مفلح (8584ه) في شروط الشهود: 
اعدول: ولا خلاف في اشتراطها»””. 

وقال العبدري (/891ه): «شهادة الفاسق مردودة اتفاقاً»0". وقال الشنقيطي 
(19ه): «لا خلاف بين العلماء في رد شهادة الفاسق وعدم قبول خبره»”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية””, 


.)5١ 5 /١( (؟) مختصر الفتاوى المصرية‎ .)١1977/١1١( شرح مسلم‎ )١( 

() لباب التأويل في معاني التنزيل المعروف ب" تفسير الخازن' (؟/ .)1٠١‏ 

(5) البحر المحيط .)١865/5(‏ 

(5) المبدع (75/9). انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع .07١54/5(‏ 

(5) التاج والإكليل (179/4). 

(0) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن »)4١1١/7(‏ وممن نقل الإجماع أيضاً محمد رشيد رضا 
في ' تفسير المنار ' (17/ »)١45‏ ويُنبه إلى أن من ذكر الإجماع على رد شهادة الفاسق فإنما أراد زد 
شهادته في الجملة» وإن كان ثمة فروع هي محل خلاف كالشهادة في النكاح فالحنفية لا 
يشترطون العدالة» وكذا الشهادة على رؤية الهلال» فمن أهل العلم من لا يشترط العدالة» منهم 
العلامة ابن عثيمين رحمه الله. 

(6) انظر: نصب الراية (8/ 270 العناية شرح الهداية (/1/ 037370» البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
(6/0). 
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والظاهري”. 
مستند الإجماع: الدليل الأول: قال تعالى : لاوََشِْدُوا دوَىٌ عَذَلٍ ينكد 


207 04 0 


2 ل 0 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر في أصحاب الشهادة أن يكونوا عدولاًء 
والفاسق غير عدل» فلا تقبل شهادته”" 

الدليل الثاني : قال تعالى : طوَأَسْتَدِدُوا بدن ين يَبَالِحكُمْ وإن لَمْ يكنا 
يجن فَيَجْلُ واترأكان مِمَّن يَصَوْنَ من الشبكاوي 17 . 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر باختيار من نرتضيه من الشهداءء والفاسق 


غير مرضي لاحتمال الكذب في م 


الدليل الثالث : قال تعالى : يكاا ادن ءَامنوَا إن جَآء5 كَاسِقّ بل َنَينواً أن 


- 2 و سس © ره 


وأ ما هدو مَنْضَيحُوأ عَلَ ما معَثْرٌ دين 4©9”". 


وجه الدلالة : 00 أمر بالتوقف والتبيين عند نبأ الفاسق» والشهادة 


نبأ فيجب التوقف في قبولها"". 


الدليل الرابع : عن أبي هريرة َيه قال: "بعث رسول الله يكلٍِ منادياً في 
السوق أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين» قيل: وما الظنين؟ قال: المتهم في 


)١(‏ انظر: المحلى (8/ 7/ا8). (؟) سورة الطلاقء آية (؟). 

(*) انظر: أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 7)؛») بداية المجتهد ونهاية المقتصد (7/ 2071/9 المغني 
:»)1717/1١(‏ مجموع الفتاوى .07017/١8(‏ 

(5) سورة البقرة» آية (7417). 

)0( انظر: بدائع الصنائع .)١38/5(‏ الحاوي الكبير 2)١54 /١11(‏ مجموع الفتاوى /١6(‏ 707). 

(5) سورة الحجرات» آية (5). 

(10) انظر: الحاوي الكبير »)١54 /١1!/(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد (7/ 73174), المغني /٠١١(‏ 
17). مجموع الفتاوى /١89(‏ 07017 المحلى (8/ 7/ا5). 
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دينه""'". وجه الدلالة: دل الحديث على عدم قبول شهادة من به تهمة» 
والفاسق متهم في خبره بين الصدق والكذب؛ لانتفاء العدالة عنه. 

الدليل الخامس : أنه مأثور عن عمر وه حيث قال: "لا يؤسر رجل بغير 
العدول"”". والمراد أنه لا يُحبس رجل في حكم الإسلام بغير شهادة العدول”". 

الدليل السادس: أن الله عز وجل شرط العدالة في سائر الشهادات 
كالبيوع» والرجعة» فالشهادة على الزنا أعظم وتحتاج إلى مزيد احتياط» فكان 
اشتراط الشهادة لها من باب أولى”*". 

الدليل السابع: أن الفاسق متهم بالكذب في شهادته» فإن كثرة ارتكابه 
للمحرّمات تدل على قلة الخوف منه تعالى» فيحتمل منه الشهادة بالزورء وهذا 
من الخبهات: التي تدرا فا الحدود ا : 

المخالف للإجماع: ثمة قول بأن الفاسق لا تقبل شهادته إلا إن كان صاحب 


وجاهة ومروءة» فحينئل تقبل ا وبه قال أبو يوسف من |! ايا 


.)11977/54( أخرجه عبد الرزاق في 'المصنف' (8/ 0770 البيهقي في "السنن الصغري"‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (5/ 57 ))1١‏ البيهقي في السئن الكبرى .)155/١١(‏ 

() انظر: سئن البيهقي الكبرى »)157/١١(‏ الاستذكار (9/ 7 .)1١‏ 

(4) انظر: تفسير القرطبي (5/ 85)» المغني (4/ 0). | 

(0) انظر: تبصرة الحكام (4/5)؛ الطرق الحكمية 2»)١54(‏ معين الحكام .)١١1/(‏ 

(5) انظر: المبسوط »)١77/15(‏ العناية شرح الهداية (1/ 07170. 

(00) هو أبو يوسفء يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي» تفقه على الإمام أبي حنيفة» كان فقيهاً» 
عابداً» كريماً» وتولى القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد» كان واسع العلم بالفقه 
والحديث والتفسير والمغازي وأيام العربء قال المزني : «أبويوسف أتبع القوم للحديث»»؛ مات 

سنة (1817ه). انظر : تاريخ بغداد /١5‏ 2117 البداية والنهاية 218٠/1‏ الجواهر المضية ١؟5.‏ 

(0) انظر: المبسوط (15/ 0١7‏ فتح القدير (9/ 0071/0 العناية شرح الهداية (1760./9): 
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دليل المخالف: علل أبو يوسف لقوله بأن صاحب.المروءة لا يجرؤ أحدٌ 
على أن يستأجره في الشهادة؛ لوجاهته» ويمتنع عن الكذب لمروءته» فالتهمة 
فق نجه غدل 
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لشذود الخلاف 
في المسألة» فإنه لم يخالف في ذلك إلا أبو يوسف في الفاسق الذي له وجاهة, 
وهو قول ليس عليه مستند» ولذا أجاب عنه فقهاء الحنفية أنفسهم» وذكروا بأن 
ما علل به أبو يوسف هو تعليل فاسد الاعتبار لا يصح؛ لأنه في مقابلة النص"". 
لا يكتفى بظاهر العدالة في الشهود 
المراد بالمسألة: المراد بظاهر العدالة هو المسلم الذي ظاهره عدل وليس 
بفاسق» لكن لا تعرف عدالة باطنه”" » فظاهره العدالة» أما عدالة باطنه فلم 
تظهر بمعرفةٍ سابقة» أو تزكية» أو نحو ذلك؛ قال النووي: «والمستور من 
عرفت عدالته ظاهراً لا باطناً»). 
ويتبيّن أن المراد في المسألة هو فيما يتعلق بحد الزناء أما ما سوى ذلك مما 
يتعلق بالأموال» أو النكاح» أو رؤية الهلال» ونحو ذلك فكل ذلك غير مراد. 
من نقل الإجماع: قال السمرقندي (078 ه): «ولا يجوز القضاء بظاهر 
العدالة بالاتفاق»”. وقال ابن قدامة (578ه): «أجمعوا على أنه يشترط كونهم 
عدولاً ظاهراً وباطناً»'2 ونقله عنه الزركشي”". وبمثله قال شمس الدين ابن 


.)717/6 /1( فتح القدير (ا/ ه/ا7): العناية شرح الهداية‎ »)١737/١5( انظر: المبسوط‎ )١( 
.)7”70 /( (؟) انظر: فتح القدير‎ 

انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (0/ ")2 فتح القدير (511/0). 

(4) روضة الطالبين وعمدة المفتين (0/ 797)» وانظر : الأشباه والنظائر(2)389 

(0) تحفة الفقهاء (7/ "7707). (5) المغني .)١19586 /١٠١(‏ 

(0) شرح الزركشي (5/ .084٠‏ 


0 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


قدامة (747ه)"". وقال بهاء الدين المقدسي (114ه): «ولا نعلم خلافاً في أنه 
لا تقبل فيه إلا شهادة العدول ظاهرا وباطناً)”". 
وقال ابن نجيم (910ه): «ولم يُكتف بظاهر العدالة اتفاقاً»”". وقال ابن 
عابدين (701١ه):‏ «ولم يُكتف بظاهر العدالة اتفاقاً»”". 
الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع المالكية”'» والشافعية"". 
مستند الإجماع: الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله كَكِْ: (ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان له مخرج 
فخلوا سبيله» فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة)””". 
الدليل الثاني: عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله كَكهّ: (ادفعوا 
الحدود ما وجدتم ع 
وجه الدلالة: الحديثان دليلان على درء الحدود بالشبهات» فلا بد في 
الشهاد من معرفة عدالته على سبيل اليقين من باب الاحتياط» وكونه غير معلوم 
العدا له شيية تدرا بها الحرووة. 
الدليل الثاني: أن من ظاهره العدالة فيجوز أن يكون فاسقاًء والفاسق 
لا تقبل شهادته””". ظ 
)000( الشرح الكبير (؟5١/‏ '87). (؟) العدة شرح العمدة (١؟5).‏ 
(؟) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/0). (4) رد المحتار على الدر المختار (8/5). 
(0) انظر: البيان والتحضيل :)984/٠١١(‏ حاشية الدسوقي .)17١/54(‏ 
(5) انظر: المجموع شرح المهذب (591/5)» الحاوي الكبير .)١0/4/١15(‏ 
(0) أخرجه الترمذي رقم (5؟57١).‏ 
(8) أخرجه ابن ماجه رقم .)١50545(‏ 


.)1194/1١( انظر: المغني‎ )٠١( 
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النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
1 يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود أحراراً. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخخص ما يوجب حد الزناء وثبت ذلك عند 
الحاكم بموجب الشهادة» فإنه يشترط لقبول الشهادة أن يكون الشهود كلهم 
أحرارء ولا تُقبل شهادة المملوكين الأرقاء في الزنا. 

من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (١17ه)‏ في شروط شهود الزنا: «الشرط 
الثالث: الحرية» فلا تقبل شهادة العبيد» ولا نعلم في ذلك خلافاً» إلا رواية 
حكيت عن أحمد وهو قول أبي ثور""''» ويمثله قال شمس الدين ابن قدامة 
(85ه22. 

ويضاف إليها النقولات السابقة في الإجماع على اشتراط الحرية في قبول 
الشهادة في الحدود ". 

مستند الإجماع. والمخالف. ودليل المخالف : سبق بيان مستند الإجماعء 
ومن خالف. وأدلتهم» ونتيجة المسألة» وذلك في المسائل العامة في الحدودء 
في المسألة تحت عنوان: «لا تقبل شهادة العبد في الحدود). 

وإنما أضيف في هذه المسألة نصوص أهل العلم ممن نص على الإجماع 
على اشتراط الحرية للشهادة في الزنا. 

والحاصل أن نتيجة المسألة هي: عدم صحة الإجماع؛ لثبوت الخلاف عن 
الحنابلة» والظاهرية» وبعض التابعين» بل كي إجماع الصحابة وي على 
قبول شهادة العبد» والله تعالى أعلم. 


.)198 /١١( المغني (9/ 59). 5 (6) الشرح الكبير‎ )١( 
انظر المسألة رقم 9 بعنوان: «لا تقبل شهادة العبد في الحدود؛.‎ )( 


بلغال مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


5 يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يصف الشهود حقيقة الزنا 
برؤية ذكره في قبلها. 

المراد بالمسألة: إذا شهد شهود على شخص بما يوجب حد الزناء فإن من 
شرط قبول شهادتهم أن يصفوا الزنا بأنهم رأو ذكره دخل في قبلهاء حتى غابت 
الخشفة. 

ويتبيّن مما سبق أن غير ذلك من الأوصاف كالمكان. أو الزمان» أو تحديد 
عين الزاني» أو الزانية» وغير ذلك» فكل ذلك غير مراد”'". 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (405ه): «لا يختلف اثنان من الأمة في 
أن شهادتهم التي يكلفونها هي أن يشهدوا بأنهم رأوا فرجه في فرجها والجاً 
خارجاء والإجماع قد صح بأن ما عدا هذه الشهادة ليست شهادة بزنا ولا يبرأ 
بها القاذف من الحد)”". 

الموافقون على الإجماع : وافق على :ذلك السحدنية”"".:والمالكية” ؛ 
والشاففية 7 والوجا 2 . 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عن أبي هريرة َيِه قال: جاء الأسلمي 
إلى نبي الله كه فشهد على نفسه أنه أصاب امرأةٌ حراماً أربع مرات» كل ذلك 


.)56 /9( انظر: المغني‎ )١( 

(؟) المحلى »)7577/١7(‏ المراد هنا تقرير الإجماع 9 وجوب وصف الشهادة بأنه رأى ذكره 
بفرجهاء أما ما حكاه ابن حزم من الإجماع بإقامة حد القذف إذا لم يصفوا ذلك» فهذه مسألة 
أخرى تأتي في باب حد القذف. 

(*) انظر: المبسوط »)5١/9(‏ تبيين الحقائق (/ »)١76‏ العناية شرح الهداية (111/0). 

(4) انظر: المدونة (5/ »)6٠١‏ تبصرة الحكام »)705/١(‏ التاج والإكليل .)5١57/8(‏ 

(0) انظر: الأم (7/ 47).» الأحكام السلطانية »)58٠(‏ تحفة المحتاج (9/ .)١١7‏ 

(5) انظر: المغني (9/ 42560 الإنصاف :»)191/1١(‏ مطالب أولي النهى (5/ .)50١‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف و<د.المسكر والتعزير لال 


يعرض عنه النبي كك فأقبل في الخامسة, فقال: (أنكتها؟) قال: نعم» قال: 
(حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟) قال: نعم» قال: (كما يغيب المرود في 
المكحلة, والرشاء في البعر؟) قال: نعم» قال: (فهل تدري ما الزنا؟) قال: 
نعم» أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالا "7". 
وجه الدلالة : أن النبي كي استفسر من ماعز عن حقيقة الزناء وأنه قد غاب 
منه في فرجها كما يغيب المرود في المكحلة. 
الدليل الثاني : يحتمل أن يكون المشهود به لا يوجب حد الزناء فوجب 
على الحاكم أن يستفسر عن حقيقة الزنا"". 
النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ 5 المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
الشهادة في الحال تسمع على حد الزنا. 
المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزنا» وثبت عليه ذلك 
بموجب شهادة الشهودء وكانت شهادتهم قد أديت بعد الجريمة بمدة أقل من 
يرمارإلةنعان /الإناد اسيم قيادقيم » وشيلهاإذا ثر نرت ساك الشروية: 
وعدن من ذلك أنه إن تقادمت الشهاذة بآن أذوهاابعد شهر أو أكثر من:وقت 
الجريمة فذلك غير مراد ". 0 
من نقل الإجماع: قال ابن هبيرة (550ه): «اتفقوا على أن الشهادة فى في 
الحال تسمع على القذف والزنا وشرب الخمر»”*". 
)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (5574)» والنسائي في السئن الكبرى رقم .07١75(‏ 
() انظر: تبيين الحقائق (؟/ »)١76‏ المغني (ه/ 0). 
[فر4 وقد سبق بيان مسألة ما لو شهد الشهود بعد مضي شهر من الجريمة في المسألة رقم 85 بعنوان: 
اليشترط لإقامة حد الزنا بالشهادة عدم التقادم». 
(5) الإفصاح عن معاني الصحاح (157/5). 


زذنان مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية"'': والمالكية”'". 
والشافعية©. 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى أن الأصل في الشهادة قبولها حتى يرد 
الدليل على المنع» فإن أديت الشهادة بعد وقوع الجريمة بزمن قليل فالأصل 
قبولها حتى يرد الدليل على المنع» وليس ثمة دليل يمنع من ذلك. 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
14 إذا شهد اثنان أنه زنا بها مكرهة وشهد اثنان أنه زنى بها مطاوعة فلا حد 
على واحد منهما. 

المراد بالمسألة: إذا شهد أربعة على امرأة بما يوجب حد الزناء فادعت 
المرأة الإكراه» وكان اثنان منهما شهدا أنها كانت مطاوعة على فعل الزناء 
وشهد الآخران بأنها كانت مُكرهة على ذلكء فإنه لا يُقام حد الزنا على 
الرجل» ولا على المرأة. 

من نقل الإجماع : قال الكاساني (/0417ه): «لو شهد أربعة بالزنا بامرأة» 
فشهداثنان أنه استكرههاء واثنان أنها طاوعتهء لا حد على المرأة 
بالإجماع»”*. وقال ابن هبيرة (٠56ه):‏ «اتفقوا على أنه إذا شهد نفسان أنه زنا 


)١(‏ انظر: تبيين الحقائق (/ »)١84‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق (ه/؟5؟). 

(0) ولم أجد لهم نصاً صريحاً في هذه المسألة» لكنهم لم يذكروا تقادم الشهادة أو قربها ضمن شروط 
قبول الشهادة» فكان الأصل عندهم هو قبول الشهادة» وقد جاء في المسوعة الفقهية الكويتية 
(4/75): «ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الشهادة على الزنا والقذف وشرب الخمر 
تقبل ولو بعد مضي زمان طويل من الواقعة». 

(*) انظر: الأحكام السلطانية »)758٠(‏ أسنى المطالب (1737/54). 

(5) بدائع الصنائع (1/ 49). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير زانال 


بها وهي مطاوعة» وآخران أنه زنا بها وهي مكروهة» فلا حد على واحد 
منهما"”". وقال ابن قدامة (578ه): «إن شهد أنه زنى بها مطاوعة» وشهد 
آخران أنه زنى بها مكرهة» فلا حد عليها إجماعاً»”'"'» وبمثله قال شمس الدين 
ابن قدامة (57ه)0". 

وقال إبراهيم ابن مفلح (885ه): «وإن شهدا أنه زنى بها مطاوعة؛ وشهد 
آخران أنه زنى بها مكرهة» لم تكمل شهادتهم على الأشهر؛ لأن فعل المطاوعة 
غير المكرهة» فعلى هذا لا يحد الرجل اختاره أكثر الأصحاب زززهء ولا المرأة 
يعدن كلاف عله . 
الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك المالكية” » والشافعية"'» وابن 
حزء”. 
0 الدليل الأول: قال تعالى: وَألّي يَأترت الْفََحِمَةَ من 
نِم مَاستشيدوا عقو ا ا إن مَيِدُوا كَأَمَيكوشك ف الْسَيُو 
8 لمث 5 0-0 هد طن سيبلا ©0446 

الدليل الثاني: قال تعالى: وان يبون لمحتت ثم ل يأو ارم شل 
َأَجلِدوهر تملنين جلّدة ََّا تقبلوأ هم شبندة 0 لك هم لفون 1 


0 الدليل الثالث: قال 2 «وّلا جَامو عليه بِأَريمَةٍ 1 فَإِذْ إِذَ لم يَأَنُأ بالقمد 
وليك عِند ل أله هم الْكن بون 09 4” 1 


- 5 


- 
0 


.)19/9( المغني‎ )١( .)؟50١ الإفصاح عن معاني الصحاح (؟/‎ )١( 

(") الشرح الكبير .)5١37/١١(‏ (5) المبدع (9/ .)8١‏ 

(0) انظر: البيان والتحصيل »)7377/١17(‏ منح الجليل (8/ 549)؛ شرح مختصر خليل .)١198/17(‏ 
(1) انظر: أسنى المطالب (5/ 177)» التنبيه في فقه الشافعي ,»)١77/١(‏ المجموع .)5377/5١(‏ 
(/9) المحلى .)18/١7(‏ (4) سورة النساىء آية .)١85(‏ 

(9) سورة النور» آية (5). )٠١(‏ سورة النورء آية .)١7(‏ 


0 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


وجه الدلالة من الآيات السابقة : الآيات دلت على اشتراط أربعة شهود لإقامة 
حد الزنا بموجب الشهادة. فإذا شهد اثنان بأنها مكرهة» وشهد آخران بأنها كانت 
مطاوعة» فالشهادة هنا صارت على فعلين» ولم يكتمل العدد في كل فعل”"". 

الدليل الرابع: أن كل شاهدين منهما يكذبان الآخرين» وذلك يمنع قبول 
الشهادة» لأنه يكون من جملة الشبهة التي تدرأ بها الحدود”". 

الدليل الخامس : لأن شاهدي المطاوعة قاذفان لها؛ لأنهما تكمل البينة 
عليهاء فلا تقبل شهادتهما على غيرها””". 

المخالفون للإجماع: ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يجب الحد على 
الرجل دون المرأة. 

وبه قال أبو يوسف ومحمد من الس : وبعض الال وبعض 
الشافعية”''» واختاره أبو الخطاب من الحنابلة”"2» وابن حزم من الظاهرية”. 

دليل المخالف : استدل من أوجب الحد على الرجل بأن الشهادة كملت 
على وجود الزنا منه» واختلاف الشهود إنما هو في حق المرأة» أما فى حق 
الرجل فلا خلاف في صفتها”". 

النتيجة: يتحصل مما سبق أن المسألة على قسمين: الأول: في حق 
)١(‏ انظر: المبسوط (57/94)» الشرح الكبير .)50/1١(‏ 
(1) انظر: المغني (59/9)» الشرح الكبير .)3١07/1١١(‏ 
() انظر: المغني (59/9)» الشرح الكبير /١١(‏ 307). 
(5) انظر: المبسوط (51/9)» العناية شرح الهداية (0/ 5814). 
(0) انظر: المنتقى شرح الموطأ (/ .)١55‏ 
)5( انظر: روضة الطالبين (// ا المجموع /٠١(‏ و 
(0) الشرح الكبير »)507/1١(‏ الإنصاف /٠١(‏ 140). 


() انظر: المحلى (87/17). 
(9) الشرح الكبير .)3١7/1١(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 100 


المرأة» يظهر صحة الإجماع على سقوط الحد عن المرأة؛ لعدم المخالف. 

الثاني : في حق الرجل» فالمسألة فيه ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ 
لثبوت الخلاف عن بعض الحنفية» وبعض المالكية» وبعض الشافعية» وبعض 
الحتابلة. 

وعلى هذا فما سبق من نقل ابن هبيرة وابن قدامة وغيرهما صواب؛ لأن 
ابن هبيرة حكى الاتفاق على سقوط الحد في حق الرجل والمرأة وأراد اتفاق 
المذاهب الأربعة» وأما ابن قدامة فحكى الإجماع على سقوط الحد عن المرأة 
فقطء والله تعالى أعلم. 
0 ثبوت حد الزنا بالإقرار. 

المراد بالمسألة: أولاً : تعريف الإقرار: الإقرار لغة: الإقرار مشتق من أقرٌ 
يقر إقراراًء وأصله في اللغة يطلق على معنيين: الأول: القّرء وهو البرد. 
الثاني : الثبات» والاستقرار» والتمكن. 

قال ابن فارس: «القاف والراء أصلان صحيحان» يدل أحدهما على بَرُد 
والآخر على د 

ولفظ الإقرار في هذا الفصل هو من الأصل الثاني الذي يدل على التمكن 
والغبوث6 0 يقال: تقرر الأمر على كذا: أي ثبت» ومنه قوله تعالى: 
«وَبْقِرٌ في الْأَيمَاوِ ما سمه إى أجل تسئى4”". 

ويقال: أكَرَ الله عيئّك: أي بَلَمٌك أَمْنيّك حتى تَرْضى نفْسّك تسكن عيْئك 

تستشرف إلى غيره. 

ويطلق الإقرار على الاعتراف والإذعان» وهو ضد الجحودهء يُقال: أقر 


(1) مقاييس اللغة (ه/ 0). 
زفهة سورة الحجء آية (60). 


بالحق: أي اعترف به» وهو من مادة التمكن» أي تمكن الأمر وثبت عليه» 
وذلك أله إذا اق بخن ققد اق ة قرارة ونه 

ويطلق أيضاً على البيان والتوضيحء يُقال: أقر الكلام له: أي بيّنه له حتى 
عرفه» وهو من معنى الثبوت أيضاً» والمراد أن المعنى ثبت عنده مبيناً 
وي 

الإقرار اصطلاحاً: تنوعت عبارات الفقهاء في حد الإقرار بالمعنى 
الشرعي» وإن كانت تؤدي لمعنى واحد»ء وحاصل تلك التعاريف أن يقال: 
هي : الإخبار عن حق ثابت على المُخير". 

ثانياً: صورة المسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزناء ثم أقر على 
نفسه بارتكاب ذلك الفعل» فإنه يثبت عليه حد الزناء إذا توفرت سائر الشروط. 

والمراد هنا تقرير الإجماع على أن الإقرار يثبت به حد الزنا في الجملة» 
أما ما يتعلق بمسائل الإقرار من العدد المشترط فيه» ونحو ذلك فكل ذلك غير 
مراد. ! 

من نقل الاجماع: قال الماوردي (٠45ه)‏ في أن من أقر على نفسه مرة 
أقيم عليه الحد: «لأنه قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ولا مخالف لهما 
في الصحابة وِّرء فكان إجماعاً»”". وقال ابن حزم (405ه): «اتفقوا أن من 


)١(‏ انظر: تهذيب الأسماء واللغات (7/ 3577)» العين» باب : القاف مع الراء؛ (0/ 757): المحيط 
في اللغة (0/ »)7١1/‏ تهذيب اللغة (8/ /71). 8 الم 

(1) انظر: فتح القدير (7117/4)» العناية شرح الهداية (17/ 759)» أنوار البروق في أنواع الفروق 
(494/5)؛ تبصرة الحكام (1/ »)0١‏ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (7/ 7518)» أسنى 
المطالب (1/ 78417)» الإنصاف »)١16 /١5(‏ المبدع ٠ .0595/1١(‏ 

(*) الحاوي الكبير .)7١1//1(‏ 


أقر بالزناء وهو حرء بالغ» غير سكران» ولا مكره» في أربع مجالس متفرقة» 
وثبت على إقراره حتى أقيم عليه جميع الحدء فإنه قد أقيم عليه الحد 
الواجب6"' ونقله عنه المطيعي”"”". وقال ابن رشد (046ه): «أجمع العلماء 
على أن الزنا يثبت بالإقرار وبالشهادة»”". 

وقال الزيلعي (417/اه): «أما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على أن الإقرار 
حجة في حق نفسه» حتى أوجبوا عليه الحدود والقصاص بإقراره»””". 

وقال ابن المرتضى (850ه): «والإقرار كالشهادة إجماعاً»""" 2 أي في 
ثبوت الحد به. وقال عليش :)١75799(‏ «ثبت الزنا على المكلف بإقرار منه به 
علق تقه باذ كان إلى امأف شور زا هنظ اننا 

الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الحنابلة”*. 

مستند الاجماع : الدليل الأول: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن ماعز بن 


.)01( مراتب الإجماع‎ )١( 

(؟) هو محمد نجيب المطيعي» الشافعي» المصري» حفظ صحيح البخاري وهو ابن أربعة عشرة 
سنة» سّجِن في مصر مرتين بعد الثورة الملكية» فذهب للسودان ودرّس في جامعة أم درمان» ثم 
رحل للسعودية» وسكن جدة» وتولى إمامة مسجد فيهاء حتى توفي سنة (505١ه).‏ 
ويّقال أن اسمه الحقيقي هو محمود إبراهيم الطوبي» وسبب تغيير اسمه هو أنه كان مطلوباً لدى 
السلطات المصرية في عهد جمال عبد الناصر فغير اسمه ليأخذ جوازاً آخرء ويسافر به من مصر. 
هذه الترجمة مأخوذة من: حفيده مسيرة عاطف المطيعي نقلاً من ملتقى أهل التأويل: 
تام . عع 21207 بجا بترا 
ومشاركة عبيد الله المنصوري في موقع ملتقى أهل الحديث : 6021.أ7/09/.3111315206 

(*) المجموع (١؟/0704).‏ (5) بداية المجتهد (؟709/1). 

(0) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (0/ 7). (5) البحر الزخار (5/؟91١).‏ 

(0) منح الجليل شرح مختصر خليل (94/ 198). 

(8) انظر: المغني (9/ »)5١‏ الإنصاف /١٠١(‏ 188)» دقائق أولي النهى (؟/ .)70٠‏ 


للعال مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


مالك الأسلمي َيه أتى رسول الله كك فقال: يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي 
وزنيت» وإني أريد أن تطهرني» فرده» فلما كان من الغد أتاه. فقال: يا رسول 
الله إني قد زنيت» فرده الثانية» فأرسل رسول الله كهِ إلى قومه فقال: (أتعلمون 
بعقله بأساًء تنكرون منه شيئاً)» فقالوا: ما نعلمه إلا وفيّ العقل من صالحينا 
فيما نرى» فأتاه الثالثة» فأرسل إليهم أيضاء فسأل عنه» فأخبروه أنه لا بأس 
به» ولا بعقله؛ فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم» قال: فجاءت 
الغامدية فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني» وإنه ردهاء فلما كان الغد 
قالت: يا رسول الله لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزاً فوالله إني 
لحبلىء قال: (إما لا فاذهبي حتى تلدي)», فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة» 
قالت: هذا قد ولدتهء قال: (اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه)» فلما فطمته أتته 
بالصبي في يده كسرة خبزء فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته» وقد أكل الطعام» 
فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بهاء فحفر لها إلى صدرهاء وأمر 
الناس فرجمونها ... الخديف”, 

وجه الدلالة: أن النبي كَكةِ أقام على ماعز والغامدية الحد بموجب 
إقرارهما. 

الدليل الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب 
ضيه : "كان فيما أنزل الله آية الرجمء فقرأناهاء وعقلناهاء ووعيناهاء ورجم 
رسول الله ككِِ ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله 
ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى» فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى» 
والرجم في كتاب الله حق على من أحصن من الرجال والنساءء إذا قامت البينة» 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم »)١1945(‏ وأخرج البخاري إقرار ماعز رقم (؟19:1). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير معان 


أو كان الحبلء» أو الاعتراف" متفق عليه7©. 
| النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم 

المخالف. والله تعالى أعلم. 
7 يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الإقرار أن يكون الإقرار صريحا. 

المراد بالمسألة: إذا أقر شخص على نفسه بما يوجب الحدء فإن من شرط 
قبوله أن يصرح بصفة زناه بكونه أدخل ذكره في فرجها حتى غابت الحشفة. 

ويتبيّن من ذلك أن تفصيل الفعل في غير ذلك كالمكان أو الزمان أو غيره 
غير مراد في المسألة. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (577ه): «وأما الاعتراف فهو الإقرار من 
البالغ العاقل بالزنا صراحاء لا كناية» فإذا ثبت على إقراره» ولم ينزع عنه 
وكان محصناً وجب عليه الرجمء وإن كان بكراً جلد مائة» ومدااكله حت 
كيين العلناء لفو 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك العنياة والشا لعي 
والحبابل”. 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي هريرة وه قال: جاء الأسلمي 
إلى نبي الله يِه فشهد على نفسه أنه نه أصاب امرأةٌ حراماً أربع مرات» كل ذلك 
يعرض عنه النبي يكلو فأقبل في الخامسةء فقال: (أنكتها؟) قال: نعمء قال: 
(حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟) قال: نعم» قال: (كما يغيب المرود في 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم »)541١(‏ ومسلم رقم .)١1591(‏ 
() الاستذكار (0/ 580) 
() انظر: تبيين الحقائق »)١717-1١77/7(‏ العناية شرح الهداية (0/ 7171). 


(5) انظر: أسنى المطالب »)١1١/5(‏ تحفة المحتاج (9/ .)١١7‏ 
(0) انظر: المغني (9/ ١5)ء‏ الإنصاف .)189/١١(‏ 


المكحلة. والرشاء في البكر؟) قال: نعم» قال: (فهل تدري ما الزنا؟) قال: 
نعم» أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً "7". 

الدليل الثاني : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لما أتى ماعز بن مالك 
َيه النبي يك قال له : (لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت»» قال: لاايا رسول الله» 
قال: (أنكتها), لا يكني» قال فعند ذلك أمر برجمه "”"". 

وجه الدلالة: أن النبي يل استفسر من ماعز إقراره حتى فصّل ما أقر به بأنه 
ارتكب ما يوجب الحد بتغييب الحشفة في الفرج”". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
1 إن رجع المقر بالزنا عن إقراره سقط عنه الحد. 

المراد بالمسألة: إذا أقر شخص على نفسه بما يوجب حد الزناء» ثم رجع 
عن إقراره صريحاً قبل إقامة الحد عليه» أو أثناء إقامة الحد عليه» فحينئذ يبطل 
إقراره الأول» ويسقط عنه الحد. 

ويتبين مما سبق أنه لو لم يصرّح بالرجوع كأن هرب حين رجموه؛ أو قال: 
لا تحدٌوني فسقوط الحد حينئذ محل خلاف غير مراد في المسألة©2. 

فن نمل الإججماع »قال اللاي 5الاظاه): وقد راساه كديفا نذا زووا 
عن رسول الله كَكِِ في المقر بالزنا لمّا هرب فقال النبي كَلِةِ: (لولا خليتم سبيله) 
اجاوتلك سم عال امركري مدرن. واستعملوا ذلك في سائر حدود الله 
عز وجل» فجعلوا من أقر بها ثم رجع» قبل رجوعه. ولم يخصٌّوا الزنا بذلك 


.07١55( أخرجه أبو داود رقم (5578).» والنسائي في السئن الكبرى رقم‎ )١( 
.)5418( أخرجه البخاري رقم‎ )7( 

(*) تبيين الحقائق (/ »)١71-١75‏ انظر: المغني (11/9). 

(5) انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة (54/ .)١147‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ذه 


ذول اق دوه نم7 . 

وقال الماوردي (450ه): «روي أن رجلاً أقر عند عمر بن الخطاب ويك بالزنا 
ثم رجع عنه» فتركه وقال: 'لأن أترك حداً بالشبهة أولى من أن أقيم حداً بالشبهة"”". 

ووافق أبا بكر رضي الله عنه على مثل هذاء وليس لهما في الصحابة مَك 
مخالف» فكان إجماعا»0". 

وقال ابن هبيرة (570ه): «اتفقوا على أنه إذا أقر بالزنا ثم رجع عنه فإنه 
يسقط الحد عنه ويقبل رجوعه؛ إلا مالكاً»””'؛ ونقله عنه ابن قاسه. 

وقال أبو الحسن الشاذلي (9178ه)”" : «(وإن رجع المقر بالزنا أقيل وثّرك) 
ولا تتعرض له» ظاهره سواء رجع إلى شبهة مثل أن يقول وطئت في نكاح فاسد 
فظننت أنه زنا أو لاء مثل أن يكذب نفسه من غير أن يبدي عذراً. وهو كذلك 


في الأول اتفاقاً. وعلى المشهور فى الثانى»””". 


.)119/5( شرح معاني الآثار‎ )١( 

(1) لم أجد له تخريجاً في شيء من كتب السنة» لكن جاء درأ الحدود بالشبهات عن جملة من 
الصحابة منهم عمر بن الخطاب» وابن عمرهء وابن مسعود» وأبو هريرة» وعائشة» رضي الله 
عنهم أجمعين. 
وقد أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة في ' المصنف ' (5/ ».)0190-0١15‏ وعبد الرزاق (8/ 07 4)» 
والبيهقي في 'معرفة السنن والآثار"' (7"0/5), وفي "السنن الصغرى* (/ 207١7‏ وفي 
'السئن الكبرى" (398/8). 

(9) الحاوي الكبير (1/ .)51١‏ (5) الإفصاح عن معاني الصحاح (؟/ 500). 

(5) حاشية الروض المربع (7/ 0775. 

)03( هو أبو الحسن» علي بن محمد بن محمد بن خلف الشاذلي» المصري» من فقهاء المالكية» من 
كتبه: 'عمدة السالك"؛ و"كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني'2 ولد سنة 
(801ه)ء وتوفي سنة (914ه). انظر: الأعلام .١١/6‏ 

(0) كفاية الطالب الرباني (؟/ 477). 


وقال دامان (1/8١٠ه):‏ «صحة الرجوع بعد الإقرار: إجماعاً»”'". 

وقال عليش (1199١ه):‏ «(ويثبت بإقرار مرة» إلا أن يرجع مطلقاً) إلا أن 
برق الحاو لاز عن إقراره فيقبل رجوعه ولا يحد رجوعاً (مطلقاً)”'' عن تقييده 
بكونه لشبهة؛ مثال رجوعه لشبهة: قوله وطئتٌ حليلتي حائضاً فظننت أنه زنا 
ا به فلا يُحد اتفاقاً»”". 

مستند الإجماع : الدليل الأول: ما جاء في قصة ماعز حين أقر على نفسه 

بالزناء» وأمر النبي يكَلِِ بإقامة الحد عليه» فلما وجد مس الحجارة» فر يشتد حتى 
مر برجل معه لحي جمل”''» فضربه به» وضربه الناس» حتى مات» فذكرواأ 
ذلك لرسول الله يَِ: أنه فر حين وجد مس الحجارة» ومس الموتء فقال 
رسول الله يكلهِ: (هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه)”©. 

وجه الدلالة : أن النبي كَكةِ أرشد الصحابة وي أن الأفضل لهم لو كانوا 
تركوه حين هرب» وهو يدل على أن ماعزاً لو رجع عن إقراره لسقط عنه الحد. 

الدليل الثاني: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن ماعز بن مالك الأسلمي 
أتى رسول الله ككدِ فقال: يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت» وإني أريد 


)١(‏ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر »)577/١(‏ وانظر: فتح القدير (508/6)» حاشية على 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (7/ )71١‏ حيث حكيا الإجماع على أن من أقر بالسرقة ثم رجع 
عن إقراره فيقبل رجوعه. 

(1) أراد بقوله مطلقاً: أي سواء كان رجوعه قبل الحد أو في أثنائه؛ وسواء رجع لشبهة أو لغير شبهة. 
انظر حاشية الدسوقي (2718/4). 

(*) انظر: كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني لأبي الحسن الشاذلي (؟/ 5377). 

(5) اللَّحي : بِكَسْرٍ اللّام وفتحهاء وَسُكُون الْكَاء : هو العظم الذي ينبت على الأسنان. انظر: مقاييس 
اللغة (0/ »)١91‏ مختار الصحاح مادة (لحى) (117). 

(0) أخرجه أحمد (154/ 777)» والترمذي رقم »)١474(‏ وأبو داود رقم (5519)» وابن ماجه رقم 
(56065). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير .م 


أن تطهرني» فرده» فلما كان من الغد أتاه. فقال: يا رسول الله إني قد زنيت» 
فرده الثانية» فأرسل رسول الله كَل إلى قومه فقال: (أتعلمون بعقله بأساًء 
تنكرون منه شيئاً)» فقالوا: ما نعلمه إلا وفئ العقل من صالحينا فيما نرى» فأتاه 
الثالثة» فأرسل إليهم أيضاء فسأل عنهء فأخبروه أنه لا بأس بهء ولا بعقله. 
فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم» قال: فجاءت الغامدية فقالت: 
يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني» وإنه ردهاء فلما كان الغد قالت: يا رسول 
الله لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا» فوالله إني لحبلى» قال: (إِمّا 
لا فاذهبي حتى تلدي)؛ فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة» قالت: هذا قد 
ولدتهء قال: (اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه)» فلما فطمته أتته بالصبي في يده 
كسرة خبزء فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته» وقد أكل الطعام» فدفع الصبي 
إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بهاء فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس 
ترجبوها بن لدي . 

الدليل الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك 
النبي يَكْةِ قال له: (لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت) قال: لا يا رسول الله 
قال: (أنكتها) لا يكني» قال: فعند ذلك أمر برجمه”". 

الدليل الرابع: عن أبي أمية المخزومي”" أن رسول الله كل أتي بلص 
اعترف اعترافاً ولم يوجد معه متاع» فقال له رسول الله يكلِ: (ما إخالك سرقت) 
قال: بلى» قال: (اذهبوا به فاقطعوه).؛ ثم جيئوا به.» فقطعوهء ثم جاءوا به 


.)750٠1؟( وأخرج البخاري إقرار ماعز رقم‎ »)١596( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم (5458). 

(©) هو أبو أمية المخزومي»؛ اختلف في صحبته؛ ليس له إلا هذا الحديث» وعده بعضهم في 
المجاهيل منهم ابن أبي حاتم. انظر: التاريخ الكبير 4/ "3 الثقات لابن حبان 0/ »08٠١‏ تهذيب 
التهذيب .16/١7‏ 


تون مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


فقال له: (قل أستغفر الله وأتوب إليه) فقال: أستغفر الله وأتوب إليهء قال: 

وجه الدلالة من الأحاديث السابقة: أن النبى كَكِلةِ عرض لماعز والغامدية 
والسارق ليرجعوا عن إقرارهم». ولو كان الحد لا يسقط برجوعهم لم يكن 
لتعريضه يَكِْةِ فائدة. 

الدليل الخامس : ما ثبت عن بعض الصحابة ووب من تلقين المقر ليرجع 
عن إقراه» وهو مروي عن أبي أبكرء وعمر» وعلي». وابئه الحسين 6 وأبي 
هريرة» وأبى الدرداء» وعمرو بن العاص» وأبى واقد الليثى رضي الله عنهم» 
كما قال ابن حجر: «ثبت عن جماعة من الصحابة وك تلقين المقر بالحد»”". 

بل نقل النووي الاتفاق على مشروعية تلقين المقر ليرجع عن إقراره فقال: 
«قد جاء تلقين الرجوع عن الإقرار بالحدود عن النبى يَلِِ وعن الخلفاء 
الراشدين» ومن بعدهم, واتفق العلماء عليه»” "2 ولو لم يُقبل رجوع المقر عن 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ا/ 185)» وأبو داود رقم »)578٠(‏ والنسائي رقم (//541)» وابن ماجه رقم 

(20900). من طريق أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبى أمية المخزوميء قال الزيلعي في ' نصب 

الراية ' (77/5): «فيه ضعف؛ فإن أبا المنذر هذا مجهول؛ لم يرو عنه إلا إسحاق بن عبد الله بن 

أي طلحة». وكذا قال الألباني في 'إرواء الغليل" (8/ 279 وقال ابن حجر في ' تلخيص 

التحبير" (5/5؟7١):‏ رجح ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد إرساله)». 

ويتحصل مما سبق أن الحديث فيه علتان: الجهالة والإرسال؛ ولذا قال ابن حزم في المحلى 

:)0١/11(‏ «وأما حديث حماد بن سلمة ففيه أبو المنذر لا يدرى من هوء وأبو أمية المخزومي 

ولا يدرى من هوء وهو أيضاً مرسل». 

فتح الباري (؟1١/177١)2‏ وانظر: شرح النووي /١١(‏ 158). 

(*) شرح النووي /١١(‏ 2)196 وقال الرملي في "نهاية المحتاج ' (7/ '477): «من أقر بعقوبة لله 
تعالى -أي بموجبهاء كزنى» وسرقة» وشرب مسكرء ولو بعد دعوى., فالصحيح أن للقاضي أن 
يعرض له أي يجوز له كما في الروضة» لكن في شرح مسلم إشارة إلى نقل الإجماع على ندبه» 
وحكاه عن الأصحابء والمعتمد الأول». 


ف 


حصر 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير لل 


إقراره لما كان في تلقينه فائدة. 
الدليل السادس : أن رجوعه عن الإقرار خبر يحتمل الصدق» فهو يورث 
شبهة في إقامة الحدء والحدود تدرأ بالشبهات"'") 
الدليل السابع : أن الحد ثبت بقول من أقر على نفسه» فجاز أن يسقط 
عر كارو 
الدليل الثامن: القياس على رجوع الشهود عن شهادتهم. 
قال ابن عبد البر: «وقد أجمع العلماء على أن الحد إذا وجب بالشهادة 
وأقيم بعضه ثم رجع الشهود قبل أن يقام الحد أو قبل أن يتم أنه لا يقام عليه 
ولا يتم ما بقي منه بعد رجوع الشهود فكذلك الإقرار والرجوع:9". - 
المخالفون للإجماع : خالف في المسألة جماعة من أهل العلم وهم على قولين : 
القول الأول: لا يقبل رجوع المقر في إقراره» إن كان رجوعه إلى غير شبهة. 
فإن تبيّن أنه رجع لشبهة فيقبل رجوعه؛, وكأن يقول: وطئتٌ المرأة وظننت 
أنها زوجتي» فبانت بخلافه» فيقبل منه ذلك الرجوع» نا إن كان جرع ابسن 
فيه بيان لعذر الرجوع فلا يُقبل منه. وهو قول للمالكية”'. 
القول الثاني: لا يُقبل رجوع المقر عن إقراره مطلقاً. 
وهو قول في مذهب الشافعي” , .. 
)0( انظر : بدائع الصنائع (1/ »)١71‏ المغني (4/ »)١١19‏ ونقل ابن المنذر الإجماع على درأ الحدود 
بالشبهات في كتابه "الإجماع " (117). 
(1) انظر: الحاوي الكبير .)71١ /١7(‏ 
() الاستذكار (7/ 007)» وانظر: الحاوي الكبير .)51١ /١(‏ 
(5) انظر: حاشية العدوي (؟/ 7768), منح الجليل (107/9). 


(0) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (7/ 577)» المنثور في القواعد الفقهية (؟/ »)4١٠‏ 
حاشيتا قلبوبي وعميرة (191//5). 


وقول فى مذهب ال والظا في" 


وبه قال الحسن البصري» وسعيد بن جبير» وابن أبي ليلى ". 

دليل المخالف : الدليل الأول: عن ابن عمر و أن النبي يك قام بعد أن 
رُجم الأسلمي فقال: (اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنهاء فمن ألم فليستتر 
بستر الله و ليتب إلى الله ؛ فإنه من يُبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل)”*". 

وجه الدلالة: أن النبي كك أخبر بأنه من أبدى صفيحته بالمعصية» فإنه يقام 
عليه الحد» ولم يذكر أن له الرجوع عن ذلك””. 

الدليل الثاني : أن المقر قد ثبت في حقه الحد بإقراره» فادعاء سقوطه 
يحتاج إلى برهان وبينة» فإن لم يكن له بينة كم عليه بما أقر أولاً”"". 

الدليل الرابع: القياس على حقوق الآدميين» فكما أن من أقر بشيء 
لآدمي» لم يقبل رجوعه. فكذا في حقوق الله تعالى من الزنا ونحوه. 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ 
لغبوت الخلاف عن بعض التابعين» وهو قول للمالكية» وبعض الشافعية» 
وبعض الحنابلة» وابن حزم؛ وما حكي من إجماع الصحابة فهو من قبيل 


.)157/1١١( انظر: الفروع (5/ 556)., الإنصاف‎ )١( 

(0) انظر: المحلى (7ا/ .)٠١٠١‏ 

() انظر: المبسوط (4/ 45)» المغني (4/ 57)» المحلى (7/ .)٠٠١‏ 
تنبيه : حكى الماوردي في 'الأحكام السلطانية' )1١80(‏ عن أبي حنفية القول بعدم قبول رجوع 
المقر عن إقراره» ولم أجد هذا النقل عن أبي حنيفة في شيء من كتب الحنفية» والذي يظهر أنه 
سبق قلم من الماوردي رحمه الله» بدليل أنه في كتابه "الحاوي الكبير" نسب إلى أبي حنيفة 
القول بقبول رجوع المقر عن إقراره» والله تعالى أعلم. 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 22777 والبيهقي في معرفة السئن والآثار (11/ 075): ومالك 
في الموطأ (5/ »)١١١8‏ والشافعي في الأم (5/ /ا9١).‏ 

(0) انظر: الحاوي الكبير .)7١١ /1١7(‏ (5) انظر: المحلى (87/ .)1١7‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ينل 
-#__-000000“_7 0 0 07 #0آا0|#ا0|#”0[أ[أ 2 


الإجماع السكوتي الظني» وما نقله ابن هبيرة رحمه الله من الاتفاق فهو يريد 
الأئمة الثلاثة لذلك استثنى مالكا رحمه الله من الاتفاق» وأما علماء الحنفيه 
فأرادوا به الاتفاق المذهبي» والله تعالى أعلم. 
6 لو قذف الرجل زوجته فصدّقته, وأقرت بالزنا أربع مرات» ثم رجعت عن 
إقرارهاء» سقط عنها الحد. 

المراد بالمسألة: إذا قذف شخص امرأته بالزناء فصدقته المرأة» وثبت 
عليها الحد بأن أقرت بذلك أربع مرات» ثم رجعت عن إقرارهاء فإنه لا يُقام 
عليها الحد» ويقبل رجوعها عن إقرارها. 

من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (170ه): «الرجل إذا قذف امرأته. 
فنصدقتهء وأقرت بالزنا مرة» أو مرتين» أو ثلاثاًءلم يجب عليها الحد؛ لأنه 
لا يثبت إلا بإقرار أربع مرات. .. ولو أقرت أربعاً» وجب الحدء ولا لعان بينهما 
إذا لم يكن نّم نسبٌ يُنفى » وإن رجِعتٌ سقط الحد عنهاء بغير خلاف علمناه»''". 

وقال شمس الدين ابن قدامة (5487ه) فيما لو قذف الرجل امرأته فصدّقته : 
"ولو أقرت أربعاً وجب الحد ولا لعان بينهماء إذا لم يكن ثم نسبٌ يُنتفى» وإن 
رجعت سقط الحد عنها بغير خلاف علمناه»”". 

وقال إبراهيم ابن مفلح (8854ه) فيما لو قذف الرجل امرأته فصدّقته : «وإن 
أقرّت أربعاً وجب الحد ولا لعان» إذا لم يكن ثم نسبٌ يُنفى» وإن رجعت سقط 
الحد عنها بغير خلاف علمناه»”". 

ويمكن أن يضاف إلى ذلك نقولات أهل العلم التي سبق ذكرها في حكاية 
الإجماع على جواز رجوع المقر عن إقراره”*) 


.07”١/9( المغني (077/8). (1) الشرح الكبير‎ )١( 
المبدع (//88). ش‎ )6( 


(5) انظر: المسألة رقم ا بعنوان: (إن رجع المقر بالزنا عن إقراره سقط عنه الحد». 


الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية”''» والشافعية”". 

مستند الإجماع؛ والمخالف. ودليل المخالف مع النتيجة: هذه المسألة هي 
فرع عن المسألة السابقة: «إن رجع المقر بالزنا عن إقراره سقط عنه الحد»”". 

وقد سبق فيها ذكر مستند الإجماع فيهاء والمخالف. مع أدلة المخالف». 
وإنما ذكرثها هنا لوجود من نص عليها في هذا الباب. 

وحاصل النتيجة في المسألة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق 
بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن بعض التابعين» وهو قول للمالكية» وبعض 
الشافعية» وبعض الحنابلة» وابن حزمء والله تعالى أعلم. 
8 العبد إذا أقر بالزنا يجب عليه الحد سواء أقر بذلك السيد أو أنكره. 

المراد بالمسألة: إذا أقر العبد بما يوجب على نفسه حد الزناء فإنه يجب 
على الإمام إقامة الحد عليه» سواء أقر سيد العبد بأن عبده زنى» أو أنكر ذلك. 

من نقل الإجماع : قال ابن المنذر(18١ه):‏ «أجمعوا على أن العبد إذا أقر 
بالزنا أن الحد يجب عليه» أقر بذلك المولى أو أنكر»©). 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية*؟» والمالكية 2 
ال وابن حزم من الظاهرية0©. 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عموم الأدلة الدالة على وجوب إقامة الحد 


.)777 /0( انظر: فتح القدير (0/ 717)» العناية شرح الهداية‎ )١( 

(1) انظر: الأم (0/ 015» نهاية المحتاج (9/ 470). 

() انظر: المسألة رقم 97. (5) الإجماع .)1١7(‏ 

(0) انظر: المبسوط (177/18)» بدائع الصنائع (1/ 2075377 العناية شرح الهداية (8/ 7377). 
00 انظر: المدونة (4/ 584)» المنتقى (1/ »)١71‏ شرح مختصر خليل .)١17/4(‏ 

(0) انظر: المغني (88/0)», الإنصاف ».)١510 /١5(‏ دقائق أولي النهى (*/ 517). 

(6) انظر: المحلى .)54/١7(‏ 


بالإقرار» ولم يأت في شيء من النصوص استثناء العبد من ذلك37". 

وجه الدلالة: أمر الله بقبول إقرار المرء على نفسه» وهو عام في العبد والحر. 
الدليل الثاني : ل 
بالجناية مبني على كونه مكلفاًء والعبد مكلّف» فيصح إقراره”") 

الدليل الثالث : أن العبد باق على أصل الحرية في بدنه» بدليل أنه ليس 
للسيد أن يسفك دم عبده»ء ولا أن يشهد عليه بشيء بدون بينة» فبدن العبد ليس 
ملكاً لسيده» ولذا فالعبد ليس بمملوك من حيث إنه آدمي» وإنما هو مملوك من 
نت نه 70 


الدليل الرابع : لأن طبع الإنسان يمنعه عن الكذب على نفسه بما يوجب 
-20 


قتلهء أو قطع جزء من بدنه؛ فتهمة الكذب في إقراره منتفية 

ع ل ا لك ا 
يوجب التحلد وهو قول الظاهرية”*2 :ويه قال متحمد بن البحين”". وهر قول 
عند الحنايلة0"". 

دليل المخالف: استدل المانعون من قبول العبد على نفسه بأن العبد 
مسترق لسيدهء وفي إقراره إتلاف لحقوق سيده””. 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ 


.)717 /4( (؟) انظر: فتح القدير‎ .00١/54( انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(*) انظر: تبيين الحقائق (0/ :»)١97‏ حاشيتا قليوبي وعميرة (/ 5)» كشاف القناع (505/5). 

(5) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام .078/1١(‏ 

(0) انظر: المحلى .)51/١17(‏ (5) انظر: أحكام القرآن لابن العربي .)7١1/5(‏ 

(0) انظر: الإنصاف »)١51-١40/175(‏ وقد ذكر المرداوي خلافاً هل هذا القول هو رواية عن 
أحمدء أو هو وجه عند الحتابلة. 

(8) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (0"01/5. 


لغبوت الخلاف عن الظاهرية ومحمد بن الحسن» وهو قول عند الحنابلة» ولعل 
ابن المنذر لم يعتبر الخلاف في المسألة» والله تعالى أعلم. 
١‏ إذا وجب الحد بالشهادة وأقيم بعضه ثم رجع الشهود قبل أن يقام الحد أو 
قبل إتمامه فإنه لاا يقام ولا يتم ما بقى منه بعد رجوع الشهود. 

المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص حد الزنا بموجب الشهود؛ ثم 
تراجع الشهود أو بعضهم عن شهادتهم وكذَّبوا أنفسهم» قبل إقامة حد الزناء 
فإن حد الزنا يسقط حينئذٍء وكذا لو رجعوا عن شهادتهم في أثناء الحد فإنه لا 
يكمل الحد عليه» ويسقط عنه باقي الحد. 

. من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (5451ه): «وقد أجمع العلماء على أن 
الحد إذا وجب بالشهادة وأقيم بعضه ثم رجع الشهود قبل أن يقام الحد أو قبل أن 
يتم أنه لا يقام عليه ولا يتم ما بقي منه بعد رجوع الشهود, فكذلك الإقرار 
والرجوع»”"©. 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية”"» والشافعية"". 
وَالخنا 29 واللاه 02 

مستند الإجماع : الدليل الأول: أن رجوع الشهود أورث شبهة» والحدود 
تدرا بالشيياتت 7 . 

الدليل الثاني : أن الله تعالى أوجب الحد بموجب الشهادة أو الإقرارء فإذا 


.)3١١ /17( الاستذكار (7/ "007)» وانظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.)41/8 /1( العناية شرح الهداية‎ »)١184/١5( (؟) انظر: المبسوط‎ 
.)780١/5( انظر: الأم (1/ لاه)ء أسنى المطالب‎ )"( 

(4) انظر: كشاف القناع (5/ 557)» دقائق أولى النهى .)5١7/9(‏ 
(0) انظر: المحلى (0717/8). 

(5) انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 737), المغني .)777/١١(‏ 


رجع الشهود عن شهادتهم فقد تناقض كلامهم» وصار غير معتبر» ولم يبق ما 
بوضب اهعد . 

المخالفون للإجماع: حكي عن أبي ثور أنه إن أدَّى شهادته» فليس له 
الرجوع فيهاء ولو رجع لم يُقبل رجوعه'". ظ 

دليل المخالف : أنها شهادة قد أدَّاها الشاهد وقُبلت» فلا تبطل إلا بدليل 
شرعي» ولا يبطلها رجوع الشاهد”". 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم» وخلاف أبي ثور 
هو من قبيل الشاذء كما وصفه بذلك الموفق ابن قدامة بقوله: «وحكي عن أبي 
ثور أنه شذ عن أهل العلم وقال: يحكم بها؛ لأن الشهادة قد أديت» فلا تبطل 
برجوع من شهد بها»'*'» والله تعالى أعلم. 
١‏ إ إن شهدوا على رجل بالزنا وقالوا تعمدنا النظر إلى فرجيهما للتلذذ لا تقبل 
شهادتهم. 

المراد بالمسألة: إذا شهد أربعة على شخص بما يوجب حد الزناء وقالوا 
في شهادتهم بأنهم تعمّدوا النظر إلى فرجيهما بقصد التلذذ» فحينئلٍ ترد 
شهادتهم» ولا تقبل. 

ويتييّن مما سبق أنهما لو تعمّدا النظر لغير قصد التلذذ وإنما لأجل إثبات 
الشهادة» أو نحو ذلك فهو غير مراد. 

من نقل الإجماع: قال ابن الهمام (١851ه):‏ «لو قالوا : تعمدنا النظر للتلذذ 
لا تقبل إجماعاً»”*' ونقله عنه دامان ”2. وقال ابن نجيم (١91ه):‏ «لو قالوا : 


.)81 /5( أسنى المطالب‎ »)١1١© /0( انظر: العناية شرح الهداية (90/ 81/8)» نصب الراية‎ )١( 
.)75177/1١( انظر: المغني‎ )6( .)571/1١١( انظر: المغني‎ )1( 

(5) المغني .)577/1١(‏ (0) فتح القدير (5/ 594). 

(1) انظر: مجمع الأنهر .)50١/١(‏ 


تعمدنا النظر للتلذذ لا تقبل شهادتهم إجماعاً»”''ونقله البدر العيني”". 
الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع المالكية”"» والشافعية». 
مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن الشهود لا بد أن يكونوا عدولاً» 

وإذا تعمد الشهود النظر إلى فرجيهما بقصد التلدّذ دل ذلك على فسقهماء 

وشهادة الفاسق مردودة بالاتفاق'””". ‏ . 
المخالف للإجماع : ذكر بعض الفقهاء أن من نظر إلى الزانيين بقصد التلذذ 

فإن ذلك لا يرد شهادتهم مطلقاً» وإنما يُنظر في حالهم» فإن لم يتكرر منهم ذلك 

الفعل» وكان غالب حالهم الطاعة قبلت شهادتهم. وبه قال بعض الشافعية”"". 
دليل المخالف: أن النظر للزانيين من صغائر الذنوب» فإن لم يصر عليها 

الشاهد» وكان مجتنباً للكبائر» فإنه يكون من العدول”". 


(0) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (0/ 611 (5) انظر: البناية شرح الهداية (5/ 140”). 

(*) انظر: شرح مختصر خليل (4/ 454)» التاج والإكليل (0307/8). 

(5) انظر: إعانة الطالبين (5/ 594)» تحفة المحتاج »)547/1١(‏ أما مذهب الحنابلة فإنهم - 
حسب بحثي- لم يصرّحوا برد شهادة من تعمّد النظر بقصد التلذذ» وإنما يذكرون أنه يجوز 
للشاهد النظر إلى فرج الزانيين ويقيدون إباحة النظر بقصد أداء الشهادة. 

حتى أن الحجاوي لما أراد أن يذكر مسألة النظر بقصد التلذذ ذكر كلام الماوردي الشافعي» ولم 
يذكر كلاماً لأحد من فقهاء الحنابلة» وهو يدل على أنهم لم ينصُوا على المسألة بعينهاء والله أعلم. 
انظر: المغني (4/ 50).» الإقناع (؟/ 584)., الشرح الكبير »)١97/1١(‏ كشاف القناع 
:.23٠١ /5(‏ مطالب أولي النهى (5/ 2010)» دقائق أولي النهى (/ 19"). 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق (0/ /ا2)7 وقد سبق بيان تحقيق الإجماع على عدم قبول شهادة 
الفاسق في الحدود. مع بيان الأدلة» ونصوص أهل العلم في ذلك في المسألة رقم 84 بعنوان: 
ليشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود عدولاً». 

() انظر: الإقناع في حل ألفاظ متن أبي شجاع (578/7). 

0) انظر: الإقناع في حل ألفاظ متن أبي شجاع (578/1). 


6) 


حصير 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 0 ميم 


النتيجة: يظهر والله أعلم أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل 
العلم؛ لخلاف بعض الشافعية. 

ومن حكى الإجماع إما أنه لم يعتبر قول المخالفء أو أراد الإجماع 
المذهبي عند الحنفية» والله تعالى أعلم. 
2, ولد الزنا لا تفبل شهادته في الزنا. 

القواق با تكبالة: ذا قت كل ارافان قسن نوجي الشيادة وكات 
الشهود الأربعة أو واحداً منهم ولد زناء فإن الشهادة تُردء ولا يقّام الحد على 
المشهود عليه. 

ويتبيّن مما سبق أن شهادة ولد الزنا في غير الزنا غير مرادة. 

من نقل الإجماع : قال القرطبي (511ه): «اتفقوا على ولد الزنا أن شهادته 
لا تجوز في الزنا»”". 

مستند الإجماع: علل القائلون بعدم جواز شهادة ولد الزنا على الزنا 
بالتهمة» وهي شبهة تدرأ بها الحدود. 

ووجه التهمة في ذلك من جهة أن ولد الزنا متهم بالحرص على التأسي 
ووجود من يكون مثله في كونه ولد زناء كما قيل: " ودت الزانية لو أن النساء 
كلهن يزنين "27 وذلك حتى يشتهر الزنا ويصير كالنكاح» فلا معرة تلحقه فيما 
ا 0 


.)18٠ /١7( تفسير القرطبي‎ )١( 
وابن قدامة في‎ )8١ /5( " (؟) ذكره بعض الفقهاء عن عثمان َيه منهم الخطابي في "معالم السئن‎ 
وغيرهم» ولم أجده في شيء من كتب التخريج» ونقل ابن قدامة عن ابن‎ )190 /٠١( 'المغني'‎ 
المنذر أنه قال: «إنني لا أعلم ما ذكر عن عثمان ثابتاً عنهء وأشبه ذلك أن لا يكون ثابتاً عنه؛»‎ 

والله أعلم. 


() انظر: التاج والإكليل (8/ 174): حاشية الدسوقي (8/ 177). 


المخالفون للإجماع : ذهب جمهور أهل العلم إلى قبول شهادة ولد الزنا 
في الزنا. وهو مذهب الحنفية”' » والشافعية”'"'» والحنابلة”"» والظاهرية©). 


دليل المخالف: الدليل الأول: عموم النصوص الشرعية في قبول العدل 
قال تعالى : وَأَشْيِدُوا ذَوَىَ عَذَلٍ يني وَأقيموأ الشّهددَة لهي *. 

وجه الدلالة: أن الآيات عامة في قبول شهادة العدل» ولم يفرق بين ولد 
الزنا وغيره» وولد الزنا لم يفعل ما يستوجب عليه الفسق"'". 

الذليل العائي+ قال تعالى :طول فكي حل تين إل علا كله د داه وذ 
ين 

وجه الدلالة: أن ولد الزنا لم يفعل أمراً قبيحاً» ولا يؤاخذ بما فعل والداه'. 

الدليل الثالث: قوله تعالى: لالَعْوهُم بِأَبَهِمْ هْرَ أَقَسطُ عند أل إن لم 

وجه الدلالة: أن الله جعل من لم يُعرف أبوه إخوة لناء فلهم ما لنا وعليهم 
ما عليعا(" 0 


.)477 /9/( انظر: بدائع الصنائع (5/ 519)» تبيين الحقائق (5/ 227577 العناية شرح الهداية‎ )١( 
2)867/54( (؟) انظر: الأم (5157/5)» أسنى المطالب‎ 

(©) انظر: المغني »)١90/1١(‏ دقائق أولي النهى (”/ 546). مطالب أولى النهى (5/ 577). 
(5) انظر: المحلى (569/8). 

(0) سورة الطلاقء» آية (؟). 

(5) انظر: المغني »)١9٠ /١١(‏ كشاف القناع (577//7)» دقائق أولي النهى (؟/ 046). 

(0) سورة الأنعام» آية .)١55(‏ 

(4) انظر: بدائع الصنائع (579/5). 

(9) سورة الأحزاب» آية (60). 


.)559/8( انظر: المحلى‎ )١( 


الدليل الرابع: أنه وَلِد عدل مقبول الشهادة في غير الزنا بالاتفاق» فيقبا 
5 6 .0( )0 
في الزنا كغيره 5 

الدليل الخامس : أن فسق الأبوين بالزنا لا يربو على كفرهماء وكفرهما 
غير مانع لقياقة الزلد: لذ نوعب ادكه ليها 1 9 

الدليل السادس : أن ولد الزنا تقبل شهادته في القتل» ففي الزنا من باب 
لكيه 

الدليل السابع : أن الزاني تقبل شهادته إذا تاب وهو فاعل الذنب» فقبول 
شهادة الولد من باب أولى؛ إذ لا يجوز أن يلزم الولد من الوزر أكثر مما لزم 

)5( 5 

الأب 1 

الدليل الثامن: أن ولد الزنا تقبل روايته فكذلك تقبل شهادته". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ بل 
الجمهور على قبول شهادة ولد الزناء ولعل مراد القرطبي بالاتفاق على عدم 
قبول شهادة ولد الزنا في الزنا هو اتفاق المذهب المالكي على ذلكء والله 
)١(‏ انظر: المغني /٠١(‏ 1150)» دقائق أولي النهى (7/ 040)» المحلى (8/ 109). وشهادة ولد الزنا 

في غير الزنا اتفق عليه الفقهاء حتى المالكية» وإنما منع المالكية من قبول شهادتهم في الزنا خاصة. 
(0) انظر: فتح القدير (8777/0)» العناية شرح الهداية (7/ 1717 5). 
(*) انظر: المغني .)19٠ /٠١(‏ 
(5) انظر: المغني /٠١(‏ 190). 
(0) انظر: كشاف القناع (43717//5). 
)١(‏ وقد حكى بعض فقهاء المالكية اتفاق المذهب المالكي على ذلك قال الخرشي في التاج 

والإكليل (8/ )١179‏ «قال المازري : لم يختلف المذهب في رد شهادة ولد الزنا في الزنا»» وقال 


الخطاب في مواهب الجليل (”/ 0١‏ (اتفق المذهب على رد شهادته في ذلك انتهى» وتّبع في 
الاتفاق ابن الحاجب» وهذه طريقة المازري». 


٠‏ يقام حد الزنا على من زنا عالماً تحريم الزناء جاهلاً عقوبته. 

العراذبالجيالة: إذا اركنى شغد عا ننوتجي عد الوناةبوكا فاغالها 
بتحريم ما ارتكبه» لكنه يجهل عقوبة ذلك من الجلد أو الرجمء فإنه يُقام الحد 
عليه؛ وجهله بالعقوبة لا يرفع عنه الحد. 

من نقل الإجماع : قال النووي (577ه): «من زنى أو شرب أو سرق عالماً 
تحريم ذلك» جاهلاً وجوب الحدء فيجب الحد بالاتفاق»27. وقال القرافي 
(585ه): «إن علم التحريم وجهل الحد حُد اتفاقاً»”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية”"؛ والحنابلة”". 

مستند الإجماع : الدليل الأول: ما جاء في قصة ماعز حين رجم قال: 
'ردوني إلى رسول الله يك فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي» وأخبروني أن 
رسول الله يك غير قاتلي "7" 

وجه الدلالة: ظاهر القصة أن ماعزاً لم يكن يعلم أن النبي يك سيقيم عليه 
حد الرجمء فلم يكن ذلك مُسقطاً للعقوبة عنه""". 

الدليل الثاني : لأنه إذا علم التحريم كان الواجب عليه الامتناع عن فعل 


المعضيية. 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
)١(‏ المجموع (/777/7). (؟) الذخيرة .)5١١/١1(‏ 


(5) انظر: بدائع الصنائع (7/ 2077 تبيين الحقائق (5/ 115). 
(5) انظر: كشاف القناع (5/ /ا9)» الفروع (5/ 75) . 

(0) أخرجه أحمد (0717"/77). 

() انظر: كشاف القناع (5//اة). 

0) انظر: أسنى المطالب .)18٠ /١(‏ 


الفصل الرابع 
مسائل الإجماع فى عقوبة الزنا 

٠‏ ثبوت حد الزنا. 

المراد بالمسألة: إذا أتى شخص امرأة لا تحل له» وفعل معها الزنى 
بتغييب حشفته في قُبلهاء فقد أجمع أهل العلم على أن هذا الفعل موجب لإقامة 
الحد عليه» وأن هذا الحد شامل للأحكام الخاصة بالحدود» من تحريم تعطيلها 
أو الشفاعة فيها إذا بلغت الإمام. 

فإذا قنث على شخض آنه ارمكت حتن الرناء وتوفرث فيه شتروط إقامة 
الحد. فإن إقامة الحد عليه حينئذ محل إجماع. 

بلكل ا قال لكام (4١٠ه):‏ 0 8 0 0 
بالبكر جلد مائة وتغريب عام. ا "ذل الله 
ورسوله كلةٍ أن هذا الحد إنما هو على الزناة دون غيرهم لم أعلم في ذلك 

من أهل العلم”". وقال ابن عبد البر (4517ه): «أجمع فقهاء المسلمين 

وعلماؤهم من ل رو ا هذا أن 


المحصن من الزناة حده الرجه»”* 
وقال الخطيب الشربيني (//91ه): «الحد هو الجلد والتغريب على غير 


.)7( سورة النورء آية‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم رقم .)١15945(‏ 
(©) الأم (0/ /10ى). 

(5) التمهيد (/1/ 57/8). 


[“آ#آذآذآذ سس لل#ك# يي يي 


المحصن؛ والرجم على المحصن بالنص والإجماع»"". 

وقال الرملي (4١٠٠ه)‏ في مسألة إذا صال شخص على صبي بلواط» 
وصال آخر على امرأة بزنا فأَيّهما يُدفع أولاً: «قيل: يقدم الأول إذ لا يتصور 
إباحته» وقيل : الثاني للإجماع على وجوب الحد فيه»”". 

وقال أبو بكر البكري (1110ه)”” «حد الزنا مجمع عليه»”*. وقال محمد 
الجاوي (115ه)؟: «حد الزنا مجمع عليه»"'". 

الموافقون على الإجماع : ؤافق على ذلك افيه والخنا 77 
نا 

' مستند الإجماع: الدليل الأول: عن البراء بن عازب به قال: مر على 

النبي كَل ييهودي محمّماً مجلوداًء فدعاهم كله نقال: (هكذا تجدون حد الزاني 


» مغني المحتاج (0/ 547)» وقال في موضع آخر في مسألة إذا صال شخص على صبي بلواط‎ )١( 
وصال آخر على امرأة بزنا فأيُّهما يُدفع أولاً (018/5): «يبدأ بصاحب الزنا للإجماع على‎ 
وجوب الحد فيه». ش‎ 

(؟) تحفة المحتاج (9/ .)١147‏ 

() هو أبو بكرء عثمان بن محمد شطا البكري» الدمياطي» الشافعي فقيه» متصوف, له عدة مؤلفات 
منها : "إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين' » و" كفاية الاتقياء في المواريث ' » ولد سنة 
(777١ه)»‏ مات سنة (١٠7١ه).‏ انظر: الأعلام 5/ 275١15‏ معجم المؤلفين ”/ "الا هدية 
العارفين .151١ 7/١‏ 

(5) إعانة الطالبين .)١7١/5(‏ 

(0) هو محمد بن عمر الجاوي» من فقهاء الشافعية» فقيه؛ مفسرء متصوف, له مصنفات منها : ' مراقي 
العبودية ' » و"نهاية الزين بشرح قرة العين'» مات سنة (111١ه).‏ انظر: الأعلام 5 / 2314 
معجم المؤلفين ؟١١/‏ 87: هدية العارفين 7/ 545. 

.)”01/( نهاية الزين‎ )١( 

(0) انظر: المبسوط (777/4)» بدائع الصنائع (/1/ 08). 

(8) انظر: المغني (078/9» الفروع (81/5). (4) انظر: المحلى .)/١1(‏ 


في كتابكم؟)»؛ قالوا: نعم؛ فدعا رجلاً من علمائهم» فقال: (أنشدك بالله الذي 
أنزل التوراة على موسى, أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟) قال: لاء 
ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك» نجده الرجم» ولكنه كثر في أشرافناء فكنا 
إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدء قلنا تعالوا 
فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع» فجعلنا التحميم والجلد مكان 
الرجم» فقال رسول الله ككِ: (اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه) فأمر به 


00) 


وجه الدلالة : في قوله كَكِةْ: (هكذا تجدون حد الزانى) دليل على بوت حد 
الزنا. 

الدليل الثاني : عن أبي هريرة َه قال سمعت النبي كك يقول: (إذا زنت 
أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحدء ولا يثرب عليها. ثم إن زنت فليجلدها 
الحد. ولا يثرب. ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من * ا 

وجه الدلالة : قوله كِكْة: (فليجلدها الحد) دليل على أنه حد. 

الدليل الثالث : عن أبي هريرة ديه أن رسول الله كَل قضى فيمن زنى ولم 
يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه”", 

الدليل الرابع : عن أبي سعيد وَقِبه أن رجلاً من أسلم يقال له ماعز بن 
مالكء» أتى رسول الله كلِةِ فقال: إني أصبت فاحشة فأقمه علىّ» فرده النبي َكل 
مراراً قال ثم سأل قومه؟ فقالوا: ما نعلم به بأساً إلا أنه أصاب شيئاً يرى أنه 
لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحدء قال فرجع إلى النبي كك فأمرنا أن نرجمهء 
)000( أخرجه مسلم رقم 2)17٠١(‏ وبنحوه أخرجه البخاري رقم )578٠(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 


زههق أخرجه البخاري رقم (5 )0 ومسلم رقم (0ل/ا١).‏ 


كان مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد» قال.» فما أوثقناه ولا حفرنا له» قال: فرميناه 
بالعظم والمدر والخزف» قال فاشتد واشتددناء خلفه حتى أتى عرض الحرة 
فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة - يعني الحجارة - حتى سكتء قال ثم قام 
رسول الله كِهِ خطيباً من العشي فقال: (أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله 
تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس”""“؛ عليّ أن لا أوتى برجل فعل 
ذلك إلا نكلت به)ء قال: فاستغفر له ولا سبه7". 

وجه الدلالة: في قول الصحابة ون 'يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه 
الحد" دليل على أن الزنا من الحدود. 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف». 
والله تعالى أعلم. 
6 الرجم مجمع عليه كعقوبة في الزنا. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص محصن ما يوجب حد الزناء فإن من 
العقوبات المقررة على الزاني هي رجمه حتى يموت جزاء على معصيته. 

وينبّه إلى أن المراد هنا تقرير أن الرجم كعقوبة في حد الزنا محل إجماع 
بين أهل العلم» أما شروط وجوب الرجم بكون الزاني محصناً فمحل بحث آخر 
تأتي في مسألة مستقلة إن شاء الله تعالى”". 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (16١1ه):‏ «وأجمعوا على أن الحر إذا 
تزوج تزويجاً صحيحاً ووطئها في الفرج» أنه محصن؛ يجب عليهما 
)١1(‏ النبيب: هو صوت التيس عند السفادء يقال: نب التَيْسُ يَيِبُ نبا ونّييباً وتباباً» إذا صاح عند 

الهياج والسفاد. انظر: النهاية في غريب الأثرء مادة: (نبب)» (2)4/7 غريب الحديث لابن 

الجوزي(؟/ 27805)» تاج العروس (5/ 5 757). 


(1) أخرجه مسلم رقم .)١1195(‏ 
(*) انظر: المسألة رقم ١١١‏ بعنوان: «حد الزاني المحصن الرجم». 


الرجم إذا زنيا""". وقال أبو بكر الجصاص (770ه): «وقد ثبت الرجم عن 
النبي كله بفعل النبي كَل وبنقل الكافة» والخبر الشائع المستفيض الذي 
لا مساغ للشك فيه واجفعة الأمة عا 

وقال ابن بطال (444ه): «فالرجم ثابت بسنة رسول الله له وبفعل 
الخلفاء الراشدين» وباتفاق أئمة أهل العلم»”"ونقله عنه ابن حجر”'". 

وقال الماوردي (٠50ه):‏ «والدليل على وجوب الرجم. ...اتعماد 
الأتتماع لوق عار كك متراتر :66 

وقال ابن حزم الظاهري (565ه): «اتفقوا كلهم - حاش من لا يعتد به 
بلا خلاف وليس هم عندنا من المسلمين - فقالوا إن على الحر والحرة إذا زنيا 
وهم اعتغصتان اال 1 : 

وقال ابن عبد البر (577ه): «أجمع فقهاء المسلمين وعلماؤهم من أهل 
الفقه والأثر من لدن الصحابة ون إلى يومنا هذا أن المحصن حده الرجم»”". 


.)284 /( (؟) أحكام القرآن‎ )١١7( الإجماع‎ )١( 

() شرح صحيح البخاري (471/8). 

(5) فتح الباري »)١18/1١7(‏ لكنه لم ينقله عنه بالحرف حيث قال: «قال ابن بطال: أجمع الصحابة 
وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامداً عالماً مختاراً فعليه الرجم ودفع ذلك الخوارج 
وبعض المعتزلة». 

(5) الحاوي الكبير (17/ )١97‏ 

(5) المحلى »)019/1١7(‏ وأراد بمن لا يُعتد بخلافهم هنا طائفة من الخوارج تُسمى بالأزارقة» كما 
نص عليه مع الإجماع على المسألة في كتابه الإحكام في أصول الأحكام (5/ )١١‏ فقال: «لا 
خلاف بين أحد من المسلمين حاشا الأزارقة في وجوب الرجم على الزاني المحصن». 

(0) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (9/ 07/4: وقال أيضاً في الاستذكار (7/ 8/ا4): 
«أجمع الجمهور من فقهاء المسلمين أهل الفقه والأثر من لدن الصحاية إلى يومنا هذا أن 
المحصن من الزناة حده الرجم». 
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وقال القاضي عياض (544ه): "لا خلاف أنه لا يرجم غير المحصن»""'. 

وقال ابن رشد الحفيد (090ه): «فأما الثَيِّبِ الأحرار المحصئونء» فإن 
المسلمين أجمعوا على أن حدهم الرجه)"") 

وقال ابن قدامة (١57ه):‏ «وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلا كان 
أو امرأة» وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة وكين والتابعين ومن بعدهم من 
علماء الأمصار في جميع الأعصارء ولا نعلم فيه مخالفاً إلا الخوارج»”". 

وقال ابن القطان (57/4ه): لأجمع الجمهور من الصحابة وي ومن بعدهم 
أن المحصن حده الرجم» وأما المبتدعة كالخوارج والمعتزلة فإنهم لا يرون 
رجم الزاني وإن أحصن.ء وإنما حده عندهم الجلدء ولا يعرج عليهم ولا يعدون 
خلافاً»”». وقال أبو العباس القرطبي (505ه): «إذا زنى المحصن وجب 
الرّجم بإجماع المسلمين)””". 

وقال النووي (515ه): «أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر 
مائة؛ ورجم المحصن وهو الثيب» ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة» إلا 
ما حكى القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة» كالنظامء 
وأصحابه» فإنهم لم يقولوا بالرجم)"'". وقال شمس الدين ابن قدامة (5457ه): 
«وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلا كان أو امرأة» هذا قول عامة أهل 
العلم من الصحابة رقي والتابعين» ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع 


.)707١ /5( إكمال المعلم‎ )١( 

(1) بداية المجتهد (؟/ 705), وقال أيضاً (؟/ لاه ") «أما الإحصان فإنهم اتفقوا على أنه من شرط 
الرجم». 

() المغني (094/9. (5) الإقناع في مسائل الإجماع (؟/ 508). 

(6) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم .)5١157/19(‏ 

(5) شرح النووي )189/1١١(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ذال 


الاعصارء ولا نعلم أحداً خالف فيه إلا الخوارج)”". 
وقال ابن تيمية (8الاه): «ثبت الرجم بالسنة المتواترة» وإجماع 
الصحابة وِق,»”"". وقال العيني (8655ه): «استحقاق الزاني المحصن للقتل وهو 
الرجم بالحجارة» وأجمع المسلمون على ذلك»”". 
وقال ابن الهمام (871ه): «عليه إجماع الصحابة وو ومن تقدم من علماء 
المسلمين»”*'ونقله عنه الملا على القاري2"0)20. 
المحصن : «وعلى هذا إجماع الصحابة ويه وإنكار الخوارج الرجم باطل»”". 
والخطيب الشربيني (//91ه): «الحد هو الجلد والتغريب على غير 
المحصن» والرجم على المحصن بالنص والإجماع»””. وقال الملا علي القاري 
(15١٠ه):‏ «الرجم عليه إجماع الصحابة وو ؛ ومن تقدم من علماء الأمة»""". 
وقال المناوي (121١1ه):‏ «فرجم المحصن واجب بإجماع المسلمين»”"'". 
وقال الزرقاني (77١1١ه):‏ «قال الخوارج والمعتزلة: لا رجم مطلقاًء 


.0799/؟١( (؟) مجموع الفتاوى‎ .)198 /٠١( الشرح الكبير‎ )١( 


() عمدة القاري .)4١/74(‏ (4) فتح القدير (8/ 74). 


(5) هو علي بن محمد سلطان» نور الدين» الملاء الهرويء القاري» فقيه» حنفي» من صدور العلم 
في عصره» قيل : كان يكتب في كل عام مصحفاً وعليه طرر من القراآت والتفسير فيبيعه فيكفيه 
قوته من العام إلى العام» من كتبه: 'تفسير القرآن*» و "شرح مشكاة المصابيح '» و'"شرح 
الشمائل ' » سكن مكة وتوفي بها سنة (5١١١ه).‏ انظر: خلاصة الأثر /٠"‏ /109/1» هدية العارفين 
0 معجم المؤلفين ا/ .٠١١‏ 

030 انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح »)19١ /1١(‏ ونقله أيضاً عن ابن الهمام شرح سئن 
ابن ماجه )١185(‏ للسيوطي وآخرون. 

(0) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (8/5). (8) مغني المحتاج (5/ 147). 

(9) شرح مسند أبي حنيفة (004. )1١(‏ فيض القدير(؟/ 4 47). 
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وإنما الحد الجلد لثيب أو بكرء وهو خلاف إجماع أهل الحق والسنة”"". 

وقال الشوكاني (100١ه):‏ «الرجم فهو مجمع عليه)"”". وقال الشنقيطي 
(194ه): «أجمع أهل العلم على أن من زنى وهو محصن يرجم.ء ولم نعلم 
بأحد من أهل القبلة خالف في رجم الزاني المحصن, ذكراً كان أو أنثى؛ إلا ما 
حكاه القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه»””". 

وقال ابن عاشور (11417ه): «الزاني المحصن حده الرجم بالحجارة حتى 
يموت. وكان ذلك سنة متواترة في زمن النبي كله ورجم ماعز ابن مالك» 
وأجمع على ذلك العلماء»”*؟". 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي 
الله تعالى عنهما أنهما قالا: "إن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله ككلِةِ فقال: 
يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله» فقال الخصم الآخر - وهو 
أفقه منه - : نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي» فقال رسول الله : (قل) قال: 
[ل ابش كان سينا على تهت فتن بامراتهةنوإنى أخيزث أن على ايت الرجمة 
فافتديت منه بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد 
مائة وتغريب عام؛ وأن على امرأة هذا الرجم» فقال رسول الله : (والذي نفسي 
بيده لأقضين بينكما بكتاب الله: الوليدة والغنم ردء وعلى ابنك جلد مائة 
وتغريب عام» واغديا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها) قال: فغدا 
عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله كَل فرجمت " متفق عليه””". 


.)159/54( شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك‎ )١( 
.)727/7/ أضواء البيان:(0‎ )7( .)١1١9/9( نيل الأوطار‎ )( 


(5) التحرير والتنوير .)١1١١ /١4(‏ 
(5) أخرجه البخاري رقم (2»)101494 ومسلم رقم .)١591(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير تلان 


الدليل الثاني : عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ديه قال: جاء ماعز بن مالك 
إلى النبي كَةِ فقال: يا رسول الله طهرني؟ فقال: (ويحك ارجع فاستغفر الله 
وتب إليه)؛ قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله» طهرني؟ فقال 
رسول الله يكَلِةِ: (ويحك. ارجع فاستغفر الله وتب إليه)» قال: فرجع غير بعيد» 
ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني؟ فقال النبي يك مثل ذلك» حتى إذا كانت 
الرابعة قال له رسول الله يَكلهِ: (فيم أطهرك)؟ فقال: من الزناء فسأل رسول الله 
ه: (أبه جنون)؟ فأخبر أنه ليس بمجنون» فقال: (أشرب خمراً)؟ فقام رجل 
فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمرء قال فقال رسول الله كك : (أزنيت)؟ فقال: 
نعم » فأمر به فرجه""". 

الدليل الثالث : قصة الغامدية التي جاءت إلى النبي يَةِ فقالت: يا رسول 
الله إني قد زنيت فطهرني» وإنه ردهاء فلما كان الغد قالت: يا رسول الله لم 
تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزاًء فوالله إني لحبلىء قال: (إِمَا لا 
فاذهبي حتى تلدي)» فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة» قالت: هذا قد ولدتهء 
قال: (اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه)» فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة 
خبزء فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته» وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى 
رجل من المسلمين» ثم أمر بهاء فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموها 
الحو 

الدليل الرابع: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب 
لله : "كان فيما أنزل الله آية الرجمء فقرأناهاء وعقلناهاء ووعيناهاء ورجم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا بعدهء فأخشى إن طال بالناس زمان 


.)10:7( وأخرج البخاري إقرار ماعز رقم‎ »)١546( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
.)1598( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
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أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى» فيضلوا بترك فريضة 
أنزلها الله تعالى» والرجم في كتاب الله حق على من أحصن من الرجال 
والنساءء إذا قامت البيئة» أو كان الحبل» أو الاعتراف' متفق عليه”". 

الدليل الخامس : عن عبادة بن الصامت ويه أن النبي كَل قال: (خذوا 
عني» خذوا عني» قد جعل اللَّه لهن سبيلاً : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)”". 

الدليل السادس : عن عبد الله بن مسعود ويه قال: قال رسول ذَلِةْ: 
(لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» 
والتارك لدينه المفارق للحماعة) متفق عليه”". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم 
المخالف. 

وإنما خالف في ذلك طوائف من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة» 
وخلافهم ليس بمعتبر كما سبق بيانه”*'» وعلى ذلك درج الفقهاء في هذه 
المسألة» كما نص عليه غير واحد منهم أبو بكر الجصاص حيث قال: «قد 
أنكرت طائفة شاذة لا تعد خلافاً الرجم»ء وهم الخوارج»””'» وقال ابن القطان: 
«أجمع الجمهور من الصحابة وي ومن بعدهم أن المحصن حده الرجمء وأما 
المبتدعة كالخوارج والمعتزلة فإنهم لا يرون رجم الزاني وإن أحصنء وإنما 
حده عندهم الجلد» ولا يعرج عليهم ولا يعدون خلافاً»”"': والله تعالى أعلم. 


.)١591١( ومسلم رقم‎ »)545١1( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم رقم .)١1595(‏ 

() أخرجه البخاري رقم (5484)»: ومسلم رقم (1575). 

(54) انظر مسألة: "أثر أقوال أهل البدع في نقض الإجماع'. 

(ه) أحكام القرآن (5/ 7848). (5) الإقناع في مسائل الإجماع (؟/ 1580). 


5 الجلد مجمع عليه كعقوبة للزنا. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزناء فإن من المقرر 
في الشريعة أن الجلد من العقوبات التي شرعها الله تعالى لحد الزنا. 

والمراد بهذه المسألة تقرير كون الجلد مما يجب به حد الزناء أما تفصيل 
متى يجب الجلد؛ ومتى لا يجب فمسألة أخرى يأتي بيانها إن شاء الله تعالى''". 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (14اه): «أجمعوا على أن به 
الجلد:”". وقال ابن بطال (449ه): «أجمع العلماء أن قوله تعالى: ايه 
َف ُو كل وبصدر ْنَا أ بَدْ”". في زنا الأبكار خاصة»©». 

وقال ابن حزم (407ه): «الناس قد أجمعوا على أن الحر الزاني والحرة 
الزانية إذا كانا غير محصنين فإن حدهما مائة جلدة»”'' . 

وقال ابن عبدالبر (557ه): «الزاني إذا لم يحصن حده الجلد دون الرجم»؛ 
ودح كا او م 11 الور ان 
كن ودر يتنا أنه َدةي” “و جيرا أن الأبكار داخلون في هذا الخطاب»””") 

وقال السرخسي (54817ه): «فأما الجلد فهو متفق عليه بين العلماء»””. وقال 
ابن رشد الحفيد (596ه): «أجمعوا على أن حد البكر في الزنا جلد مائة»”"". 

وقال ابن قدامة (١؟5ه):‏ «لا خلاف في وجوب الجلد على الزاني إذا لم 


)١(‏ انظرالمسألة رقم ٠١9‏ بعنوان: «حد الزاني البكر الجلد مائة جلدة». 

(؟) الإجماع (؟١١)‏ () سورة النور»ء آية (؟). 

(4) شرح صحيح البخارى (8/ /5717). 

(0) المحلى (17/ 179)» وقال أيضاً (17/ :)171١‏ «لم يختلف أحد من أهل القبلة في أن الجلد حكم 
الزاني الحر غير المحصنء والزانية الحرة غير المحصنة»» وانظر: مراتب الإجماع .)١19(‏ 

)١(‏ سورة النورء آية (؟). 0 الاستذكار (// /ا/51). 

(4) المبسوط (0*5/9. (9) بداية المجتهد (؟//751). 


يكن محصناً»”"'»: وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (7417ه)0". وقال ابن 
القطان (574ه): «الزاني إذا لم يحصن حده الجلد دون الرجم» ولا خلاف 
بين الأمة فيه؛ قال الله عز وجل: َه ون تدا ل عر ًا لَه 
لْدُ”": وأجمعوا أن الأبكار داخلون في هذا الخطاب96©». 

وقال النووي (715ه): «أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر 
مائة»””". وقال الزركشي ("الالاه): «وإذا زنى الحر بالبكر جلد مائة جلدة» 
وغرب عاماً ... وقد حصل اتفاق العلماء - ولله الحمد - على الجلد»ء بشهادة 
الكتاب والسنة بذلك2©06. 

وقال ابن حجر (8607ه): «(الجلد ثابت بكتاب الله وقام الإجماع ممن 
يعتد به على اختصاصه بالبكرء وهو غير المحصن»"”". وقال العيني (866ه): 
الأجمعوا على أن الزاني الذي ليس بمحصن حده جلد مائة»". 

وقال الرحيباني (7847١1ه)5'':‏ الإن زنى غير محصن حر جلد مائة 
بلا خلاف2”"'". وقال ابن قاسم (147ه): ١لا‏ خلاف في وجوب الجلد على 
الزاني» إذا لم يكن محصناً»'"". 


.)١116 /١١( المغني (4/ 55). (؟) الشرح الكبير‎ )١( 
سورة النور» آية (؟). (5) الإقناع في مسائل الإجماع (7/ ؟1951).‎ )9( 
.)3١37 /5( شرح الزركشي على الخرقي‎ )١( .)144/١١( شرح النووي‎ )6( 
.)5١/7؟5( عمدة القاري‎ )4( )١91//١7( فتح الباري‎ )0( 


(9) هو مصطفى بن سعد بن عبده» السيوطي شهرة؛ الرحيباني -مولداً-» ثم الدمشقي» فقيه» 
فرضي» كان مفتي الحنابلة بدمشق» ولي فتوى الحنابلة سنة ١١1١7‏ هء وتوفى بدمشق» من 
تصانيفه : ' مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ' » و ' تحفة العباد فيما في اليوم والليلة من 
الأوراد"؛ و"تحريرات وفتاوى"» ولد سنة (79١١ه)»‏ وتوفي بدمشق سنة (17517١ه).‏ انظر: 
الأعلام 9/ 714» معجم المؤلفين .194/١7‏ 

.07١6 /( حاشية الروض المربع‎ )١١( .)١79/5( مطالب أولي النهى‎ )9١( 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 01 


بحم الإجمع: الدليل الأول: قوله تعالى : اانه ولزن هدو علّ وجي 
اناك ج00 

الدليل الثاني: عن عبادة بن الصامت ذَلْقِْه أن النبي ككل قال: (خذوا عني» 
خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)”". 

الدليل الثالث: عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما 
أقنجا قالكة ١‏ إن زجلا بن الأغرزات اتن «زضيؤل اله كله يقال :نا رسر ل الله 
أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله» فقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه - : 
نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي» فقال رسول الله: (قل) قال: إن ابني كان 
عسيفاً على هذا فزنى بامرأته» وإني أخبرت أن على ابني الرجم» فافتديت منه 
بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب 
عام وأن على امرأة هذا الرجم» فقال رسول الله : (والذي نفسي بيده لأقضين 
بينكما بكتاب الله : الوليدة والغنم ردء وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» واغد 
يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها) قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر 
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت ' متفق عليه”". 

الدليل الرابع: عن أبي هريرة وَيْه أن رسول الله كله قضى فيمن زنى ولم 
يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه '. 


)١(‏ سورة النورء آية (؟). 

(؟) أخرجه مسلم رقم .)١1590(‏ 

(*) أخرجه البخاري رقم (5519)»: ومسلم رقم (/1591). 
(5) أخرجه البخاري رقم (54144). 


لذن مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


الدليل الخامس : عن أبي عبد الرحمن قال: خطب علي َيه فقال: 
"يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحدء من أحصن منهم ومن لم يحصن» 
فإن أمة لرسول الله يَكِةِ زنت» فأمرنى أن أجلدهاء فإذا هى حديث عهد بنفاس» 
فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبى كَل فقال: (أحسنت» 
8 ا )6 
عمر ظَكه : "أن النبي كَل ضرب وغرّب» وأن أبا بكر ضرب وغرب»؛ وأن عمر 
: ا 5(9) 
صرب وعرب + 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم .)١705(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي» كتاب: الحدودء ياب: النفي رقم (11*4)ء والنسائي في السئن الكبرى» 
كتاب : الحدود» ياب : ما جاء في نفي البكر» رقم .)١51076(‏ 
قال الحاكم في "المستدرك' (9594/4): «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه») وقال ابن القطان في ' بيان الوهم والإيهام ' (0/ 544): #وعندي أنه صحيح»» وقال 
الشوكاني ' فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار " ("/ :)١779‏ «رجاله ثقات». 
وذهب آخرون إلى أن الصواب في الحديث هو وقفه على أبي بكر وعمر دون ذكر النبي وَل منهم 
الدارقطني في "علل الدارقطني ' )71١/17(‏ حث قال: #عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب» 
وأن عمر ضرب وغربء ولم يذكر النبي يَكْوَه وهو الصواب»» وكذا البيهقي في ' معرفة السنن 
وأخرج البيهقتي في "معرفة السئن والآثار" (4748/5) عن عمر وَبه أنه جلد امرأة في الزنا 
وغربها عاماًء وصححه ابن حزم في المحلى .)١/1/17(‏ 
فالحاصل أن الحديث ثابت من فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وإنما وقع الخلاف 
في رفعه ووقفهء وعلى فرض وقفه فقد ثبت الجلد عن النبي كلل في أحاديث أخرىء والله 


تعالى أعلم. 


كما أن الضرب مروي عن عثمان وعلي بن أبي طالب» وأبي بن كعب» 
وأبو ذر» وعبد الله بن مسعود رضي الله عه 
0 النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم 
المخالف. والله تعالى أعلم. 
النفي مجمع عليه كعقوبة للزنا. 
المراد بالمسألة: أولاً: تعريف النفي لغة واصطلاحاً : النفي لغة: النفي هو 
الطرد والإبعاد» قال الزبيدي: «نفاه» ينفيه» نفياً: نحا وطرده وأبعده»”'". 
ويطلق عليه التغريب» وهما بمعنى واحد. 
. النفي اصطلاحاً : اختلف الفقهاء في المراد بالنفي أو التغريب في حق 
الزاني غير المحصن ذكراً كان أو أنثى على أقوال» أذكرها على سبيل الإجمال: 


: )075/4( أما أثر عثمان ضيه فأخرجه ابن أبي شيبة (7/ 007)» قال ابن الملقن في البدر المنير‎ )١( 
:)1١17 /5( " «هذا غريب» لا يحضرني من خرجه عنه»» وقال ابن ججر في ' التلخيص الحبير‎ 
«لم أجده؛.‎ 
وأثر علي َيه فأخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الحدودء باب: رجم المحصنء» رقم‎ 
.)58377( 
وأما أثر أبي بن كعب به فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 008)) وعبد الرزاق في‎ 
.)7171١/5( والبيهقي في 'معرفة السئن والآثار"‎ »)04١/0( المصنف‎ 

وأما أثر أبي ذر ؤَيِوْبه فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 008). 

وأما أثر ابن مسعود فأخرجه عبد الرزاق (9/ 017 و الطبراني في المعجم الكبير (774/9). 
وذكر ابن حزم أن هذا القول لم يخالفه أحد من الصحابة حيث قال في المحلى :)10/1١/١1(‏ 
«صح أن عمر بن الخطاب جلد امرأة زنت مائة جلدة وغربها عاماً '» وروي أيضا مثل ذلك عن 
علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة- رضي الله عنهم -» ولم يرو عن أحد من الصحابة - رضي 
الله عنهم - خلاف ذلك» وإنما وقع الخلاف في التغريب. 

(؟) تاج العروسء مادة: (نفى)» .)1١17/5490(‏ 


ننض مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


القول الأول: النفي هو حبس الزاني في السجن, ذكراً كان أو أنثى. 

وهو قول الحنفية''2» ورواية عند الحنابلة”". 

القول الثاني: إخراجه إلى بلد آخر غير البلد الذي زنى بها مسافة قصرء 
ويُحبس في تلك البلد» وهو خاص بالذكرء أما الأنثى فلا تغريب عليها. 

وهو قول المالكية”". 

القول الثالث: هو إخراجه من بلده التي زنى فيهاء إلى بلد آخر مسافة 
قصرء دون حبسه في ذلك البلد» وهو عام في الذكر والأنثى» إلا أن المرأة 
يكون معها محْرّم لها. وهو قول الشافعية”*'؛ والحنابلة””". 

القول الرابع : هو إخراجه من بلده إلى مسافة القصر في حق الرجلء؛ أما 
المرأة فتغريبها يكون على دون مسافة القصر. وهو وراية عند الحنابلة9'. 


. )١5/5( انظر: تبيين الحقائق (”/ 17/5١)؛, رد المحتار‎ )١( 
.)1١75/1١١( انظر: المبدع (9/ 55)»: الإنصاف‎ )1( 
.)5١8 انظر: حاشية الدسوقي (777/5): منح الجليل (9/ 557).؛ الفواكه الدواني (؟/‎ )( 
.)578 /1/( نهاية المحتاج‎ »)50١0-5149 /9( مغني المحتاج‎ »)١78 /5( انظر: أسنى المطالب‎ )5( 
.)١74/5( مطالب أولي النهى‎ ».)41-9١ /5( كشاف القناع‎ »)١75/١١( انظر: الإنصاف‎ )0( 
وبعض فقهاء الحنابلة جعل هذه الرواية خاصة بالأنثى التي ليس‎ »)١75 /٠١١( انظر: الإنصاف‎ )5( 
معها محرّم» أما إن كان معها محرم فإنها كالرجل تُنفى إلى مسافة قصرء وقد بِيّن ذلك الزركشي‎ 
«أما على المذهب فالرجل ينفى إلى مسافة القصر‎ :)٠١* /7( في شرحه لمختصر الخرقي‎ 
بلا ريب» وكذلك المرأة إذا كان معها محرمها.‎ 
ومع تعذره: هل تنفى إلى مسافة القصر أو إلى ما دونها؟ على روايتين» هذه طريقة القاضي في‎ 
الروايتين» وأبي محمد في المغني» وجعل أبو الخطاب في الهداية الروايتين فيها مطلقاًء سواء‎ 
نفيت مع محرمها أو بدونه» وتبعه على ذلك أبو محمد في الكافي والمقنع.‎ 
. وعكس أبو البركات طريقة المغني» فجعل الروايتين فيها فيما إذا نفيت مع محرمهاء أما بدونه‎ 
فإلى ما دونها قولاً واحداً».‎ 


القول الخامس : النفي هو إخراجه من بلده إلى مكان آخر» ولو دون مسافة 
القصر. وهو قول أبي ثورء وابن المنذرء وإسحاق بن راهويه» وذكره ابن قدامة 
احتمالاً عن الإمام أحمد”". 

من نقل الإجماع: قال الترمذي (719 ه): «وقد صمح عن رسول الله يكل 
النفي ... والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي كَله". وقال ابن 
المنذر (716ه): «أجمعوا على أن على البكر النفي» وانفرد النعمان وابن 
اللعبد 7 يوالاع الأ يعن 

وقال ابن حزم الظاهري (0407) بعد أن ذكر بعض الآثار عن الصحابة مي 
في الجلد والتغريب ثم قال: «ولم يرو عن أحد من الصحابة مقن خلاف ذلك)7". 

زقال اق قدافة (0590): «العحربي فعلة الحلفاء الزاشدون ل 
ولا نعرف لهم في الصحابة مخالفاً» فكان إجماعاً:”"'» وبمثله قال شمس الدين 
ابن قدامة (145ه)”". 

وقال ابن القطان (578ه): «اتفقوا ... إن غرب غير المحصن عن بلده 
وسجن حيث يغرب عاماً أنه قد أقيم عليه الحد كله)!8. 

وقال البهوتي (١5١1١ه):‏ «وإذا زنى الحر غير المحصن من رجل أو امرأة 
جلد مائة وعُرّبٍ عاماً ...؛ لأن الخلفاء الراشدين فعلوا ذلك بالحر غير 


)١(‏ انظر: المغني (47/4) حيث قال : «يحتمل كلام أحمد أن لا يشترط في التغريب مسافة القصر؛ 
فإنه قال في رواية الأثرم: ينفى من عمله إلى عمل غيره». 

(؟) سنن الترمذي (4/ 44). 

(") أي أبو حنيفة النعمان» ومحمد بن الحسن الشيباني. 

(5) الإجماع .)١١7(‏ وانظر: فتح الباري (؟١/61١)»‏ الروضة الندية (؟/ 150). 

(5) المحلى (؟7١/١71١).‏ (5) المغني (4/ 46). 

(0) الشرح الكبير .)1717//1١(‏ (6) الإقناع (5067/5). 


ل مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


المحصن وانتشرء ولم يعرف لهم مخالف. فكان كالإجماع»”". 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عبادة بن الصامت ويه أن النبي كي قال : 
(خذوا عني» خذوا عني» قد جعل اللَّه لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عامء والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)”". 

الدليل الثاني : عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما 
أنهما قالا: "إن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله يِةِ فقال: يا رسول الله 
أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه - : 
نعم فاقض بيئنا بكتاب الله وائذن لي» فقال رسول الله : (قل) قال: إن ابني كان 
عسيفاً على هذا فزنى بامرآته» وإني أخبرت أن على ابني الرجمء فافتديت منه 
بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب 
عام» وأن على امرأة هذا الرجم» فقال رسول الله: (والذي نفسي بيده لأقضين 
بينكما بكتاب الله : الوليدة والغنم ردء وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد 
يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها) قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر 
بها رسول الله وك فرجمت ' متفق عليه" ". 

الدليل الثالث : عن أبي هريرة َيه أن رسول الله يل قضى فيمن زنى ولم 
يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه ». 

الدليل الرابع: أنه مروي عن جملة من الصحابة رضي الله عنهم فعن ابن 
عمر ويه : "أن النبي يكل ضرب وغرّبء وأن أبا بكر ضرب وغربء وأن عمر 


)١(‏ كشاف القناع (5/ »)45-41١‏ باختصار يسير. 
(5) مسلم رقم .)١1595(‏ 

() البخاري رقم (75044): ومسلم رقم .)١15917(‏ 
(5) أخرجه البخاري رقم (54145). 


مسائل الإجماع ني حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير لكل 


20000 1 ١ 
. | صرب وعربا‎ 


كما أنه مروي عن عثمان وعلي بن أبي طالب» وأبي بن كعب» وأبو ذرء 
وعبد الله بن مسعود رضي الله 0 

المخالفون للإجماع: ذهب الحنفية إلى أن النفي ليس عقوبة على الزاني غير 
المحصن» وإنما هو من باب السياسة الشرعية للإمام أن ينفيه وله ألا ينفيه”"". 

دليل المخالف: الدليل الأول: قوله تعالى: مِآلرَةُ ولاق فأجَِدوا كل تحير 
ان و 3 

وجه الدلالة: دلت الآية على أن النفي ليس بحد من وجهين: 

الأول: أن الله تعالى ذكر الجلد. ولم يذكر النفي في موجب عقوبة الزناء 
وإيجاب الجلد في حد الزنا يفضي إلى نسخ الآية» وهذا باطل» فهو يدل على 
أن النفي ليس من الحدء وإنما هو أمر موكل للإمام. 

الثاني: لو كان النفي من الحد لبيّنه النبي كَلْةِ بعد تلاوته للآية» حتى 
لا يعتقد الصحابة وَي أن الحد قد كمل بالجلد7. 

الدليل الثاني : عن أبي هريرة ديه قال سمعت النبي كَةِ يقول: (إذا زنت 
أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد» ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت فليجلدها 
الحدء ولا يثرب, ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر) 
متفق عليه”"”. 

وجه الدلالة: أن النبي كَل لم يذكر النفي في بيان الحد» فدل على أنه ليس 


.)١5185( والنسائي في السئن الكبرى رقم‎ »)١4178( أخرجه الترمذي رقم‎ )١( 

إفة وقد سبق تخريج هذه الآثار. 

(6) انظر: تبيين الحقائق (؟/ 2011/4 فتح القدير (0/ 75141)» العناية شرح الهداية (151/5). 
(4) سورة النورء آية (7). (0) انظر: أحكام القرآن للجصاص (7078/1). 
(1) أخرجه البخاري رقم »)75١55(‏ ومسلم رقم (1707). 


الذن مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


بأصل في حد الزنا”"". 
الدليل الثالث: عموم الأحاديث الدالة على النهي عن سفر المرأة بدون 
محرم» ومنها: 
أ- عن ابن عمر َيه أن النبي يَكِ قال: (لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي 
محرم) متفق عليه”"". 
ب - عن أبي سعيد الخدري به أن النبي يَكلِةِ قال: (لا تسافر المرأة يومين إلا 
معها زوجها أو ذو محرم) متفق ق عليه”". 
ج - عن ابن عباس َيه قال: قال النبي ككلْهِ: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي 
محرم» ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم) متفق عليه””. 
وجه الدلالة: أن النبي كَل نهى عن سفر المرأة بغير محرم» والنفي يلزم منه 
الوقوع في ذلك النهي» فإذا انتفى التغريب في حق المرأة» فإنه ينتفي أيضاً في 


نحق الرج 90 

الدليل الرابع : أنه مروي عن علي َيه حيث قال: '"حسبهما من الفتنة أن 
ا 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت 
الخلاف عن الحنفية. 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص (7/ 778)؛ شرح معاني الآثار(؟/ /إ1). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (75١1)؛:‏ ومسلم رقم (17178). 

(') أخرجه البخاري في صحيحه رقم (194١١)؛‏ ومسلم رقم (871). 

(؟:) أخرجه البخاري في صحيحه رقم 2)١/51(‏ ومسلم رقم (1751). 

(5) انظر: شرح معاني الآثار(/ 20١157‏ تبيين الحقائق (9/ 175). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ .07١11‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ينضن 


وقد نص على الخلاف جمع من أهل العلم» منهم البغوري حيث قال في 
كلامه على المسألة «عند أبي حنيفة رضي الله عنه التغريب أيضاً منسوخ في حق 
البكرء وأكثر أهل العلم على أنه ثابت)"'". 

وغالب من حكى الإجماع في المسألة أراد به الإجماع السكوتي عند 
الصحابة» كما هو ظاهر من كلام الترمذي وابن حزم وابن قدامة والبهوتي» 
والله تعالى أعلم. 
: حبس الزاني والزانية منسوخ. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف النسخ: النسخ لغة: النسخ في اللغة الرفع 
والنقل» ومنه نسخت الريح الأثر إي أزالته» ونسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه 
ا 

النسخ في الشرع: النسخ عند أهل الفقه والأصول يراد به: رفع الحكم 
الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه ". 

ثانياً: صورة المسألة: كانت عقوبة الزاني في أول الإسلام هي الحبس في 
حق المحصن حتى الموت»ء والأذى بالكلام من التقريع والتوبيخ والضرب في 
حق البكرء وقيل: الحبس هو في حت النساء» والأذى في حق الرجال» وقيل: 
الحبس في حكم الزناء والأذى في حكم اللواط”*“»؛ ويدل عليه قول الله تعالى : 
تأتيكؤشك إن اتوت حَنّ بتقَوُمَ اموت أذ مَل انه كن سببلا © وَآذَان 
)١(‏ انظر: معالم التنزيل /١(‏ 087). 
(0) انظر: الصحاح (0/ 4 )). المحيط في اللغة (5/ 7575)» المخصص (7/5). 
(6) انظر: إرشاد الفحول (7/ »)5١‏ المحصول في أصول الفقه لابن العربي »)١554(‏ روضة الناظر 
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(5) تفسير ابن كثير (؟/ ”0377 . 


م ع مام “تر و سر سَ +2 0 مل 
يأتيلنها مِنحثم عَادُوهُمًا قن تاب اك عر 506 إن أللهت حان نابا 
2 ى حص 1١,‏ 

سما )14 '. 


وقد اتفق أهل العلم على ذلك الحكم في صدر الإسلام كما حكاه 
الجصاص”"» ثم نُسخ ذلك الحكم برجم الزاني المحصنء وجلد البكر. 

والمراد هنا تقرير الإجماع على أن حكم الآية المقرّر بالحبس في كونه حد 
للزنى قد نُسخ حكمه ورُفِع بحد جديد هو الجلد أو الرجم» دون اعتبار هل رفع 
حكمها كان بطريق النسخء أو بيان المجمل» أو هو من باب انتهاء الحد 
والغاية”", وأما رفع حكم الأذى بالجلد والتوبيخ والتقريع فغير مراد. 

من نقل الإجماع : قال الجصاص (٠/ا"اه):‏ «اتفق السلف من أهل العلم 
بالتفسير منهم ابن عباس وغيره أن حد الزانيين المحصن وغير المحصن كان 
الحبس والأذى المذكورين في هذه الآية ثم نسخ ذلك عنهما بالجلد لغير 
المحصن والرجم للمحصن**". قال ابن حزم (455ه): «قول الله تعالى: 


اهرك ف الْمَيُوتٍ حي تضهن الْمَوَثُ أو يَحْمَلَ أده طن سيلا *؟. فإن 
هذا حكم منسوخ بإجماع الأمة»"". 

)١(‏ سورة النساىء آية .)15-١6(‏ (؟) انظر: أحكام القرآن ("/ /ا/ا”7). 

() انظر: تفسير الطبري (8/ »)8١‏ معالم التنزيل /١(‏ 087) وسيأتي بيان ذلك في نتيجة المسألة إن 


شاء الله مال 

(5) الفصول فى الأصول (؟677/7*). 

(0) سورة النساء» آية (18). 

(5) المحلى (؟7١/‏ 75)» وقال أيضاً بعد أن ذكر آية النساء (171//117): «فصح النص والإجماع أن 
هذين الحكمين منسوخان بالإجماع», وقال أيضاً (؟1789/1١):‏ «فصح يقيناً أن حكم النساء 
الزواني كان الحبس في البيوت حتى يمتن أو يجعل الله لهن سبيلاً بحكم آخر. وأن حكم الرجال 
الزناة كان الأذى» هذا ما لا شك فيه عند أحد من الأمة» ثم نسخ هذا كله بالحدود بلا خلاف من 


أحد من الأمة). 


وقال ابن عطية (057ه): «وأما الحبس فمنسوخ بإجماع»"". 

وقال القرطبي (111ه): «وأما الحبس فمنسوخ بإجماع»"". 

وقال الخازن (١5لاه):‏ «اتفق العلماء على أن هذه الآية منسوخة:2'0 
ونقله عنه أبو الطيب”*؟. وقال ابن جزي (270/41 في 000 تعالى : م«#آلَائَةٌ 
كن دوا عل بود يبنا أ ”© وهذه الآية ناسخة بإجماع لما في سورة 
النساء من الإمساك في البيوت في الآية الواحدة» ومن الأذى في الأخرى»””. 

وقال ابن كثير (5لالاه) : «وهو - أي نسخ الآية - امن فتفق عليه» 00. 

وقال الثعالبي (415ه)”': «قوله تعالى الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد 


: في تفسير قوله تعالى‎ )١1454 / 5( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(7/ 77)» وقال أيضاً‎ )١( 
يرن كَأجلدُا كل وبر ينماد لد دررهرر . مم : «وهذه الآية باتفاق ناسخة لآية الحبس وآية‎ 
الآذى اللتين في سورة النساء»» وحكاه عنه ابن عاشور في 'التحرير والتنوير" (07/5) حيث‎ 
قال: «قال ابن عطية : أجمع العلماء على أن هاتين الآيتين منسوختان بآية الجلد في سورة النور».‎ 

(؟) تفسير القرطبي (95/ 88)» وقال أيضاً (11/ 109) في تفسير قوله تعالى : اليه ونِ فَأجِدُا كل 
حدر ينبا ِأئدَ بدو زورغور. مم : هذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة النساء 
باتفاق). 

(*) تفسير الخازن /١(‏ 5986). (5) عون المعبود (؟1١/ .)5١‏ 

(5) هو أبو القاسم» محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزيء الكلبي» المالكي» فقيه؛ 
أصولي» لغويء من كتبه: "القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية '؛ و" تقريب الوصول 
إلى علم الأصول"» ولد سنة (9:5١ه).‏ ومات سنة (51لاه). انظر: الدرر الكامئة 6/ 44» 
شذرات الذهب 2585/5 الإحاطة في أخبار غرناطة .07/١‏ 

(1) سورة النور» آية (؟). (0) التسهيل لعلوم التنزيل (؟/ 08). 

(4) تفسير ابن كثير (؟/ 777). 

(9) هو أبو زيدء عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري» المالكي» برع في التفسير» 
والوعظ والرقائق» من كتبه: " الجواهر الحسان في تفسير القرآن" » و 'الذهب الابريز في غريب 
القرآن العزيز" ؛ ولد سنة (85/اه)» وتوفي سنة (410ه). انظر: الأعلام (/7721), الضوء 
اللامع (591/5). 


منهما مائة جلدة الآية هذه الاية ناسخة لآية الحبس باتفاق)0"©. 

وقال ابن عادل (٠88ه):‏ «فأما الحبس فمنسوخ بالإجماع»”". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: قول الله تعالى : مأآلَانهُ واف كَأجلدُوا كل 
كد تاي ري 

الدليل الثاني : عبادة بن الصامت َيِه أن النبي ككِهِ قال: (خذوا عني» 
خذوا عني» قد جعل اللّه لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجه)*. 

الدليل الثالث: عن ابن عباس به قال: في قوله: #إوَاليق يأترت 
لَْحِنَّةَ ين ك4 إلى قوله: «حَقَّ تَوشّهُنَّ ألْمَوَثُ4”' قال: 'كن يحبسن 
في البيوت فإن ماتت ماتت» وإن عاشت عاشت؛ حتى نزلت هذه الآية التي في 
النور أيه ون كَِدُوا كل وير ينبا أ بَرَة 27 ونزلت سورة الحدودء فمن 
عمل بطيناً خلد وارمل 0 

الدليل الرابع: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب 
ديه : "كان فيما أنزل الله آية الرجم» فقرأناهاء وعقلناهاء ووعيناهاء ورجم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا بعده.» فأخشى إن طال بالناس زمان 
أن يقول قائل : والله ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى» فيضلوا بترك فريضة 


.)1١8//7( تفسير الثعالبي الموسوم بالجواهر الحسان في تفسير القرآن‎ )١( 

(1) اللباب في علوم الكتتاب (1/ 44؟)» وممن حكى الإجماع وهبة الزحيلي في ' التفسير المنير فى 
العقيدة و الشريعة والمنهج ' (7/ 14) حيث قال: «أما الحبس فمنسوخ بالإجماع'. 

(9) سورة النور» آية (؟). 

(5) أخرجه مسلم رقم (1195). 

(0) سورة النساءء آية )١( .)١6(‏ سورة النورء آية (؟). 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١١(‏ 87)» والبزار .)198/١11١(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير فك 


أنزلها الله تعالى» والرجم في كتاب الله حق على من أحصن من الرجال 
والنساءء إذا قامت البينة» أو كان الحبل» أو الاعتراف" متفق عليه" . 

النتيجة: المسألة محل إجماع بين أهل العلم على رفع حكم الحبس من 
باب كونه حداً في حق الزناء وإن كان ثمة من يقول بحبسه حتى يُقام عليه 
الل لكر دعبي هنا لسن هن نابج الجد "لواحب إن 'تركه لا يعد نقصا فين 
الحدء وفعلّه فقط دون الرجم أو الجلد لا يكفي بالإجماع. 

لكن حصل الخلاف بين أهل العلم في طريق رفع حكم الحبس» على 
قولين : القول الأول: أن آية النساء الموجبة بالحبس منسوخة» وأصحاب هذا 
الرأي اختلفوا فيما نسخها على رأيين: 

الأول: الناسخ لها هو قول الله تعالى : اانه وألانِ كاد كل حدر هما أنه 
00 وبه قال المؤفق ابن قدامة 7 والشوكاف 7 وغيرهم. 

الثاني : الناسخ هو حديث عبادة بن الصامت وه أن النبي كَْةِ قال: 
(خذوا عني» خذوا عنيء قد جعل اللَّه لهن سبيلاً : البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عامء. والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)””» وبه قال أبو بكر 


التعماض 07 وبري" وغيرهه”". 


.)1191( أخرجه البخاري رقم (5111)» ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) سورة النور» آية (5). (5) انظر: المغني (08/94. 

(5) انظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير /١(‏ 5904). 

(0) أخرجه مسلم رقم )١595(‏ ص ."1١0‏ 

.)041 /١( معالم التنزيل‎ )7( .)١55 أحكام القرآن (؟/‎ )١( 

(4) انظر: التحرير والتنوير (05/5). 
وذكر بعض أهل العلم أن الآية نُسخت بكل من الآية والحديث» كما نقله غير واحد من أهل 
العلم. انظر: المحرر الوجيز (7/ :)7١5‏ بحر العلوم »)7١15 /١(‏ التفسير المنير (؟/ 5-177 7). 


زفق مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


القول الثاني: أن رفع حكمها ليس عن طريق النسخ» واختلفوا في طريقه 
على رأيين: 

الأول: أنه من باب بيان المجمل» فحديث عبادة بن الصامت في بيان 
السبيل هو بيان للسبيل المُجمل في قوله تعالى : لاتَأمْسِكوْشكَ ف الْسَبُوتِ حَقّ 
هن ألمَوَتٌ َو يجْمَلَ أله طن سييلا2"'”4: وبهذا قال أبو حيان الأندلسي”””" 
وا ليان القع 0 2 


الثاني : أنه من باب انتهاء الحد والغاية؛ فإن الله تعالى جعل حد الزنا 


الحبس والأذى» وجعل لهذا الحد غاية ينتهى إليهاء وهو أن يجعل الله لهن 
سبيلاًء ثم جاء ذلك السبيل في حديث عبادة بن الصامت َيه بالجلد أو 


الرجم» ومن رجح هذا الرأي علل له التسخ لا يُصار إلية إلا عند تعذر الجمعء 
والجمع هنا ممكن, بأن يحبس ويؤذى بالكلام حتى يقام عليه الجلد أو الرجم» 
وأمثاله في الشرع قوله تعالى : «إوَظُوأ وأشْربوأ حي يبي لك لبط الأيِسٌ ون اليل 
لأسو من التجْرٍ ثُرّ يما آليِيّمْ إِلَ الدنْ2"”4. فإن ارتفاع وجوب الصيام بمجيء 
اللين اسمن نسحا 

وعلى هذا الرأي فإن الزاني يحبس حتى يُقام عليه الحد الجديد من الجلد 


.)١5( سبررة النساءء آية‎ )١( 

ف 5 محمد بن يوسف بن على بن يوسف ابن حيان الغرناطي» الأندلسي» الشافعية» 
برع في التفسير» والحديث, والعربية» واللغة» من كتبه: "البحر المحيط "» و "منهج السالك 
في الكلام على ألفية ابن مالك*؛ ولد سنة (505ه)؛: ومات سنة (505لاه). انظر: البلغة في 
تراجم أئمة النحو (04): طبقات الشافعية الكبرى (9/ 11/0)» معجم المحدثين للذهبي .)١15(‏ 

() انظر: البحر المحيط (”9/ .)١91‏ (5) انظر: معالم السنن (/7157). 

(5) وممن اختاره الديرزوري في كتابه بيان المعاني .)١18 /١(‏ 

(؟) سورة البقرة» آية .)١41/(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير لفق 
ل ا 0ك 


أو الرجم» وهذا القول اختاره ابن العربي''"» ونسب ابن حجر الهيتمي هذا 
القول للمحققين من المتأخرين حيث قال: «فلا نسخ في الآية عند المحققين من 
المتأخرين؛ لأنها على حد تن أيَا آليَيَمَ إِلَ ألْبَلٍ» فيه يرتفع حكم الصيام 
لانتهاء غايته لا نسخهء وأيضا فشرط النسخ تعذر الجمع؛ وهنا الجمع ممكن 
بين الحبس والتغريب والجلد أو الرجم» فإطلاق المتقدمين النسخ هنا 
تجوز»”"': والله تعالى أعلم. 
3 حد الزاني البكر الجلد مائة جلدة. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف البكر: البكر في اللغة: الباء والكاف 
والراء يطلق في اللغة على معان: 

الأول: يطلق على أول الشيء وابتداؤه» ومنه: البُكر والتبكير والبكور 
والابتكار: الْمْضِئُ في ذلك الوقت» والبّكرة: أول النهارء والبكر: هو أوّل 
ولد الرّجل غلاماً كان أو جارية. 

الثاني : البَكّراتُ» وهي الحَلّق التي في جلية السيف» كأنها فُتُوخ النّساء. 

الغالث: البكر - بفتح الباء - الولد من الإبل» فالذكر نه وسمى بكرا 


.)55١ /1( انظر: أحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر (؟//17١7)»‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 
(44/7).» ومن هذا الباب ما حكاه الشوكاني في فتح فتح القدير )199/١(‏ بقوله : الوذهمب 
بعض أهل العلم إلى أن الحبس المذكورء وكذلك الأذى» باقيان مع الجلد؛ لأنه لا تعارض 
بينها بل الجمع ممكن». 
وهنا يُنبّه إلى أن بعض من ذكر المسألة نقل خلاف أبي مسلم الأصفهاني في الآيةء وأنه لا 
يرى نسخ الآية» حيث حمل الآية في الحبس على السحاق -إتيان المرأة المرأة- إلا أني لم 
أذكره من المخالفين للإجماع» لأن أبا مسلم معتزلي وهو ممن أنكر النسخ في القرآن» وقد 
التزمثٌ عدم الاعتداد بخلاف أهل البدع» والله تعالى أعلم. 


1 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
حببتب ببح يتب بيب ب بي بيب تت اال ا ا ال ل سد 


الآتى بكرة: 

الثالث: البكر - بكسر الباء - المرأة العذراء التي لم يمسها رجل بجماعء 
ولم تفتض بكارتها. 

الرابع: البكرٌ - بكسر الباء - خلاف الثيب رجلاً كان أو امرأة» وهو الذي 


08 ءِ دلق 
لم يتزوجء وجمعه أبكار 5 


البكر شرعاً : المراد بالبكر عند الفقهاء في حد الزنا: هو من لم يحصل له 
دخول في نكاح صحيحء أو في عقد فاسد جار مجرى الصحيح؛ رجلاً كان أو 
اهواة 7 ظ 

ويتبين من هذا التعريف الاصطلاحي أنه موافق للمعنى اللغوي الرابع 
وهو: من لم يتزوج رجلاً كان أو امرأة. 

أما المعنى الثالث الذي هو بمعنى المرأة العذراء التي لم تفتض بكارتها 
فليس موافقاً للمعنى الشرعيء ولذا قال الكاساني: «لا خلاف في أن كل من 
زالت عذرتها بوثبة» أو طفرة» أو حيضة., أو طول التعنيس» أنها في حكم 
الأبكار» تزوج كما تزوج الأبكار»”". 

ثانياً: صورة المسألة: إذا ارتكب البكر وهو من لم يحصل له وطء في 
نكاح صحيح ما يوجب حد الزنا ؛ فإنه يجلد مائة جلدة. 

ويتبيّن مما سبق أن الزاني إن كان ثيباً فذلك غير مراد» وكذا إن كان زناه 


)١(‏ انظر: العين (0/ 7784)»: مقاييس اللغة /١(‏ 07817 المصباح المنير (ب ك ر) (095: لسان 
العرب» مادة: (بكر) (0/5/5. 

(؟) انظر: المبسوط (07/0. القاموس الفقهي »)5١(‏ وإنما قيدته في الاصطلاح الشرعي بحد 
الزناء لأن ثمة مسائل أخرى في ضابط البكر عند الفقهاء منها إجبار البكر على النكاح؛ فحد 
البكر في مثل هذه المسائل غير مراد. انظر: المنتقى شرح الموطأ (؟/ 7177). 

إفرة بدائع الصنائع (/55»). وانظر: الفتاوى الكبرى (؟/ /8). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ديق 


بامرأة من محارمه نذلك غير هراد رض . 


من نقل الإجماع: قال ابن بطال (459ه): «أجمع العلماء أن قوله تعالى : 
لزاني ولزن كَأجلدُوا كلَّ حر يَنْضَا مأب عأدةيي” "“: في زنا الأبكار خاصة)”". وقال 
ابن حزم (405ه): «الناس قد أجمعوا على أن الحر الزاني والحرة الزانية إذا 
كانا غير محصنين فإن حدهما مائة جلدة)0). 

وقال ابن عبد البر (471ه) في شرحه لحديث العسيف””: «فلا خلاف بين 
علماء الحتلسين أناننه كان كرا :وان العلد جد الكرماتة جلدة'"*. رقال 
ابن رشد الحفيد (540ه): «أجمعوا على أن حد البكر في الزنا جلد مائة»”". 

وقال النووي (715ه): «أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر 
مائة»””. وقال ابن حجر (857ه): «الجلد ثابت بكتاب الله» وقام الإجماع 
ممن يعتد به على اختصاصه بالبكرء وهو غير المحصن)”"". 

وقال العيني (855ه): «أجمعوا على أن الزاني الذي 5 بمحصن حده 
جلد مائة»”''". وقال الرحيباني (741١ه):‏ (إن زنى غير محصن حر جلد مائة 


)١(‏ وسبب استثناء زنا المحارم ما روي عن بعض السلف من أن من زنى بامرأة من محارمه فإنه يُقتل» 
سواء كان محصنا أو غير محصن» وهو مروي عن سعيد بن المسيب» ورواية عند الحنابلة» 
اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: المحلى »)356١/١5(‏ المغني (4/ 05)» الفروع 
(7/7/5)» الفتاوى الكبرى (/007-9701). 


(؟) سورة النور» آية (؟). () شرح صحيح البخارى (15717//8). 

(5) المحلى (1594/17). (8) ميق كدري 

(1) الاستذكار (7/ »)58٠١‏ وقال أيضاً في الاستذكار (1/ 580): «وأما الاعتراف فهو الإقرار من 
البالغ العاقل بالزنا صراحاً» لا كناية» فإذا ثبت على إقراره» ولم ينزع عنه» وكان محصناً وجب 
عليه الرجم» وإن كان بكراً جلد مائثة» وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء». 

(00 بداية المجتهد (؟/ /0751). (4) شرح النووي .)184/1١(‏ 


(9) فتح الباري (7١//ا6١1) )1١(‏ عمدة القاري (5؟/١5).‏ 


بلا لف2000 
مستند الإجماع: الدليل الأول: قوله تعالى : لَه ولق مدو علّ تحير 


5204 رط زفق 


ينما عند لدو . 

الدليل الثاني: عن عبادة بن الصامت وليه أن النبي ككِِ قال: (خذوا عني» 
خذوا عني» قد جعل اللَّه لهن سبيلاً : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)”". 

الدليل الثالث: عن أبي هريرة وَيهِيهِ أن رسول الله كَكهِ قضى فيمن زنى ولم 
يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه”*". 

الدليل الرابع : عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما 
أنهما قالا: "إن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله كةِ فقال: يا رسول الله 
أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله: فقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه - : 
نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي» فقال رسول الله : (قل) قال: إن ابني كان 
عسيفاً على هذا فزنى بامرأته» وإني أخبرت أن على ابني الرجم» فافتديت منه 
بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب 
عام» وأن على امرأة هذا الرجم» فقال رسول الله : (والذي نفسي بيده لأقضين 
بينكما بكتاب الله : الوليدة والغنم ردء وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» واغد 
يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها) قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر 
بها رسول الله يَكِهْ فرجمت ' متفق عليه””". 


)١(‏ مطالب أولي النهى (179/5). (؟) سورة النورء آية (؟7). 
(7) أخرجه مسلم رقم .)١1194*(‏ 

(4) أخرجه البخاري رقم (5441). 

(0) أخرجه البخاري رقم (5549): ومسلم رقم .)١791(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير فد 


وجه الدلالة من النصوص السابقة: النصوص السابقة صريحة في أن حد 
البكر في الزنا هو الجلد مائة جلدة. 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم 
المخالف. والله تعالى أعلم. 
البكر لا رجم عليه. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب البكر ما يوجب حد الزنا؛ فإنه لا يعاقب بقتله 
رنها دن يمرت 

ويتبيّن مما سبق أن الزاني إن كان محصناً فذلك غير مراد» وكذا إن كان 
زناه بامرأة من محارمه فذلك غير مراد أيضاًء وكذا الحكم عليه بالقتل بغير 
العدارة ع وا ا 

من نقل الإجماع : قال ابن بطال (549ه): «أجمع العلماء أن قوله تعالى: 
أربي ولزن بدا عل ودر يننا أ َلدْ”"©» في زنا الأبكار خاصة:”". وقال 
ابن عبد البر: (47ه): «إجماع من المسلمين أن البكر لا رجم عليه»”". 

وقال القاضي عياض (544ه): ١لا‏ خلاف أنه لا يرجم غير المحصن»””". 
وقال ابن قدامة (١57ه):‏ «الرجم لا يجب إلا على المحصن بإجماع أهل 


)١(‏ وسبب استئناء هذه المسائل ما روي عن بعض السلف من أن من زنى بامرأة من محارمه فإنه يرجم 
حتى يموت» سواء كان محصنا أو غير محصن» وقال بعضهم بل تُضرب عنقه» وهو مروي عن 
سعيد بن المسيب» ورواية عند الحنابلة» اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر : المحلى 
(3501/11).» المغني (4/ 05)؛ الفروع (971/5)» الفتاوى الكبرى (9/ .)505-155١‏ 

(؟) سورة النورء آية (؟). (*) شرح صحيح البخارى (5717/8). 

(؛) الاستذكار (7/ :»)١189‏ وانظر: التمهيد (8/ »)١40‏ وقال أيضاً في "الاستذكار" (1/ //49): 
«الزاني إذا لم يحصن حده الجلد دون الرجم وهذا ما لا خلاف بين أحد من أمة محمد كَا. 

(5) إكمال المعلم (0/ ١7؟).‏ 


العلم»”'"» وبمثله قال بهاء الدين المقدسي (3575ه)0'. وشمس الدين ابن 
قدامة (5415ه)0". 

وقال ابن القطان (74ه): «الزاني إذا لم يحصن حده الجلد دون الرجم» 
ولا خلاف بين الأمة فيه؛ قال الله عز وجل : 77 ': وأجمعوا أن الأبكار داخلون 
في هذا الخطاب)””". 

وقال ابن حجر (805ه): «الجلد ثابت بكتاب الله؛ وقام الإجماع ممن 
يعتد به على اختصاصه بالبكر» وهو غير المحصن»"'". 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية”""؛ والظاهرية”". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: قوله تعالى: مأآلرَايَة ولزن فَأجَلِدوا علَّ وير 

الدليل الثاني : عبادة بن الصامت َيه أن النبي يك قال: (خذوا عني» 
خذوا عني, قد جعل اللَّه لهن سبيلاً : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)”''". 

الدليل الثالث : عن أبي هريرة ويه أن رسول الله يك قضى فيمن زنى ولم 
يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه137". 

الدليل الرابع: عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما 
أنهما قالا: 'إن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله يَكةِ فقال: يا رسول الله 
أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله» فقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه - : 


بلق المغني .)5١/9(‏ () العدة شرح العمدة (0145). 
(9) الشرح الكبير .)١158 /١(‏ (4) سورة النور» آية (؟7). 


(5) الإقناع في مسائل الإجماع (؟/ 97؟). 2 (5) فتح الباري )١891//17(‏ 

0 انظر: المبسوط (357/9), بدائع الصنائع (1/ 79)» العناية شرح الهداية (0/ 579). 
(6) انظر: المحلى (؟159/11). (9) سورة النورء آية (؟). 
(١٠)أخرجه‏ مسلم رقم (15945). )١١(‏ أخرجه البخاري رقم (51544). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير لك 
نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي» فقال رسول الله: (قل) قال: إن ابني كان 
عسيفاً على هذا فزنى بامرأته» وإني أخبرت أن على ابني الرجم» فافتديت منه 
بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب 
عام وأن على امرأة هذا الرجم» فقال رسول الله : (والذي نفسي بيده لأقضين 
بينكما بكتاب الله: الوليدة والغنم ردء وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» واغد 
يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها) قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر 
بها رسول الله كله فرجمت" متفق عليه”". 

وجه الدلالة من النصوص السابقة: الأحاديث السابقة تصريح بأن الجلد 
هو في حق البكرء وأن الرجم إنما هو في حق الثيب. 

الدليل الخامس: أنه مروي عن جماعة من الصحابة كأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم في جلد من زنى وهو بكرء ولم يأت عن أحد 
موبويت الك 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم 
المخالف. والله تعالى أعلم. 
١‏ حد الزاني المحصن الرجم. 

المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص ما يوجب حد الزناء وكان محصئاً 
فإن الحد الواجب في حقه هو الرجم. 

من نقل الإجماع : قال ابن المنذر (114ه) : «وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج . 
تزويجاً صحيحاً» ووطئها في الفرج» أنه محصن, يجب عليهما الرجم إذا زنيا»”". 

وقال ابن بطال (544ه): «فالرجم ثابت بسنة رسول الله يك وبفعل الخلفاء 


.)١591( أخرجه البخاري رقم (7659), ومسلم رقم‎ )١( 
.)١١7( (؟) وقد سبق تخريج تلك الآثار عنهم. (") الإجماع‎ 


الراشدين» وباتفاق أئمة أهل العلم»”' ونقله عنه ابن حجر”". 

وقال الماوردي (٠50ه):‏ «والدليل على وجوب الرجم. .. انعقاد 
الإجماع عليه حتى ضار حكمه متوائراً». وقال ابن حزم الظاهري (155ه): 
«اتفقوا كلهم - حاشا من لا يعتد به بلا خلاف وليس هم عندنا من المسلمين - 
فقالوا إن على الحر والحرة إذا زنيا وهما محصنان الرجم حتى يموتا»”". 

وقال ابن عبد البر (45751ه): الأجمع فقهاء المسلمين وعلماؤهم من أهل 
الفقه والأثر من لدن الصحابة ون إلى يومنا هذا أن المحصن حده الرجم)””". 

وقال المرغيناني (097ه): «وإذا وجب الحد وكان الزاني محصناً رجمه 
بالحجارة حتى يموت ... وعلى هذا إجماع الصحابة رضي الله تعالى ني 

وقال القاضي عياض (0544ه): ١لا‏ خلاف أنه لا يرجم غير المحصن»”". 


.)471١/8( شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) فتح الباري »)١18/17(‏ لكنه لم ينقله عنه بالحرف حيث قال: «قال ابن بطال : أجمع الصحابة 

وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامدا عالما مختارا فعليه الرجم ودفع ذلك الخوارج 

وبعض المعتزلة». 

الحاوي الكبير (17/ 197) 

المحلى (؟5١59/1١)2‏ وأراد بمن لا يُعتد بخلافهم هنا الأزارقة كما نص عليه مع الإجماع على 

المسألة في كتابه الإحكام في أصول الأحكام )٠١/5(‏ فقال: «لا خلاف بين أحد من 

المسلمين حاشا الأزارقة في وجوب الرجم على الزاني المحصن». 

(0) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (07/4/4: وقال أيضاً في الاستذكار (1/ 480): 
«وأما الاعتراف فهو الإقرار من البالغ العاقل بالزنا صراحاً» لا كناية» فإذا ثبت على إقراره؛ ولم 
ينزع عنه» وكان محصنئاً وجب عليه الرجم» وإن كان بكراً جلد مائة» وهذا كله لا خلاف فيه بين 
العلماء»» وقال أيضاً في الاستذكار (1/ 47/8): «أجمع الجمهور من فقهاء المسلمين أهل الفقه 
والأثر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا أن المحصن من الزناة حده الرجم». 

(5) الهداية شرح البداية (؟45/5). (/7) إكمال المعلم (0/ .)507٠١‏ 
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وقال ابن رشد الحفيد (940هه): «نأما الثيب الأحرار المحصنون.ء فإن 
المسلمين أجمعوا على أن حدهم الرجمة"'". 

وقال ابن قدامة (57ه): «وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلاً كان 
أو امرأة» وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة وو والتابعين ومن بعدهم من 
علماء الأمصار في جميع الأعصارء ولا نعلم فيه مخالفاً إلا الخوارج»"". 
وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (5781ه)"©. وقال بهاء الدين المقدسي 
(515ه): «الرجم لا يجب إلا على المحصن بإجماع أهل العلم»”*". 

وقال ابن القطان (574ه): «أجمع الجمهور من الصحابة و ومن بعدهم 
أن المحصن حده الرجم»ء وأما المبتدعة كالخوارج والمعتزلة فإنهم لا يرون 
رجم الزاني وإن أحصن» وإنما حده عندهم الجلد» ولا يعرج عليهم ولا يعدرن 
خلافاً»”. وقال أبو العباس القرطبى (505ه): (إذا زنى المحصن وجب 
3 قف 
الرّجم بإجماع المسلمين»''. 

وقال النووي (515ه): «أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر 
مائة» ورجم المحصن وهو الثيب» ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة» إلا 
ما حكى القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة» كالنظام» 
وأصحابه» فإنهم لم يقولوا بالرجه»”". 


)١(‏ بداية المجتهد (707/7)»: وقال أيضاً بداية المجتهد /١(‏ لاه ”): «أما الإحصان فإنهم اتفقوا 
على أنه من شرط الرجم». 

(5) المغني (4/ 074 وقال أيضاً (9/ :)4١‏ «الرجم لا يجب الا على المحصن بإجماع أهل العلم». 

(6) الشرح الكبير /٠١(‏ 158)» وقال أيضاً :)١58 /1١(‏ «الرجم لا يجب الا على المحصن باجماع 
أهل العلم». 

(4) العدة شرح العمدة (047). (5) الإقناع في مسائل الإجماع (؟/ 500). 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم .)75١157/1(‏ 

(0) شرح النووي (184/11). 
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وقال ابن مودود الموصلي (147ه)20 «حد الزاني إن كان محصناً الرجم 
بالحجارة حتى يموت. . ..وعلى ذلك إجماع العلماء»”''. وقال ابن تيمية 
(14لاه): ثبت الرجم بالسنة المتواترة» وإجماع الصحابة وققن»”". 

وقال العيني (8005ه): «استحقاق الزاني المحصن للقتل وهو الرجم 
بالحجارة؛ وأجمع المسلمون على ذلك)”. 

وقال ابن الهمام (١87ه):‏ «عليه إجماع الصحابة وهر ومن تقدم من علماء 
المسلمية” "وتقله عنه الملا علي القاري"''. وقال ابن نجيم (٠91ه):‏ «وعلى 
هذا - أي : رجم الزاني - إجماع الصحابة و وإنكار الخوارج الرجم باطل ؛ 
لأنهم إن أنكروا حجية إجماع الصحابة و#ن)”". 

والخطيب الشربيني (/ا/91ه): «الحد هو الجلد والتغريب على غير 
المحصنء والرجم على المحصن بالنص والإجماع»””. وقال الملا علي القاري 
(15١١1ه):‏ «الرجم عليه إجماع الصحابة وَكّء ومن تقدم من علماء الأمة»""". 

وقال المناوي (71١٠ه):‏ «فرجم المحصن واجب بإجماع المسلمين»””". 
وقال الزرقاني (77١١ه):‏ «قال الخوارج والمعتزلة: لا رجم مطلقاًء وإنما 


)١(‏ هو أبو الفضلء عبد الله بن محمود بن مودودء الموصلي» من كبار الحنفية» فقيه» تولى قضاء 
الكوفة» ثم اشتغل بالتدريس» من كتبه: 'المختار" ثم شرحه بكتاب سماه "الاختيار تعليل 
المختار * » ولد سنة (544ه)؛ وتوفي سنة (141ه). انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
090١‏ الأعلام 4/ 170. 

(؟) الاختيار تعليل المختار (84/ 88). () مجموع الفتاوى (١؟/99).‏ 

(4) عمدة القاري (85؟7/ .)5١‏ (5) فتح القدير (5/ 4؟71). 

(1) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري »)١6١ /١١(‏ ونقله أيضاً عن ابن 
الهمام شرح سئن ابن ماجه (1854) للسيوطي وآخرون. 

(0) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (8/8). (8) مغني المحتاج (447/0). 

(9) شرح مسند أبي حنيفة (008. )٠١(‏ فيض القدير("/ 875). 


الحد الجلد لثيب أو بكرء وهو خلاف إجماع أهل الحق والسنة»”"". 

وقال الشوكاني (1788ه): «الرجم فهو مجمع عليه»”". 

وقال الشنقيطي (11947ه): «أجمع أهل العلم على أن من زنى وهو 
محصن يرجم» ولم نعلم بأحد من أهل القبلة خالف في رجم الزاني المحصن» 
ذكراً كان أو أنثى» إلا ما حكاه القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض 
المعتزلة كالنظام وأصحابه»”". 

وقال ابن عاشور (79417١ه):‏ «الزاني المحصن حده الرجم بالحجارة حتى 
يموت؛ء وكان ذلك سنة متواترة في زمن النبي ذَلِلةِ: ورجم ماعز بن مالك» 
وأجمع على ذلك العلماء»”*". 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي 
الله تعالى عنهما أنهما قالا: "إن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله يك فقال: 
يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر - وهو 
أفقه منه - : نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي» فقال رسول الله: (قل) قال: 
إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته» وإني أخبرت أن على ابني الرجم» 
فافتديت منه بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد 
مائة وتغريب عام» وأن على امرأة هذا الرجم» فقال رسول الله كَلهِ: (والذي 
نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله: الوليدة والغنم ردء وعلى ابنك جلد مائة 


وتغريب عام؛ واغديا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها) قال: فغدا 


.)١7194/5( شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك‎ )١( 

() نيل الأوطار (9/ .)1١9‏ 

(5) أضواء البيان (0 / 59/7): وقال أيضاً في 'أضواء البيان" (6/ 717/17): «أجمع العلماء على أن 
الرجم لا يكون إلا على من زنى؛ وهو محصن". 

(؟) التحرير والتنوير .)١17١ /١(‏ 
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عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله يكْ فرجمت " متفق عليه'"". 

الدليل الثاني : عن أبي هريرة ويه قال: أتى رجل رسول الله لَه وهو في 
المسجد. فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت» فأعرض عنه» حتى ردد عليه 
أربع مرات» فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي كَِ فقال: (أبك 
جنون؟). قال: لاء قال: (فهل أحصنت؟).؛ قال: نعمء فقال النبي كَكةِ: 
(اذهبوا به فارجموه) متفق علبه0". 

الدليل الثالث: قصة الغامدية التي جاءت إلى النبي كَةِ فقالت: يا رسول 
الله إني قد زنيت فطهرني» وإنه ردهاء فلما كان الغد قالت: يا رسول الله لم 
تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزاء فوالله إني لحبلى» قال: (إِمَّا لا 
فاذهبي حتى تلدي)., فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة» قالت: هذا قد ولدتهء 
قال: (اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه)» فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة 
خبزء فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته» وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى 
رجل من المسلمين؛ ثم أمر بهاء فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموها 
لوو 

الدليل الرابع: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب 
ويه : "كان فيما أنزل الله آية الرجم» فقرأناهاء وعقلناهاء ووعيناهاء ورجم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان 
أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى» فيضلوا بترك فريضة 
أنزلها الله تعالى. والرجم في كتاب الله حق على من أحصن من الرجال 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم (7059)» ومسلم رقم (1591). 


(؟) أخرجه البخاري رقم (5475)» ومسلم رقم .)١1591(‏ 
(*) أخرجه مسلم رقم .)١196(‏ 
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والنساء» إذا قامت البيئة» أو كان الحبل» أو الاعتراف"-متفق عليه”!. 

الدليل الخامس: عن عبادة بن الصامت َيه أن النبي كه قال: (خذوا 
عني. خذوا عني» قد جعل اللَّه لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)”". 

الدليل السادس: عن عبد الله بن مسعود َكِيْهِ قال: قال رسول كةِ: 
(لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني» والنفس بالنفس» 
والتارك لدينه المفارق للجماعة) متفق عليه". 
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم 
المخالف. ٠‏ 

وإنما خالف في ذلك طوائف من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة؛ 
وخلافهم ليس بمعتبر كما سبق بيانه”". 
1/: من وجب عليه الرجم فإنه يرجم حتى الموت. 

المراد بالمسألة: سبق في المسألة السابقة أن الواجب في حد الزاني 
المحصن هو الرجمء والمراد بهذه المسألة بيان أن هذا الرجم يستمر حتى 
يموت الشخص المحدود بالرجم. 

من نقل الإجماع : قال ابن المنذر (16اه): «أجمعوا على أن المرجوم 
يداوم عليه الرجم حتى يموت»” ونقله عنه ابن قدامة''' وبهاء الدين 


.)١591( ومسلم رقم‎ »)555١( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم رقم .)١595(‏ 

() أخرجه البخاري رقم (5185)»: ومسلم رقم .)١515(‏ 

(4) انظر مسألة : أثر الأقوال الشاذة وأقوال أهل البدع في نقض الإجماع ' » وانظر: أيضاً مسألة رقم 
6 يعنوان: «الرجم مجمع عليه كعقوبة في الزنا». 

(5) الإجماع .)١١7(‏ () انظر: المغني (794/9). 
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المقدسي” ١‏ وشقيين الذي ابن ين وإبراهيم يم ابن مفلح”". 

وقال ابن حزم (407ه): «واتفقوا أنه إذا زنى وكان قد تزوج قبل ذلك أن 
عليه الرجم بالحجارة حتى ا وحكاه عنه البهوتي 2 والرحيباني”") 

وقال المرغينانى (099ه): «وإذا وجب الحد وقاذ لدان فيا رعينه 
بالحجارة حتى يموت .:.وعلى هذا ا اا 

وقال ابن القطان (57ه): «واتة تفقوا أنه من زنى وكان قد تزوج.. 
عليه الرجم بالحجارة حتى يموت»0”". 

وقال ابن مودود الموصلي (1417ه): «حد الزاني إن كان محصناً الرجم 
بالحجارة حتى يموت. . . .وعلى ذلك إجماع العلي 7 

وقال ابن الهمام (١87ه):‏ «رجمه بالحجارة حتى يموت: عليه إجماع 
الصحابة و » ومن تقدم من علماء المسلمين)””". 

وقال الخطيب الشوستى (/#الالوه): «وحد الزانى المحصن من رجل أو 


5 )052 
امرأة الرجم حتى يموت بالإجماع» ‏ . 


.)١6ا//٠١( انظر: العدة شرح العمدة (041). (؟) انظر: الشرح الكبير‎ )١( 

.)061١/9( المبدع‎ )©9( 

(4) مراتب الإجماع 2)١79(‏ وقال أيضاً في 'المحلى" :)١19/١1(‏ «اتفقوا كلهم - حاش من لا 
يعتد به بلا خلاف وليس هم عندنا من المسلمين- فقالوا إن على الحر والحرة إذا زنيا وهما 
محصنان الرجم حتى يموتا». 

(5) كشاف القناع (5/ 40). (7) مطالب أولي النهى (5/ .)١78‏ 

00 الهداية شرح البداية (97/5) 

(8) الإقناع في مسائل الإجماع (2)1957/5 وقال أيضاً (؟/ /ا781): «وأ جمع أهل العلم على أن 
المرجوم يدام عليه الرجم حتى يموت». 

(4) .الاختيار تعليل المختار (5/ 88). )٠١(‏ فتح القدير (5714/0). 

.)01١/5( مغني المحتاج (547/5)»: وانظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع‎ )١١( 
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وقال الرملى (4١٠1ه):‏ «وحد المحصن رجلا أو امرأة الرجم إلى موته 
بالإجماع»”'". وقال محمد الجاوي (717١ه):‏ «(ويّرجم) أي الإمام أو نائبه 
(مخضا) رجلة كان أو امرأة» حتى يموت 0000 

وقال ابن عاشور (1917ه): «الزاني المحصن حلده الرجم بالحجارة حتى 
نجوات. وكان ذلك سنة متواترة في زمن النبي كَل ورجم ماعز ابن مالك» 
وأجمع على ذلك العلماء»”". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: فعل النبي يله حيث رجم ماعزاً» 
والغامدية حتى ماتاء وقد جاء في قصة رجم ماعزهء قال ابن شهاب: فأخبرني 
من سمع جابر بن عبد الله قال: "فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى» فلما 
أذلقتة الججارة هرت :فادركداء بالحزة فرجمناه" مق عليه . 

الدليل الثاني : عن عبدالله بن مسعود وقوه قال: قال رسول كَلْةِ: (لا يحل 
دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه 
المفارق للجماعة) متفق عليه. 

الدليل الثالث: أن إطلاق الرجم يقتضي القتل به فلو أن الرجم لا يراد به 
الرجم المفضي للقتل لبَيّن ذلك”"". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 


.)0"417( نهاية المحتاج (877/1) (؟) نهاية الزين‎ )١( 
)١7١ /١4( التحرير والتنوير‎ 9 

(54) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5147"0)» ومسلم رقم .)١1191(‏ 
(5) أخرجه البخاري رقم (75585)» ومسلم رقم (1517/5). 

(1) انظر: الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة .)١81//1١(‏ 
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المرأة المسلمة العاقلة غير المكرهة كالرجل المحصن وأن غير المحصنة 
ا تا تقرر فيما سبق أن حد الزنا هو الرجم على المحصن» 
وجلد مائة على غير المحصن مع التغريب» والمراد هنا بيان أن هذا الحد عام 
في المرأة والرجل سواء. وينبه هنا إلى أمرين 
الأول: المراد هنا تقرير أن الواجب في حد الرجل هو الواجب في حد 
المرأق مع مراعاة خلاف أهل العلم في الحد الواجب» وذلك أنه كذ بق نبان 
أن ثمة من خالف في التغريب ولم يره من الحد كما هو مذهب الحنفية""') 
ور لت د 
كريب فى اق اليكو ا أما صفة إقامة الحد فذلك 
غير مراد. 
من نقل الإجماع: وقال ابن حزم (505ه): أت تفقوا أن المرأة الحرة 
المسلمة المحصنة العاقلة غير المكرهة فيما ذكرنا كالرجل المحصن» وأن غير 
المحصنة كغير المحصن»”". وقال أيضاً : «الناس قد أجمعوا على أن الحر 
الزاني والحرة الزانية إذا كانا غير محصنين فإن حدهما مائة جلدة»”". 
)١(‏ وقد سبق بيان ذلك في مسألة رقم ٠١‏ بعنوان: «النفي مجمع عليه كعقوبة في الزنا». 
(1) مراتب الإجماع (170). 
() المحلى »)١179/١7(‏ وقال أيضاً (؟١/791١):‏ «لم يختلف أحد من أهل القبلة في أن الجلد 
حكم الزاني الحر غير المحصنء والزانية الحرة غير المحصنة». وقال أيضاً (1719/17): 
«اتفقوا كلهم - حاشا من لا يعتد به بلا خلاف وليس هم عندنا من المسلمين - فقالوا إن على 
الحر والحرة إذا زنيا وهما محصنان الرجم حتى يموتا»» وأراد بمن لا يُعتد بخلافهم هنا الأزارقة 
كما نص عليه مع الإجماع على المسألة في كتابه الإحكام في أصول الأحكام (5/ )7”1١‏ فقال: 
«لا خلاف بين أحد من المسلمين حاشا الأزارقة في وجوب الرجم على الزاني المحصن». 


وقال ابن قدامة (570ه): «وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلا كان 
أو امرأة» وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
علماء الأمصار في جميع الأعصارء ولا نعلم فيه مخالفاً إلا الخوارج”", 
وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (57417ه0". وقال ابن القطان (/57ه): 
«اتفقوا أن المرأة الحرة المسلمة العاقلة غير المكرهة؛ كالرجل المحصن وأن 
غير المخصنة كغير المخصن)”". 

وقال الشنقيطي (1797ه): «أجمع أهل العلم على أن من زنى وهو 
محصن يرجمء ولم نعلم بأحد من أهل القبلة خالف في رجم الزاني المحصن». 
ذكراً كان أو أنثى؛ إلا ما حكاه القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض 
المعتزلة» كالنظامء وأصحابه)”'". 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية””2؛ والشافعية”"". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: قوله تعالى: أيه وان بلدا هل وجدر 
يننا أنه جلدق 7" 

وجه الدلالة: الآية صريحة في أن إقامة حد الجلد عام في حق الرجال 
والتساء. 

الدليل الثاني: عن عبدالله بن بريدة عن أبيه أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى 
رسول الله يكل فقال: يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت» وإني أريد أن 
تطهرني» فردهء فلما كان من الغد أتاه» فقال: يا رسول الله إني قد زنيت» فرده 
)١(‏ المغني (9/9). (5) الشرح الكبير /٠١(‏ 168). 
(؟) الإقناع في مسائل الإجماع (597/17؟). (5) أضواء البيان (5/ 1/7”). 
(0) انظر: المبسوط (9/ 55)» البحر الرائق »)١١/0(‏ العناية شرح الهداية (0/ 147). 
)١(‏ أسنى المطالب (5/ :»)١79-١178‏ تحفة المحتاج (9/ 9١١)؛‏ حاشيتا قليوبي وعميرة (54/ 187). 


4# سورة النور» آية 0). 


الثانية» فأرسل رسول الله لِ إلى قومه فقال: (أتعلمون بعقله بأساً» تنكرون منه 
شيئاً)» فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى» فأتاه الثالثة» 
فأرسل إليهم أيضاء فسأل عنه» فأخبروه أنه لا بأس بهء ولا بعقله» فلما كان 
الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم» قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول 
الله إني قد زنيت فطهرنيء» وإنه ردهاء فلما كان الغد قالت: يا رسول الله لم 
تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزاً» فوالله إني لحبلى» قال: (إمَا لا 
فاذهبي حتى تلدي)» فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة» قالت: هذا قد ولدتهء 
قال: (اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه)» فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة 
خبزء فقالت: هذايا نبي الله قد فطمتهء وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى 
رجل من المسلمين» ثم أمر بهاء فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموها 
الي 

وجه الدلالة: أن النبي كَِْ أقام الحد على ماعز من الرجال» وأقانه أنضا 
على الغامدية» وهو الرجم لكونهما محصنين» وهو يدل على استواء الرجال 
والنساء في ذلك. 

الدليل الثالث: عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما 
أنهما قالا: “إن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله يكهِ فقال: يا رسول الله 
أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه - : 
نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي» فقال رسول الله : (قل) قال: إن ابني كان 
عسيفاً على هذا فزنى بامرأته» وإني أخبرت أن على ابني الرجم» فافتديت منه 
بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب 
عام وأن على امرأة هذا الرجم» فقال رسول الله: (والذي نفسي بيده لأقضين 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم 2)١5940(‏ وأخرج البخاري إقرار ماعز رقم (5957؟). 


بينكما بكتاب الله: الوليدة والغنم ردء وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغد 
يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها) قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر 
بها رسول الله يِه فرجمت ' متفق عليه'". 

وجه الدلالة من الحديثين: الحديثان صريحان في إقامة الحد على الرجل 
والمرأة» حيث أقام حد الرجم على ماعز من الرجال» وأقامه على الغامدية» 
والمرأة التي زنى بها العسيف. 

الدليل الرابع : عن عبادة بن الصامت ويه أن النبي يك قال: (خذوا عني» 
خذوا عني, قد جعل اللّه لهن سبيلاً : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)”". 

الدليل الخامس : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن 

الخطاب وقِبه : "كان فيما أنزل الله آية الرجم» فقرأناهاء وعقلناهاء ووعيناهاء 

ورجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال 
بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى» فيضلوا 
بترك فريضة أنزلها الله تعالى» والرجم في كتاب الله حق على من أحصن من 
الرجال والنساءء إذا قامت البينة» أو كان الحبل» أو الاعتراف "متفق عليه ”. 

الدليل السادس : أن الصحابة و جلدوا الرجال والنساء غير المحصنين 
بموجب الزناء كما هو مروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم”. 

المخالفون للإجماع : ذهب بعض الفقهاء إلى أن الزاني البكر عليه جلد 


.)1591( أخرجه البخاري رقم (5049؟)., ومسلم رقم‎ )١( 
.)1195( (؟) أخرجه مسلم رقم‎ 

(9) أخرجه البخاري رقم :)544١(‏ ومسلم رقم .)1591١(‏ 
(5) وقد سبق تخريج تلك الآثار عنهم. 


مائة وتغريب عامء إلا أن هذا الحكم خاص بالرجالء أما النساء فإن عليها جلد 
مائة» ولا تغريب عليها. وهو قول المالكية"". 
دليل المخالف : استدل من قال بعدم تغريب المرأة بعموم الأحاديث الدالة 
على النهي عن سفر المرأة بغير محرمء ومنها : 
لامر أن النبي كَلةِ قال: (لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي 
محرم) متفق 0 
ب - عن أبي سعيد الخدري َيِه أن النبي ككِ قال: (لا تسافر المرأة يومين إلا 
معها زوجها أو ذو محرم) متفق عليه”". 
ج - عن ابن عباس وَبْه قال: قال النبي كَلهِ: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي 
محرم» ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم) متفق عليه”". 
.الدليل الثاني: لأن في تغريبها إعانة على فسادهاء وتعريضها للخطرء إذ 
لا بد من محرّم معها يحميهاء وإلزام المحرم بالتغريب معها فيه إنزال العقوبة به 
بدون ذنب ارتكبه””. 
النتيجة: المسألة فيما يظهر على قسمين : الأول: حد الرجم والجلد فهذا 
استواء الرجال والنساء في الحد محل إجماع بين أهل العلم. 
الثاني: التغريب بنفي سنة» فهذا استواء الرجال والنساء فيه ليس محل 
إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن المالكية» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: المنتقى شرح الموطأ (7/ /177)» التاج والإكليل لختصر خليل (/ /1417) شرح مختصر 
خليل (8/ 87). 

(؟) أخرجه البخاري رقم »)1١5(‏ ومسلم رقم (17178). 

() أخرجه البخاري رقم 2)١114(‏ ومسلم رقم (871). 

(5) أخرجه البخاري رقم 2»)١1/51(‏ ومسلم رقم (1741). 

(5) انظر: منح الجليل (9/ 5077). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير فق 


65 إن كان أحد الزانيين محصناً والآخر غير محصن فلكل واحد منهما حكمه. 

المراد بالمسألة: إذا زنى رجل بامرأة» وثبت ذلك عليهما بما يوجب 
الحدء وكان الرجل مُحصئاً والمرأة غير محصنة أو العكسء فإن لكل واحد 
منهما الحد الخاص بهء الجلد لغير المحصن» والرجم للمحصن. 

ويتبين مما سبق أنه إن ثبت حد الزنا على أحدهما ولم يجب على الآخر 
اما الإنكارة آى اصهزه أ وتجترنة أوعنن ذلك فبسالة أخرى د 3 

من نقل الإجماع : قال ابن حزم (407ه): «اتفقوا أنه إن كان أحد الزانيين 
محصناً والآخر غير محصن أن لكل واحد منهما حكمه”". وقال ابن القطان 
(574ه): «اتفقوا أنه إن كان أحد الزانيين محصناً والآخر غير محصن أن لكل 
واجد ينا كي 

الموانقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية”*“» والشافعية” 2 
والحيابلة 2 

مستند الإجماع : يستند الإجماع في المسألة إلى ما في الصحيحين عن أبي 
هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا: "إن رجلاً من 
الأعراب أتى رسول الله ككدِ فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب 
الله فقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه - : نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن 
)١(‏ وقد سبق الإشارة إلى هذه المسألة برقم /ا1 بعنوان: 'لو زنى عاقل بمجنونة أو بصغيرة فإنه يجب 

الحد على الزاني دون المزني بها ". 
(1) مراتب الإجماع (170). 
(9) الإقناع (565/5). 
(5) انظر: بدائع الصنائع لضفه فتح القدير (5/ 777)» الفتاوى الهندية .)١5577/5(‏ 


)2 انظر: روضة الطالبين (30/0))) الحاوي الكبير .)5٠١ /١7(‏ 
() انظر: الكافي في فقه أحمد بن حنبل (5/ »)١99‏ الإنصاف ,»)1797/١١(‏ الفروع (19/5). 


لي» فقال رسول الله كِِ: (قل) قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى 
بامرأته» وإني أخبرت أن على ابني الرجم» فافتديت منه بمائة شاة ووليدة» 
فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام» وأن على 
امرأة هذا الرجم» فقال رسول الله ككلِهِ: (والذي نفسي بيده لأقضين بينكما 
بكتاب الله : الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغد 
يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها)», قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر 
بها رسول الله يكل فرجمت" متفق عليه0". 

وجه الدلالة: الحديث ظاهر في المسألة فإن النبي ككةِ أمر برجم المرأة 
لكونها محصنة» وجلد الرجل لكونه غير محصن”". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
06( يشترط للإحصان البلوغ والعقل. 

صورة المسألة الأولى: إذا ارتكب شخص مُحصن ما يوجب حد الزناء 
وكان ذلك الشخص قد وطئ في نكاح صحيح قبل بلوغه» ولم يفعل ذلك بعد 
البلوغ؛ فإنه لا يقام عليه حد المحصن المقرر بالرجم» سواء فعل زناه قبل 
بلوغه أو بعده؛ لأن من شرط الإحصان أن يطأ في نكاح صحيح وهو بالغ. 

صورة المسألة الثانية : وكذا لو وطئ في نكاح صحيح وهو غير عاقل» فإنه 
لا يقام عليه حد المحصن» سواء كان زناه حال جنونه أو إفاقته» لأن من شرط 
الإحصان أن يطأ في نكاح صحيح وهو عاقل. 

من نقل الإجماع : قال ابن عبد البر(577ه): «لا يثبت عند الجميع لصبي 


.)11917( أخرجه البخاري رقم (7049): ومسلم رقم‎ )١( 
.)947 /5( انظر: كشاف القناع‎ )0( 


ولا مجنون إحصان""'". وقال الكاساني (417هه): «أما إحصان الرجم فهو 
عبارة في الشرع عن اجتماع صفات اعتبرها الشرع لوجوب الرجم» وهي سبعة : 
العقل. والبلوغ» والحرية» والإسلام» والنكاح الصحيحء وكون الزوجين 
جميعاً على هذه الصفات. .. ولا خلاف في هذه الجملة إلا في الإسلام)”". 
وقال ابن القطان (8؟5ه): «لا يثبت عند الجميع إحصان لصبي 


ول ل 
الموانقون على الإجماع: وافق على ذلك الشافعية في الأصح”*. 


الحا 00 , 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن علي وَيه أن رسول الله كَلِْ قال: 
(رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ؛ وعن الصبي حتى يشب» وعن 
المجنون حتى يعقل)20. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى رفع القلم عن الصغير حتى يبلغ» ومن رفع عنه 
القلم فإنه لا يؤاخذ فيما يتعلق بحقوق الله تعالى. 

الدليل الثاني : أنه إذا سقط التكليف عن الصغير في العبادات والمائم في 
المعاصي فلأن يسقط الحد الذي مبناه على الدرء والإسقاط أولى”". 

الدليل الثالث: لأن الحد عقوبة محضة فتستدعي جناية محضة؛ وفعل 


)١(‏ الاستذكار (7/ 585). (7) بدائع الصنائع (// /ا-78). 

(9) الإقناع (؟/ 166). 

(5) انظر: أسنى المطالب »)١18/5(‏ حاشيتا قليوبي وعميرة »)١81-١4١/5(‏ نهاية المحتاج 
737/0 4). 

(5) انظر: المغني (9/ »)5١‏ الشرح الكبير )١15١ /٠١(‏ شرح الزركشي (118/7). 

.)5407( وأبو داود رقم‎ ,.)١1573( والترمذي رقم‎ 2)١104 أخرجه أحمد (؟/‎ )١( 

(0) انظر: الشرح الكبير .)١١9/1١(‏ 


الصبي لا يوصف بالجناية فلا حد عليه لعدم الجناية منه""". 

الدليل الرابع : أن الإحصان يكون بوجود الكمال في الوطءء بأن يطأ في 
نكاح صحيح في القبل وهو حرء والعقل والبلوغ من صفات الكمالء» 
فلا يحصل الإحصان إلا بالوطء حال البلوغ والعقل”". 

المخالفون للإجماع: ذهب الشافعية في خلاف الأصح إلى أن من وطئ 
في نكاح صحيح وهو غير بالغ» فإنه يكون محصناً”". 

دليل المخالف: استدل من اعتبر الوطء قبل البلوغ بحصول الإحصان إذا 
بلغ أن الوطء قبل البلوغ وطء كامل يتحقق به تمام اللذة بدليل أنه يحصل به 
تحليل الروجة المظلّفة ثلاناً لزوجها الأول» فبتحضل به الإحضان©. 

النتيجة : المسألة الأولى : يشترط للإحصان البلوغ: هذه على قسمين: 

القسم الأول: من وطئ في نكاح صحيح وهو غير بالغ» ثم زنى قبل 
البلوغ؛ فهذا غير محصن. ولا يُقام عليه حد المحصن بلا خلاف”". 

القسم الثاني: من وطئ في نكاح صحيح وهو غير بالغ» ثم زنى وهو بالغ» 
فهذا القول بأنه غير محصن ليس محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لغبوت 
الخلاف عن الشافعية في خلاف الأصح عندهم . 

المسألة الثانية: يشترط للإحصان العقل : هذه محل إجماع بين أهل العلم 
في أن من وطئ في نكاح صحيح وهو غير عاقل» فإنه لا حد عليه سواء كان 
زناه حال جنونه أو إفاقته؛ لعدم المخالف. 


(1) انظر: بدائع الصنائع (7/ 4 7). (1) نهاية المحتاج (1/ /1141). 
(6) انظر: أسنى المطالب »)١18/5(‏ حاشيتا قليوبي وعميرة (5/ »)١81-١41١‏ نهاية المحتاج 
337/0 1). 


(5) انظر: المغني .)4١/9(‏ 
(0) وهذا داخل في مسألة أن من شرط إقامة الحد البلوغ» وقد سبق بيانها في المسائل العامة في 
الحدود برقم 0 تحت عنوان: «البلوغ شرط لوجوب الحدود). 


7 : يشترط للإحصان الحرية. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزناء وكان الزاني 
مملوكاً قد وَطئ في نكاح صحيح فإنه لا يُّقام عليه حد الرجم» سواء كان زناه 
حال كونه مملوكاً» أو بعد عِتقه؛ لأن الرجم إنما يكون للمحصنء ومن 
الشروط الواجب توفرها في الشخص المحصن أن يكون وطئ في نكاح صحيح 
وهو حر. 

وكذا الحكم في المرأة المملوكة» لا يُّقام عليها حد الرجم إلا أن تكون 
وُطئت في نكاح صحيح وهي حرة. 

من نقل الإجماع : قال الكاساني (541ه): «أما إحصان الرجم فهو عبارة 
في الشرع عن اجتماع صفات اعتبرها الشرع لوجوب الرجم» وهي سبعة: 
العقل. والبلوغ» والحرية» والإسلام» والنكاح الصحيحء وكون الزوجين 
جنعا عن هذه الضنات درولا خلاف في هذه الجملة إلا في الإسلام»”"'. 

وقال ابن قدامة (170ه): «الحرية وهي شرط في قول أهل العلم كلهمء 
إلا أبا ثور: قال العبد والأمة هما محصنان» يرجمان إذا زنياء إلا أن يكون 
إجماع يخالف ذلك؛ وحكي عن الأوزاعي في العبد تحته حرة: هو محصن» 
يرجم إذا زنى» وإن كان تحته أمة: لم يرجم» وهذه أقوال تخالف النص 
والإجماع»”"»؛ وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (11ه)”". 

وقال إبراهيم ابن مفلح (885ه) في شروط الإحصان: «الحرية في قول 
الجميع إلا أبا ثور ... والرجم لا يتنصف» وإيجابه كله يخالف النص مع مخالفة 
الإجماع»”». 


)١(‏ بدائع الصنائع (0/ /078-11. (؟) المغني (94/ ؟5). 
(©) الشرح الكبير .)١159 /٠١(‏ (5) المبدع (9/؟5). 


لكف مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية”'"» والشافعية”". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: قول الله تعالى في حق الإماء: هادا 
حصن ين أَبَرَح بِمحِمَةٍ مََلِنَ يضف مَا عل الفخصكتٍ وت الْمَدَان4”". 

وجه الدلالة : أن الله تعالى ذكر فى عقاب الإماء أن عليهن نصف ما على 
الأحرار» ومعلوم أن الرجم لا يمكن تنصيفه» لأن الموت لا يتنصف» وذلك 
يدل على أنه لا رجم على الإماءء وأن الحرية شرط في الإحصان”*. 

الدليل الثاني : عن أبي هريرة َيِه قال سمعت النبي كَكةِ يقول: (إذا زنت 
أمة أحدكم فتبين زناها فليحلدها الحد. ولا يثرب عليهاء. ثم إن زنت فليجلدها 
الحد. ولا يثرب. ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر) 

2) 5 

وجه الدلالة: أن النبي كك أمر في الأمة الزانية أن تُجلدء ولم يُفرق بين 
كرنها مشفية أ قو ا 

المخالفون للإجماع : المخالفون في المسألة على أربعة أقوال: 

القول الأول: أن العبد إذا تزوج بامرأة حرة» فإنه يكون محصناً» وكذا المرأة 

وهذا قول مجاهدء والأوزاعي» وبه قال الظاهرية”". 

وأخرج ابن حزم في ذلك عن مجاهد قال: "قدمت المدينة وقد أجمعوا 
على عبد زنى» وقدأحصن بحرة» أنه يرجمء إلا عكرمة فإنهقال: 
)١(‏ انظر: المنتقى شرح الموطأ (7/ 771), مواهب الجليل (5/ 0740 شرح مختصر خليل .)8١/8(‏ 
)١(‏ انظر: أسنى المطالب :»)١18/54(‏ تحفة المحتاج »)3١8/9(‏ الغرر البهية (0/ 86). 
(؟) سورة النساءء آية .)١6(‏ (5) انظر: المغني (4/ 57). 
(0) أخرجه البخاري رقم ,)5١55(‏ ومسلم رقم .)17١7(‏ 
() انظر: شرح النووي .)0001/١١(‏ (0) انظر: المحلى »)١181/١1(‏ المغني (9/ 57). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ف 
للبببببببيبيببيبببيبيبيبس ببس يبيب ص 00 


عله تن ل 

القول الثاني : أن العبد والأمة حكمهما حكم الأحرار» فيجب عليهما 
الرجم إن زنياء والحرية ليست بشرط في الإحصان. 

وبه قال أبو ثور إلا أن يمنع منه إجماع ". 

القول الغالث: أن من وَطئ أو وُطئت في نكاح صحيح وهو مملوك؛ ثم 
أعتق فإنه يكون محصناً بإعتاقه» ولو لم يطأ بعد عتقه. 

وهو قول للشافعية خلاف الأصح عندهم ”". 

القول الرابع: أن الأمة لا يُقام عليها حد الرجم؛ أما العبد فيّقام عليه حد 
الرجم» فالحرية من شروط الإحصان في حق الأمة» وليس شرطا في حق العبد. 

وبه قال ابن حز ه47 . 

دليل المخالف: الدليل الأول: قول الله تعالى في حق الإماء: طتَإدًآ أُحَِنَّ 

إن أتيرَ مََحِمَةٍ مَلِنَ نِضَفُ مَا عَلَ الْمحصَكتِ مت الْمَدَاب4”". 

الدليل الثاني : عن أبي هريرة ذه قال سمعت النبي وَْةِ يقول: (إذا زنت 
أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد» ولا يغرب عليهاء ثم إن زنت فليجلدها 
الحدء ولا يثرب» ثم إن زنت الثالثة فتبيّن زناها فليبعها ولو بحبل من شعر) 
متفق عليه”"". 

وجه الدلالة من الآبة والحديث: أن الآية والحديث نضا على الأمة؛ فبقي 
العبد على الأصل من إقامة الحد عليه» ولو أراد الله تعالى إلحاق العبد 


.)47 /9( انظر: المحلى (181/17) (؟) انظر: المحلى (181/117)» المغني‎ )١( 


(") انظر: أسنى المطالب :»)١78/5(‏ حاشيتا قليوبي وعميرة »)141-١141١/54(‏ نهاية المحتاج 
37/0 1). 
(5) انظر: المحلى (؟1١/١181١)‏ (6) سورة النساءء آية (58). 


زق4 أخرجه البخاري رقم (6غ )2 ومسلم رقم .)3١07/(‏ 


حرق مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


بالأمة لذكره وبيّنه”'". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ 
لثبوت الخلاف عن بعض السلفء والظاهرية» وقول للشافعية مقابل الأصح 
عندهم» ولعل من حكى الإجماع لم يعتبر الخلاف في المسألة. 

إلا أنه يمكن مما سبق تحصيل مسألة هي محل إجماع بين أهل العلم 
وحاصلها: الأمة إن تزوجت بعبد مثلهاء ثم زنت وهي أمة» ولم تُعتق» فعدم 
الرجم عليها محل إجماع بين أهل العلم ؛ فإنه لم يخالف فيه إلا أبا ثورء وشرط 
في خلافه ألا يكون ثمة إجماع في المسألة» وقد تحقق الإجماع» فيكون قول 
أبي ثور منفي» والله تعالى أعلم. 
:/١‏ يشترط للإحصان النكاح,» وأن يكون النكاح صحيحاًء وأن يطأ في النكاح 
الصحيح. 

المراد بالمسألة : إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزناء وكان ذلك الشخص 
مسلماً بالغاً عاقلاً حرا إلا أنه لم يتزوج» فإنه لا يُعتبر محصناً» فإن زنى فإنه 
لا يقام عليه حد الرجم»ء لأن من شرط الإحصان أن يكون الزاني قد تزوج. 

كما يُشترط أيضاً أن يكون النكاح صحيحاً» أما إن كان النكاح فاسداً 

كما يُشترط أيضاً أن يطأ في النكاح الصحيحء فإن كان الزاني قد تزوج في 
نكاح صحيح, لكنه لم يطأ زوجته بتغييب حشفته في فرجها فإنه فلا يُعتبر 
متطناء ولا يُقام عليه حد المحصن بالرجم حتى يموت”". 
)١(‏ انظر: المحلى (؟41/11١)‏ 
(؟) إنما فصلت هذه المسائل ولم أجعلها ضمن مسألة واحدة مُتَّبعا ما درج عليه الفقهاء في كتبهم 


حيث ذكروا تفصيل كل مسألة بشرط مستقل. انظر : المغني (4/ »)5١‏ الشرح الكبير -١68/١١(‏ 
49 2) المبدع (57/9). 


ويتبيّن مما سبق أمور: 

الأول: يستثنى من شرط النكاح» من وطئ في ملك يمين» أو وطء شبهة؛ 
فجميع ذلك لا يُعتبر محصناً. 

الثاني: يستثنى من شرط النكاح الصحيح» من طئ في نكاح فاسد كنكاح 
المتعة» أو نكاح المحارم» أو غير ذلك» فجميع ذلك لا يُعتبر صاحبه محصناً. 

الثالث: يستثنى من شرط الوطء في النكاح الصحيح» من تزوج بنكاح 
صحيح لكنه لم يطأ زوجته. فذلك لا يُعتبر محصناً. 

الرابع: المراد في المسألة الوطء الصحيحء أما الوطء الفاسد كمن وطئ 
امرأته وهي حائض أو كان هو مُحرماًء أو غير ذلك» فحصول الإحصان بالوطء 
الفاسد محل خلاف غير مراد في المسألة'"". 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (14اه): «أجمعوا على أنه لا يكون 
الإحصان بالنكاح الفاسد» ولا بالشبهة»» نقله عنه ابن حجر”". 

وقال أيضاً: «أجمعوا على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصنئاً حتى 
يكون معه الوطء»”" ونقله عنه ابن حجر”*؟. وقال ابن عبدالبر (457ه): «قالوا 
جميعاً الوطء الفاسد لا يقع به إحصان»””". 

وقال ابن حزم (507ه): «ما نعلم الإحصان في اللغة العربية والشريعة يقع إلا 
على معنيين : على الزواج الذي يكون فيه الوطء فهذا إجماع لا خلاف فيه ...)”". 
)١(‏ انظر: شرح حدود ابن عرفة (547)» الذخيرة (59/17)» المبدع (17/9). 
() فتح الباري .)١١17/ /١7(‏ 
(7) الإجماع »)١١7(‏ وقال أيضاً (010: «وأجمعوا على أن الرجل وإن عَقَّد التكاح فلا يكون 

محصنا حتى يدخل بها ويصيبها». 
(5) فتح الباري .)١١1//117(‏ (5) الاستذكار (ل/ا/ 586). 
(5) المحلى (84/17/ا١-:148).‏ 


زخرق مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


وقال الكاساني (5417ه): «أما إحصان الرجم فهو عبارة في الشرع عن اجتماع 
صفات اعتبرها الشرع لوجوب الرجم»؛ وهي سبعة: العقل» والبلوغ» والحرية» 
والإسلام» والنكاح الصحيحء وكون الزوجين جميعاً على هذه الصفات ... 
ولا خلاف في هذه الجملة إلا في الإسلام)”'". وقال ابن قدامة (5148ه): 
«ولا خلاف في أن عقد النكاح الخالي عن الوطء؛ لا يحصل به إحصان”", 
وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (518ه)0". وقال ابن قدامة أيضاً في بيان 
شروط الإحصان: «أن يكون في نكاح. .. ولا خلاف بين أهل العلم في أن الزناء 
ووطء الشبهة؛ لا يصير به الواطئ محصناً» ولا نعلم خلافاً في أن التسري 
لا يحصل به الإحصان”*'» وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (774ه)”*. 

وقال ابن القطان (518ه): «وأجمع أهل العلم على أن المرء لا يكون بعد 
محصناً حتى يكون معه الوطء»”". وقال الزركشي (//اه) في بيان شروط 
الإحصان: «أن يكون بنكاح» فلا إحصان لواطئ بشبهة» أو ملك يمين» ونحو 
ذلكء إجماعا”". وقال ابن المرتضى (840ه): «فلا إحصان بمجرد 
العقد إجماعاً»””. وقال أيضاً في شرطية النكاح الصحيح للإحصان: 


000( بدائع الصنائع 0 لالا 0 (0) المغني (9/ .)8١‏ 

(9) الشرح الكبير .)159-188/1١(‏ 

(4) المغني »)5١/4(‏ وقال أيضاً في ' الكافي في فقه ابن حنبل ' (4/ )7١9‏ ضمن شروط الإحصان : 
«كون الوطء في نكاح» فلو وطئ بشبهة؛ أو زنى» أو تسرية: لم يصر محصناً؛ للإجماع». 

(5) الشرح الكبير .)١1859/1١(‏ () الإقناع في مسائل الإجماع (؟/ 100). 

(0) شرح الزركشي على الخرقي (75/ 514)» وقال أيضاً (418/5): «ما يحصل به الاحصان الذي 
يجب به الرجم بالزنا: وهو الإصابة» كأن يطأ الرجل المرأة في القبل» أو توطأ المرأة كذلك... 
ويشترط في هذه الإصابة شروط : أحدها: أن تغيب الحشفة أو قدرها؛ إذ الأحكام إنما تترتب 
على ذلك. ولا تكفي الخلوة بلا خلاف». 


(8) البحر الزخار .)١5١/5(‏ 


بحصر 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ضرق 
الف ا 1 ا 1 0ك 


«فلا إحصان بباطل إجماعاً)"'". وقال إبراهيم ابن مفلح (8104ه) في شروط 
الإحصان: «أن تكون في نكاح ... ولا خلاف أن وطء الزنا والشبهة لا يصير به 
الواطىء محصنئاً » وأن التسري لا يحصل به الإحصان»"") 

وقال المطيعي (5٠5١ه):‏ «ولا خلاف بين أهل العلم في أن الزناء ووطئ 
الشبهة» لا يصير به أحدهما محصناًء ولا نعلم بينهم خلافاً في أن التسرى 
لا يحصل به الاحصان لواحد منهما)”". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع أن المعتبر في الإحصان هو الوطء على 
حال الكمال وتمام النعمة» وذلك إنما يكون بالوطء في نكاح صحيح”؟". 

المخالفون: ذهب بعض الفقهاء إلى أن من وطء في نكاح فاسد فإنه يكون 
محصناً. وهو قول أبي ثور» والليث» والأوزاعي””) 

دليل المخالف: أن النكاح الفاسد أعطي أحكام النكاح الصحيح في كثير 
من المسائل كوجوب المهرء والعدة» ولحوق الولد» وتحريم الربيبة» وغير 
ذلك» فكذا يُعطى حكمه في الإحصان”". 

التتيجة : يتبين مما سبق أن ثمة ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: يشترط للإحصان النكاح : فهذه فيما يظهر محل إجماع 
بين أهل العلم؛ لعدم المخالف. 

المسألة الثانية: يشترط للإحصان أن يكون النكاح صحيحاً : فهذه فيما 
يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لخلاف أبي ثورء والليث بن 
سعد» والأوزاعي» ولذا قال إبرا هيم ابن مفلح ضمن شروط الإحصان ومنها 


.)57/9( (؟) المبدع‎ .)16١ /5( البحر الزخار‎ )١( 

(5) المجموع .)١5/7١(‏ (5) انظر: الذخيرة (59/17)» 

)2 انظر: المغني (6/ 2.)5١‏ فتح الباري (؟7/1١١1).‏ 

(5) انظر: المغني »)4١/4(‏ الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة (1/ »)58١‏ فتح الباري .)١١7//15(‏ 


قارف مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


صحة النكاح» فقال: «أن يكون صحيحاً : وهو قول أكثرهه:0". 

المسألة الثالثة: يشترط للإحصان أن يطأ في النكاح الصحيح : فهذه فيما 
يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف. والله تعالى أعلم. 
/: يشترط للإحصان حصول الوطء في القبل. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص مُحصن ما يوجب حد الزناء وكان 
ذلك الشخص مسلماً بالغأ عاقلاً حرا قد تزوج في نكاح صحيح» فإنه لا يُعتبر 
محصناً إلا إن وطئ زوجته في قبلها. 

فإن كان وطئها في دبرهاء أو فخذيها أو نحو ذلك فإنه لا يكون مُحصناً. 

من نقل الإجماع: الموفق ابن قدامة (١57ه):‏ «للإحصان شروط سبعة 
أحدهما: الوطء في القبل ولا خلاف في اشتراطه ... ولا خلاف في أن عقد 
النكاح الخالي عن الوطء لا يحصل به إحصان سواء حصلت فيه خلوة أو وطء 
فيما دون الفرج أو في الدبر أو لم يحصل شيء من ذلك6”"» وبمثله قال شمس 
الدين ابن قدامة (337/4ه)20". 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية”*؟» والمالكية 2 
والنافة 1 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عبادة بن الصامت وه أن النبي كَكِةِ قال: 
(خذوا عني: خذوا عني» قد جعل اللَّه لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عامء والثيب بالثيب جلد مائة والرجو)". 


.)4١/9( المبدع (35/9). (0) المغني‎ )١( 
.)١55/1؟( (؟) الفتاوى الهندية‎ .)169-164/١9١( الشرح الكبير‎ )*9( 


(5) حاشية الدسوقي (5/ .)77١‏ حاشية العدوي (؟073717/1. 
() انظر: أسنى المطالب (/ :.)١186‏ مغني المحتاج (557/4). 
(0) أخرجه مسلم رقم (1595). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير نلق 

وجه الدلالة: أن النبي كَةِ أوجب حد الرجم على الثيب» والثيابة إنما 
تحصل بالوطء في القبل» فوجب اعتباره”". 

الدليل الثاني : أن غير القبل كالدبر أو غيره ليس محلاً للوطء» والوطء عند 
الإطلاق فإنما يراد به الوطء الشرعي وهو القبل”". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
689 يشترط للإحصان الإسلام. 

المراد بالمسألة: إذا وطء شخص بالغ عاقل حر امرأته في نكاح صحيح في 
قبلهاء لكنه كان كافراء ثم زنى بعد ذلك؛؟ فإنه لا يكون محصناًء ولا يُقام عليه 
حد الرجم؛ لأن من شرط الإحصان أن يطأ امرأته وهو مسلم. 

من نقل الأجماع: قال ابن عبد البر (551ه): «وكلهم يشترط في 
الإحصان الموجب للرجم الإسلام هذا من شروطه عند جميعهم»”" ونقله عنه 
العزاة 90 والشوكائي0©, 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية"'". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن كعب بن مالك وه" أنه أراد أن 


.)59/17( (؟) انظر: الذخيرة‎ .)4١/4( انظر: المغني‎ )١( 

(9) التمهيد /١5(‏ 454). (5) انظر: طرح التثريب (8/ 0). 

(5) انظر: نيل الأوطار (17/ 42١١7‏ ولم ينقله بالحرف حيث قال: «بالعٌ ابن عبد البر فنقل الاتفاق 
على أن شرط الإحصان الموجب للرجم هو الإسلام». 

(5) انظر: بدائع الصنائع (9/ 078-517 تبيين الحقائق (/ “4010/7 العناية شرح الهداية (175//0). 

(1) هو أبو عبد الله. كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين الأنصاري السَّلّمي شهد العقبة وبايع بهاء 
وتخلف عن بدرء ثم وشهد أحداً وما بعدهاء وتخلف عن غزوة تبوك» وكان أحد الثلاثة الذين 
تاب الله عليهم في ذلك؛ انظر: الاستيعاب */ 0177 الإصابة في تمييز الصحابة 0/ 251١‏ 
تهذيب التهذيب 8/ 497. 


فرق مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


يتزوج يهودية أو نصرانية» فسأل النبي كله عن ذلك فنهاه عنها وقال: (إنها 
لا تحصنك)”'". 

الدليل الثاني : أن الرق أثر من آثار الكفرء فإذا كان الإحصان لا يثبت 
بوطء الأمة بالنكاح لما فيه من الرق؛ فلأن لا يغبت بوطء الكافرة أولى”". 

المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الإسلام ليس 
شوطاً للاأحصاة: :وهو قول"الشافعية”؟: والحنابل 29 

دليل المخالف: استدل من قال بإحصان الذمي وغيره من غير أهل الإسلام 
بأن النبي يَكِ رجم اليهوديين كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما: أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله بكِةِ فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة 
زنياء فقال لهم رسول الله كَْهِ: (ما تجدون في التوراة في شأن الرجم)» فقالوا : 


))٠١ 3 /19( " أخرجه ابن أبي شيبة في ' المصنف " (5/ 548 0)» والطبراني في * المجعم الكبير‎ )١( 
والبيهقي في 'معرفة السئن والآثار' (5/ 20776 وفي‎ »)١54 /( والدارقطني في "السنئن"‎ 
وسعيد بن منصور في‎ 2»)7١7/8( 'السنن الصغرى"' ("/ 25940 وفي 'السئن الكبرى"‎ 
'السئن" (1915/1)» من طريق أبو بكر ابن أبي مريم عن علي بن أبي طلحة عن كعب بن مالك‎ 
فقال : «أبو بكر بن أبي مريم ضعيف» وعلي‎ )١ 58 /( ' صَبْه. وقد ضعفه الدارقطني في 'السئن‎ 
من طريق بقية عن أبي سبأ‎ )١8١1( بن أبي طلحة لم يدرك كعباً». وأخرجه أبو داود في المراسيل‎ 
عتبة بن تميم عن علي بن أبي طلحة عن كعب بن مالك وَبه. وهذا أعله البيهقي في " معرفة السئن‎ 
والآثار ' (5/ 7”370) بجهالة أبي سبأ عتبة بن تميم» والانقطاع بين علي بن أبي طلحة وكعب.‎ 
والحديث قد ضعفه جمع من المحققين منهم ابن الملقن في "البدر المنير " (1/ 225784 وابن‎ 
وابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث‎ 42006١ /( القطان في 'بيان الوهم والإيهام'‎ 
.)017/4( الخلاف' (5/ 20770 وابن عبد الهادي في 'تنقيح التحقيق'‎ 

(؟) المبسوط .)١517//0(‏ 

() انظر: أسنى المطالب »)١58/4(‏ نهاية المحتاج (43717//7)» الغرر البهية(0/ 86). 

(5) انظر: المغني (9/ 57)» الإنصاف ,»)١797 /١١(‏ دقائق أولي النهى (5/ 745). 


نفضحهم ويجلدونء فقال عبد الله بن سلام''2: كذبتم» إن فيها الرجم. نأتزا 
بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما يعدهاء 
فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك» فرفع يدهء فإذا فيها آية الرجم» فقالوا : 
صدق يا محمدء فيها آية الرجم» فأمر بهما رسول الله يِه فرجماء قال عبدالله : 
فرأيت الرجل يجنأ”" على المرأة يقيها الحجارة" متفق عليه”". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت 
الخلاف عن الشافعية» والحنابلة» وقد تعنَّب ابن عبد البر في نقله لهذا الإجماع 
جماعة من أهل العلم منهم : 

العراقي حيث قال: «قال ابن عبد البر: "وكلهم أي الفقهاء يشترط في 
الإحصان الموجب للرجم الإسلام هذا من شروطه عند جميعهم ومن رأى رجم 
أهل الذمة منهم إذا أحصنوا إنما رآه من أجل أنهم إذا تحاكموا إلينا لزمنا أن 
نحكم بينهم بحكم الله فينا وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
باليهوديين المذكورين " انتهى. 

وهو مردود نقلاً ومعنى» فنقّله عن جميع الفقهاء اشتراط الإسلام في 
الإحصان مخالف لمذهب الشافعي وأحمد وغيرهماء وقوله: 'إذا ترافعوا إلينا 


)١(‏ هو أبو يوسف. عبد الله بن سلام بن الحارث» من ذرية يوسف عليه السلام» من بني قينقاع؛ 
حليف بني عوف بن الخزرج» يقال كان اسمه الحصين فغيره النبي يكلو أسلم أول ما قدم النبي 
ككل المدينة» مات سنة (47ه). انظر : الاستيعاب 7/ 471» الإصابة 84/ »1١48‏ تهذيب التهذيب 
ه/1. 

:)447 /١( أي ينحني ويميل إليها ليحميها من الحجارة» قال ابن فارس في 'مقاييس اللغة"‎ )١( 
«الجيم والنون والهمزة أصلٌ واحدء وهو العَظف على الشيء والحُيْرَ عليه»؛ يقال: جَتَاً الرّجُل‎ 
.)187 /5( يَجْنأ جُنُوءًا على الشيء: إذا أكَبٌ عليه. انظر: تهذيب اللغة (17“/11)» العين‎ 

() أخرجه البخاري في صحيحه رقم 2)17"٠(‏ ومسلم رقم (1199). 


لزمنا أن نحكم فيهم بحكم الإسلام' يقال له حكم الإسلام عندك أن لا رجم 
على الكافر لعدم إحصانه» فكيف تقول إن رجمهم بحكم الإسلام مع اشتراطه 
الإسلام في الإحصان)”". 

وابن حجر حيث قال: «وقد ذهل ابن عبد البر فنقل الاتفاق على أن شرط 
الإحصان الموجب للرجم الإسلام؛ ورد عليه بأن الشافعية وأحمد لا يشترطان 
ذلك)0". 

وكذلك الشوكاني فقال: «قد بالغ ابن عبد البر فنقل الاتفاق على أن شرط 
الإحصان الموجب للرجم هو الإسلام؛ وتُعقَّبٍ بأن الشافعي وأحمد لا 
يشترطان ذلك06". 

فلعل حكاية ابن عبد البر للإجماع وهم وذهول منه كما وصفه بذلك ابن 
حجرء والله تعالى أعلم. 
التسري لا يحصل به إحصان للسيد, ولا إحصان للأمة. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف التسري: التسرّي هو اتخاذ الأمة 
للاستمتاع بها. واختلف في أصل هذه التسمية على قولين: الأول: أصله 
السُريةُ من السّرء فهو مأخوذ من السّر وهو اللجماع؛ لأن المقصود من التسرّي 
هو الاستمتاع بالجماع. 

الثاني : أصله تسرَّرْتٌ» من السرورء فأبدلوا من إحدى الراءات ياء» فهو 
مأخوذ من السرورء لأن الأمة تسر المستمتع ا 


.)17١/17( طرح التثريب (8/ 0). (؟) فتح الباري‎ )١( 

() نيل الأوطار (97/ .)١1١7‏ 

(5) انظر: الصحاح (7/ 75505)» الحاوي الكبير (4/ »)١84‏ طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية 
»20٠١(‏ معجم لغة الفقهاء (180). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير غزة 
ب مي يي 

ثانياً : بيان الصورة للمسألة : سبق أن من ارتكب ما يوجب الحدء فإن من 
شرط كونه محصناً ليقام عليه حد الرجم أن يكون قد وطئ في نكاح صحيح» 
وهاتان المسآلتان هما أمثلة لتحلّف هذا الشرط: فمن وطئ أمته فإنه لا يكون 
محصناً» لأنه لم يطأها في نكاح؛ وكذا المرأة المملوكة التي وطئها سيدها الحر 
فلا تصير محصنة بوطء سيدها لها. 

وينبّه هنا إلى أن من وطئ أمة هي زوجته فإنه غير داخل في مسألة الباب. 

وكذا ينبّه إلى أن إتيان المملوك سيدته الحرة غير مراد في المسألة. 

من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (514ه): «ولا نعلم خلافاً في أن 
التسري لا يحصل به الإحصان لواحد منهما"'"؛ وبمثله قال بهاء الدين 
المقدسي (3154ه)0"» وشمس الدين ابن قدامة (714ه)”". وقال الزركشي 
("لالاه) في بيان شروط الإحصان: «أن يكون بنكاح» فلا إحصان لواطئ 
بشبهة» أو ملك يمين» ونحو ذلك» إجماعاً”*. وقال إبراهيم ابن مفلح 
(885ه) في شروط الإحصان: «أن تكون في نكاح ولا خلاف أن وطء الزنا 
والشبهة لا يصير به الواطىء محصناً» وأن التسري لا يحصل به الإحصان»!*) 

وقال المطيعي (505١ه)‏ : «ولا نعلم بينهم خلافاً في أن التسرى لا يحصل 


: ضمن شروط الإحصان‎ )7١4 /4( ' وقال أيضاً في ' الكافي في فقه ابن حنبل‎ 24١ /9( المغني‎ )1١( 
«كون الوطء في نكاح؛ فلو وطئ بشبهة» أو زنى» أو تسرية: لم يصر محصناً؛ للإجماع؛‎ 

(؟) العدة شرح العمدة (041). (") الشرح الكبير .)1594/1١(‏ 

(4) شرح الزركشي على الخرقي (؟418/7). 

(5) المبدع (4/ 77): باختصار يسير» وممن حكى الإجماع أيضاً ابن ضويان في "منار السبيل' 
(05/7) حيث قال: «ولا نعلم بينهم خلافاً في أن التسري لا يحصل به الإحصان لواحد 
منهما». 


به الإحصان لواحد منهما)0". 

ويضاف إلى ذلك النقولات التى سبقت فى مسألة: «يشترط للإحصان 
النكاح»”". ْ ١‏ 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية”"» والمالكية”؟". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن التسري ليس بنكاح» ولا تثبت فيه 
أحكام النكاح» وقد تقرر الإجماع أن النكاح من شروط الإحصان. 

المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن من وُطئت في نكاح 
صحيح وهي أمة» ثم أعتقت فإنها تكون محصنة» ولو لم توطأ بعد عِتقها. 

وهو قول للشافعية خلاف الأصح عندهه'"© 

وثمة قول أن الأمة حكمها حكم الأحرارء فيجب عليها الرجم إن زنت» 
والحرية ليست بشرط في الإحصان. 

وبه قال أبو ثور إلا أن يمنع منه إجماع 

النتيجة: يظهر مما سبق أن ثمة مسألتان: المسألة الأولى: أن التسري 
لا يصير به السيد محصناًء فهذه محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف. 


غذا 


.)١5/٠١( المجموع‎ )١( 

(؟) انظر: المسألة رقم ١١1‏ بعنوان «يشترط للإحصان النكاح» وأن يكون النكاح صحيحا صحيحاًء وأنيطأ 
في النكاح الصحيح». 

(*) انظر: المبسوط (597/9)» تبيين الحقائق (7/ »)١1/7‏ العناية شرح الهداية (6/ 775). 

(5) انظر: التاج والإكليل (8/ 2746 مواهب الجليل (5/ 795): حاشية الدسوقي .)77١/4(‏ 

انظر: المسألة رقم ١١7/‏ بعنوان: ايشترط للإحصان النكاح» وأن يكون النكاح صحيحاًء وأن 

يطأ في التكاح الصحيح». 

(1) انظر: أسنى المطالب »)١78/54(‏ حاشيتا قليوبي وعميرة »)1481-١14١/5(‏ نهاية المحتاج 
(43337/0). 


0) انظر: المحلى ».)181/١7(‏ المغني (57/9). 


- 
رن 
0-0 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير زفق 


المسألة الثانية: أن التسري لا تصير به الأمة محصنة» فهذه على قسمين : 
القسم الأول: الأمة التي وطئها سيدها ثم أعتقت» فإن القول بأنها غير محصنة 
ليس محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن بعض الشافعية. 

القسم الثاني : الأمة التي وطئها سيّدها فإنها غير محصنة ما دامت مملوكة» 
وعدم إحصانها حينئذٍ محل إجماع بين أهل العلم؛ والله تعالى أعلم. 
الزنا ووطء الشبهة لا يحصل بهما الإحصان. 

المراد بالمسألة: سبق أن من ارتكب ما يوجب الحدء فإن من شروط كونه 
محصناً ليقام عليه حد الرجم أن يكون قد وطئ في نكاح صحيح. وهاتان 
المسألتان هما أمثلة لتخلّف هذا الشرط. 

فمن وطئ امرأة ليست زوجته فإنه لا يكون محصناً ؛ لأنه لم يطأها في نكاح. 

وكذا وطء الشبهة كمن وطء في نكاح فاسدء أو وطء امرأة ظنها امرأته: 
فإنه لا يكون محصناً. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (1١7ه):‏ «أجمعوا على أنه لا يكون 
الإحصان بالنكاح الفاسدء ولا بالشبهة»”''. وقال ابن عبد البر (451ه): «قالوا 
جميعاً الوطء الفاسد لا يقع به إحصان»"". 

وقال ابن قدامة (114ه) في بيان شروط الإحصان: «أن يكون في نكاح ... 
ولا خلاف بين أهل العلم في أن الزناء ووطء الشبهة, لا يصير به الواطئ 
محصناً»”"؛ وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (/517ه)”. 


(1) نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري .)١١7 /١5(‏ 

(؟) الاستذكار (ا/ 546). 

() المغني »)4١/(‏ وقال أيضاً في ' الكافي في فقه ابن حنبل ' )7١4/4(‏ ضمن شروط الإحصان : 
«كون الوطء في نكاح» فلو وطئ بشبهة, أو زنى» أو تسرية: لم يصر محصنتاً ؛ للإجماع». 

(54) الشرح الكبير .)١109/1١(‏ 


وقال الزركشي (”الالاه) في بيان شروط الإحصان: «أن يكون بنكاح» فلا 
إحصان لواطئ بشبهة» أو ملك يمين» ونحو ذلك» إجماعاً)”". 

وقال إبراهيم ابن مفلح (8854ه) في شروط الإحصان: «أن تكون في نكاح 
... ولا خلاف أن وطهء الزنا والشبهة لا يصير به الواطىء محصناً»”". 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية””". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع أن المعتبر في الإحصان هو الوطء على 
حال الكمال وتمام النعمة» وذلك إنما يكون بالوطء في نكاح صحيح”*". 

ذهب بعض الفقهاء إلى أن من وطء في نكاح فاسد فإنه يكون محصنا. 

وهو قول أبي ثور والليث» والأوزاعي””. 

دليل المخالف : أن النكاح الفاسد أعطي أحكام النكاح الصحيح في كثير 
من المسائل كوجوب المهرء والعدة» ولحوق الولد» وتحريم الربيبة» وغير 
ذلك» فكذا يُعطى حكمه في الإحصان”"”. 

النتيجة: أما المسألة الأولى: أن الزاني لا يعتبر مُحصناً. فهذا محل 
إجماع بين أهل العلم ؛ لعدم المخالف. 

وآما المسألة ثائية: أن وطء الشبهة لا يُعتير به ضاحبه محضناء فهذه ليست 


)١(‏ شرح الزركشي على الخرقي (5148/7)»: وقال أيضاً (418/1): «ما يحصل به الاحصان الذي 
يجب به الرجم بالزنا : وهو الإصابة» كأن يطأ الرجل المرأة في القبل» أو توطأ المرأة كذلك... 
ويشترط في هذه الإصابة شروط : أحدها : أن تغيب الحشفة أو قدرها ؛ إذ الأحكام إنما تترتب 
على ذلك. ولا تكفي الخلوة بلا خلاف». 

(؟) المبدع (9/ 51). 

(©) انظر: المبسوط (9/ 2279 تبيين الحقائق (7/ 2)١09/7‏ العناية شرح الهداية (7757/0). 

(4) انظر: الذخيرة 2)59/1١17(‏ 

(4) انظر: المغني (9/ »)4١‏ فتح الباري .)١١7/17(‏ 

(5) انظر: المغني »)4١/4(‏ الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة (7/ »)44١‏ فتح الباري .)١١17/17(‏ 


محل إجماع محقق في جميع صورهاء لخلاف بعض السلف في أن الوطء في 
النكاح الفاسد موجب للإحصان. والله تعالى أعلم. 
5 ثبوت الإحصان بالإقرار. 
؟1/:: إذا تزوج الشخص وأقام مع زوجته زماناً فإن ذلك لايكون كافياً في ثبوت 
الإحصان؛ حتى يثبت الوطء بإقرار أو بيّنة. 

المراد بالمسألتين: سبق أن من شروط إقامة الحد على الشخص أن يكون 
محصناًء وشرط الإحصان أن يطأ في نكاح صحيح. والمراد هنا: أن من 
الأمور التي يثبت بها الوطء هو الإقرار. 

وأن من أقام مع زوجته زماناً ولو مدة طويلة» كعشرين سنة أو أكثر» ولم 
يأت منها بولد» ثم زنى أحدهماء فإن مجرد إقامتهما معاً ليست كافية في ثبوت 
الإحصان, بل لا بد من وجود ما يدل على الوطء كالإقرار» ونحوه. 

يتبيّن مما سبق أن من أقام مع زوجته مدة طويلة؛ وجاء منها بولد» فمسألة 
0 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (714ه): «أجمعوا على أنه وإن دخل 
عليهاء وأقام معها زماناً. ثم مات أو ماتتء فزنا الباقي منهماء لم يُرجم حتى 
يقر بالجماع»” ". 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية”"؟: والمالكية!*, 
والحنابلة0. 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن من شرط الإحصان تحقق الوطءء 


.0/0( انظر: المغني (4/9). (؟) الإجماع‎ )١( 

(*) المبسوط (4/ »)5١‏ البحر الرائق (77//0)» الفتاوى الهندية (؟/ .)١508‏ 

(5) انظر: المنتقى شرح الموطأ (؟/ 0777 شرح مختصر خليل (8/ 86)» نحاشية الدسوقي (4/ 0771. 
(5) انظر: المغني (4/ 45)» دقائق أولي النهى (/ 555)» مطالب أولي النهى (178/5). 
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والبقاء مع الزوجة يتحصل منه إمكان الوطء لا حقيقته”'". 

النتيجة: المسألتان فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم 
المخالف, والله تعالى أعلم. 
46 ثبوت الإحصان بالشهادة. 
0 إذا شهد الشهود على شخص بأنه قد جامع أو باضع فإنهما لفظان يثبت 
بهما الإحصان. 
ظ المراد بالمسألتين: أولاً: معنى باضع: البُضْعٌ - بالضم - يطلق على 
الفرج والجماع والتكاح» وجمعه أَبْضَاع. 

والبضاعٌ اسم من بَاضَعٌ مُبَاضَعَةَ : أي جامع» ويقال: بَضَعَها و يَبْضَعَهًا - 
بفتحتين - : إذا جامعهاء ويقال: مَلَكَ يُضْعَهَا أي جماعها. 

فالبضاع بمعنى الجماع وزنًا ومعنى”". 

تأنيا + ضونة المشالة سيق أقاين رهز الاتحسان أن يكون الشخص عد 
وطء في نكاح صحيح؛ فإذا شهد شهود كالزوجة مثلاً على شخص بأنه قد جامع 
يتح سكت ارجات ني الكاع معدم تزناغاين اللنطلن مريسان ني 
معنى الجماع» وبه يثبت الإحصانء وكذا يُلحق بهما جميع الألفاظ التي هي 
صريحة في الجماع» لا تحتمل غيره. 

ويتبين من ذلك أن غير هذين اللفظين من الألفاظ المحتملة للجماع وغيره 
ابلك ادف كلقظ : «المها ' > أل “باكدرها ع أو “جل بها اق“ اناي ” 
ونحو ذلك. 
)١(‏ انظر: دقائق أولي النهى (؟/ 544). 


(؟) انظر: تهذيب اللغة »07509/١(‏ المصباح المنير» مادة (ب ض ع) (71- 77)» غريب الحديث 
لابن الجوزي /١(‏ ه/0. 
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من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (٠17ه):‏ «ولو شهدت بيئة الإحصان أنه 
دخل بزوجته» فقال أصحابنا: يثبت الإحصان به. ..فأما إذا قالت جامعها أو 
باضعها فلا نعلم خلافاً في ثبوت الإحصان""'» وبمثله قال شمس الدين ابن 
قدامة (3437ه)20". 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية”"» والمالكية', 
ولا 

مسنتد الإجماع : يستند الإجماع إلى أن لفظ الجماع والبضاع صريح في 
الوطء الذي هو تغييب الحشفة في الفرج» فهو لفظ لا يحتمل معنى غيره”"". 

النتيجة: المسألتان فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم بأن الإحصان 
يثبت بالشهادة» وأن لفظ الجماع والبضاع يثبت به الإحصان؛ لعدم المخالف». 
والله تعالى أعلم. 
75 إذا شهد الشهود على شخص بأنه قد دخل بزوجته؛ وكان له منها ولد فإن 
الشهادة بلفظ الدخول حينئذٍ مما يثبت به الإحصان. 

المراد بالمسألة: سبق أن الإحصان يثبت بشهادة الشهود., إلا أن هذه 
الشهادة لا بد لها من ألفاظ صريحة في الجماعء؛ فإن شهد الشهود بلفظ 
الدخولء بأن قال: "أشهد أني رأيته دخل بها" فقد اختلف أهل العلم في 
ثبوت الإحصان بموجب الشهادة بلفظ الدخولء لكنهم مع ذلك أجمعوا على 
أنه إن كانت الشهادة بلفظ الدخولء وكان للمشهود عليه ولد من زوجته» فإن 


.)١1715/9١( المغني (9/ 55). (7) الشرح الكبير‎ )١( 

() انظر: المبسوط (4/ 57)» بدائع الصنائع (7/ 594)» تبيين الحقائق (5/ 109/4). 

(5) انظر: المدونة (007/5)ء منح الجليل (2)0:7/8 التاج والإكليل .)51١1/4(‏ 

(0) انظر: روضة الطالبين »)75١18/4(‏ أسنى المطالب (5/ 20708 مغني المحتاج (70701/5). 
() انظر: المبسوط (547/9)» المغني (4/ 55). 


شهادتهم تكون مقبولة في ثبوت الإحصان. 
ويتبيّن مماسبق أنهم لو شهدوا بأنه قد دخل بزوجتهء ولم يكن له منها ولد 
فتلك مسألة أخرى غير مرادة"'". وكذا لو كان له منها ولدء ولم يشهد شهود بأنه 
دخل بهاء فمسألة ار ا 
له منها ولدء هو محصن بالإجماع» وكفى بالولد شاهداً»”". 
الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية””'» والشافعية””2 
العا ل 
مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن وجود الولد من هذه المرأة يدل 
على أنه قد جامعها في قُبلهاء وأن لفظ الدخول أراد به الشهود هو الجماع. 
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
حد الأمة خمسون جلدة سواء كانت وطئت في نكاح صحيح أو لا. 
4 حل العبد خمسون جلدة» سواء كان وَطئ في نكاح صحيح أو لا. 
65 لا رجم على العبد والأمة» سواء حصل منهما وطء في نكاح صحيح أو لا. 
المراد بالمسائل : إذا زنى العبد أو الأمة فإنه لا رجم على واحد منهماء 
سواء كانا محصنين أو لاء وسواء حصل منهما وطء في نكاح صحيح أو لاء 


.)55 /4( انظر: المغني‎ )١( 

(1) قال البهوتي في دقائق أولى النهى /٠(‏ 455): «ولا يثبت إحصان بولده منها أي امرأته مع إنكار 
وطئها؛ لأن الولد يلحق بإمكان الوطءء والإحصان لا يثبت إلا بحقيقة الوطء». 

() بدائع الصنائع (7/ 49). 

(5) انظر: المدونة (54/ 501)» منح الجليل (507/8)» التاج والإكليل .)55١/8(‏ 

(5) انظر: روضة الطالبين (7518/8)» أسنى المطالب (5/ 785): مغني المحتاج (5/ 0751). 

(5) انظر: المغني (9/ 44)» الشرح الكبير /١٠١(‏ 154). 


لك 


وكدهيا الراسن هن لقف عد الأحران الأ كان وهو شفيوة لد 

والمراد بإحصان العبد والأمة محل خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: المراد به الزواج» فإذا تزوجت الأمة فهي محصنة؛ وكذا 
العبد» وإذا لم يحصل الزواج لم يحصل الإحصان. 

وهو قول ابن عباس وله ؛ وسعيد بن جبير. 

القول الثاني : المراد به الإسلام. 

وهو قول عبد الله بن مسعودء وابن عمر» وأنس» وزر بن حُبَيْش 
والأسود بن يزيد”'"» وسعيد بن جُبّيره وعطاءء وإبراهيم النّخعي7"»: والشعبي. 

القول الثالث: إحصان الأمة أن تتزوج بخرء وإحصان العبد أن يتزوج 


للق 
3 


بحرة » 0 


0 “. وقال أيضاً ل 


)١(‏ هو أبو مريم» زر بن حبيش بن حباشة بن أوس بن بلال بن جعالة بن نصر بن غاضرة الأسدي ثم 
الغاضري» أدرك الجاهلية ولم ير النبي يك من كبار أصحاب ابن مسعود» عاش مائة وعشرين 
سنة» ومات سنة (87ه). انظر : الاستيعاب 7/ 077, الإصابة 7/ 27778 تذكرة الحفاظ /١‏ /ا4. 

(1) هو أبو عمروء الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» من كبار التابعين» فقيه» زاهد» عابدء ثقة» 
روى عن أبي بكرء وعمر» وعلي» وابن مسعود رضي الله عنهم» وغيرهم» مات سنة (4/اه). 
انظر : تذكرة الحفاظ 26٠ /١‏ صفة الصفوة لابن الجوزي ”/ 277 تهذيب التهذيب .594/١‏ 

() هو أبو عمرانء إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي» الإمام» الحافظ» فقيه العراق؛ كان 
واسع الرواية» ومفتي أهل الكوفة هو والشعبي في زمانهماء وكان رجلاً صالحاً» بصيراً بعلم ابن 
مسعود رضي الله عنه» قال الإمام أحمد: "كان إبراهيم ذكياً؛ حافظاً» صاحب سنة»» توفي سنة 
(95ه). انظر: الطبقات الكبرى 5/ 184١-144.».تذكرة‏ الحفاظ 27١ /١‏ تهذيب التهذيب .156/١‏ 

(5) انظر: الأم (308/1)» أحكام القرآن لابن العربي 2»)017/١1(‏ تفسير ابن كثير (511/5). 

(0) الأم (ه/ 717337). 


على مملوك في الزنا»"'' ونقله عنه ابن كثير”". 

وقال أبو بكر الجصاص (0١/71ه):‏ «لم يختلفوا في أن حد العبد في الزنا 
خمسون على النصف من حد الحر»”". وقال ابن حزم (405ه): «اتفقوا أن 
الأمة المحصنة بالزواج خاصة إذا ثبت زناها كما قدمنا في الحرة وانه ليس 
عليها إلا خمسون جلدة»0). 

وقال ابن عبد البر (477ه): «وأجمع العلماء على أن الأمة إذا تزوجت 
فزنت أن عليها نصف ما على الحرة البكر من الجلد»*". وقال ابن رشد الحفيد 
(965هه): «العلماء أجمعوا على أن الأمة إذا تزوجت وزنت أن حدها خمسون 
جلدة»”"". وقال أيضاً في كلامه على العبد: «أن المسلمين اتفقوا على تنصيف 
حده في الزناء أعني أن حده نصف حد الحر»””". 

وقال الرازي (507ه): «اتفقوا على أن الرقيق لا يرجم» واتفقوا على أنه 
يجلد. وثبت بنص الكتاب أن على الإماء نصف ما على المحصنات من 
العذاب» فلا جرم: اتفقوا على أن الأمة تجلد خمسين جلدة»”". وقال ابن 
قدامة (578ه): «حد العبد والأمة خمسون جلدة بكرين كانا أو ثيبين في قول 
أكثر الفقهاء ... وقال أبو ثور: إذا لم يحصنا بالتزويج فعليهما نصف الحدء وإن 


.)516 الرسالة للشافعي (08). (؟) انظر: تفسير ابن كثير (؟1/‎ )١( 

() أحكام القرآن (97/7). 

(4) مراتب الإجماع (170)) وقال أيضاً في 'المحلى' (؟١/358):‏ «وجاء النص وإجماع الأمة 
كلها على أن حد المملوكة الأنثى في بعض وجوه الجلد وهو الزنا مع الإحصان خاصة نصف حد 
الحر والحرة في ذلك»» وقال أيضاً في 'المحلى ' :)17١ /١1(‏ «وجدنا الأمّة قد اتفقت بلا 
خلاف من أحد منهم على أن الأمة إذا أحصنت فعليها خمسون جلدة». 

(4) الاستذكار (ا/ 0:00)» وانظر: التمهيد (98/9). 

(0) بداية المجتهد (؟8/7/ه). (70) بداية المجتهد (؟/ 77). 

(4) مفاتيح الغيب (77/ 170). 
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أحصنا فعليهما الرجم ... وجعل داود عليها مائة إذا لم تحصن» وخمسين إذا 
كانت محضنة ... أما أبو قورع فخالك تصن قوله تعالى > :ةا حصن كن أمرت 
بِكحِمَةٍ مَل يضف مَا عَلَ الْمعْصَكتٍ وري الْمَدَانْ204: وعمل به فيمالم 
يتناوله النص» وخرق الإجماع في إيجاب الرجم على المحصنات» كما خرق 
داود الإجماع في تكميل الجلد على العبيد» وتضعيف حد الأبكار على 
المحصنات»”"©: وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (541ه)0". 

وقال ابن القطان (574ه): «وأجمع العلماء أن الأمة إذا تزوجت فزنت أن 
عليها نصف ما على الحرة البكر من الجلد»”*؟“. وقال النووي (5175ه) في الأمة 
الوتدوحة: «وقد أجمعوا على أنها لا ترجم»” “قال إننا هيم ابن مفلح 
(884ه): «وإن كان الزاني رقيقا فحده خمسون جلدة ... وخرق أبو ثور 
الإجماع في إيجاب الرجم على المحصنات كما خرق داود الإجماع في تكميل 
الحد على العبد وتضعيف حد الأبكار على المحصنات»”) 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية””". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: قول الله تعالى في حق الإماء: دآ 
أُحْصِنَّ ون َب بِعحِمَةٍ صََلَِنَّ نِصَفُ ما عَلَ الْمخصَكتِ مرت الْعَدَاب”*. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل عقاب الإماء المحصنات نصف عقاب 
الأحرارء والحرة عقوبتها مائة جلدة» فيكون عقوبة الأمة نصف ذلك خمسون 
جلدة» وأما الحرة المحصنة فعقوبتها الرجم والرجم لا يتنصف,ء وذلك يدل 


.)00-59/9( سورة النورء آية (18). (0) المغني‎ )١( 
.)101 الإقناع في مسائل الإجماع (؟/‎ )5( .)١7/7-1١10 /1١( الشرح الكبير‎ )*( 


(0) انظر: بدائع الصنائع (ا/ /91)» العناية شرح الهداية (0/ 777). 
(4) سورة النساءء آية .)١6(‏ 


لق مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


على أنه لا رجم على الإماء والعبيد”'". 

الدليل الثاني : عن أبي هريرة وه قال سمعت النبي كَلةٍ يقول: (إذا زنت 
أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحدء ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت فليجلدها 
الحد. ولا يثرب. ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر) 
فل 

وجه الدلالة: أن النبي يل أمر في الأمة الزانية أن تُجلدء ولم يُفرق بين 
كونها محصنة أو غير محصنة, وهذا إذا ثبت في حق الإماء فكذا في حق 
العبيد» حتى يرد الدليل على التفريق بين الذكر والأنثى» فإن الأصل في الحدود 
استواء الرجال والنساء حتى يرد الدليل على التفريق”". 

المخالفون للإجماع: المخالفون في المسألة على أربعة أقوال: القول 
الأول: أن الأمة لا يقام عليها حد الرجم وإنما تجلد خمسون جلدة؛ أما العبد 
فيّقام عليه الحد كالحر» فإن كان محصناً رجم» وإن كان غير محصن ججلد مائة. 

ةقان ابر ا 

القول الثاني: أن الأمة إذا لم تتزوج فلا حد عليهاء وإنما عليها التعزير 
فقطء. فإذا تزوّجت فعليها نصف ما على الأحرار» خمسون جلدة. 

وهومروي عن عمر بن الخطابء وابن عباس» وأبي الدرداء» وطاووس» 
وعطاءء وأبي عبيد» وقرّاه ابن القيه”". 

القول الثالث : أن العبد إذا تزوج بامرأة حرة فإنه يكون محصناً» وكذا المرأة 
المملوكة إذا تزوجت بخحرء فإنها تكون محصنة» ويجب عليهما الرجم إذا زنيا. 
)١(‏ انظر: المغني (9/ ؟4). 
(؟) أخرجه البخاري رقم »)75١45(‏ ومسلم رقم (11/07). 


إفرة انظر: شرح النووي .)0١/1١١(‏ () انظر: المحلى )1481/١7(‏ 
)2 انظر: بداية المجتهد (؟/ 8ه *")., الاستذكار (/ا/ ه6١6),‏ المغني (49/9)» زاد المعاد(ه59/0). 


وهذا 5 مجاهد» والأوزاعي» ويه قال الظاهرية27. 


وأخرج ابن حزم في ذلك عن مجاهد قال: ' قدمت المديئة وقد أجمعوا على 
عبد زنى » وقد أحصن بحرة» أنه يرجم» إلا عكرمة فإنه قال :عله تطفث الجن 

القول الرابع ل ل ا د 
فعليهما الرجم. وبه قال أبو ثور”" 

دليل المخالف: الدليل الأول: قول الله تعالى في حق الإماء: ندا 
حصن ون يح حمق مين يضَفٌ ما عَلَ الْفْخْصَكتٍ ورت الْمَدَاب#4”'. 

الدليل الثاني : 0 (إذا زنت 
أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحدء ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت فليجلدها 
الحدء ولا يشربء ثم إن زنت الثالثة فتبيّن زناها فليبعها ولو بحبل من شعر) 
ا 

وجه الدلالة من الآية والحديث : أن الآية ا فبقي 
العبد على الأصل من إقامة الحد عليه» ولو أراد الله تعالى إلحاق العبد بالأمة 
لذكره وبيّنه”". 

أما من قال بأنه لا حد على من لم تتزوج فاستدل بقوله تعالى في حق الإماء: 
إن أُحَصِيّ ون أب بِعحِمَةٍ ملي يضف ما عَلَ المخصكتٍ ورت الْمَدَابٍ©””". 


)١41/1١1( المغني (9/ 47). (7) انظر: المحلى‎ »)181/١7( انظر: المحلى‎ )١( 

(*) انظر: المحلى :»)١8١/17(‏ المغني (4/ 0-44 5)»: وإن كان الطاهر عاشور نقل عن أبي ثور في 
هذه المسالة أنه توقف فيها حيث قال ' التحرير والتنوير' (5 / 45): «وقد دلت الآية على أن حد 
الأمة الجلد» ولم تذكر الرجم. ..وهو مذهب الجمهورء وتوقف أبو ثور في ذلك». 

(5) سورة النساءء آية (8؟). ْ 

(4) أخرجه البخاري رقم :)1١45(‏ ومسلم رقم .)١7/07(‏ 

.)١6( (لا) سورة النساىء آية‎ )١817/١17( انظر: المحلى‎ )١( 


وجه الدلالة: أن الله تعالى أوجب الحد على الإماء المحصنات» فدل ذلك 
على أن غير المحصنات لا حد عليه 20. 

أما من قال بجلد المحصنة ورجم غير المحصنة فاستدل بالآية أيضاً» فإن 
الله تعالى أوجب على المحصنات نصف ما على الحرائر» فبقي حكم غير 
المحصنات على الأصل وهو الرجم”". 

النتيجة: مما سبق يتبيّن أن ثمة ثلاث مسائل : المسألة الأولى: حد الأمة 
خمسون جلدة سواء كانت وُطئت في نكاح صحيح أو لاء فهذه ليست محل 
إجماع محقق بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف في ذلك عن مجاهدء 
والأوزاعي» والظاهرية فيما إذا تزوّجت بِخْرٌء ولثبوت خلاف من قال بأنه لا حد 
عليها إذا لم تتزوج. 

وقد أشار إلى الخلاف في ذلك ابن حزم فقال: «واختلفوا في الأمة غير 
المحصنة عليها جلد أم لا»”". 

أما المسألة الثانية: حد العبد خمسون جلدة» سواء كان وَطئ في نكاح 
صحيح أو لاء فهذه ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم لثبوت الخلاف 
عن مجاهدء والأوزاعي» والظاهرية. 

وأشار إلى الخلاف في هذه المسألة جماعة منهم ابن حزم حيث قال: 
اواختلفوا في العبد غير المحصن بالزواج» وفي المحصن أيضاًء إذا زنى» عليه 
خمسون جلدة» أم تمام المائة» والتغريب» والرجمء ومقدار التغريب» أم 
لج ل ري 

أما المسألة الثالثة : لا رجم على العبد والأمة» سواء حصل منهما وطء في 
نكاح صحيح أو لاء وسواء كانا محصنين أو غير محصنين» فهذه على قسمين : 
)١(‏ انظر: زاد المعاد (0/ 9؟). (') انظر: زاد المعاد (8/6). 
() مراتب الإجماع (171). (5) مراتب الإجماع (171). 


مسائتل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير س6 


القسم الأول: الأمة التي لم تتزوج بحرّء فعدم الرجم عليها محل إجماع 
بين أهل العلم» وإن كان ابن حزم لم يجزم بذلك الإجماع حيث قال: «وجدنا 
الأمة قد اتفقت - بلا خلاف من أحد منهم - : على أن الأمة إذا أحصنت 
فعليها خمسون جلدة ؟ قال أبو محمد رحمه الله: ولا ندري أحدا أوجب عليها 
مع ذلك الرجم؛ ولا يقطع على أن المنع من رجمها إجماع»''". 

القسم الثاني : إن كان الزاني هو العبد» والأمة التي تزوّجت بححرء فعدم 
رجمهما ليس محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن مجاهدء 
والأوزاعي» والظاهرية» والله تعالى أعلم. 
الأمة إذا زنت ثم أعتقت حدت حد الإماء. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب المملوك ذكراً كان أو أنثى ما يوجب الحدء 
ثم أعتق قبل إقامة الحد عليه فإنه يُعامل في إقامة الحد عليه حد الإماء» على 
خلاف سبق بيانه فيما هو حد الإماء. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (714ه): «وأجمعوا على أن الأمة إذا 
زنت ثم أعتقت حُدَّت حد الإماء»”'“ونقله عنه القرطبي”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية”*؟؛ والحنابلة””. 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى حديث أبي هريرة وه قال سمعت 
النبي كَكْدٌ يقول: (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحدء ولايثرب 
عليهاء ثم إن زنت فليجلدها الحد. ولا يثرب, ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها 
فليبعها ولو بحبل من شعر) متفق عليه”". 
)١(‏ المحلى (؟7١/ .)17/٠١‏ (0) الإجماع .)١١6(‏ 
(9©) تفسير القرطبي (8/ .)١58‏ (؟) انظر: المبسوط (775/5). 


(5) كشاف القناع (5/ 97). المغني (4/ 55).» الشرح الكبير .)1797/١١(‏ 
(1) أخرجه البخاري رقم »)7١45(‏ ومسلم رقم (1707). 


غ6 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


وجه الدلالة: أن النبى يل علق الحد على الزناء وإذا زنت الأمة ثم أعتقت 
فإن وقت وجوب الحد عليها هو حال كونها أمة» والاعتبار هو بوقت 


لوسراي 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
إذا زنت الأمة بعد العتق قبل أن تعلم به, ثم علمت وقد حدت حد الإماء أقيم 
عليها تمام حد الحرة. 


المراد المسألة: إذا أعتق السيد أمتهء ولم تعلم الأمة بذلك» ثم ارتكبت ما 
يوجب حد الزنا بعد عتقها وقبل أن تعلم بالعتق» فإنه يقام عليها حد المرأة الحرة» 
فإن كان قد أقيم عليها حد الأمة بخمسين جلدة مثلاً فإنه يُكمل لها كحد الحرة. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (18١1ه):‏ «وأجمعوا على أن الأمة إذا 
زنت ثم أعتقت حدت حد الإماء» وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق» ثم علمت 
وقد حدت حد الإماء أقيم عليها تمام الحد)”" ونقله عنه القرطبي”". 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية”*2» والحنابلة. 

مستند الإجماع: الدليل الأول: أن العبرة بحال الوجوب» والحد وجب 
على الأمة حال كونها حرة0". 

الدليل الثاني: أنه ليس من شروط إقامة الحد العلم بالحرية» كما أنه ليس 
من شرط إقامة الحد العلم بالعقوبة» فمن ارتكب ما يوجب الحد وهو عالم 


فق كشاف القناع (91/5), المغني (9/ ,)5١‏ الشرح الكبير .)١0/ /١١(‏ 

() الإجماع .)51١(‏ (؟') تفسير القرطبي .)١50/0(‏ 
(5) لم أجد نقل للحنفية في ذلك -حسب بحثي- بالموافقة أو المخالفة. 

(5) انظر: المغني (01/9): كشاف القناع (1/ "91)» الشرح الكبير .)١57//1١(‏ 
(5) انظر: المغني (9/ 420١‏ الشرح الكبير )١47/1١(‏ . 


بالتحريم» لكنه جاهل بماهية العقوبة» فإن العقوبة تُطبق في حقه'"". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
الأمة الزانية ليس بيعها بواجب على سيدها. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكبت الأمة ما يوجب حد الزناء وتكرر ذلك منهاء 
فإن الشرع أمر ببيعها كما في حديث أبي هريرة به قال سمعت النبي وَكِلِ 
يقول: (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحدء ولا يثرب عليهاء ثم 
إن زنت فليجلدها الحد. ولا يثرب, ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو 
بحبل من شعر) متفق عليه”"". 

إلا أن هذا الأمر من النبي بَكلِ ليس محمولاً على الوجوب والإلزام. 

من نقل الإجماع : قال ابن بطال (549ه): «أوجب أهل الظاهر بيع الأمة إذا 
زنت الرابعة وجُلِدتء والأمّة كلها على خلافهم» وكفى بقولهم جهلاً خلاف 
الأمة له)”". وقال ابن عبد البر (47ه): «وأجمع الفقهاء أن الأمة الزانية ليبس 
بيعها بواجب لازم على ربها وإن اختاروا له 3 

وقال القرطبي (711ه): «وأجمع العلماء على أن بيع الأمة الزانية ليس 
بواجب لازم على ربها»0. 

الموافقون على الإجماع 7 كن 


(1) انظر: كشاف القناع (97/5). 
زهف أخرجه البخاري رقم (56 ١‏ ومسلم رقم .)1١700(‏ 


() شرح صحيح البخاري (5/ 587). (5) التمهيد لابن عبد البر .)1١5/9(‏ 
(5) تفسير القرطبي (0/ .)١47‏ (5) انظر: عمدة القاري /١١(‏ /ا/ا7). 


(0) انظر: أسنى المطالب »)١75/54(‏ شرح النووي .)5١17/١١(‏ 
(8) لم أجد لهم تصريحاً في المسألة» ولم أجد من نسب إليهم القول بالوجوب. والأصل عدم الخلاف. 


العف مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


مستند الإجماع : يستند الإجماع في المسألة إلى أن حديث أبي هريرة ضيه 
محمول على الاستحباب» واختلفوا فى الصارف له على أقوال: 
فقيل : الإجماع على أنه للاستحباب. 
وقيل: أن الحديث منسوخء ونه قال عفن الشاففية” . 
المخالفون للإجماع: ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الحديث في الأمر 
بالبيع محمول على الوجوب. 
وهو قول أبي ا وبه قال الظاهرية2"0 واستظهره الصنعاني”؟. 
دليل المخالف: استدل من أوجب بيع الأمة إن زكَت أرييا بطاعل خدئة 
أبي هريرة طلإئه » فإنه أمر ظاهره الوجوب» ولا بوجننا بصونة اسان 
النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ 
لخلاف أبي ثور والظاهرية» ولذا قال النووي في حكاية المسألة: «وهذا البيع 
المأمور به مستحب ليس بواجب عندنا وعند الجمهور» وقال داود وأهل الظاهر: 
هو واجب6'؛ فنسب القول باستحباب البيع للجمهور» ولم يجعله إجماعاً. 
بطال» والله تعالى أعلم. 
)١(‏ انظر: أسنى المطالب »)١5/5(‏ فتح الباري ,))١55/١7(‏ ولم يذكروا الناسخ لهء إلا أن 
الصنعاني في "نيل الأوطار' ذكر أن الناسخ له قد يكون أحاديث النهي عن إضاعة المال» لأن 
بيع الأمة بشعر من ظفير هو من إضاعة المال. 
(؟) انظر: شرح السنة للبغوي »)7598/٠١(‏ أسنى المطالب (5/ :»)١5‏ فتح الباري (114/17). 
© انظر: المحلى .0/8/١17(‏ ْ 
(5) انظر: سبل السلام (7/ )4١5‏ حيث قال: «لا يخفى أن الظاهر مع من قال بالوجوب, ولم يأت 
القائل بالاستحباب بدليل على عدم الإيجاب» 
(5) انظر: المحلى .0/8/١7(‏ 
(5) شرح النووي (١1١/؟7١5).‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير لا 


الفصل الخامس 
مسائل الإجماع فى إقامة حد الزنا 


لا يقام حد على حامل حتى تضع. 

المراد بالمسألة: إذا ثبت على امرأة ما يوجب حد الزناء ثم تبيِّن أنها 
حامل» فإنه لا يُقام عليها الحد حتى تضع حمُلهاء سواء كان ذلك الحد رجماًء 
أو جلداً؛ء وسواء كان حملها بفعل الزناء أو بطريق شرعي. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر(8١٠ه):‏ «أجمعوا على أن المرأة إذا 
اعترفت بالزنا وهي حامل ا عر ا عار '' ونقله عنه ابن 
8" وشمس الدين ابن قدامة”". وقال ابن بطال (449ه): «أجمع العلماء 
أن الحبلى من الزنا لا رجم عليها حتى تضع»”* 

وقال ابن حزم (407ه): «واتفقوا أن الحد لا يقام عليها وهي حبلى)”". 
وقال ابن قدامة (578ه): «ولا يقام الحد على حامل حتى تضع» سواء كان 
الحمل من زنا أو غيره؛ لا نعلم في هذا خلافاً»"'". 

وقال ابن القطان (518ه): «اتفقوا أن الحد لا يقام على زانية وهي 
حبلى"”". وقال النووي (51/5ه): «لا ترجم الحبلى حتى تضع سواء كان 
حملها من زنا أو غيره» وهذا مجمع عليه؛ لثلا يقتل جنينهاء وكذا لو كان حدها 


قدامة 


(1) الإجماع .)١17(‏ (5) المغني (80/9). 


(©) الشرح الكبير .)177/1١(‏ (5) شرح صحيح البخاري (8/ 055). 


(5) مراتب الإجماع .)171١(‏ 
(5) المغني (47/4): وقال أيضاً في المغني (8/ )77١‏ في كون الحامل لا يقتص منها حتى تضع : 


«هذا إجماع من أهل العلم» لا نعلم بينهم فيه اختلا فا». 
(0) الإقناع (5/ 164) 


1601 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


الجلد وهي حامل لم تجلد بالإجماع حتى تضع""'' ونقله عنه أبو الطيب”"". وقال 
ابن حجر (8517ه): لوقد استقر الإجماع على أنها لا ترجم حتى تضع»” ". 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية”*. 

مستند الإجماع : الدليل الأول: قصة الغامدية التي جاءت إلى النبي وَكِل 
فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني» وإنه ردهاء فلما كان الغد قالت: 
يا رسول الله لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزاً» فوالله إني لحبلى» 
قال: (إِمَا لا فاذهبي حتى تلدي)» فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة» قالت: 
هذا قد ولدتهء قال: (اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه)؛ فلما فطمته أتته بالصبي في 
يده كسرة خبز» فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته» وقد أكل الطعام» فدفع 
الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بهاء فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس 
فزتجمو ها .اينف . 

وجه الدلالة: الحديث ظاهر في أن النبي كَلةِ لم يُقم الحد على المرأة 
الحبلى حتى وضعت حملها. 

الدليل الثاني: أنه المروي عن الصحابة رضي الله عنهم» وذلك أن عمر 
ديه رفعت له امرأة قد غاب عنها زوجها سنتين» فجاء وهي حبلى» فهم عمر 
برجمهاء فقال له معاذ بن جبل : يا أمير المؤمنين! إن يك لك السبيل عليها 
فلا سبيل لك على ما في بطنهاء فتركها عمر حتى ولدت غلاماً قد نبتت ثناياه. 
فعرف زوجها شبهه به» قال عمر: "عجز النساء أن يلدن مثل معاذء لولا معاذ 


.)81/١7؟( (؟) عون المعبود‎ .)3١١ /١١( شرح النووي‎ )١( 
.)١157/117( فتح الباري‎ )( 
.)١١ /5( انظر: المبسوط (9/ “ا7). بدائع الصنائع (7/ 09)» البحر الرائق‎ )4( 


)2( أخرجه صحيح مسلم رقم (1598). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ا 601ظ 


م 
الدليل الثالث : انان الحد على الحبلى تعريض لولدها للهلاك» 
وحملها له حق وحرمة» ولا يجوز قتله تبعاً لأمه لعموم قوله تعالى : «إوّلا تيب 
حكن تفن إلا علا ولا زر وار ود ج27 
النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف». 
والله تعالى أعلم. 
إذا كانت المرأة الزانية حاملاء فإنه لا يُقام عليها الحد حتى تفطم ولدها. 
صورة المسألة : إذا ثبت على امرأة الزناء وكانت حاملاً» فإنه يجب على 
الإمام عدم إقامة الحد عليها حتى تضع حملهاء وتفطم ولدهاء ما لم يمت الولد. 
فإن مات الولد قبل ذلك لم يجب ترك المرأة حتى وقت تمام الفطام. 
من نقل الإجماع: قال ابن حزم (407ه): «واتفقوا أنها إن حملت من زنا 
... أن تمام فطامها لِما تضع وقت لإقامة الحد عليهاء ما لم يمت الولد قبل 
ذلك:*؟. وقال ابن القطان (/57ه): «واتفقوا أنها إن حملت من زنا. ..أن 
تمام فطامها وقت لإقامة الحد عليهاء ما لم يمت الولد قبل ذلك:2”. ظ 
الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية في رواية'"' وهو قول 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (008/5)» عبد الرزاق في "المصنف" (25117/8, والدارقطني في 
“السئن ' (/ 8317)» وسعيد بن منصور في "السئن ' (7/ 2277 والبيهقي في "السئن الكبرى ' 
(// 47 4)» من طريق سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن أشياخ لهم عن عمرء 
وضمّفه ابن حزم في " المحلى ' /١١(‏ 177) فقال: «وهذا أيضاً باطل ؛ لأنه عن أبي سفيان وهو 
ضعيف» عن أشياخ لهم وهم مجهولون». 

(؟) سورة الأنعام» آية .)١55(‏ () بدائع الصنائع (1/ 09). 

(5) مراتب الإجماع (171). (5) الإقناع (1/ 510). 

.)١١ /0( البحر الرائق‎ »)7١55 /0( العناية شرح الهداية‎ 2١79/0 /7( انظر: تبيين الحقائق‎ )١( 


2 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
امالك" وا تعاس" و سا2 . 


إلا أن الجميع قيّد ذلك بحد الرجم إذا لم يوجد للطفل من يقوم على تربيته 
ورضاعه. 

مستند الإجماع: الدليل الأول: قصة الغامدية التي جاءت إلى النبي ككل 
فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني» وإنه ردهاء فلما كان الغد قالت: 
يا رسول الله لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزاً» فوالله إني لحبلى» 
قال: (إمَا لا فاذهبي حتى تلدي)» فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة» قالت: 
هذا قد ولدته» قال: (اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه)» فلما فطمته أتته بالصبي في 
يده كسرة خحبزء فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته. وقد أكل الطعام. فدفع 


فرجموها د الحزيف0؟. 


الدليل الثانى: ما أخرجه ابن ماجه أن رسول الله كك قال: (المرأة إذا 
قتلت عمداً لا ثقتل حتى تضع مافي بطنها إن كانت حاملاً» وحتى تكفل ولدهاء 
وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنهاء وحتى تكفل ولدها)””". 


.)777/4( شرح مختصر خليل (8/ 84)»: حاشية الدسوقي‎ »)0١10 /4( انظر: المدونة‎ )١( 

(؟) أسنى المطالب (5/ 79)»: الحاوي الكبير 2»)١119//١15(‏ تحفة المحتاج .)١١4/9(‏ 

(9) انظر: المغني (58-141//9)»: كشاف القناع (5/ 87)», الشرح الكبير .)17777/1١(‏ 

(4) أخرجه مسلم رقم (1596). 

(0) أخرجه ابن ماجه رقم (7745): من طريق ' محمد بن يحيى حد ثنا أبو صالح عن ابن لهيعة عن 
ابن أنعم عن عبادة بن نسى عن عبد الرحمن بن غنم حدثنا معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح 
وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس رضي الله عنهم ". 
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة' (7/ 86): «هذا إسناد فيه ابن أنعم» واسمه عبد الرحمن 
بن زياد وهو ضعيفء وكذا الراوي عنه عبد الله بن لهيعة». 
وقال الألباني في إرواء الغليل (7/ 787): «هذا إسناد ضعيف مسلسل بالضعفاء: أبو صالح - 


الديل النالك» اله لين أخى الاسعفا مي الحافل لحقط الود وهو يحيلن 
جنين في بطن أمهء فلأن يؤخر لحفظه بعد وضعه أولى”"". 

المخالفون للإجماع: اتفق الفقهاء على أن الحامل لا يُقام عليه الحد على 
تضع حملهاء ثم اختلفوا فيما بعد ذلك على أقوال: 

. القول الأول: إن كان الحد رجماً فإنه يُقام عليها الحد بعد الولادة» إن وُجد 
لصبيّها من يقوم بتربيته ورضاعه؛ فإن لم يوجد فإنه يؤخر عنها الحد حتى تفطم 
ولدها. وإن كان جلداً فإنه لا يُّقام عليها الحد حتى تضع وتطهر من نفاسها. 

إلا أن الشافعية والحنابلة قالوا: بأنه لا يقام عليها حد الرجم بعد الولادة 
حتى تسقى الولد اللبأ» وهو أول الحليبء لأنه أجود غذاء المولود» ويتضرر 
الولد بتركه تضرراً كثيراً» حتى قيل إنه لا يعيش إلا به» بل قال إبراهيم ابن 
مفلح: «حتى تضع الولد وتسقيه اللنا: تع عيلوف لعل ولم يشترط 
الحنفية ذلك. 

القول الثانى: كالقول الأولء إلا إن كان الحد جلداً فإنها تُجلدء ولا ينتظر 
حتى تطهر من نفاسهاء وهو قول المالكية”"'2؛ وبعض الحنابلة”". 


- وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث» وابن لهيعة: عبد الله وابن أنعم؛ واسمه عبد الرحمن ابن 
زياد بن أنعم». 

.)771/8( انظر: روضة الطالبين (7/ 44)» المغني‎ )١( 

(1) انظر: تبيين الحقائق (/ 402١78‏ العناية شرح الهداية (0/ 5140)» البحر الرائق .)١١/5(‏ 

(*) أسنى المطالب (4/ 79): الحاوي الكبير »)١11//١17(‏ تحفة المحتاج .)١1١8/9(‏ 

(5) انظر: المغني (58-1417/4)» كشاف القناع (5/ 81)» الشرح الكبير .)177/١١(‏ 

(0) المبدع (587/8). 

(5) انظر: المدونة (4/ 016)» شرح مختصر خليل (8/ 85)» حاشية الدسوقي (0771/4. 

(0) المغني (44/4) 
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القول الثالث: إن وضعت المرأة الحمل فيقام عليها حد الرجم؛ حتى لو 
لم تجد من يكفل الطفل ويرعاه. وهو وجه عند الشافعية”'". 

دلبل المشالقك > امعد لان تال بإفامةعة الرج على المراءإن ومن 
يكفل الولد بقصة الغامدية في حديث بريدة َيه أن النبي يك جاءته امرأة من 
غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرني», فقال: (ويحكء. ارجعي 
فاستغفري الله وتوبي إليه)» فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن 
مالك» قال: (وما ذاك ؟)» قالت: إنها حبلى من الزناء فقال: (آنت؟)» قالت: 
نعم» فقال لها: (حتى تضعي ما في بطنك)» قال: فكفلها رجل من الأنصار 
حتى وضعتء قال فأتى النبي كَل فقال: قد وضَعَت الغامدية» فقال: (إذا لا 
نرجمها وندع لها ولدها صغيراً ليس له من يرضعه) فقام رجل من الأنصار 
فقال: إلىَ رضاعه يا نبي الله قال: فرجمها "”"”". 


)١(‏ روضة الطالبين (7/ 45): ونسبه النووي في شرحه لمسلم )75١7/11(‏ إلى أبي حنيفة ومالك» 
لكن المذهب عند الأحناف والمالكية هو ما سبق بيانه. 

.)١1190( أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ )١( 

() وظاهر هذه الرواية يعارض رواية أنه لم يرجمها إلا بعد الفطامء فقيل هما قصتان مختلفتان» 
وقال النووي شرحه على صحيح مسلم :)35١7/١١(‏ «قوله: (لما وضعت قيل: قد وضعت 
الغامدية» فقال النبي يكلِ إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعهء فقام رجل من 
الأنصار فقال: إلى رضاعه يانبي الله قال فرجمها). 
وفي الرواية الأخرى: (أنها لما ولدت جاءت بالصبي في خرقة» قالت: هذا قد ولدته» قال: 
فاذهبي فأرضعيه حتى تفطميه » فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبزء فقالت : يا نبي الله هذا 
قد فطمته وقد أكل الطعام؛ فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بها فرجموها): 
فهاتان الروايتان ظاهرهما الإختلاف فإن الثانية صريحة في أن رجمها كان بعد قطامه وأكله 
الخبزء والأولى ظاهرها أنه رجمها عقب الولادة» ويجب تأويل الأولى وحملها على وفق 
الثانية؛ لأنها قضية واحدة» والروايتان صحيحتانء والثانية منهما صريحة لا يمكن تأويلهاء 
والأولى ليست صريحة» فيتعين تأويل الأولى» ويكون قوله في الرواية الأولى : (قام رجل من - 


لس سس يبيب اهاها-ا-ا--بس- يب بييبابببسسس بيب ب ب ل 


أما من قال بإقامة حد الجلد بعد طهر المرأة من نفاسها فاستدل بما رواه 
مسلم عن أبي عبد الرحمن قال: : خطب علي ييه فقال: "يا أيها الناس أقيموا 
على أرقائكم الحد» من أحصن منهم ومن لم يحصن» فإن أمة لرسول الله كك 
زنت» فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديث عهد بنفاس» فخشيت فخشيت إن أنا جلدتها 
أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي يكل فقال: (أحسنت» اتركها حنى تمائل)!©. 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت 
الخلاف في المسألة. 

لكن يمكن أن يُقال اتأق اللنراة زان حدما الرنك دول يوج لمكبا قن 
يُرضعه ويكفله» فإن ترك إقامة الحد عليها حتى تفطم ولدها عليه إجماع أهل العلم ؛ 
إذ لا خلاف فيه إلا في وجه عند الشافعية» يمكن القول بشذوذه لعدم متابعته» ظ 
وعدم الدليل له في ذلك» ومعارضته النصوص الصريحة» والله تعالى أعلم. 
60 الزاني إن كان رجلا فإنه يرجم قائماًء ولا يوثق ولا يحفر له أثناء رجمه»سواء 
ثبت زناه ببينة أو إقرار. 

المراد بالمسائل : إذا ارتكب رجل ما يوجب حد الزناء وثبت ذلك عند 
الإمامء ل ا اه 
ونحوة اتاد وجمة» زوألا يخفر له أيضا: 

وهل ب يتين أن الحد إن كان على امرأة» أو كان الحد جلداً لا رجماً فكل 
ذلك غير مراد في المسألة. 

من نقل الإجماع: قال ابن هبيرة (07ه): «واتفقوا على أن الرجل 


- الأنصار فقال: ى رضاعه): ما قاله بعد الفطام» وأراد بالرضاعة كفالته وتربيته » ويماةوقناع 
مجازاً». ْ 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم .)١9/05(‏ 
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المرجوم لا يحفر له)”'' ونقله عنه ابن قاسم”". وقال ابن قدامة (578ه): (إذا 
كان الزاني رجلا أقيم قائماًء ولم يوثق بشيء» ولم يحفر له» سواء ثبت الزنا 
ببيتة أو قرا لا نعلم فيه خلافاً»”" ونقله عنه ابن قاسه©». وَيَمغله قال شمن 
الدين ابن قدامة (5457ه)0©. 

وقال ابن قاسم (147١ه):‏ «(ولا يحفر للمرجوم في الزنا رجلاً كان أو 
امرأة) أما الرجل فبالاتفاق)0"©. 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية””"» المالكية في عدم 
العان والقبا قي 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي سعيد ويه أن رجلاً من أسلم 
يقال له ماعز بن مالك. أتى رسول الله يله فقال: إني أصبت فاحشة فأقمه 
علي فرده النبي بَكِ مراراً قال ثم سأل قومه؟ فقالوا: ما نعلم به بأساً إلا أنه 
أصاب شيئاً يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحدء قال فرجع إلى النبي 
كد فأمرنا أن نرجمهء قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد» قالء فما أوثقناه 
ولا حفرنا له؛ قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف, قال فاشتد واشتددناء 
خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة - يعني الحجارة 


.01١ /7( الإفصاح في معاني الصحاح (1/ 189). (7) حاشية الروض المريع‎ )١( 


(9) المغني (50/9). (5) حاشية الروض المربع (7/ .0٠١‏ 

(6) الشرح الكبير .)١77//١١(‏ (1) حاشية الروض المربع (97/ .)7١1١‏ 

(0) انظر: بدائع الصنائع (/1/ 04)» المبسوط (4/ :»)90١‏ معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من 
الأحكام (1817). 

(6) انظر: المدونة (2008/54» الاستذكار (7/ 475)» المنتقى شرح الموطأ (7/ ,)١75‏ الذخيرة 
17//). 


(9) انظر: أسنى المطالب (5/ 117)» تحفة المحتاج (9/ »)١18‏ مغني المحتاج (0/ /401)» شرح 
النووي .)3١5/١١(‏ 
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جو ال 0 

وجه الدلالة: الحديث ظاهر حيث فيه نص أنهم لم يوثقوا ماعزاًء 
ولا حفروا له. وأنه هرب حين رجمه وهو يدل على عدم توثيقه» والحفر له 
وإلا لما استطاع الهرب"". 

الدليل الثاني : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن اليهود جاؤوا إلى 
رسول الله يَكهِ فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله وكِل: 
(ما تجدون في التوراة في شأن الرجم)»؛ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال 
عبدالله بن سلام: كذبتم» إن فيها الرجم» فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم 
يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبدالله بن سلام: ارفع 
يدك» فرفع يده فإذا فيها آية الرجمء فقالوا: صدق يا محمدء فيها آية الرجمء 
فأمر بهما رسول الله يك فرُجماء قال عبدالله: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة 
يقها اللتحارة* كلق عل 

وجه الدلالة : انحناء الرجل على المرأة ليقيها من الحجارة دليل على أنه لم 
يُحفر لهماء ولم يوثقاء وإلا لما استطاع أن ينحني عليها”'“. 

الدليل الثالث: قول ابن مسعود وَكه: "لا يحل في هذه الأمة تجريدء 
ولام ول فاو 


الدليل الرابع : أن الحفر والتوثيق عقوبة زائدة لم يرد بها الشرع» وتحتاج 


.)١195( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(؟) انظر: المبسوط »)0١/9(‏ المغني (9/ .)4١‏ 

() أخرجه البخاري رقم ,»)١7*0(‏ ومسلم رقم .)١1949(‏ 
(5) انظر: المنتقى شرح الموطأ (7/ 175). 

(0) أخرجه البيهقي في 'السئن الصغرى " (/ 048 . 


الابيبيحيسسسيبسب سب يبيب يبيب ب يييب ف 


إلى نه 

المخالفون للإجماع: ثمة ثلاث مسائل : 

أولاً: رجم الزاني وهو قائم : ذهب بعض الفقهاء إلى أن الرجل يرجم قاعداً. 
أو قائماً. وبه قال ابن حزم”". وقيل : يُرجم قاعداً. وهو منسوب إلى مالك". 

ثانياً : عدم توثيق الزاني أثناء الرجم: ذهب طائفة إلى أن الزاني إن حُفر له 
فالأولى عدم ربط يديه. وهو قول لبعض المالكية). 

والظاهر في مذهب المالكية أن للإمام توثيقه وعدم توثيقه كما هو الحال في 
القيام والقعود””". 

ثالثاً : الحفر للمرجوم: خالف بعض الفقهاء في مسألة الحفر للرجل الزاني 
على ثلاثة أقوال: القول الأول: يحفر للرجل. 

وهو قول للمالكية”"'» وبه قال قتادة وأبو ثور”"» ونسبه النووي إلى أبي 


.)81-8٠ /17( انظر: المغني (5/ 50). (؟) انظر: المحلى‎ )١( 

(9) ونسبه إلى الإمام مالك القاضي عياض في إكمال المعلم (0/ »)737١‏ ثم تبعه النووي في شرح 
مسلم ))508/١١(‏ ثم تبعه على ذلك الصنعاني في "سبل السلام" (1//ا41)» ولم أجد في 
كتب المالكية تصريحا لذلك في حد الرجم» وإنما ينصون على القعود وعدم الربط في حد 
الجلد؛ وهو يدل على أن الرجم الإمام فيه مخيّر في ذلك» فلعلَ من نسب لمالك القعود في 
الرجم قاس مسألة الرجم على الجلد. 
وذكر وهبة الزحيلي في " الفقه الإسلامي وأدلته ' (7/ /77) أن مذهب الجمهور هو رجم الزاني إن 
كان رجلاً قائماً» بدون ربط» ولا حفر ولم يحك خلافاً لأحد من المذاهب الأربعة» والله أعلم. 

(5) انظر: منح الجليل (5531/9). 

(0) ولم أجد للمالكية تصريحاً في ربط اليدين أو إرسالها إذا لم يُحفر للمرجوم» وإنما ينصون على 
القعود وعدم الربط في حد الجلد؛ وهويدل على أن الرجم الإمام فيه مخيّر في ذلك » ليس فيه أمر 
مقذم على الآخر. 

(6) انظر: شرح مختصر خليل (8/ 87)؛ الذخيرة /١7(‏ 77). 

(0) انظر: شرح السنة /1١١(‏ 2075848 معالم السئن (/ 0777)» ونقل البغوي والخطابي في هذا - 
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ع ١‏ و زه 
يوسف وأبي حنيفة في رواية . 


القول الثاني: أن الحفر للرجل على التخيير إن شاء الإمام حفر لهء وإن 


شاء لم يحفر له. 
وهو قول لبعض المالكية”"'؛ وبعض الشافعية”"'» ونسبه بعض أهل العلم 
اء 60 
للشافعى . 


القول الثالث : إن كان زناه ثبت ببينة فإنه يحفر له» وإن كان بإقرار فلا يحفر 
له. وهو قول لبعض الشافعية. 

دليل المخالف : أما من أجاز الحفر فاستدل بما ثبت عن عبدالله بن بريدة عن 
أبيه : أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله َك فقال: يا رسول الله إني قد 
ظلمت نفسي وزنيت»؛ وإني أريد أن تطهرني» فرده» فلما كان من الغد أتاهء 
فقال: يا رسول الله إني قد زنيت» فرده الثانية» فأرسل رسول الله كَكِِ إلى قومه 
فقال: (أتعلمون بعقله بأساً تنكرون منه شيئاً؟): فقالوا: ما نعلمه إلا وَفِىّ العقل 
من صالحينا فيما نرى» فأتاه الثالثة» فأرسل إليهم أيضاًء فسأل عنه» فأخبروه أنه 
لا بأس به ولا بعقله» فلما كان الرابعة» حفر له حفرة» ثم أمر به فرجم"”"". 
وجه الدلالة : في الحديث نص على أنه قد حُفر لماعز حين رجم. 


- الموضع عن أبي ثور موافقة الجمهور أنه لا يحفر للرجل» بينما نقل آخرون كابن رشد في بداية 
المجتهد (08/7")» وابن عبد البر في الاستذكار (7/ 51/5)» والنووي في شرح مسلم 
0337/1١(‏ أنه يرى الحفر للرجل» فالله أعلم. 

.)77 /١7؟( (؟) انظر: الذخيرة‎ .)191/1١( شرح النووي‎ )١( 

(") انظر: تحفة المحتاج »)2١18/9(‏ مغني المحتاج (5/ لاه4)» شرح النووي .)1١69/١1١(‏ 

(5) وممن نسبه للشافعي ابن رشد الحفيد في 'بداية المجتهد' (709/75). وابن عبد البر في 
"الاستذكار' (8/ 81/5). 

(0) انظر: مغني المحتاج (401//0)»: الأحكام السلطانية (785)» إكمال المعلم (0/ 057). 

.)15904( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 


11#11110101011110010116خ##1آآك 0# 


وأما من فرق بين من ثبت زناه ببيئة وبين من ثبت زناه بإقرار: فعلل لذلك 
بأن من ثبت زناه بإقرار فله الرجوع عن إقراره» والهرب أثناء رجمه؛ ويجوز 
تركه حينئذ» لذا ينبغي ألا يُربط ولا يُحفر له» بخلاف من ثبت زناه ببينة فإنه لو 
أنكر الزنا لم ينفعه ذلك ويجب إقامة الحد عليه حتى لو حاول الهروب”". 
النتيجة: المسائل السابقة فيما يظهر ليست محل إجماع محقّق بين أهل 
العلم؛ وذلك لثبوت الخلاف في الحفرء عن بعض المالكية» وبعض الشافعية» 
وغيرهم. وثبوت الخلاف في القيام عن ابن حزم. 
وأما عدم التوثيق فحكى بعض المالكية أن الأفضل عدم ربطه إذا حفر له» وهو 
يدل على أن ذلك ليس هو المقدّم عند المالكية في كل حال» والله تعالى أعلم. 
7 مافعله الحربي في دار الحرب من زنى فإنه لا يؤاخذ به بعد إسلامه. 
7 ما فعله الذمي في دار الكفر من زنى فإنه لا يؤاخذ به بعد إسلامه. 
المراد بالمسألتين: أولا: تعريف الحربي : الحرب في اللغة نقيض السلم”". 
والحربي في اصطلاح الفقهاء هو يشمل الكافر الذي ليس بيننا وبينه عهد 
وأمان. أو الكافر الذي بيننا وبين بلاده حرب. 
وكل من حارب المسلمين من الكفار» بأي نوع من أنواع القتال فهو حربي”". 
ثانياً : تعريف الذمي : الذمة في اللغة: بمعنى العهد والأمان والكفالة. 
والمراد بالذمي : هو من كان بيننا وبينه عهد على أن يقيم في بلادنا معصوم 
الدم والمال”؟. 


.)401 /5( انظر: مغني المحتاج‎ )١( 

() انظر: شرح حدود (008).» لسان العرب؛ مادة: (حرب)» (1/ 20707 معجم لغة الفقهاء .)١09/7/(‏ 

(©) انظر: السياسة الشرعية »)١١7(‏ شرح مختصر خليل (1/ »)8١‏ القاموس الفقهي (84). 

(4) انظر: السياسة الشرعية (؟١١)»‏ المعجم الوسيط »)١6 /١(‏ القاموس الفقهي 2»)١78(‏ وقد 
ذكر الفقهاء أن الناس على أقسام خمسة: 
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ثالثاً: صورة المسألتين: إذا ثبت حد الزنا على شخصء وكان قد فعل زناه 
في دار الحرب أثناء كونه كافراً حربياًء ثم تاب وأسلم» أو صار من أهل الذمة؛ 
فإنه لا يؤخذ بما فعل حال حربيّته أو كفره من زنا. 

وكذا الذمي إذا زنى في دار الكفرء ثم أسلم فإنه لا يؤاخذ بزناه» ولا يحد 
عليه بعد إسلامه. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (405ه): «وقد صح النص والإجماع 
بإسقاطه» وهو ما أصابه أهل الكفر ما داموا في دار الحرب قبل أن يتذمموا أو 
يسلموا فقطء فهذا خارج بفعل رسول الله يك في كل من أسلم منهم؛ فلم 
يؤاخذهم بشيء مما سلف لهم من قتل» أو زنى» أو قذف, أو شرب خمرء أو 
سرقة» وصح الإجماع بذلك»”". 

وقال ابن عبد البر (*477ه) : «وقد أجمع علماء المسلمين على أن الكفار إذا 
انتهوا وتابوا من كفرهم غفر لهم كل ما سلف» وسقط عنهم كل ما كان لزمهم في 
حال الكفرء من حقوق الله عز وجل وحقوق المسلمين قبل أن يقدروا عليهم؛ 
وبعد أن يقدروا عليهم ويصيروا في أيدي المسلمين فلا يحل قتلهم بإجماع 


- الأول: المسلم. الثاني : الذمي : وهو الكافر الذي بيننا وبينه ذمة -أي: عهد- على أن يقيم في 
بلادنا معصوماً لا يحاربنها ولا يحاربه. الثالث المعاهد: وهو الكافر من بيتنا وبينه عهد على أن 
يقيم في بلاده لا يحاربنا ولا نحاربه. الرابع: المستأمن : وهو الكافر الذي ليس بيئنا وبينه ذمة 
ولا عهدء لكن المسلمين جعلوا له أماناً في وقت محدد»ء كرجل حربي دخل إلى دار الإسلام 
بأمان للتجارة. الخامس : الحربي» هو الكافر الذي هو الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة. 
فالأقسام الأربعة من المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن معصوموا الدم» بخلاف الحربي فهو 
غير معصوم. انظر: شرح السير الكبير للشيباني /١(‏ 057 مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 
91/0 ؟). 

)١(‏ المحلى ,»)7١/1١7(‏ وقال أيضاً في مراتب الإجماع (1157): «واتفقوا أن الحربي لا يقام عليه 
بعد ذمته أو إسلامه حد زنا كان منه قبل ذلك». ' 
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المسلمين» ولا يؤخذ بشيء جنوه في مال أو دمء فدل ذلك على أن الآية 7 تنزل في 
أهل الشرك والكفر)0©. وقال ابن القطان (574ه): «واتفقوا أن الذمي لا يقام 
عليه بعد ذمته أو إسلامه حد زنا كان منه قبل ذلك92" . 

وقال القرطبي (1١71ه):‏ «أما الكافر الحربي فلا خلاف في إسقاط ما فعله 
في حال كفره في دار الحرب»”". وقال محمد ابن مفلح (58/اه)”2: «أما 
الحربي الكافر فلا يؤخذ بشيء في كفره إجماعاً»””' وبمثله قال: إبراهيم ابن مفلح 
(884ه)"'؟ والمرداوي (880ه)”' والحجاوي (9474ه)2000. 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية””'2. والشافعية"". 


(0) الاستذكار (ا/ .)06١‏ (1) الإقناع في مسائل الإجماع (7/ 1801) 

(©) تفسير القرطبي (/1/ »)5٠١‏ وانظر: (19584/5). 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج القاقوني» الفقيه الحنبلي» شمس الدين» 
اشتغل في الفقه وبرع فيه؛ وصاهر القاضي جمال الدين المرداوي؛ وناب عنه في الحكم»؛ قال 
ابن كثير : «كان بارعاً فاضلاً متقناً في علوم كثيرة ولا سيما في الفروع»؛ من كتبه: الفروع حيث 
أورد فيه من الفروع الغريبة ما بهر العلماء» وله على كتاب المقنع شرح في نحو ثلاثين مجلداً» 
وعلق على المنتقى للمجد ابن تيمية» ولد سنة (؟١لاه)»‏ ومات في صالحية دمشق سنة (71/اه). 
انظر: الضوء اللامع /١‏ 2167 شذرات الذهب 2778/17 معجم المؤلفين .٠٠١/١‏ 

(5) الفروع .)١57/5(‏ (5) المبدع (9/ ؟15). 

.)099/١1١( الإنصاف‎ )0 

(8) هو أبو النجاء موسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجاوي» المقدسي» ثم الصالحي» 
الحنبلي؛ شرف الدين» برع في الفقه. والأصول» والحديث» وكان مفتي الحنابلة وشيخ 
الإسلام في دمشق» من تصانيفه : "الإقناع ' » و"زاد المستقنع في اختصار المقنع» ولد سنة 
(845ه)ء وتوفي سنة (9378ه). انظر: شذرات الذهب 8/ /11”, الأعلام /1/ 27٠١‏ معجم 
المؤلفين ."5/١7"‏ 

() الإقناع مع شرحه كشاف القناع عن متن الإقناع (5/ .)١67"‏ 

(١)انظر:‏ المسبوط (48/9).» تبيين الحقائق (/ »)١187‏ الفتاوى الهندية .)١159/5(‏ 

(١١)انظر:‏ الأم (7"7//7)» حاشيتا قليوبي وعميرة (5/ 2»)١4١‏ مغني المحتاج (7/ 471). 


محصرر 


مستند الإجماع: الدليل الأول: قوله تعالى: #قل لِنَّذِيِنَ كَترواأ إن 
يَتَعُوا يوق لهم قا فد َلك وإن يضرا فد متضتتث الأولرت 74 
وجه الدلالة: قال البغوي في تفسير الآية: «فمن ذهب إلى أن الآية نزلت 
في الكفارء قال معناه: إلا الذين تابوا من شركهم وأسلموا قبل القدرة عليهم 
فلا سبيل عليهم بشيء من الحدود ولا تبعة عليهم فيما أصابوا في حال الكفر 
من دم يفال 
الدليل الثاني : عن عمرو بن العاص ذه أن النبي يَلِ قال له: (أما علمت 
أن الإسلام يهدم ما كان قبله)”". 
وجه الدلالة : الحديث دل على أن أن من أسلم فإن الإسلام يهدم ويمحو أثر 
ما فعله الشخص في الكفرء قال النووي: «الدخول فى الاسلام بالظاهر والباطن 
جميعاً» وأن يكون مسلماً حقيقياًء فهذا يُغفرله ما سلف فى الكفر بنص القرآن 
العزيز» والحديث الصحيح: (الإسلام يهدم ما قبله) وباجماع المسلمين»*". 
النتيحجة: المسألتان فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم 
المخالف. والله تعالى أعلم. 
6, الحربي غير المحصن يجلد إن زنى. 
المراد المسألة: إذا زنى الحربي في دار الإسلام فإن على الإمام أن يقيم 
عليه حد الجلد إن كان بكراًء وهذا عام سواء زنى بمسلمة أو بغير مسلمة. 
ويتبين مما سبق أن المسألة في جلد البكر أما رجم المحصن فمسألة أخرى. 
وكذا لو زنى الحربي في دار الحربء أو كان دخل بلاد المسلمين بأمان 
فكل ذلك غير مراد. 0 
)١(‏ سورة الأنفال» آية (7"8). (1) معالم التنزيل (7/ .)0١‏ 
() أخرجه مسلم في صحيحه رقم .)١7١(‏ 2 (4) شرح النووي (؟155/7). 


ااا لض سه 


من نقل الإجماع: قال ابن المرتضى (٠84ه):‏ «يجلد الحربي إجماعاً:(© 
ونقله عنه الشوكاني”". 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك أبو يوسف من الحنفية”". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: قوله تعالى : «#آلَانةُ وان دَأجَلِدُوأ كُلَّ وجي 

الدليل الثاني: عن عبادة بن الصامت ويه أن النبي كك قال: (خذوا عني» 
خذوا عني» قد جعل اللّه لهن سبيلاً : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام؛ 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم). 

وجه الدلالة: عموم النصوص بوجوب الحد على الزاني» ولم تشترط كونه 
ليس من دار الحرب"'". 

المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن الحربي لا يُجلد إن 
ثبت زناه. 

وهو اتوك حهيون الفقياء هد 0" والي 26000 وال 60 

دليل المخالف: أن الحربي غير ملتزم بأحكام المسلمين فلم تجب عليه 
أحكام المسلمين | لمتعلقة بحقوق الله تعالى10©. 


.)١١7 /9( نيل الأوطار‎ ) .)١157/5( البحر الزخار‎ )١( 
. )518 /6( [فة انظر: المبسوط (4/ 00). فتح القدير (4/ 578)» العناية شرح الهداية‎ 
.)١1595( سورة النورء آية (؟). (0) أخرجه مسلم رقم‎ ):4( 


(0) البحر الزخار (5/ .)١57‏ 

(0) انظر: المسبوط (48/9)» تبيين الحقائق (/ »)١87‏ الفتاوى الهندية (؟/58١).‏ 

(6) انظر: الذخيرة .)5١1/15(‏ 

(9) انظر: أسنى المطالب(77/5١)»:‏ فتوحات الوهاب ,)١7*٠/8(‏ 

(١1)انظر:‏ شرح الزركشي (7/ :)١48‏ كشاف القناع (41/57)»: دقائق أولي النهى (/ 7"1414). 
(0)انظر: أستى المطالب .)١77//5(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير زفق 


النتيجة : المسألة ليست محل إجماع بين أهل العلم ؛ لثبوت الخلاف عن 
الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» فتحصل من ذلك أن جمهور أهل 
. العلم على أن الحربي غير المحصن لا يُقام عليه الجلد» ولعل من نقل الإجماع 
وهم في ذلك» والله تعالى أعلم. 
9: من زنى مراراً ولم يحد فإنه يحدّ حداً واحدا. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزنا أكثر من مرة» وفي 
كل مرة توفرت شروط الحد» وبعد عدة مرات في الثانية أو أكثر ثبت زناه عند 


الحاكم» وأقر بالزنا في المرات السابقة» أو ثبت ذلك عليه ببيّنة» فإنه لا يجب 
عليه إلا حد واحد» فإن كان غير محصن جُلد مائة» وإن كان محصناً فعليه الرجم. 

ويُنبه إلى أمرين: الأول: أنه لو زنى ثم أقيم عليه الحدء ثم زنى أخرى 
فمسألة أخرى غير مرادة. 

الثاني: لا بد أن يكون الزنا موجب لحد واحدء فإن كان موجب الحد 
مختلف كأن زنى وهو بكر» ثم زنى أخرى وهو محصنء فهذه مسألة غير مرادة”'". 

من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (551ه): «لم يختلفوا فيمن وطئ 
مراراً قبل الحد أنه ليس عليه إلا حد واحد»”" ونقله عنه الزرقاني”". 

وقال ابن قدامة (١17ه):‏ «ما يوجب الحد من الزنا والسرقة والقذف وشرب 
الخمرء إذا تكرر قبل إقامة الحدء أجزأ حد واحدء بغير خلاف علمناه»”*". 

وقال شمس الدين ابن قدامة (547ه): (إن زنى أو سرق أو شرب مراراً 
قبل إقامة الحد عليه أجزأ حد واحد»ء بغير خلاف علمناه»”". وقال ابن 


.)١87 /5( انظر: الغرر البهية (65/6). (؟) الاستذكار‎ )١( 
.0"8٠١ /7( انظر: شرح الزرقاني على موطأ مالك‎ )©( 
.)١111/1١( المغني (05/4). (0) الشرح الكبير‎ )5( 


المرتضى (٠85ه):‏ «لا يتكرر الحد بتكرر الزنا في واحدة أو أكثر إجماعاً»”'". 

وقال إبراهيم ابن مفلح (884ه): «فإن كانت من جنس مثل إن زنى أو 
شرق أو شرية هرارا أجز ا عل رانك رخ علدا علا 
الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية”". والشافعية”*'؛ وابن 
حز ه77 . 

مستند الإجماع. والمخالف. ودليل المخالف: سبق بيان مستد الإجماع » 
والمخالف. مع أدلته؛ مفصلاً في باب المسائل العامة في الحدودء تحت عنوان: 
«من ارتكب الموجب للحد مراراً قبل إقامة الحد عليه فعليه حد واحد)”". 

إلا أنه في هذه المسألة ذكرت نصوص أهل العلم في حكاية الإجماع 
الخاصة بمسألة من كرر الزنا قبل الحد. 

وحاصل النتيجة في المسألة: أن المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع 
محقق بين أهل العلم؛ لخلاف الظاهرية» والله تعالى أعلم. 
من تحرك في الزنا وفي وطء واحد حركات كثيرة لزمه حد واحد. 

المراد بالمسألة : إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزناء وكان قد أولج 
ذكره في فرج المزني بها ثم أدخله أكثر من مرة أثناء ذلك الوطءء فإنه لا يجب 
عليه إلا حد واحد» ولا يجب بكل مرة غيِّب فيها الحشفة حد مستقل. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (407ه): «واتفقوا أن من تحرك في الزنا 
في وطء واحد حركات كثيرة أن حداً واحداً يلزمه»", 


.)04 /9( (؟) المبدع‎ .)١6١ /5( البحر الزخار‎ )١( 

(*) انظر: المبسوط »203١7/9(‏ العناية شرح الهداية (80/ 2075٠‏ البحر الرائق (0/ 47). 
(5) انظر: الأحكام السلطانية (14؟)» حاشيتا قليوبي وعميرة (5/ 147). 

(6) انظر : المحلى (؟1١/58-577).‏ 

(5) انظر: المسألة رقم ٠ا»‏ ص: ١5؟7.‏ (0) مراتب الإجماع (17). 
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وقال ابن القطان (574ه): «واتفقوا أن من تحرك في الزنا في وطء واحد 
حركات كثيرة» أن حده حد واحد0"'". وقال ابن المرتضى (٠84ه):‏ ١لا‏ يتكرر 
الحد بتكرر الزنا في واحدة أو أكثر إجماعاً»”". 

الموانقون على الإجماع : زافق علق ذلك السعفية""".والشافعية”: 
الجا 

مستند الإجماع : يستند الإجماع في هذه المسألة إلى أدلة الأجماع في 
المسألة التي قبلها. 

ووجه ذلك: أنه إذا كان من تكرر منه الزنا في أوقات مختلفة بامرأة واحدة 
أو أكثر قبل وجوب الحد عليهء فإنه لا يجب عليه إلا حد واحد»ء ففي هذه 
المسألة من باب أولى. 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف». 
والله تعالى أعلم. 
5١‏ لا يجوز رجم الزاني المحصن بغير الحجارة. 

المواهالشيالة: إ3ا"ارتكن سهدن ما توحث بحلا الزنا» ركان حصنا : 
وثبت عليه الرجم عند الحاكم» فإن رجمه يكون بالحجارة» ولا يجوز رجمه 
بغير الحجارة» كالحديد» والخشبء ونحو ذلك. 

من نقل الإجماع : قال ابن حزم (5407ه): (واتقكوا اأثة لا كدو قتله بغز 
الحجارة»"2. وقال ابن القطان (574ه): «واتفقوا أنه لا يجوز قتل المرجوم 


.)1١6١ /5( الإقناع (؟/ 1617). () البحر الزخار‎ )١( 

() انظر: الميسوط »223١77/9(‏ العناية شرح الهداية (0/ »)"”5٠‏ البحر الرائق (0/ 57). 
(4) انظر: الأحكام السلطانية (71/9)» أسنى المطالب (1/ 0785. 

(5) انظر: المغني (05/94)» الشرح الكبير »)١51/1١١(‏ المبدع (9/ 64). 

.)170( مراتب الإجماع‎ )١( 


اع مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


بخن لعي 

الموانقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية”". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن عبادة بن الصامت به قال: كان نبي 
الله كل إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه قال فأنزل عليه ذات يوم فلقي 
كذلك فلما سري عنه قال (خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر 
بالبكر الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة)” ". 

الدليل الثاني : عن أبي هريرة ذه قال: أتى رجل رسول الله يَكِْةِ وهو في 
المسجدء فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت» فأعرض عنه» حتى ردد عليه 
أربع مرات» فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي يَكةِ فقال: (أبك 
جنون؟)., قال: لاء قال: (فهل أحصنت؟)؛ قال: نعمء فقال النبي كلد : 
(اذهبوا به فارجموه). 

قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبدالله يقول: "فكنت فيمن 
رجمهء فرجمناه بالمصلىء فلما أذلقته الحجارة هربء فأدركناه بالحرة» 
مار 1 

وجه الدلالة: الحديث ظاهر في أن الصحابة وير رجموا ماعزاً بالحجارة. 

المخالفون للإجماع : ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الرجم يجوز أن 
يكون بالحجارة وغيرهاء ولا يتعين الرجم بالحجارة. عوقول الشانيية 2 


.)١181 الإقناع في مسائل الإجماع (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: العناية شرح الهداية (0/ 20774 مجمع الأنهر (؟/ 041)» الفتاوى الهندية (؟/ .)١40‏ 
(؟) أخرجه مسلم رقم (159450). 

(5) أخرجه البخاري رقم (5470)؛ ومسلمء رقم (1191). 

(5) انظر: شرح النووي (١١/198١).؛‏ أسنى المطالب (4/ »)١‏ تحفة المحتاج .)١١1//9(‏ 


والضايلة. 

دليل المخالف : استدل من ا ليع تلن لحار نما ابل 

عن أبي سعيد وه أن رجلاً من أسلم يقال له ماعز بن مالك» أتى رسول 
الله يلِ فقال: إني أصبت فاحشة فأقمه علي» فرده النبي يلِ مراراً قال ثم سأل 
قومه؟ فقالوا: ما نعلم به بأساً إلا أنه أصاب شيئاً يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن 
يقام فيه الحد» قال فرجع إلى النبي يَلهِ فأمرنا أن نرجمه» قال: فانطلقنا به إلى 
بقيع الغرقد» قالء, فما أوثقناه ولا حفرنا له» قال: فرميناه بالعظم والمدر 
والخزف» قال فاشتد واشتددناء خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه 
بجلاميد الحرة - يعني الحجارة - حتى سكت ... الحديث”". 

قال النووي: «قوله : (فرميناه 0 والمدر والخزف) هذا دليل لما اتفق 
عليه العلماء أن الرجم يحصل بالحجرء أو المدرء أو العظام» أو الخزف» أو 
الخشب» وغير ذلك مما يحصل به القتل» ولا تنعين الأحجار»”". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت 
الخلاف عن الشافعية والحنابلة» بل حكى النووي اتفاق العلماء على إجزاء 
الرمي بغير الحجارة؛ فلعل ابن حزم وهم في ذلك. 

ويمكن أن يُحرر الإجماع في ذلك فيقال: أجمع أهل العلم على مشروعية 
الرجم بالحجارة» واختلفوا فيما عداهاء والله تعالى أعلم. 
5 المرأة لا ترجم إلا قاعدة. 

المراد بالمسألة: إذا ثبت حد الزنا على امرأة محصنة» فإن من صفة إقامة 
الحد عليهاء أن تُرجم وهي جالسة. 
)١(‏ انظر: المغني (794/9)»: كشاف القناع (89/5). 


(؟) أخرجه مسلم رقم )١595(‏ ص 477. 
(9) شرح النووي .)198/١11(‏ 
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من نقل الإجماع: قال القاضي عياض: «اتفق العلماء أنها لا تحد إلا 
قاعدة)(' ونقله عنه الشوكاني” "». وقال ابن القطان (574ه): «أجمع الفقهاء أن 
المرأة تضرب في الزنا جالسة» إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: بل تضرب قائمة»”". 

وقال النووي (577ه): «واتفق العلماء على أنه لا ترجم إلا قاعدة)0؟ 
وقال الصنعاني (47١١ه):‏ «واتفق العلماء أنها ترجم المرأة قاعدة»(*؟ 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية ''» والحنابلة”". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن المرأة عورة» وكونها جالسة 
ع 40 

المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن المرأة تُحد قائمة. 

وهو قول ابن أبي ليلى» وأبي يوسف”". 

دليل المخالف : استدل من قال بأن المرأة تُحد قائمة بالقياس على اللعان» 
فكما أن المرأة ثلاعن وهي قائمة»؛ فكذا الحد””". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ 
لخلاف ابن أبي ليلى وأبي يوسف. والله تعالى أعلم. 


.)178 //( إكمال المعلم (101/5). (؟) نيل الأوطار‎ )١( 

(*) الإقناع في مسائل الإجماع (1954/7). 

(4) شرح النووي .)005/١١(‏ 

(4) سبل السلام (4117/1). 

(5) انظر: المبسوط (9/ ”/ا)» مجمع الأنهر /١(‏ 089).» تبيين الحقائق (7/ .)١71‏ 
(0) انظر: المغني (9/ »)١57‏ الفروع (57/5)., الإنصاف .)155/1١(‏ 

(8) انظر: تبيين الحقائق (7/ 1791), المغني .)١47/9(‏ 

(9) انظر: المغني (9/ .)١47‏ 

.)١57/9( انظر: المغني‎ )١( 


7 إذا ثبت الزنا بالإقرار استحب أن يبدأ الإمام بالرجم, وإذا ثبت بالبينة استحب 
أن يبدأ الشهود بالرجم. 

المراد بالمسألة: إذا أقر شخص على نفسه بما يوجب حد الزناء وثبت 
ذلك عند الإمامء فإنه يستحب أن يبدأ الإمام بالرجمء ثم يرجم بعده 
الحاضرؤق: 

وإذا كان ثبوت الحد ببينة الشهود فإنه يُستحب أن يبدأ الشهود بالرجم» 
يرجم الناس بعدهم. 

من نقل الإجماع : قال ابن حزم (505ه): «اتة تفقوا أنه إن صف الئاس صفوفاً 
ل ل 
الناس أن الرجم قد وفى حقه""'". وقال ابن قدامة (١57ه):‏ «قال أحمد: سنة 
الاعتراف أن يرجم الإمام ثم الناس» ولا نعلم خلافاً في استحباب ذلك»”'. 

وقال ابن القطان (578ه): «واتفقوا أنه إن صف الناس صفوفاً كصفوف 
الصلاة فرجم الشهود أولًا ثم الناس» وبح الإباري النتراراات اتام 
وحفرت له حفيرة إلى صدرهء أن الرجم قد وفي حقه»”" '. وقال ابن دقيق العيد 
(؟٠/اه)”؟؟:‏ «الفقهاء قد استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار» 


.)8!/9( المغني‎ )7١ .)170( مراتب الإجماع‎ )١( 

(") الإقناع في مسائل الإجماع (؟/ 151). 

(4) هو أبو الفتح. محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري» تقي الدين» فقيه» 
محدثء لغوي» اشتغل بالفقه المالكي» ثم الشافعي» والنسبة إلى ابن دقيق العيد بسبب أن جده 
وهب خرج يوماً وعليه طيلسان أبيض وثوب أبيض» فقال شخص بدوي: كأن قماش هذا شبه 
دقيق العيد» يعني في البياض» فلزمه ذلك» من. مصنفاته: "إحكام الأحكام شرح عمدة 
الأحكام'» "الإلمام بأحاديث الأحكام*» ولد سنة (510ه). ومات. سنة (7٠لاه).‏ انظر: 
إكمال تهذيب الكمال للمغلطاي 14/١‏ ذيل التقييد في رواة السئن والمسانيد »141/١‏ الدرر 
الكامنة 6/ /5". ١‏ 


غ1 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


ويبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة»”''ونقله عنه أبو الطيب”"؛ والشوكاني”". 

وقال المرداوي (885ه): «وإن ثبت بالإقرار استحب أن يبدأ الإمام 
بلا 1 955-77 0 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عن أبي بكرة ويه أن النبي كل رجم امرأة 
فحفر لها إلى الثندوة» ثم رماها بحصاة مثل الحمصة. ثم قال: (ارموا واتقوا 
الو 

الدليل الثاني : أن هذا القول مروي عن علي ؤلله”". 

الدليل الثالث: أن إيجاب الرجم على الشهود أولاً أبعد لهم من التهمة في 
ال ري 

المخالفون للإجماع : المخالفون في المسألة على قولين: 

القول الأول: ذهب الحنفية”' إلى أنه إن ثبت الزنا بالإقرار فيشترط أن 


)00( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (؟/ 1147) 

(؟) عون المعبود /١7(‏ 87) () انظر: نيل الأوطار (/ا/ .)١٠‏ 

(5) الإنصاف /٠١٠١(‏ 157). (5) حاشية الروض المربع (1/ 7768). 

(5) أخرجه أبو داود رقم (5414)»: والحديث ضعيف لأنه من طريق "زكريا أبي عمران قال: سمعت 
شيخا يحدث عن ابن أبي بكرة عن أبيه : أن النبي كَل. .. ' » ففيه جهالة الشيخ الذي حدث ابن 
أبي بكرة وَيهُنه. وقد أشار إلى ضعفه البيهقي في ' معرفة السنن والآثار" (79/5”) حيث قال: 
«اهذا إنما يرويه شيخ غير مسمى عن أبي بكرة عن أبيه4» وقال البزار في مسنده (/ :)١17/‏ «ولا 
نعلم أحداً سمى هذا الشيخ». 

49 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 009)» وعبد الرزاق في المصنف (7/ 20771 ولفظه عن 
علي وَبْه قال: ' الرجم رجمان» رجم سر ورجم علانية» فأما رجم العلانية فالشهود ثم الإمام. 
وأما رجم السر فالإعتراف فالإمام ثم الناس". 

(8) انظر: تبيين الحقائق (9/ 154). 

(9) انظر: تبيين الحقائق (7/ »)١58‏ فتح القدير(5/ 518)»؛ ونسبه النووي إلى أحمد كما في شرح 


يبدأ الإمام أو نائبه بالرجم» ون كان بسنة الشهود فيشترط أن بيدا الشهود 

بالرجمء فإن غاب الإمام أوالشهود سقط الحد ولا يقام إلا بحضورهما. 
القول الثاني : أن البداءة بالإمام في الرجم بموجب الإقرار» وببيئة الشهود 

في الرجم بموجب الشهادة» ليس فيه سنة مستحبة. وهو قول المالكية”'". 

دليل المخالف: أما من أوجب أن يبدأ الإمام بحد الإقرارء والشهود بحد 
البينة فاستدل بما سبق في مستند الإجماع» وحملوا ذلك على الوجوب. 
وأما من لم ير في ذلك سنة متّبعة فاستدل بأنه لم يرد أن النبي كَكِةٌ رجم. 

وإنما كان يأمر أصحابه بذلك» ومن ذلك: 

أ - قوله يكل في الرجل الذي كان عسيفاً عند آخر وزنى بامرأته» وفيه قال كَكلو: 
(واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها) قال: فغدا عليها 
فاعترفت فأمر بها رسول الله ككل فرُجمت" متفق عليه”"". 

ب - ما جاء في قصة ماعز وه حين أقر على نفسه بالزناء وأمر النبي يَكِلِ 
بإقامة الحد عليه» فلما وجد مس الحجارة» فر يشتد حتى مر برجل معه 
لحي جمل» فضربه به» وضربه الناس» حتى مات» فذكروا ذلك لرسول الله 
يكِ: أنه فر حين وجد مس الحجارة» ومس الموت» فقال رسول الله ك5ةْ: 
(هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه)”". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ 
لغبوت الخلاف عن الحنفية» والمالكية» ولعل ابن حزم حينما نقل الاتفاق لم 


.)47 /8( شرح مختصر خليل‎ »)/57/١7( انظر: الذخيرة‎ )١( 

زم أخرجه البخاري رقم (9 2 ومسلم رقم .)١591(‏ 

() أخرجه أحمد (777/75)» والترمذي رقم »)١514(‏ وأبو داود رقم ».)55١19(‏ وابن ماجه رقم 
(:566). 


61 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
يقصد الإجماع"'"', وابن قدامة لم يجزم بنفي الخلاف؛ والمرداوي أراد نفي 
النزاع في المذهب. والله تعالى أعلم. 
4 لا يجمع بين الجلد والرجم على الزاني المحصن. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزناء ذكراً كان أو 
أنثى» وكان الزاني محصناء فإن الواجب عليه الرجم» ولا يُجلد قبل الرجم. 

ويتبيّن مما سبق أن المراد في المسألة الزاني المحصن, أما إن زنى وهو 
بكرء ثم زنى أخرى وهو محصن,» فمسألة أخرى غير مرادة. 

من نقل الإجماع: قال أبو بكر الجصاص (٠/اه):‏ «فقهاء الأمصار 
متفقون على أن المحصن يرجم ولا يجلد»”". قال ابن بطال (449ه): «رجم 
الثيب بلا جلد وعلى هذا فقهاء الأمصار»0". 

وقال علاء الدين السمرقندي (0179ه): «ولا يجمع بين الجلد والرجم 
بالاتفاق)©2. وقال ابن الهمام (١85ه):‏ «أما جلد علي وَِيِه شراحة ثم 
رجمها؛ فإما لأنه لم يغبت عنده إحصانها إلا بعد جلدهاء أو هو رأي لا يقاوم 
إجماع الصحابة رضي الله عنهم»””. وقال الزيلعي (47/اه): ١لا‏ يجمع بين 
الجلد والرجم على المحصن بالإجماع»”"". 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الشافعية”'". والحنابلة”. 
)01 وقد قرر ذلك حيث قال : #وليعلم القارئ لكلامنا أن بين قولنا : الم مجعمرا" وبي قرلا الع 

يتفقوا " فرقاً عظيماً»» مراتب الإجماع (50/4). 


(؟) أحكام القرآن (7/ .078٠‏ (9) شرح صحيح البخاري (8/ .)55٠‏ 
(؟) تحفة الفقهاء ("/ )١5*٠‏ )2 فتح القدير .)14١/6(‏ 


() تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (/ .)١7/4‏ 
(0) انظر: إعانة الطالبين »)١41//4(‏ تحفة المحتاج (4/ :»)١١8‏ مغني المحتاج (1457/0). 
(4) انظر: المغني (9/ ,»)4٠‏ الإنصاف ,)١7١/١١(‏ الفروع (57//5). 


مستند الإجماع : الدليل الأول: قوله يك في المرأة التي زنت مع الأجير: 
(والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله: الوليدة والغنم رد وعلى ابنك 
جلد مائة وتغريب عام» واغديا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها) 
قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله يَكِهِ فرجمت " متفق عليه" . 

وجه الدلالة: أن النبي يك أمر برجم المرأة إذا اعترفت ولم يذكر الجلدء 
ولم يُنقل أنه يك جلدها قبل الرجه'") 

الدليل الثاني : أن النبي يكل رجم ماعزاً والغامدية”"» ولم يُنقل أنه جلدهما 
قبل الرجمء قال ابن حجر: «قصة ماعز جاءت من طرق متنوعة بأسانيد 
مختلفة» لم يذكر في شيء منها أنه جلد. وكذلك الغامدية» والجهنية» 
وغيرهماء وقال في ماعز: (اذهبوا فارجموه) وكذا في حق غيره» ولم يذكر 
الجلد» فدل ترك ذكره على عدم وقوعه؛ ودل عدم وقوعه على عدم وجوبه»””. 

الدليل الثالث : أنه المروي عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» من القول 
والفعل» فمن الفعل أن أبا بكرء وعمر رضي الله عنهما فرجما ولم يجلدا””". 

ع ٠ ٠‏ 
أ - قال عمر بن الخطاب وَهبْه : "كان فيما أنزل الله آية الرجم» فقرأناهاء 

وعقلناهاء ووعيناهاء ورجم 58 الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا 

بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في 
كتاب الله تعالى» فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى» والرجم في كتاب الله 


.)١191( أخرجه البخاري رقم (75015): ومسلم رقم‎ )١( 

(1) انظر: فتح القدير (5/ 7551)» المنتقى شرح الموطأ (178/9)» 0 
(9) البخاري (رقم )0 ومسلم رقم (1596). 

.)11١ /١7( فتح الباري‎ )5( 

(5) ذكر هذه الآثار عنهم ابن حزم في "المحلى' (؟7١/‏ 177). 


حق على من أحصن من الرجال والنساءء إذا قامت البيئة» أو كان الحبل» 

أو الاعتراف" متفق عليه7". 

وجه الدلالة: أن عمر َه ذكر أن الفريضة التي أنزلها تعالى في المحصن 

ل ل ل لل ال لد 
قوق الجلد””. 
ب - قول ابن مسعود وَل : "ما كانت حدود فيها قتل إلا أحاط القتل بذلك 

كل 001 

الدليل الرابع : أن المقصود من الجلد هو الردع والانزجارء وهذا حاصل 
بالقعل 4 

المخالفون للإجماع : المخالفون في المسألة على قولين: 

القول الأول: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المحصن الذي وجب 
عليه حد الزنا فإنه يجلد ثم يرجم. 

وهو قول علي بن أبي طالبء وابن عباس» وأبي بن كعب» وأبو ذر رضي 
الله عنهم» وبه قال الحسن بن حي» وإسحاقء وداودء وابن المنذر؟) وهو 


قف : غذا 


قول الظاهرية” » ورواية عند الحنابة 


القول الثانى: وهو أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخاً ثيباً فإن 


.)1191( ومسلم رقم‎ »)5144١( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص (5؟/ .)07"8٠١‏ 

(*) انظر: المغني (4/ »)4٠‏ وقد سبق ذكر الأثر. 

(5) فتح القدير .)11١/5(‏ 

(5) انظر: المغني (4/ »)5٠‏ المحلى :)١7/4 /١7(‏ أضواء البيان (5/ 791). 
)١(‏ انظر: المحلى .)174/١7(‏ 

(0) انظر: المغني (9/ »)5٠‏ الإنصاف .)170/1١١(‏ 


كان شاباً ثيباً اقتصر على الرجم. 

وهو قول طائفة من أهل الحديث7) 

أدلة المخالفين : 

أما من قال بالجمع بين الجلد والرجم فاستدل بما يلي : 

الدليل الأول: عن عبادة بن الصامت َيِه قال: كان نبي الله كك إذا أنزل 
عليه كرب لذلك وتربد له وجهه”"» قال: فأنزل عليه ذات يوم» فلقي كذلك» 
فلما سُري عنه قال: (خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر 
بالبكر الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد ماثة ثم نفي سنة)(". 

وجه الدلالة: الحديث صريح أن حد الثيب هو الجمع بين الجلد والرجم 

الدليل الثاني : أن علياً يه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس» ورجمها 
يوم الجمعة» وقال: "جلدتها 5 الله ورجمتها بسنة رسول الله ككل "7. 

الدليل الثالث : أن في الرجم والجلد إعمالاً للأدلة» فالجلد ثابت بكتاب الله 
والرجم بسنة النبي يكل فوجب الجمع بينهما عملاً بدلالة الكتاب والسنة معا. 

الدليل الرابع : أن الله تعالى شرع في كل من المحصن والثيب عقويتان: أما 
عقوبتا الثيب فهما الجلد والرجم» وأما عقوبتا البكر فهما الجلد والتغريب”'". 

وأما من قال بالتفريق بين الشيخ وغيره فاستدل بالآية المنسوخة في قوله 
تعالى : (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)". 
)١(‏ انظر: أضواء البيان (0/ 3945). 


(؟) أي تغيّرلون وجههء وصار كلون الرماد. انظر : مقاييس اللغة(7/ 470)» تاج العروس (8/ 81)» 
غريب الحديث لابن الجوزي /١(‏ 7/ا07. 

() أخرجه مسلم رقم (1595). 

(5) انظر: المغني (9/ »)5٠‏ المحلى (؟1١/174١).‏ 

(0) انظر: اكول البيان (0/ 7946). )١(‏ انظر: أضواء البيان (0/ 404). 

(0) انظر: تفسير القرطبي (0/ 84). 


2 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم ؛ لثبوت 
الخلاف عن بعض الصحابة ور والتابعين» والظاهرية» والحنابلة في رواية» 
ولذا قال البغوي في المسألة: «عامة العلماء على أن الثيب لا يجلد مع 
الرجم"”"2» قال الكاساني : «لا يجمع بين الجلد والرجم عند عامة العلماء»”'" 
فجعله قول العامة» ولم يجعله إجماعاً » وهو من الخلاف المعتبر» وأما من فرَّق 
بين الشاب والشيخ فإن القرطبي وصف هذا القول بالشذوذ فقال: «وشذت طائفة 
فقالت: يجمع الجلد والرجم على الشيخ» ويجلد الشاب»”"» والله تعالى أعلم. 
6 حد الزنا لا يقبل الفداء. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزناء وثبت ذلك عند 
الإمام» فإنه لا يجوز للإمام أو غيره إسقاط الحد الذي ثبتء ولو أراد من 
وجب عليه الحد أن يفتدي بمبلغ من المال لأجل إسقاط الحد عنه» أو الافتداء 
بشخص آخرء بأن يقيم غيره مكانه في الحدء فلا يقبل منه الفداء. 

من نقل الإجماع: قال الكاساني (041ه): «لاخلاف في حد الزناء 
والشرب» والسكرء والسرقة» أنه لا يحتمل العفوء والصلحء والإبراء» بعد ما 
ثبت بالحجة»”*؟. وقال ابن تيمية (4الاه): «وقد أجمع المسلمون على أن 
تعطيل الحد بمال يؤخذء أو غيره لا يجوزء وأجمعوا على أن المال المأخوذ 
من الزاني» والسارق والشارب» والمحارب وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل 
الحدء مال سحت 0 ونقله عنه المفازي”. 

وقال ابن حجر (8057ه): «الحد لا يقبل الفداء»ء وهو مجمع عليه في 
)١(‏ تفسير البغوي /١(‏ 087). (؟) بدائع الصنائع (1/ 079. 


(*) تفسير القرطبي (89/0). (54) بدائع الصنائع (/7/ 08). 
(0) انظر: مجموع الفتاوى (58/ 0707. (5) انظر: غذاء الألباب .)557/١(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ام 
الل ‏ ااامااداالاااتكث 


الزناء والسرقة» والحرابة» وشرب المسكر"'؟. وقال الزرقاني (517١١ه):‏ 
«الحد لا يقبل الفداء وهو مجمع عليه في الزنا»”"". 

مستند الإجماع: سبق بيان مستند الإجماع مفصلاً في المسألة تحت 
عنوان: «تحريم الفداء والصلح في الحدودء بعد بلوغها الإمام»”". 

النتيجة : المسألة محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف, والله تعالى 
أعلم. 
7 : يصلَى على المرجوم فى حد الزناء ويغسشلء ويدفن. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص محصن ما يوجب حد الزناء وثبت 
ذلك عند الحاكم» وأمر برجمه حتى مات» فإنه بعد موته يصلى عليه كسائر 
فوت الجدلمين 6 سيواء كان المحدوة رخذ أو امرأة: 

ويُنبّه إلى أن الإمام أو أهل الفضل إن تركوا الصلاة عليه من باب التغليظ. 
فإن ذلك غير داخل في مسألة الباب وإنما المراد ترك الصلاة عليه مطلقاً. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (505ه): «واتة ا 0 
على المرجوم»”*". قال ابن قدامة (510ه): في حق المرجومين في الزنا: « 
خلاف في تغسيلهما ودفنهما»””". 

وقال ابن القطان (578ه): «واتة قرا ]0 السميينة تسسلرن على 
. المرجوم:”". وقال شمس الدين ابن قدامة (585ه): «أما غسلهما ودفنهما 
فلا خلاف فيه بين أهل العلم»”". 

ويمكن أن يضاف إليها نصوص أهل العلم التي سبق نقلها في مسألة: 


.)١0/8 /4( (؟) شرح الزرقاني لموطأ الإمام مالك‎ .)١151/117( فتح الباري‎ )١( 


(5) انظر: المسألة رقم ١7‏ بعنوان: ' تحريم الفداء والصلح في الحدود بعد بلوغها الإمام". 
(5) مراتب الإجماع (10). (0) المغني (55/94). 


.)١114/١١( الإقناع في مسائل الإجماع (01//1؟). 2 (97) الشرح الكبير‎ )١( 


«يصلى على كل من مات بسبب الحدء إلا المرتد)30©. 

وكذا نصوص أهل العلم التي سبقت في مسألة: «مرتكب الحدود لا يكفرء 
إلا بالردةة”". 
الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية”"»؛ والشافعية”*'» وابن 
4 

مستند الإجماع ‏ وبيان المخالف : سبق بيان مستند الإجماع ء والمخالف» 
على سبيل التفصيل في المسألة تحت عنوان: «يصلى على كل من مات بسبب 
الحد» إلا المرتد»"""» وأنه لم يخالف فيه إلا الزهري حيث قال بأن المرجوم 
لا يُصلى عليه. 

وزيد في هذه المسألة ذكر نصوص الإجماع الخاصة بالصلاة على من مات 

وحاصل النتيجة فى المسألة: أن ثمة مسألتان: المسألة الأولى: تغسيل 
المرجوم ودفنه» فهذه محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف. 

المسألة الثانية: الصلاة على المرجومء فهذه خالف فيها الزهري فلم ير 
الصلاة على المرجوم؛ وقد اعتبر ابن قدامة هذا الخلاف فقال في الزانيين بعد 
رجمهما: «ويغسلان» ويكفئنان» ويصلى عليهماء ويدفنان» لا خلاف في 
تغسيلهما ودفنهماء وأكثر أهل العلم يرون الصلاة عليهما»0". 
)١(‏ انظر: المسألة رقم 76 بعنوان: «يصلى على كل من مات بسبب الحدء إلا المرتد». 
(؟) انظر: المسألة رقم 70 بعنوان: «مرتكب الحدود لا يكفرء إلا بالردة». 
(9) انظر: بدائع الصنائع 6/0 تبيين الحقائق / دك فتح القدير (0/ 118). 
(5) انظر : الأم (358/4)» المجموع شرح المهذب (5/ 710-7754): أسنى المطالب (5/ .)١16‏ 
(0) انظر : المحلى ("/ .)5٠١‏ 
(5) انظر: المسألة رقم 7١6‏ بعنوان: «يصلى على كل من مات بسبب الحدء إلا المرتد». 
(0) المغني (9/ 44). 


الفصل السادس 
مسائل الإجماع في الجرائم الملحقة بالزنا 
(اللواطء إتيان البهيمة... وغيرها) 


10 اللواط حرام وهو من الكبائر. 
المراد بالمسألة: أولاً: تعريف اللواط : اللواط لغةً: قال ابن فارس: 
«اللام والواو والطاء كلمةٌ تدل على اللُصوق»7©. 
قال ابن منظور: «لاط الحؤض بالطين لَوْطأ طَيِّنه ... وكل شيء لَصِق بشيء 
فقن لاطا يه تلزاظ لوا يلي انط ولباطا :دو لاط يه مي ينه واللو ط الرداء 
... ولاط الرجلٌ لواطاً ولاوظ أي تمل عَمّل قوم لوط ... واللَّياظ الرّبا 


وجمعه : ليظط؛. 
اللواط شرعاً : اللواط في الشرع: هو إتيان الذّكر الذّكر بإيلاج الحشفة أو 
قدرها فى دبره7"). 


ثانياً: صورة المسألة: المراد بالمسألة أن اللواط الذي هو إتيان الذكر 
الذكر بتغييب حشفته في دبره» هو مما حرمه الله تعالى. 
من نقل الإجماع : قال ابن حزم (407ه): «واتفقوا أن وطء الرجل الرجل 
جرم عظيم”". وقال ابن هبيرة (+07ه): «اتفقوا على أن اللواط حرام» وأنه 
مرو لوا 3 
)١(‏ مقاييس اللغة .)757١/60(‏ 
(؟) انظر: الفواكه الدواني »)١١18/١(‏ تحفة الحبيب على شرح الخطيب (7/7/4١)»؛‏ معجم لغة 
النقهاء /١(‏ 94"). 
() مراتب الإجماع (171). 
(5) الإفصاح عن معاني الصحاح (؟/ 558). 
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وقال ابن قدامة (٠57ه):‏ «أجمع أهل العلم على تحريم اللواط)""', 
وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (57457ه!". وقال ابن القطان (517/4ه): 
«واتفقوا أن وطء الرجل الرجل جرم عظيم»””". 

وقال القرطبي (511ه): «واختلف العلماء فيما يجب على من فعل ذلك 
بعد إجماعهم على تحريمه - يعني اللواط نا وقال الذهبي (54 /اه) : 
«أجمع المسلمون على أن التلوط من الكبائر التي حرم الله تعالى»”". 

وقال إبراهيم ابن مفلح (885ه): «وبالجملة فالإجماع منعقد على تحريمه 
- أي اللواط - )” '». وقال ابن حجر الهيتمي (9177ه) في ذكره لبعض كبائر 
الذنوت: 3اللواط» وإتنان البهيمة: والمرأة الأجتبية في دبرها.:: عد هذه 
الثلائة هو ما أجمعوا عليه»”" . 

وقال ابن قاسم (707١ه):‏ «تحريم اللواط معلوم بالكتاب والسنة 
والإجماع»””. وقال الشوكاني (0٠76١ه):‏ «اختلف أهل العلم في عقوبة 
الفاعل للواط والمفعول بهء بعد اتفاقهم على تحريمه. وأثة من الكبائ(؟؟ 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية”''". 

مستند الإجماع: را قال تعالى: #وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِمَوَيِوء 


تون الْشَِمَة وَأَثْرْ تُهِرُورت (© ِنَم لََدْنَ اليْجَالَ سَبَوَةٌ من ذون النْسَاءِ بل 
)١(‏ المغني (9/ 088). (7) الشرح الكبير (١٠//ا9١).‏ 

() الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 01؟). 2 (5) تفسير القرطبي (1/ "1541). 

(5) الكبائر للذهبي (60). (5) المبدع (57//9). 


(0) الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي (19؟170-1). 

(4) حاشية الروض المربع (014/17. 

(9) نيل الأوطار (7/ .)١5٠‏ 

)انظر: المبسوط (4//ا/7)» تبيين الحقائق (؟/ 2)١4٠‏ فتح القدير (6/ ؟؟١5).‏ 


ال ا ا ا 1[ 0ك 


ْم يمت ©4”" 

الدليل الثاني : قال تعالى : «وَلُوطًا إذْ َالَ لِقَومِوٍء 50000 
يها ين كس تس الْعَلَيينَ 9 © إِنَكْمْ لَأنوْنَ الرْجَالَ سَبَوَهٌ ين دو النسا بل أنثرز 
قوم ترفوت 74069" . 

الدليل الثالث : قال تعالى : انون الل 15ب اكلية © تزه ما حَكَقَ لكر 
نك ين نيكم بن مم َم عادو 749" 

وجه الدلالة من الآيات السابقة: الآيات صريحة في تحريم اللواط» وأنه 
سبب لعقوبته تعالى على قوم لوطء وقد سماه تعالى في الآيات السابقة إسرافاًء 
وعدا ويل 

الدليل الرابع: عن جابر َه قال: قال رسول الله كَلهِ: (إن أخوف 
ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط)”". 

الدليل الخامس : عن ابن عباس ذه أن النبي كك قال: (لعن الله من عمل 
عمل قوم لوط» ولعن الله من عمل عمل قوم لوط؛ ولعن الله من عمل عمل قوم 
لوط)0". 

وجه الدلالة من الحديثين: الحديث صريح أن اللواط مما يوجب استحقاق 


.)81١-8٠( سورة النمل (005-05). (؟) سورة الأعراف» آية‎ )١( 

(') سورة الشعراءء آية (155-156). (5) تفسير القرطبي (1519/17). 

(0) أخرجه الترمذي رقم »)١401(‏ وابن ماجه رقم (2)50717 قال الترمذي: #حديث حسن 
غريب»» وقال الحاكم في المستدرك (5/ 07917 : ااصحيح الإسناد؛ . وصححه الذهبي » وحسنه 
الألباني كما في صحيح الترمذي (178/17). 

(1) أخرجه أحمد (751/0). والنسائي في السئن الكبرى رقم (/ا). قال الحاكم في 
"المستدرك " (7947/4): «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» قال الذهبي في تعليقه : 
«صحيح»؛ وصححه ابن القيم في 'الحواب الكافي' .)١1١(‏ 


لعن صاحبهء وأنه مما خافه النبي كَكهِ أن تقع فيه أمتهء وهذا يدل على تحريمه» 
وأنه من الكبائر. 

الدليل السادس : عن أبي هريرة ويه عن النبي كَل قال في الذي يعمل 
عمل قوم لوط : (ارجموا الأعلى ا ازجفو ما ميغ . 

الدليل السابع: عن ابن عباس َيِه قال: قال رسول الله ككْهِ: (من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)”". 

وجه الدلالة من الحديثين: فى الحديثين بيان عقوبة شرعية لمن عمل 
اللواط. وكللك كل ترا عن به وأنه من الكبائر. 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم على أن 
اللواط محرم» وهو من الكبائر؛ لعدم المخالف, والله تعالى أعلم. 
من استحل التلوط بملك اليمين فهو كافر. 

المراد بالمسألة: تبّن في المسألة السابقة إجماع أهل العلم على تحريم 
اللواط» فمن استحل إتيان اللواط بملك يمينه الذكر فهو كافرء إذا توفرت 
الشروطء وانتفت الموانع 


00( أخرجه ابن ماجه رقم (1076)» والحديث ضعّفه اين عبد البر فى "الاستذكار " (/ا/ 59457)؛ لأن 
في سنده عاصم بن عمر وهو ضعيف» وقال البوصيري في ' مصباح الزجاجة" (؟/56): «هل!ا 
إسناد فيه عاصم بن عمر العمري». وقد ضعفه أحمد» وابن معين» وأبو حاتم» والبخاري» 
والنسائي» والدارقطني» وغيرهما. 

(1) أخرجه أحمد (554/5).» والترمذي رقم »)١507(‏ وأبو داود رقم (5577)» وابن ماجه رقم 
(1656) قال الحاكم في المستدرك (5/ 79486): «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» 
وصححه الذهبي» والحديث من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة» وقد سبق الكلام عليه 
قريب وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة في سنده عاصم بن عمر العمري» ضعفه ابن معين» 
وقال البخاري : منكر الحديث» وقال الترمذي متروك. والحديث اسنتكره النسائي» وابن معين. 
انظر: التاريخ الكبير »)591١/5(‏ الكاشبف ,)07١ /١(‏ تلخيص الحبير (5/ .)١٠١7‏ 


وينبه هنا إلى أمرين: الأول: أن المراد في المسألة تحريم ذلك» وأن من 
استحله فقد استحل محّماء أما إقامة الحد على من فعل ذلك فمسألة أخرى”"". 

الثاني : المراد بالمسألة ملك اليمين الذكرء أما إن كانت ملك يمينه أنثى 
وأتاها في دبرها فذلك غير مراد. 

من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (18/اه) : «ومن هؤلاء من 
يستحل بعض الفواحش» كاستحلال مؤاخاة النساء الأجانب» والخلو بهن. 
زعماً منه أنه يحصل لهن البركة بما يفعله معهن» إن كان حرم فى الشزيعة: 
وكذلك من يستحل ذلك من المردان» ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم ومباشرتهم 
هو طريق لبعض السالكين» حتى يترقى من محبة المخلوق إلى محبة الخالق» 
ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى» وقد يستحلون الفاحشة الكيرى» كما 
يستحلها من يقول إن التلوط مباح بملك اليمين» فهؤلاء كلهم كفار باتفاق 
اتلس )9 وقال ايف : وقد اتفق الستتيوة غلن أذمن ابمعليا- ائ 
فاحشة اللواط - بمملوك أو غير مملوك فيو كاف عزني 

وقال ابن القيم (١5لاه):‏ «أجمع المسلمون على أن حكم التلوط مع 
المملوك كحكمه مع غيره»”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية » والمالكية9 


.)551 /5( انظر: فتح القدير‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى /١١(‏ 500)» وانظر: الإنصاف (8/ 07٠‏ 

() مجموع الفتاوى /١١(‏ “047)» وانظر : منهاج السنة (577/7). 

(4) الجواب الكافي .)١74(‏ 

(0) انظر: المبسوط (4/ /الا)» تبيين الحقائق (7/ 2»)١8٠‏ فتح القدير (5/ 1577). 
(5) انظر: الفواكه الدواني (؟5097/1)» التقرير والتحبير .)١١7/١(‏ 


والعنافيية" 2 
مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عموم الأدلة السابقة في تحريم 
اللواط. وهى عامة فى ملك اليمين وغيره. 
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم 
المخالف. والله تعالى أعلم. 
58 التلذذ بمس الأمرد؛ كمصافحته, ونحو ذلك, حرام, وكذا التلذذ بالنظر إليه 
بشهوة حرام. 
المراد بالمسألة: المراد بالأمرد هنا هو الشاب الوسيم» ذو الوجه الحسن. 
قال ابن منظور: «المَرَدُ: نَّقَاءُ الخدين من الشعرء ونّقاء العُضْن من الوَرّق» 
والأمدة الشات الذي بلغ خروج لحيته » وطر شاربهء ولم تبد لحيته»”". 
صورة المسألة: مما هو مقرر ضرورة إباحة نظر الرجل للرجل» وإباحة 
مصافحة الرجل للرجلء» ولمسه.ء لكن هذا مقيد بألا يكون اللمس أو النظر 
بشهوةء وقصد التلذذء فإن كان لشهوة وتلذذ فهو حرام. 
من نقل الإجماع : قال ابن القطان (514ه): «أجمعوا على أنه يحرم النظر إلى 
غير الملتحي بقصد التلذذ بالنظر وتمتع البصر بمحاسنه!» نقله عنه ابن عابدين” ". 
وقال ابن تيمية (8 الاه) : «والتلذذ بمس الأمردء كمصافحته» ونحو ذلك» 
حرام بإجماع المسلمين»”*". وقال أيضاً : «والنظر إلى وجه الأمرد بشهوة كالنظر 
)١(‏ انظر: أسنى المطالب (4/ 075٠‏ حاشيتا قليوبي وعميرة (5/ .0775١‏ 
هرق لسان العرب» مادة: (مرد)» / 0ن وانظر: رد المحتار على الدر المختار (١//ا١5)»‏ 
تحفة المحتاج (1/ »)١94‏ غذاء الألباب .)7”1457/١(‏ 
"الإقناع ' في مظانه» ولم أجده. 
2 مجموع الفتاوى 211/16 وانظر: 1/51١‏ )2 (١5"/1ه).‏ 
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إلى وجه ذوات المحارم» والمرأة الأجنبية بالشهوة» سواء كانت الشهوة شهوة 
الوطء أو كانت شهوة التلذذ بالنظرء كما يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية» كان 
معلوماً لكل أحد أن هذا حرام فكذلك النظر إلى وجه الأمرد باتفاق الأئمة»7". 

وقال ابن الحاج (/ا“الاه)”" : «النظرة إلى الأمرد بشهوة حرام إجماعاً»”". 

وقال محمد ابن مفلح (71لاه): «ويحرم النظز بشهوة - أي إلى الأمرد - 
» ومن استحله كفر إجماعاً)). 

وقال ابن حجر الهيتمي (9177ه): «ويحرم ولو على أمرد نظر شيء من بدن 
أمرد بشهوة» إجماعاً»”*". وقال الشربيني (//91ه): «ويحرم نظر أمرد بشهوة 
ج60 

وقال الرملي :)3٠١5(‏ «(والنظر بشهوة حرام لكل منظور إليه من محرم 
وغيره غير زوجته وأمته) الأمة والصغيرة والأمرد بشهوة متفق عليه»”". وقال 
النفراوي :)١١76(‏ «لا يحل له النظر لأجنبية» ولا لأمرد على وجه الالتذاذ 
للإجماع على حرمة النظر بقصد الشهوة لغير الزوجة والأمة)!0. 


.)417/١6( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) هو أبو عبد الله» محمد بن محمد بن محمد العبدري» الفاسي» الشهير بابن الحاج» فقيه مالكي , 
الزاهد» القدوة» ولد بفاس» وتفقه بهاء ثم قدم مصرء وكف بصره في آخر عمره» من كتبه : 
'شموس الانوار وكنوز الاسرار" » و"مدخل الشرع الشريف على المذاهب الاربعة ' » توفي 
بالقاهرة سنة (لالا/ا)هء وقد عاش بضعاً وثمانين سنة. انظر: الدرر الكامنة 2091//0 هدية 
العارفين 7/ 78 معجم المؤلفين .185/١١‏ ش 

(9) انظر: المدخل (؟8/7). (5) الفروع (0/ .)١7/5‏ 

(0) انظر: تحفة المحتاج (1/ »)١94‏ باختصار يسير. 

(1) انظر: مغني المحتاج (5/ 20717 باختصار يسير. 

(0) انظر: نهاية المحتاج (7/ »)١197‏ باختصار يسير. 

(8) انظر: الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني (؟/71757). 


مستند الإجماع: يستند الإجماع في المسألة إلى أن النظر إلى الأمرد بشهوة 
طريق للوقوع في فا جح اللواطلة وزذا كان اله تعالي وى هما بتري رن ني 
قوله تعالى : «إولًا كَفَرنوا أل نه كن فَحِسَهُ وَسَآهَ سَببلا 469" فتحريم ما 
يدعوا للواط من باب أولى؛ لأن اللواط أقبح منه”© 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
السحاق حرام. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف السحاق: السّحق في اللغة مصدر من 
بحن النىء تشقن سشناة ونه امد الذف دوقيل + الت : الذى الرقيق 
وقرل هو مظلق الى اك 01 7 

والمراد به هنا هو إتيان المرأة امرأة مثلهاء ا بفرجها. 

اننا ؛#صبوزة العيالة :]ذا نين عقيس الدراة اناه لوا ناد لكت فريهيا 
بفرج امرأة أخرى, فإن ذلك حرام شرعاً. 

ويتبين مما سبق أن إدخال المرأة إصبعها أو غير ذلك في فرجها ليس من 
مسألة الباب»: وإنما المراد حصول ذلك من امرأة معها©". 


.)":5( سورة الإسراى آية‎ )١( 

(؟) وقد بين ابن القيم في إعلام الموقعين (”/ )١15-١١١‏ أن الشيء المباح في نفسه قد يكون 
محرماًء وذلك إن كان يؤدي إلى محرمء وذكر على ذلك بضعاً وثلاثين دليلاً. 

زفر4ق انظر: المصباح المئير 2)١5١(‏ تاج العروس مادة: (سحق) (ه؟/ ؟"1). 

(5) نبّهت على هذا لأن ابن حزم في 'المحلى ' )404/١7(‏ ذكر الخلاف في السحاق» ثم قال: 
«ورخصت فيه طائفة » كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق أنا ابن جريج 
أخبرني من أصدق عن الحسن البصري: أنه كان لا يرى بأسا بالمرأة تدخل شيئاً» تريد الستر 
تستغني به عن الزنا»» وهذا أقرب إلى الاستمناء» ولا يُعتبر من السحاق المراد في مسألة الباب. 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير وذ 


0 : قال ابن حزم (5105ه) : «واتفقوا أن سحق المرأة للمرأة 
حرام»” '». وقال ابن القطان (174ه): «واتفقوا أن سحق المرأة للمرأة حرام»”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية”"» والشافعية”*“. 
الا 

مستند الإجماع: الدليل الأول: قول الله تعالى: لِوَادينَ هُمْ روجهم 
َظرة 9© إلاعك نوم أ أو مَا ملكت أَيَمشه فَإِنَهُمْ غير ملوييت 9ه مَمَنِ تق 
ره دلِكَ وليك هُمْ الْعَامنَ 46 . 

الدليل الثاني : عن أبي موسى الأشعري وه" قال: قال رسول الله كك : 
(إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان: وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان)”". 


.)101 /7( (؟) الإقناع في مسائل الإجماع‎ .)17١( مراتب الإجماع‎ )١( 

() انظر: فتح القدير .)500١/6(‏ 

(5) انظر: أسنى المطالب »)١15/5(‏ تحفة المحتاج (9/ 223١5‏ نهاية المحتاج (/1/ 5 41). 
(4) المغني (08/9)» الإنصاف »)١18١/1١(‏ دقائق أولي النهى (7147/1). 

(1) سورة المؤمنون» آية (4-/). 

0 هو أبو موسى» عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار الأشعري» اليماني» مشهور باسمه وكنيته معاً» 
أسلم قديماً بمكة ثم رجع إلى بلاد قومه فلم يزل بها حتى قدم هو وناس من الأشعريين على رسول الله 
يل فوافق قدومهم قدوم أهل السفينتين جعفر وأصحابه من أرض الحبشة» ووافوا رسول الله وك 
بخيبر» واستعمله النبي يك على بعض اليمن كزبيد وعدن وأعمالهما ء توفي سنة (47ه)» وقيل غير 
ذلك. انظر: الإصابة 5/ 235١1١‏ تهذيب التهذيب ه//1١ء‏ طبقات الفقهاء /١‏ 545. 

أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (8/ "177)» من طريق محمد بن عبد الرحمن عن خالد الحذاء عن 
بن سيرين عن أبي موسى يكل قال البيهقي : «محمد بن عبد الرحمن هذا لا أعرفه وهو منكر بهذا 
الإسناد»» وتعقبه ابن الملقن في ' البدر المنير " )5١7/48(‏ بأن عبد الرحمن هذا معروف» وهوعبد 
الرحمن المقدسي القشيري» متروك الحديث. وله شاهد عند الطبراني في الأوسط (7557/5)) 
وفي سنده بشر ب بن المفضل وهو مجهول. وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع الصغير 
وزياداته " .)4١1(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في ' المصنف " من قول ابن عمر طبه (5/ 089). 


)م 


صر 


26 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
6١‏ لا حد في السحاق. 
المراد بالمسألة: إذا تساحقت امرأتان فإنه ليس عليهما شيء من الحدء فلا 
يشملهما حد الزنا. 
ويتبيّن أن المراد هو نفي الحد المقدر فى من فعلت السحاقء أما مسألة 
عقوبتهما بالتعزير فمسألة أخرى. 
من نقل الإجماع: قال ابن حزم (5557ه): «واتفقوا أن سحق المرأة للمرأة 
حرام ... واتفقوا أنه لا حد في شيء من ذلك""'". وقال ابن القطان (517/8ه): 
«واتفقوا أن سحق المرأة للمرأة حرام ... واتفقوا أنه لا حد في شيء من ذلك)”". 
الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية”"؛ والشافعية”؟2؛ والحنابلة””". 
مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن السحاق لم يرد له في الشرع عقوبة 
مقدّرة» ولا يصح إلحاقه بالزنا لأنه ليس فيه إيلاج”". 
المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن السحاق فيه مائة جلدة. 
وهو قول ابن شهاب الزهري» ونسبه إلى غيره من أهل العلمء حيث قال: 
"أدركتٌ علماءنا يقولون في المرأة تأتي المرأة بالرفغة”'" وأشباهها: تجلدان 


.)191 مراتب الإجماع (11). (؟) الإقناع في مسائل الإجماع (؟/‎ )١( 

() انظر: فتح القدير (501/6). 

(5) انظر: أسنى المطالب »)١17/54(‏ تحفة المحتاج (9/ 5 »)23١‏ نهاية المحتاج (7/ 475). 

(5) انظر: المغني (08/9)» الإنصاف »)١1481١/1١١(‏ دقائق أولي النهى (057/7. 

(7) انظر: حاشية الدسوقي (717/5)» الجواب الكافي .)١14(‏ 

(0) الرّفغ والرّفغ هو أصل الفخذء ويُطلق على سائر المغابن» وجمعه: أَرْفاغ. انظر : مقاييس اللغة 
(575/7)» تاج العروس (؟17/ 141). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 1ط 


ناث انه لشاغلة و التسقس لبي 7 

دليل المخالف: استدل من أوجب مائة جلدة على من فعلت السحاق 
بالقياس على حد الزنا”". 

النتيجة : المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف 
عن الزهري» وقد نسبه إلى علمائه» ومن المعلوم أن الزهري قد أدرك بعض 
الصحابة وَقرء وكبار التابعين. 

ومن نقل الاتفاق في المسألة أراد اتفاق المذاهب الأربعة» والله تعالى أعلم. 
165 وطء البهيمة حرام. 

المراد بالمسألة: من الأمور التى حرّمها الشارع أن يطأ الإنسان بهيمة من 
الحيوانات. 

والمراد هنا تقرير تحريم وطء البهيمة» أما الواجب في ذلك فمسألة أخرى. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (407ه): «ولا خلاف بين أحد من الأمة 
أنه لا يحل أن تؤتى البهيمة أصلاً»”". وقال ابن القطان (514ه): «واتفقوا أن 
إتيان البهائم حرام»”". 

وقال ابن المرتضى (840ه): «والبهيمة محرّمة إجماعاً»”' ونقله عنه 


و ماء (6) 
الشوكاني”"'. 


.)505 /١75( أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (7/ 775), وابن حزم في “المحلى"‎ )١( 

(؟) المحلى .)5054/١7(‏ 

() المحلى /١7(‏ 500)» وقال أيضاً في مراتب الإجماع :)115١(‏ «واتفقوا أن إتيان البهائم حرام». 

(5) الإقناع في مسائل الإجماع /١(‏ 1017). 

(0) البحر الزخار .)١55/5(‏ 

(5) انظر: نيل الأوطار (7/ »)١57‏ ونصه قال: «وهو مجمع على تحريم إتيان البهيمة» كما حكى 
ذلك صاحب البحرة. 


6 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية”'» والشافعية"2 
والحثايلة0"©. 

مستدد الإجماع : 0 قول الله تعالى: «وَأِينَ هُمَ لِترْوحهِمْ 

نظرة © لاع تيم أ ما ملكت لفن يم د مثرببت (©) مسن تق 

نه كلِكَ مَرْليِكَ هُمْ العامرت 63 ي2. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى نص على أن تحريم الفروج إلا في حق الزوجة 
أو ملك اليمين» وما عداها فيبقى على التحريم المنصوص في الآية*. 

الدليل الثاني: عن ابن عباس يِه قال: قال رسول الله كله : (من أتى 
بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه)0". 


.)181 /( تبيين الحقائق‎ ٠075 /7( بدائع الصنائع‎ »)5١7 /4( انظر: المبسوط‎ )١( 

() انظر: أسنى المطالب (5/ 8؟1١)»‏ تحفة المحتاج »)١١7/9(‏ مغني المحتاج (0/ 440). 

9 انظر: المغني (09/4).» الفروع (5/ 077): الإنصاف .)١174/١1١(‏ 

(5) سورة المؤمنون» آية (7-4). (5) انظر: المحلى .)550١/١7(‏ 

() أخرجه أحمد (5/ 2)150 (557/5)» والترمذي رقم »)١500(‏ وأبو داود رقم (1575)»؛ 
وقال: «ليس هذا بالقوي». والنسائي في السئن الكبرى رقم 15٠(‏ 207/5 كلهم من طريق عمرو بن 
أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس ويه 
وأخرجه ابن ماجه رقم (7071) من طريق داود الحصين عن عكرمة عن ابن عباس #5. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 47 من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس ؤإك. 
وبهذا يتبين أن قول الترمذي في سننه (5/ 7 0) حين ذكر الحديث (هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث 
عمرو بن أبي عمرو وعن عكرمة عن ابن عباس» فيه نظر» فإن للحديث طرق أخرى غير هذا الطريق. 
والحديث صححه جمع من ن أهل العلم : قال الحاكم في فى 'المستدرك ' (5/ 706): «هذا حديث 

صحيح الإسناد ولم يخرجاه»», وقال ابن دقيق العيدفي "الإلمام بأحاديث الأحكام ' (777): 

احديث صحيح»» وقال ابن عبد الهادي في ' المحرر في الحديث ' /١(‏ 5 57): الإسناده صحيح»» 
وصححه الشوكاني أيضاً في "نيل الأوطار' »)١74/17(‏ والألباني كما في 'مختصر إرواء 
الغليل ' (/551). 


وضعّف الحديث جمع منهم الترمذي (2)05/15 وأبو داود (7/ 210) لما أخرجاه من طريق - 


الدليل الثالث: أنه إيلاج للحشفة في فرج محرّمء فأشبه إتيان بني آدم'". 
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم 
المخالف. والله تعالى أعلم. 
؟10/:: قبول توبة الزانيواللوطي. 
المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص جريمة الزنا أو اللواط» ثم تاب من 
ذلك الفعل» فإن توبته تُقبل فيما بينه وبين الله تعالى. 
ويتبين مما سبق أن المراد سقوط إثم الزنا فيما بينه وبين الله تعالى» أما 
سقوط الحدء أو سقوط حق المزنى بهاء أو الملوط به» فمسألة أخرى. 
من نقل الإجماع: قال ابن حزم (507ه): «واتفقوا أن التوبة من الكفر 
مقبولة ما لم يوقن الإنسان بالموت بالمعاينة» ومن الزناء ومن فعل قوم لوط 
ومن شرب الخمر”'"؟. وقال ابن عطية (547ه): «لا خلاف بين العلماء أن 
الاستثناء عامل في الكافر والزاني»”". 
وقال القرطبى (51/1ه): الا خلاف بين العلماء أن الاستثناء”؟؟ عامل في 
الكافر والزاني)””. 
الموانقون على الإجماع: وافق على ذلك الحخنفية". 
- عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس وه قال: (ليس على الذي يأتي البهيمة حد). 
وممن ضعف الحديث أبو بكر الجصاص في ' أحكام القرآن" (/ 2784» وابن حزم (0799/117؛ 
بل قال ابن العربي في "أحكام القرآن" :)07١8/7(‏ «هذا الحديث متروك بالإجماع». 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (!/ 750)» الأحكام السلطانية (514). 
(؟) مراتب الإجماع (17/5). (6) المحرر الوجيز (5/ 778). 
(5) مراد ابن عطية والقرطبي بالاستثناء قوله تعالى : طلس تاب واس وَل حسملا يسا هلك 
دل 2 سِيكَاتهِمْ حَسَئَتٍ وَكنّ لَه حَفُورَا تّحِِمَا (2) © [الفثرقان: ححدد 
(0) تفسير القرطبي (1١//ا07.‏ 
(0) انظر: فتح القدير (3"587/70). البحر الرائق (ه/ ؟). 


؟ .6 . مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


العاقية ”وال 
مستند الإجماع : الدليل الأول: قال تعالى دين ل لا ينعت مم لَه إِلَهًا 


رس ست سح لخر سه ص سسا 0 الل الل تت د مويو 04 : 1 
َآحَرَ لا يفَتلُونَ ألتَفْس أل حَرّم ألّهُ إلا بلْحن ولا بزنوي من يفعلٌ ذلك يلق 


يُصَنمَفٌ لَه الصدَابُ ا د ليم 0 ف كه 9 إلا َب امه حون 
دي سم ا 3 تهمٌ 0 ع 0 دم م 7 


-حس سني 
م 


الي و اع ار ا 9 

المستحق لمن ارتكب الزنا. 
الدليل الثاني : عموم النصوص الدالة على مغفرة الله تعالى لجميع الذنوب 

ومن ذلك : 

أ - قال تعالى: «#كُلْ يَنبَادِىَ 0 روا عل أَنمْسِهَ لا نَفْمَطوأ ون يه لَه إن 
لله يمر اذوب جيعاً إِنَدُ هو الور التجيم © 4. 

ب - قال تعالى : «#والّرت ا 0 تكو أله .نوا 
لدُوْيهِمْ وَمَن يَنْفِرٌ ألدُؤمج إلا آنه 0 مي 
ولَهِكَ َآنُمُ سيره ين َيهِمَ وَجَتَثٌّ يخرى ين كََيهَا الأمكرٌ خييت فيا 
َنم أَجْرَ ألمي 4)9”. 
الدليل الثالث: عن عبد الله بن مسعود طبه عن النبي كَل قال: (التائب من 

الذنب كمن لا ذنب له)0". ظ 
وجه الدلالة: فيه دلالة على أن التائب من الذنب مساو لمن لا ذنب له 


.)١17١/5( أسنى المطالب‎ »)١/5 /5( انظر: روضة الطالبين‎ )١( 

(1) انظر: المغني ,)9١/9(‏ الفروع (5/ .)5١‏ 

(9) سورة الفرقان» آية .)7١-548(‏ (5) سورة الزمر»ء آية (07). 
(5) سورة آل عمران» آية (ه"1١185-1).‏ 


(1) أخرجه ابن ماجه رقم .)470٠0(‏ 


مليسااإساه يي سسسسيساس اك 


ويدخل فى ذلك من تاب من الزنا أو اللواط. 

الدليل الرابع : قوله كك لماعز حين أقيم عليه الحد وجد مس الحجارة» فر 
يشتد حتى مر برجل معه لحى جمل» فضربه به» وضربه الناس» حتى مات» 
فذكروا ذلك لرسول الله كلِ: أنه فر حين وجد مس الحجارة» ومس الموت» 
فقال رسول الله كلهِ: (هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه)”'". 

وجه الدلالة: أن النبى يَلِ أرشد الصحابة - رضي الله عنهم - إلى أن 
الأفضل حين هرب ماعز - رضي الله عنه - أن يتركوه لتوبته» ولا يقيموا عليه 
الخد :وهو ليل غلن :بول التوية ا ملنه”. 

الدليل الخامس: أن النبي كَل أتي برجل أكره امرأة على الزناء ثم جاء 
تائباً» فلم يرجمه النبى كَلهِ وقال له: (اذهب فقد غفر الله لك)”". 

الدليل السادس: عموم الأدلة الدالة على إباحة ستر الإنسان على نفسه 
م ارتكبه مما يوجب النمدة: 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف», 
والله تعالى أعلم. 

وهنا يُنئّه إلى أن ما يُطلقه بعض الفقهاء من عدم قبول توبة الزاني أو 
المحارب وغيره من أهل الحدود لا يريدون بذلك عدم غفران الذنب عنهم» 
وإنما يريدون عدم رفع العقوبة في الدنياء كما نبِّه على ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية بقوله: «وأما الذنوب التي يطلق الفقهاء فيها نفي قبول التوبة» مثل قول 
)010( أخرجه أحمد (15/ 777)» والترمذي رقم »)١574(‏ وأبو داود رقم (5519)» وابن ماجه رقم 

(50064). 
(؟) انظر: أعلام الموقعين (؟/ .)5١‏ 


زفرة أخرجه الترمذي رقم ))١555(‏ وأبو داوود رقم (571/9). 
4 وقد سبق بيان المسألة بأدلتها في المسألة رقم ١4‏ بعنوان : «يباح للإنسان أن يستر على نفسه الحد». 
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أكثرهم : لا تقبل توبة الزنديق - وهو المنافق - » وقولهم: إذا تاب المحارب. 
قبل القدرة عليه تسقط عنه حدود الله» وكذلك قول كثير منهم أو أكثرهم في 
سائر الجرائم؛ كما هو أحد قولي الشافعي وأصح الروايتين عن أحمد» وقولهم 
في هؤلاء ذا تانوا بعد الرفع إلى الزماع لاتقل تويتينوة قهذا إنها بويدرن .به 
رفع العقوبة المشروعة عنهم» أي لا تقبل توبتهم بحيث يخلى بلا عقوبة» بل 
يعاقب؛ إما لأن توبته غير معلومة الصحة» بل يظن به الكذب فيهاء وإما لأن 
رفع العقوبة بذلك يفضي إلى انتهاك المحارم وسد باب العقوبة على الجرائم» 
ولا يريدون بذلك أن من تاب من هؤلاء توبة صحيحة, فإن الله لا يقبل توبته في 
الباطن» إذ ليس هذا قول أحد من أئمة الفقهاءء بل هذه التوبة لا تمنع إلا إذا 
عاين أمر الآخرة»20. 


.)١١5/١( الفتاوى الكيبرى‎ )١( 


الباب الثالث 
مسائل الإجماع في حد القذف 


وفيه تمهيد وخمسة فصول: 

التمهيد: وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: تعريف القذف لغة واصطلاحا. 

المبحث الثانى: عقوبة القاذف. 

الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف, وحكمه: وسبب الحد فيه. 
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد القذف. 

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات القذف. 

الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة القذف. 

الفصل الخامس: مسائل الإجماع في إقامة حد القذف. 


التمهيد 

المبحث الأول: تعريف القذف " 

أولاً: تعريف القذف لغة: القذف - بفتح القاف - في اللغة مصدر قذَّفَ 
بالشيء يَقُذِف َذْفاً فَالْقَدّف: بمعنى رمىء» قال ابن فارس: «القاف والذال 
والفاء أصلُ يدل على الرّمي والطرح:0"©. 

فالقذف هو الرّمي بأي شيء كان» فيشمل» الرمي بالسهم؛ والحصى» 
والكلام» وغير ذلك. 

ومنه سميت القذيفة بذلك» وهي ما يرمى به من سلاح ونحوه. 

ومن هذا الباب قوله: إبل مقذوفة: أي كثيرة اللحم» وكأن اللحم رمي 


ثانياً: تعريف القذف اصطلاحاً : القذف في اصطلاح الفقهاء هو رمي آدمي 


وبهذا يظهر أن المعنى الشرعي موافق للمعنى اللغوي, وهو الرميء إلا أنه 


.)58/6( مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) انظر: العين (0/ »)١785‏ تهذيب اللغة (9/ 078 المحيط في اللغة (777/5): لسان العرب 
مادة: (قذف) (717/5/9) . 

(©) انظر: تبيين الحقائق (7/ »)7٠١‏ شرح حدود ابن عرفة (/2)491 أسنى المطالب (/ 0717٠١‏ 
كشاف القناع (5/ 4 »)٠١‏ معجم لغة الفقهاء (709). 


يمكن تقسيم عقوبة القاذف إلى قسمين : 
القسم الأول: قذف غير الزوجة: إذا كان القذف من غير الزوج لزوجتهء 
وليس عند القاذف بيّنة على قذفه» فهو على حالين : 
الحال الأولى : إن كان القاذف حراً : اتفق الفقهاء على أن القذف الموجب 
للحد عقوبته ثمانون جلدة» إن كان القاذف حراًء وهذا عام سواء كان القاذف ‏ 
رجلاًء أو امرأة» وقد حكى الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم منهم 
كارو 1 ين ا ا رفو ال اك قدامتكل 56 
الدين ابن قدامة”*2؛ والمرداوي” 2 والشوكاني 0000 
ومستند ذلك قول الله تعالى : ظوَادّنَ يبون المحسكت ثم ل بها يرسق عبد 
وهر نين لد ولا لبوأ لم عند بدا ولك هم المي 409 . 
الحال الثانية: إن كان القاذف مملوكاً : إذا قذف العبد حراً فاختلف الفقهاء 
في مقدار حدّه على ثلاثة أقوال أذكرها على سبيل الإجمال: 
القول الأول: أن حدّه أربعون جلدة. 
القول الثاني: أن حدَّه ثمانون جلدة. 


.)١75( الأحكام السلطانية (186). (؟) مراتب الإجماع‎ )١( 

(*) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (5/ 0737. (4) المغني (4/ /الا). 

(6) الشرح الكبير على متن المقنع .)71١١/١١(‏ (5) الإنصاف .)00١/1١(‏ 

0) نيل الأوطار (5/ /791) 

(4) وسيأتي نقل نصوص أهل العلم في المسألة وتحقيق الإجماع في ذلك» في المسألة رقم ٠٠١‏ 
بعنوان: «حد القاذف ثمانون جلدة إذا كان حراً». 

(9) سورة النورء آية (). 
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القول الثالث: إن كان القاذف رجلاً فعليه ثمانون جلدة» وإن كانت امرأة 
فأربعون جلدة. 

وسيأتي بيان القائلين بهذه الأقوال» وأدلتهم: مفصّلة ضمن مسائل هذا 
النات2©30, 

القسم الثاني : قذف الزوجة: إذا قذف الزوج زوجته وليس لديه بيّنة» فإنه 
ّقام عليه حد القذف, إلا أن الشَّرِعَ جعل له خلاصاً من الحد باللعان» وهو أن 
يلاعن زوجته. ثم يُفرّق الحاكم بينهماء وتكون محرّمة عليه أبداً. كما 
سال ببانه 0 


)١(‏ انظر: المسألة رقم /ا١؟‏ بعنوان: «العبد القاذف للحر يلزمه أربعون جلدة». 
(؟) وسيأتى تحقيق الإجماع فى ذلك فى المسألة رقم ١77‏ بعئوان: «إذا قذف الرجل زوجته بلا بيّلة 
يي ,جما في دلت في عدم بجي ف 
فله لعانهاء سواء دخل بها أولم يدخل)». 
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الت الل ل ببسيس ببس بيس 


الفصل الأول 
مسائل الإجماع في حقيقة القذف 
وحكمه. وسبب الحد فيه 


5 »> الرمي بالزنا هو من القذف الموجب للحد. 

المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بلفظ الزناء بأن قال له: يا زان» أو 
نحو ذلك» فإن هذا من القذف الموجب للحد. 

والمراد هنا بيان أن هذا اللفظ موجب للحدء وأنه من الألفاظ الصريحة في 
القذف» وليس المراد تخصيص حد القذف بهذا اللفظء فمن رمى آخر باللواط 
أو نحو ذلك» فهذه مسألة أخبرى غير مرادة. 

من نقل الإجماع : قال الجصاص «(٠/ا"اه):‏ «واتفق الفقهاء على أن قوله: 
لوَلنَ رن ممصت !'". قد أريد به الرمي بالزنا"""". وقال ابن حزم 
(455ه): «وكذلك لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أن الرمي المذكور 
في الآية المذكورة”" الموجب للجلد والفسق» وسقوط الشهادة هو الرمي بالزنا 
نين الرجال والساء, 

وقال السرخسي (4417ه): «اتفق أهل التفسير أن المراد بالرمي الرمي 
ا وقال المرغيناني (591ه) : قوله تعالى : دين يبون الْمَخصنتٍ» إلى 
قوله : ابوه تين جَلدَ5. والمراد الرمي بالزنا بالإجماع»”". 

وقال ابن رشد الحفيد (596ه): «أما القذف الذي يجب به الحد فاتفقوا 


.)7945 /7( سورة النورء آية (5). (؟) أحكام القرآن‎ )١( 
.]6 يريد قول الله تعالى : «واَنَ يسن المخصتتٍ م ل بأو رمو حب جذومن4 [الشرر:‎ )( 
.)1١5/94( المبسوط‎ )0( .)57١ /١١؟( المحلى‎ )5( 


(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/ ؟7١١).‏ 


؟١/6‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


على وجهين: أحدهما: أن يرمي القاذف المقذوف بالزنا. والثاني: أن ينفيه عن 
نسبه إذا كانت أمه حرة مسلمة0"'". وقال الرازي (105ه): «أجمع العلماء على 
أن المراد الرمي بالزنا»”". 

وقال ابن مودود الموصلي (585ه): ١‏ ماين مون المحصتت ثم 2 
به دوه تَدِينَ جَْدَة» والمراد بالرمي القذف بالزناء إجماعاً)””". وقال 
الزيلعي (14 ه) : «قال تعالى : «إوَارّنَ بين ألمُمصَتٍ» إلى قوله : تالدوم 
َينَ َلْدَة» والمراد الرمي بالزنا بإجماع العلماء»©». 

وقال ابن حجر الهيتمي (/91ه): «أجمع العلماء على أن المراد من الرمي 
في الآية الرمي بالزنا»””". وقال أبو بكر العبادي (١٠8ه):‏ ردن يمون 
لْمحصتتٍ ثم ل يأ ريسو شْبَنه ابوه تمدِينَ جَلرهُ ...4 الآية والمراد بالرمي الرمي 
بالزنا بالإجماع دون الرمي بغيره من الفسوق""'“. وقال العيني (858ه): 
«(والمراد الرمي بالزنا بالإجماع) أي بإجماع العلماء»”". 

وقال الغنيمي (794١ه)”"‏ القوله تعالى : ردن يمون الْمُحصَنت ثم ل يأوأ 


م رصا سس سرحت سر ل 


رم شْبََة دوم تَسدنَ جد والمراد الرمي بالزنا بالإجماع»". 

.)١١7/5( بداية المجتهد ونهاية المقتصد (5/ 774). (5؟) مفاتيح الغيب‎ )١( 

(") الاختيار لتعليل المختار (4/ 97). (5) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (9/ .)3٠١‏ 

(4) الزواجر عن اقتراف الكبائر (؟/ 806). 

(1) الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (؟/ 1908). 

(0) البناية شرح الهداية (5/ 771): قال أيضاً في عمدة القاري (11/ :)7١1/‏ «وقد اتفق العلماء على 
أن المراد الرمي بالزنا». 

(4) هوعبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني» فقيه حنفي» من كتبه: "اللباب 
في شرح الكتاب ' شرح فيه مختصر القدوري» و 'كشف الالتباس ' شرح فيه صحيح البخاري» ولد 
سنة (1177ه)» وتوفي سنة (194١ه).‏ انظر: الأعلام 4/ ”ا معجم المؤلفين 0/ 774. 

(9) اللباب في شرح الكتاب .)774/١(‏ 


ل لللللللللل٠شسسسسسسسست‏ تت لبببببيش-ما)- -ا-ا_ تاهب -ها-ا-دممة 


الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنابلة”'". 

مستند الإجماع : الدليل الأول: قول الله تعالى : لواِنَ ريون المحصكت ثم ل 
أو ريسو سَبلهُ فاجدوهر مين جلدَة4. 

وجه الدلالة: الآية صريحة في أن المراد بها هو القذف بالزناء من جهة أنه 
تعالى شرط أربعة شهداء» وهو من خصائص الزنا”"". 

الدليل الثاني : عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن هلال بن أمية قذف 
امرأته عند النبي كَل بشريك بن سحماء فقال النبي وَكة: (البينة أو حد في 
ظهرك).؛ فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس 
البينة؟ فجعل النبي يك يقول: (البينة وإلا حد في ظهرك)”". 

وجه الدلالة: أن النبي كلد حكم على هلال بن أمية بحد القذف حين رمى 
امرأته بالزنا مع شريك» وهو يدل على أن الرمي بالزنا هو من القذف. 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم 
المخالف, والله تعالى أعلم. ٠‏ 
06, القذف حرام وهو من الكبائر. 

المراد بالمسألة: مما هو مقرر في الشريعة تحريم أن يقذف الإنسان غيره 
بالزناء وهو من كبائر الذنوب التي رثّب الله عليها العقوبة'©». . 

من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (17ه): «القذف: هو الرمي بالزناء 
وهو محرم بإجماع الأمة»'*©؛ وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (57415ه)0". 


.)51١ /1١١( انظر: المغني (9/ 87)» الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) انظر : المبسوط »)03١57/9(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (؟/ فا-5:91) 

() أخرجه البخاري رقم (759175). 

(4) وقد سبق بيان معنى الكبيرة في المسألة رقم ٠٠١‏ بعنوان: «الزنا محرم وهو من الكبائر». 

(5) المغني (9/ 81). () انظر: الشرح الكبير على متن المقنع .)511١ /١١(‏ 
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وقال العيني (868ه): «والقذف من الكبائر بإجماع الأئمة»"". 

وقال ابن الهمام (أكمم): «والقذف لغة الرمي بالشيء ... وهو من الكبائر 
بإجماع الأمةي”كى ونقله عنه اين يونس القاي 5 والغنيمي” 2 وبمثله قال ابن 
فراموز (846ه)”". وقال ابن نجيم (970ه): «القذف: هو في اللغة الرمي 
بالشيء ... وهو من الكبائر بإجماع الأمة". 

وقال دامان (174١1ه):‏ «والقذف لغة الرمي مطلقاً. .. وهو من الكبائر 
بإجماع الأئمة0 0" وقال ابن قاسم (90ه): «والقذف محرم بالكتاب والسنة 


والإجماع ... وأجمع المسلمون على تحريمه؛ بل عدّوه من الكبائر»””. 
الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية”" » والشافعية”""© 
والظاه 2077 
مستند الإجماع : الدليل الأول: قوله تعالى : «رَانَ بن السك 2 ل يأو 
لسو شبلة تنوف تلن لد ولا توأ ل سبد بدا ولك هُمْ التيشرة 70409" 
وجه الدلالة: أن معاقبتهم بالجلد حداًء ورد شهادتهم؛ ووصفهم بالفسق 


لا يكون إلا على أمر محرم بل كبيرة من الكبائر. 


.)715 /0( البناية شرح الهداية (5/ 7537). (؟) فتح القدير‎ )١( 

(*) انظر: حاشية ابن يونس الشلبي على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (/ .)١99‏ 

(5) انظر: اللباب في شرح الكتاب /١(‏ 4 0718. 

(5) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/١07.‏ 

(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (0/ .)7١‏ 

(0) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .)5١4/١(‏ 

(8) حاشية الروض المربع (7/ .)77٠‏ 

(9) انظر: شرح مختصر خليل (8/ 865)» الفواكه الدواني (؟/ .)5١١‏ 

(١٠)انظر:‏ أسنى المطالب (7/ ,)77١‏ تحفة المحتاج (8/ :)75١7‏ مغني المحتاج (0/ 07). 
)١(‏ المحلى (؟١/571).‏ 1 )١10(‏ سورة النورء آية: (5). 
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الدليل الثاني : قوله تعالى : إن دن يبوت الْْحسَكت التفلت الْمُؤيكت لَمِثوا 
في ادا والخرّة ملم عدَاتُ َفيك 2066. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى توعد القاذف باللعن وتوعده بالعذاب العظيم 
وذلك لا يكون إلا على أمر محرم وكبيرة من الكبائر. 

الدليل الثالث : عن أبي هريرة وه عن النبي كَلةِ قال: (اجتنبوا السبع 
الموبقات)» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: (الشرك بالله. والسحرء وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف, وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) متفق عليه"). 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
7: من نفى رجلا عن أبيه وكانت أمه حرة مسلمة عفيفة فعليه الحد. 

المراد بالمسألة: من صور القذف عند الفقهاء أن ينفي الرجل شخصاً عن 
أبذه بآن يقول له انك كانه 13 .وكرن أل عنصي 

ويتبيّن مما سبق أنه إن كانت أمه غير محصنة بكونها ليست حرةٌ» أو ليست 
مسلمة» أو ليست عفيفة» فالمسألة غير مرادة”". 

من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (477ه): «لا خلاف بين السلف 
والخلف من العلماء فيمن نفى رجلاً عن أبيه وكانت أمه حرة مسلمة عفيفة» أن 
عليه الحد» ثمانين جلدة» إن كان حرا ). 

وقال ابن رشد الحفيد (0946ه): «أما القذف الذي يجب به الحد فاتفقوا 
على وجهين: أحدهما: أن يرمي القاذف المقذوف بالزنا. والثاني: أن ينفيه عن 
)١(‏ سورة النور» آية (77). ٠‏ 
(1) أخرجه البخاري رقم (5516)» ومسلم رقم (89). 
(*) لأن القذف هنا للأم وليس للولد» ومن شرط القذف إحصان الأم بأن تكون حرة مسلمة عفيفة. 
(:5) الاستذكار (7/ .)07١‏ 


يلك مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


نسبه إذا كانت أمه حرة مسسلمة27. 

وقال ابن القطان (574ه): «الحد على من نفى رجلاً عن أبيه وإن كانت أم 
المنفي مملوكة» ولا خلاف بينهم أنه يُحد إن كانت أم المنفي حرة عفيفة»”'". 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية”"؛ والشافعية”*'. 
والحابلة7. 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن الأشعث بن قيس قال: أتيت رسول 
الله يك في وفد كندة» ولا يروني إلا أفضلهم» فقلت: يا رسول الله ألستم منا؟ 
فقال: (نحن بنو النضر بن كنانة» لا نقفو أمّنا''", ولا ننتفي من أبينا) قال: 
فكان الأشعث بن قيس يقول: 'لا أوتى برجل نفى رجلاً من قريش من النضر 
بم كنانة إلا جلدته اليون »590 


)١(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد (5/ 515). (5؟) الإقناع في مسائل الإجماع (؟518/1). 

(9) انظر: فتح القدير (0/ 7 البناية شرح الهداية (5/ 0776 

(5) انظر: مغني المحتاج (5/ /01)» نهاية المحتاج (1/ .)1١4‏ 

(0) انظر: المغني (4/ *4)» الشرح الكبير على متن المقنع /٠١(‏ *115). 

)١(‏ أي لا نقذفهاء يقال: قفوت الرجلء» إذا قذفته صريحاً» وقفوت الرجل أقفوه قفواً: إذا رميته 
باسم قبيح. انظر : غريب الحديث لابن سلام (5/ /401)» غريب الحديث للخطابي (7/ 1147)؛ 
غريب الحديث لابن الجوزي (؟/ .)0505١‏ 

(10) أخرجه أحمد (77/ ».)١١‏ وابن ماجه رقم (1117) من طريق حماد بن سلمة» عن عقيل بن 
والحديث رجاله ثقات غير مسلم بن هضيم فإنه صدوق» حديثه حسن » لذا قال ابن كثير في " البداية 
والنهاية" (؟1487/1١):‏ (إسناده جيد قوي»» وقال البوصيري في 'إتحاف الخيرة المهرة بزوائد 
المسانيد العشرة" (5/ 00): #إسناده رواته ثقات»» وقال في ' مصباح الزجاجة " (؟/ 7/) : «هذا 
إسناد صحيح رجاله ثقات»» وقال الضياء المقدسي في “الأحاديث المختارة" (؟5148/7): 
«إسناده حسن»» وقال الألباني في "'إرواء الغليل" (8/ 70): «إسناده حسن»» وصححه في 
"صحيح الجامع الصغير ' (؟545/1١١).‏ 


مسائل الإجماع ني حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير لاذه 


الدليل الثاني : عن ابن عباس َيِه في قصة هلال بن أمية حين لاعن امرأته 
وفرّق النبي يكل بينهما وفيه قال ابن عباس: "ففرق رسول الله يك بينهماء 
وقضى أن لا يُدعى ولدّها لأب». ولا تُرمى» ولا يُرمى ولدّهاء ومن رماها أو 
ول لها قجله لم7 

وجه الدلالة: أن النبي كَهِ قضى بأن من رمى ولدها بأن عليه الحدء 
والمراد بقوله: "رمى ولدها' أي دعاه ابن زنا”". 

الدليل الثالث: عن ابن مسعود َب أنه قال: "لا جلد إلا في اثنين؛ رجل 
ترك متشعفة ' اوتلتى رول ع انون كانت 0 

وهلا الفؤل مو انق مسغوة كف لا يتوله إلة توفيي0. 

الدليل الرابع: أن القذف بنفي الأب هو في الحقيقة قذف للأمء فكأنه 
قال: أمك زانية؛ لأن قوله: لست بابن فلان» يقتضي إما أن تكون أمه قد 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 70): وأبو داود رقم (17057)» من طريق عبّاد بن منصور عن عكرمة عن ابن 
عباس طلليه. 
والحديث في سنده عبّاد بن منصور ضعّفه الإمام أحمد وغيره؛ لأنه كان سيئ الحفظ» مدلساً» 
قدرياً داعياً لبدعته» بينما احتج بحديثه آخرون لا سيما في الشواهد. لذا فقد اختلف أهل العلم 
8 الحديث وممن صححه ابن دقيق العيد في 'الإلمام بأحاديث الأحكام' )"٠١/١(‏ حيث 
قال: «فيه عباد بن منصور تكلم فيه غير واحدء وتكلم في روايته عن عكرمة خصوصاً إلا أن 
الجبل يحيى بن سعيد يقول فيه : عباد بن منصور ثقة ليس ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه؛ 
يريد ما ينسب إليه من القدر؛ ثم قال: «حديث صحيحء وفي إسناده عباد بن منصورء صدوق 
يدلس» وتغير بآخره» وقد عنعن» ولكنه قد توبع» تابعه هشام بن حسان». 
وممن ضعفه الألباني كما في ' ضعيف أبي داود' (147/5) حيث قال : #إسناده ضعيف ؛ لعنعنة 
عباد بن منصورء وضعفه». وانظر: البدر المنير (8/ »)١89‏ نصب الراية (5/ 20701١‏ تهذيب 
التهذيب (0/ 40). 

(؟) المغني (435/9). (7) أخرجه ابن أبي شيبة في ' المصنف "' (0/ /441). 

(5) انظر: المغني (4/ 40)» الاستذكار (9/ .)07١‏ 


ووو عمقي ان رانك فض ردنك الر له زان كرون انه قدا امقابه لوق شير 
شرعي وهو الزناء فإذا لم يكن الأول» فبالضرورة يكون الثاني”"". 

المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن رَمى شخص بنفي 
أبيه» كأن قيل له: أنت لست بابن فلانء فإنه لا يُعتبر قذفاً. 

وهو مروي عن الشعبي » وبه قال الظاهرية”". 

دليل المخالف : استدل الظاهرية على أن نفي النسب لا يُعتبر قذفا بما يلي : 

الدليل الأول: أن آية القذف إنما وردّت في القذف بالزناء فيُقتصر عليه» 
ولا يقاس عليه غيره من الألفاظ إلا بدليل. 

الدليل الثاني : أن قول الشخص "لست بابن فلان" لا يلزم منه قذف الأم 
بالونا؟ :]د تعمل أنه .ذاه آن الولد ان نقيظا "أوان أنه انشكريت قل الرناء 
أوأنها حملت به في حالة لا يكون للزنا فيه دخولء كالنائمة توطأء أو 
السكرىء أو المغمى عليهاء أو الجاهلة» وبهذا يبطل أن يكون النافي قاذفا”". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ 
لمخالفة الظاهرية. 

ومن حكى الاتفاق فأراد اتفاق المذاهب الأربعة في الجملة”*': والله تعالى 


0756 /5( انظر: البناية شرح الهداية‎ )١( 

)75١١ /١17( انظر: المحلى‎ )0( 

(5) انظر: المحلى .)777/١7(‏ 

(5) إنما جعلت المسألة اتفاقية في المذاهب الأربعة في الجملة لأن ثمة صوراً لا يجب فيها الحد عند 
بعض العلماء ومن ذلك ما نص عليه المالكية فيمن كان لقيطاًء فإن نفي الأب عنه بقول "لست 


بابن فلان' لا يكون قذفاً موجباً للحد. انظر: شرج مختصر خليل (87/4). 
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لو قال لأجنبية: "ليس هذا الذي ولدتيه من زوجك" لا يصير قاذفاء ما لم 
يقل إنه من الزنا. 

المراد بالنسآلة : إذا قال شتخص لامرأة أننجيت: ولد يُعَرفَ'نسبه إلى 
زوجها: ولدك هذا ليس من زوجكء فإن هذا لا يكون قذفاً موجباً للحد» حتى 
يُصرّح بأنه جاء عن طريق الزنا فهنا يكون قذفاً موجباً للحد. 

وهذه المسألة عند التأمل هي كالمسألة السابقة» إلا أن الإجماع فيها 
محكي على خلاف الإجماع المحكي في المسألة السابقة. 

من نقل الإجماع : قال الزيلعي (47/اه): «قال في النهاية: وأجمعوا أنه لو 
قال لأجنبية: ليس هذا الذي ولدتيه من زوجكء لا يصير قاذفاًء ما لم يقل إنه 
من الزنا»”' وبمثله قال ابن الهمام (451ه)*". 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الظاهرية”". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن صاحب هذه المقالة لم يصرح 
بالزناء فقد تكون حملت به من رجل آخر عن طريق وطء شبهة» أو نحو ذلك» 
ولا يلزم أن يكون رمياً بالزنا”». 

المخالفون للإجماع : ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن نفي النسب قذف 
موجب للحد. 

وهو لكوت ال ولج الا 9 ا 


.)١18٠ /5( (؟) انظر: فتح القدير‎ .)١5/7( انظر: تبيين الحقائق‎ )١( 
)7١١/١7( انظر: المحلى‎ )( 

(؟) انظر : تبيين الحقائق (7/ »)١5‏ المحلى .)577/١7(‏ 

(5) انظر: فتح القدير (0/ 20778 البناية شرح الهداية (5/ 50). 

(5) انظر: الاستذكار (1/ »)07١‏ شرح مختصر خليل (85/8). 

(0) انظر: مغني المحتاج (9/ /01)» نهاية المحتاج (9/ .)3١8‏ 

(8) انظر: المغني (9/ »)4٠‏ الشرح الكبير على متن المقنع .)5171/1١(‏ 


ع0 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير. .. 


دليل المخالف : استدل من أوجب الحد في المسألة بأن هذه اللفظ هي في 
الحقيقة من باب نفي الابن عن أبيه» وهذا موجب للحد كما سبق بيان أدلته في 
المسألة السابقة. ١‏ 1 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ بل حكي 
الإجماع على خلافهاء كما هو في المسألة السابقة» ولذا لما ذكر الزيلعي هذا 
القول تعقّبه متعمجباً له بقوله: «ومن أين هذا الإجماع؟!”"»: وكذا تعقّبه ابن 
الهمام بأن المذهب قد قرّر الحد في هذه المسألة”'"". والله تعالى أعلم. 
من قال لامرأة "يا زاني" وجب عليه الحد. 

المراد بالمسألة: الأصل في قذف المرأة أن يقال لها يا زانية» فإذا قذف 
الرجل المرأة بلفظ المذكّر بأن قال لها : يازا" فإنه يُعتبر قذفاً يجب به الحد. 

ويتبيّن مما سبق أن المسألة في قذف المرأة بلفظ المذكّر أما إن قف 
الرجل بلفظ المؤنث بأن قال للرجل "يا زانية" فهذه مسألة أخرى محل خلاف 
وغير مرادة. 

من نقل الاجماع: قال السرخسي (4487ه): «ولو قال لامرأة يا زان فعليه 
الجة نالا تفنات9, مر (80هه): «حتى لو قال لامرأة: يا زاني 
يجب الحد بالإجماع»”*) 

وقال ابن القطان (/517ه): «وأجمعوا أن من قال لامرأته : يا زان» أنه يُحد 
لها»”””. وقال القرطبي (511ه): «واتفقوا أنه إذا قال لامرأته يا زان أنه قذف)"'". 

وقال أبو بكر العبادي (٠٠8ه):‏ «ولو قال لامرأة يا زاني بغير الهاء فإنه 


.)١14١ /5( (؟) انظر: فتح القدير‎ .)١15 /7( انظر: تبيين الحقائق‎ )١( 

9©) المبسوط .)١١5/9(‏ (5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /1/ 46. 
(0) الإقناع في مسائل الإجماع .)١149/17(‏ 

.)١191 /١17( تفسير القرطبي‎ )5( 


يحد بالإجماع""'". وقال ابن فراموز (8486ه): «ولو قال لامرأة يا زاني حد: 
هذا بالاتفاق2”'". وقال الحطاب (9014ه)”": «واتفقوا على أنه إذا قال لامرأة. 
يا زان آنه قدف 0 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الشافعية”*2» والحنابلة”'". 

مستند الإجماع : الدليل الأول: أن القاذف قد أتى باللفظ الصريح للقذف» 
وإنما حذف هاء التأنيث» وهذه الهاء قد تحذف في استعمالها للنساء كالحائض 
. والطالق والحامل ونحو ذلك”". 

الدليل الثاني: أن حذف الهاء للمؤنث سائغ في لغة العرب» وهو من باب 
لطن 

الدليل الثالث: لأن الأصل في الكلام التذكير» وإلحاق هاء التأنيث إنما 
هو للفصل بين المذكر والمؤنث» والفصل هنا حاصل بالإشارة فلا يخرج 


رص م 4 


بإسقاط حرف التأنيث من أن يكون قذفاًء وهو كقوله تعالى: ييا ألنَنُ إذَا 


< 
كع 


سم سمل ص 


جَهُكَ الْمُؤْمثُ4”''. وقوله تعالى: وَبَالَ نِسْوَةٌ في ألْمَدِيسَةِه”''؛ فحذفت الهاء 


.077 /7( (؟) درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ .)١59 /1( الجوهرة النيرة‎ )١( 

(5) هو أبو عبد الله؛ محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى» المعروف بالحطابء فقيه» مالكي » 
من علماء المتصوفين» من كتبه: *قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين ' » و" تحرير الكلام في 
مسائل الالتزام " » مات سنة (04ه). انظر : الأعلام للزركلي 1/ 08. 

(5) مواهب الجليل (07"54/5. 

(0) انظر: نهاية المحتاج (1/ 402٠١7‏ المجموع .)11/7١(‏ 

.)3١1/1١( المغني (9/ 2»)87 الفروع (2»)88/5 الإنصاف‎ )١( 

(0) انظر : بدائع الصنائع (7/ 40). 

(6) انظر: المبسوط »)١١5/8(‏ البحر الرائق (ه/ “”7). 

(9) سورة الممتحنة» آية )٠8( .)١7(‏ سورة يوسف»ء آية (070. 


نفك مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
هنا للعلم بأن الخطاب موجه للنساء”". 

المخالفون للإجماع : ذهب بعض الفقهاء إلى أنه ليس بقذف» إلا آن يشر 
اللفظ يها يدل عَليها. وهو ونجه عند التحتابلة »قال نيه انخ حامن023, 

دليل المخالف : أن قول الرجل للمرأة يا زان» ليس صريحاً في قذفهاء 
لأنالخطات اس اللعؤمف » نور عرو نات الكقانة اللي لأتركرن ندناً الذيان 
يُقسّره بما يدل على القذف”؟) 

النتيجة : المسألة فيما يظهر على قسمين : 

القسم الأول: أن يفسّر اللفظ بما يدل على أنه خطاب للمرأة بالزناء فهذا 
قذف بإجماع أهل العلم؛ لعدم المخالف. 

القسم الثاني: أن لا يُفسرهء فالذي يظهر أن المسألة ليست محل إجماع 
محقق بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن بعض الحنابلة» والله تعالى أعلم. 
و6 إذا قال: (زنأت) وسكت,ء فإنه يُحد. 

المراد بالمسألة: الزنا في اللغة العربية قد يهمز وقد لا يُهمزء فيُقال: 
"زنا" و"زنأ"» وهو يُطلق على الفجور الذي بمعنى الزنا الشرعي بتغييب 
الحشفة في الفرج» ويُطلق أيضاً على ا 

وعلى هذا فإذا قال شخص لغيره: "زنأتَ" - بالهمز - فيحتمل أنه أراد به 


.)١59 الجوهرة النيرة (؟/‎ »)١١4 /9( انظر: المبسوط‎ )١( 

(؟) هو أبو عبد الله؛ الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي» إمام الحنابلة في زمانه» من أهل 
بغدادء من كتبه: " الجامع في فقه ابن حنبل ' » و "شرح أصول الدين'» توفي سنة (407ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء /١1/‏ 707ء شذرات الذهب ”/ 2176 طبقات الحنابلة 159/7. 

() انظر: المغني (4/ 87)» الإنصاف .)517/1١١(‏ 

(4) انظر: المغني (9/ 87)» الفروع (5/ 88)» الإنصاف .)117/1١(‏ 

(5) سبق بيان معاني الزنا في اللغة. 
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صعدت. ويُحتمل أنه أراد فعلتَ فاحشة الزنا. 

وقد تقدّر عند الفقهاء أن لفظ الزنا من الألفاظ الصريحة في القذف"'". 

إذا ثبت ذلك فإن المراد بالمسألة هو: إذا قال شخص لآخر: "أنتّ 
زنأتَ" ولم يقّرنها بكلمة غيرهاء فإنه يُعتبر قذفاً موجباً للحد»ء واحتمال اللفظ 
لمعنى الصعود لا يؤثر في إيجاب الحد. 

ومما سبق ينبِّه إلى أمرين : الأول: أن المسألة هي في لفظ "زنأت" أما لو 
قال 'زنيت" فإنها غير داخلة» لأنها صريحة في الزنا الشرعي» ولا تحتمل 
معنى الصعود. 

النانئ: إذاقال:*زنات* مقزوناً بما يدل غلن أن المزاديه غين الونا 
الشرعي» فإنه غير مراد» كأن يقول: "أنت زنأت على الجبل "» فإنه يُحتمل أنه 
أراد معنى الصعودء وليست مرادة في الباب. 

من نقل الإجماع : قال ابن الهمام (851ه): «فكان كما لو قال يا زاني أو 
زنأت فإنه يحد اتفاقاً)". وقال ابن نجيم (١91ه):‏ (إذ لو اقتصر على قوله' 
'زنأت" يُحد اتفاقاً»7". 

وقال دامان (1/8١1ه):‏ «لو اقتصر على قوله: "زنأت" يُحد اتفاقاً»'. 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية” ؛ الحنابلة”"". 

مستند الإجماع : الدليل الأول: أن الأصل في ستعمال الزنا بين الناس هو 


)١(‏ انظر: المسألة رقم ١94‏ بعنوان: «الرمي بالزنا هو من القذف الموجب للحد». 

(؟) فتح القدير (71931/6). 

(*) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (0/ .)4٠‏ 

(4) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .)5017//١(‏ 

(5) المنتقى شرح الموطأ (1/ 2»)١41‏ منح الجليل شرح مختصر خليل (9/ //11). 

(5) انظر: الإنصاف »)7١5 /١١(‏ كشاف القناع (5/ »)١١١‏ الشرح الكبير .)570/١١(‏ 


ارك مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
سك واكك ار ات اك "اكاك تالس تله ٠.‏ :2ت 7 ال اوتا قلا ب ار سكل هت 


الزنا الشرعي المعروف حتى يقترن به ما يدل على معنى الصعودء وهنا لم يقترن 
بالكلمة ما يصرفها إلى معنى آخر. 

الدليل الثاني : أن المهموز منه لا ينافي معنى الفاحشة؛ وعامة الناس 
لا يفهمون من ذلك إلا القذف؛ء فكان قذفاًء كما لو قال: زنيت0"©. 

المخالفون للإجماع : المخالف في المسألة على قولين: 

القول الأول: من قال لآخر: 'زنأتَ" فإنه لا يكون قذفاً. 

دعن قرل الي 0 

القول الثاني: من قال لآخر: "زنأتٌ" فإن كان عامياً فهو قذف» وإن كان 
عالما بالعربية فإنه ليس بقذف. 

وهو وججهاعتق الحنايلة”". 

دليل المخالف: استدل الشافعية على قولهم بأنه لا يكون قذفاً: بأن لفظ 
'زنأت' يحتمل معنى الصعود ومعنى الزنا الشرعي» فهو غير صريح في 
القذف59) 

واستدل من فرّق بين العامي والعالم بالعربية بأن العامي لا يفهم من لفظ 
"نات" إلا معنى الزنا الشرعي» بخلاف العالم بالعربيّة فإنه يُحتمل أن يكون 
أواك نقتي الطنخرو. 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محمّق بين أهل العلم؛ 
لثبوت الخلاف عن الشافعية» وبعض الحتابلة. 


.)87 /4( المبدع‎ ».)75١4 /( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 

(1) انظر: أسنى المطالب ("/ 1/8). حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 79), تحفة المحتاج (8/ .)3١5‏ 
(*) انظر: المغني (4/ 81)» الفروع (2)89/5 

(4) انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة (79/54). 

(5) انظر: المغني (94/ 87). 


ومن حكى الاتفاق في المسألة فلعله أراد الاتفاق المذهبي عند الحنفية» 
والله تعالى أعلم. 
, ولو قال: " زنأت على الجبل ", وقال: عنيث به الصعود, لا يُصدّقء وعليه الحد. 

من نقل الإجماع : جاء في المسألة السابقة أن قول الشخص للآخر: "زنأت ' 
يُحتمل معنى الصعودء فإذا قال شخص لآخر: 'أنت زنأتَ على الجبل " ثم قال: 
أردثٌ معنى الصعودء فإنه لا يُصِدَّق في ذلك» ويجب عليه الحد. 

ويُنبّهِ إلى أنه لو عدّاه بغير حرف (على) بأن قال "زنأتَ في الجبل' فهذا 
لفظ آخر غير مراد في المسألة. 


من نقل الإجماع: قال السمرقندي (5545ه): «ولو قال: 'زنأت على 
الجبل " يُحد بالإجماع»”'". وقال الكاساني (541ه): «ولو قال: "زنأت على 

الجبل ' وقال: عنيت به الصعودء لا يصدق بالإجماع»”". 
الموافقون على الإجماع: وافق غلى ذلك المالكية”" والشافغية9 

.)47 /1( (؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ .)١50 /"( تحفة الفقهاء‎ )١( 

(؟) المنتقى شرح الموطأ (7/ »)١417‏ منح الجليل شرح مختصر خليل (9/ /770). 

(5) انظر: أسنى المطالب (/ "الا"ا), حاشيتا قليوبي وعميرة (5/ 79 تحفة المحتاج (8/ .)5١‏ 
وإن كنت لم أجد -حسب بحثي- من نص على هذه المسألة من الشافعية بلفظ 'زنأت على 
الجبل ' » وإن كان يحتمل أن الشافعية يرون الخلاف في هذه المسألة؛ لأنهم يرون أن من قال: 
زنأتء أو زنأت في الجبل فإنه لا يُحدء لكن الذي يظهر والله أعلم أنهم موافقون للجمهور لأنهم 
اعتبروا اللفظ في اللغة» ولذا قالوا: "لو قال: (زنيت-بدون همز- في الجبل) فعليه الحد' ء 
والأصل هو عدم الخلاف» وأن المسألة محل إجماع كما حكاه الكاساني حتى يثبت الخلاف» 
لا سيّما وأن الكاساني من المعتنين بأقوال الشافعي كما هو ظاهر في كتابه ' بدائع الصنائع ' » 
ولا يذكر مسألة فيها خلاف للشافعي إلا وينقله مع دليله ثم يناقشه بما يُرجّح مذهبه الحنفي» 
بخلاف مذهب المالكية فإنه يذكره ويتركه في كثير من الأحيان» أما مذهب الحنابلة فلا يكاد 
يذكره إلا نادراً» والله تعالى أعلم. 
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مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى أن أهل اللغة يستعملون حرف "في ' 
في الصعود فيقولون: صعد في الجبل» وزنأ في الجبل» ولايستعملون حرف 
'على' فلا يصح عندهم صعد على الجبل”". 

المخالف للإجماع : ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يحد. 

5 كين 

دليل المخالف: استدل المخالف بأن الكثير لا يُفرّق بين حرفي "في ' 
و"على ' في مثل هذا الاستعمال؛ لا سيما وأن الحرف "على " قد تستعمل في 
الصعود والفوقية» فيقال: قعد زيد على الفرس» أو ريد عليه ثوب أبيض» فمن 
قال: 'زنأ على الجبل" قد يتوهم صحة اللفظ بمعنى الصعودء وهذه شبهة تدرأ 
عمد لد 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ 
لثبوت الخلاف عن بعض الحنفية» بل جزم ابن الهمام أن الخلاف في المسألة 
هو فيما إذا كان قد قالها في حال الغضب. فأما إن كان قالها في حال الرضى 
فإنه لا يُحدء وأن ذلك من المسلّمات» والله تعالى أعلم. 
5 إذا قال لآخر: "يا ابن الكافر" وأبواه مؤمنان قد ماتاء فعليه الحد. 

المراد بالمسألة: إذا قال شخص لآخر يا ابن الكافرء أو يا ابن النصراني» 
أويا ابن اليهودي» ونحو ذلك» وكان ذلك الشخص المقذوف قد مات أبواه 
على الإسلام» فإن هذا يُعتبر قذفاً موجباً للحد. لأنه نسبه إلى شخص كافر غير 
)١(‏ المغني (9/ 8)», الفروع (84/5). 
(5) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 47). 
9) انظر: فتح القدير (60/ »)37١‏ تبيين الحقائق (؟/ 5 .)5١80-5٠١‏ 
(5) انظر: المراجع السابقة. 
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ااال ا يشش 


أبيه الذي مات على الإسلام. 

ويتبيّن مما سبق أن الشخص إن كان أبواه أو أحدهما لم يمت بعد فالمسألة 
غير مرادة. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (١"اه):‏ «أجمعوا على أنه إذا قال 
الرجل للرجل : يا ابن الكافرء وأبواه مؤمنان قد ماتاء أن عليه الحد)"'". 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك المالكية”". 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى أن قوله للشخص الذي أبواه مسلمان 
يا ابن الكافر فيه نفي نسبه عن أبيه الذي مات على الإسلام» فكأنه قال: "أنت 
لست ولد أبيك» وإنما أنت ابن شخص آخر كافر". 

المخالفون للإجماع : المخالفون في المسألة على قولين : 

القول الأول: ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن قال يا ابن الكافر فإنه لا يكون 
فذقا وإتما بحن فيه التعزير. .وهو اقول التشفية”9: والتخبابلة”7' :+والظاهرية'”. 

القول الثاني : ذهن :كفن 'النقهاء إلى أنه تحلك :فإ تعلف أنه لم يرد ثفيا 
اذا جد عليف وهو قول للمالكة”: 

دليل المخالف : الدليل الأول: أن آية القذف إنما وردّت في القذف بالزناء 


.)١١7( الإجماع‎ )١( 

(0) انظر: المنتقى شرح الموطأ (/1/ »)١97‏ تبصرة الحكام (1/ 599)» التاج والإكليل (8/ ١84‏ 5)؛ 
إلا أنهم يشترطون في ذلك ألا يكون أحد من أصول المقذوف قد مات على الكفرء فإن كان أحدهم 
مات على الكفر فحينتذ لا يجب الحد وإنما يعزر. 

() انظر: تبيين الحقائق :)75١9-708/(‏ مجمع الأنهر »)519/١(‏ البحر الرائق (58/0). 

(4) انظر: المغني (9/ 80-1/4)» الإنصاف »)7117/1١(‏ مطالب أولي النهى (5/ .)5١9‏ 

(0) انظر: المحلى .)557//١7(‏ 

(5) انظر: التاج والإكليل (5089/8). 
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فيقتصر عليه» ولا يقاس عليه غيره من الألفاظ إلا بدليل0©. 

الدليل الثاني : المقصود بالحد في القذف بالزنا إزالة العارء وهذا غير 
موجود في القذف بابن الكافرء لأن من كان إسلامه معروف ومعلوم عند الناس 
فلا يضره مثل ذلك”". ظ 

الدليل الثالث: أن القذف إنما ورد في الزناء فلا يُّقاس عليه غيره» وقول يا 
ابن الكافر ليبس صريحاً في الزناء ولا يلزم منه القذف» فقد يريد أي : يا من أفعاله 
كأفعال ابن الكافر» وقد يريد أنه ابن شخص كافر حقيقة لكنه ولد بطريقة شرعية ثم 
كا قيطا إلى غير ذلك من الاحتمالات» وهي شبهات تدرأ بها الحدود””". 

النتيحة : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لقبوت 
الخلاف عن الحنفية» والحنابلة» والظاهرية» وبعض المالكية. 

ونقل ابن المنذر للوجماع لعله وهُمء والله تعالى أعلم. 
75 إذا قذف الرجل زوجته بلا بيّنة فله لعانها» سواء دخل بها أو لم يدخل. 

المراد بالمسألة : أولاً: تعريف اللعان: اللعان لغة: اللعن لغة مصدر لاعن 
يلاعن ملاعنةً ولعاناًء بمعنى الطرد والإبعاد» كما قال ابن فارس: «اللام 
والعين والنون أصلّ صحيحٌ يدل على إبعادٍ وإطراد»”؟» يقال: لَعَنه يَلْعَنه لَعناً: 
أي طَرَدٌه وأبعده. 

اللعان شرعاً:. اللعان والملاعنة والتلاعن بمعنى واحدء وهو ملاعنة 
الرجل امرأته إذا قذفها بالزنا أو أراد نفي الولد عنه. وهي مشروعة إذا قذف 
الرجل زوجته بالزناء ولم يكن له بيّنة» فأراد إسقاط الحد عن نفسهء فإنه يلاعن 


.)175/9( انظر: المحلى (؟1١/7777). (؟) انظر: المبسوط‎ )١( 
.)777/1١7( المحلى‎ ,.)73١94-7١4 /9( انظر: تبيين الحقائق‎ )*( 

(5) مقاييس اللغة (0/ ؟7501)» وانظر: غريب القرآن لابن قتيبة (75). 

(5) انظر: الصحاح (45/17)» المحيط في اللغة (؟/ 6 الصحاح (9/ 15 050). 


زوجته بألفاظ مخصوصة. ثم يفرّق بينهماء فلا تحل له أبدا. 


سس بي يإ يي يي سس يي سي بج 0 


- 


وقد عرف الفقهاء اللعان بأنه: شهادات مؤكدة باليمين» المقرونة باللعن 


قال النووي: «وسمي لعاناً لما فيه من قول الرجل وعليّ لعنة الله إن كنت 


من الكاذبين. 


وقيل: يجوز أن يكون سمي لعاناً لما فيه من الطرد والإبعاد لكل واحد 


منهما عن صاحبه» ووقوع الحرمة المؤبدة»""". 


نان صورة المسألة: إذا قذف رجل امرأته بالزناء ولم يكن له بيّنة على 


قذفه» وطالبت المرأة بالحد»ء فإن له إسقاط الحد عنه باللعان» وهذا عام سواء 


000 


انظر : البحر الرائق (4/ »)١77‏ تبصرة الحكام بأصول الأقضية ومناهج الأحكام /١(‏ 20790 
مغني المحتاج (5/ 07)» معجم لغة الفقهاء (791)» المبدع (8/ 2077 التعريفات (515)» 
أنيس الفقهاء .)١157(‏ 

انظر: تهذيب الأسماء واللغات (/ 705)» قال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (؟/ 88): 
«فصل : حكمة شرع اللعان في حق الزوجة دون غيرها : وأما قوله : " وجعل للقاذف إسقاط الحد 
باللعان في الزوجة دون الأجنبية» وكلاهما قد ألحق بهما العار" فهذا من أعظم محاسن 
الشريعة؛ فإن قاذف الأجنبية مستغن عن قذفهاء لا حاجة له إليه ألبتة؟ فإِنَّ زناها لا يضره شيئاً 
ولا يفسد عليه فراشه» ولا يعلق عليه أولاداً من غيره» وقذفها عدوان محض» وأذى لمحصنة 
غافلة مؤمنة» فترتب عليه الحد زجراً له وعقوبة» وأما الزوج فإنه يلحقه بزناها من العار والمسبة 
وإفساد الفراش وإلحاق ولد غيره به» وانصراف قلبها عنه إلى غيره؛ فهو محتاج إلى قذفهاء ونفي 
النسب الفاسد عنه» وتخلصه من المسبة والعار؛ لكونه زوج بغي فاجرة» ولا يمكن إقامة البينة 
على زناها في الغالب» وهي لا تقر به» وقول الزوج عليها غير مقبول؛ فلم يبق سوى تحالفها 
بأغلظ الإيمان» وتأكيدها بدعائه على نفسه باللعنة ودعائها على نفسها بالغضب إن كانا كاذبين» 
ثم يفسخ التكاح بينهما ؛ إذ لا يمكن أحدهما أن يصفو للآخر أبداً؛ فهذا أحسن حكم يفصل به 
بينهما في الدنياء وليس بعده أعدل منه» ولا أحكم» ولا أصلح؛ ولو جمعت عقول العالمين لم 
يهتدوا إليه» فتبارك من أبان ربوبيته ووحدانيته وحكمته وعلمه في شرعه وخلقه». 
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كان قد دخل بزوجته؛ أو لم يدخل بها. 

من نقل الإجماع : قال ابن المنذر (1١7ه):‏ «وأجمعوا على أن الرجل إذا 
قذف زوجته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها»» ونقله عنه ابن قدامة(' وشمس 
الدين ابن قدامة'" وابن حجر””. وقال ابن حزم (407ه): «اتفقوا على أن 
الزوج» الصحيح عقد الزواج» الحرء المسلم» العاقل» البالغ» الذي ليس 
بسكران. ولامحدود في قذف. ولاأخرسء, ولاأعمى». إذا قذف بصريح الزنا 
زوجتهء العاقلة» البالغة» المسلمة»؛ الحرة» التي ليست محدودة في زنا ولا 
قذف. ولا 000 وقذفها وهي في عصمتهء بزناء ذكر أنه رآه منها بعد نكاحه 
لهاء مختارة للزناء غير سكرى. وكان الزوج قد دخل بها ووطئهاء أو لم يدخل 
بها ثم لم يطأهاء بعد ما ذكر من اطلاعه على ما اطلع» ولم يطلقها بعد قذفه 
لهاء ولا ماتت» ولا ولدتء ولا اتضح نكاحهاء فإن اللعان بينهما واجب»'. 

وقال ابن هبيرة (0556ه): «وأجمعوا على أن من قذف امرأته بالزنا 
ولا شاهد له عليها سوى نفسه. أنه يكرر اليمين أربع مرات بالله أنه لمن 
الصادقين» ثم يقول في الخامسة: ولعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» فحيتئذ 
يلزمها الحد. والذي يدرؤه عنها أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» 


.)15/9( الشرح الكبير‎ )1( .)4١/8( المغني‎ )١( 

(©) انظر: فتح الباري (571/9). 

(4) مراتب الإجماع »)8١-80(‏ وثمة جماعة كثيرة من أهل العلم نقلوا الإجماع على إثبات حكم 
اللعانء كقول ابن رشد الحفيد في “بداية المجتهد' (7/ 97): «اللعان حكم ثابت بالكتاب 
والسنة والقياس والاجماعء إذلا خلاف في ذلك أعلمه»؛ لكن أمثال هذا النقل ليس مقصوداً في 
المسألة؛ إذ المقصود هو نقل الإجماع على أن اللعان مشروع إذا قذف الرجل زوجته؛ وأن هذا 
عام في المدخول بها وغير المدخول بهاء وليس المراد نقل الإجماع على مشروعية اللعان من 


حيث أصل ثبوته. 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير نالك 
الا ارو 1 


ثم يقول في الخامسة: أن غضب الله عليها إن كانت من الكاذيين)""© 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الجفة" ا و الب ل 
ولاه 04 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى قول الله تعالى : ِوَادِت يبن انهم وك 
يكن َم شبكاة إلا نشم ل 0 َه لمن ليقن () وَاخيسَةٌ أن 


له ره 20 عه م وه موس و م ا ل دولا رو ”سم 


لَعبَت أله عَليْهِ إن كان مِنّ الكز و] ويدِروًا عنها أ داب أن تشبد أَرِبع شهلدات بألل إِنَمم مد 
كديب (ي) والخئوسة أن عصَم م إن كن من ألصَفنَ 7469 . 

وجه الدلالة:.الآية صريحة في لعات الرجل لزوجت إذا قذقها ولم يكن لهية 
على ذلك» وهو عام في كل زوجة سواء كان مدخولاً بها أو غير مدخول بها '“. 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
يُحد من قذف الملاعنة. 

المراد بالمسألة: إذا قذف رجل زوجته بالزناء وأنكرت زوجته ذلك» فإن 
الشرع قد جعل في ذلك أن يُلاعن الرجل زوجته ثم يُمَرّق بينهما. 

فإذا لاعن الرجل زوجته» ثم جاء شخص آخر وقذف هذه المرأة العي 
لاعنت زوجهاء فإما أن يُقيم البيّنة بالشهود الأربعة؛ أو يقام عليه حد القذف. 

وينيّه هنا إلى أنه إن قذَّفها زوجها بعد لعانها فذلك غير مراد”") 


.)191-١9٠ /5( الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )١( 

(؟) انظر: تبيين الحقائق (/ »)١5‏ البحر الرائق (5/ .)١17‏ 

(") انظر: الفواكه الدواني (7/ »)01-0٠‏ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني .)١١8/5(‏ 
(5) انظر: المحلى (777/9). (6) سورة النور» آية (4-5). 

.)5١/8( المغني‎ )١( 

(0) انظر: شرح مختصر خليل ))١118/5(‏ أسنى المطالب (78417/7). 


مسي ست سس سس 077 سس777__ب©ب؟72_2722777ل2بب7؟7ب7ٍيي7؟7؟7؟977 ريك 


من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (١57ه):‏ «ويحد من قذف الملاعنة ... 
زلااتل فيه و0 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية فيمن لاعنت بغير 
ولد" ل والشافعية©), 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن ابن عباس وه في قصة هلال بن أمية 
ضيه حين لاعن امرأته وفرّق النبي يَكِِ بينهما وفيه قال ابن عباس ديه : "ففرق 
رسول الله ككْةِ بينهماء وقضى أن لا يُدعى ولدُها لأب؛, ولا تُرمى» ولا يُرمى 
ولدُهاء ومن رماها أو رمى ولدّها فعليه اللحد"0©. 

وجه الدلالة: الحديث ظاهر في أن النبي كَل قضى بأنه من رمى المرأة بعد 
الملاعنة فعليه الحد0". 

الدليل الثاني: عن عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جده وَِيهء قال: 
"'قضى رسول الله كلِْةٌ في ولد المتلاعنين» أنه يرث أمهء وترثه أمهء ومن قفاها 
به جلد ثمانين» ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين *0", 


.)85/9( المغني‎ )١( 

(1) الهداية شرح البداية (؟/ »)١18‏ شرح فتح القدير (8/ 07870. 

(9) انظر: المدونة (1؟/ ,277١‏ انظر: شرح مختصر خليل (8/ 817)» حاشية الدسوقي (07371/4. 

(4) انظر: أسنى المطالب (؟7/ »١‏ المجموع (0778/8: فتوحات الوهاب بشرح منهج الطلاب 
)2 

(0) أخرجه أحمد (2)70/4 وأبو داود رقم (71605). 

() انظر: التمهيد /١6(‏ 47)؛ المغني (85/9). 

00) أخرجه أحمد 2)011/1١١(‏ من طريق يعقوب» حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» قال: وذكر 
عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده. والحديث رجاله ثقات» إلا محمد بن إسحاق فإنه مدلس» 
وقد عنعن في هذا الحديث؛ ولم يُصرح بالسماع» وكذا أشار إلى ضعفه الألباني في 'سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة" )*"91/١١(‏ حيث قال: «ابن إسحاق مدلس» ولم يصرح 
بالتحديث» بل علقه بصيغة (قال) التي تشبه العنعنة». 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير م6 


الدليل الثالث: أن حصانة المرأة الملاعنةلم تسقط باللعان» ولم يثبت 
عليه اونا لكا نياك فكان قذنها :وجني للخ كقذى غير 

المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن الملاعنة إن كان معها 
ولد ولاعنها زوجها مع نفي ولدها فإنَّ قَذفها حينئذٍ لا يوجب الحد» سواء كان 
القاذف زوجها أو غيره. وهو قول الحنفية”". 

دليل المخالف: علل الحنفية لقولهم بأن المرأة التي لاعنت مع ولدها قد 
قام فيها أمارة الزناء وصارت في صورة الزانيات من جهة أن في حجرها ولك 
ترق الدتوالته فقاتت العقة 'بذلك ٠‏ والسقة كترظ من شروط الاخضيان ”". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم فيما إذا 
كانت الملاعنة معها ولد قد نفاه الملاعن؛ لثبوت الخلاف عن الحنفية. 

أما إن لم يكن معها ولد فالمسألة محل إجماع كما سيأتي تقريره“". 
14 : يصح قذف الأعمى لزوجته؛ وله ملاعنتها. 

المراد بالمسألة: إذا قذف الأعمى زوجته بالزناء ولم يُقم على ذلك بيّنة» 
فإن قذفه صحيحء وله ملاعنة زوجته» أو يقام عليه حد القذف. 

من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (4571ه): «أجمعوا أن الأعمى يلاعن 
إذا قذف زوجته ولا تصح منه الرؤية»””". وقال القرطبي (511ه): «أجمعوا أن 


الأعمى يلاعن إذا قذف امرأته)”"". 


.)١١1/75( انظر: المغني (9/ 87)» شرح الزركشي‎ )١( 

(1) انظر: المبسوط (87/ *01)» فتح القدير (0/ 20774 البناية شرح الهداية (5/ 081. 
(*) انظر: المبسوط (8/ *07). 

(5) انظر: المسألة رقم ١716‏ بعنوان: «لو قذف امرأة لاعنت بغير ولد» فعليه الحد». 
(6) الاستذكار (5/ .)4١‏ 

(6) تفسير القرطبي (؟7١/‏ 148). 


نايبب بإب يبي يي ل سلسللسسس اما لض 


الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية”''؛ والشافعية9', 
والحنابلة0 2+ وألتلا ا 

مستند الإجماع: الدليل الأول: «#وَدِنَ يبون اْوجَهُم ولر يكل لع شبن له 
أنشغ هده أُحيهر ريم سَبَْدت بكو نه لمن عدون 469. 

وجه الدلالة: الآية عامة في أن كل من رمى زوجته» فإنه يلاعنهاء وليس 
ثمة دليل يستثني الأعمى من ذلك0"©. 

الدليل الثاني : أن الأعمى قد يدرك زنا زوجته» إما بالصوت المُشعر 
بالجماع؛ أو بوضع يده على ذكر الرجل وفرج زوجته» فكان لعانه كلعان غيره”. 

النتيجة: يظهر والله تعالى أعلم صحة الإجماع في المسألة؛ لعدم المخالف 
والله تعالى أعلم. 

تنبيه : نقل بعض الفقهاء عن مالك وأبي الزناد ويحيى بن سعيد الأنصاري 2 
القول بأن من شرط اللعان الرؤية» وأن لعان الأعمى لا يصح إلا إذا أنكر الحمل 
وادعى الاستبراء. 

وممن نقله ابن قدامة في "المغني "”"». وابن العربي في "أحكام 


.)1147 /8( بدائع الصنائع‎ »)5١/17( انظر: المبسوط‎ )١( 

(؟) انظر: الأم (ه/ 2804 مغني المحتاج (5/ 78/ا"ا-4 /3217). 

(9) انظر: المغني (8/ /58-4)» الشرح الكبير (9/ .)١86‏ 

(5) انظر: المحلى (7:91/9). (6) سورة النورء آية (5). 

(5) انظر: المغني (18/8). 0) انظر: الاستذكار (86/5). 

(8) أبو سعيدء يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري» من بني النجارء يُعد جدّه قيس من 
الصحابة» كان من فقهاء المدينة» قال أيوب السختياني : «ماخلفت بالمديئة أحداً أفقه من يحيى 
بن سعيد الأنصاري», مات بالعراق سنة (841١ه).‏ انظر: التاريخ الكبير 4/ 27170 الثقات لابن 
حبان 0/ 017)» سير أعلام النبلاء 0/ 4358. 

(9) انظر: المغني (18/8). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 66 


القرآن "217 إلا أن هذا القول لم أجعله من مواطن المخالفين في المسألة؛ لأن 
ابن عبدالبر حمّقَ قول مالك في المسألة فقال: «فالمشهور من مذهبه أن اللعان 
لا يجب حتى يقول الرجل لامرأته رأيتك تزنين» أو ينفني حملاً بهاء أو ولداً 
منهاء إلا أن الأعمى عنده يلاعن إذا قذف امرأته» لم يختلف عنه في ذلك» 
لأنه شيء يدركه بالحس واللمس . 

وقول أبي الزناد”"'» ويحيى بن سعيد» وعثمان البتي» والليث بن سعدء 
في ذلك كقول مالك"””؛ ويؤيد ذلك أيضاً حكاية القرطبي للإجماع تبعاً لابن 
عبد البر» وهو من المحققين لمذهب المالكية» مع أن القرطبي ذكر كلام ابن 
العربي» لكنه أخذ بتحقيق ابن عبد البرء فالذي يظهر أن قول مالك ومن تبعه في 
اشتراط الرؤية هو في غير الزوج» والله تعالى أعلم. 
6 لو قذف امرأة لاعنت بغير ولد, فعليه الحد. 

المراد بالمسألة: إذا قذف الرجل زوجته بالزناء ولم يكن لديه بيّنة على 
ذلكء» فلاعنهاء ولم يكن لها ولد ينفيه زوجها الملاعن» فإنه إذا قذفها شخص 
آخر غير الزوج وجب عليه الحد. 

ويتييّن من ذلك أنه إن كان القاذف هو زوجها الأول الذي لاعنها فالمسألة 
غير مرادة. 

من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (١57ه):‏ «ويحد من قذف الملاعنة ... 
ولا نعلم فيه خلافاً»”». وقال العيني (855ه): فيما لو قذف امرأة لاعنت بغير 


.)7 01 /9( انظر: أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) هو أبو عبدالرحمنء عبد الله بن ذكوان القرشي» اشتّهر بأبي الزناد» من كبار التابعين» عالم 
المدينة» فقيهء محدّث؛» عالم بالعربية والحساب» ذو فصاحة؛» مات سنة (1121١ه).‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء ه/ 545» شذرات الذهب 2195/١‏ طبقات الفقهاء لابن منظور .١19١‏ 

(9) انظر: الاستذكار (88/5). (54) المغني (85/9). 


ورك مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


ولد فعليه الحد: «به قال الشافعي؛ ومالك؛, وأحمدء وجمهور العلماء - 
رحمهم الله - . ولا نعلم فيه خلافاً»7". 

وقال ابن الهمام (١87ه):‏ «ولو قذف امرأة لاعنت بغير ولد فعليه الحد .. 
ولا يعلم خلاف في ذلك)”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية”"؛ والشافعية”'. 

0000 الدليل الأول: عن ابن عباس ؤَيفِيْه في قصة هلال بن أمية 

طبه حين لاعن امرأته وفرّق النبي كله بينهما وفيه قال ابن عباس وه : "ففرق 
رسول الله كل يينهماء وقضى أن لا يُدعى ولدّها لأبء ولا تُرمى» ولا يُرمى 
ولذها» :ومن زماها ورم ولذها ايه البن 0 

وجه الدلالة: الحديث ظاهر في أن النبي يَكةِ قضى بأنه من رمى المرأة بعد 
الملاعية فعليه: البور”**. 

الدليل الثاني: عن عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جده وَيِهء قال: 
'قضى رسول الله كَكِهِ في ولد المتلاعنين» أنه يرث أمهء وترثه أمه. ومن قفاها 
به جلد ثمانين» ومن دعاه ولد زنا جلد ثمائيه "00 

الدليل الثالث: أن حصانة المرأة الملاعنة لم تسقط باللعان» ولم يثبت 
عليها الزنا بلعانهاء ولا يوجد ما يدل على أمارة الزنا كولد لها لا أب له. فكان 


.0”8 /5( البناية شرح الهداية (5/ 787). (1) فتح القدير‎ )١( 

(©) انظر: المدونة (؟/ 755)» انظر: شرح مختصر خليل (8/ 417)» حاشية الدسوقي (07717/54. 

(4) انظر: أسنى المطالب (5/ :)78١‏ المجموع (778/4): فتوحات الوهاب بشرح منهج الطلاب 
(477/5). 

(60) أخرجه أحمد (5/ 76)» وأبو داود رقم (17657). 

(7) انظر: التمهيد (10/ 47)» المغني (43/9). 

(0) أخرجه أحمد .)0494/١١(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير /65 
ال 20 


قذفها موجب للحد كقذف غيره7". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
7 إذا قذف الرجل امرأة ثم تزوّجهاء فإنه يُحد ولا يلاعن. 

المراد بالمسألة: من المقرر عند الفقهاء أن من قذف امرأته بالزنا وليس 
عنده بيّنة» فإنه يمكنه الخروج عن حد القذف بملاعنته لزوجته. 

فإذا قذف شخصٌ امرأة ليست زوجة له» ثم تزوّجها بعد القذف» وطالبت 
المرأة بالحد» فإن الإمام يطالب القاذف حينئدٍ بالبيّنة أو الحدء ولا يصح له 
أن يلاعن. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (14اه): «أجمعوا على أن الرجل إذا 
قذف امرأة ثم تزوج بهاء أنه يحد ولا يلاعن2"2”2. وقال ابن عبد البر (157ه) : 
«أجمعوا أنه إن قذفها وهي أجنبية ثم تزوجهالم يلاعنها»9". 

الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الحنفية؟»» والحنابلة”". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن القذف حصل حال كون المرأة 


.)١١17/5( انظر: فتح القدير (0/ 0 المغني (85/4)» شرح الزركشي‎ )١( 

(؟) الإجماع (80). 

(*) الاستذكار(5/ 5 »)٠١‏ بتصرف يسير» ونص كلام ابن عبد البر: «أما اختلافهم فيمن قذف امرأته 
فطلقها ثلاثاً: فقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا حد ولا لعان. ..وقال مالك والأوزاعي 
والشافعي والليث يلاعن لأن القذف كان وهي زوجة» ثم شرع في ترجيح قول مالك فقال: «قال 
أبو عمر: لما أجمعوا أنه قذفها وهي أجنبية» ثم تزوجهاء ولم يلاعنهاء كان كذلك إذا قذفها 
وهي زوجةء ثم بانت» لم يبطل اللعان». 

(5) انظر: بدائع الصنائع (/ 778)» تبيين الحقائق (117/5). 

(0) انظر: كشاف القناع (0/ 786)» دقائق أولي النهى (5/ .)١181‏ 


يرك ' مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


أجنبية عنه» فكان الاعتبار بوقت القذفء لا بوقت المرافعة0". 

النتيحة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم ؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
من قذف زوجته برجل سمّاه, ولاعن المرأة فإن الرجل المُسمّى لا يُحد. 

المراد بالمسألة: إذا قذف شخص زوجته بالزناء وسمّى من زنى بهاء كأن 
يقول: زنى بك فلان بن فلان» فهنا إن لاعن الرجل زوجته» فلا يُقام حد الزنا 
عل اتن فذق بالزنا ع ررتجتة. 

من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (471ه): «لا يختلفون أن من قذف 
امرأته برجل فلاعن» لم يحد الرجل»”". 

وقال ابن القطان (578ه): «لا يختلفون في رجل قذف امرأته برجل 
فلاعن أنه لا يُحد الرجل»”©. 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية”*'؛ والشافعية”', 
والحتابلة”, 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن لعان الرجل لزوجته إنما هو 
لإسقاط حد القذف عنه» وليس معناه صدقه فيما قاله. 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف». 
والله تعالى أعلم. 


.)ه١ا//ا/( انظر: كشاف القناع (5/ 90). (؟) الاستذكار‎ )١( 
.)118/5( الإقناع في مسائل الإجماع‎ )( 

(5) انظر: العناية شرح الهداية (؟/ ١/ا؟),‏ فتح القدير (5/ .)85-14١‏ 
(5) انظر: أسنى المطالب (/ 20778 تحفة المحتاج (8/ 7377). 

() انظر: المغني »)7/١/8(‏ الشرح الكبير .)5١/9(‏ 


ال ا ا ا ا وا را از ا 0 


4 إذا قذف الصبى امرأته فإنه ليس عليه لعان. 

المراد بالمسألة: إذا قذف الصبي امرأته بالزناء وطالبت المرأة بالحد أو 
اللعان» فإن الإمام لا يُلزْم الصبي بلعان زوجته''". 

من نقل الإجماع : قال ابن المنذر (716ه): «وأجمعوا أن الصبي إذا قذف 
امرأته أنه لا يضرب. ولا يلاعن)”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع المي الال 
الفا 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن علي ونه أن النبي يَكةِ قال: (رفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يشب» وعن 
المجنون حتى يعقل)0". 

وجه الدلالة: الحديث ظاهر أن البلوغ شرط للتكليف». وأن الصبي مرفوع 
عنه القلم» فلا يؤاخذ بالعقوبات الشرعية لفقدان شرط العقل. 

الدليل الثانى: أن الصبى لا يُحد إذا ارتكب ما يوجب حد الزناء فمن ياب 
أولى ألّا يطبّق عليه موجّب الحد إذا قذف شخصاً بالزناء فإن ارتكاب الزنا 
أعظم من القذف به'". 
)0( أما إقامة الحد على الصبي فسيأتي أن قذف الصبي لا يوجب الحدء وذلك في المسألة رقم ١84‏ 

. بعنوان: «يشترط لإقامة حد القذف أن يكون القاذف بالغاً عاقلاً». 

زفق الإجماع (86). 
(") انظر: المبسوط (0/ :.)١1590-1١554‏ رد المحتار (5/ .)0١‏ 
(5) انظر: المدونة (؟/ 2076008 
(6) انظر: كشاف القناع 0 الإنصاف ٠ /١٠١(‏ 


() أخرجه أحمد (5/ 550)» والترمذي رقم »)١57(‏ وأبو داود رقم .)55٠7(‏ 
(/0) انظر : الحاوي في فقه الشافعي (105/11). 


كك مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


الدليل الثالث: أن الصبي إذا سقط عنه التكليف في العبادات والمآثم في 
المعاصي؛ فلأن يسقط عنه الحد الذي مبناه على الدرء والإسقاط من باب 
كيد 

الدليل الرابع: أن الحد عقوبة محضة» فتستدعي جناية محضة» وفعل 
الصبي لا يوصف بالجناية فلا حد عليه لعدم الجناية منه”". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
8 من قذف محصنا فهو كمن قذف محصنة في وجوب الحد. 

المراد بالمسألة: من المعلوم أن وجوب جلد القاذف في القرآن الكريم 


> يوسم 


ا و ا ل ل «#والدن مون 
اللتمكف 3.2 ياوا بانسو شين لدو عَطدِيَ جه ولا نبلو لح مَبَدهٌ أبن وأ ولك هم 
فتن 2740" 

والمراد هنا تقرير أن هذا التخصيص غير مراد» فالآية عامة في وجوب 
الحد على من قذف المحصنات من النساء»ء أو المحصنين من الرجال. 

فمن قذف رجلا بالزنا ولم يأت بالبيّنة وجب عليه الحد» كمن قذف المرأة 
المحصنة. 

من نقل الإجماع: قال أبو بكر الجصاص (٠/الاه):‏ «ولا خلاف بين 
المسلمين أن الحد واجب على قاذف الرجل المحصن كوجوبه على قاذف 
المحصنة»7). 

وقال ابن حزم (455ه): «واتفقوا أن الحر العاقل البالغ المسلم غير 


.)75 /1( (؟) انظر: بدائع الصنائع‎ .)١١9/1١( انظر: الشرح الكبير‎ )١( 
سورة النورء آية (5). 6 أحكام القرآن 5 و).‎ )6( 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير قَك 
ل يي يي ا 
المكره إذا قذف حراًء عاقلاً» بالغاًء مسلماً» عفيفاً. لم يُحد قط في زناء أو 
حرة بالغة» عاقلة» مسلمة» عفيفة» غير ملاعنة» لم تُحد في زنا قطاء بصريح 
الزنا ... أنه يلزمه ثمانون جلدة0”'. وقال ابن عبد البر (451ه): «والمحصئون 
في حكم المحضنات بإجماع»”". 

وقال ابن رشد الجد (579ه): «ويدخل تحت قَوْله تَعَالَى : «الْمْحَمتت»”" 
الرجال والنساءء لأنه لما كانت لا تزني امرأة إلا برجل اكتفى الله عز وجل بذكر 
المحصنات عن المحصنين» وهو أمر متفق عليه» لا اختلاف عند أحد من 
المسلمين أن قذف المحصن كقذف المحصنة في وجوب الحد ولحوق الإثم»””". 

وقال الرازي (507ه): ١‏ ##وَلدِنَ بين الممْصت»”*' ... الإجماع دل على 
أنه لا فرق في هذا الباب بين المحصنئين والمحصنات»"'". وقال ابن القطان 
(574ه): «من قذف حراً مسلماً عفيفاً كمن قذف حرة مسلمة عفيفة بإجماع»”". 

وقال القرطبي (1١51ه):‏ «ذكر الله تعالى في الآية النساء من حيث هن 
أهمء ورميهن بالفاحشة أشنع» وأنكى للنفوس» وقذف الرجال داخل في حكم 
الآية بالمعنى» وإجماع الأمة على ذلك2”*. وقال الزيلعي (1/417 ه): «والنص 
وإن ورد في المحصنات لكن الحكم يثبت في المحصنين أيضاً ؛ لأن المعتى 
)00( مراتب الإجماع (175). 
(1) الاستذكار (9/ 227١١‏ وقال أيضاً في الاستذكار (9/ 0154): «أجمع علماء المسلمون أن 


المحصنين في ذلك كلهم حكمهم في ذلك حكم المحصنات قياساًء وأن من قذف حراً عفيفاً 
مسلماً كمن قذف حرة عفيفة مسلمة» هذا ما لا خلاف فيه بين أحد من علماء هذه الأمة». 


(*) سورة النورء آية (5). (5) المقدمات الممهدات .)١5515/7(‏ 
(0) سورة النورء آية (5). (5) مفاتيح الغيب (1717//11). 


(0) الإقناع في مسائل الإجماع (؟/ 417 158-1). 
(8) تفسير القرطبي (10/7/17). 


وهو دفع العار يشملهما فكان متناولاً لهم دلالة» وعليه الإجماع»”" 

وقال أبو حيان الأندلسي (40/اه) عند تفسير قوله تعالى : «إوالْمْخصَكتُ مِنّ 
ألنَمكَ إل مَا مَلككتْ شك 4”": «فائدةٌ قوله: «ينَ لم4 أنّ المحصنات 
تقع على الأنفس فقوله: إوَارِنَ يرمْنَ المْحَصَئتٍ”" لو أريد به النساء خاصة» 
لما حدّ من قذف رجلاً بنص القرآن» وأجمعوا على أن حده بهذا النص)0©. 

وقال ابن كثير (5 لالاه): ١‏ «إوالدنَ بَبُونَ مس7" ... هذه الآية الكريمة 
فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة» وهي الحرة البالغة العفيفة» فإذا كان 
المقذوف رجنلة فكذلك يجلد قاذفه أيضّاء ليس في هذا نزاع ني العلجاء07. 

وقال ابن حجر(807): «وقد انعقد الإجماع على أن حكم قذف المحصن 

من الرجال حكم قذف المحصنة من النساء»”'". وقال ابن عادل (880ه): ١‏ 

ودين ري ممصت" ... المراد بهن النساء والرجال للإجماع على أن 
حكمهم 0 وقال الشوكاني (١6؟1ه): ١‏ بين ان مريت 
لسمْصَئّتِ4”''' قد مر تفسير المحصنات وذكرنا الإجماع على أن حكم 
المحصنين من الرجال حكم المحصنات من النساء في حد القذف)"١".‏ 

مستند الإجماع : الدليل الأول: أن المقصود من حد القذف هو دفع العار 


)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (/ .)7١١‏ (7) سورة | لنساءء آية (84؟). 


إفرة سورة النور» آية (5). )2( تفسير البحر المحيط (5/ 97 1). 
(0) سورة النوره آية (5). (5) تفسير ابن كثير (5/ .)١7‏ 
(0) فتح الباري لابن حجر (11/ .)18١‏ (4) سورة النورء آية (5). 


(9) اللباب في علوم الكتاب .»)75857/١54(‏ باختصار يسير. 

.)77( سورة النورء آية‎ )٠١( 

)١١(‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير (5/ 42756 وقال في نيل الأوطار 
( الا فرق بين قاذف الرجل والمرأة في وجوب حد القذف عليه» ولا يعرف في ذلك 
خلاف بين أهل العلم». 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 06 
الال ا ا اتات لاليزا ولق ات 2 


عن القدوفء :وعدا عامل للرجال والساء” 2 
الدليل الثاني : أن الأصل اشتراكٌ المكلّفين مِن الرّجَال والنّساء في 
الأحكام؛ إلا ما قام الدَّلِيلُ على تخصيصه. وليس ثمة دليل على التخصيص”". 
النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
إذا قذف الرجل أباه أو جده أو أحداً من أجداده أو جداته بالزنا عليه الحد. 
المراد بالمسألة: إذا قذف شخص أحداً من أصوله كأبيه»ء أو جدهء وإن 
علواء أو أمه. أو جدتهء وإن علواء فإنه يجب الحد على القاذف. 
ويتبيّن أن المراد هو أن قذف الأصل موجب للحدء أما من قذف الفرع 
كمن قذف ابنه وإن نزل فمسألة أخرى. 
من نقل الإجماع : قال ابن المنذر (714ه): «وأجمعوا على أنه إذا قذف 
الرجل أباه أو جده أو أحداً من أجداده أو جداته بالزناء أن عليه الحد)””". 
الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الحنفية”*؛ والمالكية””'» 


.)5١١ انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (؟/‎ )١( 

(5) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (7518//7)» أما ذكر المحصنات في الآية فإنه لا يراد به 
التخصيص» بإجماع المفسرين» واختلفوا في دخول الرجال بأي طريق على قولين: 
القول الأول: أن الرجال داخلون بالمعنى» وإنما خص النساء لأنه الأغلب» وهذا نحو نصه 
على تحريم لحم الخنزير» مع دخول شحمه وغضاريفه. 
وقيل : أن الرجال داخلون باللفظ » والمراد بالمحصنات هناء الأنفس المحصنات. فهي بلفظها 
تعم الرجال والنساءء وهذا جواب من أنكر القياس. انظر: المحلى .)515/١1(‏ 

.)١١( الإجماع‎ )9( 

(5) انظر: المبسوط »)١77/9(‏ الفتاوى الهندية (؟/ .)١508‏ 

(0) انظر: المنتقى شرح الموطأ (7/ .)١851/‏ 


فك مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


وال 

مستند الإجماع : الدليل الأول: قال تعالى : إوالدِنَ يمن المحستت ثم ل يأوأ 
نس عب فوفر سن جَلده ولا نقبلوا لحم مبَنده أبذا وليك هم المَسِمنَ ©74". 

وجه الدلالة: عموم الآية ولم يستئن قذف الفرع لأصولة””.: 

الدليل الثاني : القياس على القصاصء فكما أن الفرع إذا تل الأصل فيقتل 
به ا ل 0 

الدليل الثالث: أن المقصود من حد القذف دفع العار عن نفسه؛ وهذا 
موجود في قذف الفرع للأصل””. 

الدليل الرابع: القياس على حد الزناء فكما أن من زنى بأحد من أصوله 
وجب عليه الحد» فكذا القذف0". 

المخالفون للإجماع : ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يحد الشخص بقذفه 
لأبيه. وهو قول عند الحنايلة7". 

دليل المخالف : لم يذكر الحنابلة تعليلاً لهذا القول» ولا من نص عليه من 
الحنابلة» ويمكن أن يُستدل له بأن من قذف أبوه فإنه ألحق الضرر بنفسه» وكأنه 
اتهم نفسه بأنه ولد زناء فيكون القذف حق له. 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ 
لثبوت الخلاف عن بعض الحنابلة» ولعل ابن المنذر لم يعتبر الخلاف في 
المسألة باعتبار أنه قول في مذهب الحنابلة وليس المذهب والله تعالى أعلم. 


.)75١16 /1١١( انظر: المغني (94/9)» الشرح الكبير‎ )١( 

0 سورة التووء آية (2): (9) المغني (78/4). 

(5) انظر: المبسوط .)١77/9(‏ (0) انظر: المبسوط .)١1779/94(‏ 
(0) المغني (2794/9). ش 
0) انظر: الفروع (5/ 87)» الإنصاف .)507/1١(‏ 


١‏ الحربي والذمي والمستأمن الذين لم يُسلموا إذا أوقع أحدهم قذف المسلم 
في دار الإسلام فعليه ما على المسام من الحد. 

ش المراد بالمسألة: المراد بالذمي: هو من كان بيئنا وبينه عهد على أن يقيم 
في بلادنا معصوم الدم والمال. 

أما الحربي فقد سبق أنه من ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد ولا أمان» فإن 
دخل بأمان فهو مستأمن”". 

ثانياً: صورة المسألة: الذمي الذي بيئنا وبينه عهد أو الحربي الذي ليس 
بيننا وبينه عهد إذا قذف أحدهم شخصاً مسلماً في دار الإسلام» فإنه يجب عليه 
حد القذف ثمانون جلدة. 

ويتبيّن مما سبق أنه لو قذف في غير دار الإسلام فذلك غير مراد. 

كما ينبّه إلى أن هذا في الحربي والذمي إذا لم يُسلم أحد منهماء فإذا أسلم 
فالمسألة غير مرادة. 

من نقل الاجماع: قال ابن المنذر (1اه): «وأجمعوا على أن النصراني 
إذا قذف المسلم الحرء أن عليه ما على المسلم إذا قذف المسلم)”'". وقال 
القرطبي (١/51ه):‏ «وإذا قذف النصراني المسلم الحر فعليه ما على المسلم 
ثمانون جلدة» لا أعلم في ذلك خلافاً»”". 

وقال الزيلعي (47/اه): «لا يقام على المستأمن والمستأمنة شيء من 
الحدود ... وحدٌ القذف يجب بالاتفاق»”*؟. وقال أبو بكر العبادي (١٠8ه):‏ 
«وحد القذف. والقصاص يقام عليه [أي المستأمن] بالإجماع. أما الذمي فهو 


)١(‏ انظر: السياسة الشرعية »)١١17(‏ المعجم الوسيط »27١10 /١(‏ وقد سبق تفصيل ذلك في المسألة 
رقم 1776 بعنوان: «ما فعله الحربي في دار الحرب من زنى فإنه لا يؤاخل به بعد إسلامه)». 

(1) الإجماع .)١١7(‏ () تفسير القرطبي /١17(‏ 17/5). 

(4) تبيين الحقائق (/ 1417). 
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فيما سوى حد الشرب كالمسلم إجماعاً”". 

وقال العيني (866ه): «والحربي إذا قذف مسلماً يجب عليه بالاتفاق)”". 
وقال ابن الهمام (871ه) في بيان حكم الحربي : «وحد القذف يجب اتفاقاً»”". 

وقال ابن نجيم (910ه): «وأما الذمي فيجب عليه جميع التعنوة تفن 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الشافعية في الذمي”', 
والعنا" 1 والظاهرية في الذمي””". 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عن صفوان بن عسال وه" قال: "قال 
يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي كي قال له صاحبه: لا تقل نبي» لو 
سمعك كان له أربعة أعين”"'» فأتيا رسول الله يك وسألاه عن تسع آيات بينات» 
فقال لهم: (لا تشركوا بالله شيعاً» ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان, ولا تسحرواء 
ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا المحصنة؛ ولا تولوا يوم الزحف. وعليكم خاصة 


.)١155/5( الجوهرة النيرة‎ )١( 

(1) البناية شرح الهداية (2777/5: وقال أيضاً (5/ 785): «(وإذا دخل الحربي دارنا بأمان فقذف 
مسلماً حد) بإجماع الأئمة الأربعة». 

(9) فتح القدير (519/0). (5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 47). 

(5) انظر: أسنى المطالب (4/ 1708)» تحفة المحتاج (9/ :)١١9‏ مغني المحتاج .)41١/0(‏ 

(5) انظر: المغني »)١١7/9(‏ الإنصاف »)7١14/4(‏ حاشية الروض المربع (2701/7: مطالب 
أولي النهى في شرح غاية المنتهى (159/5) 

(0) المحلى /١15(‏ 50): أما الحربي والمستأمن فلم أجد لهم نصاً في ذلك. 

(4) هو أبو عبد الرحمن»؛ صفوان بن عسال المرادي» سكن الكوفة» غزا مع رسول الله كه اثنتي 
عشرة عزوة» أقام بالمدينة حتى مات بهاء ولا يُعرف له سنة وفاة. انظر: الاستيعاب ؟/ 4 الا 
معجم الصحابة / "5٠‏ الإصابة 575/7 

(9) هذا من باب الكناية عن زيادة الفرح وفرط السرورء فإن الفرح يوجب قوة الأعضاءء وتضاعف 
القوى يشبه تضاعف الأعضاء الحاملة لها. انظر: حاشية السندي على النسائي (9/ .)١1١‏ 


يهود أن لا تعدوا فى السبت) فقبلوا يديه ورجليه؛ وقالوا: نشهد أنك نبي» 
قال: (فما يمنعكم أن تتبعوني؟) قالوا: إن داود دعا بأن لا يزال من ذريته نبي» 
وإنافخاف إن اناك أن بلا 0 


)١(‏ أخرجه أحمد (750/ »)١7‏ والترمذي, كتاب: الذبائح» باب: ما جاء في قبلة اليد والرجل رقم 
(3777). والنسائي. كتاب: تحريم الدم؛ باب: السحر رقم (507,/8).؛ والنسائي في السئن 
الكبرى» كتاب : السيرء باب : تأويل قول الله جل ثناؤه: ( ولقد آنينا موسى تسع آيات بينات]رقم 
(4507). 
والحديث احتج به جماعة من أهل العلم فقال الترمذي في 'السئن ' (5/ /ا/1): «هذا حديث 
حسن صحيح»» وقال الحاكم في 'المستدرك' :)1/١(‏ «هذا حديث صحيح لا نعرف له علة 
بوجه من الوجوه» ولم يخرجاه؛؛ وقال الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة ' (7/ 191): 
الإسناده صحيح». 
بينما ضعفه آخرون منهم قال عبد الحق الإشبيلي في 'الأحكام الشرعية الكبرى" (5/ :)1١91"‏ 
«أنكر النسائي هذا الحديث؛»: وكذا ضمّفه الألباني في 'مشكاة المصابيح' .)17/١1(‏ 
ومن ضكّف الحديث فقد ضعّفه من جهة المتن» قال جمال الدين الزيلعي في ' تخريج الأحاديث 
والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري ' (؟ / 197): «والحديث فيه إشكالان: 
أحدهما : أنهم سألوا عن تسعة وأجاب في الحديث بعشرة» وهذا لا يرد على رواية أبي نعيم 
والطبراني لأنهما لم يذكرا فيه السحرء ولا على رواية أحمد أيضا لأنه لم يذكر القذف مرة وشك 
في أخرى» فيبقى المعنى في رواية غيرهم» أي خذوا ما سألتموني عنه وأزيدكم ما يختص بكم 
لتعلموا وقوفي على ما يشتمل عليه كتابكم. 
الإشكال الثاني : أن هذه وصايا في التوراة ليس فيها حجج على فرعون وقومه؛ فأي مناسبة بين 
هذا وبين إقامة البراهين على فرعونء وما جاء هذا إلا من عبد الله ابن سلمة ؛ فإن في حفظه شيئا » 
وتكلموا فيه» وأن له مناكيرء ولعل ذينك اليهوديين إنما سألا عن العشر كلمات» فاشتبه عليه 
بالتسع آيات» فوهم في ذلك». 
لضع الا اليد اه ممعي انين لباولا نان فى كه الل العا يه اتسين 
بشواهده» وأما الإشكال الذي ذكره الزيلعي بأن اليهوديين إنما سألا عن التسع آيات المعجزات 
التي كانت لموسى عليه السلام» فذكر النبي يك عشراً ليس فيه آية من آيات موسى إنما هي أحكام 
شرعية ووصايا فأجيب عنه بجوابين: 
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وجه الدلالة: قوله كَل لليهوديين: (ولا تقذفوا المحصنة) يدل على أنه 
استوى المسلم والذمي في التحريم» فوجب عليه الحد إذا قذف مسلماً. 

الدليل الثاني : عن أنس بن مالك َه قال: " خرجت جارية عليها أوضاح 
بالمدينة» فرماها يهودي بحجرء فجيء بها إلى النبي كَلكْةِ وبها رمق» فقال لها 
رسول الله ككل : (فلان قتلك)؟ فرفعت رأسهاء فأعاد عليهاء قال: (فلان 
قتلك)؟ فرفعت رأسهاء فقال لها في الثالثة: (فلان قتلك)؟ فخفضت رأسهاء 
فدعا به رسول الله يكل فقتله بين الحجرين " متفق عليه''". 

وجه الدلالة: أن النبي كه أقام ل فدل على أن الحدود 
التي تقام على المسلمين تُقام على الذَّمي”") 

الدليل الثالث : أن القذف فيه حق للعبد» عقت الوتدية اقفر القن عن 
أموالنا وأعراضنا وأموالهم وأعراضهم. فإذا لم يكفوا وجب عليهم الحد". 

المخالفون للإجماع : ذهب بعض الفقهاء إلى أن الحربي والمستأمن إذا 
قذف المسلم فإنه لا يقام عليه الحد. 
وهو قول أبي حنيفة القديم ثم رجع عنه' #أوزية قال لقاع 
ان تاه عل اشانجه لود نانحو لقان حلي بيو الاك 


الأول: ما ذكره الزيلعي؛ وهو أنهما إنما سألا عن العشر كلمات» فوهم الراوي وظنها التسع 
آيات. 
دي فرج شيع جاتر كس رانس عر كو رات را لوا 
عليه السلام؛ ثم بعد بذلك ذكر لهم عشر من الوصاياء والراوي لم يذكر تلك التسع البينات؛ 
وإنما ذكر الوصايا العشر. انظر: حاشية السندي على النسائي (97/ .)١١١‏ 

.)١777( أخرجه البخاري رقم (751545)؛ ومسلم رقم‎ )١( 

(1) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (؟١/‏ 180). 

() كشاف القناع (/ .)١1١8‏ (5) انظر: المبسوط .)١١94/9(‏ 

(0) انظر: أسنى المطالب (4/ :)١16‏ تحفة المحتاج (9/9١١)؛‏ مغني المحتاج (0/ .)11١‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير كحك 


يلتزم أحكام المسلمين» ولذا لم تلزمه أحكام الإسلاه”". 

النتيجة: ثمة مسألتان: الأولى : الذمّي إذا قذف مسلماً أقيم عليه الحدء 
فهذه محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف. 

الثانية : الحربي والمستأمن إذا قذف المسلم أقيم عليه الحدء فهذه ليست 
محل إجماع بين أهل العلمء لثبوت الخلاف عن الشافعية» والله تعالى أعلم. 
> الكافر إذا أسلم فلا يؤاخذ بما فعله حال كفره من القذف في دار الحرب. 

المراد بالمسألة : إذا فتساحد القدف علن بخص وكان قد فعل القذف 
في دار الحرب أثناء كونه كافراً» ثم تاب وأسلمء أو صار من أهل الذمة» فإنه 
لا يؤخذ بما فعل حال حربيّته أو كفره من القذف. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (505ه): «وقد صح النص والإجماع 
بإسقاطه؛ وهو ما أصابه أهل الكفر ما داموا في دار الحرب قبل أن يتذمموا أو 
يسلموا فقطء فهذا خارج بفعل رسول الله بك في كل من أسلم منهم. فلم 
يؤاخذهم بشيء مما سلف لهم من قتل» أو زنى» أو قذف. أو شرب خمرء أو 


سرقة » وصح الوإجماع بذلك»06", 


وقال ابن عبد البر (4571ه): «وقد أجمع علماء ادلي ل ١ه‏ الكفار 
إذا انتهوا وتابوا من كفرهم غفر لهم كل ما سلف». وسقط عنهم كل ما كان 
لزمهم في حال الكفرء من حقوق الله عز و جل وحقوق المسلمين قبل أن 
يقدروا عليهم» وبعد أن يقدروا عليهم ويصيروا في أيدي المسلمين فلا يحل 
قتلهم بإجماع المسلمين» ولا يؤخذ بشيء جنوه في مال أو دم»ء فدل ذلك على 


.)47١/0( مغني المحتاج‎ »)١١9/4( انظر: تحفة المحتاج‎ )١( 

(؟) المحلى :0١/1١75(‏ وقال أيضاً في مراتب الإجماع :)١7(‏ «واتفقوا أن الحربي لا يقام عليه 
بعد ذمته أو إسلامه حد زنا كان منه قبل ذلك» ولا قتل مسلم أو غيره ولا قذف ولا خمر ولا سرقة 
ولا يغرم ما أتلف من مال المسلم أو غيره». ش 


أن الآية تنزل في أهل الشرك والكفر»"". 

ويمكن أن يضاف إليها النقولات التي سبقت في مسألة «ما فعله الحربي في 
دار الحرب من زنى فإنه لا يؤاخذ به بعد إسلامه'ء ومسألة: «ما فعله الذمي في 
دار الكفر من زنى فإنه لا يؤاخذ به بعد إسلامه»”") 

بالا الدليل الأول: قوله تعالى: #ثل لِنَّذِيِنَ مكتررأ إن 
هوا نَع لم ما عد سلف وَإن يما عد معت نشكك الأزلرت 46 

قال البغوي في تفسير الآية: «فمن ذهب إلى أن الآية نزلت في الكفار» قال 
معناه: إلا الذين تابوا من شركهم وأسلموا قبل القدرة عليهم فلا سبيل عليهم 
بشيء من الحدود ولا تبعة عليهم فيما أصابوا في حال الكفر من دم أو مال»”*) 

الدليل الثاني : عن عمرو بن العاص به أن النبي كَل قال له: (أما علمت 
أن الإسلام يهدم ما كان قبله)". 

وجه الدلالة: الحديث دل على أن من أسلم فإن الإسلام يهدم ويمحو أثر ما 
فعله الشخص في الكفرء قال النووي: «الدخول فى الاسلام بالظاهر والباطن 
نيعا )دون يكرة ستليا عق ا فيذا تنق دنا سلقيشى الكترييصن القران 
العزيز» والحديث الصحيح: (الإسلام يهدم ما قبله)؛ وباجماع المسلمين»"'. 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف»؛ 
والله تعالى أعلم. 


.)061١/ا( الاستذكار‎ )١( 

(؟) انظر: المسألتين برقم .١7/30115‏ 

(*) سورة الأنفال» آية (07"8. (5) معالم التنزيل (9/ .)6١‏ 
(5) أخرجه مسلم رقم .)١51١(‏ 

(5) شرح النووي (175/5). 
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الداتتو ب ل لتك 2 كط الا ا 131111 


؟7/: لو قذف رجلا فحد, ثم قذف آخرء فإنه يحد ثانية للثاني. 

المراد بالمسألة: إذا قذف شخصٌ آخرء وأقيم عليه حد القذف» ثم قَذف 
شخصاً آخر» فإنه يقام عليه الحد مرة أخرى» بسبب قذفه للشخص الثاني. 

ويتييّن مما سبق أمران: الأول: أنه إن قذف نفس الشخص الذي حد بسببه 
في المرة الأولى فذلك غير مراد'"". 

الثاني: لو قذف شخصاًء ثم قذف آخر قبل إقامة الحد عليه فمسألة أخرى 


غير 775 . 


من نقل الإجماع: الكاساني (0817ه): «لو قذف رجلاً فحُدَّ ثم قذف 
آخرء يُحد للثانى بلا خلاف)7". 

الموافقون: وافق على ذلك المالكية”؟'» والشافعية*؟» والحنابلة"'". 

مستند الإجماع : الدليل الأول: أنَّ قذفه الثاني قذفٌ مستقل لشخص آخرء 
فلا تعلق له بالقذف الأول". 

الدليل الثاني : أن المقصود من الحد دفع العار الذي لحقه بالقذف» وهذا 
متحصل لكل مقذوف على حدة» فإن كل واحد منهم قد لحقه العار؛ ولا ينتفي 
إلا بحد مسنقا 00 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
)١(‏ انظر: المغني (89/9). (7) انظر: المبسوط .)١١7/94(‏ 
() انظر: بدائع الصنائع 6/0 
(4) انظر: منح الجليل شرح مختصر خليل (778/9) . 
(5) انظر: المجموع شرح المهذب )١( .)690 /5١(‏ انظر: دقائق أولى النهى (7/ .)5٠9‏ 


(0) انظر: منح الجليل (9/ 07178). 


لا حد على من قذف محدوداً في الزناء إذا رماه بذلك الزنا. 

المراد بالمسألة : إذا ثبت على شخص ما يوجب عليه حد الزناء وأقيم عليه 
حد الجلد لزناه» فإن من رماه بذلك الزنا الذي أقيم عليه الحد بسببه لا يكون 
قاذفاً له» ولا يجب الحد على القاذف حينئلٍ. 

ويتبيّن أنه لو رماه بزنا آخر غير الزنا الذي حد فيه» فمسألة أخرى. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (405ه): «واتفقوا أن من قذف من قد 
ثبت عليه الزنا من الرجال والنساء بالزنا الذي قد ثبت على المقذوف, لا 


شيرف أنه لان ا 


. وقال ابن عبد البر (457ه): «وأجمعوا أنه لا حد 
على من قذف محدوداً أو محدودة في زناء إذا رماها بذلك الزنا»”". 
الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية”"والشافعية”*» 
العا ١‏ 
مستند الإجماع : الدليل الأول: قال تعالى : «##وَلدِنَ يبون المحصتتٍ ثم ل يوا 
ْو شه ملنُوفز مدي جاده ولا توأ م هبد أبَذا َك هم التسمن 0409 . 
وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل حد القذف فيمن رمى المحصن» وقد 
تقرر عند الفقهاء أن من شرط الإحصان أن يكون عفيفاً عن الزنا””"» فالزاني 


غير محصن» وعلى هذا فقاذف من ححد في الزنا قد قذف غير محصن» 


.)1١5/5( (؟) الاستذكار‎ .)١175( مراتب الإجماع‎ )١( 

() انظر: المبسوط »)١١7/4(‏ فتح القدير (75/4). 

(4) انظر: مغني المحتاج (5/ 09)» حاشيتا قليوبي وعميرة (5/ 77). 

(5) انظر: المغني (85/9)» الشرح الكبير .)519/1١(‏ 

(؟) سورة النورء أآية (5). 

(0) وسيأتي بيان ذلك مفصلاً بأدلته في المسألة رقم 18١‏ بعنوان: «ايشترط لإقامة الحد على القاذف 
أن يكون المقذوف عفيفاً عن الزنا». 
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فلا يدخل في الآية"". 

الدليل الثاني : أن المقصود من حد القذف دفع العار بما قُذف به وتكذيب 
القاذف» والزاني قد لحقه ذلك العار بالحد الذي أقيم عليه والقاذف لم يكذب 
في قولهء وله بيّنة على قوله بالحد الذي أقيم على الزاني» وقد أسقط الله تعالى 
حد القذف لمن أقام البينة”'". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
06 لفظ "لم أجدكِ عذراء" ليس من الألفاظ الصريحة الموجبة لحد القذف. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف العذراء: العُذّْرة - بضم العين وسكون 
الذال + يظلق على بكارة المرآة وجنها عدن 

فإذا افتضت البكارة فهي ثيب» وإن لم تفض فهي عذراء» وتُجمع على 
عَذَارٍ وعَذَارَىء قال الزبيدي: «العذراء: البكرء يُقال: جارية عذراء: بكر لم 
مها و 

انياً: صورة المسألة: إذا قال الرجل لزوجته "لم أجدك عذراء"» أو قال 
لامرأة أخرى غير زوجته "لست بعذراء" وهي غير متزوجة:, فإن هذا اللفظ 
لا يعتبر من الألفاظ الصريحة الموجبة لحد القذف. 

ويتبيّن هنا أن المراد بالمسألة هو أن هذا اللفظ ليس من الألفاظ الصريحة 
في القذفء. فلا يُقام على الرجل حد القذف يموجب هذا اللفظء ولا يأخذ 
أحكام القذف بقول: "يا زانية ". 
)١(‏ المبسوط »)١١17/4(‏ الشرح الكبير .)1١9/1١(‏ 
(؟) كشاف القناع عن متن الإقناع (7/5١٠)؛‏ شرح الزركشي (0208/5. 


(*) تاج العروس 2)08١/١75(‏ وانظر: تهذيب اللغة (؟1/ »)١1857‏ مقاييس اللغة (5/ 225057 النهاية 
في غريب الأثرء مادة (عذر) (7/ 575): معجم لغة الفقهاء (754). 
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أما مسألة هل يُسأل الرجل عن مُراده أو لا يُسأل» فمسألة أخرى غير مرادة. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (114ه): «أجمعوا على أن الرجل إذا 
قال لزوجته: "لن آخذك عذراء" » أن لا حد عليه» وانفرد ابن المسيب» فقال: 
يجلد»0"©. 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية”"» والمالكية؟, 
والحنانلة©» والظاهرية0©. 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى أن ذهاب العذرة لا يلزم منها الزناء 
فإن العذرة قد تذهب من المرأة بغير الجماع» إذ قد تزول بالوقعة» أو بالحيض» 
أو بأن تدخل المرأة إصبعها في فرجهاء ونحو ذلك©. 

المخالفون للإجماع: ذهب طائفة إلى أن لفظ: "لم أجدك عذراء" قذف 
صريح موجب للحد. 

وهو قول سعيد بن المسيب» ونسبه ابن حزم لطائفة”". 

دليل المخالف: استدل من أوجب الحد بلفظ "لم أجدك عذراء" بحديث 
ابن عباس به قال: "تزوج رجل من الأنصار امرأة من بلعجلان””» فبات 
عندها ليلة» فلما أصبح لم يجدها عذراء» فرفع شأنها إلى النبي كَكلَده فدعا 


.)019/1١( الإجماع (86). (؟) انظر: الفتاوى الهندية‎ )١( 

(9) انظر: الذخيرة (5/ ١591؟)2‏ التاج والإكليل (ه/ /ا6١).‏ 

(5) انظر: الفروع »)1١/5(‏ الإنصاف .)17/1١(‏ 

(4) انظر: المحلى .)87010/-87/١17(‏ 

(1) انظر: المحلى (7*97//17), الذخيرة (591/5). 

(0) كذا نسبه ابن حزم في "المحلى " (7١/77؟)‏ حيث قال: «وقالت طائفة: هو قذف. ويحدء 
ويلاعن الزوج»» ولم يسم القائلين به. 

(4) المراد بني عجلان» وهو اسم قبيلة. 


6 6ا8ض2ظ2”2”]هضصض6ابسه”هضط6مهشممبتشلشششلشلشلسلةلسه*اس لهس شاب بم -يبسل--ِات-ا- مسحت 


الجارية» فقالت: بل كنت عذراءء فأمر بهما فتلاعناء وأعطاها المهر"7". 


النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ 
لثبوت الخلاف عن ابن المسيب وغيره. 

وابن المنذر حين حكى الإجماع استثنى من ذلك قول سعيد بن المسيب» 
والله تعالى أعلم. 
7 لو اشترى أمة وطئها أبوه أو وطئ 21220101 فقذفه إنسان فلا حد 
على القاذف. 

المراد بالمسألة: من اشترى أمةً كان قد وطىئ أمها فإنه يحرم عليه وطؤهاء 
وكذا لو كانت الأمة قد وطئها أبوه» فإنه يحرم عليه وطؤهاء فإذا كان المشتري 
عالماً بالتحريم» ثم وطئ هذه الأمة التي هي ملك لهء فإنه يزول إحصانه. 
لزوال العفة عنه» ومن قذفه فإنه لا حد عليه» لأنه قذف شخصاً غير محصن. 


)١(‏ أخرجه أحمد :.)١95/5(‏ وابن ماجه رقم »)75١170(‏ من طريق ابن إسحاق قال ذكر طلحة بن 
نافع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 5ه 
قال البزار في "المسند" :)144/1١1(‏ «هذا الحديث لا نعلمه يُرْرَى عَن النِنَ ة بهذا اللفظ إلا 
مِن هذا الوجه بهذا الإسناد». 
قال ابن حجر الهيتمي في ' مجمع الزوائد ومنبع الفوائد' (5/ 5 1): «رواه البزار ورجاله ثقات». 
إلا أن جماعة من المحققين ضعَّفوا الحديث منهم ابن حزم في "المحلى ' )117/١75(‏ حيث 
فآلا اوقد لس تس المجويد: ٠‏ 
أحدهما: أن ابن إسحاق لم يصح سماعه لذلك من طلحة» فهو منقطع. 
والثاني : أن طلحة هذا لم ينسبه وهو - والله أعلم - طلحة بن عمرو المكي» فهو الذي يروي عن 
أصحاب ابن عباس» وهو مشهور بالكذبء وإلا فهو على كل حال مجهول». 
وممن ضعفه البوصيري في 'مصباح الزجاجة' )711//1١(‏ حيث قال: «هذا إسناد ضعيف 
لتدليس محمد بن إسحاق)». 
وكذا ضعّفه الألباني في تعليقه على 'سئن ابن ماجه" (519/1). 
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ويلحق بذلك كل أمة تحت ملكه يحرم عليه وطؤها على التأبيد» كما لو 
كانت الأمة أخته من الرضاع. 

ويتبيّن مما سبق أنه إن كان غير عالم بتحريم وطء الأمة أو كانت الأمة ممن 
تحرم عليه تحريماً مؤقتاً» كأن يكون عنده أختين ملك يمين» فكل ذلك غير مراد. 

من نقل الإجماع : قال ابن نجيم (910ه): «ولو اشترى أمة وطتئها أبوه أو 
وطئ هو أمها ووطئها فقذفه إنسان فلا حد على القاذف بالإجماع»”'". 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنابلة”"'» والشافعية”". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: أن من شرط الإحصان العفة» ومن وطئ 
أمة قد وطئها أبوه» أو أمة قد وطئ أمها فإنه لا يكون عفيفاًء لأن الأمة تكون 
ممن يَحرّم عليه وطؤها في الحالين السابقين» ووطؤها يكون زن". 

الدليل الثاني: أن القاذف لم يكذب في قوله» فالمقذوف زان في الحقيقة» 
ومن أسقط عنه الحد فإنما هو بموجب الشبهة التي تُدرأ بها الحدود. 

المخالفون للإجماع : ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن من وطء أمته التي 
يحرم عليه وطؤها فإنه لا يزول عنه الإحصان.ء وعلى من قذفه الحد. 

وهو قول للحنفية”''» وبه قال المالكية”"'2» وهو قول للشافعية . 


.)151/5( البحر الرائق شرح كنز الدقائق (0/ ه*). وانظر: الفتاوى الهندية‎ )١( 

(5) انظر: المغني (4/ 85)» كشف القناع .)1١57/5(‏ 

() انظر: أسنى المطالب (7/ 27378 تحفة المحتاج (8/ »)75١١‏ نهاية المحتاج .)1١9/1(‏ 
(5) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (0/ 0"). 

(5) انظر: المبسوط .)١١7/9(‏ 

.)57 /0( البحر الرائق‎ »)١١5/9( انظر: المبسوط‎ )١( 

(0) انظر: الذخيرة »)7١7/١17(‏ حاشية الدسوقي (4/ 210). 

(6) انظر: أسنى المطالب (5/ 737/0)» تحفة المحتاج (8/ .)51١‏ 
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دليل المخالف: أن الواطئ مع حُرمة فعله إلا أن له شبهة في ذلك الفعل 
وهو الملك» وهذه الشبهة كما تدفع عنه الحدء فإنها توجب عمَّته» وعدم زوال 
الي ا 

النتيجة : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت 
الخلاف عن بعض الحنفية» والمالكية» وبعض الشافعية. 

وحكاية ابن نجيم للإجماع في المسألة لعلّه ؤهم والله تعالى أعلم. 
::/١7‏ حد القذف فيه حق الشرع وحق العبد. 

المراد بالمسألة: إذا قذف شخصٌ آخر بما يوجب الحدء فإن هذا القذف 
تعلّق به حمَّان: الأول: حق للعبدء وذلك في إيذائه بما قُذف بهء فشرع له الحد 
دفعاً للعار عن نفسه. 

الثاني : حنٌ لله تعالى» وذلك بإيجاب الحد على القاذف» زجراً له ولغيره 
عن هذا الفعل. 

والمراد هنا تقرير أن القذف تعلّق به هذين الحقين» أما أيُهما يُغلب فمسألة 
أخرى غير مرادة. 

من نقل الإجماع: قال المرغيناني (97هه): «ولا خلاف أن فيه حق 
الشرع وحق العبد»”" ونقله عنه أبو بكر العبادي”" وبمثله قال الزيلعي (47/ 
ه)”2. وابن الهمام (8701ه)”” . وقال العيني (866ه): ((ولا خلاف أن فيه) 
أي في حد القذف (حق الشرع وحق العبد) وهذا لا خلاف فيه»". 
الموانقون على الإجماع: والق علي ذلك لفكي : 


.)701/ الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/‎ )7( .)١١5/9( انظر: المبسوط‎ )١( 
.) ١/5 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )5( .)١189/ انظر: الجوهرة النيرة (؟/‎ )*( 
.071/1/5( فتح القدير (0/ 0717. (5) البناية شرح الهداية‎ )0( 


(0) انظر : الذخيرة (0/ "97)» شرح مختصر خليل (494/5). 
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والشاففية*" :ولا 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن المقصود من تشريع حد القذف هو 
دفع العار عن المقذوفء, فمن هذا الوجه كان الحد حقاً له. ومن مقاصده 
الزجر والتطهير» ومن هذا الوجه كان حقاً له تعالى””". 

المخالفون للإجماع : ذهب بعض الفقهاء إلى أن حد القذف حق لله تعالى 
لا مدخل للمقذوف فيه. وبه قال الظاهرية). 

دليل المخالف: استدل ابن حزم لقوله بما يلي : 

الدليل الأول: قصة الإفك في قذف عائشة رضي الله عنهاء وإقامة النبي 
كن الحد على من قذفها بالزنا. 

وجه الدلالة: أن النبي يَكِ أقام حد القذف على من رمى عائشة بالزناء ولم 
يسأل عائشة هل تريد المطالبة بحقها أو لاء وهل ستعفوا عنهم أو لا. 
تعالى ولو كان فيه إساءة للمخلوق. 

الدليل الثالث: القياس على حد السرقة والحرابة» فكما أن حدي السرقة 
والحرابة حق خاص بالله تعالى» مع أن فيه إساءة للمسروق منه أو من تعرّض 
للحرابة» فكذا القذف0©. 
)١(‏ انظر: المجموع (١؟/‏ 9)» مغني المحتاج (771/5). 
(1) انظر: دقائق أولي النهى (”/ 0704 حاشية الروض المربع (1/ 548). 
(*) انظر: البناية شرح الهداية .)717/١/5(‏ (5) انظر: المحلى (؟1١/5905).‏ 
)0( أخرجه البخاري في صحيحه رقم :»)1590١14(‏ ومسلم رقم (٠/ا7170).‏ 

والحديث طويل سيأتي ذكره بطوله في المسألة رقم 7١١‏ بعنوان: «من قذف عائشة رضي الله عنها 

بما برأها الله منه كفر». 
(5) انظر: المحلى (15507/117). 


م سس لك 


النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ 
لغبوت خلاف الظاهرية» وإن كانت محل اتفاق بين المذاهب الأربعة”"". 

والظاهر أن من نفى الخلاف في المسألة إنما أراد به الاتفاق المذهبي عند 
الحنفية» والله تعالى أعلم. 
4, إن أضمر قذفاً ولم ينطق به فلا حد في ذلك. 

المراد بالمسألة: ع عي نور ا و ار 
يتكلم بذلك» فإنه لا يُعتبر قاذفاً» وليس عليه حد القذف. 

من نقل الإجماع : قال ابن حزم (505ه): دلا خلاف بين أحد من الأمة كلها 
في أن من ادعى على آخر أنه أضمر قذفه ولم يقذفه» فإنه لا تحليف في ذلك؛ 
لصحة الإجماع على أن من أضمر قذفاً ولم ينطق بهء فإنه لا حد في ذلك أصلاً»”''. 

الموافقون على الإجماع: زافق غك كله التحدفية"" .و لكي 


)0 والمراد اتفاقهم على أصل كون الحد فيه حق لله وحق للعبد وإن كانوا يختلفون في أيهم يُْلْب » 
فالحتنابلة والشافعية يُغلبون حق العبدء فيجعلون عدم مطالبة المقذوف بالحدء أو عفوه ولو بعد 
الرفع للإمام مُسقط للحد. ش 
بينما الحنفية يُعلَّونَ حق الله تعالى» فيجعلون الحد واجب إقامته لو بلغ الإمام» ولو عفا 
المقذوف أولم يطالب به» وهو قول المالكية في الجملة 
بينما المالكية غلَّبوا حق المقذوف قبل بلوغ الأمر للسلطان» أما بعد البلوغ للسلطان فيغلب حق 
الله تعالى» حيث يرون أن للمقذوف إسقاط الحد قبل البلوغ للإمام» فإذا عفا عنه سقط الحدء 
ولو رُفع للإمام بعد ذلك» أما إن بلغ الإمام قبل العفو فلا يسقط الحد حيتئل بالعفو. انظر : بدائع 
الصنائع »)5١/(‏ مواهب الجليل (5/ 207١0‏ تحفة المحتاج ».)5١7/8(‏ دقائق أولي النهى 
(؟/ اه ). 

.)5565 /١7( المحلى‎ )0( 

(*) انظر: المبسوط (1/ »)١١5‏ بدائع الصنائع (0/ 37 5). 

(5) انظر: المنتقى (5/ »)١6٠‏ الذخيرة (؟1١/ .)4١‏ 


605 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
الع والحنايلة9). 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله 
ْة: (إن الله عز و جل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم 
به) متفق عليه0. 

الدليل الثاني : أن الحد هو عقوبة على جناية» والذي حدَّث نفسه بالحد 
دون فعله؛ لم تصدر منه جناية توجب العقوية©). 

النتيحة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف». 
والله تعالى أعلم. 
69 لو أن ألف عدل قذفوا امرأة أو رجلا بالزنا مجتمعين أو متفرقين فالحد 
عليهم كلهم إن لم يأتوا بأربعة شهداء. 

المراد بالمسألة: إن قذف شخصان أو أكثر شخصاً آخر بالزناء ولم يُقيموا 
أربعة شهداء يشهدون على ذلك الزناء ولم ثقر المرأة بالزناء فإنه يُقام عليهم 
حد القذف» على كل شخص منهم حد مستقل » ثمانون جلدة. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (407ه): «أجمعوا بلا خلاف من أحد 
منهم لو أن ألف عدل قذفوا امرأة أو رجلا كذلك بالزنا مجتمعين» أو مفترقين: 
أن الحد عليهم كلهم حد القذف إن لم يأتوا بأربعة شهداء»””". 


.)1٠١7 /7( انظر: أسنى المطالب (7/ 0371/7, نهاية المحتاج‎ )١( 

() انظر: الفروع (88/5)» الإنصاف .)51١/1١١(‏ 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7791)), ومسلم رقم .)1١717(‏ 

() انظر: بدائع الصنائع (/ 4 7). 

() انظر: المحلى »)5١75/1١75(‏ وقال أيضاً في مراتب الإجماع (14): «واتفقوا أن القاذف يجلد 


ولو أنهم عدد الرمل» ولو أنهم في غاية العدالة» إذا جاؤا مجيء القذف» مجتمعين أو متفرقين». 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ظ 631 
اتات الي دلجي و نا او 111 101لا 


الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع العنقة* و الجن لي 
والقبائسة 5 ان 

مستند الإجماع : الدليل الأول : قال تعالى : «وَالدنَ يمن المُحسَكت ثم لر يأو 
بأنيمة كبك ااجلدرهر 3ه يدن جارد ولا كبوأ كت مده با ليك هم الَْسِفونَ 4 

بج الندلانةة رادا مسري فى مكسفن لجلا حللى لسن لسرن 
المحصناتء وأن الحد لا يسقط إلا بأربعة شهداء على الزنا الذي رمي به المقذوف. 

الرلبل ااي : أن النبي يله أقا وا 0 0 


وان د تا ” ادوع م د 7 رضي الله عنهم» حين قذفوا عائشة 


.)5141/7( انظر: المبسوط (55/9)» بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) انظر: المدونة (007/5)» البيان والتحصيل (15/ 7708). 

(") انظر: المجموع /5١(‏ 797)؛ أسنى المطالب (1175/4). 

(4) انظر: الإنصاف »)١191/1١(‏ الفروع (5/ .)8١‏ 

(0) سورة النورء آية (5). 

(5) هو أبو عباد» مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي قصي المطلبي»؛ كان اسمه 
عوفًء وأما مسطح فهو لقبهء شهد بدرء وأمه بنت خالة أبي بكر» كان أبو بكر يمونه لقرابته منه. 
فلما خاض مع أهل الإفك في أمر عائشة حلف أبو بكر ألا ينفعه» فنزل قوله تعالى : : «ولا يأل 
وو ١‏ اقفر بيك لشت أ قا أل ترق وَالْمَكن وَالْمهاجِرتَ فى سَبيلٍ أله 0 
صُمنَ أن يَثْفرَ أَنَهُ لَكْرُ » رركر. + فعاد أبو بكر إلى الإنفاق مات سنة (74ه). انظر: 
الاستيعاب 1477/5» الإصابة في تمييز الصحابة 5 سير أعلام النبلاء /١‏ /141. 

(0) هو أبو عبد الرحمن؛ حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو الأنصاري» شاعر رسول الله 
يكلء أسلم قديماًء ولم يشهد مع النبي يه مشهداًء و 0 
يك : (اهجهم وجبريل معك)» توفي أيام فقتل علي 5 طَفيه. انظر: الاستيعاب 2341/١‏ الأنساب 
/ ١ه"“”ء‏ تهذيب التهذيب ؟57/7١1.‏ 

)0( هي حمنة بنت جحش بن رياب الأسدية من بني أسد بن خزيمة » كانت زوج مصعب بن عمير فقتل 
عنها يوم أحدء فتزوجها طلحة بن عبيد الله؛ وهي أخت زينب بنت جحش زوج النبي يكو كانت 
من المبايعات» وشهدت أحداًء فكانت تسقى العطشى وتحمل الجرحى وتداويهم. انظر: 
الاستيعاب 1817/5»ء الإصابة /9/ 085. 


يبب إ بيب يي اال 


الدليل الثالث: أن عمر َيه جلد أبا بكرة وَيه؛ وشبل بن معبد9", 
و بقذفهم || 58 ة بن شعبة اطي 000057 

وجه الدلالة من الحديث والأثر: فعل النبى كَلِةِ يدل على أن القذفة إن 
تعدّدوا في شخص واحد فعليهم لكل شخص منهم حد مستقل» وكذا فعل عمر 
ضبه في قذفة المغيرة» وهو يدل على أن القذفة إن تعدّدوا فإنه يُحد كل واحد 

الدليل الرابع : القياس على سائر الحدودء فكما أنه لو زنى اثنان بامرأة» 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم لعدم المخالف». 
والله تعالى أعلم. 


.)11/1/0( أخرجه البخاري رقم (1014)» ومسلم رقم‎ )١( 

(1) هو شبل بن معبد بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن علي بن أسلم بن أحمس البجلي» عدّه 
الدارقطني وابن عبد البر من التابعين» وقيل: بأنه أدرك النبي كَل ولم يسمع منه. انظر: 
الاستيعاب 7/ ”2.597 الإصابة في تمييز الصحابة /٠‏ /الاا. 

(؟) هونافع بن الحارث بن كندة الثقفي» أخو أبو بكرة» ولمّا كان رسول الله يك نازلاً بالطائف فنادى 
مناديه : من خرج إلينا من عبيدهم فهو حرء فخرج إليه نافع ونفيع يعني أبا بكرة» فأعتقهماء وهو 
أول من أقتنى الخيل بالبصرة» وأول من ابتنى داراً بها. انظر: الاستيعاب »١1584/4‏ الإصابة 
كه 4. 

(4) هو أبو عيسى» المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي» شهد الحديبة وما بعدهاء وشهد 
القادسية» وفتوحات الشام؛ أصيبت عينه يوم اليرموك» كان من دهاة قريش» ويُلقب بمغيرة 
الرأي» لذكائه ودهائه» تولى إمارة البصرة» والكوفة» وكان أول من وضع ديوان البصرة» توفي 
سنة (60ه)» وهو أمير على الكوفة. انظر : الاستيعاب 5/ ١550‏ » مشاهير علماء الأمصار هلا 
الإصابة 191//5. 


(0) أخرجه البخاري. 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير رلك 
00 0 ة 2 2 010030 ز 1 ز0ز3[[1[1[10[|[ة3 |[ 3[آ[|[03ز[ أ ل 


مطلق السب بما لا يدل على الزنا؛ مثل: يا كاذب» أو يا أعورء أو يا منافق, لا 
يوجب الحد. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف السب: السب: أصله القطعء يُقال: سبّه 
سباً: أي قطعه. والمراد به هنا الشتمء وسّمي | ها لأنه يقطع ما بينه 
وضن مق شتهد. ١‏ 

وقد بِيّن شيخ الإسلام ابن تيمية حقيقة السب بأنه: «الكلام الذي يقصد به 
الانتقاص والاستخفاف» وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف 
اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح» ونحوه»"". 

ثانياً: صورة المسألة: إذا رمى شخص آخر بلفظ ليس فيه ما يدل على الزنا 
بأن وصفه بالكذبء أو الخيانة» أو الكفرء أو بشيء من الحيوانات كيا كلب» 
أويا حمار» أو بشيء من صفات الجسد المعيبة كيا أعور» أو يا أعرج» أو نحو 
ذلك» فإن ذلك لا يكون لفظأً موجباً لحد القذف. 

ويتبّن من ذلك أنه لو كان لفظاً صريحاً في الزناء مثل: يا زان» أو يدل 
عليه» مثل : يا لوطي» أويا فاسق» أو يا فاجرء أو رماه بإتيان البهيمة» أو نحو 
ذلك فهو غير مراد. 

من نقل الاجماع : قال ابن المنذر (16اه): «أجمعوا على أن قول الرجل 
للرجل: يا فاسق» يا خبيث» أنه لا يؤخذ منه الحد”". وقال البغوي (15١0ه):‏ 


«النسبة إلى غير الزنا من الفواحش إنما فنهالشزين::.. هذا قول العلمات7, 


.)400/١( انظر: مقايبس اللغة (/ "51)» لسان العرب» مادة: (سبب)»‎ )١( 
.)077/١( (؟) الصارم المسلول‎ 

.)١١4( الإجماع‎ )( 

(4) شرح السنة (9/ 161). 


ذلك مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


وقال ابن قدامة (570ه): «لو قال: يا كافرء يا فاسق» يا سارقء يا منافق» 


يا فاجر» يا خبيث» يا أعورء يا أقطعء يا أعمىء يا ابن الرّمِن7": الأعمى 
الأعرجء فلا حد في ذلك كله ... كما لو قال يا كاذب. يا نمام» ولا نعلم في هذا 
خلافا بين أهل العلم»”''» وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (145ه)0". 

وقال ابن ابن القطان (518ه): «أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم 
على أن قول الرجل للرجل: يا فاجرء يا فاسقء يا خبيث» لا يوجب الحد»©». 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية”” والمالكية”', 
الاي والفا 0 

مستند الإجماع : الدليل الأول: قال تعالى : «إوَالدِينَ مون المخصنات مم يوا 
َو شك تور عن جَلده ولا نبوا لم مده بدا وليك حم لسن 4)0. 

وجه الدلالة : أن الآية الموجبة للقذف جاءت في حق من رمى بالزنا بدليل 
شرطية الشهداء الأربعة لسقوط الحدء ولا يقاس عليه غيره» فإنه لا مدخل 


)١(‏ الزَّمِنَ: هو المرض الملازم للشخص زمناً طويلاً» كالضعف بكبر السن» ونحو ذلك» قال 
الفيومي في "المصباح المنير" (597): «زّمِنَ الشخص رَمَنَا ورّمَانَةَ فهو زَمِنٌ» من باب تجب» 
وهو مرض يدوم زماناً طويلاً». 

.)74/49( المغني‎ )١( 

() الشرح الكبير على متن المقنع .)51١/١٠١(‏ 

(:) الإقناع في مسائل الإجماع .)١59/1(‏ 

(5) انظر: فتح القدير (6/ 2071417 البناية شرح الهداية (5/ 741). 

(1) انظر: منح الجليل (4/ 785)»: حاشية الدسوقي (770/4). 

0 انظر: المجموع شرح المهذب 42١79 /5١(‏ مغني المحتاج (0/ 077). 

(6) انظر: المحلى بالآثار (؟1١/١5).‏ 

(9) سورة النورء آية (5). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير لك 
ا ا ليسي لي يي 


للقياس في الخدوة لأنها مبية عن الذره بالفياك7 

الدليل الثاني: عن علي ذه أنه سّئل عن قول الرجل للرجل: يا فاجر 
با خبيث يا فاسق» قال: 'هن فواحش» فيهن تعزيزء وليس فيهن حد"” ". 

وجه الدلالة: أن علياً وه قضى بأن رمي الشخص بالفجور أو الفسق ليس 
بن التلاف العوججية للننده بع انها الفاظ محتملة لمعت الزناع هم بانب اولى 
ما دونها من الألفاظ التي لا تدل على معنى الزنا ألا تكون قذفاً موجباً للحد. 

الدليل الثالث: لأن الرامي هنا قد رماه بما لا يوجب الحدء فأشبه ما لو 
قدفه باللمين والنطلر” . 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 


والله تعالى أعلم. 


.07/4/9( المغني‎ »)3١4 /( انظر: البحر الرائق (0/ 57)» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 

(؟) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة في "المصنف"' (7/ 42081 والبيهقي في “السنن الكبرى' 
(3061/8)» وابن الجعد في مسنده (70). وحسنه الألباني كما في " مختصر إرواء الغليل' 
(055). 

(6) انظر: المغني (07/94/9. 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير /61 
صمي يب حم 


الفصل الثاني 
مسائل الإجماع فى شروط حد القذف 


1 : يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف عفيفاً عن الزنا. 

المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بالزناء اذام قرط إقائنة الحد 
على القاذف أن يكون المقذوف عفيفاً عن الزناء بمعنى أنه لم يأت بزنا قبل 
ذلك» ولم يُحد في زناء فإن زنى الشخص أو أقيم عليه حد الزناء ولم يتب من 
ذلك فإنه لا يكون عفيفاً» ولا حد على قاذفه. 

ويُنبه هنا إلى أمرين : الأول: المراد أنه لا حد على من قذفه بذلك الزناء 
أما إن قذفه بزنا آخرء فهذه مسألة أخرى غير مرادة. 

الثاني : المسألة مقيّدة بما إذا لم يتب الزاني» فإن زنى أو أقيم عليه الحدء 
ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فهذه مسألة غير مرادة. 

من نقل الإجماع: قال ابن رشد الحفيد (0965ه): «وأما المقذوف فاتفقوا 
على أن من شرطه أن يجتمع فيه خمسة أوصاف وهي : البلوغ» والحرية» 
والعفاف» والإسلام» وأن يكون معه آلة الزناء فإن انخرم من هذه الأوصاف 
وصفء لم يجب البون "١7‏ وتقلم عن انو افاسن”*. 

وقال ابن قدامة (570ه): «وشرائط الإحصان الذي يجب الحد بقذف 
صاحبهء خمسة: العقل» والحرية» والإسلام» والعفة عن الزناء وأن يكون 
كبيرا يجامع مثله» وبه يقول جماعة العلماء قديماً وحديثاًء سوى ما روي عن 
واوس انه ابت الدع قادف الم 


.)70201 /7( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 
.)75/94( (؟) حاشية الروض المربع (1/ 737). (9) المغني‎ 


يلك مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
آ# لل لس اا 


وقال بهاء الدين المقدسي (5754ه): «والمحصن من وجدت فيه خمس 
شرائط : أن يكون حراًء مسلماًء عاقلاًء بالغاء عفيفاًء وهذا إجماع وبه يقول 
جملة العلماء قديماً وحديثاً: سوى ما روي عن داود أنه أوجب الحد على قاذف 
العينة”. وقال شمس الدين ابن قدامة (547ه): «والمحصن هو الحرء 
المسلمء العاقل» العفيف. الذي يجامع مثله. . .فهذه الخمسة شروط الإحصان 
وبه يقول جماعة الفقهاء قديماً وحديثاً سوى ما روي عن داود أنه أوجب الحد 
على قاذف العبد»0". 

وقال العيني (505ه): «(أن يكون المقذوف حراً» عاقلاً» بالغاًء مسلماًء 
عفيفاً عن فعل الزنا) هذا باتفاق العلماء»””". وقال المطيعي (4 ٠4١ه)‏ عند مسألة 
أن من قذف زانياً فلا حد عليه: هذا ما لا خلاف فيه في حالة ثبوت الزنا»”؟». 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الظاهرية©. 

مستند الإجماع : الدليل الأول: قال تعالى : ولد بين المحستني ثم ل يأو 
0 شين جَلدَه ولا لبوأ لم 0 اوليك هم الْعَسِقٌَ 409”". 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أوجب الحد على القاذف إذا لم يأت بأربعة 
شهداءء فأسقط الحد إذا ثبت أنه زنى» وهو يدل على أن من ثبت عليه الزنا فإنه 
لا حد على من قذفه7". 

الدليل الثاني : قال تعالى : «إإنّ ادن يبوت الْسمْصَمتٍ الْمَفلت 
في آلديا نيا والآيخرة وَلُمْ عَدَابٌ عطي 00462 
)١(‏ العدة شرح العمدة (088). 
(؟) الشرح الكبير على متن المقنع .)11١/1١(‏ 


ملت الْمَؤِْتٍ لُمِنوأ 


(؟) البناية شرح الهداية (5/ 0514. (5) المجموع (١؟/00).‏ 
(5) انظر: المحلى (؟7١/‏ 515). (5) سورة النورء آية (5). 


(00 انظر: نهاية المحتاج (// /47). (6) سورة النورء آية (77). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 058 
ات ا ل 7 1 للا 01 اا لاست د ا 20 


وجه الدلالة: أن الله تعالى ذم القذف في حق المحصنات أي العفيفات'" 2 
وهو يدل على أن قذف غير العفيفة لا يدخل في الوعيد» ولا يجب به الحد'". 

الدليل الغالث: أن غير العفيف لا يلحقه العار بنسبته إلى الزنا؛ لأنه قد 
لحقه قبل ذلك» والقاذف لم يكذب فيما قاله» بل هو صدق وحق» وحد القذف 
إنما يقام لدفع العاق ويباق كدت القادف؟ 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف», 


والله تعالى أعلم. 
: من وطئ امرأة في نكاح صحيح ثم تزؤج ابنتها أو أمها سقطت عفته؛ 
ولا يحد قاذفه. 


المراد بالمسألة: أجمع أهل العلم على أن للرّجل نساء محرّمٌ عليه نكاحهن 
على التأبيد» كأمّهء وأخته. وأم زوجته؛ و ابنته التي في حجره إن دخل بأمها. 
فمن تزوّج امرأة من هؤلاء ووطئها في نكاحهء عالماً بالتحريم» فإنه يزول 
عنه وصف العمّة» فمن قذفه بالزنا في هذا الأمر فإنه لا يكون قاذفاً. 
ويتييّن مما سبق أنه لو كان الرّجل غير عالم بالتحريم» أو كان القاذف قد 
قذفه بزنا آخر غير زناه بزوجته التي تحرم عليه على التأبيد» فكل ذلك غير مراد. 
من نقل الإجماع: قا ل الكاساني (01/8ه) : «فأما إذا تزوج امرأة فوطئهاء 


)١(‏ قال البغوي في تفسيره: (8937/8): «لإنَّ ألنَ يبوت ألْسْمْسَّتٍ»: العفائف», أما لفظ 
الغافلات فالمراد أنَّهن غافلات عن هذه الفاحشة لا يطرأ على بالهن» وهذا الوصف خُرْجٍ مخرج 
الغالب كما نص عليه ابن كثير فقال في تفسير الآية :)71١/1(‏ «هذا وعيد من الله تعالى للذين 
يرمون المحصنات» #أالْتَفِكتِ»: خُرْجٍ مخرج الغالب». 

(0) انظر: بدائع الصنائع (7/ .)4٠‏ 

() انظر: بدائع الصنائع (7/ »)5٠‏ فتح القدير (0/ أحكام القرآن لابن العربي (75/ 751). 
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ثم تزوج ابنتها أو أمها فوطئها سقطت عفته بالإجماع)”"". 
الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع المالكية”"»؛ والشافعية9© 
والسنابلة, 
مستند الإجماع : الدليل الأول: أن هذا نكاح مجمع على فسادهء ولا مجال 
للاجتهاد فيه» فهو كمن وقع في الزنا صراحة» وتحيّل على ذلك بعقد الزوجية*”. 
الدليل الثاني : أن القاذف لم يكذب في قولهء فالمقذوف زانٍ في الحقيقة» 
ومن أسقط عنه الحد فإنما هو بموجب الشبهة التي تدرأ بها الحدود”©. 
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
5 : يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف عاقلا بالغا. 
المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بالزناء فإن من شرط إقامة الحد 
على القاذف أن يكون المقذوف بالغاً حين القذف» وأن يكون عاقلاً» فلا حد 
على من قذف الصبي أوالصبية اللذين لم يبلغاء ولا حد على من قذف المجنون. 
من نقل الوجماع: قال ابن رشد الحفيد (0465ه): «وأما المقذوف فاتفقوا 
على أن من شرطه أن يجتمع فيه خمسة أوصاف وهي: البلوغ» والحرية» 
والعفاف. والإسلام. وأن يكون معه آلة الزناء فإن انخرم من هذه الأوصاف 


000( بدائع الصنائع .)4١/0(‏ 

() انظر: التاج والإكليل (8/ 05٠5)؛‏ حاشية الدسوقي (0777/54. وذلك أن المالكية ينصون على 
أن المسقط للعفة هو كل وطء أوجب الحد» وهم يرون أن من نكح من تحرم عليه على التأبيد وهو 
عالم بالتحريم فإنه لا يسقط عنه الحد. انظر: التاج والإكليل (8/ 095. . 

() انظر: أسنى المطالب (؟/ 7176), تحفة المحتاج (8/ »)75١١‏ نهاية المحتاج .)1١9/9(‏ 

(؛) انظر: المغني (87/9)» كشاف القناع .)1١5/5(‏ 

(0) انظر: بدائع الصنائع .)4١/1(‏ () انظر: المبسوط .)11١57/9(‏ 


ل بم 


وصفء لم يجب الحد»”" ونقله عنه ابن قاسم"'". وقال ابن قدامة (١57ه):‏ 
«وشرائط الإحصان الذي يجب الحد بقذف صاحبه» خمسة: العقل» والحرية. 
والإسلام» والعفة عن الزناء وأن يكون كبيرا يجامع مثله. وبه يقول جماعة 
العلماء قديماً وحديثاً» سوى ما روي عن داود» أنه أوجب الحد على 
ادف ال 

وقال بهاء الدين المقدسي (5784ه): «والمحصن من وجدت فيه خمس 
شرائط: أن يكون حراًء مسلماً» عاقلاً» بالغاًء عفيفاً. وهذا إجماع وبه يقول 
جملة العلماء قديماً وحديثاً» سوى ما روي عن داود أنه أوجب الحد على 
قاذف العبد»”». وقال ابن الهمام (١81ه):‏ «وأما العقل والبلوغ ففيه إجماعء 
. إلا ما عن أحمد أن الصبي الذي يجامع مثله محصن فيحد قاذفه)”". 

وقال شمس الدين ابن قدامة (؟58ه): «والمحصن هو الحرء المسلمء 
العاقل» العفيف» الذي يجامع مثله ... فهذه الخمسة شروط الإحصان وبه يقول 
جماعة الفقهاء قديماً وحديئاً سوى ما روي عن داود أنه أوجب الحد على 
قاذف العبد»”. وقال العيني (855ه): «(أن يكون المقذوف حراًء عاقلاً» 
بالغاء مسلماًء عفيفاً عن فعل الزنا) هذا باتفاق العلماء»”". 

الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الشافعية» والحنابلة في 


0290 
رواية . 


.)777 /1( بداية المجتهد ونهاية المقتصد (7/ 0757. (؟7) انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


(*) المغني (75/9). (5) العدة شرح العمدة (0949). 


(0) فتح القدير (719/6). (5) الشرح الكبير على متن المقنع .)1١١/١١(‏ 
(0) البناية شرح الهداية (5/ 07784. : 

(8) انظر: أسنى المطالب ("7/ 77/5)؛ مغني المحتاج (08/0). 

(9) انظر: المغني (97/9): كشاف القناع »)3١7/5(‏ الإنصاف .)5١5/1١١(‏ 


كلام مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


مستند الإجماع: الدليل الأول: عن علي َك أن النبي كك قال: (رفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ؛ وعن الصبي حتى يشب» وعن 
المجنون حتى يعقل)”". 

وجه الدلالة: أن البلوغ والعقل شرطان للتكليف». والصبي أو المجنون إن 
تبت زناه قلا يجت عليه الحدء .فلا يتح الحد يقلق27. 

الدليل الثاني: أن حد القذف المراد منه دفع المعرّة عن المقذوف». 
ولا معرة على غير البالغ؛ لأن فعله للوطء لا يوصف بأنه زنا”". 

المخالفون للإجماع : المخالفون في المسألة على قولين: 

القول الأول: لا يشترط لإقامة حد القذف أن يكون المقذوف بالغاً» فمتى 
كان الصبي أو الصبية يطيق أحدهما الوطء»ء فعلى من قذفه الحد. 

وهو قول المالكية”'» والحنابلة” » وبهذا يتبين أن أصحاب هذا القول 
قيدوه بإطاقة الوطء. 

القول الثاني: أن قذف من لم يبلغ يوجب الحد مطلقاً» أطاق الوطء أو لم 
يطقه» وكذا قذف المجنون يوجب الحد. وهو قول الظاهرية". 

دليل المخالف : أما من قال بأن شرط المقذوف إطاقته للوطء فعلل ذلك 


.)41017( وأبو داود رقم‎ »)١577( أخرجه أحمد (؟/ 2)75460 والترمذي رقم‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي في فقه الشافعي /١(‏ 7500)» المغني (75/9). 

() انظر: أحكام القرآن لابن العربي (/141"). 

(4) التاج والإكليل (8/ »)5٠54‏ الفواكه الدواني (؟/ .)51١‏ 
وإن كان المالكية يفصلون فيقولون: من قذف الصبية التي يوطأ مثلها بالزنا فعليه الحد» أما من 
قذف الصبي الذي مثله يطيق الوطء فعلى حالين : إن قذفه بأنه زنى فلا حد حتى يبلغ » أما إن قذفه 
بأنه فُعل به فعليه الحد. 

(0) انظر: المغني (9/ 0177 كشاف القناع »)3١5/5(‏ الإنصاف .)5١4/1١(‏ 

(0) انظر: المحلى (؟7١/7177).‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ؟لاة 
يي يي يي يت 
بأن المقصود من الحد دفع المعرّة التي لحقت المقذوف بالقذف» وبيان كذب 
القاذف» ومن كان غير مطيق للوطء لا يحتاج إلى ذلك» للعلم بكذب القاذف 
يكونة لا يطيق الوطة27. 

وأما من أوجب الحد مطلقاً على من قذف الصغير أوالمجنون فاستدل ب: 
قول الله تعالى : رازن ب التتسكت ل يَأ رق شبئة توف شين جد ولا 
نوا ل بد بدا َك هم التييثرة 740 . 

وجه الدلالة : عموم الآية تدل على وجوب الحد على من قذف المحصنة» 
والإحصان في اللغة هو بمعنى المنع» فكل من منعت نفسها من الحرام فتشملها 
ل 

النتيجة: ثمة مسألتان: الأولى : يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون 
المقذوف بالغاً: فهذه المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم» 
لشبوت الخلاف عن المالكية» والظاهرية» والحنابلة في رواية. وفي نقل 
الإجماع في المسألة تساهل خصوصاً من ابن رشد رحمه الله. 

الثانية: يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف عاقلاً : فهذه 
المسألة ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الظاهرية» ومن 
نقل الإجماع لم يعتبر قولهم في المسألة» والله تعالى أعلم. 
5 : يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف مسلما. 

المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بالزناء وكان المقذوف كافراً» سواء 
كان ذمياً» أو حربياً» أو غير ذلك» فإن هذا القذف غير موجب للحد. 

من نقل الإجماع : قال ابن عبد البر (471ه): «إجماعهم أنه ليس على من 
)١(‏ انظر: المغني (9/ /1)» كشاف القناع .)1١77/5(‏ 
(؟) سورة النور»ء آية (5). () انظر: المحلى .)775/١17(‏ 


4 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


قذف ذمية أو مملوكة . وقال ابن رشد الحفيد (596ه): «وأما المقذوف 
فاتفقوا على أن من شرطه أن يجتمع فيه خمسة أوصاف وهي: البلوغ, 
والحرية» والعفاف, والإسلام» وأن يكون معه آلة الزناء فإن انخرم من هذه 
الأوصاف وصف. لم يجب الحد”'' ونقله عنه ابن قاسه””". 

وقال ابن قدامة (١57ه):‏ «وشرائط الإحصان الذي يجب الحد بقذف 
صاحبهء خمسة: العقل» والحرية» والإسلام» والعفة عن الزناء وأن يكون 
كبيراً يجامع مثله» وبه يقول جماعة العلماء قديماً وحديثاً» سوى ما روي عن 
داود» أنه أوجب الحد على قاذف العبد)2©). 

وقال بهاء الدين المقدسي (575ه): «والمحصن من وجدت فيه خمس 
شرائط: أن يكون حراًء مسلماً؛ عاقلاًء بالغأء عفيفاً. وهذا إجماع وبه يقول جملة 
العلماء قديما وسجو ينا : سوى ما روي عن داود أنه أوجب الحد على قاذف العبد»©. 

وقال ابن القطان (578ه): «ولم يختلفوا أن من قذف مملوكة أو كافرة أنه 
لا يُحد للقذف6''". وقال ابن الهمام (١85ه):‏ «(قوله: ومن قذف عبداً أو أمة 
أوأم ولد أو كافراً بالزنا عزر) بالإجماع)””". 

وقال شمس الدين ابن قدامة (587ه): « والمحصن هو الحرء المسلم» 
العاقل» العفيف» الذي يجامع مثله ... فهذه الخمسة شروط الإحصان وبه يقول 
جماعة الفقهاء قديماً وحديثاً سوى ما روي عن داود أنه أوجب الحد على 
قاذف العبد)20". 


.)7517 (؟) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟7/‎ .)1٠١5/5( الاستذكار‎ )١( 
.)77/4( (؟) حاشية الروض المربع (// 777. (5) المغني‎ 
.)١18/1؟( العدة شرح العمدة (5494). () الإقناع في مسائل الإجماع‎ )0( 


(0) فتح القدير (477/0). (8) الشرح الكبير على متن المقنع .)1١١/١١(‏ 


يلار 20 


وقال العيني (8060ه): «(أن يكون المقذوف حراً» عاقلاً» بالغاًء مسلماء 
عفيفاً عن فعل الزنا) هذا باتفاق العلماء)"'". 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الشافعية”"» والظاهرية"". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: قال تعالى: ##إنَّ لذن يموت الْسْخْصَدَتِ 
لكات انميت ليو في ادتبا والأيخرَة وَلمْ َدَابُ يليك ©2940 

الدليل الثاني: قال تعالى : «وَلرنَ يمن المحصكت ثم ل يأو يريع شهلله 
اترغز تي جه و5 نبوا ل عبد بدا َأولهة هُمْ اتير 14©9*. 

الدليل الثالث: عن ابن عمر وه أنه قال: "من أشرك بالله فليس 

1 لكا 

وجه الدلالة من الآية والآثر: أن الآية شرطت في حد القذف أن يكون 
المقتذوق محصنا » وقد بن الأثر أن الكافر ليس يمخضن + وعلق ذلك فلا 
يكون قذفه داخلاً في الآية الموجبة للحد”". 

الدليل الرابع : أن الكافر لا حرمة له» فكما لا تؤخذ نفس المسلم بنفس 


الكافر» فكذا لا يؤخذ عرضه 000 


.)75714 /5( البناية شرح الهداية‎ )١( 

(؟) انظر: مغني المحتاج (08/0)» حاشيتا قليوبي وعميرة (5/ 1808). 

(*) انظر: المحلى .)574/١7(‏ 

(4) سورة النورء آية (77). (0) سورة النورء آية (5). 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 1448 0)» والدارقطني في "السئن" (/ »)١17/4‏ والطحاوي 
في مشكل الآثار »2457/١١(‏ والبيهقي في 'معرفة السئن والآثار' (4/5؟0"1). 
ورُوي هذا الأثر مرفوعاً» لكن صوب جمع من أهل العلم وقفه منهم الدارقطني (/ »)١517‏ 
والبيهقي في 'السئن الكبرى" (517/8). 

01 انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ .)4١‏ 

(8) انظر: الحاوي في فقه الشافعي .)197/١7(‏ 


الدليل الخامس: أن الحد إنما وجب بالقذف دفعا لعار الزنا عن 
المقذوف. وما في الكافر من عار الكفر أعظه”". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
6:. يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف معه آلة الزنا. 

المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بالزناء وكان المقذوف لا يمكن أن 
يحصل منه زناء لفقد آلة الزناء كأن يكون الرجل مقطوع الذكرء أو تكون المرأة 
رتقاء» أو نحو ذلك فحينئلٍ» لا يقام حد القذف على من قذف فاقد آلة الزنا. 

من نقل الإجماع: قال ابن رشد الحفيد (546ه): «وأما المقذوف فاتفقوا 
على أن من شرطه أن يجتمع فيه خمسة أوصاف وهي: البلوغ؛ والحرية» 
والعفاف. والإسلام» وأن يكون معه آلة الزناء فإن انخرم من هذه الأوصاف 
وصفء لم يجب الحد)”") ونقله عنه ابن قاسه”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية”؟“» والشافعية©» 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن المقصود من حد القذف دفع 
العارء وبيان كذب القاذف. وهذا ظاهر فيمن ليس معه آلة الزناء لاستحالة الزنا 
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المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن من قذف من ليس معه آلة 
الزنا فإنه يحد. 


في حقه 


.)4٠ /1( انظر: الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 

(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (5/ ؟751). (7) حاشية الروض المربع (7/ 0777. 
(4) انظر: فتح القدير (018/0» البحر الرائق شرح كنز الدقائق (0/ 74). 

(5) انظر: أسنى المطالب (/774): مغني المحتاج (0/ 1014) . 

() انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (0/ 2075 مغني المحتاج (0/ 554). 


ل سسسب يبب يبيبيبييشباسيييس سم 


وهو قول الحنابلة”'2؛ والظاهرية”'". 

دليل المخالف : استدل من أوجب الحد على من قذف من ليس معه آلة 
الزنا بعموم قول الله تعالى: ولد يمون المحصتت م لد يأو بأَرسَةَ شهلا فاجلدوهز 
تن ده ولا تلوأ لح هبد 0 ويك هم الفثر: تسمُرة 240". 

وجه الدلالة: عموم الآية تدل على وجوب الحد على من قذف المحصنة» 
والإحصان في اللغة هو بمعنى المنع» فكل من منعت نفسها من الحرام فتشملها 
ل 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت 
الخلاف عن الحنابلة» والظاهرية. 

ونقل ابن رشد للاتفاق في المسألة لعلّه وهُمء والله تعالى أعلم. 
5 لا حد على قاذف العبد, ولا على قاذف الأمة. | 

المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بالزناء فإن من شرط إقامة حد 
القذف على القاذف أن يكون المقذوف حراً» فأما إن قذف مملوكاً فإنه لا حد 
عليه في الدنياء سواء قذف مملوكهء أو مملوك غيره» وسواء كان المملوك 
سلما أو كافرا :“ذكرا أو أنثق: 

ويتبيّن أن المراد نفي الحد عنه في الدنياء أما إقامة الحد عليه يوم القيامة 
فغير مراد. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (714ه): «أجمعوا على أنه إذا افترى 
أحد على عبد فلا حد عليه»”». وقال المهلب بن أبي صفرة (410ه): «أجمعوا 


.)١95 دقائق أولى النهى ("/ 767)» مطالب أولي النهى(5/‎ »)١١١/5( انظر: كشاف القناع‎ )١( 
.)5( سورة النور» آية‎ )( .)775/١7( (؟) انظر: المحلى‎ 
.)١١7( الإجماع‎ )0( .)7575/١1( انظر: المحلى‎ )4( 


لكك مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
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على أن الحر إذا قذف عبداً لم يجب عليه الحد» نقله عنه ابن حجر2". 

وقال ابن عبد البر (571ه): «إجماعهم أنه ليس على من قذف ذمية أو 
مملوكة حد”"". وقال ابن هبيرة (50ه): «واتفقوا على أن من قذف عبدا فإنه 
لا حد عليه سواء كان المقذوف للقاذف أو لغيره»0". 

وقال ابن رشد الحفيد (5965ه): «وأما المقذوف فاتفقوا على أن من شرطه 
أن يجتمع فيه خمسة أوصاف وهي: البلوغ» والحرية» والعفاف, والإسلام» 
وأن يكون معه آلة الزناء فإن انخرم من هذه الأوصاف وصفء لم يجب 
الحدا””' ونقله عنه ابن قاسه”. 

وقال ابن قدامة (١؟5ه):‏ «وشرائط الإحصان الذي يجب الحد بقذف 
صاحبه؛ خمسة: العقل» والحرية» والإسلام» والعفة عن الزناء وأن يكون 
كبيرا يجامع مثله. وبه يقول جماعة العلماء قديماً وحديثاً» سوى ما روي عن 
داود» أنه أوجب الحد على قاذف العبد»2"0. 

وقال بهاء الدين المقدسي (575ه): «والمحصن من وجدت فيه خمس 
شرائط: أن يكون حراًء مسلماًء عاقلاً» بالغاً. عفيفاًء وهذا إجماع وبه يقول 
جملة العلماء قديماً وحديثاً؛ سوى ما روي عن داود أنه أوجب الحد على قاذف 
الغندة7". وقال ابن القطان (57ه): «ولم يختلفوا أن من قذف مملوكة أو 
كافرة أنه لا يُحد للقذف)"©. 

وقال القرطبي (١/1”ه):‏ (وأجمع العلماء على أن الحر لا يجلد للعبد إذا 


000 فتح الباري 86/17١‏ 1). 

(؟) الاستذكار »)3١6/5(‏ وقال أيضاً (0/ :)07١‏ «ولم يختلفوا أنَّ من قذف مملوكةٌ مسلمة أو 
كافرة أنه لا حد عليه للقذف». 

() الإفصاح عن معاني الصحاح (1/ 1817). (4) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟/ 57). 

(4) حاشية الروض المربع (/ ا38”0). (0) المغني (071/9. 

(0) العدة شرح العمدة (044). (8) الإقناع في مسائل الإجماع (1144/1). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير هك 


افترى عليه» لتباين مرتبتهما"'". وقال النووي (5175ه): «لا حد على قاذف 
العبد في الدنيا وهذا مجمع عليه»”". 

وقال شمس الدين ابن قدامة (547ه): «والمحصن هو الحرء المسلم؛ 
العاقل» العفيف, الذي يجامع مثله. ..فهذه الخمسة شروط الإحصان وبه يقول 
جماعة الفقهاء قديماً وحديئاً سوى ما روي عن داود أنه أوجب الحد على قاذف 
العبد»”". وقال العيني (866ه): «(أن يكون المقذوف حراً» عاقلاً» بالغاًء 
مسلماً» عفيفا عن فعل الزنا) هذا باتفاق العلماء»”). 

وقال ابن الهمام (١87ه):‏ اقوله: ومن قذف عبداً أو أمة أو أم ولد أو 
كافرا بالزنا عزر) بالإجماع»””. وقال الصنعاني (1181١ه):‏ «إذا قذف غير 
مالكه فإنه أيضاً أجمع العلماء على أنه لا يحد قاذفه»"'". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي هريرة وَإئْه قال: سمعت أبا 
القاسم كَكٍِ يقول: (من قذف مملوكه. وهو بريء مما قال. جلد يوم القيامة» 
إلا أن يكون كما قال) متفق عليه”". 

وجه الدلالة: دل الحديث بمفهومه أن من قذف مملوكه فلا حد عليه في 
الدنياء وكذا يُلحق به كل عبد". 


الدليل الثاني : أن فعل الزنا أغلظ من القذف» فإذا كان نقص الرق يمنع 


.)1737/١١( (؟) شرح النووي‎ .)17/4/١7( تفسير القرطبي‎ )١( 

(*) الشرح الكبير على متن المقنع .)1١١/1١(‏ 

(5) البناية شرح الهداية (5/ 0754» وقال أيضا في نفس الموضع: «وعليه أجمع الفقهاء». 
(5) فتح القدير (0147/6. 

(5) سبل السلام (4775/1). 

(/) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (54557)»: ومسلم بنحوه رقم (1555). 

(6) فتح الباري /١7(‏ 186) 


كيك مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


كمال الحدء فمن باب أولى أن يمنع وجوب الحد على قاذفه''". 

الدليل الثالث: أن الحر لا تؤخذ نفسه بنفس العبد» فكذا لا يؤخذ عرضه 
بعر ضه. 0 

المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن الحرية ليست شرطأً في 
الإحصانء فمن قذف العبد وجب عليه الحد. وبه قال الظاهرية". 

دليل المخالف : الدليل الأول: قول الله تعالى : #والَدّنَ يمون الْمخصنتٍ ثم لرّ 
أ بو ْلَه نور مين جه ولا لبوأ ل سند بدا ولك هُمْ التيشٌنَ ©40”". 

وجه الدلالة: عموم الآية يدل على وجوب الحد على كل من رمى 
المحصن» ولا يوجد دليل يُخرج العبد عن كونه من المحصنين”". 

الدليل الثاني : قال تعالى : يتما النَاسُ إِنَا حَلَقَتَوُ ين دَكرٍ 2 
شا مق هوا إن رمك[ ند لله ألتدكم إن لله عِمْ حِيدُ ©40. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى بيِّن استواء المسلمين» وأنه ليس بينهم فرق 
بالرق والحرية» وإنما يتفاضل الناس بأخلاقهم وأديانهم» لا بأعراقهم. 
١‏ ول بابذاني. 

الدليل الثالث : عموم الأحاديث الدالة على تحريم عرض المسلم» ومن ذلك : 
أ - عن أبي بكرة ضَبه أن النبي كك قال: (إن دماءكم. وأموالكم. وأعراضكم. 

بينكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا) متفق عليه”". 
ب - عن أبي هريرة ويه أن النبي كَكةِ قال: (كل المسلم على المسلم حرام : 


)١(‏ انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي اية الحاوي في فقه الشافعي (؟١/‏ ه26). 


() المحلى .)177/١7(‏ (') سورة النورء آية (5). 
(5) انظر: المحلى .)779/١17(‏ (04) سورة الحجرات» آية .)١7(‏ 


() انظر: المحلى .)577/١7(‏ 
42# صحيح البخاري رقم 5 صحيح مسلم رقم ١51/6‏ ). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير امه 
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دمهء وماله. وعرضه)7". 

وجه الدلالة : أن النبي يل بِيّن حرمة العرض لكل مسلمء ولم يَُفرّق بين 
ال 

الدليل الرابع : أنه مروي عن ابن عمر وَيه» حيث سُئل عن رجل قذف أم 
ولد لرجل؟ فقال ابن عمر: "يضرب الحد صاغراً "0". 

الدليل الخامس: أن العبد يُقام عليه حد الزنا إذا ارتكبه؛ فكذا يحد له 
القاذف بالزناء كالح ©). 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ 
لشبوت خلاف الظاهرية. 

ومن نقل الإجماع في المسألة لعله لم يعتبر الخلاف في ذلك والله تعالى أعلم. 
17 لا حد على قاذف المكاتبء وأم الولد. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف المكاتب: المكاتبة هي معاقدة بين العبد 
وسيّده» وذلك بأن يُكاتب الرقيق سيّده على أن يبذل له مالا منبّما على فترات» 
فإذا أدى إليه جميع المال عتق العبد””". 

ثانياً : تعريف أم الولد: المراد بأم الولدء هي الأمة التي يكون لها ولد من 
سيّدها في ملكه”"". 

الثاً: صورة المسألة: إذا قذف شخص آخر بالزناء وكان المقذوف مكاتباً 


)000( صحيح مسلم رقم (10714). شف انظر: المحلى (؟١1"7/1).‏ 


(6) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1/ 474)» قال ابن حجر في "فتح الباري' (11/ 197) «إسناده 
صحيح؟١.‏ 


(5) انظر: الحاوي في فقه الشافعي /١(‏ 108). 
(6) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟/ ».)١197‏ المغني /٠١١(‏ 7197). 
)١(‏ انظر: شرح حدود ابن عرفة (9015)»: المغني .)51١/1١١(‏ 


ديك مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


لم يؤد جميع ما عليه إلى سيّده» أو كانت أم ولد لسيدهاء فإنه لا يقام حد 
القذف على القاذف؛ لأن من شرط المقذوف أن يكون حراً. 

من نقل الإجماع : قال النووي (7177ه): «لا حد على قاذف العبد في الدنيا 
وهذا مجمع عليه لكن يعزر قاذفه» لأن العبد ليمس بمحصن» وسواء في هذا كله 
من هو كامل الرق» وليس فيه سبب حرية» والمدبر» والمكاتبء وأم الولد» ومن 
بعضه حرء هذا في حكم الدنيا)'. وقال ابن الهمام (١81ه):‏ «ولو قذف مكاتباً 
مات وترك وفاء لا حد عليه؛ لتمكن الشبهة في شرط الحكم؛ وهو الإحصان 
لاختلاف الصحابة وين في أنه مات حراً أو عبداًء فأورث شبهة في إحصانه؛ وبه 
يسقط الحد ولا يعلم فيه خلاف بين من يعتبر الحرية من الإحصان)”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية”". والحنابلة”*". 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى ما سبق من الأدلة التي تدل على أن 
العبد لا يُحد قاذفه» وأم الولد هي أمة غير حرّة» وكذا المكاتب له أحكام العبد 
بدليل قوله كَكِ: (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم)!”". 


.)718/0( (؟) فتح القدير‎ .)17/١1١( شرح النووي‎ )١( 

() انظر: التاج والإكليل (08/ 505)»؛ مواهب الجليل (5/ 07). 

(5) انظر: المغني (9/ 85)» الإنصاف (97/ )650١‏ . 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب: العتق» باب: في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت» رقم 
(47"). من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. 
وقد سبق الكلام على هذا السند. 
والحديث حسّنه النووي في روضة الطالبين (4/ 484)؛ وصححه ابن الملقن في “"البدر المثير؟ 
(0747/9» وحسّن إسناده ابن حجر في ' بلوغ المرام ' (477)» وكذا حسّنه الألباني في "إرواء 
الغليل* .)١119/5(‏ 
وقد روي هذا موقوفاً على عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم أخرجه البخاري في 
صحيحه (1/ 400) معلقاً بصيغة الجزم . 


ذآ# يبب ل 


قال الخطابي : «أجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم في جنايته والجناية عليهة""". 

المخالفون للإجماع : ذهب بعض الفقهاء إلى أن من قذف المكاتب» أو أم 
والولد وجب عليه الحد. 

وبه قال الظاهرية”" » وهو رواية عند الحنابلة في أم الولد”". 

دليل المخالف: أما الرواية عند الحنابلة بإيجاب الحد على قاذف أم الولد 
فاستدلوا بما يلي : الدليل الأول: أنه مروي عن ابن عمر ويه ؛ حيث سُئل عن 
رجل قذف أم ولد لرجل؟ فقال ابن عمر: "يضرب الحد صاغرا *7". 

الدليل الثاني: أن قذف أم الولد قذفٌ لولدها الحرء وفيها معنى يمنع 
وحية فاعسية ال 

وأما الظاهرية الذين أوجبوا الحد على قاذف المكاتب فاستدلوا بما سبق 
من أدلة إيجاب الحد على من قذف العبد”"". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت 
الخلاف عن الظاهرية» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ معالم السئن (0737/54: وقال البيهقي في 'معرفة السئن والآثار" (1/ 041) بعد ذكره لحديث 
(المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) : «ولم أعلم أحداً روى هذا عن النبي يك إلا عمرو وعلى هذا 
قتيا المفتين»» وقال القرطبي في تفسيره /١7(‏ 44 1): وروي ذلك عن ابن عمر من وجوه» وعن 
زيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة» لم يختلف عنهم في ذلك رضى الله عنهم». 

.)7177/١17( المحلى‎ )0( 

(") انظر: المغني /١١(‏ 4755)» الإنصاف (8/ .)0٠١‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف " (419/17). 

(5) انظر: المغني .)470/١١(‏ 

(5) انظر المسألة السابقة رقم 7 بعنوان: «لا حد على قاذف العبد ولا قاذف الأمة». 


كك مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
: يشترط لإقامة حد القذف أن يكون القاذف بالغاً عاقلا. 

المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بالزناء فلا يقام حد القذف إلا 
بتوفر وصفين : الوصف الأول: أن يكون عاقلاً يعي ما يقوله حين قذفه» فأما إن 
كان مجنوناًء أو في غير وعيه بحيث لا يدري ما يقوله كالنائم» والمغمى عليه 
فإنه غير مؤاخذ بالقذف» ولا يقام عليه الحد بموجب قذفه. 

ويتبيّن من ذلك أن فاقد العقل كالمجنون إن كان يفيق أحياناً ويفقد العقل 
أحياناً» وكان قذفه حال وعيهء فذلك غير مراو("). 

وكذا السكران» كشارب الخمر ونحوه فقذفه غير مراد في المسألة”". 

الوصف الثاني: أن يكون بالغاًء فأما إن كان صبياً لم يبلغ فإنه لا يُقام 
عليه الحد. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (1"اه): «وأجمعوا أن الصبي إذا قذف 
امرأته» أنه لا يضرب» ولا يلاعن»”". قال ابن حزم (455ه): «إجماعهم على 
أن من هذى فلا حد عليه ولو كفر» أو قذف)7". 

وقال ابن رشد الحفيد (516ه): «فأما القاذف فإنهم اتفقوا على أن من 
شرطه وصفين» وهما البلوغ والعقل» وسواء أكان ذكراً أو أنثى» حراً أو عبداً» 
مسلماً أو غير مسلم)”. 


.05/54( انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(5) انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة (5/ »)١78‏ الشرح الكبير على متن المقنع (9/ .070١‏ 

() انظر: الإجماع (80). 

(5) المحلى /١1(‏ 714)» وقال أيضاً (؟1/ 577): «ولم يختلف أحد من الأمة في أن امرأ لو نطق 
بلفظ لا يدري معناهء وكان معناه كفراً» أو قذفاً. أو طلاقاً. فإنه لا يؤاخذ بشيء من ذلك». 

(6) بداية المجتهد (؟/ 507). 


الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية"'" والشافعية”") 
والعوانة 2 : 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن علي وَهبه أن النبي كلْ قال: (رفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يشب؛ وعن 
الحو ا 0 ش 

وجه الدلالة: الحديث ظاهر أن العقل والبلوغ شرطان للتكليف؛ وأن المجنون 
والصبي مرفوع عنهما القلم» فلا يؤاخذان بالعقوبات الشرعية لفقدان شرط العقل. 

الدليل الثاني: أن الصبي والمجنون لا يُحد أحدهما إذا ارتكب ما يوجب 
بك لتنا قي اق ]ول اله قسن إذاتقن ف فتهس] بالوتاء نآن ارتكات الرنا 
أعظم من القذف به" 

الدليل الثالث: أن الصبي والمجنون إذا سقط عنه التكليف في العبادات 


والماثم فى المعاصي؛ فلأن يسقط عنه الحد الذي ميئأه على الدرء والإسقاط 
زفق 


من باب أولى 
ظ الدليل الرابع : أن الحد عقوبة محضة» فتستدعي جناية محضة» وفعل 
الصبي والمجنون لا يوصف بالجناية فلا حد عليه لعدم الجناية منه””) 
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 


.)0١/5( رد المحتار‎ ».)١50-١55 /”٠( انظر: المبسوط‎ )١( 

(1) انظر: أسنى المطالب »)١75/5(‏ مغني المحتاج (0/ 575)» حاشيتا قليوبي وعميرة (5/ 178). 
() انظر: كشاف القناع (6/ 7945)» الإنصاف .)30٠١/1١(‏ 

(4) أخرجه أحمد (1؟/ 116)» والترمذي رقم »)١577(‏ وأبو داود رقم (55417). 

(0) انظر: الحاوي في فقه الشافعي (507/17). 

(5) انظر: الشرح الكبير .)١119/١1١(‏ (1) انظر: بدائع الصنائع (1/ 074. 


ليك مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


68 إن قذف الرجل زوجته فيشترط لإقامة حد القذف عليه أن لا يلاعن. 

المراد بالمسألة: إذا قذف الرجل زوجته» ولم يقم على ذلك بيّنة فإنه يقام 
عليه حد القذف» كما لو قذف الأجنبية» إلا إن طلب لعان زوجته» فحينئل 
يسقط عنه الحد باللعان. 

والمراد هنا تقرير الإجماع أن من قذف زوجته دون بيّنة فإنه لا يُقام عليه 
حد القذف إلا إذا امتنع عن اللعان. 

أما سقوط الحد باللعان فتقرير الإجماع عليه ليس مراداً في المسألة. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم: «واتفقوا أنه إن قال في اللعان يوم 
الجمعة بعد العصر في الجامع بحضرة الحاكم» الواجب نفاذ حكمه. بالله الذي 
لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة: إني لصادق فيما رميت به فلانة زوجتي هذه 
- ويشير إليها وهي حاضرة - من الزناء وأن حملها هذا ما هو مني» ثم كرر 
ذلك أربع مرات» ثم قال الخامسة: وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين» فقد 
التعن» وسقط عنه حد القذف0(". 

وقال ابن قدامة (٠11ه):‏ «يعتبر لإقامة الحد بعد تمام القذف بشروطه 
شرطان؛ . .. إن كان القاذف زوجاً» اعتبر شرط ثالث» وهو امتناعه من اللعان» 
ولا نعلم خلافاً في هذا كله»”"'» وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (1457ه)0". 

الموانقون فلن الإجماع: وافق على ذلك المالكية””'؟ والشافعية» 
اقلا 0 


.07/8/9( المغني‎ )0( .)8١( مراتب الإجماع‎ )١( 
.)717/1١( الشرح الكبير على متن المقنع‎ )©( 

(5) المنتقى شرح الموطأ (4/ /ا/ا)» شرح مختصر خليل (5/ .)١78‏ 

(4) انظر: مغني المحتاج (0/ »)5١‏ المجموع شرح المهذب .084/١1(‏ 
(5) المحلى (771/9). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير /وم6 
الع حا ع ددم مم كد -ا-مسدةه 


مستند الإجماع : الدليل الأول: قول الله تعالى : «أوَالدِنَ برو الْمحصنتٍ ثم ل 
وأ 1 دوه تَملنين جد ولا لقبلوأ لهم شبلدة 6 لِك هم الْتسِفونَ 24 . 

وجه الدلالة: عموم الآية يدل على أن من رمى امرأة محصنة دون بيّنة فعليه 
حد القذف» ل ل ل فوجب إذا نكل 
أن يكون بمنزلة من قذف» ولم يكن له شهود”"ا 

الدليل الثاني : عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن هلال بن أمية قذف 
امرأته عند النبي يكل بشريك بن سحماء فقال النبي كَلهّ: (البينة أو حد في 
طهر )فاليا أرسزلةاشة إذااراى احننا علق امراتة رجلا يتطلق يلين 
البينة؟ فجعل النبي كل يقول: (البينة وإلا حد في ظهرك)”". 

وجه الدلالة: الحديث ظاهر في أن النبي كَل أوجب على هلال بن أمية 
الحد عند عدم البيّنة» مع أنه قاذف لامرأته. ظ 

المخالفون للإجماع : ذهب بعض الفقهاء إلى أن من قذف زوجته فإنه ليس 
عليه حد للقذف أصلاً» فإذا قذفها وليس عنده بيّنة» وامتنع عن اللعان فإنه 
يُحبس حتى يلاعن أو يُكذّبٍ نفسه. وهو قول الحنفية”*. 

دليل المخالف : الدليل الأول: قال تعالى : لودب يود بهم ور يكل لم 
بك إل ألم سََهَدَةُ أي أَيَمُ بدت بآ إِنَهُ لين لدي 4©9. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أوجب على من قذف زوجته ولم يكن له بينة 
الشهود أن يلاعن بالشهادة على نفسه أربع مرات إنه لمن الصادقين» وهو يدل 
على أن الواجب في الزوج مع زوجته اللعان» ولا حد للقذف بينهماء 


)١(‏ سورة النور» آية (5). (؟) انظر: بداية المجتهد (؟//91). 
(*) أخرجه البخاري رقم (759175). 

(8) انظر: فتح القدير (5/ 2)58١‏ البناية شرح الهداية (6/ 055). 

(0) سورة النورء آية (5). 


فيك مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
أوجب القذف فقد خالف الآية0"©. 

الدليل الثاني : أن الزوج قد يمتنع من اللعان لا لكذبه وإنما صيانة على 
نفسه من اللعن والغضب. فإذا كان هذا الاحتمال وارداً فكيف يقام عليه حد 
القذف» مع قيام هذه الشبة الدارئة للحد”". 

النتيجة : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثيوبت 
الخلاف عن الحنفية. 

والذي يظهر والله أعلم أن ابن قدامة إنما أراد نفي العلم بالخلاف عند 
القائلين بوجوب الحد على الزوج فيما إذا قذف زوجته, لا أنّه خفي عليه خلاف 
الحنفية؛ وذلك لأنه قبل ذكره لهذه المسألة ذكر خلاف الحنفية فيما إذا امتنع 
الزوج عن اللعان» مع بيان أدلتهم ومناقشتها””". والله تعالى أعلم. 
: يحد القريب بقذف قريبه. 

المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بالزناء وكان بينهما رحمء كأن 
يكون القاذف من فروع المقذوفء كابنه أو ابن ابنه أو نحو ذلك» أو يكون 
ما أو حال أو ابن عم» أو غير ذلك من أنواع القرابة غير الأصولء فإنه 
يقام عليه حد القذف» والقرابة لا تمنع إقامة الحد. 

ويتبيّن مما سبق أن القاذف إن كان من أصول المقذوف كالأب أو الجد 
ونحوه فهذا غير مراد. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (4057ه) بعد نقله للخلاف في قذف الأب 
لابنه: «ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن ذا القربى يحد في قذف ذي 
ال وقال ابن قدامة (518ه) بعد نقله للخلاف في الحد بقذف الأب 


.)5178 /5( انظر: بدائع الصنائع (9/ 578), العناية شرح الهداية‎ )١( 
.)778 /5( انظر: بدائع الصنائع‎ )0( 
.)556 /١؟( انظر: المغني (14/8). (5) المحلى‎ )© 


يج تت 


لابنه: «أما قذف سائر الأقارب» فيوجب الحد على القاذف في قولهم 
جميعاً»”"2» وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (145ه)”". 

الموافقون على الإجماع: 0 0 ين ان 
والعافيية. 

مستند الإجماع : الدليل الأول: قول الله تعالى : وان يبون المحصنتٍ ثم لر 
رأ َو شك تمُوجر سين جه ولا َفبوأ للم مده بدا وَأزلبك هُمْ لمن 7469 . 

وجه الدلالة: أن الآية عامة في قذف كل محصنة» ولم تستثن قريباً كينا 

الدليل الثاني: أن القاذف واجب في حقه حدء والخوة لا تشقطها 
القرابة؟. 

الدليل الثالث : لأن المقذوف يلحقه العار بالقذف» فكان محتاجاً إلى دفعه 
وبيان كذب القاذف بالحد!". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
1/:: يشترط لإقامة حد القذف على القاذف عدم إقرار المقذوف بما قُذف به. 

المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بالزناء وأقر المقذوف بذلك الزناء 
فإن حد القذف يسقط عن القاذف؛ لأن من شرط إقامة الحد على القاذف ألا 
تقر العقتوقتتنا كذفه نه 


.)5١189 /١١( المغني (0/9/9. (؟) الشرح الكبير على متن المقنع‎ )١( 
.07437 /0( فتح القدير‎ »)١77/4( انظر: المبسوط‎ )"( 

(5) انظر: المنتقى شرح الموطأ (1/ »)١41/‏ شرح مختصر خليل (8/ .)4١‏ 

(0) انظر: أسنى المطالب (7/ 073/7 حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ .)١148‏ 

(1) سورة النور» آية (8). (0) انظر: المغني (07/4/9. 

(4) انظر: المبسوط (9/ 177). 


653 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
سا لسلس سي 


من نقل الإجماع : قال ابن قدامة (0٠517ه):‏ في شروط إقامة حد القذف على 
القاذف: «وكذلك يشترط عدم الإقرار من المقذوف ... ولا نعلم خلافاً في هذا 
كله)”". وقال شمس الدين ابن قدامة (185ه) في شروط إقامة حد القذف على 
القاذف: «ولذلك يشترط عدم إقرار المقذوف ... ولا نعلم في هذا كله خلافاً”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية””"» والمالكية©), 
وال 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن سبب إقامة الحد على القاذف هو 
تكذيبه» ودفع المعرّة عن المقذوف» فإذا اعترف المقذوف بما رمي به» كان 
القاذف صادقاًء والمقذوف قد أثبت على نفسه المعكة©©. 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف». 
والله تعالى أعلم. 
5 يشترط لإقامة حد القذف على القاذف ألا يقيم بيّنة على قذفه. 

المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بما يوجب حد القذف» فإنه يطالب 
بالبيئنة على ما قاله» أو يقام عليه حد القذف» فإن أقام البيّنة بالشهودء فإنه يسقط 
عنه حد القذف. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (4057ه): «واتفقوا أن القاذف إذا أتى ببينة 
على ما ذكرء أن الحد سقط عنه»". 

وقال ابن قدامة (570ه) في شروط إقامة حد القذف على القاذف: 


.)117/1١( المغني (71/9). (؟) الشرح الكبير‎ )١( 
.079 /1( انظر: فتح القدير (0/ 0747 البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )9( 
.)587/9( انظر: الذخيرة (29/1») منح الجليل‎ )5( 

(0) انظر: مغني المحتاج »)47١/6(‏ روضة الطالبين(7/ 007. 

(5) انظر: بدائع الصنائم (9/ .)4١‏ (0) مراتب الإجماع (175). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 65١‏ 
- 0 اي 


«الثاني : ألا يأتي ببيّنة ... ولا نعلم خلافاً في هذا كله»"''. وقال شمس الدين 
ابن قدامة (547ه) في شروط إقامة حد القذف على القاذف: «الثاني: أن 
لا يأتي ببينة ... ولا نعلم في هذا كله خلافاً»”". 

الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الحنفية””"» والمالكية“, 
والقناقسة ”وتو الظاهري . 

مستند الإجماع : الدليل الأول : قول الله تعالى : جين يض البتمكب 14 
يوأ يريمق سُبَنه فأجلِدوهر مني جلْدة ولا تقبلوا لح شبندة ب وليك هم لْفسِمُنَ 7409" . 

وجه الدلالة: الآية دلت على أن من قذف محصنة ولم يأت بأربعة شهداء فإن 
عليه القذف» وهي تدل بمفهومها على أن من أتى بأربعة شهداء فإنه لا حد عليه. 

الدليل الثاني : عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن هلال بن أمية قذف 
امرأته عند النبي يل بشريك بن سحماء فقال النبي وَكة: (البينة أو حد في 
ظهرك)؛ فقال: يا رسول الله: إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس 
البينة؟ فجعل النبي كك يقول: (البينة وإلا حد في ظهرك)””. 

وجه الدلالة: في الحديث بيان أن من قذف آخر بالزناء فإما أن يأتي بالبينة 
ليسقط عنه الحدء أو لا يأتي بالبينة ويقام عليه الحد. 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 


.)5١7/١١( المغني (4/ /الا). 0 (5)-الشرح الكبير‎ )١( 

(5) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (0/ 77)» درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/ 0/4. 
(5) انظر: المدونة (5/ 547).» الذخيرة .)1١5 /١7(‏ 

(5) انظر: مغني المحتاج (0/ 4017), حاشيتا قليوبي وعميرة (5/ .)١141‏ 

.)5( سورة النور» آية‎ )0 .)5١7/١7( انظر: المحلى‎ )١( 

(48) أخرجه البخاري رقم (1017557). 


نلك مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


157/:: من قذف بكلام لاايدري معناه فإنه لا يكون قاذفا. 

المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بالزناء وكان القاذف قد تكلم 
بالكلمة وهو لا يدري معناهاء كأن يكون لا يعرف العربية» وسمع شخصاً يقول 
يا زان» فقالها هو لغيره» وهو لا يدري معناهاء فهنا لا يُعتبر كلامه قذفاً» 
ولا يقام عليه حد القذف. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (407ه): «ولم يختلف أحد من الأمة في 
أن امرأ لو نطق بلفظ لا يدري معناه» وكان معناه كفراً» أو قذفاً. أو طلاقاًء 
فإنه لا يؤاخذ بشيء من ذلك)”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية”"» والمالكية””", 
والقنافية “كتلفط الل لشي 

مستند الإجماع : الدليل الأول : قول الله تعالى : ##ربّنا لا مُوَانِدْئَ إن ينآ 
إن 

وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قد أجاب ذلك لأمة محمد يَكِةّ كما 
جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما نزلت هذه الآية : «إوإن تُبَدوأمَا 
ذه أَشِكُمْ أ مُحْفُوهُ يَُاسِبَم بو أت" قال: دخل قلوبهم منها شيء لم 
يدخل قلوبهم من شيء؛ فقال النبي يلهِ: (قولوا سمعنا وأطعنا وسلَّمنا) قال: 


.)507/١7( المحلى‎ )١( 

(5) انظر: تبيين الحقائق (/ »)١66‏ فتح القدير (1/6١5؟).‏ 

() انظر: حاشية الدسوقي (717/4), حاشية العدوي (؟/١2)937‏ 

(5) انظر: أسنى المطالب »)١1717/5(‏ نهاية المحتاج (5/ 155). 

(6) انظر: المغني (51/9ه), الشرح الكبير ١15١ /١٠١(‏ ). 

انظر: المحلى (1579/17). 0) سورة البقرة» آية (5845). 
(4) سورة البقرة» آية (786). 


ال ا ساي 


فألقى الله الإيمان في قلوبهم» فأنزل الله تعالى : طلا يُكَلْكُ أّهُ تسا إلا وُسََها 
هاما كسيَتَ وَعَكَا ما اقبت ربا لا مُوَايِذْمَ1 إن سينا أو أخكأأ4”: قال: 'قد 
نعلت ". هرَيكَا لا صَمَِْ علدنا إضرًا كما حَمَلتَة. عل اليرت ين فنا ا دلا 
يمن مالا طاكة لنَا بي”"2: قال: * قد فعلت ٠"‏ «وآغث عَنَا وام ل وأيعنناً 
نت مَوْادَنًا تَأنشرا عل الْمَرَو الكزرت»4 7 : قال: "قدا فعلت "40 

الدليل الثاني : عن ابن عباس وَيِهِ عن النبي يك قال: (إن الله تجاوز عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)”*. 

وجه الدلالة مما سبق: أن من تلفظ بالقذف وهو لا يدري معناه» فهو 
داخل في جملة الخطأ المعفو عنه. 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم 
5 : يشترط لعدم إقامة الحد على نفي العبد عن أبيه وأمه ألا يكون أبواه حرين 
مسلمين. 

المراد بالمسألة: إذا قذف شخص عبداً بنفي النسب» وكان أبواه قد ماتا 
وهما محصتين» فهنا لا يسقط الحد عن القاذف. ا 

فما سبق من أنه لا حد على من قذف عبداً ليس على إطلاقه» فإنه يشترط 
لسقوط الحد على قاذف العبد بنفي النسب ألا يكون أبوي العبد محصنين» فإن 
كانا كذلك لم يسقط الحدء ووجب الحد لهما. 

ويتبين مما سبق أمران: الأول: أن المسألة خاصة بالقذف بنفي النسب 
)١(‏ سورة البقرة» آية (7585). (؟) سورة البقرق» آية (185). 
(*) سورة البقرة» آية (7545). 


(6) أخرجه ابن ماجه رقم .)5١50(‏ 


603 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
انناب سسسسئئئئئ سس سح 


نحو "لست لأبيك" » أو *يا "ابن الزانية" » أويا ولد الزاني» ونحو ذلكء أما 
إن قذفه بغير نفي النسب, بأن قال له يا زان» فهذا غير داخل في المسألة. 

الثاني: أنه إن كان أحد أبويه مسلماً والآخر كافراً. أو أحدهما حر والآخر 
أمة فذلك غير مراد. 

الثالث: أن المسألة هي فيما إذا كان الأبوان ميتين» أما إن كانا أحياء 
فمسألة أخرى. 

من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (4577ه): «لا خلاف بين السلف 
والخلف من العلماء فيمن نفى رجلاً عن أبيه وكانت أمه حرة مسلمة عفيفة أن 
عليه الحد ثمانين جلدة إن كان حرً0". 

وقال ابن رشد الحفيد (5946ه): «أما القذف الذي يجب به الحد فاتفقوا 
على وجهين: أحدهما: أن يرمي القاذف المقذوف بالزناء والثاني: أن ينفيه 
عن نسية إذا كانت أمة حرة مسليق 7 

وقال الدسوقي (70؟١١ه):‏ «(لا حد على قاذف عبد) أي بزنا أو بنفي 
نسبه» إلا أن يكون أبواه حرين مسلمين» فيحد لهما اتفاقاً»0". 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية”؟2 والشافعية. 

مستند الإجماع: الدليل الأول: أن من نفى نسب العبد إلى أمه أو أبيه فهو 
في الحقيقة قاذف للأم أو الأب» فإذا كانا محصنين بالحرية والإسلام فكأنه 
فذق كخضا محصعاً » ووحي عليه خنن النوق7, 


.)7575/5( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )( .)07١ /9( الاستذكار‎ )١( 
.)7708 /5( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )( 

(5) انظر: المبسوط 2)١77/9(‏ فتح القدير (8/ .07١‏ 

(5) انظر: مختصر المزني 2)759/8 الحاوي في فقه الشافعي /١7(‏ 59؟) 

(5) انظر: حاشية الدسوقي (5/ 778): المغني (4/ 87). 


١‏ سدس شد كئكسس اكاك -شمة 


الدليل الثاني : أن العبرة هي بإحصان المقذوف» والمقذوف هنا محصن» 
55 ا 

المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن قاذف العبد بنفي نسبه 
لعو عليه ولو كان نوا استسم كو رهو قر ل السنارلة”. 

دليل المخالف : الدليل الأول: أن القاذف لو قذف العبد نفسه لم يكن 
للعبد أن يطالب بالحدء فمن باب أولى ألا يطالب بالحد لغيره. 

الدليل الثاني : أن القاذف أراد قذف العبد» فالعبرة بإحصانه دون إحصان 
ل 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت 
الخلاف عن الحنابلة» وكذا سبق أن ابن حزم في الأصل لا يرى الحد على نفي 
اليك 

فلعل من حكى الإجماع أو الاتفاق في المسألة إما أنه أراد الاتفاق 
المذهبي وهو الظاهر في كلام الدسوقي, أو أنه وهم في ذلك وهو الظاهر من 
كلام ابن عبد البر وابن رشدء والله تعالى أعلم. 


.)١١؟/9( انظر: المبسوط‎ )١( 

(1؟) انظر: المغني (9/ 41)» الشرح الكبير /1١(‏ 717*0)» الإنصاف .)111١/1١(‏ 

(') انظر: المغني (9/ 87)» الشرح الكبير .)117١ /١١(‏ 

(5) انظر: المسألة رقم ١0١‏ بعنوان: «من نفى رجلاً عن أبيه وكانت أمه حرة مسلمة عفيفة فعليه 
الحدا. 


لماس«ططاسص 2222 # و»ونة”ة”“”كك313ككة ك1 اا 


ظ الفصل الثالث 
مسائل الإجماع في إثبات القذف 


06 الشهادة في الحال تسمع على القذف. 

المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بما يوجب حد القذف» وثبت عليه 
ذلك بموجب شهادة الشهود» وكانت شهادتهم قد أديت بعد فعل القذف بمدة 
أقل من شهرء فإنه على الإمام أن يسمع شهادتهم» ويقبلها. 

ويتببّن من ذلك أنه إن تقادمت الشهادة بأن أدُوها بعد شهر أو أكثر فذلك 
0 

من نقل الإجماع : قال ابن هبيرة (07ه): «اتفقوا على أن الشهادة في 
الحال تسمع على القذف والونا وشم الشينة 

الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الف وال 0 
وه 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن الأصل قبول الشهادة حتى يرد 
الدليل على المنع» فإن أديت الشهادة بعد وقوع الجريمة بزمن قليل فالأصل 


)00( وقد سبق بيان مسألة ما لو شهد الشهود بعد مضي شهر من الجريمة في المسألة رقم 85 بعنوان: 
«يشترط لإقامة حد الزنا بالشهادة عدم التقادم». 

(؟) الإفصاح عن معاني الصحاح (7/ 1077). 

(") انظر: تبيين الحقائق (/ »)١184‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق (59/60). 

(5) ولم أجد لهم نصاً صريحاً في هذه المسألة» لكنهم لم يذكروا تقادم الشهادة أو قربها ضمن شروط 
قبول الشهادة» فكان الأصل عندهم هو قبول الشهادة» وقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية 
(4/74): «ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الشهادة على الزنا والقذف وشرب الخمر 
تقبل ولو بعد مضي زمان طويل من الواقعة». 

(0) انظر: الأحكام السلطانية »)78٠9(‏ أسنى المطالب (4/ .)١1757‏ 


0164 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
مي 2 2 0 ا ير 2 22 220 


قبولها حتى يرد الدليل على المنع» وليس ثمة دليل يمنع من ذلك. 

النتيحة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
7, العدد في الإقرار بالقذف ليس بشرط. 

المراد بالمسألة : إذا أقر شخص على نفسه بقذف شخص بما يوجب الحدء 
فإنه إقراره معتبر» ويكفي أن يُقر مرة واحدة» ولا يشترط إقراره مرتين أو أربعاً. 

من نقل الإجماع : قال الكاساني (05817ه): «وأما العدد في الإقرار بالقذف 
فليس بشرط بالإجماع)”"". 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية”"'؛ والشافعية؟, 
والعنا نلك 7ن 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى أن القذف فيه حق متعلق بالمخلوق 
المقذوف» فهو كمن أقر على نفسه بحق مالي الآخر”". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
17 إذا لم يتم الشهود أربعة في الزنا فعليهم حد القذف. 

المراد بالمسألة: إذا شهد ثلاثة فأقل على شخص بالزناء فيقام عليهم حد 
القذف. حتى يأتوا بشاهد رابع» ولا يسقط عنهم الحد حتى لو لم يقصدوا 
القذف وإنما أرادوا الإدلاء بالشهادة. 


)000( بدائع الصنائع (0/ .)0٠‏ 

(0) انظر: المدونة (5/ 587)» الفواكه الدواني (517/75). 

(9) انظر: أسنى المطالب (5/ 7077). مغني المحتاج (0/ 407). 

(5) انظر: المغني (01/8)» الفروع (5/ 47). 

(0) انظر: المحلى (97/ .)٠٠١‏ (5) انظر: بدائع الصنائع (9/ .)5١‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 05 
اللادا ا مو سس 0 


من نقل الإجماع: قال ابن رشد الجد (١07ه):‏ «فإن شهد على معاينة 
الزنا أقل من أربعة شهود حُدَُوا ولم يعذروا بأنهم جاءوا على وجه الشهادة 
لا على وجه القذف» ولا اختلاف في هذا)"". 

وقال ابن هبيرة (055ه): «اتفقوا على أنه إذا لم يكمل شهود الزنا أربعة» 


فإنهم قذفة يحدون؛ إلا ما روي عن الشافعي في أحد قوليه: أنهم لا يحدون»” ". 
الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية”" » والشافعية”'. 
مستند الإجماع: الدليل الأول: قول الله تعالى جين و لسكب 14 

انأ اريس سْبَناة فَأجلِدوهر نين جَلْدة ولا لفبلوأ للم شبندة 26 ذا َلك هُمْ الست ©4”. 
وجه الدلالة: أن الله تعالى أوجب الحد على القاذف حتى يأتي بأربعة 

شهداء؛ فإذا لم يأت بالأريعة فالحد واجب ل 
الدليل الثاني: أن عمر 5 ود جلد أب ره ضيه » وشبل بن معبد» ونافعاً» 

0507 اننا 
الدليل الثالث: أنه لو لم يجب الحد بشهادة أقل من ثلاثة» لكان القذف 

بلفظ الشهادة طريقاً إلى القذف مع عدم الحد”"". 
المخالفون للإجماع: هب بعض الفقهاء إلى التفريق بين القاذف والشاهد» 

فلا يُحد الشاهد بالزنا أبداً سواء كان معه شهود أو لم يكن» فمن شهد على 

شخص بأنه زنى فإنه لا يكون قاذفاً» ولا يُقام عليه حد القذف» سواء أقام البينة 


.)756١ /5( المقدمات الممهدات (5805/7). (؟) الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )١( 
.)545 /0( البناية شرح الهداية (2)71*5/5 فتح القدير‎ )( 

(5) المهذب في فقة الإمام الشافعي (/ »)50١‏ مغني المحتاج (0/ 457). 

(0) سورة النورء آية (8). (5) انظر: المغني (509//9). 

60 أخرجه البخاري. () انظر: المغني (51//9). 

(9) انظر: المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي .)40١/(‏ 


1 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
تب ثب بآ ا ا ا ل 22 2 


بشهود أو لا 
وهو قول أبي ثور”'' » وقول للشافعية”'©» وبه قال الظاهرية”". 
دليل المخالف: استدل من أسقط الحد عن الشاهد بالزنا عموم الأدلة 
رن ل نيا 
أ - عن أبن بكرة م مَيفبه أن النبي كَكِْةِ قال : (إن دماءكم . وأموالكم. وأعراضكم . 
بينكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا) متفق 
0 
ب - عن أبي هريرة يه أن النبي ككلْهِ قال: (كل المسلم على المسلم حرام: 
دمهء2 وماله. وعرضه)(2. 
وجه الدلالة: الأحاديث دالة على أن الأصل في المسلم حرمة دمه؛ ولم 
يأت نص صريح يبيح جلد الشاهدء والحد إنما ورد في حق الرامي بالقذف 
لا في حق الشاهد”"". 
النتيحة: : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع , بين أهل العلم؛ لغبوت 
الخلاف عن أبي ثورء والشافعية في قول» والظاهرية» وهذا موافق لما نقله ابن 
هبيرة » أما كلام ابن رشد فلعله لم يبلغه الخلاف» والله تعالى أعلم. 


.)5١١ /١١( انظر: المحلى‎ )١( 

(0) انظر: المهذب في فقة الإمام الشافعي (1/ .)740١‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج (ه/ ؟5). 

.)5١١ /١7( انظر: المحلى‎ )© 

(5) أخرجه البخاري رقم (/71)» ومسلم رقم (151/9). 

)0( أخرجه مسلم رقم (50184؟). 

.)١١١ /١7( انظر: المحلى‎ )١( 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 3 
ل لي ل يي بم 


الفصل الرابيع 
مسائل الإجماع في عقوبة القذف 


: ثبوت حد القذف. 

المراد بالمسألة: من الحدود التي قرّرها الشرع حد القذف» فمن قذف 
تددن رع طايه عه التذ اهومن انكر هذا العة بعد أكر كد مجم عليه 
بين أهل العلم. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (407ه): «الأمة مجمعة على تسمية الجلد 
المأمور به في القذف حداً"'". وقال ابن تيمية (14/اه): «ومن الحدود التي 
جاء بها الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون حد القذف»”. وقال البابرتي 
(85/ه): «فهذا إجماع منهم على وجوب حد القذف»” ". 

وقال الحصني (8179ه)”*' : «إذا قذف البالغ العاقل المختار وهو مسلم أو 
ذمي أو مستأمن أو مرتد محصناً ليس بوالد وجب عليه الحد للنص والإجماع»””. 


)١(‏ المحلى (7517/117)» وقال أيضاً في مراتب الإجماع (175): «اتفقوا أن الحر العاقل البالغ 
المسلم غير المكره إذا قذف حراً عاقلاً بالغاً مسلماً عفيفاً لم يُحد قط في زناء أو حرة بالغةٌ عاقلة 
مسلمةً عفيفةً غير ملاعنةٌ لم تحد في زنا قطاء بصريح الزناء وكانا في غير دار الحرب» المقذوف 
أو المقذوفة» فطلب الطالب منهما القاذف هو بنفسه لا غير . . ..أنه يلزمه ثمانون جلدة»» ونقله 
عنه المطيعي في "المجموع شرح المهذب' .)04/15١(‏ 

() مجموع الفتارى (8؟7/ 147 "7). (9) العناية شرح الهداية (0/ 0716. 

(4) هو أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز الحسيني الحصني» الشافعي» فقيهء محدّث» 
ورع؛ من أهل دمشق» من مصنفاته : '“كفاية الأخبار" » و"تخريج أحاديث الاحياء' »2 ولد سنة 
(1هلاه)ء وتوفي سنة (974ه). انظر: شذرات الذهب 1/ 141» معجم المؤلفين ؟/ 4/اء 
الأعلام 594/7. 

(5) كفاية الأخبار في حل غاية الاختصار (8/9). 
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وقال الشوكاني (٠10١ه):‏ «أجمع العلماء على ثبوت حد القذف)”"". 

الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع المالكية”". 

مستند الإجماع : الدليل الأول: قول الله تعالى : إوَلدِنَ يبون الْمحصنتٍ مه ل 
أ َو شل كَلتوخز عدن ده ولا تقبأ لم مبدده بدا اليك هم لشن 40 7". 

وجه الدلالة: الآية صريحة في ثبوت حد القذف. 

الدليل الثاني : أن النبي كلِْ أقام حد القذف على مسطح بن أثاثة» وحسان 
بن ثابت» وحمنة بنت جحش حين قذفوا عائشة رضي الله عنها”". 

الدليل الثالث: أن عمر ويه جلد أبا بكرة وشبل بن معبدء ونافعاً» بقذف 
المخيرة بن شعبة ضيه ””". 

النتيحة : المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم 
المخالف, والله تعالى أعلم. 
89 وجوب الحد على العبد إذا قذف الحر المحصن. ‏ 

المراد بالمسألة: العبد المملوك إذا قذف حراً محصناً فإنه يُّقَامم على العبد 
عن القذت»:والمراد تنا تقرين الإجساع علق آن اعد يعد يقددد للحي اننا 
مقدار القذف فمسألة أخرى يأتي بيانها. 

من نقل الإجماع : قال ابن قدامة (57ه): «لأجمع أهل العلم على وجوب 
الحد على العبد إذا قذف الحر المحصن06"'» وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة 


.)7”79//5( نيل الأوطار‎ )١( 

() انظر: المنتقى شرح الموطأ (1/ »)١47‏ حاشية العدري (؟/73717). 
(9) سورة النور» آية (5). 

(5) أخرجه البخاري رقم 2))55١14(‏ ومسلم رقم (٠/1/1؟7).‏ 

(0) أخرجه البخاري» باب: شهادة القاذف والسارق والزاني. 

)0( المغني (9/ 07/8. 
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.0047( 

الموافقون على الإجماع : : وافق على الإجماع الحنفية'"» والمالكية”"", 
والاقعة 4 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى قول الله تعالى : 35 يون المتمكت 2 
يوا بو شَْة لوط تين جره ولا كقبلوأ لح سبنده آبذا وليك هم ليشن 004. 

وجه الدلالة اا عا مةاقى ح لك بود نلف نيا : وله تمتك العيد 
من غيره"2. 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف». 
والله تعالى أعلم. 
حد القاذف ثمانون جلدة إذا كان حرا. 

المراد بالمسألة : إذا قذف شخص آخر بما يوجب الحدء وكان القاذف حراً»ء 
فإن الحد الواجب عليه هو ثمانون جلدة؛ سواء كان المقذوف رجلاً» أو امرأة. 

من نقل الإجماع: قال الماوردي (٠55ه):‏ «حد القذف بالزنا ثمانون 
جلدة» ورد النص بها وانعقد الإجماع عليها»”". 

وقال ابن حزم (407ه): «اتفقوا أن الحر العاقل البالغ المسلم غير المكره 
إذا قذف حراً عاقلاً بالغاً مسلماً عفيفاً لم يُحد قط في زناء أو حرة بالغة عاقلة 
مسلمةً عفيفةً غير ملاعنةً لم تحد في زنا قطء بصريح الزناء وكانا في غير دار 


.)5١١ /٠١( الشرح الكبير على متن المقنع‎ )١( 

(1) انظر: البناية شرح الهداية (7/ 2037601 البحر الرائق شرح كنز الدقائق .)”١/6(‏ 
() انظر: المنتقى شرح الموطأ »)١57/1‏ الاستذكار (7/ 017). 

(5) انظر: أسنى المطالب 2»)١5/(‏ مغني المحتاج (0/ 477). 

(0) سورة النورء آية (5). )١(‏ انظر: المغني (0/8/9. 

(0) الأحكام السلطانية (784). 
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الحربء المقذوف أو المقذوفة». فطلب الطالب منهما القاذف هو بنفسه لا غير 
باد أنه ولوعة تما نر لان ونقله عنه المطيعي”'". وقال ابن رشد الحفيد 
(596ه): «اتفقوا على أنه ثمانون جلدة للقاذف الحر»””. 

وقال ابن قدامة (١57ه):‏ «قدر الحد ثمانونء إذا كان القاذف حرا ؛ لللآية 
والإجماع)”". وقال شمس الدين ابن قدامة (547ه): «وقد أجمع العلماء على 
وجوب الحد على من قذف محصناً وأن حده ثمانون إن كان حراً)0". 

وقال المرداوي (885ه): «ومن قذف محصناً فعليه جلد ثمانين جلدة» إن 
كان القاذف حراًء وأربعين إن كان عبداً. ..وهو المذهب. ولا أعلم فيه 
خلا فً)0. وقال الشوكاني (٠16١ه):‏ «وأجمعوا أيضاً على أن حده [يعني 
القذف] ثمانون جلدة»". 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية0". 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى قول الله تعالى : «#والدِنَ يبون الْمْمصََتِ ثم 
يوأ بسو شب نور تكدين جلده ولا لبوأ لح سبد أبدا وأزليك هُمْ اليش 90 

وجه الدلالة: الآية صريحة بأن حد القذف ثمانون جلدة. 

النتيحة : المسألة محل إجماع بين أهل العلم ؛ لعدم المخالف, والله تعالى 


أعلم. 


.)04 /5١( (؟) المجموع شرح المهذب‎ .)١75( مراتب الإجماع‎ )١( 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟517/9").‎ )'*( 

2( المغني (4/ 4ه ش 

(5) الشرح الكبير على متن المقنع .)75١١/٠١(‏ (5) الإنصاف .)350١/٠١(‏ 

0) نيل الأوطار (5/ 8”710) 

(8) انظر: البناية شرح الهداية (5/ 0757 فتح القدير (711//5). 

(9) سورة النورء آية (5). 


ا 2 2225552227 


0١‏ لا يزاد على ثمانين جلدة في حد القذف. 

المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص ما يوجب حد القذف, فإن الحد 
الواجب في حقّه ثمانون جلدة» ولا يجوز الزيادة على ذلك من باب الحد. 

ويتبيّن مما سبق أن الزيادة إن كانت من باب التعزير فمسألة أخرى غير 
مرادة. 

من نقل الإجماع: لس «واتفقوا أن لا مزيد في ذلك 
[يعني حد القذف] على انو 

وقال ابن القطان (574ه): «واتفوا أن لا مزيد في الثمانين»”") 

الموانقون على الإجماع : وافق على الإجماع الحنفية””"» والمالكية””', 
والقنا الات . 


ردك > ميم مارم 20 


كد لجان يستند الإجماع إلى قول الله تعالى : #والذين ترمون لْمحْصنات مم 


4 رل-_ برسم روم يل ع سرس ع عرص ص صر هش 0 ب برب ص«س ا ج00 


لو با أو و رمق سبلا َأجإِدوهر تمنين جِلَدَة ولا تشبلوأ للح شهلدة بدا وليك هم الْفسفونَ 
وجه الدلالة: الآية صريحة بأن حد القذف ثمانون جلدة» وهذا التحديد 


يدل على أنها مرادة بنفس ذلك العدد. 
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 


والله تعالى أعلم. 


.)١175( مراتب الإجماع‎ )١( 

(؟) الإقناع في مسائل الإجماع (549/7). 

() انظر: البناية شرح الهداية (5/ 20771 فتح القدير (07117//8. 

(4) انظر: حاشية الدسوقي (4/ 0747 شرح مختصر خليل (8/ .)1١7‏ 
(0) انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة (5/ 180)» تحفة المحتاج (9/ .)17١‏ 
)١(‏ انظر: المغني (7//9)» الشرح الكبير على متن المقنع .)51١/1١(‏ 
(0) سورة النور» آية (5). 
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توبة القاذف لا ترفع عنه الحد. 
توبة القاذف تزيل عنه الفسق. - 

المراد بالمسألتين: إذا قذف شخص آخر بما يوجب حد القذفء فإنه 
يترتب على ذلك ثلاثة أمور: الأول: إقامة حد القذف عليه. الثاني: الحكم عليه 
بالفسق. الثالث: عدم قبول شهادته. 

فإن تاب من القذف فإن هذه التوبة يترتب عليها سقوط اسم الفسق عنه» أما 
الحد فإنه لا يسقط بتوبته» وبهذا يتبيّن أن مسألة قبول شهادته من عدمها ليست 
مرادة هناء وسيأتي ذكرها في مسألة مستقلة”". 

من نقل الإجماع: قال الماوردي (565ه): «فإن من قذف لم يسقط عنه 
بالعوبة الجلدباتقاق» :وزال فس ناتفاق)27. وقال ابن العربي (47 8ه): 
«ولا خلاف في أن التوبة تسقط الفسق»0©. 

وقال ابن قدامة (١575ه):‏ «فإن تاب لم يسقط عنه الحد» وزال الفسق» 
بلا خلاف2”*'؛ وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (578ه)2". وقال ابن عطية 
(547ه) في آية حد القذف: «فتضمنت الآية ثلاثة أحكام في القاذف: جلده. 
ورد شهادته أبدأء وفسقه؛ فالاستثناء غير عامل في جلده بإجماع؛ وعامل في 
فسقه بإجماع)”"". 

وقال القرطبي (1١77ه)‏ في آية حد القذف: «فتضمنت الآية ثلاثة أحكام في 
القاذف: جلده؛ ورد شهادته أبداً» وفسقهء فالاستثناء غير عامل في جلده 
بإجماع؛ إلا ما روى عن الشعبي على ما يأتي» وعامل في فسقه بإجماع»”". 


)١(‏ انظر المسألة رقم ٠١6‏ بعنوان: «إذا تاب القاذف قبلت شهادته». 


(؟) الحاوي في فقه الشافعي /١9(‏ 55؟). () أحكام القرآن (”/ 40”). 
(5) المغنى .)19٠ /١٠١(‏ (0) الشرح الكبير تن المقنم (؟1١/51).‏ 
ٍِ 6 سس 


(5) المحرر الوجيز (5/ .)5٠١‏ (00) تفسير القرطبي .)1١0/8/117(‏ 
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اللو اال احلا ب 


وقال الثعالبي (810ه) في آية حد القذف: «ثم استثنى تعالى من تاب 
وأصلح من بعد القذف». فالاستثناء غير عامل في جلده بإجماع» وعامل في 
فسقه بإجماع"". وقال الشوكاني (100ه) في آية حد القذف: « اتفاقهم على 
أنه لا يعود إلى جملة الجلد بل يجلد التائب كالمصر وبعد إجماعهم أيضا على 
أن هذا الاستثناء يرجع إلى جملة الحكم بالفسق)"". 

ويضاف إليها نقولات أهل العلم التي سبقت في أن التوبة لا ترفع الحد”". 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية20» والظاهرية. 

مستند الإجماع : يستئد الإجماع إلى أن القذف فيه حق لآدمي» وهو دفع 
العار عنهء فلا يزول حد الجلد بالتوبة» بخلاف رد شهادته فإنها مبنية على فسقه 
كان 

المخالفون للإجماع : ذهب بعض الفقهاء إلى أن الحدود تسقط بالتوبة» ولم 
يُفرّقوا بين حد القذف وغيره. وهو قول الشعبي”""؛ وبعض الشافعية كالماوردي» 
والروياني» والمحاملي» وهو ظاهر اختيار ابن القيم من الحنابلة”"". 

دليل المخالف : الدليل الأول: قوله تعالى : «وَاِتَ يس الْمُخصتتٍ ثم ل يوا 


.)1١9/5( تفسير الثعالبي‎ )١( 

(0) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير (4/ »)١‏ وممن نقل الإجماع 
المباركفوري في 'مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح' ),/8/١(‏ حيث قال: «في آية حد 
القذف. ..الجلد لا يرتفع بالتوبة» فإنه يجلد التائب كالمصر بالإجماع». 

(6) انظر المسألة رقم 5١‏ بعنوان: «التوبة لا ترفع الحدء عدا الحرابة قبل بلوغها للؤمام». 

(54) انظر: فتح القدير 2»)5١١/0(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق (0/ ؟0. 

(6) انظر: المحلى (؟7١/757).‏ (1) إعلام الموقعين .)48-91//١(‏ 

(0) انظر: تفسير القرطبي (15١/794١)؛‏ فتح الباري (0/ 506). 

(8) انظر: الدر المنغور .)559-5474/١(‏ 

(9) انظر: إعلام الموقعين (/ .)١6‏ 
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ور سم برصاس 


مُق عله لوه عدن جَلدَه ولا تَقبَلوأ لم بده أبذا وَأَْلتِكَ هم الْمَسِفُرنَ 69 إل 
5 تآبوأ من بعد ذَلِكَ 8 أ فَإِنَّ الله حور قورت بع 3”469. 

وجه الدلالة: أن الله استثنى 0 عقوبات القاذف بالجلد ورد الشهادة 
والفسق» ثم استثنى من ذلك التائب» وهذا الاستثناء الأصل عوده إلى جميع 
كن 

الدليل الثاني : عن عبد الله بن مسعود ؤكِبْه عن النبي يَككهِ قال: (التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له)0". 

وجه الدلالة: فيه دلالة على أن التائب من الذنب مساو لمن لا ذنب له 
ويدخل في ذلك من تاب من الذنب الذي بموجبه وجب عليه الحد. 

النتيجة: ثمة مسألتان: الأولى: أن توبة القاذف تزيل عنه اسم الفسق» 
فهذه فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف. 

الثانية: أن توبة القاذف تزيل عنه الحد» فهذه فيما يظهر ليست محل إجماع 
محقق بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الشعبي» وبعض الشافعية» والله 
تعالى أعلم. 
, القاذف إن أقيم عليه الحد ولم يتب من القذف فإنه تسقط شهادته. 

المراد بالمسألة: إن ثبت على شخص حد القذف» وأقيم عليه الحد» ولم 
يتب من ذلك الفعل» فإن شهادته تكون مردودة لا تقبل. 

ويتبيّن مما سبق أمران: الأول: أن القاذف إن ثبت عليه الحد لكنه لم يقم 
عليه الحد» فمسألة غير مرادة. 


000( سورة ارد آية (0-5). 
(1) انظر: تفسير القرطبي .)١784/١7(‏ 


(*) أخرجه ابن ماجه رقم (4109). 
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اتناف ب > لح لاي قحاللا انا اراد 0ك 


الثاني : القاذف إن أقيم عليه الحد» ثم تاب من القذف», اله غيواناةة 7 


من نقل الإجماع: قال ابن حزم (505ه): : «اتفقوا أن القاذف ما لم يتب 
لاتقل لاوا اا 6 «اتفقوا على أنه يجب 
على القاذف مع الحد سقوط شهادته ما لم يتب" 

وقال ابن جزي (51/اه): «وتسقط شهادة القاذف إذا حد اتفاقاً»”'“. وقال 
ابن القيم (١ه/اه)‏ : «القاذف إذا حد للقذف لم تقبل شهادته بعد ذلك» وهذا 
متفق عليه بين الأمة قبل التوية»”". 

الموافقون على الإجماع: : وافق على ذلك الحنفية”"'» والشافعية 
والظاهر م 


مستند الإجماع : الدليل الأول : قول الله تعالى : اَي سكت م 7 


عير 


200 وس سم ررس سر سر رحس ور ص به 


أ ارسق سبد فَأجلدوهز تَمدين جلده ولا لقبلوا لهم شهلدة 2 ولك هم لفون 4 . 
وجه الدلالة: الآية صريحة بأن القاذف مردود الشهادة. 
الدليل الثاني : أن عمر بن الخطاب ويه لما شهد عنده أبوبكرة ضيه ونافع 
بن الحارث؛ وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة وه بالزناء فحدّهم حد 
القذف ثم قال لهم: "توبوا تقبل شهادتكه ""”'". ٠‏ 


)١(‏ انظر: المغني /٠١(‏ 140)» وسيآتي بيان حكم القاذف إن تاب هل تقبل شهادته أو لا في المسألة 
رقم 06 بعنوان: (إذا تاب القاذف قبلت شهادته». 

(؟) المحلى .)١"5(‏ (*) بداية المجتهد (؟/ 0515. 

(5) القوانين الفقهية (776). (5) إعلام الموقعين /١(‏ 40). 

() انظر: البناية شرح الهداية (9//ا"1١)»‏ فتح القدير (1/ .)١١5‏ 

(0) انظر: أسنى المطالب (5/ /701)» مغني المحتاج (07077'/5). 

(4) انظر: المحلى (9/8؟01). (9) سورة النورهء آية (5). 

)1١(‏ أخرجه عبد الرزاق في ' المصنف " (1/ 78)» وابن حزم في ' المحلى ' (8/ 201٠‏ والبيهقي 
في 'السئن الكبرى" )1897/1١(‏ . 
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النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
6 إذا تاب القاذف قبلت شهادته. 

المراد بالمسألة : من ثبت عليه ما يوجب حد القذفء. وأقيم عليه حد 
القذف. ثم تاب من بعد ذلك» فإن شهادته تكون مقبولة. 

من نقل الإجماع : قال ابن قدامة (57ه) مستدلاً على قبول شهادة القاذف 
إن تاب: الإجماع الصحابة رضي الله عنهم ؛ فإنه يروى عن عمر ؤَيِيْه أنه كان 
يقول لأبي بكرة ضيه حين شهد على المغيرة بن شعبة ويه : "تب» أقبل 
شهادتك ' » ولم ينكر ذلك منكرء فكان إجماعاً»”''. وبمثله قال شمس الدين 
ابن قدامة (1415ه)0". 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية””"؛ والشافعية9, 


« 


والظاهرية0. 

مستند الإجماع: الدليل الأول: قول الله تعالى : «اوَليَ ب لتكت تل 
ا بسو شه كنار قتي نه ونوا بده لذأ وأتيك حم اتتيثة 9 .لا 
نبوأ نا بد لِك ولكَمُوا وذ لله د يد © 04 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر عن الذين يرمون المحصنات بعدم قبول 


شهادتهم. ثم استثنى من ذلك من تاب وأصلح. فدل على قبول شهادته بذلك. 


.)57/١5( الشرح الكبير‎ )5( .)191١/1١١( المغني‎ )١( 
انظر: المدونة (؟7/ 97)» الفواكه الدواني 76/0 ؟).‎ )9( 

(4) انظر: أسنى المطالب (4/ 07017 مغني المحتاج (7577/5). 

(4) انظر: المحلى (0797/8). 


)0 سورة النور. آية (6-8). 


سس سه ببببماهب ياباب بهبههبابا ب ههاابهشاشاه ببسام 


ولذا قال ابن عباس ذَِبه في الآية: 'فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله 
١8‏ 

تند العني اقول ]ل تعالى :2 لق لل 2101 6ابوا11 0 
5928 عل مَا تَنَصَلُونَ )4 ”". 

ا دلت الآية على أن التوبة توجب القبول والعفو. ومن قبلت 
توبته وعفي عن سيئته ) فهو مقبول الشهادة"”ا 

الدليل الثالث : أنه مروي عن جمع من الصحابة - رضي الله عنهم - منهم 
عمر بن الخطاب ذه لما شهد عنده أبوبكرة به ونافع بن الحارث» وشبل بن 
معبد على المغيرة بن شعبة وليه بالزناء فحدّهم حد القذف ثم قال لهم: "توبوا 
00 5 5 008 
تقبل شهادتكم'" '. 

وكذا ابن عباس وك ؛ كما هو مبيّن في الدليل الأول. 

وجه الدلالة: قال ابن القيم: «قد قبل شهادته بعد التوبة عمر وابن عباس - 
رضي الله عنهم - » ولا يعلم لهما في الصحابة وي مخالف)””". 

الدليل الرابع : عن عبد الله بن مسعود يِه عن النبي لد قال: (التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له)20. 

وجه الدلالة: عموم الحديث دل على أن من تاب من الذنب» فإنه يرجع 
)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير الطبري »)1١7//14(‏ الدر المنثور للسيوطي /٠١(‏ 571)» أحكام القرآن 

للجصاص 21/5 تفسير ابن كثير (5/ 2)١5‏ فتح الباري (ه/ هه ؟). 
(؟) سورة الشورىء الآية (6؟7). (*) انظر: الحاوي للماوردي )14/١1(‏ 
(4) أخرجه عبد الرزاق في ' المصنف ' (/1/ 0784 وابن حزم في ' المحلى ' (8/ »)01١‏ والبيهقي 

في "السئن الكبرى" )١97/٠١(‏ ص 8دلا. 


(05) انظر: إعلام الموقعين (١//ا9).‏ 
(5) أخرجه ابن ماجه رقم (47605). 


اللبس نع يتك لب يي بابنببابسسسح يبيب سس الالالال ب هكح 


حكمه كأنه لا ذنب له» وهو يدل على أن شهادته ترجع مقبولة كما كانت قبل 
لد , 

الدليل الخامس: ل 
وليس من الحدء وقد ارتفع الفسق بالتوبة» فرجع قبول شهادته"") 

الدليل السادس : أن التائب من الزناء أو قتل النفس التي حرم الله» وغيرها 
من الذنوب التي هي أعظم من القذف تقبل شهادتهم. قبولها في التوبة من 
القذف من باب أولى”". 

المخالفون للإجماع : المخالفون في المسألة على قولين: 

القول الأول: لا تقبل شهادة المحدود في القذف. وهو مذهب الحنفية © 
وبه قال شريح القاضي» وإبراهيم النخعي» وحماد بن أبي سليمان» ومعاوية بن 
قرة“'» ومكحول'""؛ والأوزاعي» والحسن بن حي”". 


.)90 /١( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(1) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (”/ 408 7)؛ إعلام الموقعين .)91//١(‏ 

(؟) انظر: المغني »)١91/1١(‏ إعلام الموقعين .)91//١(‏ 

(5) انظر: فتح »)401١/1(‏ البناية شرح الهداية (9/ /ا17). 

(6) هو أبو إياسء معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن رياب المزني» البصري» من كبار التابعين» 
ولأبيه صحبة» روى عن جملة من الصحابة» وثقه أبو حاتم» والعجلي» والنسائي» وغيرهم, 
مات سنة (1١1ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء 0/ "161 صفة الصفوة */ /701» تهذيب التهذيب 
1/1 

)١(‏ هو أبو عبد الله مكحول بن مسلم بن شهراب بن هاذلء كان هندياً من سبى كابل» لسعيد بن 
العاص» فوهبه لامرأة من هذيل فأعتقته بمصرء ثم تحول إلى دمشق فسكنها » روى عن جملة من 
الصحابة كأنس بن مالك وابن عمرء وكان من فقهاء أهل الشام» وربما دلس» مات سنة (17١ه).‏ 
انظر: الثقات لابن حبان 447//0» تاريخ دمشق1917/55: تهذيب الكمال 147/78. 

(0) انظر: الاستذكار »)03١8//17(‏ المحلى (8/ 019)» فتح الباري لابن حجر (508/0). 
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ما ا ا ا ا وي 


القول الثاني : ذهب المالكية في الرواية المشهورة إلى عدم قبول شهادة 
المحدود فيما حد فيه ولو تاب» وتقبل في غير ذلك”'". 

أدلة ا لمخالفين : الدليل الأول: قول الله تعالى : و#والدِنَ يمون الْمُخصنتٍ ثم ل 
أو بأَريمَةَ شُهَن فَجلِدوهر نين جد ولا لقبلوأ هم شبلدة ب رليك هُمْ التسِمَُ 4©9”". 

وجه الدلالة: أن الله تعالى نهى عن قبول شهادة المحدود في القذف». 
وجعل ذلك النهي مؤبدا”". 

الدليل الثاني : عن ابن عباس َيه في قصة هلال بن أمية َيه حين قذف 
امرأته فقالت الأنصار: "الآن يضرب رسول الله يله هلال بن أمية» ويبطل 
شهادته في المسلمين '”4. 

وجه الدلالة : أن الصحابة من الأنصار رضوان الله عنهم قد تقر 
النبي كَِةِ إن أقام الحد على هلال بن أمية وه فإن شهادته ستكون باطلة 
بموجب الحد الذي أقيم عليه. 


#2 


تقرر عندهم أن 


)00( انظر: حاشية الدسوقي (5/ ؟777١)»‏ البيان والتحصيل »)١141 /٠١(‏ الفواكه الدواني (؟/ 516)؛ 
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب للعدوي (؟717/1). 

(؟) سورة النورء آية (5). 

(*) البناية شرح الهداية .)١117//9(‏ 

(5) أخرجه أحمد (4/ 75)»: وأبو داود رقم (7107) بدون ذكر الشاهد» من طريق عباد بن منصورء 
عن عكرمة» عن ابن عباس طلإيه. 
والحديث ضعّفه جمع من أهل العلم منهم ابن حزم في "المحلى " (8/ )07١‏ حيث قال: #وهذا 
خبر لا يصح؛ لأنه انفرد به عباد بن منصورء وقد شهد عليه يحيى القطان بأنه كان لا يحفظ ولم 
يرضه» وقال ابن معين : ليس بذلكء ثم لو صح لما كان لهم فيه متعلق؛ لأنه ليس فيه أنه إن تاب 
لم تقبل شهادته؛ ونحن لا نخالفهم في أن القاذف لا تقبل شهادته». 
وقال الهيثمي في " مجمع الزوائد ومنبع الفوائد' (0/؟7١):‏ «مداره على عباد بن منصور»ء وهو 


ضعيف). 
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تت اا الاك ااا از را رن يوز ار جه واااالارااا1 للكلن 11 1 


الدليل الثالث: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ويه قال: قال النبي 
: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا محدود في الإسلام» ولا محدودة. 
ولا ذي غمر على أخيه)0". 

واستدل المالكية على عدم قبول شهادة المحدود فيما حد فيه» ولو تاب بما يلي : 

الدليل الأول: أنها احا حي الات عر لياه لحزله يمان 
لدَلِكُم أفسط عند أله وأَقَوم نهدو وَأدن أله رت بي 2000 

الدليل الثاني : عن عثمان بن عفان وب أنه قال: "ود السارق أن يكون 
الناس سراقاًء وود الزاني أن يكون الناس زناة" » وإنما كان كذلك لينفي المعرة 
عن انفسة ابمشباركة يي . 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لوجود 
خلاف الأوزاعي, والحسن بن حي» والحنفية» والمالكية. 

وما نقله ابن قدامة من إجماع الصحابة فهو من قبيل الإجماع السكوتي» 
والله تعالى أعلم. 
5 من أقر على نفسه بالكذب فيما قذف به غيره وتاب من ذلك فقد تاب. 

المراد بالميالة: إذا فق علق تنحعن انا يوحت دل لفلف إن اتورقه مت 
ذلك الحد يكون بأمرين: الأول: أن يتوب من القذف. الثاني: هو أن يُكذَّبِ 


نفسه» بأن قذفه كان كذياً. 


.)1755( أخرجه أحمد(١١/2)071 وأبو داود رقم (5٠755)»؛ وابن ماجه رقم‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: (75847). 

() انظر: الحاوي الكبير /١1(‏ 8؟57). 

(5) انظر: الحاوي الكبير /١11(‏ 470)» ولم أجد تخريجاً لأثر عثمان ذَيهء وإنما كذا ذكره 
الماوردي في الحاوي. 


وا ا ال ا ل تت 


والمراد هنا بيان طريق التوبة من القذف» أما التوبة التي تُقبل بها الشهادة 
يشترط معها إصلاح العمل فمسألة أخرى. 

من نقل الإجماع: قال ابن د : «اتفقوا أنه إن أقر على نفسه 
بالكذب» وتاب من ذلك» أنه قد تات 904 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على ذلك الحنفية”"2» والشافعية في قول”"؛ والحنابلة”". 

مستدد الإجماع : الدليل الأول: قول الله و «لَلا جآمو عليه بِأَريمَةٍ 
شبد وذ ل ينأ بادآ دولك عِندَ أكِ هم الْكَذنونَ © 4. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى سمى القاذف 7 إذا لم يأت بأربعة شهداءء 
فنتكذيب الصادق نفسه يرجع إلى أنه كاذب في حكم الله» وإن كان في نفس 
الأمر صادقاً9". 

الدليل الثاني: أن القاذف عرّض المقذوف إلى تلويث عرضه» وتعريضه 
للعار» وتكذيبه لنفسه يزيل ذلك التلويث» فتكون التوبة به”") 

المخالفون للإجماع : المخالفون في المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: التوبة هي أن يتوب من القذف بالاستغفار وإصلاح الحال» 
سواء أكذب نفسه أو لا 
)١(‏ مراتب الإجماع (170). 
(؟) انظر: فتح القدير (/401/1)» درر الحكام شرح غرر الأحكام (7174/5). 
() انظر: الأم (5/ 6؟5؟)» مغني المحتاج (7717/1). 
(54) انظر: المغني »)١97/١١(‏ الإنصاف (04/17). 
(6) سورة النورء آية .)١7(‏ 


(5) انظر: المغني /1١(‏ 197). 
(0) انظر: المغني .)197/1١(‏ 
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5ك كات لاق ااا كرك لش ته ا ال 2 16 ل اج لل لا 


وهو قول المالكية”"', واختاره ابن جرير الطبري”". 

القول الثاني: إن كان كاذباً في قذفه فتوبته إكذاب نفسهء بأن يقول قذفي 
باطل» أو أنا كاذب في قذفي» ونحو ذلكء أما إن كان صادقاً فتوبته أن يقول: 
القذف باطل وحرام» ولن أعود إلى ما قلت» ولا يؤمر بإكذاب نفسه حينئلٍ. 

وهو قول الشافعية”"., وقول للحنابلة اختاره الموفق ابن قدامةء 
والمرداوي”. 

القول الثالث: أن القذف إن كان سباً بأن صدر من الشخص قذف لغيره 
فالتوبة منه إن يُكذب نفسهء آما إن كان عن طريق الشهادة فالتوية منه أن يقول : 
القذف باطل وحرام ولن أعود إلى ما قلت. 

وهو وجه عند الحنابلة قال به أبو يعلى القاضي”". 

دليل المخالف: أما المالكية القائلين بأن توبته هي إصلاح حاله فاستدلوا 
بظاهر الآية في قوله تعالى : «رَانَ بن النتستتٍ ثم ل يوأ رمو عله لبد 
ين جد ولا لبوأ ل عبد بدا دبك هُمْ اليش © إلا أن وأ با بد َلك 
لدعأ ون لله فود يد 79" 

وجه الدلالة: الآية عامة في التوبة» ولم تبيّن طريقة التوبة بتكذيب النفس 


3 
وهر 


.)١7/4/١7( تفسير القرطبي‎ »)١19/1١( الذخيرة‎ »)١١1//7( انظر: الاستذكار‎ )١( 
وإن كان ابن هبيرة في "الإفصاح ' (1/ 415) نقل الخلاف في المسألة ونسب إلى مالك أن التوبة‎ 
هي أن يكذب القاذف نفسهء لكن المعتمد هو ما نقلته من كتب المالكية فهم أعلم بمذهب‎ 
إمامهم» والله تعالى أعلم.‎ 

(1) تفسير ابن جرير الطبري .)1١8/١9(‏ 

(9) انظر: تحفة المحتاج (١١/١741)؛‏ حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 954 370-1"). 

(4) انظر: المغني »)197/1١(‏ الإنصاف .)08/١7(‏ 

(0) انظر: المغني »)197/1١(‏ الإنصاف .)0/١7(‏ 

(5) سورة النورء آية (0-85). 
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أو عدمه؛ فمن تاب توبة ظاهرة» وصلح حاله فقد حقق التوبة المرادة في الآية. 

وأما أصحاب القول الثاني القائلين بأن القاذف إن كان كاذباً : فتوبته 
تكذيب نفسهء وإن كان صادقاً : فتوبته القول ببطلان القذف وحُرمته وعدم عودته 
لذلك فاستدلوا عليه بأن القاذف قد يكون صادقاً في قذفهء فتكذيبه لنفسه أمر له 
بالكذب» وهذا ممنوع شرعاً. 

وأما الذين فرّقوا بين الشهادة بالقذف. والشتم بالقذف فلأن الشتم أشد 
فكانت توبته تكذيب 0 

النتيجة : المسألة ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبروت الخلاف عن 
المالكية» والشافعية» وبعض الحنابلة» ولعل ابن حزم حينما نقل الإجماع اعتبر 
رأي الأكثر في رأيه لذلك عبر بلفظ : (اتفقوا)» والله تعالى أعلم. 
العبد القاذف للحر يلزمه أربعون جلدة. 

المراد بالمسألة : إذا ثبت على عبد مملوك ما يوجب حد القذفء. فإن الحد 
الواجب في حقه أربعون جلدة. 

من نقل الاجماع: قال ابن حزم (407ه): «واتفقوا أن القاذف غير الحر 
كما ذكرنا يلزمه أربعون جلدة»0". وقال ابن قدامة (578ه): «إن كان القاذف 
عبداً أو أمدٌ جلد أربعين ... للإجماع المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم»”". 

وقال ابن القطان (578ه): «واتفقوا أن العبد القاذف للحر يلزمه أربعون 
جلدة»”2. وقال شمس الدين ابن قدامة (587ه): «وإن كان القاذف عبداً فحده 
أربعون جلدة ... للإجماع المنقول عن الصحابة رضي الله عنهو)””. 
)١(‏ انظر: المغني .)١1937/١١(‏ (1) مراتب الإجماع .)١15(‏ 
(9) المغني (07/8/9. 4 الإقناع في مسائل الإجماع (؟/119) 
(0) الشرح الكبير .)15117-151١/9١(‏ 
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وقال المرداوي (8806ه): «ومن قذف محصناً فعليه جلد ثمانين جلدة» إن 
كان القاذف حراً» وأربعين إن كان عبداً . . .وهو المذهب, ولا أعلم فيه خلافاً)7"". 

وقال زكريا الأنصاري (977ه): ااويحد من فيه رق» ولو مبعضاً أو أم ولد 
أربعين جلدة» على النصف من الحر؛ لإجماع الصحابة ين وقال ابن حجر 
الهيتمى (1/54ا9) : (والرقيق ولو معضاء كاتا : وأم ولدم. عن روسو لد 
إجماعاً»”". وقال الخطيب الشربينى (9717ه): «والرقيق القاذف» والمكاتب» 
والمدبر» وأم الولدء والمبعض» حد كل منهم أربعون جلدة» على النصف من 
الحرء بالإجماع»”*". وقال الرملى (4 ١٠٠ه):‏ «والرقيق ولو مكاتباً» ومبعضاًء 
حده أربعون جلدة إجماعاً)00. 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على ذلك الحنفية”؟» والمالكية". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: قول الله تعالى: نَإدًآ أُحصِنّ بن أتيرت 
كيقة متخ 1613 السك د فرت ادا 00 

وجه الدلالة: الآية نص له فيقاس عليها عقوبة 

الدليل الثاني: أنه فعل الصحابة رضي الله عنهم» فعن عبد الله بن عامر بن 


.)1757/5( انظر: أسنى المطالب‎ )0( .)3١١/1١٠١( الإنصاف‎ )١( 
.)157 /0( مغني المحتاج‎ )5( .)١1١ /9( تحفة المحتاج‎ )( 

(0) نهاية المحتاج (575/17). 

(5) انظر: بدائع الصنائع (1/ /01)» البحر الرائق  .)071/80(‏ 

(0) انظر: التاج والإكليل (8/ »)1٠0‏ شرح مختصر خليل (88/8). 

(4) سورة النساءء آية (16). 

(9) انظر: الاستذكار (7/ 015)» أحكام القرآن لابن العربي (/ 71468). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 21118 
ل ناكت ااا 1 20 


000 قال: 'لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» ومن بعدهم 
من الخلفاء» فلم أرهم بجروزة اللملرك" فى القدف إلا اريعين 1 

المخالفون للإجماع : ذهب بعض أهل العلم إلى أن العبد حدّه في القذف 
ثمانون جلدة. 

وهو قول ابن مسعود ويهء وعمر بن عبد العزيز”"؛ والليث؛» والزهري» 
والأوزاعي”. وبه قال الظاهرية في حق العبيد””'» وإليه يميل الصنعاني”'". 

دليل المخالف : استدل من أوجب على العبد في القذف ثمانين جلدة 


)١(‏ هو أبو محمدء عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي» المدني» حليف بني عدي» ولد في عهد النبي 
كه روى عن أبيه وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم» ولد سنة مائة» ومات سنة 
(8ه). انظر: سير أعلام النبلاء 207١/7‏ العبر في خبر من غبر /١‏ ١٠٠23.تهذيب‏ التهذيب 
ا" . 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (0/ :»)١1١4‏ وعبد الرزاق في ' المصنف " (/8/ /ا"ا4)» وابن أبي شيبة 
في "المصنف" (508/5)» والبيهقي في "السئن الكبرى ' (8/ ©350١‏ واللفظ لهء وابن كثير في 
'مسند الفاروق" (7/ »)0٠6١‏ قال ابن الملقن في "البدر المثير " (8/ 555): اهو أثر صحيح». 

() هو أبو حفصء عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي؛ أمير المؤمنين» أمه أم عاصم 
بنت عاصم بن عمر بن الختّلاب» كان إماماً» عالماًء عابداًء ورعاًء عادلاً؛ حتى سماه جماعة 
بخامس الخلفاء الراشدين» كانت خلافته سنتين وخمسة أشهرء ولد بالمدينة سنة (9ه)ء 
وتوفي (1١1ه)ء‏ حين سقاه بنو أميّة السُمَّ لما شدّد عليهم» وانتزع كثيراً مما في أيديهم. انظر : 
وفيات الأعيان 2١78/7‏ تهذيب التهذيب /ا/ 0/ا4» إسعاف المبطأ 57. 

(4) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (؟/ 40 07)» نيل الأوطار (5/ /07738. 

(0) انظر: المحلى .)58/١17(‏ 
فالظاهرية يرون أن الإماء حدَّهن في القذف أربعون جلدة نصف حد الحرائر» أما العبيد فيحدون 
ثمانون جلدة كالأحرار. 
وهنا ينه إلى أن ابن حزم خالف مذهبه في هذه المسألة» ووافق الجمهورء فذهب إلى أن العبيد 
والإماء يحدُون في القذف أربعون جلدة على النصف من حد الأحرار. 

(5) انظر: سبل السلام (؟4777/1). 


عل مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
بعموم قوله تعالى : ©إَادنَ بي الْمحْصَنَتٍ ثم لز يوأ رمو شْبَلة وهر مدن جَدَة 
ولا نأ كم عبد بدا وأوتيك حُمْ التيثرة 7409" 

وجه الدلالة: عموم الآية حيث أوجبت الحد ثمانون جلدة» ولم تفرّق بين 
الخرو الف 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ ولا بين 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؛ لثبوت الخلاف عن ابن مسعود وَلئه: 
وبعض السلف» والظاهرية في العبيد. 

وقد نص على الخلاف غير واحد من أهل العلم منهم ابن رشد الحفيد 
حيث قال: «اختلفوا في العبد يقذف الحر كم حده»”"». وإنما هو قول أكثر أهل 
العلم كما حرّره ابن قدامة بقوله: «أجمع أهل العلم على وجوب الحد على 
العبد إذا قذف الحر المحصن. . .وحده أربعون في قول أكثر أهل العلم»”؟2. إلا 
أنه نسب الإجماع للصحابة ور » وهو مُتعفَّبٍ كما سبق. 

وممن حرّر المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في حد القذف: «هو 
ثمانون جلدة إن كان القاذف حراًء وأربعون إن كان رقيقاً عند الأئمة 
الأربعة»””: والله تعالى أعلم. 
قاذف الفاسق يلزمه الحد كقاذف الفاضل ولا فرق. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الفسق: الفسق لغة: أصل الفسق - بكسر 
الفاء - في كلام العرب بمعنى الخروج» يقال: فسقت الرطبة: إذا خرجت من 


.)5( سورة النورء آية‎ )١( 

(0) انظر: المنتقى شرح الموطأ »)١55/17(‏ المغني (0/8/9. 

(") بداية المجتهد (؟7517/7). (4) المغني (0/8/9. 
(05) الفتاوى الكبرى ("/ .)41١8‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير بقن 
يي 2 5 0 


قشرهاء ومنه: سميت الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها”''. 

وكل معصية لله تعالى بفعل محظورهء أو ترك مأمور فإنه يطلق عليه الفسق» 
قال الزبيدي : «والفسق يقع بالقليل من الذنوب وبالكثيرء ولكن تعورف فيما إذا 
كان بكثيره)0. 

وقد حكى ابن فارس عن بعض أهل اللغة أنه لم يسمعٌ قَط في كلام 
ل د قالوا إذا خرجت 
الرّطَبّة من قشرها : فسَقّت الرْطَبَةُ عن قِشْرها. 

دع موك أن تكوت كلمة عربية لم تأت في شِثْر جاهلع © 

والفسى في الاصطلاح: هو الخروج عن طاعة الله تعالى» قال القرطبي : 
«الفسق في عرف الاستعمال الشرعي : الخروج من طاعة الله عز وجل» فقد يقع 
على من خرج بكفر وعلى من خرج بعصيان»”". ! 

ومنه قوله تعالى: واد كنا لِلمَليَكَةَ أسجدوا لأَدَم 0 ِل ليس كان من 
لْجِنّ فَمَسَقَ عَنْ أَمْر ريَدة»” * أي خرج عن أمر ربه وطاعته”") 

إلا أن الفقهاء يعبّرون بلفظ الفاسق على من جاهر بمعصية حرّمها الله؛ إما 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة (8/ »)7١16‏ مختار الصحاح» مادة: (ف س ق)» وذكر ابن عساكر أن الفسق 
مقيّد بالخروج بأمر مكروهء حيث قال في "الفروق اللغوية" (505): «الفرق بين الفسق 
والخروج: أن الفسق في العربية خروج مكروه» ومنه يقال للفأرة: الفويسقة؛ لأنها تخرج من 
جحرها للإفساد» وقيل: فسقت الرطبة إذا حرجت من قشرها؛ لأن ذلك فساد لهاء ومنه سمي 
الخروج من طاعة الله بكبيرة فسقاً» ومن الخروج مذموم ومحمود والفرق بينهما بين». 

(؟) تاج العروس من جواهر القاموس (05/77"). 

(*) انظر: مقاييس اللغة (5/ .)60١07‏ 

(5) تفسير القرطبي »)7577/١(‏ وانظر: التمهيد »)١7/5 /١7(‏ فتح الباري لابن رجب »)177/١(‏ 
مجموع الفتاوى (/ا/ 74"). 

(0) سورة الكهف» آية (:0). )١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث .)١141(‏ 


بإتيان كبيرة» أو بإصرار على صغيرة» أما مطلق الذنب فلا يُعتر فسقاً»ء لأنه ليس 
أحد يسلم من ذلك”". 

ثانا :"صضونة الجدالة :ذا :ارتككن تعس ها روست هد انزف وكات 
المقذوف فاسقاًء فإنه يقام حد القذف على القاذف» ولا فرق بين أن يكون 
المقذوف فاسقاًء أو عدلاً فاضلاً. 

وينبّه هنا إلى أنه يستثنى من المسألة إن كان فسق المقذوف سببه أنه زنى 
وأقيم عليه الحد في ذلك» ثم قذف القاذف في ذلك الأمرء فهذا غير مرادء كما 
0 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (457ه): «لا خلاف في أن قاذف الفاسق 
يلزمه الحدء كقاذف الفاضل» ولا فرق»0". 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية”*'؛ والمالكية 2 
والشافعية9©, والحنابلة؟. 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى أن المقصود من حد القذف دفع العار 
بما قُذف بهء وتكذيب القاذف, والمقذوف إن كان عفيفاً عن الزناء فإنه يلحقه 


)١(‏ انظر: الأحكام السلطانية (85)» قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟/ 545)» مجموع الفتاوى 
(هوا/ركه")). 

(؟) سبق بيان هذه المسألة في المسألة رقم ١75‏ بعنوان: «لا حد على من قذف محدوداً في الزنا إذا 
رماه بذلك الزنا»» وهذه المسألة عند التأمل هي مستثناه من صورة المسألة من جهة أن حد القذف 
لا يجب إلا إن كان المقذوف عفيفاً عن الزنا. 

©) المحلى (5517/17). 

(5) انظر: بدائع الصنائع (1/ 224٠‏ فتح القدير (6/ 19). 

(5) انظر: حاشية الدسوقي (7777/14)؛ شرح مختصر خليل (87/4). 

(5) انظر: أسنى المطالب (7/ 03775): تحفة المحتاج .)١7١/9(‏ 

0) انظر: الفروع (5/ 854)» الإنصاف .)007/1١١(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير زذل 
لوال للد يوك 2 اللا ات لاطا لالطالا ا 01 


العار بالقذف» ولو كان فاسقاًء فيحتاج إلى دفع العار عنه وتكذيب القاذف'"). 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف». 
والله تعالى أعلم. 
59 قاذف النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله. 

المراد بالمسألة: لو أن مسلماً سب النبي ككل بقذفه» فإن على الإمام أن 
يقتله» سواء تاب من القذف, أو لم يتب» وكذا الذمي» والمعاهد, إذا قذف 
النبي كك ولم يسلم. 

ويعنين هنا سبق أمور ثلاثة: الأول: لو كان القاذف للنبي كَلِِ حربياً» 
فذلك غير مراد. الثاني : لو كان القذف من ذمي أو معاهد لكنه أسلم بعد سبه 
النبي كَل فذلك غير مراد في مسألة الباب. الثالث: المسألة هي في قتله» أما 
في الحكم بكفره من عدمه فمسألة أخرى يأتي بيانها'"". 

من نقل الإجماع: قال ابن القاسم (١9١ه"":‏ «من سبهء أو شتمه» أو 
عابه» أو تنقصهء فإنه يقتل» وحكمه عند الأمة: القتل»» نقله عنه القاضي 
عياض ”*. وقال محمد بن سحنون (1557ه)”"2: «أجمع العلماء على أن شاتم 


)000( كشاف القناع عن متن الإقناع (5/ كدك) شرح الزركشي (”/ م "). 

(؟) انظر: المسألة رقم 7١١‏ بعنوان «قاذف النبي صلى الله عليه وسلم كافر»ء؛ ص ١/الا.‏ 

(*) هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي؛ المصريء فقيه؛ مالكي» 
زاهدء من أعلم الناس بمذهب مالك وأقواله» من كتبه 'المدونة"» ولد سئة (77١)هء‏ ومات 
سنة (91١)ه.‏ انظر: الأنساب للسمعاني (5/؟57١)»‏ تذكرة الحفاظ »)7077/١(‏ شذرات 
الذهب .070759/١(‏ 

(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟5/7١5).‏ 

)2 هو محمد بن سحنون بن سعيد التنوخي » الفقيه المالكي» القيرواني» كان حافظاً خبيراً بمذهب 
مالك: عالماً بالآثارء وتصانيفه كثيرة» قال سحنون: ما أشبهه إلا بأشهب»»2 توفي سنة 
(105ه). انظر: طبقات الفقهاء »151//١‏ هدية العارفين ؟/!١»‏ شذرات الذهب ؟/١19.‏ 


7سا بدا اا ١‏ ل [ذآذذ# سس سسس اسح 


الي لاو انيد الى اقزر لوطي جا شاف وتنا اللا لا 
الأمة القتل»ء ومن شك في كفره وعذابه كفر», نقله عنه القاضي عياض”'' وشيخ 
الإسلام ابن تيمية”". 

وحكى الإجماع على ذلك أبو بكر الفارسي (700ه)”” حيث نقله عنه ابن 
تيمية (18/اه) فقال: «وقد حكى أبو بكر الفارسي - من أصحاب الشافعي - 
إجماع المسلمين على أن حد من سب النبي ككل القتلء كما أن حد من سب 
غيره الجلد وهذا الإجماع الذي حكاه هذا محمول على إجماع الصدر الأول 
من الصحابة وَكْبنء والتابعين» أو أنه أراد به إجماعهم على أن ساب النبي كله 
يجب قتله إذا كان مسلماً»”*' نقله عن أبي بكر الفارسي ابن حجر © 
والمطيعي''' والشوكاني”". وقال ابن المنذر (814ه): «أجمعوا على أن من 
سب النبي كَلهِ له القتل». نقله عنه القرطبي”*. وابن حجر 


وأ الك 0 والشوكاني”''2. وقال الخطابي (8848ه): «لا أعلم أحداً 
من أ لمسلميه أخد جلف فى وجرت 07 ونقله عنهالقاضى 


(0) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى .)516-17١4/9(‏ 

(5) انظر: الصارم المسلول .)4/١(‏ 

(؟) هو أحمد بن الحسين بن سهل أبو بكر الفارسي» فقيه شافعي» قال عنه النووي: «من أئمة 
أصحاينا وكبارهم ومتقدميهم وأعلامهم»» من كتبه: 'عيون المسائل ' في نصوص الشافعي» 
تفقه على ابن سريج» وقيل : تفقه على المزني»؛ مات سنة (8٠ه)ء‏ وقيل: (0٠10ه).‏ انظر: 
طبقات الشافعية 2111/١‏ طبقات الشافعية الكبرى ؟/ 184١؛‏ معجم المؤلفين .505/١‏ 


(4) الصارم المسلول .)4/١(‏ (0) انظر: فتح الباري /١7(‏ 1841). 
(") انظر: المجموع .)577//١9(‏ 0) انظر: نيل الأطار (9/ 5 87). 
(8) تفسير القرطبي (8/ 87). () انظر: فتح الباري (581/17). 


20 انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود (؟7/11١).‏ 
(١١)نيل‏ الأوطار (97/ 5 47). )١1(‏ معالم السئن (/ 5946) . 


اناالا لجر الال ل اك 


0001 واب 0 اا م 5 رن 

وقال ابن عبد البر (557ه): رو ارط الله رفاسي لين 
لذ قال: "لو سمعته لقتلته " ولا مخالف له من الصحابة علمته»”*". وقال القاضي 
عياض (44ده): «أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه»"") 

وقال ابن تيمية (/اه): «أذى الرسول من أعظم المحرمات؛ فإن من آذاه 
فقد آذى الله» وقتل سابه واجب باتفاق الأمة»”". وقال ابن القيم (1١ه/اه)‏ لما 
ذكر جملة من الأدلة على قتل من سب النبي كله : ااوفي ذلك بضعة عشر حديثاً 
ما بين صحاح وحسان ومشاهير وهو إجماع الصحابة وين)”. 

وهذه النقولات وإن كان بعضها لم ينص على القذف وإنما هي في مطلق 
السب والشتم والتنقّص للنبي يله إلا أن القذف يدخل في ذلك من باب 
الأولوية» فإن القذف أشد من مطلق السبء ولذا جعل الله تعالى له حداًء دون 
غيره من أنواع السب فجعل له الشرع التعزير. 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن ابن عباس َيه "أن أعمى كانت له 
أم ولد تشتم النبي ككِةِ وتقع فيه» فينهاها فلا تنتهي» ويزجرها فلا تنزجرء فلما 
كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي يَكةٌ وتشتمه» فأخذ المغول”' فوضعه في 


.)5١5/17( انظر: الشفا بتعريف حقوق الصطفى‎ )١( 

(1) انظر: الصارم المسلول .)4/١(‏ () انظر: فتح الباري (117/ 081). 

(4) انظر: المجموع .)471/١19(‏ (6) التمهيد (1548/5). 

(1) الشفا بتعريف حقوق المصطفى »)7١١/5(‏ وانظر: نفس المصدر .)5١5/5(‏ 

(0) مجموع الفتاوى »)١159/10(‏ وقال أيضاً في “الصارم المسلول" )٠١/١(‏ «الساب إن كان 
مسلما فإنه يكفرء ويقتل» بغير خلاف». 

(48) زاد المعاد (0/ 804). 

(9) قال ابن الأثير : «المِغوّل -بالكسر- شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه» وقيل: هو 
ل 9 


لزنا مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
لسسااللت ل 2 ست 


بطنهاء واتكأ عليهاء فقتلهاء فوقع بين رجليها طفل» فلطخت ما هناك بالدم» 
فلما أصبح ذُكر ذلك لرسول الله كَل فجمع الناس فقال: (أنشد الله رجلاً فعل 
ما فعل؛ لي عليه حق إلا قام) فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل» حتى 
قعد بين يدي النبي يَلِِ فقال: يا رسول الله» أنا صاحبهاء كانت تشتمك وتقع 
فيك» فأنهاها فلا تنتهي» وأزجرها فلا تنزجرء ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين» 
وكانت بي رفيقة» فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك» فأخذت 
الهغرل» فوضعته في بطنهاء واتكأت عليها حتى قتلتهاء فقال النبي كَل : (ألا 
اشهدوا أن دمها هدر)"". 

الدليل الثاني : أن النبي يكل أمر بقتل كعب بن الأشرف”"©؛ وعلّل ذلك بأذيته 
لله ورسوله يَكِلةِ كما في الصحيحين من حديث جابر ويه قال: قال رسول الله 
يه : (من لكعب بن الأشرف؛ فإنه قدآذى الله ورسوله)؟ فقال محمد بن 


- ليَعْتال به الناس»» قيل : سمي مِغْوَلاً؛ لأن صاحبه يَعْتال به عدوّه -أي يهلكه- من حيث 
لا يحتسبه. وجمعه مغاول. انظر: النهاية في غريب الأثرء باب: الغين مع الواوء مادة: 
(غول). 0( 23 »> لسان العرب» مادة: (غول). ١١1/لاءهة).‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (2)8751 والنسائي رقم :»)407٠(‏ قال الحاكم في "المستدرك' 
(94/5): «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه؟»» ووافقه الذهبي» وقال 
ابن حجر في ' بلوغ المرام' :)١١١١(‏ «رواته ثقات»», وقال الألباني في "إرواء الغليل' 
(0/ ؟47): «إسناده صجيح على شرط مسلم ». 

إفة هو كعب بن الأشرف الطائي» من بني نبهان» شاعر جاهلي» كانت أمه من 'بني النضير " فدان 
باليهودية» وكان سيداً في أخواله؛ يقيم في حصن له قريب من المدينة» أدرك الإسلام» ولم 
يسلمء وأكثر من هجو النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه» وتحريض القبائل عليهم وإيذائهم » 
والتشبيب بنسائهم» خرج إلى مكة بعد وقعة 'بدر' فندب قتلى قريش فيهاء وحض على الأخذ 
بتأرهم» وعاد إلى المدينة؛ وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتله» فقيل سنة (ه). انظر: 
الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر »١16٠*‏ السيرة النبوية لابن كثير / ١١١‏ حدائق 
الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار لمحمد الحضرمي 7154. 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير وفنة 
لقالا ”خا جلما ال سنال 0ت بط الا ا 0000 


مسلمة0: يا رسول الله أتحب أن أقتله» قال: (نعم)» قال: ائذن لي فلأقل» 
قال: (قل). فأتاه فقال له - وذكرما بينهما - وقال: إن هذا الرجل قد أراد 
صدقة» وقد عناناء فلما سمعه قال: وأيضاً والله لتملئة» قال: إنا قد اتبعناه الآن» 
ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره؛ قال: وقد أردت أن تسلفني 
سلفاًء قال: فما ترهنني» قال: ما تريد» قال: ترهنني نساءكم» قال: أنت أجمل 
العرب أنرهنك نساءنا؟ قال له: ترهنوني أولادكم» قال: يُسب ابن أحدنا فيقال 


رهن في وسقين من تمرء ولكن نرهنك اللأمة - يعني السلاح - » قال: فنعمء 


وواعده أن يأتيه بالحارث"", وأبي عبس بن ين وعبادبن 


(000) 


إفه 


هو أبو عبد الله» محمد بن مسلمة بن سلمة بن حريش بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن 
الحارث بن عمرو بن مالك بن الأوسء الحارثي الأنصاري» قاتل كعب بن الأشرف» شهد بدراً 
وما بعدها إلا غزوة تبوك» فإنه تخلف بإذن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يقيم في المدينة؛ 
ضرب فسطاطاً بالربذة واعتزل الفتن» إلى أن مات سنة (57ه)» في ولاية معاوية بالمدينة وهوابن 
سبع وسبعين سنة. انظر: معرفة الصحابة /١‏ 1957 » البداية والنهاية 4/ 7077 رجال مسلم لأبي 
بكر الأصبهاني .5١04/7‏ 

هو أبو أوسء الحارث بن أوس بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس الأنصاري» ابن أخي سعد 
بن معاذء شهد بدراً» أصيب في رجله يوم قتل كعب بن الأشرف» فبصق النبي يك على الجرح ١‏ 
فزال الألم» قال ابن عبد البر: «قُتل يوم أحد شهيداً»» وتعقبه ابن حجر بأن ذلك وهُْمء واختار 
أنه عاش إلى يوم الخندق. انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب 218١/١‏ الإصابة في تمييز 
الصحابة /١‏ 2057 تهذيب التهذيب ؟//117. 

هو أبو عبس بن جبر بن عمرو بن زيد بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن 
عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري» الأوسي» قيل: كان اسمه في الجاهلية عبد العزي» وقيل 
معبد» فسماه النبي كك عبد الرحمن» وقيل : عبد الله» والأول أصحء من أهل بدرء أعطاه النبي 
يكل بعدما ذهب بصّره عصاً فقال: "تنور بهذه'» فكانت تضىء لهء مات سنة (14ه). انظر: 
معجم الصحابة 4/ 418 » سير أعلام النبلاء 0 الإصابة في تمييز الصحابة 1757/1. 


لابب يي 


قرا" قال سانو قلعو ليت فنزل إليهم» فقالت له امرأته: إني لأسمع 
صوتاً كأنه صوت دمء قال: إنما هذا محمد بن مسلمة؛ ورضيعه وأبو نائلة» إن 
الكريم لو دعي إلى طعنة ليلاً لأجاب» قال محمد: إني إذا جاء فسوف أمد يدي 
إلن ربيف فإذا استمكنت منه فدونكم» قال: فلما نزل نزل وهو متوشح, 
فقالوا: نجد منك ريح الطيب؛ قال: نعم» تحتي فلانة هي أعطر نساء العرب» 
قال: فتأذن لي أن أشْمّ منه. قال: نعم فشّمء فتناول فشّم ثم قال: أتأذن لي أن 
أعود» قال: فاستمكن من رأسه ثم قال: دونكمء قال: فقتلوه" متفق عليه””. 

الدليل الثالث: عن علي ويه : "أن يهودية كانت تشتم النبي يك وتقع فيهء 
فخنقها رجل حتى ماتت» فأبطل رسول الله يك دمها "9©). 


)١‏ هو أبو بشرء عباد بن بشر بن وقش بن زعوراء بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج 
الأنصاريء قال بن عبد البر: «لا يختلفون أنه أسلم بالمدينة على يدي مصعب بن عمير وذلك 
قبل إسلام سعد بن معاذ»؛ شهد بدرا والمشاهد كلهاء آخى النبي صلى الله عليه و سلم بينه وبين 
أبي حذيفة بن عتبة» وقتل يوم اليمامة شهيدا ‏ وهو ابن خمس وأربعين سنة. انظر: سير أعلام 
النبلاء /١‏ /397”, الإصابة في تمييز الصحابة 571/7» تهذيب التهذيب 8/0/. 

(؟) قال الأزهري في تهذيب اللغة (5/ 40): «والتوشُحُ بالرداء: مثل التََبْط والاضطبّاع» وهو أن 
يُذْخل الرجُل الثوبَ من تحت يده اليُمنى فيلقيهُ على عاتّقِه الأيِْسرٍ كما يفعله المُحْرِمُ). 

(9) صحيح البخاري رقم ,)7"411١(‏ وصحيح مسلم رقم (18501). 

(؟) أخرجه أبو داود رقم (47577)» من طريق الشعبي عن علي به قال ابن تيمية في الصارم 
المسلول :)590/١(‏ «هذا الحديث جيد؛ فإن الشعبي رأى علياً» روى عنه حديث شراحة 
الهمدانية» وكان على عهد علي قد ناهز العشرين سنة» وهو كوفي» فقد ثبت لقاؤه» فيكون 
الحديث متصلاً» ثم إن كان فيه إرسال؛ لأن الشعبي يبعد سماعه من علي فهو حجة وفاقاً؛ لأن 
الشعبي عندهم صحيح المراسيل لا يعرفون له مرسلاً إلا صحيحاً» ثم هو من أعلم الناس بحديث 
علي» وأعلمهم بثقات أصحابه؛» وقال الألباني في إرواء الغليل (0/ )9١‏ : : لإسناده صحيح على 
شرط الشيخين». 


ال هساس؟سسسسسسسسسااات مم ررم 


وجه الدلالة: قال ابن تيمية: «فرئّب علي َه إبطال الدم على الشتم 
بحرف الفاء» فعلم أنه هو الموجب لإبطال دمها؛ لأن تعليق الحكم بالوصف 
المكاميج شر النتريول فك الع 
الدليل الرابع : أنه المروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» فمن ذلك : 
أ - عن أبي برزة ويكهه”” قال: "أتيت على أبي بكر ونه وقد أغلظ لرجل» فرد 
عليه» فقلت: ألا أضرب عنقه؟ فانتهرني» فقال: إنها ليست لأحد بعد 
رسول الله كان 20 
وجه الدلالة : أن أبا بكر ضيه أخبر أنه لا يجوز قتل الرجل الذي رد عليه؛ 
وأخبر أن هذا لا يكون إلا في حق النبي كَلِ. 
ب - عن ابن عمر َه أنه أضلت”*' على راهب سب النبي ويه بالسيف» 
وقال: "إنا لم نصالحكم على شتم نبينا يكو'””. 


.)7١/١( الصارم المسلول‎ )١( 
إفة هو أبو برزة الأسلمي» اختلف في اسمه فقيل : نضلة بن عبيد بن الحارث» وهو الذي صححه ابن‎ 
عبد البرء وقيل: نضلة بن عبد الله بن الحارث» مشهور بكنيته» صاحب رسول الله كل غزا‎ 
الإصابة 2»477/5 تهذيب التهذيب‎ »4٠ / خراسان» فمات بمرو. انظر: سير أعلام النبلاء‎ 

"١ 

(5) أخرجه أحمد /١(‏ 517)» والنسائي رقم »)5٠1١(‏ قال الحاكم في "المستدرك ' (95/5): 
«صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه»: ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في 
صحيح وضعيف النسائي (7/ 0"8. 

(4) أي جعل السيف أملس قوي الضربة» قال ابن فارس في مقاييس اللغة (/ 0757 : «الصاد واللام 
والتاء أصلّ واحدٌّ يدل على بروز الشيء وووخة... هذا ماخرة م" الشّيكالصلت 
والإصليت» وهو الصّقيل». 
وقال ابن منظور: «سيفٌ صَلْتّ ومُنْصَلِتٌ وَإِصْلِيتٌ: مُنْجَرِدٌ ماض في الضّريبة». 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (049/8. ّ 


51 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
اللل٠ل٠#!ب‏ ا .س2ببب"ب0للا ‏ صتت تت تتم ص ص سس س2 


والأحاديث والآثار في هذا الباب كثيرة» قال ابن القيم : «وفي ذلك بضعة 
عشر حديثاً» ما بين صحاح» وحسانء ومشاهير» وهو إجماع الصحابة ريشن»0". 

المخالفون للإجماع : ذهب بعض الفقهاء إلى أن الذمي إن سب النبي ككل 
فإنه لا ينتقض عهده.» ولا يقتل» ولكن يعزر. 

وهو قول أبي ثورء وبه قال الحنفية”". 

دليل المخالف : الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتى النبي 
كِْةِ أناس من اليهود فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. قال: وعليكم» قالت 
عائشة: قلت: بل عليكم السام والذام» فقال رسول الله يكِِ: (يا عائشةء 
لا تكوني فاحشة) فقالت: ما سمعتٌ ما قالوا؟ فقال: (أوليس قد رددت عليهم 
الذي قالوا؟ قلت: وعليكم) متفق عليه””". 

وجه الدلالة: أن النبي يك علم أن اليهود قد سبوه في السلام» ومع ذلك 
اكتفى بالرد عليهم» ولم يحكم بقتلهم. 

الدليل الثاني: أن سب النبي كل كفر من الذمي كما هو ردة من المسلمء 
والكفر المقارن لعقد الذمة لا يمنع عقد الذمة في الابتداء» فالكفر الطارئ 
لا يرفعه في حال البقاء بطريق أولى©). 

النتيجة: المسألة فيما يظهر على قسمين : 

القسم الأول: المسلم إذا سب النبي كَل بقذف فإنه يقتل بإجماع أهل العلم. 
)١(‏ زاد المعاد (0/ 04): وللاستزادة من أدلة هذه المسألة راجع كتاب 'الصارم المسلوم"' فقد 

استفاض شيخ الإسلام ابن تيمية بذكر الأدلة من النظر والأثرء وأقوال ونصوص الأثمة في ذلك» 


والله تعالى أعلم. 
انظر: تبيين الحقائق (/ .)581١‏ 


(9) صحيح البخاري رقم (0787): وصحيح مسلم رقم (5155). 
(4) انظر: فتح القدير (5/ 57). 


مسائل الإجماع ني حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 1 
ساق ابر جك .لاي جلت اولتق ا احا 11101011 00 

القسم الثاني : الذمي إذا سب النبي يكل بقذف فإن الذي عليه الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم قتل من سب النبي كَلةِ منهم» ثم حصل خلاف بعد 
ذلك» وأكثر أهل العلم على قتله؛ وقد حرّر هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية 
حيث قال: «وتحرير القول فيه: أن الساب إن كان مسلماً فإنه يكفر ويقتل بغير 
خلاف. ..وإن كان ذمياً فإنه يقتل أيضاً في مذهب مالك وأهل المدينة ... وهو 
مذهب أحمد وفقهاء الحديث”"'» والله تعالى أعلم. 
٠‏ قاذف النبي صلى الله عليه وسام كافر. 

المراد بالمسألة: المسلم إذا قذف النبي كك بالزنا فإنه يُحكم بكفره إذا 
توفرت الشروط وانتفت الموانع» ويكون مرتداً عن الإسلام. 

من نقل الإجماع: قال إسحاق بن راهويه (71*8ه): «أجمع المسلمون 
على أن من سب الله عز وجل» أو سب رسوله كَل أو دفع شيئاً مما أنزل الله 
تعالى» أو قتل نبياً من أنبياء الله تعالى» أنه كافر بذلك» و إن كان مقراً بكل ما 
أنزل الله)”" . 

وقال محمد بن سحئون (1057ه): «أجمع العلماء على أن شاتم النبي كَل 
والمتنقص له كافر» والوعيد جار عليه بعذاب الله له» وحكمه عند الأمة القتل» ومن 
شك في كفره وعذابه كفر»» نقله عنه القاضي عياض”" وشيخ الإسلام ابن تيمية'*. 

وقال أبو بكر الفارسي (1*00ه): «من سب النبي يه مما هو قذف صريح 
كفن :باتقاق العلماء»» ثقله غته ابن حي 200 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (8/الاه): «الساب إن كان مسلماً فإنه يكفرء 


.)1/١( الصارم المسلول على شاتم الرسول يَكلِْ‎ )١( 

إفة نقله عنه ابن عبد البر في التمهيد (5/ 777)» وشيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول .)4/١(‏ 
(*) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/5١؟0-1١51).‏ 

(5) انظر: الصارم المسلول .)9/١(‏ (0) فتح الباري .)341/١11(‏ 


.ا سل للللققرٍْْ(ق سي 


ل 00050 

وهذه النقولات وإن كان بعضها لم ينص على القذف وإنما هي في مطلق 
السس» إلا أن القذف يدخل في ذلك من باب الأولوية. 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية”". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع في المسألة إلى الأدلة التي ذُكرت في 
المسألة السابقة» فإنه إنما أبيح قتل قاذف النبي يَلِةِ لكفره. 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
::/١‏ من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر. 

المراد بالمسألة: مما هو مُقَرّر أن عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله 
عنها زوج النبي كَكِِ رميت بالزنا في حياتهاء حتى برَّأها الله تعالى من ذلك في 
كتابه. فمن رمى عائشة بالزنا بعد نزول هذه الآيات» أو شك في براءتها من 
الزنا فإنه كافر. 

ويتبين مما سبق أن من سب عائشة بغير القذف بالزناء أو قذف أحداً من 
نساء النبي كَل غير عائشة» فكل ذلك غير مراد. 

من نقل الإجماع : قال النووي (5/ا5ه): #براءة عائشة رضي الله عنها من 
الإفك وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيزء فلو تشكك فيها إنسان - والعياذ 
بالله - صار كافراً مرتداً بإجماع المسلمين»”". وقال ابن تيمية (1/اه): «قال 
القاضي أبو يعلى: من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف» و قد حكى 
الإجماع على هذا غير واحد. وصرح غير واحد من الأثمة بهذا الحكه»©». 


.)٠١ /١( الصارم المسلول‎ )١( 
.)37/5( فتح القدير‎ »)18١ /7( انظر: تبيين الحقائق‎ )1( 
.)058/١( الصارم المسلول‎ )5( .)117/١1( شرح النووي‎ )9( 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير رذن 
الول الا كنا ل ا 200 


وقال ابن كثير(5لالاه): «وقد أجمع العلماء» رحمهم اللهء قاطبة على أن 
من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية» فإنه 
كافر ؛ لأنه معاند للقرآن6"١".‏ وقال الزركشي (34/اه): «الطاعن في عائشة 
رضي الله عنها بالقذف كافر إجماعاً)”". 

وقال العراقي (8505ه): «(براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك براءة قطعية 
بنص القرآن» فلو شك فيه إشناة + والعياة بالله«ثعال مان كاقراء مرتداء 
بإجماع المسلمين»”". للا «من قذف عائشة رضي الله 
عنها بما برأها الله منه : كمّر بلا خلاف)”؟) 

وقال البهوتي (١9١٠١ه):‏ «قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه 
كفر بلا خلاف»2*7. وقال الرحيباني (1754ه): «قذف عائشة رضي الله عنها 
بما برأها الله منه كفر بلا خلاف)9) 

الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الحنفية”"» والمالكية'”, 
وابن حزهث"ا 

مستند الإجماع : : الدليل الأول: قال الله تعالى: إن الِنَ جَآمُو يلافك عصَبَة 
د ل سيوم ل 1 م ع اكذ زقل انق ينه تا اكتاين ا وأو 


.)85 تفسير ابن كثير (5/ 1 0737-1), (؟) المنثور في القواعد (؟/‎ )١( 
.)177 /5( طرح التثريب (14/8). (4) كشاف القناع شرح متن الإقناع‎ )( 


(0) دقائق أولى النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 5806). 

(7) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (185/5)) وممن نقل الإجماع كذلك ابن ضويان في 
"منار السبيل شرح الدليل ' (؟/51") حيث قال: «من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا 
خلاف»» وانظر: الموسوعة الكويتية .)57/١5(‏ 

0 انظر: البحر الرائق 2)١71/0(‏ الفتاوى الهندية (؟/ 554). 

(8) انظر: المنتقى شرح الموطأ (1/ 5١7)؛‏ مواهب الجليل (585/5). 

(9) انظر: المحلى (؟7١/ .)45١‏ 


للابنبنسنايبيبيبيب ب بيب بيب ب ب يي يب بيب سلس به 


058 0 2 داك م 3 6 0 طن الموبيون والمروتلت نسم 1 
قال هذا إفكُ مين 9) لكا جار عليه برس شهدا هذ لم يأنا شبد موتك 
عند اله هم الْكَذْوون (2) وِلزْلَا عضْلُ الله كك ويمنه. فى الديَا والآيوة لمَمَوْد في مآ 
لق َثر فد َلك عَفِعْ © إذ ترك بألييك وك كا ااي 
سبو كينا وهر عند لَه عَطيعٌ ©) ولزلة إذ سيغشيرة قلثر مَا يكن 13 أ نكل يكنا 
سبِحَتكَ هذا بسن عَظِيِمٌ 09 ييظكُم للَهُ أن تدأ لينل ذا إن كم مُؤمنيت © 
ون لله لك الب وَللَّهُ يم حكيةٌ (© إت الْدنَ حو نَ أن تَقِيعَ الْقَحِمَةُ في 
لت انوأ للم عَذَابُ ٍ في لديا وَالِْروٌ وَلَلَهُ يَعَلمُ وَأَسْرْ لا تَحَلَمُونَ () وز 
ار وف بحم 4 

وجه الدلالة: ااه عر و برأم الوه جر عائقة رركي للغبيا ل 
عن قذفها في قوله تعالى: ظإييِظَكم أَهُ أن تَُودُوأ ند أدَا4 أي أن تعودوا 
لقذف عائشة رضي الله عنهاء كما قرّره أهل التفسير””': فمن شك في براءتها أو 
أنكر ذلك فقد شك في القرآن. 

لالط لال ل لَحدِينَ وَالْحِسُونَ للْحِيسَتَ والطيِبتُ 


للخجيئين 


عرض دو عء لخ د ءبا د 


لطبي ليون إاء لطبت ليت أزكبك تروك يمنا بقواره له يتف وررة كر 4 
ذه الالال 01 لانن تسد سيان لاد د ء والطيبات للطيبين» فإن 
كانت عائشة زانية فهي خبيثة» ويقتضي ذلك أن يكون النبي يَلِ خبيثاً - والعياذ 
بالله - . وذلك كف . 
الدليل الثالث: ما ثبت في السنة من قصة الإفك وبراءة عائشة رضي الله 


.)75١8-11١( سورة النورء آية‎ )١( 

0 انظر: تفسير ابن جرير (19/ ,»)١77‏ تفسير القرطبي :)35١9 /١7(‏ تفسير ابن كثير (5/ 59). 
(*”) سورة النورء آية (55). 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (0/ 480). 


م لك 


عنها مما رميت به في حديث طويل ولفظ مسلم: أن عائشة زوج النبي َه 
قالت: "كان رسول الله يلِ إذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين نسائه» فأيتهن 
خرج سهمها خرج بها رسول الله يلِهِ معه» قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة 
غزاها فخرج فيها سهميء فخرجت مع رسول الله يك وذلك بعد ما أنزل 
الحجاب» فأنا أحمل في هودجي» وأنزل فيه مسيرناء حتى إذا فرغ رسول الله 
يل من غزوه وقفل”" 2» ودنونا من المدينة» آذن ليلة بالرجيل» فقمتٌ حين آذنوا 
كديزي لمشت نون جا روزت عكر والن افع ف من كاتني اتلك ان 
الرحل؛ فلمست صدري فإذا عقدي من جزع ظفار” قد انقطع» فرجعت 
فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه» وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فحملوا 
هودجي» فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب» وهم يحسبون أني فيه» قالت: 
وكانت النساء إذ ذاك خفافاً لم يهبلن”" ولم يغشهن اللحم» إنما يأكلن العلقة 
من الطعام”*' فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه؛ ورفعوه؛ وكنت 


)١(‏ أي رجعء والقُفول» وهو الرُجوع من السّفرء ولا يقال للذاهبين قافلةٌ حبّى يرجعوا. انظر: 
مقاييس اللغة (0/ :»)١١7‏ شرح النووي .)١١7/9(‏ 
(؟) أي قلادة من خرَزٍ يماني» قال النووي في "شرح مسلم" :)1١5 /١1(‏ «الجزع -بفتح الجيم 
وإسكان الزاي-: وهو خرز يماني» وأما ظفار -فبفتح الظاء المعجمة وكسر الراء- وهي مبنية 
على الكسرء تقول: هذه ظفارٍء ودخلتٌ ظفارٍء وإلى ظفار بكسر الراء بلاتنوين فى الأحوال 
كلهاء وهي قرية في اليمن». ظ 
() أي لم يكثر لحمهن» يُقال: هبله اللحم: إذا كثر عليه» وركب بعضه بعضاًء قال النووي في 
“شرح مسلم' «قولها: 'يهبلن' ضبطوه على أوجه: 
أشهرها : - ضم الياء وفتح الهاء والباء المشددة -. 
والثاني : يهبلن - بفتح الياء والباء وإسكان الهاء بينهما -. 
والثالث: -بفتح الياء وضم الباء الموحدة-» ويجوز بضم أوله وإسكان الهاء وكسر الموحدة». 
(4) العُلقة - بضم العين - أي القليل» والمراد أنّْهن يأكل الشيء القليل من الطعام. انظر: شرح 
النروي »)٠١ 5 /١1(‏ فتح الباري (6م/ 5١‏ 4). 


جارية حديثة السن» فبعثوا الجمل وسارواء ووجدتٌ عقدي بعد ما استمر 
الجيش» فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب» فتيمّمت منزلي الذي كنت 
فيه» وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إليّ» فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني 
عيني فنمت؛ وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني”'' قد عرّس”" من 
وراء الجيش» فأدلج, فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني 
فعرفني حين رآني» وقد كان يرانى قبل أن يُضرب الحجاب على» فاستيقظت 
باسترجاعه حين عرفني» فخمرت وجهي بجلبابي» ووالله ما يكلمني كلمة ولا 
سمعت منه كلمة غير استرجاعه» حتى أناخ راحلته» فوطئ على يدها فركبتها 
فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا موغرين في نحر 
الظهيرة”"» فهلك من هلك في شأني» وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي 
ابن سلول» فقدمنا المديئة فاشتكيت حين قلمنا المدينة شهراًء والناس يفيضون 
افر من سر رط السك ردي كك رع انق ا يدر 


)١(‏ هو أبو عمروء صفوان بن المعطل بن ربيعة بن خزاعي بن محارب بن ذكوان السلمي ثم 
الذكواني؛ شهد الخندق وما بعدهاء اختلف في موته فقيل : قُتل في غزوة أرمينية شهيداً وأميرهم 
يؤمئذ عثمان بن أبي العاص سنة تسع عشرة» وقيل : عاش إلى خلافة معاوية فغزا الروم فاندقت 
ساقه ثم نزل يطاعن حتى مات. انظر: الاستيعاب ؟/ 8 الاء الإصابة */ .54٠‏ 

() التعريس هو نزول المسافر في المكان آخر الليل للاستراحة أو النوم» ثم يرتحل منه. انظر: 

الصحاح (85/54). فتح الباري (517//5). 

أي نزلوا في وقت الوغر: وهو وقت توسط الشمس كبد السماءء وذلك الوقت هو أشد الحرء 

يُقال: أوغر القوم: أي دخلوا وقت الوغر. 

وقوله : "في نحر الظهيرة ' هو تفسير للوغرء أي وقت شدة الحر. انظر: النهاية في غريب الأثر 

(09/6). فتح الباري (577/4). 


ض 


بحر 


ل اسلللللسسئئئسئسسسسبفب- يبب ببببببحببححبااسس 0 


رسول الله كَلِهِ فيسلم ثم يقول كيف تيكم» فذاك يريبني؛ ولا أشعر بالشر حتى 
خرجت بعد ما نقهت وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع - وهو متبرزنا - 
ولا نخرج إلا ليلاً إلى ليل» وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريباً من بيوتناء وأمْرّنا 
أمر العرب الأول في التنزه» وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتناء 
فانطلقت أنا وأم مسطح - وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف» وأمها 
ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق» وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن 
المطلب - فأقبلت أنا وبنت أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأنناء فعثرت أم 
مسطح في مرطهاء فقالت: تعس مسطحء فقلت لها: بئس ما قلتِء أتسبّين 
رجلاً قد شهد بدراًء قالت: أي هنتاه» أوَلم تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال؟ 
قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك» فازددت مرضاً إلى مرضي» فلما رجعت 
إلى بيتي» فدخل علي رسول الله يكو فسلم. ثم قال: كيف تيكم؟ قلت: أتأذن 
لي أن آتي أبوي» قالت: وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهماء فأذن لي 
رسول الله كلخ فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ فقالت: 
يا بنية هوّني عليك؛» فوالله لقلَّما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها 
ضرائر إلا كثّرن عليها. 

قالت: قلت: سبحان اللهء وقد تحدث الناس بهذا؟! قالت: فيكيت تلك 
اللثلة نحن اصيكتت» لآ يزقا لق دمد .ولا اكتكل يتوم ام ضيحت أبكي+.ودها 
رسول الله يك علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحيء 
' يستشيرهما في فراق أهلهء قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله َك 
بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود فقاليا رسول 
الله: هم أهلك ولا نعلم إلا خيراء وأما علي بن أبي طالب فقال: لم يضيق الله 
عليك والنساء سواها كثير» وإن تسأل الجارية تصدقكء. قالت: فدعا رسول الله 


510 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


كه بريرة”''» فقال: (أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة) قالت له 
بريرة: والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمراً قط أغمصه عليها أكثر من أنها 
جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله» قالت: فقام 
رسول الله ككِ على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي ابن سلول» قالت: فقال 
رسول الله يَكةِ وهو على المنبر: (يا معشر المسلمين: من يعذرني من رجل قد 
بلغ أذاه في أهل بيتي» فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراًء ولقد ذكروا رجلاً 
ما علمت عليه إلا خيراًء وما كان يدخل على أهلي إلا معي) فقام سعد بن معاذ 
الأنصاري”" فقال: آنا أعذرك هته يا رسول اله إن كان من الأو صيربيا 
عنقه» وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك» قالت: فقام سعد بن 
عبادة - وهو سيد الخزرج وكان رجلاً صالحاً» ولكن اجتملته الحمية - » فقال 
لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتلهء فقام أسيد بن 
حضير”” وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال: لسعد بن عبادة كذبت» لعمر الله 


)١(‏ هي بريرة» مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق» كانت مولاة لقوم من الأنصارء وقيل : لآل عتبة 
بن أبي إسرائيل» وقيل : لبني هلال» وقيل : لآل أبي أحمد بن جحش » فكاتبوها ثم باعوها من 
عائشة» وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريهاء وجاء الحديث في شأنها بأن 'الولاء لمن أعتق". 
انظر: سير أعلام النبلاء 2594/5 الإصابة 250١/4‏ تهذيب التهذيب ؟7١/407.‏ 

(1) هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد الأنصاري الأشهلي» سيد الأوس» شهد 
بدراً» ورُمي بسهم يوم الخندق» فعاش بعد ذلك شهراً حتى حكم في بني قريظة وأجيبت دعوته 
في ذلك» ثم انتقض جرحه فمات؛ سنة (0ه)» وصح الخبر أنه اهتز له عرش الرحمن حين موته. 
الاستيعاب 5/ 507» الإصابة /٠‏ 44: معجم الصحابة 4/7. 

(*) هو أبو يحيى» أسيد بن الحضير بن سماك بن عتيك الأنصاري الأشهلي» من السابقين إلى 
الإسلام» وهو أحد النقباء ليلة العقبة» وكان إسلامه على يد مصعب بن عميرء كان أبوه سيد 
الأوس» فعاش أسيد شريفاً في الجاهلية والإسلام» كان من عقلاء العرب» حتى كان يلثَّب 
بالكامل» شهد أحداً والخندق وما بعدهاء توفي بالمديئة سئة (٠1ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
*» صفة الصفوة »605/١‏ الإصابة .87/١‏ 
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لنقتلنه» فإنك منافق تجادل عن المنافقين» فثار الحيّان الأوس والخزرج» حتى 
همُوا أن يقتتلواء ورسول الله بكلِةِ قائم على المنبرء فلم يزل رسول الله وي 
يخنّضهم حتى سكتواء وسكت» قالت: وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع 
ولا أكتحل بنوم» ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم؛ 
وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي» فيكم هما جالسان عندي وأنا أبكي 
استأذنت علي امرأة من الأنصار» فأذنت لهاء فجلست تبكي» قالت: فبينا نحن 
على ذلك دخل علينا رسول الله يكل فسلم ثم جلس» قالت: ولم يجلس عندي 
منذ قيل لي ما قيل» وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني بشيء» قالت: فتشهد 
رسول الله يك حين جلسء ثم قال: (أما بعدء يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا 
وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئك الله» وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله 
وتوبي إليهء فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه). 

. قالت: فلما قضى رسول الله كلِةِ مقالته»ء قلص دمعي حتى ما أحس منه 
قطرة» فقلت لأبي: أجب عني رسول الله بكلِ فيما قال» فقال: والله ما أدري ما 
يد ا ا ا ا فقالت: والله ما 
أدري ما أقول لرسول الله يليه فقلت فقت خب آنا خارنة حدئة الس لا أقرا كديرا من 
القرآن - : إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم 
وصدقتم بهء فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك» 
ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقونني» وإني والله ما أجد لي 
ولكممثلاً إلا كماقالأبويوسف: تصن جيل وآ الْممَتعَانُ عل ما 
م4 ”2 قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي» قالت: وأنا والله 


حينئذ أعلم أني بريئة» وأن الله مبرئى ببراءتى » ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل 


.)١4( سورة يوسفء آية‎ )١( 
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في شأني وحي يتلى؛ ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في 
بأمر يتلى» ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله يكِ في النوم رؤيا يبرئني الله 
بهاء قالت: فوالله ما رام رسول الله يِ مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد 
حتى أنزل الله عز وجل على نبيه كه فأخذه ما كان يأخذه من البُرحاء”2 عند 
الوحي؛ حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشات» من ثقل 
القول الذي أنزل عليه» قالت: فلما شري عن رسول الله يله وهو يضحك» 
فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: (أبشري يا عائشة أما الله فقد برأك) فقالت لي 
أي: قومي إليه» فقلت: والله لا أقوم إليه» ولا أحمد إلا الله. هو الذي أنزل 
براءتي» قالت: فأنزل الله عز وجل : اد لل جلو يلافك عُضيَةٌ يور عشر 
آيات فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات براءتي ...' الحديث متفق عليه(". 

النتيحة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف». 
والله تعالى أعلم. 

وقبل ختام المسألة ثمة تنبيهان: الأول: بعض أهل العلم كابن العربي 
حكى عن الشافعية قولاً حاصله أن من قذف عائشة رضي الله عنها بالزنا فإنه 
لا يكفرء وهذا فيه نظرء وإنما الذي حكاه بعض الشافعية قولان هما في مسألة 
من سب عائشة رضي الله عنهاء لا في مسألة القذف. وثمة فرق بين القذف 
لش 9 

الثاني: لم أعتبر الخلاف الصادر من أهل البدع» فإن الشيعة يرون قذف 


)١(‏ البرحاء: هو الحمى» وقيل: شدة الحرء وهو في الأصل الشدة من كل كرب وبلاء. انظر: 
تهذيب اللغة (0/ »)٠١‏ فتح الباري (475/8). 

(؟) أخرجه البخاري رقم (59514)» ومسلم رقم .)7797/١(‏ 

(©) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (5/ 20757 تفسير القرطبي .)3١89 /١7(‏ 


سي مس 0ك 


عائشة بالزناء بل يرون كفرها - عياذاً بالله - إلا أني لم أعتبره قولاً» لكونه 
مذهياً لا يُعتد به فى الخلاف» لا سيما فيما يتعلق في باب العقائد» والله تعالى 


ان 


)١(‏ انظر: بحار الأنوار للمجلسي (؟57/ »)77١‏ تفسير القّمي للقمي (؟/ /ا079. 


م ل 


مسائل الإجماع في إقامة حد القذف 


للمقذوف طلب ما يجب له من الحد على القاذف. 

المراد بالمسألة : إذا قذف شخص آخر بالزناء وكان المقذوف عفيفاً عن 
الزناء» فإن المقذوف له المطالبة بحقه من القاذف» بإقامة الحد عليه بموجب قذفه. 

ويتبيّن مما سبق أن المقذوف إن كان يعلم من نفسه أنه زان» وأن القاذف قذفه 
بذلك الزنا الذي لم يُقم عليه فيه حد» فحقّه في طلب القذف حيئئذ غير مراد'") 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (14١7ه):‏ «أجمعوا على أن للمقذوف 
طلب ما يجب له الحد من القاذف:”". وقال ابن القطان (574ه): «وأجمع كل 
من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للمقذوف طلب ما يجب له من الحد على 


القاذف:9"© 
الموانقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحرينة و العا 
عمد 
و الخلا 2 


مستند الإجماع: الدليل الأول: قول الله تعالى : يني لسكب مل 
وَأ بيو شْبة دور عد جلده ولا لبوا لح بده أبدا ولك هم اسمن ©4”". 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أوجب على القاذف الحد إذا لم يأت ببيّنة» 
وهو يدل على أن للمقذوف حتقاً شرعياً بإقامة الحد على قاذفه. 


.)01/7( وانظر: الإشراف‎ »)١١7( انظر: أسنى المطالب (657/9"). (؟) الإجماع‎ )١( 
.)56٠١ الإقناع في مسائل الإجماع (؟/‎ )*( 

(5) انظر: البناية شرح الهداية (”/ 7 فتح القدير (6//ا١71).‏ 

(5) انظر: المغني (9/ لالا)» شرح الزركشي على مختصر الخرقي (007/7. 

.)5( سورة النورء آية‎ )0 .)155/١7( انظر: المحلى‎ )١( 


الدليل الثاني: أن المقذوف قد أصيب بالعار بسبب القذف» فكان له الحق 
في مطالبة القاذف لدفع العار عن نفسه”". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
:: ليقام حد القذف إلا بطلب المقذوف. 

المراد بالمسألة : إذا قذف شخص آخر بالزناء فإنه ليس للإمام أن يقيم حد 
القذف إلا إذا طالب المقذوف بذلك» ورفع أمره للإمام. 

أما مسألة إن مات المقذوف فهل يسقط الحدء أو ينتقل الحق لورثته في 
المطالبة؛ فهي مسألة خلافية غير مرادة. 

من نقل الإجماع: قال ابن العربي (05ه): «وحد القذف لا يقيمه الإمام 
إلا بعد المطالبة إجماعاً»”". وقال ابن قدامة (578ه): «يعتبر لإقامة الحد بعد 
تمام القذف بشروطه شرطان: أحدهما: مطالبة المقذوف ... ولا نعلم خلافاً في 
291 , 

وقال القرطبي (111ه): «ولا تجوز إقامة حد القذف بإجماع من الأمة إلا بعد 
المطالبة بإقامته»”؟2. وقال شمس الدين ابن قدامة (5417ه): «يشترط لإقامة الحد 
على القاذف شرطان: أحدهما : مطالبة المقذوف ... ولا نعلم في هذا كله خلافً»”*. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (74/اه): «وهذا الحد يستحقه المقذوف». 


)١(‏ انظر: المغني (4/ /ا8). 
ف4 أحكام القرآن (”/ لا 7)» وقال أيضاً (7”7/5): «ولا يجوز إقامة حد القذف بإجماع من الأمة 


إلا بعد المطالبة بإقامته». 

(9) المغني (9/ /ا/8). 

(5) تفسير القرطبى »)١55/١8(‏ وقال أيضاً (؟1١/97١):‏ «حد القذف لا يقيمه الإمام إلا بعد 
المطالبة إجماعاً». 

(5) الشرح الكبير .)717/1١(‏ 
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فلا يستوفى إلا بطلبهء باتفاق الفقهاء”' ونقله عنه البهوتي”" والرحيباني'" 
وابن قاسم”*؟. وقال ابن الهمام (651ه): «أما اشتراط مطالبة المقذوف 
فبإجماع6”*. 

وقال ابن حجر الهيتيمي (91ه) في معرض كلامه على أن حد القذف 
تعلق به حق لله وحق للآدمي ثم قال: «وإن غَلّبِ حق الآدمي في توقف استيفائه 
على طلبه اتفاقاً”"". وقال الرملي (4١٠1ه)‏ في معرض كلامه على أن حد 
القذف تعلق به حق لله وحق للآدمي: «وإن عَلَّبِ حق الآدمي في توقف استيفائه 
على طلبه بالاتفاق»0". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: أن في القذف حق للآدمي بدفع العار عن 

نفسهء فلا يستوفى قبل طلبهء كسائر حقوقه”". 

الدليل الثاني : الل 0 
طلب حد القذف قد يكون لصدق القاذف9) 

المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن القاذف يحده الإمام وإن 
لم يطالب المقذوف بالحد. وبه قال ابن أبي ليلى”” 2 ؛ والظاهرية!“. 

دليل المخالف : استدل القائلون باستيفاء حد القذف ولوك يلات ترا 
ذلك بما يلي : الدليل الأول: أن عمر بن الخطاب َيه جلد أبا بكرة ضيه ونافعاً» 
' وشبل بن معبدء حين رآهم قذفة» ولم يشاور في ذلك المغيرة بن شعبة طلأكه. 


.)1١/5( مجموع الفتاوى (18/ 787). (؟) انظر: كشاف القناع‎ )١( 

(5) انظر: مطالب أولي النهى (5/ .)١904‏ (؟) انظر: حاشية الروض المربع (1/ 793). 
(0) فتح القدير (14/0"). )١(‏ تحفة المحتاج (9/ .)1١١‏ 

(0) نهاية المحتاج (/1/ /477). (8) انظر: المغني (9/ /ا/ا)؛ المبدع (85/9). 


(9) انظر: مجموع الفتاوى /١6(‏ 0700. (١٠)انظر:‏ أحكام القرآن للجصاص ("7/ 7”944). 
(١١)انظر:‏ المحلى (؟1١/7565-/0ا16).‏ 
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الدليل الثاني : أن حد القذف كغيره من الحدود التي لا يشترط فيها مطالبة 
المجني عليه فيهاء فالسرقة لا يشترط فيها مطالبة المسروق منه بالحدء والزنا لا 
يشترط مطالبة المزني بها بالحد» وكذا سائر الحدود التي من جملتها حد القذف7". 

النتيحة : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ 
لثبوت الخلاف عن ابن أبي ليلى» والظاهرية. 

ولعل من نقل الإجماع جعل الخلاف من قبيل الشاذ. والله تعالى أعلم. 
5 من قذف جماعة بكلام مفترق أو بكلام واحد فعليه حد واحد للجميع. 

المراد بالمسألة: إذا قذف شخص جماعة من الناس» فعليه حد واحد فقط 
لجميع ذلك القذف. وهذا على حالين: 

الحال الأولى: أن يقذفهم بكلام واحد» كأن يقول لأشخاص مجتمعين : 
كلكم زناة» أويا زناة» ونحو ذلك. 

الحال الثانية : أن يقذفهم بكلام متفرق. كأن يقول لكل شخص منهم أنت 
زان» أويا زان. 

ففي كلا الحالتين لا يلزم القاذف إلا حد واحد» بشرط ألا يكون القذف 
لبلد معيّن؛ أو لجماعة لا يتصور زناهم عادة» أو لزوجاته» وأن لا يكون تكرار 
القذف بعد إقامة الحد عليه. 

فلو قذف جماعة يتصور زناهم غير أهل بلد وغير زوجاته» ثم طالب أحدٌ 
المقذوفين بحقه. وأقيم على القاذف الحد بموجب ذلك» ثم جاء مقذوف آخر 
وطالب بحقّه فلا يُقام الحد مرة ثانية على القاذف. 

وبين غلم سبق امنتفتاة اريم مساقل: الأولى: أنه لو قذف شخصاً ثم أقيم 
عليه الحدء ثم قذف شخصاً آخر فالمسألة غير مرادة. الثانية: لو قذف شخصا 


() انظر: المرجع السابق. 


ااا سي _ بم جيب ا 


واحدٌ أكثر من مرة» سواء قذفه بزنا واحد أو بأكثر من زناء فهي مسألة غير 
مرادة”'2. الثالثة: لو قذف أهل بلد» أو قذف جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم 
عادة» فالمسألة غير مرادة”؟. الرابعة: لو قذف نساءه اللاتي في عصمته بكلام 
واتعو أن ترق فطاليو ا (بالسدء #السيالة عن راو" 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (407ه): «اتفقوا أن من قذف جماعة 
بكلام متفرق أو بكلام واحد أن حداً واحداً قد لزمه»” “. وقال ابن القطان 
(57ه): «واتفة ل ا 
وانحداً يلزمه)00) 

الموانقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية""', والسالكية”", 
والحنابلة في رواية!*. 

مستند الإجماع : الدليل الأول: قول الله تعالى : #وَالدتَ يبون لْمُحصتٍ ثم ل 
يأ يريمق شبن فأجِدُوهر تين جلْدَة ولا تقبلوا لح بده 0 ولك هم الْمَسِفونَ 4 

وجه الدلالة: عموم الآية حيث دلت على أن القاذف عليه ثمانين جلدة 
على فعله للقذف» ولم فرق بين أن يكون المقذوف واحداً أو جماعة””''. 

الدليل الثاني : أن من قذف المحصنة فإنه في الحقيقة قاذف لها ولمن زنى 
بهاء ومع ذلك لم يوجب الله تعالى عليه إلا حداً واحداً”' '". 


.)١١7/5( انظر: المغني (89/9). (؟) انظر: كشاف القناع‎ )١1( 

(*) انظر: العناية شرح الهداية (14/5؟). 2 (5) مراتب الإجماع .)١1154(‏ 

(5) الإقناع في مسائل الإجماع .)158/١(‏ 

(1) انظر: المبسوط »)١١١/9(‏ فتح القدير (0/ »)75٠‏ الفتاوى الهندية (؟/:189١).‏ 

(0) انظر : شرح مختصر خليل (8/ 88): حاشية الدسوقي (4/ 207751 الفواكه الدواني .)5١١/5(‏ 
(4) انظر: الإنصاف .)177/1١١(‏ (9) سورة النورء آية (8). 

(١٠)انظر:‏ المغني (81/9). )١١(‏ انظر: المقدمات الممهدات (7/ .)١14‏ 


ك ‏ | / /  /‏ إ | | إ يييييييبي ب يي ي ي ب بيبي ي ي بط | ي | ببِ ل سس <كثكثتخؤَتثذثذتذت- 


الدليل الثالث: أن الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة ويه قذفوه بامرأة» 
ولم يحدهم عمر ويه إلا دا وح . 

الدليل الرابع : أن الحد إنما وجب على فعل القذف,ء والقذف إن كان 
بكلام واحد فهو فعل واحد». فلم يجب به إلا حد واحد”". 

الدليل الخامس : أن المقصود من الحد هو دفع المعرّة عن المقذوف وبيان 
كذب القاذف» وهذا يمكن تحصيله بحد واحد على القاذف7”". 

الدليل السادس: القياس على من زنى مراراً بأكثر من امرأة» أو سرق مراراً 
من أكثر من شخص قبل أن يقام عليه الحدء فكما أنه لا يقام عليه إلا حد 
واحد؛ فكذا من قذف أكثر من شخص قبل أن يقام عليه الحد©2. 

المخالفون للإجماع: المخالفون في المسألة على قولين: القول الأول: 
ذهب بعض الفقهاء إلى أن من قذف جماعة فيجب لكل واحد منهم حدء سواء 
قذفهم بكلمة واحدة أو بكلام متفرق. وهو قول الشافعية””'» ورواية عند 
الحنابلة”''» وبه قال عثمان البتي» وأبو ثورء وابن المنذر”. 

القول الثاني: ذهب بعض الفقهاء إلى أن من قذف جماعة بكلام متفرق 
فعليه لكل واحد منهم حدء أما إن قذفهم بكلام واحد فيلزمه حد واحد فقط. 

وهو قول الحان70 وبه قال عطاءء والشعبي» وقتادة. وابن أبي ليلى”". 


)١(‏ انظر: المغني (94/ 87). (1) انظر: المرجع السابق. 

() انظر: المرجع السابق. () انظر: المغني (9/ 89)؛ المحلى .)77/1١/١7(‏ 

(0) انظر: أسنى المطالب (5/ 0717/4, تحفة المحتاج (8/ 7777)» الغرر البهية شرح البهجة الوردية 
(2”58/5. 0 


() انظر: المغني (9/ 817)» الفروع (45/5)؛ الإنصاف .)577/١١(‏ 
ف4 انظر: الاستذكار (7/ /017)» المغني (4/ 88). 
(8) انظر: المغني (87/4)» الفروع (45/5)» الإنصاف .)777/1١١(‏ 
(4) انظر: الاستذكار (7/ 017)» المغني (4/ 41). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 1 
يل يي يي يت 
دليل المخالف : :استدل من أوجب تعدد الحد بقذف الجماعة بما يلي : 

الدليل الأول: أن القاذف قد ألحق العار بقذف كل واحد منهم» فلزمه لكل 
واحد منهم حدء كما لو أفرد كل واحد منهم بالقذف""". 

الدليل الثاني : أن القاذف لو أقام بيّنة الزنا على من قذفهم فإنه يحد كل 
واحد منهم حد الزناء فكذا إذا لم يأت ببيّنة وجب أن يُحد هو حد القذف لكل 
واحد منهم؛ لأن حد القذف في جهته في مقابلة حد الزنا في جهتهم”". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت 
الخلاف عن الشافعية» والحنابلة» ومن نقل الاتفاق لعله لم يبلغه الخلاف في 
ذلك» والله تعالى أعلم. 
6 من قذف جماعة فعفوا إلا واحداً منهم طالب بالحدء فلا يسقط الحد. 

المراد بالمسألة: إذا قذف شخص جماعة كعشرة أشخاص مثلاً» فعفا 
أكثرهم؛ أو كلَّهِم إلا واحداًء طالب بإقامة حد القذف على القاذفء فإنه يُطلب 
من القاذف البيّنة» فإن لم يكن له بيّنة؛ فإنه يقام الحد على القاذف؛ وعفو 
التسعة الباقين لا يُسقط عنه الحد. 

من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (471ه): «إجماعهم على أنه لو عفا 
أحد المقذوفين كان لمن جمعه القذف معه أن يقوم - إن شاء - بحده؛» ولو كانوا 
عشرة أو أكثر» فعفا التسعة» كان للباقي القيام في حَدَّه وَحُدٌَ القاذف له)”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية” ؟؛ والشافعية”'؟, 


.0717/4/7( أسنى المطالب‎ »)١١١ /١١( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير .)١1١ /١١(‏ (”) الاستذكار (/6117//19). 

(5) انظر: المبسوط »)١١١/9(‏ فتح القدير (5/ »05٠‏ الفتاوى الهندية (7/ .)١19‏ 

(0) انظر: أسنى المطالب (/ 207178 تحفة المحتاج (8/ 20777 الغرر البهية شرح البهجة الوردية 
08/5 


00000001 كوو ووو ووس اا را 


والحنابلة"2. 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى أن القذف فيه حق للآدمي». والمقصود 
منه دفع العارء والمقذوف هنا الذي لم يعفُ قد لحقه العار بالقذف» فإذا طلب 
دفع العار عنه بإقامة حد القذف كان له ذلك7". 

النتيحة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف». 
والله تعالى أعلم. 

لكن يُبه إلى أن ابن مفلح في "الفروع " ذكر عن الحنابلة قولاً حاصله: أنه 
إن عفا بعض الورثة سقط الحدء. حيث قال: «وإن مات وورث حد القذف 
فلوارئه المطالبة ... وإن عفا بعضهم حدَّه الباقون كاملاً» وقيل: يسقط)”". 

إلا أن فقهاء الحنابلة ذكروا أن ما نقله صاحب الفروع لم يذكره غيره من 
الحنابلة» وأنه سبق قلم منهء وصوابه: «وقيل : بقسطه»؛ لما في بعض نصوص 
الحنابلة قولهم: «إن مات بعد طلبه: ملكه وارثه» فإن عفا بعضهم نحد لمن 
طلب بقسطه؛ وسقط قسط من عفا»”“؛ والله تعالى أعلم. 
7 المقذوف إن كان غائباً فليس لأبيه ولا لأمه أن يطلب حد القذف مادام 
المقذوف حيا. 

المراد بالمسالة: إذا قذف شخص آخر بما يوجب الحدء وكان المقذوف 
حا لكته كاغاياً عن البلدة غإة النطالبة بالنسرتخاضنة بالسذرف ولا تحن 
لوالديه من أب أو أم وإن علوا أن يُطالبوا بالحد بدلاً عن المقذوف. 


ويتبين مما سبق أنه لو كان المقذوف ميتاً أو قُذف وهو حي ثم مات قبل 


.)17١/1١( انظر: المغني (8/ 50).» الفروع (5/ 44).» الإنصاف‎ )١( 
.)719/4 /7( أسنى المطالب‎ 2)١7١ /١١( انظر: الحاوي الكبير‎ )0( 
.)57١1/١١( الفروع (5/ 44). (5) الإنصاف‎ )9( 


ه5555 دش سسهسحطبب“كككك“كل“تا#نااببلبجيجميم16ييي 


المطالبة» فمطالبة الورثئة في هاتين المسألتين غير مرادة. 

من نقل الإجماع : قال ابن المنذر (14١"اه):‏ «وأجمعوا على أن المقذوف 
إذا كان غائباً» فليس لأبيه» ولا لأمه أن يطلبا بالقذف ما دام المقذوف حياً»"'". 

وقال ابن القطان (578ه): «وأجمعوا على المقذوف إذا كان غائباً» فليس 
لأبيهء ولا لابنه أن يطلب بالقذف ما دام المقذوف حياً»”"". 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية”"؛ والحنايلة”'. 

مستند الإجماع: الدليل الأول: أن في القذف حق للآدمي بدفع العار عن 
نفسه» فلا يستوفى قبل طلبهء كسائر حقوقه”. 

الدليل الثاني : أن القاذف قد يكون صادقاً في قوله» فإعراض المقذوف عن 
طلب حد القذف قد يكون لصدق القاذف9) 

المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن حد القذف لا يختص 
بطلبه المقذوف» فمن رفع أمر القاذف للإمام وجب على الإمام قبوله» وإقامة 
الحد على المقذوف 0 إقامة الحد. 


وبه قال ابن أبي ليلى”" ؛ والظاهرية”". 
دليل المخالف: استدل ل باستيفاء حد القذف ولو لم يطلب 
المقذوف ذلك بما يلي : 


الدليل الأول: أن عمر بن الخطاب وَكه جلد أبا بكرة ويه ونافعاًء 
وشبل بن معبد» حين رآهم قذفة» ولم يشاور في ذلك المغيرة بن شعبة وَليبه. 


.)19١ /1( (؟) الإقناع في مسائل الإجماع‎ .)١١5( الإجماع‎ )١( 
.0"77 /6( انظر: بدائع الصنائع (1/ 2205 فتح القدير‎ )*( 

(5) انظر: المغني (9/ /ا/ا) الشرح الكبير .)1١14/1١(‏ 

(0) انظر: المغني (9/ لا69» المبدع (81/9). (7) انظر: مجموع الفتاوى /1١8(‏ 0"08. 
(0) انظر: أحكام القرآن للجصاص (7/ 0794. (4) انظر: المحلى (7١/17657-/ا160).‏ 


الامللببببل اليبس ب سس سكسس سب يك 


الدليل الثاني : أن حد القذف كغيره من الحدود التي لا يشترط فيها مطالبة 
المجني عليه فيهاء فالسرقة لا يشترط فيها مطالبة المسروق منه بالحد»ء والزنا 
لا يشترط مطالبة المزني بها بالحد. وكذا سائر الحدود التي من جملتها 
:| لق 

النتيحة : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ 
لثغبوت الخلاف عن ابن أبي ليلى؛ والظاهرية» ولعل ابن المنذر لم يبلغه 
الخلاف» أو لم يعتبر الخلاف في المسألة» والله تعالى أعلم. 
من قذف ميتاً فلولده ذكراً كان أو أنشى, ولأولاد الابن» وإن سفلواء ولوالده 
وإن علاء أن يخاصم القاذف في القذف. 

المراد بالمسألة:إذا قذف شخص آخر بما يوجب الحدء وكان المقذوف 
ميتأء فإن لأولاده من الذكور والإناث» ولأولاد الابن أن يطالبوا بالحد. 

وكذا للأب والجد وإن علا أن يطالب بالحد. 

ويتبيّن مما سبق أنه لو قذف شخصاً حياً ثم مات المقذوف قبل المطالبة 
فمسألة أخرى غير مرادة0". 

من نقل الإجماع: قال الكاساني (0417ه): «إذا كان ميتاً فلا خلاف في أن 
لولده ذكراً كان أو أنثى» ولابن ابنه وبنت ابئه وإن سفلواء ولوالده وإن علاء أن 
يخاصم القاذف في القذف»”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع المالكية”©» والشافعية 2 


)١(‏ انظر: المرجع السابق. 

() انظر: المغني (650/8). 

(©) بدائع الصنائع (ا/ 08). 

(5) الذخيرة (؟١١/‏ )© التاج والإكليل لمختصر خليل (8/؟7١5).‏ 
(4) انظر: أسنى المطالب (؟/ 7370). مغني المحتاج (09/5). 


سسا 25ت 2مس سسالا 


والنن 80 | 

مستند االإجماع : يستند الإجماع إلى أن الحكمة من حد القذف هو ما يُحدثه 
القاذف من إلحاق العار بالمقذوف» والأصل أن الميت ليس بمحل لإلحاق 
العاوية؛ فلم يكن معنى القذف راجعاً إليه بل إلى فروعه وأصوله ؛ لأنه يلحقهم 
العار بقذف ميّتهم. والأصول والفروع هم جزء من هذا الميت» فالعار لاحق 
بهم لوجود الجزئية والبعضية» فّرع لهم المطالبة بالقذف لدفع العار عنهم '". 

المخالفون للإجماع : ذهب طائفة إلى أن من قذف ميتاً فلا حد عليه؛ 
وليس لوارثه المطالبة بالحد. وهو وجه عند الحنابلة”". 


.)45 /5( الفروع‎ 2517٠ /١١( انظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(7) انظر: بدائع الصنائع (1/ 08). 

(7) انظر: المغني (85/9)» الفروع (5/ 15). 
وقد نسب ابن قدامة في "المغني " (87/4)» والماوردي في 'الأحكام السلطانية" (1845) 
وغيرهما إلى الحنفية القول بأن قذف الميت لا يوجب الحد»ء وهذا فيه نظر من وجهين: 
الأول: أن الحنفية ينصون في كتبهم على أن من قذف ميتاً وجب عليه الحد لكنهم يخصون 
المطالبة بالولد وإن نزل» وبالوالد وإن علاء وقد سبق كلام الكاساني عند ؤكر من نقل الإجماع 
في المسألة» ولم أجد - بعد البحث - في شيء من كتبهم - القول بأن قذف الميت لا يوجب 
الحد. الثاني : أن جمع من أهل العلم المحققين نسبوا إلى أبي حنيفة القول بمطالبة الورثة للحد؛ 
منهم الإمام الشافعي في "الأم' )١1/90(‏ حيث قال: «إذا قذف الرجل رجلا ميتاً فإن أبا حنيفة 
رحمه الله تعالى كان يقول: لا يأخذ بحد الميت إلا الولد أو الوالد». 
والذي ذهب إليه الحنفية من سقوط حد الميّت هو في مسألة ما إذا قذف حياً ثم مات المقذوف قبل 
المطالبة بالحد» فإنه يسقط الحد حينئذ» وليس لأحد من الورثة وغيرهم المطالبة بالحد» وهذه 
المسألة هي محل خلاف آخر فالحنابلة موافقون للحنفية في ذلك. 

١‏ فلعل من حكى عن الحنفية سقوط الحد بقذف الميت غمَّل عن هذا التفصيل» والله تعالى أعلم. 

انظر: المبسوط (4/ »)١١7‏ العناية شرح الهداية (0/ 207377 تبيين الحقائق (7/ »)1١7‏ المغني 
.)6١ /4(‏ 


5206 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
ب ل 6 1 ا 


دليل المخالف: استدل من قال بأن قذف الميت لا يجب به الحد أنه قف 
بمن لا تصح له النطالة» قاشيه تدك المعرةة0 ظ 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ 
لثبوت الخلاف عن بعض الحنابلة. 

ولعل الكاساني أراد نفي الخلاف في المذهب الحنفي بدليل ما سيأتي في 
السألة التالية» والله تعالى أعلم. 
, من قذف ميتاً فالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات لا 
يملكون الخصومة. 

المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بما يوجب الحدء وكان المقذوف 
فنا« فإنه لني حدس إخرافة) إى لوانتي :ال يامب ا وعنافة أ 
أخواله» أو خالاته أن يطالبوا بالحد. 

ويتبيّن مما سبق أمران: الأول: أنه لو قذف شخصاً حياً ثم مات المقذوف 
قبل المطالبة فمسألة أخرى غير مرادة”". الثاني : أن المطالبة خاصة بالأخوال 
والأعمام والإخوان؛ أما غيرهم كالأصول والفروعء فالمطالبة من أحدهم غير 
مرادة. 

من نقل الإجماع: قال الكاساني (0417ه): «ولا خلاف في أن الإخوة 
والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات لا يملكون الخصومة»©. 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن المقصود بالحد دفع العار عن 
المقذوف». وهؤلاء من الأعمام والأخوال والإخوان علاقتهم بالميت ليست 
علاقة الجزئية والبعضية» فلا يلحقهم العار كما يلحق الأبناء أو الآباء©). 

المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن من قذف ميتاً 


.)050/8( انظر: المغني (81/9). (؟) انظر: المغني‎ )١( 
بدائع الصنائع (9/ 08). (5) انظر: المرجع السابق.‎ )7( 


ال ا ا ا 00 


فلجميع الورثة المطالبة بالحد» ويدخل فيهم الإخوة والأخوات» والأخوال 
. والأعمام: والأخوال والخالات. وهو قول المالكية في الجملة"''» وبه قال . 
لعفي والسائة ‏ والظاهر وا 

دليل المخالف : استدل من قال بأن من قذف ميتاً للورثة من الأخوة والأعمام 
وغيرهم أن يطالبوا بالحد بما يلي : الدليل الأول : أن المراد بالحد هو دفع العارء 
وهؤلاء الورثة قد لحقهم العار بقذف ميّتهم, فشّرع لهم المطالبة بالحد”*". 

الدليل الثاني : أن حد القذف هو حق للمقذوف» فكان للورثة المطالبة به 


كنال الحقر سمو الذيوة: والقفضا فين وطيره”. 


.)588 /9( منح الجليل‎ 9٠ /8( انظر: التاج والإكليل (417/8)» شرح مختصر خليل‎ )١( 
إلا أن المالكية قالوا : إن كان الأصول والفروع موجودين فإنه ليس لأحد من الإخوان والأخوات..‎ 
وغيرهم المطالبة» فإن لم يكن ثمة أصول وفروع فتشرع المطالبة للعصبات حيئل.‎ 
وعلى هذا العمات» والأخوال والخالات ليس لهم المطالبة عند المالكية» وبخلاف الإخوة‎ 
فتشرع لهم المطالبة عند عدم الأصول والفروع.‎ 

(؟) انظر: الأم (177/9)» أسنى المطالب (5/ 1"/0): حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 071-17. 

والشافعية في المسألة قالوا لجميع الورثة المطالبة بالحق» سواء كانوا من الفروع أو الحواشي أو 

الأصولء أو ذووا الأرحام» فإن لم يكن ثمة وارث فللسلطان المطالبة بالحق. 

واستثنى بعض الشافعية هنا الزوجين» فليس لأحدهم المطالبة إذا قُذف:صاحبه. 

انظر: الفروع (5/ 45).» الإنصاف »)17١/٠1١(‏ مطالب أولي النهى .)1١7/5(‏ 

والصحيح من مذهب الحنابلة أن المطالبة مشروعة لجميع الورئة» ولهم رواية ثانية: استثناء 

الزوجين من ذلك» وفي رواية ثالثة: أنها خاصة بالعصبات فقطء وفي رواية رابعة: أنها عامة 

عليه الورثة فإن لم يكن ثمة ورثة فإن للسلطان المطالبة بالحق. 

(4) انظر: المحلى .)7017/-7657/١7(‏ وقد سبق أن الظاهرية يرون أن حد القذف يستوفيه الإمام ولو 
بدون طلب المقذوفء لأنه حد لله تعالى» فمتى ثبت عند الإمام وجب إقامته؛ كما سبق في 
المسألة رقم 7١‏ بعنوان: «لا يقام الحد إلا بطلب المقذوف». 

(0) انظر: شرح مختصر خليل (8/ )١( .)4١‏ انظر: أسنى المطالب ("/ 7760). 
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مسر 


للسبببب رئبب يي يي هسبح 


النتيحة : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت 
الخلاف عن المالكية» والشافعية» والحنابلة» والظاهرية. 

ولعل مراد الكاساني بنفي الخلاف في المسألة هو نفي الخلاف المذهبي» 
والله تعالى أعلم. 
4, المجلود في حد القذف لا يجرّد من ملابسه أثناء الجلد. 

المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص ما يوجب حد القذفء فإن صفة 
إقامة الحد على القذف أنه لا يُجرد عن ملابسه. فلا يكون الجلد مباشر للجسد 
بدون ملابس» وإنما يمكن من لبس قميص ونحوه ويُنزع عنه ما يمنع وصول 
الألم من فروة ونحوها. 

من نقل الإجماع: قال الكاساني (0417ه): «ولا يجرّد في حد القذف 
بلا خلاف)20, 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الشافعية”"'» والحنابلة0". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: قول ابن مسعود ذه : "لا يحل في هذه 
الأمة تجريد. ولا مد. ولا غلء ولا صفد"9©). 

الدليل الثاني: أن وجوب حد القذف سببه متردد محتمل» فإنَّ القاذف قد 
يكون صادقاً لكن ليس معه بِيّة» ولذا فيراعى فيه التخفيف بترك التجريد. 

المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن المحدود بالجلد إن كان 


.)5١ /9( بدائع الصنائع‎ )١( 
روضة الطالبين (7/ 4/ا؟).‎ »)١1١/4( انظر: أسنى المطالب‎ )1( 
.)١190/1١١( الإنصاف‎ ,»)8١ /5( انظر: كشاف القناع‎ )*( 
والمذهب عند الحنابلة أنه لا يُجرّد المحدود في جلد في جميع الحدود.‎ 
. 050 /"( ' أخرجه البيهقي في "السنن الصغرى‎ )5( 
.)5١ /9( انظر: بدائع الصنائم‎ )5( 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير /ا160 
اليتون نر لج أ تالاو نحط بكو رتل0 الا ا 0 


رجلاً فإنه يجد من ملابسه سواء كان حد قذف أو غيره. وهو قول المالكية''". 

دليل المخالف : الدليل الأول: قول الله تعالى : وان يمون المحصتت ثم لر 
أ بكم عه توم تنيب جد ولا نوأ لك عَبَدَهُ بدا وأزلبك هُمْ التسئوة 409”". 

وجه الدلالة: الآية فيها أمر بجلد القاذف» وهذا يقتضي المباشرة بالضرب. 

الدليل الثاني : أن حد القذف حد واجب فوجب إعراؤه عن الثياب كالزنا 
رفاسن دوو 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم في حق 
الرجل؛ لغبوت الخلاف عن المالكية» وقد نص على الخلاف جماعة من أهل 
العلم منهم ابن هبيرة حيث قال : «واختلفوا هل يجرّد : فقال أبو حنيفة : لا يجرد 
في حد القذف خاصة» ويجرد فيما عداه. وقال الشافعي : لا يجرد على الإطلاق. 

وقال أحمد: لا يجرد في الحدود كلها بل تضرب فيما لا يمنع ألم الضرب 
كالقميص والقميصين. وقال مالك: يجرّد في الحدود كلها)0". 

وهذا الخلاف في الرجل أما في حق المرأة فالمسألة محل إجماع بين أهل 
العلم أنها لا تُجرّد من ملابسها. 

ولعل مراد بالكاساني نفي الخلاف في المذهب الحنفي» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: المنتقى شرح الموطأ (9/ »)١57‏ التاج والإكليل لمختصر خليل (5757/8)» الفواكه 
الدواني (517/1). 

(؟) سورة النورء آية (8). 

(*) انظر: المنتقى شرح الموطأ (7/ .)١847‏ 

4 الإفصاح في معاني الصحاح (559/5). 


الباب الرابع 
مسائل الإجماع فى حد شرب الخمر 


وفيه تمهيد وأربعة فصول: 

التمهيد: وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: تعريف الخمر لغة واصطلاحا. 

المبحث الثاني: عقوبة شارب الخمر. 

الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة الخمر» وحكمه؛ وسبب الحد فيه. 
الفصل الثانى: مسائل الإجماع في إثبات حد شرب الخمر. 

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في عقوبة شرب الخمر. 

الفصل الرابع: مسائل الإجماع في إقامة حد شرب الخمر. 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 56 
ساس اببس -يبببيييييبيبيييييببييبيبيبيبيب ب يي 0ك 
التمهيد 


المبحث الأول: تعريف الخمر لغة واصطلاحا: 

أولاً: تعريف الخمر لغة: أصل مادة الخاء والميم والراء بمعنى التغطية 
والمتغائطة قال انووفارسة لالكاءرالدي والزاء اقيل واتحه يدل على 
التغطية» والمخالطة في سَيْر!) ومنه الخمار: وهو ما يُغطي وجه المرأة 
والمخامرة: بمعنى المخالطة» ومنه يقال: رجل يمر : أي خالطه داء. 

ومنه شراب الخمرء وهو يُذكر ويؤنث» فيقال: هو الخمرء وهي الخمرء 
والتأنيث أشهر”". والخمر: كل ما أسكر العقل» وقيل: هو ما أسكر من عصير 
العنب خاصة:» قال الفيروز آبادي: «الخمر: ما أسكر من عصير العنب» أو 
عام والعموم أصح"”". سميت الخمر خمراً؛ لأنها تخامر العقل» أي 
تخالطه» وتُخمّره: أي تغطيه وتستره'". 

ومما سبق يتبيّن أن حقيقة الخمر اللغوية وقع فيها الخلاف هل هي خاصة 
عع الفح ارنعن ان كل سكل 

ثانياً: تعريف الخمر اصطلاحاً : اختلف الفقهاء في حقيقة الخمر الشرعية»؛ 
بناء على اختلافهم في حقيقتها اللغوية» على قولين : القول الأول: أن الخمر هو 
اسم للنيئ من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد. وهو مذهب الحنفية'”'» وبه 


.)5١16 مقاييس اللغة (؟/‎ )١( 
.)5904/4( لسان العربء مادة: (خمر)»‎ »)590 /١( (؟) انظر: القاموس المحيطء فصل الخاءء‎ 
.)546 /١( القاموس المحيط» فصل الخاءء‎ )( 
»2)١557 /90( تهذيب الأسماء واللغات (7/ 97)» تهذيب اللغة‎ ».)7١/6( انظر: الصحاح‎ )54( 
انظر: بدائع الصنائع (6/ ؟١١)» تبيين الحقائق (5/ 44)» مجمع الأنهر (؟059/5).‎ )5( 
للجمهور الأعظم من‎ )447 /١( ونسب أبو بكر الجصاص هذا القول في *أحكام القرآن'‎ 
الفقهاءء وما قاله يحتاج لتحقيق» فإن مذهب الجمهور هو على خلاف ذلك القول.‎ 


ذه مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
الويف الفافة ا ظ 

القول الثاني: أن الخمر هو كل ما أسكر من كل شراب» سواء أكان من 
عصير العنبا» أو الشعيرء أو الزبيب» أو التمرء أو القمحء أو الأرزء أو 
غيره» وسواء أسكر قليله أو كثيره. 

فهو قزل الال 1 والشاضة 0 0 وا 0 

ثمرة الخلاف بين القولين: من القولين السابقين يمكن تحصيل ما يلي : 
أولاً : اتفق الفقهاء على أن عصير العنب النبيئ إذا غلا واشتد وقذف بالزبدء فإنه 
خحمرء ويحرم شرب قليله وكثيره؛ وقد حكى الإجماع على ذلك جماعة من أهل 
العلم متهم الطحاويي20, ا كر الع قر اذ 0 والببيق نكم 
واف قم والقاضي ع ال وان مبيرة ا 1 
د 


.)185/14( مغني المحتاج‎ :)87 /١( انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة‎ )١( 

(0) انظر: المنتقى شرح الموطأ (7/ »)١417‏ شرح مختصر خليل (8/ 57 7). 
فيه انظر: مغني المحتاج (0/ »)0١6‏ الأحكام السلطانية (181). 

(4) انظر: الفروع (49/5)., الإنصاف .)05784/١١(‏ 


(4) انظر: المحلى : .)١9757/5(‏ (6) انظر: مختصر اختلاف العلماء (9/ 9ه"). 
(0) انظر: أحكام القرآن (؟/ 5144). (4) انظر: مراتب الإجماع (175). 
(9) انظر: السئن الكبرى (8/ 15948). (١)انظر:‏ الاستذكار (8/ .)1١-1١١‏ 


.)115/5( انظر: إكمال المعلم‎ )١١( 

(؟1)انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (؟/ 1947). 

(1) انظر: فتح الباري /٠١١(‏ 0"). 

(4١)انظر:‏ سبل السلام (7/ 547)» نيل الأوطار (155/19). 
وسيأتي بيان المسألة مع نص نقولات أهل العلم في الإجماع عليهاء في المسألة رقم 574 
بعنوان : «عصير العنب النبئ إذا غلى واشتد وقذف الزبد فهو خمر». 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 567 
ا اس مم 


ثانياً : اختلف الفقهاء فيما سوى ذلك من الأشربة المُسكرة على قولين: 
فذهب الحنفية إلى التفريق بين الخمر وبين المسكر» فالخمر خاص بعصير 
العنب» ال كرعاة في بعصير العنب ويُحد بشرب القدر المسكر منها وغير 
المسكر. وأنّا ما عداها من الأشربة فلا يُحد إلا بشرب القدر المسكر منها. 

أما الجمهور فلم يذهبوا إلى هذه التفرقة» فما أسكر كثيره؛ فالقليل منه 
حرام» ويجب به الحد» سواء كان من عصير العنب أو غيره. 

الترجيح: يظهر - والله أعلم - ترجيح القول الثاني» وهو قول الجمهور؛ 
لما يلي من الأدلة : الدليل الأول: عن ابن عمر َيه قال: قال رسول الله كو : 
(كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام)"'". 

الدليل الثاني : عن ابن عمر ويه قال: سمعت عمر وَلوْبه على منبر النبي َكل 
يقول: "أما بعدء أيها الناس: إنه نزل تحريم الخمرء وهي من خمسة» من 
العنب» والتمرء والعسل؛ والحنطة» والشعير» والخمر ما خامر العقل ' متفق 
0 

الدليل الغالث: عن ابن عمر َه قال: "نزل تحريم الخمرء وإن في 
التدئة ردقل لنقسسة أ شنررة ونه افيا رات العدى 7 . 

الدليل الرابع: عن جابر ذه : أن رجلا قدم من جيشان - وجيشان من 
اليمن - فسأل النبي كَل عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة؛ يقال له المزْر» 
فقال النبي كلِِ: (أوَ مسكر هو)؟ قال: نعم» قال رسول الله يلِِ: (كل مسكر 
حرام» إن على الله عز وجل عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة 


.)0١9( أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ )١( 
زفق أخرجه البخاري في صحيحه رقم لا 6 وصحيح مسلم رقم (فضتيةة‎ 
.)47145( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ )*( 


الخبال)., قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: (عرق أهل النار» أو 
عصارة أهل النار)0©, 


التمرء أو العسل» أو الذرة» أو غيره. 


)00 أخرجه مسلم في صحيحه رقم .)50١7(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 2726 
ا يي يي 
المبحث الثاني 
عقوبة شارب الخمر 

كان الخمر في أول الإسلام مباحاً؛ يحل شربه» وبيعه» وغير ذلك» كسائر 
الأشربة المباحة» وكان شرب الخمر مشهوراً في الجاهلية لا يكاد يسلم منه إلا 
القليل» فكان من حكمة الشارع أن تدرّج في تحريم الخمر على مراحل ثلاث 
هي كالتالي: المرحلة الأولى : قوله تعالى : «#يَدَوْئكَ عب الْكَمْر وَالْمَرٍ 


ل #0 مم ااام 5 2 5-4 . 84 0 َ. سمو رام 
ل فِهِمَآ انم كد وَمَكَفْعٌ دين وَإِنْمهُمَ1 أَحَبْدُ ين تنما ويسكلوتك مادا 


م 


وذلك أن النبي يل سئل عن الخمر فنزلت هذه الآية مبيّنة أن ضررها أكثر 
من نفعهاء وأن الترك أفضل لما فيه من الضرر الزائد على المنفعة» دون 
التصريح بتحريم الخمرء وإنما ذكر أن فيه إثم لما يحصل فيه من تغييب للعقل» 
والذي يحصل بسببه فعل للمحظور وترك للمأمور» وذكر أن فيه منافع وهو ما 
يحصل بشربها من اللذة» والتجارة في بيعها. ونحو ذلك. 

فلما نزلت هذه الآية ترك بعض الصحابة يق شرب الخمر؛ لكون الإثم 
فيها أكبر من النفع» بينما استمر آخرون على شربها؛ لعدم النهي عنها"". 

المرحلة الثانية: قوله تعالى : يتما ادن مُأ لا ربوا ألصصلزة وَسْرٌ 
شكرن حقّ تتكموأ ما كتولوة 74" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذه الآية نزلت باتفاق العلماء قبل أن تحرم 


.)75١19( سورة البقرة» آية‎ )١( 


(؟) انظر: تفسير القرطبي (585/5). 
() سورة النساى آية (47). 


سالا سملت سيب بيب ب ست 


الشوة ةك فهذا الآية جاء فيها النهي صراحة عن شرب الشرب قبيل الصلاة» 
حتى لا يحضر الشخص الصلاة وهو فاقد للعقل لا يدري ما صلى» فترك قوم 
شرب الخمر مطلقا لكونها تُشغل عن الصلاة» واستمر آخرون على شربهاء 
واجتنابها أوقات الصلاة فقطء على موجب النهي في الآية. 

المرحلة الثالثة: قوله تعالى : ييا الَِينَ امنُوَأ نا الخثر وَالْمَتِيمُ وَالْاْصابُ الال 
ِجْسُ من عَمَلٍ أَلشَيِطَنٍ مأ يبو لمكم مي (©) إكما سد القّبطنُ أن وقِعٌ يبتكم العداوة 
َع لقر اتير ود عن وك هون ألصَلو ا هل كم تب )7 

فلما أنزل تعالى هذه الآية كانت صريحة في النهي عن شرب الخمرء 

وعندها أراق الصحابة رضي الله عنهم الخمور فجرت في سكك المدينة. 

ولما كان في تعاطي الخمر إفساد للعقل» وتضييع للمال» جعلت الشريعة 
شرب الخمر من المحرّمات الكبائر» وأوجب على شاربها حداً يردعه عن 
ذلك” "» وقد اختلف أهل العلم في حد شارب الخمر على أقوال: 

القول الأول: جلد شارب الخمر ثمانون جلدة إن كان حراً» وأربعون 
جلدة إن كان عبداً. وهو قول الحنفية©, 


)١(‏ مجموع الفتاوى /١١(‏ /417), وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هو على القول بأن المراد بالسكر 
هنا هو شرب الخمرء وهو قول الأكثر كما قال القرطبي في 'تفسيره" :)7١١/0(‏ «الجمهور من 
العلماء وجماعة الفقهاء على أن المراد بالسكر سكر الخمر»» وذهب الضحاك بن مزاحم إلى أن 
المراد بالسكر هنا هو سكر النوم والمراد بها النهي عن الصلاة عند غلبة النوم. انظر : تفسير ابن 
جرير (0718/7, معالم التنزيل (5717//1). 

(0) سورة المائدة» آية .)411١-95(‏ 

فر وجلد شارب الخمر من باب الحد هو قول أكثر أهل العلم» وحكي الإجماع عليه؛ وذهبت طائفة 
إلى أن جلده من باب التعزير» وسيأتي بيان المسألة مفصّلة بأدلتها في المسألة رقم 744 بعنوان: 
للاثبوت حد الخمر). 

(5) انظر: المبسوط (15؟/ .)١‏ بدائع الصنائع .)١١7/5(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ناذا 
كحة أن ير إن بقاستفات بجر لواحت لاطا ا 11011 1 
والوال 7 والسنايلة”. 

القول الثاني : جلد شارب الخمر أربعون جلدة إن كان حراًء وعشرون 
جلدة إن كان عبداً. 

وهو قول الشافعية”"» ورواية عند الحنابلة”©» وبه قال الظاهرية””. 

القول الثالث: وجوب جلد شارب الخمرء إلا أنه ليس في جلد شارب 
الف عرة 00 


وسيأتي ينان أدلة كل فريق مفضيلاء فى فنايا مسائل :هذا البات””, 


.)١57/5( نظر: المدونة (0177/4)» المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 
.)1١7 /5( مطالب أولي النهى‎ »)١47 /9( (؟) انظر: المغني‎ 
.)١7/1/9( تحفة المحتاج‎ »)١٠١ /5( انظر: أسنى المطالب‎ )6( 
.)1١١/57( انظر: المغني (9//ا7١)» الفروع‎ )4( 
.)751//١7؟( انظر: المحلى‎ )6( 
.)544 /7( سبل السلام‎ :)7057/١17( انظر: المحلى‎ )1( 
انظر المسألة رقم بعنوان: «حد شارب الخمر ثمانون جلدة إن كان حراً».‎ )0( 


مسائل الإجماع ني حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 57 
تاقوا اد رت لاط 2 


الفصل الأول 
مسائل الإجماع فى حقيقة المسكر 
وحكمه وسبب الحد فيه 


تحريم الخمر. 
المراد بالمسألة: من الأمور التي حرّمها الله تعالى ورسوله وَلأْةْ شرب 
الخمرء وهذا التحريم لم يخالف فيه أحد من أهل العلم. 
والمراد هنا بيان تحريم الخمرء على خلاف بينهم في ضابط الخمر 
المحرَّمء هل هو خاص بعصير العنب» أو عام في كل عصير» كما سبق بيانه'"". 
من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (1١7ه):‏ «وأجمعوا على تحريم 
الخمر»”". وقال المهلب بن أبي صفرة (410ه): «تحريم الخمر في الكتاب 
والسنة والإجماع»؛ نقله عنه ابن بطال7". 
وقال ابن حزم (407ه): «الخمر حرام بنص القرآن» وسنة رسول الله كو 
وإجماع الأمة»”*". وقال ابن عبد البر (451ه): «تحريم الخمر المجتمع على 
00 ْ 
وقال ابن العربي (41 0ه): «وقد ثبت تحريم الخو اتفاق مق الآقية 7 
)01( انظر: ص 48٠١ - 8١9‏ 
(7) الإجماع »)١1١1(‏ وقال أيضاً (14): «وأجمعوا على أن السكر حرام». 
() شرح ابن بطال (5/ 76). 
(4) المحلى :)0751//١7(‏ وقال أيضاً :)١75/5(‏ «صحة الإجماع على تحريم الخمر قليلها 
وكثيرها»؛ وقال :)١* /١(‏ «أما الخمر فمحرّمة بالنص والإجماع المتيقن». 
(0) الاستذكار (0/ 7550)» وقال أيضاً .:)١18/9(‏ اواتفق علماء المسلمين أنه لا خلاف في صحة 


. قوله عليه السلام: (كل مسكر حرام)». 
(5) أحكام القرآن (7/ 175). 
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وقال ابن هبيرة (055ه): «اتفة تفقوا على أن الخمر حرام قليلها وكثيرهاء 
وقيها: ليون وقال المرغيناني (591ه): «جاءت السنة متواترة أن النبي عليه 
الصلاة والسلام حرم الخمرء وعليه انعقد الإجماع:© 

وقال ابن قدامة (57ه): «وثبت عن النبي كله تحريم الخمر بأخبار تبلغ 
بمجموعها رتبة التواتر» وأجمعت الأمة على تحريمه»”' وبمثله قال شمس الدين 
ابن قدامة (147ه)*. وقال القرطبي (511ه): «اتفق العلماء على تحريم قليل 
الخمر وإن كان لا يسكر). 

وقال النووي (515ه): «أجمع المسلمون على تحريم شرب الخمر)”''. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (18/اه): «فإن خمر العنب قد أجمع المسلمون 
على تحريم قليلها وكثيرها»”". 

وقال الزركشي (”"الالاه): «تحريم الخمر إجماع أو كالإجماع)0 

وقال ابن حجر (8015ه): «قام الإجماع على أن قليل الخمر وكثيره 
حرام»”'". وقال ابن حجر الهيتمي (/919ه): «أما شرب ما يسكر بالفعل فهو 
حرام وفسق بالإجماع»”''". وقال البهوتي (١5١1ه):‏ «وأجمع المسلمون على 


تحريم لم20 

.)٠١9/85( الهداية شرح البداية‎ )5( 0١ الإفصاح عن معاني الصحاح (؟/‎ )١( 

(5) المغني (4/ 16). (5) الشرح الكبير /1١(‏ 07078. 

(6) تفسير القرطبي (7/ 0077٠‏ وقال أيضاً (789/5): «أجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر 
والدم». 

(5) شرح النووي .)5١7/1١١(‏ 20 الفتاوى الكبرى .)5١1//7”(‏ 

(0) شرح الزركشي ١ .)١5١/8(‏ (9) فتح الباري .)55/1١(‏ 


)0١(‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر (؟/ 515 ؟). 
)١١(‏ دقائق أولي النهى (/ »277١‏ وقال في *كشاف القناع' :)١1١7/5(‏ «السكر اختلاط العقل... 
وهو محرم بالإجماع». 
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وقال البجيرمي (11171ه)2"1: «وانعقد الإجماع على تحريم الخمر»”". 
وقال الرحيباني (174ه): «السّكر اختلاط العقل ... وهو محرّم بالإجماع»”". 

وقال الشوكاني (100١ه):‏ «وقد أجمع على ذلك المسلمون إجماعاً لا شك 
فيه ولا شبهة» وأجمعوا أيضاً على تحريم بيعها والانتفاع بها ما دامت خمراً»”“. 
وقال ابن عابدين (7651١1ه):‏ «وقد جاءت السنة متواترة أن النبي عليه الصلاة 
والسلام حرّم الخمرء وعليه انعقد إجماع الأمة»””". 

وقال ابن قاسم (1145ه): «والخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع»"'". 
وقال الشنقيطي (797١ه):‏ «لإجماع جميع المسلمين؛ ودلالة الكتاب والسنة 
على تر الخمرة9. 

مستند الإجماع : الدليل الأول: قول الله تعالى: ييا الَدِينَ امنوأ إِنَمَا الخسر 
اميم وَالقسَابُ ملام جص يَنْ عَملِ لبن كيبو للك مخود 74069. 

وجه الدلالة: أن الله بِيِّن أن الكت رسين وانرة غدل الكنيطان »وام 
ا 

الدليل الثاني : قال تعالى : #89 يََنئكَ ري الْكثر وَالْمَئِيِرٍ قُلْ فهعآ إِنْم 


م 


2 عد عه 2 5 ع2 جع لق سدء سم واي ع ب مجساجعة 


)١(‏ هو سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي» فقيهء تعلم في الأزهر بمصر» من كتبه: "التجريد" 
شرح فيه كتاب المنهج في فقه الشافعية» و'تحفة الحبيب على شرح الخطيب"» ولد سنة 
(111١ه)ء‏ وتوفي سنة (11171ه). انظر : الأعلام /٠"‏ "217 معجم المؤلفين 4/ 710. هدية 
العارفين /١‏ 407. 

(؟) تحفة الحبيب على شرح الخطيب (185/5). (7) مطالب أولي النهى (5/ .)5١١‏ 

هع فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير ))١١8/5(‏ وممن نقل الإجماع ابن 
ضويان في "منار السبيل " (؟/778): «أجمع المسلمون على تحريم الخمر». 

(5) رد المحتار على الدر المختار (5/ 559). (5) حاشية الروض المربع (7/ 0779. 

0) أضواء البيان .)67١/١(‏ (4) سورة المائدة» آية (:9). 

(9) انظر: فتح الباري .071/1١(‏ ا 


| ل ل للم لل س2 


كنك يبن أنه لك الآنت للك تنَدَررنَ 0469 

وجه الدلالة: أن الله تعالى بين أن في الخمر إثم» والإثم محرّم كما صرّح 
لله به في قوله: لل إِنََا حرم رَنَ التَس ما طَهرٌ ًا وما بن وَالام وَآلبقَ بكثر 
لحي وأن شْركُواأ يش ما ل ل يو سُلْطننًا وأن تَعوُوأ عل َه ما لا لون © 74". 

الدليل الثالث: عن أنس وله قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة» 
وكان خمرهم يومئذ الفضيخ”". فأمر رسول الله يكلِِ منادياً ينادي: "ألا إن الخمر 
قد خحرمت"» فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقهاء فخرجت فهرقتها» فجرت في 
سكك المدينة» فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم. فأنزل الله : 


#ليس عَلَ ألذِيت ءامنوأ وعيلوا َلصَّلِحَاتِ جتاح فيما طَهِمُواأ إِذَا ما أتَّقَوأ وَءَامَنُوا وعَمِلُوا 


0 


لصحت ثم نوأ َمامأ وأ كمسا ول بيب لني 1042 متفق عليه" 

الدليل الرابع : عن ابن عمر َه قال: سمعت عمر َيه على منبر النبي يِل 
يقول: "أما بعدء أيها الناس: إنه نزل تحريم الخمرء وهي من خمسة: من العنب» 
والتمرء والعسل» والحنطة» والشعير» والخمر ما خامر العقل ' متفق عليه0©. 

الدليل الخامس: عن ابن عمر ويه قال: "نزل تحريم الخمرء وإن في 
المدينة يومئذٍ لخمسة أشربة» ما فيها شراب العنب "9", 

الدليل السادس: عن ابن عباس َيه أن رجلاً أهدى لرسول الله َك 


.)77( سورة الأعراف» آية‎ )0( .)7١19( سورة البقرة» آية‎ )١( 

فر قال الجرجاني في ' التعريفات ' /١(‏ 07): «الفضيخ : هو أن يجعل التمر في إناء» ثم يصب عليه 
الماء الحارء فيستخرج حلاوته ثم يغلي ويشتد». 

(5) سورة المائدة» آية (97). 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (؟7775), ومسلم رقم (1940). 

(5) أخرجه البخاري (4717), ومسلم (070715. 

(0) أخرجه البخاري رقم .)575٠(‏ 


ا ال سس مش كسمم 


راوية"2 خمرء فقال له رسول الله تِ: (هل علمت أن الله قد حرمها)» قال: لا 
فسارٌ إنساناً» فقال له رسول الله وي: (بم ساررته)؟ فقال: أمرته ببيعها ء قال 
(إن الذي حرم شربها حرم ببعها)» قال: كَمتح المزادة حتى ذهب ما فيها''". 

الدليل السابع : عن جابر وب : أن رجلاً قدم من جيشان - وجيشان من 
اليمن - فسأل النبي يكل عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة» يقال له المزّر» 
فقال النبي كَل : (أوَمسكر هو)؟ قال: نعمء قال رسول الله كَلِ: (كل مسكر 
حرام إن على الله عز وجل عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة 
الخبال). قالوا بارس لوي الجال 01 : (عرق أهل النارء أو 
عضازة آهل الناو)”. 

الدليل الثامن: عن أنس بن مالك ويه قال: "لعن رسول الله كَل في 
الخمر عشرة: عاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء والمحمولة إليه؛ 
وتناقيياء وباتعها» براك تنبهاة والمدغري لها ة والمفعاةل 07 

وجه الدلالة مما سبق: النصوص السابقة صريحة في تحريم الخمرء وأنها 
من الكبائر للوعيد الشديد في حق شاربهاء من دخول النار» واستحقاق اللعنة» 


عير ةلله . 


(1) الراوية: وعاء يكون فيه الماء. انظر: تاج العروس (88/ 179)» المعجم الوسيط /١1(‏ 2784. 

(؟) أخرجه مسلم رقم .)١1819(‏ 

فر أخرجه مسلم رقم .)15١١15(‏ 

(5) أخرجه الترمذي رقم 2)١5965(‏ وابن ماجه رقم (1401؟1)) ؛ قال الترمذي : هذا خحديث غريب من 
حديث أنس» وقلار رق تيد هذا سن اب عباس لزان منسفود وا بن عمو عن لنين 11167 
وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس في 'المستدرك: (؟//”): ثم قال: «حديث صحيح 
الإسناد». ووافقه الذهبي» وقال ابن حجر في تلخيص الحبير (54/ :)١75‏ «رواته ثقات»» 
وصححه الألباني من حديث ابن عمر يه كما في إرواء الغليل (00/8). ظ 

(0) انظر: التمهيد /١65(‏ 8). 
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النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم ؛ لعدم المخالف». 
والله تعالى أعلم. 
5١‏ /:: من استحل الخمر كفرء ويُقتل. 

المراد بالمسألة : تقرّر في المسألة السابقة الإجماع على تحريم الخمرء 
ودلالة الكتاب؛ والسنة» والإجماع على ذلك» فمن استحله فقد استحل 
ما حرمه الله تعالى ورسوله وأجمعت عليه الأمة) ويطبّق في حقه أمران: 
الأول: الحكم بكفره. الثاني : الحكم بقتله. 

إلا إن تاب من ذلك وأقر بتحريمه» فيرتفع عنه الحكم بالكفر والقتل. 

وينبه هنا إلى أمرين: الأول: أن تطبيق هذين الأمرين مقيّد بتوفر الشروط 
وانتفاء الموانع. الثاني: أن المراد بالمسألة هو في الخمر المجمع على 
تحريمه؛ وهو عصير العنب الذي لم يطبخ» إذا غلي وقذف بالزبد وأسكرء أما 
ما كان موضع خلاف كعصير غير العنب من المسكراتء إذا شرب منه قدراً 
لا يحصل به الإسكارء فلا يدخل في المسألة. 

من نقل الإجماع : قال الطحاوي (١17ه):‏ «فاتفقت الأمة أن عصير العنب 
الذي اشتد وغلى وقذف بالزيد فهو خمرء وأن مستحلّه كافر»”". وقال الجحصاص 
(٠/الاه)‏ : «لا خلاف أن مستحل الخمر كافر»0". 

وقال ابن حزم (407ه): «اتفقوا أن عصير العنب الذي لم يطبخ» إذا غلى 
وقذف بالزبد وأسكرء أن كثيره وقليله والنقطة منه حرام على غير المضطر 
والمتداوي من علة ظاهرة» وأن شاربه وهو يعلمه فاسق» وأن مستحله كافر»2©. 


.)”09 /7( مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن /١(‏ 559)؛ وقال أيضاً (؟/ ط«اتفاق المسلمين على تكفير مستحل الخمر 
في غير حال الضرورة». 

(9) مراتب الإجماع (15)» وقال أيضاً في 'المحلى ' (5/ 197): «صح الإجماع على تكفير من 
لم يقل بتحريم الخمر». 


وقال ابن عبد البر ("457ه): لأجمعوا أن مستحل خمر العنب المسكر 
كافرء رادٌ على الله عز وجل خبره فى كتابه» مرتد» يستتاب» فإن تاب ورجع 
عن قوله» وإلا استبيح دمه)"'' . 

وقال ابن رشد الجد (١575ه):‏ «أما من جحد فرض الوضوءء والصلاة» والزكاة. 
أو الصيام» أو الحج» أو استحل شرب الخمرء أو الزناء أو غصب الأموال» أو جحد 
سورة» أو آية من القرآن» أو ما أشبه ذلك» فلا اختلاف في أنه كافر»”"". 

وقال القاضي عياض (554ه): «أجمع المسلمون على تكفير كل من 
استحل القتل» أو شرب الخمرء أو الزناء مما حرم الله بعد علمه بتحريمه»”" 
ونقله عنه عليش”*“والخرشي”*'والعبدري”''. 

وقال القرطبى (١/51ه):‏ «اتفقت الأمة على أن عصير العنب إذا اشتد 
وغلى وقذف بالزيد فهو خمرء ومستحله كافر»”". 

وقال ابن تيمية (4/الاه): «اتفق الصحابة و على أن من استحل الخمر 
قتلوه»". وقال العينى (808ه): «لو اعتقد حل بعض المحرمات المعلومة من 


)١(‏ التمهيد »)١57/١(‏ وقال أيضاً /١(‏ 707): «اتفقت الأمة أن عصير العنب إذ اشتد وغلا وقذف 
بالزبد فهو خمرء ومستحله كافر»» وقال أيضاً في الاستذكار (8/ :)١١-1٠١‏ «أجمعوا أن عصير 
العنب إذا غلا وأشتد وقذف بالزبد وأسكر الكثير منه أو القليل أنه الخمر المحرمة بالكتاب» 
والسنة المجتمع عليهاء وأن مستحلها كافر يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» هذا كله ما لا خلاف فيه 
بين أثمة الفتوى وسائر العلماءة. 

(؟7) البيان والتحصيل .)9415/١5(‏ 

(*) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (7/ /781)» وانظر: البحر الزخار .)88/١(‏ 

(5) انظر: منح الجليل (9/ .)1١١‏ (0) انظر: شرح مختصر خليل (8/ 10). 

() انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 0775. 

(0) تفسير القرطبي .)177/1١(‏ 

(4) مجموع الفتاوى /١١(‏ 4 40)» وانظر: /1١(‏ 2408 (4494/17). 


ا ا ا ال ا اي ل ا ا ا ات 


الدين ضرورة كالخمر كفر بلا خلاف6"'". وقال الشنقيطي (97١ه):‏ «ومن 
زعم أن الخمر حلال فهو كافر بلا نزاع بين العلماء»”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الشافعية”". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع في المسألة إلى الأدلة السابقة في تحريم 

الخمر ونقل الإجماع على ذلك» فمن استحل الخمر فقد استحل ما حرمه نص 
الكتاب والسنة وأجمع أهل العلم على تحريمه؛ قال ابن حجر : «قام الإجماع 
على أن قليل الخمر وكثيره حرام. ..ومن استحل ما هو حرام بالإجماع كفر»©». 

النتيحة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
55 الخمر نجس. 

المراد بالمسألة: الخمر الذي أجمع أهل العلم على تحريمه نجس يجب 
اجتنابه» وإزالته. ٠‏ 

ومما سبق يظهر أن ما وقع الخلاف فيه هل هو خمرٌ يحرم شربه أو لاء 
فليس مراداً في المسألة. 

من نقل الإجماع: قال الماوردي (400ه): «فأما الخمر فنجس 
بالاستحالة» وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم»”* . 

وقال ابن عبدالبر (4571ه): «وقد أجمع علماء المسلمين في كل عصر 
وبكل مصر فيما بلغنا وصح عندنا أن عصير العنب إذا رمى بالزبد وهدأ وأسكر 
الكثير منه أو القليل أنه خمرء وأنه ما دام على حاله تلك حرام» كالميتة» 
)١(‏ عمدة القاري .)5١5/١(‏ (؟) أضواء البيان .)011١/١(‏ 


() انظر: نهاية المحتاج .)23١/0(‏ فتوحات الوهاب بتو ضيح شرح منهج الطلاب (0/ .)١168‏ 
(:) فتح الباري .)55/١١(‏ 6 060 الحاوي الكبير (؟/ 559). 


تيمم 


والدم» ولحم الخنزير» رجس نجسء كالبول؛ إلا ما رُوي عن ربيعة في نقط 
من الخمر شيء لم أر لذكره وجهاً»”". 

وقال ابن العربي (041ه) بعد أن ذكر القول بنجاسة الخمر: «ولا خحلاف 
في ذلك بين الناسء إلا ما يؤثر عن ربيعة أنه قال: إنها محرمة؛ وهي 
طاهرة»”"2. وقال القاضي عياض (44 5ده): «كافة السلف والخلف على نجاسة 
الخمرء والدليل على نجاستها مع إجماع الكافة عليها قديماً وحديثاً» إلا من 
شل + ري يا 

وقال ابن رشد الحفيد (596ه): «اتفق المسلمون على تحريم بيعها وهي 
الخمر» وأنها نجسة؛ إلا خلافاً شاذاً في الخمر أعني في كونها نجسة»““ونقله 
عنه ابن قاسم" “». وقال ابن قدامة (57ه): «والخمر نجسة في قول عامة أهل 
العلم)”"". 

وقال إبراهيم ابن مفلح (844ه): «الخمر يخمر العقل أي يغطيه ويستره 
وهي نجسة إجماعاً»” "“ونقله عنه ابن قاسه”". وقال ابن حجر الهيتمي 
(17ه) : «قليل عصير العنب أو الرطب إذا اشتد وغلا من غير عمل النار فيه؛ 
فهو حرام ونجسء إجماعاً»”". 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية””'2؛ والظاهرية'5". 


.)154 (؟) أحكام القرآن (؟/‎ .)156 /١( التمهيد‎ )١( 
.)1١7 /7( إكمال المعلم (0/ 177). (5) بداية المجتهد‎ )”*( 
.)١15 /9( انظر: حاشية الروض المربع (١/١8؟0. 3( المغني‎ (2) 


(0) المبدع .)141/١(‏ (4) حاشية الروض المربع .)01١/١(‏ 
(9) الزواجر عن اقتراف الكبائر (؟/ 1850). شْ 
(١٠)انظر:‏ المبسوط (755/ 207 بدائع الصنائع (6/ »)١17‏ العناية شرح الهداية /١١(‏ 40). 
)١١(‏ المحلى .)177/١(‏ 


ت2--------- ا ا ا اا ا ا ير 
مستند الإجماع: 00 قال تعالى 0 يكأيَا لبن «امنوأ إِنَمَا الخثر 


ررم 3 > ير و كو 2 يآ 77 77 


لير وَالْأصَابُ والأزكم رج ين عَمَلٍ الشَّيِطن لشَيِطنٍ جنوه نيِحُونَ 6 إِنَمَا بريد 


م 


090 دحيم صر« مر ا 


ليطن أن يوقم يَنسَكم العدوة مضه ب 6 لمر والمسر ويصد عن ذِوْرِ الله وعن الصَّلَر 
1 ل 20317 

وجه الدلالة: دلت الآية على نجاسة الخمر من أوجه منها : الأول: أن الله 
تعالى نص على أن الخمر رجس. الثاني : أمْره تعالى باجتنابه» وهذا عام يقتضي 
ا ا ل 

اللاي قوله تعالى: بعلم ل ل فيه راون ين 
فِصَوَ وسَفَلهُمَ رَيُْمْ سوبا طهورًا 746" . 

0 أن الله تعالى وصف شراب الجنة بأنه طهورء وهذا إشارة 
بمفهوم المخالفة إلى نجاسة خمر الدنيا/©». 

الدليل الثالث: عن أنس به قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة 
وكان خمرهم يومئذ الفضيخ» فأمر رسول الله يك منادياً ينادي: "ألا إن الخمر 
قد خحرمت"» فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقهاء فخرجت فهرقتها» فجرت في 
سكك المدينة :.." الحديف فق ع0 

وجه الدلالة: أن النبي يَلْدِ أمر بإراقة الخمرء وهو يدل على نجاسته» إذ لو 
كان طاهراً لأمر النبي كَل بالانتفاع بهء وعدم إلقائه في الطرق”"©. 


.)41-9٠( سورة المائدة» آية‎ )١( 

(؟) انظر: بدائع الصنائع (5/ »)١١7‏ أضواء البيان .)478/١(‏ 
(*) سورة الإنسانء آية (71). 

(5) انظر: أضواء البيان »)557/١(‏ الشرح الممتع .)577/١(‏ 
(0) أخرجه البخاري رقم (7177)؛ ومسلم رقم .)١1980(‏ 
(7) انظر: الحاوي الكبير (؟/569). 


1 ]١)مبللااللا6ا6لا١م“<الاالااا110100101010ا‎ 000 


الدليل الرابع: عن أنس بن مالك ويه قال: "لعن رسول الله كْهٌ في 
الخمر عشرة: عاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء والمحمولة إليه؛ 
وناقتهاء توباقها. واكل تتكياء والمشترئ لها والمشتراء لي**”. 

الدليل الخامس : عن ابن عباس وه أن رجلاً أهدى لرسول الله ككِ راوية 
خمرء فقال له رسول الله يكل : (هل علمت أن الله قد حرمها)ء قال: لاء فسار 


الذي حرم شربها حرم بيعها)؛ قال: قَمتح المزادة حتى ذهب ما فيها”". 
وجه الدلالة من الحديثين : الحديث صريح في تحريم بيع الخمرء وتحريم 

إما أن يكون لحرمة عينه كالكلب» وإما أن يكون.لنجاسته» والخمر ليس محرّم 

العين» فبقي أن يكون نجسا”". 
المخالفون للإجماع : ذهب بعض أهل العلم إلى طهارة الخمر. 

1 00 4 : 
وهو قول ربيعة الرأي. والليث بن سعد» والمزني ؛ والحسن» وبعض 

المتأخرين من البغدادييه', .. 

.)71781( وابن ماجه رقم‎ »)١7960( أخرجه الترمذي رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم رقم .)١81/9(‏ 

(؟) انظر: إكمال المعلم (0/ .)١7‏ 

(5) هو أبو إبراهيم» إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني» صاحب الإمام الشافعي» فقيه 
شافعي » من أهل مصر»ء عالم» زاهد» كان إمام الشافعية» وأعرفهم بمذهبه» وأنقلهم لأقواله» 
قال الشافعي : «المزني ناصر مذهبي»» وكان قوي الحجة حتى قال الشافعي : «لو ناظر الشيطان 
لغليه»» من كتبه : ' الجامع الكبير" » ' والترغيب في العلم" . ولد سنة (6/ا١ه)»‏ وتوفي سنة 
(175ه). انظر: سير أعلام النبلاء 17/ 497» السلوك في طبقات العلماء والملوك 231١/١‏ 
العبر في خبر من غبر 754/7 . 

(0) انظر : تفسير القرطبي (5/ 184)» الحاوي الكبير (7/ 7509)» المبدع »)1141/١(‏ أضواء البيان 
7/1 ؟؛). 


اال سي لش 


00 الل" الله 00000 


دليل المخالف: استدل من قال بطهارة الخمر بما يلي: الدليل الأول: 
قوله تعالى : ليما ال موا إنا ار اليم وَالَابُ وانمٌ ِسُ ين عمل النَآن 
ل ون ©04. 

وجه الدلالة: أن المذكورات مع الخمر في الآية هي مال الميشرة وال 
القمارء والأنصاب» والأزلام» وهذه الأشياء ليست نجسة العين» فدل على أن 
الله تعالى لم يرد بالنجاسة هنا النجاسة العيئية» وإنما هي كغيرها من المذكورات 
لها نجاسة حكمية فقط من حيث تحريم الاستعمال"©. 

الدليل الثاني: قوله تعالى في صفة شراب الجنة: #إوأئرٌ بْنَ حَرِ لدو 

وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل الخمر من شراب أهل الجنة» وهو يدل 
عل طهارتها في الدنيا”". 

الدليل الثالث: حديث أنس ضيه أن الخمر لما حرمت خرج الناس» 


.)59/١( انظر: سبل السلام‎ )١( 

(1) هو محمد بن صالح آل عثيمين؛ الحنبلي؛ العلامة» الفقيه؛ الأصولي» المفسرء النحوي» 
اشتغل بالتدريس» والتأليف» والإفتاء» كان عضرًا في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية 
السعودية إلى وفاته؛ وعضوًا في مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية في القصيم» وقد مُنح جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 
ههه له مؤلفات كثيرة منها: 'الشرح الممتع على زاد المستقنع "» و "شرح العقيدة 
الواسطية ' » ولد في عنيزة عام (7417١ه)»‏ وتوفي سنة (١1471ه).‏ انظر: اللآلئ الحسان بذكر 
محاسن الدعاة والأعلام 48. 

إفرة الشرح الممتع على زاد المستقنع /١(‏ 4(.)479) انظر: سورة المائدة» آية (:94). 

(0) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع .)455/1١(‏ 

)١(‏ سورة محمدء آية .)١6(‏ (0) انظر: الحاوي الكبير (؟/709). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 54 
ااا ا ا شددد- دام 


وأراقوها في السكك"'". 

وجه الدلالة: دل الحديث على طهارة الخمر من وجهين: الأول: أن 
الصحابة وين أراقوا الخمر في طرق المدينة» ولو كانت نجسة لنهاهم النبي كَيه 
عن ذلك» كما نهاهم عن التخلي في الطرق”". الثاني : أن النبي كل لم يأمر 
الصحابة ون بغسل الأواني بعد إراقة الخمر منهاء ولا يجوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة. ظ 

الدليل الرابع : عن ابن عباس ويه أن رجلاً أهدى لرسول الله يلةِ راوية 
خمرء فقال له رسول الله يكل : (هل علمت أن الله قد حرمها). قال: لاء فسارٌ 
إنساناً» فقال له رسول الله ل: (بم ساررته)؟ فقال: أمرته ببيعهاء فقال: (إن 
الذي حرم شربها حرم بيعها)؛ قال: كَمتح المزادة حتى ذهب ما فيها”". 

وجه الدلالة: أن النبي تَكلِِ لم يأمر الرجل بغسل الراوية مع أن الظاهر من 
حال الرجل الجهل بالأحكام المتعلّقة بالخمر». 

الدليل الخامس: أن الأصل في المائعات الطهارة حتى يقوم دليل على 
التعانةة يت ولبين عفن علن ليواي 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت 
الخلاف عن بعض السلف. ْ 

وأما من نقل الإجماع فلعله لم يعتبر قول المخالف كما نص على ذلك ابن 
رشد وجعل القول بطهارة الخمر شاذاً» أو أنه أراد عامة أهل العلم بالأغلبية 


.)1985( أخرجه البخاري رقم (2)7777 ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير القرطبي (5/ 7584)» أضواء البيان »)518/١(‏ الشرح الممتع )4"١ /١(‏ . 
() أخرجه مسلم رقم .)١81/(‏ 

(4) انظر: الشرح الممتع .)45١/١1(‏ 

(6) انظر: سبل السلام »)494/١(‏ الشرح الممتع .)471١/١(‏ 


نذا مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


لا جميعهم كما هو نص ابن قدامة» والله تعالى أعلم. 
7 كل ما يغيب العقل فإنه حرام. 

المراد بالمسألة: كل شراب يُغطي على العقل» ويصير شاربه فاقداً للوعي» 
لا يدري ما يقوله؛ ولا ما يفعله» فإنه يحرم شرب ما يبلغ به حد الإسكار الذي 

وهنا يُنبّه إلى أن الشراب إن كان يُسكر ويغطي العقل. لكنه شرب منه 
مقداراً لا يبلغ حد الإسكار فذلك غير مراد. 

من نقل الإجماع: وقال ابن المنذر (14اه): «وأجمعوا على أن السكر 
حرام""''. وقال ابن بطال (444ه): «الخمر ما خامر العقل» وخطب بذلك 
على منبر النبي - عليه السلام - بحضرة الصحابة وي من المهاجرين والأنصار 
وغيرهم» ولم ينكره أحد منهم فصار كالإجماع»'") 

قال ابن تيمية (8/الاه): «وكل ما يغيب العقل فإنه حرام وإن لم تحصل به 
نشوة ولا طرب فإن تغبيب العقل حرام بإجماع المسلمين»””". 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية”؟2» والظاهرية©. 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن ابن عمر وك قال: سمعت عمر وله 
على منبر النبي كك يقول: "أما بعد أيها الناس: إنه نزل تحريم الخمرء وهي 


)١(‏ الإجماع (77): وجه هذا اللفظ من مواطن الإجماع على تحريم كل ما يغيب العقل» أن السّكر 
المراد به تغييب العقل» كما قال الخليل وغيره: «الشّكر: نقيض الصحو». انظر: العين 
(3"509/6).» تهذيب اللغة .)5/1١١(‏ 

(؟) شرح ابن بطال (9/5"). 

(؟) مجموع الفتاوى .)7١١/5(‏ وقال أيضاً (518/5): ؛كل ما يغيب العقل يحرم باتفاق 
المسلمين». 

(5) انظر: البحر الرائق (1/ /41)» شرح فتح القدير (0/ 008. 

(0) انظر: المحلى (175/5). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 5/1 
ا ا ل تبي سك 


0 من العنب» والتمرء والعسل» والحنطة» والشعير» والخمر ما خامر 


العقل ' ل عا 
الدليل الثاني : عن ابن عمر وَئْه قال: قال رسول الله يَكِهِ: (كل مسكر 
حمر وكل مسكر حرام)”". 


الدليل الثالث : عن جابر ملب ه: أن رجلاً قدم من جيشان - وجيشان من 
امج ب 0 
فقال النبي كلّ: (أوَمسكر هو)؟ قال: نعمء قال رسول الله يكِ: (كل مسكر 
حرام ... الحديث)”". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
4 عصير العنب النيئ إذا غلى واشتد وقذف الزبد فهو خمر. 

المراد بالمسألة: عصير العنب ل ل و 
الذي جاء ؤكر تحريمه وذمّه في الكتاب والسنة. 

ويتبيّن مما سبق أن عصير العنب إن طبخ» أو لم يشتد ويقذف الزبد فهو 
غير مراد. 

من نقل الإجماع : قال الطحاوي (١7ه):‏ «فاتفقت الأمة أن عصير العنب 
الذي اشتد وغلى وقذف بالزبد فهو خمر» وإن مستحله كافر)” ونقله عنه ابن 
موده ا 

وقال الجصاص (0//ه): ' والخمر هي عصير العنب النَّي المشتدء 


.070775( أخرجه البخاري رقم (41747): ومسلم رقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم رقم .)1١7(‏ (*) أخرجه مسلم رقم (؟7١0١5).‏ 
(4) مختصر اختلاف العلماء (7/ 0869. (0) انظر: التمهيد .)5677/١(‏ 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي .)1737/١١(‏ 


ااي يبيب يي ب يبي سس سح 


وذلك متفق عليه أنه . 


وقال ابن حزم (407ه): «اتفقوا أن عصير العنب الذي لم يطبخ» إذا غلى 
وقذف بالزبد وأسكرء أن كثيره وقليله والنقطة منه حرام على غير المضطر 
والمتداوي من علة ظاهرة» وأن شاربه وهو يعلمه فاسق» وأن مستحله كافر)”". 

وقال البيهقتي (56ه): «الخمر وهي ما غلى من عصير العنب» فهذا ما لا 
اختلاف فى تحريمه بين المسلمين»” ". 

وقال ابن عبد البر (4717ه): «أجمعوا أن عصير العنب إذا غلا واشتد 
وقذف بالزبد وأسكر الكثير منه أو القليل أنه الخمر المحرمة بالكتاب» والسنة 
المجتمع عليها. وأن مستحلها كافر يستتاب» فإن تاب وإلا قتلء هذا كله ما لا 
خلاف فيه بين أئمة الفتوى وسائر العلماء»©). 

وقال القاضي عياض (055ه): «قد حصل الاتفاق على تحريم عصير 
العنب النّي إذا اشتد فأسكر»”*". وقال ابن هبيرة (570ه): «واتفقوا على أن 
عصير العنب التي إذا اشتد وتغير طعمه وقذف بزبده» فهو خمر حرام»9. 

وقال ابن حجر (801ه): «والمجمع على تحريمه عصير العنب إذا اشتد» 
فإنه يحرم تناول قليله وكثيره بالاتفاق»”"". وقال الصنعاني (1187ه): «فالخمر 
تطلق على عصير العنب المشتد حقيقة إجماعاً»". 

وقال الشوكاني (٠6؟7١ه):‏ «الخمر يطلق على عصير العنب المشتد إطلاقاً 


حقيقاً إجماع). 

.)175( أحكام القرآن (؟/544). (5) مراتب الإجماع‎ )١( 

(*) السئن الكبرى (8/ 096. (4) الاستذكار (8/ .)11١-1١‏ 

(5) إكمال المعلم (5177/5). () الإفصاح عن معاني الصحاح (7/ 197). 
(0) فتح الباري .)"0/1١(‏ (8) سبل السلام (447/5). 


(9) نيل الأوطار (/155/19). 
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اا لصسسسسسشدكدشممت 


وقال المازري (27)085: «أجمعوا على أن عصير العنب قبل أن يشتد 
حلال وعلى أنه إذا اشتد وغلى وقذف بالزبد حرم قليله وكثيره»» ونقله عنه ابن 
عا ا د 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى اتفاق أهل اللغة على أن الخمر في 
أصل المعنى اللغوي يُطلق على عصير العنب إذا غلى وقذف بالزيد» وهو في 
هذه الحال يكون مسكراً» وإنما وقع الخلاف في غير عصير العنب هل يدخل 
في حقيقة الخمر عند أهل اللغة» كما قال الفيروز آبادي: «الخمر: ما أسكر من 
عصير العنب» أو عام» والعموم أصح»”". 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
6 ,: يحرم قليل خمر العنب وكثيرها. 
17 من شرب من خمر العنب مالا يحصل به الإسكار, ولو قطرة واحدة, أقيم 
عليه الحد. 

المراد بالمسألتين: الخمر المتخذ من عصير العنب يحرم شرب القليل منه» 
والكثير» حتى لو كان القليل منه لا يُسكر فيحرم شربه» ويقام الحد على من 
شرب القليل منه ولو لم يحصل له به سكر. 


)١(‏ هو أبو عبد الله» محمد بن علي بن عمر التميمي المازري» نسبة إلى 'مازر" من جزر صقلية؛ 
المالكي» فقيه» محدثء من تصانيفه: 'المعلم بفوائد مسلم» و 'الكشف والانباء' في الرد 
على الإحياء للغزالي» ولد سنة (407)هء ومات سنة (07*5)ه. انظر : وفيات الاعيان 4/ 7/04؛ 
معجم المؤلفين /١١‏ 7"؛ الاعلام 7/ 1154. 

(؟) فتح الباري .)57/1١(‏ فة شرح الزقاني على موطأ مالك .)5١9/5(‏ 

(5) فيض القدير (0/ .)57١‏ 

(0) القاموس المحيط؛ء فصل الخاءء /١(‏ 5980)»: وانظر: الصحاح (5/ 717)» تهذيب الأسماء 
واللغات (7/ 97)» بدائع الصنائع »)١١7/0(‏ تبيين الحقائق (5/ 514). 


ليا مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
ل كت كك ا لو كال بكلا ني 1 1د 101 از 31 لاز سالك كت لس 


وينبّه إلى أن المسألة هي في عصير العنب, أما الخمر المتخذ من غير 
العنب فغير مراد. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (71ه): «أجمعت الأمة على أن خمر 
العنب إذا غلت ورمت بالزيد 7 حرام. وأن الحد واجب في القليل منها 
والكثير؟» نقله عنه أبو الطبب(2) . وقال ابن حزم (455ه): «اتفقوا أن عصير 
العنب الذي لم يطبخ» إذا غلى وقذف بالزبد وأسكرء أن كثيره وقليله والنقطة 
منه حرام على غير المضطرء والمتداوي من علة ظاهرة» وأن شاربه وهو يعلمه 
فاسق» وأن مستحله كافر)9) 

وقال ابن عبد البر (5457ه): «وأجمعت الأمة على أن خمر العنب حرام 
في عينها قليلها وكثيرها»”” . وقال أيضاً : «أنَّ المسلمين مجمعون على تحريم 
خمر العنب» ووجوب الحد على شارب قليلها» ©. 

وقال علاء الدين السمرقندي (١01ه)‏ : يجب الحد بشرب قليلها وكثيرها 
بإجماع اليد 00 

وقال القاضي عياض (5545ه): «اتفقوا على إقامة الحد على شارب القليل 
من خمر العنب وكثيره؛ سكر أو لم يسكر»"'". وقال أيضاً : «إجماع المسلمين 
منعقد على تحريم خمر العنب النيئ» قليله وكثيره»”". 


.)175( انظر: عون المعبود (01/5/9). (؟) مراتب الإجماع‎ )١( 

.)١57 /5( التمهيد‎ )9( 

(5) الاستذكار (8/ 784)» وقال أيضاً (7/6): «وقد أجمعوا على أن قليل الخمر من العنب فيه من 
الحد مثل ما في كثيرها»» وقال (8/ 77): «قد أجمعت الأمة ونقلت الكافة عن نبيها َةِ تحريم 
خمر العنب قليلها وكثيرها؛» وقال في التمهيد :)١57 /١(‏ «إجماع العلماء على تحريم خمر 
العنب المسكرا. 

(6) تحفة الفقهاء (771//8). 

(1) إكمال المعلم (5/ 587). (0) إكمال المعلم (5/ 587). 


اسم م مساس6سّسسااا ا اااي 


قال ابن قدامة (57ه): «ايجب الحد على من شرب قليلاً من المسكر أو 
كثيراً» ولا نعلم بينهم خلافاً في ذلك» في عصير العنب غير المطبوخ»""' 
وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (745ه)”". 

وقال النووي (5/ا5ه): «أجمعوا على تحريم عصير العنب وإن لم 
يُسكرة””. وقال ابن تيمية (74/اه) : «فإن خمر العنب قد أجمع المسلمون على 
586 قليلها»©). 

وقال العراقي (4805ه): «أجمعوا على تحريم عصير العنب وإن لم 
ا وقال ابن حجر (857ه): «وقد انعقد الإجماع ا أن القليل من 
الخمر المتخذ من العنب يحرم قليله وكثيره»”'". 

وقال أبو الطيب (779١ه):‏ «أجمعت الأمة على أن خمر العنب إذا غلت 
ورمت بالزيد أنها حرام» وأن الحد واجب في القليل منها والكثير»”"". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: قوله تعالى: «9يأيا لذن َامَنُوا إِنَمَا الخدر 


.0770/١١( المغني (1757/9). (؟) الشرح الكبير‎ )١( 

فرق شرح النووي (115/ 44١)؛‏ ومراد النووي بعصير العنب هنا أي مما هو خمرء فيحرم شرب ما لا 
يُسكر منه أما مُطلق عصير العنب إذا لم يكن خمراً فشربه جائز كما حكاه النووي في ' شرح 
مسلم' )١59/17(‏ بقوله: «سّلافة العنب عند اعتصارها وهي حلوة لم تسكر فهي حلال 
بالإجماع»» وكذا حكاه العراقي بنفس أحرف النووي كما في "طرح التثريب" (425/8). 
وحكى الإجماع قبل النووي القاضي عياض في 'إكمال المعلم ' (777/5)» ولعلّه أول من 
حكى الإجماع بهذه اللفظ» ثم تبعه على ذلك النووي» ثم العراقي» والله تعالى أعلم. 

(؛) مجموع الفتاوى (97/4١)؛‏ وقال أيضاً (84/ :)7١7‏ «أما الخمر التي هي عصير العنب الذي 
إذا غلا واشتد وقذف بالزبد فيحرم قليلها وكثيرها باتفاق المسلمين» ومن نقل عن أبي حنفية 
إباحة ذلك فقد كذب». 

(0) طرح التغريب (47/8)» وقال أيضاً (4/ :)47-4١‏ «وقد أجمع المسلمون على تحريم ما كان 
منها من عصير العنب بمجرد الشّرب» وإن قل». 

(5) فتح الباري .)15/١١(‏ 0) عون المعبود (01/5/9). 


214 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
سم سلس سدلسللكسئ سيج 


َالمَنيمٌ وَالْنْصَاب وَالارلم رسسُ ين حمل القَبِطنٍ مَأجيببوه للك مفدخوت 409 ”. 
وجه الدلالة: في الآية الأمر باجتناب الخمرء وهذا عام يشمل قليله وكثيره. 
الدليل الثاني : عن جابر بن عبد الله دَْه أن النبي كَكِ قال: (ما أسكر كثيره 

فقليله حرام)”". 
الدليل الثالث: عن سعد بن أبي وقاص وليه" عن النبي كله قال: 

(أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره)9). 
الدليل الرابع : عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كَهِ: (كل 


.)4:( سورة المائدة» آية‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 2)0١/77(‏ وأبو داود رقم 2.0254١(‏ والترمذي رقم »)١1805(‏ وقال: «هذا 
حديث حسن غريب من حديث جابر»؛ وابن ماجه. كتاب: الأشربة» باب : ما أسكر كثيره فقليله 
حرام» رقم (7797). 
قال ابن دقيق العيد في "الإلمام بأحاديث الأحكام ' :)78/١(‏ «حديث صحيح»» وأخرجه 
النسائي كتابب: الأشربة» باب: تحريم كل شراب أسكر كثيره» رقم (1001)» من حديث عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده. 
قال ابن حجر في 'فتح الباري ' /١5(‏ ل/اه): «(وسئده إلى عمرو صحيح)». 

(؟) هو سعد بن أبي وقاصء واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب 
القرشي» كان سابع سبعة في الإسلام» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وآخرهم موتاًء وأحد 
الستة أهل الشورى» وأول من رمى بسهم في سبيل الله» كان مجاب الدعوة» مات سنة (01ه). 
انظر: الاستيعاب 7/ /501» سير أعلام النبلاء /١‏ 47» الإصابة في تمييز الصحابة "/ 7,. 

(5) أخرجه النسائي رقم (0508). 
قال البوصيري في 'إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة" :)١١/54(‏ 9إسناده 
صحيح»؛ وقال ابن دقيق العيد في 'الإلمام بأحاديث الأحكام ' :)717/١(‏ احديث صحيح» 
رواه النسائي بإسناد صحيح رجاله رجال الصحيح»؛ وقال المقدسي في 'الأحاديث المختارة 
للضياء' :)594/١(‏ «إسناده حسن»» قال ابن حجر في 'المطالب العالية" (575/8): 


«وإسناده صحيح»» وصححه الألباني في 'صحيح الجامع الصغير" .)554/١(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 501 
لك 


مسكر حرام ما أسكر الفرّق”') منه فملء الكف منه حرام)”". 


)١(‏ الفرّق - بفتح الراء - هو مِكُيّال يسع سِنَّةَ عشر رظلاء وهي اثنا عشر مُذَأُء أو ثلاثة آصُع عند 
أهْل الحجاز. وقيل: القَّرّق خمسة أقْسَاط والقِسْط: نصف صاع. انظر: النهاية في غريب الأثر 
(/477): كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي .)1١8(‏ 

(1) أخرجه أحمد /4٠(‏ 5854)» والترمذي رقم (1855)) وقال: «هذا حديث حسن»» وأبو داود 
رقم (4)35830, من طريق يحيى بن إسحاق» أخبرني مهدي بن ميمون» حدثني أبو عثمان 
الأنصاري» عن القاسم بن محمدء عن عائشة رضي الله عنها. 
والحديث رجاله ثقات رجال الشيخين عدا يحيى بن إسحاق فهو من رجال مسلم. 
وكذا عثمان الأنصاري فإنه ليس من رجال الشيخين» ؛ إلا أنه ثقة» وثقه أبو داود» وذكره ابن حبان 
في الثقات. والحديث صححه جماعة من أهل العلم منهم ابن الملقن في "البدر المئير" (8/ 
07 حيث قال : "وهو حديث صحيح»» وقال أبو العباس القرطبي في 'المفهم لما أشكل من 
صحيح مسلم'" (008/1): (إسناده صحيح؟» وقال المناوي في "التيسير بشرح الجامع 
الصغير " (؟/ 5785): «بإسناد صحيحاء وصححه الألباني كما في 'غاية المرام في تخريج 
أحاديث الحلال والحرام" (01)» وصحيح الجامع الصغير (815/5). 
وصوب الدارقطني وقفه على عائشة رضي الله عنهاء فقال: «رفعوه؛ وخالف خلف بن الوليد 
فوقفه على عائشة» والقول قوله»» نقله عنه ابن الملقن في 'البدر المنير" (/ 0017 والذهبي 
في “تنقيح التحقيق' (007/1: وابن عبد الهادي في ' تنقيح التحقيق ' .)١18/4(‏ 
بينما ضعّفه ابن القطان في 'بيان الوهم والإيهام " (5/ ٠ ٠5‏ حيث أعلّه بأبي عثمان الأنصاري» 
فقال: «وهو ليس بصحيح ؛ فإنه من رواية مهدي بن ميموث - وهو ثقة-» قال: حدثنا أبو عثمان: 
عمرو بن سالم الأنصاري» عن القاسم» عن عائشة. ٠‏ 
وأبو عثمان هذا لا تعرف حاله وإن كان قاضياً بمرو» لم أجد ذكره في مظان وجوده من مصنفات 
الرجال الرواة» . وما ذكره ابن القطان من تضعيف الحديث بسبب جهالة أبي عثمان تعقبه جماعة 
من أهل العلم منهم ابن عبد الهادي في مطح الى اهار 1) سيت كرقوك الى القطا قا 
قال: «كذا قال! | 
وأبو عثمان هذا اسمه عمرو بن سالم» وقيل: عمر» وقيل في اسم أبيه غير ذلك» قال الحاكم أبو 
أحمد : وهو معروفٌ بكنيته» ولا أحقٌ في اسمه واسم أبيه شيئّاء وقد أحسن مهدي بن ميمون الثناء 
على أبي عثمانء ووثَّقَه أبو داود في رواية أبي عبيد الآجري عنه» وذكره ابن حِبّان في كتاب 
"الثقات .٠"‏ 
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النتيحة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
550 /:: يحرم قليل الخمر وكثيره. 
: من شرب من الخمر ما لا يحصل به الإسكار, ولو قطرة واحدة, أقيم عليه الحد. 
المراد بالمسألتين : هاتان المسألتان أعم من المسألتين السابقتين» 
فالسابقتان هما في الخمر المتّخذ من عصير العنبء أما هاتان المسألتان فهما 
في كل خمرء وهي عند الحنفية خاصة بعصير العنب إذا اشتد وقذف بالزبد» 
وعند الجمهور هي كل مسكر. 
فمن شرب من هذا الخمر - على الخلاف في ضابطه - » فإنه قد ارتكب 
محرّماًء ووجب عليه الحد. 
من نقل الإجماع: قال ابن حزم (457ه): «كل شيء أسكر كثيره أحداً من 
الناس فالنقطة منه فما فوقها إلى أكثر المقادير خمر» حرام ملكه. وبيعه؛ وشربهء 
واستعماله على أحد. وعصير العنب, ونبيذ التين» وشراب القمح. 
والسيكران”''» وعصير كل ما سواهاء ونقيعه. وشرابه» طبخ كل ذلك أولم 
يطبخ ذهب أكثره أو أقله» سواء في كل ما ذكرناء ولا فرق» وهو قول مالك» 
والشافعي؛ وأحمد؛ وأبي سليمان وغيرهم» وفي هذا اختلاف قديم وحديث» 
بعد صحة الإجماع على تحريم الخمر قليلها وكثيرها»”". 
وقال ابن عبد البر (477ه): «أجمعوا على أن قليل الخمر من العنب فيه 
من الحد مثل ما في كثيرها ولا يراعى السكر فيها»". 
() السيكران هو نوع من النباتات المُسكرة له حبٌٍّ يؤكل» ويقال له: الشّؤكران» والشّيْكران. انظر : 
لسان العرب» مادة (سكر) (777/4), تاج العروس (51/17). 


(0) المحلى (1975/5). 
(؟) الاستذكار (8/ 27. وقال أيضاً (4/ :)٠١‏ «فإن أهل العلم مجمعون من صدر الإسلام إلى اليوم 


أن الحد واجب في قليل الخمر وكثيرهاء إذا كانت خمر عنب؛ على من شرب شيئًا منهاء فأقر - 


الا ها اس76“سسسسسسا م 


وقال ابن هبيرة (0550ه): «اتفقوا على أن الخمر حرام قليلها وكثيرهاء 
وفيها الحد)0". وقال الكاساني (810هه) : لاإيحد شاربها قليلاً أو كثيراً لإجماع 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك" ". 

وقال ابن رشد (540ه): «فأما الموجب فاتفقوا على أنه شرب الخمر دون 
إكراه» قليلها وكثيرها»”". وقال ابن القطان (574ه): «وأجمعوا أن في شرب 
قليل الخمر وكثيرها الحدء لا أعلم فيه خلافاً بين الصحابة وقرء والتابعين» 
وفقهاء اساي 

وقال النووي (517ه): «وأما الخمر فقد أجمع المسلمون على تحريم شرب 
الكمرة :و احمعراعان وعتزت العشعاى شاريهاء مواء قوت تايلا ا وكير 

وقال الشوكاني (0٠76١ه):‏ «أجمع المسلمون على وجوب الحد على 
شاريها سؤاء شرت قليلا أ كيرا ولو قطرة واحدة”. ّْ 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عن أبي هريرة َيه أن النبي كَلْةِ قال: 
(من شرب الخمر فاجلدوه. ثم إذا شرب فاجلدوه» ثم إذا شرب فاجلدوه» ثم 
إذا شرب في الرابعة فاقتلوه)”". 


- به أو شهد عليه بأنه شربهاء لا يختلفون في ذلك»» وقال أيضاً (4/ 5؟7): «أن المسلمين 
مجمعون على تحريم خمر العنب ووجوب الحد على شارب قليلها». 

.)447/١١( الإفصاح عن معاني الصحاح (191/1). (5) بدائع الصنائع‎ )١( 

(9) بداية المجتهد (7/ 0314. (4) الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 148). 

(5) شرح النووي .)75١17/١١(‏ (5) نيل الأوطار (75017//8). 

(0) أخرجه أحمد »)١87/17(‏ وأبو داود رقم (55485).؛ والنسائي رقم (03177). 
وأخرجه الترمذي رقم »)١5145(‏ من حديث معاوبة طه. 
والحديث له طرق كثيرة حيث جاء من رواية أبي هريرة» ومعاوية بن أبي سفيان» وقبيصة بن 
ذؤيب» وأبي سعيد» وشرحبيل بن أوس» وعبد الله بن عمروء وغيرهم. 
والحديث صححه جماعة من أهل العلم منهم الحاكم في 'المستدرك " )4١/5(‏ حيث قال: - 
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وجه الدلالة: الحديث عام بعقاب شارب الخمرء ولم يقيذه بشرب ما 


أسكن نه فكل خمر يحرم شربه مطلة]”". 


الدليل الثاني: عن أبي هريرة ويه أنه سمع رسول الله ةِ يقول: 


(ما نهيتكم عنه فاجتنبوه, وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم» فإنما أهلك 
الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم)”". 


وجه الدلالة: الحديث أمر بأن ما نهى عنه الشارع فيجب اجتنابه كلّه 


النتيجة: المسألتان فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم 


المخالف, مع التنبيه إلى أن الإجماع هو في تحريم قليل الخمر مع خلافهم فيما 
يقع عليه اسم الخمر”"» والله تعالى أعلم. 


- اهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛»» ووافقه الذهبي؛ وصححه أيضاً ابن حزم 
في 'المحلى ' :0778/١1(‏ وقال ابن حجر في 'فتح الباري' (17/ 17): الهو حديث مخرج 
في السنن من عدة طرق أسانيدها قوية»» ثم ذكر طرق الحديث وبِيّن علّة كل طريق أو صحتهء 
وصححه والألباني كما في '"صحيح الترغيب والترهيب" (؟/ 707). 

وأكثر المحقّقين على صحة الحديث لكنه منسوخ لا يُعمل بهء إلا إن كان من باب التعزير» كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى ' (75/ :)7١١9‏ (هو مروي من وجوه متعددة» 
وهو ثابت عند أهل الحديث؛ لكن أكثر العلماء يقولون: هو منسوخ»», وقال أيضاً (775/1) : 


«والقتل عند أكثر العلماء منسوخ» وقيل: هو محكمء يقال: هو تعزير يفعله الإمام عند 


الحاجة»؛ والله تعالى أعلم: 

انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (531/5). 

أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب: الفضائل» باب : توفيره يَكِةِ وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة 
إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك رقم (17717). 

سبق أن الأحناف يرون أن الخمر خاص بعصير العنب إذا اشتد وقذف الزيد» أما غيره مما يُسكر 
فليس بخمرء وإنما هو مُسكرء وعلى هذا فهم يحرّمون الخمر من العنب ويرون وجوب الحد في 
قليله الذي لا يبلغ حد الإسكار به؛ ولو قطرة واحدة منه» أما غير العنب فإذا كان مُسكراً فيحرم - 


4, الخمر إذا تخللت من ذاتها فهي حلال. 

المراد بالمسألة: بين كان اديه هنيو عي اقفر أرقيره وكان ذلك 
العصير قد تخمّرء ثم تحوّل هذا الخمر بنفسه» حتى صار خلا فإنه ينقلب 
حكمه من النجاسة إلى الطهارة؛ ومن تحريم طعامه إلى الحل» سواء كان 
العصير قد عصّرّه لقصد الخمرء أو لقصد الخل. 

ويتييّن مما سبق أنه إن كان تخلله ليس بنفسه» بل بفعل آدمي كأن وضع فيه 
ملحاًء أو مادة أخرى تحوّله إلى خلء أو حوّله من مكان الظل إلى الشمس» 
ونحو ذلك من طرق تخليل الخمرء فكل ذلك غير مراد في المسألة. 

من نقل الإجماع: ا 00 «بالإجماع على أن الخمر 
إذا تخللت من ذاتها طهرت وطابت""٠".‏ وقال ابن رشد الجد (١٠5ه):‏ 
«لا اختلاف في أن الخير إذا تبخللت كع . 

وقال ابن هبيرة (055ه): «اتفقوا على أن الخمر إذا انقلبت خلا من غير 
معالجة الآدمي طهرت»"". وقال الكاساني (541ه): «إذا تخللت بنفسها يحل 
شرب الخل بلا خلاف)7؟) ْ 

وقال ابن رشد الحفيد (0960ه) 000 أن الخمر إذا تخللت من 
ذاتها جاز أكلها»"©. وقال ابن قدامة (578ه): «فأما إذا انقلبت بنفسها فإنها 


- منه ما يبلغ به حد الإسكار» وما دون ذلك فليس بمحرّم ولا يجب به الحد؛ لأنه ليس بالخمر 
الوارد في الكتاب والسنة. 
أما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة فيرون أن الخمر يطلق على كل مُسكر» فعلى هذا 
فهم يرون أن الخمر من التمر أو الذرة أو غيره يحرم شرب قليله» ولو قطرة منه؛ ويجب به الحدء 
ولو لم يحصل به الإسكار. 
)١(‏ التمهيد .)١154 /١(‏ (1) البيان والتحصيل (205/9. 
(0) الإفصاح عن معاني الصحاح /١(‏ 2.00 (4) بدائع الصنائع /١١(‏ 491). 
(6) بداية المجتهد /١(‏ 587). 
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تطهر وتحل في قول جميعهم)”"'. 

وقال بهاء الدين المقدسي (174ه): «وإن تخللت الخمر طهرت وحلت» 
وهذا إجماع»”". وقال النووي (575ه): «إذا انقلبت بنفسها خلا فيظهر عند 
جميعهم إلا ما حكي عن سحنون المالكي أنه قال لا يطهر)”" ونقله عنه 
الل 2 

وقال شمس الدين ابن قدامة (47ه): «فأما الخمرة إذا انقلبت بنفسها 
خلا فانها تطهر لا نعلم في ذلك خلافاً»””“ونقله عنه إبراهيم ابن مفلح. وقال 
القرافي (584ه): «نأما لو خللت بنفسها مع العلم بتحريمها فلا خلاف في 
جواز أكلها»”". 

وقال ابن تيمية (8١/اه):‏ «فإذا تخللت بفعل الله من غير قصد لتخليلها 
كانت خل خمر حلالاً طاهراً باتفاق العلماء»”. وقال الشنقيطي (14ه): 
«فإن تخللت بنفسها من غير تسبب لها في ذلك فهي حلال إجماعاً»”. 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الظاهرية0*"©. 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن جابر ديه عن النبي كل قال: (خير 


.)447( (؟) العدة شرح العمدة‎ .)١57/9( المغني‎ )١( 

(9) شرح النووي .07/١١(‏ 

(5) انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار إفرة 4 

(5) الشرح الكبير /١(‏ 595). (5) انظر: المبدع .)147/١(‏ 

.)١1١8/5( الذخيرة‎ )0( 

(4) مجموع الفتاوى ,077١/14(‏ وقال أيضاً (17/ :)18١‏ «اتفقوا جميعهم أن الخمر إذا استحالت 
بفعل الله سبحانه فصارت خلا طهرت». 
وممن نقل الإجماع أيضاً وهبة الزحيلي في 'التفسير المنير' (41/7) حيث قال: «إن تخللت 
الخمر بنفسها طهرت وجاز أكل الخل باتفاق الفقهاء». 

(9) أضواء البيان .)094/١(‏ (١)انظر:‏ المحلى .)177/١(‏ 


سس سئي ببببماسييببيبيبيبيببا امات 


خلّكم خل خمركم)”". 


الدليل الثاني : أن العلة من تحريم الخمر هو الإسكارء وإذا صار الخمر 


خلاً زالت هذه العلة من غير نجاسة خلّفتهاء فيرجع الحكم إلى الأصل وهو 
الطهارة» كالماء الذي يتنجس بالتشير ]ذا لزال تغيوة فين . 


الدليل الثالث: أن العصير غالباً لا يمكن تحصيل الخل منه إلى بعد التخمر» 


فالقول بعدم طهارة الخمر إذا صار خلاً بنفسه يفضي إلى تعذّر اتخاذ الخل””". 


المخالفون للإجماع : ذهب بعض الفقهاء إلى أن الخمرة لا تطهر مطلقاًء 


حتى لو تخللت بنفسها. وهو قولٌ للحنابلة”»» وبه قال سحنون من المالكية””". 


000 


أخرجه البيهقي في 'معرفة السنن والآثار" (4/ 4 47)؛ من طريق مغيرة بن زياد عن أبي الزبير عن 
جابر وَبه. والحديث ضعّفه جمع من أهل العلم منهم البيهقي حيث قال بعد تخريجه : «تفرد به 
مغيرة وليس بالقوي». وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في 'مجموع الفتاوى " /5١(‏ 580): «أما 
ما يروى: (خير خلكم خل خمركم) فهذا الكلام لم يقله النبي كَل ومن نقله عنه فقد أخطأء 
ولكن هو كلام صحيح». 

وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (1/ 197): «حديث واه من رواية مغيرة بن زياد عن أبي 
الزيير عن جابر يرفعه . . .ومغيرة هذا يقال له أبو هشام المكفوف صاحب مناكير عندهم » ويقال: 
إنه حدث عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير بجملة من المناكير». 

وذكر ابن الجوزي في ' التحقيق في أحاديث الخلاف" )١١١/١(‏ أنه لا أصل لهء وذكره 
الصغاني في "الموضوعات" (7)»: وقال الألباني في "ضعيف الجامع الصغير" : "اضعيف 
جداً». فالحديث ضعيف السندء صحيح المعنى» والله تعالى أعلم. 

انظر: العناية شرح الهداية (١١//ا١٠)»‏ الشرح الكبير /١(‏ 195). 

انظر: الإقناع في حل ألفاظ بني شجاع للشربيني »)45/١(‏ كفاية الأخيار فى حل غاية 
الاختصار (7/7) 

انظر: الفروع :»)7157/١(‏ الإنصاف .)7194/١(‏ 

نسبه إليه النووي في المجموع (047/17)؛: وفي شرح مسلم (١١/07؛‏ وإن كان بعض المالكية 
يرون أن قول سحنون إنما هو الخمر إذا حُللت بفعل آدمي» أما إن تخللت بنفسها فهي طاهرة» 
كما نبه على ذلك القرافي في الذخيرة .)١١8/5(‏ 
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دليل المخالف: الدليل الأول: عن أنس َيه أن النبي كلهِ سئل عن الخمر 
تتخذ خلاً؟ فقال: (/ا)230, 

الدليل الثاني : عن أنس بن مالك ويه أن أبا طلحة وَه سأل النبي كله 
عن أيتام ورثوا خمراً قال: (أهرقوها). قال أفلا أجعلها خلاً؟ قال: (لا)0". 

وجه الدلالة: الأحاديث السابقة فيها النهي عن جعل الخمر خلاً» وهو 
عام سواء تخلل بنفسه أو بفعل فاعل”". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لغبوت 
الخلاف عن الحنابلة في قول. وسحئون من المالكية» وقد أشار لعدم الإجماع 
النووي حيث قال: «أما إذا انقلبت بنفسها خلا فتطهر عند جمهور العلماء»). 
فنسب القول للجمهورء وكذا ذكر الصنعاني المسألة على أنها خلافية". 

ومن نقل الإجماع لعله لم يبلغه الخلاف في المسألة؛ أو لم يعتبر قول 
المخالف. والله تعالى أعلم. 
جواز شرب الخمر لدفع الغصة. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف العّصة: العّصة - بضم الغين - هي 
ما اعترض في الحلق من طعام» وجمعه غُصص. 

قال ابن فارس : «الغين والصاد ليس فيه إِلّا العٌصّص باللعام»0. 


)000( أخرجه مسلم في صحيحه رقم (194). 

(؟) أخرجه أحمد (2357/19)» وأبو داود رقم (51/0). 
والحديث صححه جمع من أهل العلم منهم ابن الملقن في 'البدر المنير' (5/ »)817*٠‏ والألباني 
في 'مشكاة المصابيح ' (7149/7). 

() انظر: شرح السنة (8/ 77). معالم السنن (4/ *707). 

(4) المجموع (؟/045). (0) انظر: سبل السلام .)47/١(‏ 

(6) مقاييس اللغة ,)"٠:5/85(‏ وانظر: العين (7147/14)» تهذيب اللغة (8/ 8)» تاج العروس 
(06/18)» معجم الفقهاء (7915). 
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ا ا 6 

ثانياً: صورة المسألة: إذا غص الإنسان بلقمة في حلقه ولم يتمكن من 
بلعها أو إخراجها إلا بشرب الخمرء فيجوز له في هذه الحال شرب الخمر بقدر 
ما تندفع به غصته. 

ويتبين من ذلك أمور ثلاثة: الأول: أن شرب ما زاد على دفع الغصة غير 
مراد. الثاني : أن شرب الخمر لضرورة غير الغصة» كعطشء أو للتداوي غير 
مراد. الثالث: إن كان يستطيع دفع القصة بغي الشهمن ‏ فالمسالة غينمرادة: 

من نقل الإجماع : قال ابن هبيرة ٠(‏ ١ه‏ ): «واتفقوا على أن من غص بلقمة 
وخاف الموت ولم يجد ما يدفعها به سوى الخمرء فإنه يجوز أن يدفعها بها»”". 
وقال شمس الدين ابن قدامة (؟585ه): «فأما شربها لدفع الغصة فيجوزء كما 
يجوز أكل الميتة في حال المخمصة» ولا نعلم في ذلك خلافاً»”"". 

وقال النووي (717ه): الو غص بلقمة ولم يجد شيئاً يسيغها به إلا 
الخمرء فله إساغتها به بلا خلاف» نص عليه الشافعي» واتفق عليه الأصحاب 
وغيرهه90» 

وقال ابن تيمية (/1لاه): «وكذلك الخمر يباح لدفع الاين 

وقال ابن المرتضى (٠85ه):‏ «من غص بلقمة ولم يجد ما يسوغها إلا 
الشمن» جاز له إجماع)): 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية2©9» والمالكية' 
)١(‏ الإفصاح عن معاني الصحاح (7/ 1948). (0) الشرح الكبير /1١(‏ 080. 
(©) المجموع شرح المهذب (01/9). (4) مجموع الفتاوى .)4!١ /١5(‏ 
(0) البحر الزخار (617/60”). 
)00( م ا و0 0 .)4١‏ 


ا 06 
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والظاهرية7". 

مستند الإجماع : الدليل الأول: قول الله تعالى: #َمَنِ أصْطرٌ غَيْرَ بَاعْ وَلَا 
عار فلآ ِنَم عَلَيْهِ إِنّ أله عَفُورٌُ يجية4”" . 

وجه الدلال: أن الله تعالى أباح أكل المحرّمات عند الضرورة»؛ وشرب 
الخمر لدفع الغصة هو من باب الضرورة”" 

الدليل الثاني : لأنه يدفع به الضرر عن نفسهء فصار كما لو أكره على 
ا 

الدليل الثالث: أن حفظ النفس من الضروريات الخمس التي حث عليه 
الشارع؛ وأباح المحرّمات عند الضرورة لأجلهاء وشرب الخمر لدفع الغصة فيه 
حماية وإنقاذ للنفس من الموت والهلاك”". 

المخالف للإجماع: ثمة قول أن من عُص بالطعام فلا يحل له أن يُسيغها 
بالخمرء ولو لم يجد غيره. وهو قول للمالكية©". 

دليل المخالف: استدل من منع إساغة اللقمة بالخمر بأن ذلك ذريعة لأن 
يدّعي الشارب أنه يريد إساغة اللقمة» فيكون ذلك سبيلاً له لشرب الخمر وهو 
غير مضطر إليه””". 

النتيجة : 

المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم إذا : تحققت الضرورة وانتفى 
التحايل» وعليه يُحمل قول من حكى الإجماع. 


.)١ا/7( (؟) سورة البقرةء آية‎ .)١975/١( انظر: المحلى‎ )١( 

(9) انظر: المغني (9//ا17). (5) انظر: المجموع (9/ 57). 

(4) انظر: مغني المحتاج (5/ 018)» قواعد الأحكام في مصالح الأنام /١(‏ 97). 

(1) انظر: حاشية الدسوقي (5/ 707): الفواكه الدواني /١(‏ 7417): منح الجليل (9/ 701). 
(1) انظر: أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 87). 


أما إن لم تتحقق الغصة وعدم التحايل فالمسألة ليست محل إجماع» 
لخلاف بعض المالكية» والله تعالى أعلم. 
١‏ لا بأس بالفقاع. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الفقاع: الفقاع هو شراب يتخذ من الشعير 
أو القمح أو نحو ذلك» وليس بمسكرء وسمي بالفقاع لما يعلوه من الفقاعات» 
خاصة إذا رُجَّ ثم فتح سداد كوزه فيزيد خروج الفقاعات منه"') 

ثانياً : المراد بالمسألة: العصائر من شراب الشعير أو القمح أو غيره مما 
لا يُسكر قليله وكثيره» يباح شربهاء ولو كان لها فقاعات في أعلاهاء فإن هذا 
لا يؤثر في حلّها. 

من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (١57ه):‏ «ولا بأس بالفقاع» وبه قال 
إسحاق» وابن المنذرء ولا أعلم فيه خلافاً»”'' ونقله عنه شمس الدين ابن 

قدامة”". وقال إبراهيم ابن مفلح (584ه): «ولا بأس بالفقاع: أي يباح» ولا 

أعلم فيه خلافاً)”؟. 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية"'؛ والمالكية"', 
العا "2 والظا 000 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنا ننبذ 
)١(‏ انظر: التاج والإكليل (5/ 0701-70٠0‏ . 
فم المغني (9/ .)١55‏ 1 
() الشرح الكبير .0757/١١(‏ (5) المبدع .)1١9//9(‏ 
(0) انظر: الجوهرة النيرة (؟7/ »)١57‏ الفتاوى الهندية (؟/ .)١79/5‏ 
() انظر: مواهب الجليل (؟/ 77)؛ شرح مختصر خليل (75/ 78). 


(0) انظر: الحاوي الكبير :)١46 /١1/(‏ حاشيتا قليوبي وعميرة (7؟//1١1).‏ 
(4) انظر: المحلى .)149/١(‏ 


لرسول الله يك في سقاء يوكى أعلاء''' وله عَْلاء("' ننبذه غدوة فيشربه عشاءء 
تسلو كان شل بد 

وجه الدلالة: الحديث صريح في أن النبي كَل كان يشرب النبيذ قبل أن 
يصير مُسكراًء والفقاع هو كذلكء» فإنه كالنبيذ©. 

الدليل الثاني : قول أنس بن مالك وه حين سئل عن الفقاع: "إذا لم 
عر ار ش 

الدليل الثالث: أن الفقاع لا يُسكرء وإذا طالت مدته فإنه لا يصير خمراًء 
وإنما يفسد نهائياً لا يصلح خمراً ولا غيره0. 

الدليل الرابع : أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل على النهي» 
على مقتضى قوله تعالى: «هُرٌ الى حَلقََ لَكُم ناف الْأَرْضٍ ييا 7" 
والفقاع ليس فيه دليل على النهي عنه؛ لأنه ليس من المسكرات» فيبقى على 
عموم الإباحة". ش 

المخالفون للإجماع : ذهب بعض الفقهاء إلى المنع من الفقاع. 

درل لل ل وقول ل 


)000( الوكاء : هو رباط القربة» والفعل منه : أؤكى يُؤكي إِيكاءء أي ربط وفم القربة. انظر: المحيط في 
اللغة (5/ 700), تاج العروس (5841/5450). 

(؟) قال النووي في ' شرح مسلم ' (175/11): «وله عزلاء : هي بفتح العين المهملة وإسكان الزاي 
وبالمدء وهو الثقب الذي يكون في أسفل المزادة والقربة». 

إفرة أخرجه مسلم في صحيحه رقم .)00١6(‏ (5) انظر: الحاوي الكبير (/ا١/‏ 1806). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه. . 

[(4 انظر: كشاف القناع (5/ »)١1١١‏ المبدع (9//ا١1).‏ 

(0) سورة البقرة» آية (8؟). © , .(8) انظر: المغني (9/ .)١55‏ 

(9) انظر: التاج والإكليل .)"0٠/54(‏ 

.)578/1١١( الإنصاف‎ »)1١1//9( انظر: المبدع‎ )1١( 
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دليل المخالف: استدل من حرّم الفقاع بما روي عن علي ذه أنه مر على 
بائع قُقّاع فقال: "من خمّار ما أوقحك"7". 

النتيجة : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محمّق بين أهل العلم ؛ 
لثبوت الخلاف عن بعض المالكية» وبعض الحنابلة» والله تعالى أعلم. وابن 
قدامة رحمه الله نفى علمه بالخلاف فقط فلا يكون إجماعاً قطعياً. 
جواز شرب الأَقْسِما إذا كانت من زبيب ثلاثة أيام ما لم يشتد. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الأقسماء: الأقسماء هي ماء يوضع فيه 
الت لكر 

ثانياً: صورة المسألة: إذا صنع شخص نبيذ زبيب» فإنه يباح له شربه إذا لم 
يخلطه بغيره» وإباحته تكون لمدة ثلاثة أيام أو يشتدء لأنه في هذه الحال يتحول 
إلى خمر ويكون حراماً. 

ويتبين مما سبق أنه إن خلط نبيذ الزبيب بغيره كنبيذ تمر ونحوه» وكذا لو 
اشتد النبيذ وصار مسكراًء وكذا إذا صار له ثلاثة أيام فكل ذلك غير مراد. 

من نقل الإجماع: قال ابن تيمية (18لاه) حين سئل : هل يجوز شرب 
الأقسما؟ فأجاب: (إذا كانت من زبيب فقط فإنه يباح شربه ثلاثة أيام إذا لم 
يشتد باتفاق العلماء»”" ونقله عنه إبراهيم ابن مفلح”'. 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية*؟» والمالكية؟ 


)١(‏ ذكره الماوردي في ' الحاوي الكبير" (187/117)» ولم أجد له تخريجاً في شيء من كتب السنة» 
من الصحاح.ء والسئن» والمسانيدء والمصنفات» والشروح» وغيرهاء والله تعالى أعلم. 

(؟) انظر: الفتاوى الكبرى (7718/54). (؟) مجموع الفتاوى (780/ .)11١١‏ 

(5) انظر: المبدع .)1١9//9(‏ 

(5) انظر: المبسوط »)755/١١(‏ العناية شرح الهداية (0/ 00. 

() انظر: المدونة (5/ 075)» مواهب الجليل (9/ 777). 
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والشافعية(2: والظاهرية”. 


مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري و قال: قال 
رسول الله كَكِ: (من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيباً فرداًء أو تمراً فرداًء أو 
نا 

الدليل الثاني : عن أبي قتادة صَيِيْه قال: قال رسول الله كَكِة: (لا تنتبذوا 
الزهو''' والرطب جميعاً» ولا تنتبذوا الزبيب والتمر جميعاً» وانتبذوا كل واحد 
منهما على حدته)0 © . 

الدليل الثالث: عن أبي هريرة ديه قال: نهى رسول الله يكلةِ عن الزبيب 
والتمر والبسر والتمر وقال: (ينبذ كل واحد منهما على حدته)0"©. 

الدليل الرابع: عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنا ننبذ لرسول الله يكل 
في سقاء يوكى أعلاه وله عزلاء ننبذه غدوة فيشربه عشاء»ء وننبذه عشاء فيشربه 
60 
وجه الدلالة مما سبق : الأحاديث السابقة ظاهرة في إباحة نبيذ الزبيب. . 
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 


.)١154 /١7( انظر: المجموع شرح المهذب (7/ 084)» شرح النووي‎ )١0( 

(0) المحلى (189/1). ا 

[فرة أخرجه مسلم في صحيحه رقم (19417). 

(5) الزهو - بفتح الزاي وضمها - هو البسر الملون الذي ظهر فيه الحمرة أو الصفرة قبل أن يترطب. 
انظر: شرح النووي على مسلم »)١78/١٠١(‏ فتح الباري .)8/١1١(‏ 

4 أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1944). 

60 أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1949). 

49 أخرجه مسلم رقم .)50١8(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير زنى 
تت 


: من شرب كأساً بعد كأس من الخمر حتى سكر لزمه حد واحد. 

المراد بالمسألة: إذا شرب شخص خمراً حتى سكرء وتكرر منه ذلك الفعل 
قبل إقامة الحد عليه ثم ثبت أمره عند الحاكم» فإنه يحد حداً واحداً على 
جميع ما شربه قبل ذلك. 

ويتبين مما سبق أنه لو شرب وأقيم عليه الحدء ثم شرب مرة أخرى فذلك 
غير مراد. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (505ه): «واتفقوا أن من شرب كأسا بعد 
كآسرمق الثم حى كر أن هذا واحدا يلزفه»1 1" 

وقال أبو الوليد الباجي (4154ه): «فإذا تكرر من الرجل شرب الخمر لزمه 
حد واحدء فإن شربه بعد ذلك لزمه حد آخرء قاله مالك وأصحابه؛ ولا نعلم 
في ذلك خلافاً بينهم»”" | 

وقال ابن قدامة (570ه): ما يوجب الحد من الزنا والسرقة والقذف 
وشرب الخمرء إذا تكرر قبل إقامة الحدء أجزأ حد واحد» بغير خلاف 
علمناه)”". وقال ابن القطان (/57ه): 0 تفقوا أن ند شزت كسا بعد كاس 
فين النقين عق كر أن عدا واهدا لوي 

وقال شمس الدين ابن قدامة (547ه): (إن زنى أو سرق أو شرب مراراً 
قبل إقامة الحد عليه أجزأ حد واحد بغير خلاف علمناه»”. 


وقال إبرا هيم ابن مفلح (885ه): «فإن كانت من جنس مثل إن زنى 3 


صرق ا وتوت دزارا حرا هن و اعدو ني عاذ عل 


.)١55./7( مراتب الإجماع (177). () المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 
.)1140 المغني (05/9). (4) الإقناع في مسائل الإجماع (؟/‎ )©( 


(0) الشرح الكبير ٠ .)١51/1١(‏ (5) المبدع (9/ 04). 


06> مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
لتك شت لك ا كك 1171 لالد افر 1 ار زا الوك الا اب 0 1 و1 


الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية”''» والشافعية”". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: أن الحد لا يثبت بمجرد فعل ما يوجبه من 
زنى أو سرقة أو نحو ذلك؛ بل لا بد من إضافة شرط آخر وهو ثبوت ذلك عند 
الحاكم» أما إذا لم يغبت عند الحاكم فلا يلزمه الحدء وحينئذ فإن جميع ما فعله 
من شرب الخمر مما يوجب الحد إذا لم تثبت عند الحاكم إِلّا مرة واحدة كان 
كشربامرة وااحدة» افوتجب فيها حد وادر. 

الدليل الثاني : القياس على الأيمان» فكما أن الأيمان تتداخل في 
كفاراتهاء فكذا الحدود. 

الدليل الثالث: أن المقصود من الحد هو الزجر والارتداع» وهذا يكون 
بالخداهرة اغوي 

المخالفون للإجماع: ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الحدود لا 
تتداخل» وعليه لكل مرة شرب فيها الخمرء حد مستقل. وهو قول الظاهرية9”. 

دليل المخالف: الدليل الأول: عموم النصوص الموجبة لإقامة الحد سواء 
على الزاني أو السارق أو شارب الخمرء وليس فيها التفريق بين كون الشرب 
حدث قبل إقامة الحد أو بعده9"©. 

الدليل الثاني : قياساً على حد القذف. فكما أنه من قذف أكثر من شخص 
د لكل شخص حد مستقل» فكذا سائر الحدود”". 


.)47 /0( البحر الرائق‎ 2275٠ /6( انظر: المبسوط (9/؟7١٠)2 العناية شرح الهداية‎ )١( 
.)495/0( تحفة المحتاج (9/ /ا60١)» مغني المحتاج‎ 2)١87 /4( انظر: أسنى المطالب‎ )9( 
.)77/١17( انظر: الاستذكار (1/ 9٠06)؛ المحلى‎ )*( 

(5) المبدع (9/ 04). البحر الرائق (0/ 47). 

(6) انظر: المحلى (7١/57؟158-9).‏ 

() المحلى .)525/1١1(‏ (0) انظر: المغني .)٠١0//9(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير > 
ل ا تت 


الدليل الثالث: أن القول بتداخل الحد يفضي إلى فتح باب فساد بارتكاب 
الزناء والتجرؤ عليه أكثر من مرة قبل إقامة الحد عليه'". 

النتيجة : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ 
لثبوت الخلاف عن الظاهرية. 

ولعل من حكى الإجماع لم يعتبر قول المخالف» والله تعالى أعلم. 
4 , تحريم خل الخمر إذا ظهرت رائحة أو طعم أو لون الخمر منها. 
6 . تحريم الطعام المعمول بالخمر إذا ظهرت رائحة أو طعم أو لون الخمر منه. 

المراد بالمسألتين: سبق أن الخمر إن صارت خلا بنفسها فإنها تكون 
حلالاً طاهرة» يباح أكلها”"؛ والمراد هنا بيان أن الخل إن كانت رائحة الخمر 
ظاهرة فيه» فإنه لا يباح ويكون محرّماً شربه. 

وكذا من صنع أي طعام بالخمرء وظهرت رائحة الخمر في الطعام فإنه 
يحرم أكله. 

ويتبيّن مما سبق أن الخمر أو الطعام الذي عمل بالخمر وكان قد اختفى منه 
لون وطعم ورائحة الخمر فذلك غير مراد. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (565ه): «اختلفوا في خل الخمر وفي 
ش طعام عمل بالخمر إلا أنه ليس له فيها لون ولا طعم ولا رائحة أيحل أم لا 
واتفقوا إذا ظهرت الرائحة منها واللون أو الطعم فإنه حرام»”". 

الموانقون على الإجماع: وافق على الإجماع الي 


.)18-157/17( المحلى‎ »)1١1//9( انظر: المغني‎ )١( 

(1) انظر: المسألة رقم 8 يعنوان: «الخمر إذا تخللت من ذاتها فهي حلال». 
() مراتب الإجماع (1717). 

(5) انظر: البحر الرائق (4/ 59 75)» الفتاوى الهندية (0/ .)5١5‏ 


7 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
لل 2 سي 


والجال 00 لعفي 0ن 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى أن الخمر نجسة» يحرم شربهاء وبقاء 
لون الخمر أو طعمه أو ريحه يدل على بقاء أثر العين. 

النتيجة: المسألتان فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم 
المخالف. والله تعالى أعلم. 
1 : تحريم الحشيشة إذا سكر منها. 

المراد بالمسألة: أولاً : تعريف الحشيشة: الحشيشة نوع من النباتات البريّة 
الضارة» وهي من النباتات المعمّرة الحولية» وزهرتها صفراء» وتنتشر غالباً 
بكثرة من حوض البحر الأبيض المتوسط إلى شمال غرب الهند» وهي أنواع 
كثيرة جنداء منها حشيش الأفيون الذي يستخرج من أزهاره أنواع المخدرات 
كالهيروين» والمورفين» وغيرها. 

ثانياً: المراد بالمسألة: الحشيشة من النباتات الضارة التي تؤدي إلى 
الإسكارء فمن تناول منها ما يبلغ حد الإسكارء فإنه قد ارتكب أمراً محرّماً. 

وينبه إلى أمرين : الأول: أن المراد التحريم أما وجوب الحد به فمسألة 


أخرى غير مرادة. 
الثاني : التحريم متعلق بالسكر منهاء أما إن شرب ما لا يبلغ حد الإسكار 
فغير مراد. 


من نقل الإجماع : قال ابن تيمية (14لاه): «هذه الحشيشة الصلبة حرام؛ 
سواء سكر منها أو لم يسكرء والسكر منها حرام باتفاق المسلمين»”؟» ونقله عنه 


)1( انظر: منح |( 1 جليز (9/9"). 

(0) انظر: مغني المحتاج (010//0)» تحفة الحبيب على شرح الخطيب (191/4). 

(؟) انظر: المغني (4/ 0011 الشرح الكبير /1١(‏ 0089 

(4) مجموع الفتاوى (5"/ »)25١١‏ وقال أيضاً (04/4): (أما الحشيشة الملعونة المسكرة فهي - 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ا 
سبال الل لوح ارا رجه ادق رك كد ص و اا ا 0 


العو 1 وا! 5 ان 
الموانقون على الإجماع : وافق على الإجماع العف ل 


والشافعية2©. 
مستند الإجماع: الدليل الأول: ابن عمر به قال: قال رسول الله وك : 
(كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام)”'". 


الدليل الثاني : عن جابر وليب : أن رجلاً قدم من جيشان - وجيشان من 
اليمن - فسأل النبي كك عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة» يقال.له المزْر 
فقال النبي كَكلكِ: (أوَمسكر هو)؟ قال: نعم قال رسول الله يككِهِ: (كل مسكر 


حرام ... الحديث)”". 

وجه الدلالة: الحديثئان صريحان في تحريم كل مسكر» والحشيشة مسكرة 
ا . 0 
فتدخل في عموم النهي””. 


الدليل الثالث : عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: 'نهى رسول الله يَكِْةِ عن 


- بمنزلة غيرها من المسكرات» والمسكر منها حرام باتفاق العلماء»» وقال (4؟/ :)1١1‏ «أكل 
هذه الحشيشة الصلبة حرام» وهي من أخبث الخبائث المحرمة» وسواء أكل منها قليلاً أو كثيراً» 
لكن الكثير المسكر منها حرام باتفاق المسلمين» 

)1794-778/1١١( انظر: الإنصاف‎ )١( 

(1) انظر: سبل السلام (؟/401). 

(*) انظر: البحر الرائق (6/ 207٠‏ معين الحكام فيما فرظ وذ السسييو سن الالكام 110 

(4) انظر: تبصرة الحكام (7147/17): مواهب الجليل (؟/ 0771 

(6) انظر: أسنى المطالب »)١659/4(‏ حاشيتا قليوبي وعميرة (5/ 03١5‏ . 

(1) أخرجه مسلم رقم .)7١7(‏ 

(49 أخرجه مسلم رقم .)050١17(‏ 

(8) انظر: كشاف القناع (189/5). 


74 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
ببباببإبإ ‏ بب ساب لصي بالملتهمشلمطلدلدلببلددسلدللبببببببب ب بع |[ببيبحبيك 


كل مُسكر و 00 سن 

وجه الدلالة: الحديث صريح في النهي عن كل مفتّر والحشيشة إن لم 
تُسكر فهي من المفترات9©© 

الدليل الرابع: أن العلة من تحريم الخمر هي الإسكارء وهذه العلة 
موجودة في الحشيشة إذا أسكرت؛ فالضرر الحاصل بالحشيشة كالضرر 
الحاصل في الخمرء وريّما أشدا*؟. 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
قبول توبة شارب الخمر. 

المراد بالمسألة: إذا شرب شخص الخمر حتى سكر منه» سواء فعل ذلك 
مرة أو مراراًء ثم تاب من ذلك الفعل» فإن توبته تُقبل عند الله تعالى. 

ويتبين مما سبق أن المراد سقوط إثم الشرب المحرّم فيما بينه وبين الله 
تعالى» أما سقوط الحدء فمسألة أخرى. 


)١(‏ قال الخطابي في 'معالم السنن' (561/14): «المفتر كل شراب يورث الفتور والخدر في 
الأطراف» وهو مقدمة السكرء نهي عن شربه للا يكون ذريعة إلى السكر». 
(؟) أخرجه أحمد (515/454), وأبو داود رقم (2»)75857 من طريق الحكم بن عتيبة عن شهر بن 
حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها. 
والحديث ضعّفه جمع من أهل العلم بسبب تفرد شهر بن حوشب بلفظة ' مفتر" وشهر بن حوشب 
صدوق كثير الإرسال والأوهام. 
وممن ضعف الحديث ابن دقيق العيد في "الإلمام بأحاديث الأحكام' )7717//١(‏ فقال: 
«حديث ضعيف بهذا الإسناد»» وكذا الألباني في 'سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة' 
28/٠(‏ فقال: «هذا إسناد ضعيف؛ لسوء حفظ شهر بن حوشب». 
بينما أثبته ابن حجر في 'فتح الباري' /١١(‏ 45) حيث قال: «أخرجه أبو داود بسند حسن». 
(9) انظر: فتح الباري /١٠١(‏ 40). (5) انظر: مجموع الفتاوى (585/ 5154). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير نكا 
اال ال يا مم 


من نقل الإجماع: قال ابن حزم (405ه) : «واتفقوا أن التوبة من الكفر 
مقبولة ما لم يوفن الإنسان بالموت بالمعاينة» ومن الزناء ومن فعل قوم لوطء 
ومن شرب الخمر)”"". 

الموافقون على الإجماع : : وافق على ذلك الحنفية”": الشافعية”" » والحنابلة”*. 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عموم الأدلة ةل ال تعالى 
ومغفرته للذنوب بالتوبة» ومنها : 
أ - قال تعالى : ظوَالَينَ لا يتَغوت مم أله لها َاحَرَ لا يَنَلُونَ ألتنّس أل حرم 

َلَّدُ إلا بلْحَنّ ولا مزشويت ومن ع 00 


5 ا 200 شدي اس 4 

لد د ولد فيه نهنا ِل من كات وءامري لك وَعَجِلَ عسملا عملا مه بيحا فأؤلجلىت 
2 .- سه م 2 200 0 9 

0 4 عات 68 6 وكأن لَه عَفورا تيم 2 


1 سر 


ب - قال تعالى: 8 #ثل ي سادق أي أَسْرَوُوا عن أَنفسِهم لا تقسطوأ ون نَحمَةٍ حمَةَ لله 
إِنَّ أله 0 لْمَْرُ الك عم ©074. 

ج - قال تعالى : لايك ا ذا كا ل ا كم تكثرا أله تاتف 
لهم ومن يَنْمٌ الدؤسب إلا له وَكمْ ييا عل ما ثرا مَهمْ تلوت 09 


3 
سر سرس ار يه اا أ 22ت عردم وسو 4 هك 
ولك مر معفرة من ربهم هبنت تحْرى + من تحتها َلَْمئرٌ حَنلِد حَننِيََ 3 


7 نَم 1 يم 


.)١9/5( مراتب الإجماع‎ )١( 

(7) انظر: فتح القدير (19/ 074» البحر الرائق (0/ 07. 

(") انظر: أسنى المطالب (5/ »)١1١‏ نهاية المحتاج (8/8). 

(54) انظر: المغني »)1/١/9(‏ مطالب أولي النهى (154/5). 

(0). سورة الفرقان» آية .)17١-54(‏ 

(؟١)‏ سورة الزمر» آية (017). (/1) سورة آل عمران» آية (175-117"8). 


07٠‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
السبيبببباميييجحييييييي سس 


الذنب كمن لا ذنب له)20. 

وجه الدلالة: فيه دلالة على أن التائب من الذنب مساو لمن لا ذنب له 
ويدخل في ذلك من تاب من شرب الخمر. 

الدليل الرابع : ما جاء في قصة ماعز به حين أقيم عليه الحد» ووجد مس 
الحجارة» ففرٌ يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل؛ فضربه به» وضربه الناس» 
حتى مات. فذكروا ذلك لرسول الله يَكهِ: أنه فر حين وجد مس الحجارة» ومس 
الموت؛ فقال رسول الله يَكهِ: (هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه)”". 

الدليل الخامس: أن النبي يل أتي برجل أكره امرأة على الزناء ثم جاء 
تائباًء فلم يرجمه النبي تل وقال له: (اذهب فقد غفر الله لك)©. 

الم لا الل و و ل 
الأفضل حين هرب ماعز م طبه أن يتركوه لتوبته» ولا يقيموا عليه الحد» وكذا لم 
يقم الحد على من أكره المرأة على الزناء وهو دليل على قبول التوبة منه» وهذا 
إن كان في الزنا ففي شرب الخمر من باب أولى؛ لأنه أخف من الزنا©). 

الدليل السادس: عموم الأدلة الدالة على إباحة ستر الإنسان على نفسه 
ما ارتكبه مما يوجب الحدء ويدخل في ذلك حد شرب الخمر*. 

النتيحة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 


.)570٠( أخرجه ابن ماجه رقم‎ )١( 


(0) أخرجه أحمد (54؟/ ")2 والترمذي رقم 2)١5784(‏ وأبو داود رقم (55419)» وابن ماجه رقم 
(5665). 

(') أخرجه الترمذي رقم ,»)١595(‏ وأبو داود رقم (5719). 

(4) انظر: إعلام الموقعين (7/ .)5١‏ 

2( وقد سبق بيان المسألة بأدلتها في المسألة رقم ١14‏ بعنوان: #يباح للإنسان أن يستر على نفسه الحد». 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير اللا 
6 1 


الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في إثبات السكر 


يثبت حد الخمر على من أقر على نفسه بشرب الخمر مرتين. 

المراد بالمسألة: من طرق إثبات حد شرب الخمر الإقرار» ومن صور 
الإقرار المجمع على إثبات الحد بها أنَّ من أقر على نفسه مرتين عند الإمام أنه 
شرب الخمر المُسكر» ولم يرجع عن إقراره» فإنه يقام عليه الحد بموجب إقراره. 

ويُّنبه إلى أنه ليس المراد أن الإقرار مرتين شرط في الحدء وأن من أقر مرة 
مرة واحدة فهو موضع خلاف غير مراد في المسألة. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (507ه): «واتفقوا أنه إن أقر مرتين كما 
قلنا في إقراره بالزناء وثبت» أنه يُحد""'". وقال ابن القطان (5174ه): «واتفقو 
أنه إن اقر كوي الكمر عريي زرسع» أنه تسد 

الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع لعفي ولا 
والشافعية**؟» والحنايلة20. 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى أن من أقر على نفسه بالشرب فقد ثبت ارتكابه 


لما أوجب الحدء ولا يوجد نص فى اشتراط عدد معيّن فى الإقرار كما هو في الزنا. 


.)150 الإقناع في مسائل الإجماع (؟/‎ )١( .)177( مراتب الإجماع‎ )١( 
.)557* /١( مجمع الأنهر‎ 2»)١95/7( تبيين الحقائق‎ )*( 
إلا أن الحنفية يشترطون أن يكون الإقرار قبل زوال رائحة الخمر منه.‎ 
.)477” /8( التاج والإكليل لمختصر خليل‎ »23١9/8( انظر: شرح مختصر خليل‎ )5( 
.)5١9 حاشيتا قليوبي وعميرة(5/‎ »)١1594/54( انظر: أسنى المطالب‎ )0( 
.)٠١١ /5( انظر: المغني (178/94)» الفروع‎ )5( 


زلف مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
النتيحة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
6 يثبت حد الخمر بشهادة عدلين. 
يثبت حد الخمر إذا شهد الشاهدان أنهما رأياه يشرب الخمر. 
المراد بالمسألتين: الشهادة من طرق إثبات حد شرب الخمرء ومن صور 
إثبات الحد بالشهادة أن يشهد اثنان عدلان على شخص أنهما رأياه يشرب الخمر. 
ويتبين مما سبق أن شهادتها إن كانت ليست معتمدة على الرؤية وإنما وجدا 
منه رائحة الخمرء أو رأياه يتقيأ الخمر»ء ذلك غير مراد0©. 
من نقل الإجماع: قال ابن حزم (407ه): «واتفقوا أن عدلين يقبلان في 
الخمر إذا ذكرا أنهما رأياه يشرب خمراً”'"'. وقال ابن القطان (/517ه): 
"واتفقوا أن عدلين يقبلان في الخمر إذا ذكرا أنهما رأياه يشرب الخمر)»9”© 
الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية”؟': والمالكية', 
والغاوةة 2 وال 00 
مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى أن حد الشرب كسائر الحدود» فيثبت بشهادة 
العدلين» وليس ثمة دليل على اشتراط أكثر من شاهدين كما هو في حد الزنا. 


4 سيأتي بيان مسألة إثبات حد الخمر بالرائحة أو القيء في المسألة رقم بعنوان: #يثبت حد 
الخمر إذا شهد الشاهدان أنهما رأياه يشرب الخمر»؛» والمسألة رقم 74١‏ بعنوان: «يثبت الحد 
على شارب الخمر إذا وُجدت منه ريح خمر). 

(؟) مراتب الإجماع .)١77(‏ () الإقناع في مسائل الإجماع (؟/ .)١510‏ 

(5) انظر: العناية شرح الهداية (0/ 017): فتح القدير (8/ 07117. 
إلا أن الحنفيّة يقيّدونَ قبول الشهادة بأن يشهدا بها قبل زوال رائحة الخمر من المشهود عليه. 

(0) انظر: المنتقى شرح الموطأ .)١45 /٠(‏ حاشية الدسوقي (5/ 7601). 

(5) انظر: مغني المحتاج (5/ »)51١‏ فتوحات الوهاب في شرح منهج الطلاب (171/0). 

(0) انظر: المغني (14/9)» الفروع (5/ .)1١1-1٠١‏ 


مسائل الإجماع ني حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ؟الا 
وري لإوراع ١‏ ختو دياك با كو وو او و اا 5 100 1 ا 1ك 


النتيجة: المسألتان فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم 
المخالف» والله تعالى أعلم. 
11/: يثبت الحد على شارب الخمر إذا وُجدت منه ريح خمرء أو إذا تقيأ الخمر. 

المراد بالمسألة : من طرق إثبات حد شرب الخمر ما يلي : 
أولاً أنايقا الشحمن عمرا. 
ثانياً: أن تظهر من فم الشخص رائحة خمر. 

فإذا وُجد شخص قد تقيأ الخمر من فمه» أو ظهرت من فمه ريح خمرء فإنَّ 
هذا دلالة على شربه للخمر» وللإمام إقامة الحد عليه بموجب الرائحة أو القيء. 

من نقل الإجماع : قال ابن قدامة (١57ه)‏ بعد ذكره لأثر عثمان ذَليْه في 
جلد شارب الخمر بموجب القيء”': «هذا بمحضر من علماء الصحابة وي 
وسادتهم» ولم يُنكرء فكان إجماعاً»”". 

قال شمس ابن قدامة (1487ه) بعد ذكره لأثر عثمان في جلد شارب الخمر 
بموجب القيء: «هذا بمحضر من علماء الصحابة وي وسادتهم» ولم ينكرء 
فكان إجماعاً»”". وقال ابن القيم (١1/0ه):‏ «إقامة الحدود بالرائحة والقيء كما 
اتفق عليه الصحابة ون)”*. 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك المالكية””". 


)١(‏ وسيأتي ذكر أثر عثمان وتخريجه في مستند الإجماع. 

.075/1( الشرح الكبير‎ )( .)١8/9( المغتي‎ )١( 

(5) إعلام الموقعين (15/7)» وقال أيضاً في ' الطرق الحكمية ' (5): «وَحَكُم عمرٌ وابن مسعود 
ولا يعرف لهما مخالف» بوجوب الحد برائحة الخمر من فيّ الرجل» أو قيئه خمراً اعتماداً على 
القرينة الظاهرة» 

(0) انظر: المدونة (4/ 077)» المنتقى شرح الموطأ (/ .)١1537‏ 


اننحيحا--.)-)||يي ب ب يبي يي يب يي يي سس اسه يج 


مستند الإجماع : الدليل الأول: قال عمر ضيه : " وجدت من عبيد |لِله(1) 


ريح شراب» وأنا سائل عنه» فإن كان يسكرء ا 00 


الدليل الثاني : أن ابن مسعود َيه "قرأ سورة يوسف فقال رجلء ما هكذا 


أنزلت» قال: قرأتٌ على رسول الله عكِية. فقال: (أحسنت)» ووجد منه ريح 

الخمرء فقال: أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد" متفق 
افيف 

عليه" ". 


الدليل الثالث: عن حضين بن المنذر أبو ساسان”؟؟ قال: شهدت عثمان بن 


000 


قرف 


هو عبيد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي. وُلد في عهد النبي تله وليس له رواية عن 
النبي كَل كان من شجعان قريش وفرسانهم» قُتل مع معاوية وَييه بصفين» سنة (15ه). انظر: 
الاستيعاب ”/ .٠١٠١‏ مشاهير علماء الأمصار .٠١8‏ الإصابة 0/ 017. 

أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً» ووصله مالك في 'الموطأ' (5/ 1777)» وابن أبي شيبة 
في *المصنف ' (7/ 2677 وعبدالرزاق في ' المصنف " (778/4)» والدارقطني في "السئن ' 
271١ /5(‏ ).» والنسائي في 'سننه ' (4/ 0777 والبيهقي في 'معرفة السئن والآثار" (441/5)» 
من طريق مالك عن بن شهاب عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب ذك. 

وقد صححه جمع من أهل العلم؛ منهم ابن حزم في "المحلى " )3١8/5(‏ حيث قال: «فهذه 
أصح طريق في الدنيا عن عمر»؛ قال ابن عبد البر في 'الاستذكار' (8/ 7): «هذا الإسناد أصح 
ما يروى من أخبار الآحاد؛ء وقال ابن حجر /١١(‏ 16): «صحيح الإسناد»؛ وقال الشوكاني في 
'فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار ' (/ 17174): «رجال إسناده ثقات»» وقال في 
"نيل الأوطار' :)73١148/48(‏ بإسناد صحيح؟» وقال الألباني في تعليقه على 'السئن الكبرى " 
للنسائي (777/4): «صحيح الإسناد». 

أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5١/!ا4):‏ ومسلم رقم (601). 

هو أبو محمد؛ حضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة الرقاشي» تابعي بصريء لقبه أبو ساسان» 
روى عن جماعة من الصحابة منهم عثمان وعلي وأبي موسى رضي الله عنهم؛ كان صاحب راية 
علي يوم صفين» وثّقه العجلي والنسائي وغيرهمء ولد سنة (16ه)ء ومات سنة (/99ه). انظر: 
مشاهير علماء الأمصار /ا6١2‏ مختصر تاريخ دمشق // ١190‏ تهذيب التهذيب ."5٠/7‏ 
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ا م 
عفان ضيه وأني بالوليد”'2 قد صلى الصبح ركعتين» ثم قال: أزيدكم؟ فشهد 
عليه رجلان» أحدهما حمران”" أنه شرب الخمر» وشهد آخر أن رآه يتقيأًء 
فقال عثمان: 'إنه لم يتقيأ حتى شربها '» فقال يا علي قم فاجلده» فقال علي : 
قم يا بحن 7" قا جلانة» تقال اسمن :"ول ا قعاامو تولى تاكن :190 كا ركازه 
وجد عليه - » فقال: يا عبدالله بن جعفر”” قم فاجلده» فجلد ه وعليٌ يعدء 
حتى بلغ أربعين» فقال: أمسكء ثم قال: 'جلد النبي كَل أربعين» وجلد 


(1) هوأبووهبء الوليد بن عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو الأموي» من مسلمة الفتح» وهو أخو عثمان 
بن عفان وَيي لأمه» ولي الكوفة لعثمان» وجاهد بالشام» ثم اعتزل بالجزيرة بعد قتل أخيه عثمان» 
ولم يحارب مع أحد من الفريقين» وكان سخياء شاعراً» مات في أيام خلافة معاوية ضيه. انظر: 
الاستيعاب 5/ 1687» سير أعلام النبلاء 7/ 2417 الإصابة 5/ 114. 

ف 


حمر 


هو حمران بن أبان» مولى عثمان بن عفان من ثقات التابعين» أدرك أبا بكر وعمر وغيرهم من 

الصحابة» وهو أول سبي دخل المدينة في خلافة أبي بكر الصديق ويه مات سنة (1لاه). 

انظر: تهذيب التهذيب 251١/7‏ الإصابة ؟/ 218٠١‏ تكملة الإكمال ؟/7"07. 

(5) هو أبو محمدء الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي» سبط رسول الله يك وريحانته؛ وأحد 
سيدي شباب الجنة» كان عاقلاً» حليماً» محباً للخير» فصيحاً» من أحسن الناس منطقاً وبديهة » 
كان من أشبه الناس برسول الله يكوه ولد في المدينة في السنة الثالثة للهجرة» وقيل الرابعة» 
ومات شهيداً بالسم سنة (44ه). انظر: وفيات الأعيان ؟/ 56»؛ سير أعلام النبلاء 3147/7 
الإصابة 584/5 . 

(5) قال النووي في "شرح مسلم' (11/ :«الحار: الشديد المكروه؛» والقار: البارد الهنيء 
الطيب» وهذا مئَلّ من أمثال العرب» قال الأصمعي وغيره: معناه ولّ شدتها وأوساخها من تولى 
هنيئها ولذاتهاء والضمير عائد إلى الخلافة والولاية» أي كما أن عثمان وأقاربه يتولون هنيء 
الخلافة ويختصون به»ء يتولون نكدها وقاذوراتهاء ومعناه: ليتول هذا الجلد عثمان بنفسه أو 
بعض خاصة أقاربه الأدنين». 

(0) هو أبو جعفرء عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي» صحابي» ولد 

بأرض الحبشة لما هاجر أبواه إليها» وهو أول من ولد بها من المسلمين» مات سنة (١8ه)‏ .انظر: 

الاستيعاب (/ »)88٠‏ الإصابة في تمييز الصحابة (5/ »)5٠‏ تهذيب التهذيب - .)١59/0(‏ 


كلا مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
يح ب ص بج 7 222222222222277 


أ كر رفيو وعمر ثمانين» وكل سنة؛ وهذا أحب إلي "0". 

وجه الدلالة: أن جلد شارب الخمر بقرينة الرائحة أو القيء ثابت عن عمر 
وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم» ولا مخالف لهم من الصحابة مَين. 

الدليل الرابع: أن تقيأ الخمر إنما يكون إذا شربهاء فهو قرينة صريحة في 
ارين 260 

المخالفون للإجماع : المخالفون في المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا حد بموجب الرائحة» 
أو القيء. وهو قول الحنفية””» والشافعية©: والحنابلة". ونسبه أبن قدامة 
لأكثر أهل العلم”''» وهو مروي عن علي بن أبي طالب ؤإفيه”". 

القول الثاني: أن الذي يجب عليه الحد بالرائحة هو المشهور بين الناس 
بشرب الخمر وإدمانها. وهذا القول محكي عن بعض السلف”" . منهم عمر بن 


الخطاب”''. وعبد الله بن الزب 00 


)00 أخرجه مسلم في صحيحه رقم .)107١0(‏ (59) انظر: المغني (119/9). 

فرة انظر: تبيبن الحقائق (7/ »)١97‏ العناية شرح الهداية (6/ 2008 الفتاوى الهندية (؟/ 150). 

4 انظر : مغني المحتاج (0/ :»)07١‏ حاشيتا قليوبي وعميرة (5/ »)7١6‏ تحفة المحتاج (9/ -١1/7‏ 
١37‏ ). 

(0) انظر: المغني (9/ 178)» الفروع (5/ 87)» الإنصاف .)0577/١١(‏ 

() انظر: المغني (178/9). 

(0) انظر: فتح الباري (9/ .)6١‏ 

(4) انظر: فتح الباري (9/ 650). 

(9) أخخرجه عبد الرزاق فى 'المصنف ' (7118/9) عن إسماعيل بن أمية قال: كان عمر إذا وجد من 
رجل ريح شراب 5 جلدات إن كان ممن يدمن الشراب وإن كان غير مدمن تركه'. 

)9١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في ' المصنف ' (7/ 420777 وعبدالرزاق في ' المصنف" (779/9) عن 
ابن أبي مليكة قال: '"كتبت إلى ابن الزبير أسأله عن الرجل يوجد منه ريح الشراب فقال: إن كان 


ص" 
مدذمناأ فحده" 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ذف 
سال او وا ا ات 


القول الثالث: أنه لا يحد بمجرد الرائحة بل لا بد أن ينضم معها قرينة 
أخرى» مثل أن يوجد جماعة شهروا بالفسق» ويوجد معهم خمر»ء ويوجد من 
أحدهم رائحة الخمر. وهذا القول مروي عن عطاء'''؛ وحكاه ابن حجر عن 
الفوقق ابن قداية”. 

دليل المخالف: استدل من منع الحد بالرائحة ب: 

أن الرائحة قد يكون سببها أن الرجل تمضض بهاء أو شربها يحسبها ماء؛ 
أو شراباً مباحاً ريحه كريح الخمرء أو نحو ذلك من السُبّه المحتملة التي تدرأ 
ال 

النتيجة : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لعبوت 
الخلاف عن الحنفية» والشافعية» والحنابلة» وهي كما قال ابن حجر: 
(والمسألة خلافية شهيرة»7. 

وأما من نقل الإجماع فيها فإنما نقل إجماع الصحابة وي في ذلك من باب 
الإجماع السكوتي الذي لا يُعرف له مخالف» وهذا منازع من وجهين: 


)١(‏ رواه الشافعي في 'الأم' (6/ 194 وأخرج ابن أبي شيبة (1/ 017) عن عطاء 'أنه لا يرى في 
الريح حدا". 

(؟) انظر: فتح الباري (4/ 00)»: حيث قال: «ولما حكى الموئّق في 'المغني ' الخلاف في وجوب 
الحد بمجرد الرائحة اختار أن لا يحد بالرائحة وحدهاء بل لا بد معها من قرينة كأن يوجد سكران 
أو يتقيأهاء ونحوه أن يوجد جماعة شهروا بالفسق ويوجد معهم خمر ويوجد من أحدهم رائحة 
الخمر». 
ولم أجد هذا الاختيار للموفق في ' المغني ' بل حكى الخلاف في المسألة ونصر مذهب الحنابلة 
بعدم الحد بموجب الرائحة كما في المغني (4/ 1154-178)» وإن كان إقامة الحد بموجب القيء 
كأنه يميل للقول به لكنه لم يصرّح وإنما قرّى الأدلة في ذلك. 

(") انظر: المغني (178/94)» فتح الباري /1١(‏ 19). 

(5) فتح الباري (9/ ١ه).‏ 


78 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
مسرل 


الأول: أن الخلاف قد ورد عن علي م َيه أنه لا يرى الجلد بمجرّد 
الرائحة» وكذا عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إنما يرى الجلد بالرائحة 
مع القرينة» فدعوى عدم المخالف غير محققة. 

الثاني: أن دعوى كون عمر وعثمان وابن مسعود - رضي الله عنهم - رأوا 
ا مر كاي 
بعض الروايات أن عمر ويه إنما جلده بموجب إقرار.07) 

وأما أثر عثمان َيه فإنه إنما أقامه بشهادة حمران أنه رآه يشربهاء فكان 
الجلد لا بموجب القيء» وإنما لما اعتضد معها من شهادة حمران بالرؤية. 

وأما أثر ابن مسعود ويه فليس صريحاً في أن ابن مسعود طبه أقام الحد 
بموجب الرائحة» كما قال النووي بعد ذكره للحديث: «ويحمل أيضاً أن الرجل 
اعترف بشرب خمر بلا عذر»”") 
7 لا ثقبل شهادة النساء في إثبات حد الخمر. 

المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص ما يوجب حد شرب الخمره وكان 
ثبوته بموجب الشهادة. فإنه يشترط أن يكون الشهود كلهم رجال» ولا تصح 
شهادة النساء. 

وهنا ينبه إلى أمرين: الأول: لو ثبت الحد بالإقرار» كأن أقرت المرأة على 
نفسها بشرب الخمرء فغير مراد. 

الثاني : إن كان موجب الحد وقع في مجمع نسائي محض» كالحمام, 
فعدم قبول شهادة النساء حينئلٍ غير مراد. 


)00( أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (2)5787/9 وقد حقق هذا المعنى الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري )4/ 6). 
0( شرح النووي (88/5). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 21 
لاا اكاك 010 ثيك 


من نقل الإجماع: قال ابن الهمام (851ه): «ويثبت الشرب بشهادة 
شاهدين» ويثبت بالإقرار مرة واحدة. ..ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال» 
ولا نعلم في ذلك خخلافاً)27. 

ويضاف إلى ذلك ما سبق من النقولات في الإجماع على عدم قبول شهادة 
النساء في الحدود'". 

بش اك الدليل الأول: قول الله تعالى : «#وَأسَتَتْيِدٌ 0 
رََالِحكٌُ إن لَمْ يكنا مَبْنٍ هَيَجْلٌ ركان مِمّن وَصَوْنَ من اشهاه أن قا 
إِعَدََْا نكر إَِدَهُمَا نزي" 

الدليل الثاني : قال تعالى : وَأسَيِدُوأ دوق عَدَلٍ ينكد وأبموأ الشهدَة يله . 

وجه الدلالة: في الآية إشارة إلى أن الشهادة خاصة بالرجال العدول» لأنه 
جاء بها بلفظ التذكي:0. 

الدليل الثالث : عن أبي سعيد الخدري وب قال: خرج رسول الله كَل في 
أضحى أو فطر إلى المصلى» فمر على النساء فقال: (يا معشر النساء تصدقن؛ 
فإني أريتكن أكثر أهل النار) فقلن: ويم يا رسول الله؟ قال: (تكثرن اللعن 
وتكفرن العشير» ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن) قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: (أليس شهادة المرأة 
مثل نصف شهادة الرجل؟) قلن: بلى» قال: (فذلك من نقصان عقلهاء أليس 
إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟) قلن: بلى» قال: (فذلك من نقصان دينها) 


1 


.)7١1؟‎ /5( فتح القدير‎ )١( 

(؟) انظر: المسألة رقم ١‏ بعنوان: «لا تقبل شهادة النساء في الحدود». 
(”) سورة البقرة» آية (5857). 

(4) سورة الطلاق» آية (؟). 

(0) انظر : الحاوي الكبير .)١7 /١11(‏ 


حرفى مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
7االننساااسس اي سس ص 92 


ل 0 

وجه الدلالة: في الحديث أن شهادة النساء عرضة للخطأ» وهي ناقصة عن 
شهادة الرجال» وهذا نوع شبهة؛ وجلد شارب الخمر من جملة الحدود التي 
تدرأ بالشبهات2"0. 

الدليل الرابع : قال الزهري: "مضت السنة من رسول الله يلِةِ والخليفتين 
من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود"”". 

المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى جواز شهادة النساء في حد 
شرب الخمر. وبه قال طاووس» و عطاءء وحماد بن أبي سليمان» والظاهرية”". 

دليل المخالف: استدل القائلون بقبول شهادة النساء في الخمر بما يلي : 

الدليل الأول: القياس على الأموال» فكما تُقبل شهادة النساء في 
الأموال» فكذا الخمد©. 

الدليل الثاني : أن الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام. ولا يوجد 
نص صريح صحيح يخرج النساء عن قبول شهادتهن في الحدود. 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم» 
لخلاف عطاء وطاووس وابن حزم» ولذا حين ذكر ابن رشد المسألة قال: 
«فالذي عليه الجمهور أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود لا مع رجل 
ولا مفردات»"''» فنسبه للجمهور» ولم يذكره إجماعاً. 


.)80( أخرجه البخاري رقم (389).» ومسلم رقم‎ )١( 
.)157/١15( انظر: المبسوط‎ )0( 

() أخرجه ابن أبي شيبة في ' المصنف" (5/ 014). 
(5) المحلى (175/8). 

(6) انظر: الحاوي الكبير (11/ .)١7‏ 

(0) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (7/ 15060). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير قف 
معو اك تت اد ايت اول للا ااا ا 0 

وقول ابن الهمام في عدم الخلاف إما وهمء أو أنه لم يعتبر قول 
المخالف» والله تعالى أعلم. 
47 الشهادة في الحال تسمع على حد شرب الخمر. 

المراد بالمسألة : إذا ثبت على شخص ما يوجب حد شرب الخمر» وكان ثبوتها 
عليه بموجب شهادة الشهود» وكانت شهادتهم قد أديت بعد الجريمة بمدة أقل من 
شهرء فإنه على الإمام أن يسمع شهادتهم» ويقبلهاء إذا توفرت سائر الشروط. 

ويتبيّن من ذلك أنه إن تقادمت الشهادة بأن أدُوها بعد شهر أو أكثر من وقت 
الجريمة فذلك غير مراو”). 

من نقل الإجماع: قال ابن هبيرة ٠(‏ ): «اتفقوا على أن الشهادة في في 
الحال تسمع على القذف» والزتني وكوت ال 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع التحلقية . والمالكة: 
والقافعة الك 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن الأصل قبول الشهادة حتى يرد 
الدليل على المنع» فإن أديت الشهادة بعد وقوع الجريمة بزمن قليل فالأصل 
قبولها حتى يرد الدليل على المنع» وليس ثمة دليل يمنع من ذلك. 


)00( وقد سبق بيان مسألة ما لو شهد الشهود بعد مضي شهر من الجريمة في المسألة رقم 5 بنوان: 
«يشترط لإقامة حد الزنا بالشهادة عدم التقادم». 

.)517/5( الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )١( 

() انظر: تبيين الحقائق (/ »)١84‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق (59/6). 

43 ولم أجد لهم نصاً صريحاً في هذه المسألة» لكنهم لم يذكروا تقادم الشهادة أو قربها ضمن شروط 
قبول الشهادة» فكان الأصل عندهم هو قبول الشهادة» وقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية 
(4/54): «ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الشهادة على الزنا والقذف وشرب الخمر 
تقبل ولو بعد مضي زمان طويل من الواقعة». 

(0) انظر: الأحكام السلطانية »)58٠(‏ أسنى المطالب (171/4). 


زفف مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 

النتيحة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
4 يقام حد شرب الخمر على من شرب الخمر عالماً تحريمه؛ جاهلاً عقوبته. 

المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص ما يوجب حد شرب الخمرء وكان 
عالماً بتحريم الخمرء لكنه يجهل عقوبة ذلك من الجلدء فإنه يُقام الحد عليهء 
وجهله بالعقوبة لا يعفيه من الحد. 

من نقل الإجماع : قال النووي (515ه): «من زنى أو شرب أو سرق عالماً 
تحريم ذلك» جاهلاً وجوب الحدء فيجب الحد بالاتفاق”2. وقال القرافي 
(58ه): «إن علم التحريم وجهل الحد حُد اتفاقاً»(". 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الف والحنابلة0©, 

مستند الإجماع : الدليل الأول: ما جاء في قصة ماعز حين رجم قال: 
'ردوني إلى رسول الله يك فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي» وأخبروني أن 
رسول الله وَكهِ غير قاتلى "0". وجه الدلالة : ظاهر القصة أن ماعزاً ضَقِيه لم يكن 
يعلم أن النبي يل سيقيم عليه حد الرجم. ومع ذلك لم يكن ذلك مُسقطاً عنه 
للعقوبة» وهذا في الزنا فيقاس عليه حد الشرب0". 

الدليل الثاني: أنه إذا علم التحريم كان الواجب عليه الامتناع عن فعل 
المعصة0"”, 


.)5١17/1١7( المجموع (7/ 75717). (؟) الذخيرة‎ )١( 

(©) أنظر: بدائع الصنائع (1/ 0077 تبيين الحقائق (/ 155). 

(؟) انظر: كشاف القناع (91//5)» الفروع (5/ 124) . 

(0) أخرجه أحمد (97/ 717). 

(5) انظر: كشاف القناع (5/ 917). 0) انظر: أسنى المطالب .)18٠ /١(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير رف 
اقلت اورت املاط كنا املاط اناي لا 1 20 


النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
6 من شرب الخمر ثم تاب من ذلكء ولم يُّقم عليه الحد فإنه مقبول الشهادة. 

المراد بالمسألة: إذا شرب شخص الخمر حتى سكر» سواء فعل ذلك مرة 
أو أكثرء ثم تاب من الشرب» ولم يقم عليه الحد» فإن شهادته تكون مقبولة. 

زه سناسى آله لوكو لشرت الخمرء شتات #السالة غير انه 9: 

من نقل الإجماع : قال ابن المنذر (16ه): «وأجمعوا على أن الرجل إذا 
كان يشرب الخمر من الشراب حتى يسكر ثم تاب» فشهد بشهادة» وجب أن 
تقبل شهادته إذا كان عدلاً»0". 

الموافقون على الإجماع : راكع غلى: ذلك التعطفية”") والمالكية”) 
والحنابلة2» والظاهرية'"". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: قول الله تعالى : اين يون الْمُعستت ثم ل 
وأ بأريعَةَ شهلا فَأَجلِدُوهر تين جد ولا لقبلوأ لهم شبندة 2 ويك هم الْتَسِثرَ 69 إل 
9 بو من بَمدِ ذلك وأصْلحوا فَإِنَّ الله عَفُور تحيم 46 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر عن الذين يرمون المحصنات بعدم قبول 
شهادتهم» ثم استثنى من ذلك من تاب وأصلح» فدل على قبول شهادته بذلك» 


4 وقد سبق بيان حكم شهادة من أقيم عليه الحد ثم تاب» هل تقبل شهادة أو لاء ونقل الإجماع في 
ذلك المخالف, مع بيان الأدلة» في المسألة رقم 154 بعنوان: «من أتى حداً من الحدود فأقيم 
عليه ثم تاب وأصلحء فإن شهادته مقبولة إلا القاذف». 

(؟) الإجماع (54). 

() انظر: مشكل الآثار للطحاوي (7١//ا7”0):‏ المبسوط .)11379/1١5(‏ 

(4) انظر: حاشية الدسوقي (1157/5)» البيان والتحصيل .)١91/١١(‏ 

(0) انظر: المغني »)١191/1١(‏ إعلام الموقعين .)41/١(‏ 

(5) المحلى (079/8). (0) سورة النور» آية (0-5). 


> مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
لل سس اس 


وهذا في القذف فغيره من الحدود من باب أولى7". 
في ا يي ل 
أ - «#لَ#كُلٌ يبا ل حَمَةِ أله إنَّ أله يَمْفرٌ 
ديب جيم إل و و الَْورُ أرَحيم 46”". 
ب - قول الله تعالى : وهر لِك يقل الود عَنْ بَاووء وَيَمشوأ عن الييَاتِ وَيملْ ما 
نْمَننَ © 4”. 
وجه الدلالة: دلت الآية على أن التوبة سبب للقبول والعفوء ومن قبلت 
توبته وعفي عن سيئته» فهو كمن لا ذنب لهء فيكون بذلك مقبول الشهادة©). 
الدليل الثالث : : عن عبد الله بن مسعود وَِبه عن النبي كَل قال: (التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له)0. 
وجه الدلالة: عموم الحديث دل على أن من تاب من ذنب» فإنه يرجع حكمه 
كأنه لا ذنب له؛ وهو يدل على أن شهادته ترجع مقبولة كما كانت قبل الذنب0© 
الدليل الرابع: أن ردّ شهادة من وجب عليه الحد كان موجبه الفسق» لسن 
الحد. وقد ارتفع الفسق بالتوبة» فرجع قبول شهادته0» 
النتيحة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف». 
والله تعالى أعلم. 
)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص (8/ 407)» تفسير ابن كثير (5/ »)١5‏ فتح الباري (0/ 1080). 
(؟) سورة الزمرء آية (67). 


زفرة سورة الشورى». الآية (76). 
() انظر: الحاوي للماوردي )18/١1(‏ 
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0( أخر جه ابن ماجه رقم .)1756٠(‏ 
(5) انظر: إعلام الموقعين .)91//١(‏ 
0) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (/ 07148, إعلام الموقعين /١(‏ ا9). 


لاسي دب سمس 


7 من أقيم عليه حد شرب الخمرء ثم تاب وأصلحح فإن شهادته مقبولة. 

المراد بالمسألة: من ارتكب ما يوجب حد شرب الخمرء ثم أقيم عليه حد 
الجلد» ثم تاب وحسنت توبته» فإنه يكون عدلاً» تقبل شهادته إذا أراد الشهادة 
في أمر ديني أو دنيوي. 

ويتييّن أن المسألة هي فيمن أقيم عليه الحد؛ ثم تاب وأصلح. 

من نقل الإجماع: قال الكاساني (41هه): «وأما المحدود في الزنا 
والسرقة والشرب فتقبل شهادته بالإجماع إذا تاب»''". 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الشافعية”"» والحنابلة”"2 
اللا 

مستند الإجماع: سبق بيان مستند الإجماع؛ والمخالفء ودليل المخالف» 
في المسائل العامة في الحدود تحت عنوان: «من أتى حداً من الحدود فأقيم 
عليه» ثم تاب وأصلح» فإن شهادته مقبولة إلا القاذف»”. 

وإنما ذكرت المسألة هنا لوجود من نص عليها في حد الشرب. 

وحاصل النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ 
لوجود الخلاف في المسألة عن المالكية حيث يرون عدم جواز شهادته فيما 
يتعلق بحد شرب الخمرء وكذا خالف الأوزاعي» والحسن بن حي حيث يريان 
عدم قبول شهادة المحدود بشرب الخمر مطلقاً سواء شهد على شرب الخمر أو 
على أمر آخر. 


.)1177/5( بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) انظر: أسنى المطالب (5/ لاه "7)» مغني المحتاج (5/ 7177). 
(5) انظر: المغني »)١911/1١(‏ إعلام الموقعين .)41/١(‏ 

(5) المحلى (0594/8). 

(5) انظر: المسألة رقم 15. 


هلف مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
ص ب سك سرس 


وحكاية الكاساني للوجماع عله أراد به الإجماع المذهبي عند الحنفية» 
والله تعالى أعلم. 
1 من أكره على شرب الخمر فلا حد عليه» ولا إثم. 

المراد بالمسألة : نأكو غات شروت لقيو انا فاه اسار عد نيه 
في فيه خمراً» فإنه غير مؤاخذ في ذلك؛» ولا حد عليه. 

ويتبين مما سبق أنه إن كان شربه للخمر باختياره لكنه لحاجة كأن شربه 
لجوع؛ أو عطش» أو تداوء أو دفع غصة في حلقه» فكل ذلك غير مراد. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (107ه): «من أكره على شرب الخمرء 
ففتح فمه كرهاً بأكاليب» وصب فيه الخمر حتى سكرء فإن هذا لا خلاف في أنه 
غير آثم)7) . وقال ابن العربي (4 ده) : «فإن اضطر إلى خمر فإن كان بإكراه 
شرب بلا خلاف2700", وبمثله قال القرطبي (117/1ه)””". 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية”'» والشافعية©, 
الالو 

0 ا 0-0 : #من حكفر بِللَّه من بَعْدٍ 

يسني إلا مَنْ أكرة وليك لمي يلد من 076 . 

وجه الدلالة: أن الله تعالى عذر المُكره في الكفرء فمن باب أولى أن يكون 
معذوراً فيما يتعلق بشرب الخمر الذي هو أخف من الكفر”*”. 


.)87 /١( المحلى (؟١/7579). (؟) أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي (5748/5). 

() انظر: المبسوط (154/ 07. بدائع الصنائع (17/8/19)» فتح القدير (589/9). 
(5) انظر: الأم (/ 0273784 أسنى المطالب »)١117/4(‏ مغني المحتاج (05/ 444). 
(5) انظر: المغني ,)١1//9(‏ الفروع (494/5)؛ مطالب أولي النهى (5/ .)5١7‏ 
(0) سورة النحلء الآية .)1١5(‏ (4) انظر: طرح التثريب .)١18/7(‏ 


مسائل الإجماع ني حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ذف 
ا 2 صمي بسحن سن يستكت 


الدليل الثاني : قول الله تعالى : «إولا مُكُرِهوا ينيك عل المَلِ إن أ ع 
دعو عرض يرو الديا وَمَن يُكْرهِهُنَّ إن أله مِنْ بَعدٍ دهن عَفُورٌ تَحِي”. 

وجه الدلالة: الآية دلالة على أنه لا إثم على المكرهة على الزنا فيلزم أن 
لا يجب عليها الحدء فمن باب أولى العفو عن الإكراه في شرب الخمرء لأنه 
مل كن 

الدليل الثالث: عن ابن عباس يبه عن النبي كَِْةِ قال : (إن الله تجاوز عن 
أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه)”". 

وجه الدلالة: الحديث نص في عدم معاقبة المخطئ والناسي» والمكره؛ 
وعدم لحوق الإثم بهم وهذا عام يدخل فيه شارب الخمر””“. 

الدليل الرابع : أن الأكراة شبيةة والتعدوة تدرا بالقبهات!* 

الدليل الخامس : أن المقصود من الحد هو الردع والزجر له حتى لا يعود؛ 
والمُكره هو منزجر في الأصل""". 

النتيجة: المسالة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 


.)7"( سورة النورء الآية‎ )١( 

.)771/17( انظر: فتح الباري‎ )١( 

("') أخرجه ابن ماجه رقم .)75١545(‏ 

(:) انظر: المغني (01//9). 

(0) انظر: المغني (8/ 07). 

() انظر: المبسوط (5؟/ 2077 بدائع الصنائع (//, 78 .)1١‏ 


«اسسكس ٌ٠س‏ اسه ساسا 


الفصل الثالث 
مسائل الإجماع في عقوبة المسكر 


بوت حد الخمر. 

المراد بالمسألة: مما تقرر في الشريعة الإسلامية إقامة الحد على شارب 
الخمرء وقد قام الإجماع على ثبوت هذا الحد» وأنه داخل ضمن الأحكام 
الخاصة بالحدود» من تحريم تعطيلها أو الشفاعة فيها إذا بلغت الإمام» ونحو 
ذلك» وتعطيل هذا الحد هو تعطيل لحدٍ ثابت. ش 

من نقل الإجماع : قال أبو منصور البغدادي (579ه): «وقد أجمع فقهاء 
الأمة على تكفير من أنكر حد الخمر»"'". قال القاضي عياض (544ه): «أجمع 
التمنلمز ن غلن وجرت التحك ف التق" 

وقال ابن دقيق العيد (7٠لاه):‏ «لا خلاف في الحد على شرب ال 
وقال ابن تيمية (8/١لاه):‏ «أما حد الشرب» فإنه ثابت بسنة رسول الله وَل 
وإجماع العمل 

وقال ابن حجر (80607ه): «وقد استقر الإجماع على ثبوت حد الخمر) 

ويضاف إليها النقولات التي سبقت في مسألة: «من شرب من خمر العنب 
ما لا يحصل به الإسكار» ولو قطرة واحدة» أقيم عليه الحد)»"'". 


ره 


.)18١ /5( (؟) إكمال المعلم‎ .)١81"( الفرق بين الفرق‎ )١( 

() إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (؟119/7). 

)2 مجموع الفتاوى (14/ 5 )» وقال أيضاً (5 7/9 715): «شارب الخمر فيجب باتفاق الأئمة أن 
يجلد الحد إذا ثبت ذلك عليه». 

(0) فتح الباري .)76/١7(‏ 

(5) انظر: المسألة رقم 774. 


يرف ش مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
ب كس الوا 


الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية”'2» والظاهرية2©. 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي هريرة َيه أن النبي يَلِْ قال: 
(من شرب الخمر فاجلدوه. ثم إذا شرب فاجلدوه؛ ثم إذا شرب فاجلدوه)””. 

وجه الدلالة: الحديث صريح في الأمر بجلد شارب الخمرء وهذا إنما 
يكون من باب الحد. 

الدليل الثاني : عن أنس بن مالك ويه "أن النبي كل أتي برجل قد شرب 
الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين» قال: وفعله أبو بكر َيه فلما كان عمر 
ضيه استشار الناس» فقال عبدالرحمن بن عوف 2985 : أخف الحدود 
ثمانين» فأمر به عمر طلخ *0. 

الدليل الثالث: عن حضين بن المنذر أبو ساسان قال: شهدتٌ عثمان بن 
عفان ظليه وأتي بالوليد بن عقبة طه قد صلى الصبح ركعتين؛ ثم قال: أزيدى؟ 
فشهد عليه رجلان» أحدهما حمران أنه شرب الخمر» وشهد آخر أن رآه يتقيأء 
فقال عثمان: 'إنه لم يتقيأ حتى شربها"» فقال يا علي قم فاجلدهء فقال علي : 
قم يا حسن فاجلده؛ فقال الحسن: 'ولّ حارّها من تولى قارّها "» - فكأنه 


000( انظر : المبسوط (5؟/ 207٠١‏ بدائع الصنائع (ه/ .)1١‏ 

(1) انظر: المحلى (587/11), سبل السلام (7/ 444). 

(؟) أخرجه أحمد /١7(‏ 187)» وأبو داود رقم (4585).؛ والنسائي» رقم (2)0777 وأخرجه 
الترمذي رقم .)١555(‏ من حديث معاوية ويلك . 

(5) هو أبو محمد؛ عبد الرحمن بن عوف القرشي» أحد الثمانية الأول الذين دخلوا في الإسلام» 
وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد أصحاب الشورى الستة الذي توفي رسول الله يَكَِِ وهو 
عنهم راض» شهد المشاهد كلهاء كان اسمه عبد الكعبة» فسماه النبي كلٍِ عبد الرحمن» مات 
سنة (؟7ه). انظر: الاستيعاب ؟/ 8145 . سير أعلام النبلاء 0١‏ الإصابة في تمييز الصحابة 
0/4 

)( أخرجه مسلم في صحيحه رقم ما 1). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير إخرف 
ا ا ااا اا 1 00 


وجد عليه -» فقال يا عبدالله بن جعفر» قم فاجلده» فجلده وعليٌ يعد» حتى 
بلغ أربعين» فقال: أمسِكء. ثم قال: 'جلد النبي كَلْهِ أربعين» وجلد أبو بكر 
أربعين» وغمر ثمانين» وكل سنة» وهذا أحبٌ إلى "”. 

وجه الدلالة: الأحاديث السابقة صريحة في ثبوت جلد شارب الخمر من 
فعل النبي ككل وأبي بكرء وعمرء وعلي رضي الله عنهم. 

المخالفون للإجماع : ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن جلد شارب الخمر 
هو من باب التعزير. وهو قول طائفة من أهل العله”"©: واختاره ابن عثيمين”". 

دليل المخالف : الدليل الأول: عن أبي هريرة به أن النبي كك قال: (من 
شرب الخمر فاجلدوه؛ ثم إذا شرب فاجلدوه, ثم إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا 
شرب في الرابعة فاقتلوه)”*. 

وجه الدلالة: الحديث دليل على أن عقوبة شارب الخمر تتدرج حتى تصل 
إلى القتل» ولو كان حداً محدوداً لكان الحد فيه لا يتغيّر”. 

الدليل الثاني: عن عقبة بن الحارث به قال: "جيء بالنعيمان أو ابن 
النعيمان شارباً فأمر رسول الله يَكةِ من كان بالبيت أن يضربوه» قال فكنت أنا 


)00( أخرجه مسلم رقم .)1/٠1(‏ 

(؟) انظر: المحلى :)767/١17(‏ وقال ابن حجر في "فتح الباري "' /١7(‏ 17): «الطبري وبن المنذر 
وغيرهما حكوا عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حد فيها وإنما فيها التعزير»؛ وكذا حكاه 
الشوكاني في "نيل الأوطار" (7/ )١74‏ فقال: «وحكى ابن المنذر والطبري وغيرهما عن طائفة 
من أهل العلم أن الخمر لا حد فيهاء وإنما فيها التعزير». 

() الشرح الممتع على زاد المستقنع /١5(‏ 196)؛ إلا أنه يرى وجوب جلد شارب الخمر بأربعين 
جلدة فما فوق» لكن جلده هو من باب التعزير» وليس من باب الحدء والله تعالى أعلم. 

(5) أحمد ».)18/١(‏ وأبو داو رقم (5584).» والنسائي رقم (05557)؛ وأخرجه الترمذي رقم 
»)١545(‏ من حديث معاوية ولك . 


(0) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع /١5(‏ 198). 


فيمن ضربهء فضربناه بالنعال والجريد"0". 

الدليل الثالث: عن السائب بن يزيد ونه قال: "كنا نؤتى بالشارب على 
عهد رسول الله َك وإمرة أبي بكر ويه ؛ وصدراً من خلافة عمر وب فنقوم 
إليه بأيديناء ونعالناء وأرديتناء حتى كان آخر إمرة عمرء فجلد أربعين» حتى إذا 
عتوا وفشسقوا جلك ثمائل 7 . 

الدليل الرابع : عن أبي هريرة وه قال: أتي النبي كَكةِ برجل قد شرب» 
قال: (اضربوه)» قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيدهء والضارب بنعلهء 
والضارب بثوبه» فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: (لا تقولوا 
هكذا ؛ لا تعينوا عليه الشيطان)0”". 

وجه الدلالة من الأحاديث السابقة : ظاهر الأحاديث أن النبي كلِةِ لم يحد 
لشارب الخمر عدداً معيئاً في الجلد©». 

الدليل الخامس: عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن رسول الله يتلم 


يوقت في الخمر حدا "0©. 
النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لغبوت 
الخلاف. 


ومن نقل الإجماع في المسألة لعله لم يعتبر قول المخالف, والله تعالى 

أعلم. 

.)1191( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري رقم (5591). 

(©) أخرجه البخاري رقم (5890). 

(5) انظر: المحلى .)7657/١7(‏ 

4 أخرجه أحمد (0/ »)١١5‏ وأبوداود رقم (4477)؛ والنسائي في ' السئن الكبرى ' رقم (0190). 
قال الحاكم في “المستدرك' (515/5): «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وقال 
الذهبي في تعليقه : (صحيح؟» وقال الحافظ ابن حجر (؟17١/‏ 1/7): «بسند قوي». 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير زخرفا 
ل ب 


8 حد شارب الخمر لا ينقص عن أربعين جلدة. 

المراد بالمسألة: إذا ثبت عند الإمام على شخص ما يوجب حد شرب 
الخمرء فإن الإمام يجلده أربعين جلدة فما فوق» ولا يجوز له أن يجلده دون 
الأربعين. 

والمراد هنا تقرر الإجماع أن شارب الخمر يُجلد أربعين جلدة» أما ما زاد 
عن الأربعين فهو موضع خلاف غير مراد في المسألة. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (555ه): «اتفقوا أن الحد أن يكون مقدار 
ضربه في ذلك أزبفين + :واعتلفوا تفن ناك العمالين)". 

قال ابن المرتضى (840ه): «ولا ينقص حده عن الأربعين إجماعاً»”'"' 
ونقله عنه الشوكاني”". وقال المطيعي (4٠4١ه):‏ «ولا ينقص حد الشرب عن 


الأربعين إجماعاً»”". 
الموانقون عله الإجماء: وافق على الإجماع الحنفية©»: والمالكية"'', 
يفو اغ. وافق م جماع 
والحنابلة". 


مستند الإجماع: الدليل الأول: عن حضين بن المنذر أبو ساسان قال: 


و ع 
شهدت عثمان بن عفان ويه وأتي بالوليد بن عقبة وي قد صلى الصبح 


.)196 /0( مراتب الإجماع (177). (؟) البحر الزخار‎ )١( 
.)١١9/5١( المجموع شرح المهذب‎ )4( .)١79 /1/( انظر: نيل الأوطار‎ )( 


(0) انظر: المبسوط (5؟7/ 70)» بدائع الصنائع (0/ »)١11‏ 

(1) انظر: التاج والأكليل (8/ "577)» الفواكه الدواني (؟/ .)5١1‏ 

(0) انظر: المغني »)١1737//9(‏ الفروع .)3١١/5(‏ 
وإنما وقع الخلاف في الزيادة على الأربعين» فذهب الشافعية» والحنابلة في رواية»؛ والظاهرية 
إلى أن الجلد أربعون.جلدة» وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه ثمانون جلدة. انظر 
بالإضافة للمصادر السابقة: أسنى المطالب (5/ »)١٠١‏ تحفة المحتاج »)١71/9(‏ المحلى 
ا ). 


الس اببس يي سلس ب ذخ 


ركعتين» ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان» أحدهما حمران أنه شرب 
الخمرء وشهد آخر أن رآه يتقيأ» فقال عثمان: 'إنه لم يتقيأ حتى شربها " . فقال 
يا علي قم فاجلده. فقال علي: قم يا حسن فاجلده» فقال الحسن: 'ولّ حارّها 
من تولى قارّها "» - فكأنه وجد عليه - » فقال يا عبدالله بن جعفر» قم فاجلده. 
فجلده وعليٌ يعٌدء حتى بلغ أربعين» فقال اميك مسك, ثم قال: "جلد النبي كك 
أربعين » وجلد أبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكل سنة» وهذا أحبٌ اليد 

الدليل الثاني: عن أنس بن مالك وه ا 
0 ال راسي قال : 00 ا تر 


تبلل "رهف 

وفي رواية: "أن النبي يك كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد 
ا امه 
ربعين . 


المخالفون للإجماع : ذهب بعض الفقهاء إلى أن شارب الخمر يصح جلده 
دون الثمانين» على خلاف بينهم في موجب الجلد على قولين: 

القول الأول: أن جلد شارب الخمر ليس من باب الحدء وإنما هو من 
باب التعازير”*) 

القول الثاني: أن جلد شارب الخمر من باب الحدء لكن جلده ليس له 


.)١7079( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

إفة أخرجه مسلم رقم (1705). 

[فرة أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1705). 

(5) وهنا يُنبّهِ إلى أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن جلد شارب الخمر من باب التعزير لكنهم؛ يرون 
وجوب جلد شارب الخمر بأربعين جلدة فما فوق» وهو قول الشيخ محمد بن عثيمين كما في 


'الشرح الممتع على زاد المستقنع " /١5(‏ 188). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 7 
لاشيم 


عدد معكه 27 
دليل المخالف: استدل من أجاز جلد شارب الخمر أقل من أربعين جلدة 
بما يلي : الدليل الأول: عن علي بن أبي طالب به قال: "ما كنت لأقيم حداً 
على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر؛ الالو ماود وذلك 
أن رسول الله يَكِ لم يسنّه ' متفق عليه”"". 

وفي رواية للبيهتي بلفظ : 'ما أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئاً ؛ 
ين 

وجه الدلالة: الحديث صريح في أن من جلد صاحب الخمر ثم مات من 
الجلد أن الجلاد يضمن التلف», وهو يدل على أن هذا الجلد غير مأذون به شرعاً. 

الدليل الثاني : عن عقبة بن الحارث قال: "جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان 
شارباً فأمر رسول الله يكةِ من كان بالبيت أن يضربوه» قال: فكنت أنا فيمن 
ضربه» فضربناه بالنعال والجريد"”. 1 

الدليل الثالث: عن السائب بن يزيد به قال: "كنا نؤتى بالشارب على 
عهد رسول الله كَل وإمرة أبي بكر وَبهء وصدراً من خلافة عمر به فنقوم 
إليه بأيديناء ونعالناء وأرديتناء حتى كان آخر إمرة عمر طف : فجلد أربعين» 
ا نا 0 

الدليل الرابع : عن أبي هريرة صَِكه قال: أني النبي يلك برجل قد شرب» 
قن (اخركر 6 عفان ابو مويزة فيا القدارسة عدي ةو التضاون قعل 


.)445 /7( سبل السلام‎ :)7077/١1( انظر: المحلى‎ )١( 
.)1701/( (؟) أخرجه البخاري رقم (57947)» ومسلم رقم‎ 
.)177/5( أخرجه البيهقي في 'السئن الكبرى"‎ )( 

(5) أخرجه البخاري رقم .)1١91(‏ 

(0) أخرجه البخاري رقم (57791). 


اساااسسسمس ‏ سلس سل بيلس 


والضارب بثوبه» فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: (لا تقولوا 
هكذا؛ لا تعينوا عليه الشيطان)0©. 

وجه الدلالة من الأحاديث السابقة : ظاهر الأحاديث أن النبي كَل لم يحد 
لشارب الخمر عدداً معيناً في الجلد”". 

النتيجة : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ 
لثبوت الخلاف عن بعض الفقهاء. 

ومن نقل الإجماع فيه ذلك لعله لم يعتبر قول المخالف. والله تعالى أعلم. 
حد شارب الخمر ثمانون جلدة إن كان حراً. 1 

المراد بالمسألة: إذا ثبت حد الشرب على شخصء. فإن مقدار جلده إن 
كأن را تواقة عسلنة: 

من نقل الإجماع : قال ابن بطال (449ه): «فثبت بهذا كله أن التوقيف في 
حد الخمر على ثمانين إنما كان في زمن عمر وانعقاد إجماع الصحابة مون على 
ذلك)”". وقال ابن عبد البر (471ه): «انعقد إجماع الصحابة رضوان الله عليهم 
في زمن عمر رضي الله عنه على الثمانين في حد الخمر» ولا مخالف لهم منهمء 
وعلى ذلك جماعة التابعين» وجمهور فقهاء المسلمين» والخلاف في ذلك 
كالشذوذ المحجوج بالجمهور)”'. وقال الباجي (414ه): «قع الاجتهاد في ذلك 
في زمن عمر بن الخطاب وليه ولم يوجد عند أحد منهم نص على تحديد ... ثم 
أجمعوا واتفقوا أن الحد ثمانون» وحكم بذلك على ملأ منهم» ولم يعلم لأحد 
فيه مخالفة فثبت أنه إجماع»*. 


.)57906( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


(0) انظر: المحلى .)65/1١17(‏ (9؟) شرح صحيح البخاري (09577/8. 
(5) الاستذكار .)١7/4(‏ (0) المنتقى شرح الموطأ (/ .)١15‏ 


ل يي تت بيب ل 0ك 


وقال السرخسي (*5417ه): «فلما كان زمان عمر رضي الله عنه جعل ذلك 
كانت فوط والخبر وإنركان من أخبار الآحاد فهو مشهورء وقد تأكد باتفاق 
الصحابة رضي الله تيوه . وقال الكاساني (/1مهه): احد شرب 00 0 
السكر مقدر بثمانين جلدة في الأحرار؛ لإجماع الصحابة رضي الله عنهم»”" 

وقال المرغيناني (091ه) : : اوحدٌ الخمر والسكر في الحر ثمانون سوط ؛ 
لإجماع الصحابة رضي الله عنهم)” "©. وقال ابن قدامة (578ه): ١في‏ قدر الحد 
وفيه روايتان» إحداهما: أنه ثمانون» وبهذا قال مالك» والثوري» وأبو حنيفة» 
ومن تبعهم ؛ لإجماع الصحابة 2 

0 بهاء الدين المقدسي (154ه): «حدّه ثمانون؛ لإجماع الصحابة 
00-5 . وقال شمس الدين ابن قدامة (545ه): لوحده ثمانون في إحدى 
الروايتين» وبهذا قال مالك» والثوري» وأبو حنيفة» ومن تبعهم؛ لإجماع 
الصحابة فخ »200. 

اران الوا 111 «وعدده ثمانون سوطاً في الحر بإجماع 
الصحابة رضي الله عنهم»” ". وقال الزيلعي (59 /اه) : ا 
شرب قطرة ثمانون سوطاً . .. وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم»”. 

وقال إبرا هيم ابن مفلح (1/5ه): «الحد ثمانون جلدة؛ لإجماع الصحابة 
وفبر»”". وقال ابن نجيم (لا٠‏ ه): «وحد السكر والخمر ولو شرب قطرة 


ثمانون سوطاً؛ لإجماع الصحابة رضي الله يي 


.)١17 /0( المبسوط (14؟/١"7). (؟) بدائع الصنائع‎ )١( 

(5) الهداية شرح البداية .)١١١/5(‏ (5) المغني (171//9). 

(0) العدة شرح العمدة (/014). (0) الشرح الكبير .)71791/١١(‏ 

010 الاختيار لتعليل المختار .)١١7/5(‏ (8) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/ .)١1914‏ 


4 المبدع ١/94‏ )2 باختصار يسير. (١9)البحر‏ الرائق (ه/١1.‏ 


يرف مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


وقال البهرتي (1١0١١ه):‏ «وإذا شربه - أي المسكر - فعليه الحد ثمانون 
جلدة؛ لإجماع الصحابة ون30". وقال ابن قاسم (1197١ه):‏ «وإذا شربه - أي 
المسكر - فعليه الحد ثمانون جلدة مع الحرية؛ لإجماع الصحابة يإير»”". 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عن أنس بن مالك طبه "أن النبي كه أي 
و » فجلده بجريدتين نحو أربعين» قال: وفعله أبو بكر 

ضيه . دَهء فلما كان عمر وك استشار الناس» فقالعبدالرحمن وه : أخف 
الحدود ثمانين» فأمر به عمر ضفن "0١‏ 

00 أن عمر بن الخطاب طبه استشار في الخمر يشربها الرجل» 
فقال له علي بن أبي طالب 5 : 'نرى أن تجلده ثمانين؛ فإنه إذا شرب سكرء 
وإذا سكر هذى» وإذا هذى افترى "©). 


)١(‏ كشاف القناع »)١١17/5(‏ باختصار يسير. 

4 حاشية الروض المربع (17/ »)075١‏ باختصار يسير 

إفرة أخرجه مسلم رقم (105). 

(5) أخرجه مالك في 'الموطأ ' (21774/5.» وعبد الرزاق في ' المصنف " (7/ 07374, والبيهتي 
في ' معرفة السئن والآثار" (408/5). 
وأخرجه بنحوه النسائي في "السئن الكبرى '» كتاب: الحدود في الخمرء باب: حد الخمرء 
رقم (0188), والدارقطني في "السنن ' (/1817): والحاكم في 'المستدرك' (4117/4): 
والبيهقي في 'السنن الصغرى' (/ 0747. وفي "السئن الكبرى' .07٠0/8(‏ 
والحديث ضعّفه ابن حزم فقال: «روي عن علي : وعبد تان بحضرة الصحابة؛ إذا شرب 
سكرء وإذا سكر هذى. وإذا هذى افترى» وإذا افترى جُلد ثما 
قال أبو محمد: اوقلا بر سارب ندا امعان ورا روعي رحد عن ار شا 
ثم عظيم ما فيه من المناقضة» ينان لاوا عاد والهاذي لا حد عليه». 
وأشار الطحاوي إلى ضعف حديث علي 5 به » في ' شرح معاني الآثار ' ”ةع .)١٠6‏ 
ا ا 
وكذا ذهب المحقّقون إلى صخة حديث علي له قال الحاكم في المستدرك (5/ 417): : «هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»؛ وقال الذهبي في تعليقه : «صحيح»» وصححه البيهقي في - 


سس 


وجه الدلالة: الحديث ظاهر في أن عمر ويه استشار الصحابة وين في 
جلد شارب الخمر بعد أن كان يجلد أربعين» فأشار عليه عبد الرحمن بن عرف 
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما بثمانين جلدة» وفعله عمر 85 بمحضر 
الصحابة فكان منهم كالاتفاق عليه”'". 

المخالفون للإجماع : المخالفون في المسألة على قولين : 

القول الأول: ذهب بعض الفقهاء إلى أن الواجبٍ في حدذ الخمر هو أربعون 
جلدة؛ وهو قول الشافعية”'"» ورواية عند الحنابلة”" وبه قال الظاهرية”*". 


القول الثاني : أن جلد شارب الخمر ليس له عدد معيّن» مع خلافهم في 


- 'معرفة السئن والآثار" (5/ .)55١‏ 
وممن صححه البخاري» وابن حجر وغيرهم» قال الحافظ ابن حجر في 'فتح الباري' 
:)7١/11(‏ «وادعى الطحاوي أن رواية أبي ساسان هذه ضعيفة لمخالفتها الآثار المذكورة» 
ولأن راويها عبد الله بن فيروز المعروف بالداناج بنون وجيم ضعيف. 
وتعقبه البيهقي بأنه حديث صحيح مخرج في المسانيد والسئن» وأن الترمذي سأل البخاري عنه 
فقواه» وقد صححه مسلم وتلقاه الناس بالقبول» وقال بن عبد البر: "أنه أثبت شيء في هذا 
الباب ' » قال البيهقي: "وصحة الحديث انما تعرف بثقة رجاله وقد عرفهم حفاظ الحديث 
وقبلوهم'؛ وتضعيفه الداناج لا يقبل؛ لأن الجرح بعد ثبوت التعديل لا يقبل إلا مفسراًء 
ومغالةة الراري عيزءاقي بض الناظ العديه لا تتفي سين ولا سيما مع ظهور الجمع؛ 
قلت: : وق الداناج المذكور أبو زرعة والنسائي». 

.)171//9( انظر: المنتقى شرح الموطأ (7/ 55١)؛ المغني‎ )١( 

(؟) انظر: أسنى المطالب (5/ »)١65‏ تحفة المحتاج (9/ 1/ا١):‏ 

(؟) انظر: المغني (9//ا17)» الفروع .)1١١/5(‏ 
وإنما وقع الخلاف في الزيادة على الأربعين» فذهب الشافعية؛ والحنابلة في رواية» والظاهرية 
إلى أن الجلد أربعون جلدة؛ وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه ثمانون جلدة. انظر 
بالإضافة للمصادر السابقة: أسنى المطالب (5/ 2)١59‏ 00 (17717/9١).؛‏ المحلى 
ام ). ش 


(5) انظر: المحلى .)07517//١7(‏ 


خف مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


موجب الجلد في شرب الخمرهء على قولين: فقيل: أن جلد شارب الخمر ليس 
من باب الحدء وإنما هو من باب التعازير. وقيل: أن جلد شارب الخمر من 
باب الحد لكن جلده ليس له عدد معيّن”"". 

دليل المخالف: أما الذين حدٌوا الجلد بأربعين» فاستدلوا بما يلي : 

الدليل الأول: عن حضين بن المنذر أبو ساسان قال: شهدت عثمان بن 
عفان وُه وأتي بالوليد ويه قد صلّى الصبح ركعتين» ثم قال: أزيدكم؟ فشهد 
عليه رجلان» أحدهما حمران أنه شرب الخمر» وشهد آخر أن رآه يتقيأء فقال 
عتما ن : 'إنه لم يتقيأ حتى شربها ' ٠‏ فقال يا علي قم فاجلده؛ فقال علي وك : قم 
يااحسن فاجلدهء فقال الحسن وك : "ول حارَّها من تولى قارّها"» - فكأنه 
وجد عليه - » فقال يا عبدالله بن جعفر» قم فاجلده؛ فجلده وعليٌ ديه يعد 
حتى بلغ أربعين» فقال: أميك. ثم قال: ' جلد النبي يك أربعين» وجلد أبو بكر 
أربعين» وعمر ثمانين» وكل سنة؛ وهذا أحبٌ إلى '”". 

الدليل الثاني: عن أنس بن مالك َيه "أن النبي وله أتي برجل قد شرب 
الخمرء فجلده بجريدتين نحو أربعين» قال: وفعله أبو بكر به فلما كان عمر 
طبه استشار الناس» فقال عبدالرحمن ونه أخف الحدود ثمانين» فأمر به 
عمر ولف 07١‏ 

وجه الدلالة: الأحاديث صريحة أن جلد شارب الخمر في عهد النبي كَلِلٍ 
إنما كان أربعين جلدة» وكذا فعله أبو بكر طبه وإنما زاده عمر َِبْه حين زاد 
الناس في شرب الخمر» فتكون زيادة عمر ضيه من باب التعزير””“. 
)١(‏ انظر: المحلى /١7(‏ 2707 سبل السلام (7/ 444). 
(1) أخرجه مسلم رقم (/1701). 


إفرة أخرجه مسلم رقم 05ل .)١‏ 
(5) انظر: المغني (9/ 0177 المحلى (0517/17. 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير خف 
اللاال ‏ ا الاااااا 00 


وأما:الذية قالوا انه ليس لقارت الحم حد معيّن فاستدلوا ساايلى: 

الدليل الأول: عن علي بن أبي طالب وَبه قال: 'ما كنت لأقيم حداً على 
أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته؛ وذلك أن 
رسول الله تلِِ لم يسنّه ' متفق عليه''". 

وفي رواية للبيهقي بلفظ : 'ما أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئاً ؛ 
الع ل : 

وجه الدلالة: الحديث صريح في أن من جلد صاحب الخمر ثم مات من 
الجلد أن الجلاد يضمن التلف؛. وهو يدل على أن هذا الجلد غير مأذون به شرعاً. 

الدليل الثاني: عن عقبة بن الحارث َيه قال: 'جيء بالنعيمان أو ابن 
النعيمان شارباً فأمر رسول الله يَكهِ من كان بالبيت أن يضربوه» قال فكنت أنا 
فيمن ضربه» فضربناه بالنعال والجريد"”". 

الدليل الثالث: عن السائب بن يزيد وَيكِبْه قال: "كنا نؤتى بالشارب على 
عهد رسول الله يك وإمرة أبي بكر نه وصدراً من خلافة عمر َيه فنقوم 
إليه بأيديناء ونعالناء وأرديتناء حتى كان آخر إمرة عمر وَكه؛ فجلد أربعين؛ 
حون إذا تر ا وفسقوا لد ا 0 

الدليل الرابع : عن أبي هريرة َيه قال: أتي النبي كَةِ برجل قد شرب» 
قال: (اضربوه)» قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده؛ والضارب ينعلهء 
والضارب بثوبه» فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: (لا تقولوا 


.)١79017( أخرجه البخاري رقم (51945): ومسلم رقم‎ )١( 
.)177/5( (؟) أخرجه البيهقي في 'السئن الكبرى"‎ 

() أخرجه البخاري رقم (1191). 

(5) أخرجه البخاري رقم (/5791). 


خف َ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
3 25 كا و نا سو قن ل سق اق اانا ب 


هكذا ؛ لا تعينوا عليه الشيطان)0". 

وجه الدلالة من الأحاديث السابقة : ظاهر الأحاديث أن النبي كلل لم يحد 
لشارب الخمر عدداً معيناً في الجلد”". 

الدليل الخامس: عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن رسول الله بَِ لم 
يوقت في الخمر حداً "0". 

النتيحة : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم. 

ومن حكى الإجماع في المسألة فإنما حكى إجماع الصحابة وَنء وقد 
ثبت خلاف علي وه وأنه جلد أربعين» فهي ليست محل إجماع حتى بين 
الصحابة وَي. 

5 الإجماع الشوكاني بقوله : «الحاصل أن دعوى إجماع الصحابة 
مين غير مسلّمة؛ فإن اختلافهم في ذلك قبل إمارة عمر َيه وبعدها وردت به 
الروايات الصحيحة» ولم يثبت عن النبي كَِةِ الاقتصار على مقدار معين» بل 
علد نار بالعريد» وثاره بالتعال» وتارة بهينا فقط» وتارة بقعا مع الثباب: 
وتارة بالأيدي والنعال)”). 

وأما قول ابن عبد البر بأن الخلاف فيه شذوذء فغير مسلّمء بل الخلاف فيه 
معتبر؟ لثبوته عن الشافعية» والحنابلة في رواية» والظاهرية» والله تعالى أعلم. 
١‏ يجوز جلد شارب الخمر ثمانين جلدة. 

المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص حد شرب الخمرء وجلده الإمام 
ثمانون جلدة» فإِنَّ فعل الإمام صحيح» ولا يُعتبر آثماً في ذلك. 


)0( أخرجه البخاري رقم (5746). 

(0 انظر: المحلى (؟1١/7657).‏ 

(؟) أخرجه أحمد »)١١77/0(‏ وأبو داود رقم (5475)» والنسائئ رقم .)0194٠0(‏ 
() نيل الأوطار (19/ 159). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير يدف 
ا م دم ا 


والمراد هنا بيان صحة جلد شارب الخمر ثمانين جلدة» أما كون هذا 
الجلد بهذا العدد هو من باب الحدء أو فيه تعزير» فهذه مسألة أخرى غير مرادة. 

من نقل الإجماع : قال ابن تيمية (18/اه) : «حده أربعون جلدة» أو ثمانون 
خلدة “نان علةه ثنانية جار ناتقاق الأنيق!” , 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية”"» والمالكية'" 
والعا فيب والظاهرية". 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عن حضين بن المنذر أبو ساسان قال: 
شهدت عثمان بن عفان َيِه وأتي بالوليد بن عقبة ويه قد صلّى الصبح 
ركعتين» ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان؛ أحدهما حمران أنه شرب 
الخمرء وشهد آخر أن رآه يتقيأء فقال عثمان ضيه : 'إنه لم يتقيأ حتى شربها ' . 
فقال يا علي قم فاجلده. فقال علي ويه : قم يا حسن فاجلده» فقال الحسن 
ويه : "ولّ حارها من تولى قارها" - فكأنه وجد عليه - » فقال: يا عبدالله بن 
جعفر قم فاجلده. فجلده وعليٌ ويه يعد حتى بلغ أربعين» فقال: أميبك» ثم 
قال: 'جلد النبي كلل أربعين» وجلد أبو بكر ضيه أربعين» وعمر ضف ثمانين» - 
وكل سنة» وهذا أحب إلى"”". 

. الدليل الثاني: عن أنس بن مالك و 'أن النبي بك أتي برجل قد شرب 

الخمرء فجلده بجريدتين نحو أربعين» قال: وفعله أبو بكرء فلما كان عمر 


.)1١7/55( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: المبسوط (75/ 207١‏ بدائع الصنائع (0/ .)١17‏ 

(5) نظر: المدونة (017/5)» المنتقى شرح الموطأ .)١17/5(‏ 
(5) انظر: أسنى المطالب (5/ »)١٠١‏ تحفة المحتاج (9/ .)١7١‏ 
(0) انظر: المحلى .7584/1١17(‏ 

.)17/01( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 


اباس سس يجيج لل سلس لسك 


استشار الناس» فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين» فأمر به عم "230 

الدليل الثالث: أن عمر بن الخطاب ويه استشار في الخمر يشربها 
اودر فقال لهعلي بن أبى طالب؛ 'ترى أن تجلده ثمانين 4 فإنة إذا شرت 
سكرء وإذا سكر هذىء وإذا هذى افترى"”". 

وجه الدلالة: أن جلد الثمانين ثابت من فعل عمر وَكه؛ وعليه اتفق 
الصحابة وين حين استشارهم عمر ذ4”". 

النتيحة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
65:: شارب الخمر لا يلزمه أكثر من ثمانين جلدة إن كان حراً. 

المراد بالمسألة: إذا ثبت حد الشرب على شخص حر غير مملوك؛ فإن 
أهل العلم اختلفوا في مقدار الحد الواجب في حقهء لكنهم اتفقوا على أنه لا 
يجب جلده أكثر من ثمانين جلدة. 

وهنا يُنبّهِ إلى أن المراد أنه لا يلزمه أكثر من الثمانين من باب الحدء أما 
الزيادة على ذلك من باب التعزير فمسألة أخرى. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (4057ه): «واتفقوا أنه لا يلزمه أكثر من 
لال . 

الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع المفية الو ل 


.)1/05( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(1) أخرجه مالك في "الموطأ ' (0/ 221774 وعبد الرزاق في "المصنف" (7/ 20774 والبيهقتي 
في "معرفة السئن والآثار' (408/5) ص .4٠١٠‏ 

إفرة انظر: المبسوط (24/ »)2١‏ المنتقى شرح الموطأ (؟/ »)١55‏ المبدع .)1١7/9(‏ 

(4) مراتب الإجماع .)١77(‏ 

(6) انظر: المبسوط (5١؟١/ »)"٠‏ بدائع الصنائع (0/ .)١١7‏ 

() انظر: التاج والأكليل (6/ 43737), الفواكه الدواني (07517/7). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 1 26, 
تف جل 1ن :قاوطا عاق الفط اانا تن ال 201 


والعاة 0 والتسايلة” : 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى الأدلة التي سبقت في المسائل الثلاث 
السابقة» وليس فيها ما يدل على الزيادة على الثمانين» وإنما وقع الخلاف في 
التمانيخ فما دوك. 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع لياف العلم ؛ ؛ لعدم المخالف» 
10/: المرأة الحرة كالرجل في مقدار حد شرب الخمر. 

المراد بالمسألة: إذا ثبت على المرأة شرب الخمر بما يوجب الحدء فإنه 
يقام عليها حد الجلد؛ كما يقام على الرجل» ولا فرق بينهما في ذلك. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (505ه) بعد ذكره لحد شارب الخمر على 
الرجل : «واتفقوا أن الحرة البالغة العاقلة كذلك»”". 

الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الحنفية”©» والمالكية”*2 
والشافعية -230 ل 

د ا ا يستند الإجماع إلى أن الأصل استواء الرجال والنساء في 
الأحكام» وليس ثمة دليل يدل على استثناء النساء من حد الجلد. 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. : 
)١(‏ انظر: أستى المطالب (5/ »)١1١‏ تحفة المحتاج (9/ .)١1/١‏ 
(7) انظر: المغني (1797//9)» القروع .)0١1/5(‏ 
(*) مراتب الإجماع (177). 
(5) انظر: المبسوط (5؟/ 207٠١‏ بدائع الصنائع (0/ )١١7'‏ . 
(0) انظر: التاج والأكليل (8/ ”5777): الفواكه الدواني (7/ ؟1١5؟).‏ 
(5) انظر: أسنى المطالب (5/ »)١١‏ تحفة المحتاج (9/ .)١1‏ 
[“4 انظر: المغني 1/١/١‏ )2 الفروع .)٠ ١1١/5‏ 


خف مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
متك كك 1 اكاك اك كاك كاك 0121 اس افر ا ا التق الي 1101 لات الات :بت 1 


5 العبد والأمة يلازمهما في شرب الخمر عشرون جلدة. 

المراد بالمسألة: إذا ثبت حد الشرب على شخص مملوكء فإن مقدار 
جلده هو عشرون جلدة. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (505ه): «واتفقوا أن العبد والأمة 
يلزمهما من ذلك عشرون""'''. وقال ابن القطان (578ه): «واتفقوا أن العبد 
والأمة تلزمهما في شرب الخمر عشرون)”". 

الموفقون للإجماع: وافق على ذلك والشافعية”". والحنابلة في رواية. 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عموم قول الله تعالى في حق الإماء: 
دآ أُحَصِنَ ون ترب بِتحِمَةٍ صََلنَ ضف مَاعَلَ المخصكتٍ يري الْمَدَاي*. 

وجه الدلالة: الآية دلت على أن حد الأمة في الزنا هو نصف حد الحرة» 
فكذا يقاس عليها سائر الحدود التي يمكن تبعيض الحد فيهاء ومنها حد شرب 
الخمرء والواجب في حد شرب الخمر على الحر أربعون جلدة» فيكون حد 
العبد والأمة نصفهاء وهو وعشرون جلدة0"©. 

المخالفون للإجماع: المخالفون في المسألة على قولين: 

القول الأول: الواجب في حد العبد هو أربعون جلدة. وهو قول الحنفية "2 
المالك 60 وال 


.)177( مراتب الإجماع‎ )١( 

زفة الإقناع في مسائل الإجماع (؟/ .)7١147‏ 

(9) انظر: أسنى المطالب (5/ :)١1١١‏ حاشيتا قليوبي وعميرة .)5١4/4(‏ 

(5) انظر: المغني (9/ »)١47‏ مطالب أولي النهى (517/5). 

(5) سورة النساءء آية (76). (5) مغني المحتاج (019/0). 
(0) انظر: المبسوط (74/ 0١‏ بدائع الصنائع (0/ .)١١17‏ 

(8) نظر: المدونة (017/54)» المنتقى شرح الموطأ .)١57/5(‏ 

() انظر: المغني (9/ ,)١57‏ مطالب أولي النهى (517/5). 


ا ا م شسملاُسسساسسااا ا يي 


القول الثاني : أن جلد شارب الخمر هو من باب التعزير ولا يحدّد بعدد في 
حق الحر والعبد. وهو قول طائفة من أهل العلم"'". 

دليل المخالف: استدل من قال بأن حد العبد أربعون جلدة بعموم قول الله 
تعالى في حق الإماء : «نَإدآ أُحَصِنَّ ون أبن بِمَحِمَةَ هلين يضف ما عَلَ 
اللعمقي ورت الا 374 

وجه الدلالة: الآية دلت على أن حد الأمة في الزنا هو نصف حد الحرة» 
فكذا يقاس عليها سائر الحدود التي يمكن تبعيض الحد فيهاء ومنها حد شرب 
الكماء ار ا ار وار فيكون حد 
اليد والآمة تضنقها: وهو ]عون لي 

أما من قال أن حد الشارب ليس له عدد معيّن فسبق بيان أدلته قريباً"*". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت 
التعلذق عن لخدي + والمالكعيةوالعتابلة: وقوصف: ظ 

ومن حكى الاتفاق في المسألة فالظاهر أنه وهُم» والله تعالى أعلم. 
0 شارب الخمر إذا تكرر منه الشرب لا يقتل. 

المراد بالمسألة: إذا ثبت حد شرب الخمر على شخصء وأقيم عليه 
الحدء ثم أقيم عليه ثانية» ثم ثالثة» ثم ثبت عليه الشرب مرة رابعة» فإنه يقام 
عليه الحد بالجلد» ولا يُقتلء حتى لو تكرر الحد عليه أكثر من ثلاث مرات. 

وينبّه إلى أن المراد عدم قتل شارب الخمر من باب الحدء أما إن رأى . 


)١(‏ كذا نسبه ابن حزم في ' المحلى ' (7057/17): و الصنعاني في "سبل السلا" (1/ 444))؛ ولم 
أعثر على تحديد القائلين به. 

(؟) سورة النساءء آية (78). (5) المبسوط (71/15)» المغني (4/ .)١57‏ 

(5) انظر: المسألة رقم 0 يعنوان: #حد شارب الخمر ثمانون جلدة إن كان حراً». 


724, مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
32---ئئ  -‏ ا ا ا ا ال ل 0 


الإمام قتله من باب التعزيرء فهذه مسألة أخرى غير مرادة"'". 

من نقل الإجماع: قال الشافعي ١ه‏ في حد الخمر: «والقتل منسوخ 
... وهذا مما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم علمته»”"' ونقله عنه ابن 
ام والسوكاني 0 لضاني 00 

وقال الترمذي (11/4ه): «لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث]0© 
ونقله عنه النووؤي © وابن القبه#0, 1 0 اناي ارا 

وقال الخطابي (188ه): «يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجباًء ثم نسخ؛ 
لحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل»”''' ونقله عنه ابن حجر”"", والشوكاني9©, 

وقال ابن المنذر (116ه): «وأجمعوا على أن السكران في المرة الرابعة 
لا يجب عليه القتلء إلا شاذاً من الناس لا يعد خلافاً»”*''ونقله عنه ابن 
بود اااي والشوكان 7 

وقالأبو حامد الغزالي (505ه): «ولا خلاف أن القتل منسوخ في 

الشرب»”*'". وقال البغوي (515ه): «عن معاوية قال: قال رسول الله يكل : 
(من شرب الخمر فاجلدوه؛ فإن عاد في الرابعة فاقتلوه)”*'' وهذا أمر لم يذهب 


,)1١ه5ه-1١66/5( زفة الأم‎ .)519/١١( الإنصاف‎ )١( 

(*) فتح الباري .)8١ /١75(‏ (5) انظر: نيل الأوطار .)١79/5/19/(‏ 

(0) انظر: سبل السلام (545/5). (5) سئن الترمذي (58/5). 

(0) انظر: شرح النووي .)7١179//1١1(‏ (8) تهذيب السئن .)01//١7(‏ 

(9) فتح الباري (؟١/ .)8١0‏ (0 انظر: فيض القدير بشرح الجامع الصغير (5/ 158). 
(1) انظر: نيل الأوطار (9/ )١1( .)١775‏ معالم السئن (79//5). 

(1) فتح الباري )١5( .)8١ /١7(‏ انظر: نيل الأوطار (7/ .)١795‏ 

.)8١ /١7( فتح الباري‎ )١5( .)١١6( الإجماع‎ )15( 

.)١6١ /5( انظز: نيل الأوطار (97/ 175). (18) الوسيط‎ )١0( 


(19) أخرجه الترمذي رقم .)١544(‏ 


0ك 


إليه أحد من أهل العلم قديماً وحديثاً أن شارب الخمر يُقتل»"'". 


وقال القاضي عياض (044ه): «وأجمعوا أنه لا يقتل إذا تكرر منه ذلك 
إلا طائفة شاذة قالوا: يقتل بعد حده أربع مرات2”'". وقال النووي (515ه) : 
وواجمهوا على آنهالا يقدل بشربهاء وإنا تكرر ذلك منه”". 
وقال ابن حجر (؟861ه): «وقد استقر الإجماع على ثبوت حد الخمر وأن 
لا قتل فيه»”؟“ونقله عنه المناوي””. وقال الخطيب الشربيني (/9171ه): وحديث 
الأمر بقتل الشارب في الرابعة منسوخ بالإجماع»”"". 
الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية”". 
مستند الإجماع: الدليل الأول: النصوص العامة الدالة على حرمة دم 
المسلم» ومنها: 
١‏ - قالالله تعالى: ##وّمن يَفْثُلُ مُوّْمِئَا معي اهز 2 خزيا 
فيا وعضسج أله عَيَّهِ وَلَمَنَهُه وأَعَدَّ لَه عَدَابًا عَظِيمًا ©©40”*. 
؟ - عن أبي هريرة وليه عن النبي كله قال: (اجتنبوا السبع الموبقات) قالوا : 
يا رسول الله» وما هن؟ قال: (الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي حرم 
الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات) متفق عليه”. 


للق شرح السنة .0795/١١(‏ (1) إكمال المعلم (ه/381). 


(*) شرح النووي .)5١17/11(‏ (5) فتح الباري /١7(‏ 76). 


(0) انظر: فيض القدير بشرح الجامع الصغير .)١98/5(‏ 

00 مغني المحتاج (019/60). 

(60 انظر: العرف الشذي شرح سنن الترمذي للكشميري (؟/ 178). 
(4) سورة النساىء آية (97). 

(9) أخرجه البخاري رقم (7116)» ومسلم رقم (89). 


لكا 


* - عن أنس وليه قال : : شل الني يلك عن الكبائرء قال: (الإشراك بالل 
وعقوق الوالدين» وقتل النفس» وشهادة الزور) متفق عليه(". 

: - عن ابن مسعود ويه قال: قال رسول الله عَكلِاِ: (لا يحل دم امرئ 
مسلم يشهد أن لا إله إلا اله وأني رسو لله إلا ياحدى ثلاث: النفس بالنفس ؛ 
والثيب الزاني» والمارق من الدين التارك للجماعة) متفق عليه©. 

وجه الدلالة: في النصوص السابقة دلالة على تحريم قتل النفس المعصومة 
بغير حق» وليس ثمة حديث صحيح صريح مُحكم يدل على إباحة قتل شارب 
الح 

الدليل الثاني: عن قبيصة بن ذؤيب”*' قال: قال رسول الله ككلِ: (من شرب 
الخمر فاجلدوه؛ ثم إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب فاجلدوهء ثم إذا شرب 
في الرابعة فاقتلوه). 

"فأتي برجل قد شرب الخمر فجلده؛ ثم أتي به فجلده» ثم أتي به فجلده. 
ثم أتي به في الرابعة فجلده؛ فرفع القتل عن الناس وكانت رخصة"0©. 


.)88( ومسلم رقم‎ :)501١( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري رقم (2)5185 ومسلم رقم .)١51/5(‏ 

(©) انظر: شرح معاني الآثار (9/ .)15١‏ 

04 هو أبو إسحاق؛ قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة بن عمرو بن كليب بن أصرم الخزاعي» من فقهاء أهل 
المدينة» روى عن عمر» وأبي الدرداء وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم» وغيرهم» قال 
مكحول: ما رأيت أحداً أعلم منه4» ولد عام الفتح سنة (8ه)ء» ومات سنة (5لاه). انظر: 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب 8/ 17177, طبقات الحفاظ /١‏ 20 تهذيب التهذيب .51١/8‏ 

)2 أخرجه أخرجه الترمذي رقم .)١554(‏ 
قال الشوكاني في 'فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار' (17175/7): (وقبيصة من 
أولاد الصحابة ولم يذكر له سماع من النبي يله فالحديث مرسل ورجاله من إرساله ثقات». 
وصحح الحافظ ابن حجر الحديث في "فتح الباري ' (؟١/ )8١‏ وأجاب عن القول بالإرسال - 


اسه هي سسا ا 


الدليل الثالث: عن أبي هريرة َيه أن النبي كَل قال: (من شرب الخمر 
فاجلدوه. ثم إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب في 
الرابعة فاقتلوه). 

قال ميونت الور 1 “قد ترك ذلك بعد أتي النبي يك بابن النعيمان 
فجلده» ثم أتي به فجلده؛ ثم أتي به فجلده» ثم أتي به في الرابعة فجلده» ولم 
0 

الدليل الرابع : عن جابر بن عبد الله ليه عن النبي وَل قال: (من شرب 
الخمر فاجلدوه» فإن عاد في الرابعة فاقتلوه)» قال: "ثم أتي النبي يَكِْهِ بعد ذلك 
برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله" ."7‏ 

وفي رواية: قال جابر وليه : "فضرب رسول الله يكلِْهِ النعمان أربع مرات 
فرأى المسلمون أن الحد قد وقغ» وأن القتل قد أخر*40). 

وجه الدلالة من الأحاديث السابقة: الأحاديث السابقة صريحة في نسخ 


- بقوله : «وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة وولد في عهد النبي كَل ولم يسمع منهء ورجال 
هذا الحديث ثقات مع إرساله. ..والظاهر أن الذي بِلّعْ قييصة ذلك صحابي» فيكون الحديث 
على شرط الصحيحء لأن إبهام الصحابي لا يضر». 

)١(‏ هو أبو عبد الله» محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهُدير بن عبد العزى القرشي التيمي» المدني» 
العابد» الزاهدء من رجال الحديث» روى عن بعض الصحابة كأبي هريرة وعائشة وأبي أيوب 
وغيرهم» ولد سنة (5 0ه)» وتوفي سنة (170ه). انظر: صفة الصفوة 7/ 2١15٠‏ تهذيب التهذيب 
9 » تذكرة الحفاظ .١77/١‏ 

(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (// 208٠‏ الحاكم في المستدرك )71١/5(‏ . 

() أخرجه الترمذي» كتاب: الحدود»ء باب : ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة 
فاقتلوه» رقم .)١545(‏ 

(54) أخرجه البيهقي في ' معرفة السئن والآثار " (7/ 557)؛ و في "السئن الكبرى" .)7١5/8(‏ 


سربيب ل | ميببببنا ا بص هالسسس 


الأمر بقتل شارب الخمرء وترك العمل به. 

الدليل الخامس : عن عمر بن الخطاب وَبْه أن رجلاً على عهد النبي كله 
كان اسمه عبد الله» وكان يلقب حماراًء وكان يضحك رسول الله كك وكان 
النبي كَْهِ قد جلده في الشراب» فأتي به يوماً» فأمر به فجلد. فقال رجل من 
القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي كله : (لا تلعنوه؛ فوالله ما 
علمت إلا إنه يحب الله ورسوله)0©. 

وجه الدلالة: أن النبي كك جلد حماراً مع كثرة ما يؤتى به والظاهر أن 
التعبير بالكثرة يدل على أنه أكثر من ثلاث مرات”". 

الدليل السادس: أن كل معصية لا توجب القتل في الابتداء فإنه لا يوجب 
تكرارها القثل حداً» كالزنا والقذف”". 

المخالفون للإجماع : ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن شارب الخمر يُقتل 
في المرة الرابعة. 

وهو مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ذَكه””'» وبه قال الظاهرية0©. 

دليل المخالف: استدل من أوجب قتل شارب الخمر في المرة الرابعة بما يلي : 

الدليل الأول: عن أبي هريرة دنه أن النبي كل قال: (من شرب الخمر 
فاجلدوه. ثم إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب فاجلدوه؛ ثم إذا شرب في 


.)54( البخاري رقم‎ )١( 

(0) انظر: فتح الباري /١17(‏ 50). 

() انظر: الحاوي الكبير /١17(‏ 07378, المبدع (4/ .)١47‏ 

(8) انظر: المحلى »058/١17(‏ وليس المراد أنه إن شرب أربع مرات أنه يُقتل» وإنما المراد أنه إن 
أقيم عليه الحد ثلاث مرات» ثم جيء به في المرة الرابعة فإنه يُقتل» فالعبرة بإقامة الحدء لا بعدد 
مرات الشرب. 

(5) المحلى (؟١/‏ /ا"7). 


الرابعة فاقتلوه)”"". 
الدليل الثاني: عن عبد الله بن عمرو به قال : ائتوني برجل قد جلد في 


200 


الخمر أربع مرات» فإن لكم عليّ أن أضرب عنقه 
النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت 
الخلاف عن الظاهرية. 
ولعل من نقل الإجماع اعتبر خلاف الظاهرية من قبيل الشاذ» والله تعالى 


أعلم. 


)0غ( أخرجه أحمد 8*7 وأبو داود رقم (:55:8). والنسائي» رقم (؟ككمه). وأخرجه 


الترمذي رقم (555١)»؛‏ من حديث معاوية ضيه . 
(7؟) أخرجه أحمد (١١1//ا06).‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 00> 
ال 1 4ك 


الفصل الرابع 
مسائل الإجماع في إقامة حد المسكر 


107 : الاكتفاء بالجلد بالجريد والنعال وأطراف الثياب في حد شرب الخمر. 

المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص حد شرب الخمرء فإنه يصح أن 
يكون في صفة إقامة الحد عليه أن يُضرب بالجريد» والنعال» وأطراف الثياب» 
ولاتقه يل أن ركرن علده بالتيوظ: 

من نقل الإجماع : قال ابن المنذر (1١ه):‏ «وثبت أن رسول الله يخ جلد 
في الخمر بالنعال والجريد أربعين» ثم جلد أبو بكر أربعين» ولم يختلف في 
ذلك»”'". وقال ابن القطان (574ه): «وثبت أن رسول الله يلِ جلد في الخمر 
بالنعال والجريد أربعين» ثم جلد أبو بكر أربعين» ولم يختلف في ذلك»'"". 

قال النووي (71/5ه): «أجمع العلماء على حصول حد الخمر بالجلد بالجريد 
والتنال تراط ان النات)!؟ ونقلة عدا سي والصسففائ 7 والشوكاتي”. 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنابلة9" » والظاهرية”*. 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عن عقبة بن الحارث وَهِبه قال: 'جيء 
بالنعيمان أو ابن النعيمان شارباً فأمر رسول الله كَل من كان بالبيت أن يضربوه» 
فال كدت أنا فيمن اقتريةة فغبريناه الال والجرين57. 


)١(‏ الإشراف ("/ /ا0). )١(‏ الإقناع في مسائل الإجماع (؟/517). 
(*) شرح النووي (1758/5). (5) انظر: فتح الباري (11/11). 
(5) انظر: سبل السلام (؟/ 447). (5) انظر: نيل الأوطار (1/ .)١54‏ 


(0) انظر: الإنصاف »)١١1 /٠١(‏ كشاف القناع (5/ .)8١‏ 
(4) انظر: المحلى .)85/1١17(‏ 
(9) أخرجه البخاري رقم .)15١191(‏ 


26,, مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
مجع خم تج ل 225 2221727 222222222222222 


الدليل الثاني: عن السائب بن يزيد ويه قال: "كنا نؤتى بالشارب على 
عهد رسول الله كلوه وإمرة أبي بكر وَِبِهه وصدراً من خلافة عمر يبه » فنقوم 
إليه بأيديناء ونعالناء وأرديتناء حتى كان آخر إمرة عمر وَييه» فجلد أربعين» 
حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانيد "00, 

الدليل الثالث: عن أبي 0 طبه قال: أتي النبي كَلةِ برجل قد شرب» 
قال: (اضربوه)» قال أبو هريرة وه : فمنا الضارب بيده» والضارب بنعلهء 
والضارب بثوبه» 0000 : أخزاك الله قال: (لا تقولوا 
هكذا؛ لا تعينوا عليه الشيطان)”". 

وجه الدلالة من الأحاديث السابقة : الأحاديث ظاهرة في أن جلد شارب 
الخمر كان بالجريد» والنعال» وأطراف الثياب”) 

المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن حد الخمر إنما يكون 
بالسوط. وهو قول الحنفية”''» والمالكية””©» وقول للشافعية” ؛ ورواية عند 
الحدائلة", 

وثمة قول آخر ذكره ابن حجر بقوله: «وتوسط بعض المتأخرين فعيّن 
السوط للمتمردين» وأطراف الثياب والنعال للضعفاء». ومن عداهم بحسب ما 
2 0006 


, )5791( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم (546). 

() انظر: المنتقى شرح الموطأ (9/ ».)١55‏ فتح الباري (55/117). 

(54) انظر: فتح القدير »)70١/6(‏ تبيين الحقائق .)١198/7(‏ 

(5) انظر: لحان شرح الموطأ (/ .)١480‏ 

.)019 /5( مغني المحتاج‎ »)51/١11( انظر: ذ فتح الباري‎ )١( 

(0) انظر: الإنصاف .)١168/١١(‏ (8) فتح الباري (537/117). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير /61/ 
2222 ليسي 


دليل المخالف: الدليل الأول: عن أبي هريرة وليه أن النبي كَكْةِ قال: (من 
شرب الخمر فاجلدوه)”". 

وجه الدلالة: أن الجلد عند إطلاقه يُفهم منه ما كان بار 

الدليل الثاني : عن أنس بن مالك ويه "أن النبي يكل أتي برجل قد شرب 
الخمرء فجلده بجريدتين نحو أربعين» قال: وفعله أبو بكر وَهْبهء فلما كان عمر 
ضيه استشار الناس» فقال عبدالرحمن ويه : أخف الحدود ثمانين» فأمر به 


ده قرف 


وجه الدلالة: أن الصحابة وَهي اتفقوا على فعل عمر وب وهو الجلد 
ثمانين سوطأًء وعليه استمر فعل الخلفاء» قال ابن قدامة: «والخلفاء الراشدون 
ضربوا بالسياط» وكذلك غيرهم» فكان إجماعاً»”". 

الدليل الثالث: أن جلد شارب الخمر هو جلد في حدء فيكون بالسوط؛ 
قياساً على سائر الحدود”) 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت 
الخلاف عن الحنفية» والمالكية» والحنابلة في رواية» بل نقل ابن قدامة 
الإجماع على وجوب كون الجلد بالسوط”"'» والله تعالى أعلم. 
لنفياة حد الشرب يقام بالسوط. 


المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص حد شرب الخمرهء فإنه يشترط في 


عمر ووعجنه 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١187 /١(‏ وأبو داود رقم (4585)» والنسائي» رقم (2)05777» وأخرجه 
الترمذي رقم »)١541485(‏ من حديث معاوية طَلنه 

(؟) انظر: المغني .)١537/9(‏ 

(9) أخرجه مسلم رقم (1905). 

(4) انظر: المغني (9/ »)١47‏ فتح الباري (57/117). 

(0) انظر: المنتقى شرح الموطأ (”/ :»)١50‏ المغني (4/ .)١57‏ 

(5) كما سيأتي في المسألة رقم 7 يعنوان «حد الشرب يقام بالسوط» وهي المسألة التالية. 


764 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
للح كك ا ا ااا اك جلي ول 1 ل 1 لاك ا الو د01 


صفة إقامة الحد عليه أن يكون جلده بالسوطء ولا يصح جلده بغير ذلك 
كالثيات»-والتعال؛ والجريذ» وتو ذلاق. 

وبهذا يتبيّن أن هذه المسألة هي نقل الإجماع على خلاف المسألة السابقة. 

من نقل الإجماع : قال ابن هبيرة (075ه): «واتفقوا على أن حد الشرب يقام 
بالسوطء إلا ما روي عن الشافعي : أنه يقام بالأيدي والنعال وأطراف الثياب)("©. 

وقال ابن قدامة (570ه): «والخلفاء الراشدون ضربوا بالسياطء وكذلك 
غيرهم» فكان إجماعاً)”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية”"» والمالكية؟', 
والقافيه في ا 

المخالفون للإجماع : ذهب بعض الفقهاء إلى جواز جلد شارب الخمر بالجريد 
والنعال وأطراف الثياب. وهو قول الشافعية”"©2؛ والحنابلة”” » والظاهرية©, 

وقد سبق بيان أدلة الفريقين في المسألة السابقة. 

النتيجة : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لغيويك 
الخلاف عن الشافعية» والحنابلة» والظاهرية» والله تعالى أعلم. 
حد الشرب لا يقبل العفو والإبراء, ولا الصلح. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد شرب الخمر» وثبت 


.)190 الإفصاح عن معاني الصحاح (؟/‎ )١( 

(فة انظر: المغني (9/ 2)١57‏ فتح الباري (؟١/15).‏ 

(9) انظر: فتح القدير »)5١١/0(‏ تبيين الحقائق .)١194/(‏ 
(5) انظر: المنتقى شرح الموطأ (”/ ,)١58‏ 

(0) انظر: أسنى المطالب (4/ ».)١1١‏ مغني المحتاج (019/4). 
(0) انظر: أسنى المطالب (5/ :.)١1١6١‏ مغني المحتاج (019/5). 
(0) انظر: الإنصاف »)167//1١١(‏ كشاف القناع (5/ .)6١‏ 

(6) انظر: المحلى .)85/١117(‏ 


الست ا؟ساٌُس*؟سس#سشه ا 


ذلك عند الإمام» فإنه لا يجوز للإمام أن يعفو عن شارب الخمر دون إقامة الحد 
عليه» وكذا ليس له إسقاط الحد بموجب الصلح» بأن يصالح الإمام بمبلغ أو 
غير ذلك على أن يترك إقامة الحد عليه. 

من نقل الإجماع: قال الكاساني (41هه): لا خلاف في حد الزناء 
والشرب» والسكرء والسرقة» أنه لا يحتمل العفو والصلح, والإبراء» بعد ما 
ثبت بالحجة('2. وقال ابن تيمية (4//اه): «وقد أجمع المسلمون على أن 
تعطيل الحد بمال يؤخذء أو غيره لا يجوزء وأجمعوا على أن المال المأخوذ 
من الزاني» والسارق والشارب» والمحارب وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل 
لذ عل سيوف خبيك "ا وثقلة عنه الا ري 7 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكنية”, 
والعا ني 

مستند الإجماع: سبق بيان أدلة المسألة مفصّلة» والمخالفين» مع بيان 
الأدلة» عند مسألة: «تحريم الفداء والصلح في الحدودء بعد بلوغها الإمام»"'". 

وإنما أفردت لها مسألة مستقلة لوجود من نص عليها في شارب الخمر. 

وحاصل النتيجة : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل 
العلم؛ لثبوت الخلاف عن طائفة» والله تعالى أعلم. 
6 الخصومة ليست بشرط في حد الشرب. 

المراد بالمسألة: إذا ثبت عند الإمام أن شخصاً شرب الخمر بما يوجب 


.007/58( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( .)200 /( بدائع الصنائع‎ )١( 

() انظر: غذاء الألياب (5147/1). 

(5) انظر: مواهب الجليل (5/ »)١١7‏ حاشية الدسوقي (181/4)» حاشية العدوي (418/7). 
(5) انظر: أسنى المطالب (57/5")» إعانة الطالبين (5/ ؟777)» 0 228/0). 
(5) انظر: المسألة رقم .١7‏ ْ 


ىب مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
# # ( ل لام 7ُ 


إقامة الحد عليه» فإنه يجب على الإمام إقامة الحدء ولا يشترط لإقامة الحد أن 
يأتي شخص يخاصم عند الحاكم» أي يطالب بإقامة الحد. 

من نقل الإجماع : قال الكاساني (/541ه): «وأما الخصومة فهل هي شرط 
ثبوت الحد بالشهادة والإقرار؟ فلا خلاف في أنها ليست بشرط في حد الزنا 
والعرنين20. 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك المالكية”"“» والشافعية9". 
والحنايلة9 والظاهرية20 

مستند الإجماع: يستند الإجماع في المسألة إلى أن حد شرب الخمر هو 
من الحدود الخالصة لله تعالى؛ ليس فيها تعلق لآدمي» فلا يتوقف ثبوتها على 
دغوق الشد: 

النتيحة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف». 
والله تعالى أعلم. 
26 الحربي لايقام عليه بعد ذمته أو إسلامه حد الخمر. 

المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص حد شرب الخمرء وكان قد فعل 
شرب الخمر في دار الحرب أثناء كونه كافراً حربياً» ثم تاب وأسلمء أو صار 
من أهل الذمة. فإنه لا يؤخذ بما فعل حال حربيّته أو كفره من شرب الخمر. 

ويتبين من هذا أن المسلمء أو الكافر غير الحربي» كالمرتد» والمعاهدء 
والمستأمن» وغيرهم» غير داخلين في مسألة الباب. 


000 بدائع الصنائع (0/ 5ه). 

48 حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (775/5). 

9 انظر: أسنى المطالب (4/ .)١‏ مغني المحتاج (5/ 407). 

(4) انظر: دقائق أولي النهى (/05), مطالب أولي النهى (159/5). 
(0) المحلى .)470//1١7(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير اكلا 
مسائل ا قي ا لالالابا7ببسسسسسسسسيسس 


من نقل الإجماع: قال ابن حزم (505ه): «وقد صح النص والإجماع 
بإسقاطه» وهو ما أصابه أهل الكفر ما داموا في دار الحرب قبل أن يتذمموا أو 
يسلموا فقطء فهذا خارج بفعل رسول الله كَل في كل من أسلم منهم» فلم 
يؤاخذهم بشيء مما سلف لهم من قتل؛ أو زناء أو قذف» أو شرب خمرء أو 
سرقة» وصح الإجماع ذلك : 

وقال ابن عبد البر (4571ه): «وقد أجمع غلماء السنالس: غلئ أن الكناق 
ا ل ا ا 0 
لزمهم في حال الكفرء من حقوق الله عز وجل وحقوق المسلمين قبل أن يقدروا 
عليهم؛ وبعد أن يقدروا عليهم ويصيروا في أيدي المسلمين فلا يحل قتلهم 
بإجماع المسلمين» ولا يؤخذ بشيء جنوه في مال أو دم؛ فدل ذلك على أن 
الآية تنزل في أهل الشرك والكفر»”". 

وقال القرطبي (51/1ه) : «أما الكافر الحربي فلا خلاف في إسقاط ما فعله 
في حال كفره في دار الحرب»”". وقال محمد ابن مفلح (57/اه): «أما الحربي 
الكافر فلا يؤخذ بشيء في كفره إجماعاً»”*' وبمثله قال إبراهيم يم ابن مفلح 
(444ه)”* والمرداوي (846ه)22 والحجاوي (474ه)”". 


)١(‏ المحلى :)7١/١7(‏ وقال أيضاً في مراتب الإجماع (177): «واتفقوا أن الحربي لا يقام عليه 
بعد ذمته أو إسلامه حد زنا كان منه قبل ذلك ولا قتل مسلم أو غيره ولا قذف ولا خمر ولا سرقة 
ولا يغرم ما أتلف من مال المسلم أو غيره». 

.)0861١/9( الاستذكار‎ )١( 

() تفسير القرطبي »)40١/7(‏ وانظر: (198/5). 

.)١51/5( الفروع‎ )5( 

.)١١ /9( المبدع‎ (0) 

.)5194/1١( الإنصاف‎ )5( 

“4 الإقناع مع شرحه كشاف القناع عن متن الإقناع (5/ .)١16‏ 


الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية”'2, والشافعية". 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى قوله تعالى: «ثل لِلَدِيِنَ كَدَرْرا إن 
ينتهوأ يسم لهم ما مد سَلفَ وإن ينوا مَقَدْ مَصتْ سنت الأربرت © »7 

قال البغوي في تفسير الآية: «فخن ذهب إلى أن الآية نزلت في الكفارء 
قال معناه: إلا الذين تابوا من شركهم وأسلموا قبل القدرة عليهم فلا سبيل 
عليهم بشيء من الحدود ولا تبعة عليهم فيما أصابوا في حال الكفر من دم أو 


مال)©), 
النتيحة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 


١‏ المستأمن لايحد في شرب الخمر. 

المراد بالمسألة: المستأمن: هو الكافر الذي ليس بيئنا وبينه ذمة ولا عهد. 
لكن المسلمين جعلوا له أماناً في وقت محددء كرجل حربي دخل إلى دار 
الإسلام بأمان للتجارة أو نحوها أياماً معدودة©. 

فإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان وشرب الخمر فإنه لا يقام عليه حد 
شرب الخمر. 

من نقل الإجماع: قال الزيلعي (17لاه): «لا يقام على المستأمن 
والمستأمنة شيء من الحدود. إلا حد القذف. ..والحاصل أن حد الخمر 


.)١49/7؟( انظر: المسبوط (48/4)» تبيين الحقائق (*/ 187)» الفتاوى الهندية‎ )١( 
.)471/ /7( مغني المحتاج‎ :4)١8١1 /5( انظر: الأم (5/ 0737 حاشيتا قليوبي وعميرة‎ )0( 
.)78( سورة الأنفال» آية‎ )9( 

(5) معالم التنزيل ("/ 09). 

2( وقد سبق بيان معنى الحربي والمستأمن والمعاهد والذمي في كتاب الزنا. 


معط اميت - اتا رك تانيوكت ل ا ا 00711111511 
لا يجب عليه بالاتفاق:(2. وقال أبو بكر العبادي (٠٠86ه):‏ «وحد الشرب 
لا يقام عليه [أي المستأمن] بالإجماع»”'". 

وقال ابن الهمام (871ه) في بيان حكم المستأمن: «فحد الشرب لا يجب 


اتفاقاً»”". 
الموافقون عل الاجماع : وافق على الإجماء المالكية”' » والشافعية 2 
فقو اع: وافق جما 
الصا ل 


مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن المستأمن لا يُعتقد تحريم الخمرء 
ولم يلتزم بأحكام الإسلام؛ وليس في شرب الخمر اعتداء على أحدء فلا يقام 
عليه الحد» قياساً على عدم إقامة حد الكفر عليه””". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 


.)1417 /( تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) الجوهرة النيرة (؟5/ .)١185‏ 

(”) فتح القدير (159/5). 

(5) انظر: التاج والإكليل (8/ 046. 

(5) انظر: أسنى المطالب (5/ »)١78‏ نهاية المحتاج (8/؟7١)‏ . 
)١(‏ انظر: المغني (9/ 2077 الإنصاف .0777/٠١١(‏ 

00 انظر: المغني (77/9). 


الباب الخامس 
مسائل الإجماع في التعزير 


وفيه تمهيد وثلاثة فصول: 

التمهيد: وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: تعريف التعزير لغة واصطلاحا. 
المبحث الثانى: حكم التعزير. 

الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة فى التعزير. 
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في العقوبات التعزيرية. 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع فى موجبات التعزير. 


سساس الا 
التمهيد 


المبحث الأول: تعريف التعزير 

أولاً: تعريف التعزير في اللغة 0 
تعزيراً» وهو في اللغة يُطلق على معنيين» كما قال ابن فارس : «العين والزاء والراء 
كلمتان : إحداهما : التّعظيم والنّصر. والكلمة الأخرى جنسٌ من الضَّربٍ)”") 

وبهذا يظهر أن التعزير في اللغة من أسماء الأضداد حيث يُطلق على 
النصرة» والإعانة» والتقوية» والتعظيم» ويطلق على الضرب والتأديب» وهما 
متضادان. 

فأما إطلاقه على النصرة» فمنه قوله تعالى : «اتَالرِيت ءَامَنُوا بوه وعرّروة 
ا ا العام لك امد إن 

وقوله تعالى: «ادَفَالَ ع ل كر 7 
وَءَامَنْتم رسي وعَرْسمُوهم وَأَلْرَضِكو أله كَرَضكا حَسَنًا لَمُكَيرنَ 0 سَيتَاقَكُة» 01 


وأما 1011110 أعزر الله بهء أي 


506 2 
حسف به 5 


وذكر بعض أهل اللغة أن معان التعزير ترجع إلى معنى واحدء وهو الرّد 
والمنع» كما قال الجرجاني: «أصله من العَزْر وهو المنع»””'. فأما النصرة فلأن 
من نصرته فقد ردت عنه أعداءه ومنعتهم من أذاهء وأمًا التأديب فلأنها تمئعه 


.008 /5( وانظر: الصحاح‎ »)7١١/5( مقاييس اللغة‎ )١( 

(0؟) سورة الأعراف» آية (لا9١).‏ 

() سورة المائدة» آية .)١7(‏ 

(5) انظر: العين /١(‏ 787)» لسان العرب مادة (عزر) (051/5). 
(6) التعريفات (86). 


يناس سس يي 


من الوقوع في المعصية مرة أخرى"'". 

انياً: تعريف التعزير في الشرع: التعزير في الاصطلاح الشرعي يُطلق 
على: التأديب غير المقدّر شرعاً في معصية لا حد فيها ولا كفارة. 

وهذا التعريف متفق عليه بين الفقهاء كما قال شيخ الإسلام أبن تيمية: «قد 
أجمع العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة»©. 

وهذا يشهل المعصية التي هي فعل محظور كمباشرة المرأة الأجنبية فيما 
دون الفرج» والشتم بغير القذف. وشهادة الزور» ونحو ذلك» ويشمل المعصية 
التي هي ترك المأمورء كترك الصلاة تكاسلاً» ومنع الزكاة بُخلاً» وعقوق 
الوالدين» ونحو ذلك. 

والذي يظهر - والله أعلم - أن هذا التعريف يرد عليه إيرادات» منها أن 
التعزيرات قد تدخل على ما يجب فيه الحد. ومن ذلك أن جلد شارب الخمر 
ثمانون جلدة» وهي عند جماعة من أهل العلم أربعون منها من باب الحدء وما 
زاد فهو من باب التعزير» وهو يدل على أن التعزيرات تدخل في الحدود. 

وكذا يقال فيما فيه الكفارة» فإن ابن حزم وجماعة لا يُقيّدون التعزير بما لا 
ا 

ومما سبق يمكن أن يقال في التعريف الاصطلاحي المختار للتعزير: 

هو عقوبة غير مقدّرة شرعاً تجب في معصية الله تعالى. 


() انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (50). لسان العرب مادة (عزر) (5/ ,.)07١‏ المطلع 
على أبواب الفقه (71/4). أنيس الفقهاء (17/5). 

() انظر: مجموع الفتاوى (5/ 79)» وانظر: تبيين الحقائق (7/ »)75١17/‏ البحر الرائق (0/ 45)» 
تبصرة الحكام (؟3589/1).» أنوار البروق في أنواع الفروق (209/4» المغني 2)١58/9(‏ 
الإنصاف 2))35794/٠١(‏ أسنى المطالب (4/ ١1١)؛‏ مغني المحتاج (8/ 0177)» المحلى .)718/١7(‏ 

(5) انظر: المحلى (70/8/17). 


لاسلس ئس ساسم 


الموافقة بين المعنى اللغوي والشرعي: يتبيّن مما سبق أن المعنى الشرعي 
الشرع التأديب بما لا حد فيه ولا كفارة"". 


4 ومما يبه عليه في هذا المقام ما ذكره بعض أهل اللغة أن التعزير يُطلق على "الضرب الذي لا يبلغ 
به عدد الحد" ء إلا أنهم لا يريدون بذلك أن التعزير يطلق في اللغة على هذا المعنى» وإنما هو 
معنى شرعي» مأخوذ من المعنى اللغوي الذي بمعنى التأديب؛ فإنه لم يكن ثمة حدود مقدّرة في 
الجاهلية» وإنما جاء التحديد في الإسلام. 
وقد نّه على هذا الزبيدي في "تاج العروس " مادة (عزر) .)5١/117(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير لاما 
ل تم 


المبحث الثاني 
حكم التعزير والحكمة من مشروعيته 


المسألة الأولى: حكم التعزير: اختلف الفقهاء فيما إذا فعل شخص معصية 
لا حد فيها ولا كفارة» ورأى الإمام أن المصلحة هي في تعزيره» فهل التعزير 
عليه واجب أو مستحب على قولين: 

القول الأول: إن كان التعزير في حق لله تعالى فيجب التعزير على الإمام فيما 
شرع فيه التعزير» إذا رأى الإمام المصلحة فيه» وإن كان فيه حق لآدمي فيجب 
التعزير إذا طلبه المجني غليه: وه قزل القيفية"' ؛ والمالكية؟"" والحنايل”". 

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

الدليل الأول: أن التعزير إن كان مشروعاً لحق الله تعالى كما في تارك 
الصلاة فإنه يكون واجباً»ء قياساً على الحد» وإن كان في حق آدمي كالشتم بغير 
الزنا فإنه يكون قد تعلّق فيه حق آدمي» فلا يجوز إسقاطه بدون رضى المجني 
عليه؛ كالقصاص. 

الدليل الثاني : أن التعزير شرع للإمام بما يراه مصلحة لرعيته؛ فإن كان 
التعزير هو الذي تقتضيه المصلحة للفرد أو المجتمع فتركه حينئذ يكون فعل لغير 
الأصلحء وهذا لا يجوز'*) 

القول الثاني : يستحب التعزير للإمام فيما شرع فيه التعزير» سواء كان حقاً لله 
أو لآدمي» حتى لو كانت المصلحة في التعزير» وأراد الإمام ترك التعزير فله ذلك. 
)١(‏ انظر: البحر الرائق (45/0)» فتح القدير (47/0). 
(1) انظر: انظر: أنوار البروق في أنواع الفروق (11/4/5)» تبصرة الحكام (148:/5). 


(6) انظر: المغني (159/9)» الإنصاف .077884/1١(‏ 
(5) انظر: فتح القدير (43/0)» المغني .)١594/9(‏ 


ساباب ب بي ب يي يي يي يي يسيسلل سح 


وهو قول الشافعية"'"» ورواية عند الحنابلة". 

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

الدليل الأول: عن أنس َيه قال: كنت عند النبي ككل فجاءه رجل فقال: 
يا رسول الله إني أصبت حداً فأقمه على قال: ولم يسأله عنه؛» وحضرت 
الصلاة فصلَى مع النبي كل فلما قضى النبي تكلِ الصلاة قام إليه رجل فقال: 
يا رسول الله إني أصبت حداً فأقم فيّ كتاب الله قال: (أليس قد صليت معنا؟) 
قال: نعم» قال: (فإن الله قد غفر لك ذنبك) متفق عليه9". 

وجه الدلالة: أن النبي كَكِةِ لم يُعرّر صاحب الذنب الذي طلب إقامة الحد 
عليهء وهو يدل على أن الإمام له ترك التعزير©». 

وبناقش: بأن التعزير إنما شرع للزجرء والرّجل هنا قد جاء تائباً. فلا 
حاجة للتعزير حينئظٍ لحصول الزجر بالتوية. 

الدليل الثاني: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كَكِِ قال: (أقيلوا 
ذوي الهيئات عثراتهم: إلا الحدود). 


.)077 /0( مغني المحتاج‎ »)١177 /5( انظر: أسنى المطالب‎ )١( 

() انظر: الإنصاف .)55٠0/١١(‏ 

(5) أخرجه البخاري رقم (1519): ومسلم رقم (59/14), 

(4) انظر: المغني (9/ 6١-١54‏ 1 )., 

(4) أخرجه أحمد(47/ »0٠١‏ وأبو داودء كتاب: الحدود. باب: في الحد يشفع» رقم (4716)» 
والنسائي في السنن الكبرى» كتاب: الرجمء باب: التجاوز عن زلة ذي الهيئة» رقم (07191. 
والحديث ضعّفه جمع من أهل العلم حيث ضعفه ابن حزم في 'المحلى' »)١88/١١(‏ وابن 
عدي في "الكامل في الضعفاء (5/ »)2756٠‏ وقال العقيلي في "الضعفاء' (7/ 57 7): اليس فيه 
شيء يثبت»» وكذا ضعّفه أبو زرعة» والمنذري» وغيرهم؛ لأن في سند عبد الملك بن زيد» وهو 
ضعيف الحديث عندهم. 1 
وذهب آخرون إلى صحة الحديث حيث قوّاه الطحاوي في 'مشكل الآثار' ,)١59/1(‏ - 


المعاصي وهم غير معروفين بالشر» وهو يدل على أن للإمام ترك التعزير 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير رف 
لقا اط لات أن قات لذ جكئة جتتواوة انالا ا ا 1 1 101112 


وجه الدلالة: الحديث دليل على العفو عن ذوي الهيئات الذين وقعوا في 
دلق 


ويناقش : بأن الحديث صريح في أن الترك إنما هو إن كان ثمة مصلحة 


ككون الجاني من أهل المروءة الغير معروفين بالشرء وإنما وقعت منه المعصية 
زلة وعثرة منه» فترك تعزيره حينئذٍ هو المصلحة. والتقييد بذوي الهيئات يدل 


الدليل الثالث : عن عبد الله بن الزبير ضيه : أن رجلاً من الأنصار خاصم 


الزبير”" عند رسول الله يك في شِراج الحرّة”" التي يسقون بها النخل» فقال 


فيه 


- وصحّححه الألباني كما في " صحيح الأدب المفرد' »)١91/١(‏ و"السلسلة الصحيحة' 
54/7 ). وعلّل ذلك بأمرين : 

الأول : أن عبدالملك بن يزيد لا يبلغ مرتبة الضعيف» وإنما حديثه حسن » حيث قال في ' السلسلة 
الصحيحة' (1/ 774): «قد ونّقه ابن حبان» و قال النسائي : ليس به بأس» وقال ابن الجنيد: 
ضعيف الحديث» فمثله حسن الحديثء إلا أن يتبين خطؤه» وهذا غير موجود في هذا الحديث)». 
الثاني : أن الحديث له توابع » فقد تابع عبد الملك ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد(110١)‏ من 
طريق أبي بكر بن نافع العمري عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة به. 
انظر: البدر المئير (4/ »)1/7٠‏ المقاصد الحسنة »)١75(‏ لسان الميزان (0/ 1/5), التلخيص 
الحبير (4/ .)١6١‏ 

انظر: سبل السلام .)47١/5(‏ 

هو أبو عبد الله» الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي» حواري رسول الله كك وابن 
عمته» وأحد العشرة المشهود لهم بالجئة» وأحد الستة أصحاب الشورى» أسلم وله اثنتا عشرة سنة 
وقيل ثمان سنين» وكان عمُّه يعلّقه في حصير ويدخن عليه ليرجع إلى الكفر» فيأبى عن ذلك» مات 
سنة (لاه). انظر: الاستيعاب (؟/ 017)» معجم الصحابة (1/ 4 47)» الإصابة (؟/ 001). 
الحرّة في الأصل هي الأرض الملساء فيها حجارة سود» وهي موضع معروف في المدينة كانت تلك 
الشراج بهاء والشّراج : هي مجاري الماء السيل» مفردها شَرْج» والمراد مجاري السيول في تلك 
الأرض. انظر: معالم السئن (4/ »)١8١‏ شرح النووي »)1١1//15(‏ فتح الباري (77/6). 


642 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
ب ا 2 1 ار 222222 22122222227 


الأنصاري: سرّح الماء يمرء فأبى عليهم» فاختصموا عند رسول الله يك فقال 
رسول الله كَكْةِ للزبير: (اسق يا زبير» ثم أرسل الماء إلى جارك)؛ فغخضب 
الأنصاري فقال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك» فتلون وجه نبي الله َك ثم 
قال: (يا زبير أسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر), فقال الزبير: 0 
0 0 


ليه ل 5 4 02 ا 7 0 )0ن 
5 37 


الدليل الرابع: عن عبد الله بن عمر ويه قال: قسم رسول الله كك قسماًء 
فقال نجل : إنها لقسمة ما أريد بها ويجه اله قالا: فاتيت النبي ك4 فساورتة: 
فغضب من ذلك غضباً شديداً واحمرٌ وجهه حتى تمنيت أن لم أذكره له» قال: 
ثم قال: (قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر) متفق عليه9". 

وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي كَل ترك تعزير الأنصاري, مع أنه 
اتهمه في عذله؛ وأنها حابى ابن عمته؛ وترك تعزير من اتهمه بعدم العدل في 
القسمة» وترّك تعزيرهما يدل على عدم وجوبه”'. 

ا اا ل ل نه 
المصلحة كانت تقتضى ذلك. 

افرع :الدج يظيرت وله غلم > 31 التق الأ هراز الجء الأترين» 

الأول: أن التعزير إن كان لحقوق الآدميين» وطلب المجني عليه إقامته 


.)58( سورة النساءء آية‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم 2)171١(‏ ومسلم رقم (/11781). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7775): ومسلم رقم .)1١17(‏ 
(5) انظر: المغني .)19:-١549/9(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير إءمف 
سس يبيب يبب ا 


وجبت إقامته؛ لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة» فلا يجوز العفو عنها 
إلا من قبل صاحبهاء فهو الذي يملك العفو أو المطالبة. 

أما إذا كان الحق لله تعالى وظهرت المصلحة في إقامة التعويى وجيت يفا 
إقامته؛ لأن جلب المصالح. ودفع المفاسد واجب في الشريعة الإسلامية» فإذا 
كان العاصي لا يرتدع ولا ينزجر إلا بتعزيره» وجب ذلك لينقطع دابر الفساد 
وتخف الجرائم» أما إذا لم يكن هناك مصلحة في تعزير العاصي» ولم يظهر 
شيء من ذلك فإن الإمام مخير إن شاء أقام وإن شاء ترك. 

الثاني : لورود المناقشة على أدلة القول الثاني. 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير يفف 
اللا لل ا لح ناا 1 لطا لا اك 


الفصل الأول 
مسائل الإجماع العامة في التعزير 


االإجماع منعقد على جملة التعزير. 

المراد بالمسألة: الشريعة جاءت بعقوبات مقدّرة على معاص مختلفة» 
كالزناء» والسرقة» وشرب الخمرء وجعل جملة من المعاصي ليس فيها حدء 
ولا كفارة» وإنما جعل الأمر فيها راجع إلى ما يراه الإمام مصلحة في نوع 
العقوبة في ذلك؛» وهو التعزير» فيعزّر الإمام في هذه المعاصي بما يراه» وهذا 
جائز للإمام بالإجماع في الجملة؛ أي مع بعض الخلاف في نوع العقوبة 
الجائزة من الممنوعة» أما أصل التعزير فهو جائز. 

من نقل الإجماع : قال ابن المنذر (714ه): «أجمعوا على أن للإمام أن 
يُعزّرَ في بعض الأشياء»"". وقال ابن 00 «اتفق العلماء على أن 
التعزير مشروع في كل معصية؛ ليس فيها حد"". وقال الزيلعي (41/اه) : 
«التعزير ... وهو مشروع بالكتاب والسئة وإجماع الأمة»”". 

وقال ابن المرتضى (٠854ه):‏ اوالشرير بسن التنظلية + .. والإجماع منعقد 
0ن 

وقال ابن الهمام (871ه): اشرعية التعزيز وأجمع عليه الصحابة ؤن»””". 

وقال الخطيب الشربيني (/41/1ه): «والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى : 
مولن عافن شوشي ...04" الآية76". 


.)57 /7( وانظر: الإشراف‎ »)١١5( الإجماع‎ )١( 

.)1١1/ /7( الطرق الحكمية (87). (*) تبيين الحقائق‎ )١( 
.0"40 /0( فتح القدير‎ )0( .)5١1١/5( البحر الزخار‎ )5( 
.)077 /0( سورة النساءء آية (75). (10) مغني المحتاج‎ )١( 


4م/ا/ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
آ#آ#آت ل لات سر 


الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع المالكية”"'؛ والظاهرية”", 
0 


مستند الإجماع: الدليل الأول: قال تعالى: ولي افون ذتورشرى 
طوش َأَمْجْرُوهُنَ في الْمصَاجع اروف فَإِنَ أَدنَحتُمْ ملا بَبَمُوأ عبن صبيلاً أ 
لَه كات عَِلِئًا حكبيرا4”". 

الدليل الثاني: عن جابر َيه في صفة حج النبي يكل وفيه قال النبي ككل 
في خطبته يوم عرفة: (ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» فإن 
فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح)©». 

وجه الدلالة: أن الله أباح للزوج ضرب زوجته عند نشوزها عن طاعته: 
وهذا من باب التعزير والتأديب» وهذا إذا شرع في حق الزوج لولايته عليهاء 
فجوازه للإمام من باب أولى بموجب ولايته العامة ©. 

الدليل الثالث: أن جملة من المعاصي يحتاج الإمام إلى ردع الناس عنهاء 
ولا يمكن ذلك إلا بعقوبتهم» فإن كانت المعصية ليس فيها حد منّدر كان من 
لوازم الاستقرار أن يطبّق الإمام ما يراه رادعاً للناس عن ذلك. 

الدليل الرابع : تتابع المسلمون على العمل بالتعزير من غير نكير» كما قال 
ابن القيم : «وقد فعله الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الأئمة»0. 


() انظر: الذخيرة (7١/8١١)ء‏ بلغة السالك لأقرب المسالك (650*/4). 

(0) انظر: المحلى .)7178/١17(‏ () سورة النساءء آية (785). 

فع4 أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1714). | 

(0) انظر: تبيين الحقائق ("/ /1١؟)2‏ مغني المحتاج (ه/ ؟8؟ه). 

(5) إعلام الموقعين (؟/ 00780 وقد ذكر في إعاثة اللهفان )771/١(‏ جملة من التعازير التي شرعها 
النبي ككِْوَه وفعلها الخلفاء بعدهء فقال: «الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة» فشرع التعزير 
بالقتل لمدمن الخمر في المرة الرابعة» وعزم على التعزير بتحريق البيوت على المتخلف عن 
حضور الجماعة لولا ما منعه من تعدي العقوبة إلى غير من يستحقها من النساء والذرية» وعزر 
بحرمان النصيب المستحق من السلب» وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله وعزر - 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير لحف 
لدان 3 إن توي ان ابعال وال لا ا 0 20131 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف». 
والله تعالى أعلم. 
التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص معصية لا حد فيهاء ولا كفارة» فإن 
للإمام أن يُعزَّره في ذلك» إن رأى المصلحة في التعزير. 

ويتييّن من ذلك أنه إن كان في المعصية حدء كالزناء أو السرقة» أو شرب 
الخمرء أو القذف» فجواز التعزير مع الحد مسألة غير مرادة. 

وكذا لو كان فيها كفارة» كالظهارء أو الجماع في نهار رمضان» فذلك 

غير مراد. 

من نقل الإجماع : قال ابن تيمية (/الاه): «قد أجمع العلماء على أن 
التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة»”'". 

وقال الزيلعي (47/اه): «وأجمعت الأمة على وجوبه في كبيرة لا توجب 
الحدء أو جناية لا توجب الحد:”'' ونقله عنه ابن نجيه"". 


- بالعقوبات المالية في عدة مواضع» وعزر من مثل بعبده بإخراجه عنه وإعتاقه عليه؛ وعزر 
بتضعيف الغرم على سارق مالا قطع فيه وكاتم الضالة» وعزر بالهجر ومنع قربان النساء... 
وكذلك أصحابه تنوعوا في التعزيرات بعده» فكان عمر ويه يحلق الرأس» وينفي» ويضرب» 
ويحرق حوانيت الخمارين» والقرية التي تباع فيها الخمر وحرق قصر سعد بالكوفة لما احتجب 
فيه عن الرعية» وكان له رضي الله تعالى عنه في التعزيز اجتهاد وافقه عليه الصحابة لكمال نصحه 
ووفور علمه وحسن اختياره للأمة. . ..فمن ذلك: أنهم لما زادوا في شرب الخمر وتتابعوا فيه 
وكان قليلاً على عهد رسول الله يك جعله عمر ؤَ ثمانين ونفى فيه؛ ومن ذلك اتخاذه درة يضرب 
بها من يستحق الضربء ومن ذلك: اتخاذه داراً للسجن» ومن ذلك: ضربه للنوائح حتى بدا 
شعرهاء وهذا باب واسع اشتبه فيه على كثير من الناس الأحكام الثابتة اللازمة التي لا تتغير 
بالتعزيرات التابعة للمصالح وجوداً وعدماً». 

)02( مجموع الفتاوى /7٠(‏ 079. (؟) تبيين الحقائق (9/ .)1١1/‏ 

(") انظر: البحر الرائق (55/60). 


ْْمى, مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
كا 5 رك اا 0 وكات اواك ادج ...راكنا ال ارا 1و الا د 


وقال ابن القيم (١1/0ه):‏ «واتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل 
معصية ليس فيها حدا"'' ونقله عنه القرافي”" وابن الشاط”" وعلاء الدين 
التررا 0 

الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الشافعية”"'» والظاهرية””". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن ما كان فيه حد أو كمّارة فإن الشرع 
كدر العقوية فيه؛ أما غيرها من المعاصي فإنه ليس فيها عقوبة مقدّرة» وقد 
يحتاج الإمام للعقوبة» للردع عن المعصية» فكان التعزير مشروعاً في ذلك. 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم ؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
14 االتعزير يخالف الحدود. 
60 التعزير موكل إلى الإمام من حيث التشديد والتخفيف. 

المراد بالمسألتين: التعزير يخالف الحدود في كثير من الأحكام؛ ومن 
ذلك أن الحدود هي عقوبات مقدّرة شرعاً» وتقديرها جاء من عند الله تعالى: 
أما التعازير فأمرها إلى الإمام» فيُعزر بما يرى فيه المصلحة إما بالجلد» أو 
القتل» أو التوبيخ بالكلام» أو غير ذلك. 


.)3589 الطرق الحكمية (97). (؟) انظر: تبصرة الحكام (؟/‎ )١( 

(*) انظر: أنوار البروق في أنواع الفروق (505/5). 

(4) هو أبو الحسنء علي بن خليل الطرابلسي» علاء الدين» فقيه حنفي» كان قاضياً بالقدس» من 
تصانيفه : ' معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام'. توفي سنة (844ه). انظر: 
الأعلام 814 معجم المطبوعات ؟11757/7, معجم المؤلفين 488/17. 

)0( انظر: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (195). 

(0) انظر: أسنى المطالب »)١16١/54(‏ نهاية المحتاج (19/4) . 

0 انظر: المحلى .0178/١75(‏ 


ريبما 


وكذا يُرجع إلى اجتهاده في قوة الضربء أو تخفيفه بحسب ما تقتضيه 
المطايو ”3 

من نقل الإجماع: قال الطحاوي (١7ه):‏ الم يختلفوا في أنه [أي 
التعزير] موكول إلى اجتهاد الإمام تن ار ا 

وقال ابن حجر (8017ه): «الإجماع على أن التعزير يخالف الحدود»”". 
وقال أيضاً : «بالإجماع على أن التعزير موكول إلى رأي الإمام فيما يرجع إلى 
التشديد والسحفيق0. 

الموافقون على الإجماع: وافق عت للك المعنية”7") والم لكي" 
نا 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
قال: (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم: إلا الحدود)””. 

وجه الدلالة: في الحديث دليل على التفريق بين الحدود والتعازير فيما إذا 
بلغ الأمر للسلطان» فالحدود لا تجوز الشفاعة فيها مطلقاًء بخلاف التعازير 
فتجوز فيها الشفاعة سيما في أهل المروءة والصلاح الغير معروفين بالشر”"". 


)١(‏ انظر: رد المحتار على الدر المختار (4/ »)5١‏ التاج والإكليل لمختصر خليل (411/8): تحفة 
المحتاج (9/ ))١0/8‏ سبل السلام (؟/ *401)» فقد ذكروا جملة من الفروقات بين الحد والتعزير. 

(؟) مختصر اختلاف العلماء (5/ .)08١‏ 

(5) فتح الباري (17/8/15). 

(5) فتح الباري .)1748/١1(‏ 

(0) انظر: المبسوط (5/154)» البحر الرائق (55/0). 

(1) انظر: المدونة (5/ 484)» شرح مختصر خليل (11/8). 

(0) انظر: كشاف القناع (5/ »)١185‏ مجموع الفتاوى (18/ 017417 

)م( أخرجه أحمد (517/ 070١‏ وأبو داود رقم (477/5)» والنسائي في السئن الكبرى رقم (07191 . 

(9) انظر: مشكل الآثار ("/ »)١67‏ معالم السنن (/ ,)7٠6١‏ سبل السلام .)41١/5(‏ 


سس ب-بيببامييبي يي ييحي سس يس سل « سس و 


الدليل الثاني : أنه لم يرد في الكتاب أو السنة تقدير معين للعقوبات 
التعزيرية» فكان الرجوع فيها للإمام بحسب ما يراه مصلحة راجحة» بخلاف 
الحدود. فإنه جاء الشرع بتقديرها. 

النتيجة: فيما يظهر أن المسألتين محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم 
المخالف. والله تعالى أعلم. ' 
7 الشفاعة فيما يقتضي التعزير جائزة, إن رأى الإمام العفوء ولم تتعلّق 
المعصية بحق شخص آخر. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص معصية لا حد فيها ولا كقّارة» وغير 
متعلّقة بالجناية على شخص معيّنَء كأن قبل امرأة أجنبية لا تحل له» وبلغ أمره 
للإمامء فأراد الإمام تعزيره» فإنه يجوز لشخص أن يشفع لأجل ترك العقوبة» 
وللؤمام قبول الشفاعة فيه؛ إذا كان الجاني يمكن أن ينزجر عن جريمته بدون 
التعزير» ورأى الإمام العفو عنهء ولا يجب على الإمام إقامة التعزير بموجب 
بلوغ الأمر إليه. 

وينبه إلى أمرين : الأول: إن كان الإمام يرى أن المصلحة في إقامة التعزير 
وعدم العفوء كأن يكون الجاني لايمكن أن ينزجر إلا بالتعزير» فهذه 
مسألة أخرى27". 


الثاني : إن كان الجاني قد جنى على شخص معيّن» بأن لطمه» أو شتمه» 


)١(‏ وذلك أن الحنفية» والحنابلة ينصون على أنه إن كان الإمام يرى المصلحة في التعزير فإنه يجب 
عليه أن يعرّرء ولا يجوز له العفوء كذا المالكية فيمن كان معروفاً بالفساد أما إن كان الجاني 
يُمكن أن ينزجر بدون التعزير» ورأى الإمام العفوء فله ذلك. 
أما الشافعية فيرون أن التعزير مستحبء فللإمام تركه ولو رأى المصلحة في التعزير. انظر: فتح 
القدير (0/ 2"457؛ التاج والإكليل (577/8)؛ المغني .)15:0-١549/9(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير رذف 
مال ا يي ا سمس 


فترّك تعزيره حينئلٍ بموجب الشفاعة غير مراد') 

من نقل الإجماع : ا ا الام 
التعزير» وقد نقل بن عبد البر وغيره فيه الاتفاق»”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع ال انالك 
لابه اهاعري 

مستند الإجماع: الدليل الأول عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - : 
أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله يك في شراج الحرة التي يسقون 
بها النخل» فقال الأنصاري: سرّح الماء يمرء فأبى عليهم» فاختصموا عند 
رسول الله يكِهّه فقال رسول الله يله للزبير: (اسق يا زبيرء ثم أرسل الماء إلى 
جارك)؛ فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك» فتلون وجه 
نبي الله كلد ثم قال: (يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر) ؛ فقال 
الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك 0 
ك1 ريما بكر يتَجْرّ ثح ا ذأ ف أنشو حرا يما عست وَمَلمرا 


ا ©4”" متفق عليه'". 


)١(‏ فإن جنى على شخص فذهب بعض الفقهاء إلى أن العفو هنا خاص بالمجني عليهء لا للومام. 
انظر : البحر الرائق (0/ 54)»؛ رد المحتار على الدر المختار (5/ 1/4): مغني المحتاج (0/ 0189). 

(0) فتح الباري »)88/١7(‏ وقد بحثت عن نص ابن عبد البر في كل من "التمهيد'؛ 
و “الاستذكار"؛ و"جامع بيان العلم وفضله' » ولم أجد النص» فالله أعلم بموطنه . 

() انظر: فتح القدير (6/ 20747 البحر الرائق (594/0). 

(5) انظر: التاج والإكليل (475/4)» مواهب الجليل (5/ .07١‏ 

(0) انظر: الشرح الكبير »)351/١٠١(‏ الإنصاف .)151/١١(‏ 

(5) انظر: المحلى .)1848/١1١(‏ (/9) سورة النساءء آية (50). 

(4) أخرجه البخاري رقم :)71771١(‏ ومسلم رقم (/7761). 


خن, مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
لاس سس 


الدليل الثاني: عن عبدالله بن عمر ويه قال: قسم رسول الله يك قسماًء 
فقال رجل: إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله» قال: فأتيت النبي كي فساورته» 
فغضب من ذلك غضباً شديداً واحمرٌ وجهه حتى تمنيت أن لم أذكره له قال: 
ثم قال: (قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر) متفق علبه0©. 

وجه الدلالة: أن النبي يك لم يُعرّر الرجل الذي قال له: "أن كان ابن 
عمتك ' » وكذا الذي قال له: 'إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله " » مع أن هذا قدح 
في عدل النبي يك ببن أصحابه في الحكمء وهذا يدل على أن للإمام ترك العقوبة 
بالتعزير» ولا فرق بين أن يتركها بموجب الشفاعة أو بغير ذلك» إن رأى العفو 

الدليل الثالث: عن أنس بن مالك ويه قال: كنت عند النبي يَلِ فجاءه 
رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حداً فأقمه علَىّء قال: ولم يسأله عنهء 
قال: وحضرت الصلاة» فصلى مع النبي ولو فلما قضى النبي كَلهِ الصلاة قام 
إليه رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حداً فأقم فيّ كتاب الله» قال: (أليس قد 
صليت معنا؟) قال: نعمء قال: (فإن الله قد غفر لك ذنبك - أو قال حدك - ) 
5 2 
ة علنة 1 . 

وجه الدلالة : أن النبي كك لم يُعزّر صاحب الذنب الذي أراد إقامة الحد 
عليه؛ وهو يدل على أن الإمام له العفو عن صاحب المعصية» ولا فرق أن 
يكون ذلك بموجب الشفاعة أو من قبل الإمام ابتداء©". 

الدليل الرابع: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يلدٍ قال: (أقيلوا 


.)1١57( أخرجه البخاري رقم (7515), ومسلم رقم‎ )١( 
.)16:0-١49/9( انظر: المغني‎ )5( 
.)71755( أخرجه البخاري رقم (7577)؛ ومسلم رقم‎ )7( 
.)16:0-١549/9( انظر: المغني‎ )5( 


اق ل 0 


ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود)”"". 

وجه الدلالة: الحديث دليل على أن للإمام أن يترك العقوبة في بعض 
الحالات» بل هو أمر إرشاد إلى ذلكء فإن كان ترك العقوبة بموجب الشفاعة» 
ورأى الإمام العفو فله ذلك كما لو عفى عنه بلا شفاعة”". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم على جواز الشفاعة 
في التعزير من حيث الأصل » والله تعالى أعلم. 
للإمام أن يجلد في التعزير من جلدة إلى عشر جلدات. 

المراد بالمسألة: إذا فعل شخص معصية لا حد فيها ولا كفارة» فرأى 
الإمام جلده تعزيراً» فله أن يجلده من جلدة إلى عشر جلدات» ولا يعتبر الإمام 
آثما بذلك» وتعزيره صحيح. 

وف هنا سيق أن الجلد فوق عشر جلدات مسألة خلافية غير مرادة. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (505ه): «اتفقوا أن التعزير يجب فيه من 
جلدة إلى عشرةء واختلفوا في أكثر»””". 

الموفقون للإجماع: وافق على ذلك اعدو نولشفي 
ولحي 1 


. 07751( وأبو داود رقم (4707/0)» والنسائي في السنن الكبرى رقم‎ 2)7"٠١ أخرجه أحمد(575/‎ )١( 
.)871/5( (؟) انظر: سيل السلام‎ 

(*) مراتب الإجماع .)١195(‏ 

(4) انظر: المبسوط »01/١/9(‏ فتح القدير (749/0). 

(5) انظر: الذخيرة »)١١18/١7(‏ مواهب الجليل (5/ .)75١19‏ 

(1) انظر: أسنى المطالب :»)١77/5(‏ مغني المحتاج (5/ 018). 

(0) انظر: المغني (9/ »)١44‏ كشاف القناع (5/ .)١15‏ 


يبب 215225 زرا ااا 


مستند الإجماع: الدليل الأول: عدم وجود دليل شرعي على التحديد بأقل 
التعزير. 

الدليل الثاني: أن المراد بالتعزير هو الردع والزجرء وهذا يختلف 
باختلاف الناس» ومن الناس من تكفيه جلدة» ومنهم من تكفيه دون ذلك. 
كتوبيخ ونحوه. 

الدليل الثالث: أن التعزير لو كان لأقله قدر شرعي محدّد لكان حداً وليس 
0 

المخالفون للإجماع: ذهب طائفة إلى أن أقل التعزير بالجلد ثلاث 
جلدات. وهو قول لبعض الحنفية”". 

دليل المخالف: علل القائلون بأن أقل التعزير في الجلد هو ثلاث جلدات 
بأن ما دونها لا يقع به الزجر والردءع””. 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ 
لثبوت الخلاف عن بعض الحنفية» ومراد ابن حزم هو اتفاق المذاهب الأربعة» 
وليس الإجماع. والله تعالى أعلم. 


.)١1548/9( انظر: المغني‎ )١( 
.)07 /0( انظر: فتح القدير (0/ 027594 البحر الرائق‎ )0( 
انظر: المرجعين السابقين.‎ ( 


ا ال شد مس 


الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في العقوبات التعزيرية 


6 نسخ العقوبة بالمال. 

المراد بالمسألة: من التعزيرات التي كانت مشروعة العقوبة بالمال» إما 
بتحريقه» أو بمنعهء إلا أن هذا النوع من التعزير قد نُسخ حكمهء فلا يجوز 
للإمام التعزير به. والتعزير بالمال له أربع صور: 

أولاً: التعزير بإتلاف المال» ومن ذلك شق أوعية الخمر» وتحريق أمكنة 
الخمارين» الأمر بقطع من لبس ثوب الحرير. 

ثانياً : التعزير بتغيير المال» مثل تقطيع الستر الذي فيه صورة إلى وسادتين» 
وإلزام من آذى جاره ولم ينته بأن يبيع داره. 

ثالثاً: التعزير بتمليك المال» مثل مضاعفة الغرم على السارق من غير حرز 
بأن يرد ما سرقه ومثله معهء وتعزير مانع الزكاة بدفع الزكاة»؛ ونصف ما وجب 
عليه من الزكاة. 

رابعاً : التعزير بحبس المال» وذلك بأن يحبس الإمام عن صاحب المعصية 
ماله حتى يتوب» فإن تاب رد إليه ماله. 

وجميع هذه الصور لا يجوز للإمام أن يعاقب بها. 

من نقل الإجماع: قال الشوكاني (+٠5؟1١ه):‏ «قد نقل الطحاوي والغزالي 
الإجماع على نسخ العقوبة بالمال»”"". 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية”"'» والمالكية في 


)١(‏ انظر: نيل الأوطار »)١57//5(‏ ولم أجد نص الطحاوي والغزالي بعد البحث عنه في مظانه» 
فالله أعلم. 
(؟) انظر: البحر الرائق (5/ 45)» الفتاوى الهندية (؟//71١),‏ 


2 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
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0 0 والقاففية ان 0 

مستند الإجماع: عموم الأدلة الدالة على النهي عن إضاعة المال ومنها 
حديث المغيرة بن شعبة َيه قال: قال النبي كَلّ: (إن الله حرم عليكم عقوق 
الأمهات. ووأد البنات» ومنع وهات, وكره لكم قيل وقالء. وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال) متفق عليه ). 

المخالفون للإجماع : ا ل م وبه 
قال بعض الحنفية منهم أبو يوسف””*'» وهو قول للمالكية في بعض الصور9, 
وقول في مذهب أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية”" وابن القيه0. 

دليل المخالف : استدل من أجاز العقوبة بالمال بفعل النبي كَكْلَةه ومن بعده 


.)077 /4( انظر: حاشية الدسوقي (40/6)؛ منح الجليل‎ )١( 

(1) انظر: المجموع (2*08/5)» فتوحات الوهاب (1514/80). 

() مطالب أولي النهى (5/ 5114)» دقائق أولي النهى (/257, كشاف القناع (5/ .)١15‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (2»2000 ومسلم رقم (091). 

(5) انظر: تبيين الحقائق (7/ م١207‏ البحر الرائق (0/ 45)» معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين 
من الأحكام (190). 
وعبارة أبي يوسف هي جواز العقوبة بأخذ المال؛ وقد جاء في 'البحر الرائق' أن مراد أبي 
يوسف بهذا اللفظ هو العقوبة بحبس المال دون غيره من العقوبات المالية» وهو بمعنى إمساك 
مال صاحب المعصية» حتى يرتدع» فإذا رجع وتاب. رُد إليه ماله. 
وأما إتلاف المال؛ أو أخذ المال للسلطان أو لبيت المال فذلك غير جائز. 

(5) انظر: تبصرة الحكام (597/5)» مواهب الجليل (5/ 7140). شرح مختصر خليل (8/ .)1١١‏ 
ومن صور العقوبة بالمال عن بعض المالكية أن من آذى جاره ولم ينته عن ذلك فللإمام أن يبيع 
الدار. 

0 انظر: الفتاوى الكبرى (5/١51؟)2‏ وقد نص شيخ الإسلام أن في مذهب أحمد جواز العقوبة 
بإتلاف المالء أو أخذى ومن باب أولى إمساكه ثم رده لصاحبه بعد توبته. 

0 انظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود(4/ 019 الطرق الحكمية (775). 


وذلك في عدة مواطن ومنها : 

الدليل الأول: عن سعد بن أبي وقاص َيه أنه ركب إلى قصره بالعقيق» 
فوجد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه؛ فسلبه» فلما رجع سعد جاءه أهل العبد 
فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم» فقال: 'معاذ الله أن 
أرد شيئاً نقّلنيه رسول الله يله وأَبَى أن يرد عايكة . 

وجه الدلالة: الحديث ظاهر أن من قطع شجر حرم المدينة» فإنه يباح 
سلّبه» وهذا من باب العقوبة بالمال. 

الدليل الثاني : عن عبد الله بن عمرو َيه قال: رأى النبي كله علي ثوبين 
معصفري.”” فقال: (أأمّك أمرتك بهذا؟) قلت: أغسلهماء قال: (بل 
ركو 

الدليل الثالث: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي وَكه: “أنه 
كن ضير حو عار 

وجه الدلالة من الحديثين: الحديثين السابقين ظاهرين في العقوبة 
بإتلاف المال. 

الدليل الرابع : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وَيِهِ عن رسول الله 
يكه: أنه سعل عن الثمر المعلق؟ فقال: (ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ 


.)445( أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ )١( 

(؟) أي مصبوغة بالعُصفره وهو نوع من النبات يُستخرج به صبغ أصفر أو أحمرء تُصبغ به الثياب» 
ليُعطي منظراً ورائحة طيّبة» كالزعفران؛ قال ابن فارس في 'مقاييس اللغة' (0714/4: «وهذا 
إن كان معبّباً فلا قيامسَ له وإِنْ كان عربياً فمنحوتٌ من عَصَّر وصّفر» يراد به عُصارته وصٌفْرته». 
انظر: المصباح المنير (715)» المعجم الوسيط (؟/ .)5١68‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه رقم (/01501/1). 

48 أخرجه البخاري في صحيحه رقم :»)751١١(‏ ومسلم رقم (17545). 


فى مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
شىةٌها._<>ها. ‏ الملل م بضبعضطظ سس 2 


خبنة”'2 فلا شىء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن 
سرق شيئأ منه بعد أن يؤويه الجرين”'' فبلغ ثمن المجن فعليه القطع, ومن سرق 
دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة)”. 


000 


فم 


فرة 


الخبنة : معطف الإزار وطرفه من أسفل» وما يأخذه الإنسان بحضنه أو تحت إبطه» والمراد به في 
الحديث من أكل ولم يأخذ في ثوبه شيء. انظر: تاج العروسء مادة: (خبن)» (5؟/ //ا8). 
الجرين: هو المكان المُعد لجمع الثمر بعد قطفهء لأجل تجفيفه» ويطلق عليه اسم : البَيْدر 
والمربدء وجمعه: 'جُرّن'. انظر: المصباح المنير (17)» المطلع على أبواب الفقه للبعلي 
(15). 

أخرجه أحمد /١١(‏ 7/ا71), والترمذي رقم ,»)١184(‏ وقال: «هذا حديث حسن»» وأبو داود 
رقم (4595).» والنسائي رقم (4404). 

والحديث ضعفه ابن حزم في المحلى /١17(‏ 07-100 )؛ لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده. 

بينما احتج به جماعة من الحفاظ . كما قال الألباني في ' صحيح أبي داود " (0/ 746): (إسناده 
حسن» وحسنه الترمذي. وصححه ابن الجارودء والحاكمء والذهبي». 

وقد اختلف أهل العلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فمنهم من جعله من أصح 
الأسانيد كما قال إسحاق بن راهويه: «إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن 
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما». 

ومنهم من ضعفه كما قال يحيى بن سعيد : «حديثه عندنا واهى» وإليه ذهب ابن حزم. قال الألباني 
في الإرواء :)557/١(‏ «والحق الوسط وهو أنه حسن الحديث» وقد احتج بحديثه جماعة من 
الأئمة المتقدمين كأحمد. وابن المديني» وإسحاق» والبخاري». وغيرهم». 

قال الزيلعي في ' نصب الراية" :)04/١(‏ «ومن فوائد شيخنا الحافظ جمال الدين المزي قال: 
عمرو بن شعيب يأني على ثلاثة أوجه: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وهو الجادة. 
وعمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ذإه. 

وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو َه ؛ فعمرو له ثلاثة أجداد: محمد» وعبد 
الل وعمرو بن العاص» فمحمد تابعي» وعبد الله» وعمرو صحابيان» فإن كان المراد بجده 
محمدا فالحديث مرسل ؛ لأنه تابعي» وإن كان المراد به عمروء فالحديث منقطع؛ لأن شعيباً لم 
يدرك عمرأء وإن كان المراد به عبد الله فيحتاج إلى معرفة سماع شعيب من عبد الله وقد ثبت في 
'الدارقطني ' وغيره بسند صحيح سماع عمرو من أبيه شعيب» وسماع شعيب من جده عبد الله. 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير زلف 
ا ااا سمس 


وجه الدلالة: في الحديث أن النبي يل عاقب السارق بدفع ضعفي 
ما سرق» وهذا من باب العقوبات المالية'". 

الدليل الخامس: عن عبد الرحمن بن حاطب”: "أن رقيقاً لحاطب 
سرقوا ناقة لرجل من مزينة» فانتحروهاء فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب وق ؛ 
فأمر عمرك كثير بن الصلت”" أن يقطع أيديهم» ثم قال عمرو#: "أراك 
0 ؛ ثم قال عمر: 'والله لأغرمنك غرماً يشق عليك". ثم قال 
للمزني ”*؟: "كم ثمن ناقتك" فقال المزني: : قد كنت والله أمنعها من أربع مائة 
درهم» فقال عمر: "أعطه ثمان مائة درهب '0. 
وجه الدلالة: أن عمر 85 فلن انب على ب نل تاك قيجةالثاقةالمسررزةة 


)01( وقد أخذ الإمام أحمد بهذا الحديث فأوجب على السارق ضعفي ما سرق» وهو صورة من صور 
العقوبات المالية. انظر : المغني (9/ »)١ ٠0‏ دقائق أولي النهى (1/ ه/ا"3)؛ كشاف القناع (119/5). 

(؟) هو عبدالرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة اللخمي» ولد في زمن النبي كلو ذكره جماعة في 
الصحابة» وذكره البخاري ومسلم وابن سعد والجمهور في التابعين» قال ابن سعد : «كان ثقة. 
قليل الحديث»» مات سنة (14ه). انظر: الإصابة 0/ 0٠‏ تهذيب التهذيب 198/5. 

() هو أبوعبدالله» كثيربن الصلت بن معدي كرب بن وكيعة بن شرحبيل بن معاوية الكندي» المدني؛ 
روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت وجماعة» وكان كاتباً لعبد الملك بن مروان على 
الرسائل ذكره بن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة» وثقه العجلي » وابن حبان» قيل أنه 
أدرك النبي يك وجزم أبو حاتم الرازي وأبو أحمد العسكري وابن مندة وغيرهم أنه ولد في عهد 
النبي يَكِلِ. انظر : تاريخ دمشق 2754/05 الكاشف "/ 20 تهذيب التهذيب 419/8. 

(5) الرجل الذي من مزينة لم أجد له ترجمة خاصة بهذه القصة. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ .)١515(‏ 
والحديث من حيث السند صحيح كما قال ابن حزم في المحلى (17/ /71): «هذا أثر عن عمر 
كالشمس»» لكن أهل العلم لم يأخذوا بعموم الحديث كما قال ابن عبد البر في الاستذكار 
(0/ 704): «أدخل مالك هذا الحديث في كتابه الموطأ وهو حديث لم يتوطأ عليه» ولا قال به 
أحد من الفقهاء ولا أرى العمل به». 


عب حم ا 2 


عقوبة له؛ حيث كان قيمتها أربعمائة درهم, ٠‏ فغرمه عمر ووه ثمانمائة درهم. 
وهذا من باب العقوبات المالية» وهو من فعل عمر وَبهِ مما يدل على عدم نسخه. 

النتيجة : : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بم بين أهل العلم؛ لخلاف 
بعض الحنفية» وبعض المالكية؛ وبعض الحنابلة» وقد تعقَّبٍ ابن القيم دعوى 
الإجماع في المسألة فقال: «من قال: إن العقوبات المالية منسوخة» وأطلق 
ذلك» فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلاً واستدلالاً» فأكثر هذه المسائل سائغ في 
مذهب أحمد وغيره» وكثير منها سائغ عند مالك. وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر 
الصحابة ووب لها بعد موته كك مبطل أيضاً لدعوى نسخهاء والمدعون للنسخ ليس 
معهم كتاب» ولا سنة» ولا إجماع يصحح دعواهم»”"": والله تعالى أعلم. 
6 عقوبة المسلمين بتحريق الدور ممنوعة. 

المراد بالمسألة : هذه المسألة هي صورة من صور المسألة السابقة» وهي 
التعزير بإتلااف المال» فإذا ارتكب شخص معصية لا حد فيها ولا كفارة» وأراد 
الإمام أن يعاقب الجاني تعزيراً» فليس له أن يعاقب بحرق دار الجاني. 

من نقل الإجماع: قال النووي (11/5ه) عن بعض أهل العلم: «أجمع 
العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة» والغال من 
الغنيمة»”". و ا العلم: «قد انعقد الإجماع 
على منع عقوبة المسلمين بذلك» "0 أي بتحريق بيوتهم. 

مستند الإجماع : 00 والمخالف» ودليل المخالف 
في المسألة السابقة 


.)595( الطرق الحكمية‎ )١( 
.)١1617 شرح النووي (ه/‎ (00 
.)١58/7( ونظر: نيل الأوطار‎ »)١77/11( فتح الباري‎ )9( 


تت لس72اسسسصسشسس ا 


النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لخلاف 
عض الس وبعض المالكية» وبعض الحنابلة» والله تعالى أعلم. 
من وجب عليه حق وهو قادر على آدائه وامتنع عن ذلك فللإمام تعزيره 
بالحبس والضرب. 

المراد بالمسألة: إذا كان لشخص غرماء يطالبونه بأموال لهم؛ وهو موسرء 
قادر على أداء دينهء فأراد الغرماء أموالهم» وأبى أن يعطيهم ذلك؛ فإن للومام 
معاقبته بالحبس والضرب حتى يؤدي ما عليه. 

ويتبين مما سبق أن المدين إن كان مُعسِراً أو ادعى الإعسارء فإنه غير مراد 
في المسألة. 

من نقل الإجماع: قال ابن تيمية (14لاه): «من وجب عليه حق وهو قادر 
على أدائه وامتنع من أدائه فإنه يعاقب بالضرب والحبس مرة بعد مرة حتى . .. 
وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. ..وقد ذكر هذه المسألة الفقهاء من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ولا أعلم ةا 

وقال ابن المرتضى (840ه): «ويجب حبس من عليه الحق لاويفاء 
اجماعاً"”' ونقله عنه الشوكاني”". 

الموافقون على الإجماع : وافق غلى ذلك الحنفية”؟'» والشافعية”” 2 
والمالكية©. 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي هريرة وه أن رسول الله َك 


.)١198/5( مجموع الفتاوى (٠؟/ 0717. (؟) البحر الزخار‎ )١( 

(*) انظر: نيل الأوطار (9/ .)١18٠‏ 

(5) انظر: تبيين الحقائق (0/ ١٠3)؛:‏ العناية شرح الهداية (77/6/9). 

(5) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (5/ 2)516 شرح مختصر خليل (0/ /11). 
(5) انظر: أسنى المطالب (1417/79)» حاشيتا قليوبي وعميرة (؟797/5). 


يبب ا از اراس 


قال: (مطل الغني ظلم» فإذا أتبع أحدكم على ملي فليئيع) متفق عليه90©, 

الدليل الثاني: عن الشريد بن سويد طييه”'' عن رسول الله يليد قال : (لَيْ 
الؤاجدا" تسل عرف وعقوبته)©). 

وجه الدلالة: في الحديث الأول بيان أن مماطلة الغني الذي يستطيع قضاء 
الناس أموالهم نوع من الظلم» وهذا الظلم يبيح للإمام عقوبته عليه» والسجن 
عقوبة تعزيرية» يُمكن بها أن يرتدع المدين ويرٌد الأموال للغرماء©. 

المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن من امتنع من أداء الناس 
أموالهم وهو قادر على ذلك فإنه لا يجوز حبسه؛ وإنما يباع ماله» ويُعطى 
الغرماء أموالهم. وهو قول عمر بن عبد العزيز» وعبد الله بن جعفرء والليث بن 


.)15754( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (3115).؛ ومسلم رقم‎ )١( 

فة هو الشريد بن سويد الثقفي» من الطائف» شهد بيعة الرضوانء كان اسمه مالكاًء فسمي الشريد؛ 
لأنه شرد من المغيرة بن شعبة لما قتل رفقته الثقفيين» لم تُذكر له سنة وفاة. انظر: الاستيعاب 
08/7 الإصابة ”/ 5٠‏ تهذيب التهذيب (0797/4. 

80 اللي هو المطل والتأخر أما الواجد: فهو الموسر القادر. انظر: شرح النووي /1١(‏ 0571 
مجموع الفتاوى /"٠(‏ 17). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه معلّقاً. 
ووصله أحمد (9؟2)505/1 وأبوداود رقم (7574). والنسائي رقم (5149).؛ وابن ماجه رقم 
870 5). 
والحديث صححه جمع من أهل العلم» فقال الحاكم في 'المستدرك ' (4/ :)١١5‏ «هذا حديث 
صحيح الإسناد و لم يخرجاه» وقال الذهبي في تعليقه : «صحيح»» وقال ابن الملقن في ؟البدر 
المنير" (505/5): «هذا الحديث صحيح».؛ وقال ابن كثير في 'تحفة الطالب' (55”) : «هذا 
إسناد جيد»؛ وقال العراقي في ' المغني عن حمل الأسفار " (؟/ 4 87): «بإسناد صحيح»» وقال 
ابن حجر في 'فتح الباري' (57/5): الإسناده حسن»: وصححه الألباني في "مشكاة 
المصابيح ' (9/ 8/اه). 

(4) انظر: العناية شرح الهداية (9/ 708): أسنى المطالب (1417//5). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وخد القذف وحد المسكر والتعزير 246 
ل ست 


سعد» وبه قال الظاهرية7". 


دليل المخالف: استدل من منع الحبس بما يلي : 

الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري به قال: أصيب رجل في عهد 
رسول الله يل في ثمار ابتاعهاء فكثر دينه» فقال رسول الله يكلِ: (تصدقوا عليه) 
فتصدق الناس عليه» فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال رسول الله كَل لغرمائه : 
(خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك)”7". 

وجه الدلالة: في الحديث بيان أن من عليه دين فإنه يُعطى الغرماء مما عنده 
من المال» ولا يُشرع حبسه» فإن النبي كل لم يحبس الأنصاري بسبب دينه”". 

الدليل الثاني : عن أبي هريرة َه أن رسول الله يه قال: (مطل الغني 
ظلم» فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) متفق عليه" . 

وجه الدلالة: أن فعل الدائن القادر على السداد ظلم» فيجب ردعه عن 
ظلمه» وذلك ببيع شيء مد :مقاعة هما يُمكن بهاسذَاة الناش أموالهه””", 

الدليل الثالث: ما روي عن علي بن أبي طالب وه أنه قال: "حبس 
الرجل في السجن بعد ما يعرف ما عليه من الدين ظلم"”"". 

وجه الدلالة: أن حبس الدائن فيه ظلم للغرماء لأنهم لا يستفيدون من ذلك 


فحبسه قد لا ينفع في سداد ديونهم» وظلم للمدين من جهتين : 


.)8!6 /5( انظر: المحلى‎ )١( 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه رقم .)١0865(‏ 

(6) انظر: المحلى (5/ 8070). 

(4) أخرجه البخاري رقم :)75١177(‏ ومسلم رقم (1914) قريباً. 
(0) انظر: المحلى (5/ 816). 

(5) أخرجه ابن حزم في "المحلى ' (5/ 0770. 


الف مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
2ك اك كك اك اك الالال و11 الح لاا 13 اح لازت شدي لقت :11 ا نك طلا 


الأول: أنه معارض لقوله تعالى : ظهْرٌ الى صل لك الْايْصَ وَلولا تامشُوأ في 
متاكيها كوأ من رذق ولي الور 029 2”4. 

الثاني: أن الحبس يؤدي إلى ترك الجمعة والجماعة» والإنسان مأمور 
0000 

الدليل الرابع : أن الحبس على الذَّين ليس له دليل شرعي» ولم يفعله النبي 
كه ولا أحد من الخلفاء الراشدين» كما قال ابن القيم : «ولم يحبس الرسول 
كهِ طول مدته أحداً في دين قطء ولا أبو بكر بعد ولا عمرء ولا عثمان رضي 
الله عنهم. وقد ذكرنا قول علي ذلليه)”". 

النتيجة : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لغبوت 
الخلاف عن عمر بن عبد العزيز» وعبد الله بن جعفرء والليث, والظاهرية» 
والله تعالى أعلم. 


.)١8( سورة الملك.» آية‎ )١( 


(؟) انظر: المحلى (5/ 841/0 -875). 
() الطرق الحكمية (/809). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ينها 
لش ا ا اللا ا 00 0 


الفصل الثالث 
مسائل الإجماع في موجبات التعزير 


1 تعزير من وجد مع امرأة أجنبية في بيت والباب مغلق عليهما. 

المراد بالمسألة: إذا خلا رجلٌ بامرأة أجنبيّة في دارء وأغلقا الأبواب 
عليهماء فإنها معصية لا حد فيهاء وللإمام أن يُعزّر في ذلك. 

من نقل الإجماع: قال ابن حجر (8657ه) : «أجمعوا على تأديب من وجد 
مع امرأة أجنبية في بيت والباب مغلق عليهما»"'". 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الالال 
البو 0 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عن عبد الله بن مسعود ويه أن رجلاً أصاب 
من امرأة قبلة» فأتى النبي يل فذكر له ذلك» قال: فنزلت: ظاَآَِمِ الصَلْوه طرق 
لبر ونا ين الكل إن سكت يُذْسِنَ الات دَلِكَ وو للذكريت 469 **. قال: 
فقال الرجل : ألي هذه يا رسول الله؟ قال: (لمن عمل بها من أمتي) متفق عليه'"'". 

وجه الدلالة: الحديث دليل على أن من أصاب المرأة دون الجماع فإنه 
لا حد عليه؛ وأنه معصية» والتعزير هو العقاب على معصية لا حد فيها. 

الدليل الأول: لأنها معصية ليس فيها شيء مقدرء فكان فيها التعزير 


زفق 


.)١08 /11( فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: المبسوط (057/55» العناية شرح الهداية (0/ 517). 
(6) انظر: تبصرة الحكام (1/ 781)» التاج والإكليل (8/ 4377). 
(4) انظر: المغني (94/ 08)» دقائق أولي النهى (7147/5). 

(0) سورة هود» آية .)١١5(‏ ْ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (0:7)) ومسلم رقم (077/5717. 
(0) انظر: المبسوط (757/55)» العناية شرح الهداية (0/ 557). 


74 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
م ا 0 


النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع , بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
شاهد الزور يُعزّر بالضرب. 

المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص أنه شهد زوراً» فإن للإمام أن يُعزّْره 
جلداً. 

وهنا ينبه إلى أنه يستثنى من ذلك شهادة الزور على الزناء فإن شهد ثلاثة 
فأقل على شخص بالزناء فهنا يكونون قذَّفَة1(؛ أما عدا هذه المسألة فشاهد 
الزور يستحق التعزير. 

من نقل الإجماع: قال الكاساني (10هه): «وجوب التعزير في عموم 
الشهادات سوى الشهادة على الزناء بأن تعمد شهادة الزورء وظهر عند القاضي 
بإقراره؟ لأن قول الزور جناية ليس فيها فيما سوى القذف حد مقدرء فتوجب 
التعزير بلا خلاف بين أصحابنا ... أما إذا لم يتب وأصرّ على ذلك بأن قال: 
'إني شهدت بالزور وأنا على ذلك قائم' فإنه يعزر بالضرب بالإجماع»”". وقال 
ابن قدامة (١51ه):‏ «متى ثبت عند الحاكم عن رجل أنه شهد بزور عمداً عرّره 
وشهّره في قول أكثر أهل العلم ... لأنه قول عمر رضي الله عنه ولم نعرف له في 
الصحابة وَقْي مخالفاً»”" . وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (47ه)40). 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية” » والشافعية©. 


)00( وقد سبق بيان هذه المسألة وتحقيق الإجماع فيها في المسألة رقم 174 بعنوان: «لو أن ألف عدل 
قذفوا امرأة أو رجلا بالزنا مجتمعين أو متفرقين فالحد عليهم كلهم إن لم يأتوا بأربعة شهداء». 

(5) بدائع الصنائع (589/5). () المغني .)5717/1١(‏ 

(5) الشرح الكبير .)”1731/١15(‏ 

© انظر: المدونة (5/ »23١‏ المنتقى شرح الموطأ (5/ .)15١‏ 

() انظر: أسنى المطالب (4/ :")2 حاشيتا قليوبي وعميرة .)5١77/4(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
مسال ا ا سم 


مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عموم الأدلة الدالة على تحريم شهادة 
الزورء ومنها 
أ - قوله تعالى : طكَلتكيتئوأ ابن ين لون وكيوا تونت الور" . 
0 0 
قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: (الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» - وجلس 
وكان متكباً فقال: - ألا وقول الزور)» قال: "فما زال يكررها حتى قلنا ليته 
ع ل 0 
وجه الدلالة: دلت النصوص على تحريم شهادة الزورء وأنها من أكبر 
الكبائر» والشرع لم يجعل لها حداً مقدّراًء فكان فيها التعزير» لكونها معصية 
افوا ول 
الدليل الثاني : أنه فعل عمر هّ ونء حيث أتي بشاهد زور فجلده'” 
الدليل الثالث نويه لقاو : : "أنه كان إذا أتي بشاهد الزور خفقه 
0 


.)75( سورة الحجء آية‎ )١( 

هه أخرجه البخاري في صحيحه رقم ))1901١(‏ ومسلم رقم (81). 

(6) انظر: المغني /٠١(‏ 77)» دقائق أولي النهى (9/ .)11١-51١‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في 'المصنف" (2)"55/0 وعبد الرزاق في "المصنف" (8/ 57716)؛ 
والبيهقي في " السئن الكبرى ' ( 2). من طريق عاصم بن عبيد اللّه؛ عن عبد اللّه ابن عامر 
بن ربيعة ولفظه عند البيهقي : 'أتي عمر َه بشاهد زورء فوقفه للناس يوماً إلى الليل» يقول: 
هذا فلان يشهد بزور فاعرفوه» ثم حبسه"» ورواه أبو الربيع عن شريك عن عاصم وزاد فيه : 
فجلده وأقامه للناس". شْ 
قال البوصيري في "إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة' :)١61!//0(‏ هذا حديث 
ضعيف ؛ لضعف عاصم بن عبيد اللّهه. 

)2( أي ضربه ضربات» والمِخُفقة : ما يضرب به من سوط أو نحوه. انظر: تاج العروس (19/ 21147 
المعجم الوسيط (١//01517؛‏ 


/٠ْ‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
سس سسبيبييييييييييط سسضض سي 


ونزع عمامته "00, 
المخالف للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن شاهد الزور يُشْهّر فقطء 
ولا يعزّر بالجلد. 


وهو قول أبي حنيفة» وعليه الفتوى عند الحنفية. وذكر الكاساني وغيره من 
الحنفية أن قول أبي حنيفة هذا هو فيمن تاب من شهادته» أما إن كان مُصراً على 
شهادة الزور فإنه يُجلد حتى عند أبي حنيفة9©. 

دليل المخالف: 

استدل أبو حنيفة بتشهير شاهد الزور دون الجلد بما يلي : 

الدليل الأول: عن علي بن أبي طالب و؛ مي أنه أتي بشاهد زور فبعث به إلى 
عشيرته فقال: "إن هذا شاهد زور فاعرفوه" * ثم خلى سبيله ولم يجلده”". 

الدليل الثاني أنه فعل القاضي شُريح» حيث أتي بشاهد زور فشهّر به ولم 
حلد:2)20, 

وجه الدلالة: أن شريحاً كان قاضياً في زمن عمر وعلي رضي الله عنهماء وقد 
قضى بذلك في زمنهماء ولا تخفى قضاياه عنهماء ولم يُتكر عليه أحد منهه©» 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ 
لثبوت الخلاف عن أبي حنيفة. 


2)70757/8( أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف " (7517/6)» وعبد الرزاق في 'المصئف'‎ )١( 
.)١57/١١( والبيهقي في السنن الكبرى‎ 

(1) انظر: البحر الرائق (1/ »)١1705‏ رد المحتار على الدر المختار (0/ 00)» الفتاوى الهندية 
(9/ 6 8ه). 

مم أخرجه البيهقي ني 'السئن الكبرى " 2)١57/١١(‏ من رواية علي بن الحسين عن علي بن أبي 
طالب ويلك » وقد ضمّفه البيهقي بعلّة الانقطاع. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في ' المصنف" (2757/0), والبيهقي في 'السئن الكبرى" .)١157/1١(‏ 

(4) انظر: المبسوط 2)١56 /١5(‏ بدائع الصنائع (5/ 589). ش 


00006 


لكن يُقال: إن كان الشاهد مصراً على شهادة الزور فجلده حينئلٍ بالتعزير 
محل إجماع» وهو مراد الكاساني» والله تعالى أعلم. 
إذا فعل الصغير المميّز أو المجنون الفاحشة فعليهما التعزير. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب صبي لم يبلغ أو المجنون فاحشة الزناء فإنه 
لا يقام الحد عليه؛ لأنه غير مكلفنه ؛ لكن للإمام أن يعزّرهء إن كان في تعزيره 
ردع لهء ورأى الإمام المصلحة في تعزيره. 

وبهذا ب: يتبين أن الصبي غير المميز غير مراد في المسألة» وكذا الصبي المميز 
والمجترن إن كانتا االتقوية لا تردعة لعدم إدرا ل يذلاك اهنا غير و03 

من نقل الإجماع: قال ابن تيمية (8/الاه): «ولا نزاع بين العلماء أن غير 
المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة شة تعزيراً بليغاً»ء وكذلك المجنون 
بسيؤيت وما قعل العري 211 وتهله غئد مجح ابن مق 1" وإبراعتهم انين 
مغل (4) والم ا دن وان 0 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية©"؟» والمالكية”” 2 
ال 0 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ديه 
قال: قال رسول الله يك: (مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين» واضربوهم عليها 


.)5١9/54( انظر: أنوار البروق في أنواع الفروق‎ )١( 

(1) منهاج السنة النبوية (5/ .)6١‏ () انظر: الفروع .)1١57/5(‏ 

(5) انظر: المبدع .)١١١/9(‏ (0) انظر: الإنصاف .)111١/١١(‏ 

(5) انظر: كشاف القناع (5/ »)١7517‏ وانظر: دقائق أولي النهى (7/ 070785). 

(0) انظر: مطالب أولي النهى (5/ 2.571 (4) انظر: حاشية الروض المربع (747/9). 
(9) انظر: بدائع الصنائع /5/0).» رد المحتار على الدر المختار (5/ .)5١‏ 

.)74 /1( منح الجليل‎ »)١174 انظر: تبصرة الحكام (؟/‎ )9١( 

.)10/8/14( انظر: مغني المحتاج (0/ 015): تحفة الحبيب على شرح الخطيب‎ )١١( 


ا ااا 


لعشر سنين» وفرقوا بينهم في المضاجع)7". 

وجه الدلالة: أن النبي يَكْْةْ شرع تأديب غير البالغ على ترك المأمورء وهو 
يدل على إباحة تعزيره في المعصية» إن رأى الإمام المصلحة في ذلك. 

الدليل الثاني: أن الصبي والمجنون يحتاجان إلى زاجر يردعهماء عن أذية 
الآخرين. 

المخالفون للإجماع : ذهب بعض الفقهاء إلى أن الصبي غير البالغ لا يعزّر. 

وهو قولٌ للمالكية”"“؛ فمن باب أولى المجنون. 

دليل المخالف: أن العقوبة التعزيرية إنما تكون على معصية» وفعل الصبي 
لا يعتبر جناية» وهو غير معاقب في معصيته» فلا تعزير عليه”". وفعل المجنون 
من باب أولى. 

النتيجة : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ شتوك 
الخلاف عن المالكية في قولء والله تعالى أعلم. وابن تيمية رحمه الله في نقله 
للوجماع اعتبر المذهب عند المالكية فقط. 
تارك الصلاة يستحق العقوبة. 

المراد بالمسألة: إذا ترك شخص مسلم الصلاة عمداً حتى خرج وقتهاء 


.)546( وأبو داود رقم‎ 2)*1594/١١( أخرجه أحمد‎ )١( 
وأخرجه أبو داود رقم (5454), والترمذي رقم (/401)» من حديث سبرة بن معبد ويه » وقال‎ 
الترمذي : لاحديث حسن صحيح).‎ 
والحديث صحّحه جماعة من أهل العلم» قال ابن الملقن في 'البدر المنير" (778/7): هذا‎ 
«هذا حديث صحيح على شرط‎ :)784/١( ' الحديث صحيح»؛ وقال الحاكم في “المستدرك‎ 
مسلم و لم يخرجاه»؛ وقال الذهبي في تعليقه : على شرط مسلم»» وحسّن الألباني في 'إرواء‎ 
حديث عمر بن شعيب» وحديث سبرة» وصححهما بمجموعهما.‎ )511/١( الغليل"‎ 

(؟) انظر: تبصرة الحكام (؟/ 178)» منح الجليل (7/ 0/8. 

(9) انظر: منح الجليل (1/ 079. 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير لندد 
لقا ال زاكر بن ال سد اك 


وهو معتقد وجوبهاء فإن للإمام أن يُعزّره على ذلك حتى يتوب من ترك الصلاة. 
ويتبّن مما سبق أمران: الأول: إن كان تارك الصلاة غير مسلم» كالذمي» 
والمعاهد» والمستأمن» والحربي» فذلك غير مراد. 
الثاني: إن ترك المسلم الصلاة معتقداً عدم وجوبها فوسالة أخرى غير هناد 


)١(‏ أما إن تركها جاحداً وجوبها فهو كافر» فيستتاب أو يُقتل» وقد حكى الإجماع على كفر تارك 
الصلاة حاجداً لها جمع من أهل العلم فقال الخطابي في 'معالم السئن' (4/ 7154).: «التروك 
على ضروب : منها ترك جحد للصلاة» وهو كفر بإجماع الأمة»» وقال ابن حزم في ' المحلى ' 
(؟/4): هلا خلاف من أحد من الأمة في أن الصلوات الخمس فرض» ومن خالف ذلك 
فكافر»» وقال ابن عبد البر في "الاستذكار " :)١49/7(‏ «أجمع المسلمون على أن جاحد فرض 
الصلاة كافرء يُقتل إن لم يتب من كفره ذلك»» وقال ابن رشد الجد في 'المقدمات"' :)٠١٠١(‏ 
افمن جحد الصلاة فهو كافر يستتاب» فإن تاب وإلا قُتل. ...بإجماع أهل العلم» لا اختلاف 
بينهم فيه»» وقال القاضي عياض في ' إكمال المعلم' :)181/١(‏ «أجمع المسلمون على قتل 
الممتنع عن أداء الصلاة والزكاة» مكذباً بهما» وقال ابن الأثير 'النهاية في غريب الأثر' / 
17 «من أنكر فرضية أحد أركان الإسلام كان كافراً بالإجماع»؛ وقال ابن قدامة في 
*المغني ' :)7١/4(‏ الا حلاف بين أهل العلم في كفر من تركها جاحداً لوجوبهاء إذا كان ممن 
لا يجهل مثله ذلك»» وقال بهاء الدين المقدسي في 'العدة شرح العمدة" (08): «فمن جحد 
وجوبها لجهله عُرّف ذلك» وإن جحدها عناداً كفر بالإجماع»» وقال القرطبي في ' تفسيره ' (// 
5: «ولا خلاف بين المسلمين أن من ترك الصلاة وسائر الفرائض مستحلاً كفر»» وقال 
النووي "شرح مسلم' (؟/ 07٠١‏ : «أما تارك الصلاة فإن كان منكراً لوجوبها فهو كافر بإجماع 
المسلمين خارج من ملة الإسلام؛؛ وقال شمس الدين ابن قدامة (1417ه): ١لا‏ خلاف بين أهل 
العلم في كفر من ترك الصلاة جاحداً لوجوبهاء إذا كان ممن لا يجهل مثله»» وقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية في 'مجموع الفنتاوى' (708/158). «أما إذا جحد وجوبها فهو كافر بإجماع 
المسلمين»؛ وحكى الإجماع أيضاً محمد ابن مفلح في "الفروع' /١(‏ 540)» والبابرتي في 
' العناية شرح الهداية' (7117/1)» وابن فرحون في "تبصرة الحكام بأصول الأقضية ومناهج 
الأحكام" (188/7)» وإبراهيم ابن مفلح في 'المبدع' /١(‏ 20600 والعيني في 'عمدة 
القاري' »)8١/15(‏ وابن حجر الهيتمي في 'تحفة المحتاج إلى شرح المنهاج ' (7/ 81)؛ 
والشوكاني في "نيل لأوطار" ))0771/١(‏ وغيرهم. 


ند مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
2 ا 0 00 


من نقل الإجماع : قال ابن حزم (507ه): «لأنهم مقرون معنا بلا خلاف من 
أحدهم» ولا من أحد من الأمة» في أن من تعمد ترك صلاة فرضء ذاكراً لهاء 
حتى يخرج وقتهاء فإنه فاسق مجرح الشهادة» مستحق للضرب والنكال)”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية”"» والمالكية9" 
والشافعية”*»؛ والحنايلة©. 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عموم الأدلة الدالة على وجوب 
الصلاة وهي كثيرة منها 

الدليل الأول: قال تعالى: «إقّدًا أَشَلَمَ الْأََيرُ لوم دَأدْئُلوا الْمُتْرِكِنَ حَيْتُ 
دفر خوط وَأَحصَرُومٌ وَأتْمدوا لَهُمْ كل مَرْصَدٍ كإن تَابْوا وأقَامُوا لَك وات 
ل م0 

الدليل الثاني: قال تعالى: إن ا م موأ اَلصَلؤة وءَاتا أَلرَكَرةٌ 
خوك في ألِنَ وَْقَضِلْ لبت لِمَرْوِ ينلمرن 409 ”". 

الدليل الثالث : قال تعالى: #9 خَلَفَ يِنْ بَدَيه حَلَفُ أصَاعْوأ 0 ا 


كه عد دداد ا معدود 7 ا ل ا اا 
لْتَّهِوابُ بق شسوف يلقون ع 0 © إل من تاب وءامن وعمل صللا وليك يدخلون الجنة . 
لي كف 
بظَلَمْونَ سينا ©0746 


.)١16 المحلى (9؟/‎ )١( 

(؟) انظر: بدائع الصنائع (1/ 57)» البحر الرائق (45/0). 

(©) انظر: تبصرة الحكام بأصول الأقضية ومناهج الأحكام (؟1844/1): حاشية الدسوقي (5/ 808). 
(5) انظر: تحفة المحتاج (4/ »)١0/8‏ الغرر البهية .)1١1//0(‏ 

(0) انظر: الفتاوى الكبرى (؟/ ,)737-7١‏ الإنصاف .)188/١١(‏ 

(6) سورة التوبة» آية (0). 

(0) سورة التوبة» آية .)١١1(‏ 


© سورة مريمء آية (9ه- :5 ), 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 46 


الدليل الرابع : عن جابر وَيْه قال: سمعت النبي كَكهِ يقول: (إن بين الرجل 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)7". 

الدليل الخامس: عن بريده بن الحصيب نه أن رسول الله كه قال : 
(العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)”". 

الدليل السادس: عن ابن عمر َيه قال: قال رسول الله كَْ: (بني 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج. وصوم وبضان) مضق عليه 

الدليل السابع : عن أبي هريرة ويه قال: كان النبي يكل بارزاً يوما للناس» 
فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: (أن تؤمن بالله. وملائكتهء وبلقائه, 
ورسلهء وتؤمن بالبعث)» قال: ماالإسلام؟ قال: (الإسلام أن تعبد الله 
ولا تشرك به» وتقيم الصلاة» وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان .. 
الحديث) متفق عليه ). 

الدليل الثامن: عن ابن عمر وه أن رسول الله كك قال: (أمرت أن أقاتل 


.)85( أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ )١( 
والترمذي رقم (78470): وقال: «حديث حسن صحيح غريب»»‎ »)3١ /88( (؟) أخرجه أحمد‎ 
«هذا‎ :)48/١(' قال الحاكم في 'المستدرك‎ »)١١7( التساي رقم (471): ابن ماجه رقم‎ 

حديث صحيح الإسناد لا تعرف له علة بوجه من الوجوه... ولهذا الحديث شاهد صحيح على 
شرطهما عا وقال الذهبي في التلخيص: اصحيح لا تعرف له علة؛» وصححه النسائي 
والعراقي: نقله عنهما الشوكاني في "نيل الأوطار" (57/1). وصححه ابن تيمية أيضاً في 
'مجموع الفتاوى ' (؟58/7)» والألباني في تحقيقه ل' مشكاة المصابيح "' : (155/1). 

() صحيح البخاري رقم (/1): وصحيح مسلم رقم .)١5(‏ 

(4) صحيح البخاري رقم (00)» وصحيح مسلم رقم ))١١-9(‏ وتفرد به مسلم من حديث عمر طبه 
في الباب نفسهء رقم (8). 


مم مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
7س سب ب ب يبي لض سلب2 


الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ ويقيموا الصلاة. 
ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 
وحسابهم على الله)0". 

الدليل التاسع : عن عبد الله بن عمرو وَِيْه عن النبي كَل أنه ذكر الصلاة 
يوماً فقال: (من حافظ عليها كانت له نوراً» وبرهاناًء ونجاة يوم القيامة» ومن 
لم يحافظ عليها لم يكن له نورء ولا برهان» ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع 
قارون» وفرعون؛ وهامان. وأبي بن خلف)””". 

الدليل العاشر: ما أثر عن جمع من الصحابة وير في تهديد من تركهاء 
فعن عمر بن الخطاب وه أنه قال: ' لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة*» 
وعن علي رضي الله عنه قال: "من لم يصل فهو كافر'. وعن عبد الله بن 
مسعود قال: "من لم يصل فلا دين له"0". 

وجه الدلالة من النصوص السابقة: دلت النصوص السابقة على أن الصلاة 
فرض واجب, فمن تركها فقد ارتكب معصية لا حد فيها ولا كفارة» فوجب 


)000( صحيح البخاري رقم (50). 

(0) أخرجه أحمد 2)١57-1١41١/1١١1(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد" :)75١/7(‏ «رجال أحمد 
ثقات»» وقال ابن عبد الهادي الحنبلي في ' تنقيح التحقيق" (1/ :)5١15‏ «إسناد هذا الحديث 
جيد»؛ وقال المنذري في 'الترغيب والترهيب' :)711//١(‏ «رواه أحمد بإسناد جيد؛» وجرّد 
إسنادة أيفا الذهبي في "تنقيح التحقيق' :»)7٠١ /١(‏ وقال الألباني في "الثمر المستطاب' 
(017): الاسئده حسن»» وصححه في تحقيقه على مشكاة المصابيح »)177//١1(‏ ثم تراجع عن 
ذلك وضعفه في ' ضعيف الترغيب والترهيب ' .)8١/١(‏ 

(؟) أخرج هذه الآثار النسائي في السئن الكبرى (/ 777)» وابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ 2077/4 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (7/ 844)» والبيهقي في سننه الكبرى (/757): والطبراني 
في المعجم الكبير (9/ .)١191‏ 
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التعزير؛ لما سبق أن التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة'. 


النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 


)000( وقد سبق تقرير الإجماع في أن التعزير هو في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة في المسألة رقم 
37 بعنلوان: «التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة». 


للالاااامنتُُالاات 2520:0025 ١٠:22‏ 7ا71سه”)عك““كككمييييييي جمس ل 


مو 


الخائمه 


في ختام هذه الرسالة» أدوّن أهم النتائج التي توصّلت إليها في البحث» 
ومع بيان بعض الوصايات التي تخدم هذا المشروع» وهي كالتالي : 

أولاً: النتائج : 

خلص للباحث نتائج يمكن إجمالها فيما يلي : 

أولاً: أن مجموع المسائل التي تحقق الإجماع فيها لدى الباحث هي ست 
وثمانون ومائة مسألة )١147(‏ من أصل أربعة وسبعين ومأتي مسألة (7174)؛ وهي 
على النحو التالي : 
-(40) مسألة في باب مسائل الإجماع العامة في الحدود من أصل (09) 

سبال : 
- (19) مسألة في باب حد الزنا من أصل (45) مسألة. 
- (41) مسألة في باب حد القذف من أصل (175) مسألة. 
- (78) مسألة في باب حد شرب الخمر من أصل (57) مسالة. 
- (8) مسائل في باب التعزير من أصل )١1(‏ مسألة. 

ولم يتحقق الإجماع في (91) مسألة؛ وقل وشعت نيزنا مسقلا للستائل 
التي تحقق فيها الإجماعء والتي لم يتحقق فيها؛ حتى يسهل الرجوع إليها. 

ثانياً : أن المسائل الإجماعية المتعلقة بكتاب الحدود في الفقه الإسلامي 
كثيرة نسبياً حيث أني لم أبحث إلا جزءاً من باب الحدود وتحصل فيه )١85(‏ 
مسألة مما يدل على عناية الشريعة وعمقها في هذا الباب. 

ثالثاً : أن الإجماعات المنقولة في باب التعزير قليلة جداً بالنسبة لغيرها من 
أبواب الفقه» حتى أن الكتب المختصة بالإجماع لم تذكر شيئاً في هذا الباب 
إلا نزراً يسيراً» فابن هبيرة في كتابه "الإفصاح عن معاني الصحاح' لم يذكر أي 
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مسألة في هذا الباب» واكتفى ابن المنذر في كتابه "الإجماع " بمسألة واحدة 
فقطء وكذا ابن حزم في "مراتب الإجماع" لم يذكر سوى مسألة واحدة» ولعل 
السبب في ذلك أن فقهاء الحنفية والمالكية لا يذكرون للتعزير باباً مستقلاً» 
وإنما يدرجونه تحت حد القذفء فلا يتوسعون في ذكر مسائله وتحقيقها. 

رابعاً : أن الإجماع السكوتي المعتمد على فعل أو قول بعض الصحابة مين 
دون نكيرء لا يتحقق فيه الإجماع غالباًء بل الخلاف فيه حاصل بين فقهاء 
المذاهب الأربعة فضلا عن غيرهم. وذكره في موارد الإجماع لا يراد به 
الإجماع المتحقق الذي لا يجوز خلافه» وإنما يراد به تقوية القول» وإيراده 
كدليل من أدلة القول. مع تسويغ الخلاف فيه. 

خامساً : أكثر الإجماعات التي نقلتها لم تكن إلا من الثلاثمائة هجرية فما 
بعدهاء وهذا يدل على أن حكاية الإجماعات في الصدر الأول كانت قليلة 
جداً» وقد يعود ذلك لتعسر ضبط واستقراء الأقوال قبل تدوينها. 

سادساً : أن العالم مهما بلغت رتبثّه في العلم والاستقراء كابن المنذر 
وغيره» فإنه لا يخلو من خطأ في حكاية الإجماع» وإن كان حكايته للإجماع 
تدل على كثرة القائلين به» وقلة المخالفين» ونقض إجماع العالم في المسألة لا 
يدل على ضعف اطلاعه. أو قلة علمه» وإنما هو جهد بشرء والكمال إنما 
يكون لله وحده؛ وقد يكون على اطلاع بالمخالف؛ لكنه لم يعتبره مناقضاً 
للإجماع لشذوذه» ونحو ذلك. 

سابعاً : أن أكثر من خالف الإجماع في المسائل هو ابن حزم الظاهري. 

ثامناً : اتفق الفقهاء من أهل السنة والجماعة على أن خلاف المذاهب 
المبتدعة كالخوارج والروافض ونحوهم غير معتبّر في نقض الإجماع. 

تاسعاً : تين للباحث عند جمع نقولات أهل العلم في الإجماع أن كثيراً من 


اسه سسا :م 


النقهاء يذكرون الإجماع نقلا عن غيرهم وهم في ذلك قد يصرحون عمن نقلوا 
عنه» وقد لا.يصرحون. 

عاشراً: أن من أكثر الاطلاع والنظر في مسائل الإجماع استفاد ملكة قوية 
في معرفة مظان وجود بعض النقولات التي لم يصرح أصحابها عن مصدرها 
الأصلي» ومن الأمثلة على ذلك أن القرطبي في تفسيره غالب نقولاته للوجماع 
تكون عن ابن العربي في "أحكام القرآن* أو عن ابن عطية في " المحرر 
الوجيز" وقد يحكي الإجماع ابتداة» وكذا شمس الدين ابن قدامة في "الشرح 
الكبير " يأخذ غالب نقولاته من الموفق ابن قدامة في كتابه "المغني " كما صرّح 
بذلك في المقدّمة» ولا ينفرد بالإجماع إلى في نزر يسيرء وأما النووي في 
شرحه على مسلم فإنه ينقل الإجماعٌ ابتداء في مواضع كثيرة» لكنه يُكثر من النقل 
عن القاضي عياض في كتابه "إكمال المعلم" وقد يصرّح بالنقل وقد لا يصرح 
بذلك» وأما العراقي في "طرح التثريب" فإنه يأخذ من مصادر شتى فينقل كلام 
ابن عبد البر والقاضي عياض والقرطبي والنووي وابن حزم وغيرهم» لكنه يتميّز 
بالتصريح بالنقل» وينقل النص بحرفهء وأما العيني في 'عمدة القاري” 
والشوكاني في "نيل الأوطار" والصنعاني في "سبل السلام" فغالب إجماعاتهم 
هي من "فتح الباري ' لابن حجر العسقلاني» وفي أغلب الأحيان لا يصرحون 
بالنقل. 

الحادي عشر : من أبرز من اهتم بحكاية الإجماع ابتداء ابن المنذر وهو 
إمام أهل العلم في هذا الفن» كما يظهر ذلك في كتبه ك"الإشراف". 
و"الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف"» و"الإجماع". والناظر في كتبه 
يظهر له جلياً عمق علم ابن المنذر وسعة اطلاعه واستقرائه لأقوال أهل العلمء 
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ولذا يقول ابن القيم : «هو من أعلم الناس بالإجماع والاختلاف)”". 

ولا تكاد تجد أحداً من أهل العلم ممن له اهتمام بالإجماعات إلا وينقل 
عن ابن المنذر في كثير من المواضع. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «عليه 
اعتماد كثير من المتأخرين.في نقل الإجماع والخلاف»”". 

وتبع ابن المنذر في ذلك جماعة من أهل العلم منهم ابن حزم كما في كتابه 
'مراتب الإجماع' ومواضع كثيرة من "المحلى '؛ وابن هبيرة في "الإفصاح 
عن معاني الصحاح ". وابن عبد البر في كتابيه "التمهيد" و "الاستذكار". 

ثانياً : التوصيات: 

بعد الانتهاء من هذا البحث - بحمد الله وتوفيقه - يرى الباحث جملة من 
التوصيات لإتمام هذا المشروع هي كالتالي : 

أولاً: تكملة المشروع في جميع أبواب الفقه. حتى يكتمل في كتاب واحد 
يجمع شتات المسائل الإجماعية الفقهية» على سبيل التقصي والاستقراء» مما 
يسهل على الباحثين الحصول على بغيتهم في المسألة الإجماعية» ونقولات 
أهل العلم لها. 

ثانياً: تحديد منهجية موحّدة في البحث» من خلال وضع ضوابط في اعتبار 
الإجماع من عدمه. إن أمكن إستدراكه فيما بقي من المشروعء أو الاهتمام به 
بعد نهاية المشروع بإسناده إلى نخبة من العلماء ووضع منهجية موحدة له في 
جميع الأبواب» يتم من خلالها اعتماد الإجماع في المسألة أو عدمه. واعتبار 
الخلاف أو رده بالشذود ونحوه. 


.)18/5( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)009 /؟١( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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لأن الباحثين في هذا المشروع يختلفون في ضابط الإجماع فمنهم من 
لا يعتبر خلاف الظاهرية» ومنهم من يعتبره» ومنهم من لا يعتبر خلاف الواحد 
والاثنين» ومنهم من يعتبره ناقضاً للإجماع» فكان لا بد من توحيد المنهجية في 
اعتبار تحقق الإجماع من عدمه حتى تكمل الفائدة. 

ثالثاً: بعد الانتهاء من المشروع بأكمله يتم استخلاص المسائل المجمع 
عليها ثم إخراجها في كتاب مختصرء يكون المنهج فيه على طريقة ابن المنذر 
في كتابه "الإجماع ": وابن حزم في 'مراتب الإجماع". 

وفي ختام هذا البحث أنتهي به كما بدأت» بحمد الله تعالى على العون في 
إتمام هذا البحثء فله الحمد كلهء وأسأله سبحانه التوفيق والسداد» وثبات 
الأجر عنده يوم المعاد. 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 016 
اا يشمت 
فهرس المصادر والمراجع 


.١‏ القرآن الكريم. 

1 أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم؛ لصديق بن حسن القنوجي» 
تحقيق : عبد الجبار زكار» دار الكتب العلمية» بيروت» 91/8ام. 

“. الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي؛ لعلي 
بن عبد الكافي السبكي» تحقيق: جماعة من العلماءء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

4. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل 
البرصيري» طبعة دار الوطن» ١57١اهء‏ 1999م. 

ه. الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام» لمحمد بن أحمد الفاسي "ميارة"» دار 
المعرفة. 

1. الإجماع عند الأصوليين دراسة وتطبيقاً على المسائل التي حكى فيها ابن قدامة 
الإجماع ونفى علمه بالخلاف فيها من كتاب المغني من أول كتاب الحدود إلى 
نهاية كتاب قطاع الطريق» لصالح بن سليمان الحميد» وهي رسالة ماجستير في 
أصول الفقه كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى عام ١5١19‏ 

. الإجماعء لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري؛ تحقيق :5 فؤاد 
عبد المنعم أحمدء دار الدعوة» الإسكندرية» الطبعة الثالثة» 57٠5اه‏ 

6. إجماعات ابن عبد البر جمعاً ودراسة (الجنايات والديات والحدود)» لمنى بنت 
عبد العزيز المبارك» وهي رسالة ماجستير في قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 5177 اه. 

4. إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» خليل بن كيكلدي العلائي» تحقيق: د. 
محمد سليمان الأشقر الكويت» جمعية إحياء للتراث الإسلامي» الطبعة الأولى» 
اه 
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إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ محمد بن علي تقي الدين ابن دقيق» 
مطبعة السنة المحمدية. 

أحكام القرآن الكريم» محمد بن عبد الله الأندلسي (ابن العربي)؛ دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى. 

أحكام القرآن. أبو بكر بن علي الرازي (الجصاص». دار الفكرء 415١هء‏ 
1147 م. 

الإحكام في أصول الأحكام: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد دار 
الحديث. القاهرة. الطبعة الأولى. 54٠5١ه‏ 


الجميلي؛ دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى؛ 5٠5١ه‏ 

اختلاف الحديث. لمحمد بن إدريس الشافعي» مؤسسة الكتب الثقافية» 
بيروت,. الطبعة الأولى» 6ه 86وام. 

الاختيار لتعليل المختار» لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي» 
تحقيق : عبد اللطيف محمد عبد الرحمن» دار الكتب العلمية» بيروت» بيروت» 
لبنان» الطيعة الثالثة, 5ه 6ددام 


. آداب الشافعى ومناقبه. لعبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق: عبدالغنى 


عبدالخالق» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 4 اه "1١15م‏ 
الآداب الشرعية والمنح المرعية» محمد بن مفلح بن محمد المقدسي. عالم 
الكتب. 

أدب المفتي والمستفتي» لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان 
الشهرزوي. تحقيق : موفق عبد الله عبد القادر. لبنان» بيروت» مكتبة العلوم 
والحكمء عالم الكتب. الطبعة الأولى. /501اه 

الأدب المفرد. لمحمد بن إسماعيل البخاري الجعفي. تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثالثة» 404١هء‏ 1984م. 
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إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ» لصالح بن علي الشمراني» دار المنهاج؛ 
الرياض» الطبعة الأولى» 578١ه‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول؛ محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» المحقق : الشيخ أحمد عزو عناية» دمشق» كَمْر بطناء دار الكتاب 
العربي؛ الطبعة الأولى» 9١5اه»‏ 19194م. 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادالجوء لإمام الحرمين الجويني» 
تحقيق : محمد يوسف موسى علي عبدالحميد» مكتبة الخانجي» 8ه 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناضر الدين الألباني» 
إشراف» زهير الشاويش» المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الثانية» 
مهدقامص 60ام. 

الاستذكار» يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» تحقيق : سالم محمد عطا وَ 
محمد على معوض. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١51١ه»؛‏ 
كم 

الاستقامة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» أبو العباس» تحقيق: محمد 
رشاد سالم؛ جامعة الإمام محمد بن سعودء المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 
ةزه 


: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 


البر» الناشر مكتبة الكليات الأزهرية» مطبوع بهامش الإصابة» الطبعة الأولى. 
أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير» علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
الشيباني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

إسعاف المبطأ برجال الموطأء لعبدالرحمن ابن أبي بكر أبو الفضل السيوطي» 
المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 189١هء‏ 1959م. 


. أسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا بن محمد زكريا الأنصاري» مع 


حاشية عليه لأحمد الرملى» دار الكتاب الإسلامي. 
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الأشباه والنظائر» لتاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي السبكي, دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١ه‏ ١1991م.‏ 

الأشباه والنظائرء لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» 5 اهء 1947م. 

الإشراف على مذاهب العلماء. لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر» تحقيق: 
صغير أحمد الأنصاري, الإمارات» رأس الخيمة» مكتبة مكة الثقافية» الطبعة 
الأولى. 0ه 5١15م‏ ظ 

الإصابة في تمييز الصحابة» لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي» تحقيق: علي محمد البجاوي» بيروتء دار الجيل» الطبعة الأولى» 
7ه 

أصول البزدوي» *كنز الوصول الى معرفة الأصول". علي بن محمد البزدوي 
الحنفي» مطبعة جاويد بريس» كراتشي. 

أصول الدين. لأبي منصور عبدالقاهر البغدادي» الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى. 

أصول السرخسي» لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي» تحقيق: أبو الوفاء 
الأفغاني» لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر أباد» ودار الكتب العلمية 
ببيروت» الطبعة الأولى 15١5١اه.‏ 17م 

أصول السرخسي؛ لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكرء المكتبة 


الأحمدية. 

أضول الشاشى» أحملاين محمد بن إسحاق الشاشيء دار الكتاب العربي» 
بيروت. ”٠5١اه.‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد 
القادر الجكني الشنقيطي, دار الفكر للطياعة والنشر والتوزيع. بيروت. لبنان» 
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إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي ١‏ تحقيق : طه عبد الرؤورف سعدء دار الجيل» بيروت» /ا191م. 

أعلام النساءء لعلي محمد علي دخيل التوفرء دار الهادي للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى؛ ١١٠1م.‏ 

الأعلام» لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت»؛ لبنان» الطبعة 
الخامسة» ٠198هه.‏ 

إغائة اللهفان من مصائد الشيطان» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية؛ 
مولام ملاوام. 

الإفصاح عن معاني الصحاح في الفقه على المذاهب الأربعة» لأبي المظفر 
يحيى بن محمد بن هبيرة» لبنان» بيروت» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
اه 1995م. 

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء لمحمد الشربيني الخطيب» تحقيق : مكتب 
البحوث والدراسات. دار الفكرء بيروت» 6١5١اه‏ 

الإقناع في مسائل الإجماع؛ لابي الحسن ابن القطان» تحقيق: حسن فوزي 
الصعيدي؛ مصرء القاهرة» دار الفاروق» 575 اهه 5١١1م.‏ 

إكمال المعلم بفوائد مسلم» لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض الحمصي؛ 
تحقيق: يحيى إسماعيل» الطبعة الأولى» 9١5١اهء‏ 1998م. 

الإكمال بمن في مسند أحمد من الرجال سوى من ذكر في تهذيب الكمال؛ 
لشمس الدين محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني. 


. إكمال تهذيب الكمال الجزء الأول والثاني» لعلاء الدين مغلطاي بن قليج 


الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» ١5177‏ هه ١١١1م.‏ 
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الإلمام بأحاديث الأحكامء تقي الدين محمد بن أبي الحسن على بن وهب بن 
مطيع بن أبي الطاعة القشيري المصري» تحقيق: حسين إسماعيل الجملء دار 
المعراج الدولية؛ بيروت؛ دار ابن حزم, الطبعة الثانية» 517١ه‏ 7١10م.‏ 
الأمء محمد بن إدريس الشافعيء دار الفكرء بيروتء. الطبعة الأولى»؛ 
١٠5اهء‏ ٠198م‏ والطبعة الثانية» "8٠4١هء‏ 19417م. 

إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ؛ لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني؛ تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان, دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» 5557١هء‏ 1987١م.‏ 

الأنساب» لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» تقديم 
وتعليق: عبد الله عمر البارودي؛ مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» دار 
الجنان. 


٠‏ الإنصاف. علي بن سليمان بن أحمد المروداوي» تحقيق : محمد حامد الفقي» 


دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية. 

أنوار البروق في أنواع الفروق» أحمد بن إدريس القرافي» عالم الكتب. 

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء» لقاسم بن عبد الله بن 
أمير علي القونوي» تحقيق : أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي» جدة, دار الوفاءء 
الطبعة الأولى؛ 5٠5١اه‏ 

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيدء 
لمحمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي» المشهور 
بابن الوزير» بيروت؛ دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» /1941م. 

الإيمان الكبير» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق : محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلامي, الأردن» عمان, الطبعة الخامسة. 
5ه 1945م 

بحار الأنوار» للمجلسي », طبعة: كمباني. 
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البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن نجيم» وعليه حاشية 
عبد الله بن أحمد النسفي, دار الكتاب الإسلامي» الطبعة الثانية. 

البحر الزخارء أحمد بن يحيى بن المرتضىء دار الكتاب العربي. 

بحر العلوم» لأبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي» 
تحقيق : محمود مطرحي» دار الفكرء بيروت. 

البحر المحيط في أصول الفقه» بدر الدين بن محمد بهادر الزركشي» دار 
الكتبي» الطبعة الأولى» 5١5١هء‏ 1995م. 


البحر المحيط في أصول الفقه» بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي» 
تحت نحي محمد تامهر» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 
هام 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» مسعود بن أحمد الكاساني» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الثانيق» 5٠54١هء‏ 1985م. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصدء محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي» الشهير بابن رشد الحفيدء أبو الوليدء مطبعة مصرء مصطفى البابي 
الحلبي» الطبعة الرابعق» 196١ه.‏ 0/ا19م. 

البداية والنهاية» لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداءء مكتبة المعارف» 
بيروت. 

البدر الطالع في محاسن القرن السابع» لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق : 
محمد حسن حلاق» سورية» دمشقء دار ابن كثيرء الطبعة الأولى» /511اهء 
5م 

البدر الطالع في محاسن القرن السابع؛ لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق: 
محمد حسن حلاق» سورية» دمشقء دار ابن كثيرء الطبعة الأولى» /ا517١ه؛‏ 
كم 
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البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» لسراج 
الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي ابن الملقن» تحقيق: مصطفى 
أبو الغيط» وعبدالله بن سليمان؛ وياسر بن كمالء دار الهجرة للنشر والتوزيع» 
الرياض» السعودية» الطبعة الأولى» 578١ه.‏ 54١٠1م.‏ 

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية؛ لأبي سعيد الخادمي» دار إحياء الكتب 
العربية» /75١ه.‏ 

بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي على الشرح الصغير)؛ أحمد بن 
محمد الصاويء أبو العباس» دار المعرفة. 

البلغة في تراجم أثمة النحو واللغة» لدو نرت الفيروزابادي» تحقيق : 
محمد المصري» جمعية إحياء التراث الإسلامي؛ الكويتء الطبعة الأولى» 
اه 

بلوغ المرام من أدلة الأحكامء لأحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» 
مكتبة دار الفيحاء دمشق» 414١هء‏ 198م. 2 ٠‏ 

البناية في شرح الهداية؛ لمحمود بن أحمد العيني» دار الفكرء د: ت. 

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام: لعلي بن محمد بن عبد الملك الكتامي 
الحميري الفاسي» بن القطان». تحقيق: الحسين آيت سعيد. دار طيبة» 
الرياض» الطبعة الأولى» 5418١ه.1491م.‏ 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة. لأبي الوليد 
محمد ابن أحمد بن رشد القرطبي» تحقيق: د محمد حجي وآخرونء دار 
الغرب الإسلامي؛ بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» 508١هء‏ 19848م. 

تاج التراجم» لأبي الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودوني» تحقيق: 
محمد خير رمضان.ء الطبعة الأولى» دار القلم»؛ دمشق» سورياء 517١هء‏ 
117م. 
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تاج العروس من جواهر القاموس» محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني» 
أبو الفيض» الملقّب بمرتضىء الزَّبيدي» تحقيق: مجموعة من المحققين» دار 


الهداية. 
الكتب العلمية. 


تاريخ ابن الوردي» لزين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي؛ دار الكتب 
العلمية» لينان» بيروت» /!ا١5١اهء‏ 1995م. 

تاريخ الأزهر في ألف عام» لسنية قراعة» مكتب الصحافة الدولى للصحافة 
والنشرء القاهرة» 1974١م.‏ 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لمحمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: 
بشار بن عواد معروف الناشرء جامعة بغداد» الطبعة الثانية» /91١١ه‏ 

تاريخ الأمم والرسل والملوك» محمد بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى؛ /1٠5١اهه.‏ 

التاريخ الكبير» لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي» أبو عبدالله؛ 
تحقيق : السيد هاشم الندوي» دار الفكرء بيروت. 

تاريخ بغدادء لأحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

تاريخ دمشقء» لابن عساكرء دار الفكرء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 
6ه 1998م. 

تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار» لعبد الرحمن الجبرتي؛ الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمية» 6١٠١٠اه‏ 


: تأويل مختلف الحديث» لعبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق : محمد 


ش زهري النجار» لبنان» بيروت» دار الجيل» 797اه. 5لا19ام. 
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تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» إبراهيم بن علي بن فرحون 
اليعمري المالكي, دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 5٠4١اهء‏ 1987م. 
التبصرة في أصول الدين على مذهب الإمام الجليل ناصر السنة وقامع البدعة 
أحمد بن حنبل» لأبي الفرج عبدالواحد بن محمد بن علي الشيرازي» تحقيق : 
إبراهيم بن محمد الدوسريء» رسالة ماجستير في قسم العقيدة» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» مطبوع على الآلة الكاتبة. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي الزيلعي» وعليه حاشية أحمد 
بن يونس الشلبي؛ دار الكتاب الإسلامي. 

التجريد لنفع العبيد (حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب)؛ سليمان بن 
محمد بن عمر البجيرمي» دار الفكر العربي. 

تحرير ألفاظ التنبيه؛ ليحيى بن شرف بن مري النووي» تحقيق: عبد الغني 
الدق» دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى. 508١ه‏ 

التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي» 
لبنان» ببروت» مؤمسة التاريخ العربي» الطبعة الأولى» ١٠5١هء‏ ١٠٠١1م.‏ 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»؛ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري» أبو العلاء دار الكتب العلمية» بيروت. 

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب»)» لسليمان بن محمد 
بن عمر البجيرمي»ء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى؛ 
اه 1995م. 

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» لإسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي» تحقيق : عبد الغني بن حميد بن محمود الكبيسي» مكة المكرمة؛ دار 
حراء؛ 105١ه‏ 

تحفة الفقهاء. السمرقنديء. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» 
6ه 1444م. 
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تحفة المحتاج في شرح المنهاج ؛ أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمي؛ 
دار إحياء التراث العربى. 


.التحقيق فى أحاديث الخلاف» عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزي 


أبو الفرج» تحقيق : مسعد عبد الحميد محمد السعدنى» دار الكتب العلمية» 


بيروت» 6ه 


.تذكرة الحفاظ» لشمس الدين مق عبد الله محمد الذهبي» بيروت» لبيان» دار 


إخياء التراث العريئ. 


.تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج» ابن الملقن لسراج الدين عمر بن علي بن 


أحمد الشافعى» المحقق: حمدي عبد المجيد السلفى» المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الأولى» 95١ه.‏ 


.تذكرة الموضوعات» لمحمد طاهر:بن على الهندي الفتني. 


تحقيق: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
اه 


العسقلان » تحقبق: اكرام الله إمداد الحق» لبنان» بيروت» دار الكتاب 
ني» تحقيق: إكرام الله | بير : 
العربي» الطبعة الأولى. 


.التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح» لسليمان بن 


خلف بن سعد أبو الوليد الباجيء تحقيق : د. أبو لبابة حسين » دار اللواء للنشر 
والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى» 5٠5‏ ١اهء‏ 1985م. 


.التعريفات» لعلي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق : إبراهيم الأبياري» دار 


الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الأولى» مهاه 


.تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» أبو عبد الله 


تحقيق : د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» المدينة المنورة» مكتبة الدار» 
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مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


الطبعة الأولى» 5٠1١اه‏ 


.تغليق التعليق على صحيح البخاري» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 


أحمد بن حجر العسقلانى» تحقيق : سعيد عبد الرحمن موسى القزقى» المكتب 
الإسلامي؛ دار عمارء بيروت» الطبعة الأولى» 0٠5١ه.‏ 


.تفسير البحر المحيط. لأبىي حيان الأندلسى»ء دار الفكر. 
.تفسير البيضاوىء للبيضاوي. دار الفكرء بيروت. 
.تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل» علاء الدين علي بن 


محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن» دار الفكرء بيروتء لبنان» 
8ام امم. 


.تفسير السراج المنير» لمحمد بن أحمد الشربينى» دار الكتب العلمية» بيروت. 
.تفسير أله لفخر الرازي الموسوم ب" مفاتيح | لغيب "2 محمد بن عمر بن الحسين 


الرازي الشافعي المعروف بالفخر الرازي» دار إحياء التراث العربى. 


.تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» 


تحقيق : سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية 
١ه‏ 469م. 

سي لقيو لتم مليقة ةر لررا: 

تفسير اللباب» لعمر بن على ابن عادل الدمشقي الحنبلي» دار الكتب العلمية» 


بيروتك. 


.تفسير روح البيان» إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي, 


دار إحياء التراث العربى. 


عبد الله محمود محمد عمرء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
8ه 8ام. 
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.التقرير والتحبير في شرح التحرير» محمد بن محمد بن محمد ابن أمير الحاج» 


دار الكتب العلمية» الطبعة الثالغة» 7٠5١هء‏ "1941م. 


.تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير» لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 


العسقلاني» تحقيق : السيد عبدالله هاشم اليماني المدني» المدينة المنورة» 
اهم 14ام. 


.التلخيص الحبير» أحمد بن على بن حجرهء أبو الفضل العسقلاني» مؤسسة 


قرطبة » دار المشكاة» الطبعة الأولى» 5قآآ_آا0ص 0ام. 


التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ليوسف بن عبد الله بن عبد البر 


النمري» تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري» وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب 11417ه 


.تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز 


الذهبي؛ تحقيق: مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب؛ دار الوطن؛ الرياض» 
الطبعة الأولى» ١47اه‏ ١155م.‏ 


.تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنيلى» 


تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله؛ وعبد العزيز بن ناصر الخباني» أضواء 
السلف. الرياضء الطبعة الأولى» 578اهف /ا١٠1م.‏ 


.تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي»؛ 


تحقيق : أيمن صالح شعبان» دار الكتب العلمية» بيروت» 1998م. 

تهذيب الأسماء واللغات؛ محيي الدين يحيى شرف الدين النووي؛ دار الكتب 
العلمية للنشرء لبنان» /1١1م.‏ ظ 

تهذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» دار 
الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» 85٠5اهء‏ 1984م. 


. تهذيب الكمال» ليوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي» تحقيق: د. بشار 


عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» دوقاصى امم. 
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تهذيب اللغة. لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهريء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٠16م.‏ 

التوقيف على مهمات التعاريف» لمحمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: محمد 
رضوان الداية» دار الفكر المعاصرء بيروت» دار الفكرء دمشق» الطبعة 
الأولى» ١٠1١اه‏ 

تيسير التحرير» لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاهء دار الفكر. 

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام: لعبد الله عبد الرحمن البسامء دار أولي 
النهى» بيروت» الطبعة الثامنة» 15١4١ه.‏ 19844م. 


الأولى» ١٠5١ه.١٠٠1م.‏ 


. الثقات» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» تحقيق: السيد 


شرف الدين أحمد» دار الفكرء الطبعة الأولى. 158١ه.‏ 1916م. 


.الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب» محمد ناصر الدين الألباني» غراس 


للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى. 


.جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 


الآملى؟ ابو جعش الطيرئ تعقيق + السند تعد قاقر مودسة الرفالة: 
الطبعة الأولى» 1ه ١٠6آم.‏ 


.جامع التحصيل في أحكام المراسيل؛ لأبي سعيد بن خليل بن كيكلدي أبو 


سعيد العلائى » تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي» بيروت» عالم الكتب» 
الطبعة الثانية» /501١اه.‏ 1985م. 


.جامع الرسائل» لأبي العّباس أحمد بن عبد الحليم بن ابن تيمية الحراني 


الحنبلى الدمشقى» تحفيق : د. محمد رشاد سالمء الرياض» دار العطاء. 
الطبعة الأولى» اه 1١6آم.‏ 


ال ا اي ااال 


7 الجامع الصحيح المختصرء لمحمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» تحقيق : 
مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» اليمامة» بيروت» الطبعة الثالثة» /1٠5اهء‏ 
/1ام. 

57١.الجامع‏ الصحيح» سنن الترمذي, محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» 
تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون.ء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4 جامع العلوم والحكم. أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» دار 
المعرفة» بيروتء الطبعة الأولى» 8/٠5١اه‏ 

06.جامع المسائل» لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي» تشقى: تشحيد عزى قنبس ) إشراف: بكر بن عبد الله-ابو 
زيد دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى» ؟577١اه‏ 

7 .جامع بيان العلم وفضله» ليوسف بن عبد البر النمري» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» 98١اه‏ 

1١.الجامع‏ لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي» أبو عبد الله» تحقيق: أحمد 
البردوني» وإبراهيم أطفيش» القاهرة» دار الكتب المصرية» الطبعة الثانية؛ 
اه 1955م. 

االجرح والتعديل» لعبد الرحمن بن أ بي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي 
التميمي» دار إحياء التراث العربي»: بيروت» الطبعة الأولى» ١11اهء‏ 
م 

9 االجرح والتعديل؛ لعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي 
التميميء دار إحياء التراث العربي؛ بيروت»ء الطبعةالأولىء» ١/ا7اهء‏ 
ام 

.الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 


الحراني» تحقيق : د.علي حسن ناصرء د.عبد العزيز إبراهيم يم العسكر. د. حمدان 


م مسائل الإجماع ني حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


محمدء دار العاصمة؛ الرياضء الطبعة الأولى؛ 5١5١ه.‏ 

0١‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء)» لمحمد بن أبي 
بكر أيوب الزرعي ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

7.الجوهرة النيرة» لمحمد بن علي الحدادي العبادي؛ المطبعة المخيرية» 

اه 

.حاشية ابن القيم على سئن أبي داودء محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية؛ دار 

الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الثانية» 6١841١ه.‏ 

.حاشية إعانة الطالبين» لأبي بكر بن محمد شطا الدمياطي» على حل ألفاظ فتح 

المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين لزين الدين بن عبد العزيز المعبري 

المليباري» الطبعة الأولى» اه 1997م. 

0.حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» سليمان بن عمر بن محمد 
البجيرمي» المكتبة الإسلامية» ديار بكر تركيا. 

75 .حاشية الجمل على المنهج» لسليمان الجمل» لبنان» بيروتء دار الفكر. 

01١.حاشية‏ الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي» دار 
إحياء الكتب العربية. 

.. حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
النجدي, الطبعة الرابعة» ١٠١5١اه‏ 

9.حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي»؛ علي الصعيدي العدوي» دار 
الفكرء 415١هء‏ 19944١م.‏ 

.حاشية العطار على جمع الجوامع» لحسن العطارء دار الكتب العلمية» لبنان» 
بيروتء الطبعة الأولى» كاه 1994م. 

١‏ حاشيتا القليوبي وعميرة» أحمد سلامة القليوبي» وأحمد الرلسي عميرة» إحياء 
الكتاب العربي» 18١5١هء‏ 11946م. 
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الحاوى الكبير» أبو الحسن الماورديء دار النشرء دار الفكر» بيروت. 
الحاوي فى فقه الشافعى لابى الحسن الشافعي »دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى» 5١5١هء‏ 1945م. 


.حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار لمحمد بن عمر بحرق 


الحضرمي الشافعي» تحقيق محمد غسان نصوح عزقول» دار الحاوي» 
بيروت» 4ام. 


.الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري؛ 


00 د. مازن المبارك» دار الفكر المعاصر»ء بيروت» الطبعة الأولى؛ 
١ه‏ 


.حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار 


الكتاب العربي» بيروت » الطبعة الرابعة» 6ه 


.خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء لمحمد أمين فضل الله المحبي» 


تحقيق : محمد حسن محمد إسماعيل » لبئان» بيروت» دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى» 5177 اه 5١١1م.‏ 


.الدارس في تاريخ المدارسء لعبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي» تحقيق : 


إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١٠4اه».٠194م.‏ 


.الدر المنثور في التفسير بالماثور» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: 


مركز هجر للبحوث» دار هجر » مصر» اه ٠آم.‏ 


.درء تعارض العقل والنقل» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني»؛ أبو 


العباس» تحقيق : محمد رشاد سالم» دار الكنوز الأدبية» الرياض» ١9١اه‏ 
الدرة فيما يجب اعتقاده» لأبى محمد ابن حزم» تحقيق : أحمد الحمد وسعيد 
القزق» مكتبة التراث» الطبعة الأولى. 


.درر الحكام شرح غرر الأحكام. محمد بن فرموزا (منلاخسرو)؛ دار إحياء 


الكتب العربية. 


.بابب باياس2يبيبييبيي | يي جب ب سس لجس ا ب مميتيؤتث*ثذآك 


77 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد 
بن علي بن محمد العسقلاني؛ تحقيق : ب ع ال ان مجلس دائرة 
المعارف العثمانية؛ الهندء 197١ه.‏ 917ام. 

ىف 


مل 


ا لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر النمري» تحقيق: الدكتور شوقي ضيف»ء وزارة الأوقاف المصري»ء 
المجلس الأعلى درن الإسلامية»؛ لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة 
الطبعة الأولى. ١518‏ ه. 19846م. 

60/.دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» للقاضي عبد رب النبي ٠‏ 
بن عبد رب الرسول الأحمد نكريء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى» ١47اه.‏ ١٠10م‏ 

.دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (شرح منتهى الإرادات)» منصور بن يونس 
البهوتي» عالم الكتب. 

/13ا.الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب, لابن فرحون» تحقيق: 
مأمون بن محيي الدين الجنّان؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبئان» الطبعة 
الأولى؛ سنة /1511هء 11947م. 


كلا 


مله 


االذخيرة» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: محمد حجي» 
بيروت» دار الغرب» 1995١م.‏ 

69 ذيل التقييد في رواة السئن والأسانيد» لمحمد بن أحمد بن علي» تقي الدين» 
أبنو الطيب المكي الحسني الفاسي» المحقق: كمال يوسف الحوتء دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.٠194م.‏ 

14.ذيل تذكرة الحفاظ. لأبي المحاسن محمد بن علي بن الحسن الحسيني 
الدمشقي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 9ه 19948م. 

١دذيل‏ طبقات الحنابلة» لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» 
تحقيق : محمد حامد فقي » مطبعة السنة المحمدية» الالااه 19695م. 
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رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر (ابن عابدين)» دار الكتب 
العلمية» 417١اهء‏ 1997م. 


.رسالة إلى أهل الثغرء علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن 


إسماعيل الأشعري» تحقيق: عبدالله شاكر محمد الجنيدي» مكتبة العلوم 
والحكم» دمشق» الطبعة الأولى» 9/84١ه‏ 

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم. لمحمد بن إبراهيم الوزير» تقديم : 
بكر بن عبد الله أبو زيد» اعتنى به: علي بن محمد العمران» دار عالم الفوائد. 


:روفة الطالنين وعمدة المفتيق» لمحى الدين التووي» تجفيق::عادل أحمد عبذ 


الموجودء وعلى محمد معوض. دار الكتب العلمية. 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
ابن قدامة المقدسي» مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية 
41#اها 00 


.رياض الصالحين» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» دار الفكرء 


بيروت» الطبعة الغالئة ١”5اه‏ لآم 


.زاد المسير في علم التفسير» عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» المكتب 


الإسلامى» بيروتء. الطبعة الثالثة» 85٠5١ه.‏ 


تحقيق: شعيب الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» مكتبة 
المنار الإسلامية» بيروت. الطبعة الرابعة عشرء لا٠5اه».‏ 5امم. 


.الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي 


أبنو متصؤر» تخحقيق: 5:محمن جبر الألفى» :ززارة الأوقاف:والشفون 
الإسلامية. الكويت» الطبعة الأولى» 6ام. 


.الزواجر عن اقتراف الكبائر» لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» دار 


الفكرء الطبعة الأولى» 5١5١ه»ء‏ 1595م. 
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سبل السلام» محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني» دار الحديث. 


لبنان» بيرواتك. 


.سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء لمحمد ناصر الدين 


الألباني» مكتبة المعارف» الرياض؛ 6١51١هء‏ 19846م. 


.سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» محمد ناصر 


الدين بن الحاج نوح الألباني» دار المعارف» الرياضء الطبعة الأولى» 
اه 1197م. 
سلك الدرر فى أعيان القرن الثاني عشرء لمحمد خليل المرادي» دار ابن حزم» 


بيرواكت. 


الباقي» دار الفكر» بيرووات. 


“سكن أب داودء سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» تحقيق: 


محمد محيى الدين عبد الحميد» دار الفكر. 

سنن البيهقي الكبرى؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكة المكرمة. مكتية دار البازء 5١5١اهء‏ 
5م 

سئن الدارقطني» علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» تحقيق: السيد 
عبد الله هاشم يماني المدني» دار المعرفة» بيروت» 85/؟اه 15ام. 
السياسة الشرعة في إصلاح الراعي والرعية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تيمية» مكتبة ابن تيمية. 

سير أعلام النبلاء. لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبى» تحقيق : شعيب 
الأرنؤوط وجماعةء الرياض» مؤسسة الرسالة؛» ١5٠0١‏ ه 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 16 
لصوا ات أو و1 ااا اك 


07 السيرة النبوية» لأبي الفداء إسماعيل ابن كثير» الطبعة الأولى» دار الكتب 
العلمية. 

4 .لسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» دار ابن حزم» الطبعة الأولى. 

6. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد بن محمد مخلوف. القاهرة» 
المكتبة السلفية» 759١ه.‏ 

5 شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي» ابن العماد دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

.شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» 
هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي» أبو القاسم؛ تحقيق: د. أحمد سعد 
حمدان؛ دار طيبة» الرياض» 7٠5١ه.‏ 

.شرح الأصول الخمسة. للقاضي عبدالجبار الهمذاني» تحقيق: عبدالكريم 
عثمان» مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى» 785١ه.‏ 1956م. 

4 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك؛ لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف 
الزرقاني» دار الكتب العلمية» بيروت» ١1١4١هه.‏ 

.شرح الزركشي على مختصر الخرقي» شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد 
الله الزركشي المصري الحنبلي» تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم» لبنان» 
بيروت؛ دار الكتب العلمية» 5177١اهء‏ 17١٠1م.‏ 

.١‏ شرح السنةء لحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط»؛ ومحمد 
زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» دمشقء» بيروت» الطبعة الثانية» 1٠5اهء‏ 
1ام. 

.شرح العقيدة الطحاوية؛ لمحمد بن علاء الدين على بن محمد ابن أبي العز 
الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي» تحقيق: أحمد شاكر»ء الرياض» وزارة 
الشؤون الإسلامية» والأوقاف والدعوة والإرشادء الطبعة الأولى» ١514‏ ه. 


__ 7_7 ب سس 


6 الشرح الكبير» لأبي البركات أحمد اندرو طبع إحياء الكميع العرفية » غرسنى 
البابى الحلبي وشركاء. 

1 .الشرح الكبير» لشمس الدين أ بي الفرج عبد الرحمن بن الشيخ الإمام العالم' 
العامل الزاهد أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي. دار الكتاب 
العربي. 

06 شرح الكوكب المنير» لأبي البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي 
الفتوحي (ابن النجار)؛ تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد» المملكة العربية 
السعودية؛ مكتبة العبيكان, الطبعة الثانية 418١هء‏ /1481م. 

7الشرح الممتع على زاد المستقنع؛ لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين» دان 
ابن الجوزيء الطبعة الأولى. 577١ه.‏ 578اه 

.شرح تنقيح الفصولء لشهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي» 
إعداد : ناصر بن علي بن ناصر الغامدي» واه ١٠٠وآام‏ : 

شرح حدود ابن عرف» محمد بن قاسم الرصاعء دار الكتب العلمية» ٠176١ه‏ 

8 شرح سبحي البخاري» علي يق إخلف ابن عبد النلك بين بطال البكري 
القرطبي» أبو الحسين» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» الرياض» مكتبة 
الرشدء الطبعة الثانية, 8471١اهء‏ 7١٠1م.‏ 

".شرح فتح القديرء كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسيء دار الفكرء ظ 
بيرووات. 

11١‏ شرح مختصر الروضة» سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري»ء 
أبو الربيع؛ المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولى» 0 هه لا4وام. 

".شرح مسئد أبي حنيفة» لملا علي القاري» دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت. 

".شرح معاني الآثار؛ أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» دار المعرفة» الطبعة 
الأولىء 99اهء 1918م. 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير اام 
لقاع لاك 1لا ل لكالا للا لانم اا سا 0ك 


4. شعب الإيمان» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد 
بسيوني زغلول؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١٠5١اه‏ 

6 الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي» عليه 
حاشية لأحمد بن محمد بن محمد الشمني. 

5 الصارم المسلول على شاتم الرسول» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس» تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلواني ومحمد كبير أحمد شودري»؛ 
دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى» /!51١هه.‏ 

7 الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد الجوهري؛ دار 
العلم» بيروت» الطبعة الرابعة» يناير ٠199م. ‏ 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 
التميمي البستي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» بيروت» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثانية» 515١هء‏ 1997م. 

4 صحيح أبي داود» لمحمد ناصر الدين الألباني» مؤسسة غراس للنشر 
والتوزيع؛ الكويت» الطبعة الأولى» "577اهه 7١١7م.‏ 

٠؟.‏ صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الرياض» الطبعة الخامسة. 

١‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)» لمحمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة» 4٠54١اهء‏ 1948م. 

17. صحيح سئن أبي داودء لمحمد ناصر الدين الألباني»؛ مكتبة المعارف» 
الرياض» الطبعة الأولى» 9١5١هء‏ 1998م. 

7 صحيح سئن الترمذي» لمحمد ناصر الدين الألباني؛ م ال رت 
الرياض» الطبعة الأولى» ١٠5١هي‏ ١٠٠١1م.‏ 

5" صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


50 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
لاس ا ”ب ل#آ#“آت ثب ببس 


0 صفة الصفوة؛ لعبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج. تحقيق: محمود 
فاخوري؛ د.محمد رواس قلعجي. دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» 
8م -19104م. 

11 الضعفاء الصغيرء لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق : 
محمود إبراهيم زايد» دار الوعي» حلب. الطبعة الأولى. 195اه 

/3؟. الضعفاء والمتروكين» لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» تحقيق: 
عبد الله القاضي » دار الكتب العلمية» بيروت» 5"٠1١اه‏ 

”3 الضعفاء» لمحمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي» تحقيق : عبد المعطي 
أمين قلعجي, دار المكتبة العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 4 هه 1984م. 

4. ضعيف الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الرياض. 

"4٠‏ ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)؛ لمحمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي. بيروت»؛ الطبعة الثالثة. 458١هء‏ 1948١م.‏ 

١الضوء‏ اللامع لأهل القرن التاسع؛ لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي, دار الجيل» الطبعة الأولى» 17١54١هء‏ 14947م. 

؟4". طبقات الحفاظ. لعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضلء دار الكتب 
العلمية» ببيروت» الطبعة الأولى 7٠1١اه‏ ا 

41 ". طبقات الحنابلة» لأبي الحسين محمد بن محمد ابن أبي يعلى» المحقق: محمد 
حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت. 

4 الطبقات السنية في تراجم الحنفية» لعبد القادر التميمي الغزي المصري» 
تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلوء الرياضء دار الرفاعي», الطبعة الأولى؛ 
08 اه 19441م. 

0 طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي . تحقيق: 
د. محمود محمد الطناحي» د. عبد الفتاح محمد الحلو. هجر للطباعة والنشر 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 58/ 
ا اي 


والتوزيع» الطبعة الثانية» 1١541١ه‏ 

57 طبقات الشافعية» لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة؛ 
تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان؛ عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» 
ااه 

4" طبقات الفقهاءء لأبي إسحاق الشيرازي» تهذيب: محمد بن جلال الدين 
المكرم ابن منظور» تحقيق: إحسان عباسء الطبعة الأولى» دار الرائد العربي» 
بيروت» لبنان» ١191م.‏ 

4 الطبقات الكبرى» لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري. 
تحقيق: إحسان عباس» دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى» 1958م. 
4 .طبقات المفسرين» لأحمد بن محمد الأدنروي» تحقيق: سليمان بن صالح 
الخزي» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 1991م. 
.طبقات المفسرين» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: علي محمد 
عمرء مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى» 195١ه‏ 

١‏ .طرح التثريب» عبد الرحمن بن الحسين العراقي» دار إحياء الكتب العربية. 

7 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد 
اللهء تحقيق: د. محمد جميل غازي» مطبعة المدني» القاهرة. 

0 ؟. طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» لنجم الدين بن حفص النسفيء؛ دار 
القلم» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى؛ 5٠5١هه.‏ 

.ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصمء لمحمد ناصر الدين الألباني؛ 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة» 517١اهء‏ ”19917م. 

0.عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي» أبو بكر محمد بن عبدالله بن العربي؛ 
تحقيق: جمال المرعشلي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى؛ 
اه 


2 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
آذآ#ت ا سس 


1 العبر في خبر من غبرء لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 
تحقيق: د. صلاح الدين المنجد لناشر مطبعة حكومة الكويت؛ الكويت» 
65مم.. 

601 العدة شرح العمدة» عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمدء أبو محمد بهاء الدين 
المقدسي» تحقيق: صلاح بن محمد عويضة. دار الكتب العلمية» الطبعة 
الثانية» 477١ه.‏ 6١٠10م.‏ 

العدة في أصول الفقهء القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن 
خلف ابن الفراء» تحقيق: د أحمد بن علي بن سير المباركي» الطبعة الثانية» 
٠ه‏ 1940م. 

4االعرف الشذي شرح سنن الترمذي. لمحمد أنور شاه ابن معظم شاه الكشميري 
الهندي؛ المحقق : محمود أحمد شاكرء مؤسسة ضحى للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأول 

6 .علل الترمذي الكبير» لأبي طالب القاضي» تحقيق: صبحي السامرائي» أبو 
المعاطي النوري. محمود الصعيدي» عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية» 
بيروت» الطبعة الأولى؛ 9٠5١ه.‏ 

١,علل‏ الحديث, لابن أبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن 
مهران الرازي» تحقيق : الدكتور سعد بن عبد الله الحميد. 

5 العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي, 
تحقيق : خليل الميس» دار الكتب العلمية»؛ بيروت» الطبعة الأولى؛ 7٠5١هه.‏ 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية» لأبي الحسن علي بن عُمّر ابن أحمد بن 
مهدي الدارقطني»؛ تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله دار طيبة» الرياض» 
الطبعة الأولى. 06٠5١هء‏ 1986م. 

العلل ومعرفة الرجال؛ أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» تحقيق : وصي الله 
بن محمد عباس» المكتب الإسلامي. دار الخاني» بيروت» الطبعة الأولى» 


مسائل الإجماع ني حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 0 القلد 
امار 173131 لان ا لطا لقا لقا 1لا اي ا ا ا ا 11011 


مداه 988اه 

06.علماء نجد خلال ستة قرون» لعبد اللَّه بن عبد الرحمن البسامء الطبعة الأولى» 

٠ ظ‎ 000 

7".عمدة القاري ترس مجع التخاري: بدر الدين محمود بن أحمد العيني» دار . 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

37 العناية شرح الهداية» محمد بن محمد بن محمود البابرتي» دار الفكر. 

ا,عنوان المجد في تاريخ نجدء لعثمان بن عبد الله بن بشرء تحقيق: عبدالرحمن 
بن عبد اللطيف آل الشيخ» من مطبوعات دارة الملك عبدالعزيز» الطبعة 2 
الرابعة» ١5٠57‏ هم | ظ 

4 .عون المعبود شرح سئن أبي داودء محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» 516١ه.‏ 

٠لالعين»‏ لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: مهدي 
المخزومي وإبراهيم السامرائي. دار ومكتبة الهلال. 

0١‏ غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» لمحمد بن أحمد الرملي الأنصاريء دار 
المعرفة» بيروت. 

17.غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» أحمد بن محمد بن سالم السفاريني» 
مؤسسة قرطبة» الطبعة الثانيق» 5١5١هء‏ 1997١م.‏ 

0/1 “اكور البهية شر ح البهجة الوردية» زكريا و شحعل بن زكرا الأنصاري» المطبعة 
العنة. 

4 غريب الحديث لابن سلام» طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية 
الهندية» الطبعة الأولى» بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد» 
الدكن» 785اه. 19355م. 

0 .غريب الحديثء القاسم بن سلام الهروي أبو عبيد» تحقيق: د. محمد عبد 
المعيد خان» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 1947١ه‏ 


للسلببن-نببس(ي(ي(ب بي ا يي بي سبال ل سبح 


57 .غريب الحديث» حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي أبو سليمان» 
تحقيق : عبد الكريم إبراهيم العزباوي. جامعة أم القرى. مكة المكرمة» 
7ه 

/10”.غريب الحديث, عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد تحقيق: د. عبد 
الله الجبوري» مطبعة العاني» بغداد» الطبعة الأولى» 11"917ه 

.غريب الحديث؛ عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي ابن عبيدالله بن حمادي 
بن أحمد بن جعفر بن الجوزيء أبو الفرج» تحقيق: د.عبدالمعطي أمين 
قلعجي . دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى؛ 94/865١ه‏ 

4 غمز عيون البصائر» أحمد بن محمد الحمويء دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى. 8٠5١ه‏ 19846م. 

٠.غوامض‏ الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة» لخلف بن عبد 
الملك بن بشكوال» تحقيق: عز الدين علي السيدء محمد كمال الدين 
عز الدين» عالم الكتب». بيروت» ا540١اه‏ 

١االفتاوى‏ الكبرى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولىء 108١هء‏ 19417م. 

7ا.الفتاوى الهندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي, دار الفكرء ١541١هء‏ 
0ام. 

”687.فتاوى ورسائل محمد بن إبرا هيم آل الشيخ» ججمع وترتيب وتحقيق : : محمد بن 
عبدالرحمن بن قاسم » مطبغة الحكومة بمكة المكرمة, الطبعة الأولى؛ 1149 ه. 

4 فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني» دار المعرفة» بيروت» 1/4١ه‏ 

0 فتح الباري» زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم 
الدمشقي الشهير بابن رجب,» تحقيق : أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد» 
دار ابن الجوزي» الدمام» السعودية» الطبعة الثانية» 4177١ه.‏ 


:2252555 دس سبسعططهببككثككثامبببب مم11 


57 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» لمحمد بن علي بن 
محمد الشوكاني» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» مصرهء دار الوفاء» الطبعة 
الثانية» 41اهء 19917م. 

641 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني» دار الفكرء بيروت. 

فتح القدير» كمال الدين بن عبد الواحد بن الهمام» دار الفكر. 

8. الفتح المبين في طبقات الأصوليين» لعبد الله مصطفى المراغي» مطبعة أنصار 
السنة المحمدية» مصرء 155١ه.‏ 19417م. 

فرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» 
لعبدالحي بن عبد الكبير الكتاني» تحقيق: إحسان عباس»ء دار الغرب 
الإسلامي. بيروت» الطبعة الثانية» 1941١م.‏ 

١االفرق‏ بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» 
بيروت» دار الآفاق الجديدة» الطبعة الثانية» /ا/191م. 

7االفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عن لكوي اهدده في اتناو 
تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد» القاهرة» مكتبة محمد علي صبيح. 

9 الفروع» محمد بن مفلح بن محمد المقدسي» عالم الكتب» الطبعة الرابعة؛ 
6ه 9486ام. 

4 الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم» تحقيق: محمد إبراهيم نصرء 
عبدالرحمن عميرة» شركة مكتبات عكاظ» جدة» الرياض» الطبعة الأولى»؛ 
هه 1947م. 

06 الفصول في الأصولء لأحمد بن علي الرازي الجصاص» تحقيق: د.عجيل 
جاسم النشمي» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» دولة الكويت» الطبعة 
الأولى» الجزء »١7‏ 6٠5١هء‏ الطبعة الثانية» الجزء “ا 504 ١ه»ء‏ الجزء ؟» 
4ه 


05 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
للب ا ا ا ا ل اي 


7 الفقه الإسلامي وأدلته الشامل للأدلة الشرعية والآراء المذهبية وأهم النظريات 
الفقهية وتحقيق الأحاديث النبوية وتخريجهاء لوهبة الزحيليء دار الفكرء 
سورية؛ دمشقء» الطبعة الرابعة. 

41 فقه السنة» لسيد سابق. دار الكتاب العربي» بيروتء لبنان. 

الفقه على المذاهب الأربعة» لعبد الرحمن الجزيريء دار الفكرء 5405١هء‏ ' 
ام 

4 االفقيه والمتفقه؛ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي» المعروف 
بالخطيب البغدادي» المحقق: عادل بن يوسف العزازيء دار ابن الجوزي». 
السعودية» /ا١5١اه‏ 

"٠‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لمحمد عبد الحي اللكنوي الهندي» تحقيق: 
أحمد الزعبي» دار الأرقم للطباعة» الطبعة الأولى. 

"١‏ فوات الوفيات» لمحمد بن شاكر الكتبي » تحقيق : إحسان عباس» دار صادرء 
بيروت» 19177م» الطبعة الأولى. 

7" الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا 
النفراوي», دار الفكرء 6١5١ه.‏ 146م. 

".فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير» لمحمد عبد 
الرؤوف المناوي» ضبطه وصححه: أحمد عبد السلام» دار الكتب العلمية» 
بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» 6ه 1944م. 

4 فيض القدير شرح الجامع الصغيرء لمحمد عبد الرؤوف المناوي» المكتبة 
التجارية الكبرى» مصرهء الطبعة الأولى؛. 165١ه‏ 

06" لقاموس الفقهي لغة واصطلاحاء لسعدي أبو جيب» دمشقء دار الفكرء الطبعة 
الثانية» 4٠8‏ اه 1988م. 


5"القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروز آبادي , مؤسسة الرسالة. بيروت. 


مسائل الإجماع في جد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 16 
الا ل اك ا0ا010هغك 


7”. القضاء في الشريعة الإسلامية حكمه وشروطه وآدابه دراسة مقارنة» لفاروق عبد 
العليم مرسي» 5٠55١هء‏ "1941م. 

4 قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن 
عبدالسلام السلمي» تحقيق: محمود بن التلاميد الشنقيطي» دار المعارف» 
بيروت» لبنان. 

4 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة؛ حمد بن أحمد الذهبي 
الدمشقي» أبو عبدالله» تحقيق: محمد عوامة» جدة. دار القبلة للثقافة 
الإسلامية» مؤسسة علوء الطبعة الأولى» 7١5اهء‏ 11947م. 

"٠‏ الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» عبد الله بن قدامة المقدسي» 
أبو محمدء لبنان» دار الفكرء 5117١اهء‏ 1197م. 

0١‏ لكامل في التاريخ» لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم الشيباني؛ تحقيق: عبد الله القاضي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الثانية» 6١5١ه.‏ 

الكامل في ضعفاء الرجال؛ عبد الله بن عدي الجرجاني» أبو أحمدء دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى. ١514‏ هه /ا1919م. 

”. الكامل في ضعفاء الرجال» عبدالله بن عدي الجرجاني» تحقيق: يحيى مختار 
غزاوي» دار الفكرء بيروت» الطبعة الثالئق» 559١هء‏ 1988١م.‏ 

85" الكبائر» لمحمد بن عثمان الذهبي» دار الندوة الجديدة» بيروت. 

6" كشاف اصطلاحات الفئون والعلوم» لمحمد على التهانوى» بيروت» مكتبة 
لبنان» 1995م. 

5" كشاف القناع عن متن الإقناع ؛ منصور بن يونس البهوتي» دار الفكرء ؟٠5١اهه‏ 
ام 

١‏ ". كشف الأسرار شرح أصول البروذي» عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري؛ 
دار الكتبا الإسلامي. 


بننيإببيببب -باببببيبيبيبس يي سس سس 


6 .كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس» 
لإسماعيل بن محمد الجراحي العجلوني» دار إحياء التراث العربي. 

1 كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات؛ لعبدالرحمن 
بن عبد الله البعلي» تحقيق: محمد بن ناصر العجمي» لبنان» بيروت؛ دار 
البشائر الإسلامية» 477اهء 17١٠1م.‏ 

١".كشف‏ المشكل من حديث الصحيحين» لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي» 
تحقيق : علي حسين البواب؛ دار الوطن» الرياض» 518١هء‏ 19917م. 

"١‏ لكشف والبيان» لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري» 
تحقيق: أبو محمد بن عاشور: دار إحياء التراث العربي». بيروتء لبئان» 
الطبعة الأولى؛. 577١اه‏ 

5" الكفاية في علم الرواية» لأحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي» 
تحقيق: أبو عبدالله السورقيء؛ و إبراهيم حمدي المدني» المكتبة العلمية» 
المدينة المنورة. 

7" الكليات» لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي» تحقيق: عدنان 
درويش» محمد المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ 519١هء‏ 19948م. 

5 37"”. اللآلىئ الحسان بذكر محاسن الدعاة والأعلام؛ جمعه وأعدّه مهنا نعيم مصطفى 
نجم» الطبعة الأولى. 476١ه.‏ 

0" اللباب في تهذيب الأنساب؛ لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
الشيباني الجزري؛ دار صادرء بيروتء. لبنان» ٠6اهه‏ ٠1948م.‏ 

7 للباب في شرح الكتاب؛ لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني» تحقيق: 
محمود أمين النواوي» دار الكتاب العربي. 

1" اللباب في علوم الكتاب» لعمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي» دار الكتب 
العلمية؛ بيروت. لبنان» الطبعة الأولى» 9ه 1998م. 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير تلد 
ا ااسهخسسسنن اا 0 


4 .لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري؛ دار صادرء 
بيروت» طبعة : الأولى. 

8" لسان الميزان؛ لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي؛ 
تحقيق : دائرة المعرف النظامية» الهند» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» 
الطبعة الثالثة» 555١هء‏ 1985م. 

"٠‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية» لشمس الدين» أبو العرن محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 
الحنبلي» مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء دمشقء الطبعة الثانية» 01٠5١هء‏ 
1417ام. 

الا".المؤتلف والمختلف للدارقطني» لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني 
البغدادي» تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر؛ دار الغرب الوسلام. 

؟”". المبدع شرح المقنع» إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح» 
أبو إسحاق» الرياضء دار عالم الكتب» 477 اه 17٠٠1م.‏ 

الال المبسوط» محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي. دار المعرفة» 1454اهء 
8ام. 

5" المجتبى من السئن» أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» تحقيق: 
عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. الطبعة الثانية» 
5ه 1985م. 

المجروحين» أبو حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق: محمود إبراهيم زايد 
دار الوعي» حلب. 

1" مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» عبد الرحمن بن محمد بن شيخي زاده 
(ابن دامان)» دار إحياء التراث العربي. 

الا" مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الفكرء 
بيروت» ؟7١51١ه.‏ ْ شْ 


تسص صصص ] _لالل ‏ مسببعلتعه اا لبس سبحي سسب 


مجموع الفتاوى. تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» تحقيق: أنور الباز» وعامر الجزارء دار الوفاء» الطبعة الثالثة» 
7ه مولام 

9 المجموع شرح المهذب» يحبى بن شرف النووي» مطبعة المنيرية. 

54. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن 
عطية الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية» 
لبنان» الطبعة الأولى» هه 1997م. 

١‏ المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لعبد السلام بن عبد الله بن 
أبي القاسم بن تيمية الحراني» مكتبة المعارف» الرياض» 5505١ه.‏ 

7".المحصول في علم أصول الفقهء القاضي أبو بكر بن العربي المعافري 
المالكي» تحقيق: حسين علي اليدريء دار البيارق - الأردن» الطبعة الأولى» 
كاه 1944م 

'”4". المحصول في علم الأصولء محمد بن عمر بن الحسين الرازي» تحقيق: طه 
جابر فياض العلواني جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» الطبعة 
الأولى» ٠٠1١اه‏ 

14" المحكم والمحيط الأعظم» لعلي بن إسماعيل بن سيده» تحقيق : عبد الحميد 
هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١٠٠5م.‏ 

0" المحكم والمحيط الأعظمء لعلي بن إسماعيل بن سيده» تحقيق : عبدالستار 
أحمد فراج» معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية» الطبعة الأولى» 
فغنة 

7" االمحلى بالآثار» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» دار الفكر. 

410 ". المحيط في اللغة؛ لأبي القاسم إسماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن 
إدريس الطالقاني» تحقيق: محمد حسن آل ياسين» بيروت» عالم الكتب» 
الطبعة الأولى؛ 5١54١ه.1945م.‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 58 
ا ا اا ا 00 


مختار الصحاح»ء محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» تحقيق: محمود 
خاطر» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» طبعة جديدة» 106١5١ه»ء‏ 1940م. 

4" مختصر اختلاف العلماء» أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق: 
د. عبدالله نذير أحمدء دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثانية» 1١5١اه‏ 

"٠‏ مختصر الفتاوى المصرية» لأبي عبد الله محمد بن علي الحنبلي البعلي؛ 
تحقيق : محمد حامد الفقي» المملكة العربية السعودية» الدمام» دار ابن القيم» 
5ه 1185م 

"١‏ المخصصء لأبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف 
بابن سيده» تحقيق: خليل إبراهيم جفالء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى» /!١54١اهء‏ 1145م. 

7" مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم» محمد بن أبي 
بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله تحقيق: محمد حامد الفقي» بيروت» دار 
الكتاب العربي» الطبعة الثانية» 191١هء‏ 191/17م. 

0”. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» عبد القادر بن بدران الدمشقي» 
تحقيق : د. عبد الله بن عبد المحسن التركي » مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الثانيق» ١٠5١هه.‏ 

4" المدخل» محمد بن محمد العبدري (ابن الحاج)» دار التراث. 

هه" المدونة» للإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولىء 6١5١ه.‏ 19460م. 

5" مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» أبو محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري» بعناية: حسن أحمد 
إسبرء بيروت» دار ابن حزم» الطبعة الأولى» 519١هء‏ 1948م. 

07". مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» لأبي محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري, دار الكتب العلمية» بيروت. 


دك ل تس 


.م مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان محمد القاري» تحقيق: 
جمال عيتاني» دار الكتب العلمية؛ لبنان» بيروت»ء الطبعة الأولى» 5477١اهء‏ 
١م‏ 

84 مسائل الإجماع في عقود المعارضات المالية» لعلي بن عبد العزيز بن أحمد 
الخضيري» رسالة لنيل درجة الدكتوراة قسم الفقه وأصوله قسم الثقافة 
الإسلامية بكلية التربية جامعة الملك سعودء عام 578١ه.‏ 5474١اه‏ 

"1٠‏ المسائل التي حكى النووي فيها الإجماع في كتاب القصاص والديات والحدود 
جمعاً ودراسة» لمحمد جوهر بشير الجوهر؛ وهو بحث تكميلي مقدم لنيل 
درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاءء عام ١478‏ 

"0١‏ المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع جمعاً ودراسة؛ لخالد 
الجعيد وعلي العلياني وناصر الجهني». المملكة العربية السعودية» دار الفضيلة» 
الطبعة الأولى» اه ١1م‏ 

37" المستدرك؛ الحاكم» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى ١41١‏ - 0٠194م.‏ 

". المستصفى في علم الأصول» محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: محمد 
عبدالسلام عبد الشافي»؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 517١ه‏ 

14 مسند ابن المبارك» لعبد الله بن المبارك بن واضح» تحقيق: صبحي البدري 
السامرائي» مكتبة المعارف. الرياضء الطبعة الأولى. /ا01٠5١ه‏ 

0. مسئد الإمام أحمد بن حنبل » لأحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرون» إشراف: د. عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي » مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» ١47١هم- 71٠١١‏ م. 

7 مسند أبي يعلى» أحمد بن علي بن المثتى أبو يعلى الموصلي التميمي» تحقيق : 
حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشقء الطبعة الأولى» 4٠51١هء‏ 
4ه 


لص اللاللللْصسطصصصسسسسسسيببببببببيايييبييبييبيبيبيبببيباس ص 


7". مسئد البزار (البحر الزخار)» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» 
تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» وعادل بن سعدء وصبري عبد الخالق 
الشافعي» المدينة المنورة» مكتبة العلوم والحكم؛ الطبعة الأولى» 1988م. 

8" مسند الشافعي» محمد بن إدريس الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

8" المسودة فى أصول الفقهء لآل تيمية» حيث بدأ بتصنيفها الجدّ: مجد الدين 
250000 ثم أضاف إليها الأب: عبد الحليم بن تيمية» ثم أكملها 
الابن الحفيد: أحمد بن تيمية» تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد؛ دار 
المدني» القاهرة. 

."/٠‏ مشاهير أعلام المسلمين» لعلي بن نايف الشحود. 

0١‏ مشاهير علماء الأمصارء لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» 
تحقيق : فلايشهمرء دار الكتب العلمية» بيروت» 1909م. 

1" مشاهير علماء نجد وغيرهم» لعبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبدالله آل الشيخ» 
دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الطبعة الأولى» 797١هء‏ 7/ا19م. 
“الا. مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق : تحقيق محمد 

ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالئة» 6٠5١هء‏ 
| 06ام. ٠‏ 

/”. مشكل الآثارء أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويء دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى» اه 

ه/". مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني» 
تحقيق : محمد المنتقى الكشناوي» بيروت» دار العربية» 97٠5١اه‏ 

571 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي»؛ لأحمد بن محمد بن علي 

المقري الفيومي» المكتبة العلمية» بيروت. 

/الال. مصئف عبد الرزاق» انكر عب الرراق بن هما الصتعاني» 52506 

الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» 51١ه.‏ 


؟6 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
ابيساإبيس-حبا-إيبيبي يي يي يي يي لي يي 


, المصنف . عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» دار الفكرء 5١4١ه.‏ 1945م. 

84. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى؛ مصطفى بن سعد بن عبدة 
الرحيباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» 515١هء‏ 1497م. 

مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي 
الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام» للقاضي أبي 
العباس أحمد الشماع الهنتاتي» دراسة وتحقيق: عبد الخالق أحمدون. 

١‏ المطلع على أبواب الفقه» لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي» تحقيق: محمد 
بشير الأدلبي» المكتب الإسلامي» بيروت» ١٠5١هء‏ (19481م. 

7" معالم التنزيل» الحسين بن مسعود البغوي» أبو محمد. حققه وخرج أحاديثه 
محمد عبد الله النمرء عثمان جمعة ضميرية» سليمان مسلم الحرش» دار طيبة 
للنشر التوزيع» الطبعة الرابعة» 5117١هء‏ 1991م. 

87" معالم السئن ' شرح سئن أبي داود" » أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي 
البستي» المطبعة العلمية؛ حلب الطبعة الأولى» ١6٠اه‏ 19717م. 

14 معالم القربة في معالم الحسبة» لمحمد بن محمد بن محمد القرشي» دار 
الفنون. 

0 المعتمد في أصول الفقه» محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسين» 
تحقيق: خليل الميس» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. 157١اه‏ 

75 .المعجم الأوسطء سليمان بن أحمد الطبراني» أبو القاسم تحقيق: طارق بن 
عرض الله بن محمد» عبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة 
6ه 

/41"".معجم الصحابة» لأبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغري. 
تحقيق : محمد الأمين بن محمد الجكني» مكتبة دار البيان» الكويت» الطبعة 
الأولى» ١57اهي‏ ١٠٠18م.‏ 


ل ا ا ااا 0 


المعجم الصغير» لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق: 
محمد شكور محمود الحاج أمرير» المكتب الإسلامي» دار عمارء بيروت» 
الطبعة الأولى» 6٠5١ه.‏ 194868م. ظ 

84 معجم الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري» تحقيق : مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم» الطبعة الاولى؛ 517١ه‏ 

5" االمعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق: 
حمدي بن عبدالمجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم» الموصل» الطبعة 
الثانية. 4٠4١هء‏ 1947م. 

0١‏ معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» مكتبة المثنى» بيروت دار إحياء التراث 
العربي » بيروت. 

5" معجم المحدثين» لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» تحقيق: 
محمد الحبيب الهيلة» المملكة العربية السعودية» الطائف. مكتبة الصديق» 
الطبعة الأولى» 8٠55١ه‏ 

97".معجم المطبوعات العربية والمعرّبة» ليوسف إليان سركيس» مطبعة سركيس» 
مصرء 155اهء 1918م. 

5 المعجم الوسيط» لإبراهيم مصطفى, وأحمد الزيات» وحامد عبد القادر, 
ومحمد النجار» دار الدعوة» تحقيق: مجمع اللغة العربية. 

6" معجم لغة الفقهاء» لمحمد قلعجي, دار النفائس للطبلغة والنشر والتوزيع» 
لبنان» بيروتء الطبعة الأولى» 6٠5١هء‏ 1986م. 

75 معرفة الثقات» لأحمد بن عبد الله بن صالح أبو الحسن العجلي الكوفي» 
تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي» مكتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة 
الأرلى» 6٠1اهي‏ 194868م. 

41" معرفة الصحابة» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن 
مهران الأصبهاني» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» دار الوطن للنشرء 


غ16 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


الرياضء الطبعة الأولى» 9١5١هء‏ 19948م. 

4 المعلم بفوائد مسلم» لمحمد بن علي المازري» تحقيق: محمد الشاذلي» 
المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات» بيت الحكمة. الدار التونسية 
للنشرء تونس» الطبعة الثانية» /19/1م. 

4 معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام؛ لعلاء الدين علي بن خليل 
الطرابلسي الحنفي؛ مصرء مطبعة مصطفى البابي وأولاده؛ الطبعة الثانية» 
اه 1917م 

٠‏ .مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» لشمس الدين محمد بن أحمد 
الشربيني الخطيب» دار الكتب العلمية. 

١‏ المغني شرح مختصر الخرقي» موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة» دار 
إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» 6٠4اه‏ 1948م. 

7 مفاتيح العلوم» لمحمد بن أحمد الخوارزمي » مكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة 
الثانية» ١٠5١ه.‏ 

5٠7‏ .مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد.بن عمر التميمي الرازي الشافعي» بيروت» 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١57١اه.‏ ١٠٠1م.‏ 

4 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأبي العباس أحمد بن عمر . 
القرطبي» دار ابن كثير» ودار الكلم الطيب» دمشق» وبيروت» الطبعة الأولى» 
اه 1995م. 

0 ا ين ين السنيزة على الالسيية 
عبدالرحمن السخاوي» دار الكتاب العربي. ْ 
57م لمقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» لعبد 

الرحمن السخاوي» 1 الكتاب العربي. 

٠‏ . مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» علي بن إسماعيل الأشعري» أبو الحسن» 

تحقيق : هلموت ريتر»ء بيروت,. دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثالثة. 


. 44 


64 


.46 


.4 8 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 166 
اناا للا الل 11 اك 


مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكُريّاء تحقيق: عبدالسّلام 
محمد هَارُونْء اتحاد الكتاب العرب» ١411"‏ هب 7١١1م.‏ 


.المقدمات المهمات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات» 


والتحصيلاات المحكمات» لين الوليد محمد بن رشد» مكتبة المثتى» بغداد. 


.ملتقى أهل التأويل ح». 11.66 عبر الشبكة العنكبوتية فى الإنترنت.. 
.ملتقى أهل الحديث 2دمه.5ا777.311212066 عبر الشبكة العنكبوتية في 


الإنترنت. 


.الملل والنحل» محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» تحقيق: 


محمد سيد كيلانى» بيروت» دار المعرفة,» 5٠8١ه.‏ 


.منار السبيل في شرح الدليل» إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان» تحقيق: 


عصام القلعجى. مكتبة المعارف» الرياض» 6ه 


.المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي 


أبو الفرج» دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى» /1120م. 


.المنتقى شرح الموطأء لسليمان بن خلف الباجي, دار الكتاب الإسلامي؛ 


الطبعة الثانية. 


.المنتقى من السئن المسندة» لعبد الله بن علي بن الجارود أبو محمد 


النيسابوري» تحقيق: عبدالله عمر البارودي» مؤسسة الكتاب الثقافية» بيروت» 
الطبعة الأولى» 55:8١ه‏ 1988م. 


.المنثور في القواعد الفقهية» بدر الدين بن محمد بهادر الزركشي» وزارة 


الأوقاف الكويتية» الطبعة الثانيت» 6٠5١هء‏ 1986١م.‏ 

منح الجليل شرح مختصر خليل» محمد بن أحمد بن محمد (عليش)» دار 
الفكر» ٠8ص‏ 84ام. 

منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» أبو العباس» 
تحقيق : محمد رشاد سالمء مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى» 55آه 


65م 


5 


.4"١ 


ا 


. 


المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.ء أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري 
النووي؛ دار إحياء التراث العربى» بيروتء. الطبعة الثانية» 797١اه‏ 

المهذب في فقه الإمام الشافعي» لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» دار 
الفكر. بيرواتك. 


.الموافقات» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي» تحقيق : أبو عبيدة 


مشهور بن حسن آل سلمان. دار ابن عفان. الطبعة الأولى»؛ /511١ه.1991م.‏ 
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» لسعدي أبو جيب. 

موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية» لعبد الله البوصي. 

الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» وزارة 
الأوقاف الكوينية: 


.موطأ الإمام مالك. , مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحى» تحقيق: محمد فؤاد 


عبد الباقى» دار إحياء التراث العربى». مصر. 


.ميزان الاعتدال في نقد الرجال». محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» أبو عبد 


اللّه» تحقيق: علي محمد البجاوي., لبنان» بيروتء دار المعرفة للطباعة 
والنشر. 

النافع الكبير شرح الجامع الصغير؛ لمحمد بن الحسن الشيباني. 

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري, أبو محمدء تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز دار الكتب العلمية» 
بيروت»ء الطبعة الأولى. 06٠5١ه‏ 


.نسب قريش ؟؛ لأبي عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب الزبيري» تحقيق : 


ليفي بروفسال؛ دار المعارف» القاهرة. 

نصب الراية لأحاديث الهداية» لجمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن 
محمد الزيلعي» تحقيق : محمد عوامة؛ لبنان» بيروت» مؤسسة الريان للطباعة 
والنشرء الطبعة الأولى» 18١5١هء‏ 1491م. 


ضرة؟ 
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ل اا 14 1[ 00000000 00 0ك 


نظام القضاء في الشريعة الإسلامية» لفالح عبد الرحمن فالح الصغير» رسالة 
مقدمة لنيل درجة الماجستير بمعهد القضاء العالي بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» 7949١ه.‏ 4ا19م. 

نظم العقيان في أعيان الأعيان؛ لجلال الدين السيوطيء دار النشر» المكتبة 
العلمية؛ بيروت. 

نقد مراتب الإجماع؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي» بعناية: حسن أحمد إسبرء بيروت» دار ابن حزم» الطبعة الأولى؛ 
8ه 14998م. 

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين» لمحمد بن عمر بن علي بن نووي الجاوي؛ دار 
الفكرء بيروت. 

نهاية السول شرح منهاج الوصولء لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ١٠57١هي»‏ 1944م. 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» محمد بن شهاب الدين الرملي؛ دار الفكر. 
طبعة أخيرة» 14١5‏ ١اهء‏ 1984١م.‏ 


٠ 


.النهاية في غريب الحديث والأثرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» 


تحقيق: طاهر أحمد الزاوى محمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية» بيروت» 
اه 19!9م. 

النهاية في غريب الحديث والأثرء لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري» 
المكتبة العلمية» بيروت» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي؛ ومحمود محمد 
الطناحي» 1799اهء 19174م. 

نيل الأوطارء محمد بن علي الشوكاني» دار الحديث؛ الطبعة الأولى؛ 
اه 19917م. 


ببببااااالاابيباا يي سس سسسسسسللللس الل 


١.لهداية‏ شرح بداية المبتدي». لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
الرشداني المرغياني» المكتبة الإسلامية. 

7 لهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد؛ لأحمد بن محمد بن الحسين بن 
الحسن., أبو نصر البخاري الكلاباذي» تحقيق: عبد الله الليثئي» دار المعرفة» 
بيروتء الطبعة الأولى؛ /ا*٠5١اه.‏ 

51 5.هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» لإسماعيل باشا البغدادي, 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» سنة١190م.‏ 

5 .وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد 
بن أبي بكر بن خلكان» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت. 

0 الوفيات» للحافظ الخطيب البغدادي» تحقيق سعد الدين فرج الحاوي» مؤسسة 
صوت القلم العربي للنشر والتوزيع. 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
فهرس الموضوعات 
المقدمة 
اغدة التوضرع وانبات اكتيارة 
أهداف البحث 
منهج البحث 
خطة البحث 
الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود 
التمهيد 
المبحث الأول: تعريف الحد لغة واصطلاحاً 
المبحث الثاني : الحكمة من مشروعية الحدود 
المبحث الثالث: شروط إقامة الحدود 
الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود 
١0١‏ تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام 
١”‏ إذا أقيم الحد على من وجب عليه على الوجه المشروع فتلف أو تلف 
عضو منه فلا ضمان 1 
؟/ ١‏ إذا أقيم الحد وزاد عليه فتلف المحدود أو عضو منه وجب الضمان 
١/5‏ عدم إقامة الحدود في دار الحرب 
١ /0‏ تقام الحدود في الثغور 
١/5‏ عدم إقامة الحدود في المساجد 
١ /‏ الحدود كفارات لمن أقيمت عليه 
8 الحدود لا يجوز فيها قضاء القاضي يعلمه 
84 الحدود لا تسقط بالأعمال الصالحة 


689 


ْم مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
الت سس ل 331731112222 3اس ل ل راتوا رواسا 


١‏ تحريم الرشوة في الحدود 4”ى,2, 
١/1‏ من أتى ما يوجب الحد داخل الحرم» فيقام عليه الحد فيه 84 
4 من أتى ما يوجب الحد داخل الحرم» فإنه لا يقام عليه الحد حتى 

يخرج من الحرم 5 
١ 5‏ من أتى ما يوجب الحد خارج الحرم؛ ثم لجأ للحرم» فلا يقام 

عليه الحد 04 


71 إذا اجتمعت حدود الله في شخص ليس فيها قتل فإن جميعها يستوفى /ا4 
١١/‏ من اجتمعت عليه حدود من أجناس مختلفة وفيها قتل» فإنه يُقتل 2 44 
6 إذا اجتمعت في شخص حدود فيها ما يوجب القتل ولا حق لآدمى فيها ٠٠١‏ 


0 يباح للإنسان أن يسثر على نفسه الحد‎ ١8 
04 يباح للإنسان أن يرفع أمر نفسه للحاكم‎ ١ 
0 التوبة لا ترفع الحدء عدا الحرابة قبل بلوغها للإمام‎ ٠١ 
العلم بالعقوبة ليس شرطاً لإقامة الحد ايل‎ ٠ 
06 أحكام المسلمين في الحدود على وتيرة واحدة‎ ١ 7 
١7”  ةلوبقم من أتى حداً من الحدود فأقيم عليه ثم تاب وأصلح فشهادته‎ ١5 
18 مرتكب الحدود لا يكفر إلا بالردة‎ ١ 6 
5 يصلى على كل من مات بسبب الحدء إلا المرتد‎ 7 
١١ ليس للسلطان أن يتجسس على الحدود إذا استرت عنه‎ ١ 
|) لا يُحلّف المدعى عليه في الحدود‎ 


١ 4‏ تجوز الشهادة بالحد ولو لم يُدعى الشاهد للشهادة ١6‏ 


١617 من ارتكب الموجب للحد مراراً قبل إقامة الحد عليه» فعليه حد واحد‎ ١ ٠ 
من ارتكب ما يوجب الحد وأقيم عليه ثم ارتكبه مرة أخرى»‎ ١ ١ 


فعليه الحد ثانية 65 
١ 7‏ الحدود يُقاد بها الحر السليم» وإن كان المجني عليه صاحب 
عاهة جسدية انل 
الفصل الثاني : مسائل الإجماع العامة في مسقطات الحدود وما لا يجب 
به إقامة الحد ١‏ 
“ا"/ ١‏ الحدود تدرأ بالشبهات 1١1/‏ 
5 البلوغ شرط لوجوب الحدود 18 
١ 6‏ العقل شرط لوجوب الحدود )1 
١ 5‏ لا تقبل شهادة النساء في الحدود 11 
١/1‏ عدم جواز قضاء النساء في الحدود /ا4 ١‏ 
١‏ لا تقبل شهادة المجنون في الحدود ١5‏ 
١ 4‏ لا تقبل شهادة العبد في الحدود ل 
قبول شهادة العبد في الحدود م 
١‏ لا تقبل شهادة الأخرس في الحدود 1" 
١ 7‏ لا تقبل شهادة الأعمى في الحدود الخلا 
١/48‏ شهادة الكفار على المسلمين في الحدود غير مقبولة 11 
١ 5‏ الحدود لا تثبت بيمين وشاهد فق 
١ 4‏ يشترط في إقامة الحد بموجب الإقرار أن يكون المقر بالغ 1 
١ 7‏ يشترط في إقامة الحد بموجب الإقرار أن يكون المقر عاقلاً لف 


١ 817‏ إقرار المكره لا يجب به حد "57 


١١‏ يشترط لإقامة الحد بالشهادة عدم التقادم» باستثناء حد القذف 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع العامة فيما يتعلق بإقامة الحدود 


١/0٠‏ لا خلاف في اتقاء الوجه والفرج والمقاتل في حد الجلد 
١/١‏ الجلد في الحدود لا يكون إلا بالسوط. باستثناء حد شرب الخمر 


١7‏ أدنى أقدار الضرب في الحد أن يؤلم 

١/07‏ حد الجلد ليس فيه ربط ولا مد 

١ 4‏ ليس لمن أصاب حداً أن يقيمه على نفسه 

١ 60‏ على الإمام أن يقيم الحد على من وجب عليه 
١7‏ إقامة الحدود على الأحرار للإمام دون غيره 
١‏ ليس للسيد إقامة الحد على الرقيق 

١8‏ للسيد إقامة الحد على مملوكه 

١ 4‏ ليس للسيد إقامة الحد على أمته المزوجة 
الباب الثاني : مسائل الإجماع في حد الزنا 
التمهيد 

المبحث الأول: تعريف الزنا لغة واصطلاحاً 
المبحث الثاني : عقوبة الزنا 

الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة الزنا وحكمه 
الزنا حرام وهو من الكبائر 

١‏ الزنا أعظم من أن يكمّر 


5/7 من وطئ امرأة من قبلها ولا شبهة له فى وطئها فهو زان يجب عليه الحد 


7/7 من زنى بامرأة ثم تزوجها وجب عليه الحد 
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مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 51م 
ل دكش مم 


14 إن زفت إليه غير زوجته وقيل هذه زوجتك فوطئها يعتقدها زوجته 


فلا حد عليه و4ك> 
١> 60‏ من غابت حشفته في فرج امرأة وجب عليه الحد 11 
5 ” الزنا الذي يجب به الحد الجماع دون الإنزال 314١‏ 


7 >7 من زنى بخالته أو بحماته أو ذوات رحم محرم عليه فهو زان وعليه الحد دخ 


١‏ من وطئ بجارية ذات مَحُرم من النسب تعتق عليه بمجرد ملكها فإنه يحد ا 


8 > الزنا بالأمة حرام وموجب للحدء كالزنا بالحرة 25 
٠م ١>‏ العبد إذا وطىع أمة سيده فإنه زان 104 
١ 0١‏ ليس للسيد أن يعفو عن الزاني الذي زنى بأمته 14 
77 من وطئ امرأة أجنبية في دبرها فإنه ييحد لمكن 
7/7 إذا وطىع الأب جارية ولده فلا حد عليه ' ركان 
4 ”7 من وطئ فراشاً مباحاً في حال محرمة فهو عاص وليس زان ولا حد عليه "٠5‏ 
. الفصل الثاني : مسائل الإجماع في شروط حد الزنا م 
0 > اعتبار البلوغ في وجوب الحد كن 
7 ” اعتبار العقل في وجوب الحد القن 


7/1 لو زنى عاقل بمجنونة أو بصغيرة فإنه يجب على الزاني دون المزني بها "١4‏ 


١ 4‏ من كان يجن مرة ويفيق أخرى وزنى حين إفاقته فإنه يقام عليه الحد ١١1‏ 


48 > المستكرهة على الزنا لا حد عليها ينض 
من زنى بامرأة كرها فعليه الحد حون 
١‏ 8 إذا أقر الرجل بالزناء وادّعت المرأة الإكراه» فيقام الحد على الرجل ١١١‏ 
7م > العلم بحرمة الزنا شرط في وجوب الحد فس 


>31 من تزوج امرأة ذات محرّم» وهو غير عالم بأنها من محارمه‎ ١/87 


قله مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
أ # لل سس سئب ست 


| " يشترط لإقامة حد الزنا بالشهادة عدم التقادم نين 
١ 5‏ من أقيم عليه حد الزناء ثم تاب وأصلحء فإن شهادته مقبولة إهض 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات حد الزنا عض 
7 > ثبوت حد الزنا بالشهادة خض 


١ 87‏ يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن لا يقل الشهود عن أربعة 87م 
١‏ يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود رجالا ومام 
١ 4‏ يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود عدولا و سام 
4 "لا يكتفى بظاهر العدالة في الشهود يكن 
١‏ " يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود أحراراً ‏ 49" 
47 ؟ يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يصف الشهود حقيقة الزنا "60٠‏ 


١ 791‏ الشهادة في الحال تسمع على حد الزنا لدان 
١14‏ إذا شهد اثنان أنه زنا بها مكرهة وشهد اثنان أنه زنى بها مطاوعة كان 
06 > ثبوت حد الزنا بالإقرار ”> 
١ 7‏ يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الإقرار أن يكون الإقرار صريحاً وهم 
41 7 إن رجع المقر بالزنا عن إقراره سقط عنه الحد لملا 
لو قذف الرجل زوجته فصدّقته» وأقرت بالزنا أربع مرات انض 


4 العبد إذا أقر بالزنا يجب عليه الحد سواء أقر بذلك السيد أو أنكره 6ج" 
٠‏ إذا وجب الحد بالشهادة وأقيم بعضه ثم رجع الشهود قبل أن يقام الحد ٠١‏ 
١‏ إن شهدوا على رجل بالزنا وقالوا تعمدنا النظر إلى فرجيهما للتلذذ 81/١‏ 
7 / ولد الزنا لا تقبل شهادته في الزنا رفس 
٠‏ ؟ يقام حد الزنا على من زنا عالماً تحريم الزناء جاهلاً عقوبته ف 
الفصل الرابع : مسائل الإجماع في عقوبة الزنا فض 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 46 
ا ااا كد ممم 


6 حد الزنا ثابت فس 
"١‏ الرجم مجمع عليه كعقوبة في الزنا ليق 
5 الجلد مجمع عليه كعقوبة في الزنا دان 
7 النفي مجمع عليه كعقوبة في الزنا كن 
4 حبس الزاني والزانية منسوخ نض 
١ 4‏ حد الزاني البكر الجلد مائة جلدة دحك 
١‏ البكر لا رجم عليه ا 
١‏ 'حد الزاني المحصن الرجم اح 
من وجب عليه الرجم فإنه يرجم حتى الموت نلك 
١‏ ” المرأة المسلمة العاقلة غير المكرهة كالرجل المحصن لل 
١ 5‏ إن كان أحد الزانيين محصناً والآخر غير محصن فلكل واحد منهما حكمه 4377 
١ 6‏ يشترط للإحصان البلوغ والعقل 1.234 
١75‏ ؟ يشترط للإحصان الحرية يفف 
١7‏ > يشترط للإحصان النكاح» وأن يكون التكاح صحيحاً» وأن يطأ 

في النكاح الصحيح رق 
١‏ يشترط للإحصان حصول الوطء في القبل »1 
١ 8‏ يشترط للإحصان الإسلام يوق 
٠‏ التسري لا يحصل به إحصان للسيد» ولا إحصان للأمة رد 
0١‏ الزنا ووطء الشبهة لا يحصل بهما الإحصان ١‏ 
اثبوت الإحصان بالإقرار رفك 


447 إذا تزوج الشخص وأقام مع زوجته زماناً» فإن ذلك لا يكون كافياً‎ ١7 
1.5 ثبوت الإحصان بالشهادة‎ ”44 


ككلم مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
ا او 000 


06 إذا شهد الشهود على شخص بأنه قد جامع أو ياضع .6 
5 إذا شهد الشهود على شخص بأنه قد دخل بزوجته فك 
17> حد الأمة خمسون جلدة ا 


44” حد العبد خمسون جلدة. سواء كان وَطئ في نكاح صحيح أو لا‎ ١ 
457 الا رجم على العبد والأمة» سواء حصل منهما وطء في نكاح صحيح أو لا‎ 8 


الأمة إذا زنت ثم أعتقت حُدَّت حد الإماء 10 
١‏ اإذا زنت الأمة بعد العتق قبل أن تعلم به؛ ثم علمت وقد حُدّت 2 404 
7" الأمة الزانية ليس بيعها بواجب عل سيدها 66 
الفصل الخامس : مسائل الإجماع في إقامة حد الزنا 5 
؟ لا يقام حد على حامل حتى تضع ع 


4 ” إذا كانت المرأة الزانية حاملاً» فإنه لا يقام عليها الحد حتى تفطم ولدها 409 
0" الزاني إن كان رجلاً فإنه يرجم قائماً» سواء ثبت زناه ببينة أو إقرار 477 
7 ما فعله الحربي في دار الحرب من زنى فإنه لا يؤاخذ به بعد إسلامه 454 
7 ؟ ما فعله الذمي في دار الكفر من زنى فإنه لا يؤاخذ به بعد إسلامه ‏ 458 


الحربي غير المحصن يجلد إن زنى ٠‏ ع5 
9 ؟ من زنى مراراً ولم يحدّ فإنه يحدّ حداً واحداً وذ 
1 من تحرك في الزنا وفي وطء واحد حركات كثيرة لزمه حد واحد 454 
0١‏ لا يجوز رجم الزاني المحصن بغير الحجارة مه 
5 /المرأة لا ترجم إلا قاعدة 6 
5/١3‏ إذا ثبت الزنا بالإقرار» استحب أن يبدأ الإمام بالرجم وإذا ثبت 

الزنا بالبينة» استحب أن يبدأ الشهود بالرجم ‏ - غ3 


14" لا يجمع بين الجلد والرجم على الزاني المحصن 8 


ااا ل اسم 


06 حد الزنا لا يقبل الفداء 1 
5 ' يصلى على المرجوم في حد الزنا ويغسل ويدفن يك 
الفصل السادس : مسائل الإجماع في الجرائم الملحقة بالزنا (اللواط» 
إتيان البهيمة ... وغيرها) 401 
1 >؛ اللواط حرام وهو من الكبائر 4840 
١‏ من استحل التلوط بملك اليمين فهو كافر 1.41 
١484‏ التلذذ بمس الأمرد كمصافحته ونحو ذلك حرام وكذا التلذذ بالنظر 
إليه بشهوة حرام الك 
١0‏ السحاق حرام فد 
0١‏ لا حد في السحاق 144 
١‏ وطء البهيمة حرام 60 
7١ 7١67‏ قبول توبة الزاني واللوطي م8 
الباب الثالث : مسائل الإجماع في حد القذف 6.0 
المبحث الأول: تعريف القذف لغة واصطلاحا ٠‏ 60.010 
المبحث الثاني : عقوبة القاذف 24" 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف وحكمه وسبب الحد فيه 0١١‏ 
6” الرمي بالزنا هو من القذف الموجب للحد 01١‏ 
06 ” القذف محرم وهو من الكبائر دك 
5 ” من نفى رجلاً عن أبيه وكانت أمه حرة مسلمة عفيفة فعليه الحد  01١6©‏ 
"لو قال لأجنبية : ليس هذا الذي ولدتيه من زوجك 8ه 
"١‏ من قال لامرأةيا زاني وجب عليه الحد 016 


48 " إذا قال: "زنأتَ " وسكتٌ» يُحد 011 


814 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
يو ا ا 
لوقال: 'زنأتَ على الجبل' » وقال عنيتٌ به الصعود, لا يُصدَّقء ويحد 576 
"80١‏ إذا قال لآخر: 'يا ابن الكافر " وأبواه مؤمنان قد ماتاء فعليه الحد 075 
7" إذا قذف الرجل زوجته بلا بّة فله لعانهاء سواء دخل بهاء أو لم يدخل بها 57 


” يحد من قذف الملاعنة ااه 
14 يصح قذف الأعمى لزوجته وله ملاعنتها فرك 
66 "لو قذف امرأة لاعنت بغير ولد فعليه الحد 00 
58557 إذا قذف الرجل امرأة ثم تزوّجهاء فإنه يُحد ولا يلاعن /الاه 
177" من قذف زوجته برّجل سمّاهء ولاعن المرأة» فإن الرجل المسمّى 

لا يحد للزنى 0 
54" إذا قذف الصبي امرأته فإنه ليس عليه لعان 0 
4" من قذف محصناً فهو كمن قذف محصنة في وجوب الحد 06 


"إذا قذف الرجل أباه أو جده أو أحداً من أجداده أو جداته بالزنا ‏ 087 


1م الذّمي والحربي الذي لم يسلم إذا قذف المسلم فعليه:ما على 


المسلم من الحد نفك 
١77‏ "” الكافر إذا أسلم فلا يؤاخذ بما فعله حال كفره من القذف في دار الحرب :2 
١7”‏ ” لو قذف رجلا فححد» ثم قذف آخرء فإنه يحد ثانية للثاني 0ه 
14" لا حد على من قذف محدوداً في الزنا إذا رماه بذلك الزنا ١ه‏ 


60" لفظ "لم أجدك عذراء" ليس من الألفاظ الصريحة الموجبة لحد القذف 0ه 
7" لو اشترى أمة وطئها أبوه أو وطئ هو أمها ووطبئها فقذفه إنسان 


فلا حد على القاذف بالإجماع نك 
1 حد القذف فيه حق الشرع وحق العبد /اه6ه 


إن أضمر قذفاً ولم ينطق به فلا حد في ذلك 064 


مسائل الإجماع في حد الزنا وجد القذف وحد المسكر والتعزير 2058 


١" 8‏ لو أن ألف عدل قذفوا امرأة أو رجلاً بالزنا مجتمعين أو متفرقين 


فالحد عليهم : 05 
6" مطلق السَّب بما لا يدل على الزنا مثل يا كاذب» أويا أعور 0_3 
الفصل الثانى: مسائل الإجماع في شروط حد القذف /ادهة 


0171 يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف عفيفاً عن الزنا‎ “0١ 
ان من وطئ امرأة في نكاح صحيحٌ ثم تزوج ابنتها أو أمها سقطت عفّته لمك‎ 
5/١ يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف عاقلاً» بالغاً‎ 1 


6 ” يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف مسلماً ان 
6 ”7 يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف معه آلة الزنا 5لاه 
5" لا حد على قاذف العبد ولا على قاذف الأمة لاه 
7 " لا حد على قاذف المكاتب وأم الولد 041 
8 ” يشترط لإقامة حد القذف أن يكون القاذف بالغاً عاقلاً 6 


8" إن قذف الرجل زوجته فيشترط لإقامة حد القذف عليه أن لا يلاعن 0/5 
“القريب يحد في قذف قريبه م28 
"0١‏ يشترط لإقامة حد القذف على القاذف عدم إقرار المقذوف بما قذف به 084 
”7 يشترط لإقامة حد القذف على القاذف ألا يقيم بينة على قذفه 054 


8/14 من قذف بكلام لا يدري معناه فإنه لا يكون قاذفاً 0411 
١‏ 46 " يشترط لعدم إقامة الحد على نفي العبد عن أبيه وأمه 04 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات القذف وه 
0 ” الشهادة في الحال تسمع على القذف #أحك 
57 "العدد في الإقرار بالقذف ليس بشرط 214 


17" إذا لم يتم الشهود أربعة في الزنا فعليهم حد القذف 214 


دد مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
سس م ا 222 22222222222 


الفصل الرابع : مسائل الإجماع في عقوبة القذف 6 
” ثبوت حد القذف .3 
4" وجوب الحد على العبد إذا قذف الحر المحصن ١‏ 
"١‏ حد القاذف ثمانون جلدة إذا كان حراً .4 
١‏ "لا يزاد على ثمانين جلدة في حد القذف > 
7 ” توبة القاذف لا ترفع عنه الحد 365 
75٠"‏ ” توبة القاذف تزيل عنه الفسق ال 
4" القاذف إن أقيم عليه الحد ولم يتب من القذف فإنه تسقط شهادته +٠8‏ 
65 8" إذا تاب القاذف قبلت شهادته 31 
71 "من أقر على نفسه بالكذب فيما قذف به غيره؛ وتاب من ذلك» فقدتاب 415 
7 ” العبد القاذف للحر يلزمه أربعون جلدة / 
4" قاذف الفاسق يلزمه الحد كقاذف الفاضل ولا فرق 0 
49" قاذف النبي كَكِ يجب قتله يفف 
"١‏ قاذف النبي يك كافر شن 
"١‏ من قذف عائشة رضي اللهلله عنها بما برأها الله منه كفر بشن 
الفصل الخامس : مسائل الإجماع في إقامة حد القذف 3 
5" للمقذوف طلب ما يجب له من الحد على القاذف رذ 
75٠‏ ” لا يقام الحد إلا بطلب المقذوف 36> 


١" 4‏ من قذف جماعة بكلام مفترق أو بكلام واحد فعليه حد واحد للجميع 5355 
0 7" من قذف جماعة فعفوا إلا واحداً منهم طالب بالحد» فلا يسقط الحد 549 
57" المقذوف إن كان غائباً فليس لأبيه ولا لأمه أن يطلب حد القذف 600٠©‏ 
7" من قذف ميتاً فلولده ذكراً كان أو أنثى» ولأولاد الابن؛ وإن سفلوا 07+ 


4 ” من قذف ميتاً فإخوته وأخواته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته 
لا يملكون الخصومة 

89 " المجلود في حد القذف لا يُجرّد من ملابسه أثناء الجلد 

الباب الرابع : مسائل الإجماع في حد المسكر 

التمهيد 

المبيحث الأول: تعريف الخمر لغة واصطلاحاً 

المبحث الثاني : عقوبة شارب الخمر 

الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة المسكر وحكمه 

تحريم الخمر 

0١‏ من استحل الخمر كفر ويّقتل 

الخمر نجس 

7,7 5 كل ما يغيب العقل فإنه حرام 

84 عصير العنب إذا غلى واشتد فهو خمر 

06 ؛ يحرم قليل خمر العنب وكثيرها 

5 من شرب من خمر العنب ما لا يحصل به الإسكار 

017 : يحرم قليل الخمر وكثيره 

من شرب من الخمر ما لا يحصل به الإسكار» ولو قطرة واحدة 

489 الخمر إذا تخللت من ذاتها فهي حلال: 

٠‏ جواز شرب الخمر لدفع الغصة 

١‏ ؛: لا بأس بالفقاع 

7 : جواز شرب الأقسما إذا كانت من زبيب ثلاثة أيام ما لم يشتد 


4/77 من شرب كأساً بعد كأس من الخمر حتى سكر لزمه حد واحد 


سالا يبيب لل ةك 


4 ؛ تحريم خل الخمر إذا ظهرت رائحة أو طعم أو لون الخمر منها 03 
رقت تحريم الطعام المعمول بالخمر إذا ظهرت رائحة أو طعم أو لون الخمر منه ٠,٠6‏ 


5 5 تحريم الحشيشة إذا سكر منها آمى[, 
57 : قبول توبة شارب الخمر 1 م704 
الفصل الثاني : مسائل الإجماع في إثبات السكر ١ل‏ 
؛ يثبت حد الخمر على من أقر على نفسه بشرب الخمر مرتين 7 
8 ؛ يثبت حد الخمر بشهادة عدلين 71 


5 يثبت حد الخمر إذا شهد الشاهدان أنهما رأياه يشرب الخمر ,”7 
0١‏ يثبت الحد على شارب الخمر إذا وجدت منه ريح خمرء أو إذا تقيأ الخمر نرف 
7 لا تُقبل شهادة النساء في إثبات حد الخمر »2 
5/747 الشهادة في الحال تسمع على شرب الخمر ضف 
4 يقام حد شرب الخمر على من شرب الخمر عالماً تحريمه» جاهلاً عقوبته 77 
05 من شرب الخمر ثم تاب من ذلك» ولم يُقم عليه الحدء فإنه مقبول الشهادة 71 
7 من أقيم عليه حد شرب الخمرء ثم تاب وأصلح» فإن شهادته مقبولة نيف 


؛ من أكره على شرب الخمر فلا حد عليه» ولا إثم هف 
الفصل الثالث : مسائل الإجماع في عقوبة المسكر ححف 
؛ ثبوت حد شارب الخمر خف 
49 حد شارب الخمر لا ينقص عن أربعين جلدة يضرف 
؛ حد شارب الخمر ثمانون جلدة إن كان حراً 0/2 
0١‏ يجوز جلد شارب الخمر ثمانين جلدة ى, 
7 2 شارب الخمر لا يلزمه أكثر من ثمانين جلدة إن كان حراً [ىوغ»,> 


7197 4 المرأة الحرة كالرجل في مقدار حد شرب الخمر هى, 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


4 ؛ العبد والأمة يلزمهما في شرب الخمر عشرون جلدة 
65 : شارب الخمر إذا تكرر منه الشرب لا يقتل 

الفصل الرابع : مسائل الإجماع في إقامة حد المسكر 

7 الاكتفاء بالجلد بالجريد والنعال وأطراف الثياب في حد الخمر 
ا 5/71 عد لوي امه الوك 

4 حد الشرب لا يقبل العفو والإبراء» ولا الصلح 
548 الخصومة ليست بشرط في حد الشرب ظ 
ال الحربي لا يقام عليه بعد ذمته أو إسلامه حد الخمر 
0١‏ المستأمن لا يحد في شرب الخمر 

الباب الخامس : مسائل الإجماع في التعزير 

التمهيد 

المبحث الأول: تعريف التعزير لغة واصطلاحاً 

المبحث الثاني : حكم التعزير والحكمة من مشروعيته 

الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في التعزير 

5© الإجماع منعقد على جملة التعزير 

57 ه التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة 

9,16 التعزير يخالف الحدود 

96 للإمام أن يشدد وأن يخفف وليس له أن يزيد في العدد 
17 الشفاعة فيما يقتضى التعزير جائزة إن رأى الإمام العفو 
7 ه للإمام أن يجلد في التعزير من جلدة إلى عشر جلدات 
الفصل الثاني : مسائل الإجماع في العقوبات التعزيرية 

4ه نسخ العقوبة بالمال 


ينها 
ينض 
فى 
44 
يُغف 
7 
ك, 
كا 
7 
نف 
41م 
1م 


8/5 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
اك وار دك اماع75 كر اق نجي ل 091521011 طلا 1س 


489 ه عقوبة المسلمين بتحريق الدور والأشخاص ممنوعة 

77 6 من وجب عليه حق وهو قادر على آدائه وامتنع غن ذلك 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في موجبات التعزير 

90١‏ تعزير من وجد مع امرأة أجنبية في بيت والباب مغلق عليهما 
7 ه شاهد الزور يعزر 

7537 0 إذا فعل الصغير المميز أو المجنون الفاحشة فعليهما التعزير 
94 تارك الصلاة يستحق العقوبة 

الخاتمة 

فهرس المصادر والمراجع 

فهرس الموضوعات 


26 
رذكى 
/ا23, 
/ا 07 
م 
١م‏ 
له 
16خ 
نَ للها 
164 


سلسلة الرسائل الجامعية (84) 


مسّائلٌالإجماع في واب حَدٌ السّرقَة 


وَقطاع الظريقٍ والبَغىوَالردة 


إععكناد 
ف ا 0 5 ررك فل 84 ااام 
و عَبَّر ( يدق يبرن رناب 


أسَعَاذْالَمَقَّه المسَاع د بجَامِعَة الك سعود 
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دادالهدي النبوي للنشروالتوزيج 
جمهررية مصر العربية ب النصورة 
تليفرن: 17759118 / ١6٠.‏ _جوال: 41اه4١لا/كاء‏ 


الناشر 
دارالفضيلة للنشروالتوزيع 
الرياض 1١654”‏ ص .ب 01١47‏ 
تليفاكس 440144810 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 0 
اموز الاي 1 اطي يلال الا الف لقا لح الجا ا 2 
سم آله اليَّحَمنِ اريم 
المقدمة 


الحمد لله الذي علّم بالقلم» علّم الإنسان ما لم يعلم» والصلاة والسلام 
على النبي الأكرم» الذي بُعث بين يدي الساعة إلى جميع الأممء صلَى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلمء ما غرّد طير وترنّم» أمّا بعد: 

إن منزلة الإجماع في الفقه الإسلامي ذات أهمّيّة بالغة» لا تخفى على 
أحدء إذ أنّه أحد المصادر الأربعة لأدلّة المسائل الفقهيّة. 

وما أجمع عليه المسلمون فهو يقين ثابت» وأمر مقطوع بهء ولا يجوز 
مخالفته» ولا يحتاج معه إلى اجتهاد بل إِنّ الإجماع أقوى الأدلة من ناحية 
الحجة والدلالة» إذ إن الإجماع القطعي مقدّم على الكتاب والسئّة في المواضع 
التي ظاهرها التعارض"'''؛ لقوّته المستمدّة من كونه يعتمد على نصوص شرعيّة ؛ 
ولأنَّ الإجماع حبّة قاطعة لا يدخله النسخ» ثم إن الإجماع دليل على وجود 
دليل فرعي يعتمد عليه» وإن خفي علينا ؛ لأنّ الإجماع لا بد له من مستند عند 
المي 

وبهذا تظهر مكانة الإجماع من بين الأدلّة الشرعيّة» وتبرز أهمّيته في 
المسائل الفقهيّة» إذا ذكر. 

ولهذا عني به العلماء؛ وكتب فيه الفقهاء بعض المؤلّفات المستقلّة» كابن 
حزم» وابن المنذرء وغيرهماء ومن الفقهاء من كان يعنى بذكر مواضع الإجماع 
. في كتبه عند عرضه للمسائل» كأمثال الموفق ابن قدامة» وابن عبد البرء 


)١(‏ انظر: التحبير شرح التحرير للمرداوي »)5١717(‏ المستصفى للغزالي »)١191(‏ البحر المحيط 
للزركشي (8/5 ١‏ 6). 
(؟) انظر: البحر المحيط (508/5). 
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والنووي» وشيخ الإسلام ابن تيمية؛ وغيرهم. 

وقد تبئّى قسم الثقافة الإسلامية في كلية التربية بجامعة الملك سعود 
مشروعاً لجمع المسائل التي حُكي فيها الإجماع ودراستهاء فرغبت المشاركة 
في هذا المشروع وتقدمت بهذه الخطة لبحث: "مسائل الإجماع في أبواب حد 
السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة جمعاً ودراسة". 

مشكلة البحث: لما كانت المسائل المذكورة في الإجماع منثورة في كتب 
الفقهاء؛ ومغمورة بين سطور مؤلّفات العلماء» اقتضى الأمر جمعهاء 
وحصرهاء وترتيبهاء وتبويبهاء ومن بعد ذلك النظر فيما أطلق عليه لفظ 
الإجماع من المسائل الفقهيّة» والتدقيق» والمقارنة» والتحقيق؛ لأنّه يوجد 
مواضع كثيرة أطلق عليها الإجماع؛ ولكن عند النظرء والتتبع» والتدقيق» 
والمقارنة» والتحقيق» نرى أن الإطلاق كان فيه نوع توسّعء وشيء من التساهل 
أو ربّما الخطأء والعصمة لمن عصمه الله تعالى» ولرسوله كَل وبهذا يتبيّن 
الحاجة إلى التحقق من صحة وقوع الإجماع من عدمه. 

حدود البحث: يتحدد موضوع البحث في المسائل التي حكي فيها الإجماع 
أو الاتفاق أو نفي الخلاف» والمصطلحات ذات الصلة ومشتقاتها في أبواب 
حد السرقة» وحد قطاع الطريق» وحد البغي» وحد الردة. 

مصطلحات البحث: المصطلحات الرئيسة في هذا البحث على سبيل 


الإجمال هي : 
الإجماع: الإجماع هو اتفاق علماء العصر من أمة محمد يك على أمر من 
/ الد 00 
مور لكين 2. 


(0) انظر: المستصفى (ل/ا1١),‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (8/ 9١5)؛‏ شرح مختصر الروضة 
للطوفي (17/ 25 مجموع الفتاوى لابن تيمية (١؟/ .)٠١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ن 
ااام م لبمس 


1 ا وى خكتن 8 00 000 
الحدود: هي عقوبة مقدرة شرعاً في معصية لتمنع الوقوع في مثلها ''. 


السرقة: أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه'"". 
قطاع الطريق - الحرابة -: الذين يعرضون للناس بالسلاح فيغصبونهم 
العا تجاهرة لا ري 
البفى : صفة للطلّمَة الخارجين عن طاعة الإمام المعتدين عليه”". 
الردقة الأتيان يما يخرج به عن الإسلام إماً فعلاً أو نطقاً أو اعتقاداً أو شكاً 
ينقل عن الإسلاء”” . 
أهمّيّة الموضوع : تتجلّى أهمّيّة الموضوع» وتبرز مكانته من خلال الأمور الآتية : 
أوَلاً : مكانة الإجماع عموماً في الفقه الإسلامي لما يلي : 
أ - أن الإجماع مصدر أساس من مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليها. 
ب - أن معرفة المسائل المجمع عليها من أهم الشروط الواجب توافرها في 
الحية: 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع للكاساني (// 007 الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني 
للنفراوي (؟/178١):‏ مغني المحتاج للشربيني (5/ )17١‏ الروض المربع للبهوتي (7/ 557). 

(؟) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ,.)5١1١/(‏ شرح حدود ابن عرفة» لابن قاسم 
الرصاع (0507)» تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي (9/ »)١54‏ المغني لابن 
قدامة .)7/5/١١(‏ 

(") انظر: بدائع الصنائع (/ 940): شرح حدود ابن عرفة (504)» أسنى المطالب شرح روضة 
الطالب لزكريا الأنصاري (54/ »)١554‏ المغني .)١154/9(‏ 

(4) انظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (4/ »)7١7١‏ شرح حدود ابن عرفة (489)» 
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج »)40١/0(‏ دقائق أولي النهى للبهوتي (؟/ /741). 

(0) انظر : مقاييس اللغة (؟/ /781)» تهذيب اللغة »)55/١5(‏ بدائع الصنائع (7/ 15١)؛:‏ شرح 
حدود ابن عرفة (445)» تحفة المحتاج شرح المنهاج (9/ ))8١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع 
للبهوتي (158-151//5). 
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ج - أنه إذا تحقق الإجماع في مسألة» فإنّه يجب التسليم به وعدم مخالفته. 

د - أن الإجماع إذا تحقق؛ فإنّه يشترك مع الكتاب والسئّة في تكفير منكر 
القطعي منها. 

ثانياً : أهمّيّة تحقق وقوع الإجماع من عدمه في المسألة : 

أ - كثيراً ما يطلق في كتب الفقه لفظ الإجماع أو الاتفاق وعند المقارنة 
والتحقيق نجد أن اللفظ فيه كثير من التساهل» وأنّ الأمر ليس على إطلاقه. 

ب - بعض الفقهاء يطلق الإجماع أو الاتفاق» ويقصد به الإجماع في المذهب. 

ج - هناك من الفقهاء من يحكي الإجماع في مسائل قد عرف الخلاف فيها بل 
اشتهر. ْ 

د - تحرير مسائل الإجماع تنقطع المنازعات الفقهيّة» والردود المتضاربة في 
المسائل الفقهيّة. 

ه - إظهار أن مسائل إجماع الأمّة ليست بالمسائل النادرة» أو الشاذة»كما 
يطلق عليها بعض الباحثين. 

و - إذا رت مسائل الإجماع وبِيّن موضع الالتقاء بين فقهاء الأمّة اتّضح أنّ ما 
يجمع أعظم مما يفرّقء مما يُمهّد لالتقاء القلوب وتآلفها وتقاربهاء ويضعف 
نزعة التعصّب المذهبي» وبهذا نسهم في جمع المسلمين على كلمة سواء. 

ز - أنْ الكتب المؤلّفة في هذا الفن قليلة» مع أهمّيّة الموضوع. 

ثالثاً : أهميّة ذكر مسائل الإجماع في حدود السرقة» وقطاع الطرق» والبغيء والردّة: 

أ - حاجة المحاكم الجنائيّة الشرعيّة» والقضاء الشرعي إلى تحرير المسائل 
المتعلّقة بإجماع الأمّة في حدود السرقة» وقطاع الطريق» والبغي» والردّة؛ 
خصوصا في هذه البلاد المباركة والتي تحكم بشرع الله تعالى» وتتحاكم إليه 
في محاكمهاء فيستفيد منها القضاة ومن هم في سلك القضاءء وأعوان 
القضاة» ومن يترافعون للقضاءء من هيئات التحقيق والادّعاء العام» 
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والعابين» وين ويساك هر إوعايي تر عل الترانة خرن معوة رذن 
الله تعالى - لهؤلاء جميعاً ولغيرهم في معرفة مسائل الإجماع في هذا الباب. 
- إِنَّ جريمة السرقة من الجرائم المتكررة التي لا يخلو منها مجتمع مهما كان. 

ج - حصول ظاهرة سلبيّة عند بعض شباب المسلمين ممن أخذهم الحماس 
الزائد» وتشرّبوا بعض الأفكار الخاطئة» بباعث الغيرة على الدّين !! فشطت 
بهم تلك الأفكار عن سواء السبيل» الأمر الذي أدى بهم إلى تكفير 
المسلمين» ثم رفع السلاح عليهم !!» فتحقيق مسائل الإجماع فيما يتعلق 
ناي الح والرنه إلعاهم تيرد تومن حياي المتاجين رمام زع 
الفتن عن الأمّة 

د - عدم وجود دراسة أكاديميّة متخصصة تناولت جمع مسائل الإجماع في 
أبواب (السرقة» وقطاع الطريق» والبغي» والردّة) من كتاب الحدود بهذا 
التفصيل الذي تناولته هذه الرسالة. 

ه - قلّة الدراسات والمؤلّفات غير الأكاديميّة المطبوعة في هذا الباب. 

أسباب الاختيار: من أهم الأسباب التي دفعتني لاختيار الكتابة في هذا الموضوع : 
أوْلاً: ما أشرت إليه آنفاً من أهمّيّة هذا الباب من العلم» وجدارته بأن 

تعمل فيه أنظار الباحثين درساً وتحريراً. 
نيا : التزوه من الملم الشتوعي والنقه إن الدين »,لمم في نيل الخيرةة. 

التي بشّر بها النبي كل بقوله: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) متفق عليه''". 
ثالثاً: طبيعة عملي» حيث سبق لي العمل قاضياً في المحكمة العامّة في 

المملكة العربيّة السعوديّة» والآن أعمل محامياً» وقد لمست أهمية دراسة هذه 

الأبواب من كتاب الحدود خصوصاً في القضايا الجنائيّة - وقد أشرت سابقاً في 

أهمية البحث أن الموضوع يهم القضاة ومن يترافعون للقضاء الشرعي من 


زدلق صحيح البخاري (رقم : 00 وصحيح مسلم (رقم: ١٠7‏ من حديث معاوية طلا . 
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المحامين وغيرهم - فالدراسة لها عندي عناية خاصّة» وتشوقا للححك: والمعافة 
في هذا الباب. 

رابعاً: ندرة المؤلّفات المطبوعة في هذا الموضوعء فانّجهت الهمّة للبحث 
فيه» تمهيداً لطبعه وإخراجه؛ ليقدّم شيئاً جديداً» يسهم في إثراء المكتبة 
الإسلاميّة» وإمدادها بالكتب الموسوعيّة 

أهداف البحث: 

أوَلاً: استيعاب جميع المسائل التي حكي فيها الإجماع في باب حد 
(السرقة» وقطاع الطريق» والبغي» والردّة) من كتاب الحدود. 

ثانياً : تحرير المسائل التي حكي فيها الإجماعء وبيان أوجه الاتفاق 
والاختلاف فيها إن وجذ. 

الثاً: استقصاء العلماء الذين حكوا الإجماع» أو نقلوه» وارتضوه في 
المسائل الفقهيّة المتعلقة بمحل البحث. 

رابعاً: استقراء جميع آراء العلماء الذين كانت لهم مواقف أخرى من هذا 
الإجماع. بأن حكوا الخلاف. أو نفوا وقوع الإجماعء أو أظهروا الخلاف في 
المسألة. 

خامساً : الموازنة بين الاتجاهين - من أثبت الإجماع» وادّعى وقوعه. 
وبين من نفاه -؛ وذلك للوصول إلى نيجة نهانية واضحةء ترجح هذا الرأي» 
أو الرأي الآخر. 

سادساً: توضيح المستند الذي اعتمد عليه الإجماع من الكتاب والسئّة. 

أسئلة البحث : تجيب هذه الدراسة عن جملة من التساؤلات» أهمّها : 

أولاً: بتاكل اللي حك نيا لاخدا في ابوااب لبود الجتر ديعتل 
ظاء الطريو جد البنيه بعد ارج : من كتاب الحدود؟ 

انياً: من حكى الإجماع في تلك المسائل من أهل العلم؟ ومن نقل ذلك 
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الإجماع عن غيره وارتضاه؟ 

ثالثاً: هل هناك من أهل العلم من نفى الإجماع في مسألة من تلك 
المسائل؟ أو حكى خلافاً في المسألةء أو أظهر خلافاً؟ 

رابعاً: عند وقوع اختلاف بين من يدّعي وقوع الإجماع؛ وبين من ينفي 
وقوعهء أو يحكي خلافاً فأي القولين أحق بالصواب؟ وما الأدلّة على ذلك؟ 

خامساً: ما الأقوال الشادّة التي تتعارض مع الإجماع؛ وما الأدلّة على 
شذوذها ومخالفتها للإجماع؟ 

سادساً : ما المستند الشرعي من الكتاب والسنّة» الذي بني عليه الإجماع. 
في المسائل التي حكي فيها الإجماع؟ 

إجراءات البحث : سلكت في هذه الدراسة الخطوات التالية: 

أوّلاً: قمت باستقراء الكتب المعتمدة في المشروع» في باب محل الدراسة 
بقرة خضن الاجما غات الواردة: 

ثانياً : ذكرت المسألة التي حكي فيها الإجماع بصيغة مناسبة شاملة. 

ثالثاً: حدّرتٌ المسألة المراد بحثهاء موضحاً حد المسألة الذي يفصل بين 
ما يكون داخلاً فيها وخارجاً عنهاء أخذاً من السياق العام للمسألة في مواردها 
التي ذُكرت فيه. 

رابعاً : أذكر أوَّل من نقل الإجماع؛ ثمّ أذكر من نقل الإجماع بعده» مراعياً 
الترتيب الزمني» على أن أذكر النصٌّ بعينه» وعند تكرار ذلك الإجماع لعالم 
واحد في المسالة الواحدة» فإنني أكتفي بذكر نصٌّ واحد يكون هو أوضحها 
وأصرحهاء وأشير إلى بقيّة النصوص بالهامش ذاكراً الكتاب والجزء والصفحة. 

خامساً : عند سلامة الإجماع أذكر النتيجة» مبيّناً زمن انعقاد الإجماع إن 


وجدء وقوّته» من حيث كثرة القائلين به. 
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سادساً : عند وجود من نقد الإجماع من أهل العلم» أو من حكى الخلاف 

في المسألة» فإنني أجتهد في التحقق منهء وأعزوه إلى الكتب المعتمدة. 
ثم أوازن بين من قال بالإجماع ومن نفاه» لأصل إلى نتيجة نهائيّة» أخلص 

من خلالها إلى إثبات سلامة الإجماع أو نفيه» موضّحاً الأسباب التي جعلتني 

أصل إليها. 
ناه : أذكر مستند الإجماع من الكتاب والسئّة إن علم» وإلا ذكرته بطرق 

الاستنباط الأخرى مراعيا الصيغة الشاملة المختصرة. 
ثامناً : أقوم بترتيب الأبواب والفصول والمسائل» حسب الترتيب الفقهي» 

الذي درج عليه متأخروا الحنابلة» وذلك بحسب الإمكان. 
تاسعا : الحواشي والمحلقات. 

أ. أعزو الآيات إلى سورهاء وأخرّج الأحاديث فما كان في الصحيحين أو في 
أحدهما فأكتفي بتخريجه منهماء وما كان في غيرهما فأخرجه من كتب 
السئة مع بيان درجة الحديث» وأخرج الآثار من مصادرها. 

ب. أعمل ترجمة مختصرة للأعلام في الهامش. 

ج. أشرح المصطلحات والكلمات الغامضة. 

د. أقوم بالتعريف بالأماكن والبلدان. 
منهج البحث : اتبعت في دراستي هذه المنهجين العلميين التاليين : 
أوُلاً: المنهج الاستقرائي : الذي يقوم على استقراء وتصمّح وتتبع المسائل 

الفقهيّة» التي حكي فيها الإجماع» وجمعها وتقييدهاء من خلال استقراء الكتب 

المعتمدة في خظة المشروع. 
ثانياً : المنهج الاستنتاجي: الذي يعتمد على دراسة تلك المسائل التي 

حكي فيها الإجماع» وتأكيد الإجماع حال ثبوته» أو تفنيده حال وقوع الخلاف 

في ذلك. 
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خظّة البحث: وتتضمن : مقدّمة» وأربعة أبواب» وخاتمة. 
المقدّمة: وتشمل : بيان أهمّيّة الموضوع» وسبب الاختيار» والدراسات 
السابقة» وأهداف البحث» وحدوده» ومنهجه. 
تمهيد: وتشتمل على عرض مختصر عن الإجماع» وتعريفه» وحجيته» 
ومكانته من التشريع. ٠‏ 
الباب الأوّل: مسائل الإجماع في باب حد السرقة: وفيه تمهيد وسبعة فصول. 
تمهيد: يتضمن تعريف السرقة وحدها. 
الفصل الأوّل: مسائل الإجماع العامّة في حد السرقة. 
الفصل الثاني : مسائل الإجماع في شروط حد السرقة. 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع فيما يثبت به حد السرقة. 
الفصل الرابع: مسائل الإجماع فيما يوجب حد السرقة. 
الفصل الخامس : مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد السرقة. 
الفصل السادس: مسائل الإجماع فيما يسقط حد السرقة. 
الفصل السابع : مسائل الإجماع في صفة إقامة حد السرقة. 
الباب الثاني : مسائل الإجماع في باب حد الحرابة (قطاع الطريق) : وفيه تمهيد 
وخهنة نصول: 
تمهيد: يتضمّن التعريف بحد قطاع الطريق» وحكمه» وأدلّة مشروعيّته. 
الفصل الأوّل: مسائل الإجماع العامّة في حد قطاع الطريق. 
الفصل الثاني : مسائل الإجماع في صفة حد قطاع الطريق. 
الفصل الثالث : مسائل الإجماع فيما يوجب حد قطاع الطريق. 
الفصل الرابع : مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد قطاع الطريق. 
الفصل الخامس : مسائل الإجماع في مسقطات حد قطاع الطريق. 


1 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
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الباب الثالث: مسائل الإجماع في باب حد البغي : وفيه تمهيد وخمسة فصول. 
تمهيد: يتضمن التعريف بحد البغي» وحكمهء وأدلّة مشروعيّته. 

الفصل الأوّل: مسائل الإجماع العامة في حد البغي. 

الفصل الثاني: مسائل الإجماع في ضابط البغاة. 

الفصل الثالث: مسائل الإجماع فيما يوجب حد البغاة. 

الفصل الرابع : مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد البغاة. 

الفصل الخامس : مسائل الإجماع فيما يسقط حد البغاة. 

الباب الرابع : مسائل الإجماع في باب حد الردّة: وفيه تمهيد وأربعة فصول. 
تمهيد: يتضمّن التعريف بحد الردّة» وحكمهاء وأدلّة مشروعيته. 

الفصل الأوّل: مسائل الإجماع العامّة في حد الردة. 

الفصل الثاني : مسائل الإجماع في صفة حد الردّة. 

الفصل الثالث: مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردّة. 

الفصل الرابع : مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد الردّة. 

الخاتمة : فيها عرض نتائج البحث والتوصيات التي أرى أهمّيتها. 

المراجع والمصادر. 

فهرس الموضوعات. 


الباب الأول 
مسائل الإجماع في باب حد السرقة 


وفيه: 

تمهيد» وسبعة فصول: 

الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في حد السرقة. 
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد السرقة. 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع فيما يثبت به حد السرقة. 
الفصل الرابع: مسائل الإجماع فيما يوجب حد السرقة. 
الفصل الخامس: مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد السرقة. 
الفصل السادس: مسائل الإجماع فيما يسقط حد السرقة. 
الفصل السابع: مسائل الإجماع في صفة إقامة حد السرقة. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 16 
آذ 7 
التمهيد 


المبحث الأول: تعريف الحد لغة واصطلاحا: 

أولاً : تعريف الحد لغدّ: الخ مير هن عد يكذ خذا: وجمعه: حدود» 
وأصل هذه المادة يطلق على أمرين : 

قال ابن فارس: «الحاء والدال أصلان: الأوّل المنع» والثاني طَرّف 
القوع”. 

فهذان أصلان لهذه المادة» فالأول المنع» ومنه: حدود الله : أي محارمه. 
كما قال تعالى : تَلْكَ حُدُودُ لَه فلا تَْرَوْم4”". ومنه الحديد سّمي بذلك به 
لأنه مَنِيع. 

ومنه حدود الله تعالى كحد السرقة وغيره» سّميت بذلك لأنها تمنع من 
الوقوع في مثل ذلك الذنب» وقيل : لأن الله تعالى حددها بأمر مقدّرء ومنع من 
كين 

والأصل الثاني: طرف الشيء ومنتهاه»ء ومنه: حد السكين: أي طرفه 
الحاد0), 

ثانياً: تعريف الحد اصطلاحاً : تنوعت عبارات الفقهاء في ضابط الحدء 
على النحو الآتي : 

فعند الحنفية : قال الكاساني : «عقوبة» فتدزة وانحة قا لله هال 


.)١/7( مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» آية .)١41/(‏ 

(*) انظر: تهذيب اللغة (/ »)11١‏ الصحاح (/ 275 تاج العروس» مادة: (حدد)» .)١١/48(‏ 

(5) انظر: لسان العرب» مادة: (حدد)ء ("/ »)١50‏ تاج العروسء مادة: (حدد)» ..)١١/4(‏ 

(5) بدائع الصنائع (/1/ 079 وانظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/ »)١74‏ فتح القدير لابن 
الهمام (0/ »)7١4‏ مجمع الأنهر شرح متلقى الأبحر لابن دامان /١(‏ 084). 


5 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
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وعند المالكية: قال النفراوي”" : «ما وضع لمنع الجاني من عوده لمثل 

وعند الشافعية: قال الشرييتق: «عقوبة» مقدرة» وجبت حقا لله تعالى كما 
في الزناء أو لآدمي كما في القذف»”" 

وعند الحنابلة: قال ال 0 «عقوبة» مقدرة» وا فى معصية ؛ 
صرء. 4 0 ٠.‏ )20 
لتمنع من الوقوع في مثلها» ". 

وبالنظر إلى التعاريف السابقة يتبيّن ن أن ثمة تقارب في التعريف الاصطلاحي 
بين المذاهب, عدا المالكية فإن التعريف الذي ذكروه فيه قصور بِكّد 0 . 

والمختار في ضابط الحد اصطلاحاً أن يقال: هو عقوبة مقدرة شرعاً على 


»- هو أحمد بن غانم - أوغنيم - بن سالم ابن مهناء شهاب الدين» النفراوي - من بلدة نفرى بمصر‎ )١( 
الأزهري» فقيه مالكي. نشأ بنفرى وتفقه بهاء من كتبه: 'الفواكه الدواني"» و"شرح‎ 
الآجرومية ' » ولد سنة 55 ١٠)ه. ومات في القاهرة سنة (70١١)هه. انظر: معجم المطبوعات‎ 
. معجم المؤلفين‎ 2197 /١ العربية والمعرّبة ليوسف إلياس ”21877 الأعلام‎ 

(؟) الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني (؟2178/1)» وانظر: حاشية العدوي على شرح 
كفاية الطالب للعدوي (؟788/1). 

(9) مغني المحتاج (0/ »)57١‏ وانظر: حاشية الجمل لزكريا الأنصاري /٠١(‏ 04)»: تحفة الحبيب 
على شرح الخطيب للبجيرمي (1517//54). 

(4؛) هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي- نسبة إلى ' بهوت ' من قرى 
مصرء الحنبلى » شيخ الحنابلة بمصر في عصره. من كتبه: "الروض المربع شرح زاد المستقنع 
المختصر من المقنع '. و'كشاف القناع عن متن الاقناع". و "دقائق أولي النهى لشرح 
المنتهى ' ؛ وغيرهاء ولد سنة (١١١٠ه)؛‏ وتوفي سنة (91١١ه).‏ انظر: خلاصة الأثر في أعيان 
القرن الحادي عشر للمحبي 5/ »5١5‏ الأعلام 149/4. 

)0( حاشية الروض المربع (7/ 02٠٠‏ وانظر: كشاف القناع (5/ /ا49؛ مطالب أولى النهى في شرح 
غاية المنتهى للرحيباني (198/5). 

(1) وسيتبين وجه القصور عند بيان التعريف المختار مع بيان محترزاته. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ١7‏ 
امام تلان ارا 11 ساك 


معصية يُغلّب فيها 0000 

بيان محترزات التعريف : 

عقوبة: جنس في التعريف» يشمل العقوبة المقدرة ون مقرو 2 فمن 
العقوبات المقدرة: حد الزناء وشرب الخمرء والقصاصء والديات» 
والكفارات مثل كفارة اليمين والظهار وغيرهاء أما العقوبات غير المقدرة: فهي 
العقوبات التعزيرية. 

وخرج بهذا القيد الجزاءات الشرعية المقدرة التي لا تعد عقوبة مثل كفارة 
اليمين» وكفارة الظهار. 

مقدرة: أنها لها مقدار معيّن» وخرج بهذا القيد العقوبات غير المقدرة 
وهي التعزيرية» فإنه لا يسمى حداً بالمعنى الاصطلاحي» وز كان يعد نا 
بالمعنى الشرعي العام. 

شرعاً: المقصود أن أصل تقديرها من قبل الشارع إما بكتاب أو سنة أو 
إجماع» فخرج بذلك العقوبات التي يقدرها الإمام من باب السياسة الشرعية. 

على معصية: قيد خرج به الجزاءات المقدرة شرعاً على غير معصية» مثل 
كفارة اليمين» والفدية في الحج» وكفارة القتل الخطأء ونحوها. 

يغلب فيها حق الله: أي يجتمع في هذه العقوبات حق الله وحق الآدمي 
لكن الأغلب هو حق الله» فلا تسقط بالعفوء وخرج بهذا القيد العقوبات 
المقدرة على الجنايات كالقصاص والديات» إذ المغلب فيها هو حق الآدمي. 

وهذه الحدود في الشرع هي سبعة» وتشمل المقاصد الضرورية الخمسة» 


وهي : 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (/1/ 7”7)» مغني المحتاج (4/ »)١080‏ كشاف القناع (5/ /ا/07: التعريفات 
»)١١(‏ أنيس الفقهاء للقونوي /١(‏ 97ا١).‏ 
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١‏ - حد الزنا: لحفظ النسل. 

؟ - حد القذف: لحفظ العرض. 

؟ - حد الخمر: لحفظ العقل. 

: - حد السرقة: لحفظ المال. 

- حد الحرابة: لحفظ النفس» والمال» والعرض. 

١‏ - حد البغي: لحفظ الدين» والنفس. والمال» والعرض. 
/ا - حد الردة: لحفظ الدين. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 14 
لاتروب ااا ينتاف ا رد ا الى ا 


المببحث الثاني 
تعريف السرقة لغة واصطلاحاً 


اولا :ميك انرق لعة يقال شرق الشي «ايشرقذ سَوّقاً «وشرها 
واستَرقّهء وقد بِيِّن ابن فارس أصل هذه المادة فقال: «السين والراء والقاف: 
أصل يدل على أخذ شيء في خفاء وسترء ... ومما شذ عن هذا الباب: 
السّرّق: جمعَ سَرَّقة» وهي القطعة من الحرير»”"". 

ومنه يُقال: استراق فلان السمع : إذا سمعه مختفياًء ويُقال: فلان يُسارِق 
النطر إليه : إذا ترصّد غعَفْلتّه لينظر إليه”". 

والسرقة عند أهل اللغة: نقل ابن منظور”" والزبيدي”*؟ أن السارق عند 


)١(‏ مقاييس اللغة (/ »)١05‏ وكون السرقة بمعنى القطعة من الحرير ذهب بعض أهل اللغة كابن قتيبة 
إلى أنها فارسية وليست عربية» كما ذكره الفيومي في مصباح المنير (1174)» والزبيدي في تاج 
العروس» مادة: (سرق)» (50؟557/7). 

(؟) انظر: الصحاح (0/ 17> التعريفات »)١197/١1(‏ المعجم الوسيط» باب: السين» .)4371//١1(‏ 

(*) هو أبو الفضل» محمد بن مكرم بن علي ابن منظورء الأنصاريء الرويفعي» الأفريقى» من نسل 
رويفع بن ثابت الأنصاري» اللغوى الحجة» خدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة» ثم ولي القضاء في 
طرابلس» وعاد إلى مصر فتوفى فيهاء وقد ترك بخطه نحو خمسمائة مجلدء وعمي في آخر 
عمره؛ قال الصفدى : «لا أعرف في كتب الأدب شيئاً إلا وقد اختصره»» من أشهر كتبه: 'لسان 
العرب * ؛ حيث جمع فيه أمهات كتب اللغة» فكاد يغني عنها جميعاً» و 'مختار الأغاني "» ولد 
سنة (770)ه» وتوفي سنة )7١1(‏ ه. انظر: شذرات الذهب 255/5 فوات الوفيات ؟/ 5704» 
الأعلام /579/1. ا 

(5) هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني» الزبيدي الحنفي» الملقب بمرتضى» » 
نحوي» محدث؛ أصولي» مؤرخ» نسابة» أصله من واسط في العراق» ومولده في بلجرام في 
الشمال الغربي من الهند سنة (504١١ه)ء‏ ومنشأه في زبيد باليمن» رحل إلى الحجازء وأقام 
بمصرء من تصانيفه: "تاج العروس في شرح القاموس"» 'إتحاف السادة المتقين في شرح 
إحياء علوم الدين' » توفي بالطاعون في مصر سنة (0١1١ه).‏ انظر: تاريخ عجائب الآثار في 
التراجم والأخبار للجبرتي ؟7/ 2٠١7‏ الأعلام ا/ «لاء معجم المؤلفين .181/١١‏ 


7“ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
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العرب: «من جاء مُسْتَتراً إلى حِرٍْ فأخذ منه ما ليس له300©, 
وقال الفيروز آبادي”'': «سرق منه الشيء يسرق سّرّقاً ...: جاء مستترا إلى 
جرز تاغل مالا 0 
وقال التهايوي'* 7 شرق بقداسيناً» أ جاء ميك ١‏ إل عرد فاخومال 
1 
وبهذا يتبيّن أن السرقة في الإطلاق اللغوي تتضمن ثلاثة أمور: 
الأول: أن يأخذ الإنسان ما ليس له. 
الثاني : أن يكون الأخذ بخفية. 
الثالث: أن يأخذه من حرز. 
أما ما زاد على هذه القيود الثلاثة كتقدير الشيء المسروق بنصاب معيّن 
فغير وارد في حد السرقة عند أهل اللغة» بل تطلق حتى على أخذ الشيء التافه. 
وقد نقل ابن حزم إجماع أهل اللغة على عدم اعتبار الحرز في تعريف 


.)5 57 /58( تاج العروس. مادة: (سرق)»‎ »)١98 /١١( انظر: لسان العرب» مادة: (سرق)»‎ )١( 

(؟) هو أبو طاهرء محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمرء مجد الدين الشيرازي 
الفيروزابادي» من أئمة اللغة والأدب». ولد بكارزين من أعمال شيراز» ثم انتقل إلى العراق» 
ورحل إلى مصر والشام؛ ودخل بلاد الروم والهند؛ ثم رحل إلى زبيد» فسكنها وولي قضاءها 
واشتهر في الآفاق» حتى كان مرجع عصره في اللغة والحديث والتفسير» من مصنفاته: 
'القاموس المحيط " , و" المغانم المطابة في معالم طابة ' » وغيرهاء ولد عام (14/اه)» وتوفي 
عام (14١84ه).‏ انظر: ذيل التقييد 277/57/1١‏ طبقات الشافعية 5/ 277 طبقات المفسرين 517 

2 القاموس المحيط للفيروزآبادي .)١1١87(‏ 

حق هو محمد بن علي أبن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي التهانوي» حنفي المذهب» 
هندي الأصل» من كتبه: "كشاف اصطلاحات الفنون". و"سبق الغايات في نسق 
الآياتمات"» توفي سنة (08١١ه).‏ انظر: الأعلام 5/ 740 معجم المؤلفين »41//١١‏ هدية 
العارفين في أسماء المؤلفين لإسماعيل البغدادي / 851. 

(4) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي (1578). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ش . 
ا م 0 


السرقة من حيث اللغة» حيث قال: «أما الإجماع فإنه لا خلاف بين أحد من 
الأمة كلها في أن السرقة هي الاختفاء ء بأخذ الشيء ليس لهء بكر 
المختفي بأخذ ما ليس له)"'". 

وقال: «باللغة يدري كل أحد يدري اللغة أن من سرق - من حرز أو من 
غير حرز - فإنه سارق» وأنه قد اكتسب سرقة» لا خلاف في ذلك)7؟) 

وما ادعاه ابن حزم فيه نظرء والصواب اعتبار قيد الحرز عند العرب كما 
سبق من كلام أهل اللغة» وقد أشار إلى هذا بعض الفقهاء»؛ منهم الصنعاني 
حيث قال في الاستدلال لكون الحرز معتبر في قطع السارق: «الإحراز مأخوذ 
في مفهوم السرقة» فإن السرقة والاستراق هو المجيء مستتراً في خفية؛ لأخذ 
مال غيره من حرزء كما في القاموس وغيره» فالحرز مأخوذ في مفهوم السرقة 
لعةة .ولذا لا يقال لمن ان آماتته : سارق)0, 

وقال الشوكاني : «مما يؤيد اعتباره - أي الحرز - قول صاحب القاموس : 
"السرقة والاستراق: المجيء لأخذ مال غيره من حرز"» فهذا إمام من أئمة 
اللغة جعل الحرز جزءاً من مفهوم السرقة»”؟. 

ثانياً: تعريف السرقة اصطلاحاً : ختلفت عبارات الفقهاء في ضابط السرقة 
المبرعية للفكد: وذلك لاختلافهم في الشروط الموجبة للقطع» أذكرها على 
سبيل الإجمال» ثم أذكر تعريفاً جامعاً للسرقة مع بيان محترزاته» ثم أذكر في 
محتزاته من خالف فيه من أهل العلم. 


.)71١77/١؟( المحلى‎ )١( 
.)0:١/١7( المحلى‎ )0( 
(؟) سبل السلام (؟4377//7).‎ 
.)١68 نيل الأوطار (/ا/‎ )5( 


بف مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
ووو 0001 


فعند الحنفية : قال الزيلعي”'' هي أخذ مكلف. خفية» قدر عشرة دراهم 
مضروبة» محرزة بمكان أو حافظ ,9‏ 

وعند المالكية: قال ابن عرفة”": «أحُذ مكلفٍء حراً لا يعقل لصغره» أو 
مالا محترماء لغيره» نصاباً» أخرجه من حرزهء بقصد واحدء خفية» لا شبهة 


ل ه200 
وعند الشافعية: قال ابن حجر الهيتمي”': «أخذ المال خفية من حرز 
معله)50) 


)١(‏ هو أبو عمرء عثمان بن علي بن محجن» فخر الدين» الزيلعي», من ' زيلع " بلدة في الصومال» 
فقيه» فرضي » نحوي» حنفي» قدم القاهرة سنة (100ه)» فأفتى ودرس» من مصنفاته : ' تبيين 
الحقائق في شرح كنز الدقائق". و "تركة الكلام على أحاديث الأحكام', و "شرح الجامع 
الكبير" » توفي في القاهرة في رمضان سنة (47/اه). انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية 
6 الدرر الكامنة 7/7 5545» الأعلام ا 

(1) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق »)73١١/(‏ وانظر: رد المحتار على الدر المختار (4/ 80)» 
مجمع الأنهر /١(‏ 517). 

4 هو أبوعبدالله » محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي» التونسي» المالكي » شيخ الإسلام بالمغرب» 
برع في الفقه» والأصولء. والعربية» والمعاني» والبيان» والفرائضء» والحساب» من تصائيفه : 
' المختصر الكبير " » و ' المبسوط ' » ولد بتونس سنة (17/اه)» وتوفي بها (807ه). انظر: تذكرة 
الحفاظ »١177/١‏ إنباء الغمر بأبناء العمر 5/ 75» شذرات الذهب 58/7. 

(54) شرح حدود ابن عرفة (007)» وانظر: اش معط ر خابل الخردي ».)4١/4(‏ بلغة السالك 
لأقرب المسالك للصاوي (158/54). 

(0) هو أبو العباس» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» السعدي. الأنصاري الشافعي» 
شهاب الدين؛ فقيه مشارك في أنواع من العلوم ولد في محلة أبي | يتم -من إقليم الغربية بمصر- 
وإليها نسبته» له تصانيف كثيرة» منها: مبلغ الارب في فضائل العرب» و الفتاوي الهيتمية» 
والصواعق المحرقة على أهل البدع والضلال والزندقة» ولد سنة (404)ه» وتوفي سنة 
(/917)ه. انظر: البدر الطالع ٠»ء‏ معجم المؤلفين ؟/ 21١517‏ الأعلام /*,. 

(1) تحفة المحتاج في شرح المنهاج (/ »)١54‏ وانظر: أسنى المطالب (151//4)» نهاية المحتاج 
إلى شرح المنهاج للرملي (7/ /551)» الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (5/ 89). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة رفن 


وعند الحنابلة : قال الحجاوي"" : «أخذ مال» محترم» لغيره» وإخراجه من 
حرز مثله؛ لا شبهة له فيه» على وجه الاختفاء»7". 

والمختار في تعريف السرقة في الاصطلاح الشرعي أن يُقال: هي أخذ 
المكلف. مالأء محترماًء محرزاً» يبلغ نصاباًء ملكا للغير» لا شبهة له فيه؛ 
على وجة الخفية”". 

بيان محترزات التعريف: 

أَخذ: أي أن يأخذ الشخصٌُ ذلك الشيء المسروق» ويخرج بهذا القيد 
أمران : ش 
الأول: ما لو أعطي ذلك الشيء عن طريق الهبة ونحوهء وهذا القيد ظاهر 
في جهة المعنى اللغوي والشرعي. 

الثاني : ما لو هتك الحرز أو دخلهء ولم يُخرجٍ المتاع منهء بأن قبض عليه 
وهو في الحرز. ظ 

فهذا لا قطع عليه باتفاق الأئمة الأربعة”*“» وخالف فيه ابن حزم بناءً على 
أن الحرز ليس شرطاً في الأصل*. . ظ 


)١(‏ هو أبو النجاء موسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجاويء المقدسي» ثم الصالحي». 
الحنبلي» شرف الدين» برع في الفقه» والأصول» والحديثء وكان مفتي الحنابلة وشيخ 
الإسلام في دمشقء من تصانيفه: "*الإقناع "» و'زاد المستقنع في اختصار المقنع» توفي سنة 
(954ه). انظر: شذرات الذهب 8//االء الأعلام /9/ ١٠7ء‏ معجم المؤلفين .54/١‏ 

(؟) كشاف القناع عن متن الإقناع »)١59/5(‏ وانظر: الإنصاف /1١(‏ 20761 حاشية الروض 
المربع (// 07 07). 

(*) انظر: تبيين الحقائق (1/ ١117-51؟):‏ شرح حدود ابن عرفة (007)» الأحكام السلطانية 
(2)5871-581 كشاف القناع (1597/5). 

(5) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد (؟559/5). 

(5) انظر: المحلى .)707/١17(‏ 


ع1 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 


العاقل : خرج بهذا القيد المجنون» والمعتوه. والنائمء والمغمى عليه 


فإنه لا حد على أحد من هؤلاء بإجماع أهل العلم كما حكاه ابن حزم”'"» وابن 


البالغ: خرج بهذا القيد ما لو سرق غير البالغ”"2. فإنه لا حد عليه يإجماع 


انظر: المحلى .)56١/١١(‏ (؟) انظر: التمهيد (7؟7/ ١؟١1١1).‏ 
انظر: المغني (51/9). (5) انظر: شرح النووي .)197/١١(‏ 
انظر: الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة ».)١١4/1١(‏ البحر الزخار لابن المرتضى (5/ .)١57‏ 


البلوغ في اللغة: قال ابن فارس في "المقاييس' :070١/١(‏ «الباء واللام والغين: أصل 
واحدء وهو الوصول إلى الشيء» تقول بَلَعْتُ المكانّ» إذا وَصَلْتَ إليه». 

وفي الاصطلاح هو انتهاء حد الصغر ليحكم عليه الشارع بالتكاليف الشرعية» وقيل: هو نضج 
الأعضاء التناسلية. انظر: القاموس الفقهي (5-51)؛: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون(١/‏ 17/7). 
ويتوافق التعريف اللغوي والاصطلاحي بأن الاصطلاحي هو الوصول إلى حد السن الذي ينتهي 
به المع ١‏ 

والبلوغ عند الفقهاء يثبت بظهور أحد علامات البلوغ سواء في الصبي أو الصبية» وهذه 
العلامات بعضها محل إجماع؛ وبعضها محل خلاف بين أهل العلم؛ أذكرها على سبيل 
الاختصار: 

أولاها : إنزال المني» ولو على سبيل الاحتلام» واعتبارها محل إجماع بين أهل العلم كما حكاه 
ابن حزم في ' المحلى " 23١7 /1١(‏ قال ابن حجر في " فتح الباري ' (31717/6): «أجمع العلماء 
على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام. وهو إنزال 
الماء الدافق سواء كان بجماع أو غيره» سواء كان في اليقظة أو المنام» وأجمعوا على أن لا أثر 
للجماع في المنام إلا مع الإنزال ». 

ثانيها: السن» وهو محل اتفاق في الجملة؛ حيث أجمع أهل العلم على أن البلوغ يحصل بتمام 
تسع عشرة سنة كما حكاه ابن حزم في " المحلى ' »)٠١7 /١(‏ واختلفوا فيما دون ذلك» فذهب 
الحنفية إلى أن البلوغ في الغلام يعتبر بسن تسع عشرة سنة» وفي الجارية سبعة عشرة سنة» وعند 
المالكية المعتبر ثماني عشرة سنة. الذكر والأنثى في ذلك سواءء وعند الشافعية والحنابلة ببلوغ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 0" 


أهل العلم. 


ثالثها : الإنبات» وهو ظهور شعر العانة الخشن» وقد صرح بعض المالكية والحنابلة أن الإنبات 
إذا جُلب واستعمل بوسائل صناعية من الأدوية ونحوها فإنه لا يكون مثبتاً للبلوغ؛ وعللوا ذلك 
بأنه قد يستعجل الإنبات بالدواء ونحوه لتحصيل الولايات والحقوق التي للبالغين. 

وحصول البلوغ بالإنبات هو مذهب المالكية» والحنابلة» لأن النبي يك لما حكّم سعد بن معاذ 
ضيه في بني قريظة» فحكم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم» وأمر أن يكشف عن مؤتزرهم؛ فهو من 
المقاتلة» ومن لم ينبت فهو من الذرية» كما أخرج الخمسة من حديث عطية القرظي يه قال : 
"كنت من سبي بني قريظة» فكانوا ينظرون» فمن أنبت الشعر قتل» ومن لم ينبت لم يقتل؛ فكنت 
فيمن لم ينبت" » وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم, كما نقله عنهم ابن حجر في تلخيص 
الحبير (/ 48). 

وذهب الحنفية وهو رواية عن مالك إلى أن الإنبات ليس علامة للبلوغ» سواء كان في حق الله 
تعالى أو في حق العباد. 

وذهب الشافعية إلى أن الإنبات علامة للبلوغ في ولد الكافرء ومن جهل إسلامه؛ دون المسلم 
والمسلمة. 

وذهب بعض المالكية كابن رشد الحفيد إلى أن الإنبات علامة فيما يتعلق بحقوق الآدميين من 
قذف وقطع وقتل» وأما فيما يتعلق بحقوق الله تعالى» كحد الزنا والسرق فلا. 

ويتحصل من هذا الخلاف في كون الإنبات علامة للبلوغ أن ما ذكره الصنعاني في ' سبل السلام ' 
(؟/87) حيث قال : «يحصل بالإنبات البلوغ فتجري على من أنبت أحكام المكلفين» ولعله 
إجماع»» ليس بمتحقق على عمومه. 

رابعها : الحيضء وهذه العلامة خاصة بالمرأة دون الرجل» ولا خلاف في اعتبارهاء كما حكاه 
القرطبي في تفسيره (0/ 0*). 

فهذه أشهر علامات البلوغ وثمة صفات أخرى اعتبرها المالكية كنتن الإبط» وفرق الأرنبة» 
وغلظ الصوتء كما فى "تفسير القرطبي' (0/ 270). 

واعتبر الشافعية من علامات البلوغ نبات الشعر الخشن للشارب» ونتوء طرف الحلقوم كما في 
"الأم" (كرهة9١195-1١).‏ 

وكل هذه الاعتبارات محل خلاف بين أهل العلم» وذكر بعض أهل العلم أن من العلامات 
الحمل في حق المرأة» والإحبال في حق الرجل» وهذه العلامة وإن كانت معتبرة شرعا 
بلا خلاف كما حكاه القرطبي لكن يمكن أن تدخل في علامة الإنزال: أو الاحتلام؛ إذ لا حمل 
ولا إحبال بلا إنزال» والله تعالى أعلم. ا 


انا مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
5955-5 سك اك كك تتسزك :سخلا يكرتا 3 تلتقو تا ا وال اشر ار الى 120 


كما نقله الشافعي”''؛ وابن قدامة”". وشمس الدين ابن قدامة(”". 


مالاً: أن أن يكون المسروق مما يجوز أن يجري عليه البيع والشراء. 
ويخرج بهذا القيد ما ليس بمال مما لا يباع ويشترى. إما لحرمة بيعه وشراءه 
شرعاً كالإنسان الحرء وإما لكونه من التافه الذي لا قيمة له» ولا يلتفت إليه 
أحدء وهذا القيد هو محل اتفاق بين المذاهب الأربعة©). 

إلا أن المالكية وابن حزم استثنوا من ذلك سرقة الحر الصغير فأوجبوا فيها 
القطع””". 

كرفا أي أن يكون المال المسروق محترماً من جهة الشرع» بكونه 
مباحاً غير محرّم) وخرج به ما كان محرم شرعاً كآلات المعازف» والخمر 
ونحوهماء وكذا مال الحربي الذي ليس له أمانء فإنه لا حرمة له. وهذا القيد 
محل اتفاق بين المذاهب الأربعة0". 

محرزاً: أي أن يكون في حرزء هو ما نُصب لحفظ أموال الناس عادة0"©, 
وخرج بهذا القيد ما لو كان المال غير محرزء فإن أخذه حينئذٍ لا يوجب الحدء 


.)191 // الأم‎ )١( 

(0) انظر: المغني .)5١/9(‏ 

() انظر: الشرح الكبير .)١19/١1١(‏ 

(4؛) انظر: بدائع الصنائع (1/ 517)» شرح مختصر خليل للخرشي 2»)4١/8(‏ تحفة المحتاج 
(/86>» الإنصاف .)3006/١١(‏ 

(5) انظر: المدونة (2058/5» التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق »)5١5/8(‏ المحلى 
مه 

() انظر: فتح القدير (6/ 20754 منح الجليل شرح مختصر خليل (4/ 0"06» نهاية المحتاج إلى 
شرح المنهاج (/7/ 2547 كشاف القناع (5/ .)17١‏ 

(0) انظر: وستأتي مسألة مستقلة فيها نقل إجماع أهل العلم على أن من شرط القطع أن تكون السرقة 
من حرزء تحت عنوان: "من شروط إقامة حد السرقة أن تكون السرقة من حرز". 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردذة /؟ 


وهذا القول حكى عليه الإجماع جماعة من أهل العلم منهم ابن المنذر”", 
واسنك الصصضاض 77 وابن عبد ال اا لع وابن ل 
تل انك ان : 1 1 43 

وخالف في ذلك ابن حزم فلم ير للحرز اعتبارا في وجوب الحد . 
يبلغ نصاباً : أي أن يبلغ العال العشروق نضا" وعد الشرط تقلفه 

غير واحد من أهل العلم الإجماع عليه؛ منهم الطجنا و4270 والكا بت 2007 

واب قناية" "7 وسوتن النين ابن قلا كيت 

.)١1١١( الإجماع‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص (؟/ 041). 

(”) الاستذكار (ا/ »)05١‏ وانظر: (/ا/ الاه- ؟الاه). 

(4) أحكام القرآن (؟/١١١).‏ 

(0) الإفصاح عن معاني الصحاح (7/ .)1١6‏ 

.)1١*/9( المغني‎ )5( 

(0) انظر: تفسير القرطبي »)١77/5(‏ (170/5)» فتح القدير (0/ »)78٠‏ تحفة المحتاج في شرح 
المنهاج ,2)١/4(‏ مغني المحتاج (ه/ 5/ا5). نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (/ا/مة 5). 
حاشية الروض المربع (9/ 7557). 

(4) المحلى »0707/١7(‏ وانظر المسألة وخلاف أهل الغلم فيها في المسألة الحادية والأربعون 
تحت عنوان: "من شروط إقامة حد السرقة أن تكون السرقة من حرز'. 

4 انظر خلاف أهل العلم في حد النصاب الذي يجب به الحد في المسألة الخامسة تحت عنوان : 
"لو اشترك جماعة في سرقة ما يوجب القطع» وكان المال لو قسم على الشركاء لم يبلغ لكل 
واحد نصاباء فإنه لا قطع حينئٍ على أحد منهم'. 

)1١(‏ انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي (7/ »)١717‏ وكذا نقله ابن القطان بنحو هذا الحرف كما في 
'الإقناع في مسائل الإجماع" (؟/ .)51١‏ 

)١١(‏ انظر: بدائع الصنائع (// /الا). 

(؟1١)‏ انظر: المغني (4/ 44). 

.)544/1١( انظر: الشرح الكبير‎ )١15( 


71" مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
بح ا ا 2 


وال سا 0 

وخالف فيه ابن حزم فلم ير لحد السرقة نصاباً» واختار القطع في سرقة 
الفليل وال 20 

ملكا للعيرة أى وشدرظ انديكوة الحال:السيروق التين يلكا لمن نوق 
وخرج بهذا القيد ما لو سرق ما هو ملك له في الأصلء كأن يودع ماله عند 
شخص ماء ثم يسرقهء فلا يقام عليه الحد حينئفٍ» أو أن يُوْخْذْ منه مال عن 
طريق السرقة أو الاغتصاب أو غير ذلك فيسترجعه عن طريق السرقة» فلا قطع 
حنيتئذ باتفاق المذاهب الأريعة©. 

لا شبهة له فيه : خرج بهذا القيد ما فيه شبهة» كسرقة الوالد من مال ولدهء 
وسرقة العبد من سيدهء والسرقة وقت المجاعة» حكى ابن المنذر الإجماع 
عليه" '؛ وذلك على اختلاف بين الفقهاء في بعض الصور هل تدخل في حد 


)١(‏ هو أبو إسحاق» إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح» برهان الدين» فقيه حنبلي» 
مؤرخ»؛ من القضاة» باشر القضاء في الديار الشامية نيابةً واستقلالاً أكثر من أربعين سنة» من 
كتبه : ' المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد"» و"المبدع بشرح المقنع ٠"‏ و'مرقاة 
الرصول إلى علم الأصول". ولد سنة (5١8ه)»‏ وتوفي سنة (884ه). انظر: الضوء اللامع 
لأهل القرن التاسع للسخاوي ,157/١‏ شذرات الذهب 778/1 معجم المؤلفين .٠١١ /١‏ 

(؟) انظر: المبدع شرح المقنع لابن مفلح .)1١1//9(‏ 

(9) انظر: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام لعلي لطرابلسي :)١40(‏ حاشية 
الروض المربع (1/ 709). 

(5) انظر: المحلى 20354-155/١5(‏ وانظر إلى المسألة بأدلتهاء وأدلة المخالفين في المسألة 
الخامسة تحت عنوان: "لو اشترك جماعة في سرقة ما يوجب القطع» وكان المال لو قسم على 
الشركاء لم يبلغ لكل واحد نصاباء فإنه لا قطع حينئلٍ على أحد منهم '. 

(5) انظر: بدائع الصنائع (5/ لال1١),‏ شرح مختصر خليل للخرشي (45/8).: مغني المحتاج 
(0/ 2)5915». كشاف القناع .)1١59/5(‏ 

(5) انظر: الإجماع »)١١7(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟/ :»)40٠‏ المجموع .)1١١/5١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة فا 


الشبهة أم لا7'". 

وخالف ابن حزم فذهب إلى وجوب القطع ولو كان ثمة شبهة تدرؤ الحدء 
إلا ما وُجد فيه نص على عدم القطع فيمتنع القطع لا لأجل الشبهة» ولكن لأجل 
النص المانع من إقامة الحد'"". 

على وجه الخفية: أي أن السارق فعل سرقته خفية عن أنظار الناس» 
بقووبية ااذه أمرر: 

أولاً: الغاصب والمنتهب : وهو من أخذ المال من صاحبه جهاراً» قهراً". 

فهذا لا قطع عليه بإجماع أهل العلم كما حكاه ابن العربي”* » وابن 
0 وغيرهوه”". 

ثانياً: الاختلاس: وهو أخذ الشيء غير المُحرَّزْ بحضرة صاحبه جهراً مع 
الهرب بهء ويكون باستغفال صاحب المال بدون غلبة» وقد يتفطن له صاحب 
العان روكون لم ةعمال 


)١(‏ ومن ذلك مسألة ما لو سرق الوالد من مال ابنه فقيل : لا حد على الوالد لوجود الشبهة؛ وقيل : بل 
عليه الحد» لأن الشبهة حينئذ منتفية» وانظر إلى المسألة بأدلتها وأدلة المخالفين في المسألة 
التاسعة والستون تحت عنوان: "لا تقطع يد الوالد بالسرقة من ولده وإن نزل» وسواء في ذلك 
الأب. والأم» والابن» والبنت» والجدء والجدة من قبل الأم والأب'. 

(؟) المحلى (؟١/‏ /اه-08). 

(*) انظر: السياسة الشرعية لابن تيمية »)١75(‏ إعلام الموقعين لابن القيم (؟/ /47). 

(5) أحكام القرآن (5/ .)١١١‏ (0) فتح الباري (91-941/15). 

(5) انظر: الإفصاح (1/ »)5١54‏ فتح القدير (0/ 7077). حاشية الروض المربع (7/ 794)؛ وانظر 
إلى المسألة بأدلتها في المسألة الخامسة والسبعون تحت عنوان: "ليس على المنتهب قطع". 

(0) انظر: أحكام القرآن للجصاص (؟/ )0١‏ المبسوط (4/ ».)١5٠‏ أسنى المطالب )»)١55/5(‏ 
شرح مختصر خليل (8/ »23١١‏ إعلام الموقعين (؟/ 41): معجم لغة الفقهاء (515)» القاموس 
النقهي .)١١9/١(‏ 


كن مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 


فلو سرق المختلس فلا قطع عليه؛ وحكى عليه الإجماع كثير من أهل العلم 
نوم اب ال لكي رن ا 0 ولد ال وغيف 00 

ثالثاً : الخائن : هو الذي يؤتمن على شيء بطريق العارية أو الوديعة أو نحو 
ذلك» فيأخذه ويدعي ضياعهء أو ينكر أنه كان عنده وديعة أو عارية» فإن هذا لا 
قطع عليه؛ وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر”"'» وابن عبد البر”""2. وابن 
0 و 

وخالف فيه ابن حزم فذهب إلى وجوب الحد على الخائن”''': وعن أحمد 
رواية - هي المذهب - بوجوب الحد على جاحد العارية50©. 

موافقة التعريف اللغوي للاصطلاحي : يمكن القول بأن السرقة على قسمين : 

أولاً: ما يتعلق به التحريم: فهذا النوع يتوافق فيه المعنى اللغوي والمعنى 
الشرعي؛ فكل من أخذ مال غيره من حرز خفية» فإنه سارق لغدٌّء فاعل 


.)709-7٠8/١17( انظر: المحلى‎ )5( .)1١١( انظر: الإجماع‎ )١( 
.)١١١/5( انظر: الاستذكار (/655/9). (5) انظر: أحكام القرآن‎ © 


(5) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد(؟1/ 40 5)» الإفصاح (7/ »)75١54‏ المغني (4/ 47)» الشرح 
الكبير »)775/٠١(‏ فتح الباري (17/ 41-41)» فتح القدير (0/ 0737)» وانظر: الخلاف في 
المسألة مع الأدلة في المسألة الرايعة والسبعون تحت عنوان: "لا تقطع يد المختلس". 

.)1١١( انظر: الإجماع‎ )١( 

0 انظر: التمهيد »)7571١/١١(‏ الاستذكار (/058/9). 

(8) انظر: فتح الباري (47-941/175). 

(4) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية للقيرواني (/ »)17١7‏ الإفصاح (7/ »)75١5‏ المغني (4/ 45): 
الشرح الكبير 227515٠ /٠١(‏ فتح القدير (0/ /ا7). 

.)78-801 /( انظر: المحلى‎ )٠١( 

()انظر: المغني (94/ 97)» وانظر: المسألة بأدلتها وأدلة المخالفين في المسألة الثالثة والسبعون 
تحت عنوان: “ليس على خائن قطع ". 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة فلن 
ات 


ثانياً: ما يتعلق به حد القطع: فهذا النوع يزيد المعنى الشرعي عن اللغوي 
قيوداً يجب توفرها”"". 

تنبيه : المراد بالسرقة هنا : السرقة الصغرى؟ إذ السرقة عند الفقهاء تطلق 
على قسمين : 

الأول: سرقة صغرى» وهي السرقة المرادة بهذا الباب. 

الثاني : سرقة كبرى» وهي تطلق على قطاع الطريق» أما كونه " سرقة' 
فباعتبار أن قاطع الطريق يأخذ المال خفية عن عين الإمام الذي عليه حفظ 
الطريق» وأما كونه "كبرى" فلأن ضرره يعم عامه المسلمين حيث ينقطع عليهم 
الطريق بزوال الأمن بخلاف السرقة الصغيرة فإن ضررها خاصء ولأن حد 
قطاع الطريق بالقطع من خلاف أغلظ من حد السرقة الصغري بقطع اليد 
اليك 0 


.)١ا91١( انظر: القاموس الفقهي‎ )١( 
.)١7978( (؟) انظر: فتح القدير (8/ 2008 أئيس الفقهاء‎ 


زذنا مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
المبحث الثالث 
الأصل في مشروعية حد السرقة 

قطع يد السارق كان معمولاً به في الجاهلية» وكان أول من حَكمَ به في 
الجاهلية الوليد ابن المغيرة20, 

فأقر الله تعالى ذلك الحكم في الإسلام» وأمر بهء وحدّر من التهاون فيه. 

وكان أول سارق قطع من الرجال في الإسلام الخيار بن عدي بن نوفل بن 
ان 0 

أما من النساء فمرّة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوه4029», 

والأصل في مشروعية حد السرقة الكتاب والسئة والإجماع : 

أولاً: من الكتاب: ا و 0 : «#وألسًا 
وَالَارِقَةُ أطخا د 0 ا بمَا كسا تكلا من مه ونه ع 2 0 


)١(‏ هو أبو عبد شمس» الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو ابن مخزوم» من قضاة العرب في 
الجاهلية» ومن زعماء قريش » ومن زنادقتهاء يقال له 'العدل ' لأنه كان عدل قريش كلها : كانت 
فريش تكسو "البيت ' جميعها؛ والوليد يكسوه وحده؛ وهو والد سيف الله خالد بن الوليدء كان 
ممن حرم الخمر في الجاهلية؛ وضرب ابنه هشاماً على شربهاء ؛ أدرك الإسلام وهو شيخ هرمء 
فعاداه وقاوم دعوته» ولد سئة (40) قبل الهجرة ة توفي سنة (١)ه.‏ انظر: الكامل في التاريخ ؟/ 
5 الأعلام 177/4. 

(؟) بكسر الخاء من الخيارء رجل من قريش ليس له ترجمة» له أبن اسمه عديء قتل كافرء قبل 
الفتح؛ وله حفيد مختلف في صحبته اسمه عبيد الله بن عدي بن الخيار» وآخر اسمه عبدالرحمن. 
انظر: تاريخ دمشق 8/ 40» الإصابة 5/ 54» الطبقات لابن خياط 581/١‏ 

(؟) لم أجد لها ترجمة في كتب التراجم؛ أو السيرء أو غيرهماء وإنما يذكرونها باسمها وأنها أول 
من قطع من النساء في الجاهلية. 

() انظر: الحاوي الكبير للماوردي 2)755/١7(‏ تفسير القرطبي.(5/ »)١7١‏ تفسير ابن كثير 
لا ). 

(6) سورة المائدة» آية (م"2). 


مسائل الإجماع فى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والرذة زرفل 
ع في ابو وقطاع الطريق والبغي 
1-- ]1 ]1 1 1 1[ ز1ز | | برب ااا 


ثانياً: من السنة : 

. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي كلله: "أن قريشاً أهمهم شأن المرأة‎ - ١ 
التي سرقت في عهد النبي يَكِِ في غزوة الفتح» فقالوا: من يكلم فيها رسول‎ 
الله كللله؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد''؟ حب رسول الله يك‎ 
فأتي بها رسول الله كه فكلمه فيها أسامة بن زيد» فتلون وجه رسول الله‎ 
كلذ فقال: (أتشفع في حد من حدود الله)؟ فقال له أسامة: استغفر لي يا‎ 
رسول الله فلما كان العشي» قام رسول الله كَل فاختطب فأثنى على الله‎ 
بما هو أهلهء ثم قال: (أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا‎ 
سرق فيهم الشريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وإني‎ 
وأللى لفحي كك | نالا طططة نيك يتعمد من يخا لأطليضة وجا لق افر يلا‎ 
المرأة التي سرقت فقطعت يدها" متفق عليه”'".‎ 

١‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله يك يقطع السارق في ربع 
دينار فصاعداً " متفق عليه”". وفي لفظ لمسلم”؟ أيضاً عن عائشة رضي الله 


)١(‏ هو أبو زيد» وقيل أبو محمد» أسامة بن زيد بن حارثة» حب رسول الله يك ومولاه وابن مولاه» 
كان أسود البشرة» خفيف الروح» شجاعاً» رباه النبي يك وأحبه» وقد اختلف في سنه يوم مات 
النبي يكلِء فقيل: ابن عشرين» وقيل: ابن تسع عشرة» وقيل: ابن ثماني عشرة» كان ممن 
اعتزل الفتنة بعد موت عثمان» مات في آخر خلافة معاوية؛ سنة (05ه). انظر: الطبقات لابن 
سعد 11/5» أسد الغابة لابن حجر /١‏ 4لاء الإصابة .48/١‏ 


(؟) صحيح البخاري (رقم: 79584)) وصحيح مسلم (رقم: ١544‏ ). 

(5) صحيح البخاري (رقم: 541)» وصحيح مسلم (رقم: 15844). 

(5) هو أبو الحسين» مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري» النيسابوري» إمام»ء محدث» حافظ» من 
كتبه: "الصحيح ' » وهو من أصح الكتب المصنفة في الحديث؛ كما قال أبو علي النيسابوري: 
«ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم» و 'التمييز"» و"الكنى" وغيرهاء ولد سنة 
(5١1ه)ء‏ وتوفي سنة (71751ه). انظر: تاريخ بغداد (11/ 223٠١‏ الكاشف للذهبي (؟/ 598)) 
تهذيب التهذيب .)15١5/١١(‏ 


يل مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


فنصاعدا)0 2 
" - عن ابن عمر رضي اله عنهما: "أن النبي كَل قطع في مجن”" قيمته ثلاثة 
دراه 'مة ع0 


5 - عن أبي هريرة وي”* عن عن النبي كك قال : (العن الله السارق يسرق 
البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده) متفق عليه*. 
والأدلة في هذا الباب كثيرة جداًء سيأتي جملة منها فيما يأتي من هذا الباب. 
ثالثاً: الإجماع: أجمع أهل العلم على وجوب حد السرقة» على خلاف 
بينهم في الضابط الذي يعتبر السارق فيه ممن يجب عليه الحد» وقد نقل 
الإجماع جماعة من أهل العلم منهم ابن حزم حيث قال: «وجب القطع في 
السرقة بنص القرآن» ونص السنةء وإجماع الأمة»". 


.)15814 صحيح مسلمء كتاب الحدودء باب : حد السرقة ونصابهاء (رقم:‎ )١( 

(1) المجن: هو ما يستتر به الشخص في المعاركء ويقال له: التّرس. انظر: المخصصء كتا 
السلاح (47//7)» لسان العرب» مادة: (مجن) /١*(‏ 5:00). 

إفرة صحيح البخاري (رقم : 55١‏ صحيح مسلم (رقم: 1545). 

(5) هو الصحابي الإمام الحافظ محدث الإسلام الدوسي اليماني» اختلف في اسمه واسم أبيه 
اختلافاً كثيراً» على أكثر من ثلاثين قولاًٌء وأصح الأقوال أنه عيد الرحمن بن صخرء أكثر 
أصحاب رسول الله كَكْ تحديثاً عنه» كان مقدمه وإسلامه في أول سنة سبع عام خيبر» صحب 
رسول الله يَكِ أربع سنين» ولي إمرة المدينة» وكان أكثر الصحابة حفظا للحديث» بلغ مسنده 
خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعون حديثاً» اتفق الشيخان على ستة وعشرين وثلاثمائة منهاء 
وانفرد البخاري بثلاثة وتسعين حديثاً: ومسلم بثمانية وتسعين حديثاً. انظر: الطبقات الكبرى 
لابن سعد 5/ 75لا سير أعلام النبلاء 7/ 51/4, الإصابة /ا/ 476. 

0( صحيح البخاري» (رقم: ,)5140١‏ صحيح مسلم (رقم: .)١1141/‏ 

06١ /١7( المحلى‎ )5( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ال 


وقال أبو الوليد الباجي”'': «وبه قال جماعة العلماء»""". وقال القرطبي: 
«لا خلاف فيه)”". وقال النووي: «أجمع المسلمون على قطع السارق في 
الجملة وإن اختلفوا في فروع منه)”*. وقال ابن قدامة: «أجمع المسلمون على 
وجوب قطع السارق في الجملة»”. وقال العراقي : «وجوب قطع السارق في 


الجملة» وهو مجمع عليه)”". 


وإجماعات أهل العلم في بعض مسائل السرقة التي سترد في هذا الباب؛ 
تدخل في الإجماع على وجوب الحد في السرقة من حيث العموم. 


)١(‏ هو أبو الوليدء سليمان بن خلف بن سعيد بن أيوب التجيبي» القرطبي» الفقيهء الأصولي» 
المفسرء المتكلم؛ الأديب» الشاعرء برع في الحديث وعلله ورجاله؛ والفقه وغوامضه. 
والكلام ومضايقه؛ له مصنفات كثيرة منها: “شرح الموطأ " ؛ و" الجرح والتعديل '» و ' تفسير 
القرآن" » ولد سنة (7٠4ه)»‏ ومات سنة (41/4ه). انظر: طبقات المفسرين للسيوطي »4١/١‏ 
فوات الوفيات 2357/7 سير أعلام النبلاء .015/١14‏ 

.)١197/17( المنتقى شرح الموطأ للباجي‎ )١( 

(9) تفسير القرطبي (5/ .)١1١١‏ 

(4) شرح النووي .)141/١١(‏ 

(5) المغني (4/ 47). 

(6) طرح التثريب للعراقي (8/ 17). 


ون مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
ا لل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يي | يي يي | يي يي يي يبي بي 


المبحث الرابع 
ماهية الحد الواجب بالسرقة 


من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ المال الذي جعله الله أمانة في يد 
الإنسان ليستعين به على طاعة ربه» وعمارة الأرض التي استخلفه باريه فيها 
ليقيم فيها شرعهء فحث الله على التجارة المشروعة؛ وحرم المكاسب 
المحرمة؛ كالغصب والظلم والرباء وأبشع ذلك وأشنعه: السرقة» فهي مال 
خبيث مأخوذ بجريمة مستبشعة» توجب زعزعة الأمن» وإدخال الرعب في 
قلوب الناسء, ولذا شرع الله تعالى على من سرقء وتوفرت فيه شروط الحد 

السابقة بأن تة يده اليمنى» وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع : 
أولاً: من الكتاب: قال تعالى : ظوَالصَارثٌ وَألمَارَِةٌ تطحو إدِيَهُمَا جَرها 

با كنا تَكَهَا ين أ وَل حرط حكبة 27409 
ثانياً : من السنة : 

١‏ - حديث عائشة رضي الله عنها السابق في شأن المخزومية التي سرقت وفيه: 
"قال النبي ككلِ: (وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها) ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها "”". 

” - عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله كَكِ يقطع السارق في ربع 
ينا 
وفي لفظ لمسلم أيضاً عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله يَِِ قال: (لا 


.)78( سورة المائدة» آية‎ )١( 
وقد سبق تخريجه قريباً.‎ 2»)١14 (؟) البخاري (رقم: 7784), مسلم (رقم:‎ 
وقد سبق تخريجه قريباً.‎ »)١7484 البخاري (رقم: 5517)» مسلم (رقم:‎ )*( 
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تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً)'"". 
* - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يَكهِ قطع في مجن قيمته ثلاثة 
قراف 2 
5 - عن أبي هريرة ؤَلهُبه عن عن النبي كَكةِ قال: (لعن الله السارق يسرق البيضة 
فتقطع يدهء ويسرق الحبل فتقطع يده)”". 
والأدلة في هذا الباب كثيرة جداً» سيأت جملة منها فيما يأتي من هذا الباب. 
الثاً: الإجماع: نقل جماعة من الفقهاء الإجماع على أن حد السرقة هو 
قطع اليد اليمنى»؛ وممن حكى الإجماع عليه أو بكر 0 وابن 
اك و ف ا واي ل اق وله ١‏ ا قدامتهكى 
وال لاك ا وكتحنى النايق اذ وال وي ال 
واه ا بور يي افق 0000 
)١(‏ مسلم (رقم: »)١184‏ وقد سبق تخريجه قريباً. 


(؟) البخاري (رقم: »)541١‏ مسلم (رقم: »)١1187‏ وقد سبق تخريجه قريباً. 
(") البخاري (رقم: 5401)» مسلم (رقم: /5)» وقد سق تكريجه كرياً: 


(4) أحكام القرآن (؟/ 041). (0) مراتب الإجماع :»)77١(‏ باختصار يسير. 
(6) الاستذكار (/055/19). (0) شرح السنة للبغوي .075/١١(‏ 

(8) الإفصاح (0517/7). (9) المغني (94/ .)1١5‏ 

.)180 /١١( شرح النووي‎ )1١1( تفسير القرطبي (5/ 7/ا1).‎ )١( 

(؟1١)‏ الشرح الكبير .)7591/1١(‏ (1) مجموع الفتاوى (0779/58. 

.)9ا//١7( فتح الباري‎ )١16( .)١١1/ /7( تفسير أبن كثير‎ )١5( 


(7١1)انظر:‏ المنتقى شرح الموطأ »)١77/1(‏ المبدع شرح المقنع (4/ »)١5٠0‏ مغني المحتاج 
(0/ 5154)»: شرح مختصر خليل (8/ 97)» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (1/ 1١/ا1١))‏ 
دقائق أولى النهى لشرح المتتهى للبهوتي (؟/ 0717/8 دين 5 حاشية الروض 
المربع (/ا/ 71/6). 


ا مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


أما محل القطع من الكف: فمن مفصل الكف: الفاصل بين الكف 
والساعد» وهو ما يُسمى بالرسغ» ويعبر عنه آخرون بالكوعء ولا منافاة؛ فإن 
الرسغ هو مفصل الكف, وله طرفان» هما عظمان, فالذي يلي الإبهام كوع. 
والذي يلي الخنصر كرسوع”'"'؛ وقد نقل الإجماع على أن محل القطع هو 
مفصل الكف جماعة من أهل العلم منهم: أبو بكر الجصاص”"» وابن 


هبيرة' "2 وابن قدامة”'» وشمس الدين ابن قدامة”» وابن الهماء”", 


وع لا0 
وعيرهم . 


.)1١5/9( انظر: المجموع (1/ 7577)» المغني‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن (؟/ 091). 

(؟) الإفصاح .)5١7(‏ 

.)1١5 /9( المغني‎ )4( 

(5) الشرح الكبير .)591١/1١(‏ 

(5) فتح القدير (9454:/0). 

(/) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (8/ 0174» شرح الزركشي على مختصر الخرقي 
للزركشي »)١77/5(‏ المبدع. شرح المقنع :)١14/9(‏ كشاف القناع عن متن الإقناع 
(187/5).» شرح مختصر خليل (8/ 97): حاشية الروض المربع (/ 18"). 
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الفصل الأول 
مسائل الإجماع العامة في حد السرقة 


١‏ المسألة الأولى: السارق يقال له فاسق» فاجر,ء ما لم يظهر منه خشوع التوبة 
مماركب من المعصية. 

المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص. فإنه يطلق عليه اسم 
الفسق» غير المخرج من الملة؛ إلا إن ظهر منه توبة من السرقة. 

وينبه إلى أن المراد بالمسألة هو إطلاق اسم الفسق عليه» لا أن ينادى 
د(يا فاسق)» أو(يا فاجر). 

من نقل الإجماع: قال ابن جرير الطبري (١١7ه):‏ «الصواب من القول في 
ذلك عندنا في معنى قول النبي كَل : (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء. 
ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن)''. 

قول من قال: يزول عنه الاسم الذي هو معنى المدح إلى الاسم الذي هو 
بمعنى الذم» فيقال له: فاسق» فاجرء زان» سارقء وذلك أنه لا خلاف بين 
جميع علماء الأمة أن ذلك من أسماته» ما لم يظهر منه خشوع التوبة مما ركب 
5 الع وتقلهة قله ابن 7ن 07 د 


.)617 صحيح البخاري (رقم: 20747 وصحيح مسلم (رقم:‎ )١( 

(؟) تهذيب الآثار للطبري .)١79/1/-119/5/7(‏ 

(*) هوأبو الحسن» علي ين خلف بن عبد الملك بن بققال» القرطبي» المالكي» يُعرف بابن الجام. 
أصله من قرطبة» وأخرجته الفتنة فخرج إلى بلنسية» فقيهء محدث. كان نبيلاً» جليلاً» متصرفاً. 
قال ابن بشكوال: «كان من أهل العلم والمعرفة» عني بالحديث العناية التامة»» له شرح نفيس 
لصحيح البخاري» توفي ببلنسية سنة (549)ه. 
انظر: شذرات الذهب "/ 7817, الأعلام 0/ 47: ومعجم المؤلفين 1/ /41. 

(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 7917). (0) انظر: فتح الباري /1١1(‏ 17). 


51 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
تت از ا ل ل 0 


وقال ابن كثير (4/الاه): «أجمع أهل السنة على أن من أكل مالاً حراماً 

ولو ما يصدق عليه اسم المال أنه يفسق)(". 
مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى أدلة منها : 

١‏ - عن أبي هريرة َيه أن النبي كل قال: (لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن)”". 
وجه الدلالة: دل الحديث على أن السارق منفي عنه كمال الإيمان» فهو 

فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه» قال ابن عبد البر في تعليقه على الحديث: «يريد 

مستكمل الإيمان» ولم يرد به نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلك» بدليل الإجماع 

على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر إذا صلوا للقبلة»7". 

؟ - أن نصوص الشارع متوافرة في تحريم السرقة» وأنها من كبائر الذنوب» 
وعليه أجمع أهل العلم. 
وقد تقرر إجماع أهل السنة والجماعة على أن فاعل الكبيرة فاسق بكبيرته» 

وإن كان معه أصل الإيمان» ولا يكفر بكبيرته» وممن نقل الإجماع عليه : 
قال الترمذي : «لا نعلم أحداً كفر أحداً بالزنا أو السرقة وشرب الخمر»). 
وقال ابن عبد البر: «وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على 

المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم وإن كانوا أصحاب كبائر»””. 
وقال النووي: «إجماع أهل الحق على أن الزاني» والسارق» والقاتل» 

وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك بل هم المؤمنون 

.)011١ /8( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) البخاري (رقم: 5 77): مسلم (رقم: 01). 


(*) التمهيد (9/ 57 ؟). 
دعم سنن الترمذي (59685). (0) الاستذكار (”/59). 
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ناقصو الإيمان» إن تابوا سقطت عقوبتهم» وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا 
في المشيئة» فإن شاء الله تعالى عفا عنهم وأدخلهم الجنة أولاًء وإن شاء عذبهم 
قم ادعلهن الجنة) 0 

تنبيه: أصل هذه المسألة مسألة عقدية مشهورة يعبر عنها باسم "مرتكب 
الكبيرة" » من سرقةٍ أو زناء أو غير ذلك. 

فأجمع أهل السنة على أن مرتكب الكبيرة فاسق بما ارتكب؛ وهذا 
الإجماع من أهل السنة عليه تنبيهات ثلاث : 

الأول: نقل ابن حزم وغيره ممن تكلم في اسم مرتكب الكبيرة قولاً نسبوه 
للحسن البصري”'" وقتادة”"". محصله أن مرتكب الكبيرة منافق» وظنوا أن هذا 
القول يخالف مذهب أهل السنة في تسمية المنافق بالفاسق» حيث أن مراد 


؛)17١‎ /1( طرح التثريب‎ »)77١/8( 0787 /0( وانظر: تفسير القرطبي‎ »)5١/7( شرح النووي‎ )١( 
وثمة نصوص في نقل الإجماع على عدم كفر‎ .)7١14-717 /7( تحفة الأحوذي للمباركفوري‎ 
المسلم بالكبيرة ستأتي في مسألة مستقلة في آخر كتاب الردة في المسألة الحادية والعشرون بعد‎ 
المائة» تحت عنوان: "مرتكب الكبيرة والحدود لا يكفر إلا بالشرك".‎ 

(0) هو أبو سعيدء الحسن بن أبي الحسن البصريء إمامٌُ أهل البصرة في زمانه» قال ابن سعد: «كان 
جامعاًء عالماء رفيعاًء فقيهاء حجةًء ماموناء عابدآء ناسكاء كثير العلمء فصيحاء جميلاً 
وسيماً»؛ وقال العجلي : «تابعي ثقة» رجل صالح» صاحب سنة»» وقال ابن حجر: (ثقة فقيه 
فاضل مشهورء وكان يرسل كثيراً ويدلس». ولد بالمدينة سنة (١7ه)»‏ ورأى عشرين ومائة من 
أصحاب النبي ده » وتوفي سنة (17١١ه).‏ انظر: معرفة الثقات للعجلي /١‏ 2597 العبر في خبر 
من غبر 175/١‏ تهذيب التهذيب 771/7. 

() هو أبو الخطابء قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن سدوس ابن 
وائل السدوسى» تابعي بصري» ولد أعمى» سمع من أنس بن مالك» وعبد الله بن سرجس» 
وأبي الطفيل» وابن المسيب» وجماعة:ء قال النووي : «أجمعوا على جلالته» وتوثيقه» وحفظه» 
وإتقانه» وفضله». مات سنة (1١١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء 197/0» التاريخ الكبير 
للبخاري 7/ 146» جامع التحصيل في أحكام المراسيل لأبي سعيد العلائي 100. 


زق مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 


الحسن بكونه منافقاً أنه خارج من الملة0©. 
وقد اعتذر له شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه» فمن ذلك لما 
تكلم ابن تيمية على مسألة أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان ونفاق قال: «ولهذا 
لم يكن المتهمون بالنفاق نوعاً واحداًء بل فيهم المنافق المحض0ء وفيهم من فيه 
إيمان ونفاق» وفيهم من إيمانه غالب وفيه شعبة من النفاق . ...ومن هذا الباب 
ما يروى عن الحسن البصري ونحوه من السلف أنهم سموا الفساق منافقين» 
فجعل أهل المقالات هذا قولاً مخالفاً للجمهورء إذا حكوا تنازع الناس في 
الفاسق الملى» هل هو كافر؟ أو فاسق ليس معه إيمان؟ أو مؤمن كامل الإيمان؟ 
أو مؤمن بما معه من الإيمان فاسق بما معه من الفسق؟ أو منافق؟ والحسن - 
رحمه الله - لم يقل ما خرج به عن الجماعة»”". 
وفي مناظرة ابن تيمية لابن المرحل”"» قال ابن المرحل: #الحسن 
البضري يسمي الفاسق متافقاًء واصحابك لا يسمونه منافقاً»» فقال ابن تيمية: 
ابل يسمي منافقاً النفاق الأصغرء لا النفاق الأكبر»©). 
السنة» فإنه أراد النفاق الأصغر غير المخرج من الملة» وهو نوع من الفسق. 
)١(‏ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم )١58/١(‏ (8/ “/1؟ - 308). 
)١(‏ مجموع الفتاوى (/1/ 5-0177 01). 
إفرة هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمدء صدر الدين » الشيخ. الإمام العلامة» 
ذو الفنون؛ البارع» ابن المرحل» ويعرف في الشام بابن وكيل بيت المال» مصري الأصل» 
شافعي المذهب» أحد الأعلام» كانت له ذاكرة عجيبة وفريدة» ولي مشيخة دار الحديث 
الاشرفية بدمشق سبع سنين» توفي بالقاهرة سنة (5الاه). ولما بلغت وفاته شيخ الإسلام ابن 
تيمية قال: «أحسن الله عزاء المسلمين فيك يا صدر الدين». انظر: شذرات الذهب 25١/5‏ 
الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة / الال طبقات الشافعية الكبرى 4/ 5054. 
دعم مجموع الفتاوى .)١5٠/١١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة وذ 
ا للست صسصتتيتيك 


عن 


الثانى: ذكر أبو الحسن الأشعري في كتابه "مقالات الإسلاميين' خلافاً 
المعتزلة في هل يطلق على السارق فاسق أم لا”'"» وفائدة الخلاف عند 


المعتزلة أنه إذا أطلق عليه اسم "فاسق" فإنه يكون مخلداً في الئارء خلافاً 
لمذهب أهل السنة» وبهذا تعلم أن إطلاق لفظ الفسق على السارق لا يعني كفره 
عند أهل السنة والجماعة» كما هو معتقد الخوارج""» ولا أنه بمنزلة بين الكفر 
والإيمان كما هو معتقد المعتزلة» وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان بما ارتكب من 
الكبيرة» وعلى هذا إجماع أهل السنة والجماعة. 


)0( 
فم 


فر 


04 


الثالث : ذكر الأشعرية””" في كتبهم أن فاعل المعصية يسمى فاسقاًء بل نقل 


التفتازاني”؟2 الإجماع عليه» لكن لا يعنى هذا أنهم موافقون لمذهب أهل السنة 


مقالات إسلاميين /١(‏ 77/7). 

نسبة هذا القول إلى الخوارج هو تعبير جماعة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وشارح 
الطحاوية وغيرهم» ولا يشكل عليه ما ذكره الأشعري في كتابه 'مقالات الإسلامين' عن 
طوائف من الخوارج كالنجدات وطائفة من الصفرية من القول بعدم كفر مرتكب الكبيرة» فإن 
النجدات لم ينفوا التكفير بالكبيرة مطلقاًء بل شرطوا له شرطاً وهو الإصرارء ومآل هذا الشرط 
هو قول جمهور الخوارجء أما الطائفة من الصفرية فإنما قال به نزر منهم» ولذا قولهم شاذ بالنسبة 
إلى الخوارج ولم يعتد به في نقل الخلاف عنهم» وكذا نُّقل خلاف عن الإباضية» وقد بين ابن 
عبدالبر في "التمهيد' )١9١/4(‏ أن مآل الصفرية والإباضية هو قول جمهور الخوارج فقال: 
«إِلّا أن الصفرية تجعله كالمشرك» وتجعل دار المذنب المخالف لهم دار حربء وأما الأباضية 
فتجعله كافر نعمة؛ ولكنهم يخلدونه في النار إن لم يتب من الكبيرة» ولا يستحلون ماله كما 
يستحله الصفرية». 

هي فرقة تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري في مذهبه الثاني بعد رجوعه عن الاعتزال وجمهورهم 
يثبتون سبع صفات فقط» وينفون عن الله علو الذات» ويقولون إن الإيمان هو التصديق» ويقولون 
بالجبر في القدر. انظر: الملل والنحل للشهرستاني /١‏ 97» مذاهب الإسلاميين لعبدالرحمن 
بدوي .581//١‏ 

هو مسعود بن عمر بن عبد الله» الملقب بسعد الدين» التفتازاني» الفقيه الشافعي» الأشعري 
معتقداًء الأصولي» المفسرء ومن أثمة العربية والبيان والمنطق» له مصنفات منها : تهذزيب - 


ع مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
والجماعة في هذا الباب؛ فإنهم يرون أن فاعل المعصية يطلق عليه اسم 
"فاسق' لكنه مع ذلك هو كامل الإيمان» فهم مرجئة في هذا الباب» وإنما 
يجيزون تسميته بالفاسق لما نقصه عندهم من شرائع الإسلام» لا أن الإيمان 
ينقص بما ارتكبه من الفسق كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. 

والتحقيق في هذا المقام أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما 
أجمع عليه أهل السنة والجماعة» ونصوص الكتاب والسنة مستقرة في تحصيل 
ذلك» كما قال تعالى: هو الَذِىَ أَزْلَ لتَكِندَ في فوب الْمَؤْمِينَ ءادأ يمنا مم 
نوم وََِّه َنود لسوت وَالْارّضٍْ وكانَ أنه يما عكيمًا 740 . 

وقال تعالى: ©وَإِدا مآ أِكَ سوه مَِْهُم من يَقُولُ يكم رَدَُْ هذه إيممأ 66 
الست ءَامَنْوا مادم إيعا وم ُو 40 ”". وفي الصحيحين عن أبي هريرة 
طبه أن النبي ككِ قال: (الإيمان بضع وستون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان)”"؛ وليس الكتاب 
موضع بحث في هذه المسألة وإنما أردت الإشارة والتنبيه» والله ولي التوفيق. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة من أهل السنة» لذا يظهر لي - والله 
أعلم - أن المسألة محل إجماع عند أهل السنة والجماعة. 


- المنطق» وشرح العقائد النسفية» ولد بتفتازان من بلاد خراسان سنة ”7الاهء ثم رحل إلى 
سرخس» وأقام بها حتى أبعده تيمورلنك إلى سمرقئد» فجلس فيها للتدريس والتأليف» وانتهت 
إليه علوم البلاغة والكلام والمنطق بالمشرق» وبقي في سمرقند حتى توفي بها سنة (91/اه)» ثم 
نقل إلى سرخس فدفن بها. انظر: شذرات الذهب 2719/5 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 
0/5 الأعلام 519/9. 

.)4( سورة الفتح» آية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» آية .)١785(‏ 


قرف صحيح البخاري (رقم : )2 صحيح مسلم (رقم : 6 


مسائل الإجماع فى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ش عق 


0١‏ المساألة الثانية: السارق إذا سرق مرات وقدم إلى الحاكم في آخر السرقات»ء إن 
قطع يجزئ من ذلك كله. 

المراد بالمسألة: لو سرق شخص عيناً من آخرء ثم سرق عيناً أخرى من 
نفس الشخص أو من شخص آخرء ثم سرق ثالثة ورابعة» وكل سرقة تجتمع فيه 
شروط القطع» وبعد عدة سرقات» تثبت عليه الجناية عند الحاكم» ويقر بسرقة 
ما سبق من المرات» أو يُشهد عليه بذلك» فهل يقام عليه حد سرقة واحدة» أم 
يقام عليه حد كل سرقة على حدة؟ 

ويتبين مما سبق أنه لو سرق ثم أقيم عليه الحد» ثم سرق أخرى فتلك 
مسألة أخرى غير مرادة في الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (18١1ه):‏ «أجمعوا أن السارق إذا سرق 
مرات إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات أن قطع يده يجزئ عن ذلك كله)”'". 

وقال ابن عبد البر (551ه): «قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق 
مراراً ثم يستعدى عليه: أنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منه. إذا 
لم يكن أقيم عليه الحدء فإن كان قد أقيم عليه الحد قبل ذلك ثم سرق ما يجب 
فيه القطع قُطع أيضاً. 

قال أبو عمر: لا أعلم في هذه المسالة خلافاً بين أهل الفقه الذين تدور 
على مذاهبهم الفتوى بالأمصار ولا على من قبلهم»”". 

مستند الإجماع : علل الفقهاء لمسألة الباب بتعليلات من النظر : 
١‏ - أن القطع في السرقة حد لله عز وجل وحدود الله تعالى إذا اجتمعت 

تداخلت؛ لأن مبنى الحدود على التداخل» إذ المقصود منها الزجرء 

كالزنى» فإن الزاني لو زنى مراراً لم يكن عليه إلا حد واحد» فكذا السرقة» 


.)0849/19( (؟) الاستذكار‎ .)1١١( الإجماع‎ )١( 


و مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


وقياساً على الأيمان كذلك إذا اجتمعت أيمان على أمر معيّن» فإنه تلزم فيه 
كثازة واحلة: 

؟ - أن حد السرقة لا يثبت ويجب إقامته بمجرد السرقة» بل لا بد من إضافة 
شرط آخر وهو ثبوت ذلك عند الحاكمء أما إذا لم يثبت عند الحاكم فلا 
يلزمه قطع» وحينئذ جميع السرقات إذا لم تثبت عند الحاكم إِلّا مرة واحدة 
كانك كترقة واخدذة فوحجب فنها عمد وان . 
المخالفون للإجماع: ذكر ابن حزم عن أصحابه قولاً حاصله أن الحدود 

لا تتداخل» وعليه لكل سرقة اجتمعت فيه شروط القطع إقامة حد مستقل”". 
وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد حكاها عنه القاضي””". إلا 

شرط أن يأتوا إلى الحاكم متفرقين. 
دليل المخالف: يدل على مسألة الباب ما يلي : 

١‏ - أن الله تعالى أوجب على السارق القطعء فظاهره القطع بكل سرقة» 
ولا فرق بين أن يسرق مرة أخرى قبل إقامة الحد على السرقة الأولى أو بعد 
الحد. فالآية عامة ولا دليل على التفريق. 

” - قياساً على حد القذف فإنه لا يتداخل» فكذا السرقة. 

" - في القول بالتداخل فتح باب لأن يتجرأ السارق لفعل السرقة مرات قبل 


ع 


أنه 


.)158-75/١17( انظر: الاستذكار (/ا/ 9٠68ه). (0) انظر: المحلى‎ )١( 

(©؟) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي» أبو يعلى الفراء؛ الحنبلي» القاضي» 
الفقيه» الأصولي» المحدث, المفسرء المفتي عالم عصره؛ء كان متصفاً بالزهد والورع والعفة 
والقناعة» وإليه انتهت رئاسة الحنابلة في وقته» وله تصانيف عدة منها: "العدة في أصول 
الفقه"» و"الأحكام السلطانية"؛ وغيرهاء ولد ببغداد سنة (٠8؟)هء‏ توفي سنة (408)ه. 
انظر: طبقات الحنابلة ”/ 2191 البداية والنهاية 2٠١ /١5‏ سير أعلام النبلاء 59/14. 

(5) انظر: المغني (9//ا١1).‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة /ا2 
اللا ل كي الس -س_سم 


إقامة الحد عليه”''. 
| النتيجة : بوتي دراه أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع متحقق؛ 
اجر ة سلاف عن الطاهرة ا ارروان: تع الإماء أحوة عفالك سال البات. 
١‏ المسألة الثالثة: لو أقيم الحد على السارق» ثم سرق ثانية ما يجب فيه القطع, 
المراد بالمسألة: لو سرق شخص عيئاً من آخرء وأقيم عليه حد السرقة» ثم 
ا ل ا ل 
من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (8١7ه):‏ «أجمعوا فى أن قطع يد 
اننا نادي عاك )لمر لاهن عد لان فسلجا دورولاو ينوت الله 
القطع ثم عاد أنه يقطع»”". وقال ابن عبد البر (45ه): «قال مالك: الأمر 
عندنا في الذي يسرق مراراً ثم يستعدى عليه: أنه ليس عليه إلا أن تقطع يده 
لجميع من سرق منه» إذا لم يكن أقيم عليه الحدء فإن كان قد أقيم عليه الحد 
قبل ذلك ثم سرق ما يجب فيه القطع قطع أيضاً. 
قال أبنو قم لا أعلم في هذه المسالة خلافاً بين أهل الفقه الذين تدور 
على مذاهبهم الفتوى بالأمصار ولا على من قبلهم»”". 
مستند الإجماع: مما يستدل به على مسألة الباب: 
١‏ - قول الله تعالى: ظوَالسَارِفُ وَالسَارقَةٌ مَأفطهوا أَيِدِيَهُمَا جَرَاء يما بمًا كسا تكلا 
ين أل أنه زر 252 469 
وجه الدلالة: أن الآية عامة» وهذا الذي سرق ثانية داخل في هذا العموم. 
؟ - أن ذلك هو الوارد عن النبي كلل حيث روي عن النبي كي في قطع السارق 


للق انظر: المغني )ة/ وال المحلى (؟7١/18-75).‏ 
() الإجماع .)11١(‏ () الاستذكار (048/1). 
دق سورة المائدة» آية (4؟). 


5 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
5ت كك 6 اا 11 لاا لل ولق وبا حار 110101 لان :لاقل لاسر هه للق ليرت 


ثانية أحاديث لكنها لا تخلو من مقال» فمنها: 

ما رواه أبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله وييه”'' قال : (جيء بسارق إلى 
رسول الله لِةِ فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول الله إنما سرق؟ قال: (اقطعوه) 
فقطع. ثم جيء به الثانية فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول الله إنما سرق؟ قال: 
(اقطعوه)؛ فقطع فأتي به الثالثة فقال: (اقتلوه) فقالوا : يا رسول الله إنما 
سرق؟ قال: (اقطعوه). ثم أتي به الرابعة فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول الله 
إنما سرق؟ قال : (اقطعوه). فأتي به الخامسة قال: (اقتلوه)7029", 


000) 


فة 


قرف 


هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام؛ الأنصاري» الإمام» المجتهدء الحافظء صاحب رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء أبو عبد الله وأبوعبد الرحمن» الأنصاري الخزرجي» السلمي المدني» 
الفقيه» من أهل بيعة الرضوان» كان مفتي المدينة في زمانه» مات سنة (8لاه) وهو ابن أربع 
وتسعين» بلغ مسنده ألفا وخمسمائة وأربعين حديث.انظر: الإصابة في تمييز الصحابة /١‏ 44 
تاريخ دمشق »308/١١‏ إسعاف المبطأ برجال الموطأ للسيوطي /. 

أبو داود» كتاب: الحدود؛ باب: في السارق يسرق مراراً» (رقم: »)44٠١‏ النسائي» كتاب: 
قطع السارق» باب: قطع اليدين والرجلين من السارق» (رقم: 59178). والحديث في سنده 
مصعب بن ثابت قال عنه الإمام أحمد: الأراه ضعيف الحديث لم أر الناس يحمدون حديثهف 
وقال ابن معين «ضعيف»» وقال أبو حاتم: «صدوق كثير الغلط ليس بالقوي». إلا أن للحديث 
شواهد لا تخلو من مقال؛ فمن أهل العلم من صحح الحديث بمجموع طرقه؛ كما هو مسلك 
الألباني في الإرواء (8/ /41). 

وذهب آخرون إلى ضعفه كما هو مسلك النسائي في سنهه (4447) وابن عبد البر في الاستذكار 
649/0 قال النسائي بعد إخراجه للحديث: «هذا حديث منكر؛ ومصعب بن ثابت ليس 
بالقري في الحديث». 

ومن اعتبر الحديث من أهل العلم اختلفوا في تأويله فقال بعصهم هو منسوخء وإليه هب 
الشافعي ؛ وقيل : إنما قتل النبي يكِْ الذي سرق في المرة الخامسة من باب السياسة لكثرة فساده 
في الأرض» وعليه حمل ابن تيمية وابن القيم الحديث على فرض ثبوته. ٠‏ 
وثمة أحاديث أخر في هذا الباب ذكرها ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 2486 والزيلعي في نصب 
الراية (/ "37 لكنها لا تخلو من مقال؛ لذا اكتفيثٌ بالإحالة إليها دون ذكر نصها. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة لق 
رين يي سييهكتك 


* - أن هذا هو المنقول عن جملة الصحابة كعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي 
طالب وغيرهماء بل نقل ابن أبى شيبة''2 في مصنفه أن عليه إجماع الصحابة 
فقال: «كان عل يقول فى السارق إذا سرق: قُطعت يدهء فإن عاد قُطعت 
رجله» فإن عاد استودعته السجن. 
وعن سماك”"' عن بعض أصحابه: أن عمر استشارهم في سارق» فأجمعوا 

2 2 
على مثل قول علي "2 ". 
وإنما وقع الخلاف في أي شيء يقطع في السرقة الثانية» وهل يقطع أو 

يحبس فى السرقة الثالثة وما بعدها. 
المخالفون للإجماع : خالف الحنفية في بعض صور المسألة» حيث ذهبوا 

إلى أن من سرق وأقيم عليه الحدء ثم سرق ثانية فعليه الحدء إلا إن كان قد 

سرق نفس العين» فإنه لا يقطع بسرقة شيء كان قد سرقه من قبل وقطع فيه» إذا 
لم يتغير عن حالته الأولى» وإن تغير بأن كان غزلاً فسرقه فقطع فيه» ثم رده إلى 
صاحبه فنسجه أو نحو ذلك ثم سرقه ثانية» فهنا عليه القطع» وبهذا فهم يخالفون 

الجمهور من هذه الحيثية في المسألة لا في عمومها””". 

)١(‏ هو أبو بكرء عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم عثمان بن خواستي»؛ العبسي» 
مولاهم؛ الكوفي» من أقران أحمد بن حنبل؛ وإسحاق بن راهويه؛ وعلي بن المديني» كان 
إماماًء ثقة» حافظاً للحديث؛» وكان بحراً من بحور العلم» قال الخطيب: «كان أبو بكر متقناً 
حافظاً»» من مصنفاته: "المسند'» و"الأحكام"» و"'التفسير"» توفي سنة (170ه). انظر: 
سير أعلام النبلاء 2177/١١‏ تهذيب التهذيب ١7/5‏ طبقات الحفاظ /7١‏ 417. 

(؟) هو أبوالمغيرة سماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية بن عامر بن ذهل البكري» من 
أهل الكوفة» يخطىء كثيراً» كان حماد بن سلمة يقول: سمعت سماك بن حرب يقول: “أدركت 
ثمانين من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم " » ومات سنة (177١ه).‏ انظر: الثقات لابن حبان 

(5) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)75١19//*(‏ 


6 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 

ومن المخالفين في المسألة أيضاً ما أشار إليه ابن حزم حيث قال: 
اواختلفوا فيمن سرق ثانية أيجب عليه القطع أم لا" ولم يذكر ابن حزم من 
هو المخالف. ولعله أشار بذلك إلى قول عطاء بن أبي رباح”' حيث أخرج عنه 
ابن حزم أثرا حاصله أن الواجب على السارق قطع يده في السرقة الأولى فقطء 
ثم لا يقطع منه شيء؛ قال ابن حزم: «عن ابن جريج”" قلت لعطاء: سرّق 
الأولى؟ قال: تقطع كفهء قلت: فما قولهم: أصابعه. قال: لم أدرك إلا قطع 
الكف كلهاء قلت لعطاء: سرق الثانية؟ قال: ما أرى أن تقطع إلا في السرقة 
الأولى اليد فقطء قال الله تعالى: َأَقَطعُوَا أَدِيَهمَ4”'' ولو شاء أمر بالرجل» 
ولم يكن الله تعالى نسياً»©. 

وفي هذا النقل عن عطاء ترددء فقد أخرج ابن أبي شيبة عن عطاء ما يدل على 
ا "عن عبدالملك 
عن عطاء سئل : أيقطع السارق أكثر من يده ورجله؟ قال: لاء ولكنه يحبس "20 


.)751١( مراتب الإجماع‎ )١( 

(1) هو أبو محمدء عطاء بن أبي رباح» واسم أبي رباح أسلم بن صفوان اليماني» القرشي الفهري 
الولاعة مني اهل مك ومعدتهي انها بنكذه ركان اين كبا الثابعين وسادا نهنم »رمن أ جلا 
الفقهاء ومن أوعية العلم وأئمة الدنياء ومن كبار الزهاد والعباد» ومع بين العلم والعمل 
والإتقان» عمي في آخر عمره. ولد بِالجََنّد - بلدة في اليمن - سنة 717)ه» وتوفي سنة (15١)ه.‏ 
انظر : الطبقات الكبرى 2387/7 التعديل والتجريح للباجي .٠٠١ ١/7‏ لسان الميزان ."1/١/9‏ 

() هو أبو الوليدء عبدالملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي؛ أصله رومي» وهو أول من صنف 
الكتب الحجازء قال الإمام أحمد: «قال أحمد: كان ابن جريج من أوعية العلم»؛ مات سنة 
(١16١ه).‏ انظر: الثقات لابن حبان (7/ 7)» التاريخ الكبير للبخاري (0/ 577)» الطبقات 
الكبرى (6/ .)59١‏ 

(5) سورة المائدة» آية (8"). (0) المحلى (7١/١ه").‏ 

(0) المصئف (186/5) 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة لك 
رهاظلاف لت ب 1 71ت جنا عا ا 11 


وظاهر هذا الأثر أن عطاء يرى الحبس فيما إذا سرق ثالثة» بعد قطع اليد 
والرجل. 

ويؤيد ذلك أن ابن عبد البر نقل عن عطاء القول بقطع اليدين دون 
الأرجل”". وهو يدل على أنه يقول بوجوب القطع في السرقة الثانية بغض النظر 
فيما يقطع. 

النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع متحقق؛ 
وذلك لثبوت الخلاف مع الحنفية فيمن سرق عيناً وأقيم عليه الحد بهاء ثم سرق 
نفس العين ثانيةً. ولا ذكره ابن حزم من الخلاف في المسألة. 
1١‏ المسألة الرابعة: لو كان السارقون جماعة لم يسقط القطع عن واحد. 

المراد بالمسألة : أن يشترك جماعة في سرقة ما تقطع فيه اليد بان نع كك 
اثنان أو أكثر بإخراج المال من الحزر» وكان المال لو قسم عليهم لبلغ لكل 
واحد منهم نصاباً يجب فيه القطع» ولم يسقط حد السرقة عن أحد الشركاء» 
كأن يكون أحدهم صبياً» أو مجنوناً» أو ذا رحم محرمء أو كان ثبوت السرقة 
بإقرارهم ثم تراجع أحدهم. 

فإذا وجدت هذه المسألة بهذه الضوابط وجب إقامة الحد على الجميع. 

ويتبين مما سبق أن لو كان المال لم يبلغ نصاباً لكل واحد منهم لو قسم 
عليهم؛ أو كانوا لم يشتركوا في إخراج المال من الحرزء بل فتح أحدهما الحرزء 
وأخرج الآخر المال؛ وكان الثالث مراقباً للمكان مثلاً» أو كان أحد الشركاء ممن 
يتقطاعته نحد السرقة #المجنتون : فكل هذه الصو ر غير مزادة فى مسالة البات""". 
)١(‏ الاستذكار (/645/9). 


(1) انظر: المنتقى شرح الموطأ (17/ »)١78‏ أحكام القرآن لابن العربي (5/ »)1١١7- 1١1١‏ المغني 
.)1١71-17١ /9(‏ 


نك مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
لك ااا ملست 15 ات مك7 لوا قفر أمظ سن رز 2230137103 :2 لازن تو الول لا كر 


من نقل الإجماع : قال ابن هبيرة (٠50ه):‏ «اتفقوا على أنه إذا اشتر 
اب 0 
وقال الجزيري (0١ه”"':‏ «اتفق الأئمة - رحمهم الله تعالى - على أنه لو 
اشترك جماعة من اللصوص في سرقة شيء من المال» ونال كل واحد منهم 
نصاب ا قَةَ» فإنه يجب إقامة الحد أحدل منهمء فت 0 
: ا ب 1 واحد منهم 
مستند الوإجماع : القت يده الباني: 
١‏ - قول الله تعالى: لإوَاَلسَارِفٌ وَألسَّارِتهُ َأقَطَعُوَا لْدِيَهُمَا جَرَا يما كَسَبَا تُكَلَا 
نأف َأ عر كد 9402 
وحجه الدلالة: : عموم الآية بوجوب القطع على كل سارق» وكل واحد من 
السارقين يطلق عليه لفظ السارق عرفاً وشرعاً. 
- من النظر: | 
أ - أنه لو سقط القطع بسبب الشراكة لأدى ذلك إلى أن يتخذ السارق وسيلة 
- أنَّ سرقة الجماعة أشد خطراً على المجتمع من سرقة الشخصء فكان 
شرعية الردع في حقهم بالقطع أولى. 

.)005/5( الإفصاح‎ )١( 
هو عبد الرحمن بن محمد بن عوض الجزيري؛ نسبة لجزيرة شندويل بمصرء فقيه من علماء‎ )( 
الأزهر, وتعلم في الأزهرء ودرس فيه» وعين مفتشاً لقسم المساجد بوزارة الأوقاف» فكبيراً‎ 
للمفتشين» فأستاذاً في كلية أصول الدين» من مصنفاته: 'الفقه على المذاهب الأربعة": في‎ 
أربعة أجزاء بالاشتراك مع لجنة من العلماء» و "توضيح العقائد' » و"أدلة اليقين في الرد على‎ 
: بعض المبشرين ' » وغيرها. ولد سنة (99؟7١) اه وتوفي بحلوان سنة (759١)ه. انظر‎ 

الأعلام */ 774, معجم المؤلفين 0/ 17. 


(©) الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري .)19١/8(‏ 
(5) سورة المائدة» آية (8"). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 0 
يت 


ج - أن السرقة فعل توجب القطع» فاستوى فيها الواحد والجماعة"'". 

النتيحة : لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم بالضوابط المذكورة في صورة المسألة. 
١‏ المسألة الخامسة: لو اشترك جماعة في سرقة ما يوجب القطع» وكان المال لو 
قسم على الشركاء لم يبلغ لكل واحد نصاباًء فإنه لا قطع حينئٍ على أحد منهم. 

المراد بالمسألة : قبل بيان المسألة لا بد من بيان المراد بالنصاب» ثم بيان 
صورة المسألة: 

أولاً: المراد بالنصاب لغة واصطلاحاً : النصاب لغة: قال ابن فارس: 
«النون والصاد والباء أصلٌ صحيح يدل على إقامةٍ شيءٍ وإهدافبٍ في استواء .. 
وبَلغٌ المالٌ النّصاب الذي تجب فيه الرّكاة» كأنّه بلع ذلك المبلعٌ وارتفعَ إليه» '". 

ونصاب الشيء: أصله الذي يرجع إليه”". 

واصطلاحاً : هو المقدار الذي يتعلق به الواجب» ويستعمله الفقهاء في 
نات الركاة + ونطنات السرقة:وغيرهها”. 

والذي يتعلق بمسألة الباب هو نصاب السرقة» هو عند الفقهاء محل خلاف 
على أقوال: 

القول الأول: ذهب الحنفية إلى أن النصاب عشرة دراهم؛ لما في بعض 


الروايات 5ن النبي كيد قطع في مجن قيمته عشرة دراهه"”7. 


.)١15١ /9( انظر: المغني‎ )١( 

(؟) انظر: مقاييس اللغة» مادة: (نصب)» (0548/8). 

(9) انظر: الصحاح (5/ 20545 لسان العرب» مادة: (نصب)» »)768/١(‏ تاج العروس» مادة: 
(«نصب)؛ (775/5). 

(5) انظر: معجم لغة الفقهاء (480). 

(5) أخرجه أبو داود (رقم:5781)» والنسائي» (رقم: طبه » وأخرج نحوه أحمد 
»)781١/1١(‏ من حديث عمرو بن شعيب. 


فك 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 


ولأن اليد محترمة فلا تقطع إلا بما كان يقيئاً» وأكثر ما ورد فيه هو عشرة 


دراهمء فيؤخد به احتياط]20. 


القول الثانى : ذهب المالكية إلى أن من سرق ربع دينار من الذهبء أو ثلاثة 


دراهم من الورق؛ أو ما يساوي الثلاثة دراهم من سائر المال قطعت يده””. 


- قال ابن الجوزي في "العلل المتناهية' (997/17): «هذا حديث لا يصح عن رسول 
الله كلها .كما ضعفه النووي في شرح مسلم )١187 /١١(‏ فقال: «أما ما يحتج به بعض 
الحنفية وغيرهم من رواية جاءت قطع في مجن قيمته عشرة دراهم وفي رواية خمسة فهي 
رواية ضعيفة لا يعمل بها لو انفردت» فكيف وهي مخالفة لصريح الأحاديث الصحيحة 
الصريحة في التقدير بربع دينار». 

كما ضعفه ابن حجر فقال في "فتح الباري" :)1١*/١7(‏ «هذه الرواية - يعني رواية 
حجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب - لو ثبتت لكان نصاً في تحديد النصابء إلا أن 
حجاج بن أرطاة ضعيف ومدلس» حتى ولو ثبتت روايته لم تكن مخالفة لرواية الزهري - 
يعني في حديث عائشة -» بل يُجمع بينهما بأنه كان أولاً: لا قطع فيما دون العشرة» ثم 
شرع القطع في الثلاثة فما فوقهاء فزيد في تغليظ الحدء كما زيد في تغليظ حد الخمر». 
وأخرجه النسائي في سئنه (رقم: 445417) من وجه آخر من طريق مجاهد عن أيمن» لكنه 
مرسل كما قاله ابن أبي حاتم والدار قطني» انظر: سئن الدار قطني (5/ »)١97‏ نصب 
الراية (/ 0969. 

وقال الترمذي في سننه (5/ :)0٠‏ «روي عن ابن مسعود أنه قال: "لا قطع إلا في دينار 
أو عشرة دراهم"' وهو حديث مرسلء رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعودء 
والقاسم لم يسمع من ابن مسعود» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وهو قول 
سفيان الثوري وأهل الكوفة» قالوا: لا قطع في أقل من عشرة دراهم» وروي عن علي 
أنه قال: "لا قطع في أقل من عشرة دراهم" وليس إسناده بمتصل». 

انظر: المبسوط للسرخسي (11//9), بدائع الصنائع (1/ 277, العناية شرح الهداية للبابرتي' 
زه هه" - وحهم), 

انظر: حاشية الدسوقي (0777/14, التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ »)4١8 - 4١5‏ بلغة 
السالك لأقرب المسالك (87/7/4). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 600 
الل ل ااا _صسسسششششم 


القول الثالث : ذهب الشافعية إلى ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها"! 
فلا قطع إلا في ربع دينار» أومااقدته كذلك7". 

القول الرابع : ذهب الحنابلة إلى مذهب المالكية لكن قالوا: ربع دينار من 
الذهبء أو ثلاثة دراهم من الورق» أرما شفاق احييي ”لمان 
الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما "أن رسول الله كه قطع في 
مجن ثمنه ثلاثة دراه "27. 

وفي الصحيحين أيضاً واللفظ لمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن 
النبي يكل قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع نان باغ 

القول الخامس: ذهب الظاهرية إلى أنه لا نصاب في السرقة فكل ما له 
فبديجيي لبيك 1 

وقيل قير لكا مط ستليا السزاقي إلى ابه عرعيزة قرلا" +وزادها ابن 
حجر إلى تسعة عشرة قولاً 2 لكن ذكرثُ أقواها دليلاآًء وأعرضتٌ عن الباقي؛ 
إذ المقصود الإشارة لا تحقيق المسألة. 

ا عرو جار ١‏ بعد زا زنلاة ماقواى بعر مان ويشتركان في 
هتك الحرز وإخراج المال منه» وكان المال لو قسم على كل واحد من الشركاء 


.)١585 البخاري (رقم: /151» ومسلم (رقم:‎ )١( 

(؟) انظر : الأم (5/ »)١5٠‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج (9/ 15١)؛‏ أسنى المطالب شرح 
روضة الطالب (5/ .)١79/‏ 

(*) انظر: الفروع (237/5). الإنصاف :»)7577/٠١(‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المتين 
(51/5)). 

(5) البخاري (رقم: ١0»©؛»‏ ومسلم (رقم: 1585). 

(5) البخاري (رقم: 5517)» ومسلم (رقم: 1584). 

(؟) انظر: المحلئ /١7(‏ 55" -0548). 

0) انظر: طرح التثريب (15/8). (8) انظر: فتح الباري .)1١1/-1١57/١15(‏ 


603 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
آ#آ#آ| | | ل لل رت ات ا ا 


لم يبلغ نصابا سقط حد القطع عدن 

ويتبين مما سبق أنهما لو لم يشتركان في هتك الحرز وأخذ المال منهء بأن 
هتك الحرز وأخرج المال منه أحدهماء والآخر كان في مهمة المراقبة فقطء 
فهذه غير مرادة في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن حجر (867ه): «لو اشترك جماعة في سرقة 
ربع دينار لم يقطعوا اتفاقاً)(". 

مستند الإجماع : استّدل لهذا القول من النظر بالآتي : 
١‏ - أن نصيب كل واحد منهم لم يبلغ نصاباًء فكما أنه لا قطع عليه لو انفرد 

بسرقة حصته من السرقة فكذا لا يقطع بما سرقه مع الجماعة. 
١‏ - لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وهنا شبهة في درأ الحد هي عدم بلوغ 

اتساب . 

المخالفون للإجماع : خالف المالكية» والحنابلة» وأبو ثور””" في مسألة 
الباب» فالحنابلة يرون وجوب القطع على الجميع في مثل هذه الصورة» وكذا 
المالكية لكنهم يفصلون فقالوا: إن انفرد كل واحد منهما بإخراج جزء من المال 
فإنه لا قطعء وإن اشتركوا في إخراج المال جملة فعليهم القطع. 

وعن المالكية رواية أخرى أن المسروق إن كان ثقيلاً وأخرجوه من الحرز 
جميعاً لعجزهم أن يحملها أحدهم» ولا يمكن حملها إلا إذا اجتمعواء فهنا 


.)١1١١ /9( فتح الباري (؟7١1/ 5186). () المغني‎ )١( 

() هو أبو ثورء إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان؛ الكلبي» البغدادي؛ الفقيه؛ صاحب الإمام 
الشافعي » كان من أصحاب الرأي في بغداد حتى حضر الإمام الشافعي فاختلف إليه» وصار من 
أصحابه» ونقل عن الشافعي الأقوال القديمة: وهو أحد أعلام الدين» وكان الإمام أحمد يعتبره في 
صلاح سفيان الثوري» مات ببغداد شيخاً سنة (40 7)ه. انظر : طبقات الشافعية الكبرى 7/ 4لاء 
وفيات الأعيان »35/١‏ تذكرة الحفاظ 7/ 47. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ظ /اه 


عليهم القطع إذا بلغ المسروق نصاباً ولو كان لو قسم عليهم لم يبلغ نصابا 

لكل واحدء أما إن كان المسروق خفيفاً وخرج بها جميعهم مع القدرة على أن 

يخرج بها أحدهم.ء فهنا لا قطع إلا إذا كان المال لو قسم عليهم لبلغ لكل واحد 
كي اررق 
دليل المخالف: من أدلة المخالفين: 

١‏ - أن سرقة الجميع للمال المسروق تعتبر سرقة واحدة» فإذا توفرت فيها 
استدل الحنابلة”". 

١‏ - قياساً على ما لو اشترك جماعة في قطع يد شخص وانفرد كل واحد منهم 
بقطع جزء منهاء فإنه لا قطع عليهم حينئذ» وإنما الدية» فكذا هنا لا قطع. 
و استدل الال 
النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل خلاف مشهور بين أهل 

العلم؛ وليست محل إجماعء أو حتى اتفاق بين المذاهب الأربعة» ولعل مراد 

0 المسألة السادسة: إن ؤجدت العين المسروقة بذاتها لم تتغير, ولا غيّرها السارق» 

ولا أحدث فيها عملاء ولا باعهاء فإنها ترد إلى المسروق منه. 
المراد بالمسألة: لو سرق شخص من آخر عيناء ثم وجد من سرق منه 

المال عين ماله؛ سواء قبل قطع يد السارق أو بعده» فهنا للمسروق منه أن يأخذ 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 078/90 تبيين الحقائق (7/ 20715 تحفة المحتاج ))١717/4(‏ حاشية 
الدسوقي للدسوقي (5/ »)١78‏ المغني (9/ 2)١1١- 17١‏ دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 
6م - ا 

(؟) انظر: المغني (4/ »)١7١- 1١7١‏ دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (7/ 35 - /77). 

(9) انظر: حاشية الدسوقي (5/ 2)18 المغني .)١5١-/9(‏ 


يك مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
مالهء بشرط ألا يكون ماله قد تغير. 

أما إن تغير المسروق بتلفء أو غيّرها السارق» أو أحدث فيها عملاًء كأن 
يكون المسروق حديداً أو نحاساً ثم غيره السارق إلى أواني» أو كان قماشاً 
فخاطه السارق ثوباً» أو حنطةٌ فطحنهاء أو نحو ذلك» وكذا لو باعها السارق 
فإن لها حكماً آخر غير مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (14اه): «أجمعوا على أن السارق إذا 
قطعء أن المتاع يرد على المسروق منه»”'2. وقال الماوردي (٠46ه)”"‏ : (إذا 
كانت السرقة باقية فإنها ترد على مالكها وحكمها إذا كانت تالفة» ويقطع 
سارقها. وهو إجماع»”" 

وقال ابن حزم (5057ه): «اتفقوا أنه إن وجدت السرقة بعينها لم تتغير» ولا 
غيّرها السارق» ولا أحدث فيها عملاً» ولا باعهاء أنها ترد إلى المسروق 
000000 
وقال ابن عبد البر (5507ه): الأجمع الفقهاء على أن السرقة إذا وجدها 
صاحبها بعينها بيد السارق قبل أن يقطع» أو بعد ذلك كله أذهاء وأتها مالهة» 

لا يزيل ملكها عنه قَظعٌ يد السارق»0©. 


)00( ب 

(؟) هو أبو الحسن» ؛ علي بن محمد بن حبيب البصري» الماورديء الشافعي؛ ولي القضاء في بلدان 
شتى » ثم سكن ببغداد حتى توفي بها ء له مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير» وأصول الفقه والأدب» 
من كتبه: "الحاوي الكبير"؛ و"النكت' في التفسيرء و'الأحكام السلطانية". مات سنة 
(٠50ه).‏ انظر : طبقات الشافعية */ 4-٠17‏ ال شذرات الذهب "/ 504, الأعلام 147/6. 

(*) الحاوي الكبير 57/١‏ "7). 

(4) مراتب الإجماع (؟51). 

(0) التمهيد /١54(‏ 7817)» ونقله كذلك في الاستذكار (/9/ 004). 
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وقال ابن رشد الحفيد (90هه)"'2: «أجمعوا على أخذه منه إذا وجد 
بعينه)”"' ونقله عنه ابن المواق””*؟2. وقال الرازي (505ه): «لو كان المسروق 
باقياً وجب رده بالإجماع»”". وقال ابن قدامة (570ه): «لا يختلف أهل العلم 
في وجوب رد العين المسروقة على مالكها إذا كانت باقية»""'. 

وقال بهاء الدين المقدسي (574ه)©: «لا يختلف أهل العلم في وجوب 
رد العين على مالكها إن كانت باقية»”. وقال ابن القطان (574): «أجمعوا 
على أن السارق إذا وجب قطع يده فقطعت ووجد المتاع بيعنه عنده أن ذلك 


)١(‏ هو أبو الوليد» محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي» المالكي» ويعرف بابن 
رشد الحفيدء عالم بالفقه والطب والمنطق والعلوم الرياضية والإلهية» ومال إلى علوم 
الحكماء؛ ولي قضاء قرطبة» من تصانيفه: "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"» و" الكليات في 
الطب" ؛ وغيرهاء ولد سنة (070)هء وتوفي سنة (090)ه. انظر: الأعلام للزركلي 31١8/0‏ 
سير أعلام النبلاء ١؟/‏ 709؛ معجم المؤلفين 8/ 511. 

(؟) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟/ 107). 

(") هو أبو عبدالله» محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري» الغرناطي؛ المالكي» 
فقيه» من علماء غرناطة في زمانه وأئمتها في زمانه» من كتبه: "التاج والإكليل شرح مختصر 
خليل" ؛ و"سنئن المهتدين في مقامات الدين "» مات سنة (891ه). انظر: الأعلام ا/ .١164‏ 

(5) التاج والإكليل شرح مختصر خليل (455/4). 

(0) مفاتيح الغيب للرازي .)178/1١(‏ 

.)١١/9( المغني‎ )5( 

(10) هو أبو محمدء عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمدء المقدسيء بهاء الدين» فقيهء حنبلي» من 
الزهاد» نسبته إلى بيت المقدسء كان يوم بمسجد الحنابلة بنابلس» ثم انتقل إلى دمشق » وسمع 
بها وببغداد» وانصرف آخر عمره للحديث؛» من كتبه : "العدة شرح العمدة'» ولد سنة (086), 
وتوفي بدمشق سنة (575ه). انظر: سير أعلام النبلاء 7170/77 شذرات الذهب ه/ ١1١‏ 
ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ؟7/١17.‏ 

(8) العدة شرح العمدة (7/ 187). 


5 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
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يجب على السارق للمسروق منه )27 وقال ابن هبيرة (٠560ه):‏ «اتفقوا على أنه 
إذا كانت العين المسروقة قائمة فإنه يجب ردها»”" ونقله عنه ابن قاسه". 

وقال شمس الدين ابن قدامة (؟585ه): «لا يختلف أهل العلم في وجوب 
رد العين المسروقة على مالكها إذا كانت باقية»”'». وقال ابن القيم (01/اه) : 
«وأجمعوا على أن من شرط صحة توبته أداؤها إليه إذا كانت موجودة بعينها»(©. 

وقال ابن الهمام (١87ه):‏ «ولا خلاف إن كان - أي المسروق - باقياً أنه 
يرد على المالك» وكذا لو باعه أو وهبها"'' ونقله عنه الزيلعي”. 

وقال ابن مفلح (884ه): «ترد العين المسروقة إلى مالكها بغير خلاف 
نعلمه إن كانت باقية) 2 , وقال ابن ميارة (1/7١1ه)”"©2:‏ «أجمع أهل العلم على 
أن السلعة المسروقة إذا وجدت بعيئنها قائمة بيد السارق أنها ترد إلى صاحبها 
ا 


() الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (؟/109). 

(؟) الإفصاح عن معاني الصحاح (309/5). (9) حاشية الروض المربع (0/ 071/7. 

(4) الشرح الكبير .)598/١١(‏ 

(0) مدارج السالكين لابن القيم /١(‏ 56). 

(1) فتح القدير (0/ 20١57”‏ لكن في حكاية ابن الهمام نفي الخلاف فيما لو باعه نظرء إذ الخلاف فيه 
ثابت عن المالكية وغيرهم» إلا أن يكون مراد ابن الهمام نفي الخلاف في قول أبي حنيفة وأنه 
ليس له إلا رواية واحدة في المسألة. 

(0) تبيين الحقائق (”#/ 9 77). (8) المبدع شرح المقنع .)١717/9(‏ 

(9) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الفاسي » المعروف بميارة» فقيه مالكي » من كتبه : 
'الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام " » و"الدر الثمين في شرح منظومة المرشد المعين' ؛ 
ويُعرف بميارة الكبير» تمييزاً عن مختصر لهء يسمى ب"ميارة الصغير "» ولد سئة (4949ه), 
وتوفي سنة (1/7١١ه).‏ انظر: معجم المؤلفين 4/ »١5‏ الأعلام .١١/1‏ 

(١)الإتقان‏ والإحكام في شرح تحفة الحكام لابن ميارة (؟5/ 7554). 
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وقال الخرشى ١١١(‏ ه23 «إذا كان قائماً بعيئه وجب رده بإجماع»”" . 
وقال على العدوي (1149ه)”" : «إذا كان قائماً بعينه وجب رده بإجماع»”"'. 


وقال الدسوقي (1110ه)1": «المسروق إن كان موجوداً بعينه وجب رده 


لربه إجماعاً»”'. وقال المطيعى (1404١ه"":‏ «أجمعوا على أخذه منه إذا 


لق 


7 


حصر 


10 


حبر 


5 
زف4 


حص 


هو أبو عبد الله» محمد بن عبد الله الخرشي» المالكي» أو الخراشي» نسبة إلى قرية يقال لها : 
"أبو خراش"» من البحيرة بمصرء فقيه مجتهد أول من تولى مشيخة الأزهر» من تصانيفه : 
"الشرح الكبير على متن خليل" ؛ و'منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة"» ولد (١1١١٠ه)ء‏ 
وتوفي بالقاهرة سنة (1١١١ه).‏ انظر: الإعلام 2114/7 تاريخ الأزهر في ألف عام لسنية قراعة 
4 سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر للمرادي 4/ 57. 

شرح مختصر خليل للخرشي .)1١/8(‏ 

هو أبو الحسن» علي بن أحمد بن مكرّم الصعيدي العدوي» فقيهء مالكي». مصري؛ من 
مصنفاته : 'حاشية على كفاية الطالب الرباني ' » و 'حاشية على رسالة ابن أبي زيد القيرواني' » 
ولد في بني عدي سنة (111١١ه)؛‏ وتوفي بالقاهرة سئة (149١١ه).‏ انظر: شجرة النور الزكية 
1" الإعلام ه/ 56 سلك الدرر للمرادي .5١7/7‏ 

حاشية العدوي على شرح مختصر خليل (4/ 21١1‏ وانظر: بلغة السالك لأقرب المسالك (5/ 588). 
هو محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي» نسبة إلى 'دسوق' بمصرء مالكي» برع في الفقه واللغة» 
وأقام بالقاهرة» وكان من المدرسين بالأزهرء من كتبه: "الحدود الفقهية"» و*حاشية على 
مغني اللبيب'؛ و'حاشية على الشرح الكبير على مختصر خليل"» توفي بالقاهرة سنة 
(:177ه). انظر: الأعلام ١747/1‏ معجم المؤلفين 4 شجرة النور الزكية 751. 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ 517 7). 

هو محمد نجيب المطيعي» الشافعي» المصري» حفظ صحيح البخاري وهو ابن أربعة عشرة سنة» 
سجن في مصر مرتين بعد الثورة الملكية» فذهب للسودان ودرّس في جامعة أم درمان» ثم رحل 
للسعودية» وسكن جدة» وتولى إمامة مسجد فيهاء حتى توفي سنة (404١ه).‏ 


.ويقال أن اسمه الحقيقي هو .محمود إبراهيم الطوبي » وسبب تغيير اسمه هو أنه كان مطلوباً لدى 


السلطات المصرية فى عهد جمال عبد الناصر فغير اسمه ليأخذ جوازاً آخر» ويسافر به من متسر . 
- وحيث لم أجد له ترجمة في الكتب المعتمدة - فهذه الترجمة مأخوذة من : 


5, 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


2000 


وجل بعيله؟ . 


مستند الإجماع : من الأدلة على رد العين المسروقة إلى صاحبها إذا وجدها 


بعيئها : 
١‏ - عن سمرة بن جندب”'" ولك قال: قال رسول الله يخم (من وجد عين ماله 


عند رجل فهو أحق 0 


(00 
020 


إفرف 


- حفيله مسيرة عاطف المطيعي نقلاً من ملتقى أهل التأويل ممع . عع 215 ]2 . اتاب 

ومشاركة عبيد الله المنصوري في موقع ملتقى أهل الحديث 1.60122اع 2121206 7ت 

.)1١* /؟١( المجموع‎ 

هو أبو سليمان» سمرة بن جندب بن هلال بن حريج بن مرة بن حزن بن عمرو بن جابر بن خشين 
بن لأي بن عصيم بن فزارة الفزاري» صاحب رسول الله يل نزل البصرة» وكان زياد يستخلفه 
عليها إذا سار إلى الكوفة» وكان شديداً على الخوارج» مات سنة (04ه)» ذلك أنه سقط في قدر 
مملوءة ماء حاراً كان يتعالج به من الباردة» فمات فيه. انظر: سير أعلام النبلاء 8/ 2188 
الإصابة في تمييز الصحابة ”/ 11/8 تهذيب التهذيب 7"5/5. 

أخرجه أحمد (71/ 0173715» وأبوداود (رقم : ١‏ », والنسائي (رقم: »)5548١‏ والحديث من 
رواية الحسن عن سمرة َب وللحفاظ في سماعه منهء مذاهب: 

فقيل: أنه سمع منه مطلقاًء وهو مذهب علي بن المديني» والحاكم» والبخاريء» والترمذي. 
والثاني: لم يسمع منه مطلقاً؛ وهو مذهب يحبى بن سعيد القطان» ويحيى بن معين» وشعبة» 
وابن حبان. 

والثالث: أنها رواية كتاب لا سماع» ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة وهو مذهب النسائي» 
واختاره ابن عساكرء والدارقطني» وابن سيرين» والبزار» وعبد الحق» ونسه البيهقي لأكثر 
الحفاظ كما في سننه الكبرى (0784//60. 

قال الألباني في إرواء الغليل (6/ :)١44‏ «والراجح أنه سمع منه في الجملة» لكن الحسن مدلس 
فلا يحتج بحديثه إلا ما صرح فيه بالسماع»» والحسن لم يصرح هنا بالسماع, ولذا فإن الألباني يرى 
ضعف الحديث كما في ' ضعيف الجامع الصغير "(647). انظر: سئن الدار قطني 2)785/١(‏ 
مسند البزار /١٠١(‏ 0799 نصب الراية /١(‏ 84)» سنن الترمذي (87/ 717). 

أما بقية إسناد الحديث فهم ثقات؛ كما قال الشوكاني في نيل الأوطار (0/ 786): «بقية الإسناد 
رجاله ثقات)». 
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؟ -عن سمرة ويه قال: قال رسول الله كلو : (إذا شرق من الرجل متاع» أو 
ضاع له متاع؛ فوجده بيد رجل بعينه» فهو أحق بهء ويرجع المشترى على 
البائع بالشمن)''. 
* - من النظر: يمكن أن يستدل له بأن المال المسروق لم يخرج عن ملك 
صاحبه بالسرقة» فوجب رده إليه. 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
1 المسألة السابعة: السارق ضامن للمال إن سقط القطع, وبعد القطع يرد الباقي. 
المراد بالمسألة: لو سرق شخص من آخر عيناً» ثم تلفت العين». أو بعضها 
فعلى حالين: الأولى : إن لم تقطع يد السارق لمانع ماء كأن رجع السارق.عن 
إقراره». أو كان المال لم يبلغ نصاباًء أو لم يخرج من حرزء أو ما أشبه ذلك 
مما يمن القطع؛ » فإن السارق يضمن ما سرقه» سواء ما تلف منه وما لم يتلف. 
الثانية: إن قطعت يد السارق» وكان بقي من العين التي قطع بسببها شيء 
فإنه يجب عليه رد ما بقي بعينه. 
ويتبين مما سبق أنه لو تلفت العين» أو تلف بعضهاء ثم قطعت يد السارق 
بسبب العين المسروقة» فضمان ما تلف مسألة خلاف بين أهل العلم» وليست 
هي من مسألة الباب. 
من نقل الإجماع: أما الحال الأولى: فقال ابن عبد البر (451ه): «أجمع 
العلماء على أن كل سرقة لا قطع فيها فالغرم واجب على من سرقها موسراً كان 
أو معسراً)”"©. وقال ابن رشد الحفيد (590ه): «اتفقوا على أن الواجب فيه 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ 7177). وفي سنده الحجاج بن أرطأة» وهو مدلس» وقد عنعن في هذه 


الرواية» كما أنه من رواية الحسن عن سمرة» وقد سبق الكلام على هذه الرواية قريباً. 
(؟) الاستذكار (لا/ 065). 
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القطع من حيث هي جناية» والغرم إذا لم يجب القطع)"". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (715ه): الو سرق سرقة ثم سقط عنه القطع لم 
يسقط عنه الغرم بإجماع المسلمين»9'. وقال المطيعي (4٠1١ه):‏ «اتفقوا على 
أنه إذا ثبتت أركان الجريمة فقد وجب القطع. والغرم إذا لم يجب القطع»0". 

وأما الحال الثانية: فقال ابن عبد البر (55717ه): «قد أجمعوا أنه لو وجده 
ربه بيد السارق أخذه. وإن قطعت يده به» وكذلك إذا استهلكه يغرمه في حال 
اليسر والعسر؛ كسائر المستهلكات من أموال المسلمين»©). 

وقال ابن المرتضى (840ه)”': «السارق ضامن قبل القطع إجماعاً. 
وبعده يرد الباقي إجماعاً»0 وقال ابن الهمام (871ه): «لا خلاف إن كان - 
أي المسروق - باقياً أنه يرد على المالك ... وهذا كله بعد القطع». 

مستند الإجماع: التحقيق أن المسألة على وجهين: 

فالوجه الأول: أن من سرق وأتلف المسروق أو تلف» ولم تقطع يده فإن 
السارق يضمن ما سرق. 


.)497 /١( (5؟) الصارم المسلول لابن تيمية‎ .)77١ /5( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 

رةه انظر: المجموع (١؟7/9١٠).‏ () الاستذكار (لا/ ه6هه). 

(6) هو أحمد بن يحبى بن المرتضى بن المفضل ابن منصور الحسني » عالم بالدين والأدب» من أثمة 
الزيدية باليمن» وبويع بالإمامة بعد موت الناصر في صنعاءء وقد بويع في اليوم نفسه للمنصور علي 
أبن صلاح الدين» فنشبت فتنة انتهت بأسر صاحب الترجمة وحبسه في قصر صنعاءء وخرج من 
سجنه خلسة؛ من كتبه: ' البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار' ؛ ولد سنة (5لالاه)» 
ومات سنة (٠84ه).‏ انظر: البدر الطالع بمحاسن القرن السابع »١168‏ الأعلام .559/١‏ 

49 البحر الزخار لابن المرتضى الزيدي (1/ 184)؛ وقال في موضع آخر (5/ )١184‏ عن البعض 
قوله : ”وإذا سقط الحد بالرجوع عن الإقرار لم يسقط المال إجماعاً»؛ ثم تعقب الإجماع بأن ثمة 
مخالفاً لبعض الشافعية. 

(0) فتح القدير (0/ 417). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 1 
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والوجه الثاني : إن قطعت اليد وبقي شيء من العين» فهنا عليه رد ما بقي. 
ودليلهما من الأثر والنظر ما يلي : 
١‏ - ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه''' من رواية الحسن عن 
سمرة عن النبي ككلِِ أنه قال: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي)'"". 
- أن ملك المسروق لا يزول عن صاحبه الأصلي بالسرقة» فيجب إرجاع 
المسروق إليه لأنه المالك له. 
المخالفون للإجماع : خالف بعض الشافعية في قول لهم في المسألة 
فقالوا: السرقة إن ثبتت بإقرار السارق» ثم رجع عن إقراره فإن الحد يسقط مع 
المال المسروق الذي أقر به7". 
النتيجة: المسألة على شقين : الأولى : لم و ا 


(1) هو أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي القزويني المعروف بابن ماجهء الحافظء المحدث» أحد 
الأئمة في علم الحديث» وهو من أهل قزوين» ورحل في طلب الحديث» وصنف كتابه ' سئن ابن 
ماجه» تفسير القرآن» تاريخ قزوين» ولد سنة (9١؟1)ه.‏ وتوفي بقزوين سنة (77/1)ه. انظر: تذكرة 
الحفاظ 7/ 189» المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي ه/ 3٠١‏ الأعلام 48/ .١6‏ 

(؟) أخرجه أحمد (7”/ //77)» والترمذي (رقم: 5 ,» وقال «حديث حسن صحيح»» وأبو داود 
(رقم: 20707١‏ وابن ماجة (رقم: »؛ وقال الحاكم في "المستدرك" (1/ 08): «هذا 
حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري و لم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. وتعقبه تقي الدين ابن 
مطيع في "الإلمام بأحاديث الأحكام ' /١(‏ 0؟7) فقال: «ذكره الحاكم وقال صحيح الإسناد 
على شرط البخاري» وليس كما قال» وإنما هو على شرط الترمذي». 
وقال الزيلعي في نصب الراية : «وقال ابن طاهر في كلامه على أحاديث الشهاب: إسناده حسن 
متصل» وإنما لم يخرجاه في ' الصحيح ' لما ذكر من أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث 
العقيقةة: بيتما ضعفه جماعة من أهل العلم كابن التركماني كما في "الجوهر النقي" (5/ ٠‏ )4 
والألباني كما في 'ضعيف الجامع الصغير "(0417)» لأنه من رواية الحسن عن سمرة يه وقد 
سبق الكلام على هذه الرواية قريباً. 

(9) انظر: نهاية المحتاج (577/1). 
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العين المسروقة» فهنا عليه رد ما بقي بإجماع أهل العلم؛ لعدم المخالف. 
الثانية: من سقط عنه القطع» فهنا عليه رد العين المسروقة أو ضمانها إن 
كانت تالفة بإجماع أهل العلم؛ لعدم المخالف, إلا في صورة واحدة» وهي من 
ثبتت سرقته بإقراره ثم سقط عنه الحد بموجب رجوعه عن إقراره» فهنا ضمان 
العين المسروقة مع سقوط الحد ليست محل إجماع محقق لوجود الخلاف عن 
بعض الشافعية. 
١‏ المسألة الثامنة: يجوز تغريم السارق زيادة عن قيمة المال المسروق إذا تلف 
المراد بالمسألة: لو سرق شخص مالا أو عيناًء فإن للإمام أن يلزم السارق 
برد قيمة ما سرق وزيادة معه؛ كأن يلزمه برد ضعفي ما سرقء» أو نحو ذلك. 
من نقل الإجماع: قال ابن حزم (407ه): «عمر بن الخطاب رضي ألله عنه 
قد حكم بها - الزيادة - بحضرة الصحابة رضي الله عنهم. ولا يعرف منهم له 
مخالف» ولا يدرى منهم عليه منكر. فأضعف قيمة الناقة المنتحرة للمزني على 
رقيق حاطب التي سرقوها وانتحروها»”''. 
مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي : 
زفق 


-١‏ 5 .20ل زفر4ق 
عن خمرو بن سشعسا ‏ عن ابيه 6ه 


.)3 017/١7١ المحلى‎ )١( 
(؟) هو أبو إبراهيم» عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي » تابعي ضغير‎ 
مشهور. مختلف فيه توثيقه وتضعيفه» والأكثر على أنه صدوق في نفسه» وحديثه عن غير أبيه عن‎ 
جده قوي» قال البخاري : «رأيت أحمد وعلياً وإسحاق وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون به‎ 
لالااء الجرح والتعديل 2778/5 سير أعلام‎ /١ مات سنة (18١ه). انظر: الثقات للعجلي‎ 

النبلاء 0#/ 156. 
إفرف شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصي القرشي» روى عن جملة من الصحابة كجده 
عبدالله بن عمرو بن العاص» وعبادة بن الصامت,» وعبد الله ين عباس وابن عمر» وغيرهم» - 


مسائل الإجماع فى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 0 
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عن جده”2 عن رسول الله كله : أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: (ما أصاب من 
ذي حاجة غير متخذ خبنة”" فلا شيء عليهء ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه 
والعقوبة» ومن سرق شيئاً منه بعد أن يؤويه الجرين”" فبلغ ثمن المجن فعليه 
القطع. ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة)”*". 


للق 


فرق 


اق 


- ولم يذكر أهل التراجم له سنة ولادة أو وفاة. انظر: الثقات لابن حبان 5//ا270 تهذيب 
الكمال ٠075/١7‏ تهذيب التهذيب ."١١/5‏ 

هو أبو محمدء عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن السهمي؛ صحابي» اشتهر بالعلم» 
والعبادة» قال أبو هريرة: «ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله يك مني إلا عبد الله بن عمرو» 
كان اسمه العاص» فلما أسلم غير النبي يَكلِ اسمه لعبد الله بينه وبين أبيه إحدى عشرة سنة فقطء 
أسلم بعد سنة سبع» وشهد مع النبي كك بعض المغازي» توفي سنة (10ه).انظر: الطبقات 
الكبرى 8/5» الإصابة 7/ 01"ء تهذيب التهذيب ه//1"ا". 

الخبنة : معطف الإزار وطرفه من أسفل» وما يأخذه الإنسان بحضنه أو تحت إبطه» والمراد به في 
الحديث من أكل ولم يأخذ في ثوبه شيء. انظر: تاج العروس» مادة: (خبن)» (14؟/ //41). 
الجرين: هو المكان المُعد لجمع الثمر بعد قطفه. لأجل تجفيفه» ويطلق عليه اسم : البَيْدر 
والمربد» وجمعه: 'جرّن". انظر: المصباح المثير (91): المطلع على أبواب الفقه للبعلي 
(177). 

أخرجه أحمد »)777/١١(‏ والترمذي (رقم: 268»؛ وقال: «هذا حديث حسن»» وأبو داود 
(رقم : 2» والنسائي (رقم: 4404). والحديث ضعفه ابن حزم في المحلى /١1(‏ 1:4- 
5 لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.. 

بينما احتج به جماعة من الحفاظ ‏ كما قال الألباني في ' صحيح أبي داود' (05/ 096 : اإسناده 
حسن» وحسنه الترمذي» وصححه ابن الجارود»ء والحاكم» والذهبي». 

وقد اختلف أهل العلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ فمنهم من جعله من أصح 
الأسانيد كما قال إسحاق بن راهويه : «إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن 
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما». 

ومنهم من ضعفه كما قال يحبى بن سعيد : «حديثه عندنا واه»» وإليه ذهب ابن حزم قال الألباني - 


1/4" مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ص كت ااا اكات 1116لا قار 71ل اف سوقط 1< اقلا سد لاا ا سف 


وجه الدلالة: أن النبي يَلْهِ أوجب غرامة مثلي ما أخذ. فدل على جواز 


مثل ذلك. 
١‏ - ما أخرجه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن حاطب”؟: "أن رقيقاً 


لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة» فانتحروهاء فرفع ذلك إلى عمر بن 
الخطاب» فأمر عمر كثير بن الصلت”" أن يقطع أيديهم» ثم قال عمر: 
'أراك تجيعهم '» ثم قال عمر: 'والله لأغرمنك غرماً يشق عليك"» ثم قال 
لعزن : 'كم ثمن ناقتك " فقال المزني: قد كنت والله أمنعها من أربع 


زلف 


- في الإرواء :)557/1١(‏ «والحق الوسط وهو أنه حسن الحديث» وقد احتج بحديثه جماعة من 
الأئمة المتقدمين كأحمد. وابن المديني؛ وإسحاقء والبخاري» وغيرهم». 

قال الزيلعي في 'نصب الراية ' :)094/١(‏ اومن فوائد شيخنا الحافظ جمال الدين المزي قال: 
عمرو بن شعيب يأتي على ثلاثة أوجه : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وهو الجادة. وعمرو بن 
لجيرقن امه عو عدا لقاين عمزوه وستزو ين كع عن أ دهن لعي الل رن عرو فعمروله 
ثلاثة أجداد: محمدء وعبدالله» وعمروبن العاص» فمحمد تابعي» وعبدالله؛ وعمرو صحابيان» 
فإن كان المراد بجده محمدا فالحديث مرسل ؛ لأنه تابعي » وإن كان المراد به عمروء فالحديث 
منقطع ؛ لأن شعيباً لم يدرك عمراًء وإن كان المراد به عبد الله فيحتاج إلى معرفة سماع شعيب من عبد 
الله وقد ثبت في " الدارقطني ' وغيره بسند صحيح سماع عمرو من أبيه شعيب» وسماع شعيب من 
جده عبدالله). 

هو عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة اللخمي» ولد في زمن النبي كَل ذكره جماعة في 
الصحابة» وذكره البخاري ومسلم وابن سعد والجمهور في التابعين» قال ابن سعد : «كان ثقة» 
قليل الحديث»؛ مات سنة (58ه). انظر: الإصابة 0/ 2٠‏ تهذيب التهذيب 188/5. 

هو أبوعبد الله» كثير بن الصلت بن معدي كرب بن وكيعة بن شرحبيل بن معاوية الكندي» المدني» 
روى عن أبي بكر وعمر وعشمان وزيد بن ثابت وجماعة» وكان كاتباً لعبد الملك بن مروان على 
الرسائل ذكرهبن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة؛ وثقه العجلي » وآبن حبان: قيل أنه 
أدرك النبي كَكيِه وجزم أبو حاتم الرازي وأبو أحمد العسكري وابن مندة وغيرهم أنه ولد في عهد 
النبي كلد انظر : تاريخ دمشق 75/8٠‏ الكاشف "/ 5 تهذيب التهذيب 419/8. 


(*) الرجل الذي من مزينة لم أجد له ترجمة خاصة بهذه القصة. 
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مائة درهم, فقال عمر: "أعطه ثمان مائة د 


وجه الدلالة: أن عمر َيه أوجب على حاطب مثلي قيمة الناقة المسروقة» 
عقوبة له» حيث كان قيمتها أربعمائة درهم» فغرمه عمر ظَِه ثمانمائة درهم. 
فدل على جواز مثل ذلك. 

المخالفون للإجماع: القول بتغريم السارق زيادة على قيمة المال المسروق 
هو قول الإمام أحمد”"» وأما جمهور أهل العلم فعلى خلاف مسألة الباب» 
وأنه لا يغرم إلا ما سرق”"»: حتى قال ابن عبد البر: «في هذا الحديث كلمة 
منسوخة وهي قوله: (وغرامة مثليه) لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بهاء إلا 
ما جاء عن عمر رضي الله عنه في رقيق حاطب بن أبي بلتعة» حين انتحروا ناقة 
رجل من مزينة» ورواية عن أحمد بن حنبل» ومحمل هذا عندنا على العقوبة 
والتشديد» والذي عليه الناس العقوبة في الغرم بالمغل)”4). 

دليل المخالف: استدل ابن عبد البر على عدم الزيادة على قيمة المسروق 
بما يلي : 

١‏ - قول الله تعالى : من اغْتّدئ عَلِيكُمْ مَاغتَدُوأ عليَهِ بمِثْلٍ مَا أَعتّدَى ع 


. لامع ره مايوه 


؟ - قوله تعالى : لرَِنَ رماوا يِل ما مُوفنِشر يل" 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ .)١477(‏ والحديث من حيث السند صحيح كما قال ابن حزم في 
المحلى (7*07/17): «اهذا أثر عن عمر كالشمس»» لكن أهل العلم لم يأخذوا بعموم الحديث 
كما قال ابن عبد البر فى الاستذكار (1/ :)7١4‏ «أدخل مالك هذا الحديث في كتابه الموطأ وهو 
حديث لم يتوطأ عليه؛ ولا قال به أحد من الفقهاء ولا أرى العمل به». 1 

(6) انظر: المغني (9/ »23١5‏ دقائق أولي النهى (/ ه/1)» كشاف القناع (19/5). 

(*) انظر: التمهيد :)7١7 /١19(‏ سبل السلام (؟/ /57). 

(4) التمهيد (19/ »)7١7‏ ونقل القرطبي قول ابن عبد البر مقراً له» كما في تفسيره (5/ 177). 

(0) سورة البقرة» آية .)١1984(‏ 

.)١755( سورة النحل» آية‎ )١( 
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وجه الدلالة من الآيتين: أن الله تعالى شرع لمن أراد الانتقام لحقه المساواة 
دون تعد وزيادة20. 

النتيبجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم ؛ 
لما سبق من ذكر خلاف الجمهور. 
١‏ المسألة التاسعة: إذا سرق العبد الآبق فيجب عليه القطع. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف العبد لغة واصطلاحاً : العبد لغة: قال ابن 
فارس: «العين والباء والدال أصلانٍ صحيحانء كأنّهما متضادان» والأول من 
ذينك الأصلين يذل على لين ودُل» والآخرعلن فده وعلظ..وقال ابن منظور: 
«العبد الإنسان حرّاً كان أو رقيقاً يُذْهَبُ بذلك إلى أنه مربوب لباريه جل وعز 
... والعَبْدٌ المملوك خلاف الحره20". 

العبد اصطلاحاً : العبد: هو الرقيق المملوك لغيره. والرّق: هو ععجز 
حكمي شرع في الأصل جزاء عن الكفر””". وبيان ذلك: 

أما أنه عجز: فلأنه لا يملك ما يملكه الحر من الشهادة» والقضاءء 
وغيرهما. 

وأما أنه حكمي : فلأن العبد قد يكون أقوى في الأ عمال الحسيّة من الحر. 

أما كونه جزاء عن الكفر: فلأن أساس موجبه أن يُسبى الشخص - ذكراً أو 
أنثى - وهو كافر”*. 

ويسمى بالرقيق» والقّنء والمملوك. 


() انظر: التمهيد .)5١7/19(‏ (؟) لسان العرب. مادة: (عبد). (9/ 7777). 
إفرة انظر: فتح القدير (8/ 7587): كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (54/.١738).؛‏ أسنى الطالب 
(/35). 


(5) انظر: التعريفات (48)» التوقيف على مهمات التعاريف (070. القاموس الفقهي» حرف: 
الراء. (157). 


مسائل الإجماع فى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ف 
“007 1 |[ 1[ 1[ ”7# ”ة3[”*3|”أ1[أ ل 

ثانياً : تعريف الآبق: الآبق: قال الخليل: «الإباق: ذهابٌ العَبْد من غَيْر. 
حَوِْ ولا كََ عَمَلَء والحكُمٌ فيه أن يرد فإذا كان من كذ عَمَلِ أو خوفي» لم 
ا 

فيتحصل مما سبق أن العبد الآبق هو المملوك الذي هرب من سيده. 

ثالثاً: صورة المسألة: إذا أبق عبد من سيده» وفي إباقه سرق من سيده أو 
من غيره ما يجب فيه الحد» فإنه يقطع. 

ويتحصل مما سبق أن العبد إن لم يكن آبقاً» أو كان آبقاً لكن سرقته كانت 
قبل إباقه» فذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (431ه): «قال مالك: وذلك الأمر 
الذي لا اختلاف فيه عندنا: أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع قطع. 

قال أبو عمر: على هذا قول مالك» والشافعي» وأبي حنيفة ) وأصحابهم» 
والثوري» والأوزاعى» اليك وأحمد: وإسحاق» وأبى ثورء وداود» 
وجمهور أهل العلم اليوم بالأمصارء وإنما وقع الاختلاف فيه قديماً» ثم انعقد 
الإجماع بعد ذلك"”". وقال ابن رشد (516ه): «وأما السارق الذي يجب عليه 
حد السرقة فإنهم اتفقوا على أن من شرطه أن يكون مكلفاً» وسواء كان حرا أو 
عبداًء ذكراً أو أنثى» أو مسلماً أو ذمياًء إلا ما روي في الصدر الأول من 


)١(‏ العين للفراهيدي» باب: القاف والميم وياء معهماء (0/ 240771 وانظر: طلبة الطلبة للنسفي 
(41)» المطلع على أبواب الفقه (510). 

(؟) هو أبو الحارث» الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» بالولاء» المحدثء الفقيه» كان 
كريماً» جواداً» قال الشافعي : «الليث أفقه من مالك» إلا أن أصحابه لم يقوموا به»؛ مات سنة 
(16١ه).‏ انظر: وفيات الأعيان 177/4». التعديل والتجريح 25١6/7‏ طبقات الفقهاء 
للشيرازي ١/8ى,غ.‏ 

(*) الاستذكار (17/ 074). 
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الخلاف في قطع يد العبد الآبق إذا سرق وروي ذلك عن ابن عباس وعثمان 
ومروان وعمر بن عبد العزيز ولم يختلف فيه بعد العصر المتقدم»”'". 
مستند الإجماع : يدل على قطع السارق من سيده إذا سرق وقت إباقه ما يلي : 
١‏ - قول الله تعالى: «إوَالسَارِفٌ وَلسَارِمَةٌ دأفَْطهوا يْدِيَهُمَا جرَاءا يما كسبَا يُكَلا 
م له َل َك حكبد ©9040 
وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بإقامة حد السرقة على السارق» وليس ثمة 
ما يدل على أخراج العبد الآبق» فبقي النص على عمومه””". 
؟ - أنه مروي عن ابن عمر ذَبِه حيث قال في العبد الآبق يسرق : ' بقطع "7. 
المخالفون للإجماع: روي عن جماعة من السلف كعثمان بن عفان» 
وعائشة» وابن عباس» وسعيد بن العاص رضي الله عنهم» ومروان بن الحكمء 
وداود الظاهريء أن العبد الآبق إن سرق من سيده فإنه لا قطع””. 
دليل المخالف: من أدلة القائلين بعدم قطع السارق الآبق إذا سرق من سيده : 
١‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كِ: (ليس على العبد 
الآبق إذا سرق قظع. ولا على الذمي)”". 


.)78( بداية المجتهد (؟/755. (6') سورة المائدة» آية‎ )١( 

(©) انظر: مصنف عبد الزراق :»)755١/1١١(‏ أحكام القرآن لابن العربي .)١1١9/7(‏ 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 878)» وعبد الرزاق في المصنف »)54٠ /١١(‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف (56/ 477١‏ - 8971). 

(0) انظر: الاستذكار (088/0 - 019). مصنف ابن أبي شيبة (5/ 47١‏ -4731). سئن البيهقي 
الكبرى (8/ 27554)؛ المغني (117/9). 

)١(‏ أخرجه الدار قطني في سئنه (1/ 2287 والبيهقتي في السئن الكبرى (8/ 7588)» والحاكم في 
المستدرك (5/ 575)» قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين» وقد تفرد | 
بسنده موسى بن داود؛ وهو أحد الثقات ولم يخرجاه»؛ وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط 


البخاري ومسلم). 
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” - من النظر: أن العبد غير الآبق كما أنه لا يقطع بموجب ما سرقه من 
لاسن فكذا ليلل 0 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة كانت محل خلاف بين أهل 
العلم» ثم بعد ذلك انعقد الإجماع”". | 
٠‏ المسالة العاشرة: السارق إذا مات مِنْ قطع يدِهِ فلا شيء على الذي قطعها. 

المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع بإقرار أو 
بينة» وأمر الحاكم بقطع يد السارق» فقطع المأمور يد السارق كما أمره الشرع 
بلا زيادة» ولا نقص» ولا تفريط. ومات السارق بسبب القطع. فإنه لا ضمان 
على القاطع ولا على الحاكم الذي أمر بالقطع. 

ويتبين مما سبق أنه لو قطعت يد السارق» على غير أمر الشارع» كأن بدأ 
بيده اليسرى» أو كان على أمر الشارع لكنه زاد في الحد» فكل هذا ليس من 
مسألة الباب. 


- وقال جماعة من المحققين بوقف الحديث على ابن عباس» منهم الدار قطني حيث قال في سنه 
(/777): «لم يرفعه غير فهدء والصواب موقوف». وقال البيهقي في سننه الكبرى (8/ 518) : 
«رفعه بعض الضعفاء عن بن عباس وليس بشيء). 
وكذا صوب ابن القطان الوقف في كتابه 'بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام ' (/ 01/1)) 
حيث نقل كلام الدار قطني ثم قال: «هذا الذي ذكر - أي الدار قطني - صوابء غير أنه مجمل » 
وتفسيره: أن أبَا مُحَمَّد قّهد ابْن سُلَيْمَان النخاس في الرقيق» مصريء لم تثبت عَذَالّته حَنَّى يختّمل 
لَه ينفرد به» وإن كان مشهوراً» وهو مولى لقريش . ...وهو يرويه عن موسى بن داود؛ عن الثوري ؛ 
عن عمرو بن دينار» عن مجاهد» عن ابن عباس. والناس رووه عن الثوري بهذا الإسناد فوقفوه. 
منهم عبد الرزاق» وكذلك ابن جريج أيضاً» رواه عن عمرو بن دينار فوقفه» ولم يتجاوز ابن 
عباس». 

.)١١7/9( انظر: الاستذكار (/19/ 0*8 - 0188) المغني‎ )١( 

(؟) انظر: الاستذكار (0788/90). ش 
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من نقل الإجماع : قال ابن عبد البر (451ه): «أجمعوا على أن السارق لو 
مات من قطع يده أنه لا شيء فيه)"'"'. وقال الطحاوي (١97ه):‏ «اتفاقهم في 
المقطوع في السرقة مات أنه لا شيء فيه ؟ لأنه قطع و 

وقال ابن هبيرة (075ه): «اتفقوا على أن الإمام إذا قطع السارق فسرى ذلك 
إلى نفسه أنه لا ضمان عليه»””". وقال الكاساني (5817ه): «لو قطع الإمام يد 
السارق فمات منه لا ضمان على الإمام ولا على بيت المال» وكذلك الفصّاد 
والبرّاغ* والحججام» إذا سرت جراحاتهم لا ضمان عليهم بالإجماع»”". 

وقال ابن رشد الحفيد (050ه): «إجماعهم على أن السارق إذا مات من 
قطع يده أنه لا شيء على الذي قطع يده)"'2. وقال ابن قدامة (١57ه):‏ «لا نعلم 
بين أهل العلم خلافاً في سائر الحدودء أنه إذا أتي بها على الوجه المشروع» 
من غير زيادة» أنه لا يضمن من تَلِف بها»”"' ونقله عنه ابن قاسه””. وقال ابن 
القطان (5148ه): «أجمعوا أن السارق لو مات من قطع يده أنه لا شيء فيه)". 

وقال النووي (51/5ه): الأجمع العلماء على أن من وجب عليه الحد فجلده 
الإمام أو جلاده الحد الشرعي فمات فلا دية فيه ولا كفارة لا على الإمام 
ولا على جلاده ولا في بيت المال2”"'' ونقله عنه الصنعاني”١'2.‏ وقال شمس 


.)81 /5( الاستذكار (181//8). (؟) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي‎ )١( 
.)177/5( الإفصاح‎ )( 
البزغ والتبزيغ : هو الشرط بالمبزغ وهو المشرط.‎ )5( 
لسان العرب»‎ »)١/0( والبزاغ هو الذي يشرط الجلد لإسالة الدم الفاسد منه. انظر: الصحاح‎ 
.)418/8( مادة: (بزغ)»‎ 
.)5٠8/7؟( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )0( .)5١8 للق بدائع الصنائع (/ا/‎ 
.)209 /17( انظر: حاشية الروض المربع‎ )4( .)١50/4( المغني‎ )0( 
.)5١1١/١١( شرح النووي‎ )٠١( الإقناع في مسائل الإجماع (؟/5909؟).‎ )9( 
.)507/5( سبل السلام‎ :رظنا)١١(‎ 
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الدين ابن قدامة (187ه): ١لا‏ نعلم بين أهل العلم خلافاً في سائر الحدود أنه 

إذا أتي بها على الوجه المشروع من غير زيادة أنه لا يضمن من تلف بها»”'". 
مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب: 

١‏ - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 'ما كنت لأقيم حداً على أحد 
فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته؛ وذلك أن 
رول اله َك لم يسله؛©. 
وفي رواية للبيهقي”" بلفظ : "ما أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه 
0 انا 

- من النظر: أن قطع يد السارق مأمور به شرعاًء والحاكم فعل ما أذن له 
الشرع» وقد تقرر عند الفقهاء قاعدة أن ما ترتب على المأذؤن فليس 
ا 

المخالفون للإجماع: ثمة رواية عن أبي حنيفة حاصلها وجوب الضمان 


.)178/١١( الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (رقم: 7147)؛ صحيح مسلم (رقم: 1001). 

() هو أبو بكرء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى» الخسروجرديء البيهقي» الشافعي» العالم» 
الحافظء المحدثء الفقيه» يقال: بأنه أول من جمع نصوص الشافعي واحتج لها بالكتاب 
والسنةء قال الجويني : «ما من شافعي المذهب إلى وللشافعي عليه منة» خلا أحمد البيهقي فإنه 
له على الشافعي منة»» من مصنفاته : 'مناقب الشافعي"» و"'المدخل إلى السئن الكبير" ؛ 
و'السنن الصغير * » و"دلائل النبوة"» و"شعب الإيمان" ؛ وغيرهاء مات بنيسابور ثم ثقل إلى 
بيهق» وذلك سنة (470ه). انظر: تذكرة الحفاظ / »1١77‏ طبقات الحفاظ 2189/1١‏ طبقات 
الشافعية 8/5. 

(54) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (5/ 17١)؛‏ وروي مثله عن عمر وَِبِهِ حكاه ابن قدامة؛ وذكر 
أنه في مسند سعيد بن منصورء ولم أجده. 

(5) انظر: الاستذكار (141//8). 
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على الإمام إن مات السارق بسبب قطع يده'''» وهو قول ابن أبي ليلى”". 
فإنه قد قال أبو حنيفة وابن أبى ليلى : إنها تجب الدية على العاقلة)”". 

دليل المخالف: ان لقول أبي حنفية بأن الإمام استوفى غير 
حقه ؟؛ لأن حقه في القطع. وهوأ تى بالقتل» فيضمن ن؛ وكان القياس أن يجب 
القصاص إلا أنه سقط للشبهة تج 22 . 

النتيحة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم ؛ لخلاف أبي لعل + ورواية عن أبي حنيفة. 
٠١‏ المسألة الحادية عشرة: عدم قتل السارق إذا تكررت سرقته. 

المعراد بالمشآلة: لو ثبقت السرقة على شخضن كنا يوجن الحد نقُطعت 
يذه» ثم سرق أخرى فقّطع. ثم ثالثة. ورابعة» فقٌطعت جميع أطرافه الأربع» 
فهل يقتل فيما لو سرق في المرة الخامسة, أم لا 

من نقل الإجماع: قال الخطابي (/8ه): «لا أعلم أحداً من الفقهاء يبيح 
دم السارق وإن تكررت منه السرقة»”* » ونقله عنه أبو ال ا 


.008 انظر: بدائع الصنائع (/ا/‎ )١( 

(؟) انظر: البحر الزخار (5/ 7578)» نيل الأوطار (// /179). 

(9) نيل الأوطار (/ا/ /9ا١).‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع (1/ 08). 

(0) معالم السنن (9/ 811. 

30( هو أبو الطيب» محمد بن علي بن مقصود الصديقي » من بلدة عظيم آباد في الهند» ولد بهاء وجمع 
مكتبة حافلة بالمخطوطات من مصنفاته: "عون المعبود في شرح سئن الي داود"» و'غاية 
المقصود' . توفي سنة (177379)ه. انظر: معجم المؤلفين /١١(‏ 514)؛ الأعلام (0*01/5. 

(0) عون المعبود /١75(‏ لاه -8ه). 
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اع في أبو ع الطريق والبغي و 
فأتتااتا يس كا 1ت لانن وج لولاا بلا د و لت ااا 


: 000010) 
والقاري 5 


وقال الماوردي (٠56ه):‏ «الصحابة بعده - أي بعد النبي كله - أجمعوا 


على ترك القتل - أي في الخامسة -0”"»: ونقل ابن العربي (0517ه) الاتفاق 
5 اق 
عن بعضهم . 


وحكى المنذري (107ه)” الإجماعء نقله عنه ابن حجر" ونقل الزيلعي 


(5لاه) الإجماع فقال: «قال فى المبسوط: "يقتل فى الخامسة عند أصحاب 
الظواهر " قلت: "لا يلتفت إليه لكونه خرقاً للإجماع "»”". 


(000 


(030 
(0 


وأشار إليه ابن رجب (90/اه)0 فقال: «واعلم أن من هذه الأحاديث 


هو علي بن محمد سلطان. نور الدين» الملاء الهروي» القاري» فقيهء حنفي» من صدور العلم 
في عصره» قيل : كان يكتب في كل عام مصحفاً وعليه طرر من القراآت والتفسير فيبعيه فيكفيه 
قوته من العام إلى العام من كتبه: "تفسير القرآن'» و" شرح مشكاة المصابيح "2 و'شرح 
الشمائل " » سكن مكة وتوفي بها سنة (5١١١ه).‏ انظر: خلاصة الأثر //17/7» هدية العارفين 
0 معجم المؤلفين /ا/ .٠١١‏ 

انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (// .)1١071‏ 

الحاوي الكبير /١7(‏ 07"376. (5) أحكام القرآن .)١١8/5(‏ 

هو أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة» زكي الدين» المنذري المصري. 
الحافظ» الفقيه» الشافعي» كان زاهداًء عالم بالعربية» والفقه» برع في معرفة الحديث 
ومشكله» وغريبه وإعرابه واختلاف ألفاظه» ولد بمصر سنة (041) هء وتوفي بها سنة (195)ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء ٠7/1١7“‏ "2 البداية والنهاية /١7‏ 20717 تذكرة الحفاظ .5١١/4‏ 
انظر: فتح الباري .)1٠١٠١ /١17(‏ (010) تبيين الحقائق ("/ 170). 

هو أبو الفرج» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السلامي البغدادي» ثم الدمشقي» زين 
العابدين المشهور بابن رجبء الحافظ المحدث؛. الفقيه الحنبلي» اشتغل بسماع الحديث وبرع 
فيه» كان زاهداً» راغباً عن أصحاب الولايات» صاحب تذكير ووعظ» وعبادة» من مصنفاته : 
"شرح صحيح البخاري": و'جامع العلوم والحكم' وغيرهاء ولد سنة (777)ه توفي سنة 
(46/)ه. انظر: شذرات الذهب */#74, الدرر الكامنة 7/ »7171١‏ معجم المؤلفين .١١8/6‏ 


, مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
مي ا ست 


المذكورة ما لا يصحٌ ولا يُعرف به قائلٌ معتبرء كحديث: "مَنْ ضرب أباه 
فاقتلوه" . وحديث: "قتل السارق في المرة الخامسة*)0". 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب جميع الأحاديث الدالة على حرمة 
دم المسلمء 

١‏ - قالالله تعالى: ##ومن يَفْسُلْ مُؤْمكا متَعمِّدا فَجَرَارُه جَهَتَّمٌ حَِدًا 
فيا وَعَضِب أللَّهُ عَبَنَهِ 0 وَأَعَدَّ لد عَدَابًا عَظِيمًا 4©9”". 

١‏ - عن أبي هريرة مَل عن النبي كَلِةِ قال: (اجتنبوا السبع الموبقات) قالوا: 
يا رسول اللهء وما 5 قال: (الشرك بالله. والسحر. وقتل النفس التي حرم 
الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات)0". 

؟' - عن أنس يه'*' قال: سُئل النبي يكل عن الكبائر» قال: (الإشراك بالله. 
وعقوق الوالدين» وقتل النفسء وشهادة الزور)””. - 

- عن ابن مسعود َيه قال: قال رسول الله يكلّ: (لا يحل دم امرئ مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» 
والثيب الزاني: والمارق من الدين التارك للجماعة)0©. 


.)119( جامع العلوم والحكم لابن رجب‎ )١( 

(1) سورة النساءء آية (947). 

(؟») صحيح البخاري (رقم: 5016), صحيح مسلم (رقم: 84). 

(4) هو أبو حمزة» أنس بن مالك بن النضرء الأنصاريء الخزرجيء. خادم رسول يلوه وأحد 
المكثرين من الروايةء خدم النبي يلع عشر سنين» دعا له النبي يَلِ بكثرة المال والولد والجنةء 
مات سنة (91)هء وله مائة وثلاث سنين. انظر: سير أعلام النبلاء 47//7» الإصابة 7/١‏ 175ء 
تذكرة الحفاظ .54/١‏ 

() صحيح البخاري (رقم: .)١0٠١‏ صحيح مسلم (رقم: 88). 

)0 صحيح البخاري (رقم: 54/84). صحيح مسلم (رقم: 5/ا15). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 7 
لاقف يا قاف :للتب ال أز ةلا اانلا تلت 11س لاسا ا 0 


وجه الدلالة: في النصوص السابقة دلالة على تحريم قتل النفس المعصومة 
بغير حق» ولم يأت نص شرعي صحيح صريح في إباحة دم السارق؛ فبقي 

على الأصل. 

ه - عن أبي هريرة ذَليه أن رسول الله يكلِ قال في السارق: (إن سرق فاقطعوا 
يد ثم إن سرق فاقطعوا رجلهء ثم إن سرق فاقطعوا يدهء ثم إن سرق 
فاقطعوا رجله)""". ظ 
وجه الدلالة: أن النبي يل بين حكم السارق فيما لو سرق أربع مرات» ولو 

وجب القتل في الخامسة لبيّته عليه الصلاة والسلام'". 

؟ - أن كل معصية لا توجب القتل في الابتداء فإنه لا يوجب تكرارها القثل 
جد كالزنا والقدذف”". 
المخالفون للإجماع : ذهب طائفة من أهل العلم إلى خلاف مسألة الباب» 

تذلفيب أبومضعي المآلكي' إلى أن السازق يقثل في الخامسة» 


ونقلهأبو مصعب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وعمربن 


)١(‏ أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار ))41١/١7(‏ الدار قطني (/ 17/8) وفي سنده الواقدي 
وهو متروك» قال ابن حجر في تلخيص الحبير (5/ 54): «وفي الباب عن عصمة بن مالك رواه 
الطبراني والدارقطني» وإسناده ضعيف». إلا أنَّ الألباني صحح الحديث بمجموع طرقه كما في 
إرواء الغليل (85/4). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (15/ 775)» المهذب للشيرازي (5197/7). 

(*) انظر: الحاوي الكبير /١11(‏ 20778 المبدع (4/ .)١57‏ 

(4) هو أبو مصعبء أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن 
عوف الزهريء الفقيه» قاضي المدينة ومفتيهاء تفقه على مالك» وسمع منه الموطأ ولزمه مدة» 
قال الزبير بن بكار : مات وهو فقيه المدينة غير مدافع»» وقال الحاكم : كان فقيهاً متقشفاً عالماً 
بمذاهب أهل المدينة»؛» له كتاب مختصر في قول مالك» مات بالمدينة سنة (157ه). انظر: 
الطبقات الكبرى 0/ 2١160‏ تهذيب التهذيب .1١8/7‏ 


4 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 


غك العدي * اي ومالك» وجماعة من أهل المدينة 0 . وهو محكي أيضاً عن 
عمرو بن العاص رضى الله عنه” ل 


دليل المخالف: استدل القائلون بقتل السارق في الخامسة بما يلي : 


(اقتلوه). فقالوا: يا رسول الله إنما سرق» فقال: (اقطعوه). قال: فقطع ثم 
جيء به الثانية فقال: (اقتلوه). فقالوا: يا رسو ل الله إنما سرق» فقال: 
(اقطعوه)؛ قال: فقطع ثم جيء به الثالثة فقال: (اقتلوه). فقالوا: يا رسول الله 


إنما سرق» فقال: (اقطعوه). ثم أتي به الرابعة فقال: (اقتلوه). فقالوا: 
يا رسول الله إنما سرق» فقال: (اقطعوه). فأتى به الخامسة فقال: (اقتلوه)0©. 


للق هو أبو حفص » » عمر بن عبد العزيزبن مروان بن الخكم الأموي, أمير المؤمنين» أمه أم عاصم بنت 


إفرة 


فلن 


صر 


عاصم بن عمر بن الطاب » كان إماماًء عالماً» عابداًء ورعاًء عادلاًء حتى سماه جماعة بخامس 
الخلفاء الراشدين؛ كانت خلافته سنتين وخمسة أشهرء ولد بالمدينة سنة (10)هء وتوفي 
(ه. انظر : وفيات الأعيان ١58”‏ تهذيب التهذيب 7/ 410 إسعاف المبطأ للسيوطي ف 
انظر: الاستذكار (لا/ 59 0). 

هو أبو محمد عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم ابن لؤي القرشي السهمي» 
داع يلاقترب :+ اليل فو لطر لدعا السرم طاح الى رسو ال و2 وائل 
سنة ثمان؛ ولاه رسول الله يكِ على عمان فلم يزل عليها حتى قبض رسول الله كَل وكان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قد ولاه بعد موت يزيد بن أبي سفيان فلسطين والأردن» ثم مصرء فافتتحهاء 
فلم يزل عليها والياأحتى مات عمرط# فأقره عثمان عليها نحو أربع سنين » ثم عزله عنهاء وولاها 
عبد الله بن سعد ابن أبي السرح. ثم عاد أميراً لمصر في خلافة معاوية» حتى مات بهاء سنة (45ه). 
انظر: الطبقات الكبرى 17١/5‏ سير أعلام النبلاء */ 04, الإصابة /9/ 177. 

انظر: المغني .)٠١9/9(‏ 

أخرجه أبو داود (رقم: »)44٠١‏ والنسائي (رقم: > والحديث سبق تخريجه. ومن اعتبر 
الحديث من أهل العلم اختلفوا في تأويله» فقال بعصهم : هو منسوخ.ء وإليه ذهب الشافعي» 
وقيل: إنما قتل النبي كَكةِ الذي سرق في المرة الخامسة من باب السياسة لكثرة فساده في 
الأرض» وعليه حمل ابن تيمية وابن القيم الحديث على فرض ثبوته. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 41 
اقالطنا انط ا لك 


؟ - عن عبدالله بن زيد الجهني وه"'' أن رسول الله كل قال : (من سرق متاعاً 

فاقطعوا يده فإن سرق فاقطعوا رجله. فإن سرق فاقطعوا يده. فإن سرق 

فاقطعوا رجلهء فإن سرق فاضربوا عنقه)”". 

وجه الدلالة: الحديئان صريحان بقتل السارق في المرة الخامسة. 

وثمة تنبيهات ثلاثة أبينها قبل ذكر نتيجة البحث في المسألة: 

الأول: نقل بعض أهل العلم عن الشافعي أنه لا يعلم خلافاً في أن حديث 
قتل السارق في الخامسة منسوخ”". والتحقيق أن الشافعي وإن كان يقول بأن 
حديث قتل السارق منسوخ» لكن ذكره لعدم الخلاف في المسألة لم يكن في 
حق السارق» وإنما هو في شارب الخمرء ونص الشافعي في الأم قال: «أخبرنا 
ابن عيينة عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب يرفعه إلى النبي كَل قال: '(إن 
شرب الخمر فاجلدوه؛ ثم إن شرب فاجلدوه؛ ثم إن شرب فاجلدوه. ثم إن 
شرب فاقتلوه) فأتي برجل قد شرب فجلده؛ ثم أتي به الثانية فجلده» ثم أتي به 
الثالثة فجلده؛ ثم أتي به الرابعة فجلده. ووضع القتل» فكانت رخصة"... قال 
الشافعي: والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره وهذا مما لا اختلاف فيه بين أحد 
من أهل العلم علمته»”؟. 

فلعل من نقل كلام الشافعي في حق السارق» حمل الحرف على العموم» وهذا 


)000( هو عبد الله بن زيد الجهني» لم يذكر أهل التراجم له ترجمة غير ذكر اسمه. انظر : معرفة الصحابة 
لأبي نعيم 1787/7ء الإصابة 189/0. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/7)» وقال: «تفرد به حزام» وهو من الضعف بالمحل العظيم»» 
وهو حزام بن عثمان» قال عنه ابن حجر في ' تهذيب التهذيب" :)107/1١(‏ امتروك الحديث". 

(*) انظر: تلخيص الحبير لابن حجر (5/ :»)١74 - ١78‏ عون المعبود لأبي الطيب ))08/١11(‏ 
سبل السلام (7/ .)54٠‏ 

.)168١- 1١6ه‎ /5( الأم‎ )5( 


,4 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
 9‏ ا اك 1131 ركز افد اله اوش 1113 لفالف لاست اك جك 0131011 


وإن كان له حظه من النظرء لكني لم أذكره لعدم الصراحة فيه» والله تعالى أعلم. 

الثاني: ذكر ابن مفلح”'" في كتابه 'الفروع "”" أن القول بقتل السارق في 
الخامسة هو قياس قول شيخ الإسلام ابن تيمية في قتل شارب الخمر في 
الخامسة. إذا لم ينته إلا بالقتل» لكن التحقيق في المسألة أن شيخ الإسلام ابن 
تيمية لم يوافق أبا مصعب»ء ويخالف ما عليه عامة أهل العلم» فإن رأي شيخ 
الإسلام بقتل السارق ليس من باب كونه حداً على السارق أن يقتل في 
الخامسة» وإنما هو من باب السياسة الشرعية على وجه التعزير الذي مردٌه إلى 
الإمام حيث يرى المصلحة في ذلك. وهذا كما تعلم باب واسع» وذهب إليه 
طائفة من أهل العلم”"“» وهو خارج عن مسألة الباب. 

الثالث: ذكر ابن حزم في "المحلى" أن القول بقتل السارق لكونه مرتداً 
لا يقول به أحد من أهل العلم» ومعلوم أن ما قاله ابن حزم حقء فإن الإجماع 
قائم عند أهل السنة أن السارق لا يقتل لكونه مرتداً» لكنا لم نذكره لأنه ليس من 
مسألة الباب» فإن مسألة الباب هي في قتل السارق في الخامسة من باب الحدء 
وليس من باب كونه مرتداً» والله تعالى أعله©. 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج القاقوني» الفقيه الحنبلي» شمس الدين» 
اشتغل في الفقه وبرع فيه؛ وصاهر القاضي جمال الدين المرداوي؛ وناب عنه في الحكم» قال 
أبن كثير : ١كان‏ بارعاً فاضلاً متقناً في علوم كثيرة ولا سيما في الفروع»؛ من كتبه : الفروع حيث 
أورد فيه من الفروع الغريبة ما بهر العلماء؛ وله على كتاب المقنع شرح في نحو ثلاثين مجلداً» 
وعلق على المنتقى للمجد ابن تيمية» ولد سنة (7١لاه).‏ ومات في صالحية دمشق سنة (5377/اه). 
انظر: الضوء اللامع 157/١‏ شذرات الذهب 7158/17: معجم المؤلفين .٠٠١/١‏ 

() انظر: الفروع (5/ 170 -185). 

() انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (51//5) رد المحتار على الدر المختار (4/ .)1١7‏ 

(5) المحلى (150/117). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 4 
قالط نال لالت :12 انلف لتر تالأ نارهس لقا 1 


العلم وأن أكثر أهل العلم على أن السارق لا يقتل من باب الحد» لكن ليس 
ذلك محل إجماع متحقق» ولذا لما ذكر ابن عبد البر المسألة وخلاف أبي 
مصعب فيهاء لم يجعل المسألة إجماعاًء وإنما نسبها للجمهور» فقال بعد قوله 
بعدم القتل: «وعلى هذا جمهور أهل العلم»”'". 

واعتذر ابن حجر عمن نقل الإجماع بأن مرداهم أنه قد استقر الإجماع بعد 
ذلك على عدم القتل» وهذا التوجيه حسن ؛ إذ هو أولى من تجهيل الأئمة» والله 
تعالى أعلم. 
المسألة الثانية عشرة: السارق إذا دخل البيت ولم يخرج بالمتاع لا يُقطع. 

المراد بالمسألة: لو أن شخصاً دخل دار شخص آخرء وجمع متاعاء ثم 
نض عليه قبل أن يُخرج المتاع من الدار» فهنا لا حد عليه؛ لكن للإمام أن يعزره. 

ويتبين من ذلك أنه لو أخرج المتاع من الحرز» فهذه مسألة أخرى غير 
مسألة الباب» وإنما المراد هنا جمع المال في الحرز قبل إخراجه. 

من نقل الإجماع : هذه المسألة مبنية على مسألة اشتراط الحرز في السرقة» 
فمن اشترط إخراج المسروق من الحرز لإقامة حد السرقة» لم يقل بالقطع في 
مسألة الباب» وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أنه يشترط لإقامة 
حد القطع أن يكون المسروق محروزاً. 

قال ابن هبيرة (0750ه): «أجمعوا على أن الحرز معتبر في وجوب 
القطع”". فهذا نص في اشتراط الحرز على العموم؛ ونص جماعة على 
الإجماع في عين مسألة الباب: 


.)0549/1/( الاستذكار‎ )١( 

0( الإفصاح عن معاني الصحاح (؟/ »)7٠0‏ وثمة آخرين من أهل العلم نقلوا الإجماع على اشتراط 
الحرز» وإنما لم أذكرهم في مسألة الباب؛ لأنه قد أفردت مسألة باشتراط الحرز في حد السرقة ‏ 
وسيآتي فيه نقل كلام أهل العلم في كون الحرز مسألة إجماع أو لاء في المسألة الثانية والأربعون 
تحت عنوان: «من شروط إقامة حد السرقة أن تكون السرقة من حرز؟» والله تعالى أعلم. 


ك4 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
1 055005955710155 فيكت وتان .تادز جا ج11 ةسنا قا لقح ل الاك از ل 


قال ابن المنذر (714ه): «أجمعوا أن القطع يجب على من سرق ما يجب 
فيه القطع من الحرزء وانفرد الحسن البصري فقال فيمن جمع المتاع في البيت 
عليه القطع. ورواية أخرى مثل قول الجميع»”". وقال أبو بكر الحمصاص 
(«لالاه) : «اتفق فقهاء الأمصار على أن القطع غير واجب إلا أن يفرق بين المتاع 
وبين حرزه؛ والدار كلها حرز واحدء فكما لم يخرجه من الدار لم يجب القطع»”". 

وقال ابن عبد البر (515ه): «قال مالك: "الأمر المجتمع عليه عندنا في 


السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع لم يخرج به أنه ليس عليه قطع' ف 
هذا مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف, وبه قال أئمة الفتوى بالأمصار 


وأصحابهم إلى اليوم وذلك دليل على مراعاتهم الحرز أنه لا قطع إلا على من 
سرق من حرزه والخلاف في هذا شذوذ لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه». 

وقال ابن قدامة (٠51ه):‏ «هذا قول أكثر أهل العلم. وهذا مذهب عطاءء 
والشع ب وأبي الأسود الدولني”, وعمر بن عبد العزيز. 


.)5١054 (؟) أحكام القرآن (؟/‎ .)1١١( الإجماع‎ )١( 

9) الاستذكار (/ الاه - لالاه). 

(5) هو أبو عمروء عامر بن شراحيل الشعبي» الحميري» الكوفي» من شعب همدان, ثقة مشهورء 
فقيه؛ فاضل » روى عن جملة من الصحابة» ولد في وسط خلافة عمر بن الخطابء قال أحمد بن 
عبد الله العجلي : «مرسل الشعبي صحيح ولا يكاد يرسل إلا صحيحاً». وقال الشعبي : «أدركت 
خمسمائة من الصحابة أو أكثر»؛ وقال: «ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذاء ولا حدثني 
رجل بحديث قط إلا حفظته» ولا أحببت أن يعيده على»؛ مات سنة (5 ١٠)ه.‏ انظر : الوفيات 
للبغدادي /١‏ 2555 البداية والنهاية 4/ 494» تذكرة الحفاظ »ا - ١م‏ 

)0( هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة» أبو الأأسود ويقال غير ذلك؛ المعروف بالمقدادين 
الأسود الكندي. صحابي» أسلم قديماًء هاجر الهجرتين وشهد بدراً والمشاهد بعدهاء هو أحد 
السبعة الذين كانوا أول من أظهر الإسلام» آخى النبي تل ببنه وبين عبد الله بن رواحة» روى عنه 
علي وأنس وعبيد الله بن عدي وآخرون. انظر: تهذيب التهذيب١١/‏ 23588 الإصابة "/ 24085 
الأعلام 7508/8. 
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والزهري""'. وعشو وين كنار" والتوزي”: ومالك» والشافعي» وأصحاب 
الرأي» ولا نعلم عن أحد من أهل العلم خلافهم, إلا قولاً حكي عن عائشة» 
والحسنء والنخعي”*'» فيمن جمع المتاع ولم يخرج به من الحرز عليه القطع, 
وعن الحسن مثل قول الجماعة» وحكي عن داود أنه لا يعتبر الحرز' ثم رد 
عليهم ابن قدامة بأن قولهم مخالف للإجماع””". 


000 


فر 


(( 


هو أبو بكرء محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي» المدني؛ عالم 
الحجاز والشام» كان من أكابر الحفاظ والفقهاء» ومن أعلم الناس بالحلال والحرام» قال 
الشافعي : «لولا الزهري لذهبت السئن من المدينة»» ومناقبه كثيرة» حيث أجمع أهل العلم على 
إمامته في السنة والحديث» توفي سنة (1784١ه).‏ انظر: شذرات الذهب 257١/0‏ طبقات 
الشافعية 84» معجم المؤلفين 1/ 701. 

هو عمرو بن دينار الجمحي بالولاء» أبو محمد الأثرم: فقيهء كان مفتي أهل مكة» فارسي 
الأصلء قال شعبة : ما رأيت أثبت في الحديث منه»» وقال النسائي : «ثقة ثبت4» واتهمه أهل 
المدينة بالتشيع والتحامل على ابن الزبير» ونفى الذهبي ذلك» ولد بصنعاء سنة (451ه)» وتوفي 
بمكة سنة (77١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء ه/ 03٠٠١‏ تاريخ الإسلام 21١5/0‏ تهذيب 
التهذيب 158/8. 

أبو عبد الله» سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب» الثوري» الكوفي» أحد الأئمة» المجتهد 
الفقيه» وأمير المؤمنين في الحديث» وكان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى والزهد 
والعبادة» وكان له مذهب متبوع في الفقه» وكان شديد الحفظ » ويقول عن نفسه : «ما استودعت 
قلبي شيئاً فخانني'» وهو من تابعي التابعين» وأخذ عنه العلم خلق كثير» ولد في الكوفة 
سنة (/91)اهء وتوفي بالبصرة سنة (١7١)ه.‏ انظر: تاريخ بغداد 4/ 219١‏ التعديل والتجريح 
2,١١9 /#‏ الجواهر المضية .56٠١/١‏ 

هو أبو عمرانء إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي» الإمام» الحافظ» فقيه العراق» كان 
واسع الرواية» ومفتي أهل الكوفة هو والشعبي في زمانهما» وكان رجلاً صالحاً» بصيراً بعلم ابن 
مسعود رضي الله عنه» قال الإمام أحمد: «كان إبراهيم ذكياً» حافظاً» صاحب سنة»؛ توفي سنة 
(97)ه» وقيل: (40)ه. انظر: الطبقات الكبرى 188/5 - 21914 تذكرة الحفاظ /١‏ ٠/اء‏ 
تهذيب التهذيب .١60/١‏ 

المغني (48/9). 
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وقال بهاء الدين المقدسي (175ه): «الشرط الرابع : أن يخرجه من الحرزء 
كل أهل العلم على اشتراطه ولا نعلم عن أحد خلافهم)”". وقال القرطبي 
(١لا5ه):‏ «اتفق تفق جمهور الناس على أن القطع لا يكون إلا على من أخرج من 
حرز ما يجب فيه القطع» وقال الحسن بن أبي الحسن: إذا جمع الثياب في البيت 
قطع» وقال الحسن بن أبي الحسن أيضاً في قول آخر: مثل قول سائر أهل العلم» 
نضان تقاف مي . وحكاه النووي (51/5ه) إجماعا””". 

وقال شمس الدين ابن قدامة(585ه) في سياق شروط قطع السارق: 
«الزابع: أن يخرجه من الحرز» يشترط أن يسرق: من حرق ويخرجه هته وهنذا 
قول أكثر أهل العلم منهم عطاءء والشعبي» وأبو الأسود الدؤلي» وعمر بن عبد 
العزيزء والزهري. وعمرو بن دينارء والثوري» ومالك؛ والشافعي» وأصحاب 
الرأي» ولا نعلم عن أحد من أهل العلم خلافهم» إلا قولاً حكي عن عائشة 
والحسن» والنخعي» فيمن جمع المتاع فلم يخرج به من الحرز عليه القطع. 
وعن الحسن مثل قول الجماعة» وحكي عن داود أنه لا يعتبر الحرز؛ لأن الآية 
لا تفصيل فيهاء وهذه أقوال شاذة غير ا ا 
ليس في خبر ثابت ولا مقال لأهل العلم إلا ما ذكرناه» فهو كالإجماع»9©) 

وقال ابن الهمام (١85ه):‏ «الإخراج من الحرز شرط عند عامة أهل 
العلمء وعن عائشة» والحسنء» والنخعي» أن من جمع المال في الحرز قطع» 
وإن لم يخرج بهء وعن الحسن مثل قول الجماعة؛» وعن داود لا يعتبر الحرز 
أصلاًء وهذه الأقوال غير ثابتة عمن نقلت عنهء ولا مقال لأهل العلم إلا 
ما ذكرناء فهو كالإجماع»©© ونقله عنه ابن نجيه'") 


.)157/5( تفسير القرطبي‎ )1( .)١8٠ العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي (؟/‎ )١( 
)517 /4( انظر: البحر الرائق‎ )5( .)58٠١ /6( فتح القدير‎ )4( 
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وقال الجزيري (55١ه):‏ «اتفق الأئمة على أن القطع لا يكون إلا على 
من أخرج من حرز ما يجب فيه القطع من المال؛ فإذا جمع الثياب في البيت ثم 
ضبط قبل أن يحملها فلا قطع عليه)”". 
. مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 
١‏ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله كلهّ: أنه سئل عن 
العمر التعلق؟ فقال::(ما اماف هن د 'احاخة قير تخد خبنة فلا شنيء 
عليه؛ ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق شيئاً منه 
بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع؛ ومن سرق دون ذلك 
فعليه غرامة مثليه والعقوبة)”". 
وفي رواية أخرى للنسائي : أن رسول الله كه سئل في كم تقطع اليد؟ قال: 
(لا تقطع اليد في ثمر معلق» فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن» 
ولا تقطع في حريسة الجبل”"» فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن)””". 
وجه الدلالة: أن الشارع جعل من شرط القطع أن يكون المال مُحرزاً» 
وذلك يدل على أن من شرط القطع هتك الحرز وإخراج المتاع منه/”. 
١‏ - من النظر: أن من لم يُخرِجٍ من الحرز لا يعد سارقاً حقيقة» وإنما هو كمن 
وضع بين يديه خمراً ليشربهاء ولم يفعل» أو كرجل جلس بين يدي امرأة 


.)١9/84 /60( الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد »)7171/١١(‏ والترمذي (رقم: :»)١784‏ وأبو داود (رقم: »)574٠‏ والنسائي 
(رقم: 19404) 

() الحريسة فعيلة بمعنى مفعولة» أي المحروسة في الجبل» فلا قطع في سرقتها لعدم الحرز. انظر: 
الصحاح (4/ 04)» مشارق الأنوار للقاضي عياض .)١188 /١(‏ 

(4) أخرجه النسائي» كتاب: قطع السارق» باب: الثمر المعلق يسرق (41601). 

(0) انظر: المغني .)1٠١7/9(‏ 
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يريد أن يصيبهاء ثم لم يفعل» فليس على أحد من هؤلاء حدء والمقصود 

بالسرقة هو إخراج المال؛ لا هتك الحرزء فإذا لم ية يتحقق المقصود فلا يعد 

الشخص سارقاً حقيقة7". 

المخالفون للإجماع : المتأمل في كلام ابن عبد البرء وابن قدامة وغيرهم 
يلحظ أن ثمة مخالفاً في المسألة. 

والمخالف في مسألة اشتراط الحزر لوجوب القطع هم الظاهرية”". حيث 
ذهبوا إلى وجوب القطع في مسألة الباب بناءً على أن الحرز غير شرط في 
القطع؛ فلو أخذ المتاع ثم قبض قبل أن يُخرجه من الدار وجب عليه الحدء 
ونقله ابن حزم عن عائشة رضي الله عنهاء والنخعي» وسعيد بن المسيب”", 
وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة”*'؛ والحسن البصري©. 

دليل المخالف: علل ابن حزم لمسألة الباب بأنه ليس من شرط القطع في 
السرقة أن يأخذه من حرز. 

النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع متحقق بين 


)000( انظر: المبسوط (9/ 22179 أحكام القرآن للجصاص (5/ 2500). المنتقى شرح الموطأ 
85/0 0). 

.)3:07/١7( المحلى‎ )( 

(©) هو أبو محمد؛ سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهبء المخزومي القرشي»؛ المدني؛ شيخ 
الإسلام» وسيد التابعين وإمامهم وأجلهم: وأحد الفقهاء السبعة؛ جمع بين الحديث والفقه» 
والزهد والعبادة» وكان فقيه النفس» قوالاً بالحق» لا يخاف في الله لومة لائم» توفي بالمدينة 
سنة (45)ه. انظر: الطبقات الكبرى 0/ 88» التاريخ الكبير »05٠١ /٠‏ تهذيب التهذيب 74/4. 

جع هو أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء الهذلي» المدني» الفقيه؛ العلم» أحد 
الفقهاء السبعة» وكان إماما في الفقه والحديث؛, شاعراً» قال الزهري : «كان عبيد الله من بحور 
العلم»؛ مات سنة (44)ه. انظر: الطبقات الكبرى 45/8» تهذيب الكمال ,/8/1١9‏ 

.)7097/١17( المحلى‎ )5( 
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أهل العلم» وإنما هي قول عامة أهل العلم. 
ونظرٌ أهل العلم في المخالفين للمسألة أنهم على ثلاثة أوجه: 
الأول: جماعة من أهل العلم كابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة 
وغيرهم جعلوا قول المخالف في المسألة من قبيل الشاذ الذي لا عبرة به. 
الثاني: من أهل العلم من جعل ما نقل عن بعض السلف في الخلاف غير 
ثابت عنهم أصلاً» فليس ثمة خلاف إلا من الظاهرية» ونّسَبَ قول الظاهرية 
للشذوذ المخالف للإجماع. 
الثالث: جماعة من أهل العلم اعتبروا المخالف في المسألة وجعلوا 
اشتراط الحرز هو قول الجمهور» وليس محل إجماع؛ كما فعله ابن حجر حيث 
قال: «والسرقة: الأخذ خفية» وعرفت في الشرع: بأخذ شيء خفية» ليس 
للآخذ أخذه» ومن اشترط الحرز - وهم الجمهور :ا فقن رو لي 
وكذا فعله ابن عبد البر في بعض المواضع حيث قال: «وجمهور أهل العلم 
على أن السارق لا قطع عليه إلا أن يسرق شيئاً محروزاً يخرجه من حرزه 
وعلى ذلك جماعة الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار»”'"'» والله تعالى أعلم. 
0١‏ المسألة الثالئة عشرة: من سرق شيئاً فإنه لا يُلرّم برد مثليه. 
المراد بالمسألة: من سرق شيئاً معيناً» فإن الواجب عليه رد ما سرقه أو 
مثله» ولا يلزمه رد مثليه مرتين. 
من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (47ه): «أجمع فقهاء الأمصار على 
أن لا تضعيف في شيء من الغرامات»”". 
)١(‏ فتح الباري »)48/١7(‏ باختصار يسير. )١(‏ الاستذكار (7/ 047). 
(") الاستذكار (77/ 27184)» وظاهر كلام ابن عبد البر عموم جميع الغرامات» إلا أنني تركت تتبع 
ذلك في جميع الغرامات» كغرامة من منع الزكاة بأن يخرجها وشطر ماله؛ أو تغريم كاتم الضالة 
بأن يردها ومثلهاء وغيره ذلك من المسائل التي ليست من مقصود الكتاب» واقتصرت فيما 
يخص باب السرقة. 
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مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أن الأصل براءة ذمة الإنسان» 
وتكليفه رد ما أخذه؛ أما تضعيف الغرامة عليه فأمر زائد يحتاج إلى دليل 
شرعي » وليس ثمة دليل يوجب ذلك. 

المخالفون للإجماع : خالف الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه فذهبوا إلى 
أن من سرق الثمر المعلق وخرج به من مكانه» فإن عليه غرامة مثليه» وبه قال 
الشافعي في القديم» ثم رجع عنه إلى قول الجمهور”". 

دليل المخالف: استدل القائلون بأن من سرق من الثمر المعلق فعليه غرامة 
مثلي ما سرق بما يلي : 

١‏ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله يَكلهّ: أنه سئل عن 
الثمر المعلق؟ فقال: (ما أصاب من ذي حاجة غير متَخْذٍ خبنة فلا شيء 
عليه» ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق شيئاً منه 
بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» ومن سرق دون ذلك 
فعليه غرامة مثليه والعقوبة)". 
وجه الدلالة: الحديث صريح في وجوب رد مثلي ما سرقء قال الإمام 

أحمد عن الحديث : "لا أعلم سبباً يدفعه "7". 

؟ - ما أخرجه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقاً لحاطب 
سرقوا ناقة لرجل من مزينة» فانتحروهاء فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب» 
ا ل 0 
ثم قال عمر: 'والله لأغرمنك غرماً ب* يشق عليك ' ثم قال للمزني : ثمن 


)١(‏ انظر: المغني (4/ ))7١9‏ سبل السلام (؟/ /اا4). 

(؟) أخرجه أحمد (١١/#8/اا),‏ والترمذي (رقم: »)١7189‏ وأبو داود (رقم: »)4794٠‏ والنسائي 
(رقم: 8404). 

(6) انظر: المغني (0006/9). 
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ناقتك ' فقال المزني : قد كنت والله أمنعها من أربع مائة درهم»ء فقال عمر: 

'أعطه ثمان مائة درهم ' » وترك عمر قطع العبيد”'". 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم؛ لما سبق من خلاف الإمام أحمد وإسحاق. 
0١‏ المسألة الرابعة عشرة: إنْ فعل السارق سرقته مستخفياً عن كل من حضر 
فهو سارق وعليه القطع. 

المراد بالمسألة: لو أن شخصاً وجد.العين فأخذها مستخفياً عن الناس 
لا يراه أحدء وتوافرت فيه شروط القطع الباقية» فهنا يجب عليه القطع. 

ويخرج من هذه الصورة ما لو أخذ العين بطريق الغصب, أو الاختطاف 
والهروب»ء أو بطريق استغفال الغير» أو الخدعة» أو أخذها بطريق الأمانة أو 
العارية ثم جحدهاء أو نحو ذلك» فهذه ليست من مسألة الباب. 

. من نقل الإجماع: قال ابن حزم (507ه): «القول في المختلس لا يخلو 
من أحد وجهين : إما أن يكون اختلس جهاراً غير مستخف من الناس» فهذا 
لا خلاف فيه أنه ليس سارقاً» ولا قطع عليه؛ أو يكون فعل ذلك مستخفياً عن 
كل من حضرء فهذا لا خلاف بيننا وبين الحاضرين من خصومنا في أنه سارق» 
وأن عليه القطع»”©. 

مستند الإجماع: يدل على المساآلة قول الله تغالى: «والتارث وَالسَارقَة 
أقْطَهُوَا لِدِيجُمَا جَزابا يما كسب تكلا من لَه وَأمَدُ عير حكية 469 27. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أوجب القطع على السارق» والسرقة في لغة 
العرب هو ما تحقق فيه الاختفاء» كما قال ابن منظور: «السارق عند العرب من 
جاء مستتراً إلى حرز» فأخذ منه ما ليس لهء فإن أخذ من ظاهر فهو مختلس» 


.004- *:8/١7( (؟) المحلى‎ .)١754٠0( الموطأ‎ )١( 
.278( سورة المائدة» آية‎ )*( 
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ومستلب». ومنتهب ٠»‏ ومحترس » فإن منع مما فى يديه فهو غاصب)20. 


بل حكاه ابن حزم إجماعاً فقال: «أما الإجماع فإنه لا خلاف بين أحد من 
الأمة كلها في أن السرقة هي الاختفاء بأخذ الشيء ليس له وأن السارق هو 
المختفي الها لبن ل 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلمء وسيأتي مزيد توضيح للمسألة في الكلام 
على المنتهب». والمختلس. إن شاء الله تعالى. 
١‏ المسألة الخامسة عشرة: حد السرقة لا يقبل الفداء. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الفداء: قال الجرجاني : «الفداء: البدل 
الذي يتخلص به المكلف عن مكروه توجه إليه0”". 

ثانياً : صورة المسألة : إذا ثبتت السرقة عند الإمام على شخص بما يوجب 
القطع. فأراد أن يفتدي بمبلغ من المال أو غيره لأجل ترك قطع يده أو يقيم 
غيره مكانه لتقطع يده دونه» فهنا لا يقبل منه الفداء. 

ويتبين مما سبق أن الفداء إن كان قبل بلوغ الأمر للحاكم فمسألة أخرى 
ليست مرادة في الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن تيمية (4"/اه): «قد أجمع المسلمون على أن 
تعطيل الحد بمال يؤخذء أو غيره لا يجوزء وأجمعوا على أن المال المأخوذ 
من الزاني» والسارق والشارب». والمحارب» وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل 


.03*1١/١7( المحلى‎ )1( .)1506 /٠١( لسان العرب مادة: (سرق)؛‎ )١( 

(9) التعريفات ,)7١11(‏ وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف (001)., وقال العسكري في الفروق 
اللغوية (7949): (الفرق بين الفداء والعدل: أن الفداء ما يجعل بدل الشيء لينزل على حاله التي 
كان عليهاء وسواء كان مثله أو أنقص منه. والعدل ما كان من الفداء مِثلا لما يفدى» ومنه قوله 
تعالى : «ولا يتب ها عل ؟ (اربعسرة: +0]» وقال تعالى : لأْرَ دل دَلِكَ صِيَاماك ولمسيدة: هو أي مثله؟ . 
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الحد؛ مال سحت خبيث "7" وهذا الكلام من ابن تيمية وإن لم يكن فيه 
التصريح بالفداء» إلا أنه عام لكل مال مأخوذ لإسقاط الحد سواء كان عن 
طريق الفداءء أو غيره. وقال ابن حجر (857ه): «الحد لا يقبل الفداء وهو 
مجمع عليه في الزنا والستزقة والسرانة وشرتن المميكة 1 

ولهذا السبب منع أهل العلم الكفالة في الحدودء كما نقله ابن المنذر 
إجماعاً حيث قال: «أجمعوا على أنه لا يجوز الكفالة في الحدود»””"؛ وذلك 
لأن الحدود لا تستوفى من الكفيل عند تعذر إقامتها على المكفول؛ وإن كان ما 
نقله ا ا متحقق» فقد أجاز الكفالة في الحدود طائفة» 
كأبي يوسف”*) ومحمد”” صاحبي أبي حنيفة'"'. لكن محل الجواز هو في كونه 


.)١51/17( مجموع الفتاوى (14/ 0707. (6) فتح الباري‎ )١( 

١ .)١١5( فرق الإجماع‎ 

4 هو أبو يوسفء يعقوبٌ بن إبراهيم الأنصاري الكوفي» تفقه على الإمام أبي حنيفة» كان فقيهاً 
عابداً» كريماً» وتولى القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد»كان واسع العلم بالفقه 
والحديث والتفسير والمغازي وأيام العرب» قال المزني : «(أبو يوسف أتبع القوم للحديث»؛ 
وقال ابن معين : «ليس في أصحاب الرأي أحد أكثر حديثاً ولا أثبت منه» من كلام أبي يوسف أنه 
قال: #من طلب غرائب الحديث كذب ومن طلب المال بالكيمياء أفلس ومن طلب الدين بالكلام 
تزندق»: مات سنة (1487) ه انظر: تاريخ بغداد 2547/١5‏ البداية والنهاية »189/٠١‏ 
الجواهر المضية ص 77١‏ -7717. 

(5) هو أبو عبد الله. محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» مولاهمء الكوفي المنشأء لد بواسطء 
تفقه على أبي حنيفة» سكن بغداد واختلف الناس إليه» وولاه الرشيد القضاء بعد أبي يوسفء 
وكان إماماً مجتهدا من الأذكياء الفصحاءء قال أبو عبيد: «ما رأيت أعلم بكتاب الله منه»» وقال 
الشافعي : «لو أشاء أن أقول تنزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت لفصاحته»؛ وضعفه في 
الحديث جماعة من المحدثين» ولد سنة (77١)ه»ء‏ وتوفي سنة )١89(‏ ه انظر: البداية والنهاية 
»/٠‏ تاريخ بغداد ١177/7‏ . الإيثار بمعرفة رواة الآثار لابن حجر .١157‏ 

(5) انظر: تفسير القرطبي (9/ 5 77): المجموع (5/15). 
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ضامن له بإحضار المكفولء لا أنه يتحمل عنه عقوبته» قال القرطبي: (إذ 
الحمالة في الحدود ونحوها - بمعنى إحضار المضمون فقط - جائزة مع 
التراضي» غير لازمة إذا أبى الطالب» وأما الحمالة في مثل هذا على أن يلزم 
الحميل ما كان يلزم المضمون من عقوبة» فلا يجوز إجماعاً)”"'» وذكر ابن 
حجر في الفتح نحو من كلام القرطبي”". 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب قول الله تعالى : #وَألسَارِفٌ وَألسَارِقةٌ 
أَفطهُوأ لدِيَهُمَا جََآءا يما كسبَا تكلا ين لولمه عير حكية 2746 

وجه الدلالة: أن قطع السارق حدء والحدود إذا ثبتت عند الحاكم بما 
يوجب القطع وجب إقامتها وحرم إسقاطها بشفاعة ارنداءارغيرةء كما سيأتي 
بيان أدلته قربي 2). 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 


المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
1 المسألة السادسة عشرة: من سرق فأقيم عليه الحد, ثم تاب وأصلح, فإنه تقبل 
شهادته. 


صورة المسألة: إذا سرق شخص ما يوجب الحدء وأقيم عليه الحد. ثم 
تاب من السرقة وأصلح العمل» فإنه يكون عدلاً مقبول الشهادة. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (14ه): «أجمعوا على أنه من أتى حداً 
من الحدود فأقيم عليه ثم تاب وأصلح أن شهادته مقبولة إلا القاذف»)©» 
وقال ابن حجر (851ه): «نقل الطحاوي الإجماع على قبول شهادة 


.)807١ /4( فتح الباري‎ )١( .)51٠ /94( تفسير القرطبي‎ )١( 

(”) سورة المائدة» آية (8"). 

(5) انظر: المسألة السابعة عشرة تحت عنوان: "السارق إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه". 
(5) الإجماع (54). 
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السارق إذا تاب)”". 


مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 


١‏ - عن عبادة بن الصامت ويه" قال: كنا مع رسول الله يله في مجلس 


فقال: (تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاًء ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» فمن وفى منكم فأجره على الله؛ ومن 
أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له» ومن أصاب شيئاً من ذلك 
فستره الله عليه فأمره إلى الله» إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه)” ". 

وجه الدلالة : في الحديث أن الحدود كفارة لأهلهاء فمن أقيم عليه الحد 


عه 2 
فقد كفر عنه حذه. 


١‏ - عن عبد الله بن مسعود ويه عن النبي ذَلْةِ قال: (التائب من الذنب كمن 


لذ زنب )0 


(010 


فر 


فتح الباري (0/ 508)» ونقله ابن القيم في حق الزاني فقال في "إعلام الموقعين" (١//ا9):‏ 
اليس يختلف المسلمون في الزاني المجلود أن شهادته مقبولة إذا تاب». ولم أجد نقل الطحاوي 
في كتابيه 'مشكل الآثار"؛ و'شرح معاني الآثار "2 فلعله في غيرهما من الكتب ك" بيان 
السئة"» و"الشفعة"» و"المحاضر والسجلات"» و'أحكام القرآن". و"المختصر"» وهذه 
الكتب بعضها مخطوط وبعضها مطبوع لكن لم أتمكن من الحصول عليها. 

هو أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم ابن سالم بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري السالمي» قال ابن عبد البر: #شهد بدراً والمشاهد كلها ثم 
وجهه عمر إلى الشام قاضياً ومعلماً فأقام بحمص ثم انتقل إلى فلسطين ومات بها ودفن بالبيت 
المقدس وقبره بها معروف إلى اليوم » وقيل : إنه توفي بالمدينة : والأول أشهر وأكثر». انظر: سير 
أعلام النبلاء ؟/ 6 الإصابة 2558/7 تهذيب التهذيب ه//ا9. 

صحيح البخاري (رقم: 4١)؛‏ صحيح مسلم (رقم: 1704). 

أخرجه ابن ماجه (رقم : ٠470)؛‏ من طريق أبي عبيدة عن عن ابن مسعود وفهه. وأبو عبيدة لم يسمع من 
ابن مسعودء إلا أن للحديث شواهد من حديث ابن عباس عند البيهقي في السئن الكبرى /١٠١(‏ 194)» 
ومن حديث أبي سعيد البغدري عند الطبراني في "المعجم الكبير' (188/10). ولذا حكن الاحديث 
بعض أهل العلم بمجموع طرقه» قال السخاوي في المقاصد الحسنة /١(‏ 49؟): «رجاله ثقات» بل- 
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وجه الدلالة: في الحديث أن التائب من الذنب كمن لم يُذنب» فمن أقيم 
عليه الحد وتاب من سرقته فإنه يرجع عدلاً تقبل شهادته كمن لم يذنب. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
١‏ المسألة السابعة عشرة: السارق إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه. 

المراد بالمسألة : لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب إقامة الحد عليه» 
ورفع أمره إلى الحاكم أو نائبه» وكان ثبوت السرقة بالبينة» وجب إقامة الحد عليه 
ولا تجوز الشفاعة في العفو عنه» حتى لو عفى عنه صاحب المال المسروق» مالم 
يكن الحاكم الذي رفعت إليه القضية هو صاحب المال المسروق. 

ويتبين من هذه الصورة أن ثمة أربع صور غير داخلة في مسألة الباب: 

أحدها : لو كانت السرقة غير موجبة للحد. وإنما الواجب فيها التعزير» فهذه 
عامة أهل العلم على جواز الشفاعة حينئذ. 

الثانية : لو كانت السرقة موجبة للحد لكن» لم يرفع الأمر للحاكم أو نائبه» 
فهذه غير مسألة الباب» وأكثر أهل العلم على جواز الشفاعة حينئذ. 

الثالثة: لو رفع الأمر إلى الحاكم وكان بإقرار الجاني» لا بالبينة» كما في 
قصة ماعز والغامدية» فهذه مسألة محل نزاعء وهي غير مرادة في مسألة الباب70©. 

الرابعة : لو كان صاحب المال المسروق هو الحاكم الذي رفعت له القضية. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (105ه): «عن عمر بن الخطاب قال: 
"لاعفو عن الحدود. ولا عن شيء منها بعد أن تبلغ الإمام؛ فإن إقامتها من 
السنة ' ؛ فهذا قول صاحب لا يعرف له مخالف)”". وقال ابن عبد البر (45 ه) : 


- حسنه شيخنا - أي ابن حجر - يعني لشواهده» وإلا فأبو عبيدة جزم غير واحد بأنه لم يسمع من 
أبيه؛؛ وحسنه الألباني أيضاً بمجموع طرقه وشواهده في 'سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة" (7/ 87). 

.)775717/1١7( انظر: مجموع الفتاوى (01/58). (0) المحلى‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 9 
لاطا لق لقنت يقلن جاترزةا 11 احتةوطة سقو .سدس ون اب ل ا ال 1 


«السلطان لا يجل له أن يعطل حداً من الحدود التي لله عز وجل» إقامتها عليه إذا 
بلغته» كما ليس له أن يتجسس عليها إذا ا ستترت عنه» وبأن الشفاعة في ذوي 
الحدود حسنة جائزة وإن كانت الحدود فيها واجبة إذا لم تبلغ السلطان» وهذا كله 
لا أعلم قره خلافاً ين العلماء»""" ونقلهعنه أب الطين”. 

وقال ابن قدامة (578ه): «أجمعوا على أنه إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة 
فيه" وذكل أبؤ العباس القرطبي (10ه) 27: «تحريم الشفاعة في الحدود 
إذا بلغت الإمام» فِيَحْرّم على الشافع وعلى الْمُضَمّ وهذا لا يختلف فيه»©) ظ 
نقله عنه العراقي”"". 

وقال النووي (515ه): «أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد 
بلوغه إلى الإمام»””" وقال شمس الدين ابن قدامة (5417ه): «أجمعوا على أنه 
إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه)” ”. وقال ابن تيمية (١/اه):‏ «قد أجمع 
المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذء أو غيره لا يجوزء وأجمعوا على 
أن المال المأخوذ من الزاني» والسارق والشارب» والمحارب» وقاطع الطريق 
ونحو ذلك لتعطيل الحدء مال سحت خبيث»*"؟. وقال الشوكاني (+5؟١ه):‏ 


.)5؟/١؟( (؟) انظر: عون المعبود‎ .)05٠ الاستذكار (لا/‎ )١( 

.)51١ /9( المغني‎ )9( 

(5) هو أبو العباس» أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي» المالكي»؛ فقيه؛ محدث» من 
كتبه : 'المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ' ؛ و" اختصار صحيح البخاري ' » ولد بقرطبة 
سنة (4لاهه)ء وتوفي بالاسكندرية سنة (195ه). انظر: العبر في خبر من غبر 0 العبر 
في خبر من غبر 0/ ثالالاء الأعلام .187/١‏ 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (0/8/0. 

(1) انظر: طرح التثريب (74/4). (0) شرح النووي .)185/١11(‏ 

(8) الشرح الكبير (١49/1؟‏ - :55). 

(9) مجموع الفتاوى (74/ "٠‏ وانظر: الصارم المسلول /١(‏ 578). 


16 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
كك ل ك1 ا ا ساس زد ةقان الف لالت - .تند رجانكة. .سا لو 


"العفو بعد الرفع إلى الإمام لا يسقط به الحدء وهو مجمع عليه»”'' وقال ابن 
قاسم (1147ه): «أجمعوا على أنه إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه». 
مستند الإجماع : مما يدل على مسألة الباب : 

١‏ - عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي كلِ: "أن قريشاً أهمهم شأن المرأة 
التي سرقت في عهد النبي كَل في غزوة الفتح» فقالوا: من يكلم فيها رسول 
الله عكلنه؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله يلل 
فأتي بها رسول الله كله فكلمه فيها أسامة بن زيدء فتلون وجه رسول الله 
كو فقال: (أتشفع في حد من حدود الله)؟ فقال له أسامة: استغفر لي 
يا رسول اللهء فلما كان العشيء قام رسول الله يِه فاختطب فأثنى على الله 
بما هو أهلهء ثم قال: (أما بعدء فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإني 
والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) ثم أمر بتلك 
المرأة التي سرقت فقطعت يدها" . 

؟ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يل قال: (تعافوا الحدود 
قبل أن تأتوني بهء فما أتاني من حد فقد وجب)9». 


.)"1/1 /7( (؟) حاشية الروض المربع‎ .)١68 /7( نيل الأوطار‎ )١( 

هرق صحيح البخاري» (رقم : 209584 وصحيح مسلم (رقم : ١0844‏ ). 

(5) أخرجه أبو داود (رقم :08), والنسائي (رقم: 48806). وأخرجه الحاكم في ' المستدرك ' 
(4755/5) ثم قال: «احديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه», وصححه الذهبي في تعليقه على 
المستدرك؛ وقال ابن حجر في الفتح (19/ 107): «سئده إلى عمرو بن شعيب صحيح»: وحسّنه 
الألباني كما في 'صحيح الجامع الصغير وزياداته' (038/1). وضعفه ابن حزم كما في المحلى 
(51/15 - 917) لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وقد سبق الكلام على حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 51 
اش ل ال للش 


شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله فى أمره)0". 


4 - من النظر: أن حد السرقة حق الله تعالى» والإمام مكلف بأخذ حقه تعالى 


بإقامة الحدود» ولو كان الإمام مخيراً بإقامة الحد أو تركه بعد بلوغه إليه 
لكان ذلك سبيل إلى إبطال الحدود جملة. 
المخالفون للإجماع: أشار العراقي إلى خلاف الأوزاعي”'' في مسألة 


الباب فقال: «وحكى عن الأوزاعى جواز الشفاعة» والحديث حجة عليه؛ كذا 


قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي» والذي حكاه غيره عن الأوزاعي 
جواز الشفاعة قبل بلوغ الإمامء كذا حكاه عنه الخطابي»”". 


النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم» 


(00 


فرة 


أخرجه أحمد (9/ 5817)»: أبو داود (رقم: 070917): وسكت عنه المنذري؛ قال الحاكم في 
المستدرك (؟/ ؟'7): «حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه» وصححه الذهبي في تعليقه على 
المستدرك؛ وصححه كذلك الألباني كما في ' صحيح الترغيب والترهيب" .)١174/7(‏ وأخرجه 
ابن أبي شيبة موقوفاً على ابن عمر (5/ 477)؛ وصححه أبو حاتم موقوفاً كما في العلل لابن أبي 
حاتم (5/ 20*50 وكذا صحح ابن حجر الموقوف فقال في الفتح (19/ )1١7‏ بعد ذكره لرواية 
أبي داود المرفوعة: «وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر أصح منه عن ابن عمر موقوفاً». 

هو أبو عمروء عبد الرحمن بن عمرو بن محمد بن عمرو الأوزاعي» الشامي» أحد أثمة الدنيا في 
عصره»ء الفقيه» المحدث» من تابعي التابعين» كان ثقة كثير الحديث» وأجمع العلماء على 
إمامته وجلالته وعلو مرتبته وكمال فضله» توفي في ببروت سنة (01١)ه‏ انظر: البداية 
والنهاية١٠/ 2١١8‏ تهذيب التهذيب 578/5. 

طرح التغريب (8/ 5)» وحكى ابن قدامة في "المغني " (901/9) عن الحسن البصري "أن 
السيد له العفو عن مملوكه". 

إلا أنه لم يبين هل هذا خاص بما إذا كان قبل بلوغ الإمام» أم هو عام ولو بعد بلوغ الإمام» ولذا 
لم أجعل هذا القول من الخلاف في المسألة» وإنما أشرت إليه هنا حتى يُتَيقّن من قول الحسن. 


0 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
تا ير ار 


الجمهور. وهو الأولى؛ ويعضده أن من حكى عنه موافقة الجمهور أكثر كما هو 
ظاهر كلام العراقي السابق. 
0١‏ المسألة الثامنة عشرة: يقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي» ويقطع 
الذمي بسرقة مالهما. 

المراد بالمسألة: لو أن مسلماً سرق مالا محترماً شرعاً من مسلم أو ذمي» 
وثبتت عليه السرقة بما يوجب القطع؛ فيجب إقامة الحد عليه» وكذا لو سرق 
الذمي من مسلمء أومن ذمي مالا محترماً شرعاًء بما يوجب الحدء وجب 
القطع. إذا تراقع اللميون الن تهنا 

ويتبين من هذا أن المسلم أو الذمي لو سرق أحدهما من كافر غير ذمي» 
كالحربي؛ فهي غير مسألة الباب» ولو كان ذلك الحربي مستأمناً» وكذا لو سرق 
المسلم أو الذمي مالا غير محترم شرعاًء كما لو سرق صليباً» أو خمراً؛ أو 
خنزيراً» أونحوه. مما هو محترم عند الذمي» لكنه غير محترم شرعاًء فهذه 
مسألة خلاف وليست هي مسألة الباب» وكذا لو سرق ذمي من ذمي ولم 
يتحاكموا إلى شرعناء فهذه غير مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : هذه المسألة على أربع صور: 
الأولى: سرقة المسلم من مال المسلم. 
الثانية: سرقة المسلم من مال الذمي. 
الثالثة: سرقة الذمي من مال المسلم. 
الرابعة: سرقة الذمي من مال الذمي. 

أما الصورة الأولى: وهي سرقة المسلم من مال المسلمء فأجمع أهل 
العلم على أن المسلم إذا سرق من مسلم» وثبتت السرقة بما يوجب الحدء فإن 
المسلم يقطع به: 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة َل 
انف انون ا لم015 /لاقط لاء كلتت لازي حل ل 1 ا 111 1 11 
قال ابن قدامة (170ه): «لا نعلم فيه مخالفاً»"'2, وقال الخطيب الشربيني 
(901ه): «أما قطع المسلم بمال المسلم فبإجماع»”" وقال ابن حجر الهيتمي 
(#/اوه) : ايقطع مسلم وذمي - ولو سكران - بمال مسلم وذمي» إجماعاً في 
عله بل 7 . 
مستند الإجماع لهذه الصورة: مما يدل على قطع المسلم بما سرقه من مال 
المسلم: 
١-عموم‏ قول الله تعالى : ظوَالسَارِفُ وَألسَارِكَهُ فَأَفَطَمُوَا لدِيَهُمَا جَرَآء يمَا كسَبًا 
١‏ - حديث عائشة رضي الله عنها في شأ المرأة المخزومية التي سرقت في عهد 
النبي كل فأمر النبي كَكِ بقطع يدها وقال: (أما بعدء فإنما أهلك الذين من 
قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد» وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لطعت )0 . 
وجه الدلالة: أن النبي يَكلِهِ قطع يد المخزومية» وهي مسلمة وسرقت من مسلم. 
- من النظر: أن مال المسلم محترم؛ فوجب القطع بأخذ ماله حفظأً لحرمته. 
أما الصورة الثانية: وهي سرقة المسلم من مال الذمي: حكى ابن حزم 
(455ه) عن الحنفية القول بأنه لا خلاف في قطع المسلم بسرقة مال الذمي» 
ولم يتعقبه”2 ونقل فيها ابن عبد البر (477ه) الإجماع عن الحنفية حيث قال : 


.)١١١/9( المغني‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج (5/ ».)54٠‏ وانظر: الإقناع في حل ألفاظ متن أبي شجاع (؟/ /ا97). 
() المحتاج في شرج المنهاج .)١60/9(‏ 2 (4) سورة المائدة» آية (078. 

(9) صحيح البخاري (رقم: 207584 وصحيح مسلم (رقم: ١584‏ ). 

.)775/١١( المحلى‎ )5( 


ذل مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
اي ا 2 


«وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي نل" وعقيان ال 

«يُقتل المسلم بالذمي ... واحتجوا بالإجماع على أن المسلم تقطع يده إذا 
سرق من مال ذمي» فنفسه أحرى أن تؤخذ بنفسه»”” وقال.فيه ابن قدامة 
(17ه): هلا نعلم فيه مخالفاً»””' ونقله عنه ابن قاسو . 

وقال شمس الدين ابن قدامة (585ه): «أما قطع المسلم بالسرقة من مال 
الذمي فلا نعلم فيه خلافاً»”"' وكذا نقل العيني (800ه) عن بعض الحنفية 
الإجماع فقال: "قال بعض الحنفية: وقع الإجماع على أن المسلم تقطع يده إذا 
سرق من مال الذمي)”". 

وقال ابن مفلح المقدسي(584ه): «يقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي 
بغير خلاف نعلمه)!4. 

مستند الإجماع لهذه الصورة: ليس في هذه الصورة نص صريح من الكتاب 
أو السنة لكن يعلل له بأن الذمي ملتزم للأحكام كالمسلم» فمالّه محترم كمال 
الشبك: ظ 


المخالف في هذه الصورة: الخلاف في هذه الصورة محكي عن جماعة من 


)١(‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى بن بلال الأنصاري, الكوفي» فقيه» مقرئ» قاض» من 
أصحاب الرأي؛ ولي القضاء والحكم بالكوفة لبني أمية» ثم لبني العباسء وله أخبار مع الإمام 
أبي حنيفة» ولد سنة (54لاه)ء ومات بالكوفة سنة (485١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاءة/ 27515 
تذكرة الحفاظ ,171١/١‏ شذرات الذهب .1714/١‏ ا 

(؟) هو أبو عمروء عثمان البتي» فقيه» بصريء أصله من الكوفةء» حدث عن أنس بن مالك» وثّقه 
أحمد» والدارقطني» وابن سعدء وابن معين؛ وجماعة» توفي في حدود الماثة والأربعين. 
انظر: سير أعلام النبلاء 5/ »١49‏ تهذيب التهذيب 179/7. 


زفرف الاستذكار (4/ .)1١ 7١‏ 2 المغني .)١١١/9(‏ 
(0) حاشية الروض المربع (7/ 2.001 . (1) الشرح الكبير :»)58٠ /١١(‏ باختصار يسير. 


0) عمدة القاري (؟/ 1397). (8) المبدع في شرح المقنع (4/ .)1١١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ٠‏ 
ا ا ا يمت 


أهل العلم» وممن حكى الخلاف الخطيب الشربيني حيث قال: «وأما قطعه - 
أي المسلم - بمال الذمي فعلى المشهور؛ لأنه معصوم بذمته» وقيل: لا يقطع 
كما لا يقتل به»”". 

دليل المخالف: استدل القائلون بعدم قطع المسلم بما سرقه من مال الذمي 
بالقياس على القتل» فكما أن المسلم لا يقتل بالذمي» فكذا السرقة. 

أما الصورة الثالثة: وهي سرقة الذمي من مال المسلم : 

فقال ابن قدامة (170ه): «لا نعلم فيه مخالفاً»”" ونقله ابن قاسم”" قال 
شمس الدين ابن قدامة (187ه): «قطع الذمي بالسرقة من مال مسلم فلا نعلم 
فيه حلا فاً)90). 

مستند الإجماع لهذه الصورة: علل الفقهاء لهذا الوجه أنه لما وجب قطع 
المسلم من مال المسلم» كان قطع الذمي من مال المسلم واجباً من باب أولى» 
لأن الذمي ملتزم بالأحكام الإسلامية» فله حكم المسلم في إقامة الحدود””. 

المخالف في هذه الصورة: قال الشيرازي”: «لا يقطعان - أي الذمي 
والمستأمن - بسرقة مال مسلم»» نقله عنه المرداوي”"؛ وابن مفلح المقدسي”. 


للق مغني المحتاج (0/ .)44٠‏ زفق المغني .)١١١/9(‏ 


(*) حاشية الروض المربع (// 01 07. (5) الشرح الكبير /١١(‏ 580). 


.)58٠ /٠١( الشرح الكبير‎ )5( 

)١(‏ هو أبو الفرجء عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي» ثم المقدسي» ثم الدمشقي» 
الانصاري» السعديء العبادي» الخزرجيء الحنبلي » شيخ الشام في وقته؛ أصله من شيرازء 
تفقة ببغداد» وسكن بيت المقدس واستقر في دمشق» فنشر مذهب الإمام ابن حنبل» من 
تصانيفه: 'المنتخب"» و"المبهج'. و'الايضاح"2. و"التبصرة"2 توفي بدمشق سنة 
(485ه). انظر: سير النبلاء »17/١7‏ شذرات الذهب "/ 8لا" معجم المؤلفين 5/ .1١7‏ 

0) الإنصاف .)5817/١١(‏ (8) المبدع شرح المقنع .)١19/9(‏ . 


ع مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
5 كح اكد ااا را 1ر111 اجا سا الال الوا ور ال 090101 


أما الصورة الرابعة: وهى سرقة الذمى من مال الذمى : 

قال فيه ابن قدامة (١57ه):‏ ١لا‏ نعلم فيه مخالفاً»(". 

مستند الإجماع لهذه الصورة: يدل على قطع الذمي بسرقة مال الذمي أنه 
قد ثبت في الصحيحين أن النبي كَِْ أمر برجم اليهودي واليهودية اللذين زنيا "© 
فكذا السرقة» ويدل عليه من النظر أن كلاً منهما صاحب مال محترم» فالسرقة 
من مال الذمي» كالسرقة من مال المسلم» بجامع أن كلاً منهما صاحب مال 
محترم بالتزامه الأحكام. 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن الصورة الثانية وهي قطع المسلم 

أما الصورة الأولى وهي: سرقة المسلم من مال المسلم» والصورة الثالثة 
وهي : سرقة الذمي من مال المسلم. والصورة الرابعة وهي : سرق سرقة الذمي 
من مال الذمي فهي محل إجماع بين أهل العلم. 
0 المسألة التاسعة عشرة: من سرق ثوباً فصبغه أحمراً يُقطع. 

المراد بالمسألة: لو سرق شخص ثوباً يجب فيه القطع» ثم صبغه بلون من 
الألوان» وثبتت عليه السرقة بما يوجب القطعء فإنه يحدء ولا يسقط الحد 
بكونه زاد في المسروق» وكذا لو سرق أي شيء كان مما يجب فيه القطع وزاد 
فيه أي زيادة» كأن يسرق باباً ويزيد فيه بعض الزخارف» أو ما أشبه ذلك» فكل 
هذا يجب فيه القطع» وإنما الخلاف في رده هل يجب أم لا. 

من نقل الإجماع: قال ابن الهمام (١8”1ه):‏ «من سرق ثوبا فصبغه أحمر 
يقطع به بإجماع العلماء»””". 


.)١١١/9( المغني‎ )١( 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.‎ »)١437 مسلم» (رقم:‎ ,)418١ (؟) البخاري. (رقم:‎ 
.)477 /0( (؟) فتح القدير‎ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ل 


مستند الإجماع: يستدل على مسألة الباب قوله تعالى: لوَألسَارِفٌ سارف 
ََطَهُوَا بَدِيهُمَا جَزآء' يما كسبَا تكلا ين أله وله ع حكيدٌ 74©9". 

ومن سرق شيئا فصبغه فإنه داخل في عموم الآية» 0 في المسروق 
لا تدرأ الحد. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
١‏ المسألة العشرون: حد السرقة لا يقبل الصلح. 

المراد بالمسألة: لو سرق شخص من آخر ما يوجب القطع» وثبتت السرقة 
عند الحاكم؛ ثم تصالح السارق مع صاحب المال المسروق على مال معين 
يدفعه السارق» أو على أي شيء آخرء ويسقط الحد عنهء فإن الصلح هنا 
باطل» ويجب على الإمام إقامة الحد. 

ويتبيّن مما سبق أن الصلح لو حدث قبل بلوغ الأمر للإمام فإن ذلك غير 
مراد من مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال الكاساني (417هه): «لاخلاف في حد الزناء 
والشرب» والسكرء والسرقة» أنه لا يحتمل العفو -0 والإبراء ويد ينا 
ثبت بالحجة)”"'. وقال ابن تيمية (18/اه): «قد أجمع المسلمون على أن 
تعطيل الحد بمال يؤخذء أو غيره لا يجوز. وجو سل ان انان لاود بر 
الزاني» والسارق» والشارب» والمحارب» وقاطع الطريق» ونحو ذلك؛ 
بطل الحدء مال سحت خبيث020©. وقال ابن حجر (807ه): «الجد لا يقبل 
الفداء» وهو مجمع عليه في الزناء والسرقة؛ والحرابة» وشرب المسكر)””“. 


.)68 سؤرة المائدة» آية (8"). (؟) بدائع الصنائع (ا/‎ )١( 
.)١141/1١1( مجموع الفتاوى (58؟/ 07"07. (5) فتح الباري‎ )*( 


م مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
7 آ#آ [ ثآ| # تت 22 22 22 


وهذه المسالة قريبة من المسألة الخامسة عشرة التى تنص على أن حد 


السرقة لا يقبل الفداء»ء إلا أن هذه أخص من جهة أنها فداء عن طريق الصلح. 


١‏ - عن صفوان بن أمية 


مستند الإجماع: مما يدل على مسألة الباب : 
ة وه''' أنه: 'سرقت خميصته من تحت رأسه وهو نائم 
في مسجد النبي صلى الله عليه و سلمء فأخذ اللصء» فجاء به إلى النبي كَل 
فأمر بقطعه. فقال صفوان: أتقطعه؟ قال: (فهلا قبل أن تأتيني به تركته)”". 
وفي رواية لأبي داود والنسائي بلفظ : 'قال صفوان: فأتيته فقلت: أتقطعه 


من أجل ثلاثين درهماً» أنا أبيعه وأنسته ثمنهاء (قال: فهلا كان هذا قبل أن 


تأتيني 0 


وفي رواية لابن ن ماجه بلفظ: "فقال صفوان: ا هذا 
ردائي عليه صدقة» فقال رسول الله يكل : (فهلا قبل أن تأت تيني به)7؟2. 


0 


زفة 
قرف 


0 


ل 
الجمحيء صاحب رسول الله يك أسلم بعد حنين» ثم شهد اليرموك, كان شريفاً جليلاً» هو 
أحد المؤلفة قلوبهم وممن حسن إسلامه منهم» وكان من أفصح قريش لساناً و مات بمكة سنة 
(؟5)ه. انظر: تهذيب التهذيب 475/4» الإصابة 1417//7» شذرات الذهب .07/١‏ 
أخرجه أحمد (5؟/ 2)١6‏ والنسائي (رقم: 5885). 

أخرجه أبو داود (رقم: 4794)»: والنسائي» كتاب: الحدودء باب: ما يكون حرزاً وما لا 
يكون» (رقم: 1847). 

أخرجه ابن ماجه» كتاب : الحدود, باب: من سرق من الحرز (رقم : 7848). والحديث ضعفه 
ابن حزم حيث قال في 'المحلى ' (01//117): «وأما حديث صفوان فلا يصح فيه شيء أصلاً ؛ 
لأنها كلها منقطعة؛ لأنها عن عطاءء وعكرمة» وعمرو بن دينار» وابن شهاب؛ وليس منهم أحد 
رلك عفان ورا فتةاعية السق هيت اله 'لا أعلمه يتصل من وجه صحيح '. 

لكن صححه آخرون من رواية طاووس» فقد أشار ابن عبد البر في التمهيد )5١14/١١(‏ إلى 
احتمال اتصالها من جهة أن سماع طاووس من صفوان محتمل ؛ لأن طاووساً أدرك عثمان 4 » - 
وقال: أدركت سبعين شيخاً من أصحاب رسول الله يكل 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة / 
لاقيو لظتو قلات كاف ات تالا ال 1سا 11 100 


وجه الدلالة: أن ما فعله صفوان من إهداء الرداء للسارق نوع من الصلح» 
لكن النبي كي لم يقبله» لكون الأمر بلغ إليه؛ والحدود إذا بلغت السلطان وجب 
إقامتها. 

- أن القطع في السرقة حد لله تعالى؛ والحدود إذا بلغت السلطان وجب 
أقامتها كما سي اي 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
0١‏ المسألة الحادية والعشرون: رد المسروق بعد رفعه للإمام لا يسقط الحد. 

المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحدء ورفع 
الأمر للحاكم أو نائبه» ثم بعد ذلك رد السارق المسروق كاملاً إلى صاحبه» 
فلا يسقط عنه الحد برد المسروق. 

وبهذا ب: يتبين أن السارق لو رد المسروق قبل الترافع للإمام» سواء رفع الأمر 
للإمام بعد رد المسروق أو لاء فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : قال الكاساني (041ه): «لا خلاف في أن الرد بعد 
الخرافعة لآ يشقط الحنع, 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (18/اه) : «اتفق العلماء فيما أعلم على أن 
قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رُفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك» لم 


- وأخرج الحاكم في 'المستدرك' (5/ 477) الحديث رواية طاووس عن عباس َب » وهذه 
الرواية سالمة من الانقطاع» ثم قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه؛»؛ 
وصححه الذهبي في تعليقه على المستدرك» قال الألباني في *إرواء الغليل ' (// 0741 : اوهو 
كما قالاء ولكني أتعجب منهما كيف لم يصححاه على شرط الشيخين» 
)١(‏ انظر: المسألة السابعة عشرة تحت عنوان: "السارق إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه'. 
(؟) بدائع الصنائع (/1/ 88). 


كل مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
تبيبح ب ب ب ا ل 2 


يسقط الحد عنهم» بل تجب إقامته وإن تابوا0". 

ووجه الدلالة من كلام ابن تيمية: أنه من المعلوم أن من شروط توبة 
السارق رد ما سرقه إلى أصحابه» فكل تائب يلزم منه أن يرد المال المسروق 
لصاحبه» وليس كل من رد المال لصاحبه يلزم منه أن يكون تائباً. 

وعلى ذلك فمسألة الباب أخص من الكلام على مسألة التوبة» فمن حكى 
الإجماع على التوبة فقد حكى الإجماع على مسألة الباب؛ وليس العكس”". 

وإن كان ما نقله ابن تيمية من الكلام حول توبة من عليه الحدء أنها لاتسقط 
الحد. ليست محل إجماع متحقق» كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى7". 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب : 

حديث صفوان بن أمية وَيِيْه أنه : سرقت خميصته من تحت رأسه وهو نائم 
في مسجد النبي صلى الله عليه و سلمء فأخذ اللصء فجاء به إلى النبي كَل 
فأمر بقطعه. فقال صفوان: أتقطعه؟ قال: (فهلا قبل أن تأتيني به تركته)©. 

وجه الدلالة : عموم الحديث يدل على أن الأمر إذا بلغ الإمام فيجب إقامة 
الحد. سواء رد المال المسروق لصاحبه» أو استغنى عنه صاحبه وأسقط حقه منه. 

المخالفون للإجماع : التحقيق في مسألة الباب أنها محل تفصيل على حالين : 

الحال الأولى: إن رد السارق المسروق لصاحبه مع توبة صادقة» فعدم 
سقوط الحد هو قول عامة أهل العلم. وليست محل إجماع؛ فإن عن الإمام 


)١(‏ الفتاوى (58/ 09٠٠١‏ وكذا نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على أن التوبة بعد الترافع 
لا تسقط الحدء وسيأتي ذكر النقولات في المسألة الخامسة والثمانون تحت عنوان: 'حد 
التترقة لا يسفظ بالتوية بعد ارقم 5 

إف4 انظر: المحلى /١1(‏ 19 - 517), أحكام القرآن (؟/ :.)١١8‏ الصارم المسلول ,)501//١1(‏ 
المنثور في القواعد الفقهية للزركشي .)477//١(‏ 

() انظر المسألة الخامسة والثمانون تحت عنوان: 'حد السرقة لا يسقط بالتوبة بعد الرفع'. 

(؟) أحمد(5؟/15١)2‏ والنسائي (رقم: 5885). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة لا 
م ل يي ب 


أحمد رواية بأن الحد يسقط بالتوبة مطلقاًء ولو بعد الترافع للحاكم» ورد ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية وقرر في كتابه "الصارم المسلول" أن مذهب الإمام 
أحمد في المسألة على التفصيل الآتي : 

أولاً: أن يتوب بعد ثبوت الحد عند الإمام» فهنا لا يسقط قولاً واحداً عن 
الإمام أحمد. 

ثانياً : أن يتوب قبل أن يقر بالحدء بأن يجيء للإمام تائباًء فهذه لا حد فيها 
عند الإمام أحمد. ٠‏ 

ثالثاً: أن يتوب بعد أن يقرء بأن يقر ثم يتوب» ففي هذه الحال روايتان عن 
أحمد» فكان يقول بسقوط الحد عنه» ثم رجع وقال بعدم سقوط الحد”"". 

الحال الثانية: إن رد السارق المسروق مع غير توبة» فكون الحد لا يسقط 
محل إجماعء والله تعالى أعلم. 

النتيحة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل إجماع فيما إذا رد 
المسروق بلا توبة» أما مع التوبة فالإجماع فيها غير محقق كما سيأتي - إن شاء 
الله تعالى -0©. 
0 المسألة الثانية والعشرون: السرقة لغة هي أخذ الإنسان ما ليس له عن طريق 
الخفية» ولا يشترط الحرز في السرقة من جهة اللغة. 

المراد بالمسألة: المراد بالمسألة أن اسم السرقة في لغة العرب إنما يطلق 
على من أخذ الشيء عن طريق الخفية؛ أما باقي شروط القطع كاشتراط الحرز أو 
النصاب أو غيرها فإنها مما لا يمكن اعتمادها إلا بدليل شرعي» لا بمقتضى اللغة. 

من نقل الإجماع : قال ابن حزم (455ه): «أما الإجماع فإنه لا خلاف بين 
أحد من الأمة كلها في أن السرقة هي الاختفاء بأخذ الشيء ليس له» والسارق 


: .)001/١( انظر: الصارم المسلول‎ )١( 
انظر: المسألة: الخامسة والثمانون تحت عنوان: "حد السرقة لا يسقط بالتوبة بعد الرفع'.‎ )١( 


1١‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 


هو المختفي بأخذ ما ليس له)0". 

وقال: «باللغة يدري كل أحد يدري اللغة أن من سرق - من حرز أو من 
غير حرز - فإنه سارق» وأنه قد اكتسب سرقة؛ لا خلاف في ذلك)”". 

مستند الإجماع: يدل على ذلك أن أهل اللغة ذكروا السرقة على أنها 
الأخذ عن طريق الخفية» فقال ابن فارس: «السين والراء والقاف أصلٌ يدل 
على أذ شيء في خفاء وسترء يقال سَرَقَ يَسْرق سَرِقَة» والمسروق سَرَّقٌ» 
واسترقٌ السّمع» إذا تسمّع مختفياً»””". 

المخالفون للإجماع: نقل ابن منظورء والزبيدي» أن السارق عند العرب: 
«من جاء مُسْتَتِراً إلى حِرْزٍ فأخذ منه ما ليس له»”*“. وقال الفيروز آبادي: «سرق 
منه الك سحورف رقا .و2 جاء مستتراً إلى حور فاأخدذ عالا لخي . وقال 
التقاتوي : ابيرق مث شيعا: أي جا ء شرا إلى زر واد سال يي , 

كما ذكر الصنعاني في الاستدلال لكون الحرز معتبر في قطع السارق: 
«الإحراز مأخوذ في مفهوم السرقة» فإن السرقة والاستراق هو المجيء مستتراً 
في خفية؛ لأخذ مال غيره من حرزء كما في القاموس وغيره» فالحرز مأخوذ 
في مفهوم السرقة لغةء ولذا لا يقال لمن خان أمانته: سارق:0". 

وقال الشوكاني: «مما يؤيد اعتباره قول صاحب القاموس: 'السرقة 
والاستراق: المجيء لأخذ مال غيره من حرز" » فهذا إمام من أئمة اللغة جعل 
الحرز جزءاً من مفهوم السرقة». 


.)7:0/١7( المحلى (؟١/717). (؟) المحلى‎ )١( 
.)17١ /"( معجم مقاييس اللغة» مادة: (سرق)»‎ )'( 

(5) لسان العربء مادة: (سرق)», .)١1858/١١(‏ (0) القاموس المحيط .)١١87(‏ 
(5) كشاف اصطلاحات الفئون والعلوم .)١7764(‏ 

(0) سبل السلام (47037//7). (8) نيل الأوطار (/ا/ .)١858‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة لل 
يج ست 


فيتبين مما سبق من كلام أهل اللغة أن اعتبار الحزر مذكور في التعريف 


اللغوي للفظ السرقة. 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم» لوجود المخالف. 
المسألة الثالثة والعشرون: على الإمام إقامة الحد على السارقء ولو كان السارق 
والداً للإمام. 


المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحدء وكان 
السارق والداً للإمام» فإن على الإمام أن يقيم حد السرقة - سواء بنفسه أو نائبه -» 
ولو كان السارق والداً له. 
من نقل الإجماع: قال ابن حزم (54805ه): : «لا يختلف الناس في أن إماماً 
له والد قدم إليه في قذف». أو في سرقة» أو في زنى» أو في قود فإن فرضاً 
على الوالد إقامة الحد على والده في كل ذلك)”"". 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب: ظ 
١‏ - قولالله تعالى: إوَأَلسَارِفٌ وألسًا لمَارِقَةُ تأقطهُوا أَْدِيَهُمَا جَزَاء د بمَا كسا تكلا 
ا اله 2 كيد © 4”". 
وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بإقامة حد السرقة على السارق» دون تفريق 
بين ما إذا كان السارق والداً للإمام» أو لا 
١‏ - عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ككل : أن قريشاً أهمهم شأن المرأة التي 
سرقت في عهد النبي يلل في غزوة الفتح» فقالوا: من يكلم فيها رسول الله 
ي؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله كله فأتي 
بها رسول الله ككِدِ فكلمه فيها أسامة بن زيدء فتلون وجه رسول الله جَكِنْةِ 


.)78( المحلى (؟7١/ 156). (؟) سورة المائدة» آية‎ )١( 


1 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
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فقال: (أتشفع في حد من حدود الله)؟ فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول 
الله فلما كان العشي» قام رسول الله كك فاختطب. فأثنى على الله بما هو 
أهلهء ثم قال: (أما بعدء فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإني 
والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) ثم أمر بتلك 
المرأة التي سرقت فقطعت يدها(". 
وجه الدلالة: أن النبي كك أمر بإقامة الحدود على الشريف والوضيعء ثم 
ضرب بذلك مثلاً بفلذة كبدهء وأعز الناس عنده» مما يدل على أنه لا فرق بين 
الوالد والولد. 
” - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كَكِ قال: (تعافوا الحدود 
قبل أن تأتوني به فما أتاني من حد فقد وجب)2". 
وجه الدلالة: أن النبي وك أخبر بوجوب إقامة الحد إذا بلغ الإمامء دون 
التفريق بين الأب وغيره. 
4 - أن الحد حق الله تعالى» فإذا بلغ الإمام وجب إقامته وليس حق للإمام 
يسقطه عمن يشاء»ء أو عمن له عليه حق. 
النتيحة: لم أجد من خالف في المسألة لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
01١‏ المسألة الرابعة والعشرون: يجب القطع إن كانت السرقة فى غير دار الحرب. 
أولاً : المراد بدار الحرب: المراد بدار الحرب دار الكفرء قال المرداوي: 
(«دار الحرب: ما يغلب فيها حكم الكفر. 


() البخاري (رقم: 77584): مسلم (رقم: 1384). 
(0) أبو داود (رقم :078)؛ النسائي (قم: 5486). 
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زاد بعض الأصحاب منهم : صاحب الرعايتين» والحاويين: أو بلد بغاة أو 
بدعة» كرفض واعتزال)7". 

وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم يه”" : «هل يحكم على أهل البلد بأنها 
بلاد كفر بظهور الشرك فيهم» أو باطباقهم عليه أو بولايتهم؟! 

فأجاب - رحمه الله - بقوله: «إذا ظهر الشرك ولم ينكر ويزال حكم عليها 
بالكفرء ودعوى الإسلام لا تنفع فمتى وجد الشرك ظاهراً ولم يزال حكم عليها 
بالكفر)”". 

ثانياً: صورة المسألة: إذا ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحدء 
وكان قد قام بالسرقة في دار الإسلام؛ لا في دار الحرب» فإنه يجب حينئذ إقامة 
الحد عليه. 

من نقل الإجماع: نقل ابن حزم الاتفاق على أن السرقة إن كانت في غير 
دار الحرب فإنه يجب القطع”*". 

مستند الإجماع: يدل على المسألة أن الأصل إقامة حد السرقة على كل 
سارق إلا ماستثناه الشارع» ومن سرق في دار الإسلام فإنه ليس فيه ما يمنع 


.)١75١7/5( الأنصاف‎ )١( 
(؟) هو محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ الإمام محمد بن‎ 
عبدالوهاب آل التميمي» الفقيه» الحنبلي» النجديء كان المفتي الأول للبلاد العربية السعودية»‎ 
فقد بصره في الحادية عشرة من عمره» فتابع الدراسة إلى أن أتم حفظ القرآن» وكثير من الكتب‎ 
والمتون» وتصدر للتدريس» وعُيّن مفتياً للمملكة» ثم رئيساً للقضاة» فرئيساً للجامعة الإسلامية‎ 
في المديئة المنورة ورئيساً للمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي» ورئيساً لتعليم البنات في‎ 
.)ه١189( المملكة؛ من تصانيفه: "الجواب المستقيم' و " تحكيم القوانين"؛ توفي سنة‎ 

انظر: مشاهير علماء نجد لعبد الرحمن آل الشيخ 848 - 184 الأعلام 5١05/6‏ 
() فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (5/ .)١117‏ 
(5) انظر: مراتب الإجماع (178). 
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إقامة الحد عليه فبقي حكمه على الأصل. | 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
0١‏ المسألة الخامسة والعشرون: من سرق وهو سليم العقل غير سكران فإنه يحد. 
المراد بالمسألة : لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع؛ وكان 
حين سرقته سليم العقل غير سكرانء فإنه يجب عليه الحد. 
من نقل الإجماع: نقل ابن حزم الاتفاق على أن من سرق وهو غير سكران 
فإن عليه الحد”"“. 
مستند الإجماع: يدل على المسألة أن الأصل إقامة حد السرقة على كل 
سارق إلا ما استثناه الشارع» ومن كان سليم العقل غير سكران.ء فإنه ليس فيه ما 
يمنع إقامة الحد عليه» فبقي حكمه على الأصل. | 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع , بين أهل العلم. 
١‏ المسألة السادسة والعشرون: من سرق مختاراً غير مكره, وجب عليه القطع. 
المراد بالمسألة: إذا ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحدء وكان قد 
اقام بالسرقة اختياراً دون إكراه» فإنه يجب حينئذ إقامة الحد عليه. ٠‏ 
من نقل الإجماع: نقل ابن حزم الاتفاق على أن من سرق غير مكره فيجب 
عليه القطء”". 
50-5 
١‏ - عن أبي ذر الغفاري 5ه" قال: : قال رسول الله كدِ: (إن الله تجاوز عن 


.)180( انظر: مراتب الإجماع (180). (؟) مراتب الإجماع‎ )١( 
قرف هو أبو ذر الغفاري. المشهور في اسمه جندب بن جنادة » وقيل : أسمه برير» وقيل : يزيد وقيل‎ 
- غير ذلك؛ كان رأساً في الزهد. والعلم» والعمل» والتواضع؛ صادعاً بالحق لا تأخذه في الله‎ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 6 
ااال لم الب _ ممم 


أمتى الخطأٌ والنسيان» وما استكرهوا عليه)7". 


- لومة لائم» من السابقين إلى الإسلام» فكان رابع أربعة وقيل خامس خمسة» وهو أول من حيًا 
النبي يكل بتحية الإسلامء خرج بعد وفاة أبي بكر ضيه إلى الشامء فلم يزل بها حتى ولي عثمان 
طك ١‏ ثم استقدمه عثمان لشكوى معاوية بهء وأسكنه الربذة» فمات بها سنة (97)ه. انظر: 
الاستيعاب /١‏ 2787 التعديل والتجريح »55١/١‏ تاريخ دمشق .5١1/١١‏ 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (رقم: 7040)؛ من طريق الأوزاعي؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس» عن النبي 
يللله. وله شاهد عند ابن حبان (15/ )7١7‏ والدار قطني (5/ »)١1١‏ من طريق الأوزاعي» عن 
عطاء» عن عبيد بن عمير» عن ابن عباس» عن النبي كَل قال ابن رجب في “جامع العلوم 
والحكم' (7/7) «وهذا إسناد صحيح في ظاهر الأمرء ورواته كلهم محتج بهم في 
" الصحيحين .2٠"‏ 

إلا أن الحديث جاء من طرق أخرى مرسلة» كما قال الإمام أحمد في "العلل ومعرفة الرجال' 
(051/1): اليس يروى فيه إلا عن الحسن» عن النبي يكل مرسلاً». 

والحاصل : أن الحديث جاء موصلا عن عبد الله بن عباس» وأبي ذرء وأبي بكرة» وعقبة بن 
عامر» وابن عمر» وثوبان» وأبي الدرداء» وأم الدرداء - رضي الله عنهم - . وجاء مرسلاً عن 
الحسن البصري» والشعبي» وعطاء» وعبيد بن عمير» وقتادة. ولا يخلو كل إسناد من علة» ولذا 
اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه : 

فضعفه جماعة من المحققين» منهم أبو حاتم حيث قال : «هذه أحاديث منكرة» كأنها موضوعة ... 
ولا يصح هذا الحديث» ولا يثبت إسناده». وأنكره أيضاً الإمام أحمد بن حنبل كما في "العلل 
ومعرفة الرجال' .)011/١1(‏ وقال محمد بن نصر المروزي: اليس لهذا الحديث إسناد يحتج به». 
نقله عنه ابن رجب في ' جامع العلوم والحكم " (0717/1؛ وظاهر صنيع ابن رجب تضعيف الحديث 
وأن الأشبه إرساله حيث قال: «وقد خرجه الحاكم» وقال: "صحيح على شرطهما ' » كذا قال» 
ولكن له علة» وقد أنكره الإمام أحمد جداء وقال: ليس يروى فيه إلا عن الحسن» عن النبي َكل 
مرسلاً ... وقد روي عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير مرسلا من غير ذكر ابن عباس. وروى 
يحيى بن سليم عن ابن جريج قال : قال عطاء : بلغني أن رسول الله يكل قال : (إن الله تجاوز لأمتي عن 
الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه) خرجه الجوزجاني» وهذا المرسل أشبه. 

وقد روي عن النبي يك من وجوه أخرء وقد تقدم أن الوليد بن مسلم رواه عن مالك عن نافع عن ابن 
عمر مرفوعاء وصححه الحاكم وغربه» وهو عند حذاق الحفاظ باطل على مالك» كما أنكره الإمام 
أحمد وأبو حاتم ؛ وكانا يقولان عن الوليد: إنه كثير الخطأ» ونقل أبو عبيد الآجري عن أبي داود 
قال: روى الوليد بن مسلم عن مالك عشرة أحاديث ليس لها أصل»ء منها : عن نافع أربعة» قلت: - 


15 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
وجه الدلالة : أن النبي يَكِةٍ أخبر أن المكره قن كما رد ادع عا فدل 
على أن غير المكره موا خل بفعله. 
١‏ - أن الأصل وجوب إقامة الحد على كل سارق ولا يستثنى منه إلا ما دل 
الدليل عليه. 
النتيجة : لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع , بين أهل العلم. 
المسألة السابعة والعشرون: من سرق خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم, فلا يقام 
عليه الحد حتى يخرج من الحرم. 
المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحدء وكانت 
سرقته في غير الحرم؛ ثم لجأ إلى الحرم» فإنه لا يُحَد حتى يخرج من الحرم. 


- والظاهر أن منها هذا الحديث, والله أعلم». 

بينما صحح الحديث جماعة آخرون» منهم : الحاكم حيث قال في "المستدرك " (5177/7): 
١"حديث‏ صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه'» ووافقه الذهبي. وصححه ابن حزم أيضاً في 
المحلى (”/ /1717) حيث قال: "وقد صح عن النبي يكلا ثم ذكر الحديث. 

وحسنه النووي كما في " الأربعين النووية' (رقم : 04؛ والمجموع (1/ .)74٠‏ وقال ابن كثير في 
'تحفة الطالب " :)71/١(‏ «إسناده جيد). 

وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (09/1 : «مجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلاً». وقال 
ابن حجر في ' فتح الباري ' (0/ :)١71‏ «رجاله ثقات» إلا أنه أعل بعلة غير قادحة» . والسيوطي في 
الأشباه والنظائر )١88(‏ حيث قال: «فهذه شواهد قوية تقضي للحديث بالصحة». وصححه 
الألباني كما في 'إرواء الغليل' .)١7/١(‏ وصححه أيضاً الشيخ أحمد شاكر كما نقله عنه 
الألباني في 'إرواء الغليل" /1١(‏ 177). 

وعلي كل فالحديث حتى على القول بضعفه فإن العمل به محل اتفاق بين أهل العلم» كما قال ابن 
العربي في ' أحكام القرآن" (177/7): «الخبر وإن لم يصح سنده فإن معناه صحيح باتفاق من 
العلماء»), وأقره على ذلك القرطبي في تفسيزه .)١187 /١١(‏ وانظر: البدر المنير 2)١9/4/5(‏ 
المقاصد الحسنة »)77١(‏ تذكرة الموضوعات .)41١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة يدل 
اا لي يت 


ويتبين من هذا أن من سرق في الحرم فإنه غير داخل في مسألة الباب؛ لأن 
من سرق في الحرمء فإنه يُحد في الحرمء كما حكاه ابن عبد البر إجماعاً فقال: 
«أجمعوا أن من قتل في الحرم وكذلك من أتى حداً أقيم عليه في الحرم)”'". 

وقال القرطبي: «وقد أجمعوا أنه لو قتل في الحرم قتل بهء ولو أت حدا 
أقيد منه فيه0”" » وقال ابن قدامة: «من انتهك حرمة الحرم بجناية فيه تورجب 
حداً أو قصاصاً فإنه يقام عليه حدهاء لا نعلم فيه خلافاً»"”". وكذا نقله شمس 
الدين ابن قدامة بنفس أحرف ابن قدامة9). 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم بعد أن ذكر المسألة عن خمسة من 
الصحابة: «هؤلاء من الصحابة: عمر بن الخطاب. وابنه عبد الله وابن 
عباس» وابن الزبير” 2 وأبو شريح”"". 

ولا مخالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم»”". 

وقال ابن القيم: «من أتى حداً أو قصاصاً خارج الحرم يوجب القتل» ثم 
لجأ إليهء لم يجز إقامته عليه فيه ... وهذا قول جمهور التابعين ومن بعدهم» بل 


.)١١١/17( الاستذكار (5657/4). (0) تفسير القرطبي‎ )١( 
.)١59/1١( المغني (9/ 47). (5) انظر: الشرح الكبير‎ )7( 


(0) هو أبو بكرء وقيل أبو خبيب» عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى 
القرشي الأسديء أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق» وهو أول مولود ولد للمهاجرين بعد 
الهجرة» وحنكه النبي كل قال مجاهد: ' ماكان باب من العبادة إلا تكلفه ابن الزبير"» شهد 
ابن الزبير اليرموك مع أبيه» وشهد فتح إفريقية» وكان البشير بالفتح إلى عثمان» قتل سنة (؟/اه). 
انظر: سير أعلام النبلاء “9/ 51" البداية والنهاية 8/ "الا الإصابة 49/5. 

(5) هو أبو شريح» هانئ بن يزيد بن نهيك الحارثي» صحابي» كان يكنى أبا الحكم» لكونه يحكم 
بين الناس» فكناه النبي كل بأبي شريح بابنه الأكبر شريح. انظر : التاريخ الكبير / 27117 تهذيب 
الكمال 55/٠‏ 1ء الإصابة 5/ 677. 

.)١56 /١١( المحلى‎ )0 


11 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والر3ّة 
تك 5 كك تت ادك 133 اداو لت جز فو 1011لا اال ست لال فر 1111 


لا يحفظ عن تابعي ولا صحابي خلافه)0". 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب: 
١‏ - قول الله تعالى : ©إوَإِدْ جَعَلنا لنت مَتَابَهُ رس وأنناه”". 
١‏ - قوله تعالى : إن أل يت وضع تا لل يبكة مب وى يليم ©) ند 
نا يت متام إزاجِيمٌ ومن دحلم 06 ينا 24 
وجه الدلالة من الآيتين: أن الله تعالى أخبر أن الحرم أمن لكل أحدء فكل 
من دخله فهو آمن» ولم يستثن تعالى من كان عليه الحدء فبقي على الأصل من 
كون الحرم أماناً له. 
" - عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد - وهو يبعث البعوث إلى مكة -: 
ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولاً قام به النبي كلِ الغد من يوم الفتح. ستمعتة 
أذناي» ووعاه قلبي» وأبصرته عيناي» حين تكلم به. حمد الله» وأثنى 
عليه؛ ثم قال: (إن مكة حرمها الله. ولم يحرمها الناسء» فلا يحل لامرئ 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً ... الحديث)9©). 
وجه الدلالة: أن النبي كلِ أخبر أنه لا يحل لأحد أن يسفك دماً في 
الحرم» وهو عام يدخل فيه قطع يد السارق. 
المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز إقامة حد 
السرقة في الحرم» سواء كان السارق قد سرق في الحرم» أو سرق خارج الحرم 
ثم لجأ للحرمء وهو مذهب المالكية”'؛ والشافعية”'» ورواية عن أحمد”". 


.)١؟6( زاد المعاد لابن القيم (؟/ 84”). (0) سورة البقرة» آية‎ )١( 
.)8!/ - 95( سورة آل عمران» آية‎ )0 

2( صحيح البخاري (قم : )2 وصحيح مسلم (رقم: )١78654‏ 

(5) انظر: حاشية الدسوقي (5811/54). 

(0) انظر: المجموع (/ 5768). 0 انظر: المغني (9/ .)4١0‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 11 
اللاو رو لد قلس 1ع 0ك 


دليل المخالف : استدل من أجاز إقامة بما ثبت من أن النبي كَل أمر بقتل 
ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة”'2 وهو يدل على أن حرمة القتل في الحرم» 
وكونه آمناً» ليست على عمومها. 

كما استلوا بأمره بل بقتل خمس فواسق يقتلن في في الحل والحرم ")؛ 
حيث علل يَلِِ إباحة قتل هذه الأشياء في الحرم بفسقهن وعدوانهن» ومرتكب 
فا تونحت الحدافيه سق وعلاوان» فيُعم الحكم بعموم العلة”". 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل خلاف مشهور بين أئمة 
المذاهب الأربعة» ولذا لما ذكر القرطبي المسألة قال: «والجمهور من العلماء 
على أن الحدود تقام في الحرم»”". 

ولكن ابن حزم وابن القيم إنما نفوا المخالف في المسألة من الصحابة 
والتابعين» وإلا فهم مثبتون لخلاف من بعدهم. 

ومعلوم أن عدم ذكر المخالف لا يدل على نفيه» ولا على أن المسألة محل 
إجماع» وإلا لما حسّن خلاف من خالف في المسألة» والله تعالى أعلم 
المسألة الثامنة والعشرون: من سرق وهو غير مضطر بجوع فعليه القطع. 

المراد بالمسألة : لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحدء ولم يكن 
حين سرقته مضطراً لما سرقه» إما لجوع أو نحو ذلك» فيجب عليه الحد حينظ. 

من نقل الإجماع : نقل ابن حزم الاتفاق على أن من سرق غير مضطر بجوع 
فعليه الله () | 

مستند الإجماع : يدل على المسألة أن الأصل إقامة حد السرقة على كل 


.)١1"5ا/ أخرجه البخاري (رقم: 4648؛» ومسلم (رقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (رقم: :»)١7/١‏ مسلم (رقم: .)١198‏ 

(9) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (017//7)»: طرح التثريب (07/60). 
(54) تفسير القرطبي .)١1١/5(‏ (0) مراتب الإجماع .)55١-510(‏ 


0 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
بم ب ل ا ل 


سارق إلا ما اسثناه الشارع» ومن كان غير مضطر بجوع» فإنه ليس فيه ما يمنع 
إقامة الحد عليه» فبقي حكمه على الأصل. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع ب بين أهل العلم. 
0١‏ المسألة التاسعة والعشرون: إذا وصف الشاهدان السرقة والحرز وجنس المال 
المسروق وقدره, أقيم الحد على السارق. 

المراد بالمسألة: إذا شهد شاهدان على شخص بسرقة ما يوجب القطع. 
ووصف الشاهدان كيفية السرقة» والحرز» وجنس المال المسروق» وقدرهء 
فإنه يجب على الإمام حينئذ إقامة الحد إذا توفرت شروط القطع. 

يتبين مما سبق أن هذه المسألة متعلقة بالرصف» أي أنه إذا وقع الوصف 
وجب إقامة الحدء أما اشتراط الوصف أو اشتراط اتفاق الوصف فمسألة أخرى 
ستأتي في فصل شروط القطء”"), وليست مرادة في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (714ه): «أجمعوا في أن قطع يد 
السارق إذا شهد عليه 5 شاهدانء» عدلان. 00 حران» ووصفا ما 
يجب فيه القطع أنه يقطع»”" ' ونقله عنه ابن قاس © 

مستند الإجماع : علل الفقهاء لمسألة الباب بأن في وصف الشاهدين للسرقة» 
والحرزء وجنس المال المسروق» وقدرٌه» دليل على صحة الشهادة وضبطها. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لى لي - والله أعلم - أ 
المسألة محل إجماع متحقق بين أهل العلم. 

وإنما وقع الخلاف فيما إذا لم يصف الشاهدان ذلك» فابن حزم يرى أن 


)١(‏ انظر: المسألة التاسعة والأربعون تحت عنوان: "يثبت حد السرقة بالشهادة إذا لم يختلف 
الشاهدان أو يتراجعا عن شهادتهما '. | 
(5) الإجماع .)١١١(‏ (؟) حاشية الروض المربع (7/ .)77٠١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة فيل 
ا 22222 22 62 


ذكر الزمان» أو المكانء أو الحرز» أو جنس المال المسروق» ليس من 
الشروط في القطع» بل لو اختلف الشاهدان في تعيين ذلك لم يسقط القطع. 
كما سيأتي بيانه مفصلا”'". 
0١‏ المسألة الثلاثون: إذا شهد الشهود على شخص بالسرقة قبل مضي الشهر من 
السرقة, فيجب إقامة الحد. 

العراد بالمسآلة : إذا شهد الشهود على شخص بسرقة» وثبتت السرقة بما 
يوجب القطع» وكان الشهود قد أدوا الشهادة قبل مضى شهر على السرقة» فإنه يحد. 

يتبين مما سبق أنه لو مضى على سرقته شهر فأكثرء ثم شهد الشهود 
بالسرقة» فإنه غير داخل في مسألة الباب. 

وتقييد صورة المسألة بالشهود لا يراد به إخراج الإقرار» فإنه لو أقر قبل 
مضي الشهر أقيم عليه الحد» وإنما قيدنا بالشهادة لأنها هي موضع الخلاف فيما 
لو كانت قبل الشهر أويعده» أما الإقرار فلا خلاف أنه معتبر سواء أقر قبل مضي 
الشهر أو بعده. 

من نقل الإجماع : المسألة نقل ابن حزم (465ه) فيها الاتفاق حيث قال: 


«اتفقوا أنه من سرق من حرز ... ولم يمض للسرقة شهر ... فقد وجب عليه حد 


السرقة)”". 
مستند الإجماع : الدليل على المسألة عدم الدليل» فإن تحديد الشهادة بمدة 
معينة يحتاج إلى دليل. 


كتب أهل العلم لم أجد من خالف في المسألة» وإنما خالف الحنفية فى مسألة 
)١(‏ انظر: المسألة التاسعة والأربعون تحت عنوان: "يثبت حد السرقة بالشهادة إذا لم يختلف 


الشاهدان أو يتراجعا عن شهادتهما "'. 
(0) مراتب الإجماع 56 ,)65١-‏ 


لفن مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ما لو لم يشهد الشهود إلا بعد أن مضى على السرقة شهرء وكان تأخرهم لغير 


صاحب أبى حنيفة» وهو رواية عن أبى حنيفة وأبى يوسف» والرواية الأخرى 
000 


أن حد ذلك ستة أشهر 

والجمهور على أن الشهادة معتبرة» ولو تقادم الزمان. 

أما إن كان ثبوت السرقة بالإقرار فلم يخالف فيه أحدء سواء كان إقراره 
قبل مضي الشهر أم بعده فإنه يُحد. 

ا ل ل ا رك ا 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم إذا كان قبل مضي الشهر. 
0١‏ المسألة الحادية والثلاثون: إذا ثبت ثبت القطع فى السرقة وام يدّع السارق مُلْك ما 
سرق وجب إقامة الحد. 

المراد بالمسألة: إذا ثبتت السرقة بما يوجب القطع» سواء كان بإقرار أو 
بينة» ولم يدع السارق ملك ما سرقه بشراء أو هبة أو نحو ذلك فإنه يقام عليه الحد. 

يتبّن من ذلك أنه لو ادعى مُلْك ما سرقه بأي أنواع الملك» فذلك غير مراد 
في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (401ه): «اتَمَقُوا أنه من سرق من حرز ... 
ولا ادع مولك اشرق .ب فقن وجني عليةخن السرقةة”"" وقال ادن رشك 
الحفيد (096ه): «اتفقوا على أن من شرط المسروق الذي يجب فيه القطع أن 
لا يكون للسارق فيه شبهة ملك»”". وقال المطيعي (4٠4١ه):‏ «اتفقوا على أن 
من شرط المسروق الذي يجب فيه القطع أن لا يكون للسارق فيه شبهة ملك)9). 


.)11١-511١( مراتب الإجماع‎ )5( .)184 - 1١41/ /9( تبيين الحقائق‎ )١( 
.)1١١/5١( تكملة المجموع‎ )5( .)56٠ بذناية المجتهد ونهاية المقتصد (؟/‎ )( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة رفن 
2-2 2 ل ا اي تر 


0 
١‏ - قول الله تعالى: ظَالتَارفُ وأ مَارِقَةٌ مقْطهُوَا أْدِيهُمَا جَراءا يما كسا تَكلا 

5-8 0 لَه عزيرٌ كيم 37409 

وجه الدلالة: الآية نصّت على قطع السارق» وإذا ثبتت السرقة ولم يدع 
السارق ملك ما سرق» بقى على الأصل وهو أنه أخذ ما ليس له» فيجب في 
حقه إقامة حد السرقة. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
0١‏ المسألة الثانية والثلاثون: إذا أخرج السارق المسروق بيده وجب القطع. 

المراد بالمسألة: إذا ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحدء وكان من 
نك درو انلسار د قد نشي الصرق وا خل لقان راق جاتن الط ونيد 
إما بيده أو برجله أو بغير ذلك من أعضائه» » فإنه يجب عليه القطع. 

ويتبيّن مما سبق أنه لو لم يُخْرِج المال من الحرز بنفسه» بأن أخرجها 
شخص آخرء ثم وضعها في يد السارقء أو كان السارق وضعها في نهر جار 
حتى خرجت من الحرزء» أو نحو ذلك من الصور فكل ذلك غير مراد. 

من نقل الإجماع : قال ابن حزم(407ه): «اتَمَقُوا أنه من سرق من حرز .. 
وَتَوَلَى إخراجه من حرزه بِيدِه ... فقد وجب عليه حد السرقة»”". 

مستند الإجماع : المسألة ظاهرة من حيث الدليل فإن من أخرج المال من 
الحرز بيده فإنه الذي يتحقق فيه المباشرة للسرقة. يكررعو الخراد بعرم 
تعالى: #وَالسَارِفٌ وَاَلسَّارِكَةَ مأَقَطعوا أيده 1 لد 
يد حكة ©9740 


.)11١-51١( سورة المائدة» آية (8؟). (؟) مراتب الإجماع‎ )١( 
.)78( سورة المائدة» آية‎ )( 


ل مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
1 المسألة الثالثة والثلاثون: حكم المرأة في حد السرقة حكم الرجل. 

المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على امرأة حرة بما يوجب القطع ولم يكن 
ثمة مانع من القطع. فيجب إقامة الحد حينئذ. 

وتبين مما سبق أن سرقة الأمة ليست من مسألة الباب» وكذا لو كان ثمة 
مانع من القطع» كما لو سرقة الزوجة من زوجهاء أو غير ذلك مما هو محل 
خلاف بين الفقهاء فإن ذلك ليس من مسألة الباب» وإنما المراد أن المرأة في 
الجملة لها حكم الرجل في القطع. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (4057ه): «تقطع المرأة كالرجل» لإجماع 
الأمة كلها على أن حكم الرجل في ذلك كحكم المرأة»7". وقال ابن رشد 
الحفيد (965هه): «وأما السارق الذي يجب عليه حد السرقة: فإنهم اتفقوا على 
أن من شرطه أن يكون مكلفاًء وسواء كان حراً أو عبداًء ذكراً أو أنثى» أو 
فشلما و0 

وقال ابن قدامة (570ه): «أما الحر والحرة: فلا خلاف فيهما»””: أي 
في قطعهما في الحد. وقال شمس الدين ابن قدامة (547ه): «لا خلاف في 
وجوب الحد على الحر والحرة»20©). 

مستند الإجماع : من الأدلة على مسألة الباب: 
١‏ - قول الله تعالى: ##وَالسَارِفُ وَالسَارِكَهُ أقطعوا لْدِيَهُمَا جَرَاء يما كسا تكلا 


.)11١( وحكى الاتفاق على المسألة في 'مراتب الإجماع'‎ 2)" /١7( المحلى‎ )١( 
(؟) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟/555).‎ 
.0"٠9 /1٠١( الشرح الكبير‎ )5( .)1١١ /94( المغني‎ )©( 


مسائل الإجماع فى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة إعارن 
لاال2 2 كلد سس 


ين له لعزي حكية 69 774. 

وجه الدلالة: أن الآية نصت على قطع السارقة» وهذا نص في الموضوع. 
؟ - حديث عائشة رضي الله عنها في شأن المرأة المخزومية التي سرقت» وفيه : 

أن رسول الله يكِهِ خطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله» ثم قال: (أما 

بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. 

وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وإني والذي نفسي بيده لو أن 

فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت 

0000 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
0 المسألة الرابعة والثلاثون: حد العبد والأمة في السرقة سواء كالحر والحرة. 

المراد بالمسألة: إذا ثبتت السرقة على شخص رقيق» بما يوجب الحد»ء 
وكان قد سرق من غير سيده. رق شنو لك لخر لد لم 
سرق منه سيده لم يقطع السيد فإنه يجب إقامة الحد عليه حينئذ» كما أنه يجب 
إقامة الحد على الحر. 

وينبه إلى أن المراد إقامة الحدء بغض النظر عن نوع الحد الذي يقام عليه 
بكونه بقطع جميع الكف أو نصفهاء فإن هذه مسألة أخرى غير مرادة في مسألة 
الباب. 

ويتحصل مما سبق أن العبد لو سرق من مال سيده؛ أو من رقيق آخر 
لسيده؛ أو من شخص آخر لو سرق منه السيد لم يقطع؛ فكل ذلك غير مراد. 


.07"8( سورة المائدةء آية‎ )١( 
(؟) البخاري (رقم: 24 ومسلم (رقم: 44كل).‎ 


رن مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (475ه): «لم يختلف العلماء فيمن 
أخرج الشيء المسروق من حرزه سارقاً له» وبلغ المقدار الذي تقطع فيه يدى 
أن عليه القطع؛ حراً كان أو عبداًء ذكراً كان أو أنثى"2. وقال ابن رشد الحفيد 
(516ه): «وأما السارق الذي يجب عليه حد السرقة» فإنهم اتفقوا على أن من 
شرطه أن يكون مكلفاً» وسواء.كان حراً أو عبداً» ذكراً أو أننى)(»© 

وقال ابن المرتضى(٠84ه):‏ «يقطع العبد لغير سيده إجماعاً»””". 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب: 

ال «إوَاَلسَارِفُ وَألسَارِمَةٌ مأَقَطحوا ْدِيَهُمَا جَرَاء يما كُسَبَا 
تكلا ين مه َه عد حكية 1402 
وجه الدلالة: أن الله تعالى أوجب على السارق القطع» والآية عامة في 

الحر والعبدء ولا يوجد نص يخصص الحر دون العبد. 

١‏ - عن أبي عبد الرحمن”*' قال: خطب علي َه فقال: 'يا أيها الناس 
أقيموا على أرقائكم الحد. من أحصن منهم ومن لم يحصن.ء فإن أمة 
ار فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديث عهد بنفاس» 

فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي كل فقال: (احستت: 
اتركها حتى تمائل) © . 
وجه الدلالة: أن النبي كَلْةِ أمر بإقامة حد الزنى على الأمة» فيقاس عليه 


.)415/7( الاستذكار (1/ /الاة). (1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 

() البحر الزخار (197/5). (5) سورة المائدة» آية (78). 

(5) هو أبو عبدالرحمن؛ عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي» الكوفي المقرئ» مشهور بكنيته» من 
قراء القرآن؛ وأهل الورع» لأبيه صحبة ثقة؛ ثبت» توفي سنة (4لاه). انظر: الكاشف ؟7/ 2/4 
سير الأعلام 7571/4 تهذيب التهذيب 8/ 187. 

(1) مسلمء كتاب: الحدودء باب: تأخير الحد عن النفساءء (رقم: 17086). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة /11 
ا يي يت 


حد السرقة» لأن كلا منهما حد أوجب الله إقامته على العموم» دون التفريق بين 

البحن والعة: 

8 - عن عبد الرحمن بن حاطب "أن رقيقاً لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة؛ 
فانتحروهاء فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب» فأمر عمر كثير بن الصلت أن 
يقطع اينيهمه ثم قالاعمرة *آراك تتجيعهي "ثم قال عنعترء:"واله 
لأغرمنك غرماً يشق عليك"» ثم قال للمزني: "كم ثمن ناقتك" فقال 
القرتى؟ قد كنت والله أمنعها من أربع مائة درهمء فقال عمر: "أغطه ثمان 
بال ري 30 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 

المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 

١‏ المسألة الخامسة والثلاثون: السرقة من المرضعة كالسرقة من الأجنبية. 
المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع؛ وكان 

المال المسروق لقريب له من الرضاع» كأمه من الرضاع» أو أخته من الرضاع» 

أو ما أشبه ذلك» فإنه لا قطع عليه» ما لم يكونوا ساكنين في بيت واحد. 
ويتبين مما سبق أن الرجل لو كان ساكناً مع أمه؛ أو أخته من الرضاع في بيت 

واحد» فإن أخذه لشيء من مالهاء خارج عن مسألة الباب» وهي محل خلاف”"'. 
من نقل الإجماع: قال ابن حزم (507ه): «اتفقوا كلهم أنه يقطع فيما 

سرق من ذي رحمه غير المحرمة» وفيما سرق من أمه من الرضاعة» وابنته وابنه 

من الرضاعة»”". وحكى ابن المرتضى (0٠85ه)‏ الاتفاق على كون السرقة من 
الموضعة كال نةانن الا 


.)177 /5 (؟) انظر: الأم‎ .)١5"5( الموطأ‎ )١( 
.)١9/7 /5( انظر: البحر الزخار‎ )5( .)77*6/1١7( المحلى‎ )( 


18 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
كك ككسسششككت 2 اتات قرز راناكاس 7ح لالز ةلسلل روسب 1910101 


مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب أنه ليس ثمة مانع من القطع» والشبهة 
منتفية في هذه الصورة» والأصل القطع عند توفر الشروط» حتى يرد المانع. 

المخالفون للإجماع: ثمة رواية عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة» يرى 
فيها أن من سرق من أمه من الرضاع فإنه لا يقطع”"©. 

دليل المخالف: استند أبو يوسف لعدم القطع في السرقة من الأم من 
الرضاع بأن السرقة من الأم من الرضاع فيه شبهة دارئة للحدء والحدود تدرأ 
بالشنيات 29 

النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع متحقق في 
الأم من الرضاعء أما في غيرها فالمسألة محل إجماع؛ فإن أبا يوسف خص 
الخلاف في الأم من الرضاع دون غيرهاء والله تعالى أعلم. 
1١‏ المسألة السادسة والثلاثون: تلقين المقر بالسرقة ليرجع عن الإقرار لا بأس به. 

المراد بالمسألة: لو أقر شخص على نفسه بسرقة ما يوجب الحدء فإن 
للإمام أن يلقنه الرجوعء على سبيل التعريض» كأن يقول له: ما أظنك سرقت» 
أو لعلك أخذت من غير حرزء أو نحو ذلك. 

ويتبيّن مما سبق أن السرقة لو ثبتت عليه بطريق بينة الشهود. أو كان التلقين 
على سبيل التصريح؛ فكل ذلك ليس من مسائل الباب» وكذا لو كان التلقين من 
غير القاضي. فهي مسألة أخرى. ليست مرادة في الباب» والله تعالى أعلم. 

من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (١57ه):‏ «قال أحمد: "لا بأس بتلقين 
السارق ليرجع عن إقراره' » وهذا قول عامة الفقهاء»”” . 

وقال شمس الدين ابن قدامة (585ه): «قال أحمد: 'لا بأس بتلقين 


.)190 /9( انظر: المبسوط (190/9). (1) انظر: المبسوط‎ )١( 
.)588/٠١( المغني‎ )©( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة طلا 
ااه م ا ابم 


السارق ليرجع عن اقراره' ) وهذا قول عامة الفقهاء»"". 
قال النووي (517ه): «قد جاء تلقين الرجوع عن الإقرار بالحدود عن 
النبي إن وعن الخلفاء الراشدين» ومن بعدهو”" واتفق العلماء ل , 
مستند االإجماع : يدل على مسألة الباب: 
يوجد معه متاعء فقال له رسول الله يكل : (ما إخالك سرقت) قال: بلى» قال: 
(اذهبوا به فاقطعوه). ثم جيئوا به فقطعوه» ثم جاءوا به فقالله: (قل 
أستغفر الله وأتوب إليه) فقال: أستغفر الله وأتوب إليه» قال: (اللهم تب عليه)”*". 


.)189/1١( الشرح الكبير‎ )١( 

0( وسيأتي ذكر ما ورد في ذلك عن النبي كَِْْ والصحابة في مستند الإجماع. ٠‏ 

() شرح النووي »)١98 /١١(‏ وانظر: نهاية المحتاج (// *477) حيث قال الرملي : «من أقر بعقوبة 
لله تعالى - أي بموجبها » كزنى» وسرقة» وشرب مسكرء ولو بعد دعوى» فالصحيح أن للقاضي 
أن يعرض له؛ أي يجوز له كما في الروضة؛ لكن في شرح مسلم إشارة إلى نقل الإجماع على 
ندبه» وحكاه عن الأصحاب والمعتمد الأول» بتصرف يسير. 

(54) هو أبو أمية المخزومي اختلف في صحبته» ليس له إلا هذا الحديث» وعده وبعضهم في 
المجاهيل منهم ابن أبي حاتم. انظر: التاريخ الكبير 4/ 3 الثقات لابن حبان 0/ »08٠١‏ تهذيب 
التهذيب ؟١/186.‏ 

(0) أخرجه أحمد (/ا”/ »)١185‏ وأبو داود (رقم: ,» والنسائي (رقم: /ا/2»)441 وابن ماجه 
(رقم : 17 ؛» من طريق أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبى أمية المخزومي؛ قال الزيلعي في 
'نصب الراية" (7/5/5): «فيه ضعفف ؛ فإن أبا المنذر هذا مجهول؛ لم يرو عنه إلا إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة»» وكذا قال الألباني في 'إرواء الغليل" (2)79/8» وقال ابن حجر في 
"تلخيص التحبير " (54/ :)١15‏ «رجّح ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد إرساله». 
ويتحصل مما سبق أن الحديث فيه علتان: الجهالة والإرسال» ولذا قال ابن حزم في المحلى 
(01/1): «وأما حديث حماد بن سلمة ففيه أبو المنذر لا يدرى من هوء وأبو أمية المخزومي 
ولا يدرى من هوء وهو أيضاً مرسل». 


بكرن مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
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١‏ - عن عبد الله بن بريدة”'' عن أبيه”" أن ماعز بن مالك الأسلمى أتى رسول 


الله يَكِةِ فقال: يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت» وإني أريد أن 
تطهرني» فرده» فلما كان من الغد أتاهء فقال: يا رسول الله إني قد زنيت» 
فرده الثانية» فأرسل رسول الله كَلِةِ إلى قومه فقال: (أتعلمون بعقله بأساًء 
تنكرون منه شيئاً) : فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى» 
فأتاه الثالئة. فأرسل إليهم أيضاء فسأل عنهء فأخبروه أنه لا بأس بهء 
ولا بعقله. فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم» قال: فجاءت 
الغامدية فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني» وإنه ردهاء فلما كان 
الغد قالت: يا رسول الله لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزاًء فوالله 
إني لحبلى» قال: (إِما لا فاذهبي حتى تلدي), فلما ولدت أتته بالصبي في 
خرقة. قالت: هذا قد ولدته. قال: (اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه).؛ فلما 
فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبزء فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته» وقد 
أكل الطعامء فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بهاء فحفر لها 


ل صدرهاء وأمر الناس فرجموها ... الحويف””. 


000 


إفرة 


هو أبو سهل» عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي المروزي» نسبة إلى مرو - أحد أقاليم 
خراسان -. ثقة حافظ محدث, كان توأماً مع أخيه سليمان» أحد رجال الحديث» روى عن 
جملة من الصحابة» أصله من الكوفة» سكن البصرة» وولاه يزيد بن المهلب القضاء بمرو حتى 
مات بها سنة (15١)ه.‏ انظر: التعديل والتجريح ؟/ 7١8؛‏ الثقات لابن حبان 21١/0‏ تاريخ 
دمشق /ا؟76/7١.‏ 

هو بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن سعد الأسلمي» المروزي» غزا مع 
النبي يك ست عشرة غزوة؛ وكان غزا خراسان في زمن عثمان؛ ثم تحول إلى مرو فسكنها إلى أن 
مات في خلافة يزيد بن معاوية سنة (715)ه. انظر: الإصابة »1547/١‏ مشاهير علماء الأمصار 
١‏ التعديل والتجريح /١‏ 470. 

صحيح مسلم (رقم: 2)١1198‏ وأخرج البخاري إقرار ماعز» انظر: صحيح البخاري» كتاب: 
الحدود. باب: هل يقول الإمام للمقر: لعلك غمزت أو قبلت» (رقم: 36:7). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ١‏ 
اح نت اجنو .اا ناتاه اقفةت لاد ا نس عا ل ف 1 ا 0 


“ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي كَلةِ قال 
له: (لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت) قال: لاايا رسول الله قال: (أنكتها) 
لا يكني» قال: فعند ذلك أمر برجمه"'". ٠‏ 

4 - أن التلقين مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كابي أبكر 
وعمرء وعلي» وابنه الحسن» وأبي هريرة» وأبي مسعودء وأبي الدرداءء 
وعمرو بن العاص» وأبو واقد الليثي رضي الله عنهه" وهو ثابت عنهم 
كما قال ابن حجر: «ثبت عن جماعة من الصحابة تلقين المقر بالحد»” ". 

المخالفون للإجماع : هذا القول وإن كان عليه عامة أهل العلم» إلا أن ثمة 

قولاً للشافعية أنه لا يجوز للقاضي التعريض للمقر بالسرقة ليرجع عن إقراره'”. 

وثمة أقوال أخرى لا تنافي نقل الاتفاق» لكنها تخصص الجواز بحالاات 

وتمنعه في غيرهاء فمن ذلك: 

القول بجواز التعريض إن كان المقر لا يعلم أن له الرجوع» وإلا فلاء وهو 


قول للشافعية أيضا””. 
وكذلك القول بتخصيص إباحة التلقين لمن كان يجهل الحكم» وبه قال 
؟ ع (6) ١‏ 


وكذلك القول باستثناء تلقين المشتهر بانتهاك الحرمات» وجواز تلقين 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب: الحدودء باب: هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت» 
(رقم: 18738). 

(؟) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 44 0)» وعبد الرزاق في مصنفه .)111/١١(‏ 

() فتح الباري »)١157/117(‏ وانظر: شرح النووي .)198/1١(‏ 

(4) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (// 45717 - 454). 

(0) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (/1/ 55717 - 475). 

(1) انظر: فتح الباري .)177/١1(‏ 


زذرن مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
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غيره» فقد حكاه ابن حجر قولاً للمالكبة0©. 
وسيأتي أن ابن حزم لا يرى قبول رجوع المقر أصلاًء فلا فائدة من 

التعريض عنذه ) لأنه لا فائدة من الرجوع. 
دليل المخالف: استدل المانعون من التلقين بأن الأصل إقامة الحد على 

المقرء وفي التلقين بالرجوع إسقاط حد وجب لله تعالى". 
أما من استثنى المشتهر بانتهاك الحرمات فلم ير تلقينه بخلاف غيره فذلك 

من باب الردع والزجر”" 
النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 

أهل العلم» والله تعالى أعلم. 

0 المسألة السابعة والثلاثون: حد السرقة لا يقبل الإبراء. 
المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الإبراء: الإبراء فى اللغة : قال ابن فارس : 

«ألباء والراء والهمزة: أصلان إليهما ترجع فُروع الباب: أحدهما الحَلّْقَء يقال 

َرأ الله الخلقّ يَبْرَوُهم بَرْاء والبارئ الله جَلَّ ثناؤه ... والأصل الآخر : التباعد مِن 

الشيء ومُرَايلَتُه» من ذلك الماع وهو السّلامة من السّقمء يقال بَرِئْت وبِرَأَتُ»©) 

.)1757/17( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(5) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (7/ 457 - 454). 

إفرة انظر: فتح الباري .)1777/١1(‏ 

(5) مقاييس اللغة» مادة: (برأ)» .)775/١(‏ ومن أهل اللغة من ذكر فرقاً بين البرء والكَلْقَء فقال 
العسكري في معجم الفروق اللغوية (46): «الفرق بين البرء والخلق: أن البرء هو تمييز 
الصورة. وقولهم: برأ الله الخلق أي ميز صورهمء وأصله القطع. ومئنه البراء 3 وهي قطع 
العلقة» وبرئثت من المرض: كأنه انقطعت أسبابه عنك .» وبرئت من الدين» وبرأ اللحم من 
العظم : قطعه. وتبرأ من الرجل إذا انقطعت عصمته منه)». 
وقال الزبيدي في تاج ! لعروس )١58 /١(‏ : «وَالبَرْءٌ الاين القلن: وللأوّل اختصاص بِحَلق 
الحيؤا و قلجا يُستعمّل في غيره٠‏ كبّراً اللَّهُ النْسَمّة» وخَحلّق السَمواتٍ والأرض». 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة رذن 
ير 


وأرْجَع أبو البقاء أصل البرء إلى معنى واحد فقال: «أصل البرء : خلوص 
الشيء عن غيره» إما على سبيل التقصي» كقولهم: برئ المريض من مرضه» 
والبائع من عيوب مبيعه» وصاحب الدين من دينه» ومنه استبراء الجارية» أو 
على سبيل الإنشاءء كقولهم: برأ الله الخلق»"'". 

الإبراء اصطلاحاً : هو إسقاط الشخص حقاً له أو بعض حقه من ذِمّة آخر”". 
إسقاط صاحب المال المسروق حقه من المال المسروق. 

ثانياً: صورة المسألة: لو ثبتت السرقة عند الإمام على شخص بما يوجب 
الحد فأراد صاحب المال المسروق أن يبرئ السارق من القطع فليس له ذلك. 

بهذا يتضح أن الإبراء لو كان قبل بلوغه الإمامء فليس ذلك مراداً في مسألة 
الباب» وكذا يتبيّن أن الإبراء الذي لا يصح هو الإبراء عن الحدء لا الوبراء عن 
المال المسروق: 

من نقل الإجماع : قال الكاسانى (/041ه): «لا خلاف فى حد الزنا والشرب 
والسكر والسرقة أنه لا يحتمل العفو والصلح والإبراء بعد ما ثبت بالحجة»” ". 

مستند الإجماع: استدل الفقهاء للمسألة بأن حد السرقة حق لله تعالى» فإذا 
ثبت عند الإمام لم يملك أحد أن يسقطهء وقد نهى النبي يك عن الشفاعة في 
الحدود إذا بلغت السلطان» ونُقل فيه إجماع أهل العلم على ذلك - كما سبق 
بيانه - (؟؟» والإبراء كذلك. 
)000( الكليات للكفومي (0066)» وانظر: العين» باب : الراء والباء و(وايء) معهماء (589/8), تاج 

العروس» مادة: (برأ). .)1١46/١(‏ 
(1) انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر (079/5؛ البحر الزخار (9137/5)) 
قرف بدائع الصنائع (//روه). 
(54) انظر: المسألة السابعة عشرة تحت عنوان: "'السارق إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه". 


ارلا مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
ال.سألة محل إجماع بين أهل العلم. 
١‏ المسألة الثامنة والثلاثون: لو سرق حديداً أو رصاصاً أو صفراً وجعله أواني,» 
فإن كان يباع عدداً فهو للسارق. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الحديد والرصاص والصّفر : الحديد: هو 
عنصر كيميائيّ» فلزي» فضي اللونء ويتم الحصول عليه من بعض أنواع 
الصخور أو الخامات, وقلَّما يظهر هذا الفِلِز في حالة نقية0"©. 

الرصاص : عنصر كيميائي فَلِرّيء ليّنْء ثقيلء لونه رماديٌ يميل إلى 
الّرقة يستخرج من المناجم التي في باطن الأرض”". 


)١(‏ ويمكن طرقه وتحويله إلى ألواح» أو سحبّه لصنع أسلاك دقيقة» ويتّحد الحديد مع الأكسجين 
ليكوّن أكسيد الحديدء الذي يعرف بصدأ الحديد. وتحتاجه كافة النباتات والحيوانات والبشر في 
أجسامهاء وكذا هو من المواد الصناعية المهمّة؛ لأنه المادة الأساسية لكثير من الصناعات. 
انظر: معجم الكيمياء لميرفانا سلامة (0757» المنجد في الكيمياء لبوسيف ويفيموف 2)١180(‏ 
الكيماء الطريفة لنصرت بيرقدار )١81(‏ 
وهو معدن؛ من أقدم الفلزات المعروفة في العالم» وقد استخدم الناس الرصاص لآلاف السنين 
في صنع أناييب المياه»؛ وفي صناعة أواني الفخار وأغراض أخرىء أما اليوم فقد أصبح 
الرصاص مهمًا لكثير من الصناعات» خصوصًا فى صناعة المواد الكيميائية» والطاقة النووية» 
والنفط؛ ومن الاستخدامات أن أغطية الكبلات المصنوعة من الرصاص تحمي كلاً من الهواتف 
وخطوط القدرة الكهربائية من الرطوبة والتآكل» وكذا يستخدم في صناعة بطاريات التخزين 
الحمضية الرصاصية» حيث تحتوي هذه البطاريات على الرصاص النقّي ومركبات الرصاص. 
وبسبب لينه يُمزج مع بعص الفلزات الأخرى كالقصديرء والإثمدء لأجل أن يقوى؛ و الرصاص 
من أقدم الفلزات المعروفة في العالم» رمزه الكيميائي (21)» كثافته : )١١7”5(‏ وينصهر عند 
درجة (171م)2 والواقع أن مقدار ما يستخدم من الرصاص أكثر بكثير من كمية الرصاص 
المستخرج من المناجم؛ حيث بلغت كمية الرصاص المستهلكه سنوياً على النطاق العالمي 
يقرب من (2:0) ملايين طن متريّ» في حين أن كمية الرصاص المستخرج من المناجم سنويًا 
تبلغ نحو () ملايين طن متري فقطء ويتم الحصول على الباقي - فارق الاستهلاك - بإعادة - 
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مصبير 


مسائل الإجماع فى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذّة نازل 
م 


الصّفْر: قال ابن منظور: «الصّفْر النُحاس الجيد» وقيل الصّفْر ضرّب من 
التُحاس» وقيل هو ما صفر منه» واحدته كر 5 

والحاصل أن الصّفر - بضم الصاد» وكسرها لغة 5100 
النحاسء. أو على ضرب من النحاس وهو النحاس الأصفرء والواحد والجمع 
فيه سواء» ويجمع أيضا على أعفار”. 

والمراد به اصطلاحاً : هو ما يعرف في العصر الحديث بالنحاس الأصفرء 
وسبيكة من النحاس والخارصين”" 

ثانياً: صورة المسألة: لو سرق شخص مالاً غير ذهب وفضة؛ ثم غيّر في 
المال بأن سرق حديداً ثم جعله آنية أو باباً أو نحو ذلك» وكان بيع ذلك عن 
طريق العدد» لا الوزن» فإن المال المسروق لا يرجع إلى صاحبه وإنما على من 
سرق ضمانها. 

ويتبين مما سبق أن المال المسروق لو كان ذهباً أو فض فإنه غير داخل في 
]له اتناك وكتا لو كات الحديد أو غير من 'المال المتتروق مما يباع وزناًء 
فإنه غير مراد في مسألة الباب. 


- استعمال الخردة» وتعتبر أستراليا والولايات المتحدة والصين وبيرو وكندا من أبرز الأقطار 
المنتجة للرصاص. انظر: المعجم الوسيط (1١/017)؛‏ معجم الكيمياء :»)١١7(‏ المنجد في 
الكيماء »)١91/‏ الكيمياء الطريفة »)١54(‏ موسوعة في علم الكيمياء لأحمد إسلام (11/4). 

.)55١ /5( لسان العرب» مادة: (صفر)ء»‎ )١( 

() انظر: تهذيب اللغة »)١١9/١17(‏ المعجم الوسيط .)017/١(‏ 

() وقد تُضاف عناصر أخرى» ويستعمل الصٌّفْر على نطاق والع ل صنع المكونات الصلبة» 
كالأواني» والأباريق المجوفة» والمثبتات الكهربائية» والمجوهرات الرخيصة» والزخارف» 
وتتراوح كمية النحاس المستخدمة في الصَّفْر بين 5 وأكثر من . 2/96 ويختلف لون الصّفْر 
وخواصه باختلاف تركيبه. انظر: معجم الكيمياء ء (7817 - 7184)».. المنجد في الكيمياء "ساك" 
الكيمياء الطريفة »)١71(‏ الفلزات الخفيفية وسبائكها للدهشان (1174). 


لهرن مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 


من نقل الإجماع : قال الكاساني (0417ه): الو غصب صفراً» أو نحاساً 
أو حديداء فضربه آنية يُنظر: إن كان يُباع وزناً فهو على الخلاف الذي ذكرنا في 
الذهب والفضة؛ لأنه لم يخرج بالضرب والصناعة عن حد الوزن وإن كان يباع 
عدداً ليس له أن يسترده بلا خملافى»7١‏ '» وحكى الإجماع في موضع آخر فقال: 
الو سرق حديداً» أو صفراًء أو نحاساً» أو ما أشبه ذلك» فضرّبها أواني» يُنظر إن 
كان بعد الصناعة والضرب تباع وزناً فهو على الاختلاف الذي ذكرناء وإن كانت 
تباع عدداً فيقطع حق المالك بالإجماع»”". . وقال ابن نجيم (١91ه):‏ «في 
الحديد. ال د - أي السارق - - أواني: فإن كان يباع عدداً 
فهو للسارق بالإجماع»”” '. وقال دامان (8/اه ١٠ه):‏ «لو جعل - أي السارق - 
الحديد؛ والرصاص أواني» فإن كان يباع عددا فهو للسارق بالإجماع»9©» 

مستند الإجماع : علل الفقهاء لمسألة الباب بأن فعل الغاصب في المال 
المسروق يعتبر استهلاكاً للمال. أو هو في معنى الاستهلاك؛ فكأن السارق 
استهلك ما سرقه» وحينئذ فيستحق صاحب المال المسروق القيمة©. 

المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب رد المال 
المسروق لصاحبه فيما لو سرق حديداً أو نحاساً أو رصاصاً أو نحوه وجعله 
أواني» وكان مما يباع بالعددء وهو مذهب الشافعية”"'» والحنابلة". 

ليل المخالف + علل القاتلون يزخرب الردرأن التنارق امسن دق وك 
في المال المسروق. فهو قد تصرف فيما ليس لهء لذا يجب عليه رد ما أخز» 

النتيجة : : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع ب بين أهل العلم. 


دلق بدائع الصنائع (/ا/ .)16١ - ١59‏ إفهة بدائع الصنائع (/ا/ .)4٠‏ 
(9) انظر: البحر الرائق (0/ 9/7). (4:) مجمع الأنهر /١(‏ 387). 
(0) بدائع الصنائع (7/ .)١48‏ () انظر: الحاوي الكبير /١(‏ 57 0. 


0 انظر: مطالب أولي النهى (5/ .)66٠١‏ () انظر: مطالب أولي النهى (5/ .)16١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة خرن 
اتناس تلاق 1ض ةقان تاد ااهل اا لاا 10 

بل إن المسألة ليست محل اتفاق بين المذاهب الفقهية الأربعة؛ لوجود 
الخلاف من الشافعية» والحنابلة» ويُحمل كلام الكاسانى» وابن نجيم ») ودامان 
على أن المراد نقل الإجماع المذهبي» أي في مذهب الحنفية. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 8 
اال ع ااا سس ددشمتة 


الفصل الثاني 
مسائل فى شروط حد السرقة 


1 المسألة التاسعة والثلاثئون: من شروط إقامة حد السرقة أن يكون السارق بالغا. 

المراد بالمسألة: إذا ثبت حد السرقة بما يوجب القطع» على شخص لم 
يبلغ» سواء كان ببينة أو إقرار» فإنه لا يحد؛ لأن البلوغ شرط من شروط إقامة 
الحد على السارق» ولا يقام الحد إلا بعد توفر هذا الشرط”". 

من نقل الإجماع : قال الشافعى (4١1ه):‏ «... أن علياً بلِهِ أني بصبي قد 
سرق بيضة» فشك فى احتلامه» ناي ينب نتطعنت يطوق أناملةه ولسوا" 
ولا أحد علمته يقول بهذاء يقولون: ليس على الصبي حد حتى يحتلم» أو يبلغ 
خمس عشرة»”". وقال ابن قدامة (570ه): «أما البلوغ والعقل فلا خلاف في 
اعتبارهما فى وجوب الحدء وصحة الإقرار»”*“». وقال شمس الدين ابن قدامة 
(5487ه): «أما البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما في وجوب الحد وصحة 
الإقرار»". 5 

مستند الإجماع: من الأدلة على اشتراط البلوغ للقطع أن رسول الله كَل 
قال: (رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يشب» 

00 ش 

وعن المجنون حتى يعقل)”"2. 
)١(‏ انظر: تعريف البلوغ في اللغة والاصطلاح. 
() هذا اللفظ يذكره الشافعي كثيراً في كتابه "الأم' ويريد به: ليس أهل العلم على هذا القول. 
(5) الأم (7/ 191). (5) المغني (51/94). 


(0) الشرح الكبير .)119/1١(‏ 
05( أخرجه أحمد (؟/ 504 2)1 والترمذي (رقم : 20١4717‏ وأبو داود (رقم: )2 من حديث علي 
و . وأخرجه أحمد (5/51؟2)57 وأبو داود (رقم:2)4594 والنسائي» (رقم 0141937 وابن 


ماجه والنائمء (رقم:51١5).‏ 


كل مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
لب سي مض 


وجه الدلالة: أن المراد بقوله: "حتى يشب" أي يبلغ كما بيّئته بعض 
الروايات عند أحمد بلفظ : (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ ...) 
الحديث”''؛ وعند أبي داود بلفظ : (وعن الصبي حتى يبلغ)”". 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلمء على خلاف بينهم في ضابط البلوغ كما 


سيق بيانه. 


> والحديث روي أيضاً من طرق مرسلة عن علي رضي الله عنه. وثمة طريق متصل من رواية 
الأعمش عن أبي ضبيان عن ابن عباس عن عمر ذلك » لكن اختلف أهل العلم في رفعها ووقفهاء 
فصوب ابن حجر الوقف كما في التلخيص 2١ -1078/١(‏ بينما اختار الألباني أن له حكم 
الرفع» فقال في الإرواء إرواء الغليل (؟/ ه): «وأما حديث علي فله عنه طرق : 
عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: 'أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناساً فأمر بها عمر 
أن ترجم فمربها على علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال: ما شأن هذم؟ قالوا : مجنونة بني 
فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم قال: ارجعوا بها ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين : أما علمت ان 
القلم قد رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقض وعن الصبي حتى يعقل؟ 
قال: بلى قال: فما بال هذه ترجم؟ قال لا شئ قال: فأرسلها قال: فجعل عمر يكبر)»ء وفي 
رواية: قال: أوما تذكر أن رسول الله يٍَ قال: رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على 
عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقيظ وعن الصبي حتى يحتلم؟ قال : صدقت قال: فخلى 
عنها ' . رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه؛ وعنه ابن حبان والحاكم كلاهما بالروايتين 
والدارقطني بالرواية الثانية من طرق عن الأعمش عن أبي ظبيان بهء وقال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
قلت : وهو كما قالا ولا يضره إيقاف من أوقفه لأمرين : الأول: أن من رفعه ثقة والرفع زيادة فيه 
يجب قبولهاء الثاني : أن رواية الوقف في حكم الرفع لقول علي لعمر: أما علمت؛ وقول عمر: 
بلى» فذلك دليل على أن الحديث معروف عندهم). 

.)5614/7( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب: الحدود باب: في المجنون يسرق أو يصيب حداء (4407). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 1 
حي م 


[2/١‏ المسألة الأربعون: من شروط إقامة حد السرقة أن يكون السارق عاقلا. 
المراد بالمسألة : أولاً: تعريف العقل لغدٌ واصطلاحاً : العقل لغةٌ: قال ابن 

فارس: «العين والقاف واللام: أصلٌ واحد منقاس مطردء يدل عُظْمُه على 

خُبْسة فى الشَّىء أو ما يقارب الحُبْسة» من ذلك العَقْلء وهو الحابس عن ذميم 


القَول والفعل)”". 

وقال ابن منظور: «العَقُل: الحجر والنيية فد الشقق والجمع: 
كرو 
عقول)ح . 


قال الخلبل9" :«العقل : تقيض الصهل »9 

العقل اصطلاحاً : اختلف أهل العلم من المتكلمة والفقهاء وغيرهم في حد 
العقل وتقسيمه وموضعه على أقوال: 

فقيل : هو غريزة للتمييز والإدراك بين حسن الأشياء وقبيحها””". 

وقيل: هو نور في الصدر به يُبصر القلب عند النظر في الحجج”"". 

وقيل: العقل علوم ضرورية”". 

والمراد أن من يدرك العلوم الضرورية التي لا تحتاج لنظر وتفكر فإنه يسمى 
عاقلاً» وهذا التعريف فيه نظر؛ فإن الأعمى قد لا يدرك بعض الأمور الضرورية 


.)408/١١( مقاييس اللغةء مادة: (عقل). (19/4). (7) لسان العربء مادة: (عقل)»‎ )١( 

() هو أبو عبد الرحمن» الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي» الأزدي» اليحمدي» من 
أئمة اللغة والأدب» وواضع علم العروضء أخذه من الموسيقى وكان عارفاً بهاء وهو أستاذ 
سيبويه النحوي» اخترع العروض وأحدث أنواعاً من الشعر ليست من أوزان العرب» من 
تصانيفه: "العين"» و'معاني الحروف"» ولد في البصرة سنة (١٠٠ه)»‏ وتوفي بها سنة 
(١17ه).‏ انظر: وفيات الأعيان 7/ 145 تهذيب التهذيب "/ 177 الأنساب 4/ لاه". 

(5) العين» باب: العين والقاف واللامء .)159/١(‏ 

(0) انظر: تحفة الحبيب على شرح الخطيب .07١09/١(‏ 

(5) انظر: أصول السرخسي .0751/١(‏ 00 انظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي .)١198(‏ 


؟١‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 


مع أنه يسمى عاقلاً» ولهذا قيّد بعضهم هذا التعريف بقوله: «هو صفة غريزية 
يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات)230. 
وقيل : العقل هو خالص الروح وليّها. 
واحيّج له بأن لب كل شيء هو خلاصته. وقد سمى الله العقل لبا في قوله 
تعالى : «إإًا يد وا الأبب4”"“. يعني أولي العقول. 
واختلاف هذه التعريفات لاختلافهم في العقل هل هو غريزة» أو جوهرء 
وهل هو ضروريء أو مكتسب» وقد بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: 
«العقل لا يمكن إحاطته برسم واحدء ولكن العقل يقع على أربعة معانٍ: 
١‏ - ضروريء وهو الذي عنّاه من قال: إنه بعض العلوم الضرورية» قلت: 
وهذا العقل ما يتعلق به التكليف. 
؟ - غريزة تقذف في القلب» وهذا النوع ينمو بنمو الإنسان. وبه يقع الاختلاف 
بين الناس» فهذا بليد وذاك ذكي. 
*' - ما به ينظر صاحبه في عواقب الأمورء فلا يغتر بلذة عاجلة تعقبها ندامة. 
5 - ما يستفاد من التجارب في حياة الإنسان» وهذا ما عناه من قال: "إن 
العفل تي 


.:09/1( انظر: التقرير والتحبير (5/ 419): تحفة الحبيب على شرح الخطيب‎ )١( 

(؟) سورة الرعد» آية .)١9(‏ 

(5) المسودة (519 - )10٠‏ بتصرف يسير. 
وينبه إلى أن العقل غير الجهاز الإدراكي في الإنسان, فالجهاز الإدراكي أشمل وأعم من هذا 
الجهاز الإدراكي للعقل» فالعقل الذي في القلب هو الذي يحدد ويحلل ويجمع المعلومات 
الداخلة له من الحواس الخمس 'الشمء التذوّق» السمعء البصرء اللمس". فيأخذها العقل 
ويضعها في الخلايا الثابتة في المخ الإنسان» وهذه الخلايا جعلها الله في الانسان لكي تحفظ له 
المعلومات. 
وإذا ماتت خليه فإنها تذهب بما فيها من معلومات» ولذلك يوجد ما يسمى بزمن الاختلاط عند - 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ١»‏ 
ال ااا لب سسسب ممم 


ثانياً : صورة المسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب إقامة الحد 
عليه؛ وكان السارق حين سرقته فاقداً لعقله» من غير إرادته»ء كمجنون» أو 
معتوه» أو نائم» أو مغمى عليه فإنه لا يُحدء لأن العقل شرط من شروط إقامة 
حد السرقة. 

ويتبين مما سبق أن السارق لو كان مجنوناً أو معتوهاً في الأصلء لكنه 
يفيق أحياناً» وكان حين سرقته في حال الإفاقة» فهذة غير مسأل البات: 

وكذا لو كان فقدانه لوعيه بسببه كالسكران» فإنه غير داخل في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : قال ابن حزم (505ه): «لا يقام عليه - أي المجنون - 
في حال عقله كل حد كان منه في حال جنونه» بلا خلاف مز الي" 

وقال ابن عبد البر (*471ه) في شرحه لحديث ماعز بن مالك ضقي ا" 
سأل النبي ككل عنه "هل به جنون؟ ' : «هذا إجماع أن المجنون المعتوه ولا حد 
عليه»”” . وقال ابن قدامة (578ه): «أما البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما 


- الرواي» وهو الزمن الذي لا يستطيع الراوي بعده أن يتذكر المعلومة على وجه التمام؛ 
فلا يقبل حديثه بعد زمن الاختلاط. 
وقد يفقد الإنسان ذاكرته ولا يفقد عقله» فيقال بأن فلاناً فاقد للذاكرة ولكنه يميز» أما إذا فقد 
عقله فإنه يصير مجنوناً فاقداً للتمييز» مرفوعاً عنه التكليف. انظر: الموسوعة العربية العالمية؛ 
قرص إلكتروني لم يطبع. 

.)15١/١١( المحلى‎ )١( 

(؟) هوماعز بن مالك الأسلمي » صاحب رسول الله يِه ويقال إن اسمه عريب وماعز لقب » معدود 
في المدنيين» كتب له رسول الله يل كتابً بإسلام قومه» وهو الذي اعترف على نفسه بالزنا تائبأ 
منيباً» وكان محصناًء فرجمء فقال النبي يَك: : «لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أمتي لاجزأت 
عنهم» وفي صحيح أبي عوانة وابن حبان وغيرهما من طريق أبي الزبير عن جابر أن النبي كك لما 
رجم ماعز بن مالك قال: القد رأيته يتحضحض في أنهار الجنة». انظر : الاستيعاب 1/ 1740 
الطبقات الكبرى 5/ 275 الإصابة ه/ ه٠7.‏ 

.)١17٠١ /77( التمهيد‎ )"”( 


001 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 


في وجوب الحد. وصحة الإقرار»”'". وقال النووي (575ه): «إقرار المجنون 
باطل» وأن الحدود لا تجب عليه وهذا كله مجمع عليه)”". 

وقال ابن قدامة (185ه): «أما البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما في 
وجوب الحد. وصحة الإقرار»”". وقال ابن المرتضى (0٠84ه):‏ «ولا يحد 

طني ولة عن ا 20 

مستند الإجماع : من الأدلة على مسألة الباب: 

١‏ - عن عبد الله بن بريدة أن أبيه مَيلِه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي كله 
فقال: يا رسول الله؛ طهرني؟ فقال: (ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه)؛ 
قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني؟ فقال رسول الله 
عَكَئِددِ : (وبيحك. ارجع فاستغفر الله وتب إليه)» قال: فرجع غير بعيد» ثم جاء 
فقال: يا رسول الله طهرني؟ فقال النبي كل مثل ذلك. حتى إذا كانت الرابعة 
قال له رسول الله كلهِ: (فيم أطهرك)؟ فقال: من الزنى» فسأل رسول الله 
كله : (أبه جنون)؟ فأخبر أنه ليس بمجنون» فقال: (أشرب خمراً)؟ فقام 
رجل فاستنكهه""' فلم يجد منه ريح خمرء قال فقال رسول الله بَكِيِ: 
(أزنيت)؟ فقال: نعم» فأمر به فرجه2". 

١‏ - عن علي َيه أن رسول الله كَِةِ: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 


(5) أي أمر بشمٌ رائحة فمهء ومنه: "النّكهة": وهي رائحة الفم» ويُقال: “كه في وجهي': أي 
تنفسّء والمراد أن النبي بق أمر من يشم فم ماعزه بأن يتنس ماعز في وجهه فيشم ريحه؛ ليعلم 
هل فيه رائحة خمر أو لا. انظر: لسان العرب, مادة (كهكه) (077/1), مختار الصحاح 
(584). 


(5) صحيح مسلم (رقم: 2)١5960‏ وأخرج البخاري (رقم: .056١7‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة .1 
لكاو اك لكا لا جا لقا زا 71س لطا ا 0ك 


يستيقظ» وعن الصبي حتى يشب» وعن المجنون حتى يعقل)''. 

النتيجة : لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
1 المسألة الحادية والأربعون: من شروط إقامة حد السرقة أن تكون السرقة من 
حرز. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الحرز لغة واصطلاحاً : الحرز لغة: قال 
ابن فارس: «الحاء والراء والزاء أصلٌ واحدء وهو من الحِفْظ والتّحفظ» يقال: 
جر زه وار ز عوا: أي تحقّظ. 

ونام يتغبون إلى أن هته الدّاءَ مندلةٌ من سين أوآن الأصل: الخرس» 
عونو 

وقال الفيومي”": «الحِرّز: المكان الذي يحفظ فيه والجمع 'أخْرَازٌ": 
مثل : حِمْل وأحمالء وأَخْرَّرْتٌ المتاع: جعلته في الحرزء ويقال: حِرْزٌ حَرِيرٌ: 
للتأكتد هنا يقال حصي ام 
الحرز اصطلاحاً : اختلفت عبارات الفقهاء في ضابط الحرز: 


)١(‏ أخرجه أحمد(7/ 750)» والترمذي (رقم : 2)١571‏ وأبو داود (رقم : “4507)؛ من حديث علي 
ولكه. وأخرجه أحمد »)175/4١1(‏ وأبو داود (رقم:594)»: والنسائي (رقم؟747): وابن 
ماجهء (رقم: 07١51‏ 115 

(١؟)‏ مقاييس اللغة» مادة: (حرز)ء (؟0"8/1. 

() هو أبو العباس» أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي؛ لغوي» ولد ونشأ بالفيوم بمصرء 
من تصانيفه : "المصباح المئير"» و"ثثر الجمان في تراجم الاعيان"» توفي سنة (٠/الاه).‏ 
انظر: الدرر الكامنة /١‏ الالاء هدية العارفين 21١7/١‏ الأعلام ١/15؟5.‏ 

(5) المصباح المنير» مادة: (حرز)», »)١9(‏ وانظر: المطلع على أبواب الفقهء باب: الوديعة» 
(71/9): الصحاحء مادة: (حرز)ء .)5/١١(‏ 


إل مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
يي ا 27277777 25222 


قال السرخسي"''' من الحنفية : «كل مكان معد لحفظ الأمتعة فهو حرز)»””". 

وعرفه المالكية بأنه : «ألا يُعد الواضع فيه مضيعاً عرفاً»”". 

وقال الرملي””' من الشافعية: «ضابط الحرز: ما لا يُنسب المودّع بوضع 
الوديعة فيه إلى تقصير»". 

وقال ابن قدامة من الحنابلة : «الحرز ما عد حرزاً في العرف:2©. 

ويتحصل مما سبق أن الحرز عند الفقهاء هو ما نُصب لحفظ أموال الناس 
عادة» كالدار» والصندوق, وما أشبه ذلك» وتحديد الحرز يرجع إلى العرف» 


(1) هو أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» نسبة إلى سرخس - من بلاد خراسان -» 
فقيه حنفي» محدث؛ أصولي» مناظرء حبس مدة طويلة» وألف بعض كتبه في السجن, منها 
المبسوط. ومن كتبه : شرح السير الكبيرء وغيرهاء وتوفي سنة (541)ه. انظر: الفوائد البهية 
؛ الجواهر المضية 18/7, الزركلي 508/5. 

(5) المبسوط (5/ .)١95١‏ وانظر: أحكام القرآن للجصاص /١1(‏ 087)» تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق ("/ .)50١‏ 

فرة انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (77882/5), الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد 
القيرواني (؟7/ »)5١5‏ بلغة السالك لأقرب المسالك (49/7//5). 

(5) هو محمد بن أحمد بن حمزة» شمس الدين الرملي» نسبة إلى رملة من قرى مصرء الشافعي » فقيه 
الديار المصرية في عصره؛ ومرجعها في الفتوى؛ لقب بالشافعي الصغير» ولي إفتاء الشافعية» 
وجمع فتاوى أبيه» من كتبه: "عمدة الرابح ' في فقه الشافعية» و"'نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج' , ولد في القاهرة سنة (919)ه» ومات بها سنة (4١١٠)ه.‏ انظر: خلاصة الأثر 
58/7" الأعلام 786/5 

(0) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (9/ 148). 

() المغني (98/9).» وانظر: الفروع (5/ ,)17١‏ الإنصاف »)737١/٠١١(‏ ثم بين ابن قدامة وجه 
هذا التعريف فقال: «فإنه لما ثبت اعتباره - أي الحرز - في الشرع من غير تنصيص على بيانه» 
عُلم أنه رد ذلك إلى أهل العرف ؛ لأنه لا طريق إلى معرفته إلا من جهته» فيرجع إليه» كما رجعنا 
إليهء في معرفة القبض والفرقة في البيع وأشباه ذلك. 
إذا ثبت هذا : فإن من حرز الذهب والفضة والجواهر الصناديق تحت الأغلاق والأقفال الوثيقة - 


صر 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقدلاع الطريق والبغي والرذة /اء١‏ 
ا ا ال اي 2 اا0االر___لللس دم 


فهو يختلف باختلاف المال» والزمان» والمكان» والسلطان» كما صرح بذلك 
يي ل ل اين 
ثانياً : صورة المسألة : لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحدء فإن 
من شرط إقامة الحد أن يكون السارق أخذ المال من الحرز الذي يحفظ فيه 
المال» وأخرجه من الحرزهء فإن كان المال غير محرز فلا قطع. 
ويتبين مما سبق أنه لو أخذ المال من الحرز بأن جمعه ولم يخرجه»ء فإنها 
غيوغنالة الناب يوهي مسالة مدق :ذكرها .في الفضل الأول" . 
من سرق ما يجب فيه القطع من الحرزن"2. وقال الجصاص١(١/اثاه):‏ 
«لا خلاف بين فقهاء الأمصار في أن الحرز شرط في القطع»””". 
وقال ابن عبد البر ("551ه): «واتفق الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار 
وأتباعهم على مراعاة الحرز في ما يسرقه السارق» فقالوا: ما سرقه السارق من 
- في العمران» وحرز الثياب وما .حف من المتاع» كالصفر والنحاس والرصاص» في 
الدكاكين» والبيوت المقفلة في العمران» أو يكون فيها حافظ. فيكون حرزا ‏ وإن كانت 
فالخزائن حرز لما فيهاء» وما خرج عنه فليس بمحرز». وبهذا التعريف والتوجيه عرّفه ابن الهمام 
من الحنفية كما في فتح القدير (5/ .)07/١‏ 
)١(‏ انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (7/ .)57١‏ 
(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (:/ 77*8)» الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني 
(؟/4١5).‏ 
(") انظر: أسنى المطالب »)١41/5(‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (/7/ 558). 
(5) انظر: الفروع (5/ »)١0‏ الإنصاف .)570/1١(‏ 
(0) انظر: المسألة الثانية عشرة تحت عنوان: "السارق إذا دخل البيت ولم يخرج بالمتاع لا يقطع '. 
(5) الإجماع .)١١١(‏ (/0) أحكام القرآن (؟//041). 


5/6 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
5 كك سك ا رارزالا الس الا سل 011111 الس لوس 11ج 10010311 


غير حرز فلا قطع عليه» بلغ المقدار الذي يجب فيه القطع أم لم يبلغ»”"". 
وقال ابن العربي (*4 هه) : والأمة متفقة على اعتبار الحرز في القطع في 
السرقة؛ لاقتضاء لفظهاء ولا تضمن حكمتها وجوبه. ولم أعلم من ترك اعتباره 
من العلماء» ولا تحصّل لي من يهمله من الفقهاء» وإنما هو خلاف يذكرء وربما 
نسب إلى من لا قدر له فلذلك أعرضت عن ذكره)”". وقال ابن هبيرة (55هه) : 
وأجمعوا على أن الحرز معتبر في وجوب القطع"”" ونقله عنه ابن قاس ©). 
وقال ابن قدامة (٠11ه):‏ «هذا قول أكثر أهل العلم - أي اشتراط الحرز -, 
وهذا مذهب عطاء. والشعبي» وأبي الأسود الدؤلي» وعمر بن عبد العزيز» 
والزهري. وعمرو بن ديئنار» والثوري» ومالك» والشافعي» وأصحاب الرأي» 
ولا نعلم عن أحد من أهل العلم خلافهم, إلا قولا حكي عن عائشة» والحسن» 
والنخعي» فيمن جمع المتاع ولم يخرج به من الحرز عليه القطع» وعن الحسن 
مثل قول الجماعة» وحكي عن داود أنه لا يعتبر الحرز»””. ثم تعقب المخالف 
ا لي 
قدامة مسألة أنه لا بد من إخراج المتاع من الحرزء وأشار في هذه المسألة إلى أن 
الحرز محل إجماء”". وقال أبو العباس القرطبي (157ه): «لا قطع على من 
سرق شيئًا من غير حرز بالإجماعء إلا ما شذَّ فيه الحسن» 00 
على من اسه حي ا نأي لسن 
)١(‏ الاستذكار ,»)54١/9(‏ وانظر: (لا/ الاه - الاة). 
(؟) أحكام القرآن (؟/ .)١١١‏ (©) الإفصاح عن معاني الصحاح (؟/ .)3١6‏ 
(4) حاشية الروض المربع (9/ 0"557. )( المغني (98/9). 
(5) المغني (9/ .)1١‏ 
(© 4 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (07/1/8. 
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جمع الثياب في البيت قطع» وقال الحسن بن أبي الحسن أيضاً في قول آخر مثل 
قول سائر أهل العلم» فصاو اتغانا كي وقال ابن الهمام (١851ه):‏ 
«الإخراج من الحرز شرط عند عامة أهل العلم؛ وعن عائشة» والحسنء 
والنخعيء أن من جمع المال في الحرز قطع» وإن لم يخرج به» وعن الحسن 
مثل قول الجماعة» وعن داود لا يعتبر الحرز أصلاء وهذه الأقوال غير ثابتة 
عمن نقلت عنه» ولا مقال لأهل العلم إلا ما ذكرناء فهو كالإجماع»”". 

وقال ابن حجر الهيتمي (911ه) في معرض ذكره لشروط القطع في 
السرقة: «الرابع : كونه محرزاً» إجماعاً»”" وذكره الخطيب الشربيني (//91ه) 
كذلك فى 'مغني المحتاج " : «إجماعاً)”*». وقال الرملي (4 ١٠٠ه)‏ في معرض 
ذكره لشروط القطع في السرقة: «الرابع: كونه محرزاً» بالإجماع»”” وقال ابن 
قاسم (147١ه):‏ «الإجماع على أن الحرز معتبر في وجوب القطع»”"". 

وقال المطيعى (5٠١5١ه):‏ «الشرط فى وجوب هذا الحد فهو الحرز» 
وذلك أن جميع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وأصحابهم متفقون 
على اشتراط الحرز في وجوب القطع»””". 

مستند الإجماع : استدل القائلون باشتراط الحرز في وجوب القطع بأدلة منها : 

الثمر المعلق؟ فقال: (ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء 
)١(‏ تفسير القرطبي »)١57/5(‏ وانظر: (1/ .)١7٠١‏ 
(؟) فتح القدير (0/ .)58٠0‏ 
(#) انظر: مغني المحتاج (0/ 41/4). 
(0) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 58/0 4). 
(5) حاشية الروض المربع (9/ 2١.0653‏ (7) المجموع (41/10). 
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عليه؛ ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق شيئاً منه 

بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع؛ ومن سرق دون ذلك 

فعليه غرامة مثليه والعقوبة)0". 
؟ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله بكلِةِ في كم 

تقطع اليد؟ قال: (لا تقطع اليد في ثمر معلق. فإذا ضمه الجرين قطعت في 

ثمن المجن» ولا تقطع في حريسة الجبل» فإذا آوى المراح قطعت في ثمن 

20) 

المخالفون للإجماع: يتبين مما سبق ممن نقل الإجماع أن ثمة مخالفا 
لوجوب الحرز في القطع؛ وهو مذهب الظاهرية؛ فإنهم لم يشترطوا الحرزء 
وذهبوا إلى أن من سرق ولو من غير حرز وجب عليه القطع. فلو أخذ المتاع ثم 
قبض قبل أن يخرجه من الدار وجب عليه الحدء ونقله ابن حزم عائشة رضي الله 
عنهاء والنخعي» وسعيد بن المسيب» وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة» والحسن 
اليرق 9 

لكن ثمة مسألة حاصلها : 

هل من تقل عنهم ابن حزم القول بعد اشتراط الحرز يرون عدم شرطية 
الحرز جملة. أم أنهم يرون عدم اشتراط إخراج المال من الحرزء وإن كانوا 
يرون الحرز في أصله؟ 

ظاهر كلام ابن حزم عدم الاشتراط جملة» فإنه استدل بأقوالهم على انتفاء 
شرطية الحرز» لكن ظاهر نصوصهم أنهم لم يشترطوا الإخراج» ولم يذكروا 


.)4408 النسائي (رقم:‎ :.)49٠ أبو داود (رقم:‎ »)١789 أخرجه الترمذي (رقم:‎ )١( 
أخرجه النسائي (رقم:4951).‎ )1( 


.)307/١7( المحلى‎ )9( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ظ 10١‏ 
الا ا ش29 33020222 للم 
مسألة كونه محروزاً أم لاء ولذا تجد جماعة من أهل العلم لما نقلوا الخلاف 
في المسألة فصلوا بين قول الظاهرية» وقول عائشة ومن تبعها. 

وعلى كل فابن حزم يُعتبر مخالفاً للجمهور في مسألة اشتراط الحرزء وأما 
عائشة ومن تبعها فإن النقل عنهم في عدم اشتراط الحرز بالكلية» فيه تردد؛ 
لا سيما أن جماعة من أهل العلم كابن المنذر وغيره يرون أنه لا يصح في هذا 
الباب شيء عن السلف» والله تعالى أعلم. 

دليل المخالف : استدل ابن حزم لمسألة الباب أنه ليس ثمة دليل شرعي 
صحيح من كتاب أو سنة أو قول ماين علن قرافلا اللعرر. 

كما استدل على المسألة من حيث اللغة فنقل الإجماع على أن السرقة تطلق 
على الآخذ بخفية» وليس في لغة العرب أن يكون المال محرزاًء فقال: «أما 
الإجماع فإنه لا خلاف بين أحد من الأمة كلها في أن السرقة هي الاختفاء بأخذ 
الشيء ليس لهء وأن السارق هو المختفي بأخذ ما ليس له؛ وأنه لا مدخحل 
للحرز فيما اقتضاه الاسم» فمن أقحم في ذلك اشتراط الحرز فقد خالف 
الإجماع على معنى هذه اللفظة في اللغة؛ وادعى في الشرع ما لا سبيل له إلى 
وجووه ؤلة دليل عل ص7 . 

النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن عامة أهل العلم على اشتراط الحرز 
لكن المسألة ليست محل إجماع متحقق» ولذا تجد أن جماعة من أهل العلم 
كابن عبدالبر» وابن قدامة وغيرهما مع نقلهم للإجماع ذكروا مخالفاً في 
المسألة» لكنهم لم يعتذوا بخلافه وجعلوه من قبيل الشاذ الذي لا عبرة به. 

لكن ثمة جملة من أهل العلم اعتبروا المخالف في المسألة وجعلوا اشتراط 


)١(‏ وقد سبق في ذكر أدلة اشتراط الحرزء أن ابن حزم يضعف تلك الأحاديث. 
(؟) المحلى (؟1١1/١١71).‏ 
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الحرز هو قول الجمهور. كما فعله ابن حجر حيث قال: «والسرقة: الأخذ 
خفية؛ وعرفت في الشرع: بأخذ شيء خفية ليس للآخذ أخذه. ومن اشترط 
الحرز - وهم الجمهور - زاد فيه : من حرز مثله)©. 

وكذا سبقه ابن عبد البر في بعض المواضع حيث قال: «وجمهور أهل 
العلم على أن السارق لا قطع عليه إلا أن يسرق شيئاً محروزاً يخرجه من حرزه» 
وعلى ذلك جماعة الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار)0©, والله تعالى أعلم. 
0 المسألة الثانية والأربعون: من شرط إقامة حد السرقة ألاتكون السرقة من 
بيت المال. 

أولا: المراد ببيت المال: هو المكان المعد لحفظ المال» خاصاً كان أو عاماً. 

وأما في الاصطلاح: فقد استعمل لفظ "بيت مال المسلمين"» أو "بيت 
مال الله " في صدر الإسلام للدلالة على المبنى والمكان الذي تحفظ فيه 
الأموال العامة للدولة الإسلامية من المنقولات؛ كالفيء» وخمس الغنائمء 
ونحوهاء إلى أن تصرف في وجوههاء ثم اكتفي بكلمة "بيت المال' للدلالة 
على ذلك» حتى أصبح عند الإطلاق ينصرف إليه. 

وتطور لفظ "بيت المال' في العصور الإسلامية اللاحقة إلى أن أصبح 
يطلق على الجهة التي تملك المال العام للمسلمين» من النقود؛ء والعروض» 
والأراضي الإسلامية» وغيرها. 

والمال العام هنا : هو كل مال ثبتت عليه اليد في بلاد المسلمين» ولم 
يتعين مالكه؛ بل هو لهم جميعاً”". 


.)48/17( فتح الباري‎ )١( 
.)047 /9( (؟) الاستذكار‎ 


() انظر: الموسوعة الكويتية (8/ 757). 
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وقد جمع القاضي بدر الدين بن جماعة''2 الجهات السبع التي هي أصول 
بيت المال فى بيتين فقال: 


جهات أموال بيت المال سبعتها في بيت شعر حواها فيه كاتبه 
خمس وفيء خراج جزية عشر وإرث فرد ومال ضل صاحبه'"ا 


ثانياً صورة المسألة: لو ثبتت السرقة على شخص حر مسلم بما يوجب 
الحد» وكان المال المسروق لبيت المال» فإن السارق لا يحد. 

ويتبين مما سبق أن غير المسلم» كالذمي والحربي وغيرهما لو سرق من 
بيت المال» فإنه غير داخل في مسألة الباب» وكذا لو كان المسلم عبداً» فإن 
مسألته محل خلاف» وليست هي مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (5655ه) بعد نقله عن عمر بن الخطاب» 
وعلي بن أبي طالب أنه لا قطع على من سرق من بيت المال: "| نما احتج من 
لم ير القطع في ذلك بحجتين: أحداهما : أن له فيه نصيباً مشاعاً. والثانية: أنه 
قول ساعين لأ يعوف لهم مخالفك من الصحابة زفي الله عنههة0 

وقال ابن المرتضى (840ه) بعد ذكره الخلاف في قطع من سرق من بيت 
المال: «لنا: قول عمر ولم ينكر ... ولا قطع في الخمس والغنيمة إجماعاً ولو 
يو الا 


)١(‏ هو أبو عبد الله» محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن حازم بن صخر بن حجرء 
الكناني» الحموي» الشافعي» قاض» فقيهء أصولي» عالم» عابد» ولي الحكم والخطابة 
بالقدسء ثم القضاء بمصرء ثم ولي قضاء الشام» ثم عاد فتولى قضاء مصر مرة أخرى بعد ابن 
دقيق العيد» إلى أن شاخ وعمي» من تصانيفه : " المنهل الروي في الحديث النبوي *» و "كشف 
المعاني في المتشابه' ؛ ولد بحماة سنة (518ه)» وتوفي بمصر سنة (59لاه). انظر: البداية 
والنهاية /١5‏ 2177 ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني١/‏ 2751 معجم المؤلفين ١//ا4.‏ 

(؟) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (010). 

() المحلى (؟19١/‏ 911 -0117). (5) البحر الزخار (5/ .)١7/5‏ 
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وقال المرداوي (808) فيمن لا يقام عليهم الحد: «ولا مسلم بالسرقة من 

بيت المال ... لا خلاف في ذلك إذا كان حراً)7" . ٠‏ 
وقال الصنعاني (87١١ه):‏ «اتفقوا على أنه لا يقطع من سرق من الغنيمة» 

والخمس وإن لم يكن من أهلها»”". 
مستند الإجماع: استدل الحنفية والحنابلة على أن المسلم إذا سرق من 

بيت المال فإنه لا يقطع» بأدلة منها : 

١‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبداً من رقيق الخمس سرق من 
الخمسء فرفع ذلك إلى النبي كَلهِ فلم يقطعهء وقال: (مال الله عز وجل 
سرق بعضه بعضاً)”". 

؟ - أن هذا الرأي مروي عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنهما ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة©). 

" - من النظر: أن لكل مسلم حقاً في بيت المال» غنياً كان أو فقيراً» فيكون 
عَذَا الحق شبهة تدرا عنه البوزة. 
المخالفون للإجماع : ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المسلم إذا سرق 


.)79/1١١(فاصنإلا‎ )١( 

(؟) سبل السلام (579/15). 

(9) ابن ماجه» كتاب: الحدود؛ باب: العبد يُسرٍق» (رقم: »)7509٠‏ والحديث فيه ضعف كما أشار 
إليه البيهقي في السنن الكبرى (94/ 22٠٠١‏ حيث قال : «هذا إسناد فيه ضعف» وقد روي من وجه 
آخر عن ميمون بن مهران عن النبي يَكلكِ مرسلاً»؛ وضعفه ابن القطان أيضاً كما نقله الزيلعي في 
نصب الراية (/ 754)» كما ضعفه ابن الهمام في 'فتح القدير ' (5/ 2784» وكذا الحافظ ابن 
حجر في التلخيص (5/ )11١‏ حيث قال : (إسناده ضغيف»» وكذا الألباني في الإرواء (//78) 
حيث قال: «ضعيف. ..وعلته جبارة وحجاجء فإنهما ضعيفان كما في 'التقريب'2. 

(5) انظر: المحلى .)017-711/١7(‏ 

(6) انظر: الميسوط 2)١848/94(‏ المغني (1//9١١)؛‏ مصنف ابن أبي شيبة (5/ 417 - 074). 
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من بيت المال فعليه القطعء وهو مذهب المالكية''2» والشافعية في الأصح”". 
وبه قال حماد””» وأبن المنذرء وابن حزم”*". إلا أن الشافعية جعلوا السرقة 
من بيت المال على ثلاثة أحوالل: ٠‏ 

الحال الأولى : إن كان المال مجرزاً لطائفة» هو منهاء أو أحد أصوله أو 
فروعه منهاء فلا قطع؛ لوجود الشبهة. 

الحال الثانية: إن كان المال محرزاً لطائفة ليس هو ولا أحد أصوله أو 
فروعه منهاء فيجب القطع» لضعف الشبهة. 

الحال الثالثة: إن كان المال غير محرز لطائفة بعينهاء فالأصح أنه إن كان 
له حق في المسروق؛ كمال المصالح. ومال الصدقة وهو مستحق لها بالفقر أو 
الغرم أو نحو ذلك» فلا قطع؛ للشبهة» وإن لم يكن له فيه حق قطع؛ لضعف 
الع 

النتيحة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع» لو و3 
الخلاف من المالكية» والشافعية» وحماد»ء وابن المنذر» وابن حزم» وقد نص 
ابن حزم على عدم الإجماع حيث قال: «ليست هذه القضية مما جاء به القرآن» 
ولا مما صح عن رسول الله يكلو ولاعنا ا خبعت غلية الأيق, 


.)45/8( انظر: المدونة (5/ 0549)» شرح مختصر خليل‎ )١( 

(7) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج .)15١/9(‏ 

[فة هو أب إسماعيل» حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري» الكوفي» الفقيه؛ التابعي» كان صاحب 
سنة إلا قوله بالإرجاء في الإيمان؛ أخذ الحديث عن أنس بن مالك؛ والنخعي» وخلقء وثقه ابن 
معين » وقال أبو حاتم : 'صدوق لا يحتج به مستقيم في الفقه ' » مات سنة(0١١ه).‏ انظر: ميزان 
الاعتدال للذهبي 60 الجواهر المضية /١‏ /ا4 - 88» تاج التراجم لابن قطلوبغا /ا. 

(5) انظر: المحلى .)71١7- 11١/17(‏ ا 

(0) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (171/9). 

(5) المحلى (117/117"). 
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١‏ المسألة الثالثة والأربعون: من شرط إقامة حد السرقة أن يكون المسروق بلغ 
حد النصاب. 

المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطعء فإنه 
لا يحد السارق إلا إذا كان المسروق بلغ نصاباً» ومقدار النصاب محل خلاف 
بين أهل العلم سبق بيانه2"7. 

من نقل الإجماع: الإجماع في هذه المسألة نقل على وجهين: 

الوجه الأول: أن الإجماع كان في عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم : 

قال الكاساني (0417ه): «وأما الإجماع فإن الصحابة - رضوان الله عليهم - 
أجمعوا على اعتبار النصاب» وإنما جرى الاختلاف بينهم في التقدير» 
واختلافهم في التقدير إجماع منهم على أن أصل النصاب شرط)”". 

وقال ابن قدامة (0٠151ه)‏ في سياق شروط القطع في السرقة: «الشرط 
الثاني : أن يكون المسروق نصاباً ولا قطع في القليل في قول الفقهاء كلهم؛ إلا 
الحسنء و داود وابن بنت الشافعي» والخوارجء قالوا: يقطع في القليل 
وال ولنا: قول النبي كَكِ: (لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً) متفق 
فلي وإجماع الصحابة)©). 

قال شمس الدين ابن قدامة (187ه): «لا يجب القطع بسرقة دون النصاب 
في قول الفقهاء كلهم. إلا الحسن؛ وداود» وابن بنت الشافعي» والخوارج» 
فإنهم قالوا: يقطع في القليل والكثير ... ولنا: قول النبي يَكِ: (لا تقطع اليد إلا 


)١(‏ انظر: المسألة الخامسة تحت عنوان: "لو اشترك جماعة في سرقة ما يوجب القطعء وكان المال 
لو قُسّم على الشركاء لم يبلغ لكل واحد نصاباً» فإنه لا قطع حينئزٍ على أحد منهم ". 
(5) بدائع الصنائع (// /الا). 


فر صحيح البخاري (رقم : ة وصحيح مسلم (رقم: 585ل). 
0( المغني (8/ 95). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة /ا16 
عباتن لتنج لذي تخت فلا701 07د سك ل ا ا 011 


في ربع دينار فصاعداً) متفق عليه''2. وإجماع الصحابة»'"". 

وقال ابن مفلح المقدسي (484ه): «لا قطع بسرقة دون النصاب ... وهو 
إجماع الصحابة»”". وقال ابن قاسم (11947ه) في معرض الكلام على شروط 
القطع: «أن يكون المسروق نصاباً ... فلا قطع بسرقة ما دون ذلك عند عامة 
الفقهاء المعتد بقولهم» ولإجماع الصحابة»”"". 

الوجه الثاني: أن اشتراط النصاب محل إجماع» ولم يقيد بزمن دون غيره: 

فهذا حكاه الطحاوي (١7"اه)حيث‏ قال: «أجمعوا أن الله عز وجل لم يعن 
بذلك كل سارق» وأنه إنما عنى به خاصاً من السراق لمقدار من المال معلوم. 

كلذ يتغل 'قنينا كد الجبعوا عليه آن اله قعالن عنى نم خاضا إلانما قد 
أجمعوا أن الله تعالى عناه»”*©. وقال الطرابلسي(4414ه""؟: «لا خلاف في أن 
النصاب في باب السرقة شرط لوجوب القطع»”"'» ونقل الإجماع على ذلك في 
موضع آخر”” . وقال ابن قاسم (1147ه): «اتفق أهل العلم أن من سرق نصاباً 
وجب قطعه بشرطه06". 


.)1184 صحيح البخاري (رقم: 0151 وصحيح مسلم (رقم:‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير .)5894/1١(‏ (*) المبدع شرح المقنع .)1١1//9(‏ 

(5) حاشية الروض المربع (1/ 069. 

(5) شرح معاني الآثار (/ 20١717‏ وكذا نقله ابن القطان بنحو هذا الحرف كما في "الإقناع في 
مسائل الإجماع ' (7/ 76)» وحكاه أيضا أبو محمد المنبجي في كتابه اللباب في الجمع بين 
السنة والكتاب (7/ 7/59). 

(1) هو أبو الحسنء علي بن خليل الطرابلسي» علاء الدين» فقيه حنفي» كان قاضياً بالقدس» من 
تصانيفه : 'معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام * » توفي سنة (8545ه). انظر: 
الأعلام 2787/5 معجم المطبوعات 1777/7؛ معجم المؤلفين /48/41. 

(10) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (184). 

(4) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (187). 

(9) حاشية الروض المربع (7/ 0769. 


604 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
اك ل لاا اك 61 70نس لوطا :»17 لت الفروطس رح ل بار 


مستند الإجماع : من الأدلة على اشتراط النصاب: 
١‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله كِ يقطع السارق في ربع 
ذيكان قضاعرا :17 
وفي لفظ لمسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله يَكلِ قال: 
(لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً)”". 
- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كَكِ قطع في مجن قيمته ثلاثة دراه 2. 
المخالفون للإجماع: خالف في اشتراط النصاب جماعة من أهل العلمء 
فذهب الحسن البصريء وابن بنت الشافعي”” »: وعليه مذهب الظاهرية» إلى 
قطع السارق في القليل والكثير. 
كذا نقله غير واحد من أهل العلم. 
إلا أن التحقيق في مذهب ابن حزم أنه يرى القطع في كل ما له قيمة» سواء 
قلت قيمته أو كثرت» باستثناء الذهب فاشترط أن يبلغ ربع دينار بوزن مكة. 
وعلى هذا فابن حزم لا يرى القطع في سرقة التافه الذي لا قيمة له» وقد 
نضن على ذلك في كتابه:*السحا 001 
)١(‏ البخاري (رقم: 5141). (؟) مسلم (رقم: .)١1585‏ 


250 هو أبو محمد وقيل : أبو عبد الرحمن» أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن العباس بن 


عثمان بن شافع بن السائب ابن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبي» 
الشافعي نسبًا ومذهبّاء وأمه زينب بنت الإمام الشافعي» كان إماماً مبرزاً» لم يكن في آل شافع 
بعد الشافعي مثله. انظر: تهذيب الأسماء 2١18 /١‏ طبقات الشافعية الكبرى 2185/7 طبقات 
الشافعية لابن قاضى شهبة /١‏ 8/. 

(0) انظر: المحلى /١1(‏ 155 - 0758: المغني (4/ 44)» إحكام الأحكام (؟/ .)١140‏ 

(5) المحلى (؟١/757-/710.‏ وقد حكى ابن المرتضى الإجماع على أنه لا قطع في التافه فقال في 
كتابه "البحر الزخار' (177/1): «لا قطع في التافه إجماعاً» كبصلة وقشرة بيضة ومدة قلم 
لاستحقاره». 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 608 
ااا اس ا ار لللسسسسششاداشة 


وإذا تقرر هذا فإن ما أطلقه بعض الفقهاء من القول بأن ابن حزم يرى القطع 
في القليل والكثير فيه توسع. 

دليل المخالف : استدل القائلون بعدم اشتراط النصاب بما يلي : 
قانتعال :+ والمارق وَأَلَامَةٌ دَأَقَطهُوَا يَدِيَهُمَا جَزآء يما كسب تَكَلا ين 

د 0 ع ©4 2 

وجه الدلالة: أن الآية عامة في وجوب قطع السارق» وليس ثمة ما يدل 
على تحديد النصاب» وحديث ابن عمر وعائشة في النصاب يدل على القطع في 
ربع دينار أو ثلاثة دراهمء لا على عدم القطع فيما دون ذلك. 
١‏ - عن أبي هريرة َيه عن عن النبي يكل قال: (لعن الله السارق يسرق البيضة 

فتقطع يده. ويسرق الحبل فتقطع يده)”". 

وجه الدلالة: في الحديث إشارة إلى وجوب القطع في سرقة البيضة» أو 
الحبل» ومن المعلوم أن قيمة البيضة» أو الحبل» لا يساوي ما حده الفقهاء من 
النصاب. 

التتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل 
العلم» ومن حكى إجماع الصحابة فهو من قبيل الإجماع غير القطعي المجزوم 
به» فإن الوارد عن الصحابة أنهم قطعوا فيما قيمته ثلاثة دراهم» أو درهمين» أو 
نحو ذلك» لا أنه لا قطع في أقل من نصاب معين» وقد ثبت الخلاف عمن بعد 


- ويدل عليه قوله عائشة رضي الله عنها : "أن يد السارق لم تكن تقطع في عهد رسول الله يل في 
الشيء التافه ' أخرجه ابن أبي شيبة (477/57): المحلى لابن حزم (11/ 1 07؛ من طريق هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (8/ 22500 وابن 
أبي شيبة أيضاً (5/ 477) من كلام عروة بن الزبير» وهو الذي اختاره البيهقي أنه من كلام عروة. 
بينما اختار ابن حزم وصله وأنه من كلام عائشة رضي الله عنهاء والله تعالى أعلم. 

.07( سورة المائدة» آية‎ )١( 

(0) البخاري (رقم: »)5550١‏ مسلم (رقم: /1541). 


جلا مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
كت ل اك الاي اك الأ وو وان ا ب يوطت تاقاقر رواسا داوكا 9011 


الصحابة كالحسن البصريء وابن بنت الشافعي» وداود الظاهري» ولعل من 
أطلق الإجماع في المسألة» أو أنه لا خلاف فيهاء لم يعتبر قول المخالف وعدّه 
من قبيل الشاذ الذي لا يعول عليه والله تعالى أعلم. 
١‏ المسألة الرابعة والأربعون: سارق ربع دينار وسارق أكثر من ذلك سواء 
في الحد. 
المراد بالمسألة: يراد بمسألة الباب أن السرقة إن بلغت نصاباً فإن حد من 
سرق النصاب دون زيادة لا يختلف عن حد من سرق زيادة على النصاب ولو 
بأضعاف مضاعفة» بل الحد واحد متى توفرت شروط القطع. 
من نقل الإجماع: قال ابن حزم (457ه): «قد صح الإجماع بأن سارق 
ربع دينار وسارق أكثر من ذلك سواء)0©. 
وينبه إلى أن ابن حزم لم يرد بالتحديد بربع دينار تفي ما دونهء لأن ابن حزم 
كما سبق لا يرى شرطية النصاب أصلاً فيقطع بالقليل والكثير مما له قيمة» لكن 
مقصود ابن حزم في من اشترط النصاب» فمتى بلغت السرقة نصاباً فإن حد 
السارق فيما إذا سرق النصاب دون زيادة لا يختلف عن حده فيما إذا سرق زيادة 
على النصاب ولو بأضعاف. 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب: 
١-أن‏ الله تعالى أوجب القطع على السارق والسارقة» ولم يفصل بين من سرق 
النصاب ومن سرق أكثر من النصاب. 
؟ - أن أحاديث السنة جاءت بان تتحديد النصاب الذي يجب فيه القطع» ولم 
يأت نص من الكتاب أو السنة بالتفرقة بين ما بلغ النصاب وما زاد عليه 
فبقي على الأصل وهو التساوي. 


.)476/١؟( المحلى‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة اا 
الاتجاظاء جني كانت اسن نه ةلال :لاس لل عمطلا حد الم ‏ ا1 10 ا 1111 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
١ع‏ المسألة الخامسة والأربعون: من سرق من بيت دارٍ غير مشتركة السكنى, 09 
يقطع حتى يخرج من الدار. 

المراد بالمسألة: لو سرق شخص من دار خاصة لرجل» وقبض عليه وهو 
لم يخرج منها. فإنه لا يقطع. 

ويتحصل من هذا أمران: 

الأول: أن الدار لو كانت مشتركة؛» كالفنادق والشقق» وخرج من باب 
غرفة الفندق» أو من باب الشقة إلى الممر العام فإن هذه غير مسألة الباب» 
والقطع فيها حكاه القرطبي بغير خلاف”'". 

الثانى: لو كانت الدار خاصة وقُبض عليه قبل أن يخرج منهاء فإن هذه غير 
مسألة الباب» إذ قد سبق الكلام عليها فى أول الكتاب7؟) 

من نقل الإجماع : قال ابن رشد الحفيد (090ه): «وأما الحرز عند الذين 
أوجبوه فإنهم اتة تفقوا منه على أشياء واختلفوا في أشياء ... مثل اتفاقهم على من 
سرق من بيت دار غير مشتركة السكنى أنه لا يقطع حتى يخرج من الدار»”"ا 

وقال المطيعى (5554١ه):‏ «وأما الحرز عند الذين أوجبوه فإنهم اتفقوا منه 
على أشياء واختلفوا في أشياء ... مثل اتفاقهم على من سرق من بيت دار غير 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (5/ ))١0/١‏ حيث قال: ١لا‏ خلاف أن الساكنين في دار واحدة كالفنادق 
التي يسكن فيها كل رجل بيته على حدة؛ يقطع من سرق منهم من بيت صاحبه إذا أخذ وقد خرج 
بسرقته إلى قاعة الدار وإن لم يدخل بها بيته ولا خرج بها من الدار. ولا خلاف في أنه لا يقطع من 
سرق منهم من قاعة الدار شيئاً» وإن أدخله بيته أو أخرجه من الدار؛ لأن قاعتها مباحة للجميع 
للبيع والشراء» إلا أن تكون دابة في مربطها أو ما يشبهها من المتاع» 

(7) انظر: المسألة الثانية عشرة تحت عنوان: "إذا دخل البيت ولم يخرج بالمتاع لا يقطع '. 

(*) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟559/1). 


دول مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
١‏ دا لتقا تساي زج رقفل كتوطاف.: لا لكا عد .1 مل 


مشتركة السكنى أنه لا يقطع حتى يخرج من الدار00". 
ويمكن أن يضاف لهذه النقولات ما ذكرناه في المسألة الثانية عشرة 

بعنوان: "السارق إذا دخل البيت ولم يخرج بالمتاع لا يُقطع ". فإنها تدل على 

أن من أخذ المال من الدار المحرزة ولم يخرج المال من الحرز فلا قطع عليه. 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 

١‏ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله يلِ: أنه سئل عن 
الثمر المعلق؟ فقال: (ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء 
عليه؛ ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق شيئاً منه 
بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. ومن سرق دون ذلك 
فعليه غرامة مثليه والعقوبة)”". 
وفي رواية أخرى للنسائي أن رسول الله يَككِ سّئل في كم تقطع اليد؟ قال: 

(لا تقطع اليد في ثمر معلق. فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن» 

ولا تقطع في حريسة الجبل» فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن)””". 
وجه الدلالة: أن الشارع جعل من شرط القطع أن يكون المال محرزاً» 

وذلك يدل على أن من شرط القطع هتك الحرز وإخراج المتاع منه©». 

” - من النظر: أن من لم يخرج من الحرز لا يعد سارقاً حقيقة» وإنما هو كمن 
وضع بين يديه خمراً ليشربهاء ولم يفعل» أو كرجل جلس بين يدي امرأة 
يريد أن يصيبهاء ثم لم يفعل» فليس على أحد من هؤلاء حد. والمقصود 


(؟) خرجه أحمد .)337/1١(‏ والترمذي (رقم: »)١184‏ وأبو داود (رقم: :4)579٠‏ والنسائي 
(رقم : 5404). 
(9) أخرجه النسائي» (رقم:/5401). 


(5) انظر: المغني .)1١/9(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة رذجلا 
ا ا 22222222222 2222 


بالسرقة هو إخراج المال» لا هتك الحرزء فإذا لم يتحقق المقصود فلا يعد 

الشخصن شارقا حقيقة” ", 

المخالفون للإجماع : خالف الظاهرية فى مسألة الباب”©» حيث ذهبوا إلى 
وجوب القطع بناءً على أن الحرز غير شرط في القطع. ونقل ابن حزم هذا 
عبدالله بن عتبة» والحسن البصري”". 

دليل المخالف: علل ابن حزم لمسألة الباب بأنه ليس من شرط القطع في 
السرقة أن يأخذه من حرزء وليس في نصوص الشارع نص صريح صحيح على 
اشتراط الحرزء كما أنه ليس فى لغة العرب ما يدل على أن الحرز معتبر في 
السرقة» بل نقل الإجماع على أن السرقة تطلق على الآخذ بخفية» وليس في لغة 
العرب أن يكون المال محرزاًء فقال: «أما الإجماع فإنه لا خلاف بين أحد من 
الأمة كلها في أن السرقة هي الاختفاء بأخذ الشيء ليس لهء وأن السارق هو 
المختفي بأخذ ما ليس لهء وأنه لا مدخل للحرز فيما اقتضاه الاسم فمن أقحم 
في ذلك اشتراط الحرز فقد خالف الإجماع على معنى هذه اللفظة في اللغة» 
وادعى في الشرع ما لا سبيل له إلى وجودهء ولا دليل على صحته»'*. 

النتيحة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل 
العلم؛ لوجود الخلاف من الظاهرية. 


)١(‏ انظر: المبسوط :.)١189/9(‏ أحكام القرآن للجصاص (؟/ 2505» المنتقى شرح الموطأ 
185/0). 

(؟) انظر: المحلى .007/١7(‏ 

(*) انظر: المحلى (؟17١/07").‏ 

.)"1١/17( المحلى‎ )54( 


ل مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة , 


63/١‏ المسألة السادسة والأربعون: يشترط للحد ألا يكون للسارق في المال المسروق 
شبهة ملك. ظ 
المراد بالمسألة : إذا ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع. ولم يكن 
للسارق شبهة ملك بالمال المسروق فإنه لا يقطع. ومن صور شبهة الملك سرقة 
الأب من ابنهء وهي محل اتفاق بين الأئمة الأربعة» ومنها سرقة الزوج من 
زوجته» أو العبد من سيده. أو السرقة من بيت المال» أو سرقة الشريك من مال 
شريكه في المال المشترك بينهما وما أشبه ذلك» وإن كانت هذه الصور محل 
خلاف بين أئمة المذاهب الفقهية الأربعة. 

من نقل الإجماع: هذه المسألة تندرج تحت قاعدة كلية مشهورة عند أهل 
الفقه» يعبر عنها بمسألة "درأ الحدود بالشبهات"؛ ومعلوم أن هذه القاعدة 
متفق عليها عند أئمة المذاهب الأربعة على اختلاف بينهم في الصور المندرجة " 
تحتهاء بل نقل ابن المنذر فيها الإجماع» فقال: «وأجمعوا على أن درء الحد 
بالشبهات)0©. 

وأما نص المسألة: قال ابن رشد الحفيد (595ه): «اتفقوا على أن من 
شرط المسروق الذي يجب فيه القطع أن لا يكون للسارق فيه شبهة ملك»". 
وقال المطيعي (4٠4١ه):‏ «اتفقوا على أن من شرط المسروق الذي يجب فيه 
القطع أن لا يكون للسارق فيه شبهة ملك)0". 

مستند الإجماع: جاء في نصوص الشرع أدلة كثيرة تقرر درأ الحدود 
بالشبهات فمنها : 
١‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يكةِ: (ادرءوا الحدود عن 


.)45٠9 (؟) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟/‎ .)١١7( الإجماع‎ )١( 
.)1١١/50( المجموع‎ )9( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 56 


المسلمين ما استطعتم» فإن كان له مخرج فخلوا سبيلهء فإن الإمام أن . 
يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة)'". 


١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكْةْ: (ادفعوا الحدود 


لف 


قف 


2 


ما وجدتم له )200 , 


أخرجه الترمذي (رقم : »)١5374‏ قال ابن حجر في ' تلخيص الحبير ' : «في إسناده يزيد بن زياد 
الدمشقي» وهو ضعيفء قال فيه البخاري : منكر الحديثء وقال النسائي : متروك ... وأصح ما 
فيه حديث سفيان الثوري» عن عاصمء عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود قال: "ادرءوا 
الحدود بالشبهات» ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم ". وروي عن عقبة بن عامر ومعاذ 
أيضا موقوفاء وروي منقطعا وموقوفا على عمر. 

قلت : ورواه أبو محمد بن حزم في كتاب الإيصال من حديث عمر موقوفا عليه بإسناد صحيح». 
وقد روي الحديث موقوفاً على عائشة» وقرر الترمذي أن الموقوف أصح كما في سننه (4/ 7*) 
حيث قال: «حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد 
الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن صلى الله عليه و سلم ورواه وكيع عن يزيد بن زياد 
نحوه ولم يرفعه ورواية وكيع أصح»» وكذا قال البيهقي في السنن الكبرى (778/8): «رواية 
وكيع أقرب إلى الصواب». 

لكن الألباني ضعف الحديث مرفوعاً وموقوفاً كما في "إرواء الغليل' (8/ 19) حيث قال: «هو 
ضعيف مرفوعاً وموقوفاً» فإن مداره على يزيد بن زياد الدمشقي وهو متروك كما في 'التقريب' » 
ولذلك لما قال الحاكم عقبه: ' صحيح الإسناد ' رده الذهبي بقوله : "'قلت: قال النسائي : يزيد 
بن زياد شامي متروك *1. 

ابن ماجه (رقم : 70146)» وضعفه ابن حجر في ' بلوغ المرام ' (710): والألباني في ' الإرواء' 
(36/8)؛ لأن في سنده إبراهيم بن الفضل المخزومي» ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة» وأبو 
حاتم والبخاري» والترمذي والنسائي. انظر: تهذيب التهذيب :)171/١(‏ الكاشف 
».)3570/١(‏ الكامل في ضعفاء الرجال /١(‏ 0716. 

وثمة أحاديث أخرى في هذا الباب ذكرها البيهقي في سننه الكبرى (8/ 778 - 7179)» بعضها 
مرفوع» والأخرى موقوف» وجميع الأحاديث المذكورة في هذا الباب» لا تخلو من مقال» 
حيث قد أشار إلى ضعفها البيهقي في سننه الكبرى (8/ 778 - 774) وابن حرم في المحلى 
(؟ا/لمهة). 


1 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


المخالفون للإجماع : خالف الظاهرية في مسألة الباب وذهبوا إلى أن الحد 
لايدرأ بالشبهات». وهذا هو مذهب الظاهرية: كما بينه ابن حزم فقال: «ذ 
قوم إلى أن الحدود تدرأ بالشبهات» فأشدهم قولاً بها واستعمالاً لها أبو حنيفة 
وأصحابه» ثم المالكيون, ثم الشافعيون. 

وذهب أصحابنا إلى أن الحدود لا يحل أن تدرأ بشبهة» ولا أن تقام 
بشبهة» وإنما هو الحق لله تعالى ولا مزيدء فإن لم يثبت الحد لم يحل أن يقام 
بشبهة؛ لقول رسول الله كلِ: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم 
عليكم حرام”''؛ وإذا ثبت الحد لم يحل أن يدرأ بشبهة؛ لقول الله تعالى : 
بلك 2 ألو لا موي27 اليد 

وعليه فمذهب الظاهرية أن من سرق من مال أبيه» أو مال ابنه» فإن عليه 
الحد إذا توفرت فيه شروط القطعء ولا يدرأ الحد بالشبهة حيتعذ”*) 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة من حيث العموم ليست محل 
إجماع متحقق» لكن ينبه إلى أن بعض الصور المندرجة تحت القاعدة قد تكون 
محل إجماعء لا لكونها شبهة تدرأ به الحد. بل لدليل آخر يكون نصاً في 
المسألة؛ والله تعالى أعلم. 
1١‏ المساألة السابعة والأربعون: لايشترط لإقامة الحد مطالبة صاحب المال 
المسروق بالحد. 

المراد بالعسالة: لو قبع الشرقة على ششصن» لكن صناحن الفال 
المسروق لم يطالب بالحدء فإنه يجب إقامة الحد حينئفٍء ولا عبرة بمطالبة 
صاحب المال المسروق بإقامة الحد من عدمه في إقامة حد السرقة. 


00( صحيح البخاري (رقم: يذه صحيح مسلم (رقم : .)1١5/‏ 
(') سورة البقرة» آية (9؟51). () المحلى (؟١/ل/اه‏ -084). 
(5) المحلى ..)716/١17(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 1 
#جوااس ف انهل لت لا اوتلل ا افقااتسسكاة. اتات الاح الال لط 1 لك 


ويتنبه إلى أن ثمة مسألة وهي مطالبة صاحب المال المسروق بماله» وهذه 
مسألة أخرى محل خلاف ليست مسألة الباب» ومسألة الباب هي فيما لو ثبت 
الحد» فهل يشترط مطالبة صاحب المال المسروق بإقامة الحد أم لا. 

من نقل الإجماع : قال شيخ الإسلام ابن تيمية (8 الاه): «وإن كان الفقهاء 
قد اختلفوا في قطع يد السارق: هل يفتقر إلى مطالبة المسروق بماله؟ على 
قولين في مذهب أحمد وغيره» لكنهم يتفقون على أنه لا يحتاج إلى مطالبة 
امسو" أي مطالبته بالحد. 

مستند الإجماع : مما يدل على مسألة الباب : 
١‏ - قولالله تعالى: وَالسَارِفٌ وَالسَارِقَة الل اد نا 2 يك كبا فكلا 

- 8 ع 46 © 

وجه الدلالة: عموم الآية؛ وليس في نصوص الشريعة دليل على اشتراط مطالبة 
صاحب المال المسروق» وقد أقام النبي يَكلهِ أقام حد السرقة وكذا الصحابة بعده؛ 
ولم يرد عن أحد منهم اشتراط مطالبة صاحب المال المسروق بالحد. 
؟ - حديث عائشة رضي الله عنها في شأن المرأة المخزومية التي سرقت وَكِاو) 

فأمر بتلك بها فقطعت يدها"". 

وجه الدلالة: أن حد السرقة حد لله عز وجل» فإذا ثبت عند الإمام وجب 
إقامته» ولا يملك صاحب المال المسروق إقامته إو إبطاله بالعفو. 

النتيحة : لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم . 


.)109/54( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)78( (؟) سورة المائدة» آية‎ 


() صحيح البخاري (رقم: اقفر صحيح مسلم (رقم: ١5844‏ ). 


مسائل الإجماع فى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 58 
ااا سكاشم 


الفصل الثالث 
مسائل الإجماع فيما يثبت به حد السرقة 


المسألة الثامنة والأربعون: يثبت حد السرقة بشهادة رجلين. 
المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الشهادة لغدٌ واصطلاحاً : 
الشهادة لغةٌ: تطلق الشهادة في لغة العرب على عدة معان هي : 
أولاً: بمعنى العلم والبيان: قال ابن فارس: «يقال: شهد فلان عند 


القاضي: إذا بين لمن الحق وعلى من هوء فالشاهد هو الذي يبين ما ان 1ن 


ومنه قوله تعالى : «سَّهِد أنَهُ نَم لآ إِلَهَ إلا ”2 فقد ذهب جماعة من 
المفسرين إلى أن الشهادة هنا بمعنى بِيّن وأعلم» منهم القرطبي حيث قال: 
«سَّهِدَ أنه : أي بيِّن وأعلم» كما يقال: شهد فلان عند القاضي: إذا بين 
وأعلم لمن الحق» أو على من هو)””"» وقال البغوي: «لسَّهِد 24 أي: بين 
اللّهء لأن الشهادة تبيين)0©. 

ثانياً : بمعنى الحضور : قال الفيومي : «شهدتٌ المجلس : حضرئه)0') ومنه 
قوله تعالى : ظمس سهد تك التَبرَ ليشي" أي كان خاضراً في البلد حين | 
دخل شهر رمضان”": وكذا قوله تعالى : وه عَل ما يلون بالْمؤْمينَ بوك 00# , 


.)١8( مقاييس اللغة (/ ١؟75). (؟) سورة آل عمران» آية‎ )١( 

(*) تفسير القرطبي (5/ 47). 

(4) معالم التنزيل ))57١ /١(‏ وانظر : مفاتيح الغيب (// /51١)؛‏ تفسير البحر المحيط (؟/2)7:5 
زاد المسير(١/‏ 9517)؛ مجموع الفتاوى .)١18/١5(‏ 

(4) المصباح المنيرء مادة: (شهد)؛ .)١54(‏ (5) سورة البقرة» آية .)١184(‏ 

00 انظر: تفسير القرطبي (؟/ 20799 تفسير ابن كثير /١1(‏ “01 0)» تفسير روح البيان للخلوتي .)7/١(‏ 

(4) سورة البروج» آية (7). 


08 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
5 ا ا ا 


أي ور 

ثالثاً : بمعنى المشاهدة والمعاينة: تقول: شهد فلان زيداً : أي شاهده 
وعاينه» قال الفيومي : «شهدت الشيء: اطلعت عليه وعاينته» فأنا شاهد»9', 
ومنه قوله تعالى : «إوهم عل ما يلون بِالَْؤْمينَ شهودٌ 74" عند جماعة من أهل 
التفسير منهم ابن كثير حيث قال: «أي : مشاهدون لما يُفعل بأولئك المؤمنين)©). 

زاتما : بمعنى الحلف, قال ابن منظور: «قولهم: اشهدٌ بكذا: أي 
احلث»”” » ومنه قوله تعالى : مِإوَيْردا نا الَْدَابَ أن كَدبدَ أي عَئداتٍ بأد ند لمن 
الكذبيت 4069" . أي أن تحلف”"'. وقال تعالى : «إدًا 1 المَتَفِتُونَ دالوأ مَديَدُ 
نك نول مو وَأ َم إِنَكَ لوك وه بهد إن ليقن لكوم ©)4. قال 
ابن اللجوزي2" : «وهذه الآية تدل على أن قول القائل: "أشهد' يمين؛ لأنهم 


00 


قالوا: طنَدْبَدُ» فجعله يمينا بقوله تعالى : اعد 20100 


)000( انظر: الكشف والبيان للثعلبي 20١174 /٠١١(‏ تفسير البغوي (2)775/0 تفسير الرازي 
»)١١5/1(‏ تفسير القرطبي /١9(‏ 595). 

(؟) المصباح المنيرء مادة: (شهد). (26). (") سورة البروج» آية (/9). 

(5) تفسير ابن كثير (4/ 20757 وانظر: تفسير الرازي (1/ .)١17‏ 

(4) لسان العربء مادة (شهد). (/778). (5) سورة النورء آية (8). 

(0) انظر: تفسير ابن جرير /١1(‏ 22191 تفسير القرطبي (48//5). 

(6) سورة المنافقونء آية .)١(‏ 

(9) هو أبو الفرجء عبد الرحمن بن علي جمال الدين» المعروف بابن الجوزي» البغدادي» الفقيه 
الحنبلي» له أغلوطات في الصفات» ونشأ يتيماً في حجر أمه وعمته» وحفظ القرآن وسمع 
الحديث وتعلم الأدب» واشتغل بالوعظ واشتهر في كل علم» فمن مصنفاته : "زاد المسير' في 
التفسير. . ' الضعفاء المتروكين'» "الموضوعات' في الحديث» ولد ببغداد سنة (0:8)ه. 
وتوفي بها سنة (/091) ه. انظر: سير أعلام النبلاء 707/17 طبقات المفسرين 2050 تكملة . 
الإكمال 81/7". 

.)7 7/5 /8( زاد المسير‎ )١١( .)١5( سورة المجادلة» آية‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة لاا 
ا 


خامساً : بمعنى الإخبار خبر قاطع: تقول: شهد فلان على كذا: أي أخبر 
قال الفيروز آبادي : «الشهادة: خبر قاطع»!"» ومنه قوله تعالى : #شُرَّ عش 
0 مُصَزْةٌ ْنَا مد وين بد وَآتَسِْيذُ َل اكْررَضه وَلْمَدْمٌ عَلَ كلم إِصِرق قَاوَا 

يأ كَل كأميدوا ا ا الود 9 لتهي45”. 

سادساً: بمعنى العلم» قال الأزهري: «الشاهد: هو العالم الذي يبين 
ماافلينة "تومه قوله تفال «ليت عدوا منييا عرانًا وسكا رتفرينا برت 
0 وَإِرَصسادا لْمَنْ حارج الله ورسولهُ من بل وَلسْحْلِمنَ | ندم ِل لْحْسَقٌّ َه 
ا : لكزؤت © 0 لجال انان الا هّن كَثَرَ هَهَكْدَةً 

00 000-00 ؛ أي كتم علماً بلغه من الله تعالى”". 

تاقيم ابو:تارزى طله لماي لحرن تبان فلات اليل بقال: 
«الشين والهاء والدال أصلٌ يدل على حضورء وعلمء وإعلام» لا يخرّج شيءٌ 
من فروعه عن الذي ذكرناه)” 

الشهادة اصطلاحاً : قال الجرجاني : «الشهادة هي في الشريعة: إخبار عن 
عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي مضق تلن على الس 8ن بوقال 
الكاساني: «هو الإخبار عن كون ما في يد غيره لغيره)”''". وقيل: هي خبر 


.)81( (؟) سورة آل عمرانء آية‎ .)71/7/١( القاموس المحيط‎ )١( 

(9) تهذيب اللغة (5//ا8). (4) سورة التوبة» آية .)١١1/(‏ 

(0) انظر : مفاتيح الغيب (759/ ))01١‏ تفسير القرطبي (8/ 508). 

(؟) سورة البقرة» آية .)١55(‏ 

010 انظر : تفسير البحر المحيط »)75٠5 /١(‏ تفسير القرطبي (1/ »)١41‏ مجموع الفتاوى .)187/١5(‏ 

(4) مقاييس اللغة ("/ .)١9/7‏ (9) التعريفات» باب: الشين» .)١7١/1(‏ 

)٠١(‏ بدائع الصنائع (7577/1)» ومراد الجرجاني والكاساني بالتعريف التحرز عن الإقرار 
والدعوى» لأن الإخبارات عند الفقهاء على ثلاثة أقسام: الأول: أن يخبر بحق للغير على آخر» 
وهذا ما يسمى بالشهادة .الثاني : أن يخبر بحق للمخبر على آخر» وهو الدعوى. الثالث: أن - 


تفن مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
لال لل بي يإ يي يبي يي سس فضي 


خاص قصد به ترتيب فصل القضاء عليه”"". 

والشهادة إما أن تكون مأخوذة من المشهادة التي هي المعاينة» وعلى هذا 
المعنى فتسمية الإخبار في حضور القاضي عن صفة وكيفية المدعى به شهادة 
يكون من قبيل المجاز حيث أطلق اسم السبب على المسبب. 

وإما أن تكون مأخوذة من الشهودء ومعنى الشهود الحضور؛ لأن الشاهد 
يحضر بعد مجلس المحاكمة مجلس القاضي للشهادة فيطلق بطريق المجاز 
عليه :20 

وللشهادة حالان: 

الحال الأولى : حال تحمل » وهو أن يدعى الشخص ليشهد ويحفظ الشهادة. 

الحال الثانية: حال أداءء وهو أن يدعى الشخص ليشهد بما علمه©. 

ثانياً : صورة المسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطعء 
وكان ثبوت السرقة بالبينة» فيشترط في الشهود شرطان: أحدها: كونهم رجال. 
والثاني: أن يكونوا اثنين» فأكثر. 

فإن اختل أحد الشرطين فلا قطع. مالم تكن السرقة حصلت في مجمع 
خاص بالنساءء كالحمام» أو مكان عرس خاص بالنساء» أو نحو ذلك. 

ويتبين مما سبق أن الحد لو ثبت بإقرار المرأة على نفسها بالسرقة» أو كان 
بالشهود وكانت السرقة في مجمع نسائي محضء» كالحمام» فكل ذلك ليس من 
مسائل الباب» وكذا مسألة الضمان غير مرادة كما لو كان الشهود رجل 


> يخبر بحق لآخر على المخبرء وهو الإقرار. انظر: بدائع الصنائع (5/ 7515)» التعريفات» 
باب : الشين» .)١7/١ /١(‏ 

.)١١/١( انظر: أنوار البروق في أنواع الفروق‎ )١( 

() انظر: درر الحكام (07757/54» تبيين الحقائق .07١1//4(‏ 

(*) انظر: أحكام القرآن للجصاص ,»)273٠١/١(‏ المنتقى شرح الموطأ (0/ »)١94 - ١94‏ تبصرة 
الحكام ,.)7508/1١(‏ الأنصاف .08/١75(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة رهن 
سلس مإإ--ا-ته 


وامرأتان» فإنه لا قطع من حيث الحدء أما مسألة هل يضمن المال المدعى عليه 
من نقل الإجماع : هذه المسألة حاصلها التقسيم إلى مسألتين : 
المسألة الأولى : أن يكون الشهود رجالاً : قال الزهري (15١ه):‏ امضت 
السنة من رسول الله يلل والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في 
اللو ونقل ابن حجر عن أبي عبيد القاسم بن سلام (14"؟ه) اتفاق 
الفقهاء على عدم قبول شهادة النساء فى الحدود”". وقال ابن المنذر (/171ه) : 
«أجمعوا على أن شهادتهن - أي النساء - لا تقبل في الحدود»”". 
2 5 . رمه صم 1 ف 0-7 ب يه عر 
مستند الإجماع : القرآن قول الله تعالى : وَاسْئَْبِدُوا سبد مِن رَجَالكُمْ قن 
ِحْدههَا الشزئ ”2 
وجه الدلالة : 
١‏ - أن الله تعالى بين أن فى شهادة النساء ضرب من الشبهة» من جهة أن 
الضلال والنسيان يغلب عليهن» ويقل معهن معنى الضبط والفهم. 
١‏ - عن أبي سعيد الخدري ويفيه”* قال: خرج رسول الله يك في أضحى أو 
)١(‏ مصئف ابن أبي شيبة (7/ 2)045 وضعفه الألباني كما في إرواء الغليل (1918/4) فقال: 
«ضعيف ... وهذا مع إعضاله فيه الحجاج» وهو عند ابن أبي شيبة : نا معن بن عيسى عن ابن أبي 
ذئب عن الزهري قال: ' لا يجلد في شيء من الحدود إلا بشهادة رجلين ' » قلت : وهذا إسناد 
صحيح» فهذا هو الصواب أنه من قول الزهري غير مرفوع». 
(؟) انظر: فتح الباري (515/0). 
الإجماع على اشتراط أن يكون الشهود رجالاً في الحدود. 
(4:) سورة البقرة» آية (7545). 
ك4 هو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج ١‏ واسم 
الأبجر: خدرة» وقيل : بل خدرة هي أم الأبجرء استشهد أبوه مالك يوم أحد؛ وشهد أبو سعيد - 


00 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
تلب يي بي ير 222227 تت 


فطر إلى المصلىء فمر على النساء فقال: (يا معشر النساء تصدقن؛ فإني 

أريتكن أكثر أهل النار) فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: (تكثرن اللعن 

وتكفرن العشيرء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم 

من إحداكن) قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: (أليس شهادة 

المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟) قلن: بلى» قال: (فذلك من نقصان 

عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟) قلن: بلى» قال: (فذلك من 

نقصان دينها)"'". 

وجه الدلالة: الحديث صريح في كون المرأة ناقصة في الشهادة عن شهادة 
الرجال» وأنها معرضة للضلال والنسيان في شهادتهاء وهذا من جملة الشبهات 
التي تدرأ بها الحدود”". 

المخالفون للإجماع: القول باشتراط الرجال عليه عامة أهل العلم؛ لكن 
نقل فيه الخلاف عن عطاء حيث قال: تجوز شهادة النساء مع الرجال في كل 
شيء» وتجوز على الزنا امرأتان وثلاثة رجال»0". 

وحكي عن طاووس”' أنه قال: «تجوز شهادة النساء في كل شيء مع 

الخندق. وبيعة الرضوان. وحدث عن النبي ييه كان من الكثرين لرواية الحديث» حتى صار 

من الفقهاء» قال الذهبي : «مسند أبي سعيد ألف ومئة وسبعون حديثاً » ففي البخاري ومسلم ثلاثة 


وأربعون» وانفرد البخاري بستة عشر حديثاً» ومسلم باثنين وخمسين؛» مات سنة (5 لاه). انظر: 
سير أعلام النبلاء / 178» تاريخ بغداد /١‏ 18ء الإصابة في تمييز الصحابة //8. 


.)6١ : صحيح البخاريء (رقم: 7589), وأخرجه مسلم بنحوه (رقم‎ )١( 

(0) انظر: المبسوط .)١57/1١5(‏ (0) المحلى .)58٠١/8(‏ 

(5) هو أبو عبد الرحمن» طاووس بن كيسانء الخولاني الهمداني» بالولاء» من أكابر التابعين» 
صاحب فقهء وحديثء» وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك» أصله من الفرسء ومولده ومنشأه 
في اليمن» وردت عنه الرواية في حروف القرآن. أخذ القرآن عن ابن عباس» وعظم روايته عنه» 
قال النووي (51/5ه): «اتفقوا على جلالته وفضيلته» ووفور علمه؛ وصلاحهء وحفظه. 
وتثبته؟» وقال عمرو بن دينار: «ما رأيت أحدًا قط مثل طاووس».؛ مات بمكة سنة(5١١)ه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان 509/7: سير أعلام النبلاء 78/0 تهذيب التهذيب 8/0. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة وما 
اوزاان لت لانن اق سل تج القنتا قانع رالا ااانه 


الوحال: إلا لزنا :من الل إن لا يدك أن ينظزن إلى تلزن" 

وممن خالف أيضاً ابن حزم فأجاز شهادة النساءء حيث قال: «ولا يقبل في 
سائر الحقوق كلها من الحدود» والدماء» وما فيه القصاص» والنكاح. 
والطلاق» والرجعة, والأموال» إلا رجلان مسلمان عدلان» أو رجلان 
وامرأتان كذلك» أو أربع نسوة ة كذلك00"©. 

دليل المخالف : استدل القائلون بقبول شهادة النساء في الحدود أن الأصل 
قبول والشهادة» ليس ثمة نص من كتاب أو سنة يمنع ذلك. 

المسألة الثانية: أن يكون الشهود اثنان فأكثر : 

قال ابن المنذر (14اه): «أجمعوا في أن قطع يد السارق إذا شهد عليه 
بالسرقة لد رتطداه باك لحرن رو مشاسا صمي ليه انطع تم عاد أنه 
يقطع»”" . ونقل ابن حزم (455ه) الاتفاق على القطع بشاهديه 29 . 3 ابن 
. رشد الحفيد (596ه): «اتفقوا على أن السرقة تثبت بشاهدي ين عدلين)0*) 

وقال صاحب تكلمة المجموع: 0 أن السرقة تثبت تثبت بشاهدين 
عدلين)2"0. 

المخالفون للإجماع : الذي يظهر - والعلم عند الله تعالى - أن عدم قبول 
شهادة الواحد محل إجماع ؛ فإنه لا مخالف في المسألة فيما اطلعت عليه من 
كتب أهل العلمء ولا أشار أحد من أهل العلم إلى قول» أو رواية» أو وجه 


يببح شهادة الواحد. 
دلق المحلى (17/4/48). زم المحلى (187//4). 
زفرفق الإجماع .)١١١(‏ دعم انظر: مراتب الإجماع .)375١- ١ ٠(‏ 


(0) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟/ 505). 
زق4 المجموع (١؟/ ))٠١7‏ وحكى ابن أمير حاج المالكي في 'التقرير والتحبير في شرح التحرير" 
(؟//1617) الإجماع على اشتراط الشاهدين في الحدود. 


5 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ك ‏ قك ا157 زوانر اا /#قاة_مرذارز 3 افا لاقف اانا سالا اعد با ا 01 


أما الاكتفاء بالاثنين فحكي عن الحسن البصري أنه لا تقبل شهادة أقل من 
أربعة قياساً على الزنا", 

النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن اشتراط الرجال للشهادة بحد السرقة 
ليس محل إجماع متحقق, ولذا لما ذكر ابن رشد الحفيد المسألة نسب القول 
باشتراط الرجال للجمهور فقال: «واختلفوا في قبولهما في الحدود» فالذي عليه 
الجمهور أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود لا مع رجل ولا مفردات»", 
وكذا صنع ابن حجر 29 وهو في ذلك متبع لابن بطال حيث قال في شرحه: 
الأجمع أكثر العلماء على أن شهادتهن لا تجوز في الحدود والقصاص»9©؟, فلم 
يجزم بالإجماع وإنما جعله للأكثر. 

أما عدد الشهود فعامة أهل العلم على أنه يكفي اثنين» وعند الحسن لا بد 
من أربعة» وثمة أجماع على أنه لا يكفي الواحدء والله تعالى أعلم. 
0 المسألة التاسعة والأربعون: يثبت حد السرقة بالشهادة إذا لم يختلف الشاهدان 
أو يتراجعا عن شهادتهما. 

المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد. وكان 
ثبوتها بشاهدة شاهدين » فيشترط حينئذ شرطان : 

أحدهما : أن لا تختلف شهادتهما في تعيين السارق, أوفي المكانء أو 
الزمان» أو جنس المسروق. 

فإن اختلفتء, بأن شهد الأول بأن السارق فلان» وشهد الثاني بأنه فلان 
آخرء أو شهد الأول بأن السرقة كانت صباحاً» وشهد الآخر أنها كانت مساك 
أو شهد الأول أنها من منزل فلان» وشهد الثاني أنها من منزل فلان آخرء أو 


.)5514/7( انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 
.)3555/6( بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟/ 556). (9) انظر: فتح الباري‎ )( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة /ا/ا١‏ 
اا ع ص اا ممم 


شهد الأول أن المسروق بقرة» وشهد الآخر أنه حمارأًء فلا قطع. 

الثاني : ألا يتراجع أحد عن أداء الشهادة» فإن تراجع أحد الشاهدين عن 
الشهادة فمسألة أخرى. 

فإذا توفر الشرطان» وتوفرت شروط السرقة الباقية قطع بالإجماع» وإن 
تراجعا أو اختلفت شهادتهما لم يقطع. 

ويتبين مما سبق أن الاختلاف في لون المسروق ليس من مسألة الباب؛ فإن 
الخلاف فيها مشهور بين أهل العلم» والله تعالى أعلم. 

من نقل الإجماع: يظهر مما سبق أن مسألة الباب على شقين: 

أحدها : وجوب قطع من شهد عليه شاهدان» لم يتراجعا عن شهادتهما. 

الثاني : اشتراط الاتفاق في الوصفء فإن اختلفت شهادتهما في المكان أو 
الزمان أو جنس المسروق. 

وهذه نصوص أهل العلم في نقل الإجماع: حكى ابن حزم (405ه) 
الانفاق أن من سرق ما يوجب القطعء وشهد عليه شاهدان ولم يتراجعا أو 
يختلفا في الشهادة فإنه يُقطع”'". 

ونقل ابن قدامة (570ه) الإجماع على أنه لو اختلف الشاهدان في جنس 
المسروق أو مكانه أو زمانه فإنه لا قطع. فقال: «إذا اختلف الشاهدان في 
الوقت» أو المكان» أو المسروق» فشهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس» والآخر 
أنه سرق يوم الجمعة؛ أو شهد أحدهما أنه سرق من هذا البيت» وشهد الآخر أنه 
سرق من هذا البيت» أو قال أحدهما: سرق ثوراء وقال الآخر: سرق بقرة» أو 
قال: سرق ثورأً»ء وقال الآخر: سرق حماراًء لم يقطع في قولهم جميعاً» ". 

وقال شمس الدين ابن قدامة (147ه): «وإذا اختلف الشاهدان في الوقت 


.)١18/9( المغني‎ )١1( .)18١-10( انظر: مراتب الإجماع‎ )١( 


مما مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
يس يبي سس ملب لبيك 


أو الزمان أو المسروق فشهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس والآخر أنه سرق 
يوم الجمعة؛ أو شهد أحدهما أنه سرق من هذا البيت والآخر أنه سرق من هذا 
البيت الآخرء أو قال أحدهما: سرق ثوراً» وقال الآخر: سرق بقرة» أو قال 
الآخر: سرق حماراً» لم يقطع في قولهم جميعاً»0". 

وقال ابن المرتضى (٠81ه):‏ «مما يُسقط الحد اختلاف الشهود في 
المكان مع التباين الكبير كالبصرة وبغداد» فلا حد عليه إجماعاً»20". 

مستند الإجماع: أما وجوب الحد على من شهد عليه شاهدان ولم يتراجعا 
فعلّته ظاهرة من حيث أن الأصل إقامة الحد بالشهودء واتفاقهما على الشهادة 

مع عدم التراجع من أحدهما يدل على ضبطها 

وأما سقوط الحد إن اختلفت شهادتهما أو تراجع أحدهما فسببه أن تراجع 
أحدهماء أو اختلاف شهادتهماء إشعار على عدم ضبط الشهادة» ويكون في 
إقامة الحد شبهة حينئذ» والحدود تدرأ بالشبهات. 

المخالفون للإجماع : خالف ابن حزم في بعض الصور المندرجة في مسألة 
الباب» فيرى مثلاً أن اختلاف الشهود في تعيين السارق يسقط القطعء أما 
اختلافهما في المكان, أو الزمان» أو جنس المسروق» فلا يسقط الحد» وفي 
ذلك يقول: «الذي نقول به: أن كل ما تمت به الشهادة» ووجب القضاء بهاء 
فإن كل ما زاده الشهود على ذلك فلا حكم له ولا يضر الشهادة اختلافهم» 
كما لا يضرها سكوتهم عنهء وأن كل ما لا تتم الشهادة إلا به فهذا هو الذي 
يفسدها اختلافهم» فالشهادة إذا تمت من أربعة عدول بالزنى على إنسان» بامرأة 
يعرفونها أجنبية» لا يشكون في ذلك. ثم اختلفوا في المكانء أو في الزمان» 
أو في المزني بهاء فقال بعضهم: أمس بامرأة سوداءء وقال بعضهم: بامرأة . 


.)161/5( البحر الزخار‎ )9( .)08577/١١( الشرح الكبير‎ )١( 
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بيضاء اليوم» فالشهادة تامة» والحد واجب؛ لأن الزنى قد تم عليه» ولا يحتاج 
في الشهادة إلى ذكر مكان ولا زمانء ولا إلى ذكر التي زنى بهاء فالسكوت عن 
ذكر ذلك وذكره سواءء وكذلك في السرقة» ولو قال أحدهما: أمسء» وقال 
الآخر: عام أول» أو قال أحدهما: بمكة» وقال الآخر: ببغداد» فالسرقة قد 
صحتء وتمت الشهادة فيهاء لا معنى لذكر المكانء ولا الزمان» ولا الشيء 
المسروق منه» سواء اختلفا فيهء أو اتفقا فيه» أو سكتا عنه؛ لأنه لغوء وحديث 
زائد» ليس من الشهادة في شيء22”"". 

النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم» 
في أنه لو اتفقت شهادتهما ولم يتراجعا فيجب القطع. 

أما اشتراط اتفاق الشهود فعلي قسمين: 

الأول: الاتفاق في تعيين السارق» فهذا محل إجماع. 

الثاني : الاتفاق في الزمان» أو المكان» أو جنس المسروقء» فذلك ليس 
بمحل إجماع؛ والله تعالى أعلم. 
المسألة الخمسون: يكفي في الإقرار, الإقرار المجرد دون إحضار المال 
المسروق. 

المراد بالمسألة : إذا أقر شخص على نفسه مختاراً بما يوجب حد السرقة» 
فإنه لا يشترط لإقامة الحد أن يحضر المال المسروق. 

ويتحصل مما سبق أن السرقة لو ثبتت ببينة» أو كان إقرار السارق فيه نوع 
وإكراه كأن يمتحن بالضرب أو الحبس» فذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (4055ه): «قد روينا عن أبي بكر الصديق 
بحضرة عمر بن الخطاب وسائر الصحابة - رضي الله عنهم - أنه قَطع [إلا 


.)57/١7؟( المحلى‎ )١( 


1 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
ل سبج ببيييببهلمييييييجسسسيييييب سس 


قطع]"'' بإقرار مجرد دون إحضار السرقة)”". 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب: 

١‏ - قول الله تعالى: ظإوَاَلسَارِفُ وَاسَّارمَةٌ َأقَطحُوَا لْدِيَهُمَا جاه يما كسا تكلا 
ا 2 كد ©7746 . 
وجه الدلالة: أن الآية عامة» وليس فيها اشتراط أن يكون السارق معه 

الال المسروق: 

؟ - عن أبي أمية المخزومي أن رسول الله بل أتي بلص اعترف اعترافاً ولم يوجد 
معه متاع » فقال له رسول الله يِِ: (ما إخالك سرقت) قال: بلى» قال: (اذهبوا 
به فاقطعوه)؛ ثم جيئوا به فقطعوهء ثم جاءوا بهء فقال له: (قل أستغفر الله 
وأتوب إليه) فقال: أستغفر الله وأتوب إليهء قال: (اللهم تب عليه)©. 
وجه الدلالة: قوله : "ولم يوجد معه متاع " . ومع ذلك أمر النبي يك بقطعه 


حين أقر. 
” - نصوص السنة الدالة على القطع؛ إذ ليس في شىء منها اشتراط إحضار 
العال السيروق: 


المخالفون للإجماع: نقل ابن حزم عن المالكية خلافاً فى مسألة الباب» وأن 
من أقر بسرقة مال معين» فلا بد من إحضار المال المسروق ليقبل إقراره©. 
دليل المخالف: استدل المخالف بأنه مروي عن ابن عمر وَه» بما رواه 


)١(‏ كذا في الأصل»ء ولم يتبيّن لي وجه هذه اللفظة» ولعلها خطأ من الناسخ أو سبق قلمء أو لعل 
صوابها: "الأقطع '. والله أعلم. 


(5) المحلى (6994/17). (*) سورة المائدة» آية (078. 
(4) أخرجه أحمد (59/ :)١84‏ وأبو داود (رقم: //ا441)» والنسائي (رقم: /4411): وابن ماجه 
(رقم : 91 ؟). 


(5) انظر: المحلى (؟1١/2)979‏ ولم أجده في كتب المالكية المعتمدة. 
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ابن حزم أن ابن عمر استفتي في إنسان متهم بسرقة فيجلد حتى اعترف بها » فقال 
وله : "لا تُّقطع يده حتى يبرزها "7'". 

النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلمء وإن كنت لم أجد عن المالكية شيئاً في أن المقر لا يقبل إقراره إلا 
بإحضار المال المسروق» فإن ثبت كلام ابن حزم في خلاف المالكية» فإن 
المسألة حينئذ ليست بإجماع؛ وإن لم يثبت كلام ابن حزم فالمسألة حينئذ محل 
إجماع ؛ لأن من نقل الخلاف في المسألة إنما يذكرها فيما لو أكره الشخص 
على الإقرار» فقال طائفة لا يقبل الإقرار إلا بما يدل على سرقته كأن يحضر 


العال المسررة 2 
وأما جعل إحضار المال المسروق شرطاً عاماً في كل اعتراف فلم أجده 
لأحد من أهل العلمء والله تعالى أعلم. 


1 المسألة الحادية والخمسون: السرقة تثبت بالإقرار. 

المراد بالمسألة: لو أقر شخص حر على نفسه بالسرقة» دون تهديد من 
غيره» وكان ممن يصح إقراره» فإن الحد يثبت عليه. 

ويتخرج من ذلك أن الشخص لو كان عبداً» أو كان أقر على نفسه بموجب 
التهديد والعذاب» أو كان ممن لا يصح إقراره» كالصغيرء والمجنون؛ 


)١(‏ المحلى 2)9794/١7(‏ ولفظه : عن ابن شهاب: "أن طارقاً كان جعله ثعلبة الشامي على المدينة 
يستخلفه» فأتي بإنسان متهم بسرقة» فجلده؛ فلم يزل يجلده حتى اعترف بالسرقة» فأرسل إلى 
ابن عمر فاستفتاه؟ فقال ابن عمر : لا تقطع يده حتى يبرزها '. 
وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (8/ 2570 ولفظه أن ابن عمر قال : "لا تقطع يده حتى يخرج 
السرقة "؛ لكنه جعل معنى الحديث أنه لا قطع حتى يخرج المال من الحرزء فإن أقر بالسرقة لكنه 
لم يخرج المال من حرزء فإنه لا قطعء بخلاف ابن حزم فحمل الحديث على أن مراد ابن عمر أنه 
لا قطع على السارق حتى يبرز المال المسروق ليقبل إقراره. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (70/ .)4١5‏ 
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ونحوهماء فكل ذلك غير داخل في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (5107ه): «اتفقوا أن من أقر على نفسه 
بسرقة؛ في مجلسين مختلفين» وثبت على إقراره» أو أحضر ما سرقء أن القطع 
يجب عليه)20. وقال ابن رشد الحفيد (596ه): «اتفقوا على أن السرقة تثبت 
بشاهدين عدلين» وعلى أنها تثبت بإقرار الحر»©. 

مستند الإجماع : يدل على المسألة ما في صحيح مسلم عن بريدة ذه 
قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي كِ فقال: يا رسول الله طهرني؟ فقال: 
(ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه). قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: 
يا رسول الله» طهرني؟ فقال رسول الله يلهْ: (ويحك. ارجع فاستغفر الله وتب 
إليه). قال: فرجع غير بعيدء ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني؟ فقال النبي 
يل مثل ذلك» حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله يكلِ: (فيم أطهرك)؟ 
فقال: من الزنى» فسأل رسول الله كله : (أبه جنون)؟ فأخبر أنه ليس بمجنون» 
فقال: (أشَرِب خمراً)؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمرء قال فقال 
رسول الله كَل : (أزنيت)؟ فقال: نعم» فأمر به فرجم. 

ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرني؟ فقال: 
(ويحك. ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه) فقالت: أراك تريد أن ترددني كما 
رددت ماعز بن مالك» قال: (وما ذاك؟). قالت: إنها حبلى من الزنى» فقال: 
(آنت؟) قالت: نعم. فقال لها: (حتى تضعي ما في بطنك) قال: فكفلها رجل 
من الآنصار حتى وضعت) قال: فأتى النبي كَكِ فقال: قد وضعت الغامدية» 
فقال: (إذا لا نرجمها وندع لها ولدها صغيراً ليس له من يرضعه)؛ فقام رجل 


000( مراتب الإجماع 1١‏ - ل بتصرف يسير. 
)م( بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1/ 2784 وانظر: تكملة المجموع (70/ )1١‏ حيث نقله بنفس 
أحرف ابن رشدء الإتقان والإحكام في شرح تحفة الأحكام لابن ميارة المالكي (70177/7). 
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من الأنصار فقال إلى رضاعه يا نبي الله ال يي" 

وجه الدلالة: أن النبي كَلِ أقام على ماعز والغامدية القيل يموجت 
إقرارهماء مما يدل على اعتبار الإقرار في الحد»ء ويندرج تحته حد السرقة. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
0١‏ المسألة الثانية والخمسون: باب البيت وغلقه حرز. 

المراد بالمسألة: من كان عنده مال فوضعه في بيته وأغلق الباب» أو عقله 
إن غاب عنه» فإن ماله يعتبر محرزاً. ْ 

ويتبين من هذا أن ثمة مسألتين غير مرادتين هنا : 

المسألة الأولى : لو أغلق الباب» ثم غاب عنه» ولم يكن قد عقل الباب 
بقفل أو نحوه» فهذه مسألة أخرى هي محل خلاف بين أهل العلم هل يعتبر 
حرزاً أم لاء كما سيأتي في كلام ابن عبد البر قريبا. 

المسألة الثانية: لو كان البيت عبارة عن عمارة ولها أبواب لكل شخص 
باب خاص بهء كما هو الحال في الشقق والفنادق» فإن إغلاق الباب العام 
للعمارة لا يعتبر من مسألة الباب» وكذا لو لم يضع المال في البيت» بل وضعه 
في الممر العام داخل العمارة؛ فأخذه شخص آخر فإنه غير داخل في مسألة 
الباب» ويوضح ذلك ما قاله القرطبي في تفسيره: «لا خلاف أن الساكنين في . 
دار واحدة كالفنادق التي يسكن فيها كل رجل بيته على حدة» يقطع من سرق 
منهم من بيت صاحبه إذا أخذ وقد خرج بسرقته إلى قاعة الدار وإن لم يدخل بها 
بيته ولا خرج بها من الدار. 

ولا خلاف في أنه لا يقطع من سرق منهم من قاعة الدار شيئاً» وإن أدخله 
بيته أو أخرجه من الدار؛ لأن قاعتها مباحة للجميع للبيع والشراءء إلا أن تكون 


.) صحيح مسلم (رقم: 6>» وأخرج البخاري إقرار ماعز (رقم:‎ )١( 
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دابة في مربطها أو ما يشبهها من المتاع»”". 

من نقل الإجماع : قال ابن عبد البر (477ه): «لم يختلفوا أن من فتح باب 
دار أو بيت وسرق منه ما يبلغ المقدار أنه يقطع» وقد أبى كثير من الفقهاء أن يجعلوا 
ذلك حرزاً إذا غاب عنه صاحبهء ولم يكن عقله» ولا تحت حرزه وقفله:0". 

وقال ابن رشد الحفيد (096ه): «وأما الحرز عند الذين أوجبوه فإنهم اتفقوا 
منه على أشياء واختلفوا في أشياءء مثل اتفاقهم على أن باب البيت وغلقه 
و 

وقال ابن حجر الهيتمي (91/7ه): «لو نقب الحائط أو كسر الباب أو فتحه 
وأخذ النصاب فإنه يقطع باتفاق»©». 

وقال الخطيب الشربيني (//91ه): «لو نقب الحائط أو كسر الباب أو فتحه 
وَأاخرد النصاب فإنه يقطع باتفاق»2 . وقال المطيعي (504١ه):‏ «وأما الحرز 
عند الذين أوجبوه فإنهم اتفقوا منه على أشياء واختلفوا في أشياء مثل اتفاقهه 
على أن باب البيت وغلقه حرز». 

مستند الإجماع: يدل على المسألة ما يلي : 
١‏ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله يكِ: أنه سئل عن 

الثمر المعلق؟ فقال: (ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء 


عليه؛ ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق شيئاً منه 


.)17١/5( تفسير القرطبي‎ )١( 

(5) الاستذكار (/ 01414). 

(9) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟/449). 
(4) تحفة المحتاج شرح المنهاج (175/9). 
ليق مغني المحتاج (47/5/6). 

.)٠6١ /٠١( المجموع‎ 00 
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بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. ومن سرق دون ذلك 

فعليه غرامة مثليه والعقوبة)"'". 

وفي رواية أخرى للنسائي أن رسول الله يِل سئل في كم تقطع اليد؟ قال: 

(لا تقطع اليد في ثمر معلق» فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن» 

ولا تقطع في حريسة الجبل» فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن)”'". 

وجه الدلالة: أن النبي يكل أوجب القطع فيمن سرق من الثمر بعد وضعه 
في الجرين؛ لأن الجرين موضع حفظ للطعام وحرزه» وكذلك هنا فإن وضع 
باب للبيت وغلقه يعتبر حرزاً له. 
” - من النظر: أن المذاهب الأربعة متفقة على أن مرجع الحرز إلى العرف”". 

وقد تعارف المسلمون على أن باب البيت وغلقه يُعتبر حرزاً للبيت. 

النتيحة : لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم» ولا يشكل عليه أن ثمة من لم ير الحرز 
أصلاً ؛ لأن من لا يرى الحرز فإنه يرى القطع في هذه المسألة أيضاً من باب 
أولى» والله تعالى أعلم. 


)00( أخرجه أحمد /١1(‏ 27177 الترمذي (رقم : »)١788‏ أبو داود (رقم : )© النسائي (رقم : 
44 4). 

(؟) أخرجه النسائي» (رقم:49401). 

(6) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (/ »)77١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
(8/54)» الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني .)35١5/5(‏ أسنى المطالب 
(41/4١)ء‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (548/1)»: الفروع (5/ 0170 الإنصاف 
/ا0). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 14 
0 


الفصل الرابع 
مسائل الإجماع فيما يوجب حد السرقة 


4 المسألة الثالئة والخمسون: من سرق عبداً صغيراً فعليه القطع. 

المراد بالمسألة: لو ثب: ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحدء وكان 
المسروق عبداً صغيراً لا يعبّر عن نفسه» وتوفرت فيه شروط القطع كبلوغ قيمه 
النصاب» وكونه أخذ من حرز وغير ذلك» فإن فيه الحد. 

ويتبيّن مما سبق أن المسروق لو كان حراً» أو كان عبداً كبيرأً» أو صغيراً 
لكنه يفهم» فكل ذلك ليس مراداً في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : قال ابن المنذر (14ه): «أجمعوا على أنه من سرق عبداً 
صغيراً من الحرز أن عليه القطع»”' ونقله عنه او قناقة! )“اق قاس 

وقال ابن حزم (407ه): «لا نعلم خلافاً في أن من سرق عبداً صغيراً لا يفهم 
أن عليه القطع"”*". وقال ابن قدامة (١17ه):‏ «إن سرق ع صغيراً فعليه القطع في 
قول عامة أهل العلم)”” . وقال ابن القطان (5174ه): «وأجمعوا على أن من سرق 
عبداً صغيراً من الحرز قطع»""". وقال ابن قدامة (585ه): «ويقطع بسرقة العبد 
الصغير في قول عامة أهل العلم"”"". وحكاه ابن الهمام (851ه) إجماع)0©. 

مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب أن العبد مال يبلغ قيمته نصاباً» 
فيكون سارقه في حكم من سرق مالا 7. 


(1) الإجماع .)1١١(‏ (؟) المغني (43/9). 


(") انظر: حاشية الروض المربع (008/9. (5) المحلى .07174/١7(‏ 
(0) المغني (435/9). 0000 (1) الإقناع في مسائل الإجماع (159/1). 
(0) الشرح الكبير /1١(‏ "51 ؟). (4) فتح القدير (0/ .)717٠١‏ 


(9) انظر: الشرح الكبير .01547/٠١(‏ 


14 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
حك كت سكا اك لك كد ار كرات 611 سف ال ول ؤفك لاقت اسهد اشن 11 لكر 1 ا 


المخالفون للإجماع: المسألة وإن كان عليها جمهور أهل العلم إلا أن 
أبا يوسف صاحب أبي حنيفة روي عنه القول بعدم القطع. وروي عنه أنه 
استحسن عدم القطع”'". 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم؛ لخلاف أبي يوسف. لذا فإن ابن قدامة لما ذكر المسألة نسب القول 
بالقطع لعامة أهل العلم» ولم يذكرها إجماعا”", والله تعالى أعلم. 
١‏ المسألة الرابعة والخمسون: من سرق تبراً فضرب دراهم أو دنانير فإنه 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف التّبْر: التّبْر في لغة العرب: هو فتات 
الذهب والفضة قبل أن يُصاغاء فإن صيغا سميا ذهباً وفضة, فإن ضُريا دراهم 
ودنانير سميا عيناً. 

وقيل: لا يقال تبر إلا في الذهب أما الفضة فلاء وقيل بل يطلق على 
الذهب والفضة وجميع معادن الأرض من رصاص ونحاس ونحوه”". 

والمراد به هنا هو الذهب أو الفضة قبل أن تُضرب. 

ثانياً: صورة المسألة: لو سرق شخص تبراً» فضربه ذهباً أو فضة وبلغت قيمته 
بعد الضرب نصاباً فإنه يجب القطع» سواء كان قبل الضرب يبلغ النصاب أو لا. 

ويتبين مما سبق أن التبر لو كان يبلغ نصاباً» لكن قيمته بعد الضرب لا تبلغ 
النصاب فذلك غير مراد في مسألة الباب. 

0 00 
دراهم أو دنانير قطع إجماعاً»”؟». 

وقال ابن قاسم (1475١ه):‏ «اتفق تفق أهل العلم أن من سرق نصاباً وجب 


.)43/9( المبسوط (157/9). (5) انظر: المغني‎ )١ 
.)174/5( انظر: لسان العرب مادة (تبر). (5) البحر الزخار‎ )( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 1/8 
ا 


قطعه بشرطهء وأن يكون النقد المسروق خالصاً من الغش» وسواء كان النقد 
مضروباً» أو تبر أو حلياً»"". ظ 

مستند الإجماع : المسألة ظاهرة من حيث الدليل فإن سارق التبر الذي 
بلغت قيمته نصاباً» توفرت فيه شروط القطع» فالأصل القطع» ومن منّع يحتاج 
إلى دليل. 

النتيحة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
0 المسألة الخامسة والخمسون: إذا كانت العين المسروقة تبلغ نصاباً ثم نقصت 
بعد إخراجها من الحرزء فلا قطع. 

المراد بالمسألة: أن يسرق شخص من الحرز مالا يبلغ النصاب كدراهم أو 
غيرهاء ثم بعد إخراجها من الحرز» ينقص عين المال المسروق عن النصاب» 
بأن يقطع الدراهم» أو يشق الغوب نصفين» أو يتلفه» أو غير ذلك مما ينقص 
عين المال المسروق عن النصاب. 

ويتبين مما سبق أنه لو نقصت قيمة المال المسروق مع بقاء عينه كما أخرجه 
من الحرزء فهذه مسألة أخرى ليست مرادة في الباب. 

من نقل الإجماع : هذه المسألة يُعبّر بها بما لو نقصت العين المسروقة عن 
النصاب بعد إخراجها من الحرز: فقال الكاساني (4817هه): «نقصان المسروق 
لا يخلو: إما أن كان نقصان العين بأن دخل المسروق عيب» أو ذهب بعضهء 
وإما أن كان نقصان السعرء فإن كان نقصان العين يقطع السارق» ولا يعتبر 
كمال النصاب وقت القطع» بل وقت السرقة بلا خلاف»”"". 


.0704/10( حاشية الروض المربع‎ )١( 
.)79 /1/( (؟) بدائع الصنائع‎ 


ذا مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
بيب يبب ب ب يت ا ا ا لس 1 در 


وقال البابرتي (85لاه) : «المعتبر في قيمة المسروق أن يكون يوم السرقة 
ويوم القطع عشرة دراهم» فإن نقص عن ذلك قبل القطع في العين لم يمنع عن 
الاستيفاء بالاتفاق)0). 
وحكى ابن الهمام (١87ه)‏ الاتفاق على ذلك”"“. وقال ابن يونس الشلبي 
4وه)29 : الإذا كانت ذات العين ناقصة وقت الاستيفاء والباقي منها لا 
يساوي عشرة يقطع بالاتفاق) . ش 
مستند الإجماع : يعلل الفقهاء لهذه المسألة بأمور: 
١‏ - أن العبرة اعتباره حين الأخذ من الحرز. 
؟ - إن ما أخذه يُعد ديناً في ذمته» ولا يمكن أن يسقط القطع بتصرفه فيما هو 
عليه دين في ذمته» ولو سقط الحد بإتلافه لكان كل سارق أراد إسقاط الحد 
أتلف ما سرقه. 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
0 المسألة السادسة والخمسون: من سرق من ذي رحم غير مخرم فإنه يُقطع. 
المراد بالمسألة: إذا ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحدء وكان ‏ 
السارق قد سرق المال من قريب له ذي رحمء لكنه غير محرمء كابن عمهء أو 


.)501//0( انظر: العناية شرح الهداية‎ )١( 

(1) انظر: فتح القدير (509//8). (4179//0). 

(؟) هو أحمد بن يونس بن محمدء أبوالعباس شهاب الدين» المعروف بابن الشلبي » الفقيه الحنفي» 
المصري» من كتبه : 'حاشية على تبيين الحقائق ' » و" الفتاوي ' » جمعها حفيده علي بن محمد 
المتوفي سنة )1١1١(‏ هء ورتبها على أبواب الكنزء و"الدرر الفرائد "» توفي بالقاهرة سنة 
(4410ه). انظر: شذرات الذهب: 2777/8 الأعلام /١‏ 777؛ هدية العارفين /١‏ 167. 

(1) حاشية على تبيين الحقائق (#/ .)78٠‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ليل 
ا#قاالفقي تف القن 3ران از كا ا #طرد ةا ةلا للا اس لال ا 11 1 ا 0 


ابن خاله» أو غيرهماء فإنه يجب عليه القطع» ولا يعتبر مجرد كونه ذي رحم أن 
ذلك من جملة الشّبه التي تدرأ بها الحدود. 
ويتحصل مما سبق أن لو كان ثمة شبهة دارئة للحد كأن يكونا في مسكن 
واحدء أو بينهما مال مشترك» أو نحو ذلك» فليس هذا مرداً في مسألة الباب» 
وإنما المقصود أن مجرد السرقة من القريب غير ذي الرحم لا يعد شبهة دارئة للحد. 
من نقل الإجماع: قال ابن حزم (505ه): «اتفقوا كلهم أنه يقطع فيما 
سرق من ذي رحمه غير المحرمة»"'2. وقال الكاساني: «لو سرق من ذي رحم 
غير محرم يقطع بالإجماع»”") 
مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب : 
١‏ --قولالله تعالى: وَالسَارِفٌ وَألَارِقَةُ فطعو أيد ريما جا بها كسا ذكلا 
ين أمّه وَل عزير حكية 0 4”". 
وجه الدلالة: عموم الآية؛ ويدخل فيها من سرق من ذي الرّحِم غير 
المحرمة» وليس ثمَّة دليل يخرجه من هذا العموم. 
” - من النظر: أن من سرق من ذي رحم غير محرم فكأنه سرق من أجنبي» فإن 
المباسطة بالدخول عليه ليست كالمباسطة بدخول ذي الرحم» ولا يوجد ما 
يدل على شبهة يُدرأ بها الحدء فبقي الحكم على أصله من وجوب الحد””' 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسأآلة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


.)75/١7( المحلى‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع (/17/ 074. 

(9) سورة المائدة» آية (74). 

(5) انظر: بدائع الصنائع (// 07/5. 


كيل مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والردّة 
لل ١‏ 


١//ن‏ المسألة السابعة والخمسون: من سرق من الفسطاط شيئاً قيمته ما يقطع فيه 


اليد قطع. 
المراد بالمسألة : أولاً: تعريف الفسطاط لغةٌ: الفسطاط في اللغة يطلق 
على عدة معان: 


١‏ - على ضرب من الأبنية في السفر. 

١‏ - على البيت من الشّعر. 

* - على مصر قديماً وعلى البصرة»؛ والفسطاط هي عاصمة الديار المصرية 
القديمة يوم أن فتحها عمرو بن العاص ذَِك في عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب وين سنة (١٠ه)ء‏ وتقع بين النيل وجبل المقطمء وهي اليوم 
إحدى أحياء مدينة القاهرة» وبها يقع جامع عمرو بن العاص الذي صار من 
أكبر جوامع مصر. 

4 - على كل مدينة جامعة. 

- على كل مجتمع للناس. 
ويجمع على فُسَاطِيظء والفَسَاسِيْظ0. 
وفي الفسطاط ست لغات» قال النووي: «الفسطاط بيت من شعر كذا قاله 

أهل اللغة» وفيه ست لغات: فسنطاطء وفسّتاط» وفسّاطء بضم الفاء فيهن 

وكسرهاء والضم أجود وأفصح»”". 
الفسطاط اصطلاحاً : الفسطاط في اصطلاح الفقهاء هو الخيمة» أو البيت 


(0) انظر: المصباح المنير» مادة: (فسط)ء. (40775): المحيط في اللغةء باب: السين والطاء 
والفاى ».)337١/0(‏ تاج العروسء مادة: (ف س ط)ء ( 047). المعجم الوسيط». باب: 
الفا (؟/ 588). 

() تهذيب الأسماء واللغات. حرف الفاءء (5/ 25067 وانظر: غريب الحديث لابن الجوزي (؟/ 
*57). لسان العرب. مادة: (فسط)ء (9/1/97"). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ذل 
0 


00 
ثانياً: صورة المسألة: لو أن شخصاً نصب الفسطاط في مكان غير 
محروزء ووضع فيه متاعاء فسرق شخص المتاع الذي في الفسطاط» وكان مما 

يجب به الحد كبلوغ النصاب ونحوه» فإنه يقطع» بناء على أن الفسطاط حرز. 

ويتبين من هذا أنه لو سرق الفسطاط بما فيه» أو كان الفسطاط في حرزء 
فإن ذلك غير مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (1ه): «أجمعوا على أن من سرق 
من الفسطاط شيئاً قيمته ما يقطع منه اليد أن عليه القطع»'". 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي : 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله كَلهّ: أنه سئل عن 
الثمر المعلق؟ فقال: (ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه؛ 
ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق شيئاً منه بعد أن 
يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع؛ ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة 
كليو 

وجه الدلالة: دل الحديث على اعتبار الحرز في السرقة. والفسطاط يعتبر 
حرزاً للمتاع» فمن أخذ من الفسطاط فقد أخذ من الحرز. 

المخالفون للإجماع: القول بقطع يد السارق من الفسطاط هو مذهب 
ال 0 


.)١٠١6( طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية‎ »)١917 /7( انظر: غريب الحديث لابن الجوزي‎ )١( 

.)1١١( الإجماع‎ )6( 

(*) أخرجه أحمد ,)77/1١١(‏ الترمذي (رقم: 68»© أبو داود (رقم: »)5784٠‏ النسائي (رقم : 
04 4غ). 

(4) انظر: بدائع الصنائع (9/ 0014 فتح القدير (0/ 40891 البحر الرائق (33/0). 


لل مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
مت ب ب ا رم 1 222 ا 2 


لم2 
أما الشافعية”'"» والحنابلة”" فيرون أن الفسطاط ليس بحرزهء إلا إن كان 
فيها أحد مضطجعاًء أو منتبهاً عليه» وبناء على ذلك فلا قطع في السرقة من 
داخل الفسطاط. إلا إن كان صاحبه مضطجعاً» أو منتبهاً عليه. 
دليل المخالف: علل القائلون بعدم القطع في صورة المسألة بأن الفسطاط 
لا يعتبر حرزاًء ومن شروط القطع أن يكون المال محرز9©». 
النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل 
العلم» بل ولا اتفاق بين المذاهب الأربعة» لوجود الخلاف من الشافعية» 
والحنابلة. 
١‏ المسألة الثامنة والخمسون: يقطع في سرقة الجنطة والشكّر. 
المراد بالمسألة: أولاً: المراد بالجِنْطة» والسّكّر: الجئطة: نوع من 
الحبوب» ويقال له: البرء أو القمح. وجمعه حتط". 
السّكّر: يطلق السّكُر على أمور منها : 
١‏ - نوع من الحَلْوَى. معروف,» وهو فارسي مَعَرّبٌ مِن: شَكرَ. 
١‏ - عنب يصيبه آفة فيَْتَئِرِ فلا يبقى في العنقود منه إلا أَكَلّه وعَنَاقِيدُه أَوْسَاطظ 
وهو أبيض رطبء ذو حلاوة» ويمكن تزبيبه. 
'' - ماء بالقادسية؛ سمي بالسكر لحلاوته©), 


)١(‏ المدونة للإمام مالك (2017//4» التاج والإكليل لشرح مختصر خليل (418/8)» منح الجليل 
شرح مختصر خليل (17/9). 

0( الأم (23517/5)). الحاوي الكبير 2»)7857/١5(‏ المجموع /٠١(‏ 86). 

(©) المغني (5/ 44)» الشرح الكبير /١١(‏ 575). (4) انظر: المغني (44/9). 

(0) مقاييس اللغة» مادة: (حنط)ء (؟/ »)75١١‏ تاج العروسء مادة: (حنط)ء (5184/19). 

(5) انظر: المخصصء باب: (السكر) /١(‏ 455)» تاج العروسء» مادة: (سكر) (5/17)» 
المنجد في الكيمياء (717): موسوعة في علم الكيمياء (507). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ل 
203250-5-525 آذ م 22 


والإطلاق الأول هو المراد بمسألة الباب. 

صورة المسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع؛ وكان 
المسروق حنطةً وسكراً ففيه القطع. ما لم تكن الحنطة في سنبلها. 

ويتبين مما سبق أن الحنطة إن كانت في سنبلتهاء فإن ذلك غير داخل غير 
مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : قال المرغيناني (091ه)"'': «يُقطع في الحنطة والسكر 
إجماعاً»”"". وقال البابرتي (85/اه): ايُقطع في الحنطة والسكر بالإجماع»”" 
وقال ابن الهمام (871ه): «الإجماع على أنه يُّقطع في الحنطة والسكر»””" . 

وقال ابن يونس الشلبي (9141ه): «وجوب القطع في الحنطة والسكر 
بالإجماع»”. وقال ابن نجيم (910ه): ايُقطع في الحنطة والسكر إجماعاً)”"'. 
وقال دامان (1/8١٠١ه)”":‏ «كالحنطة والسكر فإنه يقطع فيه إجماعاً»””". 


)١(‏ أبو الحسن» علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني؛ الرشداني» المرغيناني» برهان الدين» 
الحنفي» عالم ما وراء النهرء قال الذهبي: «كان من أوعية العلم»» من تصائيفه: "الهداية"» 
و"البداية"؛ و'كفاية المنتهى "» ولد سنة (١١0ه)»‏ وتوفي سنة (094ه). انظر: سير أعلام 
النبلاء ١؟/‏ 7*5 الجواهر المضية /١‏ 8. الأعلام 0/ *الا. 

(؟) العناية شرح الهداية (055/6. (*) العناية شرح الهداية (775/6). 

(5) فتح القدير (7517//6). 

(0) حاشية على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)5١157/5(‏ 

(6) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (0/ /اه). 

(00) هو عبد الرحمن بن محمد بن سليمان» فقيه حنفي» يعرف بدامان أفندي» ويدعى بشيخي زاده؛ 
من كليبولي بتركياء من مصنفاته : 'مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر "» و 'نظم الفرائد' ؛ 
مات سنة (1/8١١)ه.‏ انظر: معجم المطبوعات ؟/ »11١07١‏ هدية العارفين /١‏ 544: الأعلام 
ريارس 

(4) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (515/5). 


للعلا مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والر3ّة 
جك اسك 1 ار اك ل سق لازم لس ا 1/21 :ل ناسو اللو تاللا 


مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب : 

١‏ - قال تعالى: #إوَالسَارِفُ وَالسَّارِقَُ ََفَطحُوَأ يدِيَهُمَا جا يما كسَبًا نَكَلا من 
َك َه عير حكبة 62 2469 . 
وجه الدلالة : عن لبيك الويف ا را 1 

الحنطة والسكرء ولا يوجد دليل يُخرِج السكر والحنطة من هذا العموم. 

١‏ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله كَلِ: أنه سئل عن 
الثمر المعلق؟ فقال: (ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء 
عليه؛ ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق شيئاً منه 
بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. ومن سرق دون ذلك 
فعليه غرامة مثليه والعقوبة)". 
وجه الدلالة: في الحديث دلالة على وجوب القطع في الثمر الذي يؤوى 

في الجرين» أي مما لا يتسارع إليه الفسادء والحنطة والسكر من هذا النوع””". 
- أن السكر والحنطة مال متقوم» وليس ثمة دليل على منع القطع به فيبقى 
على الأصل. 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - 

المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 

0١‏ المسألة التاسعة والخمسون: يقطع في العسل والخل. 
المراد بالمسألة: أولاً: تعريف العسل والخل: العَسّل: يُذكر ويُؤنث» 


.)78( سورة المائدة» آية‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد(١١//717),‏ الترمذي (رقم: 2)١548‏ أبو داود (رقم : ) النسائي (رقم : 
44 :)). 

(9) انظر: العناية شرح الهداية (5755/0- 217 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)5١15(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 131 
انان اق لاقت :0 لفن لتنا تلان لاا سا 1111111 1ك 


والتأنيث أكثر”'" ويطلق العسل في لغة العرب على أحد أصلين : 
الأول: بمعنى الحركة والاضطراب. 
الثاني : الطعام الحلو. 

قال ابن فارس: «العين والسين واللام؛ الصحيح في هذا الباب أصلان» 
وتختهما لهات إن سكّت» فالأول :من الأصلين ذال غلى الاضطراب» 
والثاني : طعام نا 

وهذا المعنى الثاني هو المراد به في هذا البحثء إِلّا أنه طعام مخصوص 
وهو: سائل حلو تصنعه النحل من الرحيق الذي تجمعه من الأزهار» وتُحوّل 
السكروز من الرحيق إلى سكر محوّل - مزيج متعادل من الفركتوز والجلوكوز -. 

والسّكّر المحول هو المكوّن الرئيسي في العسل الذي يحتوي أيضًا على 
كميات قليلة من فيتامينات وعناصر مغذية أخرى”". 

واختّليف في العسل في مصدر العسل من النحل على قولين : 

فقيل: هو لعاب النحل» تخرجه من أفواههاء وذلك أنها تأكل من الأزهار 
والأوراق ما يملا بطونهاء ثم إنه تعالى يقلب تلك الأجسام في داخل أبدانها 
عسلاً» ثم تلقيه من أفواهها .وقال آخرون: تخرج من أدبارها””". 

أما الخل : الخل مفرد جمعه خُلُولء وهو يطلق في اللغة على ثلاثة معان: 
الأول: ما حَمُض من عصير العنب وغيره» وهو لفظ عربي صحيح. 
الثاني : الطريق النافذ بين رملتين» أو النافذ في الرمل المتراكم» وكذا على 


.)41٠١ - 4:09( انظر: مصباح المنير» مادة: (ع س ل‎ )١( 

(؟) مقاييس اللغة» مادة: (عسل)» (4/ 2071 وانظر: المعجم الوسيط؛ باب : العين» .)1١١/5(‏ 

(*) انظر: الشفاء بالنباتات والأعشاب لابن سينا (7199)؛ معجم الكيماء ,)١1١(‏ قاموس الغذاء 
والتداوي بالنبات لأحمد قدامة )5٠0(‏ 

(4) تاج العروس» مادة: (عسل)» (7177/159). 


16 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
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الثوب البالي إذا ظهرت فيه طُرُقاً. 


الثالث: عِرْقَ في العنق متصل بالرأس”". 


والمراد بالخل هنا فهو المعنى الأول وهو سائل حمضي يُستخدم لتتبيل 


الأطعمة وحفظهاء ويَنْْج الخل بتفاعل الخميرة مع البكتيريا في المنتجات 
الزراعية» التي تشمل الفواكه والحبوب والمحاليل السكرية مثل العسل والدبس» 
وتأخذ مختلف أنواع الخل أسماءها من المواد الخام المستخدمة؛ فمثلاً يأتي خل 
النبيذ من العنب» وخل التفاح من التفاح» وخل المِلْت من الشعير”". 


للق 


000 


انظر: العين» باب: (الخاء واللام خ ل ل خ مستعملان) (184/4 - 42١40‏ تاج العروس» 
مادة: (خلل)» (58/ 054٠‏ المحيط في اللغةء باب: الخاء واللامء (4/ 17/4). 

ويتم تصنيع الخل على عدة خطوات هي : 

أولا: قيال المواد الخام وتُضبط محتوياتها من السّكّر في المستوى الذي يرغب فيه المنتجء 
وتُعصر الفواكه بينما تُنتقع الحبوب في الماء بعملية تسمى الإنتاش أو الإملات لإخراج السكرء 
ويضاف الماء إلى العسل أو اليبس لتخفيف (إضعاف) تركيز السُكر. 

في الخطوة الثانية: يحول السكر في السائل إلى كحول. وتسمى هذه العملية التخمّرء ويخضع 
السائل للتخمر في برميل أو خزان لايدخله الهواء؛ وتضاف الخميرة إلى السائل حيث تبدأ عملية 
التخمر التي تستمر يومين أو ثلاثة. 

وفي الخطوة الثالثة: يتحول الكحول إلى حمض خل وماء في عملية تسمى التخليل» ويعطي 
حمض الخل للخل طعمه الحمضي وخاصيته الحافظة» وتتسبب بكتيريا تنتمي إلى نوع يسمى 
بكتيريا الخل» مع الهواء في إحداث التخليل. 

وتعتمد سرعة عملية التخليل إلى حد كبير على معدل تعريض الكحول للهواء؛ والواقع أن الطرق 
المستخدمة حالياً في صنع الخل تسمح بتعريض الكحول سريعاً للهواء» وتتطلب هذه العملية في 
العادة يوماً أو يومين. 

وفي هذه الطريقة يسيل الكحول من خلال طبقة من نشارة الخشبء أو الأجزاء الخشبية من 
عرنوس الذرة» أو مادة خشنة أخرى معبأة في وعاء يُسمى المرجل» ويلامس الكحول الهواء 
الذي يتم ضخه من قاع المرجل إلى أعلى السائل أثناء مروره من خلال طبقة النشارة» ويمكن أن 
يمر السائل من خلال المرجل عدّة مرات قبل أن يتحول الكحول إلى حمض بعد التخليل» يتم 
ترشيح الخل لإزالة الشوائب» وبعد ذلك يبستر الخل ويعبأ في زجاجات للييع. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذّة ليل 
اا ع ع ااا ا ل _اللسسسسششسشسشمليت 


انياً: صورة المسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع؛ 
وكان المسروق خلاً أو عسلاً» فإن على الإمام إقامة حد القطع على السارق. 

من نقل الإجماع: قال الزيلعي (47/اه) : «في الخل يقطع إجماعاً وكذا 
في العسل) 2١”‏ ونقله عنه ابن ا 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 
١‏ - قال تعالى: ظوَالسَارِقُ وَلمَاركةٌ مََقَطهُوَا أْدِيَهُمَا جَزَاء يما كسبًا تكلا ين 

وي د 

وجه الدلالة: عموم الآية حيث أوجبت القطع بكل سرقة؛ فيبقى هذا 
العموم على الأصل حتى يرد الدليل إخراج شيء منه» وليس ثمة دليل يخرج 
العسل أو الخل من هذا العموم. 
؟ - أن العسل والخل كل منهما مال محترم متقرّم» وليس ثمة دليل على منع 

القطع بهء فيبقى على الأصل”*. 

المخالفون للإجماع : هذا الإجماع تعقبه ابن نجيم وغيره بأن ثمة قول عن 
أبي حنيفة بأن الخل لا قطع فيه؛ لعا 1 

وحمل بعض الحنفية قول أبي حنيفة إما على أن أنه رواية» أو أن الإجماع 


- ويحتوي الخل الذي يتم بيعه للاستخدام المنزلي على 1/0 من حمض خل» ويمكن أن يحتوي 
على 5/ فقط» وتحتوي معظم أنواع الخل التي تباع لأغراض تجارية على ١6 - ١١‏ في المائة 
حمض خل. انظر: معجم الكيمياء (40) الموسوعة العربية العالمية»؛ قرص إلكتروني غير 
مطبوع. 

.)01/ /0( تبيبن الحقائق شرح كنز الدقائق (/51). (7) البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 

(*) سورة المائدة» آية (078. 

(5) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (52/6). البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ /ا0)ء 
شرح فتح القدير (6/ 554 

(0) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (0/ لا0)» شرح فتح القدير (6/ 054). 


كن مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
الس ا ااا ارو ارا ده 9111 روات وال جب 11ل 


منقول في الخل الذي لم يصر خمراً بعد”'". 
النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق في 
الخل؛ للخلاف فيه عن أبي حنيفة» وهي محل إجماع في العسل؛ لعدم 
المخالف فيه. 
١‏ المسألة الستون: إذا أحر زالمضارب مال المضاربة:» أو الوديع أو المستعير 
العارية» أو المال الذي وكل فيه الوكيل» فسرقه أجنبي من هؤلاء, فعليه القطع. 
المراد بالمسألة: لو كان المال عند غير صاحبه بطريق مباح» كأن يكون 
صاحب المال وضع ماله عند شخصء وديعة, أو عارية» أو ليضارب بهء 
فوضع الشخص المال في حرزء فإن جاء غير ذلك الشخص وأخذ المال من 
الحزر فعليه القطع. 
ويتبين مما سبق أن المال لو كان عند غير مالكه بطريق غر مباح» كأن 
يأخذه بطريق السرقة أو الغصبء أو نحو ذلك» ثم يضعه في حرزء فإن سرقة 
الأجنبي في مثل هذه الصورة غير مرادة في مسألة الباب» وكذا لو كان المال 
عند غير مالكه بطريق مباح لكن السارق لم يكن أجنبياً بل كان من وضع عنده 
المال» وكذا لو أخذه صاحب المال المالك لهء فإن كل ذلك غير مراد فى 
مسألة الباب. ١‏ 
من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (١57ه):‏ «إذا أحرز المضارب مال 
المضاربة» أو الوديعة, أو العارية» أو المال الذي وكل فيه؛ فسرقه أجنبي» 
فعليه القطع. لا نعلم فيه مخالفاً»”". وقال ابن قدامة (585ه): «وإذا أحرز 
المضارب مال المضاربة» أو الوديعة» أو العارية» أو المال الذي وكل فيه» 
فسرقه أجنبي, فعليه القطع» لا نعلم فيه مخالفاً»”". 
)١(‏ انظر: حاشية النسفي على البحر الرائق شرح كنز الدقائق (08/0). 
(؟) المغني .)1١7/9(‏ (9) الشرح الكبير /٠١(‏ 71/5 -7376). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة فض 
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مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب أن من وضع عنده المال فإنه 
ينوب مناب المالك في حفظ المال وإحرازه؛ فالسرقة منه كالسرقة من المالك”"". 

النتيجة : لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
0 المسألة الحادية والستون: لو كان في الدار نهر جار فألقي المسروق فيه وكان 
راكداًء أو جريه ضعيفاء فأخرجه بتحريك الماء قطع. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف النهرلغة: قال ابن فارس: «النون والهاء 
والراء أصلٌ صحيحٌ يدلُ على تفبّح شيءٍ أو فتحه؛ وأْنْهَرْتُ الدّم: فتحثّه 
وأرسلتهء وسمّي النّهرٌ؛ لأنّه يَنْهَر الأرض أي يشقّهاء”". 

والنهر عند أهل اللغة بسكون الهاء وفتحهاء مفرد» جمعه أنهاره أَنْهُر 
وبُيْرء ونُُودٌ» وقال الزبيدي: «النَهْرٌ بالفتح ويُحَرَك : مَجرى الماءء وهذا قول 
الأكثر» وقيل: هو الماءٌ نفسّه)”". 

وقال الفيومي : «التَهْر: الماء الجاري المتسع والجمع 'نْهُرٌ' بضمتين» 
و 'أَنْهْر*. و'الئَهَرُ' بفتحتين: لغةء والجمع 'أَنْهَارٌ': مثل سبب وأسباب» ثم 
أطلق "النَهْد" على الأخدود مجارًا للمجاورة»”'. 

النهر اصطلاحاً : هو مسطح مائي ينساب على اليابسة في مجرى طويل» 
ويقع مصبه في نهايته» حيث تصب مياهه في نهر أكبر» أو في بحيرة» أو في 
أحد المحيطات. 

وتبدأ معظم الأنهار من أعالي الجبال أو التلال» وقد كرة سي لمر 


مثلجة» أو نهرًا جليديًا ينصهرء أو ينبوعًاء أو بحيرة تفيض مياهها””". 


.0717 /0( 98ا؟). (7) مقاييس اللغة» مادة: (نهر)ء‎ - ٠1/5 /٠١( انظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(9) تاج العروس» مادة: (نهر)ء .)”١6 /١5(‏ (54) المصباح المنير» مادة: (ن ها ر)ء (/1717). 

(0) انظر: جغرافية البحار والمحيطات لطلعت عبده وحورية جاد الله »)1١١(‏ دراسات في النيل 
لصلاح الشامي (51). 


.”1 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 

والمراد بالنهر في المسألة هو كل ماء جار سواء كان مُتّسِعاً أو ضيقاًء 
صغيراً أو كبيراً. 

ثانياً : صورة المسألة: لو أخذ شخص مالاً من الدارء وفي الدار نهر 
راكد أو جريه ضعيف» لا يمكن أن يخرج المال بسبب هذا الجري» فألقى 
السارق ما سرقه في النهرء ثم أخرجه من النهر بتحريك الماءء فإنه يقطع. 

ويتبين من هذا أن النهر لو كان خارج الدارء أوكان ماء النهر هو الذي 
أخرج المال بنفسهء لقوة جريانه» فإن ذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن الهمام (871ه): «لو كان في الدار نهر جار 
فرمى المال في النهر ثم خرج فأخذه؛ إن خرج بقوة الماء لا يقطع؛ لأنه لم 
يخرجه. وقيل: يُقطع ... ولو كان راكداً أو جريه ضعيفاً فأخرجه بتحريك 
الماءء قطع بالإجماع»0". 

مستند الإجماع : علل الفقهاء ذلك بأنه الذي أخرج المال من الحرزء 
واستعمال الماء كآلة لإكمال الإخراج لا يضرء ولا يغير من الحكم شيئاً: كما 
لو دخل الدار وأخرج المال بعصا أو نحوه”". 

المخالفون للإجماع: يتحصل مما سبق أن المسألة لها تعلق بالحرزء 
وإخراج المال من الحرزء وسبق أن الظاهرية لا يرون اشتراط الحرز أصلاً» 
وسبق أن ثمة طائفة نُقل عنهم القول بعدم اشتراط إخراج المال من الحرزء 
حيث نقله ابن حزم عن عائشة رضي الله عنهاء والنخعي» وسعيد بن المسيب» 


وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة » والحسن اللصرق”. 


.)"84//6( فتح القدير‎ )١( 

(1) انظر: المغني .)1١/9(‏ ش 

(9) المحلى ))707/١7(‏ وانظر: المسألة الثانية عشرة تحت عنوان: 'السارق إذا دخل البيت ولم 
يخرج بالمتاع لم يقطع ". 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة رذكل 
الققانائي فقي كلاق لتك نلك ل ةللا الاق اننال ةلد سوا 1 0ك 


إذا تقرر هذاء فتخريج المسألة على قولهم : أن فيها القطع بمجرد أخذ 
المتاع سواء أخرجه أو لا. 

دليل المخالف : أنه لا دليل صريح صحيح على اشتراط الحرزء أو اشتراط 
إخراج المتاع من الحرزء كما أنه ليس في لغة العرب ما يدل على أن الحرز 
معتبر في السرقة» بل نقل الإجماع على أن السرقة تطلق على الآخذ بخفية» 
وليس في لغة العرب أن يكون المال محرزاًء فقال: «أما الإجماع فإنه لا خلاف 
بين أحد من الأمة كلها في أن السرقة هي الاختفاء بأخذ الشيء ليس لهء وأن 
السارق هو المختفي بأخذ ما ليس لهء وأنه لا مدخل للحرز فيما اقتضاه 
الاسمء فمن أقحم في ذلك اشتراط الحرز فقد خالف الإجماع على معنى هذه 


اللفظة في اللغة. وادعى في الشرع ما لا سبيل له إلى وجوده. ولا دليل على 
000 


النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل 
العلم ؛ لوجود خلاف الظاهرية. 
0 المسألة الثانية والستون: من سرق ثوباً فشقه في الدار قبل أن يخرجه 
نصفين, ثم أخرجه وهو يساوي عشرة دراهم بعد الشق؛ قطع. 

المراد بالمسألة: لو أن شخصاً أخذ مالاً من حرزه» فأتلف المال وهو في 
الحرز تلفاً فاحشاًء ثم أخرجه؛ لكن الحرز لم ينقص عن النصاب حتى بعد 
تلفه» فيجب القطع في هذه الصورة. 

ومثاله: لو وجد ثوباً في الحرز فشقه نصفين» ولم ينقص الثوب عن 
النصاب بعد شقهء ثم أخرجه من الحرز بعد الشق» فيجب القطع. 


.)"1١١/١17( المحلى‎ )١( 


ع مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والردّة 
ِ و 


ويتبين من هذا أن المال لو نقصت قيمته أو عينه عن النصاب بعد تلفه» أو 
كان التلف يسيراً فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : قال السرخسي (487ه): «أما إذا شق الثوب في الحرز 
ثم أخرجه» وهو يساوي عشرة» فإن كان هذا العيب يمكن نقصاناً يسيراً فعليه 
القطع بالاتفاق)”". 

وقال ابن الهمام (١87ه):‏ «من سرق ثوباً فشقه في الدار قبل أن يخرجه 
من الحرز نصفين ثم أخرجه» وهو يساوي عشرة بعد الشق قُطع ... وإن كان لا 
يساوي عشرة بعده لم يقطع بالاتفاق»0". 

مستند 00 يدل على مسألة الباب قال تعالى: «وَاَلسَارِقٌ وَالسَارِقَةُ 
افوا ليما جزا يا كلمبا تكلا ين أت وله ع حكة © 04 

مك اس 0 
المسروق في مسألة الباب مما توفرت فيه شروط القطع حتى بعد إتلافه» وليس 
ثمة ما يمنع القطع» فبقي الحكم على ما هو عليه. 

المخالفون للإجماع: نقل جمع من الحنفية عن أبي يوسف عدم القطع في 
مسألة الباب. 

وزاد بعض الحنفية فجعل القول بعدم القطع رواية عن أبي حنيفة©». 

دليل المخالف: علل الحنفية لقول أبي يوسف بأن السارق له في المسروق 
سبب الملك. وهو الخرق الفاحش» فإنه يوجب القيمة» وتملك المضمون. 

وقد بين ذلك الكاساني فذكر دليل أبي يوسف بقوله: «أن السارق وجد منه 


.)١514/9( المبسوط‎ )١( 

(5) فتح القدير (//417). 

(”) سورة المائدة» آية ("). 

اق انظر: بدائع الصنائع (0/ 07١‏ فتح القدير (4119//60). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 0" 
الات كا لاض لاسا 11 سا1 دك 


سبب ثبوت الملك قبل الإخراج»؛ وهو الشق؛ لأن ذلك سبب لوجوب 
الضمان» ووجوب الضمان يوجب ملك المضمون من وقت وجود السبب على 
أصل أصحابناء وذلك يمنع وجوب القطع: ولهذا لم يقطع إذا كان المسروق 
شاة فذبحهاء ثم أخرجها كذا هذا»"'". 

النتيحة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل 
العلم؛ لثبوت الخلاف عن أبي يوسف». ورواية عن أبي حنيفة. 


.)11 وانظر: الهداية شرح البداية للمرغيناني (؟/‎ 407١ - 77١ /7( بدائع الصنائع‎ )١( 
ويتبيّن من هذا التعليل أنه لو كان القطع غير فاحش» فإنه يقطع» لأنه لا ضمان على السارق»‎ 
ولا يتملك ما سرقه بالقطع اليسير» وإلى هذا أشار عبد الرحمن زاده الحنفي في كتابه 'مجمع‎ 
الأنهر وملتقى الأبحر " (7/ 49) حيث قال: «ولو سرق ثوباً فشقه في الدار وهو يساوي بعد‎ 
الشق نصابا ثم أخرجه قُطع ما لم يكن إتلافاً. وعن أبي يوسف لا تقطع في الخرق الفاحش وفي‎ 
اليسير تقطع اتفاقاً؛ لعدم وجوب الضمان».‎ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة /” 
ملا اي 5 22929 __للسس ناس 


مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد السرقة 


1١‏ المسألة الثالئة والستون: لا قطع على المضارب إذا سرق من مال مضاربه. 

. المراد بالمسألة: أولا: تعريف المضاربة: المضاربة لغة: المضاربة مصدر 
منارن» :قال :ابن سظور: «ضَرّبَ في الأرض يَضْرِبُ ضَرْباً وضَرّباناً ومَضْرَباً - 
بالفتح - -: خرج فيها تاجراء أو غا غازياً» وقيل: أَسْرَ رَعَّه وقيل: ذَمَبٍ فيهاء 
وقيل: سار في ابتغاء الرزق ... وصَرَيْتُ في الأوض ض: أَبْتَفِي الَيْرَ من الرزق» 
قال اللّه عز وجل : وا مَرَبْكُ في الآرْضٍ »7 أي سافرتم» وقوله تعالى: «لا 
ليوك صا ف _الأيّضٍ»6”": يقال ضَرَّبَ في الأرض إذا سار فيها 
مسافراًء فهو ضَارِبٌ. 

والصَّرْبُ يقع على جميع الأعمال إلا قليلاً» ضَرَبَ في التجارة» وفي 
الأرضء وفي سبيل اللّه» وضارّبه في المال: من المُضارَبة» وهي القِراض» 
والمُضارَبةٌ: أن تعطي إنساناً من مالك ما يَتّجرٌ فيه على أن يكون الربحٌ بينكما 
أو يكونّ له سهمٌ معلومٌ من الرّبْح» وكأنه مأخوذ من الصَّرْب في الأرض لطلب 
التررقة قال اللّه تعالى : رحو بَصْرِونَ في الْنْضٍ يَبتَْْنَ ين مَضْلٍ أو" ... 
وعلى قياس هذا المعنى يقال للعامل ضاربٌ لأنه هو الذي يَضْرِبُ في الأرض» 
تحافة أن مون كل سمو ري لمان نون العامن يس تعتاريا ؟ لاد كل 
واحد منهما يُضاربٌ ا 

المضاربة اصطلاحاً : هو عقد يتضمن دفع مال خاص - وما في معناه -؛ 


.)717/7( (؟) سورة البقرق» آية‎ .)٠١١( سورة النساءء آية‎ )١( 
.)0417/١( لسان العرب» مادة: (ضرب)»‎ )54( .)75١( سورة المزملء آية‎ )*( 


4 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
لس ا ال 


معلوم قدرهء ونوعه» وصفته. من جائز التصرف. لعاقل مميز رشيدء يتجر فيه 
بجزء مشاع معلوم من ربحه له”". 

قال النووي: «سَمْيت مضاربة لأن كل واحد منهما يضرب في الربح 
بسهم» وقيل : لما فيه من الضرب بالمال والتقليب»0© 

ثانياً: صورة المسألة : إذا كان بين اثنين شراكة في مال» وكان المال بينهما 
على الشيوع» فسرق أحد الشريكين من حرز شريكه أو من حرزه مالاً من مال 
الشراكة بينهماء بقدر نصيبه. فإنه لا قطع حينئذ على السارق. 

ويتحصل مما سبق أن الشريك لو سرق من شريكه من غير مال الشراكة» أو 
سرق من المال المشترك بينهما قدراً زائداً عن نصيبه» أو كانت أموال الشراكة 
كرغي اند أركان المال ليس في حرز شريكه؛ بل كان مودعاً عند 


م 0 ه* 


شخص آخر أجنبي» فكل ذلك غير مراد فى مسألة الباب. 


(") ولشرح مفردات التعريف يقال: 'عقد ' يشمل على كل عقد بين اثنين أو أكثر. ' يتضمن دفع ' أي 
تسليم المال للعامل. لا دين في ذمة المضارب. "وما في معناه' أي معنى الدفع كالوديعة» 
والعارية» والمغصوب». إذا قال ربها لمن هي بيده: ضارب بها. ' معلوم قدره ونوعه وصفته ' أي 
قدر المال المدفوع» كقوله : خذ عشرين ألف ريال سعودي ضارب بها. "من جائز التصرف * 
وهو البالغ العاقل المالك للمال» أو من ينوب عنهء وكذا المميز المأذون له في التجارة. 
"لعاقل مميز رشيد ' فلا تصح من مجنونء ولا صبي غير مميزء ولا سفيه. "يتجر فيه " بالبيع 
والشراء. ' بجزء مشاع معلوم ' النسبة كنصف أو ثلث كائن. "من ربحه' أي ربح المال. "له" أي 
العامل. . 
وتسمية المضاربة بهذا الاسم هو لغة أهل العراقء أما أهل الحجاز فيسمون عقد المضاربة قراضاً 
أو مقارضة» ولهذا اختار الحنفية و الحنابلة التسمية بالمضاربة» واختار المالكية و الشافعية 
التسمية بالمقارضة. انظر : العناية شرح الهداية (8/ 4148 -445), التاج والإكليل لمختصر خليل 
/0/ 4» تحفة المحتاج في شرح المنهاج (5/ 87). كشاف القناع (7/ 001). 

() تهذيب الأسماء واللغات ("/ 177). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 8 
ااي 2 ا ل سمس 


من نقل الإجماع : قال ابن عبد البر (55ه): «أجمع العلماء أنه لا قطع 
على المضارب من مال مضاربهء وكذلك المودع عنده الوديعة»”'". 

وقال الكاساني : «لا خلاف في أنه إذا كان فيهم شريك المسروق منه أنه 
لا قطع على أحد»'"". 

مستند الإجماع : علل الفقهاء لمسألة الباب بأن المال المسروق ملك 
الشريكين على الشيوع» فما سرقه الشريك له فيه حق» وهذا يعد شبهة دارئة 
للحدء والحدود تدرأ بالشبهات”"». ولذا كان من شروط القطع عند بعض 
التقهاة عن أن يكوك الللكف "ناما قويا لأشبهة افيه . 

المخالفون للإجماع : خالف ابن حزم في المسألة فذهب إلى أن من سرق 
من شريكه مالاً فإن عليه القطع””". 

دليل المخالف: علل ابن حزم ذلك بأن أخذ الشريك من مال شريكه 
حرام» وليس له فعل ذلك» فكان أخذه للمال سرقة تجب فيها القطع؛ وقد 
أوجب الله قطع يد السارق» ولم يستثن سرقة الشريك من شريكه» وليس ثمة 
دليل على عدم القطعء أما كونه حد يدرأ بالشبهات فقد سبق أن الظاهرية لا 
ترون درا العدوه القهات1”. 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محققء 
والله تعالى أعلم؛ لخلاف ابن حزم . 


.)057 /17( الاستذكار‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع (917//1). 

(') انظر: بدائع الصنائع 7/0 007)» تبيين الحقائق (7/ .)75١14‏ 

(4) انظر: التاج والإكليل (518/8)» أسنى المطالب »)١174/4(‏ دقائق أولي النهى (0775/17. 
(0) المحلى "1١17 /1١7(‏ - 017. 

.)7117"- "117 /١١( المحلى‎ )5( 


الذنا مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
سي ل 6 ار 


اوم ا ل ل ا 

المراد بالمسألة : لو ثبتت السرقة على شخص مسلم بما يوجب القطع. 
وكان السارق قد سرق خمراً من مسلم فإنه لا قطع. 

تبين من هذا أن السارق لو لم يكن مسلماً» أو كان المسروق منه الخمر 
غير مسلم كذمي أو معاهدء فذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : قال ابن المنذر (71ه): «أجمعوا على أن المسلم إذا 
سرق من أخيه خمراً أن لا قطع عليه0©. 

وابن يكحا لكاردكر ماله نر تراب المبعر نز أله لا فطل اي سريت 
بلا خلاف””» فالخمر من:باب أولى 0" 

مستند الإجماع : استدل الفقهاء لمسألة الباب أن الخمر محرم شرعاًء فهو 
لا يعتبر مالا محترماً ومن شروط القطع أن يكون المسروق مالا محترماً شرعاً. 

النتيجة : : لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي لي - والله أعلم - - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
١‏ المسألة الخامسة والستون: لا قطع في سرقة إنسان حر كبير. 

المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحدء وكان 
ل ا والمراد بالإنسان هو الآدمي. 
ذكراً كان أو أنثى. من بنى آدم!*) 

ويتبين مما سبق أن المسروق لو كان عبداً» أو كان حراً صغيراً» أو غير 


.)54//6( انظر: فتح القدير‎ )5( .)١١١( الإجماع‎ )١( 

فيه عدر ان الي رشغيرة) كدو وو ا ولذا فهم يفرقون بين المسكر من 
عصير العنب» والمسكر من غير عصير العنب. 

(4) ويطلق لفظ "الإنسان" على كل حيوان ناطق» والمراد في البحث كل حيوان من بنى آدم. انظر: 
التعريفات» باب : الألف» (05). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة فنا 
اال ا سج ع ا السام 


مميزء أو كان حراً كبيراً لكنه أخذه حالة فقدان لعقلهء بجنونء أو نوم» أو 
إغماء» فكل ذلك ليس مراداً في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن المرتضى (٠84ه):‏ «لا قطع في سرقة حر كبيرٍ 
إجماعاً»”"". وقال ابن الهمام (851ه): «لو كان - أي الصبي الحر - يمشي» 
ويتكلمء ويميز» لايقطع [جماع””. 

مستند الإجماع : علل الفقهاء لهذه المسألة بما يلي : 
١‏ - أن الحر ليس بمال» من شرط القطع كونه مالاً. 
” - أن الكبير لا يمكن سرقته وإنما يؤخذ عن طريق الخداع ونحوه'". 

المخالفون للإجماع: نقل ابن حزم مخالفاً في المسألة فقال: «اختلف 
الناس فيمن سرق عبداً كبيراً يتكلم» وفيمن سرق حراً صغيراً أو كبيراً»» ثم لم 
يذكر القائلين به صريحا ”*". 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم؛ 
لعدم وجود المخالف» وما نقله ابن حزمء لم أجد من قال به ولا من أشار إلى 
الخلاف غير ابن حزم. 
0١‏ المسألة السادسة والستون: من سرق الماء فلا قطع عليه. 

المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحدء وكان 
المسروق ماءً سائلاً» فإنه لا قطع حينئلٍ» ولو بلغ قيمة الماء النصاب» وسواء 
كان حر را وال 

ويتبين مما سبق أن الماء لو كان ثلجاً» فمسألة أخرى غير مرادة في الباب» 


.077٠١ /5( البحر الزخار (5/ 185). إفة فتح القدير‎ )١( 
.)71١ /5( فتح القدير‎ )6( 
ولم أجد من قال بما نقله ابن حزم» ولا من أشار إلى الخلاف في المسألة‎ :)77 4 /١7( المحلى‎ (5 


غير ابن حزم»ء فالله أعلم. 


5 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
يسبب ب ب ب ب ا ا ا ا 0 


وكذا لو كان الماء في آنية تبلغ قيمته نصاباً. 
من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (170ه): (إن سرق ماءً» فلا قطع فيه ... 

ولا أعلم في هذا خلافاً2"0, ونقله عنه المرداوي”'". وابن قاسه””". وقال 

شمس الدين ابن قدامة (5417ه): « إن سرق ماءً فلا قطع فيه ... ولا نعلم فيه 

خلافاً»””'. ونقله المرداوي©. 
مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي : 

١‏ - عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي كَهِ قال: غزوت مع النبي ككل 
انا أسفعة يقول: (المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلاًء والماءء 
والنار)0©. 
وجه الدلالة: في الحديث أن الماء حق لكل أحدء ولا يتملكه أحد ملكية 

تامة؛ بل هو حق مشاع لكل أحد. فمن سرق منه فقد أخذ ما فيه حق له» أو ما 

فيه شبهة في أحقية أخذه من الماء. 


.)561/1١١( المغني (91//9). (0) الإنصاف‎ )١( 

0 انظر: حاشية الروض المربع (1/ 008. (5) الشرح الكبير /١١(‏ 158). 

.)505/1١١( الإنصاف‎ )4( 

() أخرجه أحمد (58/ ,)١74‏ وأبو داود (رقم : /ا741). قال ابن حجر في بلوغ المرام (5175) : 
ارجاله ثقات»» ولا يضر جهل الصحابي في الحديث لأن الصحابة كلهم ثقات. وأخرجه ابن 
ماجه (رقم: 417 عن أبي هريرة ضيه مرفوعاً» قال العراقي في 'طرح التثريب" (187/5): 
"بإسناد صحيح»» وقال ابن حجر في التلخيص (7/ "1547): #بسند صحيح»» وقال البوصيري في 
مصباح الزجاجة (؟/09): «هذا حديث صحيح رجاله ثقات. محمد بن عبدالله بن يزيد 
المقري» أبو يحيى» المكي» وثقه النسائي» وابن أبي حاتم» ومسلمة الأندلسي» والخليلي» 
وغيرهمء وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين»» وصححه الألباني في 'إرواء الغليل' 
(4/1) .وللحديث شواهد كثيرة ضعيفة» لأن مدارها على عبد الله بن خراش » ضعفه أبو زرعة 
والبخاري والنسائي وابن حبان وغيرهم. انظر: نصب الراية للزيلعي (5/ »)5١17‏ إرواء الغليل 
للألباني (57/5 -4). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذّة 1 
ما يسيس 


؟ - من النظر: أن الماء مما لا يتمول عادة''". 

المخالفون للإجماع : ذهب جماعة من أهل العلم القطع بسرقة الماء إذا 
بلغ النصاب» وهو مذهب المالكية”"»: والشافعية”"» ووجه عند الحنابلة» 
وقيل رواية» حكاهما المرداوي في 'الإنصاف "'.فقال: «*لا يقطع بسرقة الماء 
على الصحيح من المذهب ... وقال ابن عقيل”؟2: يقطع» وقدمه في الرعايتين» 
وجزم به ابن هبيرة» قاله في تصحيح المحررء وأطلقهما في المحررء والحاوي 
الصغيرء وقال في الروضة: إن لم يتمول عادة كماءٍ وكلاً محرزء فلا قطع في 
إحدى الروايتين)0* . 

النتيجة : ظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم؛ 
لغبوت الخلاف فيه عن المالكية» والشافعية» ووجه عند الحنابلة» ولذا فإن ابن 
قدامة عندما ذكر المسألة لم ينقل إجماعاً أو اتفاقاً» ولا نفى الخلاف المطلق» 
وإنما نفى علمه من الخلاف» وهذا مقام فاضل لأهل العلم؛ لا يحسنه كل 
أحدء والله ولي التوفيق. 
0 المسألة السابعة والستون: من سرق الطير فلا قطع عليه. 

المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع. وكان 
المسروق طيراً» أخذه من حرزه؛ فإن الحد لا يقام حينئذ. 


.)550 /١١( انظر: المغني (97/9)» الشرح الكبير‎ )١( 

(0) انظر: المدونة (0757/5). (*) انظر: أسنى المطالب .)١5١/5(‏ 

(4) هو أبو الوفاء» علي بن عقيل بن محمد» شيخ الحنابلة ببغداد في وقته» من تلاميذ القاضي أبي 
يعلى» اشتغل في حداثته بمذاهب المعتزلة» ثم أظهر التوبة» كان يجتمع بعلماء من كل مذهب 
فلهذا برز على أقرانه» من تصائيفه: "الفنون"» و"الواضح". و 'الفصول"»2 ولد سنة 
(411ه)ء وتوفي سنة (91ه). انظر: البداية والنهاية 17/ 2184 ذيل طبقات الحنابلة 1101/1١‏ 
الأعلام 179/0. 

.)5057/1١١( الإنصاف‎ )0( 


5 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والردّة 
لمآ #|أباببببصس لض شي 


ويتبين من هذا أن الطير لو لم يكن محرزاً كأن يكون خرج للطيران» وفي 

أثناء ذلك أخذه السارق فإن ذلك مسألة أخرى. 
من نقل الإجماع : قال ابن حزم (407ه): «نظرنا من احتج بقول من لم ير 

القطع فيه - أي الطير -» فوجدناهم يقولون: إن إبطال القطع فيه قد روي عن 

عثمان بن عفان؛ ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة)”'". وقال الكاساني 

(20ه): «روي عن سيدنا عثمان» وسيدنا على رضى الله عنهما أنهما قالا: 

'لا قطع في الطير' ولم ينقل عن غيرهما خلاف ذلك؛ فيكون إجماعاً)”". 
مستند الإجماع : استدل أصحاب هذا القول لقولهم بأدلة من الأثر والنظر: 
فمن الأثر: 

١‏ - ما أخرجه ابن أبي شيبة: "أن عمر بن عبد العزيز أتي برجل سرق طيراً» 
فاستفتى في ذلك السائب بن يزيدء فقال: ما رأيت أحداً قطع في الطيرء 
وما عليه في ذلك قطع» فتركه عمر بن عبد العزيز ولم يقطعه"0". 

؟ - أنه مروي عن جماعة من الصحابة كعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» 
وأبي الدرداء )00 وروي مرفوعاً أن النبي كه قال: ' لا قطع في الطير" . 
لكنه لا يصح”"". 


.)58 /1( (؟) بدائع الصنائع‎ .)370/١١( المحلى‎ )١( 

(9) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 0759 - ٠8ه),‏ المحلى (019/7). 

(5) اختلف في اسمه فقيل : عويمرء وقيل : عامر وعويمر لقب؛ واختلف في اسم أبيه فقيل : عامرء 
أو مالك؛ أو ثعلبة؛ أو عبد الله أو زيد ابن قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج 
الأنصاري الخزرجي» أسلم يوم بدرء وشهد أحداً وأبلى فيهاء ولاه معاوية قضاء دمشق في 
خلافة عمرء مات سنة (75)ه. انظر: الاستيعاب 1547/4. التاريخ الكبير 75/17 الإصابة 
7/5 ,. 

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (19/5ه - 07:0). المحلى (؟719/7). نصب الراية (/ 851) 

(0) انظر: نصب الراية (/ .)5٠9‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 6" 
اا ل ع اا _ا3ب__7ب_بسسسسسممام 


ومن النظر: 
أ - لأن الطير مباح الأصل» غير مرغرب فيه» ولا يتم إحرازه في الناس عادة. 
ب - لأن فعل السارق اماه مخ وجهة:والاضطنا هباح '. 

المخالفون للإجماع : ذهب أبو يوسف إلى وجوب الحدا'". ونسبه ابن 
حزم إلى مالك والشافعي إذا سّرق من حرز ". 

وبه قال ابن شهاب الزهري» كما نقله ابن حزم فقال: «وعن ابن شهاب أنه 
قال: إنما السرقة فيما أحصن» فما كان محصناً في دارء أو حرزء أو حائطء 
أو مربوط» فاحتل رباطه فذهب به فتلك من السرقة التي يقطع فيهاء قال: فمن 
سرق ظطيراً من حرز له معلق» فعليه ما على السارق)”*؟. وثمة قول آخر محصله 
وجوب الحد ولو سُرق من غير حرز» وهو اختيار ابن حزم "©". 

دليل المخالف: أن الطير مال متقرّم شرعاًء فالأصل وجوب القطع 
بسرقته» حتى يرد دليل على المنعء ولا دليل”. 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 


أهل العلم؛ لثبوت المخالف. 
١‏ المسألة الثامنة والستون: من قلع شيئاً من البقول القائمة والشجر القائمة فلا 
قطع على سارقها. 


المراد بالمسألة: تعريف البقل والشجر: البقل في اللغة يستعمل بمعنى 
الظهورء يقال: بقل فلان إذا ظهرت لحيته”". 
والبقل المراد به هنا : هو كل نبات اخضرت به الاارض» وقيل: هو كل 


.)15١16 /"( انظر: تبيين الحقائق‎ )9( .)5١6 /7"( انظر: تبيين الحقائق‎ )١( 
.)"01١7/١7؟( المحلى‎ )5( .019/١7( انظر: المحلى‎ )( 
.)7501١/١1؟( المحلى‎ )5( .)01/١7( المحلى‎ )0( 


0) انظر: لسان العرب» مادة: (بقل)» 1 »6). 


لفن مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
2ك كك اا اا واااو سف ليه 31017121 »الاق الات اناا 2ل 101 


عشب ينبت من بذرء وقيل : كل نابتة في أول ما تنبت فهو البقل» مفرده: بَقْلة 
0 
أما الشجر: فقال ابن منظور: «الشَّجَرَة الواحدة تجمع على الشّجَر 
والشّجَرَاتَء والأشْجار ... والشّجَر من النبات ما قام على ساق. وقيل: الشَّجَر 
كل ها سما بنفسه دَق أن جل قَاوَمَ السّتاءً أو عجر عنه. والواحدة من كل 
للق 1 الفنا 
وز الا من سرق شيئاً من البقول أو الشجر القائمة من بستان غير 
محرزه فإنه لا قطع. 
يتين من هنذا أن الشجر أو البقول إن كانت قد قلعت ووضعت في 
الأرض» وكذا إن كانت قائمة في الدار أو ما هو حرز عادة» فكل ذلك غير مراد 
في مسألة الباب. 
من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (471ه): «لم يختلفوا في من قلع شيئاً 
من البقول القائمة والشجر القائمة أنه لا قطع على سارقها»””. 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 
- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله يَكلهِ: أنه سئل عن 
الثمر المعلق؟ فقال: (ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء 
عليه» ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق شيئاً منه 
بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» ومن سرق دون ذلك 


)١(‏ انظر: العين» باب : القاف واللام والباء»(5/ 145): مختصر مختار الصحاحء مادة: (بقل)» 
(01/9)؛ معجم لغة الفقهاء .)٠١9(‏ 

(؟) لسان العربء مادة: (شجر)ء (084/4. 

(9) الاستذكار (9/ 077). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة دنا 
لوقك 7331 :7.21 نو اتعلاة اوت اانا الات ا ا مسلا ل 111111111 
فعليه غرامة مثليه والعقوبة)”'". 
؟ - من النظر: 
أ- لأن الشجر أو البقول القائمة في البستان لا تعتبر محرزة. 
ب - أن أصل النخلة أو الشجرة مما لا يتمول» فأشبه سرقة التافه» والتافه 
لا قطع فيه إجماع”". 
المخالفون للإجماع: خالف الظاهرية في مسألة الباب فذهبوا إلى أن من 
سرق شيئاً من البقول أو الشجر القائمة فعليه القطع”". 
دليل المخالف : استدل القائلون بوجوب القطع بأن الأصل قطع من سرق 
خفية» ولا دليل على منع قطع من سرق الشجر أو البقول القائمة؛ فيبقى الحكم 


على الأصل”). 
النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم؛ لثبوت خلاف ابن حزم. 


وإن كان ظاهر سياق كلام ابن عبد البر أنه أراد نفي الخلاف في مذهبه - 


)١(‏ أخرجه أحمد :»)777/١١(‏ والترمذي (رقم: 8 »> وأبو داود (رقم: »)5794٠‏ والنسائي 
(رقم: 8104) 

(5) انظر: بدائع الصنائع (17/ 19)» وقد حكى ابن المرتضى الإجماع على أنه لا قطع في التافه فقال 
في كتابه "البحر الزخار " (177/1): (لا قطع في التافه إجماعاًء كبصلة وقشرة بيضة ومدة قلم 
لاستحقاره». 
ويدل عليه قول عائشة رضي الله عنها : "أن يد السارق لم تكن تقطع في عهد رسول الله كَل في 
الشيء التافه " أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 577)؛ المحلى لابن حزم /١17(‏ 27417 من طريق هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (8/ 2508: وابن 
أبي شيبة أيضا (477/1) من كلام عروة بن الزبير» وهو الذي اختاره البيهقي أنه من كلام عروة» 
بينما اختار ابن حزم وصله وأنه من كلام عائشة رضي الله عنهاء والله تعالى أعلم. 

(") انظر: المحلى (10//17" -018. (4) انظر: المحلى (17//ا١"‏ -0718). 


لفن مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
مذهب المالكية -. فإنه نص على الخلاف في المسألة» ثم ذكر الخلاف مع 
تحرير محل النزاع في مذهب المالكية» فقال: «واختلف الفقهاء فيمن سرق 
شجرة مقلوعة أو غير مقلوعة ... قال مالك: لا قطع في النخلة الصغيرة 
ولا الكبيرة إذا قلعها من موضعها. 

واختلف أصحابه في الشجرة تقلع وتوضع في الأرض فقال بعضهم: 
وضعها في الأرض حرز لها إذا كان في موضع محروزء والله أعلم. 

وقال بعضهم: لا قطع فيها على حالء ولم يختلفوا في من قلع شيئاً من 
البقول القائمة والشجر القائمة أنه لا قطع على سارقها 0”'". والله تعالى أعلم. 
١‏ المسألة التاسعة والستون: لا تقطع يد الوالد بالسرقة من ولده وإن نزل» وسواء 
في ذلك الأب, والأم, والابن» والبنتء والجدء والجدة من قبل الأم والأب. 

المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع. وكان 
السارق قد سرق من أصوله. كأبيه أو جده من جهة الأم أو الأب. أو من فروعه 
كابنه» أو بنته فإنه لا قطع حينئذ. ش 

والمراد بالقرابة هنا سواء في الأصول أو الفروع قرابة النسبء» فأما إن كان 
من الرضاعء كالأب أو الأم من الرضاعء أو الابن والبنت من الرضاع فليس 
ذلك داخلا في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن هبيرة (575ه): «اتفقوا على أنه لا يقطع 
الوالدان وإن علوا فيما سرقوه من مال أولادهم)”" ونقله عنه ابن قاسه". 

وقال ابن رشد الحفيد (045ه): «لإجماعهم على أنه لا يقطع فيما سرق من 
مال ولده)”؟؟. وقال ابن قدامة (٠17ه):‏ «الوالد لا يقطع بالسرقة من مال ولدهء 
وإن سفل وسواء في ذلك الأب والأم والابن والبنت» والجد والجدة من قبل الأب 


.)١١١ /5( الاستذكار(/ا/ 077). (؟) الإفصاح‎ )١( 
.)177 فر انظر: حاشية الروض المربع (0777/7. (5) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟/‎ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة عرفلا 
يي ست 


والأم؛ وهذا قولعامة أهل العلم)'"' ونقله عنه ابن قاسم ". وقال ابن 

المرتضى(٠85ه):‏ ١لايقطع‏ والد لولده وإن سفل ... والأم كالأب اتفاقاً»”". 
مستند الإجماع : 

١‏ - يدل على منع القطع في سرقة الأصول من الفروع ما رواه أحمد وأبو داود 
وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رجلا أتى 
النبي يك يخاصم أباه فقال: يا رسول الله إن هذا قد احتاج إلى مالي؟ فقال 
رسول الله يككهِ: (أنت ومالك لأبيك)”'. 
وجه الدلالة: دل الحديث أن مال الولد للوالدء ويترتب عليه أن في سرقة 

الأصل من الفرع شبهة ملك المال» والحدود تدرأ بالشبهات. 

؟ - سرقة الفرع من الأصل موجب القول بعدم القطع أنها شبهة» فإن الإنسان 
غالباً يتبسط بمال والده وإن علاء فلما وجدت الشبهة درئ الحد بها. 


.075/1/( (؟) انظر: حاشية الروض المربع‎ .)١١5/9( المغني‎ )١( 
.)١79/7 /5( البحر الزخار‎ )*( 
والحديث صححه ابن‎ .)1191١ : وأبو داود (رقم : 07610 وابن ماجه (رقم‎ »)007 /١١1( أحمد‎ 42 


حزم كما في المحلى (0508/4)؛ واحتج به ابن حجر بمجموع طرقه فقال في فتح الباري (0/ 
١‏ «هو حديث أخرجه بن ماجة من حديث جابر» قال الدارقطني : غريب تفرد به عيسى بن 
يونس بن أبي إسحاق ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق عن بن المنكدرء وقال بن القطان : 
إسناده صحيح» وقال المنذري: رجاله ثقات» وله طريق أخرى عن جابر عند الطبراني في 
الصغير» والبيهقي في الدلائل فيها قصة مطولة» وفي الباب عن عائشة في صحيح بن حبان؛ وعن 
سمرة» وعن عمر كلاهما عند البزار» وعن بن مسعود عند الطبراني» وعن بن عمر عند أبي 
يعلى» فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة وجواز الاحتجاج به». 

وصححه الألباني كما في "إرواء الغليل' (77/0”) فقال: «حديث: (أنت ومالك لأبيك) 
صحيح » وقد ورد من حديث جابر بن عبدالله» وعبدالله بن عمرو» وعبدالله بن مسعودء وعائشة. 
وسمرة بن جندب» وعبدالله بن عمرء وأبي بكر الصديق» وأنس بن مالك» وعمر بن الخطاب» 
رضي الله عنهم جميعا» . 


كفن مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ل ا ا 0 1102 ا 1 


المخالفون للإجماع : ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الفرع يقطع بسرقة 
مال الأصل» فيقطع الولد إذا سرق من مال أبيه أو جده وإن علاء وهو مذهب 
امالك ورواية عن الإمام أحمد”". وهي ظاهر قول الخرقي177». 

وتوسع الظاهرية فذهبوا إلى وجوب القطع بسرقة الأصول من الفروع 
وسرقة الفروع من الأصول”', وبه قال أبو ثور وابن المنذر”''. وثمة قول في 
مذهب أحمد أن عدم القطع خاص بالأب دون غيره'". ويرى أشهب من 
العةي أنه خاص بالأب والأم دون غيرهماء فلا يدخل الجد واللجدة. 

دليل المخالف: علل المخالف في مسألة الباب أن الله تعالى أوجب حد 


.)" ١مل‎ - ":1//9( انظر: منح الجليل شرح مختصر خليل لابن عليش‎ )١( 

(5) انظر: المغني (9/ .)١١5-1١6‏ الإنصاف .)7784/١١(‏ 

فرة هو أبو القاسم؛ عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمدء البغدادي» الخرقي - نسبة إلى بيع الثياب 
والخرق -», الحنبلي» من مصنفاته : 'المختصر" الذي اشتغل به أكثر الحنابلة» ولم تظهر 
مصئّفاته ؛ لأنه خرج من بغداد لما ظهر بها ست الصحابة» وأودع كتبه في دار فاحترقت» مات 
بدمشق» سنة (5"ه). انظر: سير أعلام النبلاء 2791/١5‏ طبقات الفقهاء الا» طبقات 


الحنابلة ؟/ /آ. 
(4) انظر: المغني (4/ 115-118). (4) انظر: المحلى /١7(‏ 784 - 180). 
(5) انظر: المغني (4/ 118 .)١١15-‏ 0 انظر: الإنصاف .)7078/1١١(‏ 


(4) هو أبو عمروء أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي المعافري الجعدي» اسمه 
مسكين » وأشهب لقب. فقيه حافظء كان ذا هيبة وجلالة ومال» قال سحئون: «ما كان أحد 
يناظر أشهب إلا اضطره بالحجة حتى يرجع إلى قولهء ولقد كان يأتينا في حلقة ابن القاسم فيتكلم 
في أصول العلم» ويفسّر ويحتج, وابن القاسم ساكت ما يرد عليه حرفاً»» وقال الشافمي: «ما 
أخرجت مصر أفقه بن أشهب لولا طيش فيه» صنف كتاباً في الفقه رواه عنه سعيد بن حسان 
وغيره» ولد سنة (50١)هء‏ وتوفي بمصرسنة (5١١)ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب 709/١‏ وفيات 
الأعيان ١‏ للك الأعلام 880/١‏ 

(9) انظر: منح الجليل شرح مختصر خليل (01//9" -8م:#). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة قرفا 
ااال اك 


السرقة» وليس ثمة دليل يدل على إخراج ما سرقه كل الأصل من الفروع؛ 
الشبهة منتفية في السرقة» فيجب إقامة الحد. 

أما ابن حزم فسبق أنه لا يعتبر الشبهات دارئة للحد أصلاً. 

النتيجة: يتحصل مما سبق أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ 
لغبوت الخلاف فيهاء ولذا لما ساق ابن قدامة المسألة قال: «الوالد لا يقطع 
بالسرقة من مال ولده» وإن سفل وسواء في ذلك الأب والأم والابن والبنت» 
والجد والجدة من قبل الأب والأم؛ وهذا قول عامة أهل العلم»"''» ثم ذكر 
المخالف في المسألة» وهو كما قالء والله تعالى أعلم. 
١‏ المسألة السبعون: الرقيق إذا سرق من مال سيده فلا قطع. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الرقيق لغد واصطلاحاً : 

الرقيق لغدً: قال ابن منظور: «الرَقِيقُ نقيض العَلِيظ والنَّخِينِء والرٌقَةُ ضدٌ 
الغِلّظء رَقَّ يرق ِقَة فهو رَقِيقٌّء ورقاقٌء وأَرَقَه ورَّقهء والأنثى رَقيقةٌ ورقاقةٌ 
... الوق - بالكسر -: الولك والعُبودِيةٌ» والجمع: أرقاء". 

الرقيق اصطلاحاً : الرّق: هو عجز حكمي شرع في الأصل جزاء عن 
الكفر”". وبيان ذلك : 

أما أنه عجز: فلأنه لا يملك ما يملكه الحر من الشهادة» والقضاءء 
وغيرهما. | 

وأما أنه حكمي : فلأن العبد قد يكون أقوى في الأ عمال الحسيّة من الحر. 

آنا كونه جزَاء عن الكفر : 'فلان أسامن موجبه أن يُسبى الشخصن ح-ذكرا أو 


(1) المغني (9/ 116 .)١١1-‏ (؟) لسان العرب» مادة: (رقق)» .)١171/1١(‏ 
(5) انظر: فتح القدير (8/ 07817 كشف الأسرار شرح أصول البزدوي :»)758١/5(‏ أسنى الطالب 
.)١ 7/9‏ 


زفق مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ا اي 


9 ]00 
أنثى - وهو كافر"'". 


والحاصل : أن لفظ الرقيق يطلق على الواحد والجمع»؛ وهو الشخص 
المملوك لغيره» فاقد التصرف بذاته ومكاسبه. ويسمى بالرقيق» والعبدء والقِنء 
والمملوك. 

ثانا “عتورة اللنتالة الوادت البررفة على حم نينا موحي لوده ركان 
السارق رقيقاً غير آبق قد سرق من مال سيدهء فإنه لا قطع حيتئلٍ. ظ 

ويتحصل مما سبق أن العبد إن كان آبقأً من سيده الذي سرق منهء أو سرق 
من غير سيدهء فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الوجماع: قال ابن المنذر (714ه): «أجمعوا على أن لا قطع على 
العبد إذا سرق من مولاه»"'". وقال ابن عبد البر (455ه): «الجمهور من 
العلماء الذين هم حجة على من شذ عنهم أجمعوا على أن العبد لا يقطع في 
ما سرق من مال سيده وسيدته. وكذلك الأمة لا قطع عليها في ما سرقت من 
مال سيدها وسيدتها مما يؤتمن عليه ومما لا يؤتمنون عليه ... ثبت عن عمر 
بمحضر من الصحابة قوله: ' خادمكم سرق متاعكم ' فجعلوا العلة المانعة من 
القطع في الغلام الذي شكا بن الحضرمي وهو غلامه أنه سرق مرآة امرأته قوله: 
' خادمكم سرق متاعكم ' » وثبت عن ابن مسعود أنه قال في عبد سرق من مال 
سيده: “مالك سرق بعضه بعضاً"'. ولا أعلم لعمر وابن مسعود مخالفاً من 
الصحابة» ولا من التابعين بعدهمء إلى ما ذكرنا من اتفاق العلماء أئمة الفتوى 
بالأمصار على ذلك»7". 

وقال ابن العربي (557ه): «إذا سَرق العبدٌ من مال سيده؛ أو السيد من 


)١(‏ انظر: التعريفات (48)» التوقيف على مهمات التعاريف (770), القاموس الفقهي» حرف: 
الراءء (؟1821). 
() الإجماع .)١١١(‏ (9) الاستذكار (لا/ لامه - ممه). 


مسائل الإجماع فى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة رق 
0-١‏ 533 الطووة نخ نامس ااا ماك 111 1 2 


عبده: فلا قطع بحال؛ لأن العبد وماله لسيده» فلم يقطع أحدٌ بأخذ مال عبده 
لأنه أَخْدٌ لماله» وإنما إذا سَرّق العبدُ يسقط القطع بإجماع الصحابة»”'". 

وقال الكاساني (041ه): "لا يقطع عبد في سرقة من مولاه مكاتباً كان 
العبد؛ أو مدبراً» أو تاجراً عليه دين» أو أم ولد سرقت من مال مولاها: لأن 
هؤلاء مأذونون بالدخول في بيوت ساداتهم للخدمة» فلم يكن بيت مولاهم 
حرزاً في حقهم؛ وذكر في الموطأ أن عبد الله ابن سيدنا عمر» والحضرمي جاءا 
إلى عمر وك بعبد له فقال: اقطع هذا فإنه سرق فقال: وما سرق قال: مرأة 
لامرأتي ثمنها ستون درهماً» فقال سيدنا عمر وَبه: أرسله ليس عليه قطع» 
خادمكم سرق متاعكم» ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر: فيكون إجماعاً)”". 

وقال ابن رشد الحفيد (05946ه): «العبد يسرق مال سيده» فإن الجمهور من 
العلماء على أنه لا يقطع ... ويدرء الحدء قال عمر َيه وابن مسعود 
ولا مخالف لهما من الصحابة»”". وقال ابن قدامة (١55ه):‏ «أما العبد إذا 
سرق من مال سيدهء فلا قطع عليه في قولهم جميعاً - أي الأئمة الأربعة - 
ووافقهم أبو ثور فيه؛ وحكي عن داود أنه يقطع؛ لعموم الآية» ولنا ما روى 
السائب بن يزيد قال: "شهدت عمر بن الخطاب» وقد جاءه عبد الله بن عمرو 
بن الحضرمي بغلام له فقال: إن غلامي هذا سرق» فاقطع يدهء فقال عمر: ما 
سرق؟ قال: سرق مرآة امرأتي» ثمنها ستون درهماء فقال: أرسله. لا قطع 
عليه؛ خادمكم أخذ متاعكم» ولكنه لو سرق من غيره قطع"» وفي لفظ قال: 
'مالكم سرق بعضه بعضاء لا قطع عليه" رواه سعيد؛ وعن ابن مسعود: "أن 
رجلا جاءه فقال: عبد لي سرق قباء لعبد لي آخرء فقال: لا قطع؛ مالك سرق 


.078 /1( (؟) بدائع الصنائع‎ .)1١١ /”( أحكام القرآن‎ )١( 
.)7417 بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟/‎ )*( 


1 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
7 2 101 ا ا ا 0 


مالك"» وهذه قضايا تشتهرء ولم يخالفها أحدء فتكون إجماعاء وهذا يخص 
عموم الآية» ولأن هذا إجماع من أهل العلم؛ لأنه قول من سمينا من الأئمة 
ولم يخالفهم في عصرهم أحد. فلا يجوز خلافه بقول من بعدهم» كما لا يجوز 
ترك إجماع الصحابة بقول واحد من التابعين»”'» ونقله عنه ابن قاسه” 

وقال القرطبي (١51ه):‏ «لا يقطع العبد إن سرق من مال سيده ... وسقط 
قطع العبد بإجماع الصحابة"”". وكذا قال ابن قدامة (5487ه) نفس أحرف ابن 
قدا . وقال ابن الهمام (١651ه)‏ بعد أن نقل أثر عمر وُه : «وعن ابن 
مسعود مثله» ولم ينقل عن أحد من الصحابة شيء خلافه. فحل محل 
الإجماع»”. وقال ابن حجر الهيتمي (/91ه): ١لا‏ قطع بسرقة من فيه رق ولو 
فبعق] ومكان] ما ليك أو أصله؛ أو فرعه؛ أو نحوهماء من كل من لا يقطع 
السيد يسرقة ثاله اا 20 وقال المطيعي (4٠4١ه):‏ «واختلفوا إذا سرق 
العبد من مال سيده»ء فالجمهور على أنه لا يقطع ... قال عمر وابن مسعود 
ولا مخالف لهما من الصحابة»". 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي : 
١‏ - ما أخرجه مالك وعبدالرزاق9©" .. 


.054//9( انظر: حاشية الروض المربع‎ )1( .)١15/9( المغني‎ )١( 
-/7/ا7).‎ 775/1١( تفسير القرطبي (157/5). (4) الشرح الكبير‎ )( 


(4) فتح القدير (5/ *7817). 

(5) تحفة المحتاج في شرح المنهاج (9/ :)١١‏ وانظر: مغنى المحتاج (0/ 471). 

.)1١١/٠١( المجموع‎ )0( 

)0( هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري» مولاهم» أبو بكر الصنعاني» من حفاظ الحديث الثقات» 
من أهل صنعاءء كان يحفظ نحواً من سبعة عشر ألف حديث من كتبه : ' الجامع الكبير " ؛ قال عنه 
الذهبي : هو خزانة علم»؛ وله كتاب في تفسير القرآن؛ ولد سنة )١17(‏ هء وتوفي سنة (711) ها 
انظر : انظر: البداية والنهاية /٠١‏ 350» تذكرة الحفاظ 2755/١‏ تهذيب التهذيب 51١١/5‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة عرفلا 
ا 1ك شا الج 1 ان اا ار 1 يا 11 1 


عن السائب بن يزيد'2: " أن عبد الله بن عمرو ابن الحضرمي جاء بغلام له 
إلى عمر بن الخطاب فقال له: اقطع يد غلامي هذا؛ فإنه سرق» فقال له 
عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهماً؛ فقال عمر: 
أرسله فليس عليه قطع؛ خادمكم سرق متاعكم"”". 
وجه الدلالة: أن عمر به لم يقطع العبد حين سرق من مال سيده» ولم 
ينكر عليه ذلك أحد”" 
؟ - أنه مروي عن جماعة من الصحابة ولا مخالف لهم؛ كما سبق في كلام ابن 
قدامة» وابن عبد البرء وابن العربي» والكاساني. 
- من النظر: 
أ - لثلا يجتمع على السيد عقوبتان» ضياع ماله وقطع غلامه”*) 
نح لشبهة استتحفاق التفقة»: والحدوة تدرأ بالشبهات”*. 
المخالفون للإجماع: حكي عن داود؛ وأبي ثور أن العبد يقطع إن سرق 
ال 00 
إلا أن ابن عبد البر قال في نقل أبي ثور: «قال أبو ثور: يقطع العبد إذا 
سرق من سيده إلا أن يمنع منه إجماع»”") 


)١(‏ السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة ويقال: عائذ بن الأسود الكندي أو الأزدي» توفي النبي وك 


وهو ابن تسع سنين تقريباً» له ولأبيه صحبة» استعمله عمر على سوق المدينة» مات سنة (47)ه» 
وقيل : بعد التسعين» قال بن أبي داود : «هو آخر من مات بالمدينة من الصحابة». انظر: الكاشف 
0* البداية والنهاية 4/ 2487 الإصابة 7/ 75. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (1751)؛ وعبد الرزاق في المصنف .)5١١ /١١(‏ 

(") انظر: المغني »)١15/9(‏ فتح القدير (8/ 7817). 

(5) انظر: حاشية الدسوقي (5/ 7"50). (0) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج(9/ .)17١‏ 

.)1957 /5( الأحكام السلطانية (785)» البحر الزخار‎ .))١١5/9( انظر: المغني‎ )١( 

0) الاستذكار (/ا/ لاه ه). 


اللرفا مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
م ب ب 10 2 ا 0 


دليل المخالف: يدل على قطع العبد إن سرق من مال سيده قول الله 
تعالى: لوَأسَارِكُ وَالسَارَِهُ َأفْطحُوأ إَدِيَهُمَا جرَآه يما كسبًا تكلا مِنَ امد وأمّه 
عند حكية © 204 

وجه الدلالة: عموم الآية» وليس فيها تخصيص العبد فيما إذا سرق من 
سيده» أو من غيره. 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل إجماع سكوتي في بين 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم, ثم ظهر الخلاف بعد ذلك من أبي ثور وداودء 
والجمهور على ما ثقل عن الصحابة» ولذا لما ذكر ابن رشد الحفيد المسألة قال: 
«اختلفوا فيما هو شبهة يدرأ من ذلك مما لا يدرأ منهاء فمنها العبد يسرق مال 
سيده؛ فإن الجمهور من العلماء على أنه لا يقطع»”". والله تعالى أعلم. 
0 المسألة الحادية والسبعون: من سرق شيئا من الحمام ولا حافظ له فلا قطع عليه. 

المراد بالمسألة: أولاً: المراد بالحمّام: الحمّام لفظ مفرد مذكرء جمعه 
حمّامات» وأنثه بعضهم. والمراد به البناء الذي أعد للاغتسال» سمي 
بالحمّام؛ لأنه مكان للاستحمامء قال ابن الأثير””: «المِسْتَحَمٌ: الموضع الذي 
يُعْنَسل فيه بالحميم وهو في الأصل : : الماء الحارٌ ثم قيل للاغتسال بأيّ ماء كان 


.)7"8( سورة المائدةء آية‎ )١( 

() بداية المجتهد ونهاية المقتصد (7/ 28» وكذا قاله المطيعي في المجموع شرح المهذب 
)١١/(‏ بنفس أحرف ابن رشد. 

(*) هو أبو السعادات» المبارك بن محمد بن محمد الشيباني» ابن الأثير الجزري» ثم الموصلي»ء 
الفقيه؛ المحدث, اللغوي» عالم بصنعة الحساب» والإنشاء» اتصل بخدمة السلطان وترقت به 
المنازل حتى باشر كتابة السرء ثم مرض وتعطلت حركة يديه ورجليه» وأنشأ رباطاً في قرية من 
قرى الموصل» ووقف أملاكه عليه؛ من تصانيفه: 'جامع الأصول"., و"النهاية في غريب 
الحديث ' » وغير ذلك» ولد سنة (44 0ه)ء وتوفي سنة (557ه). انظر: سير أعلام النبلاء 8/١‏ 
البداية والنهاية /١7‏ 2884 شذرات الذهب .7١/6‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة يق 
كه ل لت 


اسْتحماةٌ)”'". 
ثانياً: صورة المسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد» وكان 
يشي فيهنا سبق أن الحمام إن كان له حافظ»ء أو كان قد دخله من غير بابه؛ 

بل نقبه أو نحو ذلك ثم دخل» فمسألة أخرى ليست مرادة في الباب. 
من نقل الإجماع: ذكر ابن حزم (455ه) أن القول بعدم قطع من سرق من 

الحمّام أنه قول أبى الدرداء ضيه ثم قال: «ولا يعرف له من الصحابة 

مخالف2”". وقال ابن قدامة (578ه): «إذا سرق من الحمام ولا حافظ فيه 

فلا قطع عليه في قول عامتهم»” ". 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب: 

)١(‏ النهاية في غريب الأثر لابن الأثير» مادة: (حمم)» /١(‏ 550)» تهذيب الأسماء واللغات 
(5/6). أنّا المكان المُعد لقضاء الحاجة» فيسمى حُشاً. ويتبين من هذا أن ما يوضع في البيت 
لقضاء الحاجة إنما يسمى حمّاماً لوجود مكان للاغتسال بجانب المرحاض. 
وقد قيل بأن أول من دخل الحمّامات هو سليمان بن داود عليه السلام» هذه الحمّامات كثرت 
أنواعها فمنها حمّام البخارء حيث يجلس المغتسلون في حجرة معبأة بالبخار إلى أن يتصببوا 
عرئًاء وتُنظف عملية التعرق هذه مسام الجلد» بعد ذلك ينضح المغتسلون الماء البارد على 
أجسامهم وذلك لإزالة العرق ولقفل المسام. 
ومن هذه الأنواع المشتهرة: السَّاونَاء حيث تُستخدم فيه الحرارة الجافة؛ ويتكون حمام السَاونا 


التقليدي من حجرة أو من حمَّام عمومي جداره مكسو بألواح خشبية وفيه فرن توضع فوقه حجارة 

ساخنة ومزود بمقاعد خشبية. ويجلس المغتسلون أو يستلقون على المقاعد الخشبية» ومن حين 

لآخر يسكبون بعض الماء فوق الحجارة الساخنة للحصول على البخار» ويظل الساونا جافًا 

حيث إن الجدران الخشبية تقوم بامتصاص الرطوبة» ويمكن أن يضرب المغتسلون أنفسهم برفق 

بمخفقة خشبية وذلك للتخلص من الجلد الميت ولتنشيط الدورة الدموية. وبعد ذلك يشطفون ' 

أجسادهم بماء بارد. انظر: الموسوعة العربية العالمية» قرص إلكتروني لم يُطبع. 
(؟) المحلى (؟517/17). (7) المغني (9/ .)16١‏ 


يرف مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
ب 2222١‏ 


١‏ - عن يلال برع سعد( ©: "أن رجلاً سرق برنساً”" من الحمام فرفع إلى أبي 
الدرداء؟ فلم بر عليه قطع "7". 
1 - لأن الحمام عرضة للخطأ بأن يأخذ الإنسان ثوباً يظنه ثوبه» أو نحو ذلك. 
المخالفون للإجماع: خالف الظاهرية في مسألة الباب وذهبوا إلى وجوب 
١.‏ (6) 
القطع”*". 
دليل المخالف: تعليل الظاهرية للقطع بأن الحرز غير معتبر في القطء””. 
النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع؛ لثبوت 
الخلاف مع الظاهرية. 
0 المسألة الثانية والسبعون: لا يقطع في سرقة محرم, وآلة لهو. 
المراد بالمسألة: تعريف آلة اللهو: الآلة: قال الجرجاني: «الآلة: اسم 
الآلة هو ما يعالج به الفاعل المفعول بوصول الأثر إليه)2". 
ويختلف المعنى المراد بالآلة باختلاف استخدامهاء فيقال: آلة التصويرء 
وآلة الخياطة» وآلة القتال وآلة الطرّب ... إلخ”". 


)00( هو أبو عمرو وقيل : أبو زرعة؛ بلال بن سعد بن تميم الأشعري, واعظ الشام وعالمهاء تابعي 
ثقة فاضل » كان قاصا حسن القصصء وكان بالشام كالحسن البصري بالعراق قال الاوزاعي : 
"كان بلال بن سعد من العبادة على شيء لم يسمع بأحد من الأمة قوي عليه»» حتى قيل بأنه يقوم 
الليل أجمع» روى عن جملة من الصحابة توفي في حدود العشرين والمائة. انظر: الجرح 
والتعديل ؟/ ,.19١‏ سير أعلام النبلاء 24١/0‏ تهذيب التهذيب /١‏ 007. 

(5) البرنس: هو كل ثوب رأسه منه. ملتزق به» وأصله من البرس وهو القطن» والنون زائدة» وقيل: 
إنه غير عربي. وقيل : هي قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الاسلام. انظر: الصحاح 
(5/ 54)» تاج العروسء مادة: (برنس):(9١/488)»:‏ تهذيب الأسماء واللغات (9/ 15). 

(9) المحلى .)3”1/1١7(‏ (5) انظر: المحلى .)717/1١7(‏ 

(6) انظر: المحلى (؟1١/71).‏ (5) التعريفات .)4١(‏ 

(9) انظر: المعجم والوسيط /١(‏ 8"). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة لمارف 


المراد بالآلة هنا : أداة الطرب. 

اللهو: قال ابن فارس : «اللام والهاء والحرف المعتل أصلان صحيحان: 
أحدهما يدل على شعْل عن شَيءِ بشيء؛ والآخر على نَبّْذِ شيءٍ من اليد 
فالأوّل اللّهُو وهو كل شيء شّعّلك عن شيء» فقد ألهاك»”"". 

وقال الفيومي: «أصل اللَّهْوِ: الترويح عن النفس بما لا تقتضيه 
الحكمة»”'"» وقيل : اللهو: اللعب”"»؛ وقيل: هو ما يشغل عن الخيرء من 
هوى» أو طرب» ونحوه””". 

والمراد به هنا هو الأداة التي تستخدم للهو المحرم شرعاًء كمزمار ونحوه. 

صورة المسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحدء وكان 
المسروق محرماً في شريعة المسروق منه» كخمره أو خنزير» أو نحوه؛ أو كان 
من آلات اللهو المحرمة بإطلاق كمزماز ونحوه» ولم يتصل بها ما يبلغ قيمته نصابا 
من حلية ذهب أو غيره» ولم يبلغ قيمتها بعد كسرها نصاباًء فلا قطع في ذلك. 

ويتبين مما سبق أن ثمة خمس مسائل غير مرادة في مسألة الباب» وهي: 

المسألة الأول : لو كان المسروق محرماً شرعاً » لكن المسروق منه يعتقد 
حله في شرعه؛ كمن سرق خمراً أو صليباً من ذمي. 

المسألة الثانية : إن كان في آلة اللهو المسروقة حلية من ذهب أو غيره تبلغ 
نصاباً» أو كان نفسه ذهبا أو فضةء كأن يكون الصليب أو الصنم من ذهب أو 
فضة تبلغ نصاباًء أو كان قيمة المسروق بعد زوال تأليفه يبلغ نصاباًء بأن يكون 
قيمة ما يبقى منها بعد إفساد صورتها وإذهاب المنفعة المقصودة بها يبلغ 


.)009( (؟) المصباح المنيرء مادة: (لهو).‎ .)75١7*/0( مقاييس اللغة‎ )١( 

(") انظر: النهاية في غريب الأثر» مادة: (لها)» (4/ 3847). 

(5) انظر: المخصص (4/ 17): تاج العروسء مادة: (لهو). (4/ 457)» التعريفات (548)» 
الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة لزكريا الأنصاري (0)» القاموس الفقهي (”7). 


كرون مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


النصاب» فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب(". 

المسألة الثالئة: لو كانت آلة اللهو غير محرمة شرعاًء فإن بعض ما ورد 
تسميته في الشرع مما يلتهى قد يحث عليه الشارع؛ لما فيه من المنافع» فمن 
ذلك السهام» حيث أخرج مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر”'' رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله كَكِّ يقول: (ستفتح عليكم أرضون» ويكفيكم الله 
فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه)0"', أي في تعلم الرمي. 

وجاءت النصوص في الحث على تعلم الرمي متوافرة مع أن النبي يَكِةِ جعلها 
من اللهوء فمن ذلك في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله كك وهو على المنبر يقول: (لوَعِدُوأ لَهُم ما سْتَطعتُم ين 
رو" ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرمي). 

ويلتحق ذلك كل ما كان من اللهو المباح كآلات الألعاب الرياضية وغيرها. 

المسألة الرابعة: ما لو كان التحريم غير مطلق» أو كان في تحريمه خلاف 
معتبر بين أهل العلم» كالدف مثلاً» أو الطبل حيث أباحه طائفة من أهل العلم 
للغزاة في المعارك”'» فلو سرق شيئاً مما فيه خلاف معتبر» أو مما أباحه 


.)517/8( انظر: التاج والإكليل‎ )١( 

(1) هو عقبة بن عامر بن عبس الجهني» اختلف في كنيته فقيل : أبو حماد» وقيل : أبو أسيد» وقيل أبو 
عمروء وقيل غير ذلك» شهد الفتوح؛ وكان قارئاء عالما بالفرائض والفقهء فصيح اللسان» 
شاعراء كاتباء وهو أحد من جمع القرآن» سكن مصر وكان والياً عليها وابنتى بها داراً وتوفي في 
آخر خلافة معاوية ويلك. انظر: والاستيعاب ”/ ,.٠١7/“‏ التاريخ الكبير 247٠/5‏ تهذيب 
التهذيب 717/7. 

(*) صحيح مسلم» كتاب: الإمارة باب: باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه» 
(رقم: 1918). 

(5) سورة الأنفال» آية .)5١(‏ (5) صحيح مسلم (رقم:19311). 

(5) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/ 20177)» تبيين الحقائق (7/ /7511), الفروع .071١/8(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة زفرف 
كم الجا ار سا جا 0ك 


الشارع في أحوال» ومنعه في أحوال أخرى» فسرقته غير مرادة في مسألة الباب. 

المسألة الخامسة: لو كان المسروق يبلغ قيمته بعد كسره نصاباء فذلك غير 
مراد في المسألة. 

من نقل الإجماع : قال ابن الهمام (851ه) : «لا قطع في الأشربة المطربة ... 
ولا في الطنبور ونحوه من آلات الملاهي بلا خلاف)7"". 

مستند الإجماع: علل الفقهاء عدم القطع بسرقة الملاهي وكل محرم؛ إما 
لأنها أشياء غير متقومة شرعاً» أو لأن للآخذ بها شبهة في سرقتهاء والحدود تدرأ 
بالشبهات» ومن شبهة الآخذ أن يسرق الخمر لإراقته» أو يسرق المزمار لكسره 
من باب النهي عن المنكرء أو غير ذلك من الشبه الذي تُدرؤ بها الحدود ". 

المخالفون للإجماع: لم أجد من خالف في المسألة» إلا كلاماً لأبي بكر 
الجصاص يؤخذ منه خلاف أبي يوسف حيث قال: ١لا‏ قطع في شيء من 
الخمرء ولا في شيء من آلات الملاهي» وقال أبو يوسف: يقطع في كل شيء 
سرق من حرز»”". 

والذي ورد عن أبي يوسف القطع في مسألة من سرق الصليب من الحرز”*'» 
ولعل قياس هذا القول هو القطع في كل محرم إذا سرق من حرزء ولذا ذكره 
الجقفاين على عمومة 

النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلمء لخلاف أبي يوسف. 
0١‏ المسألة الثالئة والسبعون: ليس على خائن قطع. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الخائن : الخائن: هو الذي يخون ما في يده 
)١(‏ فتح القدير (0"584/0. 
(؟) انظر: بدائع الصنائع 38/1)» المغني (119/9). 
() أحكام القرآن (095/5). (5) انظر: تبيين الحقائق (/ 715 .)5١11/-‏ 


زفق مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
آذآ لل 2 7 


من الأمانات, يقال: حََانَ الرجل الأمانة» يَحُونُهَاء حَوْنَاء وخِيَائةٌ» ومَححائةٌ 29 


فالخائن في السرقة: هو الذي يؤتمن على شيء بطريق العارية أو الوديعة أو 
نحو ذلك» فيأخذه ويدعي ضياعه؛ أو ينكر أنه كان عنده وديعة أو عارية9”". 

ثانياً : صورة المسألة: لو ثبتت السرقة على شخصء. بما يوجب الحدء 
وكان قد أخذ المال المسروق عن طريق الخيانة» فلا قطع حينة. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (1718ه): «أجمعوا أن لا قطع على 
الخائن)77". وقال مكي القيرواني (4177ه)*؛': «لا قطع على مختلس أو خائن 
عذد خطاعة العلناء:60, 

0 ابن عبد البر (457ه): «أجمع علماء المسلمين أنه ليس على خائن 
قطع)"') . وقال ابن هبيرة ( ه): «اتفقوا على أن المختلس والمنتهب 


ع د وآثامهم. فإنهم لا قطع على واحد 
فثك 
منهم)” "' ونقله عنه ابن قاسم . 


)00( انظر: معجم الفروق اللغوية (5718)» المصباح المنير» مادة: (خون)؛ (184). 

() انظر: الحاوي في فقه الشافعي للماوردي (1/ 058١‏ المصباح المنيرء مادة: (خون)» 
(184)» حيث قال: : «فرّقوا بين الخائن والسارق والغاصب بأن الكَائِنَ : هو الذي خان ما جعل 
عليه أميناً» والسارق من أخذ خفية من موضع كان ممنوعا من الوصول إليه» وربما قيل: كل 
سارق خائن دون عكس» 

.)1١١( الإجماع‎ )9( 

)5 هو مكي بن أبي طالب واسمه حموش بن محمد بن مختار القيسي المقرئ النحوي القيرواني» ثم 
المالكي الأصل» القرطبي الدارء شيخ الأندلس في زمانه» حج وسمع بمكة وغيرهاء وكان 
إقاما عالما بحلا ووعاً صنف الكثير في علوم القرآن» من تصانيفه: 'المشكل في إعراب 
القرآن '"» ولد سنة (100ه)؛ وتوفي سنة (4717ه). انظر: البلغة في تراجم أثمة النحو ل/الا» سير 
أعلام النبلاء /17/ 091» طبقات المفسرين .1١4‏ 

(4) الهداية إلى بلوغ النهاية (9/ .)17١7‏ 

(0 الاستذكار (/ا/ »© وانظر : التمهيد .)57١/١١(‏ 

(0) الإفصاح .)1١4/5(‏ (4) انظر: حاشية الروض المربع (1/ 008"). 


صر 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة الفزفنا 
ا اا 00000110 


وقال ابن قدامة (١57ه):‏ «فأما جاحد الوديعة وغيرها من الأمانات» 
فلا نعلم أحداً يقول بوجوب القطع عليه)"١'‏ ونقله عنه ابن قاسم"". وقال شمس 
الدين ابن قدامة (5857ه): «ولا يقطع جاحد الوديعة ولا غيرها من الأمانات» 
لا نعلم فيه خلافاً»””". وقال ابن حجر (861ه): «حديث: "ليس على خائن 
ولا مختلس ولا منتهب قطع" ... وقد أجمعوا على العمل به إلا ما ذكر من قطع 
جاحد العارية» وأجمعوا على أن لا قطع على الخائن في غير ذلك»”*؛ أي في 
غير جحد العارية. 

وقال ابن الهمام (١87ه):‏ "ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع ' 
... وقد حكي الإجماع على هذه الجملة»””“. وقال ابن يونس الشلبي (151ه) في 
معرض كلامه على الخائن : ١لا‏ قطع فيه بإجماع العلماء وفقهاء الأمصار»”'". 

مستند الإجماع : استدل الفقهاء لمسألة الباب من الأثر والنظر: 

١‏ - عن جابر ويه عن النبي كلِ قال: (ليس على خائن. ولا منتهب». 


402005 
ولا مختلس قطع) / 
)١(‏ المغني (44/9). (؟) حاشية الروض المربع (// 08). 
زفرف الشرح الكبير .)51١/١٠١(‏ )2( فتح الباري (؟١/ .)45-9١‏ 
(0) فتح القدير (5/ 071/9 () حاشيته على تبيين الحقائق (8/ /110). 


(0) أخرجه أحمد (757/ 0707 وأبو داود (رقم: 4747)» والترمذي (رقم:548١)»:‏ والنسائي 
(رقم: »)591/١‏ وابن ماجه (رقم: ,)509١‏ من طريق ابن جريج عن أبي الزبير» قال الترمذي : 
احديث حسن صحيح). وقد جنح أبن حزم في "المحلى" (؟1١//1٠"7‏ - 08") إلى تضعيف 
الحديث من جهة أن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير» وأبو الزيير لم يسمعه عن جابر» وما قاله 
ابن حزم سبقه لذلك أبو داود» لكن زعم ابن حزم أن الحديث ليس له طريق غير هذا. 
وتعقب العراقي وابن حجر ابن حزم في ذلك» من جهة أن الحديث له متابعات» فتابع ابن جريج 
المغيرة بن مسلم. 
وأما أبو الزبيرء فقد تابعه عمرو بن دينار فرواه عن جابرض#؛ه» وبهذا يكون الحديث قد ورد 
متصلا. 


رق مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
تت ا ا ل ا 


؟ - علله بعض الفقهاء بقصور الحرز؛ لأن المال المسروق كان في يد الخائن 

وحرزه. 
٠‏ - أن السرقة مأخوذة من المسارقة وهي الاختفاء» فيخرج منها ما كان عن 

طريق المجاهرة أو الجحدر7"“,. 

المخالفون للإجماع: المسألة خالف فيها جماعة من أهل العلم؛ فذهب 
الظاهرية إلى وجوب القطع على الخائن”". 

كما خالف الحنابلة إلى صورة من صور المسألة» وهي جحد العارية» 
حيث ذهب الإمام أحمد في رواية - وهي المذهب عند الحنابلة -. وبه قال 
إسحاق بن راهويه» إلى قطع جاحد العارية دون غيرها من الأمانات» فجاحد 
الوديعة وغيرها من الأمانات لا يقطع””". 

دليل المخالف: استدل القائتلون بوجوب القطع في جحد العارية بما رواه 
مسلم وأصله في الصحيحين عن عائشة قالت: "كانت امرأة مخزومية تستعير 
المتاع وتجحده. فأمر النبي كَكهِ أن تقطع يدهاء فأتى أهلها أسامة بن زيد 
فكلموه. فكلم رسول الله يكِهِ فيهاء فتلون وجه رسول الله يك فقال: (أتشفع 
في حد من حدود الله)؟ فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله» فلما كان 
العشي» قام رسول الله كك فاختطب فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم قال: (أما 
بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت 


> ولمجموع هذه المتابعات قوى الحديث جماعة من المحققين كابن حجرء والعراقي؛ وقال 
ابن الهمام في فتح القدير (0/ 1/79”) : «سكت عنه ابن القطان وعبد الحق في أحكامه وهو 
تصحيح منهما»؛ وصححه الألباني في "صحيح الترمذي' (رقم: 497). انظر: طرح التثريب 
7١5 /0(‏ - ا فتح الباري (17/ 91 - 17). 

.)581/١( انظر: الحاوي للماوردي‎ )١( 

(5) انظر: المحلى (/ 1ه" - 851). (9) المغني (47/4). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة [عارفن 
ااا ل ااا لسلللسسسششششمم 


محمد سرقت لقطعت يدها) ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها"". 

وجه الدلالة: أن النبي كله أمر بقطع المرأة التي كانت تستعير المتاع ثم 
تجحدهء وعد ذلك من السرقة. 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم؛ لخلاف الظاهرية في الخائن» وخلاف الحنابلة في صورة من صور 
المسألة وهي قطع جاحد العارية. 
0١‏ المسألة الرابعة والسبعون: لا تقطع يد المختلس. 

المراد بالمسألة: أولا: تعريف الاختلاس لغة وصطلاحاً : 

الاختلاس لغة: قال ابن منظور: «الحَلْسُ: الأخذ في نُهْرَةِ ومُخاتلة خَلْسَه 
ري ايا وك إياه فهو خالِس ولو 

ويطلق الخلس أيضاً في اللغة على الكلأ اليابس ينبت في أصله الرّطب 
0 

الاختلاس اصطلاحاً : الاختلاس هو أخذ الشيء غير المحرّز بحضرة 
صاحبه جهراً مع الهرب به ويكون باستغفال صاحب المال بدون غلبة» وقد 
قطن له صاحت الفال ويكرة ثمة قال 

ثانياً: صورة المسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع» 
وكان السارق قد أخذ المال اختلاساء فلا قطع حينئذ. 


)١(‏ صحيح مسلم (رقم: 4>» وأصل الحديث عند البخاري (رقم: 4 بدون ذكر أنها 
كانت تستعير المتاع ثم تجحده. 

(؟) لسان العرب» مادة: (خلس). (060/5). 

(5) انظر : القاموس المحيطء (591/1).» أساس البلاغة »)775/١(‏ المحيط في اللغة» (4/ 7527). 

(4) انظر: أحكام القرآن للجصاص (7/ 081)» المبسوط (94/ »)١4٠‏ أسنى المطالب ))١55/5(‏ 
شرح مختصر خليل (8/ 223١١‏ إعلام الموقعين (؟/ 41)؛ معجم لغة الفقهاء »)5١16(‏ القاموس 
الفقهي .)١19(‏ 


مرف مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذّة 
1ك لاق :اه :ااستة. :اخ لقا لقا بقلت كاه 1 لد السك لقا 


من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (116هم): «أجمعوا أن لا قطع على 
المختلس وانفرد إياس بن معاوية''' فقال: أقطعه)”". وقال مكي القيرواني 
(410ه): «لا قطع على مختلس أو خائن عند جماعة العلماء»”” . وقال ابن حزم 
(455ه): «القول في المختلس لا يخلو من أحد وجهين : إما أن يكون اختلس 
جهاراً غير مستخف من الناس» فهذا لا خلاف فيه أنه ليس سارقاء ولا قطع عليه. 

أو يكون فعل ذلك مستخفياً عن كل من حضرء فهذا لا خلاف بيننا وبين 
الحاضرين من خصومنا في أنه سارق» وأن عليه القطع:). 

وقال ابن عبد البر (571ه): «قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه 
ليس في الخلسة قطع بلغ ثمنها ما يقطع فيه أو لم يبلغ. قال أبو عمر: هذا كما 
ذكره مالك أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه»””». وقال في موضع آخر: «أجمعوا 
أنه ليس على الغاصب ولا على المكابر الغالب قطع إلا أن يكون قاطع 
طريق96 © . وقال ابن العربي (41ده): «أجمعت الأمة أنه لا قطع على 
المختلس والمنتهب»0". 

وقال ابن رشد الحفيد (096ه): «أجمعوا أنه ليس في الخيانة ولا في 
الاختلاس قطع إلا إياس بن معاوية»”". وقال ابن هبيرة (550ه): «اتفقوا على 


)١(‏ هو أبو وائثلة» إياس بن معاوية بن قر المزني» البصري, القاضي» يضرب به المثل في الذكاء 
والعقل» روى عن أنس وجماعة؛ ووثقه ابن معين» ولا رواية له في الكتب الستة» مات سنة 
(5هه انظر: التاريخ الكبير /١‏ 447» تهذيب التهذيب .,"4٠ /١‏ ميزان الاعتدال .171/١‏ 

() الإجماع .)1١١(‏ () الهداية إلى بلوغ النهاية (/ .)17١7‏ 

(5) المحلى (2:04-08/17). 

(0) الاستذكار (0/ 017). وانظر: التمهيد »)737١/11(‏ فقد نقل الإجماع كذلك. 

(5) الاستذكار (/055/9). (0) أحكام القرآن .)١١١/5(‏ 

(6) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (7/ 5156). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة يذنق 
يجت 


أن المختلس والمنتهب والغاصب والخائن على عظم جنايتهم وآثامهم» فإنهم 
لا قطع على واحد منهم»"", ونقله عنه ابن قاسه”". وقال ابن قدامة (١51ه):‏ 
«فإن اختطف أو اختلس لم يكن سارقاً» ولا قطع عليه عند أحد علمناه غير 
إياس بن معاوية» قال: أقطع المختلس: لأنه يستخفي بأخذه» فيكون سارقاء 
وأهل الفقه والفتوى من علماء الأمصار على خلافه)”". وقال شمس الدين ابن 
قدامة (؟585ه): « لا يقطع مختطف ولا مختلس عند أحد علمناه غير إياس 
معاوية بن واهل الفقه والفتوى من علماء الأمصار على خلافه)”*. 
وقال ابن حجر (867ه): «حديث : "ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب 
قطع' ... وقد أجمعوا على العمل به إلا من شذ»”"'.. وقال ابن الهمام 
(855ه): «"ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع' ... وقد حكي 
الإجماع على هذه الجملة»0". وقال ابن يونس الشلبي (941ه): «الاختلاس أن 
يأخذ من البيت سرعة جهراً» لا قطع فيه بإجماع العلماء وقهَاء) لأ نضا . 
مستند الإجماع : استدل الفقهاء لمسألة الباب: 
١‏ - عن جابر ونه عن النبي يك قال: (ليس على خائنء ولا منتهب؛ 
ولا مختلس قطع)””. 
” - ما ورد عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت رضي 
الله عنهم أنه لا قطع على مختلس» ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف”"". 


.)07060 /١/( (؟) حاشية الروض المربع‎ .)5١5/5( الإفصاح‎ )١( 


() المغني (917/4). (5) الشرح الكبير .)579/1١(‏ 
(0) فتح الباري (17/ 941 - 97). (5) فتح القدير (0/ /0717. 


(1) حاشية ابن يونس على تبيين الحقائق (7511//7). 

(4) أخرجه أحمد ("/ 20707 وأبو داود (رقم: 5*7 ). والترمذي (رقم:554١)»‏ والنسائي 
(رقم: :)591/١‏ وابن ماجه (رقم: 1541). 

.)7:5- 56 /١79( المحلى‎ )9( 


ارارق مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والردة 
2251295255 ل ا رارز 13 ارجا سام نا اكاب 1م را ا 


* - من النظر: علله بعض الفقهاء بعدم الحرز فلما لم يهتك فيه الحرز لم 

يجب القطع”". 

المخالفون للإجماع: المسألة حكي فيها خلاف عن إياس بن معاوية» 
حيث قال بقطع المختلس”". 

دليل المخالف: دخول المختلس في عموم السارق بكونه أخذ خفية. 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل إجماع بين أهل العلمء 
وقول المخالف فيها شاذ». كما نص عليه ابن حجر حيث قال: «حديث: "ليس 
على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع' ... وقد أجمعوا على العمل ب إلا 
من شذ»”*' والله تعالى أعلم. 
المسألة الخامسة والسبعون: ليس على المنتهب قطع. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف المنتهب: النهُب لغدٌّ: قال ابن منظور: 
(التَهْث: القيمة .: والنيت: الغارة سلب0 

المنتهب اصطلاحاً : المنتهب في اصطلاح الفقهاء: هو من أخذ المال من 
صاحبه جهاراً» قهر”. 

ثانياً: صورة المسألة: لو ثبتت المسألة على شخص بما يوجب القطع» 
وكانت السرقة عن طريق الانتهاب» فلا قطع. 

من نقل الإجماع: قال ابن العربي (047ه): «أجمعت الأمة أنه لا قطع 


.)١١1/؟( أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: المغني (4/ 97), الشرح الكبير /١١(‏ 774)» بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟/ 4140). 
(*) انظر: المحلى »223١4 /١7(‏ المغني (9/ 4). 

(5) فتح الباري /١17(‏ 91 - 47). 

(4) اللسانء مادة: (نهب). /١(‏ "/الا). وانظر: العين» باب: الهاء والنون والباء» (08/54). 
(5) السياسة الشرعية »)١74(‏ إعلام الموقعين (؟/ /ا4). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة خرف 


عل السعلين المي 
وقال ابن هبيرة (9٠07ه):‏ (اتة ا د 
والخائن على عظم جنايتهم وآثامهم , فإنهم لا قطع على واحد منهم»”" "يقل 
عنه ابن قاسه”". وقال ابن حجر (651ه): «حديث: "ليس على خائن ولا 
مختلس ولا منتهب قطع ' ... وقد أجمعوا على العمل به)"*) 
وقال ابن الهمام (١85ه):‏ «'ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس 
قطع' . ...وقد كي الإجماع على هذه الجملة””. وقال ابن قاسم 
(18947ه): «ولأبي داود مرفوعاً: "ليس على المنتهب قطع". وهو اتفاق»'". 
00 استدل الفقهاء لمسألة الباب: 
١‏ - عن جابر وه عن النبي كَلِةِ قال: (ليس على خائن, ولا منتهب؛ 
ولا 0 
؟ - من جهة النظر: لأن السرقة ما أخذ خفية» قال ابن حزم: «لا خلاف بين 
أحد من الأمة كلها في أن السرقة هي الاختفاء بأخذ الشيء ليس له» وأن 
السارق هو المختفي بأخذ ما ليس له)”*» معلوم أن الانتهاب لا يتحقق فيه 
الأخذ خفية. 
النتيجة : لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


.)5١5/5( (؟) الإفصاح‎ .)١١١/1( أحكام القرآن‎ )١( 


(10) أخرجه أحمد (5/ 20707 وأبو داود (رقم: »0١‏ والترمذي (رقم:558١).»‏ والنسائي 
(رقم: »)491/١‏ وابن ماجه (رقم: .)1591١‏ 
(4) المحلى .)"1١7/١17(‏ 


كان مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ا ا ل ا 0 


0١‏ المسألة السادسة والسبعون: لا قطع في سرقة كلب ولا فهد. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الكلب والفهد: الكلب: الكَلْبِ - بسكون 
اللام - يطلق في اللغة على معان كثيرة منها: كل سبع عقور» وغلب على 
الحيوان النابح» وجمعه: أكُلّبء وأكالِب» وكلاب» وكلابات؛ ذُكره: كلب» 
والأنثى : كلبة. 

كما يُطلق أيضاً على الأسدء وعلى أول زيادة الماء في الوادي» وعلى 
حديدة الرحى في رأس القطب؛ وعلى خشبة يعمد بها الحائط؛ وعلى نوع من 
الأسماك. وعلى نوع من النجوم» وعلى طرف الْأكَمّة» وعلى المسمار في قائم 
السيف» وعلى وسير أحمر يجعل بين طرفي الأديم» وعلى جبل باليمامة”©. 

والمراد به في هذا البحث هو نوع من السباع» يسمى صوته بالنباح”". 

الفهد: قال ابن سيده”" : «القَّهُد ضَرْبٍ من السباع يُتَصَيِّد به والجمع أَفُْدُ 


.)١54/١٠١( المحيط في اللغة (5/ 7519)» تهذيب اللغة‎ 2)١59/١( انظر: القاموس المحيط‎ )١( 

(5) والكلب: حيوان أهلي من الفصيلة الكلبية» ورتبة اللواحم؛ ومن أسماء الكلاب: سخامء 
ومقلاء القنيص» وسلهبء. وجدلاءء والسرحانء والمتناول» وكسابء. وسخامء وضبارء 
ووثاب» ودرواس. وهو أنواع كثيرة: منها : الأهلي» والثاني : سلوقي : نسبة إلى سلوق قرية في 
اليمن» ومنها: الكلاب الهندية. 
ومن أبرز صفات الكلب أنه من الحيوانات الأليفة المستأنسة» وهو من الفصيلة الكلبية» من 
النديات ذات العمود الفقاري» وتمتاز بالذكاء والإخلاصء» وقوة الشمء والسمعء شديد 
الرياضة» وهو أيقظ الحيوانات عيئاً» وغالب نومه نهاراًء وهو في نومه أسمع من الفرس» 
وأحذر من العقعق. ومن طبعه التودد والتآلف» وقبول التعليم. انظر: الحيوان للجاحظ 
لال »)١361/5(‏ حياة الحيوان الكبرى للدميري (؟/ //ا/ا"). 

() هو أبو الحسين. علي بن إسماعيل الأندلسي » المرسي» المعروف بابن سيده» كان عالماً بالنحوء 
واللغة والأشعار» كان ضريراً وأخذ اللغة 30 الذي كان أعمى أيضاًء من تصانيفه: 
'المحكم والمحيط الاعظم '» شرح الحماسة لأبي تمام وسماه "الأنيق في شرح الحماسة في 
عشرة أسفار  "‏ و" الوافي في علم القوافي ' » ولد في هراة بخراسان سنة (/14ه)» وتوفي بها سنة 
(408ه). انظر: سير أعلام النبلاء .١157/14‏ وفيات الأعيان #/ ٠‏ "#", لسان الميزان ه/ .5:6٠‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 12 
الاو حال باس 0 


وقُهُود والأنثى فَهْدهُ"'". 

ثانياً: صورة المسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحدء وكان 
الكستررف كلا لا يباح اتخاذهء أو فهداًء فإنه لا قطع على السارق حينئذ. 

ويتحصل مما سبق أن الكلب إن كان مما يباح اتخاذه ككلب الصيد 
والماشية والزرع فذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن الهمام (١851ه):‏ «لا قطع في سرقة كلب ولا 
فهد بالإجماع»”") 

مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب بأن الكلب والفهد مما 
لا يتمول» وما لا قيمة له شرعا فلا قطع فيه. 

ولق ازا عع تمري را اد لوا لكراكر ج001 
شبهة في القطع؛ والحدود تدرا بالشهاك 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
37١‏ المسألة السابعة والسبعون: لو أخذ شاة فذبحها ثم أخرجها مذبوحة لم يقطع. 

المراد بالمسألة: لو أتلف السارق المسروق في حرزه» فصار مما لا قطع 
فيه إما لأنه نقص عن قيمة النصابء أو لعلة أخرى جعلته مما لا قطع فيه؛ ثم 


)١(‏ المخصص (5/ 588)» وانظر: تاج العروس» مادة: (فهد), (017/4)» المصباح المنير» 
مادة: (فهد)» (447). 
ومن صفات الفهد الظاهرة أنه ليس شيء في مثل جِسْم المّهد إلا والمّهد أثقلٌ منهء والفهد أَنْوَم 
الخلق» وليس نومه كنوم الكلب لأن الكلب نومه نعاس واختلاس» والفهد نومه مُضْمَتء 
وعِظام السباع تشتهي ريحه» وتستدلٌ برائحته على مكانه» وتُعكت تلحمة كرا وقد يصادٌ 
بأساليب منها : الضّوت الحسّن؛ ؛ فإنه يُصفِي إليه إصغاءً شديداً» ويمكن تعليمه» واستخدامه في 
الصيدء وكباره أقيّل في التعليم من صغاره. . انظر : الحيوان (5/ »)47/١‏ حياة الحيوان الكبرى 
0 . 

.)1/1 /0( فتح القدير (0/ 117) بتصرف يسير. () انظر: العناية شرح الهداية‎ )١( 


ع مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
سي ا 0 


أخرجه من الحرزء فإنه لا قطع؛ إذ العبرة بالمسروق حين إخراجه من الحرزء 
ومثال ذلك: ما لو وجد شخص شاة تبلغ نصاباً في حرزء فذبحها في الحرزء 
ونقصت قيمتها عن النصاب بعد ذبحهاء ثم أخرجها من الحرزء فلا قطع لأنها 
لم تبلغ نصاباًء وكذا على قول من يرى أن سرقة ما يتسارع إليه الفساد لا قطع 
فيهء فإن الشاة بعد ذبحها تكون لحماًء وسرقة اللحم لا قطع فيه لأنه مما 
يتسارع إليه الفساد. 

ومثل هذه المسألة ما لو وجد ثوباً يبلغ نصاباًء فشقه نصفين» فنقصت قيمته 
عن التميابء ثم اشخرجة من الجعرن. 

يبيين مما سبق أنه لو أتلف المسروق في حرزه لكنه لم ينقص عن قيمة النصاب» 
كما لو كانت الشاة تبلغ نصاباً بعد ذبحهاء فذلك غير مراد في مسألة الباب0© 

كذا لو صار المسروق بعد تلفه مما لا قطع فيه كالشاة مثلاً لو ذبحها ثم 
أخرعها لحناء فعند من يرى أن اللحم لا قطع في سرقته لأنه مما يتسارع إليه 
الفساد؛ يكون في هذه الصورة مما لا قطع فيه» لأن العبرة بالمسروق حين 
إخراجه من الحرز. 

من نقل الإجماع : هذه المسألة يُعبر عنها الفقهاء بأن المعتبر في السرقة 
حين إخراجه من الحرزء لا حين أخذه من الحرزء وقد ذكر الإجماع في 
المسألة جماعة من أهل العلم : 

قال السرخسي (5417ه): «وإذا سرق ثوب فشقه في الدار نصفين ثم أخرجه 
فإن كان لا يساوي عشرة دراهم بعدما شقه لم يقطع بالاتفاق»0". 

قال الكاساني (0541ه): : «لو أخل شاة فذبحهاء ثم أخرجها مذبوحة 


)00( وقد سبق بيان هذه المسألة في المسألة الثانية والستون تحت عنوان: من سرق ثوباً فشقه في 


الدار قبل أن يخرجه نصفين» ٠‏ ثم أخرجه وهو يساوي عشرة دراهم بعد الشق» ٠‏ قطع ". 
() المبسوط (15/9). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة اردان 
ااا ااال الل دم 


لا يقطع بالإجماع""'". وقال ابن الهمام (١87ه):‏ «من سرق ثوباً فشقه في 
الدار قبل أن يخرجه من الحرز نصفين ثم أخرجهء وهو يساوي عشرة بعد الشق 
قطع . .. وإن كان لا يساوي عشرة بعده لم يقطع بالاتفاق»”'". 

مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب بما يلي : 

١‏ - أن المعتبر كمال النصاب عند تمام السرقة وتمامه بالإخراج من الحرزء فإذا 
لم تكن قيمته نصاباً عند الإخراج» أو كان مما لا حد فيه؛ لم يلزمه القطع. 
١‏ - علل فقهاء الحنفية مسألة الشاة بأن الشاة بعد ذبحها يكون المسروق لحماء 
واللحم لا قطع فيه؛ لأنه مما يتسارع إليه الفسادء وعلى هذا الرأي فلا قطع 

في الشاة المذبوحة ولو بلغت نصاباً”". 

المخالفون للإجماع: يتبين مما سبق أن المسألة مبنية على اشتراط الحرزء 
شتراط إخراج المسروق من الحرزهء أما من لا يرى اشتر شتراط الحرزء أو لا يرى 
ا ا 
ا ل ا ا 
البصري» وهو مذهب الظاهرية» فكل هؤلاء يخالفون في مسآلة الباب” 

دليل المخالف : استدل المخالف بأنه لا دليل صريح على اشتراط الحرز» 
أو اشتراط إخراج المال المسروق من الحرزهء وبيّن ذلك ابن حزم فقال : 
١لا‏ خلاف بين أحد من الأمة كلها في أن السرقة هي الاختفاء بأخذ الشيء ليس 
لهء وأن السارق هو المختفي بأخذ ما ليس لهء وأنه لا مدخل للحرز فيما اقتضاه 
ا ا م 1 0117 
ل وي ا اد ل ل 6 
صحته؛ وأما قول الصحابة فقد أوضحنا أنه لم يأت قط عن أحد منهم اشتر 


.)41/ /0( فق فتح القدير‎ .07١ //( بدائع الصنائع‎ )١( 
.07"01؟/١17( انظر: المبسوط (9/ 157 - 156). (4) انظر: المحلى‎ )( 


ع مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والردّة 
2 0 


الحرز أصلاً وإنما جاء عن بعضهم 'حتى يخرج من الدار ' وقال بعضهم 'من 
البيت ' وليس هذا دليلاً على ما ادعوه من الحرز» مع الخلاف الذي ذكرنا عن 
عائشة» وابن الزبير في ذلك76". 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل 
ايلم للساوق السقرن تدرا ع جاككة ئشة رضي الله عنهاء والنخعي» وسعيد بن . 
المسيب» وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة» والحسن البصريء وهو مذهب الظاهرية. 
0١‏ المسألة الثامنة والسبعون: لا قطع فيمن سرق صبياً حرا يُعئر عن نفسه. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الصبي : الصبي لغةٌ: الصّبا يطلق في اللغة 
على ثلاث معان: ظ 

قال الرازي: «الصَّبْيُ : الغلام» والجمع: صِبْيةٌ و صِبْيانُء ويقال: صبي 
بيْن الضّبًا و الصّبَاءِ - إذا فتحت مددت وإذا كسرت قصرت -» والجارية صَيِيٌ: 
والجمع الصَّبَّايًاء مثل: مطية ومطايا. 

والصّبًا أيضاً: من الشوق. يقال منه: تَصَابَى» وصّبًا يصبو صَيُوةٌ و ضُيُوَاً : 
أي مال إلى الجهل والفتوة . 

والصّبًا : ريح» ومهبها المستوي أن تهب من مطلع الشمس إذا استوى الليل 
والنهارء ومقابلتها الدبور)”") 

الصبي اصطلاحاً : المراد بالصبي هنا هو الغلام صغير السّن دون البلوغ» 
وحدّه آخرون بأنه من الولادة إلى أن يُفطه””". 

والقول الأول هو الأقرب - والله أعلم -؛ لأن المسألة هي في الصبي 
الذي يعبر عن نفسهء والصبي قبل الفطام لا يستطيع أن يُعبر عن نفسه. 


.)"11/١17( المحلى‎ )١( 
.0148/9( مختار الصحاح؛ باب: الصادء (0778. وانظر: الصحاح‎ )( 


(؟) معجم لغة الفقهاء (770). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 10 
ل يلسم 


ثانياً: صورة المسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطعء 
وكان المسروق صبياً حراً يعبر عن نفسه» فلا قطع» وكذا لو كان حرا كيرا يغير 
عن تقنة فهو كذلك من باب أولى' اك إذ العبرة في المسألة أن يكون حراًء وأن 
يعبر عن نفسه. 

ويتبين من هذا أن المسروق لو كان صبياً حراً لكنه لا يعبر عن نفسهء وكذا 
لو كان كبيراً لكنه لا يعبر عن نفسه لجنون أو زيادة الكبر أو نحو ذلكء أو كان 
المسروق عبداً صغيراً أو كبيراً» فكل ذلك ليس مراداً في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال الكاساني (041ه): «إن كان - أي الحر الصبي - 
يعبّر عن نفسه لا يقطع بالإجماع»”". 

مستند الإجماع : علل الفقهاء للمسألة بما يلي : 
١‏ - أن من شرط السرقة أن يكن المسروق مالا متقوماًء والحر ليس بمال. 
” - لأن الذي يعبر عن نفسه لا يمكن سرقته بأخذه من الحرزء وإنما يكون 

اخا وتو انث رع 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 

إلا أن ثمة تنبيهان: 

الأول: ظاهر إطلاق الحنابلة في كتبهم أن ثمة رواية عن أحمد بوجوب 
القطع على من سرق الحر الصغير» ولم يقيدوا بكونه مميزاًء أو غير مميزء لكن 
سين الدوو راق قدامة لما ذكر المسألة قال: «ظاهر المذهب أنه لا يقطع بسرقة 
الجر الصضغير ..: وعن أحمد رواية ثانية: أنه يقطع بسرقة الصغير»ء وذكرها 


40 سبق تحقيق الإجماع في مسألة من سرق حراً كبيراً» وذلك ضمن المسألة الخامسة والستون تحت 
عنوان: "لا قطع في سرقة إنسان حر كبير". 
زفق بدائع الصنائع (/ا/ .)8١‏ (*) المبسوط .)١5١7/9(‏ 


يكن مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
|| لابب اال ل 


أبو الخطاب وهو قول الحسن. والشعبي» ومالك. وإسحاق؛ لأنه غير مميز 
أيه اليل وهذا التعليل من ابن قدامة يدل على أن مراد الحنابلة بالصغير 
هو غير المميز. 

الثاني: أشار ابن حزم إلى وجود الخلاف فقال: «اختلف الناس فيمن 
سرق عبداً كبيراً يتكلمء وفيمن سرق حرأ صغيراً أو كبيرً 9 وتعلم أن مذهب 
المالكية ورواية عند الحنابلة يرون القطع على من سرق صغيراً» لكنهم يخصونه 
بغير المميز؛ فإن كان مراد ابن حزم ذلك الخلاف» فتكون مسألة الباب محل 
إجماع» لأنها في الحر الصبي المميز الذي يعبر عن نفسه., وإن أراد الصغير 
مطلقاً حتى غير المميزء فتكون المسألة محل خلاف, لكن لم أجد من قال به 
فلعله أراد الأأول» والله تعالى أعلم. 
1١‏ المسألة التاسعة والسبعون: لا قطع على من سرق الثمر المعلق غير المحرز, 
وعليه غرامة مثله. 

المراد بالمسألة : لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطعء وكان 
المسروق ثمراً معلقاً في الشجرء داخل بستان لا حائط فيه ولا حارس» فهنا 
لا قطع؟ لآن البستان ليس بحرز. 

ويتبين من هذا أن الشجرة لو كانت في دار محرزة؛ أو كانت في بستان عليها 
باب مغلق أو حارس» فسرق منها نصاباً» فكل ذلك ليس مراداً في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : مسألة الباب على شقين : 

الأول: أنه لا قطع في سرقة الثمر المعلق: قال ابن هبيرة (550ه): 
اختلفوا فيمن سرق تمراً معلقاً على النخل أو الشجر إذا لم يكن محرزاً بحرزء 


فقال: أبو حنيفة ومالك والشافعى: يجب عليه قيمته» وقال أحمد: يجب قيمته 


.74/١5( المحلى‎ )0( .)744/٠١( الشرح الكبير‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة وخن 
ع يي ليميش 


دفعتين» وأجمعوا على أنه يسقط القطع عن سارقه)”'". 
الثاني : تغريمه مثل ما أخذ: قال ابن عبد البر(”4577ه) حيث قال بعد نقله 
كلام أهل العلم فيمن أخذ من الثمر المعلق : «وعلى من استهلكه قيمته في قول 

جماعة أهل العلم لا أعلمهم اختلفوا في ذلك»'"". 

مستند االإجماع : يدل على مسألة الباب: 

١‏ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله يكِ: أنه سئل عن 
الثمر المعلق؟ فقال: (ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء 
عليه» ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق شيئاً منه 
بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» ومن سرق دون ذلك 
فعليه غرامة مِثْليه والعقوبة)”". 
وللنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله 
له في كم تقطع اليد؟ قال: (لا تقطع اليد في ثمر معلق» فإذا ضمه الجرين 
قطعت في ثمن المجن». ولا تقطع في حريسة الجبل» فإذا آوى المراح 
قطعت في ثمن المجن)”*". 

؟ - من النظر: علل الفقهاء لمسألة الباب بأن الشجر المعلق لم يحرز بعد 
فليس فيه القطع. 

المخالفون للإجماع: خالف الظاهرية في مسألة الباب» فيرون وجوب 
القطع على من سرق من الثمر المعلق» إذا أخذه على سبيل الخفية”". 
دليل المخالف : أنه لا دليل صحيح صريح في اشتراط الحرزء والأصل هو 


000( الإفصاح ١51/0‏ 5)). (؟) التمهيد (7؟/ 0٠١‏ 


(5) أخرجه أحمد »)77/7/1١١(‏ والترمذي (رقم: 4» وأبو داود (رقم: ))579٠9‏ والنسائي ' 
(رقم : 4) 


(54) أخرجه النسائي (رقم: 44601). (5) المحلى (؟١11//1”‏ -18. 


20 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 


القطع حتى يرد دليل بمنع القطع ولا دليل0". 

النتيحة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق؛ 
لثبوت الخلاف فيها مع الظاهرية. 
١‏ المسألة الثمانون: لا يقطع السيد بسرقته من مال مكاتبه. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف المكاتب: المكاتب اسم مفعول من كاتّب 
يُكاتب. قال الأزهري” : «المكاتبة: لفظة وُضعت لعتق على مال مُنبَم إلى 
أوقات معلومة. يحل كل نجم لوقته المعلوم»”". 

والمراد بالمكاتب عند الفقهاء هو أن يشتري العبد نفسه ويعتقهاء بعقد بين 
السيد وعبّده على أن يدفع له مالا على أيام معذدودة» يصير بأدائها ا 

ثانياً : صورة المسألة: لو أن شخصاً لديه عبد كاتبه. شيرق السيد جو مال 
مكاتبه قبل أن يسدد المكاتب ما عليه فلا قطع على السيد حينئذ. 

ويتبين من هذا أن المكاتب لو أدى جميع ما عليه ثم سرق السيد منه فليس 


.)"١م8-7”1١1//١7( المحلى‎ )١( 

() هو أبو منصورء محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي» نسبته إلى جده الأزهرء الفقيه اللخوي» 
النحوي. الشافعي» من مصنفاته: 'تهذيب اللغة'. و'التقريب في التفسير". و"علل 
القراءات ' » وغيرهاء بقي الأزهري في أسر القرامطة مدة طويلة» وكان في الأسر مع أناس من 
البادية لا يكادون يلحنون» فأخذ عنهم الشيء الكثير» ولد سنة (185ه). وتوفي سنة (٠/الاه)ء‏ 
وقيل: (١لالاه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء 27١7/١1‏ طبقات الشافعية 2١44/١‏ وفيات 
الأعيان 85/4" 

إفرة الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي .)419/١(‏ والمراد بالمنجّم: أي أيحل في وقت طلوع نَم 
معين» وذلك أن العرب قديما كانوا لا يعرفون الحساب. وكانوا يحفظون أوقات السنهة 
وفصولها بالانواء في طلوع نجم وسقوط رقيبه» وجميع تلك النجوم ثمانية وعشرون نجماً كلّما 
طلع منها طالع سقط ساقط وهي جعلت منازل القمر. انظر: المصدر السابق. 

(4) معجم لغة الفقهاء (555). أنيس الفقهاء .)١07١ /١(‏ 


مسائل الإجماع فى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 1 
قلف كلاق أل نا اق اقتااااقا واف ااا اط ل 1 21 


ذلك من مسائل الباب. 

من نقل الإجماع : قال ابن الهمام (871ه): الو سرق المولى من مكاتبه 
لا يقطع بلا خلاف)7". 

مستند الإجماع : علل الفقهاء لمسألة الباب أن للسيد في كسب مكاتبه 
5086 وهنه قبية ملك للشيد تدرا الحد» والجدوه تدرا بالشبهات”": 

النتيجة : لم أجد من خالف في المسالة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة كما قال ابن الهمام بلا خلاف بين أهل العلم. 

إلا أنَّ ابن حزم لا يأخذ بقاعدة درء الحدود بالشبهات» ويرى في المكاتب 
أنه حر بقدر ما أدى» وأنه من حين يعقد عقد الكتابة فليس للسيد حق في ماله 
ولا أن يأخذ من مال مكاتبه شيء» فقياس قول ابن حزم القطع بسرقة السيد من 
مال المكاتب» لكنه لم يذكر المسألة في شيء من كتبه؛ لذا لا يمكن الجزم 
بخلافه في المسألة» والله تعالى أعلم. 
1 المسألة الحادية والثمانون: لا يقطع في سرقة العبد إذا كان يعبر عن نفسه. 

المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع» وكان 
المسروق عبداً كبيراً يعبر عن نفسهء فإنه لا قطع. 

ويتبين من ذلك أن العبد لو كان صغيراً» أو كان كبيراً لكنه لا يعقل» 
ولا يعبر عن نفسه» بأن يأخذه حال كونه مجنوناً» أو مغمى عليه» أو نحو ذلك» 
فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال الكاساني (/041ه): «إذا سرق عبداً صبياً يعبر عن 
نفسهء لا يقطع بلا خلاف»"". 


.0781* /0( فتح القدير‎ )١( 
.07"417 /5( (؟) انظر: فتح القدير‎ 
بدائع الصنائع (7/ 1/4)» بتصرف يسير.‎ )*( 


0 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
مسح 0 0 001 ا ا 0 


مستند الإجماع : علل الفقهاء لمسألة الباب بأن الكبير لا يمكن أخذه عن 

طريق السرقة» وإنما يكون من باب الخداع. أو الغصب. 
المخالفون للإجماع: أشار ابن حزم في المحلى إلى أن المسألة محل 

خلاف فقال: «اختلف الناس فيمن سرق عبداً كبيراً يتكلم»» ثم لم يذكر القائلين 

به صريحاًء لكن ظاهر كلامه ترجيح القول بالقطع”'". 
دليل المخالف: 

١‏ - استدل القائلون بوجوب القطع على من سرق العبد الكبير بأن العبد مال» 
يجب إقامة الحد بسرقته كسائر الأموال. ولا مانع من إقامة الحد على من 
سرقه؛ إذ لا دليل يدل على المنع من ذلك. 

5< انه لا وليل علق التفريق ريخ الغيد الصكين و لكين فكلاهما مال» والتفريق 
يحتاج إلى دليل. 
النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 

أهل العلم ؛ للخلاف الذي نقله ابن حزم. 

١‏ المساألة الثانية والثمانون: الشاهدان إذا شهدا على السارق ثم قطعت يده؛ ثم 

جاءا بآخرء فقالا: هذا الذي سرق, وقد أخطأنا بالأول» غُرما بالدية» ولاتقبل 

شهادتهما على الثاني. 
المراد بالمسألة: أن يشهد شاهدان على شخص بسرقة ما يوجب القطعء 

فتقطع يده لذلك. ثم يتراجع الشاهدان» بأنهم قد أخطأوا في شهادتهماء في 

تعيين ذات السارق» وأن السارق فلان آخرء فإن الشاهدان يغرمان دية يد من 

ظعي ند بالشهادة الأولى» ولا تقبل شهادتهما على الثاني. 


.)07095/١7( المحلى‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 10١‏ 
لت 


شين مما سبق أنه لو تعمد الشاهدان الكذب في الشهادة على الأول» فإن 
هذا لس من غنيالة الباج» 

من نقل الإجماع : قال ابن المنذر (14"اه): «أجمعوا على أن الشاهدين 
إذا شهدا على سارق فقطعت يدهء ثم جاءا بآخر فقالا هذا الذي سرق» وقد 
أخطأنا الأول» أنهما يغرمان دية البدء ولا تقبل شهادتهما على الثاني)”"". 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما أخرجه البخاري”'' في صحيحه 
حيث قال: "باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم 
وقال مطرف عن الشعبي : في رجلين شهدا على رجل أنه سرق» فقطعه علي» 
ثم جاءا بآخر وقالا: أخطأناء فأبطل شهادتهماء وأخذا بدية الأول» وقال: 
ل عمف اكيا يدت لتطكي"””. 

النتيحة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


000 


.)١١١( الإجماع‎ )1١( 


(؟) هو أبو عبد الله» محمد ابن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» إمام؛ حافظ» فقيه» ولد في بخارى» 
ونشأ يتيماً» وكان حاد الذكاء» رحل في طلب الحديث»؛ وسمع من نحو ألف شيخ بخراسان 
والشام ومصر والحجاز وغيرهاء» جمع نحو ٠‏ ألف حديثء» واختار منها جملة ذات شروط 
معينة في كتابه : 'الجامع الصحيح' » الذي هو أوثق كتب الحديث» من تصانيفه: 'التاريخ 
الكبير"» و"الأدب المفرد"» وغيرهاء ولد سنة (45١ه)ء‏ وتوفي سنة (105ه). انظر: سير 
أعلام النبلاء 197 طبقات الشافعية /١‏ 247 تهذيب التهذيب 45/9. 

(9) صحيح البخاري» كتاب الديات؛ باب: 'إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم 


كلهم ". 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة لزنن 
قن ةلا قلات كلت اللا لا ل 00 


الفصل السادس 
مسائل الإجماع فيما يسقط حد السرقة 


0١‏ المسألة الثالثئة والثمانون: لا يمسقط حد السرقة إذا لم يهبه المسروق منه 
ما سرق. | 

المراد بالمسألة: لو سرق شخص ما يوجب القطعء ولم يتملك السارق 
ما سرقه» بهبة أو نحوهء فإن الأمر إذا بلغ للحاكم وجب القطع"'". 

من نقل الإجماع: نقل ابن حزم (407ه) الاتفاق على أن صاحب المال 
إذا لم يهب المسروق للسارق فإنه يقطع”". 

مستند الإجماع : دليل المسألة ظاهر من حيث أن السارق سرق ما يوجب 
القطع» وليس ثمة ما يسقط إقامة الحد. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 


المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
1١‏ المساألة الرابعة والثمانون: يسقط حد السرقة بهبة المسروق منه للسارق 
ما سرق قبل بلوغ الإمام. 


المراد بالمسألة: الهبة لغةٌ: قال أبو البقاء: «الهبة: أصلها من الوهب» 
بتسكين الهاء وتحريكهاء كذلك فى كل معتل الفاءء كالوعد والعِدَّة والوعظ 
والعظة. فكانت من المصادر التى تحذف أوائلها وتعوض فى آخرها التاء» 


)١(‏ الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي بعدها تحت عنوان: ' يسقط حد السرقة بهبة المسروق منه 
ما سرق للسارق" » أن هذه المسألة حاصلها أن الهبة إن حصلت قبل بلوغ الإمام سقط القطع» 
ومفهومها أن الهبة إذا لم تقع فالمسألة خلاف» ومسألة الباب بيّنت أن المسألة إذا لم تقع فإن 
القطع إجماع أيضاً. 

00( مراتب الإجماع 2)55١(‏ ونقله عنه المطيعي في تكلمة المجموع .0/8/5١(‏ 


0 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والردّة 
يبيب بت ل 2 ا 1 


ومعناها إيصال الشيء إلى الغير بما ينفعهء سواء كان مالاًء أو غير مال)0©. 
وقال الفيومي: «وهَبْتُ لزيد مالاً» أَهَبْهُ له هِب : أعطيته بلا عورض)”". 
الهبة اصطلاحاً : قال الجرجاني: «الهبة في اللغة: التبرع» وفي الشرع : 

تمليك العين بلا عوض)2©. 
ديتبين من هذا أن المعنى الاصطلاحي للهبة موافق للمعنى اللغوي. 
ثانياً: صورة المسألة : : لو سرق شخص من آخر ما يوجب القطعء وقبل ٠‏ 

بلوغ الأمر للإمام تملّك السارق ما سرقهء إما 5 

المسروق للسارق؛ وقبل السارق الهبة» أو باعه إياه» أو ورثهء أو ما أشبه 

ذلك» فإنه لا قطع حيتئلٍ. 
ويتبين مما سبق أن الإهداء لو كان بعد بلوغ الأمر للحاكم» أو كان السارق 

لم يتملك تمام الملك» بأن لم يقبل بالهبة مثلاً» فذلك غير مراد في مسألة الباب. 
من نقل الإجماع : قال الكاساني (/041ه): «مُلك السارق المسروق قبل 

القضاءء نحو ما إذا وهب المسروق منه المسروق من السارق قبل القضاء: 

وجملة الكلام فيه؛ أن الأمر لا يخلو : إما أن وهبه منه قبل القضاءء وإما أن وهبه 


.)16789( الكليات‎ )١( 

(1) المصباح المنير» مادة: (وهب).ء (574)., وانظر: التعريفات /١(‏ 79059)» لسان العرب» مادة: 
(وهب .)407/١(‏ 

(9) التعريفات /١(‏ 0519 وانظر: شرح حدود ابن عرفة »)47١(‏ شرح كشف الأسرار شرح أصول 
البروذي »)59١/5(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 0 التوقيف على مهمات 
التعاريف الفقهية (7/78). 
قال أبو البقاء الحنبلي في كتابه المطلع )١9١(‏ في التفريق بين الهبة والهدية والصدقة: «الهبة 
والهدية وصدقة التطوع أنواع من البر متقاربة يجمعها تمليك عين بلا عرض فإن تمحض فيها 
طلب التقرب إلى الله تعالى بإعطاء محتاج فهي صدقة وإن حملت إلى مكان المهدي إليه إعظاماً له 


وإكراما وتودداً فيه هدية وإلا فهبة». 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 66 
يت 


بعد القضاء قبل الإمضاء. فإن وهبه قبل القضاء : يسقط القطع بلا خلاف)7". 
وقال شمس الدين ابن قدامة (5487ه): «إن ملك العين المسروقة بهبة أو 

بيع أو غير ذلك من أسباب الملك وكان ملكها قبل رفعه إلى الحاكم والمطالبة 

بها عنده لم يجب القطع»ء وبهذا قال مالك والشافعي وإسحاق وأصحاب 

الرأي» ولا نعلم فيه خلافاً»”". ونقله عله عنه ابن مفلح”". 

وقال ابن يونس الشلبي(94517ه): «أجمعوا على أنه لو ملكه قبل الخصومة 
لذ يتجوز امسناء القطع»””". 
مستند الإجماع : دليل المسألة الأثر والنظر: 

١‏ - عن صفوان بن أمية َيه أنه: "سّرقت خميصته من تحت رأسه وهو نائم 
في مسجد النبي يكل فأخذ اللصء فجاء به إلى النبي يك فأمر بقطعه. 
فقال صفوان: أتقطعه؟ قال: (فهلا قبل أن تأتيني به تركته)””. 
وفي رواية لأبي داود والنسائي بلفظ : "قال صفوان: فأتيته فقلت: أتقطعه 
من أجل ثلاثين درهماً» أنا أبيعه وأنسئه ثمنهاء (قال: فهلا كان هذا قبل أن 
تأتيني به)”". ش 

وفي رواية لابن ماجه بلفظ: "فقال صفوان: يا رسول الله لم أردء هذا 
ردائي عليه صدقة. فقال رسول الله علد : (فهلا قبل أن تأتيني ا 
وجه الدلالة: سياق الحديث بروايته فيه دلالة صريحة على قبول إسقاط الحد 


.)1617 /١١( الشرح الكبير‎ )١( .)89 /1( بدائع الصتائع‎ )١( 
.)١51//5( الفروع‎ )9( 

(4) حاشية ابن يونس الشلبي على تبيين الحقائق (7/ ٠17؟).‏ 

(4) أخرجه أحمد ».)١5/75(‏ والنسائي (رقم: 4885) واللفظ له. 

(5) أخرجه أبو داود (رقم: 579454)» والنسائي (رقم: 4847)» وقد سبق تخريجه 
(1) أخرجه ابن ماجه (رقم: 50946). 


0" مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
حب ب تت تت ري 


بهبة المال المسروق قبل رفعه للحاكمء ولذا قال ابن عبد البر بعد سياقه 

للحديث : «وهذا يدل على أنه لو وهب للسارق رداءه قبل أن يأتيه به لما قطع»7". 

١‏ - من النظر: علل الفقهاء لعدم القطع بأن المطالبة شرط للحكم بالقطعء فإذا 
تملكه السارق قبل القضاء امتنعت المطالبة"©. 
المخالفون للإجماع: القول بعدم القطع في مسألة الباب هو مذهب 

ال لعفي 0 ووقاة ع ارا 
بينما ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب إقامة الحدء وهو مذهب المالكية', 

والرواية الأخرى عن أحمد'" وبه قال ابن أبي ليلى» وحكاه الطحاوي وغيره 
7ف 
دليل المخالف : علل المخالف في مسألة الباب بما يلي : 

١‏ - أن العبرة بحال المسروق حين خروجه من الحرزء بدليل أن المسروق لو 
نقص بعد إخراجه من الحرز لم يسقط القطع؛ لأن العبرة بالمسروق حين 
إخراجه من الحرزء فكذلك هناء ولذا فلا تشترط مطالبة صاحب المال 
المسروق عند مالك؛ وأحمد في رواية. 

- القياس : فإن الزاني بأمة غيره لو وهبت له قبل أن يقام عليه الحد» أو يشتريها 
قبل أن يقام عليه الحد فإن ملكه الطارئ لا يزيل عنه الحد» فكذا هنا0". 
النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل 


.)١١17/9( (؟) المغني‎ .)57/١١( التمهيد‎ )١( 
.)178/9( انظر: العناية شرح الهداية (505/0). (54) انظر: تحفة المحتاج‎ )9( 
.)91//8( انظر: شرح مختصر خليل‎ )5( .)556/1١١( انظر: الإنصاف‎ )5( 


00 الإنصاف .)556/1١(‏ 
(8) انظر: التمهيد /1١(‏ 777), طرح التثريب (57/4). 
(94) انظر: التمهيد (1١١/179؟2)0‏ شرح مختصر خليل (8//ا9). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة /ا0؟ 
شي حت 


العلمء بل هي محل خلاف بين المذاهب الأربعة؛ لثبوت الخلاف فيها مع 
المالكية» وأحمد في رواية» وابن أبي ليلى. 
ولذا قال ابن رشد الحفيد في سياق المسألة: «اختلفوا في السارق يسرق 
ما يجب فيه القطع فيرفع إلى الإمام وقد وهبه صاحب السرقة ما سرقه؛ أو يهبه 
له بعد الرفع وقبل القطع»"'2» والله تعالى أعلم. 
0١‏ المسألة الخامسة والثمانون: حد السرقة لا يسقط بالتوبة بعد الرفع. 
المراد بالمسألة: أولاً: تعريف التوبة لغة واصطلاحاً : التوبة لغة: قال ابن 
فارس: «التاء والواو والباء كلمةٌ واحدةٌ تدل على الرّجوع: يقال: تاب مِنْ 
هع أى 3 000 
التوبة اصطلاحاً : التوبة في اصطلاح الفقهاء هي الرجوع إلى الله تعالى 
بترك ما مضى من المعاصي والذنوب”". 
ولها شروط حاصلها : 
١‏ - الإقلاع عن الذنب. 
؟ - الندم على ما فعل. 
* - العزم على عدم العودة للذنب”". 
4 - أن تكون التوبة قبل فوات وقتهاء وذلك بطلوع الشمس من مغربهاء أو 
بلوغ الغرغرة. 


.)101 بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟/‎ )١( 

(؟) مقايبس اللغة .)7"557/١(‏ 

() انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح /١(‏ 814). 

(4) وقال بعضهم : هذه الشروط الثلاثة يكفي عنها تحقق الندم؛ لأنه يستلزم الإقلاع عنه» والعزم 
على عدم العود» فهما ناشئان عن الندم لا أصلان معه» ولذا قال النبي كك : (الندم توبة)» قال 


ابن حجر فى "فتح الباري ' (96١6/الاة):‏ اوهو حديث حسن»2. 


لعا مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
ل يب يرب رب ب | | ب بي سي بيب بابب يض 


- رد المظالم إلى أهلهاء إن كان الذنب يتعلق بحقوق الآخريد9©. 

ثانياً: صورة المسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحدء وبعد 
رفعه للإمام تاب السارق من سرقته» فإن القطع لا يسقط حيئلٍ. 

يتبين مما سبق أن توبته لو كانت قبل ثبوت الأمر للسلطان» فذلك غير مراد 
في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال أبو بكر الجصاص (1/0”ه): «قد اتفقنا أن التوبة 
لآ تسقظ الن و قال القرطبي (١5!1ه):‏ «لا خلاف فيما أعلمه أن التوبة 
انا ١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (18لاه): «اتفق العلماء فيما أعلم على أن 
قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولى الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم 
يسقط الحد عنهم بل تجب إقامته وإن تابوا»””“. وقال ابن القيم (١ه/اه):‏ 
«الحدود لا تسقط بالتوبة بعد القدرة اتفاقاً»””2. وقال ابن المرتضى (840ه): 
«ولا يسقط - أي الحد - بالتوبة بعد الرفع إجماعا»9 . 

قال ابن الهمام (١851ه):‏ اللوجماع على أن التوبة لا تسقط الحد فى 
ال , وقال ابن نجيم (910ه): «الإجماع على أن التوبة لا تسقط الحد في 
الدنيا)7" , وقال القاري (4١١٠ه).؛‏ والشوكاني (1750ه) مثل قول ابن الهمام 
تنايا : اللوجماع على أن التوبة لا تسقط الحد في الدنيا»؟. وقال أبو الطيب 


.)871 /١17( فتح الباري‎ .)07١ /١( شرح النووي‎ ,)١09/7/1٠١( انظر: المغني‎ )١( 


(؟) أحكام القرآن (/409). (*) تفسير القرطبي (0/ .)4١‏ 

(5) الفتاوى (58/ .00٠‏ وانظر: الصارم المسلول (1/ 71). 

(6) إعلام الموقعين ("/ .)٠١6‏ (0) البحر الزخار (168/5). 

(0) فتح القدير .)1١1١/6(‏ () البحر الرائق شرح كنز الدقائق (0/ ”07). 


(4) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (9/ »)1١17‏ فتح القدير (111/0). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 560 
ااا 111010 _للل د 


(179ه): «أجمع العلماء على أن التوبة لا تسقط حداً من حدود الله»'") 
مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما ل 

١‏ - قول الله تعالى: : وَالصَارقٌ وَألسَارِقَهُ فطعو ريما زا ينا كسا تكلا 
ين أنه وَأمَةُ عَزي حكية 7469". 
وجه الدلالة: أن الآية عامة» ولم تستثن التائب من غيره. 

؟ - عن ثعلبة بن سعد الأنصاري ؤ4نه"": "أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن 
عبد شمسر ”2 جاء إلى رسول الله كله فقال: يا رسول الله إني سرقت جملا 
لبني فلان فطهرني» فأرسل إليهم النبي وَل فقالوا: إنا افتقدنا جملاً لناء. 
فأمر به النبي يله فقطعت يدهء قال ثعلبة: أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو 
يَقول: انمد الذي طهرئق منك» أردت أن تدخلي جسدي النار 0 
وجةالالالة:" أ ناعمرن رن سمرة جاء تا تائباً يطلب الحدء ومع ذلك أقام 

عليه النبي يكل الحدء ولم يسقطه بالتوبة. 

* - القياس على حد الزنى؛ فإن ماعز بن مالك؛ والغامدية؛ حين تابا من 
الزنى» وبلغ أمرهم للإمام» لم يُسقط النبي كك عنهم الحد لأجل توبتهم» 
فكذا السرقةء لا تسقط بالتوبة» إذا بلغت الإمام. 


.)74( عون المعبود (؟1١/7١7"1). (١؟) سورة المائدة» آية‎ )١( 

() هو ثعلبة بن سعد بن مالك بن خالد ب و لمات الساعدي» شهد بدراًء واستشهد 
والتعديل 7/ 257١‏ الإصابة .5٠7/١‏ 

دق هو عمروبن حبيب بن عبد شمسء وقيل: عمرو بن سمرة الأقطع وقيل: عمرو بن أبي حبيب»؛ 
وقيل غير ذلك» عداده في الشاميين. انظر: الإصابة 3255/5 معرفة الصحابة 0/5 00,. 

(0) ابن ماجه (رقم: 350848)» قال البوصيري في 'مصباح الرُجاجة" (9/ :)١١7‏ «هذا إسناد 
ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة»؛ وضعفه الألباني كما في ' صحيح وضعيف ابن ماجه' (رقم : 
2001. ش 


ان مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


المخالفون للإجماع : ذهب بعض الفقهاء إلى أن التوبة بعد الرفع مسقطة 


للحد. وهو قول بعض الشافعية كالماوردي. والروياني”", الا 000 


وهو قول الشافعي لما كان بالعراق» ثم رجع عنه بمصر”. 


زهو انه رواية عند الحنابلة اختارها أبو الخطاي0060©, 
وإن كان ابن تيمية قرر في كتابه الصارم المسلول أن الخلاف هو فيما لو لم 


يثبت الحد عند الإمام: أما إن ثبت عند الإمام فالمسألة محل إجماع. 


وقرر أن ما ثقل عن الإمام أحمد في هذه المسألة أن من تاب فلا حد عليه 


ولو ثبت عليه الحد عند الإمام» ليس بصوابء بل متى أظهر التوبة بعد أن ثبت 


)00( هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد أبو المحاسن الروياني الطبري» الشافعي» فخر 
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الإسلام» قاضي طبرستان. من أهل رويان - بنواحي طبرستان -. ولد سنة (5١١)ه,‏ أحد 
الأئمة الأعلام» برع في المذهب الشافعي حتى أنه كان يقول : : الو احترقت كتب الشافعي كنت 
أمليها من حفظي» وكانت له حظوه عند الملوك؛ من كتبه: 'البحر" وهو من أطول كتب 
الشافعيين» ومناصيص الشافعي » تعصب عليه جماعة من الملاحدة فقتلوه وهو في الجامع سنة 
(195١)ه.‏ انظر: طبقات الشافعية للسبكي 4/ 1514, الكامل في التاريخ 9/ 1175. سير أعلام 
النبلاء 7/16 73501. 

هو أبو الحسن» أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل الضبي المحاملي » البغدادي» 
الشافعي؛ فقيه فرضي » من مصنفاته : 'تحرير الأدلة '» و 'لباب الفقه". ولد سنة (34)هء 
وتوفي سنة (515ه). انظر: تاريخ بغداد 5/ 1/ا" الأنساب 4/6١7؛‏ طبقات الشافعية /١‏ 17/4. 
انظر: الدر المنشور 578/١(‏ -1794). (5) حكاه عنه ابن حزم في المحلى .)١8 /١7(‏ 
هو أبو الخطاب» محفوظ بن أحمد بن حسن بن أحمد الكلوذاني البغدادي. أحد أثمة الفقه 
الحنبلي. درس الفقه على القاضي أبي يعلى» ولزمَهُ حتى برع في المذهب والخلاف» وصار 
إمام وقتهء وفريد عصره في الفقه؛ من تصانيفه: *الهداية". و"الخلاف الكبير" المسمى 
ب"الانتصار في المسائل الكبارء وغيرهاء ولد سنة (577)ه. ومات في جمادى الآخرة سنة 
(١01)ه‏ انظر: اللباب في تهذيب الأنساب للجزري ؟/ 44» طبقات الحنابلة 409. 
انظر: الإنصاف .)7:9/1١١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة له 
ا ا يل ل يي حت 


عليه الحد عند الإمام بالبينة لم يسقط عنه الحد قولاً واحداً عن الإمام أحمدء 
وأما إن تاب قبل أن يقدر عليه - بأن يتوب قبل أخذه و بعد إقراره الذي له أن 
يرجع عنه -: فهذا الذي فيه روايتان عن أحمدء إذ كان يقول بسقوط الحد ثم 
رجع عنهء و أَيِّد ابن تيمية ذلك بأن هذا ما صرح به غير واحد من أئمة المذهب 
منهم الشيخ أبو عبدالله بن حامد7". 

فتحصل مما قرره ابن تيمية أن المسألة عند الإمام أحمد على ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يتوب بعد ثبوت الحد عند الإمام» فهنا لا يسقط قولاً 
واحداً عن الإمام أحمد. 

الحال الثانية: أن يتوب قبل أن يقر بالحدء بأن يجيء للإمام تائبء فهذه 
لا حد فيها عند الإمام أحمد. 

الحال الثالثة : أن يتوب بعد أن يقرء بأن يقر ثم يتوب» ففي هذه الحال روايتان 
عن أحمد» فكان يقول بسقوط الحد عنهء ثم رجع وقال بعدم سقوط الحد''". 

دليل المخالف : استدل القائلون بسقوط الحد عن التائب بقول الله تعالى : 
هق تب يا بَمْدِ ظَِد وَأصْلَ ورك لَه يَنوْب عَلِدٍ إن لَه حَفُورُ تَحِمْ 4069”". 

وجه الدلالة: الآية دليل على أن التائب لا يقام عليه الحدء إذ لو أقيم عليه 
الحد بعد التوبة لما كان لذكرها فائدة7). 


)١(‏ هو أبو عبدالله» الحسن بن حامد بن علي بن مروان» البغدادي» الوراق» شيخ الحنابلة» وهو 
شيخ القاضي أبي يعلي الفراء»كان يبتدئ مجلسة بإقراء القرآن» ثم التدريس» ثم ينسخ بيده 
ويقتات من أجرتهء فسمي ابن حامد الوراق» من تصانيقه : الجامع في فقه ابن حنبل» وشرح 
أصول الدين» مات سنة (507)ه. انظر: تاريخ بغداد لا/ 9« ", البداية والنهاية 2759/١١‏ 
طبقات الحتابلة 159/7. 

(0) انظر: الصارم المسلول .)001//١(‏ () سورة المائدة» آية (79). 

(5) انظر: المنثور في القواعد الفقهية للزركشي .)571/١(‏ 


زنض مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
ب رب ل ا ا ا ا 1 ل 


النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل 
العلم؛ لوجود المخالف من بعض الشافعية وبعض الحنابلة» ولذا لمَّا ساق 
الصنعاني المسألة قال: «التوبة لا تسقط الحد. وهو أصح القولين عند الشافعية 
والجمهور»”'"؛ فذكر المسألة على أنها خلافية» وليست إجماعاً محققاً» والله 
مسلةسمسسموالله تعالى أعلم. 
١‏ المسألة السادسة والثمانون: لصاحب المال المسروق أن يعفو عن السارق» وأن 
عفوه يسقط الحد قبل أن يرفع للإمام. 

المراد بالمسألة: لو سرق شخص مالاً يجب فيه الحد. فلصاحب المال 
المسروق أن يعفو عن السارق قبل أن يرفع الأمر للحاكم» وبالعفو يسقط عن 
السارق حد القطع. 

من نقل الإجماع: قال ابن رشد الحفيد (540ه): «اتفقوا على أن لصاحب 
السرقة أن يعفو ما لم يرفع ذلك إلى الإمام»”"“. وقال ابن المرتضى (٠84ه):‏ 
الويسقط بالعفو قبل الرفع إجماعاً»”". 

وقال الشوكاني (0٠70١ه):‏ «القطع يسقط بالعفو قبل الرفع وهو مجمع 

عليه»”*'. وقال المطيعي (404١ه):‏ «اتفقوا على أن لصاحب السرقة أن يعفو 
ما يرل ذلك إلى الإمام»”””. 

مستند الإجماع : يدل على هذه المسألة الأثر والنظر: 
١‏ - فمن الأثر: عن صفوان بن أمية َيه أنه: 'سُرقت خميصته من تحت رأسه 

وهو نائم في مسجد النبي كَل فأخذ اللص» فجاء به إلى النبي يك فأمر 


.)١188 سبل السلام (410/7)» وانظر: المحرر الوجيز لابن عطية (؟/‎ )١( 
.)187 /5( بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟/ 557). (7) البحر الزخار‎ )5( 
.)٠١”/٠١( المجموع‎ )5( .)١68 نيل الأوطار (/ا/‎ )5( 
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بقطعه» فقال صفوان: أتقطعه؟ قال: (فهلا قبل أن تأتيني به تركته)'". 

وفي رواية لابن ماجه بلفظ : "فقال صفوان: يا رسول الله لم أردء هذا 

ردائي عليه صدقة» فقال رسول الله كله: (فهلا قبل أن تأتيني به)”". 

وجه الدلالة: أن النبي كَلِ أشار في الحديث إلى أن العفو إن كان قبل بلوغ 
الأمر إليه لكان تجاوز صفوان مقبولاً في الشرعء أما بعد الرفع فإن الحد قد 
وجب ولا يسقطه العفوا". 
١‏ - من النظر: علل الفقهاء لعدم القطع بأن المطالبة شرط للحكم بالقطع؛ فإذا 

تملكه السارق قبل القضاء امتنعت المطالبة”*. 

النتيجة : لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
١‏ المسألة السابعة والثمانون: من أقر على نفسه بسرقة ثم رجع عن إقراره 
سقط الحد. 

المراد بالمسألة: لو أقر شخص على نفسه بسرقة ما يوجب القطع» ثم رجع 
عن إقراره وأكذب نفسه»ء قبل البدء بإقامة الحد» فإنه يسقط عنه الحدء ولا يقام. 

ويتحصل مما سبق أنه الحد لو ثبت بالبينة» فمسألة أخرى» وكذا لو شرع 
في إقامة الحد ثم بدأ بالرجوع» فمسألة أخرى ليست مرادة في الباب» وكذا 
يتبين أن المسألة هي في إقامة الحد» لا في الضمان؛ لأن ضمان ما أقر به ثم 
تراجع عنه محل خلاف» وليست هي مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال الطحاوي (117ه):«قد رأيناهم جميعاً لما رووا 
عن رسول الله يك في المقر بالزنا لما هرب فقال النبي يَكله: (لولا خليتم سبيله) 


)١(‏ أحمد »)١5/55(‏ النسائي (رقم: 4884) واللفظ له. 
(؟) ابن ماجه (رقم: 66 . 
(*) انظر: التمهيد .)777/١1١(‏ (5) المغني .)١١7/9(‏ 
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فكان ذلك عندهم على أن رجوعه مقبول» واستعملوا ذلك في سائر حدود الله 

عز وجل» فجعلوا من أقر بها ثم رجع؛ قُبل رجوعهء ولم يخصّوا الزنا بذلك 

دون سائر حدود الله2300. وقال ابن الهمام (١55ه):‏ «ذا أقر بالسرقة ثم رجع 

فقال لم أسرق بل هو ملكي فإنه لا يقطع بالإجماع»”". 
وقال ابن يونس الشلبي (957ه): «إذا أقر بالسرقة ثم رجع فقال لم أسرق بل 

هو ملكي فإنه لا يقطع بالإجماع ... فإن المقر إذا رجع صح. أي إجماعاً»9” . 

وقال دامان (18١٠ه)‏ في باب السرقة : «صحة الرجوع بعد الإقرار: إجماعاً)'. 
مستند الإجماع : استدل لهذه المسألة بأدلة منها : 

١‏ - عن أبي أمية - رجل من الأنصار - أن رسول الله بل أتي بلص اعترف 
اعترافا ولم يوجد معه متاع. فقال له رسول الله كلِةِ: (ما إخالك سرقت) 
قال: بلى» قال: (اذهبوا به فاقطعوه. ثم جيئوا بهء فقطعوه), ثم جاءوا به 
فقال له: (قل: أستغفر الله وأتوب إليه) فقال: أستغفر الله وأتوب إليهء قال: 
(اللهم تب عليه)”*". 
وجه الدلالة: أن النبي وكِِ عرض له ليرجع» ولو لم يسقط الحد برجوعه لم 

يكن في ذلك فائدة. 

؟ - من النظر: أن رجوعه عن الإقرار يورث شبهة في إقامة الحد» وقد تقرر 
عند عامة أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهات0©. 


.)408/0( شرح معاني الآثار (*/ 159). (0) انظر: فتح القدير‎ )١( 

(9) حاشية على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (/ 077٠‏ 

(5) انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .)515/١(‏ 

(0) أخرجه أحمد (لا"/ ,.)١184‏ وأبو داود (رقم : 811 ). والنسائي (رقم: /5481): وابن ماجه 
(رقم : /1ةه؟). | 

(6) انظر: بدائع الصنائع (1/ :)١71‏ المغني (9/ »)١١14‏ ونقل ابن المنذر الإجماع على درأ الحدود 
بالشبهات في كتابه الإجماع (؟١01).‏ 
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- من القياس: وهو على نوعين: قياس على أثر» وقياس على نظر: 

أ - أما القياس على الأثر فما ورد في قصة ماعز حين أقر بالزناء وأقيم عليه 
الحدء فلما وجد مس الحجارة» فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل؛ 
فضربه به وضربه الناس» حتى ماتء فذكروا ذلك لرسول الله كَكه: أنه 
فر حين وجد مس الحجارة» ومس الموت»ء فقال رسول الله كَةِ: (هلا 
تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه)'''. 
وجه الدلالة: دل الحديث على أن ماعزاً لو رجع عن إقراره سقط عنه 
الحدء وهذا في الزناء فيقاس عليه الحد في السرقة. 

ب - وأما القياس على النظر فقال ابن عبد البر: «وقد أجمع العلماء على أن 
الحد إذا وجب بالشهادة وأقيم بعضه ثم رجع الشهود قبل أن يقام الحد أو 
قبل أن يتم أنه لا يقام عليه؛ ولا يتم ما بقي منه بعد رجوع الشهود. 
فكذلك الإقرار والرجوع»”". 
ولمجموع هذه الأدلة ذهب الأئمة الأربعة إلى أن من رجع عن إقراره قبل 

منه رجوعه وسقط عنه الحز". 
المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يقبل رجوع 
من أقر على نفسه بالسرقة» ونسبه ابن حزم إلى الحسن» وسعيد بن 


)١(‏ أخرجه أحمد (75/ 0777 والترمذي (رقم: »)١574‏ وأبو داود (رقم :4519)» وابن ماجهء 
كتاب : الحدود» ياب : (رقم: 5685). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه»ء ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: «حديث حسن»» وقال ابن حجر في التلخيص 
:)2١//5(‏ (إسناده حسن»» وصححه الألباني كما في 'الإرواء '(/7/ 207654 وأصله في 
الصحيحين. 

(0) الاستذكار (ل/ا/ 607). 

(5) بدائع الصنائع (0/ 77), المدونة (5/ 067).» الأم (ا/ 159١)؛‏ المغني .)1١١ - ١١9/9(‏ 
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00 3 أبي ل وهو قول في مذهب معاي 7 وقول في 
مذهنب احمد”. 

وروي عن مالك أنه إن ظهر منه ما يشبه البينة» كظهور بعض المتاع» وهو 
من أهل التهم فلا يقبل رجوعه. 

وفي رواية أخرى عن مالك أنه إن اعترف بالسرقة من غير محنة ولا ترويع 
لم يقبل رجوعه عن إقراره''". 

وإلى عدم سقوط الحد بالرجوع عن الإقرار بالسرقة ذهب الظاهرية أيضاًء 
كما قال ابن حزم: «من أقر لآخرء أو لله تعالى بحق في مال» أو دم» أو بشرة» 
وكان المقر عاقلاً بالغ غير مكره» وأقر إقراراً تاماًء ولم يصله بما يفسده» فقد 
لزمه» ولا رجوع له بعد ذلك» فإن رجع لم ينتفع برجوعه؛ وقد لزمه ما أقر به 
على نفسه من دم أو حدء أو مال. 


)١(‏ هو أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الأسدي. بالولاء» الكوفي» الفقيه المقريء. من كبار 
أئمة التابعين ومتقدميهم في التفسيرء والحديث, والفقه. والعبادة؛ والورع» كان يقال له جهبذ 
العلماء؛ ولد سنة (45)ه» قتله الحجاج بواسط صبراً وظلماً في شعبان سنة (40)ه. انظر: 
الكاشف ,305/١‏ الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة للكلاباذي /١‏ 787»ء وفيات الأعيان 
بذالفين 

إفة هو أبو عيسى» عبد الرحمن بن أبي ليلى» الأنصاري, الأوسي» المدني» تابعي كبير» ولدلست 
بقين من خلافة عمرء قال عبد الملك بن عمير: «أدركت ابن أبي ليلى في حلقة فيها نفر من 
الصحابة منهم البراء بن عازب يستمعون لحديثة وينصتون له؛ قيل: مات في وقعة الجماجم سنة 
(85)ه. انظر: تاريخ بغداد١٠/199ء‏ تهذيب التهذيب 5/ 23555 الهداية والإرشاد .4094/١‏ 

9 انظر: المحلى (ا/ .)٠٠١‏ 

49 انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (7/ 577)» المنشور في القواعد الفقهية (؟/ »)4٠‏ 
حاشيتا قلبوني وعميرة .)١91/5(‏ 

(0) انظر: الفروع (5/ ,.)5١‏ الإنصاف .)15/1١(‏ 

0 انظر: المنتقى شرح الموطأ (/158/9). 
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فإن وصل الإقرار بما يفسده بطل كله. ولم يلزمه شيءء لا من مال» 
ولا قودء ولا حدء مثل أن يقول: لفلان علي مائة دينار» أو يقول: قذفت فلاناً 
بالزنى» أو يقول: زنيت» أو يقول: قتلت فلاناً» أو نحو ذلك» فقد لزمه» فإن 
رجع عن ذلك لم يلتفت» فإن قال: كان لفلان علي مائة دينار وقد قضيته إياها ء 
أو قال: قذفت فلاناً وأنا في غير عقلي» أو قتلت فلانا: لأنه أراد قتلي ولم أقدر 
على دفعه عن نفسي » أو قال: زنيت وأنا في غير عقلي» أو نحو هذاء فإن هذا 
كله يسقط ولا يلزمه شيء»”". 

دليل المخالف: علل ابن حزم لمسألة الباب بما يلي : 

١‏ - بأن المقر قد ثبت في حقه الحد بإقراره» فادعاء سقوطه يحتاج إلى برهان 
وبينة» فإن لم يكن له بينة كم عليه بما أقر أولاً”". 

؟ - أن من أقر بالسرقة ثم رجع عنها فإيجاب الضمان عليه بغرم ما أقر بسرقته 
ثم رجوعه عنه باطل ؛ لأنه لا يخلو من أحد أمرين : 

فإما أن يكون سارقاً في الحقيقة» فيكون حيتئلٍ قد أسقط الحد في حقه. 

وإما أن يكون صادقاً في رجوعه فيكون حينئذٍ يجاب ضمان ما أقر بسرقته 
ا م ١‏ 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل 
العلم؛ لثبوت الخلاف فيها. 

١‏ المساألة الثامنة والثمانون: إذا أدخل اللص يده في الدار وأمكنه الدخول ولم 
يدخل لم يقطع. 

المراد بالمسألة: لو كان ثمة مال محرز في دار معينة» فنقب شخص الدارء 

وأخرج المتاع منه دون أن يَدخله فهل عليه القطع أم لا. 
)١(‏ المحلى (9/ .)٠6١‏ (5) انظر: المحلى (9/ .)١1١‏ 
() انظر: المحلى .050/١17(‏ 
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روت إلى ]نمل البسالة أ هما كر العرو انها سروه الاعول: 
كالدار ونحوه؛ أما لو كان الحرز مما لا يتصور دخوله كالصندوق» أو جيب 
القوت+ أو عا أشبهه قتشيه وآخل المال» فإنه غير داخل في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : هذه المسألة ذكرها الكاساني (041ه) مذهباً لأبي حنيفة 
وصاحبه محمد بن الحسن» واستدل لهما بقوله : «لهما : ما روي عن سيدنا علي 
رضي الله عنه أنه قال: 'إذا كان اللص ظريفاً لم يقطع قيل: وكيف يكون 
ظريفاً؟ قال: يدخل يده إلى الدار ويمكنه دخولها": ولم ينقل أنه أنكر عليه 
حك ون اا ار 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب : 

١‏ - أنه مروي عن علي ضيِ كما سبق في نقل الإجماع”". 
” - من النظر: أن هتك الحرز يشترط أن يكون على سبيل الكمال؛ لأن به تتكامل 
الجناية» ولا يتكامل الهتك فيما يتصور فيه الدخول إلا بالدخول. ولم يوجدء 

بخلاف الأخذ من الصندوق» والجوالق”" : فإنَّ هتكهما بالدخول متعذر: 

فكان الأخذ بإدخال اليد فيها هتكاً متكاملاً يجب فيه القطع 9©). 


)000( بدائع الصنائع (55/17). 

ف لم أجد لهذا الأثر أصل عن علي ذَبِه في الصحاح» أو السئن» أوالمسانيد» أو المصنفاتء إلا 
أنه قد جاء في مسند الشاشي عن عبيدة قال: «إذا كان اللص ظريفاً لم يقطع»؛ وكذا ورد عن عمر 
يِه » إلا أن الشراح يفسرون هذا الحرف من كلام عمر بأن المراد بالظريف من كان ذا حجة 
باللسان, لأنه يستطيع درأ الحد عن نفسه بما أوتي من سحر في البيان. انظر: كشف المشكل من 
حديث الصحيحين لابن الجوزي /١(‏ ١؛»‏ فيض القدير للمناوي .)557/١(‏ 

[فرة الجوالق - بكسر الجيم واللام - و - بضم الجيم وفتح اللام وكسرها - نوع من الأوعية» وهو 
مفرد يُجمع على جوالق - كلفظ المفرد -» وجواليق» وجوالقات. انظر: الصحاح (0/ .)١4٠‏ 

0 بدائع الصنائع (90/ 55). 
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المخالفون للإجماع: ذهب أن وسفن الم 5 
اماي ع والبطف ه117 إل وجوب قطع من أدخل يذه إلن 
الدار وأخذ المتاع سواء دخل الدار أو لم يدخل. 

دليل المخالف: يدل على مسألة الباب أن هتك الحرز يحصل بنقبه وأخذ 
المال» أما الدخول فغير معتبر في القطع”". 

ولم أجد كلاماً لابن حزم في المسألة» إلا أنه على قياس مذهب الظاهرية فإنهم 
يرون وجوب القطع في مسألة الباب؛ وذلك أن المسألة مبينة على المعتبر في هتك 
الحرز فالحنفية يرون من شرط هتك الحرز دخول ما يمكن دخوله؛ والجمهور مع 
أب يوسف يرون المعتبر نقبه وأخذ المتاع» والظاهرية - كما سبق - لا يرون 
اشتراط الحرز أصلاً» فكان قياس مذهبهم هو مذهب الجمهور في هذه المسألة. 

التسحة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل 
العلم» وما نقله الكاساني يحتاج إلى تحرير من جهة صحة النقل عن علي صف ؛ 
ومن جهة أخرى النظر في تحقق الإجماع السكوتي في المسألة» والله تعالى أعلم. 
0١‏ المسألة التاسعة والثمانون: إذا أقر بالسرقة, ثم رجع فقال: لم أسرق بل هي 
ملكي, فإنه لا يُقطع. 

المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحدء وكان 
ثبوت السرقة بالإقرار» فادعى السارق أن المسروق ملكه. فإنه لا حد عليه 
ولو لم تكن له بينة على دعوى ملكية المال المسروق. 


؛ وهو مذهب 


.)507/1/( بدائع الصنائع‎ »)١58/9( انظر: المبسوط‎ )١( 
.)458 /8( انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل‎ )1( 

(*) انظر: أسنى المطالب »)١5417//5(‏ الغرر البهية (5/ 48). 
(5) انظر: المغني ,.)٠١/9(‏ الفروع .)١597/5(‏ 

(0) انظر: بدائع الصنائع (/75/90)» نصب الراية (5/ 37 .)35١‏ 
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يتبين مما سبق أن الحد لو ثبت ببينة» أو كان للسارق بينة على دعواه ملك 
المال المسروق فكل ذلك ليس مرادا في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : قال ابن الهمام (١85ه):‏ (إذا أقر بالسرقة ثم رجع فقال 
لم أسرق بل هو ملكي فإنه لا يقطع بالإجماع ولكن يلزمه المال»”". ونقله عنه 
ال 

مستند الإجماع : علل الفقهاء لمسألة الباب أن ادعاء السارق للملك شبهة 
يدرأ به الحد» والحدود تدرأ بالشبهات. 

المخالفون للإجماع : ذهب جماعة من الفقهاء إلى عدم سقوط الحد في مسألة 
الباب» وهو قول للمالكية' '". وقول للشافعي”'»؛ ورواية عن الإمام أحمد”. 

وفي رواية ثالئة عن أحمد أيضاً : أنه لا يقطع إلا إن كان السارق معروفاً 
لبد 

وقياس مذهب ابن حزم أيضا هو القول بعدم سقوط الحدء لأنه لا يرى 
قاعدة درأ الحدود بالشبهات كما سبق بيانه. 

دليل المخالف: علل القائلون بالقطع في مسألة الباب أن ادعاء السارق 
ملك ما سرقة لا يعتر شبهة دارئة للحد. 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل 
العلم» بل ليست محل اتفاق بين أئمة المذاهب الأربعة؛ لوجود الخلاف عن 
بعض المالكية؛ وبعض الشافعية» والحنابلة في رواية» ولذا ساق ابن هبيرة 
"في الإفصاح" المسألة على أنها خلافية””'؛ وهو الصوابء والله تعالى أعلم. 


.)77٠ /7”( فتح القدير (408/0). () تبيين الحقائق‎ )١( 
.)87٠١ /6( انظر: تحفة المحتاج‎ )4( 0.01١ /١7( انظر: البيان والتحصيل‎ )9( 
.)581/١١( انظر: الإنصاف‎ 0 .)581/1١( انظر: الإنصاف‎ )6( 


.01١7/7( الإفصاح‎ )0( 
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الفصل السابع 
مسائل الإجماع في صفة إقامة حد السرقة 


1 المسألة التسعون: إذا كان السارق سالم اليد اليسرى والرجل اليمنى لا ينقص 
ا ا اه 

المراد بالمسألة: إذا ثبتت السرقة على شخص وكان سليم اليد اليسرى 
والرجل اليمتق .غير تلت العيعة ولا ناقصة الأصابع في شيء منهاء فإنه 
يجب عليه إقامة الحد. 

ويتبين مما سبق أنه لو كان أشل اليد اليسرى سليم الرجل اليمنى أو 
العكس» فذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : قال ابن حزم (507ه): «اتفقوا أنه من سرق وكان سالم 
اليد اليسرى وسالم الرجل اليمنى لا ينقص منها شيء فقد وجب عليه حد 
لسري 

مستند الإجماع: يدل على مسألة عموم قول الله تعالى: وَاَلسَارِقٌ وَالسَارقَة 
ََتَطعُوا أْدِيهُمَا جز يما كسبا تكلا من أل وَل طُ حَكيِمٌ ©4". وأول 
من يدخل فيه سليم الي والرجلين. 

وإنما ذكر ابن حزم مسألة الباب لأن جماعة من أهل العلم يرون أن السارق 
إذا كان أشل الرجل اليمنى واليد اليسرى فإنه لا قطع عليه حينئذ» كما نص عليه 
الحنفية» والحنابلة في كتبهم”". 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
)١(‏ مراتب الإجماع ١١١(‏ - ١؟١7؟)‏ باختصار. (؟) سورة المائدة» آية (78). 
(") انظر: العناية شرح الهداية (6/ 20744 الفروع (1777/5). 
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١‏ المسألة الحادية والتسعون: حد السارق قطع يده اليمنى. 

المراد بالمسألة: إذا ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحدء وكانت 
يده اليمنى صحيحة غير شلاء» ولا ناقصة» وكان سليم اليد اليسرى» والرجل 
اليمنى» ولم يكن السارق أعسراًء فإن صفة إقامة الحد عليه أن تقطع يده 
اليمنى» وذلك على سبيل الوجوب. 

ويتحصل مما سبق أن اليد اليمنى لو كانت شلاء» أو ناقصة» فإن ذلك غير 
مراد في مسألة الباب» وكذا لو كانت يده اليسرى شلاء أو ناقصة» أو كانت 
رجله اليمنى كذلك. أو كان أعسراًء فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال الجصاص (١٠/ااه):‏ الم تختلف الأمة في أن اليد 
المقطوعة بأول سرقة هي اليمين52'". وقال القاضي أبو محمد (470ه): «لا خلاف 
أنه أول ما يقطع يمنى يديهء ثم يسرى رجليه»» نقله عنه أبو الوليد الباجي”". 

وقال ابن حزم (4057ه): «واتفقوا أن من سرق فقطعت يده اليمنى أنه قد 
أقيم عليه الحد»”". وقال ابن عبد البر (45ه): «اختلف العلماء من السلف 
والخلف فيما يقطع من السارق إذا قطعت يده اليمنى بسرقة يسرقهاء ثم عاد 
فسرق أخرى» بعد إجماعهم أن اليد اليمنى هي التي تقطع 0 

وقال البغوي (١51ه):‏ «اتفق أهل العلم على أن السارق إذا سرق أول مرة 
تقطع يده اليمنى2””'» نقله القاري”“. وقال ابن هبيرة (50ه): «أجمعوا على 
أن السارق إذا وجب عليه القطع» وكان ذلك أول سرقة وهو صحيح الأطراف 
فإنه يبدأ بقطع يده اليمنى من مفصل الكف»", 
)١(‏ أحكام القرآن (؟/ 0417). (1) المنتقى شرح الموطأ (1517//19). 
(9) مراتب الإجماع ,»)751١(‏ باختصار يسير. (5) الاستذكار 0147/9). 


(0) شرح السنة .037/1١(‏ (5) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ 171). 
0) الإفصاح (51/9). 
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وقال ابن قدامة (١57ه):‏ «لا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما 
يقطع منه يده اليمنى)”' وقال القرطبي (71/1ه): «لا خلاف أن اليمنى هي التي 
تقطع أولاً»”". وقال النووي (5195ه): «أجمعوا على أنه إذا سرق أولاً قطعت 
3 الل 

وقال شمس الدين ابن قدامة (547ه): «لا خلاف بين أهل العلم في أن 
السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى)؟؟. وقال ابن تيمية (74/اه) : «أما السارق 
فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب» والسنة» والإجماع»””. 

وقال ابن كثير(4/الاه) في بيان قراءة ابن مسعود لآية السرقة: «عن عامر بن 
شراحيل الشعبي أن ابن مسعود كان يقرؤها: "والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيمانهما " » وهذه قراءة شاذة» وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقًا لها" . 

وقال ابن حجر (80517ه): «أطلق في الآية اليد واجمعواغتكى أن المراد 
الول إن كانت ووو 

وقال ابن مفلح المقدسي(485ه): «وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى 
من مفصل الكف بلا خلاف» وفي قراءة ابن مسعود: (فاقطعوا أيمانهما) روي 
عن أبي بكر وعمر أنهما قالا: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع. ولا 
مخالف لهما في الصحابة»*". وقال الخطيب الشربيني (910ه): «"قطع يمينه : 
أي يده اليمنى أولاً» وإن كان أعسرء بالإجماع)”" . وقال البهوتي (81١٠١ه):‏ 
«إذا وجب القطع قطعت يده اليمنى لقراءة ابن مسعود "فاقطعوا أيمانهما' ... 


.)١7/7 /5( (؟) تفسير القرطبي‎ .)20١6/9( المغني‎ )١( 


[هرة شرح النووي /1١١(‏ 1848). 0( الشرح الكبير .)191/1١(‏ 
)2( مجموع الفتاوى (4؟/؟؟). )5( تفسير ابن كثير (؟/ /ا١٠١).‏ 
:3ع( فتح الباري (1١1//ا9).‏ من( المبدع شرح المقنع (9/ .)١5٠١‏ 


4 مغني المحتاج (ه/ 555). 
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ولأنه قول أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة»". 
وقال الصنعاني (99١1١ه):‏ «الواجب قطع اليمين في السرقة الأولى 
إاحنافا* 3 وقال الخرشي (١١١1١ه):‏ «السارق المكلف مسلماً كان أو 
كافراء حرا كان أو :رقيقاً ؛.ذكرا كانه أو ان » إذا سرق» ميته ضحي 
فإنها تقطع من كوعها إجماعاً»”". 
وقال الرحيباني (751١ه)”'":‏ «إذا أوجب القطع قطعت يده اليمنى؛ 
لقراءة ابن مسعود: "فاقطعوا أيمانهما"' ... ولأنه قول أبي بكر وعمر 
ولا مخالف لهما من الصحابة)0". 
وقال الجزيري (٠75١ه):‏ «اتفق تفق الأئمة رحمهم الله تعالى - على أن 
السارق إذا وجب عليه القطع وكان ذلك أول سرقة لهء وأول حد يقام عليه 
بالسرقة وكان صحيح الأطراف فإنه يبدأ بقطع يده اليمنى من مفصل الكف)0". 
مستند الإجماع : احتجوا في ذلك بما يلي : 
١‏ - قول الله تعالى: «إوَالسَارِفٌ وَلسَارِمَهٌ دأَقَطهُوا يْدِيَهُمَا جا يما كسبَا مكلا 
0 ل ل" سرك كان مسو أ والمانق 
والسارقة فاقطعوا أيمانهما"20. 


.)"9/“ //( دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (/ 077/8: وانظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 

(؟) سبل السلام .)55٠/1(‏ (؟) شرح مختصر خليل (8/ 47). 

(؟) هو مصطفى بن سعد بن عبده؛ السيوطي شهرة» الرحيباني - مولداً -» ثم الدمشقي» فقيه 
فرضي»؛ كان مفتي الحنابلة بدمشق» ولي فتوى الحنابلة سنة ١7١7‏ هء وتوفى بدمشق» من 
تصانيفه : ' مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ' . و ' تحفة العباد فيما في اليوم والليلة من 
الأوراد"» و" تحريرات وفتاوى ' » ولد سنة (0١١ه)»‏ وتوفي بدمشق سنة (1757ه). انظر: 
الأعلام / 774., معجم المؤلفين 60/1 

(5) مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى (/ 71/4). 

(1) الفقه على المذاهب الأربعة (0/ )١89‏ (9) سورة المائدة» آية (م"). 

(8) انظر: تفسير ابن جرير /١١(‏ 7595)» تفسير ابن كثير (؟//7١1).‏ 
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وجه الدلالة: أن هذه القراءة إما أن تكون صحيحة فتكون من كلام الله 
سبحانه» وإما أن تكون شاذة فتكون من كلام ابن مسعود وَقيه» وهي من باب 
التفسير الذي لا يقال بمجرد الواي: 
١‏ - ما روي عن أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا: "إذا سرق 
السارق فاقطعوا يده من الكوع"» ولا مخالف لهما في الصحابة”'". 
“ - من النظر: 
أ - أن البطش باليمين أقوى عند غالب الناس» فكانت البداية بها أردع. 
ب - أن اليمنى هي آلة السرقة غالباً» فناسب عقوبته بإعدامها”". 
المخالفون للإجماع: ذهب ابن حزم إلى أن قطع اليمين ليس بواجب» 
فيباح قطع اليمين أو الشمال» لكن يستحب أن تكون اليمين» وَلَبِينَ ذللف على 
سبيل الوجوب” ". 
وكذا ظاهر كلام قتادة في أن قطع الشمال مجزئ مطلقاًء يقتضى أنه 
لا يتحتم قطع اللي 
دليل المخالف: استدل المخالف بما يلي : 
١‏ - قول الله تعالى: وَأَليَارقٌ وَالسَارِتَ فطعو أيدِيهمَا4”". 
وجه الدلالة: أن الآية عامة» ولم تحدد يميناً من شمال. 
١‏ - أخرج ابن حزم عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه قال: "سرق سارق 
بالعراق في زمان علي بن أبي طالب وَبْهء فقدم ليقطع يده؛ فقدم السارق 
يده اليسرى - ولم يشعروا - فقطعت» فأخبر علي بن أبي طالب خبره» 


)١(‏ قال ابن الملقن في 'البدر المنير " (8/ 180): «هذا غريب عنهما»» وقال ابن حجر في 'تلخيص 
الحبير " (5/ 17): الم أجده عنهما». 

() انظر: المغني .)١1١7/9(‏ (') المحلى (؟١/‏ هه" -05). 

(5) انظر: فتح الباري .)48/١7(‏ (0) سورة المائدة» آية (78). 
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فتركه ولم يقطع يده الأخرى "7'. 

وجه الدلالة : اكتفاء علي وَبْه بقطع الشمال عن اليمين» يدل على عدم 
وجوب اليمين» إذ لو وجب قطع اليمين لما أجزأ عن ذلك قطع الشمال”". 

النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل خلاف بين أهل العلمء 
لثبوت خللاف قتادة» وابن حزم فيها. وقد نفى ابن حزم الإجماع فقال: «قال 
قائلون: تقطع اليمنى ... وادعوا إجماعاًء وهو باطل؛ يرده قطع علي الشمال 
عن اليمين» واكتفاؤه بذلك00". 
المسألة الثانية والتسعون: محل القطع هو مفصل الكف. 

المراد بالمسألة : أولاً: تعريف مفصل الكف : المفصل : قال ابن فارس : 
«الفاء والصاء واللام كلمة ميحد يدل على تميبز الشَّيء من لشي إبانته 0000 

وقال ابن منظور: «المَصْل: بَوْنْ ما بين الشيئين» والمّصْل من الجسد 
موضع المَفْصِل ... والمَفْصِل واحد مَفاصِل الأعضاء والانفصال مطاوع فصّل 
والمفصِل كل ملتقى عظمين من الجسد)0©©. 

الكف: الكف: هي راحة يد الإنسان مع أصابعه» سميت بذلك لأنها 
تكف الأذى عن البدن» وهومؤنث. قال الفيومى : (وزعم من لا يوثق به أن 
الكنففٌ مذكرء و لا يعرف تذكيرها من يوثق بعلمه. وأما قولهم كف مخضب: 
فعلى معنى ساعد مخضب » وجمعها: كُفُوفٌ و0 

مفصل الكف: المراد بمفصل الكف: هو المفصل الفاصل بين الكف 
)١(‏ المحلى (7١/هه").‏ (؟) المحلى /١7١(‏ مه" -50ه8). 
(9) المحلى (؟١/‏ هه" - 50ه"), (5) مقاييس اللغة (5/ 6:08). 
4 لسان العرب» مادة : (فصل). /1١١(‏ )0 وانظر: مختار الصحاحء مادة: (فصل). (/60197). 
() انظر: المصباح المنير مادة: (كفف)., (0570 - 01775)» وانظر: المعجم الوسيط (7/ 07/97 

القاموس الفقهي .)737١(‏ التوقيف على مهمات التعاريف .)507/١(‏ 
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والساعد» وهو ما يُسمى بالرسغ. 1 

ويعبر عنه آخرون بالكوع. ولا منافاة» فإن الرسغ هو مفصل الكف,. وله 
طرفان» هما عظمانء فالذي يلي الإبهام كوع. والذي يلي الخنصر كرسوع”"". 

ثانياً: وصورة المسألة: إذا ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع؛ 
فإن محل القطع هو مفصل الكف». وهو الرسغ. 

وهذا الحكم عام سواء في الرجل والمرأة» وفى الحر والعبد. 

من نقل الإجماع: قال الجصاص (١/!"اه):‏ «ولا خلاف بين السلف من 
الصدر الأول وفقهاء الأمصار أن القطع من المفصل» وإنما خالف فيه الخوارج 
وقطعوا من المنكب لوقوع الاسم عليه وهم شذوذ لا يعدون خلافاً»”". 

وقال ابن هبيرة (٠05ه):‏ (أجمعوا أن السارق إذا وجب عليه القطع. 
وكان ذلك أول سرقة وهو صحيح الأطراف فإنه يبدأ بقطع يده اليمنى من مفصل 
الكف»0”"» ونقله عنه ابن قاسه”*». وقال ابن قدامة (١57ه):‏ «لا خلاف بين 
أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه؛ يده اليمنى» من مفصل الكف. 
وهو الكوع»””', وحكاه عنه الروك ا 

وقال شمس الدين ابن قدامة (1487ه): «لا خلاف بين أهل العلم في أن 
السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى» من مفصل الكف» وهو الكوع)”". 


)١(‏ انظر: المغني »)23١5/9(‏ المجموع (؟/517). 

(؟) أحكام القرآن (091/5). () الإفصاح .)5١1(‏ 

(5) انظر: حاشية الروض المربع (7/0/ا"). (08) المغني (4/ .)5١6‏ 

(5) هو محمد بن عبد الله بن محمد الزركشيء المصريء فقيه حنبلي» من أشهر كتبه: 'شرح 
الخرقي " , أخذ الفقه عن الحججاري. مات بمصر سنة (”ا/الاه). انظر : شذرات الذهب5/ 275714 
السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي 57/4 ". 

(0) الشرح الكبير .)591/1١(‏ 
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وقال الزيلعي (4/اه) : كل من قطع من الأئمة قطع من الرسغ» فصار 
إجماعاً فعلاً» فلا يجوز خلافه)20 , وقال ابن الهمام (851ه): «وأخرج - أي 
ابن أبي شيبة - عن عمر وعلي أنهما قطعا من المفصل وانعقد عليه الإجماع»”©. 

وقال ابن مفلح المقدسي (885ه): «وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى 
من مفصل الكف بلا خلاف)29©, ونقله عنه البهوتي”'"» وابن قاسو . 

وقال البهوتي (51١٠١ه):‏ (وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل 
الكف. لقول أبي بكر وعمر: تقطع يمين السارق من الكوع. ولا مخالف لهما 
مو الفيسا 0 . وقال الخرشي (١١١1ه):‏ «السارق المكلف مسلماً كان أو 
كافرا سر كان أو وقيق ذكراً كان أو أنثى» إذا سق :ويميته صحيخة» فإنها 
تُقطع من كوعها إجماعاً»”". 

وقال الجزيري (55١ه):‏ «اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى - على أن 
السارق إذا وجب عليه القطع وكان ذلك أول سرقة لهء وأول حد يقام عليه 
بالسرقة وكان صحيح الأطراف فإنه يبدأ بقطع يده اليمنى من مفصل الكف)©. 

مستند الإجماع : استدل القائلون بالقطع بما يلي : 
١‏ - قول الله تعالى: «إوَلسَارِفٌ وَالسَارِقَة فطع 4 . 

وجه الدلالة: في الآية أمر بقطع اليد واليد تطلق على ما بين المنكب 
وأطراف الأصابع» وتطلق على ما بين الرسغ إلى أطراف الأصابع» لكووكنت 
السنة أن المراد هو الثاني. 


.)"44 /0( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ("/ 54 77). (1) فتح القدير‎ )١( 
ف العدير‎ 2 


إفرة المبدع شرح المقنع (9/؟7١).‏ (5) كشاف القناع عن متن الإقناع (15)). 
(00) شرح مختصر خليل (8/ 47). (8) الفقه على المذاهب الأربعة (0/ )١689‏ 


(9) سورة المائدة. آية (4"). 
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؟ - من الأثر: جاءت آثار بأن النبي كله أمر بقطع السارق من مفصل الكف 

لكنها لا تخلو من مقال» فمنها : 

أ- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ' قال: كان صفوان بن أمية بن 
خلف نائماً في المسجدء ثيابه تحت رأسه» فجاء سارق فأخذهاء فأتى به 
النبي يل فأقر السارق» فأمر به النبي كل أن يقطع» فقال صفوان: يا رسول 
لله أيقطع رجل من العرب في ثوبي؟ فقال رسول الله كل: (أفلا كان هذا قبل 
أن تجيء به) ثم قال رسول الله بكلِ: (اشفعوا ما لم يتصل إلى الوالي» فإذا 
أوصل إلى الوالي فعا فلا عفا الله عنه) ثم أمر بقطعه من المفصل"”"". 

ب - أخرج البيهقي وابن عدي" عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 


عنه قال: "قطع النبي يكل سارقاً من المفصل"”". 


(1) سنن الدار قطني (7/ 0505» قال الزيلعي في “نصب الراية* (80/ :)01/٠‏ #ضعفه ابن القطان في 
كتابه» فقال: العرزمي متروك» وأبونعيم عبد الرحمن بن هانئ النخعي لا يتابع على ما له من حديث». 

فق هو أو أحمدء عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن مبارك الجرجاني» ويعرف بابن القطان؛ 
وصفه الذهبي بقوله: «الإمام» الحافظ » الناقد» الجوال»» قال ابن عساكر : «كان ثقة على لحن 
فيه»)» وقال حمزة السّهمي : «كان حافظاً متقناً» لم يكن في زمانه مثله»» من مصنفاته : "الكامل 
في معرفة الضعفاء والمتروكين*» و 'الانتصار على مختصر المزني '» ولد سنة (/151)ه) توفي 
في جمادى الآخرة» سنة (070)ه. انظر: انظر: العبر في خبر من غبر 7/ 41لاء شذرات الذهب 
01/8 سير أعلام النبلاء 15/ 195. 

(9) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (8/ 2271١‏ وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (؟/ 
4)») وقد ضعفه جماعة من العلماء منهم ابن الملقن في "البدر المنير" (8/ )45١‏ (8/ 
وابن القطان كما نقله عنه الزيلعي في *نصب الراية ' (/ 077٠‏ وضعفه أيضاً ابن حجر 
في "تلخيص الحبير * (03/4)؛ لأن في سنده عبدالرحمن بن سلمة وهو مجهول. 
وللحديث شاهد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/0874) لكنه عن رجاء بن حيوة مرسلاًء» ‏ 
ووصله البيهقي في "السئن الصغرى" (/ 017 من طريق رجاء بن حيوة عن عدي مرفوعاً. 
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ج - عن عمرو بن دينار قال: "كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقطع 
السارق من المفصل "(3©. 
د - وكذا روي عن علي رضي الله عنه نحوه 
- دوي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا: " إذا سرق السارق 
فاقطعوا يده من الكوع"9". 
قال ابن قدامة: "وقد روي عن أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما أنهما 
قالا: إذا سرق السارق» فاقطعوايمينه من الكوع. ولاامخالف لهمافي 
الصحابة)20. 
* - من النظر: 
أ-أن البطش بالكف أقوى عند غالب الناس» فكانت البداية بها أردع””. 
- أن الكف هي آلة السرقة غالباً» فناسب عقوبته بإعدامها. 

د للإجماع : خالف في المسألة ثلاث طوائف: 

فذهبت طائفة إلى أن اليد تقطع من المرفق أو المنكب. وهو مروي عن 
الزهري. ومحكي عن الخوارج. 

وذهبت طائفة إلى أن القطع من الأصابع فقطء وهو مروي عن علي ذَلإنه. 

وذهبت طائفة ثالثة إلى أن اليد تقطع من مفصل الكف في الحرء أما العبد 


فق 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (078/5), والبيهقي في السئن الكبرى :)707١/8(‏ وأخرجه 
البيهقي أيضاً في السئن الصغرى (5/ 2717 ثم قال: «في إسناد هذا الحديث مقال». 

إفة أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٠(‏ 4) والدار قطني في سئنه (*/ 717), والبيهقي في 
السئن الكبرى .)77/١/8(‏ 

() قال ابن الملقن في " البدر المنير " (8/ 586): : هذا غريب عنهما»» وقال ابن حجر في ' تلخيص 
الحبير " :)١7/5(‏ : «لم أجده عنهما». 

.)18١5/9( المغني‎ )4( 

00 الكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامة (4/ .)1٠١٠١‏ قف انظر: المغني .)1١/9(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 4١‏ 
يا لح اا ___للنسنسن-ا ممم 


فلا تقطع يده إلا من أطراف أصابعه» وبه قال ابن حزم'". 

دليل المخالف: استدل الفريق الأول القائلون بالقطع من المنكب أو 
المرفق بعموم قول الله تعالى: «وَالسَارِفُ وَأَلسَارِقَة أَقَطهُوَا لُدِيَهمَ4”'". فإن 
اليد في لغة العرب تطلق على ما بين المنكب إلى أطراف الأصابع. 

واسٌّدل للقول الثاني بكون القطع من الأصابع فقط بأن بطش السارق كان 
بالأصابع» فتقطع أصابعه ليزول تمكنه من البطش بهاء ولأن في قطع يده من 
المفصل تعطيل لمنفعة اليد بالكلية» فتقطع من الأصابع ليبقى شيء من منفعة اليد. 

أما الفريق الثالث الذين فرقوا بين الحر والعبد فاستدلوا بعموم قول الله 


تعالى في الإماء: يآ أُحَصِوٌ ون أب يِعَحِمَةٍ من يضف ما عل الْمُخصكت 


ير المكاب 4" والمراد بالنحضدات في الآية السرار”". 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم. 

ولعلّ من نقل الإجماع في المسألة لم يعتبر قول المخالف وجعله من قبيل 
الشاذ كما صرح به أبو العباس القرطبي فقال: «قيل: تقطع اليد إلى المرفق» 
وقيل: إلى المنكب: وهما شاذان00. 

وقال ابن الهمام: «ما نُقل عن شذوذ من الاكتفاء بقطع الأصبع؛ لأن بها 
البطش» وعن الخوارج من أن القطع من المنكب؛ لأن اليد اسم لذلك والله 
أعلم بصحته» وبتقدير ثبوته هو خرق للإجماع؛ وهم لم يقدحوا في الإجماع 
قبل الفتنة)”"2. 
)١(‏ انظر: المحلى /١7(‏ 854" - 7"86), المبسوط (4/ .)١755 - ١7“‏ سبل السلام (551/7). 
(؟) سورة المائدة» آية (78). () سورة النساء الآية (76). 
(5) انظر: المحلى /١17(‏ 5ه" - 2)706 المبسوط (9/ ١77”‏ - 1784). 
(0) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (0/5/6). (5) فتح القدير (0/ 95). 
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0 الصسألة الثالثة والتسعون: لايقام حد السرقة في المسجد. 
المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحدء فإن الحد 
لا يقام على السارق في المسجد الذي تقام في الفروض» بغض النظر عن الإثم. 
بمعنى أن المراد بالمسألة نقل الإجماع على المنع من إقامة الحد في المسجدء 
لكن قد يكون هذا المنع على سبيل التحريم» وقد يكون على سبيل الكراهة. 
ويتبين مما سبق أن الحد لو كان في مصلى معد لغير الفروض؛ كمصلى 
الجنائزء فذلك غير مراد في مسألة الباب. 
من نقل الإجماع: قال القرطبي (١51ه):‏ «لا تقام الحدود فيه - أي 
الويصي نت م0 وقال ابن الهمام (١87ه):‏ ”ولا يقام حد فى مسجد 
بإجماع الفقهاء»0©. 
مستند الإجماع : استّدل لمسألة الباب بأدلة منها : 
-١‏ عنابن عباس َيه قال: قال رسول الله يكل : (لا تقام الحدود في 
المساجد)9”". 
؟ - عن حكيم بن حزام””' ظيه أن النبي كل قال: (لا تقام الحدود في 


() تفسير القرطبي .)١55 /١6(‏ (5) فتح القدير (0/ 770). 

(9) أخرجه الترمذي (رقم: ,)١7١‏ وابن ماجه (رقم: 250584). قال الترمذي: «هذا حديث 
لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم» وإسماعيل بن مسلم المكى قد 
تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه». 

(5) هو أبو خالد» حكيم بن حزام بن خويلد ب بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسدي. ابن أخي 
خديجة زوج النبي يله. ولد في الكعبة؛ كان من سادات قريش في الجاهلية والإسلام» وكان 
صاحب صدقة وصلة» وكان صديق النبي ككل قبل المبعث» » أسلم عام الفتح وكان من المؤلفة» 
وشهد حنيناً وأعطي من غنائمها ماثة بعير» ثم حسن إسلامه» فعاش في الجاهلية ستين سئة وفي 
الإسلام ستين سنةء مات بالمدينة سئة (054)ه. انظر: البداية والنهاية 2.58/4 الإصابة 
”/ »2 تهذيب التهذيب ؟//5417. 
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المساجدء ولا يستقاد فيها)7". 
وفي الباب أحاديث أخرى بيِّن ابن حزم ضعفها وأنه لا يصح في الباب 
شيء مرفوع للنبي يلكا": وذكر ابن حجر طرفاً منها مع الإشارة إلى ع في 
“' - آثار عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم : 
حيث أخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن حزم عن عمر رضي الله عنه أنه 
أتي برجل في حد فقال : اخرجادي المسجد ته اسروياو 71 
وكذا جاء نحوه عن علي رضي الله عنه لكن في سنده مقال» كما قاله ابن 
ا 
- من جهة النظر: 
أ- أن في إقامة الحد في المسجد تعريض المسجد للنجاسة؛ إذ قد يخرج من 


)١(‏ أخرجه أحمد (15/ 00754 وأبو داود (رقم: . وفي سنئده العباس بن عبد الرحمن 
المدني» ترجم له الحسيني في "الإكمال" (5؟51؟) امجهول'. 
وله شاهد من حديث ابن عباس عند الترمذي» كتاب الديات» باب: الرجل بقتل ابنه يقاد منه أو 
لاء (رقم: 8, وابن ماجهء (رقم: 5044)»: وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي. قال 
الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا بهذا الإسناد مرفوعاً» من حديث إسماعيل بن مسلمء 
وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه». وأخرجه ابن ماجه 
(رقم : ©2٠٠5‏ وفي إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف. 
قال البزار في "مسنده" (8/ 7174) «هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي في إسناد متصل عنه». 
أما الحافظ ابن حجر فذكر رواية حكيم ابن حزام في " تلخيص الحبير " )١57/5(‏ ثم قال: «ولا 
بأس بإسناده»» وحسن الألباني الحديث باعتبار الشواهدء كما في "إرواء الغليل" (7/ .)71١‏ 

.)١61/ /17( فتح الباري‎ )5( .)١١-5١ /١١( المحلى‎ )0( 

4 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 01*0)» وعبد الرزاق في المصنف /1١( )55/١(‏ 0517 
وابن حزم في المحلى :)١١/17(‏ وصححه ابن حزم في "المحلى ' فقال: «هذا خبر صحيح»» 
وقال ابن حجر في فتح الباري (11/ :)١017/‏ «سنده على شرط الشيخين؟. 

(0) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (5/ 018)» فتح الباري .)١891/ /١1(‏ 
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المحدود دما ينجس المسجد»ء وهذا مخالف للأمر بتطييب المساجد. 

- أنه لا يؤمن من أن يرفع المحدود صوته في المسجدء وقد نهي عن 

ذلك237. 

المخالفون للإجماع: ذهب ابن أبي ليلى إلى جواز إقامة الحدود في 
المساجد؛ وهو مروي عن الحسن البصري» وشريح» والشعبي”". 

دليل المخالف: ليس للمخالف دليل من نص شرعي في المسألة» إلا أنه 
يمكن الاستدلال لهم بأن الأصل هو الإباحة» حتى يرد الدليل على المنع. 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم. لخلاف بعض التابعين فيه. 
١‏ المسألة الرابعة والتسعون: من لم يكن له طرف مستحق للقطع؛ قطع ما بعده. 

المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحدء فإن الواجب 
قطع اليد اليمنى من السارق» فإن كان السارق مقطوع اليد اليمنى فإن الحد 
لا يسقط عنه. بل يُقطع طرف آخر منه» على خلاف في تحديد ذلك الطرف الآخر 
أهو الرجل اليسرى» أم اليد اليسرى, أم غير ذلك كما سيأتي بيانه9. 

ل 
الطرف المستحق قطعه. قطع ما بعده»”*) 0 الأجمعوا 
ال ا 

مستند الإجماع : قول الله تعالى: «وَاَلسَارِفُ وَألمَّارِقَةٌ مَأَقَطَعُوا د ديهُمَا جَزاا 


.)147 /9( المغني‎ »)20١1-1١١/9( انظر: المبسوط‎ )١( 

() انظر: مصنف ابن أبي شيبة (075/5)» مصنف عبد الرزاق /1١( )557* /١(‏ 077). 

() انظر: المسألة الثامنة والتسعون تحت عنوان: ' لا يزاد على قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في 
حد السرقة ". 

(5) الإفصاح (517/9). (9) حاشية الروض المربع (5/ 719). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 06 
اا كت 
با كسب مَكَلَا ين هه وام زيط حك 68 374. 
وجه الدلالة: أن الآية عامة» ومن كان العضو الذي قطعه غير موجود. 
ووّجد العضو الآخر فإنه داخل في هذا العموم. 
؟ - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: (جيء بسارق إلى رسول الله كَل 
فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول الله إنما سرق؟ قال: (اقطعوه) فقطع» ثم 
جيء به الثانية فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول الله إنما سرق؟ قال: 
(اقطعوه)» فقطع فأتي به الثالثة فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول الله إنما 
سرق؟ قال: (اقطعوه). ثم أتي به الرابعة فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول 
الله إنما سرق؟ قال: (اقطعوه)» فأتي به الخامسة قال: (اقتلوه)”". 
وجه الدلالة: أن النبي يل أمر فيمن سرق ثانية أن يُقطع» مع أنه قد قُطعت 
مكفيلة التمض بالنشرفة الأولق» فكذلك من كان مقطوع اليد اليمنى أصلاً فإنه 
يقام عليه الحد كذلك. 
8 - إجماع الصحابة وأهل العلم على أن من سرق فقّطع ثم سرق ثانية أن عليه 
القطع ثانيةٌ ©» فكذلك من سرق وهو مقطوع العضو الذي يجب قطعه فإنه 
يُقطع منه العضو الآخر. 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
وينبه إلى أنه سبق في مسألة ما "لو أقيم الحد على السارق» ثم سرق ثانية 
ما يجب فيه القطع» فإنه يقطع ثانية ": أن ثمة قولاً عن عطاء أنه لا يقطع إلا يده 


.0"4( سورة المائدة» آية‎ )١( 


زفة أبو داود (رقم : »)45٠١‏ النسائي (رقم : لاوةة). 
فر4 وقد سبق نقولات أهل العلم في الإجماع بنصوصها في المسألة الثالثة تحت عنوان : اراق 
الحد على السارق» ثم سرق ثانية ما يجب فيه القطع» قُطع أيضاً'. 


بحسن مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والردة 
ٍ ٍ 


اليمنى فقطء ومحصل هذا القول أن اليد اليمنى إن عدمت فإنه لا قطع. وسيأتي 
تحقيق الكلام في ذلك بأن هذا النقل عن عطاء ليس بمحقق» والصواب ما حققه 
ابن حزم أن عطاء مع جمهور أهل العلم في أن من سرق ثانية فعليه القطع ثانية 
وعليه فلا يكون مخالفاً في مسألة الباب0©. 
0١‏ المسألة الخامسة والتسعون: قطعْ الرّجْل في حد السرقة يكون من مفصل 
الكعب. 
المراد بالمسألة: إذا ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد» ووجب 
فيها قطع الرجل» لكونها السرقة الثانية» أو لغير ذلك من الأسباب» فإن قطع 
الّجل يكون من مفصل الكعب. 
من نقل الإجماع: قال ابن هبيرة (075ه): «أجمعوا على أنه إذا عاد فسرق 
ثانياً وجب عليه القطع أن تقطع رجله اليسرى» وأنها تقطع من مفصل الكعب:9". . 
مستند االإجماع : ٠‏ 
١‏ - من الأثر: أنه مروي عن جماعة من الصحابة كعمر وعثمان وعلي رضي الله 
عنهم”". : ظ 
؟ - من النظر: أنه أحد العضوين المقطوعين في السرقة» فيقطع من المفصل 
كد60 »2, 
المخالفون للإجماع: حكي عن أبي ثور أن الواجب هو قطع الرّجل معقد 
الشراك من نصف القده. 


وذهب ربيعة. وابن حزم وبعض أصحاب داود إلى أن من سرق ثانية 


)١‏ انظر: المسألة الآئية الخامسة والتسعون تحت عنوان: 'قَظعٌ الرّجْل في حد السرقة يكون من 
مفصل الكعب". 

(1) الإفصاح عن معاني الصحاح (7/7١5؟).‏ (") انظر: المحلى .0/١/١7(‏ 

(4) انظر: المغني .)1١5/9(‏ (5) انظر: المغني .)3١5/9(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة كان 
١#‏ كا اا ___ ممم 


فالواجب قطع يده الثانية» ولا قطع الأرجل في السّرقة”"©: وهذا الرأي نقله 
ابن عبد البر عن عطاء بن أبي رباح”". 

دليل المخالف: أما من قال بأن القطع يكون من نصف القدم من معقد 
الشراك فاستدل يما يلى: 
١‏ - أنه مروي عن علي 485 ". 
اين القظ : أن القطع من نصف القدم يدعٌ للسارق شيئاً يمشي عليه» 

فلا تتعطل رجله بالكلية. 

وأما من ذهب إلى إن الرّجل لا تقطع في السرقة مُطلقاًء فدليله قول الله 
تعالى : «رَالكارثُ وَالَافة تَأفْطهُوا لَدِيَُمَا جَرا يما كسبَا كلا ين أله وله 
زر حكية 469 . ش 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بقطع اليد» ولم يأمر بقطع الرجل» وكذا 
جميع نصوص السنة إنما دلت على قطع اليد ولم يصح عن النبي وَل شيء في 
قطع الأرجل. 

النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم؛ لخلاف أبي ثورء ورشعة: وابن حزم» وبعض أصحاب داودء ولذا 
لمّا ساق ابن بطال المسألة ذكرها مسألة خلاف» ونسب القول بالقطع لأكثر 
الفقهاء ولم يجعله إجماعاًء حيث قال: «واختلفوا في اليد والرجل من أين 
يُقطعان؟ فروي عن عمر وعثمان وعلي أنهم قالوا: من المفصل» وعليه أكثر 
الفقهاء»0". 


.)١81/ /5( -7017)؛ البحر الزخار‎ 81١ /١7( انظر: المحلى‎ )١( 

.)045/19/( الاستذكار‎ )7١( 

(6) المحلى :)١ /١7(‏ وضعفه الشافعي كما في الأم (5/ .)١47‏ 

(4) سورة المائدة» آية (78). (4) شرح صحيح البخاري لابن بطال (411/8). 


584 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
آ#آ#؟   |_____‏ ل ‏ يت ا ل 


١‏ المسألة السادسة والتسعون: من سرق مرة ثانية بعد قطع يده فحده قطع 
رجله اليسرى. 

المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحدء. وقطعت 
يده اليمنى» ثم سرق عيناً أخرى توجب الحد فحده قطع رجله اليسرى. 

يتبين مما سبق أنه لو سرق نفس العين مرة أخرى فذلك غير مراد من مسألة 
البات: 

من نقل الإجماع: قال ابن أبي شيبة (710ه): «كان علي يقول في 
السارق: 'إذا سرق قطعت يده فإن عاد قطعت رجله. فإن عاد استودعته 
السجن ". وعن حجاج عن سماك عن بعض أصحابه أن عمر استشارهم في 
سارق» فأجمعوا على مثل قول علي)0". وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب 
البغدادي (170ه): «لا خلاف أنه أول ما يقطع يمنى يديه» ثم يسرى رجليه). 
نقله عنه أبو الوليد الباجي””". 

وقال الماوردي (40ه): «تقطع في السرقة الثانية رجله اليسرى» وهو 
قول الجمهور من الفقهاء ... ولأنه فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وليس 
لهما في الصحابة مخالفء فكان إجماعاً)»20. وقال البغوي (١١٠5ه):‏ «اتفق 
أهل العلم على أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى» ثم إذا سرق ثانياً 
تقطع رجله الكل ونقله قار 600 

وقال ابن هبيرة (07ه): «أجمعوا على أنه إذا عاد فسرق ثانياً» ووجب 
عليه القطع أن تقطع رجله اليسرى)9', ونقله ابن قاسه”” . وقال الزيلعي 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (5/ 480)؛ باختصار يسير. (؟) المنتقى شرح الموطأ (151//9). 
(*) الحاوي الكبير (71/17. (4) شرح السنة .)5375/1١(‏ 


)0 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (؟/١59).‏ 
(1) الإفصاح عن معاني الصحاح (71/5). 0 انظر : حاشية الروض المربع (// 5 1). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 1ع 
ا 


(4لاه) : «ورجله اليسرى إن عاد ... وعليه إجماع المسلمية)"". 

وقال ابن المرتضى (0٠84ه):‏ «إن ثنّى فالرجل اليسرى ... وقال به علي 
عليه السلام» وأبو بكرء وعمرء ولم يخالفوا»”'2. وقال ابن الهمام (851ه): 
اوإن سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى بالإجماع» ". 

وقال ابن نجيم (١/!ا9ه):‏ «ورجله اليسرى إن عاد ... وعليه إجماع 
المسلمين»”؟». وقال ابن قاسم (897١ه):‏ «الأصل في قطع الرّجل في المرة 
الثانية ما روى أبو هريرة أن النبي كَلْةِ قال في السارق: "إن سرق فاقطعوا يده. 
ثم إن سرق فاقطعوا رجله"» وهو قول أبي بكر وعمرهء ولا مخالف لهما من 
الضححابة كان اماع ولا نزاع في ذلك يعتد به . 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أنه المروي عن جماعة من 
الصحابة كأبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» ويعلى بن أمية''' رضي الله عن 
الجميع. بل حكي عليه إجماع الصحابة رضوان الله عليهوء كما سبق" 

المخالفون للإجماع: سبق في المسألة الثالئثة فيمن سرق فقطعت يده ثم 


.)188 - 181//5( تبيين الحقائق (؟/ 68؟5). (؟) البحر الزخار‎ )١( 

() فتح القدير (0/ 96). (5) البحر الرائق (55/6). 

(9) حاشية الروض المربع (7/ 7174). 

(5) هو أبو خالد - وقيل : أبو صفوان -» يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث بن بكر بن 
زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم التميمي الحنظلي » ويقال يعلى ابن منية نسبة 
إلى أمهء أسلم يوم الفتح. وشهد حنينا والطائف وتبوك؛ استعمله أبو بكر الصديق على بلاد 
حلوان في الردة» ثم عمل لعمر على بعض اليمن» فحمى لنفسه حمى فبلغ ذلك عمر فأمره أن 
يمشي على رجليه إلى المدينة فمشى خمسة أيام أو ستة إلى صعدة»؛ وبلغه موت عمر فركب فقدم 
المدينة على عثمان فاستعمله على صنعاء» قتل سنة (78)ه بصفين. انظر: سير أعلام النبلاء» 
٠01١/8‏ ,. الإصابة 5/ 2.3586 تهذيب التهذيب ."14/١١‏ 

0) انظر: المحلى (؟7١/)»‏ مصنف ابن أبي شيبة (5/ 546). 


ولنانا مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
ا ا 77 و 2 22 2 


سرق مرة أخرى فهل يقطع أم لا؟ أن ابن حزم أشار إلى أن ثمة خلافاً في 

المسألة فقال: «واختلفوا فيمن سرق ثانية أيجب عليه القطع أم لا)”". 
1007 : بن أبي رباح فإنه يرى أن 

الواجب على السارق قطع يده في السر لسرقة الأولى فقط» ثم لا يقطع منه شيء» 

كما أخرجه ابن حزم فقال: 'عن ابن جريج قلت لعطاء: : سرّق الأولى؟ قال: 

تقطع كفهء قلت: فما قولهم: أصابعهء قال: لم أدرك إلا قطع الكف كلهاء 

قلت لعطاء: سرق الثانية؟ قال: ا اليد 
فقطء قال الله تعالى: ##فَأفَطعوَا أْدِيِهُسَا جَرَاءا يما كسَب4”"“. ولو شاء أمر 

بالرجل» ولم يكن الله تعالى نسياً '0". 
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء ما يخالف ذلكء» فقال في مصنفه: 0 

اا سئل: أيقطع السارق أكثر من يده ورجله؟ قال: لا 

ع أ وظاهر هذا الأثر أن عطاء يرى الحبس فيما إذا 6 بعد 

قطع اليد والرجل. 
وذهب ربيعة””'» وابن حزم» وبعض أصحاب داود إلى أن من سرق ثانية 

فالواجب قطع يده الثانية» ولا تقطع الأرجل”". 

)١(‏ مراتب الإجماع (7511)» وانظر: المسألة الثالثة تحت عنوان: *لو أقيم الحد على السارق» ثم 
سرق ثانية ما يجب فيه القطع؛ قُطع أيضاً ". 

(1) سورة المائدة» آية (74). (*) المحلى .)"5١/١١(‏ 

(5) المصنف (5/ 186) 

)2 هو أبو عثمان» ربيعة بن أبي عبد الرحمن » فروخ التميمي» بالولاء» المدني» شيخ الإمام مالك» 
َع ثبت» حافظطاء فقيه» أدرك من الصحابة أنس بن مالك والسائب بن يزيد» لقب بربيعة الرأي؛ 
لأنه كان بصيرا بالرأي والقياس» قال ابن الماجشون: «ما رأيت أحداً حفظ للسنة من ربيعة»» توفي 
سنة (171)ه. انظر: تذكرة الحفاظ /١‏ 148» تاريخ بغداد 8/ 247١‏ الأعلام 7/ 47. 

(5) انظر: المحلى (781/17- 0037 البحر الزخار (141//5). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 59١‏ 
6 ااا 92159253 _لبلبببس-ما- 


وهذا الرأي نقله ابن عبد البر عن عطاء بن أبي رياح'"". 

وقرر ابن حزم أنه قول ابن عباس فقال في ' المحلى ' : «عن عمرو بن دينار 
قال: كتب نجدة بن عامر”" إلى ابن عباس : السارق يسرق فتقطع يده؛ ثم يعود 
فتقطع يده الأخرى» قال الله تعالى : #فَاقطعوأ ْدِيَهُمَاه”" » قال ابن عباس : 
بلى» ولكن يده ورجله من خلاف» قال عمرو بن دينار: سمعته من عطاء منل 
أريغين صن" . 

قال أبو محمد رحمه الله: هذا إسناد في غاية الصحة» ويحتمل قول ابن 
عباس هذا وجهين : 

أحدهما : بلى» إن الله تعالى قال هذاء ولكن الواجب قطع يده ورجله. 

ويحتمل أيضاً: بلى» إن الله تعالى قال هذا - وهو الحق - ولكن السلطان 
يقطع اليد والرجل. 

وهذا الوجه الثاني - هو الذي لا يجوز أن يحمل قول ابن عباس على غيره 
البتة؛ لأنه لا يجوز أن يكون ابن عباس يحقق أن هذا قول الله تعالى ثم يخالفه 
ويعارضه» إذ لا يحل ترك أمر الله تعالى إلا لسنة عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ناسخة لما في القرآن» واردة من عند الله تعالى بالوحي إلى نبيه عليه 
السلام؛ فمن الباطل الممتنع أن يخالف قول ابن عباس قول الله تعالى برأيه» أو 
بتقليده لرأي أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أبعد الناس من 
ذلك؛ وقد دعاهم إلى المباهلة في العول وغيره» وقال في أمر متعة الحج 


.)6557/7/( الاستذكار‎ )١( 

(0) هو نجدة بن عامر الحروري؛ من بني حنيفة» من قبيلة بكر بن وائل» إليه تنسب فرقة ' النجدية" 
إحدى فرق الخوارج» كان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلفه؛ ولد سنة (195)ه» 
وتوفي سنة (59)ه. انظر: الأنساب للسمعاني 4/ 2131/4 العبر في خبر من غبر /١‏ /الا. 

(9) سورة المائدة» آية (078. ْ 


ل مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 


وفسخه بعمرة: “ما أراكم إلا سيخسف الله بكم الأرض أقول لكم قال رسول 
الله كَكهِ وتقولون: قال أبو بكر وعمر "؟ 

ومن المحال أن يكون عنده عن رسول الله يكل سنة في ذلك ولا يذكرهاء 
وقد أعاذه الله تعالى من ذلك» ومن المحال أن يسمعه عطاء ويفهم عنه أن عنده 
في قطع الرجل سنة ينبغي لها ترك القرآن؛ ثم يأبى عطاء من قطع الرجل في 
السرقة ويتمسك بالقرآن في ذلك. ويقول: «إومًا كن ريّكَ صّجا4ك”" لو شاء الله 
تعالى أمر بالرّجل ". 

فصح يقيناً أن ابن عباس لم يرد بقوله 'بلى» ولكن اليد والرجل "إلا 
لتصحيح قطع اليدين فقط. على حكم الله تعالى في القرآن» وأن قوله 'ولكن 
اليد والرجل " إنما أخبر عن فعل أهل زمانه فقط)(". 

دليل المخالف: بقول الله تعالى : «وَالكَارِفٌ وَالسَارِكٌ دَأقْطهُوا يدِيَجُمَا جا 
بها كلسها نكا ين أيه وَل ع حك © 74 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بقطع اليد ولم يأمر بقطع الرجل» وكذا 
جميع نصوص السنة إنما دلت على قطع اليدء ولم يصح عن النبي كك شيء في 
قطع الأرجل. 

النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل 
العلم» لوجود خلاف عن أبي ثور وربيعة» وابن حزم» وبعض أصحاب داود. 

ومن نقل الإجماع لعله لم يعتبر قول المخالفء. وجعله من قبيل الشاذ 
كما وصفه ابن عبد البر فقال: «وشد قوم عن الجمهور فلم يروا قطع رجل 
السارق» ولم نعده خلافاًء فتركناهم» روي ذلك عن ربيعة وبه قال أصحاب 


.)58( سورة مريمء الآية‎ )١( 
.)4( المحلى (؟١/7 801 -0م”), (9) سورة المائدة» آية‎ )5( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة رض 
0 1 030001 يب كت 


داود'2»؛ وتبعه على ذلك ابن قدامة فقال: «هذا شذوذ» يخالف قول جماعة 
فقهاء الأمصار من أهل الفقه والأثر من الضحابة والتابعين» ومن بعدفب»"". 
0 المسألة السابعة والتسعون: من سرق فقطِعت يده اليمنى فقد أقيم عليه الحد. 

المراد بالمسألة: من وجب عليه حد السرقةء فأقيم عليه الحد بقطع اليد 
اليمنى» فقد تم إقامة الحد عليه بالإجماع. 

والمراد بالمسألة أن قطع اليمنى مجزئ» أما مسألة ما لو قطعت الشمال» 
سواء عمداً أو غير عمدء وكذا مسألة هل قطع اليمين على الوجوب أو 
الاستحباب» فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : قال ابن حزم (407ه): «اتفقوا أن من سرق فقطعت يله 
اليمنى أنه قد أقيم عليه الحد»” ". 

مستند الإجماع : احتجوا في ذلك بما يلي : 


عر لمح سن سم و سه سر رسعو 


١‏ - قولالله تعالى: #وَالسَارِفٌ ََلسَارَِةٌ تَأَقَطهُوَا لْدِيَهُمَا جَرَآء يما كسَبًا تكلا 
رم د يو 


يَنَّ َه وَلمَُ عير حكيطٌ (©2474. حيث كان ابن مسعود يقرأها: "والسارق 

والسارقة قاقطهوا نانوي . 

وجه الدلالة: أن هذه القراءة إما أن تكون صحيحة فتكون من كلام الله 
سبحانه» وإما أن تكون شاذة فتكون من كلام ابن مسعود ونه وهي من باب 
التفسير الذي لا يقال بمجرد الرائ: 


)١(‏ التمهيد /١5(‏ 787)» لكن مع ذلك تجد أن ابن عبد البر في موضع آخر لما ذكر مسألة الباب 
نسبها للجمهور ولم يجعها محل إجماع حيث قال في الاستذكار (7/ 044): «حصل اتفاق 
جمهور السلف والخلف على جواز قطع الرجل بعد اليد. ..وهم عامة العلماء» 

)١(‏ المغني .)1١/9(‏ (*) مراتب الإجماع (2»)771 باختصار يسير. 

(5) سورة المائدة» آية (7"8). 

(0) انظر: تفسير ابن جرير /١١(‏ 75954)» تفسير ابن كثير .)1١1//7(‏ 


تل مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
مب جب ب 7 ا ا م 


” - ما روي عن أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا: 'إذا سرق 
السارق فاقطعوا يده من الكوع" ؛ ولا مخالف لهما في الصحابة0"©. 
؟ - إجماع أهل العلم على أن الواجب في القطع هو اليد اليمنى حيث نقل 
الإجماع اليد الا ونوك كنات لم وال قدامةك وين 
الدين ابن قدامة””“: والقرطبي”"“»: والنووي”"» وابن هبيرة»: وابن 
0 و اك ره 11 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
0 المسألة الثامنة والتسعون: : لايُزاد على قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في 
حد السرقة. 
المراد بالمسألة : لو ثُ,: بك السزقة عدن سكن يوا بون التننة للك اه 
البققن ضرق | رهما بوره الندن: تتطامك رخلة الى قاذ اك اده 


)١(‏ قال ابن الملقن في 'البدر المنير " (8/ 186): «هذا غريب عنهما»؛ وقال اين حجر في "تلخيص 
الحبير " (5/ :)١9‏ «لم أجده عنهما». 


(؟) الاستذكار (655/9). () أحكام القرآن (؟/ 087). 
(5) المغني (9/ .)٠١6‏ (5) الشرح الكبير .)7591١/١١(‏ 
(5) تفسير القرطبي (5/ 17/7). 0) شرح النووي /1١١(‏ 1848). 
(4) الإفصاح .)5١/5(‏ (9) مجموع الفتاوى (58؟5/ 0799. 


.)٠١ا/‎ /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 

()انظر: المبدع شرح المقنع (9/ ))١5٠‏ دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (1/ 0778: فتح الباري 
1 /مة). مغني المحتاج (0/ 2444 شرح مختصر خليل (8/ 9417)؛ حاشية الروض المربع 
(0/ /0”). سبل السلام (؟7/ 4٠‏ 5). 
وقد سبق ذكر هذه الإجماعات في المسألة الحادية والتسعون تحت عنوان: 'حد السارق قطع 
يده اليمنى '. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 146 
ا ايا ااا طلسم 


ما يوجب الحد فإنه لا قطع عليه؛ ولكن يعزر بضرب أو حبس أو نحوه من 
العقوبات التعزيرية. 

من نقل الإجماع: قال ابن أبي شيبة (170ه): «كان علي يقول في السارق 
إذا سرق: قطعت يده» فإن عاد قطعت رجله» فإن عاد استودعته السجن. وعن 
سماك عن بعض أصحابه: أن عمر استشارهم في سارق» فأجمعوا على مثل 
قول علي 170؟, وقال أبو بكر الحصاص (١/ه):‏ «وهذا - أي أثر ابن أبي 
شيبة - يقتضي أن يكون ذلك إجماعاً لا يسع خلافه؛ لأن الذين يستشيرهم عمر 
هم الذين ينعقد بهم الإجماع»”". 

وقال ابن فراموز (846ه)0©: «تقطع يمين السارق. .ثم رجله اليسرى إن 
عادء فإن عاد لا - أي لا يقطع -» وحبس حتى يتوب» وعزر أيضاًء وقال 
الشافعي يقطع في الثالثة يده اليسرى وفي الرابعة رجله اليمنى ... ولنا: إجماع 
الفيحا*: وقال الكاساني (/5/1ه) : «روي أن سيدنا عمر رضي الله عنه أتي 
بسارق أقطع اليد والرجل» قد سرق نعالاً» يقال له سدوم وأراد أن يقطعه فقال 
له سيدنا علي َيه : إنما عليه قطع يد ورجل فحبسه سيدنا عمر وَل ولم يقطعه؛ 
وسيدنا عمر وسيدنا علي رضي الله عنهما لم يزيدا في القطع على قطع اليد 
اليمنى» والرجل اليسرى» وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم» ولم 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (5/ 480)» باختصار يسير. 

(؟) أحكام القرآن (7/ 0154). 

() هو القاضي محمد بن فراموز بن علي » المشهور يمثْلا خسروء أوملا خسروء أو المولى خسروء 
فقيه» أصولي» متبحرء حنفي» رومي الأصل» ولي قضاء قسطنطينية» وعمر بها المساجد» 
وتوفي بهاء من تصانيفه: 'درر الحكام في شرح غرر الأحكام"» و'مرقاة الوصول في علم 
الأصول"» و"حاشية على التلويح' » مات سنة (880ه). انظر: انظر: شذرات الذهب /١‏ 
1*» طبقات المفسرين 41 7» معجم المؤلفين .١77/١١‏ 

(5) درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/87). 


551 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
ا لل لل ل ل 


ينقل أنه أنكر عليهما منكر ؛ فيكون إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم. 

ولنا أيضاً : دلالة الإجماع؛ وهي أنا أجمعنا على أن اليد اليمنى إذا كانت 
مقطوعة لا يعدل إلى اليد اليسرى. بل إلى الرجل اليسرىء ولو كان لليد 
اليسرى مدخلاً في القطع لكان لا يعدل إلا إليها؛ لأنها منصوص عليهاء ولا 
يعدل عن المنصوص عليه إلى غيره فدل العدول إلى الرجل اليسرى لا إليها على 
أنه لا مدخل لها في القطع بالسرقة أصلدً(2©. 

وقال دامان (18١١ه):‏ «إن سرق ثالثاً أو رابعاً لا تقطع اليد اليسرى» 
والرجل اليمنى عندناء بل يحبس حتى يتوب ... وعند الشافعي يقطع في الثالث 
يده اليسرى» وفي الرابع رجله اليمنى ... ولنا: الإجماع؛ لأن علياً رضي الله 
تعالى عنه قال: 'إني لأستحيي أن لا أدع له يدأ يببطش بها ورجلاً يمشي 
عليها '» وبهذا حاج بقية الصحابة فحجهم.» أي غلبهم» فانعقد إجماعاً»©. 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي : 
١‏ - قول الله تعالى: لإوَلسَارِفُ سمه دأَفَطهُوَا لرِيَهُمَا جَرَكها با كسبَا يكل 

© 4 0 1 5 

وجه الدلالة: أنه جاء بيان المراد بأيديهما أي اليمين» حيث كان ابن 
مسعود يقرأها: '" والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما"”* . فلا يجوز الزيادة 
عليه إلا بنص صريح صحيحء ولم يرد في ذلك شيء؛ وفي العدول عن قطع 
اليد اليسرى إلى الرجل اليسرى في السرقة الثانية دليل على أنها لا تقطع أصلاًء 
لأن الآية نصت على اليدين» فالعدول عن نص الآية إلى الرجل اليسرى دليل 
)١(‏ بدائع الصنائع (1/ 83). 


(؟) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر /١(‏ 5177 - 3784)., 
(؟) سورة المائدة» آية (8م"). 


(4) انظر: تفسير ابن جرير /٠١(‏ 145). تفسير ابن كثير .)01١7//9(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 1 
اا سالاد ا اك 


على أنها لا تُقطع"'". 

١‏ - أنه مروي عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما» بل 
حكي عليه إجماع الصحابة» كما سبق ويؤيده ما نقله ابن حزم عن الزهري 
أنه قال: «فلم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجل؛ لا يزاد على ذلك»”". 

* - لأن في قطع اليدين تفويت منفعة الجنس» ولو جاز قطع اليدين لقطعت 
اليسرى في المرة الثانية: لأنها آلة البطش كاليمنى» وإنما لم تقطع للمفسدة 
في قطعها ؛ لأن ذلك بمنزلة الإهلاك» إذ لا يمكنه أن يتوضأء أو يغتسل» أو 


يستنجي ١‏ أو يحترز من نجاسة. ولا يزيلها عنه » أو يدافع عن نفسه. أو 
يأكل أو غير ذلك من الأعمال التي قد يكون حث الشرع على فعلها فضلا 
عن حاجة العبد إليهاء وهذه المفسدة حاصلة بقطعها في المرة الثالثة» 


فوجب أن يمنع من قطعهاء كما منع في المرة الثانية”". 


4 - أنه لو جاز قطع اليدين لقطعت اليسرى في المرة الثانية؛ لأنها آلة البطش 
كالس»: وحينما لم تقطع في الثانية دل على أنها لا تقطع في الثالثة 
عزلك27), 

ه - أن المحارب مع عِظم جرمه فإنه لا يزاد على قطع إحدى يديه ورجليه» 
ولا تقطع كلتا يديه؛ وإذا كان هذا في المحارب فالسارق من باب أولى» 
لأن فعله أخف من فعل الحراية ". 


+ أن السرقة فى الثالثة نادرة الوقوع. فلا يسرق ويده ورجله مقطوعتان إلا 


.)87/1( انظر: أحكام القرآن للجصاص (؟/ 097)» بدائع الصنائع‎ )١( 
.)01١/١؟( المحلى‎ )5( 

() انظر : بدائع الصنائع (87/17)» المغني .)1١١ - 1١9/9(‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص (7/ 094)» بدائع الصنائع (81/1). 
6 أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 05). 


لان مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
مم جب 77 10 2 


نادراً والحد لا يشرع إلا فيما يغلب وقوع» لأن مقصوده هو الزجرء وذلك 
يكون فيما يكثر وقوعه ويّخاف منه لا في النادر7"©. 
المخالفون للإجماع: التحقيق أن القول بأن السارق لا يزاد على قطع يده 
ورجله هو مذهب الحنفية”", والحنابلة”"» وهو مروي عن جماعة من السلف 
كعمر بن الخطاب» وعلي ابن أبي طالب؛ والحسن, والنخغي» والشعبي» 
والزهري» وحمادء والثوري”". 
والمسألة محل خلاف مشهور بين أهل العلم» فذهب جماعة من أهل العلم 
إلى أن السارق تقطع يده اليسرى في الثالثة» ورجله اليمنى في الرابعة» وهو 
مذهب المالكية””'؛ والشافعية9 © والحنابلة في رواية”", وهو مروي عن أبي 
بكرء وعمرء وقتادة» وأبي ثورء وابن المنذر#0. 
وذهب ربيعة وابن حزم وبعض أصحاب داود إلى أنه لا تقطع الرجل 
أصلاًء وإنما تقطع اليدان» وعن عطاء إنه لا تقطع إلا يده اليمنى فقط كما سبق 
الأشارة إلنه”" , 


.)7514/7( انظر: تبيين الحقائق‎ )١( 

(5) انظر: قتح القدير (5/ 0790. تبيين الحقائق /٠"(‏ 07578 البحر الرائق (55/60). 

(9) انظر: المغني »)1١١ -1١9/6(‏ الإنصاف /٠١(‏ 7387-1486)؛ دقائق أولي النهى (/ 1/9"). 

(4) انظر: المغني .)١١١-51١9/9(‏ 

(65) انظر: المنتقى شرح الموطأ (1517/97)» حاشية الدسوقي (4/ 877 - 7707), الفواكه الدواني 
(؟/ 74 57)). 

050 انظر: تحفة المحتاج (9/ 0؛) مغني المحتاج (5/ 5915), نهاية المحتاج (1/ 555). 

.)085-1788/١١( الإنصاف‎ .)30١١ - ٠١9 /9( انظر: المغني‎ )0( 

(4) انظر: المغني .)011١-51١9/9(‏ 

(9) انظر: المسألة الخامسة والتسعون تحت عنوان: 'قظعٌ الرّجُل في حد السرقة يكون من مفصل 
الكعب"؛ والمسألة السادسة والتسعون تحت عنوان: "من سرق مرة ثانية بعد قطع يده فحده 


قطع رجله اليسرى'. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة لمانا 
ل سس 


دليل المخالف: استدل القائلون بقطع اليد اليسرى في السرقة الثالثة بما يلي  :‏ 

١‏ - قال تعالى: وَالسَارِفُ وَالسَارِتَةٌ فطعو أيد دِيَهُمَا جَرَآءأ يما كسبًا نَكَلَا من 
5 2 عد عير حكية (7469. 
وجه الدلالة: الآية عامة في اليدين» وجاءت على سبيل التثنية لليدين» 

فتشمل اليد اليمين واليسار» وقد تقرر قطع الرجل في السرقة الثانية» فبقي أن 

اليد اليسار تقطع في السرقة الثالثة. 

١‏ - عن أبي هريرة ويه أن رسول الله يكل قال في السارق: (إن سرق فاقطعوا 
يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله, ثم إن سرق فاقطعوا يده. ثم إن سرق 
فاقطعوا رجله)”". 

” - فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» حيث فعله أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهماء وهما من الذين قال فيهم النبي يكلِهْ: (عليكم بسنتي وسنة الخفاء 
الراشدين المهديين من بعدي)”". 


.)78( سورة المائدة» آية‎ )١( 

(؟) البيهقي في معرفة السنن والآثار »)51١/١17(‏ الدار قطني (179/8/15). 

(9) أخرجه أحمد (2)7517/74 وأبو داود (رقم: 27 والترمذي (رقم: 22750175 وابن ماجه 
(رقم: 47)» قال الترمذي : لاحديث حسن صحيح»» وصححه الحاكم فقال: «هذا حديث 
صحيح ليس له علة» ووافقه الذهبي» كما في ' المستدرك * .)١174 /١(‏ وقال ابن رجب في جامع 
العلوم والحكم )١08(‏ : #قال الحافظ أبو نعيم : هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين» 
قال : ولم يتركه البخاري ومسلمٌ من جهة إنكار منهما له» وزعم الحاكمٌ أن سببَ تركهما له أنّهما 
توهّما أنه ليس له راو عن خالد بن معدان غير ثور بن يزيد» وقد رواه عنه أيضاً بحير بن سعد 
ومحمد بن إبراهيم التيمي وغيرهما. 
قلتُ: ليس الأمرُ كما ظنّه» وليس الحديثٌ على شرطهماء فإنّهما لم يخرّجا لعبدالرحمن بن 
عمرو السّلمي ولا لَحُجْرٍ الكلاعي شيئاً» وليسا ممّن اشتهر بالعلم والرواية». وفي الباب أحاديث 
مرفوعة لكنها لا تخلو من مقال» ولا يغبت منها شيء» ولذا أعرضت عن ذكرها. 


لكلا مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
م ا ا اا ا ا ا 


- من النظر: 
أ - أن اليد اليسرى أباح الشرع قتلها قوداًء فكذا لا مانع من إباحة قطعها من 
2000 
باب الحد '. 


ب - أن عقوبة الحد تتكرر بتكرر وقوعه متى ما كان الموضع قائماً» كما في 
الزنا والققصاصء فإذا تكررت السرقة والعضو باق فإنه يقطع”". 
ج - أن حد السرقة شرع للزجرء والسرقة تتأتى باليد اليسرى» وفي قطعها 
زجر لمن أراد فعل ذلك. 
د - أن السرقة الثالثة أولى بالحد من السرقة الأولى» لتقدم الزاجر فيهاء 
فتكون أولى بشرع الحد فيها””". 
وأما القائلون بعدم قطع الرّجل أصلاً فاستدلوا: بعموم قول الله تعالى : 
لوَأْلتَارِفٌ وَلسَارِمةٌ َأفْطعُوَا أيدِيهمَا4”*' وجه الدلالة: أن الله تعالى لم يذكر 
قطع الرجل. 
النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل خلاف مشهور بين أهل 
العلم» لثبوت الخلاف عن المالكية» والشافعية» والحنابلة في رواية» وقتادة» 
وأبي ثورء وابن المنذرء وربيعة وابن حزم وبعض أصحاب داود. 
0١‏ المسألة التاسعة والتسعون: لو أخرج السارق يساره وقال: هذه يميني, فقطع 
يساره, فلا ضمان على القاطع. 
المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع» وأمر 
الحاكم بقطع يده اليمنى» فأخرج السارق يساره وقال هذه يميني» فقطعها 


)0( انظر: الحاوي الكبير /١(‏ 2777, المغني (9/ »)3١9‏ العدة شرح العمدة (007). 
(0) انظر: الأم (5/ .)١537‏ 

فيه انظر: تبيين الحقائق (5/ 2)5١19‏ فتح القدير (0/ 0778)» العناية شرح الهداية(0/ //78). 
(5) سورة المائدة» أية (8"). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة نكن 
الاق تت كات ا و :لكل ااا علاطت دس ندا اا 0ك 


القاطع؛ ظناً منه أنها اليمنى» فإن القاطع لا يضمن يد السارق التي قطعت. 
ويتحصل مما سبق أن القاطع إن قطع اليسرى قبل أمر الحاكم بالقطع 
فذلك غير مراد في المسألة» وكذا إن كان يعلم بأنها اليسارء فغير مراد. 
من نقل الإجماع: قال المرغيناني (59ه): «لو أخرج السارق يساره 
وقال: هذه يميني» لا يضمن - أي القاطع - بالاتفاق؛ لأنه قطعه بأمره)!؟ 
وأقره عليها جماعة من شراح هذا المتن من الحنفية؛ كابن الهمام”". 
والزيلعي”” . وقال دامان (1/8١١1ه):‏ «إذا قال أخرج يمينك فأخرج يساره. 
وقال: هذه يميني» فقطعء لا يضمن إجماعاًء وإن كان عالماً بأنها يساره»"”". 
مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي : 
١‏ - من الأثر: أنه مروى عن علي طاه””". 
؟ - من النظر: أن القاطع قطع اليد بأمر من السارق وإذنه» فلم يكن عليه في 
قنك سان 
المخالفون للإجماع: ذهب الحنابلة إلى أن من قطع يد السارق اليسرى 
خطاً فعليه ديتها””'» ونقل ابن حزم هذا القول عن بعض أصحابه””. 
وذكر ابن حزم قولاً آخر هو أن على السارق أن تقطع يده اليمنى بعد قطع 
اليسرى باليخطأ”. 
دليل المخالف: علل القائلين بقطع اليمنى بعد قطع اليسرى خطأ بأن 
الواجب هو قطع اليد اليمنى» فإذا قُطعت اليسرى لم يتحقق الأمر كما أمر 


.)4٠٠ /0( (؟) انظر: فتح القدير‎ .)5٠٠ /0( العناية شرح الهداية‎ )١( 


() انظر: نصب الراية (5/ .)5١١‏ 42 مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر /١1(‏ 1717). 
(0) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (5/  .)١408‏ (1) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .)1717/١(‏ 
0) الإنصاف .)588/١١(‏ (4) انظر: المحلى /١7(‏ هه" - 5ه"7).. 


(9) انظر: المحلى (؟7١/‏ 8ه" -7605). 


نذانا مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والردّة 
آ#؟ للم 2 


الشارع» فيجب إعادة القطع بما أمر الشارع7". 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم. 
٠١‏ المسألة المائة: مشروعية حسم يد السارق بعد قطعها. 

المراد بالمسألة: أولا: تعريف الحسم: قال ابن سيده: «أصضل الحَسْم : 
القَطع؛ حَسّمته؛ أَخْسِمُه وأخسّمه. حَشماً»”". وقال ابن منظور: «حَسّم 
العِرْقٌّ: قطعه ثم كواه؛ لثلا يسيل دَمُ". 

فالحسم: هو أن يقطع العضو ثم يكويه كيلا يسيل الده». 

ثانياً : صورة المسألة: إذا أقهم حد السرقة على شخصء وقطعت يده أو 
رجله؛ فإنه يستحب بعد القطع حسم العضو المقطوعء وذلك بأن يكوى الجزء 
المقطوع بنار أو زيت أو نحوهماء بأن يُغلى الزيت» فإذا قطع غمس عضوه في 
الزيت : لتنسد أفواه العروق : لئلا ينزف الدم. 

ويتحصل مما سبق أن المراد أن الحسم مما هو مستحبء أما الوجوب 
فمسألة أخرى غير مرادة في الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن هبيرة (٠50ه):‏ «أجمعوا على أن السارق إذا 
وجب عليه القطع. وكان ذلك أول سرقة وهو صحيح الأطراف فإنه يبدأ بقطع 
يده اليمنى من مفصل الكف ثم تحسم الكف)0. 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 


١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َكِ أتي بسارق قد سرق شملة» 


() انظر: المحلى (؟١/05).‏ (؟) المخصص (١/؟0).‏ 
8) لمان العرفة مادة: (حسم)» وانظر: تهذيب اللغة »)١94/4(‏ مقاييس اللغة مادة (حسم)ء 
(كرهةغ). 


2 معجم لغة الفقهاء »)١10(‏ سبل السلام (4757/5). )0( الإفصاح (؟/ 51). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ركان 
ددسي 


فقالوا: يا رسول الله إن هذا سرقء فقال رسول الله يَكلِةِ: (ما إخاله سرق)؛ 
فقال السارق: بلى يا رسول الله فقال رسول الله يكلِِ: (اذهبوا به فاقطعوه. 
ثم احسموهء ثم إيتوني به)» فقطع ثم أتي بهء فقال: (تب إلى الله)» فقال: 
تبت إلى اللهء فقال: (تاب الله عليك)""'. 
- أن الحشم طريق لأن ينكفٌ الدم» وإذ استمرار سيلان الدم قد يؤدي إلى 
التلف» والحد إنما يراد به الزجر لا الإتلاف'") 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
المسألة الأولى بعد المائة: ليس للسارق إقامة الحد على نفسه. فإن فعل ذلك 
كان عاصيا. 
المراد بالمسألة: لو سرق شخص ما يوجب الحدء وأراد أن يقيم الحد 


)١(‏ المستدرك (577/4)» سئن الدار قطني (/ 427١7‏ قال الحاكم: «حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه»» وسكت عنه الذهبي» وأعله جماعة بالإرسال» كما قال الدار قطني في 
كتابه " العلل :)54/٠١( ٠‏ «يرويه يزيد بن خصيفة عن ابن ثوبان عن أبي هريرة. واختلف عن 
الدراوردي» فرواه عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي ويعقوب الدورقي عن الدراوردي متصلاً. 
وخالفهما سريج بن يونس وسعيد بن منصور» فروياء عن الذواوردى هرسلا » لم يذكرا فيه 
أبا هريرة. وكذلك رواه ابن عبينة والثوري وابن جريج وإسماعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة 
مرسلاً». 
ولذا اختار الألباني الإرسال» فقال في الإرواء (4/ 85) بعد نقله لكلام الدار قطني : «فهذا يؤكد 
أن المرسل هو الصواب» وأن وصله وهم من الدراوردي» فإنه وإن كان ثقة في نفسهء ففى حفظه 
شيء» قال الحافظ : صدوق» كان يحدث من كتب غيره فيخطيء » قال النسائي: حديئه عن 
عبيد الله العمري منكرء وقال الذهبي في ' الميزان ' : صدوق» غيره أقوى منه» قال أحمد: إذا 
ا ليس هو بشئ » وإذا حدث من كتابه فنعم» وإذا حدث جاء ببواطيل» وأما 
ابن المديني فقال: ثقة ثبت» وقال أبو حاتم: لا يحتج به». 

(؟) انظر: تبيين الحقائق (/ 775 - 7786). 


ع" مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
آج ١#  #‏ 


على نفسه دون الذهاب إلى الحاكم ليقيم عليه الحد. فإن فعله ذلك خطأء وهو 
عاص بذلك. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (405ه): «أما إقامته الحد على نفسه 
فحرام عليه ذلك بإجماع الأمة كلهاء وأنه لا خلاف في أنه ليس لسارق أن يقطع 
يد نفسهء بل إن فعل ذلك كان عند الأمة كلها عاصياً لله تعالى)(". 

ويمكن أن يضاف إليه ما ذكره أبو بكر الجصاص حيث قال : «ثبت باتفاق 
الجميع أن المأمورين بإقامة هذه الحدود على الأحرار هم الأثئمة»”". 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب من الأثر: 
١‏ - ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن محيريز”" قال: 'الجمعة والحدود والزكاة 

والفيء إلى السلطان"©). 

وأخرج ابن حزم نحوه عن مسلم بن يسار”*) عن رجل من أصحاب النبي و". 


.)415/( أحكام القرآن‎ )١( .)737/١١( المحلى‎ )١( 

(9) هو أبو محيريزء عبدالله بن محيريز بن جنادة بن وهب القرشي. الجمحيء» المكي. تابعي 
مشهورء سكن بيت المقدس» وحدث عن جملة من الصحابة» قال فيه رجاء بن حيوة : : الإن يفخر 
علينا أهل المدينة بعابدهم ابن عمر فإنا نفخر عليهم بعابدنا ابن محيريز» والله إن كنت أعد بقاءه 
أمانا لأهل الأرض»» توفى سنة (44)ه تقريباً . انظر: تهذيب الكمال /١١‏ 2700 تذكرة الحفاظ 
١‏ 37, سير أعلام النبلاء 4/ 444. 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (5508/5). 

(4) هو مسلم بن يسار المكي» ؛٠‏ ثم البصري» كان من عباد البصرة وفقهائهاء قال ابن عَون: «كان 

لا يفضل عليه أحد في ذلك الزمان»» وقال محمد بن سعد: : اكان ثقة؛ فاضلاً» عابداً» وَرِعاً»؛ توفي 

سنة (١١٠ه).‏ انظر: الكاشف 231١7‏ تهذيب التهذيب /٠١‏ 110» الجرح والتعديل 818/8. 

المحلى (؟١/2077‏ وذكر بعض فقهاء الحنفية كما في العناية شرح الهداية (0/ 0770 فتح 

القدير (5/ 110) في هذا حديثاً عن ابن مسعود وابن عباس والزبير مرفوعاً بلفظ: 'أربع إلى 

الولاة الحدود والصدقات والجمعات والفيء '. لكن لم أجد له تخريجاً في شيء من كتب 

السنة. فالله أعلم. 


5) 


ايوكاس 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 0 
ل ا بي حتت 


وجه الدلالة: في الأثر أن الحدود إلى السلطان» فمن أقامها دون إذن 
الإمام» فهو مخالف لما ورّد. 
” - من النظر: أن السارق قد لا يكون عالماً بشروط القطع» فقد تكون سرقته 
مما لا توجب الحد إما لشبهة فيهاء أو لكونها من غير حرز أو لغير ذلك» 
فيوجب على نفسه حداً لم يشرعه الله تعالى. 
النتيجة : لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


الباب الثاني 
مسائل الإجماع في باب حد الحرابة 


الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة فى حد قطاع الطريق. 
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في صفة حد قطاع الطريق. 

الفصل الثالث: مسائل الإجماع فيما يوجب حد قطع الطريق. 
الفصل الرابع: مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد قطاع الطريق. 
الفصل الخامس: مسائل الإجماع في مسقطات حد قطاع الطريق. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 9 
ا ل سيم 
التمهيد 


المبحث الأول: تعريف الحرابة لغة واصطلاحا: 

أولاً: تعريف الحرابة لغةٌ: الحرابة - بكسر الحاء - مصدر من حَارَبَ» 
يُحَارِبٌ ماري .ياب + الل اقاتله«وتسله 4 والسرب تقيض اليك 

وهذه المادة تطلق في اللغة على ثلاثة أصولء قال ابن فارس: «الحاء 
والراء والباء أصولٌ ثلاثة: أحدها السَلْبِء والآخر دويبّة» والغالث بعض 
الساليو 

فالأوّل: الكخرتة واشتقاقها من الحَرّب وهو السَّلْبٍ ... وأما الدويبّة 
تالكر :د والقاليقة المحراب» وهو عدر المجلينة7”. 

والمراد به في هذا الباب المعنى الأول. 

وتطلق الحرابة في نصوص الشرع على معنيين: 

الأول: العداوة» أو القتل. ومنه قوله تعالى : دن لَمْ تلوأ كَأَدَنُوأْ يحَربٍ من الله 


ل 


00 رو 


00 2 هي . 4 6 2 44 2 إفرف 1 

ورسولوء وإن م فلكم رءوس أَمَوْلِكمْ لا نَظلِمَونَ ولا تظلموت * فالحرب 
هنا بمعنى القتل» كما هو مروي عن ابن عباس َك وقتادة» وقيل : الا 0 

دور لدسدو ” صرح عض دم هل 00 ا 01 | م مي سه 

لَه وَرَسُولهُ وَيِسَعَوْنَ فى الْأَرضٍ كسَادًا أن يِمَمَّلوَا أو يصصلبوا أو تقطع أبَدِيهِمْ 
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تم وى 325 - 1 000 م6 6 7 . ٠.‏ مملموس ممكورو. . 
وَأَرْجَلْهُم من لدف أو يتوأ مرج الْأَرَضٍ للك لهم جِرَىٌ فى الذَنيا ولهمْ في 


)١(‏ انظر: شرح حدود ابن عرفة (0504)» لسان العرب» مادة: (حرب)» ))0017/١(‏ معجم لغة 
الفقهاء (/ا/ا١).‏ 

(؟) مقاييس اللغة (؟/48). 

(*) سورة البقرة» آية (71/4). 

(4) انظر: تفسير القرطبي ("/ 207517 تفسير ابن كثير .07١5/1١(‏ 


لذن مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والردة 
آأآ#؟# لل لاس 2222222 


لحرو عَذَابُ عَظِيمٌ 6 274. 

قال ابن كثير : «المحاربة: هي المضادة والمخالفة» وهي صادقة على 
الكفرء وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل»”". 

وقال الأزهري: «#َارِبُونَ اله وَرَسُولة) : يعني المع 

نايا #تعريق الحراءة اسطلوي : اختلفت المذاهب الفقهية في ضابط 
الحرابة الشرعية التي توجب الحد على أقوال: 

فعند الحنفية: قال الكاساني : «هو الخروج على المارة لأخذ المال على 
سبيل المغالبة. على وجه يمتنع المارة عن المرور» وينقطع الطريق» سواءٌ كان 
القطع من جماعة» أو من واحدء بعد أن يكون له قوة القطع. وسواء كان القطع 
بسلاح أو غيره» من العصاء والحجرء والخشب. ونحوها»©». 

و المالكية: قال ابن عرفة «الحرابة: الخروج لإخافة سبيل لأخذ مالٍ 
محترم بمكابرة قتال» أوخوفه. أو ذهاب عقلء» أو قتل خفية» أو لمجرد قطع 
الطريق» لا لإمرة» ولا نائرة*2» ولا عداوة»©. 


وعند الشافعية: قال النووي: «هو البروز لأخذ مالء أو لقتل؛ أو إرعاب» 


.)"( سورة المائدة» آية‎ )١( 

(0) تفسير ابن كثير (6/ 85). 

(؟) تهذيب اللغة »)١5/(‏ وانظر: العين» باب: الحاء والراء والباء معهماء (*/ 7154): المحيط 
في اللغة (*/ 86)» القاموس الفقهي (87). 

(5) بدائع الصنائع (/ 90). 

للد قال ابن فارس : «النون والياء والراء كلمة تدلٌ على وضوح شيءٍ وبُروزه؛» فالنائرة أشد من 
العداوة؛ وهي تطلق على الحقد والشحناء والعداوة والفتنة التي تقع دق القوع وه ااقيفة من 
النار. انظر: تهذيب اللغة »)17٠/15(‏ تاج العروس 2)705/١5(‏ 

(0) انظر: شرح حدود ابن عرفة (0:0). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة لضن 
ل تم 


مكابرة» اعتماداً على الشوكة» مع البعد عن الغوث172) 

وغكد الستنارلة + قال "الخرقن ي : اهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في 
الصحراء فيغصبونهم المال مجاهرة»”". 

ويتييّن مما سبق من التعاريف أن ثمة أموراً تتفق عليها التعاريف وهي : 

أولاً: المجاهرة من قاطع الطريق اعتماداً على شوكته ومنعته. 

ثانياً : إرهاب الآدميين وترويعهم» سواء صاحب ذلك أخذ مال» أو قتل» 
أو لم يحصل شيء من هذا. 

وبهذا يتبين الفرق بين الحرابة والسرقة بأن السرقة أخذ المال خفية» أما 
الحرابة فهي مجاهرة» كما أن السرقة أخذ مال من الحرزء والحرابة قد لا يكون 
فيها أخذ للمال أصلا ش 

والتعريف المختار لدى الباحث أن يقال: هم الذين يترصدون للناس؛ 
للقتل» أو أخذ المال» أو الإرهاب» بسلاح أو غيره. 

تنبيهان: الأول: هذا ل لا "حد الحرابة"» 
ويُطلق عليه آخرون "حد قطاع الطريق" 

الثاني : أطلق فقهاء الحنفية على الحرابة اسم السرقة الكبرى» يمينا 
بذلك؛ لأن قاطع الطريق يأخذ المال سراً ممن إليه حفظ الطريق وهو الإمام 
الأعظم» وسميت كبرى؛ لأن ضرر قطع الطريق على أصحاب الأموال وعلى 
عامة المسلمين بانقطاع الطريق» وقد سبق الإشارة إليه في أ أولبات ال 


.)١54/5( أسنى المطالب شرح روضة الطالب‎ )١( 
.)١174/9( المغني‎ )١( 
.)174( انظر: فتح القدير (8/ 0788 أنيس الفقهاء‎ )*( 


يدان مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
لكك كسك 1ك ااا اجر .رواج ةا اا اس 11د 1 ل 


المبحث الثاني 
الأصل في مشروعية حد الحرابة 
الأصل في مشروعية حد الحرابة الكتاب والسنة والإجماع : 
أما الكتاب فقول الله تعالى : ظإِنَّمَا ركو ألذِنَ يَاربُونَ اله وَرَسُولهٌ وَيسْمَوْنَ فى 


سد ب سه هر موه 


لأرْضٍ مَسَادًا أن يقَئَلوَا أ كبوا أو تُقَطَمَ ديز . وَأَتَجُلُّهُم مِّنْ حِلفٍ أو يُنهوًا 
مت الْأَرضٍ ذلك لهم حر فى الدُيْا وَلَهُرَ في الأيضَةَ عَدَاضُ عفلء 0. 

وأما من السئة فما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه : "أن ناساً 
من عرينة”"' قدموا على رسول الله يل المدينة» فاجتووها”". فقال لهم رسول الله 
يكٌ: (إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها)؛ ففعلواء 
فصحُواء ثم مالوا على الرعاة. فقتلوهم. وارتدوا عن الإسلام, وساقوا ذود 
رسول الله يو فبلغ ذلك النبي كله فبعث في أثرهمء فأتي بهم» فقطع أيديهم 
وأرجلهم ‏ وسمل أعينهم” '. وتركهم في الحرة حتى ماتوا "0©, 


.)”:( سورة المائدة» آية‎ )١( 

(؟) عرينة : قبيلة من عرب قحطانء من بني كهلان» تُنسب إلى عرينة بن نذير بن قسر بن عبقر بن أنمار 
بن أراش » وهي بطن من بطون بجيلة. انظر: اللباب في تهذيب الأنساب لأبي الحسن الشيباني 
(20©» جهرة أنساب العرب لابن حزم (؟/417/4). 

9) أي: لم يوافق صحة أبدانهم هواء المدينة وجؤهاء وهو مشتق من الجوى: وهوداء في الجوف» 
يقال: اجتوى البلد. واستوبله» واستوخمه: إذا سقم فيه عند دخوله. انظر: شرح النووي 
6/1 ) تهذيب اللغة ,)١66/١١(‏ غريب الحديث لابن سلام .)١41//1(‏ 

(4) قال النووي في شرح مسلم :)١58 /١١(‏ #هكذا هو في معظم النسخ "سمل " باللام وفي بعضها 
'سمر' بالراء والميم مخففة» وضبطناه في بعض المواضع في البخاري 'سمَّر ' بتشديد الميم» 
ومعنى سمل - باللام - : نقّاها وأذهب ما فيهاء ومعنى سمر - بالراء - : كحلها بمسامير محمية» 

(5) صحيح البخاري (رقم:١71)؛:‏ وصحيح مسلم (رقم: 42١1171‏ واللفظ له. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة ننس 
يت 
وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على مشروعية حد الحرابة في الجملة؛ 
ومن ذلك قول ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن من شق العصا وفارق 
الجماعة وشهر على المسلمين السلاج وأخاف السبيل وأفسد بالقتل والسلب» 


فقتلهم وإراقة دمائهم واجب؛ لأن هذا من الفساد العظيم فى الأرض والفساد 
في الأرض موجب لإراقة الدماء بإجماع»”'". 


.)"9 /97*( التمهيد‎ )١( 


تلان مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
رار 22ت 


المببحث الثالث 
ماهية الحد الواجب بالحرابة 


من أجل نعم الله تعالى على عباده نعمة الأمن؛ حيث يهنأ الناس في 
عيشهم. آمنين على أنفسهم. وأهليهم» وأموالهم» يعبدون ربهم بحرية 
واطمئنان» وقد ذكر الله تعالى أن زوال هذه النعمة من البلاء الذي يحتاج إلى 
صبر كما قال سبحانه : 9# ولنبلوة بىء من لون وألْجوع وَنَقّصٍ ين الْأَمَولٍ نشي 
ليت وَكْبَرِ ألتبريت © 204. 

ومن مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس» وحفظ المال» وفي الحرابة 
إفساد لهذين الأمرين العظيمين. 

ولحماية هذه النعمة فإن الشريعة وضعت عقوبة من أشد العقوبات لمن 
يزعزع هذا الأمن» أو حتى من أراد مجرّد أن يبث الرعب في النفوس» وهذه 
العقوبة هي حد الحرابة. 

وعقوبة حد الحرابة بِيّنها الله تعالى في قوله سبحانه: #إإِنَّمَا جَر'وا ألَذِنَ 


بحا ربو 9 أله ورسوا أ وَِسعونٌ ُّ لْارْضٍ فَسَادًا أن أن يقَمَّلوَا 0 أو لاوا 1 أو تَقَطمَ 
0245 9- 21 صو 5 ٠.‏ 5 و رس 
أَيِدِبِهِمْ وَأَرَجُلُهُم يِنْ حِلفٍ أو ينما مت الْأَرْض ذلك لمر حِرُْ فى الدّنا 


لد في اليو لان عييط1 0 
فيتبيّن من هذه الآية أن حد الحرابة على أربعة أنواع : 

أولاً: القتل. 

ثانياً: الصلب مع القتل. 
والصلب: هو أن تُغرز خشبة في الأرضء ثم يُربط عليها خشبة أخرى 


.)١868( سورة البقرة» آية‎ )١( 
.)77"( (؟) سورة المائدة» آية‎ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة انا 
تالاه تخ تكاي ات .»و ظ :تعاتب نظف اانه :سداد انق عا 00 


عرضاً فيضع من حُكم عليه بالحد قدميه عليهاء ويربط من أعلاها خشبة أخرى 
ويربط عليها يديه”'". 

ثالثاً: قطع اليد والرجل من خلاف» بأن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. 

رابعاً : النفي من اللأرض. 

وسيأتي مزيد بيان لهذه الأحكام ونقل إجماعات أهل العلم فيها في هذا 
الفصل - إن شاء الله تعالى -. 


)١(‏ انظر: درر الحكام (؟87/5)» وسيأتي مزيد إيضاح لمعنى الصلب من جهة اللغة والاصطلاح» 
وطريقة الصلب مع القتل» وذلك في المسألة الثانية تحت عنوان: 'حد الحرابة بالصلب والقطع 
من خلاف خاص بالمحارب» ولا يطبق على المرتد حد الحرابة". 


دان مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ال ا 2 222222252 يي 


الفصل الأول 
مسائل الإجماع العامة في حد قطاع الطريق 


؟/ المسألة الأولى: من شهر السلاح وقطع السبيل خارج المدن فهو محارب. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف السبيل: قال ابن الأثير: «السّبِيل في 
الأصل : الطريقٌ . .. وسبِيلُ الله عام يقعُ على كل عَمل خالِصٍ سُلك به طريق 
التقرّب إلى الله تعالى بأداء القرائض» والتوافل» وأنواع التطوعات» وإذا أظلق 
فهو في الغالِب واقمٌ على الجهّاد حتى صارٌ لكَثْرة الاسْتِعُمال كأنه مقصورٌ 
و 

قال الفيومي : «السّبِيلُ: الطريقء ويُذَكّر ويؤنث ... والجمع على التأنيث 
'سيُولٌ' كما قالوا: عنوق» وعلى التذكير "سبل" و "سبل" وقيل للمسافر: ابن 
سند ؛ لتلبسه به قالوا: والمراد بابن السبيل في الآية من انقطع عن ماله 
و 'السَِّيلُ' السبب» ومنه قوله تعالى : يول يت أكََذتُ مع الول سيلا "' 
أي سبباً وصلة» و"السَّابلّةُ' الجماعة المختلفة في الطرقات في حوائجهم» 
و 'سَبَّلْتُ' الثمرة - بالتشديد -: جعلتها في ' سبل ' الخير وأنواع البرّه" ". 

والمراد بالسبيل في المسألة: الطريق» وقاطع السبيل هو من من جعل الطريق 
مخوفاً يخاف أهله من السير عليه؛ لوجود من يتعرض لهم بالقتل أو | 

ثانياً: صورة المسألة: لو أن شخصاً أو جماعة من المسلمين كانوا في 
حرابتهم حاملين للسلاح» وقطعوا السبيل عليهم» وكان فعلهم ذلك في 
الصحراءء خارج المدينة» فإن هؤلاء تطبق عليهم حد الحرابة. 


.)590/1( النهاية في غريب الأثرء مادة: (سبل)»‎ )١( 
(؟) سورة الفرقان» آية (/ا؟).‎ 
.)419 /١( المصباح المنيرء مادة: (سبل)» (556)» وانظر: المعجم الوسيط‎ )( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والردّة ينان 
غ في ابو وقطاع الضريق والبغي و | 
333333333333 | اللا 00 


ويتبين من هذا ل ار ا 
قطعوا عليه الطريق أو لا 

كما يتبين أن هذا 500 أو لم يكونوا مسلمين بل ' 
كانوا حربيين أو أهل ذمة فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن هبيرة (075ه): «واتفقوا على أن من بِرَّرَّء وشهر 
السلاحء مخيفاً للسبيل» خارج المصر»ء بحيث لا يدركه الغوث,» فإنه محارب 
قاطع للطريق» جارية عليه أحكام المحاربين»2©"0, ونقله عنه ابن قاسه”) 

وقال ابن رشد الحفيد (595ه): «فأما الحرابة: فاتفقوا على أنها إشهار 
السلاح؛ وقطع السبيل» خارج المصر»””". 

ومعلوم أن مراد ابن هبيرة وابن رشد بالاتفاق: هو اتفاق الأئمة الأربعة 
وموجب تخصيص هذا القول بالاتفاق دون الإجماع أن ئمة خخلافاً في المزاد 
بالمحارب في قول الله تعالى :م« إن 0 لذن يحَاربونَ 21 ورسولة وَنسَعَوَنَ فى 
لأَرضٍ هَسَادًا أن يُفَتَلوَا أو َصصَيِواأ أو تَقَطمَ يديه وَأَيَمُلْهُم ين حِلَفٍ أو ينمرا 

يك لوي للك لَجْرْ ده فى الذي وبمْزَ في اليو عَدَابُ عَظِيمٌ © 274. 

ارون أقل اشع حل إن الأ رلك بارا ل قدموا على 
النبي كهِ من عكل”*' أو عرينة» وقصتهم في الصحيحين» ولفظ مسلم عن 


1 


.)5١7/1( الإفصاح‎ )١( 

(؟) حاشية الروض المربع (7/ /ا/ا). 

(9) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (7/ 4608). 

(:) سورة المائدة» آية ("7:"). 

(5) عكل : هي قبيلة عدنانية» من تيم الرباب» وأصل عكل : : هو اسم امرأة حضنت بني عوف بن 
وائل بن عبد مناة بن أد بن طابخة بن الياس بن مضرء فغلبت عليهم وسميت قبيلتهم باسمهاء - 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة مرفلا 
4 ا ااا كح __ال__النسنسن-ا سدم 


أنس بن مالك و : "أن ناساً من عرينة قدموا على رسول الله كَلِ المدينة» 
فاجتووهاء فقال لهم رسول الله يكه: (إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة 
فتشربوا من ألبانها وأبوالها)؛ ففعلواء فصحُواء ثم مالوا على الرعاة» 
فقتلوهم» وارتدوا عن الإسلام» وساقوا ذود رسول الله يو فبلغ ذلك النبي 
فبعث في أثرهم؛ فأتي بهمء فقطع أيديهم وأرجلهم؛ وسمل أعينهم؛ 
وتركهم في الحرة حتى ماتوا “”"". 

وأصحاب هذا الرأي منهم من يرى أن الآية وإن كانت في النفر من عكل 
وعرينة لكنها عامة في كل من أفسد في الأرض بالحرابة؛ لأن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر عند أهل الأصول والتفسير'”“» وعلى 


هذا القول أكثر المفسرين”". 
ومنهم من يرى أن الآية عامة في كل مرتد أفسد في الأرض بالحرابة» 


وقيل: يلف بسبب قوم من أهل الكتاب كان بينهم وبين رسول الله َكل 
عهدء فنقضوا العهدء وقطعوا السبيل» وأفسدوا في الأرضء» وهو مروي عن 


وعلى القولين الأخيرين تكون الحرابة خاصة بمن أفسد في الأرض من 


- قال ابن حجر في 'فتح الباري' (1//"): «وزعم ابن التين تبعاً للداودي: أن عرينة هم 
عكل» وهو غلط» بل هما قبيلتان متغايرتان: عكل من عدنان» وعرينة من قحطان». انظر : معجم 
البلدان (5/ 0١547‏ معجم قبائل العرب لعمر كحالة (؟/ 519). 

)١(‏ البخاري (رقم:2)771 ومسلم (رقم: »)١711‏ واللفظ له. 

(7) انظر: المحصول (/ »)١189‏ الأشباه والنظائر للسبكي (1757/5)؛ إرشاد الفحول .)0797/١(‏ 

() نسبه الألوسي لأكثر المفسرين في "روح المعاني ' .)١١8/5(‏ 


كرون مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرّة 
بي ير ا ا 


المشركين» أو المرتدين» وممن ذهب إلى ذلك الحسن» وعطاءء وعكرمة 6020 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة من حيث الجملة محل إجماع 
بين أهل العلم. كن للا ظلاتالى عدرويا ا فالجمهور على العموم؛ وذهب 
طائفة إلى كونها خاصة بأهل الكفر. 
5 المسألة الثانية: حد الحرابة بالصلب والقطع من خلاف خاص بالمحارب» 
ولا يطبق على المرتد حد الحرابة. 

صورة المسألة: أولاً: تعريف الصلب: 

الصلب لغة: قال ابن فارس: «الصاد واللام والباء أصلان: أحدهما يدل 
على الشدّة والقوّة» والآخر جنس من الوَدّك0", فالأوّل: الصّلبِء وهو الشيء 
الشديكة وعددف تت سُميَ الظهر صُلْباً لقوّته ... وأما الأصل الآخر: فالصّلِيبء 
وهو وَدَك العَظمء يقال اصطَلْبَ الرججل» إذا جَمَع العظامًٌ فاستخرج وَدَكها 
يتم ه220 

وقال ابن منظور: «الصَّلْبُ مصدر صَلَبَّهِ يَصْلّبه صَلْباً» وأصله من 
الصَّلِيبٍء وهو الوَدَك ... وب سمي المصْلُوب؛ لما يسيل من وذكه؛ والصَّلْتُ 
هذه القثّلة المعروفة» مشتق من ذلك؛ لأن ودكه وصديده يسيل» وكلكخلية 


4 هو أبوعبد الله القرشي» مولاهم» المدني» أصله من البربر من المغرب» حافظ ‏ مفسرء كان من 
أبرز تلاميذ ابن عباس» حدث عن جماعة من الصحابة كابن عباس» وعائشة» وأبي هريرة» 
وغيرهم» قال: «طلبثُ العلم أربعين سنة» وكنت أفتي بالباب» وابن عباس في الدار»» وقيل 
لسعيد بن جبير : «تعلّمُ أحداً أعلم منك؟ قال: نعم» عكرمة»؛ روى له مسلم مقروناً بغيره» واحتج 
به الباقرن؛ مات سنة (1١١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء 0/ 17» تهذيب الكمال 2754/5١‏ 
مشاهير علماء الأمصار 487. 

فق انظر: تفسير ابن جرير /١١(‏ 2)7147 تفسير القرطبي (5/ »)١44‏ تلخيص الحبير (198/4). 

(9) والمراد بالودك: دسم اللحم. انظر: لسان العرب» مادة: (ودك). .)6:09/1١(‏ 

(5) مقايبس اللغة (*/ 8"8؟). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة لففنا 
ااا اا 212ل دم 


0 
الصلب اصطلاحاً : هو أن تُغْرّزْ خشبة في الأرضء ثم يُربط عليها خشبة 
أخرى عرضاً فيضع من حكم عليه بالحد قدميه عليهاء ويربط من أعلاها خشبة 

أخرى ويربط عليها يذيه'"". 

على خلاف بين الفقهاء فقيل: يُصلب حياًء ثم يُقتل مصلوباً بطعنه بحربة: 
وذلك لأن الصلب عقوبة» وإنما يعاقب الحي لا الميت: ولأنه جزاء على 
المحاربة» فيشرع في الحياة كسائر الجزاءات» وهو مدهت العنفي”, 
000 

وقيل: يُقتل أولاً ثم ثم يُصلب بعد قتله؛ وذلك لأن الله تعالى قذّم ذكر القتل 
على ذكر الصلب» ٠‏ قبتزم هذا الترتيب جيث اجتمعاء ولأن قعل إن أطلق ف 
الشرع كان قتلاً بالسيف» ولأن في قتله بالصلب تعذيباً له ومثلة» وقد نهى 
شرع عن المثلة» وهو من 

ثانياً : صورة المسألة: أن الله تعالى شرع في حد الحرابة أموراً منها: 
الصلب» ومنها نها: القطع من خلاف؛ وهو قطع أحد اليدين مع أحد الرجلين؛ 
وهذا الحكم خاص بالمحارب» أما غيره فلا يأخذ هذا الحكم» ولو كان أشد 
منه في الجرم؛ كالمرتد مثلاً. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (455ه) : «لا خلاف بين أحد من الأمة 


)١(‏ لسان العرب» مادة: (صلب)» (055/1).» وانظر: العين» باب : الصاد واللام والباء معهماء 
(/1717/7). 

(؟) انظر: درر الحكام (85/5). 

(*) انظر: بدائع الصنائع (90/ 40)» تبيين الحقائق (0/ 7/4). 

(5) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (؟/ ٠‏ حاشية الدسوقي (049/54). 

(0) انظر: أسنى المطالب (5/ »)١50‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (1/8). 

(5) انظر: المغني »)١57/9(‏ المبدع في شرح المقنع (9/ .)١517‏ 


رون مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والردّة 
ٍ ٍ 


في أن حكم المرتد المقدور عليه ليس هو الصلبء ولا قطع اليد والرجل» 
ولا النفي من الأرض"'". وقال أبو بكر الجصاص (٠١/اه):‏ ١لا‏ خلاف أن 
أخدا لا يستحق قطع اليد والرجل بالكفر»”". 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب أن الله تعالى ذكر الصلب والقطع 
من خلاف في حد الحرابة كما في قوله تعالى : ِ#إِنَّمَا جَروا ألَدّنَ ره 
وَرَسُولكُ وَيَسْعَوَنَ فى الأيْضٍ كَمَادًا أن يُقَنَيَا از مسا أ و 0 1 
دأََْلهُم ِنَ جلف أو بنرا يت الأَرْضْ كلك لمر ري فى الذي سك 
َو عَذَابٌ عَظِيمٌ 7462" 

أما المرتد فإنما حده السيف» كم سيأتي بيانه©». 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة. لذا يظهر لي - والله أعلم أن 
المسألة محل إجماع , بين أهل العلم. 
7 الصسألة الثالثة: التفريق بين البغاة والخوارج. 

المراد بالمسألة: الخوارج الذين خرجوا في زمن الصحابة رضوان الله 
عليهم. فيهم بغي من حيث أنهم خرجوا على الإمام بتأويل سائغ؛ كما أن 
ا ا ا ا د 
معاوية وأتباعه على علي وَه بتأول منهء وصار بينهما قتال الجمل وصفين» 
وسماها النبي يك بالفئة الباغية» كما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنهاأن النبي 
كه قال لعمار ضع *؟: . 


)١(‏ المحلى (؟١/٠58).‏ (؟) أحكام القرآن (؟/ ا/اه). 

(؟) سورة المائدة» آية (7"). 

(5) انظر: المسألة الأربعون في باب حد الردة تحت عنوان: 'وجوب قتل المرتد". 

ف هو أب اليقظان» عمار بن ياسر بن مالك بن كنانة العنسي ثم المذحجي» قال ابن عيد لبر : «كان 
عمار وأمه سمية ممن عُذَّب في الله» ثم أعطاهم عمار ما أرادوا بلسانه واطمأن بالإيمان قلبى, - 


مسائل الإجماع في أبو اب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة زذان 
1ك _للالسلسلييم 


(نقتلك الفئة الباغية)'''» وفي حديث أبي سعيد َيه أن النبي كك قال: (ويح 
عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار)”"'» ولكن بغاة 
الخوارج لا يُمُطون أحكام الصحابة الذين بغوا على علي #5 » فبينهما فرق. 

فالمقصود بالمسألة التفريق فيما حصل في زمن الصحابة رضي الله عنهم 
بين فعل من بغى على علي رضي الله عنه» وفعل الخوارج. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (505ه): «فليس يختلف أحد في أن حكم 
الباغي غير حكم المحارب» وبالتفريق بين حكمهما جاء القرآن»”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (8/الاه): «قتال مانعي الزكاة والخوارج 
ونحوهم ليس كقتال أهل الجمل وصفين؛ وهذا هو المنصوص عن جمهور 
الأئمة المتقدمين» وهو الذي يذكرونه في اعتقاد أهل السنة والجماعة» وهو 
مذهب أهل المدينة : كمالك وغيره؛ ومذهب أئمة الحديث كأحمد وغيره» وقد 
نصوا على الفرق بين هذا وهذا في غير موضع ... وبالجملة فهذه الطريقة هي 
الصواب المقطوع به فإن النص والإجماع فرق بين هذا وهذاء وسيرة علي 
رضي الله عنه تفرق بين هذا وهذاء فإنه قاتل الخوارج بنص رسول الله صلى الله 
عليه و سلم» وفرح بذلك» ولم ينازعه فيه أحد من الصحابة» وأما القتال يوم 


صفين فقد ظهر منه من كراهته والذم عليه ما ظهر»"*. 


- فنزلت فيه : إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمانوهذا مما اجتمع أهل التفسير عليه»؛ هاجر إلى 
أرض الحبشة: وصلى القبلتين» وهو من المهاجرين الأولين» ثم شهد بدراً والمشاهد كلها 
وأبلى ببدرٍ بلاءً حسئاً » ثم شهد اليمامة» ويومئذ قطعت أذنه» قتل في صفين. انظر: الطبقات 
الكبرى 757/7؛ سير أعلام النبلاء /١‏ 5ه" الإصابة 4/ 0/ا0. 

.)517 صحيح مسلى (رقم: 19117). (؟) صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 

.)7”78/١١( المحلى‎ )”( 

(4) مجموع الفتاوى (017/78)» وانظر: مجموع الفتاوى (18/ /ا18). 


كران مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أن الشارع ندب إلى قتال 
الخوارج. وحث عليه صاحب الرسالة َي كما في الصحيحين أن النبي كك قال 
في الشوارج: (تحقرون صلاتكم مع صلاتهم؛ وصيامكم مع صيامهم: 
وقراءتكم مع قراءتهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» لئن 
أدركتهم لأقتلنّهم قتل عاد)”', وفي رواية: (قتل ثمود)”'"؛ وفي رواية:(لو 
يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قُضي لهم على لسان نبيهم كَلِِ لاتّكلوا عن 
العمل)”", دفي رواية: (أينما لقيتوهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم 
يوم القيامة)©). 

بخلاف قتال الصحابة رضي الله عنهم» فإن النبي كي أثنى على الحسن بن 
علي رضي الله عنهما””' بكونه يصلح بين ما جرى من قتال بين الصحابة رضوان 
الله عليهم؛ كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه عن الحسن ويه قال: لقد 
سمعت أبا بكرة 5ه”'' يقول: رأيت رسول الله ككِهِ على المنبر والحسن بن 


.)1١54 صحيح البخاري (رقم : 54968), وصحيح مسلم (رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (رقم:2)109494 وصحيح مسلمء كتاب: الزكاة» باب: ذكر الخوارج 
وصفاتهم )35١4(‏ عن أبي سعيد وَلليه. 

(9) صحيح مسلمء كتاب: الزكاةء باب: التحريض على قتل الخوارج» (رقم: .)010١55‏ 

02 صحيح البخاري (رقم : 7 وصحيح مسلم (رقم : 7) عن علي ضلله. 

2( هو أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي» سبط رسول الله يك وريحانته» وأحد 
سيدي شباب الجنة» وقد صحبه وحفظ عنه» كان عاقلاًء حليماً» محباً للخير فصيحاًء من 
أحسن الناس منطقاً وبديهة» كان من أشبه الناس برسول الله يلل ولد في المدينة في السنة الثالثة 
للوخرة» وقيل الرابعة» ومات شهيداً بالسم سنة (49ه). انظر: وفيات الأعيان 7/ 2.50 سير 
أعلام النبلاء 55/7 7ء الإصابة 7/7 58. 

(4 هو أبو بكرة الثقفي الطائفي؛ مولى النبي كي اسمه نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج 
بن أبي سلمة» وقيل : نفيع بن مسروح وبه جزم ابن سعد وكان أبو بكرة ينكر أنه ولد الحارث» 
ويقول: أنا نفيع بن مسروحء وهو أخو زياد لأمه. مشهور بكنيته» .تدلى في حصار الطائف - 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 6 
ةلالس تميق :30 انا تيا تاتطقة :مات اا لات و امن سما ا 2011 ا 


علي إلى جنبه؛ وهو يقبل على الناس مرة» وعليه أخرى» ويقول: (إن ابني هذا 
سيدء ولعل الله أن يصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين)؟''. 

وقد أجمع الصحابة ومن بعدهم على قتال الخوارج» وإنما اختلف أهل 
العلم في حكمهم هل يأخذون أحكام المرتدين أم لاء بخلاف واقعة الجمل 
وصفين» فقد كان الصحابة فيها على ثلاث طوائفء فطائفة مع علي َب ؛ 
وطائفة مع معاوية َه وطائفة اعتزلت» والمقاتلين إنما قاتلوا من باب دفع 
الصائل» فلا يقتل الأسيرء ولا يجهز على الجريح. 

كما اتفق أهل العلم على أن البغاة يراد من قتالهم كف شرهم فلا يبدؤون 
بالقتال إذا لم يقاتلواء بخلاف الخوارج فذهب طائفة منهم ابن قدامة إلى 
مشروعية بدأهم بالقتال”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من سوّى بين قتال الصحابة الذين اقتتلوا 
بالجمل وصفين وبين قتال ذي الخويصرة التميمي وأمثاله من الخوارج المارقين 
والحرورية المعتدين كان قولهم من جنس أقوال أهل الجهل والظلم المبين» 
ولزم صاحب هذا القول أن يصير من جنس الرافضة والمعتزلة الذين يكفرون أو 
يفسقون المتقاتلين بالجمل وصفين» كما يقال مثل ذلك في الخوارج المارقين» 
فقد اختلف السلف والأئمة في كفرهم على قولين مشهورين» مع اتفاقهم على 
الثناء على الصحابة المقتتلين بالجمل وصفين» والإمساك عما شجر بينهم» 

- ببكرة» وفرٌ إلى النبي كَل وأسلم على يدهء وأعلمه أنه عبد فأعتقه» وكناه بأبي بكرة» سكن 

البصرة» وكان من فقهاء الصحابة وفضلائهم» اعتزل الفريقين في وقعة الجمل» مات سنة 

(01)ه. انظر: سير أعلام النبلاء */ د تهذيب التهذيب »418/١٠١‏ الإصابة "/ الاه. 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب: الصلحء باب: قول النبي كَِةِ للحسن بن علي رضي الله عنهماء 

(رقم :/5001). 
(؟) انظر: المغني )4/ 5)» مجموع الفتاوى (018/78). 


بان مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
فكيف نسبة هذا بهذا)". 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
7 المسألة الرابعة: مشروعية مدافعة قطاع الطريقء ولو بالقتل. 

المراد بالمسألة: لو قطع شخص أو جماعة طريقاً على غيرهم» فلمن 
اعتدي عليه دفع قاطع الطريق ولو بالقتل» لكن يدفعهم بالأسهل فإن لم يندفع 
المحارب إلا بالقتل فيقتله ودمه هدر. 

وينبه إلى أن الكلام على المسألة هو فيمن تحقق عليه إطلاق لفظ قاطع 
الطريق» فأما إذا لم يتحقق عليه لفظ قاطع الطريق فالمسألة حينئذ لا ترد في 
نسألة الباب» ومن ذلك ما لو اعتدي عليه نهاراً في داخل المدينة فعند الحنفية 
وجماعة أن هذا لا يعد قاطعاً للطريق» وعليه فلو قتله في هذه الصورة فذلك غير 
مراد في مسألة الباب. 

كما ينبه إلى أن قاطع إذا أمكن دفعه بغير القتل» لكن المعتدى عليه قتلى 
فذلك غير مراد في مسألة الباب» وإنما المراد أن الواجب دفع الصائل 
بالأسهل» فإن لم يندفع إلا بالقتل فله أن يقتله. 

من نقل الإجماع : قال شيخ الإسلام ابن تيمية (8الاه): «أجمع المسلمون 
على جواز مقاتلة قطاع الطريق ... فالقُطَاع إذا طلبوا مال المعصوم لم يجب عليه 
أن يعطيهم شيئاً باتفاق الأئمة» بل يدفعهم بالأسهل فالأسهل» فإن لم يندفعوا إلا 
بالقتال فله أن يقاتلهم» فإن قتل كان شهيداً» وإن قتل واحداً منهم على هذا الوجه 
كان دمه هدراً وكذلك إذا طلبوا دمه كان له أن يدفعهم ولو بالقتل» إجماعاً»”". 


)2غ( مجموع الفتاوى (”/ "5 5). 
() الفتاوى الكبرى ("ا/ 668؟ - 42567 وانظر: مجموع الفتاوى (5/ 07417. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة يفران 
ااكتؤتو لبقا قن ازا قا اق السطظلةة. :12س لالحنا م.1101 1 0 001 


وقال الصنعاني (187١ه):‏ «الإجماع على أن من شهر على آخر سلاحاً 

لقْلهء فدفع عن نفسهء فقتل الشاهرء أنه لا شيء»"". 
مستند الإجماع : 

١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله كَلِهِ فقال: 
يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: (فلا تعطه مالك) 
قال : أرأيت إن قاتلني؟ قال: (قاتله)» قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: (فأنت 
شهيد) قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: (هو في النار)”". 

١‏ - عن عمرو بن العاص به أن النبي كك قال: "من قُتل دون ماله فهو شهيد 

٠8‏ - عن سعيد بن زيد وه قال: سمعت رسول الله كله يقول: (من قُتل دون 
ماله فهو شهيدء ومن قُتل دون دينه فهو شهيدء ومن قُتل دون دمه فهو شهيد» 
ومن قُتل دون أهله فهو شهيد)”'". 
وجه الدلالة من الحديثين: أن المحارب صائلء وقد دل الحديثان أن 

للإنسان دفع الصائل ولو بمقاتلته» وأنه إن قُتل فهو شهيد. 
المخالفون للإجماع : نقل المرداوي في الإنصاف وجهاً وهو: أن من قتل 

الصائل دفاعاً عن ماله فإنه يقتل بهء وإن قتله دفاعاً عن نفسه فلا يقتل به””". 
النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع متحقق بين 

أهل العلمء لوجود الخلاف عن بعض الحتابلة. 


رضن 


.)١5١ سبل السلام (5/ 0"89. (؟) صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 

() صحيح البخاري (رقم:1144): وصحيح مسلم (رقم: 147). 

(5) أخرجه أحمد (”/ »)١40‏ وأبو داود (رقم: 7/ا/51)» والترمذي (رقم:١57١)2‏ والنسائي 
(رقم: 2))5٠0940‏ وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح؛.؛ وقال الألباني في "الإرواء' 
:)١55 /(‏ لاسنده صحيح). 

.)"04/١١( الإنصاف‎ )0( 


/يلرفل مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
“605500555553555 أئاةلاسلاق: زالاس 9 لا :تالزانت »لاس اموب لمحتل نط بالل 


5 المسألة الخامسة: تخيير الإمام في المحاربين ليس تخيير شهوة. 

المراد بالمسألة : إذا ثبت حد الحرابة على شخص. فإن أهل العلم في نوع 
الحد على خلاف. فقيل: إن قتل قتل» وإن قّتل وأخذ المال قُتل وصلبء وإن 
أخذ المال فقط قطع من خلافء. وإن أخاف السبيل فقط تُفيء وقيل: الإمام 
مخير فيه بين قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف أو نفيه» وقيل: غير ذلك. 

إلا أنه على اختلاف الأقوال فليس أحد يقول أن الإمام مخيّر تخيير شهوة» 
بل إما أن يكون التخيير بالنص فإن قتلوا تعين قتلهم» وإن أخذوا المال ولم 
يقتلوا تعين قطع أيديهم وأرجلهم. من خلاف» وإما أن يكون التخيير راجع لما 
يراه الإمام مصلحة. 

من نقل الإجماع : قال ابن تيمية (78/اه) : «كان عند جميع العلماء قوله 
تعالى في المحاربين : انما جَرَوٌأ الِنَ ارون لَه وَرَسُولٌ وَيسْعَوْنَ فى لض 
هَسَادًا أن يَفَتَلوَا أو يُصصدجا أو تَقَطَمَ َدِيِهِمْ وَأَرْجُلُهُم من جِلفٍ أو يُنْمَوا مربت 
رض 230 لا يقتضى أن الإمام يخير تخيير مشيئة» فَفِعْل هذه الأربع مسائل 
كلهم متفقون على أنه يتعين هذا في حال» وهذا في حال. ثم أكثرهم يقولون تلك 
الأحوال مضبوطة بالنص» فإن قتلوا تعين قتلهم» وإن أخذوا المال ولم يقتلوا 
تعين قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» كما هو مذهب أبى حنيفة» والشافعي» 
وأحمد. وروي في ذلك حديث مرفوع» ومنهم من يقول التعيين باجتهاد الإمام» 
كقول مالك. فإذا رأى أن القتل هو المصلحة قتل» وإن لم يكن قد قتل»”©. 

مستند الإجماع: أما من قال بأن التخيير ثابت بالنص فدليله ما أخرجه ابن 
أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: 8إِنّمَا جروا الَذنَ 


آذه 


وه وه 2 0000 مد موث ا . ل مل 006 ع كاه وي ور َم 2 
يحاربون الله ورسوله. وسعون فى الأرضٍ كسادًا أن يُمَتَلوا أو يصكيجًا تَقَطَمٌ 


.)١١8/75( سورة المائدة» آية (8). (؟) مجموع الفتاوى‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة خرفلا 
تاقلطلا ...”انا 1 سول له اا ااا 1011715019700 ا ل 
ديهم وَايعْلهُم َنْ خِلّي4”". 

حتى ختم الآية فقال: "إذا حارب الرجل وقتل وأخذ المال قطعت يده 
ورجله من خلاف وصلب» وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل» وإذا أخذ المال ولم 
يقتل قطعت يده ورجله من خلافء وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال نفي "”". 

وأما من قال بأن التخبيو را جع لما يراه الإمام هو الأصلح فاستدل بأن 
"أو" في قوله تعالى: #إِنَّمَا جر بجوو ألَدنَ يحَارِبُونَ اله ورشولك .وَسَعَوْنَ ىق لاض 
كَسَادًا أن يُقَمَلُوَا أو يُصَصَلَبوَا أو تُقَطَلمَ أَيَدِيهِمْ وََيَجُلْهُم ين حِلّفٍ)”". 

تقتضي التخيير» والتخيير راجع للمصلحة» ؛ لأن المراد ردع المحاربين» 

والإمام داع على رعيته» فيقضي لهم بما هو الأصلح لهه”*. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
المسألة السادسة: مشروعية قتل المحاربين. 

المراد بالمسألة: لو أن جماعة من المحاربين أفسدوا في الأرض بالقتل» 
وغيره من أنواع الفساد فواجب على الإمام مقاتلتهم» ومن ثم قتلهمء وإراقة 
دمائهم. 

من نقل الإجماع: قال أبو بكر الجصاص (١/ا"اه):‏ «لا نعلم خلافاً أن 
رجلاً لو شهر سيفه على رجل ليقتله بغير حق أن على المسلمين قتله»””". 

وقال ابن عبد البر (471ه): «أجمع العلماء على أن من شق العصاء 


.)5١ 5 /1/( سورة المائدةء آية (79). (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(9) سورة المائدة» آية (7"7). 

(5) انظر : تبيين الحقائق (/ 77*0)» حاشية الدسوقي (5/ 549 1): تحفة المحتاج (9/ »)١11‏ دقائق 
أولي النهى ("/ 747). 

(0) أحكام القرآن (؟/ 0154). 


كرون مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
1ك لاك ك1 قو 13س مركانت 0 اناق 37( وخلةةااتطزاتو ال 331 سال 


وفارق الجماعة» وشهر على المسلمين السلاح» وأخاف السبيل» وأفسد بالقتل 

والسلبء فقتلهم وإراقة دمائهم واجب؛ لأن هذا من الفساد العظيم في 

الأرضء والفساد في الأرض موجب لإراقة الدماء بإجماع»(© 
مستند الوجماع : يدل على وجوب مقاتلة المحاربين الأثر والنظر: 

١‏ - من الأثر: آية الحرابة التي فرض الله تعالى فيها حد المحاربين في قوله 
سبحانه: ##إِنَّمًا + جَوْكؤا ألدنَ يحَارِبونَ أله وَرَسُوله. وَيِسَعَوْنَ فى الْأَرضٍ هَسَادًا أن 
كتوق كوا أن تققح اوريغ واتقلف يق حلي :ا نما رمت 
الْدَرَضٍ كيلك لَب نرق فى الذي لَك في الأير: عَذَابُ عَظِيعٌ 746" 
وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل حد الحرابة لمن قدر عليه الإمام 

ولا يتحصل ذلك إلا بطلبه ومقاتلته» فإذا قدر عليه وجب قتله» لكونه حد من 

حدود الله تعالى. 

١‏ - من النظر: يمكن أن يقال: أن في قتل المحاربين إذهاب للفساد في 
الأرضء» وذلك مطلوب شرعاً. 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 

المسألة محل إجماع بين أهل العلم من حيث الجملة» بمعنى أن الإمام يشرع له 

قتل المحاربين؛ لإنهاء فسادهم. ظ 
أما من حيث التفصيل» كمسألة هل إقامة الحد بقتل من قتل منهم واجبة 

على الإمام أم الأمر لولي المقتول له العفو وله طلب القتل» وهل المحارب إذا 

لم يقتل فيقتل أم لا ... إلى غير ذلك من المسائل فإنها محل بحث آخرء منها هو 

محل خلاف مشهورء ومنها ما هو محل اتفاق» ومنها ما هو محل إجماع. 

وسيأتي ذكر شيء منها في ثنايا مسائل الكتاب», والله تعالى أعلم. 


.)738"( التمهيد (7؟/ 789), (؟) سورة المائدة» آية‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ارون 
ل 22222222 


المسألة السابعة: التعاون على الإثم والعدوان بالمؤاخاة المحرمة غير مشروعة. 

المراد بالمسألة: إذا بغت طائفة على أخرىء أو كان بين طائفتين قتال فإن 
معاونة الفئة الباغية ومناصرتها غير مشروعة» حتى لو كان بينها وبين الفئة الباغية 
أخوة أو قرابة» أو نحوه. 

من نقل الإجماع: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية (14لاه) كما في الفتاوى 
الكبرى ما نصه: «مسألة: في الأخوّة التي يفعلها بعض الناس في هذا الزمان 
والتزام كل منهم بقوله: إن مالي مالك» ودمي دمكء» وولدي ولدك» ويقول 
الآخر كذلك» ويشرب أحدهم دم الآخرء فهل هذا الفعل مشروع أم لا؟ وإذا 
لم يكن مشروعاً مستحسناً : فهل هو مباح أم لا؟ وهل يترتب على ذلك شيء من 
الأحكام الشرعية التي تثبت بالأخوة الحقيقية أم لا؟ وما معنى الأخوة التي آخى 
بها النبي صلى الله عليه و سلم بين المهاجرين والأنصار؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين» هذا الفعل على هذا الوجه المذكور 
انين سكتروغا باتقاق اللسلمية 1 . 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب : 

١‏ - أن هذه المعاونة معاونة على الإثم والعدوان» وقد نهى الله تعالى عنها في 
قوله سبحانه : لوَتَمَاوَوا عل ألو واللقوَى ولا تَمَونأ علَ الا والمذون»”". 
وجه الدلالة: قال ابن كثير في تفسير الآية: «أمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة 

على فعل الخيرات» وينهاهم عن التناصر على الباطل»”". 
؟ - عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : (انصر أخاك ظالماً أو 


مظلوماً) فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوماً» أفرأيت إذا كان 


.)7( الفتاوى الكبرى (9/ 458 -554). (؟) سورة المائدة» آية‎ )١( 


(6) تفسير ابن كثير (7/ .)١7‏ 


شن مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
م 


ظالما كيف أنصره؟ قال: (تحجزه, أو تمنعه من الظلم؛ فإن ذلك نصره)0". 

وجه الدلالة: أن النبي يل حث على أن الظالم يُنصر بكفه عن الظلمء 
لا بإعانته عليه. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
1 المسألة الثامنة: حكم المرأة في الحرابة حكم الرجل. 

المراد بالمسألة: لو اجتمع نسوة وقمن بالحرابة وقطع الطريق» أو اجتمع 
رجال ونساء في حرابة» فإنه يقام حد الحرابة على المرأة كالرجل. 

من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (/1لاه): «يجب قتلها - أي 
المرأة - بالإجماع إذا قطعث الطريق» وقتلث فيه)"". وقالابن قاسم 
(1829م): (إذا كان مع الرجال في قطع الطريق امرأة فقتلت هي وأخذت المال» 
تقتل حداً» وكذا الرقيق» فأي شخص من هؤلاء قتل مكافتاً له قتل إجماعاً»". 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب أدلة منها : 
١‏ - من الأثر: عموم آية الحرابة» إذ ليس فيها ما يدل على تخصيص الرجال 

دون النساء. 

؟ - من النظر: 

أ - الأصل في سائر الحدود أن الرجال والنساء فيه سواء» حتى يرد الدليل 
على التخصيصء والحرابة من جملة تلك الحدود» ولا نص في خروج 
المرأة من حد الحرابة. 

ب - أن المرأة قد يكون لها من القوة والتدبير ما للرجل» أو أشدء والعبرة 


00( صحيح البخاري (رقم : ب وصحيح مسلم (رقم: 2245 
(؟) الصارم المسلول .)588/١(‏ () حاشية الروض المربع (1/ 37878). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة رفرضن 
ا ا حت 


هي الفساد في الأرض وإخافة الناس» فمتى حصل هذا فقد تحققت 
الشرانة:شواء كان التهارت راض 
المخالفون للإجماع : في المسألة خلاف مشهور عن الحنفية؛ فثمة رواية. 
موافقة لمذهب الجمهور وهي أن المرأة كالرجل في حد الحرابة» وبه قال 
المساوف ”7 
وعن أبي يوسف أنها تقطع ولا تصنلب”. 
والرواية الثالئة عند الحنفية: أن المرأة لا يقام عليها حد الحرابة» وإن 
وَلِيَت القتال وأَخذٍِ المال» وأشار الكاساني أن هذه هي الزؤاءة اليفوورة: 
دليل المخالف: أن ركن الحرابة هو الخروج على وجه المحاربة 
والمغالبة» ولا يتحقق ذلك في النساء غالباً؛ لضعفهن ورقتهن””". 
النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم؛ 
لوجود الخلاف عند الحنفية. 
المسألة التاسعة: المملوك إذا قطع الطريق فَيُقام عليه حد الحرابة"". 
من نقل الإجماع: قال ابن حزم (505ه): «اتفقوا كلهم مع النص: أن حد 
المماليك في القتل والصلب كحد الأحرار ... وصح النص والإجماع أن حد العبد 
في القتل بالسيقه: والضلك: كد الحر» وكذلك :فى الفي غير المؤقت»"". 
وقال ابن قاسم (147١ه):‏ «إذا كان مع الرجال في قطع الطريق امرأة 


.)77/ 9 /( انظر: تبيين الحقائق (/ 94 77). (؟) انظر: تبيين الحقائق‎ )١( 

(*) انظر: تبيين الحقائق (8/ 94 78). (5) انظر: بدائع الصنائع (931/17). 

(6) انظر: بدائع الصنائع .)9١/0‏ 

)١(‏ سبق التعريف بالمملوك لغة واصطلاحاً في باب السرقة» المسألة التاسعة تحت عنوان: "إذا 
سرق العبد الآبق فيجب عليه القطع ". 

0) المحلى (54-58/17). 


ترون مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والردة 
ب ا ا 0 


فقتلت هي وأخذت المال» ثقتل حداًء وكذا الرقيق» فأي شخص من هؤلاء قتل 
مكافثاً له قتل إجماعاً»20. 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب أدلة منها : 

١‏ - قول الله تعالى : ©إِنَّمَا جَرْاؤأ اَن َاربونَ الله وَرَسُولكُ وَيَسْمَوْنَ فى الْأضٍ مسَادًا 
أن توا أو مجانا أذ تَفطم أتَدووق واتملوج كن ميلف أذ تنهوا بعرت 
لْأَرَضٍ دَلِلَك لَهْرَ حِرَيٌ فى لديا وو في لآير عَدَابُ عَظِيءٌ (462”". 

وجه الدلالة: أن العبد والأمة داخلان في عموم الآية؛ وليس ثمة دليل 

يمنع دخولهم في الآية» أو يدل على خروجهم منها. 

” > يمكن أن يستدل له هق النظل : أن العبرة هو قطع الطريق وإخافة السبيل» 

وتحصيل ذلك من الحر والعبد سواء. 

المخالفون للإجماع: سبق أن ثمة رواية عند الحنفية بأن المرأة لا يقام 
عليها حد الحرابة. 

وعلى قياس هذا القول فالأمة كذلك من باب أولى9”". 

دليل المخالف: أن ركن الحرابة هو قطع الطريق» وهذا لا يتحصل من 
النساء غالباً لضعفهن في أصل الخلقة©). 

وقبل بيان نتيجة المسألة أنبّه إلى أن ابن حزم ذكر قولاً مخالفاً للجمهور في 
القطع من خلاف. فرأى أن القطع فيه للعبد والأمة على النصف من الحر فتقطع 
اليد من الأنامل» والقدم من نصفهاء وهذا القول عند التحقيق لا يعد خلافاً 


> وقال في موضع آخر في المحلى :)774/٠١١(‏ «اتفق جميع أهل الإسلام أن عدة الأمة بوضع 
الحمل كعدة الحرة» وأن حد العبد والأمة في القطع في السرقة وفي الحرابة: كل ذلك سواء 
كالحر والحرة». 

.)77( حاشية الروض المربع (10// 7178). (؟) سورة المائدة» آية‎ )١( 

(9) انظر: بدائع الصنائع (9/ 1). (5) انظر: بدائع الصنائع (7/ 931). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة رونا 
لاطا قن واااو 1سا 1 ال 


لودالة الناب» لأنه يرى وجوب إقامة الحدء وإنما خالف في صفة إقامة الحد''". 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل إجماع في أن العبد يقام عليه 
حد الحرابة كالحرء أما الأمة فإقامة حد الحرابة عليها فيه خلاف عن بعض الحنفية. 
٠5‏ المسألة العاشرة: المحاربون إن تابوا قبل القدرة عليهم فلا تسقط عنهم حقوق 
الآدميين من الأنفس والجراح والأموال إلا أن يعفى لهم عنها. 

المراد بالمسألة : لو أن شخصاً أو جماعة من المحاربين قتلوا أو سرقوا أو 
أصابوا جراحات, ثم تابوا قبل أن يقدر عليهم الإمام؛ فإن حقوق بني آدم 
لا تسقط عنهمء فإن قتلوا فالأمر للأولياء إما أن يعفوا أو الدية أو القصاص»ء 
وإن أخذوا المال وجب رد ما أخذوه» وإن جرحوا فعليهم القصاص أو الدية إن 
كان عمداًء أو الدية إن كان خطأء إلا أن يعفوا أصحاب الحق فلهم ذلك. 

لد ل يت 1 
الباب» وكذا لو فعلوا ذ فى الحرابة فعلاً لا تعلق به بالحرابة كالزنى أو السرقة أو 
نحو ذلك ثم تابوا ني لسارت فنا تعلو هنما 9 تعلق لمرو الشاية لا يذهل :في 
فسألة الباب» وكذا حق الله تعالى لا يدخل في مسألة الباب» وكذا لو كان 
المحاربون ممن لا تتحقق الحرابة في حقهم كالباغي» والخارجي» فكل هذا 
غير داخل في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قالابن هبيرة(٠55ه):‏ «اتفقوا على أن حقوق 
الآدميين؛ من الأنفسء والأموال» والجراح» يؤخذ بها المحاربون. إلا أن 
يعفى لهم عنها»""". وقال ابن قدامة (578ه): «فإن تابوا - أي المحاربين - من 
قبل أذ يقد عليه ؛ سقطت عنهم حدود الله تعالى» وأخذوا بحقوق الآدميين؛ 
من الأنفس» والجراح» والأموال» إلا أن يعفى لهم عنهاء لا نعلم في هذا 


.)5١10/5( انظر: المحلى (؟١١/1-548). (؟) الإفصاح‎ )١( 


مرف مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والردّة 
2227777 ا 


خلافاً بين أهل العلم»"'' ونقله عنه ابن قاسه”". 
وقال بهاء الدين المقدسي (5؟57ه): «من تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه 
حدود الله وأخذ بحقوق الآدميينء إلا أن يعفى له عنهاء لا نعلم في هذا 

حلا )20 

وقال ابن قدامة (147ه): «ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود 
الله تعالى من الصلب والقطع والنفي وانحتام القتل» وأخذوا بحقوق الآدميين من 

الأنفس والجراح والأموال. إلا أن يعفى له عنهاء لا نعلم في هذا خخلافاً»9©». 

مستند الإجماع: استدل أهل العلم على مسألة الباب بأدلة منها : 

١‏ - عموم قول الله تعالى: «إوَكبنَا ليم ذبَا أن ألنَفْسَ لتقيس وَالْمرح بالْمَين 
الات لأف والا ناتك للق وَالنَ بالفن والفو ققداظ قل نكت 
بده مه داه أ ون لَرَ يحَحكُم بمآ اَل لل لهك هُمْ لفن )4 ”*. 

" - عموم الأحاديث الدالة على وجوب رد الحقوق إلى أهلهاء كحديث سمرة 
بن جندب عن النبي يَف أنه قال: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي)2". 

المخالفون للإجماع: حكى ابن جرير عن جماعة من السلف القول بسقوط 
حقوق بني آدم بتوبة المحارب قبل القدرة عليه» على تفصيل بينهم في ذلك» بناء 
على خلافهم في المراد بتأويل قول الله تعالى: إلا ليت تابو من مَل أن 


-ٍ 


هه رم يه سه 2 4 0 :1 / 
تفرروأ عَليهِمٌ فأعلموا أب الله عَفُورٌ تبه 4" فذهب جماعة منهم إلى أن 


.)785 /9( المغني (159/9). (؟) حاشية الروض المربع‎ )١( 
.)3 /٠١( العدة شرح العمدة (؟/ 184). (4) الشرح الكبير‎ )( 


(©) سورة المائدة» آية (56). 

() أخرجه أحمد (*/ /الاا) والترمذي (رقم: ,.)١١7‏ وأبو داود (رقم: »)707١‏ وابن ماجة 
(رقم : )0 

(0) سورة المائدةء آية (5"). 


مسائل الإجماع فى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة خرفلا 
ل تي 
الآية في المشرك الذي حارب الله ورسوله كلِ بالفساد في الأرض» ثم تاب 
وأسلم قبل القدرة عليه فتسقط عنه حقوق الله تعالى وحقوق العبادء من مال» 


أو دم أو عرض » أما المسلم إذا حارب المسلمين أو المعاهدين» وأتى بعض 
ما يجب عليه العقوبة» فتوبته قبل القدرة عليه لا تُسقط عنه حق الله تعالى؛ 


ولا حقوق العباد. 
وهذا القول مقرل عن أبن قتا وعكرعة) والصححاكة وجا 
والحسن البصري» وقتادة. 


وذهب آخرون إلى أن المراد بالآية المحاربين من أهل الإسلام» فإذا تابوا 
من حرابتهم قبل القدرة عليهم» ثم طلبوا الأمان فأمنهم الإمام» فليس لأحد 

وكذا المسلم إذا ارتد ولحق بدار الحربء جاء تائباً وطلب الأمان فأمنه 
طالب ة وتكهول”. 

وذهب آخرون إلى أن الآية عامة لكل من جاء تائباً من الحرابة قبل القُدْرة 
عليه سواء أمنه الإمام أو لم يؤمنه. 


)0( هو أبو الحجاج» مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم؛ المكي» الثقة» التابعي» العالم» المقرئ» 
المفسرء الفقيه» الحافظ للحديث» أخذ التفسير عن ابن عباس وقرأه عليه ثلاث مرات» يقف عند 
كل آية يسأله عن نزولها وفقههاء توفي سنة (5١١)ه.‏ انظر: التاريخ الكبير 1/ »41١‏ طبقات 
الفقهاء /١‏ 219 سير أعلام النبلاء 459/4. 

(؟) هو أبو عبد الله مكحول بن مسلم بن شهراب بن هاذل» كان هندياً من سبى كابل» للبعيةية 
العاص» فوهبه لامرأة من هذيل فأعتقته بمصرء ثم تحول إلى دمشق فسكنهاء روى عن جملة من 
الصحابة كأنس بن مالك وابن عمرء وكان من فقهاء أهل الشام» وربما دلس» مات سنة (7١١ه).‏ 
انظر: الثقات لابن حبان 0/ /ا44» تاريخ دمشق191//56» تهذيب الكمال 417/78. 


رفن مسائل الإجماع فى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
مسمس ل ل ل سس لض 


وهو منقول عن أبي موسى الأشعري». وأبي هريرة رضي الله عنهماء ومالك 
ببق اند :وبوالا كدي شد 

وذهب آخرون إلى أن الآية خاصة بمن حارب ثم فر إلى دار الكفر» ثم 
رجع إلى دار الإسلام تائباً» أما من كان مقيماً في حرابته في دار الإسلام ثم 
تاب فلا يسقط عنه شيء من حقوق الله أو حقوق الآدميين. 

وذهب آخرون إلى أن المراد بالآية من كان محارباً وله منعه وقوة» كفئة 
يلجأ إليها تمنعه من السلطان. ثم جاء تائباً قبل القدرة علي فإن توبته تضع عنه 
كل ما كان من أخداثه في أيام جرابته من حقوق الله وحقوق العباد أما من لم 
تكن له منعه فلا تسقط عنه حقوق العباد30©. 

وهذا القول هو اختيار ابن جرير حيث قال : «وأولى هذه الأقوال في ذلك 
بالصواب عندي. قولٌ من قال: : توبة ة المحارب الممتنع بنفسه أو بجماعة معه 
قبل القّدرة عليه تضع عنه تبِعات الدنيا التي كانت لزمته في أيام حربه وحرابته» 
من حدود الله وغرم لازم؛ وقود وقصاص. إلا ما كان قائماً في يده من أموال 
المسلمين والمعاهدين بعينه» فيرد على أهله ؛ لإجماع الجميع على أن ذلك 
حكم الجماعة الممتنعة المحاربة لله ولرسوله» الساعية في الأرض فساداً على 
وجه الردة عن الإسلام» فكذلك حكم كل ممتنع سعى في الأرض فساداٌ 
جماعة كانوا أو واحداً)”(". 

فهذا محصل ما ذكره ابن جرير من الأقوال المخالفة لمسألة الباب؛ وبها 
سين أن المسألة محل خلاف قديم بين السلف. 

النتيحة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل 
العلم» لوجود المخالف من بعض الصحابة والتابعين» ومن بعدهم. 


.)١188/5( لاا - 1589). معالم التنزيل (/ 65)» تفسير القرطبي‎ /١٠١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
.0/8( -88؟2)7 وانظر: الأحكام السلطانية‎ 7841//١٠١( تفسير ابن جرير‎ )5( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة طرفل 
ا ال كسمم 


5 المسألة الحادية عشرة: ما وجد بيد المحارب من مال لغيره مردود لأربابه 
سواء من المسلمين أم من أهل الذمة. 

المراد بالمسألة: لو أن شخصاً أو جماعة من المحاربين عدوا امرالةء 
فوجد أصحاب الأموال أموالهم»ء فعلى الإمام رد الأموال إلى أربابهاء سواء 
أقيم عليهم حد الحرابة أو لم يقم. 

ويتبين من هذا أن ما استهلكه المحارب» أو عمل فيه عملا أخرجه عن 
صورته فغيّر داخل في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : حكى ابن عبد البر (758ه) الإجماع على أن المحاربين 
يؤخذ مما في أيديهم من أموال المسلمين وأهل الذمة''2. وقال ابن حزم 
(405ه): «اتفقوا أن ما وجد بيده - أي التمسارت توييد الياغيق المهاولين 
مردود الى أربابه)»”". 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب: 
١‏ - عموم ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله وك : 

(من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره) ". 


)١(‏ انظر: الاستذكار (9/ 0١‏ - 007), حيث قال: «أجمع علماء المسلمين على أن الكفار إذا 
انتهوا وتابوا من كفرهم غفر لهم كل ما سلف وسقط عنهم كل ما كان لزمهم في حال الكفر من 
حقوق الله عز و جل وحقوق المسلمين قبل أن يقدروا عليهم وبعد إن يقدروا عليهم ويصيروا في 
أيدي المسلمين» فلا يحل قتلهم بإجماع المسلمين؛ ولا يؤخذ بشيء جنوه في مال أو دم فدل 
ذلك على أن الآية - أي قوله تعالى : «إِنّمَا جَركو) اَن يَاربُوتَ لَه ووَسُولهُ... - تَنزِل في أهل 
الشرك والكفرء وهذا هو الصحيح؛ لأن المحاربين يؤخذون بكثير من ذلك مما يؤخذ منهم؛ 
بإجماع العلماء ما وجد في أيديهم من أموال المسلمين وأهل الذمة أيضاً». 

(؟) مراتب الإجماع (511). 

(*) صحيح البخاري (رقم: يفف وصحيح مسلم (رقم : .))١498‏ 


قال مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والردّة 
ٍ ٍ 


5 - عن سمرة بن جندب و قال: قال رسول الله يكهِ: (من وجد عين ماله 

عند رجل فهو أحق به)0". 
” - من النظر: أن ذلك المال لم يخرج عن ملك صاحبه بأخذ المحارب لف 

فوجب رده إليه. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أ 
المسألة محل إجماع , بين أهل العلم. 
7 المسألة الثانية عشرة: ما يأخذه المحارب ممن قطع عليه الطريق هو من الإثم 
والعدوان. 

المراد بالمسألة : : لو أن المحارب طلب من الشخص المقطوع عليه الطريق 
أن يدفع إليه مالأء فإِنَ دفع هذا المال هو من الإئم والعدوان بالنسبة لقاطع 
الطريق. 

والمراد بالمسألة: الإجماع على أن ما يأخذه قاطع الطريق من الناس هو 
من باب الإثم والعدوان المنهي عنه؛ لأنه أخذه ظلماً بغير حقء أما ما يدفعه 
المقطوع عليه الطريق هل هو من باب الإثم المحرم الذي لا يجوز له بذله؛ أو 
هو من المباح لتخليص نفسه» فمسألة أخرى غير مرادة في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (407ه): «لا يخلو أخذ المال بالوجه 
المذكور من الظلم والغلبة بغير حق من أحد وجهين لا ثالث لهما : : إما أن يكون 
و الك رار اك نعطو الاي اير 
براءولا تقوم ولكنه إثم وعدوان بلا خلاف)0". 

ا 20 


)2000 أخر جه أحمد (*8/ ع ")ل وأبو داود (رقم : فرد ره 5 والنسائي (رقم : اخركة). 
(5) المحلى /١7(‏ ”787 -081). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة قال 
اا ا اي ل ببسيس 


نقل الإجماع على تحريم أموال الناس بغير حق فقال: «أجمعوا على تحريم 
أموال التشليدن ودماتيج إلا حيث أباحه الله'2» ومعلوم أن ما يأخذه 
المحارب ليس مما أباحه الله تعالى لهء بدليل إيقاع العقوبة عليه. 

مستند الإجماع : المسألة ظاهرة من حيث الدليل لأنه أخذ للمال بغير حق» 
ونصوص الكتاب والسنة مستقرة في تحريم أخذ مال الغير بغير طيب نفس منه» 
فمن ذلك: 

قول الله تعالى : يها ألديت دَامَبُوأْ لا تَأكُلُوا ولك يَيْنَسكُم بطل 
إل أن تكرت يتحر عن يض 2م74" 

وقال تعالى: ولا تَأكلُوَا نول بَنَِحْ بالطل وَتُدُوَا بهآ إِلَ ألحْكَاِ 

قال ابن جرير في تفسير هذه الآية: «يعني تعالى ذكره بذلك : ولا يأكل 
بعضكم مال بعض بالباطل» فجعل تعالى ذكره بذلك آكلّ مال أخيه بالباطل» 
كالآكل مال تفسه بالباطل)0). 

وسبق إباحة قتال من صال على المال لأخذه» مما يدل على أن ما أخذه 
الصائل حرام لا يحل له. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
؟/ المسألة الثالئة عشرة: الفساد في الأرض المقصود في قوله تعالى: أو فسادٍ 
في الأرض فكأنما قتل الناس جميعآهم الذين يحاربون أهل دين الله عز وجل. 

المراد بالمسألة: المراد بالمسألة حصر معنى الفساد في الأرض المذكور 


2 57 


في قول الله عز وجل: «من قَكَلَ تَفْسنًا بعَيرٍ فين أو هْسَادِ في الْأَرَضِ فَكَأنْما 


.)59( (؟) سورة النساى آية‎ .)١55( الإجماع‎ )١( 
.)01/ تفسير ابن جرير (؟/‎ )4( .)١184( سورة البقرق» آية‎ )9( 


نذان مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
ب ص ل 


َس لئاس بَِيعًا2"'”4. على فعل أهل الحرابة. 

من نقل الإجماع : قال ابن عبد البر (471ه): «قال عز و جل : امن تَكَلَ نَقْسا 
يعبر نقين أَوْ قَسَاد في اَلأَرْضِ كنا عَتَلَ آلنّاسَ جَمِيا4؛ قال أبو عمر : معناه أو 
بغير فساد في الأرض» فدل على أن الفساد في الأرض وإن لم يكن قتلاً فهو كالقتل» 
والفساد المجتمع عليه هنا: قطع الطريق» وسلب المسلمين» وإخافة سبلهم»”©. 

المخالفون للإجماع : ذكر جماعة من أهل التأويل أقوالاً تخالف القول بأن 
المراد بالفساد في الآية أهل الحرابة دون غيرهم» حيث أن ثمة قولين آخرين : 

فقيل : المراد به الشرك. وبه قال مقاتل بن سليمان229©), 

ويل : هو عام لكل إفساد في الأرض ومنه الحرابة. وإلى هذا ذهب البغوي 
حيث قال: ١‏ أو مساو في الأرضٍ» يريد بغير نفس» وبغير فساد في الأرض من 
كفر» أو زناًء أو قطع طريق» أو نحو ذلك:0. 

واختاره الرازي9', والشوكاني”"': وجماعة كثيرة من المفسيري. 00 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل 
العلم» لوجود الخلاف فيها. 


)١(‏ سورة المائدة» آية (79). () الاستذكار (87/ امه هاوه). 

(9) هو أبو الحسن. مقاتل بن سليمان بن بشيرء الأزدي بالولاء؛ البلخي», برع في التفسيرء كان 
متروك الحديث» من كتبه : ' التفسير الكبير" » و"الناسخ والمنسوخ " » مات سنة (٠6١ه).‏ سير 
أعلام النبلاء /ا/ 7١١‏ شذرات الذهب .777/١‏ 

(5) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان /١(‏ 20597 تفسير القرطبي .)١437/5(‏ 

(6) معالم التنزيل (457/9). (5) مفاتيح الغيب )158/١1١(‏ 

(0) انظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (؟/44). 

(8) انظر: تفسير أبي السعود (594/5). تفسير البيضاوي (؟/ 719). تفسير الخازن (؟/ 47), 
تفسير اللباب (9/ 20794 روح البيان (1/ 755): تفسير المظهري (5/ 87)» تيسير الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي (07"). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردذة الشارا 
ا ال ل ااا سمشم 


؟/ المسألة الرابعة عشرة: من فعل المحاربة فإنه ينطبق عليه اسم المحارب الذي 
يجب عليه الحدء سواء كان في حال فعل الحرابة» أو لم يكن. 
المراد بالمسألة : المحارب إذا فعل الحرابة فإنه يطلق عليه اسم المحارب» 
ويطبق عليه حد الحرابة» ولو كان حال القبض عليه مسالماً لا يحاربء إلا إن 
تاب من فعله الحرابة» قبل القبض عليه؛ فحينئذ يزول عنه اسم المحارب» 
ولا يطبق عليه حد الحرابة حال القبض عليه. 
من نقل الإجماع: ال ابن حزم (555ه) : امن فعل المحاربة فبلا شك ندري 
توعان ترونو سبدو سجر عا وبين بيدا را ا ا 
عنه الاسم الذي وسمه الله تعالى به وحق عليه الحد به هذا ما لا خلاف فيه» 0 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 
١‏ - قال تعالى: ظإِنّمَا جَرَوا ألَّدِنَ يحَاربُونَ اله ورَسُولَكٌ وَيسَعَوْنَ في الأرضٍ كسَاًا 
أن يِمَمَلُوا أو يصكلبوا أو كح لبدو تله قال ف كا يه 


م هي ع 


لْأَرْض دلت إلك لكر نري فى لديا وَلَمْرَ في الآيْرَوَ عَذَابُ عَظِيكٌ © إلا 
لدت تابو من مل أك ممما عَم لعَكموًا أت الله حَمُوْدُ تَحبءٌ 409 ". 
وجه الدلالة : بيّن الله تعالى أن المحارب إن قُدر عليه بعد التوبة فإنه لا يقام 
عليه حد الحرابة» وهو يدل بمفهومه أنه لو قدر عليه قبل التوبة فإنه يقام عليه حد 
الحرابة» وعلى ذلك يطلق عليه اسم المحارب. 
؟ - من النظر: أن المحارب قد قام بفعل الحرابة» وقام الدليل على كونه 
محارباً» ولا يرتفع عنه ذلك إلا بالتوبة عن فعله» أو بدليل ظاهر. 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


.075 - (؟) سورة المائدة» آية (“ا”‎ .)1١١ /١7؟( المحلى‎ )١( 


ع مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والردة 
بي ب ا 1 0 


المسألة الخامسة عشرة: من دخل مستخفيآ ليسرق, أو ليزني» ففعل شيئاً من 
ذلك مستخفياًء فإنما هو سارق عليه ما على السارقء أو إنما هو زان عليه ما على 
الزاني» وليس على أي من هؤلاء حد الحرابة. 

المراد بالمسألة: لو أن شخصاً أو جماعة دخلوا خفية» فأخذوا مالا سرقة 
وخفية» أو اعتدوا على العرض» فإنهم في هذه الحال لا ينطبق عليهم حد 
الحرابة» ولا يشملهم مفهوم المحاربين؛ لأن من شرط تحقق الحرابة في حقهم 
ألا يكون أمرهم خفية» بل لا بد من إظهار الحرابة بإشهار السلاح أو نحو ذلك. 

ويتبين مما سبق أن القتل غير مراد» فلو دخل شخص أو جماعة مستخفين 
وقتلوا شخصاً غيلة» فذلك غير داخل في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (407ه) في معرض ترجيح أن السارق غير 
مراد في آية المحاربة وأن المراد بها قاطع الطريق فقال: «ولم يقل أحد من أهل 
الإسلام في أحد من أهل المعاصي إنه المحارب المذكور في الآية؛ إلا قاطع 
الطريق المخيف فيهاء أو في اللص» فصح أن مُخيف السبيل المفسد فيها هو 
المحارب المذكور في الآية بلا شك» وبقي أمر اللص. 

فنظرنا فيه - بعون الله تعالى - فوجدناه إن دخل مستخفياً ليسرق» أو 
ليزني» أو ليقتل ففعل شيئاً من ذلك مختفياً فإنما هو سارق» عليه ما على 
السارق؛ لا ما على المحارب بلا خلاف» أو إنما هو زان» فعليه ما على 
الزاني» لا ما على المحارب بلا خخلاف)20. 

مستند الإجماع : يدل على المسألة أن الله تعالى جعل حد الحرابة على فعل 
معيّن» وهو السعي بالفساد في الأرض على وجه مخصوص من قطع الطريق» 
بخلاف السارق والزاني فإن الشرع جعل لهما حدوداً خاصة بهماء فرتب على 


.)1841/1١7( المحلى‎ )١( 


مسائل الإجماع فى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة قل 
يي يل للا ملل ل ل للا ااا 


الزنى حد معين هو الرجم للمحصنء والجلد لغير المحصن» وأما السارق فرتب | 
ا ل ل يا و 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
المسألة السادسة عشرة: حكم المحارب يختلف عن حكم الباغي. 

المراد بالمسألة: إذا ثبتت الحرابة على شخص أو جماعة» فإن حكمهم 
ا ا 0 أو صلبهم» 
أو قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» أو نفيهم من الأرض» وهذا الحكم إنما 
هو خاص بالمحاربين» ولا يطبق على البغاة. 

من نقل الإجماع : قال ابن حزم (407ه): «فليس يختلف أحد في أن حكم 
الباغي غير حكم المحارب» وبالتفريق بين حكمهما جاء القرآن»”") 

مستند الإجماع : ل يلي : 
١‏ - قول الله تعالى : #إإِنَّمًا جر بكم ألدِنَ يحَاربُونَ الله ورسوله. وَيِسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍ مَسَادًا 


لس به سمو 


أن يُمَتَّلُوَا أو مكايا أد م م وََبْجْلْهُم يِنْ ِلفٍ أو يُنقَوا يرت 
: _0- 00 

لْأَرْضٍ ولك لْهْمْ جر اكد 0 رَوَ عَذّابُ ة 

اس رز رن وء ميم مسا بره ميت سه ريك سه 5 0 250 


م 0 5-0 ا 
الْعَدَلٍ ا ِنَّ أنه يحب الْمقَسِطِينَ )4 ”". 
وجه الدلالة من الآيتين: أن الله تعالى أوجب على المحاربين حد الحرابة 
كما في الآية الأولى؛ بينما في حق البغاة فإن الله تعالى أمر بالصلح أولاً» ثم إن 


(01) المحلى .0878/1١١(‏ 2 (؟) سورة المائدة» آية (*77). 
زفرة سورة الحجرات» آية (9). 


لكان مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
آآ#آ#؟ - - ١‏ لام ل للللللالللل سس س©ٍ سي 


تعذّر الصلح أوجب سبحانه قتالهم» ودفعهم بالأسهل؛ حتى ترجع عن بغيها» 
ولم يوجب عليهم حداً؛ فدل على أن لكل منهم حكم يختلف عن الآخر. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
5 المسألة السابعة عشرة: حد الحرابة يقام على المحاربين من أهل الإسلام. 

المراد بالمسألة : إذا ثبتت الحرابة على شخص أو جماعة مسلمين» فإن 
حد الحرابة يقام عليهم. 

وليس المراد تخصيص حد الحرابة بالمسلمين دون غيرهم» وإنما المراد 
أن المسلمين داخلون في الآية الموجبة لحد الحراية". 

من نقل الإجماع: قال أبو بكر الجصاص (٠//1ه)‏ بعد ذكره لآية الحرابة: 
«لا خلاف بين السلف والخلف من فقهاء الأمصار أن هذا الحكم غير 
مخصوص بأهل الردة» وأنه فيمن قطع الطريق وإن كان من أهل الملة» وحكي 
عن بعض المتأخرين ممن لا يعتد به أن ذلك مخصوص بالمرتدين» وهو قول 
ساقط مردود مخالف للآية» وإجماع السلف والخلف»”". 

وقال ابن عطية (؟04ه)”": «ولا خلاف بين أهل العلم أن حكم هذه الآ الآية 


)١(‏ انظر المسألة الخامسة والثلاثون تحت عنوان: «المشرك الكافر إذا حارب الله ورسوله يَكِةِ وسعى 
في الأرض فساداً فإن حد الحرابة يطبق عليه», حيث ذُكر فيها الإجماع على إقامة حد الحرابة 
على غير المسلمين. 

فة أحكام القرآن (5/ الاه). 

فيه هو أبو محمد. عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي» الغرناطي» الأندلسي» 
مفسرء فقيه» شاعرء مجاهد. من تصانيفه: "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز": ولد 
سنة (541ه), وتوفيى سنة (057ه). انظر: فوات الوفيات 7077/7ء طبقات المفسرين 
للسيوطي مم6 معجم المؤلفين / 1 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة كذان 
متلق الأنمنة )اناف 1 قط لقنا لان اللا لاس احا ا 0ك 


5 المحاربين من أهل الإسلام)"١2.‏ وقال القرطبي (51/1ه): «لا خلاف 
بين أهل العلم أن حكم هذه الآية مترتب في المحاربين من أهل الإسلام وإن 
كانت نزلت في المرتدين أو اليهود»”"» ونقله عنه الشوكاني”" 

وقال أبو حيان الأندلسي (40/اه)29: «لا خلاف بين أهل العلم أن حكم 
هذه الآية مترتب في المحاربين من أهل الإسلام»””) 

مستند الإجماع: يدل على المسألة قول الله تعالى: ظإِنَّمَا جَرَاوا لذن 


حَارِبُونَ أنّدَ وَرَسُولكُ وَيَسْمَوْنَ فى الأَيْضٍ كَسَادًا أن يِمَتَلُوَا أو م 3 تَقَطمْ 

مد 
أَيَدِيهِمَ 0 من خِلَفٍ 3 نموأ هري مرست. الارض دلقت لهم عرز ئ فى لديا 
وَلَجُرَ في الأبْرَوَ عَذَابُ ابُ عَظِيمٌ © إلا أ 0 م 0 


أنتح دو 8 و ©24. 
وجه الدلالة: أن الله تعالى أسقط على المحاربين الحد إن تابوا من 
حرابتهم قبل القدرة عليهم» والتوبة إنما تكون للمؤمنين دون أهل الكفر”". 
المخالفون للإجماع : ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن آية الحرابة نزلت 
في أهل الكتاب» حيث كانوا أهل مودّاعة لرسول الله يل فنقضوا العهد. 
وأفسدوا في الأرض» فعرّف الله نبيّه يله الحكم فيهم» فتكون آية الحرابة 


.)١9١ /5( (؟) تفسير القرطبي‎ .)5١5/7( المحرر الوجيز‎ )١( 

(*) انظر: فتح القدير (؟1/١0).‏ 

(4) هو أبو حيانء محمد بن يوسف بن على بن يوسف ابن حيان الغرناطي» الأندلسي» الشافعية؛ 
برع في التفسيرء والحديثء والعربية» واللغة» من كتبه: "البحر المحيط "» و "منهج السالك 
في 00 ألفية ابن مالك" » ولد سنة (58085ه)» ومات سنة (50لاه). انظر: البلغة في 
تراجم أئمة النحو للفيروزآبادي (04)» طبقات الشافعية الكبرى (9/ 11/0)» معجم المحدثين 
للذهبي .)١135(‏ 

(0) تفسير البحر المحيط ("/ /الا7). (1) سورة المائدة» آية ("ا - 74). 

(0) أحكام القرآن (7/ 01/1). 


يقالن مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والردّة 
للبم للش 


مقصورة على ناقضي العهد من أهل الكتاب» وهذا قول ابن عباس 5 

ا ل 
في الصحيحين عن أنس بن مالك ويه : "أن ناساً من عرينة قدموا على رسول 
الله كَكِِ المدينة» فاجتووهاء فقال لهم رسول الله ككةْ: (إن شئتم أن تخرجوا إلى 
إيل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها), ٠‏ ففعلواء فصحواء ثم مالوا على 
الرعاة. فقتلوهم. وارتدوا عن الإسلام» وساقوا ذود رسول الله عَلكلِهة فبلغ ذلك 
النبي كي فبعث في أثرهمء فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم؛ وسمل 
أعينهم» وتركهم في الحرة حتى ماتوا"7©: فتكون الحرابة خاصة بالمرتدين. 

وهذا قول أنس بن مالك وَيِكنه» وقتادة. 

وذهب فريق ثالث: إلى أن آية الحرابة نزلت في المحاربين من أهل 
الحرب. فبيّن الله حكمهم عند الظفر بهم بما ذكره في هذه الآية من عقوبتهم» 
فيكون حكمها مقصوراً على أهل الحرب. 

وهو قول الحسن البصري» وإبراهيم النخعي» وابن علية”". 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم؛ لثبوت الخلاف فيها. 


)١(‏ البخاري (رقم:771). ومسلم (رقم: 1771)» واللفظ له. 

(5) هو أبو بشرء إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي. المعروف بابن علية» نسبة إلى أمهء كوفي 
الأصل» حافظ؛ فقيهء ثقة» ثبت. سمع أيوب السختياني» ومحمد بن المنكدر وغيرهماء ولي 
المظالم ببغداد في آخر خلافة الرشيدء له مصنف في الفقه اسمه 'شبيهة بالجدل' » ولد سنة 
(ه)ء وتوفي سنة (141١ه).‏ انظر: تاريخ بغداد */ 7٠‏ سير أعلام النبلاء ٠١17/4‏ طبقات 
الحنابلة .484/١‏ 

إفرة وقد ذكر ابن بطال في شرح صحيح البخاري (8/ 417 -/5107) خلاف أهل العلم في آية الحرابة 
هل نزلت في المسلمين أو في المشركين» ثم ذكر أنه لا منافاة بين القولين؛ لأن القائلين بأنها 
نزلت في المرتدين لا يخصون الحكم بهم» بل يجعلون الحكم عاماً حتى في المسلمين؛ لأن - 


مسائل الإجماع فى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة كان 
ااا س١‏ ااا ___ال_لسسسسششممم 


5 المسألة الثامنة عشرة: تحريم التستر على المحاربين. 

المراد بالمسألة: لو أن جماعة من المحاربين أفسدوا في الأرض» فإنه 
واجب على كل من علم بهم إبلاغ الإمام أو نائبه ؛ ليكفوا عن فسادهم. 

والستر عليهم ليس مباحاً كالستر على الزاني» أو شارب الخمرء أو غيرهم 
من أصحاب المعاصي. 

وهذا فيما لو لم يظهر من المحاربين توبة» أما إن ظهر منهم توبة فغير مراد 
في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (467ه): «لم يقل أحد من أهل الإسلام 
بإباحة الستر على مسلم في ظُلم طلم به مسلماًء كمن أخذ مال مسلم بحرابة 
واطلع عليه إنسان» أو غصبه امرأته» أو سرق حراًء وما أشبههء فهذا فرض 
على كل مسلم أن يقوم به حتى يرد الظلامات إلى أهلها»”'". 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب قوله سبحانه: ##وَتماونوا عَلَ لير 


-الغيرة يعموم اللقظ ل بخصوص السبيه 
وعلى هذا القول الذي ذكره ابن بطال فإنه يُتحصل منه أن القائلين بأن الآية نزلت في المرتدين 
لا يُعتبرون مخالفين لمسألة الباب» لأنهم يرون إقامة حد الحرابة على المسلم أيضاً. 
لكن تَعمّبِ ابن حجر قول ابن بطال كما في "فتح الباري" ١١١ - 1١9/17(‏ ) وبيّن أن القائلين 
أن الآية نزلت في المرتدين مرادهم هو أن حد الحرابة خاص بهم دون المسلمين» وبهذا صرح 
الماوردي في " الحاوي الكبير " (17/ 907) حيث ذكر أن القائلين بأن الآية نزلت في المرتدين 
مرادهم أن حد الحرابة خاص بهم دون غيرهم» وأن القائلين بأنها نزلت في أهل الكتاب مرادهم 
أن حد الحرابة خاص بهمء وأن القائلين بأنها نزلت في أهل الحرب مرادهم أن حد الحرابة 
خاص بهم. 
وعلى هذا فإن قول القائلين بأن الآية نزلت في المرتدين» أو في أهل الكتاب الناقضي للعهدء أو 
في أهل الحرب يعتبرون مخالفين للإجماع في المسألة التي نحن بصددها. 

.)15 /١؟( المحلى‎ )١( 


لعال مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
55255-9 1005 لا لاا لالتلا بججلاة. مضي لكف لاطالةاقد تالاه اك وار اا 1و 


رم ج عم مط 


وَالنْقَوَ ولا ناوا عل الاثْر والمذون»”2. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى نهى عن كل ما كان فيه إثم أو عدوان» والتستر 
على المحارب الذي لم يتب من حرابته فيه ضرر على المسلمين» وإعانة 
للمحارب على الإفساد في الأرض» وهو من باب التعاون على الإثم والعدوان 
المنهي عنه فكان في ترك التستر عنه دفع لشره وهو من باب التعاون على البر 
والتقوى» ولذا ذهب الفقهاء إلى أن للشهود أن يشهدوا على صاحب الحد دون 
أن يدعى للشهادة فقال ابن قدامة: «تجوز الشهادة بالحد من غير مدع. لا نعلم 
فيه اختلافاً)7". 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
5 المسألة التاسعة عشرة: السلطان ولي من حارب. 

المراد بالمسألة: إذا أقدم المحارب بقتلٍ نفس» فإن عقوبة المحارب من 
القتل» أو القتل و الصلبء أو القطع من خلافء أو النفي للإمام» وليس لولي 
الدم أن يتولى أمره. 

وينبه إلى أن المراد بالمسألة هو فيما إذا تم الحكم بحده حرابة» فالإمام هو 
الذي يتولى أمر العقوبة» من القتل» أو القتل و الصلب. أو القطع من خلاف» 
أو النفي» أما مسألة: هل للولي حق العفو أو لا؟ ومسألة هل لغير الإمام قتله 
إذا قدر عليه؟ فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (4١ه):‏ «أجمعوا أن أمر المحارب 
إلى السلطانء وإن قتل المحارب أخا امرئ أو أباه في حالة المحاربة أن عفو 


)١(‏ سورة المائدة» آية (؟7). 
0( المغني (9/ .)٠١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة لان 
مت 
طالب الدم لا يجوز في حالة المتسارة1". 

وقال القرطبي (١/ا5ه):‏ «أجمع أهل العلم على أن السلطان ولي من 
حارب» فإن قتل محاربٌ أخا امرئ أو أباه في حال المحاربة» فليس إلى طالب 
الدم من أمر المحارب شيء؛ ولا يجوز عفو ولي الدم؛ والقائم بذلك 
الإمام”" ونقله عنه الشوكاني”". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (/؟/اه): «فمن 
كان من المحاربين قد قَتَلء فإنه يقتله الإمام حداً لا يجوز العفو عنه بحال 
بإجماع العلماء ... ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول» خلذق هما لوقتل رجل 
رجلاً؛ لعداوة بينهماء أو خصومة» أو نحو ذلك من الأسباب الخاصة. فإن 
هذا دمه لأولياء المقتول ... لأنه قتله لغرض خاصء وأما المحاربون فإنما 
يقتلون لأخذ أموال الناس» فضررهم عام بمنزلة السراق» فكان قتّلهم حد لله؛ 
وهذا متفق عليه بين الفقهاء»”). 

مستند االإجماع : استدل الفقهاء لمسألة الباب من الأثر والنظر: 

فمن الآأثر: 
١‏ - عن ابن عباس وليه أن النبي ككل قال: (دين الله أحق أن يقضى)”". 
0 _> 


١‏ - عن عائشة رضي الله عنها - في قصة عتق بريرة رضي الله عنها أن 


.)١1957/5( تفسير القرطبي‎ )1( .)١١١( الإجماع‎ )١( 

(*) انظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (؟/ 01 - 07). 

(4) مجموع الفتاوى .01١/74(‏ 

0( صحيح البخاري» رقم : )2 وصحيح مسلم (رقم: .))١1١14‏ 

)000 هي بريرة» مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق» كانت مولاة لقوم من الأنصارء وقيل : لآل عتبة 
بن أبي إسرائيل» وقيل : لبني هلال؛ وقيل: لآل أبي أحمد بن جحشء فكاتبوها ثم باعوها من 
عائشة؛ وكانت تخدم عائشة قبل أنت تشتريها ء وجاء الحديث في شأنها بأن ' الولاء لمن أعتق ". 
انظر: سير أعلام النبلاء 7 الإصابة 5/ 27561١‏ تهذيب التهذيب ؟17١/7١٠5.‏ 


تدان مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
لكك كك كك ااا ا اك ارال اساي الج مالقا ماسوب ال راب اشر 


رسول الله كِِ قال: (قضاء الله أحق وشرط الله أوثق)0©. 

وجه الدلالة من الحديثين : قال ابن حزم: «فلما اجتمع حقان» أحدهما: 

5 والغاتي : لولي المققوك» كان حدق الله تحال ادق بالتتضيافة بويت اول 

بلدا . 

"' - من النظر: أن الحرابة حد لله عز وجل» والحدود إنما يقوم بها الإمام. 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 

المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


)0 صحيح البخاري (رقم: .03١7١‏ وصحيح مسلم (رقم: .)١607‏ 
ونص الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع 
أواقء في كل عام أوقية» فأعينيني» فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي 
فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهمء فأبوا عليهاء فجاءت من عندهم ورسول الله يلل 
جالس» فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم » فسمع النبي يك 
فأخبرت عائشة النبي يك فقال: (خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق)؛ ففعلت 
عائشة؛ ثم قام رسول الله صلى الله عليه و سلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : (أما بعدما 
بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» 
وإن كان مائة شرطء قضاء الله أحق وشرط الله أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق). 

.089/١7( المحلى‎ )0( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة رذنان 
ار 222 يت 


الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في صفة حد قطاع الطريق 


المسألة العشرون: قاطع الطريق إذا قتل فإنه يقتل حدأ, وقتله متحتم لا يدخله عفو. 

المراد بالمسألة: لو أن قاطع الطريق الذي تطبق عليه حكم الحرابة قتل في 
الحرابة مسلماً أو معاهداً» مكافئاً له وليس بينه وبين القتيل عداوة» فإنه يقتل 
حداًء وليس للإمام أو أولياء المقتول العفو. 

ويتبين مما سبق أن قاطع الطريق لو كان ممن لا ينطبق عليه حكم الحرابة 
كالحربي» أو الباغي» أو كان قتل في حرابته غير مسلم أو معاهدء أو قتل من 
ليس مكافباً له كأن يكون المحارب حراً ويقتل عبداً» أو كان بينه وبين المقتول 
عداوة» أو كان قتله في حرابته غيلة» فكل ذلك ليس داخلاً في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : قال ابن المنذر (١1ه)‏ : «أجمعوا أن أمر المحارب إلى 
السلطان» وإن قتل المحارب أخا امرئ أو أباه في حالة المحاربة أن عفو طالب 
الدم لا يجوز في حالة المحاربة»”'' وتقلاغته ابو تيمية”'' #بوابن فاضي 

وقال الطحاوي (١7ه)‏ بعد أن ساق حديث العرنيين: لا اختلاف بين 
أهل العلم فيما يقام على من كان منه مثل الذي كان من أولئك القوم أنه حد الله 
عز وجل للمحاربة التي كانت» لا حقٌ للذين حوربوا بهاء وأن الذين حوربوا 
بها لو عفا أولياؤهم عما كان أتى إلى أصحابهم» أن عفوهم باطل)”*". 

وقال ابن العربي (057ه): «لا خلاف في أن الحرابة يُقتل فيها من قَتل2”*© 
وقال ابن هبيرة (075ه): «اتفقوا أن من قتل وأخذ المال منهم وجب عليه إقامة 


.)051١ (؟) انظر: مجموع الفتاوى (58؟/‎ .)١١١( الإجماع‎ )١( 
.)077 حاشية الروض المربع (17/ 07174. (5) مشكل الآثار (؟7/‎ )'*( 
.)1١١/( أحكام القرآن‎ )0( 


60 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذّة 
ا ا ل ا ا ا يي 


الحد وأنَّ عفو ولي المقتول أو المأخوذ منه ماله غير مؤثر في إسقاط الحد»”". 

وقال ابن قدامة (٠11ه):‏ «إذا قتل وأخذ المال» فإنه يقتل ويصلب. في 
ظاهر المذهبء وقتله متحتم لا يدخله عفوء أجمع على هذا كل أهل العلم»”" . 
وقال القرطبي (571ه): «لا خلاف في أن الحرابة يقتل فيها من قتل»0©. 

وقال شمس الدين ابن قدامة (587ه): «وإذا قتل وأخذ المال فإنه يقتل 
ويصلب في ظاهر المذهب, وقتله متحتم لا يدخله عفوء أجمع على هذا كل 
أهل العلم)”*. وقال ابن تيمية (7/اه): «فمن كان من المحاربين قد قتل» فإنه 
يقتله الإمام حداًء لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء ... ولا يكون أمره 
إلى ورثة المقتول» بخلاف ما لو قتل رجل رجلاً لعداوة بينهما أو خصومة أو 
نحو ذلك من الأسباب الخاصة:. فإن هذا دمه لأولياء المقتول ... لأنه قتله 
لغرض خاصء وأما المحاربون فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس» فضررهم عام 
بمنزلة السراق فكان قتلهم حد لله وهذا متفق عليه بين الفقهاء)”. 

وقال ابن قاسم (797١ه):‏ «إذا كان مع الرجال في قطع الطريق امرأة 
فقتلت هي وأخذت المال تقتل حداًء وكذا الرقيق» فأي شخص من هؤلاء قتل 
مكافياً له قتل إجماعاً». 

مستند الإجماع : استدل لهذه المسألة بأدلة منها : 
١‏ - عن أنس بن مالك ويه قال: ' خرجت جارية عليها أوضاح”" بالمدينة» 


000 الإفصاح عن معاني الصحاح (510//5). (؟) المغني (155/9). 

(©) تفسير القرطبي (5/ »)١55‏ وانظر: (1557/5). (5) الشرح الكبير .005/١١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى .)"31١/58(‏ 

(5) حاشية الروض المربع (9/ 717/8)» وانظر: (7/ 10/4") (/ا/ 0780). 

(0) الأوضاح: نوع من حلي الفضة» سمي بذلك لبياضه. انظر: غريب الحديث لابن سلام 
(*/188)ء فتح الباري .)119/١11(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 6 
ل ل ا ا ا ل تت 


فرماها يهودي بحجرء فجيء بها إلى النبي يك وبها رمق» فقال لها رسول 
الله يكللهِ: (فلان قتلك)؟ فرفعت رأسهاء فأعاد عليهاء قال: (فلان قتلك)؟ 
فرفعت رأسهاء فقال لها في الثالثة : (فلان قتلك)؟ فخفضت رأسهاء فدعا 
به رسول الله يل فقتله بين الحجرين' متفق عليه''". 

؟ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن ناساً من عرينة قدموا على رسول الله 
يل المدينة» فاجتووهاء فقال لهم رسول الله كلِ: (إن شئتم أن تخرجوا إلى 
إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها). ففعلواء فصحواء ثم مالوا على 
الرعاة» فقتلوهم» وارتدوا عن الإسلام» وساقوا ذود رسول الله يكو فبلغ 
ذلك النبي كل فبعث في أثرهمء فأتي بهم؛ فقطع أيديهم وأرجلهم؛ 
وسمل أعينهم» وتركهم في الحرة حتى ماتوا"”"". 
وجه الدلالة من الحديثين: أنه ليس في الحديثين ما يدل على أن النبي وك 

خير أولياء المرأة بين القصاص أو الدية أو العفو. 

"ا - عن ابن عباس َك أن النبي يل قال: (دين الله أحق أن يقضى)”". 

4 - عن عائشة رضي الله عنها - في قصة عتق بريرة - أن رسول الله كِكيْه قال : 
(قضاء الله أحق وشرط الله أوثق)9". 
وجه الدلالة من الحديثين: ما قاله ابن حزم : «فلما اجتمع حقان أحدهما لله؛ 

والثاني لولي المقتول كان حق الله تعالى أحق بالقضاءء ودينه أولى بالأداء»””". 

ه - عن ابن مسعود ويه قال: قال رسول الله يَِِْ: (لا يحل دم امرئ مسلم 


000( صحيح البخاري (رقم : قققةة وصحيح مسلم» (رقم: فئدسة 
(*) صحيح البخاري (رقم: ,)١867‏ وصحيح مسلم (رقم: .)١١54‏ 
20 صحيح البخاري (رقم: االللتر4” وصحيح مسلم (رقم: .)١65*‏ 
(5) المحلى (049/17. 


اللعانا مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
آ تت ا ا ا ا ا ا 5 


يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» 
والثيب الزاني» والمارق من الدين التارك للجماعة)7". 
وجه الدلالة: الحديث صريح على أن دم الإنسان معصوم إلا إذا أحدث 
أحد الأمور الثلاثة» وهو عام لقطاع الطريق وغيرهه'"ا 
١‏ - عن ابن عباس وه أنه قال في قطاع الطريق: 'إذا قتلوا وأخذوا المال قُتلوا 
وصٌلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قُتلوا ولم يُصلبواء وإذا أخذوا المال ولم 
يقتلوا طعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإذا هربوا لبوا حتى يوجدوا فتقام 
عليهم الحدودء وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا ما لا فوا من الأرض"””". 
- عن ابن عباس ويه قال: 'وادع رسول الله يل أبا بردة هلال بن عويمر 
الأسلمي, فجاء أناس يريدون الإسلام» فقطع عليهم أصحاب أبي بردة 
الطريق» فنزل على رسول الله يكِِ جبريل عليه السلام بالحد فيهم أن من قتل وأخذ 
المال صُلِبٍء ومن قتل ولم يأخذ المال قُتل؛ ومن أخذ مالاً ولم يقتل قُطعت 
يده ورجله من خلاف. ومن جاء مسلماً هَدّم الإسلام من كان في الشرك "0*. 


() البخاري (رقم: 54484), مسلم (رقم: كلا5ل). 

(1) انظر: أحكام القرآن للجصاص (48/1).؛ المحرر الوجيز (7/ 507)» المغني (9/ .)١175‏ 

(؟) أخرجه الشافعي في 'الأم' (5/ 2)1580 البيهقي في 'السنن الكبرى * (8/ 547)» البغوي في 
"شرح السنة" .)161/٠١(‏ 

(5) هو أبو بردة» هلال بن أبي هلال الأسلمي عداده في الصحابة روى عن النبي يِل جواز التضحية 
بالجذع من الضأن أضحية. انظر: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ؟/ 29437 
الإصابة 5/ 2049 تهذيب التهذيب .45/١١‏ 

(0) هذا الأثر - بعد البحث - لم أجد له تخريجاً في شيء من السئن أو المسانيد أ العطسناك 
الحديثية » لكن استدل به جملة من الفقهاء في كتبهم » منهم السرخسي في ' المبسوط ' (4/ 15)» 
وابن قدامة في " المغني " »)١17/9(‏ وابن الهمام في "فتح القدير " (80/ 576). 
قال ابن قدامة بعد ذكره للأثر: «قيل : إنه رواه أبو داواد» وهو كالمسند». 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة وذنانا 
22 252572252222 2222772 


8 - من جهة النظر: 

أ - أن الشرع الحكيم قد خالف بين العقوبات - فلظة وكرقة با ععلاق 
أسبابها الموجبة لهاء والقول بالتخيير في آية الحرابة وأن من قتل فقد 
يأخذ أشد العقوبات» ومن أخاف السبيل فقط قد يأخذ أشد العقوبات» 
لا يناسب حكمة الشرع وعدلهء بل فيه تناقض ظاهر”''» وقد أكد الله 
تعالى على ذلك بقوله سبحانه : «وَعَروًا يكو ميك ينلهاأ 74" 

ب - أن المستقرئ لكتاب الله تعالى يرى أنه سبحانه يذكر العقوبات بالبداءة 
بالأغلظ فيما أريد به الترتيب» كما هو الحال في كفارة الظهارء والجماع 
في نهار رمضانء وغيرهاء بخلاف العقوبة التي ترد على وجه التخيير فإنه 
تُبدأ بالأخف كما هو الحال في كفارة اليمين» وعقوبة الحرابة قد بُدئ 
فيها بالأغلظ فيكون المراد بها الترتيب”" 

ج - أن حد الحرابة حق لله تعالى» كسائر الحدودء والحدود لا تسقط بالعفو 
بع وهنا للحاكه © ». 
المخالفون للإجماع : خالف طائفة من السلف فقالوا: الإمام مخير في حد 

الحرابة» لا يتحتم عليه القتل”“. وبه قال سعيد بن المسيب» وعطاءء ومجاهدء 
والحسن» والضحاك0©, 

.)١78 /4( 1ه" - 7065), المبسوط‎ /١7( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) سورة الشورىء» آية .)4٠(‏ 


(") انظر: الحاوي الكبير /١7(‏ هلا - 20704 تحفة الحبيب (2)770/4 المغني (9/ 78١)غ2‏ 
المبدع .)١474/(‏ : 

(5) المغني .)١57/9(‏ (0) انظر: المغني (115/9). 

(5) هو أبو القاسمء الضحاك بن مزاحم البلخيء الهلالي» الخراساني؛ مفسرء ومحدث. حدث 
عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وغيرهم» وثقه أحمد بن حنبل وابن معين» 
وضعفه يحيى القطان وغيرهء توفي بخراسان سنة (7١١)ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 5/ 20948 
طبقات المفسرين .٠١‏ الثقات لابن حبان 5/ .48٠‏ 


04 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
م 7 ا ا 2 ا 0000 


والنخعي» وأبو الزناد”'"» وأبو ثورء وداود”". 

وذهب بعض الشافعية إلى أن المحارب لا يتحتم قتله مطلقاً إذا قتتلء وإنما 
إن قتل لأخذ المال تحتم قتلهء وإلا فلا0". 

وذهب ابن حزم إلى أن الولي مخيّر في دمه وله العفوء وأن قتله هو من 
0000 

دليل المخالف: أما من ذهب إلى إن الإمام مخير لا يتحتم عليه القتل فلأن 
آية الحرابة جاءت بلفظ "أو" في قوله تعالى: #إِنّمَا جروا الدنَ يحَاربْنَ ا 
وَرَسُواة وَسَعَوَنَ فى َلْارْضٍ قَسَادًا أن يمَتَلدَا 5 ا َو تقطع يَدِيهِمْ 
َأَيَمُلْهُم ين حِلفٍ أو نموا مس الْأَرْضٍْ دَللك لَمْرْ ِرْىٌ فى انا وَلَمْرَ في 
لآير عَدَابُ عظِيمٌ 74" . والأصل أن "أو" تأتي للتخييرء لا للترتيب. 

وأما عفو أولياء دم من قتل حرابة فاستدل له ابن حزم بعموم ما في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة ويه قال لما فتح الله عز و جل على رسول الله 
يَكْهٌ مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (إن الله حبس عن مكة 
الفيل» وسلط عليها رسولها والمؤمنين» وإنها لن تحل لأحد كان قبلي» وإنها 
أحلت لي ساعة من نهارء وإنها لن تحل لأحد بعدي, فلا ينمّر صيدهاء 
ولا يختلي شوكها”''. ولا تحل ساقطتها إلا لمنشدء ومن قتل له قتيل فهو بخير 


(0) هو عبد لله بن ذكوانء كنيته أبو عبد الرحمن» وأبو الزناد لقب غلب عليه» وكان يغضب منهء 
ثقة» كثير الحديث» كان فصيحاً » بصيراً بالعربية» كاتباً» فقيهاًء عالماً» ولي خراج المدينة» قال 
أحمد بن حنبل : «كان سفيان يسمي أبا الزناد أمير المؤمنين في الحديث»» مات سنة (1150)ه 
انظر: تذكرة الحفاظ /١‏ 114. سير أعلام النبلاء / 2444 تهذيب التهذيب 554/80. 

(؟) انظر: المغني .)١57/9(‏ (*) انظر: الغرر البهية (4/ 7 .)٠١‏ 

(5) انظر: المحلى .)18٠/١١(‏ (0) سورة المائدة» آية (77). 


(1) المراد ب 'يختلى' : أي يؤخذ ويقطع. انظر: شرح النووى (9/ ,.)١76‏ الصحاح (97/ 187). 
ٍ 2 ب 6 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 08" 
الاق ال قار كلقا »نم11 الل اناا 0ك 


النظرين: إما أن يفدى. وإما أن يقتل) متفق عليه'''» ومعلوم أن الفداء لا يكون 
إلا بعد العفو. 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل اتفاق بين المذاهب 
الأربعة على وجوب القتل”"» لكنها ليست محل إجماع بين أهل العلم. 


.) ١ صحيح البخاري (رقم: )). وصحيح مسلم (رقم: مه"1‎ )١( 

إفة وقد نسب ابن حزم هذا القول للأئمة الأربعة حيث قال في المحلى /١17(‏ 7/8/4 -184) في كلامه 
على حد الحرابة: «مسألة: هل لولي المقتول في ذلك حكم أم لا؟ قال أبو محمد رحمه الله : 
نا حمام نا ابن مفرج نا الحسن بن سعد نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز 
بن عمر بن عبد العزيز قال: إن في كتاب لعمر بن الخطاب والسلطان ولي من حارب الدين وان 
قتل أباه» أو أخاه فليس إلى طالب الدم من أمر من حارب الدين وسعى في الأرض فساداً شيء. 
وقال ابن جريج: وقال لي سليمان بن موسى مثل هذا سواء سواءً حرفاً حرفاً. 
وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: عقوبة المحارب إلى السلطان لا تجوز عقوبة ولي 
الدم ذلك إلى الإمام قال وهو قول أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمدء وأبي سليمان 
وأصحابهم. 
قال أبو محمد رحمه الله : وبهذا نقول». 
وفي موضع آخر لابن حزم ذكر خلاف أهل العلم في هل لولي المقتول غيلة أو حرابة حق العفوء 
ورجح أن لأولياء المقتول العفوء ونسب هذا القول لأبي حنيفة والشافعي» كما في المحلى 
18١/1‏ -01841). 
وإنما ذكرتٌ ذلك للتنبيه على أن ما ذكره ابن حزم فيه ترددء وليس مذهب الحنفية والشافعية أن 
لولي الدم العفو في حد الحرابة» ويتبين ذلك فيما يلي : 
أولاً: مذهب الحنفية : ذهب الحنفية إلى أن من قتل في الحرابة فقتله حد لا يسقطه عفو الأولياء 
أو الإمام» وقد نص على هذا جماعة من الحنفية منهم أبو بكر الجصاص في 'أحكام القرآن' 
(1/ لالاه)ء والسرخسي في “"المبسوط ' (147/9 - 1917): والكاساني في ' بدائع الصنائع' 
(/9/ 45)حيث قال: «لا يحتمل - أي حد الحرابة - العفو والإسقاط» والإبراء» والصلح عنه» 
فكل ما وجب على قاطع الطريق من قتل» أو قطع؛ أو صلب يستوفى منه سواء عفا الأولياء 
وأرباب الأموال عن ذلك أو لم يعفوء أو سواء أبرءوا منهء أو صالحوا عليه» وليس للإمام 
أيضاً إذا ثبت ذلك عنده تركه» وإسقاطه» والعفو عنه؛ لأن الواجب حدء والحدود حقوق الله - 


ون مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذّة 
تم ب م يي ا ا اا ا 2 0 


فوع هله فاه ع ع ورواويه وواهه واه يهاه هاه فاه هه هاه هاه اه هيع قره هع هأهاقا عه وزها يه يواه اه أ ع وق هه عد وه وهاه مامه واه قو عاق ع قاع ناو اماه 


- تبارك وتعالى - فلا يعمل فيها العبدء ولا صلحهء ولا الإبراء عنها». 
لكن ذكر بعض الحنفية أن ثمة رواية بأن المحارب إن قتل ولم يأخذ المال فإنه يقتل قصاصاًء 
وعلى هذه الرواية فإن للأولياء العفو حيث جاء في الفتاوى الخانية قوله: «وإن قتل ولم يأخذ 
المال يُقتل قصاصاًء ولا يُفعل به غير ذلك». 
ولعل هذه الرواية هي التي جعلت ابن حزم ينسب القول للحنفية بأن المحارب لولي الدم العفو 
عنه» إلا أن الحنفية قد تعقبو تعقبوا هذه الرواية فقال ابن الهمام في فتح القدير(0/ 4377): «في فتاوى 
قاضي خان: 'وإن قتل ولم يأخذ المال يقتل قصاصاً "» وهذا يخالف ما ذكرناء إلا أن يكون 
معناه إذا أمكنه أخذ المال فلم يأخذ شيئاً ومال إلى القتل». 
أما ابن عابدين فلم يرتض تأويل ابن الهمام» حيث قال في "رد المحتار' (4/ )١١54‏ بعد أن ساق 
قول ابن الهمام: «لكن ما أَوَّل به عبارة الخانية بعيد» والأقرب تأويلها بأن المراد بقوله 'ولم 
ا بل أخذ ما دونه4» وبهذا يتبّن أن مذهب الحنفية أن المحارب إن 
قتل فإنه يُقتل وليس لأولياء الدم العفو. 
ثانا مذهب الشافعية: أما مذهب الشافعي فقد نص عليه في “الأم' على ما قاله ابن حزم 
حيث قال في "الأم' (19/17).: «كل من قتل في حرابة» أو صحراءء أو مصرء أو مكابرة» أو 
قتل غيلة » على مال أو غيره؛ أو قتل نائرة» فالقصاص والعفو إلى الأولياء» وليس إلى السلطان 
من ذلك شيء إلا الأدب إذا عفا الولي». 
لكن ثمة نصوص أخرى عن الشافعي تدل على أن عفو الأولياء غير معتبر بعد ثبوت حد القتل 
بالحرابة حيث قال في 'الأم' (5/ )١110‏ في معرض كلامه على المحاربين: (إن أراد أولياء 
المقتولين عفو دماء من قتلوا لم يكن ذلك يحقن دماء من عفوا عنه» وكان على الإمام أن يقتلهم 
إذا بلغت جنايتهم القتل». 
وقال في موضع آخر: «ومن عفا الجراح كان له؛ ومن عفا النفس لم يحقن بذلك دمه؛ وكان على 
الإمام قتله إذا بلغت جنايته القتل» الأم (8/ 7177). 
وقال في موضع آخر: «وليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو؛ لأن الله حدهم بالقتل» أو 
بالقتل والصلبء أو القطع ولم يذكر الأولياء. كما ذكرهم في القصاص في الآيتين فقال: 
٠-ومن‏ فيل مَظنُومًا قد حملا ليو سلْطكنًا قا شرف ف اَل نك كن منضوبًا (2) 4 رابسي.: جمعء 
وقال في الخطأ: #.. «ودِيَةٌ مُسَأعةُ ة إِك آمو إل أن ب يَعَحَدفأ4 وريت.. ؟]» وذكر القصاص في 


عو دس عم 


القتلى ثم قال: #...هْمن عت له. مِنْ أَِدِ شَىْء فَأنْباع بالمعروف؟ ايرة: مبدء فذكر في الخطأ - 


مسائل الإجماع فى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذّة لهل 
هفات 1:25:33 اك لكي كا 76 اق راج .ال سد ا 1 ا 011111 


5 المسألة الحادية والعشرون: تقديم القتل على الصلب ثابت. 

الراة بالمسالة :"المزاة يمسالة الات أأق الله تعالى:يذا بذكن العيل ثم 
الصلب في قوله تعالى : ظإنَّمَا جَرْكوا الينَ يحَاربُونَ لَه ورَسُولَهُ وَيَسعَوْنَ في الْارْضٍ 
تَسَادًا أن يُفَتَلوَا أو يصصبَيوًا أو تُقَطَمَ أَبَدِبهِمْ وَأَرْمُلُهُم يِنْ حِلفٍ أو يُنقَوأ يرت 
لْأرْضْ لَك لَهْرْ ري فى اليا وَلَمُرَ في الْآجرَة عَدَابُ عَظِيمُ 74©9". 

وليس المراد أن قتل المحارب مقدم على صلبه؛ فإن مسألة البداءة بالقتل 
أو الصلب محل خلاف مشهور بين أهل العلم. 

من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (110ه): «الله تعالى قدَّم القتل على 
الصلب لفظاًء والترتيب بينهما ثابت بغير خلاف»"" . 

وقال شمس الدين ابن قدامة (87ه): «الله تعالى قدَّم القتل على الصلب 
لفلا »:والعرقني ريدهها تان ةبحق حلاف 16 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


- والعمد أهل الدم؛ ولم يذكرهم في المحاربة» فدل على أن حكم قتل المحاربة» مخالف 
لحكم قتل غيره». 
ويتحصل من هذا أن للشافعي قولان في المسألة» لكن التحقيق أنه على القول بأن للأولياء العفو 
فإن الحد لا يسقط بحال؛ لأن الحرابة عند الشافعية قد اجتمع فيه حقان حق الآدمي وحق الله؛ 
فإن عفا الآدمي بقي حق الله تعالى» فيقتل حداً» وقد بين ذلك صاحب المنهاج فقال كما في نهاية 
المحتاج (8/ !7 - 8): «قيل : القاطع المتحتم يعْلّبٍ فيه معنى القصاص ؛ إذ الأصل في اجتماع 
حقه تعالى وحق الآدمي» تغليب الثاني ؛ لكونه مبنياً على التضبيق. 
وفي قول الحد؛ لعدم صحة العفو عنه» ويستقل الإمام باستيفاته. 
فعلى الأول تلزمه الكفارة ... وعليه أيضاً لو عفا وليه بمال وجب» وسقط القصاصء ويقتل حداً». 
)١(‏ سورة المائدة» آية ("7). 
(0) المغني )١715/9(‏ () الشرح الكبير .)"07/1١(‏ 


أن مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
لحظ كك اك ا لكك لزنو 1332لا سنت قاف ا حل 1سا 011 


5 المسألة الثانية والعشرون: القتل الواجب إنما هو ضرب العنق بالسيف فقط. 
المراد بالمسألة : لو ثبتت الحرابة على شخص أو جماعة وكان حدهم 
القتل» فإن قتلهم إنما يكون بضرب عنقهم بالسيف», حتى لو كان قتلهم لغيرهم 
أيام الحرابة بغير ذلك. 
ويتبين مما سبق أنه لو كان حد المحاربين الصلب مع القتل فذلك غير مراد 
في مسألة الباب. 
من نقل الإجماع: قال ابن حزم (407ه): «لا خلاف على أن القتل 
الواجب في المحارب إنما هو ضرب العنق بالسيف فقط)"'". 
مستند الإجماع : علل الفقهاء لمسألة الباب بأمور منها : 
١‏ - بأن القتل إذا أطلق في كلام الشارع فالأصل أن يراد به القتل بالسيف. 
؟ - ثم إنه موافق لأمر صاحب الرسالة بإحسان القتلة كما في صحيح مسلم عن 
شداد بن أوس وَهه”'' قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله كل قال: (إن الله 
كتب الإحسان على كل شيء, فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبح. وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته)””". 
المخالفون للإجماع: نقل شيخ الإسلام ابن تيمية خلافاً في المسألة فقال: 
اوقد جوز بعض العلماء قتلهم - أي المحاربين - بغير السيف حتى قال: 
يتركون على المكان العالي حتى يموتوا حتف أنوفهم بلا قتل»”*". 


.)598/1١7( المحلى‎ )١( 
(؟) هو أبويعلى؛ شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عامر بن عمرو‎ 
بن مالك بن النجارء وهو ابن أخي حسان بن ثابت» مات بفلسطين سنة (58ه). انظر:‎ 

الاستيعاب (5/ 5954)» معرفة الصحابة (7/ »)١459‏ معجم الصحابة (8/ 1817). 

(9) صحيح مسلم» كتاب : كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب : الأمر بإحسان الذبح 
والقتل وتحديد الشفرة» (رقم: .)١1988‏ 

(5) مجموع الفتاوى (8؟/5١"7).‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة رنس 
ناكا اال 


دليل المخالف: استدل المخالف بقصة العرنيين حيث بعث النبي كَكِْدٌ في 
أثرهم: فأتي بهمء “فقطع أيديهم وأرجلهم؛ وسمل أعينهم؛ وتركهم في الحرة 
تن و01 

النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق؛ 
للخلاف الذي نقله ابن تيمية في المسألة. 
المساألة الثالثة والعشرون: القطع من خلاف يكون في يده اليمنى ورجله 
اليسرىء إذا كانتا يداه ورجلاه صحيحتين. 

المراد بالمسألة: لو ثبتت الحرابة على شخص وكان حكمه القطع من 
خلاف - سواء كان هذا الحكم على القول بأن من أخذ ولم يقتل فعليه القطع 
من خلاف» أو على القول بأن الإمام مخيرء أو على غيره من الأقوال - فإنه 
تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى, إذا كانت يداه ورجلاه صحيحتين. 

ويتبين من هذا أنه إن كان أشل» أو مقطوع إحدى اليدين أو الرجلين؛ 
فذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن الهمام (١45ه):‏ «كون المقطوع: اليد اليمنى 
والرجل اليسرى بالإجماع»”". 

مستند الإجماع : أما قطع اليمنى فلأمرين: 
١‏ - أنها آلة البطعش. 
وب لذنيا اليد التي تقطع من السارق أولاً. 

وأما الرجل اليسرى فلأمرين: 
١‏ - ليتحقق كون القطع من خلاف كما أمر الله تعالى به. 
١‏ - لأن قطع اليدين أو الرجلين يؤدي إلى تفويت جنس المنفعة» وكذا قطع 


للك البخاري (رقم: 20113١‏ ومسلم (رقم: الاق واللفظ له. 
زفة فتح القدير (0/ 476 -455). 


8 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والردة 
و و 


اليمين من اليد والرجل» أو اليسار منهما(". 

المخالفون للإجماع: أما كون القطع شامل لإحدى اليدين وإحدى الرجلين 
فلم يخالف فيه أحدء لكن خالف ابن حزم في أي اليدين والرجلين يقطع. 
ورأى إباحة قطع اليد اليمنى والرجل اليسرىء أو اليد اليسرى والرجل اليمنى» 
فكل ذلك سواء”". 

دليل المخالف: أن الله تعالى أمر بقطع اليد والرجل من خلاف ولم يحدد 
تبارك وتعالى اليمين من اليسار منهاء وقد قال تعالى : ##ومًا كن ريق ه2490 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم؛ لخلا ارح ف الوضالةة وقد نفى ابن حزم الإجماع فقال: 
«ومن ادعى هاهنا إجماعاً فقد كذب على جميع الأمة» ولا يقدر على أن يوجد 
ذلك عن أحد من الصحابة أصلاً. وما نعلمه عن أحد من التابعين»” . والله 
تعالى أعلم. 
5 المسألة الرابعة والعشرون: إن كانت يداه صحيحتين ورجله اليسرى 
مقطوعة: قطعت يمنى يديه» ولم يقطع منه غير ذلك. 

المراد بالمسألة: لو ثبتت الحرابة على شخصء وكان ذلك الشخص 
ليع ا ال ا ندل ارق وحكم عليه بالقطع من خلاف» فإنما يقطع منه 
يده اليمنى فقط. 

من نقل الإجماع : قال ابن قدامة (570ه): «لو كانت يداه صحيحتين ورجله 
البسرى مقطوعة قطعت يمنى يديه ولم يقطع غير ذلك ... ولا نعلم فيه خلافً»20. 

وقال ابن يونس الشلبي (9550هم): «لو كانت يداه صحيحتين ورجله اليسرى 
00 المغني .)١١8/9(‏ (0) المحلى .)594-598/١7(‏ 


(9) سورة مريم» آية (55). (8) المحلى .)5599-598/١7(‏ 
(5) المحلى (؟١/099).‏ (5) المغني (178/9). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 56 
ا ا 2 را 22277772 ب 


مقطوعة قطعت يده اليمنى نا 

مستند الإجماع : علل الفقهاء لمسألة الباب بما يلي : 
١‏ - أنه قد وجد في محل الحد ما يمكن استيفاؤه» فلا ينتقل إلى غيره. 
؟ - أنه لو قطعت رجله اليمنى لأدى ذلك إلى تفويت جنس المنفعة”"". 

النتيحة : لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
5 المسألة الخامسة والعشرون: قاطع الطريق لايجوز قطع يديه ورجليه معا. 

المراد بالمسألة: لو ثبتت الحرابة على شخص وحكم بقطعه من خلاف»؛ 
وكان سليم الأعضاءء فإنما تُقطع منه يد واحدة ورجل واحدة» ولا يجوز قطع 
جميع يديه ورجليه. 

ويتبين مما سبق أن المراد هو القطع في حكم الحرابة للمرة الواحدة» أما 
لو قطعت إحدى يديه ورجليه» ثم حارب ثانية فقظع باقي يديه ورجليه محل 
خلاف» وليست مرادة في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (507ه): «أما قطعه - أي المحارب - 
فإن الله تعالى قال: أو تُقَطعَ أَيَدِبِهِدْ وَارْمُلْهُم ين ِلَفٍ»”". فصح بهذا 
أنه لا يجوز قطع يديه ورجله معاً: لأنه لو كان ذلك لم يكن القطع من خلاف» 
وهذا أيضاً إجماع لا شك فيه”». وقال ابن قدامة (١51ه):‏ ١لا‏ خلاف بين 
أهل العلم في أنه لا يقطع منه غيريد ورجل إذا كانت يداه ورجلاه 
صحيحتين2*70» ونقله عنه ابن قاسه''". 


000( تبيين الحقائق مع حاشية ابن يونس عليه (9/ 775). 
(0) المغني .)1١718/9(‏ ْ () سورة المائدة» آية (717). 


(5) المحلى (؟17١/598).‏ (5) المغني (118/4). 
(؟) حاشية الروض المربع (9/ .)780١‏ 


ليون مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
2-2-5 ا ل ا ا ل ل 


وقال شمس الدين ابن قدامة (585ه): «ولا خلاف بين أهل العلم في أنه 
لا يقطع منه غير يد ورجل إذا كانت يداه ورجلاه صحيحتين2'72. وقال ابن 
قاسم(95١ه):‏ «ولا خلاف أنه لا يقطع منه إلا يد ورجلء. إذا كانتا 
صحبحتين200. 

0 يدل على مسألة الباب قول الله تعالى في آية الحرابة: «#أوٌ 
تَقَطعَ أيَدِيهِمْ وَأَيَجُلْهُم ين لدف 04 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بقطع المحارب من خلاف» وقطع جميع 
الأعضاءء أو اليدين مع الرجل» أو الرجلين مع اليد ينافي ذلك©. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


.0"1١/1١( الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) حاشية ابن الروض المربع (7/ 087. 
(*') سورة المائدة» آية (77). 

(5) انظر: المحلى .)5948/١7(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة نض 
اع يا 10 ا83__الللل ‏ مده 


الفصل الثالث 


5 المسألة السادسة والعشرون: من أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق» 
غير طيبة به نفسه وكان أخذه مكائرة ستلاح فق صاحته فى الستخراء سن 
محاريا. 

المراد بالمسألة: لو أن شخصاً أو جماعة أخذوا مال مسلم» أو معاهد 
بغير حق» وكان ذلك عن طريق المكابرة» وإشهار السلاح» وفي الصحراءء فإن 
هؤلاء ينطبق عليهم حد الحرابة. 

وتعيو ف هنا "أن اتعان كر اعد فوضيو السك أو الممافةء كان أخدمن 
حربي» أو كان أخذه بحق» كأن يكون المال لهم أخذ منهم عن طريق الخغصب 
أو السرقة» أولم يكن ذلك عن طريق المكابرة بل كان عن طريق الخفية 
والاستتار كالسرقةء وكذا لولم يكن فيه إشهار السلاح أو لم يكن ذلك في 
الصحراء بل كان في المدينة» فكل ذلك ليس مراداً في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن جرير الطبري (١١"اه):‏ «أجمع جميع الخاصة 
والعامة أن الله عز وجل حرم أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق» إذا كان 
المأخوذ منه ماله غير طيب النفس» بأن يؤخذ منه ما أخذ» وأجمعوا جميعاً أن 
آخذه على السبيل التي وصفنا بفعله آثم» وبأخذه ظالم» وأجمعت الحجة التي 
وصفناها جميعاً أن آخذه على السبيل التي وصفنا إن كان أخذه من حرز 
مستخفياً بأخذه وبلغ المأخوذ ما يجب فيه القطع أنه يسمى بما أخذ سارقاً وإن 


كان أخذه مكابرة من صاحبه فى صحراء أنه يسمى ا 


لذن مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
لظ تك ااا كت ااا قتا سان 3337 سللانيس 125 الال لاتللت<لاطا 50 وان سور سل ا 1 وغ 


وقال أبن حزم (4057ه): «وجدنا أن من دخل مستخفياً ليسرق أو ليزني أو 
ليقتل» ففعل شيئاً من ذلك مختفياً» فإنما هو سارقٌ عليه ما على السارق لا ما 
ا 
المحارت زلا تلدن» ١7‏ '. وقال ابن هبيرة (7هه): «واتفقوا على أن من برز» 
وشهر السلاح مخيفاً للسبيل خارج المصر بحيث لا يدركه الغوث فإنه محارب 
قاطع للطريق؛ جارية عليه أحكام المحاربين»”"؛ ونقله عنه ابن قاسه0» 

وقال ابن رشد الحفيد (596ه): (اتن تفقوا على أنها - أي الحرابة - إشهار 
السلاح وقطع السبيل خارج المصر»©. وقال ابن قدامة (١57ه)‏ في معرض 
كلامه على شروط من تنطبق عليهم الحرابة: «الشرط الثاني: أن يكون معهم 
سلاحء فإن لم يكن معهم سلاح» فهم غير محاربين» لأنهم لا يمنعون من 
يقصدهم, ولا نعلم في هذا خلافاً»””' وقال شمس الدين ابن قدامة (587ه): 
اشرط الثاني: أن يكون معهم سلاحء فان لم يكن سلاح فليسوا محاربين؛ 
لأنهم لا يمنعون من يقصدهم. ولا نعلم في هذا خلافاً»0. 


مستند الإجماع: يدل على الإجماع قول الله تعالى: #إِكّمَا جروا ادبن 
حاون َه سول وَلسَعونٌ ف لْدرْضٍ فَسَادًا أن يِمَمَّلدَا ا و ةا أو تُقَطمَ 
أَيَدِيهِمَ 0 وََيَجُلْهُم مْنْ جِلدفٍ 9 يفوأ مرح الْأَرَضٍ دَلِلك لهم حِرَىُ فى الدَنيَا 


لجر في 6 7 0 عل 206 


.)1١77/5( المحلى (؟١/581). (؟) الإفصاح‎ )١( 

(؟) حاشية الروض المربع (7/ /ال3"”). 

(5) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟/ 10580). 

(5) المغني (9/ .)١585‏ (0) الشرح الكبير /١٠١(‏ 03"07. 
(90) سورة المائدة» آية (77). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة لمانا 
ا ا يي ست 


وجه الدلالة: أن من أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق» غير طيبة به 
نفسهء وكان أخذه مكابرة بسلاح من صاحبه في الصحراءء فإن هذا الفعل هو 
من الفساد في الأرض» ومحاربة أهل دين الله تعالى» وبالقيود المذكورة في 
صورة الباب تخرج غيرها من المسائل التي قد تشتبه بها كالسرقة والغصب. 

النتيجة : لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم؛ مع التنبيه على الخلاف السابق في الحرابة 
هل هي في حق المشرك»ء أو المسلم. 
5 المسألة السابعة والعشرون: يشترط في المحارب أن يكون معه سلاح. 

المراد بالمسألة: أولا: المراد بالسلاح لغة واصطلاحاً : 

السلاح لغةّ: قال ابن الأثير: «السّلاح : ما أغدّدته للحَرْب من آلة الحديد 
ما ا 

وظاهر كلام ابن الأثير أن السلاح عافن :بآلة اللحدين'مقنا اعد للشرت: 
وثمة من خصه بالسيف وحده» وآخرون يرونها عامة في كل ما أعد للحرب من 
حديد وغيره؛» قال ابن منظور: «السلاح اسم جامع لآلة الحرب» وخص 
بعضهم به ما كان من الحديدء يؤنث ويذكرء والتذكير أعلى ؛ لأنه يجمع على 
أسلحة» وهو جمع المذكرء مثل حمار وأحمرة» ورداء وأردية» ويجوز تأنيثه؛ 
وزها تين :نه السيف)» قال الا رهرف: والتتك اونكلة نس متاذها :م ارالعميا 
تسمى سلاحاً ... والجمع أَسْلِحة وسُلّحْ وسُلْحَانَ»”". 

والحاصل مما سبق أن السلاح هو اسم جامع لآلة الحرب التي يقاتل بها 


.)915/7( النهاية في غريب الأثرء مادة: (سلح)»‎ )١( 
: لسان العرب» مادة: (سلح)ء» (85/0غ)»ء وانظر: المصباح المنيرء كتاب السين» مادة‎ )0( 
.)8/1( (سلح).‎ 


دن مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
سس ا 


في البرء أو البحرء أو الجوء وهذا العموم قاله غير واحد من أهل اللغة» منهم 
ابن فارس حيث قال: «السين واللام والحاء السلاح» وهو ما يُقَائل به0©. 

وهذا المعنى اللغوي موافق للمعنى الاصطلاحي عند الفقهاء إذ السلاح 
عندهم شامل لكل أدوات الحرب”". 

كانيا: صورة المسألة: لو أن شخصاً أو جماعة تعرضوا لغيرهم في الطريق 
فأخذوا أو قتلواء فإن من شرط تحقق حد الحرابة عليهم أن يكونوا قد حملوا 
معهم السلاح في حرابتهم» والمراد بالسلاح هنا هو ما كان يقتل بمحدد أو 
مثقل» أما العصا والحجارة الصغيرة ونحوهما فليست مرادة في مسألة الباب. 

وكذا لو كان قتله غيلة عند من يرى أن ذلك من الحرابة فحمل السلاح في 
هذه الصورة غير داخل في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (١11ه)‏ في معرض كلامه على شروط 
من تنطبق عليهم الحرابة: «الشرط الثاني : أن يكون معهم سلاح» فإن لم يكن 
معهم سلاح؛ فهم غير محاربين؛ لأنهم لا يمنعون من يقصدهمء ولا نعلم في 
هذا خلافاً)7". وقال شمس الدين ابن قدامة (1487ه): «شرط الثاني: أن يكون 
معهم سلاحء فان لم يكن سلاح فليسوا محاربين؛ لأنهم لا يمنعون من 
يقصدهم» ولا نعلم في هذا خلافاً)©. 

مستند الإجماع : علل الفقهاء لمسألة الباب بأن المحارب إن لم يكن معه 
سلاح فإنه لا يتحقق فيه تمام معنى الإفساد في الأرض؛ إذ عديم السلاح يمكن 
رده والتغلب عليه دون الاستغاثة بأحد©. 

المخالفون للإجماع : خالف ابن حزم في المسألة فرأى أن الحرابة هي الإفساد 


.)450/1١( مقاييس اللغة (/ 45)» وانظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
.)١؟6/9( زهة انظر: معجم لغة الفقهاء (/57؟). إ(فرة المغني‎ 
.)158 /9( انظر: المغني‎ )0( .)"07 /1١( الشرح الكبير‎ )5( 


مسائل الإجماع فى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة لقف 
ا ص ا ااا ___ا__لسسس ممم 


في الأرض وإخافة أهل الطريق» سواء حمل قاطع الطريق معه السلاح أو لا""". 
وإليه ذهب بعض الحنابلة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية". 
ونقله المرداوي في الإنصاف عن بعض الحنابلة فقال: «قال في البلغة 

وغيرها: لو غصبوهم بأيديهم من غير سلاح كانوا من قطاع الطريق»” ". 
دليل المخالف : استدل من قال بأن الحرابة لا يُشترط فيها حمل السلاح بما يلي : 

١‏ - عموم ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وك عن النبي كَل أنه قال: 
(من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمنها؛ 
ولا يفي لذي عهد عهده. فليس مني ولست منه)”*'. 
وجه الدلالة: أن النبي يَلِِ عمّم الحكم بكل من ضرب البر والفاجرء ولم 

يقيده بالسلاح أو ل 

١‏ - أن الإفساد حاصل بكل نوع من أنواع القتل والسلب» فكما أن من قاتل 
المسلمين من الكفار بأي نوع كان من أنواع القتال فهو حربي» ومن قاتل 
الكفار من المسلمين بسيف, أو رمح» أو سهمء أو حجارة أو عصي» فهو 
مجاهد في سبيل الله» فكذا القول في المحارب”"". 
النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم؛ 

لخلاف ابن حزم» وابن تيمية» وبعض الحنابلة في المسألة. 

المسألة الثامنة والعشرون: قاطع الطريق إذا رفع إلى ولي الأمر ثم تاب بعد 

ذلك لم يسقط عنه الحد. 
المراد بالمسألة: إذا ثبتت الحرابة على شخص أو جماعة» وثبتت محاربتهم 

بالإقرار» ثم تابوا بعد رفع أمرهم للإمام» فإن التوبة لا تسقط عنهم حد الحرابة. 


.)”1١57/548( انظر: مجموع الفتاوى‎ )0( .)187 - 7587 /١7( انظر: المحلى‎ )١( 
.)015/58( المحلى (؟١/ 3587 - 587). (5) انظر : مجموع الفتارى‎ )4( 


زفضن مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
22222 اك اا اط الال سات 0 


ويتبين مما سبق أن التوبة لو كانت قبل الرفع للإمام» أو كان ثبوت 
المحاربة بإقرار» فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 
من نقل الإجماع : قال القرطبي (١/51ه):‏ ١لا‏ خلاف فيما أعلمه أن التوبة لا 
لط 0 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (14/اه): «اتفق العلماء فيما أعلم 
على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولى الأمر ثم تابوا بعد ذلك 
لم يسقط الحد عنهم بل تجب إقامته وإن تابوا»”'"» ونقله عنه ابن قاسه””. 
وقال ابن القيم (١5لاه):‏ «الحدود لا تسقط بالتوبة بعد القدرة اتفاقاً)9© , 
وقال ابن الهمام (١85ه):‏ اللإجماع على أن التوبة لا تسقط الحد في الدنيا»©. 
مستند الإجماع: يدل على أن توبة المحارب بعد القدرة عليه لا تدفع عند 
الحد النص والنظر: 
1ن النص: فقول الله تعالى: #إإِلَا انيت تَبوَأ من مَبْلٍ أن ُو علوم 
ََعَلَمُوَا أرتح للَّهَ حَفُورُ ب حب 74069 . 
وجه الدلالة : أن تقييد التوبة بما إذا كان قبل القدرة عليه» يدل على أن 
التوبة بعد القدرة لا تدفع الحدء وإلا لما كان للقيد فائدة9© 
؟ - وأما من النظر: 
أ - لأن المحارب إذا تاب قبل القدرة فالظاهر أنها توبة إخلاصء أما بعد 
القدرة عليه فقد تكون تقية من إقامة الحد عليه#0. 
ب - لأن في قبول توبته وإسقاط الحد عنه قبل القدرة ترغيباً في توبته: 


.)"٠٠١ (؟) الفتاوى (58؟/‎ .)81١ /0( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)٠١5 /( حاشية الروض المربع (0/ 0784. (5) إعلام الموقعين‎ )( 
.04( سورة المائدة» آية‎ )5( .)5١١ /4( فتح القدير‎ )9( 


[(49 انظر: المجموع .)3١6/7١(‏ أسنى المطالب .)١55/4(‏ 
(6) انظر: المغني (9/ .)17١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة رض 
ال ا حت ج111 _لللسس ممم 


فناسب ذلك الإسقاط عنه» وأما بعدها فلا حاجة إلى ترغيبه؛ لأنه قد 
عجز عن الفساد والمحارية0) 

ج - أن قبول توبة المحارب بعد القدرة عليه يفضي إلى انتهاك المحارم؛ 
وسد باب العقوبة؛ من جهة كونه ذريعة لكل مجرم قبض عليه أن يتظاهر 
بالتوبة» مما ينتج عنه تعطيل حد الله تعالى في الحرابة ". 
المخالفون للإجماع: ثمة قول عند الشافعية أن من تاب بعد القدرة عليه 

وولح ب ع 
وسبق أن السارق إذا تاب بعد القدرة عليه فعند طائفة من أهل العلم أن 

الحد يدفع عنهم بالتوبة» وعلى قياس هذا القول فإن توبة المحارب بعد القدرة 

عليه تدفع الحد. 
لكن يمكن أن يقال بأن هذا القياس غير لازم فإن ثمة قولاً عن الإمام 

أحمد بأن توبة السارق مسقطة لحد السرقة دون الحرابة» فلا يلزم من القول 

بإسقاط حد السرقة أو غيره من الحدود بالتوبة أن يطرد ذلك في الحرابة. 
وإذا تقرر هذا فالأصل بقاء المسألة على الأصل المتفق عليه» وهو أن توبة 

المحارب بعد بلوغ الأمر للحاكم لا تسقط الحد» وهذا هو الظاهرء والله تعالى أعلم. 
دليل المخالف : نقل الزركشي دليل القائلين بإسقاط الحد على المحارب 

إذا تاب بعد القدرة عليه فقال: «وقع في "الوسيط' في باب قطاع الطريق حيث 

احتج للقول الصائر إلى أ نه لو تاب بعد القدرة عليه يسقط عنه الحدء قال: لأنه 
تعالى خصّص هذا بقوله : ظين قبل أن عَقوروا عيبي 9 وأطلق في آبة السرقة 


2 يى دمر 


قوله : هومن تاب من بَعَدِ ظَلبوء وأصامج” م وفي هذا حمل المقيد على 


.)١1557/5( (؟) انظر: أسنى المطالب‎ .)17١ /9( انظر: المغني‎ )١( 
.)1١١/5( انظر: مغنى المحتاج (0/ 2»)555 حاشيتا قلبوني وعميرة‎ )*( 
.)79( سورة المائدة» آية (75). (0) سورة المائدة» آية‎ )5( 


ع مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
6 0 


المطلق. فإنه حمل آية المحاربة» وقد ورد فيها التقييد» على ما ورد فيه الأمر 
لقا : وهو السرقة» وهو غريب7(". 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم ؛ لخلاف بعض الشافعية في المسألة» ولذا ساق البغوي المسألة على 
أنها خلافية فقال: اأما من تاب بعد القدرة عليه فلا يسقط عنه شيء منهاء 
وقيل: كل عقوبة تجب حقاً لله عز وجل من عقوبات قطع الطريق» وقطع 
السرقة» وحد الزناء والشرب» تسقط بالتوبة بكل حال» والأكثرون على أنها 
اين والله تعالى أعلم. 
المسألة التاسعة والعشرون: وجوب دفع الصائل على العرض. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الصائل : 

الصائل لغة: قال ابن فارس: «الصاد والواو واللام أصلٌ صحيحٌ» يدل 
على قَهْرِ ور يقال: صال عليه يَصُول صولةٌ» إذا استطال»0". 

قال ابن منظور: «صالَ على قَرْنِهه صَوْلاَء وصيالاً» وصُؤُولاً؛ وصّوّلاناً: 
وَضالاً؛ ومضالة ل 

وشرعاً :هو من سطا عادياً على غيره يريد نفسه أو عرضه أو مالي©©. 

ثانياً: تعريف العرض: العِرْض - بكسر العين - يطلق في اللغة على 
البدن» والنفسء وما يمدح ويُذْم من الإنسان» سواء كان في نفسه أو سلفه» أو 
من يلزمه أمره. كما يطلق على الحسب. وعلى الرائحة أياً كانت طيّبة أو سيّئة 


.)65١ /”( البحر المحيط (7/0"). (5) معالم التنزيل‎ )١( 

(*) مقاييس اللغة (؟/ 97"). (5) لسان العرب, مادة: (صول). .)817/١١(‏ 

)0 انظر: تحفة الخطيب على شرح الحبيب (5/ 778)» حاشية البجيرمي على المنهاج (5/ 519): 
حاشيتا قليوبي وعميرة »)3١8/5(‏ معجم لغة الفقهاء (519). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 0 
ازا للد نحا ال ا ا 0110 لا ا ا 0000 


( 


وعلى السحاب العظيم» وعلى الوادي فيه الشجرء ويُجمع على أعراض""". 

والمراد بالصول على العرض هنا : الاعتداء على الشخص بغية فعل 
الفاحشة من زنى أو لواط» أو مقدّماتها كالقبلة ونحوها. 

ثالثاً: صورة المسألة: لو أن المحارب صال على عرض الرجل» فأراده 
على نفسه» أو على حريمه» فيجب على المصول عليه دفع الصائل» ما لم يخف 
على نفسه. 

ويتبين مما سبق أن المحارب لو أراد أخذ المال» أو قتل النفسء أو ما 
دون النفسء أو كان المصول عليه يخاف على نفسه» فكل ذلك غير مراد في 
مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن تيمية (8الاه): «دفع الصائل عن الحرمة 
والدين فواجب إجماعاً”". وقال أيضاً: «فإفساد المرأة على زوجها من أعظم 
الظلم لزوجها وهو عنده أعظم من أخذ ماله» ولهذا يجوز له قتله دفعا عنها 
باتفاق العلماء إذا لم يندفع إلا بالقتل بالاتفاق»”". 

وقال ابن حجر (801ه): #حكى بن المنذر عن الشافعي قال: من أريد 
ماله أو نفسه أو حريمه فله الاختيار أن يكلّمه أو يستغيث» فإن منع أو امتنع لم 
يكن له قتاله» وإلا فله أن يدفعه عن ذلك» ولو أتى على نفسه» وليس عليه عقل 
ولا دية ولا كفارة» لكن ليس له عمد قتلهء قال بن المنذر: والذي عليه أهل 


)١(‏ انظر : تهذيب اللغة(١/‏ 595)» العين» باب : "العين والضاد والرّاء معهما " /١(‏ 517/5)» غريب 
الحديث لابن الجوزي /١(‏ 87 لسان العرب» مادة: (عرض) (/1/ 2)١56‏ المعجم الوسيط 
(/09). 

(؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (0/ /ا2)9 وانظر: منهاج السنة (557/5). 

() مجموع الفتاوى »)١57 /1١9(‏ وانظر: الاستقامة (1/5؟01. 


فون مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
هك كك 5ك الور ذا لاس لغ زر 1/3311 ار با سا1 ا 


العلم أن للرجل أن يدفع عما ذُكر إذا أريد ظلماً بغير تفصيل»0"©. 
ونقله أيضاً عن ابن المنذر: الشوكاني”". والصنعاني, 
والجار و 0 
مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب الأثر والنظر: 
1١‏ فمن الأثر: عن عمرو بن العاص وه أن النبي كَل قال: 'من قتل دون 
أهله فهو شهيد"20"©. 
وعن سعيد بن زيد ويه قال: سمعت رسول الله ككلِ يقول: (من قتل دون 
ماله فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شهيد»ء ومن قتل دون دمه فهو شهيد» 
ومن قتل دون أهله فهو شهيد)". 
وجه الدلالة من الحديث: لما جعل النبي يكِهِ من قاتل دون عرضه شهيداً 
دل على أن له القتل والقتال» كما أن من قتله أهل الحرب لما كان شهيداً كان له 
القتل والقتال0©. 


() فتح الباري (5/ »)١75‏ وقال في الموسوعة الكويتية (18/ :)1١9‏ «أجمع الفقهاء على أنه يجب 
على الرجل دفع الصائل على بضع أهله أو غير أهله» وما حكاه ابن المنذر عن الشافعي نص 
عليه الشافعي في 'الأم' (5/ 077 

(5) نيل الأوطار (5/ .)39٠‏ (*) سبل السلام (5/ 0"1784. 

(4) هو أبو علي» محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن الحاجء المباركفوري؛ عالم مشارك في 
الفقه» والتاريخ» والتفسيرء والعربية» والمنطق» والفلسفة» وغيرهاء من مصنفاته: 'تحفة 
الأحوذي في شرح سنن الترمذي*» و'تحقيق الكلام'» و"الرحيق المختوم'» ولد سنة 
(118ه)ء وتوفي سنة (701١ه).‏ انظر: معجم المؤلفين 7/8 .١155‏ 

(0) تحفة الأحوذي (5/ 050). 

(1) البخاري (رقم:5714), مسلم (رقم: .)١57‏ 

(10) أخرجه أحمد (7/ 2)١9٠0‏ وأبو داود (رقم: ؟/ا/ا4), والترمذي (رقم:١51١)»‏ والنسائي 
(رقم : 5:086). 

)0( انظر: المحلى ,27757/١1١(‏ أسنى المطالب »)١77/5(‏ تحفة المحتاج إلى شرح المنهاج (4/ .)18١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة فض 
لاس هنسابياياه)ب-ا-يبب-ب-بيبيب)ببيبيبيبيب ب ب ب ب ب يبيب يي لك 


ابد ونين وز عو 117ثقا له التفع ناف دل تايا رن هديل :+ فا رسار اعارية 
لهم تحتطب» فأعجبت الضيف. فتبعهاء فأرادها على نفسهاء فامتنعت» 
فعاركها ساعة» فانفلتت منه انفلاتة» فرمته بحجر» ففضّت كبده» فمات» ثم 
جاءت إلى أهلها فأخبرتهم» فذهب أهلها إلى عمرء فأخبروه؛ فأرسل عمر 
فوجلا آذا هنا فقا لعن "فقيل نال لا يودق أب 
وجه الدلالة: أن عمر وه أهدر دم من صال على العرض. 
* - من النظر: لأن العرض لا يباح بحال» فلا يجوز بذله للصائل بأي حال من 
الأخوال: 
المخالفون للإجماع : ثمة قول في مذهب الإمام أحمد بأن من صال على 
حريمه لا يجب عليه دفعه» حيث قال المرداوي: «يلزمه الدفع عن حرمته على 
الصحيخ من المذهب» نص عليه ... وقيل: لا يلزمه»”*) 
النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم؛ لخلاف بعض الحنابلة في المسألة. ا 
المسألة الثلاثون: مشروعية مدافعة المحاربين على المال. 
المراد بالمسألة: لو قطع شخص أو جماعة طريقاً على غيرهم؛ فلمن 
اعتدي عليه دفع قاطع الطريق ولو بالقتل» لكن يدفعهم بالأسهل فإن لم يندفع 


)١(‏ هو أبو عاصمء عبيد بن عمير بن قتادة اللّيئي» المكّىء ولد على عهد النبيٍ كلِ؛ قاله مسلم» 
وعدّه غيره في كبار التّابعين» وكان قاص أهل مكة» مجمع على ثقته؛ مات قبل ابن عمر رضي الله 
عنهما. انظر : التاريخ الكبير 0/ 408» التعديل والتجريح ؟/ 470» تهذيب التهذيب .١/1‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في 'المصنف" (407/5)» وعبد الرزاق في 'المصنف" (4/ 20410 
وابن حزم في "المحلى ' »20١1/9(‏ والبيهقي في *السئن الكبرى " (8/ /809): وصححه ابن 
عبد البر في 'التمهيد' (١؟//1801).‏ 

7066-٠4 /1١١( الإنصاف‎ )5( 200 0866-04 /1٠١( الإنصاف‎ )”( 
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المحارب إلا بالقتل فيقتله. 

وينبه إلى أن الكلام على المسألة هو فيمن تحقق عليه إطلاق لفظ قاطع 
الطريق» فأما إذا لم يتحقق عليه لفظ قاطع الطريق فالمسألة حينئذ لا ترد في 
اا الباب» ومن ذلك ما لو اعتدي عليه نهاراً في داخل المديئة فعند الحنفية 
وجماعة أن هذا لا يعد قاطعاً للطريق» وعليه فلو قتله في هذه الصورة فذلك غير 
مراد في مسألة الباب. 

كما ينبه إلى أن القاطع إذا أمكن دفعه بغير القتلء لكن المعتدى عليه قتلهء 
فذلك غير مراد في مسألة الباب» وإنما المراد أن الأولى دفع الصائل بالأسهل» 
فإن لم يندفع إلا بالقتل فله أن يقتله 

من نقل الإجماع : قال ابن تيمية (18لاه) : «السنة والإجماع متفقين على 
أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قُتل» وإن كان المال الذي 
يأخذه قيراطاً من دينار»0©. 

ونص في موضع آخر على المحارب فقال: «القطاع إذا طلبوا مال 
المعصوم لم يجب عليه أن يعطيهم شيئاً باتفاق الأئمة» بل يدفعهم بالأسهل 
فالأسهل» فإن لم يندفعوا إلا بالقتال فله أن يقاتلهم» فإن قُتل كان شهيداًء وإن 
قتل واحداً منهم على هذا الوجه كان دمه هدراً)(". 

وقال ابن حجر (8075ه): «حكى بن المنذر عن الشافعي قال: من أريد 
ماله أو نفسه أو حريمه فله الاختيار أن يكلّمه أو يستغيث» فإن منع أو امتنع لم 
يكن له قتاله» وإلا فله أن يدفعه عن ذلك» ولو أتى على نفسه» وليس عليه عقل 
ولا دية ولا كفارة» لكن ليس له عمد قتلهء قال بن المنذر: والذي عليه أهل 


.)055 /"( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)5٠ (؟) الفتاوى الكبرى (؟/ ه68؟ -2»)505 وانظر: دقائق التفسير (؟/‎ 
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العلم أن للرجل أن يدفع عما دُكر إذا أريد ظلماً بغير تفصيل'". 
ولقلة أيفا عن ابى المندر :الشؤكاتي””, والصنعاني”" والمبارك وري 
مستند الإجماع : 

١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله كه فقال: 
يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: (فلا تعطه مالك) 
قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: (قاتله)» قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: (فأنت 
شهيد) قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: (هو في النار)””". 

؟١‏ - عن عمرو بن العاص َه أن النبي كَكِةِ قال: (من قتل دون ماله فهو 
ا 
وعن سعيد بن زيد َيه قال: سمعت رسول الله كَكٍ يقول: (من قتل دون 
ماله فهو شهيد» ومن قتل دون دينه فهو شهيدء ومن قتل دون دمه فهو شهيد» 
ومن قتل دون أهله فهو شهيد)”". 
وجه الدلالة من الحديثين: أن المحارب صائل» وقد 3ل الحديفين أن 

للإنسان دفع الصائل ولو بمقاتلته» وأنه إن قُتل فهو شهيد. 
المخالفون للإجماع : نقل المرداوي في الإنصاف وجهاً أن من قتل الصائل 

دفاعاً عن ماله فإنه يقتل به00, 


للق فتتح الباري (0/ »)١74‏ وقال في الموسوعة الكويتية (14/ :)1١9‏ «أجمع الفقهاء على أنه يجب 
على الرجل دفع الصائل على بضع أهله أو غير أهله». 

(0) نيل الأوطار (0/ .)”94٠‏ () سبل السلام (0”7/9/7). 

(4) تحفة الأحوذي (5/ 056). (0) مسلم (رقم:٠5١).‏ 

(5) البخاري (رقم:1748): مسلم (رقم: .)١47‏ 

(/0) أخرجه أحمد (#/ 2»)١9*‏ وأبو داود (رقم: الالا)» والترمذي (رقم:١57١)»‏ والنسائي 
(رقم: 5096). 

.)00:5/1١١( الإنصاف‎ )6( 
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النتيجة: يظهر لي - والله أعلم و ل ل 
أهل العلم؛ لخلاف بعض الحنابلة في المسألة. 
7 المسألة الحادية والثلاثون: الحرابة لا تكون إلا بالمحدد أوالمثقّل. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف المحدد والمثقل : 

المحدد: هو ما كان له حد وسِن يخدش الجلد ويجرحه؛ كسكين ونحوه". 

المثقل: هو ما كان يؤذي بسبب ثقلهء كخشب. أو عصا كبيرة. 

نايا صورة المسألة: لو أقيمت دعوى الحرابة على شخصء فإن من 
شرط تحقق الحرابة أن يكون في حرابته حاملاً لسلاح محدد أو مثقل. 

ويتبين من هذا أن السلاح إن كان غير مثقل كعصا صغيرة» أو حجارة 
صغيرة فذلك غير داخل في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: أشار ابن تيمية (14لاه) إلى أن ثمة من نقل الإجماع 
فقال: «حكى بعضهم الإجماع على أن المحاربة تكون بالمحدد والمثقل»”". 

مستند الإجماع: يدل على المسألة قول الله تعالى : إِنَّمَا جَوؤا ألَدنَ 


عه وه 2 ماج ررس 7 سه 6 


يحاردون الله ورَسوَاة ونسعون فى لْدرْضٍ فَسَادًا أن يفتلوأ أو أو يصحبوًا وََ تفطع 
ارو وه ول 2 م 
أََد ميم وَأَرْمْلْهُم من ِلدفٍ أو نتَقواً مرت الارض دَلِلِك لهم حر فى لديا 


)١(‏ انظر: البحر الرائق (8/ ؟7)؛ شرح مختصر خليل (8/ 07» تحفة المحتاج إلى شرح المنهاج 
لطمفضة” نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ .)١١19‏ 

إقة انظر: البحر الرائق (8/ 0777 » شرح مختصر خليل (8/ 07 تحفة المحتاج إلى شرح المنهاج 
الخففض ا" 

إفرة انظر: مجموع الفتاوى (8؟7/5 20915 ويحتمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية معنيين: 
أحدهما : أن من صور الحرابة أن يكون المحارب حاملاً لسلاح محدد أو مثقل. 
الثاني : أن من شرط تحقق الحرابة حمل سلاح محدد أو مثقل. 
فالصورة الأولى محل إجماع بين أهل العلم» وظاهر سياق شيخ الإسلام أن المراد الصورة 
الثانية؛ وهي التي جريت عليها في البحث. 
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وَلَهُمَ في لحرو عَدَابُ عَظِيءٌ 462" ". 

رجه الدلآثة > أن انه ارحي نه العرات لمو سحن نن الأرض ساد 
والسعي بالإفساد في الأرض يكون بإخافة المسلمين وقتلهم. وهذا غالباً 
لا يكون إلى بحمل سلاح يؤثر في البدن» وهو ما كان محدداً أو مثقلا 

المخالفون للإجماع : المخالف في المسألة فريقان: 

أحدهما : من لم يشترط حمل السلاح أصلاء وبه قال ابن حزم”"2» وابن 
ية :كاه المزداوئ عو عضن الحنابلة”. 

الثاني : من اشترط حمل السلاح المحددء أما المثمّل فلا يقام به على 
وناخية غنن التدرابة وهل القولفسيه ابن كمية ليفظى النقفاء”. 

وثمة رواية عند الحنفية أن السلاح المثقل إن كان داخل المصر نهاراًء فإنه 
لا يقام به على ا و 
المصر ليلاً فتحقق الحرابة سواء كان السلاح محدداً أو مثقلاً ''". 

دليل المخالف : أما عدم اشتراط حمل السلاح أصلاً فيدل عليه ما يلي : 
١‏ - عن أبي هريرة َيه عن النبي كَل أنه قال: (من خرج على أمتي. يضرب 
برها وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهده. فليس 


مني ولست منه)7". 


وجه الدلالة: أن النبي كل عمّم الحكم بكل من ضرب البر والفاجر» ولم 
يقيذه بالسلاح أو 000 
)١(‏ سورة المائدة» آية (73). (0) انظر : المحلى (؟١/‏ 587 - 187). 
(*) انظر: مجموع الفتاوى (584/ 0717. (4) انظر: الإنصاف .)1911/١١(‏ 
(5) انظر: مجموع الفتاوى (017/18). 
)١١‏ انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (7/ 179؟)؛ مجمع الأنهر وملتقى الأبحر (7171/1). 
(0) مسلم (رقم: 1844). (6) المحلى (7١/587؟‏ - 187). 
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- أن الإفساد حاصل بكل نوع من أنواع القتل والسلب» وكما أن من قاتل 
المسلمين من الكفار بأي نوع كان من أنواع القتال فهو حربي» ومن قاتل 
الكفار من المسلمين بسيف» أو رمح أو سهمء أو حجارة أو عصي» فهو 
مجاهد في سبيل الله فكذا المحارب إذا قاتل بأي و ب 
محارب عليه حد الحرابة2"0. 
النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل 
العلم؛ لخلاف ابن حزم وابن تيمية» والحنفية في رواية» وجماعة من الفقهاء. 
بل نسب ابن تيمية القول بعدم اشتراط حمل السلاح للجمهورء فقال: «ولو 
حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي. أو المقاليع ونحوهاء فهم 
محاربون أيضاًء وقد حكي عن بعض الفقهاء لا محاربة إلا بالمحدد» وحكى. 
بعضهم الإجماع على أن المحاربة تكون بالمحدد والمثقل» وسواء كان فيه 
خلاف أو لم يكن» فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين: أن من قاتل على 
أخذ المال بأي نوع كان من أنواع القتال فهو محارب قاطع"”'"؛ والله تعالى أعلم. 
5 المسألة الثانية والثلاثون: من قتل من المحاربين كان دمه هدراً. 
المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الهدر: قال ابن فارس: «الهاء والدال 
والراء يدل على سقوط شيء وإسقاطه. وى جناب الصتوت, وَهد5 
السّلطَانْ دم فلانٍ هَدْراً : أباحه. وبئو فلان هَدَرَةٌ: أي ساقطون»9"© 
وقال الأزهري: «الهذر: ما يبطل. تقول: هدر دمه يهدر هَدَاراً» وأهدرته 


أنا إهدارا)©. 


وهذا المعنى اللغوي هو المراد به في المعنى الاصطلاحي؛ إذ المراد 
بالهدر فى المسألة أن دم المحارب مباح» والدية فيه ساقطة لا شيء فيها. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (615/58). (؟) مجموع الفتاوى (8؟15/5). 
(*) مقايبس اللغة (78/5). (4) تهذيب اللغة .)1١1//5(‏ 
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ثانياً: صورة المسألة: إذا صال قطاع الطريق المكلّف على شخص ولم 
يستطع الدفع إلا بالقتل» فإن دم القاطع الطريق حال الحرابة هدر» لا قود فيه 
ولا دية. 

ويتبين مما سبق أنه الصائل لو كان غير مكلّفء أو كان مكلفاً لكن قثْله كان 
بعد فعل الحرابة أو قبلهاء فكل ذلك غير مراد. 

من نقل الإجماع: قال أبو بكر الجصاص (١:/اه):‏ «لا نعلم خلافاً أن 
رجلاً لو شهر سيفه على رجل ليقتله بغير حق أن على المسلمين قتله»""". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (4/الاه) : «أجمع المسلمون على جواز مقاتلة 
قطاع الطريق ... فالقطاع إذا طلبوا مال المعصوم لم يجب عليه أن يعطيهم شيئا 
باتفاق الأئمة» بل يدفعهم بالأسهل فالأسهلء» فإن لم يندفعوا إلا بالقتال فله أن 
يقاتلهم» فإن قتل كان شهيداً» وإن قتل واحداً منهم على هذا الوجه كان دمه 
هدراء وكذلك إذا طليوا دمه كان له أن يدفعهم ولو بالقتل إجماعاً»”". 

وقال الصنعاني (87١1ه):‏ «الإجماع على أن من شهر على آخر سلاحاً 
لقتله فدفع عن نفسهء فقتل الشاهر أنه لا شيء عليه»”". 

مستند الإجماع : يدل على إهدار دم المحارب الصائل على النفس والعرض: 
١‏ هن أب هريرة ضيه قال: جاء رجل إلى رسول الله يَكِةِ فقال: يا رسول الله 

أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: (فلا تعطه مالك) قال: أرأيت إن 

قاتلنى؟ قال: (قاتله)» قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: (فأنت شهيد) قال: 

الت إن قتلته؟ قال: (هو في النار)2©0. ْ 
-عن عمرو بن العاص َيه أن النبي كَل قال: "من قتل دون ماله 


.)0554 /( أحكام القرآن‎ )١( 
.)781/ /5( (؟) القتاوى الكيرى (”#/ 7668 -707)» وانظر: مجموع الفتاوى‎ 
.)١5١ سبل السلام (15/ 0785. (5) مسلم (رقم:‎ )( 
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فهو شهيد"7". 

وعن سعيد بن زيد وليه قال: سمعت رسول الله كَكِْةِ يقول: (من قتل دون 
ماله فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد. 
ومن قتل دون أهله فهو شهيد)”". 

وجه الدلالة من الحديثين: أن المحارب صائلء» وقد دل الحديثين أن 


للإنسان دفع الصائل ولو بمقاتلته» وأنه إن قُتل فهو شهيد. 
” - عن عبد الله بن الزبير وَيكِيْه أن رسول الله يخ قال: (من شهر سيفه ثم وضعه 


- 


من 


فدمه هدر)9". 

عن أبي موسى َيه أن النبي يل قال: (من حمل علينا السلاح فليس منا)©©. 
وجه الدلالة من الحديثين: فيه تصريح النبي يك بأن حمل السلاح فإنه ليس 
فعل المسلمين» وأن دمه هدر. 


000 
إفة 


فر 


هق 


البخاري (رقم :58 57), مسلم (رقم: .)١437‏ 

أخرجه أحمد »)١190/7(‏ وأبو داود (رقم: ؟/ا/ا4)» والترمذي (رقم:١51١)»‏ والنسائي 
(رقم: 5:096). 

أخرجه النسائي (رقم : 1©» وأخرجه موقوفاً (رقم : 4049). 

وقد اختلف أهل العلم في رفع الحديث ووقفهء فصححه الحاكم مرفوعاًء حيث قال في 
'المستدرك * (171/5): «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛» ووافقه الذهبي» 
وقال ابن حزم في المحلى /١7(‏ 187)بعد ذكر روايات الحديث المرفوعة والموقوفة : «هذا كله 
حق» وآثار صحاح» لا يضرها إيقاف من أوقفها». 

وقال ابن المديني في الرواية المرفوعة: (منكر ضعيف» كما نقله عنه ابن حجر في تهذيب 
التهذيب (8/ 2701 وصحح جماعة الحديث موقوفاً منهم البخاري» كما في "علل الترمذي 
الكبير" (5171)؛ والألباني في تعليقه على ' سنن النسائي ' (// /117): وصحيح الجامع الصغير 
). 


صحيح البخاري (رقم :2)5569 وصحيح مسلم (رقم: )١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 6 
ا ا ا ات 


قات عن عبيك بخ عَمين قال استضاف رجل ناساً من هذيل» فأرسلوا جارية لهم 
تحتطب» فأعجبت الضيفء. فتبعهاء فأرادها على نفسهاء فامتنعت» 
فعاركها ساعة» فانفلتت منه انفلاتة» فرمته بحجر» ففضّت كبده» فمات» ثم 
جاءت إلى أهلها فأخبرتهم» فذهب أهلها إلى عمر» فأخبروه» فأرسل عمر 
فوجد آثارهماء فقال عمر: "قتيل الله لا يؤدى 1 
وجه الدلالة: أن عمر ونه أهدر دم الصائل» والمحارب فعله أشد من الصائل. 
المخالفون للإجماع : نقل المرداوي وجهاً عند الحنابلة أن من قتل الصائل 
دفاعاً عن ماله فإنه يقتل بهء وإن قتله دفاعاً عن نفسه فلا يقتل به7"". 
النتيحة : يظهر لي والله أعلم أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل 
العلم؛ لخلاف بعض الحنابلة في المسألة. 
؟/ المسألة الثالثة والثلاثون: المحارب المقدور عليه يقام عليه حد الحرابة سواء 
قدر عليه قبل تمام الحرب أو بعدها. 
المراد بالمسألة: إذا حارب شخص أو جماعة» وقدر الإمام عليهم قبل 
توبتهم» فإن الإمام يقيم عليهم حد الحرابة» سواء انتهت الحرابة أو ما زالت قائمة. 
من نقل الإجماع: قال ابن حزم (555ه): «المحارب المقدور عليه يقتل 
إن رأى الإمام ذلك قبل تمام الحرب وبعدها بلا خلاف في أن حكمه في كلا 


5 زف 
الآمرين سواء) : 


))4570 /9( أخرجه ابن أبي شيبة في 'المصنف ' (401//5)» وعبد الرزاق في "المصنف"‎ )١( 
.0791 /8( " والبيهقي في 'السئن الكبرى‎ »23١١/17( ' وابن حزم في "المحلى‎ 

(؟) انظر: الإنصاف ( 4/1١‏ 00» وقد أشار البغوي أيضاً إلى الخلاف في المسألة في كتابه : ' شرح 
السنة' .)75594/1١(‏ 

.0178/١1١( المحلى‎ )7( 


ل مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
-105 اق 3ك 7156لا لازي تاقلح »5ل ةلقان ااا :بسرت اا 1ن 


مستند الإجماع: يدل على المسألة قول الله تعالى: «#إِنَّمَا جَوكؤا الرّنَ 
عَاربونَ اله وَرَسُولكُ وَيسَعَوْنَ فى لاض كَسَادًا أن يُمَمَلوَا أو يُصصلَبوًا أو تقَطلمَ 
بود يهن الهم ين ِل أ يا مر الأ كيلك لمر + حِرْيٌ فى لديا 

م في 9 خْرَوَ عَذَابُ عَظِيمُ © إلا اديت بت تَابوأ من قبل أن تَقَدِرُوا عَلََم دَأعكموَا 
أنبجح أ 5 حَفُورُ و يحب 374069 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أوجب على المحاربين حد الحرابة ولم يسقطه 
إلا عن الذين تابوا قبل القدرة عليهم؛ أما من قدر عليه قبل التوبة فبقي على 
الأصل من وجوب إقامة الحد» سواء انتهت الحرابة أم كانت لا تزال قائمة. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع , بين أهل العلم. 
؟/“ المسألة الرابعة والثلاثون: قاطع الطريق إذا قتل لأجل المال فإنه يتحتم قتله. 

المراد بالمسألة: لو كان قاطع الطريق قتل في محاربته مسلماً أو معاهداً 
لأجل أخذ ما معه. وكان قاطع الطريق ممن تطبق عليه حكم الحرابة» والمقتول 
مكافياً له» وليس بينه وبين القتيل عداوة» فإنه يقتل حداً» وليس للإمام أو أولياء 
المقتول العفو. 

ويتبين مما سبق أن قاطع الطريق لو كان ممن لا ينطبق عليه حكم الحرابة 
كالحربي؛ أو الباغي» أو كان قتل في حرابته غير مسلم أو معاهد. أو قتل من ليس 
مكافتاً له كأن يكون المحارب حراً ويقتل عبداً» أو لم يقتله لأجل ماله بل لعداوة 
بينهماء أو كان قتله في حرابته غيلة» فكل ذلك ليس داخلاً في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (8الاه): «اتفق الفقهاء 
على أن قاطع الطريق لأخذ المال يقتل حتماً» وقتله حد لله» وليس قتله مفوضاً 


.)" ع‎  8"#( سورة المائدة» آية‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة كنا 
الو 1 ا لض 1 1171م لابج سور اح ا ا 


إلى أولياء المقتول»"'". 
مستند الإجماع : علل الفقهاء لمسألة الباب بأمرين : 

١‏ - أن المحارب لم يقتل المصول عليه لغرض خاص معه. وإنما قتله لأجل 
المال» فلا فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيره» فلذا كان قتله مصلحة 
عامة» توجب على الإمام إقامته""". 

؟ - أن قتل المحارب الذي قتل من باب الحدود التي لا تسقط بالعفو. 
المخالفون للإجماع : سبق في مسألة المحارب الذي قتل في حرابته أن 

حده القتل حداً» ولا يصح العفو عنه» وأن ثمة من خالف في ذلك» حيث نقل 

ابن قدامة عن طائفة من السلف أن الإمام مخير في حد الحرابة فلا يتحتم القتل 
على الإمام وبه قال سعيد بن المسيب» وعطاء» ومجاهدء والحسنء 
والضحاكء والنخعيء وأبي الزناد» وأبي ثورء ين 

وسبق أيضا مذهب الظاهرية أن لأولياء الدم العفو في حد الحرابة» ونسب 

ابن حزم هذا القول لأبي حنفية والشافعي”". 
ولم يأت عن أحد من هؤلاء التفصيل بين ما إذا كان القتل لأجل المال أو 

لاء فقياس قولهم العموم في مسألة الباب. 
دليل المخالف: أما من ذهب إلى إن الإمام مخير لا يتحتم عليه القتل 

فاستدلوا بما يلي : 


)١(‏ انظر: الفتاوى الكبرى (8/ 077)»: وقال في مجموع الفتاوى (78/ :)3٠١‏ «الذي يقتل شخصا 
لأجل المال يقتل حتماً باتفاق العلماء». 

(؟) الفتاوى الكبرى ("/ 077). 

(*) انظر: المسألة العشرون تحت عنوان: 'قاطع الطريق إذا قتل فإنه يقتل حدا وقتله متحتم لا يدخله 
عفو". 

.)185 - 1١8٠ /1١( المحلى‎ )5( 


84 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
تم بيب يب تت ا ا ا ا ا ل 0 


- م 00 


١‏ - قوله تعالى: : #إِنّما جروا ألْذِنَ 0 للَّهَ ورسولة, وسعون فى لْرْضٍ قسادًا 


أن يِمَنَلوَا أ بُصَبَيوَا أو تَقَطَلمَ أَيَدِبهِمَ وَاتفُلهن ون اخلف أن موا بعرت 
ايض كانت ال ري ى الذي وَلَهُمَ في الأحْرَةَ عَذَابُ عَظِيءٌ © 
وجه الدلالة: أن آية الحرابة جاءت بلفظ "أو" والأصل أن "أو' تأتي 
للتخيير لا للترتيب» وقد ورد عن عباس يه أنه قال: «كل شيء في القرآن 
"أو أو' 0 
؟ - عن ابن عباس ويه في قوله تعالى: ظإِنَّمَا جَرَؤا ألذِينَ يحَاربُونَ أ 
وَرَسُولهُ...4 الآية”". 
قال: من شّهّر السلاح في قُبّة الإسلام. وأخاف السبيل» ثم ظفِر به وقدر 
عليه» فإمام المسلمين فيه بالخيار: إن شاء قتله» وإن شاء صلبه» وإن شاء 
قطع يده ورجله”*". 
” - استدل ابن حزم لمن قال بجواز عفو أولياء دم من قتل حرابة بعموم ما في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة طبه قال لما فتح الله عز وجل على رسول 
الله يك مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (إن الله حبس عن 
مكة الفيل» وسلط عليها رسولها والمؤمنين» وإنها لن تحل لأحد كان 


.)77*( سورة المائدة, آية‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في 'المصنف' (/448): وعبد الرزاق في "المصنف" (4/ 886), 
والبيهقي في "السئن الكبرى " ».)40/٠١(‏ وابن حزم في "'المحلى ' (0/ 747). 
وهذا الأثر مروي عن جملة من أهل العلم منهم عطاء» ومجاهد» والضحاك» وعمرو بن دينار» 
والإمام أحمد» وغيرهم» قال ابن حجر في 'تغليق التعليق' :)73١7/5(‏ «قد روي عن مجاهد 
من قوله بأسانيد صحيحة». وانظر: حديث ابن شاهين »)١١(‏ مسند الشافعي :)١177(‏ شرح 
صحيح البخاري لابن بطال (8/ 419). 

() سورة المائدة» آية ("77). (5) ذكره أبن جرير في تفسيره .)577/1١(‏ 

١ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 09 
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قبلي» وإنها أحلت لي ساعة من نهار» وإنها لن تحل لأحد بعديء فلا ينفر 

صيدهاء ولا يختلي شوكهاء ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد» ومن قتل له قتيل 

فهو بخير النظرين: إما أن يفدىء وإما أن يقتل"'2» ومعلوم أن الفداء 

لا يكون إلا بعد العفو. 

النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم؛ لخلاف سعيد بن المسيب»؛ وعطاءء ومجاهد؛ والحسن» 
والضحاكء والنخعي» وأبي الزناد» وأبي ثور وداود» وغيرهم. 
المسألة التخامسة والثلاثون: المرتد إذا حارب الله ورسوله يَمِ وسعى في 
الأرض فساداً فإن حد الحرابة يطبق عليه. 

المراد بالمسألة: لو أن شخصاً كان مسلماً ثم ارتد» أو كان من أهل 
الذمة» وثبتت عليه حد الحرابة» فيقام عليه الحد كالمسلم. 

ويتبين مما سبق أن غير المرتد» غير داخل في مسألة الباب» كالحربي» 
والمعاهد» والمستأمن ونحوهم. 

من نقل الإجماع : قال ابن جرير (١٠"ه)‏ بعد نقله لأقوال أهل العلم في 
معنى قوله تعالى : إلا الح مَابوأ من مَبَلٍ أن تَقورُوا علَم َأعَلَموًا أت أله خَغُورُ 
تحب 7409" : «وأولى هذه الأقوال في ذلك بالصواب عندي» قولٌ من قال: 
توبة المحارب الممتنع بنفسه أو بجماعة معه قبل القّدرة عليه» تضع عنه تُبعات 
الدنيا التي كانت لزمته في أيام حربه وحرابته» من حدود الله؛ وغرم لازم» وقود 
وقصاصء إلا ما كان قائماً في يده من أموال المسلمين والمعاهدين بعينه» فيرد 
على أهله؛ لإجماع الجميع على أن ذلك حكم الجماعة الممتنعة المحاربة لله 


)2000 صحيح البخاري (رقم : )0 وصحيح مسلم (رقم: 1*6 ١‏ ). 
زفق سورة المائدة 5 


الال مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
1111| :0 حدم ططق تان التق ةجاوت الكت دح رجا 1 كفا 


ولرسوله؛ الساعية في الأرض فساداً على وجه الردة عن الإسلام» فكذلك حكم 
كل ممتنع سعى في الأرض فساداًء جماعة كانوا أو واحداً)(2. 

مستند الإجماع: أما المرتد فدليله حديث العرنيين» كما في الصحيحين» 
واللفظ لمسلم عن أنس بن مالك وك : "أن ناساً من عريئة قدموا على رسول 
الله كك المدينة» فاجتووهاء فقال لهم رسول الله ككلِ: (إن شئتم أن تخرجوا إلى 
إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها)» ففعلواء فصحواء ثم مالوا على 
الرعاة» فقتلوهم» وارتدوا عن الإسلام؛ وساقوا ذود رسول الله كله فبلغ ذلك 
النبي وَل فبعث في أثرهمء فأتي بهمء فقطع أيديهم وأرجلهم؛ وسمل 
أعينهم » وتركهم في الحرة حتى ماتوا"”". 

فإن نزول آية الحرابة كانت يسببهم» وهم قوم ارتدوا بعد إسلامهم كما هو 
ظاهر الرواية. 

النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


)١(‏ تفسير ابن جرير /1١(‏ 7417 - 788)» وقال في الموسوعة الكويتية (175/9): #ويعاقب أهل 
الذمة بعقوبة قطع الطريق الحراية إذا توفرت شروطها كالمسلمين بلا خلاف». 
(؟) البخاري (رقم: 71؟)2 ومسلم (رقم: »)١71١‏ واللفظ له. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ليان 
2222222 


الفصل الرابع 
مسائل الإجماع فيما لايوجب حد قطاع الطريق 


5 المسألة السادسة والثلاثون: إن أخاف المحارب السبيل فقطء لم يكن عليه 
عقاب غير النفي. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف النفي : 

النفي لغة: قال الزبيدي : «نفاهء ينفيه» نفياً: ناه وطرده وأبعده)"". 

النفي اصطلاحاً : اختلف الفقهاء في المراد بالنفي في قوله تعالى : «أو يُنوأ 
مرت الْأَرْض”"2, وبناء عليه وقع الخلاف في المراد بنفي المحارب على أقوال: 

القول الأول: أن يُحبس في السّجن. في البلد الذي وقعت فيه الحرابة» 
وعو امف النكيقية"'4 وقول هيد المالكيةة” ' تؤوواية' عن جمد . 

وقد استدل له السرخسي بقوله : «لأنه إما أن يكون المراد نفيه من جميع 
الأرض» وذلك لا يتحقق ما دام حياًء أو المراد نفيه من بلدته إلى بلدة أخرى» 
وبه لا يحصل المقصودء وهو دفع أذيّته عن الناس» أو يكون المراد نفيه عن دار 
الإسلام إلى دار الحرب» وفيه تعريض له على الردة» فعرفنا أن المراد نفيه من 
جميع الأرض إلى موضع حبسهء فإن المحبوس يسمى خارجاً من الدنيا»”'". 

القول الثاني : أن يُنفى إلى بلد آخر ويُحبس فيهاء وهو قول المالكية””. 


.)75( (؟) سورة المائدة» آية‎ .)١١7/50( تاج العروسء مادة: (نفى)؛‎ )١( 

() انظر: بدائع الصنائع (1/ 48)» تبيين الحقائق (/775)» العناية شرح الهداية (0/ 577). 

(5) انظر: بداية المجتهد (5؟/ 7154)» التاج والإكليل (514/8)؛ مواهب الجليل للحطاب 
(6/5"). 

(0) انظر: الإنصاف .)58/1١١(‏ 

(5) المبسوط (4/ »)١76‏ وانظر: أحكام القرآن للجصاص (5/ 01/4). 

(0) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (7/ 44): مواهب الجليل (5/ .05١6‏ 


زلكل مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
جك اللو 19555 110155201051515 لانن .مطح بتتوؤية جزاقبكالااء5 1 و1 ل 1 


: زفق 
واختاره ابن جرير ٠.‏ 


واستدلوا له بأن المفهوم من النفي إذا أطلق هو الإخراج من البلدء لكنٌّ هذا 
النفي لا يمكن أن يكون من جميع الأرض إلا بسجنه في الأرض التي تفي إليها”". 

القول الثالث: هو أن يعزره الإمام بما يراه مناسباً في ردعهء من سجن 
أوغيره» وهو مذهب الشافعية”"» ورواية عن أحمد©). 

واستدلوا عليه بأن هؤلاء ارتكبوا معصية لا حد فيها ولا كفارة©. 

القول الرابع : هو أن يشرّدوا فلا يُتركون يأوون في أي بلد. حتى تظهر منهم 
التوبة» وهو مذهب الحنابلة”''» والظاهرية””" ؛ ومروي عن الحسن والزهري. 

واستدلوا بظاهر الآية» فإن النفي هو الطرد والإبعاد» ولا يتم نفيه من 
جميع الأرض إِلّا تشريده وكون نفيه إلى غير مكان معي 0». 

القول الخامس: هو أن يُطلب أبداً في كل مكان؛ حتى يُوْحَدذْ فيقام عليه 
الحدء فيكون دمه هدرء لا يُطالب قاتله بالدم؛ وهو قول الشافعي”''"» ورواية 
عق أحبميدا" "لوزي عن ابر عباس انين نو مالك بوالهسوة وتعادة 
والزغري» والفبيا 09 


.)775 /٠١( انظر: تفسير ابن جرير (١١/575؟). (5) انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 

(؟) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (104/9)» نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 0). 
(4) انظر: الإنصاف .)548/١١(‏ 

(6) انظر: تحفة المحتاج شرح المنهاج (9/ 2)١69‏ نهاية المحتاج (8/ 0)» حاشيتا قليوبي وعميرة 


.))6١1١/5( 
.)598/١١( الإنصاف‎ »)١59/9( انظر: المغني‎ )5( 
)١719/9( المحلى (؟١/48). (6) انظر: المغني‎ )0 
.)١هال/ك(‎ مألا)٠١(‎ .)١159/9( انظر: المغني‎ )9( 


(0))انظر: الإنصاف .)598/1١١(‏ 
0 انظر: تفسير ابن جرير /١١(‏ 40578 تفسير القرطبي (5/ »)١61‏ تفسير ابن كثير (9/ .)٠١١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة رليان 
اا ا لبا 0ك 


القول السادس : المراد بالنفي هو إبعادهم من بلد الإسلام إلى بلد الشرك» 
وهواقول اتسين غالك» ورئ فرع الح وقافف والزهري". 

ثانياً: صورة المسألة: لو ثبتت الحرابة على شخصء وكان المحارب لم 
يقتل» ولم يأخذ مالاً» وإنما أخاف الناس» فالواجب على الإمام نفيه» وليس 
له قتله» أو صلبه» أو قطع يده ورجله من خلاف. 

من نقل الإجماع : قال ابن عبد البر (577ه): «وإن أخاف السبيل فقط لم 
يكن عليه غير النفي» وروي هذا أيضاً عن بن عباس» ومجاهدء وعطاءء 
وإبراهيم يم النخعي» والحسن البصريء وهو قول أبي مجالد”""» والضحاك؛ 
وسعيد بن جبير» وقتادة» وهو قول أهل العلم» ". 

مستند الإجماع : يدل على المسألة أن "أو' في آية الحرابة للتفصيل» فإن 
قتل قُتلء وإن أخذ المال قُتل وصلبء وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله 
من خلاف» وإن أخاف السبيل فقط لم يكن عليه غير النفي» فقوله: #«أو يُنموًأ 
مرت الْأَرْضَ» هي لمن أخاف السبيل فقط» دون أن يقتل أو يأخذ المال”*. 

عن ابن عباس َه في قوله تعالى : نما روأ لَذِنَ يحَارِبُونَ أله ورسولة 
وَيِسَعَوْنَ فى الْأَْضٍ هَسَادًا أن يُفَتَلُوَا أو يُصصَلَبوَا ار 0 أتذيتة واتشلقم من 


- عد 
جِلَنٍ أو ينما يح الْأَرْض ذلك لَهُْمْ جِْرَئُ فى لديا عر في لي الي عَذَابُ 
عَظِيمٌ ©4”*؟: قال: "إذا حارب الرجل ل ووخكلة 


.)49/5( انظر: بدائع الصنائع (7/ 96)» أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(7) هو أبو مجالدء أحمد بن الحسين» الفقيه» المتكلم؛ المعتزلي, كان ضريراًء ذكياًء زاهداء 
ورعاًء صنف في خلق القرآن» وله مناظرة مع داود الظاهري بحضرة الموفق في خبر الواحد 
ولما ناظر داودء قطعهء فقال داود: أصلح الله الأميرء قد أهلك أبو مجالد الناس مات سنة 
(174ه). انظر: سير أعلام النبلاء /٠١‏ 0367 تاريخ بغداد 5/ 40» لسان الميزان .444/١‏ 

.)١5 /8( الاستذكار‎ )5( .)١5 /8( الاستذكار‎ )”( 

(0) سورة المائدة» آية (*7”9). 


نان مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
2-2 ا ا ا ل اك ل ا ل / 


من خلاف». وصلب.ء وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل» وإذا أخذ المال ولم يقتل 
قطعت يده ورجله من خلافء وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال ثُفِي "70©. 
المخالفون للإجماع: خالف المالكية في مسألة الباب فذهبوا إلى أن من 
أخاف السّبيل فقط فالإمام مخيّر بين قتلهء أو صلبهء أو قطعهء أو نفيهء وذلك 
باعتبار المصلحة. وقد جاء في المدونة: «قال مالك: وإن هو خرج وأخاف 
السبيل وعلا أمره ولم يأخذ المال؛ فإن الإمام مخير إن شاء قتله وإن شاء قطع 


يده ورجله)”". 


وكذا قياس قول من ذهب إلى أن حد الحرابة على التخيير كما هو منقول 
عن سعيد بن المسيب» وعطاءء ومجاهدء والحسنء والضحاكء والنخعي» 
وأبي الزناد» وأبي ثورء وداودء فإن النفي لا يكون لازماً في مسألة الباب. 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل 
العلم؛ لخلاف المالكية في المسألة. 
المسألة السابعة والثلاثون: الحربي إذا أسلم لا يضمن ما فعل في حال كفره 
من قتل أو إتلاف. 

المراد بالمسألة: أولا: تعريف الحربي: الحرب في اللغة نقيض السله”". 
والحربي في اصطلاح الفقهاء هو من بيننا وبين بلاده حرب. وكل من حارب 
المسلمين من الكفارء بأي نوع من أنواع القتال فهو حربي 2 . 

ثانا : ضورة المسألة: لؤثيعت الحرابة على خض أو جناعة: .وكان 


.)6867 /5( مصنف ابن أبي شيبة (7/ 5 59). (؟) المدونة‎ )١( 

فيه انظر: شرح حدود ابن عرفة (504)» لسان العربء مادة: (حرب)», (1/ 0707 معجم لغة 
الفقهاء .)١11/9(‏ وقد سبق بيانه في أول حد الحرابة. 

5( انظر: السياسة الشرعية »)١١5(‏ شرح مختصر خليل »)8١/19(‏ القاموس الفقهي لسعدي 
أبو جيب (85). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 50 
7-5 2*3 3 033 ب 


المحارب فعل حرابته أثناء كونه كافراً حربيً» ثم تاب وأسلمء فإنه لا يؤخذ بما 
فعل حال كفره من حقوق الله» ولا من حقوق بني آدم مما قد أتلفه. 

ويتبين من هذا أن المسلم» أو الكافر غير الحربي» كأهل الذمة؛ والمرتد» 
والمعاهد» والمستأمن» وغيرهم» غير داخلين في مسألة الباب. 

وكذا ينبه إلى أن ما بقي في يد الحربي بعد ما أسلم ولم يتلف فإنه غير 
داخل في مسألة الباب. 

وكذا مسألة الباب خاصة بما أتلفه الحربي من مال المسلم» أما لو أتلف 
الحربي مال حربي ثم أسلم فضمان ما أتلفه غير مراد. 

من نقل الإجماع: قال إسماعيل بن إسحاق (17837ه)20©: «لا أعلم خلافاً 
بين العلماء في مشركين لو ظهر عليهم وقد قتلوا وأخذوا الأموال فلما صاروا 
في أيدي المسلمين وهم على حالهم تلك أسلموا قبل أن يحكم عليهم بشيء 
أنهم لا يحل قتلهم»» نقله عنه ابن بطال”". وقال ابن حزم (4557ه): «وقد صح 
النص والإجماع بإسقاطه. وهو ما أصابه أهل الكفر ما داموا في دار الحرب 
قبل أن يتذمموا أو يسلموا فقطء فهذا خارج بفعل رسول الله يَكةِ في كل من 
أسلم منهم» فلم يؤاخذهم بشيء مما سلف لهم من قتل» أو زنى» أو قذف» أو 
شرب خمرء أو سرقة» وصح الإجماع بذلك»”". 
وقال ابن عبد البر (45717ه): «وقد أجمع علماء المسلمين على أن الكفار 


)١(‏ هو أبو إسحاق» إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي» المالكي» 
مولى آل جرير بن أبي حازم» من أهل البصرة» كان فاضلاً» عالماً» متقناً» فقيهاً. صنف كتبا 
عدَّة؛ واستوطن بغداد قديماً» وولى القضاءء فلم يزل يتقلده إلى حين وفاته؛ ولد سنة (١٠5ه)ء‏ 
ومات سنة (1487ه). انظر: تاريخ بغداد 5/ 2784 سير أعلام النبلاء “17/ 774, أخبار القضاة 
للضبي / ."8٠١‏ 

(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال (518/8). () المحلى .)1١/١7(‏ 


لذن مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
الاك 10150055101 15لاة ياه انالف للا بالخ ةلفان اند لاساو ازا ال وا 


إذا انتهوا وتابوا من كفرهم غفر لهم كل ما سلف. وسقط عنهم كل ما كان 
لزمهم في حال الكفر» من حقوق الله عز و جل وحقوق المسلمين قبل أن 
يقدروا عليهم؛ وبعد أن يقدروا عليهم ويصيروا في أيدي المسلمين فلا يحل 
قتلهم بإجماع المسلمين» ولا يؤخذ بشيء جنوه في مال أو دم» فدل ذلك على 
أن الآية تنزل في أهل الشرك والكفر)”3". وقال ابن قدامة (150ه): «لا أعلم 
خلافاً في أن الكافر الحربي» إذا أسلمء أو دخل إلينا بأمان» بعد أن استولى 
على مال مسلم فأتلفه. أنه لا يلزمه ضمانه»9) 

وقال القرطبي (١/ا5ه):‏ «أما الكافر الحربي فلا خلاف في إسقاط ما فعله 
في حال كفره في دار الحرب»”". وقال شمس الدين ابن قدامة (545ه): 
١لا‏ أعلم خلافاً في أن الكافر الحربي إذا أسلم أو دخل إلينا بأمان بعد أن 
استولى على مال مسلم فأتلفه أنه لا يلزمه ضمانه»©». 

وقال ابن مفلح المقدسي (885ه): «أما الحربي الكافر فلا يؤخذ بشيء في 
كفره إجماعا)". وقال المرداوي (885ه): «أما الحربي الكافر فلا يؤخذ 
بشيء في كفره إجماعاً». 

مستند الإجماع : 7 ا 


نل للع حكروا إن تكورا بنذ لخد ةا قن مكلك وجرا نقد مقت شكة 
ولت 74 


() الاستذكار (/ا/ ١8ه).‏ )0( المغني (9/ 7١‏ 6). 
(9) تفسير القرطبي »)5٠١/7(‏ وانظر: (194/5). 

.)441١- 441 /1١( الشرح الكبير‎ )4( 

.)١837 /5( الفروع‎ )4( 

.)0599/١١( الإنصاف‎ )5( 

(0) سورة الأنفال» آية (8"). 


مسائل الإجماع فى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ا 
الالققلاق ]مات انون رطا اناا اا 1 1 2 


قال البغوي في تفسير الآية: «فمن ذهب إلى أن الآية نزلت في الكفارء 
قال معناه: إلا الذين تابوا من شركهم وأسلموا قبل القدرة عليهم فلا سبيل 
عليهم بشيء من الحدود ولا تبعة عليهم فيما أصابوا في حال الكفر من دم أو 
مال)230, 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


.)00 /( معالم التنزيل‎ )١( 


يلل مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
2100130151715 مسرم نا تحت حت ا ااي لياحت اسه ا ال ماي طلا 1 


مسائل الإجماع في مسقطات حد قطاع الطريق 


؟/ المسألة الثامنة والثلاثون: سقوط الحد عن المحاربين إذا تابوا قبل القدرة 
عليهم. 

المراد بالمسألة : لو أن شخصاً أو جماعة من المحاربين تابوا قبل القدرة 
عليهم؛ فإن حد الحرابة يسقط عنهم» بتوبتهم. 

ويتبين من ذلك أن حق الآدمي غير مراد في مسألة الباب» وكذا حق الله 
فيما لو تاب بعد القدرة عليهم؛ كمن زنى أو سرق أو شرب خمراً» فإن إسقاط 
الحد عنه أو عدمه في هذه الأشياء إن تاب قبل القدرة عليه غير مراد في المسألة. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (407ه): «صح النص من القرآن وصح 
الإجماع بأد المحازية تسقظه التوبة قبل القدرة عليييع1"*. 

وقال ابن هبيرة (059ه): «اتفقوا أن من تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت 
عنه حقوق الله تعالى إلا أن أبا إسحاق ذكر في التنبيه عن الشافعي أن في سقط 
قطع اليد عن قاطع الطريق قولين» أحدهما: يسقط قطع اليد عنه كغيره مما 
يسقط عنه» والقول الآخر: لا يسقط قطع اليد خا 1 

وقال القرافي (184ه): «الحدود لا تسقط بالتوبة على الصحيح إلا الحرابة 
والكفر فإنهما يسقط حدهما بالتوبة إجماعاً»”". وقال ابن تيمية (18/اه): (إن 
تاب من الزناء والسرقة» أو شرب الخمر قبل أن يرفع إلى الإمام فالصحيح أن 
التكد مقط عند كما يفط عن المخازبية بالاجتناع إذاثابوا قبل القدرة)”. 
مستند الإجماع : استدل أهل العلم لمسألة الباب بنص قول الله عز وجل 


.)5١1//5( (؟) الإفصاح عن معاني الصحاح‎ .)157/١7( المحلى‎ )١( 
.)4١١/7( الفتاوى الكبرى‎ )1( .)7١8/5( أنوار البروق في أنواع الفروق‎ )( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 56 
ل تت 2 2لللللللللسلسلسسسس 2 


ا لا 0000 نت أله حَفُورُ 

حب 74069" . 

المخالفون للإجماع: ثمة وجه عند الشافعية أن المحارب إن أخذ المال 
في حرابته ثم تاب قبل القدرة فإنه يسقط عنه حد الحرابة المختص بالقتل أو 
القتل والصلب أو قطع الرجلء أما قطع اليد فإنه لا يسقط. قياساً على السارق 
فيما لو تاب قبل القدرة عليه" . 

أشناة ابن حزم إلى الخلاف في المسألة دون ذكر الخلاف حيث قال في 
معرض كلامه على المحاربين: «وَاحُتلقُوا فيم تاب قبل أن يظفر به» أيسقط عنه 
الحد أم لا70". 

وقد سبق أن ثمة خلافاً في المحارب هل هو خاص بالمشرك؛ أو هو في 
المسلم؛ فإن جماعة من السلف يرون أن المحارب لا يكون إلا من أهل الشرك» 
وعليه فيرون أن المسلم إذا حارب ثم تاب قبل القدرة عليه فإن التوبة لا تسقط 
الحد عنه» وقد سبق بيان ذلك في المسألة العاشرة من مسائل قطاع الطريق. 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم. 
5 المسألة التاسعة والثلاثون: حد الحرابة لا يقبل الفداء. 

المراد بالمسألة: لو ثبتت الحرابة على شخص أو جماعة فواجب على 
الإمام أن يقيم عليهم حد الحرابة» ولا ب يصح أن يقبل منهم فداء من مال أو غيره 
لإسقاط حد الحرابة عنهم 

وبه يتبين أن هذا الفداء لو كان لولي المقتول في الحرابة فذلك غير مراد في 


.)”5( سورة المائدة» آية‎ )١( 
.)1١7/؟0( انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (517//1): المجموع‎ )5( 
.)5١؟( مراتب الإجماع‎ )( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 1١‏ 
ا ا ا لي يت 


مسألة الباب؛ لأنه سبق أن ثمة من ذهب إلى أن الحرابة لولي المقتول له فيها 
أن يعفو. 

من نقل الإجماع: قال ابن تيمية (18الاه): «قد أجمع العبيتدوة غلى أن 
تعطيل الحد بمال يؤخذ» أو غيره» لا يجوزء وأجمعوا على أن المال المأخوذ 
من الزاني»؛ والسارق» والشارب» والمحارب» وقاطع الطريق ونحو ذلك 
لوطا لحي مالا سيت خريي ف 

وكلام شيخ الإسلام وإن كان ظاهره العموم سواء كان آخذ المال ولي 
المقتول أو الإمام؛ لا سيّما وأنه قد نقل الاتفاق قبل ذلك أنه ليس لولي المقتول 
بالحرابة العفوء لكن صرفتّه عن ظاهره وجعلتُه خاصاً بالإمام أو نائبه» لتخرج 
مسألة الخلاف المذكور في ولي المقتول» ويستقيم كلام ابن تيمية رحمه الله. 

وقال الحافظ ابن حجر (867ه): «الحد لا يقبل الفداء» وهو مجمع عليه 
في الزنا والسرقة والحرابة وشرب المسكر»'". ٠‏ 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قول الله تعالى : نما جَوَوا لين 


ل و2 مير دشو كو مسوعية .ميس المماص جه يي هلم وس رس توم كس مي د 
يحاربون أللَهَ ورسوله,. وسعون فى الارضٍ كَسَادًا أن يِفَثَلواً أو صكليوا أو تقطع 


وَلَُرْ في الآيرَةَ عَدَابُ عَظِيةُ ©)74". 
وجه الدلالة : الآية تدل على أن الحرابة لحد لله عز وجل » وقل'ثقر أن هن 
الأمور المجمع عليها أن الحدود لا تسقط إذا بلغت الإمام» كما سبق بيانه في 


كات ال 
)١(‏ مجموع الفتاوى 0/١‏ إفة فتح الباري .)١41/11(‏ 

() سورة المائدة» آية (777). 

(5) انظر: المسألة السابعة تحت عنوان: ' السارق إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه". 


دق مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


النتيحة : لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


الباب الثالث 
مسائل الإجماع في باب حد البغي 


وفيه: 
تمهيد» وخمسة فصول: 

الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة فى حد البغي. 
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في ضابط البغاة. 

الفصل الثالث: مسائل الإجماع فيما يوجب حد البغاة. 
الفصل الرابع: مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد البغاة. 
الفصل الخامس: مسائل الإجماع فيما يسقط حد البغاة. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 20 
ا ا 2ت تس 
التمهيد 


المبحث الأول: تعريف البغي لغة واصطلاحا: 
أولاً: تعريف البغي لغةٌ: يطلق البغي في اللغة على معان عدة منها : 

١‏ - الطلب: ومنه: بَعَيْتُ الشيء أبُغِيه إذا طلبته» وأكثر ما يستعمل في معنى 
الطلب لفظ : 'ابتغى'» لا بغنى”". ظ 

؟ - الظلم والاعتداء» ويُقال: بَعَى على الناس بَعْياً: أي ظلم واعتدى» ومنه 


صر سر جو سه 


قوله تعالى: 8 إدَ أنه يَأمُرُ دل لسن وَإِعَآق ذى اشرق وَبنْ عَن 
انكل والشكر راق يَيظُكْ ادَلَكُمْ دكروت 7469". 

“" - الفساد والمعصية: يُقال: برئ الجرح على بغي إذا التأم على فساد”" 
ويمكن أن يدخحل هذا المعنى في الآية السابقة» ومنه قوله تعالى : «إفلمً 
أ ا يمو فى الأيضٍ يكثر ليق كايا الاش مما بذك عل لسك »4 . 

4 - المرأة الفاجرة بالزنا: ومنه قوله تعالى طثَالت أَنَّ يَكْنُ لي غلم وَلَمْ يَنَسَسَن 
َم و أذ ييا 046 

ه - الكِبّْرء وتفخيم الكلام» والتشادق فيه0". 

5ج العد ومنية قولة عالق + <وما كنتت الدرت أوثرا 1 


أ 
١‏ 
5 
- 
م 
١‏ 
١‏ 
1١‏ 
0 


م 2 رود ومة 


جَدَهُم ليك ميا نهر" 


.)١9/1١( القاموس الفقهي‎ »)771/١( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) سورة النحل» آية (40). 

() انظر: المعجم الوسيط /١(‏ 50). 

(84) سورة يونس» آية (7؟07). (0) سورة مريم» آية .)7١(‏ 

(1) انظر: تاج العروسء مادة: (بغي)» (/ا/ 198)» القاموس الفقهي .)4٠/١(‏ 
(090) سورة آل عمران» آية .)١19(‏ 


2 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
كد كك كك ك٠‏ الا لا :اط ةا رض قن 1ن اتات ا 1س ار جد 01011 


- الخروج على الإمام؛ ومنه قول النبي تَكِِ لعمار وَيِكه : (تقتلك الفئة الباغية)(". 

وحاصل هذه المعاني - غير المعنى الأول - ترجع إلى معنى الفساد كما 
ذكرة ابن 'فارسن. أو مجاوزة الحل؛ 

وجميع هذه المعان السابقة ترجع إلى معنيين أحدهما: طلب الشيء. 
والثاني : مجاوزة الحد. 

وقد بيّن ذلك أهل اللغة فقال ابن فارس: «الباء والغين والياء أصلان: 
أحدهما : طَلَّب الشيء؛ والثاني: جنسٌ من الفّساد»”''. وقال ابن الأثر: «أصل 
البغي مجاوزة الحد»””". 

ثانياً : تعريف البغي اصطلاحاً : اختلفت عبارات أهل العلم في ضابط 
البغاة على أقوال: 

فعند الحنفية : قال ابن عابدي. © : «هم الخارجون عن الإمام ل 

وعند المالكية: قال ابن عرفة: «البغي : الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته 
في غير معصية بمغالبة» ولو تأول)0"©. 

وعند الشافعية: قال النووي: «هم مخالفوا الإمام بخروج عليه» وترك 
الانقياد» أو منع حق توجه عليهم» بشرط شوكة لهم وتأويل» ومطاع فيهم»". 


)00( صحيح مسلم (رقم: 79415), وأخرجه البخاري بنحوه (رقم: 1475) 

(؟) مقاييس اللغة .)91/1/1١(‏ 

9 النهاية في غريب الأثرء مادة: (بغي)» .)790/7/1١(‏ 

(4) هو محمد أمين بن عمربن عبد العزيز الدمشقي , المفتي» الحنفي» الشهير بابن عابدين » فقيه الديار 
الشامية وإمام الحنفية في عصرهء مولده ووفاته في دمشق من كتبه: “رد المحتار على الدر 
المختار'" » و" العقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية ' » ولد بدمشق سنة (144١)ه»‏ وتوفي بها 
سنة (17915)ه. انظر: الأعلام 771/5, معجم المطبوعات »16١ /١‏ هدية العارفين 438/7. 

(4) درر المختار على الدر المختار (5/ .)55١‏ (5) شرح حدود ابن عرفة (488). 

(0) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (5/١40)؛‏ أسنى المطالب شرح رضة الطالب .)١1١١/5(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة /ا١2‏ 
ات ل تت 


وعند الحنابلة: قال البهوتي: اهم الخارجون على الإمام» ولو غير عدل. 
بتأويل سائغ» ولهم شوكة» ولو لم يكن فيهم مطاع» ". 

ويتحصل مما سبق أن ثمة أموراً تتفق عليها الأقوال السابقة في ضابط 
البغاة» وهي أنهم قوم لهم شوكةء خرجوا عن الإمام بتأويل سائغ» ولذا قال 
القرافي: «البغاة هم الذين يخرجون على الإمام؛ يبغون خلعهء أو منع الدخول 
في طاعته» أو تبغي منع حق واجب» بتأويل في ذلك كلهء وقاله الشافعي وأبو 
حنيفة وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم» وما علمثٌ في ذلك خلافاً)0". 

ويمكن أن تحلص إلى تعريف جامع للبغاة في الاصطلاح بأن يقال: 'هم 
قوم لهم شوكة خرجوا على الإمام بتأويل سائغ ". 

ومن خلال هذا التعريف يمكن أن نخرج بفوائد منها : 

أولاً: أن من لم يكن لهم تأويل سائغ» أو انوا ديا هرا لا شركة لهوة 
فهم محاربون لابغاة. 

ثانياً: أن البغاة يتفقون مع المحاربين في أنهم يخرجون على الإمام» إلا 
أنهم يختلفون عنهم في أمرين : 
١‏ - أن البغاة لهم تأويل سائغ» أي شبهة قوية» وأما المحاربون فهم يخرجون 

بقصد الإفسادء وليس لهم شبهة» أو لهم شبهة ولكنها واهية. 
؟ - أن البغاة لهم شوكة» أي قوة ومنعة كالجيش» وأما المحاربون فلا شوكة 

لهم» ولهذا يتخمُونَ في أوساط الناس وليس لهم مكان معروف يتحصنون به. 

تنبيه : عرّف بعض الفقهاء البغاة بأنهم الخوارج؛ منهم الكاساني حيث 
قال: «البغاة: هم الخوارج» وهم قوم من رأيهم أن كل ذنب كفرء كبيرة كانت 


.077417 /5( دقاتق أولي النهى‎ )١( 
.)١7١/5( أنوار البروق في أنواع الفروق‎ )7( 


120 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
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أو صغيرة؛ يخرجون على إمام أهل العدل» ويستحلون القتال والدماء والأموال 
بهذا التأويل» ولهم منعة وقوة»(". 

وهذا القول تعقّبه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: «أما قول القائل: إن الأئمة 
اجتمعت على أن لا فرق بينهما - أي البغاة والخوارج - إلا في الاسم 
فدعوى باطلة» ومدعيها مجازف. فإن نفي الفرق إنما هو قول طائفة من أهل 
العلم من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم؛ مثل كثير من المصنفين 
في قتال أهل البغي فإنهم قد يجعلون قتال أبي بكر لمانعي الزكاة» وقتال علي 
الخوارج» وقتاله لأهل الجمل وصفين» إلى غير ذلك من قتال المنتسبين إلى 
الإسلام من باب قتال أهل البغي» ثم مع ذلك فهم متفقون على أن مثل طلحة 
والزبير ونحوهما من الصحابة من أهل العدالة ؛ لا يجوز أن يحكم عليهم بكفر 
ولا فسق؛ بل مجتهدون: إما مصيبون» وإما مخطئون» وذنوبهم مغفورة لهم 
ويطلقون القول بأن البغاة ليسوا فساقاًء فإذا جعل هؤلاء وأولئك سواء لزم أن 
تكون الخوارج وسائر من يقاتلهم من أهل الاجتهاد الباقين على العدالة سواء؛ 
ولهذا قال طائفة بفسق البغاة» ولكن أهل السنة متفقون على عدالة الصحابة 
وأما جمهور أهل العلم فيفرقون بين 'الخوارج المارقين" وبين "أهل الجمل 
وصفين ' وغير أهل الجمل وصفينء ممن يعد من البغاة المتأولين» وهذا هو 
المعروف عن الصحابة» وعليه عامة أهل الحديث, والفقهاء. والمتكلمين 
وعليه نصوص أكثر الأئمة وأتباعهم : من أصحاب مالك» وأحمدء والشافعي» 
وغيرهو0(". 


.)١40/9( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)747 /( الفتاوى الكبرى‎ )( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ذخ 
2ن 0 يه 
المبحث الثاني 
الأصل في مشروعية حد البغاة 
الأصل في مشروعية حد البغاة الكتاب, والأثرء والإجماع: 
أولاً: من الكتاب: قال تعالى : «إوَإن طَلَفَنَانِ مِنَّ الْمؤْمِِينَ أمستَلُوا َأصلِحُوأ 


9و 


م رول مم و سم 2-0 1 1 ا 


ينبا يَأ بَنتَ إِحَدَهُمَا عل الأُرئ مَعَيُوا ألبى تبن عق فته إل 

ثانياً : من الأثر: فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» فإن أبا بكر ضله 
قاتل مانعي الزكاة كما في الصحيحين عن أبي هريرة ديه قال: لما توفي رسول 
الله يك واسْتَحْلِف أبو بكر بعده» وكفر من كفر من العرب؛ قال عمر بن الخطاب 
لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله تلِهْ: (أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا 
بحقه. وحسابه على الله)؟ فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة؛ فإن الزكاة حق المالء والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله . 
كه لقاتلتهم على منعه» فقال عمر بن الخطاب : "فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز 
وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق "7" ". وكذا علي ذه قاتل 


.)9( سورة الحجرات» آية‎ )١( 

زفهة صحيح البخاري (رقم : 2011370 وصحيح مسلم (رقم: .)3١‏ 

(؟) اختلف أهل العلم في الذين قاتلهم مانعي الزكاة الذين قاتلهم أبو بكر َيِه هل كان قتالهم من 
باب البغي أو لاء على مسلكين: المسلك الأول: من يجعل قتال هؤلاء من باب قتال أهل 
البغي » وهذا مسلك كثير من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة» وطائفة من أصحاب أحمد. 
الطريق الثاني : أن قتال هؤلاء ليس من باب قتال أهل البغي» وإنما هة من باب قتال المرتدين» 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا هو المنصوص عن جمهور الأئمة المتقدمين من أئمة 
الحديث وأهل المدينة النبوية كمالك» وأئمة الشام كالأوزاعي» وأئمة العراق كالثوري» وأحمد 
بن حنبل وغيرهم» وهو اختيار ابن تيمية. انظر: معالم السنن (؟8/7 - 9): مجموع الفتاوى 
(8؟/ *7١اه-‏ وكدي (8/58:ه -01). 


2 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغيى والردّة 
لمح ل الا قاروا :ساح 1 ال اا س1 1 


ثالثا : الإجماع: أجمع العلماء على مشروعية قتال البغاة» وقد نقل الإجماع 


تللق ايو هيه البو "ونوا قير قة :ابو دقوانة" + ماده اموي لق 
بن عبد الب والموفق ابن ٍ ين سي 


95 3-5 


والتووى "ب هين النتو ان 7 وشيخ الإسلام ابن تيمية 2 وغيرهه”". 


(010 


هي معركة وقعت في البصرة عام (75 ه) بين قوات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ضك.» 
والجيش الذي يقوده الصحابيان طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام بالإضافة إلى أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنهم» التي قيل أنها ذهبت مع جيش المدينة في هودج من حديد على ظهر جمل » 
وسميت المعركة بالجمل نسبة إلى هذا الجمل» وكان في كل فريق عشرة آلاف مقاتل. انظر: 
الفتنة ووقعة الجمل للضبي )١١9(‏ وما بعدهاء تاريخ الأمم والرسل والملوك ("/ »)5٠‏ البداية 
والنهاية (/ا/ .)77٠١‏ 

هي حادثة وقعت بعد الجمل» بين علي ويه ومعاوية #ينهء سنة (لالاه)ء بموضع يقال له: 
'صفين ' ؛ بالقرب من الفرات» شرقي بلاد الشام» وذلك أنه بعد مقتل عثمان ذَبه طلبت البيعة 
لخلافة المسلمين لعلي؛ وتمت له في المسجد النبوي في المدينة» وأرسل علي طبه إلى معاوية 
يدعوه للطاعة؛ فاستنفر معاوية أهل الشام للطلب بدم عثمان وه » وضم إليه عمرو بن العاص» 
فلما رأى رسول أمير المؤمنين ذلك رجع إليه وأخبره بما رأى» ومع احتدام الموقف توجه علي 
بن ابي طالب إلى الشام مع جيشهء وكان قوامه (1155 ألفاً) لأخذ البيعة من معاويه» والذي بدوره 
أرسل جيشاً من دمشق عدده (150 ألفاً). و أقام في صفين» وهناك تقابل الجيشان؛ وقام بينهما 
قتال شديد» كان يستمر يومياً من بعد صلاة الفجر إلى نصف الليل» وقُتل فيه ما يقارب )7١(‏ ألفاً. 
انظر: وقعة صفين لابن مزاحم المنقري» البداية والنهاية (/9/ "181). 


التمهيد (7؟/ 9 719). (5) المغني (107//8). 
العدة شرح العمدة (؟/ 145). () شرح النووي (97/ .)17١‏ 
الشرح الكبير .)59/١١(‏ 


مجموع الفتاوى (/ 5 54). ("/ 0787 (7#/ 15 د (#/ 51 ه). 

انظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (5/١٠25»؛‏ طرح التثريب (1/ ,)75١18‏ الفروع 
41/5 سبل السلام (2737/7: وسيأتي نقل نصوصهم في المسألة الخامسة عشرة تحت 
عنوان: "البغاة متى خرجوا ظلماً على إمام عادل واجب الطاعة صحيح الإمامة وخالفوا رأي 
الجماعة وشقوا عصا الطاعة فقد وجب تتالهم بعد إنذارهم ". 


مسائل الإجماع فى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة لق 
م ا 


المبحث الثالث 
ماهية الحد الواجب بالغى 


من الأصول المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة وجوب السمع والطاعة 
لولي أمر المسلمين بالمعروفء إذ لا تجتمع الكلمة» ولا تتحقق المصالح العامة 
إلا بذلك» بل إن كثيراً من الشعائر الإسلامية لا تؤدى إلا بإذن إمام المسلمين» 
كالجهاد» وإقامة الحدود» ونصب القضاة وغير ذلك» وفي الخروج على الإمام 
مفاسد عظيمة في هلاك النفس والمال؛ ومن مقاصد الشريعة حفظ هذين 
الأمرين» لذا حرم الإسلام الخروج على الإمام؛ وأوجب على المسلمين قتالهم» 
ودفع شرّهمء فإذا خرج جماعةٌ على إمام المسلمين فيجب على الإمام أولاً 
مراسلتهم» وإزالة شبههم» وما يدعون من المظالم» فإذا ذكروا مظلمة أزالهاء 
وإن ذكروا شبهةٌ كشفها ؛ لأن ذلك وسيلة إلى الصلح المأمور به في الآية. 

فإن رجعوا وإلا لزمه قتالهم ؛ عملاً بقوله تعالى : «#وإن طُِفَنَانِ من الْمَؤْمِنينَ 
8 سخا يتم نات هما عل افر ميا الى تن عق ته إل أثر 
0 َكدتْ كَأصَليموا بَِبَثنا بالمَدلٍ فيطو إنّ أنه يِب الْمُفَسلِينَ ©2040 

ويجب على رعية الإمام معونته» فإذا ترك البغاة القتال حرّم قتلهم» وقثل 
مدبرهم وجريحهم؛ لأن المقصود قتالهم لا قتلهم» ولا يغنم مالهم ولا تسبى 
ذراريهم» ويجب رد ذلك إليهم ؛ لأن أموالهم كأموال غيرهم من المسلمين» 
وإنما أبيح قتالهم لردهم إلى الطاعة» ويغسل قتلاهم» ويصلى عليهم؛ لأنهم 
مسلمونء كما سيأتي بيان ذلك مفصلاً بأدلته”". 
)١(‏ سورة الحجرات» آية (4). 
(1) انظر: المسألة الثانية تحت عنوان: «عدم تكفير أهل البغي»» والمسألة العاشرة تحت عنوان: 

«إذا قتل أهلّ العدل أهل البغي فإن البغاة يُغسلون ويصلى عليهم». 


لق مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


ومما سبق يتبين أن قتال البغاة يختلف عن بقية الحدود من جهة أنه لا يعد 
عقوبة بالمعنى المألوف للعقوبة التي توقع على الأفراد» وإنما هو من باب دفع 
الصائل؛ فيعمل الإمام على دفع شرهم بالأسهل فالأسهل» فمتى اندفع شرهم 
بالموعظة لم يجز قتالهم» وهكذا. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ردق 
ونوا اق ا 31737177 #تقاة لاب وسوس ترط 1 ساد دس ا 2201 


الفصل الأول 
مسائل الإجماع العامة في حد البغي 


7 المساألة الأولى: الخوارج مع ضلالهم فرقة من المسلمين, تجوز مناكحتهم» 
وأكل ذبائحهم, وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام. 

المراد بالمسألة : الكلام في مسألة الباب على الخوارج الذين خرجوا على 
علي وله : وقالوا بكفر مرتكب الكبيرة» فإنهم مع ضلالهم في الخروج على 
علي ؤَييْه واستباحتهم لدماء المسلمين» وتكفيرهم إياهم» إلا أنهم مع ذلك لم 
يخرجوا من دائرة الإسلام» فدماؤهم فأموالهم وأعراضهم معصومة. لهم ما 
للمسلمين» وعليهم ما على المسلمين» وتجوز مناكحتهم (أي تزويجهم أو 
الزواج منهم)» وأكل ذبائحهم» وكذا كل من سلك نهجهم ممن بعدهم. 

أما من اعتقد شيئاً آخر كفرياً زيادة على معتقد الخوارج في زمن علي 
لله ) فغير داخلين فى مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : قال الخطابي(188ه) : «أجمع علماء المسلمين على أن 
الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين» وأجازوا مناكحتهم» وأكل 
ذبائحهم» وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسّكين بأصل الإسلام»»؛ نقله عنه ابن 

بلق . شف 
حجر 62 والمناوي 57 


.0709/١7( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(1) هوعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين بن يحيى بن محمد بن محمد بن محمد 
بن أحمد بن مخلوف بن عبد السلام» الحداديء ثم المناوي» القاهري» الشافعي الملقب بزين 
الدين» العالم» الزاهدء العابدء برع في الفقهء والتفسيرء والحديث» وغيرها من الفنون» 
انزوى للبحث والتصنيفء وكان قليل الطعام كثير السهر» يقتصر في اليوم على أكلة واحدة؛ 
فمرض وضعفت أطرافه» فجعل ولده تاج الدين محمد يستملي منه تآليفه» له مصنفات كثيرة» 
بلغت نحو الثمانين» منها الكبير والصغير والتام والناقص» من كتنه: *كنوز الحقائق" .- 
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الى قار" والعوكا 7 

وذكر ابن الهمام (851ه) أن حكم الخوارج عند جمهور الفقهاء وجمهور 
أهل الحديث حكم البغاة» ثم قال: «وذهب بعض أهل الحديث إلى أنهم 
مرتدون لهم حكم المرتدين ... قال ابن المنذر: "ولا أعلم أحداً وافق أهل 
الحديث على تكفيرهم " » وهذا يقتضي نقل إجماع الفقهاء»”'. 

مستند الإجماع : استدل أهل العلم لهذه المسألة: 

بأن هذا هو ظاهر مذهب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فإنهم لم 
يعملوا في قتال الخوارج بما يشرع في حق الكفار» من السبي» والغنيمة» 
وأمثال ذلك مما هو مشهور في أحكام المقاتلين من الكفار وأهل الردة» بل 
جروا فيهم حكم المسلمين. فلم يجهزوا على الجريح» ولم يتبعوا المدبرء ولم 
يغنموا منهم. 

كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة» 
وقتالاً للأمة» وتكفيراً لهاء ولم يكن في الصحابة من يُكفرهم, لا علي بن أبى 
طالب ولا غيره؛ بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين»0. 

ومما يبين ذلك أن علي بن أبي طالب ؤَيِه لما قاتل الحرورية - وهم 
الخوارج - قيل له: أكفار هم؟ قال: "من الكفر فرُّوا"» قيل: فمنافقين؟ قال: 
"إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً وهؤلاء يذكرون الله كثيراً"» قيل: 


- و* التيسير في شرح الجامع الصغير " » و" فيض القدير " » ولد سنة (401ه)ء وتوفي بالقاهرة سنة 
(1١٠ه).‏ انظر: خلاصة الأثر 0٠/7‏ 4» البدر الطالع 597 إيضاح المكنون للرومي .١19/١‏ 
)١(‏ انظر: فيض القدير .)١75/5(‏ 
إفة4 انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (1/ 44). 
(") انظر: نيل الأوطار (/19/ .)١148‏ 
(5) فتح القدير(949/50-١١223)»‏ وانظر: تبيين الحقائق (0/ »)١6١‏ رد المحتار للدر المختار(5/ 5577). 
(6) مجموع الفتاوى (/ا/ /ا1 -7318). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة لق 
لد اا 1315159013 ااا 01111 


فما هم؟ قال : قوم أصابتهم فتئة فعموا فيها وصمُواء”" 

ولما ضربه عبد الرحمن بن ملجم'' قال علي ويه : "أطيبوا طعامهء 
وألينوا فراشه» فإن أعش فأنا أولى بدمه عفواً وقصاصاًء وإن أمت فألحقوه بي 
اطي شين وت العال 0 

فقوله: "وإن حييت فأنا ولي الدم' دليل على أنه لا يرى الخوارج كفاراً؛ 
لأنه لو كان ابن ملجم كافراً أو مرتداً لما كان علي ويه ولي الدم عفواً أو 
قصاصاًء لأن من بدّل دينه وجب قتله بحد الردة. 

المخالفون للإجماع : خالف جماعة في مسألة الباب فذهبوا إلى أن الخوارج 
الذي قاتلوا علياً وه كفار» فلا تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم» وهذا القول ذهب 
إليه طائفة م ن المحدئين» ويحكى رواية عن أحمد الإمام رحمه الله تعالى9. 

وإليه ذهب جماعة من أهل العلم كالقرطبي طبي”*» وابن العربي'", 
السك 0ك لمر و 

قال ابن حجر : «وهو مقتضى صنيع البخاري - أي القول بكفر الخوارج - 


»)041 و المروزي في تعظيم قدر الصلاة (؟/‎ 2)١6٠/٠١( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
.)177 /8( والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
(؟) هو عبد الرحمن بن ملجم المرادي» الخارجيء قاتّل علي بن أبي طالب وله » قرأ القرآن على‎ 
معاذ بن جبل » وكان من العبادء ثم كان من شيعة علي بن أبي طالب بالكوفة؛ وشهد معه صفين»‎ 
- ثم صار من الخوارج» وهو عند الخوارج والنصيرية من أفضل الأمة» لأنه - على زعمهم‎ 
خلص روح اللاهوت من ظلمة الجسد وكدره» ولما دفن علي وليه احفر ابوشلج: وجاء‎ 
الناس بالنفط والبواري» وقطعت يداه ورجلاه» وكحلت عيناهء ثم قطع لسانهء ثم أحرق»‎ ٠ 
.5579 /7 وذلك بالكوفة سنة (٠5ه). انظر: وفيات الأعيان 714/1ء لسان الميزان‎ 
.0737/ /9( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )*( 
.)547 انظر: التمهيد (71/ 20778 المغني (4/ 5)» مجموع الفتاوى (؟/‎ )5( 
.000- 199 /17( انظر: فتح الباري‎ )١١ 2.000 - 749 /١1( انظر: فتح الباري‎ )0( 
.0711/7( انظر: فتاوى السبكي (019/5). (4) انظر: الإنصاف‎ 0 
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حيث قرذ بالملحدين» وأفرد المتأولين ري 
نهم عنهم 


كما نسب ابن حجر هذا القول للقاضي عياض”"”", إلا أن القاضي 
عياض وإن كان نص على كفر من أنكر الرجم من الخوارج» وكُفر من كمّر 
الصحابة» لكنه بين في موضع آخر أن الصواب عدم كفرهم فقال في معرض 
كلامه على خلاف الناس في كفر من تأول الصفات عن ظاهرهاء بتحريف» أو 
تعطيل» أو تشبيه أو تمثيل: «الصواب ترك إكفارهم» والإعراض عن الحتم 
عليهم بالخسران وإجراء حكم الإسلام عليهم في قصاصهم. ووراثاتهم. 
ومناكحاتهم» ودياتهم» والصلوات عليهم» ودفنهم في مقابر المسلمين» وسائر 
معاملاتهم» لكنهم يغلظ عليهم بوجيع الأدب وشديد الزجر والهجرء حتى 
يرجعوا عن بدعتهم» وهذه كانت سيرة الصدر الأول فيهم» فقد كان نشأ على 
زمن الصحابة وبعدهم في التابعين من قال بهذه الأقوال من القدرء ورأي 
الخوارج. والاعتزال» فما أزاحوا لهم قبراًء ولا قطعوا لأحد منهم ميراثاً: 
لكنهم هجروهم, وأدّبوهم بالضرب, والنفي» والقتل؛ على قدر أحوالهم؛ 


)١(‏ فتح الباري (7599/17)., وأراد ابن حجر بقوله: ' وهومقتضى صنيع البخاري. ..". أن 
البخاري ذكر في صحيحه كتاباًء وعنونه بقوله: "كتاب: استتابة المرتدين والمعاندين 
وقتالهم ' ٠‏ وذكر فيه ثمانية أبواب» منها: قوله: "باب: قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة 
الحجة عليهم ' . فقرن الخوارج بالملحدين» وذكر في هذا الباب أحاديث الخوارج. ثم بوب 
بعد ذلك بقوله : ' باب : ما جاء في المتؤولين'. ولم يذكر فيه أحاديث الخوارج» مما قد يفهم 
منه أن البخاري يرى كفر الخوارج. 

(1) هو أبو الفضل» عياض بن موسى بن عياض» اليحصبي, السبتي » الفقيهء المالكي» القاضي» 
المفسرء المحدث. وهو عالم المغرب» كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم ‏ 
حافظاً لمذهب مالك» أصولياًء عالماً بالنحو واللغة» شاعراً مجيداًء وخطيباً بليغاً» من 
تصانيفه: 'الشفا بتعريف حقوق المصطفى ' و'إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم". ولد 
بسبته بالمغرب سنة (8177) هء وتوفي بمراكش سنة (054) ه. انظر : تذكرة الحفاظ 2104/4 
شذرات الذهب 2178/5 العبر في خبر من غبر 5/ 177. 

(9) انظر: فتح الباري 0-٠69 /1١17(‏ 01,. 
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لأنهم قُسَّاقَء ضَّلّالء عصاة» أصحاب كبائر عند المحققين وأهل السنة ممن 
لم يقل بكفرهم منهمء خلافاً لمن رأى غير ذلك"". 

دليل المخالف : استدل القائلون بكفر الخوارج بأمر النبي كَل بقتالهم» 
ووصفه لهم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ومن ذلك ما جاء 
في قصة قسم النبي يك للذهب الذي أتى به علي من اليمن : فقام رجل غائر 
العينين» مشرف الوجنتين» ناشز الجبهة» كث اللحية» محلوق الرأس» مشمر 
الإزار» فقال: يا محمد اتق الله» قال يكل : (ويلك أولست أحق أهل الأرض أن 
بتقي الله), ثم ولَّى الرجل» فقام خالد بن الوليد 5ه" ؛ - وفي بعض 
الروايات: عمر بن الخطاب ؤَييْه - وقال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (لعله أن يكون يصلي) قال: وكم من 
غيل يقر وات انه نا الف تلب ا لطي الشيياة» والتنلاءة (رتي لمم وف أن 
أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم)» ثم نظر إليه وهو مقف فقال: (إنه 
يخرج من ضئضئ"" هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم؛ وصيامكم مع 
صيامهم» وقراءتكم مع قراءتهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؛ 


.)595 /5( الشفا بتعريف حقوق المصطفى يَكِيةِ للقاضى عياض‎ )١( 

م( هر اروف لها اكت الاين الوليك ون المشية ون يلاله بن ره متو وت اك انيد سر قاد ريس في 
الجاهلية» ولما أراد الإسلام قدم على رسول الله يِ هو وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة فلما 
رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : * رمتكم مكة بأفلاذ كبدها " هاجر للإسلام بعد 
الحديبية وقبل خيبر» ولا يصح لخالد مشهد مع رسول الله بك قبل فتح مكةء وله الأثر المشهور في 
قتال الفرس والرومء وافتتح دمشق» توفي بحمصء» وقيل:. في المديئةء سنة (1١1)ه‏ انظر: 
المنتخب من كتاب ذيل المذيل للطبري ١//617»؛‏ الطبقات الكبرى /1/ 27484 الإصابة ؟7/١501.‏ 

(*) قال أبو عبيد في 'غريب الحديث" :)١١١/7(‏ «الضئضئ: أصل الشي» ومعدنه»» وقال 
القاضي عياض في مشارق الأنوار على صحاح الآثار (؟/ :)1١7‏ الك الفافين المسكية 
وهمزة ساكنة بينهما: أي من أصلهء والضئضئ أصل الشيء ومعدنهء وقيل: نسلهء ويقال 
ضُوْضُوْ بضمهما أيضاً». 
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لئن أدركتهم لأقتلتهم قتل عاد)”". وفي رواية: (قتل ثمود)(". 

وفي رواية: (لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم 
يكل لاتكلوا عن العمل)”". 

وفي رواية: (أينما لقيتوهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة)9©. 

قال شيخ الإسلام: «قال الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من 
عكئرة أ و00 . 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل 
العلم ؛ لثبوت الخلاف فيه عن طائفة من المحدثين» وابن العربي» والقرطبي» 
والسبكي» والمرداوي» وهو ظاهر صنيع البخاري» ورواية محكية عن أحمد. 

لكن ينبه إلى أن جمهور أهل السنة القائلين بأن قتال الخوارج ليس بقتال كفارء 
لا يريدون بذلك مساواة الخوارج بغيرهم من البغاة» أو مساواتهم بأهل الجمل 
وصفين”' 2 كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإن الصحابة أجمعوا على 


)000( صحيح البخاري (رقم : 5996), وصحيح مسلم (رقم .)0١55‏ 

(فة صحيح البخاري (رقم:5:949), وصحيح مسلم )١١75(‏ عن أبي سعيد ذلك . 

2 صحيح مسلم (رقم: .)1١55‏ 

05 صحيح البخاري (رقم : ")0 وصحيح مسلم (رقم: )1١7‏ عن علي ذَله 

(5) مجموع الفتاوى (7/ 5/4)» وانظر أيضاً : مجموع الفتاوى ("/ .)١57‏ 

)0 إنما فصّلت أهل الجمل وصفين عن البغاة» وإن كان النبي يَكلٍِ أطلق عليهم اسم الفئة الباغية في 
قوله عليه الصلاة والسلام: “"تقتل عماراً الفئة الباغية '*» لأن جماعة من المحققين كشيخ 
الإسلام ابن تيمية يفرقون بين قتال الصحابة رضوان الله عليهم» وقتال غيرهم البغاة» وذلك لأن 
البغاة يطلق عليهم اسم الفسوق» والصحابة رضوان الله عليهم عدولء قال ابن تيمية في الفتاوى 
(/ "447): «وأما جمهوز أهل العلم فيفرقون بين الخوارج المارقين وبين أهل الجمل وصفين 
وغير أهل الجمل وصفين ممن يعد من البغاة المتأولين وهذا هو المعروف عن الصحابة وعليه 
عامة أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين وعليه نصوص أكثر الأئمة وأتباعهم: من أصحاب 
مالك وأحمد والشافعي وغيرهم». 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 2 
لا _للكلللُد امم 


قتال الخوارج» بخلاف واقعة الجمل» وصفين» فقد كان الصحابة فيها على 

ثلاث طوائف, فطائفة مع علي ضيِبه ؛ وطائفة مع معاوية ويه وطائفة اعتزلت. 

؟/؟ المسألة الثانية: عدم تكفير أهل البغي. 
المراد بالمسألة: لو أن جماعة خرجوا على الإمام بتأويل» فقتلوا وأفسدوا 

فإنهم لا يكفرون بسبب بغيهم. 
ويتبين من ذلك أن البغاة لو كانت لديهم بدعة مكفرة غير البغي فذلك غير 

مراد فى مسألة الباب. 
من نقل الإجماع: قال النووي (119/5ه): «إذا قتل أهل العدل إنساناً من 

أهل البغي في حال القتال عُسل وصّلي عليه بلا خلاف”"“؛ وهذا ظاهر في 

أنهم مسلمون. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (74/اه): «أما أهل البغي المجرد 

فلا يكفرون باتفاق أئمة الديه)7". 
مستند الإجماع: استدل أهل العلم لمسألة الباب بما يلي : 

١‏ - قول الله تعالى : «إوَإن يدان بِنّ المؤيييت توأ دَآصَلِحُوا تهنا ا بت 
ِحَدَههْمَا عل الْشُرَئ مَتَنُوا الى تْنَى ع تنه إِك أَمرٍ لَه ون مَآدَتْ كَأصَيُوأ يتما 
دل يفيلو 4 اله جب المقييلية 74" 
وجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى سماهم مؤمنين؛ وسماهم إخوة» 

والمراد الأخوة الإيمانية. 

- عن ابن عمر َيه قال: قال رسول الله يَكلْةِ لعبدالله بن مسعود َيه : (يا ابن 


.)5١١ /5( المجموع‎ )١( 
(؟) مجموع الفتاوى (6/ 57 5)» وذكر ابن الهمام أن حكم الخوارج عند جمهور الفقهاء وجمهور‎ 
أهل الحديث حكم البغاة؛ ثم قال: «وذهب بعض أهل الحديث إلى أنهم مرتدون لهم حكم‎ 
المرتدين ... قال ابن المنذر: "ولا أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفيرهم ' » وهذا يقتضي‎ 

نقل إجماع الفقهاء»» فهذا وإن كان في الخوارج» لكن دخول البغاة فيه من باب أولى. 
(5) سورة الحجرات» آية (94). 


قرف مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
لك ل لاك كم كات تققفت لف :قار ان حا :اح بالاو 1ل 


مسعودء أتدري ما حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة)؟ قال ابن مسعود: الله 
ورسوله أعلمء قال: (فإن حكم الله فيهم أن لا يتبع مدبرهم. ولا يقتل 
أسيرهم, ولا يُدّقّف0' على جريحهم)”". 
وجه الدلالة: أن النبي كلْكِ نهى عن قتل المقاتل من أهل البغي إذا هرب» 
ونهى عن الإجهاز عليه إذا جرح» وهذا يدل على حرمة دمائهم». وأن المقصود 
من قتالهم دفع شرهمء لا كونهم كفاراً. 
؟' - عن علي بن أبي طالب وه قال: "لا يذفف على جريح» ولا يقتل أسيرء 
ولع عر 0 


وعد عر وال أخبرتني امرأة من بني أسد كال "تيت هارا 


)١(‏ قال ابن الأثير في 'النهاية' (1/ :)١77‏ «تذفِيفٌ الجريح : الإجهارُ عليه» وتَحْرِيرٌ ققلهة» وقال 
ابن فارس في "مقايبس اللغة" (؟/ 7584): «الذال والفاء أصلٌ واحد يدل على خِمَّةِ وسُرعة ... 
ومنه يقال: ذَقَّفْتُ على الجريحء إذا أسرعتٌ فَتْلَه؛ 

(') أخرجه الببهقي في السنن الكبرى (؟/ 20187 ثم قال: "تفرد به كوثر بن حكيم وهو ضعيف»» 
والحديث ضعفه جماعة من أهل العلم؛ كابن عدي في "الكامل' (1/ 2275١14‏ وابن حزم في 
'المحلى " »)714٠ /١١(‏ والذهبي في "تعليقه على المستدرك ' 2»)١158/1(‏ وابن حجر في بلوغ 
المرام (75-١751)؛‏ لأن في سنده كوثر بن حكيم» قال عنه الإمام أحمد في كتاب "العلل 
ومعرفة الرجال' (5/ 50): «لا يسوي حديثه شيئا»» وقال عنه الذهبي في 'تعليقه على 
المستدرك ' :)١18/1(‏ «متروك»؛ وكذا قال ابن حجر في البلوغ (751): «متروك». 
وقد ذكر ابن حجر في " البلوغ ' (7”51) أن الحاكم صحح الحديثء ثم تعقب هذا التصحيح بأنه 
وهم من الحاكمء إلا أني لم أجد تصحيح الحاكم للحديث في "المستدرك*؛ والله أعلم. 

() أخرجه عبد الرزاق في 'المصنف" (١١177/1)غ‏ وابن أبي شيبة في ' المصئف' (/1/ 2)51/0 
وصححه ابن حجر في بلوغ المرام (51”). 

(5) هو أبو القاسم» جويبر بن سعيد الأزدي». البلخيء ويقال: اسمه جابر وجويبر لقب» مفسرء 
سكن البصرة؛ ضعفه يحيى القطان؛ وابن معين» وقال النسائي والدار قطني : متروك» روى عن 
الضحاك بن مزاحم ومحمد بن واسع وغيرهماء روى عنه الثوري ومعمر وأبو معاوية وغيرهم. 
انظر: الضعفاء الصغير للبخاري ١/717ء‏ تهذيب التهذيب 2٠١7/7‏ تاريخ بغداد /ا/ 169. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة لفق 


ده بعدما فرغ علي من أصحاب الجمل ينادي: "لا تقتلن مدبراً ولا مقبلاً» 
ولا تذففوا على جريح» ولا تدخلوا داراً» ومن ألقى السلاح فهو آمن""'". 

وعن أبى أمامة ضفنه” "2 قال: "شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على 
جريح ) ولا يقتلون مولياً» ولا يسلبون قتيلاً"7". 

وجه الدلالة: دلت الآثار السابقة أن فعل الصحابة رضوان الله عليهم عدم 
قتل مدبر البغاة» أو جريحهم,» حتى قال علي وَبه يوم الجمل: 'لا تقتلوا 
أسيرا ولا تجهزوا على جريح ومن ألقى السلاح فهو آمن"» قال أبو بكر 
الجصاص: «هذا حكم علي في البغاة» ولا نعلم له مخالفاً من السلف)!', 
وهو يدل على أن القصد من قتالهم هو دفع شرهم؛ لا الحكم عليه بالكفر. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)١74 /١٠١(‏ والحاكم في المستدرك (7/ :»)١78‏ وابن حزم في 
المحلى 518/١١(‏ - 714), وصححه الذهبي » كما في تعليقه على المستدرك (؟/ 158). 

(1) هو أبو أمامة» إياس بن ثعلبة الأنصاري» من بني الحارث بن الخزرج» وقيل : إنه بلوى حليف 
لبني الحارث» هذا هو المشهور في أسمهء وقيل : عبد الله بن ثعلبة» وقيل ثعلبة بن عبد الله لم 
يشهد بدراًء وكان قد أجمع على الخروج إليها مع النبي كَلِ وكانت أمه مريضة فأمره رسول الله 
كل بالمقام على أمه. وقد ذكر جماعة أنه توفي في السنة الثالثة من الهجرة بعد انصراف النبي ككل 
من أحدء وتعقبه النووي وجماعة من أهل العلم. انظر: الاستيعاب 2128/١‏ تهذيب التهذيب 
9“ الإصابة /ا/19. 

إفرة أخرجه الحاكم في المستدرك (؟//151)» ثم قال: «هذا حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 

(5) أحكام القرآن (9/ .)5٠١‏ 
وإن كان ما ذكره الجصاص من عدم المخالف منازع فيه» ولذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن 
البغاة إن كانوا هاربين إلى فئة يلجئون إليهاء أو معقل يجتمعون فيه ليتداركوا أمرهم ويستعدوا 
للحرب أخرى» فإنه يقتل مدبرهم. 
أما إن كانوا هاربين إلى غير فئة فإنه لا يتبع مدبرهم. وهو مروي عن ابن عباس طبه وإليه ذهب 
الحنفية» وابن حزم» وهو مذهب الهادوية» وبعض الشافعية» ووجه في مذهب أحمد. انظر: 
أحكام القرآن للجصاص ("/ »)5٠١‏ فتح القدير (5/ »)23١5 - ٠١‏ المغني (4/9 - ))٠١‏ 
مجموع الفتاوى (1/ 018), المحلى "*1//١١(‏ -778). نيل الأوطار (19/ .07١١‏ 


زفق مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


المخالفون للإجماع: نقل ابن عبد البر عن طائفة القول بتكفير البغاة 
فقال: «أجمع العلماء على أن من شق العصاء وفارق الجماعة» وشهر على 
المسلمين السلاح» وأخاف السبيل» وأفسد بالقتل» والسلبء كُمَيْلْهُمِ وإراقة 
دمائهم واجب؛ لأن هذا من الفساد العظيم في الأرضء والفساد في الأرض 
موجب لإراقة الدماء بإجماع» إلا أن يتوب فاعل ذلك من قبل أن يقدر عليه 
والانهزام عندهم ضرب من التوبة» وكذلك من عجز عن القتال لم يقتل إلا بما 
وجب عليه قبل ذلك. 

ومن أهل الحديث طائفة : تراهم كفاراً على ظواهر الأحاديث فيهم مثل 
قوله: (من حمل علينا السلاح فليس منا)"''» ومثل قوله: (يمرقون من 
الدين)200"7. 

فظاهر كلام ابن عبد البر العموم لجميع البغاة» لكن بِيّن جماعة من أهل 
العلم أن هذا القول من بعض المحدّثين بالتكفير خاص بالخوارج» أما البغاة 
غير الخوارج فلا يشملهم ذلكء إلا إذا أتوا بما يكفرهه”". 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
5 المسألة الثالثة: وجوب نصرة الإمام في قتال أهل البغي. 

المراد بالمسألة: إذا بغت طائفة على إمام عادل متفق على إمامته» فخرجت 
عليه الطائفة ظلماً فيجب على أهل العدل نصرة الإمام بمقاتلة أهل البغي مع الإمام. 


ويتبين من هذا أن الإمام إذا لم تثبت إمامته وبيعته» أو كان ثبوت إمامته بأن 
قهر الناس بسيفه حتى أذعنوا له» وصار إماماًء فكل ذلك غير مراد فى مسألة الباب. 
000( صحيح البخاري (رقم :55609), وصحيح مسلم (رقم : 6ل0). 


إفهة اليخاري (رقم : 2)56466, مسلم (رقم ١54‏ ). 
(9) التمهيد (7/77 20778 7 () انظر: المغني (4/ 5). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة زفق 
اذ وك ل القت لت قذف ولق لقتل :كنا نا ا لسر لوطل بد 121 101 

وكذا لو كان الإمام ظالماً والباغى عليه عادلاً أو أقل فسقاً من الإمام» أو 
كان خروج الفئة لحقٌ طلبوه؛ كمنع معصية أمر بها الإمام؛ أو منع ظلم قام به 
الإمامء فذلك ليس مراداً فى مسألة الباب أيضاًء وكذا إذا لم يخرج على 
الإمام. وإنما أراد الإمام ظلمهء أو ما أشبه ذلك» فدافع عن نفسه ضد الإمام. 
فكل ذلك ليس من مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال الموفق ابن قدامة (57ه): «من اتفق المسلمون 
على إمامته 57 ثبتت إمامته» ووجبت معونلته» لما ذكرنا من الحديث» 
والإجماع)"' '. وقال بهاء الدين المقدسي (572ه): «فمن اتفق ق المسلمون على 
إمامته وبيعته» ثبتت إمامته» ووجبت معونته؛ لما ذكرنا من الحديث 
وإجماع الصحابة»”". 

وقال شمس الدين ابن قدامة (587ه): «من اتفق المسلمون على إمامته 
وبيعته ثبتت إمامة ووجبت معونته لما ذكرنا من النص» مع الإجماع على ذلك» ". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (8/الاه): «واختلف الفقهاء أيضاً فيمن يقتل 
السلطان كقتلة عثمان» وقاتل على رضي الله عنهما هل هم كالمحاربين فيقتلون 
حداً أو يكون أمرهم إلى أولياء الدم ... وهذا كله إذا قدر عليهم. فأما إذا 
طلبهم السلطان أو نوابه لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه فإنه يجب على 
المسلمين قتالهم باتفاق العلماء حتى يقدر عليهم كلهي 
المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه»””. 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي : 


)0( المغني (9/ 6). (؟) العدة شرح العمدة 5/5 ). 
() الشرح الكبير /١١(‏ "8). (5) مجموع الفتارى (4؟//ا١1").‏ 


(0) فتح الباري )١١/1(‏ 


فاق مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
حي ب 7 177 17 22 2 


١‏ - قول الله تعالى : «« ## بيبا َس أتَفوا ريك الى حَلَفَكْ ين تفي وبحدوَ وَكَلَقَ َب 
دَنَجَهَا وب عنما يجلا كيرا وَضكة وَأتَاْ لله الى سَدَوَ بد كَلأيءْ إِنّ لَه كن 
عَلعَوُه “كا لق 
َي رقا 740©9". 
وجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى أمر بطاعة ولى الأمر» وقرنه بطاعته 

وطاعة رسوله يللي ومن الطاعة مناصرته على من بغى عليه. 

١‏ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي كله قال : (من 
بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه. فليطعه إن استطاع. فإن جاء آخر 
ينازعه فاضربوا عنق الآخر)”". 

- عن عرفجة ضف" قال : سمعت رسول الله لله ككِهِ يقول: (إنه ستكون هات 
وهئّات” 0 فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف 
كائنا أ من كان)0©. 
النتيجة: لم أجد من خالف فى المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 

المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 

"2 المسألة الرابعة: لايضمن أهل العدل ما أتلفوه على أهل البغي والتأويل. 
المراد بالمسألة: لو خرج جماعة على الإمام فأتلف الإمام أو أعوانه على أهل 

البغي من النفس والمال؛ لأجل دفع شرهمء فلا ضمان على ما أتلف حال حرب البغاة. 

.)1855 سورة النساءء آية (08). (1) صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 

فيه هو عرفجة الأسلمي؛ اختلف في اسم أبيه اختلافاً كثيراً» فقيل: صريح» وقيل: ضريح» وقيل 
شريح؛ وفيل: سريح» قيل: ذريح؛ وقيل: شراحيل» كما اختلف في نسبته فقيل: الأسلمي» 
وقيل: الكندي» وقيل: الأشجعي . صحابي لم يرو عن النبي كلِهِ إلا هذا الحديث. انظر: 
الاستيعاب */ 71 ,.1١‏ تكملة الإكمال 578/7. تهذيب التهذيب ا/ .15١‏ 

20 أي فتن » شرور» وفسادء وأمور محدئات» واحدتها هَنْتَ وقيل : هق قال ابن فارس في 
مقاييس اللغة (5/ 00): «في فلانٍ هَنَاتٌه أي حَصّلات شرّء ولا يقال في الحَير». انظر: لسان 
العرب» مادة (هنا)» شرح النووي .)111١/١7(‏ 

للق صحيح مسلم (رقم : 18617). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة داق 
اس ل اا _س_اسشسسسسشششممم 


ويتبين مما سبق أن الإتلاف لو لم يكن أثناء الحرب» بل كان قبل 
خروجهمء أو بعده» أو كان لأجل الانتقام لا لدفع شرهم» فكل ذلك ليس 
مراداً في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن أبي شيبة (176ه): «عن الزهري قال: "هاجت 
الفتنة وأصحاب رسول الله بَكِهِ متوافرون؛ فأجمع رأيهم على أنهم لا يقاد 


ولا يودي ما أضجب على ازيل القزآن إلا مال بوجد بعينه"0”'. 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (8179/5)؛ واحتج به جماعة من المحققين منهم الإمام أحمد كما نقله أبو 
البركات بن تيمية في كتابه 'المنتقى ' (/1/ 41 7)) واحتج به أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في 
مجموع الفتاوى (8/ 774): وابن القيم كما في إعلام الموقعين (84/5)؛ والصواعق المرسلة /١(‏ 184). 
وأخرجه البيهقي في سنئه الكبرى (8/ 175) عن الزهري بلفظ : 'كتب إليه سليمان بن هشام 
يسأله عن امرأة فارقت زوجها وشهدت على قومها بالشرك ولحقت بالحرورية» فتزوجت فيهم ثم 
جاءت تائية. 
قال: فكتب إليه الزهري وأنا شاهد: أما بعدء فإن الفتنة الأولى ثارت وفى أصحاب النبي كَل 
ممن شهد بدراء فرأوا أن يهدم أمر الفتنة» لا يقام فيها حد على أحد في فرج استحله بتأويل 
القرآن» ولا قصاص في دم استحله بتأويل القرآن» ولا مال استحله بتأويل القرآن؛ إلا أن يوجد 
شيء بعينه» وإني أرى أن تردها إلى زوجها وتحد من قذفها"» قال الألباني في إرواء الغليل 
:)١١1/4(‏ البسند صحيح»» بينما ضعف ابن حزم هذا الأثر في المحلى /١١(‏ 140”؟) فقال: 
«هذا ليس بشيء لوجهين: 
أحدهما : أنه منقطع لأن الزهري - رحمه الله - لم يدرك تلك الفتنة ولا ولد إلا بعدها ببضع عشرة سنة. 
والثاني: أنه لو صح كما قال لما كان هذا إلا رأياً من بعض الصحابة لا نصا ولا إجماعا منهم. 
ولا حجة في رأي بعضهم دون بعض» وإنما افترض الله تعالى علينا أهل الإسلام اتباع القرآن» 
وما صح عن النبي عليه السلام؛ أو ما أجمعت عليه الأمة» ولم يأمر الله تعالى قط باتباع ما أجمع 
عليه بعض أولي الأمر مناء وإذا وقعت تلك الفتنة فبلا شك أن الماضين بالموت من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا أكثر من الباقين» ولقد كان أصحاب بدر ثلاثمائة وبضعة 
عشر رجلاً» وعدواء إذ مات عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فما وجد منهم في الحياة إلا 
نحو مائة واحدة فقطء فبطل التعلق بما رواه الزهري لو صحء فكيف وهو لا يصح أصلاً». 
والظاهر أن الحديث صحيح.ء أما تعليل بن حزم بأن الزهري لم يدرك الفتئة فإنه لا يلزم من كلام 
الزهري أن يكون حاضراً للفتنة» ولذا احتج به من ذكرثٌ من أهل العلم. 


هرق مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
لوسرو ددا الى عاض د01 


وقال السرخسي (”5487ه): «فأما سقوط الضمان فهو حكم ثبت باتفاق 
الصحابة بخلاف القياس""'". وقال ابن هبيرة (50ه): «اتفقوا على ما يتلفه 

أهل العدل على أهل البغى فلا ضمان فيه»”". 
وقال الكاساني (0541ه): «لا خلاف في أن العادل إذا أصاب من أهل 

البغي من دم أو جراحة أو مال استهلكهء إنه لا ضمان عليه»9 . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (18لاه): «لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه 

على أهل البغي بالتأويل باتفاق العلماء»©). 
وقال ابن القيم (١0/اه):‏ «أجمع أصحاب رسول الله يَكِةِ على أن كل مال 

أو دم أصيب بتأويل القرآن فهو هدر في قتالهم في الفتنة»* . 
وقال ابن الهمام (811ه): «العادل إذا أتلف نفس الباغي أو ماله لا يضمن 

عندنا ولا يأثم ؛ لأنه مأمور بقتالهم دفعاً لشرهمء وهذا بالاتفاق»22. 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلى : 

١‏ - أنه فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» كما حكاه الزهري عنهه". 
قال القاضي أبو يعلى الحنبلي بعد ذكره لأثر الزهري: «وهذا إجماع منهم 
مقطوع 0 
وقال الشوكاني : «ظاهره وقوع الإجماع منهم - أي الصحابة - على عدم جواز 

الاقتصاص ممن وقع منه القتل لغيره في الفتنة» سواء كان باغياً أو مبغياً عليه. 

> هن النظن أن اهل :العدل فعلوا ما أمرواية فرعا من ظاعة وتى الآم. 


.)19٠ الإفصاح (؟/‎ )( .)١57 /"٠( المبسوط‎ )١( 
.)١791١/١6( مجموع الفتاوى‎ )5( .)١541١ /19( [فرة بدائع الصنائع‎ 
.)1١5/5( إعلام الموقعين (694/5). (5) فتح القدير‎ )0( 


(0 انظر: سنن البيهقي الكبرى (8/ 178). (8) المبدع شرح المقنع (9/ .)١58‏ 
(9) سبل السلام .)5١١/9(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة /51 
اقنلا ا بتاك 317 جئؤ اك طةالاتطنة القت افق اتا امس اانا اا 0011 


وقتال أهل البغي» فأتلفوا ما أذن لهم الشارع بإتلافه» والقاعدة المقررة أن 

تلوتو عاق الماقرة ند هون 

النتيجة : لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 

ولا يشكل على هذا ما ذكره بعض الحنفية من أن العادل يضمن ما أتلفه 
على الباغي» لأنهم يرون الضمان في صورة ليست من مسألة الباب» كما بينه 
الزيلعي حيث قال: «العادل إذا أتلف نفس الباغي أو ماله لا يضمن ولا بأقوست 
إلى أن قال - وفي "المحيط"”"؟: العادل إذا أتلف مال الباغي يؤخذ بالضمان» 
لأن مال الباغي معصوم في حقناء وأمكن إلزام الضمان؛ فكان في إيجابه 
فائدة» بخلاف ما إذا أتلفوا مال العادل. 

فعلى هذا ما ذكره في الهداية”" والبدائع”*' من عدم وجوب الضمان» 
محمول على ما إذا أتلفه حالة القتال» بسبب القتال؟ إذ لا يمكنه أن يقتلهم إلا 
بإتلاف شيء من مالهم» كالخيل والقماش الذي عليهم» وعئد إرسال الماء والنار 
عليهم» وأما إذا أتلفوها في غير هذه الحالة فلا معنى لمنع الضمان؛ لأن مالهم 


معصوم .2 واعتقاد الحرمة موجودء فلا مانع من وجوب الضمان والإثم»””. 


)١(‏ انظر: المنثور في القواعد الفقهية (9/ »)١517‏ الأشباه والنظائر للسيوطي (51١)؛‏ درر الحكام 
(1/رك ة). 

(؟) المراد كتاب: "المحيط البرهاني ' ٠‏ محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري 
المرغينانى» ويُلقب ببرهان الدين مازه؛ وهو كتاب يُعد موسوعة في فروع فقه المذهب الحنفي. 

(*) المراد كتاب: "الهداية"» لأبي الحسن» علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني» الرشداني» 
المرغيناني» برهان الدين» الحنفي» وهو كتاب في فقه الحنفية. 

(5) المراد كتاب: 'بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ' » لأبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» 
وهو كتاب في فقه الحنفية. 

(0) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 6/0 ). 


يرق مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والردّة 
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وخرّج ابن عابدين القول بضمان ما أتلفه العادل على الباغي بتخريج آخر 
فقال: «ويظهر لي التوفيق بوجه آخرء وهو حمل الضمان على ما قبل تحيزهم 
وخروجهم. أو بعد كسرهمء وتفرق جمعهم. أما إذا تحيزوا لقتالنا مجتمعين 
فإنهم غير معصومين» بدليل حل قتالنا لهم. ويدل عليه تعليل "الهداية" بالأمر 
بقتالهم ؛ إذ لا يؤمر بقتالهم إلا في هذه الحالة» فلو أتلف العادل منهم شيئاً في 
هذه الحالة لا يضمنه لسقوط العصمة» بخلاف غيرها فإنه يضمن ؛ لأنه حينئذٍ 
معصوم في حمّنا)97) 
؟/ المسألة الخامسة: قتل الباغي قبل الإسار مباح. 

المراد بالمسألة: لو خرج جماعة بغاة على الإمام» فقتل أحد البغاة أثناء 
حربه؛ لدفع شره» قبل أسرهمء ولم يمكن دفعه إلا بذلك» فذلك مباح ولا إثم 
على قاتله. 

ويتبين من ذلك أن القتل لو كان بعد أسرهء أو في أثناء البغي لكن حال 
قعود البغاة عن الحرب» أو كان يمكن دفعه بلا قتل» فكل ذلك غير مراد في 
مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (470ه) في معرض نقاشه مع القائلين بجواز 
قتل الباغي بعد أسره» فذكر جملة من أدلتهم منها قوله : «فإن قالوا: قد كان قتله 
بلا خلاف مباحاً قبل الإسار» فهو على ذلك بعد الإسار حتى يمنع منه نص» أو 
إجماع)”". وقال الكاساني (5417ه): «لا خلاف في أن العادل إذا قتل باغياً 
لا يحرم الميراث ؛ لأنه لم يوجد قتل نفس بغير حق لسقوط عصمة نفسه»”©. 

مستند الإجماع: يدل على المسألة قول الله تعالى: #وَإن طَأيفَئَانِ مِنّ 
لمْؤْمنِنَ ملوأ دَأصَيحُوا يمسا ود بحت إِحَدَمهعَا عل لز ميا الى يتى حي جه 


2000 رد المحتار على الدر المختار (551//5؟). 
(0) المحلى .)*8/١١(‏ إفرف بدائع الصنائع .)١112/0(‏ 


مسائل الإجماع فى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة فرق 
اج كع ااا ممم 


إك أَمْر ير ون كدت كَأمَلِعها بيبا مدل يطو إن َه مث الْمفسِطِينَ 1469" . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى أباح مقاتلة ا 5 فيدل على 
جواز قتله إن لم يمكن دفع شره إلا بذلك. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 

إلا أن هذا الإجماع محلّه فيما إذا كان قتل الباغي حال الحرب» ولم 
يمكن دفع شر أهل البغي إلا بالقتل»ء وهي داخلة في المسألة السابقة» والله 
تعالن أطل 00 
7/7 المسألة السادسة: سبي ذرية البغاة حرام. 

المراد بالمسألة : أولاً : تعريف السبي: قال ابن فارس في تعريف السبي : 
«السين والباء والياء أصلٌ واحد يدلُ على أخذٍ شي من بلد إلى بلد آخر كرْهَاًء من 
ذلك السَّبِىْ » يقال: سَبَى الجاريّة يَسبيها سبْياً فهو ساب» والماغوذة 50 

وقال ابن الأثير : «السّبِي : النَّهبُ وأخدٌ الناس عبيداً وإماة»”*. 

وقال ابن منظور: «السَبْيُ والسَّباءٌ الأَسْرء معروفء سَّبَى العدوٌ وغيرّه سَبِيا 
وسباء إذا أَسَرّه: فهو سَبِنٌّه””". فالسبي يراد به النهب والأسرء والنقل من بلد إلى آخر. 


.)9( سورة الحجرات» آية‎ )١( 

0( لا يشكل على نقل الإجماع في المسألة كلام ابن حزم في المحلى /١١(‏ 7 - 011 في معرض 
رده على من قال بأن قتل الباغي قبل الإسار مباح» فإنه ناقش القول من حيث العموم؛ أما بالقيود 
المذكورة في صورة المسألة وهي كون القتل حال حرب الباغي لا حال قعوده عن الحرب» فذلك 
إجماع ولم يتطرق ابن حزم لنقاشهء والله أعلم. 

(*) مقاييس -اللغة» مادة: (سبى) (9/ .)1١١‏ 

(4) النهاية في غريب الأثر» مادة (سبا)» (5/ .)714٠‏ 

(5) لسان العرب مادة: (سبى)» .)7571//١5(‏ 


2 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
حب ا 2222 2ج 2 22 


وفي الاصطلاح : هو أسر أهل الحرب من أهل القتال وذراريهم. 

ثانياً : صورة المسألة: لو أن جماعة من البغاة خرجوا على الإمام» فليس 
لأهل العدل أن يسبوا أحداً من نسائهم أو ذراريهم. الذين ليس لهم أمر في 
الخروج. 

ويشسيين هن هلا أن الذرية أو النساء لو كان لهم أمر في الخروج» أو 
الحرب» أو البغي على الإمام» فسبيهم غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال الموفق ابن قدامة (١57ه):‏ «أما غنيمة أموالهم - 
أي البغاة -. وسبي ذريتهم؛ فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلافاً)”". 

وقال شمس الدين ابن قدامة (585م): «ولا يغنم لهم مال ولا يسبى لهم 
ذرية» ولا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلافاً»”". وقال ابن المرتضى 
(840ه): الا يجوز سبيهم ولا اغتنام ما لم يَجُلِبوا به إجماعاً ؛ لبقائهم على 
الول" ونقله عنه الشوكاني”*. 

مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب بأن البغاة معصوموا الدم في 
الأصل. وإنما أبيح من دمائهم وأموالهم ما حصل من ضرورة دفعهم وقتالهم. 
فيبقى ما عداه على الأصل0. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


.)507//11١( (؟) الشرح الكبير‎ .)٠١ /9( المغني‎ )١( 

(©) البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار .)57١ /١(‏ 

(5) نيل الأوطار (/ا/ 2)7١7‏ وانظر: المسوعة الكويتية (5/ :)7١4‏ حيث قال: «وقد اتفق الفقهاء 
على عدم جواز سبي نساء البغاة وذراريهم». 

(5) انظر: المغني (9/ .)٠١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة زازق 
ا لع كسمم 


؟// المسألة السابعة: ما جد بيد البغاة من مال لغيرهم مردودٌ إلى أصحابه. ش 
المراد بالمسألة: إذا بغت طائفة على أهل العدل» ثم انتهى بغيهم إما بتوبة 
منهم » أو بتمكن أهل العدل عليهمء أو بغير ذلك» فإن مأ وجد عند البغاة من 
مال أهل العدل يرد إلى أصحابه» ومن وجد ماله بعينه فهو أحق به. 
من نقل الإجماع : قال ابن أبى شيبة (718ه): «عن الزهري قال: "هاجت 
ولا يودي ما أصيب على تأويل القركن الااتال وه يعي 11 
وقال ابن حزم (405ه): «اتفقوأ أن ما وجد بيده - أي المحارب -» وبيد 
الباغين المتأولين» مردود إلى اناي 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 
١‏ - عموم الأدلة الدالة على حرمة مال المسلم ووجوب رده إليه» ومن ذلك 
عتديق درن حندمه عن الن 6ه أنه قال: (على اليد ما أخذت حتى 


تو 0 : 


؟ - إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك كما في رواية ابن أبي و شيكية 
السابقة. 
النتيجة : لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


+4 المسألة الثامنة: الرجل من البغاة إذا أتلف مالاً بتأويل القرآن فإنه لا يغرم. 
المراد بالمسألة: لو خرج البغاة على إمام بتأويل سائغ» ولهم مَنَعَذّه فإن 


. )479 /5( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 

(؟) مراتب الإجماع .)1١1(‏ 

() أخرجه أحمد (8/ /77)» وأبو داود (رقم :»© والترمذي (رقم: »)١757‏ وابن ماجه 
(رقم: )51٠٠‏ 


زذرق مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
0 


ما أتلفوه على أهل العدل حال القتال لا ضمان فيه. 

ويتبين مما سبق أن البغاة إن لم تكن لهم مَنَعَةّه أو لم يكن لهم تأويل 
سائغ» أو كان ما أتلفوه في غير الحرب» فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : المسألة حكاها جمع من أهل العلم على أنها إجماع من 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم : قال ابن أبي شيبة (17ه): «عن الزهري 
قال: "هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله يَكهِ متوافرون» فأجمع رأيهم على 
أنهم لا يقاد ولا يودي ما أصيب على تأويل القرآن إلا مال يوجد بعينه "06©. 

وقال السرخسي (487ه): «فأما سقوط الضمان فهو حكم ثبت باتفاق 
الصحابة بخلاف القياس)”". وقال الكاساني (5817ه): «الباغي إذا أصاب شيئاً 
من ذلك - أي الدماء أو الأموال - من أهل العدل فقد اختلفوا فيه قال 
أصحابنا : إن ذلك موضوع.ء وقال الشافعي رحمه الله : إنه مضمون ... ولنا: ما 
روي عن الزهري أنه قال: 'وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله كل متوافرون» 
فاتفقوا أن كل دم استحل بتأويل القرآن فهو موضوع» وكل مال استحل بتأويل 
القرآن فهو موضوع؛ وكل فرج استحل بتأويل القرآن فهو موضوع ' ومثله 
لايكذب» فانعقد الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم على ما قلنا؛". 

وقال المرغيناني (9مه): «الباغي إذا قتل العادل لا يجب الضمان عندنا ويأثم. 

وقال الشافعي رحمه الله في القديم : إنه يجب؛, وعلى هذا الخلاف إذا تاب 
المرتد وقد اتلفاتفساً أو مالك وله: أنه أتلف مالا معصوماً» أو قتل نفساً 
معصومة» فيجب الضمان اعتباراً بما قبل المنعة» ولنا: إجماع الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم» رواه الزهري)©). 


.)478/5( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)١5١ /7( بدائع الصنائع‎ )©( .)١47 /8”:0( المبسوط‎ )( 
.)٠١9/-151١5/5( العناية شرح الهداية‎ )5( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة رذق 
يس 


وقال الموفق ابن قدامة (570ه): «وليس على أهل البغي أيضاً ضمان ما أتلفوه 
حال الحرب» من نفس ولا مالء وبه قال أبو حنيفة» والشافعي في أحد قوليه. 

وفي الآخر: يضمنون ذلك؛ لقول أبي بكر لأهل الردة: "تدون قتلاناء 
ولا ندي قتلاكم' ... فأما قول أبي بكر ويه فقد رجع عنهء ولم يُمضهء فإن 
عمر قال له: أما أن يدوا قتلانا فلا؛ فإن قتلانا تلوا في سبيل الله تعالى» على 
ما أمر الله". فوافقه أبو بكرء ورجع إلى قوله» فصار أيضاً إجماعاً حجة لنا»""". 

وكذا قال شمس الدين ابن قدامة(1487ه) نفس أحرف ابن قدامة'". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية(8الاه): «ما أتلفه أهل البغي المتأولون على 
أهل العدل من النفوس والأموال هل يضمنون على روايتين: إحداهما : 
يضمنئونه؛ جعلا لهم كالمحاربين» وكقتال العصبية الذي لا تأويل فيه» وهذا 
نظير من يجعل العقود والقبوض المتأول فيها بمنزلة مالا تأويل فيه. والثانية : 
لذ يتوه وعلى :هذا اتفى الشلف)”7. 

وقال ابن القيم (1١0/اه)‏ : «أجمع أصحاب رسول الله كلِ أن كل مال أو دم 
أصيب بتأويل القران فهو هدر في قتالهم في الفتنة»”*". 

مستند الإجماع : : استدل لمسألة الباب بأدلة منها : 


١‏ - قولالله تعالى: «إوإن طَأيفََانِ مِنَ الْمُؤْمِينَ أفْتتَلا تَأصلحوا ييبما فإ بَعَتْ 
إِعَدَهُمَا عل الى ميا لق ب حك يه ِل أَمْرِ أن قن عدت تأصلك. متنا 
الدل ع إِنَّ لَه يحب الْمَفسِيِينَ 740" . 

ع يي 0 


ولم يذكر سبحانه ضمان ما أتلف من مال أو نفس”"". 


.)57/1١( المغني (4/9). (؟) انظر: الشرح الكبير‎ )١( 
.)49/5( مجموع الفتاوى (17/ 17). (4) إعلام الموقعين‎ )*( 


(0) سورة الحجرات» أآية (94). (5) انظر: سبل السلام (؟/ 07807 


درق مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
بي ا ا ا 


؟ - أن هذا إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» فإنهم في قتال الجمل 
وصفين لم يضمن أحد للآخر ما قتل» أو أتلف من مال» وقد أخرج ابن أبي 
شيبة في مصنفه عن ابن شهاب الزهري أنه قال: "هاجت الفتنة وأصحاب 
رسول الله كَكِْةِ متوافرون» فاجتمع رأيهم على أنه لا يقاد ولا يودى ما 
أصيب على تأويل القرآن» إلا مال يوجد بعينه "30©. 
وأخرجه البيهقي عن الزهري بلفظ: "كتب إليه سليمان بن هشام يسأله عن 
امرأة فارقت زوجها وشهدت على قومها بالشرك ولحقت بالحرورية» 
فتزوجت فيهم ثم جاءت تائبة. 
قال: فكتب إليه الزهري وأنا شاهد: أما بعد فإن الفتنة الأولى ثارت وفي 
أصحاب النبي َك ممن شهد بدراًء فرأوا أن يهدم أمر الفتنة» لا يقام فيها 
حد على أحد في فرج استحله بتأويل القرآن؛ ولا قصاص في دم استحله 
بتأويل القرآن. ولا مال استحله بتأويل القرآن» إلا أن يوجد شيء بعينه 
وإني أرى أن تردها إلى زوجها وتحد من قذفها"0". 

؟ - من النظر: أن ترك تغريمهم أدعى لتوبتهم ؛ فإن القول بتغريمهم قد يؤدي 
إلى تنفيرهم عن التوبة والعود إلى الطاعة» ويكون ذلك حاملاً لهم على 
التمادي فيما هم فيه. 
المخالفون للإجماع: خالف جماعة من أهل العلم لمسألة الباب فذهبوا 

إلى أن الباغي يضمن ما أتلفه على أهل العدل» وهو قول للشافعي”"» ورواية 


.)479/5( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) سئن البيهقي الكبرى (8/ )١75‏ 

(9) انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة (5/ »)١7‏ بدائع الصنائع (7/ :»)١5١‏ المغني (2»)4/9 وهذا 
القول عند الشافعية خلاف الراجح عندهم» إذ الراجح عندهم هو عدم تضمين ما أتلف أهل 
البغي على أهل العدل حال الحرب. انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (9/ 07). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 60 
مال ا لي 2 __لسسشششسس 


عن الإمام ا 


وبه قال الأوزاعي”") وبعض الظاهرية منهم ابن حزه”" 


دليل المخالف: استدل الموجبون للضمان بأدلة منها : 


١‏ - ما أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة ولفظه : 'عن طارق بن شهاب”؟' قال: 


)0( 
فم 
فر 


انظر: الإنصاف )7”17/1١(‏ 
انظر: المحلى 45/١١(‏ -741): مغني المحتاج (0/ ١1‏ 5). 
انظر: المحلى (11/ 4047-47 ولابن حزم تفصيل في الغرامة حيث قال: «القول عندنا أن 
البغاة كما قدمنا في صدر كلامنا ثلاث أصناف: صنف تأولوا تأويلاً يخفى وجهه على كثير من 
أهل العلم» ؛ كمن تعلق بآية خصتها أخرى» أو بحديث قد خصه آخرء أو نسخها نص آخرء 
فهؤلاء كما قلنا معذورون» حكمهم حكم الحاكم المجتهد يخطئ فيقتل مجتهداً» أو يتلف مالاً 
مجتهداً» أو يقضي في فرج خطأ مجتهداً» ولم تقم تدم عليه الحجة في ذلك» ففي الدم دية على بيت 
المال» لا على الباغي» ولا على عاقلته ويضمن المال كل من أتلفه» ونسخ كل ما حكموا به؛ 
ولا حد عليه في وطء فرج جهل تحريمه ما لم يعلم بالتحريمء وهكذا أيضاً من تأول تأويلاً خرق 
به الإجماع بجهالة ولم تقم عليه الحجة ولا بلغته. 
وأما من تأول تأويلاً فاسداً لا يعذر فيه؛ لكن خرق الإجماع - أي شيء كان - ولم يتعلق بقرآن. 
ولا سنة» ولا قامت عليه الحجة وفهمهاء وتأول تأويلاً يسوغ؛ وقامت عليه الحجة وعنّدء فعلى 
من قتل هكذا القود في النفس فما دونهاء والحد فيما أصاب بوطء حرام» وضمان ما استهلك من مال. 
وهكذا من قام في طلب دنيا مجرداًء بلا تأويل» ولا يعذر هذا أصلا؛ لأنه عامد لما يدري أنه 
حرام - وبالله تعالى التوفيق - وهكذا من قام عصبية ولا فرق» وقد تكون الفئتان باغيتين إذا قامتا 
معاً في باطل » » فإذا كان هكذا فالقود أيضاً على القاتل» من أي الطائفتين كان». 
هو أبو عبدالله» طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة الأحمسي» البجلي» ؛ الكوفي» رأى 
النبي يك وأرسل عنه الحديث حيث لم يسمع من النبي وَل شيئًاء وغزا في خلافة أبي بكر غير 
مرة» قال قيس بن مسلم : «سمعته يقول: رأيت رسول الله يِه وغزوت في خلافة أبي بكر وعمر 
بضعاً وثلائين» أو قال : بضعاً وأربعين» من بين غزوة وسرية»» قال ابن حجر: اإذا ثبت أنه لقي 
النبي يك فهو صحابي على الراجح» وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي » وهو 
مقبول على الراجح»» توفي سنة (41ه)» ومن أرخ وفاته بعد المائة فهو وهم كما نبه على ذلك 
الذهبي وابن حجر. انظر: سير أعلام النبلاء 8/ 588» الإصابة / 201١‏ تهذيب التهذيب 5/ 4. 


فرق مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والردّة 
2 3 اش اا اا اك ا اا ال 1111 11 ل اك جف ااا 


جاء وفد بزاخة أسد وغطفان"'' إلى أبى بكر ديه يسألونه الصلح» فخيرهم 
أبو بكر َه بين الحرب المجْلِية”'' أو السلم المُخْزِية» فقالوا: هذا الحرب 
المجلية قد عرفناء فما السلم المخزية» قال أبو بكر َيه : تؤدون الحلّقة0© 
والكراع', وتتركون أقواماً تتبعون أذناب الإبل» حتى يري الله خليفة نبيه 
والمسلمين أمرا يعذرونكم به وتدون قتلانا*» ولا ندي قتلاكم» وقتلانا في 
الجنة وقتلاكم في النارء وتردون ما أصبتم مناء ونغتم ما أصبنا منكمء فقال 
عمر ذَِبهِ : قد رأيت رأياً وسنشير عليك» أما أن يؤدوا الحلقة والكراع فنعما 
رأيت» وأما أن يُتركوا قوما يتبعون أذناب الإبل حتى يُرِي الله خليفة نبيه 


)١(‏ بزاخة هو موضع بالبحرين» أو ماء لطيء بأرض نجدء وهذا الموضع كان فيه حرب للمسلمين 
أيام أبي بكر رضي الله عنه» وهؤلاء الوفد كانوا قد ارتدوا ثم تابوا وأرسلوا وفدهم إلى الصديق 
يعتذرون إليه فأحب أن لا يقضي فيهم حتى يشاور أصحابه في أمرهم. انظر: معجم البلدان 
للحموي (508/1)؛ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع للبكري /١(‏ 147). 

إفة ري ل ل 0 0 

عن أوطانهم يَجُون وأجْلَا ذا خرجوا من بلد إلى بلد»» ومنه قوله تعالى : وَلْولا أن كنب د ع1 
الجآ حَدَّيهُمْ في أَلدئي» ابعر . مء انظر : النهاية لابن الأثير مادة: (جلا)؛ (١/0٠94؟7)‏ 00 
العرب )١59/١5(‏ مادة: (جلا)» فتح الباري (17/ .)51١‏ 

(©) الحلّقة - بفتح اللام - : أي السلاح» قال الخطابي في 'غريب الحديث ' (1/ 7"): «الحلقة 

السلاح وأداة الحرب وأكثر ما يقال ذلك في الدروع». انظر: فتح الباري .»)7١١ /١7(‏ غريب 

الحديث لابن الجوزي /١(‏ 778). 

المراد بالكراع هنا الخيل؛ كما بينه الحافظ ابن حجر في 'فتح الباري' (17/ »)35١١‏ قال 

الرازي في مختار الصحاح : ارا : اسم يجمع الخيل»: وأما أصل الكراع فقال ابن فارس في 

مقاييس اللغة (0/ ١78‏ - 174): «الكاف والراء والعين أصل صحيح يدل على و في بعض 
أعضاء الحيوان» من ذلك الكُرَاعء وهو من الإنسان ما دون الرُكبة» ومن الدوابٌ: ما دون 
الكعب . ...فأمًا تسميثّهم الحَيْل راعاً فإ العرب قد تعبّر عن الجسم ببعض أعضائه؛ كما 

يقال: أعنَّقٌّ رقبةٌ ووَجهِي إليك. فيمكنٌ أن يكون الخيلٌ سمّيت كُرَاعاً لأكارعها». 

(6) أي تؤدون دية قتلانا. 
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حمر 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة خرف 
لني الراك 


والمسلمين أمرا يعذرونهم به فنعما رأيت» وأما أن نغنم ما أصبنا منهم 

ويردون ما أصابوا منا فنعما رأيت» وأما أن قتلاهم في النار وقتلانا في 

الجنة فنعما رأيت» وأما أن يدوا قعلانا فلاء قتلانا قتلوا على أمر الله 

فلا ديات لهمء فتتابع الناس على ذلك "”'". 

وجه الدلالة: قول أبي بكر وب في الأثر : "وتدون قتلانا ولا ندي قتلاكم ' 
فقضى أبو بكر رضي الله عنه بأن البغاة عليهم دية من يقتلون من صف أبي بكر ط4. 
؟ - من النظر: أن الباغي معتدي فيضمن ما أتلفه» بناء على الأصل» ولا يوجد 

دليل صحيح في إسقاط الضمان عليه؛ ثم إن الأولى في حقه التغليظ 

ال 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل 
العلم؛ لغبوت الخلاف عن الشافعي في قول» ورواية عن الإمام أحمدء 
والأوزاعي» وبعض الظاهرية منهم ابن حزمء ولذا ساق ابن هبيرة المسألة على 
إنها موضع خلاف بين الأئمة”". 
؟/1 المسألة التاسعة: قبول شهادة البغاة. 

المراد بالمسألة: إذا بغت طائفة أو فرد بتأويل ثم وقعت حادثة تستدعي 
إحضار شاهدء فجاء أحد البغاة ليشهد» فإن شهادته مقبولة. 

من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (578ه): «البغاة إذا لم يكونوا من أهل 
البدع ليسوا بفاسقين ... ولا أعلم في قبول شهادتهم اج 220 , 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (/ا/ 040)» والبيهقي في السئن الكبرى (8/ *2)1417 وذكر 
أبو البركات في المنتقى (/1/ 41 ؟) أنه على شرط البخاري» وذكر البخاري طرفاً منه في صحيحه 
(6541). 

(1) انظر: بدائع الضنائع (9/ .)١51‏ .. () انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (؟/ .)١9١‏ 

(5) المغني (9/؟7١).‏ 
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وقال شمس الدين ابن قدامة (185ه): «والبغاة إذا لم يكونوا من أهل 
البدع ليسوا بفاسقين» وإنما هم مخطئون في تأويلهم. والإمام وأهل العدل 
مصيبون في قتالهم ... ولا أعلم في قبول شهادتهم خلافاً0". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (18الاه): «وقد آل الشر بين السلف إلى 
الاقتتال» مع اتفاق أهل السنة على أن الطائفتين جميعاً مؤمنتان» وأن الاقتتال 
لا يمنع العدالة الثابتة لهم؛ لأن المقاتل وإن كان باغياً فهو متأول» والتأويل 
ع الس 0 

مستند الإجماع : علل الفقهاء لمسألة الباب بأن البغاة وإن كانوا مخطئين 
إلا أنهم متأولون في فعلهم. فهم مخطئون في التأويل. ولا يحكم عليهم 
بالفسق فضلاً عن رد شهادتهم. 

ونقل عن أبي حنيفة أنهم يفسقون» لكن لا ترد شهادتهم ؛ لأن فسقهم من 
ةلب 0 

يمكن أن يستدل له بأن رد الشهادة موجبها خشية الكذب من الشاهد. 
والباغي ليس ممن يستجيز الكذب. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
٠/7‏ المسألة العاشرة: إذا قتل أهل العدل أهلّ البغي فإن البغاة يُغسلون 
ويصلى عليهم. 

المراد بالمسألة: من المقرر شرعاً أن المسلم إن مات فإنه يغسّل ويصلى عليه 
ثم يُدفن» وهذا الحكم يندرج على البغاة إن قتلهم أهل العدل» لأنهم مسلمون» 
ولا يخرجون من الإسلام ببغيهم. ولا يأخذون حكم الكفار في قتالهم للمسلمين. 
() الشرح الكبير .)55/١١(‏ (؟) مجموع الفتاوى (9/ .)17٠‏ 
(©) انظر: المغني (9/ 2)١7‏ نهاية المحتاج (/1/ 40 - 504)., مطالب أولي النهى (5/ .)17١‏ 
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من نقل الإجماع: قال النووي (5105ه): «إذا قتل أهل العدل إنساناً من 
أهل البغي في حال القتال» عسل وصُلي عليه؛ بلا خلاف»'". 
مستند الإجماع: : يدل على مسألة الباب أن البغاة مسلمونء وأنهم 
لا يكفرون ببغيهم» كما آل 8 : ##وإن طَأفنَانِ مِنَ لْمُوْمِنِينَ ملو فَأصَلِحُوأ 
يما دإ بعت ِعَدَنْهُمَا على أل مَقَِنُوا الى تبِنَى حقٌ تفىء ِل أترِ لَه ين مَلدَتَ 
يمرا يبا ادل وَآنِْطرا إن لله يك الْمقسيلين © إثنَا الفؤيئوة ِحَوَة تصَيحُوأ 
كيك ثرا لله تلك يمه ©4”". 
وجه الدلالة: أن الله تعالى سماهم مؤمنين» مما يدل على أنهم يعطون 
أحكام المسلمين من غسل ميتهم والصلاة عليهم؛ وما إلى ذلك» ولما ذكر ابن 
عبد البر الخلاف في مسألة الصلاة على البغاة قال: «أجمع المسلمون على أنه 
لا يجوز ترك الصلاة على المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم وإن كانوا 


أصحاب كبائ 90 
المخالفون للإجماع: ذهب الحنفية إلى أن أن الباغي لا يغسل ولا يصلى 
00 

عليه 


دليل المخالف: استدل الحنفية لذلك بما 7 
١‏ - فعل علي ديه حيث لم يغسل أهل النهروان؟, ولم يصل عليهه”"". 


.)٠١ - 9( (؟) سورة الحجرات» آية‎ .)5١17 /5( المجموع‎ )١( 
.)711/١( الاستذكار (759/7). (5) بدائع الصنائع‎ )*( 
النهروان - بذ بضم الراءء وفتحها » وكسرها -») كانت بعد الجمل وصفين » بين علي 5ه‎ )6( 


والخوارج» سنة (9'ه)» بموضع يقال له: النهروان» وهي مدينة صغيرة بالعراق» بين بغداد 
وواسطء يجري فيها نهر يسمى بالنهروان» وانتصر فيه جيش علي ذَبه. انظر: الروض المعطار 
في خبر الأقطار (045): معجم البلدان (ه/ 76 *7)» البداية والنهاية (/ا/ 706/4). 

(1) كذا ذكره فقهاء الحنفية» وتعقبه الزيلعي في نصب الراية (؟/ 71/7) بقوله : : هروي أن علياً ضفي » 
لم يصل على البغاة. 


غ2 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
192 تك 10313195 انادف تون اللا سس الى للفلل الاقف :#1301 لاس 1 117 


؟ - أن ذلك هو إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؛ حيث ذكره 
الكاساني فقال: «ولا يصلى على البغاة وقطاع الطريق عندناء وقال 
الشافعي : يصلى عليهم . ...ولنا: ما روي عن علي "أنه لم يغسل أهل 
نهروان ولم يصل عليهم. فقيل له: أكفار هم؟ فقال: لاء ولكن هم إخواننا 
بغوا علينا' ٠‏ أشار إلى ترك الغسل والصلاة عليهم إهانة لهم ليكون زجراً 
لغيرهم» وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم» ولم ينكر عليه 
أحدء فيكون إجماعاً)0". 
النتيجة: يظهر - والله أعلم - أن المسألة محل خلاف بين مذاهب الأئمة 
الأربعة؛ لثبوت الخلاف عن الحنفية» ولعل مراد النووي نفي الخلاف المذهبي 
عند الشافعية. 
المسألة الحادية عشرة: إذا أخذ الخوارج والبغاة الزكاة أجزأت عن صاحبها. 
المراد بالمسألة: لو أن قوماً من الخوارجء أو البغاة» ظهروا على بلاد 
فأخذوا الزكاة من الناس قهراًء فإن من دفع الزكاة إل من الأموال الظاهرة» 
أو الباطنة التي لا يستطيع إخفاءهاء على أنها زكاة» أجزأه ذلك» فإذا ظهر أهل 
العدل مرة أخرى وطلب الإمام الزكاة فليس عليه أن يخرجها مرة أخرى. 
ويتحصل مما سبق أنه لو دفع من المال الذي يستطيع إخفاءه» أو كان هو 
قد دفع المال للخوارج والبغاة من عنده» أو كان دقُع الزكاة إليهم ليس على أنها 
زكاة» فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 
من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (١57ه):‏ (إذا أخذ الخوارج والبغاة 


قلت: غريب» وذكر ابن سعد في ' الطبقات ' قصة أهل النهروان: وليس فيها ذكر الصلاة». 
وقال ابن حجر في ' الدراية في تخريج أحاديث الهداية' (1/ 140): «روي أن علياً لم يصل على 
البغاة: لم أجده». 

.)717/1( بدائع الصنائع‎ )١( 
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الزكاة» أجزأت عن صاحبها ... وقال أبو عبيد في الخوارج يأخذون الزكاة: على 

من أخذوا منه الإعادة ... ولنا: قول الصحابة رضي الله عنهم» من غير خلاف في 

عصرهم علمناه؛ فيكون إجماعاً"١2.‏ وقال شمس الدين ابن قدامة (585ه): (إذا 
أخذ الخوارج والبغاة الزكاة» أجزأت عن صاحبها ... وقال أبو عبيد في الخوارج 
يأخذون الزكاة: على من أخذوا منه الإعادة ... ولنا: قول الصحابة رضي الله 
عنهم» من غير خلاف في عصرهم عمتجاف شكرة الجا 

مستند الإجماع : علل الفقهاء لمسألة الباب بما يلي: 

١‏ - أن هذا القول هو المروي عن جماعة من الصحابة كسعد بن أبي وقاص» 
وابن عمرء وجابر بن عبد الله. وأبي سعيد الخدري» وأبي هرير رضي الله 
عنهم» ولا مخالف لهم”". 

؟ - من النظر: 

أ - أن البغاة لا يؤاخذون بما أصابوا من دم أو مال» فكذلك لا يؤاخذون بما 
أخذوا من مال صدقة. 
ب - أن التفريط حاصل من الإمام؛ لأن الواجب حمايتهم وبعث السعاة لأخذ 
الجباية» فإذا فرّط في ذلك فليس له أخذها عن اعرف رق الخدم 
المخالفون للإجماع : ذهب الظاهرية إلى أن ما أخذه البغاة والخوارج من 
الزكاة التي يقبضها الإمام فإنه لا يجزئ» وعليه دفعها مرة أخرى للإمام» أما إن 

لم يكن للقرية أو البلدة إمام فظهر عليهم أهل البغي فدفعوها إليهم أجزات”. 

وذكر ابن قدامة عن أبي عبيد القول بأن من دفع الزكاة للخوارج فعليه 


الإعادة”". 
)١(‏ المغني (؟/558). (؟) الشرح الكبير (515/5). 
(9) انظر: المغني (751//5 -1148). (5) المبسوط (5؟/ .)١18١‏ 


(5) المحلى /١١(‏ ١ه"‏ - 05"). (5) انظر: المغني (؟//751 - 1518). 
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وأما الحنفية فإنهم مع الجمهور في مسألة الباب وأنه لا يجب عليه 
إخراجها مرة أخرى للإمام لكن قالوا: يفتى فيما بينه وبين الله تعالى بالأداء 
ثانية؛ لأن البغاة والخوارج لا يأخذون أموالنا على طريق الصدقة بل على طريق 
الاستحلال» ولا يصرفونها إلى مصارف الصدقة فيتبغي لصاحب المال أن يؤدي 
ما وجب عليه لله تعالى”"". 

دليل المخالف: استدل ابن حزم بوجوب إخراج الزكاة مرة أخرى بأن 
النبي كك أمر بطاعة الإمام في العسر واليسرء وآلا ينازع السلطان في سلطانه. 
كما في الصحيحين عن عبادة بن الصامت وَيْهِ قال: "دعانا النبي يل فبايعنا 
فقال فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء 
وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله» إلا أن تروا كفرا بواحا 
عندكم من الله فيه برهان"0©. 

بل أمر بقتل من نازع أمر السلطان كما في صحيح مسلم من حديث عرفجة 
قال: سمعت رسول الله كَلةٍ يقول: (إنه ستكون هّات وهنات» فمن أراد أن 
يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان)(”". 

وجه الدلالة: دلت الأحاديث السابقة أنه لا يحل لأحد أن ينازع السلطان 
في سلطانه. وأن المنازعين له في الملك أو الرياسة مريدون تفريق جماعة هذه 
الأمة فهم عصاة» وحينئذٍ فكل حكم حكموه مما هو إلى الإمام؛ وكل زكاة 
قبضوها مما قبْضها إلى الإمام فهو باطل لا يصح؛ لأنه على غير أمر الله تعالى» 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 


.)18١/5( المبسوط‎ )١( 
.)17/04 (؟) صحيح البخاري (رقم: 77841): وصحيح مسلم (رقم:‎ 
.)1881 مسلم (رقم:‎ )7( 
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رد)”"2؛ وفي رواية لمسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)"""؛ أي 
0 نا 

النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم؛ لخلاف أبي عبيد» والظاهرية في المسألة. 
المسألة الثانية عشرة: وجوب نصرة المظلوم. 

المراد بالمسألة: لو وجد شخص مظلوم,ء فإنه واجب على من علم كونه 
مظلوماً أن ينصره ويعينه على ظالمه» فإن كان المظلوم يحتاج لشهادة مثلاً 
تنصره على الظالم فعلى من عنده علم بالشهادة أن يدلي بشهادته؛ وإن كان 
يحتاج لجاء أو قوة أو نحو ذلك فعلى من يملك شيئاً من هذه المقومات أن 
يبذلها للمظلوم ليتتصر على ظالمه. 

والمراد بالوجوب هنا أنه فرض كفاية فمتى حصل نصر المظلوم سقط 
الحكم عن الباقين. 

ونصرة المظلوم في مسألة الباب شاملة لنوعين من الظلم : 

الأول: ظلم الإنسان لنفسه» وذلك بإهلاكها بالذنوب والمعاصي» كما 
قال تعالى لما أكل آدم وحواء من الشجرة: لامالا ريا طََنآ أشنا وَإِن ل تَمْفرَ كنا 
وَرَيحَمََا لوق من الْكَيِرِتَ 4)9. 

الثاني : ظلم الإنسان لغيره من الخلق» كأكل أموالهم بغير حق» أو 
الاعتداء عليهم أو ما إلى ذلك. 

فعلى المسلم أن ينصر أخاه المظلوم في النوع الأول بأمره بالمعروف» 
ونهيه عن المنكرء وفي النوع الثاني برد الحق إلى صاحبه. 


.)١714 وصحيح مسلم (رقم:‎ :)106٠ صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 


زفق صحيح مسلم (رقم: 148 .)١‏ 
() المحلى .)7"”05/١١(‏ (4) سورة الأعراف» آية (77). 
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ويتحصل مما سبق أن المسألة هي في نصرة المظلوم» أما نصرة الظالم 
بمنعه من ظلمه فمسألة أخرى. 

كما يُنبّهِ إلى أن النصرة الواجبة مقيّدة بما يطيقها المرء» فأما النصرة إن 
كانت لا يستطيعها المرءء كأن يكون عليه في النصرة ضررء أو يكون في النصرة 
مفسدة أشد من مصلحة النصرةء فذلك غير مراد في مسألة الباب. 

وكذا لو كانت النصرة في فتنة كأن بغت فئة على أخرى فإن نصرة الفئة التي 
بغي عليها غير داخلة في مسألة الباب. 

وكذا لو كان ثمة شخص آخر قد نصر المظلوم» فإن وجوب النصرة حينئلٍ 
غير مرادة لسقوطها بنصرة غيره. 

من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (/1لاه): «نصر المظلوم 
واجب ... فإن امتنع هذا العالم به من الإعلام بمكانه جازت عقوبته بالحبس 
وغيره حتى يخبر به؛ لأنه امتنع من حق واجب عليه لا تدخله النيابة» ولا تجوز 
عقوبته على ذلك إلا إذا عرف أنه عالم به وهذا مطرد في ما تتولاه الولاة 
والقضاة وغيرهم في كل من امتنع من واجب من قول أو فعل» وليس هذا 
بمطالبة للرجل بحق وجب على غيره» ولا عقوبة على جناية غيره» حتى يدخل 
في قوله تعالى: «إولا زّرُ وازرهُ وِْرَ أُعْرَينْ”". فأما هذا فإنما يعاقب على ذنب 
نفسه وهو أن يكون قد علم مكان الظالم الذي يطلب حضوره لاستيفاء الحق» 
أو يعلم مكان المال الذي قد تعلق به حقوق المستحقين فيمتنع من الإعانة 
والنصرة الواجبة عليه في الكتاب والسنة والإجماع إما محاباة أو حمية لذلك 
الظالم»”". قال الشوكاني (0٠16١ه):‏ «يجب نصر المظلوم ودفع من أراد إذلاله 
بوجه من الوجوهء وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً»0". 


)02 سورة الأنعام» آية (158). )١(‏ مجمرع الفتاوى (18/ 174 - 0"70. 
() نيل الأوطار (0/ 0814. 
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مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 


.- 57 8 سس جرع مي ام رص يعم عط سىس بد ده عد روىة رمووو مر 6 
١‏ - قوله تعالى : ©وَبَمَاوبُوا عَلَ ألِرْ وَالتموَئْ ول تَمَاو9ا عل الاو والمرون»"" 
57 0 02000 ل مجيريء» 7 ولد لاير هو سوام ر.رورعطة - 0-110 200 
- قوله تعالى : #إوإن طْْمَدَانِ مِنّ الْمْومِنينَ أنْتَتَنُوأ دَآصْلِحُوا بيهم فَإِنْ بَعَتَ إِحَدَسهُمَا 


كه 


عل آلزي يوا الى تن عق تنه .لك أثر و7" . 

* - عن جابر بن عبدالله وه قال: "اقتتل غلامان» غلام من المهاجرين 
وغلام من الأنصارء فنادى المهاجر أو المهاجرون: يا للمهاجرين» ونادى 
الأنصاري: يا للأنصارء فخرج رسول الله يَكلِةِ فقال: (ما هذا؟ دعوى أهل 
الجاهلية!) قالوا: لاا يا رسول الله إلا أن غلامين اقتتلا فكسع”" أحدهما 
الآخره قال: (فلا بأسء ولينصر الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً؛ إن كان 
ظالماً فلينهه؛ فإنه له نصرء وإن كان مظلوماً فلينصره)”*". 

4 - عن البراء بن عازب وه" قال: "أمرنا النبي كلل بسبع ونهانا عن سبع» 
أمرنا باتباع الجنائز» وعيادة المريض» وإجابة الداعي» ونصر المظلوم» 


.)9( سورة المائدة» آية (؟). (؟) سورة الحجرات» آية‎ )١( 

(5) أي ضربه بيده أو رجله في دبره» قال ابن فارس في "مقاييس اللغة " (5/ /11/7): «الكاف والسين 
والعين أصلٌ صحيح يدل على نوع من الضّربء يقال: كسعه. إذا ضَربَ برجله على مؤْخرِهء أو 
بيده». انظر : الصحاح (4/ ١»؛‏ المخصص (75/ 77)»: غريب الحديث لابن قتيبة .)١18/ /١(‏ 

(1) صحيح مسلم» كتاب : البر والصلةء باب: نصر الأخ ظالماً أو مظلوماًء (رقم: 2084). 

إن هو أبو عمارة» البراء بن عازب بن حارث بن عدي ابن الحارث بن الخزرج الأنصاري» واختلف 
في كنيته » قال ابن عبد البر : «والأشهر والأكثر أبو عمارة وهو أصح»» نزل الكوفة» روى حديثاً 
كثيراً» وشهد غزوات كثيرة مع النبي يكوه استصغر يوم بدر» شهد مع علي س الجمل الصفين 
والنهروان» وافتتح البراء بن عازب الري سنة أربع وعشرين صلحا أو عنوة» مسنده ثلاثمائة 
وخمس أحاديث» له في الصحيحين اثنان وعشرونء» وانفرد البخاري بخمسة عشر حديث» 
ومسلم بستة» توفي سنة (1/1)ه عن بضع وثمانين سنة. انظر: الاستيعاب /١‏ 108» سير أعلام 
النبلاء / 2.3196 الإصابة 7/١‏ 77/84. 


صر 


21١‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
الا ب يجيي ب سس يي ل لل لح 


وإبرار القسمء ورد السلام» وتشسميت العاطس» ونهانا عن آنية الفضة» 
وخاتم الزهب.». والحرير» والديباج» والقسي"", الا 0 


- عن المقدام بن معدي كرب يه" '' عن النبي كه قال: (أيما مسلم أضاف 


قوما فأصبح الضيف محروماً فإن حق على كل مسلم نصره حتى يأخذ 
بقرى ليلته من زرعه وماله)©. 


5 - عن جابر بن عبد الله وأبا طلحة بن سهل الأنصاري”” قالا: قال رسول الله 


َيِه : (ما من امرئ يخذل امرأ مسلمأ في موضع تنتهك فيه حرمته. وينتقص 
فيه من عرضه. إلا خذله الله فى موطن يحب فيه نصرته» وما من امرئ ينصر 
مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه. وينتهك فيه من حرمته» إلا نصره 


(00 


زفة 
فر 


القسي : هو نوع من الثياب» يصنع من كتان وحريرء كانت تصنع بمصر والشام» نهى عنها 
الشارع لما فيها من الحرير. انظر: تهذيب اللغة (8/ »)5١17‏ فتح الباري /٠١(‏ 544). 
صحيح البخاري (رقم: »)١١47‏ وصحيح مسلم (رقم: 5035). 

هو مقدام بن معدي كرب بن عمرو بن يزيد بن معدي كرب الكندي» الشامي» له صحبة» قال 
النووي: «وهو أبو كريمة» وقيل: أبو صالح» وأبو يحبى» وأبو بشرء والأول أشهر»» نزل 
الشام»ء وسكن حمصء مات سنة (417)ه» و هو ابن إحدى وتسعين سنة. انظر: التاريخ الكبير 
اا الجرح والتعديل 8/ ”21797 تاريخ دمشق 1 

أخرجه أحمد (417/754)» وأبو داودء كتاب: الأطعمة» ياب : ما جاء في الضيافة» (رقم: 
,١‏ والنسائي في السئن الكبرى» كتاب: الجزيةء باب: ما جاء في ضيافة من نزل به 
(9//ا191). والحديث حسنه النووي في المجموع ( 5): وصححه ابن الملقن في "البدر 
المنير" (2)5:9/9 وقال عنه الذهبي في التلخيص على المستدرك :)١417//5(‏ #صحيح)»» 
وقال ابن حجر في التلخيص (197/4): الإسناده صحيح)». 

هو أبو طلحة» زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري النجاري مشهور باسمه وكنيته» شهد 
العقبة ثم شهد بدراً وما بعدها من المشاهدء كان من الرماة المشهورين» حتى قيل بأنه قتل 
عشرين رجلا يوم حنين» توفي سنة (11)ه انظر: سير أعلام النبلاء 7/ لالاء الإصابة 2301//7 
تهذيب التهذيب #/ لاه8. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ا 
ا تت 
الله في موطن يحب نصرته)'". 
7 - ئمة عمومات تدل على ذلك منها ما أخرجه البخاري عن أبي موسى * 
عن النبي ل قال: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً) وشبك 
0 
والأدلة في هذا الباب كثيرة» والله أعلم. 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


طلنه 


.)171//4 : أخرجه أحمد(7588/77)» وأبوداود» (رقم: 1؛» وسئن النسائي الكبرى (رقم‎ )١( 
قال الهيتمي في مجمع الزوائد (1/ /701): (إسناده حسن»» بينما ضعفه الألباني كما في سلسلة‎ 
877)؛ لأنه من رواية يحبى بن سليم» وهو مجهولء قال‎ /١5( الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ 
عنه الذهبي في ميزان الاعتدال (5/ 6خ" : «ما علمت أحداً روى عنه سوى الليث».‎ 


2( صحيح البخاري (رقم: وذدسعة وصحيح مسلمء (رقم : 46») 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة شق 
اللاي اا لش سمس 


الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في ضابط البغاة 


المسألة الثالئة عشرة: البغى فسوق. 
المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الفسق: الفسق لغةٌ: أصل الفسق في كلام 
5 500006 2 
الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها 8 
كال الوضى: «الفشى بالكميل: الثَركُ لأمر الله عز وجلٌء والعِضْيانٌ 
والجُروجُ عن طريق الحق سبحانه ... قال الأصبهانيٌ : الفِسُّق أعمُ من الكفرء 
والفسق يقع بالقّليل من الذنوب وبالكثير» ولكن تعورف فيما إذا كان بكثيره ... 
وإذا قيل للكافر الأصل فاسق فلأثه أحَلَّ بكم ما ألزمّه القل واقتَضَْه الفطرة» 
نمتدقزلة فال «أتمن كن ميا كمَن كان فَاسِمَا لَّا يسَمَوْنَ 469 " أهْمَنْ كان 
مؤمناً كمَنْ كان فاسِقاً لا يسْءَ ونفقابل به الإيمان» فالفاسق أعم من الكافرء 
والظالم أعمٌ من عاق 
الجاهليّة ولا في شِعرهم لفظ فَاسِقٌ في وصف الإنسان» وإِنّما قالوا إذا خَرَججت 
)010 انظر : تهذيب اللغة (8/ 16)» مختار الصحاح» مادة: (ف س ق)» وذكر ابن عساكر أن الفسق 
مقيّد بالخروج بأمر مكروهء حيث قال في 'الفروق اللغوية" (400): «الفرق بين الفسق 
والخروج : أن الفسق في العربية خروج مكروه؛ ومنه يقال للفأرة: الفويسقة؛ لأنها تخرج من 
جحرها للإفساد» وقيل: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها؛ لأن ذلك فساد لهاء ومنه سمي 


الخروج من طاعة الله بكبيرة فسقاًء ومن الخروج مذموم ومحمود والفرق بينهما بيّن». 


(؟) سورة السجدة» آية 14. 


زفرفق تاج العروس من جواهر القاموس 0/5 


ْ26ظ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
الرَطَبّة من قشرها : فسَقّت الرْطبَةٌ عن قَِشْرِهاء وأنه من العجيب أن تكون كلمة 
عربية لم تأتِ في شِعْرٍ جاهلي”". 

ونقل الزبيدي أيضاً عن بعض قُقّهاء اللّعّة أنّ الفسق من الألفاظ الإسلامية 
التي لا يعرف إطلاقها على هذا المَعْنى قبل الإسلام؛ وإن كان أصلُ معْناها 
الحُروجَ فهي من الحقائق الشرعية التي صارت في معناها حقيقة عرفيّة 
فيال 

وفي الاصطلاح: قال القرطبي: «الفسق في عرف الاستعمال الشرعى 
الخروج من طاع انه عز وجل؛ فقديقع على من خرج بكفر وعلى من خرج 
بعصيان»”". ومنه قوله تعالى 0 ْنا للْملَيكد أسجدوا لدم 0 سس 
كان من ألْحِنَ هَمَسَقَّ عَنْ أمر رركي أي خرج عن أمر ربه وطاعته0©» 

ثانياً: صنورة العمسالة: صورة المسألة لو أن جماعة خرجوا على إمامهم 
فإن فعلهم ذلك يعتبر فسقاًء وخروجاً عن طاعة الله تعالى. 

من نقل الوجماع: قال ابن المرتضى (850ه): «البغي فسق إجماعاً:0© 
ونقله عنه الشوكاني”". 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي : 
١‏ - قول الله تعالى يي وَأَطِيعُوأ سول وأؤلى الأسر هدك 


جدمويره 0. 24 24 3 و ول مي مارم م 3 اس سر 
5 


كدبى 7ت 7« ور 2 
لنازعام في شىو فردوه إِلَ الله والرسول إن ءُُ ) تؤمنون بالل واليِوٍ الآخر ذال 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (607/5). (1) انظر: المصدر السابق. 

(؟) تفسير القرطبي 2)177/١(‏ وانظر: التمهيد (؟١/ »)١17/5‏ فتح الباري لابن رجب /١(‏ 2)177 
مجموع الفتاوى (/ا/ 2778). 

() سورة الكهف» آية (0١ه).‏ 

(5) انظر: تأويل مختلف الحديث .)١51(‏ 0 البحر الزخار (5/ 416). 

0) نيل الأوطار (/ .)07١1‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ١‏ 
ا 222222222222 


5 َ يََ ذا 
حَسَنُ تأريلا ©> 


وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمرء والبغاة خرجوا على 
الإمام؛ فعصوا أمر الله في ذلك» فتحقق في فعلهم وصف الفسق» لأن الفسق 


1 قال تعالى» 37 طَبمَنَانِ ِنَّ الْموَينينَ أمْتَمَلأ مَأصَلِحُوا ينبا إن بَنَتَ ِحَدَههُمَا 
عل التق 00 ن فكت كَأَصَلِحُوا بَيْمَا ِالْعَدَل 


نيطو إن أنه يب الْمفسِلِينَ 40 ”". 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بقتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى أمر الله؛ 
مما يدل على أن فعلها خروج عن أمره تعالى. 

المخالفون للإجماع: جمهور أهل العلم على خلاف الإجماع الذي ذكره 
ابن المرتضى ونقله عنه الشوكاني» بدليل أنهم نصوا على قبول شهادة أهل 
البغي» وممن نص على عدم فسق أهل البغي ابن قدامة حيث قال: «البغاة إذا لم 
يكونوا من أهل البدع» ليسوا بفاسقين» وإنما هم يخطئون في تأويلهم: والإمام 
وأهل العدل مصيبون في قتالهم». فهم جميعا كالمجتهدين من الفقهاء في 
الأحكامء من شهد منهم قبلت شهادته إذا كان عدلاً» وهذا قول الشافعي» ولا 
أعلم في قبول شهادتهم خلافاً»”". 

وقال القرطبي : «لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به؛ 
إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا الله عز وجل» وهم كلهم لنا أئمة؛ 
وقد تعبدنا بالكف عمّا شجر بينهمء وألّا نذكرهم إلا بأحسن الذكرء لحرمة 
الصحبة ولنهي النبي كلد عن سبهم » وأن الله غفر لهم» وأخبر بالرضا علهم. 


.)9( سورة النساءء آية (09). (؟) سورة الحجرات» آية‎ )١( 
ش‎ .)١7/4( المغني‎ )5( 


6 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
0055| ماقا 30 منقة :الل قسن ال خ 11 


هذا مع ما قد ورد من الاخبار من طرق مختلفة عن النبي كَلِةِ أن طلحة 
شهيد يمشي على وجه الأرض"2". 

فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصياناً لم يكن بالقتل فيه شهيداً. 

وكذلك لو كان ما خرج إليه خطأ في التأويل وتقصيراً في الواجب عليه؛ 
لأن الشهادة لا تكون إلا بقتل في طاعة» فوجب حمل أمرهم على ما بيناه. 

ومما يدل على ذلك ما قد صح وانتشر من أخبار علي بأن قاتل الزبير في 
النار» وقوله سمعت رسول الله يَكلِ يقول: (بشّر قاتل ابن صفية بالنار)0". 

وإذا كان كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبير غير عاصيين ولا آثمين بالقتال؛ 
لأن ذلك لو كان كذلك لم يقل النبي يله في طلحة: شهيد»ء ولم يخبر أن قاتل 
ازور في الا 

وكذلك من قعد: غير مخطئ في التأويل» بل صواب أراهم الله الاجتهاد. 


)١(‏ أخرجه الترمذي ضَليْك (رقم 29,. وابن ماجه (رقم: .»)١15‏ والحديث تفرد به الصلت بن 
دينار فلم يروه غيره عن أبي نضرة» قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديث الصلت» وقد تكلم بعض أهل العلم في الصلت بن ذينار وفي صالح بن موسى من قبل 
حفظهما»؛ وقال الحاكم في المستدرك المستدرك (7/ 4 57): "تفرد به الصلت بن دينار» وليس 
من شرط هذا الكتاب». ووافقه الذهبي في التلخيص حيث قال: «الصلت واأه). 
وحسنه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة »)477/١(‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة )١1960 /١(‏ بمجموع شواهده وطرقه. 

(؟) أخرجه أحمد (44/1).» موقوفاً على علي وَفِه. ولم أجده مرفوعاً. وسبب الحديث ما أخرجه 
الحاكم في المستدرك (7 414) عن زر بن حبيش قال: كنت جالساً عند علي هه فأتي برأس 
الزبير و معه قاتلهء فقال علي للآذن: بشر قاتل ابن صفية بالنار؛ سمعت رسول الله بل يقول: 
"لكل نبي حواري و إن حواري الزبير". 
قال الحاكم : «هذه الأحاديث صحيحة عن أمير المؤمنين علي وإن لم يخرجاه بهذه الأسانيد», 
ووافقه الذهبي» وقال أبو نعيم في 'حلية الأولياء" :)١87/4(‏ احديث صحيح). 
وابن صفية : هو الزبيرين العوام؛ وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله يكل 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة رليف 
2222222222 ا تت 


وإذا كان كذلك لم يوجب ذلك لعنهم» والبراءة منهم» وتفسيقهي)7 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكل من كان باغياًء أو ظالماًء أو معتدياء. 
أو مرتكباً ما هو ذنب» فهو فسمان: متأول» وغير متأول. 

فالمتأول المجتهد كأهل العلم والدين الذين اجتهدوا واعتقد بعضهم حل 
أمورء واعتقد الآخر تحريمهاء كما استحل بعضهم بعض أنواع الأشربة» 
وبعضهم بعض المعاملات الربوية» وبعضهم بعض عقود التحليل» والمتعة» 
وأمثال ذلك» فقد جرى ذلك وأمثاله من خيار السلف,. فهؤلاء المتأولون 
لمكيار غايتهم أنهم مخطئونء وقد قال الله تعالى: ربا لا ُوَاحِدْنَآً إن 

1 لنمكا 74" 

ل 
الحرث» وخص أحدهما بالعلم والحكم مع ثنائه على كل منهما بالعلم 
والحكمء والعلماء ورثة الأنبياء» فإذا فهم أحدهم من المسألة ما لم يفهمه 
الآخرء لم يكن بذلك ملوماً ولا مانعاً لما عرف من علمه ودينه» وإن كان ذلك 
مع العلم بالحكم يكون إثما وظلماً والإصرار عليه فسقاًء بل متى علم تحريمه 
ضرورة كان تحليله كفراء فالبغي هو من هذا الباب. 

أما إذا كان الباغي مجتهداً ومتأولاً ولم يتبين له أنه باغ» بل اعتقد أنه على 
الحق. وإن كان مخطئأ في اعتقاده» لم تكن تسميته باغيأ موجبة لإثمه فضلا عن 
أن توجب فسقه. 

والذين يقولون بقتال البغاة المتأولين يقولون مع الأمر بقتالهم : قتالنا لهم 
لدفع ضرر بغيهمء لا عقوبة لهم. ويقولون: إنهم باقون على العدالة 
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.)717- 5171 /١15( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)77 - 1/0 /”0( (؟) سورة البقرة» آية (75845). (5) مجموع الفتاوى‎ 


ع مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل العله”". 


)00( تنبيه : هذه المسألة هي في الأصل مسألة عقدية حاصلها تسمية البغي فسوق» وبناء عليها فيسمى 
فاعل البغي فاسقاً» وإنما جرى التنبيه على هذه المسألة لأن ثمة جماعة من أهل القبلة قدحوا في 
عدالة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» لا سيما معاوية ومن كان معه في قتال علي بين أ 
طالب وَبهء بأنهم بغاة خرجوا على إمامهم؛ والبغي فسوق» فيلزم منه فسق معاوية ومن كان 
معهء ونص على هذا ابن المرتضى في 'البحر الزخار ' /١(‏ 0”) فقال: «الأكثر أن معاوية 
فاسق ؛ لبغيه» ولم تثبت توبته» فيجب التبرؤ منه»» وزاد الأمر على ذلك إلى أن البعض كفر جملة 
الصحابة» وآخرون استحلوا لعنهم» إلى غير ذلك من المزالق التي وقعوا فيها في صحابة النبي كلِقة. 
ولا ريب أن ما ادعوه من التلازم بين كون البغي فسق» وفسق فاعلهء أو كفرهء أو إباحة لعنهء 
باطل ومردود؛ فإن أهل العلم قد نصوا على أن الباغي لا يطلق عليه اسم الفسق لمجرد بغيهء لأن 
بغيه كان بتأويل» فهو كالمجتهد المخطئ» بدليل قبول شهادة أهل البغي» ولو كانوا فساقاً لم 
تقبل » وقد بين ابن تيمية هذه المسألة وزادها إيضاحاً فقال في مجموع الفتاوى (90/ 59 - 01/4 : 
«سائر أهل السنة والجماعة وأئمة الدين لا يعتقدون عصمة أحد من الصحاية» ولا القرابة» ولا 
السابقين» ولا غيرهم» بل يجوز عندهم وقوع الذنوب منهم, والله تعالى يغفر لهم بالتوبة ويرفع 
بها درجاتهم» ويغفر لهم بحسنات ماحية» أو بغير ذلك من الأسباب» قال تعالى : دَالْزِى جَهَ 
ِألصَِدْقٍ وَسَدَّقَ بد أوْكَيِكَ هُمْ التتئت © م يا ا دلوت عد مَيه كلِكَ جز ميري 9© 
لكير أله عَنْهُم تآ وا الى عَمِلُوأ وريم لبَرَمُ يِلَحْسَنِ احسن ألِى كانوأ يَعَمَلُونَ (2)) © [الثسر : ينفكا 
ا وأما ما اجتهدوا فيه : فتارة يصيبونء وتارة يخطئونء فإذا اجتهدوا 
فأصابوا فلهم أجرانء وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم» وخطؤهم مغفور لهم. 
وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين: فتارة يغلون فيهم ويقولون: إنهم معصومون» 
وتارة يجفون عنهم ويقولون : إنهم باغون بالخطأء وأهل العلم والإيمان لا يعصمون ولا يؤثمون. 
ومن هذا الباب تولد كثير من فرق أهل لبنح والضلال» فطائفة سبت السلف ولعنتهم؛ 
لاعتقادهم أنهم فعلوا ذنوباء وإن من فعلها بي يستحق اللعنة» بل قد يفسقونهم أو يكفرونهم؛ كما 
فعلت الخوارج الذين كفروا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان ومن تولاهماء ولعنوهم 
وسبوهم واستحلوا قتالهم» وهؤلاء هم المارقة الذين مرقوا على أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب» وكفروا كل من تولاه. 
وكان المؤمنون قد افترقوا فرقتين: فرقة مع علي» وفرقة مع معاوية» فقاتل هؤلاء عليا - 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة اق 
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- وأصحابه» فوقع الأمر كما أخبر به النبي يل وكما ثبت عنه أيضا في الصحيح أنه قال عن 
الحسن ابنه : (إن ابني هذا سيدء وسيصاح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين)؛ فأصلح 
الله به بين شيعة علي وشيعة معاوية. 

وأثنى النبي كلِ على الحسن بهذا الصلح الذي كان على يديهء وسماه سيدا بذلك؛ لأجل أن ما 
فعله الحسن يحبه الله ورسوله ويرضاه الله ورسولهء ولو كان الاقتتال الذي حصل بين المسلمين 
هو الذي أمر الله به ورسوله لم يكن الأمر كذلك» بل يكون الحسن قد ترك الواجب أو الأحب إلى 
اللهء وهذا النص الصحيح الصريح يبين أن ما فعله الحسن محمود مرضي لله ورسوله. 

وهذا مما يبين أن القتلى من أهل صفين لم يكونوا عند النبي يَكلكِ بمنزلة الخوارج المارقين الذين 
أمر بقتالهم» وهؤلاء مدح الصلح بينهم؛ ولم يأمر بقتالهم» ولهذا كانت الصحابة والأئمة متفقين 
على قتال الخوارج المارقين» وظهر من علي رضي الله عنه السرور بقتالهم» ومن روايته عن النبي 
صلى الله عليه و سلم الأمر بقتالهم ما قد ظهر عنه» وأما قتال الصحابة فلم يروا عن النبي كَل فيه 
أثرء ولم يظهر فيه سرورء بل ظهر منه الكآبة», وتمني أن لا يقع» وشّكرٌ بعض الصحابة» وبرّأ 
الفريقين من الكفر والنفاق» وأجاز الترحم على قتلى الطائفتين» وأمثال ذلك من الأمور التي 
يعرف بها اتفاق علي وغيره من الصحابة على أن كل واحدة من الطائفتين مؤمنة. 
امووط به حور وو د مك و *ووإن 0 
لْمُؤِْنِينَ أَفتسَو كا اخ را و لاطت عل ل نو 1 211ل 
ا فيطو إِنَّ أنه يب الْمُقسطِينَ 409 [الستبرات: و]» فسماهم مؤ 0 
إخوة مع وجود الاقتتال والبغي. 

و معاوية لم يدع الخلافة» ولم يبايع له بها حين قاتل علياً» ولم يقاتل على أنه خليفة؛ ولا أنه 
يستحق الخلافة» ويقرون له بذلك» وقد كان معاوية يقر بذلك لمن سأله عنهء ولا كان معاوية 
وأصحابه يرون أن يبتدوا علياً وأصحابه بالقتال. 

بل لما رأى علي رضي الله عنه وأصحابه أنه يجب عليهم طاعته ومبايعته إذ لا يكون للمسلمين إلا 
خليفة واحد» وأنهم خارجون عن طاعته؛ يمتنعون عن هذا الواجب» وهم أهل شوكة؛ رأى أن 
يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب فتحصل الطاعة والجماعة. 

وهم قالوا: إن ذلك لا يجب عليهم» وأنهم إذا قوتلوا على ذلك كانوا مظلومين» قالوا: لأن 
عثمان قتل مظلوما باتفاق المسلمين» وقتله في عسكر علي» وهم غالبون لهم شوكة» فإذا - 
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- امتنعنا ظلموناء واعتدوا عليناء وعلي لا يمكنه دفعهم » كما لم يمكنه الدفع عن عثمان» وإنما 
علينا أن نبايع خليفة يقدر على أن ينصفنا ويبذل لنا الإنصاف. 

وأما الحديث الذي فيه: "أن عماراً تقتله الفئة الباغية ' فهذا الحديث قد طعن فيه طائفة من أهل 
العلم» لكن رواه مسلم في صحيحه» وهو في بعض نسخ البخاري» قد تأوله بعضهم على أن 
المراد بالباغية الطالبة بدم عثمان» وليس بشيء» بل يقال ما قاله رسول الله يكل فهو حق كما قالهء 
وليس في كون عمارا تقتله الفئة الباغية ما ينافي ما ذكرناه» فإنه كما قال الله تعالى : #وَإن طأيفَدَانٍ 
ََتَ تَأصَِمُوا ييا مدل وأقيطوا إن أنه يحب الْمَقسِينَ (وي) 4 [الحئجران : .]» فقد جعلهم مع وجود 
الاقتتال والبغي مؤمنين إخوة بل مع أمره بقتال الفئة الباغية جعلهم مؤمنين» وليس كل ما كان بغياً 
وظلماً أو عدواناً يخرج عموم الناس عن الإيمان» ولا يوجب لعنتهم» فكيف يخرج ذلك من كان 
من خير القرون؟!. 

وكل من كان باغياً أو ظالماً أو معتدياً أو مرتكباً ما هو ذنب فهو قسمان: 

متأول» وغير متأول» فالمتأول المجتهد كأهل العلم والدين الذين اجتهدوا واعتقد بعضهم حل 
أمور واعتقد الآخر تحريمهاء كما استحل بعضهم بعض أنواع الأشربة» وبعضهم بعض 
المعاملات الربوية» وبعضهم بعض عقود التحليل» والمتعة» وأمثال ذلك» فقد جرى ذلك 
وأمثاله من خيار السلف. فهؤلاء المتأولون المجتهدون غايتهم أنهم مخطئون» وقد قال الله 
تعالى : ربا لا مُوَاحِذْمَآ إن يما أ > رويسره: +مى 

وقد أخبر سبحانه عن داود وسليمان عليهما السلام أنهما حكما في الحرث وخص أحدهما 
بالعلم والحكم مع ثنائه على كل منهما بالعلم والحكم, والعلماء ورثة الأنبياء» فإذا فهم أحدهم 
من المسألة ما لم يفهمه الآخرء لم يكن بذلك ملوما ولا مانعا لما عرف من علمه ودينه» وإن كان 
ذلك مع العلم بالحكم يكون إثما وظلماء والإصرار عليه فسقاء بل متى علم تحريمه ضرورة كان 
تحليله كفراء فالبغي هو من هذا الباب. 

أما إذا كان الباغي مجتهدا ومتأولا ولم يتبين له أنه باغ» بل اعتقد أنه على الحق» وإن كان مخطنا 
في اعتقاده؛ لم تكن تسميته باغيا موجبة لإثمه فضلاً عن أن توجب فسقه» والذين يقولون بقتال 
البغاة المتأولين يقولون مع الأمر بقتالهم : قتالنا لهم لدفع ضرر بغيهم» لا عقوبة لهم» ويقولون : 
إنهم باقون على العدالة لا يفسقون. 
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1 المسألة الرابعة عشرة: الممتنع عن شعائر الإسلام يقاتل. 

المراد بالمسألة: لو وجدت طائفة من أهل بلد أو محلة اتفقت على ترك 
شيء من شعائر الإسلام الظاهرة الواجبة المجمع عليهاء كالصلاة» أو الزكاة» 
أو الصيام» فإن الإمام يدعوهم لإقامتهاء فإن أبوا فللإمام مقاتلة هذه الفئة حتى 
تؤدي الشعيرة. 

ويتبين من هذا أن الشعيرة لو كانت تطوع؛ أو محل خلافء أو مما يفعل 
فرادى» وليست ظاهرة» أو كانت ظاهرة وكان تركها من فرادى الناس فكل 
ذلك غير مراد في مسألة الباب» وكذا ينبه إلى أن المراد المقاتلة» لا القتل؛ 
ولا التكفير. 

من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (14لاه): «أجمع العلماء 
على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام» فإنه يجب 
قتالها؛ حتى يكون الدين كله لله00©: ونقله عنه ابن قاسو”". وقال أيضاً: «كل 


- ثم بتقدير أن يكون البغي بغير تأويل يكون ذنبا والذنوب تزول عقوبتها بأسباب متعددة: 
بالحسنات الماحية والمصائب المكفرة وغير ذلك» وحديث عمار قد يحتج به من رأى القتال؛ 
لأنه إذا كان قاتلوه بغاة فالله يقول: تينو ألبى تَنَضى» ئبرات: و:» والمتمسكون يحتجون 
بالأحاديث الصحيحة عن النبي كَل في أن القعود عن الفتنة خير من القتال فيهاء وتقول إن هذا 
القتال ونحوه هو قتال الفتنة. 
والمقصود أن هذا الحديث لا يبيح لعن أحد من الصحابة ولا يوجب فسقه»اه باختصار. 
ويتحصل مما سبق أن ما حكاه ابن المرتضى ونقله عنه الشوكاني من الإجماع على أن البغي فسق 
إن أريد به أن الفعل يطلق عليه اسم الفسق» فهو من حيث اللغة حق وصوابء أما من جهة الشرع 
فلاء وكذا إن أريد به أن صاحبه يفسق ببغيه فباطل» والله تعالى أعلم. 

.)578/6( الفتاوى الكبرى‎ )١( 

.)7944 /1( انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


رعق مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
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طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها 
باتفاق أئمة المسلمين» وإن تكلمت بالشهادتين» فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا 
على الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يصلواء وإن امتنعوا عن الزكاة وجب 
قتالهم حتى يؤدوا الزكاة» وكذلك إن امتنعوا عن صيام شهر رمضان أو حج 
البيت العتيق» وكذلك إن امتنعوا عن تحريم الفواحشء أو الزناء أو الميسرء 
أو الخمره أو غير ذلك من محرمات الشريعة)2"0. 

ونقل اتفاق الصحابة في موضع آخر فقال: «كل طائفة ممتنعة عن إلتزام 
شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب 
قتالهم حتى يلتزموا شرائعه» وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين 
بعض شرائعه كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانعي 
الزكاة» وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبى بكر رضي 
الله عنهماء فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على القتال على حقوق الإسلام 
عملاً بالكتاب والسنة»0". 

وقال ابن حجر (807ه): «وقد اختلف الصحابة فيهم - أي مانعي الزكاة - 
بعد الغلبة عليهم هل تغنم أموالهم وتسبى ذراريهم كالكفار أو لا كالبغاة؟ فرأى 
أبو بكر الأول» وعمل بهء وناظره عمر في ذلك» وذهب إلى الثاني ووافقه غيره 
في خلافته على ذلك» واستقر الإجماع عليه في حق من جحد شيئاً من الفرائض 
بشبهة فيطالب بالرجوع فإن نصب القتال قوتل» وأقيمت عليه الحجة»”". 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب أن أبا بكر وُه قاتل الممتنعين عن 


.)0 5 /"( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
(؟) مجموع الفتاوى (8؟/ 507). وانظر: (58/ 0707 (58/ ه55 ه).‎ 
.)38٠١ /1١7( فتح الباري‎ )9( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة عق 
م ل ل سيت 


أداء الزكاة كما في الصحيحين عن أبي هريرة ديه قال: لما توفي رسول الله كد 
وَاسْمُخُلِف أبو بكر بعده» وكفر من كفر من العرب» قال عمر بن الخطاب لأبي 
بكر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله كَكهِ: (أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا 
بحقه, وحسابه على الله)؟ فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال» والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول 
الله يك لقاتلتهم على منعه: فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت 
الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فغرقت أنه البق 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
؟/0 المسألة الخامسة عشرة: البغاة متى خرجوا ظلما على إمام عادل» واجب 
الطاعة)» صحيح الإمامة» وخالفوا رأي الجماعة, وشقوا عصا الطاعة, فقد وجب 
قتالهم بعد إنذارهم. 

المراد بالمسألة: لو أن ثمة طائفة خرجت ظلماً على الإمام العادل المتفق 
على إمامته» فيجب على الإمام وأتباعه قتالهم. 

ويتبين من هذا أن الإمام لو لم يكن عادلاً» أو أن إمامته لم تثبت بالاتفاق. 
بأن قهرهم بسيفه مثلاً حتى صار إماماًء فحكم مقاتلة أهل العدل لهم غير مرادة 
في مسألة الياب. 

من نقل الإجماع : قال ابن عبد البر("5571ه): «أجمع العلماء على أن من 
شق العصاء وفارق الجماعة» وشهر على المسلمين السلاح» وأخاف السبيل» 
وأفسد بالقتل والسلبء فقئلهم وإراقة دمائهم واجب؛ لأن هذا من الفساد 


.)5١ صحيح البخاري (رقم : 1170)» وصحيح مسلم (رقم:‎ )١( 


2 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرةة 
اج يي تت ا ا ل ا ل ا ا 1 


العظيم في الأرضء والفساد في الأرض موجب لإراقة الدماء بإجماع)0”", 
وقالالقاضى عياض (055ه): الأجمع العلماء على أن الخوارج 
وأشباههم من أهل البدع والبغي متى خرجوا على الإمام» وخالفوا رأى 
الجماعة. وشقوا العصاء وجب قتالهم بعد إنذارهم والاعتذار إليهم». نقله عنه 
0 ش 5 
العراقي "“. والنووي” ؛ وابن مفله. 
وقال الموفق ابن قدامة (٠؟77ه):‏ «أجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتال 
البغاة»"'". وقال بهاء الدين المقدسى (514ه): «اجتمعت الصحابة رضوان الله 
عليهم على قتال البغاة»(". وقال النووي (575ه): «قوله يكه: (فإذا لقيتموهم 
فاقتلوهم ؛ فإن في قتلهم أجراً)”” هذا تصريح بوجوب قتال الخوارج والبغاة» وهو 
إجماع العلماء)”". وقال ابن ابن قدامة (5457ه): «أجمعت الصحابة رضي الله 
عنهم على قتال البغاة»”''. وقال ابن تيمية (18لاه) : «الصحابة والأئمة متفقين 
5 1 40 ”3 ا 5 
على قتال الخوارج المارقين» . وقال ابن حجر (8817ه): «أجمع الفقهاء على 
وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه»””"©. 


.8/7( التمهيد‎ )١( 
وإن كان كلام ابن عبد البر هو في القتل؛ ومسألة الباب في المقاتلة» ومعلوم أن ثمة فرقا بين‎ 022 
المسألتين» لكن البغاة إذا زاد بغيهم إلى حد الإفساد بالقتل وإراقة الدماء ولم يمكن دفعهم إلا‎ 
بالقتل» فهو مراد ابن عبد البر» ومن هذا الباب يمكن تضمين كلام ابن عبد البر في مسألة الباب.‎ 


(9) انظر: طرح التغريب (/1/ 014). (5) انظر: شرح النووي (97/ .)17١‏ 
(5) انظر: الفروع (5/ .)١155‏ (5) المغني (409//48). 

(0 العدة شرح العمدة (؟/ .)١145‏ (8) مسلم (رقم: .)1١55‏ 

(9) شرح النووي (/7/ )1١( .)17١‏ الشرح الكبير .)45/١١(‏ 


)١١(‏ مجموع الفتاوى ("/ 565). وله في ذلك نصوص أخرى كثيرة لكنا انتقينا أصرحهاء 
(؟1) فتح الباري )١١/1(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة إلى 
-- 0 0 0 0 0 000 يب ب بي يي يي 7ت 05 


وقال الشربيني (91/1): «الإجماع منعقد على قتالهم - أي البغاة -1". 
وقال الصنعانى (81١١ه):‏ «جواز قتال البغاة» وهو إجماع"". وقال 
١ 7 2‏ 3 ام ٠‏ إس قرف .« 03 
الشوكاني (١6١١ه):‏ «قتال البغاة جائز إجماعا» . وقالابن قاسم 
(1895ه): (أجمع الصحابة على قتال الباغى)0©. 
مستند الإجماع: استدل أهل العلم لمقاتلة البغاة بأدلة منها : 


5 7 عزن مني توخي مجر مح ساسا ها مهوى» 2-9 عط - و -.-- 
١‏ - قال تعالى: «#وإن طايفئان مِنّ الْمَؤْمِنِينَ أَفسَتَلُوا فأصلحوا بِنِتهما إن بغت إِحَدَسْهُمَا 


وو سمو 


لعدل 


- 
رص 6 سل لور مس 57 ري سه 2 


7 0-2 . ير > براه سكم 7 
ترك مَمَيلُوا أَلتى تبِنِى حَق تفىء إل أمْرٍ أله فإن فآءتَ فَأصلِحوا بينهْمَا يأ 
- 


من الطاعة. 

” - عموم الأحاديث الدالة على قتال الخوارج؛ والتي رويت من عشرة أوجه 
عن النبي كله ومن ذلك ما جاء في قصة قسم النبي كَلِةٍ لذهب من اليمن : 
فقام رجل غائر العينين» مشرف الوجنتين» ناشز الجبهة» كث اللحية» 
محلوق الرأس» مشمر الإزارء فقال:يا محمد اتق الله. قال كَِكةِ: (ويلك 
أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله)؟! ثم ولّى الرجل» فقام خالد بن 
الوليد يبه - وفي وجه في الصحيح : عمر بن الخطاب هبه - وقال: 
دعني أضرب عنقه يا رسول الله. 
فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (لعله أن يكون يصلي) قال: وكم من 

مصل يقول بلسانه ما ليس بقلبه» قال عليه الصلاة والسلام: (أني لم أومر أن 


.)50١/0( مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج‎ )١( 

(؟) سبل السلام (707/5/5). 

(6) نيل الأوطار (7/ :»)273١7‏ وانظر: البحر الزخار (415/5). 

(5) حاشية الروض المربع (9/ .079٠‏ (6) سورة الحجرات» آية (94). 


ذه مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
سس يريب 77 2 ري 22222225 


أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم)» ثم نظر إليه وهو مقفٌ فقال: (إنه 
يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» وصيامكم مع 
صيامهم» وقراءتكم مع قراءتهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؛ 
لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)"''. وفي رواية: (قتل ثمود)”" » وفي رواية: (لو 
بحاو لين بعبر وم نا فضي لهم على انان يهم 116 لالكلوا من 
العمل)” ". وفي رواية : : (أينما لقيتوهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم 
يوم القيامة)©©. 
7 حصان لسمكانة رضر 0 للاسائن اتوي انا عر رقن لصن قي 
مانعي الزكاة» وعلي رضي الله عنه قاتل أهل الجمل وصفيه0©. 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
5 المسألة السادسة عشرة: من قاتل الفئة الباغية ممن له أن يقاتلهاء وهيى 
خارجة ظلماً على إمام عادل» واجب الطاعة, صحيح الإمامة: فلم يتبع مدبراء 
ولا أجهز على جريح منهم, ولا أخذ لهم مالا أنه قد فعل في القتال ما وجب عليه. 
المراد بالمسألة: إذا خرجت فئة باغية ظلماً على إمام عادل واجب 
الطاعة» فقام رجل مع الإمام بمقاتلة الفئة الباغية» وهو في قتاله لا يتبع مدبرهم 
ولا يجهز على جريحهم, ولا يأخذ منهم مالا فإنه قد فعل ما أمر به الشرع في 
القتال ضد البغاة. 


بلق البخاري (رقم : 56466), مسلم (رقم 155ل). 

فرق مسلم (رقم : 55ل). 

(5) البخاري (رقم : 606©» مسلم (رقم: 5 عن علي مَك . 
)0( انظر: شرح النووي (/9/ .)107٠١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة لق 
2225 لت 


ويتحصل من هذا أن الفئة لولم تكن خرجت ظلماً » بل خرجت لطلب حق 
إمامته صحيحة متفق عليهاء أو كان المقاتل من أهل العدل ممن يتبع مدبر البغاة» 
أو يقتل جرحهم» أو يأخذ أموالهم. فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : قال ابن حزم (4057ه): «اتفقوا أن من قاتل الفئة الباغية 
الإمام. فلم يتبع مدبراً. ولا أجهز على جريح؛ ولا أخذ لهم مالأء أنه قد فعل 
في القتال ما وجب عليه)2©7. 

النتيحة : لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لى - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم”". 
)000( مراتب الإجماع .)5١9(‏ 
(؟) وثمة تنبيهان على هذه المسألة : 


الأول: ليس مراد ابن حزم أن من خالف شيء من ذلك بأن يكون أتبع مدبرهم» أو أجهز على 
جريحهمء أو قاتل مع إمام غير عادل» إلى غير ذلك؛ أن من فعل شيئا من ذلك فقد خالف ما 
يجب عليه» وإنما مراده أن من تقيد بهذه الشروط فالإجماع قائم على صحة فعله» فإن خالف 
شيئاً من ذلك فإن المسألة حينئذ محل خلاف بين أهل العلم» في صواب فعله أو خطتهء وقد 
حكى أبو بكر الجصاص أنه لا خلاف في عدم قتل مدبر البغاة» ولا الإجهاز على جريحهم؛ وما 
ذكره الجصاص من عدم المخالف منازع فيهء ولذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن البغاة إن 
كانوا هاربين إلى فئة يلجئون إليهاء أو معقل يجتمعون فيه ليتداركوا أمرهم ويستعدوا للحرب 
أخرى» فإنه يقتل مدبرهم. أما إن كانوا هاربين إلى غير فئة فإنه لا يتبع مدبرهم. 

وهو مروي عن ابن عباس َه » وإليه ذهب الحنفية» وابن حزم» وهو مذهب الهادوية» وبعض 
الشافعية» ووجه في مذهب أحمد. انظر: لمحلى (11/ 0178-71 أحكام القرآن للجصاص 
»)50١/(‏ فتح القدير (5/ »)03١5-1١‏ المغني (4/4 - :)٠١‏ مجموع الفتاوى (؟/ 018)؛ 
نيل الأوطار (9/ .)7١١‏ 


63 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 


7 المسألة السابعة عشرة: : من أريد بظلم من الإمام أو غيره فدفع عن نفسه ذلك» 
فليس ذلك باغيا. 

المراد بالمسألة: لو أن شخصاً اعتّدي عليه بظلم؛ فدفع عن نفسه ذلك 
الظلم» فإن دفاعه مباح» ولا يعتبر باغياً» حتى لو كان المعتدي هو الإمام. 

من نقل الإجماع : ذكر ابن حزم (507ه) هذا القول عن عبد الله بن عمروء 
وأنه لا مخالف له من الصحابة» حيث قال: «فهذا عبد الله بن عمرو بن العاص 
بقية الصحابة وبحضرة سائرهم - رضي الله عنهم - يريد قتال عنبسة بن أبي 
سفيان عامل أخيه معاوية أمير المؤمنين» إذ أمره بقبض الوهط”''» ورأى عبد 
الله بن عمرو أن أخذه منه غير واجب, وما كان معاوية - رحمه الله - ليأخذ 
ظلماً صراحاً» لكن أراد ذلك بوجه تأوله بلا شك» ورأى عبد الله بن عمرو أن 
ذلك ليس بحقء» ولبس السلاح للقتال» ولا مخالف له في ذلك من الصحابة 
رضي الله عنهم:”© 

ل ان ايان : 
١‏ - شول ا صالى : قل ع التؤية تت 0 

ِحَدَسهُمَا عل الْذَُّئ ملوأ الى تنَنى حي تنه | ٍ 


أن ين هت كأصَلحوأ ينك 


)١(‏ يطلق الوهط على الجماعة. والهزال» والموضع المستوي من الأرضء» وجمعه وهاطء 
وأوهاط. والمراد بالوهط هنا - بسكون الهاء - : هي أرض كانت لعمرو بن العاص ذَيهء قال 
ابن قتيبة في غريب الحديث : /١(‏ 007): «الوَهْط : وهو مال كان لعمرو بن العاص بالكّلائف», 
وقال الخليل في “العين" (070/5: «الوَمْظ: المكانُ المَظمَئنَ المُسْتَوي يَنْبْتُ به العضافٌ 
والسَّمُرء والطلْحء والعُرْقْطء والسَّلَم .... والوّمْط: ضيعة عمرو بن العاص كانت له 
بالظائف», فالمراد به هنا موضع بالطائف كان به مال لعمرو بن العاص َيه من كَرْم وغيره. 
انظر: تهذيب اللغة (5/ 423٠١‏ تاج العروس» مادة: (وهط). :)١149/5١(‏ 

آفة المحلى /١١(‏ 2777-1120 والأثرعن عبد الله بن عمرو سيأتي ذكره في مستند الإجماع للمسألة. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 1 
ا ا ا 222222252222 


المَدلٍ ريطا إن نه يت الْمقَسلِينَ 40©9”". 

وجه الدلالة: أن الله تعالى شرع قتال الفئة الباغية» دون التفريق بين سلطان 

و 

: النصوص الدالة على مشروعية الدفاع عن النفس» ومنها‎ - ١ 

أ - في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى 
رسول الله يلةِ فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ 
قال: (فلا تعطه مالك) قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: (قاتله). قال: 
أرأيت إن قتلني؟ قال: (فأنت شهيد) قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: (هو في 


النار)””". 

ب - عن عمرو بن العاص َيه أن النبي كَل قال : "من قتل دون ماله فهو 
8 )202 
سهيك 


وعن سعيد بن زيد َيه قال: سمعت رسول الله ككلةٍ يقول: (من قتل دون 

ماله فهو شهيد» ومن قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيد. 

ومن قتل دون أهله فهو شهيد)””". 

وجه الدلالة من الأحاديث: أن الشرع أثبت مشروعية الدفاع عن النفس» 
ولم يفرق بين الحاكم وغيره. 

قال ابن حزم: «وكذلك قوله عليه السلام: (من قتل دون ماله فهو شهيد) 
عموم لم يخص معه سلطاناً من غيره» ولا فرق في قرآن» ولا حديث» 


.)37176 /١١( سورة الحجرات» آية (8). (؟) انظر: المحلى‎ )١( 

() صحيح مسلم (رقم: .)١5١‏ 

(54) صحيح البخاري (رقم :2)11748 وصحيح مسلم (رقم: .)١47‏ 

(0) أخرجه أحمد (7/ :.)١4٠‏ وأبو داود (رقم:57/7)» والترمذي (رقم:١517١)».‏ والنسائي 
(رقم: 4:098). 


ىآ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
ا 7 722 1 6 222 66 25657 22222222 2ك 


ولا إجماعء ولا قياس» بين من أريد ماله» أو أريد دمهء أو أريد فرج امرأته. 
أو أريد ذلك من جميع المسلمين» وفي الإطلاق على هذا هلاك الدين وأهلهء 
وهذا لا يحل بلا خلاف200. 
" - أنه مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص َي ولم يُنكر عليه أحد من 
الصحابة» فقد أخرج الإمام أحمد أن معاوية َيه أراد أن يأخذ أرضاً لعبد 
الله بن عمرو ويه يقال لها الوهط. فأمر عبد الله مواليه؛ فلبسوا آلتهم 
وأرادوا القتالء وقال: إني سمعت رسول الله يِه يقول: (ما من مسلم يُظلم 
بمظلمة فيقال فيقتل إلا قئل شهيداً)”". 
وأخرجه عبد الرزاق وابن حزم بلفظ: أرسل معاوية بن أبي سفيان إلى 
عامل له أن يأخذ الوهطء فبلغ ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص َيه فلبس 
سلاحه هو ومواليه وغلمته وقال: إني سمعت رسول الله يلْكِ يقول: (من قتل 
دون ماله مظلوماً فهو شهيد)0©". 
وجه الدلالة : أن عبد الله بن عمرو دافع عن نفسه ضد ولي الأمرء ولم 
ينكر عليه أحد من الصحابة» كما ذكره ابن حزم” فكان إجماعاً منهم. 


.)880907-5/١9؟( المحلى‎ )١( 
من طريق شعبة» عن سعد بن إبراهيم» أنه سمع رجلاء من بني‎ 2)017/١١( (؟) أخرجه أحمد‎ 
مخزوم يحدثء» عن عمهء أن معاوية أراد أن يأخذ أرضا لعبد الله بن عمرو ... ' » والحديث بهذا‎ 
السند ضعيف لجهالة الرجل من بني مخزوم وعمهء إلا أن للحديث شواهد في الصحيحين‎ 

والسئن في أن من قتل دون ماله شهيد. 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)1١5 /٠١(‏ وابن حزم في المحلى (0770/11: وأخرجه 
البيهقي في سننه الكبرى (8/ 1770 بلفظ : أن معاوية أراد أن يأخذ الوهط من عبد الله بن عمروء 
فأمر مواليه أن يتسلحواء فقيل له في ذلك؟ فقال: سمعت رسول الله يك يقول : (من قتل دون ماله 
فهو شهيد). ش 

(5) انظر: المحلى /١11(‏ 70" -8785). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة اا 
الماح تتا 


المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الإمام ليس 
كغيره» فلو اعتدى على أحد من رعيته فلا يجوز مدافعته؛ ومحاربته '". 
وذكر ابن المنذر أن هذا القول هو كالإجماع؛ كما نقله عنه ابن حجر حيث 
قال: «حكى بن المنذر عن الشافعي قال من أريد ماله» أو نفسه» أو حريمه»ء 
فله الاختيار أن يكلمه» أو يستغيث» فإن منع أو أمتنع لم يكن له قتاله» وإلا فله 
قا يولع عع لاو ولوأ ان كا لبدو رنيو عليه عل رلا انلا نارم 
لكن ليس له عمد قتله» قال بن المنذر: والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن 
يدفع عما ذكرء إذا أريد ظلماً بغير تفصيل» إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء 
الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان؛ للآثار الواردة بالأمر بالصبر على 
جورهء وترك القيام عليه»”". 
دليل المخالف : يدل على عدم مدافعة الإمام ومحاربته وإن بغى ما يلي : 
١‏ - عموم النصوص الدالة على وجوب طاعة ولي الأمر: ومنها : 
أ - عن ابن عباس َه عن النبي يل قال: (من كره من أميره شيئاً فليصبر ؛ 
فإنه من خرج من السلطان شبراً» مات ميتة جاهلية) ". 
ب - عن عبادة بن الصامت وه قال: "دعانا النبي يك فبايعناه» فقال فيما 
أخذ علينا : أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا 
ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله» إلا أن تروا كفراً بواحاً 


عندكم من الله فيه برهان"”*". 


سس حص وي سس 1 


.)7170/١١( انظر: المحلى‎ )١( 

(؟) فتح الباري (5/ .)١١15‏ 

(6) صحيح البخاري (رقم: 2)5546 وصحيح مسلم (رقم: .)١1845‏ 
0( صحيح البخاري (رقم : / 20 وصحيح مسلم (رقم : 9). 


ظآ“2 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
امم سس سس 


ج - في صحيح مسلم أن سلمة بن يزيد الجعفي"'2 سأل رسول الله يكل فقال: 
يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقناء فما 
تأمرنا؟ فأعرّض عنه» ثم سأله» فأعرض عنه. ثم سأله - في الثانية أو في 
الثالئة -» فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله يل : (اسمعوا 
ا ا 1 

د - عن حذيفة بن اليمان وَيكِيْه قال : قلت: يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله 

يرء فنحن فيه» فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: (نعم). قلت: هل 
وراء ذلك الشر خير؟ قال: (نعم). قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ 
قال: (نعم). قلت: كيف؟ قال: (يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي. 
ولا يستنون بسنتي؛ وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان 
[نس): قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: 
(تسمع؛ وتطيع للأميرء وإن ضرب ظهرك. وأخذ مالك فاسمع وأطع)””. 

ه - عن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله يك: (عليك السمع والطاعة في 
عسرك ويسرك؛, ومنشطك ومكرهك,. وأثرة عليك)9). 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 


00 هو سلمة بن يزيد بن مشجعة بن المجمع بن مالك بن كعب بن سعد بن عوف بن حريم بن جعفي 
الجعفي» وقيل: اسمه: يزيد بن سلمهء والأول أصح. نزيل الكوفة» صحابي . وفد على النبي 
يي وحدث عنه» وفد هو وأخوه لأمه قيس بن سلمة بن شراحيل » فأسلماء واستعمل النبي كلد 
قيساً على بني مروان وكتب له كتاباً. انظر : الطبقات الكبرى 5/ ,7١‏ الإصابة .١1657/7‏ تهذيب 
التهذيب .١57/5‏ 

(0) صحيح مسلمء كتاب: الإمارة؛ باب: طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق» (رقم: 1118). 

إفرة صحيح مسلم (رقم : 4018141 وأخرج البخاري أصل الحديث (رقم: .)7141١‏ 

(4) صحيح مسلمء كتاب: الإمارة» باب: جوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في 
المعصية» (رقم: 1855). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة". 8 
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؟ - أخرج ابن حزم بسئده عن عن أيوب السختياني”"' : أن رجالاً سألوا ابن 
سيرين فقالوا : أتينا الحرورية زمان كذا وكذاء لا يسألون عن شيء غير أنهم 
يقتلون من لقوا؟ فقال ابن سيرين: "ما علمت أن أحداً كان يتحرج من قتل 
هؤلاء تأثماً»ء ولا من قتل من أراد قتالكء إلا السلطان؛ فإن للسلطان 
00 
النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل 
العلم؛ للخلاف الذي ذكره ابن المنذر في المسألة. 
6 المسالة الثامنة عشرة: البغاة إذا طلبوا من الإمام هدنة, نظر الإمام في حالهم» 
وبحث أمرهم, فإن ظهر له أن قصدهم الرجوع إلى الطاعة» ومعرفة الحق,» وجب 
عليه إمهالهم. 
المراد بالمسألة: لو أن طائفة بغت على الإمام» ثم طلبت الهدنة لينظروا 
فيما خرجوا فيه أحق هو أو باطل» فيجب على الإمام قبول الهدنة إذا تبين له أن 
قصدهم الرجوع عن البغي. 
وبهذا يتبين أن الفئة الباغية إن طلبت الهدنة لا لقصد الرجوعء بل للتجهز 
للحربء بالتدرب على القتال» أو انتظار مدد» أو مخادعة الإمام لقتاله على 
غرة وغفلة» فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 
من نقل الإجماع : قال ابن المنذر (714ه): «أجمعوا على أن أهل البغي 


)١(‏ هو أبو بكر أيوب بن أبي تميمة السختياني البصري» العنزي» مولاهم» ويقال: ولاؤه لطهية» 
وقيل : لجهينة» من صغار التابعين» عالم» محدثء عابد» رأى أنس بن مالك» وعاش معه في 
البصرة وهو ابن بضع وعشرين سنة» قال مالك بن أنس : «ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أوثق 
منهاء وقال شعبة : «كان سيد الفقهاء»» ولد سنة (14ه)» وتوفي بالبصرة سنة (121١ه)‏ بالطاعون. 
انظر: الطبقات الكبرى 7557/17 شذرات الذهب »18١/١‏ سير أعلام النبلاء 5/ 19. 

.)7785- "7*0 /١١( المحلى‎ )0( 


غ35 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والر3ّة 
5-2227 كاك كارتا لم1 اتا لماك لزنا .11د سو حرا السلا 


إذا سألوا الإمام النظرء ورجا رجوعهم عما هم عليه إلى طريق أهل العدل» 
فعليه أن يفعل»”'' ونقله عنه الموفق ابن قدامة0". 
وقال الموفق ابن قدامة (0٠51ه):‏ «كتاب الصلح: ويتنوع أنواعاً: صلح بين 
المسلمين وأهل الحرب» وصلح ب بين أهل العدل وأهل البغي» وصلح بين الزوجين 
إذا خيف الشقاق بينهماء وأجمعت الأمة على جواز الصلح في هذه الأنواع»” 4 
وقال شمس الدين ابن قدامة (؟5/كه): «الصلح معاقدة يتوصل بها ال 
إصلاح بين المختلفين ويتنوع أنواعا: صلح بين المسلمين وأهل الحرب» 
وصلح بين أهل العدل وأهل البغي» وصلح ,ب بين الزوجين إذا خيف الشقاق 
بينهما 55 وأجمع العلماء على جواز الصلح فى هذه الأنواع لمن ا 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلى : 
١‏ - النصوص الدالة على جواز الهدنة مع الكفار”*؟, ومنها : 
أ - قوله تعالى: رن جَتَما ِلسَلِم لمح لها وَتَوكنَ عَلَ ) لَه نه هو سمي 
للم 7469 . 
97 0 ل ل 


01 


له َو عَذَانُ عو 597 ١‏ الاين كعبر 0-7 


«أوليك ما كن لَهُم أن يَدَحُنُومَآ إلّا خاي بفِيَّ» هذا خبر معناه الطلب» أي 
(1) الإجماع (175). (1) المغني (0/9 - 5). 
(5) المغني (08/4. (4) الشرح الكبير (0/ 5). 


)2( أصل الهدنة السكون؛ يقال هدَّن يهدّن هُدُوناً : إذا سكن , وهادنته : صالحته؛ والاسم منها الهدنة. 
والمراد بالهدنة شرعاً : أن يعقد الإمام لأهل الحرب عقداً على ترك القتال مدة» بعوض وبغير 
عوض. وتسمى مهادنة» وموادعة» ومعاهدة. انظر: المغني (778/9). 

(6) سورة الأنفال» آية (51). (90) سورة البقرة» آية .)١١5(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق واليفي والرقة ‏ .... .. 2 ا7ا2 . 
مسابل الإجماع فى اثوات جل افر وتطاع اراق 319 د ا 


لا تُمَكُنوا هؤلاء - إذا قَدَرتم عليهم - من دخولها إلا تحت الهدنة 
وال 
وجه الدلالة: أن الله تعالى أباح الهدنة مع الكفارء فجوازه مع أهل البغي 
من التسلفينة اولء 7 
؟ - يمكن أن يستدل له من النظر بأمرين : 

أ - أن المقصود من قتال البغاة دفع شرهم» وكف أذاهمء فإذا كان في طلبهم 
للهدنة حصول هذا المقصودء فهو أولى من دفع شرهم بالمقاتلة. 

ب - من القواعد المقررة عند أهل العلم أن تصرف الإمام على الرعية منوط 
بالمصلحة» وقد نص على ذلك الشافعي - رحمه الله - حيث نقله عنه 
جماعة من أهل العلم» منهم بدر الدين الزركشي حيث قال: «اتصرف 
الإمام على الرعية منوط بالمصلحة؛ نص عليه»” ". 
وقال السيوطي”*؟: «تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة» هذه 

القاعدة نص عليها الشافعي)””". 
وعلى هذا فإذا تحققت المصلحة بالهدنة مع أهل البغي» وليس ثمة دليل 
شرعي يمنع ذلك» فإن الإمام يفعل ما هو في مصلحة رعيته. 


.)58- 8 /4( (؟) انظر: المغني‎ .)789 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(*) المنثور في القواعد الفقهية /١(‏ 7594)» وقوله: (نص عليه) أي الشافعي رحمه الله. . 

(4) هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد بن خليل» سيوطي الأصل». 
شافعي» فقيهء حافظء مؤرخ» أديب» وأمه أمة تركية» نشأ يتيماً في القاهرة» فحفظ القرآن» 
والعمدة» والمنهاج» وألفية النحوء وغيرهاء » وتفرغ للتصنيف» من كتبه: "الإتقان في علوم 
القرآن"» و"الأشباه والنظائر"'» وغيرهاء ولد سنة (859ه)» وتوفي سنة (١11ه).‏ انظر: 
شذرات الذهب »0١/8‏ الضوء اللامع 2/5 الإعلام 5/,,ى. 

(0) الأشياه والنظائر .)١71(‏ 


زفق مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
7777 يبي ببح 

النتيجة: لم أجد من خالف فى المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة زفق 
١|‏ اعد 21 20333 :31 اقش نات كقنى لزانت انب ال وس ات ال حاط ل ا 


الفصل الثالث 
مسائل الإجماع فيما يوجب حد البغاة 


؟/ المسألة التاسعة عشرة: الدم المصاب بتأويل القرآن هدر. 

المراد بالمسألة: لو خرج البغاة على إمام بتأويل سائغ» ولهم منعه» فإن 
من قتل من أهل العدل حال القتال فدمه هدر لا ضمان فيه. 

ويتبين مما سبق أن البغاة إن لم تكن لهم منعه» أو لم يكن لهم تأويل سائغ. 
أو كان الدم الذي أراقوه في غير الحرب» فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : المسألة حكاها جمع من أهل العلم على أنها إجماع من 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم : 

قال الكاساني (017ه): «الباغي إذا أصاب شيئاً من ذلك - أي الدماء -» 
أو الجروح» أو الأموال من أهل العدل فقد اختلفوا فيه» قال أصحابنا: إن 
ذلك موضوعء وقال الشافعي رحمه الله : إنه مضمون ... ولنا: ما روي عن 
الزهري أنه قال: "وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله تل متوافرون» فاتفقوا أن 
كل دم استحل بتأويل القرآن فهو موضوعء وكل مال استحل بتأويل القرآن فهو 
موضوعء وكل فرج استحل بتأويل القرآن فهو موضوع " ومثله لا يكذب. فانعقد 
الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم على ما قلنا»"'". وقال الموفق ابن قدامة 
(57ه): «وليس على أهل البغي أيضاً ضمان ما أتلفوه حال الحرب» من نفس 
ولا مال» وبه قال أبو حنيفة» والشافعي في أحد قوليه. وفي الآخر: يضمنون 
ذلك؛ لقول أبي بكر لأهل الردة: تدون قتلاناء ولا ندي قتلاكم ... فأما قول 


أبي بكر وَبْه فقدرجع عنهء ولم يمضهء فإن عمر قال له: أماأنيدوا 


.)1١51//( بدائع الصنائع‎ )١( 


م3 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
م ب 2 2 2 2 2 


قتلانا فلا؛ فإن قتلانا قتلوا في سبيل الله تعالى» على ما أمر الله. فوافقه 

أبو بكرء ورجع إلى قوله» فصار أيضاً إجماعاً حجةً لنا»0". 
وكذا قال شمس الدين ابن قدامة (147ه) نفس أحرف ابن قدامة”". 
مستند الإجماع : استدل لمسألة الباب بأدلة منها : 

١‏ - قول الله تعالى: ظإوَإن طَيََانِ مِنّ المؤميينَ أمتتثوأ دصحو يتا ا بعت 
إحَدَسهُمَا عل الخ موا الى ب عق تن إل تر أيه ين مدت َأسَيموا يبنا 
وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بقتال الفئة الباغية حتى ترجع عن بغيه» ولم 

يذكر سبحانه ضمان ما أتلف من مال أو نفس. 

؟ - أن هذا إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» فإنهم في قتال الجمل 
وصفين لم يضمن أحد للآخر ما قتل» وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه 
عن ابن شهاب الزهري أنه قال: "هاجت الفتئة وأصحاب رسول الله يلل 
متوافرون» فاجتمع رأيهم على أنه لا يقادء ولا يودى ما أصيب على تأويل 
القران إلا هال يوج رضيو 7 
وأخرجه البيهقي عن الزهري بلفظ: "كتب إليه سليمان بن هشام يسأله عن 

امرأة فارقت زوجها وشهدت على قومها بالشرك ولحقت بالحرورية» فتزوجت 

فيهم ثم جاءت تائبة. 
قال: فكتب إليه الزهري وأنا شاهد: أما بعدء فإن الفتنة الأولى ثارت وفي 

أصحاب النبي يكل ممن شهد بدراء فرأوا أن يهدم أمر الفتنة» لا يقام فيها حد 

على أحد في فرج استحله بتأويل القرآن» ولا قصاص في دم استحله بتأويل 


.)57/٠١( المغني (4/9). (؟) انظر: الشرح الكبير‎ )١( 


لبور المعراض 00 (4) مصنف ابن أبي شيبة (459//5) 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 6/اء 
ل ل لت 


القرآن» ولا مال استحله بتأويل القرآن؛ إلا أن يوجد شيء بعيئه؛ وإني أرى أن 

تردها إلى زوجها وتحد من قذفها"”'". 

* - من النظر: أن ترك تضمينهم لما أراقوه أدعى لتوبتهم؛ فإن القول بتضمينهم 
قد يؤدي إلى تنفيرهم عن التوبة والعود إلى الطاعة» ويكون ذلك حاملاً لهم 
على التمادي فيما هم فيه”". 
المخالفون للإجماع : خالف جماعة من أهل العلم لمسألة الباب فذهبوا 

إلى أن الباغي يضمن ما آراقة من :دماء أهل العدل: :وهو قول للشافعي”", 

ورواية عن الإمام أحمد””'» وبه قال بعض الظاهرية منهم ابن حزم””. 
دليل المخالف : يدل على مسألة الباب الأثر والنظر: 

8 أما الأثر: فما ذكره ابن حزم بأن هذا هو حكم علي بن أبي طالب‎ - ١ 
: كما أخرجه عبد الرزاق في 'مصنفه" عن حميد بن هلال7 عن أبيه”" قال‎ 
'لقد أتيت الخوارج وإنهم لأحب قوم على وجه الأرض إلي» فلم أزل فيهم‎ 
حتى اختلفواء فقيل لعلي بن أبي طالب : قاتلهم» فقال: لاء حتى يَْتَلواء‎ 


.)117/8 /8( سنن البيهقي الكبرى‎ )١( 

() انظر: المغني (4/ 9): كشاف القناع (5/ 158). 

(9) انظر: مغني المحتاج (0/ 017 5). (5) انظر: الإنصاف .)911/١١(‏ 

(6) انظر: المحلى /١١(‏ 755 -5817). 

(5) هو أبو نصرء حميد بن هلال بن سويد بن هبيرة» العدوي» البصري» ثقة» عالم» من صالحي 
أهل البصرة» روى عن أبي برزة وأنس وعبد الله بن مغفل رضي الله عنهمء وثقه النسائي وابن 
معين والقطان» مات في ولاية خالد بن عبد الله على العراق. انظر : الطبقات الكبرى /1/ 23719١‏ 
سير أعلام النبلاء 9/ "الا" تهذيب التهذيب 7/ 480. 

(10) هو أبو المعلى - ويقال أبو ظلال -. هلال بن سويد بن هبيرة»؛ ويقال: هلال بن سويد 
الاحمري» ضعفه جماعة من أهل العلم» وقال عنه ابن كثير أنه واه وذكره بن حبان في الثقات. 
انظر: الثقات لابن حبان 5/ 6558» سير أعلام النبلاء /١17/‏ /51» لسان الميزان .5١1/6‏ 


كلاع مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
متكا اج لكا ادا ال اوت بزو اانا لالس ا ااا ور ل 110 


فمر بهم رجل استنكروا هيئته» فثاروا إليه» فإذا هو عبد الله بن خباب» 
فقالوا: حدثنا ما سمعت أباك يحدث عن النبي كَكلِةِ فقال: سمعته يقول: 
سمعت النبي يل يقول: (تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. والقائم خير 
من الماشي» والماشي خير من الساعي, والساعي في النار) قال: فأخذوه 
وأم ولده فذبحوهما جميعاً على شط النهر ذ فلقد رأيت دماهما في النهر 
كأنهها قتراكان) فأخبر بذلك علي بن أبي طالب» فقال: أقيدوني من ابن 
خباب؟ قالوا: كلنا قتلناه» فحينئذ استحل قتالهم» فقتلهه"20. 

قال ابن حزم بعد نقله لهذا الأثر: «فهذا أثر أصح من أثر الزهريء أو مثله 
بأن علي , بن أبي طالب رأى القود على الخوارج فيمن قتلوه بتأويل 
القرآن»0©. 

١‏ - ما أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة ولفظه: "عن طارق بن شهاب قال: جاء 
وفد بُزاخة أسد وغطفان إلى أبى بكر ضَيه يسألونه الصلح» فخيرهم أبو بكر 
رضى الله عنه بين الحرب المجلِية أو السلم المُحْزِيةء فقالوا: هذا الحرب 
المجلية قد عرفناء فما السلم المخزية» قال أبو بكر رضي الله عنه: تؤدون 
الحلقة والكراع» وتتركون أقواماً تتبعون أذناب الإبل» حتى يري الله خليفة 
نبيه والمسلمين أمراً يعذرونكم به» وتدون قتلانا ولا ندي قتلاكمء وقتلانا 
في الجنة وقتلاكم في النارء وتردون ما أصبتم مناء ونغنم ما أصبنا 
ان 
وجه الدلالة: قول أبي بكر 5 صَنه في الأثر: "وتدون قتلانا ولا ندي 

قتلاكم " » حيث قضى أبو بكر رضي الله عنه بأن على البغاة دية قتلاهم. 


.)©15/١١( المحلى‎ )0( .)١١148/١١( مصنف عبد الزراق‎ )١( 
.)187 /8( مصنف ابن أبي شيبة (/1/ 2)0968 سنن البيهقي‎ )( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والرذة الا 
ا ل حا ااا _للسسسشششم 


؟ -أما النظر: فلأن الباغي معتدي»؛ فيضمن ما أتلفه» بناء على الأصل» 
ولا يوجد دليل صحيح في إسقاط الضمان عليه؛ ثم إن الأولى في حقه 
الففنع ية الع 
النتيحة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل العلم ؛ 

لخلاف الشافعي في قول» وأحمد في رواية» وبعض الظاهرية منهم ابن حزم. 

المسألة العشرون: مشروعية قتال الخوارج. 
المراد بالمسألة: المراد بالخوارج هم من خرجوا على علي بن أبي طالب 

ضيه ؛ وكفروه» بل وكفروا صحابة النبي كله واستحلوا دماءهم؛ بناء على 

أصلهم الفاسد بكفر مرتكب الكبيرة”". 
ويدخل في هذا الحكم كل من سار على نهجهم» واعتقد معتقدهم» وخرج 

على الإمام» فقتاله واجب. 
ويتبين من هذا أن البغاة غير الخوارج» وهم من خرجوا على الإمام بتأويل 

سائغ » ولم يعتقدوا كفر الإمام وأتباعه» فهؤلاء غير مرادين في مسألة الباب. 
وكذا الخوارج غير الخارجين على الإمام؛ وإنما اعتقدوا معتقدهم» فغير 

مرادين في مسألة الباب. 
من نقل الإجماع : المسألة حكاها جمع من الأئمة» لكن منهم من ذكرها 

إجماعاً للصحابة» ومنهم من ذكرها إجماعا عامأء ومنهم من جمع وحكاها عن 

الصحابة ومن بعدهم. 
فممن نقلها عن الصحابة: قال الموفق ابن قدامة (١51ه):‏ «أجمعت 

الصحابة رضي الله عنهمء على قتال البغاة؛ فإن أبا بكر رضي الله عنه قاتل 

مانعي الزكاةء وعلي رضي الله عنه قاتل أهل الجملء؛ وصفينء 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (17/ .)١41‏ (؟) وقد سبق التعريف بالخوارج. 


3 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
تت ا 0 


وأهل النهروان"'". وقال شمس الدين ابن قدامة (547ه): «أجمعت الصحابة 
رضي الله عنهم على قتال البغاة؛ فان أبا بكر رضي الله انه قاتل ما نعي الزكاة» 
وعلي رضي الله عنه قاتل أهل الجمل» وأهل صفين» وأهل النهروان)9© 

وإن كان هذا الحرف في البغاة لكن الخوارج داخلين ضمناً في ذلك» فكل 
خارجي باغ» وليس العكسء ومعلوم أن أهل النهروان كانوا من بغاة الخوارج. 

وأما إجماع العلماء عامة : 

فقال القاضي عياض (014ه): «أجمع العلماء على أن الخوارج ا 
من أهل البدع والبغي متى خرجوا على الإمام وخالفوا رأى الجماعة وشقوا 
الععضيا وجب قتالهم بعد إنذارهم والاعتذار إليهم»»؛ نقله عنه النووي9, 
والعراقي”*) ٠‏ وابن مفلءح”. وقال النووي (575ه): «قوله ككلِ: (فإذا لقيتموهم 
فاقتلوهم ؛ فإن في قتلهم أجراً)"'' هذا تصريح بوجوب تتال الخوارج والبغاة» 
وهو إجماع العلماء»”". 

وأما من جمع بين إجماع الصحابة ومن بعدهم : 

فقال شيخ الإسلام ابن تيمية (8/الاه): «الصحابة والأئمة متفقين على قتال 
الخوارج المارقين»/ 

ويمكن أن يضاف إلى هذه النقولات ما سبق في النقل على جواز قتال 
البغاة» فإن كل من خرج على الإمام ومعه معتقد الخوارج فهو خارجي باغ 


وليس كل باغ خارجي. 

.)49/١١( المغني (9/ "0. (؟) الشرح الكبير‎ )١( 
.2)20( حدق طرح التثريب‎ .) ١1/١ //( زفرف شرح النووي‎ 
.)1١55 الفروع (5/ 154). (5) مسلم (رقم:‎ )4( 


0) شرح النووي (9/ .)17١‏ 
4 مجموع الفتاوى (”/ 2)525 وانظر: نفس المصدر (7/ لاف (فرنا 5 ) (#/ /اغ22). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة لمق 
لكالاب لف :الف ات موا انلك الالالال ا 0 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب صريح أحاديث النبي كدِةِ بقتال 
الخوارج؛ والتي رويت من عشرة أوجه عن النبي كَل ومن ذلك ما جاء في قصة 
قسم النبي يكل لذهب من اليمن : فقام رجل غائر العينين» مشرف الوجنتين» ناشز 
الجبهة» كث اللحية» محلوق الرأس» مشمر الإزار» فقال:يا محمد اتق الله. قال 
يك : (ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله)؟ ! 

35 الرجل» فقام خالد بن الوليد ويه - وفي وجه في الصحيح: 
عمر بن الخطاب َه - وقال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله فقال النبي 
عليه الصلاة والسلام: (لعله أن يكون يصلي) قال : وكم من مصل يقول بلسانه 
ما ليس بقلبه» قال عليه الصلاة والسلام: (أني لم أومر أن أنقب عن قلوب 
الناس ولا أشق بطونهم)؛ ثم نظر إليه وهو مقف فقال: (إنه يخرج من ضئضئ 
هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم؛ وصيامكم مع صيامهم» وقراءتكم مع 
قراءتهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» لئن أدركتهم لأقتلنهم 
قتل عاد" ؛ وفي رواية: (قتل ثمود)”'". 

وفي رواية: (لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم 


يكل لاتكلوا عن العمل)”". 

وفي رواية: (أينما لقيتوهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم 
القيامة)0*'. 

النتيجة: لم أجد من خخالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


.)1١584 البخاري (رقم: 51448)» مسلم (رقم‎ )١( 

(6) البخاري (رقم: 5048): مسلم )7١54(‏ عن أبي سعيد نه . 
(9) مسلم (رقم: 0١55‏ ). 

(5) البخاري (رقم: 7410), مسلم (رقم: )1١57‏ عن علي طبه . 


5 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
بس ا 20 


7 المسألة الحادية والعشرون: وجوب قتال الخوارج ونحوهم إذا فارقوا جماعة 
المسلمين. 

المراد بالمسألة: إذا وُجدت طائفة خرجت على الإمام» وعلى جماعة 
ا وكان خروجهم مبني على أمر عقدي بدعي., كالخوارج» أو 
الروافض ١”‏ '» فإنه يجب على الإمام أن يقاتلهم. 

من نقل الإجماع : قال شيخ الإسلام ابن تيمية (18الاه): «أجمع المسلمون 
على وجوب قتال الخوارج والروافض ونحوهم. إذا فارقوا جماعة المسلمين؛ 
كما قاتلهم على ي رضي الله عنه70", 

مستند الإجماع : المسألة ظاهرة من حيث الدليل» فكما يجب قتال البغاة 
من أهل الإسلام الذين لا بدعة معهم ؛ فغيرهم من أهل البدع أولى» وكل ما 
سبق من أدلة وجوب قتال البغاة ووجوب قتال الخوارج»؛ يمكن تضمينها في 
مسألة الباب. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


)١(‏ هم طائفة من الشيعة الاثني عشرية» سموا بذلك لأنهم رفضوا خلافة الشيخين وأكثر الصحابة» 
وقيل غير ذلك» ومن أسمائهم الخشبية» والإمامية» ولقد تفرقت الرافضة إلى فرق كثيرة وأشهر 
تلك الفرق : الاثنا عشرية؛ والمحمدية» وهي تعتقد بأحقية أهل البيت في الإمامة على باقي 
الصحابة بمن فيهم الشيخين» وأن هذه الإمامة ركن من أركان الدين» وأن الأنبياء والأئمة 
معصومون. ويشمل كل من يقول بالبداء والراجعة والغيبة والتوالي. انظر: الملل والنحل 
١‏ » مقالات الإسلاميين .15/١‏ 

فم مجموع الفتاوى ("/ /41ه - 658). 


مسائل الإجماع فى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 141 
كي اا مادم 


الفصل الرابع 
مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد البغاة 


؟/* المسألة الثانية والعشرون: من استباح من البغاة فرجاً حراما بتأويل القرآن فإن 
الحد لا يقام عليه. 

المراد بالمسألة: لو خرج البغاة على إمام ب بتأويل سائغ» ولهم منعة» 
واستباحوا فروجاً محرمة بتأويل سائغ» فإنه لا يقام عليه حد الزنى باستباحاتهم 
لتلك الفروج. 

ويتبين مما سبق أن البغاة إن لم تكن لهم منعة» أو لم يكن لهم تأويل 
سائغ» فيما استباحوه من الفروج» فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : المسألة ذكرها الزهري (175١ه)‏ إجماعاً للصحابة كما 
أخرجه البيهقي عن الزهري بلفظ : "كتب إليه سليمان بن هشام يسأله عن امرأة 
فارقت زوجها وشهدت على قومها 0 ولحقت بالحرورية» فتزوجت فيهم 
ثم جاءت تائبة. 

قال: فكتب إليه الزهري وأنا شاهد: أما بعدء فإن الفتنة الأولى ثارت وفي 
أصحاب النبي كَل ممن شهد بدراًء فرأوا أن يهدم أمر الفتنة» لا يقام فيها حد 
على أحد في فرج استحله بتأويل القرآن» ولا قصاص في دم استحله بتأويل 
القرآن» ولا مال استحله بتأويل القرآن» إلا أن يوجد شيء بعينه» وإني أرى أن 
تردها إلى زوجها وتحد من قذفها "7'". 


ونقله ا بن 0 


)0( سنن البيهقي الكبرى (179/5/48). 
(؟) المغني (8/9). 


181 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
بعل تي رت 0 


مستند الإجماع : استدل لمسألة الباب 0 

١‏ - قول الله سبحانه: «إوإن طَتَدَانِ من الْمَؤْنِينَ نوا وَأصَلِحُوا يسا نا بعت 
ِحَدَسهُمَا عل الأخرى هَمَيلوا لب بََنَى حي ك2 | ِل أمَر 9 ا 
ل ا إن أنَّهَ يب الْمَفْسِِينَ 4©69”". 
وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بقتال الفئة الباغية حتى ترجع عن بغيهاء 

ولم يذكر سبحانه ضمان ما أتلفوه من مال أو نفس أو عرض. 

؟-أن هذا إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» فإنهم في قتال الجمل 
وصفين لم يضمن أحد للآخر ما قتل؛ أو أتلف من مال. وقد أخرج ابن أبي 
شيبة في مصنفه عن ابن شهاب الزهري أنه قال: "هاجت الفتنة وأصحاب 
رسول الله كَلِْةِ متوافرون» فاجتمع رأيهم على أنه لا يقاد. ولا يودى ما 
أصيب على تأويل القرآن» إلا مال يوجد بعينه "0" 

* - من النظر: أن ترك إقامة الحد عليهم أدعى لتوبتهم ؛ فإن القول بتغريمهم قد 
يؤدي إلى تنفيرهم عن التوبة والعود إلى الطاعة» ويكون ذلك حاملاً لهم 
على التمادي فيما هم فيه 
المخالفون للإجماع: خالف بعض الظاهرية منهم ابن حزم في مسألة الباب 

فرأوا أن غلية الور 


.)4( سورة الحجرات» آية‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (479//5). 

() انظر: المغني (9/ 9). 

() انظر: المحلى ,)8810/-755/1١١(‏ وإن كانت كتب المذاهب الأربعة تصرح بإسقاط حق المال 
والنفس» ويسكتون عن العرض فلا يتطرقون له بإثبات أو إسقاط. وهذا الصنيع قد يقال بأنه دليل 
على أنهم يرون موافقة ابن حزم في عدم القول بإسقاطه كما صرحوا به في المال والنفس» وقد - 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ردك 
قات 221-2753 ترف 1:0 لف انه 10لاو مد لا ا 10 920111 

دليل المخالف: علل القائلون بإيجاب إقامة الحد بأن الباغي معتدي 
فيضمن ما أتلفه» بناء على الأصل» ولا يوجد دليل صحيح في إسقاط الحد 
عليه ثم إن الأولى في حقه التغليظ لا التخفيف”"". 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل 
العلم؛ لخلاف بعض الظاهرية في المسألة. 
المسألة الثالئة والعشرون: الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام,» وهو 
لايكفر باعتقاده, ما لم ينصب لذلك حربا. 

المراد بالمسألة: لو وجدت طائفة لا تحمل معتقداً كفرياًء لكنها تعتقد 
إباحة الخروج على الإمام» لكنهم لم يخرجواء ولم يكونوا في دائرة الاستعداد 
للحربء أو التجهز له» فليس للإمام قتلهم ولا قتالهم في هذه الحال لمجرد ما 
رأوه من إباحة الخروج. 

ويتحصل مما سبق أن الطائفة لو كان لها معتقد كفري» أو كانت تتجهز 
للحربء أو تتهيأ له بالتدرب» أو بانتظار مددء أو غير ذلك» فكل هذا ليس 
مراداً في مسألة الباب. 

وكذا من جاء النص بقتالهم وهم الخوارج» فهؤلاء غير داخلين في مسألة 
الباب؛ لأن البداءة بقتالهم ولو لم يخرجوا على الإمام مذهب طائفة من أهل 
العلم» لا لاعتقادهم جواز الخروج» ولكن لما انتحلوه من معتقد الخوارج. 

كما ينبه أن الإجماع هو في ترك قتالهم» أما مناصحتهم» وتبيين الحق لهم 
فمسألة أخرى. 


> يقال بأن إسقاطهم للنفس يدل على إسقاط العرض من باب أولى» فالله أعلم. انظر: مغني 
المحتاج (5/ ٠1‏ 5)؛ الإنصاف .)0717//1١(‏ 
)١(‏ انظر: المحلى .)"87-5145/١1١(‏ 


1 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 


من نقل الإجماع : قال ابن جرير الطبري (١١7ه)‏ فيما نقله عنه ابن حجر 

حيث قال في شرحه لحديث ذو الخويصرة”'' حين قال فيه خالد بن الوليد: 

دعني أضرب عنقه يا رسول الله فقال عل : (لا لعله أن يكون يصلى)”" : «فيه 

الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام ما لم ينصب لذلك حرباً» أو 
يستعد لذلك؛ لقوله: 'فإذا خرجوا فاقتلوهم " وحكى الطبري الإجماع على 
ذلك في حق من لا يكفر باعتقاد»”". وتبع الشوكاني (+1165ه) ابن حجر في 

ذلك فنقل المسألة عن الطبري2». 
مستند الإجماع: يمكن أن يستدل على مسألة الباب ما يلى : 

الي ع و ا 0 ومنها : 

أ - عن أبي هريرة وه عن النبي كَكِْةِ قال : (اجتنبوا السبع الموبقات) قالوا: 
يا رسول اللّهء وما 7 قال: (الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التى 
حرم الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف» 
وقذف المحصنات 0 منات اكيت 
وعقوق الوالدين: وقتل النفس» ا ا 

)١(‏ هو ذو الخويصرة التميمي» رأس الخوارج؛ اسمه حرقوص بن زهير السعدي» عده بعضهم من 
الصحابة» قال ابن حجر: «عندي في ذكره في الصحابة وقفة»» خاصم الزبير فأمر النبي كَل 
باستيفاء حقه منه» وأمره عمر بن الخطاب بقتال الهرمزان» فاستولى على سوق الاهواز ونزل 
بهاء ثم شهد صفين مع علي وه » وبعد الحكمين صار من أشد الخوارج على علي» فقتل فيمن 
قتل بالنهروان سنة (لالاه). انظر: الإصابة ؟49/7» الأعلام 7/ "177. 

زفة البخاري (رقم: 2)5996 مسلم (رقم 545١ل).‏ 

(9) فتح الباري (599/17). : (5) انظر: نيل الأوطار (7/ .)١99‏ 

)0( البخاري (رقم: هه ”5 مسلم (رقم: 705 

© البخاري (رقم: ,)56١٠١‏ مسلم (رقم: 484). 
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ج - عن ابن مسعود ويه قال: قال رسول الله يكِةْ: (لا يحل دم امرئ مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس» 
والثيب الزاني» المارق من الدين التارك للجماعة)”"". 

؟ - أن الله تعالى لا يؤاخذ العبد بالمعصية مالم يتكلم أو يعمل بهاء كما في 
الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة به قال: قال النبي كَله: (إن 
الله تجاوز لي عن أمتي ما سوّست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم)”". 
” - يمكن أن يستدل له من النظر: أن قتال البغاة إنما شرع لدفع شرهم» وكف 
أذاهم» فإذا كانوا لم يعلنوا حرباً» أو يستعدوا له» بالتدرب أو انتظار مدد 
ونحوهء فليس فيهم شر يُدفع» أو أذى يكف. 
النتيجة : لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
4/7 المسألة الرابعة والعشرون: لايحل تملك شيء من أموال البغاة. 
المراد بالمسألة: إذا بغت طائفة على الإمام فإنه لا يحل للإمام ولا أتباعه 
من أهل العدل أن يتملك من أموالهم شيء؛ لا قبل الحربء ولا في أثنائه» 
لا بعده» فلا تُغنم أموالهم ولا تُخمسء كما هو الحال في قتال الكفار. 
ويخرج من ذلك السلاح والخيل وكل ما كان آلة للسلاح يستخدمها البغاة» 
فإنها محل خلاف ولا تدخل في مسألة الباب. 
من نقل الإجماع : قال ابن حزم (407ه): «اتفقوا أنه لا يحل تملك شيء 
من أموالهم ما داموا في الحرب"”". وقال الموفق ابن قدامة (510ه): «أما 


)3غ( البخاري (رقم : 25 مسلم (رقم: ك/ا5١).‏ 


زفق صحيح البخاري (رقم : تحيفةة صحيح مسلم (رقم : .)١0717/‏ 
(5) مراتب الإجماع .)5١١(‏ 


2 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
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غنيمة أموالهم - أي البغاة -. وسبي ذريتهم» فلا نعلم في تحريمه بين أهل 

العلم خلافاً)”". ظ 
وقال شمس الدين ابن قدامة (185ه): «لا يغنم لهم مال ولا يسبى لهم 

06 ولا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلافاً»”" . 
وقال ابن المرتضى (٠84ه):‏ «لا يجوز سبيهمء ولا اغتنام ما لم يجلبوا 

فق لخن عا كان ونقله عنه الشوكاني©) 
مستند الإجماع : استدل الفقهاء لمسألة الباب بما يلي : 

١‏ - عموم الآيات والأحاديث الدالة على تحريم أخذ مال المسلم وهي كثيرة» 
فمن الكتاب قول الله تعالى: #إولا مَاَلوَا أ ملم بكم بالطل وَتُدْنُوا بهآ إل 
لكا لِتَأْكُلُوأ وا يْنْ أمَول الاين يالا وَأَثْرُ تَلمُونَ © ي©. 
ومن السنة حديث أبي بكرة ويه وفيه: أن النبي يكلِ قال: (إن دماءكم 

وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)2". 

” -امن النظر: أن البغاة لا يخرجون عن دائرة الإسلام ببغيهم» فهم داخلون 
ضمن النصوص الشرعية التي تحرم أن يأخذ الرجل مال أخيه المسله”". 
المخالفون للإجماع: نقل ابن حزم عن الحسن بن حَيٌّ الخلاف لما عليه 

اللجسيوةه وأنه ذهب إلى أن أموال البغاة تغنم وتخمس إذا كانت في 


.)094/١١( الشرح الكبير‎ )( .)٠١ /9( المغني‎ )١( 

(9) البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار .)47١ /١(‏ 

(5) نيل الأوطار (1/ »)273١7‏ وانظر: المسوعة الكويتية (5/ »)7١8‏ حيث قال: «وقد اتفق الفقهاء 
على عدم جواز سبي نساء البغاة وذراريهم». 

(5) سورة البقرة» آية .)١184(‏ 


00 صحيح البخاري (رقم : يذه صحيح مسلم (رقم : 56ل ). 
48 المحلى /١١(‏ 57" - 15"). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة وى 
لاس مشا ل لال #111 ااا 0ك 


معسكرهم ) أما ما في بيوتهم فلا يجوز أخذها أو تملكها"'". 

دليل المخالف: ما يُستدل لما قاله الحسن بن حي بما أخرجه عبدالرزاق 
في مصنفه عن عصمة الأسدي وف" قال "بهحن الثاين"" إلى على فقالوا؟ 
اقسم بيننا نساءهم وذراريهم؟ 

فقال علي : عنتني الرجال فعنيتهاء وهذه ذرية قوم مسلمين في دارهم» 
لا سبيل لكم عليهم؛ ما أوت الدار من مال فهو لهم» وما أجلبوا به عليكم في 
عسكرهم فهو لكم مغنم”"". 

النتيحة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم» 
والمخالف فيها قوله شاذ. 


.0"47/١١( انظر: المحلى‎ )١( 

(؟1) هو عصمة بن عبد الله الأسدي» ويقال: عصيمة» من بني أسد بن خزيمة» حليف لبني مازن بن 
النجار» شهد بدراًء وأحداً» وما بعدهما من المشاهد» وتوفى فى خلافة معاوية رضي الله عنهما. 
انظر : الاستيعاب #/ ٠/ا١٠»‏ الإصابة 8/4 .6١‏ 

(9) البهش بمعنى الفرح» وبهش فلان لفلان: أي أقبل إليه مسرعاً مسروراً. انظر: مقاييس اللغة 
».)588/١(‏ النهاية في غريب الأثرء مادة: (بهش). 

(4) انظر: المحلى /١1(‏ 747)» وقد ضعفه ابن حزم فقال: «هذا خبر في غاية الفساد؛ لأن ابن عييئة - 


رحمه الله - رواه عن أصحابه الذين لا يدرى من همء ثم عن حكيم بن جبير » وهوهالك كذاب». 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 2/1ذظ 
7777 


مسائل الإجماع فيما يسقط حد البغاة 


6/7 المسألة الخامسة والعشرون: من ترك من البغاة القتال تائباً لا يحل قتله. 
المراد بالمسألة: لو أن طائفة من البغاة تابوا عن خروجهم, أو تاب فرد 
منهم » وترّك القتال توبة منه» فإنه لا يحل قتله ولا مقاتلته. 
ويتبين من هذا أنه لو ترك القتال؛ لغرض يعينه على الحرب» كالاستعداد 
بالتدرب للقتال» أو انتظار مدد» أو نحو ذلك» فذلك غير مراد في مسألة الباب. 
من نقل الإجماع : قال ابن حزم (407ه): «اتفقوا أن من ترك منهم القتال 
تائباً لا يحل قتله70". 
مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب بأمرين : 
١‏ - أن مقاتلة الباغي إنما شرعت لأجل دفع ضرره؛ وكف شره. فإذا تاب 
الباغي فقد تحصل هذا المقصود. 
؟ - أن المشروع إنما هو مقاتلة الباغي لا قتله فإذا كان قتله غير مشروع حال 
بغيه فبعد توبته من باب أولى”"". ٠‏ 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
المسألة السادسة والعشرون: قتال الطائفتين المسلمتين حرام. 
المراد بالمسألة: لو اقتتلت طائفتان مسلمتان» على أمر غير شرعي» كأن 
يقتتلان لثأر بينهماء أو غير ذلك» ففعلهما محرم» ولو بغت طائفة مسلمة على 
طائفة أخرى مسلمة» ففِعل الطائفة الباغية محرم. 


0غ( مراتب الإجماع .)5١١(‏ 
(0) انظر: تبيين الحقائق (7/ 945؟7)» كشاف القناع (2)7/5). 


3 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
2ق 9ب نراقت ألا م لز ةمدان :لقانت ارت ماقا ا قر 11 


من نقل الإجماع: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية (8لاه) كما في الفتاوى 

الكبرى: «مسألة: طائفتان يزعمان أنهما من أمة محمد يل تتداعيان بدعوة 

الجاهلية : كأسد» وهلال؛ وثعلبة؛ وحرام» وغير ذلك» وبينهم أحقاد ودماء ...؟ 

الجواب: الحمد لله: قتال هاتين الطائفتين حرام بالكتاب والسنة والإجماع»”"". 
مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي : 

١‏ - عن أبي بكرة وَيقِيه قال: قال رسول الله ككِهِ: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار)”". 

؟ - عن أبي بكرة يه قال: قال رسول الله كِ: (إنها ستكون فتنء ألا ثم 
تكون فتنة» القاعد فيها خير من الماشي فيهاء والماشي فيها خير من 
الساعي إليهاء ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله» ومن 
كانت له غنم فليلحق بغنمه؛ ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه) فقال 
رجل : يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل» ولا غنم» ولا أرض؟ قال: 
(يعمد إلى سيفه فيدق على حَدّه بحجر, ثم لينجٌ إن استطاع النجاءء اللهم 
هل بلغت, اللهم هل بلغت, اللهم هل بلغت).؛ فقال رجل : يا رسول الله 
أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفكتينء 
فضربني رجل بسيفه. أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: (يبوء بإثمه وإثمك 
ويكون من أصحاب النار) ©©. 

٠‏ - عن جرير البجلي وَله”؟ قال: قال النبي كك في حجة الوداع: (لا ترجعوا 


.)457 /#( الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (رقم:١7)»‏ صحيح مسلم (رقم: 70884). 

(5) صحيح مسلم (رقم: 1841). 

(5) هو أبوعمروء وقيل: أبا عبد الله؛ جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن جشم بن 
عويف بن خزيمة البجلي» كان إسلامه في العام الذي توفي فيه رسول الله بك وقال جرير: - 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ١‏ 
تي يت 


بعدي كفاراًء يضرب بعضكم رقاب بعض)"'". 

5 - عموم الأحاديث الدالة على تحريم دماء المسلمين بغير حق» كما في 
الصحيحين عن أبي بكرة وله أن رسول الله ككهِ قال: (إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام)”". 
أما إن بغت فئة على أخرى فإن الباغية هي التي عليها الإثم» أما العادلة 

التي تقاتل الباغية فإنه لا يحرم عليها القتال لأدلة منها : 

١‏ - قولالله تعالى: ##وإن طَُِنَانٍ مِنَ الْمَؤْمِيينَ تلوأ ككل للش ا أ يك 
ِحَدَْهُمَا عل الخ مَعينُوا الى بنْيى حَقٌ تَقنه إل أَمْر ) 9 هَكدتَ كََصَلِحُوا بَيبْما 
بالعذل وَآفْيسلرا إنّ أنه مث الْمقسيلينَ 40”". 

١‏ - من النظر: أن الفئة الباغية معتدية بغير حق» وقتالها هو من باب دفع الصائل. 

النتيحة : لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 

المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 

المسألة السابعة والعشرون: جواز الصلح بين أهل العدل والبغاة. 

المراد بالمسألة: إذا بغت طائفة مسلمة على الإمام» أو على طائفة أخرى» 
فإن للإمام أو غيره إقامة صلح بين أهل العدل وبين أهل البغي» لكن لا يأخذ 

على ذلك مالا. 

ويتبين من هذا أن الإمام أو غيره إن أخذ مالا على الصلح فذلك غير داخل 
في مسألة الباب. 


- أسلمت قبل موت رسول الله كَل بأربعين يوماً» دعا له النبي كل بالثبات والهداية» وكان عمر 
بن الخطاب وَكِه يقول: «جرير بن عبد الله يوسف هذه الأمة» يعني في حسنهء توفي سنة (/1ده). 
انظر : البداية والنهاية ه/ لالاء الإصابة /١‏ 27737 أسد الغابة ١/1/4؟.‏ 

.)18 صحيح مسلم (رقم:‎ »)١7١ صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 

() البخاري (رقم: 01): مسلم (رقم: 1514). 

() سورة الحجراتء» أآية (4). 


5 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


من نقل الإجماع: قال الموفق ابن قدامة (٠57ه):‏ «الصلح: معاقدة يتوصل 
بها إلى الإصلاح بين المختلفين» ويتنوع أنواعا: صلح بين المسلمين وأهل 
الحرب؛ وصلح بين أهل العدل وأهل البغي» وصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق 
بينهما ... وأجمعت الأمة على جواز الصلح في هذه الأنواع التي ذكرناها»""". 

وقال شمس الدين ابن قدامة (185ه): «الصلح معاقدة يتوصل بها إلى 
إصلاح بين المختلفين ويتنوع أنواعا: صلح بين المسلمين وأهل الحرب» 
وصلح بين أهل العدل وأهل البغي» وصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق 
بينهما ... وأجمع العلماء على جواز الصلح في هذه الأنواع التي ذكرنا)”". 

مستند الإجماع: استدل أهل العلم لمسألة الباب من الأثر والنظرء ومنها : 
١‏ - قول الله سبحانه : ##وإن طأيفَان مِنّ الْمَؤْمِنِينَ أَمنَتَنُوأ َأصَلِحُوأ ا 

ِحَدَههُمَا عل لخر مَقَُوا ألتى تبي حَقٌ تفن 00 لله إن عدت كأَسْلُا يبنا 

ل ل ع اللقبسلة 013 الرقة زر يترا بن لي 

ّمأ أنَّدَ عل سؤر و حَوَنَ 7402 . 

وجه الدلالة : أن الله 00 ا يا 

عن الحسن وَيْه قال: "لقد سمعت أبا بكرة ويه يقول: رأيت رسول الله 

ار وهو يقبل على الناس مرة؛ 

وعليه أخرى. ويقول: (إن ابني هذا سيد. ولعل الله أن يصلح به بين فئتين 

عظيمتين من المسلمين)”*". 

وجه الدلالة: أن النبي كَل أثنى على الحسن بن علي بكونه يصلح بين 


ما جرى من قتال بين الصحابة رضوان الله عليهم. 


.)7 /0( المغني (08/5. (؟) الشرح الكبير‎ )١( 
.)٠١ - 9( سورة الحجرات» آية‎ )*( 
صحيح البخاري (رقم : /681؟2)7 وقل سبق تخريحه.‎ 6( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة للق 
اتات ى يلقت 1-3 :2 تي اقة تقد ااال اللا امخااد حل 1101 10 


بن عمرو بن عوف المزني27" عن أبيه”"© عن جده"”" أن رسول الله كك قال: 
(الصلح جائز بين المسلمين. إلا صلخا حرم حلا ل أو أحل راي . 


)01( هو كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف بن زيد بن مُليحة» وقيل : مُلحة» » ابن عمرو بن بكر بن أفرك 


بن عثمان بن عمرو ابن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر المزني» ضعفه ابن المديني وابن معين) 
وقال النسائي : «متروك الحديث»» وقال ابن حبان: «منكر الحديث جدا» يروى عن أبيه عن جده 
نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه؛ وكان الشافعي رحمه الله يقول: كثير 
بن عبد الله المزني ركن من أركان الكذب». انظر: انظر : تهذيب التهذيب 8/ /1171؛ المجروحين 
لابن حبان 771/7» الضعفاء والمتروكين .84/١‏ 


إفة هو عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة المزني» مدنى » له صحبة» وذكره الواقدي في 


الذين خرجوا إلى العرنيين الذين قتلوا راعي رسول الله كَكِ. انظر: تهذيب التهذيب 9477/0؟؛ 
التاريخ الكبير ه/ 5 ؛ الإصابة 5/ 1945. 


فرق هو أبو عبد الله عمرو بن عوف بن زيد بن مليحة» وقيل : مُلحة» » ابن عمرو بن بكر بن أفرك بن 


عثمان بن عمرو ابن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر المزنى» أسلم قديماًء وهاجر مع رسول الله 
له أول مشاهده الخندق» وكان أحد البكاثين فى غزوة تبوك الذين نزل فيهم قوله تعالى : تَولُوا 
وَأَعْيْنُهُمْ تقيض مِنَ الدّمْع[التوبة : 1] سكن المدينة وتوفي بها في آخر خلافة معاوية طَلوبه. 
الاستيعاب »١1١1/7/*‏ تهذيب الأسماء /١‏ 1160. 


دع أخرجه الترمذي (؟2)17801 وان ماجه (رقم: )ل قال الترمذي: احديث حسن صحيح؛. 


وضعفه جماعة من أهل العلم بسبب كثير بن عبد الله قال أبن حجر في “تهذيب التهذيب * (8/ //71) : 
«قال أبو طالب عن أحمد : منكر الحديث ليس بشيء» وقال الدارمي عن ابن معين: ليس بشئ» 
وقال الآجري: سئل أبو داود عنه فقال: كان أحد الكذابين»؛ سمعت محمد بن الوزير المصري 
يقول سمعت الشافعي وذكر كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف فقال: ذاك أحد الكذابين أو أحد 
أركان الكذبء وقال ابن أبي حاتم : سألت أبا زرعة عنه فقال: واهي الحديث ليس بقوي» وقال 
أبو حاتم : ليس بالمتين» وقال النسائي والدار قطني : متروك الحديث» وقال ابن حبان روى عن 
أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية إلا على جهة التعجب» وقال 
ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه» وقال أبو نعيم ضعفه علي بن المديني» وقال ابن عبدالبر 
مجمع على ضعفه». 


وقال الألباني في 'إرواء الغليل' (5/ :)١554‏ «وكثير هذا ضعيف جدا أورده الذهبي في - 


فلك مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
انناب يبي ل سلئبي- تل 


- من النظر: أن أهل البغي داخلون في دائرة الإسلام» والمقصود من قتالهم 
دفع شرهمء وكف أذاهمء و تحصيل ذلك بالصلح أولى منه بالقتال. 
النتيجة : لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لى لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
7 المسألة الثامنة والعشرون: المفارق للجماعة كالخوارج وغيرههم إذا لم يكن 
محارباً لم يجز قتله إذا أسر. 
المراد بالمسألة: لو أن طائفة رأت الخروج على الإمام؛ سواء كانوا 
خوارج يحملون معتقداً بدعياً مع خروجهم.ء أو كانوا بغاة لا يحملون المعتقد 
الخارجي؛ لكن هذه الطائفة مع كونها ترى الخروج لم تخرجء أو خرجت وكان 
من أفرادها من لم يخرجء فإن من ترك الخروج للحرب لا يجوز قتله» سواء 
كان قبل أسرة: أواتقدة: 
وينبه إلى أن المراد بالمفارق للجماعة هو من فارق جماعة المسلمين بما 
لا يكون مخرجاً من الملة» أما من فارق المسلمين بكونه مرتداً فهذا غير مراد 
في مسألة الباب. 
من نقل الإجماع: قالابن حجر (867ه): الو ميرت ان المفارق 
للجماعة - لم يجز قتله صبراًء اتفاقاً في غير المحاربين)”". 


- 'الضعفاء" وقال في "لميزان": وأما الترمذي فروى من حديثه: "الصلح جائز بين 
المسلمين"» وصححه فلهذا لا يعتمد العلماء على : تصحيح الترمذي '2» وقال ابن حجر في 
"بلوغ المرام" (1601) “زرا الارتدى رميق :اقرز حل لكأن ويه كر ين قي ار 
عمرو بن عوف ضعيف» وكأنه اعتبره بكثرة طرقه». 
وقال في فتح الباري :)50١/4(‏ ١كثير‏ بن عبد الله ضعيف عند الأكثر لكن البخاري ومن تبعه 
كالترمذي وبن خزيمة يقوون أمره». 
وأخرجه أحمد »)788/١5(‏ وأبو داود, كتاب: الأقضية» باب: في الصلحء (رقم: 209895 
من حديث أبي هريرة ضيه 

.)507/15( انظر: فتح الباري‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة داق 
ا ص كص ااا لمم 


مستند الإجماع : استدل المانعون من قتل من لم يقاتل مع البغاة بأدلة منها : 
١‏ - عموم قول الله تعالى : ومن يَفْْلْ مُؤْمِتَا مُتَحَيَدَا فَجَرَاوْمَ جَهَنَمْ 
حَدِدًا فيا وَعَضِج أنَهُ عَلَيَه وَلَمَنَكه وَأَعَدَّ لَه عَدَابًا عَظِيمًا 462". 
وجه الدلالة: أن الآية صريحة في تحريم قتل النفس المعصومة» حتى يرد 
الدليل على إباحة تلك النفس» ولا دليل على إباحة قتل من بغى ولم يقاتل. 
١‏ - عموم الأحاديث الدالة على تحريم قتل المسلم بغير حق» ومنها : 

أ - ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ويه عن النبي كيه قال: (اجتنبوا 
السبع الموبقات) قالوا: يا رسول الله» وما هن؟ قال: (الشرك بالله» 
والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتولي يوم الزحفء وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)”". 

ب - عن أنس َيه قال: سُئل النبي كَلِةِ عن الكبائر» قال: (الإشراك بالله. 
وعقوق الوالدين» وقتل النفس» وشهادة الزور)”". 

وجه الدلالة من الأحاديث : أن الأحاديث نص في تحريم قتل النفس بغير 
حق» ومن لم يدخل مع البغاة في حربهم فهو داخل ضمن هذه الأحاديث الدالة 
على تحريم قتل النفس بغير حق؛ فإن الباغي إنما شرع قتاله لدفع شرهء ومن لم 
يقاتل مع البغاة ليس لديه شر يدفع فيبقى على الأصل في تحريم دمه. 
" - من النظر : إذا كان أهل العلم قد حرموا قتل مدبر البغاة» والإجهاز على 
جريحهم: مع أنهم إنما تركوا القتال عجزاً عنه» ومتى ما قدروا عليه عادوا إليه؛ 
فمن لا يقاتل تورعاً عنه مع قدرته عليه» ولا تضاف منه الققال بعد ذللق [و0 20 


.)917( سورة النساءء آية‎ )١( 
.)84 البخاري (رقم: 2075516 مسلم (رقم:‎ )6( 
.)84 مسلم (رقم:‎ »)501٠١ البخاري (رقم:‎ )9( 
.)5/9( انظر: المغني‎ )5( 


علق مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ب ب 0 ا ا ا ا 2 


المخالفون للإجماع: ذهب بعض أهل العلم إلى جواز قتل من حضر 
القتال ولو لم يقاتل» وهذا الرأي وجه عند الشافعية”''» وهو قول الهادوية9) 

لكن الظاهر أن مرادهم غير النساء والصبيان والشيوخ الذين نهى النبي كله 
عن قتلهم في حرب الكفار؛ ممن ليس له في الحرب رأي ولا قتال. 

دليل المخالف: استدل أصحاب هذا القول بأثر عن علي 495 أ نه نهى 
أصحابه عن قتل محمد بن طلحة السجاد””". وقال: 'إياكم وصاحب 
البرنس '» فقتله رجل» وأنشأ يقول: 


وأشعث قوّام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم 
هتكت له بالرمح جيب قميصه فنخر صريعاً لليدين وللقم. 


على غير شيء غير أن ليس تابعاً ١‏ علياً ومن لم يتبع الحق يظلم 
يناشدني (حم) والرمح شاجر فهلا تلا (حم) قبل التقدم. 
وكان السجاد حامل راية أبيهء ولم يكن يقاتل» فلم ينكر علي قتله2. 
النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم؛ لخلاف بعض الشافعية في المسألة. 


.)419/5( انظر: البحر الزخار‎ )1( .)٠0١/19( انظر: المجموع‎ )١( 

إفرة هو محمد بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي» المعروف بالسجاد؛ لشدة عبادته» أمه حمئة بنت 
جحش أخت زينب بنت جحشء قال ابن عبد البر : «أتى به أبوه طلحة إلى النبي يه فمسح رأسه 
وإسماة محمد وكناه بأبي القاسمء وقد قيل : كنيته أبو سليمان؛ والصحيح أبو القاسم»؛ قُتل 
محمد بن طلحة يوم الجمل مع أبيهء قتله عصام النصري. انظر : الثقات لابن حبان / 585: سير 
أعلام النبلاء 54/4 الإصابة «/5/ام. 

(4) انظر: المجموع .)50١/١19(‏ 


الباب الرابع 
مسائل الإجماع فى باب حد الردة 


الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في حد الردة. 
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في صفة حد الردة. 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة. 
الفصل الرابع: مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد الردة. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة الاق 
سيت 
التمهيد 

المبحث الأول: تعريف الردة لغة واصطلاحا: 

أولاً : تعريف الردة لغة هٌّ: الرّدة - بكسر الراء المشدّدة - مصدر للفعل رد 
يرد رَدَاَ وردَّة» وهو بمعنى الرجوع عن الشيء» والتحول عنه؛ قال ابن فارس : 
«الراء والدال أصِلٌّ واحدٌ مظردٌ منقاس» وهو رَجْْع الشَّيءء تقول: ردَدْتُ 
الشَّيءً أَرُدْه ردَاّء وسمّي المرتدٌ لأنّه رد نفسَه إلى كفْره»"". 

ومن هذا الباب: إطلاق الرّدة على عماد الشيء الذي يُرجع إليهاء وكذا على 
امتلاء الضرع من اللبن قبل النتاج» وكأنها لم تكن ذات لبن فرجع إليها لبنها '". 

ثانياً: تعريف الردة اصطلاحاً : تنوعت عبارات الفقهاء في حد الردة» وإن 
كانوا لا يختلفون كثيراً في المؤدّى : 

فعند الحنفية: قال الكاساني: «الردة عبارة عن الرجوع عن الإيمان)7"© 
وعند المالكية : قال ابن عرفة: «الردة: كفر بعد إسلام»”؟2. وعند الشافعية: قال 
النروي: «الردة: قطع الإسلام بنية» أو قول كفرء أو فعل» سواء قاله استهزاء. 
أو عناداًء أو اعتقاداً». د الحنابلة : قال البهوتي : «الذي يكفر بعد إسلامه 
نطف أو اعتقاذا ٠‏ اوفك اق عاة)0 . 

وقبل بيان التعريف المختار للردة أذكر شروط الرّدة عند أهل العلم على 


.)55/١5( مقاييس اللغة (؟/ 20781 وانظر: تهذيب اللغة‎ )١( 
.)١09/7 /8( الصحاح (/ ه7). لسان العرب» مادة: (ردد‎ »)55/١5( (؟) انظر: تهذيب اللغة‎ 
.)١1"5 //( زهرة بدائع الصنائع‎ 


(5) كشاف القناع عن متن الإقناع (5//ا؟ ١‏ - 154). 
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وجه الإجمال, ثم أذكر التعريف الذي يمكن أن يكون شاملاً للتعاريف السابقة. 
من شروط الردة عند الفقهاء ما يلي : 

١‏ - الإسلام» فالكافر إذا تلفظ بالكفرء لا ينطبق عليه حكم المرتد» وهذا محل 
اتفاق من جهة اللغة والشرع. 

- العقل» فالمجنون لا تصح ردته؛ وهذا محل إجماع بين أهل العلم كما نقله 
جماعة من أهل العلم منهم: ابن المنذر”''» وابن قدامة”'"2» وشمس الدين 
ا وشيخ الإسلام ون ال 

* - الاختيار» فالمكره لا يحكم بردّته» وحكى عليه الإجماع جماعة من أهل 
الع متي انق الم 0 ؤافنا لز قل ا 00 اد 
الع اك والقل تلاك أبن 0000 وا ا 
ومما سبق يُمكن تعريف الردة اصطلاحاً بأن يقال: "هي قطع الإسلام إلى 

الكفرء بالقول» أو الفعل» أو الاعتقاد» أو الشك. من مسلم. عاقل» مختار 39, 


00( الإجماع (؟15). فق المغني .)١7/9(‏ 
إفرة الشرح الكبير .)1/94/١١(‏ دق مجموع الفتاوى .)١١6 /١5(‏ 


(6) فتح القدير (1/ 48)» وانظر: الموسوعة الكويتية (77/ )١8١‏ حيث نقل فيه اتفاق الفقهاء على ذلك. 
(5) انظر إلى نقل إجماعات أهل العلم؛ مع الأدلة في المسألة الثلاثون بعد المائة تحت عنوان: 
"لا تصح الردة من المجنون". 


0) انظر: فتح الباري (417/17). (8) شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ .)591١‏ 
فق مراتب الإجماع )9١( .)1٠١9(‏ أحكام القرآن ١5ل).‏ 
)١١(‏ تفسير القرطبي )١6( .)١187 /١٠١(‏ الفتاوى الكبرى(9/ »)5١7‏ وانظر: (85/5). 


.)١51/7( إعلام الموقعين‎ )١1( 

)١5(‏ وقد شرط بعض الفقهاء للردة شرطاً رابعاً وهو البلوغ» إلا أن الجمهور من الحنفية» والمالكية» 
والحنابلة في المشهور على صحة ردّة الصبي إذا كان يعقّل» فلا يصح نكاحه» ولا ذبيحته؛ لكن 
لا يقتل إلا بعد البلوغ, ولقوة الخلاف في المسألة لم أعتبره من الشروط. انظر : تبيين الحقائق 
( 347). التاج والإكليل لمختصر خليل (/ ٠‏ تحفة المحتاج (9/ "97)؛ الإنصاف .07171/1١(‏ 
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ويتييّن مما سبق أن الكفر يحصل بأحد أربعة أمور: 

أولاً: الردة بالقول» مثل : الاستهزاء بالله أو برسوله يكل أو بدينه. 

ثانياً : الردة بالفعل» مثل السحرء أو التقرب لغير الله بسجود أو ذبح ونحو ذلك. 

ثالثاً : الردة بالاعتقاد» مثل : اعتقاد الشريك له تعالى» أو بغض النبي كِل؛ أو 
بغض شريعته ) أوإنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة؛ كإنكار البعث» أو 
الجنة» أو النار» وكاستباحة الزناء أو الخمرء ونحو ذلك. 

رابعاً: الردة بالشك» ومنها: الشك في ربوبية الله أو ألوهيته» والشك في نبوة 
النبي كله أو في الأخبار الواردة فى القرآن. 
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تك حت اكاك الاك اتات لض قرا سا7 تخ اقاقي ا 119 ا ويد 01د ا 


المبحث الثانى 
الأصل في مشروعية حد الردة 

دلت نصوص الشريعة من الكتاب والسنة والإجماع على قتل المرتد في 
الدنياء وأنه من أصحاب النار في الآخرة» وبيان ذلك فيما يلي : 

أولاً: من الكتاب: لم يرد في القرآن نص صريح ببيان عقوبة المرتد في 
الدنياء وإنما جاءت الآيات بالوعيد في حقهء وأنه من أهل الكفر في الآخرة» 
المستحقين للنار» ومن ذلك : 
١‏ - قال تعالى: وص يَرْكَدِدْ مِنَكُم عن دِينوء كَيَمْتْ وَهْوَ كا وليك حَبِظتٌ 


م له فيمت 


أعْمْمُْ فى لديا والآضرَة وليك أصْحَبْ أثَارَ هُمْ يها حيئرت»”". 


-١‏ قال تعالى: «تى صر اَن يكف لام أحكرة ر كل لْبْهُء مُظمَينً 
امن من وللكن من سَرَحّ لكر صِدْرًا َعَليّهم حص 3 مر أله لك داك 


وي مرور 


* - قال تعالى: ظوَلْمَدَ تَْلمْ أ ل م ا 0 
َحِدُوت إِلِنهِ أَعَجَيِىٌ وَمَدَا لِسَاهُ َرَت مِيكٌ © إذّ لزن ا بؤبوت 
ِكَاِيتِ أسَّدِ ل ديم هد وله عَذَات أب 0 . 
ثانياً: من السنة: عن ابن عباس النبي ككل قال: (مَنْ بدَّل ديئه فافبُلوه)9©. 

١‏ - عن أبي موسى كه قال: أقبلت إلى النبي يَللهِ ومعي رجلان من 
الأشعريين» أحدهما عن يميني» والآخر عن يساري» ورسول الله ككل 
يستاك» فكلاهما سأل» فقال: (يا أبا موسى - أو يا عبد الله بن قيس -)» 
قال: قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهماء 
وما شعرت أنهما يطلبان العمل» فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته 


.)١1١5( سورة البقرة» آية (/711). (؟) سورة النحل» آية‎ )١( 
.07864 صحيح البخاري (رقم:‎ )5( .)1٠8١5 -37١7*( سورة النحلء آية‎ )9( 
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قلصت”"» فقال: (لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده؛ ولكن اذهب 
أنت يا أبا موسى - أويا عبد الله بن قيس - إلى اليمن): ثم أتبعه معاذ بن 
جبل» فلما قدم عليه ألقى له وسادة» قال: انزل» وإذا رجل عنده موثق» 
قال: ما هذا؟ قال: كان يهودياً فأسلمء ثم تهرّدء قال: اجلسء قال: 
لا أجلس حتى يُقتل؛ قضاء الله ورسوله؛ ثلاث مراتء فأمر به» فقتل» ثم 
تذاكرا قيام الليل» فقال أحدهما: أما أنا فأقوم وأنام وأرجو في نومتي ما 
أرجو في قومتي”". 
- عن ابن مسعود ويه قال: قال رسول الله يكةِ: (لا يحل دم امرئ مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» 
والثيب الزاني ؛ المارق من الدين التارك للجماعة)”". 
والأدلة في الباب كثيرة» يأتي بعضها في الباب الآتي. 
الثاً: الإجماع: نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على وجوب قتل 
المرتدء على خلاف بينهم هل يُستتاب قبل قتله أم لا. 
وممن نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر”” ؛ وابن عبد البر” » وابن 
فجيرة!"؟ #والكناساتي "0 رامن فو ويا الدية المت وسو 


)00( أي أن النبي يل قبض شفتيه ليتمكن من تسويك أسنانه» قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة 
:)7١/0(‏ «القاف واللام والصاد أصلٌ صحيحٌ يدل على انضمام شيء بعضه إلى بعض. يقال : 
تقلّصٌ النَّيِءٌ» إذا انضمَ». 

زفق صحيح البخاري (رقم: )0 وصحيح مسلم (رقم : للل). 

(*) البخاري (رقم: »© مسلم (رقم: 191/5). 

(5) الإجماع .)١77(‏ (0) التمهيد (57/6:") 

(5) الإفصاح (181//5). (1) بدائع الصنائع (1/ 1175). 

(48) المغني (15/9). (9) العدة شرح العمدة (؟189/1١).‏ 
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والفووع 2 وشمس الدين ابن قدامة'"»؛ وابن مفلح المقدسي”". 


وغيرهم 


فك 


(000 


شرح النووي .0508/١15(‏ 
الشرح الكبير .)07/4/١٠١(‏ 

المبدع شرح المقنع (9/ .)١6١‏ 

دقائق أولي النهى لشرح منتهى الإرادات ("/ 08*45. 

سبل السلام (؟/ 0781. 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 707/8). 

السيل الجرار للشوكاني .)858/١(‏ 

رد المحتار على الدر المختار (7575/5). 

انظر: منار السبيل في شرح الدليل (2707/7: حاشية الروض المربع (1/ 20799 وانظر إلى 
نصوص أهل العلم الإجماعية في المسألة» والمخالفين» مع الأدلة» في المسألة الأربعون تحت 
عنوان: ' وجوب قتل المرتد". 
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المبحث الثالث 
ماهية الحد الواجب بالردة 


من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الدين الذي من أجله خلقت 
البشرية» وبه تتحقق السعادة الحقيقية. 

ولأجل الحفاظ على هذا الدين شرع الله الوسائل والأحكام التي تقويه 
وتنميه» وسد الذرائ ئع التي تضعفه وتفنيه» ففي الجانب الأول أمر بالإيمان 
والعمل الصالحء والتآخي عليه والصبر على الأذى فيه؛ والدعوة إليه؛ 
والجهاد دفاعاً عنه وإعلاءً لرايته» والهجرة من البلد الذي لا يأمن على دينه فيه. 

وفي الجانب الثاني نهى عن مخالطة أهل البدع» وحذر من النظر في كتب 
الإلحاد» ورتب العقوبة الرادعة لمن تلاعب بهذا الدين» فشرع حد الردة وهو 
القتل؛ حفظاً لدين المرء الذي هو أعز ما يملك» وأغلى ما يحمل في هذه الحياة. 

وقد جاءت الشريعة ببيان عقوبة المرتد وأنه يشرع أولاً استتابته وهذا محل 
وتان رعو العداعي الأرية نايدا 

ابره وي وإن أبى فإنه يقتل؛ لعموم حديث ابن 

س ياه أن النبي كل قال: (مَنْ بدَّل ديئّه فافثُلوه)”"» وهذا محل إجماع في 

الرجل الح موده ونا وع الخلا ين أعل العم فى المرأة المرتدة» 

وفي العبد كما سيأتي بيانه”*. 


))91/9( شرح مختصر خليل (59/8)»: تحفة المحتاج‎ »)١7"5 /17( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.)17/9( المغني‎ 

(؟) انظر: المسألة الرابعة والأريعون تحت عنوان: "مشروعية استتابة المرتد'". 

(6) البخاري (رقم: 2407805 وقد سبق تخريحه. 

(4) انظر: المسألة السابعة والثلاثون تحت عنوان: 'لا فرق في وجوب القتل بالردة بين الرجل والمرأة'. 
والمسألة الثامنة والثلاثئون تحت عنوان: "لا فرق في القتل بالردة بين العبد والحر". 
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الفصل الأول 
مسائل الإجماع العامة في حد الردة 


المسألة الأولى: المرتد إذا تاب لا يمكن من 5 الخيل وحمل السلاح, إلا إذا 
حسن إسلامه. 

المراد بالمسألة: لو جد جماعة مرتدون, ثم تابوا من ردتهم. فإنهم 
يمنعون من آلات الحرب التي يُتمكن بها من القتال» كركوب الخيل؛ وحمل 
السلاح» وما إلى ذلك؛ لثئلا يكون لهم شوكة ومنعه؛ حتى يظهر منهم ما يدل 
على حسن إسلامه» فحيئئذ يمكُنهم الإمام مما منعوا منه. 

من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (14لاه): «فإن أبا بكر 
الصديق ويه وسائر الصحابة لما ظهروا على أهل الردة وجاؤوا إليه» قال لهم 
الصديق: اختاروا إما الحرب المجَلِية وإما السلم المحُزِية» قالوا: يا خليفة 
رسول الله هذه الحرب المجلية قد عرفناهاء فما السلم المخزية» قال: "تدون 
قتلانا ولا ندي قتلاكم» وتشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار» ونقسم 
ما أصبنا من أموالكم» وتردون ما أصبتم من أموالناء وتنزع منكم الحلقة 
والسلاح» وتمنعون من ركوب الخيل» وتتركون تتبعون أذناب الإبل» حتى يرى 
الله خليفة رسوله والمؤمنين أمراً بعد ردتكه "”'". 

فوافقه الصحابة على ذلك إلا في تضمين قتلى المسلمين» فإن عمر بن 
الخطاب ويه قال له: "هؤلاء قتلوا في سبيل الله فأجورهم على الله" » - يعنى 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (// 040)» والبيهقي في السئن الكبرى (8/ 1817): وذكر 


أبو البركات في المنتقى (7/ 7 7) أنه على شرط البخاريء وذكر البخاري طرفاً منه في صحيحه 
6581 . 
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هم شهداء فلا دية لهم - فاتفقوا على قول عمر في ذلك. 

وهذا الذي اتفق الصحابة عليه هو مذهب أئمة العلماء)(©. 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أن هذا هو فعل أبي بكر وك 
ووافقه عليه الصحابة رضوان الله عليهم» والأثر أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقتي 
ولفظه: "عن طارق بن شهاب قال: جاء وفد بزاخة أسد وغطفان إلى أبى بكر 
ضيه يسألونه الصلح» فخيرهم أبو بكر ذه بين الحرب المجلية أو السلم 
المخزية» فقالوا: هذا الحرب المجلية قد عرفناء فما السلم المخزية» قال 
أبو بكر صَليه : : تؤدون الحلّقة والكراع» و تتركون أقواماً تتبعون أذناب الإبل» 
حتى يري الله خليفة نبيه والمسلمين أمرا يعذرونكم به» وتدون قتلانا ولا ندي 
قتلاكم. وقتلانا في الجنة وقتلاكم في النارء وتردون ما أصبتم مناء ونغتم 
ما أصبنا منكم» فقال عمر رضي الله عنه: قد رأيت رأياً وسنشير عليك» أما أن 
يؤدوا الحلقة والكراع فنعمًا رأيت» وأما أن يُتركوا قوماً يتبعون أذناب الإبل 
حتى يري الله خليفة نبيه والمسلمين أمراً يعذرونهم به فنعما رأيت» وأما أن نغنم 
ما أصبنا منهم ويردون ما أصابوا منا فنعما رأيت» وأما أن قتلاهم في النار 
وقتلانا في الجنة فنعما رأيت. وأما أن يدوا قتلانا فلاء قتلانا قتلوا على أمر 
الله» فلا ديات لهم» فتتابع الناس على ذلك "”". 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
المسألة الثانية: تحريم التنجيم. 

المراد بالمسألة: التنجيم لغة: التنجيم مصدر 'نَجَمَ "» المشتق من النجمء 
وهو الكوكب. والتنجيم : صنعة المنْججم» وهو الذي ينظر في النجوم» يحسب 


)١(‏ مجموع الفتاوى (198/880). (9)"ميق ترجه ريا 
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اقتلقةا وسظنت -:. ا17لالياق #الان< و الا 001 


مواقيتهاء وسيرها"'". 

التنجيم اصطلاحاً : التنجيم في الاصطلاح الشرعي ضرب من السحرء 
وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية”'". وهو نوعان: 

النوع الأول: علم التيسير» وهذا النوع غير مراد في مسألة الباب» و ينقسم 
إلى قسمين : 

الأول: أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية» كأن يستدل بها على جهة 
القبلة» وهذا النوع مطلوب شرعا. 

الثاني : أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية» كمعرفة الجهات 
الأريقة: والفستوال الأريعةويدو ذلفة قيذا كل ختلاف بين السلف7”, 

النوع الثاني: علم التأثير» وهو المراد في مسألة الباب» وأقسامه ثلاثة 

القسم الأول: أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة بذاتهاء بمعنى أنها هي 
التي تخلق الحوادث والشرورء فهذا شرك أكبر؛ وهي كفر بالإجماع”؛ لأن 
من ادعى أن مع الله خالقاًء فهو مشرك شركاً أكبر» وهذا قد جعل المخلوق 
انسح خالتا بتر 

وهذه الصورة مع الإجماع على تحريمها إلا أنها غير مرادة في مسألة 
البات 

شيع انان" أن يعنقنها سيا لحدوت: الخير والشر» أي ي أنه إذا وقع شيء 


.)0548/١17( انظر: العين» مادة: (نجم). (2055/5). لسان العرب» مادة: (نجم).‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (88/ .)١197‏ 

(6) انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله آل الشيخ (97). 

(4) نص على الإجماع عليه ابن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيد (711)» والشنقيطي في 
"أضواء البيان" .)4١/58(‏ 

(4) انظر: تيسير العزيز الحميد (/2781. 
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نسبه إلى النجوم؛ فهذا القسم وإن كان محرماء بل هو.شرك أصغرء لكنه غير 
مراد في مسألة الباب. 

القسم الثالث: أن يجعلها سبباً يدعي به علم الغيب» فيستدل بحركاتها 
وتنقلاتها وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا؛ لأن النجم الفلاني صار كذا 
وكذاء مثل أن يقول: هذا الإنسان ستكون حياته شقاء؛ لأنه ولد في النجم 
الفلاني؛ وهذا حياته ستكون سعيدة لأنه ولد في النجم الفلاني» وصاحب هذه 
الطريقة هو ما يعرف في الشرع بالمنججم أو الكاهن أو العراف» وهذا القسم هو 
المراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : قال ابن تيمية (8الاه): «صناعة التنجيم» وأخذ الأجرة 
عليهاء وبذلهاء حرام بإجماع المسلمين:©. 

وقال أيضا: «التنجيم كالاستدلال بأحوال الفلك على الحوادث الأرضية 
هو من السحرء ويحرم إجماعاً”" ونقله عنه المرداوي””» ابن مفل-©, 
والبورة 7 والرعطيات 57 57 ان 

وقال ابن حجر (8017ه): «حلون الكاهن» وهو حرام بالإجماعء لما فيه 
من أخذ العوض على أمر باطل» وفي معناه التنجيم» والضرب بالحصى» وغير 
ذلك مما يتعاطاه العرافون من استطلاع الغيب:". 

ويمكن أن يضاف إلى ذلك ما نقله أهل العلم من الإجماع على تحريم 
حلوان الكاهن, ومن ذلك: 


.)075/60( (؟) مجموع الفتاوى‎ .)5٠١ /0( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١78/5( الفروع‎ )5( .)"037 -801/1١١( الإنصاف‎ )9( 
.)1817/5( كشاف القناع‎ )6( 

(1) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 00). 

(0) انظر: حاشية الروض المربع (517/9). (8) فتح الباري (570//4). 
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يت تي 


قال ابن عبد البر (45ه): «أما حلوان الكاهن: فمجتمع أيضأ على 
0006 وقال البغوي (515ه): «اتفق أهل العلم على تحريم حلوان 
الكاهن»”©: نقله عنه النووي. ش 

وقال ابن العربي (041ه): «وأما حلوان الكاهن ... فمحرم بإجماع 
الأمة»”' وقال القاضي عياض (545ه): «أجمع العلماء على تحريم حلوان 
الكاهن»» نقله عنه النووي”. 

وقال أبو العباس القرطبي (505ه): «المهر والحلوان محرمان 
بالإجماع'"2. وقال النووي (515ه): «قد تظاهرت الاحاديث الصحيحة 
بالنهي عن إتيان الكهان؛ وتصديقهم فيما يقولون» وتحريم ما يعطون من 
الحلوان» وهو حرام بإجماع المسلمين»”". 

وقال ابن دقيق العيد (7٠/اه)‏ عند كلامه على تحريم حلوان الكاهن ومهر 
البغي: «والإجماع قائم على تحريم هذين:0. وقال الأبي (4179ه)": 


.)174/5( التمهيد (4/ 20789 وانظر: الاستذكار‎ )١( 


(5) عارضة الأحوذي (685/0). (5) شرح النووي .)571/1١١(‏ 


.)444 /5( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 

(0) شرح النووي (77/0). 

(4) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (؟/17١1).‏ 

(9) هو محمد بن خلفة بن عمر الأبي» الوشتاني» المالكي» فقيهء محدث» قاض»ء نسبته إلى ' أبة ' 
من قراى تونس» من مصنفاته : 'إكمال إكمال المعلم» لفوائد كتاب مسلم ' » جمع فيه بين شرح 
المازري وعياض والقرطبي والنووي» مع زيادات من كلام شيخه ابن عرفة» و" شرح المدونة' ؛ 
مات بتونس سنة (/8717ه). انظر: الدرر الكامنة 2164/7 معجم المؤلفين 2318/9 الأعلام 
0/5 
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لا خلاف في حرمة ما يأخذه الكاهن)0". 

وقال ابن حجر (801ه): «حلوان الكاهن وهو حرام بالإجماع»”". وقال 
الصنعاني (185١ه):‏ «أجمع العلماء على تحريم حلوان الكاهن)””". 

وحلوان الكاهن هو ما يعطاه الكاهن على كهانته. فيحرم؛ لأنه أخذ للمال 
بالباطل» والتنجيم نوع من الكهانة» فهو إشارة إلى تحريم التنجيم» قال ابن 
القيم: «تحريم حلوان الكاهن تنبيه على تحريم حلوان المنجم. والزاجرء 
وصاحب القرعة التي هي شقيقة الأزلام؛ وضاربة الحصاء والعرّاف» والرمّال» 
ونحوهم ممن تطلب منهم الأخبار عن المغيبات:”*''؛ وإذا كان كسبه حراماً 
بالإجماع» فالصنعة - أي العمل - محرم كذلك. 

مستند الإجماع : من أدلة تحريم التنجيم : 
١‏ - عن ابن عباس َيه قال: قال رسول الله ككِ: (من اقتبس علماً من النجوم 

اقتبس شعية من السحر زاد ما زاد)(©. 

وجه الدلالة: الحديث ظاهر في أن التنجيم نوع من السحرء ومعلوم أن 
السحر حرام كما سيأتي نقل الإجماع في ذلك. 
؟ - عن أنس وَيكِبِه أن رسول الله يَكِهِ قال: (أخاف على أمتي بعدي تكذيب 

بالقدرء وتصديق بالنجوم)". ْ 


.)15١ /4( إكمال إكمال المعلم‎ )١( 

(5) فتح الباري (5717/5)» وانظر: نيل الأوطار (5/ 20١71‏ تحفة الأحوذي (778/4). 

() سبل السلام (7/ 07. (5) زاد المعاد (143/0). 

(0) أخرجه أحمد ("/ 2)505 وأبو داود (رقم : 6»© ورابن ماجه (رقم: 07777» قال ابن تيمية 
في ' مجموع الفتاوى ' (98/ :)١917‏ البإسناد صحيح»» وقال الشوكاني في 'النيل' (/ 07168 : 
ارجال إسناده ثقات». وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة (؟/ .)11٠‏ 

() أخرجه أبو يعلى في مسنده .)١3650(‏ والبزار (؟/ »)١55‏ والرويانى فى مسنده (؟/ 207٠٠‏ 
وسند ضعيف؛ لأن فيه يزيد الرقاشي» إلا أن له شواهد كثيرف وللاعسصية انان زمره 
كما في السلسلة الصحيحة 011. ْ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة له 
م ي لبتتتت 


وجه الدلالة: في الحديث تحذير من التصديق بالنجوم» وأنه من اللأمور 

التي يخاف النبي كك منها على أمته مما يدل على ذمه في الشرع. 

*" - ما أخرجه مسلم عن بعض أزواج النبي يكِِ عن النبي كَلةِ قال: (من أتى 
عرافاًء فسأله عن شيء, لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)”"". 

- عن أبي هريرة ويه عن النبي يل قال: (من أتى كاهناً أو عرافاً. فصدقه 
بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد يَلِ) ". 

ه - عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي ككل قال: (ثلاثة لا يدخلون الجنة: 
مدمن خمرء وقاطع رحم. ومصدق بالسحر) ". 


)000( صحيح مسلم (رقم: 1 
(؟) أخرجه أحمد »)71/١60(‏ وأبو داود (رقم: ,)7"94٠5‏ وابن ماجهء كتاب الحائضء» (رقم: 


8,» وصححه الألباني بشواهد كما'في السلسلة الصحيحة (/1/ »)١١05‏ وله شاهد أخرجه 
البزاز في مسنده (4/ 07) من حديث جابر وَبْه قال المنذري في ' الترغيب والترهيب ' :)١9//5(‏ 
#بإسناد جيد قوي»» كما له شاهد آخر أخرجه البزار في ' مسنده " (4/ 01) من حديث عمران ذه » 
قال المنذري في 'الترغيب والترهيب ' :)١//5(‏ «رواه البزار بإسناد جيد4؛ وقال ابن حجر في 
فتح الباري :)1117/٠١(‏ وله شاهد من حديث جابر وعمران بن حصين أخرجهما البزار بسندين 
جيدين ولفظهما : "من أتى كاهناً ' وأخرجه مسلم من حديث امرأة من أزواج النبي تَكِِ ومن الرواة 
من سماها حفصة بلفظ : "من أتى عرافاً ' وأخرجه أبو يعلى من حديث بن مسعود بسند جيد» لكن 
لم يصرح برفعه ومثله لا يقال بالرأي». 

(") أخرجه أحمد (817/ 0774: وقال الحاكم في "المستدرك' (177/5): «صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه»؛ وصححه الذهبي في تعليقه على "المستدرك ". بينما ضعفه الألباني كما في السلسلة 
الضعيفة (*/ 108)؛ لأن في سنده أبا حريزء واسمه: عبد الله بن الحسين. 
وقد اختلف أهل العلم في أبي حريز فقال عنه الإمام أحمد: 'منكر الحديث ٠"‏ وقال أبو داود: 
'ليس حديثه بشيء' وقال النسائي: '"ضعيف ' وقال بن عدي: 'عامة ما يرويه لا يتابعه عليه 
أحد". بينما أخذ بحديثه آخرون فقال أبو زرعة: "ثقة '» وذكره ابن حبان في "الثقات'. وقال 
أبو حاتم: “"حسن الحديث". وقد خلص ابن حجر إلى أنه حسن الحديث بالمتابعات فقال 
عنه: «صدوق يخطىء). انظر : الثقات لابن حبان (/ا/ 5 2)7 الكامل في الضعفاء لابن عدي - 
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وجه الدلالة من الأحاديث الثلاثة: في هذه الأحاديث وعيد لمن جاء إلى 
المنجمين» أو لمن صدقهم في زعمهم بادعائهم علم الغيب» وهذا الوعيد إذا 
ثبت في حق من أتاهم» أو صدقهم» فكيف بالمباشرين له. 
509000 

لاقل لا يََلمُ من في السَموتٍ وَالَْرْضٍ ليب إلا أمَذ وما بقعا ليان مورت 23769 . 

النتيحة : لم أجد من خالف في المسألة» اه 
المسألة محل إجماع بين أهل العله”". 
4 المسألة الثالثة: تحريم الضرب بالحصى. 

المراد بالمسألة: الضرب بالحصى نوع من الكهانة» يدَّعي بها صاحبها 
معرفة المغيبات عن طريق الضرب بالحصى, بأن يضرب بالحصى» فإن وقعت 
في مكان كذا كان خيراًء وإن وقعت في مكان كذا كان شراً» فهو جامع بين 
التكهن والطيرة. 

من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (18الاه): «الضارب 
بالحصى ونحوهم فما يعطى هؤلاء حرام؛ وقد حكى الإجماع على تحريمه غير 


-(2158/4؛ الضعفاء والمتروكين للنسائي »)5١(‏ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 
(9/5١١0)»ء‏ تهذيب التهذيب )١554/80(‏ 

.)54( سورة النملء آية‎ )١( 

4 ينبه إلى أنه ظهر في الآونة الأخيرة من ينافح عن هذا العلم سيّما في بعض القنوات الفضائية» 
يزعمون أنه من العلوم الإلهية التي لا تمنح إلا لصاحب مقام شريف عند الله تعالى» ويستدل على 
جوازه بأدلة من القرآن كقول الله تعالى : #وَعَلمَتْ وَألنَجْم هُمَ يَمتَدددَ () © [التسل: +00 وقوله 
تعالى : «مظر نَظرَةٌ في لجر © قَقَالَ إِقّ قم 9 © [الضافات: مه-همعء إلى غير ذلك من الأدلة 
التي يتمسك بها هؤلاء؛ وهي صرف للفظ القرآن عن ظاهرة» وتكذيب لأحاديث المصطفى يَلِكٍ 
الدالة على تحريم التنجيم» وإنما أعرضنا عن ذكرها خلافاً لمسألة الباب ؛ لأن القائلين بها ممن 
لا يعتد بخلافهم» والله تعالى أعلم. 
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واحد من العلماء"١".‏ وقال ابن حجر (8517ه): «حلون الكاهن؛ وهو حرام 
بالإجماع ... وفي معناه التنجيم» والضرب بالحصىء وغير ذلك مما يتعاناه 
العرافون من استطلاع الغيب»”". 
مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي : 
١‏ - عن قبيصة بن مخارق 4”" قال: سمعت رسول الله كلِةِ يقول: 
(العيافة22» والطيرة» والطرق من الجبت). 
والطرّق: هو الضرب بالحصى» وأصل الطرق: الضرب» ومنه سميت مطرقة 
الصائغ والحداء آنه طرق 
١‏ - عن أبي هريرة ؤَيبِه أن النبي يك قال : (لا عدوى ولا طيرة)". 


.)194 /"8( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) فتح الباري (5/ /ا471)» ونقله عنه المباركفوري في تحفة الأحوذي (3178/1). 

(*) هو أبو بشرء قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن ضداد بن ربيعة بن نهيك بن هلال بن عامر بن 
صعصعة العامري الهلالي» عداده في أهل البصرة» وفد على النبي كله روى عنه أبو عثمان 
النهدي وابنه قطن بن قبيصة. انظر: تهذيب الكمال 2497/57 الإصابة 0/ .5٠١‏ 

(5) العيافة في اللغة تطلق على الزجرء والحدس والظن» يقال: عاف يعيف عيفاً إذا زجر وحدس 
وظن. 
وهو في الاصطلاح نوع من الكهانة يُراد به زجر الطير ثم التخرص على الغيب بالخير أو الشرء 
والتخرص بالطير يكون اعتماداً على اسمهاء أو صفتهاء أو جهة طيرانها. انظر: شرح السنة 
للبغري /١7(‏ /ا/ا١)»‏ تهذيب اللغة .)١851//(‏ 

(0) أخرجه أحمد (7507/70)» وأبو داود (رقم: /78401)» وحسن النووي إسناده كما في رياض 
الصالحين (01/5)» كما حسن ابن تيمية إسناده في مجموع الفتاوى (0/ 2)١97‏ وضعفه 
الألباني كما في ضعيف الترغيب والترهيب (58/7١)؛‏ لأن في سنده حيان بن علاء» وهو 
مجهول؛ قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب: «مقبول». 

(1) انظر: شرح السنة للبغوي (؟١/‏ /ال17). 

(10) صحيح البخاري (رقم: »)0178١‏ وصحيح مسلم (رقم: .)177١‏ 


0 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
١/0‏ نسل قا .رن لا 1 يلاتان قاد 10111 دلت ازا 


وجه الدلالة: أن الضرب بالحصى نوع من الطيرة» والحديث دليل على 
النهي عن الطيرة. 
' - عن عمران بن حصين ويه''' أن النبي كَكهِ قال: (ليس منا من تَطير ولا تُطير 

له ولا تكهّن ولا تكهن له. أو سَحر أو سُحر له)”". 

وجه الدلالة: أن الضرب بالحصى فيه تكهّن» وتطيّرء والحديث دليل على 
النهي عنهماء بالوعيد في قوله: "ليس منا". 
4 - الأدلة السابقة في تحريم التنجيم تدل على مسألة الباب؛ لأن كل منهما 

ضرب من الكهانة» والله تعالى أعلم . 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
4/ المسألة الرابعة: كفر الردة أغلظ من الكفر الأصلي. 

المراد بالمسألة: لو وجد رجلان أحدهما أسلم ثم ارتدء والآخر كافر 
أصلي » فكفر المرتد أشد من كفر الكافر الأصلي» وعليه فإن الأحكام الشرعية 
المترتبة على كفر الكافر المرتد» أشد منها على الكافر الأصلي. 


)١(‏ هو أبو نجيدء عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي» صاحب رسول الله يكو أسلم هو 
وأبوه وأبو هريرة عام خيبرء سنة سبع للهجرة» له عدة أحاديث» بعثه عمر به إلى أهل البصرة 
ليفقههم » فسكن بهاء ومات بها في خلافة معاوية سنة (017)ه. انظر: تهذيب الكمال 2719/17 
سير أعلام النبلاء 2008/7 الإصابة 4/ .7١6‏ 

(؟) أخرجه البزار في مسنده (9/ 07)» والطبراني في المعجم الأوسط »)2١١48/0(‏ قال الهيتمي في 
'مجمع الزوائد" :)١41/5(‏ «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا إسحاق بن الربييع وهو 
ثقة14» وقال المنذري في "الترغيب والترهيب :)١7/5("‏ «رواه البزار بإسناد جيد» ورواه 
الطبراني من حديث ابن عباس بإسناد حسن»» كما جود إسناده ابن حجر في ' فتح الباري ' 
».)217/٠١(‏ وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة (518/0). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة /ااهة 
لقو 111 113131 لق جار و1 ا ا 


من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (4الاه): «كفر الردة أغلظ 

بالإجماع من الكفر الأصلي"'". 
مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى ما يلي : 

١‏ - فعل الصحابة رضي الله عنهم» حيث بدؤا بقتال المرتدين قبل قتال الكفارء 
وقد نقل ابن تيمية اتفاق الصحابة على ذلك حيث قال: «الصديق وسائر 
الصحابة بدأوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب»”") 

؟ - من النظر: 

أ - أن الشريعة فرقت بين أحكام المرتد وأحكام الكافر الأصلي. وجعلت 
أحكام المرتد أشد تضييقاً عليه فمن ذلك - مثلاً - أنه يجوز إقرار الذمي 
على دينه بضوابط مقررة في كتب الفقه» أما المرتد فإما أن يسلم أو يقتل. 
قد بين بعض تلك الأحكام شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: «وقد استقرت 

السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة: منها : 
أن المرتد يقتل بكل حال» ا ا ولا تعقد له ذمة. 

بخلاف الكافر الأصلي. 
ومنها : أن المرتد يُقتل وإن كان عاجزاً عن القتال» بخلاف الكافر الأصلي 

الذي ليس هو من أهل القتالء فإنه لا يُقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة» 

-والكة وا حمد: ش ٠‏ 
وليك كان تعب اديور نالو دك جر كم دو كلتك نانقه 

والشافعي» وأحمد. ٠‏ 
ومنها: أن المرتد لا يَرْء ولا يُناكح» ولا تؤكل ذبيحته» بخلاف الكافر 

الأصلي» إلى غير ذلك من الأحكام. 


.)١199 /8( مجموع الفتاوى (8؟/ 478). (؟) مجموع الفتاوى‎ )١( 


يك مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 


وإذا كانت الردة عن أصل الدين أعظم من الكفر بأصل الدين» فالردة عن 
شرائعه أعظم من خروج الخارج الأصلي عن شرائعه» ولهذا كان كل مؤمن يعرف 
أحوال التتار ويعلم أن المرتدين الذين فيهم من الفرس والعرب وغيرهم شر من 
الكفار الأصليين من الترك ونحوهم» وهم بعد أن تكلموا بالشهادتين مع تركهم 
لكثير من شرائع الدين خير من المرتدين من الفرس والعرب وغيرهم» وبهذا يتبين 
أن من كان معهم ممن كان مسلم الأصل هو شر من الترك الذين كانوا كفاراً؛ فإن 
المسلم الأصلي إذا إرتد عن بعض شرائعه كان أسوأ حالاً ممن لم يدخل بعد فى 
تلك الشرائع » مثل مانعي الزكاة» وأمثالهم ممن قاتلهم الصديق)0". 
ب - علل بعض أهل العلم ذلك بأن المرتد قد ذاق طعم الإيمان» بخلاف 
الأصليء فجعل حكمه أغلظ. قال الشوكاني: «ولا ريب أن ذنب المرتدٌ 
أشدٌ من ذنب من هو باقٍ على الكفر؛ لأن المرتدٌ قد عرف الحقء ثم 
أعرض عناداً» وتمرّداً»”". وهذا كما فرّقت الشريعة بين الزاني المحصن 
من غير المحصن» فإن المحصن لما ذاق طعم الحلال وتمكن منه ثم 
عدل للحرام؛ ججعل له من الحكم ما هو أشد من الزاني غير المحصن””". 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
المسألة الخامسة: قبول الله لتوبة المرتد والزنديق في الباطن. 

المراد بالمسألة : المرتد أو الزنديق إن تاب من ردته وزندقته ففي قبول توبته 
خلاف بين أهل العلم؛ وهذا الخلاف هو في قبول التوبة ظاهراً» وإجراء أحكام 
أهل الإسلام عليه» كترك قتله. 

أما أحكام الآخرة. فلا خلاف في أن الله تعالى يقبل توبته إن صدق التوبة. 


.)06٠+ /( مجموع الفتاوى (54/ 575 - 078)., وانظر: الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)9/7 /5( (؟) انظر: البحر الزخار‎ .009/١( (؟) فتح القدير‎ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ذلك 
ري 22 0 


من نقل الإجماع : قال ابن قدامة (578ه): «الخلاف بين الأئمة في قبول 
توبتهم - أي المرتدين - في الظاهر من أحكام الدنياء من ترك قتلهم» وثبوت 
أحكام الإسلام في حقهم, وأما قبول الله تعالى لها في الباطن» وغفرانه لمن 
تاب وأقلع ظاهراً أم باطناًء فلا خلاف فيه)"". وقال شمس الدين ابن قدامة 
(5485ه): «والخلاف بين الأئمة في قبول توبتهم - أي المرتدين - إنما هو في 
الظاهر من أحكام الدنياء من ترك قتلهم» وثبوت أحكام الإسلام في حقهمء 
فأما قبول الله تعالى لها في الباطن وغفران ذنوبهم لمن تاب» وأقلع ظاهراً 
وباطناً» فلا خلاف فيه)”". 

وقال ابن مفلح المقدسي (8854ه): «الخلاف في قبول توبتهم» إنما هو في 
الظاهر في أحكام الدنياء من ترّك قتالهم» وثبوت أحكام الإسلام في حقهمء 
وأما قبولها في الباطن فلا خلاف فيه حيث فو وقال المرداوي (8865ه) 
بعد سياقه أقوال أهل العلم في قبول توبة المرتد: «محل الخلاف المتقدم في 
عدم قبول توبتهم وقبولها في أحكام الدنياء من ترك قتلهم» وثبوت أحكام 
الإسلام» فأما في الآخرة: فإن صدقت توبته» قُبلت» بلا خلاف70'. 

وقال ابن قاسم (947١ه):‏ «والخلاف في أحكام الدنيا من ترك القتل» 
وثبوت أحكام الإسلام من توريث وغيره؛ وأما في الآخرة: فإن صدقت توبته 


قبلت بلا خلاف)00) 

مستند الإجماع: قول الله تعالى: إن لْمفِقِنَ فى أَلدَرَادٍ الْأَسَمَلٍ مِنّ ألثار 
ل يد كه بها © إلا ارت كوا دقرا وسار ا وأتلا كذ به 
كلك مم اميت وَسَوْفَ بُوْتِ أنه الْمُؤمننَ كبوا عَظِيمًا 4©3"". 
)١(‏ المغني (19/9). () الشرح الكبير .)47/1١(‏ 
(*) المبدع شرح المقنع (9/ .)١18١‏ (4) الإنصاف .)774/1١١(‏ 


(0) حاشية الروض المربع (508/1). (5) سورة النساءء آية .)١55- ١1546(‏ 


0 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر عن المنافقين أنهم إن تابوا فإن توبتهم 
مقبولة» وأنهم يكونوا مع المؤمنين حينئظٍ الذين يحصّلون الأجر العظيم. 

النتيحة: لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
المسألة السادسة: المرتد الذي أتلف مال غيره يضمن ما أتلفه. 

المراد بالمسألة: لو ارتد شخص في بلاد الإسلام» ثم اعتدى على مال 
غيره فأتلفه. من غير حرابة» وهو في بلاد الإسلام؛ فإنه ضامن لما أتلف. 

ويتحصل مما سبق أن المرتد لو لحق بدار الحرب, ثم اعتدى على مال 
غيره» فذلك غير مراد» وكذا لو كان المرتد من أهل الحرابة» أو كان المرتدون 
جماعة ممتنعة وأتلفوا مالا على المسلمين» فكل ذلك ليس مراداً في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (78/اه): «المرتد الذي 
أتلف مال غيره وليس بمحارب, بل هو في الظاهر مسلم أو معاهدء فإن هؤلاء 
يضمنون ما أتلفوه بالإتفاق)7". 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي : 
١‏ - قوله تعالى: 9وَإِنَ عَاتِْسُم فاقوا يمِئْلٍ مَا عوقتشُر يون”". 

وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعاقب بالمثل» ومن أتلف 
شيئاً فإن من عقابه بالمثل أن نلزمه بضمان ما أتلفه» فيرد مثله أو قيمته» قال ابن 
سيرين في قوله تعالى: #8إوَإِنَ عَاتَنُْمَ فَمَاقِوأ بِمِئْلٍ مَا عُوقئشُر بِيد»”" : «إن أخذ 
الرجل منك شيئاً فخذ منه مثله0©). 


)١(‏ مجموع الفتاوى .)١797/1١6(‏ وانظر: الموسوعة الكويتية (77/ )١89‏ حيث جاء فيها: (إذا 
اعتدى مرتد على مال غيره - في بلاد الإسلام - فهو ضامن بلا خلاف». 

(؟) سورة النحل» آية .)١75(‏ (9) سورة النحلء» آية .)١7(‏ 

05( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟/ 20751 وابن جرير في تفسيره (11/ 2073784 والسيوطي في 
الدر المنشور (9//ا7١).‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ١؟ه‏ 
م ا 522225222222225 


قال تكالى : «وعروا أ َو ميك 0 
" - قال تعالى: سمس اغتدى عَلِك مَاعتَدُوأ َي بِِْلٍ ما أعَتَدَئ عَلكمْ وَأ 1 
وَأعَلُْوَاأ أنَّ أنه مَمَ 00 
وجه الدلالة من الآيتين: أن الله تعالى أباح لمن اعتّدي عليه بشيء أن يأخذ 
حقه بمثلهاء ويدخل في ذلك أن من أتلف شيئاً فله أن يأخذ حقه ممن أتلفه 
تكله دوق عن 


5 - عن أبي هريرة وب قال: قال النبي كلْ: (أدْ الأمانة إلى من ائنتمنك 


ولا تخن من خانك)”*). 
)١(‏ سورة الشورىء آية (550). (؟) سورة البقرة» آية .)١95(‏ 


(*) انظر: تفسير القرطبي (7/ 01 7). 

(5) أخرجه الترمذي» كتاب: البيوع» (رقم: :»)١11575‏ وقال: «حديث حسن غريب»» وأبو داود» 
كتاب : الإجارة» باب: في الرجل يأخذ حقه من تحت يدهء (رقم: 7070), قال الحاكم في 
"'المستدرك " (؟/ 07): «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وتعقبهما تقي 
الدين ابن المطيع في 'الإلمام بأحاديث الأحكام ' (95/1)) فقال: «وفيما قالاه - أي الحاكم 
والذهبي - نظر فيما يبدو؛ لأن في إسناده شريك بن عبد الله القاضي » ولم يروله مسلم احتجاجاً 
بل متابعة» وهو صدوق يخطيء كثيراً كما في التقريب» ولكن روايته هنا مقرونة بقيس بن الربيع » 
وهو صدوق سيء الحفظ كما في التقريب» فرواية أحدهما تقوي الآخرا. 
والحديث له شواهد لا تخلو من مقالء بينّها ابن القيم في 'إغائة اللهفان' (؟/ /ا/1- 0174 وجعل 
الحديث محل احتجاج بالشواهد حيث قال: «روى أبو داود في سئنه من حديث يوسف بن ماهك 
قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم فأداها إليهم فأدركت له من 
أموالهم مثلها فقلت: اقبض الألف الذي ذهبوا به منك قال: لا حدثني أبي أنه سمع رسول الله 
ككل يقول: (أد الأمانة إلى من ائثتمنك ولا تخن من خانك). 
وهذا وإن كان في حكم المنقطع فإن له شاهداً من وجه آخرء وهو حديث طلق بن غنام : أخبرنا 
شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة ديه : أن النبي يكل قال: (أد الأمانة 
إلى من اثتمنك ولا تخن من خانك)» وقيس هو ابن الربيع وشريك ثقة» وقد قوي حديثه بمتابعة 
قيس لهء وإن كان فيه ضعف. 


وله شاهد آخر من حديث أيوب بن سويد عن ابن شوذب عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه - 


رفك مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذّة 


4 - عن سمرة طبه عن النبي كَل قال: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي)7". 


وجه الدلالة الحديثين: أن الله تعالى أوجب رد ما أخذه الشخص بإذن 


مالكه كأن يكون على سبيل الأمانة أو العارية» فمن أخذ بلا إذن المالك فتلف 
في يده يكون ضمانه من باب أولى. 


000 


> عن النبي يَكِهْ نحوه: وأيوب بن سويد وإن كان فيه ضعف فحديثه يصلح للاستشهاد به. 
وله شاهد آخر وإن كان فيه ضعف فهو يقوى بانضمام هذه الأحاديث إليه» رواه يحيى بن أيوب 
عن إسحاق بن أسيد عن أبي حفص الدمشقي عن مكحول: أن رجلاً قال لأبي أمامة الباهلي : 
الرجل أستودعه الوديعة أو يكون لي عليه دين فيجحدني ثم يستودعني أو يكون له عندي الشيء» 
أفأجحده؟ فقال: لا سمعت رسول الله كَلِ يقول: (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من 
خانك). 

وله شاهد آخر مرسل قال يحيى بن أيوب: عن ابن جريج عن الحسن عن النبي يَكلِ: (أد الأمانة 
إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك). 

وله شاهد آخر وهو ما رواه الترمذي من حديث مالك بن نضلة قال : قلت يا رسول الله الرجل أمرٌ 
به فلا يقريني ولا يضيفني فيمر بي أفأجزيه قال: (لاء أقره)» قال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح. 

وله شاهد آخر وهوما رواه أبو داود من حديث بشر بن الخصاصية قال: قلت: يا رسول الله إن 
أهل الصدقة يعتدون علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا فقال: لا. 

وله شاهد آخر من حديث بشر هذا أيضا قلت: يا رسول الله إن لنا جيراناً لا يدعون لنا شاذةٌ ولا 
فاذةٌ إلا أخذوها فإذا قدرنا لهم على شيء أنأخذه»ء فقال : (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من 
خانك).؛ ذكره شيخنا في كتاب إبطال التحليل. 

فهذه الآثار مع تعدد طرقها واختلاف مخارجها يشد بعضها بعضاً. 

بينما ضعف الحديث جماعة من المحققين حيث استنكره أبو حاتم الرازي كما في علل الحديث 
(9/ 055)؛ لأنه من رواية طلّق بن غنام» وقال الشافعي : «هذا الحديث ليس بثابت»»؛ وقال 
الإمام أحمد: «هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح»» نقله عنهما ابن حجر في تلخيص 
الحبير (*/ /41)؛ وقال ابن الجوزي في ' العلل المتناهية " (/ 097): «هذا الحديث من جميع 
طرقه لا يصح). 

أخرجه أحمد (#/ /ا/71): وأبو داود (رقم:48١7):‏ والترمذي (رقم: »)١157‏ وابن ماجه 
(رقم: .)51٠٠‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة رفك 
ستيج تيده 
3 - من النظر: أن المرئد قد أتلف مالاً ليس لهء فوجب عليه ضمانه: قياساً 

على المسلم والذمي. وردته لا تبيح له إتلاف أموال الآخرين» قال ابن 

العربي : «لا إشكال في أن من أتلف شيئاً فعليه الضمان»'". 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
المسألة السابعة: الزنديق إذا تاب» وقتل» لم يكن قثله ظلماً. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الزنديق لغدّ واصطلاحاً : 

الزنديق لغةّ: قال ابن منظور: «الزَّنْدِيقٌُ: القائل ببقاء الدهرء فارسي 
معرب» وهو بالفارسية زَنْدِ كَرَايْء يقول بدوام بقاء الدهرء والزَّنْدَقه : الصَيقٌ» 
وقيل + الدٌنْدِيقٌ منه؛ لآنه ضيّق على نفسه»”". 

وقال الفيروز آبادي : «الرّنديق - بالكسر -: من الثنوية» أو القائل بالنور 
والظلمة» أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية» أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان» 
أو هو معرب: زن دين» أي : ين المراة» ججمعه::زنادقة؛ أو زناديق»””. 

الزنديق في اصطلاح الفقهاء: اختلف أهل العلم في المراد بالزنديق على 
أقوال» أشهرها قولان: 

أحدها : أنه من أظهر الإسلام وأبطن الكفرء وهو المعروف في عصر النبوة 
بالمنافق» وهذا ما عليه جمهور الفقهاء. 

قال ابن قدامة: «والزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويستسر بالكفر» وهو 
المنافق كان يسمى في عصر النبي كَل منافقاً ويسمى اليوم زنديقاً»”*". 


.)571 /( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) لسان العربء مادة: (زندق)» (١١1//ا18١).‏ 
() القاموس المحيظطء فصل: (الزاي)» .)١١81(‏ 
ع المغني 8/6 ). 


0 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
اا الاك اا كارو 1ل لد .»مرا لو :لع للف ل جا 1سا 


وقال أبن تيمية : «المنافق : هو الزنديق فى اصطلاح الفقهاء الذين تكلموا 
في توبة الزنديق»""". 
فيكون بين الردة والزندقة عموم وخصوص وجهي يجتمعان في المرتد إذا 


أخفى كفره وأظهر الإسلام» وينفرد المرتد فيمن ارتد علانية» وينفرد الزنديق 


فيمن لم يسبق له إسلام صحيح. 
والثاني : هو من لا دين له وبه قال بعض الحنفية» كابن الهمام؛ وبعض 
القنا 7 


ثانياً : صورة المسألة: إذا وُجد مسلم تزندق؛ على معنى من يظهر الإسلام 
ويبطن الكفره ثم ظهر أمره» فلمّا استتيب أعلن توبته» فقتله الإمام مع توبته» 
فإن قتله ليس ظلماً. 

من نقل الإجماع: المسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية (18لاه) في 
معرض على كلامه على الحلاج”", الذي كان يقول بمقالات كفرية كالحلول 
والاتحاد» فكان زنديقاً يظهر الإسلام ويبطن الكفرء فلما ظهر أمره حُبس» 
فتاب» فقتل مع إعلانه للتوبة» فبيّن شيخ الإسلام أن قتله مع توبته ليس بظلم 
فقال: «قول القائل إنه - أي الحلاج - قتل ظلماً قول باطل؛ فإن وجوب قتله 


.)019 /”( الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(0) انظر: فتح القدير (2)48/5 مغني المحتاج (0/ /577)؛ فتح الباري (15١/571؟).‏ 

(*) هو الحسين بن منصور بن محمي» أبو عبد الله ويقال: أبو مغيث؛ الفارسي» الصوفيء كان 
جد وا مجوسياء نشأ بتسترء ثم سافر البلدان وكان كثير العبادة والمجاهدة» حتى قُتَن بنفسهء 
وسافر إلى الهند وتعلم السحرء واستغل سحره في إيهام الناس» والدجل عليهم؛ بمسمى 
الكرامات» حتى كان طائفة أهل الهند والترك يستغيثون به» حتى تبرأ منه الصوفية لسوء سيرته» 
وزندقته» ولما ظهر منه من أمور كفرية أباحت دمهء فنسبته طائفة إلى الحلول» وآخرون إلى 
الاتحادية» مات سنة (9:"مام) بأمر من الإمام أن يُقتل ويصلب. انظر: سير أعلام النبلاء /١5‏ 
15" شذرات الذهب ؟/ 107, ميزان الاعتدال .048/١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة إدانك 
الاح 33لا رار ادر 11و 111 اد 1ك 


على ما أظهره من الإلحاد أمر واجب باتفاق المسلمين» لكن لما كان يظهر 

الإسلام ويبطن الإلحاد إلى أصحابه صار زنديقاً» فلما أخذ وحبس أظهر 

التوبة» والفقهاء متنازعون في قبول توبة الزنديق» فأكثرهم لا يقبلهاء وهو 

مذهب مالك وأهل المدينة» ومذهب أحمد فى أشهر الروايتين عنه وهو أحد 

القولين في مذهب أبي حنيفة ووجه في مذهب الشافعي» والقول الآخر تقبل 

توبته» وقد اتفقوا على أنه إذا قتل مثل هذا لا يقال قتل ظلماً»”'". 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 

١‏ - قول الله تعالى: «إلًا الْدبنَ تبأ وَكسْلّحُوأ وَييَنَا مأَوْليِك أَنوْبٌ عَلِْمْ وَأنا 
لاب اليم (4)9". 
وجه الدلالة: أن الله تعالى شرط مع الإصلاح بيان التوبة» والزنديق 

لا يمكن تحقق بيان توبته على وجه التمام» لأنه في الأصل مظهر للإسلام 

ومبطن للكفر. 

؟ - أن ابن مسعود ويه أتي بناس يزعمون أن مسيلمة نبي» فأرسل إليهم. 
فجيء بهم فتابواء فخلى سبيلهم» إلا رجلاً منهم يقال له ابن النواحة” ". 
وجه الدلالة: أن ابن مسعود َيه لم قتل ابن النواحة» ولم يقبل توبتة بناء 

للق مجموع الفتاوى (1/ 5417 - 585)» وسبب هذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية كان جواياً 
لسؤال ورد عليه نصه: «ما تقول أئمة الإسلام في الحلاج» وفيمن قال أنا أعتقد ما يعتقده 
الحلاج» ماذا يجب عليه؟ ويقول: إنه قتل ظلماً كما قتل بعض الأنبياء». 

(؟) سورة البقرة» آية (159). 

() أخرجه أبو داود (رقم: 7157)»» قال ابن حجر في "تغليق التعليق' (7/ ١2)191هذا‏ إسناد 
صحيح! ) وحسن إسناده الهيتمي في ' مجمع الزوائد" (057/0)) وصححه ابن حزم أيضاً في 
المحلى (5/ 04 5). وأصله عند البخاري ولفظه : عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمى عن أبيه 
أن عمر ويك بعثه مصدقاً» فوقع رجل على جارية امرأته» فأخذ حمزة من الرجل كفيلاً حتى قدم 
على عمرء وكان عمر قد جلده مائة جلدة» فصدقهم» وعذره بالجهالة. وقال جرير والأشعث 


فرك مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 


على شدة عدائه للإسلام» وأن ظاهر توبته أنها تقية للفلات من العقوبة7". 

" - أن حال الزنديق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفرء فاستتابته لا فائدة منها ؛ 
لأنه سيظهر الإسلام مرة أخرىء كما هو حاله في الأصل”". 

5 - إن الله تعالى سن في المحاربين أنهم إن تابوا من قبل القدرة عليهم قبلت 
توبتهم» ولا تنفعهم التوبة بعد القدرة عليهم» ومحاربة الزنديق للإسلام 
بلسانه أعظم من محاربة قاطع الطريق بيده وسنانه: فإن فتنة هذا في الأموال 
والأبدان» وفتنة الزنديق في القلوب والإيمان» فهو أولى ألّا تقبل توبته بعد 
القرة ل 

- أن الزنديق دأبه إبطان الكفر وإظهار الإسلام» وفي تركه بلا قتل تسليطاً له 
على بقاء نفسه بالزندقة والإلحادء وكلما قُدر عليه أظهر الإسلام وعاد إلى 
ما كان عليه ). 
المخالفون للإجماع : خالف في المسألة جماعة من الفقهاء على أقوال: 
القول الأول: أن الزنديق إن قبضه الإمام ثم أعلن التوبة بعد القبض عليه 

فيباح قتله» أما إن جاء الزنديق قبل القبض عليه وأعلن التوبة فتقبل توبته ولا يباح 

قله وهو قول عن المالكية”*' + والشافئ:”. 


القول الثاني: قبول توبة الزنديق ومنع قتله» وهو مروي عن علي بن أبي 


.)3517 /( انظر: شرح معاني الآثار‎ )١( 
»)١ا//‎ /5( انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (1/ 774)؛ كشاف القناع‎ )0( 
.)١٠١6 إعلام الموقعين (؟/‎ 


(*) انظر: إعلام الموقعين (”/ .)3١8‏ (5) انظر: إعلام الموقعين (”/ .)3١8‏ 
ره( انظر: المنتتقى شرح الموطأ (0/ ١1م‏ - امم التاج والإكليل لمختصر خليل ممم ملا 
تفسير القرطبي (3508/8). 


.)003١5/1( انظر: شرح النووي‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة /اكه 
اواك 533 ف ا ون وق قط انق :رع ل را ا ا ا ا 122010 


طالب» 0000 “١‏ وهو الصحيح من مذهب الشافعية ا 


0 اختارها أبو بكر الخلال29 2 وإت ذاه رتبار 
الخرقي» وابن قدامة”) 

وذكر المرداوي أنه آخر قولي الإمام أحمد' © وحكاه الخطابِيٌ عن أكثر 
العلماء”" » ونسبه العراقي للجمهور”". 

القول الثالث: نقل ابن حزم عن بعض أهل العلم القول بأنه لا قتل على 
المنافقين» حتى من اشتهر نفاقه منهه'") 

دليل المخالف: يظهر مما سبق أن المخالفين على قسمين : 

الأول: من يرى عدم قتل الزنديق فيما إذا أظهر التوبة» وهو الذي حكاه 
الخطابي عن أكثر العلماء. 

الثاني : من لا يرى قتل المنافقين أصلاً» وهو ما نقله ابن حزم عن بعض 


أهل العلم. 


.)١18 /9( المغني‎ (000 

() انظر: أسنى المطالب :»)١77/4(‏ مغني المحتاج (478/5): شرح النووي .)1١7/1(‏ 

(*) انظر: الإنصاف »)777/1١١(‏ كشاف القناع (5/ لالا١)»‏ دقائق أولي النهى (7/ 0794. 

(4) هو أبو بكرء أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلال» فقيه محدث» شيخ الحنابلة» 
رحل إلى أقاصي البلاد في جمع مسائل أحمد» وسماعها ممن سمعها من أحمد» وممن سمعها 
ممن سمعها من أحمدء فنال منهاء وسبق إلى ما لم يسبقه إليه سابق» ولم يلحقه بعده لاحق» 
وكان شيوخ المذهب يشهدون له بالفضل والتقدمء من تصانيفه: "الجامع"» و"العلل" ‏ 
و"السنة"» وغيرهاء ولد سنة (7174ه)» وتوفي سنة (17"اه). انظر: تاريخ بغداد 0/ 7١1؛‏ سير 
أعلام النبلاء 7917/١5‏ تذكرة الحفاظ "/ 80/. 

(5) انظر: المغني .)١19-14/9(‏ (؟) انظر: الإنصاف .)797957/١١(‏ 

(10) انظر: معالم السئن »)١١/7(‏ جامع العلوم والحكم (88). 

(6) انظر: طرح التثريب (/7/ 141). (9) المحلى (؟7//117١).‏ 


04 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
ا كك ات 7 ات الوق #اأنودة الم الوح 4236 ”7ق الات :ةل اتسا> سا سه 1 1 


أما 0 

١‏ - قال تعالى: #قل لَِرِيِنَ كَتَررًا إن ينتهوأ يسْفْر لهم ما هَدَ سلف وإن يعودوأ 
قد تت شت الأزلرت ©9046 - 
وجه الدلالة: الآية صريحة بأن توبة الكافر توجب مغفرة ما سلف من 

الذنوب» والمنافق كافر» فيدخل في عموم الح 

؟ - قال تعالى ا لْأَسَكَلٍ مِنّ ألثَارٍ وآ يد لَهُمْ تصِيرًا 9© 
ِلَا الآيت تابو 0 وََْتَصمُوأ لَه وَأخْلصوأ نهر بِلَهِ تأ ؤلتهلك مم 
ؤت وَسَوْكَ موت للَهُ المؤمرينَ كيرا عَفِيمَا 2740 
وجه الدلالة: الآية صريحة بأن المنافق إن تاب وأصلح فإنه يدخل في زمرة 

المؤمنين» مما ينتج عنه تحريم دمه. 

؟٠‏ - قال تعالى : «ويملثرت ا لحك رما هم ينكد وَل 0ه إن 
وجه الدلالة: الآية صريحة بأن هؤلاء منافقون يحلفون للنبي كَل من باب 

ا أظهروه من الشهادة» ولم يقاتلهم. 

5 - أن ابن مسعود م كله أن يتان بزغمر أناسسياعةتبى» تاريل سل إليهم. 
فجيء بهمء فتابواء فخلى سبيلهم» إلا رجلا منهم يقال له ابن النواحة”". 
أما القسم الثاني فاستدلوا بأن النبي يَِ كان يعلم أن ثمة منافقين في عهده. 

وعد بعضهم لحذيفة بن اليمان» ومع ذلك فلم يقتل واحداً منهم. ولم 

بام بقلي 0 
النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 


.)١55-156( سورة الأنفال» آية (27"8). (؟) سورة النساء. آية‎ )١( 
.)05( سورة التوبة» آية‎ )9( 
.)7751 أخرجه أبو داود (رقم:‎ )5( 


(6) انظر: المحلى (7١//1؟١‏ - 156). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ,60 
اا ص كي ا لالس سمدم 


أهل العلم؛ للخلاف الذي نقله الخطابي وابن حزم في المسألة. 
4 المسألة الثامنة: لو طرأت الردة بعد الرمي وقبل الإصابة فإنه لا ضمان لأنه 
حين جني عليه كان مرتداً. 

المراد بالمسألة: لو رمى شخص آخر برصاص أو حجرهء أو نحوه. 
فجرحهء أو قتله» وكان المرمّي قد ارتد قبل إصابته» ولو بعد الرمي» فإنه 
لا ضمان على الرامي. 

من نقل الإجماع : قال الخطيب الشربيني (91/1ه): «لو طرأت - أي الردة - 
بعد الرمي وقبل الإصابة فلا ضمان باتفاق)”"". 

مستند الإجماع : علل الفقهاء لمسألة الباب أنه حين جني عليه كان مرتداً 
والعبرة بالجناية» لا بوقت الرمي» بدليل أن الضمان إنما هو تبع للجناية؛ 
لا للرمي» فإذا اناي فقسا بهد أن "ركنت فإنها كوك قن ]ضنايكا ننساً 
نيزرة» لا ضمان :على قائلها. 

المخالفون للإجماع: الصواب أن القول بعدم الضمان في المسألة هو 
5 ال الام" وقاحي ا ا 

وخالف في ذلك جماعة من أهل العلم فذهبوا إلى أن من رمى شخصاً 
مسلماً» ثم ارتد المسلم قبل إصابته ثم أصيب» فإن على الرامي الدية» وهو 
ننس العف 

دليل المخالف: علل الحنفية لما ذهب إليه أبو حنيفة بأن الضمان إنما 


يجب بفعل الرامي» وهوالرمى؛ إذهو الذي يدخل تحت قدرته» دولك 


للق مغني المحتاج (0/ ,»١‏ وانظر: تحفة المحتاج (4/؟١١4).‏ 

(؟) انظر: تحفة المحتاج (8/ .)4١17‏ (”) انظر: القواعد لابن رجب (595). 
(5) انظر: تبيين الحقائق (5/ 5؟7١).‏ 

(0) انظر: تبيين الحقائق (5/ »)١75‏ القواعد لابن رجب (591). 


بكرلء مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ب ا ا 


الإصابة» ولا فعل له أصلاً بعد الرمي» فهو في حقيقة الأمر قاتل بالرمي 
لا بالإصابة» والمرمي كان مسلماً متقوماً حال الرمي» فيجب ضمانه. 

ومما يؤيد أن العبرة بالرمي لا بالإصابة أن المسلم لو رمى بسهمه لصيد 
وهو مسلمء ثم ارتد فأصاب السهم الصيد وهو مرتدء فجرح الصيد ومات» 
حل أكله. 

وكان القياس في المسألة وجوب القصاص لا الدية» لكن لما وجدت فيه 
شبهة سقوط العصمة في حالة التلف وجبت الدية(". 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل 
العلم؛ بل إن المخالفين في المسألة أكثر من الموافقين - كما سبق -» والظاهر 
أن مراد الشربيني وغيره ممن نقل الاتفاق من الشافعية على مسألة الباب» اتفاق 
الأصحاب من الشافعية على نفي الضمان في مسألة الباب» وهذا ظاهر في 
سياق النووي فإنه ذكر اختلاف الأصحاب في المسألة على وجهين» ثم قال: 
«لو طرأت - أي الردة - بعد الرمي وقبل الإصابة: فلا ضمان باتفاقهم»”". أي 
باتفاق الأصحاب» والله تعالى أعلم. 
المسألة التاسعة: المرتد إن عاد إلى الإسلام وماله قائم فهو أحق به. 

المراد بالمسألة: لو أن مسلماً في دار الإسلام طرأ عليه طارئ نقله إلى 
الردة» فأصبح مرتداً عن الإسلام» ثم بعد ذلك هداه الله وعاد للإسلام من 
جديد» فإنه أحق بماله القائم من غيره» سواء من ورثته» أو بيت مال المسلمين. 

وينبه إلى أن المرتد لو كان في جماعة لهم شوكة فما أخذ من أموالهم؛ غير 
داخل في مسألة الباب» وكذا ما أخذه المرتد معه من مال إلى دار الحرب» أو 
كسبه في دار الحرب. ثم ظفر به المسلمونء, أو كان المال قد تصرف به ورثته» 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة تفرك 
ا لل سمس 


ببيع أو غيره» أو تصرف به ولي أمر المسلمين فلم يجد عين ماله فكل ذلك غير 
مراد في مسألة الباب"") 

من نقل الإجماع: قال ابن الهمام (١85ه):‏ «الإجماع على أنه - أي 
المرتد - إن عاد وماله قائم كان أحق به)”". 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى ما يلي : 
١‏ - عموم النصوص الشرعية المستقرة في تحريم أخذ مال الغير بغير حق» ومنها : 

أ - قول الله تعالى: «إيتايها مح ا د 
بالطل إِلّه أن تكررض تحر عن يض يدك 115 لقثلرا ألشسكم إِنَّ أ 
بَكُد بَحِيمَا 409 2. 
ب - وقال تعالى: #إولا مَأَطُوا أمَوْلكُم بيك بِالْبطِلٍ وَتدْلُوا يهآ ِل 


مشلا يك اد يم الث تل ©14 
كد يه 55 لك 
والنصوص في ذلك كثيرة. 


وجه الدلالة مما سبق: دلت النصوص السابقة على تحريم أخذ مال الغير؛ 


)١(‏ وقد اختلف أهل العلم في مال المرتدء كما سيأتي بيانه في المسألة الثالثة عشرة» والرابعة 
عشرة» والخامسة عشرة» وإنما أذكره هنا على سبيل الإجمال: فقيل : يكون موقوفاً»ء فإن أسلم 
رجع إليهء وإن مات على الردة فإما فيء للمسلمين» أو هو للورثة على قولين. وقيل: يزول ملكه 
بمجرد ردته. وقيل : لو لحق بدار الحرب فإن المال للورثة. 
لكن مع هذا الخلاف فهم متفقون على أنه إن رجع للإسلام؛ فإنَ ما كان موجودا من ماله مما قد 
أخخذ ه الورثة» فهو أحق به. 

(1) فتح القدير (5/ 0/0. (*) سورة النساءء آية (19). 

(؟) سورة البقرة» آية .)١184(‏ 

(0) البخاري (رقم: /61)», مسلم (رقم: 48). 


فرك مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ا 0 


والمرتد قد كان المال له حال إسلامه ثم زال عنه بالردة» فلما رجع إلى الإسلام 

فالأصل رجوع المال له؛ لأنه مالكه الأصليء» والأمر الذي بسببه زال عنه هذا 

الملك قد زال» فيرجع له ماله؛ ويحرم على غيره أخذه بغير حق؛ لأنه من أكل 

مال الغير ظلما. 

١‏ - إجماع أهل العلم على تحريم أخذ مال الغير بغير طيب نفس منهء حيث 
قال ابن عبد البر: «الأصل المجتمع عليه أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا 
عن طيب نفس)2©00. 
وقال القرطبي: «الأصل المتفق عليه تحريم مال الغير إلا بطيب نفس 
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والمرتد إذا رجع للإسلام» رجع له ماله؛ لأن زوال ملكه كان بالردة فيرجع 

بالإسلام؛ إذ الحكم يدور مع علته. 
وإذ تقرر هذا فلا يحل لأحد أخذه بغير طيب نفس منه. 
المخالفون للإجماع: نقل ابن حزم عن طائفة أن المرتد إن ارتد عن 

الإسلام فإن ملكه يزول عن ماله بمجرد ردته ولا يرجع له ماله سواء رجع إلى 

الإسلام أو لم يرجع”". 
النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 

أهل العلم؛ لثبوت الخلاف فيها. 

المسألة العاشرة: المجنون إذا ارتد, فقتله آخر عمدا, فإنه عليه القود إذا طلب 

أولياء المقتول ذلك. 
المراد بالمسألة : لو وجد مسلم معصوم الدم؛ وكان قد أصابه جنون» أو 

كان من ييحن أحبانا ويقيق أخرى: وارتد حال جنونه» فإنه لا يحكم بردته» 


.)7371 /7( الاستذكار (190/ 88). (1) تفسير القرطبي‎ )١( 
.)1١77/١17( المحلى‎ )( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة زفره 
فإن قتله شخص عمداً» وطلب أولياء المجنون القصاص» وجب عليه القود. 

ويتحصل مما سبق أن المرتد لو لم يكن معصوم الدم كأن يكون ثيباً زان 
مثلاً» أو كان ارتد حال إفاقته ثم جن» فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : قال ابن المنذر (14/ه): «أجمعوا أن المجنون إذا ارتد 
في حال جنونه : أنه مسلم على ما كان قبل ذلك» ولو قتله عمداً كان عليه القود 
إذا طلب أولاده ذلك276: ونقله عنه ابن قدامة(" » وبهاء الذين المقدسي”"؛ 
وشمس الدين ابن قدامة”'؟. وقال ابن قدامة (578ه): «الردة لا تصح إلا من 
عاقل» فأما من لا عقل لهء كالطفل الذي لا عقل له» والمجنون» ومن زال 
عقله بإغماء» أو نوم» أو مرضء أو شرب دواء يباح شربه» فلا تصح ردته» 
ولا حكم لكلامه. بغير خلاف»””. 

وقال شمس الدين ابن قدامة (5417ه): «الردة لا تصح الا من عاقل» فأما 
الطفل الذي لا يعقل» والمجنون» ومن زال عقله بنوم أو إغماء أو شرب دواء 
مباح شربه» فلا تصح ردته» ولا حكم لكلامه» بغير خلاف)2". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (18لاه): «فأما المجنون والطفل الذي 
لا يميز فأقواله كلها لغو فى الشرعء لا يصح منه إيمان» ولا كفرء ولا عقد من 
العقودء ولا شيء من الأقوالء باتفاق المسلمين»””". 

وقال ابن الهمام (811ه): «المجنون لا يصح ارتداده بالإجماع)”. 


.)١7//9( الإجماع (؟175١). () انظر: المغني‎ )١( 


(©) انظر: العدة شرح العمدة (؟89/1١)‏ (5) انظر: الشرح الكبير .)274/١٠١(‏ 
(5) المغني .)١7/9(‏ (5) الشرح الكبير .07/4/٠١(‏ 


(0) مجموع الفتاوى (15/ .)١١8‏ 
(4) فتح القدير (448/5)»: وانظر: الموسوعة الكويتية (77/ 181) حيث نقل فيه اتفاق الفقهاء على 
ذلك. 


كرك مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
ضح كك كك كك 3 ا .لاز جاز 11 لاد الغ لاا د سا1 1111 


مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى ما يلي : 

١‏ - ما رواه الخمسة من حديث علي َيه أن رسول الله ككِ قال: (رفع القلم 
عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يشب. وعن المجنون 
عن يلق 07 
وجه الدلالة: أن الحديث نص ذ فى أن المجنون غير مكلف» وأن من شرط 

التكليف العقل» نإذا عانم الخرظ عدم لوطا وعليه : فإن المجنون لا يؤاخذ 

بأقواله ولا أفعاله المتعلقة بالتكليف. 
إذا تقرر هذا فإن قوله أو فعله لما يوجب الكفر غير معتبر في الحكم عليه 

فيرجع إلى حكمه الأصلي قبل الجنون وهو أنه مسلم معصوم الدم» يحرم قتله» 

فإن قتله آخر فللا ولياء حق المطالبة بالدم أو الدية. 
- أن الردة تفتقر إلى اعتقاد أونية» والمجنون لا يعتقد ما يقوله. بل لا يعقل 
ما يقوله فضلاً عن أن يعتقده. 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 

المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 

المسألة الحادية عشرة: من ارتد أثناء صومه فعليه القضاء. 
المراد بالمسألة: إذا صام المسلم صياماً واجبأ كرمضانء أو قضائه؛ أو 

صوم نذرء فارتد في أثناء صومهء فإن صيامه يبطل وعليه قضاء ذلك اليوم. 
من نقل الإجماع : قال ابن قدامة (5175ه): ١لا‏ نعلم ب بين أهل العلم خلافاً 

في أن من ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم, أنه يفسد صومهء وعليه قضاء ذلك 


)١(‏ أخرجه أحمد١16/7؟),‏ والترمذي (رقم : »)١577*‏ وأبوداود (رقم : » من حديث علي 
وأخرجه أحمد (75/41؟)2 وأبو داود (رقم :2)15948 والنسائى (رقم 20714371 وابن ماجه» 


(رقم )3١4١:‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة كه 
22ب يت 


اليوم إذا عاد إلى الإسلام» سواء أسلم في أثناء اليوم أو بعد انقضائه. وسراء 
كانت ردته باعتقاده ما يكفر به» أو شكه فيما يكفر بالشك فيه» أو بالنطق بكلمة 
الكفرء مستهزئاً أو غير مستهزئ""". وقال شمس الدين ابن قدامة (585ه) : 
اومن ارتد عن الإسلام أفطر بغير خلاف نعلمه؛ إذا ارتد في أثناء الصوم فعليه قضاء 
ذلك اليوم إذا عاد إلى الإسلام سواء أسلم في أثناء اليوم أو بعد انقضائه» وسواء كانت 
ردته باعتقاد ما يكفر به أو شكه أو النطق بكلمة الكفر مستهزئاً أو غير مستهزئ»”". 

وقال النووي (1/5ا5ه): «لو حاضت في بعض النهار أو ارتد: بطل 
صومهما بلا خلاف» وعليهما القضاء»”". وقال ابن مفلح (59/اه): «الردة 
تمنع صحة الصوم اا 

مستند الإجماع : 
١‏ - قول الله تعالى : «وَلْمَد أَوسِىَ إِليكَ و 

َكونَ بن لين 4©9. 
١‏ - أن الصوم عبادة من شرطها النية» فأبطلتها الردة» كالصلاة والحج. 
* - أن الصيام عبادة محضةء فنافاها الكفرء كالصلاة0". 

المخالفون للإجماع: ذهب الحنفية إلى من ارتد أول النهار ثم أسلم قبل 
الزوال فصيامه صحيح”". 

وثمة وجه عند الشافعية أن من ارتد أثناء صومه ثم عاد للإسلام فصيامه 
صحيح وليس عليه قضاء ذلك اليوم”. 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 


32 
١‏ 
آلت 
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.)59/( المغني (/54). (؟) الشرح الكبير‎ )١1( 


(") المجموع (5/ 0805. (5) الفروع (5/ 754). 
(0) سورة الزمر» آية (50). )١(‏ انظر: المغني (/ 15). 


0) انظر: البحر الراتق (؟/ »)758٠‏ الفتاوى الهندية .)١195/1١(‏ 
(48) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (5/ "111). 


قفردء مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
أهل العلم؛ لخلاف الحنفية» وبعض الشافعية في المسألة. 
المسألة الثانية عشرة: عدم تضمين أهل الردة لقتلى المسلمين. 

المراد بالمسألة : لو ارتدت جماعة لها منعة» وقاتلوا على ردتهم» ثم تابوا وأرادوا 
الرجوع للإسلام؛ فإن ما أتلفوه على المسلمين من الأنفس حال الحرب لا يضمئنونه. 

ويتبين مما سبق أن المرتد لو كان فرداًء أو جماعة لا منعة لهم» أو كان ما 
أتلفوه من غير الأنفس كالأموال ونحوهاء أو في غير الحرب» فكل ذلك غير 
مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: المسألة حكاها ابن تيمية (8الاه) محل اتفاق بين 
الصحابة رضوان الله عليهم فقال: «فإن أبا بكر الصديق وه وسائر الصحابة 
لما ظهروا على أهل الردة وجاؤوا إليه» قال لهم الصديق: اختاروا إما الحرب 
المجلية وإما السلم المخزية» قالوا: يا خليفة رسول الله. هذه الحرب المجلية 
قد عرفناهاء فما السلم المخزيةء قال: "تدون قتلانا ولا ندي قتلاكمء 
وتشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النارء ونقسم ما أصبنا من أموالكم. 
وتردون ما أصبتم من أموالناء وتنزع منكم الحلقة والسلاح» وتمنعون من 
ركوب الخيل» وتتركون تتبعون أذناب الإبل» حتى يرى الله خليفة رسوله 
والمؤمنين أمراً بعد ردتكم '. 

فوافقه الصحابة على ذلك إلا في تضمين قتلى المسلمين» فإن عمر بن 
الخطاب ونه قال له: هؤلاء قتلوا فى سبيل الله فأجورهم على الله؛ - يعنى هم 
شهداء فلا دية لهم - فاتفقوا على قول عمر في ذلك. 

وهذا الذي اتفق الصحابة عليه هو مذهب أئمة العلماء»0©. 

وقال ابن المرتضى (٠84ه):‏ «رجع أبو بكر عن تضمين أهل الردة لقتلى 


.)7 4 /8( وانظر أيضاً:‎ »)١98 /70( مجموع الفتاوى‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة يفك 


الستلمين » وأحمفت عليه الضتعابة)”. 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 

١‏ - فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: حيث فعله أبي بكر ضَيبهء ووافقه 
عليه الصحابة. 
والأثر أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة ولفظه: "عن طارق بن شهاب قال: 
جاء وفد بزاخة أسد وغطفان إلى أبى بكر يه يسألونه الصلح» فخيرهم أبو 
بكر وه بين الحرب المجلية أو السلم المخزية» فقالوا: هذا الحرب 
المجلية قد عرفناء فما السلم المخزية» قال أبو بكر وب : تؤدون الحلقة 
والكراع» وتتركون أقواماً تتبعون أذناب الإبل؛ حتى يري الله خليفة نبيه 
والمسلمين أمراً يعذرونكم بهء وتدون قتلانا ولا ندي قتلاكم» وقتلانا في 
الجنة وقتلاكم في النارء وتردون ما أصبتم مناء ونغتم ما أصبنا منكمفقال 
عمر ويه : قد رأيت رأيا وسنشير عليك» أما أن يؤدوا الحلقة والكراع فنعما 
رأيت» وأما أن يُتركوا قوماً يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه 
والمسلمين أمرا يعذرونهم به فنعما رأيت» وأما أن نغنم ما أصبنا منهم 
ويردون ما أصابوا منا فنعما رأيت» وأما أن قتلاهم في النار وقتلانا في 
الجنة فنعما رأيت» وأما أن يدوا قتلانا فلاء قتلانا قتلوا على أمر الله؛ 
فلا ديات لهم فتتابع الناس على ذلك "7" . 

؟ - أن طليحةالأسدي””" قتل عكاشةبن محصن الأسدي 


. البحر الزخار (5//ا47).‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (19/ 046).: والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 2147 . 

(5) هو طليحة بن خويلد الأسدي الفقعسي» كان ممن شهد مع الأحزاب الخندق» ثم قدم على 
رسول الله بل سنة تسعء ثم ارتد وادعى النبوة في عهد أبي بكر يه بأرض نجدء وكانت له 
وقائع مع المسلمين» ثم خذله الله فهرب حتى لحق بدمشق» ثم أسلم وحسن إسلامه وقدم مكة 
حاجاًء ثم خرج إلى الشام مجاهداً» وشهد اليرموك وبعض حروب الفرسء قال ابن سعد: 
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بش )١9‏ اه 2 مش (59) له 00 رف 
ضيه" ؛ وثابت بن أقرم وه”©» فلم يغرمهما. 
أن بني حنيفة”*' قتلوا من قتلوا من المسلمين يوم اليمامة”؟» فلم 


000 


إفة 


فر 
60 


«كان يعد بألف فارس لشدته وشجاعته وبصره في الحرب»» واستشهد بنهاوند سنة (١؟7)ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء ."١09//١‏ البداية والنهاية /1١4/1١1ء‏ الإصابة / 4017. 

هو أبو محصن» عكاشة بن محصن بن حرثان بن قيس بن مرة الأسدي حليف لبني أمية» كان من 
فضلاء الصحابة» شهد بدراً وأبلى فيها بلاء حسناً » وانكسر سيفه فأعطاه رسول الله كِ عرجوناً 
أو عوداً فصار بيده سيفاً يومئذ» شهد أحداً والخندق وسائر المشاهد مع رسول الله يك توفي في 
خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم بزاخة» قتله طليحة الأسدي يوم قتل ثابت بن أقرم في 
الردة. انظر: سير أعلام النبلاء ٠1//١‏ 0 البداية والنهاية /1/ 2118 الإصابة 4/4 67. 

هو ثابت بن أقرم بن ثعلبة بن عدي بن العجلان البلوي ثم الأنصاري» حليف لهم» شهد بدراً 
والمشاهد كلهاء ثم شهد غزوة مؤتة فدفعت الراية إليه بعد مقتل عبد الله بن رواحة فدفعها ثابت 
إلى خالد بن الوليد وقال: 'أنت أعلم بالقتال مني " » قتله طليحة الأسدي سنة إحدى عشرة في 
الردة. انظر: الاستيعاب »1994/١‏ سير أعلام النبلاء 01//١‏ 7 الإصابة /١‏ *8"47. 

انظر: أحكام أهل الذمة (851/5). 

بني حنيفة هم قوم كان منزلهم في دار بنت الحارث امرأة من الأنصار من بني النجار» واسم حنيفة 
أثال بن لجيم - ولجيم تصغير اللجم وهي دويبة - بن صعب بن علي بن بكر بن وائل» وسمي 
حنيفة لحنف كان في رجليه» وقيل بل حنيفة أمهم» وهي بنت كاهل بن أسدء عُرفوا بهاء وهم 
أهل اليمامة» وقد وقد بنو حنيفة إلى النبي كل سنة تسع للهجرة؛ وكانوا سبعة عشرة رجلاً» معهم 
مسيلمة الكذاب» قدموا على رسول الله يكِدِ لإعلان إسلامهم» ثم لما رجعوا وبلغوا اليمامة» 
ارتد مسيلمة وادعى النبوة» وصدقه عامة قومه في ذلك فارتدواء واستمروا على الردة حتى قاتلهم 
أبو بكر مله في وقعة اليمامة. انظر: الروض الأنف للسهيلي (04/4). 

اليمامة هي ناحية بين الحجاز واليمن» كانت تسمى جواًء ويُسمى تُبّع اليمامة» وإليها ينسب 
مسيلمة الكذاب» الذي ادعى النبوة في عهد النبي يَلدِ في السنة العاشرة من الهجرة» فكان ممن 
آمن بنو حنيفة» وقد أرسل أبو بكر جيشاً بقيادة خائد بن الوليد لحرب مسيلمة» وكوّن مسيلمة 
جيشاً من بني حنيفة» والتقى الجيشان باليمامة» ووقعت حرب شديدة قُتل فيها من المسلمين 
قرابة خمسمائة رجل» خمسون منهم من حملة القرآن» حتى انتهت بنصر المسلمين» 
مسيلمة في تلك المعركة سنة (7١ه).‏ انظر: معجم البلدان (0/ 2547» البداية والنهاية 
(9/ 458).؛ الروض المعطار في خبر الأقطار .)57١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 0 
تضم 
يَغْرموا اشنيي”؟2. 
4 - من النظر: أن في عدم تضمينهم ترغيباً لهم في الإسلام» فإن تضمينهم قد 
يكون من أسباب امتناعهم من الرجوع للحق. 
المخالفون للإجماع : خالف طائفة أهل العلم في مسألة الباب فذهبوا إلى 
أن أهل الردة ممن لهم شوكة ومنعه يضمنون ما أتلفوه من الأنفس» وبه قال 
يوون الا 0 عت التنا ل 0 . 
دليل المخالف : أن المرتدين أتلفوا نفساً معصومة» فيجب ضمانها كما لو 
أتلفها المسلمء أو الذمي» لا سيما أنه ليس لهم تأويل في ذلك كما هو حال البغاة. 
النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن جمهور الشافعية» والحتابلة. 
ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند بيان المسألة : «المرتدون الممتنعون 
إذا قتلوا بعض المسلمين لم يضمنوا دمه إذا عادوا إلى الإسلام عند أكثر 
العلماء»”؟'» فجعله قول أكثر العلماء ولم يجعله إجماعاً» والله أعلم. 
المسألة الثالئة عشرة: ما ظفر به من مال المرتد فلبيت مال المسلمين. 
المراد بالمسألة: إذا ارتد المسلم ثم لحق بدار الحرب وامتيةة نالك 
فإن :هذا المال إذا ظفر به التسلمون يعد ذلك :فإنه يكون فيا لبيت:المال. 
وكذا ما اكتسبه المرتد في دار الحرب فإنه إذا ظفر به المسلمون يكون فيئاً. 
ويتحصل مما سبق أن ما لم يظفر به المسلمون لا يكون داخلاً في المسألة. 
من نقل الإجماع: قال ابن حزم (5605ه): «المرتد مذ يرتد فكل ما ظفر به 
من ماله فلبيت مال المسلمين» رجع إلى الإسلام أو مات فرتذا+ أو قتل مرتداًء 


.07١ /4( انظر: تحفة المحتاج‎ )1( .)١16 /9( انظر: المغني‎ )١( 
.)500 /5( انظر: دقائق أولي النهى (”7/ "5+7). (5) منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )*( 
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أو لحق بدار الحرب ... وهذا حكم القرآن. والسئن» وموجب الإجماع)”". 

وقال ابن قدامة (٠51ه):‏ «ولم يختلفوا فيما اكتسبه في دار الحرب أو 
أخرجه من ماله إلى دار الحرب أنه فيء2""". وقال ابن نجيم (١917ه):‏ «وإن 
لحق المرتد بماله فظهر عليه فهو فيء؛ أي ماله غنيمة يوضع في بيت المال» 
بالإجماع»”". وقال ابن الهمام (١87ه):‏ «إذا لحق المرتد بماله بدار الحرب ثم 
ظهر المسلمون على ذلك المال فهو فيء بإجماع الأئمة الأربعة»”*. 

مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب بأن مال المرتد الذي لحق 
بماله إلى دار الحرب أو اكتسبه في دار الحرب يعتبر أنه مال حربي حكمه كسائر 
أموال أهل الحربء ولا حق للورثة فيه لتباين الداريه». 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 


المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
المسألة الرابعة عشرة: كل ما لم يظفر به المسلمون من مال المرتد حتى قتل 
أو مات مرتداً فلورثته من الكفار. 


المراد بالمسألة: إذا ارتد المسلم ثم مات على ردته فماله الذي لم يظفر به 
المسلمون يكون لوريثه من الكفارء ولا يرثه المسلمون. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (4557ه): «وكل من لم يظفر به من ماله 
حتى قتل أو مات مرتداً: فلورثته من الكفار ... وهذا حكم القرآن» والسنن» 
وموجب الإجماع»”". 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي : 


.)501/5( المحلى (8/ ا - 41). (؟) المغني‎ )١( 
.)810 /5( فتح القدير‎ )4( .)١55/60( البحر الرائق‎ )( 
.)"141 - انظر: تبيين الحقائق (/ 89). (5) المحلى (8/ 90م‎ )0( 
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١‏ - ما في الصحيحين عن أبي هريرة يه أن رسول الله يك قال: (من ترك مالاً 

فلورثته)7". 

وجه الدلالة: أن الحديث عام في كل ميت له مال فإن المال ينتقل إلى 
ورثته» وهذا يشمل المرتد وغيره» فيرثه أهله الكفار» وأما الوارث المسلم 
فيمنع من الإرث لما ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد به أن النبي 
يقال : (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)'"”". 

المخالفون للإجماع: في المسألة خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة 
وغيرهم : 

فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المرتد إذا أبى أن يُسلم وقتل على الردة 
فإن ماله الذي اكتسبه حال إسلامه يكون فيئاً لبيت المال» وهو مذهب المالكية”*'» 
والشافعية””» ورواية عند الحنابلة''' وهو مروي عن ابن عباس َيه » وبه قال 
زيد بن ثابت» وربيعة» وابن أبي ليلئ» وأبو ثوغ وابن الختدر””. 

وذهب الحنفية » ورواية عن أحمد”'' إلى أن ماله يكون لورثته من 
المسلمين» وحكى الكاساني أن هذا القول عليه إجماع الصحابة”'''؛ وهو 


.)1519 صحيح البخاري (رقم: 5177)) ومسلم (رقم:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (رقم: 7187): ومسلم (رقم: .)١515‏ 

(*) انظر: المحلى .0"4١/8(‏ (5) انظر: التمهيد .)١159/9(‏ 

(0) انظر: الأم /١(‏ 7594), المجموع .)084/١5(‏ 

(0) انظر: المغني (5/ .)016١‏ 

(0) انظر: أحكام القرآن للجصاص »)١58/7(‏ المغني (5/ »)750١‏ المجموع (094/15). 
(8) انظر: بدائع الصنائع (/1/ 118) باختصار يسير. 

(9) انظر: الفتاوى الكبرى (0/ 4146). 

)٠١(‏ انظر: بدائع الصنائع (17/ 20118 وسيأتي ذكر النص في معرض الأدلة على هذا القول. 
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جوز هوت تت ا ا 2 0 


اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» بل قال: «وهو المعروف عن الصحابة)(2". 
دليل المخالف: استدل القائلون بأن مال المرتد يكون لورثته من المسلمين 

بأدلة منها : 

0 سَتَفْيُوتكَ فل أنه بْنِيحكُ فى الْكدَلرَ إن اندرا هلك لبس لك 


3 


0 20 0 000 كر * 
ولد وله أَحْتٌ فلَّهَا يَصفٌ ما رَكَ وَهْو يرِتْهَا إن لَمْ يح 


00 


0 وك من كه 2 يالا منتك ونلذك غيئل عي للد وه 
أنَهُ لَحكُع أن مَضِلُوا وَأقّهُ د 20 3 ليرا © 74" 
وجه الدلالة: أن الله تعالى علق حكم الإرث بوقت هلاك الموروث» 

والمرتد هالك بردته ؛ لأنه ارتكب جريمة استحق ق بها نفسه فيكون هالكاً. 

١‏ - فعل النبي كلْدِ؛ فإن عبد الله بن أبي ابن سلول لما مات جعل رسول الله يل 
ماله لورثته المسلمين. 

* - فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؛ «فإن علياً يكلهِ "قتل المستورد 
العجلي على الردة» وقسم ماله بين ورثته المسلمين"”"» ولم ينكر عليه 
ذلك أحد من الصحابة» بل جاء عن بعض الصحابة كابن مسعودء ومعاذ بن 
جبل» ما يوافق هذا الفعل» فكان إجماعاً»9©». 

5 - أما من النظر: فبيّنه السرخسي حيث قال: «المعنى فيه أنه كان مسلماً مالكاً 
لماله؛ فإذا تم هلاكه يخلفه وارثه في ماله» كما لو مات المسلم. 
وتحقيق هذا الكلام أن الردة هلاك» فإنه يصير به حرباًء وأهل الحرب في 

حق المسلمين كالموتى» إلا أن تمام هلاكه حقيقة بالقتل أو الموت» فإذا تم 

ذلك استند التوريث إلى أول الردة» وقد كان مسلماً عند ذلك فيخلفه وارثة 


.)١9/5( الفتاوى الكبرى (ه/ 556). (0') سورة النساءء آية‎ )١( 


(9) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (1/ :)7١05‏ وصححه ابن حزم في المحلى (778/8). 
(4) بدائع الصنائع (1728/1) باختصار يسير. 
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اا ص ا ا انامس 


المسلم:في ماله ويكون هذا توريث المسلم من المسلم» وهذا لأن الحكم عند 
تمام سببه يثبت من أول السبب» كالبيع بشرط الخيار إذا أجيز يثبت الملك من 
وفك الدق صا وج يستحق المبيع بزوائده المتصلة والمنفصلة جميعاً» فعلى هذا 
الطريق يكون فيه توريث المسلم من المسلم)"!". 

أما القاتلون بأن ماله يكون فيئاً للمسلمين فعللوا ذلك ببأن المرتد كافر 
فلا يرئه المسلم» للنهي الصريح في حديث أسامة بن زيد ويه أن النبي كَل 
قال: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)”". 

وجه الدلالة: أن الحديث صريح في أن المسلم لا يرث الكافرء وهو عام 
سوا كان كاقراً أصلياً أو عرتداً, 

” - أن المرتد لا يرثه أهل ملته الات 0 ؛ بل حكي 

الإجماع عليه”". 

إذا تقرر هذا فإما أن يكون مال المرتد مال محارب لا أمان له فيكون فيئا 
للمسلمين» أو هو مال ضائع لا صاحب له فيكون لبيت المال كالذمي إذا مات. 

النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست من الإجماع في شيء؛ 
بل الجمهور على خلافه» وعبارة ابن حزم أن هذا القول هو موججب الإجماع؛ 
يحتمل أن يريد به أن هذا القول مما يوجب القول به الإجماع”'". 

ويحتمل مراده أن هذا القول له من الأدلة ما يوجب أن يكون القول 


.)05١-91٠١/9١( المبسوط‎ )١( 

(0) البخاري (رقم: "574)). مسلم (رقم: 215)). 

(7) وسيأتي تفصيل المسألة في المسألة السادسة عشرة تحت عنوان: 'المرتد لا يرئه ورثته من 
الكفار". 

(5) وهذا الاحتمال هو الذي أخذ به سعدي أبو جيب في موسوعته (؟/477) في المسألة رقم 
(23516)» ولذا اعتمدته هنا في الرسالة. 


ع0 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
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احماعة وعلى هذا فلا يكون حكاية ابن حزم للمسألة أنها إجماع» ولعل هذا 
الأخير أنسب؛ لأن ابن حزم حكى خلاف المذاهب في المسألة» ورد على 
الجمهور في اختياراتهم» ثم ذكر رأيه» وأنه موجب الإجماع. والله أعلم. 
المسألة الخامسة عشرة: إن رجع المرتد إلى الإسلام فماله لورئته من 
المسلمين إن مات مسلماً. 

المراد بالمسألة: المرتد إن كان معه مال. ثم رجع إلى الإسلام ومعه ذلك 
المال» أو اكتسب مالا بعد إسلامهء فإن إن مات على الإسلام فماله لورثته من 
السلفية: 

ويتحصل مما سبق أن مال المرتد الذى اكتسبه قبل الردة» أو حال الردة 
مما ظفر به المسلمون» فذلك غير مراد في المسألة. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (407ه): «فإن رجع - أي المرتد - إلى 
الإسلام فهو لهء أو لورثته من المسلمين إن مات مسلماً)(2. 

مستند الإجماع : يدل على المسألة أن المرتد قد رجع إلى الإسلام» فيأخذ 
أحكام أهل الإسلام في كل شيء» ومنها التوارث. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
14 المسألة السادسة عشرة: المرتد لايرثه ورثته من الكفار. 

المراد بالمسألة : المسلم إذا ارتد عن الإسلام» ومات على الردة» فإن ماله 
الذي اكتسبه حال إسلامه أو ردته لا يرئه أحد من ورئته الكفار. سواء من ارتد 
إلى ملتهم. أو من ارتد إلى غير ملتهم. 

من نقل الإجماع: قال الطحاوي (1717ه): «رأيناهم مجمعين أن المرتدين 


.)"41 - 0 /8( المحلى‎ )١( 
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يرت بعصهم بعضا)ح . 


وقال القرطبى (١لا"ه):‏ «وأجمعوا على أن ورثته - أي المرتد - من 
كنا رالا كود وى عنيرين عرد النرور فإئة قال توق 


مستند الإجماع : يدل على المسألة ما سبق من الأدلة على أن المرتد إن 
مات على الردة فإن ماله لورثته من المسلمين» ومن تلك الأدلة: 
فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؛ «فإن علياً وه ' قتل المستورد 
العجلي على الردة» وقسم :ماله بين ورثته المسلمين :7" ولم ينكر عليه ذلك 
أحد من الصحابة» بل جاء عن بعض الصحابة كابن مسعود» ومعاذ بن جبل» ما 
يوافق هذا الفعل» فكان إجماعاً)”'. 
. المخالفون للإجماع: ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المرتد إن مات 
على الردة فماله لأهل دينه الذي ارتد إليهم. وهو مذهب الظاهرية””» ورواية 
عن الإمام أحمد”". وبه قال قتادة. وسعيد بن أبي و علق اوس 


.)59 /7( شرح معاني الآثار (377/7). (؟) تفسير القرطبي‎ )١( 

() أخجرجه البيهقي في سننه الكبرى (5/ 20705 و ابن حزم في المحلى (0778/4 . 

(5) بدائع الصنائع (178/10) باختصار يسير. 

(5) انظر: المحلى (17/ 177 -177)» وحكى ابن حزم الإجماع على ذلك كما سبق في المسألة 
الرابعة عشرة تحت عنوان : "كل ما لم يظفر به المسلمون من مال المرتد حتى قتل أو مات مرتداً» 
فلورثته من الكفار". 

(5) انظر: المغني .)16١/5(‏ 

(0) هو أبو النضرء سعيد بن أبى عروبة» واسم أبى عروبة مهران مولى بنى يشكر» من فقهاء أهل 
البصرة؛ كان إمام أهل البصرة في زمانه» قال أحمد بن حنبل: لم يكن له كتاب إنما كان يحفظ » 
وهو من أثبت الناس في شعبة» رمي بالقدرء واختلط في آخر عمره» وفي سماع المتأخرين عنه 
مناكير وأوهام كثيرة» مات سنة (60١)ه.‏ انظر: التاريخ الكبير 4/ 578» ميزان الاعتدال 
17 » تهذيب التهذيب 05/5. 

(8) هو أبو شبل» علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة بن سلامان ابن كهل» - وقيل: ابن 
كهيل - بن بكر بن عوف» النخعي» الكوفي» الفقيهء خال فقيه العراق إبراهيم النخعي» فقيه» - 
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دلق 
مروي عن عمر بن عبد العزيزر . 


وذهب ابن حزم إلى أن المرتد مذ يرتد فكل ما ظفر به من ماله فلبيت مال 
المسلمين» سواء رجع إلى الإسلام؛ أو مات مرتداً» أو لحق بدار الحرب» 
وكل من لم يظفر به من ماله حتى قتل أو مات مرتداً فلورثته من الكفار”". 

دليل المخالف : علل القائلون بأن مال المرتد لورثته من الكفار بأن المرتد 
كافر» فيرئه من هو على دينه كسائر الكفار”". 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل 
العلم؛ لثبوت الخلاف فيه عن قتادة» وسعيد بن أبي عروبة» وعلقمة» والحنابلة 
في رواية» والظاهرية. 
المسألة السابعة عشرة: المرتد لا يرث المسلم ولا الكافر. 

المراد بالمسألة: إذا ارتد المسلم عن دينه» فإنه لا يرث أحداًء لا من 
المسلمين» ولا من أهل الكفر. 

من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (170ه): «لا نعلم خلافاً بين أهل العلم 
في أن المرتد لا يرث أحداًء وهذا قول» مالك؛ والشافعي؛ وأصحاب الرأي» 
ولا نعلم عن غيرهم خلافهم)”*. وقال النووي (5175ه): «أما المرتد فلا يرث 
المسلم بالإجماع»””“. وقال شمس الدين ابن قدامة (581ه): «لا نعلم خلافاً 
بين أهل العلم أن المرتد لا يرث أحداً)”". 

- حافظ؛ عالم» عابد» مقرئ» ولد في أيام الرسالة المحمدية؛ وعداده في المخضرمين» نزل 


الكوفة» ولازم ابن مسعود َيه حتى صار رأساً في العلم والعمل» مات سنة (51ه)ء وقيل: 
(15ه). انظر: تاريخ بغداد 2397/١1‏ سير أعلام النبلاء 5/ 07» تذكرة الحفاظ .44/١‏ 


(0) انظر: المحلى ,)١79- 1١١57 /١7(‏ المغني كه المجموع (1/ وةهة). 


() المحلى (8/8؟7). 9 انظر: المغني .)15٠١/5(‏ 
() المغني (558/5). (5) شرح النووي /١١(‏ 07). 


() الشرح الكبير .)١55/19/(‏ 
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وقال الشربيني (/ا/ا9ه) : «لا يرث مرتد بحال؛ إذ لا سبيل إلى توريثه من 
مثله. ولا من مسلم للخبرء وإن عاد إلى الإسلام بعد موت مورثه؛ وما ادعاه 
ابن الرفعة”'' من أنه إذا أسلم بعد موت مورثه أنه يرئه رده السبكي وقال: إنه 
مصادم للحديث» وخرق للإجماع» قال: وممن نقل الإجماع على أن المرتد 
لا يرث من المسلم شيئاً وإن أسلم بعد ذلك الأستاذ أبو منصور البغدادي»”'". 
وقال أبو الطيب (١171ه):‏ «أما المرتد فلا يرث المسلم بالإجماع»”". 

مستند الإجماع: المسألة على قسمين: الأول: عدم توريث المرتد من 
المسلم : فهذا يدل عليه حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي يَِِ قال: 
(لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)”*". 

وجه الدلالة: الحديث صريح أن الكافر لا يرث من المسلم» والمرتد كافر 
فلا يرث من المسلمين. 

الثاني : عدم توريث المرتد من الكافر: فهذا علل له الفقهاء بوجود المنافاة 
بينهما؛ لأن المرتد لا يقر على دينه» بخلاف الكافر الأصلي فإنه يقر» ولهذا 
فلا يغبت للمرتد أحكام الدين الذي انتقل إليه””. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 


)١(‏ هو أبو العباس» أحمد بن محمد بن علي الأنصاري» نجم الدين» المعروف بابن الرفعة» فقيه 
شافعي» من فضلاء مصرء كان محتسب القاهرة وناب في الحكم» من مصنفاته : 'بذل النصائح 
الشرعية في ما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية"»: و"الإيضاح والتبيان في معرفة 
المكيال والميزان" » ولد سنة (556ه)» وتوفي سنة (١٠لاه).‏ انظر: شذرات الذهب 2757/5 
طبقات الشافعية الكبرى 9/ 275 الأعلام .777/١‏ 

(7) مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (4/ 55). 

(؟) عون المعبود (85/4). 

(5) البخاري (رقم: ”57587)» مسلم (رقم: .)١01154‏ 

(0) انظر: المغني (75158/5)» مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (5/ 554). 
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المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
5 المسألة الثامنة عشرة: المرتد لا تؤكل ذببحته. 

المراد بالمسألة: من ثبتت ردته شرعاً عن الإسلام إلى الكفر» فإن ذبيحته 
حرام لا يحل أكلهاء ما لم يكن ارتداده إلى دين أهل الكتاب. 

ويتحصل مما سبق أن المسلم لو ارتد إلى اليهودية أو النصرانية» فمسألة 
أخرى هي محل خلاف» وليست مرادة في مسألة الباب37". 

ركذا لو كانت روتها ل قبت كترغاء: كما لو ارقد حال احتوتها» ا وال كيه 
لم يبلغ أو ارتد مكرهاً - على رأي من لا يرى صحة ردة البالغ أو المكره -» 
أو غير ذلك من الصور. 

من نقل الإجماع: حكى ابن حزم (4557ه) الإجماع على أنه لا تؤكل 
ذبيحة المرتد» وذلك في معرض الرد على من قال بأن المرتد إذا أسلم فإنه 
لا يضمن ما أتلفه قياساً على الكافر» فبيّن أن بين الكافر والمرتد فرق وقال: 
ا إجماعكم معنا على أن المرتد لا يقر على ردته بخلاف المشرك الكتابي الذي 
يقر على كفره إذا أدى الجزية صاغراً وتذمم ... وأنه لا تؤكل ذبيحة المرتد 
بخلاف المشرك الكتابي»”". 

وحكاها اتفاقاً جماعة من الحنفية منهم السرخسي (447ه)0”"» والمرغيناني 
(#وهه)”؟؛ ودامان (/41م0)1©, 


)١(‏ استئناء المرتد إلى دين الكتاب في مسألة الباب لا يعني حل ذبيحته؛ فإن عامة أهل العلم على 
تحريم ذبيحة المرتد إلى دين أهل الكتاب؛ ولم يخالف فيه إلا طائفة يسيرة من أهل العلم ' 
كالأوزاعي وإسحاق والثوري» والله تعالى أعلم. 

(؟) المحلى /١7(‏ 77). باختصار يسير. (؟) انظر: المبسوط .)1٠١5/1٠١(‏ 

(5) انظر: فتح القدير (5/ 87). 

(0) انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (585). 
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مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب قول الله تعالى: اليم أجل لحم 

لنت وَطعَامُ الذِينَ أُونوأ الكتب حِلٌّ لَك وَطعَافَك حل خم4ه37". 
وجه الدلالة : أن الله تعالى بين إباحة طعام أهل الكتاب. أي ذبائحهم» 

مما يدل على تحريم ذبيحة غيرهم من غير المسلمين. 
قال ابن قدامة في بيان الآية: «فمفهومه تحريم طعام غيرهم من الكفارء 

ولأنهم لا كتاب لهمء فلم تحل ذبائحهم كأهل الأوثان»”". 
وقال ابن كثير: «فدل بمفهومه - مفهوم المخالفة - على أن طعام من 

عداهم من أهل الأديان لا يحل»””. 
ولأن المرتد لا يقر على دينه الذي ارتد له. فهو في حكم الكافر 

والمجوسي» وقد استقرت نصوص الشريعة بتحريم ذبيحة غير المسلم؛ وأهل 

الكتاب27. 
المخالفون للإجماع: نقل ابن حزم خلافاً في المسألة فقال: «وعن بعض 

الفقهاء: أكل ذبيحته إن ارتد إلى دين صابئ»©) 
دليل المخالف: لم أجد من نص على دليل لمن أباح ذبيحة من ارتد» ولعل 

علة القائلين به أن المرتد كان مسلماً تحل ذبيحته» فلا يزول الحكم عنه بالردة. 
النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم» 

للق سورة المائدة» آية (6). 

(7) المغني »0١/4(‏ وانظر: كشاف القناع (5/ .)72١0‏ 

(*) تفسير ابن كثير (/ .)5١‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع (0/ 48)» المغني (717/9). 

(5) المحلى /١171(‏ 77), وقد جاء عن جماعة من التابعين حل ذبيحة المجوسي» كسعيد بن 
المسيب» وقتادة» وأبو ثورء كما نقله ابن حزم عنهم في المحلى .)١557/5(‏ فيحتمل أن 
أصحاب هذا القول يبيحون ذبيحة المرتد إلى دين المجوسية» لكن لا يجزم به ولم أجد من 
صرح به من أهل العلمء لذا لم أجعله في المخالفين. 
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والخلاف فيها شاذ. 

4 المسألة التاسعة عشرة: الكافر يلزمه الإسلام باختيار, وهو بالغ» عاقل» 

غير سكران. 
المراد بالمسألة: لو أسلم شخص وهو بالغ عاقل مختار غير سكران» 

فيلزمه الإسلام» فإن أراد العود للكفر كان حكمه حكم المرتد. 
ويتبين مما سبق أنه لو أسلم حال كونه فاقداً لشيء من ذلك كأن يسلم 

مكرهاً: أوقيل بلوغه». أو خال سكرة أوحال نقذان عقله يون أو إخماف 

أو نحوه فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 
من نقل الإجماع: قال ابن حزم (4057ه): «اتفقوا أن من أسلم وهو بالغ» 

مختار» عاقل» غير سكران: أنه قد لزمه الإسلام»0". 
مستند الإجماع : يمكن إن يستدل للإجماع في مسألة الباب بما يلي : 

١‏ - ما رواه الخمسة من حديث علي َِيْه أن رسول الله كَكِهِ قال: (رفع القلم 
عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يشب. وعن المجنون 
حتى يعقل)”". 
وجه الدلالة: الحديث دل على أن البلوغ والعقل شرطان في حصول 

التكليف» ومن أسلم وهو بالغ عاقل» غير سكران» فقد تحصلت فيه شروط 

التكليف حين إسلامه. 

” - أن البالغ العاقل غير السكران تتحصل عنده النية» فإذا أسلم فإنه يكون قد 
أسلم بنية معتبرة» وليس ثمة ما يمنع قبول إسلامه. 

.001١( مراتب الإجماع‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد(7/ 2)7180 والترمذي (رقم : 42١577‏ وأبو داود (رقم : "07 45)» من حديث علي 


لبه . وأخرجه أحمد (74/51؟2)7 وأبو داود (رقم :2)55394 والنسائي (رقم 207477 وابن 


مسائل الإجماع فى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة لك 
اتاد ]لقف :تلن اق لولاا الا اال اا 2011 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
المسألة العشرون: مال المرتد الذي اكتسبه حال إسلامه لورثته من المسلمين. 

المراد بالمسألة: لو ثبتت الردة على شخصء ثم قتل على ردته» فإن المال 
الذي كان قد اكتسبه حال كونه مسلماً» يكون لورثته من المسلمين. 

ويخرج من المسألة المرتد لو تاب عن الردة» ثم لم يقتل» وكذا لو تاب ثم 
ماتء بأن كان القاضي لا يرى قبول توبة المرتد مثلآء وكذا ما كسبه بعد الردة» 
وكذا ما ظفر عليه المسلمون من ماله بعد ردته» فكل ذلك غير مراد في المسألة. 

من نقل الإجماع: قال الكاساني (/041ه): «لا خلاف بين أصحابنا رضي 
لله عنهم في أن المال الذي اكتسبه في حالة الإسلام يكون ميراثاً لورئته 
المسلمين إذا مات أو قتل» قال الشافعي - رحمه الله -: هو فيء» ولنا: 
ما روي أن سيدنا علياً ونه قتل المستورد العجلي بالردة» وقسم ماله بين ورثته 
المسلمين» وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينقل أنه أنكر 
منكر عليه» فيكون إجماعاً من الصحابة رضي الله تعالى عنهم»”'". 

مستند الإجماع: استدل القائلون بأن مال المرتد الذي اكتسبه حال إسلامه 
لورثته المسلمين» بأدلة منها : 


2 : .ىو . مءمسةه رع ع 44 سح سا 7 
1 اقول الله تعالى 1 ْتَفْبُوئكَ هل أَنَهُ بفْنِيحكُم فى الْكَدلَة إن انرا هلك ليس له, 
03 
000 24 ئً م م 2 000 00 ع >> دوعر م اي بيه 
ولد وَلهُء أُخَتّ فَلَهَا يِصَفُ ما ررك وهو يَرِتُهآ إن لَمْ يَكن ها ولد فَإن كاننا نين 
20 ار صصص خسم خد 


لي له ضَآءُ مُلِاذّكً هِثْل حظٍ الأشين َيِن 
7 .و ع د ع 00 
أنَهُ لَحكُمْ أن مَضِلُوا وَألَهُ يَكُلْ سَئْء عَلِيطا ©40”". 


وجه الدلالة: أن امال قلع حك الا قد بو كاه الموروثة: 


.)١ا9/5( باختصار يسير. (؟7) سورة النساءء آية‎ )١18/10( بدائع الصنائع‎ )١( 


تدك مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
لحك كك لكان كتككت الاكك رز اولس ال ساف 3 30737لاق حا انوت ف ااا از 


والمرتد هالك بردته؛ لأنه ارتكب جريمة استحق بها نفسه فيكون هالكاً. 
؟ - كما استدلوا بفعل النبي كلِِ؛ِ فإن عبد الله بن أبي ابن سلول لما مات جعل 
رسول الله َك ماله لورثته المسلميه0©. 
؟' - كما استدلوا بأن هذا هو فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» فإن علياً 
رضي الله عنه 'قتل المستورد العجلي على الردة» وقسم ماله بين ورثته 
المسلمين"”"؛ ولم ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة» بل جاء عن بعض 
الصحابة كابن مسعودء ومعاذ بن جبلء ما يوافق هذا الفعلء» فكان 
عاو 
4 - أما من النظر: فبينه السرخسي حيث قال: «المعنى فيه أنه كان مسلماً مالكاً 
لماله؛ فإذا تم هلاكه يخلفه وارثه في ماله كما لو مات المسلمء 

هذا الكلام أن الردة هلاك؛ فإنه يصير به حرباً» وأهل الحرب في حق 
المسلمين كالموتى؛ إلا أن تمام هلاكه حقيقة بالقتل أو الموت» فإذا تم 
ذلك استند التوريث إلى أول الردة» وقد كان مسلماً عند ذلك فيخلفه وارثه 
المسلم في ماله» ويكون هذا توريث المسلم من المسلمء وهذا لأن الحكم 
عند تمام سببه يثبت من أول السبب» كالبيع بشرط الخيار إذا أجيز يثبت 
الملك من وقت العقد حتى يستحق المبيع بزوائده المتصلة والمنفصلة 
جميعاً» فعلى هذا الطريق يكون فيه توريث المسلم من المسلم»”". 
المخالفون للإجماع : المخالفون في المسألة على قولين: 

القول الأول: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المرتد إذا أبى أن يسلم وقتل 
)١(‏ انظر: بدائع الصنائع .)١78//1(‏ 


(؟) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (5/ 7804), وابن حزم في المحلى (4/ 0798 . 
(9) بدائع الصنائع (1/ )١78‏ باختصار يسير. (5) المبسوط .)18١١-1٠١/١٠١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ؟مه 
م م ا يي 2 


على الردة فإن ماله الذي اكتسبه حال إسلامه يكون فيئاً لبيت المال» وهو مذهب 
المالكية”'©: والشافعية””» ورواية عند الحنابلة”". وهو مروي عن ابن عباس 
ضيه » وبه قال زيد بن ثابت» وربيعة» وابن أبي ليلى رابو لوق وات المتدر”. 

القول الثاني: ذهب آخرون إلى أن المرتد إن مات على الردة فماله لأهل 
دينه الذي ارتد إليهمء وهو مذهب الظاهرية””©2» ورواية عن الإمام أحمد”''. وبه 
قال قتادة» وسعيد بن أبي عروبة» وعلقمة؛ وهو مروي عن عمر بن 
رين 

دليل المخالف: أما الفريق الأول: فعلل القائلون بأن ماله فيء للمسلمين 
بأن المرتد كافر فلا يرئه المسلم؛ للنهي الصريح في حديث أسامة بن زيد رضي 
الله عنهما أن النبي يكل قال: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)””. 

وجه الدلالة: أن الحديث صريح في أن المسلم لا يرث الكافرء وهو عام 


؟ - أن المرتد لا يرثه أهل ملته» كما هو قول عامة أهل العلم» بل حكي 
)١(‏ انظر: التمهيد .)١159/9(‏ (؟) انظر: الأم /1١(‏ 7595): المجموع (09/17). 


(6) انظر: المغني (7/ .)56١‏ 

(4) انظر: أحكام القرآن للجصاص »)١58/7(‏ المغني (5/ :)750٠١‏ المجموع (04/11). 

(4) انظر: المحلى »)1١77-177/١7(‏ وحكى ابن حزم الإجماع على ذلك كما سبق بيانه في 
المسألة الرابعة عشرة تحت عنوان: "كل ما لم يظفر به المسلمون من مال المرتد حتى قتل أو 
مات مرتداًء فلورئته من الكفار'. 

(5) انظر: المغني .)76١/5(‏ 

.)09/١5( المجموع‎ »)16٠١ /7( المغني‎ 2.)١77 - ١717 /17( انظر: المحلى‎ )0( 

(4) البخاري (رقم: 2)7787 مسلم (رقم: .)١15١5‏ 

(9) وقد سبق بيان ذلك في المسألة السادسة عشرة تحت عنوان: "المرتد لا يرثه ورثته من الكفار". 


تك مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 


إذا تقرن هذا فإمّا أن يكو هال المرتد مال محارت لا أمان له فيكون فيعاً 
للمسلمين؛ أو هو مال ضائع لا صاحب له فيكون لبيت المال كالذمي إذا مات. 

أما الفريق الثاني : الذين جعلوا ماله لورثته من أهل دينه» فاستدلوا عليه 
بأن المرتد كافر فيرئه من هو على دينه كسائر الكفار”"". 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل خلاف مشهور بين أهل 
العلم؛ من السلف والخلف,. وليست من الإجماع في شيء» حتى قول 
الكاساني بأنه إجماع الصحابة ليس بمحققء فإن زيد بن ثابت مخالف في 
الوسألة كما سبق ببالة) ولذا قال ابن عبد البر: «ولا حجة لهم في قول علي ؛ 
لأن زيد بن ثابت يخالفه)0". 
4 المسألة الحادية والعشرون: المرتدة لايزول ملكها عن أموالها. 

المراد بالمسألة: لو ارتدت امرأة في دار الإسلام» ولم تلحق بدار الحرب» 
فإن ملكها لا يزول عنهاء بل لها التصرف في أملاكها كيف شاءت. 

من نقل الإجماع : قال الكاساني (/041ه): «وأما المرتدة فلا يزول ملكها 
عن أموالها بلا خلاف. فتجوز تصرفاتها في مالها بالإجماع»””". 

مستند الإجماع : علل الحنفية لهذا القول بأن المرتدة تحبس ولا تقتل» 
ولذا فإن ردتها لا تكون سبباً لزوال ملكها عن أموالهاء بخلاف المرتد©). 

المخالفون للإجماع: يتبين من تعليل الحنفية لمسألة الباب أن المسألة مبيّنة 
على القول بأن المرتدة لا تقتل» وإنما تحبسء وسيآتي في الفصل الثاني من 
مسائل الردة أن القول بأن المرتدة لا تقتل إنما هو قول الحنفية» أما الجمهور 
من المالكية» والشافعية» والحنابلة فيرون المساواة بين الذكر والأنثى حكم 


.)١151//9( انظر: المغني (”/ 6) (؟) التمهيد‎ )١( 
.)1 زفرة بدائع الصنائع و‎ 
.)١41١ - ١4٠ /0( البحر الرائق‎ »)١737//1( انظر: بدائع الصنائع‎ )5( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 0606 
ااال تتاهببيي-يبييبإإإ-اي مح 


الردة» حيث إن هذا هو الأصل» ولا دليل على التفريق» ولذا يقولون: المرتدة 
تقتل كالمرتد”". 

وإذا تقرر هذا فإن الجمهور يخالفون فى مسألة الباب» ويرون أن المرتدة 
يزول تصرفها عن ملكها بردتهاء ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة» وإنما 
العلة هى الردة» فمتى وجدت وجد الحكه”". 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم؛ 
لشبوت الخلاف فيه عن المالكية» والشافعية» والحتابلة. 

ولعل مراد الكاساني نقل الإجماع في مذهبه؛ فإن القول بعدم قتل المرتدة 
لا خلاف فيه بين الحنفية كما صرح به الكاساني فقال: «المرتدة لا تقتل» 
بلا خلاف بين أصحابنا»”". ٠‏ 
المسألة الثانية والعشرون: عصمة دم المرتد وماله بإسلامه بدون حكم حاكم. 

المراد بالمسألة: لو ارتد شخص عن الإسلام» ثم تاب من ردته» فإنه 

من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (1/اه): «الأئمة متفقون 
على أن المرتد إذا أسلم عصم بإسلامه دمه وماله» وإن لم يحكم بذلك 
)١(‏ انظر: المسألة السابعة والثلاثون تحت عنوان: 'لا فرق في وجوب القتل بالردة بين الرجل 

والمرأة". 
(؟) يظهر مما سبق أن المسألة مبنية على القول بعدم قتل المرتدة» وقد أفرد لقتل المرتدة مسألة 

مستقلة تحت عنوان: "لا فرق في وجوب القتل بالردة بين الرجل والمرأة". لذا رأيت إفراد 

مستند الإجماع هناك لمناسبته له واكتفيت هنا بالإشارة إلى أن المسألة مبنية على مسألة حكم 


قتل المرتدة. 
زهرة بدائع الصنائع ١(لااره1).‏ 


ولك مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 


حاكم»”'؛ ونقله عنه ابن مفلح”"؛ وابن مفلح المقدسي”"» وابن قاسه©». 
مستند الإجماع : يستدل لهذه المسألة بأدلة منها : 

١-ماأخرجه‏ الشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: "بعثنا رسول 
الله كلِْ إلى الحُرَقّة"”'» فصبحنا القوم فهزمناهم» ولحقت أنا ورجل من 
الأنصار رجلاً منهم» فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله» فكف الأنصاري» 
فطعنته برمحي حتى قتلته» فلما قدمنا بلغ النبي كَلِةِ فقال: (يا أسامة أقتلته 
بعد ما قال لا إله إلا الله) قلت: كان متعوذاً» فما زال يكررها حتى تمنيت 
أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم"”"©,. 
وفي لفظ لمسلم: أن النبي ككهِ قال لأسامة : (أقتلته)؟ قال: نعمء قال: 

(فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة) قال: يا رسول الله استغفر 

لي» قال: (وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة) قال: فجعل 

لا يزيده على أن يقول: (كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة)0". 
وجه الدلالة: أن النبي كيد حكم بإسلام الرجل وعصمته» بمجرد تلفظه 

بالشهادة» دون الرجوع للنبي يَلِْهِ في ذلك. 

" - عموم الأحاديث الدالة على عصمة دم من أسلم» منها : 


)١(‏ الفتاوى الكبرى (7/ »)01١8‏ وانظر: (0/ هلاه). 

(0) انظر: الفروع (5/ .)1١77‏ 

انظر: المبدع في شرح المقنع .)١51/9(‏ (4) انظر: حاشية الروض المربع .)5٠05/17(‏ 

(4) بضم المهملة» وبالراءء ثم قاف. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (5/ :)١1487‏ «الحرقة بطن من 
جهينة'» واسمه جهيش بن عامر بن ثعلبة بن مودعة بن جهينة» وسمي الحرقة؛ لأنه حرق قوماً 
بالقتل فبالغ في ذلك » قال ابن الكلبي: «سموا بذلك لوقعة كانت بينهم وبين بني مرة بن عوف بن 
سعد بن ذبيان فأحرقوهم بالسهام لكثرة من قتلوا منهم». 

(1) صحيح البخاري (رقم: :)407١‏ ومسلم (رقم: 45). 

(0) صحيح مسلم (رقم: 45). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة /ا6ه 
ا 2 2222 7772ب 


أ - عن أبي هريرة وه قال: لما توفي رسول الله تله وكان أبو بكر رضي 
الله عنه» وكفر من كفر من العرب. فقال عمر به : كيف تقاتل الناس 
وقد قال رسول الله تكب : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله» فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ...) 
الحديق 200 

ب - عن أنس بن مالك َيه قال: قال رسول الله ككةِ: (أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتناء واستقبلوا 
قبلتناء وذبحوا ذبيحتناء فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله)”". 

ج - عن ابن عمر َيِه أن رسول الله ككلهِ قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 
وحسابهم على الله)”". 
وجه الدلالة: هذه الأحاديث وما شابهها تدل على عصمة الدم والمال 

بالإسلام» وليس فيها ما يدل على اشتراط حكم الحاكم بصحة إسلامه. 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
المسألة الثالثئة والعشرون: لعن غير رسول الله ككل لا يوجب القتل. 
المراد بالمسألة: لو أن شخصاً سب أحداً من أمة محمد صلى يَكِلةِ غير 
النبي كَل فإنه لا يقتل ردّة. 
)١(‏ البخاري (رقم: ))١778‏ مسلم (رقم: .07١‏ 
(؟) صحيح البخاري» كتاب: الصلاة» باب: فضل استقبال القبلة» (رقم: 86). 
(9) صحيح البخاري (رقم: 6 


664 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


ويتحصل مما سبق أن سب سائر الأنبياء غير النبي يَكِهِ غير داخل في مسألة 
الباب» كما أنه لو قتل من باب التعزيزء فغير مراد أيض]”"". 

من نقل الإجماع : قال ابن المنذر (14١1ه):‏ «لا 5 أحداً يوجب قتل من 
عورد الم 6”" . نقله عنه ابن القطان”"» وابن تيمية© . 

وقال ابن تيمية (8لاه): (أ5: فق الدمة على أن من سب نيا كل . ومن 


ا 


و7 


5 7 006 5 0 0 ار 
7 دكا عَدَابئًا مهيا 746 

وجه 0 أن الله تعالى ميز بين مؤذي الله ورسوله ومؤذي المؤمنين» فجعل 
الأول ملعوناً في الدنيا والآخرة. وقال في الثاني : م«وَالدبنَ ودورت لْمَوّمِنينَ 


ص سرس ل« اس سس تر سه كر 


والْمُؤْمِسَتٍ عير مأ امكتسيوا ققد أحسملواً بهتنا وَإِنْمَا يسا 7469" , ومطلق 
البهتان والإثم ليس بموجب للقتل» وإنما هو موجب للعقوبة في الجملة؛ 
فيكون عليه عقوبة مطلقة ولا يلزم من العقوبة جواز القتل””. 


)١(‏ وهذا السب هو في الجملة وثمة صور هي من جملة السب لكنها غير مرادة في مسألة الباب» 
كقذف عائشة رضي الله عنهاء فإنه قد نقل الإجماع على كفر من قذفهاء كما سيأتي بيانه في مسألة 
مستقلة برقم (58). 

() الإشراف ("/151). 

(*) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (؟/ .)7307١‏ 

(5) انظر: الصارم المسلول .)07١/١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (8/ »)١78‏ وانظر: (8”/ ».)١194‏ الفتاوى الكبرى ("/ /441). 

(5) سورة الأحزاب» آية (/01). (0) سورة الأحزاب» آية (08). 

(4) انظر: الصارم المسلول .)08٠ /١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 008 
رت شت 


؟ - عن أبي برزة 25 قال: "أتيت على أبي بكر وقد أغلظ لرجل» فرد 
عليه» فقلت: ألا أضرب عنقه؟ فانتهرني» فقال: إنها ليست لأحد بعد 
وضول ال ع1 
وجه الدلالة: أن أبا بكر أخبر أنه لا يجوز قتل الرجل الذي رد عليه؛ 
وأخبر أن هذا لا يكون إلا في حق النبي كَةِ دون غيره؛ وإذا لم يجز قتل سابٌ 
أبي بكر رضي الله عنه وهو خير هذه الأمة بعد نبيها كو فعدم القتل بسب غيره 
من باب أولى. 
المخالفون للإجماع: وقع الخلاف في سب الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم» إما أشخاصاً بعينهم» أو الصحابة عموماً إلى أقوال ثلاثة حاصلها : 
القول الأول: ذهب طائفة إلى أنهم لذ يكتوون فقا غلا سا لة لات 
القول الثاني : ذهب طائفة إلى كفر من سب الشيخين أو أحدهما فيقتلون ردة. 


00( هو أبو برزة الأسلمي» واختلف في اسمه فقيل: نضلة بن عبيد بن الحارث» وهو الذي صححه 
ابن عبد البر» وقيل : نضلة بن عبد الله بن الحارث» وقيل : عبد الله بن نضلة» وقيل: سلمة بن 
عبيد» مشهور بكنيته» صاحب رسول الله يل نزل البصرة» وغزا خراسان» فمات بمرو. انظر: 
سير أعلام النبلاء */ ٠‏ 5» الإصابة 5/ 47 » تهذيب التهذيب .594/٠١‏ 

(؟) أخرجه أحمد(75777/1)» والنسائي» (رقم : »25017/١‏ قال الحاكم في "المستدرك " (95/5"): 
«صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه؟» ووافقه الذهبي » وصححه الألباني في صحيح 
وضعيف النسائي 8/5 ). 

(") والمراد أنه لا يجب قتله بسبه لأحد من الصحابة» أما عقوبته بالتعزير فغير مراد»ء كما قال ابن 
تيمية في مجموع الفتاوى (780/ 08): «من لعن أحداً من أصحاب النبي يك معاوية بن أبي 
سفيان» وعمرو بن العاص» ونحوهماء ومن هو أفضل من هؤلاء؛ كأبي موسى الأشعري وأبي 
هريرة ونحوهماء أو من هو أفضل من هؤلاء؛ كطلحة» والزبير» وعثمان» وعلي بن أبي طالب» 
أو أبي بكر الصديق» وعمارء أو عائشة أم المؤمنين» وغير هؤلاء من أصحاب النبي كَل فإنه 
مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين» وتنازع العلماء : هل يعاقب بالقتل؟ أو ما دون القتل». 


053 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
لمتكت الك لاك ا لجاز الاي زاكر ات جار قات اواو ااه ار ودرا 


وهذا قول عند الحنقي ”لكي ووجه عند الشافية . 


ونسب شيخ الإسلام ابن تيمية القول بقتل من سب الصحابة إلى طائفة من 


فقهاء أهل الكوفة. كمحمد بن يوسف الفريابي”". وأخمد ا 


وأبو بكر الأثرم””'؛ وعبدالله بن إدريسن". 


ل 
00 
فر 


4 


قف 


انظر: درر الحكام في شرح غرر الأحكام /١(‏ 20*01 البحر الرائق شرح كنز الدقائق (175/0). 
انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (84/4)» نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .)١47/17(‏ 
هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الفريابي» الضبي » مولاهم» إمام» حافظ » 
أخرج له البخاري» نزيل قيسارية الساحل من أرض فلسطين» كبان من أوثق الناس في الرواية 
عن ابن معين» قال البخاري: كان من أفضل أهل زمانه؛» ولد سنة (70١ه)»‏ ومات سنة 
(15١1ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء 21١4/٠١‏ تهذيب التهذيب 2570/9 رجال صحيح 
البخاري ؟/ 586). 

هو أبو عبد الله؛ أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي» الكوفي » ينسب إلى جده تخفيفاً» 
حدث عنه : البخاري؛ ومسلم - وهو من كبراء شيوخه -» وعبد بن حميد» وأبو زرعة الرازي» 
وجماعة» قال الفضل بن زياد : «سمعت أحمد بن حنبل» وسأله رجل : عمن أكتب؟ قال: ارحل 
إلى أحمد بن يونسء» فإنه شيخ الإسلام»» وقال أبو حاتم: «كان ثقة متقناً»» ولد سنة اثنتين 
وثلاثين ومئة (17١ه)‏ تقريباًء ومات سنة (1717ه). سير أعلام النبلاء »407//٠١‏ الجرح 
والتعديل ؟/ لاه التاريخ الكبير ؟/ 6. 

هو أبو بكرء أحمد بن محمد بن هاني الطائي» الأثرم» البغدادي» الإسكافي» الفقيه» الحافظء 
روى عن أحمد بن حنبل وتفقه عليه» وسأله وعن المسائل والعلل» قال إبراهيم بن أورمة: 
«الأثرم أحفظ من أبي زرعة وأتقن», وقال الذهبي : «كان من أذكياء الأئمة»» من كتبه: "علل 
الحديث"» و"السنن". و"تاريخ الحديث ومنسوخه" » قيل: مات سنة (171ه) تقريباً» وهو 
تخمين» وقيل : مات سنة (1817ه). انظر : الثقات لابن حبان 237/8 العبر في خبر من غبر ”/ 
8>» تهذيب التهذيب 8/١‏ - 4ل. 

هو أبو محمدء عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبدالرحمن» الأودي» الزعافري» الكوفي» 
الحافظ. المقرئ, القدوة» روى له أصحاب الكتب الستة» قال ابن حبان: «كان ينصر السنة» 
ويذب على ورع شديدء وإتقان.» وضبط». ولد سنة (60١١ه)ء‏ ومات سنة »)١97(‏ وقيل: 
(١هم).‏ انظر: التاريخ الكبير 0/ /4» مشاهير علماء الأمصار 177 سير أعلام النبلاء 4/ 47. 
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كما نسب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى بعض الحنابلة القول بكفر من سب 
جميع الصحابة”'"". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولقد بالغ السلف في الاحتياط بجنابه وك 
حتى أفتى بعضهم بأن من سب فاطمة وعائشة أن يقتل» وقال: على هذا مضت 
سيرة أهل العلم. 

وأفتى بعض الشافعية: أن من سب أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علياً رضى 
الله عنهم فهو كافر)”". 

ونسب النووي لبعض المالكية القول بقتل من سب أحداً من صحابة 
النبى و(" . 

والقول الثالث: التوقف47). 

والقولان الأخيران هما روايتان للإمام أحمد كما نقل ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية حيث قال: «فأما من سب أحداً من أصحاب رسول الله كله من أهل 
بيته و غيرهم» فقد أطلق الإمام أحمد أنه يضرب نكالاً و توقف عن قتله و كفره. 

قال أبو طالب: سألت أحمد عمن شتم أصحاب النبي كلِةِ قال: "القتل 
أجبن عنه؛ ولكن أضربه ضرباً نكالاً'. 

وقال عبد الله : سألت أبي عمن شتم أصحاب النبي فَلِهِ قال: 'أرى أن 
يضرب"» قلت له: حد؟» فلم يقف على الحد إلا أنه قال: "يضرب"» وقال: 
"ما أراه على الإسلام" ... قال أحمد في رواية أبي طالب في الرجل يشتم 
عثمان: "هذا زندقة"'. 

وقال في رواية المروزي: "من شتم أبا بكر و عمر و عائشة: ما أراه على 
الإسلام'. 


(1) انظر: الصارم المسلول .)07١/1(‏ (؟) الصارم المسلول (5/ 194). 
(6) انظر: شرح النووي (4/15). (5) انظر: الصارم المسلول .)917١/١(‏ 


زذيك مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


قال القاضي أبو يعلى: فقد أطلق القول فيه أنه يكفر بسبه لأحد من 
الصحابة» وتوقف في رواية عبد الله» و أبي طالب عن قتله. وكمال الحدء و 
إيجاب التعزير يقتضي أنه لم يحكم بكفره. 

قال: فيحتمل أن يحمل قوله: "ما أراه على الإسلام' إذا استحل سبهم 
بأنه يكفر بلا خلاف» و يحمل إسقاط القتل على من لم يستحل ذلك بل فعله مع 
اعتقاده لتحريمه كمن يأتي المعاصي. 

قال: ويحتمل قوله: "ما أراه على الإسلام' على سب يطعن في عالتهم» 
نحو قوله: ظلمواء وفسقواء بعد النبي يك وأخذوا الأمر بغير حق. 

ويحمل قوله في إسقاط القتل على سب لا يطعن في دينهم» نحو قوله: 
كان فيهم قلة علم» وقلة معرفة بالسياسة و الشجاعة» وكان فيهم شح؛ ومحبة 
للدوا وود ال 

قال: ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره فتكون في سابهم روايتان: 
إحداهما : يكفرء والثانية: يفسق. وعلى هذا استقر قول القاضي وغيره. حكوا 
في تكفيرهم روايتان»”". 

دليل المخالف: استدل القائلون بقتل سب الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم بأدلة منها : 

قول الله تعالى : «ححَمَدُ يَسُولُ أََّهِ وان مسَهُه دآ عل لكر يح يبت ينهم َك 
عدا يت لان لَه صوق سِيمَاهُمْ فى دُبحُوهههم بن أرّ جود َك لمم فى التو 


تكلم فى الل كر لذرج ملت كَْمَهُ النتنلق تَسَئركا عل شوقد. بيت ايم ييل 


ذه 


م عر سر و 0000 020 و مح[ ص لل 5 ءالو رةه م 7 
يهم الكثار وعد أله لذن اموأ ولوأ الصَلِحَتِ نهم مَغْفِرَة وجرا يا 2704 قال 


.)59( فق سورة الفتح» آية‎ »)010١/١( انظر: الصارم المسلول‎ )١( 
««النيط يم الْكتار» وورقنى : .م اللام متعلقة بمحذوف»‎ :)1408 /١5( قال القرطبي في تفسيره‎ )©( 
أي فعل الله هذا لمحمد كَل وأصحابه ليغيظ بهم الكفار».‎ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ززك 
زة ة 2 ا يت 


ابن كثير : «من هذه الآية انتزع الإمام مالك - رحمه الله - في رواية عنه: بتكفير 
الروافض الذين يبغضون الصحابة» قال: لأنهم يغيظونهم» ومن غاظ الصحابة فهو 
كافر لهذه الآية)2"0. 

وقال ابن تيمية: «قوله تعالى : ##لِيغِيظ يهم ار تغليق للشكة 
توضف مشدق مناب؟ لأن الكفز متاسية 0 صاحبه.ء فإذا كان هو 
الموجب لأن يغيظ الله صاحبه بأصحاب محمد فمن غاظه الله بأصحاب محمد 
فقد وُجد في حقه ذلك» و هو الكفر»”". 


١‏ - أن الله تعالى أثنى على الصحابة رضوان الله عليهم في غير ما آية من كتابه 


فقال سبحانه : « 8 لْقَدَ نوس يس أَمّهُ عَنِ الْمُؤْنيَ إذ يبايعوتك تحت ص ار لجرو فلم 
ما فى مُلُوومَ هَأَرَلَ أَلسَكِنَدَ علي وَأنبَهمَ مَنَكا با 40 بكال تتبالني 


0ك يز رلوم مي نص عط حير .معو معو 2م 


1 الْمَْمِنِينَ رجا صلؤواأ مَا عَْهَدُوا أَلَّهَ عليه ضنهُم من قَضَئ حَبَمُد وَمنْجُم من 


ناباب 0169 


0 فرك مهرب الْدنَ أ محوأ من سردم 7 وَأَمولهِرَ يعون فصلا 


04 ءة د يمهو 


ع مي 65 
سوله, أؤلتيك يك هم لصون 0 0 وَالْذِن بوءو ألدَّارَ 
دعو سمس سم 


وََلْايِمُنَ ء من قَبْلِهرٌ حون من هَاحِرَ لم 1 لا يحدُونَ ف 1 2 َك و 


لاما 6ه 


اي لا 


من َه وَرِضصُونًا وينصرُونَ أله عر 


يرون ع أ 26 وَلوَ كن م اه وَمَن يوق سََ شيف وليك هم 
لْمئْيينَ ©2"”4, فمن سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فقد كذب 
خبر الله تعالى في القرآخ. 

- أن النبي يَكِِ أثنى على أصحابه في أحاديث كثيرة منها : 

دض عي الاين سعره وقد قال أشقل رسيرل أشا كل أي النامن خير؟ 


.)59( تفسير ابن كثير (/19/ 7557). (؟) سورة الفتح» آية‎ )١( 
.)١6( سورة الفتح» آية‎ )5( .)081 /١( الصارم المسلول‎ )*( 


)0( سورة الأحزاب» آية (59). )5( سورة الحشر» آية (م -4). 
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قال: (قرني. ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم)”". 
ب - عن أبي سعيد الخدري وه قال: قال النبي كل : (لا تسبوا أصحابيء 
فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)”"". 
ج - عن البراء ويه قال: قال النبي كَ: (الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن, 
ولا يبغضهم إلا منافق» فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله)0". 
د - عن أبي هريرة ويه أن رسول الله كَلِ قال: (لا يبغض الأنصار رجل 
يؤمن بالله واليوم الآخر)». 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة» فمن سبهم فقد زاد على بغضهم. ويكون 
كما قال يَكِِ منافقاً لا يؤمن بالله و لا باليوم الآخر. 
4 - كما استدلوا بأن هذا هو المأثور عن جملة من الصحابة رضوان الله عليهم. 
كعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبدالرحمن بن أبزى ه71" . 
وقد أخرج اللالكائي: "أن علياً َيه لما بلغه أن ابن السود”"' ينتقص 
أبا بكر وعمر فدعا به» ودعا بالسيف». وهم بقتله» فكلم فيه فقال: ' لا يساكني 


.)1677 صحيح البخاري (رقم :7009)» وصحيح مسلم (رقم:‎ )١( 

() البخاري» (رقم : 20941١‏ مسلم (رقم: 65٠‏ 

قرف صحيح البخاري (رقم : 01 وصحيح مسلم (رقم: ه/ع). 

(5) صحيح مسلم (رقم: 0/5. 

(5) هو عبد الرحمن بن أبْرَى الخزاعي. مولى نافع بن عبد الحارث الخزاعي» سكن الكوفة» 
واستعمله على بن أبي طالب على خراسان» مختلف في صحبته؛ وممن جزم بصحبته البخاري» 
والترمذي. والدار قطني وغيرهم» وأكثر روايته عن عمر بن الخطاب وبي بن كعب» ومات 
بالكوفة. انظر: سير الأعلام ,7١١/7‏ تهذيب التهذيب 77/5٠ء‏ الإصابة 4/ 587. 

49 أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (7/ 0774 و الخلال في السنة /١(‏ 2580 واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١755/19/(‏ 

(0) لم أجد له ترجمة - بعد البحث - . 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة مره 
لاقلا ناه لي .دن جلزت اتاو :ان واد ةلمحو اط 1 د 11 1 2 


جلد آنا يدا" نتفاء إلى الشاء”", 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا يظهر عن علي و أنه يريد قتل رجل 
إلا و قتله حلال عنده» و يشبه - والله أعلم - أن يكون إنما تركه خوف الفتنة 
بقتله» كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمسك عن قتل بعض المنافقين؟ فإن 
الناس تشتتت قلوبهم عقب فتنة عثمان رضي الله عنه و صار في عسكره من أهل 
الفتنة أقوام لهم عشائر لو أراد الانتصار منهم لغضبت لهم عشائرهم»”". 

النتيجة : ظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم؛ 
لثبوت الخلاف فيه عن بعض الحنفية» وبعض المالكية» وبعض الشافعية» وغيرهم. 

وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة سب الصحابة على ثلاثة أقسام 
فقال: «أما من سبهم سباً لا يقدح في عدالتهم» ولا في دينهم؛ مثل وصف 
بعضهم بالبخل » أو الجين» أو قلة العلم» أو عدم الزهد. ونحو ذلك : فهذا هو 
الذي يستحق التأديب والتعزير» ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك؛ وعلى هذا 
يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم. 

وأما من لعن وقبّح مطلقاً : فهذا محل الخلاف فيهم» لتردد الأمر بين لعن 
الغيظ» ولعن الاعتقاد. 

وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة و 
السلام إلا نفراً قليلاً يبلغون بضعة عشر نفساًء أو أنهم فسقوا عامتهم: فهذا 
لاريب أيضاً في كفره؛ لأنه كذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى 
عنهم » والثناء عليهم» بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين» فإن مضمود 
هذه المقالة : أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق)”"» والله تعالى أعلم. 


)00( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )١7855/1/(‏ 
(؟) الصارم المسلول .)081/١(‏ (") الصارم المسلول .)6945/١(‏ 


فء مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
المسألة الرابعة والعشرون: المرتد إذا مات على ردته حبط عمله. 

المراد بالمسألة : لو ارتد شخص مسلم عن الإسلام» ثم مات وهو مرتد» 
فإنه يلقى الله تعالى وقد حبطت عنه جميع أعماله الصالحة التي كان عملها في 
إسلامه» وبعد ردته. 

ويتحصل مما سبق أنه لو ارتد ثم عاد للإسلام فكون أعماله التي عملها قبل 
الردة يحبطها الله تعالى أم لا مسألة خلاف ليست مرادة في الباب. 

من نقل الإجماع: قال النووي (515ه): «الردة المتصلة بالموت تحبط 
العبادات بالنص والإجماع)”". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (18الاه): «وأما 
الردة عن الإسلام» بأن يصير الرجل كافراً» مشركاًء أو كتابياًء فإنه إذا مات 
على ذلك حبط عمله باتفاق العلماء»". 

وقال قليوبي”" وابن عميرة”؟2: «واعلم أنها - أي الردة - تحبط ثواب 
الأعمال مطلقاً» وكذا العمل إن اتصلت بالموت إجماعا»©. 

مستند الإجماع : مرب 
١‏ - قول الله تعالى: « ولا َال ميلم حي يدوك عن دبيِكُمَ إن اشتطاماً 

و يَرْكَدِدْ هكم عن دييوء هَبَُتَ مَهْوَ كا دوْكِيك عبطت أمَطئهُز ني 


.)71١ - 78 /١15( المجموع (1/ 70)» بتصرف يسير. (؟) مجموع الفتاوى‎ )١( 

ف هو أبو العباس» أحمد بن أحمد بن سلامة» شهاب الدين القليوبي» فقيه شافع أهل قليوب في 
مصرمن مصنفاته: 'تحفة الراغب"» و"تذكرة قليوبي"» ولد سنة (59١٠ه).‏ انظر: الأعلام 
/١‏ 47, معجم المطبوعات /١‏ 184: معجم المؤلفين١/158١.‏ 

(5) هو أحمد البرلسي المصري» شهاب الدين» الملقب بعميرة» الشافعي» كان عالماًء زاهداًء 
ورعاً» حسن الأخلاق» وانتهت إليه الرئاسة في تحقيق المذهب الشافعي» فاشتغل بالتدريس 
واللإفتاء حتى أصابه الفالج» ومات به سنة (901ه). انظر: شذرات الذهب 2715/8 معجم 
المطبوعات ؟/ 2.1785 الأعلام .1١ /١‏ 

(5) حاشيتا قليوبي وعميرة (5/ .)١7/8‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة بذك 
اللال تا ال ا 000000 


لديا والكبنِرةٌ وَولَيِكَ أسْحَبٌ ألثَارٌ هُمْ فيها كيرت ©4'". 
١‏ - قال تعالى: ومن :يك يي ند عط عت ل لجآ ليع 
* - قال تعالى: «#دَلِكَ هُدَى أله ببَرِى يهء من ينَاهُ مِنْ عِبَا ععادى دلو أشريا لحيل 
عَبَصَرَ قا كوا بتملون 746" 
4 - قال تعالى في حق النبي فَلهُ: «وَلئَد أي إِليِكَ وَإِلَ أن ين قَبلِلت ِنْ 
2 قطن ملك لكر ين 7 ََيرِينَ 469 1. 
سا يدن عليه عمو تعرس الدالةاحلي خا قال يكال مهبو الاب 
عملء منها: 
أ - عن أنس بن مالك طَك قال: قال رسول الله يِ: (إن الله لا يظلم مؤمناً 
حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة؛ وأما الكافر فيطعم 
بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له 
حسنة يجزى بها)””". 
ب - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله ابن جدعان كان 
في الجاهلية يصل الرحمء ويطعم المسكين» فهل ذاك نافعه؟ قال: 
(لا ينفعه ؛ إنه لم يقل يوماً : : رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين)”"". 
وجه الدلالة من الأحاديث: هذه أحاديث تدل على أن الكافر لا يقبل منه 
عمل» والمرتد الذي مات على ردته يكون كافراً» فيدخل ضمن هذه النصوص» 
والله أعلم. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسآلة لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


.)0( سورة البقرة» آية (/7111). (؟) سورة المائدة» آية‎ )١( 
.)586( سورة الأنعامء آية (84). (:) سورة الزمر»ء آية‎ )6( 
.)5١54:مقر( صحيح مسلم‎ (5) .)١584 صحيح مسلم (رقم:‎ (2) 


0614 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والردّة 
ع ا 2 ا 00 


المسألة الخامسة والعشرون: تعلم السحر وتعليمه وعمله حرام. 

المراد بالمسألة: أولا: تعريف السحر لغدّ واصطلاحاً : 

السّحر لغدّ: قال ابن فارس : «السين والحاء والراء أصولٌ ثلاثة متبايئة : 

أحدها: عضوٌ من الأعضاء. والآخر: حَدْعٌ وشِبهة» والثالث: وقتٌّ من 
الأوقات. 

فالعْضو السّحْرء وهو ما لَصِقَّ بالحُلقوم والمّرِيء من أعلى البطن ... وأمًا 
الثاني فالسخرع قال قوم: هو إخراج الباطل في صورة الحقٌ. ويقالهو 
الخديعة ... وأمًا الوقت فالسّحَرء والسخرة» وهو قَبْل الصّبْح)”''. ويتتحصل 
مما سبق أن هذه المادة على ثلاثة أضرب : 

الأول: السّحر - بتشديد السين المكسورة -. 

والثاني: السّحْر - بتشديد السين المفتوحة» وسكون الحاء -. 

والثالث: السَّحر - بتشديد السين المفتوحة» وفتح الحاء -. 

والذي يخصّنا في البحث هو الضرب الأول قال الخليل بن أحمد: 
«السّحر: كل ما كان من الشيطان فيه معونة» والسّحر: الأخذة التي تأخذ 
العين» والسّحر: البيان في الفطنة»(". 

وقال الجوهري”": «السحر: الأخذة» وكل ما لطف مأخذه ودق فهو 


.)18 /"( مقايبس اللغة (8/7م17). (؟) العين» مادة (سحر).‎ )١( 

(؟) هو أبو نصرء إسماعيل بن حماد الجوهري. إمام في اللغة» سافر إلى الحجاز فطاف البادية» 
وتعلم اللغة؛ مات بسبب تعلمه الطيران» حيث صنع جناحين من خشب وربطهما بحبل» وصعد 
سطح داره» ونادى في الناس : لقد صنعت ما لم أسبق إليه وسأطير الساعة. فتأبط الجناحين 
ونهض بهماء فخانه اختراعهء فسقط إلى الأرض قتيلاًء من تصانيفه: 'الصحاح". 
و "العروض". و"مقدمة في النحو"» توفي سنة (191ه). انظر: سير أعلام النبلاء /11/ 241 
شذرات الذهب 2157/7 البلغة في تراجم أئمة النحو .)1١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 05 
ل ا الس ادم 


سحر»”". وقال الأزهري: «أصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره»”'". 

ويتحصل مما سبق أن السّحر في اللغة يطلق على كل ما لطف مأخذه ودق» 
أي ما كان سببه خفياًء كما يُطلق على العمل الذي فيه معونة من الشيطان» 
وعلى صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره - ومنه: الخديعة -» وعلى الفطنة» 
والبيان» وفصاحة اللسان. 

السحر اصطلاحاً : اختلف أهل العلم في حد السحر اصطلاحاً» وذلك 
لكثرة أنواعه» وعدم تحقق قدر مشترك بين هذه الأنواع يكون جامعا لها مانعا 
عن دخول غيرهاء ولذا قال الشافعي : «السحر: اسم جامع لمعان مختلفة»” ". 

وقال ابن جرير الطبري: #تخييل الشيء إلى المرء بخلاف ما هو به في عينه 
)240 

وعرفه ابن العربي بقوله: «كلام مؤلف يعظم به غير الله تعالى» وتنسب إليه 
فه المقادير والكائنات)00. 

وعرفه ابن قدامة بقوله: «هو عقد ورقى وكلام يتكلم به» أو يكتبه» أو يعمل 
شيئاً في بدن المسحور أو قلبه» أو عقله» من غير مباشرة له؛ وله حقيقة» فمنه 
ما يقتل» وما يمرض» ويأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأهاء ومنه ما يفرق بين 
الترد و تعن وها معفي الحنهيا نان اللقرة ايحت ول ال 

ثانيا : صورة المسألة: من استعمل السّحر عن طريق تعظيم غير الله تعالى» 
أو استعمال الجن بالصرف والعطف, أو ضرر الناس» أو خديعتهم» أو نحو 
ؤللق. ققد ارتكتن أمرا محرما شورع 


.)0١5/١1١( الصحاح (/ 557)»: وانظر: تاج العروسء مادة: (سحر)ء‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة (5/ .)١7٠١‏ 6 الأم 97/1١‏ 0). 

(4) تفسير ابن جرير (477/5)» وبهذا المعنى عرفه الجصاص في كتابه "أحكام القرآن' )5١0 /١(‏ 
بقوله : «كل أمر خفي سببه» وتخيل على غير حقيقته» ويجري مجرى التمويه والخداع». 

(0) أحكام القرآن /١(‏ 41). (0) المغني (9/ 75). 


.6007 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
0 2 0 


ويُبيّن أن السحر الذي يعتمد على خفة اليد أو ما سمي في نصوص الشرع 
سحراً من البيان في الكلام» أو النميمة فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال أبو عثمان الصابوني (449ه”'' : «وإن قال: 
السحر ليس بحرامء وأنا أعتقد إباحته» وجب قتله؛ لأنه استباح ما أجمع 
التسلموة علن تمر ”2 قال ابن قدامة (١57ه):‏ «تعلّم السحر وتعليمه 
حرام» لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم»”". وقال أيضاً : «القرآن نطق بتحريمه 
- أي السحر - وثبت بالنقل المتواتر والإجماع)”. 

وقال النووي (5157ه): «عمل السحر حرام» وهو من الكبائرء 
بالإجماع»””'» ونقله عنه ابن حجر" “. وقال شمس الدين ابن قدامة (145ه): 
«تعليم السحر وتعلمه حرام لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم»”". وقال أيضا : 
«القرآن نطق بتحريمه - أي السحر - وثبت بالنقل المتواتر والإجماع»0". وقال 
ابن تيمية (/7/اه) : «قد علم أنه - أي السحر - محرم بكتاب الله وسنة رسوله 
وإجماع الأمة»” . وقال ابن الهمام (871ه): اتعليم السحر حرام بلا خلاف 
بين أهل العلم»”"". 
() هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل» أبو عثمان الصابوني؛ مقدم أهل الحديث 

في بلاد خراسان. لقبه أهل السنة فيها بشيخ الإسلام» كان فصيح اللهجة» واسع العلمء عارفا 

بالحديث والتفسيرء يجيد الفارسية إجادته العربية» من تصائيفه : “"عقيدة السلف"», و"الفصول 

في الأصول '. ولد سنة (/519)هء وتوفي سنة (4145)ه. انظر: تاريخ دمشق 4/ 7 سير أعلام 


النبلاء 14/ ٠4ء‏ طبقات الشافعية الكبرى .77/١/5‏ 
() عقيدة السلف وأصحاب الحديث 90). (3) المغني (4/4*). 


(5) المغني (4/ ه”). (4) شرح النووي .)1175/١5(‏ 
0 انظر: فتح الباري )775/١١(‏ زفق الشرح الكبير .)١١7 /١٠١(‏ 
فك الشرح الكبير .)١١5/١١(‏ 0( مجموع الفتاورى (9؟7/ 7815). 


.)44 /5( فتح القدير‎ )٠١( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردذة الاه 
ل 2 


وقال زكريا الأنصاري (975ه): «ويحرم فعله-أي السحر- 
بالإجماع)”"' . وقال ابن قاسم (95١ه):‏ «وتعلمه - أي السحر -» وتعليمه» 
وفعله حرام» بلا نزاع»”") 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 

١‏ - قولالله تعالى: 9إوَاتَبَعوأ أمَا تنا التَيِيٌ عل مُْكِ سليِمدنَ وَمَا كئَرٌ سْلَيِمنُ 
ول النّتوارت كمَرُوا بملَمُونَ ألنّاسَ اليَحْرَ وَمَآ أِْلَ عل الْملَكَيْنِ يبال هْرُوتَ 
وَمَرُوتٌ وَمَا بمَلْمَانِ من أَحَدِ حي يدوك إِنَمَا كن دنه قلا حَكدُدَ ميَتَعلَمُونَ نْهُمَا مَا 


ُفَرَفْونَ ياء بَيْنَ الم وَرَوْحِدءٌ وما هم بضما هه ا 
ما يَسُُهُمْ وا يَنْمَعُهُم وَلَتَدْ عَلِمُوا لمن أمْربهُ ما له في الْآخْرَةَ يت عا 


يِذ عا كترذا يده َه او كَاوًا تكرت © 36 
وجه الدلالة : أن الله تعالى سمى تعليم السحر كفراً» وجعل من اشتراه ليس 
له خلاق - أي نصيب - في الآخرة» وجعل تعلم السحر منافياً للإيمان والتقوى. 
؟ - قال تعالى : ل موب ون إْحقْ آنا وحم أيرخك هَدَا ولا لح التدجزرت 104 
“* - قال تعالى: : «وألق مَا فى يَمِيِْكَ تلقن ما صَتمرا إِنَنا صتعوا كد ساحر ولا يلح 
لمَاحرٌ حَيَتُ أقَ 46" . 
5 - عن أبي هريرة ويه أن رسول الله يي قال: (اجتنبوا السبع الموبقات) قيل : 
يا رسول الله وما هن؟ قال: (الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم 
الله إلا بالحق. وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء ليريم بعاد وقذف 


المحصنات الغافلات المؤمنات)0". 
)١(‏ أسنى المطالب (87/5). (؟) حاشية الروض المربع (7/ 517). 
زفر4 سورة البقرة» آية (؟ .)1٠١‏ , 6 سورة يونس» آية (07/7. 


(0) سورة طدء آية (59). 
قف اليخاري (رقم: 006 مسلم (رقم: 69 . 


كلاه مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردقة 
ميب 2 0 0002 ا ا 


5 - عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله كِْةْ: (من عقد عقدة ثم نفث فيها 
فقد سحرء ومن سحر فقد أشركء ومن تعلق شيئاً وكل إليه)”". 
1 - عن عبد الله بن مسعود َيِه قال سمعت رسول الله كَكةٍ يقول: (إن الرقى» 
والتمائم» والتولة» شرك)(". 
والتولة ضرب من السحر يزعمون به أنه يقرب الرجل إلى امرأته”". 
المخالفون للإجماع: خالف بعض أهل العلم في بعض صور المسألة فنقل 
ابن عابدين عن بعض الحنفية استثناء تعلم السحر لرد ساحر أهل الحرب فيجب 
في هذه الحالء وإِنْ تعلمه ليوفق بين زوجين فجائ©". 
وذهب بعض الشافعية إلى تحريم تعليم السحرء إلا إن كان لتحصيل نفع» 
أو لدفع ضررء أو للوقوف على حقيقته©. 
وأشار إلى هذا القول ابن حجر فقال: «قد أجاز بعض العلماء تعلم السحر 
لأحد أمرين : 
إما لتميبز ما فيه كفر من غيرهء وإما لأزالته عمن وقع فيه. 


)١(‏ أخرجه النسائي» كتاب: تحريم الدم؛ باب: الحكم في السحرة» (رقم: 4014)» وضعفه 
الذهبي في ميزان الاعتدال (71/8/7)؛ لأمرين: 
الأول: أن في سنده عباد المنقري» ضعفه الإمام أحمد وابن معين. 
الثاني : للانقطاع بين الحسن وأبي هريرة. 
ولذا قال الذهبي : «هذا الحديث لا يصح للين عبّاد وانقطاعه»؛ كما ضعفه الألباني أيضاً في 
"ضغيف الترغيب والترهيب "' (؟55/1١).‏ 

(؟) أخرجه أحمد(5/ »)١١١‏ وأبوداود» كتاب: الطب» باب : في تعليق التمائم» (رقم : 78417)) 
وابن ماجهء كتاب: الطبء باب: تعليق التمائم» (رقم: 7078), قال الحاكم في المستدرك 
(5/5): «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» 
وصححه الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب (8/ 197). 

(*) انظر: لسان العرب» مادة: (تول)» المستدرك على الصحيحين (5/ 557). 

(5) رد المحتار على الدر المختار /١(‏ 45). (08) حاشيتا قلبوني وعميرة (5/ .)١9٠‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة عباة 
اتوي ا قت 310 وواللا الات لص ا ا ا 1 0141011 
فأما الأول فلا محذور فيه إلا من جهة الاعتقاد» فإذا سلم الاعتقاد فمعرفة 
الشيء بمجرده لا تستلزم منعاً» كمن يعرف كيفية عبادة أهل الأوثان للأوثان؛ لأن 
كيفية ما يعمله الساحر إنما هي حكاية قول أو فعل بخلاف تعاطيه والعمل به)”'". 
وأشد من خالف في المسألة الفخر الرازي حيث نقل اتفاق المحققين على 
أن تعلم السحر ليس بمحظورء فقال في تفسيره: «العلم بالسحر غير قبيح 
ولا محظورء اتفق المحققون على ذلك؛ لأن العلم لذاته شريف» وأيضاً لعموم 
قوله تعالى : لين هو هتُ ءات ال سعدا وفيا يحَدّرْ الآحرة وبأ رمه ميو 
ل كل يَسيَوى ادن يون وَايدَ ل يلون إنََا بتَدَكد أولوا الألبب 4©9”". ولأن 
السحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجز والعلم بكون المعجز 
معجزاً واجب وما يتوقف الواجب عليه فهو واجبء فهذا يقتضي أن يكون 
تحصيل العلم بالسحر واجباً. وما يكون واجباً كيف يكون حراماً وقبيحاً»”". 


.)4( سورة الزمرء آية‎ )1( .)376- 1575 /1١( فتح الباري‎ )١( 

() مفاتيح الغيب (”/ 195)» وهذا الكلام من الرازي غير صواب قطعاًء وقد تعقبه ابن كثير في 
تفسيره )٠١7 /١1(‏ فقال بعد نقله لكلام الرازي : «هذا الكلام فيه نظر من وجوه: 
أحدها : قولّهٌُ: 'العلم بالسحر ليس بقبيح " : إن عنى به ليس بقبيح عقلاً فمخالفوه من المعتزلة 
يمنعون هذاء وإن عنى أنه ليس بقببح شرعًاء ففي هذه الآية الكريمة تبشيع لتعلم السحرء وفي 
الصحيح : "من أتى عرافًا أو كاهئّاء فقد كفر بما أنزل على محمد" » وفي السئن : ' من عقد عقدة 
وقوله : ولا محظورء اتفق المحققون على ذلك" : كيف لا يكون محظورًا مع ما ذكرناه من الآية 
والحديث؟! 
واتفاق المحققين يقتضي أن يكون قد نص على هذه المسألة أثمة العلماء أو أكثرهم» وأين 
نصوصهم على ذلك؟ 
ثم إدخاله علم السحر في عموم قوله : كل مَل يَسْمَِي الِينَيَْلَمُونَوَالَِينَ لا يَعْلمُوَيه نظر؛ لأن 
هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين بالعلم الشرعي» ولم قلت إن هذا منه؟. 
ثم تَرَقيه إلى وجوب تعلمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا بهء ضعيف بل فاسد؛ لأن أعظم 
معجزات رسولناء عليه الصلاة والسلام هي القرآن العظيم» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه - 


24 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
تك ا ماك مكككرزاقاباوتشظل[اسة. جنة :لازن الزية :واد س1 1ك كا 


النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل إجماع في الجملة» 
وإنما الخلاف في بعض الصورء وقول الرازي شاذ لا يعول عليه. 
5 المسألة السادسة والعشرون: السحر لا يظهر إلا من فاسق. 

المراد بالمسألة: لو ثبت السحر المحرم على شخص من الأشخاصء فإنه 
ليل على فق ذلك اسمن 

ويتبين مما سبق أن السحر الذي ليس بمحرم كالذي يكون باستعمال 
الأدوية أو يعتمد على خفة الحركة أو ما سمي في نصوص الشرع سحراً وهو 
مباح كالبيان والفصاحة؛ فكل ذلك ليس مرادا في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال إمام الحرمين الجويني (84178ه)20: «ولا يظهر 
السحر إلا على فاسق» ولا تظهر الكرامة على فاسق» وليس ذلك بمقتضى 
العقل بل مستفاد من إجماع الأمة»» نقله عنه الشربيني”"» وزكريا 
الأقي ري قل ابم ار ش 


- ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدء ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر أصلاًء ثم 
من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم» كانوا يعلمون المعجزء 
ويفرّقُون بينه وبين غيره» ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموهء والله أعلم». 

)02( هو عبد الملك بن عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن محمد الجويني» أبو المعالي» المعروف بإمام 
الحرمين» فقيه» أصولي متكلم ؛ شافعي المذهب, أشعري المعتقد» له تصانيف منها : "الإرشادفي 
علم الكلام". و"الورقات' في أصول الفقه ولد سنة (514)ه» وتوفي بنيسابور سنة (841/8)ه 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى 8/ 1708» سير أعلام النبلاء 2478/14 الأعلام 707/4. 

(؟) مغني المحتاج (0/ 079414. ْ 

() هو أبو يحيى» زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» المصريء الشافعي» قاض» 
مفسرء من حفاظ الحديث,» ولد في سنيكة بشرقية مصرء ونشأ فقيراً معدماًء وكف بصرهء من 
تصانيفه : ' فتح الرحمن ". و" تحفة الباري على صحيح البخاري ' » ولد سنة (877ه)» وتوفي 
سنة (4755ه). انظر: شذرات الذهب 2175/8 نظم العقيان 2117/١‏ الأعلام 45/7. 

(5) أسنى المطالب (5/ 87). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة هماه 
ا يي 


ابيع 7. وقال النووي (5175ه): «إجماع المسلمين على أن السحر لايظهر 
إلا على فاسق)”". وقال الشوكاني (760١ه):‏ «إجماع المسلمين على أن 
الجير ل يطو لذ على قا 

مستند لإجماع: أن السحر المذكور محرم» بل هو من الكبائر كما نقل 
النووي الإجماع عليه» وقد يكون وسيلة إلى الكفر بالله تعالى» ومن ظهر منه ما 
هذا حكمه فلا ريب في فسقه. 

المخالفون للإجماع : لم أجد من نص على خلاف في مسألة الباب» لكن 
سبق في المسألة السابقة أن ثمة من يرى جواز تعلم السحر لقضايا معينة» ومن 
لازم قولهم أن من تعلم السحر لهذه الأغراض فإنه تعلم أمراً مباحاً» ولا يكون 
بذلك فاسقا. 

لكن من المُقرر أن لازم القول لا يكون قولاً لصاحبه» وإنما يدل على قوة 
القول وضعفه» كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية”*". 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. ظ 
المسألة السابعة والعشرون: السحر ثابت وله حقيقة كحقيقة غيره من 
الأشياء. 

المراد بالمسألة: المراد بمسألة الباب أن السحر له حقيقة ووجودء يؤثر به 
الساحر على المسحور. 

أما مسألة كون الساحر يستطيع قلب الأعيان حقيقة» فهذه مسألة أخرى 
ليست مرادة في الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن هبيرة (079ه): «أجمعوا على أن السحر له 
)١(‏ تحفة المحتاج (4/ ؟5). (؟) شرح النووي .)175/١5(‏ 
©) نيل الأوطار (9/ .)5١1‏ (5) انظر: مجموع الفتاوى .)7511/5١(‏ 


كلاه مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 


حقيقة» إلا أبا حنيفة: فإنه قال لا حقيقة له)0'. وقال الشوكاني (0٠6؟1ه):‏ 
"وقد أجمع أهل العلم على أن له تأثيراً في نفسه. وحقيقة ثابتة» ولم يخالف في 
ذلك إلا المعتزلة» وأبو حنيفة»0". 

مستند الإجماع: يدل على أن السحر له حقيقة حقيقة ما يلي : 
١‏ - قول الله تعالى : ل أعودُ يرب الْمَلَقِ (©) ين سر ما حَلَقَّ ) وَمِن سر عَاسِقٍ | !د 


ته 


قب 9 وَمِن سر لتكت ف المقد ©) ومن هر حَايِدٍ إدا حَسَدَ #4 2. 
والمراد بالنفائات في العقد: السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن » وينفثن 
عليه؛ كما فسره بذلك مجاهد». وعكرمة» والحسن.ء وقتادة» والضحاك©. 
ووجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى أمر بالاستعاذة من السحرء ولولا أن 

له خقيقةه .لما أمر لل نعال بالاساة وذ 

؟ - قولالله تعالى: 9إوَاتَبَعُوأ ا 
َلك لني كمَرُوأ يملَمُونَ ألنّاس اليَحْرَ وَمَآ أزِلَ عَلَ الْمَلَكَين ِبَابِلَ هَنرُوتَ 
موك رما يمان ين كمد عق ف يفولا إِنّمَا كن ند قلا مكو مَتَعَلّمُونَ مِنَهْمَا ما 

نت ونأل نام كاري من أْحَد إلا بدن الل وَيََعَلُونَ 

مَا يَضُرُهُمْ ولا يَنمَعَهُم وَلَمَدْ عَلِمُوا لَمَنِ أَسْرَينه 
الم او 
وجه الدلالة من الآبة: ل يُفْرّق به بين 
الرجل وزوجه»ء وهذا لا يكون فيما لا حقيقة له'". 


.)180 الإفصاح (5؟/‎ )١( 

(؟) فتح القدير الجامع بين فني الرواية .والدراية من علم التفسير /١(‏ 757). 

(0) سورة الفلق. (5) انظر: تفسير ابن كثير (4/ 075). 
(0) انظر: المغني (9/ 084. (5) سورة البقرة» آية (؟١٠).‏ 

0 انظر: نيل الأوطار (9/ .)511١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة /الاهة 
الااا الرا 10171 احا ال اك 


- عن عائشة رضي الله عنها قالت: ' كان رسول الله يَككِهِ سُحر حتى كان يرى أنه 
يأتي النساء ولا يأتيهن» فقال: (يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما 
استفتيته فيه» أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي»؛ فقال 
الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب» قال: ومن طبه؛ 
قال لبيد بن أعصم - رجل من بني زريق حليف ليهود كان منافقاً -» قال: 
وفيم؟ قال: في مشط ومشاقة» قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكرء تحت 
راعوفة”"2» في بئر ذروان» قالت: فأتى النبي يله البئر حتى استخرجه "”". 
وجه الدلالة: الحديث صريح في أن النسي حصل بأنباء أخدت رذست» 

ثم أخرجت وأتلفت» مما يدل على أن له حقيقة ووجود. 

5 - من النظر: واقع الحال» فقد اشتهر بين الناس وجود عقد الرجل عن 
امرأته» فلا يقدر على إتيانهاء و بعد حل عقده يتمكن من إتيانهاء في وذلك 
من الأخبار والوئع المشاهدة ما توواور ل اد 
المخالفون للإجماع : نقل بعض أهل العلم عن أبي حنيفة القول بأن السحر 

ميجُرد ييل ؛ نهل تحقيعة دونه ايز غلن الأبوان”؟'. لكن المة يهان : 
الأول: ما ثُقِل عن أبي حنفية من القول بأن السحر تخييل لا حقيقة له محل 

نظرء والأقرب عدم صحة ذلك عنه» ويؤيده أن أصحابه لم ينقلوا عنه ذلك» بل 

المنقول في كتب الحنفية هو القول بأن السحر له حقيقة؛ ومن ذلك: 
قال ابن الهمام: «قال أصحابنا : للسحر حقيقة وتأثير في إيلام الأجسام» 


. الراعوفة قيل: هي صخرة تترك في أسفل البئر يجلس عليها من أراد أن يُنقي البثر‎ )١( 
2)5١١ وقيل : هي حجر يكون على رأس البئر يقوم عليه المستقي. انظر: تهذيب اللغة (؟/‎ 
.)1154/١١( فتح الباري‎ »)5٠٠ /١(يزوجلا غريب الحديث لابن‎ 


2( صحيح البخاري (رقم: 02 وصحيح مسلم (رقم: .)١1149‏ 
9) انظر: المغني (9/ :"). (5) انظر: الإفصاح (؟/186). 


للاه مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
تت يب ب ير 2 


خلافاً لمن منع ذلك وقال: إنما هو تخييل:20". 

وقال ابن عابدين: في شرح الزعفراني: السحر حق عندنا» وجوده. 
وتفبورية وأثرو”, 

وكذا نقله غيرهم من أهل العلم. فقال ابن بطال: «قال ابن القصار: ذهب 
مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أن السحر له حقيقة» وقد يمرض من يفعل 
ويموت ويتغير عن طبعه)” ". 

الثاني : ذكر بعض أهل العلم كابن جرير”'؛ وابن حزم والبغوي” أن 
الصواب في مسألة السحر أنه تخييل» لكنهم لا يريدون بذلك أن السحر لا حقيقة 
له ولا تأثير» وإنما أرادوا مسألة أخرى وهي قلب الأعيان» كأن يقلب الساحر 
الإنسان حماراً» والصندوق دراهماً» وما إلى ذلك» فهذا تخييل لا حقيقة له أما 
نفس السحر فلم يريدوا أنه تخييل لا حقيقة له» بل نصوا على وجوده حقيقة» كما 
قال البغوي : «والسحر وجوده حقيقة عند أهل السنة» وعليه أكثر الأمم»(”". 

ويمكن أن يحمل كلام أبي حنيفة إن صح النقل عنه بأن السحر لا حقيقة 
لهء أنه أراد هذا المعنى من قلب الأعيانء وأنه في ذلك تخييل» لا أن السحر 
لا حقيقة له في ذاته» ولا تأثيرء والله أعلم. 

دليل المخالف: استدل المخالف بقول الله تعالى : #قَالَ بل أَلقوأ مَإِدَا جام 
َعِصِيُهُمْ يحل إِليّه من سردم با تق 0046 

النتيحة : لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. وإن كان المارزي لما ذكر المسألة نسبها 


(*) شرح ابن بطال (9/ 45١‏ - 547). (5) انظر: تفسير ابن جرير (؟9/ 475 -174). 
(4) انظر: المحلى .)08/١(‏ () انظر: معالم التنزيل .)١7548/١1(‏ 


(0) معالم التنزيل .)١78/١(‏ (8) سورة طهء آية (15). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 6/8 
اا ل ع ااا الح المللسبسسسسن-ن- شمشم 


لجمهور العلماء؛ فقال: «مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات 
السحر وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة)"'2» ولعله اعتبر خلاف 
أبي حنيفة في ذلك. 
المسألة الثامنة والعشرون: المرتد أحكامه مردودة. 

المراد بالمسألة: من المقرر فيك الققياء تن التعدنية "و لمكي 
والشافعية”*» والحنابلة* » والظاهرية''' أن الإسلام شرط لتولي منصب 
القضاء بين المسلمين» فإذا تولى المسلم القضاء بين المسلمين» ثم ارتد حال 
توليه القضاءء فإن ما حكم به حال ارتداده مردود غير نافلذ. 

ويتبيّن مما سبق أن ما حَكم به قبل ارتداده» أو كان حكمه للقضاء بين غير 
المسلمين» كأهل الذمة» وغيرهم» فكل ذلك غير مراد من مسألة الباب. 

وينبه أيضاً إلى أن المسألة مقيّدة بحال الاختيار» أما في حال الضرورة فإن 
ذلك غير مراد» ومثال الضرورة: كأن يستبد بالسلطة حاكم ظالم ذو بطش 
وشوكة» فيولى القضاء كافراًء فهذا قاضي ضرورة ينفذ قضاؤه رغم بطلان 
توليته ؛ حتى لا تتعطل مصالح الناس» إذ وجود القاضي مهم لحل الخصومات» 


.)75١1١/19( شرح النووي (5١/75١)؛ وانظر: نيل الأوطار‎ )١( 

(1) انظر: بدائع الصنائع (7/ 07). فتح القدير (90/ 707 - 4270 البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
/8). 

() انظر: المنتقى شرح الموطأ (0/ 187)» تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 
(5/1)» التاج والإكليل لمختصر خليل (0"7/8. 

(4) انظر: أسنى المطالب(717/8/4)» تحفة المحتاج في شرح المنهاج 0١ '١(‏ » مغني المحتاج 
إلى معرفة ألفاظ المنهاج (5/ 1077). 

(5) انظر: الفروع (571/5)؛ الإنساف »)١75/1١١(‏ دقائق أولي النهى لشرح غاية المنتهى 
(”/157). 

.)177//8( انظر: المحلى‎ )١( 


ْْ/0 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
وترك المكان بلا قاض فيه ضرر بين 70". 

من نقل الإجماع: قال أبو الوليد الباجي (415ه): «وأما اعتبار إسلامه - 
أي القاضي - فلا خلاف فيه بين المسلمين»”". وقال ابن تيمية (/1/اه): 
«المرتد أحكامه مردودة باتفاق العلماء"””". وقال ابن فرحون (وون)29: 
«لا تصح - أي ولاية القضاء - من الكافر اتفاقاً»©. 

مستند الإجماع : يدل على مسألة بطلان تولي المرتد للقضاء ما يلي : 
١‏ - قال تعالى : كايا ان مثا يلما لله وأيليمزا الول ول الأتر يتأي 

وجه الدلالة: الآية دلت بمنطوقها أن من شرط وؤّلاة الأمر أن يكونوا 
مؤمنين» وذلك في قوله : طت2". 
" - قال تعالى : «إوَلن يجْمَلَ ألَهُ للكفرَ عل المؤمننَ سبيوةي0. 

وجه الدلالة: أن تولية غير المسلم القضاء على المسلم يعتبر سبيلاً وسيطرة 
على المسلم؛ لأن القضاء ولاية» والآية صريحة أنه لا سبيل للكافر على 
المسلم» وهو من باب الخبر الذي بمعنى النهي 9 ». 


.)١87 /5( إعلام الموقعين (161/5). (1) المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 

0 مجموع الفتاوى (7/ .)73077٠١‏ 

(5) هو إبراهيم بن علي بن محمدء ابن فرحونء برهان الدين اليعمريء المالكي» مغربي الأصل» 
تولى القضاء بالمديئة سنة ( 89 لاه), من تصانيفه : "الديباج المذهب" » و" تبصرة الحكام في 
أصول الأقضية ومناهج الأحكام'» أصيب بالفالج في شقه الأيسرء فمات يسببها سنة (49/اه). 
انظر: إنباء الغمر بأنباء العمر (؟/ الدرر الكامنة /١(‏ 017), الأعلام /1١(‏ 01). 

(0) انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام .)507/١(‏ 

(0) سورة النساءء آية (68). 

(0) انظر: الكشاف ».)005/١(‏ البحر المحيط (77107//6). 

(8) سورة النساءء آية .)١51١(‏ 

(4) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (5/ 577). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة لذيك 
#3132 ”ذخ ل يي تيم 


0 روه 8 "0 7 4 سق 00 
ِبنَ ءَامَنُواْ لا تَنَخِذُوا انه مّن دوذ لا ََ بالا 


وجه اال 00 59 بطانة من دون المسلمين» 
وتولية الكافر القضاء هو نوع من اتخاذه بطائة". 


4 - قال تعالى : طقَيِنوا الي لا يؤيوت بل وكا يأَبيوّو الآيز ولا مَُسوْنَ ما 
حََّ أله وَرَسُولَهٌ ولا يبرت دن ألْحَيّ ين الت أوثُوأ ألحكتب حَقَّ يغطوأ 


ذ# ل ته 


لْجِرْيَةَ عن يل وهم 2-17 0 
ه - عن عائذ بن عمرو ويه“ أن النبي كه قال: (الإسلام يعلو ولا يُعلى 
فك 
عليه)”*. 


بعد 


.)١١8( سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) انظر: أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 4ه - 00)» الآداب الشرعية (7/ 444). وبطانة الرجل : 
خاصته الذين يطّلعون على أسراره» ويُشاورهم في أموره الخاصة. انظر: لسان العرب» مادة 
(بطن)؛ (1/ 07)» مختار الصحاح (077. 

(*”) سورة التوبة (719). 

(4) هو أبو هبيرة» عائذ بن عمرو بن هلال بن عبيد بن يزيد المزني » كان ممن بايع بيعة الرضوان تحت 
الشجرة» سكن البصرة» وتوفي في إمرة عبيد الله بن زياد أيام يزيد بن معاوية. انظر: الاستيعاب 
في معرفة الأصحاب 7/ 1/49 الإصابة في تمييز الصحابة 7/ 5094 معرفة الصحابة 4/ .571١‏ 

(0) أخرجه الدار قطني (7567/0)»: والبيهقي في سننه الكبرى (5/ 25١8‏ والروياني (؟/ 79). 
وحسن إسناده ابن حجر في "فتح الباري' (7/ :»)757١‏ وقال العيني في 'عمدة القاري ' (// 
848 ابسند صحيح على شرط الحاكم؛» بينما قال المناوي في "التيسير بشرح الجامع 
الصغير :)877/١1("‏ «بإسناد ضعيف»» كما ضعفه الألباني في "إرواء الغليل' )1٠١5/5(‏ لأن 
في سنده مجهولان» هما : عبدالله بن حشرج» وأبوه. 
وأخرجه الطحاوي في ' شرح معاني الآثار " (/ 8017 7) وابن حزم )717١/0(‏ عن ابن عباس ذه 
موقوفاً. قال ابن حجر في "تغليق التعليق' (1/ :)594٠‏ هذا إسناد صحيح»؛ وقال الألباني - 


بذك مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
كد كح ا الاك اا ااا وز لالت نط ات 21001611 الاق جا 111ل اس للد 0111 


وجه الدلالة من الآية والحديث: فيهما دليل على أن حق الكافر الذل 
والصغار» ومعلوم أن القضاء منصب رفيع فيه إكرام وتعظيم لمن تقلّده والكافر 
506 600 
لا يستحق التعظيم 
1 - قياس القضاء على الشهادة بجامع أن كلاً منهما ولاية» فكما لا يجوز 
شهادة الكافرء وهي ولاية خاصة. فمن باب أولى ألا يصح قضاؤه» لكونه 
ولاية عا 0 
- أن القصد من القضاء تطبيق الأحكام الشرعية» والكافر جاهل بها غالباً. 
- أن القضاء منصب عظيم» يحتاج لأمانة ودين فيمن يتولاه» والكافر فاقد 
لذلك. 
9 - قياس الكافر على الفاسق بجامع فقدان شرط العدالة في كل منهماء فإذا 
كان الفاسق ممنوعاً من تولي القضاء مع كونه خيراً من الكافر ومع أصل 


> في 'إرواء الغليل' :)1١9/0(‏ «إسناده موقوف صحيح». 
وأخرجه البخاري معلقاً /١(‏ 404) حيث قال: 'باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه 
وهل يعرض على الصبي الإسلام'. بلفظ: «كان ابن عباس رضي الله عنهما مع مه من 
المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه. وقال: (الإسلام يعلو ولا يعلى)». 
وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير (؟/ .)١68‏ والمعجم الأوسط (07/57)» والبيهقتي 
في دلائل النبوة (7/ 77) من حديث عمر بن الخطاب َيه قال ابن حجر في تلخيص الحبير 
(7371/5): (إسناده ضعيف جداً؛. وضعفه كذلك الذهبي في "لسان الميزان" (5/ 197). 
وأخرجه ابن الرزار الواسطي في ' تاريخ واسط )١191('‏ من حديث معاذ وَبه. قال الألباني في 
'إرواء الغليل' :)6١8/6(‏ «وإسناده ضعيف من أجل عمران بن أبان وهو أبو موسى الطحان 
الواسطي قال الحافظ في 'التقريب": ضعيف». ويتحصل مما سبق أن الحديث حسن 
بمجموع طرقه؛ كما قال الألباني في إرواء الغليل :)٠١9/65(‏ «وجملة القول أن الحديث 
حسن مرفوعاً بمجموع طريقي عائذ ومعاذء وصحيح موقوفاً». 

.)556 /5( انظر: تفسير القرطبي (187/5)., الأحكام السلطانية (854)؛ كشاف القناع‎ )١( 

(0) انظر: العناية شرح الهداية (/ 181). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة كك 
اللالاقد ات كلع تاف لفكلا لاعلا انق خلا كد ل ااا ا ل الا 1 
الإيمان» فمن باب أولى أن يمنع الكافر من تولي القضاء”'". 
النتيحة : لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم”"". 


.)595/4( انظر: المحلى‎ )١( 

(0) تنبيه: شذ بعض المعاصرين» وهو محمد سلام مدكورء وذلك في كتابه: "القضاء في 
الإسلام"» حيث ذهب إلى جواز تولية الكافر القضاء على المسلمين في غير الأحوال 
الشخصية» والمقصود باصطلاح "الأحوال الشخصية'» ويسمى ب"فقه الأسرة'» أو 'أحكام 
الأسرة'": هي: الأحكام المتعلقة بإنشاء الرابطة الزوجية - الأسرة -» وإنهائهاء وما يترتب 
على كل منها من أحكام وآثار ونتائج» ولم أذكره من جملة المخالفين في المسألة؛ لأنه قول 
معاصر»ء وشاذء لكن أحببت الإشارة إليه مع بيان أدلته والجواب عنهاء لبيان بطلان هذا القول» 
حيث استدل على ذلك بما يلي : 

١‏ - قرله تان : «يكأم) أ اموا ديك وا حر لد َعَدَكُهُ ألْمَوْتُ حِِنَّ لْوصِيَةٍ ْنَا دوا عَدَلِ مَنَكُم 
8 َلحرَانِ من غَيْركمْ إِنْ سر صَرَيْمٌ في لْايْضٍِ َأَصَبِتَكُمٍ مُصِيبَةُ َه به ألموت» [المتائدة: ]1١5‏ 
ويناقش : بأن هذه الحال إنما جاز فيها شهادة الكافر من باب الضرورة» عند عدم الشاهد 
المسلمء وتولية الكافر للقضاء حال الضرورة تكلم عليه الفقهاء بجوازه. 

- أنه قد روي عن الإمام مالك القول بجواز شهادة طبيبين كافرين على المسلم حيث لا يوجد 
ويناقش بأمرين 
أ - أن هذه الحال إنما جاز فيها شهادة الكافر من باب الضرورة» عند عدم الشاهد المسلم» 
وتولية الكافر للقضاء حال الضرورة تكلم عليه الفقهاء بجوازه. 

- أن مالك إمام مجتهدء وليس بصحابي حتى يُستدل بقوله» وبالتالي فلا يعبر قوله الإمام 


مالك دليلا. 

. 5 5 ا 1 4 ا اعد ان 21 رومه مم سا 2010 
- قال تعالى : طاواسْئَدِدُوأ سيد من رَجَالِكُمْ ون لَمْ يونا رجن هَيَجْلٌ ونان مِمّن وَصَوْنَ مِنّ 
0 


ألشهداة# [البعرة: عمى 

وجه الدلالة: عموم الآيات السابقة حيث ليس فيها ما يدل على اشتراط كون الشاهد مسلماً. 
ويناقش : بأن هذا العموم جاء مقيداً بقوله: «مِمّن رَصَوْنَ مِنّ نّ شهدا [البَقسرّة: 147] 

وهذا جواب مفصل على ما استدل به» أما دليله العام من قياس الشهادة على القضاءء بحث أن 


كل من جازت شهادته جاز قضاؤه فيناقش بأنه قياس مع الفارق» والفارق من وجهين: ١‏ - 


6065 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
أت كك اي 


4 المسألة التاسعة والعشرون: اتفق العلماء على أن القرآن هو المتلو في الأمصار 
المكتوب الذي بين أيدينا و هو ما جمعته الدفتان من أول «الحمد ينه رَيِبَ 
العتلييت 4" إلى آخر سورة الناس. 

المراد بالمسألة: القرآن الذي أنزله الله تعالى هو ما بين دفتي المصاحف 
الموجودة بين أيديناء من أول سورة الفاتحة وهي قوله تعالى: «الْحَمَدُ يله 
ربت العدلييت 4”". إلى آخر سور الناس. 

لكن يستثنى من ذلك البسملة التي في أول السورء فإن إثبات كونها قرآناً أو 
نفيه محل خلاف» سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى”"» وكذا يستثنى منه ذكر أسماء 
السورء والأجزاءء والأحزاب» وتحديد الآيات. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (4055ه) في باب عقده لجملة من 
الاعتقادات التي يكفر من خالفها : «اتفقوا أن القرآن المتلو الذي في المصاحف 
بأيدي الناس» في شرق الأرض وغربها من أول: هالْحَمَدُ ينه رم 
العنلييت 409. إلى آخر: طقل أَمُودُ يرب لكان (©4»6؟. هو كلام الله 
عز وجل ووحيهء أنزله على نبيه محمد كَكِِ مختاراً له من بين الناس )20 

وقال القاضي عياض (455ه): «أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في 


١ >‏ - أن القضاء ملزم بلا واسطةء أما الشهادة فهي ملزمة بواسطة القاضي. 
” - أن القضاء ولاية عامة؛ وهي من أعلى الولايات بخلاف الشهادة فإنها ولاية خاصة» وهي 
أدنى الولايات كما قاله الكاساني. 
ويتبيّن مما سبق أن القول بجواز قضاء الكافر على المسلم قول شاذ باطل » ولم يقل به أحد من سلف 
الأمة وعلمائها المعتبرين ن. انظر: بدائع الصنائع (1/ 7)» الطرق الحكمية لابن القيم .)١5١(‏ 
)١(‏ سورة الفاتحة»ء آية (؟). (؟) سورة الفائحة» آية (7). 
انظر: المسألة الخامسة والعشرون بعد المائة تحت عنوان: 'لا يكفر من أثبت البسملة في أوائل 
السور غير سورة براءةء ولا من نفاها". 
(5) سورة الناسء آية .)١(‏ (4) مراتب الإجماع (518). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 20 
ا يستكت 


جميع أقطار الأرض المكتوب في المصحف بأيدى المسلمين مما جمعه الدفتان 
من أول: «الْكَمَد يِه رب العنلوييت ()»: إلى آخر: طقل أعُودُ يرت 

لتايس )»4 » أنه كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمد 0. 

وقال النووي (515ه): «قد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في 
الأقطار المكتوب في الصحف الذي بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من 
أول: «الحمدٌ يِه رمب العللويت ©)4: إلى آخر: لل أعودُ يرت 
لاسن 49 ؛ كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمد يكلق70"". 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
المسألة الثلاثون: من لقي النبي ككل مؤمنا به ثم ارتد عن الإسلام فلا يكون من 
الصحابة. 

المراد بالمسألة: من المقرر أن الصحابي هو من لقي النبي كَل مؤمناً به 
ومات على ذلك» وإن لم يكن رآه كابن مكتوم. 

وأن الصحابة كلهم مسلمون عدولء أثنى الله تعالى عليهم في كتابه؛ 
وواجب علينا أن نترضى عليهم. 

فأمّا من رأى النبي يَكلِهِ مؤمناً به ثم ارتد ومات على الردة فإنه لا يعد من 
الصحابة. 

ويتحصل من ذلك أن من رآه مؤمناً به ثم ارتد ثم رجع للإسلام فذلك غير 
مراد. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (505ه): «لا خلاف بين أحد من الأمة 


,0757/١1( الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟1/ 4: - 2)7”080 و انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
الموسوعة الكويتية (؟/191).‎ »)4١5 /١( غذاء الألباب للسفاريني‎ :)477 /١( كشاف القناع‎ 
.)41( التبيان في آداب حملة القرآن للنووي‎ )1( 


05 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
ب ا ل ا ا 1 


في أنه لا يحل لمسلم أن يسمي كافراً معلِناً بأنه صاحب رسول الله يله ولا أنه 

من أصحاب النبي عليه السلام"”". وقال ابن حجر (86817ه): امن صحبه أو رآه 

مؤمناً به ثم ارتد بعد ذلك ولم يعد إلى الإسلام فإنه ليس صحابياً اتفاقاً»”". 
مستند الإجماع : اكددي الماك ماب 

١‏ - قول الله تعالى: مد يسول أله والدينَ مَحَهُه أرُّ عل الْكمَارِ رَحَلهُ ينهم رهم 


7 ع ل يد كن ا بت 0 2 و 
45 د 


سغون فضلا من الله ورضوا و سِيمَاهُمْ في وجوههم ين أثْرِ الجر ذلِكَ 


يصو 


ا مرسير أ هه عع 2000 دوه هه م43 
مثلهم فى فى اسورد رك 2 ا أخريم مك سطعه, قازر َاسْتفاظ فاسموى صّ 
2 م00 ل 5 
ل يه الكذار ويد آنه دن “امنوأ وَعَيئُوأ ) لصَِّلِحَاتِ صَلِحتِ منهم 
١‏ 0 اماد 0 رض أَلَّهُ عن الْمؤْييت إذ يبإيعوتك حت النّجَرَوَ 
آذ 0000 0 ا 00 
1 ما فى ُلوييم كَأنرلَ ألتَكيِنَةَ عَليمَ و مَنَحَا هربا () »> 


“ - قول الله تعالى 0 مأ سيور ا 


أ هه قَاَمَا و2 ص ساس كص . 4 ج- 
نكت فَإنّمَا يتك عل َس وَمَنْ أَوَقٌ يما عَلهَدَ عَلهُ الله موتو أجرا عَظِيمًا 204 
0220100 01 مة 
أ 


4 - قول الله عز وجل : «للفقراء المهدجررن الْذِينَ ليأ ين يرهم مله يبتغون 
اك الى سه يس سح سج سس ه مور لدوعىا مه 00 24 2 
فضلا من ألله و يض 0 أللَه ا أؤإتهك 3 ألصَنيفونَ 6 والزن 0 


وي مو مد 3 
0 َي . سر مَن يوق سح نقَيي وَل 
شُ 2 ْمميحُونَ 7469" . 

0000 


.)5 /( (؟) فتح الباري‎ .)159/١١( المحلى‎ )١( 
.)08( سورة الفتح» آية (9؟). () سورة الفتح» آية‎ )9( 


(5) سورة الفتح» آية )١( .)٠١(‏ سورة الحشر (8 -4). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة /امه 
ا 


بحالهم ومآل أمرهم»”' 
ه - عن عبد الله بن مسعود ؤَلقِيهِ أن رسول الله كَْةِ قال: (خير الناس قرني» ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم)”". 
١‏ - عن أبي سعيد الخدري م ويه أن رسول الله يِةِ قال: (لا تسبوا أصحابي» 
فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)”". 
وجه الدلالة من النصوص السابقة: النصوص السابقة من الكتاب والسنة 
صريحة في الثناء على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؛ فبعضها نص على 
المهاجرين» وفي بعضها على الذين بايعوا النبي يَيةِ ببعة الرضوان» وفي بعضها 
عموم الصحابة» وهذا كله يدل على أنهم مسلمون؛ إذ المرتد لا يستحق الثناء. 
النتيحة: لم أجد من خالف في المسألة لذا يظهر لي 0 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
المسألة الحادية والثلاثون: إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح. 
المراد بالمسألة: إذا عقد مسلم على مسلمة ثم ارتد أحد الزجين قبل 
الدخول» فإن النكاح ينفسخ بينهما. 
ويتبين مما سبق أن المسلم لو عقد على كتابية» أو كان الزوجان المسلمان 
ارتدا معاًء أو ارتد أحدهما بعد الدخول» فكل ذلك غير مراد في المسألة. 
من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (570ه): (إذا ارتد أحد الزوجين قبل 
الدخول: انفسخ النكاح في قول عامة أهل العلم»”“. 
وقال شمس الدين بن قدامة (587ه): (إذا ارتد أحد الزوجين قبل 


.)1591/15( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)55777 (؟) صحيح البخاري (رقم : )© وصحيح مسلم (رقم:‎ 


زرف صحيح البخاري (رقم : اليل وصحيح مسلم (رقم: ١هت5ك6).‏ 
2( المغني (// 1 1). 


/68 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
أت 27 2 رار 2 2 0 


الدخول: انفسخ النكاح في قول عامة أهل العلم)”"2. 
وقال الرحيباني: «إن ارتد أحد الزوجين قبل الدخول: انفسخ النكاح في 

قول عامة أهل العلم»”". وقال ابن مفلح المقدسي: «إن ارتد أحد الزوجين قبل 

الدخول: انفسخ النكاح في قول عامتهم»”" 
مستند الإجماع: يدل على المسألة ما يلي : 

١‏ - قول الله تعالى : «كاا لزي مرا ا جسم لْمُؤْمِتٌ مهدجت فَامحنوهن أنه مله 
سكي َك ا ل لكر [ شًَ مل لخ :2 يلق يق 
مآ لع ولا جتاح عَم أن تكحوهنّ إذآ اومن جوضن ولا يكرأ بعصم الكراز 
رت أ رتكا 6 ا أنه يع حكية ”1 . 
وجه الدلالة: أن الله تعالى نفى حليّة الكافرات للمؤمنين» وحليّة المؤمنات 

للكافرين» ونهى أن يمسك المؤمن بعصمته امرأة كافرة. 

؟ - من النظر: لأن المرتد بارتداده يكون قد اختلف دينه مع زوجهء وهذا 
الاختلاف يمنع الدخول والإصابة» فأوجب فسخ النكاح» كما لو أسلمت 
المرأة تحت كافد". 
المخالف في المسألة: حكي عن داود أنه لا ينفسخ النكاح بالردة”"©. 
دليل المخالف: استدل القائلون ببقاء النكاح بأن النكاح وقع صحيحاًء 

ولا يحكم بفسخه إلا بدليل صريح صحيح, ولا يوجد دليل على الفسخ. فبقي 

الحكم على الأصل من استمرارية التكاح””". 


.)501 /9( الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) دقائق أولى النهى لشرح المنتهى /٠(‏ 5)» باختصار يسير. 

(©) المبدع شرح المقنع (1/ »)١77‏ باختصار يسير. 

(5) سورة الممتحنة» آية .)١١(‏ (5) انظر: المغني (/1/ 179). 
(5) انظر: المغني (7/ 183). (0) انظر: المغني (8/ 177). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 08 
اا اس عا سللءل لسسشدششخ دام 


النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم» 
وأما ما حكي عن داود» فإنها حكاية غير مجزوم بهاء لا سيما أن ابن حزم حين 
ذكر المسألة فى كتابه "المحلى" لم يذكر هذا القول عن داود'''» وإن ثبت عن 


داود فإنه يعتبر شاذاً» والله أعلم. 


.2754/60( انظر: المحلى‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 65١‏ 
2 ل 22222 لك سمس 


الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في صفة حد الردة 


4 المسألة الثانية والثلاثون: إذا ارتد ثم أسلم فإنه لا يعزر أول مرة. 
المراد بالمسألة : لو أن مسلماً ارتد عن الإسلام» ثم تاب ورجع مسلماء 
فإذا كانت هذه الردة هي الأولى للرجل» فإن الأصل ألا يعزر الإمام من تاب. 
من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (1"اه): «لا نعلم أحداً أوجب على 
المرتد مرة واحدة أدباً إذا رجع إلى الإسلام)"'". وقال الخطيب الشربيني 
(9170ه): «ولا يعزر في المرة الأولى؛ وجكى أبن يونين الإجماع غليه»”"' 
وقال الرملي (5١١٠ه):‏ «ويعزر إن تكرر منه الارتداد» فلا يعزر في المرة 
الأولى» وقد حكى ابن يونس الإجماع عليه»” ". 
مستند الإجماع : 
١‏ - قول الله تعالى: «ثل لِلَدِينَ كدرو إن يَنتَهُوا يُفْمر لهم ما قد سلف وإن 
يورأ مَقَدْ مَصَتْ سنت الأولرت 7469. 
وجه الدلالة: الآية تدل على أن من أسلم فإنه قد غفر له ما سبق فعله في 
الإسلام» وهي عامة لكل من تاب من الكفرء سواء كان كفره أصلي أو عن 
ردق وليس في الآية ما يدل على التعزير لمن انتهى عن الكفر. 
؟١‏ - عن ابن عمر ويه أن رسول الله يله قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة؛ ويؤتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 


)١(‏ الإجماع .)1١١7(‏ (؟) مغني المحتاج (0//ا47). 
() حاشية الرملي على أسنى المطالب شرح روضة الطالب .)١1757/5(‏ 
(4) سورة الأنفال» آية (078. 


زذاء مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
جسم ا ا ا ا 


وحسابهم على الله)”". 

وجه الدلالة: في الحديث بيان أن من أسلم فإنه لا يجوز التعرض له 
بشيء؛ وهو عام فيمن كفره أصلي أو عن ردة» وليس فيه ذكر للتعزير. 

من النظر: علل الفقهاء لمسألة الباب بأن الواجب على المرتد حد القتلء 

والحد متى استوفي أو سقط لم تجز الزيادة عليه وقد سقط هنا بالتوية©. 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل إجماع في الجملة» 
كان ثمة مسائل وقع فيها الخلاف بين أهل العلم؛ كمن ارتد بسبب سبه لله 
تعالى» أو بسبب سب النبي يك أو سبٌ نبياً مجمعاً على نبوته» فإن جماعة من 
أهل العلم برون مع قبول توبته وجوب تعزيرهء وآخرون يرون مع قبول توبته» 
وجوب قتله حداً لا كفراً. 

لكن التحقيق في مثل هذه المسائل أن القول بوجوب تعزير الإمام فيها أو 
القتل حداً» ليس موجبه الردة بذاتهاء وإنما اللفظ أو الفعل الموجب للردة» 
وحينئذ فيمكن أن يتحقق يتحقق الإجماع الذي حكاه ابن المنذر. 

وينبّه إلى أن كلام ابن المنذر منصب على الوجوبء وهذا لا يمنع أن 
الإمام له أن يعزر من باب الردع» إن رأى المصلحة في ذلك» كأن يتفشى في 
الناس التهاون في مسألة الردة ثم الإسلام» فيكون التعزير رادعا لهم عن مثل 
ذلك وليس ثمة ما يمنع ذلك من نص أو إجماعء والله تعالى أعلم. 
5 المسألة الثالثة والثلاثون: إباحة دم المرتد. 

المراد بالمسألة : لو ثبتت الردة على شخص ذكر بما لا يحتمل التأويل» 
وكان حال ردته صحيحاً عاقلاً. بالغاًء مختاراء فإن دم المرتد يكون هدراً» إذا 
لم يتب من ردتهء وليس على من قتله دية أو قودء والمسألة خاصة بالمرتد الرجل. 


.)188 /5( البخاري (رقم: 50). (؟) انظر: الفروع‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ازذيك 
تلاقو ناك تاقاطلل مالسالا سل سالا اك 


ويتحصل مما سبق أن الردة لو كانت من امرأة» أو كان رجلاً لكنه لم يكن 
عاقلاً» بأن كان مجنوناً» أو معتوهاً» أو سكراناً» أو نحو ذلكء» أو لم يكن 
نالف ؛ اوكان مكرها .أو متاولاً» ارثات من ردته فكل ذلك ليس مرادا في 
مسألة الباب. 
من نقل الإجماع: قال ابن دقيق (7٠/اه):‏ «المراد بالجماعة: جماعة 
المسلمين» وإنما فراقهم بالردة عن الدين» هو سبب لإباحة دمه بالإجماع في 
ع ال وتقلة عغنابة د 
ويضاف للمسألة ما سيأتي من نقل إجماعات أهل العلم في وجوب قتل 
المرتد» فإنها تدل على هدر دمه”". 
مستند الإجماع : استدل أهل العلم لمسألة الباب بما يلي : 
١‏ - عن ابن عباس ؤَيِ أن النبي بك قال: (من بدل دينه فاقتلوه)' *'. 
؟ - عن أبي موسى ؤَبه قال: أقبلت إلى النبي يل ومعي رجلان من الأشعريين» 
أحدهما عن يميني» والآخر عن يساري» ورسول الله َك يستاك» فكلاهما 
مأنه قنا ل قززنا ١‏ حرط كا لوغيد الله ند اتبمن )قا تلك نزالدي 
بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهماء وما شعرت أنهما يطلبان 
العمل» فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قَلَصَتَء فقال: (لن أو لا نستعمل 
على عملنا من أراده» ولكن اذهب أنت يا أبا موسى - أو يا عبد الله بن قيس - 
إلى اليمن)» ثم أتبعه معاذ بن جبل» فلما قدم عليه ألقى له وسادة؛ قال : 
انزل» وإذا رجل عنده موثق» قال: ما هذا؟ قال: كان يهودياً فأسلم» ثم 


.)1١10//؟( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري ٠ .)3١7/١17(‏ 

(*) انظر: المسألة الأربعون تحت عنوان: "وجوب قتل المرتد". 
(5) البخاري (رقم: 5804). 


لك مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
اك لك 1 21 130771057 ووقا اح جك ”701/07 جولتاك 1 ل 


تهوّدء قال: اجلس. قال: لا أجلس حتى يُقتل؛ قضاء الله ورسوله» ثلاث 
مرات» فأمر به فقّتل» ثم تذاكرا قيام الليل» فقال أحدهما: أما أنا فأقوم 
وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي”". 
وجه الدلالة من الحديثين: في الحديثين دلالة على أن حكم الشارع في 
المرتد القتل. 
- الإجماع المنقول على قتل المرتد» حيث نقله جماعة من أهل العلم» قال 
ابن قدامة: «أ جمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد» وروي ذلك عن أبي 
بكرء وعمرء وعثمان؛ وعلي» ومعاذ» وأبي موسىء وابن عباس» وخالدء 
وغيرهمء ولم ينكر ذلك» فكان إجماعاً)”". 
وقال النووي: «أجمعوا على قتله - أي المرتد -0(» 
وهذا يدل على أن دمه غير معصومء وأنه ممن قد أباح الشرع قتلهء فلا دية 
على قاتله» ولا دية. 
المخالفون للإجماع: نقل ابن حزم عن بعض أهل العلم القول بأنه لا قتل 
على توك ولم ينسبه لأحد من أهل العلم» وأخرج البيهقي وعبدالرزاق عن 
إبراهيم النخعي أنه قال في المرتد: "يستتاب أبداً"”*'. قال ابن قدامة: «وهذا 
يفضي إلى أن لا يقمل أبد:. 


011/77 البخاري (رقم: 50158)), مسلم (رقم:‎ )١( 

(1) المغني (15/9). 

فيه شرح النووي »27١04/17(‏ وثمة غيرها من النصوص الإجماعية على قتل المرتد. سيأتي ذكرها في 
مسألة مستقلة - إن شاء الله تعالى -» في المسألة الأربعون تحت عنوان : ' وجوب قتل المرتد". 

(5) المحلى (7١7/1؟17).‏ 

(0) أخرجه عبدالرزاق في المصنف »)117/1١١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (1917/8). 

(5) انظر: المغني (18/9). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 0540 
اا ١ت‏ عي ا لمم 


فقد يكون من لازم هذا القول إيجاب الضمان على من قتل المرتد» لأن 
الشرع لمي كتله عديهم. 
دليل المخالف: استدل المخالف لمسألة الباب بأدلة منها : 
١‏ - أن النبي ككيِ كان يعلم أن ثمة منافقين في عهده؛ ومع ذلك فلم يقتل واحداً 
م 
١‏ - قصة ذي الخويصر الذي اعترض على قسمة النبي وَل فأراد خالد بن الوليد» 
وفي بعض الروايات عمر بن الخطابء أن يقتله» فمنع النبي يك ذلك'"". 
النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم؛ لخلاف بعض الفقهاء فيه كما نقله ابن حزم. 
ويحسن التنبيه إلى أن عامة أهل العلم القائلين بأن دم المرتد هدر» لا يبييحون 
قتله من عامة الناس» وإنما القتل خاص بالإمام أو نائبه”'""» ومن قتله من عامة 
الناس» فللإمام أن يعزره؛ لافتياته على الإمام» ولضبط الفوضى في الناس. 
4 المسألة الرابعة والثلاثون: قتل الزنادقة مشروع. 
المراد بالمسألة: من كان زنديقاً وظهر أمرهء ولم يتب» فيشرع للإمام قتله. 
ويتبين من هذا أن من أظهر الإسلام وأبطن الكفر» ولم يظهر منه خلاف 
ما أظهرء أو كان قد تاب من زندقته سواءً قبل القدرة عليه أو بعد القدرة عليه؛ 
فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 
من نقل الإجماع: قال ابن هبيرة (559ه): «اتفقوا على أن الزنديق الذي 
يُسِر الكفرء ويظهر الإسلام: يُقتل»”". 


.)156 - ١؟1//١1؟( انظر: المحلى‎ )١( 

48 سيأتي من نقل الإجماع على ذلك في المسألة التاسعة والثلاثون تحت عنوان ' قتل المرتد يتولاه 
الإمامء سواء كان المرتد خراً أو عبدا": 

(") الإفصاح (141/7). 


045 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
ا سا1 الى جاور قاقر ااال لاف تاف ازا سوب لس جار 00 


مستند الإجماع : يدل على قتل الزنديق ما يلي : 

١‏ - ما أخرجه البخاري عن عكرمة قال: أتي علي دَبه بزنادقة, فأحرقهم. 
فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرّقهم؛ لنهي رسول الله كله : 
(لا تعذبوا بعذاب الله). ولقّتلتهم؛ لقول رسول الله يكلِِ: (من بدل دينه 
فاقتلوه)”''. فاتفق تفق علي وابن عباس رضي الله عنهما على قتلهم» وإنما 
اختلفوا في صفة القتل. 

مي ا ا د 
ألَكفِِنَ في درك الأَسَكلٍ مِنَ أنَارِ ون جَجَدَ لَهُمَ كيرا 469" . وقال ا 

وَعَدَ أله الْمفِقِينَ وَالْمتففت والْكدَرَ نار جَهَم حَين ها ع عه 
ا 1 كك 402" إلى خير ذلك من الآبات الدالة حل 
كفر المنافق. 
- الإجماع المحكي على كفر المنافقين» حيث قال ابن حزم: «لا خلاف بين 
أحد من أهل الإسلام في أن المنافقين كفار»©» 

وهذا الإجماع يدل على أن المسلم إن تزندق إلى النفاق فإنه يكون بذلك 

كافراً» وهذه ردة عن الإسلام للكفرء والمرتد إن لم يتب فحقه القتل. 
المخالفون للإجماع: نقل ابن حزم عن بعض أهل العلم القول بأنه لا قتل 

على المنافقين» حتى من اشتهر نفاقه منههم””) 
دليل المخالف: استدل المخالف لمسألة الباب بأدلة منها أن النبي كَليدِ كان 

يعلم أن ثمة منافقين في عهده. وعد بعضهم لحذيفة بن اليمان» ومع ذلك فلم 


00( البخاري (رقم : 0061 

(0) سورة النساءء آية .)١58(‏ (*) سورة التوبة» آية (58). 
(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل ("/ .)١785‏ 

.)1١71//1١7( المحلى‎ )5( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة دك 
احفر تك تال تايالا اد اك 


يقتل واحدا منهم» ولم يأمر بقتلهم'". 

النتيحة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم؛ لخلاف بعض الفقهاء كما نقله ابن حزم. 
4 المسألة الخامسة والثلاثون: تقبل شهادة عدلين في الردة. 

المراد بالمسألة : لو شهد شاهدان على رجل بأنه ارتد بقول أو فعل يدل على 
الردة» فتقبل دعوى الشهود ضده» ويؤتى بالمشهود عليه فإما أن ينكرء أو يقر. 

ويتبين مما سبق أن محل الإجماع في المسألة هو في عدد الشهودء أما 
اشتراط العدالة» أو الذكورة» أو ما إلى ذلك» فكل ذلك ليس مرادا في الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (714ه): «أجمع أهل العلم على أن 
شهادة شاهدين يجب قبولها على الارتداد» ويقتل المرء بشهادتهما إن لم يرجع 
إلى الإسلام» وانفرد الحسن فقال: لا يقبل في القتل إلا شهادة أربعة)»”'', 
ونقله عنه ابن قدامة”". وكذا حكاه ابن الهمام (١851ه)‏ بنحوه فقال: «تقبل 
الشهادة بالردة من عدلين» ولا يعلم مخالف إلا الحسن - رحمه الله - قال: 
لا يقبل في القتل إلا أربعة قياساً على الزنا»”*'. 

مستند الإجماع : علل الفقهاء لذلك بقياسها على سائر الشهادات» كالسرقة 
وغيرهاء وإنما خص الزنى بالأربع لعلة الزنى» لا لكون الزاني مما يجب في 
حد القتل بالرجم» لأنه كذلك في الزاني غير المحصن. 

فالشرع إنما حدد الأربعة شهود في الزنا لعلة الزناء فبقي ما دون الزنى على 


.)١17( انظر: المحلى (1/17؟١ - 158). 2 (5) الإجماع‎ )١( 
.)58/9( انظر: المغني‎ )5( 
فتح القدير (7/ 48)» وانظر الموسوعة الكويتية (77/ 191) حيث نقل اتفاق الفقهاء على ذلك‎ )5( 
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اة ود ‏ ا ‏ اااااوااس و 1اا1111111710111و س1 مط 111 


الأصل وهو شاهدي٠(07)‏ 

المخالفون للإجماع: سبق في كلام ابن المنذر أن الحسن خالف في 
المسألة وذهب إلى وجوب أربعة شهود”". 

دليل المخالف: الشهادة على الردة توجب القتل حداً» فوجب فيها أربعة 
شهود كحد الزن 9) 

النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل إجماع بين أهل العلمء 
وقول المخالف فيه شاذ لم يتابع عليه 
4 المسألة السادسة والثلاثون: يُحال بين المرتد وبين الطعام إلا ما يقوم بنفسه: 
ويحال بينه وبين سعة العيشء والتصرف في أرض الله حتى يراجع دين الله تعالى» 
أو يأبى ذلك ويمضى فيه حكم الله تعالى. 

المراد بالمسألة: لو ثبتت ثبتت الردة على شخص بالغ. صحيح. عاقل» فيشرع 
للإمام أن يضيق عليه في العيش» ويمنعه من التصرف في ماله» حتى يسلم» أو 
يطبق عليه حكم الله تعالى في المرتد©». 

يتبين مما سبق أن المراد هو منع المرتد من التمتع برغد العيش» أما إشعار 
المرتد بالجوع أو العطشء أو ما أشبه ذلك؛» فغير مراد في مسألة الباب. 

كماظن انا لاله ثحت يدمولة على الرجوك اننا فى عن 
المشروعية المحتملة للوجوب أو الاستحباب. 

من نقل الإجماع: قال الطحاوي (؟171ه): «أجمع المسلمون جميعاً أن 
المرتد يحال بينه وبين الطعام إلا ما يقوم بنفسه وأنه يحال بينه وبين سعة 


.)117( انظر: المغني (58/9). (1) الإجماع‎ )١( 

(*) انظر: المغني (78/9). 

(4) إنما أجملت هذه العبارة دون التصريح بالقتل» لأن ثمة خلاف في بعض فروع حكم المرتد» 
فالحنفية مثلاً يرون حبس المرتدة» دون قتلهاء وآخرون يرون استتابة المرتد أبداً دون قتله. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 053 
ا الع كي ااا 0ا1ا1___لللسس-م 


الع والتصرف في أرض الله حتى يراجع دين الله تعالى أو يأبى ذلك فيمضي 
عليه حكم الله تعالى2"70. وقال ابن حزم (405ه): «الأمة مجمعة على إكراه 
المرتد عن دينه» فمن قاتل: يكره ولا يقتل » ومن قائل» يكره ويقتل»”". 

مستند الإجماع: يدل على المسألة ما أخرجه مالك وغيره "أن عمر بن 
الخطاب ويه قدم على رجل من قبل أبي موسى الأشعري ذه فسأله عن 
الناس» فأخبرهء ثم قال له عمر: هل فيكم من مُعْربة خبر” ". فقال: نعم» رجل 
كفر بعد إسلامه» قال: فما فعلتم به» قال: قربناه فضربنا عنقه» فقال عمر: 
أفلا حبستموه ثلاثاً» وأطعمتموه كل يوم رغيفاً» واستتبتموه؛ لعله يتوب ويراجع 
أمر الله ثم قال عمر: اللهم إني لم أحضرء ولم آمرء ولم أرض إذ بلغتي "0©. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
المسألة السابعة واثلاثون: لا فرق في وجوب القتل بالردة بين الرجل والصرأة. 

المراد بالمسألة: لو ثب: ثبتت الردة شرعاً على شخص»ء ببينة أو إقرار» ولم 
يتب» فإنّه ينفذ فيه حد الردة وهو القتل» سواء كان المرتد رجلاً أو امرأة. 


.)١19-1١8/1؟( شرح معاني الآثار (/ 0737. (؟) المحلى‎ )١( 

(6) أي هل فيكم من جاء من خبّر بعيدء يُّقال: فلان غرّب أو شرّق : أي ذهب إلى مكان بعيد. انظر : 
المخصص (9/ 17): تهذيب اللغة :)1١8/8(‏ غريب الحديث لابن الجوزي (141/7). 

(5) أخرجه مالك في الموطأ :)١714(‏ من طريق عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري 
عن أبيه أن عمر بن الخطاب» وقد صُعف الحديث بعلتين: 
الأولى: الانقطاع ؛ لأن محمد بن عبد الله بن عبد القاري من أتباع التابعين ولم يدرك عمر بن 
الخطاب ذف وأجيب عن هذه العلة بأن الحديث ذكره الطحاوي من رواية عبد الرحمن بن 
محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه عن جدهء فيكون السند متصلا. 
الثانية: جهالة محمد بن عبد الله؛ حيث لم يوثقه إلا ابن حبان. انظر: الثقات لابن جبان 
(0/ 5/”)» إرواء الغليل (8/ .)١171- 1٠‏ 
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ويتحصل مما سبق أن الردة لو لم تثبت ت شرعاً بأن كان المرتد غير بالغ» أو 
غير عاقل» أو كانت بشهادة مردودة» أو نحو ذلك. أو كان المرتد قد تاب من 
ردتهء سواء بعد القدرة عليه أو قبل ذلك» فكل هذا غير داخل في مسألة الباب . 

من نقل الإجماع : قال ابن حجر (801ه): «قتل أبو بكر في خلافته امرأة 
ارتدت» والصحابة متوافرون» فلم ينكر ذلك عليه أحد)”". 

وقال الشوكاني (٠55١ه):‏ «وقتل أبو بكر الصديق في خلافته امرأة 
ارتدت» والصحابة متوافرون» فلم ينكر عليه أحد ذلك»”". 

مستند الإجماع : استدل القائلون بتسوية الرجل والمرأة في القتل بحد الردة 
بأدلة منها : 
١‏ - عن ابن عباس َه أن النبي ككلِْ قال: (من بدل دينه فاقتلوه). 
؟ - عن أبي موسى طبه قال: أقبلت إلى النبي يكل ومعي رجلان من الأشعريين» 

أحدهما عن يميني» والآخر عن يساري» ورسول الله تل يستاك» فكلاهما 

سألء فقال: (يا أبا موسى - أويا عبد الله بن قيس -)» قال: قلت: والذي 


.)777/١7( فتح الباري‎ )١( 

(؟) نيل الأوطار (7717/1). وكذا حكاه المباركفوي في تحفة الأحوذي (0/ .)1١‏ 
وقد ذكر أبو الأستاذ سعدي أبو جيب في موسوعته مسألة رقم ٠8(‏ أن ابن قدامة نقل في هذا 
القول أنه إجماع الصحابة» وفيه نظر؛ ؛ فإن نص عبارة ابن قدامة : «لا فرق بين الرجال والنساء في 
وجوب القتل» روي ذلك عن أبي بكرء وعلي رضي الله عنهماء وبه قال الحسن» والزهري» 
والنخعي» ومكحول» وحماد. ومالك؛ والليث» والأوزاعي» والشافعي» وإسحاق. 
وروي عن علي والحسن؛ وقتادة» أنها تسترق لا تقتل؛ ولأن أبا بكر استرق نساء بني حنيفة» 
وذراريهم» وأعطى علياً منهم امرأة فولدت له محمد بن الحنفية» وكان هذا بمحضر من 
الصحابة» فلم ينكرء فكان إجماعاً». فابن قدامة ذكر دليل الحنفية في كون المرأة لا تقتل أنه 
إجماع الصحابة» لا كون قتل المرأة محل إجماع. ولا يعني هذا التقليل من الكتاب» فإنه عظيم 
النفع» وإنما جرى التنبيه لتحصل الفائدة» والله تعالى أعلم. 

(9) البخاري (رقم: 1884). 


مسائل الإجماع فى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة .5 
ااا تت مام 


بعثك بالحق ما أطلعانى على ما فى أنفسهماء وما شعرت أنهما يطلبان 

العمل» فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت» فقال: (لن أو لا نستعمل 

على عملنا من أراده» ولكن اذهب أنت يا أبا موسى - أو يا عبد الله بن قيس - 

إلى اليمن)» ثم أتبعه معاذ بن جبل» فلما قدم عليه ألقى له وسادة» قال: 

انزل» وإذا رجل عنده موثق» قال: ما هذا؟ قال: كان يهودياً فأسلم» ثم 

تهرّدء قال: اجلسء قال: لا أجلس حتى يُقتل؛ قضاء الله ورسوله» ثلاث 

مرات» فأمر به» فقتل ثم تذاكرا قيام الليل» فقال أحدهما: أما أنا فأقوم 

ا ا 50 

وانام وارجو في بومثي ما ارجو في فوممي ‏ . 

يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس» 

والثيب الزاني » المارق من الدين التارك للجماعة)”". 

وجه الدلالة من الأحاديث السابقة: الأحاديث صريحة بقتل المرتد؛ 
والأصل في الأحكام الشرعية أنها عامة للرجال والنساء» لا سيما حديث ابن 
حصل ذلك وجب القتل» وليس ثمة دليل يُخرج المرأة من هذا العموم. 


5 - ما أخرجه البيهقى والدار قطنى”" من حديث جابر بن عبدالله رضي الله 


() البخاري (رقم: 6) مسلم (رقم: #“/11). 

() البخاري (رقم: »© مسلم (رقم: .)١51/5‏ 

(*) هو أبو الحسن» علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدار قطني» البغدادي» الفقيه الشافعي» 
الحافظ؛ إمام عصره في الحديث» وانتهى إليه علم الأثر والمعرفة بالعلل وأسماء الرجال مع 
الصدق والثقة» وحسن الاعتقادء وكان ذكياًء قوي الحفظءء من تصانيفه: "سنن الدار 
قطني ' » و "العلل الواردة في الأحاديث النبوية " وغير ذلك» ولد بدار القطن - وهي محلة 
ببطذاد - سنة (7٠7)هء‏ توفي سنة (1826)ه. انظر: شذرات الذهب 7/7 »1١7‏ سير أعلام النبلاء 
5 400» طبقات الشافعية الكبرى */ 557. 
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عنهما : "أن أمرأة يقال لها أم 0 ارتدت عن الإسلام» فأمر النبي َل 
أن يعرض عليها الإسلام» فإن رجعت وإلا قتلت"9. 


5 - في حديث معاذ وه أن النبي كَلِةِ لما أرسله إلى اليمن قال له: (أيما رجل 


ارتد عن الإسلام فادعه» فإن عاد وإلا فاضرب عنقه» وأيما امرأة ارتدت عن 
الإسلام فادعهاء فان عادت وإلا فاضرب عنقها)””"» قال ابن حجر : اسنده 
حسن. وهو نص في موضع النزاع» فيجب المصير إليه»”؟". 


- أنه الوارد عن الصحابة رضوان الله عليهم كما قال ابن حجر : «وقتل أبو بكر 


فى خلافته امرأة ارتدت» والصحابة متوافرون فلم ينكر ذلك عليه أحد» وقد 
أخرج ذلك كله ابن المنذر» وأخرج الدارقطني أثر أبي بكر من وجه حسن2900. 


)١(‏ لم أجد لها ترجمة في كتب شروح الحديث, ولا في كتب التراجم» وإنما يذكرونها بالكنية» 


تلخيص الحبير (5/ 97). 


(9) أخرجه الدار قطني في سننه (/ »2١١4‏ والبيهقي في السئن الكبرى (8/ :)7١7‏ وضعفه ابن 


5 


صر 


حجر في تلخيص الحبير (5/ 47). 

وقد ذكر ابن الهمام الحديث وشواهده في فتح القدير (5/ 977)» وبيّن وضعفها فقال: «أما 
ما روى الدارقطني عن جابر: "أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فأمر النبي يكل أن 
يعرض عليها الإسلام فإن رجعت وإلا قتلت"؛. فمضعف بمعمر بن بكار» وأخرجه أيضاً من 
طريق آخر عن جابر ولم يسم المرأة» وهو ضعيف بعبد الله بن أذينة» قال ابن حبان: "لا يجوز 
الاحتجاج به بحال '» وقال الدارقطني في المؤتلف والمختلف: 'إنه متروك ' » ورواهابن عدي 
في الكامل وقال: "عبد الله بن عطارد بن أذينة منكر الحديث ' » وروي حديث آخر عن عائشة : 
"ارتدت امرأة يوم أحد فأمر عليه الصلاة والسلام أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت' وفي سنده 
محمد بن عبد الملك». 

الطبراني في المعجم الكبير /١١(‏ "220 قال الهيثمي في 'مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
(5/ 3586): «فيه راو لم يسمء قال مكحول: عن ابن لأبي طلحة اليعمري» وبقية رجاله 
ثقات»: وحسنه ابن حجر كما في الأصل. 


(5) فتح الباري (707/17). (6) فتح الباري (179/17). 
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- أن الأصل استواء الرجال والنساء في الحدود» وليس ثمة دليل صريح على 

التفريق بينهما في حد الردة. 

المخالفون للإجماع : خالف فى مسألة الباب جماعة من أهل العلم على أقوال : 

فقيل: يقتل الرجل أما المرأة فتسترق ولا تقتل» وهذا مروي عن علي بن 
أبي طالب وَفكه» والحسن البصري» وقتادة''". 

وقيل: يقتل الرجل المرتد» أما الجراة فحيس» وهو مروي عن ابن 
عباس ولاه » والحسن البصري» وبه قال عطاع» والثوري”". 

وهو مذهب الحنفية فى الجملة”"» حيث نصوا على أن المرأة إذا ارتدت 
فإنها تحبس» وتخرج كل يوم ليعرض عليها الإسلام» فإن تابت وإلاا رجعت 
الحبس» تعزيراً لهاء لكن لا تقتل لحد الردة» ولذا قال الكاساني: «المرتدة 
لا تُقتلء بلا خلاف بين أصحابنا»”*'. 

وهذا إذا ارتدت بدار الإسلام» أما إذا لحقت بدار الحرب فإنها تسترق» 
وعن أبي حنيفة أنها تسترق مطلقاً » ولو ارتدت بدار الإسلام. 

وقيل: لا تقتل المرأة بل تباع بأرض أخرى» وبه قال عمر بن عبد العزيز. 
وممن قال بأن المرتدة لا تقتل أبو ثور» وابن علية» وابن 0 


.)١71/9( انظر: المغني‎ )١( 

(7) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (5/ 086)» التمهيد (0/ 0"17. 

إهر4 إنما قيل في الجملة لأن ثمة صور عند الحنفية يرون فيها قتل المرتدة كما لو كانت ردتها بكونها 
ساحرة» أو شتمت النبي يكل انظر : رد المحتار (5/ 1897). 

(5) بدائع الصنائع (// 116). 

(0) هو أبو شبرمة» عبدالله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان الضبي» فقيه العراق» قاضي الكوفة؛ كان 
فقيهاً » ديناً» شاعراً» قليل الحديث» وثقه أحمد وأبو حاتم وغيرهماء ولد سنة (04ه)» وتوفي سنة 
(45١ه).‏ انظر : أخبار القضاة (7/ 7)» شذرات الذهب /١(‏ 516؟)» سير أعلام النبلاء (5/ /0747). 

(1) انظر: التمهيد (0/ 717)» فتح الباري /١7(‏ 27574)؛ التحرير والتنوير (0714/5. 


527 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
لاس ا بح تاتس 


وقيل : لا يقتل المرتد أصلاًء وإنما يستتاب حتى يسلم أو يموت» وهو 
لازم قول إبراهيم النخعي كما أخرج البيهقي وعبدالرزاق عن إبراهيم النخعي أنه 
قال :في المرقده “تعاب 0 

قال ابن قدامة: «وهذا يفضي إلى أن لا يقتل أبدا»”". 

دليل المخالف: أما من قال بأن المرأة تسترق ولا تُقتل فدليلهم : 

فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» وذلك أن أبا بكر استرق نساء بني 
حنيفة» وذراريهم. وأعطى علياً منهم امرأة» فولدت له محمد بن الحنفية» وكان 
هذا بمحضر من الصحابة» ولم ينكرء فكان إجماعا””". 

قال ابن تيمية: «المعروف عن الصحابة أنه تسترق منهن المرتدات نساء 
المرتدين؛ فإن الحنفية التي تسرى بها علي بن أبي طالب ويه أم ابنه محمد بن 
الحنفية من سبي بني حنيفة المرتدين الذين قاتلهم أبو بكر الصديق ؤإيه»””. 

أما الحنفية القائلين بأن المرأة المرتدة تُحبس فاستدلوا بما يلي : 
١‏ - عن ابن عمر ويه "أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي يِه مقتولة» 

فأنكر رسول الله يَكْهِ قتل النساء والصبيان" ©, 

وجه الدلالة: في الحديث نهي عن قتل النساءء وسكا لي امود 
0007 


)00( أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2)155/1٠١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (191/8). 

(؟) انظر: المغني (9/ 218» إنما قيل بأن هذا لازم قوله دون التصريح بذلك ؛ لأن جماعة من أهل العلم 
نسبوا إلى إبراهيم النخغي القول بقتل المرتدة» منهم ابن عبد البر في "التمهيد' (0/ 07١7‏ وابن 
حجر في 'فتح الباري ' 2)10784/١11(‏ فالله أعلم. 

(9) انظر: المغني »)١17/9(‏ المبسوط .)١1١/1١(‏ 

(5) الفتاوى الكبرى (/ 017)» باختصار يسير. 

(8) صحيح البخاري (رقم: ,)780١‏ وصحيح مسلم (رقم: .)١745‏ 

(7) انظر: فتح القدير »)1١/57(‏ البحر الرائق (184/8). 
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١‏ - عن ابن عباس َه قال: "لا يقتلن النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام» 

ولكن يحبسن» ويدعين إلى الإسلام فيجبرن عليه "''. 

وجه الدلالة: فيه تصريح ابن عباس يه بأن المرتدات لا يُقتلن» وابن 
عباس هو رواي حديث (من بدل دينه فاقتلوه)”"2: وهو أعلم بمعنى ما روى' ". 
- من النظر: 

أ - قال الكاساني: «لأن القتل إنما شرع وسيلة إلى الإسلام بالدعوة إليه 
بأعلى الطريقين عند وقوع اليأس عن إجابتها بأدناهماء وهو دعوة اللسان 
بالاستتابة» بإظهار محاسن الإسلام» والنساء أتباع الرجال في إجابة هذه 
الدعوة في العادة» فإنهن في العادات الجارية يُسلمن بإسلام أزواجهن» 
على ما روي أن رجلاً أسلم وكانت تحته خمس نسوة فأسلمن معه» وإذا 
كان كذلك فلا يقع شرع القتل في حقها وسيلة إلى الإسلام» فلا يفيد؛ 
ولهذا لم تقتل الحربية» بخلاف الرجل» فإن الرجل لا يتبع رأي غيره؛ 
خصوصاً في أمر الدين» بل يتبع رأي نفسه» فكان رجاء الإسلام منه 
ثابتاًء فكان شرع القتل مفيداً» فهو الفرق»”*". 

ب - ذكر بعض الحنفية علة أخرى هي أن الأصل تأخير الأجزية إلى دار 
الآخرة؛ إذ تعجيلها يخل بمعنى الابتلاء» وإنما عدل عنه دفعاً لشر ناجز 
وهو الحراب» ولا يتوجه ذلك من النساء؛ لعدم صلاحية البنية» بخلاف 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (”/ 0808)» والدار قطني في سننه (7/ 221١7‏ وله شاهد عن 
ابن عباس وله قال : قال رسول الله كك : (لا تقتل المرأة إذا ارتدت)» لكنه لا يصحء لأن في 
سنده عبد الله بن عيسى» وقد قال الدار قطني )١117/7(‏ بعد ذكره للحديث : «عبد الله بن عيسى 
هذا كذَّابِء يضع الأحاديث على عفان وغيره» ولا يصح هذا عن النبي يلكا . 

(0) البخاري (رقم: 15 . 

(9) انظر: فتح القدير (5/ 077. (5) بدائع الصنائع (1/ 178). 
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الرجال» فصارت المرتدة كالأصلية0©. 
ج - أن المرأة مادامت لا ثقتل بالكفر الأصلي» فإنه من باب أولى أن لا تُقتل 
بالكفر الطارئ الذي ثبت لها فيه حرمة الإسلاء”". 
د - قال السرخسي : «لأنا لما جعلنا المرتد بمنزلة حربي مقهورء لا أمان لهء 
فكذلك المرتدة بمنزلة حربية مقهورة., لا أمان لهاء فتسترق» وإن كانت 
في دارنا»””". 
النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين المذاهب 
الأربعة» فضلاً عن كونها إجماعاً؛ لخلاف الحنفية» وبعض السلف فيها. 
المسألة الثامنة والثلاثون: لا فرق في القتل بالردة بين العبد والحر. 
المراد بالمسألة: لو ثبتت الردة شرعاً على شخصء ببينة أو إقرار» ولم 
يتب» فإنه ينفذ في حق المرتد حد القتل» سواء كان المرتد حراًء أو عبداً. 
ويتحصل مما سبق أن الردة لو لم تثبت شرعاًء بأن كان المرتد غير بالغ أو 
غير عاقل؛ أو كانت بشهادة مردودة» أو نحو ذلكء أو كان المرتد قد تاب من 
ردته سواء بعد القدرة عليه أو قبل ذلك» فكل هذا غير داخل في مسألة الباب. 
من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (714ه): «أجمع أهل العلم بأن العبد 
إذا ارتد فاستتيب فلم يتب قتل ولا أحفظ فيه خخلافاً»9». 


.)154/0( انظر: فتح القدير (5/ 177)» العناية شرح الهداية (5/ 07 البحر الرائق‎ )١( 

(5) انظر: المغني »)١7/9(‏ المبسوط :)3١4/١١(‏ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (/ 1806). 

.)١11/1١( المبسوط‎ )*( 

(5) قد يراد بإطلاق ابن المنذر للعبد هنا ما يضاد الحُرء فيكون النقل وارداً في محله» وقد يريد به كل 
عبد لله» لا ما يضاد الحُرء فإن أراد هذا فيمكن الاستشهاد بكلامه أيضاًء ولا إشكال» فإنه عمم 
ولم يفرق» وكلام ابن المنذر محتمل فإنه في كتابه يستعمل لفظ العبد في كلا المعنيين» وإنما 
يظهر الفرق بالسياق. 
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وحكى ابن حجر عن ابن التين (7)111' قوله: «الإجماع انعقد على أن 
العبد والحر في الردة سواء»”" . 

وقال ابن الهمام (١85ه):‏ «ولا فرق في وجوب قتل المرتد بين كود 
المرتد حراً أو عبداً» وإن كان يتضمن قتله إبطال حق المولى بالإجماع» ". 

مستند الإجماع : يدل قتل المرتد حراً كان أو عبداً ما رواه البخاري من 
حديث ابن عباس َيه أن النبي يل قال: (من بدل دينه فاقتلوه) .٠“‏ 

وجه الدلالة: أن الحديث عام في كل من بدل دينه» وليس ثمة ما يخص 
العبد» فيبقى الحديث على إطلاقه”©. 

النتيجة : لم أجد من خالف في المسألة لذا يظهر - والله أعلم - أن المسألة 
محل إجماع بين أهل العلم» لكن ينبه إلى أن هذا في العبد» أما الأمة فالخلاف 
فيها هو كالخلاف في الحرة"'"» والله تعالى أعلم. 
14 المسألة التاسعة والثلاثون: قتل المرتد يتولاه الإمام» سواء أكان المرتد حراً أم عبدا. 

المراد بالمسألة: لو ثبتت الردة شرعاً على عبد» فإنه ليس لأحد أن يتولى 
قتلهء وإنما قتله يتولاه الإمام أو نائبه» سواء كان المرتك خرا» أوعيدا. 

من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (570ه): «قتل المرتد إلى الإمام» حراً 
كان أو عبداًء وهذا قول عامة أهل العلم» إلا الشافعي في أحد الوجهين في 


)00( هو أبو محمد» عبد الواحد بن التين» الصفاقسي» المغربي» المالكي» الشهير بابن التين» فقيه» 
محدثء» مفسرء له اعتناء زائد في الفقه ممزوج بكثير من كلام المدونة وشراحهاء من كتبه: 
'المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح "» وقد نقل منه ابن حجر كثيراً في شرحه للبخاري؛ 
مات سنة (1١11ه).‏ انظر: شجرة النور الزكية 2١74‏ هدية العارفين .71٠ /١‏ 

(1) فتح الباري .)73١7 /١17(‏ () فتح القدير (19/5). 

(5) البخاري (رقم: 71885). (5) انظر: فتح القدير (19/5). 

(5) انظر: المبسوط .)١١7/١٠١(‏ 
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العبد» فإن لسيده قتله»”'2» ونقله عنه ابن قاسه”". وقال شمس الدين ابن قدامة 
(585ه): «لا يقتله إلا الامام أو نائبه. حراً كان المرتد أو عبداً» وهذا قول 
عامة أهل العلم إلا الشافعي في أحد الوجهين في العبد أن لسيده قتله»9". 

وقال ابن مفلح المقدسي (585ه): «ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه» حراً 
كان أو عبداً في قول عامة العلماء»2). 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن 
محيريز قال: "الجمعة والحدود والزكاة والفيء إلى السلطان"©. وأخرج ابن 
حزم نحوه عن مسلم بن يسار عن رجل من أصحاب النبي 6ل'". 

المخالفون للإجماع: ذهب بعض أهل العلم إلى أن للسيد إقامة حد الردة 
على رقيقه؛ بشرط أن يكون السيد مسلماً عدلاً”". وبه قال ابن حزم» وهو وجه 
عند الشافعية”". وثمة وجه للشافعية بجواز إقامة الحد من السيد الفاسق. 

دليل المخالف: استدل القائلون بأن للسيد إقامة حد القتل على رقيقة بأدلة منها : 
١‏ - عموم ما رواه مسلم أن علي بن أبي طالب وَِيِه خطب فقال: يا أيها الناس 

أقيموا على أرقائكم الحدء من أحصن منهم ومن لم يحصن؛ فإن أمة 

لرسول الله ككهِ زنت» فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديث عهد بنفاس» 

فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي كه فقال: 

(أحسنت)23200. 


؟ - ما أخرجه الإمام مالك: "أن حفصة زوج النبى كلِ قتتلت جارية لها 


.)5017//7( المغني (19/9). (؟) انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 
.)١94 /9( المبدع شرح المقنع‎ )5( .)87/١١( الشرح الكبير‎ )( 
.)75/١١( مصنف ابن أبي شيبة (008/5). (5) المحلى‎ )5( 


0 انظر: المحلى /١75(‏ 177 - 0794. (8) انظر: المجموع .5-588/5١(‏ 
6 انظر: المجموع (١5؟/‏ 58 -70). )١(‏ مسلم (رقم: هه/ا١).‏ 
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سحرتهاء وقد كانت دبرتهاء فأمرت بها فقتلت""''. . . 
- من النظر : لأنه حق لله تعالىء فملك السيد إقامتهء كالزاني”") 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم في حق الحرء أما العبد فالخلاف فيه ظاهر. 
المسألة الأربعون: وجوب قتل المرتد. 

المراد بالمسألة: لو ثبتت الردة شرعاً على رجل» فإنه يجب على الإمام 
إقامة حد الردة على ذلك الشخصء إذا لم يتب من ردته. 

ويتحصل مما سبق أن الردة لو لم تنبت شرعاً بأن كان المرتد غير عاقل» أو 
غير بالغ» أو كان مكرهاً» أو متأولاً» فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب» 
وكذا لو كان المرتد امرأة حرةً أو أمةّء أو كان قد تاب من ردته سواء كانت توبته 
بالاستتابة أو بدون استتابة» فكل ذلك ليس مراداً في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : قال ابن المنذر (114ه): «أجمع أهل العلم بأن العبد 
إذا ارتد فاستتيب فلم يتب قُتل» ولا أحفظ فيه خلافاً»”". وقال ابن عبدالبر 
(45ه): «وفقه هذا الحديث”؟ أن من ارتد عن دينه حل دمه» وضربت عنقه» 
والأمة مجتمعة على ذلك2”"؟. وقال أيضا: «فالقتل بالردة - على ما ذكرنا - 
لاخلاف بين المسلمين فيه» ولا اختلفت الرواية والسنة عن النبي كَلِدْفيه» وإنما 
وقع الاختلاف في الاستتابة»”"". 

وقال ابن هبيرة (57ه): «اتفقوا على أن المرتد عن الإسلام يجب عليه 


.)01/ /0( 416)؛ وابن القيم في زاد المعاد‎ /١1( الموطأ (77141): وصححه ابن حزم في المحلى‎ )١( 
.)1١77( (؟) انظر: المغني (19/9). (9) الإجماع‎ 

(5) أي قوله يك : (من بدل دينه فاقتلوه). (0) التمهيد (7:57/60) 

(5) التمهيد (18/6"). 
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القتل)”2, ونقله عنه ابن قاسهو”" . وقال الكاساني (/041ه): «ومنها - أي من 
أحكام المرتد - حرمة الاسترقاق» فإن المرتد لا يسترق» وإن لحق بدار الحرب؛ 
لأنه لم يشرع فيه إلا الإسلام أو السيف ... وكذا الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا 
عليه في زمن سيدنا أبي بكر وَفِنه»”". وقال ابن رشد الحفيد (90هده): «والمرتد 
إذا ظَفِرَ به قبل أن يحارب» فاتفقوا على أنه يُقتلُ الرجل»©». 

وقال ابن قدامة (١171ه):‏ «أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد» 
وروي ذلك عن أبي بكرء وعمرء وعثمان؛ وعليء ومعاذ. وأبي موسىء وابن 
عباس» وخالد» وغيرهم» ولم ينكر ذلك» فكان إجماعاً»””". وقال بهاء الدين 
المقدسي (5114ه): «أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين»”2. وقال 
النووي (5/ا5ه): «وأجمعوا على قتله - أي ارات 

وقال شمس الدين ابن قدامة (585ه): «أجمع أهل العلم على وجوب قتل 
المرتدين؛ روي ذلك عن أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي عليه السلام» 
ومعاذء وأبي موسى» وابن عباس» وخالد رضي الله عنهم». وغيرهم. فلم 
كر نكان ع7 وقال ابن مفلح المقدسي (8814ه): «أجمعوا على 
وجوب قتل المرتد»”*' وقال البهوتي (1١5١1ه):‏ «وأجمعوا على وجوب قتل 
المدين7 7 وقال الصنعاني (45١١ه):‏ «يجب قتل المرتد» وهو إجماع)”١".‏ 


.)١81/ /1( حاشية الروض المربع‎ )0( .)١81/ /5( الإفصاح‎ )١( 
.)"8٠ بدائع الصنائع (175/19). (5) بداية المجتهد (؟/‎ )*( 

4 المغني )١( .)١15/9(‏ العدة شرح العمدة (؟189/5). 
(0) شرح النووي (008/17). (8) الشرح الكبير /١١(‏ 0/4. 


(9) المبدع شرح المقنع (9/ .)١16١‏ 
)1١(‏ دقائق أولي النهى لشرح منتهى الإرادات (/ 7945). 
)١١(‏ سبل السلام (؟/ 80). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 91١‏ 
م ل ا 


وقال الرحيباني (515١١ه):‏ «وقدأ جمع المسلمون على وجوب قتل 
ال 32 . '. وقال الشوكاني (٠76١ه):‏ «قتل مق شاك ان فلا 
الجملة»”''. وقال ابن عابدين (767١ه):١‏ فإن أسلم وإلا قتل لحديث :(من 
بدل دينه فاقتلوه)””“» وهذا بالإجماع»”*) 

وقال ابن ضويان (1867ه)20 + (أجمغوا على وجوب قتله إن لم يتب" 
وقال ابن قاسم (915١١ه):‏ الأجمع بالعلماء على وجوب قتل المرتد إن لم 
يتب2”"؟. وقال المطيعي (504١ه)‏ : «وقد انعقد الإجماع على قتل المرتد»”*) 

مستند الإجماع : استدل أهل العلم لمسألة الباب بأدلة منها : 
م اوماد : «قل لِلْمُسَلَِينَ من الأعراب ا د إل فوم أل بأ 

يلتم أ مون يد لبوا يكم مه برا حنسكا وإ مولأ كا تم ين 

ك5 عذانا ألما 4 


وجه الدلالة: أن الله تعالى لم يجعل فى الآية إلا الإسلام أو لبقي 


1 


والقوم الذين وصفوا بأنهم أولوا بأس شديد قيل: هم بنو حنيفة» أهل اليمامة 


.)117 8 /5( مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى‎ )١( 

(؟) السيل الجرار .)854/١(‏ (*) البخاري (رقم: 5864). 

(5) رد المحتار على الدر المختار (5/ 775). 

(5) هو إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان» الحنبلي» فقيه» له علم بالأنساب» واشتغال 
بالتاريخ» كانوا يرجعون إليه في حل معضلاتهم» تولى القضاءء وله مؤلفات منها: 'منار 
السبيل' » و"دليل الطالب» ولد سنة (1118١ه)»‏ وتوفي سنة (101١ه).‏ انظر: الأعلام /١‏ الا. 

(5) منار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان (؟07057/1. 

(1) حاشية الروض المريع (1/ 749). (8) المجموع .)518/١19(‏ 

(9) سورة الفتح» آية (15). 


ند مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
٠:00‏ ن وال وناب سكي سقة كلظ اوح اف دلاوو بح ااا لاه لا 


خديج دونه عع 230 ' والله لقد كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى : #سَتَدعوْنَ اكور أزن 
أن يدي" 2 “» فلا نعلم من هم حتى دعانا أبو بكر إلى قتال بنى حنيفة فعلمنا 


3 5ر4 


هم هم 

؟ - عموم ما رواه البخاري من حديث ابن عباس ؤَيه أن النبي كلِِ قال: (من 
بدل دينه فاقتلوه)”؟'. 

٠‏ - عن أبي موسى طبه قال: أقبلت إلى النبي يل ومعي رجلان من الأشعريين» 
أحدهما عن يميني؛ والآخر عن يساري» ورسول الله كل يستاك» فكلاهما 
سأل» فقال: (يا أبا موسى - أو يا عبد الله بن قيس -)» قال: قلت: والذي 
بعك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهماء وما شعرت أنهما يطلبان 
العمل» فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت» فقال: (لن أو لا نستعمل 
على عملنا من أراده» ولكن اذهب أنت يا أبا موسى - أو يا عبد الله بن قيس - 
إلى اليمن)» ثم أتبعه معاذ بن جبل» فلما قدم عليه ألقى له وسادة» قال: 
انزل» وإذا رجل عنده موثق» قال: ما هذا؟ قال: كان يهودياً فأسلم. ثم 
تهرّدء قال: اجلس. قال: لا أجلس حتى يُقتل؛ قضاء الله ورسوله» ثلاث 
مرات» فأمر به فقتل» ثم تذاكرا قيام الليل» فقال أحدهما : أما أنا فأقوم 
وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي". 

4 - عن ابن مسعود طبه قال: قال رسول الله كلِِ: (لا يحل دم امرئ مسلم 


)١(‏ هو أبو عبد الله رافع بن خديج بن رافع بن عدي الأنصاري» الأوسي» الحارئي» استصغر يوم 
بدرء ثم شهد أحداً والخندق» وأصابه سهم يوم أحدء فانتزعه» فبقي النصل في لحمه إلى أن مات 
سنة (لالاه). انظر : الاستيعاب 7 .» معجم الصحابة 2748/7 معرفة الصحابة ؟/ 5454 .١١‏ 

(؟) سورة الفتح» آية .)١١(‏ (9) انظر: تفسير القرطبي /١7(‏ 3717). 

(5) البخاري (رقم: 5884). 

(6) البخاري (رقم: 0) مسلم (رقم: تشضفتة” 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة نز 
ةسار ةارس :اتاو طزة التق لظت 107 لالد 1 اا ل 0 


يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» 

والثيب الزاني ؛ المارق من الدين التارك للجماعة)”". 

وجه الدلالة: الحديث صريح بأن المرتد عن الإسلام فإنه يحل دمهء 
وينتفي عنه عصمة الدم. 

المخالفون للإجماع : قل ابن حزم عن بعض أهل العلم القول بأنه لا قتل 
000 ولم ينسبه لأحد من أهل العلم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «قد يتنازع العلماء في بعض الأمور : هل هو 
من باب القرب والعبادات» أم لا؟ سواء كان من باب الاعتقادات القولية أو من 
باب الإرادات العملية» حتى قد يرى أحدهم واجا ها يزاة الاجر خرانا »كنا 
يرى بعضهم وجوب قتل المرتد ويرى آخر تحريم ذلك»”". 

وأخرج عبدالرزاق والبيهقي عن إبراهيم النخعي أنه قال في المرتد: 
'يستتاب أبدا"240» وقد علق عليه ابن قدامة بقوله: «وهذا يفضي إلى أن لا يقتل 
2060 , 


.)1715 البخاري (رقم: 5544)»: مسلم (رقم:‎ )١( 

(') المحلى .)١١5/١17(‏ (") الفتاوى الكبرى (7851//5). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف )»)157/١١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى .)١91//8(‏ 

(0) انظر: المغني (18/9). 

)00( ويرى بعض أهل العلم أن عمر بن الخطاب به يرى أن المرتد يحبس أبداً» ولا يقتل لما أخرجه 
عبدالرزاق والبيهقي عن أنس بن مالك َه ' أن نفرا من بكر بن وائل ارتدوا عن الاسلام ولحقوا 
بالمشركين» فقتلوا في القتال» فلما أتيت عمر بن الخطاب بفتح تستر قال: ما فعل النفر من بكر 
بن وائل؟ قال: قلت : عرضت في حديث آخر لاشغله عن ذكرهم » قال : ما فعل النفر من بكر بن 
وائل؟ قال : قلت : قتلوايا أمير المؤمنين» قال: لو كنت أخذتهم سلماً كان أحب إلي مما طلعت 
عليه الشمس من صفراء وبيضاءء قال: قلت: يا أمير المؤمنين» وما كان سبيلهم لو أخذتهم إلا 
القتل» قوم ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالشرك؟ 
قال: كنت أعرض أن يدخلوا في الباب الذي خرجوا منه» فإن فعلوا قبلت ذلك منهم » وإن أبوا - 
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كما نقل ابن حزم عن طائتفة من السلف أن المرتد تؤخذ منه الجزية» وأبطل 
الإجماع في المسألة حيث قال: «فإن ادعوا أن المرتد لا تقبل منه جزية» 
ولا تؤكل ذبيحته» ولا يسترق إجماعاً. دل ذلك على جهل من ادعى ذلك أو 
كذبهء فقد صح عن بعض السلف أخذ الجزية منهم» وعن بعض الفقهاء أكل 
ذبيحته إن ارتد إلى دين صابئء وأبو حنيفة وأصحابه يقولون: إن المرتدة إذا 
لحقت بأرض الحرب سبيت واسترقت ولم تقتل)7". 

وقد نقل ابن حزم القول بأخذ الجزية عن عمر بن الخطاب» وعمر بن 
دل 0 

دليل المخالف: استدل المخالف لمسألة الباب بأدلة منها : 
ا و ا ا فأراد 

بن الوليدء باوريدض الرواياك دوين لكلاب الارتيلةم فمنع 


البي بك ذلك39©, 
١‏ - أن النبي ككِِ كان يعلم أن ثمة منافقين في عهده. ومع ذلك فلم يقتل واحداً 


أهل العلم؛ للخلاف فيه عن بعض السلف. 


- استودعتهم السجن "'. 
والذي يظهر أنه ليس مراد عمر بن الخطاب بذلك إبطال القتل بالردة» والحكم بالسجن حتى 
يسلموا أو يموتواء وإنما أراد استيداعهم السجن حتى يتوبوا فإن لم يتوبوا قتلواء كما بين ذلك 
ابن عبد البر في "الاستذكار" (7/ 167 - :»)١05‏ وموجب هذا التأويل أن ثمة آثارا عن عمر 
طلقه تدل على استتابة المرتد ووجوب قتلهء كما في "مصنف عبد الرزاق' ,»)١580/١١(‏ 
و" سئن البيهقي الكبرى ' (17/8١7)؛‏ * المحلى ' » وصحح ابن حزم الأثر عن عمر بقتل المرتد. 
)١(‏ المحلى .)"5/١7(‏ (؟) المحلى (؟١/5").‏ 
() انظر: المحلى (؟١1/لا؟١‏ - 156). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 516 
اال الاك 


المسألة الحادية والأربعون: قتال المرتدين أولى من قتال الحربيين. 
المراد بالمسألة: لو وجد جماعة ارتدت عن الإسلام» وقاتلت على 
ردتهاء وجماعة أخرى كافرة كفر أصلى» وكانت تحارب المسلمين» فإن 

الأولى للإمام أن يقدم قتال المرتدين على قتال الكفار الحربيين. 

من نقل الإجماع : قال ابن تيمية (8الاه): «الصديق وسائر الصحابة بدءوا 
بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب)(١)‏ 

وقال ابن المرتضى (٠81ه):‏ «وعلى الإمام حرب المرتدين وتقديمهم 
على الحربيين؛ الاسام تي اوت وااو كب 

ولم ينكر إشارتهم بتقديمهم»"" 

مستند الإجماع: يدل على المسألة ما يلي : 

١‏ - فعل الصحابة» حيث بدؤا بقتال المرتدين قبل قتال الكفار» وقد نقل ابن 
تيمية اتفاق الصحابة على ذلك حيث قال: «الصديق وسائر الصحابة بدءوا 
بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب)"" 

" - من النظر: قال: «إن جهاد هؤلاء - أي المرتدين - حفظ لِما فُتح من بلاد 
المسلمين» وأن يدخل فيه من أراد الخروج عنه»ء وجهاد من لم يقاتلنا من 
المشركين وأهل الكتاب من زيادة إظهار الدين» وحفظ رأس المال مقدم 
على الربح» وأيضا فضرر هؤلاء على المسلمين أعظم من ضرر أولئك» بل 
ضرر هؤلاء من جنس ضرر من يقاتل المسلمين من المشركين وأهل 
الكتاب؛ وضررهم في الدين على كثير من الناس أشد من ضرر المحاربين 
من المشركين وأهل الكتاب»”*) 


)1غ( مجموع الفتاورى (ه*/ .)1١166‏ زفق البحر الزخار (9/5)). 
(6) مجموع الفتاوى (159/88). (4) مجموع الفتاوى .)١99/58(‏ 
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- ويمكن أن يقال أيضاً: بأن توحيد الصف الداخلي من توحيد الأمة على 

إمام واحد» ودحر المتمردين الخارجين عن طاعة ولي الأمر المتربصين به 

الدوائر المنشقين عن الجماعة أولى من فتح جبهة خارجية بها عدو خارجي. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
الصسألة الثانية والأربعون: المرتد لا يُستى. 

المراد بالمسألة: لو ارتد شخص أو جماعة عن الإسلام» فقاتلهم الإمام» 
حتى تمكن منهم فإن الواجب عليه حينئذ استتابتهم» ومن أبى الإسلام فإنه يقتل 
عند الجمهور. أويحبس عند بعض أهل العلم» بينما لا يجوز للإمام أن يجعل 
أحدا منهم سبياء فيسترقه عبدا عند أحد. 

وينبه إلى أن هذا ما لم يلحق المرتد بدار الحرب» وكذا سبي ذرية المرتد» 
فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال الخطابي (88"ه): «أهل الردة كانوا أصنافاً : منهم 
من ارتد عن الملة ودعا إلى نبوة مسيلمة وغيره» ومنهم من ترك الصلاة والزكاة 
وأنكر الشرائع كلهاء وهؤلاء هم الذين سماهم الصحابة كفاراًء ولذلك رأى أبو 
بكر رضى الله عنه سبي ذراريهم» وساعده على ذلك أكثر الصحابة» واستولد 
علي بن أبى طالب رضي الله عنه جارية من سبي بني حنيفة» فولدت له محمد 
الذي يدعى بن الحنفية'""» ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن 


)١(‏ هو أبو القاسم؛ محمد - الأكبر - بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
بن قصي » وأمه الحنفية خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدول بن 
حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل» ويقال بل كانت أمه من سبي اليمامة فصارت 
إلى علي بن أبي طالبء كان كثير العلم» ورعاً. انظر: تهذيب الكمال 147//75» سير أعلام 
النبلاء 5/ :١٠١١‏ طبقات الفقهاء /١‏ 57. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة نه 
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المرتد لا يسبى)”"2» نقله عنه القاضي عناضن” "اونبو نوو "كو ل 0 

ونقل ابن حزم (407ه) عن ب بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا يسترق 
المرتد إن سبي» حيث قال: «وبرهان ذلك : إجماعكم معنا على أن المرتد 
لكو مان وهدا وو ارق الدرتد إن مد كنا انهرق المشترك [سيي». 

وقال ابن فراموز (846ه): «لا يسترق» وإن لحق بدار الحرب؛ إذ لم 
يشرع فيه إلا الإسلام أو السيف ... وكذا الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا 
عليه في زمن أبي بكر الصديق 8ه»”"". 

المخالفون للإجماع: خالف طائفة من أهل العلم في سبي المرأة المرتدة 
حيث روي عن علي بن أ بى طالب» والحسن البصريء وقتادة» وأبي حنيفة 
القول بأن المرأة المرتدة تسترق9؟. أما سبي المرتد فخالف فيه أصبغ بن الفرج 


يمد 
)0غ( معالم السئن (؟/5). زفرق4 إكمال المعلم .)181/1١(‏ 
() شرح النووي (504/1). (4) انظر: نيل الأوطار (5/ .)١44‏ 


(5) المحلى (777/ »)١7‏ ثم عقب على ذلك بنقض الإجماع فقال: «#فإن ادعوا : أن المرتد لا تقبل منه 
جزية» ولا تؤكل ذبيحته» ولا يسترق إجماعا : دل ذلك على جهل من ادعى ذلك أو كذبه؛ فقد 
صح عن بعض السلف: أخذ الجزية منهم» وعن بعض الفقهاء: أكل ذبيحته إن ارتد إلى دين 
صابئ» وأبو حنيفة وأصحابه يقولون: إن المرتدة إذا لحقت بأرض الحرب سبيت واسترقت ولم 
تقتل» ولو أنها هاشمية أو عبشمية) 

030 درر الحكام شرح غرر الأحكام »0701/١(‏ وما نقله هو في المرتد؛ أما المرتدة فإنه غير مراد في 
كلامه؛ لأنه ساق الخلاف في استرقاقهاء بعد نقله للإجماع. 

0) انظر: المحلى (7”7/ »)١7‏ المغني .)١15/9(‏ ش 

(8) هو أبو عبد الله» أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع الأموي» مولاهمء» الفقيه» المصري. 
المالكي» مات سنة (170ه). انظر: الثقات لابن حبان 8/ 217 وفيات الأعيان /١‏ 27550 
تهذيب التهذيب ."١8/١‏ 

(9) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)185/١(‏ 
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دليل المخالف: أما من قال بسبي المرتدين بدليله فعل أبي بكر وَهيْهء ولم 
ينكر عليه أحد في عهده''". 
وأما من قال بسبي المرتدة واسترقاقها فاستدل بإجماع الصحابة. 


فإن أبا بكر استرق نساء بني حنيفة» وذراريهم. وأعطى عليا منهم امرأة» فولدت 
له محمد بن الحنفية» وكان هذا بمحضر من الصحابة» ولم ينكرء فكان إجماع”". 

قال ابن تيمية: «المعروف عن الصحابة أنه تسترق منهن المرتدات نساء 
المرتدين فإن الحنفية التي تسرى بها علي بن أبي طالب َيه أم ابنه محمد بن 
الحنفية من سبي بني حنيفة المرتدين الذين قاتلهم أبو بكر الصديق ضَلليه»” ". 

النتيحة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم؛ للخلاف فيه عن أبي حنيفة» وأصبغ. وغيره. 

ولذا قال أبو العباس القرطي: «قد حكى بعضٌ الناس: أنّ الإجماع انعقد 
بعد أبي بكر على أن المرتدٌ لا يُسْبَى؟ وليس ذلك بصحيح؛ لوجودٍ الخلاف في 
ذلك ؛ كما قد حكيناه عن أصبَعٌ)7*. 
المسألة الثالئة والأربعون: إكراه المرتد عن دينه حتى يرجع إلى الإسلام. 

المراد بالمسألة: لوارتد شخص عن الإسلام» فإن للإمام أن يلزمه 
بالرجوع إلى دين الإسلام» وله إكراهه على ذلك» ولا يدخل في عموم قول الله 
تعالى: «إلا إَِاء فى لذن هد ين أمّْْدُ مِنّ أل سَمن مَكْخْرْ بألطَسْوْتٍ ويؤيِك 


رية 


كله مسد أسْتَمَسَكَ اموق لوت لا أنفصام ها وََمَهُ يع علط © 04. 


.)185/١( انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 
انظر: المغني (17/9). () الفتاوى الكبرى ("/ “017)» باختصار يسير.‎ )0( 
.)1817//١( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )5( 


(0) سورة البقرق» آية (585). 
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من نقل الإجماع : قال ابن حزم (407ه): «الأمة مجمعة على إكراه المرتد 
عن دينه» فمن قائل: يكره ولا يقتل» ومن قائل» يكره ويقتل»'"". 

مستند الإجماع : المسألة من حيث الدليل ظاهره فإن النصوص السابقة التي 
دلت على وجوب قتل المرتد» وأن المرتد إما أن يسلم أو يقتل» وكذا ما سبق 
في مسألة أن المرتد يضيق عليه في عيشه أيام استتابته» كل هذه تدل على أن 
المرتد يكره على دينه» حتى يرجع للوسلام. 

النتيجة : لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
4 المسألة الرابعة والأربعون: مشروعية استتابة المرتد. 

المراد بالمسألة: إذا ثبتت الردة شرعاً على شخص. فإنه يشرع للإمام أن 
يستتيبه» بأن يجعل له مدة يطلب منه أن يتوب من ردته» فإن تاب رجع 
للإسلام» وإن لم يتب فيطبق فيه حكم الشرع في المرتد. 

ويتحصل مما سبق أن الكلام في مشروعية الاستتابة. وذلك شامل 
للوجوب والاستحباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (471ه): «ولا أعلم بين الصحابة 
خلافاً في استعاءة المرده وقال النووي (5لا5ه): «نقل بن القصار 
المالكي”" إجماع الصحابة عليدة أي على استتابة المرثد”*؟. 


.)١85 /9/( المحلى (؟1١48/1١1١9-1١١). (؟) الاستذكار‎ )١( 

إهرة هوأ بو الحسن» علي بن عمر بن أحمد المالكي» البغدادي» المعروف بابن القصارء تفقه بأبي 
بكر الأبهري» وله كتاب في مسائل الخلاف كبير» قال أبو إسحاق الشيرازي: «لا أعرف لهم 
كتاباً في الخلاف أحسن منه»؛ وقال أبو ذر الهروي: «هو أفقه من رأيت من المالكية»؛ قال 
القاضي عياض : «كان أصولياً نظاراً»» ولي قضاء بغداد»ء مات سنة (117ه). انظر: انظر: 
طبقات الفقهاء »58/١‏ سير أعلام النبلاء /١1/‏ /ا 21٠١‏ العبر في خبر من غبر 55/7. 

(5) شرح النووي .00508/١117(‏ 
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وكذا نقل ابن حجر والشوكاني» عن ابن القصار المالكي الإجماع 
السكوتي من الصحابة على استتابة المرتد"''. وذكر ابن المرتضى (840ه) في 
سياق الأدلة على مشروعية الاستتابة أنه فعل الخلفاء ولم يخالفوا”". 
مستند الإجماع : استدل لمسألة الباب بأدلة منها : 
١‏ - قولالله تعالى: #قل لَِرِيِنَ كَئَروا إن يَنتَهُوا يمْمْرٌ لَهُم نا هد سَلَكَ وإن 
َأ قد مَصَتَ شدّتُ الأررت (©4”". 
وجه الدلالة: في الآية عرض التوبة على الكافرين» وهو عام يدخل فيه 
الاستتابة. 
؟ - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما "أن أمرأة يقال لها أم مروان أرتدت 
عن الإسلام» فأمر النبي كَل أن يعرض عليها الإسلام» فإن رجعت وإلا 
قلت "2640 
* - عن أبي بردة قال: "أ أن ومن ارج :قن رقا اهن ااا فلعاء 
عشرين ليلة أو قريباً منهاء فجاء معاذ فدعاه» فأبى» فضرب عنقه "00 
وجه الدلالة من الحديثين: الحديثئان صريحان باستتابة المرتد من أمر النبي 
كك في الحديث الأول؛ وفعل الصحابي في الحديث الثاني. 
5 - أخرج الإمام مالك "أن عمر بن الخطاب ويه قدم على رجل من قبل أبي 
موسى الأشعري ونه فسأله عن الناس. فأخبره» ثم قال له عمر: هل كان 


.)778 نيل الأوطار (/ا/‎ »)7519/١1( انظر: فتح الباري‎ )١( 

() انظر: البحر الزخار .)7١9//5(‏ (*) سورة الأنفال» آية (78). 

(5) سنن الدار قطني (//14١)؛‏ سئن البيهقي .)35١7/8(‏ 

)0( أخرجه أبو داود (رقم : 25» وري الحديث بدون ذكر الاستتابة كما قال أبو داود بعد روايته 
للحديث : «ورواه عبد الملك بن عمير عن أبى بردة لم يذكر الاستتابة» ورواه ابن فضيل عن 
الشيبانى عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن أبى موسى ولم يذكر فيه الاستتابة»» وذهب ابن حجر 
في 'فتح الباري ' /١1(‏ 7176) إلى أن رواية من ذكر الاستتابة أقوى. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 05 
22 تي 


فيكم من مغربة خبر» فقال: نعم» رجل كفر بعد إسلامه» قال: فما فعلتم 

به قال: قربناه فضربنا عنقه» فقال عمر: أفلا حبستموه ثلاثا» وأطعمتموه 

كل يوم رغيفاً» وأ ستتبتموه؛ لعله يتوب ويراجع أمر الله ثم قال عمر: اللهم 

إني لم أحضرء 0 آمرء ولم أرض إذ بلغني"”'". 

وجه الدلالة: هذا قضاء عمر ويه ولم يخالفه أحد من الصحابة فكان 
إجماعاً سكوتيا منهم على ذلك”". 

- من النظر: يكون سبب ارتداد المرتد شبهة عرضت له» ففي استتابته إزالة 

لتلك الشبهة© . 

المخالفون للإجماع: نقل ابن حزم عن طائفة من أهل العلم القول بأن 
المرتد يقتل ولا يستتاب”*". 

وهو محكي عن الحسن البصري» وطاووس» وبعض السلف”*'. وعن 
عطاء انام ولداعسلما فإنه كات انااقق مل 3 كترافلا عات 

وعن طائفة أنه إن تاب من نفسه قبلت توبته» وإلّا قتتل دون استتابة» وهذا 
القول مروي عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة» حيث كان كان يرى القتل 
زماناً» فلما رأى ما يصنع الزنادقة حين يتوبون ثم يعودون قال: "أرى إذا أتيت 
تعن 


بزنديق آمر بضرب عنقه ولا أستتيبه» فإن تاب قبل أن أقتله خليته 
دليل المخالف: من الأدلة على قتل المرتد دون استتابة : 


.)085 /5( أخرجه مالك في الموطأ (١؟؟١١)»؛ وابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 

(5) انظر: فتح الباري (519/17)» نيل الأوطار (/1/ 077. 

(*) انظر: تحفة المحتاج (9//ا9). (5) انظر: المحلى (؟١8/1١9-5١01)..‏ 
(6) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ »)١١8‏ البحر الزخار .)5١7/5(‏ 

.)١١8 /5( انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(1) أحكام القرآن للجصاص /١1(‏ 5017). 
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١‏ - عن ابن عباس ؤَيه أن النبي كك قال: (من بدل دينه فاقتلوه)(". 
وجه الدلالة: في الحديث أمر بقتل المرتد وليس فيه ذكر الاستتابة. 
” - عن أبي موسى ويه قال: أقبلت إلى النبي كك ومعي رجلان من الأشعريين» 
أحدهما عن يميني » والآخر عن يساري» ورسول الله كَكِلَةِ يستاك. فكلاهما 
سألء» فقال: (يا أبا موسى - أويا عبد الله بن قيس -)» قال: قلت: والذي 
بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهماء وما شعرت أنهما يطلبان 
العمل» فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصتء فقال: (لن أو لا نستعمل 
على عملنا من أراده» ولكن اذهب أنت يا أبا موسى - أو يا عبد الله بن قيس - 
إلى اليمن)» ثم أتبعه معاذبن جبل» فلما قدم عليه ألقى له وسادة» قال: 
انزل» وإذا رجل عنده موثق» قال: ما هذا؟ قال: كان يهودياً فأسلم ثم 
تهرّدء قال: اجلس. قال: لا أجلس حتى يُقتل ؛ قضاء الله ورسوله» ثلاث 
مرات» فأمر به» فقّتل» ثم تذاكرا قيام الليل» فقال أحدهما: أما أنا فأقوم 
وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي”". 
وجه الدلالة: أن أبا موسى ومعاذاً كانا يريان قتل المرتد» ولم يسأل 
أبو موسى معاذاً هل استّتيب أم لاء بل ذكر أن وجوب القتل هو قضاء الله 
ورسولهء ووافقه أبو موسى على ذلك. 
النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم؛ لثبوت الخلاف فيه عن بعض السلف. 
ولذا لما ذكر شيخ الإسلام المسألة نسبها لعامة أهل العله”"» وكذا ابن 
المرتضى نسبها لأكثر أهل العلم ولم يجعلها محل إجماع. 


زفق البخاري (رقم: 2000 مسلم (رقم: “ل ), 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ش يرل 
قشف ةن كقةب خا جالز ا تق للق قاد ناس لك شط ه11 


واستتابة المرتد عند المالكية» والشافعية» والحنابلة» على الوجوب» وعند 
السرقة والظاهرية على الاسضيات7”. 
المسألة الخامسة والأربعون: الزنديق إذا أظهر الزندقة يستتاب كغير الزنديق. 

المراد بالمسألة: سبق خلاف الفقهاء في المراد بالزنديق على أقوال» 
أشهرها قولان: 

أحدها : أنه من أظهر الإسلام وأبطن الكفرء وهو المعروف في عصر النبوة 
بالمنافق» وهذا ما عليه جمهور الفقهاء. 

قال ابن قدامة: «والزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويستسر بالكفرء وهو 
المنافق كان يسمى في عصر النبي يل منافقاً ويسمى اليوم 0 

وقال ابن تيمية: «المنافق هو الزنديق في اصطلاح الفقهاء الذين تكلموا في 
توبة الو د77 

فيكون بين الردة والزندقة عموم وخصوص وجهي يجتمعان في المرتد إذا 
أخفى كفره وأظهر الإسلام» وينفرد المرتد فيمن ارتد علانية» وينفرد الزنديق 


فيمن لم يسبق له إسلام صحيح. 
والثاني : هو من لا دين له وبه قال بعض الحنفية» كابن الهمام. وبعض 
الشافعية). 


3 


أما صورة المسألة: فلو أن شخصاً تزندق» وظهر للإمام أمره» فإنه يشرع 


(1) انظر: بدائع الصنائع (1/ »)١1"4‏ شرح مختصر خليل (8/ 9): تحفة المحتاج (41//9)) 
المغني .)١7//9(‏ 

المغني (5/ 58 5)» وانظر: تبصرة الحكام بأصول الأقضية ومناهج الأحكام (71/1/5)؛ حيث 
قال: «قال مالك - رحمه الله - : النفاق في عهد رسول كله هو الزندقة فينا اليوم». 

(”) الفتاوى الكبرى .)01١9/79(‏ 

(4) انظر: فتح القدير (98/5)» مغني المحتاج (0/ /4737)» فتح الباري .)11/1١/١17(‏ 
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للإمام أن يستنيبه حينئذ» فيعرض عليه العودة للإسلام» فإن تاب وإلا طبق فيه 
حكم الشرع في اندي 0 
هذا على الخلاف الذي سبق بيانه في المراد بالزنديق عند الفقهاء : 
فالجمهور على أنه من أظهر الإسلام وأبطن الكفرء وعليه فمتى ظهر للإمام 
أن هذا الشخص يبطن الكفر. شرع له استتابته» قبل تطبيق حكم الله تعالى فيه. 
ومن قال بأن الزنديق هو من لا دين له» فكذا يشرع للإمام قبل تطبيق حكم 
الله تعالى فيه أن يستتيبه. 
من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (54577ه): «أجمعوا أن الزنديق إذا 
أظهر الزثدقة يسخاب: كغير الا يف9 
مستند الإجماع : استدل الر بقبول : 
١‏ - قول الله تعالى 0 لفِيِينَ فى 0 / يد لهم يرا 
© إلا الت تَبْوا وآصَلحُوا وأعتصهوا لَه وأخلصوأ ته 1 ولك مع 
لْمؤْنِتَ وَسَوْقَ يُوْتٍ أَسَّهُ الْمُؤْمِنِينَ 7 2 ما يَفكلٌ أَنَّهُ بعَدَبِكُمٌ إن 
1 وها وَكانَ أنه ساحكرًا عَلِيمًا 17409. 
وجه الدلالة: أن الله تعالى ذكر صريحاً قبول توبة المنافقين إذا تابوا 
وأصلحوا واعتصموا وأخلصوا دينهم لله. 
١‏ - قال الله تعالى : ذأ لَبَمت جِنّدٌ َصَدُوا عن ميل أله قلهُرْ عَذَابُ مهي #*. 
" - قال الله تعالى : ««اتخذواً ممم جنّة 7 جنَهَ دوأ عن سيل لإ سه ما و 004 


_- 
كد 


(1) إنما أجمل حكم الشرع فيه لما سبق من أن طائفة من أهل العلم لا يرون قتل الزنديق؛ كما سبق في 
المسألة الرابعة والثلاثون تحت تحت عنوان: "قتل الزنادقة مشروع ". 

(5) انظر: المسألة السابعة: "الزنديق إذا تاب وقتل» لم يكن قتله ظلماً'. 

() الاستذكار (؟/796). (5) سورة النساءء آية 1١50(‏ -/ا8١).‏ 

(0) سورة المجادلة» آية .)١5(‏ 0) سورة المنافقون» آية (؟). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 5 
ا ل م ااا لللسسسششششمم 


وجه الدلالة من الآيتين: في الآيتين دليل على أن إظهار الإيمان من المنافق 
يحصن من القتل؛ يستعاب لكونه إن أظهر الإسلام عصم ماله بنص الآيتين”'". 
5 - استدلوا بالأدلة السابقة في استتابة المرتد» فجعلوا الزنديق كالمرتد. 

المخالفون للإجماع : المخالف في مسألة على أقوال يجمعهما القول بأن 
الزنديق لا يستتاب : 

القول الأول: من لا يرى قتل الزنديق أصلاًء ولا معاقبته بحبس أو غيره» 
ولذا لا فائدة من الاستتابة» وهذا القول حكاه ابن حزم عن طائفة من أهل العلم”". 

القول الثاني: من يرى وجوب معاقبة الزنديق بالقتل» لكنه لا يستتاب» 
وهو الأظهر عند الحنفية”"ي وهو مذهب المالكية”؟»» والحنابلة””'» وقول عند 
الشافعية"2» ونسبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أكثر أهل الك 

القول الثالث: أن توبة الزنديق إن كانت أول مرة فتقبل» وإن تكررت 
فلا تقبل. 

القول الرابع : إن كان الزنديق داعياً لضلاله فلا تقبل توبته» وإلا فتقبل. 

وهذان الأخيران هما وجهان في مذهب الشافعي”. 

دليل المخالف: أما أصحاب القول الأول الذين لا يرون قتل الزنديق 
ولا معاقبته فاستدلوا بأن هذا هو فعل النبي كك فإنه كللِ كان يعلم أن ثمة 
منافقين في عهده» وعد بعضهم لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه» ومع ذلك فلم 
يقتل واحداً منهم» ولم يأمر بقتلهه'"". 


.)١177/١17( المحلى‎ )0( .)31/7 /١1( انظر: فتح الباري‎ )١( 

انظر: فتح القدير (48/5). (5) انظر: حاشية الدسوقي (0":5/54. 
(5) انظر: نهاية المحتاج .)5١1//1(‏ (؟) انظر: الإنصاف .0077/1١١(‏ 
00 انظر : الفتاوى الكبرى (7/ .)5/81١‏ (4) انظر: شرح النووي .)317٠0/١(‏ 


(9) انظر: المحلى (7١/لا؟١‏ - 156). 


إن مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
يي ا 


اك معا لتر اا الى وول كل اررق بود لصوا لاوا 
١‏ - بقولالله تعالى: #إإِلَا أَلَدنَ تَابوا َأشلعُوا بيدا 5أوتيك أثورت ب عَلهِم وَأنا 
ليث التصبثر م ©04. 
وجه الدلالة: أن الزنديق لا يظهر منه ما يبين التوبة؛ لأن حال الزنديق في 
الأصل إظهار الإسلام وإبطان الكفرء وإذا استتابه ارقا فإنه ولا بد سيظهر 
الإسلام» ويلزم من هذا ألا يُقتل الزنديق أبدً". 
1ه تان سف المسابين انقو نازوا من قل القتر معيو فتلت 
توبتهم» ولا تنفعهم التوبة بعد القدرة عليهم» ومحاربة الزنديق للإسلام 
بلسانه أعظم من محاربة قاطع الطريق بيده وسنانه ؛ فإن فتنة هذا في الأموال 
والأبدان وفتنة الزنديق في القلوب والإيمان» فهو أولى ألا تقبل توبته بعد 
القدرة عليه. 
- أن الزنديق هذا دأبه هو إظهار الإسلام وإبطان الكفرء فلو قبلت توبته كان 
ذلك إعانة له على بقاء نفسه بالزندقة والإلحاد». وكلما قدر عليه أظهر 
الإسلام وعاد إلى ما كان عليه» ولا سيما وقد علم أنه أمن بإظهار الإسلام 
من القتل» فلا يخوفه من المجاهرة بالزندقة والطعن في الدين ومسبة الله 
ورسوله كله ولا يتكف عدوانه عن الإسلامء إلا بقتله”". 
أما أصحاب القول الثالث والرابع فلم أجد لهم نصاً في الأدلة لكن يمكن 
أن يقال في الاستدلال للقول الثالث بأن الزنديق إن كانت توبته لأول مرة 
فاحتمال صدق توبته كبير» ويدخل في عموم أدلة قبول توبة المرتدء أما إن 
تكررت ردته فإنه فاحتمال كذبه هو الأغلب ويكون استتابته سبيل لترك قتله لأنه 
سيظهر الإسلام حتماً. 
)١(‏ سورة البقرة» آية .)15٠9(‏ (5) انظر: المغني (18/9). 
(*) انظر: إعلام الموقعين (؟/ .)1٠١9‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة فل 

#اتقتاز سف تلات لز > لازن ؤظل لا االت كال واه لا حر ولا 0171 
أما القول الرابع فيمكن أن يستدل له بأن الزنديق إن كان داعياً لضلالته فإن 

شره أعظم من الذي لا يدعو للضلالة؛ فيقتل بدون استتابة» والله أعلم. 
النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل خلاف مشهور بين أهل 

العلمء وأكثر أهل العلم على خلاف مسألة الباب. 

4 المسألة السادسة والأربعون: دم من يشك في زندقته معصوم مالم تثبت 

زندقته ببينة أو إقرار. 
المراد بالمسألة: لو وجد شخص زنديق يظهر الإسلام ويبطن الكفرء وشك 

الإمام في كونه زنديقاً» فإنه لا يجوز له ولا لغيره قتله» حتى يتحقق من أنه زنديق» 

إما ببينة شهود يشهدون على أنه زنديق» أو بإقرار الزنديق على نفسه بذلك. 
وكذا لو وُجد مسلم تلفظ بكلمة تقتضي الكفر» وشك الإمام هل قالها 

جهاد؛ أو تأويلاً» أو نحو ذلك فإنه لا يجوز قتله إلا بعد التيفّن بأن قوله يقتضي 

كفره» ويحل دمه. 
من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (/لاه) في كلامه على من 

تلفظ بكلام كفري» ولم يُتِيقَّن هل قاله حقيقة أم لا» وهل كان جاهلاً في تلك 

المقالة أم لا : «الحكم بعصمة دمه وماله واجب في مذهب الشافعي والجمهور؛ 

وإن لم يقر بل هو واجب بالإجماع مع عدم البينة والإقرار»"''. 
مستند الإجماع : يمكن أن يستدل لمسألة الباب بما يلي : 

: ما جاء في قصة قسم النبي ككل للذهب الذي أتى به علي 5 من اليمن‎ - ١ 
فقام رجل غائر العينين» مشرف الوجنتين» ناشز الجبهة؛ كث اللحية؛‎ 
محلوق الرأس» مشمر الإزار» فقال:يا محمد اتق الله.‎ 
قال يله: (ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله)؛ ثم ولّى الرجل»‎ 


.)019/5( انظر: الفتاوى الكبرى‎ )١( 
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فقام خالد بن الوليد وَبه؛ - وفي بعض الرويات: عمر بن الخطاب 45 - 
وقال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (لعله أن يكون يصلي) قال: وكم من 
مصل يقول بلسانه ما ليس بقلبه؛ قال عليه الصلاة والسلام: (إني لم أومر أن 
أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم). 

ثم نظر إليه وهو مقفٌ فقال: (إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون 
صلاتكم مع صلاتهم» وصيامكم مع صيامهم؛ وقراءتكم مع قراءتهمء يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية» لثن أدركتهم لأقتلتّهم قتل عاد)0"". 

وجه الدلالة: في الحديث أن النبي كك امتنع عن قتل ذي الخويصرة؛ لأنه 
لا يوجد منه ما يدل على كفره صراحة» بل ظاهره الإسلام» أما أمر الباطن فما 
دام غير مجزوم بكفره فالأصل أنه مسلم. 
؟ - أن الأصل في المسلم عصمة دمهء وهذا اليقين لا يزول إلا بيقين مثله 
والقاعدة المقررة عند أهل الفقه والأصول أن اليقين لا زول نالشسك: 
وكذا فإن الأصل في المسلم السلامة» أي سلامته مما نقله عن الإسلام من 
الزندقة أو الردة أو غيرهاء فالأصل بقاء ما كان على ما كان» والأصل هنا أنه 
مسلم حتى يثبت نقيض ذلك. 

- الاستصحابء وهو أثْنا إذا لم نعرف باطن الشخص فإننا نستصحب حاله 
قبل الشك» وهو الإسلام. 

وإذا كان الأصل الإسلام فإن خلاف ذلك دعوىء. والدعاوى لا تثبت إلا 
ببيئة» ولا تثبت بمجرد الدعوى كما في الصحيحين عن ابن عباس َيِه قال: 
قال رسول الله : (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم 


)20020 البخاري, (رقم : 2)5996 مسلم» (رقم 55ل)., 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 5148 
ااا جل كي ا ااا اننا نسم 


ولكن اليمين على المدعى عليه)7". 

النتيحة: لم أجد مخالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
4 المسألة السابعة والأربعون: مشروعية قتل ساب الرسول كل 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف السب: السب: أصله القطعء يُقال: سبّه 
سباً: أي قطعهء والمراد به هنا الشتم» وسّمي الشتم سباً؛ لأنه يقطع ما بينه 
وبين من شتمه”"» وقد بِيّن شيخ الإسلام ابن تيمية حقيقة السب بأنه: «الكلام 
الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف» وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس 
على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح» ونحوه»”". ٠‏ 

ثائياً ':ضورزة المسأالة: لو أن مسلماً سب النبي يكل صريحاً» بشكوه أو 
قذفء أو نحو ذلك» وهو عاقل» بالغ» مختار» فإن على الإمام أن يقتله» سواء 
تاب من السبء أو لم يتب. 

وكذا الذمي» والمعاهد» إذا سب النبي يك ولم يسلم. 

ويتبين مما سبق أنه لو تنقص النبي يك بغير السب الصريح» كالتعريض 
مثلاً» وكذا لو كان السب من حربي مثلاًء أو كان من ذمي أو معاهد لكنه أسلم 
بعد سبه النبي كَل وكذا لو كان الساب غير عاقل» بأن كان مجنوناً» أو 
معتوهاً» أو كان غير بالغ» أو كان مكرهاً» فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 

كما يتبين مما سبق أن المسألة هي في قتله» أما في الحكم بكفره من عدمه 
فمسألة أخرى غير مرادة في الباب. 

من نقل الإجماع: قال إسحاق بن راهوية (718ه): «أجمع المسلمون 


بلق صحيح البخاري (رقم : 3 وصحيح مسلم (رقم: لاا واللفظ له. 
زفف4 انظر: مقاييس اللغة ("/ "2)51 لسان العرب» مادة : (سبب)» /١(‏ 6هغ). 
(5) الصارم المسلول /١(‏ 077). 


9 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والردّة 
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على أن من سب الله عز وجل» أو سب رسوله يلل أو دفع شيئاً مما أنزل الله 
تعالى» أو قثل تبياً من أنبياء الله تال آنه كاف بذلك: و إن كان مقراً بكل 
ما أنزل الله70". 

وقال محمد بن سحنون (765ه)9": «أجمع العلماء على أن شاتم النبي 
يكْةٌ والمتنقص له كافرء والوعيد جار عليه بعذاب الله له» وحكمه عند الأمة 
القتل» ومن شك في كفره وعذابه كفر»» نقله عنه القاضي عياض”"» وشيخ 
الإسلام ابن عي 

وحكى الإجماع على ذلك أبو بكر الفارسي (00٠ه)”‏ ., حيث نقله عنه 
ابن تيمية (/7/اه) فقال: «وقد حكى أبو بكر الفارسي - من أصحاب الشافعي 
- إجماع المسلمين على أن حد من سب النبي كلِ القتل» كما أن حد من سب 
غيره الجلد» وهذا الإجماع الذي حكاه هذا محمول على إجماع الصدر الأول 
من الصحابة و التابعين» أو أنه أراد به إجماعهم على أن ساب النبي كك يجب 


)0( نقله عنه ابن عبد البر في التمهيد (4/ 717)» وشيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول .)4/١(‏ 

(؟) هو محمد بن سحنون بن سعيد التنوخي» الفقيه المالكي. القيرواني» كان حافظاً» خبيراً بمذهب 
مالك؛ عالماً بالآثارء ألف كتابه المشهور جمع فيه فنون العلم والفقه وكتاب السير وهو عشرون 
مجلداء والرد على الشافعي وأهل العراق» وكتاب الزهد والأمانة» وتصانيفه كثيرة» قال 
سحنون: «ما أشبهه إلا بأشهب». . وتوفي سنة (507)ه. انظر: طبقات الفقهاء ١‏ » هدية 
العارفين ؟'//ا١»‏ شذرات الذهب ؟/١16.‏ 

(*) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟5/ 7١54‏ - 518). 

(4) انظر: الصارم المسلول .)4/١(‏ 

)0( هو أحمد بن الحسين بن سهل أبو بكر الفارسي» فقيه شافعي. قال عنه النووي: «من أئمة 
أصحابنا وكبارهم ومتقدميهم وأعلامهم»» من كبته: 'عيون المسائل' في نصوص الشافعي» 
تفقه على ابن سريج» وقيل : تفقه على المزني؛ مات سنة (5٠"اه)ء‏ وقيل: (0٠8ه).‏ انظر: 
طبقات الشافعية /١‏ 17 طبقات الشافعية الكبرى ؟/ 2.185 معجم المؤلفين /١‏ 505. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ازلة 
ا ا يج تت 


قتله إذا كان مسلماً)”'2. ونقله عن أبي بكر الفارسي ابن جد "ربو الوط" 
وقال ابن المنذر (714ه): «أجمعوا على أن من سب النبي كَكيْةِ له القتل»» 
نقله عنه القرطبي”"': وابن ود 77 أن لطي الوك فى وقال 
الخطابى(84"ه): «لا أعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجوب قتله»"؟ » 
ونقله عنه القاضي فاق 9ك واب عينة! كوو المشليع 177 اين 1 
د امن سبه» أو شتمه» ركه أو تنقصه» 
فإنه يقتل» وتكمة عبن الآمة: : القتل») نقله عنه القاضي عياض””* '". وقال ابن 
عبد البر (1457ه) : «روي عن ابن عمر أنه قيل له في راهب سب النبي وَل 
قال: "لو سمعته لقتلته" ولا مخالف له من الصحابة علمته»”"'2. وقال القاضي 
عياض (44هه): «أجمعت الأمة على قتل تصن المسلفين زي 037 


.)5841/17( انظر: فتح الباري‎ )( .)4/١( الصارم المسلول‎ )١( 
.)5375 /1/( انظر: المجموع (9١/ا47). (4) انظر: نيل الأطار‎ )*( 
.)541/١7( تفسير القرطبي (8/ 47). (5) انظر: فتح الباري‎ )4( 
.)١1؟/١11؟( انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود‎ 00 

(4) نيل الأوطار (1/ 5 537). (9) معالم السئن (/ 59408). 


(١٠)انظر:‏ الشفا بتعريف حقوق الصطفى (؟15/5١5).‏ 

.)571/١19( انظر: المجموع‎ )١6( .)4/١( انظر: » الصارم المسلول‎ )١١( 

)١1(‏ انظر: فتح الباري (؟581/11). 

)١4(‏ هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي » المصري» فقيه» مالكي» 
زاهد» من أعلم الناس بمذهب مالك وأقواله» من كتبه "المدونة*» ولد سنة (77١)هء‏ ومات 
سنة (191١)ه.‏ انظر: الأنساب للسمعاني (57/4١)»ء‏ تذكرة الحفاظ »)9"6077/١(‏ شذرات 
الذهب .)7797/١(‏ 

.)١14/5( التمهيد‎ )١15( .)7١7/5( الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١16( 

(10) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (75/ »)7١١‏ وانظر: نفس المصدر (515/5). 


نفل مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والردّة 
ل اك كك 2357722 لق في اتات .اذ راجتالا وحالات.:< كاده لاا د11 سل 


وقال ابن تيمية (18/اه): «أذى الرسول من أعظم المحرمات؛ فإن من آذاه 
فقد آذى الله» وقتل سابه واجب باتفاق الأمة00". وقال أيضاً : «الساب إن كان 
مسلماً فإنه يكفر» ويقتل» بغير خلاف»”". وقال ابن القيم (1ه/اه) لما ذكر 
جملة من الأدلة على قتل من سب النبي 5 : «وفي ذلك بضعة عشر حديثاً 

ما بين صحاح وحسان ومشاهير وهو إجماع الصحابة»”". 

مستند الإجماع : من الأدلة على قتل ساب النبي يل ما يلي : 

١‏ - عن ابن عباس ذف "أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي كَلهِ وتقع فيهء 
فينهاها فلا تنتهي» ويزجرها فلا تنزجرء فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في 
النبي كِهْ وتشتمهء فأخذ المغول”*' فوضعه في بطنهاء واتكأ عليهاء فقتلهاء 
فوقع بين رجليها طفل» فلطخت ما هناك بالدم» فلما أصبح دُكر ذلك 
لرسول الله يو فجمع الناس فقال: (أنشد الله رجلاً فعل ما فعل» لي عليه 
حق إلا قام) فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل» حتى قعد بين يدي 
النبي مَل فقال: يا رسول الله. أنا صاحبهاء كانت تشتمك وتقع فيك» 
فأنهاها فلا تنتهي» وأزجرها فلا تنزجرء ولي منها ابئان مثل اللؤلؤتين» 
وكانت بي رفيقة» فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك» فأخذت 
المغول. فوضعته في بطنهاء واتكأت عليها حتى قتلتهاء فقال النبي كله : 


000( مجموع الفتاوى .)159/١65(‏ (؟) الصارم المسلول .)1٠١ /١(‏ 

(9) زاد المعاد (0/ 05). 

(5) قا ابن الأثير: «المغوّل - بالكسر - شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه» وقيل : هو 
حديدة دقيقة لها حدٌ ماض وقّفاً» وقيل : هو سوط في جوفه سيف دقيق يشِدٌه الفاتِك على وسّطه 
ليَعغتال به الناس». سين 1و لأن صاحبه يَعْتال به عدرّه - أي يهلكه - من حيث 
لا يحتسبه» وجمعه مُغاوِل. انظر: النهاية في غريب الأثرء باب: الغين مع الواوء مادة: 
(غول)» (757/7)» لسان العربء مادة: (غول). (١1//ا60).‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة زفرنة 
005[ ذ 1 [ [ 1 ذا ين 


(آلا اشهدوا أن دمها هدر)0". 


؟ - أن النبي يكل أمر بقتل كعب بن الأشرف""؛ لأنه آذى الله ورسوله يكو كما 


في الصحيحين من حديث جابر ويه قال : قال رسول الله يَكِةِ : (من لكعب بن 
الأشرف ؛ فإنه قد آذى الله ورسوله)؟ فقال محمد بن مسلمة”": يا رسول الله 
أتحب أن أقتله» قال: (نعم)» قال: ائذن لي فلأقل» قال: (قل)» فأتاه فقال 
له - وذكر ما بينهما - وقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقة» وقد عناناء فلما 
سمعه قال: وأيضاً والله لتملنه» قال: إنا قد اتبعناه الآن» ونكره أن ندعه حتى 


ننظر إلى أي شيء يصير أمره» قال: وقد اروف ا سمتلن سلناء قال: 


(000 


00 


فم 


أخرجه أبو داودء (رقم: »)571١‏ والنسائي» (رقم: »© قال الحاكم في "المستدرك' 
(5/ 45): «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وقال 
ابن حجر في ' بلوغ المرام' :)١1501(‏ #رواته ثقات»» وقال الألباني في "إرواء الغليل" (0/ 47): 
الإسناده صحيح على شرط مسلم». : 
هو كعب بن الأشرف الطائي» من بني نبهان» شاعر جاهلي» كانت أمه من ' بني النضير" فدان 
باليهودية» وكان سيداً في أخواله. يقيم في حصن له قريب من المدينة» أدرك الإسلام» ولم 
يسلم» وأكثر من هجو النبي صلى الله عليه وآله وأصحابهء وتحريض القبائل عليهم وإيذائهم » 
والتشبيب بنسائهم» خرج إلى مكة بعد وقعة 'بدر' فندب قتلى قريش فيهاء وحض على الأخل 
بثأرهم» وعاد إلى المدينة» وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتله. فقتل سنة (1ه). انظر: 
الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر »16٠‏ السيرة النبوية لابن كثير / ١١‏ » حدائق 
الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار لمحمد الحضرمي 175. 

هو أبو عبد اللهء محمد بن مسلمة بن سلمة بن حريش بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن 
الحارث بن عمرو بن مالك بن الأوسء الحارثي الأنصاري» قاتل كعب بن الأشرف» شهد بدراً 
وما بعدها إلا غزوة تبوك» فإنه تخلف بإذن النبي كك له أن يقيم في المدينة»ء ضرب فسطاطة 
بالربذة واعتزل الفتن» إلى أن مات سنة (47ه).ء في ولاية معاوية بالمدينة وهوابن سبع وسبعين 
سنة. انظر: معرفة الصحابة »١195/١‏ البداية والنهاية 4/ 27057 رجال مسلم لأبي بكر 
الأصبهاني .5١8/7‏ 


رن مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
بيج 7غ 2 2 2 ا ل 3 0 


فما ترهنني» قال: ما تريد» قال: ترهنني نساءكم» قال: أنت أجمل العرب 
أنرهنك نساءنا؟ قال له : ترهنوني أولادكم» قال: يُسب ابن أحدنا فيقال رُهن 
في وسقين من تمرء ولكن نرهنك اللأمة - يعني السلاح -» قال: فنعم 
وواعده أن يأتيه بالحارث”''؛ وأبي عبس بن جبر”"” » وعباد بن بشر”"» قال: 
فجاءوا فدعوه ليلاً» فنزل إليهم» فقالت له امرأته: إني لأسمع صوتاً كأنه 
صوت دم قال: إنما هذا محمد بن مسلمة»؛ ورضيعه وأبو نائلة» إن الكريم لو 
دعي إلى طعنة ليلا لأجاب؛ قال محمد: إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى 
رأسه؛ فإذا استمكنت منه فدونكم» قال: فلما نزل نزل وهو متوشح”؟, 


(00) 


00 


650 


هو أبو أوس»ء الحارث بن أوس بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس الأنصاري» ابن أخي سعد 
بن معاذ» شهد بدرأًء أصيب في رجله يوم قتل كعب بن الأشرف» فبصق النبي يكل على الجرح» 
فزال الألم» قال ابن عبد البر: «قُتل يوم أحد شهيداً»» وتعقبه ابن حجر بأن ذلك وهْم» واختار 
أنه عاش إلى يوم الخندق. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 2781/١‏ الإصابة في تمييز 
الصحابة /١‏ 2057 تهذيب التهذيب 19//7. 

هو أبو عبس بن جبر بن عمرو بن زيد بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن 
عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري» الأوسي» قيل : كان اسمه في الجاهلية عبد العزي» وقيل 
معبد» فسماه النبي يَلِِ عبد الرحمن» وقيل : عبد الله» والأول أصح.ء من أهل بدرء أعطاه النبي 
يه بعدما ذهب بصّره عصاً فقال: "تنور بهذه"» فكانت تضىء لهء مات سنة (5ه). انظر: 
معجم الصحابة 4/ 578» سير أعلام النبلاء /١‏ 2184 الإصابة في تمييز الصحابة 775/1. 
هو أبو بشرء عباد بن بشر بن وقش بن زعوراء بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج 
الأنصاريء قال بن عبد البر: «لا يختلفون أنه أسلم بالمدينة على يدي مصعب بن عمير وذلك 
قبل إسلام سعد بن معاذ»» شهد بدرا والمشاهد كلهاء آخى النبي صلى الله عليه و سلم بينه وبين 
أبي حذيفة بن عتبة» وقتل يوم اليمامة شهيدا ‏ وهو ابن خمس وأربعين سنة. انظر: سير أعلام 
النبلاء /١‏ /ا230 الإصابة في تمييز الصحابة 251١/7‏ تهذيب التهذيب 8/0/. 

قال الأزهري في تهذيب اللغة (0/ 40): «والتوشّحٌ بالرداء: مثل التَأَبُط والاضطبّاع» وهو أن 
يُدْخْل الرجُل الثوب من تحتٍ يده اليُمْنى فيلقيَهُ على عاتقِه الأَيْسٍ كما يفعله المُحْرِمُ». 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة نالل 
تقلت نان .»اوذخ الوا ااا و اد ا الا 1 11 


فقالوا: نجد منك ريح الطيب» قال: نعم» تحتي فلانة هي أعطر نساء العرب» 
قال: فتأذن لي أن أَشْمّ منه» قال: نعم فشّمء فتناول فشَّم ثم قال: أتأذن لي أن 
أعود» قال: فاستمكن من رأسه ثم قال: دونكم» قال: فقتلوه"”"". 
؟' - عن علي ويه "أن يهودية كانت تشتم النبي وَكلهِ وتقع فيه» فخنقها رجل 
حتى ماتت» فأبطل رسول الله كَكِ دمها "”". 
قال ابن تيمية: «فرئّبٍ علي وُه إبطال الدم على الشتم بحرف الفاء» فعلم 
أنه هو الموجب لإبطال دمها؛ لأن تعليق الحكم بالوصف المناسب بحرف الفاء 
لعن الع 
- أنه المروي عن جماعة من الصحابة كأبي بكرء وعمرء وعلي بن أبي 
طالبء وابن عباس رضي الله عنهم» فمن ذلك : ظ 
أ - عن أبى برزة رضي الله عنه قال: "أتيت على أبي بكر وقد أغلظ لرجل» 
فرد عليه» فقلت: ألا أضرب عنقه؟ فانتهرني» فقال: إنها ليست لأحد 


بن سدراازل 13 
بعد رسول الله علد 0. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب: قتل كعب بن الأشرف» (رقم: ))8١1١‏ وصحيح 
مسلمء كتاب : الجهاد والسير» باب : قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود» (رقم: .)١185١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (رقم: 4177)» من طريق الشعبي عن علي به ء قال ابن تيمية في الصارم 
المسلول :)56/١(‏ «هذا الحديث جيد؛ فإن الشعبي رأى علياً» روى عنه حديث شراحة 
الهمدانية» وكان على عهد علي قد ناهز العشرين سنة» وهو كوفي» فقد ثبت لقاؤه» فيكون 
الحديث متصلاً» ثم إن كان فيه إرسال؛ لأن الشعبي يبعد سماعه من علي فهو حجة وفاقاً؛ لأن 
الشعبي عندهم صحيح المراسيل لا يعرفون له مرسلاً إلا صحيحاً» ثم هو من أعلم الناس بحديث 
علي » وأعلمهم بثقات أصحابه»» وقال الألباني في إرواء الغليل (0/ 11): الإسناده صحيح على 
شرط الشيخين». 

() الصارم المسلول .071١/١(‏ 

(5) أخرجه أحمد »)7377/١(‏ النسائي (رقم: ١/ا*5).‏ 


أفلة مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


وجه الدلالة: أن أبا بكر أخبر أنه لا يجوز قتل الرجل الذي رد عليه: 

وأخبر أن هذا لا يكون إلا فى حق النبى كَله. 

ب - أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر وق أنه أصلت”١'2‏ على راهب سب 
النبي كك بالسيف. وقال: 'إنا لم نصالحكم على شتم نبينا كلل "7". 
والأحاديث والآثار في هذا الباب كثيرة» قال ابن القيم: «وفي ذلك بضعة 

عشر حديثاً» ما ا 0 0 وهو رح الصحابة 3 ده 

لا ينتتقض عهده. ولا يقتل» ولكن يعزرء وهو مذهب الحنفية». 
دليل المخالف : استدل الحنفية بما يلى : 

١‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتى النبي كَِةِ أناس من اليهود فقالوا: السا 
عليك يا أبا القاسم. قال: وعليكم؛ قالت عائشة: قلت: بل عليكم السام 
والذام» فقال رسول الله ككلِهِ: (با عائشة, لا تكونى فاحشة) فقالت: ما سمعتٌ 
ما قالوا؟ فقال: (أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا؟ قلت: وعليكم)””. 
وجه الدلالة : أن النبي كك علم أن اليهود قد سبوه في السلام» ومع ذلك 

اكتفى بالرد عليهم» ولم يحكم بقتلهم. 

)١(‏ أي جعل السيف أملس قوي الضربة» قال ابن فارس في مقاييس اللغة (*/ )7١7‏ : «الصاد واللام 
والتاء أصلّ واحدٌ يدل على بروز الشيء ء ووضوحه. ..وهذا مأخوة من السّيف الصَلْت 
والإصليت» وهو الصّقيل». 
وقال ابن منظور: «سيفٌ صَلْتّ ومُنْصَلِثٌ وإِضَلِيتٌ: مُنْجَردٌ ماض في الضّريبة». 

(0) مصنف ابن أبي شيبة (8/ 089. 

() زاد المعاد (05/ 04)» وللاستزادة من أدلة الباب من الأثر والنظرء راجع كتاب الصارم المسلوم 
فقد استوفى شيخ الإسلام ابن تيمية الكلام في المسألة بما يثلج الصدرء والله تعالى أعلم. 

() انظر : تبيين الحقائق (7/ 7581). 

(5) صحيح البخاري (رقم: 05817)» وصحيح مسلم (رقم: .)1١50‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة مغن 


ب - من النظر: أن سب النبي يَلةِ كفر من الذمي» كما هو ردة من المسلم» 
والكفر المقارن لعقد الذمة لا يمنع عقد الذمة في الابتداء» فالكفر 
الطارئ لا يرفعه في حال البقاء بطريق أولى”"'". 
النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسلم إذا سب النبي كَكةِ فإنه يقتل 
بإجماع أهل العلم. 

أما الذمي فإن الذي عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قتل من سب 
النبي يِه منهم. ثم حصل خلاف بعد ذلك»؛ والجمهور على قتله» وقد أشار 
إلى هذا التحصيل شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: «وتحرير القول فيه: أن 
الساب إن كان مسلماً فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف ... وإن كان ذمياً فإنه يقتل 
أيضاً في مذهب مالك وأهل المدينة ... وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث)”". 
4 المسألة الثامنة والأربعون: حد الساحر القتل. 

المراد بالمسألة: لو ثبت السحر على شخص مسلمء وكان من السحر الذي 
يكفر به صاحبه» فإنه يشرع للإمام قتل الساحرء ما لم يتب. 

ويتحصل مما سبق أن الساحر لو لم يكن مسلماًء بأن كان ذمياً مثلاًء فذلك 
غير مراد في مسألة الباب. 

وكذا لو كان السحر من النوع الذي لا يكفر به صاحبهء أو كان الساحر قد 
تاب من سحره ولو بعد رفعه للإمام فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 


.)575 /5( انظر: فتح القدير‎ )١( 

(؟) الصارم المسلول على شاتم الرسول ككلِ /١(‏ 4). وهو كتاب أله شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر 
مسائل سب النبي كَل وسب الصحابة» وبيّن إجماع أهل العلم على كفر المسلم إذا سب النبي 
يك ونقولات أهل العلم في حكاية الإجماع على ذلك» والخلاف في السب إن صدر من ذمي » 
واستقصى الأدلة في المسألة من القرآن والسنة وكلام الصحابة من بعدهم» وفصّل القول في سب 
الصحابة مع بيان الأدلة ونقولات أهل العلم في ذلك. 


الله مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
كشك لك كك لولاا "«الاقوفدة الفط1ا او رقيات اف 3 13 فقا ات جلف ل 


من نقل الإجماع : قال ابن عبد البر (477ه) في معرض الاستدلال لترجيح 
القول بقتل الساحر: «لا مخالف له من الصحابة؛ إلا عائشة» فإنها لم تر قتل 
الساحر""'". قال ابن قدامة (518ه): «عن بجالة”" قال: كنت كاتباً لجزء بن 
معاوية”" عم الأحنف بن قيس”*» إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة: "اقتلوا 
كل ساحرء فقتلنا ثلاث سواحر في يوم"””'؛ وهذا اشتهر فلم ينكرء فكان 
إجماعً. 

وقال شمس الدين ابن قدامة (147ه): «عن بجالة قال: كنت كاتباً لجزء بن 
معاوية - عم الأحنف بن قيس - إذ جاء كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل 
ساحرء فقتلنا ثلاث سواحر في يوم وهذا اشتهر فلم ينكرء فكان إجماعاً»(". 


.)177/4( الاستذكار‎ )١( 

(؟) هو بيجالة بن عبدة - ويقال: ابن عبد - التميمي» العنبري» البصري» كاتب جزء بن معاوية» 
أدرك النبي كل ولم يرهء وثقه أبو زرعة الرازي» روى عن عمر بن الخطاب» وعن عبد الرحمن 
بن عوف» وابن عباس» وجماعة, توفي في حدود الثمانين للهجرة. انظر: الإصابة في تمييز 
الصحابة 2779/١‏ التعديل والتجريح 44١/١‏ تهذيب التهذيب /١‏ 5760. 

(9) هو جزء - وقيل : جزي - بن معاوية بن حصين بن عبادة بن النزال بن مرة بن عبيد بن مقاعس وهو 
الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم التميمي السعدي » عم الأحنف بن قيس » 
قيل : له صحبة» وصحح ابن عبد البر وابن حجر أنه لا صحبة له» ؛ وكان عاملاً لعمر بن الخطاب 
ضيه على الأهواز, عاش إلى ولاية زياد. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة »514/١‏ إكمال 
الكمال ؟/ ١4؛‏ الإصابة .51/4/١‏ 

(4) هو الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين» أبو بحر التميمي» سيد تميم» أحد من يضرب بحلمه 
وسؤدده المثل؛ من سادات التابعين» أسلم في حياة النبي يِه وكان قليل الرواية» ذكره ابن 
حبان في الثقات» وكان من قواد جيش علي َيه يوم صفين» مات بالكوفة سنة (/71ه). انظر: 
سير أعلام النبلاء 614 التعديل والتجريح .5١6 /١‏ 

(0) أخرجه أحمد (197/5)» وأبو داودء (رقم: 7047): وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
(/ 50 

() المغني 2/0 (0) الشرح الكبير .)١1١86/١١(‏ 
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ا ا ا ل ل7ب7ب7ب7تتبيبيب يرت 


مستند الإجماع : استدل على مسألة الباب بما يلي : 
١‏ - قول الله تعالى: ##وَاتَبَعُوأ ما تَنْلوا 0 ع تف تت وا حكدر شيكة 


وك لين كديرا بمبترة "١‏ سَ اليْحْرَ و1 آنل عَلَ الْملَكيٍ يِبَابِلَ 
ِنْهُمَا مَا يُمَرَوورك بده بن أل وَرنْيِهئ وَمَا هم بِصَكَآرِينَ بد ين لَسَد إلا بإِذن 
أَلَوٌ وَيتعَلَمُونَ ما يَصُرُّهُْمْ ولا ينهم وَلَتَدَ عرئوا لمن أشتية ما لك فى 


لشي مرق علو ولنرض كا حرو ريه شه َو انوا يتلمرت 9 
و م اموا ا تمر لتلوية قن عق مويك أو كوا بكترت 0 1 
وجه الدلالة: أن الله تعالى سمى السحر كفراً» وجعل تركه إيمانا وتقوى» 

فهو دليل على أن الساحر ارتد عن الإسلام» وكفر» والمرتد حده القتل. 

؟ - عن جندب ؤَلهِ أن النبي يكل قال: (حد الساحر ضربة بالسيف)'". 


.)1١7"- ١١ سورة البقرق آية (؟1‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (رقم: »© قال الحاكم في المستدرك" (501/5): احديث صحيح 
الإسناد»» وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح غريب". بينما ضعفه آخرون كابن حزم حيث قال 
في المحلى /١7(‏ 510): «أما خبر جندب ففي غاية السقوط» ذلك أنه مرسل». وقال ابن حجر 
في فتح الباري :)1175/1١(‏ افي سنده ضعف)». 
وكذا ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (/ 5 5)؛ وذلك أن في سنئده إسماعيل بن مسلم 
المكي» ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب /١(‏ 189) فقال: الإسماعيل بن مسلم المكي » 
أبو إسحاق البصريء» قال عمرو بن علي : كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه» وقال علي 
عن القطان : لم يزل مخلطاً كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة ثة ضروبء وقال اسحاق بن 
أبي اسرائيل عن ابن عيينة : كان إسماعيل يخطئ أسأله عن الحديث فما كان يدري شيئاًء وقال 
أبو طالب عن أحمد: منكر الحديث» وقال ابن معين : ليس بشيء» وقال ابن المديني : لا يكتب 
حديثه وقال الفلاس : كان ضعيفاً في الحديث يهم فيه» وكان صدوقاً يكثر الغلط» يحدث عنه 
من لا ينظر في الرجال» وقال الجوزجاني : واو جداًء وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث» وقال 
أبو حاتم : ضعيف الحديث مختلط» وقال البخاري : تركه يحيى وابن مهدي وتركه ابن المبارك» 
وقال النسائي : متروك الحديث» وقال مرة: ليس بثقة» وقال ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة - 
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" - عن بجالة بن عبدة قال: "كنت كاتبا لجزء بن معاوية - عم الأحنف بن 
قيس -» إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحرء وفرّقوا بين 
: : 10 امي 5206 
كل ذي محرم من المجوسء. وانهوهم عن الزمزمة ؛ فقتلنا في يوم ثلاثة 
سواسو يك البوز بيع 00 
4 - أخرج مالك في الموطأ: "أن حفصة زوج النبى يل قتلت جارية لها 
سحرتهاء وقد كانت دبرتهاء فأمرت بها فقتلت*20©, 
ه - أن القول بقتل الساحر مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين» كعثمان 
بن عفان» وعبدالله وعبيد الله”؟' ابنا عمر بن الخطاب» وسالم بن عبدالله” , 


- إلا أنه ممن يكتب حديئه)اه ملخصاً. 

ورحج جماعة وفقه على جندب وه منهم الترمذي حيث قال في سئنه (5/ 55): «هذا حديث 
لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث » وإسماعيل بن 
مسلم العبدي البصري قال وكيع هو ثقة» ويروى عن الحسن أيضاء والصحيح عن جندب موقوف". 
وكذا قال ابن القيم في الزاد (5/ /01) : «الصحيح أنه موقوف على جندب». 

وكذا صححه الألباني موقوفا على الحسن كما في السلسلة الضعيفة (7/ 4148)» ولفظ الموقوف 
هو ما أخرجه الحاكم في 'مستدرك' )40١/5(‏ عن الحسن: "أن أميراً من أمراء الكوفة دعا 
ساحراً يلعب بين يدي الناس» فبلغ جندب فأقبل بسيفه واشتمل عليه» فلما رآه ضربه بسيفه» فتفرق 
الناس عنه» فقال: أيها الناس لن تراعوا إنما أردت الساحرء فأخذه الأمير فحبسه» فبلغ ذلك 
سلمان فقال: بئس ما صَنَعا لم يكن ينبغي لهذا وهو إمام يؤتم به يدعو ساحراً يلعب بين يديه 
ولا ينبغي لهذا أن يعاتب أميره بالسيف". 

)١(‏ الزمزمة في الأصل هي كل كلام لا يَُهمء ولا يتبين معناه» والمراد به هنا كلام يقوله المجوس 
عند أكلهم بصوت خفي. انظر: المخصص (5/ 555)» لسان العرب» مادة: (زمم). 

(؟) أخرجه أحمد 2)١195/(‏ وأبو داود (رقم : 311 

(*) أخرجه مالك في الموطأ (1759). 

(5) هو عبيد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي, أمه أم كلثوم بنت جرول الخزاعية» ولد في 
عهد النبي صلى الله عليه وآله وسهم» كان عبيد الله من شجعان قريش وفرسانهم» ولما قتل أبو 
لؤلؤة عمر عمد عبيد الله ابنه هذا إلى الهرمزان وجماعة من الفرس فقتلهم» قتل بصفين مع معاوية 
طبه سنة (05)ه. انظر: الإصابة 0/ 07, الجرح والتعديل 6/ 55", الأعلام 4/ 196. 

(5) هو أبو عمر - ويقال: أبو عبد الله -» سالم بن عبد الله بن عمر العَدَوِي المدني الفقية» أحد - 
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: )0 1 
وخالد بن المهاجر » وعمر بن عبدالعزيز» وعبدالرحمن بن زيد بن 
القطاك! !4 كماع : 


المخالفون لإجماع: ذهب ابن حزم إل أن السالكن لا يققل معدو 
لفق 


دليل المخالف: 


١‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: " كان رسول الله ب سُْحر حتى كان يرى أنه 


يأتي النساء ولا يأتيهن» فقال: (يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما 
استفتيته فيه أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي» فقال 
الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب» قال: ومن طبهء 
قال: لبيد بن أعصم - رجل من بني زريق حليف ليهود كان منافقاً -, قال: 
وفيم؟ قال: في مشط ومشاقة» قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكر» تحت 


000 


إفرة 
)6( 


- الفقهاء السبعة» كان شديد الأدمةء خشن العيش» يلبس الصوف ويخدم نفسهء قال مالك: 
«لم يكن في زمانه أشبه بمن مضى من الصالحين في الفضل والزهد منه»؛ قال أحمد وإسحاق : 
«أصح الأسانيد: الزهري عن سالم عن أبيه»؛ مات سنة (4١١)ه.‏ انظر: تهذيب الكمال /٠١‏ 
6 وفيات الأعيان 59/7", الأعلام */ ال. 

هو خالد بن المهاجر بن خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» وهو حفيد 
خالد بن الوليد المخزومي» حدَّث عن عمر بن الخطّاب وابن عباس وابن عمر وغيرهم. انظر : 
التاريخ الكبير #/ 0٠1٠‏ الثقات لابن حبان 2191/5 تهذيب التهذيب 7/ .1١7‏ 

عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» وأمه لبابة بنت أبي لبابة بن عبد 
المنذرء أتى به أبو لبابة إلى النبي يكل فقال له: "ما هذا منك يا أبا لبابة"؟ فقال: ابن بنتي يا 
رسول اللهء قال: "ما رأيت مولوداً قط أصغر خلقاً منه " » فحنكه رسول الله َك ومسح رأسه ودعا 
له بالبركة» قال : فما رؤي عبدالرحمن بن زيد قط في قوم إلا فرعهم طولا. انظر: تهذيب الكمال 
0/117 الإصابة 5/6" الأعلام 8/4/. 

انظر: المحلى .)41١/١17(‏ (4) انظر: المحلى (؟4194/11). 

أخرجه أحمد (50/ 194)»: وسيآتي نص الأثر مع تخريجه قريباً عند ذكر أدلة المخالفين في 
المسألة. 
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راعوفة» في بئر ذروان» قالت: فأتى النبي يَلِ البئر حتى استخر جه "37". 
وجه الدلالة: في الحديث أن النبي كَل سّحره وعرف الله تعالى نبيّه بمن 

سحرهء ومع ذلك لم يأمر بقتله. 

١‏ - عن عبد الله بن مسعود َيه أن النبي كَل قال: (لا يحل دم امرئ مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» 
والثيب الزاني» والمفارق لدينه التارك للجماعة)(". 
وجه الدلالة: أن النبي يكِ حرم دم المسلم إلا بإحدى ثلاثة أمور القتل» 

والزنى من المحصنء وتارك دينه» والساحر لم يرتكب أحد هذه الأمور الثلاثة 

فيبقى على الأصل من عصمة دمه' ". 

" - أن عدم قتل الساحر مروي عن عائشة رضي الله عنهاء حيث أخرج أحمد 
في مسنده أن عائشة رضي الله عنها اشتكت فطال شكواهاء فقدم إنسان 
المدينة يتطبب» فذهب بنئو أخيها يسألونه عن وجعهاء فقال: والله إنكم 
تنعتون نعت امرأة مطبوبة» قال: هذه امرأة مسحورة سحرتها جارية لهاء 
قالت: نعم أردتثٌ أن تموتي تأعيق تقال ١‏ وكاتية مدكرة هفانك يمره 
في أشد العرب ملكة؛ واجعلوا ثمنها في مثلها "7 '. 
وجه الدلالة: أن عائشة رضي الله عنها لم تأمر بقتل من سحرتهاء ولذا قال 

.)5149 البخاري (رقم: 08477)» مسلم (رقم:‎ )١( 

(؟) البخاري (رقم: 54814)., مسلم (رقم: .)١51/5‏ 

(*) انظر: المحلى .)519/١117(‏ 

(4) أخرجه أحمد :)١04/5:0(‏ وصححه ابن حزم في المحلى (؟7١/416)»‏ وقال الهيثمي في 
'مجمع الزوائد" :)79١/5(‏ «رجاله رجال الصحيح».؛ وقال الحاكم في 'المستدرك' (5/ 


4 ١«حديث‏ صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»؛ وسكت عنه الذهبي؛ وصححه أيضاً 
الألباني في صحيح الأدب المفرد (58). 
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ابن عبدالبر بعد سياقه الحديث: «فيه أن الساحر لا يُقتل إذا كان عمله من 
السحر ما لا يُقتل)"". 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
عنها. 


.)١169/48( الاستذكار‎ )١( 
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مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة 


4 المسألة التاسعة والأربعون: الإسلام هو الدين الذي فرضه الله سبحانه وتعالى 
على الإنس والجنء ولا دين سواه, ومن خالف ذلك كفر. 

المراد بالمسألة : الإسلام في نصوص الشريعة يطلق ويراد به أحد معنيين: 

الأول: الإسلام العام» و هو ما بعث به جميع الأنبياء» من آدم عليه 
السلام إلى محمد كك من الدعوة إلى توحيده تعالى في ربوبيته» وإلهيته”'"'» 
فهذا دين الأنبياء جميعاً» كما قال تعالى : «إإدَّ آلّبت عند آقَو الإسْكذ»”". 

الثاني : الإسلام الخاصء وهو دين نبينا محمد ككل قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية في ضابط تحقيق الإسلام : «والإسلام يجمع معنيين: 

أحدهما: الاستسلام والانقياد» فلا يكون متكبراً. 

والثاني: الإخلاص» من قوله تعالى : طوَرَمْكَا سَلَمَا َمل" فلا يكون 
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4 تكلم أهل العلم على أقسام التوحيد فمنهم من جعلها ثلاث أقسام : توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 
وتوحيد الأسماء والصفات. ومنهم من ذكرها على قسمين: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. 
وتوحيد الأسماء والصفات عند هؤلاء داخل في توحيد الربوبية» لكنهم لم يفصلوه بقسم مستقل ؛ 
لأن الخلاف في الأسماء والصفات لم يكن ظاهراً حينئذ. وآخرون قسموا التوحيد إلى قسمين : 
أحدهما : علمي خبري ويشمل توحيد الربوبية والأسماء والصفات. والثاني : إرادي طلبي ويشمل 
توحيد الألوهية. وآخرون يطلقون على توحيد الربوبية بتوحيد المعرفة والإئبات. وعلى كل فسواء 
قيل بهذا أو ذاك فإنها مجرد تقسيمات لمعنى واحد» ولا مشاحة في الاصطلاح» والمطلوب من 
العبد تحقيق توحيد الله تعالى بربوبيته» وإلهيته» وأسمائه وصفاته» كما أمر سبحانه. 

(1) سورة آل عمران» آية .)١9(‏ 

(*') سورة الزمرء آية (59). (4) مجموع الفتاوى (78/ )١1/4‏ 


فل مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ل ا كك :لقان اسستلف .يرجا لانن نغ مكلت اكتف ل 1-2 اق نكا 


والمراد بمسألة الباب المعنى الأول» وهو أن دين الإسلام الذي جاء به 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو الذي يجب اتباعه» على جميع الثقلين الجن 
والإنس» وحقيقته أن يستسلم الإنسان لربه تعالى بتحقيق توحيده في ربوبيته 
وإلهيته» فهذا الدين هو الذي بعث به جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
وأنه هو الدين الصحيح فقطء وما سواه باطل» ومن خالف في ذلك فاعتقد 
صحة اعتناق اليهودية أو غيرها من الأديان» فإن هذا القول يعتبر قولاً كفرياً 
خارجاً من الملة. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (507ه): «اتفقوا على أن دين الإسلام هو 
الدين الذي لا دين لله في الأرض سواه؛ء وأن من خالف ذلك ممن بلغه كافر 
مخلد في النار أبداً»”". وقال ابن تيمية (7/اه): «ومعلوم بالاضطرار من دين 
المسلمين» وباتفاق جميع المسلمين: أن من سوّغ اتباع غير دين الإسلام أو 
اتباع شريعة غير شريعة محمد كَكِ فهو كافر»”". 

مستند الإجماع : المسألة على قسمين: 

القسم الأول: أن الإسلام هو الدين الذي فرضه الله تعالى على عباده» وأن 
الأنبياء والرسل كلهم جاءوا بدين الإسلام الذي هو الاستسلام له تعالى بالطاعة 
والخلوص من الشرك. 

وهذا النوع أدلته منها الخاصة» ومنها العامة» فمن الأدلة الخاصة على أن 
الأنبياء والرسل بعثوا بدين الإسلام : 


١‏ - قال الله تعالى عن نوح: #فَإن تََلَنَشّرَ هَمَا سَأَلْْكرُ يَنْ جر إن َجرِىَ إِلّا عَلَ أل 


ع #سرظط م 2 من ب 
وَأْمِرَتُ أن أكون يرت الْسَِوِينَ 9 ١‏ 


.)07 5 /#( مراتب الإجماع (1717). (؟) الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)7/7( سورة يونسء» آية‎ )*( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة /74 
لح يت تتم 


؟ - قال تعالى في حق إبراهيم : #ومن يَرْضَب عن مِلْهَ برهم | 
وَلَتَدٍ أضكتبة في لديا وَإنَهُ فى الْآيرَةْ لَمِنّ الصَلِحِنَ © إد دَالَ لَه ريْهُه أَسْلمْ 
َال أ تدك ١‏ 2 ب آله 1" بنَ © 4"". 

ا « ارب هَدْ ءاي بن الْمُلكِ وَعَلَمسَني من تَأُوبلٍ 
م ير 6 جم ب ص سس 200 0000 1 رعة و . 5 
الأحاديثِ فاطرَ السّمئوات وَالارض أنت وليّء في ألذنيا والااخرو و توفي سلما ولح 
اه حع مد 
بأصَلِحِينَ (() 6" '"". 

5 3 34 2 0 ا و 

5 - قال تعالى عن موسى : وهال مومئ يِموْمٍ إن كم اسم الله أ إن كم 
06 9 

- قال تعالى عن نبينا محمد يك يله : «ثْلٌ إِنَّ صَلَاتٍ وَمْتَي وَحيَاىَ وَمَمَاق ينه رب 
العام و 2 9 لا سَرِيِكَ له له وَيدّلك 95 ونأ أَدَلْ َلْسَاب 7 ©4. 

ا هثُل إن أْرَتٌ أن أعبد أنه مخِْصا لَهُ الزن () وَأمِرتٌ لِأَنْ أكْوبَ ول 
لين 0 أي أول المسلمين من أمته كَلِ. 


7 


يَْ 8 ركه مدع م . - عر يعم ه و 2 رصاح ب عم 
١‏ - قال الله تعالى: #وَلْفَدَ بمَثَئ فى كل أْمَّةَ رسولا أمن أعَبدُوا الله واجتنبواً 
7 - .سم وا م« 7 هداح سه ع + سلا - 0 052100 
الطَحُوتَ هَمِنْهُم نَنْ هَدَى َلَّهُ ومِنْهُم مَّنْ حَفَتْ عَلِنوِ أ لله سِيروا فى الأرض 
رص لور 12 رد سرك لل 
تأنظروأ كبك كا عَقِبَةُ ألْمْكرينَ © >""". 
م دع - وك مه عل اسم هره 


؟ - قال تعالى: : جزنا يتا ين بدك من يَسُولٍ إلا نحت إِليْه أن لآ له | 


و /1 
فأعبدون نِ © ا 


رده دَيََ 


* - قال تعالى : لإوَلْعَدَ سلا مُوسى بِعَئيَآ إل وِرَعَوَب وَمَلَاوء َال ف سول 


:)1137 (90)'.سورة يوسق» آية‎ .)171 - 1١*:( سورة البقرة» آية‎ )١( 
.)171 - 151( سورة يونسء آية (85). (4) سورة الأنعام» آية‎ )9( 
.)75( سورة النحل» آية‎ )1( .)١7- 11١١ سورة الزمرء آية‎ )0( 


49 سورة الأنبياء آية (56؟). 


/54 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
رت ألْعلئِينَ 4©9”". 

؛ - قال تعالى : طوقس ويك ألا ب 9ه 4 لوقن بنستا”. 

وف 

ك - عن أبي هريرة وليه أن النبي كَِْةٍ قال: (أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في 
الدنيا والآخرة. والأنبياء إخوة لعلات. أمهاتهم شتىء ودينهم واحد””". 
القسم الثاني : أن دين الإسلام لا يقبل غيره» وليس لل#ادين سوأه. 
ومن الأدلة على هذا القسم ما يلي : 


١‏ - قال الله تعالى: ومن يِبْيَ ْرَ اسل دِينًا فلن يقْبَلَ مِنْهُ وَهُوٌ في الْأآِخْرَو مِنّ 


لكين 40 ©. 

؟ - قال تعالى: إن ألرت عند أل الإضكره”. 

0 كال تعالى: #ومن يَرَضك عَن يِل 0 سَفْهَ نَفْسَهء وَلَمَدٍ أَصَطْمَيتَهُ في 
لدْنا وَإنهُ ف الْآبرَةَ لمن لسن ©74. 

5 - قال تعالى : «ثل 02 َه 0 عَبْرُ كبا أ 0 8 مَلَمَدَ أو إِلكَ وَإِكَ 
لت ين دك بن أَتركَ لِحَبطنَّ عَلكَ مَكَكْنهَ بن لير © بَلِ الله تأغئذ 
كن ع نت انعد 48" 

ه - قال تعالى: لوَأِْيبوا اك رَيكُمْ وَأَسْلِمُوا لك ون مَل أن يَأبَِكُم الْعَدَابُ ثم 
نصَرُوت" 9 6 

5 - قال تعالى: هومن أَحْسَنُ دبا مِمَّنْ أَسْلَم وَجَهَهُ لَه وَهْوَ خسن وَاتَبَمَ مل 


ل 


0 


.)45( سورة الزخرف» آية (55). (؟) سورة الإسراءء آية‎ )١( 
.)7756 (؟) صحيح البخاري (رقم: 07704 وصحيح مسلم (رقم:‎ 

(54) سورة آل عمرانء آية (80). (0) سورة آل عمرأنء آية (19). 
(5) سورة البقرة» آية .)١75(‏ (0) سورة الزمرء آية (585 -55). 


(6) سورة الزمرء آية (05). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 58 
الفا 1 ا ا 011111 الا ةساك ا 1ك 


نم حنيقاً ولد مه زيم كيلا 74" 
- قال تعالى: «#اوَمَن يسلِمْ وَجَهَهء إِلَ لله وهو مسن قد 

تن يك لله هبه الأثئر 746" 

والآيات في تقرير هذه الباب كثيرة» وفيما ذكر كفاية إن شاء الله تعالى. 

وإذا تقرر هذا من نصوص القرآن المتواترة فإن من أنكر ذلك وزعم أن لله 
ديناً غير الإسلام فقد كذب القرآن وكفر بالله العظيم. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
4 المسألة الخمسون: من خالف الإجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع كفر. 

المراد بالمسألة: إذا أجمع أهل عصر على مسألة معينة؛ حتى انقرضواء 
وكان الإجماع فيها قطعياً متيقناً”"» ولم يكن فيها خلاف سابق» فإن من قال 
قولاً يخالف هذا الإجماع فإنه يكفر. 

ويتحصل مما سبق أن الإجماع لو لم يكن متيقناًء بل كان إجماعاً ظنياً» 
بأن كان من الإجماع السكوتي مثلًء الذي محصله أن ثمة من قال بهذا القول 
ولم ينكر عليه أحدء أو كان من الإجماع الاستقرائي بأن يستقرئ أقوال العلماء 
فلا يجد في ذلك خلافاًء أو يكون ظاهر نص الشارع على حكم معين ولا يعلم 
أحداً قال بغير ظاهره» فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 

وكذا لو كان الإجماع إنما هو لطائفة من أهل العلم كإجماع الخلفاء 
الأربعة» أو أهل المدينة» أو كان الإجماع قد حصل بعد خلافي قبله» فمخالفة 


4 آل 


ستَمسك بالعروة 


الإجماع حينئذٍ غير مرادة في مسألة الباب. 


.)717( سورة النساءء آية (6؟7١). (؟) سورة لقمان» آية‎ )١( 
وقد سبق بيان الإجماع القطعي والظني» والفرق بينهما.‎ )( 


5066 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
بم 777 5-0 ا ا ا ا 


من نقل الإجماع : قال ابن حزم (505ه): (اتة تفقوا أن من خالف الإجماع 
المتيقن» بعد علمه بأنه إجماع, فإنه كافر” '“. وحكاه القاضي عياض (544ه) 
عن طائفة فقال: «ومن الفقهاء والنظار في هذا الباب قالوا بتكفير كل من خالف 
الإجماع الصحيح الجامع لشروط الإجماع المتفق عليه عموماً . ...وحكوا 
الإجماع على تكفير من خالف الإجماع»”" 
وقال ابن الوزير (٠85ه)'":‏ «إجماع الأمة على تكفير من خالف الدين 
المعلوم بالضرورة؛ والحكم بردته إن كان قد دخل فيه قبل خروجه منه)”*". 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 
١‏ - قال الله تعالى : «إوّمن ماقي ا 
التؤيية دما ول ولفتلف عَهكم يدت مَصِيًا 69 20004 , 
وجه الدلالة: في الآية افن اح بوتي ارا وهو الطريق الذي 
سلكوه ورأوه» فإنه موعد بالنار» وجعل ذلك في منزلة من شاقق الرسول””". 
” - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كلِ قال: (إن الله لا يجمع أمتي 
- أو قال: أمة محمد يكِةِ - على ضلالة)00. 


.)178/7”( مراتب الإجماع (2564)» وانظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

(0) الشفا بتعريف حقوق المصطفى .)7591١/7(‏ 

(؟) هو أبو عبد الله عز الدين محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي» 
من آل الوزير» مجتهد باحث. من أعيان اليمن» وهو أخو الهادي بن إبراهيم» ولد في اليمن» من 
تصانيفه : 'إيثار الحق على الخلق" » و 'العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ' ولد 
سنة (5لالاه)ء وتوفي سنة (٠85ه).‏ انظر: الأعلام 0/ 27٠٠‏ معجم المؤلفين 8/ 27١١‏ معجم 
المطبوعات .١55/١‏ 

(5) إيثار الحق على الخلق .)١١7(‏ (0) سورة النساءء آية .)١١6(‏ 

(5) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (؟/ .)١1748‏ 

0) انظر: أصول السرخسي(١/595)»‏ الإبهاج في شرح المنهاج (؟/ 0707. 

.)73٠١ /١( المستدرك‎ »)35١151/ الترمذي (رقم:‎ )6( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 56١‏ 
اللللاتلل ا لاحك 


وجه الدلالة: أن النبي يكل نفى اجتماع أمته على ضلالة» وهذا اللفظ هو 
نكرة في سياق النفي» وهو يفيد العموم؛ مما يدل على امتناع اجتماع أمته وَل 
على أي ضلالة» وأن كل ما أجمعوا عليه فإنه حق» ومن خرج عن الإجماع فقد 
كذب بالحديث» وظن أن الأمة أجمعت على الضلال. 
* - أن القول بأن إنكار الإجماع القطعي يتضمن إنكار نص مقطوع بصحته» 

مما يلزم منه تكذيب نص شرعي» وهذا موجب للكفر''. 

المخالفون للإجماع: تعقب ابن تيمية في كتابه "نقد مراتب الإجماع' 
ما ذكره ابن حزم حيث قال: «في ذلك نزاع مشهور بين الفقهاء»”'. وقد ذهب 
طائفة من أهل العلم إلى أن من أنكر إجماعاً قطعياً فإنه يفسق» ولا يكفر. 

وبه قال الرازي”". وأبو الخطاب» وجمع من الحنابلة”*'» ونسبه ابن تيمية 
والصنعاني للجمهور””. 

إلا أن هؤلاء يقولون بكفر من خالف الإجماع القطعي إن كان مما هو 
معلوم من الدين بالضرورة» كما حرر ذلك غير واحد من أهل العلمء منهم 
الصنعاني حيث قال: «واعلم أن كون الإجماع حجة قطعية إن روي تواتراً مسألة 
خلاف وتفصيل» فإن كان مما علم ضرورة كالصلوات الخمس مثلاً وإن كان 
وجوبها علم من ضرورة الدين لا من باب الإجماع بخصوصه؛ فمخالف هذا 
لا خلاف في كفره» وليس من محل النزاع»"'". 

إذا تقرر هذا فإنه لا بد أن يحرّر مراد ابن حزم في الإجماع فيقال: 


.)15/7( شرح مختصر الروضة‎ »)١١7 /( انظر: التقرير والتحبير‎ )١( 

() نقد مراتب الإجماع (1949). (9) انظر: المحصول (0557/7). 
(5) انظر: المدخل (584). 

(5) انظر: المسودة (0704: إجابة السائل شرح بغية الآمل .)١517(‏ 

(1) إجابة السائل شرح بغية الآمل (1517). 


6 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
م ا ا ا 


مذهب الظاهرية منهم ابن حزم في الإجماع أنه خاص بإجماع الصحابة 
فقطء أما من بعدهم فلا يعتبروه إجماعاً؛ وشرط تحقق الإجماع أن يكون متيقناً 
عن الصحابة» و ضابطه أن يتيقن أنهم علموا الحكمء وقالوا به» وعملوا به 
قال ابن حزم: «أما نحن فليس الإجماع عندنا إلا الذي تيقن أنهم - أي 
الصحابة - أولهم عن آخرهم قالوا به» وعملوه» وصرّبوه» دون سكوت من 
أحد منهم ١‏ ولا خلاف من أحد منهم ١‏ فهذا حقاً هو الإجماع)') 

وقال: «الإجماع هو ما تيقن أن جميع أصحاب رسول الله يك عرفوه: 
وقالوا به. ولم يختلف منهم أحدء كتيقننا أنهم كلهم رضي الله عنهم صلوا معه 
ار ا تس ار برا حم الات ارما ني 
الحضرء وكذلك سائر الشرائع التي تيقنت مثل هذا اليقين» والتي من لم يقر بها 
لم يكن من المؤمنين وهذا ما لا يختلف أحد في أنه إجماع. 

وما صح فيه خلاف من واحد منهمء أو لم يتيقن أن كل واحد منهم رضي 
الله عنهم عرفه ودان به فليس إجماعاً»". 

وقد قسّم ابن حزم الإجماع المتيقن إلى قسمين؛ فقال بعد أن قرر أن 
الإجماع هو ما كان في عصر الصحابة دون من بعدهم : «الإجماع الذي هو 
الإجماع المتيقن» ولا إجماع غيره» لا يصح تفسيره ولا ادعاؤه بالدعوى لكن 

أحدهما: كل ما لا يشك فيه أحد من أهل الإسلام في أن من لم يقل به 
لسن فسلفا: كشيادة أؤ ل اللا اله رآ مهدا زيول الله وكوجوتب 
الصلوات الخمس» وكصوم شهر رمضانء وكتحريم الميتة» والدم» والخنزير» 
والإقرار بالقرآن» وجملة الزكاة» فهذه أمور من بلغته فلم يقر بها فليس مسلماًء 


.)75- 1/6 /١( ه"). (0) المحلى‎ /١7( المحلى‎ )١( 
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ات 
فإذا ذلك كذلك فكل من قال بها فهو مسلم» فقد صح أنها إجماع من جميع 
أهل الإسلام. 

والقسم الثاني : شيء شهده جميع الصحابة رضي الله عنهم من فعل رسول 
الله عَكَئِل. أو تيقن أنه عرفه كل من غاب عنه يك منهم» كفعله في خيبر إذ أعطاها 
يهود بنصف ما يخرج منها من زرع أو تمرء ويخرجهم المسلمون إذا شاءوا. 

فهذا لا شك عند كل أحد في أنه لم يبق مسلم في المدينة إلا شهد الأمرء 
أو وصل إليهء يقع ذلك الجماعة من النساء والصبيان الضعفاء» ولم يبق بمكة 
والبلاد النائية مسلم إلا عرفه وسر به. 

على أن هذا القسم من الإجماع قد خالفه قوم بعد عصر الصحابة رضي الله 
عنهم » فعا منهم » وقصداً إلى الخير» وخطأ باجتهادهم. 

فهذان قسمان للإجماع ولا سبيل إلى أن يكون الإجماع خارجاً عنهماء 


ولا أن يعرف إجماع بغير نقل صحيح إليهما. 
ولآ يمكن احدا إنكارهماء وما عداهما فدعوى كاذبة» ومن ادعى أنه 
يعرف إجماعاً خارجاً من هذين النوعين فقد كذب على جميع يع أهل الإسلام 


ونعوذ بالله العظيم من مثل هذا)”'". 

ويتحصل من كلام ابن حزم السابق أن الإجماع عنده على حالين : 

الحال الأولى: إما أن يكون على ما عُلم بالضرورة من أمور الدين» 
واستقرت عليه نصوص الشريعة» كوجوب الصلاة: 

فهذا القسم من أنكره بعد علمه بالإجماع فيكفر كما قال ابن حزم» لأنه 
تكذيب للقرآن» ولنصوص السنة الصريحة. 

وليس موجب التكفير حينئذٍ مخالفة الإجماع؛ وإنما جحوده ما هو معلوم 


.)085-ه51١/4( الإحكام‎ )١( 


506 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
كك امس كاك اكات اا وزيا 3ل لق روز لكا و3011 :اا فس الس اجا ار للا 


من الدين بالضرورة» وإنكاره نصوص الشرع الصريحة. أما مخالفة الإجماع 
فقط فلا يكفر به» فإن قوماً أنكروا الإجماع جملة ولم ينقل تكفيرهم عن أحد 
من السلف بموجب إنكارهم الإجماعء, كما قال القرافي: «قد جحد أصل 
الإجماع جماعة كبيرة من الروافض والخوارج كالنظّام”''» ولم أر أحداً قال 
بكفرهم من حيث إنهم جحدوا أصل الإجماع»”". 

الحال الثانية: أن يكون على أمر فعله النبي كَلِةِ واشتهر عند جميع 
الصحابة؛ فهذا وقع فيه حلاف مشهور بين أهل العلم» ولا يصح تكفير من 
خالف فيه. 

وهذا التقسيم نص عليه ابن تيمية فقال: «فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع 
وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله فيه الهدى؛ ومخالف مثل هذا 
الإجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البيّن. 

وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع بهء فهنا قد لا يقطع أيضاً بأنها مما 
تبين فيها الهدى من جهة الرسول ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر بل قد 
يكون ظن الإجماع خطأء وأن الصواب في خلاف هذا القول» وهذا هو فصل 
الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر»”". 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن منكر الإجماع القطعي على قسمين: 

الأول: أن تكون المسألة مما هي معلومة من الدين بالضرورة» كوجوب 


)١(‏ هو أبو إسحاق» إبراهيم بن سيار النظام» معتزلي المعتقد. كان أحد فرسان أهل النظر والكلام 
على مذهب المعتزلة» وله معرفة بالشعرء وانفرد بآراء عقدية خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة 
سميت بالنظامية» نسبة إليهء وهو يُعد من أعظم شيوخ المعتزلة» توفي سنة (171ه). انظر: 
تاريخ بغداد 5/ /91» الفرق بين الفرق 9لاء الملل والنحل /١‏ لالاء سير أعلام النبلاء .011/٠١‏ 

فة أنوار البروق في أنواع الفروق (5/ »)١١0‏ وانظر: البحر المحيط (9/ 6548). 

(9) مجموع الفتاوى (1/ 079. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 160 
سيت ميسنت 


الصلوات الخمسء فهذا القول بكفر منكره محل إجماع بين أهل العلم. 

الثاني : أن تكون المسألة ليست مما هي معلوم من الدين بالضرورة» 
فليست محل إجماع محقق» والنزاع فيها مشهور كما حكاه ابن تيمية. 
المسألة الحادية والخمسون: الإسلام ناسخ لجميع الشرائع» ولا ينسخه دين 
بعده, ومن خالف ذلك كفر. 

المراد بالمسألة: المراد بمسألة الباب أن دين محمد يله ناسخ لجميع 
الأديان السابقة» فلا يسع أحداً أن يتبع اليهودية» أو النصرانية» أو غيرها من 
الأديان» بعد بعثة النبي كل كما أن دينه عليه السلام لا ينسخه شرع آخرء 
فلا يمكن لأحد أن يدعي النبوة بعد محمد وَلةِ) ويحكم بشرع جديد» حتى أن 
عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان فإنه يحكم بشريعة نبينا محمد كَل 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (40ه): «صح الإجماع بأن دين الإسلام 
نسخ كل دين كان قبلهء وأن من التزم ما جاءت به التوراة أو الإنجيل» ولم يتبع 
القرآن فإنه كافر مشرك00"). وقال في موضع آخر: «اتفقوا أن دين الإسلام ناسخ 
لجميع الأديان قبله» وأنه لا ينسخه دين بعده أبدأء وأن من خالفه ممن بلغه 
كافر مخلد في النار أبداً»”"". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (الاه): «وليس لأحد ممن أدركه الإسلام 
أن يقول لمحمد: أني على علم من علم الله علّمنيه الله لا تعلمه» ومن سوَّغ هذا 
أو اعتقد أن أحداً من الخلق الزهاد والعباد أو غيرهم له الخروج عن دعوة 
نان وها تحنس قو كاذن اناف لسالس 6 

مستند الإجماع : أدلة مسألة الباب متوافرة من الكتاب والسنة منها : 


.)751( (؟) مراتب الإجماع‎ .)١55 /5( المحلى‎ )١( 
.)5757/١١1( مجموع الفتاوى‎ )9( 


565 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
-آ ‏ آ-- ل ل ل ا د 


املعلا 


١‏ - قالالله تعالى: ##ثُلٌ يتأن بها الاش إِفِ وَسُولُ أله إِلَكمَ جيك أل له 
تلك التموتٍ وين ]آ لله إلا هر ينت. وَيْيثُ كتامنوا لَه وَسُوله الب 
لذ اليف يدث يانه تائيه ووه تحط تفرد 740 


0 0170 


؟ - قال تعالى : #وما أَُسَلَتَكَ إِلَّا كَانَّةٌ دس ميا وكزرا وَلكنّ كر 
تين لا يملموت ©7406 
” - قال تعالى : # برد الى ييل الْروانَ عل عب لَكوْنَ يليت 20000 


م عمدهّءة 00 


5 5 و 72 3 007 7و 014 2 7 ا ليم مل 9 
- قال تعالى: #إما كان محمد أ 0 أللى وخاتم التيعن 


اين تئر ين منكئوا عَتَدِ أهكدوأ رن ولا مَإِتَمَا عَكك البكذ وام 
ا لاد © 04. 
قال ابن كثير في تفسير الآية: «هذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على 

0 صَلوات الله وسلامة عليه إلى - جميع الخلق. كما هو معلوم من دينه 

ضرورة)9) 
أما أدلة السنة فمنها : 

١‏ - ما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله وه أن النبي يل قال: 
(أعطيت خمسألم يعطهن أحد قبلي: تُصِرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت 
لي الأرض مسجداً وطهوراً» فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل». 
وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي 


.)78( سورة الأعراف» آية (168). (؟) سورة سبأء آية‎ )١( 
.)5١( (؛:) سورة الأحزاب» آية‎ .)١( سورة الفرقانء آية‎ )9( 
.)7١77/5( تفسير ابن كثير‎ )١( .)5١( سورة آل عمران» آية‎ )0( 
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ا سج كا ا يندش 


يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة)''". 

١‏ - عن أبي هريرة ويه عن رسول الله كَلِةِ أنه قال: (والذي نفس محمد بيده 

ش لا يسمع بي أحد من هذه الأمة» يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن 
بالذي أرسلت بهء إلا كان من أصحاب النار)”". 

" - عن أبي هريرة ويه أن رسول الله بل قال: (فُضّلت على الأنبياء بست : 
أعطيت جوامع الكلم؛ ونصرت بالرعب؛ وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي 
الأرض طهوراً ومسجداًء وأرسلت إلى الخلق كافة؛ وحُتم بي النييون) ". 

5 - عن أبى موسى َه قال : قال رسول الله يكلِه: (أعطيت خمساً : بعثت إلى 
الأحمر والأسودء وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً. وأحلت لي 
المغانم ولم تحل لمن كان قبلي ... الحديث)”*". 

ه - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ككلةِ: (لا تسألوا أهل الكتاب عن 
شيء؛ فإنهم لن يهدوكم وقد ضلواء فإنكم إما أن تصدقوا بباطلء أو تكذبوا 
ا فإنه لو كان موسى حياً بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني)””. 


.)01١ صحيح البخاري (رقم : 24 وصحيح مسلم (رقم:‎ )١( 

زفق صحيح مسلم» كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» (رقم: ١؟ه).‏ 

() صحيح مسلم الملل بملة (رقم: 197). 

(5) أخرجه أحمد (7/ 42017 قال ابن كثير في تفسيره (491/5): «إسناد صحيح»» وأخرجه 
أحمد أيضاً من حديث أبي ذر رضي الله عنهء وصحح الألباني إسناده كما في الإرواء (711//1). 

(0) أخرجه أحمد (478/77)» وفي سئده مجالد بن سعيد» وهو ضعيف» قال عنه الذهبي في ' سير 
أعلام النبلاء " (5/ 587): «في حديثه لين ... قال البخاري : كان يحيى بن سعيد يضعفه ؛ وكان 
عبدالرحمن بن مهدي لا يروي له شيئاء وكان أحمد بن حنبل لا يراه شيئا يقول: ليس بشيء» 
وقال أحمد بن سنان: سمعت عبدالرحمن يقول : مجالد حديثه عند الأحداث : يحيى بن سعيد؛ 
وأبي أسامة ليس بشيء» ولكن حديث شعبة وحماد بن زيد» وهشيم» وهؤلاء القدماء - يعني أنه 
تغير حفظه في آخر عمره - ... وقال أحمد: مجالد ليس بشئ» يرفع حديثاً لا يرفعه الناس» وقد 
احتمله الناس» وقال ابن معين: لا يحتج به» وقال مرة: ضعيف». 


5060 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ااا اااك" او ارو الس الاين 71171 للف اللو ل 1031 


5 


/ا 


4 


ري 0 ودار ممررين لخطاب َه أتى النبي كَكْهْ بكتاب 


أصابه من بعض أهل الكتب. فقرأه النبي كَل فغضب فقال: (أمتهرّكون7© 
فيهايا ابن الخطاب. والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية» 
لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به. أو بباطل فتصدقوا به. 
والذي نفسي بيده لو أن موسى يَكِدٍ كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني)”". 

- عن أبي هريرة و أن النبي ككل قال: : (كانت بنو إسرائيل تسوسهم 
الأنبياء”". كلّما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي ... الحديث)©. 


- عن سعد بن أبي وقاص يه" أن رسول الله يلِ خرج إلى تبوكء 


0 


لق 


(2) 


لكن يشهد له ما أخرجه البخاري (رقم: 18514) عن ابن عباس قال: "يا معشر المسلمين: 
كيف تسألون أهل الكتاب. وكتابكم الذي أنزل على نبيه يكِِ أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم 
يشبء. وقد حدئكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب اللهء وغيروا بأيديهم الكتاب» فقالوا: هو 
من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً» ؛ أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا 
منهم رجلاً قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم". 

أي :"أمتختزون الى ,في الأنيلاء ست تاد ومن التهويد: انظر: تهذيب اللغة(5/ 14814)» غريب 
الحديث لابن سلام (9/ 19). 

أخرجه أحمد (77/ 20744 والحديث في سنده مجالد بن سعيد الهمداني» قال ابن حجر في فتح 
الباري (11/ 75): «ورجاله موثوقون إلا أن في مجالد ضعفاً» وقد سبق كلام الذهبي في 
مجالد. لكن قوى الألباني الحديث بالشواهد فقال في إرواء الغليل (”/ 54 - 7”8) : «الحديث 
قوي؛ فإن له شواهد كثيرة». 

أي يتولون أمورهم» والسياسة: هي القيام على الشيء بما يصلحه» فكان بنو إسرائيل إذا ظهر 
فيهم فساد بعث الله لهم نبياً يقيم لهم أمرهمء ويزيل ما غيّروا من أحكام التوراة. انظر: شرح 
النووي (؟7١/ )2١‏ فتح الباري (5917//5). 

صحيح البخاري» كتاب: الأنبياء؛ باب: ما ذكر عن بني إسرائيل» (رقم: 7774)؛ وصحيح 
مسلمء كتاب: الإمارة» باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» (رقم: 1847). 
هو أبو إسحاق؛ سعد بن أبي وقاص» واسم أبي وقاص: مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة 
بن كلاب القرشى ي الزهري» كان سابع سبعة في الإسلام» شهد بدراً والحديبية وسائر المشاهدء 
وهو أحد الستة الذين جعل عمر فيهم الشورى وأخبر أن رسول الله كلِْ توفي وهو عنهم راض» - 
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ا م ااا ____لسس ممم 


واستخلف علياً فقال على رضي الله عنه: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ 

قال يلِّ: (ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي 

000 

4 - عن جبير بن مطعم ولك 7" أن النبي يكل قال: (أنا محمد وأنا أحمدء وأنا 
الماحي الذي يمحى بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي» 
وأنا العاقب» والعاقب الذي ليس بعده نبي)”". 

٠‏ - عن أبي هريرة وَيفِه أن رسول الله كللِ قال: (نحن الآخرون؛ ونحن 
السابقون يوم القيامة)”*". 

١‏ - في صحيح البخاري أن إسماعيل””' قال لابن أبي أوفى”" ضيه : "رأيتَ 


- وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وكان مجاب الدعوة مشهوراً بذلك » هو أول من رمى بسهم 
في سبيل اللهء فتح الله على يده أكثر فارس» ولما قتل عثمان اعتزل الفتنة ولزم بيته؛ء مات سعد 
بالعقيق» وحمل إلى المدينة فصلي عليه هناك سنة (07)ه. انظر: سير أعلام النبلاء /١‏ "97 ؛ 
الإصابة #/ “الا؛ تهذيب التهذيب "/ 547. 

.)1104 صحيح البخاري (رقم: 0008 مسلمء (رقم:‎ )١( 

(؟) هو أبو محمدء جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي» كان من 
أنسب قريش للعرب» وذكره بعضهم في المؤلفة قلوبهم» وفيمن حسن إسلامه منهم» ويقال إن 
أول من لبس طيلساناً بالمدينة جبير بن مطعم» مات بالمدينة سنة (01)ه. انظر: العبر في خبر من 
غبر »04/١‏ سير أعلام النبلاء / 240 الإصابة /١‏ 510. 

(*) صحيح البخاري (رقم: . وصحيح مسلم (رقم: 2051705 واللفظ له. 

ددع صحيح البخاري (رقم: 266 وصحيح مسلم (رقم: 66م ). 

(5) هو إسماعيل بن أبي خالدء واسم أبي خالد سعدء وقيل: كثيرء وقيل: هو من البجلي 
الأحمسي» مولاهمء تابعي كوفي, أحد الأثمة الأعلام الأثبات» كان يُسمّى الميزان» وهو 
أعلم الناس بحديث الشعبي» مات سنة (545١ه).‏ انظر : الجرح والتعديل ؟/ ١75‏ سير أعلام 
النبلاء ١/5/5‏ شذرات الذهب ؟//ا١5.‏ 

(5) هو أبو إبراهيم» عبد الله بن أبي أؤفى» واسم أبي أوفى علقمة بن قيس بن خالد بن الحارث 
الأْلّميء شهد الحديبية» حير وما بعد ذلك من المشاهد» وكان من أصحاب الشجرة» ولم - 


الل مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
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إبراهيم ابن النبي كك قال: مات صغيراً» ولو قضي أن يكون بعد محمد 

كك نبي عاش ابنه» ولكن لا نبي بعده"”3". 

وجه الدلالة من الآيات والأحاديث السابقة: هذه جملة من الآيات 
والأحاديث تدل دلالة صريحة على أن النبي يَلهِ مبعوث للناس كافة» فدينه 
ناسخ لجميع الأديان» وأنه ككِهِ خاتم النبيين» فلا نبي بعده ولا ناسخ 
لشريعته؛ وعليه أجمع أهل العلم» حيث قال النووي: «وبإجماع المسلمين أنه 
لانبي بعد نبينا لَه وأن شريعته مؤبدة إلى يوم القيامة لاتنسخ»”". 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة لذا يظهر لي - والله أعلم - أ 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
المسألة الثانية والخمسون: من زعم أن للقرآن ظاهراً وباطناً فقد كفر. 

المراد بالمسألة: من زعم أن الأوامر التي ذكرها الله تعالى أو النواهي التي 
نهى الله تعالى عنها إنما يراد به العامة أما الخاصة فلهذه الأوامر أو النواهي 
معان أخرى. فهذا كفرء قال شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح هذا المذهب: 
«أما الأوامر فإن الناس يعلمون بالاضطرار من دين الإسلام أن محمداً يِل 
أمرهم بالصلوات المكتوبة» والزكاة المفروضة؛ وصيام شهر رمضان» وحج 
البيت العشق: وأما النواهي فإن الله تعالى حرم عليهم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن» والإثم» والبغي بغير الحق» وأن يشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناًء وأن 
يقولوا على الله مالا يعلمون؛ كما حرم الخمرء ونكاح ذوات المحارمء والرباء 
والميسرء وغير ذلك» فزعم هؤلاء أنه ليس المراد بهذا ما يعرفه المسلمون» 


- يزل بالمدينة حتى قُبض النبئ يل م تحوّل إلى الكوفة؛ وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة 
سنة (//)ه وقد كف بصره. انظر: الكاشف /١‏ لالاء الجرح والتعديل 0/ »17١‏ الإصابة 4/ 18. 
)١(‏ صحيح البخاري (رقم: .)084١‏ (؟) شرح النووي (18/ 0/0. 
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ولكن لهذا باطن يعلمه هؤلاء الأئمة الإسماعيلية"' الذين انتسبوا إلى محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الذين يقولون أنهم معصومونء وأنهم أصحاب العلم 
الباطن» كقولهم الصلاة معرفة أسرارناء لا هذه الصلوات ذات الركوع 
والسجود والقراءة» والصيام كتمان أسرارنا لبس هو الاميتاك عن الكل 
والشربء والنكاح والحج زيارة شيوخنا المقدسين» وأمثال ذلك» وهؤلاء 
المدعون للباطن لايوجبون هذه العبادات» ولا يحرمون هذه المحرمات» بل 
يستحلون الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ونكاح الأمهات والبنات» وغير ذلك 
من التكرات 1 

من نقل الإجماع : قال شيخ الإسلام ابن تيمية (14/اه): «وأما سؤال القائل 
إنهم أصحاب العلم الباطن فدعواهم التي ادعوها من العلم الباطن هو أعظم حجة 
ودليل على أنهم زنادقة منافقون لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا باليوم الآخرء فإن 
هذا العلم الباطن الذي ادعوه هو كفر باتفاق المسلمين» واليهود» والنصارى»”". 

مستند الإجماع : يدل على المسألة أن القول بأن للقرآن ظاهر وباطن طريق 
لإنكار شرائع الإسلام» وسبيل للإلحاد في نصوص الشريعة» وتحريف 
أخبارهاء وأوامرهاء ونواهيها. 


(1) الاسماعيلية فرقة باطنية نسبة إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر ويزعمون أن الإمامة انتهت إليه 
وأنكروا أمامة سائر ولد جعفرء ومن الإسماعيلية انبثق القرامطة والحشاشون والفاطميون 
والدروز وغيرهم»؛ ولهم ألقاب كثيرة منها : الباطنية» والقرامطة» والمزدكية» وأما مذهبهم فهو 
كما يقول الغزالي: "إنه مذهب ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض"., أو كما يقول ابن 
الجوزي: 'فمحصول قولهم تعطيل الصانع وإبطال النبوة والعبادات وإنكار البعث" ٠‏ ولكنهم 
لا يظهرون هذا في أول أمرهمء ولهم مراتب في الدعوة؛ وكتب سريّة في المذهب» وحقيقة 
المذهب لا تعطى إلا لمن وصل إلى المرتبة الأخيرة. انظر: الملل والنحل »)١95 /١(‏ مجموع 
الفتارى (5/ ١؟٠7).‏ 

(0) مجموع الفتاوى (ه/ 19 --”177) فرق مجموع الفتاوى (80؟/ ؟١).‏ 


951 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة؛ ؛ لذا يظهر لي - والله أعلم - أ 
المسألة محل إجماع بر بين أهل العلم. 
4 المسألة الثالثة والخمسون: الله عز وجل واحد لا شريك له؛ وأنه تعالى لم يزل 
وحده ولا شيء معه,» ومن خالف ذلك فهو كافر. 
المراد بالمسألة: هذه المسألة على قسمين ن: الأول: أن الله تعالى واحد في 
زانويفة 4 والوسيتة)«واسفاقه وصناتة. ون ا وزعم أن ثمة شريكاً لله 
تعالى د يستحق أن يكون رباً أو إلهاً يُعبد فقد كفر. 
ال 00 
من نقل الإجماع: قال ابن حزم (405ه): «باب من الإجماع في 
الاعتقادات يكفر من خالفه باجماع : 
اتفقوا أن الله عز وجل الله عز وجل واحد لا شريك لهء خالق كل شيء. 
وأنه تعالى لم يزل وحده. ولا شيء معه غيره. وأن من خالفه ممن بلغه كافر 
مخلد في النار أبداً»7". 
مستند الإجماع : أما أن الله تعالى واحد لا شريك له فأدلته مستفيضة, منها : 
١‏ - قالالله تعالى : #قلْ من يروفك ين ألم والانض أن مملِف القع والامة 
من يح الى ون ألْميتٍ مَعَْجُ ليت ء رك أل وعد جز الكرأ تسيزة لل م 
3 ألا تفن © 4”". 
١‏ كان الله تمان قل إِنَّ صلا 
شَرِيكَ لَه وَبدلِكَ رت كأنأ نَل بلي 409 9". 
٠“‏ - قال تعالى : ##قل لو كن معد ده كنا يوون :ا ل سَعَوأ ِل ذى الْعرينِ سبيلا 09 47). 


230 ذه ا 00 20 ا ل 0 
صلا وفمَى وبحياى وَمَمَاق لله ب الْعَلِنَ 9 ل 


- 0-0 أ 


.)"1( مراتب الإجماع (7717)» بتصرف يسير. (؟) سورة يونسء» آية‎ )١( 
.)57( سورة الأنعام» آية (158-155). (5) سورة الإسراءء آية‎ )©( 
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فال حاتي ولام 0 جَعَلَ لكر بن أنشْيِكُم أَزوجا ومن 
الكتكر ينا بَدردك هد بن كنيو كى” وَمْر التميغ الَصِرٌ ©46"". 
بل قد أفرد الله تعالى لذلك سورة 5-0 تعدل ثلث القرآن”'©: وهي 0 

الإخلاص حيث قال تعالى: فل هو أله نَهُ أَحَدٌ ) أنه آأصَسمَدُ 9 لم يذ م 

وك يلد ) وَلَمْ يك لَه كدر حيرا أذ (40”". 
والنصوص في تقرير وحدانيته تعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته 

متوائزة مشتقرة» يطول حصرها:والمرا د الاشازة*". 
وأما أن الله تعالى لم يزل ولم يكن شيء معه فدليله ما يلي : 

١‏ - عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي وه وعقلت 
ناقتي بالباب» فأتاه ناس من بني تميم» فقال: (اقبلوا البشرى يا بني تميم) 
قالوا: قد بشَّرتنا فأعطناء مرتين» ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن» فقال: 
(اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم) قالوا : قد قبلنا يا رسول الله 
قالوا: جئناك نسألك عن هذا الأمرء قال: (كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان 
عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء؛ وخلق السموات والأرض)0". 
وفي رواية أخرى للبخاري بلفظ: (كان الله ولم يكن شيء قبله)'"". 


.)١١( سورة الشورى» آية‎ )١( 

م( ا ور او 2017© ومسلم (رقم: 2»)41١‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري 5 به قال : قال النبي كك لأصحابه : : (أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث 
القرآن في ليلة)» فشق ذلك عليهم» وقالوا : أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال ككلهِ: (الله الواحد 
الصمد ثلث القرآن). 

() سورة الإخلاص. 

(5) انظر: كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب حيث ذكر في هذا الباب أقساماً» 
ودلل لكل قسم بما فيه كفاية لمن طلب الحق. 

(0) صحيح البخاري (رقم: .070١19‏ (1) صحيح البخاري 
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وأما لفظ: "لم يكن شيء معه' فليس في شيء من كتب السنة» لكن 
الحديث مخرجه واحد والقصة متحدة؛ فلا بد أن يكون أحد اللفظين 
صحيحاً والآخر روي بالمعنى؛ ولذا مال جماعة من أهل العلم إلى الرواية 
الأولى منهم ابن حجر" وأن قوله: 'ولم يكن شيء غيره' ؛ هي بمعنى لم 
يكن شيء معه. 

- عن أبي العقيلي”" قال: قلت: يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ 
ال ال ل ا 
قال أحمد بن منيع” " قال يزيد بن هارون© ': العماء أي ليس معه شيء” 7 


.)4٠١ /١7( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(1) هو أبو رَزين العقيلي؛ لقيط بن عامر بن صبرة بن عبد الله بن المتتفق ابن عامر بن عقيل » مشهور 
بكنيته » عداده ذ في أهل الطائف» روى عنه بن أخيه وكيع بن عدس » وعبد الله بن حاجب» وعمرو 
بن ااض الغني: 'واحتلك هل هو المقووق بلقيط ين صبيرة + العيعاي المشوووب اوجن اير 
فذهب علي بن المديني ومسلم والبغوي والدارمي وابن ججر وغيرهم إلى أنه غير لقيط بن صبرة» 
وقال بن معين هما واحد ومن قال : لقيط بن عامر نسبه لجده. انظر: تهذيب التهذيب 2405/8 
ميزان الاعتدال 2٠١5/7”‏ الإصابة 5857/06. 

(؟) هو أبو جعفرء أحمد بن منيع بن عبد الرحمن ن البغري» نزيل بغدادء حافظ» ثقة» له مسند في 
الحديث» كان يعد من أقران أحمد بن حنبل في العلم» ولد سنة (55١)هء‏ وتوفي سنة (45 17)ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء /١١(‏ 2)487 العبر في خبر من غبر /١(‏ 557)» تذكرة الحفاظ (؟/ 441). 

(5) هو أبو خالد» يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت» أصله من بخارى» من حفاظ الحديث الثقات» 
حتى قال : «أحفظ أربعة وعشرين ألف حديث باسئادها ولا فخرءء ولد سنة (14١)ه»‏ وتوفي 
سنة (7١75)ه‏ انظر: مشاهير علماء الأمصار »١‏ طبقات الحفاظ 205/١‏ العبر في خبر من 
غبر ١/٠ه".‏ 

)0( أخرجه أحمد (717/ 22٠١8‏ الترمذي (رقم : 271١4‏ وابن ماجه (رقم : 7). من طريق وكيع بن 
حدس عن عمه أبي رزين طللئه » قال الترمذي: «حديث حسن». وقال الذهبي ة في "العلو للعلي 
الغفار" :)١18/١(‏ (إسناده حسن»» وضعفه الألباني في سلسلة الأحايث الضعيفة (11/ 500) 


لجهالة وكيع بن حدس. 
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اللقاسةةاء :ققلات 25 سافان راسد عل 1 د 00 


قال المباركفوري : «كأنه قال: كان ولم يكن معه شيء» بل كل شيء كان 
عدماً عمى لا موجوداً ولا مدركاًء والهواء الفراغ أيضاً العدم» كأنه قال: 
كان ولا شيء معهء ولا فوق» ولا تحت. انتهى. 
قلت: إن صحت الرواية عمى - بالقصر - فلا إشكال في هذا الحديث» 
وهو حينئذٍ في معنى حديث ' كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه 
على الماء")0". 
" - عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع 
على شقه الأيمن ثم يقول: "اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب 
العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء» فالق الحب والنوى» ومنزل التوراة 
والإنجيل والفرقان» أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته» اللهم 
أنت الأول فليس قبلك شيء؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيء؛ وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء»ء وأنت الباطن فليس دونك شيءء اقض عنا الدين وأغننا 
من الفقر" وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي 6و"'". 
النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن مسألة أن الله تعالى واحد لا شريك له 
فالإجماع منعقد في الجملة على تكفير مخالفه» إذا وجدت الشروط وانتفت 
الموانع. 
وأما أنه تعالى لم يزل وحده لا شيء معهء فهذا مما تعقبه شيخ الإسلام ابن 
تيمية على ابن حزم من جهة أن هذا الحرف لم يأت في نصوص الشريعة؛ 
ولا يدف عر اخدامن القيحابة والتابعين واكنة الستلفيق :فلا من أن يدع 
فيها الإجماع؛ فضلاً عن كفر المخالف. 


.)17١/8( تحفة الأحوذي‎ )١( 
801 ه46 صحيح مسلم » كتاب : العلم» ياب : ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» (رقم : ود‎ 
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- كك سك تك اكاك 1517 زال و اكلاقى احة 1 غ1 قافر قرت ةدس لي 1د ا 


ورجح ابن تيمية أن الصواب في حديث عمران هو لفظ "كان الله ولم يكن 
شيء قبله' ؛ لأنه الموافق لما رواه مسلم: (أنت الأول فليس قبلك شيء)”". 
أما لفظ : "كان الله ولم يكن شيء غيره" فروي بالمعنى7". 

ولم يرد شيخ الإسلام بهذا الكلام مخالفة ابن حزم في أصل المسألة» فإن ابن 
تيمية يقر بأن الله تعالى خالق» وكل ما سواه فهو مخلوق خلقه الله تعالى» وأنه لا 
شيء أزلي قديم سوى الله تعالى”"» وإنما أراد ابن تيمية أن ينبه إلى أن نقل 
الإجماع في مثل هذه المسألة» وتكفير المخالف» ليس بصواب. والله تعالى أعلم. 
المسألة الرابعة والخمسون: الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيءء ولا تِضل» 
ولا ينسى, ولا يجهلء ومن أنكر ذلك فقد كفر. 

المراد بالمسألة: الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء» فيعلم كل صغيرة» وكبيرة» وهو وتعالى لا يضل فيفوته شيء لا يعلمه. 
بل علمه محيط بكل شيء» ولا يضل فيهلك كما تهلك المخلوقات وتفنى» 
ولا يضل فيخطئ في تدبير أمر أو تقديره» وقد اختلفت عبارات أهل التأويل في 
المراد بنفي الضلال عن الله تعالى في قوله عز وجل : الا يَضِلُ رق ولا يَشَى» 
فقيل: أي لا يهلك. وقيل: لا يفوته علم شيءء وقيل: لا يُخطئ”*'؛ كما أنه 
تعالى لا ينسى شيئاً علمه» ومن زعم غير ذلك فقد كفر. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (457ه) في جملة من الاعتقادات التي 
يكفر من خالفها: «اتفقوا أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء» ولا يضل»ء 
ولا ينسىء ولا يجهل)”". 
)١(‏ مسلم (رقم: 20771 وقد سبق تخريجه في الحاشية السابقة. 


(1) مراتب الإجماع (705- 004. (6) انظر: الصفدية .)١5/١(‏ 
(5) انظر: تفسير القرطبي .)508/١1١1(‏ (0) مراتب الإجماع (511). 


مسائل الإجماع فى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ينل 
لاتقل سق اناا 31 1010733 الاق طلا انال نالل د تسل سد 111 1 


وقال المازري (27)05: «المعتزلي إذا نفى العلم نفى أن يكون الله تعالى 
عالماًء وذلك كفر بالاجماع)”'", نقلة: عن النووئ 29.:والشوكاتي””'. 

قال القاضي عياض (544ه) في معرض كلامه على صفة العلم لله تعالى : 
«نص أئمتنا على الإجماع على كفر من نفى عنه تعالى الوصف بها وأعراه 
عنها»””. وقال أيضاً فى القدرية" الأول الذين نفوا تقدم علم الله تعالى 
بالكائنات: «القائل بهذا كافر بلا خلاف)9© ونقله عنه النووي0. 

وقال ابن تيمية (18لاه): «والمأئور عن السلف والأئمة إطلاق أقوال 
يتكفير الجهمية”2 المحضة الذين ينكرون الصفات ... وأما القدرية الذين ينفون 


» هو أبو عبد الله» محمد بن علي بن عمر التميمي المازري؛ نسبة إلى "مازر" من جزر صقلية‎ )١( 
المالكي» فقيهء محدث؛ من تصانيفه: *المعلم بفوائد مسلمء و 'الكشف والانباء* في الرد‎ 
على الإحياء للغزالي: ولد سنة (401)ه» ومات سنة (013)ه ظر: وفيات الاعيان 4/ 780؛‎ 
.175 /9 ؟؛ الاعلام‎ /1١ معجم المؤلفين‎ 


زفق المعلم بفوائد مسلم (؟0717/5. (9) انظر: شرح النووي (0/ .)1١١‏ 
() انظر: نيل الأوطار .)509/١(‏ (5) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟7/ 197). 


(1) القدرية هم الذي ينفون القدر ويقولون بأن العبد يحدث فعل نفسهء وأن أفعال العباد مخلوقة 
منهم على جهة الاستقلال» وكان غلاتهم يتكرون علم الله بالأشياء قبل وجودهاء وهم الذين 
كثّرهم السلف ومن دونهم يثبتون العلم» وينازعون في الخلق والمشيئة» ومن أشهر فرقهم 
المعتزلة» ومن أشهر دعاتها معبد الجهني» وغيلان المشقي. انظر: الملل والنئحل /١‏ 148» 
الفرق بين الفرق 18» لوامع الأنوار .5994/1١‏ 

إف4 إكمال المعلم شرح صحيح مسلم .)١195/١(‏ (8) انظر: شرح النووي .)155/١(‏ 

(4) هي فرقة أتباع جهم بن صفوان» وقد صار لقباً على معطلة الصفات عموماً» ولهم أقوال ضالة 
كثير من أبواب العقيدة منها : القول بأن العبد مجبور على فعله ولا قدرة له ولا اختيار» ومنها أن 
الجنة والنار تبيدان» ومنها أن الإيمان هو المعرفة بالله فقطء والكفر هو الجهل به فقطء ومنها 
إنكار الصفات جملة» وأن الله لا يراه أحد في الجنة. انظر: الملل والنحل »)08/١(‏ الفرق بين 
الفرق »)١199(‏ مقالات الإسلاميين (7174). 


8 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
موي 7 27 17ت 1 200 


الكتابة والعلم تكفّروهه)0". وقال ابن جزي (017/41”": «لا خلاف في تكفير 
من ثفن الريوبية أو'الوحدائة ... أو اعتقد أن الله غير حي أو غير عليم»”". 
وقال ابن القيم (1١0/اه)‏ في معرض كلامه على مراتب القدر: «المرتبة 
00 : وهي العلم السابق» فقد اتفق عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم. 
تفق عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من الأمة)!* '. وقال في موضع آخر: 
«فقوله: "الله أعلم بما كانوا عاملين' دليل على أن الله يعلم ما يصيرون إليه بعد 
ولادتهم على الفطرة» هل يبقون عليها فيكونون مؤمنين» أو يغيّرون فيصيرون' 
كفاراً» فهر دليل على تقدم العلم الذي ينكره غلاة القدرية» واتفق السلف على 
تكفيرهم بإنكاره)”* '. وقال ابن قاسم (147ه): «من جحد صفة من صفاته 
كالحياة والعلم كفر إجماعاً»2 . 
مستند الإجماع : النصوص الدالة على عموم علمه تعالى متوافرة فمنها : 
١‏ - قول الله تعالى : «إإنَّ لله لا يل علو كب" ف انض ولا ني الصمة )4 7. 
” - قال تعالى : ملم حَلَْةَ الاين وَمَا حْنى الضُدُودُ )04 
"قال تبعالن نيدت مَفَاتِحٌ أَلْعَيْبِ ا م وَيَعَلَدٌ ما فى أل 


ل 


00 مجموع الفتاوى ("7/ 7817). 

(؟) هو أبو القاسمء محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزيء الكلبي» المالكي» فقيه» 
أصولي» لغوي» من كتبه : ' القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية' » و'تقريب الوصول 
إلى علم الأصول*. ولد سنة (5591ه)ء ومات سنة (51لاه). انظر: الدرر الكامنة 2488/6 
شذرات الذهب 585/5, الإحاطة في أخبار غرناطة /١‏ 07. 

(9) القوانين الفقهية لابن جزي (45*). 

(5) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم (9؟). 

(6) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 7417). 

(5) حاشية الروض المربع (9/ .)5٠١‏ (0) سورة آل عمران» آية (0). 

(4) سورة غافرء آية .)١9(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 558 


00 رس سرع 


بحر وَمَا تَسْقْط ين وَرَقَةٍ إِلَا يَمَلَمْهَا ولا حَبَّةٍ حَئَةَِ فى ظلمتٍ لْارْضٍ ولا رطب ولا 
َس إِلَّا فى كنب مين 2746 . 

- قال تعالى: را تَكْنُ في أن وما 0 
حكن عيَكُ شُبُودًا إذ فشو فِيهِ و ٍ! 
وَل فى التَمَآ ولَآ أَسَكَرٌ من دَلِكَ كله أَكبرَ إآ 7 

ه - قال تعالى 270 هيع مَا فى لسوت وما فى الْأَرْضٍ نا تاوت يد رك 
تَلَنَةِ إلا هو رايعهم ولا م خَسَةٍ إلا هُوَ سَاوصضَ ول أَدَقَ من مَلِكَ و[ أكثر إلا هو 
ع 101 2 تقد ينا عذا بي الكنذ إن أمه 7 بعل عن علبك 77483. 

ل كه 0 رمه أل يمه مِيَخرْ تج ولك لله عَكمْ 
لْشْيُوبِ 9 4 . 

ا 00 
عَندَ رق في كنب لا يِل رَقٍ وَلَا يَسَى 2*4 وهذا على أن تفسير قوله: 
لا يَضِلُ رَقَ وَلّا يَشسَى» راجع إلى الله تعالى» لا إلى الكتاب, وأنه كلام 
مستأنف» لبيان صفتين من صفاته تعالى جيء بها للإخبار بأن الله تعالى قد 
كتب ذلك لا لحاجة للكتاب»ء فإنه تعالى من صفاته أنه لا يضل ولا ينسى. 
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على إحاطة عمله تعالى بكل شيء. 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 

المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


02١ 
مه‎ 
بإمسدهم‎ 

3 
0 

2 

١ 
ب‎ 
501 
2 
أ‎ 
تت‎ 


.)09( سورة الأنعام» آية‎ )١( 
.)51( سورة يونسء» آية‎ )1( 
.07( سورة المجادلة» آية‎ )9( 
.)/4( سورة التوبة» آية‎ )54( 
.)045-261١( سورة طى آية‎ )0( 


0 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


المسألة الخامسة والخمسون: الله تعالى خالق كل شيء كما شاءء فمن خالف 
ذلك فهو كافر. 

المراد بالمسألة: من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بأن الله تعالى خالق كل 
شيء» بمشيئته» ومن جملة ذلك أنه تعالى خالق لجميع العباد»ء ولأفعالهم» 
فأفعال العباد مخلوقة» وهي تحت مشيئة الله تعالى. 

وليس المراد هنا تقرير أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» ولا أن أفعال 
العباد لا تكون إلا بمشيئته سبحانه» فإن هاتين المسألتين محل إجماع عند أهل 
السنة والجماعة» وإنما المراد كفر من خالف ذلك. 

وقد نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على ذلك منهم اللالكائي حيث 
حكى إجماع الصحابة ومن بعدهم على أن أفعال العباد مخلوقة فقال: «سياق 
ما سر من الآيات في كتاب الله عز وجل» وما روي من سنة رسول الله يَِْدِ في 
إثبات القدر؛ وما نقل من إجماع الصحابة والتابعين والخالفين لهم من علماء 
الأمة: أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجلء. طاعاتهاء ومعاصيها)0". 

ومما نقله ابن القيم على أن كل شيء لا يكون إلا بمشيئته تعالى قوله: 
«وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم» وجميع الكتب 
المنزلة من عند الله والفطرة التي فطر الله عليها خلقه. وأدلة العقول والعيان» 
وليس في الوجود موجب ومقتض إلا مشيئة الله وحده» فما شاء كان. ومالم 
يشأ لم يكن» هذا عموم التوحيد الذي لا يقوم إلا به»”". 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (507ه): «باب من الإجماع في 
الاعتقادات يكفر من خالفه بإجماع : اتفقوا أن الله عز وجل وحده لا شريك لهء 


)07 4 /#( شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة‎ )١( 
.)49( شقاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والء لتعليز‎ 6 


مسائل الإجماع في أبواب ححد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة الا 
اش ا دشم 


خالق كل شيء غيره» واتفقوا أن الله عز وجل الله عز وجل واحد لا شريك له؛ 
خالق كل شيء؛ وأنه تعالى لم يزل وحده ولا شيء معه غيره؛ وأن من خالفه 
ممن بلغه كافر مخلد في النار ”3 

مستند الإجماع : من الأدلة الدالة على عمو عموم خلق الله لجميع الأشياء ما يلي : 
١‏ - قال الله تعالى: أنه يق حكُل نَم و ل 4 


0-2 


- ور رو 


و ا ردي بيه 
” - قال تعالى: #دّلِكم أله ند وفك 5 إِلَهَ إلا هو حيق كل نَهَدْء ل 
َهْوٌ عل كُل تنو وَحكبلٌ ©274. 
5 يل 2 م لام صيً صم م ب دحو مدي 
0 لاق )نكا يمت كد عدم عل من خللق عير أله يررفكم 
و 


-قا 0 0 َلسَّمُواتِ لا ني فل م ل َم ين وي أي لا يت 


جوع ءه سوير مد 2 عاو لم 


اسع تنعا ولا ولا ما قل هَلْ يْيَوِى الى وَالبصِيرٌ أ كل شمر وى المت والثودٌ َم جَعَلوا 
ِ نّْة حورا َمل متب أخْلَن َك فل أ حِقُ في وء وَهْرَ الوذ الْتَهَرُ 0# 
وجه الدلالة من الآيات: في الآيات دلالة صريحة على أن الله تعالى خالق 
لي ل د 
ه - قال الله تعالى : «#وَآئَهُ حَلَفَيْ وَمَا تتَمَلونَ (4)6"'". 
قال ابن الجوزي: «في "ما" وجهان: أحدهما: أن تكون بمعنى المصدرء 
فيكون المعنى : والله خلقكم وعملكم. 
والثاني : أن تكون بمعنى الذي؛ فيكون المعنى: والله خلقكم وخلق الذي 
تعملونه بأيديكم من الأصنام. 


.)57( مراتب الإجماع (7710): بتصرف يسير. (7) سورة الزمرء آية‎ )١( 
.)7( سورة الأنعام» آية (؟1١٠١). (4) سورة فاطرء آية‎ )5( 
.)85( سورة الصافات» آية‎ )1( .)١5( سورة الرعدء آية‎ )6( 


زف مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 

كل 019757 ليتس يف 0015 5 + <3 افا لقحلا دان ا ا 111 ل 10 1لا 
وفي هذه الآية دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله)30©. 
ال ب و ار 0 
- قال الله تعالى: «#إِنَّ هاذوء بد و 2 ع ِل رَيدء سيلا (09) وَمَا مَمَآمُونَ 
ا إن أله كان عَِيمَا حكيمًا 69 4”". 

3 - قال تعالى «#حلة اله كن © ند كة كطلة © فا بك ,11 
نكة نَأ مر أل لتر وأفز اتقتر: )0 

0 : إن رك 5 لقيه © ل تتم (2) وما 
تَسَامُونَ إَّ أن َاءٌ أله ر, ثًَّ العامة َعلّبيت )»4 ذا 

ل ا ل : مد أَفمَرينَا ع 0 ا 
ِذْ بحا َه نبا وما يكن لآ أن نود بآ إلّ أن 5 لَه ريه”*2. وهذا نص 
ل 
لا الشرعية. 

ه - قال تعالى : #أفمن رين له ل 
7 من و فلا زهب نفيك لم سرد رق إن لَه عل ب ما يُصَنعُونَ 2309602 . 

١‏ - قال تعالى: أَلمَ يأيسٍ اديت 5 أ يمه أنه لودف النا ج60 


/ - قال تعالى: «إولا نَمُوكَنَ لِنََىْءِ إن ماعل ذلك غَذَا (©) إِلَّد أن ياه أ 


اذك رَبك ذا ضِيتَ وَهُلُ عسَى أن بين رق لاقي ِنَ هنا وَعَمَا 0 . 
والآيات في تقرير ذلك كثيرة جداً. 


.)/١ /91( وانظر: تفسير ابن جرير‎ »)07١ /7( زاد المسير‎ )١( 


(؟) سورة الإنسانء آية (9؟ -:), (*) سورة المدثر» آية (85ه -065). 
(5) سورة التكوير» آية (/ا؟ا - 58). (0) سورة الأعراف» آية (88). 
)١(‏ سورة فاطر»ء آية (8). (0) سورة الرعدء آية .)7١(‏ 


(4) سورة الكهف. آية ("الا - 85 75). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة لذن 
الالفظس عي اتناك خف ان نط ةا اا نظت الل اللا ات دلا ا 11 20 

المخالفون للإجماع : هذه المسألة مما تعقبها شيخ الإسلام ابن تيمية على 
ابن حزم من جهة أن تكفير منكري المشيئة والخلق محل خلاف مشهور بين 
السلف» وأن المنصوص عن الأئمة كمالك وأحمد والشافعي عدم تكفير منكري 
الخلق أو المشيئة. 

ثم قال ابن تيمية معقباً على ابن حزم: «ومعلوم أن مثل هذا النقل للإجماع 
لم ينقله عن معرفته بأقوال الأئمة» لكن لما علم أن القرآن أخبر بأن الله خالق 
كل شيء؛ وأن هذا من أظهر الأمور عند الأمة حكى الإجماع على مثل هذاء 
ثم اعتقد أن من خالف الإجماع كفر بإجماع» فصارت حكايته لهذا الإجماع 
مبنية على هاتين المقدمتين اللتين ثبت النزاع في كل منهما»''". 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد روايتان في كفر القدرية 
المقرين بالعلم والمنكرين للخلق والمشيئة» ثم قال: «مع أن الغالب عليه 
التوقف عن تكفير القدرية المقرين بالعلم»""". 

وأما ما جاء عن الإمام مالك في القدرية أنه لا يُصلَّى عليهم ويستتابون» 
كما جاء في المدونة: «قال مالك: في القدرية والإباضية”" لا يصلى على 
موتاهم» ولا يتبع جنائزهم. ولا تعاد مرضاهمء فإذا قتلوا فذلك أحرى عندي 
أن لا يصلى عي فإن جماعة من المالكية منهم كةو 7" وابن عبدالبر 
حملوا ذلك على أنه من باب الأدب لا التكفير» وترك الصلاة عليهم هو من 


.)585/١1؟( نقد مراتب الإجماع (09"). زفق مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) هي فرقة من فرق الخوارج» تُنسب إلى عبدالله بن أباض» كان مذهبه مضطرب في مخالفيه حيث 
يرى أن مخالفيه من أهل القبلة كفار غير مشركين» ومنكاحتهم جائزة» وموارثتهم حلال» 
والغنيمة منهم حلال. انظر: الفرق بين الفرق 487 الملل والنحل ١١31/١‏ . 

.)5908/١( المدونة‎ )5( 

(5) الاستذكار (57177/8)» وانظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (54/8). 
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الإمام وأهل الفضلء» لا من عموم الناس. 

قال ابن عبد البر: «وأما أن تترك الصلاة عليهم جملة إذا ماتوا فلاء بل 
السنة المجتمع عليها أن يصلى على كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله 
مبتدعاً كان أو مرتكباً للكبائر. 

ولا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار أئمة الفتوى يقول في ذلك بقول مالك:0©. 

بل ذكر ابن حزم في كتابه "الفصل في الملل والأهواء والنحل ' أنه لا يكفر 
من خالف أهل السنة في اعتقاداتهم إذا كانوا مجتهدين في تحصيل الحق» ثم 
أخذ يرد على من كفر القدرية» ويضعف الأحاديث الواردة في كونهم مجوس 
هذه الأمة0. 

النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل 
العلم في مسألة التكفير» للخلاف الذي حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية. 

ولذا قال ابن رجب: «وقد قال كثير من أئمة السلف : ناظروا القدرية 
بالعلم» فإن أقروا به خصمواء وإن جحدوه فقد كفرواء يريدون: أن من أنكر 
العلم القديم السابق بأفعال العباد» وأن الله قسمهم قبل خلقهم إلى شقي 
وسعيد» وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ» فقد كذب بالقرآن» فيكفر بذلك» 
وإن أقروا بذلك. وأنكروا أن الله خلق أفعال عباده» وشاءهاء وأرادها منهم 
إرادة كونية قدرية» فقد خصموا؛ لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه» وفي 
تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء»””". 


.054/4( الاستذكار (2)551//8 وانظر: التاج والإكليل‎ )١( 

(") انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل »)١78/7(‏ ونصه: «ذهبت طائفة إلى أنه لا يكفر ولا 
يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتيا» ثم أيد هذا القول. 

() جامع العلوم والحكم (717). 


مسائل الإجماع فى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 5 
لالت 1 1 از اماما 0ك 


4 المسألة السادسة والخمسون: من خالف الحديث المنقول نقل الكافة وعلم 
ذلك كفر. 

المراد بالمسألة: إذا صح الحديث المنقول عن النبي وُه بنقل جماعة عن 
جماعة» فإن من تعمد مخالفة الحديث بلا تأويل أو شبهة فإنه يكفر. 

ويتبين من ذلك أن الحديث إن لم يكن صحيحاً » أو لم يكن من رواية الجماعة 
عن الجماعة» بل كان من رواية الآحاد» فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 

وكذا من خالف الحديث من غير تعمد المخالفة» إما لتأيل أو شبهة» أو 
نحو ذلك فكل ذلك غير مراد في الباب. 

000 قال ابن حزم (505ه): ١‏ اتمم تفقوا أن نقل الكافة حق» 
فمن خالفه بعد علمه أ نه نقل كافة» كفر )0 . 

وقد بين ابن حزم مرأده بنقل الكافة فقال: «(دين الإسلام اللازم لكل أحد 
لا يؤخذ إلا من القرآن» أو مما صح عن رسول الله كْةِ إما برواية جميع علماء 
الأمة عنه عليه الصلاة والسلام وهو الإجماعء وإما بنقل جماعة عنه عليه 
الصلاة والسلام وهو نقل الكافة» وإما برواية الثقات واحداً عن واحد حتى يبلغ 
إليه عليه الصلاة والسلام»”". 

مستند الإجماع : يدل لمشالة الباب: 
اقول الله تحال : ملا ويك لا مئوت عق يو م ع ل 3 

لا يمجدوا فى أنفي 5-5 اي ا 2 ولا ل ما 49" ". 
ان علدو ورك ديك لضي جع مله الاك قد أنكر شيئاً مما جاء به 

النبي كَل 

النتيجة : الظاهر أن هذا من جملة ما ذكره ابن تيمية عن ابن حزم أنه قد 


.)77/١( مراتب الإجماع (9171). (5) المحلى‎ )١( 
.)560( فرق سورة التساء» آية‎ 


كاد مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
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ينقل في هذا الباب أقوالاً بالتكفير بناء على أنه مع الأموو المشهورة ع انط 
المسلمين» فمخالفه كافر» لا بناء عن نقولات من السلف, وإلا فمن المعلوم 
أن من خالف نص الحديث الصريح الصحيح في مسألة معينة فإنه لا يكفرء 
فالحاكم مثلاً إن جاءه سارق وهو يعلم شرع الله تعالى في قطع يده» لكنه تركه 
لعمةاه أ وجراقة امس يننا أو تعر ذلك فلذ رعال كر هنا 

والمقصود أن ما ذكره ابن حزم ليس بدقيق» والله تعالى أعلم. 
8 المسألة السابعة والخمسون: من استجاز الصلاة إلى غير القبلة كَفَر. 

المراد بالمسألة: من أجاز صلاة الفريضة إلى جهة مخالفة لجهة القبلة لغير 
عذرء فقد كفر بالله تعالى» إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. 

ويتبين مما سبق أنه لو أجاز صلاة النافلة» أو أجاز الصلاة إلى الجهة ولم 
يشترط عين القبلة» أو أجاز الصلاة إلى القبلة مع الانحراف اليسير عن عينهاء 
أو استجاز الصلاة لغير القبلة لعذر كصلاة الخوف مثلاً. أو للجهلء أو 
نحوهماء فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 

كما ينبه إلى أن مجرد الصلاة إلى غير القبلة عامداً» غير مراد في مسألة 
الباب» وإنما المراد من فعل ذلك مجيزاً ومستحلاً له. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (407ه): «لا خلاف بين أحد من الأمة 
في أن امرءًا لو كان بمكة بحيث يقدر على استقبال الكعبة في صلاته فصرف 
وجهه عامداً عنها إلى أبعاض المسجد الحرام من خارجه أو من داخله فإن 
صلاته باطلة» وأنه إن استجاز ذلك كافر»7". 

مستند الإجماع: يدل على وجوب استقبال القبلة في الصلاة نصوص متوافرة 
من الكتاب والسنة والإجماع وكذا عمل الناس على وجوب استقبال القبلة فمنها : 


.)١56ا/ المحلى (؟/‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة يفن 
تت 


ب فا و موف قر ا ل 
وَهكَ في اَلَعَ ََلمَئَكَ مله رصا ْوَل مَعَهَدَكَ سَظرَ الْمَسْجِد الْعَرَارٌ وَعَيْتُ مَا 
مُث كرا موك عطرةٌ وان الدِنَ وها الكتب لِنكثوت أَنَدُ ألْحَنُ ين نَيَهِم وما أله 
يفل عَمَا عَمَا يَعمَلُونَ 409 . 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالصلاة إلى 0 وهي الكعبة؛ 
قال القرطبي: «قوله تعالى : «قول» أ مرء «##وَجَهَلك شَطرَ» أي ناحية» 
الْمَمْحِدٍ الْسَرَار» يعني الكعبة» ولا خلاف في 54 

ثانياً : من السنة: يدل عليه من السنة أدلة منها : 

- عن البراء بن عازب َيه أن النبي يك كان أول ما قدم المدينة نزل على 
أجداده - أو قال أخواله - من الأنصار» وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة 

عشر شهراً» أو سبعة عشر شهراً» وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» 

وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصرء وصلى معه قوم» فخرج رجل 

ممن صلى معه» فمر على أهل مسجد وهم راكعون». فقال: أشهد بالله لقد 
صليت مع رسول الله بل قِبَلِ مكة» فداروا كما هم قِبَل البيت» وكانت 
اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب» لاون 

وجهه قِبَل البيت أنكروا ذلك ". 
؟ - عن أنس بن مالك ؤَييه قال: قال رسول الله يكلِةِ: (من صلى صلاتنا» 

واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله؛ 

فلا تخفروا الله في ذمته)”*. 
- عن جابر بن عبد الله ونه قال: "كان رسول الله كله يصلي على راحلته 


.)١199/5؟( (؟) تفسير القرطبي‎ .)١55( سورة البقرة» آية‎ )١( 
واللفظ (رقم: ه260‎ )5٠ : إفرف صحيح البخاري (رقم‎ 
.)785 : حمق صحيح البخاري (رقم‎ 
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حيث توجهتء فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة"30©. 

4 - عن أبي هريرة ذه أن رجلاً دخل المسجد ورسول الله كك جالس في 
ناحية المسجدء فصلىء ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله كه: (عليك 
السلام ارجع فصلء فإنك لم تصل) فرجع فصلى» ثم جاء فسلم» فقال: 
(وعليك السلام؛ فارجع فصل فإنك لم تصل) فقال في الثانية أو في التي 
بعدها: علمني يا رسول الله فقال: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء 
ثم استقبل القبلة» فكبرء ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ... الحديث)”". 
ثالثاً: من الإجماع: أجمع أهل العلم على فرضية استقبال القبلة لصلاة 

الفرض» كما نقله غير واحد من أهل العلم» قال ابن عبدالبر: «وأجمعوا على 

أنه فرض واجب على من عاينها وشاهدها استقبالها بعينهاء وأنه إن ترك 

استقبالها وهو معاين لها فلا صلاة له96". 
وجه الدلالة من هذه الأدلة على مسألة الباب : إذا تقرر هذا فإن من خالف 

وأجاز الصلاة لغير القبلة فقد خالف صريح الكتاب والسنة والإجماع» في أمر 

هو معلوم من الدين بالضرورة» وإنكار ما هو معلوم في الدين الضرورة كفر كما 
نقله غير واحد من أهل العلم» منهم ابن تيمية حيث قال: «فإن الإيمان بوجوب 
الواجبات الظاهرة المتواترة وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو من أعظم 

أصول الإيمان وقواعد الدين» والجاحد لها كافر بالاتفاق)©). 
وقال القاري: «إنكار وجوب المجمع عليه إذا كان معلوماً من الدين 

بالضرورة كفر اتفاقاً»”. 

.)9١ صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 


زم صحيح البخاري (رقم : فاه وصحيح مسلم (رقم: 1 "). 
() انظر: الاستذكار (7/ 566). (5) مجموع الفتاوى (؟1١/595).‏ 


(6) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 11417). 
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النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
8 المسألة الثامنة والخمسون: من حجد صفة القدرة لله عز وجل كفر. 

المراد بالمسألة: من المقرر عند أهل السنة والجماعة أن الله تعالى 
موصوف بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به نبيه كَكِْةِ من غير تحريف» 
ولا تعطيل» ولا تمثيل» ولا تكييف» وقد وصف تعالى نفسه بأنه على كل شيء 
قديرء فأثبتها أهل السنة والجماعة على ما يليق به سبحانه صفة له تعالى» فمن 
علم بهذه الصفة من نصوص الشريعة» وخالف هذا الاعتقاد فإنه كافرء إذا 
قامت الحجة عليه. 

ويتبين مما سبق أنه ليس المراد نفي كون الله قادر» وإنما المراد نفي كون 
القدرة صفة له تعالى» أما نفي القدرة عنه تعالى جملة فمسألة أخرى. 

من نقل الإجماع: حكى ابن الجوزي (091ه) الاتفاق في المسألة؛ كما 
نقله عنه ابن حجر بقوله: «قال ابن قتيبة: قد يغلط في بعض الصفات قوم من 
المسلمين» فلا يكفرون بذلك» وردّه ابن الجوزي وقال: جحده صفة القدرة 
كفر اتفاقاً)0". 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب مايلي : 
١‏ - قوله تعالى : «إإرك لَه ككل َىء مَير”". 
١‏ - قال تعالى : «لِنََلوَا أن َه عل هل شَىْءِ هدر وأ أله كد حاط يكل سَْءٍ علم) ". 
ذال تقال : «إقل مو ألو عل أ ا 


.)5٠٠ /7/( فتح الباري (/ 077)» وانظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 
.)١7( سورة الطلاق» آية‎ )0( .)7١( (؟) سورة البقرة» آية‎ 
.)54( سورة الأنعام» آية‎ 62 
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وغيرها من الآيات الدالة على قدرته تعالى وهي كثيرة يطول حصرها. 
وجه الدلالة: أن هاتين الآيتين وغيرهما من الآيات الدالى على القدرة 

صريحة بأنه تعالى قدير. 

4 - في صحيح مسلم في قصة آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة» 
وفيه: (فيقول الله تعالى: يا ابن آدم ما يُضْريني''' منك. أيرضيك أن أعطيك 
الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟) 
فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ 

قال: هكذا ضحك رسول الله ككِِهِ فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: (من 

ضحك رب العالمين حين قال: أنستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني 

لا أستهزئ منك. ولكني على ما أشاء قادر)(". 
وجه الدلالة: الحديث صريح بأنه تعالى قادرء وأن ذلك من صفاته. 

4 - إجماع أهل العلم على أن الله تعالى قديرء كما حكاه غير واحد من أهل 
العلم» منهم أبو الحسن الأشعري حيث قال: «أجمعوا على أنه تعالى لم 
يزل موجوداً» حياًء قادراًء عالماًء مريدا»”". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من المعلوم باتفاق المسلمين أن الله حي 

حقيقة» عليم حقيقة» قدير حقيقة» سميع حقيقة» بصير حقيقة»!". 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 

المسألة محل إجماع عند أهل السنة على أن من أنكر صفة القدرة لله تعالى كفر. 


)00( أي ما يقطع مسألتك مني» والصّرْي : القطع؛ ومنه يُقال: صَّريت الشيء : إذا قطعته. انظر: شرح 
السنة »)١184 /١5(‏ شرح النووي (7/ 437). 

(؟) صحيح مسلم, كتاب: الإيمان. باب: آخر أهل النار خروجاً» (رقم: 187). 

() رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري .)7١17(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (/ 514), وانظر: /١(‏ 5848). 
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لكن ينبه إلى أن كفر المقالة لا يلزم منها تكفير القائل» كما قرره جماعة من 
أهل العلم؛ فإن مذهب المعتزلة مما هو مقرر في مذهبهم نفي صفة القدرة عن الله 
تعالى فيقولون عنه سبحانه: قادر بلا قدرة» لكن مع ذلك فإن جمهور أهل السنة 
لم يكفروا أعيان المعتزلة بهذه المقالة» وإن كانت المقالة في ذاتها قد تكون 
كفراً» ولذا قال النووي: «مذهب الشافعي جماهير أصحابه العلماء أن الخوارج 
لا يكفرون» وكذلك القدرية» وجماهير المعتزلة» وسائر أهل الأهواء)”". 
4 المسألة التاسعة والخمسون: من استحل وطء المحارم كفر. 

المراد بالمسألة : من المستقر في نصوص الكتاب والسنة أن الإنسان محرم 
عليه أن ينكح محارمه إما بسبب نسب أو رضاع أو صهرء فمن استحل وطء من 
تحرم عليه كأمه من النسب أو الرضاعء أو أخته» أو ابنته» أو غيرهم ممن نص 
القرآن على تحريمهمء وأجمع عليه أهل العلم؛ سواء استحل ذلك بزنى» أو 
بنكاح» أو بملك يمين فقد كفر» إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. 

وينبه إلى أن هذا فيمن ثبت فيه النسب شرعاً» أما لم يثبت فيه النسب شرعاً 
كبنت الزاني» فغير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: ذكر ابن حزم (407ه) أن من استحل نكاح عمته أو 
خالته أو ذوات محارمه فإنه يكفر بلا خلاف”". قال القاضي عياض (544ه): 
(أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل» أوشوت الخمنه أن الزناء 
مما حرم الله بعد علمه بتحريمه»””. وقال ابن تيمية (8الاه): «من فعل 
المحارم مستحلاً لها فهو كافر بالاتفاق)”. 


.0054/١17( شرح النووي (7/ 170). (0) المحلى‎ )١( 
.)0741/ الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/‎ )*( 
.)547/١17( مجموع الفتاوى‎ :رظناو)0١5‎ /١( الصارم المسلول‎ )4( 
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وقال القاري (5١١٠ه):‏ «إنكار وجوب المجمع عليه إذا كان معلوماً من 
الدين بالضرورة كفر اتفاقاً"'2. وقال ابن قاسم (1941ه): «من جحد الزناء 
أو جحد شيئاً من المحرمات الظاهرة المجمع عليها - أي على تحريمها -» أو 
جحد حل خبزء ونحوه؛ مما لا خلاف فيه» أو جحد وجوب عبادة من 
الخمسء أو حكماً ظاهراً مجمعاً عليه إجماعاً قطعياًء بجهلء عُرف ذلك» وإن 

أصر أو كان مثله لا يجهل كفرء ولا نزاع في كفره»”". 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب: 

١‏ - قال تعالى: «خْرّمَتَ دحت ألهدثم بادك وَأمْوئس وعنشك ولتم 
وَبَاتُ الْقَّْ وَسَاتُ لحت وْمئُكْمْ ألى: ارَصَعَدكي و 
مهت نابت رِببئُكُمْ أل فى حُجُوركم ين يسآبكم ل ل دَحَلْثَم بهن 
0 حك ريفصت تي وَحَلَييِلُ أنَآَيِكُمْ ادن بِنْ 
صَلبِحكُمْ ون تَجَمَعُوأ بت الْخُدَكَيْنٍ إلا ما قد سَلَفْ إرك اله كن 
وا تسيا د يد 


وجه الدلالة: الآية صريحة في تحريم نكاح المحارم» قال ابن كثير في 
0 الأجمع المسلمون على أن معنى قوله تعالى : «#خْرمَتٌ عََِِكُْ 
ددم واكك وَأحْوئْصحُمْ وَحَمَفَكُم...4 إلى آخر الآية» أن النكاح وملك 
0 في هؤلاء كلهن ا 
؟ - إجماع أهل العلم على تحريم نكاح المحارم كما نقله ابن قدامة وغيره””. 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


.)١1417/5( انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 

(6) حاشية الروض المربع (7/ 225٠7"‏ باختصار يسير. 

(*) سورة النساءء آية (77). (5) تفسير ابن كثير (؟75057/5). 
(6) انظر: المغني (1/ 84)» تفسير ابن كثير (7/ 1507). 


00 


لرضلعةٌ 
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8 المسألة الستون: سب الله تعالى كفر. 

المراد بالمسألة: المسلم إذا سب الله تعالى صريحاً فإنه يكفرء سواء كان 
جاداً في كلامه» أو هازلاً» فإنه يكفرء ويأخذ أحكام المرتد عن الإسلام. 

ويتبين مما سبق أنه لو قال مقالة يلزم منها سب الله تعالى» كمن سب 
الدهرء مع أن الله تعالى قال في الحديث القدسي : «وأنا الدهر». أو نحو ذلك» 
فإن هذا غير داخل في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال إسحاق بن راهويه (/7؟7ه): الأجمع المسلمون 
على أن من سب الله تعالى» أو سب رسوله كلد أو دفع شيئاً مما أنزل الله 
تعالى» أو قتل نبياً من أنبياء الله عز و جل» أنه كافر بذلك» وإن كان مقرأ بكل 
ما أنزل الله»» نقله عنه ابن عبدالبر("2» وابن تيمية''". وقال ابن حزم (405ه): 
«أما سب الله تعالى : فما على ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه كفر مجرد»””" . 
وقال القاضي عياض (44 5ه) : «ولا خلاف في قتل من سب الله)”*". 

وقال أبن تيمية (4/الاه): «فصل: فيمن سب الله تعالى :... فإن كان مسلماً 
وجب قتله بالإجماع ؛ لأنه بذلك كاف هري , 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب مايلي : 
ل ا ل ا 

يكيف ورسولف خش م تبون © © لا َنزِروا هد رم بَعْدَ م إن 

عن ظكِْمَوَ يَسحْمْ شُدْبٍ طَلِنَدٌ نَم كَاوًا ريت 4069 ”". 

وجه الدلالة : أن الله تعالى أثبت الكفر لمن استهزء بالله تعالى» وسب الله 


.)4/١( التمهيد (55/54؟75). (؟) الصارم المسلول‎ )١( 
.)7375-51١( المحلى (؟١/ 40)» وانظر: الإنصاف‎ )( 

(4) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (7/ 7519). (0) الصارم المسلول .)047//١(‏ 
(؟) سورة التوبة» آية (56 -55). 
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تعالى من جملة الاستهزاء. قال ابن تيمية: «هذا نص في أن الاسهتزاء بالله» 
وبآياته» وبرسولهء كُفرء فالسب المقصود بطريق الأولى)”". 
؟ - قال تعالى: ون تكن ليمَتَهُم يا بد عَمْدِهِمَ وَطمَئُوًا فى بكم كعدوا 
أنه الحكثز إِنَهْمْ 11 تكن لبثز لهم بنترسه 746" 
وجه الدلالة: قال ابن كثير : «وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم 
على مدة معينة أيمانهم» أي : عهودهم ومواثيقهم» وَطمَنُوا فى نِم » أي : 
عابوه وانتقصوه. ومن هاهنا أخذ قتل من سب الرسول - صلوات الله وسلامه 
عليه -؛ أو من طعن في دين الإسلام» أو ذكره بتنقص»”". 
قال تسرلى ع نولا قتارا الربمتك اموه رن قرو قد قو لامرك بتر وار 
كَذِكَ رَبََآ لكل أي عَلَهْرَ مه إِك ريم عجعج ينهم يما كوأ نملو 69 »29. 
وجه الدلالة: أن الله تعالى نهى عن سب آلهة المشركين وأصنامهم حتى 
لا يقعوا في سب الله تعالى» وهو يدل على أن السب محذورء وهو أغلظ من 
الكفر بالله”. 
5 - قال تعالى : لاوَالدنَ ثوب الْمُؤيينَ والْمُؤْمِتٍ بعَير 
نكا ذا نينا ©4” 
وجه الدلالة: أن الله تعالى توعد من آذاه بالعذاب المهين» والسب من 
الأذية الظاهرة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولم يجئ إعداد العذاب المهين 
في القرآن إلا في حق الكفار»”". 


ص اح سس او ث6 ص جرس سسا لور و 
- - 


.)١7؟( سورة التوبة» آية‎ )؟١‎ .)717/١( الصارم المسلول‎ )١( 

(9) تفسير ابن كثير »)١١7/5(‏ وانظر: تفسير القرطبي (8/ 81). 

2 سورة الأنعام» آية .)3١4(‏ 

(0) انظر: المسائل العقدية التي حكى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع (:006). 
(0) سورة الأحزاب» آية (68). (0) مجموع الفتاوى .)0757/١6(‏ 
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النتيحة : لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
5 المسألة الحادية والستون: من لم يؤمن بالله تعالى» وبرسوله يكل وبكل ما أتى 
به عليه الصلاة والسلام مما نقل عنه نقلأ متواتراً كفر. 

المراد بالمسألة: إذا لم يؤمن المسلم بربه تعالى وذلك يتضمن الإيمان 
بوجوده سبحانه» والإيمان بألوهيته» وربوبيته» وبكل ما أخبر به تعالى. 

أولم يؤمن بنبيه محمد كَل وذلك يتضمن الإيمان بأنه نبي الله تعالى» 
ويتضمن التصديق بوجوب طاعته فيما أمرء وترك ما نهى عنه وزجرء وألا يعبد 
الله إلا بما شرعه وَكة. 

أولم يؤمن بكل ما صح من حديث رسول الله يكلهِ مما كان من الأحاديث 
المتواترة التي نقلها الكافة عن الكافة» فإنه يكفر إذا توفرت الشروط وانتفت 
الموانع» ويأخذ المكذب أحكام المرتد حيتئلٍ 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (505ه): 0 تفقوا أن من لم يؤمن بالله 
تعالى» وبرسوله يو وبكل ما أتى عليه السلام مما نقل عنه نقل الكافة» فإنه 
كافر مشرك)''". وقال ابن تيمية (7/اه) : ارلا لكي والسنة والإجماع 
أن من بلغته رسالة ابي فلم يؤمن به فهو كافر»؟» 

مستند الإجماع : أدلة الباب كثيرة جدا فمنها : 

أولا: لي 
١‏ - قال تعالى : #9 بايا آلنّ ا أَلَذِى حلفم ين تين و: 0 

هنا رجالا كيرا وَضَاكٌ وَأنَهُوا لله الى شَََلونَ بو والا 
؟ - قال الله تعالى: 3 تاها ألنّآس إن رَسُولُ أله إِلتِكُمْ جِيكًا الَذى له, 


)١(‏ مراتب الإجماع (/1؟)»: باختصار يسير. 
(؟) مجموع الفتاوى (؟1١/595).‏ () سورة النساءء آية .)١750(‏ 
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م غير و روء ب عط لبا ادس 2 5 ير مه سس 0-1 
2 ا دي . روه 0011 ملح دَء معو + )1 
الامو | دق يؤسركل له وَكلِميدء ٠‏ تاتب اناس ل تفتثمة ©4 0 


" - قال تعالى : #وما أَرَسَلكَ إِلَّا كاف لاس مثا وكزرا ولك كر 


5 - قال تعالى : :#63 تَِارَكَ 9 00 نظ ود لي ون نعلت ا 


.*4»)© قال تعالى : «إوَس لم بُؤيا به ورَسُولهه ك1 كد يذكفريت سيرا‎ - ١ 
: أما أدلة السنة فمنها‎ 

-١‏ ما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله ذَيْه أن النبي ككِِ قال: 
(أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وججعلت 
لي الأرض مسجداً وطهوراً» نأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» 
وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي 
يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة)2". 

١‏ - عن أبي هريرة وُه عن رسول الله يك أنه قال: (والذي نفس محمد بيده: 
لا سح تى جتان هده لأقذه بور قرولا كرتن نه بعرت وله وود 
بالذي أرسلت بهء إلا كان من أصحاب النار)". 

- عن أبي هريرة ويه أن رسول الله يَكةِ قال: (فضلت على الأنبياء بست: 


.)758( (؟) سورة سبأء آية‎ .)1١64( سورة الأعراف» آية‎ )١( 

(*) سورة الفرقان» آية .)١(‏ (4) سورة الأحزاب» آية (50). 
(4) سورة الفتح» أية .)١(‏ 

() البخاري (رقم: 20754 مسلم (رقم: .)01١‏ 


4 مسلم (رقم: 020 
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أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم؛ وجعلت لي 
الأرض طهوراً ومسجداً. وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي النبيون)""". 

5 - عن جابر بن عبد الله ويه قال: قال رسول الله كك : (لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شيء؛ فإنهم لن يهدوكم وقد ضلواء فإنكم إما أن تصدقوا 
بباطل» أو تكذبوا بحق, فإنه لو كان موسى حياً بين أظهركم ما حل له إلا 
أن بتبعني)””". ظ 
وجه الدلالة من الآيات والأحاديث السابقة: هذه جملة من الآيات 

والأحاديث تدل دلالة صريحة على وجوب الإيمان بالله تعالى» وبنبيه وه 

وبكل ما أخبر به النبي بك مما صح سنده نقلاً متواتراً. 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 

المسألة محل إجماع بين أهل العلم في كل ما سبق. 
لكن ينبه إلى أنه مع الجزم بأن تصديق ما أخبر به النبي يِه مما تواتر عنه 

مما يجب على المسلم» وتكذيبه كفر» لكن ليس كل من أنكر حديثاً 

صحيحاً يحكم بكفره» بل لا بد من قيام الحجة على ذلك؛ كما أن تأويل 
الحديث الصحيح المتواتر عن ظاهره لا يلزم منه القول بتكذيب الحديث أو 
ردّه؛ فإن الأفهام تختلف, وقد يكون للمجتهد شبهة تجعله يؤول الحديث عن 

ظاهره المراد» والله تعالى أعلم. 

8 المسألة الثانية والستون: من شك في التوحيد كفر. 
المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الشك: قال الفيومي : «سَكّ الأمر يَشُكُ 

شك : إذا التبس وشّكَكتٌ فيهء قال أثمة اللغة: الشَّكُ: خلاف اليقين» فقولهم: 


" خلاف اليقين " : هو التردد بين شيئين» سواء استوى طرفاه» أو رجع أحدهما 


)١(‏ مسلم (رقم: )١61‏ (؟) أخرجه أحمد (؟1؟458/1) 
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علق الا 

قال الجرجاني : «الشك هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على 
الآخر عند الشاك»0". 

ثانياً : ضورة المسالة: المراد بالتوحيد في مسألة الباب هو توحيد الربوبية: 
وهو الإيمان بكل ما يتعلق بأفعال الله تعالى» فيؤمن بأن الله هو الخالق والرازق 
والمدبر» إلى غير ذلك. 

وتوحيد الألوهية : وهو ما يتعلق بأفعال العباد» من الذبح» والنذرء وسائر 
أنواع العبادات» فلا تكون إلا لله تعالى. 

إذا تبين هذا فمن شك في ألوهية الله تعالى أو ربوبية فقد كفر”©. 

من نقل الإجماع : قال ابن حزم (407ه): «اتفقوا أن من شك في التوحيد 
فإنه كافر مشرك)0©. 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أن نصوص الكتاب والسنة متوافرة 
على توحيده عز وجل» والرسل إنما بعثت لتقرير التوحيد» حتى ذكر أهل العلم 
أن القرآن ثلثه إنما جاء في توحيد الله تعالى» ولذا كانت سورة الإخلاص ثلث 
القرآن؛ لأنها خالصة في توحيده عز وجل» فمن شك في هذا الركن العظيم فقد 
شك في ثلث القرآن» ومقصود الرسالة. 

واستقصاء الآيات والأحاديث في مثل هذه المسألة مما يطول ذكره. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 


.)1١584( المصباح المنير» مادة: (شكك)» (50””). (1) التعريفات‎ )١( 

(9) لم أذكر توحيد الأسماء والصفات في صورة المسألة لأن ابن حزم الذي حكى الإجماع على 
مسألة الباب لم يوافق أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفاتء بل قوله يُقارب قول 
الجهمية والمعتزلة» كما سيأتي بيانه في نتيجة المسالة. 

(4) مراتب الإجماع (7077), باختصار يسير. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 518 
م اي تيت 


المسألة محل إجماع بين أهل العلم» لكن ثمة تنبيها 

ل 917 
تكفير القائل» كصفات اختلف في إثباتها لله تعالى أو نفيهاء كما أن ثمة مسائل 
يقال فيها بكفر المقالة أما كفر القائل فيتوقف فيه لاحتمال شبهة أو تأويل» 
كإنكار بعض الصفات دون بعضء وهذا مقام يطول البحث فيه؛ وله فروع 
وقواعد محلها كتب العقيدة» وإنما المراد الإشارة والتنبيه. 

الثاني : أن ابن حزم الذي حكى الإجماع في المسألة له تخبط جلي في 
باب الأسماء والصفات يُقارب مذهب الجهمية والمعتزلة» ولذا لم أذكر توحيد 
الأسماء والصفات في صورة المسألة. 

ولتوضيح قول ابن حزم في الصفات على سبيل الاختصار فإنه ينفي 
الصفات عن الله تعالى» وإنما يغبت أسماءً مجردة ذات معنى واحد» وقد صرح 
بذلك في غير موضعء ومن ذلك قوله: «وأما إطلاق لفظ الصفات لله عزّ وجل 
فمحال لا يجوز؛ لأن الله تعالى لم ينص قط في كلامه المنرّل على لفظ 
الصفات» ولا على لفظ الصفة» ولا جاء قط عن النبي كَل بأن لله تعالى صفة أو 
صفات ... ولو قلنا إن الإجماع قد تر 0 
القول بلفظ الصفات ولا اعتقاده» بل ذلك كله بدعة منكرة»"') 

وقال أيضاً: «وصح أن أسماءه تعالى أسماء أعلام ليست أوصافاً ولا مشتقة 
أصلةع”"'. 

وقال أيضاً : «إن الله يسمع ويرى ويدرك كل ذلك بمعنى واحد وهو معنى 
يعلم ولا فرق06". 


.)580 - 5817 الفصل في الملل والأهواء والنحل (؟/‎ )١( 
زفق الدرة فيما يجب اعتقاده لابن حرم (4/,؟).‎ 


(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل (؟/ .)7١6‏ 
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وقال أيضاً : «الله سميع بصيرء ولا نقول بسمع ولا ببصر؛ لأن الله تعالى 
لم يقله ولكن سميع بذاتهء بصير بذاته»0"©. 

وهذا ظاهر في أن ابن حزم لا يفرق بين أسمائه سبحانه في المعنى» بل 
يجعلها أعلاماً محضة مترادفة”". والعجب أنه حكى القول بأن أسماء الله لا 
يشتق منها الصفات عن الشافعي وداود”"» - وهو غلط عليهما بلا شك -. 

وقول ابن حزم بأن إنكار إطلاق الصفة لله تعالى يقارب الإجماع» خطأ 
ظاهرء فإن الكلام في إثبات الصفات بهذا المسمّى معروف في كلام أئمة 
السلف الكبار كما هو مذكور في الكتب المصثفة في هذا كالسنة لعبدالله بن 
أ والسنة للخلال؛ والسنة لابن أبي عاصه” © وخلق أفعال العباد 
للبخاري» وشرح أصول أهل السنة للالكائي» والإبانة لابن بطة”"©» والرد على 


.0٠١ الفصل في الملل والأهواء والنحل (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: شرح الأصفهانية (/الا - 78). 

(9) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (9/5:). 

(5) هو أبو عبد الرحمن» عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» ابن الإمام 
أحمد بن حنبل؛ حافظ » محدث. من الثقات النبلاء» خبيرا بالحديث وعلله» وهو الذي رتب 
مسند والدهء لد سنة (7١7ه)»‏ ومات سنة (195ه). انظر: تهذيب التهذيب 0/ 174» العبر في 
خبر من غبر ؟/ . 47 

(0) هو أبو بكرء عمرو بن أبي عاصمء وأبو عاصم اسمه الضحاك بن مخلد الشيباني؛ البصري» 
الإمام؛ الحافظ, المحدثء الزاهدء كان حريصا على تتبع السنة» فقيهاء ظاهري المذهب» 
ولي القضاءء ولد سنة (57١7ه)؛‏ وتوفي سنة (/7181ه). انظر: سير أعلام النبلاء 247/17 
تهذيب التهذيب 8/ 49» تذكرة الحفاظ 505/7. 

(1) هو أبو عبد الله؛ عبيدالله بن محمد بن محمد بن حمدان» العكبري» المعروف بابن بطة» من كبار 
فقهاء الحنابلة» فقيه»ء محدث. من تصانيفه: "الإبانة على أصول السنة والديانة'» و"التفرد 
والعزلة ' ؛ ولد سنة (181ه)؛ ومات سنة (4 ٠‏ "اه). انظر: اللباب في تهذيب الأنساب 2159/١‏ 
العبر في خبر من غبر ”/ /7. طبقات الحنابلة ؟/ ١847‏ 
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الجهمية للدارمي"" والنقض على بشر المريسي للدارمي كذلك؛ والرد على 
الزنادقة لأحمد بن حنبل» والشريعة للآجري”"» وغيرهاء ولم ينقل عن أحد 
من الأئمة أنه أنكر هذه اللفظة» أو قال إنها من كلام المعتزلة» بل إن ابن حزم 
نفسه المنكر لإطلاق الصفة في حق الله تعالى قد أطلقها في مواضع من كتبه فمن 
ذلك قوله : اكلام الله تعالى صفة قديمة من صفاته» ولا توجد صفاته إلا به 
ولا تبين منه ؛ لأنه لم يزل متكلماً كما أن قدرته لا تبين منه؛ لأن الكلام لا يكون 
إلا من متكلّم ولا تكون القدرة إلا من قدير»"»: وقال أيضاً: «وأما وصفنا 
الباري تعالى بأنّه أول حي الي 

وهذا الفعل من ابن حزم يدل على اضطرابه في مسألة الصفات» وقد بِيّن 
شيخ الإسلام ابن تيمية خطأ ابن حزم في باب الأسماء والصفات فقال: 
«وكذلك أبو محمد بن حزم مع معرفته بالحديث» وانتصاره لطريقة داود وأمثاله 
من نفاة القياس أصحاب الظاهر» قد بالغ في نفي الصفات» وردها إلى العلم؛ 
مع أنه لا يثبت علماً هو صفة»*7”". 

وقال أيضاً: «من قال من متكلمة الظاهرية - كابن حزم -: أن أسماءه 


)00( هو أبو سعيد؛ عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي» السجستاني » المحدث صاحب المسند» كان له 
اهتمام بالرد على أهل البدع» من تصائيفه : 'النقض على بشر المريسي " » و" مسند" » ولد سنة 
(١٠٠ه)ء‏ وتوفي سنة (0٠18ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء 17/ 205319 البداية والنهاية /١١‏ الا» 
تذكرة الحفاظ 7/79 .57١‏ 

(؟) هو أبو بكرء محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري» نسبة إلى آجر» من قرى بغداد» الشافعي؛ 
الثقةء العابدء الفقيه» المحدث» المصنف» من كتبه: "الشريعة'؛ و"أخلاق العلماء"؛ مات 
بمكة سنة (17ه). انظر: تاريخ الإسلام 77/ 27117 تذكرة الحفاظ 2475/5 طبقات الشافعية 
الكبرى .١59/*‏ 

() الأصول والفروع (0465. 

(84) الفصل (؟/714). (0) درء التعارض (49/6؟ - .)16١‏ 
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الحسنى كالحي والعليم والقدير بمنزلة أسماء الأعلام التي لا تدل على حياة 
ولا علم ولا قدرة» وقال: لا فرق بين الحي وبين العليم وبين القدير في المعنى 
أصلاء ومعلوم أن مثل هذه المقالات سفسطة في العقليات7 وقرمطة في 
السمعيات”". فإنًا نعلم بالاضطرار الفرق بين الحيء والقديرء والعليم. 
والملك؛. والقدوس, والغفور ... ومعلوم أن الأسماء إذا كانت أعلاماً 
وجامدات لا تدل على معنى لم يكن فرق فيها بين اسم واسمء فلا يلحد في 
اسم دون؛ اسم ولا ينكر عاقل اسماً دون اسمء بل قد يمتنع عن تسميته مطلقاً 
... فهذا ونحوه قرمطة ظاهرة من هؤلاء الظاهرية الذين يدعون الوقوف مع 
الظاهرء وقد قالوا بنحو مقالة القرامطة الباطنية”" في باب توحيد الله وأسمائه 


() السفسطة عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية في 'بيان تلبيس الجهمية" )١19١ /١(‏ بأنها: ١اجحود‏ 
الحقائق الموجودة بالتلبس والتمويه»» و عرفها الجرجاني بأنها: قياس باطل مركب من 
الوهميات» المراد منه تغليط الخصم وإسكاته» كقولهم في الاستدلال بأن الجوهر عرض: 
الجوهر موجود في الذهن» وكل موجود في الذهن قائم بالذهن عرضء فينتج أن الجوهر عرض. 
انظر: التعريفات :»)١198(‏ المعجم الوسيط /١(‏ 4). 

إفة القرمطة في اللغة تطلق على دقة الكتابة» ومقاربة السطورء ومقاربة الحُطى في المشي» والغضب. 
أما في الاصطلاح فهو نسبة إلى القرامطة» وقد بّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلييس 
الجهمية )١6١ /١(‏ حيث قال: : «القرمطة التي هي تحريف الكلم عن مواضعه وإفساد الشرع واللخة 
والعقل بالتمويه والتلبيس ... وسمي قرمطة لأن القرامطة هم أشهر الناس بادعاء علم الباطن 
المخالف للظاهر ودعوى التأويلات الباطنة المخالفة للظاهر المعلوم المعقول من الكتاب والسنة». 

(9) هو لفظ يطلق على كل فرقة ادعت أن لنصوص الشريعة ظاهراً وباطناً. وزعموا أن العامة هم 
المرادون بظواهر النصوصء أما من ارتقى إلى علم الباطن فقد انحطت عنهم التكاليف وأطلقوا 
عليها : الأغلال وقالوا هم المرادون من قوله تعالى : لوَيْضَعٌ عَنْهُمَ إِصْرَهُمٌ وَالْْْدَلَ الى كت 
م4 ؛ وغرضهم إبطال الشرائع» وهم صنفان» أحدهما من يقول للكتاب والسنة باطن يخالف 
ظاهرهاء وهؤلاء قسمان من يقر بالعمليات دون العلميات» وعليه طائفة من الشيعة» والقسم 
الآخر: : من يرون أن الأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام . ..إلخ ليس على ظاهرها وهؤلاء زنادقة 
باتفاق» وليست من فرق الإسلام» بل من المجوس. انظر: الفرق بين الفرق 105» الملل والنحل 
24١‏ التبصير في الدين 87. 
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وصفاته مع ادعائهم الحديث ومذهب السلفء وإنكارهم على الأشعري 
وأصحابه أعظم إنكار» ومعلوم أن الأشعري وأصحابه أقرب إلى السلف 
والأئمة ومذهب أهل الحديث في هذا الباب من هؤلاء بكنير0, 
8 المسألة الثالثة والستون: من جحد أو شك في محمد يَكلةِ كفر. 
المراد بالمسألة: من المتقرر أن الله تعالى خلق نبياً لهذه الأمة اسمه 
محمد»ء فمن حجد وجوده عليه الصلاة والسلام» أوصفاته التي وصفه الله تعالى 
من كريم حُلّقه أوجحد صدقه» أو شك في شيء من ذلك فقد كفر. 
من نقل الإجماع : قال ابن حزم (505ه): «اتفقوا أن من آمن بالله تعالى 
وبرسوله ككَوِه وبكل ما أتى به عليه السلام مما نقل عنه نقل الكافة» أو شك في 
التوحيد أو في النبوة أو في محمد ككلِ... فإن من جحد شيئاً مما ذكرناء أو شك 
في شيء منه» ومات على ذلكء فانه كافر مشركء مخلد في النار أبداً»”"". 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب الأثر والنظر: 
أولاً: من الأثر: 
3-قآل اللهاتعالى: طفل. انها لئس إن َسُولُ الله لَك جِيكا اَذ له 
مُلكٌ السَّمَوَتِ والْأَيْض لآ إله ية كناميا بأَلَهِ ورسوله أَلنَيّ 
الذي اللقنه ويرك اكد كلتهد واتبموة 00 تَهَِتَدُونَ ©74". 


4و 


١‏ - قال تعالى : «إمًا كن تحن لآ لحر ين رَجَالِكُم وآ كن يَسُولٌ للَّهِ وََاكَرَ ليحن 
وان أنه د ص س2 مل ليما 7402 . 

م - قال ان سول م00 
وجه الدلالة من الآيات الثلاث السابقة: الآيات صريحة بأن محمد وَل 


.)571( شرح الأصفهانية (1/5- /91). (؟) مراتب الإجماع‎ )١( 
.)50( سورة الأحزاب» آية‎ )54( .)١188( سورة الأعراف» آية‎ )*( 


ره( سورة الفتح » آية (99؟). 
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رسول من عند اللهء وأنه من أنبياءه الذين يجب الإيمان بهم. 

4 - ما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله ويك أن النبي كَلةِ قال: 
(أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت 
لي الأرض مسجداً وطهوراً. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» 
وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة. وكان النبي 
يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة)0"©. 

0 - عن أبي هريرة َيِه عن رسول الله يكلِ أنه قال: (والذي نفس محمد بيده 
لا يسمع بي أحد من هذه الأمةء يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن 
بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار)”". 

5 دعن أن عريرة َه أن رسول الله يكِهِ قال: (فضلت على الأنبياء بسث: 
أعطيت جوامع الكلم. ونصرت بالرعب؛» وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي 
الأرض طهوراً ومسجداًء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي النبيون)”". 

- عن أبي هريرة يه أن النبي كله قال: (كانت بنو إسرائيل تسوسهم 
الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي ... الحديث)©. 

4 - عن سعد بن أبي وقاص يه أن رسول الله يكِِ خرج إلى تبوك» واستخلف 
علياًء فقال علي ذه : أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: (ألا ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي)””. 

4 - عن جبير بن مطعم ويه أن النبي كَلِةِ قال: (أنا محمدء وأنا أحمدء وأنا 
الماحي الذي يمحى بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي» 


.)01١ البخاري (رقم: 20778 مسلم (رقم:‎ )١( 
.)١58 مسلم (رقم:‎ )( .)07١ مسلم (رقم:‎ )0( 
.) 87 : البخاري (رقم: افر مسلم (رقم‎ )5( 
.)1405 البخاري (رقم: 7"007), مسلم (رقم:‎ )5( 
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وأنا العاقب» والعاقب الذي ليس بعده نبي)""". 

وجه الدلالة من الأحاديث السابقة: هذه جملة من الأحاديث تدل دلالة 
صريحة على نبوة نبينا محمد يله فمن حجده عليه الصلاة والسلام أو الشك 
فيه يلزم منه تكذيب القرآن الذي نزل عليه يكوه وصرح بنبوته في أكثر من آية. 

ثانياً : من النظر: أن جحد النبي ككل أو الشك فيه طريق إلى تكذيب جميع 
أحاديث السنة» مما يلزم منه تكذيب الشريعة بأكملهاء وليس بعد هذا كفر. 

وكذا لو شك في شيء من كريم صفاته عليه الصلاة والسلام فإنه تكذيب 
لقول الله تعالى : « ات ,وَلْمَكرِ ومَا يسَطرُونَ © 4”". 

وهو قدح في القرآن وفي الشريعة من جهة أنه عليه السلام هو المبلغ عن ربه. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
المسألة الرابعة والستون: من جحد أو شك في نبوة محمد َو كفر. 

المراد بالمسألة: هذه المسألة قريبة من التي قبلها لكنها أخص من جهة 
الشك في نبوته كَل فلو أقر شخص بأن محمد يَكِهِ خلقه الله تعالى» وجعل له 
عظيم الأخلاق» وأوحى إليه ما أوحى» لكنه مع ذلك جاحد أو شاك في أنه نبي 
من أنبياء الله تعالى أرسله الله بشيراً ونذيراً لأمته» وجعل يشك أو يقرر أنه مجرد 
رجل صالح أعطاه الله الحكمة كلقمان» أو ذي القرنين» فإنه بذلك كافر. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (545ه): «اتفقوا أن من آمن بالله تعالى 
وبرسوله كك وبكل ما أتى به عليه السلام مما نقل عنه نقل الكافة» أو شك في 
التوحيد أو في النبوة أو في محمد يك .... فإنانة سعد كينا هما ذكريا» أ 


رض 


شك فى شىء منه» ومات على ذلك» فانه كافر مشرك» مخلد في النار أبدا» ". 


)١(‏ البخاري» (رقم: 714), مسلمء (رقم: 207104 واللفظ له. 
(؟) سورة القلم» آية (5). (7) مراتب الإجماع (0777). 


545 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
كد ل ناتك .لقالا لاقو لا ساق جورف از قا لتقا :نان ادس طلقا در 1 11030 


وقال العيني (805ه): «من جحد نبوة محمد - مثلاً - كان كافراًء ولو لم 
يجعل مع الله إلها آخرء والمغفرة متتفية عنه بلا خلاف)17) 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب أن من شك أو جحد نبوته عليه 
السلام فقد كذب القرآن في آيات كثيرة من كتابه تعالى» منها : 
١‏ - قول الله تعالى : مإححَمّدٌ يَسُولُ ...6 الآية0. 
0 ا 00 ١‏ رين ولك ولك يَتَولَ أله مَداتدٌ 
ا 5 أوْحَيْنآ إِلّ م وح وَالبنَ من بعد واد ]| 
ل ِيَهِيم و وَِسْمَعِيلَ وَإِسَْحَقٌّ وَيَعَفُوب وَالْأسْبَاطِ وعِسئ وَأَيْوْبُ وَيُوشيَ وَهرُون 
وَسلِصن وَءَائََا د ورا © 240 
؛ - قال تعالى: ظوَكَدَلِكَ سنآ إِلكَ مانا عَرَبيًا لِذِرَ أهّ ألْمُرَئ وَمَنَ حَوَطَا وَثّدْرَ 
د ْم ليع لا رب فيد مَرِيقٌ ذ : 0 ت يرق عبر 6 د 409 . 
٠‏ - قال تعالى: يام لاس س هد جساءك الرسوا لُ بلحي من َي مََامنُوأ عو م 
وإن تَكفروأ فَِنَّ يِه مَا فى السَّموات وَالارض كان أله علا حكيما 204069 . 
وجه الدلالة من الآيات: في هذا الآيات دلالة صريحة على أن نصوص 
الكتاب والسنة متوافرة على تقرير نبوة نبينا محمد يكل فمن حجد ذلك أو شك 
فيه فقد شك في جملة من الآيات والأحاديث الصريحة الصحيحة» وذلك كفر 
مخرج من الملة. 
5 - قال تعالى : «إوَإذ مَل عسى بن مم يبت هيل إنِ وَُولُ أ إلى مُصَيَها ناي ينع 


)١(‏ عمدة القاري .)5١4/١(‏ (؟) سورة الفتح» آية (59؟). 
(*) سورة الأحزاب» آية .)5١(‏ (5) سورة النساءء آية .)١57(‏ 


(0) سورة الشورىء آية (/7). () سورة النساءء آية .)١9/١(‏ 


مسائل الإجماع فى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 55 
لاقف ة سا 1:7 ج31 لالظ ةةقالة لوقف تناك #02 لقاب لا 21 1 10102 


مي 0 ا 0 ا َالَأ ٠‏ . د يد دلق 
من اللورئة ومبشرا رسُول يَأْقِ ِنْ بمَدِى كبنة. لَمَدٌ ذا دهم بالتِ لْيتِ قَالّوأ هذًا حر مَبِينَ 4# : 


وج اد الاين كي من بلغته هذه الآية فإما ا وهذا كفرء وإما 
أن يزعم أن النبي يكل لم يأت بعد وسيأتي الله بنبي يحكم بشريعة جديدة» وهذا 
أشد كفراًء إذ يلزم منه تكذيب أحاديث النبي يَِ جملة» أو على الأقل تكذيب ما 


ته 


أخبر بها أنه نبي» أو أنه خاتم الأنبياء» أو نحو ذلك» وهي أحاديث متوافرة 
مشتهرة» صحيحة صريحة؛ لا مجال لإنكارهاء وقد سبق جملة منها قريباً”'". 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
ال ارس 0 
5 مالسا لات ساشيها قن اخسس من هيه انها 
نكار لما جاء به النبي كَل أو بعضهء فلو أن شخصاً أقر بمحمد كلك وأنه نبي 
رسله الله تعالى» فقد أقر بالمسألتين السابقتين» لكنه مع هذا الإقرار كان 
جاحداً لبعض ما ثبت عن النبي ككل بأن جحد أن النبي يكل قاله مع علمه بأنه 
كاذب فيما زعمه» أو جحد صدق ما قاله يَكِّ أو كان شاكاً في ذلك» فإنه كافر 
بذلك الجحود والشك» ولو كان المجحود حرفا واحداً. 
ويتبين مما سبق أنه لو شك أو جحد ثبوته عن النبي يل مجتهداً في ذلك» 
أو متأولاً» فإن هذه مسألة أخرى غير مرادة في مسألة الباب. 
من نقل الإجماع : قال ابن حزم (407ه): «اتفقوا أن من آمن بالله تعالى 


ِ 
أ 


.)5( سورة الصفء آية‎ )١( 

(؟) انظر: المسألة الحادية والخمسون تحت عنوان: "الإسلام ناسخ لجميع الشرائع» ولا ينسخه 
دين بعده» ومن خالف ذلك كفر" » والمسألة الثالثة والستون تحت عنوان: “من جحد أو شك 
في محمد كك كفر '. 


11" مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ا 0 


وبرسوله يكوه وبكل ما أتى به عليه السلام مما نقل عنه نقل الكافة» أو شك في 
التوحيد ... أو في حرف مما أتى به عليه السلام أو في شريعة أتى بها عليه 
السلام مما نقل عنه نقل كافة» فإن من جحد شيئاً مما ذكرناء أو شك في شيء 
منهء ومات على ذلك» فإنه كافر مشركء مخلد في النار أبداً»”". 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب : قول الله تعالى : «إوما يِنَطِقُ عن 
فو 9 إن هْرَ إلا من يوك 7740 . 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر أن النبي كَل لا ينطق إلا عن وحي منه 
تعالى» قال ابن كثير في تفسيره: «#إوْما يق عنٍ اوكا 46 أي : ما يقول قولا 
عن هوى وغرض» لإإِنْ هُرَ إِلَّا ص يفك 46 أي : إنما يقول ما أمر به يبلغه 
إلى الناس كاملاً موثُرًا من غير زيادة ولا نقصان»”". فتكذيب حرف مما أتى به 
النبي يَككٍِ تكذيب لما أوحي إليه؛ وهو تكذيب لله تعالى» وطريق لتكذيب الشرع 
أيضاء وكفى به كفراً. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
5 المسألة السادسة والستون: من جحد أو شك في شريعة أتى بها محمد يله 
مما نقل عنه نقل كافة فإنه كفر. 

المراد بالمسألة: هذه المسألة داخلة ضمناً في المسألة التي قبلهاء إلا أن 
المسألة السابقة خاصة بإنكار شيء من أقواله كَل وهذه المسألة فيها عموم من 
جهة أن فيها إنكار لشريعة شرعها النبي كَل سواء بقول أو فعل أو تقرير. 

فإن من الشرائع ما لم يرد فيها نص حرفي عن المصطفى وك لكن ثبتت 


.)5 - ( مراتب الإجماع (077. (؟) سورة النجمء آية‎ )١( 
.)5443“ /7( تفسير ابن كثير‎ )9( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 558 
لقال رو ا الاح وا 101111 


الشريعة من فعله عليه الصلاة والسلام» كتشريع صلاة الظهر أو العصر بأربع 
ركعات مثلاً» فليس عن النبي يل أن الظهر أو العصر أربعاًء وأن الزيادة أو 
النقصان عن ذلك لا يصح. لكن هذا مما ثبت بفعله عليه الصلاة والسلام؛ 
فكان يصلي أربعاً» ولما صلى مرة خمساً سجد للسهوء وكذا صلى مرة ركعتين 
ثم سلم» فلما علم بذلك قام فأتم أربعاً وسجد للسهوء فعلمنا من كل ذلك أن 
العلاة إريعاً لااتضح الزيادة عليه ولا التقضافة” - 

فمن شك في شريعة أتى بها النبي يلو أو جحدهاء وقد صح بها الخبر 
متواتراً بنقل الجماعة عن الجماعة» كالصلاة» أو الزكاة» أو رجم الزاني» أو 
قطع يد السارق» أو غير ذلك من الشرائع» فإنه يكفر كفراً مخرجاً من الملة» إذا 
توفرت الشروط وانتفت الموانع. 

ويتحصل مما سبق أن إنكار الشريعة المعينة» أو الشك فيها إن كان مبناها 
على أن الحديث لم يصحء أو في صحته تردد فإن ذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم : (455ه) «اتفقوا أن من آمن بالله تعالى 
وبرسوله َيِه وبكل ما أتى به عليه السلام مما نقل عنه نقل الكافة» أو شك في 
التوحيد ... أو في شريعة أتى بها عليه السلام مما ثقل عنه نقل كافر» فإن من 
جحد شيئاً مما ذكرناء أو شك في شيء منه» ومات على ذلك» فإنه كافر 
مشرك» مخلد في النار أبداً»”". 

مستند الإجماع : يدل على المسألة أن تكذيب شريعة أتى بها النبي جَلِل 
تكذيب للقرآن» ولصريح السنة» وهو طريق لإنكار الشرع. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


)١(‏ مراتب الإجماع (97؟). 


7 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 


5 المسألة السابعة والستون: المتعمد للنطق بما يوجب الكفر يكفر وإن لم يعتقد. 

المراد بالمسألة: لو تعمد الإنسان المكلف التلفظ بكلمة تحكم على قائلها 
بالكفر» لكنه لم يكن يعتقد ما قالهء كأن يكون تلفظ من باب الهزل أو إرادة 
إضحاك الغيرء أو نحو ذلك, فإنه يكفر بمجرد التلفظ» إن توفرت الشروط 
وانتفت الموانع. 

وينبه إلى أنه إن كان معذوراً في مقالته تلك كأن يكون قالها مكرهاً أو 
تلفظ بها وهو لا يدري معناهاء أو لم يتعمد التلفظ بها بل كانت من سبق 
لسانه» أو نحو ذلك من الأعذار فكل ذلك ليس مراداً في مسألة الباب. 

وكذا لو كانت الكلمة ليست كفراً صريحاًء لكن يلزم منها القول بالكفرء أو 
كان الكفر من باب الأفعال لا الأقوال كالسجود مثلاً» أو كانت مقالته للكفر 
من باب الحكاية عن شخص آخر تلفظ بهاء فكل ذلك غير مراد في الباب أيضاً. 

من نقل الإجماع : قال ابن العربي (557ه): «الهزل بالكفر كفرء لا خلاف 
فيه بين الأمة»”' . ونقله عنه القرطبي”". 

وقال ابن قدامة (١51ه):‏ «لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن من ارتد 
عن الإسلام في أثناء الصوم» أنه يفسد صومهء وعليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد 
إلى الإسلام؛ سواء أسلم في أثناء اليوم» أو بعد انقضائه» وسواء كانت ردته 
باعتقاده ما يكفر به أو شكه فيما يكفر بالشك فيه» أو بالنطق بكلمة الكفرء 
مسستهدقا أو غير ه20 

وقال شمس الدين ابن قدامة (5457ه): «ومن ارتد عن الاسلام أفطر بغير 
خلاف نعلمهء إذا ارتد في أثناء الصوم فعليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد إلى 
الإسلام سواء أسلم في أثناء اليوم أو بعد انقضائه» وسواء كانت ردته باعتقاد 


)00( أحكام القرآن (؟/ "047). 
(؟) تفسير القرطبي .)١91//8(‏ (7) المغني (54/9). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 7 
تت عضي 


ما يكفر به» أو شكه» أو النطق بكلمة الكفر مستهزئا أو غير مستهزئ»”'". 

وقال ابن المرتضى (٠85ه):‏ «يكفر المتعمد للنطق وإن لم يعتقد» 
إجماعاً”". وقال ابن قاسم (947١ه):‏ «من أتى بقول أو فعل صريح في 
الاستهزاء بالدين كفر إجماعاً»”". 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب قول الله تعالى: «وَّلين صَاَلتهُرْ 
يفوج إِنَمَا حكن عَوْسٌ وَكلْمَث قل باد انزو ورَسوليء كُثْر تسْتبرئُون © لا 
تمَنزِروا قد به كي | إن مَفُ عن طلِمَةَ م 0 طَلْفَهٌ بنج كَاوأ 
رمك © . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى حكم عليهم بالكفر بمجرد تلفظهم بما قالوه؛ 
لأنه من باب الاستخفاف بالدين» قال ابن تيمية: «أخبر أنهم كفروا بعد 
إيمانهم» مع قولهم: إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له» بل كنا نخوض 
ونلعب» وين أن الاستهزاء بآيات الله كفرع . 

وقد ذكر البزدوي في أصوله كلاماً حاصله أنه ليس موجب تكفير من نطق 
هازلاً بكلمة كفر اعتقاده ما نطق به» بل يحكم بكفره باعتبار أن نفس الهزل 
بالكفر كفر؛ لأن الهازل - وإن لم يكن راضياً بحكم ما هزل به لكونه هازلاً فيه 
- فهو جاد في نفس التكلم بهء مختار للسبب» راض بهء فإذا سب النبي عليه 
السلام هازلاً» أو دعا لله تعالى شريكاً هازلاً» أو نحو ذلك؛» فهو راض بالتكلم 
ف مكتار لذلك: 

والمقصود أنه إن لم يكن معتقداً لما يدل عليه كلامه فإن التكلم بمثل هذه 
الكلمة هازلاً استخفاف بالدين الحق» وهو كفر كما قال سبحانه: «وَّلَين 


(1) الشرح الكبير (/04. (؟) البحر الزخار (005/5). 


() حاشية الروض المربع (7/ .)4١4‏ (4) سورة التوبة» آية (355-56). 


)0( انظر: مجموع الفتارى (0/ ضوة وانظر: 7/ /1). 


7 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والر3ة . 

سالتهز لبوك إكما حكدًا حَوْسُ وَْمَب ل أله ولليد. وَرَسُولو. كدثْز مَنْتَبووق. 
كوا ريت ©4”"» فصار المتكلم بالكفر بطريق الهزل مرتداً بعين 
الهزل لاستخفافه بالدين الحقء لا باعتقاد ما هزل به" 

النتيجة : لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
5 المسألة الثامنة والستون: من يقول بقدم العالم كفر. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف القديم: القديم لغةٌّ: قال ابن منظور: 
«القِدَمٌ: نَقِيضٌ الحُدوث. قَدُّمَ يَفُدُم قِدَمأً وقّدامة» و تَقَادَم» وهو قديء 
والجمع : قدماء. وقدامى» وشيء قُدَامٌ: كقديه»9". 

قال الخليل: «القِدّم: مصدر القديم من كل شيء”*. وقال الفيومي : 
(قَدُم : الشيء بالضم 'قَدَما" - وزان عنب -: خلاف حدث,ء فهو قديمء 
وعيب قديم: أي سابق زمانه متقدم الوقوع على وقته06, 

فَالقِدَم: مصدر القديم» وهو بمعنى الحادثء» أو المتقدم على غيره. 

القديم في اصطلاح الشرع: قال ابن تيمية: «أما لفظ القديم فهو في اللغة 
المشهورة» التي خاطبنا بها الأنبياء: يراد به ما كان متقدماً على غيره تقدماً . 


ققانا سواء سبقه عدم أو لم شق 


.)55-- 56( سورة التوبق» آية‎ )١( 

(0) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (0759-754/5. 
(9) لسان العرب» مادة: (قدم)؛ /١75(‏ 156). 

(5) العين»: باب: القاف والدّال والميم معهماء .)١77/5(‏ 

(0) المصباح المنيرء مادة: (قدم), (5975 - "491). 

(5) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (5/ *547). 
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وقال أيضاً : «اللغة التي نزل بها القرآن فالقديم فيها خلاف المحدث؛ وهما 
من الأمور النسبية» فالشيء المتقدم على غيره قديم بالنسبة إلى ذلك المحدث» 
والمتأخر محدث بالنسبة إلى ذلك القديم» وإن كانا كلاهما محدثين بالنسبة إلى 

تقدمهماء وقديمين بالنسبة إلى من تقدماه» ولم يوجد في لغة القرآن لفظ 
القديم مستعملاً إلا فيما يقدم على غيره» وإن كان موجوداً بعد عدمه»”''. 

القديم في اصطلاح المتكلمين: قال ابن تيمية: «القديم في اصطلاح 
المتكلمين : هو ما لا أول لوجوده: وما لم يسبقه عدم» فكل ما كان بعد العدم 
فهو عندهم محدث,ء وكل ما كان لوجوده ابتداء فهو عندهم محدثء» ثم تنازعوا 
فيما تقدم على غيره» هل يسمى قديماً حقيقة أو مجازاً؟ على قولين لهم»"'". 

ويتحصل مما سبق أن لفظ القديم قد يراد به أحد معنيين : 

الأول: قديم باعتبار الذات» وحاصله: الذي مازال موجوداً ليس لوجوده 
أول» المتقدم على غيره مطلقاً دون أن يسبقه عدم. 

الثاني : قديم باعتبار الزمان: وهو المتقدم على غيره» مع وجود غير آخر 
متقدم عليهء وهذا يكون مسبوقاً بالعدم.وقد بِيّن هذا التقسيم ابن تيمية فقال: 
«ولفظ القديم والأزلي فيه إجمال؛ فقد يراد بالقديم الشيء المعين» الذي ما 
وان تعر بن لوجووة ال < 

ويراد بالقديم الشيء ء الذي يكون شيئا اللتاشي» فرع الاقرائن تلم 
وليس شيء منه بعينه قديماً» ولا مجموعه قديم» ولكن هو في نفسه قديم بهذا 
الا © , 

والمراد بمسألة الباب هو النوع الأول؛ بأن العالم لا أول لوجوده؛ وأنه لم 


.)85 /7( الصفدية لابن تيمية (7/ 85). (؟) الصفدية‎ )١( 
.)51//7( الصفدية‎ )*”( 
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يُسبق بعدم» وهو قول الملاحدة الفلاسفة الذين يسمون الخالق سبحانه وتعالى 
العلة الأولى» أو مبداً الوجودء ويقولون إنه علة تامة للموجوداتء والعلة التامة 
تستلزم معلولهاء فهذا العالم قديم بقدم علته؛ أي أن وجوده لم يُسبق بعدم. 

وأول من ابتدع هذا القول أرسطو طاليس”"»؛ ثم نشرها أبو نصر 
كيين 

ثانياً : صورة المسألة: فمن قال بأن ذات السماوات»ء أو الأرضء أو أي 
فلك من الأفلاك, أي غير ذلك من العالم» أنه قديم بذاته لا أول لوجوده» ولم 
يسبقه عدم فقوله ذلك كفر. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (407ه) في فصل عقده لجملة من 
الاعتقادات التي يكفر فيها المخالف قوله: «اتفقوا ... أن العالم كله مخلوق»©). 

وقال ابن جزي :)74١(‏ «لا خلاف في تكفير من نفى الربوبية أو الوحدانية 
... أو قال بقدم العالم» . وقال القاضي عياض (544ه): «من اعترف بإلهية 


الله ووحدانيته» ولكنه اعتقد أنه غير حي» أو غير قديم» وأنه محدث. أو 


)١(‏ هو أرسطو طاليسء فيلسوف يوناني تتلمذ على أفلاطون» وكان يحاضر ماشياًء سمي هو 
وأصحابه بالمشائين» من مصنفاته: 'الأرغاثون' في المنطق» و"ما بعد الطبيعة"» ولد سنة 
(8لاق.م)ء وتوفي سنة (717"اق.م). انظر: إخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي (2)55-51 
تاريخ الفلسفة الغربية لجميل صليبا (3780/8. لال 74 81"م) 

(1) هو أبو نصرء محمد بن محمد بن طرخان الفارابي» التركي » الفيلسوف, كان من أعلم الناس 
بالموسيقى» وكان حاذقاً في الفلسفة» شديد الذكاء؛ ومن كتبه تفقه ابن سيناء سافر إلى بغدادء 
وتعلم العربية» ثم اشتغل بالمنطق» وكان يقول بالمعاد الروحاني لا الجثماني» ويخصص 
بالمعاد الأرواح العالمة لا الجاهلة» وله مذاهب في ذلك يخالف المسلمين والفلاسفة. مات 
بدمشق سنة (8اه) انظر: البداية والنهاية 707/١0‏ شذرات الذهب */ 0٠0‏ تاريخ 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام 1/1 

9 انظر: الملل والنحل ».)١48/17(‏ الصفدية .)١7٠0 /١(‏ 

(4) مراتب الإجماع (101). (0) القوانين الفقهية (795). 
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- 


سور اواناض لدتولد اراسائميةة اورزالداة ار متولدا من شي اوكاننا 
عنهء أو أن معه في الأزل شيئاً قديماً غيره» أو أن ثم صانعاً للعالم سواهء أو 
مدبراً غيره» فذلك كله كفر بإجماع الجسليي” ب ونشلديعه ابن صو "ا 
وأبو زيد القيرواني”" 

وحكى ابن تيمية (77الاه) القول بقدم العالم ثم قال: «وهذا كفر باتفاق 
أهل الملل : المسلمين» واليهود» والنصارى"*؟. وقال البهوتي (١8١٠١ه):‏ 
«فمن أشرك بالله ... أو اعتتقد قدم العالم» وهو ما سوى الله» أواعتقد حدوث 
الصائع جل وعلاء فهو كافر ؛ لتكذيبه للكتاب والسنة وإجماع الأمة»””. 

مستند الإجماع : ولعو يمان الباب: 


-١‏ قال ا #إرت ريم أذ نَدُ ألى لق َلسَّمْوَتِ وَالْارْصَ في سِحَةَ أ 


ونحوها من الآيات الدالة على خلق السماوات والأرض 
وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر أن السماوات والأرض مخلوقتان بعد أن 
لم تكونا موجودتين. 
" - عن عبد الله بن عمرو بن العاص َيه قال: سمعت رسول الله كيه يقول : 
(كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة» - قال -: وعرشه على الماء)". 


.)5١1؟‎ /15( الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/ 787). (؟) فتح الباري‎ )١( 

(6) انظر: الفواكه الدواني /١(‏ 44). (5) منهاج السنة (١/5/ا١‏ - .)1١09/8/‏ 
() كشاف القناع (5/ .)١7١‏ (1) سورة الأعراف» آية (85). 
(0) سورة يونس» آية (). (8) صحيح مسلم (رقم: 5191). 
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5 - عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي كَلهِ وعقلت 
ناقتي بالباب» فأتاه ناس من بني تميم» فقال: (اقبلوا البشرى يا بني تميم) 
قالوا: قد بشرتنا فأعطناء مرتين» ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن» فقال: 
(اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم) قالوا : قد قبلنا يا رسول الله 
قالوا: جئناك نسألك عن هذا الأمرء قال : (كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان 
عرشه على الماء. وكتب في الذكر كل شيء» وخلق السموات والأرض)2". 
وفي رواية أخرى للبخاري بلفظ : (كان الله ولم يكن شيء قبله)”". 
وأما لفظ: "لم يكن شيء معه' فليس في شيء من كتب السنة؛ لكن الحديث 
مخرجه واحد والقصة متحدة؛ فلا بد أن يكون أحد اللفظين صحيحاً والآخر 
روي بالمعنى» فمن أهل العلم من مال إلى الرواية الأولى منهم ابن حجر”", 
وأن قوله: 'ولم يكن شيء غيره' ؛ هي بمعنى لم يكن شيء معه. 

ه - عن أبي رزين العقيلي قال: قلت: يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق 
خلقه؟ قال: (كان في عماءء ما تحته هواء وما فوقه هواء» وخلق عرشه على 
الماء)؛ قال أحمد بن منيع قال يزيد بن هارون: العماء أي ليس معه شيء©). 
قال المباركفوري: «كأنه قال: كان ولم يكن معه شيء» بل كل شيء كان 
عدف عمىء لا موجوداًء ولا مدركاًء والهواء الفراغ أيضاً العدم» كأنه 
قال: كان ولا شيء معه ولا فوق ولا تحت انتهى. 
قلت : إن صحت الرواية "عمى ' - بالقصر - فلا إشكال في هذا الحديث» 


وهو حينئذ فى معنى حديث ' كان الله ولم يكن شيء غيره؛ وكان عرشه 


.07"019 البخاري (رقم:‎ )١( 

(5) البخاري (رقم: 1947). 

(*) انظر: فتح الياري .)51١ /١(‏ 

(54) أخرجه أحمد .)255١8/57(‏ والترمذي (رقم: ,)1١9‏ وابن ماجه (رقم: .)١47‏ 
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عر الجا 

5 - عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع 
على شقه الأيمن ثم يقول: "اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب 
العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء» فالق الحب والنوى» ومنزل التوراة 
والإنجيل والفرقان» أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته» اللهم 
أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء » وأنت الظاهر 
فليس فوقك شىء» وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عنا الدين وأغننا 
من الفقر" » وكان يروي ذلك عن أبي هريرة َيه عن النبي كو'". 

؛ - أن هذا القول يرده العقل» قال ابن تيمية: «إن هؤلاء يقولون بقدم الأفلاك» 
وأن ذلك لم يزل قديماً أزلياً» وما كان قديماً أزلياً امتنع أن يكون مفعولاً 
بوجه من الوجوهء ولا يكون مفعولاً إلا ما كان حادثاً: وهذه قضية بدهية 
عند جماهير العقلاء» وعليها الأولون والآخرون من الفلاسفة» وسائر 
الأممء ولهذا كان جماهير الأمم يقولون كل ممكن أن يوجدء وأن. 
لا يوجدء فلا يكون إلا حادثاً»””". 

6 - الإجماع الحاصل على حدوث العالم» قال أبو الحسن الأشعري: «اعلموا 
أرشدكم الله أن مما أجمعوا - رحمة الله عليهم - على اعتقاده مما دعاهم 
النبي إليه ونبههم بما ذكرناه على صحته: أن العالم بما فيه من أجسامه 
وأعراضه محدث» لم يكن ثم كان» وال السعسة يهنا واحداً» اخترع 
أجناسه وأحدث جواهره وأعراضه» وخالف بين ا 

وقال عبد القاهر البغدادي: «أما الركن الثاني - وهو الكلام في حدوث 


.011717 (؟) مسلم (رقم:‎ .)17١/8( تحفة الأحوذي‎ )١( 
.)7١9( رسالة إلى أهل الثغر‎ )5( .)1587/١1( مجموع الفتاوى‎ )'( 
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كل ما هو غير الله تعالى وغير صفاته الأزلية مخلوق مصنوعء وعلى أن صانعه 
أجزاء العالم)""". 
والتواتر بالنقل عن صاحب الشريعة)0". 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل إجماع , ين آهل الخة 


)١(‏ الفرق بين الفرق .)”١6(‏ (؟) إحكام الأحكام (؟518/1). 

(9) تنبيه : يتوهم بعض الناس أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بقدم العالم» وقد نسب هذا القول 
لشيخ الإسلام ابن تيمية جماعة منهم : 
١‏ - أبوبكر الحصني (ت819) في كتابه 'دفع شبه من شبه وتمرد' (ص١5).‏ 
7 - محمد بن زاهد الكوثري (ت١/1717)‏ في كتب منها : تعليقاته على كتاب "الأسماء والصفات 
للبيهقي ' (ص 07790 وتعليقاته على كتاب 'السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل للسبكي ' 
(ص 8١‏ -74). 
"' - أبو حامد بن مرزوق في كتابه 'براءة الأشعريين' (ص7/١").‏ 
5 - منصور عريس» في كتابه 'ابن تيمية ليس سلفياً' (ص174). 
و ور ل ل 0 
شيخ الإسلام ابن تيمية» فإن ابن تيمية يقول بقدم النوع الزماني لا بقدم الذات» أي أن ثمة 
مخلوقات قديمة بالنسبة إلى غرعاء » مع أنها مخلوقة موجوة من عدم» وثمة أشياء غيرها أقدم 
ا 1 ا 
عدمء ولهذا قال ابن تيمية في 'مجموع الفتاوى" :)517/١14(‏ «قد استقر في الفطر أن كون 
الشيء المفعول مخلوقاً يقتضي أنه كان بعد أن لم يكن» ولهذا كان ما أخبر الله به في كتابه من أنه 
خلق السموات والأرض مما يفهم جميع الخلائق أنهما حدثتا بعد أن لم تكوناء وأما تقدير 
كونهما لم يزالا معه مع كونهما مخلوقين له فهذا تنكره الفطرء ولم يقله إلا شرذمة قليلة من 
الدهرية» كابن سينا وأمثاله». 
وقال أيضاً في مجموع الفتاوى (4/ :)18١‏ «الرسل مطبقون على أن كل ما سوى الله محدث 
مخلوقء كائن بعد أن لم يكن» ليس مع الله شيء قديم بقدمه» وأنه خلق السموات والأرض - 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة , 
م 222229 2 للم 
8 المسألة التاسعة والستون: من شك في براءة عائشة رضي الله عنها مما رميت 
به كفر. 

المراد بالمسألة: عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين زوج النبي وَل 
رميت بالزنى في حياتهاء فبرأها الله تعالى بآيات قرآنية» فمن رمى عائشة بالزنى 
بعد نزول هذه الآيات» أو شك في براءتها من الزنى فإنه كافر. 

يتحصل مما سبق أن من سب عائشة بغير القذف بالزنى فإن ذلك غير مراد 
في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال النووي (515ه): ابراءة عائشة رضي الله عنها من 
الإفك وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز» فلو تشكك فيها إنسان - والعياذ 


- وما بينهما في ستة أيام» والعقول الصريحة تعلم أن الحوادث لا بد لها من محدث». 

بل حكى في منهاج السنة )١70 /١(‏ إجماع العقلاء على ذلك فقال: «أجمع العقلاء على أن كل 
ما كان مراداً مقدوراً يجب أن يكون حادثاً كائناً بعد أن لم يكن » والعالم مما يدخل تحت الإرادة 
والقدرة» فيكون حادثاً كاثنا أ بعد أن لم يكن». 

وحكى في ' منهاج السنة ' أيضاً )١7/7/- 17/5 /١(‏ القول بقدم العالم ثم قال : «وهذا كفر باتفاق 
أهل الملل : المسلمين» واليهود» والنصارى». 

والقول بقدم العالم أشهر من قال به طائفتان: 

الأولى : الدهرية : حيث قالوا بأن العالم كان في الأزل على هذه الصورة» في أفلاكه» وكواكبه» 
وسائر أركانه» وأن الحيوانات متناسلة» كما هي الآن» وأن السماوات لم تزل على ما هي عليه 
الآن» وأن مادة السماوات والأرض ليستا مبتدعتين. 

الثانية : الفلاسفة - وهم كفار من الروم» كانوا من أهل اليونان_: وهؤلاء لم يكونوا يقولون بقدم 
العالم والأفلاك» وإنما أشهّرٌ القول به أرسطو طاليس» وابتدع هذه المقالة» واتبعه على ذلك 
تلامذته وصرّحوا بالقول به» ولذا يقول الشهرستاني في "الملل والنحل ' (5/ :)١58‏ «إن القول 
في قدم العالم وأزلية الحركات بعد إثبات الصانع؛ والقول بالعلة الأولى» إنما شهر بعد 
أرسطوطاليس؛ لأنه خالف القدماء صريحاًء وأبدع هذه المقالة على قياسات ظنها حجة 
وبرهاناًء فنسج على منواله من كان من تلامذته» وصرّحوا القول فيه: مثل الإسكندر 
الأفروديسي» وثامسطيوسء وفورفوريوس». انظر: منهاج السنة النبوية (// /ا/31» /181» 
د 7378), درء التعارض (94/ .)7581١- 75١‏ 
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بالله - صار كافراً مرتداً بإجماع المسلمين02'. وقال ابن تيمية (8١/اه):‏ «قال 
القاضي أبو يعلى : من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف» و قد حكى 
الإجماع على هذا غير واحدء وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم»” . 

وقال الزركشي ("الالاه): «الطاعن في عائشة رضي الله عنها بالقذف كافر 
0 وقال ابن كثير(؛ لالاه): «وقد أجمع العلماء؛ رحمهم الله قاطبة 
على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية» 
فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن»”*“. وقال العراقي (05٠6ه):‏ «براءة عائشة رضي 
الله عنها من الإفك براءة قطعية بنص القرآن» فلو شك فيها إنسان - والعياذ بالله 
تعالى - صار كافراًء مرتداًء بإجماع المسلمين 6. 

وقال الحجاوي (950ه): «من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله 
منه: كمّر بلا خلاف6"". وقال البهوتي (61١1ه):‏ «قذف عائشة رضي الله 
عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف)9" . 

وقال الرحيباني (757١ه):‏ «قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه 
كفر بلا خلاف»” . وقال ابن ضويان (11517ه): «من قذف عائشة بما برأها 
الله منه كفر بلا خخلاف206. 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي : 
١‏ - قال الله تعالى: «اإذ لين جَآمُو آلف عنبَة يود لا حسبوة شرا لَك بل هر حبر 


.)058/١( شرح النووي (1177/19). (؟) الصارم المسلول‎ )١( 
.)737 - 71 /5( المنثور في القواعد (؟/ 65). (5) تفسير ابن كثير‎ 
.)1١/؟/5( طرح التثريب (54/8). (56) كشاف القناع شرح متن الإقناع‎ (0 


(0) دقائق أولى النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 586). 
(6) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (185/5). 
(9) منار السبيل شرح الدليل (7/ »)0751١‏ وانظر: الموسوعة الكويتية (517/15). 
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لكل امي ينهم كاتأكتب ين الكر وال تون 25 * له ين له عاب عَم © 
ل إِذ 0 لْمَؤْمبُونٌ وَالْمَؤْمنت اقيم خا وَقَالرا 0 أ إن بين 5 ل 
آمو عليه بأد 1 َإِذْ لم يَأثُوأ شهدا دَزليِك عِندَ أله هم الكَنودَ 9© 
ا كنل ل 6ك * تتذن اث وقوه تكو أت ا 
© 11 تت رتك وت لامك ا إن لك يد. يل وقتسبرة عا مغر 
أل ١‏ ع © 1 سن قن يا نآل 0 كنك هذا 
تن عَظِيمٌ (9) يَيظكم أَنَّهُ أن تعدوأ لوثلت دا إن كم مُؤمبيت () وبين الله 
21 0 إتّ لذبن جحو 7 
اموأ َم عَدَابُ يم فى اليا وَالأيخرؤ وَأَلَهُ بعلم وَأَسرْ لا تَحَلَموَ 9©) وَلولَا فَضْلُ 
له علتحكم ويه وَأ لَه روث 0 00 
وجه الدلالة: أن القرآن صرح ببراءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء 
لعن اك ار رارق اجاح اراك لكا حر حي تراز جر لاي 
«يوظكم أَنَهُ أن تعُودُوأ لِمِمْلِدء أبدا» يعني في قذف عائشة رضي | الله 00 


-_ 
4 الث > - لق 


1< قال تعالى: بإلقيكث لحي والتارة تينيب وَالطيَبت لِلطَيْبِينَ وا 

لشن الت يما ا لق 1 مَغْفْره ورِذفٌ ره ان 

وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل الخبيثات للخبيثين» والطيبات للطيبين؛ 
فإن كانت عائشة زانية فهي خبيثة» ويقتضي ذلك أن يكون النبي يل خبيثاً - 
والغياة يالل كو و ذلك 6 

7 - أخرج البخاري ومسلم قصة الإفك وبراءة عائشة مما رميت به في 


.)5١- 1١1١( سورة النورء آية‎ )١( 

(1) انظر: تفسير ابن جرير /١9(‏ 177)» تفسير القرطبي 2075١80 /١7(‏ تفسير ابن كثير (19/5). 
(*) سورة النور» آية (؟7). 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (5/ 490). 


زذف مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


حديث طويل ولفظ مسلم فيه: أن عائشة زوج النبي كَكةِ قالت: "كان رسول الله 
كك إذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها 
رسول الله كه معهء قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي» 
فخرجت مع رسول الله كد وذلك بعد ما أنزل الحجابء فأنا أحمل في 
هودجي» وأنزل فيه مسيرناء حتى إذا فرغ رسول الله وك من غزوه وقفل» ودنونا 
من المدينة» آذن ليلة بالرحيل» فقمت حين آذنوا بالرحيل» فمشيت حتى 
جاوزت الجيش» فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل» فلمست صدري فإذا ‏ 
عقدي من جزع ظفار قد انقطع, فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. 
وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فحملوا هودجي, فرحلوه على بعيري الذي 
كنت أركب» وهم يحسبون أني فيه؛ قالت: وكانت النساء إذ ذاك خفافاً لم 
يهبلن ولم يغشهن اللحمء إنما يأكلن العلقة من الطعام؛ فلم يستنكر القوم ثقل 
الهودج حين رحلوه؛ ورفعوه» وكنت جارية حديثة السن» فبعثوا الجمل 
وسارواء ووجدت عقدي بعد ما استمر الجيش». فجئت منازلهم وليس بها داع 
ولا مجيبء فتيممت منزلي الذي كنت فيه» وظننت أن القوم سيفقدوني 
فيرجعون إلي» فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فندمت» وكان صفوان بن 
المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش» فادلج» فأصبح عند 
منزلي» فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني فعرفني حين رآني» وقد كان يراني قبل 
أن يضرب الحجاب علي» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» فخمرت وجهي 
بجلبابي» ووالله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه» حتى أناخ 
راحلته» فوطئ على يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعد 
ما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة» فهلك من هلك في شأني» وكان الذي تولى 
كبره عبد الله بن أبي ابن سلول» فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمنا المدينة 
شهراًء والناس يفيضون في قول أهل الإفك. ولا أشعر بشيء من ذلك» وهو 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة زرف 


يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله كَكِةِ اللطف الذي كنت أرى منه 
حين أشتكي» إنما يدخل رسول الله كَلْهِ فيسلم ثم يقول كيف تيكمء فذاك 
يريبني» ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعد ما نقهت وخرجت معي أم مسطح قبل 
ال و ا ا كر 
الكنف قريباً من بيوتناء وأمُرٌنا أمر العرب الأول في التنزه» وكنا نتأذى بالكنف 
أن نتخذها عند بيوتناء فانطلقت أنا وأم مسطح - وهي بنت أبي رهم بن 
المطلب بن عبد مناف» وأمها ابئنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق» وابنها 
مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب - فأقبلت أنا وبنت أبي رهم قِبل بيتي حين 
فرغنا من شأنناء فعثفرت أم مسطح في مرطهاء فقالت: تعس مسطح.» فقلت 
لها: بئس ما قلت» أتسبين رجلاً قد شهد بدراً» قالت: أي هنتاه» أوَلم تسمعي 
ما قال؟ قلت: وماذا قال؟ قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك» فازددت مرضاً 
إلى مرضي» فلما رجعت إلى بيتي» فدخل علي رسول الله يل فسلمء ثم قال: 
كيف تيكم؟ قلت : أتأذن لي أن آتي أبوي» قالت: وأنا حينئذ أريد أن أتيقن 
لع ا ل 0 اه 
يتحدث الناس؟ فقالت: يا بنية هوني عليك» فوالله لقلّما كانت امرأة قط وضيئة 
عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كدّرن عليها. 

قالت: قلت: سبحان الله» وقد تحدث الناس بهذا؟! قالت: فبكيت تلك الليلة 
حتى أصبحت,ء لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم» ثم أصبحت أبكي» ودعا 
رسول الله يلهِ علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي» 
يستشيرهما في فراق أهلهء قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله وَل 
بالذي يعلم من براءة أهله. وبالذي يعلم في نفسه لهم من الودء فقال يا رسول 
الله : هم أهلك ولا نعلم إلا خيراً» وأما علي بن أب بي طالب فقال: لم يضيق الله 
عياف والتهاءسواها ككيرة وإن تال التجارية تصدتلفء. فالات قذها نوسزل انه 


لف مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


كلهِ بريرة» فقال: (أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة) قالت له 
بريرة: والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمراً قط أغمصه عليها أكثر من أنها 
جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله؛ قالت: فقام 
رسول الله يكْعِ على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي ابن سلول» قالت: فقال 
رسول الله يكهِ وهو على المنبر: (يا معشر المسلمين: من يعذرني من رجل قد 
بلغ أذاه في أهل بيتي» فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراًء ولقد ذكروا رجلاً 
ما علمت عليه إلا خيراًء وما كان يدخل على أهلي إلا معي) فقام سعد بن معاذ 
الأنصاري فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله؛ إن كان من الأوس ضربنا عنقه» 
وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك» قالت: فقام سعد بن عبادة - 
وهو سيد الخزرج وكان رجلاً صالحاًء ولكن اجتملته الحمية -» فقال لسعد بن 
معاذ: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله» فقام أسيد بن حضير وهو ابن 
عم سعد بن معاذ فقال: لسعد بن عبادة كذبت» لعمر الله لنقتلنه» فإنك منافق 
تجادل عن المنافقين» فثار الحيان الأوس والخزرج» حتى همُّوا أن يقتتلواء 
ورسول الله يك قائم على المنبر» فلم يزل رسول الله َلك يحْفْضْهم حتى سكتواء 
وسكتء قالت: وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم» ثم بكيت 
ليلتي المقبلة لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم» وأبواي يظنان أن البكاء فالق 
كبدي» فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصارء 
فأذنت لهاء فجلست تبكي» قالت: فبينا نحن على ذلك دخخل علينا رسول الله 
له فسلم ثم جلس» قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل» وقد لبث 
شهراً لا يوحى إليه في شأني بشيء» قالت: فتشهد رسول الله يَلِ حين جلس» 
ثم قال: (أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة 
فسيبرئك الله» وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليهء فإن العبد إذا 
اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه). 
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فقن ساق قرز ضار اليا دعر اا 1 191 


قالت: فلما قضى رسول الله كِةِ مقالته» قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة» 
فقلت لأبي: أجب عني رسول الله يكل فيما قال» فقال: والله ما أدري ما أقول 
لرسول الله يك فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله يكوه فقالت: والله ما أدري 
ما أقول لرسول الله كله فقلت فقلت - وأنا جارية حديثة السن لا أة قرأكثيرا من 
القرآن -: إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم 
وصدقتم بهء فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك» 
ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقونني» وإني والله ما أجد لي 
ولكممثلا إلا كماقالأبويوسف: هئ جيل رده انان عل ما 
2376 قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي» قالت: وأنا والله 
حينئذ أعلم أني بريئة» وأن الله مبرئي ببراءتي» ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل 
في شأني وحي يتلى» ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في 
بأمر يتلى» ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله يَكِةِ في النوم رؤيا يبرئني الله 
بهاء قالت: فوالله ما رام رسول الله بلك مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد 
حتى أنزل الله عز وجل على نبيه يكلو فأخذه ما كان يأخذه من البُرحاء عند 
الوحي» حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشات» من ثقل 
القول الذي أنزل عليه» قالت: فلما سَري عن رسول الله يَكْةٌ وهو يضحك» 
فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: (أبشري يا عائشة أما الله فقد برأك) فقالت لي 
أمي : قومي إليهء فقلت: والله لا أقوم إليه» ولا أحمد إلا الله» هو الذي أنزل 
براءتي»؛ قالت: فأنزل الله عز وجل : عشر آيات فأنزل الله عز وجل هؤلاء 
الآيات براءتي ... الحديث”". 


النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم 


لق سورة يوسف» آية (18). 
زم صحيح البخاري (رقم : )2 وصحيح مسلم (رقم: ا 1). 


كالا مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


من السئة والجماعة. 

وإن كان بعض أهل العلم كابن العربي وغيره حكى عن الشافعية قولاً بأن 
من قذف عائشة فإنه لا يكفرء وهذا ليس بدقيقء وإنما الذي حكاه بعض 
الشافيعة قولان هو في مسألة من سب عائشة رضي الله عنهاء لا في مسألة 
القذف. والله تعالى أعله”". 
5 المسألة السبعون: من أوجب حكماً من غير دليل؛ أو نقص من الدين شيئاً أو 
بدل شيئاً منه مكان آخرء كفر. 

المراد بالمسألة: إذا أوجب شخص حكمآلم يوجبه الله تعالى» ولم يكن له 
في الإيجاب دليل من كتابء أو سنة» أو إجماعء أو قياس. أو تأويل» من 
استحسان.ء أو اعتبار مصلحة, أو نحو ذلكء فإنه يكفر بذلك» ومثله من أنقص 
شيئاً من أحكام الشريعة المجمع عليها كإنكار قطع يد السارق» وكذا من بدل 
حكماً مكان حكم آخرء بأن جعل القصاص على من سرقء أو الاكتفاء بالجلد 
على من زنى وهو محصنء فكل من فعل ذلك بلا شبهة أو تأويل فإنه كافر» إذا 
توفرت الشروط انتفت الموانع. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (407ه): «اتفقوا أنه مذ مات النبي كَكِل 
فقد انقطع الوحيء وكمل الدين واستقرء وأنه لا يحل لأحد أن يزيد شيئاً من 
رأيه بغير استدلال منه» ولا أن ينقص منه شيئاً» ولا أن يبدل شيئاً مكان شي 
وأن من فعل ذلك كافر)”". 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي (/ 07757» تفسير القرطبي .)3١0 /١75(‏ وإنما قيّدت الإجماع 
بمذهب أهل السنة والجماعة إشارة لطائفة الشيعة التي تتهم عائشة رضي الله عنها بالزنى» بل 
زاد الأمر عندهم إلى كفرهاء كما هو مصرح به في كتبهم منها: 'بحار الأنوار" للمجلسي 
0»)37١/57(‏ و"تفسير القّمي "» للقمي (؟1/ /ا/ا"). 

(؟) مراتب الإجماع 71١(‏ - 0711 باختصار يسير. 
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مستند الإجماع : يدل على مسألة الأثر والنظر: 
أولاً: من الأثر: 

١‏ - قال تعالى : الوم َكَنتُ لك بتك مت َل عق وَوَضِيتُ كم اإضلم»'"'. 

؟ - قال تعالى : «أّ لَه شُيَكَوًا عَرَمُوا لَهُم ين لين مَالمْ يَأْنَاْ يه أمَدُ ووكَا 
حكَيمَةُ الَْصَلٍ لَتْعِىَ ينبم وَإِنَّ الَِلِِنَ لَهُمْ عَدَابُ ليد 409 ". 
وجه الدلالة: في الآيتين السابقتين دلالة على أن الله عز وجل قد أتم 

الشريعة» ولم يمت النبي يك حتى أكمل الله به الدين. 
قال ابن رجب: «فأما العبادات» فما كان منها خارجاً عن حكم الله 

ورسوله بالكلية» فهو مردود على عامله» وعامله يدخل تحت قوله: «أمْ لَهُمْ 

رسكا مرَعُوأ لهُم بن لي مالم يَأ يه أ74": فمن تقرّب إلى الله بعمل 
لم يجعله الله ورسولّه قربة إلى الله فعمله باطلٌ مردودٌ عليه» وهو شبية بحالٍ 
الذين كانت صلاثهم عند البيت مُكاء وتصدية» وهذا كمن تقرّب إلى الله تعالى 
بسماع الملاهي؛ أو بالرٌقصء. أو بكشف الرّأس في غير الإحرام» وما أشبه 

ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله ورسوله التقرّب بها بالكلية»”*“. 

٠“‏ - عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يكلِ قال:. (من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد)””*©. وفي رواية لمسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
ا 
وجه الدلالة: أن النبي كلِةِ أخبر أن كل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فإنه 

مردود» غير مقبول. 


.)71( سورة المائدةء آية (7). (؟) سورة الشورىء آية‎ )١( 
.)6١( فيه سورة الشورى» آية (71). 2 جامع العلوم والحكم‎ 


)0( البخاري (رقم: )0 مسلم (رقم: 14لا ١‏ ). 


74 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 


ثانياً: من النظر: يمكن أن يعلل بأن تبديل الشرع بالزيادة أو النقص سبيل 
لإبطال الشرع بأكمله. 

النتيحة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
6 المسألة الحادية والسبعون: من قال: أنا لا آخذ عن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وقال: آخذ عن قلبي عن ربي» كفر. 

المراد بالمسألة: من أنكر أخذ الشرائع عن أنبياء الله تعالى» وزعم أنه 
يتلقى الوحي عن ربه مباشرة» بأن يلقي الله في قبله الأحكام فيعلم ذلك 
الشخص بأن هذا الذي وقع في قلبه هي من الأحكام التي أنزلها الله له فيعمل 
بمقتضاهاء ثم يسند ذلك قائلا: حدثني قلبي عن ربي بكذاء ويستغني بذلك عن 
الكتاب والسنة» أو عن جملة منهاء فكل ذلك كفر مخرج من الملة. 

من نقل الإجماع: قال ابن حجر (8607ه): «وقد بلغنا عن بعضهم أنه 
قال: أنا لا آخذ عن الموتى» وإنما آخذ عن الحي الذي لا يموتء وكذا قال 
آخر: أنا آخذ عن قلبي عن ربي» وكل ذلك كفر باتفاق أهل الشرائع»”"© 

مستند الإجماع : ار 
١‏ - قال تعالى : «## ايا أَرَسُولُ يَْْ مآ ِلَ للك ين وَيْكَ ون لَدْ مَتْملٌ فا بَلَنْتَ 

7 وَأَلّهُ يعَصمَلك ين الئاس إِنَّ 0 قوم الكفرين 4)9”". 

وجه الدلالة: أن الله عز وجل أخبر بأن النبي كَلةِ مبلغ عن ربه» وقد سبق 
تقرير أن الشرع قد تم وكمل بوفاة نبينا محمد يكوه فمن لم يأخذ عن الأنبياء فقد 
قدح فيهم» وقدح في نبينا كك من جهة أن فيه تهمة للنبي كَل بأنه لم يبلغ جميع 
الشرع. 


)١(‏ فتح الباري .)577/١(‏ (؟) سورة المائدة» آية (/ا5). 
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6 
مس صر م به مدمس 


؟ - قال تعالى : لوأييما اله ويلِيمُوأ الول وَحدَروأ إن مَبَمُم دَعْلَمُوا أنَمَا عل رَسويا 
وجه الدلالة من الآية والتي قبلها : أن الله عز وجل أمر بطاعته وطاعة النبي 
يكل ولم يأمر بطاعة غيره. ْ 
؛ - قال تعالى : جهَاج) اين مير يلمأ لله وأيليئرأ ول وَل الأ يدي كن َعَم فى 
َيْء كوه ِل أل وَارَسُولٍ إن ل مُوْمُِون يله وَالْيوْوِ الأخزر ِكَ حب وأَحْسَنٌ تيلا 74". 
وجه الدلالة: أن الله عز وجل جعل طاعة أولى الأمر - وهم الأمراء والعلماء 
كما اختاره الإمام أحمدء وابن تيمية» وابن كثيرء وغيرهه'" - تابعة لطاعة الله 
تعالى وطاعة نبيهككةٌ» ولذا لم يفرد لها لفظ : 'أطيعوا " لكونها تابعة غير مستقلة. 
فمن زعم أن له أن يشرع بما يلقى في قلبه وتجب طاعته في ذلك فقد كذب الآية. 
ه - قال تعالى : ايوم ملك لكر متي ونث لك يق وََضيتُ لك الم ومأ1*. 
وجه الدلالة: أن الله عز وجل أخبر أن الدين قد كمل بالنبي كلو فالشرع 
كله مقرر في الكتاب والسنة. 
5 - عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كي كان يقول : (قد كان يكون في الأمم 
قبلكم محدثون» فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم)””. 
وجه الدلالة: أن النبي ككل مع أنه أخبر عن عمر أنه إن كان ثمة محدث فإن 
عمر به منهم» إلا أن وَبه لم يكن يحدث عن قلبه في شرائع الإسلام بدون 
الرجوع لحكم الكتاب والسنة - بخلاف الاجتهاد في مسألة لم يرد بها نص 
شرعي فهذا باب اخر -. 
ولم يكن عمر ويه مصيباً في كل ما يقوله» ويجتهد فيه» ولذا تجد أن ثمة 


.)09( سورة المائدة» آية (47). (؟) سورة النساءء آية‎ )١( 
209710 تفسير ابن كثير (؟/‎ »)84 /١( انظر: الفتاوى الكبرى‎ )( 
.) 314 سورة المائدة» آية (؟0. (5) صحيح مسلم (رقم:‎ )4( 


عرف مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
لكشتس و ااا لاا ارا اواك لاعس الل كد01 لاق 1151311 سوه ااا حل :الات 


مسائل فيها خلاف بين عمر وأبي بكرء أو عمر وابن عباس - رضي الله عن 
الجميع -. ولا يلزم أن يكون الحق مع عمر في كل خلاف» بل تارة يصيب 
فيحصّل أجرين» وتارة يخطئ فيحصل أجراً واحداً. 
ويتضح في هذا الحديث جرم بأنه كان في الأمم قبلنا ملهمون» بينما علق 
النبي كه وجودهم في هذه الأمة ب(إن) الشرطية مع أنها أفضل الأمم؛ وذلك 
لاحتياج الأمم قبلنا إليهم. واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال شرع نبيها ورسالته 
فلم يحوج الله الأمة بعده إلى محدث ولا ملهم ولا صاحب كشف ولا منام» 
فكان هذا التعليق لكمال الأمة واستغناتها لا لنقصها. 
/ - أن في ادعاء تلقي الشرع مما يلقى في القلب استغناءٌ عن الكتاب والسنة؛ 
اكتفاء بما يزعم أنه ألقي في قلبه: وهذا مما لا شك في كفرهء قال ابن 
القيم: «ومن ظن أنه يستغني عما جاء به الرسول بما يلقى في قلبه من 
الخواطر والهواجس» فهو من أعظم الناس كفراًء وكذلك إن ظن أنه يكتفي 
بهذا تارة وبهذا تارة» فما يلقي في القلوب لا عبرة به ولا التفات إليه إن لم 
يعرض على ما جاء به الرسول ويشهد له بالموافقة» وإلا فهو من إلقاء النفس 
والشيطان)2©0. 
- أن ادّعاء تلقي الشرع عن طريق القلب سبيل لإنكار شرائع الأنبياء» وتشريع 
أحكام لم ينزلها الله تعالى» ونفي شرائع أمر الله تعالى بهاء وهو سبيل إلى 
إثبات نبوة بعد نبينا كه وكل ذلك كفر لا ريب فيه» كما سبق بيانه في 
المسائل السابقة. 
النتيحة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


.)١77 /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة رف 
ل يت 


5 المسألة الثانية والسبعون: نبينا محمد يِه مبعوث إلى جميع الجن والإنس إلى 
يوم القيامة» ومن قال بغير ذلك كفر. 

المراد بالمسألة: أرسل الله عز وجل أنبياء يبلغون عنه رسالاته» فكان كل 
نبي يبعث إلى قومه» بينما أرسل الله عز وجل محمد ككل لأمة بأكملهاء من 
الثقلين الجن والإنس» ولم يُبعث إلى قومه خاصة؛ فكل من كان من أمة محمد 
يله وجب عليه الإيمان به» سواء كان من العرب أوالعجم» أبيضاً أو أسوداًء 
إنسياً أو جنياًء فلا ملة بعد بعثة النبي يل إلا ملة الإسلام بما شرعه النبي كَل 
ومن قال بغير ذلك» فزعم مثلاً أن النبي كل لم يبعث إلى النصارى» أو اليهودء 
أو غيرهم» فقد كفر. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (457ه) في فصل عقده لجملة من 
الاعتقادات التي يكفر مخالفها : «اتفقوا أن محمد بن عبدالله القرشي الهاشمي» 
المبعوث بمكة» المهاجر إلى المدينة» رسول الله كِ إلى جميع الجن والإنس 
ان وان القيامة»0©. 

مستند الإجماع : أما كون النبي يَلِةِ أرسل إلى الجن مع الإنس فيدل عليه 


أدلة منها : 
١‏ - قولالله تعالى: ا ِلّكَ ترا مَنَّ ألْجنّ يَسْتَمِعُونَ الْفَرْءَانَ فَلَما حضروة 
لوا نير كلما مِىَ وَلََا إل مَوْمِهِر مُنذِرِينَ (©) كَالوا يَمَوْمَآ إِنَا سَِعنَا حكتبا 


م 58 5 4 - عل لرس اسم 4- 1د 24 جم 
َل من بَمَدِ مُوئ مُصَدْكًا لِمَا بن يَدَيْه بدك إل لحي وَإِكَ طَيقٍ مُسَتّقم 9© 


ينََوْمنَآ لبوأ داع أله وَءَامِنُوأ ب بوه يَمْفْرْ حكم ين دوي ورك نْ عاب لبو 


2 ارركم في الْأَرضٍ وَلْيَسَ لَه من دونوه أوليا: ل أَرلَتِكَ 


.0"7-1519( مراتب الإجماع (77100)» باختصار يسير. (7) سورة الأحقاف» آية‎ )١( 


زف مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
بر ل 


١‏ -قال: الى : يمسر م لس ألر َي شل يك شد 0 9 عَلِبك 
ليق يروك لمآ يويك هذا كَالُوأ سَهدَنا ع1 0 فد كلو الذي 00 
عك أشي بعر كوأ كَفيت 74))©9". 


* - قال تعالى: موي 00 د ألتَمَكانِ (©) يَأَيَ ال ريا مُكَذْبان 69 00 0 


آ_ 


أ 


و رم بور م م 2 


ش وَألِاشٍ إِنِ أسْيَطعتُمْ أن سَقْدُوأ مِنْ قار أَلمَموتٍ والأيض تمدو 


بلطن ©4 0 


4 - أن الله عز وجل أنزل في ذلك سورة كاملة ابتدأها بقوله تعالى: 9 كل 


أي إِلَّ أنه سْتَممَ تمر من للْنَ الوا إنَآ سِعْنَا مانا جا 6 يدى إِلَ اند 
م يك عط س عر د لي وى 0 را و اي 

فتامنًا بد ل كية ين 5 © :0ك ك3 ج1 يج ما عد مْجبَةٌ ولا ولا )4 
الآيات9", 


وأما كون النبي كَكةِ قد بعث إلى - جميع الخلق إلى يوم القيامة فيدل عليه أدلة منها : 

١‏ - قولالله تعالى ول يها لئاس إن رَسُولُ أله كم جِِيمًا لزِى له 
للك السَموتٍ وَلاَين [آ إله إلا هْرَ يتي. وَيييثُ كتايثأ لله وَرَسُولِه لني 
الذي ألّى يدصت أله وكليد وَأنَبِمُهُ لمَلَحكُمْ تَمْتَدْونَ © »4 . 

١‏ - قال تعالى: وما أَرَسَلَكَ إِلَّا كَافَةٌ 0 ١‏ وكزرا ولكيَ كح 
ألنّاس لا يعلموب 6 4 

- قال تعالى : «# بَبَرَكَ الى نَل الونَ ع عَبدو- يكن إلتكييب درا 40 

5 - عن جابر بن عبد الله ويه أن النبي كَل قال: (أعطيت خمساً لم يُعطهن أحد 
قبلي؛ نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء 
فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي المغانم ولم تحل 


.)”8“ -791( (؟) سورة الرحمن‎ .)١70( سورة الأنعام» آية‎ )١( 
.)١198( سورة الأعراف» آية‎ )5( .)7” - ١( سورة الجنء» آية‎ )9( 
.)١( سورة سبأء آية (78). (5) سورة الفرقانء» آية‎ )0( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة زف 
8 #القسظلة نا-0 _- للا انف لعي ا ا ل 111 101 


لأحد قبلى» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس عامة)©. ْ 

ه - عن أبي هريرة وه عن رسول الله يةِ أنه قال : (والذي نفس محمد بيده 
لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن 
بالذي أرسلت بهء إلا كان من أصحاب النار)”". 

١‏ - عن أبي هريرة إه أن رسول الله كل قال: (فضلت على الأنبياء بست: 
أعطيت جوامع الكلمء ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم؛ وجعلت لي 
الأرض طهوراً ومسجداًء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي النبيون)”". 

- عن أبى موسى وه قال: قال رسول الله لِ: (أعطيت خمساً : بعثت إلى 
الأحمر والأسود.ء وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً 5 لي 
المغانم ولم تحل لمن كان قبلي لوي 

4 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يكهْ: (لا تسألوا أهل الكتاب عن 
شيء؛ فإنهم لن يهدوكم وقد ضلواء فإنكم إما أن تصدقوا بباطل» أو تكذبوا 
بحق» فإنه لو كان موسى حياً بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني)”*". 

4 - عن جابر بن عبد الله ضيه أن عمر بن الخطاب فاه أنى النبي ل بكتاب 
أصابه من بعض أهل الكتب» فقرأه النبي كَل فغضب فقال: (أمتهوكون 
فيهايا بن الخطاب, والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. 
لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به» أو بباطل فتصدقوا به) 
والذي نفسي بيده لو أن موسى يك كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني)”'". 


)000( البخاري (رقم : 24) مسلم (رقم: 00١‏ 

(0) مسلم (رقم: .)01١‏ (6) مسلم (رقم: .)١6"‏ 

(5) أخرجه أحمد(017/897). (0) أحمد (558/717)»: وقد سبق الكلام عليه. 
(5) أخرجه أحمد (77/ 0719 . 


درف مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
مك101 7هللا فقا اني سل جفونازية انل ةق بخان لود ردك 


فهذه جملة من الآيات والأحاديث الدالة على أن النبي كَل مبعوث للناس 
كافة» وهي صريحة في هذا الباب» فمن أنكر ذلك فقد كذب القرآن» وصريح 
السنة الصحيحة, وذلك كفر. 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة. لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
المسألة الثالثة والسبعون: من اعتقد أن الله اتخذ صاحبة أو ولداً فقد كفر. 
المراد بالمسألة: إذا اعتقد المسلم أن لله تعالى ولداًء سواء ذكراً أو أنثى» 
أو أن لله تعالى صاحبة فقد كفر. 
من نقل الإجماع: ذكر ابن قاسم (1947١ه)‏ أن من اعتقد أن الله «اتخذ 
تعالى صاحبة أو ولداً كفر إجماعاً)0". 
مستند الإجماع : لعن ماله لامها بلى . 
١‏ 0 تعالى : #وَقَالُوا أعَمَدَ أمّدُ و د اد ما فى السَّمْوتٍ وَالْأرْضٍ 
فَنِينُونَ (07) 74" . 
١‏ - قال تعالى: لاأْاصْتَديٌ رَبْحم الى وعد من المتيكة كنا نك الولو مول 
عَظِيمًا (4)2”". 
0 7 : «#وقالوا أححَدَ للحن ولذا 6 © لَعَدَ جنم سَبمَا 08 تسكاة 
لسَّملوتُ ينْفَطرنَ مِنْه وَيَنْمَنٌ الْأَرُْ وَجَخْرٌ لَنْبَالُ هذا (2) أن دعوأ لمن ولدا 0 


رس سال ساه 3 
كه يتقو يبك 89 0 


5 - قال تعالى : #اتأستنتهز أَرَيِكَ لكات وَلَمْرْ ارج © 1 حَلدْنًا البرك 
- 5-8 3 


ضما وَهُمٌ سَهِدُوت © 316 7 ين إِفَكهمْ تاوت 0 ولد أسَّهُ َنم لذبن 


.)١1١5( (؟) سورة البقرة» آية‎ .)5٠٠ /7( حاشية الروض المريع‎ )١( 
.)4 ١ - (9رة سورة الإسراءء آية (55). 0( سورة مريم» آية (88م‎ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة عرف 
ا تن 


0 عَلَ أب حَيِنَ © نا لك يت من 469" ". 
تعالى : 7 َه أن ييحفِدَّ وَلدا لأَضْطيٌ يا يَخْْقُ مَا يَكَكهُ شبك 
هْوٌ ألّهُ ألونحِد أله 00 
الزمر 6 
اكاب الب ا ل 0 


0 0 
- قال تعالى: #وُلٌ هو ألَّهُ أحسدٌ 9 أَنّهُ الصَسمَدُ 9 لم يذ وَلَمْ يود 
© وك ل 

4 - عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يك قال (قال الله : كذبني ابن آدم 
ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياي: فزعم أني 
لا أقدر أن أعيده كما كان, وأما شتمه إباي: فقوله لي ولد. فسبحاني أن 
أنخذ صاحبةٌ أو ولدا)". 
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وحدانية الله تعالى» وهي كثيرة جداً. 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 

المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 

4 المطانة الرابعة والسيعون: .من تجفل اديقة وبين الله وبتائت يدوه ويسالهم 

ويتوكل عليهم كفر. 
المراد بالمسألة: إذا اتخذ المسلم بينه وبين ٠‏ الله واسطة من الأحياء» أو 


الأموات. راع كان ونيا أويملكا؟ أوكنياء أ ومههرا: تسيا أو غير 


.)7( (؟) سورة الزمرء آية‎ .)١155 - ١59( سورة الصافات» آية‎ )١( 
سورة الإخللاص.‎ 62 10 ١( [فرفق سورة الجن» آية‎ 


قرف مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
مكح الاوك اك 11 ا اد 112و مقا ما 31113 انافاه ناا وبال ود ل ا 1 1ل 


ذلك» يجعلهم واسطة فيما بينه وبين الله تعالى» ويصرف إليه أنواعاً من العبادة 
كالدعاء أو التوكل» فإن ذلك كفر. 

من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (8الاه): «من جعل بينه 
وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم : كفر إجماعاً»» نقله عنه ابن 
مفل-”2, والجرداوة 7 لوو والرحيباني9 )2 وال ا 3 

مستند الإجماع: يدل على المسألة أن اتخاذ الوسائط هو من فعل 
المشركين الذين حكى الله تعالى كفرهم بقوله سبحانه: «#آلا يله الدِينُ لالض 
الي أَعَدُوا ين دويوء يآ مَا نبْدهُم إلا بيقربؤكآ إل آل زُلَ إن لله َك 
َْتهُرٌ فى مَا هُمْ فِيهِ يِفو إن أله لا يَهَى مَنْ هْوَ كَنَذِبٌ كناد )4 ". 

النتيحة: لم أجد من خالف في المسألة لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
المسألة الخامسة والسبعون: من آذى رسول الله كه كفر. 

المراد بالمسألة: حرّم الله تعالى أذية نبيه كه فمن تعمد إيذاءه بقول أو 
فعل فقد كفرء فالأقوال كاتهامه بأنه ساحر أو كاهن أو مجنونء ومن الأفعال 
كسر رباعيته» وشج وجهه.ء والاستهزاء به برسومات معيّنة» إلى غير ذلك من 
أنواع الأذى. 

من نقل الإجماع: قال القاضي عياض (045ه): «من أضاف إلى نبينا َل 
تعمد الكذب فيما بلغه وأخبر به» أو شك في صدقه.ء أو سبهء أو قال إنه لم 
يبلغ» أو استخف بهء أو بأحد من الأنبياء» أو أزرى عليهم» أو آذاهم. أو قتل 


.)710/١١( الفروع (156/5). (؟) الإنصاف‎ )١( 
.)118/5( كشاف القناع‎ )©( 

(4) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 704). 

(0) حاشية الروض المربع (1/ .)4٠6١‏ (؟) سورة الزمر» آية ("0. 


مسائل الإجماع فى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة يفف 
اللا ا ااا لك 


نبياً» أو حاربه» فهو كافر بإجماع)”"', ونقلة تعته المواق؟ "انمي 7 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (14لاه) في كلامه على سب النبي كل: 
«الساب إن كان مسلماً فإنه يكفرء ويقتل» بغير خلاف»”*“. قال ابن حجر 
(865ه): «أذى النبي يَكِِ حرام اتفاقاًء قليله وكثيره»””". 

ويضاف إليها من نقل الإجماع على قتل من سب النبي ككِ؛ِ لأن القتل مبني 
على أنه ارتد بالسب» وممن نقل الإجماع على ذلك: قال إسحاق بن راهوية 
(118ه): «أجمع المسلمون على أن من سب الله عز وجل» أو سب رسوله 
يله أو دفع شيئاً مما أنزل الله تعالى» أو قتل نبياً من أنبياء الله تعالى» أنه كافر 
بذلك» و إن كان مقراً بكل ما أنزل الله)”2. وقال محمد بن سحنون (165ه): 
«أجمع العلماء على أن شاتم النبي يَكةِ والمتنقص له كافر» والوعيد جار عليه 
بعذاب الله له» وحكمه عند الأمة القتل» ومن شك في كفره وعذابه كفر»» نقله 
عنه القاضي عياض”"'» وشيخ الإسلام ابن تيمية”. 

وحكى الإجماع على ذلك أبو بكر الفارسي (5٠1ه)»‏ حيث نقله عنه ابن 
تيمية (/1لاه) فقال: «وقد حكى أبو بكر الفارسي - من أصحاب الشافعي - 
إجماع المسلمين على أن حد من سب النبي كك القتل؛ كما أن حد من سب 
غيره الجلد» و هذا الإجماع الذي حكاه هذا محمول على إجماع الصدر الأول 
من الصحابة و التابعين» أو أنه أراد به إجماعهم على أن ساب النبي و يجب 


.0787/7 /8( الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/ 7585). (7) التاج والإكليل لمختصر خليل‎ )١( 
.)1٠١ /١( الصارم المسلول‎ )5(.07١١ /4( منح الجليل شرح مختصر خليل‎ )'( 

(0) فتح الباري (9/9؟). 

)0 نقله عنه ابن عبد البر في التمهيد(4/ 777): وشيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول .)4/١1(‏ 
(/) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (7/ 1١5‏ - 1518). 

(4) انظر: الصارم المسلول .)4/١(‏ 


يرف مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
225359592555 20252 ادك 1د لاد راس زا لاما لام 11د اقحال 


قتله إذا كان مسلماً"'"', ونقله عن أبي بكر الفارسي ابن حجر”", 
والمطي "ا بوالشيوكانى 0 ش 

وقال ابن المنذر (714ه): «أجمعوا على أن من سب النبي ككِ له القتل»» 
نه الع كا واف محش ا ف ال ين وقال 
الخطابي (/88ه): «لا أعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجوب قتله»0©, 
والقلة هذ القاضي ا ران م والمطيعي 59 أن 0 

وقال ابن القاسم (١9١ه):‏ «من سبهء أو شتمهء أو عابه» أو تنقصهء فإنه 
يقتل» وحكمه عند الأمة: القتل»» نقله عنه القاضي عياض”؟'", 

وقال ابن عبدالبر (471ه): «روي عن ابن عمر أنه قيل له في راهب سب 
النبي يله قال: "لو سمعته لقتلته " ولا مخالف له من الصحابة علمته)0*'' . 
وقال القاضي عياض (45 5ه): «أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين 
واي 

وقال ابن تيمية (18/اه): «أذى الرسول من أعظم المحرمات؛ فإن من آذاه 
فقد آذى الله وقتل سابه واجب باتفاق الأمة»”"2. وقال ابن القيم (01/اه) لما 


.)181١/117( انظر: فتح الباري‎ )5( .)4/١( الصارم المسلول‎ )١( 
.)57 5 /1( انظر: نيل الأطار‎ )5( .)177//١19( انظر: المجموع‎ )©( 
.)581 /117( تفسير القرطبي (8/ 87). (1) انظر: فتح الباري‎ )6( 
.)١7/17( انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود‎ 0( 

(6) نيل الأوطار (7/ 5 57). (9) معالم السئن (/ 7586). 


.)7١5/7( انظر: الشفا بتعريف حقوق الصطفى‎ )٠١( 

.)4717/19( انظر: المجموع‎ )19( .)4/١( انظر: ؛ الصارم المسلول‎ )١١( 

(1) انظر: فتح الباري (15/ 5841). )١14(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى .)7١5/5(‏ 
)١6(‏ التمهيد (1584/5). 

(1) الشفا بتعريف حقوق المصطفيى »)5١١/7(‏ وانظر: نفس المصدر .)7١5/5(‏ 

.)159/١6( مجموع الفتاوى‎ )١00( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة غرف 


ذكر جملة من الأدلة على قتل من سب النبي ديه : «وفي ذلك بضعة عشر حديثا 

ما بين صحاح وحسان ومشاهير وهو إجماع الم 
مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أدلة منها : 

١‏ - قول الله تحالى : ويه الت ماوت الي ورت هر نا ل أن كار 
َه لم عَدَاكُ ل © علوت ,لله لك يموكح أله ورسولة: لحن أن يرضوه 
إن كوا تنيت © ألم يَمَلئرًا أنه من ياد الله وَرَسُوا تارك لَه كر 
معدا هب كلدك التق اللي 9 04. 
وجه الدلالة: أخبر تعالى أن أذية النبي يَكِِ محادة لله ولرسوله كَكِْةٌ» وتوعد 

ذلك بالعذاب الأليم» وبالخلود في النار» والخلود لايكون إلا للكافر. 

؟ - قال تعالى : «إإذّ ان بدو ألَه ورسوله. لحتهم أله فى اليا والآيجرة وأ 
عَذَابًا مهنا 4©9”". 
وجه الدلالة: أن الله تعالى توعد من آذاه بالعذاب المهين» قال ابن تيمية : 

«ولم يجئ إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق الكفار»””". 

- لما أراد النبي كَل قتل كعب بن الأشرف قال: (من لكعب بن الأشرف فإنه 
قد آذى الله ورسوله)0©. 
وجه الدلالة: أن النبي يَككِةِ جعل علة إباحة قتل كعب» هو أذيته لله ولرسوله وَك. 

4 - قول أسيد بن الحضير وَبْهِ في قصة الإفك : "إن كان من الأوس قتلناه"”"". 
وجه الدلالة: أن أسيد أخبر أن القائل بأن عائشة زنت» حقه أن يقتل» ولم.” 


.)51- 51( زاد المعاد (65/6). (1) سورة التوبة» آية‎ )١( 
.057/١9( سورة الأحزاب» آية (/01). (5) مجموع الفتاوى‎ )'( 
.)1801 مسلم (رقم:‎ 0881١ البخاري (رقم:‎ )0( 

() صحيح البخاري (رقم: 71014): وصحيح مسلم (رقم: .091/٠‏ 


خرف مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 


يرد عليه النبي َك قوله ذلك”"". 

وقد سبقت الأدلة في قتل من سب النبي كله وهي تصلح دليلاً هناء لأن 
قتله كان بموجب الحكم عليه بالردة في أذيته لني كل بالسب”". 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل إجماع بين أهل العلمء 
لكن هذا الإجماع إنما هو في أصل المسألة» وإن كانوا يختلفون في ضابط أذيته 
كه التي يحكم فيها بالكفرء فين ذلك خلافهم في سب أزواجه يلو فقال 
بعضهم هو كفر باعتبار أنه أذية للنبي كَلَ وقال آخرون ليس بكفرء ولم يعتبروا 
فيه معنى الأذية للنبي كَلِل. 

وكذا كل ذنب فهو مؤذ للنبي كَل ولا يمكن القول بأن كل ذنب كفر فإن 
هذا معتقد الوعيدية» فلا بد من ضابط لمسألة الباب كما نبه على ذلك السبكي 
فقال: «إيذاء النبي كَلةِ أمر عظيم إلا أنه ينبغي ضابط فيه فإنه قد يقال: إن فعل 
المعاصي كلها يؤذي النبي كك)”". 

وقد ذكر شيخ الإسلام في ذلك ضابطاً فقال: «الفعل إذا آذى النبي من غير 

أن يعلم صاحبه أنه يؤذيه». ولم يقصد صاحبه أذاه» فإنه ينهى عنه ويكون 
معصية» كرفع الصوت فوق صوتهء فأما إذا قصد أذاه و كان مما يؤذيه وصاحبه 
يعلم أنه يؤذيه» وأقدم عليه مع استحضار هذا العلم» فهذا الذي يوجب الكفر 
وحبوط العمل»”*2؛ والله أعلم. 
5 المسألة السادسة والسبعون: الكلمة الواحدة في هجاء النبي كه موجبة للكفر. 

المراد بالمسألة: مما أمر الله تعالى به توقير النبي يكلو فمن تكلم عليه 
بقدح أو هجاء»؛ سواء كان الهجاء في صفة خلقهء أو أخلاقه» من الصدق» 
)١(‏ انظر: شرح ابن بطال »)4١/8(‏ عمدة القاري /١(‏ 17"0). 
(6) انظر: المسألة السابعة والأربعون تحت عنوان: "مشروعية قتل ساب الرسول كل ". 
(؟) فتاوى السبكي (؟/ 01/7). (54) الصارم المسلول .)04/١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 7 
22ت 


من نقل الإجماع: قال القاضي عياض (545ه): «من أضاف إلى نبينا كك 
تعمد الكذب فيما بلغه وأخبر به أو شك في صدقهء أواسيهة أو قال: إنه لم 


ء 
_ 


يبلغ أو استيقفت به أو بأحد من الأنبياء. أو ”ازوف عليهم . أو آذاهم, أو قتل 
نبياً» أو حاربه» فهو كافر بإجماع"'". وقال النووي (515ه): لأجمع 
المسلمون على أن الكلمة الواحدة من هجاء النبي كَكهِ موجبة للكفر»”'"' وقال 
ابن تيمية (8الاه): «أذى الرسول كك من اعظم المحرمات؛ فإنّ من آذاه فقد 
آذى الله» وقتل سايّه واجب باتفاق الأمّة»0". 
ويضاف إليه النقولات في قتل ساب النبي يله 7*". 
مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب الأثر والنظر: 
أولاً : من الأثر: 
- : > 26 ردير ب 46 ماس سد ع - جه 3 
١‏ - قولالله تعالى: وسيم ألدِرت يُؤْدْونَ أل ويفولوت هو أَدْنّ قل أَذْن حَيْرٍ 
يض عَدَاتُ أن 469”. 
١‏ - قال تعالى : «إإنَّ ان يود لَه وَرَسْولك لحَتَُمُ ألّهُ في الدنيا والأيرة وأعد َم 
م ل .د صم 0 
عدبا مهيا 4©9” 
وجه الدلالة: فى الآية وعيد من الله تعالى لمن آذى النبي يك بالعذاب 
المهين» وهجاء النبى كَكِْةِ أذية له. 
)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/ 585). 
هرق شرح النووي .)١5/١6(‏ زفرة مجموع الفتاوى .)١119/١6(‏ 
(5) انظر المسألة السابعة والأربعون بعنوان ' مشروعيّة قتل ساب الرسول ككل ' والمسألة الأولى بعد 


المئة بعنوان "ظن السوء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كفر". 
(0) سورة التوية» آية (51). (5) سورة الأحزاب» آية (/ا0). 


زخرف مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


قال ابن تيمية : «ولم يجئ إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق الكفار)"'". 
؟' - قال تعالى : وَإنَكَ لحل خُلُقٍ عَظِيِوٍ ©4”". 

وجه الدلالة :في الآر ية ثناء الله تعالى على حُلق النبي يل وهجاؤه عَلِدٍ 
تكذيب لهذه الآية. ْ 
5 - أن النبي يَةٍ لما أراد النبي كَكِةِ قتل كعب بن الأشرف قال: (من لكعب بن 

الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله)”9” . 

وجه الدلالة : أن النبي َك جعل علة إباحة قتل كعب» هو أذيته لله ولرسوله كَكِ. 
5 - في قصة الإفك لما ذكر النبي يك لقومه رأيهم فيمن آذاه قال أسد بن الحضير 

ضيه : "إن كان من الأوس قتلناه "29 . 

وجه الدلالة: أن أسيداً أخبر أن القائل بأن عائشة زنت» حقه أن يقتل» 
ولم يرد عليه النبي كلِ قوله ذلك”". 

ثانياً : من النظر أن هجاء النبي كَلِهِ مسلك من مسالك أذيته عليه الصلاة 
والسلام» وهو نوع من سبه يله وقد سبق تقرير الإجماع على أن سب النبي 
كه موجب للكفرء وسبق بيان الأدلة عليه في موضعه. ‏ 

النتيجة : عدون الفا المسانة :لذ يكير ان لق حيؤاه غنوت | 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
5 المسألة السابعة والسبعون: من أوجب شيئاً من النكال على رسول الله يكل أو 
وضفه وقطع عليه بالفسق, أو بجرحه في شهادته فهو كافر. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف النكال: أصل النكال المنع والحبسء قال 


.)5( (؟) سورة القلمء آية‎ .055/١18( مجموع الفتاوى‎ )١( 


دق صحيح البخاري (رقم: )2 وصحيح مسلم (رقم: ححففف 
(5) انظر: شرح ابن بطال »)5١/8(‏ عمدة القاري /١(‏ 370). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ازذرف 
- 211 آآةؤةذ ةذ ا 2 


ابن فارس: «النون والكاف واللام أصلٌ صحيح يدل على مَنع وامتناع» وإليه 
يرجع فروعه» وتككل عنه نكولاً يَنكل؛ وأصل ذلك التكل: القَيْد وجمعه 
ا 

والمراد به العقوبة كما قال ابن الأثير: «النكال: العقوبة”'"» وقد يطلق 
على العقوبة الغليظة كما قال ابن سيدة: «نكل بفلان: إذا صنع به صنيعا يحَذّر 
00 كنذا 

ثانياً: صورة المسألة: من المقرر في الشريعة أن ثمة محرمات من ارتكبها 
فقد أوجب عليه الشرع في ذلك عقاباً» إما من باب الحدودء أو القصاصء أو 
التعزير» وأن مرتكب مثل هذه المحرمات يحكم عليه بالفسق» فيكون ذلك سبباً 
في جرح عدالته وعدم قبول شهادته في بعض القضايا. 

فمن اتهم النبي كَل بأنه يجب عليه شيء من العقوبة» أو أنه كه قد ارتكب 
من المحرمات ما يصح أن نطلق عليه اسم الفسق» أ 
عدالته» فكل ذلك موجب للكفر. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (407ه): «من أوجب شيئاً من النكال 
على رسول الله كك أو وصّفه وقطع عليه بالفسق. أو بجرحه في شهادته» فهو 
كافر» مشركء مرتدء كاليهود والنصارى» حلال الدم والمال» بلا خلاف من 
لحل سن المولمي ا 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 
١‏ - أن اتهام النبي كلِِ بشيء من ذلك هو من باب سبه ود وأذيته» وقد سبق 

أن ذلك موجب للكفر» وسبق بيان الألة من النصوص الشرعية في موضعه. 


و أنه يَكِْةٌ مجروح في 


.)١6١ /5( (؟7) النهاية» مادة: (كتل)»‎ .)7”41١ /6( مقاييس اللغة‎ )١( 
.)١6 /7( المحكم والمحيط الأعظم (159/19). (5) المحلى‎ )5( 


ْؤ*7, مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
م تر ري 


د يرد بغر اس 0 


7 - أن هذا تكذيب ورد لصريح القرآن في قوله تعالى : #ووإنك لعل خلق عظِيم 
" - أن فيه قدح في النبي يكو مما ينتج عنه قدح في الشريعة كلها 

الشبية» ل قد كاك في المساك لذ قير لاسرا كان 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
6 المسألة الثامنة والسبعون: قتلٌ أي نبي من أنبياء الله تعالى عليهم الصلاة 
والسلام كفر. 

المراد بالمسألة: مما قررته الشريعة أن لله تعالى أنبياء أرسلهم الله تعالى 
إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين» وكان بعض هؤلاء الأنبياء قد قتله قومه كيحيى 
وزكريا عليهما السلام» فمن قتل نبياً من أنبياء الله تعالى» فإنه كافر. 

من نقل الإجماع: قال إسحاق بن راهويه (1778ه): «أجمع المسلمون 
على أن من سب الله عز وجلء أو سب رسوله ككل أو دفع شيئاً مما أنزل الله 
تعالى» أو قتل نبياً من أنبياء الله تعالى» أنه كافر بذلك» و إن كان مقراً بكل ما 
أنزل الله»» نقله عنه ابن عبد البر”"'» وابن تيمية©. 

وقال القاضي عياض (545ه): «من أضاف إلى نبينا بل تعمد الكذب فيما 
بلغه وأخبر به» أو شك في صدقهء أو سبهء أو قال إنه لم يبِلّْء أو استخف به 
أو بأحد من الأنبياء» أو أزرى عليهم» أو آذاهم» أو قتل نبياً» أو حاربه» فهو 
كافر بإجماء»9©» 

ام 0 الباب ل 


2 وى .. م 


ا تعر ا تنزة ؛ فم لون أبس الله مِن قبل 


5 


.)15777/5( سورة القلمء آية (5). (؟) انظر: التمهيد‎ )١( 
.)585 الشفا يتعريف حقوق المصطفى (؟/‎ )5( .)8/١( انظر: الصارم المسلول‎ )( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة زعارف 
0 لخت 


إن كمه مُؤمنيرت 74069". 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أنكر على أهل الكتاب قتل أنبيائهم؛ وجعله 
علامة على عدم إيمانهم به إذ لو كانوا يؤمنون بهم لما قتلوهم 

قال الرازي في تفسير الآية: (آثة مسيتحانه وتغالئ: بين من جهة أخرى أن 
دعواهم كونهم مؤمنين بالتوراة متناقضة من وجوه أخرء وذلك لأن التوراة دلت 
على أن المعجزة تدل على الصدق؛ ودلت على أن من كان صادقاً في ادعاء 
النبوة فإن قتله كفرء وإذا كان الأمر كذلك كان السعي في قتل يحيى وزكريا 
وعيسى عليهم السلام كفراً» فليم سعيتم في ذلك إن صدقتم في ادعائكم كونكم 
مؤمنين بالتوراة»”"". 
١‏ - قال تعالى : طلَتّدَ صيع أنه مول لدت كَلْوَا إن لَه هِب وَكَنُ مله تكش 


م 5 َكَتْلَهُمْ ) الأنبية بِعَيْر حَقْ 0 مُومُا عَدَاَ الْحَرِيقٍ © ذَلِكَ يما 
َدَّمَتَ يري وَأنَّ لَه ليس م يد © الت فَالَوَا إِنَّ أنه عهد 
كنآ ألا مرج رول عق ييا بان تَأَخذه التَاذٌ كل هذ جم رُسْلٌّ ين 
بيت وَيالَدِى ُلثم كَمَ ا إن كنم صَدِقِينَ 09 4”". 

* - قال تعالى 0 نّ يُكفروت يات الله وَيَقَمُلُوت لين بصَير حل وِيَفْمُُوت 
آلدرت يَأْمُرُوت بالْقِسَطٍ مرج ألّاسن مَبَيَرَضُم بداب أليم () أزليك ألْذِنَ 


عست ملي 00 يريك 409 ”. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر أن قتل الأنبياء موجب لإحباط جميع 
الأعمال. 

ولا يشكل على الاستدلال بالآية أن الله تعالى فرق بين الكفر بآيات الله؛ 


.)370-139/7( (؟) مفاتيح الغيب‎ .)8١( سورة البقرة» آية‎ )١( 
.)57- 1١( سورة آل عمران» آية (141 -188). 2 (5) سورة آل عمرانء» آية‎ )0( 


قرف مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
حي 7 0 


وبين قتل الأنبياء. فإن هذا الإشكال أجاب عنه الرازي بقوله: «قوله تعالى: 
9 يكنروت ‏ دخل تحته قتل الأنبياء» فلم أعاد ذكره مرة أخرى؟ الجواب: 
المذكور ههنا الكفر بآيات الله» وذلك هو الجهل والجحد بآياته فلا يدخل تحته 
قتل الأنبياء»0"©. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
المسألة التاسعة والسبعون: من اتخذا أرباباً من دون الله كفر. 

المراد بالمسألة: من اتخذ رباً غير الله تعالى» أو اتخذ شريكاً لله تعالى» 
فيتبعه في كل ما شرعء دون الرجوع للكتاب والسنة» بل كل ما أحله ذلك 
المنَّخذْ رباً فهو حلال» وكل ما حرمه فهو حرام؛ سواء وافق النص الشرعي أو 
خالفه. فإنه يكفر بذلك. 

ويدخل في المسألة أيضاً من اتخذ رباً يعتقد أنه هو الخالق الرازق» أو 
جعل عبادته له. فيصرف إليه أنواعاً من العبادات» كالدعاء» أو الذبح» أو نحو 
ذلكء سواء كان ذلك الرجل من الأولياءء أو الأنبياء»؛ أو الملائكة» أو 
غيرهم» لكن هذا النوع سبق الكلام عليه مستقلاً» والمراد بمسألة الباب اتباعهم 
في التشريع من التحليل والتحريم. 

من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (8الاه): «من اتخذ 
الملائكة والنبيين أرباباً فقد كفر بعد إسلامه باتفاق المسلمين»””). 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أن نصوص الشريعة مستقرة في 
وجوب اتباع الكتاب والسنة» وكفر من أتى بشرع جديد غير شرع محمد يَلِةِ 
كما سبق بيانه. 


.)504 /8( مفاتيح الغيب (8/ 40). (؟) مجموع الفتاوى‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة خرف 
اقتاتيي 3ق :21د لاف انظ قادو ».تومتس حا .علس 1 200 


وقد نص القرآن على كفر من اتخذ أرباباً من دون الله تعالى في آيات من 
كتابه منها : 
١‏ - قال تعالى: ##ثلٌ يَأَهْلٌ 0007 إل كَلَةَ مو بِيْمَنا وَيَبنَوْ ألا شبد 


1 


و 202 و - 


ِلَّا أله ولا ششْرِكَ ب و هَيكًا ولا يَكَحِدَ يَعَضُنَا بعصا أَريبًا من دون 
ل 2 58 

-قال ا «انكذوا أتبسارف وَرَمسَتَهُمْ أريبًا ين دوي الله وألْمَسِيحَ 
ا متت م1 يردا إلا 0 إلا ود 0 ئ 
مه نر ©4”". 
حيث أخرج الترمذي عن عدي بن حاتم ونه قال: أتيت النبي وَكْةٌ وفي عنقي 
صليب من ذهب» نال لزيا عدي الارع عنك هذا الوثئن) وسمعته يقرأ في 
سورة براءة: «أَعَصَدُوَا حارف وَرُعئَهُمْ أريسابا ين ذو الله والْمَسِيعَ أت 
ا نيا إلا يتتذذا إلنهًا وسكا ل لد إلا هْرّ شبكتة 
مما مُمَرنَ © 4”": قال: (أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم» ولكنهم كانوا 
إذا أحلوا لهم شيثاً استحلوه؛ وإذا حرموا عليهم شيتً حرمو ؟؟. 

- قال تعالى: «إولا يَأْمركُمُ ل يدوا لتيكة وَالئّيسنَ يبا يَأمتمُم يالكُثر بَعْدَ إذ 


َنم مر مون 7402 . 


.)71( سورة التوبة» آية‎ )١( .)54( سورة آل عمران» آية‎ )١( 

(*) سورة التوبة» آية (071. ا 

(5) أخرجه الترمذي» كتاب: تفسير القرآنء باب: سورة التوبة» (رقم: 207048 وقال: «هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف في 


وعا 
© 

اللدانا 

00 + 
ا 


الحديث»» وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (/1/ 17)) كما حسنه الألباني 
في غاية المرام (18). 
(0) سورة آل عمران» آية (80). 


724 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
لس ا ا الاو وروا لدرا ار و1ارة از قدا :13ت لوو سداس ار الى جد ا 


قال ابن كثير في تفسير الآية: «أي: ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله؛ لا نبي 
مرسل ولا ملك مُقَرّبء لأيَأممم بالكثر بد إذ دم مُسْيمُوة» أي : لا يَفْعَل 
ذلك؛ لأنّ من دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفرء والأنبياء إنما 
يأمرون بالإيمان» وهو عبادة الله وحده لا شريك له00". 
0 لَنِسَقٌّ وَإِنَّ الشَّكْطِينَ 
وحن 1 تيد يجيه ون اللنتنوخ يلك لقرو © 4”". 
قال القرطبي في تفسير الآية: «قوله تعالى : «إوَإِنْ أطَمتمُوهُم» أي في تحليل 
الميتة «#إِنَّح لَكْرون» 4 فدلت الآية على أن من استحل شيئاً مما حرم الله 
تعالى صار به مشركاًء وقد حرم الله سبحانه الميتة نصاًء فإذا قبل تحليلها من 
غيره فقد أشرك»0". 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 


المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
المسألة الثمانون: استحلال مباشرة الأمرد والنظر إليه بشهوة زعماً أن ذلك 


المراد بالمسألة: المراد بالأمرد هنا هو الشاب الوسيم» ذو الوجه الحسن. 

قال ابن منظور: «الْمَرَدْ : نَقاءً الخدين من الشعرء ونّقاء الغُضْن من الوّرّق» 
وَالأَمْرَدُ الشابُ الذي بلعّ خروج لِخيتهء وطرٌ شاربه» ولم تبد لحيته»”". 

فمن المعلوم ضرورة إباحة نظر الرجل للرجل» لكن هذا مقيد بألا يكون 
النظر لشهوة. فإن كان لشهوة فهو حرام» ومن استحل النظر للأمرد بشهوة» 
وزعم أن هذا النظر من الأعمال التي تقرب إلى الله تعالى» فإنه يكفر بذلك» 


.)171( تفسير ابن كثير (51//7). (؟) سورة الأنعام‎ )١( 
.)5٠١ /( فرق تفسير القرطبي ا ). () لسان العرب» مادة: (مرد)ء‎ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة نارف 
ا ا ل لاا سمش 


بخلاف من فعل ذلك دون استحلال فإن ذلك معصية لا تصل للكفر. 

ويتبين مما سبق أن من كرر النظر للأمرد لا لشهوة؛ فإن ذلك غير مراد في 
مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (/الاه): «ومن هؤلاء من 
يستحل بعض الفواحش» كاستحلال مؤاخاة النساء الأجانب» والخلو بهن؛ 
زعماً منه أنه يحصل لهن البركة بما يفعله معهن» وإن كان محرماً في الشريعة. 

وكذلك من يستحل ذلك من المردان» ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم 
ومباشرتهم هو طريق لبعض السالكين» حتى يترقى من محبة المخلوق إلى محبة 
الخالق» ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى» وقد يستحلون الفاحشة الكبرى» 
كما يستحلها من يقول إن التلوط مباح بملك اليمين» فهؤلاء كلهم كفار باتفاق 
المسلمين2”''. وقال في موضع آخر: «وأما من نظر إلى المردان ظاناً أنه ينظر إلى 
مظاهر الجمال الإلهي» وجعل هذا طريقاً له إلى الله كما يفعله طوائف من 
المدعين للمعرفة» فقوله هذا أعظم كفراً من قول عباد الأصنام» ومن كفر قوم لوط. 

فهؤلاء من شر الزنادقة المرتدين الذين يجب قتلهم بإجماع كل أمة)”"', 
وتقلدعنة اعرد الفا 00 


.)57517/١8( (؟) مجموع الفتاوى‎ .)400/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

انظر: الإنصاف .0"١/8(‏ 

(5) هو أبو عون» محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» شمس الدين» عالم بالحديث» 
والأصولء والأدب» رحل إلى دمشق» فأخذ عن علمائها» ثم عاد إلى نابلس فدرس وأفتى» من 
تصانيفه : “غذاء الألباب شرح منظومة الآداب'». ولوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار 
الأثرية المضية في عقد أهل الفرقة المرضية'» و'تحبير الوفا في سيرة المصطفى '. ولد في 
سفارين - من قرى نابلس - سنة »)١١١5(‏ ومات بها سئة (184١ه).‏ انظر: الأعلام 214/5 
معجم الؤلفين 8/ 2577 معجم المطبوعات .٠١78‏ 

(5) غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب .)48/١(‏ 


7 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ال 215 ااه اراق :كلا سمجلا از تقلاةةة/ قله كات .>7 لاس 131 اا الت 


وقال ابن مفلح: «ويحرم النظر بشهوة - أي إلى الأمرد -» ومن استحله 

ا 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 

١‏ - أن النظر إلى الأمرد بشهوة طريق للوقوع في فاحشة عن اللواط انوادا كان نه تقالى 
نهى عما يقرب للزنى في قوله تعالى : ولا ترا لق نه ا 
سبلا 7#" أ فتحريم ما يدعوا للواط من باب أولى ؛ لأن اللواط أقبح منه9) 
لخاد النظن مره يشهوة ماحل عنمن قول ال اتعالى” توثل. ازيريت بخذرا 

هِنْ أَبَصدرِهِم وَحْمَطُوأ مُوْجَهُرٌ دَلِكَ رق طم إِنَّ ألَهَ حير بِمَا يصَتَعُونَ 4 

1111111000 باحس مات بن اخ 
العلم منهم : ل والنفراوي”". اريت لقم الريك ا 
وابن حجر الهيتمي""2, وشيخ الإسلام ابن قية11 عضا 


حصي 


.)7"7( (1؟) سورة الإسراءء آية‎ .)١754 /0( الفروع‎ )١( 

(؟) وقد بين ابن القيم في إعلام الموقعين (/ )١١5 - ١٠١١‏ أن الشيء المباح في نفسه قد يكون 
محرماً» وذلك إن كان يؤدي إلى محرم» وذكر على ذلك بضعاً وثلاثين دليلاً. 

سورة النورء آية (00. 


0( هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري» الفاسى, الشهير بابن الحاج» فقيه مالكي » 


5: 


صر 


: الزاهد القدوة» ولد بفاس» وتفقه بهاء ثم قدم مصرء وكف بصره في آخر عمرهء من كتبه : 
شموس الانوار وكنوز الاسرار ' » و 'مدخل الشرع الشريف على المذاهب الاربعة' » توفي 
بالقاهرة سنة (//9)هء وقد عاش بضعاً وثمانين سنة. انظر: الدرر الكامنة 2001//8 هدية 
العارفين ؟/ 6؟» معجم المؤلفين /١١‏ 184. 
(5) انظر: المدخل (؟/8). 
0 انظر: الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني (5177/7). 
(4) انظر: مغني المحتاج .)5١17/5(‏ (9) انظر: نهاية المحتاج (5/ .)١197‏ 
)٠١(‏ انظر: تحفة المحتاج (1/ 1948). )١١(‏ انظر: مجموع الفتاوى :)047/1١(‏ (118/11). 
(؟١١)انظر:‏ رد المحتار على الدر المختار .)501//١1(‏ 
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وإذا تقرر هذا فمن استحل النظر للأمرد فقد رد الشرع والإجماع. وذلك 
© إرلق 
كفر . 

النتيجة : لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. ش 
المسألة الحادية والثمانون: استحلال مؤاخاة النساء الأجانب والخلوة بهن؛ 
لتتحصيل البركة كفر. 

المراد بالمسألة: من المقرر في نصوص الشريعة تحريم خلوة الرجل 
بالمرأة الأجنبية التى ليست محرماً له» والمرا هنا: أن من فعل ذلك مستحلاً له 
فقد كفر» إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع» بخلاف من فعل ذلك معتقداً 
للحرمة» فإنها معصية لا تبلغ الكفر. 

من نقل الإجماع: شيخ الإسلام ابن ثيمية (4"/اه) : «ومن هؤلاء من 
يستحل بعض الفواحش» كاستحلال مؤاخاة النساء الأجانب» والخلو بهن» 
زعماً منه أنه يحصل لهن البركة بما يفعله معهن» وإن كان محرماً في الشريعة» 
وكذلك من يستحل ذلك من المردان» ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم ومباشرتهم 
هو طريق لبعض السالكين» حتى يترقى من محبة المخلوق إلى محبة الخالق» 
)١(‏ وقد استدل بعض أهل العلم بأحاديث مرفوعة لكن لا يصح منها شيء» فمن ذلك ما ذكره الزيلعي 

في " التلخيص الحبير " (/ 7”:8) حيث قال: «حديث: "أن وفدا قدموا على رسول الله كَل 

ومعهم غلام حسن الوجه. فأجلسه من ورائه» وقال: (أنا أخشى ما أصاب أخي داود)» قال ابن 

الصلاح: ضعيف لا أصل له. 

ورواه ابن شاهين في الأفراد من طريق مجالد» عن الشعبي قال: "قدم وفد عبد القيس على 

رسول الله يكٍ وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة» فأجلسه النبي كَكِ وراء ظهره وقال: (كان خطية 

داود النظر)؛ ذكره ابن القطان في كتاب أحكام النظر وضعفه» ورواه أحمد بن إسحاق بن إبراهيم 


بن نبيط بن شريط في نسخته» ومن طريقه أبو موسى في الترهيب وإسناده واه». 
وكذا استدلال بعضهم بحديث : (اتقوا النظر إلى الصبيان فإنه لا أصل له)1. 


؟ى[ؤ”7, مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ماش ات "اك الات غود ا 15اك لكاروا د 15332011 1ق :ل ااا لزه فس از ا 11 


ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى» وقد يستحلون الفاحشة الكبرى» كما 

يستحلها من يقول إن التلوط مباح بملك اليمين» فهؤلاء كلهم كفار باتفاق 

المسلمين»”'". ونقله عنه المرداوي”". 
مستند الإجماع : : يدل على مسألة الباب أن اكاب والسنة والإجماع 
أولاً: من الكتاب: اي : قل ممت يَحْضُوأ هن بن ترم 

يحْنَطوأ مُوْجَهُر دَلِكَ يك ل إن لَه حيرا حير يما به ما يصَنَعُونَ (و)) ول َلمُؤْمتِ يَعْصْضْنٌ مِنْ 

كي ان 
وجه الدلالة : أن الله تعالى أمر بغض البصر عما حرمه تعالى» ومنه النظر 

إلى غير المحرم» ومؤاخاة الأجانب الخلوة بهن هو سبيل لتحصيل النظر. 
ثانياً : من السنة: 

١‏ - عن عقبة بن عامر ذَبْه أن رسول الله كلةِ قال: (إياكم والدخول على 
النساء). فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو”*'؟ قال: 
(الحمو الموت)2©. 
وجه الدلالة من الحديث: أن الله تعالى حرم الخلوة بالنساءء ثم بِيّن أن 

ذلك في كل امرأة غير محرم حتى لو كانت امرأة الأخ» وأن ذلك بمنزلة 

الموتء» مما دل على خطورة ذلك الأمر وتحريمه. 

” - عن ابن عباس َيه أن النبي ككل قال: (لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي 
محرم)» فقام رجل فقال: يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة» واكتتبت في 


)٠/8( انظر:الإنصاف‎ )5( .)405 /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(*”) سورة النورء آية (:- .)"”١‏ 

(5) قال الخليل في 'العين' :)"١١/(‏ «الحَمْوٌ: أبو الزوج وأخو الرّوج وكل من ولي الرّوجٍ من 
ذي قرابته فهم أحماء المرأة». والمراد به في الحديث قرابة الزوج غير المحارم للزوجة. 

(0) صحيح البخاري (رقم: 14؛©) وصحيح مسلم (رقم: .)5١1177‏ 
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غزوة كذا وكذا؟ قال: (ارجع فحج مع امرأتك)"'". 

ا ا ارو ا و ب 
امرأة ثيب» إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم)”". 

5 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص يه : أن نفراً من بني هاشم دخلوا على 
أسماء بنت عميس» فدخل أبو بكر الصديق - وهي تحته يومئذ - فرآهم» 
فكره ذلك» فذكر ذلك لرسول الله يك وقال: لم أر إلا خيراًء فقال رسول 
الله يكلهِ: (إن الله قد برأها من ذلك) ثم قام رسول الله يكلِ على المنبر فقال : 
(لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان)”". 

ه - عن جابر وَل عن النبي ككلِ قال: (لا تلجوا على المغيبات”*'؛ فإن الشيطان 
يجرى من أحدكم مجرى الدم)» قلنا: ومنك؟ قال: (ومني» ولكن الله أعاننتي 
0 

١‏ - عن عمر ؤَظِيِه قال : قام فينا رسول الله يل مقامي فيكم فقال: : (استوصوا 
بأصحابي خيراً» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم؛ ثم يفشو الكذب. حتى 
إن الرجل ليبتدئ بالشهادة قبل أن يسألهاء فمن أراد منكم بحبحة الجنة 
فليلزم الجماعة؛ فإن الشيطان مع الواحد» وهو من الاثنين أبعد. لا يخلون 
أحدكم بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما)"". 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم : 414؛ وصحيح مسلم (رقم: ل" 

(؟) صحيح مسلم (رقم: .)1١79/١‏ () صحيح مسلم (رقم : يفحفة 

(4) أي النساء التي غاب عنها زوجها أو محرمها. 

(0) أخرجه أحمد (7717/17)» والترمذي (رقم: »)١11/7‏ وفي سنده مجالد بن سعيد وهو ضعيف 

)١(‏ أخرجه أحمد :.)75594/١(‏ والترمذي (رقم: 407707 قال الترمذي: «حديث حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه»» ورجاله كلهم رجال الشيخين» إلا علي بن إسحاق المروزي» وثقه 
النسائي وابن حبان وغيرهماء كما في تهذيب التهذيب (/1/ ٠75)؛‏ وقال ابن حجر في ' تقريب 
التهذيب" (5945): (ثقة من العاشرة». 


شى[ى, مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 


وجه الدلالة من الأحاديث السابقة بقة: أن النبي كك صرح بتحريم الخلوة بغير 
ما ع و م 
الصا وي ار ره او 3 وا بيخ 

فإذا تقرر هذا فإن من استحل الخلوة بالأجانب فقد استحل ما حرمه 
الشارع بالنصوص الصريحة» واستحل ما تحقق الإجماع على تحريمه؛ وهذا 
كفر ؟؛ لأنه ره لصريح النصوص الشرعية. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع ب بين أهل العلم. 
5 المسألة الثانية والثمانون: من استحل التلوط بملك اليمين كفر. 

المراد بالمسألة : أولاً: تعريف اللواط: اللواط لغدٌ: قال ابن فارس : 
«اللام والواو والطاء كلمةٌ تدل على اللُصوق)0"©. 
لاط به يلوط لَوْطأْ ويّليظ لَيْطاً ولياطاً ... ولاط بحقه ذهب به»ء واللّؤْظ الرّداء .. 
ولا الرجل يواطا ولاو أي عمل عَمَل قوم ُوط . :- واللّياظ الرّبا وجمعه: ليظ». 

اللواط شرعاً : إتيان الذّكر الذّكر بإيلاج الحشفة أو قدرها في دبره”"'. هو 


- قال الحاكم في 'المستدرك" :)1919//١(‏ «حديث صحيح على شرط الشيخين»2 ووافقه 
الذهبي؛ وصححه الألباني بشواهد في 'إراواء الغليل' (5/ .)5١6‏ 


.)3581/١( انظر: الفتاوى الكبرى‎ )( .)7”5٠ /( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)4١/17( وانظر: طرح التثريب‎ ».)197 /154( :»)2١٠١9/9( انظر: شرح النووي‎ )9( 
.)558/١( انظر: فتح الباري 7/1ع00 (0) انظر: سبل السلام‎ )5( 


(1) مقاييس اللغة (1/0؟1). 
(010) انظر: الفواكه الدواني »)١١48/١(‏ تحفة الحبيب على شرح الخطيب (2)115/5 معجم لغة 
الفقهاء /١(‏ 7”9454). 
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عمل قوم لوط عليه السلام. 

ثانياً: صورة المسألة: مما استقرت عليه نصوص الشريعة تحريم اللواط» 
وهو إتيان الرجل الرجل» وأنه من كبائر الذنوب. 

فمن استحل إتيان اللواط بملك اليمين الذكر فقد كفرء إذا توفرت 
الشروطء وانتفت الموانع. 

من نقل الإجماع : قال شيخ الإسلام ابن تيمية (14الاه): «ومن هؤلاء من 
يستحل بعض الفواحش » كاستحلال مؤاخاة النساء الأجانب» والخلو بهن» 
زعماً منه أنه يحصل لهن البركة بما يفعله معهن» وإن كان محرماً في الشريعة» 
وكذلك من يستحل ذلك من المردان» ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم ومباشرتهم 
هو طريق لبعض السالكين» حتى يترقى من محبة المخلوق إلى محبة الخالق» 
ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى» وقد يستحلون الفاحشة الكبرى» كما 
يستحلها من يقول إن التلوط مباح بملك اليمين» فهؤلاء كلهم كفار باتفاق 
المسلمين»”'2. وقال في موضع آخر: «وقد اتفق المسلمون على أن من استحلها 
- أي فاحشة اللواط - بمملوك أو غير مملوك فهو كافر مرتد»”". 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أن اللواط مما جاءت الشريعة 
بتحريمه صريحاً» فمن ذلك: 
١‏ - قال الله تعالى: ظرَلُوطًا د كَالَ لِقَوِْوء أَمَأَوْنَ ألتَحِمَةَ مَا سَبَقَكُمُ بيبا يِنْ أَحَِ 


5 07 رء مدخر 


راعرن ارام اس ع .روط اشوا عرد مولت اد 1 
قري الْعَدلمِينَ إِنََكُمْ لتأنون الرَجَالَ سَبَوَةٌ ين دون اليْساءِ بل انم قوم 
و لس حسم م 
ترفوت 7499". 
)١(‏ مجموع الفتاوى /١١(‏ 400)» وانظر: الإنصاف (70/8) 


(؟) مجموع الفتاوى /١١(‏ 47 0)» وانظر: منهاج السنة (//477). 
() سورة الأعراف» آية ( .)4١ - 8١‏ 
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١‏ - قال تعالى : انون اذا بن المي © وَبدَرُوَ مَا حَلقَ لك ميك يَنْ يكم 
أن م عضت 046 
” - قال تعالى: ظوَلُومكًا إذ قال لِتَويِيء أنأثوت الْفَحِمَة وَنَثْرٌ تروت 
© يتم كأ أرما ا 
كات 0 00 
طهر ده وَأمْلَهه إلا أتراكة مَدَرنَهَا من التبيت 9 وأمطرا 
0 0 ل لْمَدَرينَ 0 
وجه الدلالة من الآيات: الآيات صريحة في تحريم اللواط» وأنه سبب 
لعقوبته تعالى على قوم لوط وقد سماه تعالى في الآيات السابقة إسرافاًء واعتداءً» 
وجهلاً. قال القرطبى طبي : «لبل دم َم هرت » إما أمر التحريم نالو 
4 - عن ابن عباس 5ه أن النبي يل قال: (ملعون من عمل عمل قوم لوط)9©. 
وجه الدلالة: الحديث صريح أن اللواط مما يوجب استحقاق لعن 


.)088- 08( سورة الشعراى آية (155-5156). (؟) سورة الثمل‎ )١( 

(9) تفسير القرطبي .)5١19/١17(‏ 

(5) أخرجه أحمد (/ 2774)»: والترمذي» كتاب: الحدودء باب: حد اللوطي» (رقم: :)١5057‏ 
من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس »ء قال الزيلغي : «قال البخاري: عمرو بن 
أبي عمرو صدوقء, لكنه روى عن عكرمة مناكير» وقال النسائي: عمرو بن أبي عمرو ليس 
بالقوي» وقال المنذري عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي» 
كنيته أبو عثمان» واسم أبي عمرو ميسرة» احتج به البخاري» ومسلم» وروى عنه مالك» وتكلم 
فيه غير واحدء وقال شيخنا الذهبي في ' الميزان ' : قال ابن معين: عمرو بن أبي عمرو ثقة» 
ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي كك قال: (اقتلوا الفاعل والمفعول به)» وقد 
أخرج له الجماعة» وروى عنه مالك» ولينه جماعة» فقال أبو حاتم : لا بأس به وقال أبو داود: 
ليس بالقوي». وقال عبد الحق: لا يحتج به قال الذهبي : وهو ليس بضعيف» ولا مستضعف» 
ولا هو في الثقة كالزهري» بل دونه». 
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صاحبه؛ مما يدل على تحريمه» وأنه من الكبائر. 

ه - عن جابر وه قال: قال رسول الله يكل: (إن أخوف ما أخاف على أمتي 
عمل قوم لوط)'"". 
وجه الدلالة: أن النبي يل خاف على أمته من عمل قوم لوطء وذلك يدل 

على نبذه شرعا. 

5 - عن ابن عباس ويه قال: قال رسول الله كَكْهِ: (من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)”'". 

/ - عن أبى هريرة ديه عن النبي كَكةِ قال في الذي يعمل عمل قوم لوط : 
(ارجموا الأعلى والأسفل. ارجموهما جميعا)”". 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب: الحدودء باب: حد اللوطي» (رقم: »)١5017‏ وابن ماجهء كتاب: 
الحدودء باب: من عمل عمل قوم لوطء (رقم: 207 قال الترمذي: «حديث حسن 
غريب4ة» وقال الحاكم في المستدرك (5/ 791) : (صحيح الإسناد؛ وصححه الذهبي» وحسنه 
الألباني كما في صحيح الترمذي (؟118/5). 

(؟) أخرجه أحمد (575/54)» والترمذي (رقم: ».)١507‏ وأبو داود (رقم: ؟555)؛ وابن ماجهء 
كتاب: الحدودء باب: من عمل عمل قوم لوط» (رقم: 6 »© قال الحاكم في المستدرك 
(5/ 946"): «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وصححه الذهبي» والحديث من طريق 
عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة» وقد سبق الكلام عليه قريب وللحديث شاهد من حديث أبي 
هريرة في سنده عاصم بن عمر العمري» ضعفه ابن معين» وقال البخاري : منكر الحديث» وقال 
الترمذي متروك. 
والحديث اسنتكره النسائي» وابن معين. انظر : التاريخ الكبير (5/ »)44١‏ الكاشبف ))07١ /١(‏ 
تلخيص الحبير (5/ .)1١7‏ 

() أخرجه ابن ماجه (رقم : 6 ,»© والحديث ضعّفه ابن عبد البر في "الاستذكار" (593/1)) 
لأن في سنده عاصم بن عمر وهو ضعيف» وقال البوصيري في 'مصباح الزجاجة" (؟/ 18): 
ااهذا إسناد فيه عاصم بن عمر العمري» وقد ضعفه أحمد» وابن معين» وأبو حاتم» والبخاري؛ 
والنسائي» والدارقطني» وغيرهم». 
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وجه الدلالة من الحديثين: في الحديثين بيان عقوبة شرعية لمن عمل 

اللؤاظة دوذ للك يدل صوراس على اتجريةدة وان من الكنائر. 

الاح اك لمعا لحري لازال كي لماز يجيا وزاسن أقل العام وي 
ابن حزء<١‏ ان 0" والقرطبي””. 

٠‏ - من النظر: إذا كان الشرع حرم النظر إلى الأمرد بشهوة وقام الإجماع على 
ذلك كما سيق؟ لأنه ذريعة وطريق للفاحشة» فكيف بتحريم اللواط. 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي لي - والله أعلم - أن 

المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 

64 المسألة الثالثة والثمانون: من استحل النظر للأجنبية بشهوة كفر. 
المراد بالمسألة: مما حرمه الله تعالى النظر إلى النساء الأجنبيات» فمن 

استحل النظر إليهن بشهوة فذلك كفر. 
من نقل الإجماع : قال شيخ الإسلام ابن تيمية (18/اه): «ويحرم النظر بشهوة 

إلى النساءء والمراد أن من استحله كفر إجماعاً»””“» ونقله عنه ابن مفلح. 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب أن النصوص قد دلت على تحريم 

النظر للأجنبية» فمن ذلك: 

الك كول الله تعالي : لكل إلمؤبنت بَمْسُوا من أتصدرهة وَكْفَظوأ مُمْجَهُرٌ دَلِكَ أَنَكَ 
كع إِنَّ نه . جر يما تعن (©) وَثل مؤت يَنْصْضنَ أبصرونَ وطن 


ذو روي مد 02 م ل 
عو يل نرتقا إلا نا ا" نه وجرن رض 20 00 


سأ َ< 


مدت زَبتَهِنَ إلا ليعولتهن أل بيهر أو اب 1 تهج أ أصآبوك أ 
أكاء بشلتيك [ّ ونون أ بق بِحْوَنِهنَ أز ب أُحَوْتهنَ أ 7 6 
ملكن ينهي أو تيبي خَبْرٍ أؤلي الازية من نيال أو الطظِمْلِ الزيت لَرْ 


0 


مغ 


000 بت المحلى .)١76/9(‏ (؟) المغني (08/9). 
(9) تفسير القرطبي (7/ 57 1). (5) الفتاوى الكبرى (559/8). 
(0) انظر: الفروع (5/ 1660). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة خف 
ااا اس م اسم شش دام 


ذه 3 از ؤسره 


يَظهروأ عل عدت النْسل ولا يَطْرِفَ هلين يحم ما ين من يهن وثوبرا 
إِكَ أَلَّهِ بجِيصًا أَجْهَ لعزب للك تي 469". 

؟ - عن جرير بن عبد الله وليه قال: "سألت رسول الله كلِْهِ عن نظر الفجاءة؟ 
فأمرني أن أصرف بصري"”"". 

" - عن ابن مسعود وه أن النبي يَكِ قال: (يا معشر الشباب من استطاع الباءة 
فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ 
فإنه له وجاء)”". 

- نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على تحريم النظر للأجنبية بشهوة» 
كما قال ابن حجر : «وقد أجمعوا على أن الأجنبية يحرم النظر إليها مؤمنة 


كانت أو كافرة)0©. 


ونقل الإجماع 8 اب را اليل 00 

إذا تقرر هذا فإن من استحل النظر للأجنبية بشهوة فقد كذب الكتاب. 
والسنة» والإجماع» وذلك كفر. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
8 المسألة الرابعة والثمانون: استحلال الفواحش كفر. 

المراد بالمسألة: الفاحشة لغة: الفاحشة في لغة العرب تطلق على كل 
ما قبّح من الأقوال والأفعال'» قال الأزهري: «وكل شئ جاوز حده وقدره 


.)1١99 (؟) صحيح مسلم (رقم:‎ .)"١-5:( سورة النورء آية‎ )١( 
.)١11٠١ صحيح البخاري (رقم: 807١)؛ وصحيح مسلم (رقم:‎ )5( 
.)١97 /9( انظر: تحفة المحتاج‎ )0( .03١ /١1( فتح الباري‎ )5( 


(0) نهاية المحتاج ١ك‏ لا .)1١‏ 
0) انظر: مغني المحتاج (5/ ))5١1‏ نيل الأوطار (5/ ه"7١).‏ 
ث4 انظر: العين» مادة: فحش» (/95)» لسان العرب مادة: (فحش). 
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فهو فاحش 217 
أما في الاصطلاح : فترد الفاحشة في نصوص الشارع ويراد بها كل ما اشتد 
قبحه من الذنوب والمعاصي» كشرب الخمرء والقتل بغير الحق. وكثيراً ما ترد 
الفاحشة في النص الشرعي بمعنى الزنا أو اللواط”". 
والفواحش المرادة هنا في مسألة الباب فاحشة الزنا واللواط. 
فمن استحل شيئاً من ذلك فقد كفرء إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. 
من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (18لاه): «من لم يعتقد 
وجوب الصلوات الخمس.ء والزكاة المفروضة» وصيام شهر رمضان». وحج 
البيت العتيق» ولا يحرم ما حرم الله ورسولهء من الفواحشء والظلمء 
والشرك, والافك. فهو كافر مرتد يستتاب» فإن تاب وإلا قتل باتفاق أئمة 
المسلمين» ولا يغني عنه التكلم بالشهادتين»9© 
مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي : 
١‏ - قال تعالى : ولا تكحا ا تك “بام زرت أيذنما لِنْسَآ إلا ما هد سلف 
إِنَهُْ كان فَحِنَةٌ وَمَفْعَا رسآ سبيلا ©7406 . 
١‏ - قال تعالى : «إولا كَفريوأ لز نهم كانَ فَحِسَّهُ وسَآء سبلا 69 24. 
*' - قال تتعالى : «إقلٌ إِنَّمَا حرم رن اقوش ما طَهَرَ ينا وما بَطنَ ولتم وآلبنى يكير 
لحي ون مركا أ يأ ما ل بزل بوء سُلْطننًا وأن تَقوُوأ عل أنه مَا لا كتلمون © 2096 . 


؛ - قال تعالى : قل تصالًا أتلُ ما حي رَبْصْْ عتقحك ألا متروا بو. هبن 


.)18١/5( الصحاحء مادة: (فحش)»‎ »)١١١/4( تهذيب اللغة؛ مادة: (فحش)ء‎ )١( 
.)718( انظر: النهاية» مادة: (فحش)» (/ +9/94)» معجم لغة الفقهاء‎ )1( 

(*) الفتاوى الكبرى (7/ 57/8). (5) سورة النساءء آية (57). 

(0) سورة الإسراءء آية (؟:7). (5) سورة الأعراف» آية ("7). 
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١#‏ كي ااا الاسام 


دح لاوو + متسس سه ومح 50 200 0 0 َّ 
0-7 ما علوم وهنا دس بطرت 5ل تنلوا النفس الت م انه إلا 
بالك كلك وَصَدُْ بد. لعل مون © 74. 


ا 4 


قل شان : جوإذا ممَوا مَمَةٌ الوأ وَبَدْه بآ 617 وه مركا يبأ قل رك اله 
1 َكل أو حك له م تلت 168 

1“ ال عل : «الشَبَطن يَعِدَكُمُ اقفر ويأمر كم بالتحضك وَأَله دك ل 
ِنْهُ وَعَضْلاً ونه وَسِعٌ علط 74 ". ظ 
حي عي الاين حسد رد هد قال قال ب رتزل له لاه للا ازا سين فر 
الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا شيء أحب إليه 

المدح من الله. ولذلك مدح نفسه)”“". 

وجه الدلالة من النصوص السابقة 50 
بتحريم الفواحش» فمن استحلهاء فقد استحل ما حرمه الله تعالى. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
6 المسألة الخامسة والثمانون: من سب نبياً ُتل. 

المراد بالمسألة: مما استقرت عليه نصوص الشريعة أن لله تعالى أنبياء 
أرسلهم الله تعالى يبلغون رسالات ربهمء وقد سمى الله بعضهم مع ذكر 
قصصهم» وسمى آخرين دون ذكر قصصهم»ء وثمة أنبياء آخرين لم يسمهم الله 
تعالى» ومما حكمت به هذه الشريعة وجوب الإيمان بكل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام من لدن آدم إلى نبينا محمد وَل ومن سب واحداً منهم ممن أجمع 


.)754( (؟) سورة الأعراف» آية‎ .)١51( سورة الأنعام» آية‎ )١( 

(9) 'سورة البقرق» آية (7554). 

هع صحيح البخاري» كتاب: التفسيرء باب: سورة الأنعام» (رقم : 24 وصحيح مسلم» 
كتاب : التوبة» باب : غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش» (رقم: .)0375٠‏ 


زلف مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
تتب447 2-2774 ا ا ا ل ا 0 ا د 


على نبوته فيجب قتله ردة» إلا إن تاب. 

ويتحصل مما سبق أنه لو كان ممن في نبوته خلاف كلقمانء أو كان من 
سبه قد تاب. فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب» وكذا لو حكم الحاكم بقتله 
من باب التعزير لا من باب الردة فتلك مسألة مخالفة لمسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال إسحاق بن راهويه (178اه): الأجمع المسلمون 
على أن من سب الله عز وجل» أو سب رسوله يك أو دفع شيئاً مما أنزل الله 
تعالى» أو قتل نبياً من أنبياء الله تعالى» أنه كافر بذلك» وإن كان مقراً بكل 
ما أنزل الله»» نقله عنه ابن عبد البر”'' وابن تيمية0". 

وقال محمد بن سحنون (05١ه):‏ لأجمع العلماء أن شاتم النبي كله 
المتنقص له كافر» والوعيد جار عليه بعذاب الله له» وحكمه عند الأمة: القتل» 
ومن شك في كفره وعذابه كفر». نقله عنه القاضي عياض””. 

وقال القاضي عياض (555ه): «من أضاف إلى نبينا يلهِ تعمد الكذب فيما 
بلغه. وأخبر به أو شك في صدقهء أف شيةة أو قال إنه لم يبلغ» أو استخف 
به» أو بأحد من الأنبياء» أو أزرى عليهم» أو آذاهم» أو قتل نبياًء أو حاربه. 
فهو كافر بإجماع6”'“. وذكر النووي (5175ه) أن تنقيص الأنبياء «كفر بلا 
خلاف»””. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (14/اه): «من سب نبياً من الأنبياء 
فهو كافر يجب قتله باتفاق العلماء»0". 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 


.)8/١( انظر: التمهيد (575/54). (0) انظر: الصارم المسلول‎ )١( 

(*) الشفا بتعريف حقوق المصطفى 7١8 /١(‏ -715). 

(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفى /١(‏ 784). (0) المجموع .)١19/1(‏ 

(5) الصفدية .»)07١١/1(‏ وانظر: مجموع الفتاوى :)59٠ /٠١(‏ (177/0), الجواب الصحيح 
(44/5): (71/1). الصارم المسلول (551/1). 


مسائل الإجماع فى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة رذنفا 
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3 7 عرو م مه لم 0 وردى اه عه 
١‏ - قالالله تعالى: ##إنَّ ألذرت يَكفرونٌ بألله ورسَلوء وَرِيدُوت أن يقرقوا بين 


ب .8 غير هب 
مي مرو 0 مم ع سم 024 


الله ورسلىو يلوت دَوْمِنَ عكر يم وَيردُود ن أن يَتََخِذُوأْ بَيْنَ لِك 
1ج سرح سه آه حَذَانًا 007 
سَبِيلًا 0 وليك هم الْكفرونَ حَنَا ا فين عذا كهيينا © َال 


ور آ 


»امنوأ أله وَرَسَليء 0 2 رفوأ بَيْنَ 16 حار مهم ُوليِكَ سَوْفَ َؤْتِيِهِم جُورهُم و 
ا - ١‏ 
أنَهُ خَفُوَا و جا 4089 98 


سر سس 22 هي 


آ[ [ ل هر 


ف 
م زف 
حُقَرَائلك رَينَا وَإِليَلك المصير 9 4 *. 


1 
0 


لس 1 مسد 1 كمي سل 1.14 اله إخوعة انيه كشك 
* - قال تعالى: ولو ءامنا بالل وبآ َل إِلَنا مآ أنزل اك إِرهْم وإتمهيل وَإِسَحقَ 
د ا - وى ا سول 


5-8 وَالَسيَال ومآ أوق تومن وعِسَن وما أو 
>> العرء ل بوع جحي ١م‏ 
حر مَنْهُم وحن له 2 عون 0 4 . 


5 ع وه رس م لد سل ميس جك مي سرس اس ما |[ ساس سا 1 
؛ - قال تعالى: #قُلٌ َامكَا ب وما أنْرِلَ عَلِيَنَا وَمآ أنزِلٌ عَكَ إِبَوْهِيم وَِسمْوِيلٌ 


٠.‏ رصم 4ه م ل رم 2 رض هد م2 2 ٠.‏ 2 يلار معد 
وَإِسَحَقّ وَيَعْقُوبب وَالْأَسْبَاٍ ومَآ وق مومئ وَعِسَن وَالبيوت ون رَيْهِمْ لا نرق بين 


ان > ارا ا ترا اروس 1-0 جم 
حار و منهم ونحن لهء مُسلمون 4 ٠‏ 
ه- قال تعالى: ين اد أن ولوأ وُجُوسَكْْ قِبَلَ الْمَشْرقٍ وَالْمَغبٍ وَلَكنّ لبر مَنْ ءَامَنَ 
د 5 - 200 
الل 0 الآخز وَالْمَلبِحةٍ مَلْبِكدٍ والكتب. الآية 


1 سان د ا د الا : ويلك حَجَممًآ >اتيتهآ هيم | 
م لقع تبس كن كنا اي ا إِسْحَقَّ 


أ- 3 1 7 
رح سا 00 مد هو و 


0 تآ هدنا و هدينا من مُُ ومن دَرِييِفق دود ور 


مر ود عر م 


رساروةٌ مد 75 برع يه 7 نكا 
فاب وَبُوسْفَ وموم وَهَدرون وكذالِك نجزى الْمَحَيِينَ ل وَرَكَرِيًا وَححَىَ وعِيسَى 


.)7586( سورة النساى آية (187-169). (؟) سورة البقرة» آية‎ )١( 
.)854( سورة آل عمران» آية‎ )4( .)١75( سورة البقرة» آية‎ )9( 
.)١9/9/( سورة البقرة» آية‎ )6( 


غ6ى,, مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
2000 الصّبلِحِيَ 027 وَإِسْمَنعِيلَ 6 رن وك اع 
ألْعَدلمِينَ ومن أيهم دروم وإحونهم تيده وهديتهمٌ لل صراطل ساقي 
©) دَلِكَ مُدَى آَم دى بهء من يشاك مِن عباذو ولو أ رع لح ع نا 
تَملود © اليك الْدنَ تتم الكتب لل وني إن يكت يه مؤل مَمَدَ ركنا 
يها ما ُو يما بكيفريت ©2004 
/ - وقال تعالى: 9إإنًا تَدْ أو ِلآ أن عدا عل من كدب وَيوْلَ ©)»”". أي 
كذب بأنبياء الله تعالى كما قاله القرطبي”". 
وجه الدلالة من الآيات السابقة: في الآيات السابقة دلالة صريحة على 
وجوب الإيمان بجميع الرسل» وأن الإيمان ببعض دون ببعض كفر بهم جميعاً. 
المخالفون للإجماع: نقل ابن حزم خلافاً في مسألة الباب فقال: ٠‏ 
الناس فيمن سب النبي كل أو نبياً من الأنبياء ممن يقول أنه مسلم» فقالت 
طائفة: ليس ذلك كفراًء وقالت طائفة: هو كفرء وتوقف آخرون في ذلك)9©». 
وهذا الخلاف وإن كان في قتل من سب نبياً لا في كفره» إلا أن مسألة 
الباب مبينة على أن القتل من باب الردة. 
دليل المخالف : ا ا 
الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود َيِه قال: : لما كان يوم حنين آثر النبي 
كه أناساً في القسمةء ٠‏ فأعطى الأقرع بن حابس ماثة من الإبل وأعطى عبيئة 
مثل ذلك» وأعطى أناساً من أشراف العرب» فآثرهم يومئذ في القسمة؛ قال 
رجل : والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. فقلت: والله 
لأخبرن النبي يكل فأتيته» فأخبرته. فقال: (فمن يعدل إذا لم يعدل الله 
ورسوله. رحم الله موسى؛ قد أوذي بأكثر من هذا فصبر)0. 


١ 


)0 سورة الأنعام» آية (87 - 84). (') سورة طهء آية (58). 
(©) انظر: تفسير القرطبي (11/ .)7١5‏ (5) المحلى .)58١/17(‏ 
)0( صحيح البخاري (رقم : ا1مو)ل واللفظ له وصحيح مسلم (رقم: 51 ل). 
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النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم؛ للخلاف الذي حكاه ابن حزم في المسألة. 
المسألة السادسة والثمانون: الدروز كفار. 

المراد بالمسألة: اللدروالة طائفة ذات معتقد باطل» بيّنه شيخ الإسلام 
فقال: «أما الدرزية فأتباع هشتكين الدرزي» وكان من موالي الحاكم» أرسله 
إلى أهل وادي تيم الله بن ثعلبة» فدعاهم إلى إلاهية الحاكم» ويسمونه الباري 
العلام» ويحلفون بهء وهم من الإسماعيلية القائلين بأن محمد بن إسماعيل نسخ 
شريعة محمد بن عبدالله» وهم أعظم كفراً من الغالية» يقولون بقدم العالمء 
وإنكار المعاد» وإنكار واجبات الإسلام ومحرماته» وهم من القرامطة الباطنية 
الذين هم أكفر من اليهود والنصارى ومشركي العرب» وغايتهم أن يكونوا 
فلاسفة على مذهب أرسطو وأمثاله» أو مجوساً» وقولهم مركب من قول 
الفلاسفة والمجوسء ويظهروا التشيع نفاقاً»"'"2» فكل مسلم انتحل هذا المعتقد 
فإنه كافر» يعامل معاملة المرتد عن الإسلام. 

من نقل الإجماع: قال ابن تيمية (8الاه): «الدرزية والنصيرية”" كفار 


.)1571- 151 /78( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) ولبيان هذه الطائفة يقال: 
الدرزيّة : هي فرقة باطنية تؤله الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله» أخذت جل عقائدها 0 
الإسماعيلية» نشأت في مصر لكنها لم تلبث أن هاجرت إلى الشامء عقائدها خليط من عدة أديان 
وأفكار» كما أنها تؤمن بسرية أفكارهاء فلا تنشرها على الناس» ولا تعلمها لأبنائها إلا إذا بلغوا 
سن الأربعين. ْ 
ومن أبرز شخصيات هذه الطائفة : الخليفة الفاطمي : أبو علي المنصور بن العزيز بالله بن المعز 
لدين الله الفاطمي» الملقب بالحاكم بأمر الله» ولد سنة هلا"اهء وقتل سئة ١41هء‏ كان شاذاً في 
فكره وسلوكه وتصرفاته» ثم أسس هذا المعتقد حمزة بن علي بن محمد الزوزني» وهو الذي 
أعلن سنة ٠8‏ 4ه أن روح الإله قد حلت في الحاكم ودعا إلى ذلك وألف كتب العقائد الدرزية» > 


65 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
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فو عوتع دعوو مقعم قم و مهي عام مو ع رمو[ مهو ويه ام اميه ور أ أقه لأعم هيه واه مويه 4ع 8 لقع عه هه هزه © واوأواء واه 


- وكان معه محمد بن إسماعيل الدرزي». المعروف بهشتكين - ويقال: نشكتين -. كان مع 
حمزة في تأسيس عقائد الدروز إلا أنه تسرع في إعلان ألوهية الحاكم سنة 401 همما أغضب 
حمزة عليه وأثار الناس ضده حيث فر إلى الشام وهناك دعا إلى مذهبه وظهرت الفرقة الدرزية التي 
ارتبطت باسمه على الرغم من أنهم يلعنونه لأنه خرج عن تعاليم حمزة الذي دبر لقتله سئة 41١‏ ه. 
ومن الزعماء المعاصرين لهذه الفرقة: كمال جنبلاط» وهو زعيم سياسي لبناني أسس الحزب 
التقدمي الأشتراكي وقتل سنة /ا191م» وكذلك: وليد جنبلاط» وهو زعيمهم الحالي وخليفة 
والده في زعامة الدروز وقيادة الحزب؛ وكذلك: نجيب العسراوي» وهو رئيس الرابطة الدرزية 
بالبرازيلء وكذلك: عدنان بشير رشيد» وهو رئيس الرابطة الدرزية في استراليا. 

ومن أهم عقائد الدرزية: 

أنهم يعتقدون بألوهية الحاكم بأمر الله ولما مات قالوا بغيبته وأنه سيرجع» ويتكرون الأنبياء 
والرسل جميعاً ويلقبونهم بالأبالسة» ويبغضون جميع أهل الديانات الأخرى والمسلمين منهم 
بخاصة ويستبيحون دماءهم وأموالهم وغشهم عند المقدرة» ويعتقدون بأن ديانتهم نسخت كل ما 
قبلها ويتكرون جميع أحكام وعبادات الإسلام وأصوله كلهاء ويقولون بتناسخ الأرواح وأن 
الثواب والعقاب يكون بانتقال الروح من جسد صاحبها إلى جسد أسعد أو أشقى» وينكرون الجنة 
والنار والثواب والعقاب الأخرويين» وينكرون القرآن الكريم ويقولون إنه من وضع سلمان 
الفارسي ولهم مصحف خاص بهم يسمى المنفرد بذاته» يبدأ التاريخ عندهم من سنة ٠8‏ 4 هوهي 
السنة التي أعلن فيها حمزة ألوهية الحاكم؛ يعتقدون أن القيامة هي رجوع الحاكم الذي سيقودهم 
إلى هدم الكعبة وسحق المسلمين والنصارى في جميع أنحاء الأرض وأنهم سيحكمون العالم إلى 
الأبد ويفرضون الجزية» ويعتقدون ما يعتقده الفلاسفة من أن إلههم خلق العقل الكلي وبواسطته 
وجدت النفس الكلية وعنها تفرعت المخلوقات» ويقولون في الصحابة أقوالاً منكرة منها قولهم : 
الفحشاء والمنكر هما (أبو بكر وعمر) رضي الله عنهماء والستر والكتمان من أصول معتقداتهم 
فهي ليست من باب التقية إنما هي مشروعة في أصول دينهم » ولا يصومون في رمضان ولا يحجون 
إلى بيت الله الحرام» وإنما يحجون إلى خلوة البياضة في بلدة حاصبية في لبنان ولا يزورون مسجد 
الرسول يك ولكنهم يزورون الكنيسة المريمية في قرية معلولا بمحافظة دمشق. 

ومن أشهر مؤلفات وكتب الدروز ما يلي : 

- لهم رسائل مقدسة تسمى رسائل الحكمة وعددها ١١١‏ رسالة وهي من تأليف حمزة وبهاء الدين 


والتميمي. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة لمم 
ا يك 


باتفاق المسلمين»”'؟. وقال في موضع آخر ردا على بعض طوائف الدروز: 
«كفر هؤلاء مما يشلك فة المعليرة ”3 . 


مستند الإجماع: يدل على كفر الدرزية كفر معتقدهم الفاسدء كادعاء نسخ 


الشريعة المحمدية» أو جحد واجبات الإسلام» أو إنكار محرماته» وغير ذلك 
مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم. وكل تلك المعتقدات كفر»ء كما هو 
50-5 ثنايا هذا الفصل بتفصيل الأقوال والأدلة. 


النتيحة : لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 


المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


فم 


-_- لهم مصحف يسمى المنفرد بذاته. 

- كتاب " النقاط والدوائر' وينسب إلى حمزة بن علي ويذهب بعض المؤرخين في نسبته إلى عبد 
الغفار تقي الدين البعقلي الذي قتل سنة 46١‏ ه. 

- ميثاق ولي الزمان: كتبه حمزة بن علي» وهو الذي يؤخذ على الدرزي حين يعرف بعقيدته. 

- النقض الخفي : وهو الذي نقض فيه حمزة الشرائع كلها وخاصة أركان الإسلام الخمسة. 

- أضواء على مسلك التوحيد: د. سامي مكارم. 

وأكثر الأماكن التي ينتشر فيها الدروز حالياً هي في لبنان وسوريا وفلسطين» وغالبيتهم العظمى في 
لبنان» ونسبة كبيرة من الموجودين منهم في فلسطين المحتلة قد أ خذوا الجنسية الإسرائلية وبعضهم 
يعمل في الجيش الإسرائيلي. 

كما توجد لهم رابطة في البرازيل ورابطة في استراليا وغيرهما. 

انظر : طوائف لبنان لنهى قاطرجي (ص١)‏ وما بعدها. 

النصيرية من طوائف الباطنية الغالية» ويقيم غالبية أفرادها في الشام بالجبال المعروفة بأاسمهم 
والواقعة شرقي اللاذقية» والممتدة من جبال طوروس شمالاً حتى سلسلة جبال لبنان» وسموا 
بالنصيرية نسبة إلى أبي شعيب محمد بن نصير البصري النميري المتوفى سنة ١ه‏ والذي كان 
مولى للحسن العسكري الإمام الحادي عشر من أثمة الشيعة الإمامية الائني عشرية ثم انشق 
عنهاء وكون هذه الطائفة التي تنسب إليه وقد ادعى النبوة» وكان يقول بالتناسخ. انظر: الملل 
والنحل .١77/١‏ 

مجموع الفتاوى (78/ 171). () مجموع الفتاوى (80/ 177). 


2648, مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
كحك 0ك ال اكاك ااا از االاب لنيا:اللف# ار ل )لف1015 لحف بر 1111 


المسألة السابعة والثمانون: تكفير القائلين بوحدة الأديان. 

المراد بالمسألة: مما هو معلوم أن الدين السماوي”' الذي أنزله الله تعالى 
على أنبياءه كله حق يجب الإيمان به» سواء أنزل على موسى» أو عيسى» أو 
على نبينا محمد كل أو على غيره من الأنبياء؛ وشرائعهم كلها حق يجب 
الإيمان بهاء فيؤمن كل قوم بشريعة من أنزل إليه» حتى بعث الله نبينا محمد 
كه فصار دينه وشرعه ناسخاً لجميع تلك الشرائع» فلا يقبل غير شريعة محمد 
يدُه ومن زعم أن الشرائع السماوية كلها سواءء فالإيمان بشريعة نبي من 
الأنبياء يكفي عن الإيمان بغيره» فقد كفر. 

فإذا ادعى أحد إن اليهودي إذا آمن بدين موسى عليه السلام وشرعه» فهو 
على حق. ولا يلزمه الإيمان بشريعة محمد كك أو أن النصراني إذا آمن بدين 
عيسى عليه السلام فهو على حقء ولا يلزمه الإيمان بشريعة محمد كك اكتفاء 
بالشريعة السماوية التي معهء فكل ذلك كفر مخرج من الملة. 

ومسألة الباب منهم من يسميها ب"التقريب بين الأديان' » ويسميها آخرون 
ب'التآخي بين الأديان ". وكلها مصطلحات لمعنى واحد. محصلها أن شرائع 
الأنبياء كلها من عند الله تعالى» والإيمان بواحد منها يكفي عن غيرهاء 
ويتحصل صاحبها على عصمة الدم والمال» وشريعة محمد يله ليست ناسخة 
للشرائع السابقة. 


)١(‏ إنما عبّرتُ بلفظ 'الدين السماوي ' دون لفظ "الأديان السماوية'» لأن دين الله عز وجل الذي 
أنزله دين واحد» محصله عبادته عز وجل وحده دون سواه؛ وإنما تنوعت الشرائع» وقد صرح بذلك 
المصطفى يك فيما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة َيه أن النبي يَكلٍ قال : (أنا أولى الناس 
بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة» والأنبياء إخوة لعلات؛ أمهاتهم شتى» ودينهم واحد). 
ولذا نبه جمع من أهل العلم كالشيخ محمود شاكرء والشيخ بكر أبو زيد - رحمهما الله - على خطأ 
ما شاع بين الناس من التعبير بلفظ : "الأديان السماوية '؛ وأن الصواب قول: "الدين السماوي'. 
انظر: الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان للشيخ بكر أبو زيد (45). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 68/, 
لاع اا سكسس امم 


مرادة في مسألة الباب» فإن هذا معلوم في الشرع» ومستقر في نصوص الكتاب 
والسئة أن - جميع الرسل بعثوا بدين واحد محصله عبادة الله تعالى وحده لا شريك 


هه 


له» وقد أجمع أهل العلم على ذلك» قا يي لا ل 
في أول مسائل هذا الفصل. 
من نقل الإجماع: قال ابن تيمية (/7/اه): «ومعلوم بالاضطرار من دين 
المسلمين» وباتفاق جميع المسلمين» أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام؛ أو 
اتباع شريعة غير شريعة محمد يكل فهو كافر"('".و قال أيضاً: «وقول القائل : 
المعبود واحد وإن كانت الطرق مختلفة ونحو ذلك من الأقوال والأفعال التي 
تتضمن : إما كون الشريعة النصرانية أو اليهودية المبدلين المنسوخين موصلة إلى 
الله وإما استحسان بعض ما فيها مما يخالف دين الله أو التدين بذلك» أو غير 
ذلك مما هو كفر بالله ورسوله وبالقرآن وبالإسلام بلا خلاف بين الأمة»”" 
مستند الإجماع : مما يدل على مسألة الباب ما يلي : 
١‏ - قال الله تعالى : لأهيئا الوط الْمكيمَ ©) رط الذي أنعنت عَلْهم 
بر الْمَْضُوب عل ولا ألصَآِينَ ©4”". 
وجه الدلالة: بين الله تعالى أن ثمة صراط مستقيم» ثم بين أن دين اليهود 
والنصارى خارج عن هذا الصراط» فهم إما مغضوب عليهم» أو ضالين. 


سي صر 00 - 


| قال تعالى : «لّدّدَ كدر الَذِنَ كَالوَأ إرت أنه َالِتُ كد صا يِنْ إل‎ - ١ 


1 


اسع م عه و 000 


ويد ون لَد يَنتَهُوا عمًا يوت لَِمَسّنَ الديت كرو منْهُمْ عَذَابك اليم 4 *. 
وجه الدلالة: الآية صريحة بكفر النصارى القائلين بأن الله ثالث ثلاثة 


(*) سورة الفاتحة (5 - /9). (5) سورة المائدة» آية (7/7). 


الف مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
مي 777 7 667 1 222 


والقول بوحدة الأديان أن فيه كف ألسنة المسلمين عن تكفير اليهود والنصارى. 

وهذا مخالف للنصوص الصريحة بتكفيرهم. 

- أن في هذا القول إبطال للجهاد أو إبطال للجزية التي فرضها الله تعالى 
على أهل الكتابء وقد قال تعالى: طمَيِنُوًا اريت لا يؤسئرب باه رآ 
البو الآجز ولا سود ما حرم أله ورَسُوأ ولا يوبرت درن ألْحَنْ ون 
أوثوأ الححتب حي ينطوا الْجزيَة عن يد وحم ليزت 20406 

؛ - عن أبي هريرة َيِه عن رسول الله كلِ أنه قال: (والذي نفس محمد بيده 
لا يسمع بي أحد من هذه الأمة؛ يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن 
بالذي أرسلت بهء إلا كان من أصحاب النار)". 

لاسي و يد ره و ا 
أهل العلم على أنه كفر» كقول اليهود بأن عزيراً ابن الله» و قول النصارى 
المسيح ابن الله» وكتكذيب كلا الطائفتين بما جاء به نبينا محمد يَلِِ. 
وتكذيبهم بالقرآن الكريم» إلى غير ذلك مما هو كفر صريح. 

” - أن نصوص الشريعة صريحة في أن الإسلام ناسخ لجميع الشرائع السابقة 
بل أجمع أهل العلم على كفر من أنكر ذلك؛» كما سبق بيانه9". 
والأدلة في هذه المسألة يطول استقصاؤها© . 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 

المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


.)07١ سورة التوبة» آية (79). (5) مسلم (رقم:‎ )١( 

(*) انظر: المسألة الحادية والخمسون تحت عنوان: "الإسلام ناسخ لجميع الشرائع ولا ينسخه دين 
بعده ومن خالف ذلك كفر". 

دع انظر: كتاب "الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان' للشيخ بكر أبوزيد؛ حيث 
ذكر الأدلة إجمالاً وتفصيلاً» وتوسع في الاستدلال بما يشفي صدور قوم مؤمنين؛ والله أعلم. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة اكلا 
ا ا م ا مم 


8 المسألة الثامنة والثمانون: استحلال الحرام وتحريم الحلال كفر. 

المراد بالمسألة: من استحل ما هو معلوم من الدين بالضرورة» مما ثبت 
تحريمه في نصوص الشرع مما هو قطعي الدلالة» وأجمع عليه أهل العلم» 
كاستحلال الرباء أو الزناء فإنه يكفر بذلك إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. 

وكذا في تحريم الحلال» كأن يحرم النكاح, أو البيع» فإنه يكفر بذلك إذا 
توفرت الشروط وانتفت الموانع. 

من نقل الإجماع: قال القاضي عياض (5454ه): «أجمع المسلمون على 
تكفير كل من استحل القتل» أو شرب الخمرهء أو الزناء مما حرم الله بعد علمه 
بتحريمه0"". وقال ابن تيمية (78/اه): «فإن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة 
المتواترة» وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة: هو من أعظم أصول الإيمان» 
وقواعد الدين» والجاحد لها كافر بالاتفاق)”". 

وقال القاري (5١١١ه):‏ اإنكار وجوب المجمع عليه إذا كان معلوماً من 
الدين بالضرورة كفر اتفاقاً»”". وقال ابن قاسم (947١ه):‏ «من جحد الزناء 
أو جحد شيئاً من المحرمات الظاهرة المجمع عليها - أي على تحريمها -» أو 
جحد حل خبز» ونحوه مما لا خلاف فيه» أو جحد وجوب عبادة من الخمس» 
أو حكماً ظاهراً مجمعاً عليه إجماعاً قطعياً بجهل؛ عرّف ذلك؛ وإن أصر أو 
كان مثله لا يجهل كفرء ولا نزاع في كفره»”". 


)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟//ا781). 

(؟) مجموع الفتاوى »)595/١11(‏ وقال أيضاً في 'مجموع الفتاوى " (1/ 177): «والإنسان متى 
حلل الحرام المجمع عليه؛ أو حرم الحلال المجمع عليه» أو بدل الشرع المجمع عليه» كاذ | 
كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء». 

(9) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (11417/5). 

(4) حاشية الروض المربع (7/ 557)» باختصار يسير. 


ذف مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
ا 2 


مستند الإجماع : ا يلي 
١‏ - قال تعالى : «إكلٌ لبوأ أله ولوك ون ولوأ ون أله لا يِب الْكَفرنَ 00 
؟ - قال تعالى: #8ياي لذبن اموا ا ليها 31 5 لعل وول الث 9 3 


دن 


وه 1 م2 : . ف 
نعم في عَوْء فردوة إل أله والسُول إن كم مون لله ْم الْآزٍ كَلِكَ حن” 


اهام مار 0 ويلا 49 ". 

* - قال تعالى: 3 توك يكين أله ورضوله ونتكد 32و2 باضلة كاز كنا 

فيها وَل عدار 0 ا 
ريو إآء_ 

؛ - قال تعالى 0 فكوا ليتوا ارول دروا إن لتم فََعْلَموَا أَنَّمَا عَلّ رَسُولَ 
6 ل بين ”1 . 

4 - قال تسعالى : ليها أي ميا يمرا اله وله ولا نوا عنه وَأشر 
5 ك5 

0 00 موأ لَه وأطِيمُوأ الول فت وَولوَا ِتنا عليه مَا جل وَمَيصكم 

َو إن 2 د تمدن ون ما عل ليسول ل إل اكه لَص 4 00 

/ 2 0 كن لمن ولا مُؤْمَةٍ إِدَا قَى أَمَهُ ورسولةه أمرا أن يكو حم 
لجيه من ن أمرهم و ومن يعض أله ورسوله. فَقَدَ صَلَّ صللا مييمًا © 

8 - قال تعالى: «يتايها الِب امنا يعوا الله يعوا سول بي 00 
5 ذأ 2 200 روو ردم رط 2 وم 

4 - قال تعالى : «إوما عَاندك) الول مَحُدُوهُ وما تبلكٌ عَنْدُ فأنتهوأً ونوا َه إن أله 
1 لْعِمَابٍ”'. 


.)08( سورة آل عمرانء آية (5”#). (0؟) سورة النساءء آية‎ )١( 
.)417( سورة المائدة» آية‎ )5( .)١5( سورة النساءء آية‎ )*( 
.)60 5( سورة النور» آية‎ )1( .)5١( سورة الأنفال» آية‎ )0( 

0) سورة الأحزاب» آية (5*). (4) سورة محمدء آية (77). 


(9) سورة الحشرء آية (/7). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة زذف 
اواك ا ا و1 151111 0ك 


وجه الدلالة من هذه الآيات: في هذه الآيات أوجب الله تعالى على عباده 
اتباع أمر الله تعالى وأمر رسوله» وطاعة الله ورسوله» وحقيقة استحلال ما حرمه 

الله أو تحريم ما أحله الله ينافي هذا الاتباع. 

٠‏ - من النظر: أن المستحل لما حرمه الشرعء أو المحرم لما أباحه الشرع هو 
في حقيقة فعله مكذب للقرآن أو السنة» ومكذب بشرع محمد يكوه بل هو 
يزعم بهذا الفعل جواز التشريع بعد النبي كلوه وتبديل شرع محمد وَل 
وهذا كفر مخرج من الملة؛ لأن الله تعالى قد أخبر بأنه أكمل لنا الدين فقال 
سبحانه: هالوم ممت لك دِبدَك وَأمَنْتُ عَدَحْ مت وَرَضِيتُ لَك الِسْلم 
ِيأ”"2: ونهى عليه الصلاة والسلام إحداث شيء في الشرع بلا دليل» كما 
في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ككل : (من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”"". 
وفي رواية لمسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)”". 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 

المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 

5 المسألة التاسعة والثمانون: السجود للعلماء ولو كانوا محذّثين حرام. 
المراد بالمسألة: إذا سجد الإنسان لشخص من باب تعظيمه سجود تعظيم» 

فإن ذلك حرام» كما لو سجد لعالم من العلماء؛ أو سجد لوالده» أو سجدت 

المرأة لزوجهاء أو العبد لسيده» أو غير ذلك» فكله حرام منهي عنه في الشرع. 
ويتبين مما سبق أنه لو سجد سجود عبادة» أي: بنية العبادة» فمسألة أخرى 

ليست مرادة في الباب. 


)١(‏ سورة المائدة» آية (؟0. 
3( البخاري (رقم : 266)) مسلم (رقم: مالا ). 
فرق مسلم (رقم: 1114 


3ْ, مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذّة 
تعيب ب بي 7 ا ا ا 1 م 


من نقل الإجماع: قال النووي (715ه): «أما ما يفعله عوام الفقراء 
وشبههم من سجودهم بين يدي المشايخ» وربما كانوا محدثين» فهو حرام 
بإجماع الع وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (18الاه): (أجمع 

المسلمون على أن السجود لغير الله محرم»”". 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب أن النبى يَككهِ نهى عن السجود لغير 

الله تعالى فى أحاديث منها : 

١‏ - عن معاذ به أنه قدم اليمن - أو قال الشام - فرأى النصارى تسجد 
لبطارقتها”" وأساففني9 2 فرأى في نفسه أن رسول الله يلِ أحق أن يعظمء 
فلما قدم قال: يا رسول الله رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتهاء 
فرأيت في نفسي أنك أحق أن تعظمء فقال يَكلِ: (لو كنت آمراً أحداً أن 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء ولا تؤدى المرأة حق الله عز 
وجل عليها كله حتى تؤدى حق زوجها عليها كله). 


00( المجموع (؟/ة/). (؟) مجموع الفتاوى (7868/5). 

(7) الأسقّف: هو عظيم النصارى ورئيسهم» وجمعه: أساقفة. انظر: تهذيب اللغة (8/ 916)» 
المحيط في اللغة (0/ 21917 المعجم الوسيط .)51/١(‏ 

0 البطريق : هو القائد بلغة أهل الروم» وهو معرب» وجمعه: بطارقة. انظر: المخصص /١(‏ 207177 
تهذيب اللغة (؟/ 07٠9‏ الصحاح (15/60). 

(0) أخرجه أحمد (2)*18/5, وابن ماجه (رقم: .)١1801‏ وأخرجه الترمذي (رقم: )١1١99‏ ثم 
قال: «وفي الباب عن معاذ بن جبل» وسراقة بن مالك بن جعشم» وعائشة» وأبن عباس » وعبد 
الله بن أبى أوفى» وطلق بن علي» وأم سلمة؛ وأنسء وابن عمر. قال أبو عيسى: حديث أبى 
هريرة حديث حسن غريب». قال الحاكم في "المستدرك ' (5/ :)14٠‏ «حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي؛ وصححه الألباني في إرواء الغليل (7/ 4 0). 
بينما ضعفه ابن حزم فقال في المحلى )١111١ - 159 /١١(‏ بعد ذكره بعض طرق الحديث : «كل 
هذا باطل» أما حديث بريدة ففيه عبيد من إسحاق يعرف بعطار المطلقات» كوفي يحدث بالباطل 
ليس بشيء» وأما حديث معاذ فمنقطع لأن أبا ظبيان لم يلق معاذاً ولا أدركه» وأما حديث أنس - 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة يلف 
ا 0 


١ 


؟. 


- عن قيس بن سعد قال: أتيت تيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان” "ييه 
فقلت: رسول الله أحق أن يسجد لهء قال: فأتيت النبي كل فقلت: إني 
أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم» فأنت يا رسول الله أحق أن 
نسجد لك؟ قال: (أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له)؛ قال: قلت: 
لاء قال: (فلا تفعلوا؛ لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن 
يسجدن لأزواجهن ؛ لما جعل الله لهم عليهن من الحق)”". 


- عن أنس بن مالك ويه قال : قال رجل : يا رسول الله الرجل ما يلقى أخاه 


أو صديقه أينحني له؟ قال: (لا)» قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: (لا)» قال 
أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: (نعم)”". 


- من النظر : لأن الله تعالى جعل السجود أحد أنواع العبادة التي يتقرب بها 


إليه تعالى» ولا ويجوز صرف شىء من العبادات لغيره سبحانه. 


افيف 


- ففيه حفص بن أخى أنس ولا يعرف لأنس ابن أخ اسمه حفصء ولا أخ لأنس إلا البراء بن 
مالك من أبيه» وعبد الله بن أبى طلحة من أمه ولا يعرف لواحد منهما ولد اسمه حفص» وخلف 
بن خليفة ليس بالحافظ» وأما حديث سراقة ابن جعشم فمنقطع؛ لأن على بن رباح لم يدرك 
سراقة قطء وأما حديث قيس بن سعد ففيه شريك بن عبد الله القاضى وهو مدلس يدلس المنكرات 
عمن لا خير فيه إلى الثقات)». 

المرزبان: رثئ ئيس الفرسء أو الفارس الشجاع المقدم على القوم» وهو دون الملك في الرتبة» 
ومرزبان القوم: هو رئيسهم وكبيرهم. انظر : المعجم الوسيط .2714١/١(‏ 

أخرجه أبو داود (رقم: »)75١54٠‏ قال الحاكم في "المستدرك " (5/ :)75١5‏ «حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه»» وقال التذهبي في تعليقه : «صحيح»» وقال الألباني في "إراواء الغليل' 
(07/0): «صحيح دون جملة القبر»» بينما صعفه ابن حزم كما سبق بيانه في الحديث السابق. 
أخرجه أحمد »)74٠ /7١(‏ والترمذي (رقم : 77/78)» وابن ماجه (رقم : ». قال الترمذي 
(0/ 6/!): «حديث حسن»» وصححه ابن القيم في "زاد المعاد" (5/ 56١).بينما‏ أشار البيهقي 
إلى ضعفه ؛ حيث قال في سننه الكبرى (/1/ :)٠٠١‏ «تفرد به حنظلة السدوسي » وكان قد اختلط» 
تركه يحيى القطان لاختلاطه». وقال الرافعي في التلخيص :01١7/8(‏ احسنه الترمذي» 
واستنكره أحمد لأنه من رواية السدوسي وقد اختلط» وتركه يحيى القطان». 


الف مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
5 المسألة التسعون: السجود لغير الله بنية العبادة كفر. 

المراد بالمسألة: إذا سجد الإنسان المسلم البالغ المكلف المختار لأي 
شيء غير الله تعالى» ناوياً أن ذلك السجود عبادة» فإن ذلك الفعل كفر مخرج 
من الملة» سواء سجد لصنم, أو لشمسء أو ولي» أو رسولء أو ملّكء. أو 
نحو ذلك» ويحكم على فاعله بالردة» إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. 

ويتبين مما سبق أن السجود لو لم يكن بئيّة العبادة» بل كان من باب 
التعظيم» أو التحية» أو نحو ذلك فمسألة أخرى غير مرادة في الباب. 

من نقل الإجماع: قال القرافي (585ه): «اتفق الناس على أن السجود 
للصنم على وجه التذلل والتعظيم له كفر»”". وقال السبكي (١/الاه):‏ «ايحكم 
على من سجد للصنم أو ألقى المصحف في القاذورات بالكفر» وإن لم يجحد 
بقلبه لقيام الإجماع على تكفير فاعل ذلك:”": ونقله عنه الشوكاني””. 

وقال الرحيباني (57 17١ه)‏ : «السجود للحكام والموتى بقصد العبادة كفر» 
قولاً واحداًء باتفاق المسلمين»*. قال ابن المرتضى (840ه): «الركوع 
والسجود لغير الله تعالى بنية العبادة كفر إجماعاً»””2. وقال ابن قاسم (197ه): 
«لو سجد لكوكب شمس أو قمرء أو نجمء ونحو ذلك» كصنمء كفر إجماعاً©. . 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أن السجود لغير الله تعالى فيه 


.)080 فتاوى السبكي (؟/‎ )5( .)١58 /١( أنوار البروق في أنواع الفروق‎ )١( 

(9) نيل الأوطار (9/ 189). 

(5) انظر: مطالب أولى النهى بشرح غاية المنتهى (308/7). 

(0) البحر الزخار (5/ .)5١8‏ 

(1) حاشية الروض المريع /١(‏ “2240 وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (95/ .)71١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة /اكا 
ا 


صرف نوع من العبادات لغيره عز وجل » وهذا كفر مخرج من الملة. وقد أمر 
ل 


ا 0 


صب ره 


؟ - قال تعالى: ل إِنَمَا أنأ بك مِتُذح بوك إِلَّ أ 


06 امس 


لقَآه يه َل عمل نيقا رلا مرك بعاد ري عدأ ا 


عط ّ ٠.‏ مسر 


شرك لمر وَيِذَّلِكَ 0 وَأنأ وَل اي 6 
4 - قال تعالى : «إوَأنَ لْمَسسِدَ يِل ها ْوأ مم َه دا 9 ”*؟. والمساجد في 
الآية قيل: هي أعضاء السجودء كما ل 8 
ه - قال تعالى: «إِيَاكَ تَعَبدُ وَإِيّاكَ فَْتَعِيَ 46" فقدم ما حقه التأخير 
لإفادة حصر العبادة له وحده. 
وجه الدلالة من الآيات السابقة: أن الله تعالى أمر بصرف العبادة له تعالى 
وحدهء ومن صرف العبادة لغيره فهو مشرك» والسجود عبادة» فصرفها لغير 
الله شرك. 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل السنة والجماعة. 


.)١١١( (؟) سورة الكهفء آية‎ .)١١9( سورة المؤمئون‎ )١( 

(') سورة الأنعام» آية (151 -15). (4) سورة الجن» آية )١4(‏ 

(0) انظر: تفسير القرطبي (14/ ٠١‏ - 011: معالم التنزيل (8/ 0147: تفسير ابن كثير (8/ 545). 
(1) سورة الفاتحة» آية (0). 


الى مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
بر 0 


5 المسألة الحادية والتسعون: القائل بالحلول كافر. 

المراد بالمسألة: الحلولية طائفة تزعم أن الله تعالى حال بذاته في كل 
مكان» وفي كل شيء؛ ولا ينزه عنه مكان؛ وهم أقسامء بينهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية فقال: «الحلولية والاتحادية» وهم صنفان: قوم يخصونه بالحلول أو 
الاتحاد في بعض الأشياءء كما يقوله النصارى في المسيح عليه السلام» 
والغالية في علي رضي الله عنه ونحوه. 

وقوم في أنواع من المشايخ» وقوم في بعض الملوك؛ وقوم في بعض 
الصور الجميلة» إلى غير ذلك من الأقوال التي هي شر من مقالة النصارى. 

وصنف يعممون فيقولون بحلوله أو اتحاده في جميع الموجودات حتى 
الكلاب والختنازير والنجاسات وغيرها)(". 

وقال ابن القيم: «وهذه الفرقة طائفتان: إحداهما تزعم أنه سبحانه يحل في 
الصورة الجميلة المستحسنة. والثانية تزعم أنه سبحانه يحل في الكمل من 
الناس وهم الذين تجردت نفوسهم عن الشهوات واتصفوا بالفضائل وتنزهوا عن 
الرذائل)7". 

من نقل الإجماع : قال شيخ الإسلام ابن تيمية (8الاه): «لا خلاف بين 
الأمة أن من قال بحلول الله في البشرء واتحاده به وأن البشر يكون إلهاً وهذا 
من الآلهة» فهو كافر مباح الدم» وعلى هذا قُتل الحلاج» ومن قال: إن الله نطق 
على لسان الحلاج وأن الكلام المسموع من الحلاج كان كلام الله؛ وكان الله 
هو القائل على لسانه: أنا الله فهو كافر باتفاق المسلمين»0”". 

وقال أيضاً في القائلين بوحدة الوجود: «قد علم المسلمون» واليهود. 


دلق مجموع الفتاوى [(فرذا باطردخارنيرة ” وانظر: مقالات الإسلاميين 2)١7(‏ الملل والنحل .)١7/7/١(‏ 
(؟) مدارج السالكين (/ 450). (9) مجموع الفتاوى (؟/ 181). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 8// 
1010ل لالد 


والنصارى» بالإضطرار من دين المرسلين» أن من قال عن أحد من البشر: أنه 
جزء من اللهء فإنه كافر في جميع الملل)"١".‏ وقال ابن جزي :)174١1(‏ «لا خلاف 
في تكفير من نفى الربوبية أو الوحدانية ... أو قال بالحلول»". 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 
١‏ - الأدلة المتواتر التي تثبت علو الله تعالى» وهي متوافرة من الكتاب والسنة» 
ومنها : 
أ - قول الله تعالى : «االبّمَنُ عَلَ المرش استوئ (4)2”". 
ب - قول الله تعالى : «إمن كن بيد لَه مَل ره مَأ ِل يصَعَدُ الك اليب 
ككل القدلة 0 
ج - قول الله تعالى : طءَلِدمُ بن في التَمل أن يت يكم ارس دا ِى تموز 074 
د - قول الله تعالى : باو ريم ين وهم يفلو ما يُومرُوكَ 4 409 1". 
ه - في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي ويه" أنه كانت له 
جارية وأنه لطمها وأراد أن يُعتقها كفارة لذلك فقال يَلةِ: (ائتني بها) فأتاه 
بهاء فقال لها يكِِ: (أين الله؟) قالت: في السماءء قال: (من أنا؟) 
قالت: أنت رسول الله» قال: (أعتقها فإنها مؤمنة)””. 
والأدلة في هذا كثيرة جداً من الكتاب» والسنة» والعقل» الفطرة» وقد 


.)7"95( (؟) القوانين الفقهية‎ .)١11//7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١( سورة طهء آية (6). (54) سورة فاطرء آية‎ )6( 
.)6:( (؟) سورة النحل» آية‎ .)١5( سورة الملك» آية‎ )0( 


(10) هو معاوية بن الحكم السلمي» سكن المدينة» ومن قال بأن اسمه: عمر بن الحكم فقد وهِم» 
روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن» وعطاء بن يسار» لم تُذكر له سنة وفاة. انظر: الاستيعاب 
»)١515 /5(‏ معرفة الصحابة (0/ ٠٠56؟)2‏ الإصابة .)١58/5(‏ 


إق4 صحيح مسلم (رقم: لاللة). 


57 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
لكا ال اانه زات .اي د خاز :كان لاست مال حش كيت 


أجمع السلف رضي الله تعالى عنهم على إثبات هذه الصفة» بل ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية في "درء التعارض" هذا الإجماع عن بضعة عشر إماماً من 
كياز أكنة البسدة وال 

فهذه الصفة متواترة في القرآن و السنئة» بل إن بعض أصحاب الإمام الشافعي 
ذكر أن الدلائل القرآنية والسنة النبوية على علو الرب سبحانه وتعالى تبلغ ألف 
دليل» وقال بعض أصحاب الشافعي أيضاً بأنها تبلغ ثلاثمائة دليل'”©» وعن 
بعض السلف: "أن في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفاً "7" وقال 
ابن القيم : «ولو شئنا لأتينا على هذه المسألة بألف دليل»©). 

وجه الدلالة من الآيات السابقة: أن القول بالحلول وأن الله تعالى حال في 
كل مكان تكذيب لما تواتر من النصوص في إثبات العلو. 
؟ - قول الله تعالى : «لَقَدَ كَكَرَ البح قَالْوَأ إنَّ لَه هْوَ الْمَسِيحٌ أبن مرس)ي*. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى حكى كفر النصارى القائلين بأن المسيح هو الله 
تعالى » فالقائلين بأنه تعالى حل في جميع الأشخاص أعظم كفراً من مقالة النصارى. 
* - إجماع أهل العلم على أن الله تعالى بائن من مخلوقاته» قال ابن بطة: «أجمع 

المسلمون من الصحابة» والتابعين» وجميع أهل العلم من المؤمنين» أن الله 

تبارك وتعالى على عرشه» فوق سماواته؛ بائن من خلقه؛ وعلمه محيط بجميع 


() انظر: درء التعارض(5/ 509) وما بعدها. 

(؟) حكاه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (0/ .)١6‏ وانظر: 2,)١7١/8(‏ (5/0؟2)5 منهاج 
السنة (؟/ 5140)» بيان تلبيس الجهمية .)019/1١(‏ 

(*) الفتاوى (05/ »)١6‏ العقود الدرية .)45/1١(‏ 

(4) اجتماع الجيوش الإسلامية (ص١077:‏ وانظر: أعلام الموقعين (؟/007: اجتماع الجيوش 
الإسلامية (ص65١)‏ وما بعدها. 

(60) سورة المائدة» آية (/إ١).‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة إففى 
اا سي م ا دمت 


خلقه, لا يأبى ذلك ولايتكره إلا من انتحل مذاهب الحلولية»”'". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فكل من قال: إن الله بذاته في كل مكان» 
فهر مخالف للكتاب» والسنةء وإجماع سلف الأمة وأئمتهاء مع مخالفته لما 
فطر الله عليه عباده؛ ولصريح المعقول»”". 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
المسألة الثانية والتسعون: من لم يعتقد وجوب الصلاة كفر. 

المراد بالمسألة: المسلم إذا أنكر وجوب الصلوات الخمس المفروضة» 
وأنياجما قرضية اشتعال: ولم يكن لذلك الإنكار عذر مسوغ فإنه يكون كافراً» 
وحكمه حكم المرتد. 

ويتحصل مما سبق أن من جحد وجوب الصلوات الخمس المفروضة بعذر 
مسوّغ ككونه حديث عهد بإسلام مثلاً» فإن ذلك غير داخل في مسألة الباب» 
وكذا من حجد وجوب غير الصلوات الخمسء كصلاة العيدين» أو الكسوف» 
أو الوتر» أو غيرها من الصلوات» فكل ذلك غير مراد في المسألة. 

من نقل الإجماع: قال الخطابي (84"م): «التروك على ضروب: منها 
ترك جحد للصلاة» وهو كفر بإجماع الأمة0”". وقال ابن حزم (455ه): 
«لا خلاف من أحد من الأمة في أن الصلوات الخمس فرض» ومن خالف ذلك 
فكافر»”». وقال ابن عبد البر (455ه): «أجمع المسلمون على أن جاحد 
فرض الصلاة كافرء يُقتل إن لم يتب من كفره ذلك»””". 


.)11725 /9( الإبانة‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (5/ »)١18‏ وانظر: التمهيد »)١19/1(‏ العلو للذهبي (؟/ 0700. 
(؟) معالم السئن .)7١5/5(‏ (5) المحلى (5/1). 

(0) الاستذكار »)١594/7(‏ وانظر: الاستذكار /١(‏ 0916 


قف مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
ب يمي ا ا ا ا ا 0 


وقال ابن رشد الجد (2'60170: «فمن جحد الصلاة فهو كافر يستتاب» فإن 
تاب وإلا قُتل ... بإجماع أهل العلم. لا اختلاف بينهم فيه:”"”. وقال القاضي 
عياض (544ه): «أجمع المسلمون على قتل الممتنع عن أداً الصلاة والزكاة» 
مكذباً بهما"”". وقال ابن الأثير (505ه): «من أنكر فرضية أحد أركان 
الإسلام كان كافراً بالإجماع»”*'» ونقله عنه ابن منظور. 

وقال ابن قدامة (١11ه):‏ «لا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها 
جاحداً لوجوبهاء إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك:”". وقال بهاء الدين 
المقدسي (575ه): «فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك» وإن جحدها عناداً 
كفر بالإجماع»". 

وقال القرطبي (١/51ه):‏ «ولا خلاف بين المسلمين أن من ترك الصلاة 
وسائر الفرائض مستحلاً كفر»””. وقال النووي (5175ه): «أما تارك الصلاة 
فإن كان منكراً لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين خارج من ملة الإسلام»”". 

وقال شمس الدين ابن قدامة (585ه): ١لا‏ خلاف بين أهل العلم في كفر 
من ترك الصلاة جاحداً لوجوبهاء إذا كان ممن لا يجهل مثله200. 


)001 هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي » المالكي » تفقّه على أبي جعفر بن رزق 
وأبي عبدالله بن فرج وغيرهما حتى صار كبير فقهاء وقته في الأندلس والمغرب» ولي قضاء قرطبة 
وإمام جامع الكبير فيهاء من تصانئيفه: 'البيان والتحصيل"». و"المقدمات لأوائل كتب 
المدونة '» ولد سنة (٠40ه)»‏ وتوفي سنة (١57ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء» 201/9١‏ 
شذارات الذهب 5/ 25١‏ الأعلام للزركلي؛ 518/0. 


(؟) المقدمات .)٠١٠١(‏ (*) إكمال المعلم )181/١(‏ 
(5) النهاية في غريب الأثر .)١817/5(‏ (4) لسان العربء مادة: (كفر)ء (0/ .)١155‏ 
(5) المغني 227١/4(‏ وانظر: )١197/1(‏ حيث قال: ١لا‏ أعلم في هذا خلافاً». 
(0) العدة شرح العمدة (00). (4) تفسير القرطبي (8/ 07/4. 


(4) شرح النووي (7/ 227١‏ وانظر: المجموع )١7/7(‏ حيث نقل الإجماع كذلك. 
)٠١(‏ الشرح الكبير ,078/٠١(‏ ش 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة رذف 
ناكد الجر ا ريل رزاع الات 1ع 0ك 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (1/اه): «من لم يعتقد وجوبها على كل عاقل؛ 
بالغ» إلا الجاتقى والفساءه قي و كافره عرقة»باتفاق اقم المسلهين”. 
وقال أيضاً: «أما إذا جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين»”"'. 

وقال ابن مفلح (51/اه): لانن تسد وحربوا كثر [جفاعء'” <وقال 
البابرتي (85/اه) : «أجمعت الأمة من لدن رسول الله كَلِةِ إلى يومنا هذا على 
فرضيتها - أي ا من غير نكير منكر» ولا رد رادء فمن أنكر 
شرعيتها كفر بلا خلاف»”*»» وبنفس هذا الحرف ذكره دامان الحنفي””". 

وقال ابن فرحون (48/اه): «جاحد الصلاة كافر باتفاق'". وقال ابن 
مفلح المقدسي (8545ه): «من جحد وجوبها كفر إذا كان ممن لا يجهله 
كالناشئ بين المسلمين في الأمصار .. رشتين فركدا بغر خلا تعلمه 7 
ونقله عنه البهوتي)» وشمس الدين ابن قدامة”". 

وقال العيني (400ه): «أما الصلاة فمذهب الجماعة أن من تركها جاحداً 
فهو مرتد""". وقال ابن حجر الهيتمي(97ه): «إن ترك مكلف الصلاة 
المكتوبة التي هي إحدى الخمس» معاعدا حورا كر ماع37 

وقال الشوكاني (٠16١ه):‏ «لا خلاف بين المسلمين في كفر من ترك 


الصلاة منكراً لوجوبها»7؟. 
)١(‏ الفتاوى الكبرى /١(‏ )2 وانظر: (17/8/9). 
(؟) مجموع الفتاوى (008/18. (©) الفروع /1١(‏ 598). 


(5) العناية شرح الهداية .)111//١(‏ 


(0) انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .)58/١(‏ 
(1) انظر: تبصرة الحكام بأصول الأقضية ومناهج الأحكام (؟/188). 


“4 المبدع /١(‏ 704). (6) انظر: كشاف القناع (1/ 571) 
(9) انظر: الشرح الكبير /1١(‏ 0587). (١)عمدة‏ القاري (8؟/١81).‏ 


.)7501/1( نيل الأوطار‎ )١١( .)87' تحفة المحتاج إلى شرح المنهاج (؟/‎ )١١( 


ثم مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
متت كو ان انا قاس ىز لطا/ 173337 يقالن لس ل جره 01 


مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أن نصوص الشارع متوافرة على 

وجوب 0 

١‏ - قال تعالى: #إّدًا أَسَلَمَ الْأَتَير للم دالوأ الْمتْركنَ حت وجدسوهر وتذوهر 
وأحصروهم وَأَتعْدُوا لَهُمَ كل مَرْصَدٍ هن تَابْوا وَأَقَامُواْ الصَلرةَ ياتا بكر 
مَكلُوأْ ميلم إن أله 70 5 يد 540 

؟ - قال تعالى: لان تبأ وأَكَامُوا الصككرء وَمَائَا كر كِخْوفَكُ في اليّين 
َيِل لنت قزر تنلئرة ©" 

“ - قال تعالى : «#وماً ل ل ليَعبدوا أَلَه مخاصِينَ له ألدنَ حتفا ويقيموا الصَّلة وَيُوْثوا 
لكر وَدَكلِكَ دين لْفََمَةٍ 409 0 

؛ - قال تعالى: هوبل ِلمْصَيْنَ (© الْذِينَ هم عن صَلَاتومَ سَاهُونَ 046 . 
والآيات في هذا الباب كثيرة. 

ه - عن ابن عمر َيه قال: قال رسول الله ككِهْ: (بني الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاة» وإبتاء 
الزكاة» والحج. وصوم رمضان)”. 

” - عن أبي هريرة يه قال: كان النبي تك بارزاً يوما للناس» فأتاه جبريل فقال: 
ما الإيمان؟ قال: (أن تؤمن بالله. وملائكتهء وبلقائهء ورسله. وتؤمن 
بالبعث). قال: ما الإسلام؟ قال: (الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك بهء وتقيم 
الصلاة؛ وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان ... الحديث)”". 

- عن ابن عمر به أن رسول الله كلةِ قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى 


.)١١( سورة التوبة» آية (6). (؟) سورة التوبة» آية‎ )١( 

(0) سورة البينةء آية (0). (5) سورة الماعونء آية (5 - 0). 

(5) صحيح البخاري)؛ (رقم: 7)» وصحيح مسلم (رقم: 15). 

(1) صحيح البخاري (رقم: :)5١‏ وصحيح مسلم (رقم: 4 - »)03١‏ وتفرد به مسلم (رقم: 8). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة نيف 
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يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 
وحسابهم على الله)"". 

8 - عن جندب بن جنادة أن النبي كَلِ لما رأى في منامه أنه يأتي على رجل 
يُشلغ”" رأسه بالحجارة» فأخبره جبريل عن ذلك بأنه الرجل يأخذ القرآن 
فيرفضه» وينام عن الصلاة المكتوبة". 

4 - عن ابن عباس َيِه قال: قال رسول الله كَل لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى 
اليمن : (إنك ستأتي قوماً أهل كتاب» فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن 
الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك 
بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة توخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم, فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب)”*. 

٠‏ - عن طلحة ويه قال: جاء رجل إلى رسول الله كَلِةِ من أهل نجدء ثائر 
الرأس» يُسمع دوي صوته» ولا يُفقه ما يقول» حتى دناء فإذا هو يسأل عن 
الإسلام فقال رسول الله بكلِ: (خمس صلوات في اليوم والليلة)؛ فقال: هل 
على غيرها؟ قال: (لاء إلا أن تطوع). قال رسول الله وَكْةِ: (وصيام 
رمضان)». قال: هل على غيره؟ قال: (لاء إلا أن تطوع). قال: وذكرله 
رسول الله يك الزكاة» قال: هل على غيرها؟ قال: (لا» إلا أن تطوع)» قال: 


.)50 صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 

(1) أي يشدخه ويهشمهء قال ابن فارس في مقاييس اللغة /١(‏ 744): «الثاء واللام والغين كلمةٌ 
واحدة» وهو شَدْخُ الشيء» يقال تَلَْت رأسّه : أي شدّخته» 

(5) صحيح البخاري (رقم: .)1١97‏ (5) البخاري (رقم: 1188): مسلم (رقم: 14). 


مف مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
للست الاك ار ركو اده 133 لساتة. زرا قاد قلحا 6ل لاله 


فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقصء قال رسول الله 
يك : (أفلح إن صدق)”2". 

١‏ -أنهذا القول هو المأثور عن جمع من الصحابة فعن عمر بن الخطاب 
وَييْبه أنه قال: 'لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة" ؛ وعن علي رضي الله 
عنه قال: "من لم يصل فهو كافر"؛ وعن عبد الله بن مسعود قال: *من لم 
يصل فلا دين له "0" , 

١‏ - أجماع أهل العلم على وجوب الصلاة» كما سبق بيانه في نقل الإجماع 
على المسألة. 
إذا تقرر هذا فمن أنكر وجوب الأصلاة فقد رد صريح الكتاب والسنة» 

وإجماع أهل العلم» وذلك كفر. 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 


المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
المسألة الثالثة والتسعون: من استخف بالمصحف أو بشي ع منه أو ألقاه في 
القاذورات وهو عالم بذلك» كفر. 


المراد بالمسألة : المصحف - بضم الميم وكسرها - يطلق في لغة العرب 
على كل ما كان أوراقاً مجموعة بين دفتين» وغالب إطلاق المصحف هو على 
القرآن الكريه””» وهذا الإطلاق هو المراد به هناء فمن استخف بالقرآن 
الكريم» أو بشيء منه ولو آية» إما بالقول» أو بالفعل» أو فعل ما يدل على 


.)١١ صحيح البخاري» (رقم: 47): وصحيح مسلم (رقم:‎ )١( 

0( أخرج هذه الآثار النسائي في السنن الكبرى (7/ 2777. وابن أبي شيبة في مصنفه (75/ 118)» 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (؟/ 894)» والبيهقي في سننه الكبرى (7/ 777)» والطبراني 
في المعجم الكبير (9/ .)١94١‏ 

(9) انظر: الفروق اللغوية (/441)» المصباح المنيرء كتاب: الصادء .)”74/١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة يفف 
اقيق11 العاظاقاة دولا ااام الواح د سا1 1 1 20 


الاستخفاف بالقرآن كإلقائه في القاذورات» أو ضعه تحت قدمه» أو جعله مكانا 
يجلس عليه» أو نحو ذلك من الأفعال» فهو كافر. 
من نقل الإجماع: قال القاضي عياض (055ه): «اعلم أن من استخف 
بالقرآن أو المصحف,. أو بشيء منه اوها ات عيدووة اونا يلاد 
آية» أو كذَّبِ به» أو بشيء منه» أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو 
خبرء أو أثبت ما نفاه» أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك» أو شك في شيء 
من ذلك» فهو كافر عند أهل العلم بإجماع)”'". 
وقال النووي (515ه): «أجمعوا على أن من استخف بالقرآن» أو بشيء 
منه» أو بالمصحف. أو ألقاه في قاذورة : كفر»”". وقال ابن تيمية (/1لاه) : 
«اتفق المسلمون على أن من استخف بالمصحف ؛ مثل أن يلقيه فى الحش» أد 
يركضه برجله إهانة له» أنه كافر مباح الدم»”". 
وقال السبكي (١/الاه):‏ «#يحكم على من سجد للصنم» أو ألقى المصحف 
في القاذورات بالكفرء راان و ارال اص لو وار 
ذلك»”؟' ونقله عنه الشوكاني” ". 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب: 
١‏ - قال الله تعالى: وين صَالْتَهْرْ لبور إِنَمَا حكن موضُ َم كل يأ 
ولد وَرسْولوء ممم ترون (© لا دروا هذ رمم بعد ا إن ننَفُ 
عن إَمَوَ يسك تُمَزْتَ طَقَةٌ ع كاوًا ريت 246" . 
. وجه الدلالة: أن الله لد كد كفر, 


)745 الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟7/ 0785 وانظر: الآداب الشرعية (؟/‎ )١( 
.)475 /8( بتصرف يسير. (9) مجموع الفتاوى‎ »)١45/7( (؟) المجموع‎ 
.)١199 /9( فتاوى السبكي (؟/ 080). (6) نيل الأوطار‎ )5( 

.)55- 56( سورة التوبق» آية‎ )١( 


كف مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


والاستخفاف بالقرآن هو استخفاف بآياته صريحاء استهزاء بالله ورسوله ضمناً. 
؟ - قال تعالى : «إوَإِدًا لم ين كنا سا أحَدَها هرو ولك َم عَدَابٌ مهن ©4”". 

وجه الدلالة: أن الله تعالى توعد من اتخذ آياته هزواً بالعذاب المهين» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولم يجئ إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق 


الكفار)9) 

عدون سان رك حي يي 5 لاد وما لَك ين 
6د م 2 -.. 0 2 م مو 0 . 
تَعِرتَ © ملك يأنكله لَعَدْمٌ -إيات أله هرا وَعَرتَكُه اليه لديا كاليومَ لا يمخْرَجُونَ يننا 


وكام بتتتورت ©7746 
وجه الدلالة: أن الله تعالى توعد المستهزئين بآياته بالنار» وأنهم خالدين 
فيهم لا يخرجون منهاء وهذا لا يكون إلا في حق الكفار. 
4 - من النظر: أن الاستخفاف بالقرآن استخفاف بالله تعالى؛ لأنه 2 به. 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أ 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
المسألة الرابعة والتسعون: من كذب بشيء مما جاء به القرآن من حكم, أو 
خبرء أو نفى ما أثبته» أو أثبت ما نفاه» أو شك في ذلك كفر. 
المراد بالمسألة: من كذب بشيء من القرآن كأن أنكر حكماً من أحكامه 
فأباح محرماً أو حرم مباحاً؛ أو كذب بشيء من أخباره» كأن أنكر قصة أحد 
الأنبياء الذين قصهم الله في كتابه» أو نفى شيئاً أثبته الله تعالى» كأن نفى قدرة الله 
تعالى» أو أثبت ما نفاه تعالى» كأن أثبت أن لله تعالى ولداًء أو شك في شيء من 
القرآن» فكل ذلك كفر مخرج من الملة» إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع 
)١(‏ سورة الجاثية» آية (4). : (؟) مجموع الفتاوى .0755/١16(‏ 
(*') سورة الجاثية» آية (5 7 - ه"). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ذف 
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من نقل الإجماع: قال ابن حزم (4057ه) في معرض ذكره لجملة من 
الاعتقادات التي أجمع أهل العلم على كفر من خالفها : «اتفة ار 
في القرآن من خبر ما مضى» أو ما يأتي» حق صحيح» وصدق لا شك فيه»'") 
وقال القاضي عياض (5414ه): «من استخف بالقرآن أو المصحف» 
بشيء منه» أو سبّهماء أو جحده؛ أو حرفا منه» أو آية» أو كذب به أو بشيء 
منه» أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبرء أو أثبت ما نفاه» أو نفى 
ما أثبته على علم منه بذلك» أو شك في شيء من ذلك» فهو كافر عند أهل 
العلم بإجماع»”". وقال النووي (1175ه): «أجمعوا أن من كذب بشيء مما جاء 
به من حكم أو خبرء أو نفى ما أثبته أو أثبت ما نفاه أو شك في شيء من ذلك» 
وهو عالم به كفر»”". 
مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي : 
١‏ - قال تعالى : ممَدَرْنٍ وب بَكَذّبُ دا للدِييٌّ مَتَدَرجْهُر ين حَبْثُ لا يَلمُونَ (9) وأا 
طخ ءّ كرِى مين 40 . 
اام جم بويج يد 


رف ريد ةيو و 346 يوري الخريا لكك مزيذ لا 

فى يري يَنْدُ نه لي ين رَيلَك وَلكنَ كير ألنّايس لَا بمرت 04 

جه الدلالة من الآيتين: أن الله تعالى أكد على أن كلامه هو الحق 

القاطع» وقد كرعة فو كلسية الت أن بالنارواليدايا الأليم: 

“ - قال تعالى : إن ادن كُقروأ باذم لما جَهَهُم وَإِتَدُ لكب عَرِيدُ رُ © لا باه 
يلل يا بن يديْه ولا من خَلفوك يِب ين حكبر حيو 4069". 


22 
-. 


انها 


(1) مراتب الإجماع (11/1). (9) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (7/ 05”). 


(6) المجموع 2»)١1957/7(‏ بتصرف يسير. (54) سورة القلم (55 - 50). 
(0) سورة هودء آية )١( .)١9/(‏ سورة فصلت» آية (51 -57). 


ىئ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
جبتبتمبببب ب تي ا ا ا ا 0 


وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر بأن القرآن حق» وليس فيه شيء باطل» 
ومن كذّب بشيء من القرآن فقد خالف صريح الكية(9©. 
5 - قال تعالى : نا ححْنٌ تَرَلنَا ألذَكرَ وَإِنَا له تفظوت 40 ”". 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر بأن القرآن منزل من عنده وأنه محفوظ من 
الفديل أو التقييه واعت العرار زه كاد بك المفجرف أدانه زياويه 
وأنقص تكذيب لهذه الآية20". 
- تكذيب شيء من القرآن الكريم» تكذيب لله تعالى» ونوع من السب له عز 

وجل» وتكذيب للنبي يَكْةِ في التمسك بكتاب الله تعالى. 

النتيحة : لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
5 المسألة الخامسة والتسعون: من زاد حرفاً غير القراءات المروية المنقولة 
نقل الكافة», أو نقص منه حرفاء أو بدل منه حرفاً مكان حرفء وقد قامت عليه 
الحجة كفر. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (”405ه): : «اتفقوا أن من زاد فيه حرفاً من 
غير القراءات المروية المحفوظة المنقولة نقل الكافة» أو نقص منه حرفاً» أو 
بدل منه حرفاً مكان حرفء وقد قامت عليه الحجةء أنه من القرآن» فتمادى 
متعمداً لكل ذلكء عالماً بأنه بخلاف ما فعل» فإنه كافر»”©». وقال القاضي 
عياض (044ه): «أجمع المسلمون أن جميع ما فيه حق» وأن من نقص منه 
حرفا قاصداً لذلك؛ أو بدله بحرف آخر مكانه» أو زاد فيه حرفاً مما لم يشتمل 
عليه المصحف الذي وقع الإجماع عليه وأجمع على أنه ليس من القرآن» 


.)9( (؟) سورة الحجرء آية‎ .)١817“ /9/( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)737١( مراتب الإجماع‎ )4( .)84 /١( انظر: تفسير القرطبي‎ )( 
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عامداً لكل هذاء أنه كافر)7"©. 
وقال النووي (51/5ه): (أحيدزا عن أذانى تجتحل منه تخرفاً مجهعا عليه 
أو زاد حرفاً لم يقرأ به أحدء وهو عالم بذلك؛ فهو كافر”". وقال ابن 
جزي(1741): «لا خلاف في تكفير من نفى الربوبية أو الوحدانية ...أو جحد 
حرفاً فأكثر من القرآن» أو زاده. أو غيّره»”". 
وقال العراقي (7٠8ه):‏ «اقد أجمعوا على أن من جحد حرفاً مجمعاً عليه من 
القرآن فهو كافر تجري عليه أحكام المرتدين»”*". وقال الشوكاني (0٠76١ه):‏ 
«لو نفى حرفاً مجمعاً عليه» أو أثبت ما لم يقل به أحد فإنه كفر بالإجماع»””". 
مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي : 
١‏ - قال عز وجل : إِنًا تحن تَرَلَنَا ألذَكرٌ وَإِنَا له فظو 4©9"". 
وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر أنه تولى حفظ كتابه من الزيادة أو النقص 
أو التبديل» فلم يزل كذلك محفوظاء بخلاف كتب أهل الكتاب فإن الله تعالى 
قال فيها : «إنآ ارلا التَرَدَ يا هُدى وَيوُ يكم يه اليب ألدينَ أسْلَمُوا لذي 
هَامُوا لبوق وَالْدَحبَادٌ يمَا أَدمُحْفِظ]ا من كِنبٍ أنه وَكَانوا 1 2 


ره 


8 2 711 الاين -- 2 7 0 صا 26 2 3 104 َ' 2 2 010 0 
تَحْسوأ لاس وَأحْسُون ولا مستروأ إعايلق ثم ليلا ومن لمم حك بما أنززل الله 
رف م وا + سرد وه 03 
َأَوْليِكَ هم الْكفْرونَ 49" فوكل حفظه إليهمء فغيروه وبدلوه. 


؟ - قال تعالى: 8إدَّ أن كتروأ باذم لما جَهَهُمٌ وَإِنَدُ لكب عَرِبدٌ (©) لا أيه 


ا ره رماي لله ددر عط 2 كال سا - حع, (4ى) 
ليلل من بَْنِ يَدَيْهِ ولا من سَلفِو زيل ين حكبر جر 409 . 


وجه الدلالة: أخبر تعالى أن كتابه لا يدخل فيه الباطل» ومعلوم أن الزيادة 


.) ١6/0 الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟7/ 700). (؟) المجموع‎ )١( 


(*) القوانين الفقهية (95). (4) طرح التثريب (0738/8. 
(6) نيل الأوطار (؟/ ”0777). )١(‏ سورة الحجرهء آية (9). 


0) سورة المائدة» آية (55) (4) سورة فصلت» آية 5١(‏ - 87). 


نرف مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
تك ا ااا اكت ا سات و الات لاني 073133 انناف احا مابس سق سا 


في القرآن أو النقص أو التبديل كله من الباطل الذي أخبر تعالى أن ذلك لا 
يدخل على كتابه العزيز. 
*' - قال تعالى : من علا بنع وَفَانه 30409 . 
4 - قال تعالى: «اكر يَنْكَ ايت الكتب لفكبم 46". 
ه - قال تعالى : «اتر كِب أعكت َلك ميك ين أذ عكر جر 740" 
١‏ - قال تعالى: «إيس 9 وَالْقرَانٍ اكير 469 

وجه الدلالة: أخبر الله عز وجل أن آياته محكمة» قال القرطبي : «والسورة 
المحكمة: الممنوعة من التغيير وكل التبديل» وأن يلحق بها ما يخرج عنهاء 
ويزاد عليها ما ليس منها»0©. 

والمقصود أن القرآن الموجود الآن هو الذي أنزله عز وجل على نبيه يل 
لم يدخله تغيير ولا وتبديل من لدن محمد كك إلى يومنا هذاء وسيبقى كذلك إلى 
يوم القيامة كما أخبر الله عز وجل بذلك بكونه حافظاً له» فمن ادعى نقصهء أو 
الزيادة فيه» وأراد تبديله أو تبديل بعضه فقد كذب بهذه الآيات القرآنية. 

وهو طريق إلى تبديل الشرع» وهذا كفر مخرج من الملة. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
5 المسألة السادسة والتسعون: من استحل القتل كفر. 

المراد بالمسألة: مما قررته الشريعة الإسلامية عصمة دم المسلم» فمن قتل 
مسلماً معصوماًء متعمداً» مستحلاً لذلك» بغير تأويل» فإنه يحكم بكفره ردة. 

من نقل الإجماع: قال النووي (515ه): «فإن قتل عمداًء مستحلاً له 


.)١( سورة القيامة» آية (/ا١). (؟) سورة يونس» آية‎ )١( 
.)7- ١( ددع سورة يسء. أية‎ .)١( زفرة سورة هودء آية‎ 


(4): تفسير القرطبي .)3588/١(‏ 


مسائل الإجما نى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة رك 
ع في ابو وقطاع الطريق والبغي و 
02252 لل دده 


بغير حق» ولا تأويل» فهو كافر مرتدء يخلد به في جهنم بالإجماع»'''. ونقله 

عنه الشوكاني”) 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب أن نصوص الشارع متوافرة على 

تحريم الدماء» فمنها: 

0 قولالله تعالى:‎ - ١ 
74 ديا وَعَضِج الَهُ علد وَلمَنَهُه وَأَعَدَّ أ عد َفيك‎ 

١‏ - عن ابن مسعود ضَْلكُ قال: قال رسول الله ككلِةِ: (لا يحل دم امرئ مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» 
والثيب الزاني» المارق من الدين التارك للجماعة)”*. 

- عن أبي بكرة وَل أن النبي يل قال : (إن دماءكم» وأموالكم؛ وأعراضكم» 
بينكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا)”". 

4 - عن أبي هريرة وك أن النبي ككل قال: (كل المسلم على المسلم حرام : 
دنه ومالة :توغرفية)1 7 


وغيرها من النصوص الكثيرة في تحريم دم المسلم» والحكم بعصمته دمه 


0 متَعَسّدًا 200 2 آذ آذ 


رار 4 2 


بالإسلام. 

النتيجة : لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
)١(‏ شرح النووي /١17(‏ 87). (؟) انظر: نيل الأوطار (817//17). 


(8) سورة النساءء آية (9). 

دق البخاري (رقم: )2 مسلم (رقم: .)١5‏ 
)2 البخاري (قم: كه ومسلم (رقم : 56ل ). 
(1) صحيح مسل (رقم: 1075). 


ىك, مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
اب ل 2 25 را 00 


المسألة السابعة والتسعون: المرتد إذا أسلم فإنه يُقبل إسلامه ويكون من الفائزين. 

المراد بالمسألة: المسلم إذا ارتد فإنه يكون من الخاسرين الخالدين في 
جهنم» فإن عاد للإسلام صار مسلماً من الفائزن الرابحين» بنجاته من الخلود 
في النارء وكونه من أهل الإيمان الموعودين بالجنة. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (5057ه): «لا خلاف بين أحد من الأمة 
في أن المرتد إذا راجع الإسلام ليس من الخاسرين» بل من المربحين المفلحين 
الفائزيت)27. 

مستند الإجماع : 0 

قال تعالى: لإوَلقَدَ أِىَ إِلكَ وَِلَ يس من مَك بنْ أَتيَقكَ لس عمَاقَ 
تكن بن يرس 4069”". 

وجه الدلالة: دلت الآية على أن من أشرك فإنه يكون من الخاسرين» مما 
يدل على أن المؤمن ليس من الخاسرين» وأنه من الرابحين © 

النتيجة : لم أجد من خالف في المسألة لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
المسألة الثامنة والتسعون: تارك الصلاة كافر. 

المراد بالمسألة: إذا ترك شخص الصلاة بالكلية» فلا يصلي الجمعةء 
ولا غيرها من الصلوات؛ مع اعتقاده بوجوبها”؟ فإنه يكون كافراً. 

ويتبيّن مما سبق أن الشخص إن كان يصلي أحيانا ويكرك احياتا قانة 
لا يدخل في مسألة الباب. 


.)58( المحلى (0/ 20777 باختصار يسير. (؟) سورة الزمر» آية‎ )١( 

() انظر: المحلى (6/؟77”). 

0( أما إن كان غير معتقد لوجبوها فإنه يكفر سواء صلاها أو لم يصلهاء كما سبق بيان ذلك مع الأدلة 
في المسألة الثانية والتسعون تحت عنوان: "من لم يعتقد وجوب الصلاة كفر'. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 6 
ا تب 


من نقل الإجماع : قال عبد شاي عقيق ه31 «لم يكن أصحاب 
النبي كَل يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة»”""» ضعق نقله: ابن 
تيمية”. وقال أيوب السختياني (1١ه):‏ ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه)7'. 

وقال إسحاق بن راهوية (74ه): «كان رأي أهل العلم من لدن النبي ككل 
إلى يومنا هذا : أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافرء 
وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس والمغرب إلى طلوع 
الفجر»*©؛ وممن نقله ابن عبد البر"2. وقال ابن القيم (١0/اه):‏ «دل على كفر 
تارك الصلاة: الكتاب» والسنة» وإجماع الفيداية”" : 

مستند الإجماع : يدل على كفر تارك الصلاة ما يلي : 

على وجوب الصلاة فمن ذلك: 
١‏ - قال تحالى : دا انشع الأكئه لل تأثوا الْتْركِنَ حَيْتُ وَجَدسوف وحدُوظر 


و 
وه دوناء ا 


حضوو وَأَقَعَدُوأ لَهُم ع 7 : َإِن تأنوأ وَأَقَامُوأ لْسَلاةٌ اتا الكرة 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن» عبد الله بن شّقِيق العُقيلي البصري» من مشاهير التابعين وثقاتهم» سمع 
علباًء وعثمان» وعائشة» وغيرهمء ثقة» توفي سنة (4١١ه).‏ انظر: الكاشف 245/7 الجرح 
والتعديل ه/1/ا”, تهذيب التهذيب 81/0 ؟. 

(؟) أخرجه الترمذي (55177)» الحاكم (48/1).» تعظيم قدر الصلاة (؟/ 9604 - 24)4:05 قال 
النووي في *المجموع' :)١5/(‏ «بإسناد صحيح»؛ وقال الألباني في 'الثمر المستطاب' 
(07): «هو صحيح الإسناد». 

(9) انظر: مجموع الفتاوى (18/11) . 

(4) تعظيم قدر الصلاة (1/ 970). 

(0) تعظيم قدر الصلاة(؟/ 959)؛ التمهيد(4/ 7710). ومنهم من يرويه عن إسحاق بلفظ : «كان رأي أهل 
العلم من لدن النبي يل إلى زماننا هذا : أن تارك الصلاة عمداً من غير عذرٍ حتى يذهب وقتها كافر, إذا 
أبى من قضائهاء وقال: لا أصليها»» كما نقله ابن عبد البر في "التمهيد" (4/ 15178 -111). 

(5) انظر: التمهيد (5/ 68؟1). (/) الصلاة وحكم تاركها (9ه). 


كى؟ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
تك 35 تلاك اا وكا اقسلا جا فسن 5 قتا الاف: اا الس د ل.ل لا 


تلا مله إن لله عَُوُ تجيء 7602© 
- قال تعالى: #ثإن تَابُوا وَأَمَامُوا الصصلرء مائو أرَكَرءَ وِحْومٌْ في ألزين 
َمَْصِلُ لبت لمرو ينكئرة ©74)0. 
وجه الدلالة من الآيتين: أن الله علق أخوتهم للمؤمنين بفعل الصلاة» فإذا 
لم يفعلوا لم يكونوا إخوة المؤمنين. 
؟ - قال تعالى : لوََقيمُوأ لصَلَوة وءانوأ ركه وأيليعوأ سول لملحكم تنجو 04" 
وجه الدلالة: أنه سبحانه علق حصول الرحمة لهم بفعل هذه الأمور, فلو 
كان ترك الصلاة لا يوجب تكفيرهم وخلودهم في النار» لكانوا مرحومين بدون 
فعل الصلاة» والرب تعالى إنما جعلهم على رجاء الرحمة إذا فعلوها©. 
4 - قال تعالى : « # خف ين بتيج: حَلْكُ أحَاعُوأ الصَلوءَ وأيّبموأ اهوت ََوْفَ يمون 
ينا (©) إلا م داب ودام وََِلَ محا دَأوْليِكَ يَدسْلنَ ْلَه ولا ظلمُون يا بم 200 
وجه الدلالة: دلت الآية على كفر تارك الصلاة من وجهين: 
الأول: أن الله تعالى وعد تارك الصلاة بالغي» والغي هو بئر في قعر 
جهنمء كما هو مروي عن جماعة من الصحابة كابن مسعود وعائشة 
وغيرهما”"'؛ واختاره القرطبي”". ولو كان هذا الوعيد لعصاة المسلمين لكانوا 
في الطبقة العليا من طبقات النارء لا في أسفلها. 
الثاني : قوله : «اإلَّا م تاب وَامَنَ وعَِلَ ملا فدل على أنهم حين إضاعتهم 


.)١١( سورة التوبة» آية (6). (؟) سورة التوبة» آية‎ )١( 

(9) سورة النورء آية (05). (5) انظر: الصلاة وحكم تاركها (04). 

(0) سورة مريم» أآية (9ه - 56). 

)000 انظر: تفسير ابن كثير (0/ 716)؛ تفسير القرطبي »)١70 /١1(‏ زاد المسير (0/ 841 7): أضواء 
البيان ("/ 40 5). 

(0) انظر: تفسير القرطبي .)١178 /1١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 74 
اس كه ااا _للسسششششممم 


للصلاة لم يكونوا مؤمنين» فلو كان مضيع الصلاة مؤمناً لم يشترط في توبته 

الإيمان» وإلا لكان تحصيل حاصل”". 

ه - عن جابر ويه قال: سمعت النبي يَكِةِ يقول: (إن بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة)”". 

5 - عن بريده بن الحصيب َيه أن رسول الله كِكةٍ قال: (العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) ". 

وجه الدلالة من الحديثين : الحديثان صريحان بأن ترك الصلاة كفرء وأن 

الصلاة هي الفارق بين الإسلام والكفر. 

7 - عن أم سلمة سلمة رضي الله عنها أن رسول الله وَْةٌ قال: (ستكون أمراءء 
فتعرفون وتنكرون» فمن عرف برئ» ومن نكر سلم؛ ولكن من رضي وتابع) 
قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: (لاء ما صلوا)””". 

وجه الدلالة من الحديث : الحديث في منابذة الولاة وقتالهم بالسيف إذا لم 
يقعنوا الصلاة» وقد ثبت أنه لا تجوز منازعة الولاة وقتالهم إلا إذا أتوا كفراً 

صريحاًء عندنا فيه برهان من الله تعالى فعن عبادة بن الصامت ويه قال: 


)١(‏ الصلاة وحكم تاركها (08)» وقد ذكر ابن القيم في هذه الرسالة عشرة أدلة من القرآن على كفر 
تارك الصلاة» اقتصرت على أصرحهاء واكتفيت بالإشارة لما بقي من باب الاختصار. 

(؟) صحيح مسلم (رقم: 87). 

() أخرجه أحمد (8/ 423١‏ والترمذي (رقم: ٠‏ ؛ وقال: احديث حسن صحيح غريب»» 
الساتية كتاب: الصلاة» باب: الحكم في ترك الصلاة» (رقم: 557)»: ابن ماجه (رقم: 
١7‏ ). قال الحاكم في 'المستدرك )48/١("‏ : «هذا حديث صحيح الإسناد لا تعرف له علة 
بوجه من الوجوه. ..ولهذا الحديث شاهد صحيح على شرطهما جميعاً»؛ وقال الذهبي في 
التلخيص : «صحيح لا تعرف له علة»» وصححه النسائي والعراقي» نقله عنهما الشوكاني في 
ل الأوطار " :)5/١(‏ وصححه ابن تيمية أيضاً في 'مجموع الفتاوى' (48/571)) 
والألباني في تحقيقه ل' مشكاة المصابيح ' : .)١ 7١/1١‏ 


حمق صحيح مسلم (رقم: 65 2)). 


784 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
' دعانا النبي وه فبايعناه فقال فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة في 
منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله. إلا 
أن تروا كفرا بواحاً عندكم من الله فيه برهان"20©. 

وعلى هذا فيكون تركهم للصلاة الذي علق عليه النبي كَل منابذتهم 

وقتالهم بالسيف كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان. 

4 - ما جاء في قصة قسم النبي كه للذهب الذي أتى به علي َه من اليمن : 
فقام رجل غائر العينين» مشرف الوجنتين» ناشز الجبهة» كث اللحية» 
محلوق الرأس. مشمر الإزار»ء فقال:يا محمد اتق الله. قال ككل : (ويلك 
أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله)» ثم ولّى الرجل» فقام خالد بن 
الوليد ظَيه - وفي بعض الروايات: عمر بن الخطاب ويه - وقال: دعني 
أضرب عنقه يا رسول الله. 
فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (لعله أن يكون يصلي) قال: وكم من 
مصل يقول بلسانه ما ليس بقلبه» قال عليه الصلاة والسلام: (إني لم أومر 
أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم ... الحديث)””". 
وجه الدلالة: أن النبي كك علل امتناع قتل ذي الخويصرة بكونه ممن 

يصلي» فدل على أن لفعل الصلاة أثر في إباحة الدم من عصمتهاء وإلا لم يكن 

لتعليله يك بالصلاة فائدة. 

4 - عن أبي هريرة ويه قال: لما توفي رسول الله ب وكان أبو بكر وَلِك » 
وكفر من كفر من العرب. فقال عمر وه : كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله كه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فمن قالها 


.)17/09 البخاري (رقم: 2)5741 مسلم (رقم:‎ )١( 
قرم البخاري (رقم: 5996), مسلم (رقم 155ل).,‎ 


مسائل الإجماع فى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 8 
سب تيت تيت 


فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ... ) الحديث”"/ 
وجه الدلالة: أن الصديق احتج على قتال المرتدين بإباحة قتال تاركي 
الصلاة» وتقدير كلامه أنه قال: ألستم متفقين على قتال تارك الصلاة» فكذلك 

أقاتل تارك الزكاة» ولا فرق. ١‏ 

٠‏ - عن أنس بن مالك ويه قال: قال رسول الله ككهّ: (أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتناء واستقبلوا قبلتناء 
وذبحوا ذبيحتناء فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله)”". ٠‏ 

١‏ - عن ابن عمر وَكه أن رسول الله يِه قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» 
وحسابهم على الله)”". 
وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي يِل جعل من أسباب عصمة الدم 

والمال إقامة الصلاة» فدل على أن تركها كفر يبيح ذلك. 

١‏ - عن عبد الله بن عمرو َه عن النبي يل أنه ذكر الصلاة يوماً فقال: (من 
حافظ عليها كانت له نوراً» وبرهاناً» ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ 
عليها لم يكن له نور ولا برهان» ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون. 
وفرعونء وهامان» وأبي بن خلف)”*". 


.)7١ البخاري (رقم: 1770): مسلم (رقم:‎ )١( 

(؟) البخاري (رقم: 986). 

(") البخاري (رقم: 16). 

(4) أخرجه أحمد(١١1/١41١55-1١)),‏ للم و د :)5١/(‏ «رجال أحمد 
ثقات»» وقال ابن عبد الهادي الحنبلي في 'تنقيح التحقيق' (1/ :)1١14‏ «إسناد هذا الحديث 
جيد»» وقال المنذري في 'الترغيب والرهيب و ا «أحمد بإسناد جيد)» وجوّد - 


0 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
7د كك ااا اا 31111131 19س لأ ا 1ك نا1 سس لمخال كا لاا 


وجه الدلالة: الحديث صريح بكفر تارك الصلاة» بكونه مع قارون وفرعون 

أمي بن خلف» وقد تحقق أن هؤلاء من أهل النار. 

١١‏ - وعن أبي هريرة َيه قال: سمعت رسول الله بك يقول: (إن أول 
ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته» فإز صلحت فقد أفلح 
وأنجح. وإن فسدت فقد خاب وخسرهء فإن انتقص من فريضته شيء قال 
الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوعء فيكمل بها ما انتقص من 
الفريضة» ثم يكون سائر عمله على ذلك)(". 
وجه الدلالة: أن النبي وَْةِ علق الفلاح والخسران يوم القيامة بالصلاة» 

وجعلها سبباً في الحكم بمصير العبد يوم القيامة» وعلّق الخسران بتركها. 
المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من أهل العلم عدم كفر تارك الصلاة» 

وبه قال محمد بن شهاب الزهري» ومكحولء ومالكء والشافعيء, وأبو ثورء 

وهو رواية عن الإمام أحمد”". 
ونسب العراقي هذا القول للجمهور حيث قال: «ذهب جمهور أهل العلم 

إلن أنة لا يكقربترك الصبلاة إذا كان غير نالحد لوتحويي7. 


> إسناده أيضاً الذهبي في "تنقيح التحقيق' /١(‏ ١٠).وقال‏ الألباني في 'الثمر المستطاب' 
و" ة): (سئده حسن؛» وصححه في تحقيقه على مشكاة المصابيح ,)١171//1١(‏ ثم تراجع عن 
ذلك وضعفه في ' ضعيف الترغيب والترهيب " .)8١/١(‏ 

1) 


صر 


أخرجه الترمذي (رقم : 41).» وقال: «حديث حسن غريب من هذا الوجه»» النسائي (رقم: 

2606 ابن ماجه. ‏ (رقم : »)١410‏ وقال الحاكم في " المستدرك ' (5/ 161): احديث صحيح 

الإسناد ولم يخرّجاه» ووافقه الذهبي, وصححه الألباني في 'صحيح الترمذي ' .)777/١(‏ 

(0) انظر: تعظيم قدر الصلاة(؟/ 415) المغني (/ 057068 المجموع (؟/ ,)١7‏ التمهيد(5/ 7١6‏ 
4>» مجموع الفتاوى (/ 516 518), كتاب الصلاة لابن القيم ضمن مجموعة الحديث 
(45)» فتح الباري لابن رجب .)55-518/١(‏ 

(9) طرح التثريب .)١51//7(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 78١‏ 
الا ا 1 زاف للك اد ااه ساس ا 0ك 


بل حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على عدم كفر تاركها ومن ذلك : 

قال ابن عبد البر في صلاة الجمعة: «أجمعوا أنه من تركها وهو قادر على 
إتيانها ممن تجب عليه أنه غير كافر بفعله ذلكء إلا أن يكون جاحداً لها 
مايا0 

وقال النووي: «ولم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة» ويورثون عنه. 
ولو كان كافراً لم يغفر له ولم يرث» ولم يورث)”"". 

وقال ابن قدامة في ترجيح القول بعدم كفر تارك الصلاة: «ذلك إجماع 
المسلمين؛ فإنّا لا نعلم في عصر من الأعصار عن أحد من تاركي الصلاة ترك 

تفسيله والصلاة عليه" 
دليل المخالفف: استدل القائلون بعدم كفر تارك الصلاة بما يلي : 

» عن أبي هريرة به قال: لما توفي رسول الله وده وكان أبو بكر ولك‎ - ١ 
وكفر من كفر من العرب» فقال عمر ويه : كيف تقاتل الناس وقد قال‎ 
رسول الله يك أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها‎ 
فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ... ) الحديث'.‎ 

وجه الدلالة: النبي يلِِ علق عصمة الدم والمال على قول "لا إله إلا الله" » 

فمن قالها تحققت في حقه العصمة» ولم يشترط النبي كَكْةِ الصلاة في ذلك. 

- عن عبد الله بن مسعود ويه أن النبي كَةِ قال: (لا يحل دم امرئ مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس» 
والثيب الزاني » والمفارق لدينه التارك للجماعة)". 


(1) الاستذكار (؟/05). (؟) المجموع (/17). 
(0) المغني (8/ 0017. 

(4) البخاري (رقم: 21786 مسلم (رقم: .05١‏ 

(0) البخاري (رقم: 1584): مسلم (رقم: 17175). 


ذف مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
ب 7 1000 0 


وجه الدلالة: أن النبي كلِ أباح دم المسلم بثلاث خصالء وترك الصلاة ليس 

واحداً من هذه الخصال؛ مما يدل على عصمة دم من ترك الصلاة» وأنه مسلم. 

* - عن أبي ذر وليه قال: قال لي النبي يَكِْةِ: (كيف أنت إذا كنت عليك أمراء 
يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها) قلت: فما تأمرني؟ 
قال: (صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة)". 
وجه الدلالة: أخبر النبي يَلِةٍ أن هؤلاء الأمراء يفوتون الصلاة عن وقتهاء 

ومع ذلك لم يكفروا بتركها حتى يخرج الوقتء ولو كان ترك الصلاة إلى خروج 

وقتها كفراً لما أمر النبي كَل بالصلاة خلف هؤلاء الأئمة؛ لأن الكافر لا تصح 

الصلاة خلفه لا فرضاً ولا نفلة0"©. 

؟: - من النظر: 

أ - أن من ثبت إسلامه بيقين» فلا يزول عنه الإسلام إلا بيقين» وليس ثمة 
دليل صريح صحيح على كفر من ترك الصلاة. 

ب - أن الصلاة من الشرائع العملية» فلا يقتل بتركهاء كالصيامء والزكاة» 
ال" 

5 - عمل المسلمين على ذلك بغير نكير» كما نقله النووي وابن قدامة). 
النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل خلاف مشهور بين أهل 

العلم؛ لثبوت الخلاف فيه عن الزهري» ومكحولء ومالك. والشافعي» وأبي 

ثور» وهو رواية عن الإمام أحمدء بل نُسب للجمهورء وحُكي الإجماع على 

ذلك. 


)000( صحيح مسلم (رقم : 6514). (0) انظر: مجموع الفتاوى (؟71/١5).‏ 

(©) انظر: الصلاة وحكم تاركها (71). 

(5) المجموع 2)١7/7(‏ المغني (5/ /701)» وقد سبق نص كلامهما في معرض ذكر المخالفين 
للإجماع. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ”7, 
ةط 37 اسل ف 01313 الفط ازا ا 


وما حكي من الإجماع في كفر تارك الصلاة فهو من قبيل الإجماع 
السكوتي الظني» والله أعلم''". 
5 المسألة التاسعة والتسعون: تحسين دين المشركين كفر. 

المراد بالمسألة: الشرك في اللغة: هو المقارنة» وخلاف الانفراد» ويطلق 
على المخالطة :وليفلا جية) والمشارعة”'*. 

وفي الاصطلاح : أن يجعل العبد لله تعالى شريكاً» في ربوبيته تعالى» أو 
في ألوهيته» أو في أسمائه وصفاته”". 

سبق فيما مضى أن الله تعالى بعث الرسل لتقرير الإسلام الذي محصله 
توحيده تعالى» فمن اعتقد أن غير دين الإسلام يحسن اتباعه» وأن له منافع 
ليست في دين الإسلام» فذلك كفر مخرج من الملة. 

من نقل الإجماع : قال شيخ الإسلام ابن تيمية (/1الاه) : (منهم من يصنف 
في دين المشركين والردة عن الإسلام كما صنف الرازي كتابه في عبادة 
الكواكب» والأصنام» وأقام الأدلة على حسن ذلك» ومنفعته؛ ورغب فيه؛ 
وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين»”*". 


)00( وقد حكى الخلاف في المسألة طائفة كثيرة من أهل العلم منهم أبو بكر الإسماعيلي في 'اعتقاد 
أئمة الحديث" (54 - 56) حيث قال: «واختلفوا في متعمدي ترك الصلاة المفروضة حتى 
يذهب وقتها من غير عذر فكفره جماعة ؛ لما روي عن النبي كَلِِ أنه قال: ' بين العبد وبين الكفر 
ترك الصلاة" » وتأول جماعة منهم بذلك من تركها جاحداً لها» |.هء ومفحند ين ضر المروزي 
' تعظيم قدر الصلاة" (407/7)» وابن المنذر في كتاب "الإشراف" (/ ,0717٠‏ والبغوي في 
'شرح السنة" (11/4/7)» وابن عبد البر في *التمهيد" (4/ 770 - 20771 و"الاستذكار” 
425٠١ "4 /0(‏ وابن تيمية في “مجموع الفتاوى" »)77١/17(‏ وابن القيم في "الصلاة 
وحكم تاركها " (1) وغيرهم كثير. 

(؟) انظر: مقاييس اللغةء باب: "شرك "» (7/ 23568)» لسان العرب» مادة: "شرك "» .)448/١١(‏ 

(") انظر: الإيمان» حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة .)١78(‏ 

(4) مجموع الفتاوى (5/ 06)» وانظر: /١8(‏ 686). 


1, مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
سنا ااا لش 


مستند الإجماع : 0 يلى:: 
١‏ - قال تعالى: 9إوّمَنَ أَحْسَنُ دِينًا ْمَّنْ أَسْلَمْ مَجَهَهُ لَه وَهوَ ححَسِنُ وَأَتَسَمَ ِل 
م عي أ 0 
؟ - قال تعالى: ومن أَحْسَنُ ولا مَمَّن 165 إِلَ أله وَحَحِلَ صَدِلِحًا وَكَالَ إِنَّنى مِنَ 
مين ©24”". 
- قال تعالى : لأْمَحَكُم الها ين ومن أَحَسَنٌ ين أطّو حَكَما َو يفون 7409" . 
وجه الدلالة من الآيات السابقة: أن القرآن نص على أن دين الإسلام هو 
أحسن الأديان قاطبة» وأ نه ليس ثمة دين أحسن منه على الإطلاق. 
- قال تعالى: الوم 6ت ل دس وَأَعَمَثُ 2 ع نعمت وَرَضِيِتٌ لكم السْلم 
. 
وجه الدلالة: أخبر تعالى أنه ارتضى دين الإسلام لعباده» لا غيره من 
الأديان» وهو سبحانه لا يرتضى لعباده إلا الأحسن. 
اي #ومن يَرَعبك عن مِلَدِ مله تعس لاش اشنة هدكو لتطفتة ىن 
كا َإنَهُ ف الَو لَمِنَّ ألضصََبِحِينَ ©4*. 
وجه الدلالة: في الآية دليل على أن اتخاذ غير دين الإسلام من السفه. 
مما يدل على أن فاعل لك قد ترك الأفضل واختار المفضول. 
5 - قال تعالى: «إومن يَِبْيَْ عبر اسل دِينًا فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهْوٌَ في لخر مِنّ 
لْخَسرِنَ 237 . 
وجه الدلالة: في الآية أن من أخذ غير دين الإسلام فإن ذلك يكون خسارة 
عليه» ولن يقبله تعالى. 


.)"( سورة فصلتء» آية‎ )'( .)١76( سورة النساءء آية‎ )١( 
.)7( سورة المائدة» آية (:0). (5) سورة المائدة» آية‎ )”*( 
.)86( (؟) سورة آل عمران» آية‎ .)١75( سورة البقرة» آية‎ )0( 
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ه - أن النصوص الشرعية مستفيضة بوجوب اتباع دين الإسلام» واتباع شريعة 

محمد يَكلَِة وترك ما سوى ذلك. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
4 المسألة المائة: من استحل الخمر قتل. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الخمر لغةٌ واصطلاحاً : 

الخمر لغة: والخمر لفظ يُذكر ويؤنث» فيقال: هو الخمرء وهي الخمرء 
والتأنيث أشهر”" »: أصل هذه المادة بمعنى التغطية والمخالطة» قال ابن فارس: 
«الخاء والميم والراء أصلٌ واحد يدلٌ على التغطية» والمخالطة في سَثْر)”'". 

ومنه الخمار: وهو ما يُغطي وجه المرأق. والجكامر» ومة ايضا يقال 
رجل جَمر: أي خالطه داء. 

والخمر: كل ما أسكر العقل» وقيل: هو ما أسكر من عصير العنب 
خاصة. قال الفيروز آبادي: «لخمر: ما أسكر من عصير العنبء أو عام؛ 
والعمزم 0 

سميت الخمر خمراً؛ لأنها تخامر العقل» أي تخالطه؛ وتُخْمّره: أي تغطيه 


د ى (68) 
ونسرهة ٠.‏ 


الخمر اصطلاحاً : اختلف الفقهاء فى حقيقة الخمر الشرعية؛ بناء على 
اختلافهم في حقيقتها اللغوية» على قولين : 
القول الأول: أن الخمر هو اسم للنيء من ماء العنب إذا صار مسكرأًء وذلك 


.)194/5( لسان العرب» مادة: (خمر)ء‎ »)5460 /١( انظر: القاموس المحيط» فصل الخاءء‎ )١( 
' .)5١8 (؟) مقاييس اللغة (؟/‎ 

(*) القاموس المحيطء. فصل الخاءء /١(‏ 548). 

(5) انظر: الصحاح (/717)». تهذيب الأسماء واللغات (6/ 2)97 تهذيب اللغة (/1/ 177). 


/, مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
2 52 اك ك1 ايت لدأ قاف الى انيار :زلا لقا ان ج2013 لاوا د03 .لق وال 


إذا غلا واشتد وقذف بالزبد وهو مذهب الحنفية''"» وبه قال بعض الشافعية”". 

القول الثاني: أن الخمر هو كل ما أسكر من كل شراب» سواء أكان من 
عصير العنب» أو البلح» أو الزبيب» أو القمح. أو الشعيرء أو الأرزء وغيره» 
سواء أسكر قليله أو كثيره» وهو مذهب الجمهور من المالكية» والشافعية» 
والحنابلة» وابن حزه”". 

ثمرة الخلاف بين القولين: هذا الخلاف له أثر كبير» فالحنفية فرقوا بين 
الخمر والمسكرء فالخمر يحد بشرب القدر المسكر منها وغير المسكرء وهو 
خاص بعصير العنب» وأمّا ما عداها من الأشربة فلا يُحد إلا بشرب القدر 
المسكر منها. 

أما الجمهور فلم يذهبوا إلى هذه التفرقة» فما أسكر كثيره» فالقليل منه 
حرام» ويجب به الحد. 

الترجيح : يظهر - والله أعلم - أن قول الجمهور هو الصوابء؛ لعموم حديث 
ابن عمر ونه قال: قال رسول الله يَكْ: (كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام). 

وعن ابن عمر يه قال: سمعت عمر ظَله على منبر النبي يكل يقول: "أما 
بعدء أيها الناس: إنه نزل تحريم الخمرء وهي من خمسة؛ من العنب» والتمرء 
والعسل» والحنطة» والشعير» والخمر ما خامر العقل "0©. 


)010 انظر: بدائع الصنائع (5/ »)١١7‏ تبيين الحقائق (5/ 45)»؛ مجمع الأنهر (؟/ 019). / 
ونسب أبو بكر الجصاص هذا القول في "أحكام القرآن" /١(‏ 447) للجمهور الأعظم من 
الفقهاء» وما قاله يحتاج لتحقيق» فإن مذهب الجمهور هو على خلاف ذلك القول. 

(؟) انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة /١(‏ 87)» مغني المحتاج (187/5). 

إفرة انظر: المنتقى شرح الموطأ (7/ »)١41/‏ حاشية الخرشي (8/ 47 7)» مغني المحتاج (0/ 014): 
الأحكام السلطانية (58)» الفروع (5/ 494)» الإنصاف :)778/1١(‏ المحلى: (19/5/5). 

(54) صحيح مسلم (رقم: .05١7‏ 

(5) صحيح البخاري (رقم: 4157)؛ وصحيح مسلم (رقم: 09077 
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وعن ابن عمر َيه قال: "نزل تحريم الخمرء وإن في المدينة يومئذ 
لخمسة أشربة» ما فيها شراب العتب"”'". 

ثانياً: صورة المسألة: مما هو مستقر في نصوص الشرع تحريم الخمر» فمن 
استحله فقد استحل ما حرمه الله تعالى ورسوله وأجمعت عليه الأمة» فيحكم بقتله 
ردة إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع» إلا إن تاب من ذلك وأقر بتحريمه. 

من نقل الإجماع : قال ابن عبد البر (471ه): «أجمعوا أن مستحل خمر 
العنب المسكر كافر» رادٌ على الله عز وجل خبره في كتابه» مرتد» يستتاب» فإن 
تاب ورجع عن قوله» وإلا استبيح دمه)”". وقال ابن تيمية (18لاه): « 
شرب الخمر بعض الصحابة مجموع واعتقدوا أنها تحل للخاصة تأول قوله: 
ليس عَلَ لدبت َمَبُوأ وَحَمِلوا أَلمَللِحَتٍ جاح فِيما طَِمُوَأ إدَا مَا أنَّقوأْ وََامَمُاْ وَعَحِلُوأ 
لصحت ثم توأ وََامَيوأ مه توأ رمسم الية 744 اتفق الصحابة مثل 
عمر بن الخطاب., وعلي , بن أبي طالب» وغيرهماء على أنهم إن أقروا بالتحريم 
جُلدواء وإن أصروا على استحلال قتلوا»*). 

ويمكن أن يضاف إلى هذا نقل الإجماع على كفر مستحل الخمر: قال 
عبدالقاهر البغدادي (479ه): (وقد أجمع فقهاء الأمة على تكفير من أنكر حد 
الخمر»”*». ونقل ابن حزم (455ه) الاتفاق على كفر مستحل الخمر"''. 

وقال القاضي عياض (055ه): «أجمع المسلمون على تكفير كل من 
استحل القتل أو شرب الخمر أو الزنا مما حرم الله بعد علمه بتحريمه»”” . 


.)١57/1١( (؟) التمهيد‎ .)414٠ صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» آية (91). 

(4) مجموع الفتاوى »)414/١1(‏ وانظر: .)409/1١(‏ 

(0) -الفرق بين الفرق .)١9(‏ (5) انظر: مراتب الإجماع (7177). 
(0) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/7817)» وانظر: البحر الزخار .)88/١(‏ 
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وقال العيني (855ه): «لو اعتقد حل بعض المحرمات المعلومة من الدين 
ضرورة كالخمر كفر بلا خلاف)17© 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب أن الشريعة قد بيّنت تحريم الخمر 
حتى صار تحريمه مما هو معلوم من الدين بالضرورة» فمن الأدلة على ذلك : 


و 1و سرج سروه 


١‏ - قولالله تعالى: ر- لذن انوأ ِنَم الخمر وَالْمبيم والاتصاب والازلم رحس يمن 


عمل الشَطَنٍ فأجينبوه لعَلَكُمْ حون (4062”". 
وجه الدلالة: أن الله ان بين أن الخمر رجس وأنه من عمل الشيطان» 
وأمر اتنا بي . 


5 


؟ - قال تعالى : :#9 يَسَلونَكَ عب الْحَمْرٍ وَالْمَئِيسٍ كُلْ ضه ل حكبار ومدفع 


لايس وَإنْمهُم1 أحَيدُ من وما يلون مَاذَا سؤش 
َه كم الآبتِ شَلَكُم تتدكون 469 
وجه الدلالة: أن الله تعالى بِيّن أن في الخمر إثم» والإثم محرّم كما صرّح 
يا ب رح مو و وو 
لحي ول ترا يما ير بد. شقطها وك توا عل لله ) 11 كتلتوة © 4 
م جار لاوم و ا 
حورم يومئذ الفضيخ'''. فأمر رسول الله يك منادياً ينادي: "ألا إن الخمر قد 
حرمت" . فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقهاء فخرجت فهرقتهاء فجرت في 
سكك المدينة» فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم» فأنزل الله : 


ص 


.)94١0( سورة المائدة» آية‎ )"( .)5١54/١( عمدة القاري‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري .031/١١(‏ (5) سورة البقرة» أية .)75١19(‏ 

(6) سورة الأعراف» آية (79). 

000 قال الجرجاني ذ في "التعريفات ' /١(‏ 07): «الفضيخ : هو أن يجعل التمر في إناء» ثم يصب عليه 
الماء الحار؛ فيستخرج حلاوته ثم يغلي ويشتد» 
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ليس عَلَّ لذبت َامَنُوأ وَعمِنُوا الَلِسَاتِ ناح فيما طَعِبوَأ إدَا مَا اتقو وَءَامَيُواْ وَعجِلُوا 

لمحت ثم نَأ اموا م انوأ كأ ناز 

ا ا ا 000 'أما 
بعدء أيها الناس: إنه نزل تحريم الخمرء وهي من خمسة: من العنب» 
والتمرء والعسل» والحنطة» والشعير» والكدرها خامر العو . 

- عن ابن عمر وه قال: "نزل تحريم الخمرء وإن في المدينة يومئلٍ لخمسة 
أشربة» ما فيها شراب العنب"”. 

١‏ - عن ابن عباس َيه أن رجلاً أهدى لرسول الله يل راوية”*' خمرء فقال له 
رسول الله كللهِ: (هل علمت أن الله قد حرمها)» قال: لاء فسار إنساناً. 
فقال له رسول الله يكلهِ: (بم ساررته)؟ فقال: أمرته ببيعهاء فقال: (إن الذي 
حرم شربها حرم بيعها)؛ قال: تح المزادة حتى ذهب ما فيها''". 

- عن جابر ويه : أن رجلا قدم من جيشان - وجيشان من اليمن - فسأل 
النبي يَكِِ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة» يقال له المزْرء فقال النبي 
يكل: (أوَمسكر هو)؟ قال: نعمء قال رسول الله يككِّ: (كل مسكر حرامء إن 
على الله عز وجل عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال)؛ 
قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: (عرق أهل النارء أو عصارة 
أهل النار)”". 


.)97( سورة المائدة» آية‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 1177): وصحيح مسلمء (رقم: .)194٠‏ 

”) البخاري (رقم: 2)4757 مسلم (رقم: 0579137 

(5) البخاري (رقم: .)8784٠‏ 

(0) الراوية: وعاء يكون فيه الماء. انظر: تاج العروس (88/ »)١14‏ المعجم الوسيط .0784/١(‏ 
)0( صحيح مسلم (رقم : ١64‏ ). زف4 صحيح مسلم (رقم : )2 
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8 -عن أنس بن مالك َيِه قال: "لعن رسول الله وَلكِةْ في الخمر عشرة: 
عاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء والمحمولة إليه؛ وساقيهاء 
وبائعهاء وآكل ثمنهاء والمشتري لهاء والمشتراة له"0©. 
إلى غير ذلك من الأحاديث التي يطول المقام بحصرها. 

اح خم ا من أهل العلم منهم 
ا 0 وابن خزم” "+ وابن عبدالبر”؟» وابن قداعة90)) و 
الو ل 

فمن خالف هذه النصوص الصريحة واستباح الخمر فقد كذب كلام الله 

تعالى ورسوله» وأتى بشرع غير شرع محمد كَلدِه وهذا كفر مخرج من الملة. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أ 

المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 

٠‏ المسألة الأولى بعد المائة: ظن السوء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كفر. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف ظن السوء : الظن: قال ابن فارس : «الظاء 

والنون أَصَيْل صحيحٌ يدل على معنيين مختلفين : يقين» وشكٌ)0". 


)00( أخرجه الترمذي (رقم : 06 »© وابن ماجه (رقم: »0778١‏ قال الترمذي : «هذا حديث غريب 
من حديث أنس» وقد روى نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عر عن النبي كَل). 
وأخرجه الحاكم حديث ابن عباس في "المستدرك: (077/1: ثم قال: «حديث صحيح 
الإسناد»؛ ووافقه الذهبي»: وقال ابن حجر في تلخيص الحبير :)١75/5(‏ «رواته ثقات», 
وصححه الألباني من حديث ابن عمر طبه كما في إرواء الغليل (8/ 50). 


(0) انظر: الإجماع .)١١١(‏ انظر: المحلى (54). 

(5) انظر: الاستذكار (0/ .)59٠‏ (5) انظر: المغني (4/ 178). 
() انظر: تفسير القرطبي ("/ 755), (00589/5. 

0 انظر: شرح النووي .)7377/١1١(‏ (8) انظر : فتح الباري .)57/1١(‏ 


(4) مقاييس اللغة (9/ 577). 
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قال الزبيدي: «القَّن : التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد الغير الجازم»”" 

والحاصل أن الظن هو التردد بين أمرين» الراجح منهما يسمى ظناً. 

وقد يطلق الظن على اليقين”"» ومنه قول الله تعالى في صفة المؤمنين 
الخاشعين : #الَدِنَ يَظيُونَ أ الغا نيم لا له يَجمُوَ 49”". وقوله تعالى : 
مكل إذا بعت الاق 09 َقِلَ م اف © وبلنَ أنه انراق 7466 أي أيقن الفراق””". 

السوء: قال الفيروز آبادي : لمان منودا وفترا#ومئواءة وشواية وشواتية 


ومساءة رساك ومشانة ومساء وصبافة# عليه ماايكره فالتحاء هوه والشووت- 
1 م 060 
بالضم -: الاسم منه؟ . 


.0"56 /78( تاج العروسء مادة: (ظئن)»‎ )١( 

(؟) انظر: التعريفات »)١41//١(‏ الحدود الأنيقة .)81//1١(‏ 
قال العسكري في الفروق اللغوية: 
- الفرق بين الشك والظن: أن الشك إستواء طرفي التجويزء والظن رجحان أحد طرفي 
التجويزء والشاك يجوز كون ما شك فيه على إحدى الصفتين؛ لأنه لا دليل هناك ولا أمارة» 
ولذلك كان الشاك لا يحتاج في طلب الشاك إلى الظن» والعلم وغالب الظن يطلبان بالنظرء 
وأصل الشك في العربية من قولك : شككت الشئ إذا جمعته بشئ تدخله فيه» والشك هو إجتماع 
شيئين في الضميرء ويجوز أن يقال الظن قوة المعنى في النفس من غير بلوغ حال الثقة الثابتة» 
وليس كذلك الشك الذي هو وقوف بين النقيضين من غير تقوية أحدهما على الآخر. 
- الفرق بين الشك والظن والوهم : الشك : خلاف اليقين» وأصله اضطراب النفس» ثم استعمل 
في التردد بين الشيئين سواء استوى طرفاه» أو ترجح أحدهما على الآخر قال تعالى : : #إن كنت في 
مَل يِمَا َلآ لك (يُونس: 4و]» أي غير مستيقن. : 
وقال الأصوليون: هو تردد الذهن بين أمرين على حد سواءء قالوا : التردد بين الطرفين إن كان 
على السواء فهو الشكء وإلا فالراجح ظن: والمرجوح وهم». 

(”) سورة البقرة» آية (55). 

(4) سورة القيامة» آية (5؟ -758). 

(0) انظر: تفسير الطبري (75/ 075 زاد المسير (4/ 577). 

(5) القاموس المحيط» فصل السين» (084). 


43 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
ا 7 2 ا 0 


ويطلق السوء على آفة ومرضء والمراد به هنا هو كل ما يعم الإنسان» 
ل 

ثانياً : صورة المسألة: من ظن بنبي من أنبياء الله تعالى المجمع على نبوتهم 
سوءاء كأن يظن فيه الكذب, أو خيانة الرسالة» أو أنه صاحب فواحشء أو غير 
ذلك فإن ذلك كفر مخرج من الملة. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (407ه): «اتفقوا أن من آمن بالله تعالى 
وبرسوله يَكَِه وبكل ما أتى به عليه السلام مما نقل عنه نقل الكافة» أو شك في 
التوحيد أو في النبوة أو في محمد كلِكِ....فإنه من جحد شيئاً مما ذكرناء أو شك 
فى ال ومات على ذلكء فانه كافر مشرك. مخلد في النار أبدا»”) 

وقال النووي (5175ه): «ظن السوء بالأنبياء كفر بالإجماع»”” وقال العيني 
(800ه): «ظن السوء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كفر بالإجماء»©» 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أن الله تعالى أثنى على أنبياءه في 
كتابه فتارة يجمل وتارة يفصل » ومن ذللك : 
١‏ - قول الله تعالى: أآلَهُ يَصَطْنى يرح الْمَكِكةٍ رسلا ربرب ألنَّاينْ إرك أله 


م ب 47 596 
7 قول الله تعالى : اليس يفون رسكت أله وَْمَويَدُ ولا يحْمَونَ أََدَا إلا مه 
ا حِيبًا ©©)4 0 


ع جع سح سابير ا سل 


اي سني موَتِلَكَ حَجَثم ءاتدنهَ1 زم عل فوم نرفع «رجيه من 


سرب ابرح 


0 دم - 0 م عاص عر 
شَْاهُ إِنَّ رَبك كيم عَلِيمٌ © وَوَهَبَنَا له إِسْحَقَ وَيمَفر حك هدينا 


.)45١ /١( انظر: تاج العروس» مادة: (سوأ)؛ (١/571؟), المعجم الوسيط‎ )١( 


(5) عمدة القاري .)١1517/1١١(‏ (4) سورة الحجء آية (0/0. 


زف سورة الأحزاب» آية 90" 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة .4 
ا سل كي اا ا___السنسنسنس٠‏ امم 


3 5 

ل د ع اسه عع لس يل 0 دع م 2 ا لعا ص سر صا يخ ا 

ذو سا من فى ومن درييف داؤيد و سملن يبوب وبوسف موسى وهلرودت 

عه رود 

ل لي ليها ثرو ل حك لدادسد د د هورم سم اس هه 18 ءى ميس مر جحتم 
٠. 0 ٠. ١ , 3 00 . 0‏ 

وكذلِكَ جرِى لمحييِين 49 وَرَكْرِيَا ويح وعسئ وإلياس من الصدلجيت 40 

مع سلس ل بم اشير 4؟ م ول ملل م م . 


لس مل ل 00 : 224 2 جع ادس 
وَإِسَمَبعِيل والسع ويوضن ولوطا و شَلْنَا على العدلمين (ه) ومن عابايهم 
م 1 2 عر ا را حا عه ص ص حي رس 7 هك ا جعء 200 

دك ولخو فلكم عليه إل صرْط مُستقبر ©4 ٠‏ 


راع عسل موس م 


5 - قال تعالى : إن أله اصطفج ادم ونوا ودَالَ إبرهِيم وهال غِتر 12 الطلبين 74 
ه - قال تعالى في يوسف عليه الصلاة والسلام : وَوَلئَد هَنَتْ بو مَهَمَّ يا لوآ أن 


3 


هب زود سالاه سي عي ص ساح ص صخر فى برسم عد« ررس َو *» 4 0 06 قرف 
يا رمن رَيْوء حكدلِكَ لنصَرت عَنْهُ الس وَالْسَحسَاءَ ِنَم مِنْ عِبَادنا الْمُمْلَصِينَ © . 


5 - قال تعالى: #إواذكرٌ عد بهم وَإسْحقّ وَيفْبَ أْلي الأَبرى وَالأَبصرٍ © إنَآ 


ع 


أْلَصَكمْ َلِصَةٍ كر آلدَارٍ ©) ومن عِندَنا لمن الْمضْطمَينَ لحار © وَاذَكر 
إمتعل ملسم ود الْكِئل وَل ين آلقبَارٍ © ”. 

- قال تعالى : «وَرَمنتا لدَاوْدَ سن َم الْمَبد ند وب 469 

- قال تعالى في أيوب : لوخد يِه دكا شرب يد ولا حت نا وده سلا يد 
لبد نه رت 04069 . 


9 - قال تعالى في زكريا ويحيى عليهما السلام: «كنادته الملتيكة وهو فلم يسَلٍ 


- 


ب 0 


10 3 مم وس وي مورلا عل سرس سوسم ًُُ ًَ نا سس مي اس‎ ٠. 
في المحرابٍ أن للَهَ يبسرك بح مُصَدنا بكلمة صن لل وَسَيّدًا وحصويًا وَببًِا من‎ 
49[ 701 - أآآ هله‎ 
." 69 لصحي‎ 
4 - مق دلو ركو مسد ميم‎ 5 6 3 55 
."” 4 قالتعانى نن يوس عليه الشلام : «تلعتله رب مَصَلدُ ين ألصَنِنَ‎ 4 
قال تعالى: سكم عل جيم © كدَِكَ يجرى مسري 9 إِنَد من بادك‎ - ١ 


.)077*( سورة الأنعام» آية (87 - 81). (؟) سورة آل عمرانء آية‎ )١( 


[فر4 سورة يوسف» آية (15). [(62 سورة ص » آية (ه: -58). 
)2( سورة ص » آية .)"٠(‏ [6©9 سورة ص » آية (؟ 5). 


(0) سورة آل عمران» آية (59). (4) سورة القلمء آية (00). 


ع مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذّة 
كك اكك اااااكاالا الا ار اتات لا سخا وب 1 لاسا سطس اه .ادا د 


ألمؤبييت 079 وَبِشَرتَهُ إِسْحقّ ييا ين الصَبِسِينَ 04©9". 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على فضلهم» وصلاحهم» وأنهم من خيرة 
الخلق؛ فمن ظن بهم سوء فقد كذّب بمثل هذه النصوصء وتكذيب شيء من 

القرآن كفر مخرج من الملة. 

١‏ - من النظر: أن في ظن السوء بهم قدح في رسالتهم» وما بلغوه لأمتهم عن 
ربهم» وقدح في الله تعالى إذ كيف يصطفي لرسالته من ليس بكفء لها. 
المخالفون للإجماع : ذكر ابن حزم خلافاً في مسألة من سب النبي كَل أو 

غيره من الأنبياء فقالت طائفة أنه لا يكفرء وتوقف آخرون7". 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل أجماع محقق بين أهل 
العلم؛ للخلاف الذي نقله ابن حزم في المسألة. 

المسألة الثانية بعد المائة: لله أنبياء - عليهم الصلاة والسلام - كثر منهم من 

سماه الله تعالى في القرآن» ومنهم من لم يسم لناء ومن خالف ذلك كفر. 
المراد بالمسألة: مما أخبر الله تعالى في كتابه أن له عز وجل أنبياء منهم من 

قص علينا خبرهم» ومنهم من لم يَقّص علينا خبرهمء فمن أنكر ذلك» وزعم أن 

الأنبياء إنما هم من سمّاهم الله في كتابه» وليس ثمة أنبياء آخرين فقد كفر. 
وبهذا يتبين أن ذكْر الله تعالى لأنبياءه في القرآن على ثلاث حالات: 
الأولى: منهم من ذكرهم الله تعالى بقصتهم مع أقوامهمء كنوحء 

وصالح. وهود. 
الثانية: منهم من ذكر الله تعالى أسماءهم. دون ذكر قصصهم مع قومهم. 

لحكمة أرادهاء كاليسع» وذا الكفل. 
الثالثة: منهم من لم يذكر الله تعالى, أسماءهم. وهؤلاء قد لا يذكر الله 

تعالى شيء من قصصهم. وقد يذكر تعالى قصصهم مع قومهم ذون ذكر 


.)57"١/١7( انظر: المحلى‎ )( .)١١75-51١9( سورة الصافات,» آية‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 0 
الك ا 2291231 لللس292سسسسسسسسنسس 


2 و عت حر فد 


أسمائهم؛ كما في قوله تعالى : لوَآضْرِب لم متلا عضب تر بذ جه امسو 
© إذ رسلا الهم أنْيٍ ني نوما تي كاين تقان 1 إإي مر وت (9) الوأ مآ 
اا ا يه 

يك متايه 00 م © كلذا ا لما , م لين كر متها 
4 

فمن كذب بذلك وأنكر أن لله رسلاً لم يسمهم فقد كفرء إذا توفرت فيه 
الشروط وانتفت الموانع 

من نقل الإجماع : قال ابن حزم (407ه) في فصل عقده لبيان المعتقدات 
التي يكفر من خالفها : «اتفقوا أن النبوة حق» وأنه كان أنبياء كثير» منهم من 
سمى الله تعالى في القرآن» ومنهم من لم يسم لنا»”'". 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أن نصوص الشرع صرحت أن ثمة 


)غ6 


و 


وح-_ 


00 


رسلاً لم يقص الله تعالى خبرهم» فمن ذلك : 

1 قال اله تعالى د سلا ين قَبَِكَ مِنْهُم مّن مَصَصًْا عَلِيَكَ وَمِنْهُم 
ئن لم تَقصْص َلك وَمَا كن لِرَسُولٍ أن يأف بِكَايَة إِلّا بإِذْنٍ أله مدا جك أمْرٌ 
م يلي وكير ملك الت 740 

؟ - قال تعالى: #88 إنَآ أَوَحيْئآ إِلِكَ كا أَرَحَْمَآ إل نوج وَالَيسنَ مِنْ بحيو وَأوْحيِما 


٠‏ درم م 0 ذا لخر لس لور 


ل ِرهِيمَ وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسَحَقَ ويعقوب بالمشاط وعلمية دنوب ترشن 5 


واد يا ل ل ا علي مرو د 


وسليملن وءأتينا دأوود زدوراً 09 © كنل 5 قد فَصْصَئَهُمْ عَليَكَ من شل ورسلا لم 


ل َقْصْضْهُم مكلك يلك وَكلْمْ أله 2 تحكالبكا ليما 1709 . 


)00( سورة يسء آية (17 .)١19-‏ فرع مراتب الإجماع (551)» بتصرف يسير. 
(*) سورة غافر» آية (//07. (5) سورة النسا آية 1١55(‏ - 1554). 


ك4 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
عب سي 77 77 ا ا ا 2 


وجه الدلالة من الآبتين: في الآيتين تصريح بأن من الأنبياء من سماه الله 

تعالى» ومنهم من لم يسمه تعالى» وإنكار ذلك تكذيب لصريح القرآن. 

*' - عن أبي ذر وه أنه قال: قلت: يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال: 
(آدم) قلت: يا رسول الله ونبي كان؟ قال: (نعم» نبي مكلم) قال: قلت: 
يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: (ثلاث مائة وبضعة عشر جما غفيراً), - 
وقال عر حون عفن 202 

5 - عن أبي سعيد طبه قال: قال رسول الله كَكِْهْ: (إني خاتم ألف نبي وأكثرء 
ما بعث نبي يتبع إلا قد حذر أمته الدجال» وأني قد بين لي من أمره ما لم 
يبين لأحد. وإنه أعورء وإن ربكم ليس بأعور)”". 
فمن أنكر أن لله أنبياء لم يسمهم الله تعالى فقد كذب نصوص الشريعة 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 4757)» قال الهيتمي في مجمع الزوائد :)١95 /١(‏ «فيه المسعودي» وهو 
ثقة» ولكنه اختلط». | 
والحديث له شواهد ذكرها الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ 708) عند كلامه على حديث: 
"كان آدم نبياً مكلماً» كان بينه و بين نوح عشرة قرون» و كانت الرسل ثلاثمائة وخمسة عشر"» 
ثم قال بعد ذكره للشواهد : «وجملة القول: إن عدد الرسل المذكورين في حديث الترجمة صحيح 
لذاتهء و أن عدد الأنبياء المذكورين في أحد طرقه» و في حديث أبي ذر من ثلاث طرق» فهو 
صحيح لغيره: ولعله لذلك لما ذكره ابن كثير في ' تاريخه' من رواية ابن حبان في * صحيحه ' 
سكت عنهء ولم يتعقبه بشيء» فدل على ثبوته عنده» وكذلك فعل الحافظ ابن حجر في 
'الفتح '» و العيني في "العمدة*» و غيرهم» وقال المحقق الآلوسي في "تفسيره" : "وزعم 
ابن الجوزي أنه موضوع» وليس كذلك» نعمء قيل: في سنده ضعف جبر بالمتابعة ' » وسبقه إلى 
ذلك و الرد على ابن الجوزي الحافظ اين حجر في "تخريج الكشاف". وهو الذي لا يسع 
الباحث المحقق غيره» . 

(؟) أخرجه أحمد (775/148): وفي سنده مجالد بن سعيد وهو ضعيف عند الجمهورء وأخرجه 
الحاكم في 'المستدرك" (1/ 167) وسكت عنهء وتعقبه الذهبي في تعليقه بقوله : «مجالد 
ضعيف»» لكن الألباني حسن الحديث بمجموع شواهده وطرقهء كما في كتابه 'قصة المسيح 
الدجال ونزول عيسى عليه السلام" (54). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 5 
ا ا ا 2 0 تومته 


الصحيحة؛ وذلك كفر مخرج من الملة. 

النتيجة : لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
4 المسألة الثالثئة بعد المائة: النار حق وهي مخلوقة, ومن خالف ذلك كفر. 

المراد بالمسألة : مما قُرر في نصوص القرآن وكلام صاحب الرسالة كَل أن 
من جملة الإيمان بالغيب الإيمان بأن ثمة ناراً خلقها الله تعالى» يجب الإيمان 
بهاء وأنها الآن مخلوقة موجودة» فمن أنكر ذلك فقد كفر. 

من نقل الإجماع : قال الطحاوي (١7ه):‏ «اتفق أهل السنة على أن الجنة 
والنار مخلوقتان موجودتان الآن"2. وقال الآجري (٠75ه):‏ «اعلموا رحمنا 
الله وإياكم أن القرآن شاهد أن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم 
عليه الصلاة والسلام» وخلق للجنة أهلاً» وللنار أهلاً» قبل أن يخرجهم إلى 
الدنياء لا يختلف في هذا من شيله الإسلام»”". 

قال ابن حزم (507ه) في معرض كلامه على بعض الاعتقادات المجمع 
عليها والتي كفر بها المخالف بإجماع فقال: «اتفقوا أن النار حق0”". وقال ابن 
عبدالبر (458ه): «الذي عليه جماعة أهل السنة والأثر أن الجنة والنار 
مخلوقتان لا تبيدان»”4». وقال أيضاً : «الجنة والنار مخلوقتان» وهو قول جماعة 
أهل السنة أهل الفقه والحديث»)!”. 

وقال النووي (515ه): «الجنة والنار مخلوقتان موجودتان اليوم ... وهذا 
كله مذهب أصحابناء وسائر أهل السنة»”؟2. وقال العراقي (805ه): «النار 


.)157 /7( (؟) الشريعة‎ .)47١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

() مراتب الإجماع (514)» باختصار يسير. 

.)١١7/19( .)٠١6/١15( وانظر:‎ »)١١/5( التمهيد‎ )5( 

(0) الاستذكار »)0١ /١(‏ وانظر: (/85). (5) شرح النووي (25017/5» وانظر: (5/ .)11١‏ 


464 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
آأآ#؟| ‏ ل للا ملالس 


مخلوقة الآن موجودة» وهذا إجماع ممن يعتد به)(". 


وقال ابن القيم (١0/اه):‏ الم يزل أصحاب رسول الله والتابعون وتابعوهم 
وأهل السنة والحديث قاطبة وفقهاء الإسلام وأهل التصوف والزهد على اعتقاد 
ذلك - وجود الجنة الآن - وإثباته مستندين في ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة 
وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم فإنهم دعوا 
الأمم إليها وأخبروا بها»”". 

مستند الإجماع: مسألة الباب على شقين: الأول: أن النار حق. الثاني : 
أنها الآن مخلوقة موجودة. 

أما الأدلة على أن النار حق فنصوص الشريعة متواترة في إثبات ذلك؛ منها : 
١‏ - قول الله تعالى: #يكأيًا الَدينَ >امنوأ وأ أنفْسَيٌ وَأَمْبيٌ ارا وَفْوَدُمًا الاش ولطبَالة 


0-4 


00 ره ع 2 بح مه مر سد عرس عرس سوس 
عَهَا ملتيكه غِلاظ يداد لا يعصوت أله مآ أمرهم وَبَفْعَلُوتَ ما يوون 409 7". 
؟ - قال تعالى: «إإنَّ لذن كَمْروأ ايا سَوْفَ مُصلِيحَ 16 علا تَعْصَتْ جود هم بذهم 


بعدل شيا م معسام رةه 2 سمه م لم 
جِلُودًا عَيْرهَا دوقو لْعدّابٌ بك لله كن عَزيرًا حَكيمًا (1”469. 


ا م ول لء 


* - قال تعالى : إن الي لا بيو لِقَآهنا ُو يأخيتة لديا وأظمَأوأ يبا وَالديرت 
هُمَ عن َايَينَا عَفِفُونَ 469 7*. 

4 - قال تعالى: لإإِنَّ عبَادى لِيْسَ لَكَ عَيحَ سُلْطَدنٌ إلا من اَمَك ين لاد 
جه مرخ لو © لا سبعة أوآى لل بكي تلم جره تفشرط )74 
والآيات في هذا الباب كثيرة. 

« - عن ابن عباس َيه أن رسول الله يَكهِ كان يقول إذا قام إلى الصلاة من 
جوف الليل: (اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرضء» ولك الحمد 


.)١١/١( (؟) حادي الأرواح‎ .)١198/7( طرح التثريب‎ )١( 
.)05( سورة التحريم» آية (5). (54) سورة النساءء آية‎ )*( 


(4) سورة يونسء آية (7). (؟) سورة الحجرء آية (؟43 - 45). 


هسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة غ./ 
ا را 2 2 222 2ت 


أنت قيام السماوات والأرض» ولك الحمد أنت رب السموات والأرض 
ومن فيهنء, أنت الحق». ووعدك الحقء وقولك الحقء» ولقاؤك حقء. 
والجنة حق» والنار حق» والساعة حق» اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» 
وعليك توكلت. وإليك أنبت» وبك خاصمتء وإليك حاكمت فاغفر لي 
ما قدمت وأخرت» وأسررت وأعلنتء أنت إلهي لا إله إلا أنت)"'". 

١‏ - عن عبادة بن الصامت وه أن النبي كَل قال: (من شهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله»؛ وأن عيسى عبد الله ورسوله» 


وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه» والجنة حق »2 والنئار حق» أدخله الله 


الجنة على ما كان من العمل)”". 
والأحاديث فى إثبات النار» وصفتهاء والشفاعة في الخروج منهاء كثيرة 
متواترة يطول ذكرها. 


أما كون النار مخلوقة وهي الآن موجودة فدليله ما يلي : 

١‏ - قول الله تعالى: وإ ْنم في رَبْبٍ يِمَا زلا عل عب كأنوأ يسُورَوَ بن مَل 
وَآَدْعُوأْ سهَدَآءكُم ة د نأك إن شر يوي ©) كلد لم نوا ول نموا عن 
َلثَارَ أل وَفُودُهًا التّاس لجار د أَعِرَّت للك ميد © ”. 

"8 0 : «يتايها ال امنا ل تَأكُلُوا لبوا أضصسمًا تكددًا مُمحَفَةٌ ونيا للد 
022 حون (9) وَأتقُوأ أَلكَادَ أل أعِدَّتّ للْكفْرنَ 9 1 

مه 1 04 د او 


" - قال تعالى عن فرعون ا 0 بعوبُوت عَليَا دوا وَعَشِيًا ويم لقو 
لتَاعَةُ دلوا ال ورَعوست أسَّدَّ أَلْمَدَابٍِ 46 ”". 


8 : صحيح البخاري (رقم : 64 04)), وصحيح مسلم (رقم‎ )١( 

() البخاري (رقم: ))77617١‏ ومسلم (رقم: 78). 

(9) سورة البقرة» آية (7 - 7585). (5) سورة آل عمران» آية .)١1"1- ١70(‏ 
(4) سورة غافر»ء آية (55). 


4 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذّة 


؛ - عن أبي هريرة د#يدقال: قال النبي كَلِ: (تحاجت الجنة والنار» فقالت 
النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا 
ضعفاء الناس وسقطهمء قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك 
من أشاء من عباديء وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من 
عبادي؛ ولكل واحدة منهما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله. 
فتقول: قطء قطء فهنالك تمتلئ» ويزوى بعضها إلى بعضء ولا يظلم الله عز 
وجل من خلقه أحداً. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقاً)”". 

4 - عن ابن عباس ويه حين كسفت الشمس على عهد النبي كَكةِ فصلى بهم 
صلاة الكسوف ثم قال: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. لا ينكسفان 
لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله) قالوا: يا رسول الله 
رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذاء ثم رأيناك كففت» فقال: (إني رأيت 
الجنة فتناولت منها عنقوداً. ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت 
النار فلم أر كاليوم منظراً قطء ورأيت أكثر أهلها النساء)» قالوا: بم 
يا رسول الله؟ قال: (بكفرهن). قيل: أيكفرن بالله؟ قال: (بكفر العشيرء 
وبكفر الإحسانء لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً» قالت: 
ما رأيت منك خيراً قط)”". 

5 - عن عمران بن حصين أن النبي كَلْةِ قال: (اطلعت في الجنة فرأيت أكثر 
أهلها الفقراء؛ واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء)”". 

/- عن عبدالله بن عمر ويه أن رسول الله يك قال: (إن أحدكم إذا مات عرض 
عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان 

.)18457 صحيح البخاري (رقم: 5079)» وصحيح مسلم (رقم:‎ )١( 


زهة صحيح البخاري (رقم: )0 وصحيح مسلم (رقم : اك واللفظ له. 
زهرة صحيح البخاري (رقم: ١‏ وصحيح مسلم (رقم: /1)) من حديث ابن عباس طزنه . 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة :لم 
اا سا سس ب سمس 


من أهل النار فمن أهل النارء فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة)''". 
8 - عن ابن عمر أن النبي يله قال: (إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة؛ فإن 

شدة الحر من فبح جهنم)”". 

النتيجة : لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم من السنة والجماعة” ". 
6 المسألة الرابعة بعد المائة: النار أعدت لكل كافر مخالف لدين الإسلام, ولمن 
خالف الأنبياء السالفين قبل مبعث النبى يل وبلوغ خبره إليه» ومن خالف ذلك كفر. 

المراد بالمسألة: تقرر في المسألة السابقة أن الله تعالى خلق نارأً» وأوجب 
الإيمان بهاء وهنا نقرر تواتر على أن هذه النار أعدها الله تعالى للكافرين» 
الذين كفروا بالله تعالى أو برسله» فمن أنكر ذلك فهو كافر كفر يخرج من الملة. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (570ه) في معرض كلامه على بعض 
الاعتقادات المجمع عليها والتي كفر بها المخالف بإجماع : «اتفقوا أنها - أي 
النار - أعدت لكل كافر مخالف لدين الإسلام» ولمن خالف الأنبياء السالفين 
قبل مبعث النبي يل وبلوغ خبره إليه»"*2. ظ 

مستند الإجماع : أدلة الباب كثيرة» لكن سقتٌ طرفاً منها في المسألة 
السابقة» بما يغني عن إعادته هنا. 

النتيحة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


.)54757 صحيح البخاري (رقم: ) وصحيح مسلم (رقم:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» (رقم: ))01١‏ وصحيح مسلم (رقم: 118). 

(*) التقييد بأهل السنة والجماعة لإخراج خلاف أهل البدع من الجهمية والمعتزلة القائلين بأن الجنة 
والنار إنما يخلقها الله تعالى يوم القيامة وهو خلاف لا يُعتد به. انظر: التوحيد لابن خزيمة 
(لاكة). 

(4) مراتب الإجماع (7514)» باختصار يسير. 


415 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
مس ل لي 1 0 1 1 10 


المسألة الخامسة بعد المانة: النار دار عذاب أبداً لا تفنى ولا يفنى أهلها أبداً 
ومن خالف في ذلك كفر. 

المراد بالمسألة: يراد بمسألة الباب أن النار دار أعدها الله تعالى 
للكافرين؛ وليس لهذه النار فناءء فمن حكم عليه بالخلود في النار فإنه معذب 
فيها أبد الآبدين» فلا تفنى النارء فيتخلص من العذاب» ولا هو يفنى أو يموت 
فينجو من النار. 

ويتبين مما سبق أن أصحاب الكبائر الذين جاءت النصوص بأنهم يدخلون 
النار ثم يخرجون إلى الجنة لا يرادون بمسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال أبو زرعة (005784' وأبو حاتم (/الا7ه)”": «أدركنا 
العلماء في جميع الأمصارء حجازاً. وعراقاً» وشاماً؛ ويمناًء فكان من مذهبهم 
... الجنة حق» والنار حق» وهما مخلوقتان» لا يفنيان أبدا)0". 

وقال أبن حزم (556ه) في معرض كلامه على بعض الاعتقادات المجمع 
عليها والتي كفر بها المخالف بإجماع فقال: «اتفقوا أن النار حق» وأنها دار 


)00 هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي؛ سمع خلاد بن يحبى » وأبا نعيم» وأبا الوليد الطيالسي» 
ومسلم بن إبراهيم » والقعنبي» روى عنه : إبراهيم الحربي» وعبد الله بن أحمد بن حنيل» وجماعة» 
كان إماماًء حافظاً» متقناً ثقد» عالماًء عارفاً بالحديث, والجرح والتعديل» ولدسنة (0٠٠ه)‏ 
وتوفي سنة (175ه). انظر: سير الأعلام 17/ 2158 الجرح والتعديل 2378/١‏ تهذيب التهذيب 
أنثرة 

(5) هو أبو حاتم» محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الرازي» الحافظ مولى تميم ابن 
حنظلة» وقيل: يعرف بالحنظلي؛ لأنه كان يسكن درب حنظلة بالريء من أقران البخاري 
ومسلمء أحد الأئمة الأعلام المشهورين بالحفظ والإتقان والفقه. من تصانيفه: "طبقات 
التابعين ' » و ' تفسير القرآن العظيم ' » ولد سنة (96١ه)ء‏ وتوفي سنة (//71ه). انظر: الكاشف 
رمك سير أعلام النبلاء 7١/71517ء‏ تهذيب التهذيب ."١/9‏ 

(9) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي .)144/1١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة يننا 


عذاب أبداً» لا تفنى» ولا يفنى أهلها أبداً"١2.‏ وقال ابن عبدالبر (4515ه): 
«الذي عليه جماعة أهل السنة والأثر أن الجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان»"") 
وقال ابن تيمية (18لاه): «اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة 
والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية» كالجنة» 
والنار» والعرش» وغير ذلك» ". 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب» الكتاب» والسنةء والإجماع: 
أولاً: من الكتاب: 
١‏ - قول الله تعالى : إن ألَدِينَ كقروأ و صَدُواً عن سَبِيلٍ أله قد 
© إِذّ الي كوأ وكللثوا كم يك له بير لهم كلا يديهم ريا © إلا 


ره 


ل دَلِكَ 2 او 


و د 


لس سس 2 21-00 


؟ - قال تعالى : إلا بلا يَنَ أََهِ ورِسَليِوم ومن يحص الله ورَسُولَهُه فإِنَّ لله نَارَ جهنم 
حَدِينَ فيا أبدَا © 4. 
- قال تعالى : ©« إن لَه لعن أ 
ويا ولا ضير 7 

4 - قال تعالى: يريدُورت أن يحرجوأ من أَلثَارٍ 
ف © 


ه - قال تعالى : «إوكة أله لفقي َالْمْتفِتٍ وَالكَْادَ كر جهَمّْ كدي ذأ 


رده جه 2 عر در 
الْكَفرِنَ وعد لحم سا © حَِينَ فبآ أبذا لا يَدُونَ 
و طووك ا ل كذاك 


و هه 


.)2658( مراتب الإجماع‎ )١( 

(؟) التمهيد »)١١/0(‏ وانظر: .)٠١86/١5(‏ (19/؟7١١).‏ 

(9) مجموع الفتاوى »)707/١4(‏ وانظر: بيان تلبيس الجهمية »)081/١(‏ درء تعارض العقل 
والنقل .)407/١(‏ 

(4) سورة النساءء آية (/151 .)١594-‏ (0) سورة الجن» آية (77). 

(5) سورة الأحزاب» آية (54 - 50). (0) سورة المائدةق» آية (/717). 


415 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
تس 311117 اياي :ةلاد عن ._حانة. :16ج انق اقاتظة اقلا :له :اتاو ته موت قف 


7 د وعد 2 7 7000 2 مقي 24 . 

1 - قال تعالى : «أوكَيِكَ لذن أشتروا انحبذ اليا بالآيز دكا حت عَنئِمْ السداث 
ولا هم يمرو ساو 3 24 . 

- قال تعالى: «وَالدنَ كقروا لَهْرْ اذ جَهَئَر ل ينض عَليِهمَ مسوأ ولا يحنت 
عَنْهُم ين عَدَِهَا كدِكَ جرد هل كَثرر, ©4". 

6 - قال تعالى: ف#إإنَ لْمُِْمِنَ فى عَدَاِ جَهُمٌ حَلِدُوَ (0) لا بدك عَنْهُرَ وهم فيه 


سر 42 
قال ابن كثير : (ؤلا د 9 يفار عنهر # أي : ساعة واحدة» وهم فيه مبلسون» أي : 


آيسون من كل خير) 50 

4 - قال تعالى: #رارت يدا ون ربا أَصَرفٌ عَنَا عَدَابَ جَهَمْمٌ إرك عَدَابْهَا كن 
غَرَامَا © إِنَهَا سَآءتْ مُسَتَفَرً وَمْقَامًا 40" قال ابن كثير : «غراماً : أي 
لاوما دي 

٠‏ - قال تعالى : «#قذوقُوا فلن تَرِيدَ 

وجه الدلالة من الآيات السابقة: هذه الآيات دالة على استمرارية عذاب 

الكافرين. 
ثانياً : من السنة : 

١‏ - عن أبي سعيد َه أن النبي كه قال : (أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم 
لا يموتون فيها ولا يحيون)”"". 


.)85( سورة التوبة» آية (54). (؟) سورة البقرة» آية‎ )١( 
سورة فاطرء آية (75). (5) سورة الزخرف» آية (5/إ - ه78).‎ )*( 
.)55- 56( تفسير ابن كثير (/ا/ 559؟). () سورة الفرقان» آية‎ )0( 
.)70( سورة النبأء آية‎ )4( .)١177 /5( تفسير ابن كثير‎ )0( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 416 
ا أي مم 


؟ - عن عبد الله بن عمر و أن رسول الله يك قال: (إذا صار أهل الجنة إلى 

الحنة» وصار أهل النار إلى النارء أتي بالموت حتى يجعل بين الجنة والنارء 

ثم يذبح» ثم ينادي مناديا : أهل الجنة لا موت. ويا أهل النار لا موت» 

فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم. ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم)"'". 

وأحاديث الشفاعة متواترة في خروج الموحدين من أهل الكبائر» دون 
الكافرين مما يدل على بقائهم في النارء وليس في النصوص ما يشير إلى 
خروجهم منهاء أوفنائهم. 

ثالثاً: من الإجماع: نقل غير واحد من أهل العلم إجماع أهل السنة على 
بقاء النار وأنها لا تفنى» فقال ابن حزم: «اتفقت فرق الأمة كلها على أنه لا فناء 
للجة ولا لتتمياء ولا ناوه ولا لعذائها”. 

وقال القرطبي بعد ذكره لبعض الأحاديث الدالة على دوام النار: «هذه 
الأحاديث مع صحتها نص في خلود أهل النار فيها لا إلى غاية ولا إلى أمدء 
مقيمين على الدوام والسرمد». من غير موت ولا حياة» ولا راحة» ولا نجاة .. 
فمن قال: إنهم يخرخون منهاء وأن النار تبقى خالية» وبجملتها خاوية على 
عروشهاء وأنها تفنى و تزول» فهو خارج عن مقتضى المعقول. ومخالف لما 
جاء به الرسول» وما أجمع عليه أهل البينة ةا لكف العدول». 

المخالفون للإجماع: ذكر ابن القيم مسألة فناء النار في كتابه " حادي 
الأرواح' وذكر القول بفناء النار عن جملة من الصحابة والتابعين كعمر بن 
الخطابء وابن مسعودء وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري»؛ وحماد بن سلمة 


وا 7 


)000( صحيح البخاري (رقم: )2 وصحيح مسلم (رقم: 21) 
(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل (19/5) . 
() التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (؟594/7). 


(5) انظر: حادي الأرواوح .)149/١(‏ 


كلم مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
# لل لل 2 


وقد انتصر ابن القيم في "حادي الأرواح ' للقول بفناء النارء من جهة أنه 
ذكر أدلة القائلين بعدم فناء النارء وأجاب عن تلك الأدلة» وقوى أدلة القائلين 
بالفناءء حتى أن القارئ قد يلمح منه ترجيح القول به وإن لم يكن مصرحاً بذلك. 

لكن له كلام آخر في "الوابل الصيب'" يتبيّن منه أن مراده بفناء النار فناء 
طبقة الموحدين بعد خروجهم منهاء لا فناء النار مطلقاًء حيث قال: «الناس 
على ثلاث طبقات: طيب لايشينه خبث» وخبيث لا طيب فيه» وآخرون فيهم 
خبث وطيب» دورهم ثلاثة: دار الطيب المحضء ودار الخبيث المحض 
وهاتان الداران لا تفنيان» ودار لمن معه خبث وطيب وهي الدار التي تفنى وهي 
دار العصاة؛ فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد؛ فإنهم إذا عذبوا 
بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة» ولا يبقى إلا دار الطيب 
المحضء ودار الخبث المحض2©00. 

وذكر نحو هذا القول في "زاد المعاد"0". 

بل إنه نسب القول بفناء النار مطلقاً للجهمية كما فق "النولية 7 

فيتحصل من هذا أن ابن القيم مع جمهور أهل السنة والجماعة في الجملة 
بالقول بأن النار لا تفنى. 

كما أن القول بفناء النار منسوب أيضاً إلى شيخ الإسلام ابن تيمية: 
وموجب هذه النسبة أن ثمة رسالة منسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية ملسّصها أن 
شيخ الإسلام ابن تيمية سئل عن مسألة فناء الجنة والنار» فأجاب ابن تيمية عن 
ذلك بذكر آراء أهل العلم في المسألة» فقال: «وقد تنازع الناس في ذلك على 
ثلاثة أقوال: 

فقيل: ببقائهماء وقيل : بفنائهماء وقيل : ببقاء الجنة دون النار. 


.)00/١( انظر: زاد المعاد‎ )5( .04/١( الوابل الصيب‎ )١( 
.)"7"4./5( أنظر: متن القصيدة النونية لابن القيم (140)؛ وانظر: شرح القصيدة النونية لابن عيسى‎ )1( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة /الم 
الوا ني كوت لل لب وهو ايف كل بحت الود ا ا ا اك و 11ت 
أما القول بفنائهما : فما رأينا أحداً حكاه عن أحد من السلف من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» دا وإنما حكوه عن الجهم بن صفوان"") 
وأتباعه الجهمية»!''» ثم بسط أدلة بقائهماء ثم قال: «وأما القول بفناء النار 
ففيها ل ل ل 
النابعية وه 1 
ثم ذكر أدلة القائلين بفناء النار» وتعنَّب أدلة القائلين بأنها تبقى» ومن جملة 
ما تعقبه أن من الناس من ظن القول ببقاء النار محل إجماع بين أهل العلم» فتعقبه 
بقوله: «أما الإجماع فهو أولاً : غير معلوم. فإن هذه المسائل لا يقطع فيها 
بالإجماع» نعم: قد يُظن فيها الإجماع» وذلك قبل أن يعرف النزاع؛ وقد عرف 
النزاع قديماً وحديثاً» بل إلى الساعة لم أعلم أحداً من الصحابة قال: إنها تفنى؛ 


)١(‏ هو أبو محرزء جهم بن صفوان الترمذي» الراسبي» مولاهمء السمرقندي» رأس الضلالة» 
ورأس الجهمية» كان كاتباً للأمير الحارث بن سريج التميمي» وكان صاحب ذكاء وجدال» 
وكان ينكر الصفات؛ قتله سلم بن أحوز المازني بمرو سنة (118١ه)‏ لإنكاره أن الله كلّم موسى. 
انظر: سير أعلام النبلاء 5/ 7» طبقات الشافعية /١‏ 49, الأعلام .١51/7‏ 

(0) الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك لابن تيمية (؟5). 
وقد اختلف النساخ في تسمية الرسالة على ثلاث تسميات: 
١‏ - فأطلق عليه بعضهم : "الرد على من قال بفناء الجنة والنار " » وهذه التسمية موافقة لتسمية 
ابن عبد الهادي» حيث ذكر في كتابه " العقود الدرية " (41) كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومنها : 
«قاعدة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار». 
؟ - وأطلق عليها آخرون: " تصنيف في فناء النار " » وهذا الإطلاق صادر بحسب فهم بعضهم 
من الرسالة أنها تدل على رأي شيخ الإسلام في المسألة» وأول من نشر هذا القول هو السبكي - 
كما تقدم - . 
” - وأطلق عليها آخرون: ' فصل في فناء الجنة والنار» وقد تنازع الناس في ذلك على ثلاثة 
أقوال" » وهذا الإطلاق هو الموافق لنص الكتاب. 

(*) الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك (95). 
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وإنما المنقول عنهم ضد ذلكء ولكن التابعون نقل عنهم هذا وهذا»(". 
ثم ذكر مسألة الفرق بين بقاء الجنة والنار» وختم بها الكتاب» دون 


التصريح باختيار أحد القولين. 
وبسبب هذه الرسالة» اختلف أهل العلم في نسبة القول بفناء النار لابن 
تيمية على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أن شيخ الإسلام يقول بفناء النار. وبهذا قال السبكي وألف 
فيه رسالة بعنوان: "الاعتبار ببقاء الجنة والنار' ؛ واحتج بالرسالة السابقة 
المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

القول الثاني: أن شيخ الإسلام لا يرى القول بفناء النار مطلقاً. والحجة في 
ذلك عدم الجزم بصحة نسبة الرسالة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية» ولأنه ليس في 
الرسالة ترجيح للقول بفناء النار ولأنه ليس في شيء من كتبه - غير هذه 
الرسالة - التصريح بهذا القول» بل المنقول في كتبه القول بأنها لا تفنى» ومن 
ذلك قوله: «اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من 
المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك» لم 
يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن 
صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة 
رسوله وإجماع سلف الأمة وأئمتها»". 

وصرح بنسبة القول بفناء النار للجمهية حيث قال: «هذا الذي يذكره كثير 
من أهل الكلام الجهمة ونحوهم في الابتداء”" نظير ما يذكرونه في الانتهاء من 


)00 الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك (077. 

فق مجموع الفتاوى (14/ 20071 وانظر: بيان تلبيس الجهمية :»)08١/١(‏ درء تعارض العقل 
والنقل /١(‏ "07 5). 

() أي في كيفية ابتداء خلق السماوات والأرض. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 011 
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أنه تفنى أجسام العالم حتى الجنة والنار»"") 

5 الثالث: ام النار. وبهذا قال ابن 
ع :2 “» والسفاريني” ب وَضِدَيق 0 0 سند 

وذلك لما'في الرستالة مق تقوية:القولة بفناء النار» وتعقب أدلة القائلين بأنها 
لا تفنى. 

والذي يظهر - والله أعلم - أنه لا يصح الجزم بنسبة القول بفناء النار إلى 
شيخ الإسلام ابن تيمية» لتصريحه بفناءها - كما سبق نقله - ولأنه ليس في 
الرسل المنسوبة إليه التصريح باختيار القول بفناء النار. 


.)477/١1١( انظر: فتح الباري‎ )5( .)1517 /١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(") لوامع الأنوار البهية (؟/ 5170). 

(4) هو أبو الطيب» حمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني» البخاري» القنوجي » 
من ذرية الحسين بن علي بن أبي طالب» ولد ونشأ في قنوج - بالهند -؛ وتعلم في دهلي» ثم 
سافر إلى بهوبال طلباً للمعيشة» ففاز بثروة وافرة» وتزوج بملكة بهويال» له مصنفات كثيرة بلغت 
بواييية انر القارييار ل 0 'حسن الأسوة في ما ثبت عن الله ورسوله 

في النسوة"» و"فتح البيان في مقاصد القرآن' ؛ و"حصول المأمول من علم الأصول"؛ ولد 
سنة (17154ه)ء مات سنة ١1(‏ ٠ه).‏ انظر : جلاء العينين في محاكمة الأحمدين 7 الأعلام 
5,» معجم المؤلفين .4١/٠١‏ 

(0) انظر: يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار (؟4). 

)١(‏ هوأبو البركات» عثمان بن محمود بن عبد الله» الآلوسي» خير الدين» الواعظ» الفقيه؛ من 
أعلام الأسرة الآلوسية في العراق» ينته نسبه إلى الحسين بن علي ضيه » ولد ونشأ ببغدادء وولي 
القضاء في بلاد متعددة» رحل إلى مصر فحمل علماء ثم عاد لبغداد فعكف على التدريس 
والتصنيف» قال الأثري في وصفه: "كان عقله أكبر من علمه» وعلمه أبلغ من إنشائه» وإنشاؤه 
أمتن من نظمهء وكان جواداًء وفيا زاهداًء حلو المفاكهة؛ سمح الخلق"» من تصائيفه : 
“جلاء العينين في محاكمة الأحمدين'» و 'الآيات البينات *» و "غالية المواعظ " » ولد بغداد 
سنة »)١7617(‏ وتوفي بها سنة (/11811ه). انظر : الأعلام 4/ 257 معجم المؤلفين .1١1//17‏ 

(010) جلاء العينين في محاكمة الأحمدين (448). 


صر 
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والذي يظهر والله أعلم أحد أمرين: 

الأول: إما أن شيخ الإسلام يميل إلى القول بفناء النار دون العجزم به. 

الثاني: أن شيخ الإسلام لا يرى القول بفناء النار ولا يميل له أيضاًء وإنما 
أراد بذكر الخلاف في المسألة وتقوية أدلة القائلين بفناء النار أن ين أن المسألة 
محل خلاف معتبر» وأن المخالف فيها لا يُضلل» ولا يبدع؛ إذ الخلاف فيها 
مأثور عن السلف. لا سيما وأن سبب الرسالة أن تلميذه ابن القيم سأل شيخه 
ابن تيمية عن مسألة فتاء النارء وأنها من المسائل المشكلة”". فبّين له شيخ 
الإسلام الجواب باستقصاء أدلة الفريقين» مع الموازنة في الأدلة» حتى ظن من 
ظن بأنه يقول بفناء النار أو يميل إليه. 

وهذا الثاني هو الأظهر في نظر الباحث؛ والله أعله”". 


000( وقد بين ذلك ابن القيم حيث قال في كتابه "شفاء العليل" :)514/١1(‏ : «وكنت سألت عنها شيخ 
الإسلام قدس الله روحه؛ء فقال لي : هذه المسألة عظيمة كبيرة» ولم يجب فيها بشيء» فمضى 
على ذلك زمئاً» حتى رأيت في تفسير 'عبد بن حميد الكثي ' بعض تلك الآثار التي ذكرت» 
فأرسلت إليه الكتاب» وهو في مجلسه الأخيرء وعلمت على ذلك الموضعء وقلت للرسول: قل 
له هذا الموضع يشكل علي» ولا يدري ما هم فكتب فيها مصنفه المشهور رحمة الله عليه» 
ما ذكرته من الخلاف المنسوب لبعض الصحابة والسلف ولشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» 
هو باعتبار ذكر الخلاف المعتبر من أهل السنة والجماعة» وإلا فالمسألة فيها خلاف لطوائف 
أخرى كالجمهية وغيرهم؛ ومجمل هذه الأقوال ذكرها السفاريني في 'لوامع الأنوار" (1/ 584 
- 76) فقال: «أصل ذلك كله سبع أقوال: 

أحدها : قول الخوارج والمعتزلة أن من دخل النار لا يخرج منها أبداًء بل كل من دخلها يخلد 
فيها أبد الآباد. 

والثاني : قول من يقول إن أهلها يعذبون مدة فيها ثم تنقلب عليهم » وتبقى طبائعهم نارية يتلذذون 
بالنار لموافقتها طبائعهم» وهذا قول ابن عربي الطائي في كتاب فصوص الحكم وغيره من كتبه. 
الثالث: قول من يقول إن أهل النار يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منهاء ويخلفهم 
فيها قوم آخرون» وهذا القول حكاه اليهود للنبي يل فأكذبهم فيه ... 

الرابع : قول من يقول: يخرجون منها وتبقى ناراً بحالها ليس فيها أحد يعذبء ذكره شيخ - 
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2072017370222 لس بيصت 
دليل المخالف: 00 القول بفناء النار ما 0 

١‏ 0 ف 


ممم راىر يو ع لس لسع اس ليس ري ف وس و حجن 00 

9 د بك إن رَيّكَ مَمَالُ ما يريد (©) #8 وأما لذبن 
- 

وروم > م عر م و م ع و 00 0-9 ورعط عاسم سم 

ل ل رض 1 ما سَلهُ ريك عطاء غير 


يحُدذوز 09 ©4". 


وجه الدلالة من الآيتين: أن الله تعالى ذكر استثناء في خلود أهل النار فيها 


بقوله سبحانه: «إِلَاما كه ريك بخلاف أهل الجنة حيث صرّح سبحانه 

بدوامها فقال: عط عَيْرٌ يجدُوز». 

- قال تعالى : «إإن جَهَئَدكَلتْ عرسا 6 لنطَنِينَ ما 69 لَبئِنَ دبا أَحنا) 4 ". 
وجه الدلالة: أخبر تعالى بأن أهل النار يلبثون فيها أحقاباًء والحقب يطلق 

على مدة من الزمان ثم تنقضي» قال ابن كثير: « ملَبئِينَ فيا يا أختا » أي كدق 

فيها أحقاباً» وهي جمع ارين" دوه الهدة فن الزنان؟ 


الإسلام ابن تيمية عن بعض أهل الفرق» قال: والقرآن والسنة يردان هذا القول. 
الخامس : قول من يقول: تفنى النار بنفسها لأنها حادثة كانت بعد أن لم تكن» وما ثبت حدوثه 
استحال بقاؤه وأبديته» وهذا قول جهم بن صفوان وشيعته» ولا فرق عنده بين الجنة والنار. 
السادس: قول من يقول: تفنى حياتهم وحركاتهم ويصيرون جماداً لا يتحركون ولا يحسون 
بألم» وهذا قول أبي الهذيل العلاف أحد أئمة المعتزلة؛ طرداً لامتناع حوادث لا نهاية لها 
والجنة والنار عنده سواء في هذا الحكم. 
السابع : قول من يقول إن الله تعالى يفنيها لأنه ربها وخالقها لأنه تعالى - على زعم أرباب هذا 
القول - جعل لها أمدا تنتهي إليه ثم تفنى ويزول عذابهاء قال شيخ الإسلام: وقد نقل هذا عن 
طائفة من الصحابة» والتابعين». وانظر:فتح الباري 47١ /11١(‏ - 477) 

.)1١8- 31١5( سورة هود آية‎ )0( .)١14( سرة الأنعام» آية‎ )١( 

(*) سورة النبأء آية (١؟‏ -757). (54) تفسير ابن كثير (8/ 7":8). 
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و ٍ 


4 - أنه مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» ومن ذلك : 


عن الحسن بن البصري قال: قال عمر و#؛ه: "لو لبث أهل النار في النار 
5 )00 : ا االو 50) 
كقدر رمل عالج"''. لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه 3 
كها أنه مروي عن ابن عو وأحي 000 وأبي ع 


000 


فم 


فر 


فق 


عالج: منطقة بين فيد والقريات» ينزلها بنو بحتر من طيء» وهي على طريق مكة. انظر: معجم 
البلدان .07١/5(‏ 

أخرجه عبد بن حميد في تفسيره من رواية الحسن البصري عن عمر يك وهو منقطع» ومراسيل 
الحسن البصري ضعيفة عند المحدثين كما قال ابن سيرين : «لا تأخذوا بمراسيل الحسن ولا أبي 
انغالية نانهمًا لا يباليان عن من أخذا» نقله الدار قطني في سننه (1/ .)11/١‏ ولذا ضعف ابن حجر 
الحديث حيث قال في "فتح الباري' /١١(‏ 477): «هو منقطع. ..وهذا الأثر عن عمر لو ثبت 
حمل على الموحدين»» وضعفه كذلك الصنعاني في كتابه: 'رفع الأستار' »)7١(‏ كما ضعفه 
الألباني أيضاً في سلسلة الأحاديث الضعيفة (؟/ /0. 

ذكره البغوي في تفسيره (1/ 4717) عن أبي هريرة َه معلقاً بلفظ : (ليأتين على جهنم زمان ليس 
فيها أحد), ثم قال البغوي: «معناه عند أهل السنة إن ثبت: أن لا يبقى فيها أحد من أهل 
الإيمان» وأمًا مواضع الكفار فممتلئة أبداً». 

ذكره البغوي في تفسيره معلقاً» وذكره ابن القيم مسنداً في *حادي الأرواح ' (1017؟) من طريق 
عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن يحبى بن أيوب عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: *ما 
أنا بالذي لا أقول إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد' » وقرأ قوله : [فأما الذين شقوا ففي 
النار لهم فيها زفير وشهيق]الآية» قال عبيد الله : كان أصحابتا يقولون يعني به الموحدين.اه 
وسند الحديث ظاهره الصحة؛ لكنه غير صريح في المسألة» ولا يدل على فناء النار. 

أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره )44817/١18(‏ فقال : حدثنا الحسن بن يحبى قال. أخبرنا عبد 
الرزاق قال: حدثنا ابن التيمي» عن أبيه؛ عن أبي نضرة» عن جابر أو أبي سعيد - يعني الخدري 
- أو عن رجل من أصحاب رسول الله يك في قوله : إلا ما مَك رَبك إن رَبك مَل ما ك4 مثو : 
٠٠‏ قال: هذه الآية تأتي على القرآن كلّهء يقول: حيث كان في القرآن «حَللِييك إييَا4» [مثره: 
تأتي عليه قال: وسمعت أبا مجلز يقول: هو جزاؤه» فإن شاء الله تجاورٌ عن عذابه.اه 
وهذا الأثر ظاهره الصحةء لكنه كأثر أبي هريرة لا يدل على فناء النار صريحاً. 
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اا “شا اللللملدت 


وعبدالله بن عمرو بن العاص”' رضي الله عن الجميع. 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم. 

لكن ينبه إلى أن هذه المسألة لا ينبغي أن تكون من المشكلات على طالب 
العلم ؛ ؛ من جهة أن المخالف فيها لا يُعد خارجاً عن جملة أهل السنة والجماعة 
فضلاً عن خروجه عن الدين بالكلية؛ لِما ذكره ابن القيم من الآثار في ذلك عن 
بعض الصحابة رضوان الله عليهم» وإن كانت هذه الآثار غير مسلّمة من جهة 
السندء لكن فيها إشارة إلى أن المسألة ليست من الأصول التي يضلل فيها 
المخالف» ولذا لما ذكر السبكي المسألة وجعل القول بفناء النار من أقوال أهل 
البدع والضلال تعقبه تعقبه ابن القيم حيث قال: «فقولكم إنه من أقوال أهل البدع 
كلام من لا خبرة له بمقالات بني آدمء وآرائهم » واختلافهم» 59 

وفي ذلك يقول الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -: «وغاية ما يقال إنه 
قول خطأء أو رأي غير صواب» ولا يقال: بدعة» وليس قصدي الدفاع عن هذا 
القول ولكن قصدي بيان أنه ليس بدعة ولا ينطبق عليه ضابط البدعة ا 

وحاصل الكلام أن من قدح في شيخ الإسلام أو ابن القيم يسبب هذه 
المسألة فجوابه من وجهين : 


00( ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال (4/ 0780 من طريق بندار عن أبى داود عن شعبة عن أبي بلج عن 
عمرو بن ميمون عن عبدالله بن عمرو أنه قال: 'ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها 
أحد". ثم قال الذهبي : «وهذا منكرء قال ثابت البنانى : سألت الحسن عن هذا فأنكره»: 
ويتحصل مما سبق أن ما روي عن الصحابة في ذلك إما ضعيف لا يصح سندهء أو صحيح لكنه 
ليس صريحاً في الدلالة على المسألة. 

(؟) حادي الأرواح (7505). 

قرف نقله عنه محمد رمضان في كتابه : نظرات وتعقيبات على ما في كتاب السلفية من الهفوات (050). 
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الأول: أنه لا يُجزم بنسبة القول بفناء النار لهما. 

الثاني : أن المسألة ليست من مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف 
ويُبدّع ؛ إذ الخلاف فيها مأثور عن السلف» والله تعالى أعلم. 
المسألة السادسة بعد المائة: من خالف في رفعة الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - وقدرهم فليس مسلما. 

المراد بالمسألة: الأنبياء الذين اصطفاهم الله تعالى لرسالاته هم خير 
البغرية فليس لأحد أن يجعل أحداً من الأولياء في مقام نبي من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» ومن خالف في مكانة الأنبياء ورفعتهم عند الله تعالى فقد كفر 
كفرا متدرجا هن النذلة: 

من نقل الإجماع : قال ابن حزم (505ه): «لا خلاف بين المسلمين في أن 
الأنبياء عليهم السلام أرفع قدرا ودرجة» وأتم فضيلة عند الله عز وجل وأعلى 
كرامة من كل من دونهم» ومن خالف في هذا فليس مسلماً»0". 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أن الله تعالى قد أخبر عن رفعة 
أنبيائه. ووصفهم بكريم الأخلاق» كما سبق ذكره من الأدلة في المسألة 
السابقة» فمن خالف ذلك فقد كذب القرآن. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
5 المسألة السابعة بعد المائة: من جحد الزكاة ارتد. 

المراد بالمسألة: من المسائل المقررة شرعاً أن الزكاة فرض» فمن أنكر 
ذلك وقال لا زكاة في الإسلام فذلك كفر مخرج من الملة» إذا توفرت الشروط 
وانتفت الموانع. 


.)45 /١( المحلى‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 56/ 
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من نقل الإجماع: قال الإمام أحمد (151ه) في حكم تارك الزكاة: «إن 
كان تركه لها جاحداً لوجوبهاء منكراً لهاء فهو كافر يستتاب» فإن تاب وإلا تل 
كفراً إجماعاً»”". وقال الخطابي (84ه): «٠من‏ أنكر فرض الزكاة في هذا 
الزمان كان كافراً بإجماع المسلمين»”". 
وقال ابن عبد البر (4571ه): «من منعها - أي الزكاة - جاحدا لها فهي ردة 
بإجماع»”" . وقال القاضي عياض (544ه): «أجمع المسلمون على قتل الممتنع 
عن أداء الصلاة والزكاة» مكذباً بهما»”2. وقال ابن الأثير (505ه): «من أنكر 
فرضية أحد أركان الإسلام كان كافراً بالإجماع»” “ولمع ابن مل 
وقال النووي (715ه): «من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافراً 
بإجماع المسلمين"”". وقال ابن تيمية (14لاه): امن لم يعتقد وجوب 
الصلوات الخمسء والزكاة المفروضة؛ وصيام شهر رمضان» وحج البيت 


الععيق د :فهو كافر هرتد؟؛ يستتاب» فإن تاب وإلا قتل باتفاق أئمة 
المسلمين»*» وقال ابن فرحون المالكي (49/اه): امن جحد وجوب الزكاة 
فهو كافر باتفاق)7". 


وقال البهوتي (١6١٠ه):‏ : «فإن جحد وجوبهاء أي الزكاة» حياذ )مناه 
يجهله؛ كقريب عهد بإسلام» أو نشوثه ببادية بعيدة بحيث يخفى عليه وجوب 
الزكاة» عرف ذلك؛» أي وجوبهاء ونهي عن المعاودة لجحد وجوبها لزوال 
عذره» نان شمر شائى عه الوخويعنة انضرف أوافاة عالنما 


)١8١/1١( (؟) إكمال المعلم‎ .)6١ مسائل الإمام أحمد (5؟/‎ )١( 


(*) الاستذكار (511//7). (5) إكمال المعلم )١8١ /١(‏ 
(0) النهاية في غريب الأثر (5/ .)1١41/‏ (5) لسان العرب .)١55/0(‏ 
[(49 شرح النووي .)505/١(‏ 69 مجموع الفتاوى (ه”/ .)١٠١١‏ 


(9) أصول الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (؟/191١).‏ 
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بوتعويها فر بات 110 
مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أن وجوب الزكاة قد دل عليها 

صريح الكتاب والسنة والإجماع. فمن ذلك : 

0 4») قول الله تعالى وأو قِيموأ الصَّلهٌ ودَانوا الْوَكوْهَ وأركعوأ مه مم كيين‎ - ١ 

١‏ - قول الله تعالى: يدا أسَلحَ الأَتيْدُ لَلْر دَتْئنوا الْمتْركنَ حَيّتُ وَسِسُومرْ 
وحَذُوطر ُو وَأَنْعْدُوا لَهُمَ كل مرْصَدٍ إن تَابوا وَأَقَامُوا الصَلزةٌ ومَاا 
لكر مَعَلُواْ مله إِنَّ أله عفر 3 0 ا حم 740" 
والآيات في هذا النا كتير 

؟ - عن ابن عباس ؤَيه قال: قال رسول الله يَكِ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى 
اليمن: (إنك ستأتي قوماً أهل كتاب. فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم 
أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك 
بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم. فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب)9©). 

5 - عن أبي هريرة ويه قال: "لما توفي رسول الله كله وكان أبو بكر مله ؛ 
وكفر من كفر من العرب, فقال عمر به : كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله كَلْهِ: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها 
فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. وحسابه على الله). فقال: والله لأقاتلنّ 
من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المالء والله لو منعوني عناقاً 


.)57( كشاف القناع عن متن الإقناع (؟705/5). (7) سورة البقرة» آية‎ )١( 
.)0( قرف سورة التوبة» آية‎ 
. 48 : ادق البخاري (رقم: ك6 مسلم (رقم‎ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة يفند 
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كانوا يؤدونها إلى رسول الله كلِْةٍ لقاتلتهم على منعها. قال عمر وليه : فوالله 
ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر به فعرفت أنه ال 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» 
وحسابهم على الله)”". 
والأحاديث الدالة على وجوب الزكاة كثيرة جداً. 

ه - إجماع أهل العلم على أن الزكاة واجبة. 
مامه 0 : ( 
وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم : ابن حزم" 
وابن قدامة”؟2» والقرطبي!*؟, والتؤوي”". 
كما أجمع الصحابة رضوان الله تعالى على قتال مانعي الزكاة كما نقله ابن 
0 والتؤوع 40 وابن 0 وابن 1 وك 012 


إذا تقرر هذا فإن من جحد وجوب الزكاة فإن قد رد صريح الكتاب والسنة 


وإجماع الأمة. 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
)١(‏ البخاري (رقم: )ل مسلم (رقم: .)5١‏ 
(0) البخاري (رقم: 59). () انظر: المحلى (4/ "). 
(5) انظر: المغني (0578/15. , (0) انظر: تفسير القرطبي (؟557/1). 
(5) انظر: المجموع (5917//0). 0) انظر: المغني (51218/1). 
6 انظر: المجموع (5/ 0508). (4) انظر؛: الفتاوى الكبرى (6/ ع"ه). 


.)71ا//١1؟( انظر: فتح الباري‎ )٠١( 
عمدة القاري (2)118/8 تحفة‎ »)١97/١( مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر‎ :رظنا)١١(‎ 
.)1817 /7( الأحوذي‎ 
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5 المسألة الثامنة بعد المائة: من أنكر البعث فقد كفر. 

المراد بالمسألة : مما تواترت به نصوص الشريعة» واتفقت عليه جميع 
الملل» بل هو أحد أركان الإيمانء أن الله تعالى يبعث عباده يوم القيامة 
ليجازيهم على أعمالهم, فإما إلى الجنة» أو إلى النار» فمن أنكر ذلك فقد كفر 
كفرا مخرج من الملة. 

من نقل الإجماع: قال القاضي عياض (555ه): «من أنكر الجنة» أو 
الثار» أو البعثف» أو الحساب» أو القياة: فهو كافر بإجماع؛ للنص عليه؛ 
وإجماع الأمة على صحة نقله متواتراً)0©. وقال ابن عبدالبر (45ه): «أجمع 
المسلمون على أن من أنكر البعث بعد الموت فليس بمؤمن ولا مسلم» ولا ينفعه 
ا وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب (5١٠1ه)0'‏ : «جحد البعث 
كفر بالإجماع»'. 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب أن نصوص الشريعة متواترة في 
تقرير بعث العباد يوم القيامة فمنها : 
١‏ - قول الله تعالى : ليكَأيّهًا آدَّاسُ إن كُيْر في رن ين اث نا لفك ين وا 


)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى (1/ »)54٠‏ ونقل العراقي في 'طرح التثريب" )١/4(‏ اتفاق 
جميع الملل على الإيمان البعث. 

() الاستذكار (7/ 7"8). وانظر: التمهيد .)1١5/9(‏ 

(؟) هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي؛ من بني تميم» نشأ في بيت علم» فأبوه وجده من 
علماء نجد الكبار» رحل إلى مكة والمدينة وغيرهما طلباً للعلم» فبرع في شتى الفنون؛ كان شديد 
الذكاء؛ قوي الحفظ. أعلن جهاراً الدعوة إلى توحيد الله ونبذ الشرك والأصنام والتوسل 
بالأموات. وشد من أزره الإمام محمد بن سعود, حتى قويت شوكته وذاع خبره» واتهمه معارضوه 
بأكذوبات عليه ليبعدوا الناس من دعوته؛ ولكن نصره الله. ونصر دعوته» من كتبه: 'كتاب 
التوحيد" » و"كشف الشبهات "2 و" مختصر زاد المعاد"؛ ولد سنة (15١1١ه)؛‏ وتوفي سنة 
(ه).انظر: الأعلام 1/ /ااء معجم المؤلف /١٠١‏ 159» مشاهير علماء نجد .15/١‏ 

(4) كشف الشبهات .)٠١5(‏ 
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م مر مي ع سي يم و72 لاسه لي ا ال و و ع 


ثم ين نُطْفَةٍ ثم ين عَلفَوْ ثُرّ من مُصْعَةٍ حَلقةٍ عير لقف لبن لكم وَنقِر في 

و ما قتله إك أجل مُسَكٌ ثم رهم لفلا ثم تلوأ نكم يكم 

ئن يوق وهنحكم بن مُرَد إل يدل شمر إِحكيَلا بعلم ون بعد عِلَم سَينا ترق 

الأتيت عَلِدَهٌ هذا ْنَا عَّهَا الة هيت ورت وَألْبَدَتْ ين حكُلْ روج بَهيج 

'ج) دَلِكَ أن لَه هو لذن وأنَدد بي لمر وَأ مك كل وو فَيسِرٌ © وَأنّ السَاعَةَ َيه 
ا يبِحَثُ من في الفبور 069 04". 

؟ - قال تعالى: #ومو الى بِبْدَوَا ألَْاقَّ ثُّ يِحِيده وهو أهورت عَلَيَه وله الْمتَل 


ع تج مسوم مدر بير 


الْأَعل في لسوت والارضٍ وهو الْعرير الْحكيم © 008 

؟ - قال تعالى: «,: م تلوى الس كُلَيَ اَل نكيب كما بدَأنآ أوَلّ حلي 
مين فا يَأ 5 5 كبيس ©)74". 

5 - قال تعالى : «وِبَقُولُ الْإِضَنُ :كا نوت لون لحن 9 أن يَرَكْرٌ لشن 
حَلفَهُ ين مِلُ وك يك عَيكًا © مورك 0 لكين فد لمسوْريه 


سد ء عل يمن ع © م 


1 
0 
5 

3 
1 
م 
عع 2 
0 
8 
1 


رس سا عر كح لس ا ل سا ابل سل ع يع ع بحم 


ه - قال تعالى أ أن عق د للق 6 و كبيط ئية © 
وسرت نا ملا وَيِىَ علق هل من بحي الم و مَبِيدٌ © قُل بها أله 
مد وو يل عو يد 148 

ال 017 : «ألر يرا لد لَه الى حَلَقَّ لسوت وَالْدرْصَ وَل يَىَ لقن 
ا 0 عَلَ ره © 


4 -1 


)000( سورة الحج» آية (ه -/ع)), زفق سورة الروم» أية (/7590). 
(6) سورة الأنبياء» آية .)١1١5(‏ )2 سورة مريم» آية ع 14 
(0) سورة يسء آية (لا/ا - 8794). (؟) سورة الأحقاف» آية (7:9). 
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/ا - قال تعالى: و#أومِن يلد أنك تَرَى الْايض حَلشِعة فد 5 عَليهَا الماء أهرّتْ 
نبت إِنَّ ألَىَ لياه لمت امود ِنَم عَلَ كل كوو بر © 4”". 

6 - قال تعالى: ؤإِنَّكَ مت وينم 0 م إنَكمُ يوم الِْكمَةِ عِندَ رَيَكُمَ 
و كن 

4 - أخبر تعالى ف اباحرمل كناب اد إنكار البعث من أقوال الكافرين» فقال 
تعالى : «لوََالَ الَذِنَ هرو أوذا كا شرا وابَآؤْن1 يدا لخر 274069 

٠‏ - قال تعالى : م«وَستَعْيِلوَكَ بَِلمَةَ َل الْحَسَئَةِ وَكَدْ حَلَت من قَيْلِهِمُ الْمتلثُ 
َإِنَّ يك لذو مَمْفِرَة اين ع ظَلْمِهرْ وَإِنَّ ريلك لَسَدِيدُ ألْهِمّابٍ 468 . 

١١‏ - قال تمالى: جيم إن كرو 3 ل يكزا فل ب رن قعل ؛ م لبون يما عه 
وَكلِكَ عَلَ أمَّه يك 0 04 
وجه الدلالة من الآيات: الآيا 

البعث هو من قول الكافرين 

١‏ - أحاديث السنة المتواترة في تقرير البعث» بل جعله النبي كَل أحد أركان 
الإيمان كما في حديث جبريل المشهور من حديث أبي هريرة ذَِبْه قال: 
كان النبي يَكلِ بارزاً يوماً للناس» فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: 
(الإيمان أن تؤمن بالله. وملائكته. وبلقاتهء ورسله. وتؤمن بالبعث)0". 
فإنكار البعث إنكار لأحد أركان الإيمان الستة» وهو إنكار لما بعده من 
الحشرء والحوضء والميزان» و الصراطء والجنةء والنارء وغير ذلك من 
أمور الآخرة» وهذا بلا شك تكذيب لصريح القرآن والسنة» وصاحبه يكفر 


.)”١ - ٠( سورة فصلتء أآية (94"). (؟) سورة الزمرء آية‎ )١( 
.)5( سورة النمل» آية 5139). (5) سورة الرعد» آية‎ )( 


(4) سورة التغاين» آية (/9). 
زفق البخاري (رقم: )٠١-9‏ وتفرد به مسلم من حديث عمر ويه (رقم : 4 


مسائل الإجماع فى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة الم 
ع في ابو وقطاع الطريق والبغي و 
343 عات تيا .»الو اتن لاوا ات ابلا ل ل ا 1 20 


كفراً مخرجاً من الملة. 
يح - إجماع أهل العلم على البعث بعد الموت كما حكاه جماعة من أهل العلم 
منهم أبو الحسن الأشعري حيث قال: «أجمعوا على أن الأجساد التي 
أطاعت وعصت هي التي تبعث يوم لقنا 
وقال ابن حزم: «اتفق جميع أهل القبلة على تنابذ فرقهم على القول بالبعث 
في الا 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين 
واليهود والنصارى»”". 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
المسألة التاسعة بعد المائة: الزنديق كافر. 
المراد بالمسألة: سبق خلاف أهل العلم في المراد بالزنديق فالجمهور على 
أنه من أظهر الإسلام وأبطن الكفرء وهو ما يعرف بالمنافق» وذهب بعض 
الحنفية وبعض الشافعية إلى أن الزنديق هو من لا دين له» وعلى كلا القولين 
فإن الزنديق كافر يعاقب في الآخرة بالخلود في النار كما هو حال الكافرين. 
ويسة إلى أنه لا يراد بمسألة الباب إعطاء الزنديق أحكام الكفر أو الإسلام 
في الدنيا؛ لأن لهذه المسألة موضع ا 
)١(‏ رسالة إلى أهل الثغر (1457). فق الفصل في الملل والأهواء والنحل (7/4/5). 
فرق مجموع الفتاوى (5/ 7585). 
(4) مسألة الزنديق على المعنى الذي عند الجمهور بأنه المنافق» على حالين من حيث إجراء الأحكام 
الدنيوية عليه : 
الحال الأولى : أن يظهر أمره للناس» فهذا سبق ذكره في المسألة الرايعة والثلاثون تحت عنوان: 
*قتل الزنادقة مشروع". 
الحال الثانية: ألا يتكشف أمرهء فهذا سيأتي في المسألة الثامنة والعشرون بعد المائة تحت 
عنوان: "إجراء الأحكام الظاهرة على من أظهر الإسلام ولو أسر الكفر". 


ننه مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 


من نقل الإجماع: قال محمد بن نصر المروزي (2307914: «المنافق الذي 
ينافق في التوحيد هو كافر عند الله في كتابه لا اختلاف بين الأمة في ذلك)”" . 
وقال ابن حزم (405ه): «لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أن المنافقين 
كفان9, 

وقال النووي (515ه): «إجماع الأمة على إكفار المنافقين وإن كانوا قد 
أظهروا الشهادتين»2). وقال ابن تيمية (18لاه): «نأما الزنديق الذي تكلم 
الفقهاء في قبول توبته في الظاهر فالمراد به عندهم المنافق الذي يظهر الإسلام 
ويبطن الكفرء وإن كان مع ذلك يصلي» ويصوم» ويحج.ء ويقرأ القرآن» وسواء 
كان في باطنه يهودياً أو نصرانياً أو مشركاً أو وثنياً: وسواء كان معطلاً للصانع 
وللنبوة» أو للنبوة فقطء أو لنبوة نبينا فقطء فهذا زنديق وهو منافق» وما في 
القرآن والسنة من ذكر المنافقين يتناول مثل هذا بإجماع المسلمين ... ومثل 
هؤلاء المنافقين كفار في الباطن باتفاق المسلمين»”*' ونقله عنه الرحيباني”. 

وقال العيني (800ه): «الإجماع على كفر المنافقين وإن كانوا قد أظهروا 
الشها نع 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» إمام» فقيه» محدثء من أعلم الناس 
باختلاف الصحابة فمن بعدهم في الأحكام, من تصانيفه: "ما خالف به أبو حنيفة علياً وابن 
مسعود". و"اختلاف العلماء". و"تعظيم الصلاة'» ولد ببغداد سنة (7١7ه)»‏ وتوفي 
بسمرقند سنة (1985ه). انظر: العبر في خبر من غبر 7/ 2.٠١8‏ سير أعلام النبلاء 71/١4‏ 
تهذيب التهذيب 488/9. 

(؟) تعظيم قدر الصلاة (15/ 01/5 - /الاه). (7) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١154/(‏ 

(54) شرح النووي »)١417//١(‏ وانظر: (7/ 181). 

(0) بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية (9”). 

(7) مطالب إولى النهى في شرح غاية المنتهى )590١/5(‏ . 

(0) عمدة القاري .)191/١(‏ 
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222222222222222 5ت7_ب؟ب7ب77ب7طْطبتب7ببب7ئ5 تن 


مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب : 

."54 قال تعالى : «إإنّ ألْفِتِيَ فى ألدَرَدٍ الْأَسْكلٍ من ألذَارِ ون يَدَ لَهُمْ تصسيرًا‎ - ١ 

؟ - قال تعالى : إوحد أنه الْمتَفْقِينَ وَالْمَتَفِمَتٍ وَالْكثَارَ نار جَهَم حَدِينَ فها 
هي وسو ال واو عَدَابُ ميم )4 ". 
وجه الدلالة من الآيتين: أن الله تعالى توعد المنافقين في آيات من كتابه 

بالنار» والخلود فيهاء والآيات في هذا الباب كثرة. 

."74 قال تعالى : «إونَ لدان من يَشُولُ ءَامَنَا أله وَبالْْوَوِ الآ وَمَاهُم بِمُؤْمِنيَ‎ - ٠7 
وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر عن المنافقين أنهم يظهرون الإيمان» ثم‎ 

نفاه عنهم» وأخبر بأهم ليسوا بمؤمنين» وهذا صريح في كونهم كفاراً. 

4 - قال تعالى: وما مَتَعَهْرْ أن تُقْبَلَ مني تََقَدثهُمْ له أنَهْرْ كَتَررا بأل 
وَرَسُولِوء و1 أن ألصصلزء إلا وَهُمْ حكُسَاكَ ولا يفشو إلا وَهمْ هوت #. 
وجه الدلالة: الآية في سياق المنافقين» وقد أخبر تعالى عدم قبول 

صدقاتهم » وعلل ذلك بكونهم كفاراً. 

ه - قال تعالى: #إوَأما الح فى فُلويهم رض َرَادْهُمْ رِجْسًا إِلَّ رجَسهِمْ 
وَمَاوْ وَهُمّ كرون © 74 . 
وجه الدلالة : الآية في سياق المنافقين» وقد أخبر تعالى صريحاً أنهم كفار. 

- قال تعالى: «اسْتَفْفْرٌ كُمْ أو لا مَنْتَغْفِرَ لهُمّ إن رت 
ده لِك بم حكَمَر وأ أنه سول آنه ا وى ألْقَومَ الْتسِقِينَ 4©9". 
وجه الدلالة: الآية في سياق المنافقين» وهي صريحة ة بأنهم كفارء وأن 


.)54( (؟) سورة التوبة» آية‎ .)١56( سورة النساءء آية‎ )١( 
.)85( سورة البقرة» آية (8). (4:) سورة التوبة» آية‎ )( 


(0) سورة التوبة» آية .)١78(‏ (1) سورة التوبة» آية (85). 


ع0 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
لكك ل ا ار د ارا اروك .اك وز بول 1110111711 و 11 ا 


عام ب 0 لأن الكافر لا يُغفر له. 
- قال تعالى : دك بم +امنوأ شم توا ليع عَك موي َه لا ينمهت 290 
وجه الدلالة : قال القرطبي : «هذا إعلام من الله تعالى بأن المنافق كافرء 
أي أقروا باللسان ثم كفروا بالقلب)”". 
- في الصحيحين من حديث ابن عمر طَفِيه أن عبد الله بن أبي لما توفى جاء 
ابنه إلى النبي كَلِْدٌ فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه» وصل عليه 
واستغفر لهء فأعطاه النبي قميصه فقال: (آذني أصلى عليه)» فآذنه» فلما 
أراد أن يصلى عليه جذبه عمر ؤَيِْه فقال أليس الله نهاك أن تصلى على 
المنافقين فقال: (أنا بين خيرتين) قال: "استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن 
محراو مشو مره نالو يفار لهلهم فصلى عليه فنزلت : «إولا مضل 
َل حر 7 رف يننا 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أ 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
5 المسألة العاشرة بعد المائة: الغالية الذين يعتقدون الإلهية والنبوة في على ؤائه 
وغيره يقتلون. 
المراد بالمسألة: ذكر المصنفون لفرق المقالات كابن حزم أن الشيعة على 
طوائف منها الغالية» سموا بالغالية لغلوهم في علي وَْه» حتى اعتقدوا فيه 
الإلهية أو النبوة» كما قال ابن حزم: «أما الغالية من الشيعة فهم قسمان: 
قسم أوجبت النبوة بعد النبي كَل لغيره. 
والقسم الثاني: أوجبوا الإلهية لغير الله عز وجل» فلحقوا بالنصارى 
)١(‏ سورة المنافقون» آية (9). () تفسير القرطبي .)١75/١14(‏ 
(9) سورة التوبة» آية (854). 
زفق صحيح البخاري (رقم : ))١5١١‏ وصحيح مسلم (رقم : /1). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 846 
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واليهودء وكفروا أ* شنع الكفر»""" وهذا المعتقد كفر مخرج من الملة. 
وكذا كل من اعتقد أن ثمة إلها غير الله تعالى» أو أن ثمة نبياً من هذه الأمة 
غير محمد يكل فقد كفر كفراً مخرجا من الملة. 
من نقل الإجماع: قال ابن تيمية (8الاه): «الغالية يقتلون باتفاق 
المسلسةة 0 والنبوة في علي وغيره»”"". وقال أيضا : 
لأما الغالية في علي وله فقد اتفق الصحابة وسائر المسلمين على كفرهم»”" 
مستند الإجماع : ا فأما كفر من ادعى الإلهية 
فإن النصوص مستفيضة في تقرير ذلك» بل إن أصل دعوة جميع الرسل كانت 
لتقرير هذا الأمر ومنه: 
0 لَمَد أَرَسَلنَا نُوحًا ِل قَوموء فال يمور أََبْدوا اله 
غَيْرهه يه لَمَافُ عَليَكُمَ عَذَابَ يَوْرٍ َه 00 


قال اتفال لق سنآ إِلَ تَمُودَ لَمَاهُمَ صميلِحًا أن أَمْبدُوأ لله مَإِدًا هُمْ معان 
يخْتَصِمُون ©4*. 
* - قال تعالى: وتك ء د أَحَاهُمَ هُودًا دَالَ يَمَوِْ أعَبُدُوأ ألما كم ين اده 


روك 


غارهو إِنْ 0 إلا مقارود روت 462 . 

5 قال تعالى: : « وال ل مدن أماهء ل 
ا لا تَمُسُوأ البحخيل والبيراءً إذ 
دا ا ل تيد 9©»””. 


.)١55 /5( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (18/ 4074). 

() منهاج السنة (0/ »)١17‏ وانظر: (5/ 937؟) 

(5) سورة الأعراف» آية (09). (0) سورة النمل» آية (50). 
)١(‏ سورة هودء آية (00). 00 سورة هود (85). 
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> مه 


4 - قال تعالى : «وَإذ ذَالَ إِبَرَسِمُ لابه وَمَرَمِوه إِنَى برآ يما تََبْدُونَ © إِلَّا الى 
َطرَنِ وَإنَُه سيَبِْيِنِ 69 274". 
5 - قال تعالى: «إكسَآ 00 الوق ل له لاه ون حكل تنا 74. 
قال شغالى :> لالت حكة” الإريك ذا زرك انه 1 التردية للا يه و1 
عد 8 


لْمَسِيحٌ يلبق شرل أَعَبدُوأ ل وَرَبحكم إِنَمُم من شرك بِأَشَه فقّد حرم الله 


ع 


يِه الجن مل كذ وم 000 حار 4" 


اكات وده ل 

وأما ادعاء النبوة لغير محمد يَكِهٌ فسبق في أول الفصل بيان الأدلة من 
الكدات واليشة على أن النبي كَلِةِ خاتم النبيين» وأنه لا نبي بعده. وكفر من 
خالف ذلك. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
المسألة الحادية عشرة بعد المائة: من سب الله وجب قتله. 

المراد بالمسألة: إذا سب المسلم ربه عز وجل فإنه يكون مرتداً بذلك» 
سواءً كان جاداً في سبه أو هازلاً» ويجب قتله؛ مالم يتب. 

ويتبين مما سبق أنه لو تاب فقتله حينئذ محل خلاف» وهو غير مراد في 
مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال القاضي عياض (5055ه): ١لا‏ خلاف أن ساب الله 
تعالى من المسلمين كافر حلال الدم»”*' وقال ابن تيمية (14لاه): «فصل : فيمن 


.)944( سورة الزخرف» آية (5؟ -/7307). (؟) سورة طى آية‎ )١( 
.)586( سورة المائدة» آية (7/). (4) سورة صء آية‎ )9( 


(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/ .)717١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذّة 1م 


سب الله تعالى : 3 فإن كان مسلماً وجب قتله بالإجماع ؛ لأنه بذلك كافر مرتد)7©. 


ويضاف إلى ذلك من نقل الإجماع على كفر من سب الله تعالى» إذ يلزم من 
كفره أن يأخذ حكم المرتد» فإذا لم يتب ويسلم فإنه يقتل 
وممن نقل الإجماع في كفر من سب الله تعالى: قال إسحاق بن راهويه 
(178ه): «أجمع المسلمون على أن من سب الله تعالى» أو سب رسوله كَل 
أو دفع شيئاً مما أنزل الله تعالى» أو قتل نبياً من أنبياء الله عز و جل» أنه كافر 
بذلك» و إن كان مقراً بكل ما أنزل الله)”". 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 
:فال اله تعالى + عاوتين كاتجة لكرات 0 
.ونث ؟ تبون © ل تَنتَنا ند كترم بَند ابي إن 
ل رق طَأيِفَ ع كا ريركت © 5 
وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر أن الاستهزاء بالله تعالى كفرء وسبه تعالى 
نوع من الاستهزاء به» فهو كفر» يوجب القتل ردة. 
؟ - إجماع أهل العلم على كفر من سب الله تعالى» مما ينتج عنه أنه يأخذ حكم 
المرتد بوجوب القتل. 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
المسألة الثانية عشرة بعد المائة: اعتقاد أن السحرة أولياء كفر. 
المراد بالمسألة: من اعتقد أن السحرة أولياء لله تعالى» وأن ما يفعلونه من 
التخييل سببه ولايتهم لله تعالى» فإن ذلك كفر. 
)١(‏ الصارم المسلول (١//ا04).‏ 


3( نقله عنه ابن عبد البر في التمهيد(5/ 2)1157 وم شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول(١/).‏ 
زهرف سورهة ة التوية» آية (ه55-5). 


46 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
لظ كك 105151017751116 الاوز مم13 خلال كن :1 1017178013قه اراق ارو ٠‏ لطا 


من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (18الاه): «فمن اعتقد أن 
هؤلاء - أي السحرة - أولياء فهو كافر مرتد عن الإسلام باتفاق أئمة 
الإسلام»”"". 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أن الولاية لا تكون إلا لمن جمع 
الإيمان والتقوى» كما قال تعالى : آلآ اك يليك أله لا حَوَفٌ عَبهِمْ وَلَا هُمْ 
كروت 9 الدرت مَأ وَكَاوا يَنَفْوت 469”''. وقد دل القرآن على أن 
السخر كفر مخرج من الملة كنا قال تعالى: «#وَاتَبَعُوأ مَا تَْلُوا ألَّمطِينٌ عل مُلْقٍ 


ط. 


اتلك نا عقر ليه وَل اللتطري كفروا مون 0 
رس صورس ب مر رع رس 02 صر اي 0 رف لل 
الكت بل كردت رتت وها بلا ين أ حك : بقولا إِنَّمَا عن فِنَْنةَ فلا 
رصع جد 02000 4 . آ هه أ 

7 فتعلمون منهما ما يُفَرِفُورتَ بهء بين تين المن ودقحِوءٌ وما هم د ِصَسَآرَينَ من 


1ت 
و 200 
3 


صَدٍ إلا ِذْنِ أ وق ما شوق كلا يتح وقد عب كن ا 
؛ فى الْآْرَةَ من عَلَقْ وَلِنس ما روأ ل م 
ولو أَتهَمْ عامنوأ وَآتّقوا لمثوية ين ند كر حَ أو 6ا] > تلوت ©4”". 

والنصوص من الكتاب والسنة مستفيضة على تحريم السحرء وأن تعلمه 
كفرء وعلى هذا أجمع أهل العلم كما سبق بيانه”*'؛ ومن اعتقد أو السحرة 
أولياء لله تعالى فقد كذب القرآن والسنةء» وذلك كفر. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
المسألة الثالئة عشرة بعد المانة: ولد المرتدين يكون كافرا. 

المراد بالمسألة: لو ارتد الأبوان» وكان أصولهما كفاراًء ثم بعد ردتهما 
حملت المرأة وأتت بمولود أو أكثرء فإن هذا المولود يكون كافراًء وكذا كل 
)١(‏ الفتاوى الكيرى .)١41/١(‏ 22 (1؟) سورة يونسء» آية (؟51 - 57). 


() سورة البقرقء آية (1 .)1١7- 9٠‏ 
(4) انظر: المسألة الخامسة والعشرون تحت عنوان: "تعلم السحر وتعليمه وعمله حرام". 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 15 
سج كي ااال _لسسدششمم 


ل ا ا ا 

ويتحصل مما سبق أن الولد لو كان موجوداً وقت الردة» أو كان جنيئاً في 
بطن أمه» وكذا لو كانت الردة من أحد الأبوين دون الآخرء وكذا لو كان أحد 
أصول الجنين على الإسلام» فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب 

من نقل الإجماع: قال النووي (555ه): «وولد المرتد إن انعقد قبلها أو 
بعدهأ » وأحد أبويه مسلم فمسلم» أو مرتدان فمسلم» وفي قول مرتد؛ وفي قول 
كافر أصلى قلت: الأظهر مرتد» ونقل العراقيون الاتفاق على كفره»'") 

مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب بأن المولود قد ولد بين أبوين 
كافرين» الي نيار 

المخالف للإجماع : ذهب الشافعية في المنصوص 97 إن أنه يكرن مسلماء 
وفي قول آخر للشافعية أنه مرتد” 3 

دليل المخالف: أما من قال بأنه مسلم ؛ ام بقاء علقة الإسلم في أبوه. 

وأما من قال بأنه يكون مرتداً؛ فعلته أن يكون تبعاً لأبويه””) 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلمء وما نقله العراقيون من الاتفاق فيه يراد به في المذهب الشافعي 
القديم حين كان في العراق”"". 


.)49/9( انظر: مغني المحتاج شرح المنهاج (574/4)» تحفة المحتاج في شرح المنهاج‎ )١( 

(؟) انظر: تحفة المحتاج شرح المنهاج (11/4)» مغني المحتاج إلى ألفاظ المنهاج(0/ 514)» 
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (1/ .)47١‏ 

(*) انظر: أسنى المطالب .)١77/5(‏ | 

(5) انظر: تحفة المحتاج شرح المنهاج (44/9)» مغني المحتاج إلى ألفاظ المنهاج (419/60)» 
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (// .)57١‏ 

(0) انظر: المصدر السابق. 

.)479/60( انظر: تحفة المحتاج شرح المنهاج (44/9)» مغني المحتاج إلى ألفاظ المنهاج‎ )١( 


5 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
2ك تك اك ا ككل لاوا 7 تاف 1111 فرق 1101 لالس 1 ل ب 111 


المسألة الرابعة عشرة بعد المائة: من أشرك بالله تعالى فقد كفر". 

المراد بالمسألة: من جعل لله تعالى شريكاً في ربوبيته» بأن زعم أن مع الله 
خالقاًء أو رازقاً» أو غير ذلك من أمور ربوبيته» أو أشرك بالله تعالى في 
ألوهيته» بأن صرف لغير الله تعالى شيئاً من أنواع العبادة» كالدعاء؛ أو النذرء 
أو الذبح» أو غيرهاء فكل ذلك كفر”",. 

من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (8الاه): «ومن الشرك أن 
بلعو العبد غير الله كمن يستغيث في المخاوف». والأمراضء والفاقات» 
بالأموات والغائبين» فيقول: يا سيدي الشيخ فلان» لشيخ ميت أو غائب» 
فيستغيث به» ويستوصيه» ويطلب منه ما يطلب من الله من النصر والعافية؛ فإن 
هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله باتفاق المسلمين»©. 

وقال ابن قاسم (797١ه):‏ «من أشرك بالله تعالى كفر إجماعاً»). 


)0( والمراد هنا عموم النقل على أن التشريك في الربوبية أو الأولهية كفرء لا تتبع المسائل. كنقل 
الإجماع على أن الذبح لغير الله شرك» أو دعاء غير الله ... وما إلى ذلك» فإنه هذا باب يطول ذكره 
وهو داخل ضمناً في هذه المسألة» ولذا اكتفيت بذكرهاء أما تتبع الأمور الشركية فإن حقها أن 
يفرد لها مؤلف مستقل. 

(') وقد اختلف أهل العلم في الشرك والكفر هل هما بمعنى واحد أم بينهما فرق» على قولين 
حكاهما ابن حزم في كتابه 'الفصل في الملل والأهواء والنحل' (/ )١14‏ فقال: «اختلف 
الناس في الكفر والشرك : 
فقالت طائفة: هي اسمان واقعان على معنيين» وأن كل شرك كفرء وليس كل كفر شركاً» وقال 
هؤلاء: لا شرك إلا قول من جعل لله شريكاً» فاليهود والنصارى كفار لا مشركي »ن وسائر الملل 
كفار مشركونء وهو قول أبي حنيفة» وغيره. وقال آخرون: الكفر والشرك سواء وكل كافر فهو 
مشرك وكل مشرك فهو كافر وهو قول الشافعي وغيره». 

(9؟) مجموع الفتاوى (11/ 2074-57 وانظر: مجموع الفتاوى /١(‏ 159)» الرد على البكري 
(519/0). 

(5) حاشية الروض المربع (9/ .)4٠٠‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 44 
ا توسضهم 


مستند الإجماع: الأدلة على مسألة الباب متضافرة من الكتاب والسنة» 
فمن ذلك : 


. 50 1 ه معر ا ب مم يو > عهودعل 20-7 مره اس مهكا له 
١‏ - قول الله تعالى : 8إإنَّ أله لا يحْفْر أن يشْرَكَ يه وَيمْفر ما دون ذَلِكَ لمن يِشَاهُ وَمَن 


؟ - قول الله تعالى : طوَلتَدَ أي إِيَكَ وَلِكَ ادن ين كبلك بِنْ َرَت لبن حك 
* - بيّن تعالى أنه لم ينكر توحيد الربوبية إلا نزر من المكابرين المعاندين؛ 
المنكرين لما هو متقرر في فطرهم ؛ ومن أشهر من عرف بذلك فرعون الذي 
قال لقومه كما أخبر الله عنه: كمال أنا ردم الت 7409" . وقال تعالى : 
َكل زد يتأئها الئلأما عِمْتْ لَحكُم ين إَدهِ عرف وكان كلامه 
هذا مكابرة ومعاندة مع قرارة نفسه بربوبيته تعالى» كما قال سبحانه على لسان 
موسى عليه السلام : مَل لقَدَ َِتَ مآ أل ولا إلا ربُ لسوت وَالْارْضٍ 
بَصرَ وَإيْ ليك يرعت مَنْبْورا ©)4*. وقال سبحانه وتعالى : لوَحَعَدُا 
وآستنقتتهآ لَقنهُم طلا وا أنظز كيف كن عَنِبَةُ امنيب 4" 
؛ - قد بين تعالى أن شرك المشركين إنما كان في توحيد الألوهية دون الربوبية؛ 
خيك كانرا يريك بأن الله تعالى هو النخالق» الرازق» المخحي» المعيت» 
ولم ينفعهم ذلك؛ لإشراكهم معه غيره في حقوقه جل وعلاء ومن تلك 
الآيات ما يلي : 
أ - قال تعالى : «ولين سَالنّمْر ننَ حَلَنَّ لسوت وَالارْضَ لِعُولْنَ لمن العربر 


.)56( سورة النساءء آية (5). (؟) سورة الزمرء آية‎ )١( 
.)"*4( فرق سورة النازعات» آية (75). )5( سورة القصصء آية‎ 


(6) سورة الإسراءء آية (؟1١١٠)‏ (5) سورة النمل» آية )١5(‏ . 


دن مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والردة 
سسلللللللل( ___ل_مم لالض 


العلل ليم 37469 . 
_ 


ب - قال 0 7 لهم َنْ حَلفَهمَ لفون لله تن بم )4 ”7 


لد 3 
د - قال تعالى : #قل لِمِنِ الْأرَض ومن فيهكآ إن كر تلوب (هما سبلن ا 
لكان لمن ل قت © 2 
0 00 
تك رب 


إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. 
4 - أن الله تعالى أمر بإخلاص العبادات له في أكثر من آية ومنها : 
أ - قوله تعالى: «إقلا نَم مم أله لها لحر قتكوت من الْمعَرَينَ © 4 . 
ب - قوله تعالى: 9رَمَنَ أَصَلُّ مسن يَدَعُوأ ين جُون أَنَِ من لا يبيب لم | 
ليم وَهُمْ عن دعيو عَفِلرنَ 746 . 

ج - قوله تعالى: «وَأنّ ألْمَسَدد يننا تدعأ مَمَ أ حا (2) 04" 
و رسيت ١‏ 1 ينا 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لى لي - والله أعلم - أ 

المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


.)81/( سورة الزخرف» آية (9). (؟) سورة الزخرف» آية‎ )١( 
.)57( سورة العنكبوت» آية‎ )*( 

(54) سورة المؤمنونء آية (85 - 84). 

(9) سورة الشعراء .)75١7(‏ 

0) سورة الأحقاف» آية (0). 

(0) سورة الجن» آية .)١4(‏ (6) سورة العنكبوتء آية .)١9(‏ 
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مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة لخن 
اااش س ا ا امم 


المسألة الخامسة عشرة بعد المائة: من زعم أن الأرواح بعد موتها تنتقل إلى 
أجساد أخرى فهو كافر. 

المراد بالمسألة: من المقرر شرعاً الإنسان إذا مات فإن روحه إما إلى نعيم 
أو عذاب» وثمة طائفة تنكر ذلك وترى أن الإنسان إذا مات انتقلت روحه إلى 
كائن آخرء وذلك كفر. 

وهذا يُعرف عند أهل العلم بتناسخ الأرواح : وهي عقيدة شاع أمرها بين 
الهنود وغيرهم من الأمم القديمة» مؤداها أن روح الميت تنتقل إلى حيوان أعلى 
أو أقل منزلة؛ لتنعم أو تعذب» جزاء على سلوك صاحبها الذي مات» 
وجنات عله النقيدة لا يتولون بالبقتف وستس ايشا "القن ال 

من نقل الإجماع : قال ابن حزم (505ه): «أما من زعم أن الأرواح تنقل إلى 
أجساد أخر فهو قول أصحاب التناسخء وهو كفر عند جميع أهل الإسلام»”'". 

وقال ابن جزي )/5١(‏ :الا خلاف في تكفير من نفى الربوبية أو الوحدانية 
... أو قال بالحلول» أو التناسخ»”". 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي : 

أن القول بالتناسخ يستند إلى الإيمان بخلود الروح» وإنكار البعث» وإنكار 


.)١51//١( انظر: التعريفات (97)» المعجم الوسيط (417//7)» معجم لغة الفقهاء‎ )١( 
ونظرية تناسخ الأرواح قال بها طائفة من الهنودء كالهندوسية» والبوذية» والسيخية» وطائفة من‎ 
اليونان» وأشرهم فيئاغورس» وسقراط ثم تسربت بعد ذلك إلى العالم الإسلامي» وكان أول‎ 
ذلك عند للائفة من القدرية» وغلاة الروافضء كما قال أبو منصور البغداي في "الفرق بين‎ 
الفرق ' (*761): «القائلون بالتناسخ أصناف» صنف من الفلاسفة وصئف من السمنية» وهذان‎ 
الصنفان كانا قبل دولة الإسلام» وصنفان آخران ظهرا في دولة الإسلام» أحدهما: من جملة‎ 
القدريةء والآخر: من جملة الرافضة الغالية».‎ 
.)175( وانظر: التبصرة في الدين للشيرازي‎ 

(0) المحلى /١(‏ 55). (*) القوانين الفقهية (795). 


05 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
تت ا ا 2 000 


ثواب الآخرة وعقابها من عذاب القبر ونعيمه» الجنة والنار» وغير ذلك مما 
يتعلق بأمور الآخرة وذلك كفر كما قال تعالى : وم أَينَ كَتَا 3 لّ يمرا كل ب 
لعل م نون يما عم لِك عل لك د ©74". 

وقد دل الكتاب والسنة والإجماع أن الإيمان بالبعث واليوم الآخر أحد 
أركان الإيمان الستة» فإنكارها كفر مخرج من الملة» كما سبق بيانه7©. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 

المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
5 المسألة السادسة عشرة بعد المائة: من اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة 
النبي بك فذلك كفر مخرج من الملة. 

المراد بالمسألة: الواجب على المسلم اتباع شرع محمد كل أما من 
اعتقد أنه يمكنه الخروج عن شريعة محمد كك فيكون على دين اليهودية» أو 
النصرانية» أو غيرها من الأديان» أو يشرع لنفسه شرعاً جديداً» فكل ذلك كفر 
مخرج من الملة» ولو كان فاعله يشهد بأنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
فإن تلك الشهادة غير كافية في الدخول في الإسلام. 

من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (8الاه) : «ثبت بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام» وإن تكلم 
بالشهادتيك)0. 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 
١‏ - قال سبحانه: «إومن يِبْيَخ عير الْإسَلمٍ دِينًا فلن يبل مِنْهُ وَهُوٌ في الْآخْرَةَ مِنّ 


.)7( سورة التغاين» آية‎ )١( 
انظر: المسألة الثامنة بعد المائة تحت عنوان: «من أنكر البعث فقد كفر».‎ )1( 
.)86( الشياتسة الشرعية (10/0). (5) سورة» آل عمرانء آية‎ ')( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ه15 
ا 


وجه الدلالة: أن الله تعالى أ خبر أن من سلك غير ما شرعه النبي كَكة فإنه 
باطل لا يقبل. 
١‏ - قال تعالى : أو أَكُ لك دبك وَأَْنتُ ع يقت وَنَضبتُ كم الملم 
0 
وجه الدلالة: أخبر تعالى أن النبي كلِ قد أكمل الدين» وأن هذا الدين هو 
الذي رضيه الله تعالى لناء فالخروج عنه خروج عمًا رضيه الله لأمة محمد يَلِلدِ. 
“ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يكل : (من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد)”". وفي لفظ لمسلم: (من عمل عملا ليس عليه 
عزنا هوي 
وجه الدلالة: أن النبي كَل نهى عن إحداث شيء في الشرع بلا دليل» وأن 
كل محدث ليس من شرع محمد كَل فهو مردود لا يُقبل» والخروج عن شريعة 
محمد يل من أشد الأمور المحدثة التي لم يأت بها الشرع. 
- من النظر: أن في تجويز الخروج عن شريعة النبي يَكْةْ سبيل لإبطال الشرع» 


وذلك كفر. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
4 المسألة السابعة عشرة بعد المائة: من أنكر الإسلام, أو الشهادتين, أو أحدهما 
كفر. 


المراد بالمسألة: من أنكر الشهادة بأنه لا إله إلا الله» أو أنكر شهادة أن 
محمد رسول الله فقد كفر بالله تعالى. 


.07( سورة المائدة» آية‎ )١( 
.)181/ البخاري (رقم: © مسلم (رقم:‎ )( 
.)1811 مسلم (رقم:‎ )( 


01 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
02)لتقا كل :تقاض :331 ومن اق ااانا ظاراا :قا اللا سا قط كب 011 


من نقل الإجماع: قال شمس الدين ابن قدامة (587ه): «فمن أقر 
بالإسلام ثم أنكره. وأنكر الشهادتين» أو أحداهماء كفر بغير خلاف)”"©2» ونقله 
عنه ابن قاسه”") 

وقال القاري (5١١٠ه):‏ «كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله محمد رسول 
الله؛ للإجماع على أنه لا يعتد في الإسلام بتلك وحدها"””". وكذا قاله 
المباركفوري بنفس أحرف القاري” 

مستند الإجماع : أما من أنكر شهادة أنه لا إله إلا الله فيدل على كفره ما يلي : 
١‏ - قال تعالى: ##ومآ أَرَسَلَنَا ين قََِلك ين رَسُولٍ إِلَّا وي [ لا أنأ 

بدو (2) 74 . 

والآيات الدالة على أن الله تعالى أرسل الرسل لتحقيق هذه الشهادة» كثيرة 
جد 
" - قال تعالى : «سّهد أنه أنه ل اله إلا هو والمكيكة وأؤلوا انيار كما 

ِل إلا مد اليد المعكبمز 940 
- قال تعالى: تاك أََهُ ك5 إِلَهَ إلا لله وَاَسْتَّمَْ لِدَيْكَ وَللْؤينينَ وَالْمُوَمكت 

و َه يَعكمُ ل مسَفلسكم ومتوكر 0 9 

أما م ابعر الل ول ا 

0 قول الله تعالى : محمد سول الله‎ - ١ 


١‏ - قال تعالى: ما كن ححمَدُ أبآ أحَرٍ من رَبَالكُمْ وللكن يَسُولٌ أله وَائَرَ لعن 
() مرقاة المفاتيح (7/ ؟7). (5) انظر: تحفة الأحوذي (/ "1417). 
(6) سورة الأنبياء» آية (6؟). )١(‏ سورة آل عمران» آية .)١8(‏ 


() سورة محمدء آية .)١9(‏ (6) سورة الفتح» آية (59؟). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة /ا45 
ا ‏ ك اااااااا_____لسسنساتشامم 


كن أَنَهُ بَكُلّ شَيْءِ عَلِيمًا 4)9”". 
لوال 018 : يناما آل إن أَرسَلَتَكَ سَنِهِدًا ومشها ويَذِيرا 469”". 

ونصوص الشريعة متواترة على وجوب الشهادتين» ولذا كان الإقرار 
بالشهادتين واجب بالإجماع» 00 خلافاً لما عليه بعض أهل 
المقالات من الأشاعرة ونحوهمء قال ابن أ بي العز”": «أئمة السلف كلهم 
تون كال ١ن‏ رن نا يقترنه لج هاف نه ومتفقون على أن من فعل ذلك 
قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه» بل يؤمر بالطهارة» والصلاة» إذا 
بلغ أو ميز عند من يرى ذلك» ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئة 
بتجديد الشهادتين» وإن كان الإقرار بالشهادتين واجباً باتفاق المسلمين»”*". 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي سدوالله أعلم - أن 


المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
4 المسألة الثامنة عشرة بعد المائة: من بلغته رسالة محمد كَكِةِ ولم يؤمن به 
فهو كافر. 


المراد بالمسألة: من بلغه أن الله تعالى أرسل رسولاً لهذه الأمة يجب 
اتباعه, لكنه لم يؤمن بذلك فإن هذا كفر. 
من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (4١الاه):‏ «ثبت بالكتاب 


)0غ( سورة الأحزاب» آية (50). زفق سورة الأحزاب» آية (56). 
العز الحنفي» الدمشقي» فقيه » كان قاضى القضاة بدمشق » ثم بالديار المصرية» ثم بدمشق مرة 
أخرى» هو الذى امتحن بسبب اعتراضه على قصيدة ابن أيبك الدمشقى » من كتبه : ' التنبيه على 
مشكلات الهداية' في الفقه» و'النور اللامع فيما يعمل به في الجامع ' أي جامع بني أمية؛ 
و"شرح العقيدة الطحاوية " 3 ولد سنة (١“الاه)»‏ وتوفى سنة(؟7هلام). انظر: الدرر الكامنة في 
أعيان المائة الغامئة 4/ »3٠١7‏ إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ */ »5٠‏ الأعلام 511/4. 
(4) شرح العقيدة الطحاوية (17). 


1 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
55595552 ل اك اك سا 21/0 لاس ةسار أرق لفقت ااا للد ار لكا 1 1لا 


والسنة والإجماع أن من بلغته رسالة النبي فلم يؤمن به فهو كافرء لا يقبل منه 
الاعتذار بالاجتهاد)20. 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما أخرجه مسلم من حديث أبي 
هريرة ويه عن رسول الله كل أنه قال: (والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة. يهودي. ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت 
به» إلا كان من أصحاب النار)". 

كما تدل عليه النصوص الدالة على أن شريعة محمد يَلكِةِ ناسخة لجميع 
الشرائه 7 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
المسألة التاسعة عشرة بعد المائة: من استحل محاربة الله تعالى ومحاربة 
رسول الله كِدِ فهو كافر. 

المراد بالمسألة: لو أن شخصاً حارب الله تعالى ورسوله بأي نوع من أنواع 
المعاصي المجمع عليها كالسرقة» أو الزنى» أو شرب الخمرء أو أكل الرباء 
أو نحو ذلك» وهو مستحل لذلك من غير تأويل سائغ» فإن فعله ذلك كفر. 

من نقل الإجماع : قال ابن حزم (455ه): «أما قول ابن جريج: "ما نعلم 
أحداً حارب رسول الله بل إلا أشرك " فإن محاربة الله تعالى ومحاربة رسوله - 
عليه السلام - تكون على وجهين : 


00( مجموع الفتاوى .)595/١17(‏ 

000 مسلم (رقم: 314). 

[ف4 وقد ذُكرت مسألة مستقلة فيها بيان الإجماع على أن شريعة محمد كل ناسخة لجميع الشرائع في 
المسألة الحادية والخمسون تحت عنوان: «الإسلام ناسخ لجميع الشرائع ولا ينسخه دين بعده 
ومن خالف ذلك كفر». 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 1 
ا ع اس كي ااال الس نسم 


أحدهما: من مستحل لذلكء فهو كافر بإجماع الأمة كلهاء لا خلاف في 
ذلك إلا ممن لا يعتد به في الإسلام. 
وتكون من فاسق عاص معترف بجرمه» فلا يكون بذلك كافرا» 
مستند الإجماع : ا كن 
١‏ - قول الله عز وجل : «وَإِنَّ النَجْطِنَ لوحن 1 رايهم جار وَإِنّ أطُعتموهم 


ا . 


2 «دلت الآية على أن من استحل شيئاً مما حرم الله تعالى صار 


20 


5 مش ركا)7". 
؟ - قولالله تعالى: اكوا أخبارهم وَرَمككهُمْ أرب ين ذؤين أله 
َألْمَسِيمَ أن مَرَيَمَ وَمَآ أمِيوَا إلا َعَنَدوا إللها جد ا 


7 شبكئهُ حدًا 25 نر © 
وليس المراد بالآية أنهم كانوا يعبدون أحبارهم ورهبانهم» ولكنهم كانوا إذا 
أحل رهبانهم شيئاً استحلواء وأذا حرموا شيئاً حرموه؛ فتلك عبادتهم لهم» 
كما جاء ذلك مبينا أ عند الترمذي فيما أخرجه عن عدى ب بن حاتم قال: أتيت 
النبي َلِْةٌ وفى عنقي صليب من ذهب» فقال: (يا عدي اطرح عنك هذا 
الوثن)» وسمعته يقرأ في سورة براءة: «اتسذداً أحبسَارَهُم وَرَهتَهُمْ أزبسا 
ين دوين أ . قال: (أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم» ولكنهم كانوا ا 
أحلوا لهم شيئاً استحلوه» وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه)”"". 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


.)١51( المحلى (7١/5لا؟ - /79/87). (7) سورة الأنعام» آية‎ )١( 
.071( تفسير القرطبي (// لا/0. - (4) سورة التوبة» آية‎ 0 
.)7:906 سورة التوبة» آية (1"). (1) أخرجه الترمذي (رقم:‎ )0( 


46 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
> لل 22س 


0 المسألة العشرون بعد المائة: من شك في كفر الكافر كفر. 

صورة المسألة : جاءت نصوص الشريعة بالنص على كفر أشخاص وأنهم من 
أهل النار كفرعون وهامان» فمن نص الشرع على كفره وجب الجزم بأنه كافر من 
أهل النارء ومن شك في كفره فإنه كافر إذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع 

وينبه هنا إلى أن من قام فيه موجب الكفر بعمل أو قول كفري» فإن عدم 
تكفير ذلك الشخص أو الشك في كفره غير مراد في مسألة الباب70©. 

من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (1لاه): «كُمْر فرعون» 
وموته كافراء وكونه من أهل النار هو مما علم بالاضطرار من دين المسلمين» 
بل ومن دين اليهود والنصارى» فإن أهل الملل الثلاثة متفقون على أنه من أعظم 
الخلق كفراًء ولهذا لم يذكر الله تعالى في القرآن قصة كافر كما ذكر قصته في 
بسطها وتثنيتهاء ولا ذكر عن كافر من الكفر أعظم مما ذكر من كفره واجترائه 
وكونه أشد الناس عذاباً يوم القيامة. 

ولهذا كان المسلمون متفقين على أن من توقف في كفره وكونه من أهل 
النار فإنه يجب أن يستتاب. فإن تاب وإلا قتل كافراً مرتداً»7". 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب أن نصوص الشريعة جاءت بالنص 
على كفر جملة من أعيان الناس ومن ذلك: 
١‏ - قول الله تعالى: «اتَبّتْ يد أى لهب وَتَبَّ 3 مآ أَفَقَ عَنَْهُ مَالْهُ وما حكسب 

9 سَمِصلٌ ترا دَاتَ لَب () وَآمْرَآتُهُ حَمَالة الطب نيا ف جيدمًا ل 

مسي (4)9”". 


١‏ - قوله تعالى : طوَلعَدَ رسلا ُو يكاينيتتا وَسْلْطنِ ييف © إل فقوت 


)١(‏ وهذا يتعلق بمسألة اما الي 
' التكفير المطلق لا يلزم منه تكفير المعيّن إلا إذا تودرت الشروط وانعتث الموائع 
(؟) جامع المسائل .)3١884 - 5١7 /١(‏ (') سورة المسد. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 46١‏ 
6 
عنمن وَقَعْو فَتَالأْ َك ححَدَاتَ ©) كنا جَدَهُم بَلْحَي مِنْ عِنيًا الوا 
ا الوك اموا متك ولنكسوا نتاف ونا كيد الكنون إلا 
صَكلٍ ©4”". 
وجه الدلالة: أن الله تعالى نص على كفر أبي لهب”" وامرأته”" في الدليل 
الأول» وفي الدليل الثاني نص على كفر فرعون وهامان وقارون» فمن شك في 
كفر هؤلاء فقد شك في القرآن. 
- أن النبي يكل أمر بقتل كعب بن الأشرف؛ لأنه آذى الله ورسوله ولو كما في 
الصحيحين من حديث جابر ويه قال: قال رسول الله كلْ: (من لكعب بن 
الأشرف فإنه قدآذى الله ورسوله)؟ فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله 
أتحب أن أقتله قال: (نعم)» قال: ائذن لي فلأقل» قال: (قل)» فأتاه فقال 
- وذكر ما بينهما - وقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقة» وقد عناناء فلما 
سمعه قال: وأيضاً والله لتملنه» قال: إنا قد اتبعناه الآن» ونكره أن ندعه حتى 
ننظر إلى أي شيء يصير أمره» قال: وقد أردت أن تسلفني سلفاً» قال: فما 
ترهنني» قال: ما تريدء قال: ترهنئني نساءكم» قال: أنت أجمل العرب 
أنرهنك نساءنا؟ قال له: ترهنوني أولادكم» قال: يُسب ابن أحدنا فيقال رهن 


.)196 - 77( سورة غافرء آية‎ )١( 

(؟) هو أبولهبء عبد العزى بن عبد المطلب» كان شديد الأذية للنبي يِةٍ وللمسلمين» ومن ذلك أنه 
كان يطرح العذرة والنتن على باب النبي يك كني بأبي لهب لحسن كان في وجهه؛ مات بمكة عند 
وصول الخبر بانهزام المشركين ببدر بمرض يعرف بالعدسة. انظر : الكامل في التاريخ (07/1). 

(*) هي أم جميل» أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان» قيل: اسمها العوراء» وقيل: هو 
وصف لهاء كانت على رأي زوجها أبي لهب» شديدة العداوة لرسول الله كَل وهي التي سماها 
الله تعالى طحَمَالةَ ألْحَطبٍ» ور : هع» لأنها كانت تحمل الشوك» فتضعه في طريق رسول الله 
يكلل. انظر : البداية والنهاية (/ »)5١‏ فتح الباري (1/1). 


65م مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والردّة 
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في وسقين من تمر ولكن نرهنك اللأمة - يعني السلاح -» قال: فنعم 
وواعده أن يأتيه بالحارث» وأبي عبس بن جبر» وعباد بن بشرء قال: فجاءوا 
فدعوه ليلا فنزل إليهم» فقالت له امرأته : إني لأسمع صوتاً كأنه صوت دم 
قال: إنما هذا محمد بن مسلمة» ورضيعه وأبو نائلة» إن الكريم لو دعي إلى 
طعنة ليلاً لأجاب» قال محمد: إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسهء فإذا 
استمكنت منه فدونكم» قال: فلما نزل نزل وهو متوشح.ء فقالوا: نجد منك 
ريح الطيب» قال: نعم» تحتي فلانة هي أعطر نساء العرب» قال: فتأذن لي 
أن أشم منه. قال: نعم فشّمء فتناول فشّم ثم قال: أتأذن لي أن أعودء قال: 
فاستمكن من رأسه ثم قال: دونكمء قال: فقتلوه"0©. 


4 - سعيد بن المسيب عن أبيه”' أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب”" الوفاة» 


جاءه رسول الله كك فوجد عنده أبا جهل بن هشام””'» وعبد الله بن أمية بن 


للق صحيح البخاري (رقم : للنيئةة وصحيح مسلم (رقم : ١.8م1).‏ 


حرف 


0 


هو المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن محزوم القرشي المخزومي, له 
ولأبيه صحبة» كان ممن بايع تحت الشجرة. انظر: الاستيعاب "/ »١15٠٠‏ معرفة الصحابة 
06 » الإصابة .١717/5‏ 

هو أبو طالب» عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم ء عم النبي يكل كفل النبي فل بعد وفاة جده 
عبد المطلبء كان من أشد الناس دفاعاً ونصرة لرسول الله يكِ مع ما هو عليه من الكفرء فلما 
توفي نالت قريش من النبي يكل ما لم يجترؤا عليه في حياة أبي طالب» توفي بمكة سئة عشر من 
البعثة النبوية» قبل الهجرة بثلاث سنين. انظر: الاستيعاب ١/ا/#8.‏ البداية والنهاية 
*/ 27ء لإصابة 7/ 6"اا. 

هو عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي 
المخزومي؛ أحد صناديد قريش وأئمة الكفر الذين آذوا رسول الله يك كناه النبي يكل أبا جهل » 
لأنه كان يكنى قبل ذلك بأبي الحكمء قُتل مشركاً يوم بدر. انظر: السيرة النبوية لابن 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 6م 
ااا م ع امم 


المغيرة”'2» قال رسول الله كَكِةِ لأبي طالب: (يا عم قل لا إله إلا الله كلمة 

أشهد لك بها عند الله) فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب أترغب 

عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله كَل يعرضها عليه» ويعودان بتلك 

المقالة» حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب» 

وأبى أن يقول لا إله إلا اللهء فقال رسول الله كك : (أما والله لأستغفرن لك 

مالم أنه عنك) فأنزل الله تعالى فيه: #إما كال لِلتََي»4 [القوبتة: ]1١‏ 

الآية0. 

وجه الدلالة: الأحاديث جاءت صريحة صحيحة بكفر أناس معيّنين» 
فالحديث الأول نص على كفر كعب بن الأشرف» والحديث الأول نص على 
كفر أبي طالب» فمن شك في كفر هؤلاء فقد شك الأحاديث الصحيحة» وهذا 
قدح في الشرع» وتكذيب له. 

النتيجة : لم أجد من خالف في المسألة لذا يظهر لي والله أعلم أن المسألة 
محل إجماع بين أهل العلم. 


)١(‏ هو عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بن مرة المخزومي » هو 
أخو أم سلمة التي تزوجها النبي بعد ذلك» كان كافراً يوم موت أبي طالب» ثم أسلم عبد الله يوم 
الفتح واستشهد في تلك السنة في غزاة حنين. انظر: معجم الصحابة 5/ 6176؛ تعجيل المنفعة 

زفق صحيح البخاري (رقم: )2 وصحيح مسلم (رقم: 325 


مسائل الإجماع فى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 106 
اص ص ع ااا اا _االةل_للسس امم 


الفصل الرابع 
مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد الردة 


4 المسألة الحادية والعشرون بعد المائة: من أسلم أبواه, وهو صغير في 
حجرهما لم يبلغ» فإنه مسلم بإسلامهما. 

المراد بالمسألة: إذا وجد أبوان على غير دين الإسلام» من يهودية» أو 
نصرانية» أو مجوسية؛ أو غير ذلك» ولهما أولاد لم يبلغوا الحلم» فإنه إذا 
أسلم الأبوان حكم بإسلام الأولادء الذين في حجرهم.ء فيتوارثون فيما بينهم 
ويدفنون في مقابر المسلمين» إلى غير ذلك من أحكام الإسلام. 

ويتبين من هذا أنه لو أسلم أحد الأبوين» أوكان إسلام الأبوين بعد بلوغ 
الولدء فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب» وكذا لولم يكن الولد في حجرهمء 
بأن سبي الوالدان مثلاًء ثم أسلما في سبيهماء فإن الحكم بإسلام ولدهما الذي 
ليس في حجرهماء أو عدم إسلامه؛ ليس من مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (505ه): «اتفقوا أن من أسلم أبواه» وهو 
صغير في حجرهما لم يبلغ؛ أنه مسلم بإسلامهما»''". 

مستند الإجماع : علل الفقهاء لمسألة الباب بأن الولد لا بد أن يكون له دين 
يُعرف» حتى تقام في حقه الأحكام الشرعية التي تختلف من المسلم للكافرء 
كمكان دفته إذا مات» وكإرثه من غيره» وإرث غيره منه ... إلخ» إلى غير ذلك 
من المسائل: وأقرب من يلتحق بدينهما أبويه'". ظ 

النتيجة : لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم» لكن ينبه إلى أنه لا يلزم من الحكم 


.)55/8( (؟) انظر: المغني‎ .)051١( مراتب الإجماع‎ )١( 


65م مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
قت كك كك اك ااا الاك كاك 752ل لوس سوط ماحز 10 


بإسلامه أنه لوبلغ واختار غير دين الإسلام أنه يأخذ ذلك حكم المرتد» فإن هذه 

مسألة خلافية ليست مقصودة في الباب» وقد نبه عليه ابن حزم فقال: «اختلفوا 

أيقتل إن أبى الإسلام بعد بلوغه وقد أسلم قبل ذلك أبواه معاً أم لا يُقتل»”©. 

المسألة الثانية والعشرون بعد المائة: حاكي الكفر لايكفر. 
المراد بالمسألة: لو قال أحد الأشخاص مقالة حكاها عن غيره» كأن 

يكون فيها استهزاء بالنبي كله وكان قالها على وجه الشهادة عليه بأنه قال 

ذلك. أو على وجه تنقص القائل» وكشف أمرهء أو لغير ذلك من اللأغراض 

الشرعية إن حاكي المقولة لا يكفر. 
ويتبين من ذلك أنه إن حكاها عن غيره على وجه التفكهء والتسلي» 

والتنقص من النبي كَل فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 
من نقل الإجماع: قال ابن مفلح (517لاه): ار و 

سمعه ولا يعتقده» ولعل هذا إجماع»”", ونقله عنه البهوتي”", وابن قاسه'*) 

وقال ابن المرتضى (٠84ه)‏ فقال: «لا يكفر حاكي الكفر إجماعاً». 
مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي : 

١‏ - قال تعالى: #إوقالَت الْمهُود عير أبن أنَّهِ وَقَالتِ التصَكرَى لْمَسِيحٌ أ 
لله للك هوَلْهُم امهم مهوت قَوْلَ الزن 0 - َنَكَلْهُمٌ 
للد أ يُوْفَكونَ (© © للحذدا أحبسارَهم وَرَمِسَئَهُمْ أزبابًا من دون الله 
َأْلْمَسِيمَ أت مَرَيجَ ةي 257 1 


.)5١١( مراتب الإجماع‎ )١( 

(0) الفروع ,)١51//5(‏ بتصرف يسير» موجبه أن منهج ابن مفلح في كتابه الرمز للإجماع بحرف 
(ع)» وكذا فعل هناء فصرفت الزمر إلى ما يرمز إليه. 

(9) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع (5/ 159). 

(5) انظر: حاشية الروض المربع (7/ .)5٠5‏ (08) البحر الزخار .)5١6/5(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة /ا86م 
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7 شتكدة. حدًا 3 9 ©2046 . 
ا أن الله تعالى حكى عن اليهود والنصارى قول الكفرء 
واستعمال هذا في القرآن كثير» مما يدل على جواز مثل ذلك. 
- ما في الصحيحين عن أنس بن مالك ونه أن رسول الله كَكِ قال: (لله أشد 
فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» 
فانفلتت منه. وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في 
ظلهاء قد أيس من راحلتهء فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده؛ فأخذ 
بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من 
شدة الفرح)”". 
وجه الدلالة: بين القاضي عياض وجه الدلالة من ذلك فقال : «في قوله: 
"قال من شدة الفرح ... إلى آخره" فيه أن ما قاله الإنسان من قبيل هذا من دهش 
وذهول غيز مؤاخذ به وكذلك حكايته عنه على طريق علمي» وفائدة شرعية» لا 
على الهزء والمحاكاة والعيب لحكاية النبي يل إياه» ولو كان منكراً ما حكاه» ". 
- أن حاكي القول لا ينسب القول إليه؛ بل القول منسوب إلى القائل 
الأصليء لا إلى الحاكي. 
النتيجة : لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
8 المسألة الثالثة والعشرون بعد المائة: التكفير المطلق لا يلزم منه تكفير المعين 
إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. 
المراد بالمسألة: تقرر في الشريعة الإسلامية أن ثمة أموراً ينتقض بها 


)ا"١‎ - ":( سورة التوبة» آية‎ )١( 


فم صحيح البخاري (رقم: 58) وصحيح مسلم (رقم: /ا 5 /3). 
() إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 519). 


64 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
ممت ا ا اا ازاز الى اله 1و را اولاز ا 11س دبافر 1ك زر لجال 


الإسلام» ويحكم على صاحبها بالكفرء إلا أن الحكم بالتكفير المطلق لا يلزم 
ا ا ل ا ل ا 
000 
فكلا القول الول 20 لكن من قال بالحلول فإنه لا يُحكم بكفره 

إلا إذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع 

أما شروط التكفير وموانعه فهو مما يطول الكلام فيه» لكن أذكره على 
سبيل الإجمال فيما يلي : 

أولاً: توفر الشروط: لا يتحقق في الشخص المعيّن أنه كافر بعينه على إذا 
توفرت فيه شرط التكفيرء بلوغ الحجة إليه بأن ذلك الفعل كفر مخرج من الملة. 

فيشترط لتكفير المعين قيام الحجة عليه بأن تكون قد بلغته الرسالة» والأدلة 
على شرطية بلوغ الرسالة كثيرة منها : 
١‏ - قول الله تعالى : «#وما كا مُعَزينَ حَقٌّ بسك رشولة ”7 
؟ - قول الله تعالى: رسلا مُبَسْرِيَ وَمُنذِرِنٌ لِتََا يكْوْنَ ليس عَلَّ أله حَبَة بعد 
سل وَكنَ لَه عبرا حكيما 7409" 

* - قول الله تعالى: «إوبًا ل يعولا يلوأ 
ليح نيا 9 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «الكتاب والسنة قد دلا على أن الله لا يعذب 
أحداً إلا بعد إبلاغ الرسالة؛ فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأساًء ومن بلغته جملة 
دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية ... فمن 
قد آمن بالله ورسوله» ولم يعلم بعض ما جاء به الرسول» فلم يؤمن به تفصيلاً أما 


)١(‏ وقد جاء حكاية الإجماع على ذلك في المسألة الحادية والتسعون تحت عنوان: 'القائل بالحلول كافر". 
(؟) سورة الإسراء» آية .)١6(‏ (*) سورة النساءء آية .)١56(‏ 
(5) سورة القصصء آية (09). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 168 
الققاة تان :1 الفسل1ااا الام اك 0 


أنه لم يسمعه» أو سمعه من طريق لا يجب التصديق بهاء أو اعتقد معنى آخر لنوع 
من التأويل الذي يعذر به فهذا قد جعل فيه من الإيمان بالله ورسوله ما يوجب أن 
الله عليه» وما لم يؤمن به لم تقم عليه به الحجة التي يكفر مخالفها»”"". 

ثانياً : انتفاء الموانع : لا يُحكم على شخص بالكفر المعيّن إلا إذا انتفت 
منه موانع التكفير وهي: 

أولاً: الجهل؛ فمن كان حديث عهد بإسلام» أو نشأ ببادية» وفعل فعلاً 
كفرياً مما معلوم من الدين بالضرورة كأن استحل الزنى» فهذا يُعذر الجهل» 
ولا يُحكم بكفره لقيام المانع فيه قد حكى ابن تيمية اتفاق الأئمة على ذلك 
حيث قال: «وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها 
كثير من علوم النبوات» حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب 
والحكمة» فلا يعلم كثيراً مما بعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك» 
ومثل هذا لا يكفرء ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل 
العلم و الإيمان؛ وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر هذه الأحكام الظاهرة 
المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول» ولهذا جاء في 
الحديث : (يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ناا 


.)414 - 4917 /١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
ثم قال: لاحديث‎ )2086٠ /4( وأخرجه الحاكم في المستدرك‎ »)4٠49 (؟) أخرجه ابن ماجه (رقم:‎ 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»؛ وقال البوصيري في ' مصباح الزجاجة' (1/ 141): هذا‎ 
: إسناد صحيح رجاله ثقات»» ونص الحديث : عن حذيفة بن اليمان ضيه قال: قال رسول الله وي‎ 
(يُدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب» حتى لايدري ماصيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ؛‎ 
وليسرى على كتاب الله عز و جل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية» وتبقى طوائف من الناس‎ 

والشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها). 
فقال له صلة : ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ 
فأعرض عنه حذيفة» ثم ردها عليه ثلاثاًء كل ذلك يعرض عنه حذيفة» ثم أقبل عليه في الثالثة ؛ 
فقال: ياصلة تنجيهم من النار - ثلاثا - . 

() مجموع الفتاوى /١١(‏ 4017). 
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ولذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية في مناظراته يقول: «كنت أقول للجهمية 
من الحلولية والنفاه الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا 
لو وافقتكم كنت كافراًء لأني أعلم أن قولكم كفرء وأنتم عندي لا تكفرون 

وحكى ابن حزم أنه لا خلاف أن المرء يعذر بالجهل حيث قال: «ولا 
حلال» وأن ليس على الإنسان صلاة وهو لم يبلغه حكم الله تعالى لم يكن 
كافراً بلا خلاف يعتد به» حتى إذا قامت عليه الحجة» فتمادى» حينئذ بإجماع 
الأمة فهو كافر)(". 

ومن أدلة العذر بالجهل : 
١‏ - مافي الصحيحين عن أبي هريرة ذَِيِه عن النبي كلِ قال: (أسرف رجل 

على نفسه. فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني» ثم 

٠ ٠ ٠. ٠. ٠ 0 505‏ ّ م 

اسحقوني ء ثم اذروني في الريح في البحر؛ فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني 

عذاباً ما عذبه به أحد. قال: ففعلوا ذلك به. فقال للأرض: أدّي ما 

أخذت». فإذا هو قائم. فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك 

يا رب - أو قال: مخافتك - فغفر له بذلك)20. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق 
هذا التفرق» فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك. وكل واحد من إنكار قدرة الله 
تعالى» وإنكار معاد الأبدان و إن تفرقت كفرء لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره 
وخشيته منه جاهلاً بذلك» ضالاً فى هذا الظن مخطباً» فغفر الله له ذلك» والحديث 
صريح في أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك» وأدنى هذا أن يكون شاكاً في 


.0605/11( الرد على البكري (7/ 444). (0) المحلى‎ )١ 
إفرة صحيح البخاري (رقم : 255 وصجيح مسلم (رقم: كه/؟).‎ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة كم 
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المعاة» وذلك كفر ذا قامت نجة النبوة على متكره حكو بكفره ..:1. 

وقال في موضع آخر: «فهذا الرجل كان قد وقع له الشك» والجهل في 
قدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم بعدما أحرق وذري» وعلى أنه يعيد الميت 
ويحشره إذا فعل به ذلك» وهذان أصلان عظيمان: 

"أحدهما " متعلق بالله تعالى» وهو الإيمان بأنه على كل شيء قدير. 

'والثاني" : متعلق باليوم الآخرء وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت» 
ويجزيه على أعماله؛ ومع هذا فلما كان مؤمناً بالله في الجملة» ومؤمناً باليوم 
الآخر في الجملة» وهنو آنا يكبي وتعاتجا وغنة الحوث » وقد هيل عم 
صالحاً - وهو خوفه من الله أن يعاقبه على ذنوبه - غفر الله له بما كان فيه من 
الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح)»”". 

وقال الخطابي: «قد يستشكل هذا فيقال: كيف يغفر له وهو منكر للبعث 
والقدرة على إحياء الموتى؟ والجواب أنه لم ينكر البعث وإنما جهل فظن أنه إذا 
فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب» وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من 
خحشية الله”". 

وقال ابن عبد البر : «و أما جهل هذا الرجل المذكور في هذا الحديث بصفة 
من صفات الله في علمه وقدرته» فليس ذلك بمخرجه من الإيمان ...» ثم استدل 
على ذلك بسؤال الصحابة رضي الله عنهم عن القدر ثم قال: «ومعلوم أنهم إنما 
سألوه عن ذلك وهم جاهلون به وغير جائز عند أحد من المسلمين أن يكونوا 
بسؤالهم عن ذلك كافرين» ... ولم يضرهم جهلهم به قبل أن يعلموه»”*. 

وقال ابن حزم بعدما ذكر الحديث : «فهذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله 


.)491/١17( (؟) مجموع الفتاوى‎ .)404/1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)017 /5( نقله عنه ابن حجر في فتح الباري‎ )( 
.)45/14( التمهيد‎ )4( 
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عز وجل يقدر على جمع رماده وإحيائه» وقد غفر له لإقراره وخوفه وجهله»”"". 
وقال ابن القيم في معرض حديثه عن حكم من جحد فرضاً من فرائض 
الإسلام: «وأما من جحد ذلك جهلاً أو تأويلاً يعذر فيه صاحبه: فلا يكفر 
صاحبه به. كحديث الذي جحد قدرة الله عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في 
الريح» ومع هذا فقد غفر الله له؛ ورحمه لجهله» إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ 
علمه ولم يجحد قدرة الله على إعادته عناداً أو تكذيباً»". 
وقال ابن الوزير: «وإنما أدركته الرحمة لجهله وإيمانه بالله والمعاد ولذلك 
خاف العقاب» وأما جهله بقدرة الله تعالى على ما ظنه محالاً فلا يكون كفراً إلا لو 
عد اد اتيا سارو بذلك وأنه ممكن مقدور ثم كذبهم أو أحداً منهم لقوله تعالى : 
توما قا ممَزْينَ حنَّ بسك رَشول 4" وهذا أرجى حديث لأهل الخطأ في التأويل)”*. 
١‏ - ومن الأدلة أيضاً على العذر بالجهل عن أبي واقد الليثي ويك قال: 
خرجنا مع رسول الله يَْهِ إلى حنين ونحن حديثو عهد بكفر - وكانوا أسلموا 
يوم الفتح - قال: فمررنا بشجرة قلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط 
كما لهم ذات أتواط""' «وكان للكفار سدزة يُعفكون حولها ويعلقرة بها 
أسلحتهم يدعونها ذات أنواط فلما قلنا ذلك للنبي كِ قال: ' الله أكبر قلتم 


.)١5٠ /7( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين 778/1١(‏ -784). (*) سورة الإسراءء آية .)١6(‏ 

() إيثار الحق على الخلق (059. 

(0) هو أبو واقد الليئي» اختلف في اسمهء فقيل: الحارث بن مالك وقيل: ابن عوفء وقيل: 
امد وات ووو و ال و ا 0 
وحنين» مات سنة (4"ه)ء وهوابن 86 سنة. انظر: معجم الصحابة 7/ 57 الإصاية /ا/ 14060, 
تهذيب التهذيب /١7‏ 7846. 

)١(‏ ذات أنواط: أسم شجرة بعينها كانت للمشركين» ينوطون بها سلاحهم: أي يعلقونه يها 
ويعكفون حولهاء وأنواط: جمع نوطء وهو مصدر سمي به المنوط. انظر: غريب الحديث لابن 
الجوزي /7١(‏ 517). 
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والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: لآجَمَل لَنا لها كما لم 
6ل كك قي ج04" لتركين سنن من كان قبلكم)”". 
قال الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب : «لا خلاف في أن الذين نهاهم 
النبي يكِِ لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفرواء وهذا هو المطلوب» 
ولكن القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري 
عنها فتفيد لزوم التعلم والتحرز ... وتفيد أيضاً أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام 
كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل 
والذين سألوا النبي يَك)”". 
ثانياً : الخطأ والنسيان» فمن فعل فعلاً كفرياً خطأ أو نسياناً فإنه لا يُحكم 
بكفره لقيام المانع» ويدل على ذلك أدلة منها : 
١-قول‏ الله تعالى : «إربّنا لا تُوَاحِدْمَآ إن سيآ أو كن 
ونون طحو يل انأل يوان استجاب لهذا الدعاء فقال سبحانه: 
نقد فشلت 7 . 
؟ - عن أبي ذر الغفاري ضيه قال: قال رسول الله كَكليدِ: (إن الله تجاوز عن 
أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه)7 . 
سه انس ين نالك ويه أن رسول الله يل قال: (لله أشد فرحاً بتوبة عبده 
حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منهء 


.)178( سورة الأعراف» آية‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (777/5)» والترمذي (رقم: 405١18٠‏ والنسائي في السئن الكبرى (رقم : 
06 »؛») وصححه الألباني في تحقيقه على "*مشكاة المصابيح ' (0/ 147). 

(7) كشف الشبهات (1117) (5) سورة البقرة» آية (643. 


)2( صحيح مسلم (رقم : .)١05‏ 
(1) أخرجه اين ماجه (رقم: .)5١50‏ 
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وعليها طعامه وشرابهء فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلهاء قد أيس 

من راحلتهء فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده. فأخذ بخطامهاء ثم قال 

من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك؛ أخطأ من شدة الفرح)0". 

ثالثاً: الإكراهء فمن أكره على الكفر فإنه لا يُحكم بكفره لقيام المانع» 
ويدل على ذلك قول الله تعالى : «إمَن حَِكَئَرٌ أله ين ند إيمزدء إلا مَنْ كر 
عَذَّابك عَفِيكٌ ©7700 

رابعاً : التأويل» المراد بالتأويل هنا التأويل السائغ الذي له وجه في لسان 
العرب», كما قال ابن حجر: «قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله ليس بآثمء 
إذا كان تأويله سائغاً في لسان العرب» وكان له وجه في العله». 

فمن اعتقد ما هو كفر بتأويل سائغ» فإنه لا يحكم بكفره» لقيام المانع» 
وهذا كمن ينكر الصفات ويتأول نصوص الشرع بتأويلات لها احتمالها في اللغة 
مثلاً» كمن يؤول صفة اليد بالنعمة» وصفة الغضب بإرادة الانتقام» ونحو ذلك. 

قال ابن حزم: «ومن بلغه الأمر عن رسول الله يَكهِ من طريق ثابتة» وهو 
مسلمء فتأول في خلافه إياهء أو ردٌ ما بلغه بنص آخرء فما لم تقم عليه الحجة 
في خطئه في ترك ما ترك» وفي الأخذ بما أخذ» فهو مأجور معذور. لقصده إلى 
ال وجهله به وإن قامت عليه الحجة في ذلك» فعاند» فلا تأويل بعد قيام 
ال 


000( صحيح البخاري (رقم : 1484) وصحيح مسلم (رقم: /77/41). 

(؟) سورة النحل» آية .)1١5(‏ 

إهرة وسيأتي تفصيل ذلك في مسألة مستقلة في المسألة السابعة والعشرون بعد المائة تحت عنوان: 
'لا يكفر من تكلم بالكفر مُكرها * 

(4) فتح الباري (؟1١/0054.‏ (5) الفصل في الملل والأهواء والنحل /١(‏ 47). 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية : : «والتكفير هو من الوعيد؛ فإنه وإن كان القول 
تكذيباً لما قاله الرسول كَل لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام» أو نشأ 
بيادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة؛ وقد 
يكون الرجل لم يسمع تلك النصوصء أو سمعها ولم تثبت عنده؛ أو عارضها 
عنده معارض آخر أوجب تأويلهاء وإن كان 06 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والتكفير هو من الوعيد» فإنه وإن كان 
القول تكذيباً لما قاله الرسول يك لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام» 
أو نشأ ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة؛ 
وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص» أفسمهها ولم تثبت تثشنت عنذه» أو 
عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلهاء وإن كان 1 

وقال ابن الوزير: «قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: : #ولكن من 

لكر صَدرايه9" وَيؤيْد أن المتاولين غير كفار؛ لأن صدورهم لم تنشرح _ 
فطلا أو ظناًء أذ تتحويد اه أو احتمالاً)7). 

أما التأويل غير السائغ كتأويلات الباطنية لنصوص الشرع فهذا لا يعذر 
صاحبه بلمصبيا رلك يماسو او ا ل 
القع أواللت» ؛ كمن يتأوّل قوله تعالى : «وَإذ قَالَ موه مي لقوموة 3 لَه يمرك 
أن توأ اي( بأن المراد بالبقرة هي عائشة رضي الله عنها. 

من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (4الاه): اثّم إن الإمام 
أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وححيسه ») واستغفر لهم» وحللهم مما فعلوه 


2 سََ 


)١(‏ مجموع الفتاوى (7/ 717٠‏ - 171). (؟) مجموع الفتاوى أض كرف 2 إخرفةة” 
() سورة النحل» آية .)١1١5(‏ (5) إيثار الحق على الخلق (946). 
(0) سورة البقرة» آية (/ا5). 


ككلم مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
يجز الاستغفار لهم ؛ فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع» 
وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا 
المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون: القرآن مخلوقء وإن الله لا يرى في 
الآخرة» وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوماً معينين» فأما أن يذكر 
عنه في المسألة روايتان ففيه نظرء أو يحمل الأمر على التفصيل فيقال: 

من كفره بعينه؛ فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت 
موانعه. 

ومن لم يكفره بعينه؛ فلانتفاء ذلك في حقهء هذا مع إطلاق قوله بالتكفير 
على سبيل العموم. 

والدليل على هذا الأصل: الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار»0". 

مستند الإجماع: يدل على عدم تكفير المعين إلا بتوفر الشروط وانتفاء 
الموانع ما سبق ذكره من الأدلة في شرط تكفير المعين» والموانع التي بموجبها 
لا يكفر المعين. 

ويضاف إليها أن هذا هو فعل السلف رضي الله عنهم كما بِيّنه شيخ الإسلام 
ابن تيمية بقوله : "وأيضاً فإن السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل 
واتفقوا على عدم التكفير بذلك. مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت 
يسمع نداء الحي» وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة» وأنكر بعضهم رؤية 
محمد ربه ... وكان القاضي شريح ينكر قراءة من قرأ : (بل عجبتٌ) . 

ويقول: إن الله لا يعجب؛ ؟ فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال: إنما شريح شاعر 
يعجبه علمه » كان عبد الله أفقه منه فكان يقول: [بل عجبتٌ) . 


فهذا قد أنكر قراءة ثابتة وأنكر صفة دل عليها الكتاب والسنة واتفقت الأمة 
على أنه إمام من الأئمة. 


.)444/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة /اكقم 
الا كي لات لاز 11 ا 1# 


وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم حروف القرآن مثل إنكار بعضهم قوله : 
طِأقلمَ يتين ال َامَمْوَا27. وقال: إنما هي: أو لم يتبين الذين أمنواء 


- 
000 22 سير بوسره 


وإنكار الآخر قراءة قوله : #وَقصى رَيّكَ ألا نعبدُوا إل إيّه”'". وقال: إنما هي : 
ووصى ربك» وبعضهم كان حذف المعوذتين» وآخر يكتب سورة القنوت» 
وهذا خطأ معلوم بالإجماع والنقل المتواتر» ومع هذا فلما لم يكن قد تواتر 
النقل عندهم بذلك لم يكفرواء وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة 
بالنقل المتواتر»”". 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي أن المسألة محل 


إجماع بين أهل العلم. 
المسألة الرابعة والعشرون بعد المائة: مرتكب الكبيرة والحدود لا يكفر إلا 
بالشرك. 


المراد بالمسألة: المسلم إذا ارتكب ذنباً من الصغائر» أو الكبائر التي عليها 
حدودء أو التي لا حدود عليها فإنه لا يكفر بمجرد ارتكابه المعصية» سواء تاب 
منها أو لم يتب» مالم تكن المعصية من الشرك الأكبر المخرج عن الملة. 

ويتحصل مما سبق أن المعصية إن لم تكن مجرد فعل بأن كان معها اعتقاد 
استحلال» فذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : قال الترمذي (719ه): «لا نعلم أحداً كمّر أحداً بالزناء 
أو السرقة» وشرب الخمر»”». وقال أبو الحسن الأشعري (4”"اه): «وأجمعوا 
على أن المؤمن بالله تعالى وسائر ما دعاه النبي إلى الإيمان به لا يخرجه عنه 
شيء من المعاصي» ولا يحبط إيمانه إلا الكفر» وأن العصاة من أهل القبلة 


.)71*( سورة الإسراء» آية‎ )1( .)71١( سورة الرعدء آية‎ )١( 
.)506٠( سئن الترمذي‎ )5( .)59195- 597 /١17( مجموع الفتاوى‎ )*( 


40 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
1515 اناق ساق فووا ةقانا #بحقاف اا اكه ابلا لقف 


مأمورين بسائر الشرائع 3 غير خارجين عن الإيمان بمعاصيهم»"'". 


وقال ابن عبدالبر (557ه): «وأ- ا 
الصلاة على المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم» وإن كانوا أصحاب كبائر»"") 
وقال النووي (515ه): الإجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل 
وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك» بل هم المؤمنون 
ناقصوا الإيمان» إن تابوا سقطت عقوبتهم» وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا 
في المشيئة» فإن شأن الله تعالى عفا عنهم وأدخلهم الجنة أولاً» وإن شاء عذبهم 

ثم أدخلهم الجنة»0©, ونقله عنه العراقي (9) اعبار كو 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (18الاه): «أئمة المسلمين أهل المذاهب 
الأربعة وغيرهم مع جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان متفقون على أن 
المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب2""". وقال ابن أبي العز الحنفي (97/اه): «أهل 
السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفراً ينقل عن الملة 
بالكلية»”" : وقال ابن حجر (857ه): «إجماع أهل السنة على أن مرتكب 
الكبائر لا يكفر إلا بالشرك»". 

مستند الإجماع: أما أدلة مسألة الباب فكثيرة منها : 


١‏ - قول الله تعالى : 96 إن أله لا يَمْفِر أن مْشْرَكَ يد وَينْفْرٌ ما دون ذَلِكَ لِمَن يَِنَآءُ وَمَن 


.)71/5( رسالة إلى أهل الثغر‎ )١( 

() الاستذكار (7/ 20279 وانظر: التمهيد /١1١/(‏ 77). 

(9) شرح النووي .)4١/5(‏ (4) انظر: طرح التثريب (7/ 559). 

(6) انظر: تحفة الأحوذي (9/ 17" - 0"154. 

)00 مجموع الفتأوى (5/ 41/4)؛ وانظر: مجموع الفتاوى (5/ ١1/‏ 07 الاستقامة (؟7/ 6) منهاج 
السنة النبوية (7/ 85). 

(/1) شرح العقيدة الطحاوية »)7١١(‏ وانظر: .0"١6(‏ 

(6) فتح الباري .)690/١1(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 58 
ا سل م ا _____ساسمششممس 


شرك بأ مَقَدِ رك ِنْمًا عَظِيمًا 409”". 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر أن ما دون الشرك من المعاصي فإنه تحت 
مشيئته سبحانه» إن شاء غفر» وإن شاء عاقب» فلو كانت الكبائر كفراً وصاحبها 
كافراً ما كان أهلاً للمغفرة؛ لأنه قد تقرر أن الكفر لا يغفره الله تعالى» ولا 
يصح حمل الآية على التائب؛ لأن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وما دونه 


3 


باب وَالْأقٌ بالأنقأ هَنْ عْنَ له من لد َوه كلام بالْمعَرونٍ وَأدكهُ إل بحسب دلِكَ 
1 

عت ين بيك ويَة من اغتدط بد لِك مََمُ داب يم 409 ". 

وجه الدلالة : أن الله تعالى خاطب المؤمنين في الآية وبين سبحانه أن القاتل 


عمداً»ء وولي المقتول أخوان» والأخوة ليست إلا لمن معه إيمان» كما قال 


سبحانه : «إِثنا امون َو دأصلخوأ بق لتويك ونوا لله املك يمون 00111 
5 95 رمام يمع 2 72-5 د مها ى 7 ار مو عم مل 4ك بادصا»ه 
* - قوله تعالى : لوليا ألا ف يسول أله ل طشك في كبر ين الأ ليم ك2 


ع 


ف اسِدُونَ 4 . 

وجه الدلالة: أن الله سبحانه جعل المعاصي فتروياً :مها الكقرء بومتها 
الفسوق؛ ومنها العصيان» فعلم تغايرها وإلا لم يكن للعطف فائدة"'» وفي 
ذلك يقول محمد بن نصر المروزي: «لما كانت المعاصي بعضها كفراً وبعضها 


.)48( سورة النساءء آية‎ )١( 

(؟) انظر: التمهيد »)١5/١1/(‏ مجموع الفتاوى (// 185). 

(9) سورة البقرة» آية .)١9/8(‏ (8) سورة الحجرات» آية .)١1١(‏ 

(6) انظر: الفتاوى (7/ »)١61١‏ لوامع الأنوار .0"584/1١(‏ 

(5) سورة الحجرات» آية (07). (0) انظر: الإيمان الكبير لابن تيمية (؟/ 55). 


04 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
اك ات ااا اك اتا اواك 1521 نو للف تفط 3 لقان لطن ررد ا لاا 


ليس بكفر فرق بينهماء فجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كفر» ونوع فسق وليس 
بكفرء ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوقء, وأخبر أنه كرهها كلها إلى 
المؤمنين» ولما كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان وليس شيء منها خارجاً 
منه لم يفرق بينهما فيقول: حبب الإيمان والفراتض وسائر الطاعات» بل أجمل 
ذلك فقال: حبب إليكم الإيمان»”". 
4 - قول الله تعالى: «إوَإن طَيَََانِ يِنّ المؤميينَ أمتَثوأ دصحو يَتْما إن بعت 
تنا له فلك يمره © 
وجه الدلالة: أن الله سبحانه بين أن الطائفة الباغية على الأخرى مؤمنة مع 
بغيها واعتدائها”". ظ 
- قال الله تعالى : َي ب َم ول يكل ل خبئة يلت َمل مهد يد 
َع بدت به إِنَدُ لين كميقت © وَللْتيِسَةٌ أنَّ لحنت أله َيِه إن كن من 


ا 20 / ور زه لس ص سم عن 2ه مه كه 200 مدلا 2 > مر وءرم 
الذي 69 مدنا عنبَا العدَاب أن كتبد أَبَع عدت يمد إِنَهْ لِيِنَ الكييت 9© 


م وي مص ويم 


سه أن حصب أَلَهِ علتهَآ إن كن هن لصوت 469 17. 
على أن الرمى والزنا ليس كفراًء إذ لو كان كفراً لبانت منه عند رميه؛ لأنه إما أن 
تكون زانية أو بريئة» فإن كانت زانية كفرت» وتبين منه» وإن كانت بريئة كفر هو 
برميها وبانت منه لكفرة0. 
)١(‏ تعظيم قدر الصلاة /١(‏ 75017). (؟) سورة الحجرات» آية (9 - .)1١‏ 
() مجموع الفتاوى (7/ »)١61‏ وانظر: (8/ 447). 
زقق سورة النور» آية (5 -4). 


(6) الفصل في الملل والأهواء والنحل (/ 17"5). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة الام 
ا 2 ا _اااب_ب_ب ممت 


4 000 أ 


- إيجاب حد القطع على السارق في قوله تعالى : : #وَالسَارِفٌ وَاَلسَارِقة فاقطعوا 
يا ا 0 
وكذا حد الجلد في الزاني غير المحصن» ٠‏ كما في قوله تعالى : مِأالرَيَة والزآن 
َأَجَلدوا كُلَّ ور يا فاه علد 7 لا لمزم بهم قد في دين َه إن ون لَه 
اي سبد عَدَيَا طَفَهٌ من الْمؤْمِينَ ) 4" ". 
وحد القذف على القاذف في قوله تعالى : ريد يو يسكت ث2 ل بأوا رمد 
شبن َأَجلِدُوهُرٌ تمنِينَ جلدة ولا لقباوأ ألم شبلدة 0 و يك هم افون 4" 
وجه الدلالة: أن كل واحد من السارق» والزاني» والقاذف قد أتى بكبيرة» 
ولو كانت السرقة» أو الزنى» أو القذف كفراًء لأمّر تعالى بقتل أصحابها ردة» 
ولم يكتف فيه بالجلد أو القطع”". 
والآيات في الباب كثيرة. 
/ - عن عمر بن الخطاب أن رجلاً على عهد النبي يل كان اسمه عبدالله» وكان 
يلقب حماراًء وكان يضحك رسول الله يَكلْكٌه وكان النبي كله قد جلده في 
الشراب» فأتي به يوم فأمر به فجلد» فقال رجل من القوم: اللهم العنه 
ما أكثر ما يؤتى بهء فقال النبى كلِةِ: (لا تلعنوه؛ فوالله ما علمت إنه يحب 
لوز )77 . ْ 
8 - عن عبادة بن الصامت وَيْه قال: كنا مع رسول الله كهِ في مجلس فقال: 
(تبايعوني على أن لا تشر كوا بالله شيئاً» ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا بالحق؛ فمن وفى منكم فأجره على الله ومن 
أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب شيئاً من ذلك 


)١(‏ سورة المائدة» آية (978). (؟) سورة النور» آية (؟). 
(9) سورة النور» آية (5). 

(5) التمهيد »)١9/١1(‏ مجموع الفتاوى (7”1//5), (/ا/ 587). 

(0) صحيح البخاري (رقم: 1794). 


كلام مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 


فستره الله عليه فأمره إلى الله؛ إن شاء عفا عنه وإن شاء عذيه)0"©. 
وجه الدلالة : بين النبي كَل أن من أصاب معصية وستره الله فأمره إليه؛ 
وهو تحت المشيئة» فقد يعفو الله عنه» وقد يعاقبه عليه» وقد تقرر أنه سبحانه 

لا يعفو عن الكفر". 

4 - أحاديث الشفاعة وهي من الأحاديث المتواترة عن النبي يكل فمن ذلك ما رواه 
مسلم من حديث عن أبي سعيد ديه قال: قال رسول الله يك : (أما أهل النار 
الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار 
بذنوبهم - أوقال: بخطاياهم - فأماتهم إماتة» حتى إذا كانوا نحماً أذن 
بالشفاعة؛ فجيء بهم ضبائر ضبائر'"". فبثوا على أنهار الجنة» ثم قيل: يا أهل 
الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل). 
والأدلة في هذا الباب كثيرة» وفيما ذكر تحصيل للمقصودء والله تعالى أعلم. 
النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل إجماع بين أهل السنة 

والجماعة؛ لكن ينبه إلى أن هذا الإجماع في الجملة» وإلا فثمة كبائر الخلاف 

في تكفير صاحبها مشهور بين أهل العلم. كالحكم بكفر تارك الصلاة. 
لكن من الفقه أن يعلم بأن الخلاف بين أهل السنة في كفر تارك الصلاة» أو 

في غيره من الكبائرء مبني على أدلة خاصة تدل على ذلك هي محل نظر واجتهاد 

لأهل العلم في دلالتها على كفر صاحبها أو لاء أمّا كون التكفير مرتبط بفعل 
الكبيرة فهذا الذي أجمع أهل السنة على عدم القول به» وإنما قال به الوعيدية 


.) البخاري (رقم : 2)4 مسلم (رقم: ودلا(‎ )١( 

.)5١17/١1/( التمهيد‎ )5( 

(*) الضبائر - بفتح الضاد وكسرها - : أي جماعات» وهو جمع» ومفرده ضباره. انظر: تهذيب 
اللغة (؟١/‏ *77)» غريب الحديث لابن سلام /١(‏ 201/7 المعجم الوسيط /١(‏ ”077). 

(5) مسلمء كتاب: الإيمان» باب : إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النارء (رقم: 1808). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة ام 


من الخوارج» القائلين بكفر مرتكب الكبيرة» والمعتزلة» القائلين بأنه منزلة بين 
المنزلتين» وفي الآخرة هو في النار» وحقيقة هذا القول يؤول إلى قول 
الخوارج» والله تعالى أعلم. 
6 المسألة الخامسة والعشرون بعد المائة: لا يكفر من أثبت البسملة في أوائل 
السور غير سورة براءة» ولا من نفاها. 

المراد بالمسألة: البسملة الموجودة في أوائل سور القرآن اختلف أهل 
العلم هل هي آية مستقلة تأتي للفصل بين كل سورتين كما هو مذهب الحنفية 
والحنابلة» أو هي آية من سورة الفاتحة فقطء ثم هي آية مستقلة في باقي السور 
كما هو مذهب الشافعية؛ أو ليست بآية في الفاتحة ولا في غيرها من السور كما 
فق مدقت النالكة. 

وبناء على هذا الخلاف المشهور بين السلف من الصحابة» والتابعين» 
وأئمة المذاهب الأربعة فإن من قال بأحد هذه الأقوال فأثبت أن البسملة آية من 
كل سورة» أو قال بأنها ليست آية مطلقاً فكل ذلك من مسائل الاجتهاد في فروع 
الفقه التي لا يفسق فيها المخالف فضلاً عن أن يكفر. 

ويتحصل مما سبق أمران: 

الأول: أن البسملة المرادة في الباب هي المذكورة في أوائل السورء أما 
البسملة التي في سورة النمل في قوله تعالى : لإإنَهُ من سُلمنَ وَإِنَهُ سم أله 
ليحن تيو 4”"» فإنها غير داخلة في مسألة الباب؛ إذ لا خلاف بين أهل 
العلم أنها آية من سورة النمل» وعلى ذلك أجمع أهل العلم كما حكاه ابن 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع /١(‏ 0101 مواهب الجليل »)6155/١(‏ المجموع (*/>»؛ مطالب 
أولي النهى .)4758/١(‏ 
(؟) سورة النمل» آية (75). 


ع/ا8م مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ع 2 766 1 1 77 _ 22 222 22222222222 


العربي”"2, والقرطبي”". والنووي7", وغيرهه!*) 

بل قرر النووي أن جِحْدها أو نفيها أو جحد بعضها يدخل ضمن من جحد 
خا من لمر . 

الثاني: أن سورة براءة ليست داخلة في مسألة الباب» فإن انتفاء البسملة 
منها محل إجماع بين أهل العلم كما حكاه النووي”") 

من نقل الإجماع: قال النووي (515ه): «أجمعت الأمة على أنه لا يكفر 
من أثبتها ولا من نفاها"”"". وقال الشوكاني (0٠116ه):‏ «الأمة أجمعت أنه 
لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها؛ لاختلاف العلماء فيها)©. 

مستند الإجماع : علة عدم التكفير في مسألة الباب أنها من مسائل فروع 
الفقه التي يسوغ فيها الاجتهاد. والأدلة فيها محتلمة» وأشار إلى كونها محل 
اجتهاد جماعة من أهل العلم» منهم القرطبي حيث قال فيها: «المسألة مسألة 
اجتهادية لا قطعية» كما ظنه بعض الجهال من المتفقهة الذي يلزم على قوله 
تكفير المسلمين» وليس كما ظن لوجود الاختلاف»”") 

وقال ابن تيمية: «سواء قيل بالقطع في النفي أو الإثبات» فذلك لا يمنع 
كونها من موارد الاجتهاد التي لا تكفير ولا تفسيق فيها للنافي ولا للمثبت»””". 


.)0 /١( انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير القرطبي /١(‏ 47). (9) انظر: المجموع (7/ 299). 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص ».)١١/١(‏ نيل الأوطار (؟/ 777). 

(5) قال النووي في " المجموع : (7/ »)54٠‏ حيث قال النووي: «أما البسملة في أثناء سورة النمل : 
إن من يمن وَإِنَمُ بس أله ألتَحْمنٍ اجيم (2)» شل : .م فقرآن بالإجماع؛ فمن جحد منها 


حرفاً كفر بالإجماع». 
() انظر: المجموع (9/ 589). 0) المجموع (9/ .)59٠‏ 
(6) نيل الأوطار (؟/ 717#). (9) تفسير القرطبي .)45/١(‏ 


.)57١/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة مام 
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فالخلاف في مسألة الباب داخل ضمن قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا حكم 
الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر)""". 

النتيبجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم» وإن كان ثمة طائفة شددت في المسألة 
وجعلوها مما يقارب مسائل العقائد» وكان من لازم قولهم القول بتكفير 
المخالفء كما أشار إلى ذلك القرطبي في كلامه السابق» وهذا بلا ريب مسلك 
غلط» بل نبه شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه ليس للمخالف في المسألة أن 
يخطئ من خالفه فضلاً عن تضليله» فقال: «من قال من الفقهاء أنها واجبة على 
قراءة من أثبتهاء أو مكروهة على قراءة من لم يثبتهاء فقد غلط ... وبهذا يتبين 
أن من أنكر كونها من القرآن بالكلية إلا فى سورة النمل» وقطع بخطأ من أثبتها 
بناء على أن القرآن لا تثبت إلا بالقطعء فهو مخطئ في ذلك»”"". 

والظاهر أن موجب الاعتناء بمسألة الباب وتشديد من شدد فيها ما يترتب 
عليها من صحة الصلاة وفسادهاء فإن الشافعية ورواية عند الحنابلة يرون 
وجوب قراءة البسملة مع الفاتحة في الصلاة» ولا تصح الصلاة إلا بذلك”" . 
المسألة السادسة والعشرون بعد المائة: لا تصح الردة من سكران لا يعقل. 

المراد بالمسألة: لو أن ثمة شخص ارتد حال ذهاب عقله بالسكرء فإنه 
لا يحكم بردته» سواء سكر باختياره» أو مكرهاًء لحاجة» أو لغير حاجة. 

ويتبين مما سبق أن السكران إن ارتد حل سكره الذي لا يذهب عقله؛ 
فذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال السرخسي (58ه): «السكران لو ارتد لم تصح 


للق صحيح البخاري (رقم : االطهة وصحيح مسلم (رقم: 7005ع) 
زفق مجموع الفتاوى ١/:ه”").‏ 
60 انظر: المجموع (8/ 289). الإنصاف (/ 28 )). 


مم مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
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ردته بالاتفاق0"'". قال القرطبي (511ه): «أما السكران الذي لا يعرف الأرض 

من السماءء ولا الرجل من المرأة» فلا اختلاف في أنه كالمجنون في جميع 

أفعال وأحواله فيما بينه وبين الناس» وفيما بينه وبين الله تعالى أيضاً)”". 
مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي : 

١‏ - ما في الصحيحين في حديث طويل في قصة حمزة بن عبد المطلب و9" 
حينما عقر بعيرّي علي بن أبي طالب طَفِيِء فشكا علي ذلك إلى النبي يكل 
فخرج النبي وله حتى دخل على حمزة» فجعل يلومه على ما فعل "فإذا 
حمزة قد ثمل محمرة عيناه فنظر حمزة إلى رسول الله كله ثم صعد النظرء 
فنظر إلى ركبته» ثم صعد النظر فنظر إلى سرته» ثم صعد النظر فنظر إلى 
وجههء ثم قال حمزة: 'هل أنتم إلا عبيدٌ لأبي"» فعرف رسول الله كل أنه 
قد ثمل”*'» فنتكص رسول الله يل على عقبيه القهقرى» وخرجنا معه"0. 
وجه الدلالة: أن النبي كلِةٍ لم يؤاخذ حمزة ويه بمقالته: "هل أنتم إلا 

عبيد لأبي "؛ مع أنها كفر في ظاهرها ؛ إذ هي قدح في النبي كَل فترك النبي 


.)5١ 5 /0( المبسوط (195/5). (؟) تفسير القرطبي‎ )١( 

(9) هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم» كان يقال له أسد الله وأسد رسوله. يكنى أبا عمارة» وأبا 
يعلى» بابنيه عمارة ويعلى. عم النبي يكل وأخوه من الرضاعة» كان أسن من النبي كَل بأربع 
سنين» شهد بدراً وأبلى فيها بلاء حسناًء ثم شهد أحداً واستشهد فيهاء قتله وحشي بن حرب» 
ودفن هو وابن أخته عبد الله بن جحش في قبر واحد. انظر: سير أعلام النبلاء /١‏ 177. الإصابة 
707ل الأعلام ؟/7918. 

(4) الثمل : هو الشراب إذا تم تنقيعه حتى يختمر» ويقال: فلان أثمله الشراب» إذا شرب من الشراب 
الثمل» وفلان ثمل : أي أن الشراب غطى على عقله» وصار الرجل سكراناً. انظر: تهذيب اللغة 
(59/1)» المعجم الوسيط .0٠6١/١(‏ 

(4) صحيح البخاري» كتاب : الخمسء باب: فرض الخمسء (رقم: 19780)» وصحيح مسلمء 
كتاب: الأشربة» باب: تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر 
والزبيب وغيرها مما يسكرء (رقم: 19184). 
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ككل مؤاخذته لكونه كان قد ذهب عقله بالسكر. 

١‏ - أن السكران داخل في عموم ما رواه الخمسة من حديث علي ذَِيه أن 
رسول الله ككَِةِ قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظء وعن 
الصبي حتى يشب» وعن المجنون حتى يعقل)''". 

وجه الدلالة: أن السكران بمنزلة المجنونء إذ كلاهما قد ذهب عقله» 

فلا يكون مكلفاً0". 

“ - علل القائلون بعدم صحة ردة السكران أن الردة تفتقر إلى اعتقاد ونية» 
والسكران لا يعتقد ما يقوله» بل ربما لا يعقل ما يقوله فضلاً عن أن يعتقده. 

المخالفون للإجماع : ذهب بعض أهل العلم إلى أن السكران المتعدي بسكره 

مؤاخذ بأقواله» وبنوا عليه القول بأن ردة السكران صحيحة؛ وهو مؤاخذ بردته. 

وهو مذهب الشافعية”"» ورواية عن الإمام أحمدء هي الصحيحة في مذهبه” ". 
دليل المخالف : استدل القائلون بردة السكران بما يلي : 
5< أن الصحابة اجمعوا على منؤاخذة السكران بالقذف» وهو دليل غلى أن 


أقواله معتبرة. 

١‏ - أن السكران مكلفء وعقله لا يزول كلياًء فهو أشبه بالناعس منه بالنائم أو 
الح 

)١(‏ أخرجه أحمد(1؟/ 510)» والترمذي (رقم : 2)١5571"‏ وأبوداود (رقم : 5507)» من حديث علي 
وأخرجه أحمد /5١(‏ 774), وأبو داود (رقم : 5794)» والنسائي (رقم2)1"477 وابن ماجهء 
(رقم:١41١5)‏ 


(؟) انظر: المغني (9/ "١‏ - 77), فتح القدير (5/ 48). 

(*) انظر: أسنى المطالب (5/ 22١٠١‏ تحفة المحتاج (4/ 97). 
(4) انظر: المغني (9/ 207١‏ الإنصاف .)71731/1١١(‏ 

(5) انظر: المغني (9/ 11 - 077: أسنى المطالب (5/ .)١١١‏ 
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النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل اتفاق بين 
ا و 1 ا 
الشافعية» والحنابلة في رواية. 
5 المسألة السابعة والعشرون بعد المائة: من نطق بلفظ لا يدري معناه» وكان 
معناه كفراء فلا يؤاخذ به. 

المراد بالمسألة: إذا تلفظ المسلم بكلمة كفرية فيها معنى يكفر بها 
صاحبهاء لكنه لم يفقه معنى ما يتلفظ به» كأعجمي تلفظ بكلمة عربية كفرية لكنه 
لا يعلم معناهاء أو عربي تلفظ بكلمة أعجمية معناها الكفرء وهو لا يدري؛ أو 
نحو ذلك. فإنه لا يحكم بكفره لمجرد من تلفظ به. 

يتبين مما سبق أنه لو كان يعلم معنى ما يقوله لكنه لم يكن يعتقده» فذلك 
غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : قال ابن حزم (107ه): «لم يختلف أحد من الأمة في 
أن امرأ لو نطق بلفظ لا يدري معناه» وكان معناه كفراًء أو قذفاًء أو طلاقاء 
فإنه لا يؤاخذ بشيء من ذلك)0"©. 

مستند الإجماع: استدل أهل العلم لمسألة الباب : 
1- أو هذا العلفط ين النخط! الدااعل في هوم قرول الله تعالى 1 عوركا لا 

مُوَاِذنَآ إن يسيم أ أخك 4 ". 

وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قد أجاب ذلك لأمة محمد كَل 
كما جاء عن اب ل : لما نزلت هذه الآية: «#وإن تَبَدُوأ ما يه 
أشِِكُنْ أَوْ مُصْدُوهُ يُحَاسبَيْ بو آيّ45”". قال: دخل قلوبهم منها شيء لم 


.)7585( المحلى (؟١/557). (؟) سورة البقرة» آية‎ )١( 
.)7585( (؟) سورة البقرة» آية‎ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ع0 
ا ناا ا را ا 01س 6 اكوا اا ا :اما اك 


5 5 56 7 
يدخحل قلوبهم من شيء» فقال النبي كَكِةِ: (قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا) قال: 
فألقى الله الإيمان في قلوبهم» فأنزل الله تعالى : «لا مُكَل أنه نَنْسًا إلا وسعها 
هاما كمَبَت وَعَلَا ما أكْتََبَت رَيِنَا لا مُوَايِذنَآ إن كيكآ أو غ274 قال: 


م 


55 5 1 9 1 ور« اصرق" اع “جر 22 5 لك 0 رم ص ده رع 
قد فعلت". 7" #ريّا ولا سَحْمِلْ عَلِيَنَآ إضرا كَمَا حَمَلْتَهُ. عل الذيت من قبلنا 


07 00-0 و ا ال ال لس م اننا 5 55 58 هذ 5 رمه بير 0 وري إلى 0 

ربَنَا وَلَا مُكَهْلْنَا مَا لا طَاهَّةَ لَنَا بدِّء#» قال: "قد فعلت". ##إواعف عنا وأغفر لنا 
13 

مر ضاي صر رتم 


ينا نك مَوْلنَا فأنضِرَيًا عَلَ الْمَوَوِ الكنيرت22"”74 قال: 'قد فعلت"49). 
؟ - عموم حديث أبي ذر الغفاري ب قال: قال رسول الله كَل : (إن الله 

تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)””". 

النتيحة : لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
4 المسألة الثامنة والعشرون بعد المائة: إجراء الأحكام الظاهرة على من أظهر 
الإسلام ولو أسر الكفر. 

المراد بالمسألة: وأن شخصاً يدّعي أنه مسلم» وكان ملتزماً بأحكام 
الإسلام الظاهرة» وكان في ظاهره مبطناً للكفرء وهو ما يسمى بالمنافق» فإنه 
تجرى عليه الأحكام الظاهرة للمسلم؛ من عصمة ماله ودمه» وكونه يرث من 
المسلم» ويرث منه المسلمء ويُعْسّل إذا مات» ويكمّن» ويصلى عليه» وما إلى 
ذلك من أحكام المسلم» مالم يظهر منه ما يدل على كفره. 

وين فمااسق اناكو كانامظيرا ماهو كفرددى مسالة ماه تركاة ملترها 
ببقية شرائع الإسلام الظاهرة فذلك غير مراد في مسألة النابة وركذا لو كيف 


.)545( سورة البقرة» آية (758450). (؟) سورة البقرة» آية‎ )١( 
.)5850( سورة البقرة» آية‎ )9( 


(4) صحيح مسلم (رقم: 005 
(5) ابن ماجه (رقم: .)5١58‏ 
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أمره وظهر منه ما هو كفرء ثم أراد التوبة فأظهر الإسلام وأبطن الكفر فمسألة 

أخرى يذكرها الفقهاء في استتابة الزنديق وتوبته. 
كما يتبين مما سبق أن الكلام هو في إجراء الأحكام الظاهرة في الدنياء أما 

في الآخرة فأمره إلى الله. 
من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (477ه): «أجمعوا أن أحكام الدنيا 

)١00 1 5‏ داس 5 و 
على الظاهر وإلى الله عز وجل السرائر»"'؟. وقال القرطبي (١51ه):‏ «أجمع 

العلماء أن أحكام الدنيا على الظاهرء وأن السرائر إلى الله عز وجل»)”". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (/1الاه): «وقد إتفق العلماء على أن اسم 

المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين؛ لأنهم استسلموا ظاهراً» وأتوا بما 

أتوا به من الأعمال الظاهرة» بالصلاة الظاهرة» والزكاة الظاهرة» والحج 
الظاهرء والجهاد الظاهرء كما كان النبي يجري عليهم أحكام الإسلام 
الظاهر)”". وقال ابن حجر (8517ه): «من أظهر الإسلام أجريت عليه أحكامه 
الظاهرة» ولو أسر الكفر في نفس الأمرء ومحل الخلاف إنما هو فيمن اطلع 
على معتقده الفاسد فأظهر الرجوع هل يقبل منه أو لاء وأما من جهل أمره 
فلا خلاف في إجراء الأحكام الظاهرة عليه»”؟». وقال أيضاً: «أجمعوا على أن 

أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر)””. 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 

١‏ -ما أخرجه الشيخان عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال: "بعثنا رسول 
الله يه إلى الحَرّقَة» فصبحنا القوم فهزمناهم» ولحقت أنا ورجل من 
الأنصار رجلا منهم. فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله» فكف الأنصاري» 

.)5١7 /١7( الاستذكار (769/5). (؟) تفسير القرطبي‎ )١( 


(9؟) مجموع الفتاوى (9/ .)781١‏ (5) فتح الباري .)38٠ /١1(‏ 
(0) فتح الباري /١7(‏ /717). 
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فطعنته برمحي حتى قتلته» فلما قدمنا بلغ النبي ككل فقال: (يا أسامة أقتلته 
بعد ما قال لا إله إلا الله) قلت: كان متعوذاًء فما زال يكررها حتى تمنيت 
أني أله آكن سحت قبل ذلك اليوم»*؟. 
وفي لفظ لمسلم: أن النبي كك قال لأسامة : (أقتلته)؟ قال: نعمء قال: 
(فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة) قال: يا رسول الله استخفر 
لي» قال: (وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة) قال: فجعل 
لا يزيده على أن يقول : (كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة)”". 
وجه الدلالة: أن النبي كَكهِ عاتب أسامة على قتله لمن تلفظ بالشهادة؛ 
وجعله ذنباً» مما يدل على حرمة دمهء مع أن ذاك قاله إلا حين رفع عليه السلاح 

لقتلهء وهو موضع فيه احتمال شديد على أنه ما قاله إلا خوفا من السلاح. 

7 - عن المقداد بن عمرو الكندي ؤ#ه”" أنه قال لرسول الله كلِ: أرأيت إن 
لقيت رجلاً من الكفارء فاقتتلناء فضرب إحدى يدي بالسيف.» فقطعهاء ثم 
لاذ مني بشجرة» فقال: أسلمت للهء أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال 
رسول الله يَكِةِ: (لا تقتله).ء فقال: يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال 
ذلك بعد ما قطعها؟ فقال رسول الله ككل : (لا تقتلهء فإن قتلته : فإنه بمنزلتك 
قبل أن تقتلهء وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال)”*. 


.)95 مسلمء (رقم:‎ »)507١ البخاري» (رقم:‎ )١( 

(0) مسلم (رقم: 95). 

إفرة هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة القضاعي الكندي البهراني» ويقال له : المقداد بن 
الأسود؛ لأنه رُبّي فى حجر الأسود بن عبد يغوث الزهري فتبناه» وقيل : بل كان عبداً له أسود اللون 
فتبناه» ويقال: بل أصاب دما في كندة» فهرب إلى مكةء وحالف الأسودء شهد بدراً والمشاهد 
كله وثبت أنه كان يوم بدر فارساًء مات سنة (1ه)؛ وصلى عليه عثمان بن عفان» وقبره بالبقيع. 
انظر: سير أعلام النبلاء /١‏ 86* تهذيب التهذيب 2704/٠١‏ صفة الصفوة /١‏ 577. 

(5) صحيح البخاري (رقم: 7195)» وصحيح مسلم (رقم: 48). 


,88 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


وجه الدلالة: أن النبي كَلةِ نهى المقداد عن قتل الكافر الذي أعلن إسلامهء 
مع أن ظاهر حاله أنه ما أسلم على خوفاً من القتل» لكن النبي كَلِ أجرى عليه 

حكم الظاهر. 

"' - ما جاء في قصة قسم النبي كَكِةِ للذهب الذي أتى به علي َيه من اليمن : 
فقام رجل غائر العينين» مشرف الوجنتين» ناشز الجبهة» كث اللحية» 
محلوق الرأس» مشمر الإزارء فقال: يا محمد اتق الله! قال ككل: (ويلك 
أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله)» ثم ولّى الرجل» فقام خالد بن 
الوليد هْهء - وفي بعض الرويات: عمر بن الخطاب َيه - وقال: دعني 
أضرب عنقه يا رسول الله؛ فقال النبي عليه الصلاة والسلام : (لعله أن يكون 
يصلي) قال: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس بقلبه؛ قال عليه الصلاة 
والسلام: (إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم)؛ ثم 
نظر إليه وهو مقف فقال: (إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم 
مع صلاتهم». وصيامكم مع صيامهم, وقراءتكم مع قراءتهم. يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية» لئن أدركتهم لأقتلنّهم قتل عاد)"'". 
وجه الدلالة: في الحديث أن النبي يَكِةٍ امتنع عن قتل ذي الخويصرة؛ لأنه 

لا يوجد منه ما يدل على كفره صراحة» بل ظاهره الإسلام» أما أمر الباطن 

فما دام غير مجزوم بكفره فالأصل أنه مسلم. 

4 - ما أخرجه البخاري عن عمر بن الخطاب َيه قال: "إن أناساً كانوا 
يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله يله وإن الوحي قد انقطعء وإنما 
نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم» فمن أظهر لنا خيراً أمِئاه وقرّبناه» 
وليس إلينا من سريرته شيء» الله يحاسبه في سريرته» ومن أظهر لنا سوءاً لم 


دلق البخاري» (رقم: 2)59906 مسلمء (رقم 15ل). 
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نأمنه ولم نصدقهء وإن قال إن سريرته حسنة"7". 


وجه الدلالة: أن عمر َيه بِيّن أنه إنما يجري الأحكام بناء على الظاهرء 
وهو من الخلفاء الراشدين المهديين الذي أحرقا حضاف 
ه - أن النبي ككلِةِ عامل النافقين في عهده بناء على الظاهرء مع أنه كان يعلم 
بواطنهم بطريق الوحي. 
- أن الأصل بقاء المسلم على ما هو عليه من الإسلام» حتى يظهر منه 
الرجوع للكفرء كما أن الأصل في الكافر إذا مات إجراء الأحكام الظاهرة 
عليه حتى يظهر منه ما يدل على الإسلام. 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
5 المسألة التاسعة والعشرون بعد المائة: لا يكفر من تكلم بالكفر مكرها. 
المراد بالمسألة: لو أكره المسلم على كلمة الكفر»ء فقالها وهو كاره لها 
غير معتقد لما دلت عليه الكلمة» فإنه لا يكفر بمجرد التلفظ. 
ويتحصل من هذا أنه لو تلفظ بها معتقدا لهاًء أو راضياً بهاء فذلك غير 
مراد في مسألة الباب» ولو كان مكرهاً. 
وكذا لو أكره على فعل كفري» فذلك غير مراد في مسألة الباب. 
من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (14اه): «أجمعوا على أن من أكره 
على الكفر حتى خشي على نفسه القتل فكفر» وقلبه مطمئن بالإيمان» أنه 
لا يحكم عليه بالكفر. ولا تبين منه زوجته» إلا محمد بن الحسن فقال: إذا 
أظهر الكفر ضار مرتداً ::ويانك من امرأتة» ولو كان في الباطن مسلماء'”". 
وقال ابن بطال (459ه): «أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر حتى 


.)417/1١1( صحيح البخاري (رقم: 1544). (؟) انظر: فتح الباري‎ )١( 
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خشى على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان» ولا تبين 
منه زوجتهء ولا يحكم عليه بحكم الكفر)”" » ونقله عنه ابن حجر”". وقال ابن 
حزم (455ه): «اتفقوا على أن المكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان أنه 
لا يلزمه شيء من الكفر عند الله تعالى» واختلفوا في إلزامه أحكام الكفر)””". 

وقال ابن العربي (557ه): «أما الكفر بالله نذلك جائز له - أي للمكرّه - 
بغير خلاف على شرط أن يلفظ بلسانهء وقلبه منشرح بالإيمان»*) 

وقال القرطبي (1١/51ه):‏ «أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر 
حتى خشي على نفسه القتل» أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان» ولا 
تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر)””". 

وقال ابن تيمية (14لاه): ١لا‏ يكفر من تكلم بالكفر مكرهاً بالنص 
والإجماع»”'". وقال ابن القيم (1ه/اه): ١لا‏ خلاف بين الأمة أنه لا يجوز 
الإذن في التكلم بكلمة الكفر لغرض من الأغراضء إلا المكره إذا اطمأن قلبه 


بالإيمان»0". 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب : 

١‏ - قولالله تعالى: من حكدر بِأَلَّهَ من بَعَدٍ إيملنده احا 
مُظمَين اليم وَلْكن من سَّ بالْكثْر صَدْدًا مَمَلِهِرْ عَصَبُ ين أله وله 
عَذَابك عَظِيكٌ © يي 


وهذه الآية نزلت في عمار بن ياسر ؤَِبْه حين أكره على كلمة الكفر» فقالها 


.)191/8( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري .)417/1١17(‏ () مراتب الإجماع .)1١9(‏ 
(5) أحكام القرآن ("/ .)15١‏ (0) تفسير القرطبي .)١87 /١١(‏ 
(5) الفتاوى الكبرى ("#/ »)7١7‏ وانظر: (857/5). 

(0) إعلام الموقعين .)١51/7(‏ (4) سورة النحل» آية .)١1١5(‏ 
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مكرهاً؛ مريداً الخلاص من أيدي المشركين» فلما أتى النبي يَكِ وأخبره الخبرء 
قال عليه الصلاة والسلام : (كيف تجد قلبك)»؛ قال: مطمئن بالإيمان» قال 
كله : (فإن عادوا فعد)7". 
فقيل: المراد إن عادوا إلى إكراهك للكفر فعد أنت إلى ما طلبوا منك مع 
الطمأنينة بالأيمان. 
وقيل: المراد إن عادوا للإكراه فعد أنت إلى الطمأنينة» وليس فيها حث 
على العودة بإجابة ما طلبه المشركون”". 
؟ - عن أبي ذر الغفاري ضَيِبْه قال: قال رسول الله كلِةّ: (إن الله تجاوز عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)”". 
المخالفون للإجماع: نقل ابن المنذر والقرطبي وابن قدامة وغيرهم عن محمد 
بن الحسن القول بأن المكرّه إذا نطق بالكفر فإنه يكون مرتداً في الظاهرء 
وفيما بينه وبين الله تعالى على الإسلام» وتبين منه امرأته ولا يصلى عليه إن 
ماتء ولا يرث أباه إن فاك لي 
وحكاه ابن المرتضى عن أبي حنفية» وأبي يوسف”". 
والتحقيق في مذهب الحنفية أنهم يعذرون بالإكراه» لكنهم يخصونه بأن 


)١(‏ قال ابن حجر في "فتح الباري "(011/17): «والمشهور أن الآية المذكورة نزلت في عمار بن 
ياسرء وهو مرسل ورجاله ثقات» أخرجه الطبري وقبله عبد الرزاق» وأخرجه البيهقي» وهو 
مرسل أيضا وأخرج الطبري نحوه مطولا وفي سنده ضعف» وأخرجه الفاكهي من مرسل زيد بن 
أسلم وفي سنده ضعف أيضاء وأخرج عبد بن حميد من طريق بن سيرين ورجاله ثقات مع إرساله 
أيضاء وهذه المراسيل تقوي بعضها ببعض»اه باختصار. 

(؟) انظر: المبسوط (4؟/ 55)» البحر الرائق (87/8). 

(") ابن ماجه (رقم: .)05١840‏ 

(4) انظر: تفسير القرطبي »)١87 /٠١١(‏ المغني .)"١/9(‏ 

(0) البحر الزخار (5/ .)7١7‏ 
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يكون الإكراه مما يخاف فيه على النفس أو الأطراف, لا مجرد الإكراه؛ وهذه 
مسألة أخرى تتعلق بضابط الإكراه؛ وليست مرادة في الباب. 

كما يخصونه بما إذا لم يخطر بباله تأويل لكلمة الكفرء فإذا خطر بباله 
تأويل» كأن يقول كفرت بمحمد» وهو ينوي محمداً من الناس غير رسول الله 
كو لكنه لم يعمل بالتأويل فإنه يحكم بكفره» وتبين منه امرأته» أما إذا عمل 
بالتأويل» أو كان لم يخطر بباله التأويل فتكلم بالكفر وقبله مطمئن بالإيمان 
فذلك لا يحكم بكفره”". 

دليل المخالف: أن الدين أمره عظيم» ولا معديقفة الانهان لتحرة 
الإكراه» وآية الإكراه فيها تقديم وتأخير» وتقديره: من كفر بالله من بعد إيمانه» 
وشرح بالكفر صدراً» فعليهم غضب من الله؛ ولهم عذاب عظيمء إلا من أكره 
وقلبه مطمئن بالإيمان» فالله تعالى ما أباح إجراء كلمة الكفر على لسانهم حالة 
الإكراه» وإنما وضع عنهم العذاب والغضب”". 

النتيجة : يتحصل مما سبق أن المسألة على شقين : 

الأول: حكمه فيما عند الله تعالى» وهذا الإجماع فيه محقق أنه على 
الإسلام. 

الثاني: حكمه في الظاهرء فهذه حكي فيه خلاف» وهذا التقسيم موافق لما 
نقله ابن حزم» والله تعالى أعلم. 
المسألة الثلاثون بعد المائة: لا تصح الردة من المجنون. 

المراة بالمسالة: لو وجد شخصن'متجتون جترناً مطلقا» أو كان يفيق أحياناً 
ويّجن أحياناً» فارتد بقول أو فعل حال جنونه» فإنه لا عبرة بذلك» وكذا كل من 
لا عقل له كالطفل الذي لا يعقل؛ والمغمى عليه» والنائم الذي لا يعقل ما يقول. 


.)56١ /9( انظر: المسبوط (55/ 170)» بدائع الصنائع (1/ 11/4)» العناية شرح الهداية‎ )١( 
.)87 /8( البحر الرائق‎ ,)١7١/7584( (؟) انظر: المسبوط‎ 
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ويتييّن مما سبق أن المجنون لو كان ممن يفيق أحياناً» وارتد حال إفاقته 
فذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : قال ابن المنذر (١ه):‏ «أجمعوا أن المجنون إذا ارتد 
في حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل ذلك6"''. وقال ابن قدامة (١؟5ه):‏ 
«الردة لا تصح إلا من عاقل» فأما من لا عقل لهء كالطفل الذي لا عقل له 
والمجنون» ومن زال عقله بإغماء» أو نوم» أو مرضء أو شرب دواء يباح 
شربهء فلا تصح ردته» ولا حكم لكلامه. بغير خلاف06". 

وقال شمس الدين ابن قدامة (587ه): «الردة لا تصح الا من عاقل» فأما 
الطفل الذي لا يعقل» والمجنون» ومن زال عقله بنوم» أو إغماء»ء أو شرب 
دواء مباح شربه» فلا تصح ردته ولا حكم لكلامه. بغير خلاف»"". وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية (18لاه): «فأما المجنون و الطفل الذي لايميز فأقواله كلها 
لغو فى الشرعء لا يصح منه إيمان» ولا كفرء ولا عقد من العقودء ولاشيء من 
الأقوال» باتفاق المسلمين»”*؟. وقال ابن الهمام (871ه): «المجنون لا يصح 
ارتداده بالإجماع6””". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما يلي : 
١‏ - عن علي َيه أن رسول الله كهِ قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 

يستيقظ» وعن الصبي حتى يشب وعن المجنون حتى يعقل) "". 
)١(‏ الإجماع .)١57(‏ () المغني .)١7/4(‏ 


() الشرح الكبير .0/4/1١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى »)١١8 /١5(‏ وانظر: منهاج السنة (5/ 00). 

(0) فتح القدير(5/ 98)» وانظر: الموسوعة الكويتية (77/ 141) حيث نقل فيه اتفاق الفقهاء على ذلك. 

)١(‏ أخرجه أحمد(؟7/ ,2)١560‏ والترمذي (رقم »)١5477”:‏ وأبو داود (رقم : 7 »© من حديث علي 
وَييه. وأخرجه أحمد (51/ 775)» وأبو داود (رقم: 5744).» والنسائي (رقم: 0517» وابن 
ماجه (رقم:١51١1)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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وجه الدلالة: الحديث صريح أن المجنون غير مكلف. وأن من شرط 
التكليف العقل» فإذا عدم الشرط عدم المشروط. وعليه : فإن المجنون لا يوؤاخذ 
بأقواله ولا أفعاله المتعلقة بالتكليف. 
؟ - أن الردة تفتقر إلى اعتقاد أونية» والمجنون لا يعتقد ما يقوله» بل لا يعقل 

ما يقوله فضلاً عن أن يعتقده. 

النتيحة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
5 المسألة الحادية والثلاثون بعد المائة: لا يجوز ترك الصلاة على من مات من 
المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم وإن كانوا من أصحاب الكبائر. 

المراد بالمسألة: لو وُجد شخص من أصحاب الكبائر من زنى» أو سرقة» 
أو غيرها من كبائر الذنوب غير الشرك الأكبر» فإنه إذا مات يجب الصلاة عليه 
من عامة المسلمين» ولا يجوز ترك الصلاة عليه من أجل كبيرته. 

ويتبين مما سبق أن الذنب إن كان من الشرك المخرج من الملة فذلك غير 
مراد في مسألة الباب» ويتخرج على ذلك أن من قال بكفر تارك الصلاة أو تارك 
الزكاة أو نحو ذلك» فإن الحكم بترك الصلاة عليه لا تدخل في مسألة الباب» 
لأن ترك الصلاة عليه مبني على القول بكفره؛ ومسألة الباب هي فيمن مات من 
أهل الإسلام فإنه لا تترك الصلاة عليه ما دام أنه محكوم بإسلامه. 

كما يتبين أن الإمام أو أهل الفضل إن تركوا الصلاة على أحد من أهل 
القبلة من باب التغليظ» فإن ذلك غير داخل في مسألة الباب وإنما المراد ترك 
الصلاة عليه مطلقاً. 

وكذا إذا تركت الصلاة لبدعة كالبغاة الخوارج» أو الروافض أو ما أشبه 
ذلك» فذلك غير مراد في مسألة الباب. 
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من نقل الإجماع : قال ابن سيرين (١١1ه"©2:‏ «ما أعلم أن أحداً من أهل 
العلم من الصحابة ولا التابعين ترك الصلاة على أحد من أهل القبلة تأثماً»”'". 
وقال قتادة (1١١ه):‏ ١لا‏ أعلم أحداً من أهل العلم اجتنب الصلاة على من قال 
لا إله إلا الله»”". 

وقال ابن عبد البر 477ه): «أجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك 
الصلاة على المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم وإن كانوا أصحاب كبائر»”'". 

مستند الإجماع : يدل على المسألة ما يلي : 
١‏ - ما رواه الدارقطني من حديث مكحول عن أبي هريرة وب أن النبي وَل 

قال: (صلوا خلف كل بر وفاجرء وصلوا على كل بر وفاجر. وجاهدوا مع 

كل بر وفاجر)””". 


)١(‏ هو أبو بكرء محمد بن سيرين» البصريء التابعي» إمام في التفسير والحديث والفقه وتعبير 
الرؤياء ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان ؤَيكنهء وأدرك ثلاثين من الصحابة»ء وكان يحدث 
بالحديث على حروفه» وكان ثقة مأموناً» كثير العلم» له اليد الطولى في تعبير الرؤياء وكان من 
أورع التابعين وعبادهم» توفي بالبصرة سئة )1١١١(‏ هء وهو ابن سبع وسبعين سنة. انظر: سير 
أعلام النبلاء 2557/5 طبقات الفقهاء 2.88/١‏ وفيات الأعيان 141/5. 

إفة أخرجه عبد الرزاق في المصنف (// /ا01)» وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 017٠‏ وابن حزم 
في المحلى (/501). ش 

(*) مصنف عبد الرزاق (6175/17). : (5) الاستذكار (7597/7). 

)0( أخرجه الدار قطني في سننه (7/ 2201 والبيهقي في السئن الكبرى (19/54)؛ من طريق مكحول 
عن أبي هريرة وَيبهء وقدحكم عليه الدار قطني والبيهقي بالانقطاع بين مكحول وأبي هريرة 
ينهء حيث قال اليهقي في سننه الكبرى (5/ )١19‏ حيث قال: «مكحول لم يسمع من أبي هريرة 
ومن دونه ثقات» قال الشيخ : قد روي في "الصلاة على كل بر وفاجر والصلاة على من قال لا اله 
إلا الله' أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف, وأصح ما روي في هذا الباب حديث مكحول عن 
أبى هريرة» وقد أخرجه أبو داود فى كتاب السئن إلا أن فيه إرسالاً كما ذكره الدار قطني». 
وكذا قال السخاوي في المقاصد الحسنة (4714) أن جميع الأحاديث التي جاءت في الصلاة على 
كل بر وفاجر واهية لا تصح حيث قال بعد أن ذكره بعض طرقها : «وكلها واهية كما صرح به غير - 
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وفي الباب أحاديث تحث على الصلاة على كل بر وفاجر من أهل القبلة» 
وعلى كل من قال لا إله إلا الله» لكن كلها لا تخلو من مقال» بل صرح بعض 
الأئمة أنه لا يثبت في هذا الباب شيء؛ منهم الدار قطني في سننه”". 

١‏ - أن هؤلاء وإن كانوا أصحاب كبائر لكنهم من جملة المسلمين فهم داخلون 
في عموم الأحاديث الدالة على الصلاة على المسلم» وليس ثمة دليل يمنع 
من الصلاة عليهم؛ فنبقى على الأصل حتى يرد الدليل المانع من ذلك. 
المخالفون للإجماع: خالف بعض أهل العلم في جملة من صور الباب» 

فذهب الحنفية إلى أنه لا يصلى على البغاة وقطاع الطريق إذا قُتِلا حال 
المعار 2 

ونقل النووي في " المجموع " عن قتادة القول بأن ولد الزنا لا يصلى عليه””". 

وأما ما حكاه ابن قدامة عن مالك من القول بترك الصلاة على من قتل في 
حد حيث قال: «قال مالك: لا يصلى على من قتل في حد»”*'» فهذا الحرف 
فيه توسع في العبارة» فإن مذهب المالكية الصلاة على من قتل في حد أو 
قصاصء أو مظهر لكبيرة» لكن لا يصلى عليه الإمام وأهل الفضل من باب 
الردع» أما عموم الناس فيصلون عليهه””. 

دليل المخالف: استدل الحنفية على ترك الصلاة على البغاة وقطاع الطريق 


- واحدء وبعضها في العلل لابن الجوزي» وأصح ما فيه حديث مكحولء عن أبي هريرة على 
إرساله». 

.)01/ انظر: سئن الدار قطنى (؟/‎ )١ 

(؟) بدائع الصنائع (1/ 17) الفتاوى الهندية .)159/1١(‏ 

.)17١ /0( المجموع‎ 2 

(54) المغني (؟/ .)57١‏ 

(0) انظر: منح الجليل في شرح مختصل خليل /١(‏ 017 - 0145). 
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بأن علياً ونه لم يغسل أهل النهروان ولم يصل عليهم» وكان ذلك بمحضر 
الصحابة ولم ينكر عليه أحدء فكان كالإجماعء وإذا ثبت هذا في البغاة الذين 
أفسدوا بتأويل فيلحق بهم قطاع الطريق من باب أولى» لأنهم أفسدوا 
ا 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم؛ للخلاف فيه عن قتادة» والحنفية. 


)١(‏ انظر: المبسوط (؟/ 200 بدائع الصنائع (5/1"”). درر الحكام شرح غرر الأحكام 
"5/1١‏ )). 
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الخاتمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجميعن» وبعد: 
فقد تم - بحمد الله وتوفيقه - الانتهاء من جمع وتحقيق مسائل هذه الرسالة 
التي تناولت فيها جمع المسائل الإجماعية التي كيت في أبواب حد السرقة 
والحرابة والبغي والردة» وتحقيق الإجماع فيها. 
وقد خلْص للباحث نتائج وتوصيات في ختامها أذكرها على سبيل الإجمال: 
أولا: النتائيج: 
أهم النتائج التي توصلتٌ إليها هي : 
١‏ - أن مجموع المسائل التي تحقق الإجماع فيها لدى الباحث هي )١95(‏ 
مسألة من أصل (75949)» وهي على النحو التالي : 
أ - ما يتعلق بباب السرقة: 
تحقق لدى الباحث في باب السرقة الإجماع في (00) مسألة من أصل 
)0١١(‏ مسألة» وهي على النحو التالي: 
- السارق يقال له فاسق» فاجرء مالم يظهر منه خشوع التوبة مما ركب من 
التخصية: 
- لو كان السارقون جماعة لم يسقط القطع عن واحد. 
- إن وُجدت العين المسروقة بذاتها لم تتغير» ولا غيَّرها السارق» ولا أحدث 
فيها عملاً» ولا باعهاء فإنها ترد إلى المسروق منه. 
- إِنْ عل السارق سرقته مستخفياً عن كل من حضر فهو سارق وعليه القطع. 
- حد السرقة لا يقبل الفداء. 
- من سرق فأقيم عليه الحد» ثم تاب وأصلح.ء فإنه تقبل شهادته. 
- السارق إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه. 
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- يقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي». ويقطع الذمي بسرقة مالهما. 
إلا أنه يستثنى من هذه المسالة قطع المسلم بسرقة مال الذمي فإن الإجماع 


فبها غير متحقق. 


- من سرق ثوباً فصبغه أحمراً يُقطع. 

- حد السرقة لا يقبل الصلح. 

- رد المسروق بعد رفعه للإمام لا يسقط الحد. 
إلا أن الإجماع في هذه المسألة فيما رد المسروق بلا توبة» أما معه التوبة 
فمحل خلاف. 

- على الإمام إقامة الحد على السارق» ولو كان السارق والداً للإمام. 

- يجب القطع إن كانت السرقة في غير دار الحرب. 

- من سرق وهو سليم العقل غير سكران فإنه يحد. 

- من سرق مختاراً غير مكره» وجب عليه القطع. 

- من سرق وهو غير مضطر بجوع فعليه القطع. 

- إذا وصف الشاهدان السرقة والحرز وجنس المال المسروق وقدره. أقيم 


الحد على السارق. 
- إذا شهد الشهود على شخص بالسرقة قبل مضي الشهر من السرقة» فيجب 
إقامة الحد 


- إذا ثبت القطع في السرقة ولم يدع السارق ملك ما سرق وجب إقامة الحد. 
- إذا أخرج السارق المسروق بيده وجب القطع. 

- حكم المرأة في حد السرقة حكم الرجل. 

- حد العبد والأمة في السرقة سواء كالحر والحرة. 

- حد السرقة لا يقبل الإيراء. 
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ع شروك إثامة عد الهرقة أنتركوة السارق بالعا. 

- من شروط إقامة حد السرقة أن يكون السارق عاقلاً. 

- سارق ربع دينار وسارق أكثر من ذلك سواء في الحد. 

- لا يشترط لإقامة الحد مطالبة صاحب المال المسروق بالحد. 

- يثبت حد السرقة بالشهادة إذا لم يختلف الشاهدان أو يتراجعا عن شهادتهما. 
لكن ينبه إلى أن هذه المسألة محل إجماع بين أهل العلم» في أنه لو اتفقت 
شهادتهما ولم يتراجعا فيجب القطع» أما مسألة اختلاف الشاهدان فاشتراط 
الاتفاق في تعيين السارق محل إجماع بين أهل العلم؛ في أنه لو اتفقت 
شهادتهما ولم يتراجعا فيجب القطع» أما مسالة اختلاف الشاهدان فاشتراط 
الاتفاق في تعيين السارق محل إجماعء أما اشتراط اتفاق الشهود في 
الزمان» أو المكان» أو جنس المسروقء» فذلك ليس بمحل إجماع. 

- السرقة تثبت بالإقرار. 

- باب البيت وغلقه حرز. 

- من سرق تبراً فضرب دراهم أو دنائير فإنه يقطع. 

- إذا كانت العين المسروقة تبلغ نصاباً ثم نقصت بعد إخراجها من الحرزء فلا 
قطع. 

- من سرق من ذي رحم غير حرم فإنه يقطع. 

- يقطع في سرقة الجئطة والشكر. 

- إذا أحرز المضارب مال المضاربة» أو الوديع أو المستعير العارية» أو المال . 
الذي وكل فيه الوكيل» فسرقه أجنبي من هؤلاءء فعليه القطع. 

- المسلم إذا سرق من أخيه المسلم خمراً لا قطع عليه. 


- لا قطع في سرقة إنسان حر كبير. 
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- لا تقطع يد المختلس. 

- ليس على المنتهب قطع. 

- لا قطع في سرقة كلب ولا فهد. 

- لا قطع فيمن سرق صبياً حراً يُعبّر عن نفسه. 

- لا يقطع السيد بسرقته من مال مكاتبه. 

- الشاهدان إذا شهدا على السارق ثم قطعت يده ثم جاء آخرء فقالا: هذا 
الذي سرقء وقد أخطأنا بالأول» غُرما بالدية» ولا تقبل شهادتهما على 
الثاني. 

- لا يسقط حد السرقة إذا لم يهبه المسروق منه ما سرق. 

- لصاحب المال المسروق أن يعفو عن السارق» وأن عفوه يسقط الحد قبل أن 
يرفع للؤمام. 

- إذا كان السارق سالم اليد اليسرى والرجل اليمنى لا ينقص منها شيء» فيجب 
عليه الحد. 

- من لم يكن له طرف مستحق للقطعء قطع ما بعده. 

- من سرق فقطعت يده اليمنى فقد أقيم عليه الحد. 

- مشروعية حسم يد السارق بعد قطعها. 

- ليس للسارق إقامة الحد على نفسه»ء فإن فعل ذلك كان عاصياً. 

ب - ما يتعلق بباب قطاع الطريق: 
تحقق الإجماع لدى الباحث في (71) مسألة من أصل (9”) مسألة» وهي 

على النحو التالي : 
- من شهر السلاح وقطع السبيل خارج المدن فهو محارب. 

- حد الحرابة بالصلب والقطع من خلاف خاص بالمحارب» ولا يطبق على 
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المرتد حد الحرابة. 

- التفريق بين البغاة والخوارج. 

- تخيير الإمام في المحاربين ليس تخيير شهوة. 

- مشروعية قتل المحاربين. 

- التعاون على الإثم والعدوان بالمؤاخاة المحرمة غير مشروعة. 

- المملوك إذا قطع الطريق فيقام عليه حد الحرابة. 
لكن هذه المسألة هي محل إجماع في أن العبد يقام عليه حد الحرابة 
كالحر»ء أما الأمة فإقامة حد الحرابة عليها فيه خلاف عن بعض الحنفية. 

- ما وجد بيد المحارب من مال لغيره مردود لأربابه سواء من المسلمين أم من 
أهل الذمة. 

- ما يأخذه المحارب ممن قطع عليه الطريق هو من الإثم والعدوان. 

- من فعل المحاربة فإنه ينطبق عليه اسم المحارب الذي يجب عليه الحدء 
سواء كان في حال فعل الحرابة» أو لم يكن. 

- من دخل مستخفياً ليسرق» أو ليزني» ففعل شيئاً من ذلك مستخفيأء فإنما هو 
سارق عليه ما على السارق» أو إنما هو زان عليه ما على الزاني» وليس 
على أي من هؤلاء حد الحرابة. 


- حكم المحارب يختلف عن حكم الباغي. 


- السلطان ولي من حارب. 
- إن كانت يداه صحيحتين ورجله اليسرى مقطوعة قطعت يمنى يديه ولم يقطع 


منه غير ذلك. 
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- لا يجوز قطع يديه ورجليه معاً. 

- من أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق» غير طيبة به نفسهء وكان أخذه 
مكابرة بسلاح من صاحبه في الصحراء؛ سمي محارياً. 

- المحارب المقدور عليه يقام عليه حد الحرابة سواء قُدر عليه قبل تمام الحرب 


- الحربي إذا أسلم لا يضمن ما فعل في حال كفره من قتل أو إتلاف. 
- حد الحرابة لا يقبل الفداء. 
ج - ما يتعلق بباب حد البغاة: 
تحقق لدى الباحث أن المسائل الإجماعية )١19(‏ مسألة من أصل (58؟) 
مسألة. وهي على التالي : 
- عدم تكفير أهل البغي. 
- وجوب نصرة الإمام في قتال أهل البغي. 
- لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه على أهل البغي والتأويل. 
- قتل الباغي قبل الإسار مباح. 
- سبي ذرية البغاة حرام. 
- ما وجد بيد البغاة من مالٍ لغيرهم مردودٌ إلى أصحابه. 
- قبول شهادة البغاة. 
- وجوب نصرة المظلوم. 
- الممتنع عن شعائر الإسلام يقاتل. 
- البغاة متى خرجوا ظلماً على إمام عادل واجب الطاعة صحيح الإمامة 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 05 
2 2 


وخالفوا رأي الجماعة وشقوا عصا الطاعة فقد وجب قتالهم بعد إنذارهم. 

- من قاتل الفئة الباغية ممن له أن يقاتلها وهي خارجة ظلماً على إمام عادل 
واجب الطاعة صحيح الإمامة» فلم يتبع مدبراً ولا أجهز على جريح منهم» 
ولا أخذ لهم مالاًء أنه قد فعل في القتال ما وجب عليه. 

- البغاة إذا طلبوا من الإمام هدنة نظر الإمام في حالهم وبحث أمرهم فإن ظهر 
له أن قصدهم الرجوع إلى الطاعة» ومعرفة الحق وجب عليه إمهالهم. 

- مشروعية قتال الخوارج. 

- وجوب قتال الخوارج ونحوهم إذا فارقوا جماعة المسلمين. 

- الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام وهو لا يكفر باعتقاده ما لم 
ينصب لذلك حربا. 

- لا يحل تملك شيء من أموال البغاة. 

- من ترك من البغاة القتال تائباً لا يحل قتله. 

- قتال الطائفتين المسلمتين حرام. 

- جواز الصلح بين أهل العدل والبغاة. 

د - ما يتعلق بباب الردة: 
تحقق لدى الباحث في هذا الباب )1١0(‏ مسألة من أصل )١79(‏ مسألة» 

وهي على النحو التالي : 

- المرتد إذا تاب لا يمكن من ركوب الخيل وحمل السلاح إلا إذا حسن 
إسلامه. 

- تحريم التنجيم. 

- تحريم الضرب بالحصى. 

- كفر الردة أغلظ من الكفر الأصلي. 
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- قبول الله لتوبة المرتد والزنديق في الباطن. 

- المرتد الذي أتلف مال غيره يضمن ما أتلفه. 

- المجنون إذا ارتد فقتله آخر عمداً فإنه عليه القود إذا طلب أولياء المقتول 
ذلك. ْ 

- ها ظفر به من مال المرتد فلبيت مال المسلمين. 

- إن رجع المرتد إلى الإسلام فماله لورثته من المسلمين إن مات مسلماً. 

- المرتد لا يرث المسلم ولا الكافر. 

- المرتد لا تؤكل ذبيحته. 

- الكافر يلزمه الإسلام باختيار وهو بالغ عاقل غير سكران. 

- عصمة دم المرتد وماله بإسلامه بدون حكم حاكم. 

- المرتد إذا مات على ردته حبط عمله. 


- تعلم السحر وتعليمه وعمله حرام. 

- السحر لا يظهر إلا من فاسق. 

- السحر ثابت وله حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء. 
- المرتد أحكامه مردودة. 


- اتفق العلماء على أن القرآن هو المتلو في الأمصار المكتوب الذي بين أيدينا و 
هوما جمعته الدفتان من أول «الحمدٌ ينه رمق العللويت )4 , 
إلى آخر سورة الناس. 

- من لقي النبي يه مؤمناً به ثم ارتد عن الإسلام فلا يكون من الصحابة. 

- إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح. 

- إذا ارتد ثم أسلم فإنه لا يُعزر أول مرة. 


.)7( سورة الفاتحة» آية‎ )١( 
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- تقبل شهادة عدلين في الردة. 

- يحال بين المرتد وبين الطعام إلا ما يقوم بنفسه» ويحال بينه وبين سعة 
العيش » والتصرف في أرض الله حتى يراجع دين الله تعالى أو يأبى ذلك» 
ويمضى فيه حكم الله تعالى. 

- لا فرق في القتل بالردة بين العبد والحر. 

- قتل المرتد يتولاه الإمام سواء أكان المرتد حراً أم عبداً. 
إلا أن الإجماع في هذه المسألة هو في الحرء أما العبد فمحل خلاف. 

- قتال المرتدين أولى من قتال الحربيين. 

- إكراه المرتد عن دينه حتى يرجع إلى الإسلام. 

- دم من يشك في زندقته معصوم مالم تثبت زندقته ببينة أو إقرار. 

- مشروعية قتل ساب الرسول وَل 
إلا أن الإجماع في هذه المسألة في حق المسلم الذي يسب النبي كل أما 
الكافر والذمي فمحل خلاف. 

- الإسلام هو الدين الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على الإنس والجنء. 
ولا دين سواه ومن خالف ذلك كفر. 

- من خالف الإجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع كفر. 
إلا أن هذا في الإجماع هو في المسائل التي هي معلومة في الدين 
بالضرورة» والإجماع فيها قطعي التحقيق» كوجوب المباني الخمسة. 

- الإسلام ناسخ لجميع الشرائع ولا ينسخه دين بعده ومن خالف ذلك كفر. 

- من زعم أن للقرآن ظاهراً وباطناً فقد كفر. 

- الله عز وجل واحد لا شريك لهء وأنه تعالى لم يزل وحده ولا شيء معهء 
ومن خالف ذلك فهو كافر. 
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- الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء: ولا يضلء ولا ينسى. ولا يجهل». 
ومن أنكر ذلك فقد كفر. 

- من استجاز الصلاة إلى غير القبلة كفر. 

- من ححجد صفة القدرة لله عز وجل كفر. 

- من استحل وطء المحارم كفر. 

يي الان كر 

- من لم يؤمن بالله تعالى وبرسوله كككِ وبكل ما أتى به عليه الصلاة والسلام مما 
نقل عنه نقلاً متواتراً كفر. 

- من شك في التوحيد كفر. 

- من جحد أو شك في محمد يك كفر. 

- من جحد أو شك في نبوة محمد يَكِ كفر. 

- من جحد أو شك في حرف واحد مما أتى به محمد يَكِِ كفر. 

- من حجد أو شك في شريعة أتى بها محمد يَكهِ مما نقل عنه نقل كافة فإنه كفر. 

- المتعمد للنطق بما يوجب الكفر يكفر وإن لم يعتقد. 

- من يقول يقدم العالم كفر. 

- من شك في براءة عائشة رضي الله عنها مما رميت به كفر. 

- من أوجب حكماً من غير دليل» أو نقص من الدين شيئاً» أو بدل شيئاً منه 
مكان آخرء كفر. 

- من قال: أنا لا آخذ عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقال: آخذ عن قلبي 
عن ربي» كفر. 

- نبينا محمد وَلةٌ مبعوث إلى جميع الجن والإنس إلى يوم القيامة» ومن قال 
بغير ذلك كفر. 
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- من اعتقد أن الله اتخذ صاحبةً أو ولد فقد كفر. 

- من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر. 

- من آذى رسول الله كَكِْةِ كفر. 

- الكلمة الواحدة في هجاء النبي يك موجبة للكفر. 

- من أوجب شيئاً من النكال على رسول الله يك أو وصّفه وقطع عليه بالفسق» 
أو بجرحه في شهادته» فهو كافر. 

- قتلٌ أي نب من أنبياء الله تعالى عليهم الصلاة والسلام كفر. 

- من اتخذا أرباباً من دون الله كفر. 

- استحلال مباشرة الأمرد والنظر إليه بشهوة زعماً أن ذلك سبيل إلى محبة الله 
كفر. 

- استحلال مؤّاخاة النساء الأجانب والخلوة بهن؛ لتحصيل البركة كفر. 

- من استحل التلوط بملك اليمين كفر. 

- من استحل النظر للأجنبية بشهوة كفر. 

- استحلال الفواحش كفر. 

- الدروز كمّار. 

- تكفير القائلين بوحدة الأديان. 

- استحلال الحرام وتحريم الحلال كفر. 

- السجود للعلماء ولو كانوا محدّثين حرام. 

- السجود لغير الله بنية العبادة كفر. 

- القائتل بالحلول كافر. 

- من لم يعتقد وجوب الصلاة كفر. 

- من استخف بالمصحف,. أو بشيء منه» أو ألقاه في القاذورات وهو عالم 
بذلك» كفر. 
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- من كذب بشيء مما جاء به القرآن من حكمء أو خبرء أو نفى ما أثبته أو 
أثبت ما نفام أو شك في ذلك كفر. 

- من زاد حرفاً غير القراءات المروية المنقولة نقل الكافة» أو نقص منه حرفاًء 
أو بدل منه حرفا مكان حرف» وقد قامت عليه الحجة كفر. 

هن استحل القتل كثرء 

- المرتد إذا أسلم فإنه يُقبل إسلامه ويكون من الفائزين. 

- تحسين دين المشركين كفر. 

- من استحل الخمر قتل. 

- لله أنبياء - عليهم الصلاة والسلام - كُثر منهم من سماه الله تعالى في القرآن, 
ومنهم من لم يسم لناء ومن خالف ذلك كفر. 

- النار حق وهي مخلوقة» ومن خالف ذلك كفر. 

- النار أعدت لكل كافر مخالف لدين الإسلام» ولمن خالف الأنبياء السالفين 
قبل مبعث النبي يك وبلوغ خبره إليه» ومن خالف ذلك كفر. 

- من خالف في رفعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقدرهم فليس مسلماً. 

- من جحد الزكاة ارتد. 

- من أنكر البعث فقد كفر. 

- الزنديق كافر. 

- الغالية الذين يعتقدون الإلهية والنبوة في علي ؤب وغيره يقتلون. 

عنهن يقرا اله وتو ل 

ع اعنقاد أن السكرة ارلباء كن 

- ولد المرتدين يكون كافراً. 

- من أشرك بالله تعالى كفر إجماعاً. 

- من زعم أن الأرواح بعد موتها تنتقل إلى أجساد أخرى فهو كافر. 
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- من اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي يل فذلك كفر مخرج من الملة. 

- من أنكر الإسلام» أو الشهادتين أو أحدهما كفر. 

- من بلغته رسالة محمد كَل ولم يؤمن به فهو كافر. 

- من استحل محاربة الله تعالى ومحاربة رسول الله كْةٌ فهو كافر. 

- من شك في كفر الكافر كفر. 

- من أسلم أبواه وهو صغير في حجرهما لم يبلغ فإنه مسلم بإسلامهما. 

- حاكي الكفر لا يكفر. 

- التكفير المطلق لا يلزم منه تكفير المعين إلا إذا توفرت الشروط وانتفت 
الموانع. 

- مرتكب الكبيرة والحدود لا يكفر إلا بالشرك. 

- لا يكفر من أثبت البسملة في أوائل السور غير سورة براءة» ولا من نفاها. 

- من نطق بلفظ لا يدري معناه» وكان معناه كفراً فلا يؤاخذ به. 

- إجراء الأحكام الظاهرة على من أظهر الإسلام ولو أسرٌ الكفر. 

- لا يكفر من تكلم بالكفر مكرهاً. 
والإجماع في هذه المسألة هو في حكمه فيما عند الله تعالى؛ فالإجماع فيه 
متحقق بعدم كفره» أما في حكمه في الظاهرء فهو محل خلاف. 

- لا تصح الردة من المجنون. 

؟ - أن الإجماع لا يلزم لتحققه أن يكون له أدلة مستفيضة من نصوص الكتاب 
أو السنة» فمن الإجماعات ما يكون له دليل واحد فقطء وجملة هته لسن :له 
نص ظاهر من كتاب أو سنة وإنما يعلل له أهل العلم بتعليلات فقهية. 

* - أن العلماء يختلفون في لفظ حكاية الإجماع ومدلوله» ولكل لفظ مدلوله 
الخاص به» ومن ذلك تجد أن الموفق ابن قدامة ينقل الإجماع الصريح 
القطعي في مواضع» وفي مواضع أخرى يكتفي بنقل ابن المنذر للوجماع ؛ 
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وفي مواضع يذكر المسألة على أنها إجماع سكوتي. من جهة أنه أمر قد فعله 
بعض الصحابة ولم ينكر عليه أحدء وفي موضع آخرى ينفي علمه بالخلاف 
في المسألة» وفي كل موضع له مدلول خاص فإذا حكى الإجماع صراحة 
ففي الغالب يكون الإجماع متحققاً وإن كان ثمة خلاف فيه فهو شاذ عند 
وأما إن ذكره من باب الإجماع السكوتي فهو يريد به توقية الدليل لهذا 
القول. لا حكاية الإجماع بين أهل العلم. فإن الخلاف في المسألة قد 
بكرن متشهورا نين الأئمة الأريعق أما إن ذكر نفيه للعلم بالخلاف في 
المسألة فهذا يحتمل تحقق الإجماع وعدمه. لكن مع الجزم على أن عامة 
أهل العلم عليه وإن كان ثمة خلاف فهو إما خلاف لنزر من أهل العلم؛ أو 
ممن أظهره ابن حزم. 

؛ - أن العالم الواحد قد يكون له عدة مدلولات على لفظ واحدء مثل أن 
يحكي القول بأنه لا خلاف في المسألة» ثم هذا الإطلاق تارة يعني به نفي 
الخلاف عموماً. وتارة نفي الخلاف المذهبيء إلا أن الإطلاق الذي يُراد به 
لي لمعب غانا ما كوه اوها د ان قد ها كأن يصرح العالم بأن 
ذلك خاص في المذهب بقوله: "بلا خلاف بين أصحابنا"» أو "لا خلاف 
عندنا" أو نحو ذلك. 
ومن القرائن أن يذكر الإجماع في المسألة ثم يذكر بعدهما خلاف أهل 
العلم. 

5 - أن العلماء المتقدمين الذين اعتنوا بحكاية الإجماع قليلون بالنسبة لكثرتهم 
في العلم» والذي كان له قدم السبق في هذا المجال هو ابن المنذر في كتبه 
"الإشراف". و"الأوسط". وغيرهماء ثم انتشر الاهتمام بذلك من أهل 
العلم من مستقل ومستكثرء وبرز أئمة أكثروا من ذلك كابن عبد البر» وابن 
ثيمية؛ وغيرهم. 
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* - أن أكثر من يحكي الإجماع من المتأخرين إنما يحكي إجماعاً قد سبقه غيره 
بحكاية ذلك الإجماع؛ إلا نزر يسير من أهل العلم كان له استقراء وتقصي 
لكلام أهل العلم وينفرد بذكر الإجماع المتحقق كشيخ الإسلام ابن تيمية» 
لا سيما فيما يتعلق بباب الاعتقاد. 

- المسائل المتعلقة بجانب العقيدة ظهر فيها جهد شيخ الإسلام ابن تيمية في 
حكاية الإجماع مع مستنداته من الكتاب والسنة» ثم تبعه على ذلك تلميذه 
ابن القيم. 
المسائل الإجماعية المتعلقة بأصل العقيدة هي محل إجماع بين أهل العلم» 
مما يدل على اتفاق أهل السنة والجماعة في أصول المسائل» والخلاف إنما 
هو في الفروع التي لا يضلل فيها المخالف كمسألة فناء النار. 

8 - أن أهل العلم في حكاية الإجماع على مسالك : 
فمنهم من يكثر من حكاية الإجماع بالتتبع والاستقراء» ويكون هو أول من 
يحكي الإجماع في المسألة» وهذا قليل في أهل العلم» والإمام فيها هو ابن 
المنذرء ثم يأتي بعده غيره من أهل العلم كابن عبد البر» وأبي بكر 
الجصاص. 

وهذا المسلك غالباً يقع فيه شيء من التساهل في حكاية الإجماع» لكثرته 
ولكونه لم يسبق بغيره. 

ومنهم: من يحكي الإجماع بالاستقراءء ويكون هو أول من يحكي 
الإجماع في المسألة» لكنه لا يُكثر من ذلك» ومن أمثلتهم : ابن جرير الطبري» 
والمروزي. 

ومنهم: من يحكى الإجماع بالنقل عن أئمة آخرين» ولا يبتدئ هو بالنقل 
إلا في مواضع نادرة» فتارة يصرح بأن نقّله للإجماع قد أخذه من عالم قبلهء 
وتارة لا يصرح بذلك» لكن بالتتبع يظهر أنه إنما نقل الإجماع من عالم آخر من 
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جهة أنه يذكر نص الإجماع والكلام الذي قبله والذي بعده بنفس أحرف العالم 
الآخر. 

وهذا النوع في نقل الإجماع يقع كثيراً في كتب أهل العلم؛ فإن شمس 
الدين ابن قدامة في "الشرح الكبير" يأخذ غالب نقولاته من الموفق ابن قدامة 
في كتابه "المغني " ؛ ابن دقيق العيد يأخذ من شرح النووي على صحيح مسلم. 
وابن الملقن يأخد من شرحي ابن دقيق وابن الملقن» والشوكاني في "نيل 
الأوطار"' والصنعاني في "سبل السلام' يأخذان من "فتح الباري" لابن حجر 
العسقلاني, وكذا العيني في "عمدة القاري' يأخذ كثيراً من ابن حجر في ' فتح 
الباري " ويتعقبه في بعض المواضع. والعراقي في "طرح التثريب" يأخذ من 
مصادر شتى فينقل كلام ابن عبد البر والنووي وابن حزم وغيرهم» ويصرح 
بالأخذ منهم في مواضع كثيرة. 

ولذا فإن غالب ما يحكيه المتأخرون من مسائل الإجماع يكون مسبوقاً» 
وكثيراً ما يكون التقل هوبيئفس الاحرف: 

ومنهم: من ينقل عن غيره إجماعات» ويحكي هو إجماعات أخرى» ومن 
أمثلة أهل العلم الذين لهم هذا المسلك الموفق ابن قدامة» والقرافي» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم. 

ثانياً : التوصيات: 

ثمة توصيات يراها الباحث بعد تجواله في مسائل هذه الرسالة أهمها : 
١‏ - إضافة بعض الكتب التي لها أهيمة في بناء هذا المشروع وإثرائه بالنقولات 

الإجماعية» وذلك ومن ذلك: 

أ -الكتب التي تعتني بحكاية الإجماع؛ ك"الإشراف" لابن المنذرء 
و"الإقناع في مسائل الإجماع " لابن القطان. 
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ب - الكتب التي لأئمة متقدمين ولها عناية بنقل الإجماعات» ك'أحكام 
القرآن" لأبي بكر الجصاص. 

ج - الكتب التي لها انتشار وعناية بين طلبة العلم ك" معالم السنن" في شرح 
سنن أبي داود لأبي سليمان الخطابي» و "شرح النووي على صحيح 
مسلم" للنووي» و"حاشية ابن القيم' في شرح سئن أبي داود. 
لا سيما وأن بعض هذه الكتب ربما كانت معتمدة لدى بعض الباحثين 

المعاصرين كما هو في "موسوعة الإجماع' لسعدي أبو حبيب. 
؟ - الاستمرار في إنهاء المشروع على جميع أبواب الفقه» لما فيه من الفوائد 
الجمة ومنها : 

أ - تحرير مواضع الإجماع من عدمه في كتب الفقهء وهذا له آثاره العظيمة 
منها معرفة العالم بمواضع الإجماع المتحقق التي يمنع خلافهاء وتمييزها 
عن المواضع التي يحكى فيها الإجماع لكن التحقيق أن الخلاف فيها 
حاصل بل يمكن أن يكون هو الراجح من جهة ظاهر الأدلة. 

ب - جمع الإجماعات المحكية من مختلف أهل العلم في كتاب واحدء 
على سبيل التقصي والاستقراء» مما يسهل على العالم أو الباحث في 
المسألة المعينة ويوفر عليه جهد كبير لجمع هذه النقولات. 

ج - تحصيل الملكة العلمية لدى الباحث» وذلك أنه ينظر في كتب الفقهاء 
من مختلف المذاهب لتحصيل من نقل الإجماع» ومرادهم بالألفاظ التي 
يطلقونها من المعاني الدالة على الإجماع. 

" - بعد الانتهاء من مشروع الكتاب يتم الاعتناء به من جهة نخبة من العلماء 
ووضع منهجية موحدة له في جميع الأبواب» ومن ثم تبويبه تبويباً فقهياً» 
وتدريسه في الجامعات» أو المعاهد» حتى يكون طالب العالم على دراية 
بالمواضع التي تحقق إجماع أهل العلم فيهاء والبعد عن الأقوال الشاذة 
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التي قد يكون لها دليل إلا أن الإجماع على خلافه. 
وبعد نهاية هذا البحث أحمد الله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات على 
الإعانة في إتمام هذا البحث, وله الحمد أوله وآخره»ء ظاهره وباطنه. ملء 
السماوات والأرض» وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد فسبحانه 
تعالى رب العزة عما يصفه المشركون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب 
العالمين. 
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فهرس المصادر والمراجع 


- القرآن الكريم. 

- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة؛ لأبي عبدالله 
عبيدالله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي» تحقيق : د.عثمان عبدالله آدم 
الأثيوبي» دار الراية» الرياض» الطبعة: الثانية» 51١ه.‏ 

- الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان» لبكر أبو زيد» دار 
العاصمة» الطبعة الأولى» /511١ه.‏ 
- الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى 5 الأصول للبيضاوي» 
لعلي بن عبد الكافي السبكي» تحقيق: جماعة من العلماء» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 555١هه.‏ 

- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» لأحمد بن أبي بكر بن 
إسماعيل البوصيري» طبعة دار الوطن» ١57١ه-‏ 1944م. 

- الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكامء لمحمد بن أحمد الفاسي 

“ميارة "دان التعرفة: 

شا الوزن داخم على تأرو العجطاة ولعي محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعي» أبو عبد الله دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 
هه 1984م. 

- الإجماع» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري؛ تحقيق : د. فؤاد 
عبد المنعم أحمدء دار الدعوة» الإسكندرية» الطبعة: الثالثة» 57٠4١اه‏ 

- إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» خليل بن كيكلدي العلائي» تحقيق : 
د. محمد سليمان الأشقر الكويت» جمعية إحياء للتراث الإسلامي» الطبعة: 
الأولى» /ا50١ه.‏ 
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- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ محمد بن علي تقي الدين ابن دقيق» 
مطبعة السنة المحمدية» د»ط» دءت. 

- أحكام أهل الذمة» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» تحقيق» 
يوسف أحمد البكري - شاكر توفيق العاروري» رمادي للنشرء دار ابن 
حزمء الدمام. الطبعة: الأولى» 418١ه-‏ 19910م. 

- الإحكام في أصول الأحكام: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمدء 
دار الحديث؛ القاهرة» الطبعة: الأولى» 5٠5١ه.‏ 

- الإحكام في أصول الأحكام: على بن محمد الآمدي» تحقيق : د. سيد 
الجميلي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة: الأولى» 5٠5١ه.‏ 

- أحكام القرآن» أبو بكر بن علي الرازي (الجصاص». دار الفكر» د»طء 
6ه 1897م 

- أحكام القرآن الكريم؛ محمد بن عبد الله الأندلسي (ابن العربي)» دار الكتب 
العلمية» الطبعة: الأولى» دء ت. 

- أخبار العلماء بأخبار الحكماء: للقفطي؛ ط دار الآثار» بيروت. 

- أخبار القضاة» لأبي بكر محمد بن خلف بن حيان بن صدقة الضبي 
البغدادي, تحقيق: عبد العزيز مصطفى المراغي» المكتبة التجارية الكبرى» 
بشارع محمد علي بمصر لصاحبها: مصطفى محمدء الطبعة: الأولى» 
5ه 1947م. 

- اختلاف الفقهاء؛ لمحمد ابن جرير الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. 

- أدب المفتي والمستفتي» لأبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان 
الشهرزوي» تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادرء لبنان» بيروت» مكتبة 
العلوم والحكم. عالم الكتب. الطبعة: الأولى» /ا٠015.‏ 
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- الأدب المفردء لمحمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة: الثالثئة» 559١ه-‏ 
4ام. 

- الآداب الشرعية والمنح المرعية» محمد بن مفلح بن محمد المقدسي» عالم 
الكتب» د»ءط» دء ت. 

- إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ» لصالح بن علي الشمراني؛ دار 
المنهاج» الرياض» الطبعة: الأولى» /57١اه‏ 

- إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» المحقق: الشيخ أحمد عدوغناية:: دمشق): كفرويطناة .داز 
الكتاب العربي» الطبعة: الأولى» 9١5١ه2‏ 1114م. 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث متار السبيل ».محمد اضر الديق الألباني؛ 
إشراف» زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الثانية؛ 
6ه - 19868م. 

- أساس البلاغة» لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق : محمود 
محمد شاكرء مطبعة المدني» القاهرة» ١11١م.‏ 

- الاستذكارء يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» تحقيق» سالم محمد 
عطاء محمد علي معرض» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 
اه 3 

- الاستقامة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» أبو العباس» تحقيق : 
محمد رشاد سالمء جامعة الإمام محمد بن سعودء المدينة المنورة» 
الطبعة: الأولى» 7٠5١هه.‏ 

- الاستيعاب في معرفة الأصحابء لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد ابن 
عبدالبر» الناشر مكتبة الكليات الأزهرية» مطبوع بهامش الإصابة» الطبعة: 
الأولى. 
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- أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير» علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد الشيباني» دار إحياء التراث العربى» بيروتء لبنان. 

- إسعاف المبطأ برجال الموطأ» لعبدالرحمن ابن أبي بكر أبو الفضل 
السيوطي » المكتبة التجارية الكبرى. مصرء 789اه 1469ام. 

- أسنى المطالب شرح روض الطالبء زكريا بن محمد زكريا الأنصاري» مع 
حاشية عليه هنل الرملئ. دار الكتاب الإسلامي» د.طء» دثت. 

- الأشباه والنظائر» لتاج الدين عبد الوهاب بن على ابن عبد الكافى السبكى» 
دار الكتب العلمية؛ الطبعة: الأولى» ١‏ هه ١194م‏ 

- الأشباه والنظائر» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء؛ دار 
الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» اه "194817م. 

- الإشراف على مذاهب العلماء. لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذرء 
تحقيق: صغير أحمد الأنصاريء الإمارات» رأس الخيمة؛ مكتبة مكة 
الثقافية» الطبعة الأولى» 6ه 4١٠1م‏ 

- الإصابة في تمييز الصحابة» لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعى» تحقيق : على محمد البجاوي» بيروت» دار الجيل» الطبعة: 
الأولى؛. ؟7١5١اه‏ 

- أصول البزدوي» "كنز الوصول الى معرفة الأصول". علي بن محمد البزدوي 

- أصول السرخسي» لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي» تحقيق : أبو الوفاء 
الأفغانى, لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر أباد» ودار الكتب العلمية 
ببيروت» الطبعة: الأولى 415١هء‏ 19487م. 

- أصول السرخسي» لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكرء 
المكتبة الأحمدية. 
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- أصول الشاشي»؛ أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي» دار الكتاب العربي» 
بيروت» 7٠5١ه.‏ 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبد القادر الجكني الشنقيطي» دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت» 
لبنان» 8516 ١اهء‏ 1996م. 

- الاعتبار ببقاء الجنة والنارء علي بن عبد الكافي السبكي» مطبعة الترقي» 
دمشق» /751اه 

-اعتقاد أئمة الحديث» أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» تحقيق : محمد 
بن عبد الرحمن الخميسء دار العاصمة» الرياض» الطبعة: الأولى» 
١ه‏ 

- الأعلام» لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» الطبعة: 
الخامسة. ٠194هه.‏ 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» أبو 
عبد الله » تحقيق» طه عبد الرءوف سعدء دار الجيل» ييروت» "1917م. 

- أعلام النساء» لعلي محمد علي دخيل التوفرء دار الهادي للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ الطبعة: الأولى» ١١١5م.‏ 

- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو 
عبدالله» تحقيق» محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة: 
الثانية» 96١هء‏ 6/ا19م. 

- الأفراد» لأبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين» تحقيق: بدر البدر» دار ابن 
الأثيرء الكويتء الطبعة: الأولى ١51١6‏ هء 1945م. 

- الإفصاح عن معاني الصحاح في الفقه على المذاهب الأربعة» لأبي المظفر 
يحيى بن محمد بن هبيرة» لبنان» بيروت» دار الكتب العلمية» الطبعة: 
الأولى؛ 5١!‏ اهء 1995م. 
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- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء لمحمد الشربيني الخطيب» تحقيق مكتب 
البحوث والدراسات. دار الفكر» بيروت». 6١5١ه.‏ 

- الإقناع في مسائل الإجماع. لابي الحسن ابن القطان. تحقيق: حسن فوزي 
الصعيدي. مصرء القاهرة» دار الفاروق» 2015785 لم 

- إكمال الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب» لابن ماكولا؛ دار الكتاب الاسلامي الفارق الحديثة للطباعة 
والنشرء القاهرة. 

- إكمال إكمال المعلمء أبو عبد الله محمد بن خليفة الأبي» دار الكتب 
العلمية» بيروتء لبنان. 

- الإكمال بمن في مسند أحمد من الرجال سوى من ذكر في تهذيب الكمال» 
لشمس الدين محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني. 

- إكمال تهذيب الكمال الجزء الأول والثاني» لعلاء الدين مغلطاي بن قليج 
الحنفي» تحقيق : عادل بن محمد و أبو محمد أسامة بن إبراهيم» الباقير: 
الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة: الأولى 1ه ١1١5م‏ 

- إكمال المعلم بفوائد مسلمء لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض 
الحمصي» تحقيق : يحيى إسماعيل» الطبعة: الأولى؛ 19١4١هء‏ 14948م. 

- الإلمام بأحاديث الأحكام» تقي الدين محمد بن أبي الحسن على بن وهب 
بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري المصري» تحقيق» حسين إسماعيل 
الجملء دار المعراج الدولية» بيروت» دار ابن حزم» الطبعة: الثانية» 
ل 

- الأمء محمد بن إدريس الشافعيء دار الفكرء بيروت» الطبعة: الأولى» 
6٠‏ هء ٠198م‏ والطبعة: الثانية, '٠4١هء‏ *1947م. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة يدك 
ةو وناغ اس مرا سما لد ا 000 


- إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ» لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي 
بن حجر العسقلاني» تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان» دار الكتب 
العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة: الثانية» 5٠5‏ اه 1985م. 

- الأنساب» لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» 
تقديم وتعليق : عبد الله عمر البارودي؛ مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» 
دار الجنان. . 

- الإنصاف» علي بن سليمان بن أحمد المروداوي» تحقيق» محمد حامد 
الفقي» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية» دءت. 

- أنوار البروق في أنواع الفروق» أحمد بن إدريس القرافي» عالم الكتب» 
ديط.» د)ءت. 

- أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء؛ لقاسم بن عبد الله 
بن أمير علي القونوي» تحقيق : د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي» جدة؛ 
دار الوفاء» الطبعة: الأولى» ”55١ه.‏ 

- الإيثار بمعرفة رواة الآثار» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق : 
سيد كسروي حسنء دار الكتب العلمية» بيروت» 411اه 

- إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول 
التوحيد» لمحمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني 
القاسمي» المشهور بابن الوزيرء بيروت» دار الكتب العلمية؛ الطبعة: 
الثانية» /19/1م. ظ 

- الإيمان الكبيرء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني؛ أبو العباس» 
تحقيق « ميحدد ناصتن الدين:الألياني» المكتب الإسلامي» الأردن؛ عمان» 
الطبعة: الخامسة» 15١5١ه-1995م.‏ 


9514 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والردّة 
5ك اك اك اا اا 101 13 لسن ىس ؤ سنا لاقت 1ف لاودلا 11 


- بحار الأنوار» للمجلسيء طبعة: كمباني. 

- البحر الزخار» أحمد بن يحبى بن المرتضى» دار الكتاب العربي» د» طء د» ت. 

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن نجيم» وعليه حاشية 
عبد الله بن أحمد النسفي ‏ دار الكتاب الإسلامي» الطبعة الثانية» دءت. 

- البحر المحيط في أصول الفقه» بدر الدين بن محمد بهادر الزركشي» دار 
الكتبي» الطبعة: الأولى» اه 1945م. 

- البحر المحيط في أصول الفقهء بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشي» تحقيق : محمد محمد تامرء دار الكتب العلمية» بيروت» لبئان» 
الطبعة: الأولى» ١ه‏ ١0٠6م‏ 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»؛ مسعود بن أحمد الكاساني» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الثانية 05٠5١هء‏ 1987م. 

- بداية المجتهد و نهاية المقتصد. محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي» الشهير بابن رشد الحفيدء أبو الوليد» مطبعة مصرء مصطفى 
البابي الحلبي» الطبعة : الرابعة» 840١م‏ - 6اوام. 

- البداية والنهاية» لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداءء مكتبة 
المعارف». بيروت. 

- البدر الطالع في محاسن القرن السابع» لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق: 
محمد حسن حلاق» سورية» دمشقء دار ابن كثيرء الطبعة الأولى» 
1ه 5١10م‏ 

- البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» لسراج 
الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي» ابن الملقن» تحقيق : 
مصطفى أبو الغيط. وعبدالله بن سليمان» وياسر بن كمالء دار الهجرة 
للنشر والتوزيع» الرياض» السعودية» الطبعة: الأولى» 06اه 5١50م‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 11 
الل ا 


- البرهان في أصول الفقه» لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني؛ 
تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
الطبعة: الأولى» 48١5اه»‏ 1997م. 

- بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية؛ أحمد بن عبدالحليم 
بن تيمية الحراني» أبو العباس» تحقيق» موسى سليمان الدويش» مكتبة 
العلوم والحكم» الطبعة: الأولى» 5:8١اه.‏ 

- بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية شية الصاوي على الشرح الصغير)؛ أحمد 
بن محمد الصاويء أبو العباس» دار المعرفة» د ط» د» ت. 

- البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي» 
تحقيق: محمد المصريء جمعية إحياء التراث الإسلامي» الكويت»؛ 
الطبعة: الأولى» /ا٠5اه‏ 

- بلوغ المرام من أدلة الأحكام؛ لأحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلاني» مكتبة دار الفيحاء» دمشق» 5154اه»ء 1191م. 

- البناية في شرح الهداية» لأبي محمد محمود بن أحمد العيني» دار الفكرء د: ت 

- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة؛ لأبي الوليد 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» تحقيق: د محمد حجي وآخرون؛ دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة: الثانية» 4٠5١ه‏ - 198/8م. 

- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية؛ أحمد عبد الحليم بن تيمية 
الحراني؛ أبو العباس» تحقيق» محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» مطبعة 
الحكومة» مكة المكرمة» الطبعة: الأولى» 1797اه 

- بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام؛ من بن مفعدين فيلك 
الكتامي الحميري الفاسي» بن القطان» تحقيق: د. الحسين آيت سعيد» دار 
طيبة» الرياضء الطبعة: الأولى» /51١1ه-ا1919م.‏ 


0 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
سجس سس ل ل يي ل 


- تاج التراجم؛ لأبي الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودوني» تحقيق : 
محمد خير رمضانء الطبعة: الأولى» دار القلم؛. دمشق. سورياء 
اه 1497م. 
- تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمد بن عبد الرزّاق الحسيني» 
أبو الفيض» الملقّب بمرتضى » الزبيدي؟ تحقيق : مجموعة من المحققين» 
دار الهداية. 

- التاج والإكليل شرح مختصر خليل» محمد بن يوسف العبدري (المواق). 

دارالكتب العلميةء د»)ط. دءت. 

- تاريخ ابن الورديء لزين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي؛ دار الكتب 
العلمية لبنانء بيروت» 14117ه - 1495م. 

- تاريخ الأزهر في ألف عام؛ لسنية قراعة» مكتب الصحافة الدولى للصحافة 
والنشرء القاهرة» 1938م. 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: لمحمد بن أحمد الذهبي؛ 
تحقيق: بشار بن عواد معروف الناشرء جامعة بغداد» الطبعة: الثانية 
/1 1ه 

- تاريخ الأمم والرسل والملوك؛ محمد بن جرير الطبريء دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة: الأولى. /1٠1١ه.‏ 

- تاريخ بغدادء لأحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي. دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

- تاريخ دمشق؛ لابن عساكرء دار الفكرء بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى» 
9ه 1998م. 

- تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبارء لعبد الرحمن الجبرتي» الطبعة: 
الأولى؛ دار الكتب العلميةء 6٠١٠م.‏ 


مسائل الإجماع فى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 4 
)اسع ص ا سس سا ممم 


- تاريخ الفلسفة العربية» لجميل صليباء دار الكتاب اللبناني. 

- التاريخ الكبير» لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي» أبو 
عبدالله» تحقيق» السيد هاشم الندوي» دار الفكر» بيروت» دء طء دء ت. 

- تأويل مختلف الحديث؛ لعبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: محمد 
زهري النجارء لبئان» بيروث» دار الجيل؛ 1191ه - 1517/7م: 

- تاريخ واسطء لأسلم بن سهل الرزار الواسطي» تحقيق: كوركيس عواد. 
عالم الكتب» الطبعة: الأولى» 5٠5١ه.‏ 

- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام؛ إبراهيم بن علي بن 
فرحون اليعمري المالكي» دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 5٠5١هء‏ 
ام 

- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» طاهر بن محمد 
الأمفر امس عق : اموق لحرك اغا الكقنهه ببروت؟ 
الطبعة: الأولى» 19/17م. 

- التبصرة في أصول الدين على مذهب الإمام الجليل ناصر السنة وقامع البدعة 
أحمد بن حنبل» لأبي الفرج عبدالواحد بن محمد بن علي الشيرازي؛ 
تحقيق: إبراهيم بن محمد الدوسري»؛ رسالة ماجستير في قسم العقيدة» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» مطبوع على الالة الكاتبة. 

- التبيان في آداب حملة القرآنء يحيى بن شرف الدين النووي» أبو زكرياء 
الوكالة العامة للتوزيع» دمشقء الطبعة: الأولى» "8551 ١اه-‏ 1987م. 

- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» لعثمان بن علي الزيلعي» وعليه حاشية 
أحمد بن يونس الشلبي» دار الكتاب الإسلامي» دءط» دءت. 

- تذكرة الحفاظ» لشمس الدين أبي عبد الله محمد الذهبي» بيروت» لبيان» دار 


إحياء التراث العربي. 


نفك مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
لآ ل لل ا ل 


- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبى» أبو عبد الله» مكتبة مشكاة 
الإسلامية» الطبعة: العاشرة. 

- تحرير ألفاظ التنبيه» ليحيى بن شرف بن مري النووي» تحقيق: عبدالغني 
الدق. دار القلم» دمشقء الطبعة: الأولىء 08٠5١ه‏ 

- التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور 
التونسي» لبنان» بيروت» مؤسسة التاريخ العربي» الطبعة: الأولى» 
1ه-1000م. 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري» أبو العلاء دار الكتب العلمية» بيروت. 

- تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)» لسليمان بن 
محمد بن عمر البجيرمى. دار الكتب العلمية» بيروت,. لبنان» الطبعة: 
الأولى» /41 اه -14947م. 
كثير الدمشقي» تحقيق: عبد الغني بن حميد بن محمود الكبيسي» مكة 
المكرمة. دار حراء» كأمقلاص 

- تحفة المحتاج في شرح المنهاج؛ أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» 
دار إحياء التراث العربى» دءعط. ديء)ت. 

- التحقيق في أحاديث الخلاف. عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي 
يوق الفرج» تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدنى» دار الكتب العلمية» 
بيروت» 6ه 

- تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج» ابن الملقن لسراج الدين عمر بن علي 
بن أحمد الشافعي» المحقق: حمدي عبد المجيد السلفي. المكتب 
الإسلامى, بيروت» الطبعة: الأولى. اه 


مسائل الإجماع فى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة رفك 
اع في ابو وقطاع الطريق والبغي و 
> اا ال يي ااا ااال ده 


- تذكرة الموضوعات» لمحمد طاهر بن علي الهندي الفتني. 

- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف؛ عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري» أبو محمد» تحقيق» إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة: الأولى» /511١ه.‏ 

- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: إكرام الله إمداد الحق» لبنان» بيروت» دارا لكان 
العربي» الطبعة: الأولى. 

- التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح؛ ايفان يق 
خلف بن سعد أبو الوليد الباجي» تحقيق: د. أبو لبابة حسين دار اللواء 
للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة: الأولى» 5٠5اه»ء‏ 19845م. 

- تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر بن الحجاج المروزي»؛ أبو عبد الله 
تحقيق : د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» المدينة المنورة» مكتبة 
الدارء الطبعة: الأولى» 5٠5١اه‏ 

- التعريفات» لعلي بن محمد بن علي الجرجاني؛ تحقيق: إبراهيم الأبياري» 
دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة: الأولى» 6٠5١اه‏ 

- تغليق التعليق على صحيح البخاري» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي» 
المكتب الإسلامي» دار عمارء بيروت» الطبعة: الأولى» 51585١اه‏ 

- تفسير أبي السعود 'إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم "» محمد بن 
محمد العمادي» » دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- تفسير البيضاوىء» للبيضاوي» دار الفكر» بيروت. 

- تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل» علاء الدين علي بن 
محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن» دار الفكرء بيروت» لبنان» 
8س 04ا19م. 


11 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
---95931 22 رس و ا اارزر ج15 ااا 11ل اا 1 


- تفسير روح البيان» إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي» 
دار إحياء التراث العربي. 

- تفسير الفخر الرازي» محمد بن عمر بن الحسين الرازي الشافعي المعروف 
بالفخر الرازي» دار إحياء التراث العربي. 

- تفسير القران: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق : د. مصطفى مسلم 
محمد»ء مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة: الأولى» ١٠5١ه.‏ 

- تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» 
ت» سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية 
5ه 1944م. 

- تفسير القمي» للقمي» طبعة: إيران. 

- تفسير اللباب» لعمر بن على ابن عادل الدمشقي الحنبلي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

- تفسير المظهري. مظهري محمد ثناء الله تحقيق : غلام نبي تونسي» مكتبة 
رشديهء باكستان. 517١اه‏ 

- تفسير مقاتل بن سليمان» لمقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي» 
تحقيق: أحمد فريد» دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت» الطبعة: الأول 
1ه "1١15م‏ 

- تقريب التهذيب» لأحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: صغير بن أحمج 
شاغف الباكستاني» دار العاصمة» الرياضء الطبعة: الأولى» 5١5١ه‏ 

- التقرير والتحبير في شرح التحريرء محمد بن محمد بن محمد ابن أمير 
الحاج» دار الكتب العلمية» الطبعة: الثالثة» ٠5١هء‏ 19417م. 

- التقرير والتحبير في شرح التحريرء محمد بن محمد ابن أمير الحاج» تحقيق : 
عبد الله محمود محمد عمرء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 
6ه 1446م 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة كلك 
ااا سل ع ااا لمشت 


- تكملة الإكمال؛ لمحمد بن عبد الغني البغدادي أبو بكر» تحقيق 
د. عبدالقيوم عبد رب النبي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة؛ الطبعة: 
الأولى» ١٠5١اه‏ 

- التلخيص الحبير» أحمد بن على بن حجرهء أبو الفضل العسقلاني» مؤسسة 
قرطبة» دار المشكاة» الطبعة: الأولى» 5١5١اه»ء‏ 1948م. 

- تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير» لأحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلاني» تحقيق : السيد عبدالله هاشم اليماني المدني» المدينة 
المنورة» 785١هء‏ 1955م. 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النمري» تحقيق» مصطفى بن أحمد العلوي؛ محمد عبد الكبير 
البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 41١١اه.‏ 

- تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 
بن عثمان بن قَايُماز الذهبي» تحقيق : مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب» 
دار الوطن» الرياض» الطبعة: 0 0ه ١٠٠1م‏ 

- تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
الحنبلي» تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله» وعبد العزيز بن ناصر 
الخباني» أضواء السلف» الرياضء الطبعة: الأولى» 558 اه /ا١٠1م.‏ 

- تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
الحنبلي» تحقيق: أيمن صالح شعبان» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ام 

- تهذيب الآثار وتفصيل معاني الثابت عن رسول الله يكِ من الأخبار» لمحمد 
بن جرير الطبري» تحقيق : ناصر سعد الرشيد وعبد القيوم عبدرب النبي» 
مكة المكرمة» مطابع الصفاء 5٠7‏ ١هه.‏ 


1 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
55551555555 15ت الاقفة :اف :#1 و ارا اناالا ا اد قوف سل ول 1 ل ا 


تهلنب الأسماء واللقاف»ه محيي الدين يحيى شرف الدين النوويء دار 
الكتب العلمية للنشرء لبنان» /1٠آم.‏ 

- تهذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» 
دار الفكرء بيروتء الطبعة: الأولى» هه 1985م. 

- تهذيب الكمال» ليوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي» تحقيق: 
د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة: الأولى» 
«دك6آصى ام. 

- تهذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة: الأولى» ١١٠0١م.‏ 

- توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» أحمك 
بن إيراهيم بن عيسى» تحقيق : زهير الشاويش» بيروت» المكتب 
الإسلامى. الطبعة: الغالثة 5مةآأه 

م تيسير التحرير» لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاف. دار الفكر. 

- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبد الله بن محمد 
بن عبد الوهاب» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن 
السعدي. تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. مؤسسة الرسالة. 
الطبعة: الأولى» ال 

- الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب» محمد ناصر الدين الألباني» غراس 
للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى. 

- الثقات» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي ء تحقيق » السيد 
شرف الدين أحمدء دار الفكرء الطبعة: الأولى» 188١ه.‏ 1978م. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة فنك 
ا ست 


- الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)»؛ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي» أبو عبد الله» تحقيق : أحمد 
البردوني» وإبراهيم أطفيش» القاهرة» دار الكتب المصرية» الطبعة: 
الثانيق» 85١ه‏ - 1954م. 

- جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي» أبو جعفر الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة) 
الطبعة: الأولى» ١51٠١‏ ه-١٠٠١1م.‏ 

- جامع التحصيل في أحكام المراسيل» لأبي سعيد بن خليل بن كيكلدي أبو 
سعيد العلائي» تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي» بيروت» عالم الكتب» 
الطبعة: الثانية» /1٠5١ه-‏ 1985م. 

- جامع الرسائل» لأبي العّباس أحمد بن عبد الحليم بن ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» الرياض. دار العطاء. 
الطبعة: الأولى» 577١هم-١١٠1م.‏ 

- الجامع الصحيح؛ سنن الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» 
تحقيق» أحمد محمد شاكر وآخرونء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- الجامع الصحيح المختصرء محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» أبو 
عبدالله» تحقيق» مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» اليمامة» بيروت» 
الطبعة: الثالثق /1٠5١اهء‏ /1941م. 

- جامع العلوم والحكم» أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي؛ 
دار المعرفة» بيروت» الطبعة: الأولى» 558١ه.‏ 

- جامع المسائل» لأبي العّعباس أحمد بن عبد الحليم بن ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي» تحقيق : محمد عزير شمس» إشراف: بكر بن عبد الله 
أبو زيد» دار عالم الفوائد» الطبعة: الأولى» 577١اه‏ 


5184 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
ب 0 


- الجرح والتعديل» لعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد 
الرازي التميمي؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة: الأولى» 
الاااه 1407م. 

- جزء من حديث ابن شاهين جمع أبي الحسين بن المهتدي» لأبي حفص عمر 
بن أحمد بن شاهين» بحقيق: بدر البدرء الكويت,. دار ابن الأثير - 
الكويت. الطبعة: الأولى» 06اه 1995م. 

- جغرافية البحار والمحيطات» دراسة جغرافية في النشأة والتكوين. لطلعت 
أحمد عبله و حورية منحد حببين جاةً الله الرياض ء دار الخريجي» الطبعة 
الثانية» هم /م155م. 0 

- جلاء السو نتن حاكن لخداو نعمان خير الدين الألوسي؛ تقديم : 
علي السيد صبح المدني» مطبعة المدني؛ ١50١هء‏ ١198م.‏ 

- جمهرة أنساب العرب» لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» بيروت» 
دار الكتب العلمية» ١415‏ هم - ١٠٠م.‏ 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» أبو العباس» تحقيق: د.علي حسن ناصرء د.عبد العزيز إبراهيم 
العسكرء د. حمدان محمدء دار العاصمة, الرياضء الطبعة: الأولى» 
5اه. 

- الجوهر النقي؛ لعلاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن 
التركماني» دار الفكر. 

- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» أبو 
عبدالله» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» سليمان بن عمر بن محمد 
البجيرمي» المكتبة الإسلامية» ديار بكرء تركيا. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 598 


- حاشية الجمل على المنهج» لسليمان الجمل» لبنان» بيروت» دار الفكر. 

- حاشية العطار على جمع الجوامع» لحسن العطارء دار الكتب العلمية؛ 
لبنان» بيروت» الطبعة: الأولى» ١57١هم»‏ 1944م. 

- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي» دار 
إحياء الكتب العربية» د» طء دء ت. 

- حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
النجدي» الطبعة: الرابعة» ١٠١5١ه.‏ 

- حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي» علي الصعيدي العدوي» 
دار الفكرء 5١5١ه»ء‏ 1945م. 

- حاشيتا القليوبي وعميرة» أحمد سلامة القليوبي» وأحمد الرلسي عميرة» 
إحياء الكتاب العربي» دء طء 6١5١هء‏ 1946م. 

- حاشية كتاب التوحيد» لعبدالرحمن بن قاسم العاصمي النجديء الطبعة 
الثالئثة, 8٠5١اه‏ 

- الحاوى الكبير» أبو الحسن الماوردي» دار النشرء دار الفكرء بيروت. 

- حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار» لمحمد بن عمر 
بحرق الحضرمي الشافعي» تحقيق محمد غسان نصوح عزقول» دار 
الحاوي» بيروت» /199م. 

- الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري» 
تحقيق: د. مازن المبارك» دار الفكر المعاصرء بيروت» الطبعة: الأولى؛ 
5ه ' 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة: الرابعة» 5508١ه.‏ 


كل مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 


- حياة الحيوان الكبرى» لكمال الدين محمد بن موسى بن عيسى الدميري» 
تحقيق: أحمد حسن. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة: الثانية» 
1م 1008م 7" 

- الحيوان» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ»ء تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون» دار الجيل» بيروت» لبنان» 515١ه‏ -1995م. 

- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء لمحمد أمين فضل الله المحبي» 
تحقيق : محمد حسن محمد إسماعيل » لبنان» بيروت» دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى» 1511م 5١١1م.‏ 

- دراسات في النيل» لصلاح الدين الشامي» مصرء القاهرة» مكتبة الأنجلو 
المصرية» 19717م. 

- الدارس في تاريخ المدارسء لعبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي» 
تحقيق: إبراهيم شمس الدين, دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 
1ه :19م 

- درء تعارض العقل والنقل» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
أبو العباس» تحقيق» محمد رشاد سالمء دار الكنوز الأدبية» الرياض» 
0ه 

- درر الحكام شرح غرر الأحكامء محمد بن فرموزا (منلاخسرو). دار إحياء 
الكتب العربية» دءعط» دءت. 

- الدرر في اختصار المغازي والسيرء لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 
بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» تحقيق: الدكتور شوقي ضيف» 
وزارة الأوقاف المصريء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» لجنة إحياء 
التراث الإسلامي» القاهرة, الطبعة: الأولى» 1١5١16‏ هء 1946م. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة فرك 
اد الو كا > .أن الجا قاف لسلس ااا 1 11 20 


- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد 
بن علي بن محمد العسقلاني» تحقيق: محمد عبد المعيد ضان» مجلس 
دائرة المعارف العثمانية» صيدر أبادء الهند» 197١اهه‏ 7/ا19م. 

- الدر المنثور في التفسير بالماثور» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
تحقيق : مركز هجر للبحوث؛» دار هجرء مصرء 5؟5اههء 1١٠1م.‏ 

- الدرة فيما يجب اعتقادهء لأبي محمد ابن حزم» تحقيق : أحمد الحمد وسعيد 
القزق» مكتبة التراث» الطبعة: الأولى. 

- دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» للقاضي عبد رب 
النبي بن عبد رب الرسول الأحمد نكريء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» الطبعة: الأولى» ١517١اه-١٠٠١1م.‏ 

- دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (شرح منتهى الإرادات)؛ منصور بن يونس 
البهوتي؛ عالم الكتب» دء طء د» ت. 

- دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» تحقيق: : محمد السيد الجليند» دمشق» مؤسسة علوم القرآن» 
الطبعة الثانية» 5٠15ه.‏ 

- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء لابن فرحون» دراسة 
وتتحقيق: مأمون بن محيي الدين الجتان» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» الطبعة: الأولى» سنة /1١51١1اهء‏ 1995م. 

- الذخيرة» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: محمد حجيء 
بيروت»ء دار الغرب» 1945م. 

- ذيل تذكرة الحفاظ» لأبي المحاسن محمد بن علي بن الحسن الحسيني 
الدمشقي » دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 9١5١اهء‏ 1148م. 


زفق مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
و 0 


- ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيدء لمحمد بن أحمد بن علي» تقي الدين» 
أبو الطيب المكي الحسني الفاسي» المحقق: كمال يوسف الحوتء دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ١٠54١اه.٠1984م.‏ 

- ذيل طبقات الحنابلة» لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» 
تحقيق : محمد حامد فقي » مطبعة السئة المحمدية» الالااه 19407م. 

- رجال صحيح مسلم, لأبي بكرء أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني» 
تحقيق : عبد الله الليثي» دار المعرفة» بيروت» 501١ه.‏ 

- رد المحتار على الدر المختارء محمد أمين بن عمر (ابن عابدين)» دار 
الكتب العلمية؛ دء طء 517١هء‏ 1947م. 
- الرد على البكري 'تلخيص كتاب الاستغاثة". لأحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق : محمد علي عجالء مكتبة الغرباء 
الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» /511١1ه.‏ 

- رسالة إلى أهل الثغرء علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن 
إسماعيل الأشعري» تحقيق» عبدالله شاكر محمد الجنيدي» مكتبة العلوم 
والحكم» دمشق., الطبعة: الأولى» 98/8١ه.‏ 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لمحمود الألوسي 
أبو الفضل. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
- الروض الأنف في شرح السيرة ة النبوية لابن هشامء لعبدالرحمن السهيلي» 
تحقيق: عبد الرحمن الوكيلء دار الكتب الإسلامية» الطبعة: الأولى» 
ااه /19317م. 

- الروض المعطار في خبر الأقطارء محمد بن عبد المنعم الجميري» تحقيق : 
إحسان عباس» مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت» الطبعة: الثانية» ٠198م.‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة رارك 
ا ااال ده 


- روضة الطالبين وعمدة المفتين» لمحي الدين النووي» تحقيق : عادل أحمد 
عبد الموجودء وعلى محمد معوض. دار الكتب العلمية. 

- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل» ابن قدامة المقدسي» مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع؛ 
الطبعة: الثانية» "5177 ١ه‏ 

- رياض الصالحين» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» تحقيق: 
متحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 0 ٠‏ 

- زاد المسير في علم التفسيرء عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» 
المكتب الإسلامي» ييروت» الطبعة الثالثة» 4 ١ه ٠‏ 

- زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» أبو عبدالله؛ 
كجدقرق لعي الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» مكتبة 
المنار الإسلامية» بيروت» الطبعة الرابعة عشر» لا٠5اهء‏ 1987م. 

- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي»؛ محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري 
الهروي أبو منصورء ةق د يحون حير لألفى: وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية» الكويت» الطبعة: الأولى» 799١م.‏ 

- سبل السلام» محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني» دار الحديث؛» د» 
ط د)ات. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. لمحمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف» الرياضء 65١5١اهء‏ 1946م. 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» محمد ناصر 
الدين بن الحاج نوح الألباني» دار المعارف» الرياض» الطبعة: الأولى؛ 
اه 1947م. 


948 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والردّة 
ع ل 0 


< سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء لمحمد خليل المرادي» دار ابن 
خرمء يروت 

- سئن أبن ماجه» محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني» تحقيق» محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار الفكرء بيروت» د. طء د ت. 

0 سئن أبي داود» سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» تحقيق» 
محمد محبي الدين عبد الحميد» دار الفكر. دء ط. د.ا ت. 

- سنن البيهقي الكبرى؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي. 
تحقيق : محمد عبد القادر عطاء مكة المكرمة. مكتبة دار الباز» 5١54١ه‏ - 
145مم. 

- سئن الدارقطني» علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» تحقيق» 
السيد عبد الله هاشم يماني المدني» دار المعرفة» بيروت» 87١ه‏ - 
5م 

- سئن الدارمي» عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي» تحقيق : فواز 
أحمد زمرلي» خالد السبع العلميء دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة: 
الأولى؛ /ا٠1١اه‏ 

- السياسة الشرعة في إصلاح الراعي والرعية» أحمد بن عبد الحليم بن 
عبدالسلام بن تيمية» مكتبة ابن تيمية. 

- سير أعلام النبلاء؛ لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق : شعيب 

. الأرنؤوط وجماعة» الرياض» مؤسسة الرسالة» ١5٠١‏ هه. 

- السيرة النبوية» لأبي الفداء إسماعيل ابن كثيرء الطبعة: الأولى»؛ دار الكتب 
العلمية. 

- السيرة النبوية» لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» تحقيق : 
طه عبد الرءوف سعدء بيروت» دار الجيل» ١١5١ه.‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة نانك 
اي 00ل ال ده 


الشوكاني» دار ابن حزم» الطبعة: الأولى. 

- شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية» لمحمد بن محمد مخلوفء القاهرة» 
المكتبة السلفية» 1759ه. 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحتبلى» ابن العماد» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة» هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي» أبو القاسم؛ تحقيق: 
د. أحمد سعد حمدان» دار طيبة» الرياض» 7٠5١هه.‏ 
إعداد: ناصر بن علي بن ناصر الغامدي؛ ااه وكام 

- شرح حدود ابن عرف» محمد بن قاسم الرصاعء دار الكتب العلمية» 
وله 

- شرح الزركشي على مختصر الخرقي»؛ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
عبدالله الزركشي المصري الحنبلي» تحقيق : عبد المنعم خليل إبراهيم» 
لبنان» بيروت» دار الكتب العلمية» 8517 ١ه‏ - 1١٠1م.‏ 

- شرح السنة» لحسين بن مسعود البغوري» تحقيق : شعيب الأرناؤوط» ومحمد 
زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» دمشق» بيروت» الطبعة: الثانية» 
*دةاهى 11م. 

- شرح صحيح البخاري» علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري 
القرطبي؛ أبو الحسين» تحقيق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم» الرياض» مكتبة 
الرشدء الطبعة: الثانية» "4177 ١ه‏ - "151م. 


نهر مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
م 22 


- شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية» تقديم حسين مخلوفء. دار الكتب 
الحديثة. 

- شرح العقيدة الطحاوية» صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن 
5 العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي». تحقيق: أحمد شاكرء 
الرياضء وزارة الشؤون الإسلامية» والأوقاف والدعوة والإرشاد» الطبعة: 
الأولى. ١541١8‏ ه. 

- شرح الكوكب المنير» لأبي البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي 
الفتوحي (ابن النجار). تحقيق: محمد الزحيلي و نزيه حماد» المملكة 
العربية السعودية؛ مكتبة العبيكان, الطبعة الثانية» 5418١ه‏ - 19917م. 

- شرح فتح القديرء كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسيء دار الفكرء 
بيروت. 

- شرح مختصر الروضة؛ سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري» 
أبو الربيع» المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة: الأولى» 5٠1‏ ١ه‏ 19481م. 

- شرح معاني الآثارء أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويء دار المعرفة» 
الطبعة الأولى» 199١ه.‏ 1918م. 

- الشرح الكبير»ء شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الشيخ الإمام العالم العامل 
الزاهد أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» دار الكتاب العربي. 

- الشريعة» لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري» تحقيق: عبدالله بن عمر بن 
سليمان الدميجي. دار الوطن» الرياض. 

- الشفاء بالنباتات والأعشاب والطب الطبيعي من القانون في الطب. لأبي 
علي الحسين بن عبدالله بن سيناء تحقيق: محمد أمين الضناوي» لبنان» 
بيروت؛ دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 575١ه.‏ 6١:5م.‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردذة 9 
الل ‏ ا ‏ 22ال2222 2 2 


- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن أبي بكر 
الزرعي» ابن قيم الجوزية» تحقيق» محمد بدر الدين أبو فراس النعساني 
الحلبي» دار الفكرء بيروت» 198اهف 1918م. 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي» عليه 
حاشية ل» أحمد بن محمد بن محمد الشمني. 

- الصارم المسلول على شاتم الرسول؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
أبو العباس» تحقيق» محمد عبد الله عمر الحلواني؛ ديك كين أحييدك 
شودريء دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى» /511اه 

- الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد الجوهري» دار 
العلم» بيروت» الطبعة: الرابعة» يناير 1945م. 

- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 
التميمي البستي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» بيروت» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثانية» 515١ه-‏ 19917م. 

- صحيح أبي داود» لمحمد ناصر الدين الألباني» مؤسسة غراس للنشر 
والتوزيع» الكويت» الطبعة: الأولى» 5177 اه - ؟17١٠1آم.‏ 

- صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الرياض» الطبعة: الخامسة. 

- صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)» لمحمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الثالئق» 5٠4‏ ١ه‏ - 1188م. 

- صحيح سنن أبي داود» لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف». 
الرياض» الطبعة: الأولى» 519اهء 1998م. 

- صحيح سنن الترمذي» لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الرياضء الطبعة: الأولى» ١؟5اهف‏ ١٠٠١٠م.‏ 


14 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ميري يي ا ا ا 0 


- صحيح سنن النسائي» لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الرياضء الطبعة: الأولى» 19١54١هء‏ 11948م. 

- صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» تحقيق» 
محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربى. بيروت. 

- الصفدية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» نو العباس» تحقيق» 
د. محمد رشاد سالمء الطبعة: الثانية» "5٠54١اه‏ 

- صفة الصفوة. لعبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج» تحقيق : محمود 
فاخوري». د. محمد رواس قلعجي »ء دار المعرفة. بيروت» الطبعة: الثانية» 
8ه -1914م. 

- الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي من حين كان يكبر إلى أن يفرغ 
الجابي» دار ابن حزم» قبرصء» بيروتء الطبعة: الأولى. 5١51١هء‏ 
اه 

- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» 
تحقيق : د.على بن محمد الدخيل الله؛ دار العاصمة. الرياضء الطبعة: 
الثالثة. 51١اه.‏ 4ام. 

- الضعفاء الصغير» لمحمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق : محمود إبراهيم 
زايد سورية» حلبء. دار الوعى» الطبعة الأولى. اه 

- الضعفاء والمتروكين» عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج» 
تحقيق : عبد الله القاضى» دار الكتب العلمية» بيروت» "٠5١ه.‏ 

- الضعفاء والمتروكين» أحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن النسائي» تحقيق : 
محمود إبراهيم زاي» دار الوعى. حلب. الطبعة: الأولى. 159اه 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 4 
مسال الحم أي وا 22 سسسسسسسسسس 


- ضعيف الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 

ظ الرياض. 

- ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)» لمحمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الثالئق» 5٠4‏ ١اهء‏ /198ام. 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» دار الجيل» الطبعة: الأولى» 7١5اه»ء‏ 1997م. 

- الطبقات؛ لخليفة بن خياط» أبو عمر الليثي العصفري» تحقيق: د. أكرم 
ضياء العمري» دار طيبة» الرياض» الطبعة الثانية» 7٠5١اهء‏ 1987م. 

- طبقات الحفاظ» لعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل» دار الكتب 
العلمية» ببيروت» الطبعة: الأولى»7٠5اه‏ 

- طبقات الحنابلة» لأبي الحسين محمد بن محمد ابن أبي يعلى؛ المحقق : 
محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت. 

- الطبقات السنية في تراجم الحنفية» لعبد القادر التميمي الغزي المصري» 
تحقيق : عبد الفتاح محمد الحلوء الرياض» دار الرفاعي» الطبعة الأولى» 
.اه "19481م. 

- طبقات الشافعية» لأبي بكر بن أحمد بن .محمد بن عمر بن قاضي شهبة» 
تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان» عالم الكتب» بيروت» الطبعة: 
الأولى» /ا٠5١ه.‏ 

- طبقات الشافعية الكبرى»؛ لتاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي» 
تحقيق: د. محمود محمد الطناحي» د. عبد الفتاح محمد الحلوء هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» 5117 اه 


غ4 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


- طبقات الفقهاء. لأبي إسحاق الشيرازي» تهذيب: محمد بن جلال الدين 
المكرم ابن منظورء تحقيق : إحسان عباس» الطبعة: الأولىء دار الرائد 
العربي ؛ بيروت ». لبنان» ٠اوام.‏ 

- الطبقات الكبرى» لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري» 
تحقيق : إحسان عباس» دار صادرء بيروت» الطبعة: الأولى» 4م 

- طبقات المفسرين» لأحمد بن محمد الأدنروي» تحقيق : سليمان بن صالح 
الخزي. مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 17ام. 

- طبقات المفسرين. لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق : علي محمد 
عمر مكتبة وهبة» القاهرة. الطبعة: الأولى. 5م 

- طرح التثريب؛ عبد الرحمن بن الحسين العراقي» دار إحياء الكتب العربية» 
ك3 ص 5 لنلكاء 

- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو 
عبد الله تحقيق : د. محمد جميل غازي» مطبعة المدنى» القاهرة. 

حٍِ طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» لنجم الدين بن حفص النسفي» دار 
القلم» بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى. 5٠51١ه‏ 

- طوائف لبنان والمشي فوق الألغام. لنهى قاطرجي. 

- ظلال الجنة في تخريج السنة لابن ابي عاصمء لمحمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» بيروت » الطبعة: الثالثة. كام 1١م.‏ 

- عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي. أبو بكر محمد بن عبدالله بن العربي» 
تحقيق : جمال المرعشلى. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 
اهم 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 1١‏ 
ا ال اي ااا لللللسسسش سم 


- العبر في خبر من غبر» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ 
تحقيق : د. صلاح الدين المنجد» الناشر مطبعة حكومة الكويت» الكويت» 
65م. 

- العدة في أصول الفقهء القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن 
خلف ابن الفراء» تحقيق: د أحمد بن علي بن سير المباركي؛ الطبعة: 
الثانية» ١٠١5١ه»‏ 0٠194م.‏ 

- العدة شرح العمدة» عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد» أبو محمد بهاء الدين 
المقدسي» تحقيق: صلاح بن محمد عويضة» دار الكتب العلمية» الطبعة: 
الثانية» 577١ه‏ - ١٠6‏ ٠١1م.‏ 

- العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي بن قدامة المقدسيء أبو عبد الله» تحقيق» محمد حامد الفقي»؛ 
دار الكاتب العربي» بيروت. 

داضيلة البيلفا واصعاب الحديت» لأبي عثمان إسماعيل بي عبد الرحمن 
الصابوني» تحقيق: د: ناصر الجديع» الرياضء دار العاصمة» الطبعة: 
الأولى» 6١5١ه.‏ 

- علل الحديث» لابن أبي حاتم : أبو محمد عَبد الرحمن بن محمد بن إدريس 
بن مهران الرازي» تحقيق : الدكتور سعد بن عبد الله الحميد. 

- علل الترمذي الكبير» لأبي طالب القاضي» تحقيق : صبحي السامرائي» 
أبو المعاطي النوري» محمود الصعيدي» عالم الكتب» مكتبة النهضة 
العربية» بيروت» الطبعة: الأولى» 5509١اه‏ 

- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» 
تشقيق» خليل الميس» دان الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
.ةلاه 
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- العلل الواردة في الأحاديث النبوية» لأبي الحسن علي بن عُمّر ابن أحمد بن 
مهدي الدارقطني» تحقيق : د. محفوظ الرحمن زين الله دار طيبة» الرياض» 
الطبعة: الأولى» 6 ه. 1986م. 

- العلل ومعرفة الرجال» أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» تحقيق» وصي الله 
بن محمد عباسء المكتب الإسلامي» دار الخاني» بيروت» الطبعة 
الأولى» 8٠١5١ه-9488اه‏ 

- علماء نجد خلال ستة قرون؛ لعبد الله بن عبد الرحمن البسام» الطبعة 
الأولى. 1794ه. 

- العلو للعلي الغفارء أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» 
تحقيق؛ أبو محمد أشرف بن عبدالمقصود. مكتبة أضواء السلف». 
الرياض. الطبعة: الأولى» 1446م. 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين محمود بن أحمد العيني» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

- العناية شرح الهداية» محمد بن محمد بن محمود البابرتي» دار الفكر. 

- عنوان المجد في تاريخ نجد. لعثمان بن عبد الله بن بشرء تحقيق: 
عبدالرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ؛ من مطبوعات دارة الملك 
عبدالعزيز» الطبعة الرابعق, ١5٠‏ ه. 

- عون المعبود شرح سنن أبي داودء محمد شمس الحق العظيم آبادي 
أبو الطيت+ ذان الكتب العلمية» ورونةه» الطبعة القانة16ةاى 

- العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق : مهدي 
المخزومي وإبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 

- غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» أحمد بن محمد بن سالم السفاريني» 
مؤسسة قرطبة» الطبعة: الثانية» 15١4١هء‏ 1497م. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة رقل 
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- الغرر البهية شرح البهجة الوردية» زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري» 
المطبعة الميمنية» دءعط» دءت. 

- غريب الحديث» حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي أبو سليمان» 
تحقيق» عبد الكريم إبراهيم العزباوي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 
اه 

- غريب الحديث؛» عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي ابن عبيدالله بن 
حمادي بن أحمد بن جعفر بن الجوزي» أبو الفرج» تحقيق» د.عبدالمعطي 
أمين قلعجي » دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 986١1ه.‏ 

- غريب الحديث» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمدء تحقيق» 
د. عبد الله الجبوري» مطبعة العاني» بغداد» الطبعة: الأولى» /117"91اه. 

- غريب الحديث» القاسم بن سلام الهروي أبو عبيد؛ تحقيق» د. محمد 
عبدالمعيد خان» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة: الأولى» 795١ه.‏ 

- غريب الحديث لابن سلام» طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية 
الهندية» الطبعة: الأولى» بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر 
آبادء الدكن» 185اه 1955م. 

- فتاوى السبكي» علي بن عبد الكافي السبكي؛ دار المعارف» د» ط»ء دء ت. 

- الفتاوى الكبرى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية؛ دار الكتب العلمية» 
الطبعة: الأولى» 5٠١8‏ اه 19481م. 

- الفتاوى الهندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي» دار الفكرء د طء 
١ه‏ ١144م.‏ 

- فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ» جمع وترتيب وتحقيق : محمد بن 
عبدالرحمن بن قاسمء مطبعة الحكومة بمكة المكرمة» الطبعة: الأولى» 
48 ها 


.1 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
> لاس لس 


- فتح الباري» زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم 
الدمشقي الشهير بابن رجب» تحقيق: أبو معاذ طارق بن عوض الله بن 
محمد. دار ابن الجوزي. الدمام» السعودية» الطبعة: الثانية» 8577١ه.‏ 
- فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني» دار المعرفة» بيروت» 1/4١ه‏ 
- فتح القديرء كمال الدين بن عبد الواحد بن الهمام» دار الفكر» د.» ت؛» دء ط. 
- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء لمحمد بن علي 
بن محمد الشوكاني» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» مصرهء دار الوفاءء 
الطبعة: الثانية» 51١هء‏ 194917م. 
- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن علي 
بن محمد الشوكاني» دار الفكرء بيروت. 
- الفتح المبين في طبقات الأصوليين» لعبد الله مصطفى المراغي» مطبعة أنصار 
السنة المحمدية؛ مصرء 755١ه.‏ 1957م. 
- الفتنة ووقعة الجمل» سيف بن عمر الضبي الأسدي» تحقيق: أحمد راتب 
عرموش. دار النفائس. بيروت» الطبعة: الأولى؛ ١197م.‏ 
- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
البغدادي» بيروتء دار الآفاق الجديدة؛ الطبعة: الثانية» /191/1م. 
- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
البغدادي. تحقيق : محمد محيبي الدين عبدالحميد» القاهرة» مكتبة محمد 
علي صببح. 
- الفروع. محمد بن مفلح بن محمد المقدسيء, عالم الكتب, الطبعة : الرابعة» 
6ه 19865م. 
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- الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ لابن حزم» تحقيق: محمد إبرأهيم 
نصرء عبدالرحمن عميرة» شركة مكتبات عكاظ» جدة» الرياض» الطبعة: 
الأولى» ؟٠5١ه-‏ 1987م. 

- الفصول في الأصولء لأحمد بن علي الرازي الجصاص» تحقيق: د. عجيل 
جاسم النشمي» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» دولة الكويت» 
الطبعة: الأولى» الجزء ,75-١‏ 500١ه»‏ الطبعة: الثانية» الجزء ؟. 
4ه الجزء 5. 5١51١ه.‏ 

- الفقه على المذاهب الأربعة» لعبد الرحمن الجزيري» دار الفكر» 5455اهء 
ام 

- الفقيه والمتفقه» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي؛ 
المعروف بالخطيب البغدادي» المحقق: عادل بن يوسف العزازي» دار ابن 
الجوزيء السعودية» 85١١‏ ١ه.‏ 

- الفلزات الخفيفة وسبائكهاء لمحمد عز الدهشان» الرياضء» جامعة الملك 
سعودء الطبعة الأولى» 8١5١اهء .١1991‏ 

- الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لمحمد عبد الحي اللكنوي الهندي». 
تحقيق : أحمد الزعبي» دار الأرقم للطباعة» الطبعة: الأولى. 

- فوات الوفيات» لمحمد بن شاكر الكتبي» تحقيق: إحسان عباسء. دار 
صادرء بيروت» "/1917م, الطبعة: الأولى. 

- الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم بن سالم بن 
مهنا النفراوي» دار الفكرء دءطء 6١5١هء‏ 1946م. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير»ء لمحمد عبد الرؤوف المناوي» المكتبة 
التجارية الكبرى» مصرء الطبعة: الأولى. 1"05اه 


16 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
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- فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير»ء لمحمد 
عبدالرؤوف المناوي» ضبطه وصححه: أحمد عبد السلام؛ دار الكتب 
العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة: الأولى» 6ه 1595م. 

- القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء لسعدي أبو جيب» دمشقء دار الفكرء 
الطبعة: الثانية» 5548١ه.‏ 1948م. 

- قاموس الغذاء والتداوي بالنبات» لأحمد قدامة» لبنان» بيروت»ء دار 
النفائس» الطبعة الخامسة» 06٠4١ه.‏ 1986م. 

- القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

- قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام» لمحمد ناصر الدين 
الألباني» المكتبة الإسلامية» عمانء الأردن. 

- القصيدة النونية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. الطبعة: الثانية, /1١51١ه.‏ 

- قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام السلمي» تحقيق: محمود بن التلاميد الشنقيطي» دار المعارف» 
نيروتث+ لبنان. 

- القواعد لابن رجبء عبد الرحمن بن أحمد بن رجبء. دار الكتب العلمية» 
دء طء دات. 

- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» حمد بن أحمد الذهبي 
الدمشقيء, أبو عبدالله» تحقيق» محمد عوامة» جدة. دار القبلة للثقافة 
الإسلامية» مؤسسة علوء الطبعة: الأولى» 51١هء‏ 1997م. 

- الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» عبد الله بن قدامة المقدسي. 
أبو محمد» لبنان» دار الفكرء 517١هء‏ 1997م. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردذة يذل 
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- الكامل في التاريخ» لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبدالكريم الشيباني؛ تحقيق: عبد الله القاضي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة الثانية» 6١5١اه.‏ 

- الكامل في ضعفاء الرجال» عبد الله بن عدي الجرجاني» أبو أحمد» دار 
الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» ١514‏ ه - 0ا199م. 

- الكامل في ضعفاء الرجال» عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد أبو أحمد 
الجرجاني» تحقيق: يحيى مختار غزاوي» دار الفكرء بيروت» الطبعة: 
الثالئة 9٠5١اهي»‏ 1948م. 

- كتاب التوحيد» لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة؛ تكقى :عبد العريز بق 
إبراهيم الشهوان» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة: الخامسة» 15١4اه-‏ 
164ام. 

- كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتيء دار الفكرء 
7ه 1987م. 

- كشاف اصطلاحات الفئنون والعلوم» لمحمد على التهانوى» بيروت» مكتبة 
لبنان» 1995م. 

- كشف الأسرار شرح أصول البروذي» عبدالعزيز بن أحمد بن محمد 
البخاري» دار الكتاب الإسلامي» د طء دء ت. 

- كشف الشبهات» لمحمد بن عبد الوهاب» الناشر»ء شرح العلامة محمد بن 
صالح العثيمين» الرياض. دار الثرياء الطبعة الثانية» /!1١5١هء‏ 1995م. 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ لمصطفى بن عبدالله القسطنطيني 
الرومي الحنفي» دار الكتب العلمية» بيروت» 4١1‏ اهء 1197م. 


146 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
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- كشف المشكل من حديث الصحيحين ؛ لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي. 
تحقيق : علي حسين البواب؛ دار الوطن» الرياض» 418١ه‏ - 14417م. 
عالكمث والبان» لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الشعلبي 
النيسابوري؛ تحقيق: أبو محمد بن عاشورء دار إحياء التراث العربي» 

بيروتء لبنان» الطبعة: الأولى: ١477‏ هه 

- الكليات» لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي» تحقيق : عدنان 
درويش» محمد المصريء مؤسسة الرسالة» بيروت» 1519١ه‏ - 1448م. 

- الكيمياء الطريفة» لنصرت بيرقدارء سورية» دمشقء دار علاء الدين» الطبعة 
الأولى» 8١٠1م.‏ 

- اللباب في تهذيب الأنساب, لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
الشيباني الجزري». دار صادرء بيروت» لبئان» ٠دؤاف‏ 0١48و1ام.‏ 

- اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» لأبي محمد على بن زكريا المَنْبّجِيء 
تحقيق : محمد فضل عبدالعزيز المراد» دمشق» دار القلم» الطبعة الثانية» 
4ه - 1994م. 

- لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار صادرء 
بيروت» الطبعة: الأولى. 

- لسان الميزان؛ لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» 
تحقيق : دائرة المعرف النظامية؛ الهند» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت» الطبعة: الثالثة» 505١ه.‏ 1985م. 

- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد 
الفرقة المرضية؛ لشمس الدينء أبو العون محمد بن أحمد بن سالم 
السفاريني الحنبلي» مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء دمشق., الطبعة: الثانية» 
7 ه- 1987م. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة شل 
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- المؤتلف والمختلف للدارقطني» لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني 
البغدادي» تحقيق : موفق بن عبد الله بن عبد القادر» دار الغرب الإسلام. 

- المبدع شرح المقنع» إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح. 
أبو إسحاق» الرياض. دار عالم الكتب» 5717 اه 1١٠1م.‏ 

- المبسوط» محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي. دار المعرفة» د» طء 
اه 1984م. 

- المجتبى من السئن» أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» تحقيق» 
عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلبء الطبعة: الثانية» 
5ه 1945م 

- المجروحين» أبو حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق: محمود إبراهيم 
زايد» دار الوعي» حلب. 

- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر؛ عبد الرحمن بن محمد بن شيخي زاده 
(ابن دامان)» دار إحياء التراث العربي» دء طء دء ت. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي؛ دار 
الفكرء بيروت» 7١5١ه.‏ 

- مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني؛ تحقيق: أنور الباز» وعامر الجزارء دار الوفاء» الطبعة: الثالثة» 
اه 06كم. 

- المجموع شرح المهذب» يحيى بن شرف النووي» مطبعة المنيرية» د» طع 
د2 لت. 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن 
عطية الأندلسي» تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب 
العلمية» لبنان» الطبعة: الأولى» 7١5اهء‏ 19197م. 


146 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
تمر ا ا 0 


- المحصول في علم أصول الفقهء القاضي أبو بكر بن العربي المعافري 
المالكي؛ تحقيق: حسين علي اليدريء دار البيارق - الأردن» الطبعة: 
الأولى؛ ١57١هء‏ 19494م. 

- المحصول في علم الأصول» محمد بن عمر بن الحسين الرازي» تحقيق : 
طه جابر فياض العلواني جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 
الطبعة: الأولى» ٠١٠5١ه.‏ 

- المحلى بالآثار» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» دار الفكرء دء طء دات. 

- المحكم والمحيط الأعظمء لعلي بن إسماعيل بن سيده» تحقيق: عبد الحميد 
هنداوي؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة: الأولى» ١٠٠5م.‏ 

- المحكم والمحيط الأعظمء لعلي بن إسماعيل بن سيده» تحقيق : عبدالستار 
أحمد فراج»؛ معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية الطبعة الأولى. 
فسن" 

- المحيط في اللغة؛ لأبي القاسم إسماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن 
إدريس الطالقاني؛ تحقيق: محمد حسن آل ياسين» بيروت» عالم الكتب» 
الطبعة الأولى» 515١ه‏ -1944م. 

- مختار الصحاح. محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» تحقيق» محمود 
خاطرء مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» طبعة جديدة» 5106١ه-‏ 19946م. 

- مختصر اختلاف العلماء. أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق: 
د. عبد الله نذير أحمدء دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة: الثانية» 
7ه 

- مختصر الفتاوى المصرية» لأبي عبد الله محمد بن علي الحنبلي البعلي» 
تحقيق: محمد حامد الفقي؛ المملكة العربية السعودية» الدمام» دار ابن 
القيم؛ 555١ه-‏ 1985م. ظ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة لمك 
ست ااا اللللسسشششششممم 


- المخصص. لأبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي 
المعروف بابن سيدهء تحقيق: خليل إبراهيم جفالء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة: الأولى» 51١1‏ اه 1195م. 

- مذاهب الإسلاميين» لعبدالرحمن بدوي» ط دار العلم للملايين» بيروت 
11م. 

- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم» محمد بن 
أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله) تحقيق» محمد حامد الفقي» بيروت» 
دار الكتاب العربي» الطبعة: الثانية» *1"97اهء 191/1 م. 

- المدخل» محمد بن محمد العبدري (ابن الحاج)» دار التراث» دء طء دء ت. 

- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ عبد القادر بن بدران الدمشقي» 
تحقيق : د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة: الثانية» ١٠5١هه.‏ 

- المدونة» للإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحيء دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى» 6١5١هء‏ 1996م. 

- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» مودي انان توا الا يا 
تحقيق: جمال عيتاني» دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت» الطبعة: 
الأولى» 5177١هء‏ ١١١1م.‏ 

- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» أبو محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري»ء بعناية : حسن أحمد 
إسبرء بيروت» دار ابن حزم» الطبعة : الأولى» 19١5١ه‏ -1998م. 

- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» لأبي محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء دار الكتب العلمية»؛ 


بيروت. 


5465 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والردة 
ا ؟ ؟ (١‏ (_لل ‏ ُ ل ئضي 


- مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية» لعلي بن عبد العزيز بين أحمد 
الخضيريء رسالة لنيل درجة الدكتوراة قسم الفقه وأصوله قسم الثقافة 
الإسلامية بكلية التربية جامعة الملك سعودء عام 478١هء‏ 1578:. 

- المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع جمعاً ودراسة» لخالد 
الجعيد وعلي العلياني وناصر الجهنيء, المملكة العربية السعودية» دار 
الفضيلة» الطبعة الأولى؛ 578١هء‏ /ا١٠1م.‏ 

- مسند إسحاق بن راهويه؛ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي» 
تحقيق : د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» مكتبة الإيمان» المدينة 
المنورة» الطبعة: الأولى» 5ه ١109م‏ 

- مسائل الإمام أحمدء لابن هاني» تحقيق: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ١٠٠5١ه.‏ 

- المستدرك؛ الحاكم» تحقيق» مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى ١1940-1م.‏ 

- المستصفى في علم الأصول. محمد بن محمد الغزالي» تحقيق : محمد 
عبدالسلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة: الأولى» 
اه 

- مسند أبي يعلى» أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي» 
تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشقء الطبعة: الأولى» 
اه 985١اه‏ 

- مسند البزار (البحر الزخار)» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» 
تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» وعادل بن سعدء وصبري عبد الخالق . 
الشافعي؛. المدينة المنورة» مكتبة العلوم والحكم. الطبعة: الأولى» 
م. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والردة ,16 
ساس اا يها -م 


- مسند الروياني» لمحمد بن هارون الروياني أبو بكرء تحقيق: أيمن علي 
أبو يماني» مؤسسة قرطبة» القاهرة» 5١5١ه.‏ 

- مسند الشافعي» محمد بن إدريس الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- المسودة فو فى أصول الفقهء لآل تيمية» حيث بدأ بتصنيفها الجدّ : مجد الدين 
عبد لاحي عل ثم أضاف إليها الأب: عبد الحليم بن تيمية» ثم 
أكملها الابن الحفيد : أحمد بن تيمية» ا اا 
عبدالحميد» دار المدني» القاهرة. 

- مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن 
عياض اليحصبي السبتي المالكي» المكتبة العتيقة ودار التراث» دء» ت. 

- مشاهير علماء الأمصارء لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
البستي» تحقيق م. فلايشهمرء دار الكتب العلمية» بيروت» 1195م. 

- مشاهير علماء نجد وغيرهم» لعبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله 
آل الشيخ» دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الطبعة: الأولى» 1947١ه‏ 
- 191/7م. 

- مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق : تحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الثالثة» 
6 هه 1986م. 

- مشكل الآثار» أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» دار الكتب العلمية؛ 
الطبعة: الأولى» “اه 

- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجهء أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل 
الكناني؛ تحقيق : محمد المنتقى الكشناوي» بيروت» دار العربية» 
اه 


16 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
الك سك كك 121 راك اك زكرا از اك في الس شاطام ار افر 1 


المقري الفيومي» المكتبة العلمية» بيروتك. 

- المصنف, عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» دار الفكرء د طء 14١5١هء‏ 
14م 

- مصئف عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانى» تحقيق» 
حبيب الرحمن الأعظمي. المكتب الإسلامي. بيروت. الطبعة الثانية» 
ةلاه 

- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبدة 
الرحيبانى»؛ المكتب الإسلامىء الطبعة الأول . 5١5١هء‏ "149م. 

لي ب الرساا مي ١‏ الطر َ 

- المطلع على أبواب الفقه» لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي» تحقيق : 
محمد بشير الأدلبى» المكتب الإسلامي» بيروت» ١0٠15١ه‏ - 1981م. 

- معالم التنزيل» الحسين بن مسعود البغوي». أن و وتكمنه» حققه وخرج 
أحاديثه محمد عبد الله النمر. عثمان جمعة ضميرية» سليمان مسلم 
الحرش»ء دار طيبة للنشر التوزيع» الطبعة ه: الرابعة» 6ه /161م. 

- معالم السنن "شرح سنن أبي داود ع ل ل ا 
الست المطبعة العلمية» حلب. الطبعة: الأولى» ١16اه.‏ 1975م. 

- المعتمد في أصول الفقه. محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسين» 
تحقيق : خليل الميسء. دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة: الأولى» 
ةلاه 

- المعجم الأوسط. سليمان بن أحمد الطبراني» أو القاسمء تحقيق : طارق 
بن عوض الله بن محمد. عبد المحسن ‏ بن إبرا هيم الحسيني» دار الحرمين» 
القاهرة» 6 اه 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 160 
222 2 2 


- معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله» دار الفكرء بيروت. 

- معجم الصحابة» لأبي الحسين عبد الباقي بن قانع البغدادي» تحقيق: خليل 
إبراهيم قوتلاي» مطبعة: نزار مصطفى الباز»ء مكة المكرمة» الرياض» 
الطبعة: الأولى. 

- معجم قبائل العرب» لعمر حكالة» بيروت» دار العلمء /4١هء‏ 2 

- معجم الفروق اللغوية؛ لأبي هلال العسكري» تحقيق: مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم» الطبعة: الاولى» ؟1511ه. 

- المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق» 
حمدي بن عبدالمجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم» الموصل» الطبعة: 
الثانية» 555١ه»ء‏ "19417م. 

- معجم الكيمياء التعريفات العلمية» لميرفانا ياسر سلامة» الأردن» عمان» 
دار صفاءء الطبعة الأولى» 517٠‏ اهف 9١٠١1م.‏ 

- معجم لغة الفقهاء» لمحمد قلعجيء دار النفائس للطبلغة والنشر والتوزيع» 
لبنان» بيروت» الطبعة: الأولى» 86٠5١ه‏ - 19468م. 

- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» عبد الله بن عبد العزيز البكري 
الأندلسي» تحقيق : مصطفى السقاء عالم الكتب» بيروت» الطبعة: الثالثة» 
اه 

- معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة؛ مكتبة المثئنى» بيروت دار إحياء التراث 
العربي » بيروت. ظ 

- معجم المحدثين» لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» تحقيق: 
محمد الحبيب الهيلة» المملكة العربية السعودية» الطائف» مكتبة الصديق» 
الطبعة الأولى» 558١ه‏ 


165 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 


- المعجم الوسيط؛ لإبراهيم مصطفى؛ وأحمد الزيات» وحامد عبد القادر 
ومحمد النجارء دار الدعوة» تحقيق : مجمع اللغة العربية. 

- معجم المطبوعات العربية والمعرّبة» ليوسف إليان سركيس » مطبعة سركيس» 
مصرء 17"55اهء 19178م. 

- المعلم بفوائد مسلم؛ لمحمد بن علي المازري» تحقيق : محمد الشاذلي» 
المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات» بيت الحكمة؛» الدار 
التونسية للنشرء تونس» الطبعة: الثانية» /1941١م.‏ 

- معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام, لعلاء الدين علي بن 
خليل الطرابلسي الحنفي» مصرء مطبعة مصطفى البابي وأولاده» الطبعة 
الثانية» *197١ه‏ /191م. 

- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء لأبي العباس أحمد بن عمر 
القرطبي» دار ابن كثيرء ودار الكلم الطيب» دمشق» وبيروت» الطبعة: 
الأولى» 517١هء‏ 1145م. 

- معرفة الصحابة» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى 
بن مهران الأصبهاني» تحقيق: عادل بن يوسف العزازيء دار الوطن 
للنشرء الرياض»ء الطبعة: الأولى» 519١هء‏ 19948م. 

- المغني شرح مختصر الخرقي» موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة» دار 
إحياء التراث العربي؛ الطبعة الأولى» 8٠54١هء‏ 1988م. 

- مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» لشمس الدين محمد بن أحمد 

٠‏ الع السسيو نان اعب الدلينة 

- مفاتيح العلوم؛ لمحمد بن أحمد الخوارزمي» مكتبة الكليات الأزهرية» 
طال ١50١اه‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة /ا46 
اي شيتكتت 


- مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي» بيروت» 
دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» ١؟8517اهه‏ ١٠٠18م.‏ 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» 
لعبدالرحمن السخاوي» دار الكتاب العربي. 

- المقدمات المهمات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات» 
والتحصيلات المحكماتء لأبي الوليد محمد بن رشد» مكتبة المثنى» 
بغداد. 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» 
عبدالرحمن السخاويء دار الكتاب العربي. 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» علي بن إسماعيل الأشعري» 
أبو الحسن» تحقيق: هلموت ريتر» بيروت» دار إحياء التراث العربي؛ 
الطبعة: الثالثة. 

- مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكَرِيّاء تحقيق» عبد السّلام 
محمد هَارُونْء اتحاد الكتاب العرب» 5177١اهء‏ ؟7١٠١1م.‏ 

- ملتقى أهل التأويل ا ا 

- ملتقى أهل الحديث .تمع طاعء 0 2 طلهلطة. 7717717 

- الملل والنحل» محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني؛ 
تحقيق : محمد سيد كيلاني » بيروت» دار المعرفة» 5٠5١اه‏ 

- منار السبيل في شرح الدليل» إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان» تحقيق : 
عصام القلعجي», مكتبة المعارف؛ الرياض» 559١اه‏ 

- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزي أبو الفرجء دار صادر» بيروت»ء الطبعة: الأولى» 1768م. 


164 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
- المنجد في الكيمياء شرح وتفسير التعابير والمصطلحات الكيميائية» 
لبوسيف ويفيموف» ترجمة: عيسى مسوح؛ موسكوء دار مير» 19178م. 
- منح الجليل شرح مختصر خليل» محمد بن أحمد بن محمد (عليش)» دار 
الفكر؛» د. طء 9٠5١اه.‏ 4م 

- المنتخب من كتاب ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعيه» لأبى جعفر 

. محمد بن جرير الطبري» مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» بيروتء لبنان. 

- المنتقى شرح الموطأء لسليمان بن خلف الباجي» دار الكتاب الإسلامي» 
الطبعة : الثانية» د: ت. 

- المنثور في القواعد الفقهية» بدر الدين بن محمد بهادر الزركشي»ء وزارة 
الأوقاف الكويتية» الطبعة: الثانية» 68٠5١هء‏ 1986١م.‏ 

- منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» أبو العباس» 
تحقيق» محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة» الطبعة: الأولى» 5٠5١ه‏ 

- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري 
النووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية» 797١ه‏ 

- الموافقات» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي» تحقيق: أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان. دار ابن عفان» الطبعة: الأولى» 1١5١ه‏ - 
/51ام. 

- موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» لسعدي أبو جيب. 

- الموسوعة العربية العالمية» قرص إلكتروني لم يُطبع» لمجموعة من العلماء 
من شتى الفنون. ٠‏ 

- الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» وزارة 
الأوقاف الكويتية. 
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اا ع كي ااا ____للسشاخممام 


- موسوعة في علم الكيمياء؛ لأحمد مدحت سالم» مصرء دار الفكر العربي» 
الطبعة الأولى» /ا57 اه /ا١٠1م.‏ 

- موطأ الإمام مالك» مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي» تحقيق : محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» مصر. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» أبو عبدالله؛ 
تحقيق : علي محمد البجاوي» لبنان» بيروت» دار المعرفة للطباعة والنشر. 

- النبذة الكافية في أحكام أصول الدين» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري» أبو محمد» تحقيق : محمد أحمد عبدالعزيز» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة: الأولى» 6٠5١ه.‏ 

- نسب قريش؛ لأبي عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب الزبيري؛ 
تحقيق : ليفي بروفسالء دار المعارف» القاهرة. 

- نصب الراية لأحاديث الهداية» لجمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن 
محمد الزيلعي» تحقيق: محمد عوامة» لبنان» بيروت» مؤسسة الريان 
للطباعة والنشرء الطبعة: الأولى» /51١ه-!1991م.‏ 

- نظم العقيان في أعيان الأعيان؛ لجلال الدين السيوطي» دار النشرء المكتبة 
العلمية» بيروت. 

- نظرات وتعقيبات على ما في كتاب السلفية من الهفوات» لمحمد سعيد 
رمضان. 

- نقد مراتب الإجماعء تقي الدين أبو العّباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبدالسلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي» بغتانة ؛ عحسن أحمد إسينء بيروت» دار ابن حزم» الطبعة: 
الأولى» 519١ه-1948م.‏ 
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- نهاية السول شرح منهاج الوصولء, لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي. دار 
الكتب العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة: الأولى؛ ٠ه‏ 1144م 

- النهاية في غريب الحديث والأثرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» 
تحقيق» طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية» 
بيروت» 11994ه - 19184م. 

- النهاية في غريب الحديث والأثرء لأبي السعادات المبارك بن محمد 
الجزري. المكتبة العلمية» بيروت» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود 
محمد الطناحي؛ 1"94١ه.‏ 1918م. 

- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛. محمد بن شهاب الدين الرملي» دار 
الفكر» طبعة أخيرة» هه 1984م. 

- نيل الأوطارء محمد بن علي الشوكاني» دار الحديث؛ الطبعة الأولى» 
اه 1497م. 

- الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره؛ وأحكامهء وجمل من 
فنون علومه؛ لأبي محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار 
القيسي القيرواني ثم الأندلسي» القرطبي» المالكي» تحقيق: مجموعة 
رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي» جامعة الشارقة» 
الطبعة: الأولى» 459 اه 8١١1م.‏ 

- الهداية شرح بداية المبتدي» لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
الرشداني المرغياني» المكتبة الإسلامية. 

- الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد؛ لأحمد بن محمد بن الحسين 
بن الحسن, أبو نصر البخاري الكلاباذي» تحقيق: عبد الله الليثي» دار 
المعرفة» بيروت» الطبعة: الأولى. /ا٠5١ه.‏ 
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- هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» لإسماعيل باشا 
البغدادي» دار إحياء التراث العربى» بيروت» لبنان» سنة ١‏ 196م. 

- الوابل الصيب من الكلم الطيب» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» أبو 
عبدالله» تحقيق» محمد عبد الرحمن عوض » دار الكتاب العربى» بيروت» 
الطبعة: الأولى» 8٠5١هء‏ 1986م. 

- الوفيات» للحافظ الخطيب البغدادي» تحقيق سعد الدين فرج الحاوي» 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ لأبى العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن أبى بكر بن خلكان» تحقيق : إحسان عباس » دار صادر» بيروت. 

- وقعة صفين » لنصر بن مزاحم المنقري» تحقيق : عبد السلام محمد هاروث» 
الطبعة: الثانية» 87١اه‏ 

- يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار» صديق حسن 
خان» تحقيق : د. أحمد حجازي السقاء مكتبة عاطف بجوار الأزهر. 
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فهرس الموضوعات 
المقدمة 
أهمية الموضوع 
أهمية ذكر مسائل الإجماع في حدود السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
برد ال ٠‏ 
الباب الأول: مسائل الإجماع في باب حد السرقة 
المبحث الأول: تعريف الحد لغةّ واصطلاحاً 
المبحث الثاني : تعريف السرقة لغةٌ واصطلاحاً 
المبحث الثالث: الأصل في مشروعية حد السرقة 
المبحث الرابع : ماهية الحد الواجب بالسرقة 
الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في حد السرقة 
١‏ السارق يقال له فاسق» فاجر 
١‏ السارق إذا سرق مرات وقدم إلى الحاكم 
لو أقيم الحد على السارق» ثم سرق ثانيةً ما يجب فيه القطع» قطع 
/١‏ :: لو كان السارقون جماعة لم يسقط القطع عن واحد 
»/١‏ : لو اشترك جماعة في سرقة ما يوجب القطع ٠‏ 
/١‏ إن وُجدت العين المسروقة بذاتها لم تتغير» فإنها ترد إلى المسروق منه 
50 السارق ضامن للمال إن سقط القطعء وبعد القطع يرد الباقي 
:/١‏ يجوز تغريم السارق زيادة عن قيمة المال المسروق إذا تلف بسببه 
١‏ إذا سرق العبد الآبق فيجب عليه القطع 
0١‏ السارق إذا مات مِنْ قَظع يدِهِ فلا شيء على الذي قطعها 
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عدم قتل السارق إذا تكررت سرقته 7 
السارق إذا دخل الببت ولم يخرج بالمتاع لا يقطع م 
من سرق شيئاً فإنه لا يُلرّم برد مثليه 4م 
إنْ فُعل السارق سرقته مستخفياً عن كل من حضر فهو سارق وعليه القطع 4١‏ 
حد السرقة لا يقبل الفداء المل 
من سرق فأقيم عليه الحد» ثم تاب وأصلح.ء فإنه تقبل شهادته 04 
السارق إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فى 
يقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي» ويقطع الذمي بسرقة مالهما ٠٠١‏ 
من سرق ثوباً فصبغه أحمراً يُقطع 0١‏ 
حد السرقة لا يقبل الصلح ل 
رد المسروق بعد رفعه للإمام لا يسقط الحد ١‏ 
السرقة لغةٌ هي أخذ الإنسان ما ليس له عن طريق الخفية» ولا يشترط 
الحرز في السرقة من جهة اللغة ال 
على الإمام إقامة الحد على السارق» ولو كان السارق والداً للإمام ١١١‏ 
يجب القطع إن كانت السرقة في غير دار الحرب حل 
من سرق وهو سليم العقل غير سكران فإنه يحد ١)‏ 
من سرق مختاراً غير مكره» وجب عليه القطع لل 
من سرق خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم» فلا يقام عليه الحد 

حتى يخرج من الحرم حا 
من سرق وهو غير مضطر بجوع فعليه القطع ليل 
إذا وصف الشاهدان السرقة والحرز وجنس المال المسروق وقدرهء 


أقيم الحد على السارق 0 
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"١‏ إذا شهد الشهود على شخص بالسرقة قبل مضي الشهر من السرقة؛ 


فيجب إقامة الحد 

0 إذا ثبت القطع في السرقة ولم يدع السارق ملك ما سرق وجب 
إقامة الحد ٠‏ 

0١‏ إذا أخرج السارق المسروق بيده وجب القطع 

0١‏ حكم المرأة في حد السرقة حكم الرجل 

/١‏ 5": حد العبد والأمة في السرقة سواء كالحر والحرة 

0” السرقة من المرضعة كالسرقة من الأجنبية 

/ ”": تلقين المقر بالسرقة ليرجع عن الإقرار لا بأس به 

0١‏ حد السرقة لا يقبل الإبراء 

0١‏ لو سرق حديداً أو رصاصاً أو صفراً وجعله أواني» فإن كان يباع 
عدداً فهو للسارق 

الفصل الثاني : مسائل الإجماع في شروط حد السرقة 

/١‏ 4": من شروط إقامة حد السرقة أن يكون السارق بالغ 

/١‏ 5 : من شروط إقامة حد السرقة أن يكون السارق عاقلاً 

/١‏ : من شروط إقامة حد السرقة أن تكون السرقة من حرز 

7/١‏ : من شرط إقامة حد السرقة ألا تكون السرقة من بيت المال 

0 : من شرط إقامة حد السرقة أن يكون المسروق بلغ حد النصاب 

45/١‏ : سارق ربع دينار وسارق أكثر من ذلك سواء في الحد 

١‏ : من سرق من بيت دار غير مشتركة السكنى» لا يقطع حتى يخرج 
من الدار 

١‏ : يشترط للحد ألا يكون للسارق في المال المسروق شبهة ملك 
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الفصل الثالث: مسائل الإجماع فيما يثبت به حد السرقة ل 
0١‏ ريثبت حد السرقة بشهادة رجلين اححل 
:/1١‏ يثبت حد السرقة بالشهادة إذا لم يختلف الشاهدان أو يتراجعا 

عن شهادتهما ١/5‏ 
2٠١‏ : يكفي في الإقرار الإقرار المجرد دون إحضار المال المسروق  ١4‏ 
2١‏ السرقة تثبت بالإقرار 14١‏ 
١‏ باب البيت وغلقه حرز دل 
الفصل الرابع : مسائل الإجماع فيما يوجب حد السرقة يل 
"١‏ : من سرق عبداً صغيراً فعليه القطع /اى١‏ 
/١‏ 4:: من سرق تبراً فضرب دراهم أو دنانير فإنه يُّقطع 144 
0١‏ إذا كانت العين المسروقة تبلغ نصاباً ثم نقصت بعد إخراجها 

من الحرز فلا قطع 1044 
0١‏ من سرق من ذي رحم غير محْرّم فإنه يُقطع نذا 
0/١‏ : من سرق من الفسطاط شيئاً قيمته ما يقطع فيه اليد قُطع 14 
0١‏ يقطع في سرقة الحئْطة والسّكر ١‏ 
0١‏ د يقطع في العسل والخل 145 
١‏ إإذا أحرز المضارب مال المضارية» أو الوديع أو المستعير العارية 30606 
0١‏ لوكان في الدار نهر جار فألقي المسروق فيه ١‏ 
0١‏ من سرق ثوب فشقه في الذار قبل أن يخرجه نصفين ثم أخرجه ”7 
الفصل الخامس : مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد السرقة 0 


0١‏ لا قطع على المضارب إذا سرق من مال مضاربه ا 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة و 
ا ا ص كي اا __سس ممم 


0 المسلم إذا سرق من أخيه المسلم خمراً لا قطع عليه 316 
1١‏ :لا قطع في سرقة إنسان حر كبير الفا 
0 من سرق الماء فلا قطع عليه كظ 11١‏ 
0١‏ من سرق الطير فلا قطع عليه يلق 


5١9 من قلع شيئاً من البقول القائمة والشجر القائمة فلا قطع على سارقها‎ 0١ 
لا تقطع يد الوالد بالسرقة من ولده وإن نزل» وسواء فى ذلك الأب»‎ 0 
8 والأم والابن» والبنت؛ واللجدء والجدة من قبل الأم والأب‎ 


0١‏ الرقيق إذا سرق من مال سيده فلا قطع فق 
:١ ١‏ من سرق شيئاً من الحمّام ولا حافظ له فلا قطع عليه شف 
0١‏ لا يقطع في سرقة محرمء وآلة لهو 17 
0 ليس على نخائن قطع قرف 
/١‏ 5/: لا تقطع يد المختلس ْ نارف 
0١‏ ليس على المنتهب قطع كرف 
0 الا قطع في سرقة كلب ولا فهد ١‏ 34 
01 لو أخذ شاة فذبحها ثم أخرجها مذبوحة لم يقطع 35١‏ 
0١‏ لا قطع فيمن سرق صببياً حراً يُعبّر عن نفسه 3 
:2/١‏ ل 1 وعليه غرامة مثله ‏ 755 
0١‏ لا يقطع السيد بسرقته من مال مكاتبه انق 
21١‏ لا يقطع في سرقة العبد إذا كان يعبر عن نفسه اق 
0١‏ الشاهدان إذا شهدا على السارق ثم قطعت يده ثم جاءا بآخرء فقالا 79١‏ 
الفصل السادس : مسائل الإجماع فيما يسقط حد السرقة ش هه" 


0 لا يسققط حد السرقة إذا لم يهبه المسروق منه ما سرق‎ ١ 
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70 يسقط حد السرقة بهبة المسروق منه للسارق ما سرق قبل بلوغ الإمام‎ : ١ 


” 0 حد السرقة لا يسقط بالتوبة بعد الرفع‎ :0 ١ 
لصاحب المال المسروق أن يعفو عن السارق» وأن عفوه يسقط‎ 01١ 

الحد قبل أن يرفع للإمام 1 
0١‏ : من أقر على نفسه بسرقة ثم رجع عن إقراره سقط الحد ينض 


1١‏ إذا أدخل اللص يده في الدار وأمكنه الدخول ولم يدخل لم يقطع نض 
1١‏ إذا أقر بالسرقة» ثم رجع فقال: لم أسرق بل هي ملكي » فإنه لا يقطع 759 


الفصل السابع : مسائل الإجماع في صفة إقامة حد السرقة فق 
٠/١‏ إذا كان السارق سالم اليد اليسرى والرجل اليمنى لا ينقص منها 

شيء» فيجب عليه الحد 38 
١/١‏ : حد السارق قطع يده اليمنى عقف 
١‏ محل القطع هو مفصل الكف فق 
0١‏ لا يام حد السرقة في المسجد 2483ظ2> 
1١‏ من لم يكن له طرف مستحق للقطع» قطع ما بعده »> 
/١‏ 40 : قظع الرّجْلٍ في حد السرقة يكون من مفصل الكعب »> 
70١‏ من سرق مرة ثانية بعد قطع يده فحده قطع رجله اليسرى 14 
0١‏ من سرق فقّطعت يده اليمنى فقد أقيم عليه الحد يذ 


١‏ دلا يزاد على قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في حد السرقة 23ظ»>, 
0١‏ لوو أخرج السارق يسارهء وقال: هذه يميني» فقطع يساره. 

فلا ضمان على القاطع لمن 
01١‏ : مشروعية حسم يد السارق بعد قطعها بان 
0١‏ ليس للسارق إقامة الحد على نفسه, فإن فعل ذلك كان عاصياً ‏ “.م 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 5159 
ا اي ااا 11 اال م 


الباب الثاني : مسائل الإجماع في باب حد الحرابة كن 
تمهيد م 
المبحث الأول: تعريف الحرابة لغدٌ واصطلاحاً ا 
المبحث الثاني : الأصل في مشروعية حد الحرابة لضن 
المبحث الثالث : ماهية الحد الواجب بالحرابة 1 
الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في حد قطاع الطريق ينض 
؟/ ١‏ : من شهر السلاح وقطع السبيل خارج المدن فهو محارب ينض 
:١ 9‏ حد الحرابة بالصلب والقطع من خلاف خاص بالمحارب» ولا يطبق 

على المرتد حد الحرابة رفن 
7/”: التفريق بين البغاة والخوارج فض 
؟/ 5 : مشروعية مدافعة قطاع الطريق» ولو بالقتل دنا 
؟/ © : تخبير الإمام في المحاربين ليس تخيير شهوة لفن 
/١‏ : مشروعية قتل المحاربين لضن 
7//: التعاون على الإثم والعدوان بالمؤاخاة المحرمة غير مشروعة قفري 
5 حكم المرأة في الحرابة حكم الرجل يفرضن 
المملوك إذا قطع الطريق فيقام عليه حد الحرابة ارفرن 


٠١/9‏ : المحاربون إن تابوا قبل القدرة عليهم فلا تسقط عنهم حقوق رونا 
؟/ ١‏ : ما وجد بيد المحارب من مال لغيره مردود لأربابه سواء من 

المسلمين أم من أهل الذمة خض 
7 *!: ما يأخذه المحارب ممن قطع عليه الطريق هو من الإثم والعدوان 956 
7" : الفساد في الأرض المقصود في قوله تعالى : أو فسادٍ في الأرض 

فكأئما قتل الناس جميعاً لدان 


9 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
سحيب 271595251225595 1 1 2 1 


7 15 : من فعل المحاربة فإنه ينطبق عليه اسم المحارب رذن 
٠ /”‏ : من دخل مستخفياً ليمسرق. أو ليزني» ففعل شيئاً من ذلك مستخفياً ‏ 44" 
7 : حكم المحارب يختلف عن حكم الباغي 2" 
7/5 : حد الحرابة يقام على المحاربين من أهل الإسلام 15م 
3/7 : تحريم التستر على المحاربين 9 
7 : السلطان ولي من حارب اليا 
الفصل الثاني : مسائل الإجماع في صفة حد قطاع الطريق هم 
:1١ /”‏ قاطع الطريق إذا قتل فإنه يقتل حداً وقتله متحتم لا يدخله عفو ‏ 60" 
١7‏ : تقديم القتل على الصلب ثابت خض 
37 القتل الواجب إنما هو ضرب العنق بالسيف فقط نض 
”/"": القطع من خلاف يكون في يده اليمنى ورجله اليسرى إذا كانتا 

يداه ورجلاه صحيحتين رض 
وليه كاك ا سي زرا درك ارايت ا 

ولم يقطع منه غير ذلك لض 
؟/ 10: لا يجوز قطع يديه ورجليه معاً ٠76‏ 
الفصل الثالث : مسائل الإجماع فيما يوجب حد قطاع الطريق ينض 


5/7 من أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق» غير طيبة به نفسه» 
وكان أخذه مكابرة بسلاح من صاحبه في الصحراء» سفن متقاريا يكنا 


57 : يشترط في المحارب أن يكون معه سلاح سن 
18/1 ا ل 
عنه الحد ان 


7 وجوب دفع الصائل على العرض ا 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة فد 
ا ا ع لحي ىالل سد 


:٠ 1‏ مشروعية مدافعة المحاربين على المال فض 
؟/١":‏ الحرابة لا تكون إلا بالمحدّد أوالمثمّل 8 
؟/7: من قُتل من المحاربين كان دمه هدراً بذكن 
بف المحارب المقدور عليه يقام عليه حد الحرابة سواء قدر عليه 

قبل تمام الحرب أو بعدها دن 
؟/ 54": قاطع الطريق إذا قتل لأجل المال فإنه يتحتم قتله ١‏ كن 
"/ ه": المرتد إذا حارب الله ورسوله يل وسعى في الأرض فساداً 

فإن حد الحرابة يطبق عليه ان 
الفصل الرابع : مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد قطاع الطريق لان 


9 إن أخاف المحارب السبيل فقطء لم يكن عليه عقاب غير النفي  "1١‏ 
7/ /": الحربي إذا أسلم لا يضمن ما فعل في حال كفره من قتل أو إتلاف 115 


الفصل الخامس : مسائل الإجماع في مسقطات حد قطاع الطريق كن 
8/7" : سقوط الحد عن المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم . كن 
حد الحرابة لا يقبل الفداء ١:‏ 6 
الباب الثالث : مسائل الإجماع في باب حد البغي د 
تويك . 57 هه 
المبحث الأول: تعريف البغي لغةٌ واصطلاحاً 1ط 
المبحث الثاني : الأصل في مشروعية حد البغي 1 
المبحث الثالث: ماهية الحد الواجب بالبغي ْ ١‏ 
الفضل الأول: مسائل الإجماع العامة في حد البغي يلد 


| الخوارج مع ضلالهم فرقة من المسلمين تجوز مناكحتهم وأكل‎ : ١/8“ 
ذبائحهم» وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام ردك‎ 


ك9 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
#كك لكااكك اا واا الا .مزل فا ا لله لاتق 1 -131تاس الاق 1 1 


١ /*‏ : عدم تكفير أهل البغي .5 
؟/ '7: وجوب نصرة الإمام في قتال أهل البغي بفة 
”/ 5 : لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه على أهل البغي والتأويل 12 
*/ 0 : قتل الباغي قبل الإسار مباح 12 
7 : سبي ذرية البغاة حرام 2 
'/ ا: ما وجد بيد البغاة من مالٍ لغيرهم مردودٌ إلى أصحابه أفرق 
*/خ: الرجل من البغاة إذا أتلف مالاً بتأويل القرآن فإنه لا يُغرّم قر 
”4/7 : قبول شهادة البغاة شف 
؟/ ٠١‏ : إذا قتل أهل العدل أهل البغي فإن البغاة يُغسلون ويُصلى عليهم رارق 
١١”‏ : إذا أخذ الخوارج والبغاة الزكاة أجزأت عن صاحبها 1 
17/5 : وجوب نصرة المظلوم رق 
الفصل الثاني : مسائل الإجماع في ضابط البغاة 6ظ 
*/ 3 : البغي فسوق 6164 
١5 /”‏ : الممتنع عن شعائر الإسلام يقاتل /ا0ع 
*/ 15 : البغاة متى خرجوا ظلماً على إمام عادل واجب الطاعة الل 


: من قاتل الفئة الباغية ممن له أن يقاتلها وهي خارجة ظلماً على إمام عادل 677 
1/7 : من أريد بظلم من الإمام أو غيره فدفع عن نفسه ذلك؛» فليس ذلك باغياً ‏ 454 
*/8 : البغاة إذا طلبوا من الإمام هدنة نظر الإمام في حالهم وبحث أمرهم 454 


الفصل الثالث: مسائل الإجماع فيما يوجب حد البغاة يفة 
*/ :: الدم المصاب بتأويل القرآن هدر زف 
:7١ /*‏ مشروعية قتال الخوارج 34 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


الفصل الرابع: مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد البغاة 
/ 77 : من استباح من البغاة فرجا حراما بتأويل القرآن فإن الحد لا يقام عليه 


*/ 77 : الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام وهو لا يكفر باعتقاده 


ما لم ينصب لذلك حرباً 

7/8 : لا يحل تملك شيء من أموال البغاة 

الفصل الخامس : مسائل الإجماع فيما يسقط حد البغاة 

"/ 76: من ترك من البغاة القتال تائباً لا يحل قتله 

7/7 : قتال الطائفتين المسلمتين حرام 

/ 71 : جواز الصلح بين أهل العدل والبغاة 

“/718: المفارق للجماعة كالخوارج وغيرهم إذا لم يكن محاربا لم يجز 
قتله إذا أسر 

الباب الرابع : مسائل الإجماع في حد الردة 

تمهيد 

المبحث الأول: تعريف الردة لغةّ واصطلاحاً 

المبحث الثاني : الأصل في مشروعية حد الردة 

المبحث الثالث : ماهية الحد الواجب بالردة 

الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في حد الردة 

١/5‏ : المرتد إذا تاب لا يمكن من ركوب الخيل وحمل السلاح إلا إذا 
حسن إسلامه 

١4‏ : تحريم التنجيم 

*: تحريم الضرب بالحصى 

5/ ؛ : كفر الردة أغلظ من الكفر الأصلي 


نذفنف 


يك 
4 


0_5 


يك مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ب ل 1 


5 قبول الله لتوبة المرتد والزنديق في الباطن 014 
4 المرتد الذي أتلف مال غيره يضمن ما أتلفه 06 
4 الزنديق إذا تاب و قُتل» لم يكن قثْله ظلماً 01 
4 لو طرأت الردة بعد الرمي وقبل الإصابة فإنه لا ضمان؛ لأنه حين 

جني عليه كان مرتداً 0704 
5 المرتد إن عاد إلى الإسلام وماله قائم فهو أحق به 0 
٠١ 5‏ : المجنون إذا ارتد فقتله آخر عمداً فإنه عليه القود إذا طلب أولياء 

المقتول ذلك بغر 
١/4‏ : : من ارتد أثناء صومه فعليه القضاء 0 
4 : عدم تضمين أهل الردة لقتلى المسلمين 0 
5 :ها ظقوي من مال المرد قليث مال المتامية ولاه 
5 : كل ما لم يظفر به المسلمون من مال المرتد حتى قتل أو مات 

مرتداً فلورثته من الكفار 0 
4 : إن رجع المرتد إلى الإسلام فماله لورثته من المسلمين إن مات مسلماً ‏ 544 
4 المرتد لا يرثه ورثته من الكفار يك 
4/ : المرتد لا يرث المسلم ولا الكافر حك 
5 المرتد لا تؤكل ذبيحته غ2 
4 : الكافر يلزمه الإسلام باختيار وهو بالغ عاقل غير سكران 2 
:1١ 5‏ مال المرتد الذي اكتسبه حال إسلامه لورثته من المسلمين 001 
١14‏ :: المرتدة لا يزول ملكها عن أموالها اليك 
:1١ 4‏ عصمة دم المرتد وماله بإسلامه بدون حكم حاكم ههه 


4 لعن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجب القتل /اوه 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


 /5‏ : المرتد إذا مات على ردته حبط عمله 

6/5 :: تعلم السحر وتعليمه وعمله حرام 

14 السحر لا يظهر إلا من فاسق | 

84 السحر ثابت وله حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء. 

14 المرتد أحكامه مردودة 

4/ 4 :: اتفق العلماء على أن القرآن هو المتلو في الأمصار المكتوب 
الذي بين أيدينا 

:1"١ 5‏ من لقي النبي كل مؤمناً به ثم ارتد عن الإسلام فلا يكون من الصحابة 

5 ١"ا:‏ إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح 

الفصل الثاني: مسائل الإجماع في صفة حد الردة 

4 7": إذا ارتد ثم أسلم فإنه لا يُعزر أول مرة 

27/1 إياحة دم المرتد 

5/ 5": قتل الزنادقة مشروع 

5/ ه": تقبل شهادة عدلين في الردة 

4/ ”"*: يحال بين المرتد وبين الطعام إلا ما يقوم بنفسه 

ع لا فرق في وجوب القتل بالردة بين الرجل والمرأة 

54 هلا فرق في القتل بالردة بين العبد والحر 

1/1 قتل المرتد يتولاه الإمام سواء أكان المرتد حراً أم عبداً 

8 : وجوب قتل المرتد 

١/5‏ : : قتال المرتدين أولى من قتال الحربيين 

5 المرتك لاسن 

5/ "5 : إكراه المرتد عن دينه حتى يرجع إلى الإسلام 


9576 


)5ه 


ان 
:لاه 
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كك 
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١ه‏ 
64١‏ 
لحن 
ان 
/641 
02144 
251 


و 


لا 


>.64 


516 
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دياو مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
حك كاك اكاك ااا ااا زرو :3ف »سخ يللاف لاف ااا 11ت لال اقلا 


4/ 5 : مشروعية استتابة المرتد 

4 : الزنديق إذا أظهر الزندقة يستتئاب كغير الزنديق 

/2130: دم من يشك في زندقته معصوم مالم تثبت زندقته ببيئة أو إقرار 

45 : مشروعية قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم 

4 : حد الساحر القتل 

الفصل الخامس : مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة 

20 الإسلام هو الدين الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على الإنس والجن» 
ولا دين سواه؛ ومن خالف ذلك كفر 

/0: من خالف الإجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع كفر 

0/5 : الإسلام ناسخ لجميع الشرائع ولا ينسخه دين بعده ومن خالف ذلك كفر 

575 : من زعم أن للقرآن ظاهراً وباطناً فقد كفر 

14 الله عز وجل واحد لا شريك له. وأنه تعالى لم يزل وحده ولا شيء 
معهء ومن خالف ذلك فهو كافر 

5 6 : الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء» ولا يضل» ولا ينسى 

6/5 0: الله تعالى خالق كل شيء كما شاءء فمن خالف ذلك فهو كافر 

84 من خالف الحديث المنقول نقل الكافة وعلم ذلك كفر 

4 : من استجاز الصلاة إلى غير القبلة كفر 

1: من حجد صفة القدرة لله عز وجل كفر 

4 من استحل وطء المحارم كفر 

٠/4‏ : سب الله تعالى كفر 

4 : من لم يؤمن بالله تعالى وبرسوله تككِ وبكل ما أتى به كفر 

4 : من شك في التوحيد كفر 
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مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


5 
5/5 
56/5 


: من جحد أو شك في محمد وَلِ كفر 
: من جحد أو شك في نبوة محمد وَل كفر 


4 من جحد أو شك في شريعة أتى بها محمد كَل مما نقل عنه نقل 
كافة فإنه كفر 

14 المتعمد للنطق بما يوجب الكفر يكفر وإن لم يعتقد 

15 من يقول بقدم العالم كفر 

4 : من شك في براءة عائشة رضي الله عنها مما رميت به كفر 


:3/ 


33/5 


323/5 


:1/ 
:75 /5 
: 76/5 
23/5 
1227/5 


/ى ,> 
/1ى, 


من أوجب حكماً من غير دليل» أو نقص من الدين شيئاً» أو بدل 
شيعا مه مكان لخر عفر 

من قال : أنا لا آخذ عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء وقال: 
آخذ عن قلبي عن ربي» كفر | 
نبينا محمد يك مبعرث إلى جميع الجن والإنس إلى يوم القيامة) 
ومن قال بغير ذلك كفر 

من اعتقد أن الله اتخذ صاحبةً أو ولداً فقد كفر 

من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر 
من آذى رسول الله وك كفر 

الكلمة الواحدة في هجاء النبي كك موجبة للكفر 

من أوجب شيئاً من التكال على رسول الله كل أو وصّفه وقطع 
عليه بالفسق» أو بجرحه في شهادته» فهو كافر 

: قتل أي نبي من أنبياء الله تعالى عليهم الصلاة والسلام كُفر 

: من اتخذا أرباباً من دون الله كفر 
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استحلال مباشرة الأمرد والنظر إليه بشهوة زعماً أن ذلك سبيل 
إلى محبة الله كفر 


استحلال مؤاخاة النساء الأجانب والخلوة بهن؛ لتحصيل البركة كفر 


من استحل التلوط يملك اليمين كفر 
من استحل النظر للأجنبية بشهوة كفر 

استحلال الفواحش كفر 

ا ل 

الدروز كقّار 

تكفير القائلين بوحدة الأديان 

استحلال الحرام وتحريم الحلال كفر 

السجود للعلماء ولو كانوا محدّثين حرام 

السجود لغير الله بنية العبادة كفر 

القائل بالحلول كافر 

من لم يعتقد وجوب الصلاة كفر 

من استخف بالمصحف, أو بشيء منه» أو ألقاه في القاذورات 
وهو عالم بذلك» كفر 

من كذب بشيء مما جاء به القرآن من حكم 

من زاد حرفاً غير القراءات المروية المنقولة نقل الكافة 

من استحل القتل كفر 

المرتد إذا أسلم فإنه يقبل إسلامه ويكون من الفائزين 

تارك الصلاة كافر 

تحسين دين المشركين كفر 
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مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


٠4‏ : من استحل الخمر قُتل 

١5‏ : ظن السوء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كُفر 

074 : لله أنبياء - عليهم الصلاة والسلام - كُثر منهم من سماه الله تعالى 
في القرآن 

84 د النار حق وهي مخلوقة» ومن خالف ذلك كفر 

٠ 5‏ : النار أعدت لكل كافر مخالف لدين الإسلام 

5/ 6:: النار دار عذاب أبداً لا تفنى ولا يفنى أهلها أبداً 

14 :امن خالف في رفعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقدرهم 
فليس مسلماً 

14 : من جحد الزكاة ارتد 

4 : من أنكر البعث فقد كفر 

4 : الزنديق كافر 

10/5: الغالية الذين يعتقدون الإلهية والنبوة في علي َبْه وغيره يقتلون 

84 :: من سب الله وجب قتله 

75 :: اعتقاد أن السحرة أولياء كفر 

8" : ولد المرتدين يكون كافراً 

5/5 :: من أشرك بالله تعالى فقد كفر 

4 : من زعم أن الأرواح بعد موتها تنتقل إلى أجساد أخرى فهو كافر 

14 : من اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي يَكةِ فذلك كفر 
مخرج من الملة 

4 : من أنكر الإسلام» أو الشهادتين أو أحدهما كفر 

14 : من بلغته رسالة محمد كك ولم يؤمن به فهو كافر 


/ا:4 


84/3 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة 
م ل سللسسللسللللللسسس سلس 2 


5 : من استحل محاربة الله تعالى ومحاربة رسول الله كَلِةِ فهر كافر ‏ /54/ 


1٠١5‏ : من شك في كفر الكافر كفر 6م 
الفصل الرابع : مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد الردة هوم 
4 : من أسلم أبواه وهو صغير في حجرهما لم يبلغ فإنه مسلم بإسلامهما هم 
5 : حاكي الكفر لا يكفر 65م 
5:: التكفير المطلق لا يلزم منه تكفير المعين إلا إذا توفرت الشروط 

وانتفت الموانع اهم 
4 : مرتكب الكبيرة والحدود لا يكفر إلا بالشرك م 
4 دلا يكفر من أثبت البسملة في أوائل السور غير سورة براءة» 

ولا من نفاها تفن" 
4 دلا تصح الردة من سكران لا يعقل هام 


4 : من نطق بلفظ لا يدري معناه» وكان معناه كفراً فلا يؤاخذبه ‏ ام 
8/5 : إجراء الأحكام الظاهرة على من أظهر الإسلام ولو أسرّ الكفر م 


5 دلا يكفر من تكلم بالكفر مُكرهاً ىم 
04" : لا تصح الردة من المجنون 5ىمم8 
"١14‏ : لا يجوز ترك الصلاة على من مات من المسلمين المذنبين 84 
الخاتمة تأنه 
فهرس المصادر والمراجع 41١‏ 


سلسلة الرسائل الجامعية )٠.4(‏ 


- 
لي 


وول كرك راليسى 


اتَتَاذالفِعّه السَاعِدبيحَامِعَةٍ املك سعود 


دار ادي النبويّ كر مضل 
مصخر 


أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه من 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات ؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

إِنَّ الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله : يناما ألدِينَ َامَنُوا 
نوأ لله حي كلوه 1 َو إِلا أت متيطوة )4 ل مسرن 0٠0+‏ « ل بايا َس 
| الى عَلَقَرٌ ين كني ويذؤ وَحَلَقّ ينا َوجَهَا ويد ِنبا رجالا كنا وضاء وَاتَفوأ الله 
ى شََكَْنَ بو وَالْدَرحامْ إِنَّ أله كآنَ عَلَعكُم قبا 402 [انتساء: 6١‏ . 
أما بعد: فلا يخفى على طالب العلم الشرعي وخصوصاً طالب الفقه مكانة 
الإجماع وأهميته في الدين؛ إذ هو المصدر الثالث من مصادر التشريع 
الإسلامي» فمن خلاله نستطيع الوصول إلى الأحكام ومن ثم العمل بهاء وقد 
بين العلماء هذه المكانة وهذه الأهمية» ونبّهوا إلى خطورة مخالفة الإجماع 
وضرورة العمل بهء بل إنه لا يكون العالم مجتهداً حتى يكون على دراية به» كي 
لا يقع في الزلل والشذوذ في الرأي؛ ولذا كان مما ينبغي الاعتناء به دراسة 
مسائل الإجماع التي حُكيت في مصنفات الأئمة الكبار في المذاهب من كتب 
الفقه والحديثء أو ما أفرد من مصنفات مستقلة أطلق عليها أصحابها 


35 
2 ِ 0 
تصن ا 


وحين ينظر الباحث في معنى حكاية الإجماع المبثوثة في كتب الفقه وشروح 
الحديث النبوي يعلم أن المسائل التي حكم عليها بالإجماع لم يحصل فيها 
الاستقصاء المطلوب» ولم يحصل فيه تمحيص ولم ينقد إلا من قلة من العلماء 
كشيخ الإسلام ابن تيمية حينما نقد مراتب الإجماع لابن حزم» والسبب في 


0 مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


ذلك هو أن عناية هؤلاء العلماء بهذا الدليل لم تكن بقدر عنايتهم بالكتاب 
والسنة حيث كانت عنايتهم به من خلال كتبهم ولم يفرده بالتصنيف إلا قلة من 
العلماء أمثال: ابن المنذر» وابن عبدالبر» وابن حزم» وابن تيمية رحمهم الله 
وغيرهم مما لا يجاوز عددهم أصابع اليد» ثم أصبح المتأخرون ينقلون عن 
المتقدمين حكايتهم للإجماع, إلا أن هذا النقل كان في الغالب يشوبه نقص في 
التدقيق والمقارنة والتحقيق» ولهذا كانت الحاجة ماسة إلى دراسة هذه المسائل 
وتمحيصها وتحقيقهاء. وكان قسم الثقافة الإسلامية في كلية التربية بجامعة 
الملك سعود ممن كان له محاولة جيدة في المشاركة في مثل هذه الموضوع» 
حيث تبنى مشروع جمع مسائل الإجماع؛ وقسمه على عدد من الباحثين» وقد 
شرفت بأن أكون أحد المنتظمين في حلقاته حيث كان نصيبي منه (مسائل - 
الإجماع في أبواب الجنايات والديات)» أسأل الله أن يوفق القائمين عليه 
والمنتظمين فيه» ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. 

مشكلة البحث: إن مشكلة البحث تكمن في وجود كثير من المسائل التي 
حكي فيها الإجماع مبثوثة في كتب الفقهء إلا أن بعضها لم يحصل فيها تدقيق 
وتمحيص» حيث خالف هذا الإجماع بعض العلماء المعتبرين» بل إن بعضهم 
ينقل الإجماع على نقيض هذه المسألة» والبعض الآخر لا يعتد بخلاف الواحد 
والاثنين» ومما يزيد في مشكلة البحث أن عدداً من الإجماعات التي يطلقها 
الفقهاء لم توجد في مؤلفات مستقلة» بل هي مبثوثة في كتب الفقه الشاملة 
لجميع أبواب الفقه كالمغني والمجموع ونحوهاء ولهذا كله كان هذا البحث 
لجمع هذه المسائل في بابي الجنايات والديات وتمحيصها وتدقيقها وبيان صحة 
الإجماع من عدمه فيها. 


المقدمة كك 


حدود البحث: سوف تتحدد الدراسة في المحورين التاليين: 

أوَلاً: فيما يتعلق بصيغ الإجماع : ستقتصر الدراسة في الصيغ التالية : 

-١‏ مصطلح (الإجماع) ومشتقاته. 

3 مصطلح (١لاتفاق)‏ ومشتقاته. 

- مصطلح (نفي الخلاف) ومشتقاته وما في معناه. 

ثانياً : فيما يتعلق بالأبواب والكتب: سوف تتحدد الدراسة في استقراء 
الإجماعات في أبواب الجنايات والديات» وذلك من خلال الكتب المعتمدة 
في المشروع (انظر الملحق الأول). 

مصطلحات البحث : تجدر الإشارة هنا إلى التعريف ببعض المصطلحات 
التي تحتاج إلى بيان وهي : 

-١‏ الإجماع: وهو اتفاق مجتهدي أمة محمد كَكِةِ بعد وفاته في عصر من 
العصور على أمر ديني”'". 

؟- الجناية: وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالاً”". 

“- الدية: وهي المال الواجب في إتلاف نفس الإنسان أو عضو كامل من 
أعضائه» أما ما يجب في إتلاف جزء من عضو من أعضائه فهو الأرش”". 

5- الشِجاج: جمع شَجََة» وهي الجرح في الرأس والوجه خاصة؛ سميت 
بذلك لأنها تقطع الجلدة”““. 

ه- العاقلة: هم عصابة الإنسان الذكور من النسب والولاء قريبهم وبعيدهم 
حاضرهم وغائبهم حتى عمودي نسبه وهم أباء الجاني وإن علوا وأبناؤه وإن 
)١(‏ شرح الكوكب المنير لابن النجارء .)35١1١/17(‏ 


(5) الروض المربع للبهوتي (ص 488). 
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نزلوا سواء كان الجاني كينا 

ه- القّسامة: وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم”". 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره: تتضح أهمية البحث في موضوع 
الإجماع. من خلال محاور عدة. منها : 

أولاً: مكانة الإجماع في الفقه الإسلامي بشكل عام: وتبرز أهميته في هذا 
الجانب من خلال النقاط التالية : 

-١‏ أن الإجماع مصدرٌ أساسي من مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليها 
بين العلماء» بل المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامي. 

1" أنَّ من شروط المجتهد أن يكون عالماً بالمسائل المجمع عليهاء فإنه 
لا يجوز أن يكون الرجل عالماً ثم يقع في اجتهاده ما يخالف إجماع الأمة. 

نص أهل العلم على كفر منكر الإجماع القطعي» ولأجل هذا تبرز أهمية 
معرفة الإجماع القطعي من غيره» لما يترتب عليه من آثار وأحكام. 

ثانياً: أهمية تحقق وجود الإجماع من عدمه في المسألة: وتبرز أهمية هذا 
المحور من خلال التالي : 

-١‏ لقد تباينت عبارات الفقهاء في حكاية الإجماع» حيث يلاحظ تباين 
العبارات في المسألة الواحدة» فقد يذكرها بعض العلماء بلفظ الإجماعء 
وبعضهم بلفظ اتفاق العلماء» والبعض الثالث بلفظ نفي الخلاف”". 

؟- عند النظر والتأمل في هذه العبارات يصل الناظر إلى قناعة وهي: أن 
الحكم بالإجماع في المسألة ليس على إطلاقه في الحقيقة» فالبعض يطلق 
الإجماع والمراد به في واقع الأمر هو إجماع المذهبء. وهذا كثيرا ما يسلكه 


دلق الروض المربع للبهوتي» (ص ١880ه).‏ زفة الروض المربع للبهوتي (ص .)660١‏ 
إقرف ينظر موسوعة الإجماع لسعدي أبو جيب .0"94/١(‏ 
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فقهاء الحنفية رحمهم الله وبعضهم يعكس» فيحكي الاتفاق ومراده الإجماع كما 
يحصل من تعبيرات ابن رشد رحمه الله وغيره من أهل العلمء وهناك من العلماء 
من يطلق لفظ الإجماع مع أن القائل به عوامٌ العلماء فقط» أو عالم واحد فقطء 
أو عدد قليل جداً من العلماء» بل إن بعض العلماء ينقل الإجماع في مسألة» 
وغيره ينقل الإجماع على نقيضهاء ومن هنا تكمن أهمية التحقق من وجود 

“ا ومن أهميته أيضاً : الوقوف أمام تجاسر بعض من طلاب العلم في زماننا 
هذاء على مخالفة بعض مسائل الإجماع المروي عن العلماء» وذلك بنبش 
الأقوال الشاذة من بطون الكتب من هنا وهناك» وبعثها من مهدهاء ومحاولة 
النفخ فيهاء وجعلها خارقة للإجماع الصحيح» وهذا المسلك قد يكون سببه 
التلقي الخاطئ لمسائل العلم» وعدم المنهجية العلمية الواضحة والسليمة في 

يقة التعامل مع المسائل الشرعية. 

5- أن مثل هذه الدراسة ستّسهم في إزالة الفكرة التي فرضتها بعض 
الاجتهادات الخاطئة» والتي تشير إلى أن المسائل المجمع أو المتفق عليها 
قليلة جدًا بالنسبة للمسائل المختلف فيهاء حتى ساد اعتقادٌ خاطئ هو أن 
المسائل المختلف عليها هي الأصل» وأن المسائل المجمع عليها لا يمكن 
تصوّرها في الواقع العملي. 

- أن مثل هذه الدراسة ستساعد على معرفة المواضع التي حصل فيها 
الإجماع من الفروع الفقهية وهذا يجسّد مظهراً من مظاهر جمع كلمة المسلمين 
واتحاد آراءهم» وذلك لأن معرفة المواطن المتفق عليها والحرص على الالتزام 
بها يعتبر من أهم وسائل وحدة المسلمين. 
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ثالثاً: أهمية مسائل الإجماع في أبواب البحث (الجنايات والديات) : 

١‏ - حيث تعد هذه الدراسة إضافة جديدة للمكتبة الإسلامية» وذلك من 
خلال تسهيل الاطلاع على مسائل الإجماع للمشتغلين بالعلم» خاصة وأن 
الدراسات في أبواب الجنايات والديات» قليلة في مقابل باقي أبواب الفقه. 

؟- حاجة المحاكم الشرعية» وكتّاب العدل في البلاد الإسلامية إلى تحرير 
المسائل المتعلقة بإجماع الأمة في أبواب الجنايات والديات» وذلك لأن 
المحاكم وكُتَاب العدل أكثر من يتناول هذه المسائل» فهي المرجع الشرعي 
والرسمي لجمهور المسلمين في مثل هذه القضاياء ولأجل هذا فإن حصر 
مسائل الإجماع ودراستها وتمييز الصحيح من غيره من أكبر العون للقضاة 
والمفتين وكُتّاب العدل في أداء مهامهم الشرعية. 

“- انتشار جريمة القتل العمد والجناية على الآخرين وكذلك جريمة قتل 
النفس وخصوصاً في هذا الزمن» وذلك لقلة الوازع الديني في هذا العصرء 
فكان من الأهمية بمكان دراسة الإجماع في هذه المسائل حتى يرتدع الناس 
بتطبيق الأحكام الشرعية عليهم. 

- عدم وجود دراسة علمية متخصصة وشاملة ‏ حسب اطلاعي - تناولت 
مسائل الإجماع في أبواب (الجنايات والديات). 

الدراسات السابقة: من خلال الرجوع إلى فهارس المكتبات العامة. 
والمراكز التي هي مظنة البحث في الدراسات الجامعية السابقة مثل مركز الملك 
فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية» ومكتبة الملك فهد الوطنية» وإصدارات 
الجامعات في المملكة العربية السعودية» وكذلك المكتبات العامة في الرياض» 
لم أقف على رسالة علمية تقوم على حصر ودراسة مسائل الإجماع في أبواب 
الجنايات والديات» ويمكن تقسيم الدراسات السابقة إلى قسمين : 
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القسم الأول: الدراسات العامة: وهي عبارة عن موسوعات عامة تناولت 
مسائل الإجماع عموماً من خلال تتبع أبواب الفقه» في عملية تقوم على الحصر 
دون الدراسة والتدقيق» وذلك في الاعتماد على مجموعة من الكتب الفقهية في 
المذاهب الأربعة» أو دراسة خاصة لفقه بعض العلماء المعتنين بحكاية 
الإجماع. وهي حسب التالي : 
١-موسوعة‏ الإجماع: لسعدي أبو جيب» وتقع في ثلاثة أجزاء» وقد اقتصر 
مصنفها على استخلاص مسائل الإجماع من ستة عشر كتاباً فقطء ورتب مسائله 
.على حروف المعجم. 

والفرق بينها وبين رسالتي هو: 

أ- أن المؤلف اقتصر فيها على حصر الإجماعات التي وردت في تلك 
الكتب المذكورة» في حين أن دراستي ستشمل أكثر من ذلك فهي شاملة لثلاثين 
كتاباً من كتب الفقه المشهورة كما هو المقرر في خطة المشروءع”". 

ب- أن هذه الموسوعة قاصرة على حصر وسرد المسائل التي كي فيها 
الإجماعء بينما دراستي ستشمل مع الإحصاء التحقيق والتدقيق في تلك المسائل 
لتبيين صحة الإجماع فيها من عدمهء وأوضّح زيادة على ذلك مستند الإجماع. 

-١‏ موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية: للدكتور عبدالله البوصي» 
ويقع في مجلد واحدء قام المؤلف فيه على حصر مسائل الإجماع التي حكاها 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

والفرق بينها وبين رسالتي هو: 

أ- اقتصار هذه الموسوعة على ذكر إجماعات إمام واحد وهو شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله بينما ستشمل دراستي عدد من الأئمة المعتبرين بما فيهم 


)١(‏ انظر الملحق الأول في آخر الخطة. 
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شيخ الإسلام» بل يوجد أكثر من كتاب للإمام الواحد حيث بلغت كتب الدراسة 
المقرة في خطة المشروع ثلاثين كتاب”"". 

ب- ثم إن هذه الموسوعة كالموسوعة السابقة اهتم فيها مؤلفها بالسرد 
والحصر دون التحقيق» في حين ستشمل دراستي مع الإحصاء التحقيق 
والتمحيص والموازنة والحكم على هذه المسائل من حيث ثبوت الإجماع من 
عدمهء وأذكر كذلك مستند الإجماع. 

'- الإجماع لابن عبدالبر» جمع فؤاد الشلهوب. وعبد الوهاب الشهري». 
وتقع في مجلد واحد. 

والفرق بين هذا الكتاب وبين بحثي هو أيضا الاقتصار على ذكر إجماعات 
إمام واحد وهذه الإجماعات لم يحصل فيها تحقيق وتدقيق من مؤلفها وإنما 
اعتنى المؤلف فيها بالسرد فقطء أما دراستي فهي كما ذكرت شاملة لعدد من 
الأئمة» وكذلك عدد من الكتب التي تبلغ ثلاثين كتابا وكمتاز دراستي أيضاً 
بالتنقيح لهذه المسائل للوصول إلى نتيجة هذه الإجماعات» والحكم عليها مع 
ذكر مستند الإجماع. 

القسم الثاني : الدراسات الخاصة: 

أولاً: إجماعات ابن عبدالبر» جمعاً ودراسة (الجنايات والديات والحدود) 
للباحثة منى المبارك» وهي رسالة ماجستير مقدمة في قسم الفقه بكلية الشريعة 
في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

والفرق بينها وبين رسالتي هو: 

أ- اقتصار هذه الرسالة على دراسة مسائل الإجماع في تلك الأبواب عند 
إمام واحد وهو الإمام ابن عبدالبر» بل إن الباحئة حصرت دراستها على ذكر 


)١(‏ انظر الملحق الأول في آخر الخطة. 
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الإجماعات التي حكى فيها الإمام ابن عبدالبر الإجماع ابتداءً» ولم تذكر 
المسائل التي نقل عن غيره فيها الإجماع» بينما دراستي ستحتوي على مسائل 
الإجماع التي ذكرها أو نقلها الإمام ابن عبدالبر» بل أيضاً ستزيد عليها في 
حصر من ذكر الإجماع في الكتب التي في المشروع”"". 

ب- بلغت المسائل التي جمعتها الباحثة في أبواب الجنايات والديات بعد 
طباعة الرسالة بضعاً وستين مسألة بينما بلغت المسائل التي جمعتها في رسالتي 
جمعاً مبدئياً أكثر من ثلاثمائة مسألة وهذا يدل على الفرق الواضح بين الرسالتين 
من حيث عدد المسائل. 

ثانياً: (المسائل التي حكى النووي فيها الإجماع في كتاب القصاص 
والديات والحدود) جمعاً ودراسة» للباحث محمد الجوهر بحث تكميلي لنيل 
درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء. 

والفرق بينه وبين رسالتي التي سأقدمها هو: 

أ- أن هذا البحث محصور في إجماعات النووي فقطء. بل وفي كتابه شرح 
مسلم» بينما رسالتي ستشمل أكثر من كتاب من كتب النووي وكتب أخرى تبلغ 
ثلاثين كتاباً ذكرتها في الملحق الأول. 

ب- أن عدد المسائل التي جمعها الباحث بلغت ست مسائل في جميع 
أبواب الجنايات والديات» أما رسالتي فقد بلغت كما ذكرت أكثر من مائتي 
مسألة» وهذا العدد الذي جمعه الباحث يعتبر ضئيلاً جداً عند المقارنة بالمسائل 
التي جمعتها جمعاً مبدئياً مما يبين الفرق بين الرسالتين. 

أهداف البحث : 

-١‏ استقراء وحصر جميع مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات. 


)١(‏ انظر الملحق الأول في آخر الخطة. 
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7- دراسة هذه المسائل دراسة علمية قائمة على التتبع والتمحيص والتحقيق 
والموازنة للوصول إلى نتيجة الإجماع المحكي هل هي صحيحة أم لا؟ 

؟7- بيان مستند الإجماع لتلك المسائل التي حكي فيها الإجماع. 

5- إبراز الجانب المجمع أو المتفق عليه في الفقه الإسلامي وخاصة في 
أبواب الجنايات والديات» وبيان أن المسائل من هذا القبيل تمثل رصيداً كبيراً 
في الفقه الإسلامي. 

4- إبراز جوانب متعددة مساعدة تمثل إضافة قوية لموضوع الإجماعء منها : 
تصنيف العلماء الذين ينقلون الإجماع» ومعرفة المدقق من المتساهل» وأيضاً 
حصر المسائل المجمع عليهاء وبيان قوة الخلاف وضعفهء وأيضاً معرفة مآخذ 
الخلاف» فقد يتفق اثنان ممن يعتد بقولهم على مسألة مختلف فيهاء ولكن 
مأخذ الخلاف يختلف. 

أسئلة البحث: سيجيب البحث - بإذن الله عن جملة من التساؤلات الهامة 
في موضوع الرسالة وهي : 

-١‏ ما المسائل التي حكي فيها الإجماع في أبواب الجنايات والديات؟ 

؟- من حكى الإجماع في تلك المسائل» ومن نقله عن غيره من العلماء؟ 

“- من نقد الإجماع أو خالفه؟ وهل هذا النقد أو المخالفة معتبرة أم شاذة؟ 
وما هو التوجيه في ذلك؟ 

4- ما مستند الإجماع في المسائل التي ذكر فيها الإجماع؟ 

منهج البحث : سيعتمد البحث على المنهجين العلميين التاليين: 

-١‏ المنهج الاستقرائي: ويقوم على استقراء الكتب المحددة في المشروع 
بتتبع مسائل الإجماع فيهاء وجمعها وتقييدها. 

7- المنهج الاستنباطي : ويقوم على دراسة المسائل المقيدة دراسة علمية» 
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أخلص في نهايتها إلى إثبات صحة الإجماع من عدمه باستعمال المدارك العلمية 
في ذلك. 

إجراءات البحث: أوَّلاً: إجراءات الجمع : قمت في جمع مسائل الإجماع 
في أبواب الجنايات والديات بسلوك الطريقة التالية: 

-١‏ حصر جميع الإجماعات الواردة في المسألة موطن البحث من خلال 
الرجوع إلى جميع الكتب المعتمدة في هذا المشروعء مع بذل الجهد في 
البحث والتقصي. 

7- أقوم بترقيم تلك المسائل التي تم جمعهاء وذلك بوضع رقمين يشير 
الأول منها إلى رقم عام بعدد المسائل الإجمالية لجميع أبواب البحث وفصوله» 
ويشير الثاني إلى رقم خاص بعدد المسائل في الفصل الواحد من فصول البحث. 

*- أعنون المسألة التي حكي فيها الإجماع بصيغة مناسبة شاملة وأشرحها إذا 
كانت تحتاج إلى شرح وتفصيل وتمييز عن غيرها من المسائل التي قد تشتبه بها. 

5- أذكر أول من ذكر الإجماع أو الاتفاق أو نفي الخلاف» ثم أذكر من نقله 
بعده مراعياً الترتيب الزمني في ذلك. 

ه- أذكر النص الذي حكي فيه الإجماع بعينه» وعند تكرار ذكر الإجماع 
لعالم واحد في المسألة الواحدة فإني أكتفي بذكر نص واحد هو أوضحها 
وأصرحها وأشير إلى بقية النصوص في الهامش بذكر الكتاب والجزء والصفحة. 

5- إذا كان العالم قد حكى عن غيره كأن ينقل ابن قدامة الإجماع عن ابن 
المنذر مثلاً» فإني أكتفي بذكر نص ابن المنذرء ثم أقول: ونقله عنه ابن قدامة. 

1- إذا تبين لي قبل البحث أن جميع نصوص المسألة هي من قبيل الإجماع 
المذهبي» فإني لا أبحثها لأنها ليست محل الدراسة. 

4- إذا كانت جميع نصوص المسألة هي من قبيل إجماع الصحابة فإني 
لا أبحثها لأنها ليست محل الدراسة كذلك» وذلك عند حصول الخلاف بعدهم. 
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4- أذكر الإجماعات حسب الأبواب الفقهية على ترتيب متأخرّي الحنابلة 
ككتاب زاد المستقنع» للحجاوي» وقد أضيف بعض الفصول إذا رأيت أن ذلك 

-٠‏ إذا لم يذكر علماء المذهب الفقهي صيغة الإجماع في المسألة إلا أنهم 
يتفقون في حكمها مع من نقل الإجماع فإني أبين ذلك من خلال الرجوع إلى 
كتبهم المعتبرة. 

-١‏ أذكر مستند الإجماع من النصوص الشرعية إن علم» فإن لم يظهر ذلك 
فإني أذكره بطرق الاستنباط الأخرى مراعياً أن تكون الصيغة شاملة ومختصرة. 

7- أقوم بتخريج الآيات القرآنية الواردة في الرسالة بذكر السورة ورقم 
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-١‏ أخرّج الأحاديث والآثار مبيناً الدرجة إن وجدت. 

4- أترجم للأعلام غير المشهورين ممن يرد ذكرهم في ثنايا البحث. 

6- أشرح المعاني الغريبة التي ترد في البحث. 

ثانياً : إجراءات الدراسة : 

-١‏ بعد ذكر المسألة التي حكي فيها الإجماع أنظر هل يوجد نقتض 
للإجماع؟ إما بالنص على أن الإجماع منقوض أو حكاية خلاف في هذه 
المسألة أو نحو ذلك. 

وأبذل جهدي في التحقق من المسألة التي لم يحكِ الإجماع فيها إلا عالم أو 
عالمين مع اشتهار أحدهما بالتساهل في حكاية الإجماع» ويكون ذلك بالرجوع 
إلى كتب الخلاف والتأكد من عدم وجود خلاف مذهبي في هذه المسألة. 

7- عند سلامة الإجماع أذكر النتيجة» مع بيان تحقق الإجماع المحكي في 
المسألة من عدمه. 
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«- إذا وجد خرق للإجماع سواء كان معتبراً أو غير معتبر فإني أبذل جهدي 
ف التحقق من هذا الخلاف» وأذكر الخلاف المحكي في المسألة مع العزو إلى 
الكتب المعتبرة كما في الكتب المعتمدة في المشروع أو غيرها بحسب المذاهب 
الفقهية. 

4- أبيّن ما يترجح لي في المسألة التي خرق فيها الإجماع» وأذكر النتيجة 
مع بيان الأسباب التي جعلتني أعتمدها. 

وقد بلغت مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات مائتين وسبع وستين 
مسألة. 

التصور المبدئي لأبواب البحث وفصوله: 

تتكون خطة البحث من مقدمة» وتمهيد» وبابين» وهي حسب التالي : 

المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع»ء وأسباب اختياره» وأهدافه. 
والدراسات السابقة» ومنهج البحث. 

التمهيد: ويتضمن مقدمة عامة عن الإجماع وحجيته وأهم أحكامه. 

الباب الأول: مسائل الإجماع في أبواب الجنايات؛ 

وفيه تمهيد» وتسعة فصول : 

التمهيد: يتضمن التعريف بالجناية وذكر أنواعها. 

الفصل الأول: أحكام الجناية على النفس. 

الفصل الثاني : الاشتراك في الجناية. 

الفصل الثالث: شروط القصاص. 

الفصل الرابع: شروط استيفاء القصاص. 

الفصل الخامس: العفو عن القصاص. 

الفصل السادس : إثبات القصاص. 
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الفصل السابع : الجناية على ما دون النفس. 

الفصل الثامن: شروط القصاص فيما دون النفس. 

الفصل التاسع : القصاص في الجراح. 

الباب الثاني: مسائل الإجماع في أبواب الديات؛ وفيه تمهيد» وإحدى 

التمهيد: يتضمن التعريف بالدية وتوضيح المصطلحات المتعلقة بهذا الباب. 

الفصل الأول: أحكام الديات. 

الفصل الثاني : جناية الدابة والجناية عليها. 

الفصل الثالث: التغليظ في الديات. 

الفصل الرابع : مقادير دية النفس. 

الفصل الخامس : دية الجنين. 

الفصل السادس : دية الأعضاء. 

الفصل السابع: الشجاج وكسر العظام. 

الفصل الثامن: ديات المنافع. 

الفصل التاسع : العاقلة. 

الفصل العاشر : القسامة. 

الفصل الحادي عشر : كفارة القتل. 

الخاتمة: وأعرض فيها أهم نتائج البحث التي توصلت إليهاء وأيضاً أهم 
التوصيات التي يمكن أن تساهم في تقوية جانب الموضوع. 

الفهارس: وتشتمل على : 

- فهرس الآيات القرآنية. 

- فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 
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- فهرس الأعلام وتعريفاتهم. 

- فهرس الكلمات الغريبة. 

- فهرس المصادر والمراجع 

- فهرس الموضوعات. 

ضعوياك البحث :واج الناتحث يعن الصعونات لإكمنال هذا البحثك 
ويمكن إجمالها فيما يلي : 

-١‏ جمع نصوص الإجماع من مظان الكتب التي لم تكن متخصصة في 
حكاية الإجماع» فقد كان هناك صعوبة في جمع هذه النصوص واستقراء ذلك 
أخذ كثيرا من الجهد والبحث. 

1- البحث عن مستند لبعض المسائل التي لم يكن المستند فيها واضحاء 
حيث احتاج الأمر إلى الاستفادة من عموميات بعض الأدلة وبعض قياسات 
الفقهاء. 

#- التمييز في بعض مسائل البحث بين الإجماع الذي هو محل البحث وبين 
الإجماع المذهبي» حتى إن بعض هذه المسائل لم يتبين لدى الباحث أنها من 
الإجماع المذهبي إلا بعد بحثها بحثاً كاملاً. 

5- عدم وجود رأي لفقهاء المذهب في بعض المسائل مما جعل البحث عن 
أرائهم واستقرائها أكثر صعوبة. 

شكر وعرفان: وفي الختام أحمد الله تعالى وأشكره على إتمام هذا البحث» 
ثم أثنّي بالشكر بعد شكر الله تعالى على من تكرم علي بالإشراف على هذا 
البحث» الأستاذ الدكتور/ علي بن عبدالرحمن الحسون وفقه الله» أشكره على 
ما أعطى من وقته» ومن توجيهاته» وما قدم لي من دعم معنوي لإنجاز هذا 
البحث» وأسأل الله أن يجزيه عنّي خير الجزاء» وأن يجعل ذلك في ميزان 
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حسناته. والشكر موصول لأصحاب الفضيلة وفقهم الله. الذين شرفت بقبول 
مناقشتهم هذا البحث». وهم: فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد بن سعد المقرن» 
وفضيلة الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن سعود الضويحي. وفضيلة الدكتور/ 
عمر بن شريف السلمي. وفضيلة الدكتور/ سعود بن فرحان العنزي» فجزاهم 
الله عني خير الجزاء. 

ولا يفوتني أن أتقدّم بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور عبدالله الناصر على 
ما قدم من جهد ودعم في تسجيل هذا المشروع في القسمء ودعمه لي في 
اكنج ان هوه اتجما نات والدنات ينه توكدلك أسكر كل من فلم لي الحون 
والمساعدة في إكمال هذا البحث. 

هذا وما كان من صواب فمن الله وحده وهو صاحب المنة» وما كان من 
خطأ فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر الله منه. 
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التمهيد 
دراسة تأصيلية لمسائل تتعلق بالإجماع 


المبحث الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحا 

أولاً : تعريف الإجماع في اللغة: أصل هذه الكلمة يدل على ضم الشيء 
قريب تشطه و وهله الكلية تدلاغن احد معدية ”2 أحدهما: 
العزم على الشيء والتصميم عليه ومنه قوله تعالى : : «تاأجدوا أدرة: وشركاءك 4 
[يُونس: ب]» وهو بهذا المعنى» يمكن تصوره من فرد واحد. 

الثاني : الاتفاق» يقال: أجمع القوم على كذاء بمعنى اتفقت آراؤهم عليه» 
وهو بهذا المعنى» لا يمكن تصور حصوله من فرد واحدء بل من اثنين فأكثر. 

وهذا المعنى الثاني» هو المراد هنا؛ لأنه إذا اتفق المجتهدون على الحكمء 
يقال | ا 

0 يت إلى الثاني؛ فإن المعنى في 
قولهظةاجعوأ ترم وَشرَكاءكم4 ايونس : ,م توحيد الرأي مع الصف بضم آرائهم 
وأقوالهم بي 

ثانياً: تعريف الإجماع اصطلاحاً : ذكر الأصوليون تعريفات كثيرة 
للإجماع””'2 وقد عرّفه جمهورهم بقولهم : (اتفاق مجتهدي أمة محمد يكل بعد 


.)401١/755( المفردات (ص: 45)» تاج العروس‎ »)41/4/١( ينظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) ينظر: مقاييس اللغة /١(‏ 414)» المفردات (ص: 478)» تاج العروس .)4901/5١(‏ 

(6) ينظر: تهذيب اللغة /١(‏ 2»)707 المفردات (ص: 941-435)» لسان العرب (208/1» تاج 
العروس .)455-54577/7١(‏ 

(5) ينظر: جامع البيان (16١//517١)؛‏ الوجيز للواحدي (ص: .)6١05‏ 

(0) ينظر: التلخيص للجويني (/5): المحصول (5/ :»235١‏ روضة الناظر (؟7/ »)21١7‏ الإحكام 
للآمدي /١(‏ 7555)», رفع الحاجب (؟7/ 3 ) التقرير والتحبير .)١١5/7(‏ 


ف مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات ْ 
وفاته في حادثة على أمر من الأمور في عصر من الأعصار)0". 

شرح التعريف: فقولنا (اتفاق مجتهدي) يعم الأقوال والأفعال والسكوت 
والتقرير» وخرج به صنفان من الناس: 

-١‏ اتفاق العوام» فلا عبرة بوفاقهم ولا خلافهم. 

؟- اتفاق بعض المجتهدين. 

وخرج بإضافة (المجتهدين) إلى (أمة محمد كَِ) اتفاق الأمم السابقة» يقول 
الإمام الجويني”"' : والكافر وإن حوى من علوم الشريعة أركان الاجتهاد. 
فلا معتبر بقوله أصلاً» وافق أو خالف؛ إذ إنه ليس مسلماً» وإنما الحجة في 
إجماع المسلمين» والمبتدع إن كفّرناه لم يعتبر قوله؛ سواء وافق أو خالف» 
وإن لم نكرهء فإن قوله معتبر إذا توفرت فيه شروط الاجتهاد””. 

وقولنا (بعد وفاته) قيد لا بد منه ؛ فإن الإجماع لا ينعقد في زمانه َل ؛ لأنه 
حينئذ يكون حكما ثابتا بالسنة الإقرارية. 

وخرج بقولنا (في حادثة) انعقاد الإجماع على الحكم الثابت بالنص والعمل به. 

وقولنا (على أمر من الأمور) يتناول الشرعيات والعقليات والعرفيات 
واللغويات؛ ليكون تعريفا للإجماع في كل فن. فإن أريد الإجماع في أحكام 


الشريعة خص حينئذ با امون الي 


.)1١5/8( البحر المحيط (*/ 44817)» التقرير والتحبير‎ »23١ ينظر: روضة الناظر (؟7/‎ )١( 

إفة هو أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجريني» النيسايوري الشافعي» المعروف بإمام 
الحرمين» ولد سنة (419ه).؛ كان مجتهدا في المذهب والخلاف والأصول. له مؤلفات, منها: 
البرهان في أصول الفقهء والنهاية في الفقه. توفي سنة (4178ه). ينظر: سير أعلام النبلاء 
(5358/18)» طبقات الشافعية الكبرى (8/ 158). 

(*) البرهان /١1(‏ 584 بتصرف). 

(5) ينظر: تيسير الوصول إلى علم الأصول» (ص : .23١7‏ الوجيز في أصول الفقه.ء (ص: 47). 
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وقولنا (في عصر من الأعصار) ليّرفع وهم من يتوهّم أن المراد بالمجتهدين 
من يوجد إلى يوم القيامة؛ فإنه يؤدي إلى عدم تصور الإجماع. 

والمراد بالعصر من كان من أهل الاجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه 
المسألة وظهر الكلام فيهاء فهو من أهل ذلك العضرء ومن بلغ هذا بعد حدوثها 
فلب هن أهل ذلق عضر 
المبحث الثاني: حجية الإجماع. 

لد اك السو ل م ا 
العمل به على كل مسلمء خلافا للشيعة» والخوارجء والنَظام”" من المعتزلة”*". 

أولاً: أدلة الجمهور المثبتين لحجية الإجماع: وقد استدلوا بالكتاب والسنة 
والمعقول : 

اندر الدات استدلوا بآيات» منها: أوُلاً: قوله تعالى: #إومن يِننَاقَي 
الرسول هن يَعْنما بين له الْهَدَئْ وت جَبِعٌ عير سَبيل َلْمْوّمِنينَ نول ل وَنصلِه 


جهنم و سَآءَتَ م تع ©4 [الئّسَاء: ٠»]316‏ 


)١(‏ ينظر لشرح التعريف: البحر المحيط (/ /541)» الإحكام للآمدي /١(‏ 7500)» التقرير والتحبير 
(و١1).‏ 

4 هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم أبو الحسن التغلبي الآمدي. ولد سنة (١041ه)»‏ كان 
حنبلياء ثم شافعياء تفنن في علم النظرء وكان عالما في أصول الفقه وأصول الدين والفلسفة. له 
مؤلفات كثيرة؛ منها : الإحكام في أصول الأحكام» منتهى السول في الأصول» توفي سنة (111ه). 
ينظر : طبقات الشافعية الكبرى» (0705/8: طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (5/ 14). 

فرق هو إبراهيم بن سيار بن هانئ أبو إسحاق البصري» المشهور بالنظام» أحد أئمة المعتزلة» كان 
متبحرا في علم الفلسفة» وانفرد بآراء خاصة بهء وقد تابعه على ذلك جماعة من المعتزلة سميت 
(النظامية)» نسبة إليه. قيل: سمي بذلك» لإجادته نظم الكلام» وقيل : لأنه كان ينظم الخرز في 
سوق البصرة. ينظر: سير أعلام النبلاء »)051/9١(‏ الوافي بالوفيات (5/؟7١).‏ 

(5) الإحكام في أصول الأحكام .)5٠١ /١(‏ 


5 مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


وجه الدلالة كما يقول الفخر الرازي”'' رحمه الله : تقرير الاستدلال أن اتباع 
غير سبيل المؤمنين حرام» فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجباً» بان 
المقدّمة الأولى أنه تعالى ألحق الوعيد بمّن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل 
المؤمنين» ومُشاقة الرسول وحدها موجبة لهذا الوعيد فلو لم يكن اتباع غير 
سبيل المؤمنين موجباً له لكان ذلك ضماً لما لا أثر له في الوعيد إلى ما هو 
مستقل باقتضاء ذلك الوعيد» فثبت أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام وإذا ثبت 
هذا لزم أن يكون اتباع سبيلهم واجباًء وذلك لأن عدم اتباع سبيل المؤمنين 
يصدق عليه أنه اتباع لغير سبيل المؤمنين فإذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين 
حراماً لزم أن يكون عدم اتباع سبيل المؤمنين حراماًء وإذا كان عدم اتباعهم 
حراماً كان اتباعهم واجباً؛ لأنه لا خروج عن طرفي النقيض””". 

ويقول ابن كثير”” رحمه الله تعالى: والذي عوّل عليه الشافعي رحمه الله في 
الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية» بعد التروي 
والفكر الطويل» وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها. ©). 

ثانياً: قوله تعالى : ليما لبن مثا يمرا لله وأيليسا ايو وأ القت ينف كإن 


)010 محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي فخر الدين أبو عبدالله القرشي البكري التيمي 
الطبرستاني الأصل ثم الرازي» متكلم أصولي شافعي», له المحصول في علم الأصول وغيره 
توفي سنة 5١1ه.‏ ينظر: السير (71/ 2005)» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/ 10). 

(5) ينظر: أحكام القرآن للشافعي .)717//١(‏ أحكام القرآن للجصاص (577/5)» مفاتيح الغيب 
للفخر الرازي /1١١(‏ 09» روضة الناظر (15/ 57 4). الوجيز في أصول الفقهء (ص١0).‏ 

(9) هو إسماعيل بن عمر بن كثير البصري» ثم الدمشقي الشافعي عماد الدين أبو الفداءء إمام في 
التفسير والحديث والتاريخ والفقهء ترك مؤلفات كثيرة قيمة أبرزها: البداية والنهاية» تفسير 
القرآن العظيم توفي سنة 4 لالاه. ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/ 460)» شذرات 
الذهب (7731/5). 

(4) تفسير القرآن العظيم (؟/ 511). 
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عه 072 2" 6 سس رولل اشير 


لنرَعامٌ في شَىْء د ِل لَه وَاَرْسُولٍ إن كمه تُوْمِيُونَ الله وَالِْوّو الآحز ذلك حير 
تويلا 46 [اليساء: 09]. 

وجه الدلالة في هذه الآية من ناحيتين: الأولى: أنه إذا وقع التنازع عند 
معرفة الحكم الشرعي» وجب الرد إلى الكتاب والسنة» وإلاء بأن لم يوجد 
التنازع» وإنما كان هناك اتفاق» فهذا الاتفاق يقوم مقام الرجوع إلى الكتاب 
والسنة» وهذا هو معنى حجية الإجماء”". 

الثانية : أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر» كما أمر بطاعته وطاعة رسوله 
يذ وأولو الأمر هم أولو الشأن» سواء في الدين أو في الدنيا وألو الأمر 
الديني - وهم المجتهدون -. إذا أجمعوا على حكم في الاجتهاد التشريعي» 
وجب اتباعه والالتزام حدياس تتسسي ارسي 


توا 7 ركو إل نشول ورك الل الأخو ينون لعلمة لذن ستتبطرك , 37 
وَلَوْلَا فَصْلُّ أَلَّمِ ع 3 يميه لاسعته افيظن 1 0" [التيساء: عد 
الإجماع الذي قلناه. لا 5 والجن 0 إلا إذا كان حجة”". 
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ثالثا: قوله تعالى: 8«وَكَدَلِكَ حَعَتَكُمْ أَمَّهَ وسطا إدحكووا شبداء عَلَ آلا 
وَيَكُونَ الرَسُول 8 مَهِيداً4 [البقترّة: “47 1] ٠‏ 

وجه الدلالة كما يقول السعدي”” رحمه الله: وفي الآية دليل على أن إجماع 
هذه الأمة حجة قاطعة» وأنهم معصومون عن الخطأ؛ لإطلاق قوله «وسطا»ء 
فلو قدر اتفاقهم على الخطأء لم يكونوا وسطا إلا في بعض الأمورء ولقوله: 


.)3١9©ص( ينظر: أصول الفقه» لبدران أبو العينين: (ص5١75)» تيسير الوصول إلى علم الأصول؛‎ )١( 

(1) ينظر: علم أصول الفقهء عبدالوهاب خلاف (١//ا8).‏ 

() عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السَّعْدي التميمي النجدي». مفسرء وفقيه حنبلي, له القواعد 
والأصول الجامعة وغيرهاء ت 5/ا١ه.‏ ينظر: مشاهير علماء نجد ».)7507/١(‏ الأعلام 
للزركلي (7/ 4٠‏ ”"). 
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«لتكونوا شهداء على الناس». يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم أن الله أحله أو 
حرمه أو أوجبه» فإنها معصومة في ذلك”2". 

ومن السئة؛ استدلوا بأحاديث» منها: 

-١‏ قوله كلهِ: «إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة)”". 

-١‏ قوله يَكِ: «ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموتء إلا مات ميتة 
1ن 

وغير ذلك من الأحاديث في هذا المعنى. 

وجه الدلالة كما يقول ابن قدامة” ' رحمه الله : وهذه أخبار لم تزل ظاهرة 
مشهورة في الصحابة والتابعين» لم يدفعها أحد من السلف والخلف» وهي وإن 
لم تتواتر آحادهاء حصل لنا بمجموعها العلم الضروري أن النبي كَل عظم شأن 
هذه الأمة» وبيّن عصمتها من الخطأً0©. 

ويقول أيضا: «ومن وجه آخرء أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين 
الصحابة والتابعين» يتمسكون بها في إثبات الإجماعء ولا يظهر فيه أحد خلافاً 
إلى زمن النظام» ويستحيل في مطرد العادة ومستقرها توافق الأمم في أعصار 


.)1١9/١( وينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ 2272١ تيسير الكريم الرحمن؛ (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ( والترمذي في الفتن» باب لزوم الجماعة برقم »)7١151/(‏ وصححه 
الحاكم في المستدرك» رقم ,091١(‏ والألباني في صحيح الجامع رقم (1079). 

(*) أخرجه البخاري في الفتن» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : (ستكون بعدي أمورا تنكرونها) 
برقم (70954))؛ ومسلم في الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» برقم (00, 5ه). 

05 هو عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي» الجمّاعيلي ثم الدمشقي 
الصالحي الحنبلي» أبو محمد» موفق الدين»؛ ولد في شعبان عام (١014)ه»‏ فقيه ومحدث» 
وأصولي» له : المغني» المقنع» توفي سنة ٠(‏ 57ه). ينظر: سير أعلام النبلاء »209١5/77(‏ ذيل 
طبقات الحنابلة (7/ 715). 

(0) روضة الناظر (؟//5517). 
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متكررة على التسليم لما لم تقم الحجة بصحته مع اختلاف الطباع وتفاوت 
المذاهب في الرد والقبول... ومن وجه آخرء أن المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا 
بها أصلاً مقطوعاً به» وهو الإجماع الذي يحكم به على كتاب الله وسنة 
رسوله ككل1". 
واستدلوا لذلك من المعقول: قال عبدالعزيز البخاري”'؟: إنه قد ثبت 
بالدليل العقلي القطعي أن نبينا عه خاتم الأنبياء» وشريعته دائمة إلى قيام 
الساعة» فمتى وقعت حوادث ليس فيها نص قاطع من الكتاب والسنةء 
وأجمعت الأمة على حكمهاء ولم يكن إجماعهم موجباً للعلم؛ وخرج الحق 
عنهم» ووقعوا في الخطأء أو اختلفوا في حكمهاء وخرج الحق عن أقوالهم. 
فقد انقطعت شريعته في بعض الأشياء» فلا تكون شريعته كلها دائمة» فيؤدي 
إلى الخُلف في أخبار الشارع. وذلك محال يوجب القول بكون الإجماع حجة 
قطعية ؛ لتدوم الشريعة بوجوده حتى لا يؤدي إلى المحال” ". 
وكذاء فإن اتفاق جميع المجتهدين على رأي واحد - مع ما عرف من 
اختلاف في عقولهم وأفعالهم- يدل قطعاً أن ما اتفقوا عليه هو الصواب بعينه» 
وأنه لا يوجد دليل يعارضه؛ لأنه لو وجدء لما فات عليهم جميعاً» ولاختلفواء 
ومعلوم أن المجتهدين» لا تجتمع عامتهم على ما يخالف سنة رسول الله يكو 
كما أنهم لا يجتمعون على خطأ”*". 
)١(‏ روضة الناظر (؟554/5). 
(؟) هو عبدالعزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري» فقيه وأصولي حنفي» ت٠”الاهء‏ له 
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام. ينظر: طبقات الحنفية» قي ادو أن الوفاء 
القرشى .)7318-711/١(‏ 
إفرة عقت الأسراز عق امول قغر الأسلام البزدوي (8/ 87 07). 
(5) ينظر: الرسالةء (ص: 51/7)» تيسير الوصول إلى علم الأصول» (ص: .)23١8‏ 
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ثانيا : أدلة النافين لحجية الإجماع : وقد استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول: 

فمن الكتاب استدلوا بقوله تعالى: «إقإن لَتَرَعُمٌُ في سي هَردُوهُ إل أل وَأَرَسُول» 
[التساء: ٠]09‏ 

وجه الدلالة: أن الله تعالى لم يذكر هنا الإجماعء» وإنما ذكر - فقط - 
الكتاب والسنة» في الرجوع إليهما عند التنازع» ولولا أن الإجماع ليس حجة 
لمااترك ذكره 

ويمكن الرد على هذا بالقول: إن استدلالهم بالآية خارج عن محل النزاع» 
لأن الله تعالى إنما شرط على المؤمنين في الرجوع إلى الكتاب والسنة عند 
حصول التنازع» ويشترط للوجماع الاتفاق لا التنازع. 

- ومن السنة» استدلوا بما روي عن معاذ وَينهِ أن رسول الله يكل لما بعثه 
إلى اليمن» قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. 
قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد في 
سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. قال: فضرب رسول الله كله صدره 
وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله”". 

قالوا: إن معاذا لم يذكر الإجماعء وقد أقره النبي كَل فدل على أن 
الإجماع لو كان حجة في التشريع لما أقره الرسول يَكيِهِ على تركه. 

ويرد عليه أنه لم يكن للإجماع وجود في حياة النبي كلْةِ لأن الإجماع 
لا ينعقد إلا بعد وفاته كَكِلدِ. 

كما استدلوا - كذلك - بالمعقولء إلا أن جميع أدلتهم مردودة» ولا تؤثر 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 20570 وأبو داود في الأقضية: باب اجتهاد الرأي في القضاءء رقم 


097 والترمذي في الأحكامء باب ما جاء في القاضي كيف يقضي » رقم .)١1717(‏ وضعفه 
الترمذيء والبخاري في التاريخ الكبير (؟/(/737). ينظر: التلخيص الحبير (5/ 540). 
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بلا فى كو عنما 000 
المبحث الثالث: أهمية الإجماع وفوائده: 

من المعلوم أن الإجماع لا بد له من مستند شرعي» كما أنه لا ينسخ النص 
ولا يخالفهء وفي هذا الحال» هل للإجماع فائدة أو أي أهمية؟ ولم لا يقتصر 
على النصوص والاستغناء عن الإجماع؟ 

فيقال: لا يماري أي عاقل في أن النصوص قد أحاطت بجميع الأحكام إما 
نصا وإما دلالة» ومع هذاء فإن للإجماع أهميته وفوائده» ومنها"" : 

أولا: أن الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة» يبين حجم الأمور التي 
اتفقت فيها الأمة الإسلامية» دون خلاف فيها أو إنكار» الأمر الذي يحول دون 
إفساد دين المسلمين عليهم من قبل أهل الضلال» كما حصل لليهود والنصارى» 
حيث كثر اختلافهم في أصول دينهم. 

انياً: الإجماع سبب في زرع الثقة بالدين» وتأليف قلوب المسلمين» كما 
أنه يرد على الذين يزعمون أن الأمة الإسلامية مختلفة في كل صغيرة وكبيرة» 
فكيف يجمعها جامع» ويربطها رابط! 

ثالثاً: الإجماع دليل على تأكيد حكم المسألة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية”": 

كذلك الإجماع دليل آخر كما يقال: قد دل على ذلك الكتاب والسنة 
والإجماع وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمها ؛ فإن ما دل عليه 


.)1١١-١١9ص( ينظر: تيسير الوصول»‎ )١( 

(؟) استفدت هنا من كتاب: نظرات في الإجماع الأصولي» عمر سليمان الأشقرء (ص: *الا-70). 

إفرة هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن محمد 
ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» فقيه»ء أصولي» محدثء» ومفسرء له الآثار الكبرى في 
علوم الدين والفكر الإسلامي» توفي عام (774)ه له : درء تعارض العقل والنقل» وغيره. ينظر: 
ذيل طبقات الحنابلة (5/ 595)» شذرات الذهب (5/ .)8١‏ 
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الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة0"©. 

رابعاً : أنه لا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول يل 
ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع”". 

خامساً: قد يكون مستند الإجماع ظنياًء فيرتفع بالإجماع من مرتبة الظن إلى 
مرتبة القطع. إن أي خبر عن النبي يليه لا يخالف ما أجمع عليه. 

سادساً : أن الإجماع إذا وجد على المراد من النصء أو على صحة 
الحديث» انتفى الخلاف بين المجتهدين» حيث تختلف أفهامهم ومداركهمء 
سواء من ناحية المراد بالنص» أو من ناحية صحة الحديث من عدمه. 

ولأهمية الإجماع. فإنه يحكم بكفر منكر القطعي منه» دون الظني» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: والتحقيق : أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر 
مخالف النص بتركه لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به. وأما العلم بثبوت 
الإجماع في مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره”. 
المبحث الرابع: أنواع الإجماع: 

يتنوع الإجماع إلى أنواع كثيرة» نظرا لاعتبارات مختلفة» وفي ذلك مطلبان: 
المطلب الأول: أنواعه من جهة تكوينه. 

أما من جهة تكوينه» فهو نوعان: صريح» وسكوتي. 

النوع الأول: الإجماع الصريح: وهو اتفاق آراء المجتهدين على حكم 
واحد في المسألة المعروضة للنظرء فيبدي كل واحد منهم رأيه صراحة» قولاً 
ريك 


)000 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ١(‏ (94/ 1(.)1940) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ١(‏ (9/ 194). 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)30٠١/9( ١(‏ 

(5) ينظر: معجم مصطلحات أصول الفقهء (ص: 8"), أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله . 
للدكتور عياض السلمي» (ص: 89). ٠‏ 
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فيراد بالقول: بأن يعبر كل واحد منهم عن رأيه صراحة» فيقول - مثلاً -: 
رأبي في المسألة الفلانية كذا وكذاء ثم يتفق الجميع على هذا الرأي. 

ويراد بالفعل: أن يفتي كل مجتهد» أو يفتي في المسألة» وتتحد فتوى أو قضاء 
الجميع في المسألة» حتى يصير الرأي متفقاً عليه من جميع مجتهدي العصر. 

وهذا النوع من الإجماع. حجة بلا خلاف. 

النوع الثاني: الإجماع السكوتي: وهو أن بعض مجتهدي الأمة يحكم في 
مسألة معينة» سواء أكان ذلك بفتوى أو قضاء أو تصرفء. وينتشر ذلك الحكم 
بين المجتهدين في ذلك العصرء فيسكتونء ولا يبدون آراءهم في المسألة» دون 
أن توجد قرينة دالة على الموافقة أو المخالفة”". 

قال ابن السبكي”"': إذا قال بعض المجتهدين قولا في المسائل التكليفية 
الاجتهادية وعرّفه الباقون وسكتوا عن الإنكار» فإن ظهرت عليهم أمارات 
الرضا بما ذهبوا إليه فهو إجماع بلا خلاف» قال القاضي عبدالوهاب”" من 
المالكية» والقاضي الروياني”*' من أصحابنا : وقضية ذلك أنه إن ظهرت عليهم 


)١(‏ ينظر: تيسير الوصول» (ص : 42١١7‏ الوجيز في أصول الفقهء (ص : 57)» أصول الفقه الذي 
لا يسع الفقيه جهلهء (ص: 85). 

(7) هو عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي بن علي بن تمام قاضي القضاة تاج الدين السبكي 
الشافعي» فقيهء أصوليء, أقتى ودرّسء وتولى القضاءء له: رفع الحاجب عن مختصر ابن 
الحاجب» وغيره» توفي سنة ١لالاه.‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (7/ 5 »2٠١‏ الشذرات 
(077/5). 

(*) هو عبدالوهاب بن علي بن نصر التغلبي أبو محمد البغدادي» كان شيخ المالكية في عصره 
وعالمهم. ولي القضاء ببادرايا ونحوهاء وخرج في آخر عمره إلى مصرء وولي بها قضاء 
المالكية إلى أن مات سنة 477هء له: المعونة لمذهب عالم المدينةوغيره. السير »)4759/١1/(‏ 
الديباج المذهب .)199/١(‏ 


(4) هو عبدالواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد بن أحمدء أبو المحاسن الروياني الطبري» إمام 
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أمارات السخط لا يكون إجماعا بلا نزاع. 

وكلام الإمام كالصريح في أن الخلاف جار وإن ظهرت أمارات السخط ؛ فإنه 
قال: السكوت يحتمل وجوها سوى الرضاء وعَدَ منها أن يكون في باطنه مانع من 
إظهار القول» قال: وقد يظهر عليه قرائن السخطء والأشبه أن هذا ليس من محل 
الخلاف» وإن لم يظهر عليهم شيء سوى السكوت ففيه مذاهب”2© 

شروط د تحقق الإجماع السكوتي : هذاء ولكي ية يتحقق الإجماع السكوتي» 
فلا بد من توفر ثلاثة أمورء هي" : 

-١‏ تحقق علم الساكتين بقول القائلين» وذلك بعرض حكم المسألة عليهم» 
أو أن ينتشر ويظهر في الآفاق» حيث ينتفي عدم علمهم به. 

7- مرور فترة كافية للبحث وتكوين الرأي» وهي عند بعض الأصوليين ثلاثة 
أيام» وعند أكثر الحنفية» ليس هناك مدة محددة للتأمل» وإنما ذلك بمرور مدة 
يعلم عادة أنه لو كان هناك مخالف لظهر خلافه. 

- ألا تكون هناك قرينة دالة على الموافقة أو المخالفة؛ لأنه إن وجدت 
الموافقة» فإن الإجماع يكون صريحاء وإن وجدن المخالفة» فإن الإجماع 
لا ينعقد في الأصل. 

حجية الإجماع السكوتي: اختلف العلماء في حجية الإجماع السكوتي إلى 
ثلث تاها رن 90 


الشافعية في زمانه» استشهد على يد الباطنية سنة (؟1 ٠‏ 6ه). له : البحر في الفقه الشافعي » وغيره. 
انظر: طبقات الشافعية لابن شهبة /١(‏ /741)» شذرات الذهب (5/5). 

.)78٠١ الإبهاج شرح المنهاج (؟/‎ )١( 

(1) ينظر: تيسير الوصول إلى علم الأصول». (ص7١١).‏ 

(9) ينظر: البرهان »)547//١(‏ المستصفى (ص: .)١151(‏ الإبهاج »08٠/7(‏ البحر المحيط 
(/2679). التقرير والتحبير ("/ 178). 
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-١‏ اتجاه بكون الإجماع السكوتي حجة. 

-١‏ اتجاه بعدم كونه لا إجماعاً ولا حجة. 

*- اتجاه بكونه حجة ظنية» ولكنه ليس إجماعاً. 

وسوف أتحدث عن كل اتجاه من هذه الاتجاهات» وما استدل به كل اتجاه 
منهاء وقبل ذلك سأذكر سبب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة: 

سبب الخلاف: وسبب الخلاف هو - كما ذكره الدكتور/ محمد بن حسين 
الجيزاني -: أن السكوت محتمل للرضا وعدمه» فمن رجح جانب الرضا وجزم 
به قال: إنه حجة قاطعة» ومن رجح جانب المخالفة وجزم به قال: إنه لا يكون 
حجة» ومن رجح جانب الرضا ولم يجزم به قال: إنه حجة ظنية”"2. 

أما الاتجاهات فهي : الاتجاه الأول: أن الإجماع السكوتي إجماع وحجة»ء 
وبه قال أكثر الحنفية» والمالكية» والشافعية» وهو مروي عن الإمام أحمد”". 

وقد انتذلوا :على هذا بآدلة كي : 

١‏ - أن سماع رأي كل مجتهد متعذر عادة» والمعتاد» أن تنتشر الفتوى من 
بعض أكابر العلماء وسكوت الباقين» الأمر الذي يدل على موافقتهم على رأي 
من أبدى رأيه في المسألة» فيكون بذلك إجماعاً وحجة. 

”- أن سكوت المجتهدين بعد علمهم بقول الآخرين دليل على الموافقة 
عليه غالباً؛ لأن المجتهدين الربانيين لا يخافون في إظهار الحق مهما كانت 
التبعة» فدل ذلك على أن سكوتهم في هذه الحال» دليل على موافقتهم. 


.)١5ص( معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة»‎ )١( 

(1) ينظر: البرهان »)5417/١1(‏ المستصفى (ص: »)3090١‏ الإبهاج (1/ »01"8١‏ البحر المحيط (/ 074) 
التقرير والتحبير (/ .)١78‏ 

() ينظر: المستصفى (ص: .)١6١‏ 
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الأتحاء العاتى: أنه ليس لجماعاً ولا حجة» وبه قال: داوه” + .وعيستى بن 
ا" والباقلان 0 والننال 15 وبعض ١‏ لمعتزلة» ونسب القول به إلى 


والقائلون بهذا استدلوا بأدلة» منها : 

أن سكوت الباقين ليس قرينة على موافقتهم على الحكم الذي صرح به 
آخرون» ولا ينسب إلى ساكت قول؛ لأن السكوت قد يكون لأسباب» منها : 

عدم الاجتهاد في المسألة» أو لتجنب الضرر فيما لو أظهر رأيه» أو لاعتقاده 
أن كل مجتهد مصيبء لكون المسألة اجتهادية» أو لتعارض الأدلة عنده» أو 
غير ذلك7"©. 

وقد أجيب عن هذه الاستدلالات والاحتمالات بما يلي : 


)١(‏ هو داود بن علي بن خلف الأصفهاني ثم البغدادي. محدث وفقيه مجتهدء وهو إمام أهل 
الظاهرء له: إبطال القياس» وغيرهء توفي عام (51/0)ه. ينظر : تاريخ بغداد (8/ 5-117/١‏ 2077 
تهذيب الأسماء واللغات .)5077/١(‏ 

(؟) هو عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى» فقيه العراق تلميذ محمد بن الحسن وقاضي البصرة» له 
تصانيف» توفي سنة (١17ه).‏ السير »)54٠ /٠١(‏ الجواهر المضية .)50١/١(‏ 

(*» هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصريء ثم البغدادي» المعروف بالباقلاني» 
متكلم وأصولي شافعي, توفي ببغداد سنة ٠7‏ هه له: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» وغيره. 
ينظر: السير (/10/ »)١940‏ الوافي بالوفيات .)١517/7(‏ 

(4) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد زين الدين الطوسي الشافعي» المعروف 

بالغزالي» والملقب بحجة الإسلام» متكلم» وفقيه شافعي. وأصولي. توفي سنة 050ه»ء لهء 

المستصفى» والمنخول» وغيرهما. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة /١(‏ 7197)» شذرات 

1 .)٠١ /5( الذهب‎ 

ينظر : البرهان »)547//١(‏ المستصفى (صن: »)2295١(‏ الإبهاج (5/ 078٠0‏ البحر المحيط 

(*/ م"م)ء التقرير والتحبير ("/ 1786). 

(1) ينظر: إرشاد الفحول /١(‏ 5754؟)» روضة الناظر (7/ 544-597). 


إن 


لحصر 
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أن سكوت المجتهد في معرض الحاجة إلى البيان بيان» ويلزم العالم أن 
ينكر المنكرء وإلاء دل سكوته على موافقته للفتوى أو الحكم» يقول الدكتور/ 
عياض السلمي : وما ذكر من الاحتمالات التي يمكن أن يحمل عليها سكوته. 
كلها احتمالات ضعيفة» إذ لو تحقق بعضها لقامت عليه قرائن تدل عليه» ولما 
سكت عن الإنكار إلى وفاته» ثم إن عادة العلماء الجهر بالحق وعدم الخوف 
من سلطان أو غيره» وإذا سكت العالم عن الإنكار علانية» فلن يسكت عن بيان 
الحق لطلابه وخاصته وناقلي فقههء وأما سكوته لعدم نظره في المسألة» 
فلا ينافي الإجماع ؛ لأنه حينئذ لا قول له في المسألة”"". 

الاتجاه الثالث: أنه حجة. وليس إجماعاء وبه قال بعض المعتزلة.» وهو 
المشهور في مذهب الشافعية”". 

واستدلوا بأن سكوت من سكتوا يدل ظاهراً على الموافقة» فيكون الحكم 
عية يجي العهل بده عل نعي الواخلوالقياس» وإتها أنكروا كونه إجماعاء 
لما وجد من احتمالات كثيرة حول سكوت الساكتين - كما سبق بيانه آنفا -. 
ولوجود تلك الاحتمالات» فإن الاستدلال به يضعف. الأمر الذي يمنع كونه 
إجماعا”". 

وقد سبقت مناقشة هذه الاحتمالات» عند مناقشة أدلة الاتجاه الثاني. 

الترجيح : الظاهر في هذه المسألة - والله أعلم - هو رجحان الاتجاه الأول 
القائل بحجية الإجماع السكوتي» فأدلة القائلين به أقوى من أدلة غيرهم» ولأنه 
)١(‏ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله /١(‏ 45). وينظر: روضة الناظر (؟/ 597-495). والبحر 

المحيط في أصول الفقه (؟/ 047). 


(0) ينظر: البرهان (١//ا55)»‏ الوبهاج (؟/٠78).,‏ البحر المحيط (7/ 057). التقرير والتحبير 
مر ه11). 


(*) ينظر: التبصرة في أصول الفقهء (ص: 07917. 


إن مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


لو اشترط لحجيته تصريح جميع المجتهدين بآرائهم لاستحال انعقاد الإجماع. 
الأمر الذي يؤدي إلى بطلان الإجماع من الأصلء وعدم الاستفادة منه» ومعلوم 
أن الإجماعات التي يحكيها العلماء» أغلبها من هذا النوع”". 

المطلب الثاني: أنواع الإجماع من حيث القوة 
النوع الأول: الإجماع القطعي: وهو الإجماع الذي ثبت وقوعه من الأمة 

بالضرورة”" . وهذا الإجماع يشترط فيه ثلاثة شروط"": 
الشرط الأول: أن تتوفر فيه جميع شروط الإجماع» سواء المتفق عليها أو 

المختلف فيها. 
الشرط الثاني: أن تتفق آراء جميع المجتهدين في حكم المسألة» سواء أكان 

ذلك بأقوالهم أو أفعالهم» أو قول البعض وفعل البعض الآخر. 
الشرط الثالث: أن يتواتر إلينا نقل أقوالهم أو أفعالهم تلك. 

كليات الي كر 
النوع الثانى : الإجماع الظنى: وهو الذي يعرف حدوثه بالتتبع والاستقراء» 

.)5945-5968 ينظر: روضة الناظر (؟/‎ )١( 

فق ينظر: معجم مصطلحات أصول الفقه. (ص .)1١‏ 

(*) ينظر: روضة الناظر (5/ 660). 

(4) كوجوب الصلوات الخمس» والزكاة» والحج. وتحريم الزناء» والخمر. وفي تسمية مثل هذا 
إجماعا نظر؛ لأنها ثبتت بالنص الصريح القطعي» فلا يحتاج في إثبات أحكامها إلى الإجماع 
عليها ؛ لأن ذلك لا يغير من حقيقتها شيئاء وعليه؛ فإن أي إجماع يرد على مثل هذه الأمورء إنما يعتبر 
مؤكدا ومقررا لما ثبت بالنص الصحيح الصريح القطعي المباشر» وعليه؛ فإن إطلاق الإجماع عليها 


مجازي غير حقيقي. ينظر: معجم مصطلحات أصول الفقه؛ (ص١4)»‏ تيسير الوصول إلى علم 
الأصول. (ص: 42١١7‏ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» (ص: 154). 
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فيغلب على الظن فيه اتفاق جميع المجتهدين عليه”". 

ويدخل في هذا النوع» الإجماع السكوتي, والاستقرائي» وإجماع التابعين 
على أحد قولي الصحابة. 

وهذا النوع من الإجماع هو الذي يكثر وروده في المدونات الفقهية”". 
المبحث الخامس: شروط الإجماع 

يشترط للإجماع شروط كثيرة»؛ أهمها ما يلي: الشرط الأول: أن يصدر 
الاتفاق من جميع المجتهدين على الحكم الشرعي» ويدل هذا على أنه لو اتفق 
أكثر المجتهدين على الحكمء فإن الإجماع لا ينعقد» ولو قل عدد المخالفين. 

ويتفرع على هذا الشرطء أن مخالفة الواحد والاثنين هل يعتبر معها 
الإجماع أم لا؟ في المسألة قولان لأهل الأصول: 

القول الأول: وهو للجمهورهء أنه لا بد من أن يتفق - جميع المجتهدين على 
الحكم» فإن خالف البعض لم ينعقد 0 

واشتدل أصحاب هذا القول بأدلة» منها: الدليل الأول: أن العصمة إنما 
تحصل للأمة بكليتهاء وليس ببعضهاء وهذه المسألة ليست إجماع جميع 
المجتهدين) ا وقد قال تعالى : هن لَتَرَعممُ في شَىْءِ 7 
إلَ أله وول بن كم مُومِبوتَ لله وَأليرْم لحر راديتء: ٠ه.‏ 

وقال تعالن 18 َه فيه من شَىْءِ مَحَكْمهُه إِلَ ألو الشورئ: 6٠١‏ 
الدليل الثاني : إجماع الصحابة على أن مخالفة الواحد أمر سائغ. فقد خالف 


7 


0 


.)١159 معالم أصول الفقه.ء (ص:‎ »)5١ ينظر: معجم مصطلحات أصول الفقه» (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: روضة الناظر (؟/ 069). 

(*) ينظر: البرهان في أصول الفقه. (/ »)57٠‏ الإحكام» للآمدي /١(‏ 745)» المسودة في أصول 
الفقه»ء ص 790)» روضة الناظر (؟/ “/81). ٠‏ 


ونا مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


آحاد من الصحابة رأي الأكثرية منهم» ولم ينكر ذلك أحد منهم”'"؛ فلو ثبت أن 
اتفاق الأكثرية حجة ملزمة للأقلية» لما حدث ما ذكرناء والإنكار الذي حصل من 
أكثرية الصحابة لهؤلاء الأقلية» إنما كان إنكار مناظرة» لا إنكار تخطئة”". 

القول الثاني: أن الإجماع ينعقد بقول الأكثرين» ومخالفة الواحد والاثنين 
لا يؤثر في ذلك”". 

وهذا القول» ذهب إليه محمد بن جرير الطبري”*'» وأبو بكر الرازي 
الجصّاص””*'» وهو رواية عن الإمام أحمد”". ٠‏ 

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب هذا القول بأدلة» منها 9" : 

الدليل الأول: أن لفظ «الأمة» يصح إطلاقه على الأكثر. 

وأجيب عن هذا : أنه يجوز بطريق المجازء ولا يجوز التخصيص بالتحكمء 


)١(‏ من ذلك: أن أبا بكر الصديق يِه خالف رأي الأكثرية من الصحابة في امتناع قتال مانعي 
الزكاة» وانفراد ابن عباس رضي الله عنه عن بقية الصحابة في مسائل العول» وتحليل المتعة» 
وأنه لا ربا إلا في النسيئة» وكذلك انفراد ابن مسعود وَِيِه في مسائل الفرائض. ينظر: روضة 
الناظر (7/ 417/7-/2)51/1 الإحكام للآمدي /١(‏ 540). 

(؟) ينظر: المرجعان السابقان. 

(9) ينظر: المرجعان السابقان. وشرح تنقيح الفصول. لشهاب الدين القرافي (094/5). 

(54) هو محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري» مفسّرء ومحدث وفقيه مجتهدء له: جامع الييان 
في تفسير القرآن» وتاريخ الأمم والملوك وغيرهماء توفي ببغداد عام (١٠1ه).‏ ينظر: سير أعلام 
النبلاء :)7717/١5(‏ طبقات المفسرين» للسيوطي» (ص 87). 

(0) هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاصء» محدثء أوصليء وفقيه حنفي» له: أحكام 
القرآنء وشرح مختصر الطحاوي» توفي ببغداد عام (0770)ه. ينظر: تاج التراجم في طبقات 
الحنفية» (ص: ؟7)» شذرات الذهب (71/9). 

(6) ينظر: روضة الناظر (؟/ 809/0-817/5). 

(0) ينظر في هذه الأدلة والرد عليها: روضة الناظر (؟/ 878-51/5): الإحكام للآمدي /١(‏ 140- 
94؟)). 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات ا 


وإنما بالدليل والبرهان. 
الدليل الثاني : أن الأمة اعتمدت على انعقاد الإجماع على خلافة أبي بكر 
الصديق به عندما اتفق عليه أكثر الصحابة» في حين خالف بعضهم في ذلك» 
ا ل ايا ل 
الصديق 5 طبه بالإجماع. 
وأجيب عن هذاء بعدم التسليم له» حيث إن الصحابة أجمعوا جميعاً على 
خلافته» والذين تأخروا منهم عن مبايعته إنما كان ذلك لعذرء وقد ظهر منهم 
الموافقة على ذلك فيما بعد. 
الترجيح: بعد تتبع أدلة الفريقين» ظهر لي - والله أعلم - أن الراجح هو 
القول الأول وذلك. لقوة أدلة القائلين به» وضعف أدلة القول الثاني. 
الشرط الثاني: أن يتصف المجمعون بالعدالة: والعدالة: 0 الإنسان» 
تحمله على ملازمة تقوى الله تعالى» واجتناب كل ما يخل بالمروء"1) 
وهذا الشرطء. قد اختلف العلماء فيه على قولين: القول الأول: وهو 
للجمهورء أن العدالة شرط يجب توفره في جميع المجمعين» وعليه» فلا اعتبار 
بفيخالقة القا بي 9 
4 يع بمطاسا ف مول النقة ص »38١‏ الإحكام (88/7). 
(؟) اتفق العلماء على أنه لا يعتد بإجماع غير المسلمين» وكذلك المبتدعة الذين أدت بدعتهم إلى 
كفرهم - عند من يرى ذلك - ولو كانوا أهل اجتهاد من حيث الفقه والدين الإسلامي ؛ لأنهم ليسوا 
داخلين في جملة الأمة المحمدية (أمة الاستجابة)» ولأنهم غير مؤتمنين على أحكام الإسلام. 
وأما من لا يكفر المبتدع ببدعته» فإنه يعتبر قوله إذا توفرت فيه شروط الاجتهاد. يقول الجويني : 
والكافرء وإن حوى من علوم الشريعة أركان الاجتهاد» فلا معتبر بقوله أصلاء وافق أو خالف» 
فإنه ليس من أهل الإسلام» والحجة في إجماع المسلمين» والمبتدع إن كفرناه» لم نعتبر خلافه 


ووفاقه» وإن لم نكفره» فهو من المعتبرين إذا استجمع شرائط المجتهدين. البرهان في أصول 
الفقه .)557/1١(‏ 


كنا مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول بأدلة» منها: الدليل الأول: 
أن حكم الإجماع - وهو كونه ملزماً - إنما يثبت بأهلية الشهادة» وهي» إنما 
تكون بالعدالة» قال تعالى: «وَأَشَيِدُوأ دَوَقَ عَدَلٍِ ينكد رنتديدقى: م والفاسق 
ليس عدلاً» فلا تقبل شهادته ولا روايته ولا قوله في الإجماع. 

الدليل الثاني : أنه كما لا يقبل قوله منفرداً» فكذلك لا يقبل مع غيره”'". 

الدليل الثالث : أن الله - تعالى - أمر بالتثبت من أخبار الفاسق والتوقف 


0 وه 


فيه قال تعالى : يكام الدنَ اموأ إن جاه داس يشل شتَييواً4 [الحتجوات: +1 
فهذا زجر عن أن يعتمد قول الفاسق» ودليل على اشتراط العدالة في قبول قول 
المتجتهد» وانطاء طنفة الفسق عرو" . 

القول الثاني : عدم اشتراط العدالة في المجتهدين الذين توفرت فيهم شروط 
الاجتهاد. 

أدلة هذا القول: استدل القائلون بهذا القول بأدلة» منها”؟؟: الدليل الأول: 
أن الفاسق جزء من الأمة» وعليه فإن الدليل السمعي على عصمتها يتناوله. 

ويجاب عنه» بأن المراد بذلك العدول من الأمة دون الفساق. 

الدليل الثاني: أن العدالة» إنما تعتبر للرواية والشهادة» وليس للنظر 
والاجتهاد. 

ويجاب عنه: أن الفاسق يخبر عن نفسه بما أدى إليه نظره واجتهاده» وخبره 
لا يقبل بسبب فسقه» كما ثبت في آية الحجرات. 


.)509 /17( ينظر: روضة الناظر‎ )١( 

(؟) ينظر: المستصفى» (ص790١):‏ شرح مختصر الروضة» (7/ 577). 

() وإلى هذا ذهب أبو الخطاب. وإمام الحرمين» والغزالي» والآمدي. ينظر: روضة الناظر (؟7/ 509)» 
شرح مختصر الروضة (8/ 87). 

(4) ينظر: العدة في أصول الفقه. »)١١54١/5(‏ شرح مختصر الروضة (؟/ 074. 
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الترجيح: بعد تتبع أدلة كلا الفريقين» تبين - والله أعلم - أن الراجح هو 
القول الأول» وذلك» لما يظهر من قوة في أدلته» وضعف أدلة القول الثاني. 

والمستند الشرعي : هو الدليل الذي اعتمد عليه الإجماع إبان صدوره'"". 

واستناد الإجماع إلى مستند شرعي» شرط عند جميع العلماء» إلا من شذ 
منهم. يقول الآمدي : اتفق الجميع على أن الأمة لا تجتمع على الحكم إلا عن 
مأشل ومكدديو عي اجتماعهاة خلافاً لطائفة شاذة» فإنهم قالوا بجواز انعقاد 
الإجماع عن توفيق» لا توقيف, بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب من غير 
د09 

أدلة الجمهور: استدل الجمهور بأدلة» منها : الدليل الأول: أنه ليس للبشر 
القول في الدين بلا دليل» ومعلوم أن القول في الدين بلا دليل باطل»؛ وعليه 
فيكون الإجماع الشرعي بلا دليل باطلا” ". 

الدليل الثاني: أن الإفتاء من غير مستند خطأ. وذلك قول في الدين بغير 
علمء والقول في الدين بغير علم مما نهى الله عنه» قال تعالى : #إوَلًا تَقْفُ مَا ليس 
أكَ به عِلَم 4 [الإسرّاء: ٠]"5‏ 

الدليل الثالث: أن العلماء ليسوا بآكد حالا من النبي َك ومعلوم أنه عليه 
الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوىء كما أنه لا يحكم إلا عن وحيء قال 
تعالى : وما ينين عِنٍ اموق 2 إن هو إلا وى ينك 49 ستب : -ئع» وإذا كان 
)١(‏ شرح تنقيح الفصول» (؟/0797. 

أصول الفقه» للبعلي . (ص78). 
(9') ينظر: تيسير الوصول إلى علم الأصول» (ص5؟7١).‏ 


2 مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


هذا حاله عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم عن الخطإء فإن العلماء أولى ألا 


يقولوا فى الدين إلا عن حجة ودليل”". 


ومستلد الإجماع قد يكون الكتاب» أو السئة» أو القياس» أو المصلحة. 

فمثال الإجماع المستند إلى الكتاب : الإجماع المنعقد على أن الزواج 
بالجدة محرم' ع والمستند إلى قوله تعالى : حرمت عَلَكمْ أكهسد» 
[اليّسَاء : ممع فالمراد باللأمهات في هذه الآية الآصول من النساء وإن علون» فهي 
بهذا المعنى تشمل جميع الجدات. 

ومثال الإجماع المستند إلى السنة: إجماع صحابة رسول الله يَكِةِ على أن 
نصيب الجدة من الميراث السدس”"» فقد روي أن رسول الله يَكلهِ أعطى الجدة 

لق 

السدس" . 

ومثال الإجماع المستند إلى القياس: ما أجمع عليه الصحابة رضوان الله 
عليهم ٠‏ 7 0 شارت الور يه 007 ب بالقياس على لحل 


.)15 (؟) مراتب الإجماع (ص:‎ .)7377 /1١( ينظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(*) الإجماع لابن المنذر (ص : 59)» مراتب الإجماع (ص: .)1٠١١‏ 

(5) في أحاديث متعددة» منها ما أخرجه مالك في الموطأء كتاب الفرائض» ياب ميراث الجد برقم 
(2301/5» وأبو داود في سننه» كتاب الفرائض» باب فى الجدة برقم (2»)5897 وابن ماجه في 
سننهء كتاب الفرائض» باب ميراث الجدة برقم (77715)» والترمذي في جامعهء كتاب 
الفرائضء باب ما جاء في ميراث الجدة برقم »)751١٠١(‏ وصححه ابن الجارود في المنتقى برقم 
(469).» وابن حبان برقم (2»)5011 والحاكم برقم (9/4174) عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت 
الجدة إلى أبي بكر دنه تسأله ميراثهاء فقال: ما لك في كتاب الله شيء! وما علمت لك في سنة 
رسول الله يله شيئا! فارجعي حتى اسأل الناس» فسأل الناس» فقال المغيرة بن شعبة : حضرت 
رسول الله َكِ أعطاها السدس» فقال أبو بكر : هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري 
فقال مثل ما قال المغيرةء فأنفذه لها أبو بكر صلنه. 

(6) فتح الباري (؟١/‏ 07» الإبهاج (7/ 0"941). 
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بالجريد والنعال» ثم جلد أبو بكر أربعين» فلما كان عمر ودنا الناس من الريف 
والقرى قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبدالرحمن بن عوف: أرى أن 
تجعلها كأخف الحدودء قال: فجلد عمر ثمانين0". 

ومثال الإجماع المستند إلى المصلحة: إجماع الصحابة رضوان الله عليهم زمن 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان َه على النداء الثاني يوم الجمعة» وذلكء لما رآى 
عثمان أن الاقتصار على أذان واحد لا يفي بالمقصود الذي هو إشعار الناس 
بدخول وقت الصلاة» فلما كثر الناس» وسكن البعض بعيدا عن المسجد» فخاف 
أن يفوت بعضهم الصلاة» لذاء رأى أن يزاد أذان ثاني» وقد وافقه الصحابة على 
ذلك» فصار إجماعا مستندا إلى مصلحة إدراك عامة المسلمين الصلاة. 

روى الإمام البخاري”'' رحمه الله : أن الذي زاد التأذين الثاني يوم الجمعة» 
عثمان بن عفان ذه حين كثر أهل المدينة» ولم يكن للنبي كلةِ مؤذن غير 
واحدء وكان التأذين يوم الجمعةء حين يجلس الإمام» يعني على المنبر””". 

تنبيه: الإجماع إذا كان مستندا إلى المصلحة. فإنه يظل كذلك ما دامت 
المصلحة قائمة» وإلا - بأن انتفت - فإن هذا الإجماع ينتفي» ويمكن الرجوع 
عنه» كما حصل للصحابة لما رأوا جواز قبول شهادة القريب على قريبه» وكذا 
الزوج على زوجتهء إلا أن الأئمة الأربعة رحمهم الله خالفوا هذا الإجماعء لما 
رأوا انتفاء المصلحة التي كان الإجماع مستندا إليها”*". 


.)17١5( أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الحدود» باب حد الخمر برقم‎ )١( 

(1) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي أبو عبدالله البخاري» جبل الحفظ وإمام 
الدنيا في فقه الحديث» صاحب الصحيح والتصانيف» مات رحمه الله سنة 605١ه.‏ انظر: تذكرة 
الحفاظ (؟/ 2)000 تقريب التهذيب رقم (/اكلاة). 

قرف صحيح البخاري» كتاب الجمعة. باب المؤذن الواحد يوم الجمعة .)91١7(‏ 

(5) ينظر: تيسير الوصول إلى علم الأصول. (ص : ».)١1180-175‏ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه 
جهله. (ص5١077-781).‏ 
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المبحث السادس: خلاف أهل الظاهر 

يراد بأهل الظاهر: أتباع الإمام داود بن علي الأصفهاني» وقد سموا بذلك» 
لأخذهم بظواهر النصوص الشرعية» ويردون بقية الأدلة الشرعية الأخرى؛ من 
قياس. واستحسان. واستصلاح» وقول صحابي» وسد ذرائع» وعرف.. 
وغيرهاء إلا الاستصحاب فقط”". 

وقد اختلف العلماء في الاعتداد بخلاف أهل الظاهر”'' على أربعة أقوال: 

القول الأول: أن خلافهم لا يعتبر مطلقاًء ولا يعتد به. 

نندب :هذا القول إلى جمهور الفقهاء: يقول التووى”": ومخالفة ذاود 
لا تقدح في الإجماع عند الجمهور”“". 

وقال الزركشي”"': ولم يعدهم المحققون من أحزاب الفقهاء9". 


.)1١ 5-91 /( ١ءالبنلا ينظر: معجم مصطلحات الأصوليين» (ص 27577 سير أعلام‎ )١( 

(؟) استفدت من بحث للدكتور/ عبدالسلام الشويعر» بعنوان: (الاعتداد بخلاف الظاهرية في 
الفروع الفقهية)» والمنشور في مجلة البحوث الإسلامية لدار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية» 
العدد (/1"). 

(*) هو: يحيى بن شرف النووي» أبو زكرياء محبي الدين. إمامٌ علّامة في الفقه الشافعي والحديث 
واللغة» تعلم في دمشق» وأقام بها زمئاء رُزِق حُسنًا وبركةً وقبولاً في التصنيف. ت515ه» له 
المجموع شرح المهذب. ولم يُتمّه. انظر: تاريخ الإسلام »)717/0٠0(‏ طبقات الشافعية الكبرى 
(ه/ .)1١6‏ 

(5) المجموع شرح المهذب (177//5). 

(5) هو محمد بن بهادر بن عبدالله المصري بدر الدين» أبو عبدالله الزركشي» الشافعي» فقيه» 
أصولي» ومحدث؛ء تركي الأصل» مصري المولد؛ درّسء وأفتى» وولي المشيخة بالقرافة 
الصغرى». ت 5لاهء له البحر المحيط» البرهان في علوم القرآن. الدرر الكامنة (0/ 17)» 
الشذرات (5/ ه71). 

(5) البحر المحيط (5/ 01/7). 
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وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

أنهم ينكرون القياس» الأمر الذي يدل على عدم معرفتهم بطرق الاجتهاد, 
مع العلم بأن معظم الشريعة صدرت عن اجتهاد» والنصوص لا تكاد تفي بعشر 
معشار الشريعة. وهذا الإنكار للقياس» إنكار لما هو معلوم من الدين 
بالضرورة؛ لأنه قد دل عليه الدليل القاطع» فخالفوا بذلك صريح العقول 
وصحيح المنقول» ولأن كثيراً من أهل البدع قد وافقوهم في قولهم» ومن كان 
هذا حاله» فلا اعتبار بخلافه0'. 

ويجاب عن هذه الأمور بما يلي : 

أولا: ما قيل بأن النصوص الشرعية لا تفي بجميع الأحكام الشرعية» وأنه 
يلزم إعمال القياس لإظهار الأحكام الشرعية» فقد رد على ذلك الإمام 
الشوكاني”'' بقوله: أن من عرف نصوص الشريعة حق معرفتهاء وتدبر آيات 
الكتاب العزيزء وتوسع في الاطلاع على السنة المطهرة» علم بأن نصوص 
الشريعة جمع جمء ولا عيب لهم إلا ترك العمل بالآراء الفاسدة التي لم يدل 
عليها كتاب ولا سنة ولا قياس مقبول... نعم» قد جمدوا في مسائتل كان ينبغي 
لهم ترك الجمود عليهاء ولكنها بالنسبة إلى ما وقع في مذهب غيرهم من العمل 
بما لا دليل عليه البتة قليلة جدا”". 


)١(‏ ينظر: الفصول في الأصول (591-7957/7). البحر المحيط (5/ 01/7): سير أعلام النبلاء 
م ع ١٠1-ه١0).‏ 

(؟) هو محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني» فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن» من أهل 
صنعاء » ولد بهجرة شوكان (من بلاد خولانء باليمن) ونشأ بصنعاء» وولي قضاءها ومات رحمه 
الله حاكما بهاء له مؤلفات كثيرة جداء منها : نيل الأوطارء البدر الطالع» توفي رحمه الله سنة 
(1160ه). ينظر: الأعلام للزركلي (5/ 594؟)» معجم المؤلفين /١١(‏ 07). 

(") إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول )7١0 /١(‏ بتصرف يسير. 
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ثانياً : وما قيل في أنهم أنكروا القياس» وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة» 
فخالفوا بذلك صريح العقول وصحيح المنقول: فيقال: إن هذا هو محل النزاع 
بين أهل الظاهر وغيرهم» فكل واحد من الفريقين أداه إلى ما قال اجتهاده. 

الثاً: وما قيل بأن كثيراً من أهل البدع وافقوا أهل الظاهر في قولهم : فيقول 
ابن حزم''' في ذلك : ولسنا ننكر أن تقول اليهود: لا إله إلا الله ونقولها نحن”". 

القول الثاني : اعتبار خلاف الظاهرية مطلقا. ومن القائلين بهذا : القاضي 
عبدالوهاب» حكى ذلك عنه الزركشي حيث يقول: «وقال القاضي 
عبدالوهاب... يعتبر (أي خلافهم)» كما يعتبر خلاف من ينفي المراسيل» ويمنع 
العموم» ومن حَمْلِ الأمر على الوجوب» لأن مدار الفقه على هذه الطرق”". 

وكذا قال به أبو منصور البغدادي”* » يقول ابن الصلاح”*": والذي اختاره 


)١(‏ هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب أبو محمد اليزيدي الفارسي الأندلسي» القرطبي» 
فقيه» محدّث. أصوليء تفقه أولا للشافعي» ثم أداه اجتهاده إلى القول بنفي القياس كله 
والأخذ بظاهر النص وعموم الكتاب والحديثء والقول بالبراءة الأصلية» واستصحاب الحال» 
صئّف كتبا كثيرة منها : المحلى» مداواة النفوس.» الفصل في الملل والنحل » توفي رحمه الله سنة 
4ه . السير (187/18)» نفح الطيب (0/8/1. 

(؟) الإحكام في أصول الأحكامء لابن حزم (7/ 5417). 

(") ينظر: البحر المحيط (”/ 019). 

(4) هو عبدالقاهر بن طاهر بن محمد الأستاذ أبو منصور التميمي البغدادي الشافعي» متكلم 
أصولي» من تصانيفه : الملل والنحل» فضائح المعتزلة» وغيرهاء توفي سنة 579ه. انظر: 
الوافي بالوفيات »)7١/19(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)7١1١/١(‏ 

(5) هو عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان بن موسى الكردي أبو عمرو تقي الدين الشهرزوري» 
الموصليء الشرخاني الشافعي» المعروف بابن الصلاح» محدّثء فقيه» أصوليء مشارك في 
علوم عديدة» توفي بدمشق سنة 58517ه» من تصانيفه : شرح مشكل الوسيط للغزاليء الفتاوى» 
معرفة علوم الحديث ويعرف بمقدمة ابن الصلاح. تاريخ ابن الوردي 2)١7١/7(‏ طبقات 
الشافعية (7/ .)١١7‏ 
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الأستاذ أبو منصور في هذاء وذكر أنه الصحيح من المذهبء أنه يعتبر خلافه 
(أي داود)”". ومن حجة هذا القول”" : 

-١‏ أن الظاهرية جزء من أمة محمد كَكِةِ مثل غيرهم من المجتهدين» وكونهم 
أنكروا القياس» لا يخرجهم من هذه الدائرة» وعليه» فإنه يلزم الاعتداد بخلافهم. 

؟- أن مخالفتهم للإجماع القطعي قليل» وأن جل ما انفردوا به من قبيل 
الإجماع الظني. 

“- أنه لا يرد اجتهاد بمثله» فخلاف الظاهرية إنما كان مبنيا على اجتهاد 
منهمء والذين يرون عدم الاعتداد بخلافهم» إنما بنوا ذلك على اجتهاد منهم 
كذلك. 

5- أن إمام المذهب الظاهري - داود - كان عالما وفقيها بارزا ومشهوراء 
درّس وأفتى في زمن ازدهر فيه العلم وكثر العلماء» ومع ذلك؛» لم ينكروا عليه 
خلافه» الأمر الذي يدل على أن خلافه كان معتبرا. 

ه- أنه قد دل على اعتبار خلافهم» إيراد كثير من المؤلفين خلافهم في 
مؤلفاتهم» فلو لم يكن لخلافهم اعتبار» لما أوردوه في مؤلفاتهم. 

1- أن القول بعدم اعتبار خلافهم» يؤدي إلى عدم اعتبار خلاف من ينكر 
العموم أو الآحاد أو المراسيل» ولا ذاهب إليه. 

القول الثالث: اعتبار خلافهم في غير المسائل القياسية»؛ دون المسائل 
المتعلقة بالقياس. 

نقل الزركشي عن الأبياري”" قوله: بل إن كانت المسألة مما تتعلق بالآثار 
)١(‏ ينظر: فتاوى ابن الصلاح (501//1). 

(1) ينظر: فتاوى ابن الصلاح .)701//١(‏ البحر المحيط (7/ 219). إرشاد الفحول .)71١16 /١(‏ سير 

أعلام النبلاء ف 1 140 
() هو علي بن إسماعيل بن علي بن حسن بن عطية شمس الدين أبو الحسن الصهناجي التلكاتي 
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والتوقيف واللفظ اللغوي ولا مخالف للقياس فيهاء لم يصح أن ينعقد الإجماع 
بدونهم» إلا على رأي من يرى أن الاجتهاد لا يتجزأ. فإن قلنا بالتجزؤ» لم 
يمنع أن يقع النظر في فرع هم فيه محقونء كما نعتبر خلاف المتكلم في المسألة 
الكلامية؛ لأن له فيه مدخلاً. كذلك أهل الظاهر في غير المسائل القياسية يعتد 
داكي 

وهذا القول» عند التأمل» نجد أنه راجع إلى القول الأول» القائل بعدم 
الاعتداد بخلافهم» لأن معظم المسائل قياسية» وهذا ما صرح به الجويني 
بقوله : فإن معظم الشريعة صدر عن الاجتهاد» والنصوص لا تفي بالعشر من 
معشار الشريعة. 

القول الرابع: أن يعتبر خلافهم فيما خالف القياس الخفي» دون اعتباره 
فيما خالف الجلي. ش 

وأدلة هذا القول بالنسبة لاعتبار خلافهم في القياس الخفي» هي الأدلة التي 
وردت في القول الثاني» وأما ما يتعلق بعدم اعتباره فيما خالف القياس الجلي ؛ 
فلبناته على ما يقطع ببطلانه» والاجتهاد الذي يقع على خلاف الدليل القاطع. 
لا يعتد به» وينتقض حكم الحاكم به. 

ويمكن أن يعارض هذا القولء بالتفريق بين القياس الجلي والخفيء» بأن 
هذا التقسيم للقياس - بحسب تقسيم الشافعية - هو تقسيم لما يطلق عليه 
القياس» لا القياس الشرعي المعروف بين الأصوليين» والذي نازع فيه 


الأبياري المالكي نزيل الإسكندرية» أصولي» وفقيه مالكي» من تصانيفه: شرح البرهان» سفينة 
النجاة على طريقة الأحياءء توفي رحمه الله سنة5١1ه.‏ انظر: تاريخ الإسلام (454/ 207060 
الديباج المذهب (ص: .)5١7‏ 

.)019/7( البحر المحيط‎ )١( 

() البرهان في أصول الفقه (؟/077-075). وينظر: تهذيب الأسماء واللغات» (ص508). 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات /او2 


الظاهرية. وعليه» فإن هذا القول (أي القول الرابع) راجع إلى القول الأول» 
الذي يرى عدم الاعتداد بخلاف الظاهرية مطلقاً» فيكون القول فيهما واحداً. 

ويقال - كذلك - أن يكون عدم الاعتداد عاماً بخلاف من يخالف قول 
الأكثر في القياس من أهل القياس أنفسهم, أو أن يكون ذلك خاصاً بأهل 
الظاهر فقطء فإن قلنا بالأول» وهو عدم قبول قول كل من خالف في القياس 
الجلي» وعدم الاعتداد بهء فهذا يؤدي إلى القول بأن هذا القياس قطعي» وهذا 
فيه نظرء لخلاف بعض القائلين بالقياس فيه. وإن قلنا بتخصيص نفاة القياس 
فقطء ففيه تحكم؛ لأنه ربما خالف في هذه المسألة التي يدعى أن القياس فيها 
جلي غير الظاهرية ممن يثبت القياس» فيكون خلاف الظاهري هنا قد أهمل» 
وأعمل خلاف غيره في مسألة واحدة؛ وهو تحكم"". 

الترجيح : بعد التتبع والملاحظة» ظهر لي - والله أعلم - أن الراجح في هذه 
المسألة» هو الاعتداد بخلافهم» وأنهم إذا خالفواء فيكون ذلك مانعاً من انعقاد 
الإجماعء إلا فيما خالفوا فيه كتاب الله وسنة رسوله وك فيحكم ببطلانه. 


.)١9-18ص( ينظر: بحث (الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية)»‎ )١( 
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المبحث السابع: القول الشاذ 

وفيه أربع مسائل : المسألة الأولى : تعريف القول الشاذ لغة واصطلاحاً : 

810/1 ون عو د م ةا شان و0013 ريصي نه الكاتنه 
والمناقضء وكل ما خالف القاعدة العامة» أو المألوف لدى الناسء» أو 
القناي 00 

ثانياً: تعريفه اصطلاحاً : القول الشاذ: هو الذي خالف الحق بلا دليل معتبر 
وإن قال به جماعة. 

يقول الإمام ابن القيه”" : إن الشاذء ما خالف الحقء وإن كان الناس كلهم 
عليه إلا واحدا منهم» فهم الشاذون”". 

المسألة الثانية : فيم استعمل الفقهاء هذه الكلمة 

وقد استعمل الفقهاء هذه الكلمة في شيئين : أولهما : عند ما يحكمون على 
القول الشاذ داخل المذهب الواحدء وهذا لا يدخل معنا هنا في الكلام؛ لأن 
القول بالشذوذ في مذهب معين» قد لا يكون كذلك في بقية المذاهب» حيث 
يمكن أن يكون له اعتبار في مذهب آخرء أو في بقية المذاهب. 

ثانيهما: - وهو المقصود هنا -: عند ما يحكمون على القول بالشذوذ 
بالنسبة إلى الحق والصواب. 


(1) ينظر: القاموس المحيطء (ص577). المعجم الوسيط (473/1). 

(؟) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز شمس الدين أبو عبدالله الزرعي ثم الدمشقي 
الفقيه الحنبلي. الإمام الشهير بابن قيم الجوزية» مفسّر نحوي؛ أصولي» محدثء فقيهء 
من تصانيفه : زاد المعادء إعلام الموقعين» توفي رحمه الله سنة ١‏ هلاه انظر: البداية والنهاية 
(/©؟» شذرات الذهب (1358/5). 

(©) إعلام الموقعين عن رب العالمين (/07917). وينظر: معجم مصطلحات أصول الفقهء 
(ص١755)؛‏ معجم لغة الفقهاءء (ص75755). 
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المسألة الثالثة: طرق التعرف على القول الشاذ: 

يمكن التعرف على القول الشاذ بواحد من هذه الأمور: 

الأول: إذا كان مخالفاً للنصوص الصحيحة الصريحة. 

الثاني : إذا خالف أصول الشريعة السمحة وقواعدها العامة. 

الثالث: إذا كان قد سبقه إجماع. 

الرابع : إذا لم يعمل به العلماء وهجروه. 

اتخامس : إذا شل به صاحبه عن العلماء» ولم يكن مبنياً على دليل صحيح. 

ولكن» من يمكنه تمييز الأقوال الشاذة من غيرها؟ 

وهذا السؤال» قد أجاب عنه الإمام الشاطبي"''» حيث يقول: إنه من 
وظائف المجتهدين» فهم العارفون بما وافق أو خالف. وأما غيرهم» فلا تمييز 
لهم في هذا المقام'") 

المسألة الرابعة: حكاية القول الشاذ: 

الأصل في حكاية الشاذ من الأقوال التي تخالف الحق والصواب»ء أمر 
لا فائدة منه» وهي مضيعة للوقت والجهد. إلا إذا كان في حكايته فائتدة» كأن 
يتعلق به الجهلة وأهل الأهواءء فيحكى لبيان ضعفه وخطئه. حتى يأخذ الناس 
حذرهم حياله» وإبراء للذمة» واتقاء من الدخول في وعيد الله تعالى» قال 
تعالى : ##إنً الَِنَ يَكتْمُونَ مآ ْنَا من الِيئتِ وَاهُدَئ من بَعْدٍ ما بَيَكدهُ لِلنّاس في 
الكتب أوكيك ينهم لَه وَيلْعُمْ اللّموت (4)2 ابسره: 005. 


)١(‏ هو إبراهيم بن موسى بن محمد أبو إسحاق اللخمي» الغرناطي» المالكي الشهير بالشاطبي» 
محدثء» فقيه أصولي» لغوي» مفسّرء كان من أئمة المالكية» توفي سنة ٠لاهء‏ من تصائيفه : 
الإفادات والإنشادات» الاعتصامء الموافقات. فهرس الفهارس 2»)١9١/١(‏ معجم المؤلفين 
١18/1١‏ ). 

(؟) الموافقات .)١178/0(‏ 
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وإذا كان القول شاذًا كما ذكرناء فإنه لا يعتد به» ولا يبنى عليه» يقول الإمام 
الشاطبي : فإذا كان بيّناً ظاهراء أن قول القائل مخالف للقرآن أو للسنة» لم 
يصح الاعتداد به ولا البناء عليه» ولأجل هذاء ينقض قضاء القاضى إذا خالف 
النص أو الإجماع”'". 1 


.)188/0( الموافقات‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات لك 


الباب الأول 
مسائل الإجماع في أبواب الجنايات 


ويتضمن تمهيدا في أحكام الجنايات» وتسعة فصول: 
تمهيد في أحكام الجنايات 

تعريفها لغة واصطلاحا: أ- الجناية لغة: الجناية مصدر جني» يجني » 
جناية» وهي الذَّنْبُ والجَرّم وما يَفْعَلّهِ الإنسانٌ مما يُوجِبُ عليه العقاب أو 
القصّاص في الدنا ل 1 

ب- الجناية في الاصطلاح: ١‏ - تعريف الجناية في اصطلاح الفقهاء: 
للجناية في الشرع معنيان» معنى عام. ومعنى خاص : فالجناية بالمعنى العام : 
هي كل تصرف محرم في الشرع » سواء وقع ذلك على نفس أو مال أو غيرهما”"". 

يقول الماوردي”" رحمه الله: الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى 
عنها بحد أو تعزير”*2. ويراد بالمحظور: إما إتيان منهي عنه» أو ترك مأمور به. 

وأما الجناية بالمعنى الخاص (وهو اصطلاح خاص بالفقهاء): فهي التعدي 
على النفس أو الأعضاء بالقتل أو الجرح””. 


2077/4 /71( تاج العروس» مادة: جني»‎ 2»)١94 /١5( ينظر: لسان العرب» مادة: جني»‎ )١( 
.)١5١ص( المعجم الوسيط»‎ 

() ينظر: التعريفات للجرجاني» (ص : 7 التوقيف على مهمات التعاريف. (ص: 566). 

() علي بن محمد حبيب أبو الحسن الماوردي (نسبة إلى بيع ماء الورد)؛ إمام الشّافعية في زمانه» 
ولي القضاء في بلدان كثيرة» وكان يميل إلى مذهب الاعتزال. توفي سنة ٠48ه.‏ له : الحاوي في 
فقه الشافعية» الأحكام السلطانية» تفسيره: التكت والعيون» وغير ذلك. انظر: السير (14/ 55)» 
طبقات الشافعية الكبرى (7717/0)» طبقات المفسرين للداودي .)١1606(‏ 

(5) الأحكام السلطانية» (ص558). 

(0) ينظر: المغني» لابن قدامة (8/ 27١01‏ روضة الطالبين (9/ ».)١77‏ البحر الرائق (0771/8. 
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أنواع الجناية: للجناية بشكل :عام بالنظر إلى المجني عليه نوعان”" : 

النوع الأول: جناية على البهائم والجمادات» ومبحثها - عادة - في باب 
الغصب والإتلاف. 

النوع الثاني : جناية على الإنسان» وهو المقصود بالدراسة هنا. 

وهذا النوع من الجناية له أنواع مختلفة تختلف باختلاف الاعتبارات 

أنواع الجناية على الإنسان باعتبار خطورتها : 

وهي بهذا الاعتبار ثلاثة أنواع”"' : 

النوع الأول: جناية على النفسء ويقصد بها القتل. 

النوع الثاني: جناية على ما دون النفس» ويقصد بها الجرح والقطع. 

النوع الثالث: جناية على ما هو نفس من وجه دون وجهء ويقصد بها الجناية 
على الجنين» وسبب تسميتها هكذاء كون الجنين غير مستقل في الواقع عن 
أمهء بل يعد جزءً منهاء هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى يعتبر نفسا مستقلة 
عنها عندما ننظر إلى المستقبلء وذلكء» عندما ينفصل عنها وتكون له حياته 
الخاصة به. 

أولا: الجناية على النفس (القتل): الجناية على النفس بحسب القصد وعدمه 
عند جمهور العلماء خلافا للمالكية”" ثلاثة أنواع: عمد وخطأ. وشبه عمد. 

النوع الأول: القتل العمد: وهو: قصد الجاني الفعلَ العدوانَ والشخص بما 
يغلب على الظن موته به» كأن يضربه بحديد» أو سلاحء أو مثقّل فيموت به ). 


دلق ينظر : بدائع الصنائعء (/ا/ 7377). 

() ينظر: بدائع الصنائع» (7/ 22773 الفقه الإسلامي وأدلته (0/ 05117). 

(9©) ينظر: بداية المجتهد (؟1/ 2544 روضة الطالبين (9/ »)١757‏ المغني (48/ 0708)» البحر الرائق 
١م‏ لاا 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (1/ 7)» الكافي لابن عبدالبر (ص : /0417)» روضة الطالبين (9/ 2)١177‏ 
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فالقتل العمد يجمع أوصافا ثلاثة : 

-١‏ القصد إلى الجناية» فخرج بذلك ما لو لم يقصد الفعل الذي بسببه 
حصل القتل» كأن يسقط الرجل على آخر فيقتله. 

؟- القصد إلى الشخصء فخرج بذلك ما لو قصد شيئا فأصاب غيره» كما 
لو أطلق سهما ليقتل صيداء فأصاب آدميا 

- أن تكون آلة الجناية مما تقتل غالباء فخرج بذلك ما لو كانت الآلة 
لا تقتل غالباء كما لو ضرب شخص آخر بحجر صغير في غير مقتل فقتل بسببه. 

وقتل النفس المعصومة محرمء وهو من كبائر الذنوب» وقد توعد الله تعالى 
مرتكبه بأشد العقاب» وقد قرنه بالشرك به سبحانه» قال تعالى : وََلَدنَ لا 
يدعت مم أله لها آخَرَ ولا يَفَمَُونَ النفّس ل حَرَّمْ أله َهُ إِلَّا يلْحَن ولا يروت 
ومن يِفَْلٌ دَلِكَ يَلْقَّ أَقَامَا ©) بُحسْعَف لَه الصداب يوم الْقبمَةَ ولد يد مانا 69 
لاهن تاب وءامر: وَعَهِلَ حسملا حسملا لحا تأوكيلك بَِيْلُ الله لَه سَيعَاتِهم حَسَتَنتٍ ون 
لَه حَهُورا تَحِيمًا 0 4 [الفثرقان: .]/١->4‏ 

وقال تعالى: ##وّمن يَفشْلْ مُؤْمِنَا مَتَعَيَدًَا فَجَرَاؤُه جَهَنَّمَ حَدلِدًا فيا 
وعضيبة أله عله وَلَمَنَك وَأَعَدَّ له عَدَابًا عَظِيمَا 4002© رحيتء: *5. 

ويترتب على قتل النفس المعصومة عمدا أمورء منها: أولا: ما يتعلق بحق 
الله تعالى» فقد توعد الله القاتل المتعمد الوعيد الشديد» كما سبق ذكره أنفا. 

ثانيا : ما يتعلق بحق أولياء القتيل» فهم مخيرون بين ثلاثة أمور؛ هي : 

الأمر الأول: القصاص؛ بشروطهء لقوله تعالى : #يكآما اديس امنا كُييبت 
عَم الْقِصاص في لل [البَقترّة: 1078]- 

الأمر الثاني: الدية» وذلك إذا عفا جميع الأولياء أو بعضهم عن القصاص 


الكافي لابن قدامة (4/ 7). 
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إلى الدية» قال تعالى : «همنَ عن عق :لد اين الخ كو كارا بالمعروف كاذك [لتق اي 
لِكَ نيك من رَبك ل فَمْنِ تدك بَعْدَ ذّلِكَ هَل عَذَابُ بم » [البَقترّة: 1078]: 

لا لزنا ا سحيب ا 1 : أ عفا ولي المقتول عن القاتل إلى 
الدية أو عفا بعض الأولياء فإنه يمسقط القصاص وتجب الدية وتكون الخيرة في 
القود واختيار الدية إلى الولي". 

الأمر الثالث: العفو مجانا عن القصاص وعن الدية. قال تعالى: «#ّمَن 
تسَدنك ل كنار 401 ونم 0 

النوع الثاني : القتل الخطأ: وهو الذي يقع بغير قصد الاعتداءء لا للفعل 
وله لهي 3 

فالخطأ من جهتين: إما أن لا يقصد المتسبب الجناية أصلاء كأن يقع 
شخص على آخرء فيموتء وإما أن يقصد الفعل الذي تسبب في القتل» ولكن 
لم يقصد الشخص المجني عليه» كأن يرمي شخص صيداء فيصيب آدمياء 
وليس في القتل الخطأ ولا في شبهه قصاصء وإنما فيه عقوبتان أصليتان» 
وهما: الدية المخففة على العاقلة والكفارة على القاتل» » قال تعالى : #ومًا 


4 0 20 2 آ هخ تر م ا 
كارك يه إلا حَطََا ومن َكل مؤمِمَا حَطهَا متَودُ وَقبَدٍ مَؤمِسَةِ 
0 هك د 0 

ريسم َََلَمَةَ هدس + ب 0 2 هو رز م 52 ع 
وَذِيَه 5 مُسَلَمَةَ إل هلو إلا أن 2د فوأ فإن كارت من فوم عدو وَل وهو مَؤمٌِ 
دياع و لسرن د 2 0 > آ ات هله بغلء وهر اا ل ود 
فتحوردر فبةٌ مَؤْمسَة وإن حا من ووم ينتحكم ويدشهم ميثق فدرية 
نصلمة |3 أمْيه دَتَخِيرُ دَكَبَةَ مُوْمِكوٌ كَمن لَمْ يَجِد نَصِيَامُ شَهْرَئنٍ 

0 2 ب 2 70001 ار 0 - 
ا 0 2 7 
مُسَتَابِعينِ نوبة من الله وكات أللَّهُ عَلِيمًا حكيمًا 4 [اليساء: 97]. 


)١(‏ ت تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (ص85). 
بغر : بدائع الصنائع (9/ 00775 القوانين الفقهية» (ص577): روضة الطالبين (9/ 0١75‏ 
الكافي لابن قدامة (7”/5). 
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النوع الثالث: القتل شبه العمد: أن يقصد الفعل العدوان والشخص باآلة لا 
تقتل في الغالب» فيموت بذلك» كأن يضربه بسوط خفيف أو لكمة خفيفة في 
غير مقتل» وسمي كذلكء لأن الجاني قصد الاعتداء» ولكنه لم يقصد القتل» 
فاجتمع فيه العمد والخطأ”'". فشبه العمد ما جمع أوصافا ثلاثة وصفين منها في 
قتل العمدء ووصف يختص به: 

-١‏ أن يقصد الجاني إلى الجناية. 

؟- أن يقصد الجاني الشخص المجني عليه. 

- أن تكون الآلة المجني بها مما لا يقتل غالبا. 

والقتل شبه العمد محرم» لاشتماله على التعدي والظلم» يقول الله سبحانه: 
ره مكدو 1 1ق ل يمنت السك ا اا 

ومعلوم أن الجاني في القتل شبه العمدء قد قصد التعدي» وإن كان لم يقصد 
القتل. ويترتب على القتل شبه العمد أمورء منها: 

الأمر الأول: وجوب الدية المغلظة وتكون على عاقلته» أي: قرابته من 
جهة أبيه» وذلك من باب النصرة وإعانة له» وذلك لما جاء عن النبي كَل أنه 
قال: «ألا إن دية الخطأ شبه العمدء ما كان بالسوط والعصاء مائة من الإبل» 
منها أربعون في بطونها أولادها»”". 

الأمر الثاني: وجوب الكفارة على القاتل» وهي حق لله تعالى» وتجب وإن 


1757 /9( ينظر: بدائع الصنائع (7/ “377)» الكافي لابن عبدالبر (ص : /017)» روضة الطالبين‎ )١( 
.07 /4( الكافي لابن قدامة‎ 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الديات» باب الخطأ شبه العمد برقم (/4041)» وابن ماجه في 
سننهء كناب الديات» باب دية شه العمد مغلظةء برقم (53519)+ والنساتي في ستهة كناب 
القسامة» باب قتيل السوط والعصاء برقم (5141)» وصححه ابن حبان في صحيحه برقم 
»)501١(‏ وابن الجارود في المنتقى برقم (0/11. 
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عه" الوركة عن :الدرة. 
والكفارة هي : عتق رقبة مؤمنة » فإن لم يجدهاء بأن لم تكن في ملكهء أو لم 


5 0000 . لحري وح سل اكت ملسست رس مسس 
تُووكا حَلكًا مر رعق تزمكة وريه افشلمة ]1د مروف له أن كدف كإن 
كارت من هَوْمٍ عدو ل وهو مُؤّمِركٌ فََحِرٌ وَقَسَة مُؤَّمِكةٍ وَإن كات ين قوم 
يَجِد فْصِيامُ سَهْرَِ مُكَتَاِعٍ به مَنَّ لَه وكات ألَّهُ عَليِمًا حَكِيمًا )4 


[اليُساء: ؟97]» 

والحكمة من مشروعية الكفارة» هي محو الإثم الذي حصل بسبب الاعتداء 
على النفس التي حرم الله قتلها إلا بحق. 

ثانيا : الجناية على ما دون النفس 

تعريفها: المقصود بالجناية على ما دون النفس. كل اعتداء على جسد إنسان 
لا يؤدي إلى موته؛ من قطع عضوء أو جرح» أو ضرب"'". 

أنواع الجناية على ما دون النفس : 

تتنوع الجناية على ما دون النفس باعتبار محل الجناية إلى ثلاثة أنواع”" : 

النوع الأول: الجناية على الأطراف. وذلك بإتلاف العضو الذي وقعت 
عليه اتجناية: كمخن اععدئق على إنسان فأتلف عينه أو قطع يده أو لسانهء 
وما أشبه ذلك. 

النوع الثاني : الجناية على منافع البدن» وذلك بإتلاف منفعة العضو مع بقاء 


.)053١7 /7/( ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته‎ )١( 
ينظر: بدائع الصنائع (// كو ؟).‎ )0( 
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العضوء كمن اعتدى على غيره فأتلف سمعهء أو بصرهء أو ذوقه» وما أشبه ذلك. 

النوع الثالث : الشجاج والجروح» وذلك بأن يعتدي على شخص» فيجرحه 
في رأسهء أو وجهه.ء أو بطنه» أو صدرهء أو يكسر ساقه. أو فخذهء ونحو ذلك. 

عقوبة الجناية على ما دون النفس : الجناية على ما دون النفس» إما أن تكون 
عمدا أو خطأ: الحالة الأولى: إذا كانت الجناية على ما دون النفس عمداء 
فيخير المجني عليه بين أمور ثلاثة : 

الأمر الأول: القصاص: ويشترط للقصاص هنا: أن تتحقق الممائلة في 
الاسم والموضع»ء وأن يؤمن من الحيف عند الاستيفاء» يقول تعالى : وكين 
يم بآ أ ألتنس بالتفين والقنت بالعين وآلاقت بالآنف والأئت الأ 
لسن أَلسّنّ وَالْجَروَ قِصَاصُ # [المائدة: 48]ء 

الأمر الثاني: الدية أو الأرش: إن شاء المجني عليه عفا عن القصاص 
وأخذ بدله الدية» فإن أزال جنس منفعة العضوء أو عطل منفعته» وجبت الدية 
كاملة. وإلاء فبحسبه. 

الأمر الثالث: العفو مجاناء من غير قصاص ولا دية» قال تعالى: «#فَمَن 
تَصَدَّقَت بف هَهْوَ كتارة 4 [التائدة: 88]*» 

الحالة الثانية: إذا كانت الجناية على ما دون النفس خطأ : إذا كانت الجناية 
على ما دون النفس خطأء فإن عقوبتها الدية أو الأرشء أو أن يعفو المجني 
عليه بلا مقابل. 

الثا: الجناية على الجنين : 

إذا ضرب شخص امرأة حاملاء أو أخافها فأجهضت أو ألقت الجنين» 
فلا يخلو الأمر من أحد أمرين : أن تلقيه ميتاء أو أن تلقيه حيا. 

الأمر الأول: أن تلقي الجنين ميتا: إذا ألقت الجنين ميتاء فعلى الجاني دية 
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الجنين» وهى عو دياو 31 قيمتها خمس من الوبل» وذلك لما جاء عن 


أبي هريرة وه قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى 
بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله كَل فقضى أن دية 
جنينها غرة» عبدأو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتها)”". 

الأمر الثاني : أن تلقيه حياً: إذا ألقته حياء ثم مات بسبب الجناية» فتجب 
الدية الكاملة» لا يرث الجاني منها شيئا””". 

وتجب الكفارة على الجاني» سواء انفصل الجنين حيا أو ميتاء لقوله 
تعالى : #إومن قَثْلّ مُؤّمِنًا حَطَنًا سر ربد مُؤّمِمَةَ» راياء: ؟5]. 


.)441 ينظر: المصباح المنير (؟/‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الديات» باب جنين المرأة برقم (50:4)» ومسلم في 
صحيحه» كتاب القسامة» باب دية الجنين برقم (158401). 

() ينظر: تبيين الحقائق (5/ ».)١5٠‏ مغني المحتاج (5/ 5 »23٠١‏ المغني لابن قدامة (8/ .07١‏ 
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الفصل الأول 
أحكام الجناية على النفس 


[1/1] تحريم القتل بغير حق 

المراد من المسألة : أن القتل العمد متى اجتمعت شروطه وانتفت موانعه وكان 
بغير حق فإنه محرم» ورتب الشارع عليه العقوبة» وقد أجمع العلماء على ذلك. 

من نقل الإجماع: قال الإمام الماوردي (٠545ه):‏ فإذا ثبت تحريم القتل 
بالكتاب والسنة مع انعقاد الإجماع ...”'"". 

وقال الإمام ابن حزم الظاهري (407ه): اتفقوا أن دم المسلم الذي لم 
يقتل مسلماً ولا ذمياً .. - ثم استثنى الصور التي قيل فيها بجواز القتل - .. 


حراء”") 
وقال الإمام العمراني”" (508ه): لا خلاف بين الأمة في تحريم القتل 
: عاحىق 


وقال الإمام المرغِيناني”"؟ (597ه): فالعمد ما تعمد ضربه بسلاح أو 


.)5/١5( الحاوي‎ )١( 

فم مراتب الإجماع لابن حزمء ص .)١77/(‏ 

() هو يحيى بن أبي الخير بن سالم بن سعيد بن عبدالله العمراني اليماني شيخ الشافعية باليمن 
صاحب كتاب البيان» من أعرف أهل الأرض بتصانيف أبي إسحاق الشيرازي» توفي سنة 
4ه . انظر : طبقات الشافعية الكبرى» (/9/ 875-/77)» طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة 
١١‏ لو 

(5) البيان» (١١/96'او/ا59).‏ 

)2 هو علي بن أبي بكر بن عبدالجليل برهان الدين أبو الحسن الفرغاني المرغيناني» من أكابر فقهاء 
الحنفية» كان محققاً من المجتهدين» من تصانيفه (بداية المبتدئ) وشرحه (الهداية في شرح 
البداية) وغيرهاء توفي سنة 097ه). انظر: سير أعلام النبلاء» (541/ 42515 الأعلام للزركلي 
(551/5"). 
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ما أجري مجرى السلاح, ... » وموجب ذلك المأثم لقوله تعالى» ... » وقد 
نطق به غير واحد من السنة وعليه انعقد إجماع الأمة”"". 

وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة (١57ه):‏ وأجمع المسلمون على تحريم 
القتل بغير حق والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماعء ... » ولا خلاف بين 
الأمة في تحريمه”". 

وذكره بهذا النص شمس الدين ابن قدا 

وقال الإمام القّرافي”*' (544ه): وأصل تحريم الدماء الكتاب والسنة 
والإجماع, ... » وأجمعت الأمم - فضلا عن هذه الأمة - على تحريم الدماء”"'. 

وقال الإمام الرّيلعي”" (*5لاه) في القتل العمد: أي القتل الموصوف بهذه 
الصفة يوجب الإثم والقصاص متعيناء وأما وجوب المأثم فلقوله تعالى ... 


220070 
مه 8 


.)557 /5( الهداية شرح البداية»‎ )١( 

(0) المغني؛ (209/8). 

(*) هو عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي» أبو الفرج» شمس 
الدين» تفقه على يد عمه موفق الدين ابن قدامة» وهو أول من ولي قضاء الحنابلة بدمشق» 
وانتهت إليه رئاسة المذهب في عصره. من تصانيفه : (الشرح الكبير) للمقنع و (العدة) شرح 
العمدة في الفقه. توفي سنة 547ه. انظر: ذيل طبقات الحنابلة» (؟/ 8-57 77), الأعلامء 
للزركلي (9/ 737). 

() الشرح الكبيرء (019-7818/9. 

(5) هو أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي القرافي شهاب الدين أبو العباس» انتهت إليه رئاسة 
الفقه على مذهب مالكء له مصنفات جليلة منها : (الفروق) و(الذخيرة» و(شرح تنقيح الفصول) 
توفي سنة 185ه. انظر : الديباج المذهب» ,)777/١(‏ الأعلام» للزركلي /١(‏ 45-48). 

.)"/١٠١( الذخيرق.‎ )١( 

(1 هو عثمان بن على بن محمد» فخر الدين الزيلعي فقيه حنفي» قدم القاهرة فأفتى وتوفى بهاء له من 
التصانيف : (تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق) و (شرح الجامع الكبير) في الفقه. توفي سنة 
“5 لاه. انظر : الفوائد البهية في تراجم الحنفية» (ص »)١١5‏ الأعلام» للزركلي (5/ .)7١١‏ 
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وعليه إجماع ال 


حق 


حق 


وقال البرهان ابن مُفلح”" (88ه): وأجمع العلماء على تحريم القتل بغير 
نا 
وقال الإمام البّهوتي”؟؟ (61١1ه):‏ وأجمعوا على تحريم القتل بغير 
كك وك ةا لضن اب و 010 
وقال الشيخ ابن قاسه'" (1747١ه):‏ أجمع المسلمون على تحريم القتل 


بغير حق »...2 والإجماع حكاه عي وان . 


010( 
إفة 


قرف 
2 


قف 


إف4 
لك 


فى 


تبيين الحقائق (48/5). 

هو إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن مفلح أبو إسحاق» برهان الدين» من قضاة الحنابلة» من 
تصانيفه : المبدع» والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد»ء ومرقاة الوصول إلى علم 
الأصولء» توفي سنة 885ه. انظر: الأعلام» /١(‏ 250» الأوهام الواقعة في أسماء العلماء 
والأعلام» (00/1). 

.)1١9٠١ /0( المبدع.‎ 

هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن البهوتي؛ شيخ الحنابلة بمصر في عصره» وممن 
انتهى إليه الإفتاء والتدريس من كتبه: الروض المربع» وكشاف القناع» وشرح منتهى الإرادات 
وغيرهاء توفي سنة (91١١ه).‏ انظر: خلاصة أهل | لأثرء (/ /191)» الأعلام» للزركلي (/ /07037. 
دقائق أولي النهى في شرح المنتهى» (7/ 801 7). 

هو إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان من أهل الرس بنجد فقيه له علم بالأنساب» واشتغال 
بالتاريخ » من كتبه منار السبيل» ورسالة في أنساب أهل نجدء توفي سنة (117"07ه). انظر: 
الأعلام» للزركلي /١(‏ 17)» مشاهير علماء نجد. (5/ 77). 

منار السبيل (؟7/ 716). 

هو عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي أبو عبدالله» فقيه حنبلي من أعيان الحنابلة في نجدء 
جمع ورتب فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» وله حاشية على الروض المربع» توفي سنة (7957١ه).‏ 
انظر : الأعلام» للزركلي (7/ ”0775» مقدمة الشيخ ابن جبرين على حاشية الروض المربع. 
حاشية الروض المربع» .)١55(/9(‏ 
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ا ا 0 

-١‏ قوله تعالى: #ومن يَفَصُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمَِدَا فَجَرَوُهٌ جَهَئَمٌ دا 
فِبَا وَعَضِب الَّهُ عَلِيَهِ وَلمنه, وَأَعَدَّ لَه عَذَابًا عَظِيمًا )4 رانيتاء: «ه. 

”- عن ابن مسعود ويه قال: قال رسول الله كل : «لا يحل دم امرئ مسلم 
يشهد ألا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء» والتَيّب 
الزاني» والمفارق لدينه التارك للجماعة»2"7. 

“- عبن أبي بكرة وه قال: خطبنا النبي كَلِ يوم النحر قال «أتدرون أيّ 
يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم! فسكت حتى ظئنا أنه سيسميه بغير اسمه 
قال: «أليس يوم النحر؟» قلنا: بلى» قال: «أيْ شهر هذا؟» قلنا الله ورسوله 
أعلم! فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال: «أليس ذو الحجة؟» قلنا : 
بلى» قال: «أيَ بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم! فسكت حتى ظننا أنه 
يميه يعي الجمة قال 7 الي بالبلدة الحرام؟2 قلنا: بلى» قال: «فإن دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا 
إلى يوم تلقون ربكم» ألا هل بلّغت؟ قالوا: نعم» قال: «اللهم اشهد. فليبلغ 
الشاهد الغائب» فرّبٌ مبلّغْ أوعى من سامع» فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب 
بعضكم رقاب بعض)”". 


النتيجة: صحة الإجماع في العسالة وذلك لعدم وجود المخالف. 


)١(‏ أخرجه البخاري» في الديات» باب قوله تعالى: (أن النفس بالنفس) (2»)1585 ومسلم في 
القسامة» باب ما يباح به دم المسلم (15175). 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى» »)١5084(‏ ومسلمء كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» (17178). 
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[5/؟] فسق من قتل مسلماً عمداً عدواناً وعدم كفره 

المراد من المسألة: أن من قتل مسلماً عمداً عدواناً بدون استحلال 
ولا تأويل فهو فاسق. مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب» ولا يكمّر بذلك» وعليه 
قل الإجماع. 

من نقل الإجماع : قال الإمام الحسين بن مسعود البغوي''2 (15١5ه):‏ اتفق 
أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم 
يعتقد إباحتهاء وإذا عمل شيئاً منهاء فمات قبل التوبة» لا يخلد في النار» بل هو 
إلى الله» إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه» ثم أدخله الجنة برحمته”". 

وقال الإمام النووي (515ه): مع إجماع أهل الحق على أن الزاني 
والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك» بل 
هم مؤمنون ناقصوا الإيمان» إن تابوا سقطت عقوبتهم» وإن ماتوا مصرّين على 
الكبائرء كانوا في المشيئة”". وقد نقله عنه الشيخ المباركفوري*". 

وقال الإمام ابن أبي العرّ الحنفي”” (7/اه): أهل السنة متفقون كلهم على 


)١(‏ هو الإمام الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء محبي السنة أبو محمد البغوي الشافعي المفسرء 
صاحب التصانيف» ك (شرح السنة)» و(معالم التنزيل) و(التهذيب) في المذهب وغيرهاء 
توفي بمرو من مدن خراسان» سنة 7١0ه»‏ وعاش بضعاً وسبعين سنة). انظر: سير أعلام 
النبلاء (19/ 847-55٠‏ 0)5 وطبقات الشافعية الكبرى» (// هلا-4/)» وطبقات المفسرين» 
للسيوطي» .038/١(‏ 

(؟) شرح السنةء .)3١7/١1(‏ 

(*) شرح صحيح مسلم» (57-41/5). 

(5) تحفة الأحوذي» (90/ 717). 

(05) هو علي بن علي بن محمد بن أبى العزء الدمشقي» فقيه حنفي» له التنبيه على مشكلات 
الهداية» وشرح العقيدة الطحاوية» توفي سنة 7هلاه. انظر: الدرر الكامنةء» »)٠١/5(‏ 
الأعلام» (/*1”). 
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أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج إذ 
لو كفر كفراً ينقل عن الملة لكان مرتداً يقتل على كل حال ولا يقبل عفو ولي 
القصاص ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر!”"". 

وقال الشيخ ابن قاسم (12947١ه)‏ بعد كلام صاحب الروض (أن من قتل 
مسلماً عمداً عدوناً فسق)» قال ابن قاسم: لاقترافه كبيرة من كبائر الذنوب 
بالإجماع خلافاً للخوارج الذين كفروه بذلك”". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية وابن حزم من 


اللاسو 1 

مستند الإجماع: 

4215 قوله تعالى : إن أله لا يَنْهرُ أن متْرَكَ يوء ويمْْرُ ما مو دَلِكَ لمن‎ -١ 
٠]54 [اليِسَاء:‎ 


وجه الدلالة: أن العبد إذا مات على الشرك؛ فإن الله تعالى لا يغفر لهء 
والمشرك مخلد في النار - والعياذ بالله - وإذا مات على ما دون الشرك من 
المعاصي بما في ذلك الكبائر كالقتل مثلاً؛ فإنه يدخل تحت مشيئة الله سبحانه» 
ان لايخلدافي اللار يديل شرين الأيايين العرل وما دونه في المخدرة. 

؟"- قولهتعالى: 0 أن ل 0 


سل الوم 


ا شئ * هيبام ب 


06 


رصح مرو ره مج روه د مه واه ف م < سطراع 
لبد بِالْمبَدٍ والأنق يالأنق همن عفى له 
بإِحْسَان #6 [البَقرّة: ٠]١1074‏ 

وجه الدلالة: أن الله لم يُخْرجٍ القاتل من الذين آمنوا وجعله أخاً لولي 


.)"7١ شرح العقيدة الطحاوية» (ص‎ )١( 
.)154/7( ) حاشية الزؤهن المريم‎ )0( 
.)201 /١١1( انظر: التاج والإكليل (8/ 789)؛ مواهب الجليل (711/5): المحلى»‎ )7( 
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التضاضن والمراة أعوة الديق يل ريت : 

-١‏ عن أبي ذر ذه قال: أتيت النبي كَلهِ وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم 
أتيته وقد استيقظ فقال: «ما من عبدقال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل 
الجنة». قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق». قلت: «وإن زنى 
وإن سرق»؟ قال: «وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر)”". 

وجه الدلالة: الحديث بيّن أن أصحاب الكبائر لا يخلّدون فى النار» بل 
مصيرهم إلى الجنة إما أن يدخلوها ابتداءً بدون عقاب برحمة الله وفضله» أو 
يعذبون على قدر ذنوبهم بعدل الله ثم يدخلون الجنة» ولا يؤخذ من الحديث 
التى تتوعد مرتكب الكبيرة بالعقاب» وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. 

النتيحة: صحة الإجماع في المسألة» وذلك لعدم المخالف. 
[؟/؟] توبة القاتل عمدا صحيحة ومقبولة 

المراد من المسألة: أن من قتل مسلما متعمدا عدواناء ثم تاب وأناب» فهل 
توبته هذه محتملة للقبول كالتوبة من سائر الذنوب أم أن قبولها ممتنع؟. 

من نقل الإجماع : قال الإمام النووي (515ه): هذا مذهب أهل العلم 
وإجماعهم على صحة توبة القاتل عمداً ولم يخالف أحد منهم إلا ابن عباس 
00 

وذكر قريباً من هذا القول في موضع آخر””'» وقد نقله عنه الإمام الشوكاني”. 
9 انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (ص : 15 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب الثياب البيض» (0489)», (731979/0)» ومسلمء كتاب 

الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنةء (44), .)44/١(‏ 


فرق شرح صحيح مسلمء 47/1١7‏ ). 
(4) شرح صحيح مسلمء (507/94). (6) نيل الأوطارء (/50-55/1). 
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وقال الإمام ابن حجر العسقلاني''2 (807ه): وقد حمل جمهور السلف 
وجميع أهل السنة ما ورد من ذلك - أي من النصوص التي تتوعد قاتل العمد - 
على التغليظء وصححوا توبة القاتل كغيره”'". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (/1لاه) يقول.: ومن ذلك توبة ين 
... » وكل وعيد في القرآن فهو مشروط بعدم التوبة باتفاق الناس”"" 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”*'» وهو المشهور 
غيل المالكة” : 

مستند الإجماع: الأول: عموم قوله تعالى: 8 #فُلَ يِبَادى ألَِنَ أسْرَهُوا عد 
لمهم 1 تنتظروا ون مه ا إن لله يمفرُ لدوب جما إِنَهُ هو امور لحم 
09> [الثتر: م]. 


الثاني : قوله تعالى : #وَالَدينَ لا يَنْغوت مم ألَهِ إِلَهًا َاحَرَ ولا يفَمُلُونَ النَفْسَ 


0 لبي على 2 سس لل دعو ا . وعد ساح 220 
لت حَرَّمٌ أنه إلا بلح ولا يزيت ومن يِنْعَلَ وَلِكَ يِلْقَ أَنَامَا (9) يُضَعَفٌ له 
000 200 1( امس رم بج حس نس سس د أعبزاخيل ٠‏ نلبد ع ان ل لع 
العذاب يوم الْقَيمَة ولد فيهء مهانا 69 إلا من ا عملا صَبلِحًا 
21 رسر مي ار 59 رسام اله 07 ٍِ 0 

نهلك يدل له سيعاتع عست ون أله يما (2) 4 [الفترقان: 4-٠/7]ء‏ 


)١(‏ هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد الشهاب أبو الفضل العسقلاني الشافعي ويعرف بابن حجر 
وهو لقب لبعض آبائهء الإمام الحافظ.ء تصدى لنشر الحديث وقصر نفسه عليه مطالعة 
وقراءة وإقراء وتصنيفاً وإفتاء» وزادت تصانيفه على مائة وخمسين تصنيفا. انظر : الضوء اللامع» 
(370-548/1). البدر الطالع» /١1(‏ 86-41). 

(؟) فتح الباري» (497/8). 

(6) مجموع الفتاوى» .)15/١5(‏ 

(5) انظر: المبسوط» للسرخسي» (5577/17)» رد المحتارء (059/5). 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن. (0/ *7”), مواهب الجليل» .)57١/5(‏ 
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وجه الدلالة : ظاهر فى مغفرة ذنوب من عمل هذه المعاصى والتى منها قتل 
النفس حيث استثنى الله من معاقبة من فعل هذه المعاصى من تاب فدل على 
قبول توبة القاتل عمد”". 

الثالث: ما رواه أبو هريرة ولاه عن النبي كلد قال : «من تاب قبل أن تطلع 
الكتمين من مغرتها تانب الله اك 

وجه الدلالة: أن النص عام في كل تائب» ولم يخصٌ تائبا من تائب. 

من خالف الإجماع: خالف فى هذه الجهيالة : ابن عباس فى الرواية 
المشهورة عنه» وزيد بن ثابت”"» وروي عن الإمام مالك فيها قولان» أخذ من 
قوله: (لا تجوز إمامته) عدم القبول» وأخذ من قوله: (ليكثر من العمل الصالح 
والصدقة والجهاد والحج) القبول”). 

وفي رواية للحنابلة عدم قبول توبته”*) 

واستدلوا لذلك بما يلي : 

١‏ - قوله تعالى: ومن يَفْسْلُ مَومكنا دا فاده حي كردا 
فا وَعضِب الله عَلِنَهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لَه عدَابًا عَظِيمَا )»© رحيساء: م:. 

لا سئل عن هذه الآية: (هي آخر ما نزل 
000( انظر: الحاوي للماوردي» 1 /ا). 
(؟) أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب الاستغفار والاستكثار 

منه ("ا9/ا7). (5/ 6لا .)5١‏ 
(*') انظر: جامع البيان» (4/ 54-77)» الجامع لإحكام القرآن» (073-7787/60). شرح النووي 

على صحيح مسلم » 1/18 )2 فتح الباري» (6/ 56:). 
2 انظر: الذخيرة» »)6/٠١(‏ مواهب الجليل» (5/ "1١‏ 
)0( انظر: مجموع الفتاوى. 2)7557/1١5(‏ الإنصاف» لم اكرفرةة 
(1) أخرجه الطبري في جامع البيان (4/ 10). 
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وفي رواية لمسلم أن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما : 
ألمن قتل مؤمناً متعمداً من توبة؟ قال: لا. قال: فتلوت عليه هذه الآية: وال 
له مم أله ِلهًا لكر ول بتخلوت لفن لي حرم أ إ!َّ ِالْحَقّ ول تك 
وَمَن يَفْعَلُ دَلِكَ يَلَقَ ناما (9)* ورنثرتان: مى» إلى آخر الآية. قال: هذه آية مكية 
نسختها آية مدنية : «#ومن يَفَسُلْ مُؤّمِنَا متَعَمِّدَا فَجَرَاؤُه جَهَنَمْ حَدلِدًا فيا 
وَعَنضِسَت ألَهُ عَلنَهِ وَلَمَنَهَ وَأَعَدَّ لَه عَدَابًا عَظِيمَا 69 4 [اليسَاء: 00 

-١‏ عن معاوية ويه قال: سمعت رسول الله كَكِةِ وهو يقول: «كل ذنب عسى 
الله أن يغفره إلا الرجل يقتل مؤمناً متعمداً أو الرجل يموت كافراً»". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع وذلك لثبوت الخلاف في المسألة وأدلة 
المخالفين لها وجه من النظر. 

[4/2] القود9" مختص بالقتل العمد 

المراد من المسألة: أن القود - وهو القصاص - لا يجب إلا في القتل الذي 
يكون عمدا فقطء ولا يجب القصاص أو القود في القتل الخطأء ولا القتل شبه 
العمد. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن حزم (557ه): ولا خلاف بين أحد من 
الأمة في أن القود ليس إلا في العمد فقط”““. 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله تعالى: #ومن يِقُسُلٌ مُوؤّهِنًا متَعيّدا فَجَرَاوُم 
جَهَنَّمِ4» ومسلم» كتاب التفسير» (070377. 
(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الفتن» باب تعظيم قتل المؤمن» (471/7)» 2»)١717/5(‏ والنسائي» 

كتاب الدماءء (94854”). »)4١1/9(‏ وصححه الحاكم» في المستدرك )8١71(‏ و(40737) 

(5/ 941 والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم .)61١١(‏ 
(*) القَوّد: القصاصء» وهو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل. أنيس الفقهاء (ص: .)٠١8‏ 

.)608/١١( المحلى‎ )5( 
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وقال الإمام ابن رشد الحفيد"" (045ه): اتفقوا على أن الذي يجب به 
القضاصن نهو العمد”. 

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي”" (9174ه): (ولا قصاص إلا في العمد) 
الآتي إجماعا”". 

وقال الشيخ ابن قاسم (47١ه):‏ والقتل» وهو فعل ما يكون سببا لزهوق 
النفس العمد» فهو الذي يختص به القود بلا نزاع””". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”"". 

مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة منها : 

-١‏ عموم الآيات والأحاديث الدالة على القصاص كقوله تعالى: #إوَمن مل 
مَظنُومًا فَقَدَ حَمَأءًا وليه سُلْطنًا قلا مُسَرف في الْمَتلٍ نه كن مَنضوبًا» الوسر : عسء 
وقوله تعالى : يما أبن اموا كيب عَككْ لْقِصَاصٌ في التَدَلَّ4 (انبعسرة: م0]» وقوله 


)١(‏ هو محمد بن أبي القاسم أحمد بن أبي الوليد بن رشد القرطبي» الشهير بالحفيد» تولى قضاء 
الجماعة» درس الفقه والأصول وعلم الكلام ولم ينشأ بالأندلس مثله كمالاً وعلماً وفضلاً» 
ألف في الفقه والفلسفة والطب». حتى بلغت ستين مصنفاء من آثاره: بداية المجتهدء الكليات 
في الطبء المستصفى. توفي عام (2946ه). انظر: سير أعلام النبلاء (11/ 40017 الديباج 
المذهب .)١6١/١(‏ 

(؟) بداية المجتهد .)١7/4/5(‏ 

(*') أحمد بن محمد بن علي بن حجر شهاب الدين أبو العباس الهيتمي السعدي الأنصاري» فقيه 
شافعي» له تحفة المحتاج وغيرهاء ت 91/4ه. ينظر: معجم المؤلفين (؟/ »)١87‏ الأعلام 
للزركلي /١(‏ 715). 

(4) تحفة المحتاج (8/ 3710). 

(5) حاشية الروض المربع (1/ .)١55‏ 

() ينظر: بدائع الصنائع (7/ ”20717 البناية شرح الهداية (17/ 817-87)» الاختيار لتعليل المختار 
(ه/ ؟؟). 
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يكله: «ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين ؛ إما يودىء وإما يقاد»7© 

وجه الدلالة: أن هذه النصوص أثبتت ثبتت القصاص عند وجود عموم القتل 
والقتل العمد يدخل في هذا العموم, أما القتل الخطأ وشبه العمد فقد استثنيا من 
ا اعورم اريكرة سرض احرى رج عير الفكاس وهر الله ككرلة تعالي 

عن القتل الخطأ: «وَمن قَتْلَ مُوْمِنًا حَطَنًا مَتَِرُ وَكَبَقَ مُوَوكَةَ وَدِيَةٌ فُكَلّمَةٌ إل 
أَهَرِوء َّ * أن يصَدفأ» [اليّسّاء: 97]. 

وقوله يك عن شبه العمد: «عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد)”'' ونحو 
ذلك من النصوص التي أخرجت قتل الخطأ وشبه العمد من هذا العموم. 

ات عن أبن ن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : «العمد قودء والخطأ لا قود 
0 
وجه الدلالة: أن النبي كَل جعل موجب العمد القود»ء فاشترط العمد 
لوجوب القودء وبقية أصناف القتل لا عمد فيهاء فلا يجب بها القود ". 

النتيبجة: صحة الإجماع في هذه المسألة لعدم وجود المخالف فيها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلم» باب كتابة العلم (؟١١)»‏ ومسلم في صحيحهء 
كتاب الحج» باب تحريم مكة (1786). 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده /١1١(‏ 771 رقم (2)51/18 وأبو داود في سننه» كتاب الديات» باب 
ديات الأعضاء (2.)5656 وصححه الألباني في صحيح الجامع .)401١5(‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (477/50) برقم (207177/57 والدارقطني في سننه» كتاب 
الديات (”/ 45)» برقم (41)» وصححه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟/ 20576 
والألباني في السلسلة الصحيحة برقم (1945). 

(5) انظر: بدائع الصنائع (/ 7175). 
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[6/ه] من أصناف القتل العمد والخطأ 

المراد من المسألة: أن أقل أصناف القتل التي اتفق عليها أهل العلم 
صنفان: القتل العمد» والقتل الخطأء وما سواهما مختلف فيه. 

من نقل الإجماع : قال الإمام ابن حزم الظاهري (457ه): واتفقوا أن القتل 
كوة غمذا وكون خط" 

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (595ه): أجمعوا على أن القتل صنفان: 
50 وخطأً7. 

وقال الإمام ابن جَرَي المالكي”" (51لاه): صفة القتل وهو على ثلاثة 
أنواع اثنان متفق عليهما وهما: العمد والخطأ. وواحد مختلف فيه وهو شبه 
العمد9©؟ , 

وقال الشيخ ابن قاسم (1"47١ه):‏ أكثر أهل العلم يرون القتل ينقسم إلى 
ثلاثة: عمد وخطأً» وهذان مجمع عليهماء والثالث وهو: شبه العمدء قال به 
حديور العلياء” . 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”""» والشافعية”". 


.)25٠ مراتب الإجماع» (ص:‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد» .)١98/5(‏ 

() هو محمد بن أحمد بن محمدء ابن جُرّي المالكي» أبو القاسم» من أهل غرناطة» كان عالما 
بالفقه والفرائض والعربية والنظم» ولي الخطابة بغرناطة والقضاء بهاء من آثاره: القوانين 
الفقهية» تقريب الوصول إلى علم الأصول. انظر: شذرات الذهب» (5/ 3586).» والأعلام» 
(ه/ 7" 

(5) القوانين الفقهية لابن جزي» (ص: 5775). 

(0) حاشية الروض المربع لابن قاسم (/ .)١58‏ 

(5) انظر: المبسوطء للسرخسي (77/ 20٠١6‏ تحفة الفقهاء. .)1٠١١/7(‏ 

017 انظر: منهاج الطالبين» »)١77/١(‏ روضة الطالبين» .)١77/9(‏ 
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مستند الإجماع: إثبات القرآن لهذين النوعين كما في قوله تعالى: «إوَما 
كنت لِمُؤْمِنِ أن يَقَثّلَ مُوْمِنَا إلا حَطَنا وَمَن كَل مُؤْمِنًا حَطَنًا مَتَحِرُ وَكَبَةَ مُؤْممَةٍ 
دِيَة مُسَلْمَة لِك أَهَيِو...46 [اليّساء: 97] الآية. 

وقؤلة تغائق + اوسن تقش زوق قتعي تقو نيك كوا برا 
عضب أله عََِهِ وَلمَنَكُ وأَعَدَ ل عَدَابا عَظِيمَا )4 داتينء: ] 

-١‏ ذكر النبي كَِلهِ لهما في أحاديث كثيرة منها : حديث ابن عباس وه قال 
رسول الله كهِ: «من قتل في عِمّيا أو رِمّيا"'' بحجرء أو سوطء أو عصاء فعليه 
عقل الخطإء ومن قتل عمدا فهو قودء ومن حال دونه فعليه لعنة الله)”". 

وجه الدلالة: أنه رتب على القتل العمد القصاص إذا اجتمعت شروطه 
وطالب أولياء القتيل بذلك» ورتب على القتل الخطأ الدية إذا طالب أولياء 
القتيل بهاء وهذا يدل على وجود هذين النوعين وإثباتهما. 

“- أن العمد والخطأ وصفان يرجعان إلى فعل القاتل» وقصده إلى الجناية 
لا يخلو من كونه مرادا أو غير مراد» فالقاصد للجناية عامدء والذي لم يقصد 


ل 


-_ 


() بالكسر والتشديد والقصر: فعيلى» من العمى» كالرمياء من الرمي» والخصيصيء من 
التخصيص » وهي مصادر. والمعنى أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتله» فحكمه حكم 
قتيل الخطأ تجب فيه الدية. ينظر : النهاية في غريب الحديث (9/ 00 ”0. 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الديات» باب من قتل في عميا بين قوم (5/ 47١/رقم:‏ 5079)غ2 
والنسائي» كتاب القسامة» باب من قتل بحجر أو سوط (8/ 89/ برقم : 4!/88)» قال ابن حجر 
في البلوغ :)١17/1(‏ إسناده قوي. 

(9) ينظر: مغني المحتاج .)075١1١/6(‏ 
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[1/1] من صور القتل العمد: من قصد ضرب إنسان بآلة تقتل غالبا كالسيف 
ونحوه وجرحه جرحاً كبيراً فمات منه 

المراد من المسألة: قد تقدم أن من شروط القتل العمد القصد إلى الجناية» 
والقصد إلى القتل» ومن المعلوم عادة أن الإحاطة بالقصد الثاني متعذرة» ولهذا 
السبب جعل من أماراتها نوع الآلة التي تتم بها الجناية» فكان الاتفاق على أن 
الآلة إذا كانت محددة أو جارحة فالقتل بها عمد. 

من نقل الإجماع : قال الإمام الطبري (١٠7ه):‏ واختلف أهل التأويل في 
صفة القتل الذي يستحق صاحبه أن يسمى متعمداً: بعد إجماع جميعهم على أنه 
إذا ضرب رجل رجلاً بحدٌ حديد يجرح بحذّه أو يبضع ويقطع. فلم يُقِلِع عنه ضرباً 
به حتى أتلف نفسهء وهو في حال ضربه إياه قاصد ضربه» أنه عامد قتله30©. 

وقال الإمام ابن المنذر'' (18اه): وأجمعوا على أن من ضرب رجلاً 
بسيف أو سكين أو سنان رمح أن عليه القود””". 

وقال الإمام الطحاوي”* (١7اه):‏ الأصل المجمع عليه أن من قتل رجلا 
بحديدة عمدا فعليه القَود وهو آثم في ذلك”. 


)١(‏ جامع البيان للطبري» (4/ لاه). 

(؟) محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابوري» محدث فقيهء من آثاره: اختلاف العلماء» 
والإشراف. والإجماع. توفي سنة 8١ه.‏ انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي» 2)٠١8/١(‏ 
تهذيب الأسماءء .)759/١(‏ 

(") الإجماع لابن المنذر ص .)١14(‏ 

(5) هو أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الأزدي الطحاوي نسبة إلى طحا من صعيد مصرء 
محدث. وفقيه حنفي» من آثاره: أحكام القرآن» وشرح معاني الآثارء توفي سنة ١7اه.‏ انظر: 
الجواهر المضيةء 42٠١7 /١(‏ وتاج التراجم /١(‏ ”07. 

(0) شرح معاني الآثار للطحاوي». ىم 1). 
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وقال الإمام الحَصّاص (١/اه):‏ أصل أبي حنيفة أن العمد ما كان بسلاح 
أو ما يجري مجراه. ... » فهذا كله عنده عمد محض فيه القصاص ولا نعلم في 
هذه الجملة خلافاً بين الفقهاء0". 

وقال الإمام الماوردي (0٠55ه):‏ آلة القتل على ضربين: أحدهما : المثقّل. 
والثاني: المحدد وهو على ضربين: أحدهما: ما شق بحله. والثاني : ما نفذ 
بدفنه. فأما ما شق بحدّه فقطع الجلد ومارَ في اللحم كالسيف...» وهذا يجمع 
نفوذاً وقطعاً فالقود فيه واجب باتفاق”". 

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (0460ه): فمن قصد ضرب آخر بآلة تقتل غالباً 
كان حكمه» كحكم الغالب» أعني : حكم من قصد القتل فقثُلٌ بلا خلاف”". 

وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة (٠57ه):‏ العمد نوعان: أحدهما: أن 
يضربه بمحدد» وهو ما يقطع ويدخل في البدن» كالسيف.. وما في معناه 
مما يحدّ فيجرح من الحديد ...» فهذا كله إذا جرح به جرحاً كبيراً فمات» فهو 
قتل عمد لا خلاف فيه بين العلماء فيما علمناه'. 

وقال الإمام شمس الدين ابن قدامة (7417ه): أن يجرحه بما له مور في 
البدن من حديد أو غيره مثل أن يجرحه بسكين.. مما يحدد ويجرح ...» فهذا 
كله إذا جرح به جرحاً كبيراً فمات» فهو قتل عمد لا اختلاف فيه بين العلماء 
0010000-06 

وقال البرهان ابن مفلح (585ه): أن يجرحه بما له مورء أي : نفوذ في 
البدن من حديد..» فهذا كله إذا جرحه جرحاً كبيراً فمات» فهو عمد بغير خلاف 
عل : 
)00 أحكام القرآن» 611-199 (؟) الحاوي الكبير للماوردي» .)75/١7(‏ 


(*) بداية المجتهد لابن رشدء .)١8٠/5(‏ (4) المغني لابن قدامةء .)55١/8(‏ 
(4) الشرح الكبير لابن قدامةء (4/ 2.0750 (5) المبدع لابن مفلح» (9/ .)١9١‏ 
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وقال الإمام زكريا الأنصاري"''' (477ه): لو جرحه بمحدد مؤثر من حديد 


... أو نحوهاء فمات بذلك الجرح ولو بعد مدة وجب القود بالإجماع”". 
من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول ابن حزم الظاهري”". 
مستند الإجماع : عموم الأدلة التي تبين القصاص ذ في القتل العمد ومنها : 


0 قوله تعالى : :يَأ أن امَو كُيب عَلكْ لياس في اقلق لير باحر‎ -١ 
مودس‎ 017 5 14 006 
والان | بالق »* اده : مب,عء وقوله تعالى : «إولا نُفَتَلُوا النَفَسَ لت حر‎ 7 


موراة لاظت( ا ار ص ساس بور 00 


اي د قد جَمَلنَا وليه سُلْطَنًا قلا مُشرف ف الْقَتَلِ إَ 


0 


الحم 


-_ 


مم مَنضويًا (4)027 [الإسرّاء: سيرةة 
وجه الدلالة: أن الآيتين أوجبتا القصاص عاما فى كل قتيل» ومن ذلك من 
0 كا 


قتل بمحدّد 
17- عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : «العمد قودء والخطأ لا قود 

ه600 

وجه الدلالة: أن قوله كَكلةِ (العمد) عام في عمدء ومنه القتل بالمحدد. 

- أن العمد قصد من أعمال القلوب, لا يمكن الوقوف عليه» فأقيم دليله 

مقام المدلول» لأن الدلائل تقوم مقام مدلولاتها في المعارف الظنية الشرعية» 

والضرب بآلة جارحة قاطعة دليل على القتل» فيقام مقام العمد"". 


)حقو وكيا كدان الجد يكنا الاتضاري الشكي الري القافني ابر يتن امن 
مفسرء محدثء فقيه» من تصانيفه: فتح الرحمن بكشف ملتبس القرآن» توفي سنة 4177ه. 
انظر: طبقات المفسرين »)757/١(‏ شذرات الذهب (1757/4). 

(0) أسنى المطالب لزكريا الأنصاري (7/5). 

) المحلى» لابن حزم .)8/1١(‏ (5) ينظر: أضواء البيان (”/ .)4٠‏ 

() تقدم تخريجه (ص : :)4٠‏ وقد صححه ابن الملقن» والألباني. 

(5) ينظر: البحر الرائق (7371//8)» مجمع الأنهرء (1/ 2516» رد المحتار» لابن عابدين» (5/ 071). 
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5- عن أنس َه : «أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين» فقيل لها : 
من فعل بك؟ أَقُلانَ أو فلان؟ حتى سمّي اليهودي فأومأت برأسهاء فجيء به 
فلم يزل حتى اعترفء فأمر النبي ككهِ فرضٌ رأسه بالحجارة»”"". 

وجه الدلالة هو: أن الحديث يدل على إثبات القصاص على من قتل بالمثقل 
مما ليس له حد يقطع ويدخل في البدن» ومن باب أولى أن يثبت القصاص في 
القتل بالمحدد كالسيف والسكين ونحوها؛ لأنه أبلغ في القتل» وغلبة الظن 
بالموت به أكبر من القتل بالمثقل. 

النتيبجة: صحة الإجماع» لعدم وجود المخالف في المسألة. 

تنبيه : محل الإجماع المنقول هنا فيما لو جرحه جرحا كبيراء كما سبق نقله 
عن الموفق رحمه الله وأما في الجرح الصغير فليس محلا للإجماع”". 

[7/7] اعتبار القتل شبه العمد من ضمن أنواع القتل 

المراد من المسألة: أن من أنواع القتل التي لها أحكام تخصها سوى قتل 
الخطأ والعمد. قتل شبه العمد. 

من نقل الإجماع: قال الإمام الطحاوي (١7"اه):‏ ورايقاشية العمل قد 
أجمعوا أن الدية فيه» وأن الكفارة فيه واجبة» واختلفوا في كيفيتها ما هي”". 

وقال الإمام الخصّاص (١/ااه):‏ إثبات شبه العمد ضربا من القتل دون 
الخطأ فيه اتفاق السلف عندنا لا خلاف بينهم فيه» وإنما الاختلاف بينهم في 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الخصومات, باب ما يذكر في الإشخاص )86١ /١(‏ برقم (2)7781 

ومسلم. كتاب القسامة والمحاربين» باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر (”/ )1٠١‏ برقم 

51/7 1). 
(؟) ينظر: المغني لابن قدامة؛ (8/ »)551-75٠‏ شرح الزركشي على الخرقي (5/ 07)» روضة 

الطالبين (9/ .)١170-١785‏ 
() شرح معاني الآثار (/ 144). 
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كله شين لعي 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المتقول الخدافي "ولا 
وهو رواية عن الإمام مالك”". 

مستند الإجماع : 

-١‏ ما رواه عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله كَكِِ خطب يوم 
الفتح بمكة وفيه : «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من 
الإبل» منها أربعون في بطونها أولادها»””". 

7 - ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي وَكِلِ قال «عقل شبه 
العمذ مغلظ مثل عقل الحمد» ولا يقتل صناحبه)”. 

- إجماع الصحابة على شبه العمد وأنه قسم ثالث ليس بعمد محض» 
ولا خطأ محضء. وذلك أن أصحاب رسول الله ككِيهِ منهم علي» وعمرء وعبدالله 
بن مسعود» وعثمان بن عفان» وزيد بن ثابت» وأبو موسى» والمغيرة بن شعبة» 
اختلفوا في أسنان الإبل في الخطأء ثم اختلفوا في أسنان شبه العمد وأنها أغلظ 
من الخطأء كل هؤلاء أثبت أسنان الإبل في شبه العمد أغلظ منها في الخطأء 
فثبت بذلك شبه العمد”". 

من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة الإمام مالك في الرواية 
المشهورة عنه» وابن حزم الظاهري» فقد رأيا أن القتل نوعان: عمد وخطأء 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاصء (0207/79). 

(5) ينظر: الأم (54/90). الحاوي للماوردي »)5١١/1١7(‏ مغني المحتاج .)5١1١/4(‏ 
(*) ينظر: المغني لابن قدامة (8/ »)55١‏ الإقناعء للحجاوي (85/5). 

(5) ينظر : بداية المجتهد» .)١7/94/5(‏ 

(0) تقدم تخريجهء وقد صححه ابن حبان» وابن الجارود. 


(00) ينظر: أحكام القرآن للجصاصء» (7/ .)75١7‏ 
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وأما شبه العمد فلا يقولون به إلا أن الإمام مالك يخصصه بقتل الوالد لولده فإنه 
يقول بشبه العمد في ذلك7"©. 

وحجتهم أن القرآن لم يذكر إلا العمد والخطأ. ولم يذكر شبه العمدء وأما 
الأحاديث فإن الإمام مالك وجّهها على قتل الوالد لولده. وألحق به الجد مع 
حفيده فإنه يقول بشبه العمد في ذلك. 

وأما ابن حزم فإنه ضعف الأحاديث الواردة ف ذل 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة لثبوت الخلاف فيهاء ويحتمل أن 
مراد الإمام الجصّاص بإجماع السلف إجماع الصحابة» وهو كذلك كما تقدم 
[4/4] قتل الخطأ لا إثم فيه 

المراد من المسألة: أن من قتل شخصا خطأ لم يأثم بقتله إياه. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن حزم (155ه): لا ذنب لقاتل النفس خطأ 
بلا خلاف7©, 

وقال الإمام العمراني (554ه): قال الشيخ أبو حامد”*؟: ولا خلاف بين 
أهل العلم أن قتل الخطأ محرم كقتل العمد إلا أن قتل العمد يتعلق به الإثم» 
وقتل الخطأ لا إثم فيه . 
)١(‏ ينظر: المدونة» (5/ 608)» الذخيرة» .)17-17/1١(‏ المحلى» .)5١5/1١١(‏ 


(5) ينظر: المدونة» (5/ 688)» الذخيرة» ,.)1-17/1١(‏ المحلى» .)514/1١(‏ 
المحلى .)4/1١١(‏ 


(5) هو أحمد بن محمد بن أحمد أبو حامد بن أبي طاهر الإسفراييني» فقيه شافعي» له شرح 
مختصر المزني» ت 406ه. ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »)١177/١(‏ شذرات 
الذهب (ه//0"). 

(0) البيان (571/11). 
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من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية'""» والمالكية"". 
ال 0 

مستند الإجماع : 

ا ال وه 
تعالى : وَل عَلْتِحكٌُْ جام يمآ أُمْطأْثُم بو وَلكن ما تصََدَتْ فُلوكث 4 (الاحزاب: 0]» 
وقوله تعالى : موري لا 0 إن سي 3 أخْكأنا 4 راريسر. 0 

1- قوله يكل : «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استّكرهوا 
عليه»”؟». هذا الحديث صريح في عدم تأثيم المخطئ عموماً والقاتل الخطأ 
داخل في هذا العموم. 

النتيجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة. 

تنبيه : قال المّرغيناني رحمه الله : المراد إثم القتل» فأما في نفسه فلا يَعرى 
عن الإثم من حيث ترك العزيمة والمبالغة في التثبت في حال الرمي؛ إذ شَرِعَ 
الكفارة يؤذن باعتبار هذا المعنى20. 

[/4] من صور القتل الخطأ أن يرمي الرامي الشيء فيصيب به إنسانا فيقتله. 
المراد من المسألة: أن من قصد إلى رمي شيء فأصاب بذلك الرمي نفسا 
معصومة فإنه قتل من قبيل القتل الخطأء فلا قصاص فيهء وفيه الدية. 


)١(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 42759 العناية شرح الهداية /1١(‏ 207514 البحر الرائق» 
مم 

(؟) ينظر: الاستذكار (8/ 00)» الذخيرة »)57١ /١7(‏ حاشية العدوي (؟7/ 715). 

() ينظر: المغني (8/ 515): كشاف القناع (57/5)» حاشية الروض المربع لابن قاسم (7/ /17). 

(5) أخرجه ابن ماجه في الطلاق» باب طلاق المكره والناسي )509/١1(‏ برقم (41١7)؛‏ وصححه 
ابن حبان )7١7/15(‏ برقم (9/119)» والحاكم )7١7/75(‏ برقم (7801). 

(6) الهداية (5/ 547). 
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من نقل الإجماع : قال الإمام ابن المنذر (1117ه): وأجمع كل من أحفظ 
عنه من أهل العلم على أن القتل الخطأ أن يرمي الرامي شيئا فيصيب غيره» 
ولا أعلمهم يختلفون فيه”'". 

وقد نقله عنه الإمام موفق الدين ابن قدامة والشيخ ابن قاسه”". 

وقال الإمام ابن حزم (455ه): فالخطأ من رمى شيئا ناضباتن مسلما لم 
يرده بما قد يمات من مثله فمات المصاب أو وقع على مسلم فمات من وقعته 
فهذا كله لا خلاف في أنه قتل خطأ لا قود فيه”". 

وقال الإمام ابن رشد الجدّ'*' (270ه): فأما إذا لم يعمد للقتل ولا للضرب 
مثل أن يرمي الشيء فيصيب به إنسانا فيقتله» أو يقتل المسلم في حرب العدو 
وهو يرى أنه كافر وما أشبه ذلك» فهذا هو قتل الخطأ بإجماع””. 

وقد نقله عنه الإمام الحظاب"" (604وه)””". 

من وافق الإجماع : واقق هذا الإجماع المنقول الحنفية”* » والشافعية”"". 


)١(‏ الإشراف (7/ )””5٠‏ وقال في موضع آخر: وأجمعوا على أن القتل الخطأ أن يريد يرمي الشيء 
فيصيب غيره. الإجماع (ص: .)١١١‏ 

(1) ينظر: المغني لابن قدامة /١١(‏ 5754)» حاشية الروض المربع لابن قاسم. (179/5/1). 

.)"55/١١( المحلى‎ )*( 

(4) محمد بن أحمد بن محمد بن رشد أبو الوليد القرطبي» فقيه» وأصولي مالكي, له البيان 
والتحصيلء ت ١07ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (19/ 22001 الديباج المذهب (55/7). 

(6) المقدمات ("/ 586). 

(5) محمد بن محمد بن عبدالرحمن الرعيني» أبو عبدالله» المعروف بالحطاب: فقيه مالكي» له 
تحرير الكلام في مسائل الالتزام وغيرهء ت 104ه. ينظر: الأعلام للزركلي (1/ 08). 

(0) مواهب الجليل .0١5/8(‏ 

(4) ينظر: المبسوط (57/17)» تحفة الفقهاء (/ »)29١7‏ البناية شرح الهدايةء (45/17). 

(9) ينظر: الحاوي (؟7١/ »)731١‏ الإقناع إلى حل ألفاظ أبي شجاع (75/ 547)» كفاية الأخيار /١(‏ 401). 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 4١‏ 


مستند الإجماع: أن الخطأ لا يخلو من حالين إما أن يكون في الفعل» أو 
في القصدء أو بهما معا؛ لأن الإنسان يتصرف بفعل القلب والجوارح» فيتحمل 
كل واحد منهما الخطأ على الانفراد» فأما الخطأ في الفعل نحو أن يرمي غرضا 
فيصيب آدمياء وأما الخطأ في القصدء فمن رمى شيئًا فأصاب نفسا معصومة» 
لم يخطيء في الفعل حيث أصاب ما قصد رميه» وإنما أخطأ في القصد أي في 
الظن حيث ظن الآدمي صيدا أو نحوه”'". 

التتيبجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف. 
]٠٠١[‏ من صور القتل الخطأ أن يُقتل المسلم يُظن كفره في حرب العدو 

المراد من المسألة: أن من كان يقاتل عدوا في حرب فقتل مسلما يظنه كافرا 
فهو من القتل الخطأ الذي يكون فيه القصاص مرفوعا. 

من نقل الإجماع : قال الإمام ابن رشد الجدّ (0٠5ه):‏ أما إذا لم يعمد 
للقتل ولا للضرب مثل أن يرمي الشيء فيصيب به إنسانا فيقتله» أو يقتل المسلم 
في حرب العدو وهو يرى أنه كافر وما أشبه ذلك» فهذا هو قتل الخطأ 
000 

وقد نقله عنه الإمام الحظّاب المالكي (9654ه)”". 

وقال الإمام الموفق ابن قدامة (578ه): الضرب الثاني من الخطأ وهو أن 
يقتل في أرض الحرب من يظنه كافرا ويكون مسلماء ولا خلاف في أن هذا 
خطأ لا يوجب قصاصا”'. 


.)5١١ /١7( الحاوي للماوردي‎ 220١١ /5( انظر: تبيين الحقائق‎ )١( 
.)7580 /"( المقدمات الممهدات‎ )( 

(*) مواهب الجليل (5/ .)55٠‏ 

.)559/١١( المغني‎ 0 
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من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية» والشافعية» وابن 


حزم من الظاهرية”". 


مُؤْمكةٌ4 لتساء: ؟]. 

وجه الدلالة أن هذه الآية بينت موجب قتل المسلم في دار الحرب وهو 
الكفارة» فعلم أنه ليس من قتل العمد. لأن قتل العمد موجبه القصاص كما تقرر 
ذلك في مسألة (القود مختص بالعمد)» ولا يدخل في قتل شبه العمد لأنه يجب 
به الدية المغلظة كما في حديث «ألا إن في قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا 
والحجر مائة من الإبل أربعون في بطونها أولادها»”''. فتبين أن هذا القتل من 


نوع القتل الخطأ. 
-١‏ القياس على من قتل آدميا معصوما يظنه صيدا بجامع انتفاء القصد في 
العدا 7 


النتيجة : صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة. 
[11/11] من شهر على آخر سلاحا ليقتله فدافع عن نفسه فقتل الشاهر فإنه 
لا شيء على المدافع: 

المراد من المسألة: أن من شهر في وجهه السلاح فقتل الشاهر فإن دمه 
هدرء. ولا قصاص على القاتل. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن حجر (؟80ه): ... واحتجوا أيضا 
بالإجماع بأن من شهر على آخر سلاحا ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهرٌ أنه 
)١(‏ ينظر: البناية شرح الهداية» /١1(‏ “/)» مغني المحتاج» (771/80)» المحلى» .)17-11١/1١(‏ 


زههة تقدم تخريجه » وقد صححه ابن الجارود وابن حبان. 
(*) ينظر: المغنى» لابن قدامة. (8/ 77/7). 
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عي 0 

وقال الإمام العيني”' (80ه): (ولأنه تعيّن طريقا لدفع القتل عن نفسه) 
ل عن نفس المشهورء فإذا كان كذلك (فله قتله) أي : قتل الشاهرء حتى لو 
أمكنه بطريق آخر لا يسعه قتله» ولا يعلم فيه خلاف”". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية”*“: والحنابلة”'2 
وابن حزم من الظاهرية"'". 

مستند الإجماع : 

-١‏ عن أبي هريرة َيه قال: جاء رجل إلى رسول الله كل فقال: يا رسول 
الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي! قال: «فلا تعطه مالّك»» قال: أرأيت 
ن قاتلني! قال: «قاتّله». قال: أرأيت إن قتلني! قال: «فأنت شهيد»» قال: 
رأيت إن قتلتّه! قال: «هو في النار»”". 

وجه الدلالة من قوله : «قاِله» حيث دل على جواز قتال الصائل إن لم يندفع 
إلا بالقتال» والنبي يَكلِةٍ لا يأمر بحرام» فدل على جواز المدافعة حتى لو أدى 
ذلك إلى قتل الصائل”". 


إِ 
١‏ 


.)518/١17( فتح الباري‎ )١( 
(؟) محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد العينتابي ثم المصري.ء بدر الدّين أبو الثناء الحنفي» محدث‎ 
وفقيه حنفي» له نخب الأفكار وغيرهاء ت 600ه. ينظر: شذرات الذهب (518/9), الأعلام‎ 

للزركلي (8/ 17). 
(*) البناية شرح الهداية» .)1١ 5 /١(‏ 
() ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (8/؟١١).‏ 
(4) ينظر: كشاف القناع (9/5؟5١). ١‏ ينظر: المحلى .)١17/1١١(‏ 
(0) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد 
مهدر الدم برقم .)١55(‏ 
(4) ينظر: فتح الباري لابن حجر (0/ »)١75‏ مرقاة المفاتيح (5198/5). 
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5 - ما ورد عن النبي وَل : «من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون دينه 

200 5 . 005 3 5 . ٠. 3 3 0 

فهو شهيدء. ومن قتل دون دمه فهو شهيدء ومن قتل دون أهله فهو شهيد)ح . 
وجه الدلالة من قوله «دون دمه» حيث دل على جواز مدافعة الصائل حتى لو 

أدى ذلك إلى موت المصول عليه» فإذا جاز للإنسان أن يدافع عن نفسه فإنه 

لا يلزم بما يترتب على تلك المدافعة من آثار كقتل الصائل ونحوه”". 
؟'- أن قتل الصائل وشاهر السلاح لدفع شره»ء فكأن الصائل هو القاتل 

00 
النتيجة : صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة. 

[؟1/؟1] حرمة قتل المعاهد: 
المراد من المسألة: المعامّد هو الكافر الذي يكون له عهد من أهل الإسلام 

في حقن دمه» سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم» وهو 

والذمى سواء» إلا أن الذمى عهذه ما أدى الجزية. والمعاهد عهذه إلى 0 

فكل من كان له عهد بسبب مشروع فدمه حرام. 
من نقل الإجماع : قال الإمام الشوكاني (66؟١اه):‏ المعاهد هو الرجل من 

أهل دار الحرب يدخل إلى دار الإسلام بأمان» فيحرم على المسلمين قتله 

بلا خللاف بين أهل الإسلام حنى يرجع ل ع 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه. كتاب السنة» باب في قتال اللصوص برقم (87/7)». والنسائي في 
سئنه» كتاب تحريم الدم؛ باب من قاتل دون أهله برقم »)4٠45(‏ وصححه الترمذي في جامعهء 
كتاب الديات» باب من قتل دون ماله برقم »)١571(‏ والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 
برقم .)1١95(‏ 

(5) ينظر: فيض القدير (5/ 198). (*) كشاف القناعء .)١59/5(‏ 

(5) ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص : 0707» النهاية في غريب الحديث (/ 07708؛ 


فتح الباري لابن حجر .)109/١5(‏ 
(0) نيل الأوطار (9/ 18). 
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من وافق الإجماع : وافق هذا الإجماع التو لفو الب 
والشافعية”"» والحنابلة”*“» وابن حزم من الظاهرية””. 

بين السام 

-١‏ قوله تعالى: «#وَإِن أحد من المترك ااه حَيَّ يسْمَمَ كلم ألو ثم 
أبلِقُهُ َأمد»>ه [القوبة : +]. 

وجه الدلالة من الآية ظاهرء حيث دلت على لزوم إجارة المشرك إذا طلب 
الأمان وعدم التعرض له بشيء حتى ينتهي أمانه ببلوغه إلى مأمنه وهي دار 
الكخوت: 

-١‏ ما ورد عن النبي يَلٍ قال: «من قتل معامّداً لم يرح رائحة الجنة» وإن 
ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً)”'". 

*- ما ورد عن النبي يك قال: «ألا من قتل نفساً معاهدة لها ذمة الله وذمة 
رسوله فقد أخفر ذمة الله ولا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين 
1" وقوله (فقد أخفر ذمة الله وذمة رسوله) أي نقض عهده وغدر". 
النتيجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة. 


خريفا» 


.)1١1//1( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) ينظر: بلغة السالك» (؟585/5). 

(*) ينظر: الحاوي للماوردي (0778/11. 

(5) ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (57/5). 

(4) ينظر: المحلى» /١١(‏ 378). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الجهاد والسير» باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم برقم 
(5996). 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه» كتاب الديات» باب فيما جاء فيمن يقتل نفسا معاهدة برقم 
.)١850(‏ 

(8) ينظر: نيل الأوطار» .)١19/9(‏ 
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[15/؟1] من أكره على قتل غيره لا يجوز له القتل: 

المراد من المسألة: أن من أكره على قتل غيره لم يجز له مباشرة ما أكره 
عليه» فلا أثر للإكراه في القتل. 

من نقل الإجماع: قال الإمام الرافعي”'' (57ه): الإكراه على القتل 
المحرّم لا يبيحه. بل يبقى مأثوما به كما كان بالاتفاق0". 

وقال الإمام القرطبي”" (5177ه): أجمع العلماء على أن من أكره على قتل 
غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله» ولا انتهاك حرمته بجلد أو نحوه©. 

وقال الإمام النووي (575ه): فإذا أكره على القتل وجب القصاص على الآمر 
كما سبق وفي المأمور قولان أظهرهما وجوب القصاص أيضاء لأنه آثم بالاتفاق. 

وقال الإمام شمس الدين ابن قدامة (1457ه) وهو يرد على أدلة الحنفية 
الذي قالوا بعدم القصاص من المكرّه: ولا خلاف في أنه آثم ولو سلب 
الاختيار لم يأثم”"". 

وقال الإمام البابّرتي "' (87/اه): قتل المسلم بغير حق مما لا يستباح 


)١(‏ عبد الكريم بن محمد بن عبدالكريم بن الفضل إمام الدين أبو القاسم القزويني الرافعي» 
محدث وفقيه شافعي » له شرح مسند الشافعي وغيرهء ت 577ه. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 
(381/8). طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/ 70). 

(؟) العزيز .)1١59/1١(‏ 

(*) أحمد بن عمر بن إبراهيم أبو العباس الأنصاري القرطبي» من فقهاء المالكية الكبار» وله اشتغال 
بعلم الحديث ودراية» نزل الإسكندرية واستوطنهاء ودرّس بهاء له: المُفهم في شرح صحيح 
مسلم وغيرهء ت 1937ه. انظر: البداية والنهاية (7317/17)» الديباج المُذهب (ص 38). 

(5) الجامع لأحكام القرآن .)187/1١١(‏ 

(4) روضة الطالبين» (9/ .)١78‏ (5) الشرح الكبير لابن قدامة (9/ .)”5٠‏ 

(/1) محمد بن محمد بن محمودء أكمل الدين البابرتي»: أصولي» وفقيه حنفي» له شرح مشارق 
الأنوار وغيرهءات486لاه. ينظر: تاج التراجم (ص: 777), شذرات الذهب (605/8). 
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لضرورة ماء فكذا بالإكراه» وهذا لا نزاع فيه”"". 

مستند الإجماع : أن دليل الرخصة للمكرّه خوف التلف» والمكره عليه في 
ذلك سواء فسقط حق المكرّه في تناول دم المكره عليه للتعارض"". 

النتيجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة. 
[18/12] الجناية على العبد فيما ليس فيه مقذر شرعي يجب ضمانها بما نقص 
من قيمته: 

المراد من المسألة: أن العبد إذا لحقته جناية فيما له مقدّر شرعي في الحر 
كاليد الواحدة فيها نصف الدية في الحر»ء فقد اختلف الفقهاء فيما لو لحقت 
العبدء هل تضمن بما قدر لها في الحرء بنصف قيمتهء أم بما نقص من 
قيمته””'؟» بينما يتفقون فيم ليس له مقدّر ثابت في شرع الله بأنه يضمن بما نقص 
من قيمة العبد» فلو كانت قيمته ألفا قبل الجناية» وعقب الجناية بعد البرء 
ثمانماتة ضمن الجاني خمس قيمته. 

من نقل الإجماع: قال الإمام العمراني (058ه): وكل شيء ضمن من 
الحر بالحكومة”*' ضمن من العبد بما نقص من قيمته» ... » والدليل على صحة 
ما قلناه: أنه قول عمر وعلي رضي الله عنهماء ولا مخالف لهم من الصحابة» 
فدلّ على أنه إجماع”"“. 


.)555 /9( العناية شرح الهداية‎ )١( 

(20) البناية شرح الهداية .)1١977/11(‏ 

(*) ينظر: الحاوي للماوردي 207١8 /١7(‏ المغني (86/8ة). 

(4) الحكومة: أن يقرّم المجني عليه كأنه عبدلا جناية به» ثم يقوّم وهي به قد برئت» فما نقصته 
الجناية فله مثله من الدية» كأن تكون قيمته وهو عبدصحيح عشرة» وقيمته وهو عبدبه الجناية 
تسعة» فكيون فيه عشر ديته. ينظر : أنيس الفقهاء (ص: 196). 

(0) البيان للعمراني .)019/١1١(‏ 
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وقال الإمام ابن قدامة (١57ه):‏ وجملته أن الجناية على العبد يجب 
ضمانها بما نقص من قيمته... ولا يجب زيادة على ذلك...» هذا هو الأصل» 
ولا نعلم فيه خلافا فيما ليس فيه مقدّر شرعي”". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية» والمالكية» وابن 
حزم من الظاهرية”". 

مستند الإجماع : 

-١‏ أن العبد مال» وضمان إتلاف الأموال بما نقص من قيمتهاء فكذلك 
يضمن العبد بما نقص من قيمته بسبب الجناية”". 

؟- لو افترضنا أن المصاب هو حر وليس لما أصيب به مقدر شرعي فإن 
الواجب له حكومة» وهي أن يقوم هذا الحر على أنه عبد قبل أن يصاب ثم يقوم 
بعد إصابته ويصبح الفرق بينهما هو الواجب له فالعبد إذا هو الأصل في تقويم 
ما ليس بمقدر شرعاً» بدليل أن للحر الحكومة فيما ليس له مقدر شرعي©». 

النتيجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة. 
[16/16] إذا كانت الجناية محرمة في ذاتها فلا مماثئلة في القصاص: 

المراد من المسألة: أن الجناية إذا تسببت في قتل المجني عليه؛ وكانت 
بفعل محرّم في أصله كاللواط»ء والزنا مثلاء فإن الجاني لا يقتص منه بمثل 
ما جنى » فمن لاط بشخص حتى ماتء. فإن القصاص وإن كان واجبا إلا أنه 
لا يكون بطريق اللواط. 

من نقل الإجماع : قال الإمام موفق الدين ابن قدامة (١57ه):‏ وإن قتله بما 


000 المغني (8/ 66). 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع (/ 0775 الاستذكارء ».)١١١/8(‏ المحلى (458/5). 
() ينظر: المغني (8/ 80). 

(54) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة» (0717//9). 
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لا يحل لعينه مثل أن لاط به فقتله» أو جرعه خمراًء أو سحره لم يُقتل بمثله 
انا 31" وان ذكر نعو كنس النيق ابد داف . 

وقال الإمام ابن حجر (8017ه): قال ابن العربي”": يستثنى من المماثلة ما 
كان فيه معصية كالخمر واللواط والتحريق» وفي الثالثة خلاف عند الشافعية» 
الأوّلين بالاتفاق» لكن قال بعضهم : يقتل بما يقوم مقام ذلك انتهى”*". 

من وافق الإجماع : وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية بناء على أن المماثلة 
في القضناضن لبلبة بشرط عند ”7 والمالكية”'» وابن حزم من الظاهرية”". 

مستند الإجماع : أن الممائلة في القصاص على هذه الحال إن كان بمباشرة 
فهو معصية في ذاته» وإن كان بأمر فالأمر بالمعصية معصية أيضا"”. 

النتيبجة: صحة الإجماع في عدم المماثلة في نفس الشيئ المحرم كاللواط 
وتجريع الخمر لعدم وجود المخالف في المسألة» ولكن وقع الخلاف في كيفية 
الاستيفاء هل بالسيف أو يفعل به مثل ما فُعل بالجاني ولكن بطريق مشروع 


.0705 /8( المغني لابن قدامة‎ )١( 

(1) الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة (8/ 408). 

(*) محمد بن عبدالله أبو بكر ابن العربي المالكي القاضي. إمامٌ حافظ مجتهدء محدثء مفسرء 
أصولي» فقيه» توفي رحمه الله سنة “47 8ه له : عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي» وأحكام 
القرآن» والمسالك إلى موطأ مالك» وغيرها. انظر: السير »)191//7١(‏ الديباج المذهب 
(ص١38).‏ 

.)35٠١ /١7( فتح الباري‎ )5( 

(0) ينظر: الهداية (5/ »)١71‏ تبيين الحقائق (5/ ».)23١5‏ البحر الرائق (8/ 20778 الجوهرة النيرة 


(0/0؟0). 
(1) ينظر: التلقين (7/ »)١84‏ التاج والإكليل (8/ 203770 الشرح الكبير للدردير (5/ 225798 منح 
الجليل (1/ 88). 


(0) ينظر: المحلىء .)07378/١١(‏ (8) انظر: الشرح الكبير للدردير (5/ 518). 
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فالذي قتل بالخمر يجرع ماء حتى يموت. والذي قتل باللواط يدخل في دبره 
خشبة حتى يموت”''» والخلاف في هذا القدر لا يؤثر في ثبوت الاتفاق في 
أصل المسألة» والله أعلم. 
[17/117] الدية لا تجتمع مع القصاص: 

المراد من المسألة: أنه حيث وجبت الدية ارتفع القصاصء ولا يمكن أن 
يجتمعا معا فيجب على الجاني الدية ويقتص منه» وتصوير افتراض هذه المسألة 
فيما لو كانت ولاية الدم عند جماعة فعفى بعضهم إلى الدية» وطالب البقية 
بالقصاص فإن القصاص يسقط. وتجب الدية فقط؛ لأنها لا تجتمع مع القصاص. 

من نقل الإجماع : قال الإمام ابن حزم (1057ه): وأما إِذَا اختاروا الدية فقد 
حرم الله تعالى عليهم تلك النفس؛ إذ لم يجعل لهم إلا أحد الأمرين ... وقد 
صح بيقين كون الدية لهم حلالا ومالا من مالهم إذا أخذوهاء وصح تحريم 
القود عليه بذلك بلا خلاف؛ إذ لا يقول أحد في الأرض أنهم يجمعون الأمرين 
معأ الدية بوالقوة"*. 

وقال الإمام ابن عبدالير”" (43ه): أجمعوا أن الدية لا تجتمع مع 
القصاص» وأن الدية إذا قبلت حرم الدم وارتفع القصاص”. 

وقد نقله عنه الإمام القرطبي””. 


2)١15/1؟( إحكام الأحكام‎ :)١11/١( عن هذا الخلاف ينظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.004/8( مغني المحتاج (5/ 7587).: المغني‎ 

(؟) المحلى .)١57/1١١(‏ 

(؟) هو يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي المالكي أبو عمر الحافظ » شيخ علماء 
الأندلس وكبير محدّثيها في وقتهء له: التمهيد. والاستذكار» والاستيعاب» توفي بشاطبة سنة 
457ه. انظر: ترتيب المدارك» (؟/ "/ا)» سير أعلام النبلاء» (18/ .)١157‏ 

(5) الاستذكار (159/48). (5) الجامع لأحكام القرآن (7/ 58 75). 
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وقال الإمام الإمام الكاساني'2 (410هه): هذا إذا كان الولي واحداء فأما 
إذا كان ائنين أو أكثر فعفا أحدهما سقط القصاص عن القاتل؟ لأنه سقط نصيب 
العافي بالعفو فيسقط نصيب الآخرء ضرورة أنه لا يتجزأ؛ إذ القصاص قصاص 
واحدء فلا يتصور استيفاء بعضه دون بعض» وينقلب نصيب الآخر مالا بإجماع 
الصحابة الكرام وَيي ؛ فإنه روي عن عمر وعبد الله بن مسعود وابن عباس ؤَوي 
أنهم أوجبوا في عفو بعض الأولياء الذين لم يعفوا نصيبهم من الدية» وذلك 
بمحضر من الصحابة وَقّ» ولم ينقل أنه أنكر أحد عليهم فيكون إجماعا”". 

من وافق الإجماع : وافق هذا الإجماع المنقول الشافعية”"» والحنابلة”“". 

مستند الإجماع : ظ 

-١‏ عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب َيه : (رُفع إليه رجلّ قتل رجلاء 
فأراد أولياء المقتول قتلهء فقالت أخت المقتول - وهي امرأة القاتل -: قد 
عفوت عن حصتي من زوجي» فقال عمر: عتق الرجل من القتل)””“. 

وجه الدلالة: ظاهر في الروايتين حيث إن عمر ذه أسقط القصاص وقضى 
بالدية فقطء ولم يجمع بينها وبين القصاص. 


)١(‏ هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» ملك العلماء علاء الدين الحنفي» تفقه على الإمام 
السمرقندي» وشرح تحفة شيخه وسماه بدائع الصنائع» فأعجب به شيخه»ء وزوجه ابنته الفقيهة 
فاطمة» من آثاره غير البدائع: السلطان المبين في أصول الدين» توفي سنة 941ه. انظر: 
الجواهر المضيّةء (7/ 7515)» تاج التراجم» .)758/١(‏ 

(1) بدائع الصنائع (1/ 41 7). 

(*) ينظر: حاشية الرملي على شرح الروض (5/ 7501). 

(4) ينظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم .)١194/19(‏ 

(5) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 42١7 /٠1١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (09/8)» ومعرفة السنن 
والآثار (5/ »)١47‏ وصححه ابن الملقن في البدر المنير (8/ 20791 والألباني في الإرواء 
برقم (2)57751 (1777). 
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-١‏ قوله ككِ: «ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين؛ إما يودى» وإما 
1 

وجه الدلالة أن النبي كَل جعل الخيار لأهل الميت بين واحد من أمرين إما 
الدية وإما القودء وهذا الخيار يقضي بأن أحدهما قائم مقام الآخرء فحيث 
وجد امتنع أن يكون مع الآخر. 

النتيجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة. 
[177] ثبوت القصاص بين الراعي والرعية: 

المراد من المسألة: أن القصاص كما يجري بين الرعية فيما بينهم. فإنه 
يجري أيضا بين الراعي ورعيته. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (570ه) يقول: ويجري القصاص 
بين الولاة والعمال وبين رعيتهم» ... » ولا نعلم في هذا خلافاً'". وقد نقله عنه 
شمس الدين ابن قدامة”. 

وقال الإمام القرطبي (١517ه):‏ أجمع العلماء على أن على السلطان أن 
يقتص من نفسه إن تعدى على أحد من رعيته”*. 

وقال الإمام أبو زرعة العراقي”؟ (87ه): (التاسعة) فيه وجوب القصاص 
على الوالي كغيره من الجناة ... قلت: لا أعلم في ذلك خلافا عند العمد 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:84)» وهو في الصحيحين. 

(؟) المغني لابن قدامة .)580/١١(‏ 

(*) الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة (9/ 085. 

(5) الجامع لأحكام القرآن (561/5). 

(4) أحمد بن عبدالرحيم بن الحسين أبو زرعة ولي الدين العراقي» محدث وفقيه شافعي له مختصر 
المذهب وغيرهء» ت 877ه. انظر: لحظ الألحاظ لابن فهد (ص 25854)., ذيل طبقات الحفاظ 
للسيوطي (ص 0276. 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 6 


العدوان» وإنما اختلفوا في ضمان الخطأ المقصود به التأديب والتعزير”'". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”"". 

مستند الإجماع : 

-١‏ عموم الآيات الدالة على وجوب القصاص على من قتل عمداً كقوله 
تعالى : يتاه اين اما كيب عَليِكْه الِْصَاصٌ في الْشَئلّ) اببسرة: +»ى. 

وجه الدلالة: أن النص عمم وجوب القصاص على القاتل العمدء ولم يفرق 
بين شريف ووضيع ولا بين راعي ورعية. 

؟- عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يكل بعث أبا جهم بن حذيفة مصدّقاً» 
فلاجّه رجل أو لاحاه في صدقتهء فضربه أبو جهم فشجّهء فأتوا النبي َيِل 
فقالوا: القوديا رسول اللهء فقال النبي كَكة: «لكم كذا وكذا» فلم يرضواء 
فقال: «لكم كذا وكذا» فرضواء فقال النبي كَلةٍ إني خاطب العشية على الناس 
ومخبرهم برضاكم» قالوا: نعم فخطب رسول الله كَلِْةٌ فقال: «إن هؤلاء الليثيين 
أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا أرضيتم» قالوا: لاء فهم 
المهاجرين بهم فأمرهم رسول الله كَكهِ أن يكفوا عنهم فكفوا ثم دعاهم فزادهم 
قال: «أرضيتم» قالوا: نعم» قال: «إني خاطب على الناس فمخبرهم برضاكم» 
قالوا فخطب النبي كك فقال: «أرضيتم» قالوا: نعم ". 


.)١184 /1( تكملة طرح التثريب‎ )١( 

(؟) انظر: المبسوط للسرخسي /١5(‏ 1/7 العناية (0/ //71). 

59) أخرجه أبو داود في الديات؛ باب العامل يصاب على يديه خطأ (5/ )"١8‏ رقم (5015)» 
والنسائي في القسامة» السلطان يصاب على يده (8/ 70) رقم (87/7/4)» وابن ماجة في الديات» 
باب الجارح يفتدى بالقود (1/ 197) رقم (2)55718 وصححه ابن حبان (/481 5)» والألباني في 
الإرواء (55/9"). 
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قال الخطابي”'': في هذا الحديث من الفقه وجوب الإقادة من الوالي 
والعامل إذا تناول دما بغير حقهء كوجوبها على من ليس بوال2". 

'”- القياس على القصاص بين الرعية بعضهم ببعض» بجامع اجتماع شروط 
القصاص وانتفاء الموانع فيهما”". 

النتيجة : صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة. 
[18/14] لا شيء على من أقام حداً أوجبه الله فمات الذي أقيم عليه الحد إلا في 
حد الخمر: 

المراد من المسألة: إذا مات المحدود بالحد فدمه هدر ولا شيء على 
الإمام في ذلك» إلا في حدّ الخمر فقد وقع فيه الخلاف. 

من نقل الإجماع : قال الإمام ابن المنذر (111اه): ولا أعلم أحدا يخالف 
في أن الإمام إذا أقام حدا أوجبة الله تعالى فمات الذي أقيم عليه الحد أن 
لا شيء على الإماه”؟». 

وقال الإمام ابن عبدالبر (4577ه): أجمعوا على أن السارق لو مات من 
قطع يده أنه لا شيء 0 

وقال الإمام الحسين بن مسعود البغوي (15١هه):‏ اتفق أهل العلم على أن 
الإمام إذا أقام حداً على إنسان فمات فيه» أنه لا ضمان عليه» واختلفوا فيمن 
مات في حد الخمر”". 


)١(‏ حََمْدٌ بن محمد بن إبراهيم بن خطاب أبو سليمان البّسْتي الخطابي» محدّث لغوي» وفقيه 
شافعي» له معالم السنن وغيرهء ت 88"ه. انظر: السير (17/ 2277 طبقات الشافعية الكبرى 
(9/ 787)ء بغية الوعاة (055/1). 

(؟) معالم السنن (5/ .25١‏ (9) انظر: المغني لابن قدامة .)58٠ /1١(‏ 

.)١41//48( الاستذكار‎ )6( .)737/١ /7/( الإشراف‎ )5( 

(5) شرح السنة .)784/1١(‏ 
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وقال الإمام عياض" (44 ده): ولم يختلف العلماء فيمن مات من ضرب 
حد وجب عليه أنه لا دية فيه على الأمام ولا على بيت المال» واختلفوا فيمن 
مات من التعزير”". 

وقال الإمام ابن هُبيرة”" (0٠57ه):‏ اتفقوا على أن الإمام إذا قطع السارق 
فسرى ذلك إلى نفسه فإنه لا ضمان©©. 

ونقله ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع””". 

وقال الإمام الكاساني (410هه): ولو قطع الإمام يد السارق فمات منه 
لا ضمان على الإمام ولا على بيت المال وكذلك الفصّاد”'' والبرّاغ””") 
والحجّجام إذا سرت جراحاتهم لا ضمان عليهم بالإجماع”". 

وقال الإمام النووي (5715ه): أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحد 
فجلده الإمام أو جلاده الحد الشرعي فمات فلا دية فيه ولا كفارة لا على الإمام 
ولا على جلاده ولا في بيت اا 


)١(‏ عياض بن موسى أبو الفضل اليحصبي» الأندلسي ثم السبتي» المالكي القاضي» محدث لغوي» 
وفقيه مالكي» له: ترتيب المدارك» وغيرهاء ت 555ه.. انظر: السير (70/ 227517 الديباج 
المذهب (؟/55). 

(؟) إكمال المَعْلِمِ (5/ 016). 

() يحيى بن محمد بن هبيرة أبو المظفر عون الدين الشيباني الدوري العراقي الوزير» محدث وفقيه 
حنبلي» له الإفصاح عن معاني الصحاح وغيره» ت5560ه. انظر: وفيات الأعيان (5/ 2077١‏ 
السير .)5757/7١(‏ 

(5) اختلاف الأئمة العلماء (؟1/ 8؟75). (5) حاشية الروض المربع (0777/1). 

(5) الفصّاد: هو من يقطع العروق. تاج العروس (448/8). 

69 البرّاغ : هو البيطار» وهو الذي يشرطها فيسيل دماءها. المطلع على ألفاظ المقنع (ص: .)77١‏ 

(4) بدائع الصنائع (9/ 08). 

(9) شرح النووي على مسلم .)7371/١( ١(‏ 
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وقال الإمام ابن حجر (؟855ه): اتفقوا على أن من مات من الضرب في 
الحد لا ضمان على قاتله إلا في حد الخمر فعن علي ما تقدم”"'. وقال 
الشافعي: إن ضرب بغير السوط فلا ضمانء وإن ججلد بالسوط ضمنء قيل: 
الدية» وقيل : قدر تفاوت ما بين الجلد بالسوط وبغيره”". 

وقال الإمام قاضي صَفَّد (بعد ١8/اه)""‏ : اتفقوا على أن الإمام إذا قطع يد 
السارق فسرى ذلك إلى نفسه أنه لا ضمان عليه »©. 

مستند الإجماع: 

-١‏ عن علي بن أبي طالب وَبْه قال: (ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت 
فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديتهء وذلك أن رسول الله كَل 
اا ْ 

؟- الضرورة» وذلك أن إقامة الحد مستحقة على المحدود. والتحرز عن 
السراية ليس في وسع من يباشر الحدء فلو أوجبنا الضمان لامتنع الأئمة عن 
الإقامة خوفا من لزوم الضمانء فتتعطل الحدود""". 

النتيجة: صحة الإجماع في فيمن مات بالحد إلا حد الخمر كما تقدم في 
كلام ابن حجر حيث وقع فيمن مات في حد الخمر خلاف في وجوب الدية على 
)١(‏ سيأتي نصه في المستند. 

(5) فتح الباري (38/11). 


() محمد بن عبدالرحمن بن الحسين» أبو عبدالله صدر الدين الدمشقي العثماني الصفدي المعروف 
بقاضي صفدء فقيه شافعي» له رحمة الأمة. ت بعد ٠4لاه.‏ ينظر : الأعلام للزركلي (5/ »)١91"‏ 
معجم المؤلفين .)178/١٠١(‏ 

(5) رحمة الأمة (ص: 3788). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحدودء باب الضرب بالجريد والنعال برقم (5895), 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الحدود» باب حد الخمر برقم .)١709(‏ 

زفق بدائع الصنائع /0١‏ ١٠م).‏ 
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الإمام أو عدم وجوبهاء أما بالنسبة لبقية الحدود فلم يوجد مخالف للإجماع 
فيهاء وهو عين مسألتنا. 
[11/19] جناية العبد في رقبته: 

المراد من المسألة: أن العبد إذا جنى خطأء أو عمدا لا قود فيه» أو فيه قود 
واختير فيه المال» أو أتلف مالا وجب اعتبار جنايته من قيمة رقبته» على 


اختلاف فى تفاصيل ذلك”". 
٠‏ نقا الاجماء: قال الإمام الخطابى, (8/8"#ه): نأما الغلام| ك إذا 
من وجماع ومام بي مم 1 


جنى على عبد أو حرٌ فجنايته في رقبته في قول عامة الفقهاء ". 


وقال الإمام البيهقي”" (458ه): إجماع أهل العلم على أن جناية العبد في 


وقد نقله عنه الخطيب الشربيني” (//891ه)""2: والصنعاني””" 
(1185ه)0". والشوكانى (117660ه)20. 


)١(‏ ينظر: معالم السنن »)5١/5(‏ المنتقى للباجي (1/ 47)» بدائع الصنائع »)١١١7/8(‏ المبدع 
فافض 

(؟) معالم السنن .)5١/5(‏ 

() أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي» محدث حافظء وفقيه شافعي» له دلائل النبوة 
وغيرهاء ت 408ه. انظر: السير 2»)١77/14(‏ طبقات الشافعية الكبرى (4/5). 

(5) السئن الكبرى البيهقي (4/ )٠١5‏ رقم (118006). 

(4) محمد بن أحمد الخطيب شمس الدين الشربيني» فقيه شافعي» مفسرء له: السراج المنير في 
تفسير القرآن». وغيره» ت /الا9ه. انظر: شذرات الذهب (084/4)., الأعلام (1/5). 

)0 مغني المحتاج (0/ 072154. 

(0) محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني» الكحلاني الصنعاني» المعروف بالأمير: 
أصولي» وفقيه مجتهدء له: توضيح الأفكار وغيرهء ت 87١١ه»ء‏ ينظر: الأعلام للزركلي 
(7"8/5). معجم المؤلفين (01/9). 

(8) سبل السلام (1/ 077. (9) نيل الأوطار (/494/9). 
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وقال الإمام ابن عبدالبر (457ه): لا خلاف علمته فيه بين العلماء أن 
اليهودي والنصراني لا يسلم إليهما عبد مسلم بجنايته» وكذلك لم يختلفوا في 
أن جناية العبد في رقبته» وأن سيده إن شاء فداه بأرشهاء وإن شاء دفعه بها إلى 
من يجوز له ملكه» وأنه ليس عليه من جنايته أكثر من رقبته”". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية””"» الحنابلة””". 

مستند الإجماع : 

-١‏ ما روي عن علي ذَيبِه قال: (ما جنى العبد ففي رقبته» ويخير مولاه إن 
شناء :قذاة وإن شاء دفي . 

7- أن جناية الصغير والمجنون غير ملغاة مع عذره وعدم تكليفه فجناية العبد 
أولى» ولا يمكن تعلقها بذمته لأنه يفضي إلى إلغائها أو تأخير حق المجني عليه 
إلى غير غاية» ولا بذمة السيد» لأنه لم يجن. فتعين تعلقها برقبته””. 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام ابن حزم من 
الظاهرية» حيث جعل جناية العبد على عاقلته» فقال: حكم ما جنى العبد في 
ذلك: إن قتل العبد أو المدبّر أو أم الولدء أو المكاتب مسلما خطأء أو جنوا 
على حامل فأصيب جنينهاء فقد بينا أن رسول الله يك قضى في ذلك -. وهو 
الذي قضاؤه من قضاء الله تعالى أن الدية والغرة على عصبة الجاني في ذلك». 


.)1١١5-1١١6/8( الاستذكار‎ )١( 

(1) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (0/ 05)» البحر الرائق (8/ »)4١16‏ مجمع الأنهر (؟/ 477). 

(9) المغني لابن قدامة (71/4/8), المبدع ,2701١/1/(‏ دقائق أولي النهى (/0701. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 15 برقم (7171174). وفي إسناده الحارث الأعور» وفي 
حديثه ضعف كما في تقريب التهذيب برقم .)1١79(‏ 

(4) ينظر: المغني لابن قدامة (77/8/8). 
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وأن على كل بطن عقوله”''» ولم يخص حرا من عبد" '". 

النتيبجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة. 
]7١/0[‏ جناية أم الولد”" على سيدها: 

المراد من المسألة: أن أم الولد إذا جنت خطأء أو عمدا لا قود فيه» أو فيه 
قود واختير فيه المال» أو أتلفت مالا وجب اعتبار جنايتها في مال سيدها أو 
يفديها بماله» ولا تباع ولا تسلّم إلى المجني عليه بحال. 

من نقل الإجماع : قال الإمام ابن المنذر (1711ه): وأجمع عوام المفتين 
على أن جناية أم الولد على سيدها هذا قول من منع ببعهن”*". 

وقال الإمام أبو المعالي الجويني (41/8ه): فأما أم الولد إذا جنت» فبيعها 
غير ممكن. ولكن أجمع أثمتنا على أن السيد يلزمه الفداء””. 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”''» والمالكية”"2 
نمياب 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطلاق» باب تحريم تولي العتيق غير مواليه برقم )١601/(‏ عن 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: كتب النبي َي : «على كل بطن عقوله». 

.)586 /١١( المحلى‎ )0( 

() أم الولد: الأمة التي استولدها مولاها. دستور العلماء .)171/١(‏ 

(5) الإجماع (ص: .)١١7‏ 

(6) نهاية المطلب .)508/١5(‏ 

(5) ينظر: المبسوط لمحمد (5/ »)77٠‏ بدائع الصنائع (1/ 7574)» الجوهرة (218/7, البحر 
الرائق (8/ .)55٠‏ 

(0) ينظر: المدونة (5/ »)25١07‏ الذخيرة /١١(‏ /ا/ا67» التاج والإكليل (8/ 2)507» مواهب الجليل 
مه "). 

(4) ينظر: مسائل أحمد للكوسج (// 577 27, المغني /١١(‏ 587)» الإنصاف (5917/17): كشاف 
القناع .)00١/5(‏ 
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مستند الإجماع : القياس بالعبد القن الذي امتنع بيعه لسبب» وبيان ذلك: أن 
السيد مُنع من بيع أم الولد بالإحبال”''» وممنوع من نقل الملك فيهاء ولم يبلغ 
بها إلى حال يتعلق الأرش بذمتهاء فلزمه ضمان جنايتهاء عوضا عن إسلامها 
إلى المجني عليه كالعبد القن إذا جنى وامتنع المولى من يبعه”". 

من خالف الإجماع : خالف في هذه المسألة طائفتان من أهل العلم : 

الطائفة الأولى: من قال بأن بيع أمهات الأولاد جائزء وهم الظاهرية» 
ومنهم داود الظاهري” ؛ حيث جعل جنايتها في ذمتهاء تتبع بها إذا عتقت”*“, 
ونقل ابن المنذر أن من قال بجواز بيعها من أصحاب النبي مَل يقولون بأن 
حكمها حكم الإماء”. 

الطائفة الثانية : من قال بمنع بيع أمهات الأولادء وهما الإمام ابن حزم''', 
حيث سؤّى بينها وبين العبد» وقد تقدم نقل كلامه في المسألة السابقة» وأنه 

والإمام أبو ثور””'. حيث نقل عنه الإمام الموفق رحمه الله أنه قال جنايتها 


)١(‏ النهي عن بيع أم الولد ورد عن عمر وعثمان وغيرهماء وأجازه عبدالله بن عباس » وعبد الله بن الزبير 
وأبو موسى الأشعري» فمن أهل العلم من جعل هذا الخلاف في الصدر الأول ثم انعقد الإجماع 
على منعه» ومنهم من لم يعتبره إجماعاء وخالف وهو قول أهل الظاهر. انظر : المبسوط 2)١59/1/(‏ 
البيان والتحصيل (18/ »)09١‏ الحاوي (2708/18)» المغني (7/ .)١59‏ 

(؟) ينظر: المهذب للشيرازي» (؟/ »)23١١‏ المغني /١١(‏ 547)» الذخيرة للقرافي /١١(‏ ل/الا”). 

(9) نقله عنه ابن رشد الجد في البيان والتحصيل (091/18). 

(5) ينظر: المغني /٠١١(‏ 447). 

(4) ينظر: الإشراف (8/ 719). 

(5) المحلى (ل/ا/ ه0٠‏ ه). 

(0) إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي أبو ثورء محدث وفقيه مجتهدء ت ٠715ه.‏ ينظر: السير 
737/١‏ تقريب التهذيب .)1١9/7(‏ 
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في ذمتهاء تتبع بها إذا عتقت”'"» بينما قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: إن كان 
لأهل العلم إجماع فهو على ما قالواء وإلا فإن جنايتها على بيت المال”". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع لثبوت الخلاف في المسألة» وقد أشار الإمام 
ابن المنذر إلى ذلك في قوله (هذا قول من منع من بيعهن) مما يدل على أن هناك 
قول آخر ينفي وجود إجماع في المسألة. 


.)587/١١( ينظر: المغني‎ )١( 
.)77 /8( (؟) الإشراف لابن المنذر‎ 
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الفصل الثاني 
الاشتراك في الجناية 
[1/58] لا قود على الممسك إذا كان القاتل يقدر على القتل من غير إمساكء أو قير 
المقتول على الهرب: 
المراد من المسألة: أن الفقهاء قد اختلفوا فيما إذا اشترك في جناية القتل 
العمد اثنان» أمسك المجني عليه أحدهماء وباشر الآخر القتل؛ هل يُقتل 
الممسك كما يقتل المباشر"'' للقتل؟ فقال الحنفية» والشافعية» والحنابلة في 
رواية: لا يقتل» بينما قال المالكية» والحنابلة في رواية: يقتل”"'» وقد اتفق 
القائلون بقتله أنه إذا أمسكه للعب أو الضرب لم يقتل”": كما أنهم جميعا 
اتفقوا على أنه لا قود على الممسك إذا لم يكن لإمساكه أثر في خلوص الجناية 
على المباشر» حيث يمكنه أن يباشر القتل من غير حاجة إلى إمساكه» أو كان 
المقتول قادرا على الفكاك من القتل من مسكته ولم يفعل» وهذا محل البحث. 
من نقل الإجماع: قال الإمام الماوردي (450ه): رجل أمسك رجلا حتى 
قتله آخر فعلى القاتل القودء فأما الممسك فإن كان القاتل يقدر على القتل من 
غير إمساك»ء أو كان المقتول يقدر على الهرب بعد الإمساك فلا قود على 


)١(‏ قتل القاتل محل إجماع بين الفقهاءء قال الموفق ابن قدامة في المغني (8/ 775): لا خلاف في 
أن القاتل يقتل. 

(؟) وقد جعل سليمان بن موسى الأموي فقيه أهل الشام (5١١ه)‏ قتل الممسك إجماعاء كما في 
المبدع (7/ »27١1/‏ والحق أنها محل خلاف» كما سبق. ينظر: المبسوط (75/ 077», القوانين 
الفقهية (ص: 557)., الحاوي /١5(‏ 87)», المغني (8/ 774). 

(*) حكاه القاضي أبو يعلى الفراء فيما نقله الزركشي الحنبلي في شرح مختصر الخرقي (5/ 2)١١154‏ 
وتعقبه القاضي المرداوي في الإنصاف (9/ /ا50) بقوله: وظاهر كلام جماعة الإطلاق. 
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الممسك بالإجماع”"'. 

من وافق الإجماع : تقدم أن الحنفية» والشافعية لا يحكمون بقتل الممسك 
وإن كان إمساكه سببا محققا للقتلء وعليه فإذا كان فعل الممسك لا أثر له» أو 
كان بمقدور المقتول الفكاك فلا قصاص على الممسك في قولهم من باب الأولى. 

وأما القائلون بقتله فقد وافق هذا الإجماع المنقول منهم المالكية'"'» 
الاين 

مستند الإجماع: القياس على اشتراط علم الممسك بأن القاتل يريد قتله» 
فإن من قال يقتل الممسك اشترط ذلك”*'» حيث قالوا: لأن موته ليس بفعله 
ولا بأثر فعله » والممسك إذا لم يكن في إمساكه حاجة وكان القاتل في غنية 
عنهء والجامع بينهما أن فعله لا تأثير له في الجناية» بل هذا أولى من جهة أن 
قصور الأول باعتبار جهله بنية القاتل في القتل» وأما هذا فالقصور فيه باعتبار 
أن إمساكه لا حاجة إليه» فوجوده كعدمهء والله أعلم. 

ظ من خالف الإجماع: قال ابن شاس'': شرط القاضي أبو عبدالله ابن 
هارون البصري من أصحابنا لوجوب القصاص على الممسك شرطا آخرء وهو 


.)87/١7؟( الحاوي‎ )١( 

(؟) ينظر: الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي (4/ 740)» حاشية الصاوي على الشرح 
الصغير (5/ 0757 منح الجليل (9/ 56). 

() انظر: كشاف القناع (019/0). 

(4) انظر: الكافي لابن عبدالبر (؟/ 223١94‏ التاج والإكليل (207/4» الشرح الكبير لشمس 
الدين ابن قدامة (9/ 20555 الإنصاف (94//ا50). 

(5) انظر: المبدع »)5١4/19(‏ كشاف القناع (019/60). 

(5) عبد الله بن نجم بن شاس الجذامي السعديء فقيه مالكي» له عقد الجواهر الثمينة» ت5١1ه.‏ 
ينظر: الديباج المذهب »)557/١(‏ شذرات الذهب (7/ 177). 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات عل 


أن يعلم أنه لولا الإمساك لم يقدر القاتل على قتله. اه7". 

قال الشيخ عُلِيش”'"': وتبعه ابن عرفة”” » وزاد: يؤيده قول المدونة: إذا 
حمل على ظهر آخر شيئا في الحرز فخرج به الحامل» فإن كان لا يقدر على 
إخراجه إلا بحمل الحامل عليه قطعا معاء وإن كان قادرا على حمله دونه قطع 
الخارج فقطء وظاهر كلام ابن الحاجب”*؟ أن هذا الشرط مقابل للمشهورء 
وأقرّه الموضح. وقال ابن عرفة: إطلاق ابن الحاجب إيجاب الإمساك القود 
بلا قيد متعقب. اه. والله أعله” ". 

فظاهر ما قاله الشيخ عليش في قوله (وظاهر كلام ابن الحاجب أن هذا 
الشرط مقابل للمشهور). يفيد أن في المذهب قولا مشهورا وآخر غير مشهورء 
وأن اشتراطه خلاف المشهور حسب ما تقتضيه عبارة ابن الحاجب. 

النتيجة: الذي يظهر لي - والعلم عند الله - صحة الإجماع في هذه 
المسألة. والله أعلم. 
[1؟/] سقوط القصاص عن العامد إذا شاركه في الجناية مخطى. 

المراد من المسألة: إذا اشترك اثنان في قتل رجل» فلا يخلو أمرهما من 
ثلاث حاللات: 


)١(‏ عقد الجواهر الثمينة (78//7؟7). 

(؟) محمد بن أحمد بن محمد عُلَيشء أبو عبدالله» فقيه مالكي, له فتح العلي المالك» ت 1989١ه.‏ 
ينظر: الأعلام للزركلي »)١94/5(‏ معجم المؤلفين (9/ .)١7‏ 

(*) محمد بن محمد بن محمد بن عرفة أبو عبد الله الورغميّ التونسي» مفسرء وفقيه مالكي» له 
المختصر الفقهي. وغيرف ت 7٠8ه.‏ ينظر: الضوء اللامع (9/ :)74٠‏ شذرات الذهب .)5١/9(‏ 

(5) قال ابن الحاجب (ص : 588): (والتسبب كحفر بثر:.. وكالإمساك للقتل» وقيل : يشترط أن 
يعلم أنه لولا هو لم يقدر). 

)2( منح الجليل (9/ 58). 
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الأولى : أن يكون كل واحد منهما لو انفرد وجب عليه القصاصء كالحرين 
إذا اشتركا في قتل حر. 

الثانية: أن يكون كل واحد منهما لو انفرد لم يجب عليه القصاص» 
كالحرين إذا اجتمعا على قتل عبد. 

الثالثة: أن يجب القصاص على أحدهما إذا انفرد» ولا يجب القصاص على 
الآخر إذا انفردء وهذه لها حالتان: 

الحالة الأولى: أن يكون من سقط عنه القصاص إذا انفرد لمعنى في نفسه 
كالصبي والمجنون ونحوهما. 

الحالة الثانية: أن يكون من سقط عنه القصاص إذا انفرد لمعنى في فعله» 
كالمخطيء. 

وهذا القسم الأخير هو محل الإجماع المحكي في هذه المسألة» وصورتها 
أن يجتمع على قتل أحد عامد ومخطيء. 

من نقل الإجماع: قال الإمام الحسين بن مسعود البغوي (5١5ه):‏ وإذا 
اشترك رجلان في قتل رجل واحدء وأحدهما مخطئ» فلا قصاص على العامد 
في النفس بالاتفاق”"". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”""» والمالكية في 
المشهور””» والحنابلة في المشهور”“. 

مستند الإجماع : 

-١‏ القياس على القتل شبه العمدء بجامع أن فعل المخطيء لم يتمحض 
)١(‏ شرح السنة للإمام البغوي /٠١(‏ 180). 
(؟) ينظر: بدائع الصنائع (ا/ 20778 البحر الرائق (8/ 57 "7)» مجمع الأنهر (1/ .)517١‏ 


(9) ينظر: التاج والإكليل (7":8/8). شرح الخرشي .)١١/8(‏ منح الجليل (59/9). 
(5) ينظر: المغني (791//8)» الإنصاف (508/94)» كشاف القناع (5/ .)01١‏ 
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عمداء كفعل القاتل في شبه العمد""©. 

-١‏ أن الزهوق حصل بفعلين: أحدهما يوجبهء والآخر ينفيه» فغلّب 
المسقط0", 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية في رواية”", 
والحنابلة في رواية”*". 

قال القاضي عبدالوهاب: ولا يسقط القود في قتل العمد بأن يشارك في الدم 
من لا قود عليه أو من لا قود بفعله كالكبير والصغير والعامد والمخطئ 
والعاقل والمجنون". 

ونقل عن الشافعي القول به» واختاره من أصحابه المزني”'"» قال النووي: 
حكى الروياني في «جمع الجوامع» أنه قيل: إن للشافعي رحمه الله قولا أنه 
يجب القصاص على شريك المخطئ, ذكره المزني في العقارب» وتمنى الإمام 
أن يكون هذا قولا في المذهب, والمشهور المنصوص في كتب الشافعي وقطع 
به الأصحاب. أنه لا قصاص””". 

وهو رواية عن الإمام أحمدء اختارها بعض أصحابه". 

النتيجة: لا يصح الإجماع المنقول في هذه المسألة لما سبق من الخلاف 
المنقول فيهاء والعلم عند الله . 
)00( ينظر: المغني (7591//4). فق ينظر: مغني المحتاج (15557/5). 
() ينظر: التلقين (؟/ 188)» المنتقى للباجي (/ 077. 
(5) ينظر : المغني (791//8)» الإنصاف (458/9). 
(6) التلقين (”/ 180). 
(5) إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم أبو إبراهيم المزني المصري. محدث وفقيه 

شافعي» له المختصر الفقهيء ت 7554 ه. السير (11/ 447)» شذرات الذهب .)١58/5(‏ 


0) روضة الطالبين (9/ »)١71‏ وانظر: نهاية المطلب .)717/١15(‏ 
(4) ينظر: الإنصاف (408/9). 
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[58/؟] سقوط القصاص عن العامد إذا شاركه في الجناية من فعله غير 
مضمون0": 

المراد من المسألة: أن العامد إلى القتل إذا شاركه في القتل بالمباشرة آخر 
ممن فعله هدر غير مضمون كجناية البهيمة كما لو نهشته حيّة» أو جنايةٍ الحربي 
أو المرتد» وطعنه آخر ممن فعله مضمون فماتء. فلا قصاص على القاتل. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن نجيم'" (١917ه):‏ فإن شاركه من لا يكون 
فعله مضموناً كالسَبّع والبهيمة والحربي والمرتد» أو جرح إنسان نفسّه ثم جرحه 
آخرء أو قطع الإمام يد السارق في سرقة ثم قطع آخر يده أو جرحه ومات» 
فلا قصاص على القاتل بالإجماع ". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية في قول”. 
والشافعية في قول”"2. والحنابلة في وجه'"". 

مستند الإجماع: القياس على شريك الخاطيء بجامع أن كليهما مركب من 
فعل موجب للقود» وآخر غير موجب للقود”"". 

من خالف الإجماع: الخلاف ثابت في بقية المذاهب الثلاث غير المذهب 
الحنفي فإني لم أقف على خلاف فيه في هذه المسألة. 


)١(‏ المراد بكونه غير مضمون أنه هدر لا يوجب شيئا. 

(5) إبراهيم بن محمد بن محمد الشهير بابن نُجيم الحنفي» فقيه مصري حنفي» من تصانيفه : البحر 
الرائق» الأشباه والنظائر» وغيرهماء توفي رحمه الله سنة ٠841ه.‏ شذرات الذهب (8/ 220701 
الفوائد البهية (ص: .)١175‏ 

(*) البحر الرائق (8/ 57 7). 

(5) انظر: شرح الخرشي »)١١/8(‏ الشرح الكبير للدردير (5/ 2071517 منح الجليل (79/9). 

(0) انظر: نهاية المطلب »)/8/١7(‏ روضة الطالبين (9/ »)١77‏ مغني المحتاج (1517/80). 

0) ينظر: المغني (8/ © الإنصاف (509/4)» كشاف القناع (0/ ثلزاة). 

(0) انظر: الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة (9/ 7148). 
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قال خليل”'': وهل يقتص من شريك سبع وجارح نفسه وحربي ومرض بعد 
الجرح أو عليه نصف الدية قولان. 

وقال النووي: الحال الثاني : أن لا يكون مضموناء بأن جرح حربي ومسلم 
مسلماء ومات منهماء أو قطعت يد إنسان في سرقة أو قصاصء ثم جرحه رجل 
عدواناء أو جرح مسلم مرتدا أو حربياء ثم أسلم» فجرحه غيره» أو جرح ذمي 
حربياء ثم عقدت الذمة للمجروح» فجرحه ذمي آخرء أو جرح صائلاء ثم جرحه 
غيره» ففي وجوب القصاص في الصورء قولان؛ أظهرهما: الوجوب كشريك 
الأب, والثاني: لاء بل عليه نصف الدية» ولو جرحه سبع» أو لدغته عقرب أو 
حية» وجرحه مع ذلك رجل» فطريقان» أشهرهما : طرد القولين» والثاني: القطع 
بأن لا قصاصء وهذا أصح عند القاضي حسين”''» والإمام والغزالي”". 

وقال المرداوي”*': قوله (وفي شريك السبع وشريك نفسه: وجهان) ذكرهما 
ابن حامد”” وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والكافي والشرح 


)١(‏ خليل بن إسحاق بن موسى الجندي المالكي» وكان يسمى محمدا ويلقب ضياء الدين» صاحب 
المختصر المشهور في فقه مالك» وله شرح على مختصر ابن الحاجب الفرعي» توفي رحمه الله 
سنةلالاه. انظر: الدرر الكامنة (7/ 207١7‏ الديباج المذهب (ص: .)١١6‏ 

(؟) الحسين بن محمد بن أحمد القاضي أبو علي المروزي» فقيه شافعي» له أسرار الفقه وغيره» ت 
ه. ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة /١(‏ 740)» الشذرات (509/80). 

(*) روضة الطالبين (9/ 157). 

(4) علي بن سليمان بن أحمد بن محمد علاء الدّين أبو الحسن المرداوي السّعدي ثم الصّالحي» 
فقيه حنبلي» له الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. ت 8486ه. ينظر: الضوء اللامع 
(2326/6)). شذرات الذهب (9/ .)01١١‏ 

(0) الحسن بن حامد بن على بن مروان أبو عبدالله البغدادي» إمام الحنبلية في زمانه» ومدرسهم 
ومفتيهم» له المصنفات في العلوم المختلفات» له الجامع في المذهب» وشرح الخرقي» 
وغيرهما توفي سنة 7٠54ه.‏ انظر: طبقات الحنابلة (17/ 2211/١‏ الوافي بالوفيات .0117/١11(‏ 
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والنظم والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم» أحدهما: يجب القود 
اختاره أبو بكر”'' وصححه في المذهب والتصحيح وجزم به في الوجيزء 
والوجه الثاني : لا قود وهو المذهب”". ظ 

النتيجة: ليس في المسألة إجماع؛ لما تقدم نقله من الخلاف عند المالكية» 
والشافعية» والحنابلة» والذي يظهر -والعلم عند الله- أن الإمام ابن نُجيم إنما 
عنى إجماع الأئمة الحنفية» فهو إجماع مذهبي» يؤيد ذلك أني لم أقف على 
خلاف في المذهب حول هذه المسألة. 
[4؟/؟] حضور القتل شرط لثبوت القصاص على مُعِين القاتل: 

المراد من المسألة: أن الفقهاء وإن اختلفوا في وجوب القصاص على من 
أعان على القتلء إلا أنهم متفقون على أن المعين إذا كان غائبا عن محل 
الجناية لا يجب عليه القصاص. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبدالبر (457ه): وقد أجمعوا أنه لو 
أعانه ولم يحضر قتله لم يقتل به”". 

من وافق الإجماع: تقدم في المسألة السابقة أن الحنفية» والشافعية لا يرون 
القصاص على الممسك وإن كان إمساكه للمقتول سببا محققا لولاه ما تمكن 
المباشر من قتله» وعليه فحكم المعين على القتل الذي لم يشهد القتل أولى أن 

قال الإمام الماوردي: لأن الإمساك سببء والقتل مباشرة» فإذا اجتمعا ولم 
يكن في السبب إلجاء كالشهود سقط حكم السبب بوجود المباشرة... وقول عمر 
)١(‏ عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف أبو بكر المعروف بغلام الخلال» محدث 

وفقيه حنبلي» له كتاب الشافي وغيرهء ت 7 "اه. ينظر : طبقات الحنابلة (؟/18١)»‏ الشذرات 

(5/ سم). 
(؟) الإنصاف (5097/9). (*) الاستذكار (568/76). 
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رضي الله تعالى عنه: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم به محمول على 
اشتراكهم في قتله» لأن المعاونة هي التساوي في الفعل”". 

مستند الإجماع : يمكن أن يستدل لهذا الإجماع بنحو ما استدل به من أسقط 
القصاص على الممسكء» بأن المباشرة والسبب إذا اجتمعا قدمت المباشرة 
وسقط حكم المتسبب. 

النتيجة : صحة الإجماع لعدم وجود المخالف. 

تنبيه : هناك فرق بين حضور القتل ومباشرته» فالحضور هو المعني في 
الاتفاق في هذه المسألة» وأما المباشرة فليست محل اتفاق» والله أعلم. 
[4/10] الشريكان في الجناية سواء في القصاص وإن اختلفت قدر جنايتهما: 

المراد من المسألة: إذا اشترك اثنان أو أكثر في جناية القتل العمد وكان فعل 
كل أحد منهما يوجب القصاص إذا انفرد فإنه لا اعتبار بتفاوت الجناية بينهما 
حينئذ» كما لو طعنه أحد طعنة والآخر أكثر» وإذا عفى أولياء القتيل فالدية بينهما. 

من نقل الإجماع: قال المرداوي (86ه) - وهو يعلق على كلام اين قدامة 
في المقنع -: قوله: (وإن جرحه أحدهما جرحاً والآخر مائة» فهما سواء في 
القصاص والدية) وهذا بلا نزاع بشرطه”" المتقدم”". 

وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (1791ه)*". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”'» والمالكية'"'. 


.)85-417/١7( الحاوي للماوردي‎ )١( 

(؟) الشرط هو: أن يكون فعل كل واحد منهم لو انفرد أوجب القصاص. 

() الإنصاف للمرداوي (559/9). 

(4) حاشية ابن قاسم على الروض (7/ .)18١‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (1/ (774)» الجوهرة النيرة (؟/ 22177 البحر الرائق (8/ 00. 
(1) ينظر: جامع الأمهات (ص: 9 التاج والإكليل (8/ 4007 الشرح الكبير (5/ 05140). 
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والشافعية”''. وابن حزم من الظاهرية”". 


مستند الإجماع : 

-١‏ أن اعتبار التساوي يفضي إلى سقوط القصاص عن المشتركين؛ إذ لا 
يكاد جرحان يتساويا من كل وجهء ولو احتمل التساوي لم يثبت الحكم - وهو 
القصاص على المشتركين - لأن الشرط أن يعتبر العلم بوجوده ولا يكتفى 
اعمال الور 

-١‏ أن كل جراحة علة تامة للإتلاف وبكثرة العلل في حق الواحد لا يزداد 
معنى بإضافة الحكم إليها”*". 

النتيحة : صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في | لمسألة. 

تنبيه: محل الاتفاق في هذه المسألة مقيّد بقيدين : 

الأول كما تقدم: أن يكون فعل كل واحد منهما موجبا للقصاص بمفرده. 

الثاني : أن يفعلا ذلك دفعة واحدة©. 

واشترط بعض المالكية شرطا آخر» وهو أن يقصد الجميع القتل» وضعف 
ةا :اقوط اخزون 1 


.)771/١1١( البيان للعمراني‎ »)59/١5( ينظر: الأم (5/ 2080-59 الحاوي‎ )١( 

(؟) ينظر: المحلى لابن حزم .)017/1١١(‏ 

() ينظر: المغنى لابن قدامة .)58١/١11(‏ 

(5) ينظر: المبسوط (/ا18/7). 

(5) الحاوي ,270-79/1١7(‏ وانظر: البحر الرائق (8/ 778)» المحرر للمجد ابن تيمية (؟/ .)١77“‏ 
() ينظر: منح الجليل (75/9). 
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[0/51] سقوط القصاص عن الجاني فيما دون النفس إذا كانت بطلب من 
المجني عليه: 

المراد من المسألة: إذا قطع الجاني يد المجني عليه بأمر منه كما لو قال: 
اقطع يدي فإنه لا قصاص على الجاني» هذا محل الاتفاق المنقول في هذه 
المسألة. 

من نقل الإجماع: قال الإمام الجويني (/ا5ه): جماهير الأصحاب 
أجمعوا على أن المحصن لو قال لإنسان: اقذفني» فقذفه بإذنه» فالحد يجب 
عليه» بخلاف ما لو قال: اقطع يدي» فقطع» فالقصاص لا يجب وفاقاً”'". 

وقال الإمام الكاساني (/410هه): لو قال: اقطع يدي» فقطع. لا شيء عليه 
بالإجماع؛ لأن الأطراف يُسلك بها مسلك الأموال» وعصمة الأموال تُثبت حقا 
له" فكاتت محثملة للسقوظط: نا لإباخة والآذن: كما لو قال له اتلف قالي 
فأتلفه”. وقد نقله أيضا بهذا النص ابن الشِحنة9' (447هم)”4©: والحصكفي”*) 
(44١1ه)0".‏ 

من وافق الإجماع : وافق هذا الإجماع المنقول المالكية””"؛ والحنابلة”. 


.)715/1( نهاية المطلب (5157/119). (؟) بدائع الصنائع‎ )١( 

(*) أحمد بن محمد بن محمدء أبو الوليد» لسان الدين ابن الشِحْنّة الثقفي الحلبي» فقيه حنفي» له 
لسان الحكامء ت 847ه. ينظر: الأعلام للزركلي /١(‏ 2710 معجم المؤلفين .)435/1١(‏ 

(5) لسان الحكام في معرفة الأحكام /١(‏ 5846). 

(5) محمد بن علي بن محمد الحِصّني المعروف بعلاء الدين الحصكفي, له المنتقى وغيره» فقيه 
حنفي » ت 88١٠ه.‏ ينظر : الأعلام للزركلي (5/ 7915): معجم المؤلفين .)05/١1١(‏ 

(5) الدر المختار (058/5). 

00 انظر: البيان والتحصيل »)01//1١7(‏ مواهب الجليل (7575/5)» الفواكه الدواني (؟/ 180). 

(4) انظر: الفروع (9/ 07506 الإنصاف (4/ 508)» المبدع (17/ 2275١5‏ دقائق أولي النهى (7/ 5717). 
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مستند الإجماع: أنه أذن له في إتلافهاء فهو كما لو أذن له في إتلاف ماله 
فأتلفه30", 

تسيا : اشترط بعض المالكية أن يكون الإبراء مستمرا إلى ما بعد القطع فلو 
أن المجني عليه لم يبريء الجاني بعد القطع لزم القتصاصء وذلك لكون البراءة 
قبل القطع إسقاط لحق لم يجب بعد ". 

من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة الإمام ابن حزم رحمه الله فإنه 
قال: وكذلك الآمر في نفسه بما لم يبح الله تعالى له فهو عاص لله تعالى فاسق» 
ولا عذر للمأمور في طاعته؛ بل الآمر والذي يؤمر سواء في ذلك» فالواجب أن 
يجب للآمر إنسانا بقطع يد الآمر نفسه بغير حقء أو بقتل عبدهء أو بقتل ابنه 
ما يجب له لو لم يأمر بذلك من القود أو الدية؛ لأن وجود أمره بذلك باطل 
لا حكم له في الإباحة أصلا0”. 

النتيجة : عدم ثبوت هذا الإجماع المنقول» لثبوت الخلاف في هذه المسألة 
عن الإمام ابن حزم رحمه الله نصاء واحتمالا عند الحنابلة عزاه المرداوي لابن 
حمدان في الرعاية. 

ويحتمل أن الجويني والكاساني لم يقصدا نقل إجماع الفقهاء قاطبة» فأما 
الجويني فإنه صدّره بقوله: جماهير الأصحابء ثم إنه قال عقب ذلك النص»ء 
(ورأيت للقاضي أبي الطيب الطبري في كتابه المترجم بالمنهاج أن الحد لا يجب 
على القاذف إذا أباح المقذوف له عرضه.ء لم يقله من تلقاء نفسه. وحكاه عن 
شيخه أبي حامدء وقال: كان يرى ذلك» وزيّف غيرّه)» فالذي يظهر أن مراده 


وفاق أئمة الشافعية. 


.)705/11( البيان‎ )١( 


(7) انظر: البيان والتحصيل /١5(‏ 01), الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (50/4). 
() المحلى .)١17/11١(‏ ش 
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وأما الكاساني» فإنه قد تقدم في مسألة (سقوط القصاص عن العامد إذا 
شاركه في الجناية من فعله غير مضمون"'' أن مصطلح الإجماع في كتب 
الحنفية قد يطلق على الإجماع المذهبي» وسيأتي له نظائر. 
[1/57] لا قصاص على الآمر إذا كان الجاني كبيراً عاقلا عالماً بالتحريم: 

المراد من المسألة: أن من أمر شخصاً بالغا عاقلا عالما بتحريم القتل بغير 
حق بأن يقتل آخرء ولم يكن مكرها له ولا كان الآمر لة همون كلرمه طاعنه؟ 
فإن القصاص يجب على القاتل إذا باشر القتل» هذا محل الاتفاق. 

من نقل الإجماع: قال الإمام شمس الدين ابن قدامة (585ه): وإن أمر 
كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به فقتل فالقصاص على القاتل» لا نعلم فيه 
ا 20, 

وقد نقله عنه بهذا النص ابن مفلح (صاحب المبدع)”*'» وابن قاسم”". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية'"» والمالكية"' 


وال وابن حزم من الظاهرية'. 


.)٠084:ص(‎ )0( 

(5) وأما من أكره على القتل أو أمره من تلزم طاعته كالسلطان والمتغلب ففي وجوب القصاص على 
المأمور عندئذ خلاف» سواء ظن أنه أمره إياه ظلما أم بحق. انظر : روضة الطالبين (9/ 118). 

(9) الشرح الكبير (9/ 057. 

(5) المبدع (5077/7). 

(0) ينظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم (/ 186). 

(6) ينظر: بدائع الصنائع 9/0 ). 

(0) ينظر : عقد الجواهر الثمينة (7/ 227717 القوانين الفقهية ص : (7577)» بداية المجتهد (5/ 7577). 

(4) ينظر: المهذب (78/0)»: روضة الطالبين (9/ 2»)١78‏ مغني المحتاج (5/ ؟١).‏ 

(9) ينظر: المحلى .)0١١/15١(‏ 


1١5‏ مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


مستند الإجماع: أنه قاتل ظلماً فوجب عليه القصاص كما لو لم يُؤْمر”". 
النتيجة : صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة. 


.057 /8( ينظر: الشرح الكبير‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات ١١‏ 


الفصل الثالث 
شروط القصاص 
[1/14] لا قصاص على الصبي والمجنون ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالنائم 
والمغمى عليه: 
المراد من المسألة: لا يُقتص من المجنون والصبي» ومن في حكمهم 
كالنائم» والمغمى عليه» ومن يفيق أحياناء ويغيب أحيانا إذا كانت جنايتهم في 


تلك الحال. 
من نقل الإجماع: قال الإمام ابن حزم (455ه): واتفقوا أن الصبي الذي 
لا يعقل ما يفعل لصغره لا يقتص منه”". 


وقال الإمام ابن عبدالبر (451 ه) : وأجمع العلماء أن ما جناه المجنون في 
حال جنونه هدرء وأنه لا قود عليه فيما يجني» فإِنْ كان يفيق أخياناً» ويغيب 
أحياناً فما جناه في حال إفاقته» (فعليه) فيه ما على غيّره من البالغين غيّر 
المجاتن 7 

وقال في موضع آخر: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا قود بين 
الصبيان» ... » قال أبو عمر: أما قوله: لا قود بين الصبيان. فهو أمر مجتمع 
عليه» لا خلاف بين العلماء فيه””". 

وقال الإمام الموفق ابن قدامة (١57ه):‏ لا خلاف بين أهل العلم أنه 
لا قصاص على صبي ولا مجنون وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه مثل 
النائم والمغمى عليه ونحوهما”*". 
)١(‏ مراتب الإجماع» لابن حزم» ص .)١57(‏ 


(0) الاستذكار لابن عبدالبر (8/ 60). 
(") الاستذكار لابن عبدالبر (01/8). (5) المغني (8/ 784). 
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وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (1147١ه)‏ في حاشيته على الروض”". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”' » والشافعية””". 

مستند الإجماع : 

١‏ - ما ورد عن النبي يَلِِ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ ؛ 
وعن النائم حتى يستيقظ » وعن المجنون حتى يُفيق»”*". 

وجه الدلالة: أن القلم هنا في الحديث مجاز أريد به الكناية عن عدم 
التكليف» فهؤلاء الثلاثة غير مكلفين ولا مؤاخذين بتصرفاتهم» والرفع هو 
إسقاط التكليف عنهه”". 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يَكٍ قال: «العمد قود)0". 

وجه الدلالة: أن العمد في باب القتل ما يكون محظوراً محضاً ولهذا علق 
الشرع به ما هو عقوبة محضة» وفعل الصبي لا يوصف بذلك؛ لأنه ينبني على 
الخطاب فلا يتحقق منه العمد شرعاً في باب القتل”". 


.)١189 /97( حاشية ابن قاسم على الروض المربع‎ )١( 

(؟) انظر: المبسوط للسرخسيء (5/709)» بدائع الصنائع (9/ 77"5). الهداية (5/ .)807٠١‏ 

(9) انظر: الوسيط (5/ 787)» روضة الطالبين (9/ 2)١59‏ مغني المحتاج (0/ .)77١‏ 

(5) أخرجه أبو داود في الحدودء باب في المجنون يسرق برقم (5798)» والترمذي في الحدودء 
باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد برقم »)١4777(‏ وابن ماجه في الطلاق» باب طلاق المعتوه 
برقم »)7١51(‏ وصححه ابن خزيمة برقم »23١17(‏ وابن حبان برقم »)١47(‏ والحاكم برقم 
(459)» والضياء المقدسي في المختارة برقم (515). 

(5) ينظر: أحكام القرآن للجصاصء ,.)7794/١(‏ عون المعبود. (9/ (1547). 

(5) تقدم تخريجه (ص : 224١0‏ وقد صححه ابن الملقن» والألباني. 


(0) انظر: المبسوط للسرخسي» (5/17(7). 
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“- أن القصاص مختص بالقتل العمدء والعمد لا يكون إلا بقصد.ء وهؤلاء 
ليس لهم قصد صحيح فهم كالقاتل الخطأ”". 

النتيجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة. 
[2/59] المسام لا يقتل بالكافر الحربي: 

المراد من المسألة: أن الفقهاء وإن اختلفوا في قتل المسلم بالكافر الذمي» 
إلا أنهم اتفقوا على أنه لا يقتل بكافر حربي. 

من نقل الإجماع : قال الإمام الشافعي (4 ١٠ه):‏ والإجماع على أن لا يقتل 
الرجل بعبده» ولا بمستأمن من أهل دار الحربء ولا بامرأة من أهل دار 
العريك و لامي 

وقال الإمام شمس الدين ابن قدامة (545ه): ... فلا يجب القصاص بقتل 
حربي لا نعلم فيه خلافاً» ولا تجب بقتله دية ولا كفارة”". 

وقال الإمام الشوكاني (755١ه):‏ قوله: (وأن لا يقتل مسلم بكافر) دليل 
على أن المسلم لا يقاد بالكافرء أما الكافر الحربي فذلك إجماع كما حكاه 
ماعن 

ونقل الشيخ ابن قاسم (7947١ه):‏ قال الموفق: لا يجب القصاص بقتل 
حربي» لا نعلم فيه خلافاء ولا يجب بقتله دية» ولا كفارة لأنه مباح الدم على 
الإطلاق27. 


2.06/50 المغني لابن قدامة (8/ 585). (0) الأم‎ )١( 

(*) ينظر: الشرح الكبير» لابن قدامةء (49/ .07891-78١‏ (5) نيل الأوطار (/ .)1١9‏ 

(0) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (77//8)» والذي وقفت عليه في المغني دون غيره 
)47١/1١(‏ ما نصه: (ولا يقتل ذمي بحربي لا نعلم فيه خلافا؛ لأنه مباح الدم على الإطلاق» 
ولا يجب بقتل المرتد قصاص ولا دية ولا كفارة لذلك» سواء قتله مسلم أو ذمي). اه. ومفهوم 
هذا النص يفيد ما نقله ابن قاسم رحمه الله. 
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من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”'"» والمالكية”". 

مستئد الإجماع: 

-١‏ أن الله أمر بقتله - أي الكافر الحربي - فقال تعالى : يدا أَسَكمَ الدير 
حرم َأََتلُوا لْمْْرِكِينَ حت وَجَدتموَهرٌ [الثوبّة: 8]» 

"- عن أبي ججحَيْفَةَ وله قال: «سألت عليا ذه : هل عندكم شيء مما ليس 
في القرآن فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسّمّة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا 
فهمًا يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة؛ قلت: وما في الصحيفة؟ قال: 
العقل وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكافر»”". 

'- أن الكافر الحربي مباح الدم على الإطلاق7). 

النتيجة: صحة الإجماع وذلك لعدم وجود المخالف في المسألة. 
[:؟/؟] ثبوت القصاص على الذمي بقتل الذمي: 

المراد من المسألة: إذا قتل الذمي ذميا فإنه يقتل به. 

من نقل الإجماع: قال الإمام السَّرَخسي”* (440ه): دم الذمي مضمون 
بالقصاص حتى إذا كان القاتل ذميا يلزمه القصاص به بالإجماع”"”. 

وقال الإمام العيني (805ه): الذمي يقتل بالذمي بالإجماء”". 


)١(‏ بدائع الصنائع (/1/ 775), الهداية (5/ 555)» البحر الرائق (8/ /ا0ا”7). 

(؟) الكافي لابن عبدالبر (7/ »)١١95‏ جامع الأمهات ص (491)» الشرح الكبير للدردير (778/5). 

() أخرجه البخاري في العلم» باب كتابة العلم /١(‏ 01) برقم .)١١١1(‏ 

(5) الشرح الكبيرء لابن قدامة» (7”617/9). 

(0) هو محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي فقيه وأصولي حنفي» له: المبسوط وغيره» 
توفي سنة “54417ه. انظر: الجواهر المضيّة (؟/ 58)» تاج التراجم» .)١18/١(‏ 

(5) المبسوط (1#/55). 

(0) البناية شرح الهداية (؟1١57/1١٠).‏ 
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وقال الإمام قاضي زاده”"؟2 (44وه): : جريان القصاص بين الذْمّيين مجمع 
ل 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية”". والشافعية”. 
والحنابلة”'» وابن حزم من الظاهرية"". 

5-07 الإجماع: 

-١‏ قوله تعالى : كاه ألَننَ ا مَوَأْ كيب عَلكك لْيِصَاصٌ في ْمَل 0 ا 

وجه الدلالة أن الآية بعمومها تشمل القصاص بين الذمي والذمي””" 

-١‏ أنهما تكافئا في العصمة بالذمة ونقيصة الكفرء فجرى القصاص 
]| 

النتيجة : صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في الممنالة: 
[4/1] سقوط القصاص عن المسلم بقتل المستأمن”') 

المراد من المسألة: أن المسلم إذا قتل الكافر الحربي الذي دخل بعقد 
الأمان إلى بلاد المسلمين لا يجب عليه القصاص. 


)١(‏ أحمد بن محمد الأدرنوي المولى شمس الدين الألوسيء» الحنفي الشهير بقاضي زادهء فقيه 
حنفي» له حاشية على الهداية وغيرهاء ت 988ه. ينظر: الكواكب السائرة (/ 49)» الأعلام 
للزركي .)2055/١(‏ 

(؟) تكملة فتح القدير .)519/١١(‏ 

(") ينظر: التلقين» (ص: ///57)» مواهب الجليل (5/ 77317)» منح الجليل (9/ .)١9‏ 

(5) ينظر: المهذب (1/7/ا١)»‏ روضة الطالبين» (9/ »)١5١‏ تحفة المحتاج .)50١/4(‏ 

(0) ينظر: المغني لاقدامة (8/ /الا7)» كشاف القناع (0/ 0177)» دقائق أولي النهى (5077/17). 

(5) ينظر: المحلى .)701١7/١١(‏ 

(0) انظر: كشاف القناع (0/ 077). 

(4) ينظر: المغني لابن قدامة /١١(‏ "/ا4). 

(9) المستأمن هو الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان. تحرير ألفاظ التنبيه (ص: 07780. 
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من نقل الإجماع: يقول الإمام الشافعي (5١٠ه):‏ والإجماع على أن 
لا يقتل الرجل بعبده ولا بمستأمن من أهل دار الحرب”". 

ونقله عنه الإمام الماوردي (٠545ه”"»‏ والإمام ابن عبدالبر (14517ه)”". 

وقال الإمام الحسين بن مسعود البغوي (56١5ه):‏ ولا يُقتل المسلم 
بالمستأمن بالاتفاق7. 

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (96هه): واحتجوا في ذلك بإجماعهم على 
أنه لا يقتل مسلم بالحربي الذي أمن”©. 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية في ظاهر الرواية”"' 
وال روح فق الخللة 0 

مستند الإجماع : 

-١‏ عن أبي ججحيفة ذاه قال: قلت لعلي بن أبي طالب ذه : هل عندكم 
كتاب؟» قال: لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه 
الصحيفة قال: قلت فما في هذه الصحيفة؟ قال: «العقل» وفِكاك الأسيرء 
ولا يقتل مسلم بكافر»». 

وجه الدلالة: عموم منع قتل المسلم بالكافر من غير تفريق بين الحربي 
والمستأمن وغيره. 

1- أن المستأمن غير محقون الدم على التأبيد ففيه شبهة الإباحة - أي إباحة 


ع 


.)٠١ /١١( الأم (؟١/ 45). ؟) الحاوي‎ )١( 


() الاستذكار (17/5/76). (4) شرح السنة .0115/9١(‏ 


(6) بداية المجتهد (5/ .)75١59‏ 

(5) ينظر: المبسوط »)١77/77(‏ بدائع الصنائع (/27575/1» الاختيار لتعليل المختار (77/0). 
00 ينظر: المغني لابن قدامة» (8/ 774). 

(8) ينظر: المحلى لابن حزم .075417/٠١١(‏ 2 (9) تقدم تخريجهء وهو في صحيح البخاري. 
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دمه - لأن كفره باعث على الحرابة لقصده الرجوع إلى داره فكان كالحربي”"' . 

من خالف الإجماع: قال الإمام الجوهري”' (حوالي ٠هه):‏ وأجمعوا 
أنه لا يقتل مؤمن بحربي مستأمن إلا أبا يوسف فإنه قال: يقتل به ". 

وقال الجصاص: قال أبو جعفر (الطحاوي): وليس ما ذكره الشافعي 
إجماع ؛ لأن أحمد بن أبي عمران وجعفر بن أحمد قد حدثانا قالا: حدثنا بشر 
بن الوليد عن أبي يوسف قال: يقتل المسلم بالحربي المستأمن”*. 

النتيجة : عدم صحة الإجماع لثبوت العلاف فى اتسالة» والله أعلم. 
[؟0/5] ثبوت القصاص على العبد بقتل العبد. 

المراد من المسألة: أن العبد إذا قتل عبدا مثله وجب عليه القصاص 

من نقل الإجماع: يقول الإمام الشافعي (4١٠ه):‏ حكم الله يد بين العبيد 
بالقصاص في الآية التى حكم فيها بين الاحرار بالقصاص ولم أعلم في ذلك 
مخالفا من أهل العلم في النفس”. 

وقال الإمام ابن هبيرة (*55ه): واتفقوا على أن الرجل يقتل بالمرأة» 
والمرأة تقتل بالرجل» والعبد بالعبد"". ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1197ه) 
في حاشيته على الروض””". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (14/اه): ومعلوم باتفاق المسلمين أن العبد 
يقتل بالعبدء وبالحرء والأنئى تقتل بالأنثى» وبالذكر»ء والحر يقتل بالحر 


.)097١ /١١( ينظر: العناية شرح الهداية‎ )١( 

() لم أقف له على ترجمة» وكذلك محقق الكتاب قبلي كما في مقدمته (ص: .)١5‏ 

() نوادر الفقهاء (ص : 227١7‏ وانظر: بدائع الضنائع (7775/1)» المبسوط (177/75). 
(4) مختصر اختلاف العلماء (5/ »)١59‏ وانظر: المبسوط (17/95). 

(5) الأم /١7(‏ هم). 

(5) اختلاف الأئمة العلماء (؟19/5١5).‏ (0) حاشية ابن قاسم على الروض (// .)١197‏ 
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وبالأنثى أيضا عند عامة العلماء7". 
وقال الإمام قاضي صَفَّد (بعد ١8/اه):‏ واتفقوا على أن العبد يقتل بالحرء 
وأن العبد يقتل بالعبد”". 
من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية""» والمالكية”*“. 
2000 الإجماع: 


امد وَآلْئق بالْأتق» بسر +.ى. 

وجه الدلالة من قوله (والعبد بالعبد)» وهو بيان لعموم وجوب القصاص 
الذي في قوله قبله (كتب عليكم القصاص في القتلى)””. 

1- عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي وَلةِ قال: 
«المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم» ويسعى بذمتهم أدناهي)”" . 

قال الطحاوي: في ذلك ما قد دل أن دماء العبيد تكافئ دماء الأحرار من 
المسلمين» وفي ذلك وجوب القود بين العبيد والأحرارء ففيما بينهم أوجب”". 

من خالف الإجماع: الخلاف في المسألة كالآتي : 

-١‏ أنه لا قصاص بين العبيدء لا في جرح ولا في نفس» روي ذلك عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 


.)737386 (؟) رحمة الأمة (ص:‎ .)76/١5( الفتاوى‎ )١( 

(9) ينظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي .)177/١6(‏ 

(5) ينظر: الكافي لابن عبدالبر (7/ »23١968‏ المقدمات الممهدات (7/ »2358٠‏ الفواكه الدواني 
(؟/195١).‏ 

(45) ينظر: الأم /1١17(‏ 86). 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهادء باب في السرية ترد على أهل العسكر (4010)؛ وصححه ابن 
الجارود في المنتقى 2071١1(‏ وابن خزيمة في صحيحه .)518٠0(‏ 

0,0 شرح مشكل الآثار للطحاوي .)177/1١6(‏ 
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وهذا القرل تابيط رليم يم النخعي”!': والحسن”"©» والشعبي”". 
بن أبي سليمان”*'» والحكم بن عُتّيبة'”» وابن شبرمة”'". وإياس بن معاوية”") 

وجحتهم أنها أموال ولا قصاص في الأموال". 

؟-لا قصاص بين العبيد إلا عند تساوي قيمتهم فإن اختلفت قيمتهم لم 
يجر بينهم قصاصء والمقصود باختلاف القيمة كون قيمة القاتل أكثر من 
المقتول» وهذا القول مروي عن عطاء”'» وهو رواية عند الحنابلة ليس عليها 


)١(‏ إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه» محدث فقيه مجتهد» ت 
5ه. الكاشف (رقم: 2077١‏ التقريب (رقم: .077١‏ 

(؟) الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد البصري مولى زيد بن ثابت ذه قال ابن سعد: جامعا 
عالما رفيعا فقيها ثقة حجة مأمونا عابدا ناسكا كثير العلم فصيحاء مات سنة ١١١ه‏ وقد قارب 
التسعين. انظر : السير (5/ 42057 تقريب التهذيب .)١7719/(‏ 

(') عامر بن شّراحيل الشَّعبِي أبو عمروء ثقة مشهورء فقيه فاضل» قال مكحول: ما رأيت أفقه منه» 
مات بعد المائة وله نحو من ثمانين. الكاشف (رقم : »)7501١‏ تقريب التهذيب (رقم : 00917. 

(5) حماد بن أبي سليمان أبو إسماعيل بن مسلم الكوفي مولى الأشعريين» العلامة الإمام فقيه 
العراق» أصله من أصبهان, تفقه بإبراهيم النخعي وهو أنبل أصحابه. وأفقههم. وأقيسهمء 
وأبصرهم بالمناظرة والرأي» توفي سنة ١١١ه.‏ السير (8/ 223571 التقريب (رقم: .)١9٠١‏ 

(5) الحكم بن عُتيبة أبو محمد الكندي مولاهم الكوفي» تابعي محدثء وفقيهء ت 8١١ه.‏ ينظر: 
السير »)7١84/0(‏ شذرات الذهب (876/9). 

(5) عبدالله بن شبرّمة بن الطفيل بن حسان الضبي» الإمام العلامة» فقيه العراق» أبو شبرمة قاضي 
الكوفة» مات سنة 54١ه.‏ السير (5/ 20747 تقريب التهذيب (رقم: .)774١‏ 

(0) إياس بن معاوية بن قرة بن إياس المزني أبو واثلة» قاضي البصرة المشهور بالذكاء» توفي رحمه 
الله سنة ١؟1١ه.‏ انظر: السير (80/ »2)١56‏ تقريب التهذيب (097). 

(8) ينظر: الاستذكار (8/ »)١١5‏ المغني لابن قدامة (8/ .)58٠‏ 

(9) عطاء بن أبي رَباح» واسم أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكيء ثقة فقيه فاضل» لكنه كثير 
1 الإرسال» مات سنة أربع عشرة ومائة على المشهور. الكاشف (رقم : 203717917 تقريب التهذيب 
(رقم: .)409١‏ 
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العمل عله 

وحجتهم في ذلك التفاوت بين الجاني والمجني عليه يمنع من القصاص 
كمنع القصاص إذا وجد التفاوت في الأعضاء بأن وجدت يد الجاني سليمة 
والمجني عليه شلاء ونحو ذلك”". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع لوجود الخلاف في المسألة. 
[؟/7] سقوط القصاص عن السيد بقتل عبده: 

المراد من المسألة: أن السيد إذا قتل عبده فإنه لا يقتص للعبد منه. 

من نقل الإجماع: يقول الإمام الشافعي (54 ١٠ه):‏ والإجماع على أن لا 
شن الركلن 1 

وقال الإمام السَرَخْسي (490ه): وبالإجماع من قتل عبده لا يقتل”*". 

وقال الإمام ابن العربي (4هه): وسفيان”” مسبوق بالإجماع - أي أن 
قول سفيان وهو: إذا قتل عبده لم يقتل به وإذا قتل عبدغيره قتل به - ويكفيه أنه 
ل يقل أحد قبله في الرد عليه... والإجماع يكفيك عن هذا كله''". 

قال الإمام ابن هبيرة (570ه): واتفقوا على أن السيد إذا قتل عبدنفسه فإنه 
لا يقتل به ولو كان متعديا0". 

ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (11947ه)/". 


.0705 /4( الشرح الكبير‎ »)58٠ /8( ينظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) ينظر: المغني لابن قدامة (8/ »)78٠‏ الشرح الكبير (0"057/9. 

(5) الأم (17/ كم). (4) المبسوط (55/ .)١167‏ 

(9) سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري» محدث حافظء وفقيه مجتهدء ت ١51١ه.‏ ينظر: 
تذكرة الحفاظ 2)١79 /١(‏ تهذيب التهذيب (48/5). 

(5) .عارضة الأحوذي (5/ 145). (0) اختلاف الأئمة العلماء (؟5/ 518). 


(8) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (7/ .)١91١‏ 
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وقال الإمام العيني (865ه): (ولا يقتل الرجل بعبده. ولا مدبرهء ولا 
مكاتبه» ولا بعبد ولده) ولا يعلم فيه خلاف"". 

وقال الإمام قاضي صَمَّد (بعد ١8/اه):‏ وأن السيد إذا قتل عبده فإنه لا يقتل 
عن 0 

مستند الإجماع : 

-١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رجلاً قتل عبده متعمداً 
فجلده النبي يَكلِ مائة جلدة» ونفاه سنة» ومحى سهمه من المسلمين» ولم يقده 
بهء وأمره أن يعتق رقبة»”". 

1- عن عمر ديه قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله كك يقول: 
لا يقاد مملوك من مالكهء ولا ولد من والده» لأقدتها منك. فجرّدهه وضربه 
مائة سوط ثم قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله» وأنت مولاة الله ورسوله”". 

- أن القصاص لو وجب لاستحال؛ لأنه المستحق فكيف يُحمل عليه 
فسقط لأجل عدم المستحق”"' . 

من خالف الإجماع : ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي 
وسفيان الثوري في أحد قوليه إلى أن السيد إذا قتل عبده متعمداً قتل به'''» وممن 


.)378 (؟) رحمة الأمة (ص:‎ .)١١١ /١7( البناية شرح الهداية‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 17 5)» وابن ماجه في الديات» باب هل يقتل الحر بالعبد 
(5554)., والدارقطني (7”787) والبيهقي في معرفة السئن والآثار (1517/54)» وضعفه. 

(4) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (0774)» والطبراني في الأوسط (8701)» وصححه 
الحاكم (2»)75805 وتعقبه الذهبي في تلخيصه. وممن ضعفه من المحدثين: البخاري» 
والعقيلي» وابن عدي» والبيهقي. ينظر: نصب الراية (5/ .)51-1"5٠‏ 

(5) عارضة الأحوذي (5/ 185). 

(5) ينظر: معالم السئن (5/ 4)» عارضة الأحوذي (5/ »)2180-١185‏ المفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلم للقرطبي .)17١ /١9(‏ 
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قال بهذا القول ابن حزم من الظاهرية”". 


وحجتهم : كلك الصبية عن سير أن النبي كَِيهِ قال: «من قتل عبده قتلناهء 
0 00 غيلة ا 

النتيجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة. 
[4؟/7] ثبوت القصاص على المرأة بقتل المرأة: 

المراد من ا لمسألة: أن المرأة إذا قتلت امرأة فإنه يقتص منها وجوبا. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن حزم الظاهري (455ه): واتفقوا أن 
الحرة المسلمة إن قتلتها حرة مسلمة كما قدمنا ولا فرق» فوليها مخير بين القود 
أو ال 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (/1لاه): ومعلوم باتفاق المسلمين أن العبد 
يقتل بالعبد» وبالحرء والأنثى تقتل بالأنثى» وبالذكر. 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية”''» والشافعية”", 


.)5١7/9( ينظر: المحلى‎ )١( 

(0) الجَدْع: قطع الأنف. والأذن» والشفة» وهو بالأنف أخصء فإذا أطلق غلب عليه. النهاية في 
غريب الحديث .)555/١(‏ 

(6) أخرجه أبو داود في الديات» باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه (25010» والترمذي في 
الديات» باب ما جاء في الرجل يقتل عبده )١515(‏ والنسائي في القسامة» القود من ا 
للمولى (7ا4)» وابن ماجه في الديات» باب هل يقتل الحر بالعبد (1771) وغيرهم» وهو 
حديث مختلف في صحته؛ لاختلافهم في سماع الحسن من سمرة» وممن صححه علي بن 
المديني» والبخاري. انظر: الاستذكار (5/8/ا١-لال9ا1).‏ 

(5) مراتب الإجماع لابن حزم (ص 96؟5530-51). 

.)757/1١5( الفتاوى‎ )0( 

)١(‏ ينظر: الكافي لابن عبدالبر (؟/9577١203»‏ المقدمات الممهدات (7/ »)038٠‏ القوانين الفقهية 
«(ص: .)1١7/‏ 

(0) ينظر: الحاوي (؟١/8)»‏ المهذب (7/ ,.)١7١‏ البيان .0"”:7/١11١(‏ 
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600 
والحنفية 8 
مستند الإجماع : 
0 كت مت لم عَم 201 و و ره صم يم 0 
ره الى : كايا ألَدنَ اموا كيب عَلَتَمْ الْقِصَاصٌ في الْمَئْلَ ار بِآخرٌ وَالْعبدٌ 


لبد اق لق 4 [البَقرّة: 1074]ء 

وجه الدلالة ظاهر من الآية في موضعين, الأول من عموم قوله #كُيِبَ 
َيه أَلِْصَاصٌ في الْقتَنَّ4» والثاني الذي هو تفسير لهذا العموم وهو قوله: 
ولاق بالأنى»”". 

- أن كل واحدة منهما مساوية للأخرى فقتلت بها"". 

النتيجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة. 
[6؟/8] من يغيب عقله أحيانا وجنى حال إفاقته فعليه ما على العاقل 

المراد من المسألة: أن من كان يجنّ أحيانا ويفيق أحياناء فإنه يعامل معاملة 
المجنون في حال جنونه» ويعامل معاملة العاقل في حال إفاقته» فإذا جنى في 
حال إفاقته فإنه يقتص منه وجوبا. 

من نقل الإجماع : قال الإمام ابن عبدالبر (457ه): أجمع العلماء أن ما 
جناه المجنون في حال جنونه هدرء وأنه لا قود عليه في ما يجني ؛ فإن كان يفيق 
أحيانا 0 جناه في حال إفاقته فعليه فيه ما على غيره من البالغين 
غير المجانين”*) 

وقال الإمام ابن حزم (455ه): وكذلك يقام عليه في جنونه حدّ لزمه في 
حال عقله ولا يقام عليه في حال عقله كل حذدّ كان منه في حال جنونه بلا 


)١(‏ وقد نصوا على أن الرجل يقتل بالمرأة» فأولى منه قتل المرأة بالمرأة. ينظر: بدائع الصنائع 
(07737/0» البناية في شرح الهداية /١7(‏ 87)» مجمع الأنهر (5197/5). 
(*) ينظر: البيان للعمراني .0"07/١١(‏ (5) الاستذكار (8/ 650). 


بكرن مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


خلاف من الأمّة0". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”"» والشافعية””, 
ال 

إلا أن الحنفية اشترطوا إذا قتل في حال إفاقته ثم جن ألا يكون جنونه مطبقاً 
- أي لا يكون وقت جنونه طويلاً كشهر أو سنة على اختلافهم فيه -» وإلا سقط 
القصاص. 

مستند الإجماع : يستدل لهذا الإجماع بأن من كان هذا حاله فإنه مكلف في 
حين إفاقته ؛ لتوفر شروط التكليف وانتفاء موانعه» فيتوجه إليه خطاب الشرع. 
وغير مكلف حال جنونه» لزوال عقله بذلك» وهو مناط التكليف. 

النتيجة: صحة الإجماع في غير الصورة التي أسقط الحنفية فيها القصاص» 
وهي حالة الجنون المطبق بعد ثبوت القصاص في حقهء وذلك لعدم وجود 
المخالف في غيرها. 
[1/51] وجوب القصاص على شارب الخمر إذا كان يعلم ما يقول 

المراد من المسألة: أن العلماء وإن اختلفوا في حكم تصرفات السكران» 
إلا أنهم متفقون على أن حدّ السكران الذي يقع فيه الخلاف» هو من كان غير 
عالم بما يقول» فأما إذا كان يعلم ما يقول فإنه يعامل معاملة الصاحي. 

من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (8؟/اه): إن كان الذي 


.)97/١١( المحلى‎ )١( 

(؟) ينظر: البناية (17/ 97). لسان الحكام /١(‏ 2787)» الدر المختارء وحاشيته رد المحتار لابن 
عابدين (5/ 37 اة). 

(9) ينظر: البيان للعمراني /١١1(‏ 20377 مغني المحتاج (1/ 3770)» الإقناع في حل ألفظ أبي شجاع 
(”/لاةة). 

(5) ينظر: المغني /١١(‏ 547). 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات لفن 


شرب الخمر يعلم ما يقول فهذا إذا قتل فهو قاتل يجب عليه القود وعقوبةٌ قاتل 
النفس باتفاق العلماء7". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقون! النن “اال 0 
والكنا 20 اللا وابن 6 من الظاهر 1 . 


0 


مستند الإجماع: قول الله يقَ: «يتأمبًا ارِنَ انوأ لا تَصَرَبوَأ ألصّسلزة وَأَسْرٌ 


4 


سكرئ حَقّ تَعلموأ ما مُولُونَ» [اليّساء : 87]ء 

وجه الدلالة: أنه لما ججعل للنهي غايةٌ وهي قوله (حتى تعلموا ما تقولون) 
دل ذلك على أن من كان يعلم ما يقول فليس بسكران”". 

النتيجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة. 

تنبيه : لا يشكل على هذا الإجماع المنقول ما نقله الإمام ابن رشد الجدّ 
(070ه) فإنه قال: السكران ينقسم على قسمين : سّكران لا يعرف الأرض من 
السماء»ء ولا الرّجل من المرأة» وسكران مختلط» معه بقية من عقله, إلا أنه لا 
يملك الاختلاط من نفسه. فيخطئ ويصيبء فأما السكران الذي لا يعرف 
الأرض من السماء»ء ولا الرجل من المرأة» فلا اختلاف في أنه كالمجنون في 
جميع أفعاله وأقواله فيما بينه وبين الناس وفيما بينه وبين الله» إلا فيما ذهب 
وقته من الصلوات» فقيل : إنها لا تسقط. بخلاف المجنون؛ من أجل أنه لما 
أدخل السكر على نفسه فكأنه قد تعمد تركها حتى خرج وقتهاء وأما السكران 


.)167 /85( الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: أحكام القرآن للجصاص (7/ »)١717‏ بدائع الصنائع (17/ »20٠‏ غمز عيون البصائر (؟/ .)١١١/‏ 
() انظر: المنتقى للباجي (5/ »)١705‏ المحصول لابن العربي (ص: 565). 

(5) انظر: نهاية المطلب ».)١594/١5(‏ الوسيط »)7"41١/5(‏ الأشباه والنظائر (ص: .)5١18‏ 

(5) انظر: المغني (0/ .)7"8٠‏ (5) انظر: المحلى (5/ .)75١6‏ (555/17). 
(0) انظر: إعراب القرآن للنحاس »)5١77/١(‏ أحكام القرآن للجصاص (7/ .)١717‏ 


زغرنا مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


المختلط الذي معه بقية من عقلهء فاختلف أهل العلم في أقواله وأفعاله على 
أوعة اقرال 7 

فحكايته الخلاف في السكران المختلط الذي معه بقية من عقله» لا تتعارض 
مع محل الإجماع؛ لأن تقسيم ابن رشد رحمه الله فيمن دخل في السّكرء بينما 
محل الإجماع فيمن لم يدخل في السّكر مع شربه للمسكر؛ ولهذا قال ابن 
العربي المالكي رحمه الله"'"': وأما المنتشي فلا خلاف فيه أي: في تكليفه. 


وفى مثله نزلت «#يتايا ألْذِنَ «امنوا لا تَمَرَئُوا الصّصلزة وَأسْرَ سكرئ حَقّ تَعَلَمُوأ ما 


تفُولُونَ 4 [اليِساء: 87]» 
]٠١7[‏ المكافأة في الإسلام بين الجاني والمجني عليه معتبرة وقت الجناية: 

المراد من المسألة: أن العبرة في شرط المكافأة بين الجاني والمجني عليه 
هو وقت الجناية» لا قبلها عند التسبب بالجناية» ولا بعد حصولها. 

من نقل الإجماع: قال الإمام السَرّخْسي (0٠49ه):‏ وأما الذمي إذا قتل ذميا 
ثم أسلم القاتل فعليه القصاص بالاتفاق”". 

وقال الإمام الكاساني (4410ه): ولا خلاف في أن الذمي إذا قتل ذميا ثم 
أسلم القاتل أنه يقتل به قصاصا”“». 

وقال الإمام العيني (855ه): (ولأنه لا مساواة بينهما) أي: بين المسلم 
والذمي (وقت الجناية) قيد به؛ لأن القاتل إذا كان ذميا وقت القتل ثم أسلمء 
فإنه يقتص منه بالإجماع””. 


.)70 البيان والتحصيل (75908/5). (؟) المحصول في أصول الفقه (ص:‎ )١( 

(*) المبسوط (1717/75). 

(5) بدائع الصنائع (8/ 77) وقال في الموضع نفسه : (والأصل أن ما يرجع إلى الأهلية تعتبر فيه أهلية 
الفاعل وقت الفعل بلا خلاف). 

.)1١5 /17( البناية‎ )0( 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات ازغرنا 


وقال الإمام الحطاب (9404ه): تنبيه: وهذا بالنسبة إلى ضمان الدية 
والقيمة» أما بالنسبة إلى القصاص فيشترط دوام التكافؤ من حصول السبب إلى 
حصول المسبّب اتفاقاء قال ابن الحاجب إثر كلامه المتقدم: فأما القصاص 
فبالحالين معاء قال المصنف في التوضيح: أي فيشترط دوام التكافؤ من 
خضول: لتسين إلى مفيول المسيث اتقانا انيد 7 

وقال الإمام ابن نُجيم (9170ه): لا يجب شيء بإسلام المرمي إليه بأن رمى 
إلى حربي أو مرتد فأسلم قبل الإصابة ثم أصابه بعدما أسلم» وهذا بالإجماع”". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الشافعية”"". والحنابلة”*. 

مستند الإجماع : 

١-أنالقصاص‏ عقوبة» فكان الاعتبار فيها بحال وجوبها دون حال 
استفا نيا #الس وو 

؟- أنه حق وجب عليه قبل إسلامه» فلم يسقط بإسلامه» قياسا على الدَّينء 
حيث لا يسقط بالإسلام”"". 

*- أن القصاص قد وجب فلا يسقط بما طرأ كما لو جَت0". 

من خالف الإجماع: في المسألة قول آخرء وهو أن الذمي إذا قتل ذمياً ثم 
أسلم أنه لا يقتص منه»ء وهو قول الأوزاعي» وقول عند الحتابلة!* » وقال به 


.)"1١/8( مواهب الجليل‎ )١( 

(؟) البحر الرائق .)719/7-519/١/8(‏ 

() ينظر: الأم (5/ 60)», المهذب »)253١7/(‏ نهاية المطلب »)١17/١7(‏ الوسيط (717/7). 
(5) ينظر: المغني (8/ 2775 الفروع (9/ 207175 الإنصاف .)87١/9(‏ 

(5) ينظر: المغني (8/ 774). (5) ينظر: المغني (774/8). 

(0) ينظر: الشرح الكبير لابن أبي عمر المقدسي (9/ 0757. 

(4) ينظر: المغني (8/ 2»)774 الإنصاف (870/9). 


رن مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


: 030 
ابن حزم من الظاهرية '. 


وحجتهم : قول النبي عه : «لا يقتل مسلم بكافر»”". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع لوجود الخلاف في المسألة. 
[4؟١/١١]‏ ثبوت القصاص على الحر بقتل الحر: 

المراد من المسألة : أن الحرّ المكلف إذا قتل حرا مكافئا له وجب القصاص 

من نقل الإجماع : قال الإمام ابن المنذر (19اه): وأجمعوا على أن الحر 
ا ال 

وقال الإمام ابن حزم الظاهري (”455ه): واتفقوا أن الحر المسلم العاقل 
البالغ إن قتل مسلماً حراً ليس له بولد ولا انفصل منه وهو رجل حر غير حربي 
ولا سكران ...: أن لولي ذلك المقتول قتل ذلك القاتل إن شاء”““. 

وقال الإمام ابن هُبيرة (570ه): واتفقوا على أن من قتل نفساً مسلمة 
مكافئة له في الحرية ولم يكن المقتول ابناً للقاتل وكان في قتله له متعدياً متعمداً 
بغير تأويل واختار الولي القتل فإنه يجب”. 

وقال الإمام ابن مَودود”" الموصلي الحنفي (7417ه): فصل : (ويقتل الحر 
بالحر وبالعبد): أما الحر بالحر فلا خلاف فيه”". 


.)7375/١١( انظر: المحلى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب فكاك الأسيرء (0041. 

(©) الإجماع (ص: )١11١‏ وله نص آخر وهو: وأجمع أهل العلم أن الحر يقاد به الحر. ينظر الإقناع 
(/4»). 

(4) مراتب الإجماع (ص: .)١5‏ (0) الاختلاف الأئمة العلماء .)5١8/5(‏ 

(5) عبدالله بن محمود بن مودود بن محمودء مجد الدين؛ أبوالفضل الموصلي. فقيه حنفي» له 
المشتمل على مسائل المختصر وغيرهء ءت 547ه. ينظر: الجواهر المضية »)19١/١(‏ تاج 
التراجم (ص: /اا١).‏ 

(0) الاختيار لتعليل المختار (55/6). 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 186 


من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية”" » والشافعية”". 

مستئد الإجماع: 

-١‏ قوله تعالى : «بكأها اليس امَو كيب عَلِنئْ: الِْصَاصٌ في الْعَنلّ لله يخي وَالْمَبْدُ 
الْعبرٍ ولق آله 42 [البَعسَرَة: 1074]» وهو نص في المسالة: 

'- عموم قوله تعالى: #وَكنَا عَلَييِمَ قبا أن أَلنَفْسَ يالتقْين4© [المائدة: 40]. 

'- عموم قوله كَلْهِ: «المؤمنون تتكافا دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم , 
وهم يد على من سواهم»”" 

النتيجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة. 
[54/؟1] سقوط القصاص عن الذمي بقتل الحربي: 

المراد من المسألة: إذا قتل الذمي حربياء فإنه لا يقتص للحربي من الذمي» 
ودمه هدر. 

من نقل الإجماع: قال الإمام الإمام ابن قدامة (578ه): ولا يقتل ذمي 
بحربي لا نعلم فيه خلافا”*". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”» والمالكية', 
العا 

مستند الإجماع: أن الحربي مباح الدم على الإطلاق وفي كل حال» 


.)15/١١( الذخيرة‎ »)78٠ /7( المقدمات الممهدات‎ »)2٠١ 917 ينظر: الكافي لابن عبدالبر (؟/‎ )١( 
,)7"07 /11( البيان‎ »)١71١ /( المهذب‎ »)٠١ /5( ينظر: الأم‎ )1( 

(9) سبق تخريجهء وقد صححه ابن الجارودء والحاكم. 

(5) المغني (4171/11). 

(6) ينظر: بدائع الصنائع (/1/ 207175 تبيين الحقائق (5/ »)3١8‏ البحر الرائق (9//8”). 

0 ينظو :+الفخجيرة 01/1/09 ترح الخرفن على خليل (8/ 07 بلغة السالك (4/ 7#"), 
(0 ينظر: البيان 2)7"157/1١1(‏ تحفة المحتاج (5917//8)»: مغني المحتاج (319/6). 


رن مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


فل عضي له أضلا وراضا كالهوي ”7 

النتيجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة. 
[40/؟1] سقوط القصاص عن الزوج بضرب زوجته ضربا غير متعمد: 

المراد من المسألة: أن من ضرب زوجته ليأدّبها حيث جاز له كما لو ضربها 
لنشوز فأتلف منها شيئا فإنه لا يقتص منه. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبدالبر (45ه): قال مالك: وإذا عمد 
الرجل إلى امرأته ففقأ عينها أو كسر يدها أو قطع إصبعها أو شبه ذلك متعمدا 
لذلك فإنها تقاد منه» وأما الرجل يضرب امرأته بالحبل أو بالسوط فيصيبها من 
ضربه ما لم يرد ولم يتعمد فإنه يعقل ما أصاب منها على هذا الوجه ولا يقاد 
منه. 

قال أبو عمر: هذا قول جماعة العلماء ولم يختلف فيه أئمة الفتيا"'". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الشافعية””"» والحنابلة”*'. 
وابن حزم من الظاهرية”". 

مستند الإجماع : - قوله كلِ: «العمد قود)"'". 

وجه الدلالة: أن النبي كَكِِ ربط وجوب القصاص بوجود العمد» وضرب 
الرجل لامرأته إذا لم يكن فيه تعدّ ولا إسراف لا عمد فيه إنما قصده التأديب. 

النتيجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة. 
(1) ينظر: بدائع الصنائع (/9/ 4275 المغني (411/11). 
(؟) الاستذكار (6؟/ .)59١‏ 
(*) ينظر: الأم (5/ ,.)14٠‏ الحاوي /١7(‏ 57)» نهاية المطلب (50782/11). 
(5) ينظر: المغني (17/4/9)» الإنصاف /١١(‏ 07)» كشاف القناع .)١15/5(‏ 


(0) ينظر: المحلى (11/ 15-177 7). 


زف تقدم تخريجه (ص:١9).‏ وقد صححه ابن الملقن» والألباني. 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات يفن 


[14/41] وجوب الضمان على الزوج بتأديب زوجته: 

المراد من المسألة: أن من ضرب زوجته ليأدبها حيث جاز له كما لو ضربها 
لنشوز فأتلف منها شيئا فإنه لا يقتص منه كما تقدم في المسألة السابقة» ويجب 
عليه ضمان ما أتلف منها. 

من نقل الإجماع: قال الإمام الطحاوي(١771ه):‏ ولا خلاف فيمن أدب 
امرأته فماتت أنه ضامه0"©. 

وقال الإمام ابن عبدالبر (1457ه): قال مالك: وإذا عمد الرجل إلى امرأته 
ففقأ عينها أو كسر يدها أو قطع إصبعها أو شبه ذلك متعمدا لذلك فإنها تقاد 
منهء وأما الرجل يضرب امرأته بالحبل أو بالسوط فيصيبها من ضربه ما لم يرد 
ولم يتعمد فإنه يعقل ما أصاب منها على هذا الوجه ولا يقاد منه. 

قال أبو عمر: هذا قول جماعة العلماء ولم يختلف فيه أئمة الفتيا”". 

وقال الإمام الحدادي"" (٠٠6ه):‏ وأما إذا ضرب الزوج امرأته لنشوزء أو 
نحوه فماتت فهو ضامن إجماعا”'. 

وقال الإمام ابن نجيم (١91ه):‏ لو ضرب امرأته على المضجع أو في أدب 
فماتت يضمن إجماعاً وعليه الكفارة©©. 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الشافعية”" » والحنابلة في 


.)594٠ /96( مختصر اختلاف العلماء (60//ا5١). (؟) الاستذكار‎ )١١( 

() أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي الزّبيدي» فقيه حنفي» له شرح القدوري وغير» ت ١٠8ه.‏ 
ينظر: البدر الطالع (155/1)» الأعلام للزركلي (517//7). 

(5) الجوهرة النيّرة /١(‏ 755). 

(5) البحر الرائق (8/ 0797. وفيه أيضا: وقال أيضا رحمه الله: والزوج إذا ضرب زوجته حيث 
تضربٌ للتأديب مثل ما تضرب حال نشوزها يضمن بالإجماع. 

(5) ينظر: الأم (5/ »)١190‏ الحاوي /١(‏ 577)» نهاية المطلب .)778/١7(‏ 


يكنا مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


-١‏ أن المأذون فيه هو التأديب لا القتل» ولما اتصل به الموت تبين أنه وقع 
وعل72 , 


-١‏ أنه ضرب أبيح على وجه الاستصلاح يتوصل إليه بالاجتهاد» فوجب أن 
كرون انلقن فهو : 

من خالف الإجماع : خالف في هذه المسألة الحنابلة”*؟» حيث أسقطوا 
الضمان على الزوج بتأديب زوجته» ومما احتجوا به في ذلك أنه أدبٌ مأذون فيه 
شرعاء فلم يضمن ما تلف به كالحدٌ””". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع لثبوت الخلاف في المسألة. 


.)0/١١( ينظر: الإنصاف‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع (/1/ 0"08. 

(؟) الحاوي /1١(‏ 877). 

(5) ينظر: المغني (4/ »)١74‏ الإنصاف /١١(‏ 07)» كشاف القناع .)١11/5(‏ 
(5) المبدع (97/ 381). 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات عرق 


الفصل الرابع 
شروط استيفاء القصاص 

]١/45[‏ من قتل في غير الحرم ثم دخل الحرم لا يقاد منه فيه 

المراد من المسألة: أن من ارتكب جناية القتل في الحل ثم لجأ إلى الحرم 
فإنه لاا يقتص منه فيه. 

من نقل الإجماع : قال الإمام أبو بكر الحصّاص (١/ا7ه):‏ وأما ما ذكرنا 
من قول السلف فيه يدل على أنه اتفاق منهم على حظر قتل من قتل في غير 
الحرم ثم لجأ إليه؛ لأن الحسن روي عنه فيه قولان متضادان» أحدهما رواية 
قتادة عنه أنه يقتل» والآخر رواية هشام بن حسان في أنه لا يقتل في الحرمء 
ولكنه يخرج منه فيقتل» وقد بينا أنه يحتمل قوله يخرج فيقتل أنه يضيق عليه في 
ترك المبايعة والمشاراة» والأكل والشرب حتى يضطر إلى الخروج»؛ فلم يحصل 
للحسن في هذا قول لتضاد الروايتين وبقي قول الآخرين من الصحابة والتابعين 
في منع القصاص ذف في الحرم بجناية كانت منه في ء غير الحرم» ولم يختلف السلف 
ومن بعدهم من الفقهاء أنه إذا جنى في الحرم وكان مأخوذا بجنايته يقام عليه 
ما يستحقه من قتل أو غيره”". 

وقال الإمام ابن حزم (4557ه): والعار أيضا في خلافهم ما لا يستحلون 
خلافه إلى خلافهم عمر. انه وأيا شريح» وابن عباس» واب بق الرض في أزالا 
يقام قَوّد بمكة أصلاء ولا مخالف لهم من الصحابة والقرآنُ معهم. 
والسنةٌ ؤرسولٌ الله كل معهم يهتف بذلك على الناس ثاني يوم الفتح» فهذا هو 
الإجماع المقطوع به على جميع الصحابة أنهم قالوا 0 


(1) أحكام القرآن (1/ 07:0. 
(5) المحلى .)448/٠١١(‏ 


كل مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


ونص كلامه رحمه الله لا يتبين منه هل هو عام فيمن جنى في الحرم» ومن كان 
في غير الحرم ثم لجأ إليه» غير أنه محمول على الصورة الثانية فقط؛ لأنه ساق في 
مطلع المسألة”'' قول ابن عباس رضي الله عنهما : من قتل أو سرق في الحل» ثم 
دخل الحرمء فإنه لا يُجالسء ولا يُكلّمء ولا يؤذى» ويناشد حتى يخرج» فيؤخذ 
فيقام عليه الحدّء ومق قل أو تترق فأخحدافن الجل ث أدخل الحم ناراذوا أن 
يقيموا عليه ما أصاب أخرجوه من الحرم إلى الجل» فأقيم عليه» وإن قتل في 
الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم”""'» وهو ظاهر في الاستثناء. 

مستند الإجماع : 

-أقوله تماق« طون 2123 06 +امناهه وال يواد م 

وجه الدلالة كما يقول ابن حزم رحمه الله : هذا أمر من الله تعالى مخرجه 
مخرج الخبر» ولا يخلو من أن يكون خبرا أو أمراء فبطل أن يكون خبرا؛ لأننا 
قد وجدنا القرامطة الكفرة لعنهم الله قد قتلوا فيه أهل الإسلام».. فصمٌ يقينا أنه 
أمر من الله تعالى إذ لم يبق غيره ". 

؟- عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكل يوم افْتَتَحَ مَك : 
«إن الله حرّم مكة فلم تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بعدي» وإنما أحلت لي 
ساعة من نهار لا يختلى خلاهاء ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا 
تلتقط لقطتها إلا لمعرّف)”'. 


.)197/1١١( المحلى‎ )١( 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (5/؟07١)‏ برقم (2)9776 وصحح هذا الأثر زكريا غلام 
الباكستاني في كتابه ما صح من آثار الصحابة في الفقه. ("/ .)١148‏ 

.)5945/١١( المحلى‎ )*( 

(54) أخرجه البخاري في الحج, باب لا ينفّر صيدها برقم »)١795(‏ ومسلم في الحج» باب تحريم 
مكة وصيده وخلاها ( 017 17). 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 1١‏ 


يقول ابن حزم رحمه الله: فبيقين ندري أن رسول الله كَكةِ لم يحرّم مكة 
خصوصا القتال المحرم بالظلم؛ لأنه محرّم في كل مكان في الأرضء لكنه عليه 
الصلاة والسلام نصّ على أنه إنما حرّم القتال المأمور به في غيرها؛ لأنَّهُ عليه 
الصلاة والسلام المقاتل في مكة, ولا قتل إلا بحق» ونهى عن ذلك القتال 
بعينه » وحرم أن يحتج به في مثله”"". 

من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة المالكية”'"» والشافعية”" 
فأجازوا قتل القاتل الذي يلجأ إلى الحرم» بل إن ابن رشد الجدّ (15455ه) 
رحمه الله حكى إجماع الفقهاء عليه» فقال بعد أن ذكر جواب الإمام مالك في 
الرجل يقتل فيوجد بمكة فيقوم أولياؤه أترى أن يقتل في الحرم وقد قال تعالى : 

ومن دكَلَم كن “امنا لآل عِمرّان: 47]؟. قال: نعم يقتل» ولا ينتظر به الفراغ من 

حجه والحرم أحق ما أقيم فيه حدود الله. قال ابن رشد: ولا أحفظ فيه اختلافاً 
بين أحد من فقهاء الأمصار”". 

النتيجة : عدم صحة الإجماع لوجود الخلاف في المسألة. 
[41//] من قتل في الحرم جاز قتله فيه: 

المراد من المسألة: أن الفقهاء مختلفون فيمن قتل في الحل ثم دخل الحرم» 
هل يقاد منه فيه أم لا؟””2. ويتفقون على أن تنفيذ القصاص في الحرم لمن قتل 
في الحرم جائز. 


.)498/١١( المحلى‎ )١( 

(؟) الكافي لابن عبدالبر (7/ »)2١١١7*‏ شرح الخرشي على خليل (8/ 78): منح الجليل (0777/9. 

() الحاوي للماوردي .77١ /١7(‏ مغني المحتاج (0/ 20714 نهاية المحتاج (/ 007. 

(5) البيان والتحصيل /١5(‏ 207 وتعقبه ابن عرفة كما في منح الجليل (77/9) بقوله: ما عزاه 
لفقهاء الأمصار خلاف نقل ابن القصار وعبد الوهاب وغيرهما. 

(0) ينظر الخلاف في المسألة السابقة. 
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من نقل الإجماع: قال الإمام أبو بكر الجصاص (١/الاه):‏ الدلالة قد 
قامت من اتفاق أهل العلم على أنه إذا قتل في الحرم قتل”''» وقال: الفقهاء 
متفقون على أنه مأخوذ بجنايته في الحرم في النفس وما دونها”". 

وقال الإمام ابن شبيرة (٠55ه):‏ واتفقوا على أن من قتل في الحرم جاز 
000 

وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة (1ه): من انتهك حرمة الحرم بجناية 
فيه توجب حداً أو قصاصاً فإنه يقام عليه حدها لا نعلم فيه خلافا”*». 

وقال الإمام أبو عبدالله القرطبي (١51ه)‏ يقول: وقد أجمعوا أنه لو قتل في 
الحرم قتل بهء ولو أت ها أقيد كدقف ولو جار :فيه حورت ول مكانة”. 

وقال الإمام شمس الدين ابن قدامة (5457ه): من انتهك حرمة الحرم 
بجناية فيه توجب حداً أو قصاصاً فإنه يقام عليه حدها فيه لا نعلم خلافاً”"" . 

وقال الإمام قاضي صَفَّد (بعد ١8/اه):‏ واتفقوا على أن من قتل في الحرم 
جا له ير 

وقال الإمام برهان الدين ابن مفلح (8854ه): وإن فعل ذلك في الحرم 
استوفي منه فيه بغير خلاف نعلمه”". 


وقال الإمام الحصكفي (88١1ه):‏ (ولو أنشأ القتل في الحرم قتل فيه) 


.00 5 أحكام القرآن (؟/ 705). (؟) أحكام القرآن (؟7/‎ )١( 
.)1١7 /9( اختلاف الأئمة العلماء (؟/ 779). (5) المغني لابن قدامة‎ )"( 


(5) الجامع لأحكام القرآن (5/ .)١١١‏ 

(5) الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة» .)١59/١١(‏ 

(0) رحمة الأمة (ص: 7378). 

(8) المبدع (7/ 09”). (9) الدر المختار (081//5). 
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مستند الإجماع : 

.]191 قوله تعالى : «إولا تُقَدِلوهمَ عِندَ ليد شرام حي مُفَديِلوكُم فيه [البقترّة:‎ -١ 

وجه الدلالة: أن الله أباح قتلهم عند قتالهم في الحره”"". 

-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (... وإن قتل في الحرم أو سرق 
أقيم عليه في الحرم)”". 

- أن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عن ارتكاب المعاصي كغيرهم حفظاً 
لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم فلو لم يشرع الحد أو القصاص في حق من 
ارتكب الحد في الحرم أو القتل فيه لتعطلت حدود الله في حقهم وفاتت هذه 
المصالح التي لابد منها ولا يجوز الإخلال بها" ". 

5- أن الجاني في الحَرّم هاتك لحرمته» وحرمة الحرم لا تنتهض لتحريم دمه 
وصيانته» كالجاني في دار الملك لا يُعصم لحرمة المُلك”*". 

النتيبجة: صحة الإجماع؛ لعدم وجود المخالف. 
[44/؟] وجو ب تأخير استيفاء القصاص إلى البلوغ إذا كان الأولياء كلهم صغاراً 
وليس لهم أب: 

المراد من المسألة: أن الفقهاء متفقون على أن أولياء القتيل إذا كانوا صغارا 
كلهم وليس لهم أب فإن القصاص يجب تأخيره إلى حين بلوغهم» ولا يجوز 
لأحد أن ينوب عنهم. 

من نقل الإجماع : قال الإمام المرداوي (885ه): (ويشترط له ثلاثه شروط 
أحدها : أن يكون مستحقه مكلفا فإن كان صبيا أو مجنئونا لم يجز استيفاؤه 


.)١59/١١( الشرح الكبير لابن قدامة»‎ )١( 
تقدم تخريجه في المسألة السابقة.‎ )1( 


(*) الشرح الكبير لابن قدامة .)150-١49/1١(‏ 
(5) الشرح الكبير لابن قدامة» .)19:١-١59/1١(‏ 
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200 5 : . 5 : 3 

وقال الشيخ ابن قاسم (797١ه):‏ وأما إذا كان ولي الدم صغيراًء انتظر 
بلوغه إجماعاً”2 . 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقولء الشافعية”. 

مستند الإجماع : 

١-قوله‏ كله : «من قتل له قتيل فأهله بين خِيّرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا 
أعنذوا لدي 

وجه الدلاله أنه أضاف القتل إلى اختيار جميع الأهل» والصغير من 
جملتهمء فإذا لم يوجد منه الاختيار لم يجز القتل. 

١-أن‏ القصد من القصاص التشفي ودرك الغيظ ولا يحصل ذلك باستيفاء 
لكين 1 

؟أن الولي لا يملك إيقاع الطلاق بزوجة الصغير فلا يملك استيفاء 

5 زف4 
القصاص له”". 

-١‏ ذهب بعض الحنفية إلى أن الأولياء إذا كانوا صغار فإن السلطان أو 
القاضي ينوب عنهم في استيفاء القتصاص. وذهب آخرون إلى أنه ينتظر إلى 
)١(‏ الإنصاف (51/4/9). (؟) حاشية الروض المربع لابن قاسم (1/ /191). 
إهرة ينظر: البيان للعمراني »)5٠٠ /١١(‏ المهذب (5/ 190). 
دع أخرجه أبو داود في سننه؛ كتاب الديات» باب ولي العمد يرضى بالدية (4504)» والترمذي في 

جامعه. كتاب الديات» باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو 2)١5٠05(‏ وقال: 

تسن 2 : 

(0) ينظر: شرح الزركشي على الخرقي .)1١7/5(‏ 
(6) ينظر: المغني /١١(‏ لالاة). حاشية الروض المربع ١9/70‏ ). 
(0) ينظر: المغني /١١(‏ لالا0)ء البيان .)500/١١(‏ 
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بلوغهم أو بلوغ أحدهم”'". 

١‏ - وذهب المالكية وابن حزم من الظاهرية إلى جواز استيفاء الولي 
القصاص عن الصغير سواء كان الولي أباً أو غير ذلك. 

وحجة المالكية : أن انتظار بلوغ الصبي يطول وبذلك تضيع الدماء وتبطل. 

وحجة ابن حزم: أن القود حق قد وجب بلا شك ولا تجب الدية إلا برضا 
الوارث وهو هنا الصبي الذي لم يبلغ والصبي لا رضا له فأصبح أخذ القود هنا 
واجب بكل حال يأخذه له الولي”". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة. 
[4/40] وجوب تأخير القصاص إلى حضور الغائب من الأولياء 

المراد من المسألة: أن الفقهاء متفقون على أنه إذا قُتل شخص وله وليّان 
حاضر وغائب فأقام الحاضر البينة على القتل لا يقتل القاتل قصاصا حتى يعود 
الغائب. 

من نقل الإجماع: قال الإمام الماوردي (400ه): أما إذا كان ورثة القتيل 
أهل رشد لا ولاية على واحد منهم» فليس لبعضهم أن ينفرد بالقود دون 
شركائه» وعليه أن يستأذن من حضر وينتظر من غاب» وهذا متفق عليه'". 

وقال الإمام ابن هُبيرة (55هه): واتفقوا على أنه إذا كان الأولياء صغارا أو 
عُيّبا فإنه يؤخر القصاص....» فإن كان فيهم صغار أو عيب أو مجنون فقالوا 
كلهم : إن الغائب يوجر القصاص لأجله حتى يقدم”". 

وقال الإمام العمراني (604هه): فإن كان القصاص لجماعة وبعضهم حاضر 
)١(‏ ينظر: تحفة الفقهاء (7/ »23١١‏ الاختيار لتعليل المختار (5/ 79)» قرة عين الأخيار (/1/ .)٠١9‏ 
(؟) ينظر: الكافي لابن عبدالبر »)١1١١١/5(‏ المحلى /٠١١(‏ 545). 


(”) الحاوي .)1١7/1١7(‏ 
(5) اختلاف الأئمة العلماء (؟/ 7576). 
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وبعضهم غائب لم يجز للحاضر أن يستوفي بغير إذن الغائب» بلا خلاف27. 

وقال الإمام ابن نجيم (910ه): وأجمعوا على أنه لا يقضي بالقصاص ما 
لوعي الاين 

وقال الإمام قاضي صَفَّد (بعد ١8/اه):‏ اتفق الأئمة على أن القصاص يؤخر 
في مسألة الغائب”". 

وقال الإمام ابن قدامة (١57ه):‏ أن ورثة القتيل إذا كانوا أكثر من واحد لم 
يجز لبعضهم استيفاء القود إلا بإذن الباقين فإن كان بعضهم غاتباً انتظر قدومه 
ولم يجز للحاضر الاستقلال بالاستيفاء بغير خلاف علمناه©. 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية©. 

مستند الإجماع : 

-١‏ أن في استيفاء الحاضر القصاص افتئات على ما ليس بحق له؛ لاحتمال 
العفو من الغائلب”*. 

1- أن في اشتراط حضور الغائب رجاء العفو منه عند معاينة حلول العقوبة 
بالقائل 0©. 

من خالف الإجماع : خالف هذا الإجماع ابن حزم من الظاهرية حيث لا يرى 
وجوب انتظار قدوم الغائب. 

وحجته: أن القصاص حق قد وجب بيقين» فأخذه واجب على كل حال» 
يأخذه الولي الحاضر أو السلطان إن لم يكن هناك ولي ". 


.55 /8( (؟) البحر الرائق‎ .)40١/١1١1( البيان للعمراني‎ )١١ 

() رحمة الأمة (ص: 37307). (5) المغني .)005/١1١(‏ 

(4) ينظر: المدونة (5/ »)256٠‏ الكافي لابن عبدالبر (؟/ »)31١7‏ منح الجليل (4/ 14). 
(6) ينظر: بدائع الصنائع (ا/ “57 ؟). 

(0) ينظر: بدائع الصنائع 37/0 .)١‏ (6) المحلى .)5847/١٠١(‏ 
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وحكي في مذهب الحنابلة رواية» واختلف في ثبوتهاء قال الزركشي”" 
الحنبلي (الالاه): وحكى ابن حمدان في رعايته الصغرى رواية بأن من حضر 
له الاستيفاء وعمّمهاء وخصّها الشيخان”'' ومن رأينا كلامه بالصبي والمجنون» 
وختعاء |" العاقي أعناة قاسيوا عله الونعي 7 ظ 

وقال المرداوي: وحكى في الرعايتين ومن تابعه رواية: بأن للحاضر مع 
عدم العفو القصاص كالرواية التي في الصغير والمجنون الآتية» ولم نرها 
ل 

النتيبجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة. 

[0/47] حبس القاتل عند غياب أحد أولياء القتيل 

المراد من المسألة: أن الفقهاء متفقون على أنه إذا قُتل شخص وله وليان 
حاضر وغائب فأقام الحاضر البينة على القتل لا يقتل القاتل قصاصا بطلب من 
له القصاص» وإنما يحبس حتى يحضر الغائب. 

من نقل الإجماع : قال الإمام الزيلعي (*4لاه): وأجمعوا على أن القاتل 
يحبس إذا أقام الحاضر البينة”*. وكذلك نقله الإمام ابن نُجيم (١1ه)""".‏ 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية”""؛ والشافعية ”ل 


)١(‏ محمد بن عبدالله بن محمد شمس الدّين أبو عبد الله الرّركشي المصري» فقيه حنبلي» له شرح 
الخرقى وغيرهء ت الالاه. ينظر: السلوك لمعرفة دول الملوك (14/ 57”)» شذرات الذهب 


(8/ 85"). 
(؟) هما الموفق ابن قدامة» والمجد ابن تيمية. () شرح الزركشي على الخرقي .)٠١7/5(‏ 
(5) الإنصاف (587/94). (6) تبيين الحقائق .)١7١/5(‏ 


(5) البحر الرائق (0"55/8. 
(0) ينظر: البيان والتحصيل ,)279/١5(‏ الذخيرة :»)751١/١7(‏ مواهب الجليل (2061/5). 
(4) ينظر: الأم (5/ 20٠١‏ الحاوي 223١ 7/١17(‏ روضة الطالبين (9/ .)5١15‏ 
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وال ا 

مستند الإجماع : 

-١‏ أن في حبس القاتل حتى يحضر الغائب من الأولياء حظًَّا للقاتل بتأخير 
قله وحظا للمستمدق تايضال احقه إليو0", 

؟- أن الأولياء يستحقون إتلاف نفسه ومنفعته» فإذا تعذر استيفاء النفس 
لعارض بقي إتلاف المنفعة سالما عن المعارض””. 
ش من خالف الإجماع: قال النووي: وفي أمالي السَرَحْسي” أن الشيخ أبا 
علي””' قال: لا يحبس القاتل» لأنه عقوبة زائدة» وحمّل الحبس في كلام 
الشافعي رحمه الله على التوقف للانتظارء والصحيح الأول» وبه قطع الجماهير 
قال الأصحاب: وحبسه أهون عليه من تعجيل القتل» ولا طريق إلى حفظ الحق 
و 

وحيث إن هذه المسألة مرتبة على المسألة السابقة» فإن الإمام ابن حزم 
يكون مخالفا فيها؛ لأنه لا يرى وجوب الانتظار أساساء فضلا عن الحبس. 

النتيجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة. 


)١(‏ ينظر: المغني (8/ 070٠‏ المبدع (1/ 774)» كشاف القناع (ه/ 88ه). 

(1) الكافي لابن قدامة (/ .)37١‏ 

(*) ينظر: مغني المحتاج (5/ 778): المبدع (9/ 774). 

(4) عبد الرحمن بن أحمد بن محمد أبو الفرج السرخسي المروزيء المعروف بالزاز» فقيه شافعي» 
له الأمالي في الفقه» ت 4945ه. ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »)757/١(‏ الشذرات 
(0/ لا١4).‏ 

(5) الحسين بن شعيب بن محمد بن الحسين أبو علي السنجي المروزي. فقيه شافعي» له شرح 
مختصر المزني» وغيرهء ت ١47ه.‏ ينظر: السير »)417/١5(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة .)3١17//١(‏ 

() روضة الطالبين .)5١5/9(‏ 
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تنبيه: محل الانتظار عند بعض فقهاء المالكية إذا لم تبعد الغيبة» جاء في 
الشرح الكبير للدردير ما نصه: (وانتظر غائب) من العصبة (لم تبعد غيبته) جداء 
بل كانت قريبة بحيث تصل إليه الأخبار إن أراد الحاضر القصاصء فإن أراد 
العفو فله ذلك» ولا ينتظر الغائب» بل له إذا حضر نصيبه من دية عمد كما 
سيأتي» فإن بعدت غيبته جدا - بحيث يتعذر وصول الخبر إليه - لم ينتظر كأسير 


.)0 
ومفمهود 5 


وفي حاشية الصاوي” على الشرح الصغير: هذا قول ابن القاسم ' في 
المجموعة» وظاهر المدونة عند ابن رشد وأبي عمران”*؟: أن الغائب ينتظر وإن 
ال ا 
[1/47] لا ولاية للأب على ولده الكبير في استيفاء القصاص 

المراد من المسألة: أن الفقهاء متفقون على أنه إذا كان للقتيل أولياء كباراء 
وكان لهؤلاء الأولياء أو أحدهم أبا ليس والدا للقتيل-كما لو تزوج رجل امرأة 
له منها ولدء ثم طلقها وتزوجت آخر أتت منه بولد هو القتيل- فإنه لا ولاية 
لوالد الكبير عليه في استيفاء القصاص. 


.)58 /9( وانظر: منح الجليل‎ »)7561//5( )١( 

(؟) أحمد بن محمد الخلوتي» الشهير بالصاوي: فقيه مالكي» نسبته إلى (صاء الحجر) في إقليم 
الغربية» بمصر. توفي بالمدينة المنورة» له الفرائد السنية» ت 5١‏ 7١ه.‏ ينظر: الأعلام للزركلي 
»)7557/١(‏ معجم المؤلفين .)١١١/7(‏ 

(") عبد الرحمن بن القاسم أبو عبد الله العْتقي المصري. محدث وفقيه من أصحاب مالكء له 
المدونةء ت ١9١ه.‏ ينظر: ترتيب المدارك /١(‏ 556)» السير (9/ .)١١١‏ 

(54) موسى بن عيسى بن أبي حاج أبو عمران الغفجومي, الزناتي» الفاسي» محدث وفقيه مالكي, له 
تعليق على المدونة وغيرهاء ت ٠"547ه.‏ ينظر: ترتيب المدارك (/ا/ 57 07, السير /١1/(‏ 0548). 

(0) (7"094/5). وانظر: منح الجليل (9/ 65). 
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من نقل الإجماع: قال الإمام ابن هبيرة (0“هه): واتفقوا على أن الأب 
ليس له أن يستوفي القصاص لولده الكبير0©. 

وقال الإمام قاضي صَمَّد (بعد ١8/اه):‏ وليس للأب أن يستوفي القصاص 
لولده الكبير بالاتفاق7". 

وقال الشيخ ابن قاسم (9457١ه):‏ واتفقوا على أنه ليس للأب أن يستوفي 
5 زف 
القصاص لولده الكبير ". ش 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”*'» والمالكية©. 

مستند الإجماع: يمكن أن يستدل لهذا الإجماع بأن ولاية الأب لا تكون إلا 
لقِصّر في المولى عليه كالصغر في الولاية على الصغير» والكبير فاقد لهذا 
الوصف فلا معنى لأن يولى عليه. 

النتيجة : صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة. 
[7/44] تأخير القصاص عن الحامل حتى تضع. 

المراد من المسألة: أن العلماء متفقون على أن الحامل إذا قتلت قتل عمد 
فإنه لا يقتص منها حتى نضع حملها. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبدالبر (4571ه): قال مالك وإذا قتلت 
المرأة رجلا أو امرأة عمداً والتي قتلت حامل لم يُقد منها حتى تضع حملها قال 


)١(‏ اختلاف الأئمة العلماء (؟5/1؟5؟). 

(؟) رحمة الأمة (ص: 77"8). 

(*) حاشية الروض المربع .)١957/17(‏ 

(54) حيث إنهم قيّدوا ولاية الأب على الصغير ما دام صغيرا. ينظر: المبسوط (75/ »)١71‏ بدائع 
الصنائع (ا/ 544)» البناية (17/ "97). 

(4) حيث إنهم قيّدوا ولاية الأب على الصغير ما دام صغيرا. ينظر: الكافي لابن عبدالبر »)١1١١/5(‏ 
القوانين الفقهية (ص: 578)» الشرح الكبير للدردير (917/5؟). 
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وقال الإمام ابن خبيرة (هه): واتفقوا على أنه إذا كان الأولياء حضورا 
بالغين وطالبوا لم يؤخر القصاص إلا أن يكون القاتل امرأة وتكون حاملا يؤخر 
القصاض حي ب 7 

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (45464ه): وأجمعوا على أن الحامل إذا قتلت 
عمدا أنه لا يقاد منها حتى تضع حملها'". 

وقال الإمام ابن قدامة (١51ه):‏ ولا يجوز أن يقتص من حامل قبل وضعها 
سواء كانت حاملا وقت الجناية أو حملت بعدها قبل الاستيفاء وسواء كان 
القصاص في النفس أو في الطرف: أما في النفسء ... » ولأن هذا إجماع من 
أهل العلم ١‏ نعلم بينهم فيه اختلافا'. وقد نقله عنه ابن قاسم" 

وقال الإمام الشربيني (//41ه): أما تأخيرها إلى الوضع في قصاص النفس 
فبالإجماء”. 

وقال الإمام ابن قاسم (7917١ه):‏ وذكر غير واحد إجماع العلماء: انها 
لا تقتل حتى تضع وتسقيه اللا" وترضعه مع عدم وجود من يرضعه» لعموم 
الو 

من وافق 0 وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية'"". 


داس وعو م22 رع و ا 


و1 4 بال : ##ومن مُيِلَ مَظلُوما فَقَدَ َمَلًا لوَلِيَوء سَلْطننا قلا مُسُرِف في 


.)71780 الاستذكار (7/94/8). (؟) اختلاف الأئمة العلماء (؟/‎ )١( 


(*) بداية المجتهد .)75١1/9/5(‏ دق المغني (١1//ا651).‏ 
(6) حاشية الروض المربع .)١1964/0(‏ 3 مغني المحتاج (517/5). 


(0) اللبأ: أول اللبن عند الولادة. المصباح المنير (؟/ 048). 
(8) حاشية الروض المربع (7/ .)5٠١‏ (9) ينظر: تبيين الحقائق (5/ 45). 
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و ء سم عط 


الْمَيَل إِنَّهُء كان منصويا 6 [الإسراء : #م]. 

وجه الدلالة: أن قتل الحمل قتل لغير القاتل فيكون إسرافاً(". 

7- عن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس رضي الله عنهما أن رسول الله يكن 
قال: «إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا 
وحتى تكفل ولدهاء وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل 
ولدها)”". 

'- ما جاء في حديث الغامدية عن أبي سعيد الخدري ذه أنها قالت: 
يا رسول الله. طهّرني» فقال: «ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه) 
فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالكء» قال: «وما ذاك؟» 
قالت: إنها حبلى من الزنى» فقال: «آنت؟» قالت: نعمء فقال لها: ١احتى‏ 
تضعي ما في بطنك»» قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت» قال: فأتى 
النبي يِه فقال: «قد وضعت الغامدية». فقال: (إذا لا نرجمها وندع ولدها 
صغيرا ليس له من يرضعه»» فقام رجل من الأنصارء فقال: إلىّ رضاعه يا نبي 
اللهء قال: فرجمها”". 

وجه الدلالة أن الحديثين دلا على تأخير الحدّ على الحامل» ويقاس عليه 
القصاص لكونه في معناه. 

النتيبجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة. 


.)0517//1١1( ينظر: المغني‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجهء في سننه» كتاب الديات» باب الحامل يجب عليها القود (2)559454 
والطبراني في المعجم الكبير (1/ 42758٠١‏ قال ابن كثير في جامع المسانيد والسنن (5/ :017١7‏ 
تفرد به ابن ماجه وفيه نظرء وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (178/7). 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزنى (159480). 
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الفصل التخامس 
العفو عن القفصاص 

[1/49] العفو مجانا عن القصاص أفضل من أخذ الدية: 

المراد من المسألة: أن الجناية التي توجب القصاص العفو فيها أفضل من 
استيفاء القتصاصء والعفو فيها إلى غير المال أفضل من أخذ الدية. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (570ه): أجمع أهل العلم على 
إجازة العفو عن القصاص. وأنه أفضل7"©. 

وقال الإمام المرداوي (88ه): والعفو أفضل. بلا نزاع في الجملة"". 

وقال الإمام ابن قاسم (1947١ه):‏ وعفوه مجانا أفضل بلا نزاع”". 

من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الحنفية”*, 
لوال 

مستند الإجماع: 


وخ باس ل جه سغو >5 


١‏ - قوله تعالى: ظوَالْجرُوحَ يِصَاصٌ هَمَن تَصَدَّقَ به فَهْوَ حكفارة ل» 
[المائدة: ٠»]56‏ 

وجه الدلالة أن الله يله جعل في التصدق بالقصاص كفارة للمتصدّق به على 
أظهر القولين في تفسيرهاء واسم الصدقة يقتضي أن يكون التصدق بغير 
الوا" 


.)7/١١( (؟) الإنصاف‎ .)089/١١( المغني‎ )١( 
.)5١5/1( حاشية ابن قاسم على الروض المربع‎ )'( 

(4) ينظر: لسان الحكام في معرفة الأحكام /١(‏ 1"45). مجمع الأنهر (115/1). 
(0) ينظر: مسائل ابن رشد (08317//1. 

0) ينظر: الحاوي للماوردي 2)١565 /١5(‏ تحفة المحتاج (8/ ه::). 

00 ينظر: جامع البيان (878/8). 
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؟- عن عبادة بن الصامت فيه قال: سمعت رسول الله كلِةِ يقول: «من 
جرح في جسده جراحة فتصدق بها كفر عنه ذنوبه بمثل ما تصدق به3(0". 

وجه الدلالة منه أنه جعل تصدق المجني على الجاني كفارة للمجروح”". 

- عن أنس ويه : «ما أتي النبي يل في شيء فيه قصاص إلا أمر فيه 
ال 

وجه الدلالة في حرص النبي وَكِةِ على العفو فيما يعرض له ممن يطلب 
القصاصء والعفو عند الإطلاق يراد به العفو على غير مال . 

النتيبجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة. 
[60/؟] لا يجبر أحد من الأولياء على العفو 

المراد من المسألة: أن من قتل عمدا فإن ولي دمه مخيّر بين المطالبة بالقصاص 
أو العفو إلى الدية» ولا يحق لأحد إجباره على هذا العفو وإن كان أفضل. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن حزم (455ه): وقال تعالى: «إوَكَكُم في 
الْقَصَاصٍ حيؤه # [التقسرّة: وبااع فأعلى ما يريده أهل هذا القول أن يكون العفو أعظم 
أجراء والقصاص بلا شك مباح» وإذا كان كلاهما مباحا فلا يجوز بلا خلاف 


أن يجبر على الأفضل من لا يريده غير راغب7©. 


)000( أخرجه أحمد في مسنده (لا"/ 5 50), والنسائي في السئن الكبرى »)١١1١81(‏ وصححه الضياء 
المقدسي في الأحاديث المختارة (0255. 

(؟) ينظر: جامع البيان (578/8). 

(9) أخرجه أبو داود في الديات» باب الإمام يأمر بالعفو في الدم (5591).» وابن ماجه في الديات» 
باب العفو في القصاص (25197)» والنسائي في الديات. باب الأمر بالعفو عن القصاص 
(4785)»: وصححه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (7778). 

() ينظر: المغني .)08١/١1١(‏ 

.)480/٠١١( المحلى‎ )5( 
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من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”''» والمالكية”", 
الي ال 3 

مستند الإجماع : 

.00+ قوله تعالى : #إومن ميل مَظدُومًا َقَدَ جملا ولي طناك [الوسرّاء:‎ -١ 

وجه الدلالة: أن اسم السلطان الذي جعله الله لولي القتيل يقع على المال 
كما يقع على القودء وحينئذ يكون تقدير الآية ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطانا في القود والدية”©. 

-١‏ عن أبي شريح الكعبي نه أن النبي كَل قال: «ثم أنتم يا خزاعة» قد 
قتلتم هذا القتيل من هذيل» وأنا والله عاقله» فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين 
خورتةه إن أخيوا علواوإت اخبوا اخدوا لني 

"- عن أبي هريرة نه قال: قام رسول الله يلِِ فقال: من «قتل له قتيل» 
فهو بخير التَظرين» إِما أن يودى» وإمّا يقاد»”". 

النتيجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة. 
[51/؟] عفو الوليى يكون بعد موت المجني عليه: 

المراد من المسألة: أن عفو ولي الدم عن القصاص إلى الدية لا يثبت قبل 
موت المجني عليه. وإنما يثبت حقا له بعد موته. 


.)48/5( ينظر: المبسوط للسرخسي (57/75)» تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (5/ »)١١١١‏ الذخيرة .)"١9/١17(‏ 
(9) ينظر: الأم (5/ 2٠١‏ (8/ /7309)» نهاية المطلب (17219//15). 

(4) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (7/ 70/8). المبدع .)115١/1(‏ 
(0) ينظر: أحكام القرآن للجصاص .)١15 /١(‏ 

(5) تقدم تخريجه» وقد صححه الترمذي. 


“4 تقدم تخريجه » وهو في الصحيحين. 
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5 :2 دلق 000 
من نقل الإجماع : قال الإمام ابن بطال (5::9ه): هذا أصل مجمع عليه 
أن عفو الولي لا يكون إلا بعد الموت”"“. وقد نقله عنه الإمام ابن حجر 


وق 85 ينا 
من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”*'» والمالكية*', 


وَالشا و19 والحنابلة”''. وابن حزم من الظاهرية. 


مستند الإجماع : 


وم لبور 086 


-١‏ قوله تعالى: «ومن َئْلَ مَظلُوما فَعَدَ جَمَلَْا لِوَلِيَوء سُلطلنا» (الوسرّاء: عم. 

وجه الدلالة أن السلطان الذي جعله الله للولى مرتب على قوله (ومن قتل 
مظلوما)» والقتل لا يكون إلا بالموت. 

-١‏ عن أبي شريح الكعبي ذَنءأن النبي كَلةِ قال: «ثم أنتم يا خزاعة» قد 
قتلتم هذا القتيل من هذيل» وأنا والله عاقله» فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين 
شيرين :إن أحوا لوا وإن احيوة ا دوا الي 

وجه الدلالة أن تخيير الولي بين القصاص والعفو في قوله (فأهله بين 
خيرتين) مرتب على قوله (فمن قتل بعده قتيلا)» والقتيل لا يسمى قتيلا إلا 
يعدافونة, 


)١(‏ علي بن خلف بن عبد الملك بن بطّالء أبو الحسن القرطبيّ» محدث فقيه له شرح البخاري» 
توفي سنة 159 4ه. انظر: السير (5[//14)» الوافي بالوفيات (05/51). 

(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ .)0١17‏ 

(9) فتح الباري لابن حجر .)1١١7/١15(‏ 

(؟) ينظر: المبسوط للسرخسي (55/ 2)195-1١81‏ بدائع الصنائع (/1/ 1554)» الجوهرة النيرة (؟/ .)١76‏ 

(0) ينظر: البيان والتحصيل /١5(‏ 76). 

(5) ينظر: نهاية المطلب »)59١/١١(‏ روضة الطالبين (515/9). 

(0) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق للكوسج (ل/ا/ 7517- 7855), الكافي لابن قدامة (/ .077١‏ 

(6) ينظر: المحلى .)١5٠ /١١(‏ (9) تقدم تخريجه» وهو حديث صحيح. 
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- عن أبي هريرة َيه قال: قام رسول الله يَكِْهِ فقال: «من قتل له قتيل» 
فهو بخير التَظرين» إِمّا أن يودى» وإمّا يقاد»"'". 

وجه الدلالة أن تخيير الولي بين القصاص والعفو في قوله (فهو بخير 
النظرين) مرتب على قوله (من قتل له قتيل)» والقتيل لا يسمى قتيلا إلا بعد موته. 

النتيجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة. 
[4/65] سقوط القصاص بعفو أحد أولياء الدم الرجال 

المزاد من المسألة: أن أولياء القغيل إذا كانوا رجالا أو رجالا ونساة9؟ 
فعفى أحد الرجال عن القصاص فإن حق البقية في القصاص يسقطء ويلزم العفو 
جميع الأولياء. 

من نقل الإجماع: قال الإمام السَرَخُْسي (1910ه): لا خلاف أن أحد 
الشريكين في الدم إذا عفا أن للآخر أن يستوفي المال”". 

وقال الإمام ابن هُبيرة (070ه): واتفقوا على أنه إذا عفى أحد الأولياء من 
الرجال سقط القصاص وانتقل الأمر إلى الدية”". 

وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (11417ه)”. 

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (96هه): أجمعوا على أن المقتول عمدا إذا 


كان له بنون بالغون فعفا أحدهم أن القصاص قد بطل ووجبت الذيةة: 


)١(‏ تقدم تخريجه» وهو في الصحيحين. 

(؟) نقل عن الحسن البصري» وقتادة» والزهري» وابن شبرمة أنه ليس للنساء عفو في الدم. ينظر: 
الأوسط .)١١6 /١(‏ المحلى .)177/١١(‏ 

(") المبسوط .)1١9/755(‏ (4) اختلاف الأئمة العلماء (؟/ 5 77). 

(0) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (7/ .)١199‏ 

(5) بداية المجتهد (5/ 8/ا١5).‏ 


164 مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


وقال الإمام قاضي صَمّد (بعد ١8/اه):‏ واتفقوا على أنه إذا عفا رجل من 
أولياء الدم سقط القصاصء وانتقل الأمر إلى الدية0". 

وقال الإمام شمس الدين المنهاجي الشافعي"”" (880ه): واتفقوا على أنه 
إذا عفا رجل من أولياء الدم سقط القصاص وانتقل الأمر إلى الدية”". 

مستند الإجماع : 

-١‏ عن زيد بن وهبء أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلاء فأراد 
أولياء المقتول قتلهء فقالت أخت المقتول: وهي امرأة القاتل: قد عفوت عن 
حصتي من زوجيء فقال عمر: «عتق الرجل من القتل»”*. 

-١‏ عن قتادة» أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلاء فجاء أولياء 
المقتول» وقد عفا أحدهمء فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه : ما تقول؟ 
فقال ابن مسعود: أقول: (إنه قد أحرز من القتل» قال: فضرب على كتفه ثم 
قال: كنيف ملئ علما. 


.)771/ رحمة الأمة (ص:‎ )١( 

(؟) محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق» شمس الدين السيوطي ثم القاهري المنهاجي. فقيه 
شافعي» له فضائل الشام وغيرهاء ت ٠88ه.‏ ينظر: الضوء اللامع (7/ 17)» الأعلام للزركلي 
(ه/ره؟0). 

(9*) جواهر العقود للمنهاجي (؟/17١7).‏ 

(4) أخرجه معمر في جامعه /١١(‏ 7١-آخر‏ مصئف عبدالرزاق)» ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط 
(9764)»: وصححه البيهقي في معرفة السئن والآثار (15/ 209/١‏ وابن الملقن في البدر المنير 
4/ و 

(5) أخرجه معمر في جامعه (١١/١-آخر‏ مصنف عبدالرزاق)» ومن طريقه الطبراني في المعجم 
الكبير (9/ 259). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (51*/7): رجاله رجال الصحيح., إلا أن 
قتادة لم يدرك عمر ولا ابن مسعود. 
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*- أن القصاص مشترك بينهم وهو مما لا يتبعض ومبناه على الإسقاط فإذا 
أسقط بعضهم حقه سرى إلى الباقي كالعتق في نصيب أحد الشريكين"'". 

من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة ابن حزم من الظاهرية حيث 
يرى عدم سقوط القصاص بعفو بعض الأولياء بل لابد من عفوهم جميعا. 

وحجته: أن القود والدية قد ورد التخيير فيهما ورودا واحدا ليس أحدهما 
مقدما على الآخرء فلم يجز أن يغلب عفو العافي على إرادة من أراد القصاص 
إلا بنص أو إجماع» ولا نصء ولا إجماع في تغليب العافي» فنظرنا في ذلك 
فوجدنا الله تعالى يقول: «#ولا نرِرَ وَازِوةٌ ودر أخذ» [الأنعحام: 1+4] فوجب بهذه 
الآية أن لا يجوز عفو العافي عمن لم يعف"". 

النتيجة : عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة. 
[؟5/65] جواز العفو عن القصاص إلى أقل من الدية: 

المراد من المسألة: أن جناية العمد التي توجب قصاصا"”» يجوز الصلح 


فيها مع المجني عليه على أقل من الدية. 
من نقل الإجماع : قال الإمام ابن قدامة (510ه): من له القصاصء له أن 
يصالح عنه بأكثر من الدية» وبقدرها وأقل منهاء لا أعلم فيه خلافا”*". 


.)١1919 /( المهذب للشيرازي‎ )١( 

(؟) ينظر: المحلى (١1١//ا١١158-1١).‏ 

() قيدنا المسألة بالعمد (وهو سياق كلام الشربيني تتمة لما ذكره النووي في المنهاج) لأن الواجب 
في قتل الخطأ هو المال» فالصلح فيه يفضي إلى الرباء قال ابن الحاجب في مختصره 
(ص : 448): ولو صالح في العمد على مال أكثر من الدية أو أقل إلى أي أجل كان جاز؛ لأنه دم 
ولا مال» ولو صالح في الخطأ اعتبر بيع الدين؛ لأنه مال. ينظر: منح الجليل (5/ »)١154‏ 
درر الحكام شرح غرر الأحكام (0"949/7). 


4:0 المغني (9/ 8لا 2). 


صر 
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وقال الإمام الشربيني (/ا/91ه): (ولو تصالحا) أي الولي والجاني (عن 
القود على) أكثر من الدية كالصلح على (مائتي بعير لغا) هذا الصلح (إن أوجبنا 
أحدهما) لا بعينه؛ لأنه زيادة على الواجب نازل منزلة الصلح من مائة على 
مائتين (وإلا) بأن أوجبنا القود عينا والدية بدل عنه (فالأصح الصحة) ... ولو 
تصالحا - أي الولي والجاني - على أقل من الدية صح بلا خلاف كما قاله 
الا 007 

من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”"» والمالكية0. 

مستند الإجماع: أن القصاص جائز إسقاطه مجاناء فالصلح فيه على ما هو 
فوقه أولى””. 

النتيجة : صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة. 
[7/64] جواز العفو عن القصاص إلى أكثر من الدية: 

المراد من المسألة: أن جناية العمد التي توجب قصاصاء يجوز الصلح فيها 
مع المجني عليه على أكثر من الدية. 

من نقل الإجماع: يقول الإمام ابن قدامة (١57ه):‏ من له القصاص له أن 
يصالح عنه بأكثر من الدية» وبقدرها وأقل منهاء لا أعلم فيه خلافا"". 
000 مغني المحتاج (ه0/١56).‏ 
(1) مغني المحتاج (5/ 200» ويحتمل أن يكون النقل هنا قاصرا على الاتفاق المذهبي» والله أعلم. 
(5) ينظر: المدونة ("7/ 3م207 التاج والإكليل (/0/ .)1١7‏ 
0( كشاف القناع ("/ ٠0١‏ 6). 
(0) المغني /١١(‏ 2040»: ولا يقال إن مراده في الأقل لأنه أقرب مذكور؛ لأنه أعقبه بالأدلة على 


الزيادة؛ وفي العدة لبهاء المقدسي (ص : 278): (وإن صالح القاتل عن القود بأكثر من الدية 
جاز) قال شيخنا : لا أعلم فيه خلافا. 
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من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”"». والمالكية”"'» 
والشافعية في قول””. والحنابلة في الأصح المشهور”““. 

مستند الإجماع : 

-١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يَكِْهِ قال: «من قتل 
متعمدا دفع إلى أولياء المقتول» فإن شاءوا قتلواء وإن شاءوا أخذوا الدية. 
وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة» وما صولحوا عليه فهو لهمء 
وذلك لتشديد القتل»06". 

-١‏ أن شدبة بن حشرم قتل قتيلاء فبذل سعيد بن العاص والحسن والحسين 
لابن المقتول سبع ديات ليعفو عنه فأبى ذلك وقتله”"". ظ 

*- أنه صلح عن ما لا يجري فيه الربا فأشبه الصلح عن العروض”". 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية في قول» 


والحنابلة في قول» اختاره ابن عقيل" » وبعض المتأخرين كابن القيه”"". 


..)7504 /7( تحفة الفقهاء‎ 221٠١7 .97/55( ينظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(؟) ينظر: المدونة (/ 787)» جامع الأمهات (ص: 594). 

() ينظر: روضة الطالبين (9/ 718), تحفة المحتاج (414/8). 

(5) ينظر: الإنصاف /١١(‏ 5)» المبدع (9/ 557). 

(0) أخرجه أحمد في مسنده »079//1١(‏ والترمذي في جامعهء كتاب الديات» باب ما جاء في 
الدية كم هي؟ (115817)» وابن ماجه في سننهء كتاب الديات» باب من قتل عمدا فرضوا بالدية 
(5577»» والبيهقي في السنن الكبرى )١77/8(‏ رقم (2151794» قال الترمذي: حسن غريب» 
وصححه الألباني في الإرواء (75199). 

(5) قال الألباني في إرواء الغليل :)77١14(‏ لم أره. وانظر: تاريخ دمشق ("ا/ا/ 0"54. 

.)095/1١1( المغني‎ )0 

(4) علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد أبو الوفاء البغدادي» متكلم» وفقيه أصولي حنبليء له 
الواضح وغيرهء ت 7١01ه.‏ ينظر: ذيل طبقات الحنابلة »)715/١(‏ شذرات الذهب (088/5). 

(9) ينظر: زاد المعاد (7/ 7949), الإنصاف .)5//١١(‏ 
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وخلافهم هذا مبني على الخلاف في موجب العمد”''» هل هو القود عيناء 
أو أحد شيئين لا بعينه : القود أو الدية» أو القود عينا مع التخيير بينه وبين الدية 
وإن لم يرض الجاني؟ وهذا القول مفرّع على القول الثاني؛ وهو أن موجب 
العمد أحد شيئين : القود أو الدية”". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة. 
[7/050] إذا قال المجني عليه: عفوت عن الجناية وما يحدث منها كان عفوا عن 
دية النفس: 

المراد من المسألة: إذا قال المجني عليه بجراحة : عفوت عنها وعما يحدث 
منهاء صح هذا العفو منه» فيسقط القود والدية إن مات بعدها. 

من نقل الإجماع: قال الإمام السَرَخْسيٍ (440ه): من قطع يد إنسان» أو 
شجه موضحة فقال المجني عليه عفوت عن القطع» أو عن الشجة, فإن اقتصر 
جاز العفو بالاتفاق» وإن سرى إلى النفس» فالعفو باطل في قول أبي حنيفة وفي 
القياس يلزمه النقصان وفي الاستحسان تلزمه الدية في ماله وقال أبو يوسف 
ومحمد العفو صحيح ولا شيء عليه» وأما إذا قال: عفوتك عن الجناية أو 
الشجة وما يحدث منها أو عن القطع وما يحدث منهء صح العفو بالاتفاق””". 

وقال الإمام الكاساني (/541ه): وإن سرى إلى النفس ومات فإن كان العفو 
بلفظ الجناية أو بلفظ الجراحة وما يحدث منها صح بالإجماع ولا شيء على 
القاتل”*'. وله لفظ آخر قريب من هذا". 


.)8944 روضة الطالبين (4/ 557)» المبدع (4/ ١41)؛ زاد المعاد(8/‎ »)1١7 /77( ينظر: المبسوط‎ )١( 

(؟) ينظر: روضة الطالبين (9/ 779)؛ زاد المعاد ("/ 99. 

(9) المبسوط (55/ (١ .)١65‏ بدائع الصنائع (4/8). 

(0) قال الإمام الكاساني : ولو قطع يده فعفا المقطوع عن القطع ثم سرى إلى النفس ومات فإن عفا 
عن الجناية أو عن القطع وما يحدث منه أو الجراحة وما يحدث منها فهو عن النفس بالإجماع. 
بدائع الصنائع (8/ 1978). 
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وقال الإمام العّيني (55/ه): (ولأن اسم القطع يتناول)... (الساري 
والمقتصر فيكون العفو عن قطع عفوا عن نوعيه وصار كما إذا عفا عن الجناية 
فإنة يتناول الجناية السارية والمقتصرة) نلا تخلاف237. 

وقال الإمام ابن نُجيم (910ه): ولو قال: عفوت عن الجناية أو عن القطع 
وما يحدث منه كان عفوا عن دية النفس بالإجماع”". 

من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية في المشهور ". 
والشافعية ف قول”©: والحتايلة0 , 

مستند الإجماع : 

١‏ - أن سبب ثبوت الحقّ الشَّجَة ولولاه لما صم العفو عن الجناية» أو عن 
الجراحة وما يحدث منهاء فإذا عفى عن الشَّبَة صار أصل السّببٍ هدراء 
فالسّراية التى تنبنى عليه تكون هدرا أيضا"". 

-١‏ أنه إسقاط للحقٌ بعد انعقاد سببه» فسقط. كما لو أسقط الشّفعة بعد 

إففق 
البيع . 

من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة المالكية في القول الآخر”*, 
والشافعية في القول الظاهر عندهه”"', والحنابلة في رواية”'''. وابن حزم من 
)١(‏ البناية (؟1١/ .)١79/7‏ (؟) البحر الرائق (8/ 3550). 

(9) ينظر: الكافي لابن عبدالبر (؟/ »)٠١99‏ جامع الأمهات .)594/١(‏ 

(4) ينظر: روضة الطالبين (8/ 547 7515-1)» مغني المحتاج .)1947-1791١/8(‏ 
(6) ينظر: المغني (م/ واه والإنصاف .)1١ 1١-1 /٠١(‏ 

(60) ينظر: المبسوط للسرخسي 550 .)١66‏ «971) ينظر: المغني (م/ وه ؟). 
(6) ينظر: مواهب الجليل (857/0-/809). منح الجليل (5/ 55-156 0). 


(9) ينظر: روضة الطالبين (9/ 755): مغني المحتاج (5/ 197-791). 
)9١(‏ ينظر: الكافي لابن قدامة (/ 0781١‏ المبدع (7/ 417 07. 
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الظاهرية”١‏ حيث يرى أصحاب هذا القول أن دية النفس لازمة إذا سرت الجناية 
أو الجراحة إليها ولا تسقط بعفو المجني عليه عن الجراحة أو الجناية وما 
يحدث منها . 

وجحتهم : أن إسقاط الشَّيء قبل ثبوته غير منتظم وهنا عفا المجني عليه عن 
دية. النفس قبل ثبوتها حيث سرت الجناية أو الجراحة إلى النفس والعفو كان قبل 
السراية فيكون ذلك إسقاط للشيء قبل ثبوته وذلك لا ينتظم”". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع لوجود الخلاف في المسألة» ولعل ما نقله أئمة 
الحنفية يعنون به الاتفاق المذهبي» وهو اتفاق أبي حنيفة وصاحبيه في هذه 
المسألة» وربما أيّد ذلك السياق الذي حكي فيه» فإنه ذكر بعد حكاية خلاف 
الصاحبين للإمام كما تراه في نص الإمام السَّرّحْسيء وقد ذكر الإمام العيني 
الحنفي خلاف الشافعي في هذه المسألة فقال: (ومن قطع يد رجل فعفا 
المقطوعة يده عن القطع ثم مات من ذلك» فعلى القاطع الدية في ماله» وإن عفا 
عن القطع وما يحدث منه ثم مات من ذلك» فهو عفو) ش: أي عفو م: (عن 
النفس) ش : سواء عفا بلفظ العفو أو الوصية» وبه قال مالك» وأحمدء و... 
وقال أصحاب الشافعي : إذا قال عفوت عن الجناية وما يحدث منهاء ففيها 
ولا 
[4/651] وجوب القصاص على الجاني من الأولياء مع علمه بعفو أحد الأولياء: 

المراد من المسألة: أن أولياء الدم إذا عفا أحدهم عن القصاص» سقط 
القصاص جملة» فلو قتل الجاني أحد الباقين عالما بالعفو فعليه القود. فإن لم 
يكن عالما لزمته الدية. 


.)197 /0( (؟) ينظر: مغني المحتاج‎ .)١151-١5٠/11١( ينظر: المحلى‎ )١( 
.)107 /٠١١( وانظر: العناية شرح الهداية‎ »2١75/17( البناية شرح الهداية‎ )*( 
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من نقل الإجماع: قال الإمام المرداوي (885ه): قوله: (وإن قتله الباقون 
عالمين بالعفو وسقوط القصاص فعليهم القود. وإلا فلا قود عليهم» وعليهم 
ديته) بلا نزاء”©. 
وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (1947١ه)”".‏ 
من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”". والمالكية”*'. 


والشافية. 

مستند الإجماع : 

١‏ - أنه قتل معصومًا مكافنًا له لا حق له فيه» فوجب عليه القصاصء كما لو 
و ل 


1- أنه قتل عمد عدواناء أشبه القتل ابتداء0". 

من خالف الإجماع: خالف في هذا المسألة طائفة من أهل العلم منهم 
الحسن البصري”'. حيث قال إن ولي الدم إذا قتل القاتل بعد العفو تؤخذ منه 
الدية ولا يقتل» واحتجوا بقوله تبارك وتعالى «إدُمن اعْتَدَى بَعَدَ ذَلِكَ فَلْمه عَدَابٌ 
بم » [البترة: «باوع جعل جزاء المعتدي» وهو القاتل بعد العفو العذاب الأليم» 
وهو عذاب الآخرة - نستجير بالله يله من هوله - فلو وجب القصاص في الدنيا 
لضان المذكون يعض الجراء”", 

النتيجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة. 


.)١98 /17( الإنصاف للمرداوي (9/ 587). (1) حاشية ابن قاسم على الروض المربع‎ )١( 
بدائع الصنائع (/1/ /141؟).‎ »)267١/5( ينظر: المبسوط لمحمد بن الحسن‎ )9( 

(5) ينظر: الكافي لابن عبدالبر .)1١99/5(‏ 

(5) ينظر الأم (5/ »)١5‏ روضة الطالبين (7515/9). 

(5) الكافي لابن قدامة (7/ 7171). (0) المبدع (518/10). 

(4) ينظر: الأوسط لابن المنذر »)١717/11(‏ بدائع الصنائع (1/ 517 7). 

(9) ينظر: بدائع الصنائع (/ا/ /741). 


5 مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


[1/010] لا يجبر القاتل على افتداء نفسه من القصاص بعين ما يملكه من عبدأو 
دار أو نحو ذلك: 

المراد من المسألة: أن الفقهاء اختلفوا في وجوب قبول القاتل دفع الدية 
لافتداء نفسه إذا طلبها ولي المقتول”'"» بينما هم يتفقون في أن القاتل لا يلزم 
بافتداء نفسه بعين ما يملكه من دار أو عبدأو نحو ذلك. 

من نقل الإجماع : قال الإمام الطحاوي (١7لاه):‏ أجمعوا أن الولي لو قال 
للقاتل: قد رضيت أن آخذ دارك هذه على أن لا أقتلك أن الواجب على القاتل 
فيما بينه وبين الله تسليم ذلك له وحقن دم نفسه فإن أبى لم يُجبر عليه باتفاقهم على 
ذلك ولم يؤخذ منه ذلك كرها فيدفع إلى الولي ... وأجمعوا جميعا : أن ولي 
المقتول لو طلب من القاتل داره أو عبده على أن يأخذ ذلك منه» ويرفع القود عنه 
أن على القاتل فيما بينه وبين ربه أن يفعل ذلك» وأنه غير مجبر عليه إن أباه”"). 

وقد نقله عنه الإمام ابن حجر (8017ه)”". ولم يتعقبه بشيء. 

من وافق الإجماع : هذا الاتفاق الذي حكاه الطحاوي مفرّع على الاختلاف 
في مسألة إجبار القاتل على قبول دفع الدية إذا عفا ولي الدم» وقد ذكره إلزاما 
لمن يقول بإجباره» استدلالا منه بموطن الاتفاق على موضع النزاع» وعليه 
فالفقهاء الذين لا يرون إجباره كالحنفية”*'» والمالكية في المشهور”'', 
والشافعي في القديم'''» والحنابلة في رواية”"» يلزم على مقتضى مذهبهم أن 


)١(‏ ينظر هذا الاختلاف في : شرح مشكل الآثار (؟15١/518)»‏ المغني (8/ »)277٠‏ فتح الباري لابن 
حجر (؟١/9١5).‏ 

(؟) شرح مشكل الآثار (؟418/11). (*) فتح الباري لابن حجر .)509/١7(‏ 

(5) ينظر: تبيين الحقائق (5/ 44)» البحر الرائق (771/8). 

(0) ينظر: الذخيرة »)517/١75(‏ مواهب الجليل (3175/5). 

(1) ينظر: روضة الطالبين (774/9). (0) ينظر: الإنصاف .)0/1١١(‏ 
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لا يجبرونه على افتداء نفسه بعين ما يملكه من دار أو عبد» وأما من قال بأن 
الاق يجبر على قبؤل الذية» كسعيدءيق الستب”'' )ابن سيريه”” 6 وعطاف 


ومكاقد "وإ شضاة "وان تررق واو الجر 7و اكيب "أن اميطاث 
نالك ”"".:والقافية ”7 والخنابلة فى الي فلم نقف لهم على نص في 
خصوص هذه المسألة بعيلها. 


النتيجة : تقدم أنه بعد البحث لم نقف على نص للقائلين بإجبار الجاني على 


قبول دفع الدية في خصوص هذه المسألة» وعليه فالذي يظهر - والعلم عند الله - 
أن إثبات الإجماع في هذه المشالة عير » ذلك أنه لا يبعد أن يلتزم أحد هؤلاء 
إجباره على دفع داره أو عبده لافتداء نفسه إذا لم يكن له مال» ويعامل معاملة 


(000 


إفة 


فهرو 


4 


سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزوميء أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبارء فقيه 
المدينة» أجل التابعين» توفي سنة 95ه»ء وقيل غير ذلك. تذكرة الحفاظ »)04/١(‏ تقريب 
التهذيب (73895). 

محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري» تابعي محدث» وفقيه مجتهد» 
ت ١١1ه.‏ الكاشف (رقم: 5898)» تقريب التهذيب (رقم: /094517). 

مجاهد بن جَبّْر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي., تابعي محدث, ومفسّرء وفقيه» مات 
سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث ومائة. الكاشف (رقم: 0789)» تقريب التهذيب (رقم: 5581). 
إسحاق بن إبراهيم بن مخّلد الحنظلي» أبو محمد ابن راهويه المروزي» أحد الحفاظ 
المجتهدين» قرين الإمام أحمد في الحديث والفقهء ت 718اه. وله اثنتان وسبعون سنة. انظر: 
تهذيب الكمال /7١(‏ “1/7 7)» السير .)2308/11١(‏ 

ينظر: المغني (8/ 2759). 

أشهب بن عبد العزيز بن داود أبو عمر القيسي» فقيه من أصحاب مالك. له المدونة وغيرهاء ت 
ه. ينظر: ترتيب المدارك (/ 7577)» الديباج المذهب .)7017/١(‏ 

ينظر : الذخيرة »)51/1١7(‏ مواهب الجليل (5/ 7375). 

ينظر: البيان للعمراني »)47١/١1١(‏ روضة الطالبين (7729/9), مغني المحتاج (788/0). 

ينظر : المغني (8/ ,»)775٠9‏ الإنصاف .)5/١١(‏ 
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المفلس في بيع ماله» ولكن باستصحاب الأصل في عدم وجود مخالف لنصوص 
الإجماع فإنا نقول بتحقق الإجماع فيهاء والله أعلم. 
]٠١/04[‏ ليس للسلطان العفو عن القاتل غيلة أو حرابة إذا طالب أولياء الدم بالقصاص: 
المراد من المسألة: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن دم القاتل غِيلة''' أو 
جرابة”'' لأولياء القتيل» فلهم العفو عنه كما لهم المطالبة بالقصاص» بينما 
ذهب المالكية إلى أن دمه لولي الأمر حيث يقتله حتما ووجوبا من غير عفوا". 
ويتفق الجميع على أن أولياء الدم إذا طالبوا بالقصاص فليس للسلطان أن 
يعدل عنه إلى العفوء هذا هو محل الوجماع. 
من نقل الإجماع: قال ابن حزم الظاهري (5407ه): واتفقوا أنه إن قتله كما 
ذكرنا”*' غِيلة أو جرابة فرضي الولي بقتله أن دمه حلال””". 
من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”"'». والمالكية'”"2 
ينا 


)١(‏ الغِيلة: أن يُخدع الرجل بالشيء حتى يصير إلى موضع فيقتل. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 
(ص: 8ه7). 

(1) الحرابة كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر مع الاستغاثة عادة. جامع الأمهات (ص: 0177). 

(*) ينظر: المغني لابن قدامة (8/ »)77١‏ الذخيرة» للقرافي» .)175/١7(‏ 

(5) الإشارة إلى قوله قبله: واتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ إن قتل مسلما حرا ليس هو له بولد 
ولا انفصل منه وهو رجل حر عاقل غير حربي ولا سكران ولا مكره فقتله قاصدا لقتله عامدا غير 
متأول في ذلك وانفرد بقتله ولم يشرك فيه إنسان ولا حيوان ولا سبب أصلا مباشرا لقتله بنفسه 
بحديدة يُمات من مثلها وكان قتله له في دار ا لإسلام أن لولي ذلك المقتول قتل ذلك القاتل إن شاء. 

(0) مراتب الإجماع. لابن حزمء» ص : (178). 

(5) ينظر: الحجة على أهل المدينة(4/ 20787 تبيين الحقائق (0/ 56 757575-7)؛ البحر الرائق (8/ .)77"٠‏ 

00 ينظر: التاج والإكليل »)74١/8(‏ مواهب الجليل (5/ 3777)» الشرح الكبير للدردير (3198//5). 

(4) ينظر: الأم (9/ 759). 

(9) ينظر: المغني لابن قدامة (8/ ١7؟):‏ كشاف القناع (5/ 077). 
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مستند الإجماع : 

١‏ - عموم قوله تحالى : «ولا تدوأ ننس الت حَبَمَ لَه لا يلحي ومن مل مَظُومًا 
فَقَدَ جَعَنَا لوَليَهِء سلطننا قلا شُثرف ف الْقَتَلِ نه كان منصويًا 1 ! 40 7الإسراء: ضرف 

-١‏ يمكن أن يستدل بعموم قوله كَلهِ: «ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين؛ 
إما يودىء وإما يقاد»'" 

وجه الدلالة منه: أن حق القتل ججعل لولي الدم ولم يُجعل إلى السلطان ولم 
تفرق الآية بين قتل الغيلة وغيره. 

- قياس قتيل الحرابة والغيلة على القتيل في غيرهاء بجامع وصف 
الفتل”'". 

النتيبجة: صحة الإجماع في المسألة؛ لعدم وجود المخالف. 


)000( تقدم تخريجه (ص:2)89 وهو في الصحيحين. 
فق المغني لابين قدامة (8/ .)77١‏ 
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الفصل السادس 
إثبات القصاص 


]١/601[‏ ثبوت القصاص بشهادة الشهود 

المراد من المسألة: أن الفقهاء متفقون على أن القصاص يجب بشهادة 
الشهود على إثباته» على اختلافهم في عدد الشهود؛ فإن منهم من اشترط أن 
يكون العدد أربعا كالحسن البصريء ورواية عن أحمد. وروي عن عطاء 
وحماد أنهما قالا: يقبل في إثبات القصاص رجل وامرأتان قياساً على 
الأموال0©. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن حزم (14805ه): واتفقوا أن أربعة عدول 
يقبلون في القتل واختلفوا في أقل”". 

وقال الإمام ابن هبيرة (55ه): واتة ماقا او إوااكية اك فوردردم 
يرجع الشهود عن شهادتهم إن ذلك نافذ يعمل به" 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”*'» والمالكية””'. 
والشافعية اللا 

ند اعمال اع راف ع كدي ون ا لسع ول درن لوال 
مقتولا بخيبر» فانطلق أولياؤه إلى النبي ككل فذكروا ذلك له فقال: «لكم 


)١(‏ ينظر: الحاوي (17/ 2077 المغني لابن قدامة (8/ 22010 وبه تعلم ما في قول الإمام الشوكاني 
(505؟١ه)‏ في نيل الأوطار (17/ 47): [لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه يقول باشتراط زيادة 
على شهادة شاهدين في القصاص]. 

(؟) مراتب الإجماع ص .)١550(‏ (*) اختلاف الأئمة العلماء (؟/١؟5).‏ 

(5) ينظر: تحفة الفقهاء (7/ 7707). تبيين الحقائق »)١١5 /١5(‏ حاشية ابن عابدين (0584/5). 

(0) ينظر: القوانين الفقهية (ص : »25١65‏ لباب اللباب (ص : 27107 جامع الأمهات (ص: 5754). 

(5) ينظر: الحاوي /١7(‏ 9/7)» نهاية المطلب »)695/1١8(‏ المهذب (75/ 5057). 


زفن مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟؟ قالوا: يا رسول الله لم يكن ثم أحد من 
المسلمين» وإنما هم يهود وقد يجترئون على أعظم من هذاء قال: «فاختاروا 
منهم خمسين فاستحلفوهم فأبواء فوداه النبي يلِةِ من عنده)”"". 

وجه الدلالة: من قوله (لكم شاهدان..)» فلو لم يكن للشهادة أثر في إثبات 
القتل لم يكن لهذا السؤال معنى”". 

النتيجة: صحة الإجماع على أصل إثبات القصاص بالشهادة مع اختلافهم 
في عدد الشهود. 
]١/70[‏ لا تقبل شهادة النساء في القصاص 

المراد من المسألة: أن العلماء متفقون على أن شهادة النساء لا مدخل لها 
في إثبات القتل. إفرادا واجتماعا. 

من نقل الإجماع : قال الإمام ابن هبيرة (57ه): واتفقوا على أن النساء لا 
تقبل شهادتهن في الحدود والقصاص”"". 

وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (1745ه)”*). 

وقال الإمام ابن قدامة (١٠5ه):‏ ولا يقبل فيه (القصاص) شهادة رجل 
وامرأتين ولا شاهد ويمين الطالب لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا””. 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية'''» والمالكية”", 


. .0م 
والشافعية” 1 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننهء كتاب الديات» باب في ترك القود بالقسامة (5075)» والطبراني في 
المعجم الكبير (5/ /77): وحسنه ابن التركماني في الجوهر النقي (8/ .)١١١‏ 

(0) انظر: نيل الأوطار (7/ 537). (*) اختلاف الأئمة العلماء (؟/ .)51١7‏ 

(5) حاشية الروض المربع (508/19). (45) المغني .)578/١15(‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (5/ 517/4)» البناية (9/ 227٠١5-١٠‏ الاختيار لتعليل المختار (؟/ .)١5٠‏ 

(0) ينظر: المدونة (5/ 7580). (6) ينظر: المهذب (9/ 507). 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات رفن 


مستند الإجماع : 

-١‏ عن الزهري» قال: «مضت السنة من رسول الله كَل والخليفتين من 
بعده: ألا تجوز شهادة النساء في الحدودء والقصاص)”". 

؟- عن علي بن أبي طالب ونه قال: «لا تجوز شهادة النساء في الطلاق» 
والتكاح» والحدودء والدماء»”". 

*- أن الحدود والقصاص مبناهما على الدرء والإسقاط بالشبهات» وشهادة 
النساء لا تخلو عن شبهة؛ لأنهن جبلن على السهو والغفلة ونقصان العقل 
والدين» فيورث ذلك شبهة بخلاف سائر الأحكام؛ لأنها تجب مع الشبهة”". 

من خالف الإجماع : الخلاف في هذه المسألة هو كما يلي : 

-١‏ ما روي عن عطاء وحماد بن أبي سليمان أنهما قالا: يقبل فيه رجل 
ا 77 

وحجتهم أنهم قاسوا ذلك على الشهادة في الأموال””. 

7- وذهب ابن حزم الظاهري رحمه الله إلى القول: بقبول شهادة الرجل 
الواحد والمرأتين في ثبوت القتل» بل وبالأربع من النساء. 

واحتج لذلك بأن قوله تعالى : «وَاسَْدْيِدُوأ مَهِمِدنِ من رَجَالِحكُمْ ون لَمْ يونا 
َجَِنِ هَيَجَنُ وتران من رصَوْنَ من شبد [الجَقرّة: 87]» يقتضي أن 
شهادة الرجل الواحد يقابله شهادة امرأتين من النساء مطلقا في كل حكم 


)00( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (0/ ”077) برقم »)73817/١19(‏ دون قوله: (والقصاص)» وضعفه 
الألبانئ في الإرواء (8/ 15946). 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (7794/4) برقم »)١5506(‏ وفي إسناده الحسن بن عمارة البجلي 
وهو متروك كما في تقريب التهذيب (1755). 

() بدائع الصنائع ١‏ ). (؟) ينظر: مصنف عبدالرزاق(5١1251).‏ 

(0) ينظر: الحاوي »)7/١0(‏ الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة /١17(‏ 85)» البناية (9/ .)1٠١‏ 


7 مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


لعموم الآية”". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة. 
[71/؟] لا يئبت القصاص في القتل العمد بشاهد ويمين الطالب له. 

المراد من المسألة: أن العلماء متفقون على أن القتل العمد الموجب للقَوّد 
لا يثبت بشاهد ويمين الطالب للقصاص. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة(١٠5ه):‏ ولا يقبل فيه - 
القصاص- شهادة رجل وامرأتين» ولا شاهد ويمين الطالب لا نعلم في هذا بين 
أهل العلم خلافا”". 

من وافق الإجماع : وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”"» والمالكية"*'. 
والقاقي. 

مستند الإجماع: أن القصاص إراقة دم» عقوبة على جناية» فيحتاط له 
باشتراط الشاهدين العدلين» كالحدود0". 

النتيجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف. 
[4/71] سقوط القصاص عن الشهود بخطئهم في الشهادة:» ولزوم الدية: 

المراد من المسألة: اتفق الفقهاء أن الشهود إذا شهدوا على جناية القتل 
العمدء وقُتل الجاني بمقتضى شهادتهم» ثم رجعوا عن شهادتهم وادعوا الخطأ 


.)078/17( انظر: المحلى (875/8). (0) المغني‎ )١( 
وهم لا يقولون بحجية الشاهد مع اليمين رأسا. ينظر : بدائع الصنائع (5/ 3716)» الدر المختار‎ )*( 
.)6١0١/60( 


(5) ينظر: القوانين الفقهية 4275١5 /١(‏ كفاية الطالب الرباني (7/ 0774 شرح الخرشي (17/ 205١١‏ 
والمشهور في المذهب أن القصاص في الجراح دون النفس مطلقا عمدا كانت أو خطأ يقبل فيها 
شاهد ويمين الطالب. ينظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب (؟/ 27"55). 

(0) ينظر: الأم (كرمل)ء الحاوي للماوردي /١1/(‏ لال98-1), روضة الطالبين .)7"1١/1١١(‏ 

.)578/١1( المغني‎ )5( 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات مم١‏ 


فإن القصاص لا يجب عليهم بالقتل الذي كان بمقتضى شهادتهم المرجوع 
عنهاء وإنما تجب عليهم الدية» فالإجماع المحكي هنا في موضعين في سقوط 
القتصاصء وفي لزوم الدية. 

من نقل الإجماع : قال الإمام ابن هُبيرة (50هه): واتفقوا على أنهم إذا 
رجعوا بعد استيفاء القصاص وقالوا: أخطأناء أنه لا يجب عليهم القصاص» 
زاتما يعي الي 

وقال الإمام قاضي صَمّد (بعد ١8/اه):‏ واتفقوا على أنهم لو رجعوا 
وقالوا: أخطأناء لم يجب عليهم القصياض. 4و ]تنا تحب لكيه" . 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”". والمالكية في 
امكو 

00 

عن الشعبي : وعد عن على روز لاسرع داق علوت 

جاءا بآخر وقالا: أخطأتاء فابظل شسهادتهماء وأحذا بذية الأول وقال: 
لو علمت أنكنا تعمتنما لقط حت كم . 

؟- أنه بسبب شهادتهم حصل التلف والقتل لكن عن طريق الخطأ فلزمتهم 
القن 


.)771/ اختلاف الأئمة العلماء (؟/ 5377). (؟) رحمة الأمة (ص:‎ )١( 

(9) والحنفية لا يرون القصاص رأسا؛ لكونهم لا يرون القصاص بالتسبيب. ينظر: المبسوط 
(75/ 184)» بدائع الصنائع (5/ 7580), الهداية (*/ 174). 

(54) ينظر: الكافي لابن عبدالبر (914/7)» الذخيرة »)١47/1١١(‏ الشرح الكبير .)75١1//5(‏ 

)2( أخرجه عبدالرزاق في المصنف )88/٠١(‏ رقم (18471)» وعلقه البخاري في صحيحه» كتاب 
الديات» باب إذا أصاب قوم من رجل» هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم (4/9). 

(5) ينظر: المبدع (047/4. 


كلا١‏ مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة بعض فقهاء المالكية كابن 
الجا 300 0007 ع 0 أ أبي حازه40) وغيرهمء 5 
قالوا بأن القصاص وإن كان ساقطا إلا أن الدية لا تجب» ويكون دم المقتول 
بمقتضى تلك الشهادة هدد20. 

النتيجة: أن الإجماع صح في سقوط القصاص. دون لزوم الدية» لثبوت 
الخلاف فيه دون الأول. 


)١(‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون كنيته أبو مروان» من أصحاب 
مالك» وكان مفتي أهل المدينة في زمانه» توفي رحمه الله سنة7١اه.‏ انظر: شذرات الذهب 
(358/6))» الديباج المذهب (1/9). 

(؟) المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث أبو هاشم المخزومي, محدث فقيه» من أصحاب مالك ت 
4ه. ينظر: الديباج المذهب (5/ 01414), الشذرات (؟084/15. 

() عيسى بن دينار أبو محمد الغافقي القرطبي» فقيه مالكي. ت ؟7١١1ه.‏ ينظر : السير /١١(‏ 2)579 
الديياج المذهب (5؟/54). 

(5) عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المدني؛. محدث فقيه» من أصحاب مالك. ت 184ه. 
ينظر: السير (0757/8, الديباج المذهب (5/ 77). 

(0) ينظر: البيان والتحصيل »)8/١١(‏ الذخيرة /٠١(‏ 147)» منح الجليل (8/ 000-604). 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات ااا 


الفصل السابيع 
الجناية فيما دون النفس 


[1/7] وجوب القصاص فيما دون النفس: 

المراد من المسألة: أنه إذا جنى شخص على آخر جناية فيما دون النفس من 
جروح وشِجاج» فإن القصاص إذا أمكن واجب. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (5”70ه): وجملة ذلك أن 
ع 0 من الجروح إذا أمكن للنص والإجماع .. 

جمع المسلمون علق جرياق القضا صن 'قيما :دون النقنين إذا امك 1. 

وقد حكاه عنه ابن قاسم (17917ه)"". 

وقال الإمام العيني (866ه): وفي الإيضاح وغيره: القصاص فيما دون 
النفس مشروع بهذه الآية.. وبإجماع الأئمة”". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع الماتو نه النينا لكي ؛ 
والشناففية”7 عاواوة حزم من الظاهرية"" 

مستند الإجماع : 

-١‏ قوله تعالى: وَكَبنًا عَلييِمَ فآ أنَّ لنَفْسَ بالتفين وَالْعَيت مرج بِأَلْمَيْنِ وَالْأتفَ 
َلَأَننٍ والأارتت ددن وَأَلسَنَ يلين والجروح قِصاصُ * [المائدة: 48] ٠‏ 

1- عن أنس َيه أنّ الرُبَيّع - وهي ابنة النضر - كسرت ثنِية جارية» فطلبوا 
الأرش» وطلبوا العفو فأبواء فأتوا النبي كل فأمرهم بالقصاصء فقال أنس 
بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله» لا والذي بعثك بالحق» لا تكسر 


دق المغني )١( .)0151-810 /١١1(‏ حاشية الروض المربع (97/ 517). 
(") البناية (178/117). (5) ينظر: بداية المجتهد (5/ 149). 
(5) ينظر: المهذب (8/ 17/8). (5) ينظر: المحلى .)50/١١(‏ 


١4‏ مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


ثنيتهاء فقال: «يا أنس كتاب الله القصاص». فرضي القوم وعفواء فقال النبي 
كِ: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه0"©. 

- أن ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاصء فكان 
كالنفس في وجوب القصاص"". 

النتيبجة: صحة الإجماع في المسألة» وذلك» لعدم وجود المخالف. 
[1/7] من جرى بينهما القصاص في النفس جرى القصاص بينهما فيما دون 
النفس: 

المراد من المسألة : أن وجوب القصاص في الجناية فيما دون النفس تبع 
لثبوت وجوبها في النفس» فمن وجب القصاص له في النفس وجب له فيما 
دونهاء ومن سقط عنه القصاص في النفس سقط عنه فيما دونها. 

من نقل الإجماع: قال الإمام العمراني (505ه): كل شخصين جرى 
بينهما القصاص في النفس جرى القصاص بينهما فيما دون النفس» فتقطع يد 
الحر المسلم بيد الحر المسلم» ويد المرأة بيد المرأة» وهذا إجماع”". 

من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول المالكية”2» والحنابلة. 

مستند الإجماع : 

-١‏ قوله تعالى : ©وَكَبنَا عَلِمَ بآ أن ألنَفْسَ يتين والمت بِآلْمَنٍ والأنت 
الأ والأخت يِالْأنٍ وَألَنَّ يلين وَآلْجْرحَ قِصَاضٌ» ددناسه: 40.. 


-١‏ أنهم لما أجمعوا على أن نفسه بنفسها - وهى أكبر الأشياء - واختلفوا 


.)37١*( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصلحء, باب الصلح في الدية‎ )١( 
.248/18( ينظر: تكملة المجموع شرح المهذب؛ للمطيعي‎ )5( 

(9) البيان (0764/11. 

(5) ينظر: التلقين (7/ .)47١‏ الكافي لابن عبدالبر (؟/ .)11١7‏ 

(0) ينظر: المغني (8/ »)7807-1561١‏ المبدع (707/4), الإنصاف .)١4/1١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 1/8 


فيما دون ذلكء» كان فيما اختلفوا فيه مردود على ما أجمعوا عليه؛ لأن الشيء 
إذا أبيح منه الكثير كان القليل أولى”'". 

- أن من أقيد به في النفس إنما أقيد به لحصول المساواة المعتبرة للقودء 
فوجب أن يقاد به فيما دونها”'". 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية» حيث يرون 
عدم التماضن ريه الرجروالجزاة فبماندوة القن وكدلك مين العيييو "7 
وذهب الثوري إلى عدم القصاص بين العبيد فيما دون النفس» وروي ذلك عن 
هرو 0 

ومن حججهم أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال؛ لأنها وقاية للأنفس 
كالأموال» ولا مماثلة بين طرف الذكر والأنثى؛ للتفاوت بينهما في القيمة بتقويم 
الشارعء ولا بين الحرٌ والعبد» ولا بين العبدين للتفاوت في القيمة» وإن تساويا 
فيهما فذلك بالحَزْر والظن» وليس بيقين» فصار شبهة فامتنع القصاص”“. 

النتيجة: عدم صحة الإجماع»؛ لوجود المخالف في المسألة» ويحتمل أن 
يكون مراد الإمام العمراني في قوله (وهذا إجماع) الإشارة إلى ما تقدم ذكره 
قبله» دون أصل المسألة» وهو قوله (فتقطع يد الحر المسلم بيد الحر المسلمء 
ويد المرأة بيد المرأة»» والسبب في ذلك أن هذا المسألة من أشهر مسائل 
الخلاف بين الحنفية والجمهور»ء وقد ذكر الإمام الشافعي خلاف الإمام أبي 
حنيفة في هذا المسألة في كتابه الأمث, ويبعد أن يكون الإمام العدرانى على 


غير علم بهاء والله أعلم. 


.0057/8( ينظر: الأم (/ /61١)ء الأوسط (48/17). (؟) ينظر: المبدع‎ )١( 
.)5759-1558/8( البحر الرائق‎ »)١55 /5( ينظر: الهداية شرح البداية‎ )9( 

(5) ينظر: بداية المجتهد (؟/ 5 .0"١‏ 

(0) تبيين الحقائق (5/ ؟1١١).‏ 6 الأم (/8/ /اه١).‏ 
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[70/؟] لا يقتص للعبد من الحر فيما دون النفس 

المراد من المسألة: أن الحر إذا جنى على عبد فيما دون النفس فإنه يجب 
القصاص . 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (/711ه): وكل من نحفظ عنه من 
أهل العلم يمنع أن يقتص للعبيد من الأحرار فيما دون النفس(©. 

وقال الإمام الماوردي (0٠45ه):‏ مسألة: قال المزني (775ه) رحمه الله 
تعالى : وفي إجماعهم أن يده (الحر) لا تقطع بيد العبد قضاء على أن الحر لا 
ا ا 

وقال الإمام الحسين بن مسعود البغوي (15١5ه):‏ وذهب عامة أهل العلم 
إلى أن طرف الحر لا يقطع بطرف العبد» فثبت بهذا الاتفاق أن الحديث عن 
سمرة به أن النبي كَل قال: «من قتل عبده قتلناه» ومن جدّع عبده جَدَعْناف 
0" محمول على الزجر والردع» أو هو منسوخ”©». 

وقال الإمام ابن قدامة (570ه): ولا يقطع طرف الحر بطرف العبد بغير 
خلاف علمناه بينهه””". 

وقال الإمام الرافعي (517ه): وبالاتفاق لا يقطع طرف الحر بطرف 
ال 

وقال الإمام القرطبي (١51ه):‏ وقال أبو ثور (7150ه): لما اتفق جميعهم 
على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفوس كانت النفوس أحرى 


بذلك» ومن فرق منهم بين ذلك فقد ناقض””". 


ومن أخصى عبده أخصينا 


.)19/1١7( (؟) الحاوي‎ .)07 /١( الأوسط‎ )١( 

(9) تقدم تخريجه (ص : 2)١37/‏ وهو حديث مختلف في ثبوته. 

(5) شرح السنة .)19/4/1١(‏ (5) المغني .)8078/1١(‏ 

(0) العزيز شرح الوجيز .)١55 /١١(‏ (0) الجامع لأحكام القرآن (؟//7517). 
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وقد نقله أيضا الإمام ابن حجر (8617ه)"". 

وقال الإمام الشربيني (/ا/11ه): (ولا يقتل حر بمن فيه رق) ولخبر البيهقي 
لا يقاد حر بعبد وللاتفاق أنه لا يقطع طرف حر بطرف عبد""". 

وقال الشيخ ابن قاسم (9417١ه):‏ وبالإجماع على أنه لا يقتص من الحر 
بأطر افع العيد”. 

من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الحنفية”*". 

مستند الإجماع: أن القصاص فيما دون النفس مبني على التساوي في 
المنافع والأروش» ولا مساواة بين هؤلاء في منافع الأ ال 
من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن أبي ليلى”''» وداود 


الظاهري””". 


ومن حججهم : 
-١‏ عموم قوله تعالى: #وَكَينًا عَلهِمَ بآ أن ألنّفْسَ لتقي والْعت يَِلْمَينٍ 
لل ا ا 0 
وَالْانَفَ بِالأنف والأذت بِالْأَذنٍ وألسَن يلين وَالْجِرُوحَ قصاص © [المائدة: 45]. 
؟- ما رواه سمرة بن جندب وليه أن النبى كله قال : «من قتل عبده قتلناه» 
ومن جدع عبده جدعناه)40. 
)١(‏ فتح الباري (1948/17). (؟) مغني المحتاج .)١7/4(‏ 
فرق حاشية الروض المربع .)١191١/0(‏ 
(5) ينظر: تحفة الفقهاء (/ 5 »)٠١‏ بدائع الصنائع (9/ .071١١‏ 
(0) ينظر: تحفة الفقهاء ("/ 5 .)1١‏ 
(؟) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أبو عبد الرحمن» محدث وفقيه مجتهدء مفتي 
الكوفة وقاضيهاء وكان نظيرا الإمام أبي حنيفة في الفقهء ت 58 ١اه.‏ السير (5/ 201١١‏ تقريب 
التهذيب (رقم: .)5084١‏ 
(0) أحكام القرآن للجصاص »)1517/١(‏ الجامع لأحكام القرآن (7/ 7141). 
)0 تقدم تخريجه (ص:11/7), وهو حديث مختلف فيه. 
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النتيحة : عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في هذه المسألة. 
[4/77] العين تؤخذ بالعين 

المراد من المسألة: أنه إذا جنى شخص على آخر فأذهب عينه فإن القصاص 
واجب للمجني عليه. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن هشبيرة (07ه): وأجمعوا على أن العين 
بال 

وقال الإمام ابن قدامة (١؟5ه):‏ أجمع أهل العلم على قصاص في 
امه 

وقال الإمام قاضي صَفَّد (بعد ١8/اه):‏ واتفقوا على أن العين بالعين7”. 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”*'» والمالكية*', 

)060- 1 

وابن حزم من الظاهرية'''. 

مستند الإجماع: 

-١‏ قوله تعالى : #إوَكَبنًا عَلمَ بآ أن ألنّفْسَ يالتقين وَالْمََت بَِلْمَيْنِ وَالْأنت 
ألْأَنفٍ لذت ددن وَالْسَن لسن وَالْجروح قِصَاصُ * [المائدة: ٠]46‏ 

-١‏ أن المماثلة فيها متحققة؛ لانتهائها إلى مفصلء» فوجب فيها 
القصاص””". 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة» لعدم وجود المخالف. 


.)001/١1١( اختلاف الأئمة العلماء (؟778/5). (5) المغني‎ )١( 
.)757 رحمة الأمة (ص:‎ )( 

(54) ينظر: بدائع الصنائع (1/ /2»)791 تبيين الحقائق .)١١١/5(‏ 

(0) ينظر: القوانين الفقهية» ص(71*:0). جامع الأمهات (ص: 597). 
)١‏ ينظر: المحلى .)8/١١(‏ 

(0) ينظر: تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعي /١8(‏ 508). 
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[0/7] لا قود من نقص البصر 

المراد من المسألة: أن من جنى على بصر شخص آخر فنقص بصره من تلك 
الجناية» فإن القصاص لا يجب في ذلك. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (11لاه): وأجمع كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم أن لا قود من نقص البصر"'". 

وقال الإمام ابن العربي (41 هه) : لو أذهب رجل بعض بصره فإنه تعصب 
عينه وتكشف الأخرى» ثم يذهب رجل بالبيضة ويذهب ويذهب حتى ينتهي بصر 
المضروب فيعلم» ثم تغطى عينه وتكشف الأخرى, ثم يذهب رجل بالبيضة 
ويذهب ويذهبء. فحيث انتهى البصر علم» ثم يقاس كل واحد منهما 
بالمساحة» فكيف كان الفضل نسباء ويجب من الدية بحساب ذلك مع الأدب 
الوجيع والسجن الطويل؟ إذ القصاص في مثل هذا غير ممكن» ولا يزال هذا 
يختبر في مواضع مختلفة لثلا يتداهى المضروب فينقص من بصرهء ليكثر حظه 
من مال الضارب؛ ولا خلاف في 3 

وقال الإمام القرطبي (١/501ه):‏ ولا خلاف بين أهل العلم على أن لا قود 
رت ال 

وقال الإمام الشربيني (891/0ه): (ولو أوضحه) مثلا (فذهب ضوءه) من 
عينيه معا (أوضحه) طلبا للمماثلة (فإن ذهب الضوء) من عيني الجاني فذاك 
(وإلا) بأن لم يذهب بذلك (أذهبه) إن أمكن ذهابه مع بقاء الحدقة بقول أهل 
الخبرة (بأخفٌ) أمر (ممكن) في إذهاب به كطرح كافور و(كتقريب حديدة 
محماة من حدقته) ...» ولو نقص الضوء امتنع القصاص إجماعا”““. 


)١(‏ الأوسط .)177/١"(‏ زفهة أحكام القرآن (؟/ ا 
() الجامع لأحكام القرآن (5/ .)١1948‏ (5) مغني المحتاج (59/5). 
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من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”'"» والحنابلة(". 

مستند الإجماع: أن الوصول إلى القصاص من بعض البصر غير ممكن””". 

من خالف الإجماع: خالف الإمام ابن حزم”*؟ من الظاهرية حيث يرى 
وجوب القصاص من بعض البصر ما أمكن إلى ذلك سبيلا ولو بدواء أو نحوه 
وحجته عموم قول الله تعالى : «وَحَرُوا مَتوْ سَيَهُ مك4 (الشررئ: .66١‏ 

النتيجة: عدم صحة الإجماع لوجود الخلاف في هذه المسألة» ولعل من 
نقل الاتفاق هنا لا يرى الاعتداد بخلاف الظاهرية» والله أعلم. 
[7/34] لا قصاص بقلع العين: 

المراد من المسألة: أنه لو جنى شخص على آخر فاقتلع منه عينه؛ فإنه لا 

من نقل الإجماع: قال الإمام قاضي زاده (/9/8ه): لا قصاص في العين 
إذا قلعها بالإجماع””. 

مستند الإجماع: قوله تعالى: '#وكبنا عليهِمْ فيا أنّ النّفْس يا لتقيس افير 
ِألْعَنِ ولت يالألَفٍ والأات يِالْدُوانٍ وَألسَنّ يلين وَالْجيُوحَ قصاضٌ>» رمتس هه]» 
وهو ينبئ عن المماثلة» والعين لا حذد معلوم لهاء فالاستيفاء متعذر بصفة 
الفعين نل 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية", 


.)576 ينظر: المبسوط (2))1577/55 مجمع الأنهر (؟/‎ )١( 

(0) ينظر: المغني (577//8)» الشرح الكبير (505/9-/5017). 

() ينظر: الأوسط (7377/11)» الجامع لأحكام القرآن (5/ 190). 

(5) ينظر: المحلى /١١(‏ 9"). م تكملة فتح القدير (١١٠//ا77).‏ 
(5) ينظر: الهداية شرح البداية (5/ 5594)» تبيين الحقائق (5/ .)١١١‏ 

(0) ينظر: التاج والإكليل (711/8)؛ شرح مختصر خليل للخرشي .)38١-19/8(‏ 
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الاي والعنار: 

ومن حججهم: قوله تعالى : #إوَكَينا علوم فآ أن ألنَفْسَ لتقيس وَالْعَبرت 
بأَلْمَيْنِ وَالْأنفَ بِالأنقٍ ا ادن لسن بأَلسَنٌ والجروح قِصَاصٌ # [المائدة: 45]- 

فقد نص الله تعالى على القصاص في الجروح ما أمكن؛ وهنا يمكن 
القصاص إما بقلع العين حقيقة أو بإذهاب البصر”". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ وذلك لوجود المخالف». ويحتمل أن 
الإجماع المنقول هو إجماع مذهبي. 
[7/79] ثبوت القصاص في قلع الأعور عين الأعور 

المراد من المسألة: أن الأعور إذا جنى على عين أعور آخر فاقتلعهاء فإن 
القصاص واجب للمجني عليه فيقتص له بقلع عين الأعور الجاني. 

من نقل الإجماع : قال الإمام ابن قدامة (١77ه):‏ ولو قلع الأعور عين مثله 
ففيه القصاص بغير خلاف”. 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع الستفول :كةو لكا 


مه 


ا 


مستند الإجماع: قوله تعالى: «وكبنا عَليهِمَ فآ أن ألنّفْسَ بالنَفْس والْعبرت 

وجه الدلالة: أن الآية نصت على وجوب المماثلة في القصاصء والتماثل 
بين عين الأعور والآخر إذا كانتا متساوتين في كونهما يمينا أو يسارا متحقق» 
قالتصناض,وانحي”" 


.)؟41//١5( ينظر: الأم (5/ 00)» الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) ينظر: المغني (2)9597/4 كشاف القناع (5/ 49 0). 

() ينظر: المغني (8/ 20379 التنبيه في الفقه الشافعي» (ص: .)5١9‏ 

(5) المغني .)640//١١(‏ (0) ينظر: البيان والتحصيل .)170/١5(‏ 
)١(‏ ينظر: المهذب ("/ »)١98‏ البيان (11/ 0186). (9) المغني (770/8). 
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من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية» حيث لم يروا 
ال 0 0 كما 00 في اليسالة السابقة» وأن القصاص 

العا ال ا 
[8/70] إذا فقأ الأعور عين صحيح العينين فللصحيح أن يقتص من عين الأعور: 

المراد من المسألة: أن الأعور إذا جنى على من له عينان صحيحتان ففقأ 
إحدى عيئيه 2 فإن القصاص واجب للصحيح المجني عليه فيقتص له من 
الأعور فتفقأ عينه. 

من نقل الإجماع: قال الإمام الماوردي (0٠45ه):‏ لو قامت عين الأعور 


600 


مقام عينين لوجب أن يقتص بها من عيني الجاني لقيامها مقام عينيه» ولوجب إذا 
قلع عين الأعور إحدى عينين أن لا يقتص منه كما لا يقتص من عينين بعين» 
وفي الإجماع على خلاف هذا دليل على فساد ما قالوه”". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”"» والمالكية”". 


مستند الإجماع: قوله تعالى : ##وَكَينا عَليهِمَ فيا أن ألنّفْسَ بِالتّفين وَالمرت 


س2 


بالعين وألات ِألْأَنفٍِ ست لذن لين لسن والجروح ا ل : مغ]» 
فقوله : «#والعرح حت بِأَلْسَيْنِ» عامّة في عين الأعور والصحيح. 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنابلة» وهو مروي عن 
سعيد بن المسيبء وعطاء بن أبي رباح”*'» فقالوا: إذا قلع الأعور عين 


.)١١١/5( ينظر: أحكام القرآن للجصاص (5/ 44)» تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) الحاوي .)585/١7(‏ (9؟) ينظر: الحجة على أهل المدينة (5/ 07"057. 
(5) ينظر: المدونة (57377/5)» البيان والتحصيل .)178/١5(‏ 

(0) ينظر: الأوسط (717/1)» المغني لابن قدامة (/ 770. 
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صحيح» فلا قودء وعليه دية كاملة'''. 

ومن حبححهم . 

١‏ - أن هذا المذهب قول عمر وعثمان رضي الله عنهما”'"'» ولم يعرف لهما 

-١‏ أنه لم يذهب بجميع بصرهء فلم يجز له الاقتصاص منه بجميع بصره. 
كنا لو :عدي 

النتيجة : عدم صحة الإجماع لوجود المخالف. 
[1/71] يقتص لمن له عين واحدة على من له عينان بعين واحدة فقط: 

المراد من المسألة: أن من كانت له عينان صحيحتان فجنى على عين 
الأعور. فإن القصاص واجب للأعور» ويكون القصاص مقصورا على عين 
واحدة من عيني الصحيح. 

من نقل الإجماع: قال الإمام الماوردي (٠40ه):‏ لو قامت عين الأعور 
مقام عينين لوجب أن يقتص بها من عيني الجاني لقيامها مقام عينيه» ولوجب إذا 
قلع عين الأعور إحدى عينين أن لا يقتص منه كما لا يقتص من عينين بعين» 
وفي الإجماع على خلاف هذا دليل على فساد ما قالوه'*“. 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المدقول المالكية**. والحدف”2 
نا 


.)737 /5( كشاف القناع‎ 2077٠ /8( ينظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (4/ 077 وابن المنذر في الأوسط (4559). 

(9) ينظر: المغني لابن قدامة (8/ .)73٠‏ (5) الحاوي (؟7١/5857).‏ 

(0) ينظر: الشرح الكبير للدردير (5/ 700)» شرح مختصر خليل للخرشي (8/ .)3١‏ 

() ينظر: الحجة على أهل المدينة .0"٠7/85(‏ 

(0» وعلى الصحيح مع ذلك نصف الدية؛ لأنه أذهب بصر الأعور كله ولا يمكن إذهاب بصره كله 
لما فيه من أخذ عينين بعين واحدة. ينظر: المغني (711/8). دقائق أولي النهى (0718/7. 
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مستند الإجماع : 

-١‏ قوله تعالى : «وَكَبَا عَلِمَ بآ أن ألنّفْسَ يتيس والعت بِألْمَينِ وَالْانتَ 
ارا قر ١‏ رفي امو نم سكام 4 و 

؟- أنه لا يمكن أخذ عينين بعين واحدة"". 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة» وذلك لعدم وجود المخالف. 
]٠١7[‏ يقتص لمن له أذنان على من له أذن واحدة 

المراد من المسألة: أن من كانت له أذن واحدة فجنى على أذن من له أذنان 
فقطع إحدى أذنيه» فإن القصاص واجب للمجني عليه ذي الأذنين ممن له أذن 
واحدةء فتأخذ تلك الأذن الباقية. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (578ه): فأما إن قطعت أذن من 
قطعت إحدى أذنيه فليس له إلا نصف الدية رواية واحدةء وإن قطع هو أذن ذي 
أذنين وجب عليه القصاص بغير خلاف علمناه لا في المذهب ولا في غيره”". 

من وافق الإجماع : هذه المسألة مفرّعة على الخلاف بين الجمهور والحنابلة 
القائلين بسقوط القصاص عن الأعور إذا قلع عين صحيح العينين”"» فهم خالفوا 
الجمهور هناء واتبعوا الجمهور في إثبات القصاص في هذه المسألة جريا على 
الأصل في قوله تعالى: «إوَكَبنا عَليمَ بآ أن ألنَفْسَ بالتَفِيس ولعت يالْعين 
لانت يالأنف والأات لدان وَالِسَنّ يلين وَالْجْرُوحَ قاض 4 عتافده: هغ]ء 


وفرّقوا بين المسألتين» كما يقول ابن قدامة: بأن نفع كل إذن لا يتعلق 


الع 
درق المغني /١١(‏ 007). زه المغني /١١(‏ 007). 


(*) ينظر: الحجة على أهل المدينة (5/ 20707 البيان والتحصيل »)١518/١6(‏ البيان للعمراني 
006/1١١‏ ).» الإنصاف .)1١"”/1١١(‏ 


.)0077/١1١( المغني‎ (2 
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وعليه فالتفريع هنا للحنابلة ؛ لأنهم جعلوا عين الأعور بمنزلة العينين» ولم 
يطردوا ذلك في من له أذن واحدة» ويد واحدة» وأما الجمهور فلم يفرقوا بين 
عين الأعورء ويد الأقطع» والأذن الواحدة. 

مستند الإجماع : أن نفع كل أذن لا يتعلق بالأخرى 

النتيبجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف. 


2000 


]١١/7[‏ يؤخذ مارن الأنف بمارن الأنف. 

المراد من المسألة: أن من جنى على شخص آخر فقطع مارن'" أنفه» فإن 
القصاص واجب للمجني عليه فيؤخذ مارن أنف الجاني بمارن أنف المجني 
عليهء وأما إذا كانت الجناية على قصبة”" الأنف فلا قصاص فيه لكونه عظما. 

من نقل الإجماع: قال الإمام 3 هبيرة (059ه): وأجمعوا على أن العين 
ا لكين 

وقال الإمام ابن قدامة (57ه): وأجمعوا على جريان القصاص في الأنف 
ا 

ل ه): واتفقوا على أن العين بالعين» 
0107© لكين 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية'""» والمالكية”*, 


5 0940 
وابن حزم من الظاهرية : 


.0” المغني (777/8). (؟) المارن: ما لان من الأنف. طلبة الطلبة (صن:‎ )١( 


() قصبة الأنف: عظمه. طلبة الطلبة (ص: ”). (5) اختلاف الأئمة العلماء (578/5). 
(0) المغني .)057/1١(‏ (1) رحمة الأمة (ص:557). 


(00 ينظر: بدائع الصنائع (8/ »)١85‏ الجوهرة النيرة (؟/ .)١77‏ 
(4) ينظر: النوادر والزيادات /١5(‏ 2070 جامع الأمهات (ص : ؟49). 
(4) ينظر: المحلى .)509/١٠١(‏ 
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مستند الإجماع : 

-١‏ قوله تعالى : «#وَكدنا عَلَيِمَ فآ أنَّ ألنّفْس بِألتَّقْين والْعبرت بِالْمَينِ وَالْأنت 
لذن » [المائدة: 46]ء 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة» لعدم وجود المخالف. 

تنبيه : قال الكاساني : وقال أبو يوسف إن استوعب ففيه القصاص وقال 
محمد لا قصاص فيه وإن استوعب. ولا خلاف بينهما في الحقيقة؛ لأن أبا 
يوسف أراد استيعاب المارنء وفيه القصاص بلا خلاف» ومحمد رحمه الله 
أراد به استيعاب القصبة. ولا قصاص فيها بلا خلاف227 
[74/؟1] تؤخذ الأذن بالأذن 

المراد من المسألة: أن من جنى على شخص آخر فقطع أذنه. فإن القصاص 
واجب للمجني عليه» فتؤخذ أذن الجاني بأذن المجني عليه. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن هبيرة (05ه): وأجمعوا على أن العين 
بالعين والأنف بالأنف,ء والأذن بالأذن» والسن بالسده”". 

وقال الإمام ابن قدامة (578ه): أجمع أهل العلم على أن الأذن تؤخذ 
لون 

وقال الإمام قاضي صَمّد (بعد ٠8/اه):‏ واتفقوا على أن العين بالعين» 
والأفنة الا نف لا 0 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية”” » والشافعية"؟, 


)١(‏ بدائع الصنائع (/008/1. (؟) اختلاف الأئمة العلماء (؟57"4/5). 
(*) المغني .)011/١1١(‏ 

(5) رحمة الأمة (ص:587). 

(5) ينظر: الذخيرة »)7371/١117(‏ التاج والإكليل (8/ .)7١‏ 

(5) ينظر: الأم (5/ 56)» روضة الطالبين (9/ 147). 
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وابن حزم من الظاهرية''. 

مستند الإجماع : 

١‏ - قوله تعالى: ظعَلمَ فيا أن لنّفْسَ يتفي والعبت يِالْمَين وَالأنت 
لْأَنفٍ والأانت الأذن» [المائدة: 0]48 

؟- أن استيفاء الفصاض فيه ممكن » لانتهائه إلى مفضل 7" 

النتيجة: صحة الإجماع في هذه المسألة» لعدم وجود المخالف. 
[1/76] السن يؤخذ بالسن إذا قلعت أو سقطت. 

المراد من المسألة: أن من جنى على شخص آخر فأصاب سنه» فسقطت أو 
قُلعت» فإن القصاص واجب للمجني عليه» فتقلع سنّ الجاني بسنّ المجني عليه. 

من نقل الإجماع : قال الإمام ابن بطال (5549ه): قال الله تعالى : «#وَالينَ 
لين [المائدة: ه4] وأجمع العلماء أنهذه الآية فى العمد» فمن أضاب مين 
أحد عمدًا ففيه القتصاص» على حديث أنس. واختلف العلماء فى سائر عظام 
الجسد إذا كسرت عمدًا”". ونقله عنه الإمام ابن حجر (517/ه)'*". 

وقال الإمام ابن عبدالبر (4571ه): عن أنس أن النبي كَلْهِ أمر بالقصاص في 
السن وقال كتاب الله عز وجل القصاص قال أبو عمر هذا حديث مختصر وليس 
فيه حجة؛ لأنه قد يحتمل أن تكون السن قلعت أو سقطت من ضربة فإذا كان 
كذلك فلا خلاف في القصاص قال الله عز وجل : إوَألسَن بأَليَنّ» [المتائدة: ه4]» 
وإنما الخلاف في السن تكسر هل فيها قصاص أم لا””". 

وقال الإمام ابن هُبيرة (550ه): وأجمعوا 0 العين بالعين والأنف 


)١‏ ينظر: المحلى .)8/١١(‏ () ينظر: المغني (5/8؟077. 
(:) فتح الباري /١7(‏ 715). (0) الاستذكار (0؟/585). 
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بالأنف. والأذن بالأذن» والسن بالسه0"©. 

وقال الإمام ابن قدامة (770ه): أجمع أهل العلم على القصاص في 
المة : 

وقال الإمام النووي (515ه): ومنها وجوب القصاص في السن وهو مجمع 
عليه إذا أقلعها كلهاء فإن كسر بعضها ففيه وفي كسر سائر العظام خلاف مشهور 
للعلماء والأكثرون على أنه لا قصاص””". 

ويقول الإمام الصنعاني (47١١ه):‏ وقد ثبت الإجماع على قلع السن بالسن 
في العمدء وأما كسر السن». فقد دل هذا الحديث على القصاص فيه أيضا © ". 

ويقول الإمام الشوكاني (65١١ه):‏ فيه دليل على وجوب القصاص في 
السن» وقد حكى صاحب البحر الإجماع على ذلك وهو نص القرآن”. 

وقال الإمام قاضي صَمَّد (بعد ٠8/اه):‏ واتفقوا على أن العين بالعين» 
والأنف بالأنفء والأذن بالأذن» والسن بالسن""“. 

وقال الشيخ ابن قاسم (7915١ه):‏ وتقلع أذن الجاني بأذن المجني عليه: 
بالإجماع بشرطهء لأنها تنتهى إلى حدء والكبيرة بالصغيرة» ويقلع أو يكسر سن 
الجاني» بسن المجني عليه للآية المتقدمة والحديث» والإجماء”". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية””'» وابن حزم من 


القناغرية” . 

.)007 /١١( اختلاف الأتمة العلماء (؟/758/8). (؟) المغني‎ )١( 
.)59/90( سبل السلام‎ )4( ١.0115 /1١( شرح النووي على مسلم‎ )6( 
:)94 : نيل الأوطار (7/ 54). (9): رنحمة الأمة (ضن‎ )0( 


(00 حاشية الروض المربع (518/9). 
(4) ينظر: البحر الرائق (747/4), تكملة فتح القدير /٠١(‏ 580). 
(9) ينظر: المحلى .)8/١١(‏ 
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مستند الإجماع : 

-١‏ قوله تعالى: «وَكنَا عَليِمَ فب أن أَلنَفْسَ لتقيس ولعت بِآلْمَيْنِ وَالأنف 
انف الات يِالدنٍ لسن بألسَن وَالْجَرَوَ قِصَاضُ 4 [المائدة: ٠]48‏ 

-١‏ عن أنس َيه أن الرَبَيّع وهي ابنة النضر كسرت ثُنِيِّة جارية» فطلبوا 
الأرش» وطلبوا العفوء فأبواء فأتوا النبي كلّه فأمرهم بالقصاصء فقال أنس 
بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله» لا والذي بعثك بالحق» لا تكسر 
ثنيتها » فقال: «يا أنس كتاب الله القصاص»» فرضي القوم وعفوا”"". 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة» لعدم وجود المخالف. 

تنبيه : اختلف الحنفية في كيفية القصاص في قلع السن» فقيل: يكون 
بالقلع» وقيل: يبرد سن القالع حتى ينتهي إلى اللحم'"'» وهذا الخلاف لا يؤثر 
في حصول الإجماع؛ لأن الخلاف هنا في طريقة القصاص لا في وجوبه. 
[14/77] يجري القصاص في الأنثيين7". 

المراد من المسألة: أن القصاص واجب في الجناية على الأنثيين» فلو أن 
أحدا جنى على آخر فقطع أنثييه؛ فيجب أن يقتص للمجني عليه» فتقطع الأنثيين 
من الجاني. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (١51ه):‏ ويجري القصاص في 
الأنثيين لما ذكرنا من النص والمعنى ولا نعلم فيه خلافا”؟". 

وقد نقله عن الشيخ ابن قاسم (191ه)”. 


.)07701( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصلحء» باب الصلح في الدية‎ )١( 
.)5190 /١١( (؟) ينظر: البحر الرائق (8/ 22555 تكملة فتح القدير‎ 

() الأنثيان: الخصيتان. المعجم الوسيط .)59/١(‏ 

(5) المغني (07371//8. 

() حاشية الروض المربع (/ .)5١6‏ 
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من وافق الإجماع : وافق هذا الإجماع المنقول المالكية”' » والشافعية”". 
مستند الإجماع : 

.]40 قوله تعالى: «#وَالْجَرُوحَ قصاص © رالمائدة:‎ -١ 

وجه الدلالة أن هذه الآية عامة في كل جرح كان بالعمد» وأمكن القصاص 


؟- أن القصاص غير متعذر لأن للخصيتين حدا ينتهيان إليه”". 

من خالف الإجماع : هذه المسألة اختلف فيها النقل في مذهب الإمام أبي 

جاء في الفتاوى الهندية نقلا عن الفتاوى الظهيرية» أنه ليسن في الكتب 
الظاهرة نص يدل على وجوب القصاص في قطع الأنثيين حالة العمد”'. 

ولأجل ذلك فقد قيل : بالقصاصء وقيل: بعدمه. 

قال ابن نُجيم: ولم يذكر (أي الماتن صاحب كنز الدقائق) في الكتاب أنه 
إذا قطع الأنثيين عمدا هل يجب القصاص والظاهر أنه يجب فيهما القصاص 
جالة احير 

بينما قاله قبله الكاساني: وكذا لم يذكر حكم الأنثيين في وجوب القصاص 
فيهماء وينبغي أن لا يجب القصاص فيهما؛ لأن كل ذلك ليس له مفصل معلوم 
فلا يمكن استيفاء المثل”" . 


النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة» لوجود المخالف. 


.)7"376 /١7( ينظر: المدونة (5/ 056)» الذخيرة‎ )١( 

(1) ينظر: الأم (9/5)» الحاوي للماوردي .)185/١7(‏ 

() ينظر: المقدمات الممهدات (7/ 777), المغني (07717/8. 

(5) الفتاوى الهندية (5/ .)١6‏ 

(6) البحر الرائق (8/ لالا7). (5) بدائع الصنائع (19/ 0709. 
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]١6/71[‏ لا قصاص في الجناية على الشعر 

المراد من المسألة : أن الجناية إذا حصلت على الشعر دون أن يكون معها 
جرح فإن القصاص لا يجب 

من نقل الإجماع : قال الإمام العيني (8565ه): (وفي الحاجبين الدية» وفي 
أحدهما نصف الدية) يعني إذا حلق الحاجبين أو تبعاء فلم ينبتا تجب الدية؛ 
لأنه أزال الجمال على الكمال (وعند الشافعي» ومالك: تجب حكومة عدل) 
لأنهما لا يوجبانه في الشعرء ولا يجب القصاص بالاتفاق”"". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية"" » والشافعية”"2 
000007 

مستند الإجماع : 

-١‏ أن إتلافها إنما يكون بالجناية على محلّهاء وهو غير معلوم المقدار» فلا 
تمكن المساواة فيه» فلا يجب القصاص فيه!*) 

؟- أن القصاص عقوبة والعقوبة لا تثبت إلا بالنص أو دلالته» ولا نص في 

الشعورء وليست في معنى المنصوص وهو الجروح لأنه لا يحتاج في تفويتها 
إلى الجراحة والضربء ولا يتوهم فيها السراية كما تتوهم في الجراحات» 
وليس فيه إماتة ذي الروح فلا يجوز إلحاقها بالمنصوص دلالة كما لا يجوز 
ا 


.)575/11( البناية‎ )١( 

(؟) ينظر: المقدمات الممهدات (/ »077٠‏ شرح الخرشي على مختصر خليل .)١1١/8(‏ 
(9) ينظر: الأم (5/ "0)ء البيان (6851/11). 

(54) ينظر: المغني (8/ 5544)» كشاف القناع (078/5. 

(5) ينظر: المغني (4554/8). 

(5) ينظر: البناية شرح الهداية /٠١(‏ 587). 
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من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول بعض المالكية”» 
كالمغيرة في أحد قوليه» وأشهبء وأصبغ”"'. والليث بن سعد””"» وابن حزم» 
وهو قول في مذهب أبي حنيفة» والشافعي فيما إذا لم ع 

وحجتهم أن هذه الشعور متساوية» ولا فرق بين كثيف وغيره» فلحية بلحية» 
وشارب بشارب» وهكذ|”. 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في هذه المسألة» لوجود المخالف؛. ولعل 
الإمام العيني إنما أراد اتفاق الأئمة الأربعة كما يظهر من سياق نصه. والله 
أعلم. 

[17/74] وجوب القصاص في اليدء والذراع, والساق» والرجل إذا قطعت من 
مفصل: 

المراد من المسألة: أن الجناية إذا حصلت في هذه المذكورات» وهي : 
اليدء والذراع» والساق» والرجل» فإن القصاص فيها واجب. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبدالبر (8451ه): أما اليد والذراع 
والرجل والساق فإذا قطعت اليد أو الرجل من المفصل عمدا فلا خلاف بين 
العلماء في أن القصاص واجب في ذلك”"". 


)١(‏ ينظر: الذخيرة 2)9577/١75(‏ الشامل في فقه مالك (؟889/5). 

(؟) أصبغ بن الفرج بن سعيد أبو عبد الله المصري» محدث فقيه من أصحاب مالك.ء ت 178ه. 
ينظر: ترتيب المدارك »)١7/5(‏ الديباج المذهب .)519/١(‏ 

(©) اللّيث بن سعد بن عبد الرّحمن الفهمي أبو الحارث المصري» محدّث وفقيه مجتهد»ء ت 10١ه.‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (4/ »)١75‏ شذرات الذهب (077"4/9). 

(5) ينظر: نوادر الفقهاءء (ص:١١75)»‏ المحلى /١١(‏ 07)» بدائع الصنائع (7/ 2704, الحاوي 
للماوردي (17/ 17). 

(0) ينظر: الذخيرة (75/17). )١(‏ الاستذكار (76/ 787). 
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وقال الإمام ابن قدامة (578ه): أجمع أهل العلم على جريان القتصاص في 
الأطراف7"'. 

وقال الإمام شمس الدين المقدسي (581ه): تؤخذ العين بالعين والأنف 
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجفن بالجفن والشفة بالشفة واليد باليد 
والرجل بالرجل أجمع أهل العلم على جريان القصاص في الأطراف”'". ونقله 
الشيخ ابن قاسم (11957ه)”". 

وقال الإمام الزركشي الحنبلي ("/الاه): لا نزاع في جريان القصاص في 
الأطراف”؟'. 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية””2. والشافعية”"'2 
وابن حزم من الظاهرية”". 

مستند اا لإجماع : أن المعتبر في القصاص المساواة وفي القطع من المفاصل 
يمكن اعتبار المساواة فيجب القصاص 0. 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة» لعدم وجود المخالف. 
[1779] إذا قطع الجانى يمين أحد. ويسار آخرء ثبت القصاص في يديه جميعا: 

المراد من المسألة: أن شخصا لو جنى على اثنين بأن قطع يمين أحدء 
ويسار آخرء فإن القصاص ثابت في يديه جميعا. 

من نقل الإجماع : قال الإمام ابن المنذر (111ه): وأجمعوا ولا أحفظ فيه 
خلافا أن رجلا إذا قطع يمين رخل ونان كبو أنه يتين ليبا 0 


.)578/8( المغني (000/8. (؟) الشرح الكبير على المقنع‎ )١( 


() حاشية الروض المربع (7/ .)7١5‏ (4) شرح الزركشي على الخرقي (9/ 71). 


(4) ينظر: المبسوط للسرخسي (١١؟/‏ 26 بدائع الصنائع 80 ). 
(5) ينظر: الأم (5/ 688)» البيان .)”177/1١(‏ (07 ينظر: المحلى .)8/١١(‏ 
(4) المبسوط للسرخسي (16/55). (9) الإجماع (ص:١5١).‏ 
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من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”"» والمالكية”"2 
انا ا والعنال0. 

مستدد الإجماع: يمكن الاستدلال لهذا الإجماع أن لكي ارتكب 
جنايتين» يثبت في كل واحد منهما القصاصء الأولى في يمين شخص» 
والأخرى في يسار آخرء فهو كما إذا قطعهما لشخص واحدا”". 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة» لعدم وجود المخالف. 
]18/4٠[‏ المكافأة في الأعضاء والجراح واجبة في القصاص 

المراد من المسألة : أن المكافأة بين الجاني والمجني عليه كما هي مشروطة 
في الجناية على النفس هي أيضا مشروطة في الجناية على ما دون النفس. 

من نقل الإجماع: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (1لاه): ولهذا كانت 
المكافآت في الأعضاء والجروح معتبرة باتفاق العلماء0©. 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية”"» والمالكية*, 
ين 

متدند الإجماع: 

١‏ - قوله تعالى: «ووالجروحَ قِصَاصضُ # [المائدة: 46]ء 


.)001/ /5( ينظر: درر الحكام (91//5)» تكملة حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.)5657/5( التاج والإكليل‎ 2)١1886 /١5( ينظر: البيان والتحصيل‎ )0( 

(*) ينظر: الحاوي للماوردي »)5٠ /١١(‏ البيان /١١(‏ 940"). 

(5) ينظر: المغني (8/ /ا30)» المبدع (8/ .)77١‏ 

(0) ينظر : تكملة حاشية ابن عابدين (5/ لا00). 

(؟) الفتاوى .)75/١5(‏ 

(0) ينظر: المبسوط (55/ »)١70‏ بدائع الصنائع (7/ 1917). 

(4) ينظر: الذخيرة /11١(‏ 778 )» التاج والإكليل (8/ 31"). 

(9) ينظر: الحاوي للماوردي (17/ 789)» روضة الطالبين (9/ 787). 
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1- قوله تعالى : مس أَتَدَى عَليِيْ عدوأ علد مكل مَا أعتدَى عَليَك4 راربسرة: 154. 

*- قوله تعالى : «إوَِنَ عَاْحْرَ مَعَاقِبوا يمثْلٍ مَا قبسم يد [التحل: :015 

4- عن أنس طبه أن الرُبيّع - وهي ابنة النضر - كسرت ثنية جارية» فطلبوا 
الأرش» وطلبوا العفو فأبواء فأتوا النبي يِه فأمرهم بالقصاصء فقال أنس 
بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله» لا والذي بعثك بالحق» لا تكسر 
ثنيتهاء فقال: «يا أنس كتاب الله القتصاص»» فرضي القوم وعفواء فقال النبي 
يه : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه)”". 

وجه الدلالة أن كتاب الله قوله تعالى : ظوَالْجَروحَ قِصاضٌ»© (المائدة: 40 
وهو أن يؤخذ العضو بنظيره» فهذا قصاص؛ لأنه مساواة0". 

النتيجة: صحة الإجماع؛ وذلك لعدم وجود المخالف. 

[19/41] تؤخذ اليد الذاهبة الأظفار بسليمتها: 

المراد من المسألة: أن من يده ذاهبة الأظافر فقطع يد آخر سليمة أظفارهاء 
فإن القصاص واجب ولا يسقط بهذا التفاوت» فتقطع اليد التي ذهبت أظفارهاء 
باليد السليمة. 

من نقل الإجماع: يقول الإمام الشربيني (لالا891ه): (والصحيح قطع ذاهبة 
الأظفار بسليمتها) لأنها دونها (دون عكسه) لأن الكامل لا يؤخذ بالناقص. 

تنبيه : اعترض على المصنف من وجهين أحدهما أن عبارته تقتضي طرد 
وجهين في المسألتين مع أن الأولى لا خلاف فيها". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية'”'» والمالكية””, 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص : 227507 وهو في صحيح البخاري. 
(؟) مجموع الفتاوى .)27/١5(‏ (*) مغني المحتاج (5/ 5”). 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (/70/ 7598).» العناية شرح الهداية (١١/5"57؟).‏ 
(0) ينظر: بداية المجتهد .)18١/5(‏ 


مكنا مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


ل 

مستند الإجماع : قوله تعالى : #والجروحَ قِصَاضُ ‏ [المائدة: 0ه4]» والقصاص 
يعني المماثلة» وسليمة الأظفار مثل الأنقص وزيادة» فيقتص للأكمل من الأدنى 
ذون العكن 7 . 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة» لعدم وجود المخالف. 
]١/85[‏ ثبوت القصاص في المنكب 

المراد من المسألة: أن القصاص واجب في الجناية على المتكبء فإذا جنى 
أحد على آخر بقطع منكبه فالقصاص ثابت, فيقطع منكب الجاني بقطعه منكب 
المجني عليه. 

من نقل الإجماع: قال الشيخ ابن قاسم (947١ه)‏ عند قول البهوتي : 
(ويقتص من منكب ما لم يخف جائفة) بلا نزاع لأنه مفصل”". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”؟2» والمالكية2, 
والشافعية""'» وابن حزم من الظاهرية””". 

مستند الإجماع: 

-١‏ عموم قوله تعالى: #وَكَبنَا عَلِمَ بآ أن النّفْسَ بالتّفين وَالعيت بالْمَينٍ 
الكت يالف والأات يلأ وَالسَنّ لسن وَالْجروحَ قِصاضٌ 4 انماسة: ه4]. 

-١‏ أن المعتبر في القصاص المساواة وفي القطع من المفاصل ا اعبار 


.)١71//5( ينظر: المغني (8/ 20751 المحرر في الفقه‎ )١( 

(؟) ينظر: العناية شرح الهداية .0775/٠١(‏ () حاشية الروض المربع (711//17). 

(4) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن (5/ ))59٠‏ المبسوط» للسرخسي (75/ 180). 
(0) ينظر: المدونة (5/ ١ا8)ء»‏ الذخيرة .)7”3731/١7(‏ 

(5) ينظر: الأم (5//ا0)» التنبيهء (ص: .)5١5‏ 

0) ينظر: المحلى .)148/11١(‏ 
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المساواة فيجب القصاص”". 

النتيبجة: صحة الإجماع في المسألة» لعدم وجود المخالف. 
[90/8] إذا قطع يد أحد ثم قتله بعد البرء يؤخذ بالأمرين 

المراد من المسألة: أن من جنى على آخر بقطع يده ثم قتله بعد أن برئت» 
فإنه بالبرء لا تتداخل الجناية على اليد مع الجناية على النفس. بل هي واجبة 
فيهما معاء ولولاة المجني عليه أن يقطعوا يد الجاني» ثم يقتلونه. 

من نقل الإجماع: قال الإمام الطحاوي (١77ه):‏ لم يختلفوا أنه لو قطع 
يده فبريء منها ثم قتله أن له أن يقطع يده ثم يقتله”". 

وقال الإمام ابن قدامة (578ه): أما إذا قطع يديه ورجليه فبرتت جراحه ثم 
قتله فقد استقر حكم القطعء ولولي القتيل الخيار إن شاء عفا وأخذ ثلاث 
ديات: دية لنفسه. ودية ليديه» ودية لرجليهء وإن شاء قتله قصاصا بالقتل» 
وأخذ ديتين لأطرافه» وإن أحب قطع أطرافه الأربعة» وأخذ دية لنفسه. وإن 
أحب قطع يديه وأخذ ديتين لنفسه ورجليه» وإن أحب قطع رجليه وأخذ ديتين 
تيه ويلن: وإن أحب قطع طرفا واحدا وأخذ دية الباقي» وإن أحب قطع 
ثلاثة أطراف وأخذ دية الباقي» وكذلك سائر فروعها؛ لأن حكم القطع استقر 
قبل القتل بالاندمال فلم يتغير حكمه بالقتل الحادث بعده كما لو قتله أجنبي 
ولا نعلم في هذا مخالفا”"". 

وقال الإمام الكاساني (5417ه): لو قطع يد رجل ثم قتله فإن كان بعد البرء 
لا تدخل اليد في النفس بلا خلاف, والولي بالخيار إن شاء قطع يده ثم قتله 
وإن شاء اكتفى بالقتل» وإن شاء عفا عن النفس وقطع يده”*". 
)١(‏ ينظر: المبسوط /7١5‏ ه"7١).‏ (؟) مختصر اختلاف العلماء (0/ 5 .)١7"‏ 


(؟) المغني .)018/1١(‏ 
(5) بدائع الصنائع (7/ 20707 ويحتمل حسب السياق أن يكون مراده الاتفاق في المذهب. 
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من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الشافعية'''» وبعض 
أصحاب مالك كعيسى بن دينار» والقاضي عبدالوهاب”". 

مستند الإجماع: إذا تخلل بين الجنايتين برء فإن الأولى قد انتهت واستقر 
حكمها بالبرء» فتكون الثانية جناية أخرى بمنزلة ما لو جعلت على نفس 


من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام مالك. فقد نقل 
عنه أنه قال في المدونة : إن قطع يديه ورجليه. ثم ضرب عنقه قتل » ولا تقطع 
يداه ولا رجلاه» وكل قصاص القتل يأتى عليه. 
ونقل عن أصبغ من أصحابه أنه قال: إن لم يرد القاتل بقطع يده العبث 
والإيلام قتل فقط. وإن كان أراد ذلك فعل به مثله. 
فحمل أصحابه ما أطلقه في المدونة على ما قيّده به أصبغ» قال ابن يونس”*» 
في شرح المدونة: يريد إلا أن يفعله به على وجه العذاب. 
وقد لخص الإمام خليل ذلك كلّه في مختصره فقال: واندرج طرف إن تعمده 
وإن لغيره لم يَقصد مثلة. 
ولم يفصل أصحابه بين ما كان قبل البرء وما بعده”*"» والله أعلم. 
)١(‏ ينظر: الأم (76/5)» تكملة المجموع للمطيعي .054/١18(‏ 
(؟) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (؟/ »)23١99‏ المنتقى للباجي (9/ .)١١١‏ 
(*) ينظر: المبسوط للسرخسي (159/7). 
2 محمد بن عبد الله بن يونس أبو بكر الصقلي» فقيه مالكي, له الجامع لمسائل المدونة وغيره» 
ت ١40ه.‏ ينظر: ترتيب المدارك (8/ »)١١5‏ الديباج المذهب (؟/5140). 
(0) ينظر ذلك كله في: المدونة (5/ 2250١‏ الكافي في فقه أهل المدينة »225١99/5(‏ المنتقى 
للباجي (1/ ,»)١٠١‏ عقد الجواهر (”/ 775)» أحكام القرآن لابن العربي (2)171/7 جامع 


الأمهات (ص: 597)» التاج والإكليل (8/ 277١‏ مواهب الجليل (707/57)» شرح الخرشي 
"١/١‏ 
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وحجتهم : أن المقصود بالقصاص إما أن يكون التشمي» وإما إبطال العضوء 
وأي ذلك كان فالقتل يأتي عليه”"". 

النتيبجة: عدم صحة الإجماع» وذلك لوجود المخالف. 
[:4/؟؟] لا قصاص بين الكافر والمسلم فيما دون النفس 

المراد من المسألة: أن القصاص فيما دون النفس بين الكافر والمسلم 
لا يجب. فلو أن مسلما جنى على كافر جناية فيما دون النفس.» فلا يقتتص 
للكافر من المسلم. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبدالبر (84571ه): وقد أجمعوا أنه لا يقاد 
الكافر من المسلم فيما دون النفس من الجراح فالنفس بذلك أحرى”". 

وقد نقله عنه الخطيب الشربيني (/الاوه)7". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنابلة””". 

مستند الإجماع : 

-١‏ قوله كلِِ: لا يقتل مسلم بكافر””. 

وجه الدلالة أن الحديث نص في سقوط القصاص بين المسلم والكافر في 
النفس» فيقاس عليه في الجروح والأطراف؛ بجامع انتفاء المكافأة0'. 

1- أن الكافر منقوص بالكفرء فلا مساواة بينهما”". 

من خالف الإجماع : خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية””. 


.)١ا9ال ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (17/١5(0)171؟) الاستذكار (5؟/‎ )١( 
.)١17/5( مغني المحتاج‎ )6( 

(54) ينظر: المغني (7591//48). كشاف القناع (0/ 4/ا8). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب العلمء باب كتابة العلم .)١١١(‏ 

(0) ينظر: كشاف القناع (ه/ غلاهة). 90) ينظر: المغني (م/ /7ا7). 
(8) ينظر: الجوهرة النيرة (؟/ »)١77“‏ الدر المختار (5/ 065). 
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وحجتهم: أن التساوي ثابت بينهما في الأرش» فلذا يثبت بينهما 
القصاص”". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع» لوجود المخالف. 
[86/؟؟] يؤخذ الذكر بالذكر 

المراد من المسألة: أن القصاص واجب في الجناية العمد على الذكرء 
فيقطع ذكر الجاني بقطعه ذكر المجني عليه عمدا. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (0؟5ه): لا نعلم بين أهل العلم 
خلافا في أن القصاص يجري في الذكر”". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: أبو يوسف من الحنفية” "2 
اناك وكام والكنا 0 357 حزم من اللا 
مستند الإجماع: 


-١‏ قوله تعالى : وكا عَلَيِمَ فيبَآ أن ألتفْسَ بالتّقِين والقنت بِآلْعَيْنِ والأنت 
م هع سر مع لثميل ليك حص سا سخ عر سه ل سل وو 
بالآنفٍ والآذت بالأذنٍ وَالسَن بِأَلسَنْ والجروح قصاص© [المائدة: 40]. 

7- أن للذكر حدا ينتهي إليه ويمكن القصاص فيه من غير حيف». فوجب 
فيه القصاص. كالأنف””". 


.)١58 /8( اللباب في شرح الكتاب‎ »)50٠ /5( ينظر: الهداية‎ )١( 

(5) المغني (044/11). 

(*) ينظر: البناية شرح الهداية »)١17//17(‏ درر الحكام مع حاشية الشرنبلالي(45/7)» وفي الدر 
المختار ما نصه (5/ 064): جزم قاضي خان بلزوم القصاصء وجعله في المحيط قول الإمام. 
ونصه قال أبو حنيفة: إن قطع الذكر ذكره من أصله أو من الحشفة اقتص منه إذ له حد معلوم» 
وأقره في الشرنبلالية فليحفظ. 

(54) ينظر: جامع الأمهات (ص: 597).» الذخيرة /١7(‏ 776). 

(5) ينظر: روضة الطالبين (9/ »)١196‏ أسنى المطالب مع حاشية الرملي الكبير (5/ 78). 

) ينظر: المحلى .)8١/1١١(‏ (0) ينظر: المغني (27777/4). 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 56 


من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول أبو حنيفة» وصاحبه 
محمد بن الحسن» حيث لا يرون وجوب القصاص في الذكر إذا قطع من أصله 
أو بعضهء إلا إذا كان القطع للحشفة كلها دون بعضها"'". 

ومن حججهم: أنه يجري فيه الانقباض والانبساط» فامتنع فيه المماثلة» 
بخلاف ما إذا قطع الحشفة فإنه معلوم كالمفصل”". 

النتيبجة: عدم صحة الإجماع» لوجود المخالف. 
[5/487؟] يؤخد اللسان باللسان 

المراد من المسألة: أن القصاص واجب في الجناية على اللسان» فمن جنى 
على آخر بقطع لسانه» وجب قطع لسانه. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (570ه): ويؤخذ اللسان باللسان 
لقوله تعالى : #وَالْجُرُوحَ قِصَاضٌ» ودمر:: و.م؛ ولأن له حدا ينتهي إليه فاقتتص 
منه كالعين» ولا نعلم في هذا خلافا”". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول إذا قطع اللسان جميعه أبو 
و ومالك في ا واللليع20, 57 حزم من قلاع وإذا 
قطع بعضه مالك في رواية0, يا 


)١(‏ ينظر: درر الحكام مع حاشية الشرنبلالي (؟/45)» البحر الرائق (8/ /ا/ا3). 
(؟) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ .)7١‏ 

.)0057/١١( المغني‎ )9( 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (0708/17» البناية في شرح الهداية .)1١17/1(‏ 

(0) ينظر: المدونة5/ »2051١‏ الكافي لابن عبدالبر (؟/7١١١).الذخيرة /١7(‏ 0770. 
(5) ينظر: بداية المجتهد (5/ .)5١0‏ 00 ينظر: المحلى .)8/١١(‏ 

(4) الكافي لابن عبدالبر (؟/ .)1١1١"‏ 

(9) ينظر: الوسيط (2751/5)» التنبيه» ص(15١7).‏ 


ين مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


مستند الإجماع : 

نوداني : «وكينا عَليهِمْ فبَآ أن ألنَفْس بالتّقيس ولعت بِالْمَنِ وَالأنت 
َألْذَنفٍ الأ ل المي ألِسَنَ والجروح قِصَا قِصَاضٌ #* 0-0 

1- أن اللسان إذا كان القطع فيه مستوعبا أمكن استيفاء المثل فيه 
بالاستيعاب» فيكون الجزاء مثل الجناية27. 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول في قطع اللسان جميعا 
أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن”'"*؛ ومالك في رواية» وأشهب من أصحابه” "2 
والشافعية اا 

كما خخالف هذا الإجماع المتقول في بعض اللسان مالك في رواية!©, وبعض 
الشافعية”"' كأبي إسحاق المروزي”"» وابن الصباغ"» والحنابلة في قول0. 


ومن حججهم: أن القصاص استيفاءء وهو غير ممكن في اللسان؛ لأنه إن 
قُطع بعضه فذهب بعض الكلام لم يدر أن ما يأخذه بالقصاص يذهب به من 


.6 ١و ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع (/ا/ /ا٠ ١8-17‏ "7). تبيين الحقائق .)١١7/5(‏ 

(*) ينظر: البيان والتحصيل »)0١* /١15(‏ الذخيرة (17/ 780"). 

(4) ينظر: التنبيه» ص(5١5).‏ 

(6) ينظر: الكافي لابن عبدالبر (؟/*١١1).‏ 

(5) ينظر: المهذب. ("/ .)١185‏ البيان (1-819/0/11/ا"). 

(0) إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المروزي» فقيه شافعي» له شرح المختصرء ت ٠47ه.‏ انظر: 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة :)2٠١6 /١(‏ شذرات الذهب (5109/4). 

(4) عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر أبو نصر بن الصباغ» أصولي» وفقيه 
شافعي» من تصانيفه: الشامل» كفاية السائل» توفي سنة لالا5ه. انظر: السير (18/ 20717 
طبقات الشافعية الكبرى (0/ 5 .)١7‏ 

(4) ينظر: الفروع (4/ 0797, الإنصاف /١١(‏ 106). 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات ا 


الكلام مثل ما ذهب من المجني عليه؛ وإن قطعه من أصله فإنه لا يوصل إليه إلا 


النتيحة : عدم صحة الإجماع». لوجود المخالف. 


.)1٠١ /١5( البيان والتحصيل‎ »)١718 /80( ينظر: مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات > 


الفصل الثامن 
شروط القصاص فيما دون النفس 


[1/41] لا قصاص في كسر العظم: 

المراد من المسألة: إذا وقعت الجناية على عظم من عظام المجني عليه؛ 
فإن القصاص لا يجبء فلا يكسر عظم الجاني بعظم المجني عليه. 

من نقل الإجماع: قال الإمام الطحاوي (١5ه):‏ اتفقوا على أن لا 
قصاص في عظم الرأس» وكذلك سائر العظام""". 

وقد نقله عنه ابن حجر'"' (1657ه)ء والشوكاني”" (1766اه). 

وقال الإمام العمراني (ههه): كسر العظم لا يثبت فيه القصاص بإجماع 
الأيد"". 

وقال الإمام ابن تُجيم (910ه): ولا قصاص في العظم بالإجماع””". 

وقال الإمام الصّنعاني (857١١ه):‏ وأما العظم غير السن فقد قام الإجماع 
على أنه لا قصاص في العظم الذي يخاف منه ذهاب النفس إذا لم تتأت فيه 
الممائلة بأن لا يوقف على قدر الذاهب”". 

وقال الإمام الشوكاني (755١ه):‏ وقد حُكي الإجماع على أنه لا قصاص 
في العظم الذي يخاف منه الهلاك7". 

من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الحنابلة”*» أما 
المالكية فعندهم في كسر العظام تفصيل وهو: أنه ما كان من العظام يُخاف معه 


.)515/١7( فتح الباري لابن حجر‎ )1( .)١١ /0( مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
.)”1/5/11١( نيل الأوطار (7/ 5 ؟). (5) البيان‎ )*( 
.078 /1/( البحر الرائق (71/57/4). (5) سبل السلام‎ )0( 


0») نيل الأوطار (/ 5؟7). 
(4) ينظر: المغني (07751/4. الإنصاف .)17/1١(‏ 


5١‏ مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


التلف عند القصاص فلا يقتص منه كالصٌّلبٍ والضلع والفخذ ونحوهء وهنا 
وافقوا (نصوص) الإجماع في ذلك» وما كان غير متف فيجب فيه القصاص 
كاليد من الساعدء أو الزند”''» أو الرجل من الساقء أو التَرَقُوة'""» ونحو ذلك 
مما لا يعظم معه الخطر”". 

مستند الإجماع : 

-١‏ ما رواه نمر بن جابر» عن أبيه: «أن رجلا ضرب رجلا على ساعده 
بالسيف» فقطعها من غير مفصل» فاستعدى عليه النبي يل فأمر له بالدية» 
فقال: إني أريد القصاص. قال: خذ الدية» بارك الله لك فيها)©». 

وجه الدلالة: أن النبي كَلِةِ لم يقض للمقطوعة يده من الساعد بالقصاص بل 
اكتفى بالدية0. 

- أنه لا يمكن المماثئلة فيها ولا تؤمن الزيادة عليهاء ولا يمكن أن يستوفى 
ل ل أو قطع صحيح اليد 
بشلاء أو ناقصة الأصابع” 

من خالف 1 خالف المالكية الإجماع من خلال التفصيل الذي ذُكر 

آنفا في وجوب القصاص من العظام التي لا يخاف معها التلف ولا يعظم 


(1) الزند: ما انحسر عنه اللحم من الذراع. المصباح المنير (503/1). 

(؟) الترقوة: هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين. المصباح المنير /١(‏ 014. 

() ينظر: النوادر والزيادات /1١5(‏ 071-75 مواهب الجليل (5/ 41 158-1). 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه؛ كتاب الديات» باب ما لا قود فيه (7775)» والبزار في مسنده 
(07745: والبيهقي في السئن الكبرى (8/ 50) رقم (17977): وضعفه البوصيري في مصباح 
الزجاجة (7/ 177). 

(0) ينظر: المغني (7371/8). 

(5) ينظر: العدة شرح العمدة /١(‏ 045). 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات ١؟‏ 


0) . 

معها الخطر” '. 

ومراعاة لاختلافهم لم يعمّم الطحاوي نقله للإجماع في كل العظامء فقد 
نقل خلاف المالكية في كتابه» ثم أتبعه بإلزامهم بالقول بنفي القصاص في عظم 
الرأس أن يقولوا به فيما سواه من العظام. 

وما حكاه الطحاوي من أن الإجماع فقط في عظم الرأس متعقّب أيضا بأن 
الخلاف فى القصاص فى المأمومة”" » والمنقّلة”" منقول عن عبدالله بن الزبير 
رقت الل مقييين ")يتوق العتف ل قط همالك فى إعندى الروايعين عي 
وكلاهما من جراح الرأس. 
عو ع 
لوب 4 [الأحرّاب: 6]* 

النتيجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف فى المسألة» ولعل الخلاف 


بين من نقل عنه الخلاف وغيره في تحقيق المناط”" 2» وهو تحقّق خوف التلف»ء 


)١(‏ ينظر: النوادر والزيادات /١5(‏ 5 7-/1”)» مواهب الجليل (57//5 ؟558-5). 

(؟) المأمومة». والآمّة: التي تبلغ الدماغ حتى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق. أنيس الفقهاء 
(ص:9١٠).‏ 

فره المُتقّلة : الشَجّة التي تنقل العظم» أي : تكسره حتى يخرج منها فراش العظام. أنيس الفقهاء (ص: .)١١9‏ 

(5) أما في المأمومة» فقد أخرجه عبدالرزاق في المصنف (4/ 509) رقم (18511)) وابن أبي شيبة 
في المصنف (597/9؟) رقم (1745757). 
وأما في المنقّلة فقد أخرجه مالك في الموطأ (25007)» وابن أبي شيبة في المصنف (4/ 501) 
رقم (/71851): (77/874)» وقال ابن قدامة في المغني (07715/8): ليس بثابت عنه. 

(0) ينظر: المنتقى (/1/ »)4٠‏ بداية المجتهد (54/ .)١19١‏ 

)١(‏ تحقيق المناط: هو النَظر والاجتهاد في معرفة وجود العلّة في آحاد الصور بعد معرفة تلك العلّة 
بنصٌ أو إجماع أو استنباط. كشاف اصطلاحات الفنون (؟/ ؟11891١).‏ 


51 مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


فمن رأى القصاص يرى إمكانه مع الأمن من التعدّي» ومن منعه إنما منعه خشية 
الوقوع في التلف. والله أعلم. 
1 لا يؤخذ شيء من أعضاء الجاني إلا بمثله من المجنى عليه: 

المراد من المسألة: أن القصاص في الجناية على الأطراف يشترط 
فيها المماثلة في الاسم والموضع» فمن جنى على شخص آخر فقطع سبابته 
لا يقتص له بقطع إبهام الجاني» ولو جنى عليه بقطع خنصره لا يقتص له بقطع 
سبابته» وهكذا. 

من نقل الإجماع : قال الإمام الطحاوي (١77ه):‏ واتفقوا على أنه إذا كان 
ذلك العضو من الجاني صحيحا لم يكن للمجني عليه أن يتعدى ما قابله من 
عضو الجاني إلى غيره مما بإزائه وإن تراضيا". 

وقال الإمام الجصاص (١77ه):‏ لا خلاف أنه إذا كان ذلك العضو من 
الجاني باقيا لم يكن للمجني عليه استيفاء القصاص من غيره ولا يعدو ما قبله 
من عضو الجاني إلى غيره مما بإزائه وإن تراضيا به”". 

وقال الإمام ابن عبدالبر (145ه): أجمعوا على أن عين الفاقئ إذا كانت 
صحيحة لم يكن للمفقئ عينه أن يأخذ غيرها””". 

وقال الإمام العيني (8565ه): وأجمعوا أيضا أن اليمنى لا تؤخذ باليسرى» 
ولا اليسرئ باليمنى: ولا يؤخذ شيء من الأعضاء إلا بمثله من القاطع. الإيهام 
بالوبهام» والسبابة بالسبابة» والوسطى بالوسطىء والخنصر بالخنصرء والبنصر 
0 


.)١7٠ /0( مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
.)480 /5( (؟) أحكام القرآن‎ 
.)17884 /17( الاستذكار (76/ 756). (5) البناية‎ 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات اررفن 


من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الشافعية''", 
والحناتل : 

مستند الإجماع: 

١‏ - قوله تعالى: «والْجروحَ قِصَاصٌ * [المائدة: 48]ء 

وجه الدلالة: أن معنى القصاص المماثلة» وهو: أن يفعل بالجاني مثل 
فعله؛ من قتل» أو قطعء أو ضرب أو جرح””"» ولا ممائلة في قطع السبابة 
بالإبهام» أو الثنية بالضرس. 

؟- أن القصاص يقتضي المساواة» والاختلاف في الاسم دليل على 
الاختلاف في المعنى”". 

“- أنها جوارح مختلفة المنافع» والأماكن فلم يؤخذ بعضها ببعض”". 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن شبرمة» حيث قال: 
تؤخذ الثنية بالفضرس» كما يؤخذ الضرس بالثنية''". 

وقال الحسن بن صالح”': إذا قطع أصبعا من كنت» فلم يكن للقاطع من 
تلك الكف أصبع مثلهاء قُطع مما يلي تلك الأصبع» ولا يُقطع أصيع كفٌ 
بأصبع كنفٌ أخرى» وكذلك تُقلع السن التي تليها إذا لم تكن للقاطع سن مثلها 


.)52/54( أسنى المطالب‎ »)184-١144 /9( ينظر: روضة الطالبين‎ )١( 

(0) ينظر: المغني (/2517).» كشاف القناع (ه/ ١ههة).‏ 

(*) ينظر: النهاية لابن الأثير (5/ 2077 التعريفات (ص: .)١95‏ 

(5) ينظر: المبدع (0/ 81 7), شرح منتهى الإرادات (9/ 73817): منار السبيل (7379/5). 

(0) ينظر: المبدع (0/ 7867), شرح منتهى الإرادات (1/ 7817). منار السبيل (719/5). 

(5) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (5/ ,»)١7١‏ الاستذكار (6؟7/ 156). 

(0) الحسن بن صالح بن حي الثوري الهمدانيّ الكوفي» محدث حافظ وفقيه» ت/ا5١اه.‏ ينظر: 
السير (9/ 51*)» شذرات الذهب (798/75). 


ل مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


وإن بلغ ذلك الأضراس» وتفقأ العين اليمنى باليسرى إذا لم تكن له يمنى» ولا 
تقطع اليد اليمنى باليسرىء ولا اليسرى باليمنى297. 

النتيحة : عدم صحة الإجماع لوجود المخالف. 
[45/؟] لا يقطع الأيمن من الأعضاء بالأيسر ولا الأيسر بالأيمن: 

المراد من المسألة: أن الجناية إذا كانت على أحد العضوين يمينا أو يساراء 
فإن القصاص لا يجوز أن يكون في العضو الآخرء فلا يؤخذ اليمين باليسار من 
أي عضو كان» وكذلك العكسء فلا يؤخذ اليسار باليمين من أيّ عضو كان. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن هُبيرة (5ه): واتفقوا على أنه لا تقطع 
يمن دولا يسان ني 0 

وحكاه عنه الشيخ ابن قاسم (191ه)”". 

وقال الإمام العيني (56/ه): أجمعوا أن الصحيحة لا تؤخذ بالشلاءء 
وأجمعوا أيضا أذ اليمى لااتوخد والبسرع )ولا السترى اليم + بولا يوحن 
شيء من الأعضاء إلا بمثله من القاطع. الإبهام بالإبهام» والسبابة بالسبابة» 
والوسطى بالوسطىء. والخنصر بالخنصرء والبنصر بالبنصرء وكذلك الأسنان 
الثنية بالثنية» والناب بالناب» والضرس بالضرسء ولا يؤخذ الأعلى بالأسفل» 
ولا الأسفل بالأعلى» وكذلك الشجاج والجراحات, لا تقتضي فيما يجب 
القصاص منه إلا في موضع الشجة والجراحة في المشجوج والمجرو”. 

وقال الإمام قاضي صَمّد (بعد ١8/اه):‏ واتفقوا على أنه لا تقطع اليد 
الصحيحة بالشلاء» ولا يمين بسارء ولا يسار بيمين". 


.)756 /96( الاستذكار‎ 2.)١7٠ /6( ينظر: مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
.)711/ /7( (؟) اختلاف الأئمة العلماء (5789/7). (©) حاشية الروض المربع‎ 
رحمة الأمة (ص:7789).‎ )6( .)179/1١1( البناية‎ )5( 
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من وافق الإجماع : وافق على هذا الإجماع المالكية"'". 

مستند الإجماع : 

-١‏ أن اليمين واليسار يختلفان في المحل والمنفعة» والمقصود من 
القضاهن السباواة ولا عساواة ينهم" 

- أن كل واحد منهما يختص باسم ينفرد بهء فلا يؤخذ بغيرهء كما لا 
تؤخذ اليد بالرجل”". 

من خالف الإجماع : خالف هذا الإجماع المنقول ابن شبرمة حيث قال: 
تفقا العم السمفى بالبسرئ»: والبهرق باليفيى :"كما توعد البد السنتىي ناليد 
السدوف بالك الكيرق اليك البق 7 

وقال الحسن بن صالح: تفقأ العين اليمنى باليسرى إذا لم تكن له يمنى» ولا 
تقطم اليد البمتى بالسري .ولا البسرئ بالبعتى””. 

وحجتهم في ذلك عموم قوله تعالى : #وَألعيرت بالمين» [المائدة: 0]46 

حيث أوجب الله القصاص ذ في الطرف عموما فإذا حصل القصاص بين 
اليمين واليسار من الأعضاء فإنه 1 أخذ العضو بالعضو. 

النتيبجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة. 


.)50١/5( الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي‎ »0778/١7( ينظر: الذخيرة‎ )١( 
.)051١ /0( ينظر : مغني المحتاج‎ )0( 

(*") ينظر: البيان للعمراني .)797/١1١(‏ 

(1) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (5/ »)١7١‏ الاستذكار (6؟/ 1506). 

(0) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (0/ »)١7*٠‏ الاستذكار (78/ 156). 


مرف مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


]4/9٠[‏ لا يؤخذ الأصلي من الأصابع بالزائد» ولا الزائد بالأصلي: 

المراد من المسألة: إذا وقعت الجناية على أصبع زائد ممن أصبع أصلية» أو 
العكسء فإن القصاص لا يجبء. ولا تؤخذ الأصبع الأصلية من الجاني 
بالأصبع الزائدة من المجني عليه» وهكذا العكس. 

من نقل الإجماع : قال الإمام المرداوي (8865ه): قوله (وإن تراضيا عليه : 
لم يجز). يعني: إذا تراضيا على أن يأخذ الأصلية بالزائدة» أو عكسه.ء وهذا 
بلا ا 

ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (11947١ه)”".‏ 

من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”"» والمالكية ', 
الاي 

مستند الإجماع : 

-١‏ عدم التساوي في المكان والمنفعة؛ إذ الأصلي مخلوق في مكانه لمنفعة 
فيه» بخلاف الزائد”". 

؟- أن قيمة الأصبع الزائدة حكومة عدل» وقيمة الأصبع الغير الزائدة أرش 
مقدر» فلا مساواة بينهما في القيمة”". 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام ابن حزم 
(4455ه).ء فأجاز القصاص للأصبع الزائد من الأصبع الأصلي» واستند في 
ذلك إلى عموم الآية الدالة على القصاص في الأطراف ##وَالمَرت بِالْمَيْنِ 
)١(‏ الإنصاف .05١/1١(‏ (7) حاشية الروض المربع (3518/17). 


(9) ينظر: العناية شرح الهداية 2.079١ /1١١(‏ (4) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (8/ 57). 
(0) ينظر: مغني المحتاج »)7١/5(‏ أسنى المطالب (557/5). 


(5) ينظر: دقائق أولي النهى (7/ 785). 
(0) ينظر: العناية شرح الهداية /1١١(‏ 099). 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات يدض 


روح > سا < نمع رم 


والانف بلْأَنفٍ والأذرت َلْأَدنٍ وَألِينَ لسن وَالْجِرَوَ قِصَاصٌ * [المائدة: ه4]» 
فقال رحمه الله : ومن كانت له سن زائدة أو إصبع زائدة فقطعها قاطع اقتص له 
منهء من أقرب سن إلى تلك السن» وأقرب إصبع إلى تلك الإصبع؛ لأنها سن 
وأصبع ولا فرق بين أن يبقى المقتص منه ليس له إلا أربع أصابع» ويبقى 
لمقتص له خمس أصابعء وبين أن يقطع من ليست له إلا السبابة وحدها سبابة 
سالم الأصابع؟ لا خلاف في أن القصاص في ذلكء ويبقى المقتص ذا أربع 
أصابع ويبقى المقتص منه لا أصبع له. وهكذا القول في الأسنان» ولا فرق0". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة. 
[0/81] لا يقطع الصحيح من اليد أو الرجل أو اللسان بالأشل: 

المراد من المسألة: أن الجناية إذا كانت على يد أو رجل شلاء أو لسان 
أشلّ» وهي صحيحة سليمة من الجاني» فإن القصاص لا يجبء. فلا تؤخذ اليد 
أو الرجل الصحيحة بالشلاء» كما لا يؤخذ اللسان الصحيح بالأشل. 

من نقل الإجماع : قال الحصاص (١717ه):‏ والدليل عليه اتفاق الجميع 
على امتناع أخذ اليد الصحيحة بالشلاء”'". 

وقال الإمام الحسين بن مسعود البغوي (17١5ه):‏ أما إذا اختلفت الأطراف 
في السلامة» فإن كانت يد المقطوع شلاء» ويد القاطع صحيحة؛» فلا قصاص 
ال 

وقال الإمام ابن هُبيرة (550ه): واتفقوا على أنه لا تقطع اليد الصحيحة 
باليد الشلاء©). 

وقال الإمام ابن قدامة (١٠5ه):‏ لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بوجوب 


.)١7١/١( (؟) أحكام القرآن للجصاص‎ .)505/١١( المحلى‎ )١( 
.)579/5( اختلاف الأئمة العلماء‎ )5( .)114/1١( شرح السنة‎ )( 


فنا مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


قطع يد أو رجل أو لسان صحيح بأشل إلا ما حكي عن داود أنه أوجب ذلك ؛ 
لأن كل واحد منهما مسمى باسم صاحبه فيؤخذ به كالأذنين”"'. 

ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1917ه)”". 

وقال الإمام العيني (806ه): أجمعوا أن الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء”". 

وقال الإمام قاضي صَمَّد (بعد ١8/اه):‏ واتفقوا على أنه لا تُقطع اليد 
السمفية باتو 4 

من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية. 

مستند الإجماع : 

0]48 عموم قوله تعالى: #والجروح قِصَاصٌ * [المائدة:‎ -١ 

وجه الدلالة: أن معنى القصاص الممائلة وفي قطع الصحيحة بالشلاء 
استيفاء أكثر مما قطع فلا مماثلة هنا”"". 

أن القلاء فيتة» والنفس الجية لا تؤخل بالنسن الجنيعة ”7 . 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام داود الظاهري. 
حيث أجاز قطع الصحيح بالأشلة". 

وحجته في ذلك أن كل واحد من الصحيح والأشل مسمى باسم صاحبه» 
فيؤخذ به كما تؤخذ الأذن الصحيحة بالشلد.0"'. 

النتيجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة. 


.)؟5١19‎ /19( المغني (1414/8"). (؟) حاشية الروض المربع لابن قاسم‎ )١( 
رحمة الأمة (ص:9؟738).‎ )4( .)1997/١15( البناية‎ )*( 

(5) ينظر: التاج والإكليل (8/ 715-115). شرح الخرشي على خليل .)١5/8(‏ 

(5) ينظر: أحكام القرآن للجصاص .)06١/75(‏ 

00 ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (0177/8). 

(8) المغني (0514/8. (9) ينظر: المغني (055/8. 
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تنبيه : اختلف الفقهاء في قطع الصحيح من الأذن والأنف بالأشل منها 

فقيل : لا يؤخذ به كسائر الأعضاء 

وقيل : يؤخذ به لأن نفعه لا يذهب بشلله؛ فإن نفع الأذن جمع الصوت ورد 
الهوام وستر موضع السمعء» ونفعٌ الأنف جمع الريح وردٌ الهواء أو الهوام فقد 
ساوى الصحيح في الجمال والنفع. فوجب أخذ كل واحد منهما بالآخر 
كالصحيح بالصحيح» بخلاف اليد والرجل”'". 
[:1/4] إذا كان عضو المجني عليه سليماء وعضو الجاني أشل» خُتر المجني عليه 
بين القصاص وبين الدية: 

المراد من المسألة: إذا وقعت الجناية على عضو صحيح. وكان مشلولا في 
الجاني» فإن المجني عليه مخيّر بين استيفاء القصاص» وبين أخذ الدية. 

من نقل الإجماع: قال الإمام الحسين بن مسعود البغوي (5١5ه):‏ وإن 
كانت يد القاطع شلاء ويد المقطوع سليمة» فالمقطوع يده له الخيار بالاتفاق: 
إن شاء اقتص من يده الشلاءء ولا شيء له» وإن شاء ترك القصاص وأخذ 
ا 

من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”"؛ والحنابلة””. 

وأما المالكية فعندهم في ذلك تفصيل فقالوا: أما إذا كانت جل منفعة يد 
الجاني المشلولة باقية فلا اختلاف في أن المجروح بالخيار بين أن يستقيد منها 
بنقصانها وبين أن يأخذ عقل يده. 

وأما إذا كانت منفعتها كلها قد ذهبت أو جلّها فاختّلف في ذلك على 
)١(‏ ينظر: البيان للعمراني 51//1١(‏ 23 759), المغني (8/ 745). 
(؟) شرح السنة .)1794/١1١(‏ 
(*) ينظر: تبيين الحقائق (5/ 49)» البناية (17/ .)١15-1154‏ 
(؟) ينظر: المغني 5/4 المبدع امه .)١‏ 


عرض مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه إن شاء اقتص وقطع الشلاء التي فيها حقهء وإن شاء تركها وأخذ 
العقل. 

الثاني أنه ليس له أن يقتص منها وإن بقي فيها منفعة إذا كانت جل منفعتها 
قل ذهبت. 

الثالث - وهو مذهبه في المدونة -: أنه إن كانت قد ذهبت منفعتها كلها 
فليس له أن يقتصء وإن كان بقي فيها منفعة وإن قَلَْتَء فهو بالخيار بين أن يأخذ 
العقل أو يقتص”". 

مستند الإجماع: أن المجني عليه وهو صاحب اليد السليمة عاجز عن 
استيفاء حقه في القصاص على الكمال”". 

من خالف الإجماع: خالف في ذلك المالكية على التفصيل الذي ذكرته آنفا 
ففي حالة ذهاب نفع اليد الشلاء كله أو جلّهء فإنه في بعض أقوالهم لا يرون 
قطع الشلاء بالصحيحة. 

وحجتهم أنهم يرون ذلك من يف77 

النتيجة: صحة الإجماع في الحالة التي يتفق المالكية فيها مع بقية 
المذاهبء. وهي أن يكون كل أو جل منفعة اليد المشلولة باقية» فهنا وقع 
الإجماع على جواز القصاص في اليد المشلولة إن رضي المجني عليه بذلك» 
أما ما عدا ذلك فلم يتحقق الإجماع فيه لوجود الخلاف في ذلك على ما تقدم 
نقلهء والله أعلم. 
)١(‏ ينظر: النوادر والزيادات »)١١/١5(‏ البيان والتحصيل .)1١9/-1١١57/15(‏ 


(؟) ينظر: المبدع (/ا/ 504). 
(9) ينظر: البيان والتحصيل .)1١57/١5(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 5١‏ 


تنبيه: محل التخيير بين القصاص والدية عند القائلين به إذا أمن من قطع 
الشلاء التلف؛ فإن لم يؤمن تعيّنت الدية”"". 
[؟7/5] إذا كان عضو المجني عليه سليماء وعضو الجاني أشلء واختار المجني 
عليه الدية فإنه يستحقها كاملة: 

المراد من المسألة: إذا كانت الجناية وقعت على عضو صحيح., وكان 
مشلولا في الجاني؛ فإن المجني عليه مخيّر بين استيفاء القصاص وبين أخذ 
الدية» وإذا اختار القصاص فهل يؤخذ معه أرش النقص؟ فيه خلاف”"'» بينما 
إذا اختار الدية فإنه يستحقها كاملة بلا خلاف» واستحقاق الدية هو محل 
الإجماع في هذه الشمالة 

من نقل الإجماع : قال الإمام العمراني (554ه): وإن كانت كف المقطوع 
صحيحة الأصابع» وكف القاطع فيها إصبعان شلاوان فالمجني عليه بالخيار بين 
يأخذ دية يده وبين أن يقتص من كف الجانيء لأنها أنقص من كفه» ولا شيء 
للمجني عليه» لنقصان كف الجاني بالشلل» أما إذا اختار الدية فله دية يدهء 
لا نعلم فيه خلافا”". 

وقال الإمام ابن قدامة (5170ه): مسألة: قال”*: (وإن كان القاطع أشل 
والمقطوعة سالمة فشاء المظلوم أخذها فذلك له ولا شيء له غيرها وإن شاء عفا 
وأخذ دية يده) أما إذا اختار الدية فله دية يده لا نعلم فيه خلافا””. 

وقال البرهان ابن مفلح (4885ه): القاطع إذا كان أشل» والمقطوعة 
سالمة» فإن شاء المجني عليه أخذ الدية فله ذلك بغير خلاف نعلمه'"". 
)١(‏ ينظر: الحاوي للماوردي »)١57/١7(‏ المبدع (1/ 508). 
() ينظر: المغني (8م/ > 6. (*) البيان .)7857/١1١1(‏ 


2 أي : صاحب المتن» وهو الخرقي. 
(0) المغني (71457/8). () ينظر: المبدع (1/ 508). 


زفق مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”'2» والمالكية”". 

مستند الإجماع : ٠‏ 

-١‏ أنه عجز عن استيفاء حقه على الكمال بالقصاص. فكانت له الدية» كما 
تو لع يكن للقاط يي. 

؟- القياس وصورته: إذا أتلف رجل على آخر مالا مثليا فانقطع عن أيدي 
الناس» فلم يبق منه إلا هو ناقص الصفة عن المُتلّف. فصاحب الحق بالخيار 
إن شاء أخذ الموجودء وإن شاء عدل إلى القيمة؛ لأنه لم يقدر على استيفاء 
جنس حقه بكماله» فكذا هذا). 

النتيجة : صحة الإجماع لعدم وجود المخالف. 
[84/36] لا أثر في سقوط القصاص باختلاف لا تختلف به المنفعة ككبر اليد 
ونحوه: 

المراد من المسألة: أن النظر في وجوب القصاص أو سقوطه لا تعلّق له 
باختلاف بين العضوين لا تختلف معه المنفعة ككبر اليد وصغرها ونحوهاء فلو 
قطع كبير اليد يدا صغيرة من آخر وجب القصاص. 

من نقل الإجماع: قال الإمام العيني (866/ه): ولا معتبر بكبر اليد 
وصغرها؛ لآن المنفعة في اليد لا تختلف بذلك) أي : بكونها صغيرة أو كبيرة؛ 
لأن منفعة اليد - وهو البطش - لا يختلف بالصغر والكبرء ولا يُعلم فيه 
لخاد ف 00 , 


.)١١0-11١5 /17( ينظر: تبيين الحقائق (5/ 49).» البناية‎ )١( 
.)1١9/-1١١5/١5( البيان والتحصيل‎ »)١١/١5( ينظر: النوادر والزيادات‎ )7( 


(©) ينظر: المغني (0577/4. 
(5) ينظر: البناية .)١١6 /١7(‏ (0) البناية (11/ 179). 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات رق 


من وافق الإجماع: وافق الإجماع المالكية''"» والشافعية”"'» والحنابلة”". 

وأما الإمام ابن حزم من الظاهرية فلم أجد له نصا في المسألة» ولكن 
بالرجوع إلى بعض أرائه في مسائل أخرى هذه أولى منها بالقصاص نجده 
يوجب القصاص فيها فهذا يدل على أنه يوجب القصاص في مسألتنا من باب 
أولى وتمشيا مع قاعدته أن الجراح عموما يجب فيها القود!*. 

مستند الإجماع: 

إطلاق قولة تغالى > ع( المزتت بالمين والالت بالأنف والأدرت رالادن 
اسن بأَليَنّ» [انمائدة: هع] فإنه يقتضي عدم النظر إلى ذلك كما في لفن 

7- أن الممائثلة في ذلك لا تكاد تنضبط»ء فلو اعتبرت لتعطل حكم القصاص 
0 

النتيبجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة. 
[1/96] لا يؤخذ اللسان الناطق بالأخرس: 

المراد من المسألة: أن من كان ذا لسان ناطق فجنى على أخرس اللسان» 
فإن القصاص لا يجبء فلا يؤخذ اللسان الناطق من الجاني باللسان الأخحرس 
من المجني عليه. 

من نقل الإجماع: قال الشيخ ابن قاسم" (47١ه):‏ قال الموفق: 


.)7371١ : مختصر خليل (ص‎ »)"51١/١75( ينظر: الذخيرة‎ )١( 

(؟) ينظر: روضة الطالبين »)١149/9(‏ مغني المحتاج (0/ .)157-1571١‏ 
(9) ينظر: المغني ,)735١/8(‏ الفروع (4/ 087. 

(54) ينظر: المحلى .)8/١١(‏ 

(0) ينظر: مغني المحتاج (0/ 557). 

(56) ينظر: المغني 70 اخرفرة” ومغني المحتاج (ه/ 57 ). 

(60 حاشية الروض المربع .)5١19/7(‏ 


حارف مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


لا يؤخذ لسان ناطق بأخرس. لا نعلم فيه خلافا”"". 

من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”"'» والمالكية”", 
الع 

مستند الإجماع: أن القصاص مبناه على المماثلة بقوله تعالى : #وَالْجرُوحَ 
لقا فاو روم لحن لبا لاضن انتما لكا فق و اعون واللياة 
الناطق خيز من اللسان الأح 0 

من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة الإمام داود بن علي" 
والإمام ابن حزم من الظاهرية حيث ذهبا إلى وجوب القصاص في لسان 
الأخرس واعتبراه كغيره» واحتج ابن حزم”" بأن الألم واحد والقود واجب؛ 
لقوله تعالى : مولت صِصَاصضُ 6 نبسرة: 4وم. 

وهذا القول هو أحد الوجهين في مذهب أحمدء قال المرداوي: وقال في 
النرعيت: في السان الناطق بأخرسن: وحيان0, 


)١(‏ الذي وقفت عليه في المغني لابن قدامة (8/ 1"0”) ومنه ينقل الشيخ ابن قاسم. ما نصّه: ويؤخذ 
اللسان باللسانء لقوله تعالى: ظوَالْجُيُوحَ يِصَاضُ » (انمائدة: ه4]؟ ولأن له حدا ينتهي إليهء 
فاقتص منه كالعين» ولا نعلم في هذا خلافاء ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس ...» وقال في 
موضع آخر (8/ 55 7): لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بوجوب قطع يد أو رجل أو لسان صحيح 
بأشل» إلا ما حكي عن داودء أنه أوجب ذلك. فالذي يظهر - والعلم عند الله - أنه انتقال بصر من 
ابن قاسم رحمه الله. 

زفق ينظر: بدائع الصنائع (/0/ 3373)., العناية (١١/94/ا؟).‏ 

(*) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي :»)١5/8(‏ منح الجليل (9/ 50). 

(5) ينظر: روضة الطالبين 2)١91//9(‏ مغني المحتاج (5584/5). 

(0) ينظر: المغني (8/ 7196). 

(6) ينظر: المغني (02955/8, الإنصاف .)51/١١(‏ 

(0) ينظر: المحلى .)58/١١(‏ (4) ينظر: الإنصاف .)97/1١١(‏ 
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النتيجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة» والخلاف ثابت 
هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثير منهه”'". 


.)5١7/١١( ينظر: الإنصاف‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات وخرض 


الفصل التاسع 
القصاص في الجراح 

[1/91] وجوب القصاص في الجروح في كل ما يتأتى فيه القصاص: 

المراد من المسألة: أن الجراح التي يمكن معها استيفاء القصاص من غير 
حيف ولا تعدّ فإن القصاص فيها واجبء وإذا كان يخشى معها التعدي ولم 
يُؤمن الحيف فالقصاص ممتنع. 

من نقل الإجماع : قال الإمام الشافعي (54 ١٠ه):‏ ولم أعلم مخالفا في أن 
القصاص بين الحرّين المسلمين في النفس وما دونها من الجراح التى يستطاع 
فيها القصاص بلا تلف يخاف على المستقاد منه من موضع القود''". 

وقال الإمام أشهب (4١٠ه):‏ أجمع العلماء أن لا قود في المخوف”" 

وقال الإمام الحصّاص (٠/ااه):‏ لا نعلم خلافا بين الفقهاء في إيجاب 
القصاص في الجراحات التي يمكن القصاص فيها بأي شيء جرح" ". 

وقال الإمام ابن شبيرة(. ه): واتفقوا على أن الجروح قصاص في كل 
ما يتأنّى فيه القصاص”*) 

وقال الإمام ابن رشد (946هه): لا خلاف أن الواحد إذا قطع عضو إنسان 
واحد اقتص منه إذا كان مما فيه القصاص ”© 

قال الإمام ا همه): اتفق الأئمة على أن الجروح قصاص 
في كل ما يتأنّى فيه القصاص”") 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (4؟/اه): والقصاص في الجراح أيضا ثابت 


.)88 /1( ه/01). (؟) المنتقى شرح الموطأ‎ 15١ الأم‎ )١( 
.)778 /7( أحكام القرآن للجصاص (؟1/7١59). (5) اختلاف الأئمة العلماء‎ )( 
.)55١:ص( رحمة الأمة‎ )1( .)75١85 /5( بداية المجتهد‎ )6( 


كرفلا مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


بالكتاب والسنة والإجماع» بشرط المساواة”". 

وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (1797ه)"". 

وقال الإمام الشنقيطي (17947١ه):‏ أجمع العلماء على أن ما يمكن استيفاؤه 
من غير حيفء. ولا زيادة» فيه القصاص المذكور في الآية في قوله تعالى: 
والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن» وكالجراح التي 
تكون في مفصل» كقطع اليدء والرجل من مفصليهما"". 

من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن حزم من الظاهرية”©). 

مستند الإجماع : 
4و .وقوله سبحانه : #وَإن عَاقِبْسُم فَعَاقبوا بِمِثّلٍ ما عوقبْسم يه>© [التحل: 17]. 

وجه الدلالة: أن الله أباح لنا أن نفعل مثل ما قعل بناء فإذا لم يمكن 
الاستيفاء إلا بحيف لم نفعل مثل ما قعل بناء بل زدنا عليه» فلم نتق الله كما 
في الجناية المبتدأة”"©. 

.]4 قول الله تعالى : لوَالْجُرُوحَ قِصاضٌ »© [المائدة:‎ -١ 

وجه الدلالة: يعني إيجاب القصاص في سائر الجراحات التي يمكن استيفاء 
المثل فيهاء ودلٌَ به على نفي القصاص فيما لا يمكن استيفاء المثل فيه؛ لأن 
قوله لوجر وِصَاصٌ» يقتضي أخذ المثل سواء» ومتى لم يكن مثله فليس 
بقصاص"'". 

النتيبجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة. 


(*) أضواء البيان (5941/1). (5) ينظر: المحلى .)45/1١1(‏ 
(0) ينظر: شرح الزركشي (5/ 47-97). (5) أحكام القرآن للجصاص .)00١ /١(‏ 
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[2/97] ثبوت القصاص في الجراح مختص بالجرح العمد 

المراد من المسألة: أن القصاص الواجب في الجراح يشترط فيه أن تكون 
الجناية عمداء فلا يجب القصاص في جراح الخطأ. 

من نقل الإجماع : قال الإمام ابن رشد (595ه): وأما إن كان الجارح قد 
أتلف جارحة من جوارح المجروح فمن شرط القصاص فيه العمد أيضا 
بلا خلدف20, 

وقال الإمام ابن قدامة (١57ه):‏ ويشترط لوجوب القصاص في الجروح 
ثلاثة أشياء: أحدها: أن يكون عمدا محضا فأما الخطأ فلا قصاص فيه 
ا 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”"» والشافعية”؟'. 
وابن حزم من الظاهرية””". 

مستند الإجماع : 

]40 عموم قوله تعالى: #والجروح قِصََاصٌ 6 [المائدة:‎ -١ 

-١‏ أن الخطأ لا يوجب القصاص في النفس وهي الأصلء ففيما دونها 
لكين 

النتيجة : صحة الإجماع في المسألة» لعدم وجود المخالف. 
[94/؟] وجوب الانتظار بالجرح حتى يبرأ 

المراد من المسألة: أن القصاص في الجراح لا يجب إلا بعد البرء. 
ولا يجوز أن يقتص من جرح لم يبرأ بعد. 
)١(‏ بداية المجتهد (190/54). (5) ينظر: المغنى (0117/8. 
(9') ينظر: المبسوط (59؟5/١2)4‏ بدائع الصنائع ا 1). ْ 
(5) ينظر: روضةالطالبين (9/ 178)» أسنى المطالب مع حاشية الرملي (4/ 57). 
(0) ينظر: المحلى /١١(‏ 28 77). (5) ينظر: المغني (7”107/8). 
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من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (11لاه): وأجمعوا على أن 
الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح» وهذا رأي من نحفظ 
عنه من أهل العلو”"". 

وقد نقلهعنهالإمامابن قدامة(0٠71ه6"“.‏ والشيخ ابن قاسم 
(197ه)70. 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”؟'» والمالكية””', 
والمزني من الشافعية”". 

منكدل الإجماع: 


-١‏ عن جابر ويه مرفوعا: «لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ»”". 


؟- لثلا ينتهي إلى النفس فيحصل القصاص بالنفس لا بالجرح”*". 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية”*'» وابن حزم 
من الظاهرية””''"» فقالوا بجواز القصاص في الجرح قبل الاندمال» وحجتهم 
في ذلك : 


.)1١١١ /17( الإجماع (ص:١7١)» وقريب منه في الإشراف (/ /ا/ا07. والأوسط‎ )١( 

(؟) المغني .)054/١١(‏ () حاشية الروض المربع(73717//7). 

(5) ينظر: المبسوط (557/775١)»؛‏ بدائع الصنائع (لا/ .071١‏ 

(0) ينظر: المدونة (057/5)» جامع الأمهات (ص: 5917). 

() ينظر: الحاوي للماوردي (؟5١/1517).‏ 

(01) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (0078)» والدارقطني في سننه (0110» والبيهقي في 
السنن الكبرى )١١7/48(‏ رقم »)١511١5(‏ وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (5/ :):9١‏ 
إسناده صالح. 

(8) القوانين الفقهية» (ص770). 

(9) ينظر: الحاوي للماوردي :)١178-1١51//17(‏ روضة الطالبين (09/9). 

.)199/1١١( ينظر: المحلى‎ )٠١( 
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-١‏ عن جابر يه أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته» فأتى النبي كلل 
يستقيد» فقيل له: حتى تبرأ» فأبى وعجل واستقاد» قال: فعنتت رجله وبرئت 
رجل المستقاد منه» فأتى النبي كل فقال: ليس لك شيءء أبيت7"©. 

وجه الدلالة: من الحديث أن المجني عليه حينما طالب بالقصاص في المرة 
الأولى ردّء وأجيب في الثانية» فلما أجيب في الثانية دل على جواز تعجيل 
القود قبل الاندمال» وأن تأخيره إلى وقت الاندمال استحباب7". 

-١‏ أن القود واجب بالجناية» والاندمال عافية من الله تعالى لا توجب 
سقوط القود» وسرايتها لا تمنع من استيفائه» فوجب أن يكون استقرار الجناية 
على أحد الحالين غير مانع من تعجيل القود”". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة» لوجود المخالف. 

[4/99] الموضحة تكون في الوجه, والرأس فقط. 

المراد من المسألة : المُوَضّحة من الوّضّحء وهي الجراح التي تبدي وَضْح 
العظم؛ أي: بياضهء والجمع المواضح””* » أو من الإيضاح: هي التي توضّح 
العظم أي تظهره”*'. ولا تسمى مُوَضّحة إلا إذا كانت في الوجه أو الرأس» فإن 
كانت في غير هذا الموضع لا تسمى موضحة باتفاق. 

من نقل الإجماع : قال الإمام ابن المنذر (1711ه): وأجمع أهل العلم على 
أن الموضّحة تكون في الوجه والرأس"". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2759/9. والدارقطني في سننه 207111 والبيهقي في 
السئن الكبرى (557/4) رقم (5675١)ء‏ وأعله الدارقطني بالإرسال. 

(0) ينظر: الحاوي للماوردي (؟7١/548١).)‏ (3) ينظر: المرجع السابق. 

(5:) ينظر: المطلع على أبواب المقنع (ص: 7537). 

(0) ينظر: أنيس الفقهاء (ص: .)٠١9‏ طلبة الطلبة (ص: .)١56‏ 

() الإشراف (507/9). 


رخرض مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


وقال الإمام الجوهري (حوالي ٠5٠ه):‏ وأجمعوا أن الموضحة لا تكون 
إلا في الوجه والرأس إلا الليث َيه فإنه قال: وقد تكون في الفخذ أيضا”". 

وقالالإمام الصنعاني (481١١ه):‏ وموضحة الوجه والرأس سواء 
لاد 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية'""» والمالكية”*» 
والقافمة”* ‏ والجايلة”. 

مستند الإجماع : 

-١‏ ما روي أن أبا بكر الصديق» وعمر رضي الله عنهما قالا: الموضحة في 
اران والوحنه يوا 

وهذا يدل على أن باقي الجسد بخلافه» ولأن الشَّين فيما في الرأس والوجه 
أكثر وأخطر مما في سائر البدن فلا يلحق به'. 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول: الليثء» والأوزاعي» 
وعطاء”*': فذهبوا إلى أن الموضحة كما تكون في الرأس. فإنها تكون - كذلك - 
في باقي الجسد. 


.)7١5:ص( نوادر الفقهاء‎ )١( 

(؟) سبل السلام (9/ 00). 

(") ينظر: الجوهرة النيرة (7/ »)١7١‏ قرة عين الأخيار (/ا/ .)١61‏ 

(5) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة (5/ ».)0801١‏ الكافي في فقه أهل المدينة (؟/ .)١١7‏ 

(0) ينظر: الأم (7/ 00774 التنبيه (ص: 0775. 

() ينظر: المغني (8/ »)41١‏ الشرح الكبير (377*/4). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١6١/4(‏ رقم (20771775 والبيهقي في السنن الكبرى 
(47/4) رقم (11719). 

(8) ينظر: المغني (8/١/ا8).‏ 

(9) ينظر: بدايةالمجتهد (5/ 0707)»: المغني (8/ 801). 
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وحجتهم: ما رواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: «قضى عمر بن 
الخطاب في الموضّحة التي تكون في جسد الإنسان ليست في رأسه. فقضى أن 
كل عظم كان له نذر مسمى أن في موضحته نصف عشر نذرها ما كانء فإذا 
كانت الموضحة في اليدء فهي نصف عشر نذرها ما لم تكن في الأصابع» فإذا 
كانت في الأصابع موضحة» فهي نصف عشرها وذلك أن الأصابع يفترق 
نذرهاء فكانت كل إصبع عشرا من الإبل وما كان فوق الأصابع من الكف فنذره 
مثل نذر الذراع والعضد. وقضى في الرجل بمثل ما قضى به في اليد من النذر 
في أصابعها وموضحتها» ''. 

النتيجة : عدم صحة الإجماع في المسألة» وذلك لوجود المخالف. 

تنبيه: مذهب المالكية أن الموضّحة تختص بعظم الرأس والوجه دون الأنف 
واللحي الأسفل”". 
]0/٠٠١[‏ الجائفة في الجسد في الظهر أو الصدرء دون الرأس 

المراد من المسألة: الجائفة من الجَؤف» وهو جوف الإنسان.» فالجائفة: 
الطعنة التي تبلغ الجوف”". ولا تسمى جائفة إلا إذا كانت في البطن أو 
الصدرء وأما إذا كانت في الرأس فلا تسمى جائفة باتفاق. 

من نقل الإجماع : قال الإمام ابن رشد (965هه): وأما الجائفة فاتفقوا على 
أنها من جراح الجسد لا من جراح الرأس» وأنها لا يقاد منهاء وأن فيها ثلث 
الدية» وأنها جائفة متى وقعت في الظهر والبطن”*'. 


000( أخرجه عبدالرزاق في المصنف (4/ ٠4‏ 7). وهو منقطع بين عمرو بن شعيب وعمر كما في جامع 
التحصيل (ص : 555). 

(؟) ينظر: عقد الجواهر (7/ ؟1١١١).‏ 

() المطلع على أبواب المقنع (ص: 7537). 

(5) بداية المجتهد (5/١١؟50).‏ 


درق مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


وقد نقله عنه الإمام الصنعاني (11417ه)20". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”" 22 والشافعية"", 
والحنابلة”*'» وابن حزم الظاهري””. 

مستند الإجماع : يمكن الاستدلال بما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله كَكِ كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه 
الفرائض والسئن والديات» وفيه: «وفي المأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة ثلث 
الدية» وفي المنقّلة خمس عشرة من الإبل» وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل 
عشر من الإبل» وفي السِنَ خمس من الإبل» وفي الموضحة خمس من الإبل)”". 

وجه الدلالة: أنه جاء ذكر جراح الرأس مستقلا وهو المأمومة» ثم جاء ذكر 
الجائفة بعده» ولو كان اسم الجائفة يشمل جراح الرأس» لاقتصر عليه» و لما 
كان هناك حاجة لذكر لفظ المأمومة. 

النتيبجة: صحة الإجماع في المسألة» لعدم وجود المخالف. 
]1/٠01[‏ ثبوت القصاص في الموضحة: 

المراد من المسألة: أن الموضّحة التي توضّح العظم يجب فيها القصاص. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن هُبيرة (٠55ه):‏ وأجمعوا على أن 
الموضّحة فيها القصاص إذا كانت عمدا". 


.)١١7 /*( سبل السلام (1/ /41). (؟) ينظر: المبسوط (55/ 2)49 تحفة الفقهاء‎ )١( 

() ينظر: روضة الطالبين (9/ 27717 550)» تكملة المجموع .07١-59/١19(‏ 

(4) ينظر: المغني (8/ ؟ 7لا 42415 الفروع وتصحيحه (5517//9). 

(5) ينظر: مراتب الإجماع» (ص: .)١5١‏ 

(7) أخرجه أحمد في مسنده »2207/١١(‏ والنسائي في القسامة» باب ذكر حديث عمرو بن حزم في 
العقول (*4/861)؛ وصححه ابن حبان في صحيحه (5009)» والحاكم في مستدركه .)١551(‏ 

(0) اختلاف الأئمة العلماء (؟779//5). 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 6 


وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (195ه)"". 

وقال الإمام قاضي صَمّد (بعد ١٠8/اه):‏ وأجمعوا على أن في الموضحة 
القصاص إن كان عمدا”". 

وقال الإمام الكاساني (/41هه): وأما الشِجَاجٍ فلا خلاف في أن الموضحة 
فيها القصاص ... ولا خلاف فى أنه لا قصاص فيما بعد الموضحة””". 

وقال الإمام المرداوي (8/86ه): (ويعتبر قدر الجرح بالمساحة» فلو أوضح 
إنسانا في بعض رأسه مقدارٌ ذلك البعض جميعٌ رأس الشاج وزيادة» كان له أن 

01 15الاء 900 1 فك 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية”"'» والشافعية”", 

1 الث 

مستند الإجماع : 

-]40 عموم قوله تعالى : #والجروحَ قِصاص 4 [المتائدة:‎ - ١ 

-١‏ قوله يك : «كتاب الله القصاص)". 

وجه الدلالة من النصّين: أن القصاص يقصد به المماثلة» والموضحة جرح 
يمكن القصاص فيه بالممائلة". 
)١(‏ حاشية الروض المربع (19/١7؟).‏ (؟) رحمة الأمة (ص:557). 
(؟) بدائع الصنائع ١185/4‏ ). (5) الإنصاف .)58/١١(‏ 
)05 ينظر: الذخيرة إشينة ةوغر ” القوانين الفقهية» (ص: خرفةة” مختصر خليل » (ص : الرفة" 
(0) ينظر: الأم (5/ 05)» نهاية المحتاج (1/ 747). 


(4) ينظر: المحلى .)99//1١(‏ 
(9) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الصلحء باب الصلح في الدية (707؟). 


.)501/18( ينظر: تكملة المجموع‎ )1١( 


فر مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


من خالف الإجماع: نقل عن الإمام مالك في قول مرجوح., أنه لا قود في 
الموضّحة. وحجته في ذلك: أنه جرح مخوف يتعذر فيه المماثلة عند 
القصاص”". 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة» والخلاف المروي عن الإمام مالك» 
إنما هو قول مرجوح. والمشهور عنه هو القول بوقوع القصاص في الموضحة» 
كما قال به بقية الفقهاء» وهذا ما ذكره الإمام ابن رشد»ء دون أن يرى لهذا القول 
المرجوح عن الإمام مالك تأثيرا على هذا الإجماع. 

قال ابن رشد الحفيد: واختلف العلماء في موضع الموضحة من الجسد بعد 
اتفاقهم على ما قلناء - أعني على وجوب القصاص في العمد» ووجوب الدية 
في الخطأ منها -؛ فقال مالك: لا تكون الموضحة إلا في جهة الرأس والجبهة 
والخدين واللحي الأعلى, ولا تكون في اللحي الأسفل؛ لأنه في حكم العنق 
ولا في الأنف. وأما الشافعي وأبو حنيفة: فالموضحة عندهم في جميع الوجه 
ارا 
[؟١؟7]‏ لا قصاص فيما بعد الموضحة: 

المراد من المسألة: أن كل جرح يزيد على الموضّحة في شدّة الجراحة, فَإنَ 
القصاص فيه لا يجب. 

من نقل الإجماع : قال الإمام الكاساني (41هه): وأما الشجاج فلا خلاف 
في أن الموضحة فيها القصاص ... ولا خلاف في أنه لا قصاص فيما بعد 
الي 


وقال الإمام ابن قدامة (١57ه):‏ فأما ما فوق الموضحة فلا نعلم أحدا 


.)١١١7 /7( ينظر: الكافى فى فقه أهل المدينة‎ )١( 
.) ١85 /8( بدائع الصنائع‎ 2 .)5١7 /5( (؟) بداية المجتهد‎ 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات وفرض 


أوجب فيها القصاص إلا ما روي عن ابن الزبير أنه أقاد من المنقلة» وليس 
00000 

ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (11947١ه"".‏ 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية في المشهور"", 
الل 

مستند الإجماع: أن القصاص في الجراح التي فوق الموضّحة يتعذر فيها 
الاستيفاء على وجه المماثلة؛ إذ لا يؤمن معها الزيادة والنقصان في طول 
الجراحة وعرضه”". 

من خالف الإجماع : نقل الخلاف عن الصحابي عبدالله بن الزبير رضي الله 
عنهماء في المأمومة'''. والمنقلة”" وأن أقاد منهماء فقد روي عنه أنه اقتتص 
من المأمومة» ونقل عن الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه وجوب القصاص 
في المنقّلة”*. 

وذهب الإمام ابن حزم من الظاهرية» إلى وجوب القصاص من جميع 
الجراح كلها ما قبل الموضحة وما بعدهاء واحتج بعموم قوله تعالى: #وَالْجَرُوَ 
ع لاض الاي م حيث قال : فلو علم الله تعالى أن شيئا من ذلك لا تمكن 
ف تمائلة لها حمل لنا مره والقضا عرف ارو جملة» ولم يخصٌ شيئا - 


.)771" /7( (؟) حاشية الروض المربع‎ .)47١/9( المغني‎ )١( 
.)717* /8( التاج والإكليل‎ .)7358/١7( ينظر: الذخيرة‎ )*( 

(5) ينظر: الحاوي للماوردي »)١5١/١7(‏ مغني المحتاج (ه/ 558). 

(6) ينظر: بدائع الصنائع .)١85/8(‏ مغني المحتاج (ه/ هه .)١6‏ 

() تقدم تخريجه (ص:١١5).‏ 

(010) تقدم تخريجه (ص 2071١:‏ وقد ضعفه ابن قدامة. 


(6) ينظر: المنتقى (// 2»)94٠‏ بداية المجتهد (5/ .)١9٠‏ 


كرض مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


فنحن نشهد بشهادة الله تعالى التامة الصادقة» ونقطع قطع الموقن المصدق 
بكلام ربه تعالى: أن ربنا عز وجل لو أراد تخصيص شيء من الجروح بالمنع 
من القصاص في العمد لبيّنها لنا”". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع لوجود الخلاف. 
[4/60]لا قصاص لمن ذهب ضوء عينه بشجة دون الموضحة: 

المراد من المسألة: أن الشجة إذا وقعت على العين وكانت دون الموضحة. 
وذهب بها ضوء العين» فإن القصاص فيها لا يجب,. فلا تشج عين الجاني 
بقصد إذهاب بصره. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (١57ه):‏ وإن شبجه شجة دون 
الموضحة فأذهب ضوء عينه لم يقتص منه مثل شجته بغير خلاف نعلمه”". 

وقال ابن مفلح (885ه): (وإذا أوضح إنسانا) أو شجّه دون موضحة.» أو 
لطمه (فذهب ضوء عينه» أو سمعه» أو شمه»ء فإنه يوضحه) أي : فعل به كما 
فعل؛ لأنه يمكن القود منه من غير حيفف؛ لأن له حدا ينتهي إليه (فإن ذهب ذلك 
وإلا استعمل فيه ما يذهبه) لأنه يستوفي حقه من غير زيادة» فيطرح في العين 
كافوراء أو يقرّب منه مرآة» أو يحمي له حديدة أو مرآة ثم يقطر عليها ماء» ثم 
يقطر منه في العين ليذهب بصرهاء ولا يقتص منه مثل شجته بغير خلاف 


لا 
من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”*» والمالكية” ', 
لاقي 
)١(‏ ينظر: المحلى .)48/١١(‏ زفق المغني .)059/1١١(‏ 
(") المبدع (7/ 50517). (4) ينظر: بدائع الصنائع (0082/19. 


(5) ينظر: المهذب (/ 1948)» البيان (418/11). 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات كرض 


مستند الإجماع: أن الشّجَة فيما دون الموضّحة لا قصاص فيها إذا لم يذهب 
ضوء العين» فكذلك إذا ذهب”". 

من خالف الإجماع: خالف الإمام ابن حزم من الظاهرية فأوجب القصاص 
من الشجة ومن ذهاب العين وحجته: قول الله تعالى: «مَمَنٍ اعَتَدَئ عَلِيَكُمْ وَاعَتَدوأ 
َلْدِ بِِئْلٍ ما أعْتّدَى عَلِتَك» روبس:. وىم» قال : وهذا اعتداء منه بفعلين: شجهء 
وإذهاب عينه» فلا بد من القودين كليهما” '". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة. 
]1/٠١:[‏ لا قصاص في الجائفة: 

المراد من المسألة: أن الجناية في الجائفة لا يجب فيها قصاص. 

من نقل الإجماع : قال الإمام ابن عبدالبر (4577ه): لا أعلم أحدا قال في 
المأمومة قودء ولا في الجائفة”". 

وقال الإمام ابن رشد (96هه): وأما الجائفة فاتفقوا على أنها من جراح 
الجسد لا من جراح الرأس وأنها لا يقاد منها”*. 

وقد نقله عنه الإمام الصنعاني (1147ه)2. 

وقال موفق الدين ابن قدامة (570ه): المأمومة: شِجاج الرأس» وهي التي 
تصل إلى جلدة الدماغ» وتسمى تلك الجلدة أم الدماغ؛ لأنها تجمعه» فالشجة 
الواصلة إليها تسمى مأمومة وآمة؛ لوصولها إلى أم الدماغ»: والجائفة في البدن 
وهي التي تصل إلى الجوف» وليس فيهما قصاص عند أحد من أهل العلم نعلمه 
إلا ما روي عن ابن الزبير أنه قصّ من المأمومة فأنكر الناس عليه» وقالوا: 
ااتتمعنا أحدا فض منها قبل ابن لريب “3 
)١(‏ ينظر: المغني .)0494/١11(‏ (؟) ينظر: المحلى .)50/١١(‏ 
(*) الاستذكار (78/ 1786). (5) بداية المجتهد .)771١/5(‏ 
(0) سبل السلام (1/ 81). (5) المغني (8/ 07377. 


لكان مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


وقال شمس الدين ابن قدامة (؟545ه): ولا قصاص في المأمومة من شجاج 
الرأس ولا في الجائفة» والمأمومة هي التي تصل إلى جلدة الدماغ» والجائفة 
هي التي تصل إلى الجوفء. وليس فيهما قصاص عند أحد من أهل العلم 
نعلمه230, 

من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”' والشافعية”. 

مستند الإجماع : 

-١‏ عن العباس بن عبدالمطلب َيه قال: قال رسول الله كَلِْةِ: «لا قود فى 
المأمومة. ولا الجائفة» ولا لم20 

؟- عن علي ذَبِهِ أنه قال: «ليس في الجائفة» والمأمومة» ولا المنقلة 
قصاص)20. 

»أن القصاص في الجائفة لا يؤمن معه التعدّي. والقصاص لا يجب إلا 
قبماتيتاتى فيه القضاض .ولا يدق عه التلق”. 

من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة الإمام ابن حزم من الظاهرية» 
قوله تعالى : «#والجروح قصاص * [المائدة: ه.] حيث قال: فلو علم الله تعالى أن 
شيئًا من ذلك لا تمكن فيه مماثلة لما أجمل لنا أمره بالقصاص في الجروح 


.)1١١5 /1*( الشرح الكبير (9/ 557). (؟) ينظر: البناية‎ )١( 

(*) ينظر: الحاوي للماوردي (؟١/‏ 68١1و7550)»‏ المهذب .)18٠0:(‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب الديات» باب ما لا قود فيه 2057717 وأبو يعلى في مسنده 
( لاك والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 19) رقم (2)15675 وضعفه البوصيري في مصباح 
الزجاجة ("/ 84 17). 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 100) رقم (0707855). 

(5) ينظر: الحاوي للماوردي (؟١/ »)7515٠‏ المغني (8/ 07377. 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات كن 


جملة. ولم يخصٌ شيئًا - فنحن نشهد بشهادة الله تعالى التامة الصادقة» ونقطع 
قطع الموقن المصدق بكلام ربه تعالى: أن ربنا عز وجل لو أراد تخصيص شيء 
من الجروح بالمنع من القصاص في العمد لبيّنها لنا”'". 

النتيحة : عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة. 
]٠١٠١6[‏ لا قصاص في المأمومة: 

المراد من المسألة: أن المأمومة والآمّة و-هي الجرح الذي يخرق العظم 

1 : 5 : افع إفرفق 5 8 : 
ويبلغ الدماغ حتى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق”'*- لا قصاص ولا قود فيه. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (/ا١"اه):‏ وأجمعوا ألا قود فى 
العامة . 

وقال الإمام ابن عبدالبر (45ه): لا أعلم أحدا قال في المأمومة قود. 
ولا فى التجائفة”. 

وقال الإمام ابن رشد الجدّ (578ه): وأما المأمومة وهي التي تخرق العظم 
وتبلغ الدماغ وهو أم الرأس ففيها ثلث الدية في العمد أيضا والخطأ.ء إذ 
لا قصاص فيها لأنها من المتالف» ولا خلاف فيها بين أهل العله”©. 

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (96هه): وأما المأمومة فلا خلاف أنه لا يقاد 
منهاء وأن فيها ثلث الدية إلااما حكى عن ابن ”2 

وقال الإمام ابن قدامة (57ه): المأمومة شجاج الرأس ... والجائفة في 
البدن ... وليس فيهما قصاص عند أحد من أهل العلم نعلمه إلا ما روي عن ابن 
الزبير أنه قص من المأمومة فأنكر الناس عليه» وقالوا: ما سمعنا أحدا قص 
)١(‏ ينظر: المحلى .)48/١1(‏ 
(؟) ينظر: المصباح المنير /١(‏ 04077 أنيس الفقهاء (ص: .)1١9‏ 
(*) الإجماع (ص:177). (5) الاستذكار (98/ 6؟1١).‏ 
(65) المقدمات الممهدات (”7/ 75 07). (5) بداية المجتهد (5/ .)57١١‏ 


ع مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


5 )00 
منها قبل ابن الزبير . 

وقال شمس الدين ابن قدامة (؟545ه): ولا قصاص في المأمومة من شجاج 
الرأس ولا في الجائفة» والمأمومة هي التي تصل الى جلدة الدماغ» والجائفة 
هي التي تصل إلى الجوفء وليس فيهما قصاص عند أحد من أهل العلم 
زعلف 59) 

من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية””". 

مستند الإجماع : 

١‏ - عن العباس بن عبدالمطلب ضيه قال: قال رسول الله كَكِْةّ: «لا قود فى 
المأمومة» ولا الجائفة» ولا المنقّلة)9©). 

-١‏ عن علي أنه قال: «ليس في الجائفة» والمأمومة» ولا المنقلة 
قصاص)20. 

"- أن المأمومة جرح لا تؤمن الزيادة فيه» فلم يجب فيها قصاص ككسر 
العظام وكسر العظام لا قصاص فيه”". 

من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة الصحابي عبدالله بن الزبير 
رضي الله عنهماء فقد روي عنه أنه اقتص من المأمومة”"» فأنكر الناس عليه 
وقالوا: ما سمعنا أحدا اقتص منها قبل ابن الز 0 
)١(‏ المغني .)088/١1١(‏ (؟) الشرح الكبير (9/ 557). 
(؟) ينظر: الحجة على أهل المدينة (5/ ».)5١7-84١6‏ الهداية في شرح البداية (5/ 554). 
2( تقدم تخريجه (ص : 207815 وقد ضعفه البوصيري. 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 98؟) رقم (707875). 
(5) ينظر: الهداية (5/ 556)؛ المغني (07377/8. 
(0) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (9/ 559) رقم 2)18٠017(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (9/ 

25 رقم (107/8435). 
)20 المغني .)079/١١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات رذن 


وذهب ابن حزم من الظاهرية إلى وجوب القصاص من جميع الجراح : 
المنقلة» والمأمومة وغيرهماء واحتج بعموم قوله تعالى: #وَالجرُوحَ قِصسَاضٌ 6 
تانكادنة مع نيك قال: فلو علم الله تعالى أن شيئا من ذلك لا تمكن فيه مماثلة 
لما أجمل لنا أمره بالقصاص في الجروح جملة» ولم يخص شيئا - فنحن نشهد 
بشهادة الله تعالى التامة الصادقة» ونقطع قطع الموقن المصدق بكلام ربه 
تعالى : أن ربنا عز وجل لو أراد تخصيص شيء من الجروح بالمنع من القصاص 
في العمد لبينها لنا”"". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة. 

]1١١1[‏ لا قصاص في المنقّلة: 

المراد من المسألة: أن المنقّلة وهي ما ينقل العظم عن موضعه”'' من 
الجراح لا يجب فيها قود ولا قصاص. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (11اه): وأجمعوا على أن 
المسفلة لأ قوؤاقرياءتواتقره ابن الرسن فْرؤينا أنه أقا د متها" 

من وافق الإجماع : وافق على هذا الإجماع المنقول الحنفية”*'» والمالكية 
5 ال العا ا الا 


.)48/١١( ينظر: المحلى‎ )١( 

(؟) ينظر: النهاية في غريب الحديث 2»)"11//١(‏ أنيس الفقهاء (ص: .)١١9‏ 
(6) الإجماع (ص:77١).‏ 

(5) ينظر: البناية (17/ »)١90-١4‏ تبيبن الحقائق (5/ 177). 

(0) ينظر: البيان والتحصيل /١5(‏ 40)» والتاج والإكليل (8/ .)05١6‏ 

(1) ينظر: الأم (51/5)», الوسيط (588/5)» روضة الطالبين (49/ .)1841-18٠‏ 
0) ينظر: المغني (8/ 2037377 الشر ح الكبير لابن قدامة (9/ ١5-551؟55).‏ 


ل مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


مستند الإجماع : 

-١‏ عن العباس بن عبدالمطلب ويه قال: قال رسول الله كَكِ: «لا قود في 
الهامومة :نولا الجائفة » وله المقلة20, 

”- ما روي عن النبي كَكِ أنه قال: «لا قِصَاص فِي الْعَظه)0". 

والمنقّلة جرح من جراح العظم كما تقدم. 

”- أن القصاص في المنقّلة ممتنع؛ لتعذر إمكان الممائلة الذي يبنى عليه 
ا 

من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة الصحابي عبدالله بن الزبير 
رضي الله عنهماء فقد روي عنه أنه اقتص من المنقلة7؟), والإمام مالك في 
إعندى الروايقين عدو . 

واحتّجٌ له بأن المنقّلة أمرها أخفت من المأمومة؛ لأن أكثر ما فيها رضٌ العظم 
مع بقاء الصفاق» وذلك لا يكون منه التلف غالبا ؛ لأن أكثر ما فيه القود0©. 

وذهب ابن حزم من الظاهرية إلى وجوب القصاص من جميع الجراح» 
المنقلة» والمأمومة وغيرهماء واحتج بعموم قوله تعالى : ظوَالْجَرُوحَ قِصَاضٌ »# 
[المائدة: ه4] حيث قال: فلو علم الله تعالى أن شيئا من ذلك لا تمكن فيه مماثلة 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص : 7014)» وقد ضعفه البوصيري. 

(0) لم أقف عليه» وقد قال الزيلعي في نصب الراية (5/ ٠70؟6:‏ غريب» وقال ابن حجر في الدراية 
في تخريج أحاديث الهداية (559/5): لم أجده. 

(9") ينظر: المبسوط للسرخسي »)١557/55(‏ التاج والإكليل (8/ 16). 

(5) أخرجه مالك في الموطأ »)506٠57(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (101//4) رقم (/717851)» 
(237854). وقال ابن قدامة في المغني (8/ 7371): ليس بثابت عنه. 

(4) ينظر: المنتقى (لا/ »)4٠‏ بداية المجتهد (5/ .)١19٠‏ 

(6) ينظر: المنتقى (7/ .)4١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 6" 


لما أجمل لنا أمره بالقصاص في الجروح جملة» ولم يخص شيئا - فنحن نشهد 
بشهادة الله تعالى التامة الصادقة» ونقطع قطع الموقن المصدق بكلام ربه 
تعالى: أن ربنا عز وجل لو أراد تخصيص شيء من الجروح بالمنع من القصاص 
في العمد لبينها لنا”". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع لوجود الخلاف في المسألة. 
[07٠/؟1]‏ ثبوت الحكومة في جراح الخطأ فيما دون الموضحة بعد الاندمال 

المراد من المسألة: إذا جنى أحد على آخر بجراحة دون الموضحة من 
إحدى الجراحات الخمس» وهي : الحارصة”"» والبازلة”"» والباضعة”؟') 
والمتلاحمة”'©» والسِمحاق”'»: فإن القصاص فيها لا يجب باتفاق» وإنما 
الواجب فيها حكومة» ومحل تقديرها بعد اندمال الجرح. 

من نقل الإجماع: قال الإمام مالك (11/9١ه):‏ الأمر عندنا أنه ليس فيما 
دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة., وإنما العَقل في 


.)48/1١1١( ينظر: المحلى‎ )١( 

إفة الحارصة : هي التي تحرص الجلد» أي» تشقه قليلًا» ومنه: حرص القصار الثوب» أي: خرقه 
بالدق. ينظر: المطلع على أبواب المقنع (ص: 458)» طلبة الطلبة (ص: .)١18‏ 

(*) البازلة» وتسمى الدامية» والدامعة: من بزلت الشجة الجلد أي : شقته فجرى الدم ويقال: بزلت 
الخمر : نقبت إناءها فاستخرجتهاء فالدم محبوس في محله. كالمائع في وعائه والشجة بزلته. 
ينظر: المطلع على أبواب المقنع (ص: 554). 

(5) الباضعة : الشجة التي تقطع الجلد وتشق اللحمء إلا أنه لا يسيل الدم» فإن سال فهي : الداحية. 
ينظر: المطلع على أبواب المقنع (ص: 458)» طلبة الطلبة (ص: .)١56‏ 

(6) المتلاحمة: الشجة التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق. ينظر : المصباح المنير (1/ ))001١‏ 
أنيس الفقهاء (ص: .)1١9‏ 

(5) السمحاق: قشرة رقيقة فوق عظم الرأس» وبها سميت الشجة إذا وصلت إليها : سمحاقًا. ينظر: 
المطلع على أبواب المقنع (ص: 458)»: طلبة الطلبة (ص: .)١19‏ 


لذن مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


الموضحة فما فوقهاء وذلك أن رسول الله كل انتهى إلى الموضحة» في كتابه 
لعمرو بن حزم فجعل فيها خمسا من الإبل» ولم تقض الأئمة في القديم ولا في 
الحديث. فيما دون الموضحة بعقل". 

وقال الإمام ابن رشد (965هه): اتفقوا على أنه ليس فيما دون الموضحة 
خطأ عقل» وإنما فيها حكومة”". 

وقال الإمام ابن هُبيرة (٠57ه):‏ وأجمعوا على أن في كل واحد منها 
حكرمة عه انول 

وقال الإمام قاضي صَفْد (بعد ١8/اه):‏ وأجمعوا على أن في كل واحدة من 
هذه الخمشة حكومة يعن الا نر م20 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”". 

مستند الإجماع : أن هذه الجراحات التي دون الموضحة ليس فيه أرش مقدر 
شرعاء ولا يمكن إهداره فوجب اعتباره بحكم العدل0©. 

من خالف الإجماع: الخلاف في هذه المسألة مروي عن زيد بن ثابت 
طلا ) وعمر وعثمان رضي الله عنهماء وعلي وَفنه» حيث روي عن زيد أنه 
قضى في الدامية ببعير» وفي الباضعة بعيران» وفي المتلاحمة ثلاث من الإبل» 
وفي السمحاق أربع”", وروي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما قضيا في 


.)3١؟‎ /5( الموطأ (؟/869). (؟) بداية المجتهد‎ )١( 

(*") اختلاف الأئمة العلماء (7857/5). 

(5) رحمة الأمة (ص:١585).‏ 

(5) ينظر: المبسوط (57/ 074» بدائع الصنائع (9/ 4 07. 

(0) ينظر: المبسوط »)8١/55(‏ الهداية (5/ 556). 

(0) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (701//4) رقم (2)179/71 والدارقطني في سئنه 20987٠(‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى (8/ 84) رقم (2)17715 وضعفه. 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات لاع 


الملطاة» - وهي السمحاق - نصف دية الموضحة”'» وروي عن علي وه أنه 
قضى في السمحاق بأربع من الإبل”". 

وأخذ أبو العباس بن سُرَيجٍ بقول زيد بن ثابت وه '"'» وهو رواية عن 
الإمام أحمد”". 

وهناك وجه آخر حكي عن الإمام الشافعي» وهو أن يعتبر قدر ما انتهت إليه 
تلك الجراحة في اللحم من مقدار ما بلغته الموضحة حتى وصلت إلى العظم إذا 
أمكن» فإذا عرف مقداره من: ربع» أو ثلث» أو نصف»ء كان فيه بقدر ذلك من 
ديّة الموضحة» فإن لم أنه النصف وشّكٌ في الزيادة اعتبر شكّه بتقويم 
الحكومة» فإن زاد على النصف وبلغ الثلثين زال حكم الشك في الزيادة بإثباتها 
وحكم بهاء ولزم ثلثا دية الموضحة» وإن بلغت النصف زال حكم الشك في 
الزيادة بإسقاطها وحكم بنصف الدية» وإن نقصت عن النصف بطل حكم 
النقصان والزيادة وثبت حكم النصف» فإن لم يُعلم مقدار ذلك من الموضحة 
مُدل حينئذ إلى الحكومة التي يتقدّر الأرش فيها بالتقويم””". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة» ويفهم من عبارة 
الشافعي في ذلك أنه قد خالف فيها بعض أهل العلم؛ فإنه قال: ولم أعلم 
رسول الله ب قضى فيما دون الموضحة من الشجاج بشيء وأكثر قول من لقيت 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (94/ 54 )١‏ رقم (71/707)» والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 477) 

رقم (15575). 
(؟) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (0717/4). وابن أبي شيبة في المصنف )١58/94(‏ رقم 

(71/105). وأعله البيهقي في السنن الكبرى (8/ 85) بالانقطاع. 
(") ينظر: الحاوي للماوردي .)778/١7(‏ 


(4) ينظر: المغني »)58١/48(‏ الإنصاف .)1١7//1١١(‏ 
)2( ينظر: الحاوي للماوردي اا 


لكان مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


أنه ليس فيما دون الموضحة أرش معلوم وأن في جميع ما دونها حكومة قال 
وبهذا نقول”'". 

تنبيه : محل الاتفاق عند من رأى الحكومة فيما دون الموضّحة بعد الاندمال 
إذا برئت:غلى شين وأما إذا برقت على غير شين فقن اخدلف فيهنا: 

قال ابن رشد: ومالك يعتبر في إلزام الحكومة فيما دون الموضحة أن تبرأ 
على شين» والغير من فقهاء الأمصار يلزم فيها الحكومة برئت على شين أو لم 
تبرأ» فهذه هي أحكام ما دون الموضحة”". 
[8١/؟1]‏ سِراية' الجناية مضمونة: 

المراد من المسألة: أن من جنى على شخص آخر بجراحة ولم يقتص 
المجني عليه قبل اندمال جرحه ولم يعف. فإن الجرح إذا سرى إلى ما دون 
موضع الجراحة فإن الجاني يلزمه ضمان ما سرت إليه جنايته. 

من نقل الإجماع: قال الإمام الكاساني (41هه): بالسراية يتبين أنه 
لا موجب بهذه الجراحة؛ لأنه عند السراية يجب موجب القتل بالإجماع وهو 
الفصاضن إن كان عمذا والدية إن كان خط 

وقال الإمام ابن قدامة (١57ه):‏ وسراية الجناية مضمونة بلا خلاف0. 

وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (1797ه)0". 

وقال البهاء المقدسي (5754ه): (وسراية الجناية مضمونة) بغير خلاف؛ 
لأنها أثر الجناية والجناية مضمونة فكذلك أثرهاء ثم إن سرت إلى النفس وجب 
القصاص فيه ولا خلاف في ذلك”". 


(0) الأم (ك/ ظام). (؟) بداية المجتهد (5/؟١7).‏ 
() السراية: من سرى الجرح إلى النفسء أي : أثّْر فيها حتى هلكت. أنيس الفقهاء (ص: 578). 
25 بدائع الصنائع (م/ 46). (6) المغني .)0857/1١١1(‏ 


(5) حاشية الروض المربع (/5557/19). (0) العدة شرح العمدة (ص: 059). 
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وقال الإمام ابن القيم (١ه/اه):‏ وقاعدة الباب إجماعا ونزاعا: أن سراية 
الجناية مضمونة بالاتفاق”"". 

وقال الإمام قاضي صَمَّد (بعد ١8/اه):‏ واتفقوا على أنه إذا جرح رجل 
عدا قضار ذا فرائن احتق هات أنه يفيض له . 

من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع يا ا ل 
وابن حزم من الظاهرية””". 

مستند الإجماع : 

-١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله َك في رجل 
طعن رجلا بقرن في رجله فقال يا رسول الله أقدني فقال له رسول الله يك 
لا تعجل حتى يبرأ جرحك قال: فأبى الرجل إلا أن يستقيد» فأقاده رسول الله 
كي منهء قال: فعرج المستقيد وبرأ المستقاد منهء فأتى المستقيد إلى رسول الله 
كل فقال له: يا رسول اللهء عرجت وبرأ صاحبيء, فقال له رسول الله كَله: ألم 
آمرك ألا تستقيد حتى يبرأ جرحك فعصيتني فأبعدك الله وبطل جرحك ثم أمر 
رسول الله يل بعد الرجل الذي عرج من كان به جرح أن لا يستقيد حتى تبرأ 
جراحته فإذا برئت جراحته استقاد". 

وجه الدلالة منه أن النبي يَلِةِ إنما أمره بالتأخير حتى يبرأ فيقاد له بما تبلغه 
تلك الحال التي يبرأ عليهاء ولولا أن سراية الجرح مضمونة لما كان لتأخير 


)١(‏ زاد المعاد .)١758/5(‏ (1) رحمة الآمة (ص:7375). 

() ينظر: إرشاد السالك 2205١9 /١(‏ القوانين الفقهية .)77١ /١(‏ 

(5) ينظر: فتح الوهاب (7/ »)١76‏ مغني المحتاج (5/ ”787). 

(6) ينظر: المحلى .)57-5١7/١١(‏ 

(5) أخرجه أحمد في مسنده »)2507/١1١(‏ والدارقطني في سننه »271١5(‏ والبيهقي في السنئن 
الكبرى (58/4) رقم (159050). 


عل مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


القصاص إلى ما بعل البرء ع ١‏ 
؟- أن السراية أثر الجناية» والجناية مضمونة فكذلك أثرها”". 
النتيجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة. 


.)5١ /١١( ينظر: المحلى‎ )١( 
.)"884/8( (؟) ينظر: المغني‎ 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات إلعانا 


الباب الثاني 
مسائل الإجماع في أبو اب الديات 


ويتضمن تمهيدا في أحكام الديات» وأحد عشر فصل : 
تمهيد في أحكام الديات: 

تعريف الدية: أ- لغة: الديات: جمع دية» وهي مصدر وَدَى القاتل القتيل» 
يديه ديه بمعنى: أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس» وأصلها وِذْيَةٌ» مثل 
عِدَةٌ من الوَغدء وَزِنّة من الوزن ثم سمي ذلك المال (دية) تسمية بالمصدر”"". 

ب- اصطلاحا : الدية: هي المال الذي يُؤدى إلى المجني عليه أو ورثته 
شت الجابة :عل الشين أو ما دونه 

مشروعية الدية: الدية مشروعة بالكتاب» والسنة» والإجماع. 

آم القعاب كقوله تجالى توا رت لتؤمن أن يكل ويم إلا كنك ومن 
َلَ موْممَا حَعَهَا عتَحيدُ مَقبَوَ مُؤوكق وَديَةٌ مُسلمة إل أميوء إل أ 
[اليسّاء: ٠97‏ 

وأما السنة: فقد روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جذّه 
أن رسول الله يَليِْ كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات وبعث 
به مع عمرو بن حزم فقّرئت على أهل اليمن هذه نسختها: من محمد النبي كَل 
إلى شرّحبيل بن عبد كُلال» ونعيم بن عبدكُلال» والحارث بن عبد كُلال أما 
بعدء وكان في كتابه: «إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قودء إلا أن يرضى 


ديا 


0 


أولياء المقتول» وأن في النفس الدية مائة من الإبل» وفي الأنف إذا أوعب 
جدعه الدية» وفى اللسان الدية» وفى الشفتين الدية» وفى البيضتين الدية» وفى 


.)195 المصباح المنير (؟/‎ »)581١-48٠ ينظر: مادة (ودي): المغرب في ترتيب المعرب (ص‎ )١( 
المطلع على أبواب المقنع (ص547).‎ »)50١ /8( (؟) ينظر: تحفة المحتاج‎ 
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الذكر الدية» وفي الصلب الدية» وفي العينين الدية» وفي الرجل الواحدة نصف 
الدية» وفي المأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة ثلث الدية» وفي المنقّلة خمس 
عشرة من الإبل» وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل» وفي 
السن خمس من الإبل» وفي الموضحة خمس من الإبل» وأن الرجل يقتل 
بالمرأة» وعلى أهل الذهب ألف دينار» وفي اليد الواحدة نصف الدية)”". 

وقوله يَكْهْ: «ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين؛ إما يودى» وإما يقاد؛. 
وفي رواية: «إما أن يقاد وإما أن يُفدى)”". 

وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على أن الدية واجبة في الجملة”". 

حكمة الدية: إن الله تعالى لم يشرع شيئا لعباده إلا وله في ذلك حكمة؛ لأنه 
منزه عن أن يشرع شيئا عبثاء ومن حِكم مشروعية الدية أنها جزاء يجمع بين 
العقوبة والتعريض» فهي حفظ لأرواح الأبرياءء وحقن لدمائهم» وفيها الزجرء 
والردع عن الاستهانة بالأنفس» وفيها من جهة أخرى تعويض لما فات من 
الأنفس أو الأعضاء بالمال الذي يأخذه المجني عليه أو ورثته». 


أقسام الدية: تنقسم الدية إلى قسمين”* : 
اادية اللفض. اويا فون السن: 

أوَلاً: دية النفس: وهي قسمان”: الأوّل: الدية المغلظة: وتكون في قتل 
العيدة وقنه لعي 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص : 75414)» وقد صححه ابن حبان» والحاكم. 
(؟) تقدم تخريجه (ص : 84)» وهو في الصحيحين. 

(*) ينظر: مراتب الإجماع (ص١5١)»‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (١1؟55/1)..‏ 

(4) ينظر: موسوعة الفقه الإسلامي (5/ “9)» الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة (ص/ 5ه"). 
(0) ينظر: تحفة الفقهاء (/ ٠٠١‏ 5١3).ء‏ التنبيه (ص5976-1177). 

(5) ينظر: المغني (8/ :»)78٠‏ الكافي في فقه الإمام أحمد (5/ 595). 
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وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة. 
وعند المالكية والشافعية تجب أثلاثاًء ثلائثون حقة» وثلاثون جذعة» 
وأربعون خلفة في بطونها أولادها”'". 
الثاني : الدية المخففة : وتكون في قتل الخطأ. 
وهى تجب مخمسةء أي : أخماساً» باتفاق المذاهب: (وهي عشرون بنت 
مخاض» وعشرون ابن مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون حقة» وعشرون 
جذعة)؛ لما روى ابن مسعود قال: قال رسول الله كله : «فى دية الخطأ عشرون 
حقة» وعشرون جذعة» وعشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون 
: 23 ردم 
بني مخاض» . 
ودية المرأة المسلمة الحرة: نصف دية الرجل خمسون من الإبل. 
ودية الكافر سواء كان كتابياً كاليهود والنصارى» أو غير كتابي كالمجوس 
من الوبل. وقيل: ثلث دية المسلم. وقيل : مثل دية المسلم. 
ودية الغبد الرقيق قيضه» شيؤاء كات ذكرا أو أنق + وشواء كان كبيرا أو:ضغيرا. 
ودية الجنين عشر دية أمه: خمس من الإبل» سواء كان ذكراً أم أنثى» فإن 
)١(‏ ينظر: بداية المجتهد (5/ »)١97‏ الفقه الإسلامي وأدلته (/ا/ .)01/١9‏ 
(؟) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الديات» باب الدية كم هي؟ (5044)» وابن ماجه في سننهء 
كتاب الديات» باب دية الخطأ (77721)» والترمذي في جامعه» كتاب الديات» باب ما جاء في 
الدية كم هي من الإبل »)١7857(‏ والنسائي في سننهء كتاب الديات» ذكر أسنان دية الخطأ 
(5407).» وقد أطال الدارقطني في سننه (5/ 770) في بيان ضعفه. 
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سقط الجنين حياً ثم مات ففيه الدية كاملة". 

ثانياً : الدية فيما دون النفس: تنقسم الدية فيما دون النفس إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: ديات الأعضاء ومنافعها : ما كان في الإنسان منه شيء واحد ففيه 
دية النفس كاملة» كالأنف» واللسان. 

وما كان في الإنسان منه شيئان» ففي كل واحد منهما نصف الدية» وفيهما 
7 الدية كاملة. وما كان في الإنسان منه أربعة أشياء كأجفان العينين» ففي كل 
واحد إذا قطع ربع الدية» وفي جميعها الدية كاملة. 

وما كان في الإنسان منه عشرة كأصابع اليدين» وأصابع الرجلين» ففي كل 
أصبع عُشر الدية: عَشر من الإبل. وفي إتلاف كل سن خمس من الإبل”". 

الثاني: ديات المعاني والمنافع: إذا جنى عليه ففوّت جنس منفعة على 
الكمال» أو أزال جمالا مقصودا على الكمال يجب كل الدية؛ لأن فيه إتلاف 
النفس من وجه؛ إذ النفس لا تبقى منتفعا بها من هذا الوجه» وإتلاف النفس من 
وجه ملحق بالإتلاف من كل وجه في الآدمي تعظيما له. كإذهاب العقل» 
والنطق» وقوة الجماع, والإمناء في الذكرء والحَبّل في المرأة» والبصر والشم 
والذوق واللمس”". 

الثالث: ديات الشِجاج والجراح : الشِجاج: ما يكون في الرأس أو الوجهء 
والجراح ما يكون في سائر البدن”*". 

وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجب أرش مقدّر في سائر جراح البدن» 
باستثناء الجائفة» وإنما تجب فيها الحكومة؛ لأنه لم يرد فيها نص من الشرع 
)١(‏ ينظر: الأم (5/ »)١١5‏ بداية المجتهد (5/ »)١98-١957‏ الموسوعة الفقهية الكويتية /7١(‏ 57). 
(؟) ينظر: بداية المجتهد (5/ 2)701/-7١5‏ موسوعة الفقه الإسلامي (0/ 80). 


(*) ينظر: المبسوط ».)49/7١(‏ الذخيرة /١7(‏ 7/ا7)» الموسوعة الفقهية الكويتية (١؟/ .)8١‏ 
(5) ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص 5٠0‏ 75)» الموسوعة الفقهية الكويتية (١؟/‏ 87). 
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ويصعب ضبطها وتقديرها”'". 

والجائفة: ما وصل إلى الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو ثغرة نحر أو 
ورك أو جتن ]نر كامرة أو ماله ا رعرع ليها نلف اليه “وسواء أكانك 
عمدا أم خطأء لحديث عمرو بن حزم: «وفي الجائقة كلف الذي . 

جزاء هذه الشجاج: ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وجوب أرش مقدر فيما 
يكون أقل من الموضحة» وهي الحارصة, والدامعة والدامية» والباضعة» 
والمتلاحمة» والسمحاقء» وإنما يجب في كل واحد منها حكومة عدل؛ لأنه 
ليس فيها أرش مقدّرء ولا يمكن إهدارهاء فتجب الحكومة. وقيل: إذا أمكن 
مدرفة تدذزها:قه اوفك "وح سطةمن أرفن الموميي” . 

أما الموضّحةء والهاشمة» والمنقّلة» والآمة أو المأمومة» ففي كل واحد 
منها أرش مقدرء وبيانه فيما يلي : 

الموضحة هي أقل شجة فيها أرش مقدر من الشارع» واتفق الفقهاء على أنه 
نصف عشر الدية» وهو خمس من الإبل في الحر الذكر المسلم؛ لما ورد في 
حديث عمرو بن حزم «اوفي الموضحة خمس من الإبل»””. 

والهاشمة» وهي التي تتجاوز الموضحة وتهشم العظم» فيها عشر الدية» 
وهو عشرة أبعرة. وقيل : فيها عشر الدية ونصفها. 

وقيل : فيها حكومة. والمنقّلة : وهي التي تنقل العظام بعد كسرها وتزيلها عن 
مواضعهاء وفيها عشر الدية ونصفه» لحديث عمرو بن حزم: «وفي المنقّلة 


.)537 /5( ينظر: بداية المجتهد (5/ 227507 المغني (8/ 575).: الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 
.)4174 /8( المغني‎ »273١7 /5( (؟) ينظر: وبداية المجتهد‎ 

() جزء من حديث عمرو بن حزم في الديات» تقدم تخريجه (ص : 20744 وهو صحيح. 

(5) ينظر: بداية المجتهد (5/ 7 »)7١‏ الاختيار (5/ 57)» الموسوعة الفقهية الكويتية (١1؟/‏ 487). 
(0) جزء من حديث عمرو بن حزم في الديات» تقدم تخريجه (ص :201754 وهو صحيح. 


امعان مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


خمس عشرة من الإبل»""". 

والمأمومة: وهي الجراحة الواصلة إلى أم الدماغ» وهي الجلدة التي تجمع 
الدماغ وتسترهء وفيها ثلث الدية» لما ورد في حديث عمرو بن حزم: في 
المأمومة ثلث الدية»”". 

والدامغة: هي الشجة التي تتجاوز الآمة فتخرق الجلدة وتصل إلى الدماغ 
وتخسفه» وفيها ثلث الدية. وقيل : يجب مع الثلث حكومة. وقيل: فيها حكومة”". 

مقدار دية أطراف وجراحات المرأة: ودية أطراف المرأة وجراحاتها على 
النصف من دية الرجل فيها. وقيل : إنها مثل دية الرجل فيها فيما دون الثلث من 
ديته» فإذا زادت على الثلث رجعت إلى نصف ديته”؟'. 

ما تحب منه الدية: الأصل في الدية هو الإبل. وقيل: الإبل» والذهب» 
والفضة. وقيل: الإبل» والذهبء والورق» والبقرء والغنم. 

وقيل : يزاد على هذه النخمسة الخلل» فتكون أصول الدية ستة أجناس 220 
فيكون مقدار الدية منها ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّهء أن عمر قام 
خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت.. ففرضها على أهل الذهب ألف دينار وعلى 
أهل الورق اثني عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي 
شاة» وعلى أهل الحلل مائتي حلة”"". 


)١(‏ جزء من حديث عمرو بن حزم في الديات» تقدم تخريجه (ص : 145): وهو صحيح. 

(6) جزء من حديث عمرو بن حزم في الديات» تقدم تخريجه (ص : 201715 وهو صحيح. 

(*) ينظر: بداية المجتهد (4/ .)7١7‏ ومختصر الخرقي (ص119١).‏ 

(5) ينظر: بداية المجتهد (4/ 27١8‏ الحاوي للماوردي /1١7(‏ 0717 الكافي في فقه الإمام أحمد 
.)1٠6/5(‏ 

(4) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (١؟/‏ لاه08-6). 

(5) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (9/ )47١‏ رقم (17809). 
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من تجب عليه الدية: الأصل أن الدية تتحملها العاقلة» إذا كان موجبها 
الفعل الخطأ أو شبه العمدء ولم تكن أقل من الثلثء إلا دية العبد أو ما وجب 
بإقرار المجني عليه أو الصلح؛ ويشترك معهم الجاني في ذلك. 

وقيل: لا يجب عليه شيء» بل كلها على العاقلة» وتجب الدية في مال 
الجاني إذا كانت الجناية عمدا وسقط القصاص بشبهة أو نحوهاء أو ثبتت 
باعترافه » أو الصلح. لأنها دية ل 


.)4٠ /؟١( ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
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الفصل الأول 
أحكام الديات 
]1/١5[‏ ثبوت الضمان على صاحب الحائط المائل إلى ما ليس في ملكه. 
المراد من المسألة: أن من بنى فيما يملك جدارا مائلا إلى ما خرج عن 
ملكه فتلف بسبب ذلك ما كان لغيره فإنه ضامن لذلك المتلف. 
من نقل الإجماع : قال الإمام ابن قدامة (578ه): وإذا بنى في ملكه حائطا 
مائلا إلى الطريق أو إلى ملك غيره» فتلف به شيء أو سقط على شيء فأتلفه 
ضمنه؛ لأنه متعد بذلك؛ فإنه ليس له الانتفاع بالبناء في هواء ملك غيره أو هواء 
مشترك؛ ولأنه يعرضه للوقوع على غيره في غير ملكه» فأشبه ما لو نصب فيه 
منجلا يصيد به» وهذا مذهب الشافعي» ولا أعلم فيه خلافا”"". 
من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”"» والمالكية”'", 
والكناقية. 
مستند الإجماع : 
ا #ولس مبتحكم جاح فيمآ أسطاتر يود ولك ما 
عَمَدَتَ فوفك وَحكَانَ ألَهُ فا يماك [الاحزاب: 60. 
وجه الدلالة: أن الله تعالى بين في هذه الآية» أن الجناح إنما يكون فيما 
تعمده الشخص» وهذا قد تعمد التعدي فيما ليس ملكا له. 
؟- أنه متعد بذلكء» فإنه ليس له الانتفاع بالبناء في هواء ملك غيره» أو 


)١(‏ المغني (4م/ /ا؟ة). 

(؟) ينظر: المبسوط للسرخسي (117/ 9)» تحفة الفقهاء (7/ .)١71/‏ 

(*© ينظر: شرح الخرشي على خليل مع حاشية العدوي (8/ »)١١١‏ فتح الجليل (0751/9. 
(5) ينظر: روضة الطالبين (9/ 077١‏ الحاوي للماوردي .)71/8/١7(‏ 
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هواء مشترك2"7, 

النتيبجة: صحة الإجماع في المسألة» لعدم وجود المخالف. 
[١1/؟]‏ وجوب الضمان على الخاتن ونحوه إذا فرّط أو تعدى 

المراد من المسألة: أن الخاتن ونحوه من المتطيّبين إذا فرّط كأن يقطع في 
وقت لا يصلح فيه القطع ونحوهء أو تعدّى كأن يتجاوز موضع القطع., فإنه 
ضامن لجنايته وسرايتها. 

من نقل الإجماع : قال الإمام ابن المنذر ١19‏ 17ه): وأجمعوا على أن قطع 
الخاتن إذا أخطأ فقطع الذكر والحشفة أو بعضها فعليه ما أخطأ به يعقله 
عنه العاقلة9'. 

وقال الإمام ابن قدامة (578ه): (ولا ضمان على حجامء ولا ختانء ولا 
متطبّب» إذا عرف منهم حذق الصنعة» ولم تجن أيديهم) وجملته أن هؤلاء إذا 
فعلوا ما أمروا بهء لم يضمنوا بشرطين: أحدهما أن يكونوا ذوي حذق في 
صناعتهم», ولهم بها بصارة ومعرفة» الثاني : ألا تجني أيديهم» فيتجاوزوا ما 
ينبغي أن يقطعء فإذا وجد هذان الشرطان لم يضمنوا؛ لأنهم قطعوا قطعا مأذونا 
فيه» فلم يضمنوا سرايتهء كقطع الإمام يد السارق» فأما إن كان حاذقا وجنت 
يدهء مثل أن يجاوز قطع الختان إلى الحشفة؛ أو إلى بعضهاء أو قطع في غير 
محل القطع» أو يقطع الطبيب سِلعة من إنسان فيتجاوزهاء أو يقطع بآلة كالة 
يكثر ألمهاء أو في وقت لا يصلح القطع فيهء وأشباه هذاء ضمن فيه كله.. 
وكذلك الحكم في البرّاغْ» والقاطع في القصاصء وقاطع يد السارق» وهذا 
مذهب الشافعي» وأصحاب الرأي» ولا نعلم فيه خلافا””". 


)١(‏ ينظر: ا لمغني (4/ /ا؟:). 
(هة الإجماع «(ص: 96؟17). إفرة المغني (ه/ 1ه ). 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات نض 


وقد نقل النص نفسه شمس الدين ابن قدامة (57415ه)0". 

من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الحنفية'"'. 
نا" وال م . 

مستند الإجماع : 

01-3 ]تلاق ل ايغدلف فيماتة الوه والبقطا) داقن اتلذك الا 

1- أن هذا فعل محرمء فيضمن سرايته» كالقطع ابتداء”". 

النتيجة : صحة الإجماع المنقول لعدم وجود المخالف. 
[8/111] لا ضمان على الحجام والخاتن الحاذقين ونحوهما إذا سرت جراحاتهما 
من غير تعد: 

المراد من المسألة: أن الخاتن أو الحجّام ممن عرف بالحذق ونحوهما من 
المتطيّبين إذا لم يتعدٌ أو يفرّط فإنه لا يضمن سراية ما فعل. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (11اه): أجمع عوام أهل العلم 
على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن”". 

وقال الإمام السمرقندي (نحو ٠54ه):‏ وأجمعوا أن الإمام إذا قطع يد 
السارق أو البرّاغْ» أو الختّان» والفصّادء والمأمور بقطع اليد» إذا سرى فعلهم 


لا يجب عليهم ا 


وقال الإمام الكاساني (/10هه) : وكذلك الفصّاد. والبرّاغ . والحجام. إذا 


.)١؟4‎ /5( الشرح الكبير‎ )١( 
.)6 5 (؟) ينظر: الهداية (7/ 2)7557 الاختيار لتعليل المختار (؟/‎ 

(6) ينظر: البيان والتحصيل (9/ 059» التاج والإكليل (/ 075). 

(54) ينظر: الأم (5/ 42186 مغني المحتاج (078/0). 

(5) المغني (944/0"). (5) المغني (944/0"). 

0») الأوسط .7157/1١(‏ ش (8) تحفة الفقهاء ("7/ 7 .)٠١‏ 


ننس مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


سرت جراحاتهم لا ضمان عليهم بالإجماع”". 

وقال الإمام ابن قدامة (8؟57ه): (ولا ضمان على حجام. ولا ختان» ولا 
متطبب» إذا عرف منهم حذق الصنعة» ولم تجن أيديهم) وجملته أن هؤلاء إذا 
فعلوا ما أمروا به» لم يضمنوا بشرطين: أحدهما أن يكونوا ذوي حذق في 
صناعتهم» ولهم بها بصارة ومعرفة, الثاني : ألا تجني أيديهم» فيتجاوزوا ما 
ينبغي أن يقطع» فإذا وجد هذان الشرطان لم يضمنوا؛ لأنهم قطعوا قطعا مأذونا 
فيهء فلم يضمنوا؛ سرايتهء كقطع الإمام يد السارق» فأما إن كان حاذقا وجنت 
يلع مثل أن تجاوز قطع الختان إلى الحشفة. أو إلى بعضهاء أو قطع في غير 
محل القطع. أو يقطع الطبيب سلعة من إنسان» فيتجاوزهاء أو يقطع بآلة كالة 
يكثر ألمهاء أو في وقت لا يصلح القطع فيه» وأشباه هذاء ضمن فيه كله؛ لأنه 
إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأء فأشبه إتلاف المال» ولأن هذا فعل 
محرم» فيضمن سرايته» كالقطع ابتداء» وكذلك الحكم في النزاع» والقاطع في 
القصاص. وقاطع يد السارق» وهذا مذهب الشافعي. وأصحاب الرأيء ولا 
نعلم فيه خلافا(©. 

وقد نقل النص نفسه شمس الدين ابن قدامة (415>ه)0". 

وقال الإمام الهيتمي (91/4ه): وذكر ابن سريج أنه لو سرى من فعل الطبيب 
هلاك وهو من أهل الحذق في صنعته لم يضمن إجماعا”*'. 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية””". 


١/0/١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(9) المغني (098/60. 

(9) الشرح الكبير (5/ 5؟7١).‏ 

(5) تحفة المحتاج .)١91//9(‏ 

(0) ينظر: البيان والتحصيل (758/4): المقدمات الممهدات (؟/151). 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات رض 


مستند الإجماع : 

-١‏ أنه مأذون لهم فيما فعلوا لأن لهم الأهلية""". 

؟- أنهم لو ضمنواء لم يرغب أحد في ممارسة هذه الأعمال» الأمر الذي 
يتسبب في وقوع الناس في الضيق والحرج”". 

النتيجة: صحة الإجماع المنقول في المسألة» لعدم وجود المخالف. 
[4/115] ثبوت بدل المتلف من الأموال في جناية الغلام والنائم: 

المراد من المسألة: أن الصبي والنائم إذا أتلفا مال أحد فإن الضمان واجب 
عليهما ويلزمهما وإن سقط عنهما المأثم. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبدالبر (451ه): أجمع العلماء أن 
الغلام والنائم لا يسقط عنهما ما أتلفا من الأموال» وإنما يسقط عنهم الإثم» 
وأما الأموال فتضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد”". 

وقال الإمام القرافي (5854ه): العمد والخطأ في أموال الناس سواء 
إجماعا ممن هو مكلف. أو فيه أهلية التكليف كالتمييز”*. 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية””'؛ والشافعية"''. 
والح . 

مستند الإجماع : 

١‏ - أن الإتلاف موجب الضمان وسبيه: ولا يتوقف على قصق المنلك00. 


.)058 /5( ينظر: الأم (87/5). (؟) ينظر: الوسيط في المذهب‎ )١( 
.)5١09/١1؟( الاستذكار (8؟9/١7"”1). (5) الذخيرة‎ )( 

(0) ينظر: المبسوط للسرخسي (857/57)» الاختيار لتعليل المختار (7/ 40). 
(5) ينظر: الأم »)57١/5(‏ الحاوي للماوردي /١١(‏ /الا7). 

(0) ينظر: المبدع (0/ 59)» منار السبيل (7/ .075١‏ 

(6) ينظر: الجوهرة النيرة .)551/1١(‏ 


5 مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


؟- أن الإتلاف فيه تفويت للمال على صاحبه» فوجب على متلفه ضمانه 
كما لو غصبه فتلف عنده7". 

“- أن هذا من الشرائع العامة التي لا تتم مصالح الآمة إلا بهاء فلو لم 
يضمئوا جنايات أيديهم لأتلف بعضهم أموال بعض وادّعى الخطأ وعدم 
القصد”". 

من خالف الإجماع : خالف هذا الإجماع المنقول ابن حزم الظاهري» حيث 
لا يرى وجوب الضمان على الصبي» ولا على المجنون. وفي ذلك يقول: ولا 
قود على مجنون فيما أصاب في جنونه» ولا على سكران فيما أصاب في سكره 
- المخرج له من عقله - ولا على من لم يبلغ» ولا على أحد من هؤلاء: دية» 
ولااشها مزه و اينات بير 421 ليا بكر نا فى العرللاق اوبره هن اير 
الثابت في رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق والسكران لا 
يعقل... فإن قالوا: فهلا جعلتم في ذلك دية؟ قلنا: لقول رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام) 
فأموال الصبي والمجنون والسكران حرام بغير نص» كتحريم دمائتهم ولا فرق 
ولا نص في وجوب غرامة عليهم أصلا”". 

وأما النائم فيرى وجوب الضمان عليهء وفي ذلك يقول: وأما النائم 
فبخلاف المغمى عليه» والمجنون» لأنه مخاطب, وهما غير مخاطبين» إلا أنه 
لا عمد له فلو أن نائما انقلب في نومه على إنسان فقتله فالدية على عاقلته» 
والكفارة عليه في ماله؛ لأنه مخاطب”*». 

النتيجة: صحة الإجماع في الضمان على النائم فيما أتلفه؛ لعدم وجود 
المخالف فيه» دون الغلام» فإنه لا يصح الإجماع فيه» لوجود المخالف. 


زفق ينظر: كشاف القناع .)1١5/5(‏ زفق ينظر: إعلام الموقعين .)١79/1/5(‏ 
(5) المحلى .)515/1١(‏ (5) المحلى .)570/١1١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 56 


[؟0/11] لا ضمان على غاصب الصبي الحر إذا مات حتف أنفه أو بمرض: 

المراد من المسألة: أن من غصب صبيا حرًا فمات الصبي بمرض أو حتف 
أنفه فإن الغاصب لا يضمنه مطلقا. 

من نقل الإجماع: قال الإمام السَرَخْسي (440ه): الصبي الحر ليس يمال 
متقوم فلا يضمن بالغصب كالميتة والدم» والدليل عليه أنه لو مات حتف أنفه أو 
أصابته حمى فمات أو مرض فمات أو خرجت به قرحة فمات لم يضمن 
الاضنية تعانا لات 

من وافق الإجماع : وافق هذا الإجماع المنقول المالكية''"'. والشافعية"". 
والحنابلة في أصح الوجهين”*“. 

مستند الإجماع : 

-١‏ أن الحرٌ لا يضمن باليد كالكبي©. 

-١‏ أن من لم يُضمن بالموت كبيراء لم يضمن به صغيراء كالميت""". 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنابلة في أحد 
الوجهين» فيرون أن عليه الدية؛ لأنه مات في حال تعدّيه عليه”'". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع» وذلك لوجود المخالف. 


.)187/17( المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(؟) ينظر: الكافي لابن عبدالبر .)١١717//5(‏ 

(9) ينظر: الحاوي للماوردي (9/ »)١56‏ المهذب (؟17/7/9١5).‏ 
(54) ينظر: الكافي لابن قدامة (8/5)» الإنصاف .)07”0/١١(‏ 

(5) ينظر: الحاوي للماوردي (ا/ .)١57-١568‏ 

(5) المرجع السابق .)١57/9(‏ 

(90) ينظر: المحرر في الفقه »)١75/7(‏ الكافي لابن قدامة (8/5). 


علض مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


[1/114] من حمل صبيا أو مملوكا بغير إذن مواليه فتلف ضمنه. 

المراد من المسألة: أن من حمل على دابّة صبيا بغير إذن وليهء أو عبدا 
مملوكا بغير إذن سيده فتلف الصبي والعبد فإنه ضامن له مطلقا وإن لم يتعدٌ 
أو يفرظ. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (11لاه): وأجمع كل من نحفظ 
عنه على أن من حمل صبيا أو مملوكا بغير إذن وليه على دابة فتلف أنه 
ضامن”'". ونقله عنه الإمام الشربيني (/ا/11ه)0". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية”"؛ والمالكية”؟'. 
والحنابلة””'؛ وابن حزم الظاهري""". 

مستند الإجماع: أن تلفهما بسبب جنايته» لأنه متعدٌ بإركابهما بغير إذن 
ولي 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن حزم الظاهري في 
إطلاق المملوك» فهو يشترط أن يكون صغيراء لأن الكبير يستطيع أن يدافع عن 
نقسه لف ال 0 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة, إلا أن ابن حزم يشترط في المملوك أن 
يكون صغيرا. 
)١(‏ الإجماع (ص: 5؟7١)»‏ وانظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم (/ 507). 
إفة مغني المحتاج .)9١/5(‏ 
(*) ينظر: مجمع الضمانات »)477/١(‏ مجمع الأنهر (؟777/5), لسان الحكام (ص: 797). 
(5) ينظر: الاستذكار »)١55/8(‏ الكافي» لابن عبدالبر» (ص: 095). 
(0) ينظر: الفروع (8/5). الإنصاف .08/1١(‏ 
(5) إلا أنه يشترط في المملوك أن يكون صغيرا. ينظر : المحلى(١١/ .)١5‏ 
(0) ينظر: منار السبيل (5/ 0:0. (4) ينظر: المحلى .)١15/١١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات خض 


[7/116] وجوب الضمان على المتستب المتعذي في الجناية. 

المراد من المسألة: أن من تعدّى بفعل شيء وتسبّب في حصول الجناية 
فالضمان في حقّه واجب. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (578ه): فأما إن أخرج إلى ملك 
آدمي معيّن شيئا من جناح أو ساباط”'' أو ميزاب أو غيره فهو متعدّء ويضمن ما 
تلف بهء لا أعلم فيه خلافا”". 

وقال الإمام العَيني (804ه): التسبّب بطريق التعدّي (من أسباب الضمان) 
ولا خلاف لأحد فيه (وهو الأصل) أي: التعدّي أصل في باب الضمان”". 

قال الإمام قاضي صَمّد (بعد ١8/اه):‏ وهل تجب الكفارة على القاتل بسبب 
تعدّيه كحفر البئر ونصب السكين ووضع الحجر في الطريق» قال مالك... وإن 
كانوا قد أجمعوا على وجوب الدية في ذلك”*“. 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية””. 

مستند الإجماع : 

-١‏ قوله تعالى: «إوَقَيِنُوا فى سيل أله لذبن يِمَتُِوة و مدا إرك الله 
لا يَحِبٌ الْسْيرت 40 [البَقترّة: 0]19٠‏ 

وجه الدلالة: أن الله تعالى نهى عن جميع أنواع الاعتداء وذمٌ المعتدين» 
وعليه فمن اعتدى في شيء فتلف بسببه أو مال أحد فإنه يضمنه. 


.)559 /١1؟( الساباط: سقيفة بين دارين من تحتها طريق نافذ. تهذيب اللغة‎ )١( 

فرق المغني .)48/١17(‏ 

(”") البناية (85/117؟97-/1م7). 

(5) رحمة الأمة (ص: .)36١‏ 

(0) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة (5/ 7154)» شرح الخرشي على مختصر خليل مع حاشية 
العدوي (8/8). 


لا مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


؟- عن الحسن البصري عن النبي يَكِةِ أنه قال: «من أخرج من حدّه شيئا 
فأصاب به إنسانا فهو ضامن)7". 

من خالف الإجماع : خالف هذا الإجماع المنقول ابن حزم الظاهري». فذهب 
إلى أنه لا ضمان في ذلك» مستدلا بأن الأموال محرمة» فلا يحل إلزام أحد غرامة 
لم يوجبها نصء أو إجماعء فوجب أن لا ضمان في شيء من ذلك”". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة» وذلك لوجود المخالف» ولعل 
من أطلق الإجماع من الأئمة المذكورين لا يرون الاعتداد بخلاف الظاهرية» 
والله أعلم. 
[4/117] جواز دفع الصائل ولو أتى على نفس المدفوع 

المراد من المسألة : أنْ من صال على أحد يريد قتله فإن المصول عليه له أن 
يدفع عن نفسه ولو تسبب ذلك في قتل الصائل. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن حجر (407ه): وقد اتفقوا على جواز 
دفع الصائل ولو أتى على نفس المدفوع”". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية”'. 
والمالكة تيو للا وابن حزم الظاهري”". 


0749 /0( وابن أبي شيبة في المصنف‎ »)١9770( أخرجه عبدالرزاق في المصنف (8/ 191) رقم‎ )١( 
رقم (2)77769 وهو ضعيف لإرساله.‎ 

(0) ينظر: المحلى .)195-191/١١(‏ 

(*) فتح الباري /١5(‏ 7540). 

(4) ينظر: الهداية (5/ 558)» درر الحكام (7/ 47). 

(0) ينظر: الذخيرة /١17(‏ 787)» التاج والإكليل (557/8). 

(5) ينظر: الكافي لابن قدامة »)١17-1١17/5(‏ كشاف القناع .)١159/54(‏ 

0) ينظر: المحلى (؟7١/‏ 47؟0180-1). 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 58 


مستند الإجماع: 

-١‏ عن ابن الزبير رضي الله عنهما أن النبي كَلكِةِ قال: «من شهر سيفه ثم 
000 ل 0 

فدل الحديث على أن للرجل دفع الصائل» ولا شيء عليه ولو أدى ذلك إلى 
50 

؟- أن الصائل باغ بصياله فتسقط عصمته ببغيه””". 

- أن قتل المصول عليه لا يندفع في الحال التي يباح فيها قتل الصائل إلا 
بقتله» فتعين القتل طريقا لدفع القتل عن نفسه””". 

النتيبجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف. 
[1/107] وجوب الضمان على الزوج في الإتلاف الناشيء عن ضرب التأديب 

المراد من المسألة: أن من أدب زوجته بضرب وترتب على تأديبه جناية فإنه 
ضامن لها وإن لم يتعد الضرب المباح والمأذون فيه. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبدالبر (4571ه): وأما الرجل يَضرب 
امرأته بالحبل أو بالسوط فيصيبها من ضَربه ما لم يرد ولم يتعمدء فإنه يَعقل ما 
أصاب منها على هذا الوجه.ء ولا يُقاد منه» قال أبو عمر: هذا قول جماعة 
العلماء ولم يختلف فيه أئمة الفتيا""". 


.)١5١ /5( أي: ضرب به. فيض القدير‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في سننه» كتاب تحريم الدم» باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس» وصححه 
الحاكم في مستدركه (2»)7770 والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (550). 

(9) ينظر: حاشية السيوطي على سنن النسائي (7/ .)١١0‏ 

(5) الهداية (4154/5). 

(0) ينظر: الهداية (558/5). 

(5) الاستذكار (76/ 599). 
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وقال الإمام ابن نُجيم (91ه): والزوج إذا ضرب زوجته حيث تضرب 
٠ 06‏ 37 و : 2.00 
للتاديب مثل ما تضرب حال نشوزها يضمن بالإجماع : 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الشافعية”". 


3 


مستند الإجماع: قوله تعالى: ولا نَمْنَدُوا تأ رك اله 1 بوث كته 


[البقترّة: -]19٠‏ 
وجه الدلالة: أنه تعدى فيما أبيح له من الضربء لأن الضرب الذي أبيح 
لهء هو الضرب غير المبرح» وهو الذي لا يكسر عظماء ولا يشين جارحة”". 
من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنابلةء. وابن حزم 
الظاهري”*'.: فذهبوا إلى أنه لا ضمان عليه إذا لم يتعد ولم يسرف. أو يزيد فيما 
يحصل به المقصود؛ لقوله تعالى : التي خَاهونَ ذورتشرى مَعِطْوخرى وَأهْجُرُوهُنَ في 


0 


لْمَصَاجع وَأَصْرِبْوْهنَ فَإِنَ دسح 55 قلا َعُوأ عأ ليبن كببلا) [اليّسَاء: 6م]- 

وجه الدلالة: أنه إنما فعل ما أبيح له فعله. ومثل ذلك لا يؤدي إلى تلف في 
العادة» وما ترتب على المأذون غير مضمون كسقوط ضمان السراية من إقامة 
اعدو 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة» لوجود المخالف. 
]٠١/114[‏ جناية الجاني على طرفه خطأ أو عمدا هدر 

المراد من المسألة: أن من تعمّد الجناية على طرفه عمدا أو خطأ فقطعه فإن 
جنايته هدرء ولا دية فيهاء ولا تحمل العاقلة منها شيئا. 


.917/4( البحر الرائق (8/ 857*)» وانظر:‎ )١( 

(؟) ينظر: الحاوي للماوردي /١(‏ 57)ء الوسيط (2:57/80. 

(*) ينظر: مواهب الجليل(5/ .)١6‏ 

(5) ينظر: دقائق أولي النهى (”/ 749)» كشاف القناع ,)١5/5(‏ المحلى .)777/١1١(‏ 
(4) ينظر: دقائق أولي النهى (7/ 7949)؛, كشاف القناع .)١15/5(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات فض 


من نقل الإجماع: قال الإمام العمراني (6هه): وإن قتل الرجل نفسه أو 
جنى على طرفه عمدا كان ذلك هدرا وهو إجماع""'. 

وقال الإمام ابن حجر (81/ه): قال ابن بطال: قال الأوزاعي» وأحمدء 
وإسحاق: تجب ديته على عاقلته» فإن عاش فهي له عليهم» وان مات فهي 
لورثته» وقال الجمهور: لا يجب في ذلك شيء» وقصة عامر هذه حجة لهم؛ إذ 
لم ينقل أن النبي يَكةِ أوجب في هذه القصة له شيئاء ولو وجب لبينها؛ إذ 
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» وقد أجمعوا على أنه لو قطع طرفا من 
أطرافه عمدا أو خطأ لا يجب فيه شيء”". 
من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية'""» والمالكية”*“. 


والحنابلة في أصح الروايتين””) 


مستند الإجماع 

١‏ - وما كارت لمُؤْمنٍ ن يَقَجُلَ مُومِمًا إلا حَطَا وَمَن كَتَلَ مُوْمِنَا حَطكًا تحر 
د و لال ع رفك و 07 “ 
رقبم مَوؤمِنه وديه ُسَلْمَة 4 أَهَلِوء إَ كن يصَدفاأ» [الئساء: 987]» 


وجه الدلالة: أن الله تبارك وتعالى لم يقل (من قتل نفسه خطأ)» وإنما جعل 
العقل فيما أصاب به إنسان إنساناء ولم يذكر ما أصاب به نفسه""". 

وإذا كان هذا في النفس» ففي الطرف من باب أولى. 

1- عن سلمة بن الأكوع وه قال: خرجنا مع النبي يليه إلى خيبر فسرنا ليلا 
وال م درفن القر المائر يساك الا ساعن اهدهائلة ركان الي ياد 


.)518/١117( البيان (0940/11). (؟) فتح الباري‎ )١( 

(*) ينظر: المبسوط للسرخسي (17/ 40775 العناية ,)711/1١(‏ المحيط البرهاني (5/ .)1١7‏ 
(4) ينظر: التلقين في الفقه المالكي (17/ *14)» التاج والإكليل (8/ 0707: الذخيرة (؟١/‏ 180). 
(0) ينظر: المغني (/74137). كشاف القناع (5/ .)١7‏ 

(5) ينظر: شرح ابن بطال على البخاري (8/ .)07١‏ 


زفف مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


شاعرا خداء فنزل يحدو بالقوم... فقال رسول الله ككِِ: من هذا السائق؟ قالوا: 
عامر بن الأكوع» قال: يرحمه الله! قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله. 
لولا أمتعتنا به؟ فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة» ثم إِنَ الله 
تعالى فتحها عليهم» فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا 
نيرانا كثيرة» فقال النبي كَلة: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: 
على لحم قال: على أي لحم؟ قالوا: لحم حمر الإنسية» قال النبي كله : 
أهريقوها واكسروهاء قال رجل: يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال: أو 
ذاك» فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا فتناول به ساق يهودي ليضربه» 
ويرجع ذُباب سيفهء فأصاب عين ركبة عامرء فمات منه30©. 

وجه الدلالة: أنه لم يرد أن النبي كله قضى فيه بدية ولا غيرهاء ولو وجبت 
إن 

وإذا كان هذا في النفس» ففي الطرف من باب أولى. 

؟- أن وجوب الدية على العاقلة إنما كان مواساة للجاني» وتخفيفا عنهء 
وليس على الجاني في الجناية على طرف نفسه شيء يحتاج إلى الإعانة 
والمواساة فيه. فلا وجه لإيجابه”". 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الأوزاعي» وإسحاق بن 
راهويه» والحنابلة في رواية» فذهبوا إلى أن ديته في الخطأ على عاقلته لورثته إن 
قتل نفسهء أو أرش جرحه لنفسه. إن كان أكثر من الغلث0). 


)0 أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب المغازي, باب غزوة خيبر (79475)»: ومسلم في صحيحه» 
كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة خيبر (18517). 

(7) ينظر: المغني (8/ 410 7). 

(9) ينظر: المغني (م/ لاخ ). (2) ينظر: المغني (8/ /813"). 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات رض 


واستدلوا بما روى عبدالله بن عمرو بن العاص أن رجلا كان يسوق حمارا 
وكان راكبا عليه» فضربه بعصا معه فطارت منها شظية» فأصابت عينهء ففقأهاء 
فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب به فقال: «هي يد من أيدي المسلمين» لم 
يصبها اعتداء على أحد» فجعل دية عينه على عاقلته»”'". 

النتيجة : عدم صحة الإجماع في المسألة» وذلك لوجود المخالف. 
]١١/119[‏ جناية الجانى على نفسه عمدا هدر 

المراد من المسألة: أن من تعمّد الجناية على نفسه بالقتل فدمه هدرء ولا 
تتحمل العاقلة من ديته شيئا. 

من نقل الإجماع: قال الإمام الجوهري (حوالي 6٠‏ ه): وأجمعوا أنه من 
قتل نفسه فلا دية له إلا الأوزاعي فإنه قال: ديته على عاقلته لورثته0". 

وقال الإمام ابن حزم (4557ه): ولا شيء لوارث الواقع إن مات في جميع 
هذه الوجوهء لا دية ولا غيرها؛ لأنه لم يجن أحد عليه شيئاء وسواء وقع على 
سكين بيد المدفوع عليه» أو على رمح. أو غير ذلك» لا شيء في ذلك أصلاء 
لأنه إن عمد فهو قاتل نفسه عمداء ولا شيء في ذلك بلا خلاف”". 

وقال الإمام العمراني (/5هه): وإن قتل الرجل نفسه أو جنى على طرفه 
عمدا كان ذلك هدراء وهو إجماع”). 
من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع العتفرك» اللحة “وال 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7”59/9) رقم (/ا/1871). 

(7) نوادر الفقهاء (ص: .)5١9‏ 

.)6505 /١١( المحلى‎ )*( 

.)699 /١١( البيان‎ )5( 

(4) ينظر: المبسوط للسرخسي (71777/1)» العناية /1١(‏ 07121 المحيط البرهاني (9/ .)1١3‏ 
(5) ينظر: التلقين في الفقه المالكي (؟/ »)١9١‏ التاج والإكليل (8/ 0707» الذخيرة /١7(‏ 180). 
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-١‏ «ومًا كارت لِمُوْمِنِ أ أن يِقَثّلٌ مَدْينًا إلا حَطا ومن كلل مؤْمتَا حَطنًا متَرٌ 
رشبم مَؤْمِنَةٍ َدِيَةٌ نحل 1 هيو إل أن 27 اامم]ء 

وجه الدلالة: أن الله تبارك وتعالى لم يقل (من قتل نفسه خطأ)» وإنما جعل 
العقل فيما أصاب به إنسان إنسانّاء ولم يذكر ما أصاب به نفسه”". 

-١‏ عن سلمة بن الأكوع َه قال: خرجنا مع النبي كل إلى خيبر فسرنا ليلا 
اله رو بدو القوع نار عير ا لك هكد احد اتات اركاذ ا يه 
شاعرا حداء فنزل يحدو بالقوم... فقال رسول الله كلِ: من هذا السائق؟ قالوا: 
عامر بن الأكوع, قال: يرحمه الله! قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله 
لولا أمتعتنا به؟ فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة» ثم إِنَّ الله 
تعالى فتحها عليهم» فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا 
نيرانا كثيرة» فقال النبي ككِ: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: 
على لحم قال: على أي لحم؟ قالوا: لحم حمر الإنسية» قال النبي كَلِ: 
أهريقوها واكسروهاء قال رجل: يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال: أو 
ذاك» فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا فتناول به ساق يهودي ليضربه» 
ويرجع ذُباب سيفه» فأصاب عين ركبة عامر» فمات منه9". 

وجه الدلالة: أنه لم يرد أن النبي يَكِْهِ قضى فيه بدية ولا غيرهاء ولو وجبت 
لبينه النبي ككلو». 

00( ينظر: المغني (8/ 741)» كشاف القناع (5/ .)١7‏ 


(6) منظر ترج اب تظال غلن الكاري 0020 
إفر4 تقدم تخريجه » وهو في الصحيحين. 2 ينظر: المغني (41//4). 
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*- أن وجوب الدية على العاقلة إنما كان مواساة للجاني» وتخفيفا عنه؛ 
وليس على الجاني في الجناية على نفسه ما يحتاج إلى الإعانة والمواساة فيه» 
فلا وجه لإيجابه'"". 

النتيجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف. 

[15/10] وجوب الدية في جناية العمد من الصبي والمجنون 

المراد من المسألة: أن جناية الصبي أو المجنون في حال العمد لا يجب 
القصاص فيهاء وإنما تجب الديّة على اختلافهم في كونها مغلّظة أو مخففة» 
وهل تجب في ماله أو على العاقلة”". 

من نقل الإجماع : قال الإمام ابن عبدالبر (4517ه) : أجمع العلماء أن ما جناه 
المجنون في حال جنونه هدرء وأنه لا قود عليه في ما يجني » فإن كان يفيق أحيانا 
ويغيب أحياناء فما جناه في حال إفاقته فعليه فيه ما على غيره من البالغين غير 
المجانين» وأجمع العلماء أن الغلام والنائم لا يسقط عنهما ما أتلفا من الأموال» 
وإنما يسقط عنهم الإثم» وأما الاأموال قتضمن بالخط] كما تضمن بالعمند”". 

وقال الإمام ابن رشد (95هه): فأما في أي قتل تجب (أي: الدية)؟ فإنهم 
اتفقوا على أنها تجب في قتل الخطأء وفي العمد الذي يكون من غير مكلف 
مغل المجنون والصبي”*. 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع امتقو ل المي الما 10 : 


.)7 410 /8( ينظر: المغني‎ )١( 

(؟) ينظر هذا الخلاف في: بداية المجتهد (54/ »)١198‏ المغني (8/ 2081 البناية شرح الهداية 
(*1/ 6 01). 

(*) الاستذكار (717/78). (5) بداية المجتهد (5/ .)١197‏ 

(0) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (4/ 545-8497)؛ بدائع الصنائع(// .)7١7‏ 

) ينظر: المغتي (8/ 0787 حاشية الروض المربع 5/0 1). 
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والشافعة7. 

مستند الإجماع : 

١‏ - ما روي عن النبي وَل أنه قال : «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى 

١ : 1‏ مك اء ( 
يستيقظ . وعن الصغير حتى يكبر» وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق)0". 

؟- أنه لا يتحقق منهما كمال القصدء فتحمله العاقلة» كشبه العمد9”. 

37 أنه قتل لا يوجب القصاص» لأجل العذرء فأشبه الخطأ وشبه العويد. 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام ابن حزم حيث إنه 
لا يرى الإلزام بالدية في جناية المجنون والصبي» لا في مالهماء ولا في مال 
عاقلتهما0'. 

واحتج لذلك بقوله كله : «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ» 
وعن الصغير حتى يكبر» وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق)9', وبقوله كله : 
الإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام)(", فأموال الصبي 
والمجنون والسكران حرام بغير نص» كتحريم دمائهم ولا فرق» ولا نص في 
وجوب غرامة عليهم أصاة”*. 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة» وذلك لوجود المخالف» ولعل 
من حكى الإجماع لا يرى الاعتداد بخلاف الظاهرية» والله أعلم. 


.)158 /9( روضة الطالبين‎ »)١0/17( ينظر: التنبيهء (ص: 777)» الحاوي للماوردي‎ )١( 

() تقدم تخريجه (ص:908١)2‏ وهو صحيح. 

(6) ينظر: المغني (8/ 0*81. (4) ينظر: المغني (8/ 07. 

(8) ينظر: المحلى .)9010-915/1١(‏ () تقدم تخريجه (ص:98١)»‏ وهو صحيح. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب العلم؛ باب قول النبي َكّ: «رب مبلغ أوعى من سامع» 
251 ومسلم في صحيحهء كتاب الحجء باب حجة النبي كله (1714). 

(8) ينظر: المحلى .)0171/-715/1١(‏ 
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[18/11] وجوب الدية في قتل الخطأ 

المراد من المسألة: أن قتل الخطأ لا يجب القصاص فيه» وإنما تجب فيه 
الدية. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (0االاه): حكم الله يق في 
المؤمن يقتل خطأ بالدية» ودلّت السنن الثابتة عن رسول الله ييه على ذلك» 
وأجمع أهل العلم عل" القوليي”. 

وقد نقله عنه الإمام القرطبي (503/1ه)0". 

وقال الإمام ابن حزم (465ه): لا خلاف بين أحد في أن قوما كفارا 
حربيين أسلم منهم إنسان وخرج إلى دار الإسلام فقتله مسلم خطأ فإن فيه الدية 
لولدة والكفارة. 

وقال الإمام العمراني (/55ه): باب من تجب الدية بقتله» وما تجب به 
الدية من الجنايات تجب الدية بقتل المسلم والذمي ...وهو إجماعء لا خلاف 
في وجوب 0 

وقال الإمام ابن رشد (96هه): فأما في أي قتل -أي: الدية- تجب فإنهم 
اتفقوا على أنها تجب في قتل الخطأ””. 

وقال الإمام ابن قدامة (570ه): الأصل في وجوب الدية الكتاب والسنة 
والإجماع ... وأجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة""©. 

وقال الإمام الرافعي (7ه): والإجماع منعقد على تعلق الدية بالقتل””". 

وقال الإمام القرافي (784ه): وأجمع العلماء على وجوبها(الدية) 


.07948 /1( الإشراف على مذاهب أهل العلم‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (5/ .)7١1‏ (*) المحلى .)"55/١١(‏ 

(5) البيان .)559/١1١(‏ (0) بداية المجتهد (5/ .)75١49‏ 
)١(‏ المغني (؟١/‏ 6). 00 العزيز .)73/1١(‏ 
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ف لحيل 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (/1/اه): وقاتل الخطأ تجب عليه الدية بنص 
القرآن واتفاق الأمة”". 

وقال الإمام ابن حجر (857ه): قال ابن المنذر حكم الله في المؤمن يقتل 
المؤمن خطأ بالدية وأجمع أهل العلم على ذلك”". 

وقال الإمام الشربيني (/891/1ه) : والإجماع منعقد على وجوبها (الدية) في 
لحيل 

من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الحنفية. 

مستند الإجماع : 

-١‏ قوله تعالى 0 مؤي أ أن يِفَل مُدْمِنًا إلا حَطَا ومن كل موا 
حَطنًا حور تَكْبَوَ مُوْمِمَةٍ وَدِيْة مُسَلَمَهُ أَمييء إِلّك أن يَصَدّ يصَدواأ4 [اليسّاء: 47]. 

فحكم الله جل ثناؤه في 0 بالدية. 

"- ما روي أن النبي و كتب لعمرو بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه 
الفرائض والسنن والديات وقال فيه: «وإن في النفس مائة من الإبل)0©. 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة» لعدم وجود المخالف. 
[14/155] وجوب الدية في قتل الذمي أو الحربي المستأمن 

المراد من المسألة: أن المسلم إذا قتل كافرا ذميا أو مستأمنا فإن الدية واجبة 
في هذا القتل على اختلافهم في قدر هذه الدية". 


.)175 /795( 7ه"). (0) الفتاوى‎ /١١7( الذخيرة‎ )١( 
.)07 /4( مغني المحتاج‎ )4( .)517 /1١7( فتح الباري‎ )9( 
.)”1/9 /8( البحر الرائق‎ »)١١7 /"( ينظر : تحفة الفقهاء‎ )5( 

(1) تقدم تخريجه (ص : 207414 وهو صحيح. 

(0) ينظر هذا الاختلاف في : الاستذكار (8/ »)17١‏ المغني (98/8*). 
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من نقل الإجماع: قال الإمام الكاساني (4410ه): ولا خلاف في أنه إذا 
قتل ذميا أو حربيا مستأمنا تجب الدية""“. 

وقال شيخ الإسلام ا والدية تجب للمسلم والمعاهد كما 
قد دل عليه القرآن وهو قول السلف والأئمة» ولا يعرف فيه خلاف متقدّم» لكن 
بعض متأخري الظاهرية زعم أنه الذي لا دية له”". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المشرل؟ المالكة" :ل لشاف 

مستند الإجماع : 

-١‏ قوله تعالى: «إوإن كر م بَنَحكُم وَيِدْنَهُم صنق فَدِيَه 
مسَلّمَةٌ ِكَ أَمَلوء وَكحْرِرٌ رَقبَةٍ مُؤْمكَةٌ»4 [الئِسَاء: 947] 

وجه الدلالة كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما : إذا كان كافرًا في ذمتكم 
فقتل» فعلى قاتله الدية مسلَّمةَ إلى أهله» وتحرير رقبة مؤمنة» أو صيام شهرين 
ا 0 

؟- عن عمرو بن شعيب عن أبيهء عن جده: قال: قال رسول الله َك : 
«عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى6""". 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن حزم الظاهري» 
فذهب إلى أنه لا دية في قتل الذمي ولا المستأمن» ولا قصاصء سواء كان 


.)١175/5( (؟) الفتاوى‎ .)03٠6٠١ /8( بدائع الصنائع‎ )١( 

(9) ينظر: الاستذكار »)١751-١١5/8(‏ بداية المجتهد (؟/ 2079١‏ الشرح الكبير (5794/5). 

(5) ينظر: الأم (9/ 071-737٠‏ الحاوي للماوردي (2709-17:8/17)., المهذب (190/5). 

(0) جامع البيان (4/ »)5١‏ وهذا أحد القولين في تفسير الآية» واختاره الطبري» وقيل: هي في 
المؤمن». روي عن إبراهيم النخعي» وجابر بن زيد» والحسن. 

(1) أخرجه أحمد في مسنده »0777/١1١(‏ وابن ماجه في سننه» كتاب الديات» باب دية الكافر 
(2745).» والنسائي في سننه» كتاب القسامة» باب كم دية الكافر (5855)» وحسنه الترمذي في 
جامعه» باب ما جاء في دية الكفار .)١517(‏ 
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القتل عمدا أو خطأ. مستدلا بأن الضمير الذي في قوله تعالى : من هوم عدو 


لاعس الج أ ا 0 ١‏ آذه 2 " وو رقع تسود 
لك وَهوَ مؤت هحور دس مكو وإ كات ين هدم يَنَحُ وَيَِهُم 
ا 2 7 2 سا ع ع ل 7 أ 
يلق فركه اتكلمة إل عزو وَتَحْرِرُ رَكَبَةٍ مُوْمكَةَ مَمَن لَمْ يب يَحِدٌ فَصِيَامْ 


هر بن مَسَنَابِعَينِ به ين 652 أله للَهُ عليمًا حكيما» [التيسساء: ؟] راجع 
ا المؤمن المذكور أوّلاء ولا ذكر في هذه الآية لذمي أصلاء 
ولا لمستأمن فصّحٌ يقينا أن إيجاب الدية على المسلم في ذلك لا يجوز ألبتة 
وكذلك نجاف القوى مول وق 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في هذه المسألة» وذلك لوجود المخالف». 
ولعل من نقل الإجماع لا يرى الاعتداد بخلاف الظاهرية» والله أعلم. 
[؟؟168/1] الواجب في جناية الجماعة في القتل الخطأ دية واحدة 

المراد من المسألة: إذا جنى الجماعة على الواحد بقتل خطأ فإن الواجب 
عليهم دية واحدة. في مقابل القتيل الواحد. ولا تجب ديات متعددة بعدد الجناة. 

من نقل الإجماع: قال الإمام الجصاص (770ه): وقوله يك : ومن يقتل 
مؤمنا متعمدا وعيد لكل واحد من القاتلين وهذا معلوم عند أهل اللغة 
لا يتدافعونه» وإنما يجهله من لا حظ له فيهاء فإن قال قائل : فلو قتل جماعة 
رجلا كانت على جميعهم دية واحدة» والدية إنما دخلت في اللفظ حسب 
دخول الرقبة؟ قيل له: الذي يقتضيه حقيقة اللفظ وعمومه إيجاب ديات بعدد 
القاتلين» وإنما اقتصر فيه على دية واحدة بالإجماع. وإلا فالظاهر يقتضيه”". 

وقال الإمام ابن عبدالبر (54517ه): ولا يختلفون أن من قتل نفسا خطأ وإن 
كانوا جماعة إنما عليهم دية واحدة يشتركون فيها”". 


.)١47"-١51 /5( (؟) أحكام القرآن‎ .)"58-1"57/١٠١( المحلى‎ )١( 
.)١65/75١( التمهيد‎ )"*( 
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وقال الشيخ ابن قاسم (947١ه)‏ بعد أن ذكر كلام صاحب الروض [(وإن 
سقط القود) بالعفو عن القاتلين (أدوا دية واحدة)؛ لأن القتل واحد فلا يلزم به 
أكثر من دية» كما لو قتلوه خطأ]: فإنه لا يجب إلا دية واحدةء بلا نزاع”"". 

من وافق الإجماع : وافق هذا الإجماع المنقول: الشافعية”". 

مستند الإجماع : 

-١‏ أن الدية بدل المحل وهو واحد فتكون ديته واحدة سواء أتلفه واحد أو 
0 

؟- أنه بدل مُتلّف يتجرّأء فيُقسم بين الجماعة على عددهم» كغرامة 
الكل 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام أحمد في رواية» 
واختارها بعض شان 

وحجتهم: أن أولياء القتيل لهم قتل كل واحد منهم» فكان على كل واحد 
منهم دية نفس كاملة» كما لو قلع الأعور عين صحيح.» فإنه تجب عليه دية عينه؛ 
وهو دية كاملة""". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة» لوجود المخالف» ولعل الشيخ 


ابن قاسم رحمه الله فاتته هذه الرواية» والله أعلم. 


.)18١ /97( حاشية الروض المربع‎ )١( 

(؟) ينظر: الأم (55/5)» الحاوي للماوردي (؟1١/55).‏ 
(*) ينظر: المغني (057/8. 

(5) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (5/ 4). 

(0) ينظر: المغني (8/ 20757 الإنصاف (558/9). 
(5) ينظر: المغني (0759/8. 
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[4؟17/1] الدية لا تختلف باختلاف المجني عليه من حيث السن والشرف والقوة 

المراد من المسألة : أن الدية الواجبة في الجناية لا يختلف قدرها باختلااف 
أعماز المجني عليهم» ولا باختلاف شرفهم» ولا باختلاف قوتهم» فالصغير 
والكبير» والشريف والوضيع» والقوي والضعيف, كلهم سواء. 

من نقل الإجماع : قال الإمام ابن عبدالبر (4577ه): أجمع العلماء على أن 
ديات الرجال شريفهم ووضيعهم سواءء إذا كانوا أحرارا مسلمين»: وكذلك 
ذكور الصبيان في دياتهم كآبائهم » الطفل والشيخ في ذلك سواءء وكذلك الطفلة 
كأمّها في ديّتها("©. 

قال الإمام الحسين بن مسعود البغوي (5١هه):‏ واتفق أهل العلم على 
التسوية في الأصابع» والأسنان» وأن في كل أصبع عشرا من الإبل» وفي كل سن 
خمس من الإبل» كما جعلوا دية الصغير والكبير» والضعيف والقوي سواء”". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية”"» والحنابلة”. 

مستند الإجماع : 


مدعب وو ء 


-١‏ «إومًا كارت لِمُؤْمِنٍ أن يَفَثُلَ مُؤْممًا إلا حَطنًا ومن قََلَ مُؤْمِمَا حَطًا مَتَوِرُ 
رَكبَقَ 2 وَدِيَةٌ مُسَلّمَةٌ 1 أَهَلوء َه أن بصد فو أ» [اليّسّاء: 97و]ء 

وجه الدلالة من عموم قوله (ومن قتل مؤمنا)» يقول الإمام القرطبي : فالآية 
دلت على وجوب الدية في هذه الحالة» دون أن تفرق بين كون المقتول شريفا 
أو وضيعاء أو صغيرا في السن أو كبيرا””. 


.)”ها//١١/( التمهيد‎ )١( 

(0) شرح السنة .)١198/1١(‏ 

(*) ينظر: تحفة الفقهاء (7/ »)٠١5‏ الاختيار لتعليل المختار (0/ /ا7). 
(5) ينظر: الكافي (756/5), الشرح الكبير(9/ 5/ا0). 

(5) الجامع لأحكام القرآن (0/ .)7١10‏ 
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1- قوله كَلكْةِ في كتاب عمرو بن حزم ذَبْه : «وإن في النفس المؤمنة 
مائة من الإبل06". 

وجه الدلالة من قوله (في النفس المؤمنة). حيث جاء محلّى بالألم واللام 
التي تدلّ على الاستغراق فهو نص عام, لم يفرّق فيه بين شريف أو وضيعء 
ولا بين كبير وصغير. 

النتيجة: صحة الإجماع في هذه المسألة؛ لعدم وجود المخالف. 
[6؟17/1] بدل الصلح عن دم العمد يجب في مال الجاني حالا 

المراد من المسألة: بدل الصلح عن دم العمد هو ما يصطلح عليه أولياء 
القتيل في قتل العمد مع قاتله في مقابل العفو عن القصاصء وهو عند الحنفية 
يختص بما سوى دية العمد الذي يسقط لشبهة كقتل الأب لولده عمداء فهنا 
تجب دية العمد» وأما ما يُصطلح عليه في مقابل العفو عن القصاص فيسمى بدل 
الصلح عن دم العمدء والجمهور من المالكية» والشافعية» والحنابلة لا يفرقون 
بين دية العمد وبدل الصلح عن دم ال 

والخلاف وإن حصل في دية العمد الذي يسقط لشبهة هل يكون حالا أو 
مؤْجّلا بين الحنفية والجمهور””. إلا أنهم اتفقوا على أن الصلح المصطلح عليه 
بدل للقصاص في دم العمد يكون حالا. 

من نقل الإجماع : قال الإمام الكاساني (0/1ه): ولا خلاف في أن بدل 
الصلح عن دم العمد يجب في ماله حالا”*. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص : 0755)» وقد صححه ابن حبان» والحاكم. 

(1) ينظر: بداية المجتهد (5/ ,»)١97‏ بدائع الصنائع .)1١7/4(‏ 

(9) ينظر الخلاف في: الحاوي للماوردي (؟١١/‏ ”© بدائع الصنائع ١١/8‏ ). 
(5) بدائع الصنائع (8//ا١1).‏ 
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من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية”''» والشافعية”', 
وال وابن حزم الظاهري7©؟. 

مستند الإجماع : 

-١‏ أن بدل الصلح عن دم العمد لم يجب بالقتل» وإنما وجب بالعقد 
فلا يتأجل إلا بالشرط كثمن المبيع ونحو ذلك”". 

- أنه بدل متلف لا تحمله العاقلة» فوجب حالاً كترامة المتانىات00) 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية في رواية فيما إذا 
كانت الدية في غير الإبل”". 

قال ابن رشد الجدّ: وأما دية العمد فليست بموقتة ولا بمعلومة بدليل قول الله 
95 : «#همن عن عق له من أيه شئ شي ناعأ الْمَعرُوفٍ وَأ إِلته بِإِحْسَن # [الَقمورّة: 4/ا١]‏ 
واشيء) نكرة تقع على القليل والكثير؛ فإن اصطلحوا على الدية مبهمة فإنها تكون 
حالة في مال القاتل مائة من الإبل على أهل الإبل مربّعة: خمس وعشرون بنت 
مخاض» وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حِقّة» وخمس عشرون 
جذعة» وفي كتاب ابن المواز: أنهم إن اصطلحوا على دية مبهمة أو عفا بعض 
الأولياء فرجع الأمر إلى الدية فالدية في ذلك مثل دية الخطأ إلا أن العاقلة 
لا تحمل منها شيئاء وهي في مال الجاني منجّمة في ثلاث سنين» قال: وإنما 
)١(‏ ينظر: المقدمات الممهدات (9"9/ 917؟2)7, الفواكه الدواني (؟/ ١65‏ ). 
(6) ينظر: الأم (5/ 17 42١11‏ الحاوي للماوردي .075٠/١7(‏ 
(6) ينظر: الكافي لابن قدامة (5/ »)5٠‏ كشاف القناع (5/ وه 
(؟) ينظر : المحلى .)587/١١(‏ (5) بدائع الصنائع (8/ /ا١٠1).‏ 
(5) ينظر: الكافي لابن قدامة (5/ .)5٠‏ 


(0) ينظر: البيان والتحصيل /١65(‏ ه57)» (15/ 00)» القوانين الفقهية (ص : 77/8)» عقد الجواهر 
01١1١١ /5‏ 
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تفترق دية الخطأ من دية العمد في أن العاقلة لا تحملهاء وأما في الأسنان فلاء 
والأول هو المشهور في المذهب المعلوم من قول مالك وأصحابه"'". 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة إذا كانت الدية في الإبل» لعدم وجود 
المخالف». وعدم صحتها في غير ذلك لوجود المخالف, والله أعلم. 

[17/151] جواز الصلح على أقل من الدية: 

المراد من المسألة: إذا تصالح أولياء القتيل على أقل من الدية فإن هذا 
الصلح جائز لا محذور فيه. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (0٠51ه):‏ وجملته أن من له 
القصاص له أن يصالح عنه بأكثر من الدية وبقدرها وأقل منهاء لا أعلم فيه 
ا 

وقال الإمام الشربيني (//91ه): ولو تصالحا على أقل من الدية صح بلا 
خلاف كما قاله القاضي”". 

من وافق الإجماع : وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية”؟2» والمالكية”*'. 
وابن حزم الظاهري”"". 

مستند الإجماع : 

-١‏ ماروي عن رسول الله كلِةِ أنه قال: «من قتل عمدا دُفع إلى أولياء 
المقتول؛ فإن شاءوا قتلواء وإن شاءوا أخذوا الدية» ثلاثين حقة» وثلاثين 
)١(‏ البيان والتحصيل /١6(‏ 57)» وانظر: (60/15). 

.)646/١١( المغنى‎ )0( 

إفرق مغني المحتاج (80/4). 

(54) ينظر: المبسوط للسرخسى (١؟0//7١)2‏ تحفة الفقهاء ("/ 7505). 
(5) ينظر : المدونة (6/ ارن), التاج والإكليل (5/ 17). 

(5) ينظر: المحلى .)7379/١١(‏ 
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جذعة» وأربعين خلفة» وما صولحوا عليه فهو لهم» وذلك لتشديد العقل)”". 

؟- أنه عوض عن غير مال» فجاز الصلح عنه بما اتفقوا عليه» كالصداق» 
وعرضل الخلع”". 

“- أنه صلح عما لا يجري فيه الرباء فأشبه الصلح عن العُروض””". 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة» لعدم وجود المخالف. 
[18/117] لا تؤخذ من السيد قيمة عبده لبيت المال بقتله إياه خطأ 

المراد من المسألة: أن السيد إذا قتل عبده خطأ فإن السيد لا يؤخذ منه قيمة 
العبد الذي جنى عليه حتى تسلّم إلى بيت المال. 

من نقل الإجماع: قال الإمام القرطبي (1١517ه):‏ قد اتفق الجميع على أن 
السيد لو قتل عبده خطأ أنه لا توعد منه قيبهه لييت المال 9 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية”'» والشافعية"', 
ل 

مستند الإجماع : أنه لو وجب عليه شيء لوجب لنفسه؛ لأن العبد ملك 
لبنيدة» قلو أن أجننا قثلهالكافق "الدية للسية دون بيت لبن 0 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة. وذلك لعدم وجود المخالف. 
[11/154] وجوب تأجيل دية الخطأ ثلاث سنين. 

المراد من المسألة: أن الدية الواجبة في قتل الخطأ يجب تأجيلها على 
العاقلة» ولا تكون حالة. 


.0757/8( تقدم تخريجه (ص:7177)» وهو حسن. (5) المغني‎ )١( 

(9) المغني (057/8. (5) الجامع لأحكام القرآن (5194/5). 
(5) ينظر: المبسوط للسرخسي (947/75). ١‏ (1) ينظر: نهاية المحتاج (8/ .)57١‏ 
(0) ينظر: المغني »)7517/١١(‏ دقائق أولي النهى (044/7). 

(8) ينظر: المغني .)7517/١١(‏ 
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من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (5 ١٠ه):‏ فأما الخطأ فلا اختلاف 
بين أحد علمته في أن رسول الله يله قضى فيه بالدية في ثلاث سنين”"". 

وقال الإمام الترمذي (11/9ه): أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في 
ثلاث سنين» في كل سنة ثلث الدية» ورأوا أن دية الخطإ على العاقلة”". 

وقال الإمام ابن المنذر (1119ه): لم نجد لتنجيم دية الخطأ في كتاب الله 
ذكراء ولا في شيء من أخبار رسول الله كَلِ له وقت تَحِل فيه» غير أني سمعت 
كل من لقيت من أهل العلم» وعوام من بلغنا عنهم ممن مضى يقولون: يقضى 
با ا 

وقال الإمام الحصّاص (٠١/ااه):‏ لا خلاف بين الفقهاء في وجوب دية 
الخطا في ثلاث سنين ... استفاض ذلك عن عمر ولم يخالفه أحد من السلف 
واتفق فقهاء الأمصار عليه فصار إجماعا لا يسع خلافه”*. 

وقال الإمام ابن عبدالبر (45ه): هذا ما لا خلاف فيه بين العلماء أن 
الدية في الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين على ما ورد عن عمر رضي الله عنه؛ 
والذي سمع مالك في أربع ل ل ل رن 

قال الإمام السَرَحْسي (0٠5194ه):‏ وقد ثبت باتفاق العلماء التأجيل في جميع 
الدية إلى ثلاث سئين وأنه يستوفي كل ثلث في مبنة"". 

قال الإمام ابن هشبيرة (055ه): واتفقوا على أن الدية في قتل الخطأ على 
عاقلة القاتل المخطئ» وأنها تجب عليهم مؤجلة في ثلاث سنين”". 


.)55١ /5( (؟) الجامع للترمذي‎ .)4 ١75/١5١ الأم‎ )١( 

(”) الأوسط /١7(‏ 7ه 7). (5) أحكام القرآن .)07417/١١(‏ 

(6) الاستذكار (86؟9//7١)»‏ وانظر: (56/ لا"), (786/ 771). 

(5) المبسوط للسرخسي (84/75). (90) اختلاف الأئمة العلماء (؟//ا5 7). 
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ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1147ه)20". 

وقال الإمام الكاساني (5/17ه): لا خلاف في أن دية الخطأ تجب مؤجلة 
على العاقلة في ثلاث سنين لإجماع الصحابة ون على ذلك”". 

وقال الإمام ابن رشد (1960هه): وأما متى تجب فإنهم اتفقوا على أن دية 
الخطأ مؤجلة في ثلاث سنين”". ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1947١ه)”».‏ 

وقال الإمام ابن قدامة (١؟51ه):‏ ولا خلاف بينهم في أنها مؤجلة في ثلاث 
و 

وقال الإمام الرافعي (5177ه): لا خلاف عن عامّة العلماء أن ما يضرب 
على العاقلة يضرب مؤجلاء وأن الأجل لا ينقص عن سنة» وأن دية النفس 
الكاملة تؤجل إلى ثلاث سنين» يؤخذ في كل سنة ثلثها"'". 

وقال الإمام القرطبي (١/ا5ه):‏ أجمع العلماء قديما وحديثا أن الدية على 
العاقلة لا تكون إلا في ثلاث سنين» ولا تكون في أقل منها”'". 

ونان اانا ابن نعم 21070 وإنما كان حكم المخطئ ما ذكره لقوله 
تعالى فيه #فتحزير ربق مُؤْمِمَةٍ كيه لي ِل أميي» ريت,: ؟و» وقد قضى 
به عمر رضي الله تعالى عنه في ثلاث سنين بمحضر في الصحابة من غير نكير 
لمان عبناي قر 

وقال الإمام الشوكاني (05؟١ه):‏ واعلم أنه قد وقع الإجماع على أن دية 


.)781/ /7( حاشية الروض المربع‎ )١( 

() بدائع الصنائع (/ ٠٠١6‏ وانظر: (8//ا١5).‏ 

(*) بداية المجتهد »)75١95/5(‏ وانظر: (5195/5). 

(5) حاشية الروض المربع (// /581). (6) المغني (2778/8), وانظر: (8/ 7/0"). 
(5) العزيز شرح الوجيز .)810//٠١(‏ 

(10) الجامع لأحكام القرآن .)77١/6(‏ (8) البحر الرائق (8/ 5 *7). 
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10 5 2010 
الخطأ مؤجلة على العاقلة"'". 
مستند الإجماع : 


-١‏ أن رسول الله يكلِخِ قضى فيه بالدية فى ثلاث سنيه”". 


؟- أن عمر بن الخطاب”": وعليا”؟؟ رضى الله عنهما قضيا بالدية فى ثلاث 
سنين» ولم يخالفهما أحدء فكان إجماعا”*. 
#الدآن العاقلة يخنلها عن :وه المواناة فيحن أةيخيت ع7 


.)85 /9( نيل الأوطار (ا/ 46)» وانظر:‎ )١( 

(؟) لم أعثر عليه إلا فيما نقله الشافعي في الأم /١1(‏ 107) كما تقدم مضافا إلى النبي كَل وقد تكلم 
الأئمة في هذا الأثرء قال البيهقي في معرفة السنئن :)١08 /١7(‏ هكذا قال الشافعي في الخطأء 
أن النبي يه قضى فيه بالدية في ثلاث سنين» وإنما أراد والله أعلم في نقل العامة دون الخاصة 
وذلك بين في كلامه» والذي قال في كتاب «الرسالة» من إضافة القضاء بدية الخطأ على العاقلة 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم» وإضافة تنجيمها عليهم إلى من دونه أصح وأحرى على ما نقل 
إلينا من أخبار الخاصة. وبالله التوفيق» وقال ابن المنذر في الأوسط /١1(‏ 706): وليس عندنا 
في هذا عن رسول الله حديث» ولا لقيت أحدا من أصحابنا ذكر ذلك لي عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وكان من لقيته من أهل العلم يذكر في هذا الباب حديث عمر ويقدمه» ولو كان 
عندهم في ذلك عن رسول الله وَكهْ شيء لاستغنوا به» وقد أنكر أحمد بن حنبل - وهو من علم 
الحديث بمكانة - أن يكون فيه حديث يعرفه. قال إسحاق بن منصور : قلت لأحمد: في كم تعطى 
الدية؟ قال: ما أعرف فيه حديثاء (ولعل الشافعي إنما سمع ذلك من إبراهيم ذاك المديني. فظن 
به خيرا)» وانظر: البدر المنير (4/ 874). 

(*) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (98/ )47١‏ رقم »)١/864(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (4/ 585)» 
وابن المنذر في الأوسط (4097)» وقال: غير متصل الإسناد. ولا ثابت عنه. 

(4) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (8/ )١١١‏ رقم (1741750)» وقال في السنن الصغرى (7/ 177) : 
إسناد مرسل. 

(0) ينظر: المغني (8/ 0700. 

(5) ينظر المنتقى للباجي (7/ 59). 
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من خالف الإجماع: خولف هذا الإجماع المنقول في مواضع : 

-١‏ فمن الأئمة من لم ير التأجيل رأساء كالإمام ابن حزم الظاهري» حيث 
رأى أن الدية في الخطأ والعمد حالّة لا تأجيل فيها”''. وهو قول فى مذهب 
ار وهو قول بعض الخوارج. 

قال الإمام ابن قدامة (١51ه):‏ وقد حكي عن قوم من الخوارج» أنهم 
قالوا: الدية حالة؛ لأنها بدل متلف» ولم ينقل إلينا ذلك عن من يعد خلافه 
خحا فا0", 

واستدل هؤلاء بأن دية الخطأ بدل متلف» فتكون 0 كسائر المتلفات7 . 

1- كما خولف هذا الإجماع المنقول في جواز الزيادة على الثلاث» قال 
الإمام مالك (1/4١ه):‏ الدية تُقَطع في ثلاث سنين أو أربع سنين قال مالك» 
والثلاث أحب ما سمعت إلى في ذلك. 

قال الإمام الباجي (41/4ه)”'' مفسّرا: قوله: (أنه سمع أن الدية تُقظع) 
يقتضي أمرين: أحدهما : التأجيل» والثاني: التنجيم على آجال بعضها بعد 
بعضء» فأخبر أنه سمع أن ذلك في ثلاث سنين أو أربع سنين» ويحتمل ذلك 
معاني : أحدها : التخيير» والثاني : الشك, والثالث: أن يكون سمع القولين» 
كل قول من قائل من أهل العلم يراه ويفتي به دون القول الآخرء واختار مالك 
رحمه الله ثلاث سنين. 

وقال الإمام ابن رشد الجدّ (١07ه):‏ وتؤخذ (أي: دية الخطأ) في ثلاث 
سنين» وقيل: في أربع سنين» والأول أكثرء وهو مذهب مالك”"'. 

.)7 17 /1( المبدع‎ »)1731/1١١( ينظر: الإنصاف‎ )7( 2.0787 /٠١( ينظر: المحلى‎ )١( 


١ 8‏ خنو ١م‏ ولا 2 المغني (م/ ها). 
(6) المنتقى (/59/17). (0) ينظر: المقدمات الممهدات (”/ .)59٠‏ 
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بينما عَدّ الإمام ابن عبدالبر ("451ه) هذا القول شذوذاء فقال: والذي سمع 
مالك في أربع سنين شذوذء والتعوور حي تللق 7 

وفي قول في مذهب أحمد أنها تؤجل خمس سنين» قال في الإنصاف: قوله 
الأصحاب» وقطع به كثير منهم » وقال في الروضة : دية الخطإ في خمس سنين » 
في كل سنة خمسهاء وذكر أبو الفرج”" : ما تحمله العاقلة يكون حالا ". 

“- كما خولف هذا الإجماع المنقول في وجوب التزام هذا التأجيل» حيث 
رأى شيخ الإسلام ابن تيمية (8/الاه), جواز تعجيلهاء وأن التأجيل أو التعجيل 
فيها ليس بحتم» وإنما هو بحسب الحال والمصلحة» وعزا ذلك إلى نص 
الإمام أحمد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (/1لاه): وكذلك تأجيلها ثلاث سنين» فإن 
النبي كَلةِ لم يؤجلهاء بل قضى بها حالة» وعمر أجلها ثلاث سنين» فكثير من 
إجماعا» وبعضهم قال: لا تكون إلا ال والصحيح أن تعجيلها وتأخيلها 
بحسب الحال والمصلحة» فإن كانوا مياسير ولا ضرر عليهم في التعجيل 
أخذت حالّة» وإن كان في ذلك مشقة ججعلت مؤجلة» وهذا هو المنصوص عن 
أحمد أن التأجيل ليس بواجب كما ذكر كثير من أصحابه أنه واجب موافقة 
لمن ذكر ذلك من أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك وغيرهم» فإن هذا القول 
في غاية الضَّعف» وهو يشبه قول من يجعل الأمة يجوز لها نسخ شريعة نبيها ء 


.)57 /8( الاستذكار‎ )١( 
(؟) عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد أبو الفرج الشيرازي» ثم المقدسي. فقيه حنبلي» له‎ 
.)2759/0( شذرات الذهب‎ ؛)١07‎ /١( المبهج وغيره» 487ه. ينظر: ذيل طبقات الحنابلة‎ 

() الإنصاف ,»)١71/1١١(‏ وانظر: المبدع (071417//7. 
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كما يقوله بعض الناس من أن الإجماع ينسّخ» وهذا من أنكر الأقوال عند 
عمد :فل درك سنة ثايعة إلا بهحة تاعة ويمتكغ اتعقاة الاجماع على خلا 
سنة إلا ومع الإجماع سنة معلومة نعلم أنها ناسخة للأولى7". 

وفي مسائل الكوسج لأحمد: قلت: في كم تعطى الدية؟ قال: ما أعرف فيه 
حديثاً إلا إذا كانت العاقلة تقدر أن تحملها في سنة» فلا أرى به بأساًء ويعجبني 
ذلك7"" , 

وحكاه ابن المنذر عن أحمدء ثم قال: وحكى الأثرم عنه أنه قال: تؤدى في 
ثلاث سنين» ثم قال: الناس - أي هو قول الناس - وقال قائل: الدية على 
العاقلة» والبقة انو فان ندفانا وله إليه سبيل أن يؤديه إلى أهله ولا أجل 
لهء فإن كانت العاقلة لا يجحف بها أن تؤدي الدية من عامها أخذ ذلك منها 
ولم يؤجلء وإن كان أخذها منهم في عامهم يجحف بهم. فرّقه عليهم في 


زفرى 


مسيين 
النتيحة: الذي يظهر - والعلم عند الله - عدم صحة الإجماع في لزوم 
التأجيل» وفي لزوم الثلاث على القول بالتأجيل» وذلك لوجود الخلاف في كل. 
[70/119] دية الخطأ تجب أخماسا 
المراد من المسألة: أن الدية الواجبة فى قتل الخطأ مائة من الإبل» تجب 
أخماساء خمس وعشرون ل وخمس وعشرون ير وخمس 
)١(‏ الفتاوى (9١/57ه170-/ا76).‏ 
(1) مسائل الكوسج لأحمد (0*0:9/19. 
(*») الأوسط .67/1١(‏ 
(5) الحقّة من الإبل» هي التي استكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة» سميت بها لاستحقاقها 
الحمل والركوب. طلبة الطلبة (ص: .)١5‏ 
(6) الجذعة من الإبل» هي التي استكملت أربعا ودخلت في الخامسة. طلبة الطلبة (ص: .)١7‏ 
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وفدد ساد نهاك ١"اروصيين‏ وعشرونا دك ليزن "1 ثم اختلفوا هل 
الخمس: الأخير ابن لنوة أ ىاب ع 

من نقل الإجماع : قال الإمام السَرَّخْسيٍ (0٠494ه):‏ لا خلاف أن الدية في 
التخطا :من الابل تكن انان كما تذكرة ابن مسعوو. 

قال الإمام الكاساني (5417ه): ثم دية الخطأ من الإبل أخماس بلا 
خلاف: عشرون بنت مخاضء» وعشرون ابن مخاض» وعشرون بنت لبون» 
وعشرون حِقّة» وعشرون جذعة””". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية"", 
العامة كبوا ل لم 55 الظاهري”". 

مستند الإجماع : ما روي عن عبدالله بن مسعود ذَيِيْهء قال: قال رسول الله 
كه: «في دية الخطأ عشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون بنت مخاض» 
وعشرون بنت لبون» وعشرون بني ميخاض ذكز”” 3 
من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول بعض السلف. منهم: 


)١(‏ بنت مخاض هي الإبل التي استكملت سنة ودخلت في الثانية» سميت بها لأن أمها صارت حاملا 
بولد آخرء والمخاض اسم للحوامل من النوق. طلبة الطلبة (ص: .)١١‏ 

(7) ابن اللبون من الإبل هو الذي استكمل سنتين ودخل في الثالثة» سمي بذلك لأن أمه صارت 
لبوناء أي : ذات لبن بلبن ولد آخر. طلبة الطلبة (ص: .)١5‏ 

(9) ينظر هذا الاختلاف في : الحاوي للماوردي /١7(‏ 771)» بداية المجتهد (5/ »)١97‏ التحقيق 
في مسائل الخلاف (711//75). 

(4) المبسوط للسرخسي (7؟075/1. (0) بدائع الصنائع (8/ .)1٠١"‏ 

() ينظر: المدونة (5/ 0940)» الكافي لابن عبدالبر (7/ .)١١1١8‏ 

010 ينظر: الحاوي للماوردي (117/ 0775-1777)» التنبيه (ص: 7177-7177). 

(4) ينظر: المغني (8/ //ا3)» كشاف القناع .)١9/5(‏ 

(9) ينظر: المحلى )٠١( .)73587 /١١(‏ تقدم تخريجه (ص : 077/7, وهو ضعيف. 
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علي بن أبي طالب» والحسن» والشعبي» وإسحاقء فذهبوا إلى أنها أرباع”", 
لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه «أن رسول الله ككِهِ قضى أن من قتل 
خطأً. فديته من الإبل ثلاثون بنت مخاضء وثلاثون بنت لبون» وثلاثون حقة» 
وعشرة بني لبون ذكور)»”". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة» وذلك لوجود المخالف. 
[١1/١؟]‏ الدية موروثة كسائر مال المقتول 

المراد من المسألة: أنّ من قُتل خطأ أو عمدا فديته موروثة كما يورث عنه 
سائر ماله. 

من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (54 ١٠ه):‏ ولم يختلف المسلمون 
فيما علمته في أن العقل موروث كما يورث المال””". 

وقال الإمام الماوردي (٠145ه):‏ أما الدية فموروثة ميراث الأموال بين 
جميع الورثة من الرجال والنساء من ذوي الأنساب والأسباب» وهو متفق 
عليه» وهو معنى قول الشافعي: ولم يختلفوا في أن العقل موروث, إلا حكاية 
شاذة عن الحسن البصري أنه لم يورث الزوج والزوجة والإخوة من الأم شيئا 
من الدية» وهو محجوج بالنص والإجماع”*'. 

وقال الإمام ابن حزم (405ه): وقالوا قد صح الاتفاق على أن امراً لو 


جني عليه ما يوجب دية فمات فإنه موروثة عنه'”) 


)١(‏ ينظر: المقدمات الممهدات (9/ ,.)59١‏ المغني (8/ /ا/ا*70/8-81). 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (١١/155؟)2‏ وأبو داود في سئنه» كتاب الديات» باب الدية كم هي؟ 
»)524١(‏ وابن ماجه في سننه» كتاب الديات» باب دية الخطأ (2)7770 والنسائي في سننه» 
كتاب الديات» ذكر أسنان دية الخطأ 2)58١١(‏ وضعفه البيهقي كما في البدر المنير (8/ .)47٠‏ 

(9) الأم (17/5), وانظر: (5/ 96). ش 

(5) الحاوي (؟7١/49).‏ (5) المحلى .)77/١١(‏ وانظر: .)719/١١(‏ 
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وقال الإمام ابن عبدالبر (*55ه): قال مالك : إذا قبل ولاة الدم الدية فهي 
موروثة على كتاب الله يرثها بنات الميت وأخواته. قال أبنو غمر: ولا أعلم في 
هذا خلافا بين العلماء» وهو إجماع من الصحابة والتابعين وسائر فقهاء 
المسلمين» إلا طائفة من أهل الظاهر شذواء فجعلوا الدية للعصبة خاصة على 
ما كان يقوله عمر َه » ثم انصرف عنه بما حدثه الضحاك بن سفيان أن رسول 
الله كلِهِ كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فقضى به عمر 
والخلفاء بعده. وأفتى به العلماء أئمة الفتوى في الأمصار من غير خلافء» إلا 

000 

ممن لا يستحي من سبيل المؤمنين '. 

وقال الإمام الباجي (41/4ه): قوله فقضى به عمر بن الخطاب َه يريد 
قضى بأن تورث الزوجة من دية زوجها قال ابن شهابء, وكان قتل أشيم خطأ 
فاقتضى ذلك تعلق هذا الحكم بقتل الخطإ إلا أن دية العمد محمولة عند جميع 
فقهاء الأمصار على ذلك» ولم يفرق أحد منهم علمناه في ذلك بين دية العمد 
والخطإ أنها كسائر مال الميت يرث منها الزوج والزوجة والإخوة للأم 
5 زههة 
وعيرهم . 

قال الإمام الهمراني (548هه): قال الشافعي: ولم يختلفوا في أن العقل 
موروث كالمال» وجملة ذلك أنه إذا قتل رجل رجلا عمدا أو خطأ وعفا عنه 
على المال فإن الدية تكون لجميع الورثة ...» وهو إجماع لا خلاف فيه ". 

قال الإمام قاضي زاده (//9ه): القصاص حق جميع الورثة» كذا الدية 
مما اتفق عليه أئمتنا قاطبة7؟'. 
)١(‏ الاستذكار (8/76**")» وانظر: (58/ 45» 0196 897”). 


(؟) المنتقى (/9/ 5 .)1١‏ 
(") البيان (845/11). (5) تكملة فتح القدير .)547/١١(‏ 
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من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنابلة”". 


مستند الإجماع 
عض 5 ص دحو مه 2 ص 9 ب م سر أ 2 
وا ا را ا 7 
لعل يه لال ع رفظ ورعير»ع ) >ء 1 ## م م 
ركبم مُؤْمَِةَ وَدِيَةَ مُسَلَمَةَ إل أهلوء إِلَّآ أن يَصَدَفواأ» روريتء: ؟وى. 


وجه الدلالة من الاية في قوله: ( 
008 

؟- عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر بن الخطاب وليه يقول: ا 
للعاقلة. له اع دود وو الا ان ل لي 
الكلابي: «كتب إلى رسول الله ككل : أن أورّث امرأة أشيم الضبابي من دية 


احم 


لى أهله). والزوجة» والإخوة لأم في 


٠‏ ك٠‏ 0ن 

زوجها أشيم» 
7- عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جذهء أن النبى يك «قضى أن العقل 
. 506 ع 

ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم» 
5- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَلِةٍ قال: «المرأة ترث من مال 


.)5 5 /( ينظر: المغني (5/ 784)» شرح الزركشي على الخرقي‎ )١( 

(؟) ينظر: المحلى .)١18/1١(‏ 

(9) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الفرائض» باب في المرأة ترث من دية زوجها (719171)». وابن 
ماجه في سننه» كتاب الديات» باب الميراث من الدية (717؟7)» وصححه الترمذي في جامعه. 
كتاب الفرائض» باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها؟ »)١810(‏ وابن الجارود في 
المنتقى (457)», وابن عبدالبر في التمهيد »)١١5/١7(‏ والضياء المقدسي في الأحاديث 
المختارة (86). 

(54) أخرجه أحمد في مسنده (11/ 557)» وأبو داود في سننه» كتاب الديات» باب ديات الأعضاء 
(4075).» والنسائي في سننه. كتاب الديات» باب كم دية شبه العمد »)48٠١(‏ وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (5/ :)77١‏ رواه أحمدء ورجاله ثقات. 
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زوجها وعقله» ويرث هو من مالها وعقلهاء ما لم يقتل واحد منهما صاحبه)”"". 

فدلت هذه الأحاديث أن دية المقتول» لا تختلف عن سائر أمواله» فهما في 
حكم الإرث سواء. 

النتيجة: صحة الإجماع المنقول في المسألة لعدم وجود المخالف. 
[1/151؟] الدية تقسم على أهل الميراث جميعا كما يُقسم الميراث. 

المراد من المسألة: أن من قتل خطأ أو عمدا فديته يرئها من يرث ماله سواء 
توا 

من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (4 ١٠ه):‏ ولا اختلاف بين أحد في 
أن يرث الدية في العمد والخطأ من ورث ما سواها من مال الميت؛ لأنها تُملك 
ع الي ش 

وقال الإمام الماوردي (4650ه): أما الدية فموروثة ميراث الأموال بين 
جميع الورثة من الرجال والنساء من ذوي الأنساب والأسباب» وهو متفق 
عليهء وهو معنى قول الشافعي: ولم يختلفوا في أن العقل موروثء إلا حكاية 
شاذة عن الحسن البصري أنه لم يورث الزوج والزوجة والإخوة من الأم شيئًا 
من الدية» وهو محجوج بالنص والإجماع”". 

وقال الإمام ابن عبدالبر (457ه): قال مالك: إذا قبل ولاة الدم الدية فهي 
موروثة على كتاب الله» يرثها بنات الميت وأخواته» قال أبو عمر: ولا أعلم في 
هذا خلافا بين العلماء» وهو إجماع من الصحابة والتابعين وسائر فقهاء 
المسلمينء إلا طائفة من أهل الظاهر شذُواء فجعلوا الدية للعصبة خاصة على 
ما كان يقوله عمر رضي الله عنه» ثم انصرف عنه بما حدثه الضحاك بن سفيان 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف (98/4) رقم (2»)1791/57 وفيه رجل مبهم. 
(؟) الأم (5/ 46). () الحاوي .)44/1١7(‏ 
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أن رسول الله كِِهِ كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فقضى 
به عمر والخلفاء بعده. وأفتى به العلماء أئمة الفتوى في الأمصار من غير 
خلاف. إلا ممن لأ يسعكن من سبيل المؤ في 

وقال الإمام ابن عبدالبر (455ه) أيضا : لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن 
دية الخطأ كسائر مال المقتول يرثه عنه ورثته ذوو الفروض والعصبة. إلا أن 
طائفة من أهل الظاهر شذَّتء فلم أر لذكر ما أتت به وجهاء وقد كان عمر بن 
الخطاب يقول: لا ترث المرأة من دية زوجهاء حتى أخبره الضحًاك بن سفيان 
الكلابي ونه أن رسول الله كَل كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية 
زوجهاء وكان قتل أشيم خطأ فقضى به عمر ده والناس بعده لا يختلفون أن 
دية المقتول كسائر ماله» تجوز فيه وصيته كما تجوز في ماله» فإن لم يترك مالا 
غيرها لم يجز له من الوصية بها إلا ثلثها. فإن عفي عنها فللعاقلة ثلثهاء. 
ويغرمون الثلثين» والعفو هنا كالوصية إذا لم يكن له مال غير ديتها”". 

وقال الإمام ابن عبدالبر (5455ه) أيضا : ولا أعلم خلافا بين العلماء قديما 
ولا حديثا بعد قول عمر الذي انصرف عنه إلى ما بلغه من السنة المذكورة في أن 
المرأة ترث من دية زوجها كميراثها من سائر ماله» وكذلك سائر الورثة» ذوو 
فرض كانوا أو عصبة» إلا شيء روي عن أبي سلمة بن عبدالرحمن شد فيه عن 
الجماعة» ولا أدري عمّن أخذه., إلا إن كان بلغه قول عمر ولم يبلغه رجوعه 
عن ذلك إلى السنة ... انعقد الإجماع بذلك على هذا”". 

وقال الإمام الباجي (5415ه): قوله فقضى به عمر بن الخطاب ذَُبْه يريد 
قضى بأن تورث الزوجة من دية زوجها قال ابن شهابء وكان قتل أشيم خطأ 
فاقتضى ذلك تعلق هذا الحكم بقتل الخطإ إلا أن دية العمد محمولة عند جميع 


)١(‏ الاستذكار (0؟/7"8), وانظر: (6؟//ا070). 
(؟) الاستذكار (6؟/ 55). (*) الاستذكار (0؟/ .)١96‏ 
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فقهاء الأمصار على ذلك» ولم يفرق أحد منهم علمناه في ذلك بين دية العمد 
والخطإ أنها كسائر مال الميت». يرث منها الزوج والزوجة والإخوة للأم 
00 

قال الإمام العمراني (64هه): قال الشافعي: ولم يختلفوا في أن العقل 
موروث كالمال» وجملة ذلك أنه إذا قتل رجل رجلا عمدا أو خطأ وعفا عنه 
على المال فإن الدية تكون لجميع الورثة ...» وهو إجماع لا خلاف فيه" 

قال الإمام قاضي زاده (/94ه): القصاص حق جميع الورثة» كذا الدية 
نما اتفق غلية أندت) قاط 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنابلة”*". 

-١‏ ظإوَمًا كات لِمُؤْمِنِ أن يَفَمُلَ مُوْمِنًا إلا حَطنا وم نَل موْممَا حَطَدًا هَتَحِرُ 

آم مَل إِلَّد أن أن يصكدفأ» [اليّسّاء: ؟4]ء 

وجه الدلالة من الآية في قو قوله: (إلى أهله)ء والزوجة» والإخوة لأم في 
جملة آهل الفيثت 7 

-١‏ عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر بن الخطاب م ضيه يقول: ا 
للعاقلةء ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاء ل لاد 
الكلابي: كتب إليّ رسول الله يَلِ: «أن أورّث امرأة أشيم الضبابي من دية 


ددن رد جاه ل سعد مُسَلَمَةٌ 1 ا 


0 
زوجها أشيم» 


.©9577/١1( (؟) البيان‎ .)٠١ 5 /87( المنتقى‎ )١( 
.)147/1١( تكملة فتح القدير‎ )*( 

(؟) ينظر: المغني (5/ 205988 شرح الزركشي على الخرقي (*/ غ 4). 

(0) ينظر: المحلى .)١١18/1١(‏ (1) تقدم تخريجه» وهو صحيح. 
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- عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء أن النبي كَكِ «قضى أن العقل 
ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم)"". 

4- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَل قال: «المرأة ترث من مال 
زوجها وعقله» ويرث هو من مالها وعقلهاء ما لم يقتل واحد منهما صاحبه)”". 

فدلّت هذه الأحاديث أن دية المقتول» لا تختلف عن سائر أمواله؛ فهما في 
طريق الإرث سواء. 

من خالف الإجماع: نقل الخلاف في هذا الإجماع المنقول عن علي 
ونه "؛ والحسن البصري”* » وأبي سلمة بن عبدالرحمن» وطائفة من أهل 
الظاهرء فذهبوا إلى أنه لا يرثها عنه إلا عصبته الذين يعقلون عنه”©. 

ومما استدلوا به ما روي عن عمر َيه أنه كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث 
المرأة من دية زوجها شيئا”"". 

النتيجة: الذي يظهر لي -والعلم عند الله- أن الخلاف المنقول عن علي 
ده لم يصح عنه» فإني لم أقف عليه إلا حكاية”"'» ويحتمل أن يكون رجع 
عنه”*: وقد أخرج ابن أبي شيبة”'' عنه أنه قال: تُقسّم الدية لمن أحرز 


الميراث. 


)١(‏ تقدم تخريجه. وقال الهيثمي فيه: رجاله ثقات. 

(1) تقدم تخريجهء وفيه رجل مبهم. (*) ينظر: التمهيد .)177/١(‏ 

2)١77 /١17( التمهيد‎ »)44/١7( ينظر: الحاوي‎ )5( 

(5) ينظر: المحلى »)١١1//١1١(‏ الاستذكار (128/16”)» الحاوي (7١44/1).؛‏ المغني (07"84/50). 

.)١1"/8( الاستذكار‎ 0 

0 وقال ابن عبدالبر في الاستذكار (4/ :)75١16‏ ولا يصح فيه عن علي يِه ما رواه أهل الظاهرء 
والصحيح عنه توريث الإخوة للأم من الدية. 

(8) المنتقى للباجي (97/ 5 .)1٠١‏ (9) (9"15/9) رقم (04119). 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 5١‏ 


وأخرج ابن أبي شيبة''' عنه أنه قال: لقد ظلم من منع الإخوة من الأم 
نصيبهم من الدية. 

وهكذا ما نقل عن الحسن البصري رحمه الله فإني لم أقف عليه أيضا إلا 
حكاية» وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه”"' عن الحسن» أنه قال في قسمتها : 
على كتاب الله كسائر ماله. 

وأخرج”" عنه أنه قال: ترث المرأة من دم زوجها. 

وأخرج”*؟ عن عاصم الأحول» قال: سألت الحسن عن الإخوة للأم هل 
يرثون من الدية؟ فقال: لهم كتاب الله . 

فيبقى الخلاف المنقول عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» وبعض أهل الظاهرء 
فمن نقل الإجماع فلعله لا يرى الاعتداد بخلاف الظاهرية» ويعدٌ خلاف أبي 
سلمة بن عبدالرحمن شذوذا”*'» وعليه يتحقق الإجماع في المسألة» والله أعلم. 
[؟؟1/؟؟] يؤدى من الدية دين الميت إذا قبلت 

المراد من المسألة: أن الميت إذا كان عليه دين فإنه يجوز أن يقضى من ديته 
إذا قبلت. 

من نقل الإجماع: قال الإمام الحطاب (104ه): وقال في التوضيح: 
ولا يضر في سلب المالية كونه يورث عنه ويغرم منه الدين؛ لأنها مال لم يعلم 
به ربه أو ليست بمال حقيقة فتأمله اه. ولا أعلم خلافا في كونه يُؤدَى منها دين 
الميت إذا قبلت"“. 


.)181750( رقم‎ )"١57/9( المصنف‎ )١( 

(؟) المصنف لابن أبي شيبة (9/ )9"١6‏ رقم (1811). 

(9) المصنف لابن أبي شيبة (9/ 3"11) رقم (358175). 

(5) المصنف لابن أبي شيبة (9"11//9) رقم (758157). 

(6) ينظر: الاستذكار (76/ 196). (5) مواهب الجليل (8/ 0779. 


زذكرا مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


من وافق الإجماع : وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية”''» والشافعية”", 
والسنايلة ”7 
مستئد الإجماع: 


-١‏ ماروي عن إبراهيم النخعي قال: «قضى رسول الله كَل بالعقل على 
الخضيةة الذي زات 

وجه الدلالة: أن الدية لما كانت ميراثاء دل ذلك أن دين المقتول يقضى 
منهاء كما يقضى من الميراث قبل قسمته. 

.أن الدية تجي للمبت؟؛ لآنها يدل نفسةء ونفسه لذ فكذللف بدلي0 

'- أن بدل أطرافه في حال حياته له» فكذلك بدلها بعد موته0 . 

من خالف الإجماع: خالف الإجماع هذا الإجماع المنقول ابن حزم 
الظاهري”'". وأبو ثور فذهبا إلى أنه لا يقضى منها دينه» وحجتهم في ذلك 
أن الدية مال الورثة الذي لم يملكه المقتول في حياته» وقد صار للورثة بعد 


)25 
مويه 5 


النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة» لوجود المخالف. 


.)7897* /7( ينظر: المبسوط للسرخسي (278/18» بدائع الصنائع‎ )١( 

(1) ينظر: الحاوي للماوردي (5/ »)١95‏ تكملة المجموع للمطيعي (8١//ا47).‏ 

(*) ينظر: المغني (5/ 22751 دقائق أولي النهى (47577/17). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )5/١54(‏ رقم ».)599١*(‏ وهو ضغيف لإرساله. 
(0) المغني (551/5). (5) المغني (541/5). 

.)١15٠ /١١( ينظر: المحلى‎ )0( 

(4) ينظر: تكملة المجموع للمطيعي /١8(‏ /ا4). 

.)١50 /١١( ينظر: المحلى‎ )9( 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات كان 


[؟؟5/1؟] القاتل عمدا لا يرث من دية من قتله. 

المراد من المسألة : أن القاتل عمدا إذا عفى عنه أولياء القتيل إلى الدية» أو 
كانت جنايته لا قصاص فيهاء فإنه لا يرث من هذه الدية شيئا. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (111ه): وأجمعوا على أن 
القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله» ولا من ديته شيعًا”'". 

وقال الإمام الجصاص (١/ااه):‏ ومن جهة أخرى أنهم لا يختلفون في قاتل 
العمد وشبه العمد أنه لا يرث سائر ماله كما لا يرث من ديته إذا وجبت» فوجب 
أن يكون ذلك حكم قاتل الخطا لاتفاقهما في حرمان الميراث من ديته""". 

وقال الإمام الماوردي (0٠45ه)‏ : لا اختلاف بين الأمة أن قاتل العمد لا يرث 
عن مقتوله شيئا من المال ولا من الدية» وإن ورث غيره الخوارج وبعض فقهاء 
البصرة» فقد حكي عنهم توريث القاتل عمدا استصحابا لحاله قبل القتل ". 

وقال الإمام ابن حزم الظاهري (405ه): واتفقوا أنه لا يرث قاتل عمد بالغ 
ظالم عالم بأنه ظالم من الدية خاصّة”". 

وفال الإمام ابن شبيرة (50هه): وأجمعوا على أن القاتل عمدا ظلما 
لأارو بن المفطول”. 

وقال الإمام ابن قدامة (570ه): أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد 
لا يرث من المقتول شيئاء إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب وابن جبير أنهما 
ورّثاه» وهو رأي الخوارج؛ لأن آية الميراث تتناوله بعمومهاء فيجب العمل بها 
فيه» ولا تعويل على هذا القول؛ لشذوذهء وقيام الدليل على خلافه''". 


.)54/١( وانظر:‎ »)50 /١( الإجماع (ص: 275). (؟) أحكام القرآن‎ )١( 
.) 44 إفرة الحاوي (م/ 86). (5) مراتب الإجماع. (ص:‎ 
.07715 /5( اختلاف الأئمة العلماء (؟/48). )3( المغني‎ )( 


ع6 مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


من وافق الإجماع : وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية". 

مستند الإجماع : 

-١‏ عن عمرو بن شعيبء أن رجلا من بني مُدلِجء يقال له: قتادة» حذف ابنه 
بالسيف» فأصاب ساقه. فنزف في جرحه» فمات. فتَّدِم سُراقة بن جُعشم على 
عمر بن الخطاب. فذكر ذلك له» فقال له عمر: اعدد على ماء قُديد عشرين ومئة 
بعير حتى أقدّم عليك» فلما قدم إليه عمر بن الخطاب» أخذ من تلك الإبل ثلاثين 
حِقَّة» وثلاثين جذعة» وأربعين خلفة» ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: هأنذاء 
قال: خذهاء فإن رسول الله كَلِِدِ قال: اليس للقاتل شيء)”". 

وجه الدلالة منه أن النص عام في كل قاتل» فيعمٌ قاتل العمد وقاتل الخطأ. 

5- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي كَلِلِ: «من قتل قتيلا فإنه 
لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره»” ". 

وجه الدلالة منه أن النص عام في كل قاتل» فيعمٌ قاتل العمد وقاتل الخطأ. 

“- أن الله تعالى جعل استحقاق الميراث تواصلا بين الأحياء والأموات؛ 
لاجتماعهم على الموالاة» والقاتل قاطع للموالاة» عادل عن التواصل» فصار 
أسو ا خالا م العروة. 

:- أنه لو ورث القاتل لصار ذلك ذريعة إلى قتل كل مورّث رغب وارثه في 
)١(‏ ينظر: الكافي لابن عبدالبر (؟/ ».)0١١١‏ التاج والإكليل (508/8). 
(؟) أخرجه مالك في الموطأ (2)76575 وأحمد في مسنده /١(‏ 477)» وابن ماجه في سننه» كتاب 

الديات» باب القاتل لا يرث (7555457)» والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 77) رقم (2)150517 

وأعله ابن الملقن في البدر المنير (9/ 717) بالانقطاع بين عمرو بن شعيب وعمر. 
إفرة أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ )77١‏ رقم ,)١7705(‏ وضعفه ابن حجر في التلخيص 


الحبير ("/ .)١97‏ 
(5) ينظر: الحاوي (8/ 85). 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 6 


اتتسجال ميراتة» :ونا أفضى إلى .مث هذا فالشرع نانع عرنه"! 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول سعيد بن المسيب» 
وسعيد بن جبير”"» كما نقله ابن رشد الحفيد عن قوم" واختار هذا الرأي 
الإمام ابن حزم”*"» فقال هؤلاء: إن قاتل العمد يرث من الدية ومن غيرها. 

قال ابن حزم: من أين وضح لهم تحريم الميراث على القاتل؟ ولا نص 
يصح فيه» ولا إجماع! فو أوغنت الميزات كقاتل العيدة الدهرى'"-وسهيد من 
جبير» وغيرهما""". 

وحجتهم في ذلك عموم آيات المواريث» كقوله تعالى : بوْصِيك: أنه في 
ولد كم لدي مِثْلُ لُ حَكِ الأشيين» [اليّسَاء: ]1١‏ 

كما خالف الحنفية هذا الإجماع المنقول في غير المكلف كالمجنون 


.)85 /8( ينظر: الحاوي‎ )١( 

(؟) سعيد بن جبير بن هشام أبو محمد الوالبي الأسدي. تابعي محدثء. فقيه» ومفسرء ت 10ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (5/١171)؛‏ شذرات الذهب .085/١(‏ 

(*) بداية المجتهد (5/ .)١55‏ 

(5) ينظر: المحلى (9/ .0٠١‏ 

(0) محمد بن بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب أبو بكر الزهري القرشي» تابعي» محدث 
حافظ. وفقيه مجتهدء ت175١ه.‏ ينظر : سير أعلام النبلاء (2073777/6 شذرات الذهب (؟49/7). 

(1) المحلى (4/ :»)7١‏ وقد ساقه رحمه الله ردّا على المالكية في تحريم المنكوحة في العدة تحريما 
مؤبدا من جهة أنه استعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بالتحريم المؤبد» وظاهر هذا النص أن مذهب 
الزهري توريث قاتل العمد من المقتول من الدية وغيرهاء بينما نقل ابن حزم في مراتب الإجماع 
عنه (ص : 48) أنه يرى التوريث من المال دون الدية» والذي وقفت عليه عن الزهري أنه قال 
ذلك في الخطأ لا العمدء هكذا أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف )27717/١1١(‏ وحكاه عنه 
ابن المنذر في الأوسط (577//17)» والباجي في المنتقى (1/ 223١8‏ وابن قدامة في المغني 
(1/ 56)» فالذي يظهر - والله أعلم - أنه خطأ في النقل» وأن الصحيح عن الزهري التفريق 
بين الدية وغيرها في القتل الخطأ لا العمد. 


لمكا مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


والصبي, فقالوا إن عمد الصبي والمجنون ليس مانعا من الإرثك30", 

وحجتهم في ذلك أن الحرمان ثبت جزاء قتل محظورء وفعل هؤلاء ليبس 
معتازر انرز اسان عا 

النتيحة : عدم صحة الإجماع لوجود المخالف. 
[؟5/1؟] قاتل العمد لا يرث من مال من قتله. 

المراد من المسألة: أن القتل في العمد مانع من موانع الإرث» فلا يورّث 
قاتل العمد من مال من قتله. | 

من نقل الإجماع: قال الإمام الحصاص (٠/ا"اه)‏ : لم يختلف الفقهاء في 
أن قائل العنن لا'يوث النقتول إذا كان الغا عاقلا ب 00 

وقال الإمام الماوردي (٠45ه):‏ لا اختلاف بين الأمة أن قاتل العمد لا يرث 
عن مقتوله شيئا من المال ولا من الدية» وإن ورث غيره الخوارج وبعض فقهاء 
البصرة» فقد حكي عنهم توريث القاتل عمدا استصحابا لحاله قبل القتل 9 ). 

وقال الإمام ابن عبدالبر (1457ه): أجمع العلماء على أن القاتل عمدا 
لا يرث من مقتوله. إلا فرقة شذّت عن الجمهور كلهم أهل بدع”. 


.)49-47/95( المبسوط للسرخسي‎ 2737١ /5( ينظر: الحجة على أهل المدينة‎ )١( 

(؟) ينظر: الاختيار لتعليل المختار .)١١5/8(‏ 

(*) أحكام القرآن /١(‏ 45). 

(5) الحاوي (8/ 85). 

(0) الاستذكار (2505/55., وقال في موضع آخر(17/75١7):‏ قد أخبر مالك رحمه الله أن قاتل 
العمد لا اختلاف فيه عندهم أنه لا يرث وهو قول بن أبي ذئب وأهل المدينة وكذلك هو عند 
الجميع من العلماء قديما وحديثا لا خلاف في ذلك والخلاف كما ذكره مالك في القاتل خطأء 
وقال في موضع آخر(0؟/ 55): كما أجمعوا أن القاتل عمدا لا يرث من المال ولا من الدية 
شيئا. وقال أيضاً (1/ 47 4): وأجمع العلماء على أن القاتل عمدا لا يرث شيئا من مال المقتول 
ولا من ديته. 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات كان 


وقال الإمام ابن هبيرة (570هه): وأجمعوا على أن القاتل عمدا ظلما 
لذ ريك مع المتغول ”2 

وقال الإمام ابن قدامة (570ه): أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد 
لا يرث من المقتول شيئاء إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب وابن جبير» إنهما 
ورّثاه» وهو رأي الخوارج؛ لأن آية الميراث تتناوله بعمومهاء فيجب العمل بها 
فيه» ولا تعويل على هذا القول؛ لشذوذه»ء وقيام الدليل على خلافه”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (الاه): وأما الوارث كالأب وغيره إذا قتل 
مورّثه عمداء فإنه لا يرث شيعا من مالهء ولا ديته باتفاق الأئمة”". 

مستند الإجماع : 

١‏ - عن عمرو بن شعيب» أن رجلا من بني مدلج» يقال له: قتادة» حذف ابنه 
بالسيف» فأصاب ساقه» فنزي في جرحه» فمات: فقَّدِم شراقة بن جُعشم على 
عمر بن الخطاب» فذكر ذلك له» فقال له عمر: اعدد على ماء قُديد عشرين ومئة 
بعير حتى أقدّم عليك» فلما قدم إليه عمر بن الخطاب» أخذ من تلك الإبل ثلاثين 
حِنّة» وثلاثين جذعة» وأربعين خلفة» ثم قال: ين أخو المقتول؟ قال: هأنذاء 
قال: خذهاء فإن رسول الله كك قال : اليس للقاتل شيء)”*. 

وجه الدلالة منه أن النص عام في كل قاتل» فيعمٌ قاتل العمد وقاتل الخطأء 
كما يعم الدية وغيرها من مال المقتول. 

؟-عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي كَك: «من قتل قتيلا فإنه 


.055/5( اختلاف الأئمة العلماء (؟/48). (؟) المغني‎ )١( 

() الفتاوى (#5/ »)١67‏ وقال في موضع آخر(5/ :)١57‏ وسئل رحمه الله تعالى عن امرأة دفنت 
ابنها بالحياة حتى مات فإنها كانت مريضة وهو مريض فضجرت منه فما يجب عليها فأجاب ...» 
هذه في قول الجمهور يجب عليها الدية تكون لورثته ليس لها منها شىء باتفاق الأئمة. 

(54) تقدم تخريجه (ص : »)50٠‏ وهو منقطع. 


لان مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره»0©. 

وجه الدلالة منه أن النص عام في كل قاتل» فيعمٌ قاتل العمد وقاتل الخطأء 
كما يعم الدية وغيرها من مال المقتول. 

7- أنه منع من الميراث عقوبة له» لاستعجاله الميراث من غير وجهه. حتى 
لا يتطرق الناس إلى الميراث عن طريق القتل”". 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول سعيد بن المسيب» 
وسعيد بن جبيرء كما نقله ابن رشد الحفيد عن قوم”". واختار هذا الرأي 
الإمام ابن حزم”*'» فقال هؤلاء: إن قاتل العمد يرث من الدية ومن غيرها. 

وحجتهم في ذلك عموم آيات المواريث» كقوله تعالى: يويك أَمَّهُ فم 
ولد كي لذو مِثْلُ حَظٍ الأشيين» [اليّسّاء: ١1]ء‏ 

كما خالف الحنفية هذا الإجماع المنقول في غير المكلف كالمجنون 
والصبي», فقالوا إن عمد الصبي والمجنون ليس مانعا من الإرثك0©. 

وحجتهم في ذلك أن الحرمان ثبت جزاء قتل محظورء وفعل هؤلاء ليبس 
بمحظور لقصور الخطاب عنهه©©. 

كما خالف الحنفية”''. وأحمد في الرواية المشهور:0» هذا الإجماع 
المنقول في القتل غير المضمون بقصاص أو دية أو كفارة» كما لو كان قصاصا 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص 2)50٠:‏ وهو ضعيف. 

(0) ينظر: الاستذكار 2)١9/8(‏ تكملة المجموع للمطيعي .)5١/١5(‏ 

(9) بداية المجتهد (5/ .)١55‏ (5) ينظر: المحلى (94/ .0٠١‏ 

(4) ينظر: الحجة على أهل المدينة (4/ »077/١‏ المبسوط للسرخسي (40-47/70). 
(0) ينظر: الاختيار لتعليل المختار .)١١5/6(‏ 

(0) ينظر: الاختيار لتعليل المختار »)١١7/6(‏ البحر الرائق (8/١/ا0).‏ 

(6) ينظر: الإنصاف (2/10 20954 المغني (5/ 056. 
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أو حدًا أو دفاعا عن النفس» فلم يجعلوا هذا النوع من القتل مانعا من الإرث 
من مال القتيل. 

كما خالف ابن سريج» هذا الإجماع المنقول في القتل الواجب - كالقتل 
في زنا المحصن - إذا كان القتل بناء على البيّنة دون الإقرار؛ لكونه متّهما في 
الأولى دون الثانية”". 

النتيجة : عدم صحة الإجماع لوجود المخالف. 
[5/156؟] القاتل خطأ لا يرث من الدية شينا: 

المراد من المسألة: أن القتل في الخطأ يمنع صاحبه من الإرث من دية 
من قتله. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (11اه): وأجمعوا على أن 
القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله”". 

وقال الإمام ابن عبدالبر (45ه): ولا يرث القاتل شيئا منها - أي الدية - 
لأن العلماء مجمعون أن القاتل خطأ لا يرث من الدية شيئاء كما أجمعوا أن 
القاتل عب ار من الجالةؤلة مق الدنة فيه" . 

وقال الإمام ابن رشد الجدّ (١57ه):‏ ودية الخطأ كسائر مال المقتول 
يقضى منها دينه» وتجوز فيها وصيته» ويرثها جميع ورثته إلا أن يكون القاتل من 
ورثته؛ فإنه لا يرث منها شيئا؛ للإجماع أن قاتل البخظأ لآ يرث من الدية0, 

قال الإمام ابن قدامة (١؟57ه):‏ مسألة: قال: (وإذا شربت الحامل دواء 
فألقت به جنينا فعليها عر لا ترث منها شيئا وتُعيّق رقبة) ليس في هذه الجملة 
اختلاف بين أهل العلم نعلمه» إلا ما كان من قول من لم يوجب عتق الرقبة على 


005 ينظر: الحاوي للماوردي (م/ /الا-8م/ا). (5) الإجماع (ص:‎ )١( 
.)597”/8( الاستذكار (6؟7/ 55). (:) المقدمات الممهدات‎ )*( 
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ج20 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الشافعية”"» والحنفية فى 
7 

مستلد الوجماع: 


-١‏ عن عمرو بن شعيبء أن رجلا من بني مدلج» يقال له: قتادة» حذف ابنه 
بالسيف» فأصاب ساقه» فنزي في جرحهء فمات, فمَّدِم سُراقة بن عشم على 
عمر بن الخطاب, فذكر ذلك له»ء فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين ومئة 
بعير حتى أقدّم عليك» فلما قدم إليه عمر بن الخطاب» أخذ من تلك الإبل ثلاثين 
حِقَة» وثلاثين جذعة» وأربعين خلفة» ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: هأنذاء 
قال: خذهاء فإن رسول الله يَكِ قال: «ليس للقاتل شيء)”؟). 

وجه الدلالة منه أن النص عام في كل قاتل» فيعمٌ قاتل العمد وقاتل الخطأء 
كما يعم الدية وغيرها من مال المقتول. 

؟- أن الحرمان جزاء القتل المحظور شرعاء والقتل من الخاطئ محظور0©©. 

- أن تهمة القصد إلى الاستعجال قائمة» فمن الجائز أنه كان قاصدا إلى 
ذلك وأظهر الخطأ من نفسهء فيُجعل هذا التوهم كالمتحقق في حرمان 
العيراتك”. 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول طائفة من أهل البصرة» 


.)6١/١؟( المغني‎ )١( 

(؟) ينظر: الحاوي للماوردي 207١ /١1(‏ تكملة المجموع للمطيعي .)3١ /1١(‏ 
() ينظر: المبسوط للسرخسي (57/0)» الاختيار لتعليل المختار (55/5). 
(4) تقدم تخريجه (ص »)50٠:‏ وهو منقطع. 

(9) ينظر: المبسوط للسرخسي (80/ 87). 

(1) ينظر: المبسوط للسرخسي (47/80). 
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قرككو القاتر هن الكال والدية ججيي ”3 
وتقدم أن سعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب» وابن حزم الظاهريء قالوا : 
إن القاتل في العمد يرث» فعلى قولهم المخطيء يرث من باب أولى. 
كما خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية في غير المكلف». فذهبوا إلى أنه 
يرث من مال مقتوله» سواء كان دية أو غيرها”". وهو قول بعض الحنابلة” ". 
وحجتهم في ذلك أن غير المكلف مرفوع عنه القلم”*“. 
النتيبجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف. 


.)1١8/19( ينظر: التمهيد (4545/77)» المنتقى شرح الموطا‎ )١( 

(؟) ينظر: المبسوط للسرخسي (57/0)» الاختيار لتعليل المختار (55/5). 
(9) ينظر: الفروع (8/ .)7١‏ الإنصاف (758/1). 

(5) ينظر: الجوهرة النيرة (؟/ 755). 
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الفصل الثاني 
جناية الدابة» والجناية عليها 

[1/17] جناية الدابة المنفلتة من يد صاحبها لا ضمان فيها 

المراد من المسألة : أن الدابة إذا انفلتت من يد صاحبها وهو معها دون أن 
يكون انفلاتها بسبب من أحدء ليس لها قائد ولا سائق ولا راكب» فإن جنايتها 
قدو له بن 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (111ه): وأجمع كل من نحفظ 
من أهل العلم أن ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت”". 

وقال أيضا: وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول: ليس على صاحب 
الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت» وممن حفظنا هذا عنه شريح» والزهري». 
والحكمء وحمادء وسفيان الثوري» ومالكء والأوزاعي» والنعمان»؛ 
والشافعي» ومن تبعهم من أهل العلم ". 

وقد نقله عنه الإمام ابن بطال (449ه)”". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع التقول الح” ازالم ل 


)١(‏ إنما قيدنا محل الإجماع بما تقدم» لقول ابن المنذر في الإقناع :)707/١(‏ وإذا انفلتت الدابة من 
يد صاحبها فأصابت نفسًا أو جرحًا فلا عقل فيه ولا قودء وهذا قول: مالك. والثوري» 
والأوزاعي» والشافعي» والنعمان» ومن تبعهم. ولم يذكر في كتبه الثلاث: (الإقناع» 
والأوسطء والإشراف) سوى هذا النص في جناية الدابة. 

(؟) الإجماع (ص: .)١١١‏ 

(”) الأوسط .)17*1/9١(‏ الإشراف (/087/19. 

(4) شرح ابن بطال على البخاري (4/ .)01٠‏ 

(0) ينظر: المبسوط للسرخسي ».)١97/57(‏ بدائع الصنائع (فذترففة 

(1) ينظر: البيان والتحصيل »)75١١/94(‏ الذخيرة .)5738-1733/١11(‏ 
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000 ا 2 وأبن تزع من ا 

مستند الإجماع : 

-١‏ عموم حديث أبي هريرة ديه أن النبي كَلِةِ قال: «العجماء جُبَارء والبئر 
جبَارء والمعدن جُبّارء وفي الركاز الخمس)0). 

وفي لفظ: «العجماء جرحها جُجبَار”*: وفي لفظ: «العجماء عقلها 
0 

وجه الدلالة: أن الجبار الهّدّرء قال أبو عبيد: وأما الجُبار فهو الهّدَّرء 
وإنما جعل جرح العجماء هدرا إذا كانت منفلتة ليس لها قائد ولا سائق 
ولا راكبء فإذا كان معها واحد من هؤلاء الثلاثة فهو ضامن؛ لأن الجناية 
حينئذ ليست للعجماء»ء إنما هي جناية صاحبها الذي أوطأها الناس» وقد روى 
ذلك عن علي وعبد الله وشريح وغيرهه”". 

-١‏ أنه لا صنع لمالكها في نفارها وانفلاتهاء ولا يمكنه الاحتراز عن 
فعلهاء فالمتولّد منه لا يكون مضمونا#0, 

النتيجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة. 


.)3١7/9( مغني المحتاج‎ »)١198/١١( ينظر: روضة الطالبين‎ )١( 

(") ينظر: الإنصاف (2)757897/5, مطالب أولي النهى (869/5). 

09 ينظر: المحلى .)35١5/١١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب: في الركاز الخمس .)١594(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الديات» باب : المعدن جبار والبئر جبار (2»)5917 ومسلم 
في صحيحه» كتاب الحدودء باب جرح العجماء» والمعدنء والبثر جبار .)171١١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الديات» باب العجماء عقلها جبار (5417). 

0) غريب الحديث .)587/١(‏ 

(8) ينظر: بدائع الصنائع (/ /71). 
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[117/؟] الدابة إذا جنت جناية نهارا أو جرحت جرحا لم يكن لأحد فيه سبب 
أنه هدر: 

المراد من المسألة: أن الدابة إذا جنت جناية في النهار دون الليل ولم يكن 
لأخرفية بيني اشرو رولة فماة قعان فحت الذا . 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبدالبر 451 ه) : وأجمع العلماء على 
أن العجماء إذا جنت جناية نهارا أو جرحت جرحا لم يكن لأحد فيه سبب أنه 
هدرء لا دية فيه على أحد ولا أرش... ولا خلاف بينهم أن ما فسنت المواسئ 
وجنت نهارا من غير سبب آدمي أنه هدر من الزروع وغيرها إلا ما روي عن 
مالك وبعض أصحابه في الدابة الضارية المعتادة الفساد على ما سنذكره''". 


د وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”"» والشافعية”*') 


والح 5 وابن ردم من الظاهرد 3 


ل سخ 7 2 مم مام ل 


١‏ - قوله تعالى : 9#وداوود وسلد إذ كان فى الث | إذ نفشت فيه الور 


ع - 2 
و هم سهييت 420 [الأنيياء: 7/8]ء 


قال الماوردي: وفي الحرث الذي حَكما فيه قولان: أحدهما: أنه زرع 


)١(‏ الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن تلك خاصة بالدابة المنفلتة من يد صاحبها وهي معه؛ وهي 
عامة في الليل والنهارء وأما هذه المسألة فهي عامة في كل ما جنته الدابة دون أن يكون الأحد 
سبب في ذلك» سواء منفلتة من يد صاحبها أو مرسلة» وهي خاصة من جهة أخرى بالنهار 
دون الليل. 

.)5١ /9( التمهيد‎ )١( 

(9) الاختيار لتعليل المختار (*/ 57).» درر الحكام (5/ .)١١7‏ 

(4) ينظر: الحاوي للماوردي »)551/-4557/1١1(‏ البيان (؟١/‏ 80). 

(4) ينظر: الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة (0/ 504)» كشاف القناع .)١18/5(‏ 

(1) ينظر: المحلى .)199-198/11١(‏ 
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وقعت فيه الغنم ليلا قاله قتادة» وهو الأشبه بلفظ الحرث. 

والثاني: أنه كرم وقعت فيه الغنم» قاله ابن مسعودء وهو أشهر في النقل. 

إِدٌ نشَحَتٌ فيه عَنَمَ لَْوَرِ» والنفش رعي الليل والهمل : رعي النهار» قاله 
قتادة» فدل على أن القضاء كان في رعي الليل دون النهار. 

«وسكن كر سَهِيتَ4 يعني : حكم داود وحكم سليمان» والذي حكم 
به داود على ما ورد به النقل وإن لم يدل القرآن عليه أنه جعل الغنم ملكا 
لصاحب الحرث عوضا عن فساده وكان سليمان تي حاضر الحكمة فقال: 
أرى أن تدفع الغنم إلى صاحب الكرم؟ لينتفع بها ويدفع الكرم إلى صاحب 
الغنم» ليعمره؛ فإذا عاد إلى ما كان عليه؛ رده على صاحبه واسترجع غنمه. 
فصوب الله تعالى حكم سليمان وبين خطأ داود فقال: طمَمَهَمَهَا سلِيَمُنَ» 
[الأنبياء: ومع فردٌ داود حكمه» وأمضى حكم شليهان””. 

قال البيهقي: وروينا عن الشعبي عن شريح أنه كان يضمن ما أفسدته الغنم 
بالليل» ولا يضمن ما أفسدته بالنهار ويتأول هذه الآية» وكان يقول: النفئش 
0 

؟- عن البراء بن عازب ويه قال: «قضى رسول الله كل أن حفظ الحوائط 
بالنهار على أهلهاء وأن حفظ الماشية بالليل على أهلهاء وأن على أهل الماشية 
ما أصابت ماشيتهم بالليل»”". 


() الحاوي للماوردي .)557//١7(‏ 

(؟) السئن الكبرى (5917//8). 

(*) أخرجه أحمد في مسنده (058/1) رقم (01805)» وأبو داود في سننه؛ كتاب البيوع» باب 
المواشي تفسد زرع قوم »)701٠١(‏ وصححه ابن حبان في صحيحه (5008)» والحاكم في 
مستدركه (717159),. 
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وجه الدلالة كما قال الإمام الصنعاني: دل الحديث أنه لا يضمن مالك 
البهيمة ما جنته فى النهار؛ لأنه يعتاد إرسالها في النهار ويضمن ما جنته بالليل ؛ 
لأنه يعتاد حفظها بالليل”". 

"- عموم قوله يكِ: «العجماء جرحها جبار»"". 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الليث بن سعد حيث 
يرى: أن المالك يضمن ما أفسدته دابته ليلا ونهارا بأقل الأمرين من قيمتها أو 
قدر ما أتلفته. 

وحجته القياس على العبد إذا جنى” ". 

وحكى الإمام الماوردي أن للحنفية رواية في تضمين جناية الدابة نهاراء 
حيث قال: واختلف أصحابه في مذهبه الذي سوى فيه بين الليل والنهارء 
فحكى البغداديون منهم عنه سقوط الضمان في الزمانين وحكى الخراسانيون عنه 
وجوب الضمان في الزمانين”*'. 

قال الماوردي: واستدل من ذهب إلى وجوب الضمان في الزمانين بقول 
النبي كله : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)”*2» ولأن ما وجب 
ضمانه ليلا وجب ضمانه نهاراء كالخٌصوب طرداء» والودائع 0 

النتيبجة: عدم صحة الإجماع لوجود الخلاف, والله أعلم. 


)00( 37 سبل السلام (؟1/ 0787 . 

(؟) تقدم تخريجهء وهو في الصحيحين. 

(9) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة (0/ 58085). 

(5) الحاوي (4717//1)»: ولم أقف على هذه الرواية في كتب الحنفية. 

)2 أخرجه أحمد في مسنده (75/ 199) رقم 2)5١599(‏ وأبو يعلى في مسنده »)١910(‏ وصححه 
الألاباني في صحيح الجامع (07/777. 

(5) الحاوي (5717//1). 
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[14/؟] جناية الدابة بسبب إيقاف صاحبها لها في موضع ليس له أن يوفقها فيه 
مضمون عليه: 

المراد من المسألة: أن من أوقف دابته في موضع ليس له أن يوقفها فيه 
لسبب ما كأن يكون الإيقاف يضيق الطريق أو نحوه؛ فإنه ضامن لما يكون من 
جناية دابته. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبدالبر (45ه): لا أعلم خلافا عن 
مالك وأصحابه وسائر فقهاء الأمصار من أهل الحجاز والعراق والشام أن من 
أوقف دابته في موضع ليس له أن يوقفها فيه ولا يجوز له ذلك من طريق ضيق أو 
غير ذلك مما ليس له اث يقغله فحنت جتاية أنه ااي 

من وافق الإجماع: وافق على هذا الحنفية”''» والشافعية”"» والحنابلة©). 

مستند الإجماع : 

-١‏ ما رواه النعمان بن بشير دنه أن النبي يلل : «من أوقف دابة فى سبيل من 
سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل ؛ فهو ضامن)0©. 

؟- أن الارتفاق فى الطريق إنما يجوز بشرط سلامة العاقبة0. 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام ابن حزمء حيث لا 
يرى الضمان على من أوقف دابته أو أوثقها في طريق المسلمين وحجته : أنه ليس 


.)78-5١1/ التمهيد (/ا/‎ )١( 

() ينظر: المبسوط للسرخسي (55/ 2190» بدائع الصنائع (97/ 730/7). 

(*) ينظر: البيان (؟88-1/8/15)» روضة الطالبين .)1١91//1١(‏ 

(5) ينظر: شرح الزركشي على الخرقي (56/ 419).: دقائق أولي النهى (؟/ 370”). 

(0) أخرجه الدارقطني في سننه (077786. والبيهقي في السنن الكبرى (091//8) رقم (2)11/5917 
وضعفه. 


(5) ينظر: روضة الطالبين .)1917//1١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 56 


كل مسيء ضامن. بدليل : أن عامل السلاح» وبائعها في الفتن مخالف ظالم» 
ومسيء» ومعين بذلك على قتل الناس», ولا خلاف في أنه لا ضمان عليه”'". 

النتيجة : امت او د 1 
[4/19] ضمان جناية الدابة إذا ضربها رجل أو نخسها" بغير إذن الراكب 
والسائق يكون على الناخس والضارب فقط: 

المراد من المسألة: أن صاحب الدابة إذا كان راكبا عليها أو سائقا لها وقام 
بضربها شخص آخر أو نخسها من غير إذنه فجنت بسببه على شخص آخر أو مال 
غيره فالضمان على الضارب أو الناخس» ولا يضمن الراكب أو السائق شيئا. 

من نقل الإجماع: قال الإمام العغينى (8065/ه): (ومن سار على دابة في 
الطريق فضربها رجل أو نخسها) من النخس» وهو الطعن بالعود ونحوهء وهو 
من باب منع يمنع» ومنه النخاس : دلال الدواب (فنفحت رجلا) يقال: نفح 
برجله إذا ضربه (أو ضريته بيدها أو نفرت فصدمته فقتلته كان ذلك على 
يُعلم فيه خلاف”" 

من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول المالكية”'» والشافعية 
على الصحيح عندهم”"': والحنابلة”""2. وابن حزم من الظاهرية”". 


.)5١5/١١( ينظر: المحلى‎ )١( 

(؟) النخس : الطعن بعود أو نحوه. المصباح المنير (؟0457/5). 

(”) البناية (771/17). 

(5) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة (5/ 2517» الفواكه الدواني .)١195/5(‏ 

(5) ينظر : البيان (؟1١/‏ 84)» روضة الطالبين .)198/١١(‏ 

(6) ينظر: الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة (5/ 455)» كشاف القناع (155/5). 
(0) ينظر: المحلى .)17/4-174/1١(‏ 


كرفلا مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


مستند الإجماع : 

-١‏ عن القاسم بن عبدالرحمن» قال: أقبل رجل بجارية من القادسية» فمر 
على رجل واقف على دابة» فنخس الرجل الدابة» فرفعت الدابة رجلهاء فلم 
تخطئ عين الجارية» فرفع إلى سلمان بن ربيعة الباهلي. فضمن الراكب» فبلغ 
ذلك ابن مسعودء فقال: «عَلىَ الرجل» إنما يضمن الناخس)""©. 

؟- أن الراكب والمركب الذي هو الدابة مدفوعان بدفع الناخحس» فأضيف 
فعل الدابة إليه كأنه فعله بيده؛ أما فعل الراكب فلأنه انتقل إلى الدابة؛ لأن 
الوثبة المهلكة إنما كانت منها فكان مضطرا في حركته» وأما فعل الدابة فقد 
انتقل إلى الناخس ؛ لكونه الحامل لها على ذلك”". 

من خالف الإجماع : خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية في قول» حيث 
يرون أن الضمان لا يختص بالناخس فقطء بل على الناخس والراكب”". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة. 

[:0/1] قتل الدابة المعروفة بالأذى لا ضمان فيه: 

المراد من المسألة : أن من تقدم إليه من الدواب مما هو معروف بالأذى 
كالكلب والذئب والأسد فقتله دفعا عن نفسه فإنها لا تضمن. 

من نقل الإجماع: قال الإمام القرافي (585ه): تنبيه : وافقنا الشافعي أنه 
لا يضمن العجل الصائل» والمجنون» والصغير» وقال (ح): يباح له الدفع 
ويضمن» واتفقوا إذا كان آدميا بالغا”*“ لم يضمنء لنا أن الأصل عدم الضمان» 


)408 /0( أخرجه عبدالرزاق في المصنف (9/ 577) رقم (17/817/1)» وابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
.)710404( رقم‎ 

(؟) ينظر: البناية .)771/1١7(‏ 

(9) ينظر: روضة الطالبين »)١198/١٠١(‏ مغني المحتاج (0/ 047). 

(54) في هامش الذخيرة: في (ي): آدميا صغيرا عاقلا. 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات فين 


: وقياسا على الآدمى. وعلى الدابة المعروفة بالأذى أنها تقتل» ولا تضمن 


اح 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”"» والشافعية”". 
ال 0 

ةدك الإجماع: 


-١‏ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كَهِ قال: «خمس فواسق. يقتلن في 
الحلّ والحرم: الفأرة» والعقرب», والحدأة» والغراب» والكلب العقور)””. 

وجه الدلالة: أن أمر النبي كَلةِ بقتل هذه الفواسق إنما كان لدفع أذاها فما 
كان أعظم منها أذى من جنسها فقتله أولى كما في رواية قتل الذئب ومعلوم أن 
ارتكاب المنهي عنه هو الذي يترتب عليه العقوبة وهي الضمان هنا أما فعل 
المأمور به فلا يترتب عليه عقوبة» فدل الأمر بقتل هذه الفواسق وغيرها مما 
يعظم ضررها على عدم ضمانها. 

النتيجة : صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة. 
[7/141] ضمان جنين البهيمة الذي سقط ميتا بما نقص من قيمة أمه: 

المراد من المسألة: أن من ضرب بهيمة حاملا فألقت جنينها ميتا فلا شيء 
في الجنين» وإنما يضمن النقص الحاصل في أمه بسبب هذا الجناية» فتقوّم قبل 


.)7350//١17( الذخيرة‎ )١( 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع (2191//7)» المحيط البرهاني (؟478/7). 

(*) ينظر: روضة الطالبين (/ »)١58‏ أسنى المطالب .)١7977/5(‏ 

(5) ينظر: الفروع (ه/ ».)017-5١١‏ الإنصاف (3757/5). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب: خمس من الدواب فواسق, يقتلن في 
الحرم (2)7515 ومسلم في صحيحههء كتاب الحجٌ» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من 
الدواب في الحل والحرم .)١١94(‏ 


لفن مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


الجناية وبعدهاء ويضمن الأرش. 

من نقل الإجماع : قال الإمام الجوهري (حوالي ٠75ه):‏ وأجمعوا أن من 
ضرب بطن بهيمة فألقت جنينا ميتا كان عليه ما نقص أمه إلا مالكا دهن فإنه 
قال: عليه عشر قيمة أمه”". 

وقال الإمام العَيني (8056ه): (وفي جنين الأمة إذا كان ذكرا نصف عشر 
قيمته لو كان حياء وعشر قيمته لو كان أنثى» وقال الشافعي رحمه الله: فيه عشر 
قيمة الأم؛ لأنه جزء من وجهء وضمان الأجزاء يؤخذ مقدارها من الأصل» ولنا 
أنه بدل نفسه ؛ أن ضمان الطرف لا يجب إلا عند ظهور النقصان» ولا معتبر به 
في ضمان الجنين» فكان بدل نفسه فيقدر بهاء وقال أبو يوسف رحمه الله : 
يجب ضمان النقصان لو انتقصت الأم اعتبارا بجنين البهائم) أي : قياسا على 
جنين البهائم» فإن النقصان يجب فيها بلا خلاف لأحد”". 

من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول المالكية'". 
والشافعية”*'» والحنابلة””'. وابن حزم الظاهري”". 

مستند الإجماع : 

-١‏ أن القياس أن لا شيء في سقوط الأجنّة ميتة؛ لأنه لا يُدرى حياتها من 
موتها بسبب تلك الجناية» فيحتمل أن الجنين مات في بطن أمه بفعل تلك 
الجناية» ويحتمل أنه كان ميتا قبل ذلك» والضمان لا يجب بالشك». فخولف 


.)5١١ نوادر الفقهاء (ص:‎ )١( 

(5) البناية (؟37/4/11). 

() ينظر: الكافي لابن عبدالبر (؟/11/7١),‏ مواهب الجليل (09/5). 
(5) ينظر: الأم (”/ /181)» الحاوي للماوردي .)7١19/8(‏ 

(0) ينظر: الإنصاف .005/1١١(‏ 

6) ينظر: المحلى .)559/١١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات ؟ 


هذا الأصل في جنين الإنسان» وبقي جنين البهائم على الأصل في كونه 
لا يضمنء؛ مع ضمان النقص الحاصل في البهيمة بفعل تلك الجناية”"". 

-١‏ أنه إنما يجب بالجناية عليها نقصها فكذا في جنينها"'". 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحسن بن صالح بن 
حي" ومالك في رواية عنه”*'. وأبي بكرمن العبايلة'* حبية يرى 
أصحاب هذا القول أنه: كجنين الأمة» فيجب عشر قيمة أمه» وحجتهم: قياس 
جنين البهيمة على جنين الأمة» بجامع كونهما جناية على حيوان يملك بيعه وقد 
سقط ميتاء فيجب فيه عشر قيمة أمّه كما يجب ذلك في جنين الأمة”"". 

كما روي عن الزهريء وربيعة الرأي أنهما قالا: الواجب في ذلك إلى 
اجتهاد الإمام”". 

النتيجة : عدم صحة الإجماع المنقول لوجود المخالف. 


.)514/11( ينظر: البناية شرح الهداية‎ )١( 

(؟) ينظر: كشاف القناع .07١/5(‏ 

(*) الحسن بن صالح بن حي الهمداني الكوفي» محدث فقيهء» ت 77١ه.‏ ينظر: شذرات الذهب 
(؟/98١).‏ 

(4) جاء في مواهب الجليل )١54/7(‏ عند قول خليل (وفي الجراح حكومة كجنين البهيمة) قال في 
(المسائل الملقوطة) لما ذكر المسائل التي انفرد بها مالك ولم يتابعه عليها أحد من فقهاء 
الأمصار: من ضرب بطن بهيمة فألقت جنينا ميتا فعليه عشر قيمة أمه اه. وما قاله خلاف ما قاله 
المصنف من أنه إنما فيه قيمة ما نقصها وما قاله المصنف هو الذي يقوله أهل المذهب. 
قلت: وهذا القول الذي ضعفه الحطاب هو الذي نقله الجوهري كما تقدم. وابن حزم. 

(6) ينظر: المحلى (١١/559؟)2‏ المغني (4/ ١8‏ ). 

(5) ينظر: المغني (418/8). 

0 ينظر: المحلى .)1559/١1١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 6 
الفصل الثالث 
التغليظ في الدية 

]١/145[‏ مشروعية التغليظ في دية العمد: 

المراد من المسألة: أن من قتل عمدا فسقط عنه القصاص إلى الدية فإن الدية 
الواجبة في حقه تكون مغلّظة على دية الخطأ. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (578ه): وظاهر كلام الخرقي» 
أنه لا تعتبر قيمة الإبل» بل متى وجدت على الصفة المشروطة» وجب أخذهاء 
قلت قيمتها أو كثرت» وهذا ظاهر مذهب الشافعي. وذكر أصحابنا أن ظاهر 
مذهب أحمدء أن تؤخذ مائة» قيمة كل بعير منها مائة وعشرون درهماء فإن لم 
يقدر على ذلك». أدى اثني عير الكت درهم. أو ألف دينار... 

ولنا أن النبي يكل فرّق بين دية الخطأ والعمد. فغلّظ دية العمد وخمّف دية 
الخطأء وأجمع عليه أهل العلم» واعتبارها بقيمة واحدة تسوية بينهماء وجمع بين 
ما فرقه الشارع» وإزالة للتخفيف والتغليظ جميعاء بل هو تغليظ لدية الخطأ...”'". 

أقول: ظاهر قول ابن قدامة (وأجمع عليه أهل العلم) يعود على التخفيف في 
دية الخطأ. والتغليظ في دية العمدء وأن السنة فرّقت بينهما بهذاء ويحتمل أنه 
عائد على مطلق التفريق بين قدر دية الخطأ ودية العمدء والله أعلم. 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”"'. والمالكية في 
قتل الأصل ا والشافية». 


للق المغني ١/1١١١‏ 1). 
(0) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (؟/ 97)» بدائع الصنائع (/ا/ /101). 


() ينظر: البيان والتحصيل /١5(‏ 575)» الفواكه الدواني (؟/ .)١817‏ 
(4) ينظر: مغني المحتاج (3595/0). 


لضن مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


مستند الإجماع : 

-١‏ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. قال النبي كَكِ: «من قتل 
عمدا دفع إلى ولي المقتول» فإن شاء قتله» وإن شاء أخذ الدية» وهي ثلاثون 
حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة» وذلك عقل العمد» وما صولحوا عليه 
فهو لهمء وذلك لتشديد العقل)"©. 

؟- عن عمرو بن شعيب: أن رجلا من بني مدلج» يقال له: قتادة» حذف 
ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزى في جرحه فمات» فقدم سراقة بن جعشم على 
عمر بن الخطاب وه فذكر ذلك له فقال له عمر َيه : اعدد لي على قُدَيد0© 
عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك فلما قدم عليه عمر ويه أخذ من تلك الإبل 
ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة» ثم قال: أين أخو المقتول؟ فقال: ها 
أنذاء فقال: خذها دية» فإني سمعت رسول الله كَلهِ يقول: ليس لقاتل شيء” ". 

وجه الدلالة من الحديثين: أنهما ذكرا أسنان الإبل في القتل العمد وهي تدل 
على التغليظ بدليل أن أسنانها في القتل الخطأ مخففة أخماسا أو أرباعا. 

من خالف الإجماع: خولف هذا الإجماع المنقول في موضعين : 

-١‏ فمن أهل العلم كالإمامين أبي ثور”*'؛ وابن حزم”* من لم ير التغليظ 
في الديات مطلقاء حيث إن الديّات على كل الأحوال» عندهما تجب أخماساء 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:/2)7171 وهو حسن. 

(؟) قُدَيد: واد فحل من أودية الحجاز التهامية» يأخذ أعلى مساقط مياهه من حرة «ذرة» فيسمى أعلاه 
ستارة. وأسفله قديداء يقطعه الطريق من مكة إلى المدينة على نحو من ١10‏ كيلا » ثم يصب في 
البحر عند القضيمة. معجم المعالم الجغرافية الواقعة في السيرة النبوية (ص:759). 

(*) تقدم تخريجه (ص : 2»)55٠‏ وهو منقطع. 

(5) ينظر: الأوسط »)١0١7/١7(‏ المقدمات الممهدات ("/ 596). 

(0) ينظر: المحلى .)787/١١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات مخض 


دية الخطأء. والعمدء وشبه العمد كلها سواءء» عشرون بنت مخاض» وعشرون 
بنت لبون وعشرون بني لبون» وعشرون حقة» وعشرون جذعة. 

وحجته في ذلك أن الأموال ممنوعة إلا من حيث أجمعواء وحيث إن 
القائلين اختلفوا في موضع التغليظ وقدرهء واتفقوا على دية الخطأء فلا يزاد 
عليها شيء بالاختلاف”"". 

-١‏ كما خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية» حيث لا يرون التغليظ في 
غير شبه العمد والعمد الذي لا قصاص فيهء ويرون أن التغليظ يختص بالقتل 
شبه العمدء والعمد الذي يسقط فيه القصاص لشبهة» والدية المغلظة تكون 
عندهم أرباعا”'"» والمالكية في غير قتل الأصل فرعهء حيث إنهم لا يرون 
التغليظ إلا في هذا الموضعء والديات عندهم ثلاث: دية الخطأ مخمسة» ودية 
العهد إن قيلت مرتغة 4'والدية المغلظة أو شبه العنن غلى ‏ زوابة تكون تلقف 
وهي مختصة بتعمّد الأصل قتل فرعه”". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة. 
[145/؟] صفة التغليظ في الدية في العمد وشبه العمد في أسنان الإبل فقط: 

المراد من المسألة: أن التغليظ المشروع في الدية إذا كان القتل عمداً أو 
شبه عمد على أهل الإبل عند القائلين به يختص بالزيادة في أوصاف أسنان 
الإبل» وليس في عددهاء فلا تزيد في مجموعها على المائة. 

من نقل الإجماع: قال الإمام الطحاوي (١7ه):‏ قد اتفقوا على أن 
التغليظ في الأسنانء وأن التغليظ فيها لا يكون بزيادة العدد”". 

.)١15١/1١( ينظر: الأوسط‎ )١( 
.)70١ /9( ينظر: بدائع الصنائع‎ )5( 


(9) ينظر: البيان والتحصيل 2)850-8175/١6(‏ التاج والإكليل (078/8. 
(4:) مختصر اختلاف العلماء (0/ 46). 


ارخا مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


وقال الإمام السَرَحْسي (490ه): وبالاتفاق صفة التغليظ ليست من حيث 
العدد بل من حيث الس05. 

وقال الإمام الشربيني (911ه): أما إذا كان عمدا أو شبه عمد فلا يتضاعف 
بالتغليظ» ولا خلاف فيه كما قاله العمراني”". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية”"». والحنابلة”*'. 
وابن حزم من الظاهرية””. 

مستند الإجماع: 

-١‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله كَِةِ قال: 
«ألا في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل» منها أربعون في 
بطونها أولادها)”". 

-١‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه أن رسول الله كل قال: «من قتل 
متعمدا دفع إلى أولياء المقتول إن شاءوا قتلواء وإن شاءواء أخذوا الدية» وهي 
ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة» وما صولحوا عليه» فهو لهم»””". 

النتيجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة. 


)١(‏ المبسوط للسرخسي (7/ /07)» وقال في الموضع نفسه: ولا خلاف أن صفة التغليظ في الدية 
لا تثبت إلا في أسنان الإبل. 

(؟) مغني المحتاج (5/ 00). 

(9) ينظر: المدونة (2)0608/5 منح الجليل .)9١/9(‏ 

(5) ينظر: الكافي لابن قدامة (5/ 42١7‏ الإنصاف .)58-09/١١(‏ 

(0) ينظر: المحلى /١١(‏ 22437 5918). 

(5) أخرجه أحمد في مسنده »)88/١١(‏ وابن ماجه في سننهء كتاب الديات» باب دية شبه العمد 
مغلظة (757717)» والنسائي في سننه» كتاب القسامة» باب من قتل بحجر أو سوط (5145)» 
وصححه ابن حبان في صحيحه .)501١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات خفن 


[154/؟] لا تغليظ في الدية إلا في الإبل: 

المراد من المسألة: أن التغليظ في الدية عند القائلين به يختص بدية الإبل» 
فإن كانت الدية من غيرها كالذهب أو الورق فإنها لا تغلّظ. 

من نقل الإجماع: قال الإمام العينى (6565/ه): ونحن قلنا بما ذكر فى 
الكتاب وهو: أن التغليظ في الإبل ثبت توقيفا ولا يثبت في غيره قياسا. م: (لأن 
التوقيف فيه) ش : أي لأن الشرع ورد فيه» وعليه الإجماع”". 

وقال الإمام ابن نجيم (910ه): قال رحمه الله (ولا تتغلظ الدية إلا في 
الإبل) لأن الشرع ورد به وعليه الإجماع '". 
عندهم””'» والشافعية في القديم عند إعواز الإبل*) 

مستند الإجماع : أن الشرع ورد بالتغليظ في الإبل فقط. ولم يرد في غيرهاء 
السك كاه سماعا؛ ا ؛ فلم تتغلظ بغيرها”". 
5 والفالكية فى فول" يرون أن الذية تلظ ف اليد -ؤقيه العمد 
)١(‏ البناية (1/ 155). (؟) البحر الرائق (8/ 1/9"). 
() حاشية الروض المربع: (17/ 0757 . (5) ينظر: البيان ا انه -8735). 
(0) ينظر: البيان »)5917/١1١(‏ روضة الطالبين .)557-151١/9(‏ 
(0) ينظر: البناية »)١55 /١1(‏ البحر الرائق (8/ /731). 
(0) ينظر : البناية .)١55 /١7*(‏ 
() في المذهب ثلاثة أقوال» قول بالمنع» وقول بالجواز في العمد وشبهه» وقول في العمد فقطء 

وهو المذهب. ينظر: البيان والتحصيل »)5757/١5(‏ الشرح الكبير للدردير (5/ 7517). 


كرون مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


في الدراهم والدنانير» واختلف في صفة هذا التغليظ على أقوال7؟, والأشهر 
أن ينظر إلى قيمة أسنان دية الخطأ وإلى قيمة أسنان الدية شبه العمد أو العمد في 
ذلك البلد إن كان البلد بلد إبل» وإن لم يكن بلد إبل ففي أقرب بلدان الإبل 
إليهم» فما كان بين القيمتين سمي من قيمة أسنان دية الخطأ فما كان من 
خمسء أو ربع» أو ثلثء أو أقل» أو أكثرء أخذ ذلك الجزء من الألف 
المثقال أو الاثني عشر ألف درهم فزيد عليه. 

وقال الشافعية: إن الأصل في الدية من الإبل» فإن عدمت ففيه قولان» 
القديم : الواجب ألف دينار على أهل الذهب. واثنا عشر ألف درهم على أهل 
الورق» فإن كانت مغلّظة ففيه وجهان: سقوط التغليظ» ووجوبه بزيادة ثلث 
الدية» والجديد: الواجب قيمة الدية بالغة ما بلغت» فإن كانت مغلّظة فالواجب 
قيمتها مغلظة» فيكون المذهب عند الشافعية كما هو في الجديد أن الدية تغلّظ 
عند إعواز الإبل في الدراهم والدنائير”". 

ومما قد يحتج لهم به ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «يزاد في 
دية المقتول في الأشهر الحَرّم أربعة آلاف» والمقتول في الححرم يزاد في ديته 
أرفة الا 
فتضمن كلامه تضعيف التغليظ في الدراهه”". 
النتيجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة. 


»)5757/١6( ينظر: البيان والتحصيل‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: البيان (11/ »)541-494٠‏ روضة الطالبين (4/ 777)»: مغني المحتاج (0/ .00١‏ 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (8/ )47١‏ رقم (/2)115751 والبيهقي في معرفة السنئن والآثار 
(941/1) رقم »)١101١(‏ وقد ضعفه الألباني في إرواء الغليل (19/ .07١١‏ 

(5) ينظر: نهاية المطلب .0715/١5(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات إفرضن 


]4/1١40[‏ مشروعية تخفيف دية الخطأ: 

المراد من المسألة: أن الدية الواجبة في قتل الخطأ. تختلف عن دية العمدء 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (570ه): النبي كَةِ فرق بين دية 
الخطأ والعمد فغلظ دية العمد وخفف دية الخطأ وأجمع عليه أهل العله”". 

من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع ا 0 
والمالكية”"؛ الشافعية© © ونع حو فق 000 

مستند الإجماع : ما روى ابن مسعود ويك أن النبي كلْةٍ قال : «في دية الخطأ 
عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون 
ِ بنك مخاض ع0 

وجه الدلالة: أن النبي يك جعل الدية هنا أخماسا وهذا فيه دليل على 

من خالف الإجماع : خالف هذا الإجماع المنقول بعض العلماء منهم: 
الشعي والتكعن والتحين البضرق» فجعلوها مثا وعهرين بجلعة و اولسوييا 
وعشرين حقة» وخمسا وعشرين بنات لبون» وخمسا وعشرين بنات مخاض. 

وحجتهم أن ذلك مروي عن علي َئِهء وذهب إليه عمر بن عبدالعزيز””". 

النتيجة : عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة. 


.)٠١ /١1؟( المغني‎ 000 

(5) ينظر: البحر الرائق (8/ /8*) والبناية (18/ 158). 

(5) ينظر: التلقين (7/ 189)» التاج والإكليل (01/8: الشرح الكبير للدردير (555/4). 
(4) ينظر: الحاوي للماوردي (07377/17)» البيان /١١(‏ 447). 

(4) ينظر: المحلى /١١(‏ 987). 

(5) تقدم تخريجه (ص : 7777), وهو ضعيف. (7) ينظر: بداية المجتهد (5/ .)١97‏ 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات زخرفن 


الفصل الرابع 
مقادير الديات 


[1/157] الدية من الذهب ألف دينار: 

المراد من المسألة: أن الدية الواجبة من الذهب في قتل الخطأ ألف دينار. 

من نقل الإجماع: قال الإمام الطبري (11اه): وفي إجماع علماء 
الأمصار في كل عصرهء وزمان إلا من شذ عنهم» على أنها لا تزاد على ألف 
دينار ولا تنقص عنها”'". 

وقال الإمام ابن عبدالبر (4571ه): لم تختلف الروايات عن عمر في الذهب 
أن الديةتهه القب ديتاوع وله حداف ف العلباء:فذيما ولا عد" : 

وقال الإمام السَرَخْسي (0٠494ه):‏ لا خلاف أنها من الدنانير ألف دينار”". 

وقال الإمام الكاساني (41هه): وأما بيان مقدار الواجب من كل جنس 
وبيان صفته فقدر الواجب من كل جنس يختلف بذكورة المقتول وأنوثته فإن كان 
ذكرا فلا خلاف في أن الواجب بقتله من الإبل مائة» ...» ولا خلاف أيضا في 
أن الواجب من الذهب ألف دينا 2 ). 

وقال الإمام ابن نجيم (9170ه): لا خلاف أنها (الدية) من الدنانير ألف 
ا 
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من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية في القول القديم بشرط 


.)07378//7( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الاستذكار (75/ 274 وقال في موضع آخر(75/ 74): العلماء القائلون بأن الدية من الذهب 
ألف دينار على ما فرضها عمر لا يختلفون فيها. 

(9) المبسوط للسرخسي (7؟78/5). 

(4) بدائع الصنائع .)9١7/4(‏ 

(6) البحر الرائق (8/ 717/5). 


نارون مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


اعون ل 7ك وال 

مستند الإجماع : 

-١‏ ماروي في كتاب عمرو بن حزم: «وإن في النفس المؤمنة مائة من 
الإبلء وعلى أهل الذهب ألف دينار»”". 

1- عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده: أن عمر وَيه قام خطيبا 
فقال: «ألا إن الإبل قد غلت» قال: فقوّم على أهل الذهب ألف دينار» وعلى 
أهل الورق اثني عشر ألفاء وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي 
شاة» وعلى أهل الحُلّل مائتي خلة)”*. 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول طاوسء وابن المنذر”*' 
والشافعية في أصح القولين حيث يرون وجوب قيمة الإبل في حالة إعوازها 
العم ا الال 

وحجتهم : أن النبي كَكِةِ فرّق بين دية العمد والخطأ. ولا يتحقق ذلك إلا في 
الإبل خاصة, فلذلك رآى أصحاب هذا القول أن الإبل خاصة أصل في الدية» 
وما عداها يقوّم بها. 

النتيبجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة. 


.0"947/5( روضة الطالبين‎ »)7177* /١( ينظر: التنبيه‎ )١( 

(؟) ينظر: المغني (2751//8)», الإنصاف (94/ .)01١‏ 

() تقدم تخريجه (ص : 755)» وقد صححه ابن حبان» والحاكم. 

(5) أخرجه أبو داود في سننهء كتاب الديات» باب الدية كم هي؟ (25047» والبيهقي في السنن 
الكبرى (8/ ١5‏ ) رقم (١1/ا111),‏ وقال ابن كثير في مسند الفاروق (؟/ 5150): هذا إسناد جيد 
قوري حجة في هذا الباب وغيره. 

(5) ينظر: المحلى /١١(‏ 586-17457)., المغني (75010/8). 

(5) ينظر: التنبيه /١(‏ 20777 روضة الطالبين (5/ 0"97. 

0) ينظر: المحلى .)7588-1545/١١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 6 


[1/147] دية الحر المسلم في قتل الخطأ مائة من الإبل: 

المراد من المسألة: أن الدية الواجبة في قتل المسلم الحر خطأ محضا 
لا عمد فيه» إذا كانت مفروضة على أهل الإبل مائة من الإبل. 

من نقل الإجماع : وقال الإمام الطبري (١٠اه)‏ : والصواب من ذلك عندنا أن 
الجميع مجمعون على أن في قتل الخطأ التحضن عن اهل الإبرنامأثة من لان 07 

وقال الإمام ابن المنذر (711ه): وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من 
ال 

وقال الإمام الماوردي (*46ه): أما الدية من الإبل فمقدرة بمائة بعير 
وردت بها السنة» وانعقد عليها الإجماع”". 

وقال الإمام ابن حزم (1455ه): واتفقوا على أن الدية على أهل البادية مائة 
من الإبل في نفس الحر المسلم المقتول خطأء لا أكثر ولا أقل7“. 

قال الإمام ابن عبدالبر 455ه): قد أجمعوا أن الدية مائة من الإبل لا يزاد 
عليهاء وأنها الدية التي قضى رسول الله يكِ بها"”. 


)١(‏ تفسير الطبري (/1/ 27717 قال في موضع آخر (7/ 1277 : في قتل المؤمن فمائة من الوبل إن كان 
من أهل الإبل على عاقلة قاتله» لا خلاف بين الجميع في ذلك. 

(؟) الإجماع (ص: »)١7١‏ وقال أيضا في الإشراف (1/ 07"88: وأجمع أهل العلم على أن على 
أهل الإبل مائة من الإبل. 

(9) الحاوي .)5777/1١75(‏ (5) مراتب الإجماع .)١50/١(‏ 

)0 الاستذكار (75/ 57) وقال في موضع آخر(75/ 077 : وأجمع العلماء أن دية الخطأ في النفس 
حكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلة القاتل مائة من الإبل وجعلها عمر على أهل 
الذهب والورق كما تقدم ذكره عنه من اختلاف الرواية ولم يختلف أنها على العاقلة في ثلاث 
سنين» وفي التمهيد (0741/11): فقوله في النفس مائة من الإبل وهذا موضع فيه تنازع بين 
العلماء بعد إجماعهم أن على أهل الإبل في دية النفس إذا أتلفت خطأ مائة من الإبل لا خلاف بين 
علماء المسلمين في ذلك ولا يختلفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها كذلك. 


لوارفن مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


وقال الإمام السَرّخْسي (0٠494ه):‏ لا خلاف أن الدية من الإبل مائة”"©. 

م الود اتفق أهل العلم 
على أن دية الحر المسلم مائة من الإبل". 

وقال الإمام العمراني 0 دية الحر المسلم مائة من الإبل.... 
ا 

وقال الإمام ابن شبيرة ( هم): واتفقوا على أن دية الحر المسلم مائة من 
الإبل في مال القاتل العامد إذا آل إلى الدية©). 

وقال الإمام الكاساني (0مهه): وأما بيان مقدار الواجب من كل جنس 
وبيان صفته فقدر الواجب من كل جنس يختلف بذكورة المقتول وأنوثته فإن كان 
ذكرا فلا خلاف في أن الواجب بقتله من الإبل مائة لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«في النفس المؤمنة مائة من الإبل)0©. 

وقال الإمام ابن رشد (5146ه): في الكتاب الذي كتبه رسول الله كه لعمرو 
بن حزم في العقول «إن في النفس مائة من الإبل وفي الأنف إذا استوعب جذعا 
مائة من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة مثلها وفي العين خمسون 
وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل 
وفي السن والموضحة خمس» وكل هذا مجمع عليه إلا السن والإبهام فإنهم 
اختلفوا فيها على ما سنذكره0". 

قال الإمام ابن قدامة (١57ه):‏ أجمع أهل العلم على أن الإبل أصل في 
الدية» وأن دية الحر المسلم مائة من الإبل". 


.)١417//١١( المبسوط للسرخسي (76/5). (6) شرح السنة للإمام البغوي‎ )١( 
.)776 البيان (6581/11). (5) اختلاف الأئمة العلماء (؟/‎ )*( 


)0( بدائع الصنائع (8/؟67١١).‏ 
(6) بداية المجتهد (1/5١57؟).‏ 372( المغني .)5/١7(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات وخر 


وقال الإمام القرطبي (1/1ه): وأجمع أهل العلم عل أن على أهل الإبل 
مائة من الإبا 20 

وقال الإمام ابن نُجيم (١41ه):‏ لا خلاف بين الأمة أن الدية مقدرة بماثة 
ا 

وقال الإمام الشوكاني (168١ه):‏ وقد اختلف العلماء في دية الخطأ من 
الإبل بعد الاتفاق على أنها مائة”". 

وقال الشيخ ابن قاسم (1915١ه):‏ (دية الحر المسلم مائة بعير) بإجماع أهل 
الع 1 

وقال الإمام قاضي صَمّد (بعد مه): اتفق الأئمة على أن دية المسلم 
الحر الذكر من الإبل””. 

مستند الإجماع : 

-١‏ عن عمرو بن حزم روى في كتابه» أن رسول الله كَل كتب إلى أهل 
اليمن: «وأن في النفس المؤمنة مائة من الإبل» وعلى أهل الورق ألف 
0 

وفي رواية أخرى عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ أن رسول الله 
يك : «قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل : ثلاثون بنت مخاض» 
وفلاكرة ينف لبون سزنا تن يحنة ‏ وعقيرة ف لبون 6 


-١‏ عن مكحول وعطاء قالوا: «أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على 


.)7”1/9 /8( البحر الرائق‎ )5( .)7١7/0( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)71٠ /1( نيل الأوطار (/7/ /ا/ا). (4) حاشية الروض المربع‎ )*( 
.)51٠ رحمة الأمة (ص:‎ )0( 


قف تقدم تخريجه» وهو صحيح. زفق تقدم تخريجه. 


لزنن مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


عهند رسول الله يَكِةِ مائة من الإبل» فقوّم عمر بن الخطاب تلك الدية على 
القروي ألف دينارء أو اثني عشر ألف درهه)”". 

النتيجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف . 
[144/؟] دية المجوسي أو الوثني ثمانمائة درهم: 

المراد من المسألة: أن دية المجوسي أو الوثني لها قدر محدود مقدر 
بثمانمائة درهم لا تزيد عليه ولا تنقص. 

من نقل الوجماع: قال الإمام العمراني (مههم): ودية المجوسي ثلثئا عشر 
دية المسلم. ...؛ دليلنا: ما روي عن عمرء وعثمانء وابن مسعود مَك 
وأرضاهم : أنهم قالوا: (دية المجوسي ثمانمائة درهم. ثلثا عشر دية المسلم) 
ولا مخالف لهم في الصحابة» فدل على : أنه إجماع”". 

قال ابن قدامة (١57"ه):‏ مسألة: قال: (ودية المجوسي ثمانمائة درهم. 
ونساؤهم على النصف) وهذا قول أكثر أهل العلمء ب :ومن قال ذلك عمر ع 
وعثمان» وابن مسعود وَكِين .... ولناء قول من سمينا من الصحابة» ولم نعرف 
لهم في عصرهم مخالفاء فكان إجماعا””. 

وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (1797ه)9. 

قال المرداوي (886ه): فائدتان إحداهما: قوله (ودية المجوسي) الذمي 
والمعاهد والمستأمن منهم (ثمانمائة درهم) بلا نزاءع. 

وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (1797ه)2". 


)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده (ص : 21 والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 175)» وقال الطريفي 
في التحجيل (ص: 514): وإسناده منقطع؛ ومسلم بن خالد الرّنجي فيه ضعف. 

(؟) البيان .)897/١1١(‏ (9) المغني .)50١/8(‏ 

(5) ينظر: حاشية الروض المربع (/747/1). (08) الإنصاف .)18/1١(‏ 

(5) ينظر: حاشية الروض المربع (/ 110). 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات رار 


من وافق الإجماع : وافق على هذا الإجماع المالكية”''. 


مستند الإجماع : 
-١‏ عن مكحول قال: «قضى رسول الله يَلْةِ في دية المجوسي بثمان مائة 
زفق 
درهم) : 


اونا رو عن 0 و كر وعليء و له ل 
وأرضاهم : أنهم قالوا : (دية المجوسي ثمانمائة درهم» ثلثا عشر دية المسلم). 

- أن نقصان الكفر فوق نقصان الأنوثة» وإذا كانت الدية تنقص بصفة 
الأنوثة فنالكفر اول *2, 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية فقالوا : إن ديته 
مثل دية المسله””"» وهو قول الثوري» وعثمان البتي”*» والحسن بن صالح» 


.)001/١( ينظر: المقدمات الممهدات (7957/1): جامع الأمهات‎ )١( 

))1١779( رقم‎ )١77/5( أخرجه عبدالرزاق في المصنف‎ )١( 

(9) أخرجه الدارقطني في سننه (0783. وقال البيهقي في معرفة السنن :)١57/١7(‏ إسناده 
صحيح ٠.‏ 

(5) قال ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ 48) : وأما أثر عثمان: فرواه ابن حزم في "الإيصال' من 
طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر : "أن رسول الله كك قال : 
«دية المجوسي ثمانمائة درهم»» قال عقبة : وقتل رجل في خلافة عثمان كلب صيدء لا يعرف 
مثله في الكلاب فقوم بثمانمائة درهم» فألزمه عثمان تلك القيمة» فصارت دية المجوسي دية 
الكلب» انتهى» والمرفوع منه أخرجه الطحاوي وابن عدي والبيهقي» وإسناده ضعيف من أجل 
ابن لهيعة. 

(5) أخرجه عن علي» وابن مسعود البيهقي في السئن الكبرى )١0/5/8(‏ رقم (15157). 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي (55/ 84)» بدائع الصنائع (1/ 794). 

(0) ينظر: بدائع الصنائع (/9/ 5 76). البناية (*1/ »)١77-1١1/1‏ تبيين الحقائق .)١78/5(‏ 

4 عثمان بن مسلم البتي أبو عمرو البصري. محدث فقيهء ت 87 ١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 
»© تهذيب التهذيب (97/ .)١55‏ 


لكان مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


وإبراهيم النخعي» والشعبي”'". 

وحجتهم ما رواه ابن المسيب مرسلا أن النبي كَلِةِ قال: «دية كل ذي عهد 
في عهده ألف دين )257 

وقال عمر بن عبدالعزيز: إن ديته مثل دية اليهودي والنصراني» وهو نصف 
دية المسلم عنده©© 

وحجته: ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي كَكِيةِ قال: «عقل 
الكافر نصف عقل المسلم)”*'. 

وأما ابن حزم فإنه لا يرى وجوب الدية على المسلم في قتله للذمي 
والمستأمن فلا دية عنده في قتل المجوسي من باب أولى بدليل أن أموال 
المسلمين محرمة فلا تباح إلا بدليل ولا دليل عنده يثبت ذلك©. 

النتيجة: عدم صحة الإجماع لوجود الخلاف في المسألة. 
[4/14] دية المرأة الحرة المسلمة على النصف من دية الحر المسلم: 

المراد من المسألة: أن المرأة الحرة المسلمة ديتها على النصف من دية 
الرجل الحر المسلم» فتكون ديتها من الإبل خمسين 

من نقل الإجماع: يقول الإمام الشافعي (54 ١٠ه):‏ لم أعلم مخالفا من أهل 
العلم قديما ولا حديثا في أن دية المرأة نصف دية الرجل» وذلك خمسون من 
انا ظ 

وقال الإمام الطبري (١٠ه):...‏ لأن دية المؤمنة لا خلاف بين الجميع» 


.)501/8( المغني‎ »)١18/8( ينظر: الاستذكار‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في المراسيل (555؟). ١‏ (3) ينظر: المغني .)50١/8(‏ 

(4) أخرجه الترمذي في جامعهء كتاب الديات» باب ما جاء في دية الكفار »)١511(‏ والنسائي في 
سئنه» كتاب الدياتء» باب كم دية الكافر (/5801)» وقال الترمذي: حديث حسن. 

(5) ينظر: المحلى /١١(‏ ١51؟)‏ وما بعدها. ‏ (5) الأم(7١/094").‏ 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات دان 


إلا من لا يعد خلافا أنها على النصف من دية المؤمن”"". 

وقال الإمام ابن المنذر (111ه): وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية 
الرجل 7 

وقد حكاه عنه الإمام العيني (48ه”" والشيخ ابن قاسم (11937ه)“. 

وقال الإمام ابن عبدالبر (1451ه): أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية 
ال 

وقد حكاه عنه الإمام العَيني (488ه)”" والشيخ ابن قاسم (1141ه)”". 

وقال الإمام السَرّحْسِي (440ه): ثم بالإجماع بدل نفسها على النصف من 
بدل نفس الرجل”*. 

قال الإمام العمراني (ههه): ودية المرأة نصف دية الرجل» ... دليلنا :.. 
وروي: عن عمرء وعثمان» وعلي» وابن عمرء وابن عباس» وابن مسعودء 
وزيد بن ثابت ون وأرضاهم: أنهم قالوا: (دية المرأة نصف دية الرجل). 
ولا مخالف لهم في الصحابة وق أجمعين» فدل على : أنه إجماع”"". 

وقال الإمام ابن هُبيرة (5هه): وأجمعوا على أن دية المرأة الحرة في 
نفسها على النصف من دية الرجل الحر المسلم””''". 

وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (1791ه)'"". 


. 0790 /7( وانظر: الإشراف‎ 2»)١7١ (؟) الإجماع (ص:‎ .)07351١ /19( تفسير الطبري‎ )١( 

(*) البناية (7377/17). (4) ينظر: حاشية الروض المربع (7587/1). 

(0) الاستذكار (76/ )4 وقال أيضاً: وقد أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية 
الرجل إلا أن العلماء في جراح النساء مختلفون. التمهيد /١1(‏ /70). 

(5) البناية (731/117). (60 ينظر: حاشية الروض المربع (71457/1). 

(4) المبسوط للسرخسي (074/57. (9) البيان (11/ 540-495). 

. 07557710 ينظر: حاشية الروض المربع‎ )١١( اختلاف الأثمة العلماء (؟/ 557؟).‎ )٠١( 


ع مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


وقال الإمام الكاساني (/1/هه): وإن كان أنثى فدية المرأة على النصف من 
دية الرجل لإجماع الصحابة وي » فإنه روي عن سيدنا عمر وسيدنا علي وابن 
مسعود وزيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليهم أنهم قالوا: في دية المرأة أنها 
على النصف من دية الرجل» ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد» فيكون إجماعا(". 

وقال الإمام ابن رشد (5165ه): أما دية المرأة فاتفقوا على أنها على 
النصف من دية الرجل فى النفس فقط7". 

وقال الإمام ابن قدامة (58ه): قال ابن المنذر وابن عبدالبر: أجمع أهل 
العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل» وحكى غيرهما عن ابن علية 
والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل..... وهذا قول شاذ يخالف إجماع 
الصحابة وسنة النبى يكله1". 

وقال الإمام القرطبي (5171ه): وأجمع العلماء على أن دية المرأة على 
النصف من دية الرجل7©). 

وقال الإمام الصنعاني (85١١ه):‏ في حديث معاذ «دية المرأة على النصف 

2 ليف 

من دية الرجل»» وهو إجماع””". 

وقالالإمام قاضي صَمّد (بعد 80لاه): وأجمعوا على أن دية الحرة 
المسلمة في نفسها على النصف من دية الرجل الحرٌ المسله””. 


-١‏ كتاب رسول الله يَكِْدٌّ الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران» 


.)5١98/5( (؟) بداية المجتهد‎ .)٠١7* /8( بدائع الصنائع‎ )١( 

(9) المغني (507/8)» قال في موضع آخر: فأما ديات نسائهم فعلى النصف من دياتهم لا نعلم في هذا 
خلافا قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل. المغني (8/ .)4٠0‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن (0/ 7”). 

(5) سبل السلام (/ 08). (5) رحمة الأمة (ص: 587). 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات ؟ع؟ 


وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم» وفيه: «ودية المرأة نصف دية الرجل)"". 


-١‏ ماروي: عن عمرء وعثمانء. وعليء وابن عمرء وابن عباس» وابن 
مسعودء وزيد بن ثابت و : أنهم قالوا : (دية المرأة نصف دية الرجل)”". 

*- أن المرأة في ميرائهاء وشهادتها على النصف من الرجل فكذلك في 
ا 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الأصم” “وابن عُلَيّة ”2 
حيث حكي عنهما أنهما قالا: دية المرأة كدية الرجل وحجتهما : قوله كََِدٌ في 
كتاب عمرو ابن حزم وفيه: «في نفس المؤمنة مائة من الإبل»”"". 

النتيجة: صحة الإجماع لأن رواية من خالف الإجماع وجعل دية المرأة 
كدية الرجل حكم العلماء المحققون عليها بالشذوذ» وأنها تخالف إجماع 
الصحابة وصريح السنة النبوية””". 

وللإمام ابن القيم كلام نفيس يبين فيه الحكمة من كون دية المرأة نصف دية 
الرجل حيث قال رحمه الله: وأما الدية فلما كانت المرأة أنقص من الرجل» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (6/ »2517-841١‏ الاستذكار (8/ 584- 57): السنن الكبرى 
(م/ 59-١5‏ ). 

(*) ينظر: بدائع الصنائع (// 565). 

(4) عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم المعتزلي» له ت ١١٠ه.‏ ينظر: الوافي بالوفيات 
»)159/١(‏ لسان الميزان (6/ .)١71‏ 

(0) إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم أبو إسحاق البصري الأسديء المعروف بابن علية» متكلم 
معتزلي» له صنفات في الفقه تشبه الجدلء ت 8١1ه.‏ ينظر: تاريخ بغداد (5/ 425١‏ ميزان 
الاعتدال .)5١ /١(‏ 

(5) لم أقف عليه. ينظر : البيان /١١(‏ 5944)» المغني .)4١07/4(‏ 

(0) ينظر: المغني (507/8). 


عع مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


والرجل أنفع منهاء ويسد ما لا تسده المرأة من المناصب الدينية والولايات 
وحفظ الثغور والجهاد وعمارة الأرض وعمل الصنائع التي لا تتم مصالح العالم 
إلا بهاء والذب عن الدنيا والدين لم تكن قيمتهما مع ذلك متساوية وهي الدية؛ 
فإن ذية الحر جارية مجرى قيمة العبد وغيره من الأموال» فاقتضت حكمة 
الشارع أن جعل قيمتها على النصف من قيمته لتفاوت ما بينهما”'". 
]0/16٠[‏ دية الخنئى المشكلء, نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى: 

المراد من المسألة: أن الخنثى المشكلء وهو الذي معه آلة الذكر وآلة 
الأثنى» وأشكل أمره ولم يتبين أذكر هو أم أثنى”'". فإن ديته نصف دية الأنثى 
مع نصف دية الذكر. 

من نقل الإجماع: قال الإمام المرداوي (8/865/ه): فائدة: قوله (ودية 
الخنثى المشكل نصف دية ذكرء ونصف دية أنثى). وهو صحيح بلا نزاع”". 

وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (19ه)0. 

من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع أبو يوسف ومحمد بن الحسن 
من الحنفية وهو الفتوى عندهو” ”2 وكذلك وافق المالكية”"". 

مستند الإجماع : 

-١‏ أنه يحتمل الذكورية والأنوثية احتمالا واحداء وقد يكئسنا من انكشاف 
حاله» فيجب التوسط بينهما والعمل بكلا الاحتماليه9". 

من خالف الإجماع : خالف هذا الإجماع المنقول أبو حنيفة والشافعية حيث 


.)70/0 إعلام الموقعين (؟/5١١). (5) ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص:‎ )١( 
.)7 417 /1( ينظر: حاشية الروض المربع‎ )5( .)55/1١١( الإنصاف‎ 

(0) ينظر: الجوهرة النيرة (؟/ »)١7*‏ البناية /١1"(‏ ه"اه). 

(5) ينظر: مواهب الجليل (5/ 577): منح الجليل .)27١9/9(‏ 

(0) ينظر: المغني (585/8)» الشرح الكبير (9/ .)07١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 0 


قالوا: تجب دية امرأة.  .‏ 

وحجتهم : ما روي عن النبي كَل أنه قال: «دية المرأة نصف دية الرجل)7”', 
وألحق بها الخنثى للشك في الزائد ولأن دية المرأة هي اليقين”". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة. 
[1/101] دية نساء أهل الكتاب على النصف من دية ذكرانهم: 

المراد من المسألة: أن العلماء وإن اختلفوا في دية الحر من أهل الكتاب إلا 
أنهم لم يختلفوا”" في أن دية المرأة الحرة الكتابية على النصف من دية 
الحرّ الكتابي. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (١57ه):‏ فأما ديات نسائهم. - 
أي أهل الكتاب - فعلى النصف من دياتهم» -أي ديات ذكرانهم - لا نعلم في 
هذا خلافا”'؟. وقد نقله عنه ابن قاسم (1147ه)””. 

وقال الإمام شمس الدين ابن قدامة (545ه): (ونساؤهم - يعني أهل الكتاب 
- على النصف من دياتهم - أي : ديات رجالهم) لا نعلم في هذا خلافا”"". 

من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الموب ادو الو ل 
فى 


والشافعية 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) ينظر : الجوهرة النيرة (؟/ »)١7*٠‏ البناية /١(‏ 0 "01), الأم(356/5))» أسنى المطالب (4/ 58). 
(') ينظر: بدائع الصنائع (/1/ 595)» البناية (17/ »)١11/1‏ الأم (3704/5)» المغني (8/ 49-1794). 
(5) المغني (8/ .)56١‏ 

(0) ينظر: حاشية الروض المربع (17/ 57؟). (5) الشرح الكبير (9/ 077). 

(0) ينظر: المبسوط للسرخسي (55/ 85)» بدائع الصنائع (1/ 595). 

(4) ينظر: الكافي (؟/ »)3١١١‏ الفواكه الدواني (؟7/ 1848). 

(9) ينظر: الأم ,.)١17/5(‏ الحاوي للماوردي .)0717/١7(‏ 


لكان مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


مستند الإجماع : 

-١‏ عموم قوله يكِهِ: «ودية المرأة نصف دية الرجل)7". 

1- عموم الآثار التي تبين أن دية المرأة نصف دية الرجل كما روي عن 
عمرهء وعثمان. وعلي» وابن عمرء وابن عباس» وابن مسعود». وزيد بن ثابت 
وب : أنهم قالوا : (دية المرأة نصف دية الرجل)”". 

وجه الدلالة: أن هذا الأثر يبين أن المرأة عموما ديتها نصف دية الرجل» 
ويدخل في هذا العموم المرأة الكتابية» فتصبح ديتها نصف دية الرجل الكتابي. 

“'- قياص دية المرأة الكتابية على المرأة المسلمة”". 

النتيجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة. 

[7/165] في العبد المقتول خطأ قيمته إذا كانت أقل من الدية: 

المراد من المسألة: أن الفقهاء اتفقوا على أن العبد المقتول يضمن بقيمته» 
ثم إنهم وإن اختلفوا في وجوب هذه القيمة وإن زادت على قيمة دية الحر”؟ إلا 
أنهم اتفقوا على على أنها إذا لم تبلغها وجب ضمانها. 

من نقل الإجماع : قال الإمام ابن المنذر (1119ه): وأجمعوا أن في العبد 
يقتل خطأ قيمته إذا كانت القيمة أقلّ من الدية. 

وقال الإمام الكاساني (417هه): العبد لا يخلو إما إن كان قليل القيمة» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (4/ »)517-41١‏ الاستذكار (8/ 4)87-784 السئن الكبرى 
١1//4؟ 59-١‏ 1). 

() ينظر: الحاوي للماوردي ,)717/1١7(‏ المغني (8/ .)5٠0١‏ 

(4) ينظر هذا الاختلاف في: الحاوي للماوردي 427١ /١5(‏ بدائع الصنائع »23١8/4(‏ المغني 
كطخ ق٠١ه).‏ 

(6) الإجماع (ص: 7؟15١).‏ 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات /ا2؟ 


وإما إن كان كثير القيمة» فإن كان قليل القيمة بأن كان قيمته أقلّ من عشرة آلاف 
درهم يجب قيمته بالغة ما بلغت بالإجماع”". 

قال الإمام ابن قدامة (770ه): أجمع أهل العلم أن في العبد الذي لا تبلغ 
قيمته دية الحر قيمته”". 

وقال الإمام القرطبي (7171ه): الإجماع فيمن قتل عبدا خطأ أنه ليس عليه 
إلا القيمة» فكما لم يشبه الحر في الخطأ لم يشبهه في العمد ". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الشافعية”*'» وابن حزم من 
الظاهوية”. 

مستند الإجماع: أن العبد والأمة يعتبران سلعة من السلع ومال من الأموال 
يباع ويشترى» ويتصرف فيه الحر كيف شاءء فلا مساواة بينه وبين الحر 
ولاامتاونة 1 ولزااك بست علق مدلقينا ها تخدى قيدانظ را كتمالية ::واليال 
تضمن قيمته بالإتلاف”". 

النتيجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة. 


.)٠١8/4( بدائع الصنائع‎ )١( 

هق المغني .)0805/11١(‏ 

(*) الجامع لأحكام القرآن (؟/ 41 7). 

(4) ينظر: الأم (57/5)» روضة الطالبين (508/9). 

(0) ينظر: المحلى (5/ 8ه50-/501). 

(5) ينظر: المحلى (5/ /ا55). الجامع لأحكام القرآن (؟/7141). شرح الزركشي (5/ 85). 
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[؟1/16] إذا أسقطت الأم بالجناية عليها غلقة لم يجب فيها شيء: 

المراد من المسألة : أن المرأة الحامل إذا أسقطت بالجناية عليها علقة7', 
فإنه لا يجب في تلك العلقة شيء. 

من نقل الإجماع: قال الإمام الماوردي (٠145ه):‏ والعلقة في حكم النطفة 
في أنه لم يستقر لها حرمة» ولم يتعلق بها شيء من الأحكام الثلاثة بإجماع 
الفقهاء» فلا تجب فيها غُرّة» ولا تصير بها أم ولدء ولا تنقضي بها العدة”". 

وقال الإمام ابن رشد الجدّ (١7٠5ه):‏ أجمع أهل العلم على أن في جنين 
الحرة المسلمة» أو النصرانية من المسلم» والأمة من سيدها الحر غرّة» عبدأو 
وليدة» إذا خرج من بطن أمه ميتا وهي حية» ذكرا كان أو أنثى» تم خلقه أو لم 
يتم إذا تيقن أنه جنين» كل ما تكون به الأمة أم ولد إذا أسقطته من سيدها يكون 
على الجاني فيه غرة عبدأو وليدة» كل على مذهبه في ذلك» هذا كله لا اختلاف 
بين أحد من أهل العلم 0 

وقال الإمام العَيني (485ه): (والجنين الذي قد استبان بعض خلقه) ش : 
قيد به لأنه لو لم يستبن شيء من خلقه لا يكون بمنزلة الولدء وهو إن كان علقة 
فلا حكم لها في حق هذه الأحكامء ولا يُعلم فيه خلاف”'. 

من وافق الإجماع : وافق هذا الإجماع المنقول الحنابلة””. 
)١(‏ العلقة: المنيّ ينتقل بعد طوره فيصير دما غليظا متجمّدا. المصباح المنير (؟/ 4708). 
(؟) الحاوي للماوردي /١7(‏ 0"817. 


(9) المقدمات الممهدات (//791). (5) البناية (581/15). 


العلا مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


مستند الإجماع : 

-١‏ أن الغرة إنما تجب في الجنين إذا كان بمنزلة الولد» فإذا لم يستبن شيء 
من خلق الجنين لا يكون بمنزلة الولد”"". 

؟- أن العلقة لم تتشكل فيها صورة الآدمي والأصل براءة الذمة» فلا نشغلها 
بالشك. 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول قتادة”'' حيث أوجب في 
العلقة: ثلث غرة» وفي المضغة : 6 والحسن البصري. حيث قال: 
إذا علم أنها حمل» انقضت به العدة» وفيه الغرة”". 

وأما المالكية فذهبوا إلى وجوب العُرّة إذا طرحت الأم مضغة أو علقة مما 
يعلم أنه ولد””' وينبغي أن يعلم أن العلقة التي اعتبر المالكية وجوب الغرة فيها 
هي الدم المجتمع بحيث إذا صب عليه الماء الحار لا يذوب» لا الدم المجتمع 
الذي إذا صب عليه الماء الحار يذوب؛ لأن هذا ليس فيه شيء عندهه” . 

وأما ابن حزم من الظاهرية فلم أجد له نضًا في المسألة لكنه يرى أن العلقة 
هي أول خلق المولود وليس النطفة» ويرى أن الحد الذي تنقضى به عدة الحامل 
إذا أسقطت هو العلقة فما بعدهاء حيث قال: إن أسقطت الحامل المطلقة» أو 
المتوفى عنها زوجها؛ أو المعتقة المتخيرة فراق زوجها: حلّت» وحد ذلك: أن 


.)7581/15( ينظر: البناية‎ )١( 

(؟) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز أبو الخطّاب السدوسي. محدث فقيهء ت /1١١ه.‏ ينظر: سير 
أعلام النبلاء (5/ 779), شذرات الذهب (5؟/ .)8١‏ 

() ينظر: المغني (5017//8). 

(5) ينظر: المغني (8/ .)11١‏ 

(5) ينظر: المدونة (5/ 570)» الشرح الكبير للدردير (5/ 578). 

(0) ينظر: شرح الخرشي (8/ 077 . 
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تسقطه علقة فصاعداء وأما إن أسقطت نطفة دون العلقة فليس بشيء» لا تنقضي 
بذلك عدة. 

وحجته : قول رسول الله يَكِ: «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله 
إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال: 
يا رب أذكر أم أنثى؟2”'': ثم قال: معناه خلق الجملة التي تنقسم بعد ذلك 
سمعا وبصرا وجلدا ولحما وعظاما - فصح أن أول خلق المولود كونه علقة 
لا كونه نطفة» وهي الماء”". 

ومن هنا يمكن استنتاج أن ابن حزم يرى في الجنين إذا بلغ مرحلة العلقة 
طبقت عليه جميع الأحكام الخاصة بالجنين من انقضاء العدة ووجوب الغرة 
ونحو ذلك. 

النتيبجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة. 
[10/؟] وجوب القُرّة في الجنين الذي يسقط ميتا مع حياة أمه: 

المراد من المسألة : دممح عار حال ادا جيك لحا با من ع 
فإن الواجب في دية الجنين غَرّة. 

من نقل الإجماع : قال الإمام ابن المنذر (11اه) : وأجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن على الضارب بطن المرأة فتطرح جنينا ميتا لوقته الغرة”". 

وقال الإمام ابن عبدالبر (457ه): أجمع العلماء أن الغرة تجب في الجنين 
الذي يسقط من بطن أمه ميتا وهي حية في حين سقوطه» وأن الذكر والأنثى في 
ذلك سواءء في كل واحد منهما الغرّة”*". 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه (5146). 


(0) ينظر: المحلى .)89//١١(‏ زفرف الإجماع (ص: .)١17١7/‏ 
(5) الاستذكار (8/76/)» وانظر: الاستذكار (686؟/ »)48١‏ (838/56). التمهيد (5/ 587). 


زذنان مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


وقال الإمام السّرّخْسيِ (٠49ه):‏ فأما النتقصان فنقول بدل النفس قد ينقص 
عن أعلى الديات باعتبار معنى موجب للنقصان في المحلء (ألا ترى) أنه 
ينقص بالأبوة» وبالكفر عن أصل الخصم.ء وبالاجتنان في البطن بالاتفاق”"". 

وقال الإمام السَرَخْسي (5490ه): ثم هذه الآثار دليل لنا على أن الدية تتقدر 
تقر الا ف الأ نيدل الحيو بالاقاق سنن عقر ادر . 

وقال الإمام القرافي (585ه): الأثر الخامس المرتب على الجناية غرة 
الجنين ... وقال (ح) لا شيء فيه... احتجوا بأنه عضو من أعضائها ولو قطع 
يدها بعد موتها لم يلزمه شيء... والجواب عن الأول أنه ينتقض بما إذا ألقته 
حال الحياة لا يُعطى حكم عضوها اتفاقا”"". 

قال الإمام ابن قدامة (١؟51ه):‏ مسألة: قال: (وإذا شربت الحامل دواء 
فألقت به جنينا فعليها غرة لا ترث منها شيئا وتعتق رقبة) ليس في هذه الجملة 
اختلاف بين أهل العلم نعلمه» إلا ما كان من قول من لم يوجب عتق الرقبة على 
فقوي 7 

وقال الإمام ابن قدامة (١57"ه):‏ قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم أوجب على ضارب بطن المرأة تلقي جنينا الرقبة مع الغرة””". 

وقال الإمام النووي (51/5ه) : واتفق العلماء على أن دية الجنين هي الغرة» 
سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى» قال العلماء: وإنما كان كذلك لأنه قد يخفى فيكثر 
فيه النزاع» فضبطه الشرع بضابط يقطع النزاع» وسواء كان خلقه كامل الأعضاء أم 
ناقصهاء أو كان مضغة تصوّر فيها خلق آدمي» ففي كل ذلك الغرّة بالإجماع”''. 


)١(‏ المبسوط للسرخسي (79/ 0.09 (0) المبسوط للسرخسي (7؟/ا8). 
(*) الذخيرة .)507/١75(‏ (5) المغني .)5١8/48(‏ 


(5) المغني (8/ /ا١5).‏ (5) شرح النووي على مسلم .)19/5/1١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات ززنارا 


وقال الإمام ابن رشد الجدّ (١57ه):‏ أجمع أهل العلم على أن في جنين 
الحرة المسلمة» أو النصرانية من المسلم» والأمة من سيدها الحر غرّة» عبدأو 
وليدة» إذا خرج من بطن أمه ميتا وهي حية» ذكرا كان أو أنثى» تم خلقه أو لم 
يتم إذا تيقن أنه جنين» كل ما تكون به الأمة أم ولد إذا أسقطته من سيدها يكون 
على الجاني فيه غرة عبدأو وليدة» كل على مذهبه في ذلك» هذا كله لا اختلاف 
بين أحد من أهل العلم ا 

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (964هه): فأما الأجنّة فإنهم اتفقوا على أن 
الواجب في جنين الحرة وجنين الأمة من سيّدها هو غرة”". 

وقال الإمام القرطبي (١517ه):‏ واختلفوا فيما به تُعلم حياته بعد اتفاقهم 
على أنه إذا استهل صارخا أو ارتضع أو تنمس نفسا محققة حي» فيه الدية 
كاملة؛ فإن تحرك فقال الشافعي وأبو حنيفة: الحركة تدل على حياته» وقال 
مالك: لاء إلا أن يقارنها طول إقامة» والذكر والأنثى عند كافة العلماء في 
الحكم سواءء فإن ألقته ميتا ففيه غرة: عبدأو وليدة» فإن لم تلقه وماتت وهو في 
جوفها لم يخرج فلا شيء فيه» وهذا كله إجماع لا خلاف فيه”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (18لاه): إسقاط الحمل حرام بإجماع 
المسلمين ... ولو قدّر أن الشخص أسقط الحمل خطأ مثل أن يضرب المرأة 
خطأ فتسقط. فعليه غرة عبدأو أمة بنص النبي كِ واتفاق الأئمة”". 

وقال الإمام الشربيني (//41ه): (ويشترط) في الغرّة (بلوغها) في القيمة 
«نصف عشر دية) من الأب المسلم وهو عشر دية الأم المسلمة ففي الحر 
)١(‏ المقدمات الممهدات ("//ا9؟). 


(؟) بداية المجتهد .)١198/5(‏ 
(9) الجامع لأحكام القرآن (5/ .)77١‏ (5) الفتاوى (95/ .)15١‏ 


00 مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


المسلم رقيق قيمته خمسة أبعرة» كما روي عن عمر وعلي وزيد بن ثابت رضي 
الله تعالى عنهم» قال الماوردي: ولم يخالفهم فيه أحد فكان إجماعا"'". 

من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن حزم من الظاهرية”'". 

مستند الإجماع : 

-١‏ عن أبي هريرة ونه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما 
الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنهاء فاختصموا إلى النبى كَل : «فقضى أن دية 
جنينها غرة» عبدأو وليدة» وقضى أن دية المرأة على عاقلتها»”". 

؟- أن عمر نه استشار الناس فى إملاص”*' المرأة» فقال المغيرة بن 
شعبة رضى الله عنه: شهدت رسول الله كِلةِ قضى فيها بغرة عبدأو أمقّء فقال: 
ائتني بمن يشهد معك» كال قاتاء محم بن رفسل شين لد . 

"- أن الواجب في الجنين الغرة لأنه قد يخفى فيكثر فيه النزاع فضبطه الشرع 
بضابط يقطع النزاع”"". 

النتيجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة. 


.)1١5/5( مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) ينظر: المحلى /١١(‏ 770-795 و/7719). 

() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الديات» باب جنين المرأة »)5941١(‏ ومسلم في صحيحه» 
كتاب القسامة» باب دية الجنين .)١15801(‏ 

(5) قال الإمام الخطابي : إملاص المرأة إسقاطها الولد» وأصل الإملاص الإزلاق وكل شيء يزلق 
من اليد ولا يثبت فيها فهو مَلّص. ينظر: معالم السئن (5/ 0"97. 

() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الديات» باب جنين المرأة (2»)59405 ومسلم في صحيحه» 
كتاب القسامة» باب دية الجنين (158489). 

(7) شرح النووي على مسلم .)1095/1١(‏ 
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[166/؟] في جنين الحرة غرة قيمتها عشر دية أمه 

المراد من المسألة: أن دية الجنين الذي ألقته أمّه الحرّة ميتا بالجناية عليها 
غرة عبدأو أمة بقيمة عُشر ديتهاء وبما أن ديتها خمسين من الإبل» فتكون قيمة 
الغرة خمس من الإبل. 

من نقل الإجماع : قال الإمام الشافعي (4 ١٠ه):‏ وبَيّنُ إذ قضى على عصبتها 
بعقل الجنين» وإنما فيه غرة لا اختلاف بين أحد أن قيمتها خمس من الإبل”2. 

وقال الإمام الطحاوي (١7ه)‏ بعد أن ذكر حديث دية الجنين : فتأملنا هذا 
الحديث بعد وقوفنا على إجماع أهل العلم في مقدار الغرة الواجبة في الجنين 
من الدية أنه نصف عشرها”". 

وقال الإمام السَرَحْسي (54417ه): ثم هذه الآثار دليل لنا على أن الدية تتقدر 
تعقيزة الاك ؛ لآن يذل الحبيخ بالافاق تلصف عشر الدية”. 

وقال الإمام ابن نجيم (9170ه): قال رحمه الله : (وفي جنين الأمة لو ذكرا 
نصف عشر قيمته لو كان حياء وعشر قيمته لو أنثى) وقال الشافعي: يجب فيه 
عشر قيمة الأم؛ لأنه جزء من وجه. وضمان الأجزاء يومئذ بمقدارها من 
الأصل؛ ولهذا وجب في جنين الحرة عشر ديتها بالإجماع وهو العُرّة”*. 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المالكية””'» والحنابلة'''. 


(0) الأم 17 ). 

زفة شرح مشكل الآثار /1١(‏ 516). 

(*) المبسوط للسرخسي (576/ 417). 

(4) البحر الرائق (8/ 0"945. 

(5) ينظر: الكافي (5/ 22١177‏ التلقين (7/ .)١1954‏ 

(5) ينظر: المغني (508/4): شرح منتهى الإرادات (8/ 0"086. 
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مستند الإجماع : دليل هذا الإجماع الأثر والمعنى : 

١‏ - أن أصحاب رسول الله يكِ لما علموا أن النبي كَل قضى في الجنين 
بغرّة عبدأو أمة» جعلوا قيمة ذلك خمسا من الإبل» وهي عُشر دية أمّه”". 

-١‏ أنه لما كان الجنين على أقلّ أحوال الإنسان اعتبر فيه أقلّ ما قدره الشرع 
من الديات» وهو ديّة الموضحة., وديّة السنّ المقذرة بخمس من الإبل» وهي 
نصف عشر دية النفس» فجعل أقلّ الديّات قدرا حدا لأقلّ النفوس حالا”". 

من خالف الإجماع: خالف هذا ا ابن حزم من الظاهرية 
حيث يقول: وما جعل الله تعالى قط في ج: جنين الحرة ولا في جنين الأمة: :-عشق 
دية أمه» ولااعوس ثلمة امد وإنما جعل الله تعالى في الجنين على لسان رسوله 
:ل : غرة عبداء أو أمة فقطء ولا جعل في الدية قيمة؛ بل جعلها مائة من 
نا 

النتيجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة» وفي عبارة ابن 
رشد الحفيد (596ه) ما يشير إلى وجود الخلاف في هذه المسألة» حيث قال: 
واتفقوا على أن قيمة الغرة الواجبة في ذلك عند من رأى أن الغرة في ذلك 
محدودة بالقيمة - وهو مذهب الجمهور - هي نصف عشر دية أمه» إلا أن من 
رأى أن الدية الكاملة على أهل الدراهم هي عشرة آلاف درهم - قال: دية 
الجنين خمسمائة درهمء ومن رأى أنها اثنا عشر ألف درهم قال: ستماقة 
درهم» والذين لم يحدّوا في ذلك حداء أولم يحدّوها من جهة القيمةء 


)١(‏ لم أقف عليه في كتب الحديث» سوى ما أخرجه البيهقى في السنن الكبرى (8/ )7١7*‏ عن زيد بن 
أسلمء أن عمر بن الخطاب َه » قوم الغرة خمسين دينارا. قال البيهقي: إسناده منقطع. 

(0) ينظر: الحاوي للماوردي (؟١/‏ 14؛ شرح اين يطال (8/ .)06٠‏ 

() ينظر: الحاوي للماوردي /١1(‏ 2795: المغني (508/8). 

.)51١/0( المحلى‎ )5( 
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وأجازوا إخراج قيمتها عنها - قالوا: الواجب في ذلك قيمة الغرة بالغة ما 
بلغت. وقال داود وأهل الظاهر : كل ما وقع عليه اسم غرة أجزأء ولا يجزئ 
عنده القيمة في ذلك فيما أحسب”"". 
[4/101] الغرّة في الجنين سواء في الذكر والأنثى: 

المراد من المسألة: أن الغرة الواجبة في دية الجنين الذكر والأنثى واحدة» 
ولا تختلف هذه الغرة باختللاف جنس الجنين. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبدالبر (4571ه): أجمع العلماء أن الغرة 
تجب في الجنين الذي يسقط من بطن أمه ميتا وهي حية في حين سقوطهء وأن 
الذكر والأنثى في ذلك سواء في كل واحد منهما الغرّة”". 

وقال الإمام النووي (5175ه): واتفق العلماء على أن دية الجنين هي الغرة» 
سواة كاة الجين ذكرا اا 

وقال الإمام السَرَخْسي (0٠494ه):‏ يتعذر في الجنين التمييز بين الذكر والأنثى 
خصوصا قبل أن يتم خلقه فإن وجوب البدل لا يختص بما بعد تمام الخلقة» وكما 
لا يجوز تفضل الأنثى على الذكر في ضمان الجنايات لا تجوز التسوية باعتبار 
الأصل» ثم جازت التسوية ها هنا بالاتفاق» فكذلك التفضيل”*. 

وقال الإمام القرطبي (١51ه):‏ واختلفوا فيما به تعلم حياته بعد اتفاقهم 
على أنه إذا استهل صارخا أو ارتضع أو تنفس نفسا محققة حي» فيه الدية 
كاملة؛ فإن تحرك فقال الشافعي وأبو حنيفة: الحركة تدل على حياته. وقال 
مالك: لاء إلا أن يقارنها طول إقامة. والذكر والأنثى عند كافة العلماء فى 
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الحكم سواء. فإن ألقته ميتا ففيه غرة: عبدأو وليدة. فإن لم تلقه وماتت وهو في 


.078/75( (؟) الاستذكار‎ .)١198/5( بداية المجتهد‎ )١( 
.)199/57( المبسوط للسرخسي‎ )5( 2 .)1157/١١( شرح النووي على مسلم‎ )( 
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جوفها لم يخرج فلا شيء فيهء وهذا كله إجماع لا خلاف فيه”". 

قال الشيخ ابن قاسم (1917١ه):‏ (ويجب في الجنين) الحر (ذكرا كان أو 
أنثى) إذا سقط ميتا بجناية على أمهء عمدا أو خطأ (عشر دية أمه غرة) أي عبدا 
مةء قال الشيخ: وفاقا”". 
من وافق الإجماع: أما بالنسبة لابن حزم من الظاهرية فلم أجد له نصا في 
المسألة» ولكنه ردّ قول الإمام أبي حنيفة ومن معه عندما فرّقوا بين الذكر 


ع 


أو أ 


والأنثى في الواجب في جنين الأمة» وبيّن أن الواجب فيه هو الغرة؛ لأن النبي 
أوجب الغرة ولم يفرق بين الحرة والأمة» ولا الذكر والأنثى”"؛ وهذا يدل 
على موافقة ابن حزم للإجماع في هذه المسألة من باب أولى» والله أعلم. 

مستند الإجماع : 

-١‏ أن الأحاديث التي أوجبت الغرّة كحديث أبي هريرة ونه أن رسول الله 
يك : «قضى في الجنين بغرة عبدأو أمة» جاءت مطلقة» ولم يفرّق النبي كَكِهِ فيها 
بين الذكر والأنثى» ولم يسأل أهو ذكر أو أنثى» وهذا الإطلاق يدل على شموله 
للذكر والأنئى على حد سواءء» ولو افترقا لسأل كَل ولثقل إلينا”*". 

؟- أن حال الجنين في الأغلب مشتبهة وفي الحي ظاهرة» فسُوَّي بينهما في 
الجنين حسما للاختلاف. وقُرّق بينهما في الحي لزوال الاشتباه» كما قدّر لبن 
التصرية بصاع من تمر قطعا للتنازل وحسما للاختلاف”. 

النتيبجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة. 


.)75١/5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) حاشية الروض المربع (97/ 5149؟). 

(*) ينظر: المحلى /١١(‏ 5535-756). 

(5) ينظر: الحاوي للماوردي (؟75١/089)»‏ البناية (17/ 0777). 

(5) ينظر: الحاوي للماوردي »)589/١7(‏ شرح النووي علي مسلم .)177/١11١(‏ 
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[0/101] تعدّد الغرّة بتعدّد الأجنة: 

المراد من المسألة: أن الأجنّة إذا كانت متعددة فالغرة الواجبة فيها بالجناية 
عليها بتعددهاء فإذا كان عددها جنينين فالواجب غرّتان. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (11اه): وأجمعوا أن المرأة إذا 
طرحت أجنة من ضربة ضربتها ففي كل جنين غرة""". 

وقد نقله عنه الإمام موفق الدين ابن قدامة (٠55ه”".‏ 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”"» والمالكية!؟؟. 
والشافعية””'» وابن حزم من الظاهرية"". 

متنك الإجماع: 

-١‏ عن أبي هريرة َه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما 
الأخرى بحجر فقتلتها فاختصموا إلى رسول الله كه قال: فقضى رسول الله َكل 
دية جنينها غرة عبدأو أمة وليدة”". 

قال الإمام الخطابي: وفيه بيان أن الأجنّة وإن كثرت ففي كل واحد 
5 2 

وقال الإمام ابن حزم: وكل جنين - ولو أنهم عشرة - فهو جنين لهاء ففي 
كل جنين غرّة: عبدأو أمة0. 

؟- أن الغرّة الواجبة في الجناية على الجنين ضمان آدمي» فتعدّد بتعدده 


.)509/8( ينظر المغني:‎ )0( .)15١5 الإجماع (ص:‎ )١( 

(*) ينظر: بدائع الصنائع (/7757/1) والبحر الرائق (8/ 0"89. 

(54) ينظر: الكافي لابن عبدالبر (؟/77١١)»‏ إرشاد السالك .)١١7/١(‏ 

(6) ينظر: الأم (7/5 41١1١5‏ الحاوي للماوردي /١75(‏ 780)» روضة الطالبين (0751/9). 
(0) ينظر: المحلى .)7579/1١١(‏ (0) تقدم تخريجهء وهو في الصحيحين. 
0( معالم السئن (1/ 6 (9) المحلى .)579/١١(‏ 
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ل 

النتيجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة. 
[1/1648] جنين الأمة من سيدها الحر كجنين الحرة يجب فيه غرة: 

المراد من المسألة: أن الجنين إذا كان من أمة وهي فراش لسيدهاء فإن 
الواجب فيه غرة كالغرة الواجبة في جنين الحرة. 

من نقل الإجماع: يقول الإمام ابن حزم (455ه): لا خلاف في أن جنين 
الأمة من سيدها الحرّ مثل جنين الحرة ولا فرق”". 

وقال الإمام ابن رشد الجدّ (١؟5ه):‏ أجمع أهل العلم على الحكم في 
ذلك وأن في جنين الحرة المسلمة أو النصرانية من المسلم والأمة من سيدها 
الحر غرة عبدأو وليدة إذا خرج من بطن أمه ميتا وهي حية ذكرا كان أو أنثى تم 
خلقه أو لم يتم إذا تيقن أنه جنين. كل ما تكون به الأمة أم ولد إذا أسقطته من 
سيدها يكون على الجاني فيه غرة عبدأو وليدة» كل على مذهبه في ذلك. هذا 
كله لا اختلاف بين أحد من أهل العلم فيه”". 

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (95هه): فأما الأجنة فإنهم اتفقوا على أن 
الواجب في جنين الحرة وجنين الأمة من سيدّها هو غرّة””". 

من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية””“» والشافعية"'', 
ال 


.05/١١( ينظر: المغني (5:094/8). (5) المحلى‎ )١( 
.)7591//9( المقدمات الممهدات‎ )*( 

(5) بداية المجتهد .)5١١١/5(‏ 

(0) ينظر: المبسوط للسرخسي (5؟/ 84).» البحر الرائق (8/ 0789. 
(5) ينظر: الأم »)١194/5(‏ نهاية المطلب (578/15). 

00 ينظر: المغني (8/ »)4٠80‏ شرح منتهى الإرادات (7/ 0708. 
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مستند الإجماع : 

-١‏ عن أبي هريرة ذه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما 
الأخرى بحجر فقتلتها فاختصموا إلى رسول الله كَلةِ قال: فقضى رسول الله ككل 
دية جنينها غرة عبدأو أمة وليدة"'". 

وجه الدلالة: أن الحديث جاء مطلقاء ولم يقيد بكون أم الجنين حرّة أو 
أمة يقول ابن حزم: ولم يقل كَل إن هذا إنما هو في جنين الحرة» فلا يحل 
لأحد أن يقول رسول الله كل علم ما لم يقل» ولا أن يخبر عنه بما لم يخبر به 
عن نفسهء ومن فعل هذا فقد قال عليه ما لم يقل”". 

1- أن الغرة الواجبة تبع لإسلام وحرية الجنين» فإذا كان الجنين حرّاً 
فطلي ]سبوا كاتك اع رة أن أمة : فإنه بكرن بكري 20 

التتيبجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف, والله أعلم. 

[7/169] في جنين الكتابية شر دية أمّه: 

المراد من المسألة: أن الجنين المجني عليه الذي يسقط ميتا إذا كان 
محكوما بكفره بأن كانت أمه كتابية» وليس أبوه مسلماء فإن الواجب فيه غرّةء 
وقيمتها عشر دية أمه. 

من نقل الإجماع”*': قال الإمام ابن المنذر (111ه): وأجمعوا إذ لا أعلم 


)١(‏ تقدم تخريجه» وهو في الصحيحين. 

(؟) ينظر: المحلى .)8/١١(‏ 

(9) ينظر: المنتقى للباجي (7/ 87)» المغني (8/ 504). 

(4) النص الوارد عن الإمام ابن المنذر في جنين الكتابية في المصادر التي نقل منهاء هكذا بإطلاق» 
ولم يحدّده بكون الكتابية التي تكون تحت المسلم» أو تحت كافرء بينما نقله ابن قدامة في 
الكتابية التي يحكم على جنينها بالكفر» كما لو كانت تحت كافرء كما هو مبين على التفصيل في 
النقل عن ابن قدامة. 
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فيها خلافا أن في جنين التيوفية والستواقة عكر درة امو . 

وقد نقله عنه الإمام موفق الدين ابن قدامة (578ه).ء فقال: فأما قول 
الخرقي : (من حرة مسلمة) فإنما أراد أن جنين الحرة المسلمة لا يكون إلا حرًا 
مسلماء فمتى كان الجنين حرا مسلماء ففيه الغرة» وإن كانت أمه كافرة أو أمةء 
مثل أن يتزوج المسلم كتابية» فإن جنينها منه محكوم بإسلامه» وفيه الغرة» 
ولا يرث منها شيئا؛ لأنه مسلمء وولد السيد من أمئة وولد المغرور”'" من أفة 
حرء وكذلك لو وطئت الأمة بشبهة» فولدها حرء وفيه الغرة. فأما إن كان 
الجنين محكوما برقه» لم تجب فيه الغرة» وسيأتي بيان حكمه» وأما جنين 
الكتابية والمجوسية إذا كان محكوما بكفره. ففيه عشر دية أمه. وبهذا قال 
الشافعي» وأبو ثورء وأصحاب الرأي. 

قال ابن المنذر: ولم أحفظ عن غيرهم خلافهم؛ وذلك؛ لأن جنين الحرة 
المسلمة مضمون بعشر دية أمهء فكذلك جنين الكافرة» إلا أن أصحاب الرأي 
يرون أن دية الكافرة كدية المسلمة» فلا يتحقق عندهم بينهما اختلاف”". 

من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الحنفية””'. 
والمالكية””'» والشافعية في أحد الوجوه عندهم'"". 


.)١18/8( الإجماع (ص: 575»؛»؛ وانظر : الأوسط (*774/117), الإشراف على مذاهب أهل العلم‎ )١( 

(0) المغرور: هو الرجل يزوج رجلا مملوكة على أنها حرة» فقضى أن يغرم الزوج لمولى الأمة 
غرة» ويكون ولدها حرّاء ويرجع الزوج على من غره بالغرم. ينظر: النهاية في غريب الحديث 
و حه"). 

(*) المغني (400/8). 

(5) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (5/ 5585)» المبسوط للسرخسي (5؟/ 89). 

(0) ينظر: التهذيب (5/ /الا8). بداية المجتهد .)١198/5(‏ 

(5) ينظر: نهاية المطلب »)56١ /١5(‏ الوسيط (5/ *787): روضة الطالبين (9/ .0737٠١‏ 
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مستند الإجماع : دليل هذا الإجماع المنقول القياس في قيمة الغرة بين جنين 
المسلمة وجنين الكتابية» فكما أن قيمة الغرة في جنين المسلمة تساوي عشر دية 
أمه فكذلك يكون جنين الكتابية يساوي عشر دية أمه(©. 

قال الحافظ ابن حجر: واستدل به - أي: حديث المرأتين الهذلتين المتقدم 
- على أن الحكم المذكور خاص بولد الحرة؛ لأن القصة وردت في ذلك» وقد 
تصرف الفقهاء في ذلك فقال الشافعية: الواجب في جنين الأمة عشر قيمة أمهء 
كما أن الواجب في جنين الحرة عشر ديتهاء وعلى أن الحكم المذكور خاص 
بمن يحكم بإسلامه» ولم يتعرض لجنين محكوم بتهوّده أو تنضّرهء ومن الفقهاء 
من قاسه على الجنين المحكوم بإسلامه تبعاء وليس هذا من الحديث”". 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية في أحد 
الأوجهء حيث إن في المذهب في هذه المسألة ثلاثة أوجهء الأول ما تقدم 
ذكرةء-والثاتئ : أثه لا شي فيه والثالث -وهو الأصح عندهم وبه قطع 
جمهورهم -: أن الواجب فيه ثلث غرة المسلم. وحجة أصحاب هذا الوجه هو 
القياس بأصل الدية فكما أن دية النصراني واليهودي تساوي ثلث دية المسلمء 
فكذلك جنين النصراني واليهودي تساوي ثلث الغرة”". 

كما خالف هذا الإجماع المنقول الإمام ابن حزم من الظاهرية» حيث يرى 
أنه يجب في جنين الكتابية غرة عبدأو أمة» كما هو في جنين المسلمة» ولا تقدّر 
بعشر دية أم الجنين» وحجته: عموم وإطلاق الأحاديث التي توجب الغرة في 
جنين المرأة» والتي سبق ذكرها في مسألة سابقة» فلم يقل كل أن هذا إنما هو 
في جنين الحرة فقط أو في جنين المسلمة فقط. فلا يحل لأحد أن يقول رسول 


.)067/١7( ينظر: المغني (8/ 5:08). () فتح الباري‎ )١( 
قرف ينظر: نهاية المطلب 0/10 -.: 3 الوسيط كم ا وروضة الطالبين )84/ ور‎ 


لس مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


الله يَلِِ علم ما لم يقل» ولا أن يخبر عنه بما لم يخبر به عن نفسه""". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة. 
[8/17] العمد والخطأ سواء فى وجوب الغرة من الجناية على الجنين. 

المراد من المسألة: أن الغرة الواجبة في سقوط الجنين ميتا بالجناية الخطأ 
على أمه كالجناية العمد فلا يختلف حكمها باختلاف نوع الجناية عليهاء وقد 
ذكر الفقهاء بأن الجناية على الجنين لا يتصوّر فيها العمد المحض» فهي إما شبه 
الخطأ عند من يقول به» أو خطأ عند من لا يقول به» وإنما يتصوّر العمد 
والخطأ في الجناية على الأم. 

قال ابن رشد الحفيد: ومما يدخل في هذا الباب من أنواع الخطأ دية 
الجنين» وذلك؛ 0 عن الضرب ليس هو عمدا محضاء وإنما 
هو عمد في أمه خطأ فيه'") 

وقال إمام الحرمين الجويني: ترتب وجوب الغرّة على خطأ أو شبه عمدء 
ولا يتصور اعتماد الجنين بالجناية عليه» فإن قيل: لم لا يتصور ذلك؟ قلنا : 
لأن حياة الجنين غير معلومة في الأصل» بل بوجوده غير معلوم» ثم ليس مباشراً 
بالنانة وفاتقق اللماء غك أن العم المتضن لاصو 

من نقل الإجماع: قال الإمام النووي (515ه): واعلم أن المراد بهذا كله 
إذا انفصل الجنين ميتاء 'أما إذا انفصل حيا ثم مات فيجب فيه كمال دية الكبير» 
فإن كان ذكرا وجب مائة بعير» وإن كان أنثى فخمسونء وهذا مجمع عليه؛ 
وسواء في.هذنا كله | عمف والخط]” . 

وقال الشيخ ابن قاسم (1947١ه):‏ (ويجب في الجنين) الحر (ذكرا كان أو 


.)198/5( (؟) بداية المجتهد‎ .)7558-17517//١1١( ينظر: المحلى‎ )١( 
.)175/11( نهاية المطلب (777/15). (5) شرح 'النووي على مسلم‎ )*( 
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أنثى) إذا سقط ميتا بجناية على أمه. عمدا أو خطأ (عشر دية أمه؛ غرة) أي عبدا 
أو أمة ... قال الشيخ: وفاقا”". 

من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”""» والمالكية””"». وأما 
بالنسبة لابن حزم فلم أر له في عين هذه المسألة شيئاء ولكنه تكلم على إمكانية 
قتل العمد في الجنين» وبين أن ذلك ممكن إذا تجاوز الجنين مائة وعشرين يوما 
حتى نتيقن نفخ الروح فيه» فإذا تعمدت الأم أو تعمد أجنبي قتله بعد هذه المدة 
فيعتبره قتل عمد يجب فيه القصاص. إلا أن يعفو أولياء القتيل إلى الدية وهي 
عنده الغكة20', 

مستند الإجماع: أن الأحاديث التي أوجبت الغرّة كحديث أبي هريرة وله 
أن رسول الله كَلِةِ: "قضى في الجنين بغرة عبدأو امة " » جاءت مطلقة ولم يفرّق 
النبي كَلِةِ فيها بين العمد والخطأ. ولم يسأل النبي كَكِيةٍ القاتل أهو عامد أو 
مخطيء»ء وهذا الإطلاق يدل على شموله للعمد والخطأ على حدّ سواء. 

النتيجة: صحة الإجماع إذا لم يتجاوز الجنين مائة وعشرين يوماء وبعد ذلك 
فقد ذكرنا خلاف ابن حزم وبين إمكان العمد فيه وأوجوب القصاص في ذلك. 
[1/171] إذا مات الجنين في جوف أمه ولم يخرج فلا شيء فيه: 

المراد من المسألة: أن الغرّة الواجبة في موت الجنين بالجناية على أمه 
يشترط فيها خروجه ومزايلته لبطن أمه؛ بحيث يخرج منها ميتاء فلو أنه مات 


معها في جوفها ولم يخرج لم يجب فيه شيء. 


)١(‏ حاشية الروض المربع (7/ 59؟). 

() ينظر: تبيين الحقائق (5/ »)١5٠‏ قرة عين الأخيار (7/ ,15٠9‏ 151). 
(*) ينظر: تهذيب المدونة (4/ 42018 الشرح الكبير للدردير (5/ 758). 
(5) ينظر:. المحلى /١١(‏ 07518. 
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من نقل الإجماع : قال الإمام ابن عبدالبر (4579ه): قال مالك: ولم أسمع 
أحدا يخالف في أن الجنين لا تكون فيه الغرّة حتى يزايل بطن أمه ويسقط من 
بطنها ميتاء ... » قال أبو عمر: هذا كله من قوله إجماع» لا خلاف بين العلماء 
في أن الجنين لا يجب فيه شيء حتى يزايل بطن أمه» وأنها لو ماتت وهو في 
جوفها لم يجب فيه شيء» وأنه داخل في حكمها من دية أو قصاص"'". 

وقال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني (/41ه): وإذا لم ينفصل الجنين» 
لم يختلف العلماء في أنه لا يجب بسبب الجنين شيء”"". 

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (965هه): وأما صفة الجنين الذي تجب فيه 
فإنهم اتفقوا على أن من شروطه أن يخرج الجنين ميتاء ولا تموت أمه من 
ال 

وقال الإمام القرطبي (1/ا53ه): قال الطحاوي محتجا لجماعة الفقهاء بأن 
قال: قد أجمعوا والليث معهم على أنه لو ضرب بطنها وهي حية فماتت 
والجنين في بطنها ولم يسقط أنه لا شيء فيه ). 

من وافق الإجماع : وافق على هذا الإجماع الحنفية2. والحنابلة"". 

مستند الإجماع: أن الحكم بالغرة معلّق بوجود الحمل في الظاهرء وإنما 
نتحققه بالخروج» فإذا لم يخرج.. لم نتحقق أن هناك حملاء بل يجوز أن يكون 


.)187 /5( وانظر: (56/ لام)» (88/76).» التمهيد‎ »)8١/76( الاستذكار‎ )١( 

(؟) نهاية المطلب »)5١15/1١7(‏ وقال في موضع آخر (097/17): ولو لم تلق الجنين وماتت 
والحمل بها في ظاهر الظن» فلا يجب على مقابلة الجنين شيء اتفاقا. 

(”) بداية المجتهد (5/ ؟1١؟١3).‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن .)75١/6(‏ 

(0) ينظر: المبسوط (89-84/55).» العناية, .0”٠08/1١١(‏ 

(0) ينظر: كشاف القناع (5/ 55)» دقائق أولي النهى (7/ 5 .)7١‏ 
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ريحا فينفش» فلا يلزمه الضمان بالشك. والأصل براءة الذمة"'". 

من خالف الإجماع: نقل الخلاف في هذه المسألة عن الزهري» حيث ذهب 
إلى أن على الجاني الغرة؛ لأن الظاهر أنه قتل الجنين» فلزمته الغرة""". 

كما خالف في ذلك الإمام ابن حزم» حيث يرى أن فيه الغرة وحجته أن 
النبي يلِ لم يشترط في وجوب الغرة في الجنين إلقاءه» ولكنه قال عليه الصلاة 
والسلام: «في الجنين غرة عب دأو أمة» كيفما أصيب - ألقي أو لم يلق - ففيه 
الغزة المذكورة. 

النتيجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة. 
]٠١/178[‏ يشترط في وجوب الغرة في موت الجنين أن تكون أمه حية. 

المراد من المسألة: أن الغرة الواجبة في موت الجنين من الجناية على أمَّه 
أن تبقى أمه حيّة مع خروجه ميتاء فلو أنه خرج ميتا بعد موتها لم يجب فيه 
شيء» وإنما الواجب في أمّه الدية. 

من نقل الإجماع: قال الإمام الطحاوي (١7"اه)‏ : لا يختلفون أنه لو ضرب 
بطن امرأة ميتة حامل فألقت جنينا ميتا أنه لا شيء فيه» وكذلك إذا كان الضرب 
في حياتها ثم ماتت ثم ألقته ميتا”*". 

من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول المالكية””". 

مستند الإجماع : 

-١‏ أن إيجاب الغرّة في الجنين بالنص بخلاف القياس» وورودٌ النص به 
فيما إذا انفصل منها وهي حية؛ لأنه قال (فألقت جنينا ميتا)» وإنما أضاف 
)١(‏ ينظر: نهاية المطلب »)5١6 /١5(‏ البيان .)597//١١(‏ 
(؟) ينظر: الأوسط /١(‏ 2080 المغني (507/8). 


(*) ينظر: المحلى /١١(‏ 73176). (:) مختصر اختلاف العلماء (0/ .)١7/6‏ 
(4) ينظر: المقدمات (”7/ 7849)» شرح الخرشي (8/ 717). 
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الإلقاء إليها إذا كانت حية» فبقي ما إذا انفصل بعد موتها على أصل القياس”". 
؟- حصول الاشتباه في هلاكه إذا انفصل بعد موتها فربما كان ذلك 

بالضربة» وربما كان بانحباس نفسه بهلاكهاء ومع اشتباه السبب لا يجب 

الشينان7, 
من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية”", 

والحنابلة”*» وهو مروي عن الزهري» وربيعة» والليث”"؟؛ وأشهب”'. حيث 

رأوا أن الغرة واجبة بانفصال الجنين ميتاء سواء كانت أمَّه حية أم ميتة. 
وحجتهم في ذلك أنه جنين تلف بجنايته» وعُلم ذلك بخروجه» فوجب 

ضمانه» كما لو سقط في حياتهاء ولأنه لو سقط حيا ضمنه» فكذلك إذا سقط 

ميتاء كما لو أسقطته في حياتها”". 
النتيحة : عدم صحة الإجماع لوجود المخالف. 

]١1١/177[‏ لا شيء على من ضرب بطن امرأة ميتة وخرج من بطنها جنينا ميتا. 
المراد من المسألة: أن من جنى على امرأة ميتة فألقت جنينا ميتا فإنه لا 
من نقل الإجماع : قال الإمام الطحاوي (١”77ه):‏ لا يختلفون أنه لو ضرب. 

بطن امرأة ميتة حامل فألقت جنينا ميتا أنه لا شيء فيه”, 
قال الإمام الماوردي (٠145ه):‏ أن انفصاله ميتا بعد موتها موجب لسقوط 


.)4١0 /955( (؟) ينظر: المبسوط‎ .)4١ /55( ينظر: المبسوط‎ )١( 
.)5831/5( الوسيط‎ »)789/١7( ينظر: الحاوي للماوردي‎ )9( 

(4) ينظر: المغني (505/4)» كشاف القناع (5/ 077: 

(0) ينظر: بداية المجتهد .)١98/5(‏ (5) ينظر: المنتقى للباجي (81/7). 
00 ينظر: المنتقى للباجي (7/ »)8١‏ المغني لابن قدامة (5057/8). 

(6) مختصر اختلاف العلماء (8/ ..)١79/6‏ 
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غزمه» كما لرذيين يظنها بع الموت: فلك حجنا ميعاالم يفن إجماعا””. 

قال الإمام ابن عبدالبر (41/7ه): وكذلك أجمعوا أنه لو ضرب بطن امرأة 
ميتة فألقت جنينا ميتا أنه لا شيء فيه”"". 

وقال الإمام ابن رشك التحن + لافهن): اجمعوا علن أنه وضرب يط«ميتة 
فألقت جنينها ميتا أنه لا شيء فيه» وكذلك أجمعوا أنها لو ماتت من الضرب 
ولم تلق الجنين أنه لا شيء فيه”". 

مستند الإجماع : أن الأصل موت الجنين بموتهاء والجنين إذا مات مع أمه 
وهو في جوفها لم ينفصل لا شيء فيه كما تقدم في المسألة التي مضت”"". 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنابلة في صورة» وهي 
ما إذا شوهد جوف المرأة يتحرك بعد موتهاء فأوجبوا فيه الغرّة» وحجتهم 
القياس على المرأة الحية إذا ماتت» ثم ألقت جنينا ا 

كما خالف في أصل المسألة بعض الشافعية كالقاضي أبي الطيب» 
والروياني حيث أوجبا الغرة أيضاء وحجتهم أن الجنين قد يبقى في جوفها حياء 
والأصل بقاء حياة:البجنين فتستصحب”"©. 

وقد تقدم أن الإمام ابن حزم رحمه الله لا يشترط في وجوب الغرة انفصال 
الجنين عن أمه» فيلزم على مذهبه هذا أن يوجب الغرة في هذه الصورة؛ لأن 
الخلاف في هذه المسألة مبني على احتمال موته بموت أمه أم لاء والله تعالى أعلم. 

النتيجة : عدم طيعنة الجا لوجود الخلاف في المسألة. 


)١(‏ الحاوي(؟1١089/1).‏ (0) الاستذكار (6؟/88). 

(”*) المقدمات ("/ 599). (5) ينظر: نهاية المحتاج (1/ .07"8٠١‏ 
(0) ينظر: دقائق أولي النهى (707:/9)»: مطالب أولي النهى (5/ 5 .)٠١‏ 

(6) ينظر: روضة الطالبين (9/ 209354 مغني المحتاج (059/6. 
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[174/؟1] وجوب الدية كاملة في موت الجنين بعد خروجه حيا: 

المراد من المسألة: أن الجنين إذا ضرب بطن أمه فألقته حياء ثم مات بقرب 
خروجهء وعم أن موته كان من أجل الضربة وما فعل بأمّه وبه في بطنها ففيه 
الدية كاملة. 

من نقل الإجماع : قال الإمام ابن المنذر (11اه): وأجمعوا إذا سقط من 
الفيوت أن فيه الدية' الكاملة”. 

وقال الإمام ابن عبدالبر (14517ه): أجمعوا أنه إذا خرج حيا ثم مات من 
ضرب بطن أمه أن فيه الدية كاملة0". 

وقال الإمام ابن قدامة (١57ه):‏ قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن في الجنين يسقط حيا من الضرب دية كاملة©. 

وقال الإمام القرطبي (5171ه): ولا خلاف بين العلماء أن الجنين إذا خرج 
حيا فيه الكفارة مع الدية”). 

وقال الإمام النووي (7175ه): واعلم أن المراد بهذا كله إذا انفصل الجنين 
ميتاء أما إذا انفصل حيا ثم مات فيجب فيه كمال دية الكبيرء فإن كان ذكرا 
وجب مائة بعير» وإن كان أنثى فخمسونء وهذا مجمع عليه””. 

وقال الإمام العيني (455ه): (فإن ألقته حيا ثم مات ففيه دية كاملة لأنه) 
أي : لأن الضارب (أتلف حيا بالضرب السابق)؛ ولا خلاف لأهل العلم فيه 
قاله ابن المنذر” . 


.)19/8( وينظر: الإشراف‎ .)١175 الإجماع (ص:‎ )١( 

(؟) الاستذكار ».)8١/56(‏ وانظر: الاستذكار (76/ 247 ل7ا8)» التمهيد (5/ 441. 585). 
2 المغني (؟١/‏ 074. 

(5) الجامع لأحكام القرآن (0/ 72077). 

(0) شرح النووي على مسلم .)١95/١١(‏ 2 (5) البناية (308/17). 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات ا 


من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول ابن حزم من الظاهرية"") 

مستند الإجماع: أن الجنين بانفصاله حيّا كان نفسا من كل وجهء وقتل 
لتقم البتوم يوجب الدية» والكفارة”'"*» قال الله تعالى : ##ومَا كان لِمُؤْمِنٍ 

أن يَفَخُلَ مُوْمِنَا إلا حَطَا ومن فلل ممما حَطنًا مَتَحِرُ وب مُؤْمكَةَ وَدِيَةُ مُسَلْمَة 
ِل أهيوء» رحيسء: ؟و. 

النتيجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة. 
[156/؟1] وجوب القيمة في الجناية على جنين الأمة من غير سيدها بعد 
خروجه حيا: 

المراد من المسألة: أن الجناية على جنين الأمة إذا كان جنينها من غير 
سيدها توجب قيمته إذا خرج حيا ثم مات بسبب تلك الجناية السابقة 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبدالبر (545ه): وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: إن خرج جنين الأمة من غير سيدها حيا ثم مات ففيه قيمته. قال 
أبو عمر: وهذا لم يختلفوا فيه”" 

قال الإمام ابن رشد الحفيد (960هه): ولا خلاف عندهم أن جنين الأمة إذا 
سقط حيا أن فيه قيمته". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المتقول الفة و الغا 
واتتتايلة” كن وأما ابن حزم من الظاهرية فلم أقف له على نص صريح في عين 
هذه المسألة» لكنه لما كان يرى أن في جنين الحرة إذا خرج حيا الدية كاملة» 


.)89/55( (؟) ينظر: المبسوط للسرخسي‎ .)57947/1١١( ينظر: المحلى‎ )١( 
.)١158/5( الاستذكار (76/ 86). (8) بداية المجتهد‎ )*( 

(0) ينظر: بدائع الصنائع (/ا/ /اا"), البناية /١1"(‏ 177-1716). 

(6) ينظر: الأم (5/ ٠‏ 2» نهاية المطلب .)5719//1١5(‏ 

(00) ينظر: المغني (8/ »)5٠١‏ الإنصاف .07/17/١١(‏ 


نفس مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


فينبغي أن يعامل جنين الأمة بعد خروجه حيا معاملة الرقيق» فيوجب في الجناية 
عليه قيمته فيكون بذلك موافقا لهذا الإجماع المنقول. 

مستند الإجماع : يمكن أن يُستدل للإجماع المنقول بالقياس على جنين 
الحرة» فكما أن جنين الحرة فيه الدية كاملة إذا خرج حيا ثم مات» فكذلك 
جنين الأمة فيه القيمة إذا خرج حيا ثم مات. 

النتيبجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة. 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات رفخرا 


الفصل السادس 
ديات الأعضاء 


[1/173] إذا ذهب العقل بقطع اليد فالواجب دية العقل مع أرش اليد 

المراد من المسألة: أن من قُطعت يده فذهب معها عقله فإن الواجب دية 
العقل كاملة مضافا إليها أرش اليد. 

من نقل الإجماع : قال الإمام ابن نجيم (١٠91ه):‏ قال الهندواني”©: كنا 
نفرق بهذا الفرق حتى رأيت ما ينقضه وهو أنه لو قطع يده فذهب عقله أن عليه 
ذية العف وارقن البديل عاق" . 

وقد نقل عن الهندواني أيضا الإمام قاضي زاده (94/4ه)”". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع البمستقول؟ الت ل 
والقنا نوالا 

مسكدد الإجماع: 

١‏ - ما روي أنه رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب 
ويه فذهب سمعهء وعقله» ولسانه» وذكرهء «فقضى فيها عمر بأربع ديات 


الفف3 
وهو حي . 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر أبو جعفر البلخي الهندواني» فقيه حنفي» ت 17"اه. ينظر: 
تاج التراجم (؟1/ 01/5): الجواهر المضية (184/5). 

(؟) البحر الرائق (4/ 7”87)» ويحتمل أن يكون الإجماع المنقول في المذهب. 

() تكملة فتح القدير .)597/١1١(‏ 

(8) ينظر: مواهب الجليل (5/ 717)» الذخيرة .)717/7/1١1(‏ 

(5) ينظر: الأم (88/5)ء المجموع /١9(‏ 5(.)89) ينظر: المغني (8/ 570)»: المحرر .)١51/5(‏ 

(10) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )١١/٠١(‏ رقم («1818)» وابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 0709 
رقم (؟2)55495 وحسنه الألباني في الإرواء (571/9). 


10 مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


وجه الدلالة: أن عمر وَيكِبْهِ قضى بدية العقل مع أروش الأعضاء الأخرى. 

5- أن هذه جناية أذهبت منفعة من غير محلها مع بقاء النفس» فلم يتداخل 
الأرشان» كنا لو أوقيفة: فذهب بصره أو سمعهء ولأنه لو جنى على أذنه أو 
أثقةه فذهي بتفحة أو امت لم يدخل أرشهما في دية الأنف والأذن» مع 
قربهما منهماء فهاهنا أولى0". 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعي في قوله 
القديم'''» فذهب إلى أن دية الأقل تدخل في الأكثر منهما؛ لأن العقل معنى 
يزول التكليف بزواله. فدخل في ديته أرش الطرف كالروح” ". 

النتيجة : عدم صحة الإجماع» وذلك لوجود المخالف. 
[1/177] إذا قضي للكبير بعقل سِنه أو أذنه ثم عادت بعد الحكم لم يرد شينا 

المراد من المسألة: أن الكبير إذا سقطت سنّه بجناية خطأء فإن البدل فيها 
واجب ولا يردّء سواء عادت السنّ بعدها أم لم تعد. 

من نقل الإجماع: قال الإمام الحَطّاب (94514ه): (وسقط إن عادت) 
ش: يعني أنه إذا عادت سن الصغير سقط القود والعقل» وأما الكبير إذا قضي له 
بعقل سِنْه ثم عادت أو أذنه ثم عادت بعد الحكم فلا يردّ شيعا اتفاقا©». 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: أبو يوسف ومحمد بن 
الحسن من الحنفية””*'» والشافعية في قول0©. 


(0) ينظر: المغني «8/ 56 :). 

(؟) ينظر: الحاوي للماوردي .)518/١17(‏ 

(©) ينظر: تكملة المجموع .)89/١9(‏ 

(5) مواهب الجليل .)"1٠/8(‏ 

(0) ينظر: تبيين الحقائق (5/ /ا7١).‏ البحر الرائق (41//8”"). 

() ينظر: الحاوي للماوردي (؟١/‏ 71/86-171/5)» المهذب (/7717). 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 6 


مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بأن العادة جرت في سن من 
ثغر”'' أنه لا يعودء فإذا عادت كان ذلك هبة مجددة» فلا يسقط به ضمان ما 
اتلك ع . 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية في القول 
الأخرء والحنابلة» فقالوا: يرد ما أخذهء لأنه عاد له مثلها فلم يستحق بدلها 
كالذئ لم ل ”7 

النتيحة : عدم صحة الإجماع في المسألة» وذلك لوجود المخالف». ويحتمل 
أن ما ذكره الإمام الحطّاب اتفاق مذهبي ؛ فإنه قال عقب ذلك : (وإن رَدّتا منه قبل 
الحكم وعادتا ففي ذلك ثلاثة أقوال» ومذهب المدونة أنه يُقضى بالعقل فيها). 
[8/114] إذا قُطعت يد من له يدواحدة فالواجب نصف الدية فقط 

المراد من المسألة: أن من كانت له يد واحدة فقّطعت فالواجب له نصف 
الدية فقط وإن كانت هذه اليد الواحدة له في مقام اليدين. 

من نقل الإجماع : قال الإمام ابن رشد الحفيد (965هه): وقياسا أيضا على 
إجماعهم أنه ليس على من قطع يد من له يد واحدة إلا نصف الدية”*". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول التحتفية”” + والسافي” 2 


.)8١/1( ثغر الصبي : إذا كسرت سنه. المصباح المنير‎ )١( 

(؟) ينظر: المهذب (77177/9). 

فرق ويرى الشافعية في وجه أنه يرد كل ما كان قد أخذه» وأن له أن يأخذ ما يقابل الألم الذي لحقه ثم يرد 
الباقي» في الوجه الآخر. ينظر: الحاوي للماوردي /١7(‏ 71/0-171/4)» المهذب (9/ 207717 
المغني (8/ ”773), العدة (ص 594 0). 

(5) بداية المجتهد (5/ 1710). 

(5) ينظر: المبسوط للشيباني (5/ 57 5)» تحفة الفقهاء .)1١9//7(‏ 

() ينظر: الحاوي للماوردي .)25877/١7(‏ 


ا مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


والحنابلة في رواية''"» وابن حزم”". 

مستند الإجماع : يستدل للإجماع المنقول بما يلي : 

١-ماروي‏ أن رسول الله كَلِْةِ قال: «في اليد نصف العقل» وفي الرجل 
نصف العقل» خمسون من الإبل» أو عدلها من الذهبء أو الورقء أو البقرء 
رق نه 

وجه الدلالة: أن النبي يل بين أن في اليد الواحدة نصف الدية» ولم يفرّق 
بين من كان له يدان» أو يد واحدة. 

-١‏ أن كل واحد من عضوين إذا وجب فيهما نصف الدية مع بقاء نظيره 
وجب فيه ذلك النصف مع عدم نظيره كيد الأقطع”*". 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنابلة في رواية» 
فذهبوا إلى كمال الدية في المسألة» وفي رواية أخرى: أنه إذا قطعت يده في 
سبيل اللهء فإن فيها كمال الدية» وذلك قياسا على عين الأعور.ء حيث يرى 
الحنابلة أن فيها الدية كاملة؛ لأن عين الأعور في حمّه في مقام العينين 
0 

النتيبجة: عدم صحة الإجماع في المسألة» وذلك لوجود المخالف. 
[171/] لا يجب بقلع سن الصبي الذي لم يُثغِر في الحال شيء 

المراد من المسألة: أن سن الصبي الذي لم يُثغِر لا يجب فيه شيء من الدية 
في الحال» بل يجب الانتظار فإن عادت سقطت الدية» وإلا ثبتت. 


.)3١9/1١( ينظر: المغني (8/ 0777 الإنصاف‎ )١( 
.)57/1١١( (؟) ينظر: المحلى‎ 

(*) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (9/ 07801 رقم (177417). 
(5) الحاوي للماوردي (75857/17). 

(0) ينظر: المغني (8/ 3777)» المحرر في الفقه (؟/ .)١57‏ 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات لاا 


من نقل الإجماع: قال الإمام الموفق ابن قدامة (١٠51ه):‏ فأما سن الصبي 
الذي لم يُئغِرء فلا يجب بقلعها في الحال شيء»ء هذا قول مالك والشافعي» 
وأصحاب الرأي» ولا أعلم فيه خلافا”'". 

وقد نقله الشيخ ابن قاسم (11947١ه)"".‏ 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”"» والمالكية”*', 
لشاف 

مستند الإجماع : أن العادة تود سنهء فلم يجب فيها في الحال شيء» كتف 
شعره» ولكن ينتظر عودها ؛ فإن مضت مدة ييأس من عودهاء وجبت ديتها”"'". 

من خالف الإجماع : خالف هذا الإجماع المنقول ابن حزم فلم يوجب في 
سن الصبي شيئا فضلا عن الانتظار» حيث قال: وأما سن الصغير - فروينا من 
طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن الوليد بن 
أبي مالك عن أخيه: أن عمر بن الخطاب قضى في سن صبي كسرت قبل أن 
يئغر ببعير» وروينا من طريق عبدالرزاق عن أبي حنيفة قال: قال زيد بن ثابت 
في سن الصبي الذي لم يثغر عشرة دنانير ...» وهذا مما خالف فيه أبو حنيفة» 
ومالك» والشافعي: عمر بن الخطاب» وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما - فيما 
روي عنهما في هذا الباب» ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة وين قال 
أبو محمد: فإذ قد صح الخلاف في ذلك فلا يجوز أن يكلف أحد غرامة إلا 
بنص أو إجماع» ولا نص ولا إجماع في إيجاب شيء في سن الصبي فلا يجوز 
)١(‏ المغني (551"/8). (؟) حاشية الروض المربع (19/ 569). 
(*) ينظر: العناية /٠١(‏ 5946)» درر الحكام .)21١8/5(‏ 


)2( ينظر: الحاوي للماوردي (؟5١/2)77/7‏ روضة الطالبين .)1١949/9(‏ 


(5) ينظر: المغني (8/ 407). 


4 مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


أن يجب في الخطأ في ذلك شيء أصلا”". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع لوجود الخلاف في المسألة. 
[0/17] وجوب دية الأسنان تامة في تسويدها بالجناية 

المراد من المسألة: أن السنّ إذا اسودّت بالجناية وجبت ديتها كاملة كما 
لو سقطت. 

من نقل الإجماع : قال الإمام أشهب (4 ١٠ه):‏ قال عمر وعلي وابن المسيب 
وعدد من التابعين: إذا اسودّت وجب عقلهاء ولم يبلغني عن أحد خلافه”". 

وقال الشيخ ابن قاسم (97١ه):‏ قال الموفق: لانعلم خلافا في أن دية 
الأسنان خمس خمس في كل سنء ولو من صغير ولم يعدء أو عاد أسود 
واستمرء أو عاد أبيض ثم اسودٌ بلا علّة'". 


.)19/١١( المحلى‎ )١( 

(؟) شرح ابن ناجي على الرسالة نقلا عن الموازية (؟/200. 

() حاشية الروض المربع (7/ 709)» ولم أقف عليه هكذاء والذي في المغني (8/ )10١‏ ما نصه : 
(لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن دية الأسنان خمس خمس في كل سن ...)» ثم قال (8/ "401) : 
(وإن نبتت مائلة عن صف الأسنان» بحيث لا يُنتفع بها ففيها ديتها؛ لأن ذلك كذهابهاء وإن 
كانت ينتفع بهاء ففيها حكومة؛ للشين الحاصل بها » ونقص نفعها. وإن نبتت صفراء أو حمراء أو 
متغيرة» ففيها حكومة؛ لنقص جمالها. وإن نبتت سوداء أو خضراءء ففيها روايتان» حكاهما 
القاضي ؛ إحداهماء فيها ديتها. والثانية» فيها حكومة» كما لو سودها من غير قلعها)» وقال 
(400/48): (وإن جنى على سئْه فسوّدهاء فحكي عن أحمد رحمه الله في ذلك روايتان؛ 
إحداهما : تجب ديتها كاملة. وهو ظاهر كلام الخرقي. ويروى هذا عن زيد بن ثابت وبه قال سعيد 
بن المسيب» و... وأصحاب الرأي. وهو أحد قولي الشافعي. والرواية الثانية عن أحمد: أنه إن 
أذهب منفعتها من المضغ عليها ونحوه. ففيها ديتهاء وإن لم يذهب نفعهاء ففيها حكومة. وهذا 
قول القاضيء والقول الثاني للشافعي وهو المختار عند أصحابه ؛ لأنه لم يذهب بمنفعتهاء فلم 
تكمل ديتهاء كما لو اصفرت. ولنا أنه قول زيد بن ثابت» ولم يعرف له مخالف في الصحابة» 
فكان إجماعاء ولأنه أذهب الجمال على الكمال» فكملت ديتهاء كما لو قطع أذن الأصم وأنف 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات اهدر 


من وافق الإجماع : وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية"'". والشافعية في 


أحد القولين”". 


مستند الإجماع : 


-١‏ أنه قول زيد بن ثابت» ولم يعرف له مخالف في الصحابة» فكان 


ا 


-١‏ أنه أذهب الجمال على الكمال» فكملت ديتهاء كما لو قطع أذن الأصم 


وأنف اله : شب 


من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية في القول 


الكنير"".:واتجعابلةه رراية"" > كتالوا إن قينا حكوفة: تقال التفعى: 


للق 


فر 
انق 
)0 


الأخشم)» والذي يظهر لي أن النقل عن ابن قدامة ينتهى مع قوله (في كل سن)؛ وما بعده نقل من 
منتهى الإرادت كما هو في شرحه دقائق أولي النهى ("/ .)7١١‏ 

ينظر: المبسوط »)8١/55(‏ الاختيار لتعليل المختار (0/ 79). 

ينظر: المهذب (/777؟). روضة الطالبين »)758١/4(‏ وقال الماوردي في شرح مختصر 
المزني (7١//ا/71):‏ فأما إن ضربها فاسودت فقد قال الشافعي هاهناء فيها حكومة كما لو 
اصفرت أو اخضرتء. وقال في كتاب العقل ثم عقلها فاختلف أصحابنا فكان المزني 
والمتقدمون منهم يخرجون ذلك على اختلاف قولين: أحدهما فيها حكومة واختاره المزني» 
لبقاء منافعها بعد سوادهاء كما لو جنى على عينه فاسود بياضها لبقاء نظرها بعد سواد البياض» 
والقول الثاني : فيها الدية تامة» لذهاب جمالها بالسواد» وذهب جمهور أصحابنا ومتأخروهم 
إلى أن ذلك على اختلاف حالين وليس على اختلاف قولين» والمواضع الذي أوجب فيها 
حكومة إذا كانت باقية المنافع والمواضع الذي أوجب فيها الدية إذا ذهبت منافعهاء وهذا أشبهء 
لأنه قد بقي بعد اسودادها أكثر جمالها وهو سر موضعها فلم يجز أن يجب فيها مع بقاء أكثر 
جمالها وجميع منافعها دية. 

ينظر: المغني (1057/8). (5) ينظر: المبسوط (755/ »)8١‏ المغني (1557/8). 
ينظر: الحاوي للماوردي /١7(‏ //77). البيان .)01"8/1١1١(‏ 

ينظر : المغني (507/8)» الإنصاف .)88/٠١١(‏ 


كان مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


أ 5 
وابو ثور . 


رفسي 1/1 تدرا نعي اتنا » فلم تكمل ديتهاء كما لو 
ال 

وقال الحنابلة في رواية أخرى. وإسحاق بن راهويه الواجب ثلث الدية”". 

وحجتهم في ذلك أنه ل لأن التقدير لا يثبت إلا 
بالتوقيف» وكتسويد أنفه مع بقاء نفعه”*) 

وذهب ابن حزم إلى أنه لا شيء فيهء حيث قال نا ان شاه الي 
واخضرارها واحمرارها واصفرارها وصدعها وكسرها - إذا كان كل ذلك 
خط] ‏ لأ قران جناء فيه نابيجات خرزافةع: ولا سدنة متعيهة "ولا سقياتة: 
ولا إجماع على شيء من ذلك أصلا : لم يجز أن يوجب في ذلك شيء أصلاء 
لأن الخطأ مرفوع بنص القرآن» والأموال محرمة بالقرآن وبالسنة» فلا يجوز 
ألبتة إيجاب غرامة في ذلك, لأنه إيجاب شرع والشرع لا يجب إلا بنص أو 
إجماع» وهذا مما لا يشك فيه ولا يتردد والحمد لله رب العالمين''". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة» وذلك لوجود المخالف. 
[1/171] أصابع الرجلين كأصابع اليدين في الدية 

المراد من المسألة: أن ما وجب من الدية في الأصبع الواحدة من اليدين هو 
الواجب نفسه في دية الأصبع الواحدة من الرجلين» سواء بسواء» ولا اختلاف 
في التقدير فيما بينها. 


.)507/8( (؟) ينظر: المغني‎ .)551١/17( ينظر: الأوسط‎ )١( 

(9) ينظر: الأوسط (1/ ,»)55٠‏ الإنصاف »)88/١١(‏ المبدع (97/ 0717. 

(4:) أخرجه ابن حزم في المحلى »)758/١١(‏ وقال: هذا هو الثابت عن عمر بن الخطاب لاتصال 
سندهء وجودة روايته واتصاله. 


(5) ينظر: المبدع (07017/7. (5) المحلى .)78/1١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات لذن 


من نقل الإجماع : قال الإمام ابن حزم الظاهري (455ه): (واتفقوا أن في 
ذهاب نفس المسلم خطأ الدية كاملة» وأن في ذهاب البصر من كلتا العينين 
البصيرتين من المسلم الدية كاملة إذا ذهب خطأء وأن في ذهاب العقل منه 
بالخطأ الدية كاملة» وأن في أصابع اليدين العشر كلها إذا ذهبت منه بخطأ وهي 
كلها سليمة الدية كاملة» وأن في أصابع الرجلين كذلك الدية كاملة» وفي أنفه 
إذا استوعب جدعا وهو سليم بخطأ الدية كاملة» وأن في الشفتين منه كذلك 
الدية كاملة إذا استوعبتا بخطأ)0"'. 

وقال الإمام العّيني (456ه): (وفي كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين 
عشر الدية ... وكذا أصابع الرجلين ... فتجب الدية كاملة» ثم فيهما عشر 
أصابع» فتنقسم الدية عليها أعشاراء وفي كل أصبع فيها ثلاثة مفاصل» ففي 
أحدها ثلث دية الأصبع» وما فيها مفصلات ففي أحدهما نصف دية الأصبع 
وهو نظير انقسام دية اليد على الأصابع) هذا ليس فيه خلاف إلا ما حكي عن 
مالك أنه قال: للإبهام أيضا ثلاثة أحدها بباطنه» وليس بصحيح؛ لأن الاعتبار 
يقتضي وجوب العشر في الظاهر لا ما بطن منهاء وأصابع اليدين والرجلين 
سواء بلا خلاف7". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية'"» 
وي والحنائل©». 


.)١57ص( مراتب الإجماع‎ )١( 
.)880 /17( البناية‎ )7( 

(9) ينظر: المدونة (5/ 0378).» النوادر والزيادات /١7(‏ 0880. 
(5) ينظر: الأم (5/ »)8١‏ مغني المحتاج (0/ .07١5‏ 

(0) ينظر: الكافي لابن قدامة (4/ #*)؛ المحرر (18/5). 


نين مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


يك : «دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع)”'". 

النتيبجة: صحة الإجماع في المسألة» وذلك لعدم وجود المخالف. 
[؟7/17] الأسنان سواء في الدية 

المراد من المسألة: أن الدية الواجبة فى أي سنّ من الأسنان واحدة» لا 
تختلف باختلاف اسم السن ووصفهء وكلها ديتها واحدة خمس من الوبل. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبدالبر (47ه): وعقل الأصابع مأخوذ 
من السنة» ومن قول جمهور أهل العلم وجماعتهم. كلهم يقول: في الأصابع 
عشر عشر من الإبل» وعلى هذا إجماع فقهاء الأمصار أئمة الفتوى بالعراق 
والحجازء وقد جاء عن السلف تفضيل بعض الأصابع على بعضء كتفضيل من 
فضّل منهم بعض الأسنان على بعض» والسنة أن الأسنان سواءء وأن الأصابع 
سزاء» علق عذ ادافين" الفقياء وائية الفتوى: نا امهيا 

وقال الإمام الحسين بن مسعود البغوي (57١هه):‏ واتفق أهل العلم على 
التسوية في الأصابع» والأسنان» وأن في كل أصبع عشرا من الإبل» وفي كل سنّ 
خمس من الإبل» كما جعلوا دية الصغير والكبير والضعيف والقوي سواء”". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”*'» والحنابلة”*', 

٠‏ فى 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه (759)» وصححه الترمذي في الديات» باب ما جاء في دية الأصابع 

(331).» وابن حبان في صحيحه (265017)» والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (0707. 
(؟) الاستذكار .)1١7/8(‏ () شرح السنة .)194/1١(‏ 


(4) ينظر: المبسوط للسرخسي »07١/57(‏ بدائع الصنائع (9/ 0154. 
(0) ينظر: المغني (401/54)» كشاف القناع (5/ 57). 


5 ينظر المحلق :094/110 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات رين 


مستند الإجماع : يستدل للإجماع المنقول بما يلي : 

-١‏ ما روي أن النبي يكَِِ قال: «الأصابع سواءء والأسنان سواءء الثنية 
والفدوين موا 

؟- قوله ككْهِ: «في السن خمس من الإبل»”". 

وجه الدلالة: أن النبي كَل أطلق ولم يفرّق بين سن وسنٌّ. 

من خالف الإجماع : خالف هذا الإجماع المنقول عمر بن الخطاب َك 
حيث روي عنه أنه قضى في الأضراس ببعير بعير» وروي عن سعيد بن المسيب 
أنه قال: لو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين» وحكي عن أحمد 
وقزايةه أن في جميع الأسنان والأضراس الدية. 

قال ابن قدامة: فيتعين حمل هذه الرواية على مثل قول سعيد”". 

والحجة لهذا القول أن الشرع فاضل في الديات بتفاضل الأعضاءء 
والأضراس تختص بالمنفعة دون الجمال» بخلاف الأسنان الأخرىء فإن فيها 
مقع وي 0 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة» وذلك لوجود المخالف. 
[؟8/17] الأصابع سواء في الدية 

المراد من المسألة: أن أصابع اليد الواحدة في قدر الدية الواجبة لها 
واحدة» فلا تختلف أصبع عن أخرى في هذا القدرء حيث الواجب فيها عشر 


واحدا واحدا. 


2)5009( أخرجه أحمد في مسنده (5/ 20781 وأبو داود في سننهء باب ديات الأعضاء‎ )١( 
.0775( وصححه ابن حبان في صحيحه (250114.» والضياء المقدسي في الأحادثي المختارة‎ 

(7) هو جزء من كتاب عمرو بن حزم في الديات» وقد تقدم تخريجه» وهو صحيح. 

() ينظر: المغني (8/ 457). 

(5) ينظر: بداية المجتهد (5/ »)75١1/‏ المغني (5017/8). 


0 مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


من نقل الإجماع: قال سفيان بن عيينة''' (194١ه):‏ المجتمع عليه في 
الأصابع أنها سواء”'". 

وقال الإمام ابن المنذر (111ه): وأكثر من نحفظ عنه يقول الأصابع سواء 
لا يفضل بعضها بعضاء وروينا عن عمر قولا آخر» وروينا عنه مثل هذا" ". 

وقال الإمام ابن عبدالبر (4577ه): وعقل الأصابع مأخوذ من السنة» ومن 
قول جمهور أهل العلم وجماعتهم» كلهم يقول: في الأصابع عشر عشر من 
الإبل» وعلى هذا إجماع فقهاء الأمصار أئمة الفتوى بالعراق والحجاز» وقد 
جاء عن السلف تفضيل بعض الأصابع على بعضء كتفضيل من فضّل منهم 
بعض الأسنان على بعضء والسنة أن الأسنان سواءء وأن الأصابع سواءء 
وعلى هذا مذاهب الفقهاء وأئمة الفتوى بالأمصار". 

وقال الإمام الحسين بن مسعود البغوي (57١0ه):‏ واتفق أهل العلم على 
التسوية في الأصابع» والأسنان» وأن في كل أصبع عشرا من الإبل» وفي كل سن 
خمس من الإبل» كما جعلوا دية الصغير والكبير والضعيف والقوي سواء©. 

وقال الإمام ابن حجر (867ه): قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل 
العلم» وبه يقول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاقء قلت: وبه قال جميع 
فقهاء الأمصار وكان فيه خلاف قديم» فأخرج ابن أبي شيبة من رواية سعيد بن 
المسيب عن عمر : في الإبهام خمسة عشرء وفي السبابة والوسطى عشر عشرء 
وفي البنصر تسع» وفي الخنصر ست,. ومثله عن مجاهد» وفي جامع الثوري 
عن عمر نحوه» وزاد قال سعيد بن المسيب: حتى وجد عمر في كتاب الديات 
)١(‏ سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون أبو محمد الهلالي الكوفي» ثم المكي» محدث حافظ, 

وفقيهء ت 94١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (8/ 405)» شذرات الذهب (5557/7). 


(؟) الاستذكار .)٠١5/8(‏ (*) الإجماع (ص: .)١155‏ 
(4) الاستذكار »)3٠١7/4(‏ وانظر: (07//505). (0) شرح السنة .)198/1١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 06 


لعمرو بن حزم في كل إصبع عشر فرجع إليه'"". 

وقال الإمام الشوكاني (65١١ه):‏ قوله: (هذه وهذه سواء) الخ هذا نص 
صريح يرد القول بالتفاضل بين الأصابع» ولا أعرف مخالفا من أهل العلم لما 
يقتضيه» إلا ما روي عن عمر ومجاهدء وقد قدّمنا أنه روي عن عمر الرجوع”". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية”"". والحنابلة” )2 
وابن حزم الظاهري””. 

مستند الإجماع : يستدل للإجماع المنقول بما يلي : 

-١‏ ماروى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كلد : «دية 
أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع»”". 

؟- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَكة: «هذه وهذه 
سواء». يعني الإبهام والبقدضي 7 

دل الحديثان على التسوية بين الأصابع في الدية» من دون فرق بين أصبع 
وآخر. 

”- أنه جنس ذو عدد تجب فيه الدية» فكان سواء في الدية» كالأسنان» 
والأجفانه وماد الأعضياء. 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول مجاهد بن جبرء فقال 


.)53* /7( (؟) نيل الأوطار‎ .)777/١117( فتح الباري‎ )١( 
.)5515 /5( الهداية‎ »)77١5 ينظر: بدائع الصنائع(//‎ )( 

(5) ينظر: المغني (577/8)» شرح الزركشي على مختصر الخرقي (5/ .)15١‏ 
(6) ينظر: المحلى .)09/١١(‏ 

(5) تقدم تخريجه. وقد صححه الترمذي» وابن حبان» والضياء المقدسي. 
(0) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الديات» باب دية الأصابع (5896). 
(6) ينظر: المغني (8/ 5554). 


لكين مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


بتفضيل بعض الأصابع على بعض» وجعل الى ابام حص ادم وفي التي 
تليها عشرء وفي التي تليها ثمان» وفي التي تليها سبع)”' رك 
عن عمر””'» وروي عنه الرجوع”" 

وحجتهم في ذلك تفاضل المنفعة بينها”*. 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة» وذلك لعدم وجود المخالف. وما 
روي عنه مجاهد فقد حكم على قوله بالشذوذء قال ابن عبدالبر: ما روي عن 
عمر ومجاهد وما كان مثله في هذا الباب فليس بشيء عند الفقهاء أئمة الفتوى؛ 
لأن النبي يَكةِ قال في كل أصبع مما هنالك - يعني َه من اليد والرجل - عشر 
من الإبل» وقال ككةِ هذه وهذه سواءء يعني الخنصر والإبهام”"". 
[1/177] اليد التى تجب فيها الدية حدها من الكوع. 

المراد من المسألة: أن حدّ اليد التي تجب فيها الدية هو الكوع» فإذا قطع 
منها أقل من ذلك لم تجب الدية كاملة. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (578ه): واليد التي تجب فيها 
الدية من الكوع؛ لأن اسم اليد عند الإطلاق ينصرف إليها بدليل أن الله تعالى 
لماقال: ##وَالسَارِفٌ َألسَارِقَةٌ َقَطعْوَأ أيدِيَهُمَا4 زرمتائدة: مم كان الواجب 
قطعهما من الكوع». وكذلك التيمم يجب فيه مسح اليدين إلى الكوعين» ...؛ 
ولأن المنفعة المقصودة في اليد من البطش والأخذ والدفع بالكف. وما زاد 
تابع للكف. والدية تجب في قطعها من الكوع بغير خلاف فتجب في الزائد 


.)77٠١5( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7”59/60) رقم‎ )١( 
.)05999( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7”58/0) رقم‎ 
.)4077( أخرجه ابن المنذر في الأوسط‎ )'( 

(5) ينظر: المغني (571/8)» الحاوي للماوردي (774/17). 
(6) الاستذكار .)1١5/8(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات كن 


حكومة كما لو قطعه بعد قطع الكف"'". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية'"'» والمالكية”"", 
والشافعية”*'» وابن حزم الظاهري” . 

مستند الإجماع : يستدل للإجماع المنقول بما يلي : 

-١‏ أن اسم اليد عند الإطلاق ينصرف إليها بدليل أن الله تعالى لما قال: 
وَالسَارفٌ وَأَلمَارِقَةٌ مَأفَطعْواأ أدِيَهُمَا4 دمددة: مع كان الواجب قطعهما من 
الكوع0©. 

-١‏ أن التيمم يجب فيه مسح اليدين إلى الكوعين”". 

“- أن المنفعة المقصودة باليد الأخذ والدفع» ويحصل بالكف. فوجبت 
الدرة 0ك 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول أبو عبيد بن حرب” من 
الشافعية» فذهب إلى أن اليد التي تجب فيها الدية من المنكبء لأن اسم اليد 
0 

النتيجة: عدم صحة الإجماع» وذلك لوجود المخالف. 


.)19/117( المغني‎ )١( 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي (177/ 81-41)» العناية .)599/1١(‏ 

(*) ينظر: التلقين في الفقه »)١9١/7(‏ الكافي في فقه أهل المدينة (؟/ .)١١17‏ 

(5) ينظر: الحاوي للماوردي »)7581١/١17(‏ تكملة المجموع .)1٠١1/١19(‏ 

.0"*00/1١7( 5١/١١١ ينظر: المحلى‎ )0( 

(6) ينظر: المغني (19/17). 

07 المرجع السابق. (4) ينظر: المهذب (578/9). 

(9) علي بن الحسين بن حرب أبو عبيد بن حَربويه البغدادي» فقيه شافعي» من أصحاب الوجوهء 
تولى القضاءء ت 9١7"1ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء »)015/١5(‏ شذرات الذهب (5/ 91). 

.)1١17/19( ينظر: تكملة المجموع‎ )٠١( 


4 مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


]٠١176[‏ تعدّد الديّات بتعدد الجنايات على الأطراف 

المراد من المسألة: أن من جنى عليه أحد في عدّة أطراف جناية توجب 
الدية فالواجب له دية مفردة في كل جناية. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبدالبر (4517ه): قال مالك: الأمر 
عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له إذا أصيبت يداه 
ورجلاه وعيناه فله ثلاث ديات. 

قال أبو عمر: لا أعلم في هذا خلافا بين العلماء”". 

قال الإمام ابن رشد (96هه): وأجمعوا على أن من أصيب من أطرافه أكثر 
من ديته أن له ذلك مثل أن تصاب عيناه وأنفه فله ديتان”". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية”"» والشافعية”*'. 
العا ا 

مستند الإجماع: ما روى أبو المهلّب عم أن قلابة أن رجلا رمى رجلا 
بحجر في رأسه فذهب سمعه وعقله ولسانه ونكاحهء فقضى فيه عمر َيه بأربع 
ديات والرجل حت'"". 

فقد دل الخبر على وجوب الدية في كل واحد من الأربعة المذكورة”". 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة» لعدم وجود المخالف. 


.)157١5 /5( بداية المجتهد‎ )1( .)٠١6 /56( الاستذكار‎ )١( 

(*) ينظر: المبسوط للسرخسي (259/77» بدائع الصنائع (9/ 73710). 

(5) ينظر: الحاوي للماوردي »)3558/١7(‏ مغني المحتاج (014/6. 

(6) ينظر: المغني (557/8)» الشرح الكبير (095/9). 

(6) أخرجه عبدالرزاق في المصنف )١1١/٠١(‏ رقم »)١81417(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 
١١‏ ) رقم (1575). 

(0) ينظر: تكملة المجموع .)8١/١9(‏ 
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[11/177] الحكومة: أن يقوّم المجني عليه كأنه عبدلا جناية به, ثم يقوم وهى به 
قد برئت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (117اه): وأجمع كل من نحفظ 
قوله أن معنى قولهم حكومة: أن يقال: إذا أصيب الإنسان بجرح لا عقل له 
الضرب؟ فإن قيل : مائة دينار» قيل: كم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى 
برؤه؟ فإن قيل: خمسة وتسعون دينارا» فالذي يجب للمجني عليه على الجرح 
نصف عشر الدية» وما زاد أو نقص فعلى هذا المغال0©. 

وقال الإمام الكاساني (/541ه): وأما تفسير الحكومة» فإن كان الجاني 
5000 ع 0 

وقالالإمام ابن قدامة (١٠5ه):‏ هذا الذي ذكره الخرقى رحمه الله فى 
تفسير الحكومة قول أهل العلم كلهم, لا نعلم بينهم فيه خلافاء وبه قال 
الشافعي والعنبري وأصحاب الرأي وغيرهم» قال ابن المنذر: كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم يرى أن معنى قولهم حكومة أن يقال: إذا أصيب الإنسان 
فإذا قيل مائة دينار قيل: وكم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ قيل 
خمسة وتسعون فالذي يجب على الجاني نصف عشر الدية وإن قالوا تسعون 
فعشر الذية وإن زاد أو نقض.فعلى هذا المتال20". 
)١(‏ الإجماع (ص: ».)١55‏ وانظر: الإشراف (97/ 551). 


0( بدائع الصنائع (8/ .)١ 7٠١‏ 
زفرة المغتو (١8/1/ا١).‏ 


انالا مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية”''2. والشافعية”'". 

النتيبجة: صحة الإجماع في المسألة» لعدم وجود المخالف. 
[1717/؟1] دية أربعة أصابع فصاعدا من المرأة نصف ما في ذلك من الرجل. 

المراد من المسألة: أن العلماء وإن اختلفوا في الجملة في منزلة دية جراح 
المرأة من دية الرجل”" إلا أنهم اتفقوا على أنها إذا زادت على الثلث من دية 
الرجل» فإنها تردّ إلى النصف. 

من نقل الإجماع : قال الإمام ابن حزم (455ه): وقد صح الإجماع على أن 
في أربعة أصابع من المرأة فصاعدا نصف ما في ذلك من الرجل بلا خلاف”". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية” » والمالكية”''2 
الا الك وة: 

مستند الإجماع: عن عبدالله بن عمرو مرفوعا: «عقل المرأة مثل عقل 
الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها» ". 

وجه الدلالة: أن النبي يك لم يفرّق في هذا الحكم بين النفس وما دونهاء 
دايا ا 


.)4٠١ /1١7( الذخيرة‎ »)7944/١1( ينظر: النوادر والزيادات‎ )١( 

(؟) ينظر: الحاوي للماوردي (701/17)» التنبيه (ص577). 

(*) ينظر هذا الاختلاف في: الأوسط ,2١717//11(‏ المغني (507/8). 

(5) المحلى .)55١/١١(‏ (5) ينظر: بدائع الصنائع (9/ 0771)» العناية /١١(‏ /ا/ا7). 

(5) ينظر: المدونة (28717//5» التاج والإكليل (8/ 40 "02. 

(0) ينظر: الحاوي للماوردي »)789/١17(‏ تكملة المجموع .)١١94/19(‏ 

(8) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد »)١5/5(‏ المغني .)5١07/8(‏ 

(9) أخرجه النسائي في سننه» كتاب الديات» باب عقل المرأة (25806» والدارقطني في سننه 
(174")» وضعفه ابن عبد الهادي في التنقيح (4/ 019). 

.)407/8( ينظر: المغني‎ )1١( 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات لذن 


وروي عن ربيعة: قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: 
عشر. قلت: ففي إصبعين؟ قال: عشرون. قلت: ففي ثلاث أصابع؟ قال: 
ثلاثون. قلت: ففي أربع؟ قال: عشرون. قال: قلت: لما عظمت مصيبتها قلّ 
عقلهاء قال: هكذا السنة يا ابن أخي. وهذا مقتضى سنة رسول الله كو1". 

من خالف الإجماع : ل لو عُلَيّة فذهبا 
إلى أن ديتها كدية الرجلء لتساويهما في القصاص”") 

كما خالف في ذلك الحسن البصري حيث قال: يستويان إلى النصف””", 
ودية الأربع أصابع دون النصف» فعلى قوله ليس فيها نصف ما في دية الرجل» 
وهي أربعون بعيرا للرجل والمرأة. 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة» وذلك لوجود المخالف. 
[178/؟1] دية السن الواحد خمس من الإبل 

المراد من المسألة: أن الدية الواجبة في كسر السن الواحدة خمس من 
الإبل. 

من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (54١٠ه):‏ ولم أر بين أهل العلم 
خلافا في أن رسول الله يِهْ قضى في السن بخمسء وهذا أكثر من خبر 
النخاصضة 60 

وقال الإمام ابن عبدالبر (457ه): وكذلك اتفقوا في أن الأسنان كلها 


سواءء وأن دية كل واحد منها خمس من الإبل©. 


)00( أخرجه عبدالرزاق في المصنف (4/ 7945) رقم (17/54)» وابن أبي شيبة في المصنف (0/ )4١117‏ 
رقم .)51/0١5(‏ 

(؟) ينظر: الحاوي للماوردي (7897/117). 

(9) ينظر: الأوسط (1717/1)» المغني (507/8). )2 الأم (1//اه4). 

(6) التمهيد /١١/(‏ 71/5)» وانظر: (/11/١1م-837”)»‏ والاستذكار (6؟/8). (1557/96). 


رذن مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


وقال الإمام الحسين بن مسعود البغوي (15١0ه):‏ واتفق أهل العلم على 
التسوية في الأصابع» والأسنان» وأن في كل أصبع عشرا من الإبل» وفي كل سن 
خمسا من الإبل» كما جعلوا دية الصغير والكبير والضعيف والقوي سواء”") 

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (096هه): وجمهور فقهاء الأمصار على أن في 
كل سن من أسنان الفم خمسا من الإبل» وبه قال ابن عباس» وروى مالك عن 
عمر أنه قضى في الضرس بجمل» وذلك فيما لم يكن منها في مقدّم الفم» وأما 
التي في مقدّم الفم فلا خلاف أن فيها خمسا من الإبل"". 

وقال الإمام قاضي صَمّد (بعد ٠8/اه):‏ واتفقوا على أن العين بالعين» 
والأنف بالأنف. والأذن بالأذن» والسن بالسن» وعلى أن في العينين دية 
كاملة» وفي الأنف إذا جدع الدية» وفي اللسان الدية» وفي الشفتين الدية» وفي 
مجموع الأسنان -وهي اثنتان وثلاثون سنا الدية» ل ار م 

وقال الإمام ابن قدامة (١٠51ه):‏ لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن دية 
الأسنان خمس خمس في كل سن”*2. وقد نقله الشيخ ابن قاسم (1145ه)*. 

من وافق الإجماع : وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية"'". 

مستند الإجماع : 

-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله يك قضى في السن 
000 نا 


.)55١9/5( بداية المجتهد‎ )1( .)١198/١١( شرح السنة للإمام البغوي‎ )١( 

(*) رحمة الأمة (ص: 557). (5) المغني (110/17). 

(0) حاشية الروض المربع (/ 109). 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (/1/ 207١5‏ البناية شرح الهداية /١7(‏ 180). 

(0) أخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب الديات» باب دية الأسنان (5501)» وقال البوصيري في 
مصباح الزجاجة (1717/7): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
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5- ما جاء في كتاب عمرو بن حزم. عن النبي كَكْة: «في السن خمس من 
الم 

؟"- عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جذدهء عن النبى يله قال: «فى 
الأسنان عو سن 0 

فهذه النصوص دالة على أن في السن الواحد خمسا من الإبل» من دون فرق 
بين سن واخر. 

من خالف الإجماع: خولف هذا الإجماع المنقول في الأضراس» فقد روي 
عن سعيد بن المسيب» قال: قضى عمر بن الخطاب ونه في الأضراس ببعير 
بعير» وقضى معاوية في الأضراس بخمسة أبعرة» خمسة أبعرة» فالدية تنقص 
في قضاء عمر ذَبه» وتزيد في قضاء معاوية وَنهء فلو كنت أنا جعلت في 
الأفوامن معيرينة بعبرنة فتلك الدرة و70 . 

وقد ذكر الإمام ابن حزم الخلاف في هذه المسألة فقال: هذه الأقوال كما 
أوزرونا : قول عن عمرء. وعلي. ومعاويةء» وابن عباس : أن دية السن 

وقول لغر: أن العنايا والرباعيات والاتياك حمس خصسن: وفي سائر 
الأضراس - وهي الطواحين - بعير بعير - وهو الثابت عن عمر بن الخطاب. 

وقول آخر: إن الطواحين مفضلة على الثنايا والرباعيات. وهو قول صح عن 


000( جزء من كتاب عمرو بن حزم في الديات» تقدم تخريجهء وقد صححه ابن حبان» والحاكم. 

(؟) أخرجه الدارمي في سننه (75514)» وأبو داود في سننهء كتاب الديات» باب ديات الأعضاء 
(6». والنسائي في سننه؛ كتاب الديات؛ باب عقل الأسنان.» والبيهقي في السئن الكبرى 
(4/ /161) رقم (17754).: وصححه الألباني في الإرواء (0737177). 

() أخرجه مالك في الموطأ ,)7”1٠٠١(‏ وعبدالرزاق في مصنفه (7"47//9) رقم (/117/501)» والبيهقتي 
في السنن الكبرى )١198/8(‏ رقم .)١17777(‏ وصححه الطريفي في التحجيل (ص: .)0١١‏ 


نان مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


معاورة؛ كما أوودناء 

وقول رابع : وهو قول سعيد بن المسيب» ومجاهدء وعطاء: إن في الأسنان 
خمسا خمساء وفي الأضراس بعيران بعيران. 

وقول آخر: وهو أن في الثنية خمسا من الإبل» ثم تفضل على التي تليها 
وتفضل التي تليها على التي تليهاء وهكذا إلى آخر الفم وهو قول طاوس"") 

وبعد عرضه لهذا الخلاف اختار أن لا شيء في جناية الخطأ على السن» 
حيث قال: وإنه إن لم يصح في إيجاب الدية في الخطأ في السن إجماع متيقن» 
فلا يجب في ذلك شيء أصلاء لما قد ذكرناه من قول الله تعالى: «إولِيّسَ 
عإتحكم جنا جنا نام فِيمّآ أخطأثم 20 2000 عدت فأوكك40 [الاحرّاب : : م]ء 

ل ل 
إيجاب غرامة على أحد إلا أن يوجبها نص صحيح.ء أو إجماع متيقن - فأما النص 
الصحيح فقد أمنا وجوده بيقين هاهناء فكل ما روي في ذلك منذ أربعمائة عام 
ونيف وأربعين عاما من شرق الأرض إلى غربها قد جمعناه في الكتاب الكبير 
المعروف بكتاب الإيصال ولله الحمد - وهو الذي أوردنا منه ما شاء الله تعالى» 
فإن وجد شيء غير ذلك فما لا خير فيه أصلاء لكن مما لعله موضوع محدث. 

وأما الإجماع - فلسنا نعرفه» وقد قالت الملائكة لا يلم نآ إِلَّامَا لم4 
[انبقسرة: +م]» ولو صح عندنا في ذلك إجماع لبادرنا إلى الطاعة له» وما ترددنا 
في ذلك طرفة عين» فمن صح عنده في ذلك إجماع فليتق الله ولا يخالفه. ومن 
لم يصح عنده إجماع ولا نص» ففرضه التوقف» ولا يحل له أن يكذب 
فيدعي إجماعا. 


.)55/١١( المحلى‎ )١( 
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قال أبو محمد: ثم نقول - وبالله تعالى التوفيق: إنه لو صح في ذلك إجماع 
بأن فيها خمساء فوجه العمل في ذلك أنه لو صح الإجماع المتيقن على أن في 
الثنية خمسا من الإبل» فواجب كان أن يكون في كل سن» وكل ضرس خمس 
خمس.ء لأنه قد صح أن رسول الله يكِيةِ قال: «الأسنان سواءء الثنية 
والضرس سواء). 

وهذا العموم لا يحل لأحد خلافه» ولا تخصيصه» فواجب حمله على 
ظاهره» وأنه في القصاص الذي أمر الله تعالى به في القرآن» وأمر هو به عليه 
الصلاة والسلام بلا شك. 

النتيجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف فيهاء وقد قال الماوردي فيما 
ورد عن عمر ما نصه: واختلف عنه في مفاضلة ديات الأصابع» فروي عنه أنه 
فاضل بيتهما كالآستانء وروي أنه سوى بيتهما وإن فاضل بين الأستان» 
واختلف عنه هل رجع عن هذا التفاضل أم لا؟ فحكى قوم أنه رجع عنه»ء وحكى 
آخرون أنه لم يرجع» وقد أخذ بما قاله عمر َيِه قوم من شواذ الفقهاء لقضائه 
بذلك في إمامته وهذا فاسد من وجهين: أحدهما : عموم النص من قول النبي 
ّ: «في كل سن خمس من الإبل» وهو اسم يعم كل سنء ولأن اختلاف 
المنافع غير معتبر فيما تقدرت دياته من وجهين: 

أحدهما : أن منافع الميامن من الأعضاء أكثر من منافع مياسرها مع تساوي 
دياتها. 

والثاني: أن منافعها تختلف بالصغر والكبرء والقوة والضعف. ودياتها مع 
اختلاف منافعها سواءء كذلك الأسنان» وعلى أن لكل سن منفعة ليست لغيره 
فلم تقم منفعة الثنية مقام منفعة الضرس"". 


.)774/١7( الحاوي‎ )١( 


اللأبارا مسائل الإجماع فى أبواب الجنايات والديات 


[15/174] سقوط الدية عن الكف إذا كان في اليد المجني عليها ثلاث أصابع 

المراد من المسألة: أن اليد التي 00 ثلاث أصابع إذا قُطعت فإن الواجب 
فيها ثلاثة أخماس دية اليد» ولا تفرد للكف دية» بل ديتها داخلة في أرش 
الأصابع الثلاث. 

من نقل الإجماع : قال الإمام السَرّخْسي (٠44ه):‏ فإن قطع اليد وفيها ثلاثة 
أصابع فعليه ثلاثة أخماس دية اليدء ويدخل أرش الكف في أرش الأصابع ها 
هنا بالاتفاق7". 

وقال الإمام المّرغيناني (91هه): ولو كان في الكف ثلاثة أصابع يجب 
أرش الأصابع» ولا شيء في الكف بالإجماع”". 

وقال الإمام ابن نجيم (910ه): وفي الكافي : ولو قطع اليد وفيها ثلاثة 
أصابع ذ فعليه ثلاثة أخماس دية اليدء ولا شيء في الكف بالإجماع”". 

من وافق الإجماع : وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية””*'» والشافعية””. 

مستند الإجماع : يُستدل للإجماع, أن أكثر الأصابع لما كانت قائمة جعلت 
كقيام جميعهاء فيكون الكف تابعا لهاء وإقامة الأكثر مقام الكل أصل في 
ارا 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنابلة» فقالوا بوجوب 
الأرش فيما حاذى الأصابع المقطوعة من اليد» وأن ذلك لا يدخل في دية 
الأصابع التي كانت سالمة» لأنه لو كانت الأصابع كلها مقطوعة لوجب 


.)5557/1١1( المبسوط للسرخسي (55؟/ 87). (؟) البناية‎ )١( 
البحر الرائق (8/ /اه7).‎ 

(5) ينظر: النوادر-والزيادات.(5١/2)050.‏ البيان والتحصيل /١5(‏ 157-1517). 
(6) ينظر: الحاوي للماوردي »)١757/١7(‏ نهاية المطلب /١5(‏ 7377). 

(5) المبسوط للسرخسي (5؟/81). 
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أرش نر , 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة» وذلك لوجود المخالف,» والذي 
يظهر أن الاتفاق المنقول في كتب الحنفية هو اتفاق مذهبيء» كما تشير إليه عبارة 
المرغيناني ؟ فإنه قال قبلها : (وإن قطع الكف من المفصل وفيها أصبع واحدة ففيه 
عشر الدية وإن كان أصبعان فالخمس ولا شيء في الكف عند أبي حنيفة)» وأما 
السَرّحُْسي فإنه قال عقب ذلك (فأما إذا كان على الكف أصبعان أو أصبع فقطع 
الكف فعند أبي حنيفة رحمه الله يلزمه أرش ما كان قائما من الأصابع ويدخل 
أرش الكف في ذلكء, وعند أبي يوسف ومحمد ينظر إلى أرش ما بقي من 
الأصابع» وإلى أرش الكف» وهو حكومة عدل فأيهما كان أكثر يدخل الأقل فيه). 
]16/18١[‏ في الأصبع الزائدة حكومة عدل 

المراد من المسألة: أنه ليس في قطع الأصبع الزائدة أرش مقدّرء وإنما فيه 
حكومة عدل. 

من نقل الإجماع: قال الإمام العَيني (856ه): (قال: وفي الأصبع الزائدة) 
ش: أي وفي قطع الأصبع الزائدة م: (حكومة عدل) ش: وبه قال الشافعي» 
وأحمدء والثوري» ولا يعلم لهم مخالف”". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية فيما إذا كانت 
الأصبع الزائدة ضعيفة”"» والشافعية”*'» والحنابلة في أحد الوجهين إذا اندمل 
الموضع من غير نقص أو زاده جمالا””. 
)١(‏ ينظر: الشرح الكبير (9/ 515)» المبدع (0777/1. 
(؟) البناية شرح الهداية (17/ .)١199‏ 
(*) ينظر: الذخيرة .055/١7(‏ 


(4) ينظر: الحاوي للماوردي ,»)١79/١7(‏ المهذب (185/7). 
(0) ينظر: الكافي لابن قدامة (5/ 78)» المبدع (1/ "). 


لامالا مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


يكن فيها نفع ولا زينة كما 'فن السرن الزاتية”, 

من خالف الإجماع : خالف هذا الإجماع المنقول المالكية في بعض صوره 
حيث قالوا إن الأصبع الزائدة إذا كانت قوّتها كقوة الأصابع فعقلها عشر من 
الا 

كما خالفه أيضا الحنابلة في أحد الوجهين”" حيث قالوا إذا اندمل الموضع 
من غير نقص » وا نل وقيمة فإنه لا يجب شيء؛ لأنه لم يحصل بفعله 
5 . 5 : اق 

النتيجة: صحة الإجماع في الأصبع الضعيفة التي اندمل موضعها وزاده 
نقصاء وعدم صحته فيما سوىقى ذلك لوجود المخالف كما تقدم. 
[17/141] فى الأجفان”' الأربعة الدية كاملة» وفي كل واحد منها ربع الدية 

المراد من المسألة: أن فى الأجفان الأربعة إذا قطعت جميعها دية كاملة» 
وفي كل واحد منها ربع الدية. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن هُبيرة (050ه): وأجمعوا على أن في 
الأجفان الأربعة الدية كاملة» وفي كل واحد منها ربع الدية""". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية في المعتمد”"'. 
والغاو 0 
)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق (5/ 7(.)117"5) ينظر: الذخيرة (34/17"). 
ز[فرة ينظر : الكافي لابين قدامة (85/ 8؟2)7, المبدع (0/ اخرفرة ”" 
(5) ينظر: الكافي لابن قدامة (5/ 76). 
(5) الأجفان: جمع جفن؛ وهو غطاء العين من أعلاها وأسفلها. المصباح المنير .)1٠١ /١(‏ 
)١(‏ اختلاف الأئمة العلماء (؟/778). (1) ينظر: الدر المختار مع قرة عين الأخيار (5/ 917). 
69 ينظر : الحاوي للماوردي (7١//ا2)76‏ التنبيه (ص60١52).‏ 
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مستند الإجماع: 


-١‏ عن زيد بن ثابت 5ه أنه قال : في جفن العين ربع الدية”"". 


ولا يُعلم له مخالف؛ فكان كالإجماع”". 

-١‏ أن فيها جمالا ظاهرا ونفعا كاملاء لأنها تحفظ العين» وتدرأ عنها 
الرياح والعواصفء والحر والبردء وهجوم الغبار والأجسام المتطايرة في 
الهواء» وهي جمال للعينين» فوجبت فيها الدية كاليدين”" 

من خالف الإجماع : خالف هذا الإجماع المنقول المالكية» فذهبوا إلى أن 
فيها حكومة, لأن ما لم يثبت فيه من قبل السماع دية» فالأصل أن فيه 

الريك 


كما خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية””' في قول فيما إذا قطعت الأجفان 


من غير أشفار 62 


كما خالفه أيضا ازكرم لضع وكير ير ادحى الج بعد النقامن 
فقط» أما في الخطأء فلا شيء فيه”"". لقوله تعالى : #ولَيس مَلِنِحَكُمْ جتاح فيما 
أخطاثر بذ ولكن يز يدث 4 [الأحرّاب: 6]. 

النتيبجة: عدم صحة الإجماع في المسألة» وذلك لوجود المخالف. 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (001//9) رقم .)١9/5١(‏ ومن طريقه الدارقطني في سننه 
(04» والبيهقي في السنن الكبرى (197/8) رقم 2)١737757(‏ وصححه الطريفي في 
التحجيل (ص: 017). 

(9) ينظر: المحلى .08/١1١(‏ () ينظر: تكملة المجموع للمطيعي .)8١ /١9(‏ 

(54) ينظر: المدونة (5/ 0860).» القوانين الفقهية» (ص٠"3).‏ 

(0) ينظر: تحفة الفقهاء (”/ »)٠١9‏ البحر الرائق (8/ 8/ا"7)» الدر المختار مع قرة عين الأخيار (5/ /01). 

.07117/١( الأشفار: جمع شفر» وشفر العين: حرف الجفن الذي ينبت عليه الهدب. المصباح المنير‎ )١( 

.78/١١( المحلى‎ )0 
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[17/185] في الأذنين الدية 

المراد من المسألة: أن الواجب في قطع الأذنين مجموعتين دية كاملة. 

من نقل الإجماع : قال الموفق ابن قدامة (١57ه):‏ من أتلف ما في الإنسان 
منه شيء واحد ففيه الدية» وما فيه شيئان» ففي كل واحد منهما نصف الدية 
وجملة ذلك. أن كل عضو لم يخلق الله يَلِةِ في الإنسان منه إلا واعقدَا 
كاللسان» والأنف,. والذكر والصلب. ففيه دية كاملة؛ لأن إتلافه إذهاب منفعة 
الجنس» وإذهابها كإتلاف النفس. وما فيه منه شيئان؛ كاليدين» والرجلين» 
والغينين» والأذنين: والمتخرين» والشفتين» والخصيتين» والقديين» 
والأليتين» ففيهما الدية كاملة؛ لأن في إتلافهما إذهاب منفعة الجنس» وفي 
إحداهما نصف؛ لأن في إتلافه إذهاب نصف منفعة الجنس. وهذه الجملة 
مذهب الشافعي ولا نعلم فيه مخالفا”". 

ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1197ه)"". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية”". والمالكية في 
8 والقنا 0 الك حزم الظاهري” . 

مستند الإجماع : يستدل للإجماع المنقول بما ورد في كتاب رسول الله كَل 
الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران» فكتب فيه: «وفي الأذن 
خمسون من الإبل)”"". فهذا نص صريح في أن في الأذن الواحدة نصف الدية. 


)١(‏ المغني (470/8). (؟) حاشية الروض المربع (7/ /ا70). 
(9) ينظر: المبسوط للسرخسي (75/ »)7١‏ بدائع الصنائع (/9/ 911). 

(5) ينظر: الكافي لابن عبدالبر (؟/١١١١)»,‏ المقدمات الممهدات (07174/9. 

(0) ينظر: الأم (5/ 177), مختصر المزني (001/8. 

(0) ينظر: المحلى .)7/17//١1١(‏ 


إفه4 جزء من كتاب عمرو بن حزم في الديات» وقد تقدم تخريجه» وهو صحيح. 
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من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الماليكة في المشهورء 
فذهبوا إلى أنه لا دية في الأذن إلا إذا ذهب معه السمعء فإن ذهبت الأذن 
وحدها ففيها حكومة» وذلك لأن ما لم يثبت فيه من قِبَل السماع دية» فالأصل 
أن فيه حكومة”". 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة إذا ذهب مع الأذن السمع» وعدم صحته 
قينا موق ذلك الوجوة الخال 
[18/185] فى الأصبع الواحد عشر من الإبل 

المراد من المسألة: أن الدية الواجبة في الأصبع الواحدة عشر من الإبل. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبدالبر (4577ه): وليس عند مالك في 
الأصابع حديث مسند ولا عن صاحب أيضاء وعقل الأصابع مأخوذ من السنة 
ومن قول جمهور أهل العلم» وجماعتهم كلهم يقول في الأصابع عشر عشر من 
الإبل» وعلى هذا إجماع فقهاء الأمصار أئمة الفتوى بالعراق والحجاز”". 

وقال الإمام ابن قدامة (578ه): مسألة: قال: (وفي كل أصبع من اليدين 
والرجلين عشر من الإبل وفي كل أنملة منها ثلث عقلها إلا الإبهام فإنها 
مفصلان ففي كل مفصل منها خمس من الإبل) هذا قول عامة أهل العلم منهم 
عمر وعلي وابن عباس» وبه قال مسروق وعروة ومكحول والشعبي وعبد الله بن 
معقل والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأبوثور وأصحاب الرأي وأصحاب 
الحديث ولا نعلم فيه مخالفا"". 

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (96هه): في الكتاب الذي كتبه رسول الله 
كه لعمرو بن حزم في العقول: (إن في النفس مائة من الإبل وفي الأنف إذا 


.)١44/17( المغني‎ )6( .)1١8-1١7 /4( الاستذكار‎ )5( 
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استوعب جذعا مائة من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة مثلها وفي 
العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل أصبع مما هنالك 
عشر من الإبل وفي السن والموضحة خمس» وكل هذا مجمع عليه إلا السن 
والإبهام فإنهم اختلفوا فيها على ما سنذكره'". 

قال الإمام الحسين بن مسعود البغوي (57١هه):‏ واتفق أهل العلم على 
التسوية في الأصابع» والأسنان» وأن في كل أصبع عشرا من الإبل» وفي كل 
سن خمس من الإبل» كما جعلوا دية الصغير والكبير والضعيف والقوي 
ا 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية”". وابن حزم 
الظاهري©». 

مستند الإجماع : ما جاء في كتاب رسول الله كَكْةِ إلى عمرو بن حزم وفيه: 
«وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل)”. 

من خالف الإجماع: روي عن بعض السلف اختلاف في عقل الأصابع» 
فروي عن عمر بن الخطاب أنه قضى في الإبهام والتي تليها بعقل نصف الدية» 
وفي الوسطى بعشر فرائض.ء وفي التي تليها بتسع» وفي الخنصر بست. وروي 
عن مجاهد أنه قال: في الإبهام خمسة عشر من الإبل» وفي التي تليها عشرء 
وفي الوسطى عشرء وفي التي تليها ثمان» وفي الخنصر سبع». وذلك لوجود 
التفاضل بينها”". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة. وذلك لوجود المخالف. 


.)١198/١١( بداية المجتهد (7/5١؟55). 2 (75) شرح السنة للإمام البغوي‎ )١( 

(؟) ينظر: الجوهرة النيرة (7/ »)11١‏ مجمع الضمانات (ص157). 

(5) ينظر: المحلى /١١(‏ لاه-09). (0) تقدم تخريجه» وقد صححه ابن حبان» والحاكم. 
(6) ينظر: بداية المجتهد (5//ا١7).‏ 
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[15/18] في الأليتين" الدية 

المراد من المسألة: أن الواجب في جناية الخطأ على الأليتين هي دية 
كاملة» وفى الواحدة منهما نصف الدية. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (111ه): وأجمعوا على أن في 
الأليتين الدية0". 

وقال الموفق ابن قدامة (570ه): من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد 
ففيه الدية» وما فيه شيئان» ففى كل واحد منهما نصف الدية وجملة ذلك» أن 
كل عضو لم يخلق الله يل فى الإنسان منه إلا واحدا كاللسان» والأنف» 
والذكر والصلبء. ففيه دية كاملة؛ لأن إتلافه إذهاب منفعة الجنس» وإذهابها 
كإتلاف النفس » وما فيه منه شيئان؛ كاليدين» والرجلين» والعينين» والأذنين» 
والمنخرين» والشفتين» والخصيتين» والثديين» والالسرنة ففيهما الدية كاملة؛ 
لأن فى إتلافهما إذهاب منفعة الجنس» وفي إحداهما نصف؛ لأن في إتلافه 
إذهاب نصف منفعة الجنس. وهذه الجملة مذهب الشافعي ولانعلم 
فيه مخالفا”". ونقله عنه الشيخ ابن قاسم 2017 . 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية””'» وبعض 
المالكية فى أليتى المرأة فقط”" » والشافعية””"» وابن حزم الظاهري”". 
)00 الأليتان : مثنى الألية» وهي العجيزة» أو ما ركب العجز من شحم ولحم. تاج العروس (/ا”؟/ 48). 
() الإجماع (ص: ,.)١50‏ وانظر: الإشراف (0/ 1371). 
(*) المغني (8/ 570). (4:) حاشية الروض المربع (// 701). 
(5) ينظر: المبسوط للشيباني »)55١/5(‏ البحر الرائق (8/ .0"0٠‏ 
(7) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (7/ »)١١17‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (5/ //2751, قال 

الدسوقي : والخلاف إنما هو في أليتي المرأة خطأء وأما أليتا الرجل خطأ ففيهما حكومة اتفاقا. 
4# ينظر: الحاوي للماوردي (؟7١/7585))»‏ التنبيه (ص : طقف 
(4) ينظر: المحلى .)97/١١(‏ 
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مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول أنهما عضوان فيهما جمال 
ومنفعة» لأنهما رباط لمفصل الورك وبهما يستقر الجلوس فكملت الدية فيهما 
انين وال 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية في المشهور» 
فذهبوا إلى أن فيهما حكومة؛ وذلك لأنهما للجمال فقط» وقياسا لهما على 
ثديي المرأة عند مالك» حيث إن فيهما حكومة". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لوجود المخالف. 
[186/١؟]‏ في الأنثيين الدية 

المراد من المسألة: أن الواجب في جناية الخطأ على الأنثيين هي دية 
كاملة» وفي الواحدة منهما نصف الدية. 

من نقل الإجماع : قال الإمام ابن المنذر (11اه) : جاء الحديث عن رسول 
الله كَكِةِ أنه قال : «في الأنثيين الدية») وبه قال عوام أهل العلمء ففي البيضتين 
الدية» وفي كل واحد نصف الدية» وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه فصل 
الييسرى على اليمنى» فقال: في اليسرى ثلثا الدية؛ لأن الولد يكون منهاء وفي 
البنمن التلتن. 

وقال الإمام ابن حزم الظاهري (4557ه): واتفقوا أن في الصلب إذا كسر 
فتقبض وأذهب مشيه من المسلم الحر خطأ الدية كاملة وأن في الانثيين على كل 
حال إذا أصيبتا خطأ من الحر المسلم وبقي الذكر بعدها أو لم يبق الدية كاملة”". 

وقال الإمام ابن قدامة (١51ه):‏ مسألة: (قال: وفي الأنثيين الدية) لا نعلم 
في هذا خلافا”. 
)١(‏ الحاوي للماوردي .)7585/١7(‏ (73) ينظر: المدونة (5/ 055)» الذخيرة /١17(‏ 356). 


(9) الإشراف (ا/ 6 87). 
(5) مراتب الإجماع (ص: .)١155‏ (2) المغني (؟1١//41١).‏ 
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وقال الإمام ابن رشد (96هه): وأما الأنثيان فأجمعوا أيضا على أن فيهما 
الدية0", 

وقال الشيخ ابن قاسم (197١ه):‏ وفي الأنئيين الدية إجماعا سواء 
رضّهماء أو سَلّهماء أو قطعهما"". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية”" . والشافعية”. 

مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي : 

-١‏ ما روي عن النبي يَكلةِ أنه قضى في البيضتين بالدية”". 

؟- روي ذلك عن عمر وعلي وزيد وابن مسعود وهؤلاء فقهاء الصحابة» 
ولا مخالف لهم من التابعين ولا من غيرهم كلهم يقولون في البيضتين الدية. 
وفي كل واحدة منهما نصف الدية”"". 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن حزم فلم يوجب في 
جتابة الخطا صق الأنفيين شيعا حبك فال : وآما فول" : :إن الوله مين 
اليسرى» فقد أخبرني أحمد بن سعيد بن حسان بن هداج العامري - وكان ثقة 
مأمونا فاضلا - أنه أصابه خُحرّاجٍ في البيضة اليسرى أشرف منه على الهلاك» 
وسالت كلّهاء ولم يبق لها أثر أصلاء ثم برئ» وولد له بعد ذلك ذكر وأنثى» ثم 
أصابه خراج أيضا في اليمنى فذهب أكثرهاء ثم برئ» ولم يولد له بعدها شيء 
- فإذ لا يصح في الدية في الذكر والأنثيين شيء؛ لا نص ولا إجماع, 
فالواجب أن لا يجب في ذلك شيء في الخطأ. وأن يجب في ذلك القود في 


.)505/19( بداية المجتهد (5/ 5١؟5). (؟) حاشية الروض المربع‎ )١( 
2.05/0 بدائع الصنائع‎ 017١ /55( ينظر: المبسوط‎ )9( 

(5) ينظر: الأم (5/ 79), تحفة المحتاج (8/ 417). 

(5) هو جزء من كتاب عمرو بن حزم» وقد تقدم تخريجه» وهو حديث صحيح. 

() قاله ابن عبدالبر في الاستذكار (8/ 88). (7) أي: ابن المسيب. 
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العمد أو المفاداة» لأنه جرح - وبالله تعالى التوفيق”". 

كما خالف هذا الإجماع المنقول سعيد بن المسيب في بعض صوره حيث 
ذهب إلى أن الدية واجبة فيهما معاء فإذا ذهبت اليسرى ففيها ثلثا الدية» وإن 
ذهبت اليمنى ففيها الثلث. 

وحجته في ذلك أن اليسرى تفضل على اليمنى حيث يكون الولد منها دون 
التو 7 

كما خالف ابن حبيب” ' من المالكية فأوجب الدية في اليسرى وحدها دون 
الع 3 

النتيجة: صحة الإجماع في وجوب الدية كاملة في البيضتين» وأما في 
أحدهما فلا إجماع لوجود المخالف. 

قال ابن حزم: ولو كان هذا إجماعا لما استجاز ابن المسيب خلافه0©. 

وأما خلاف ابن حزم الذي ذكره في المحلى فإن ما نقله من الإجماع في 
المراتب أولى بالتقديم والاعتماد منه لموافقته لكافة الفقهاء. والله أعلم. 
[91/147] في الأنف إذا أوعب جَدّعا" الدية. 

المراد من المسألة: أن الأنف إذا استؤصل جملة المارن””" والقصبة» فإن 
الواجب فيه دية كاملة. 


.)8١/١١( المحلى‎ )١( 

إفة أخرجه عنه ابن عبدالبر في الاستذكار (8/ 88)» وقال: روي عنه من وجوه. 

(9) عبد الملك بن حبيب بن سليمان أبو مروان السلمي» فقيه مالكي» له الواضحة وغيرهاء 
ت 8١11اه.‏ ينظر: ترتيب المدارك (5/ :»)١77‏ الديباج المذهب (؟8/5). 

(5) ينظر: لباب اللباب (ص : 2767)؛ شرح ابن ناجي على الرسالة (؟597/5). 

.)074/١١( المحلى‎ )5( 

() الجدع: القطعء والمعنى : إذا استؤصل وأتى عليها جميعا. مشارق الأنوار .)١5١/1(‏ 

0) المارن: ما دون قصبة الأنف وهو ما لان منه. المصباح المنير (؟/059). 
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من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (711ه): وأجمعوا على أن 
الأنف إذا أوعب جدعا الدية7". 

وقال الإمام ابن حزم الظاهري (455ه): (واتفقوا أن في ذهاب نفس 
المسلم خطأ الدية كاملة» وأن في ذهاب البصر من كلتا العينين البصيرتين من 
المسلم الدية كاملة إذا ذهب خطأء وأن في ذهاب العقل منه بالخطأ الدية 
كاملة» وأن في أصابع اليدين العشر كلها إذا ذهبت منه بخطأ وهي كلها سليمة 
الدية كاملة» وأن في أصابع الرجلين كذلك الدية كاملة» وفي أنفه إذا استوعب 
جدعا وهو سليم بخطأ الدية كاملة» وأن في الشفتين منه كذلك الدية كاملة إذا 
استوعيتا 0ن 

وقال الإمام ابن عبدالبر (4517ه): لا خلاف بين العلماء في أن الأنف إذا 
أوعن عنزغا الدية كال 

وقال أيضا: ولا يختلف العلماء أن الأنف إذا استؤصل بالجدع والقطع فيه 
الدية كاملة مائة من الإبل أو على ما ذكرنا من مذاهبهم في الدية على أهل 
الذهب وأهل الورق ومذاهبهم في أسنان الإبل في ذلك”*". 

وقال الإمام ابن شبيرة (05ه): وأجمعوا على أن في الأنف إذا استوعب 
ها ال 

ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (115417ه”"". 

وقال الإمام ابن قدامة (570ه): وفي الأنف الدية إذا كان قطع مارنه بغير 
خلاف بينهم» حكاه ابن عبدالبر» و ابن المنذر عمّن يحفظ عنه من أهل العله”". 
)١(‏ الإجماع (ص: »)١77‏ وانظر: الإشراف (517/17). 
(1) مراتب الإجماع (ص547١).‏ (") الاستذكار (97/158)» وانظر: التمهيد (11/ 87-141). 
(5) التمهيد (/ا١/‏ 37517). (6) اختلاف الأئمة العلماء (؟778/5). 
3( حاشية الروض المربع (/7/ 105). 4# المغني .)١١91/١117(‏ 
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وقال الإمام قاضي صَمّد (بعد ١8/اه):‏ واتفقوا على أن العين بالعين» 
والأنف بالأنف» والأذن بالأذن» والسن بالسن» وعلى أن في العينين الدية 
كاملة» والأنف إذا جدع الدية"". 

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (5945ه): وأما الأنف فأجمعوا على أنه إذا 
أوعب جذعا على أن فيه الدية على ما في الحديث وسواء عند مالك ذهب الشم 
أو لم يذهب وعنده أنه إذا ذهب أحدهما ففيه الدية وفي ذهاب أحدهما بعد 
الآخر الدية الكاملة9". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية”"» والشافعية”؟". 

مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما ورد في كتاب النبي كَلةِ إلى 
أهل اليمن» وكان فيه: «وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية»””“. وهذا نص في 
أن في الأنف الدية. 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة» وذلك لعدم وجود المخالف. 
[5/187؟] في ثديي المرأة الدية» وفي الثدي الواحد نصفها 

المراد من المسألة: أن الواجب في ثديي المرأة دية كاملة» وفي الواحد 
منهما نصف الدية. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (19١17ه):‏ وأجمعوا أن في ثدي 
المرأة تصن الية: 


.)587 رحمة الأمة (ص:‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد (5/ »)77١15‏ وانظر: .)737١7/5(‏ 

(*) ينظر: تبيين الحقائق (5/ 22١79‏ الهداية مع العناية .)779/١١(‏ 

(5) ينظر: الأم (5/ »2 البيان في مذهب الإمام الشافعي .)0717/١١(‏ 
(6) هو جزء من كتاب عمرو بن حزم» وقد تقدم تخريجه» وهو حديث صحيح. 
(5) الإجماع (ص: ,»)١75‏ وانظر: الإشراف (1/ 57). 
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وقال الموفق ابن قدامة (١57ه):‏ من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد 
ففيه الدية» وما فيه شيئان» ففي كل واحد منهما نصف الدية وجملة ذلك» أن 
كل عضو لم يخلق الله يخلِةِ في الإنسان منه إلا واحدا كاللسانء» والأنف» 
والذكر والصلب. ففيه دية كاملة؛ لأن إتلافه إذهاب منفعة الجنس» وإذهابها 
كإتلاف النفسء وما فيه منه شيئان؛ كاليدين» والرجلين» والعينين» والأذنين» 
والمنخرين» والشفتين» والخصيتين» والثديين» والأليتين» ففيهما الدية كاملة؛ 
لأن في إتلافهما إذهاب منفعة الجنس. وفي إحداهما نصف؛ لأن في إتلافه 
إذهاب نصف منفعة الجنس. وهذه الجملة مذهب الشافعي ولا نعلم 
فيه مخالفا"'". ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1457ه)"". 

وقال أيضا : أما ثديا المرأة ففيهما ديتهما لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافا 
وفي الواحد منهما نصف الدية قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن في ثدي المرأة نصف الدية وفي الثديين الدية”"". 

وقال البرهان ابن مفلح (8414ه): (وثديي المرأة) أي: فيهما الدية» وفي 
أحدهما نصفها بالإجماع”*. ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (147ه)0". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية”"©» والمالكية”", 
والشناقنيةة" 


.)581/ /7( المغني (870/8). (؟) حاشية الروض المربع‎ )١( 
.)707/19( المبدع‎ )( .)١57/١17( المغني‎ )*( 

(6) حاشية الروض المربع (// كه ؟). 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (1/ 22715 ملتقى الأبحر .0747/١(‏ 

(9) ينظر: المدونة الكبرى (2577/5» الرسالة للقيرواني (ص74١).‏ 

(8) ينظر: الحاوي للماوردي »)7591/١7(‏ تكملة المجموع للمطيعي .)١1١8/١9(‏ 
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فيهما الدية كاليدين والرجلين”". 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع الظاهرية» فإنهم لا يرون وجوب 
شيء في جناية الخطأ على ثديي المرأة» قال ابن حزم: وأما نحن فلا حجة 
عندنا في قول أحد دون رسول الله - كَل وليس في أقوال من ذكرنا من 
صاحب أو تابع سنة» ولا قرآن» ولا إجماع؛ وقد ذكرنا أن الأموال محرمة 
لقول الله تعالى : «إولا مَأْطُوَا أمَوَلْم بَينَحْ بالْبلطل» «ربعر:: ممح ولقول رسول الله 
كل : «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام»» فوجب أن لا يجب في الثديين غرامة 
أصلاء فإن أصيبا خطأ فلا شيء في ذلكء, لما ذكرناء وإن كان عمدا ففيه 
القود» وهذا قول أبي سليمان» وجميع أصحابناء وبه نأخذ”". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة» وذلك لوجود المخالف. 
[144/؟؟] في الخحشفة'" الدية كاملة 

المراد من المسألة: أن الواجب في استئصال حشفة الذكر وحدها قطعا 
دية كاملة. ش 

من نقل الإجماع : قال الإمام الشافعي (4١٠ه):‏ وإذا قطع الذكر فأوعب 
ففيه الدية تامة؛ لأنه في معنى الأنف لأنه من تمام خلقة المرء» وأنه ليس في 
المرء منه إلا واحدء ولم أعلم خلافا في أن في الذكر إذا قطع الدية تامة» وقد 
يخالف الأنف في بعض أمره» وإذا قطعت حشفته فأوعبت ففيها الدية تامة» 
ولم أعلم في هذا بين أحد لقيته خلافا”“. 

وقال الإمام ابن عبدالبر (4517ه): العلماء مجمعون على أن في الذكر 
الصحيح الذي يمكن به الوطء الدية كاملة» وفي الحشفة الدية كاملة لم يختلفوا 


.)857/١1١( ينظر: المحلى‎ )0( .)١1١8/١9( ينظر: تكملة المجموع للمطيعي‎ )١( 
.)450/١5(مألا‎ )5( 2 .)١8ال/١( الحَشّفة: رأس الذكر. المصباح المنير‎ )*( 
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ل 

وقال البرهان ابن مفلح (8/854/ه): وفي حشفة الذكر الدية بغير خلاف 
نعلمه0", 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية” ". 

مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول قياس الحشفة على ما روي أنه 
كهِ كتب في كتاب عمرو بن حزم: «في النفس الدية» وفي الأنف الدية» وفي 
اللسان الدية». فكما أنه وجبت الدية بإبطال المنافع المقصودة من هذه 
الأعضاءء والجمال أيضا من بعضهاء فكذلك تجب الدية بإبطال منفعة الحشفة 
الع و الا 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن حزم الظاهري فإنه 
لا يرى في جناية الخطأ على الذكر شيئاء فأولى منه الحشفة» وقد ذكر ابن حزم 
في فصل عقده لبيان دية الذكر والأنثيين ما نقل في الحشفة» ثم ختم الفصل 
بقوله: فإذ لا يصح في الدية في الذكر والأنثيين شيء» لا نص ولا إجماع. 
فالواجب أن لا يجب في ذلك شيء في الخطأء وأن يجب في ذلك القود في 
العمد أو المفاداة» لأنه جرح - وبالله تعالى التوفيق””". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ لوجود المخالف» ولعل من نقل 
الإجماع لا يتعد بخلاف الظاهرية. 


.)٠٠١ الاستذكار (6؟/‎ )١( 

زع المبدع ١‏ ه.م). 

(*) ينظر: المبسوط للسرخسي (59/77)؛ مجمع الأنهر (؟/ 55). 
(5) ينظر: بدائع الصنائع .))"١١/0(‏ كشاف القناع (58/5). 

.)8١ /١١( ينظر: المحلى‎ )0( 


ىق مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


[5/148؟] وجوب ديتين بقطع الذكر والأنثيين معاء أو بقطع الذكر ثم الأنئيين. 

المراد من المسألة: أن من قُطع منه ذكره وأنثييه معاء أو قطع ذكره ثم أنثييه 
فإن الواجب له ديتان» دية للذكرء ودية للأنثيين» بخلاف ما لو قُطعت الأنثيان 
ثم الذكر فإن فيه اختلافا”"". 

من نقل الإجماع: قال الإمام العمراني (/55ه): وإن قطع الذكر والأنثيين 
معّاء أو قطع الذكر ثم الأنثيين وجبت عليه ديتان بلا خلاف”". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية”'". والمالكية في 
المشهور في حال قطعهما بضربة واحدة”* » والحنابلة”. 

مستند الإجماع: أنه فوّت منفعة الجماع بقطع الذكر ومنفعة الإنزال بقطع 
الأنثيين» فقد وُجد تفويت منفعة الجنس في قطع كل واحد منهماء فيجب في 
كل واحد منهما دية كاملة"". 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول فيما إذا قطعا ضربة 
واحدة عبدالملك بن الماجشون: في الأوّل منهما قطعا الدية كاملة» وفي الذكر 
إن كان هو الآخر الدية أيضًا كاملة» وإن كان الأنثيين فحكومة”". 

وإن قطع الواحد تلو الآخرء ففيه ثلاثة أقوال: نقل الباجي عن مالك: إن 
قطع الذكر أولا وآخِرًا ففي الآخر الحكومة» وعن ابن حبيب: إن قطعهما بعد 
)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع (7/ 22775 البيان في فقه الإمام الشافعي .)00٠/١١(‏ 
زفم البيان في فقه الإمام الشافعي .)069/١١(‏ 
(*) ينظر: تحفة الفقهاء (/ »2٠١9‏ الجوهرة النيرة (/ .)١79‏ 
(5) ينظر: المدونة (5/ 056), الكافي لابن عبدالبر (؟7/ 2))١١١١‏ شرح الخرشي على خليل (077//8. 
(5) ينظر: المحرر (؟/ 174)» الكافي لابن قدامة (4/ 00 المبدع (8/ *017. 


(5) ينظر: بدائع الصنائع (/1/ 073715. 
(600 ينظر: الكافي لابن عبدالبر .)١111/5(‏ 
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الذكر فلا دية فيهماء وفي الذكر الدية قطع قبلهما أو بعدهماء وقيل : أيّهما قطع 
قبل صاحبه ففي الثاني حكومة حكاه أبو الفرج"' عن مالك”". 

وقد تقدم أن الإمام ابن حزم لا يرى في الأنثيين شيئا. 

النتيبجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف. 
[10/160] في الرجلين الدية» و في كل واحدة منها نصف الدية 

المراد من المسألة: أن الواجب في قطع الرجلين خطأ دية كاملة» وفي 
الواحدة منهما نصف الدية. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (111ه): وأجمعوا على أن في 
اليد خمسين» وفي الرجل خمسين”". 

وقال الإمام ابن عبدالبر (4577ه): في الكتاب الذي كتبه رسول الله وَكِل 
لعمرو بن حزم في العقول أن في النفس مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعي 
جدعا مائة من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية مائة وفي الجائفة مثلها وفي العين 
خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل أصبع مما هنالك عشر 
من الإبل وفي السن خمس وفي الموضحة خمس. 

قال: وفي إجماع العلماء في كل مصر على معاني ما في حديث عمرو بن 
حزم دليل واضح على صحة الحديث وأنه يستغني عن الإسناد لشهرته عند علماء 
(أهل) المدينة وغيرهه”'. 


)١(‏ عمرو بن عمرو أبو الفرج الليثي البصري ثم البغدادي القاضي» أصولي» وفقيه مالكي. له 
الحاوي وغيرهء ت ٠”الاه.‏ ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص: 2357)» الديباج المذهب 
.)١ 707/5١‏ 

(؟) ينظر: المنتقى شرح الموطأ (1/ 85)» شرح ابن ناجي على الرسالة (7595/7)» الذخيرة (755/17). 

(*) الإجماع (ص: .)١55‏ 

(5) الاستذكار (8؟/8). 
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وقال أيضا: وأما قوله في اليد خمسونء وفي الرجل خمسون فأمر مجتمع 
0 

وقال الإمام ابن هبيرة (559ه): وأجمعوا على أن في الرجلين الدية» وأن 
في كل واحدة منها نصف الدية”". ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1791ه)0". 

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (595ه): وكل هذا مجمع عليه إلا السن 
والإبهام فإنهم اختلفوا فيها””". 

وقال الإمام ابن قدامة (570ه): أجمع أهل العلم على أن في الرجلين 
الدية» وفي إحداهما نصفها””. 

وقال الإمام قاضي صَمّد (بعد لمه): في اليدين الدية» وفي كل واحدة 
نصفها بالإجماع» وكذلك الأمر في الرجلين”"". 

وقال الإمام الشوكاني (1755١ه):‏ قوله : (وفي الرجل الواحدة نصف الدية) 
هذا أيضا مما لا أعرف فيه خلافا وهكذا لا خلاف في أن في اليدين دية كاملة». 
قال في البحر: وحد موجب الدية مفصل الساق واليدان كالرجلين بلا خلاف”". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية”*"'» وابن حزم 
ا 

مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي : 

-١‏ ما روي عن النبي يَكِةِ في كتابه إلى أهل اليمن وفيه: «وفي الرجل 


.)751١/7؟( 7/ا"). (؟) اختلاف الأئمة العلماء‎ /١1( التمهيد‎ )١( 


(؟) حاشية الروض المربع (707/1). (5) بداية المجتهد (5/ 53717). 
(0) المغني .)١158/1١17(‏ (5) رحمة الأمة (ص: 787). 


زف4 نيل الأوطار 0/ ا 
(4) ينظر: بدائع الصنائع (9/ 2071١‏ تبيين الحقائق (5/ 170). 
(94) ينظر: المحلى /١١(‏ 517 55-56), 
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-. 


الواعينة تفن اللي 

7- أن في قطع كل اثنين من هذين العضوين تفويت منفعة الجنس منفعة 
مقصتودة أو ظويت اللجمال على اكنال . 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة» وذلك لعدم وجود المخالف. 
[75/191؟] في الشفتين الدية 

المراد من المسألة: أن الواجب في قطع الشفتين خطأ دية كاملة» وفي 
الواحدة منهما نصف الدية. 

من نقل الإجماع : قال الإمام ابن حزم الظاهري (455ه): (واتفقوا أن في 
ذهاب نفس المسلم خطأ الدية كاملة» ...» وأن في الشفتين منه كذلك الدية 
كاملة إذا استوعبتا بخطأ)”". 

وقال الإمام ابن عبدالبر (45717ه): أجمع العلماء من السلف والخلف أن 
في الشفتين الدية”؟. 

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (965هه): إن العلماء أجمعوا على أن في 
الشفتين الدية كاملة والجمهور على أن في كل واحدة منهما نصف الدية وروي 
عن قوم من التابعين أن السفلى ثلثي الدية لأنها تحبس الطعام والشراب 
وبالجملة فإن حركتها والمنفعة بها أعظم من حركة الشفة العليا وهو مذهب زيد 
بن ثابت» وبالجملة فجماعة العلماء وآقمة الفتوى متفقون على أن في كل زوج 
من الإنسان الدية ما خلا الحاجبين وثديي الرجل”". 
)١(‏ جزء من كتاب عمرو بن حزم في الديات» وقد تقدم تخريجه» وهو صحيح. 
(؟) ينظر: بدائع الصنائع 11). 


مراتب الإجماع (ص”157١).‏ 
(5) الاستذكار (١؟/‏ 97). (0) بداية المجتهد (5/ .)37١١7‏ 
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وقال الإمام ابن قدامة (١51ه):‏ لا خلاف بين أهل العلم أن في الشفتين 
الدية”'. ونقله الشيخ ابن قاسم (1797ه)0". 

وقال الإمام قاضي صَمَّد (بعد ٠/اه):‏ واتفقوا على أن العين بالعين» 
والأنف بالأنف,. والأذن بالآذن» والسن بالسن» وعلى أن في العينين دية كاملة» 
وفي الأنف إذا جدع دية كاملة» وفي اللسان الدية» وفي الشفتين الدية ". 

وقال الإمام الصنعاني (148١1١ه):‏ قوله «وفي الشفتين الدية» واحدتهما 
شفة» بفتح الشين وتكسر كما في القاموس» 000 
إلى منتهى الشٍدقين في عرض الوجهء وفي طوله من أعلى الذقن إلى أسفل 
العدية اا 

وقال الإمام الشوكاني (165١ه):‏ قوله: (وفي الشفتين الدية) إلى هذا 
ذهب جمهور أهل العلم» وقيل: إنه مجمع عليه”". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية"''. 

مستند الإجماع : يستدل للإجماع المنقول بما روي عن النبي وَكِْةِ في كتابه 
إلى أهل اليمن وفيه: «وفي الشفتين الدية»”". 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة» وذلك لعدم وجود المخالف. 
[97/165] في الضلب” الدية 

المراد من المسألة : أن الواجب في جناية الخطأ على الصلب دية كاملة 


.)5957/1/( المغني (177/17). (؟) حاشية الروض المربع‎ )١( 
.)45 رحمة الأمة (ص: 587). (4) سبل السلام (ا/‎ )6( 

(5) نيل الأوطار (/9/ 09). 

(6) ينظر: المبسوط للسرخسي 564 بداتع الصنائع //١‏ 5 1")., 

(0) جزء من حديث عمرو بن حزم في الديات» وقد تقدم تخريجه» وهو صحيح. 

(4) الصّلب: كل ظهر له فقار. المصباح المنير /١(‏ 0146. 
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إذا منع المشي. 

من نقل الإجماع: قال الإمام الزُهري (ت6؟١١ه):‏ اتفق أهل العلم أن في 
الفالب لدي 

وقال الإمام ابن المنذر (119ه): وأجمعوا أن في الصلب الدية» وانفرد 
ابن الزبير فروينا عنه أنه قضى فيه بثلثي الدية”". 

قال الإمام ابن حزم الظاهري (455ه): واتفقوا أن في الصلب إذا كسر 
فتقبض وأذهب مشيه من المسلم الحر خطأ الدية كاملة”". 

وقال الإمام الصنعاني (185١ه):‏ (الثامنة) أن في الصلب الدية» وهو 
إجماء». 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”*'» والمالكية"" , 
والبعن 02 

مستند الإجماع : يستدل للإجماع المنقول بما يلي: 

-١‏ ما روي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جده. أن 
رسول الله يك كتب لهء وكان في كتابه : «وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية» وفي 
اللسان الدية» وفي الشفتين الدية» وفي البيضتين الدية» وفي الذكر الدية» وفي 
الصلب الدية» وفي العينين الدية» وفي الرجل الواحدة نصف الدية». 

؟- أنه قد يمنع الجماع وفي ذلك تفويت منفعة مقصودة» وهي منفعة النسل» 


.)١55 المصنف لابن أبي شيبة (5/ 07857. (؟) الإجماع (ص:‎ )١( 
.)56 مراتب الإجماع (ص55١). (5) سبل السلام (ل/ا/‎ )9( 
.0311 /97( ينظر: المبسوط للسرخسي (594/757)» بدائع الصنائع‎ )0( 

(0) ينظر: المدونة (5/ *851)» الذخيرة /١7(‏ 707). 

(0) ينظر: المغني (8/ 576)؛ كشاف القناع (5/ 075. 
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أو يفوت جمالا كاملا ؛ لأن الجمال للآدمى فى كونه منتصب القامة» قيل فى 


معنى : قوله تعالى عد حَلقَ] لضن ف أَحْسَنِ تَفويو 4 [التيين: ] منتصب 
القامة» وذلك يفوت إذا حدبء, والجمال للآدمي مطلوب كالمنفعة فتفويت 
الجمال الكامل يوجب دية كاملة0"©. 

من خالف الإجماع: خولف هذا الإجماع المنقول بما روي عن عبدالله بن 
الزبير في ذلك» فقد روى ابن جريج قال: أخبرني محمد بن الحارث بن 
سفيان» أن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ربيعة» أخبره أنه» قال: حضرت ابن 
الزبير فى رجل كسر صلبه» فاحدودب, ولم يقعد وهو يمشي وهو محدودب 
فقال: «امش». فمشى» فقضى له بثلثي الدية”". 

كما أن الإمام ابن حزم قد خالف هذا الإجماع الذي نقلهء. فقال في 
المحلى: وأما نحن فلا حجة عندنا في مرسل» ولا في قول أحد دون رسول الله 
يكِوُء وليس في هذا الباب خبر عن النبي وَلِ يصح., ولا إجماع متيقن» 
والأموال محرمة» إلا ما أباحه نصء أو إجماع» والخطأ مرفوع - كما قد تقدم 
- فليس في الصلبء ولا في الفقارات في الخطأ شيء»ء وأما في العمد فالقود 
فقطء ولا مفاداة فيه» لأنه ليس جرحا - فإن كان ذلك جرحاء ففيه القود» أو 
المفاداة» على ما ذكرنا”". 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة» وذلك لعدم وجود المخالف. وأما 
ما روي عن ابن الزبير فقد تقدم أن في ثبوته عنه نظراء وأما الإمام ابن حزم فإن 
)١(‏ ينظر: المبسوط للسرخسى .)7١-59/95(‏ 
إهة ارج ان ان انق امعط زه )دوعلا ادن سوالة برقع بعرت اين 

الحارث بن سفيان» قال ابن حجر فيه في التقريب (01/48) : مقبول» وشيخه محمد بن عبد الرحمن 

بن أبي ربيعة ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (/1/ 2710» ولم يذكره بجرح أو تعديل. 
(9) المحلى .)87/١١(‏ 
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ما نقله من الإجماع مع من وافقه أولى بالقبول من مخالفته له. 
[8/195؟] في العينين الدية كاملة» وفي العين الواحدة نصف الدية. 

المراد من المسألة: أن الواجب في الجناية على العينين خطأ دية كاملة» 
وفي الواحدة منهما نصف الدية. 

من نقل الإجماع : قال الإمام ابن المنذر (111ه): وأجمعوا على أن في 
العينين إذا أصيبتا خطأ الدية» وفي العين الواحدة نصف الدية”". 

وقال الإمام ابن حزم الظاهري (455ه): واتفقوا أن في ذهاب نفس 
المسلم خطأ الدية كاملة» وأن في ذهاب البصر من كلتا العينين البصيرتين من 
المسلم الدية كاملة إذا ذهب خطأ"". 

وقال الإمام ابن عبدالبر (457ه): أجمع العلماء على أن من فقئت عينه 
خطأ أن فيها نصف الدية خمسون من الإبل» أو عدلها من الذهب والورق”". 

وقال الإمام ابن هُبيرة (550ه): وأجمعوا على أن في العينين الدية 
كاملة0 © , 

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (965هه): وبالجملة فجماعة العلماء وأئمة 
الفتوى متفقون على أن في كل زوج من الإنسان الدية ما خلا الحاجبين وثديي 
الع 

وقال الإمام ابن قدامة (١57ه):‏ أجمع أهل العلم على أن في العينين إذا 
أصيبتا خطأ الدية» وفي العين الواحدة نصفها"". 


.)509/7( وانظر: الإشراف‎ .)١57 الإجماع (ص:‎ )١( 

(7) مراتب الإجماع (ص”5١).‏ 

(*) التمهيد /١17(‏ ”)2 وانظر: الاستذكار (7/78). 

(5) اختلاف الأئمة العلماء (؟778/5). 

(0) بداية المجتهد (5/؟7١77).‏ (5) المغني .)03١5/1١7(‏ 
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وقال الإمام قاضي صَمَّد (بعد ١8/اه):‏ واتفقوا على أن العين بالعين» 
والأنف بالأنف. والأذن بالأذن» والسن بالسن» وعلى أن فى العينين دية كاملة» 
وفي الأنف إذا جدع دية كاملة» وفي اللسان الدية» وفي الشفتين الدية”"". 

قال الإمام الشربيني (/ا/141ه): (وفي) قلع (كل عين) وهي مؤنثة اسم لحاسة 
البصر من إنسان وغيره (نصف دية) لخبر عمرو بن حزم بذلك صححه ابن حبان 
والحاكم وحكى ابن المنذر فيه الإجماع”". 

وقال الإمام الصنعاني (47١١ه):‏ (التاسعة) أفاد أن في العينين الدية» وهو 

زفرف 
الواجب فى كل عين نصف الدية”". 

وقال الشيخ ابن قاسم (947١1ه):‏ (وما فيه) أي في الإنسان (منه شيئان 
كالعينين) ففيهما دية نفسهء إذا أذهب بصرهما إجماعاء سواء كان من ذكر أو 
أ أو خنثى مسلم أو كافر على ما تقده”7. 

من وافق الإجماع : وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية”"". 

مستند الإجماع : يستدل للإجماع المنقول بما يأتي: 

-١‏ روي عن النبي كَل في كتاب عمرو بن حزم في الديات أنه قال: «وفي 


العينين الدية»)» وفي بعض الروايات: (وفي العين م 


.)51/5( رحمة الأمة (ص: 757). (؟) مغني المحتاج‎ )١( 
.)09 سبل السلام (لا/ 46). (5) نيل الأوطار (لا/‎ ):( 
.)168 /9( حاشية الروض المربع‎ )5( 


زفق ينظر: المبسوط للسرخسي كم اال بدائع الصنائع للضر4» 
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-١‏ أن العينين من أعظم الجوارح نفعا وجمالا؛ فكانت فيهما الدية» وفي 

إحداهما نصفها كاليديه”". 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة» وذلك لعدم وجود المخالف. 
[9/194؟] في اللحيين'" الدية 

المراد من المسألة: أن الواجب في الجناية على اللّحيين بالكسر خطأ دية 
كاملة» وفي الواحد منهما نصف الدية. 
٠‏ من نقل الإجماع: قال الإمام قاضي صَفَّد (بعد ١8/اه):‏ واتفقوا على أن 
العين بالعين» والأنف بالأنف. والأذن بالأذن» والسن بالسن» وعلى أن في 
العينين دية كاملة» وفي الأنف إذا جدع دية كاملة» وفي اللسان الدية» وفي 
الشفتين الدية» وفي مجموع الأسنان - وهي اثنتان وثلاثون سنا الدية» وفي كل 
سن خمسة أبعرة» وفي اللحيين الدية» وفي كل لحي إن بقى الآخر نصفهاء 
واستشكل وجوب الدية في اللحيين صاحب التتمة من الشافعية لأنه لم يرد فيه 
خبر» والقياس لا يقتضيه؛ لأنهما من العظام الداخلة فيشبهان الترقوة والضلع”". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية””'» والحنابلة*', 
ولم أقف في مذهب المالكية على قول في ذلك”". 


.)75/4( المغني‎ )١( 

(1) اللَحيان: مثنى اللّحيء وهو عظم الحنك وهو الذي عليه الأسنان» وهو من الإنسان حيث ينبت 
الشعرء وهو أعلى وأسفل. المصباح المنير (؟/ .)00١‏ 

(*) رحمة الأمة (ص : 7557)» وانظر جواب الإشكال في مغني المحتاج (017/0. 

(5) ينظر: مجمع الضمانات ».2١77//١(‏ البناية شرح الهداية (17/ .)١195‏ 

(5) ينظر: المغني (8/ 455)» كشاف القناع (5/ 04). 

() وجاء في الموسوعة الفقهية /7١(‏ 9/7) في هذه المسألة ما نصه: ولم نعثر في كتب المالكية على 
نص في هذا الموضوع. 


زفق مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


مستند الإجماع : يستدل للإجماع المنقول بما يلي : 

-١‏ أن فيهما نفعا وجمالاء وليس في البدن مثلهماء فكانت فيهما الدية» 
كسائر ما في البدن منه شيئان”"". 

؟- أن ذهابها أخوف على النفس وأسلب للمنافع من الأذن» فكان بإيجاب 
الدنة أو 0 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمامان الشعبيء 
ومكحول”" فأما الشعبي فقال: في اللحي إذا كسر أربعون دينارا”». 

وأما مكحول فقال: في اللحي إذا كسر ثم انجبر بسبعة أبعرة"”. 

كما خالف هذا الإجماع المنقول أيضا ابن حزم الظاهري» فذهب إلى أنه لا 
شيء فيهما في الخطأ. لعدم ثبوت نص في ذلك أو إجماعء وإنما فيهما القود 
فق العو 

النتيبجة: عدم صحة الإجماع في المسألة» وذلك لوجود المخالف. 
[196/١؟]‏ في اليدين الدية» وفي اليد الواحدة نصف الدية 

المراد من المسألة: أن الواجب في الجناية على اليدين خطأ دية كاملة» وفي 
الواحدة منهما نصف الدية. 

من نقل الإجماع : قال الإمام ابن المنذر (111ه): وأجمعوا أن في اليد 
فت ال 


وقال الإمام الخطابى (78/4ه): ولم يختلفوا أن فى اليدين الدية وإن ذ 
00 أي في اليدين الديه وإل في 


.)7077/١5( ينظر: الحاوي للماوردي‎ )5( ١ .)405/4( ينظر: المغني‎ )١( 

() مكحول مولى بني هذيل أبو عبد الله الدمشقي » تابعي محدثء» وفقيه مجتهدء ت ١1‏ ١اه.‏ ينظر : 
سير أعلام النبلاء (0/ »)١56‏ شذرات الذهب (55/5). 

(4) ينظر: الأوسط /١(‏ 8؟). (68) ينظر: الأوسط .07617/١7(‏ 

(1) ينظر: المحلى ١ .)00 /١١(‏ (9) الإجماع (ص: »)١١55‏ وانظر: الإشراف (7/ 578). 
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يد نصف الدية» وفي الرجل الواحدة كذلك7"©. 

وقال الإمام ابن عبدالبر (4571ه): وأما قوله في اليد خمسون وفي الرجل 
عمنوة كان معي عليه ا 

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (965هه): في الكتاب الذي كتبه رسول الله 
كه لعمرو بن حزم في العقول: «إن في النفس مائة من الإبل» وفي الأنف إذا 
استوعب جدعا مائة من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة مثلهاء 
وفي العين خمسون.ء وفي اليد خمسون. وفي الرجل خمسونء وفي كل أصبع 
مما هنالك عشر من الإبل» وفي السن والموضحة خمس» وكل هذا مجمع عليه 
إلا السن والإبهام فإنهم اختلفوا فيها على ما سنذكره» ومنها ما اتفقوا عليه مما 
لم يذكر ههنا قياسا على ما ذكر فنقول: إن العلماء أجمعوا على أن في الشفتين 
الدية كاملة» والجمهور على أن في كل واحدة منهما نصف الدية» وروي عن 
قوم من التابعين: أن السفلى ثلثي الدية؛ لأنها تحبس الطعام والشراب» 
وبالجملة فإن حركتها والمنفعة بها أعظم من حركة الشفة العليا وهو مذهب زيد 
تاب وبالجملة فجماعة العلماء وأئمة الفتوى متفقون على أن في كل زوج 
من الإنسان الدية ما خلا الحاجبين وثديي الرجل””". 

وقال الإمام ابن قدامة (١17ه):‏ أجمع أهل العلم على وجوب الدية في 
اليدين» ووجوب نصفها في إحداهما””". 

قال الإمام الرافعي (5177ه): يجب بقطع اليدين الدية بالإجماءع””. 

وقال الإمام قاضي حَفّد (بعد ه): وفي اليدين الدية» وفي كل واحدة 


نصفها بالإجماع”"". 
)١(‏ معالم السئن .0"١/5(‏ (9) التمهيد (/ا١/‏ 71/7). 
(") بداية المجتهد .)771١1/5(‏ (5) المغني (178/17). 


(5) العزيز شرح الوجيز /١١(‏ ل/الا"3). (0) رحمة الأمة (ص: ”587). 
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من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية''"» وابن حزم 
الظاهري”". 
مستند الإجماع : يستدل للإجماع المنقول بما يلي : 


١‏ - ما جاء في كتاب عمرو بن حزم ديه في الديات أن النبي يَلِْهِ قال: «في 


النك سيو 76 
؟- ما روى الزهري أن رسول الله يلِْةِ قضى في اليدين بالدية» وفي الرجلين 
43 

بالذية . 


“- أن في قطعهما تفويت منفعة الجس وهي منفعة مقصودة أو تفويت 
الحذال عن الكفال”. 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة» وذلك لعدم وجود المخالف. 
[51/17] في تَندُوَتي7" الرجل الدية 

المراد من المسألة: أن الواجب في الجناية على الثندوتين خطأ دية كاملة» 
وفي الواحدة منهما نصف الدية. 

من نقل الإجماع: وقال الموفق ابن قدامة (8١؟5ه):‏ من أتلف ما في 
الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية» وما فيه شيئان» ففي كل واحد منهما نصف 
الدية وجملة ذلك؛. أن كل عضو لم يخلق الله وله في الإنسان منه إلا واحدا 
كاللسان» والأنف» والذكر والصلبء. ففيه دية كاملة؛ لأن إتلافه إذهاب منفعة 
الجنس» وإذهابها كإتلاف النفس» وما فيه منه شيئان؛ كاليدين» والرجلين» 


.011/9 بدائع الصنائع‎ :07١ /77( ينظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(؟) فهو يرى في جميع الأصابع الدية كاملة» فاليد إذن أولى. ينظر: مراتب الإجماع (ص57١).‏ 
(') جزء من كتاب عمرو بن حزم في الديات» وقد تقدم تخريجه» وهو حديث صحيح. 

(5) أخرجه أبو داود في المراسيل (777). (08) ينظر: بدائع الصنائع .)7١١/1(‏ 

(1) الثندوتان مثنى ثندوة» والتّندوة: ثدي الرجل. طلبة الطلبة (ص: 079). 
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والعينين» والأذنين» والمنخرينء والشفتين» والخصيتينء والثديين» 
والأليقيةة ففيهما الدية كاملة؛ لأن في إتلافهما إذهاب منفعة الجنس. وفي 
إحداهما نصف؛ لأن في إتلافه إذهاب نصف منفعة الجنس. وهذه الجملة 
مذهب الشافعي ولا نعلم فيه مخالفا”"". 

ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1791ه)”". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الشافعية في أحد قوليهه””". 

مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بأن فيهما جمالا ومنفعة» فأشبها 
دين وال 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية". 
والمالكية'"'. والشافعية في قولهم الثاني””» فذهبوا إلى أن فيهما حكومة, لأنه 
ليس فيه تفويت منفعة» ولا الجمال على الكمال©. 

وأما الإمام ابن حزم الظاهري فإنه لا يرى في ثديي المرأة شيئا في الخطأء 
لعدم ثبوت نص أو إجماع في ذلك». وإنما فيهما القود في العمد. وعليه فإن 
تندوتي الرجل أولى بهذا الحكم عنده”". 

النتيجة : عدم صحة الإجماع في المسألة. وذلك لوجود المخالف. 


() المغني (8/ 50). (؟) حاشية الروض المربع (9/ /781). 
() ينظر: الحاوي للماوردي :»)597/١17(‏ تكملة المجموع للمطيعي .)١177/١19(‏ 
(5) ينظر: الحاوي للماوردي »)0597/1١7(‏ المغني (559/8). 

(0) ينظر: تبيين الحقائق ,)١71/5(‏ مجمع الأنهر(؟/ 541). 

(6) ينظر: المدونة (05557/5)» المقدمات الممهدات ("/ 711). 

(20) ينظر: الأم (5/ 019 الحاوي للماوردي .)597/١7(‏ 

(4) ينظر: مجمع الأنهر (541/5). 

(9) ينظر: المحلى .)85/1١١(‏ 


أرق مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


[197/؟1] في كل الذكر الدية 

المراد من المسألة: أن ذكر الرجل إذا قطع بكامله فإن الواجب فيه دية 
كاملة. 

من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (4 ١٠ه):‏ وإذا قطع الذكر فأوعب 
ففيه الدية تامة؛ لأنه في معنى الأنف؛ لأنه من تمام خلقة المرء» وأنه ليس في 
المرء منه إلا واحد» ولم أعلم خلافا في أن في الذكر إذا قطع الدية تامة» وقد 
يخالف الأنف في بعض أمره» وإذا قطعت حشفته فأوعبت ففيها الدية تامة» 
ولم أعلم في هذا بين أحد لقيته خلافا”'". 

وقال الإمام ابن المنذر ١19‏ 7ه): وأجمعوا على أن في الذكر الدية» وانفرد 
قتادة فقال: في ذكر الذي لا يأتي النساء ثلث ما في ذكر الذي يأتي النساء''". 

وقال الإمام ابن عبدالبر (457ه): العلماء مجمعون على أن في الذكر 
الصحيح الذي يمكن به الوطء الدية كاملة» وفي الحشفة الدية كاملة لم يختلفوا 
0 

وقال الإمام ابن شُبيرة (055ه): وأجمعوا على أن في كل الذكر الدية”*. 

قال الإمام ابن رشد الحفيد (96هه): وأجمعوا على أن في الذكر الصحيح 
الذي يكون به الوطء الدية كاملة””©. 

قال الإمام ابن قدامة (٠51ه):‏ أجمع أهل العلم على أن في الذكر الدية"'". 

قال الإمام قاضي صَمَّد (بعد ١8/اه):‏ وأجمعوا على أن في اللسان الدية» 
وأن في الذكر الدية”'". 
)١(‏ الأم (؟١/ .)45١‏ (؟) الإجماع (ص: »)١15‏ وانظر: الإشراف (7/ 477). 
(”*) الاستذكار (6؟/ .)٠٠١‏ (5) اختلاف الأئمة العلماء (؟/ .)755١‏ 


(5) بداية المجتهد (5/  .)71١5‏ (59) المغني .)١155/١1(‏ 
(0) رحمة الأمة (ص: 57 1). 
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وقال الإمام العّيني (855/ه): (وكذا الذكر) أي: تجب فيه الدية بلا 
خلاف”"2. 
ظ وقال الإمام الصنعاني (187١١ه):‏ قوله #وفي الذكر الدية» هذا إذا قطع 
من أصله. وهو مجمع عليه”". 

وقال الإمام الشوكاني (758١ه):‏ قوله: (وفي الذكر الدية) هذا مما لا 
يعرف فيه خلاف بين أهل العلم””". 

مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي: 

-١‏ ما روي عن النبي يَلةِ في كتاب عمرو بن حزم في الديات» قال: «في 
الذكر الذية27؟, 

؟- ما روي عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس قال: عند أبي كتاب 
عن النبي كد فيه : «وإذا قطع الذكر ففيه مائة ناقة قد انقطعت شهوته. وذهب 
)220 

*- أن في الذكر تفويت منفعة مقصودة من الآدمي» وهي منفعة النسل» 
ومتفعة المشمسا كد الول 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول قتادة» حيث جعل في 
ذكر من لا يأتي النساء ثلث ما في ذكر الذي يأتي النساء””". 


.)07١ /1١( البناية‎ )١( 

(؟) سبل السلام (1/ 48). 

(*) نيل الأوطار (/ 09). 

(5) جزء من كتاب عمرو بن حزم في الديات» وقد تقدم تخريجه» وهو حديث صحيح. 
(0) أخرجه عبدالرزاق في المصنف )917/١/9(‏ رقم (109/575), وهو مرسل. 

(6) ينظر: المبسوط للسرخسي (59/55). 

(0) أخرجه عنه عبدالرزاق في المصنف (78/7/94). 
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كما خالف الحنفية”'"2» والمالكية”" في أحد القولين أيضا هذا الإجماع 
المنقول في بعض صورهء حيث خصّوا الذكر الذي تجب فيه الدية كاملة بالذكر 
الصحيح» فأخرجوا بذلك ذكر العتّين» والخَصِىَء والخنثى» وأوجبوا فيه 
حكومة عدل. 

النتيجة: صحة الإجماع في الذكر الصحيح» وذلك لعدم وجود المخالف» 
وقد قيّده بذلك ابن عبدالبر» وابن رشدء وأما بقية العلماء فيعتذر لهم بأنهم 
ذكروا ما يجب في قطع الذكر في الجملة. 
[114/؟؟] في كل اللسان الدية 

المراد من المسألة : أن اللسان إذا قطع بكامله فإن الواجب فيه دية كاملة. 

من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (4١٠ه):‏ ومع أنه لا اختلاف بين 
أحد حفظت عنه ممن لقيته في أن في اللسان إذا قطع الدية» واللسان مخالف 
للأنف في معانء منها أنه المعبر عما في القلب» وأن أكثر منفعته ذلك وإن 
كانت فيه المنفعة بمعونته على إمرار الطعام والشراب» وإذا جنى على اللسان 
فذهب الكلام من قطع أو غير قطع ففيه الدية تامة» ولا أحفظ عن أحد لقيته من 
أهل العلم في هذا خلافا”". 

وقال الإمام ابن المنذر !11 1ه): وأجمعوا على أن في اللسان الدية”). 

وقد نقله عنهما الإمام الشربيني (//81ه)””". 

وقال الإمام ابن هُبيرة (070ه): وأجمعوا على أن في كل اللسان الدية”"". 


.)١79 /5( الجوهرة النيرة‎ »)8١ /755( ينظر: المبسوط‎ )١( 

(؟) ينظر: التاج والإكليل (8/ 20278 الشرح الكبير (5/ 77). 

(5) الأم (15١‏ ه83ة). 

(5) الإجماع (ص: 42١7‏ وانظر: الإشراف (7/ .)57١‏ 

(0) مغني المحتاج (57/5). (5) اختلاف الأئمة العلماء (؟/١5851١).‏ 
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وقال الإمام ابن حزم الظاهري (405ه): واتفقوا أن في اللسان السليم 
الناطق إذا استوعب كله من الحر المسلم بخطأ الدية كاملة”". 

وقال الإمام ابن عبدالبر (8455ه): وأما قوله في اللسان الدية فقد روى ذلك 
عن النبي يكةِ وعن أصحابه وعليه جماعة العلماء ومذاهب أئمة الفتوى إذا قطع 
كله أو ما يمنع الكلام منه فإن لم يمنع ما قطع منه شيئا من الكلام ففيه حكومة 
فإن منع ما قطع منه بعض الكلام ففيه بحساب ما منع منه يعتبر بحروف الفم هذا 


كله في الخطأ”". 

وقال الإمام ابن قدامة (١517ه):‏ أجمع أهل العلم على وجوب الدية في 
لننان الخا 7 

وقال الإمام قاضي صَمّد (بعد ٠8/اه):‏ وأجمعوا على أن في اللسان 
د 

وقال الإمام العَيني (866ه): (وكذا اللسان) يعني فيه الدية بلا خلاف 
الاي 


وقال الإمام الصنعاني (485١١ه):‏ قوله «وفي اللسان الدية» أي إذا قطع من 
أصله كما هو ظاهر الإطلاق» وهذا مجمع عليه"". 

وقال الإمام الشوكاني (65؟١ه):‏ الواجب في اللسان إذا قطع جميعه 
الدية» وقد حكى صاحب البحر الإجماع على ذلك”". 

مستند الإجماع : يستند للإجماع بما يلي : 

-١‏ ما روي عن النبي يَلِْةِ في كتاب عمرو بن حزم َيه في الديات أنه قال: 


.)48/765( (؟) الاستذكار‎ .)١55 مراتب الإجماع (ص:‎ )١( 
.)75 57 رحمة الأمة (ص:‎ ):5( .)1١7154/١7( المغني‎ )9( 
.)50 /( البناية (519/11). (1) سبل السلام‎ )0( 


0) نيل الأوطار (/ 08). 
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«اوفي اللسان الدية»”"". 

-١‏ ما روي عن عكرمة بن خالد. عن رجل من آل عمرء قال: قال رسول 
الله يكل : «فى اللسان الدية كاملة»0". 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة» وذلك لعدم وجود المخالف. 
[4/119؟] في كل أنملة ثلث دية الأصبع إلا الإبهام 

المراد من المسألة : أن الواجب في قطع أنملة من أصابع اليد ثلث دية ذلك 
الأصبع سوى الإبهام؛ فإن الواجب في أنملته نصف ديته. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (1711ه): وأجمعوا أن الأنامل 
سواء» وأن فى كل أنملة ثلث دية أصبع إلا الإبهام”". 

وقال الإمام ابن حزم (65؛ ه): وعن عبدالرزاق عن سفيان الثوري عن 
منصور عن إبراهيم النخعي» قال: في كل مفصل من الأصابع ثلث دية الأصبع 
إلا الإبهام فإنها مفصلان في كل مفصل النصف. 

قال ابن حزم: لا نعرف في هذا خلافا”". 

وقال الإمام ابن قدامة (578ه): مسألة: (قال: وفي كل أصبع من اليدين 
والرجلين عشر من الإبل» وفي كل أنملة منها ثلث عقلها إلا الإبهام فإنها 
مفصلان ففي كل مفصل منها خمس من الإبل) هذا قول عامة أهل العلم منهم 
عمر وعلي وابن عباس وبه قال مسروق وعروة ومكحول والشعبي وعبدالله بن 
معقل والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأبوثور وأصحاب الرأي وأصحاب 
الحديث ولا نعلم قن ل 
)000( جزء من كتاب عمرو بن حزم في الديات». وقد تقدم تخريجه» وهو حديث صحيح. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 777) رقم (2»)7039375 وفي إسناده جهالة كما هو ظاهر. 
(5) الإجماع (ص: 5؟1١).‏ 
(5) المحلى .)04/1١(‏ (5) المغني .)١594/17(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات زقرف 


من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المفزل الل" وال 
اناف 

مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بعموم ما روي عن النبي وَكْه : 
«وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل)”*. 

وجه الدلالة : أن النبي كَكلِةِ حكم في كل أصبع بعشر من الإبل» فواجب بلا 
شك أن العشر المذكورة مقابلة للأصبع ففي كل جزء من الأصبع جزء من 
العشرء فعلى هذا في نصف الأصبع نصف العشرهء وفي ثلث الأصبع ثلث 
العشر - وهكذا في كل جزء””. 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام مالك في رواية 
فذهب إلى أن في الإبهام ثلاث أنامل» وأن في كل أنملة ثلث ديتهء وهي رواية 
ابن كنانة عن مالك» قال: وإليه رجع مالك9©, 0 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة في غير الإبهام» وذلك لوجود المخالف فيه. 
[-./0] في كل زوج من الإنسان الدية الكاملة» وفي أحدهما نصف الدية 

المراد من المسألة: أن كل عضو في الإنسان منه اثنان كاليدين والرجلين 
والعينين ففيه الدية كاملة» وفي الواحد منهما نصف الدية. 

من نقل الإجماع: قال الإمام الماوردي (٠45ه):‏ مسألة: قال الشافعي 
ذه : وكل ما قلت فيهما الدية ففي إحداهما نصف الدية في الجناية على 


.)١١١ /5( ينظر: المبسوط للشيباني (5/ 547)» تحفة الفقهاء‎ )١( 

(؟) ينظر: التاج والإكليل (8/ 47")؛ شرح مختصر خليل للخرشي (8/ 47). 

(*) ينظر: الحاوي للماوردي »)78٠ /١7(‏ حاشية الشبراملسي مع نهاية المحتاج (17/ 3١‏ 77). 
(4) جزء من كتاب عمرو بن حزم في الديات» وقد تقدم تخريجه» وهو حديث صحيح. 

(6) ينظر : المحلى .)09/١١(‏ 

(؟) ينظر: المنتقى للباجي (/ 97)» عقد الجواهر .)١17/5(‏ 
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الالبسخ فال الساوودى: وهذا صحيح. لأن النص وارد بهء والإجماع 
0 

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (965هه): وبالجملة فجماعة العلماء وأئمة 
الفتوى متفقون على أن في كل زوج من الإنسان الدية ما خلا الحاجبين 
وثلاني الا 

وقال الموفق ابن قدامة (570ه): من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد 
ففيه الدية» وما فيه شيئان» ففي كل واحد منهما نصف الدية وجملة ذلك» أن كل 
عضو لم يخلق الله وله في الإنسان منه إلا واحدا كاللسانء والأنفء والذكر 
والصلبء. ففيه دية كاملة؛ لأن إتلافه إذهاب منفعة الجنسء وإذهابها كإتلاف 
النفسء. وما فيه منه شيئان؛ كاليدين» والرجلينء والعينين. والأذنين» 
والمنخرين» والشفتين» والخصيتين» والثديين» والأليتين» ففيهما الدية كاملة؛ 
لأن في إتلافهما إذهاب منفعة الجنس» وفي إحداهما نصف؛ لأن في إتلافه 
إذهاب نصف منفعة الجنس. وهذه الجملة مذهب الشافعي ولا نعلم فيه مخالفا”". 

ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (197ه)”". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية”*. 

مستند الإجماع : يستدل للوجماع المنقول بما يلي : 

ما روي عن النبي كَلِةِ في كتاب عمرو بن حزم َه في الديات أنه قال: 
«وفي الشفتين الدية» وفي البيضتين الدية» وفي الذكر الدية» وفي الصلب 
الدية» وفي العينين الدية»» وفي رواية: «وفي العين خمسونء وفي اليد 
)١(‏ الحاوي (؟7١1/‏ 586). (؟) بداية المجتهد (5/ ؟1١١5).‏ 


(9) المغني (8/ 570). (4) حاشية الروض المربع (/7/ /761). 
(9) ينظر: تحفة الفقهاء ».)2١9/7(‏ درر الحكام (؟/ .)1٠١5‏ 
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خمسون» وفي الرجل 1 


وجه الدلالة من الحديث : أن النبي يَكَِةِ جعل دية الزوجين من الإنسان الدية 
كاملة. وفي أحدهما نصف الدية. 

من خالف الإجماع: خولف هذا الإجماع المنقول في بعض تفاصيله 
كما يلي: 

-١‏ تّندوي الرجل: حيث ذهب الحنفية”"» والمالكية""؛ والشافعية في 
أحد قولهم””*“. فذهبوا إلى أن فيهما حكومة: لأنه ليس فيه تفويت منفعة 
وله المخنال فض الال 

1- الحاجبان: حيث ذهب مالك إلى أن فيهما حكومة, لأنه لا مجال 
للقياس في ذلك. وإنما طريقه التوقيف» فما لم يثبت من قبل السماع فيه دية 
فالأصل أن فيه حكومة» وأيضا فإن الحواجب ليست أعضاء لها منفعة ولا فعل 
ّنه أي : ضروريا في الخلقة. 

*- الشفتان: حيث ذهب بعض التابعين إلى أن في الشفة السفلى ثلثي 
الدية» وفي العليا ثلثهاء وذلك لتفاوتهما في المنفعة'"'» وذهب ابن حزم إلى 
أنه لا شيء في الخطأ فيهماء وإنما فيهما القود في العمد'". 

5- الأنثيان: حيث ذهب ابن المسيب إلى أن في اليسرى منهما ثلثي الدية» 
)١(‏ جزء من كتاب عمرو بن حزم في الديات» وقد تقدم تخريجه» وهو حديث صحيح. 
(؟) ينظر: تبيين الحقائق »)١1١/5(‏ مجمع الأنهر(؟/ 541). 
(9"') ينظر: المدونة (5/ 055)» المقدمات الممهدات ("/ 771). 

(5) ينظر: الأم (2)179/5 الحاوي للماوردي /١17(‏ 597). 
(0) ينظر: مجمع الأنهر (؟/ 541). 


,.)5١6-19١5 /5( ينظر: بداية المجتهد‎ )١( 
.0/7 /11( ينظر: المحلى‎ 00 
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وفي اليمنى ثلثها''". وذهب ابن حزم إلى أنه لا شيء في الخطأ فيهماء وإنما 
فيهما القود في العمد”". 

- ثديا المرأة: حيث لا يرى الإمام ابن حزم الظاهري فيهما شيئا في 
الخطأء لعدم ثبوت نص أو إجماع في ذلك. وإنما فيهما القود في العمد””". 

النتيجة: صحة الإجماع المنقول في الجملة إلا في بعض تفاصيله على نحو 
ما تقدم. والله أعلم. 
[57/51] في مجموع الأسنان الدية 

المراد من المسألة: أن الواجب في الأسنان كلها إذا سقطت بجناية الخطأ 
دية كاملة. 

من نقل الإجماع: وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ١8/اه):‏ واتفقوا على أن 
العين بالعين» والأنف بالأنف. والأذن بالأذن» والسن بالسن» وعلى أن في 
العينين دية كاملة» وفي الأنف إذا جدع الدية» وفي اللسان الدية» وفي الشفتين 
الدية» وفي مجموع الأسنان -وهي اثنتان وثلاثون سنا الدية» وفي كل سن 


: أ دق 
حخمسهة بعرهة . 
من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الشافعية في قول 


مرجوح”*. والإمام أحمد فى رواية و 


مستند الإجماع : يستدل للإجماع المنقول بما يلي : 
-١‏ أنها ذات عدد تجب فيها الدية فلم تزد على دية الإنسان كالأصابع 


)١(‏ أخرجه عنه ابن عبدالبر في الاستذكار (8/ 80)» وقال: روي عنه من وجوه. 
(0) ينظر: المحلى .)8١ /١١(‏ (9) ينظر: المحلى .)85/1١١(‏ 
(5) رحمة الأمة (ص: 7847). 

(5) ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص3555). مغني المحتاج (5/ 07117). 

(5) ينظر: المغني (8/ 407)» شرح الزركشي على مختصر الخرقي (5/ .)11١‏ 
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والأجفان وسائر ما في البدن”'". 

- أنها تشتمل على منفعة جنس فلم تزد ديتها على الدية كسائر منافع 
العدي 1 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية» والمالكية» 
والشافعية في المذهب, والحنابلة في المذهبء» وابن حزم الظاهري» فذهبوا 
إلى أن في مجموع الأسنان أكثر من الدية”"» لما روي عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيهء عن جدهء عن النبي كل قال: «في الأسنان خمس خمس»)”". 

وجه الدلالة: أن الأسنان اثنان وثلاثون» فيزيد الواجب في جملتها على 
لو 

النتيجة : عدم صحة الإجماع في المسألة» وذلك لوجود المخالف. 
[؟١؟/لا؟]‏ الواجب في حلق لحية العبد ما نقص به العبد لا كمال قيمته 

المراد من المسألة: أن العبد إذا حلقت لحيته فإن الواجب في ذلك حكومة 
بما أنقصه ذلك منه وإن لم تنبت» وليس الواجب كمال قيمة العبد نفسه. 

من نقل الإجماع: قال الإمام السَرّخْسي (490ه): وبلغنا عن علي مَل 
قال: في الرأس إذا حلق ولم ينبت الدية كاملة» وبهذا أخذ علماؤنا رحمهم 
اللهء وقال: إذا حلق شعر رأس إنسان حتى أفسد المنبت فعليه كمال الدية» 
الرجل والمرأة في ذلك سواءء وقال الشافعي: في شعر الرأس حكومة عدل» 


.)44/١9( ينظر: تكلمة المجموع للمطيعي‎ )١( 

(؟) ينظر: تكلمة المجموع للمطيعي (49/19). 

(*) ينظر: بدائع الصنائع .)"”١6/19/(‏ المقدمات الممهدات ("/ .)377*٠‏ النوادر والزيادات 
١٠5/١‏ 8)» التنبيه في الفقه الشافعي (ص775). تكلمة المجموع للمطيعي (44/19), 
المغني .)507-546١/8(‏ شرح الزركشي .)١99/5(‏ 

(4) تقدم تخريجهء وهو صحيح. (6) بدائع الصنائع (/1/ 0716. 


طرق مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


وكذلك في اللحية إذا حلقت فلم تنبت كمال الدية عندناء وقال الشافعي طللنه : 
حكومة عدل؛ لأنه شعر مستمد من البدن بعد كمال الخلقة» فلا يتعلق بحلقه 
كمال الدية كشعر الصدر والساق؛ وهذا لأنه ليس في حلق الشعر تفويت منفعة 
كاملة إنما فيه فقط تفويت بعض الجمال؛ فإنه يلحقه نوع شين على الوجه الذي 
لغير الكوسج بقلّة شعره» ووجوب كمال الدية يعتبر بتفويت منفعة كاملة» 
والدليل عليه أن ما يوجب في الحر كمال الدية يوجب في العبد كمال القيمة» 
وبالاتفاق لو حلق لحية عبدإنسان لا يلزمه كمال القيمة وإن أفسد المنبت» وإنما 
يلزمه النقصان”". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: 3--00000 
والمالكية'""» والشافعية””* . والحنابلة في رواية”. 

مستند الإجماع : أنه ليس في حلق الشعر تفويت منفعة كاملة إنما فيه فقط 
تفويت بعض الجمال فإنه يلحقه نوع شين على محله فقطء فأشبه اليد الشلاء © . 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية وهو المذهب 
عندهه”", والحنابلة في الحر وهو المذهب عندهم””» حيث ذهبوا إلى أن في 


)١(‏ المبسوط للسرخسي (55/؟77). 

(؟) ينظر: تحفة الفقهاء (/ »)١١8‏ تبيين الحقائق (5/ 170). 

() ينظر: المدونة (5/ 0754)» الكافي لابن عبدالبر (؟/ .)١١١8‏ 

5( ولم أقف على كلامهم في لحية العبد» وقد تقدم في كلام السرخسي نقلا عن الشافعي أن القاعدة 
(ما يوجب في الحر كمال الدية يوجب في العبد كمال القيمة). ينظر: الحاوي للماوردي 
»)3”٠1/1(‏ روضة الطالبين (9/ /77). 

(0) ينظر: شرح الزركشي (1958/5١).؛‏ المبدع (17/ 07375. 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي (77/57). 

(0) ينظر: المبسوط للسرخسي (55/ 207١‏ العناية .)541/1١(‏ 

(8) ولم أقف على كلامهم في لحية العبدء وقد تقدم في كلام السرخسي نقلا عن الشافعي أن القاعدة 
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لحية الحر الدية إذا لم تنبت» لأنه أذهب الجمال على الكمال» فوجب فيه دية 
كاملة كأذن الأصمء وأنف الأخشه'". 

النتيبجة: عدم صحة الإجماع في المسألة» وذلك لوجود المخالف. 
[؟8/0] لا دية فى الشعر إذا عاد نباته 

المراد من المسألة: أن الجناية على الشعر لا دية فيها إذا عاد نباته بعد 
الجناية. 

من نقل الإجماع: قال الإمام الماوردي (٠45ه):‏ لا خلاف أن الشعر إذا 
عاد نباته فلا دية 0 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول التحنفية “رو الما ل 
والبكتابلة ”7 

مستند الإجماع : أن الشعر النابت قام مقام الفائت» فكأنه لم يفت الجمال 
أصاة”" . 

النتيجة : صحة الإجماع في المسألة» وذلك لعدم وجود المخالف. 
[59/50] في لسان الأخرس الحكومة 

المراد من المسألة: أن في الجناية بقطع لسان الأخرس خطأ حكومة, 
ولا يجب فيها دية كدية الناطق. 


(ما يوجب في الحر كمال الدية يوجب في العبد كمال القيمة). ينظر : الكافي في فقه الإمام أحمد 
(3"//5), المغني (8/ 57 5). 

.)١7/7”/1١1( ينظر: المغني (557/8). (؟) الحاوي للماوردي‎ )١( 

() ينظر: المبسوط للسرخسي (75/ »)07١‏ بدائع الصنائع (9/ 0711. 

(5) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة (5/ /001)» الذخيرة (17/ 71717). 

(0) ينظر: المغني (م/ ”11)ء شرح الزركشي (198/5). 

(7) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 0711. 


لكرق مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (111ه): وأجمعوا على أن في 
لسان الأخرس حكومة؛ وانفرد قتادة والنخعي فحمل أخيرهما الدية» والآخر 
ا كيان 

وقال الإمام ابن قدامة (570ه): في إجماعهم على أن لسان الأخرس 
لا تكمل الدية فيه إجماعا على أنها لا تكمل في ذهاب الذوق بمفرده”". 

وقد نقله الشيخ ابن قاسم (11957١ه)"".‏ 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية”*'» والمالكية 2 
الاو 7 

مستند الإجماع : يستدل للإجماع المنقول بما يلي: 

-١‏ أنه لا قصاص في هذه الأشياء» وليس فيها أرش مقدر أيضا". 

؟- أنه قد سلب الكلام الذي هو الأخص الأغلب من منافع اللسان وإن بقي 
بالخرس بعض منافعه وهو الذوق وتصرفه في مضغ الطعام فلم تبلغ ديته دية 
لسان كامل المنافع””. 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام أحمد في روايةء 
فقال: فيه ثلث الدية”*'. وروي ذلك عن عمر بن الخطابء وقتادة» وابن 


.)177 الإجماع (ص:‎ )١( 

(5) المغني 42١7١0 /١7(‏ وهذا النص لا يفيد الإجماع على أن فيه حكومة. وإنما يفيد أنه ليس 
كالناطق في كمال الدية. 

(9) حاشية الروض المربع 017/0١‏ ). 

(5) ينظر: تحفة الفقهاء (/ ».)١١7‏ الاختيار لتعليل المختار (7"8/0). 

(4) ينظر: المدونة (5/ 079)» التاج والإكليل .)"5١/8(‏ 

.0771 /1( ينظر: الحاوي (078/117). (60 ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(6) ينظر: الحاوي للماوردي .)7719/١7(‏ 

(4) ينظر: المغني (548/8)» شرح الزركشي (169/5). 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات ابرق 


شبرمة”'؟» لما روي عن مكحول قال: «قضى عمر بن الخطاب في لسان 
الأخرس يستأصل بثلث الدية”"). 

كما خالفه أيضا إبراهيم النخعي”"» وقتادة”*' في رواية فأوجب في لسان 
الأخرس الدية كاملة. 

وذهب ابن حزم الظاهري إلى أن فيه الدية كاملة» لأن لسان اللأخرس 
كغيره» والألم واحد””. 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة» وذلك لوجود المخالف. 
[20:/00] لا تجب دية فوق القصاص بقتل الأعور أو الأقطع بسالم الأعضاء 

المراد من المسألة: أن الأعور أو مقطوع اليدين أو الرجلين ونحو ذلك إذا 
قتل سالم الأعضاء فإن الواجب القصاص فقط» وليس لولي القصاص أن يأخذ 
مع القصاص دية في مقابل العضو الذي فقد في الجاني. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبدالبر (1451ه): علماء المسلمين 
مجمعون أن من قطعت يده فأخذ لها أرشا أو فقئت عينه فأخذ لها ديتها أو رجله 
أو كان أشل أو أعور من غير أن يأخذ لذلك شيئا فقتل رجلا سالم الأعضاء أنه 
فسن لولنه أن يقار الأعروي اد حو :هوك الى اهل دواعي بوه 
أعور وقتل ذا يدين وهو أشل"'". 


.)38/١١( المحلى‎ ,.)501١7/١7( ينظر: الأوسط‎ )١( 

(؟) أخرجه عبدالرزاق (7"09/9) رقم (17575١).؛‏ وقال ابن المنذر في الأوسط :)501/١1(‏ 
لا يثبت عن عمر ما روي عنه في هذا الباب أن فيه ثلث الدية» لأنه عن رجل مجهول» ومكحول 
لم يلق عمر. 

(9) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (0/ 781), الأوسط (161/17). 

(4) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (6/ 2801. 

(0) ينظر: المحلى .)58/1١1١(‏ (0) الاستذكار (6؟506577/5). 


غ2 مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


وقال الإمام القرطبي (١/51ه):‏ وأجمع العلماء على أن الأعور والأشل إذا 
قتل رجلا سالم الأعضاءء أنه ليس لوليه أن يقتل الأعور ويأخذ منه نصف الدية 
من أجل أنه قتل ذا عينين وهو أعورء وقتل ذا يدين وهو أشل» فهذا يدل على 
أن النفس مكافئة للنفس. ويكافئ الطفل فيها الكبير”". 

وقال الإمام ابن حجر (؟855ه): ويدل على التكافؤ بين الذكر والأنثى أنهم 
اتفقوا على أن مقطوع اليد والأعور لو قتله الصحيح عمدا لوجب عليه 
القصاصء ولم يجب له بسبب عينه أو يده دية”". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية”" 2 والحنابلة”*. 

مستند الإجماع : يستدل للإجماع المنقول بما يلي : 

-]40 عموم قوله تعالى: وكيا عَليَيِمْ فيا أن نفس بَِالتَقْيسن» [المائدة:‎ -١ 

وجه الدلالة: أن الله تعالى لم يفرق بين سليم الأعضاء وناقصها في 
القصاص في النفسء» بل هما سواء. 

-١‏ أنه لا يجب مع القصاص شيء؛ لأنه قصاص واجبء فلم يجب معه 
شيء على المقتص منهء كسائر القصاص”. 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة» لعدم وجود المخالف. 
[41/7] لو قلع سن صبي فنبتت لم يجب الأرش 

المراد من المسألة: أن سن الصبي إذا قلعت فنبتت مكانها أخرى فإن 


الأوسن لا يحت 


.)558 /5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(5) فتح الباري 198/١1(‏ المعرفة)؛ 5١6/1١1(‏ دار الريان). 
() ينظر: بدائع الصنائع (/ 579). 

(4) ينظر: المغني (5947/8)»: الشرح الكبير .)5١7/9(‏ 

(0) ينظر: المغني (595/4). 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات لقف 


من نقل الإجماع: قال الإمام المُرغيناني (591ه): لو قلع سن رجل فنبتت 
مكانها أخرى سقط الأرش في قول أبي حنيفة رحمه الله» وقالا: عليه الأرش 
كاملا ؛ لأن الجناية قد تحققت» والحادث نعمة مبتدأة من الله تعالى» وله: أن 
الجناية انعدمت معنى» فصار كما إذا قلع سن صبي فنبتت لا يجب الأرش 
بالإجماع؛ لأنه لم يفت عليه منفعة ولا زينة”'". 

وقال الإمام الزيلعي (47/اه): لو قلع سن صبي فنبت مكانها أخرى لا يلزمه 
شيء بالإجماع”". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية'". 
والقافية 6 00 

مستند الإجماع : يستدل للإجماع المنقول بأنه قد نبت مكانها سن أخرى» 
فلم تجب ديتهاء كما لو نتف شعره فعاد مثله”"". 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع الشافعية في وجه”"'». فقالوا: 
تجب حكومة» وذلك للجرح والألم اللذان حصلا بالقلع”". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة» وذلك لوجود المخالف. 


.)555 /5( الهداية‎ )١( 

(0) تبيين الحقائق (5/ /ا١).‏ 

(*) المدونة (5/ 01/4)» النوادر والزيادات .)55٠ /١(‏ 

(5) ينظر: الحاوي للماوردي (7١/777)؛‏ المهذب (//771). 

(0) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ ؟7), المغني (8/ 07. 

(5) ينظر: المغني (8/ 507). 

(0) ينظر: نهاية المطلب /١7(‏ 02787 تكملة المجموع للمطيعي .)1١١/١19(‏ 
(6) ينظر: مجمع الأنهر (7/ 225417 تكملة المجموع للمطيعي .)223١١/١9(‏ 


رشق مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


[47/707] ليس في اليد الشلاء ونحوها عقل معلوم 

المراد من المسألة: أن اليد الشلاء إذا قطعت بجناية خطأ فإنه ليس فيها عقل 
مقدّر معلوم. 

من نقل الإجماع: يقول الإمام الشافعي (5 ١٠ه):‏ ولم أعلم مخالفا لقيته 
أنه ليس في اليد الشلاء» ولا المنبسطة غير الشلاء إذا كانت لا تنقبض 
ولا تنبسطء أو كان انبساطها بلا انقباض أو انقباضها بغير انبساط عقل معلوم» 
وإنما يتم عقلها إذا جنى عليها صحيحة تنقبض وتنبسط فأما إذا بلغت هذا 
فكانت لا تنقبض ولا تنبسط فإنما فيها حكومة» فإذا كان هذا هكذاء فهكذا 
ينبغي أن يقولوا في العين القائمة» ولا يكون فيها عقل معلوم وأنا أحفظ عن 
عدد منهم في العين القائمة هذا..”"". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية""» والمالكية”"", 
والحنابلة في رواية'“. 

مستند الإجماع : يستدل للإجماع المنقول بأنه تعذر إيجاب دية كاملة بعد 
قعاف نقعها رسيت اللدكرعة فياه كالبد لوو 

من خالف الإجماع : خالف هذا الإجماع المنقول الحنابلة في الرواية الأخرى. 
وهي المذهبء فقالوا: فيها ثلث ديتها”"". وإليه ذهب ابن حزم الظاهري”", 


.)0737/17( الأم‎ )١( 

(؟) ينظر: العناية /٠١(‏ 7817)» المعتصر من المختصر .)١١9/١(‏ 
(*) ينظر: النوادر والزيادات /١1(‏ 555)» التاج والإكليل (8/ 0"57. 
(54) ينظر: المغني (5717/8)» الكافي في فقه الإمام أحمد (4//ا7). 
(0) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (717/5). 

50" ينظر: المغني (/55؟). 

90 ينظر: المحلى /١١(‏ 50). 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات ؟غ2 


وروي ذلك عن عمر بن الخطاب”''» ومجاهد» وابن المسيب» وإسحاق”'', 
لما روى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه» قال: «قضى رسول الله كيد في 
العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية» وفى اليد الشلاء إذا قطعت ثلث 
ديتهاء وفى السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها»””". 
النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة» وذلك لوجود المخالف. 
[45/04] وجوب الدية كاملة في أذن الأصم 
المراد من المسألة: أن الواجب في أذن الأصم دية كاملة. 
الأصم؛ لأن الصمم نقص في غير الأذن فلم يؤثر في ديتهاء كالعمى لا يؤثر في 
دية الأجفان» وهذا قول الشافعي ولا أعلم فيه مخالفا”“. 
من وافق الإجماع : وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية””'» والشافعية”". 
قال: «وفى الأذن خمسون من الإبل)7". 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف (817/9") رقم (9/916ا١)2‏ وصححه الألباني في الإرواء 
(0579485). 
(؟) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (0/ /الا”7»» المغني (577/8). 
() أخرجه النسائي في سننه» كتاب الديات» باب العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست 
(5840)» والدارقطني في سئنه (207751 وحسنه الألباني في الإرواء (7791). 
(5) المغني (؟1١/9١١).‏ 
(5) لأنهم أوجبوا الدية في الآذن لذهاب الجمال بالكامل. ينظر: المبسوط للسرخسي (58/ ٠لا‏ 077 
بدائع الصنائع (7/ 711). 
69 ينظر: الحاوي للماوردي 2)55577/١1(‏ نهاية المطلب (5/15؟:"). 


4 جزء من كتاب عمرو بن حزم في الديات» وقد تقدم تخريجه» وهو حديث صحيح. 


22 مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


وجه الدلالة : أنه يَكِةِ جعل في الأذن الواحد نصف الدية» ولم يفرق بين 
أذن السميع وأذن الأصم. 

؟- أن الصمم نقص في غير الأذن» فلم يؤثر في ديتهاء كالعمى لا يؤثر في 
يه ألا حجان 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية في المشهور 
عندهم» حيث ذهبوا إلى أن في الأذن حكومة. إلا إذا ذهب معه السمع لأن 
الشرع الم يرة فيهها بتقديرة ولاايثيت: التقدير بالقياس”". 

النتيبجة: عدم صحة الإجماع في المسألة» وذلك لوجود المخالف. 


.)55١/4( ينظر: المغني‎ )١( 
.)551١/5( المقدمات الممهدات (8/ 784), المغني‎ 427١5 /5( (؟) ينظر: بداية المجتهد‎ 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 6غ 


الفصل السابع 
الشجاج وكسر العظام 

[1/9] في الجائفة ثلث الدية في الخطأ والعمد 

المراد من المسألة: أن الجراح إذا كانت جائفة وهي التي تبلغ الجوف في 
بطن أو ظهر أو نحر فإن الواجب فيها ثلث الدية في الخطأ والعمدء 
لا قصاص فيها. 

من نقل الإجماع : قال الإمام ابن المنذر (11اه): جاء الحديث عن النبي 
كه أنه قضى في الجائفة بثلث الدية» وأجمع أكثر أهل العلم على القول به من 
أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل الحديث» وأصحاب الرأي» وكل من لقيناه 
وحفظنا عنه من أهل العلم إلا ما انفرد بهم مكحولء» وشذ به عن الناس فَإنًا روينا 
عنه أنه قال: إذا كانت عمدا ففيا ثلثا الدية» وإذا كانت خطأ ففيها الثلكث7©. 

وقال الإمام ابن حزم (1457ه): واتفقوا فيما أظن أن في المأمومة إذا كانت 
في الرأس خاصة وهي التي بلغت أم الدماغ؛ وفي الجائفة وهي التي بلغت 
حشوة الجوف ولم تفتقها ثلث دية المسلم الحر”". 

وقال الإمام ابن عبدالبر (451ه): لا خلاف بين العلماء في أن الأنف إذا 
أوعي جدعا الدية كاملة» ... » وكذلك المأمومة والجائفة لا خلاف في أن في 
كل واحد منهما ثلث الدية”". 

وقال أيضا: وأما الجائفة فكل ما خرق إلى الجوف من بطن أو ظهر أو ثغرة 
النحر وفيها ثلث الدية لا يختلفون في ذلك أيضا”*". 

وقال الإمام ابن هُبيرة (5هه): وأما الجائفة وهي التي تصل إلى الجوف»ء 


.)١51/١( الإشراف (/7/ 577). (؟) مراتب الإجماع‎ )١( 
.)"56 /١ا/( الاستذكار (6؟/7). (5) التمهيد‎ )9 


لحف مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


وفبينا كلق الدرة باع 

وقال الإمام ابن رشد (96هه): وأما الجائفة فاتفقوا على أنها من جراح 
الجسد لا من جراح الرأس» وأنها لا يقاد منهاء وأن فيها ثلث الدية» وأنها 
جائفة متى وقعت في الظهر والبطن”". 

وقال الإمام قاضي صَمّد (بعد ٠8/اه):‏ الجائفة: وهي التي تصل إلى جوف 

2 1 3 0خ رأ غاه 7 فرق 

كبطن وصدر وثغرة نحر وجنب وخاصرة. وفيها ثلث الدية بالإجماع ". 

وقال الإمام الصنعاني (485١١ه):‏ قال الشافعي: لا أعلم خلافا أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «في الجائفة ثلث الدية» ذكره ابن كثير في 
الإرشادء وقال في نهاية المجتهد: اتفقوا على أن الجائفة من جراح الجسد 
لا من جراح الرأس» وأنه لا يقاد منهاء وأن فيها ثلث الدية» وأنها جائفة متى 
. 5 5 2 

وقال الإمام الشوكاني (هه؟١اه):‏ وإلى وجوب ثلث الدية في الجائفة ذهب 

00 : 1ك 

الجمهور وحكى في نهاية المجتهد الإجماع على ذلك . 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”"". 

مستند الإجماع : 

-١‏ ما جاء في كتاب عمرو بن حزم في الديات أن رسول الله ين كتب إلى 
أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات» ومما كتب فيه: «وفي الجائفة 
لع ال 


.)757١17/5( وانظر:‎ :)75١١١/5( بداية المجتهد‎ )١( .)778/5( اختلاف الأئمة العلماء‎ )١( 
.)817/ /1( رحمة الأمة (ص: 557). (4) سبل السلام‎ )9( 

(4) نيل الأوطار (/ 59). 

(6) ينظر: المبسوط للسرخسي (58/ 7/0-1!/5)» بدائع الصنائع (5/ 0719-1184. 

(0) تقدم تخريجه (ص : 20155 وهو صحيح. 
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-١‏ عن الزهريء أن النبي يَلِ: «قضى في الجائفة ثلث الدية)7". 

“- أنه مروي عن جمع من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وَ#ن”'". ولم 
يعلم لهم مخالف”". 

من خالف الإجماع : خالف هذا الإجماع المنقول مكحول في رواية رويت 
عنه وقد انفرد بهاء فقال: إذا كانت الجائفة عمدا ففيها ثلثا الدية» وإن كانت 
خطأ ففيها ثلث الدية'. 

النتيجة: صحة الإجماع في دية الجائفة في حال الخطأء وأما ما في حال 
العمد فقد روي عن مكحول كما تقدم أن فيها الثلثين» وقد وصف الإمام ابن 
المنذر قوله هذا بالشذوذء ولكنه لم يصرح بأن ما خالفه مجمع عليه» بل قال: 
(وأجمع أكثر أهل العلم على القول به ...)» وكذلك قال الإمام ابن قدامة» 
حيث قال: (هذا قول عامة أهل العلم» منهم أهل المدينة» وأهل الكوفة» وأهل 
الحديث» وأصحاب الرأيء إلا مكحولاء قال فيها: في العمد ثلثا الدية)©, 
والله أعلم. 
[١٠5/؟]‏ في الجائفة إذا نفذت إلى الجانب الآخر ثلثا الدية 

المراد من المسألة: أن الجائفة إذا نفذت إلى الجانب المقابل للجانب التي 
دخلت منه فإن حكمهما حكم جائفتين» ففيها ثلثا الدية. 

من نقل الإجماع : قال الإمام ابن المنذر (11اه): وكل من أحفظ عنه من 
أهل العلم يجعل في الجائفة النافذة ثلثي الدية"©. 

وقال الإمام ابن قدامة (5170ه): مسألة: (قال: فإن جرحه في جوفه فخرج 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (90/ 775) رقم (0717010). وهو مرسل. 
(0) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (0/ 9"1/0) رقم (1/017/7؟) و(/1١07؟)‏ و(/7/1017) و(075081). 


() ينظر: البيان للعمراني .)017/١1١(‏ (54) ينظر: الإشراف (5/ 175). 
(5) المغني (8/ 4174). (5) الأوسط (5875/17). 
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من الجانب الآخر فهما جائفتان) هذا قول أكثر أهل العلم منهم عطاء ومجاهد 
وقتادة ومالك والشافعى وأصحاب الرأي» قال ابن عبدالبر: لا أعلمهم 
يختلفون فى ذلك27» وحكى عن بعض أصحاب الشافعي أنه قال: هي جائفة 
واحدة» وحكى أيضا عن أبى 7 

وقال الإمام العَينى (4565/ه): (فإن نفذت فهما جائفتان ففيهما ثلثا الدية... 
ولأنها إذا نفذت نزلت منزلة جائفتين: إحداهما من جانب البطن» والأخرى من 
جانب الظهرء. وفى كل جائفة ثلث الدية» فلهذا وجب في النافذة ثلثا الدية) وبه 
قال الشافعي ومالك وأحمد وأكثر أهل العلمء وقال ابن عبدالبر: لا أعلمهم 


ززواية أ عاش نو اح 


من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقولالمالكية في 
الماوو و لا 
مستند الإجماع : يستدل لهذا الإجماع المنقول بما يلي : 


-١‏ ما روي عن ابن المسيب عن أبي بكر الصديق وه أنه قضى على رجل 


)١(‏ لم أقف على هذا النص في كلام ابن عبدالبر» في التمهيد والاستذكار» والذي وقفت عليه مما 
يقرب من هذا هو قوله في التميهد (11/ 7”70): أما الجائفة فكل ما خرق إلى الجوف من بطن أو 
ظهر أو ثغرة النحر وفيها ثلث الدية لا يختلفون في ذلك أيضا على ما في كتاب عمرو بن حزم فإن 
نفذت من جهتين فهي عندهم جائفتان وفيها من الدية الثلثان. 
بل إنه في موضع آخر إلى خلاف في مذهب مالك فقال في (/774//11) : والجائفة ما أفضى إلى 
الجوف ولو بمدخل إبرة قال فإن نفذت من الجانب الآخر ففيها ثلثا الدية وهو أحسن قول مالك. 

(؟) المغني (118/17). (”*) البناية (789/11). 

(5) ينظر: المدونة (2037/85» الشرح الكبير للدردير .071/١/5(‏ 

(0) ينظر: الحاوي للماوردي »)5577/١7(‏ المهذب (7/ .)75١18‏ 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات ىق 


رمى رجلا بسهم فأنفذه بثلثي الدية”''» ولم يظهر له مخالف فكان إجماعا”". 

28 أن ا حرق حواب لواف كان حائفة كالواعلة. 

“- أنها بمنزلة الجائفتين أحدهما من جانب البطن» والأخرى من جانب 
الظهر فيجب في كل واحدة منهما ثلث الدية”*'. 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية في وجه”*', 
فقالوا : تلزمه دية جائفة في الوصول إلى الجوف. وحكومة في النفوذ منه. 

وحكاه الإمام ابن قدامة» والعَيني تبعا له كما تقدم رواية عن أبي حنيفة» ولم 
أقف عليها في كتب الحنفية. 

وحجتهم في ذلك الجائفة ما وصلت إلى الجوف. والنافذة خارجة منه 
فكانت أقل من الجائفة9©. 

كما خالف هذا الإجماع المنقول مالك في رواية حيث جعل فيها دية جائفة 


,ا 
وعد 1 


وحجته في ذلك أنه إنما ججعل فيها ثلث دية لقدرهاء وأنها تصادف مقتل 
القلب أو الكبد أو غير ذلك» وهذا إثما يخشى حين الضربة من خارج ونفوذها 
: : : .)0 
من داخل إلى خارج لا غرر فيه”*". 


)00 أخرجه عبدالرزاق في المصنف (759/9) رقم (179/771), وقال ابن الملقن في البدر المنير (8/ :)44٠‏ 
مرسل ؛ لأن سعيدا لم يدرك أبا بكر» فإنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنهما. 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع .)5١0١/8(‏ (*) ينظر: الحاوي للماوردي .)157/١7(‏ 

(4) ينظر: المبسوط للسرخسي (7؟076/1. 

(5) ينظر: الحاوي للماوردي »)757/١7(‏ المهذب .)7١18/7(‏ 

(؟) ينظر: الحاوي للماوردي .)75147/١7(‏ 

(0) ينظر: المدونة (4/ 517)» التاج والإكليل (8/ 7930). 

(8) ينظر: التاج والإكليل (8/ 719037). 
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النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
[5/511] في الدامغة”" ثلث الدية 

المراد من المسألة : أن الواجب في الدامغة وهي التي تخرق الدماغ ثلث الدية. 

من نقل الإجماع: قال الشيخ ابن قاسم (917١ه):‏ في كل واحدة من 
المأمومة والدامغة ثلث الدية» قال الموفق وغيره: في المأمومة ثلث الدية» في 
قول عامة أهل العلم» قالدامخة أولن +-وحكاة الوزين .وغيره: إجماعا هه . 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية في المعتمد 
عندهه”"؛ والشافعية على الصحيح وهو المنصوص”. 

وأما الحنفية فلم يذكروا حكما لهاء وقالوا: إن الدامغة لا يعيش الإنسان 
معها عادة بل تصير نفساء فتخرج من أن تكون شجة؛ء فلا معنى لبيان حكم 
الشجة فيها؛ لذلك تركت20. 

وهذا معنى ما قاله بعض الشافعية كإمام الحرمين» حيث قال: والدامغة: 
وهي التي تخرق الخريطة وتصل إلى الدماغ» وليست من الجراحات؛ فإنها 
مذففة مجهزة كضرب الرقبة”"". 

وقال الإمام النووي: وحكى الفوراني”'' وجماعة أن فيها الدية بكمالهاء 


.)١994/1١( الدامغة: هي التي تخسف الدماغ ولا حياة معها. المصباح المنير‎ )١( 

(؟) حاشية الروض المربع (7/ 20777 ولم أقف عليه في كتاب ابن هبيرة أو غيره» والله أعلم. 

(*) ينظر: شرح مختصر خليل وحاشية العدوي (0707/48. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
للدردير (5/ .)757٠١‏ 

(5) ينظر: الحاوي للماوردي (7757/17-/7717), روضة الطالبين (9/ 754). 

(0) ينظر: المبسوط للسرخسي (75/ #/94-1)» بدائع الصنائع» (279457/1» وقد ذكر الموفق ابن 
قدامة في المغني (8/ 475) مثله في الاعتذار لعدم ذكرها من الأصحاب. 

(5) نهاية المطلب (188/15). 


49 عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن قُوران الفوراني أبو القاسم المروزي» فقيه شافعى » 
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لأنها تذفف”''؛ وبهذا قال الإمام» وكأن الأوّلِين يمنعون تذفيفها”". 

مستند الإجماع: قياسها على المأمومة بل هي أولى؛ لأنها وصلت إلى 
جلدة الدماغ وزادت على ذلك فخرقتهاء فهي أولى بوجوب ثلث الدية من 
المافوية”, 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية في رواية» حيث 
يرون أن فيها حكومة”". 

كما خالفه أيضا الماوردي من الشافعية» وهو قول عند الحنابلة فقالوا: 
بوجوب حكومة مع ثلث الدية. 

وحجتهم أن فيها وصف زائد عن صفة المأمومة وهو خرق غشاوة الدماغ 
فلذلك وجبت الحكومة مع ثلث الدية””. 

كما خالفه أيضا بعض الشافعية كالفوراني وجماعة فأوجبوا فيها الدية 
اليا وا ححيحة أنه تز و27 

النتيجة : عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة. 


له الإبانة وغيرهاء ت ١45ه.‏ ينظر: السير (18/ 227554 طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
1/1 "). 

)١(‏ في المصباح المنير :)١977/١(‏ داففته مدافة ودفافاء من باب قاتل : إذا أجهزت عليه» ودف عليه 
يدف. من باب قتل» ودفف تدفيفا مثله» والذال المعجمة في باب المداقة لغة» ومعناه: جرحته 


(0) روضة الطالبين (9/ 5514). (*) ينظر: منار السبيل (؟5/ 7”01). 
(5) ينظر: شرح الخرشي مختصر خليل مع حاشية العدوي (757/8)» حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير (5/ .)707١‏ 


(4) ينظر: الحاوي للماوردي ,)7717-7757/١7(‏ روضة الطالبين (9/ 14) المغني (4م/ */اغ- 
]) الإنصاف .)1١1١١/١١(‏ 
(6) ينظر: روضة الطالبين (7515/9))» مغني المحتاج (0707/0. 
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[4/515] في المأمومة" ثلث الدية 

المراد من المسألة: أن الشجة إذا بلغت أمّ الدماغ وهي المأمومة فإن 
الواجب فيها أرش مقدّر وهو ثلث الدية. 

من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (5١٠ه):‏ لست أعلم خلافا في أن 
في المأمومة ثلث الدية» وبهذا نقول في المأمومة ثلث النفس» وذلك ثلاث 
وثلاثون من الابل وثلث”". 

وقال الإمام ابن المنذر (1117اه): وأجمعوا أن في المأمومة ثلث الديةء 
وانفرد مكحول فقال إذا كانت عمدا ففيها ثلثا الدية وإن كانت خطأ ففيها 
اي 

وقال أيضا: جاء الحديث عن النبي ككل أنه قال: «في المأمومة ثلث الديةك 
وأجمع عوام أهل العلم على القول بهء ولا نعلم أحدا يخالف ذلك إلا مكحولا 
فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمدا ففيها ثلثا الدية» وإذا كانت خطأ ففيها 
ثلعا الدية. قال أبو بكر: وهذا قول شاذء وبالقول الأول أقول'. 

وقال الإمام ابن حزم (457ه): واتفقوا فيما أظن أن في المأمومة إذا كانت 
في الرأس خاصة وهي التي بلغت أم الدماغ””. 

وقال الإمام ابن عبدالبر (45ه): واتفقوا على أن في المأمومة ثلث 
الدية”"". وقال أيضا : ... وكذلك المأمومة والجائفة لا خلاف في أن في كل واحد 
نينا تله الي . 


.)77 /١( المأمومة: هي الجراح التي تصل إلى أم الدماغ وهي أشد الشجاج. المصباح المنير‎ )١( 


(5) الأم (0759/15. (9) الإجماع (ص: .)١77‏ 
(5) الإشراف على مذاهب أهل العلم .)5٠05/19/(‏ 
(5) مراتب الإجماع .)١151/١(‏ (6) الاستذكار .)١76/76(‏ 


(0) الاستذكار (76/ /9). وانظر: التمهيد (/119/ 51" 9586)ء (/385-841/11). 
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وقال الإمام ابن هبيرة (570ه): وأما المأمومة فهي التي تصل إلى الجلدة 
التي للدماغ» وتسمى الآمة ففيها ثلث الدية إجماعا”". 

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (195هه): وأما المأمومة فلا خلاف أنه لا يقاد 
منها وأن فيها ثلث الدية إلا ما حكي عن ابن الزبير”". 

وقال الشيخ ابن قاسم (7947١ه):‏ في كل واحدة من المأمومة والدامغة 
ثلث الدية» قال الموفق وغيره: في المأمومة ثلث الدية» في قول عامة أهل 
العلم» فالدامغة أولى» وحكاه الوزير وغيره: إجماعا فيهما”". 

وقال الإمام الشربيني (/91/1ه): (و) في (مأمومة ثلث الدية) لخبر عمرو بن 
حزم بذلك» قال في البحر: وهو إجماع”*. ظ 

وقال الإمام الشوكاني (55؟7١ه):‏ وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه 
يجب في المأمومة ثلث الدية إلا عن مكحول فإنه قال: يجب الثلث مع الخطأ 
والثلثان مع العمد”". 

من وافق الإجماع : وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”". 

مستند الإجماع : يستدل لهذا الإجماع المنقول بما يلي : 

١‏ - ما جاء في كتاب عمرو بن حزم في الديات أن رسول الله يَكِةِ كتب إلى 
أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسئن والديات» ومما كتب فيه: «وفي المأمومة 
لف ال 


)١(‏ اختلاف الأئمة العلماء (؟788/9). 

(؟) بداية المجتهد (5/ 2)77١١‏ وانظر: (77171/5). 

(؟) حاشية الروض المربع (97/ 717/7). (4) مغني المحتاج (08/5). 
(5) نيل الأوطار (ا/ 59). 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي (7/ 75), الهداية (54/ 4504). 

(0) تقدم تخريجه» وهو صحيح. 
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؟- عن الزهري: أن النبي يَكلِْ: «قضى في الآمة ثلث الدية»""". 

“'- أنه مروي عن عمرء وعلي» وانن #تستعوةة وزية بق قابت ف 
ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة”". 

- قياس المأمومة على الجائفة بجامع أن كلا منهما واصل إلى الجوف”". 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول مكحول في رواية رويت 
عنه وقد انفرد بهاء حيث قال: إذا كانت المأمومة عمدا ففيها ثلثا الدية وإن 
كانت علا ونديا كلس الذي . 

النتيجة: صحة الإجماع المنقول في حال الخطأء وأما ما في حال العمد 
فقد قد تقدم عن مكحول أنه جعل فيه الثلثين» وقد :وضفه العلماء بالشذوذ كما 
ذكر ذلك عنه ابن المنذر”"'» ولهذا لم يُثبت بذلك الإجماع فقال في غير هذا 
الموضع : وفي المأمومة ثلث الدية وهذا قول عوام أهل العلم”"؛ وقال الإمام 
ابن قدامة: وأرشها ثلث الدية. في قول عامة أهل العلمء إلا مكحولا. فإنه 
قال: إن كانت عمدا. ففيها ثلثا الدية» وإن كانت خطأ ففيها ثلثها”". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )70١/90(‏ رقم (2)5719457 وهو مرسل. 

0) ينظر: المصنف لعبدالرزاق (94/ )91١5-116‏ رقم (كه"/اا) (لاللالا ا (لاوا)ل 
المصنف لابن ني شيبة في (8/ )90١‏ رقم (/1551/91), (7719448). 

() ينظر: البيان للعمراني .)601١ /١١(‏ 

(54) ينظر: الحاوي للماوردي /١7(‏ 771). 

(0) ينظر: المصنف لعبدالرزاق (715/9) رقم (17757). 

(5) ينظر: الإشراف (/505/19). 

0) الإقناع (ص: .)751١‏ 

(8) المغني (8/ “/87). 
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[0/51] في المنقلة") خمس عشرة من الإبل 

المراد من المسألة: أن الشجة التي تنقل العظام وهي المنقّلة الواجب أرش 
مقدّر وهو خمس عشرة من الإبل. 

من نقل الإجماع : قال الإمام الشافعي (54 ١٠ه):‏ لست أعلم خلافا في أن 
في المنقّلة خمس عشرة من الابل وبهذا أقول» وهذا قول من حفظت عنه ممن 
لقيت لا أعلم فيها بينهم اختلافا”". 

وقال الإمام ابن المنذر (11اه): وأجمعوا أن في المنقّلة خمس عشرة من 
ال 

وقال أيضا: جاء الحديث عن رسول الله كَلهِ أنه قال: في المنقّلة خمس 
عشرة من الإبل» وأجمع أهل العلم على القول بهء وقد قال كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم أن المنقلة التي تنقل منها العظاء”". 

ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (17947ه)””. 

وقد نقله عن الشافعي وابن المنذر الإمام الشربيني (/81/7ه)0". 

وقال الإمام الماوردي (٠46ه):‏ أما المنقلة صفتها وديتها فهي التي تهشم 
العظم حتى يتشظى فينتقل حتى يلتئم. قال الشافعي : تسمى المنقولة أيضاء 
وفيها خمس عشرة من الإبل» وقد انعقد عليه الإجماع”". 

وقال الإمام ابن عبدالبر (5451ه): لا خلاف أن المنقلة فيها خمس عشرة 
نا 


)١(‏ المنقلة: التي ينتقل منها فراش العظام وهو رقاقها في الرأس. المغرب في ترتيب المعرب (ص : "/ا4). 


() الأم (078/1). () الإجماع (ص: .)١5١‏ 
(8) الإشراف (لا/ 5:08). (6) حاشية الروض المربع (9/ 1/ا7). 
)3( مغني المحتاج (08/5). (0) الحاوي /١7(‏ 73708). 


(8) التمهيد (058/11. 
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وقال أيضا: لا يختلف العلماء في أن المنقلة خمس عشرة فريضة وهي عشر 
الكية وتفف عكر الذية””. 

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (946هه): وأما المنقلة فلا خلاف أن فيها 
عشر الدية ونصف العشر إذا كانت خطأ”"'. 

وقال الإمام ابن هبيرة (70هه): وأما المنقلة فهي التي توضح وتهضم 
وتسطوا حتى ينتقل منها العظام وفيها خمس عشرة من الإبل بالإجماع”". 

وقال موفق الدين ابن قدامة (١؟7"ه):‏ المنقلة: زاتدة على الهاشمة».... 
وفيها خمس عشرة من الإبل. بإجماع من أهل العلم. حكاه ابن المنذر”*. 

وقال الإمام قاضي صَمَّد (بعد ١8/اه):‏ الثالثة: المنقّلة» وهي التي توضح 
وتهشم وتنقل العظام» وفيها خمسة عشر من الإبل بالإيل””. 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية''". 

مستند الإجماع : يستدل للإجماع المنقول بما يلي : 

١‏ - ما جاء في كتاب عمرو بن حزم في الديات أن رسول الله ككِةِ كتب إلى 
أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات» ومما كتب فيه: «وفي المنقلة 
حون مز ما ل 

-١‏ ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : «وفي المنقلة 
خمس عشرة من الإبل)””". 


.)177 /756( وانظر:‎ »)١77 الاستذكار (8؟/‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد (5/١١؟77).‏ (*) اختلاف الأئمة العلماء (؟778/1). 

(5) المغني (8/ 7/ا8). (6) رحمة الأمة (ص: 557). 

() ينظر: المبسوط للسرخسي (5/ 75)» تبيين الحقائق (5/ 177-119), 

(0) تقدم تخريجه» وهو صحيح. 

(8) أخرجه أحمد في مسنده (107/11) رقم (707), وصححه الألباني في الإرواء (5184). 
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0 ( 0 8 31 

3 أنه مروي عن علي» وابن مسعود». وزيد بن ثابت 5 ( ولا يعرف 
لهم مخالف في الصحابة”". 

النتيجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة. 
[1/515] في الموضحة خمس من الإبل 

المراد من المسألة: أن الواجب في المُوضّحة وهي من الجروح التي توضّح 
العظم خمس من الإبل. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (1119ه): وأجمعوا على أن في 
المُوضّحة خمسا من الإبل””". 

ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1947ه)27. 

وقال الإمام ابن عبدالبر (477ه): المُوضّحة في الوجه والرأس مجتمع 
عليها يشهد الكافة من العلماء أن رسول الله يَكةِ وقت فيها نصف عشر الدية 
واجسعوا غلل ذلك 

وقال الإمام أيضا: لا يختلفون أن المُوضّحة فيها خمس من الإبل”". 

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (96هه): وأما المُوضّحة فجميع الفقهاء على 
أن فيها إذا كانت خطأ خمسا من الإبل”". 

قال الإمام القرطبي (571ه): ولا يختلف العلماء أن المُوضّحة فيها خمس 


من ال 


)8 07-701١ /5( ينظر: المصنف لعبدالرزاق (9/ /710) رقم (179/776)» المصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 
ش‎ .)5183١( .)55806( رقم‎ 

(؟) ينظر: البيان للعمراني .)01١/١١(‏ (*) الإجماع (ص: .)١5١‏ 

(4) حاشية الروض المربع (97/ .077١‏ (0) الاستذكار (8/ "9). 

.)3807-741/١1/( وانظر:‎ .)*557/١1/( التمهيد‎ )5( 

(/) بداية المجتهد (5/ ١١؟2)77‏ وانظر: (7717/5). (8) الجامع لأحكام القرآن (//7177). 
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من وافق الإجماع : وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”'2» والشافعية"". 
مستند الإجماع : يستدل للإجماع المنقول بما يلي : 

أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات» ومما كتب فيه: «وفي المُوضحة 

خمس من الإبل»”". 

1- ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : «وفي المواضح 

2 . : 

خمس خمس)») . 
"- أنه مروي عن أبي بكرء وعمر» وعلي»ء وابن مسعود» وزيد بن ثابت 

ور : ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة”"". 
النتبجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة. 

[7/16] الجائفة من جراح الجسد لا الرأس» وتختص بالظهر والبطن 
المراد من المسألة: أن الجائفة من الجراح والتي يجب فيها ثلث الدية 

تختص بالجسد» وهى تصل إلى الجوف من بطن» أو ظهرء اميت أو 

جنب » أو ثغرة نحر» ولا تكون فى الرأدن» أو الأطراف. 

.)18 /5( ينظر: المبسوط للسرخسي (57/ 75): الهداية‎ )١( 

(؟) ينظر: الحاوي للماوردي (771-770/17): روضة الطالبين (177/9). 

() تقدم تخريجه» وهو صحيح. 

2 أخرجه أبو داود في سننه » كتاب الديات» باب ديات الأعضاء (2)5055 والترمذي في جامعه. 
كتاب الديات» باب ما جاء في الموضحة ))١795(‏ وابن ماجه في سئنه ‏ كتاب الديات» باب 
الموضحة (518980)» والنسائي في سئنه » كتاب الدياتء باب المواضح (2»)5867 وصححه 
الألباني في الإرواء (7784). 

(0) ينظر: المصنف لعبدالرزاق (94/ 7”00) رقم 2)١9/711(‏ المصنف لابن أبي شيبة (0/ 18494 
دتكرة رقم (2)5517/41 السنن الكبرى للبيهقي (8/ )١57‏ رقم (15194). 

(7) ينظر: البيان للعمراني .)007/١11١(‏ 
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من نقل الإجماع : قال الإمام ابن عبدالبر (45717ه): وأما الجائفة فأجمع 
العلماء على أنها من جراح الجسد لا من شجاج الرأس» وأنها تكون في الظهر 
وفي البطن إذا وصل شيء منها إلى الجوف ولو بمدخل إبرة فهي جائفة”"". 

وقال أيضا: وأما الجائفة فكل ما خرق إلى الجوف من بطن أو ظهر أو ثغرة 
النحر وفيها ثلث الدية لا يختلفون في ذلك أيضا"”". 

ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1147ه)”". 

وقال الإمام ابن رشد (596ه): وأما الجائفة فاتفقوا على أنها من جراح 
الجسد لا من جراح الراسن .4 وأنها جائفة متى وقعت في الظهر والبطن» 
واختلفوا إذا وقعت في غير ذلك من الأعضاء”*». 

ونقله عنه الإمام الصنعاني (45١1ه)20.‏ 

من وافق الإجماع : وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”'"2» والشافعية”". 

من خالف الإجماع : قال الإمام الكاساني: وقال بعض الناس: يثبت حكم 
هذه الجراحات في كل البدن» وهذا غير سديد؛ لأن هذا القائل إن رجع في ذلك 
إلى اللغة فهو غلط ؛ لأن العرب تفصل بين الشجة وبين مطلق الجراحة فتسمي ما 
كان في الرأس والوجه في مواضع العظم منها شجة» وما كان في سائر البدن 
جراحة» فتسمية الكل شجة يكون غلطا في اللغة» وإن رجع فيه إلى المعنى فهو 
خطأ ؛ لأن حكم هذه الشجاج يثبت للشين الذي يلحق المشجوج ببقاء أثرها بدليل 


.)3756 /١ا/( الاستذكار (0؟/1751١). (؟) التمهيد‎ )١( 

(*) حاشية الروض المربع (7/ 7177). (5) بداية المجتهد (5/١١؟57).‏ 

(5) سبل السلام (0/ /87). 

() ينظر: المبسوط للسرخسي (757/ 494)» الجوهرة النيرة (؟/ »)١37‏ البناية .)١915 /١5(‏ حاشية 
ابن عابدين (5/ 0481). 

(0) ينظر: الحاوي للماوردي .)51٠/١7(‏ 
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أنها لو برئت ولم يبق لها أثر لم يجب بها أرش والشين إنما يلحق فيها فيما يظهر 
في البدن» وذلك هو الوجه والرأس» وأما ما سواهما فلا يظهر بل لعلها يغطى 
عادة فلا يلحق الشين فيه مثل ما يلحق في الوجه والرأس”". 

تنبيه : يرى الحنفية أن الجائفة لا تكون إلا فيما يصل إلى الجوف من الصدر 
والبطن والظهر والجبين - أي جوف الرأس -» فكون ما يصل إلى جوف الرأس 
عندهم داخل في الجائفة فهذا لا يعني أنهم يعتبرونها من شجاج الرأس بل 
صرحوا أنها من جراح الجسد. وليست من الشجاج وإنما ذكرت الجائفة مع 
الآمة لاستوائهما في الحكم فقط”". وقد ذكرت هذا التنبيه حتى لا يحصل 
اليش 

النتيجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة» وأما ما أشار 
إليه الإمام الكاساني فإنه لم يسم قائله» ولعله لا يصح نسبته إلى من نُسب غليه» 
وقد يكؤن محكوما عليه بالشذوذء والله أعلم. 
[4/517] الموضحة في الوجه والرأس فقط 

المراد من المسألة: أي أنْ الموضحة التي يجب فيها خمس من الإبل كما 
وردت بذلك الأدلة تختص بموضحة الوجه والرأس فقط» وما عداهما لا يجب 
فيه ذلك. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (117اه): وأجمعوا على أن 
الموضحة تكون في الرأس والوجه”". 


.)9/0( بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) ينظر: المبسوط للسرخسي (75/ 494).» الجوهرة النيرة (7/ »)١77‏ البناية »)١95 /١5(‏ حاشية 
ابن عابدين (5/ 081). 

(5) الإجماع (ص: 42١١5١‏ وانظر: الإشراف (7/ 507). 
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وقال الإمام القرطبي (57171ه): وأجمع أهل العلم على أن الموضحة تكون 
في الوجه والرأس"". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”''؛ الشافعية"". 

20 
والحايلة” 7 

مستند الإجماع : يستدل لهذا الإجماع المنقول بما يلي : 

-١‏ ماروي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه» أن أيا بكرء وعمر 
رضى الله عنهماء قالا: «فى الموضحة فى الرأس والوجه سواء)(*» 

وروي عن زيد بن ثابت قال: («في الموضحة في اراس والوجه والآأنف 

قف 
سواء) 7 

وجه الدلالة ذكره موفق الدين ابن قدامة حيث قال: وقول الخليفتين 
الراغتديق يدل :على أن.تاقن الحسد كل قو , 

-١‏ أن اسم الموضحة إنما يطلق على الجراحة المخصوصة في الوجه 
والرأس, لأن الأصل اللغوي للموضحة والتي هي من الشجاج مختص بالرأس 
والوجه فقطء بخلاف سائر الجسد فتسمى فى أصل اللغة جراحة» فهذه هى 
قانع الس ع الوق 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (///72). 
() ينظر: بدائع الصنائع (35957/0).» تبيين الحقائق (5/ 37 ”017: 

(9) ينظر: الأم (90/ 0775 مغني المحتاج (0/ 0"07. 
(5) ينظر: المغني »)41/١/4(‏ شرح الزركشي (5/ .)١971‏ 
(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (15194). 


(5) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (15199). (0) ينظر: المغني (871/8). 
(8) ينظر: بدائع الصنائع (7457/1)» المغني (4/ »)81١‏ تبيين الحقائق (5/ 177). 
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- أن الشين فيما فى الرأس والوجه أكثر وأخطر مما فى سائر البدن» 
ل 0 

4- أن إيجاب دية الموضحة في سائر البدن يفضي إلى أن يجب في موضحة العضو 
أكثر من ديته» مثل أن يوضح أنملة ديتها ثلاثة وثلث» ودية الموضحة خمسة خمسة0"), 

من خالف الإجماع : خالف هذا الإجماع المنقول الإمام الليث بن سعدء 
فذهب إلى القول بأن الموضحة كما أنها تكون في الرأس والوجه فهي أيضا 
تكون في الجسد”". 

لخادل إلى لتر امار د وا ىلتت بن رات ابسن 

وحكي نحو ذلك عن عطاء الخراساني» قال: في الموضحة في سائر الجسد 
يي وفكتوة دنار ” 8 

النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف في المسألة. 
[1/507] الهاشمة”" التى لا موضحة فيها لا يجب فيها دية الهاشمة. 

المراد من المسألة: إذا ضرب الرأس فهشم العظم» ولم يحصل إيضاح في 
الرأس» فإن دية الهاشمة وهي عشر من الإبل لا تجب. 

من نقل الإجماع : قال الإمام ابن قدامة (778ه): وإن ضرب رأسه فهشم 
العظم ولم يوضحه لم تجب دية الهاشمة بغير خلاف”") 
)١(‏ ينظر: الشرح الكبير لابن أبي عمر (9/ 11 0777-9 
(1) ينظر: المغني »)51/١/8(‏ الشرح الكبير لابن أبي عمر (9/ 73717-13717). 
فرق ينظر : : نوادر الفقهاء (ص : الي المغني (4/ الاة). 
(5) ينظر: الاستذكار (8/ 57)» بداية المجتهد(5/ 707)» الشرح الكبير لابن أبي عمر (9/ 771-"07717. 
(5) ينظر: الاستذكار (8/ 57)» بداية المجتهد(4/ 707)» الشرح الكبير لابن أبي عمر (9/ 171 1-"07371. 
(5) الهاشمة: التي 3 ا لحي اما ار 444). 

ا ره ا وهذا 
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وقال البرهان ابن مفلح (8854ه): (فإن ضربه بمثقل فهشمه من غير أن 
يوضحه ففيه حكومة» وقيل : خمس من الإبل) قال بعد ذلك: وعلم مما سبق 
أنه لا يجب أرش الهاشمة بغير خلاف؛ لأن الأرش المقدر وجب فى هاشمة 

ف التادلف 

معها موضحة ١‏ . 

من وافق الإجماع : وافق هذا الإجماع المنقول الشافعية”". أما بالنسبة 
لا يذكرون الهاشمة مفردة بل يذكرون الشجاج مرتبة» مما يدل على أن كل شجة 
مرتبة على التى تسبقهاء وهذا يدل على أن الهاشمة لا تكون إلا بعد موضحة 
وإلا لم تكن عندهم هاشمة يجب فيها عشر من الإبل» والله أعلم” ". 

وفي الهداية: قال: «ولا قصاص في بقية الشجاج» لأنه لا يمكن اعتبار 
المساواة فيها؛ لأنه لا حد ينتهى السكين إليه؛ ولأن فيما فوق الموضحة كسر 
العظم ولا قصاص فيه”*“. 

مستند الإجماع : يمكن أن يستدل لهذا الإجماع المنقول بأن الفقهاء من أئمة 


النقل من الشيخ ابن قاسم فيه نظر بدليل أن ابن قدامة بعد أن ذكر عدم الخلاف في عدم وجوب دية 
الهاشمة فيمن هشم من غير إيضاح سرد خلاف المذهب في الواجب في ذلك وهو وجهان: 
(أحدهما : وجوب خمس من الإبل والثاني : وجوب الحكومة)» ومما يدل على أن كلام الشيخ 
ابن قاسم فيه خطأ أو وهم» ما ذكره صاحب المبدع من وجود الخلاف في المسألة كما هو مبين 
في نص صاحب المبدع أعلاه» والخلاف نفسه موجود أيضا عند الشافعية كما هو عند الحنابلة 
كما في روضة الطالبين (9/ 575)؛ والله أعلم. 

.)7018 7 //( المبدع‎ )١( 

(؟) ينظر: الحاوي للماوردي )5١7/7(‏ المهذب »)7١77/7(‏ روضة الطالبين (75554/9). 

(*9) ينظر: بداية المجتهد (5/ »)35١7‏ العناية /٠١١(‏ 0860-785). 

(5) ينظر: الهداية (5/ 556). 
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المذاهب الأربعة وغيرهم لا يختلفون أن ترتيب الجراح والشجاج من حيث 
شدتها وخطرها تكون فيه الهاشمة بعد الموضّحة”' » وحينئذ فلا بد أن تكون 
الهاشمة فيها إيضاح وهشه”"» ولهذا كان التفاوت بينهما في الأرش المقدرء 
حيث إن الواجب في الموضحة خمس من الإبل» والواجب في الهاشمة عشرء 
وعليه فإن الهاشمة التي لا إيضاح فيها هي منزلة بين المنزلتين» وليس الواجب 
فيها ما يجب في الهاشمة التي معها موضحة. 

النتيجة: لم يظهر لي حكم في هذه المسألة هل هي من مسائل الإجماع أم 
هي من مسائل الخلاف» حيث إني لم أقف على قول بخصوصها للحنفية» 
والمالكية» وما استنبطاه من كون الهاشمة فوق الموضحة لا يكفي؛ إذ الخلاف 
في هذه المسألة متصوّرء لدقتها؛ ولآن الواجب في الهاشمة ليس فيه نص 
معلوم» وإنما العمدة فيه ما ورد عن زيد بن ثابت”"» ولكن يبقى أن الأصل هو 
الإجماعء والله أعلم. 
]٠١/14[‏ ثبوت الأرش فيما دون الموضحة 

المراد من المسألة: أن الشجاج إذا كانت دون الموضّحة فإن الواجب فيها 
حكومة» وليس فيها عقل معلوم. 

من نقل الإجماع : قال الإمام مالك (11/9١ه):‏ الأمر عندنا أنه ليس فيما دون 
الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة» وإنما العقل في الموضحة فما 
فوقهاء وذلك أن رسول الله يكل انتهى إلى الموضحة» في كتابه لعمرو بن حزم 


,)7١5/( ينظر: المبسوط للسرخسى (5؟/77). المنتقى للباجى (/7/ 89).. المهذب‎ )١( 
١ .)45/11( المحلى‎ »)١47 المحرر لابن تيمية (؟/‎ 

(؟) قال الشافعي في الأم (5/ 87): والهاشمة التي توضح ثم تهشم العظم. 

(*) حتى قال ابن المنذر: النظر يدل على أن في الهاشمة أقل ما قيل إلا أن يكون فيه سنة أو إجماع 
فيسلم له. ينظر: الأوسط /١7(‏ 195). 
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فجعل فيها خمسا من الإبل» ولم تقض الأئمة في القديم ولا في الحديث» 
فيما دون الموضحة بعقل”'". 

وقال الإمام ابن المنذر (11"اه): وقد أجمع أهل العلم على أن فيما دون 
الموضحة أرشاء واختلفوا في ذلك الأرش : فمنهم من جعل الأرش فيما دون 
الموضحة معلوماء وجعل ذلك مختلفا على قدر الجراح» ومنهم من قال: ليس 
في شيء مما دون الموضحة أرش معلوم» وإنما تجب في ذلك كله حكومة”"". 

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (96هه): فاتفق العلماء على أن العقل واقع 
في عمد الموضحة وما دون الموهضيحة نظا “واتفقوا عدي أنه ليس نيما دون 
الموضحة خطأ عقل وإنما فيها حكومة”". 

وقال الإمام القرطبي (511ه): وأجمع أهل العلم على أن فيما دون 
الجوفيعة ارقا قينا ذكر ابن الميدر 7 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية””» والشافعية في 
أحد الأوجه وهو الظاهر من مذهبهه”'"'» وهو ظاهر المذهب عن الحنابلة””". 

مستند الإجماع : يستدل للإجماع المنقول بما يلي : 

-١‏ عن الحسن وعمر بن عبدالعزيز : «أن النبي كَكلِةِ لم يقض فيما دون 
ال 0 

وجه الدلالة: أن النبي عندما لم يقض فيما دون الموضحة بشيء دل ذلك 


.)١7ا1//1١( الموطأ (؟/609). (؟) الأوسط‎ )١( 

(*) بداية المجتهد .)57١9/5(‏ (5) الجامع لأحكام القرآن (8/ /717). 
(4) ينظر: بدائع الصنائع (/0/ 785”"). الهداية (5/ 556). 

(5) ينظر: الحاوي للماوردي .)778/١17(‏ 

(0) ينظر: شرح الزركشي (5/ 021/4 الإنصاف .)1١1-1١57/1١(‏ 

(4) أخرج الأثران عبدالرزاق في مصنفه (60117717 (191570), وكلاهما مرسل. 
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على أنه لا يوجد فيها تقدير في الشرع. فوجب علينا أن نعتبر الحكومة حتى 
لا يكون هدرا. 

؟- أنه لا تقدير فيها من جهة الشرع» وما لا مقدر فيه الواجب فيه حكومة”". 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية في الوجه الثاني 
عندهم والذي حكاه ابن سُرَيجء والحنابلة في الرواية الأخرى”"'» فذهبوا إلى : 
أن فيما دون الموضحة من الشجاج مقدّر حيث إن في البازلة بعير» وفي الباضعة 
بعيرين» وفي المتلاحمة ثلاثة» وفي السمحاق أربعة» وحجتهم أن زيد بن ثابت 
رلك 

كما خالفه أيضا الشافعية في الوجه الثالث والذي حكاه أبو إسحاق المروزي 
وأبو علي بن أبي هريرة”*'» وهو قول القاضي من الحنابلة حيث ذهبوا إلى : أنه 
يعتبر فيما دون الموضحة قدر ما انتهت إليه في اللحم من مقدار ما بلغته الموضحة 
حتى وصلت إلى العظم إذا أمكن» فإذا عرف مقداره من ربع أو ثلث أو نصف كان 
فيه بقدر ذلك من دية الموضحة؛ وإن لم يمكن معرفة ذلك وجب حكومة” . 

وروي عن علي دنه أنه قضى في السمحاق بأربع من الإبل”". 


.)١1719 /5( ينظر: الهداية (5/ 57564)» شرح الزركشي‎ )١( 

(0) ينظر: الحاوي للماوردي :)778/١7(‏ شرح الزركشي (11/4/5), الإنصاف .)1١1/-1١١5/1١(‏ 

زرف أخرجه عبدالرزاق في المصنف (177371) رقم (2)19/171 والبيهقي في السسن الكبرى )١517/8(‏ 
رقم (15315). 

(5) الحسن بن الحسين القاضي أبو علي بن أبي هريرة البغدادي» فقيه شافعي. من أصحاب 
الوجوه. له التعليق الكبيرء ت 50 "اه. ينظر: سير أعلام النبلاء (15/ »)47٠١‏ طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة .)١157/١(‏ 

(5) ينظر: الحاوي للماوردي (974/15), المهذب (111//9). شرح الزركشي (1084/5), 
الإنصاف .)1١[/-١١5/1١(‏ 

(6) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (94/ )9"١17‏ رقم (179/950). 
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وروي عن زيد بن ثابت 5ه أنه قال: «في الدامية الكبرى يرون أنها 
المتللاحمة ثلاثمائة درهم» وفي الموضحة ماثئتا درهم» وفي الدامية الصغرى 
مائة درهم)”". 

كما روى سعيد بن المسيب عن عمر وعثمان أنهما قضيا في الملطاة بنصف 
ذية اموي 

النتيجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة. 
[11/514] من وطئ زوجته وليس مثلها يوطئ فأفضاها'" عليه الدية 

المراد من المسألة : أن من وطئ زوجته وهي صغيرة أو نحيفة لا يوطأ مثلها 
لمثله فأفضاها بأن خرق ما بين مخرج بول ومني أو خرق ما بين القبل والدبر 
فلم تستمسك البول لزمته الدية. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن هُبيرة (070ه): واتفقوا على أن من وطئ 
زوجته وليس مثلها يوطئ فأفضاها أن عليه الدية”©. 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول أبو يوسف””, 
والشافعية”" » والمالكية في رواية”". 


.)179/755( أخرجه عبدالرزاق في المصنف (9/ 711) رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى .)١1571١(‏ 

إفرة إفضاء المرأة جعل مسلكيها واحداء وهما مسلك البول ومسلك دم الحيض والنفاس» والمرأة 
المفضاة هي التي التقى مسلكاها بزوال الجلدة التي بينهماء وهو مشتق من الفضاء وهي المفازة 
الواسعة. طلبة الطلبة (ص: 74). 

(5) اختلاف الأئمة العلماء (؟/ 757). 

(0) ينظر: بدائع الصنائع (1/ 0719 قرة عين الأخيار (/ .)١18‏ 

(؟) ينظر: البيان .»)0608/١1١(‏ روضة الطالبين (9/ 077). 

(60 ينظر: حاشية الدسوقي (5/ /ال77/8-511), منح الجليل (9/ .)١114-١11*‏ 
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مستند الإجماع : يستدل لهذا الإجماع المنقول بما يلي : 

-١‏ أن للبول مكانا في البدن يجتمع فيه للخروج فعدم إمساك البول إبطال 
لنفع ذلك المحل فتجب فيه الدية كما لو لم يستمسك الغائط”"©. 

-١‏ أن مصيبتها أعظم من قطع الشُفْرِين''» وقد جاء النص على وجوب 
الدية في الشُفْرين ففي الإفضاء أولى» حيث أن إفضائها يمنعها من اللذة ومن 
استمساك الودي والبول فوجوب الدية فيه أولى من وجوبها في الشفرين”". 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية» حيث لم يروا 
وجوب الضمان على إفضاء الزوج لزوجته. 

وحجتهم في ذلك أن الوطء مأذون فيه شرعا فالمتولد منه لا يكون مضمونا 
كاليكارة©). 

كما خالفهم أيضا المالكية في الرواية المشهورة عندهم كما جاء في 
التوضيح أنه يجب في الإفضاء ما شانها بالاجتهاد - أي يجب في ذلك 
الحكومة - وهو ما نقل عن مالك في المدونة» وقال الباجي: إن فعله بزوجته 
فروي عن ابن القاسم أنه يجب عليه حكومة في ماله مالم تبلغ الثلث فإن بلغت 
الثلث فعلى العاقلة©. 

كما خالفه أيضا الإمام ابن حزم» حيث فصّل في المسألة فقال: إن كان ذلك 
وقع منه في زوجته من غير قصد فعاشت وبرئت فلا شيء في ذلكء لأنه 
مخطئعء وقد أباح الله تعالى له وطء زوجتهء فلم يتعد حدود الله تعالى في ذلك» 


.)01/5( كشاف القناع‎ »)1817-١45 /7( ينظر: تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) الشّمْر: طرف جانب الفرج. تحرير ألفاظ التنبيه (ص: 794). 

() ينظر: حاشية الدسوقي (5/ /ا778-11). منح الجليل (9/ .)175-١17‏ 
(5) ينظر: بدائع الصنائع (9/ 0719» قرة عين الأخيار (/ 170). 

(5) ينظر: حاشية الدسوقي (5/ /ا/1 0778-1 منح الجليل (4/ .)1١715-١11‏ 
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وإن كان فعل ذلك عامدا - وهو يدري أنها لا تتحمل - فعليه القصاص» ويفتق 
منه بحديدة مقدار ما فتق منها متعدياء ولا غرامة في شيء من ذلك أصلا”'". 

وروي عن أبان بن عثمان”" أنه رُفع إليه رجل تزوج جارية فأفضاها فقال 
فيها هوء وعمر بن عبدالعزيز: إن كانت ممن يجامع مثلها فلا شيء عليه» وإن 
كانت ممن لا يجامع بقذها قل لف ليو 0 

النتيبجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة. 
[0؟/؟1١]‏ وجوب الحكومة فيما عدا المقذر من الجراح 

المراد من المسألة: أن الواجب في الجراح التي لم يثبت فيها توقيف في 
قدزديتها الحكومة: 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (؟5ه): والصحيح إن شاء الله أنه 
لا تقدير في غير الخمسة الضلع والتّرقوتين والرّندين؛ لأن التقدير إنما يثبت 
بالتوقيف. ومقتضى الدليل وجوب الحكومة في هذه العظام الباطنة كلهاء وإنما 
خالفناه في هذه العظام لقضاء عمر 5 ويه » ففيما عداها يبقى على مقتضى 
الدليل» وما عدا هذه العظام كعظم الظهر وغيره ففيه الحكومة: ولا نعلم فيه 
مخالفاء وإن خالف فيها مخالف فهو قول شاذ لا يستند إلى دليل يعتمد عليه 
ولا يصار إليه”. وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم ه20 . 


.)68/١١( المحلى‎ )١( 

(؟) أبان بن عثمان بن عفان أبو سعد الأموي المدني» تابعي محدث؛ وفقيهء ت 9١١ه.‏ ينظر : سير 
أعلام النبلاء (5/ ,070١‏ شذرات الذهب (5/ 070 . 

(*) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة برقم (/71/841)» المحلى .)88/١١(‏ 

زفق المغني (8/ .)58٠‏ 

(0) حاشية الروض المربع (/ 77/5). 
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من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”"2» والشافعية", 
وأما المالكية فعندهم ته تفصيل في ذلك حيث قالوا: إن برئ العظم المكسور على 
غير عثم”' فلا شيء فيه وإن برئ على عثم ففيه الاجتهاد - أي فيه الحكومة 
)2 

مستند الإجماع: أن استيفاء القصاص بصفة المماثلة متعذر» ولم يرد الشرع 
بأرش مقدّر فتجب الحكومة» حذارا من أن تخلو الجراحة من أرشر © . 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية كما ذكرت في 
التفصيل السابق» وابن حزم من الظاهرية حيث يرى أنه لا يجب فى كسر الترقوة 
والضلع شيء في الخطأ. وأما في العمد - فالواجب في ذلك القصاص فقطء 
إلا إن كان جرحا فالقودء أو المفاداة هذا في العظام التي فيها مقدر شرعي عند 
الجمهور فمن باب أولى كسر العظام التي لا مقدر شرعي فيهاء وهي عين 
مسألتنا والله أعله”. 

النتيحة : عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة. 


.)١15 /17( ينظر: بدائع الصنائع (8/ 0738» البناية‎ )١( 

(0) ينظر: الأم (5/ 86). كفاية الأخيار »)574/1١(‏ الإقناع للشربيني .)01١/7(‏ 

(*) عثم العظم المكسورء أو يخص باليد: انجبر على غير استواء. القاموس المحيط (ص: ه7١1١).‏ 
(5) ينظر: مواهب الجليل (7841//5 -7558)» منح الجليل (9/ 49). 

(4) ينظر: بدائع الصنائع (/8/ 07707. 

(0) ينظر: المحلى .)86-87/١١(‏ 
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الفصل الثامن 
ديات المنافع 


[1/591] ثبوت الدية في شلل اليد بضربها 

المراد من المسألة: أن اليد إذا ضُربت فشِلّت فإن الواجب فيها دية كاملة. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (111ه): وأجمعوا أن اليد 
الفسيحة إذا:ضويت وشات.فقيها دينها كال . 

وقال أيضا: وإن ضربت اليد الصحيحة فشُلّت ففيها ديتها تامة في قول 
مالك والشافعي. 

قال أبو بكر : وبه نقول» ولا أحفظ عن أحد خلاف ما قالا”". 

من وافق الإجماع : وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”"» والمالكية” )2 
لالع امع مو لا اع -0- 

مستند الإجماع : 

-١‏ عن عمرو بن شعيب قال: كان في كتاب أبي بكرء وعمر: أن في الرجل 
إذا يبست فلم يستطع أن يبسطهاء أو يبسطها فلم يستطع أن يقبضهاء أو لم تنل 
الأرض فبقدر ما نقص منها”*. 

؟- أن اليد المشلولة لا نفع فيهاء وإذا عدمت المنفعة فقد عدمت معنى» 


.)5377//87( الإشراف‎ )١( .)١١؟5 الإجماع (ص:‎ )١( 

() ينظر: الاختيار لتعليل المختار (0/ 79)» تبيين الحقائق (5/ .)177-1١1‏ 

(5) ينظر: المدونة (5/ 05585)» الكافي لابن عبدالبر (1/ »)١١17‏ الذخيرة (0501/11. 
(4) ينظر: الحاوي للماوردي (؟7١//5917)»‏ البيان .)05٠ /١١(‏ 

(5) ينظر: المغني (558/8).» المبدع (1/ 0"01. 

(0) ينظر: المحلى .)55-09/١١(‏ 

(8) أخرجه ابن حزم في المحلى .)5١ /١١(‏ 


؟/اءع مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


فتجب الدية فيها الدية كما تجب في ذهابها حسًا"”'". 

“- أن وجوب الدية يتعلق بتفويت جنس المنفعة» فإذا زالت منفعته كلها 
وجب عليه موجبه كلّهء ولا عبرة للصورة بدون المنفعة لكونها تابعة؛ فلا يكون 
لها حصة من الأرش إلا إذا تجردت عند الإتلاف» بأن أتلف عضوا ذهبت 
منفعته فحينئذ تجب فيه حكومة عدل إن لم يكن فيه جمال كاليد الشلاء» أو 
أرشه كاملا إن كان فيه جمال كالأذن الشاخصة”". 

النتيجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف. 
[؟؟5/؟] في ذهاب استمساك الغائط الدية 

المراد من المسألة: أن البطن إذا ضرب فذهب به استمساك الغائط فإن 
الواجب فيه دية كاملة. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (570ه): مسألة: قال: (وفي 
البطن إذا ضرب فلم يستمسك الغائط الدية» وفي المثانة إذا لم يستمسك البول 
الدية) وبهذا قال ابن جريج» وأبو ثورء وأبو حنيفة» ولم أعلم فيه مخالفا إلا أن 
ابن أبي موسى ذكر في المثانة رواية أخرى: فيها ثلث الدية”". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”*'» وأما المالكية» 
والشافعية فلم أقف على قول لهم في خصوص هذه المسألة» وقال الإمام ابن 
حزم في فصل في إفضاء الرجل المرأة: عن أبان بن عثمان أنه رفع إليه رجل 
تزوج جارية فأفضاها فقال فيها هوء وعمر بن عبدالعزيز: إن كانت ممن يجامع 
مثلها فلا شيء عليه وإن كانت ممن لا يجامع مثلها فعليه ثلث الدية”". 
)١(‏ ينظر: المغني (8/ 508)» البحر الرائق (07/8©. 


(0) ينظر: تبيين الحقائق (1719-11/5). زفرفق المغني (؟١/ .)١6١‏ 
(5) ينظر: فتاوى قاضيخان (”701//7). (5) المغني .)191/١5(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات زفق 


وعن ابن جريج : إذا كان لا يستمسك الغائط فعليه الدية كاملة. 

وبه يقول سفيان الثوري» وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة: مثل ذلك» وزاد: فإذا كان الغائط يستمسك فثلث الدية. 

ولا يعرف لمالك» ولا للشافعي فيها قول. 

قال أبو محمد: أما المأثور في ذلك عن عمر بن الخطابء وزيد بن ثابت 
رضي الله عنهما فإنه توقيف» والتوقيف لا يؤخذ إلا عن الله تعالى على لسان 
نبيه كوا''. 

مستند الإجماع : أن البطن عضو فيه منفعة ليس في البدن مثلهاء فوجب في 
تفويت منفعته دية كاملةء كساتر الأعضاء”'". 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنابلة في رواية» حيث 
جعلو اانه تلق الدية”. 

النتيجة : عدم صحة الإجماع لوجود المخالف 
[؟55/؟] في ذهاب السمع الدية 

المراد من المسألة : أن الجناية على حاسة السمع بإذهابه توجب دية كاملة. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (111ه): وأجمع عوام أهل العلم 
على أن في السمع الدية”*". 

وقال أيضا: في السمع الدية» إذ لا اختلاف فيه أعلمه أن في السمع الدية””. 
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وقال الإمام ابن هبيرة (07ه): وأجمعوا على أن في ذهاب السمع الدية 


.)١11617/5( ينظر: شرح الزركشي‎ )0( .)88/١١( المحلى‎ )١( 

(*) ينظر: الإنصاف //٠١(‏ 45)»: وقال المرداوي: وخص الرواية في المغني والشرح بما إذا لم 
يستمسك البول. 

(5) الإشراف (8/ /ا١5).‏ 

(0) الأوسط .)5١6/١(‏ (5) اختلاف الأئمة العلماء (؟/ 557). 


/اع2 مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (11957ه)"". 

وقال الإمام ابن قدامة (١٠1“ه):‏ مسألة: قال: (وفي السمع إذا ذهب من 
الأذنين الدية) لا خلاف في هذاء قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم أن 
في السمع الدية» روي ذلك عن عمر وبه قال مجاهد وقتادة والثوري والأوزاعي 
وأهل الشام وأهل العراق ومالك والشافعي و ابن المنذرء ولا أعلم عن غيرهم 
خلا فا لي 

وقال الإمام قاضي صَفَّد (بعد ١8/اه):‏ وأجمعوا على أن في اللسان الدية» 
وأن في الذكر الدية» وأن في ذهاب العقل الدية» وأن في ذهاب السمع الدية”". 

وقال الإمام الشربيني (ل/ال91ه): (وفي السمع) أي إزالته (دية) لخبر 
البيهقي: (وفي السمع الدية)» ونقل ابن المنذر فيه الإجماء”*'. 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية””'» والمالكية"". 

مستند الإجماع : يستدل للإجماع المنقول بما يلي : 

-١‏ عن معاذبن جبل َيه أن النبي يك قال: «وفي السمع مائة من 
انا 

-١‏ ما روي أنه رمى رجل رجلا بحجر»ء في رأسه في زمان عمر بن الخطاب 


فذهب سمعه» وعقله» ولسانه» وذكره افقضى فيها عمر بأربع ديات وهو حي)”". 


.)١11١5/17( حاشية الروض المربع (/7571/9). (5) المغني‎ )١( 

(*) رحمة الأمة (ص: 587). 

(4) مغني المحتاج (34/4). 

(0) ينظر: تبيين الحقائق (1/ »)١7':-١179‏ البناية »)١78 /9/(١(//17(‏ البحر الرائق (8/ /الا"؟). 
(6) ينظر: المدونة (5/ 077)» الكافي لابن عبدالبر (5/ »)١١١١‏ بداية المجتهد (5/ 5 .)5١‏ 
(0) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (8/ )١6١‏ رقم .»)١77785(‏ وقال: إسناده فيه ضعف. 

(4) تقدم تخريجه» وقد حسنه الألباني. 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 6/ى2 


وعن زيد بن ثابت ذه قال: «إذا ضرب الرجل حتى يذهب سمعه ففيه 
الديةه”" ول مخالفب لهقا من الضحاية”” . 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام مر حزم من 
الظاهرية حيث يرى إنه لا شيء في ذهاب السمع بالخطأ. لأن الأموال محرمة» 
إلا بنص أو إجماعء وأما في العمدء فإن أمكن القصاص منه بمثل ما ضرب 
فواجب» ويصب في أذنه ما يبطل سمعه»ء مما يؤمن معه موته» فيرى أن هذا 
هو القصاص. 

وأما دعوى الإجماع فقد أبطلهاء حيث ذكر أنه لم يثبت عن الصحابة شيء في 
السمع غير رواية أبي قلابة عن عمر» وقد ضعفها فقال: أبو قلابة لم يدرك عمرء 
وقد روى عن بعض التابعين غير وجوب الدية في ذهاب السمع فقال عن مجاهد: 
في ذهاب السمع خمسون» وروى عن عطاء: لم يبلغني في السمع شيء”". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة» ويمكن توجيه 
النصوص التي نقلت الإجماع بأن بعضها وجد قبل وجود ابن حزم كابن المنذرء 
وبعضها يقتصر في نقله على المذاهب الأربعة كابن هبيرة» وبعضها - من خلال 
استقراء الكتاب - لا ينقل لابن حزم رأيا أصلاء لا في حالة الاتفاق ولا في 
حالة الاختلاف كابن قدامة. 
[4/554] في ذهاب الشم الدية. 

المراد من المسألة: أن الجناية على حاسّة الشمٌ بإذهابه توجب دية كاملة. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (78”ه): مسألة: (قال: وفي 
المشام الدية) يعني الشم في إتلافه الدية؛ لأنه حاسة تختص بمنفعة فكان فيها 


.)177705( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (2578450)» والبيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 
5/ا-80).‎ /١١( ينظر: المحلى‎ )*( .)07١ /١١( (؟) ينظر: البيان‎ 


ع مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


الدية كسائر الحواسنّ» ولا نعلم في هذا خلافا”'". 

وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (11457ه)"". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية”"» والمالكية في 
الرواية المشهورة عندهم”” : والشافعية على الصحيح المشهور””. 

مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي : 


-١‏ عن عمرو بن حزم فل أن النبي يكل قال: «في الشم الدية»©. 
؟- أنه حاسة تختص بمنفعة وهي إدراك الروائح الطيبة والتفرقة بين الرائحة 
الظينة والشييعة + وبقوؤاثك هذه الحاسة تفوت تلك المتفنة 'فكان فنهنا الدية كتنائز 


من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية في رواية» 


والشافعية في وجه غريب ضعفه النووي حيث ذهبوا الودأة كو 


ومن حججهم: : أن الانتفاع بالشم من استنشاق الدماغ للطيب 5 والتأذي 


.)561 /7( المغني (454/8). (؟) حاشية الروض المربع‎ )١( 

() ينظر: بدائع الصنائع (/9/ ,)717-121١‏ البحر الرائق (8/ ل/الا7). 

(54) ينظر: التاج والإكليل (8/ 2778 منح الجليل .)23١8/9(‏ 

(0) ينظر: نهاية المطلب /١5(‏ 00)» روضة الطالبين (9/ 596). 

(5) قال ابن الملقن: هذا الحديث غريب» لا أعلم من خرجه لا من هذا الوجه. ولا من غيره بعد 
البحث عنه» وكأن الرافعي قلد الماوردي في إيراده فإنه قال: حكى بعض الرواة عن عمرو بن 
حزم أنه عليه الصلاة والسلام قال : «وفي الشم الدية». ينظر: البدر المنير (8/ 557)» قال عنه 
ابن حجر : لم أجده في النسخة» وإنما فيها ل لدي 
رواية: «وفي الأنف إذا استؤصل المارن الدية كاملة». ينظر: التلخيص الحبير (5/ /ا0). 

(0) ينظر: المغني (8/ 555)» البحر الرائق (8/ /71/1). 

(4) ينظر: التاج والإكليل (0778/8. منح الجليل »23١8/9(‏ نهاية المطلب /١5(‏ 0708 روضة 
الطالبين (9/ 5960). 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات لقالاع 


بالإنتان أكثر من التلذذ بالروائح الطيبة”". 

وقد ضعف هذه الحجة الإمام أبو المعالي الجويني بقوله: وهذا خيال 
لا أصل لهء وهو أحد الحواسنّ فلا وجه إلا القطع بمقابلته بالدية الكاملة”". 

أما ابن حزم من الظاهرية فقوله مضطرد كالذي سبقه من مسائل في عدم 
وجوب شيء إذا كانت الجناية خطأ لحرمة المال» وإن كانت الجناية عمدا 
وجب القصاص ما أمكن إلى ذلك سبيلا” ". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة. 
[0/56] في ذهاب العقل الدية 

المراد من المسألة: أن الجناية على العقل بإذهابه توجب دية كاملة. 

من نقل الإجماع : قال الإمام ابن المنذر (10"اه) : وأجمعوا أن في العقل دية”*. 

وقال الإمام ابن شُبيرة (555ه): وأجمعوا على أن في ذهاب العقل الدية””. 

وقال الإمام ابن قدامة (578ه): مسألة: (قال: وفي ذهاب العقل الدية) 
لا نعلم في هذا خلافا”". 

وقال الإمام قاضي صَفَّد (بعد ١٠4/اه):‏ وأجمعوا على أن في اللسان الدية» 
وأن في الذكر الدية» وأن في ذهاب العقل دية”". 

وقال الإمام الشربيني (/41/1ه): (في العقل دية) ... وقال ابن المنذر أجمع 
كل من يحفظ عنه العلم على ذلك”". 


() ينظر: نهاية المطلب /١5(‏ 207300 مغني المحتاج (ه/ 0 

(0) ينظر : نهاية المطلب /١5(‏ 0700. 

(*) ينظر رأي ابن حزم في المسائل قبله كدية ذهاب السمع. 

(5) الإجماع (ص: »)١7‏ وانظر: الإشراف (7//ا50). 

(4) اختلاف الأئمة العلماء .)7551١/5(‏ (5) المغني .)19١/117(‏ 
(0) رحمة الأمة (ص: 587). (8) مغني المحتاج (58/54). 


2/4 مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية''"2» والمالكية”". 

مستند الإجماع : يستدل للإجماع المنقول بما يلي : 

-١‏ ما روي أنه رمى رجل رجلا بحجر»ء في رأسه في زمان عمر بن الخطاب 
فذهب سمعه» وعقله» ولسانه» وذكره «فقضى فيها عمر بأربع ديات وهو حي0”". 

؟- أن العقل من أعظم ما يختص به الآدمي» وبه ينتفع بنفسه في الدنياء 
والآخرة» وبه يمتاز عن البهائم» فالمفوّت له كالمبدل لنفسه الملحق 
له بالبهائه©). 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن حزم من الظاهرية 
حيث ذكر ألا نص في العقل ولا إجماع يثبت فيهء فلا شيء في ذهابه بالخطأء 
وذلك لحرمة المال - كما بينت في المسائل قبل هذه المسألة - وأما في ذهاب 
العقل بالعمد فإنما هي ضربة كضربة» ولا مزيد - فإن لم يذهب عقل المقتص 
منه فلا شيء عليه» فقد اعتدى بمثل ما اعتدي به عليه» وأما خبر عمر ذَيْه فقد 
ضعفه كما ذكرت ذلك في مسألة (في ذهاب السمع الدية)””. 

النتيبجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة» ويمكن توجيه 
نصوص الإجماع كما ذكرنا بأن ابن المنذر كان سابقا لابن حزم في سنة الوفاة 
فمخالفة ابن حزم وجدت بعد وفاة ابن المنذرء أما ابن هبيرة فإنه اقتصر على 
اتفاق أصحاب المذاهب الأربعة» وابن قدامة لا يذكر رأي ابن حزم في كتابه 
أبداء سواء حصل اختلاف أو اتفاق فكان هذا من منهجه في كتابه. 


.)١19/5( ينظر: المبسوط للسرخسي (2754/77» الاختيار لتعليل المختار (0/ /79): الجوهرة النيرة‎ )١( 

(1) ينظر: التلقين في الفقه المالكي »)١9١/7(‏ المقدمات الممهدات (9/ »)77٠‏ التاج والإكليل 
(م/ حم . 

(*) تقدم تخريجهء وقد حسنه الألباني. (5) ينظر: المبسوط للسرخسي (594/155). 

.)05/١١( المحلى‎ )4( 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 2/1 


[7/557] ما فوّت جنس المنفعة ففيه الدية 

المراد من المسألة: أن الجناية التي تفوّت جنس المنفعة كالسمع والبصر 
والعقل والجماع ونحوها الواجب فيها دية بتمامها. 

من نقل الإجماع : قال الإمام العيني (850ه): والأصل أن ما في الإنسان 
من الأعضاء إن كان واحدًا ففيه الدية كاملة» وإن كان اثنين ففيهما الدية وفي 
إحداهما نصف الدية» وإن كان أربعة ففيها الدية وفي أحدها ربع الدية» وإن 
كان عشرة ففيها الدية وفي أحد الدية» وما فوّت جنس المنفعة ففيه الدية؛ لأن 
بفواته يفوت الآدمي من وجه ذكره في المبسوط». ولا نعلم فيه خلافا”". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول في الجملة المالكية""', 
والشافعية” "'» والحنابلة”؟“» وهذا من حيث العموم» وأما من حيث تفصيل كل 
منفعة هناك بعض المذاهب التي تخالف» كما بينا ذلك في المسائل قبلها. 

مستند الإجماع: ما روي أنه رمى رجل رجلا بحجر» في رأسه في زمان 
عمر بن الخطاب فذهب سمعه.ء وعقله»ء ولسانه» وذكره «فقضى فيها عمر بأربع 
ديات وهو حي 770 . 

وجه الدلالة من هذا الأثر أن عمر قضى في ذهاب السمع بدية» وفي ذهاب 
العقل بدية» وهما منفعتان من منافع الآدمي. 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن حزم من الظاهرية 
)١(‏ البناية (؟107//11١5).‏ 


() ينظر: منح الجليل )٠١8/4(‏ وما بعدها. 
(") ينظر: روضة الطالبين (9/ 784) وما يعدها. 
(5) ينظر: المغني (4777/4) وما بعدها. 
(0) تقدم تخريجه» وقد حسنه الألباني. 
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حيث أوجب القصاص فى العمد ما أمكن ولا شىء عنده فى الخطأء وهذا 


الكلام مظرد عنده في جميع المنافع التي كانت في المسائل السابقة""". 
'النتيجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة. 


)١(‏ ينظر مسألة ذهاب السمع» ومسألة ذهاب العقل» وهما المسألتان السابقتان. 
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الفصل التاسع 
العاقلة 

[1/597] الدية في قتل الخطأ على عاقلة القاتل 

المراد من المسألة: أن الدية الواجبة في قتل الخطأ المحض إنما تجب على 
عاقلة القاتل. 

من نقل الإجماع : قال الإمام الطبري(١٠اه):‏ أما في قتل المؤمن فمائة من 
الإبل إن كان من أهل الإبل على عاقلة قاتلهء لا خلاف بين الجميع في ذلك”"'. 

وقال الإمام ابن المنذر (117اه) : أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ 
تحمله العاقلة7". 

وقال الإمام ابن حزم (455ه): وقد صح النص وإجماع أهل الحق على أن 
العاقلة تغرم الدية”". 

وقال الإمام ابن عبدالبر (4515ه) : سَنّ رسول الله كَِِ لأمته وشرع لها من دينه 
أن دية المؤمن المقتول خطأ تحملها عاقلة القاتل» وهم رهطه وعشيرته وقبيلته ؛ 
لئلا يكون دمه مطلولاء فعلت ذلك الكافة التي لا يجوز عليها السهو ولا الغلطء 
وأجمع العلماء على ذلك في الدية الكاملة فارتفع التنازع ووجب التسلي 5 

وقال الإمام السَرَحْسي (540ه): وهذه الدية على عاقلة القاتل بمنزلة الدية 
في الخطأ وهو قول عامة العلماء» وكان أبو بكر الأصم يقول لا تجب الدية 
على العاقلة بحال/". 
)١(‏ تفسير الطبري (/1/ 073737. 
(؟) الإجماع (ص: »)١75‏ وانظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم (8/ 5 لاء 8). 


(*) المحلى .)05/1١(‏ 
(5) الاستذكار (11184/756). 


(0) المبسوط للسرخسي (55/ 56). 
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وقال الإمام ابن هبيرة (57ه): واتفقوا على أن الدية في قتل الخطأ على 
عاقلة القاتل المخطىء”"". 

وقال الإمام الكاساني (041ه): لا خلاف في أن دية الخطأ تجب مؤجلة 
على العاقلة في ثلاث سنين لإجماع الصحابة مَيك على ذلك”". 

وقال الإمام ابن رشد (9هه): وأما على من تجب فلا خلاف بينهم أن دية 
الخطأ تجب على العاقلة”". 

وقال الإمام ابن قدامة (١517ه):‏ ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن دية 
الخطأ على العاقلة”'. 

وقال الإمام القرطبي (١51ه):‏ أجمع العلماء قديما وحديثا أن الدية على 
العاقلة لا تكون إلا في ثلاث سنين ولا تكون في أقل منها. وأجمعوا على أنها 
على البالغين من الرجال. وأجمع أهل السير والعلم أن الدية كانت في الجاهلية 
تحملها العاقلة فأقرّها رسول الله كلِةِ في الإسلام. وكانوا يتعاقلون بالنصرة؛ ثم 
جاء الإسلام فجرى الأمر على ذلك حتى جعل الديوان. واتفق الفقهاء عل رواية 
ذلك والقول به. وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله كَكهِ ولا زمن أبي بكر 
ديوان» وأن عمر جعل الديوان وجمع بين الناس» وجعل أهل كل ناحية يداء 
وجعل عليهم قتال من يليهم من العدو”” . 

وقال الإمام ابن حجر (؟80ه): وعاقلة الرجل : قراباته من قبل الأب. 
وهم عصبته. وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولي المقتول؛ وتحمل 
العاقلة الدية ثابت بالسنة وأجمع أهل العلم على ذلك”'". 
)١(‏ اختلاف الأئمة العلماء (851//17؟7). (؟) بدائع الصنائع .)3١7/4(‏ 


(*) بداية المجتهد (5/ .)75١196‏ (5) المغني (؟1١/١7).‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن (5/ .)771١‏ (5) فتح الباري .)557/١17(‏ 
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وقال الإمام الشوكاني (155١ه):‏ تحميل العاقلة الدية ثابت بالسنة وهو 
إجماع أهل العلم كما حكاه في الفتح”"". 

وقال الشيخ ابن قاسم (917١ه)‏ بعد ذكره لحديث : «قضى رسول الله يَكِلِ 
في جنين امرأة من بني لحيان» سقط ميتاء بغرة عبدأو أمة ثم إن المرأة التي 
قضي عليها بالغرة» توفيت فقضى رسول الله يي أن ميرائها لزوجها وبنتيهاء وأن 
العقل على عصبتها»ء قال: فدل الحديث على أن دية الخطأ على العاقلة» 
وأجمع العلماء على ذلك”". 

ا لمن : اتفق الأئمة على أن الدية في القتل 
الخطأ على عاقلة الجاني”" 

مستند الإجماع : 

. قول الله تعالى : «إولا تَعَاووا عل الْاثْوِ وَالْمدوفن4 ادماسة:‎ -١ 

وجه الدلالة من الآية أن تحمّل العاقلة من جملة البر والتقوى فدخل في 
و ا 

"- عن أبي هريرة وَيِه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما 
الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله يِه فقضى أن 
دية جنينها غرّة» عبد أو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتها”". 

وجه الدلالة من قوله: (على عاقلتها). أي: عاقلة القاتلة". 

- عن الحسن البصري قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة مغيبة كان 
يدخل عليهاء فأنكر ذلك» فأرسل إليهاء فقيل لها: أجيبي عمرء فقالت: 


.)758٠١ /9( نيل الأوطار (9/ 47). (؟) حاشية الروض المربع‎ )١( 
.)551/١5؟( رحمة الأمة (ص: 5560). (5) ينظر: الحاوي للماوردي‎ )9( 
تقدم تخريجهء وهو في الصحيحين.‎ )0( 

(5) ينظر: مرقاة المفاتيح (5/ .)778٠0‏ 
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يا ويلها ما لهاء ولعمر قال: فبينا هي في الطريق فزعت فضربها الطلق فدخلت 
داراء فألقت ولدهاء فصاح الصبي صيحتين» ثم مات» فاستشار غمر أضتحات 
النبي كَلِةِ فأشار عليه بعضهمء أن ليس عليك شيء, إنما أنت وال ومؤدّب قال: 
وصَمّت علي ويه فأقبل عليه» فقال: ما تقول؟ قال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد 
أخطأ رأيهم. وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك؛ أرى أن ديتها عليك» 
فإنك أنت أفزعتهاء وألقت ولدها في سببك» قال: فأمر عليا وه أن يقسم 
عقله على قريش» يعني يأخذ عقله من قريش لأنه خطأ”"". 

ولم ينكر عليه أحد من الصحابة كيه فدلَ على أنه إجماع”". 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول أبو بكر الأصمٌ. وابن 
عُلَيّةَ وجمهور الخوارج» فذهبوا إلى أن دية الخطأ يتحمّلها القاتل وحده. 
وهي في ماله”". 

واختلف عن عثمان البَنّي في ذلك فروي عنه أنه قال: لا أدري ما العاقلة؟ 
وروي عنه أنه قال كقول الجمهور”“. 

وحجتهم : ما روي عن أبي رمثة» قال: انطلقت مع أبي نحو النبي كَل ثم 
إن رسول الله كه قال لأبي: «ابنك هذا؟» قال: إي ورب الكعبة» قال: 
«حقا؟» قال: أشهد بهء قال: فتبسم رسول الله وَل ضاحكا من ثبت شبهي في 
أبي» ومن حلف أبي علي» ثم قال: «أما إنه لا يجني عليك» ولا تجني عليه؛؛ 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف (108/9) رقم 2»)1801١(‏ وأعلّه ابن كثير في مسند الفاروق 
(449/7).» وابن الملقن في البدر المنير (8/ 545)» وابن حجر في التلخيص الحبير (5/ .)1١7‏ 
بالانقطاع بين الحسن وعمرء حيث لم يدركه. 

(؟) ينظر: البيان للعمراني .)0885/11١(‏ 

(*) ينظر: المبسوط للسرخسي (7/ 50)» البيان للعمراني .)085/١1١(‏ 

(5) ينظر: المحلى .)7509/١١(‏ 
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07 ل مو ا م 200 
وقرأ رسول الله كَكةُ: عؤولا نر وازرة وند أخرئ* (الانمام: 54م ". 

قال الماوردي: ولم يرد بذلك فعل الجناية» لأنه قد يجنى كل واحد منهما 
علق مداق و و ]نما أ را بداو :ل بواخة جنا عاك ولأ ساعن بكاو لان 
ضمان الإتلاف يجب على المتلِف دون غيره» بمنزلة غرامات الأموال7. 

النتيجة: صحة الإجماعء أما من خالف الإجماع فقد حكم على قولهم 
العلماء بالشذوذ كالماوردي» وأما عثمان البتى فقد تضاربت عنه الرواية» 
معتبرة والله أعلم. 
[554/؟] لا يحمل أحد من الدية إلا قليلا 

المراد من المسألة: أن من كان من العاقلة لا يكلّف من تحمل الدية ما يشق 
عليه ويجحف به. 

من نقل الإجماع : قال الإمام الشافعي (5 ١٠ه):‏ ولم أعلم مخالفا في ألا 
يحمل أحد من الدية إلا قليلا0". 

وقال الإمام ابن قدامة (١517ه):‏ ولا خلاف بين أهل العلم في أن العاقلة 
لا تكلف من المال.ها يجخف بها ويكاق علييخ 0 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية”" » المالكية”", 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده )31/4/1١(‏ رقم »07١١9(‏ وأبو داود في سننهء كتاب الديات» باب 
لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه (55446)» والنسائي في سننه » كتاب القسامة» باب هل يؤخذ أحد 
بجريرة غيره (44177)» وصححه ابن حبان في صحيحه (0940)» والحاكم في مستدركه (7095). 

(5) ينظر: الحاوي الكبير .051/١7(‏ (©) ينظر: المبسوط للسرخسي (575/ 58). 

(5) الأم (418/17). (5) المغني .)55/١17(‏ 

(5) ينظر: المبسوط (/ا؟/ »)١79‏ تحفة الفقهاء ("/ .)١7١‏ 

(010) ينظر: الكافي »)١١1١5/75(‏ منح الجليل (9/ .)١50‏ 
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وابن حزم من الظاهرية"'". 

مستند الإجماع : 

: عموم الآيات التي تنفي الكلفة والحرج والعسر عن الأمة ومنها‎ -١ 

قوله تعالى : لا مُكَلْث أَنَّهُ تنما إلا وُسعها» اليصرة: حمى. 

وقوله تعالى : وما جَعَلَ عَلَيَكْد في لين مِنْ حرج» ادح : +,]. 

وقوله تعالى : «بُرِيدُ أَلَّهُ بكم الْسْرَ ولا رِيِدُ بكم الْعثْرَ » [البَقتَرّة: 188 

؟- أنه لازم لها من غير جنايتها على سبيل المواساة للقاتل» والتخفيف 
عنهء فلا يخفف عن الجاني بما يثقل على غيره» ويجحف به» كالزكاة '". 

“'- أنه لو كان الإجحاف مشروعا كان الجاني أحق به؛ لأنه موجب جنايتهء 
وجزاء فعله» فإذا لم يشرع في حقه» ففي حق غيره أولى”". 

النتيجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة. 

تنبيه : الإجماع وقع على عدم تكليف العاقلة ما يشق عليها ويجحف بهاء 
أما المقدار الواجب على كل واحد من العاقلة» فهذا قد وقع فيه الخلاف بين 
الفقهاء لبس هذا :متجال سروم . 
[8/759] الإخوة لأم لا يعقلون لأخيهم من أمهم 

المراد من المسألة: أن الإخوة لأم ليسوا ممن يجب عليه تحمل الدية؛ إذ 
ليسوا من العاقلة. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (117اه): وأجمعوا أن ولد المرأة 
إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنهاء وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن 
أخيهم لأمهم فيك 


.)7954/8( ل/الا9/8-51؟). (0) ينظر: المغني‎ /١١( ينظر: المحلى‎ )١( 
.0884/8( ينظر: المغني (094/8. (5) ينظر: المغني‎ )*( 
.)5/4( وانظر: الإشراف‎ »)١55 الإجماع (ص:‎ )5( 
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وقال الإمام ابن عبدالبر (457ه): قال مالك في المرأة يكون لها زوج 
وولد من غير عصبتها ولا قومها فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من 
عقل جنايتها شيء ...» ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتها 
ولا قومها فهؤلاء أحق بميراثها والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول الله يِه 
إلى اليوم» .... قال أبو عمر: ما ذكره مالك في هذا الفصل لا خلاف بين 
العلماء فيه الدية عندهم على العاقلة3". 

وقال الإمام القرافي (584ه): واتفق العلماء أن إخوة الأم وسائر ذوي 
الأرحام والزوج وكل من عدا العصبة ليسوا من العاقلة"©. 

وقال الإمام ابن قدامة (١؟51ه):‏ ولا خلاف بين أهل العلم في أن العاقلة 
العصبات» وأن غيرهم من الإخوة من الأم. وسائر ذوي الأرحامء والزوج» 
وكل من عدا العصبات» ليس هم من العاقلة”". 

وقد نقل النص نفسه الإمام شمس الدين ابن قدامة©©. 

وقال البرهان ابن مفلح (885ه): أن العصبات من الإخوة من الأم وذوي 
الأرحام والنساء. ليسوا من العاقلة بغير خلاف©. 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية حيث يرون أن عاقلة 
الرجل هم أهل ديوانه'' فلا يجعلونه على العصبة إلا إذا لم يكن داخلا في 


.)397/1١7( الاستذكار (6؟/ 50). (؟) الذخيرة‎ )١( 

() المغني (090/8. 

(5) الشرح الكبير (9/ 540). 

.4١/9( المبدع‎ )6( 

() الديوان: الجريدة» من دوّن الكتب إذا جمعها؛ لأنها قطع من القراطيس مجموعة» يقال فلان 
من أهل الديوان أي ممن أثبت اسمه في الجريدة» وأهل الديوان هم أهل الرايات: وهم الجيش 
الذين كتبت أسماؤهم في الديوان. ينظر: المغرب (ص: »)١7١‏ عمدة القاري /1١5(‏ 50). 
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الديوان» فتكون الدية حينئذ على العصبة من النسب» والأخوة لأم ليسوا 
نا 

والشافعية حيث يرون العاقلة هم الذكور البالغون العقلاء من عصبات القاتل 
ما عدا عمودي النسب يقدم الأقرب فالأقرب» وأقرب العصبات بعد العمودين 
الأخوة أولاد الأب سواء كانوا أشقاء أو أخوة لأبء أما الأخوة لأم فليسوا 
داخلين في العقل إذ إنهم لبسوا ف العضناتك”2. 

وابن حزم من الظاهرية حيث يرى أن العاقلة هم الأولياء» وهم العصبات» 
وأولاد الأم ليسوا من العصبات» بل هم من أصحاب الفروض"". 

مستند الإجماع : يستدل للإجماع المنقول بما يلي : 

-١‏ عن المغيرة بن شعبة وَيئه» قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط 
وهي حبلى» فقتلتهاء قال: وإحداهما لحيانية» قال: فجعل رسول الله كل دية 
المقتولة على عصبة القاتلة» وغرة لما في بطنهاء فقال رجل من عصبة القاتلة : 
أنغرم دية من لا أكل» ولا شربء ولا استهل» فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله 
ه: «أسجعٌ كسجع الأعراب؟» قال: وجعل عليهم الدية”*". فالنبي كلِهِ هنا 
أوجب الدية على العصبة ومعلوم أن الأخوة لأم ليسوا من العصبة. 

-١‏ أنهم ليسوا من أهل النصرة» وعمدة العقل النصرةء وليسوا منها"". 

النتيجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف. 


.)500 /8( البحر الرائق‎ »)١780 ينظر: المبسوط للسرخسي (1؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: نهاية المطلب /١(‏ 2007-0065 فتح الوهاب (7/ /ا/ا١).‏ 

(*) ينظر: المحلى .)7555/1١١(‏ 

62 ال كموي ل مح كتاب القسامة» باب دية الجنين» ووجوب الدية في قتل الخطأء 
وشبه العمد على عاقلة الجاني .)١581(‏ 

(0) ينظر: المبدع (19/ 0741. 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات أ/2 


[:2/5] أولاد المرأة من غير عصبتها لا يعقلون عنها 

المراد من المسألة: أن المرأة في جناية الخطأ إذا كان لها ولدء» وليس ذلك 
الولد من عصبتها فإنه ليس من عاقلتهاء فلا يحمل عنها شيئاء فأما إذا كان من 
عصبتهاء كما لو كان زوجها ابن عمّهاء فولدها ابن ابن عمّها وولد لها 
فيعقل عنها. 

من نقل الإجماع : قال الإمام ابن المنذر (17اه): وأجمعوا أن ولد المرأة 
إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنهاء وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن 
أخيهم د 

ونقله عنه الإمام ابن بطال (449ه)”"2. والإمام العيني (856/ه)”". 

وقال الإمام ابن عبدالبر 145519 ه) : قال مالك في المرأة يكون لها زوج وولد 
من غير عصبتها ولا قومها: ليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل 
جنايتها شيء» ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومهاء ... . فهؤلاء أحق بميراثها 
والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول الله يكل إلى اليوم» قال أبو عمر ما ذكره 
مالك في هذا الفصلء لا خلاف بين العلماء فيه الدية عندهم على العاقلة©. 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية في أحد القولين 
عندهو”, والشافعية"''» والحنابلة في إحدى الروايتين”". 


.)5/8( وانظر: الإشراف‎ ,.)١755 الإجماع (ص:‎ )١( 

(5) شرح البخاري (8/ "067). 

(؟) عمدة القاري (58/175). 

(5) الاستذكار (6؟/ 50). 

)20 ينظر : الهداية (007//5) تبيين الحقائق (178/5). 

(5) ينظر: الحاوي للماوردي /١1(‏ 540-755 7)» نهاية المطلب /١5(‏ 008)» روضة الطالبين (49//9*. 
(0) ينظر: المغني (8/ )7”941-74٠‏ الإنصاف .)1758١-119/1١(‏ 


2١‏ مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


مستند الإجماع : 

-١‏ ما رواه أبو هريرة ويه أن رسول الله َك «قضى في جنين امرأة من بني 
لحيان سقط ميتا بغرة عبدأو أمة» ثم إن المرأة التي قضى عليها بغرة توفيت» 
فقضى رسول الله كَكِدِ بأن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقل على عصبتها)”". 

وجه الدلالة كما يقول الإمام ابن المنذر: في الحديث دليل على أن ولد 
المراة لأ بسماوة غدينامن الجتاية شيعاء:وإن كافرا ذكوراء» لآن فو :هذا 
الحديث فقضى أن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقل على عصبتهاء فقد قضى 
بدية المرأة على عاقلتها. وورثها ولدها ومن معهو”". 

؟- أن مال ولد المرأة كمالها؛ ولهذا لم تقبل شهادته لهاء ولا شهادتها له 
ووجب على كل واحد منهما الإنفاق على الآخر إذا كان محتاجاء والآخر 
موسراء وعتق عليه إذا ملكهء فلا تجب في ماله دية» كما لم يجب في 
مال القاتل”". 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول: الحنفية في القول 
الآخر”* : والحنابلة في الرواية المشهورة عندهم”” » حيث ذهبوا إلى أن الأبناء 
يعقلون مع العاقلة. 

ومن حججهم: 

١-ماروى‏ عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده»ء قال: «قضى رسول الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب المواريث» باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره 
(517/4)» ومسلم في صحيحه» كتاب القسامة والمحاربين» باب دية الجنين» ووجوب الدية في 
قتل الخطلء وشبه العمد على عاقلة الجاني .)١15181(‏ 

(؟) ينظر: الأوسط /١7(‏ 7/ا7). (6) ينظر: المغني (7”91/8). 

(5) ينظر : الهداية (5//ا١0)‏ تبيين الحقائق (1978/5). 

(0) ينظر: المغني (8/ ,)761-94٠‏ الإنصاف .)11١-119/1١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 55١‏ 


كل أن عقل المرأة بين عصبتهاء من كانواء لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن 
ورثتهاء وإن قتلت فعقلها بين ورثتها»7". 

7- ما رواه أبو رمثة َيه أن النبي يَكِةٍ قال لرجل معه ابنه : «لا يجني عليك 
ولا تجني عليه»”". أي : لا يلزمك موجب جنايته» ولا يلزمه موجب جنايتك. 

”- أن العقل مبناه على التناصر»ء والابن من أهله. ولأن العصبة في تحمل 
العقل كالابن في الميراث في تقديم الأقرب فالأقرب, والابن أحق العصبات 
بميراثه» فكان أولى بتحمل عقله””". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة. 
[60/591] دية العمد لا تحملها العاقلة: 

المراد من المسألة: أن الدية الثابتة بجناية العمدء لا تحملها العاقلة» وإنما 
تجب في مال العامد وحده. 

من نقل الإجماع: قال الإمام مالك (1179١ه):‏ ولا تعقل العاقلة أحدا 
أصاب نفسه عمدا أو خطأ بشيء» وعلى ذلك رأي أهل الفقه عندناء ولم أسمع 
أن أحدا ضمن العاقلة من دية العمد شيعا ). 

وقال ابن المنذر (1119ه): وأجمعوا على أن العاقلة لا تحمل دية العمدء 
وأنها تحمل دية الخطأ©. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه» كتاب الديات» باب ديات الأعضاء (5075)» وابن ماجه في سننه» 
كتاب الديات» باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها (757541). والنسائي في سننه 
الصغرىء كتاب الديات» باب من قتل بحجر أو سوط ».)58٠١(‏ والكبرى (591/5)» وقال: 
هذا حديث منكرء وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث» ولا محمد بن راشد. 

(5) تقدم تخريجهء وهو صحيح. (9) ينظر: المغني (8/ 0941-795. 

(5) الموطأ مع الاستذكار .)١718/4(‏ 

(5) الإجماع (ص: ».)١76‏ وانظر: الإشراف (8/ .)3١‏ 


م2 مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


وقال الإمام الماوردي (٠146ه):‏ لا خلاف أن دية العمد لا تحملها 
العاقلة» سواء وجب فيها القود أو لم يجبء كجناية الوالد على الولدء وما 
لا قصاص فيه من الجائفة وسائر الجراح”". 

وقال الإمام ابن حزم (14605ه): ولا خلاف بين الحاضرين من خصومنا في 
أن العاقلة لا تؤدى عن قاتل عمد(". 

وقال الإمام ابن هُبيرة (85ه): واتفقوا على أن دية الحر المسلم مائه من 
الإبل في مال القاتل العامد إذا آل إلى الدية" ". 

وقال الإمام ابن قدامة (570ه): أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب 
في مال القاتل”*“. 

وقال الإمام القرطبي (511ه): أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دية 
العمد وأنها في مال الجاني؛ وقد تقدم ذكرها في البقرة» وقد أجمعوا على أن 
على القاتل خطأ الكفارة. 

وقال الإمام ابن القيم (١ه/اه):‏ والعاقلة إنما تحمل الخطأ ولا تحمل 
العكد الاتفاف ”3 : 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المقو ل لني 

مستند الإجماع : 

-١‏ عن أبي رمثة ونه قال: أتيت رسول الله يَِةِ وعنده ناس من ربيعة 
يختصمون في دم العمدء فسمعته يقول: «أمك وأباك» وأختك وأخاكء ثم 
أدناك فأدناك»» ثم قال: فنظر» ثم قال: «من هذا معك يا أبا رمثة؟» فقلت: 


.)407/1١( الحاوي (0*40/17. (0) المحلى‎ )١( 


(') اختلاف الأئمة العلماء (؟/0570). (5) المغني (8/ 0707 . 
(5) الجامع لأحكام القرآن (0/ 771). (5) إعلام الموقعين (؟/77). 


(00) ينظر: بدائع الصنائع (/1/ 7657-/787)» البناية (1/ 0515-1171. 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات رليف 


ابني» قال: «أما إنه لا يجني عليكء» ولا تجني عليه»”". 

وجه الدلالة من قوله: (أما إنه لا يجني عليكء ولا تجني عليه)» أي: 
لا يجني جناية يكون القصاص أو الضمان فيها عليك”". 

؟- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا 
ولا صلحا ولا اعترافا»”". 

3 أن موجب الجناية أثر فعل الجانى» فيجب أن يختص بضررهاء كما 
يختص بنفعهاء وإنما خولف هذا الأصل في قتل المعذور فيه» لكثرة الواجب» 
وعجز الجاني في الغالب عن تحملهء مع وجوب الكفارة عليه وقيام عذره. 
تخفيفا عنه» ورفقا به» والعامد لا عذر لهء فلا د يستحق التخفيف » ولا يوجد فيه 
المعتى المقتضى :للمواساة ف خط ". 

النتيحة : صحة الإجماع ؛ لعدم وجود المخالف فى المسألة. 

[؟؟؟/1] العاقلة قريبهم وبعيدهم سواءء ولا يقدّم الأقرب فالأقرب. 

المراد من المسألة: أن أفراد العاقلة سواء في تحملهم الدية» القريب منهم 
والبعيد» فلا يقدم منهم الأقرب إلى الجاني على غيره. 

من نقل الإجماع : يقول الإمام القرافي (45"هم): ولاية النكاح أعظم رتبة 
لدرء العار عن المولية؛ ولذلك قدّم الأقرب فالأقرب, ولا يلزم ذلك في 
العافلة انفا 00 

)000( تقدم تخريجه » وهو صحيح. 
(1) ينظر: مرقاة المفاتيح (77177/5). 
(9) أخرجه مالك في الموطأ (5557)»: والبيهقي في السنن الكبرى (8/ )١147‏ رقم (15751)», 

وحسنه الألباني في الإرواء (7705). 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (/ا/ هه ؟). المغني ١م‏ هم 
(6) الذخيرة /١7(‏ 945). 


]2 مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


من وافق الإجماع : وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية حيث يرون التسوية 
5 وذ 5 ( 
بين البعيد والقريب من الجاني في العقل”'". 
مستند الإجماع : 
-١‏ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: كتب النبي وَكةِ على كل بطن 
© برضف 
عقوله”''. 
قال الطحاوي: فظاهره يقتضي التسوية بين القريب والبعيد من الجاني لأنهم 
قرف 
من البطن" ". 
من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية”'. 
والحنابلة” » والظاهرية (كداود وابن حزم)"': حيث يرون أن الدية» يراعى 
في تحملها الأقرب فالأقرب من العاقلة» لأن تفرد الأقارب بها دون الأباعد 
إجحاف فخرج عن المواساة» وأخذها من كل قريب وبعيد يفضي إلى دخول 
جميع بني آدم فيهاء فوجب أن يراعى في تحملها الأقرب فالأقرب كالميراث 
وولاية النكاح”". 
النتيجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف فى المسألة. 


)١(‏ ينظر: شرح مشكل الآثار /١65(‏ 75857)» المعتصر من المختصر »)١١8/7(‏ مختصر اختلاف 
العلماء (ه/١١١).‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطلاق» باب تحريم تولي العتيق غير مواليه (1901). 

(9) ينظر: شرح مشكل الآثار /١5(‏ 1147)» مختصر اختلاف العلماء .)1١١/6(‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير (؟7١/‏ 7"56-757)» نهاية المطلب 2»)005-6٠8 /١5(‏ روضة الطالبين 
(0-9/9١ه"),‏ 

(0) ينظر: المغني (597*/8)» المبدع (9/ .074١‏ 

(5) ينظر: المحلى .)155-19517/١١(‏ 

(0) ينظر: نهاية المطلب »)605-6٠585 /١5(‏ المغني (597/8). 
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[؟؟/7] العاقلة لا تحمل جنايات الأموال 

المراد من المسألة: أن جناية الخطأ على الأموال لا تتحملها العاقلة. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (19اه): وأجمعوا على أن 
العاقلة لا تعقل مهر المثل» ولا الجنايات على الأموال إلا العبيد”'". 

وقال الإمام الطحاوي (١7ه):‏ قد اتفقوا على أن العاقلة لا تحمل ضمان 
الأعوال7. 

وقال الإمام ابن عبدالبر (45ه): وأجمعوا أنها لا تحمل (العاقلة) 
جنايات الأموال, ا 

وقال أيضا: لا خلاف علمته أن ما جنت يد الإنسان خطأ أنه يضمنه في ماله 
فإن كان دما فعلى عاقلته تسليما للسنة المجتمع عليها””*". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الشافعية”*'» والحنابلة'". 

مستند الإجماع : يستدل للإجماع المنقول بما يلي : 

١‏ - أن الأصل وجوب ضمان الأموال على متلفها كقيمة العبد والدابة”". 

7 ]نلا ندال لذ تيليا الغا قلة " لأنهاليسن :يها أرقن موقت لذ وعد 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول عطاء بن أبي رباح» حيث 
سئل عن رجل قتل عبدا خطأ قال: هو على عاقلته» وإن قتل دابة خطأ فهو 


على العاقلة0©. 
)١(‏ الإجماع (ص: .)١5١6‏ (؟) مختصر اختلاف العلماء (0/ .)١١5‏ 
(*) الاستذكار (756/ .)18٠‏ (5) التمهيد (7/ 77). 


(0) ينظر: الإقناع للماوردي »)157/١1(‏ البيان للعمراني .)088/١١1(‏ 

(5) ينظر: دقائق أولي النهى (/ 07377» منار السبيل (007/7. 

(0) ينظر: منار السبيل (0”65/7. (4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (0/ »)١١5‏ المحلى(١١/077/7).‏ 
(9) ينظر: الأوسط .)"657/١(‏ 
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قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدا وافق عطاء على مقالته. 

النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف» وقد اختلفت عبارة الإمام 
ابن المنذر في غير كتاب الإجماع» حيث قال في الأوسط : وأجمع أكثر من 
أحفظ عنه من أهل العلم : أن العاقلة لا تعقل مهر المثل» ولا الجنايات على 
الأموال20 وهذا يشير إلى أنه لا يرى الإجماع في هذه المسألة» والله أعلم. 
[غ؟8/5] عاقلة المعتق قبيلة مولاه 

المراد من المسألة: أن عاقلة العبد المعتّق الذين يحملون عنه ديته هم قبيلة 
مولاه الذي أعتقه. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبدالبر (545ه): وكذلك موالي المرأة 
ميرائهم لولد المرأة وإن كانوا من غير قبيلتها وعقل جناية الموالي على قبيلتها 
قال أبو عمر ما ذكره مالك في هذا الفصل لا خلاف بين العلماء فيه الدية 
عندهم على العاقلة”". 

وقال الإمام العَيني (858ه): (قال) أي : القّدُوري (وعاقلة المعئّق) بفتح 
التاء (قبيلة مولاه؛ لأن النصرة بهم) وهذا لا اختلاف فيه”". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية”؟, 
والشنافية** بو السايلة" "لآ أن الشائسة والجنابلة مجفلوة ذلك عي ا 
على أن المعئّق لم يخلف عصبة من نسبه ولا وارثا منهم إذ لو خلف وارثا من 
نسبه أو عصبته كانوا أحق بميراثه وعقله من عصبات مولاه فيكون عقله إن جنى 
المعتّق جناية على عصبة مولاه إن كان المعتّق امرأة» لآن المرأة لا تعقلء» 
)١(‏ الأوسط ."657/1١(‏ (؟) الاستذكار (76/ 56). 
(”*) البناية /١7(‏ 47/5). (5) ينظر: البيان والتحصيل .)358/1١5(‏ 


(0) ينظر: الأم ,.)١176/5(‏ أسنى المطالب (4/ "85-417). 
(5) ينظر: المغني (5/ 577), الإنصاف .)17١/1١١(‏ 
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وابنها ليس من عشيرتهاء فلا تعقل عن معتقهاء. وعقل عنها عصباتها من 
عشيرتهاء أما الرجل المعتّق» فإنه يعقل عن معتقه؛ لأنه عصبة من أهل العقل 
ويعقل أبنه وأبوه؛ نينا من عصباته وعشيرته. 

1- قول النبي كله : «مولى القوم من أنفسهم)”". 

7- عن زياد بن أبي مريم : أن امرأة أعتقت عبدا لهاء ثم توفيت وتركت ابنا 
لها وأخاهاء ثم توفي مولاها من بعدهاء فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله كَيِلٍ 
فى ميراثه» فقال م : «ميراثه لابن المرأة» فقال أخوها: لو جرٌ جريرة كانت 
علىّء ويكون ميراثه لهذاء قال: «نعم)”". 

“- ما روى إبراهيم النخعي قال: اختصم علي والزبير في مولى صفية فقال 
على : مولى عمتي وأنا أعقل عنه! وقال الزبير: مولى أمي وأنا أرثه! فقضى عمر 

: 3 3 5-5 إورو 
للزبير بالميراث» وقضى على علي بالعقل””". 

من خالف الإجماع : خالف هذا الإجماع المنقول داود الظاهري وأصحابه 
ومنهم ابن حزم حيث ذهبوا إلى عدم وجوب الدية على عاقلة المعتق. بل تجب 
الدية على عصبة المعتق» وهم قرابته» فإن لم يعرف له عاقلة فالدية تجب في 

وأما حجتهم عموم قضاء النبى كِةِ بالدية على العاقلة0©. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفرائض» باب مولى القوم من أنفسهم» وابن الأخت منهم 
(5/501). 

(؟) أخرجه الدارمي في سئنه (0061), وحكم عليه الألباني في إرواء الغليل بالضعف .)١11917/(‏ 

() أخرجه سعيد بن منصور في سننه (7174). وحكم عليه الألباني بالانقطاع في إرواء الغليل (19/5). 

(؟) ينظر: المحلى 584-175848٠١ /١١(‏ و546؟008-1). 

(0) أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الديات» باب الدية على العاقلة فإن لم يكن عاقلة ففي بيت 
المال (577). 
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وأما حجتهم في وجوب الدية في سهم الغارمين أو في بيت المال في حق 
من لا عاقلة له من المعتقين هو أنه لا يجوز أن يغرم أحد غرامة لم يأت بإيجابها 
نص ولا إجماعء فلم يبق إلا قول من قال: إن الدية في سهم الغارمين من 
الصدقات». أو بيت مال المسلمين في كل مال موقوف لجميع مصالحهم - 
فوجب القول بهذا؛ لأن الله تعالى أوجب الدية في كل مؤمن قتل خطأ". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة. 
[1/56] لا تحمل العاقلة اعترافا بالخطأ تنكره العاقلة 

المراد من المسألة: لا تحمل العاقلة الاعتراف» وهو أن يقرٌ الإنسان على 
نفسه بقتل خطأ أو شبه عمد فتجب الدية عليه. 

من نقل الإجماع : قال الإمام الكاساني (541ه): ولا خلاف في أن الدية 
بالإقرار بالقتل الخطأ تجب في ماله في ثلاث سنين”". 

قال الإمام ابن قدامة (١57ه):‏ المسألة الرابعة: أنها لا تحمل (العاقلة) 
الاعتراف وهو أن يقر الإنسان على نفسه بقتل خطأ أو شبه عمد فتجب الدية 
عليه» ولا تحمله العاقلة» ولا نعلم فيه خلافا”". 

وقد نقله الشيخ ابن قاسم (1191ه)”2. 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية في المعتمد 
عندهم””'» والشافعية» واشترطوا أن يحلف العاقلة على نفي العلم» فإن حلفوا 
فلا شيء عليهم من الدية”"". 

أما ابن حزم فعنده تفصيل في المسألة وهو كالتالي : أن المقرٌ بقتل الخطأ 
)١(‏ ينظر: المحلى (١١/85؟778-7).‏ زفق بدائع الصتائع (8/ .)1٠١5‏ 


(9) المغني .)009/1١7(‏ (5) حاشية الروض المربع (1/ 788). 


(6) ينظر: الكافي لابن عبدالبر (؟1//5١١١)2‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» (5/ 587). 
(5) ينظر: المهذب (71517/5)» نهاية المطلب »)077-07١7/15(‏ روضة الطالبين (9/ لاه "). 
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ليس مقرًا على نفسه؛ لأن الدية فيما أقر به على العاقلة» لا عليه فإذ ليس مقرا 
على نفسه فواجب أن لا يصدق عليهمء إلا إن كان عدلاء فإنه في هذه الحالة 
يحلف أولياء القتيل مع المقر بالقتل» فيستحق أولياء القتيل الدية على العاقلة» 
فإن نكلوا فلا شيء لهمء وإن أقرٌ اثنان عدلان بقتل خطأ وجبت الدية على 
عوافليما يال يفيو الأنيها شاعنا عل علق العاقلة. 

مستند الإجماع : يستدل للإجماع المنقول بما يلي : 

-١‏ ماروي ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لا تحمل العاقلة عمداء 
ولا عبداء ولا صلحاء ولا اعترافا)”". 

ولا محالف لمن الضحابة””. 

1- عن عمر ونه قال: «العمد والعبدء والصلح والاعتراف» لا تعقله 
الغال0 

“- أنه لو وجب عليهم» لوجب بإقرار غيرهم» ولا يقبل إقرار شخص على 


ا 

5- أنه يتهم في أن يواطئ من يقر له بذلك ليأخذ الدية من عاقلته» فيقاسمه 
اها : 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية في باقي الأقوال 


عندهم » وهى ثلاثة أقوال أخرى : 


)١(‏ ينظر: المحلى .)3017/١١(‏ () سبق تخريجه» وهو حسن. 

(*) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (5/ 5 22٠١‏ الاستذكار .)١155/4(‏ 

(4) أخرجه الدارقطني في سننه (715)» والبيهقي في السنن الكبرى (8/ )١8١‏ رقم (15189)؛ 
وقال: هو عن عمر منقطع» والمحفوظ عن عامر الشعبي من قوله. 

(0) ينظر: المغني (8/ 0"815. 

(1) ينظر: المغني (0"84/8. 
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الأول: أنه إن اتهم أن يكون أراد غنى ولد المقتول كالأخ والصديق لم 
يصدقء وإن كان من الأباعد صدق إن كان ثقة مأموناء ولم يخف أن يرشى 
على ذلك» ثم تكون الدية على العاقلة بقسامة فإن لم يقسم أولياء المقتول 
فلا شيء لهم. 

الثاني : لا شيء عليه ولا على عاقلته. 

الثالث: تقضى عليه وعلى عاقلته فما أصابه غرمه وما أصاب العاقلة سقط 
ه532 

كما خالفه أيضا الإمام أبو ثورء حيث قال: لا يلزمه ما أقر به» لأنه أقر 
على غيره» وذلك أن جناية الخطأ على الأنفس على العاقلة كذلك السنة فإذا أقر 
الجاني بشيء أوجبته السنة على غيره لم يلزمه في نفسه”". 

وقوّى قوله الإمام ابن المنذرء فقال: وقول أبي ثور يدل عليه النظرء والله 
أعلم؛ وذلك أن المقر بقتل خطأء إنما أقر بشيء على غيره وإن صدقه الأولياء. 
فهو أولى أن يكون كذلك, لأن الولي إذا قال: إنك قتلته خطأ فقد برأه من الدية 
وأقر بأن ذلك على العاقلة» لأن السنة قد حكمت بالدية على العاقلة» ولا يجوز 
تحويل ما جعلته السنة على العاقلة إلى أن يجعل ذلك على المقر بالجناية» وكما 
لا يلزم العاقلة دية العمدء كذلك لا يكون على الجاني دية الخطأ بحكم النبي 
يك بذلك على العاقلة. والله أعلم””". 

التتيبجة: عدم صحة الإجماع لوجود الخلاف في المسألة. 


.)84-88/0( ينظر: الكافي لابن عبدالبر (؟1//5١١١)» مواهب الجليل‎ )١( 
.)659/1١7( ينظر: الأوسط‎ )'( 
.)*590/1١( الأوسط‎ )*( 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 6.1 


[؟١٠]‏ لا تحمل العاقلة ما دون النفس من العبيد 

المراد من المسألة: أن الحر إذا قتل عبدخطأ فإن عاقلة الحر لا تحمل من 
قيمة العبد شيئاء وإنما هي في مال القاتل وحله. 

من نقل الإجماع: قال الإمام الكاساني (5410ه): وأما ما دون النفس من 
العبيد فلا تتحمله العاقلة بالإجماع"'". 

من وافق الإجماع: وافق الإجماع المنقول: المالكية”". والشافعية في أحد 
القرل ف الا 

مستند الإجماع : يستدل للإجماع المنقول بما يلي : 

-١‏ ماروى ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لا تحمل العاقلة عمداء 
ولا فداه ولام يه ارك ا" . 

ولا مخالف له من الصحابة"". 

1- عن عمر َيِه قال: «العمد والعبد»ء والصلح والاعتراف, لا تعقله 
العاقلة)0"'. 

- أن ما دون النفس من العبيد له حكم الأموال. ولهذا لا يجب فيه 
القضاضن وضهمان المال لا تحمله العاف 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول: الشافعية في القول 


.)5١1//4( بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) ينظر: الكافي لابن عبدالبر (؟//1١١١)»‏ المقدمات الممهدات (595/7). 
(*) ينظر: الحاوي للماوردي ,)16/١7(‏ المهذب (7/ 778). 

(5) ينظر: الفروع »)4/١٠١(‏ كشاف القناع (5/ 57). 

(0) سبق تخريجه. وهو حسن. 

(5) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (5/ 5 »)٠١‏ الاستذكار .)١155/4(‏ 

(0) تقدم تخريجه» وهو منقطع. (8) ينظر بدائع الصنائع (7/ 07371 . 
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الآخر. وهو اختيار المزني حيث ذهب إلى وجوب دية ما دون النفس من العبيد 
على حافلة النياب 013 

وحجتهم في ذلك أن القصاص والكفارة واجبان بقتله فحملت العاقلة بدله 
ال 

وهذا القول مروي عن عطاء, والزهري. والحكم بن عتيبة» وحماد بن أبي 
سليمان” "» وبه قال الإمام ابن حزم الظاهري» وقال في ذلك بعد أن ساق 
الاختلاف: ثم نظرنا في العبد يقتل خطأ. هل تحمل قيمته العاقلة أم لا؟ 
فوجدنا من لم تحمله العاقلة لا حجة لهم إلا ما ذكرنا من أنه روي ذلك عن 
عمرء وعن ابن عباس - وهو قول لم يصح عن عمر كما ذكرناء لأنه عن 
الشعبي عن عمر ولم يولد الشعبي إلا بعد موت عمر ذَبه بسنين ولا نعلمه أيضا 
يصح عن ابن عباس وقد ذكرنا قضايا عظيمة عن جماعة من الصحابة وَيي 
لالب م يي ار جا ركو را ارسي 
تعالى عند التنازع إذ يقول تعالى: #قإن ‏ مرحم في شَيْوٍ ا إل الله والرسول إن 
0 ونون بألل ورم لأ * [التساء : وه الآية» ففعلناء » فوجدنا ... عن عكرمة 
عن ابن عباس : «أن مكاتبا قتل على عهد رسول الله كلِةِ فأمر مله أن يودى 
ما أدى دية الحرء وما لا دية المملوك». وقد روي عن يحيى بن أبي كثير قال: 
إن علي بن أبي طالب» ومروان كانا يقولان في المكاتب أنه يودى منه دية الحر 
بقدر ما أدى» وما رق منه دية العبد. 


.)774/7( المهذب‎ »)716 /١7( ينظر: الحاوي للماوردي‎ )١( 
.)778/79( ينظر: المهذب‎ )0( 
.)055-756 /١١( المحلى‎ .)7"08/١17( ينظر: الأوسط‎ )©( 
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العبد دية» وسماه أيضا علي بن أبي طالب - وهو حجة في اللغة - دية» وقد 
صح عن النبي تن أن الدية في النفس في الخطأ على العاقلة» وصح الإجماع 
على أن في قتل العبد المؤمن خطأ: كفارة بعتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين 
لمن لم يجد رقبة فصح بالنص» والإجماع : أن ما يودى في العبد دية» والدية 
على العاقلة - وبهذا نقول» وأما الدية وسائر الأموال فلا؛ لأنه لا يسمى شيء 
من ذلك دية» والأموال محظورة إلا بنصء أو إجماع - وبالله تعالى التوفيق”"©. 

النتيجة: عدم صحة الإجماع لوجود الخلاف في المسألة» والله أعلم. 
[07؟/١١]‏ لا عقل على الصبيان من العصبة 

المراد من المسألة: أن من كان من العاقلة صبيا لم يبلغ بعد فإنه لا يحمل 
شيئا من العقل. 

من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (54 ١٠ه):‏ ولم أعلم مخالفا في أن 
المرأة والصبي إذا كانا موسرين لا يحملان من العقل شيئاء وكذلك المعتوه 
00 

وقال الإمام ابن المنذر (111اه): وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ 
لا يعقلان مع العاقلة شيئا' ". 

وقال الإمام ابن عبدالبر (451ه) : أجمع العلماء قديما وحدينا أن الدية 
على العاقلة لا تكون إلا في ثلاث سنين» ولا تكون في أقل منهاء وأجمعوا 
أنها على البالغين من الرجال””“. 

وقال الإمام ابن قدامة (578ه): مسألة: قال: (وليس على فقير من 


.)4١07/17( الأم‎ )0( 000 0755-7506 /١١( المحلى‎ )١( 
.)6/4( وانظر: الإشراف‎ 2.2١75 : الإجماع (ص‎ )9( 
.)57١/76( الاستذكار‎ )5( 


ع0 مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


العاقلة» ولا امرأة» ولا صبي» ولا زائل العقل» حمل شيء من الدية) أكثر 
أهل العلم» على أنه لا مدخل لأحد من هؤلاء في تحمل العقل. قال ابن 
المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم» على أن المرأة» والصبي الذي 
لم يبلغ» لا يعقلان مع العاقلة"'". 

من وافق الإجماع : وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية"'". 

مستند الإجماع : يستدل للإجماع المنقول بما يلي : 

." عن عمر ؤَِبْدقال: لا يعقل مع العاقلة صبي ولا امرأة"‎ -١ 

؟- أن العقل إنما يجب على أهل النصرة لتركهم مراقبته» والناس 
لا يتناصرون بالصبيان والنساء. ولهذا لا يوضع عليهم ما هو خلف عن النصرة 
وهو الجزية””". 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن حزم من الظاهرية 
حيث يرى أن الصبيان يحملون الدية. 

وحجته أن اسم العصبة يقع عليهم» والعاقلة هم العصبة» ثم لا يوجد نص 
ولا إجماع على إخراجهم عن هذه الكلفة» بل إن أحكام غرامات الأموال 
تلزمهم» كالزكاة التي قد صح النص بإيجابها عليهم» والنفقات على الأولياء 
والأمهات تجب عليهم» فما الفرق بين لزوم النفقات والزكوات عليهم» وبين 
لزوم الدية مع سائر العصبة عليهم””. 

النتيجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة. 


.097/4( ينظر: المغني‎ )١( 

(؟) ينظر: المبسوط للسرخسي (517/ »)١58‏ الهداية (008/54). 

(6) احتج به الحنفية في كتبهم» كالمبسوط والهداية» وقال عنه الزيلعي في نصب الراية (85/ 0989 
غريب انتهى» وقال ابن حجر في الدراية (؟/ 788): لم أجده انتهى. 

(5) ينظر: الهداية (608/5). (5) ينظر: المحلى (١1١/1/57؟).‏ 
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[4؟؟/١؟١]‏ لا عقل على الفقير من العاقلة 

المراد من المسألة: أن الفقير من أهل العاقلة لا يلزمه تحمل شيء من الدية. 

من نقل الإجماع : قال الإمام ابن المنذر (19١7ه):‏ وأجمعوا على أن الفقير 
لا يلزمه من ذلك شيء”"". 

ونقله الشيخ ابن قاسم (195ه”". 

وقال الإمام العَيني (455ه): قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن 
المرأة» والصبي لا يعقلان مع العاقلة» وكذا على الفقيرء وهو قول مالك». 
والشافعي؛ وأصحاب الظواهرء وحكى بعض أصحابنا عن مالك وأبي حنيفة 
أن للفقير مدخلا في التحمل» وهو رواية عن أحمد”". 

وقال الإمام ابن قدامة (570ه): مسألة: قال: (وليس على فقير من 
العاقلة» ولا امرأة» ولا صبيء ولا زائل العقل». حمل شيء من الدية) أكثر 
أهل العلم. على أنه لا مدخل لأحد من هؤلاء في تحمل العقل. قال ابن 
المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم» على أن المرأة» والصبي الذي 
لم يبلغ» لا يعقلان مع العاقلة» وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه شيء» وهذا 
قول مالك و الشافعي» وأصحاب الرأي وحكى بعض أصحابنا عن مالك وأبي 
حنيفة أن للفقير مدخلا في التحمل» وذكره أبو الخطاب رواية عن أحمد؛ لأنه 
من أهل النصرة فكان من العاقلة كالغني”». 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية في ظاهر المذهب 


.)2/4( وانظر: الإشراف‎ »)١75 الإجماع (ص:‎ )١( 
.)00847 /5( (؟) حاشية الروض المربع‎ 

.)557/1١57( البناية‎ )*( 

(5) المغني (2945/4). 
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شرو "اخ واقق خف وابن حزم من الاي والتععاناة فلى 
المذهب7'. 

مستند الإجماع : 

-١‏ عموم قوله تعالى : «لا يُكَلْك أنه ننْسا إلا وسعها» رايسرة: +مى. 

وجه الدلالة: أن هذا عموم في كل نفقة في برء يكلفها المرء» لا يجوز أن 
يخص بهذا الحكم نفقة - دون نفقة - لأنها قضية قائمة بنفسهاء فلا يحل القطع 
لأحد: بأن الله تعالى إنما أراد بذلك ما قبلها خاصة فصح يقينا أن الفقراء 
خارجوق سيا تكلفة العافلة”. 

؟-أن العاقلة إنما تحمل الدية عن القاتل على طريق الرفق والمواساة» 
والققير صوق أغزى الفواياة . 

*- أن الدية إنما تقلت إلى العاقلة تخفيفا عن القاتل؛ لثلا يجحف بمالهء 
فلو أوجبنا ذلك على الفقير.. لدفعنا الضرر عن القاتل» وألحقناه بالفقيرء 
والضرر لا يزال بالضرر”". 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية في رواية حيث 
يرون أن الجناية إذا كانت من الفقير فإنه يعققل عن نفسه. أما إذا كانت الجناية 


من غيره فإنه لاا يعقل عن غيره. 


.)597/8( التاج والإكليل‎ »)١١7 5 /7( ينظر: عقد الجواهر‎ )١( 
.)5١ 5 /١1( البيان‎ »)55١/7( (؟) ينظر: المهذب‎ 

(5) ينظر: المحلى 0/5/1١١١‏ 78). 

(5) ينظر: الإنصاف »)١7١ /١١(‏ كشاف القناع (5/ 50). 

(0) ينظر: المحلى .)7777/١١(‏ 

(5) ينظر: البيان /١١(‏ 505)» مغني المحتاج (0/ 0357. 

0) ينظر: المهذب ("/ 751)» البيان .)5١05/11(‏ 
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ومن حججهم أن الفقير الذي صدرت منه الجناية مباشر للإتلاف لذلك 
وجب عليه العقل» بخلاف ما لو كانت من غيره'". 

كما خالفه أيضا الحنابلة في رواية عندهم حيث قالوا: أن الفقير يحمل من 
العقل حكاها أبو الخطاب وأطلقهاء وقد قيّد المجد الفقير الذي يحمل العقل 
بالمعتمل- أي : المحترف-. 

قال الزركشي: وهو حسن.ء ولكن المذهب عند الحنابلة أن الفقير لا يحمل 
العقل» وهناك من أطلق الروايتين بدون تقييد بالمعتمل”". 

ومن حججهم : أنه من أهل الثصرة فكان من العاقلة كالغني”". 

النتيجة : عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة. 
[9؟5/١1]‏ لا عقل على النساء من العصبة 

المراد من المسألة: أن المرأة ليست من العاقلة» فلا تحمل من الدية شيئا. 

من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (54 ١٠ه):‏ ولم أعلم مخالفا في أن 
المرأة والصبى إذا كانا موسرين لا يحملان من العقل شيبًا وكذلك المعتوه 
عندي”*". ونقله الإمام الشربيني (/91/17ه)””. 

وقال الإمام ابن المنذر (11اه): وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ 
لا يعقلان مع العاقلة شيئا”"". 

ونقله الشيخ ابن قاسم (195ه)”". 

وقال الإمام ابن قدامة (١57ه):‏ أكثر أهل العلم على أنه لا مدخل لأحد 
)١(‏ ينظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (5/ 7584)» منح الجليل (9/ .)١55-١56‏ 
(؟) ينظر: الإنصاف »)١71-179/1١(‏ المبدع (9/ 47-141). 
() ينظر: المغني (0977/4. (5) الأم .)١07/17(‏ 


(0) مغني المحتاج (5/ 40). (5) الإجماع (ص: »)١156‏ وانظر: الإشراف (5/8). 
(10) حاشية الروض المربع (5/ 587). 
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من هؤلاء في تحمل العقل قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ من أهل العلم 
على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة”'". 

وقال الإمام العغيني (855ه): قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن 
المير ا والصبي لا يعقلان مع العاقلة» وكذا على الفقير»ء وهو قول مالك». 
والشافعي. وأصحاب الظواهر”". 

وقال الإمام الشربيني (/91/7ه): المرأة لا تحمل العقل بالإجماع ". 

من وافق الإجماع : وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية”*'» وابن حزم من 
الظاهرية”". 

مستند الإجماع : يستدل للإجماع المنقول بما يلي : 

-١‏ أن النبي يكِةِ إنما قضى بالدية على العصبة» وليس النساء عصبة أصلاء 
ولا يقع عليهن هذا الاسم» والأموال محرمة إلا بنصء أو إجماعء, ولا نص 
ولا إجماع في إيجاب الغرم على نساء القوم في الدية التي تغرمها العاقلة"'". 

-١‏ عن عمر و##قال: لا يعقل مع العاقلة صبي ولا امرأة'". 

“- أن العقل إنما يجب على أهل النصرة لتركهم مراقبته» والناس لا 
يتناصرون بالنساء؛ ولهذا لا يوضع عليهم ما هو خلف عن النصرة وهو الجزية””. 

النتيجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة. 


.)5557/1١1( (؟) البناية‎ .)8//١7( المغني‎ )١( 

فرق مغني المحتاج (45/54). 

(4) ينظر: الكافي (7/ 22231١5‏ التاج والإكليل (//048. 

(6) ينظر : المحلى /١١(‏ 4/ا30715-11). 0 ينظر: المحلى /١١(‏ 8/ا77/5-1). 

(417 احتج به الحنفية في كتبهم» كالمبسوط والهداية» وقال عنه الزيلعي في نصب الراية (5/ 999) 
غريب انتهى» وقال ابن حجر في الدراية (؟/ 7588): لم أجده انتهى. 

(6) ينظر: الهداية (008/5). 
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]١15/520[‏ ما بلغ ثلث الدية فصاعدا تحمله العاقلة 

المراد من المسألة: أن الفقهاء وإن اختلفوا في القدر والحد الذي يجب 
على العاقلة تحمله”'' فإنهم اتفقوا على أنه إذا بلغ الثلث أو زاد على ذلك فإنه 
واجب على العاقلة. 

من نقل الإجماع : قال الإمام ابن المنذر (111ه): وأجمعوا على أن ما 
زاة على ثلث الدية على العاقلة7, 

وقال الإمام ابن عبدالبر (455ه): وقد أجمع أن ما بلغ الثلث من الدية فما 
ؤاة منفطة العافلة: 

وقال الإمام ابن رشد الجدّ (١57ه):‏ أجمعوا أن العاقلة تحمل الثلث 
فصاعداء لأن من قال إن العاقلة تحمل القليل والكثير» ومن قال إنها تحمل 
العشر أو نصف العشرء فقد قال إنها تحمل الثلث» فكان الثلث مخصوصا 
بالإجماع من الأصل المتفق عليه ”". 

وقال الإمام القرطبي (5171ه): وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية 
على العاقلة0©. 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية حيث يرون أن أرش 
الجناية فيما دون النفس إذا بلغ نصف عشر الدية فصاعدا فإنه تتحمله العاقلة وهذا 
يدل على أن ما زاد غلئ ثلث الدية تتتحمله العاقلة من بانت أول 20 

وكذلك الشافعية حيث ذهبوا في المشهور عندهم وهو القول الجديد إلى 


.)558/١١( المحلى‎ »)7517/١7( ينظر: الأوسط‎ )١( 

(؟) الإجماع (ص: »)١15١‏ وانظر: الإشراف (7//8). (8/8). 

الاستذكار (76/ 1487). (*) المقدمات الممهدات (/75). 
(5) الجامع لأحكام القرآن (6/ .)"97١‏ 

() ينظر: المبسوط للسرخسي (55/ 85-41).» بدائع الصنائع (97/ 073717. 
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تحمل العاقلة كل ما قلّ أو كثرء من قتل أو جرح وهذا يعني قطعاً أن ما زاد 
على ثلث الدية تحمله العاقلة”'". 

كما وافقه أيضا الحنابلة""'» وابن حزم الظاهري”". 

مستند الإجماع : 

-١‏ ما روي عن عمر ونه أنه قضى في الدية أن لا يحمل منها شيء حتى 
تبلغ عقل المأمومة”*. ولا يعرف له مخالف في الصحابة””. 

-١‏ أن مقتضى الأصل وجوب الضمان على الجاني؛ لأنه موجب جنايته» 
وبدل متلفه» فكان عليه كسائر المتلفات والجنايات» وإنما خولف في الثلث 
فصاعداء تخفيفا عن الجاني» لكونه كثيرا يجحف به”"". 

من خالف الإجماع: نقل الإمام ابن حزم عن الإمام الزهري أنه قال: 
لا تحمل العاقلة من جنايات الخطأ إلا ما كان أكثر من ثلث الدية فصاعداء فإن 
كان أقل من الثلث أو كان الثلث» فهو في مال الجاني””". 

وحجته في ذلك قول النبي يَكلِِ: «الثلث كثير»”" فصار مضافا إلى ما زاد 
عليه في تحمل العاقلة له”"". 


.208/9( ينظر: الأم (9/ 57-745 0» روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) ينظر: المغني (8/ 207806-185 الإنصاف .)177-1777/1١(‏ 

(9) ينظر: المحلى (١١/57/9؟).‏ 

(4) أخرجه ابن حزم في المحلى »27579/١١(‏ وقال في :)117/1/١11(‏ هو مرسل عن ابن سمعان وابن 
سمعان مذكور بالكذب. 

(5) المحلى (١١/١/ا1). )١(‏ ينظر: المغني (8/ 980-7584)» المبدع (/1/ 54 0757-1. 

0) ينظر: المحلى .)5759-95587/١1١(‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا 
الناس (77417): ومسلم في صحيحهء كتاب الهبات» باب الوصية بالثلث .)١17178(‏ 

(9) ينظر: الحاوي للماوردي .0708/١17(‏ 
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النتيجة: عدم صحة الإجماع فيما بلغ الثلث أو كان أقل من ذلك» وأما زاد 
على الثلث فإنه مجمع عليه؛ حيث لم يؤثر الخلاف فيه» وبالتأمل في عبارات 
الناقلين للإجماع نجد أن الإمام ابن المنذرء والقرطبي كانا أدقٌ في النقل من 
ابن عبدالبر» وابن رشدء ولهذا قيّدا الإجماع فيما زاد على الثلث» وهو محل 
الإجماعء والله أعلم. 
[18/541] من مات من العاقلة أو افتقر أو جُنَ قبل الحول لم يلزمه شيء 

المراد من المسألة: أن دية الخطأ تجب على العاقلة في ثلاث سنين» فمن 
كان من العاقلة ووجب عليه قسط من الدية» فإنه إذا طرء عليه مانع من موانع 
الوجوب كموتء أو افتقار» أو جنون قبل حلول الحول الذي يجب فيه عليه 
شيء من الدية فإنه لا يلزمه شيء. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (578ه): ومن مات من العاقلة أو 
افتقر أو جُنّ قبل الحول لم يلزمه شيء» ولا نعلم في هذا خلافا”"". 

وقال البرهان ابن مفلح (815//ه): (ومن مات من العاقلة أو افتقر) قبل تمام 
الحول (سقط ما عليه) بغير خلاف نعلمه”". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية في رواية"", 
كاي وال 

مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بأن الدية مال يجب على سبيل 
المزاناة»فاشيه الركاة) وننقات“ الأقارن3, 


.00٠ /7( المغني (97/4). (5) المبدع‎ )١( 

(*) ينظر: البيان والتحصيل /١(‏ 9)» الذخيرة (089/117. 

(5) ينظر: الحاوي للماوردي (17/ 007-1701), المهذب (7/ 7151)» روضة الطالبين (07/9*). 
(0) ينظر: بدائع الصنائع (7/ »)2٠١‏ البحر الرائق (7/ 5 77). 

(5) ينظر: الحاوي للماوردي (701-701/17), المغني (097/8. 
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من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول: المالكية في المشهور 
عندهم حيث يرون أن المعتبر في حال من تضرب عليه الدية من العاقلة هو وقت 
الضرب أي - وقت تفريق الدية على العاقلة لا حاله وقت الجناية ولا وقت 
الأداء» فلا تسقط الدية عمن ضربت عليه بحدوث عسره بعد ضربها عليه مليئاء 
أو موته بعد ضربها عليه حياء أو جنونه بعد ضربها عليه عاقلاء وذلك كما قلت 
عن الفكتوون صف 7 

النتيبجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة. 
[17/547] دية المرأة تحملها العاقلة 

المراد من المسألة: أن العاقلة كما تحمل دية الرجال تحمل دية النساء أيضا. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (778ه): وتحمل العاقلة دية 


المرأة بغير خلاف بينهم فيها"". 
من وافق الإجماع : وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية”""». والمالكية””'» 
والقافية” , 


مستند الإجماع : يستدل للإجماع المنقول بما رواه أبو هريرة َيه أنه قال: 
اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء 
فاختصموا إلى النبى يليه «فقضى أن دية جنينها غرة» عبدأو وليدة» وقضى أن 


دية المرأة على عاقلتها)”". 

)١(‏ ينظر: البيان والتحصيل /١١(‏ 4)» الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (54/ 7584)»: منح الجليل 
.)١817/9(‏ 

() المغني .01١/١1(‏ (") ينظر: الهداية (5/ ١/ا5)»‏ البحر الرائق (8/ 500). 


(4) ينظر: المدونة (8717//5)» عقد الجواهر الثميئة .)١١75/7(‏ 
(0) ينظر: الحاوي للماوردي »)758/١7(‏ نهاية المطلب .)0178/١5(‏ 
(5) تقدم تخريجهء وهو في الصحيحين. 
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وجه الدلالة ظاهر حيث إن النبى يَكِةِ جعل دية المرأة المقتولة على عاقلة 
المرأة القاتلة7". 


.)007 /8( ينظر: شرح ابن بطال على البخاري‎ )١( 
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الفصل العاشر 
القسامة 

[54؟/1١]‏ مشروعية القسامة 

المراد من المسألة: أن القّسامة مشروعة؛ وهي الأيمان تُقسم على أولياء 
القتيل إذا ادّعوا الدم» فإذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل فادّعوا على رجل 
أنه قتل صاحبهم» ومعهم دليل دون البينة» فحلفوا خمسين يمينا أن المدّعى 
عليه قتل صاحبهم فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم يسمون قسامة أيضا”". 

من نقل الإجماع : قال القاضي عياض (44هه): حديث القسامة أصل من 
أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان مصالح العباد» وبه 
أخذ العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار 
الحجازيين والشاميين والكوفيين وغيرهم رحمهم الله تعالى وإن اختلفوا في 
كيفية الأخذ به'"". ونقله الإمام النووي (015ه)”". 

وقال الإمام ابن هبيرة (07ه): اتفقوا على أن القسامة مشروعة في القتيل 
إذا وجدء ولم يعلم قاتله”*. ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1147ه)”. 

وقال الإمام القرافي (544ه): وأصلها (القسامة) الكتاب والسنة وإجماع 
الأئمة لا إجماع الأمة”"". 

وقال الإمام قاضي صَمّد (بعد ١8/اه):‏ اتفق الأئمة على أن القسامة 


مشروعة في القتل إذا وجد ولم يعلم قائله”". 


.)458 /5( المصباح المنير (؟/ 05). (5) إكمال المَعْلِم‎ )١( 


(*) شرح النووي على مسلم .)١57/1١(‏ (5) اختلاف الأثمة العلماء (؟/ .)١18٠‏ 
(0) حاشية الروض المربع (7/ 5957). (؟) الذخيرة .)588/1١1(‏ 


(0) رحمة الأمة (ص: 7557). 


الللذء مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


وقال الإمام ابن جيم (910ه): وأما دليلها (القسامة) فالأحاديث 
المشهورة وإجماع الأمة”". 

مستند الإجماع : يستدل للإجماع المنقول بما يلي : 

أن عبدالله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم» فأتى 
مُخيّصة فأخبر أن عبدالله بن سهل قد قتل وطرح في عين» فأتى يهود فقال: أنتم 
والله قتلتموه» قالوا: والله ما قتلناه» ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك 
ثم أقبل هو وأخوه حَُوَيّصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل» فذهب محيّصة 
ليتكلم وهو الذي كان بخيبرء فقال رسول الله يَةِ لمخيّصة: كبر كبر -يريد 
السن- فتكلّم حُوَيّصة ثم تكلم مُحَيّصة فقال رسول الله يلِّ: إما أن يدوا 
صاحبكم» وإما أن يؤذنوا بحرب» فكتب رسول الله كك إليهم في ذلك» فكتبوا 
إنا والله ما قتلناه» فقال رسول الله وَل لحوَيّصة ومُحَيّصة وعبد الرحمن: 
أتحلفون ور ماع 1 قالوا: لاء قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: 
ليسوا بمسلمين» فوداه رسول الله كك من عندهء فبعث إليهم رسول الله كَكَِدِ مائة 
ناقة حتى أدخلت عليهم الدارء فقال سهل : فلقد ركضتني منها ناقة حمراء”". 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول» بعض السلف». حيث 


روي عنهم التوقف عن الحكم بالقسامة. روي هذا عن سالم بن عبدالله” "2 


.)557/8( البحر الرائق‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الجزية» باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال 
وغيره» وإثم من لم يف بالعهد (0797)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب القسامة» باب القسامة 
(1559). 

(*) سالم بن عبد الله ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب العدوي» تابعي محدث فقيهء ت 5١١ه.‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ /401)» شذرات الذهب (5/ .)5٠‏ 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات /ازه 


وأبي قلابة عبدالله بن زيد الجرمي”'". وعمر بن عبدالعزيزء والحكم بن عتيبة» 
وهو رواية عن قتادة» وهو قول مسلم بن خالد الزنجي”'' وفقهاء أهل مكة. 
وإليه ذهب ابن علية” ". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة» وذلك لوجود المخالف» ولعل 
من نقل الإجماع من الأئمة إنما مراده الأئمة الأربعة» وهذا ظاهر في قول 
القرافي: (وإجماع الأئمة لا إجماع الأمة)» والله أعلم. 
[44؟/؟] إذا لم يرض الورثة بيمين المدعى عليه فدى الإمام القتيل من بيت المال 

المراد من المسألة: إذا لم يرض أولياء القتيل بأيمان المدّعى عليهم بالقتل 
في القسامة» فإن ولي أمر المسلمين يدفع ديته من بيت المال. 

من نقل الإجماع: قال الشيخ ابن قاسم (97١ه):‏ وإن لم يرض الورثة 
بيمين المدعى عليه فدى الإمام القتيل من بيت المال بلا نزاع» وخلّي عن 
الحدعى عي 

مستند الإجماع : يستدل للإجماع المنقول بما روي عن سهل بن أبي حثمة» 
قال: انطلق عبدالله بن سهل» ومحيصة بن مسعود بن زيد» إلى خيبر وهي يومئذ 
صلح. فتفرقا فأتى محيصة إلى عبدالله بن سهل وهو يتشمط في دمه قتيلاء فدفنه 
ثم قدم المدينة» فانطلق عبدالرحمن بن سهل» ومحيصة.» وحويصة ابنا مسعود 
إلى النبي كله فذهب عبدالرحمن يتكلم فقال: "كبر كبّر» وهو أحدث القومء 


)١(‏ عبد الله بن زيد. أبو قلابة الجرميّ» البصري» تابعي محدث فقيه» ت 4 ١٠١ه.‏ ينظر : سير أعلام 
النبلاء (574/5)» شذرات الذهب (77/95). 

(1) مسلم بن خالد أبو خالد الزنجي المكي»؛ محدث وفقيهء ت ٠8١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
(17/8)» شذرات الذهب (؟8/9ه"). 

(9) ينظر: شرح ابن بطال (8/ 577)» الاستذكار »275١8/8(‏ فتح الباري (7727/17). 

(:) (لا/مو5؟). 


يرك مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


فسكت فتكلماء فقال: «تحلفون وتستحقون قاتلكم» أو صاحبكم». قالوا: 
وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال: «فتبرئكم يهود بخمسين»», فقالوا: كيف 
ناخد أيماة قوم كفار؟ فعقله النبي كَكِ من عنده”"". 

فهذا دليل على أن المدّعين إذا امتنعوا عن اليمين» ولم يقبلوا يمين المدعى 
عليهم» فإن الإمام يفديه من بيت مال المسلمين كما ثبت ذلك عن النبي كَل في 
هذا الحديث. 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية» والشافعية» 
فذهبوا إلى أنه لا يلزمهم شيء» حيث إن المدعين لم يرضوا بأيمانهم» ولم يحلفوا 
همء وأن ما فدى به النبي كَكةٍ الأنصاري إنما وداه رسول الله كَل قطعا للنزاع 
وإصلاحا لذات البين؛ فإن أهل القتيل لا يستحقون إلا أن يحلفوا أو يستحلفوا 
المدعى عليهم» وقد امتنعوا من الأمرين وهم مكسورون بقتل صاحبهم» فأراد 
يله جبرهم وقطع المنازعة وإصلاح ذات البين بدفع ديته من عنده'". 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة» وذلك لوجود المخالف» والذي 
يظهر -والعلم عند الله- أن مراد الشيخ ابن قاسم أنه لا نزاع في المذهب» فهو 
اتفاق مذهبي» ومما يؤيد ذلك ما نقله الإمام المرداوي في الإنصاف - وابن 
قاسم في حاشيته كثير الاستفادة منه - حيث قال: (قوله فإن لم يحلف 
المدعونء ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال) 
بلا نزاع”"'» ومراده: بلا نزاع بين الأصحاب؛ إذ هو المراد بكتابه أصالة» 
والله أعلم. 
)١(‏ تقدم تخريجهء وهو في الصحيحين. 
(7) ينظر: عمدة القاري »)45/١15(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم (0/ »)١6‏ شرح 


النووي على مسلم .)١144/1١(‏ 
(*) الإنصاف .)148/1١(‏ 
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[6:؟/؟] البداءة باليمين في القسامة لمدّعي الدم 

المراد من المسألة: أن أيمان القسامة إذا وجبت فإنه يبدأ فيها بالمدّعي» 
ولا يبدأ فيها بالمدّعى عليه كما هو الحال في باقي الأيمان. 

من نقل الإجماع : قال الإمام مالك (11/4١ه):‏ الأمر المجتمع عليه عندناء 
والذي سمعت ممن أرضى في القسامة» والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم 
والحديث. أن يبدأ بالأيمان المدّعون في القسامة فيحلفون7". 

وقد نقله عنه الإمام النووي (5375ه)”"“الإمام ابن حجر (517/ه)”". 

من وافق الإجماع: وافق الإجماع المنقول: الحنابلة”؟'» وابن حزم 
الظاهري”. 

مستند الإجماع : يستدل للإجماع المنقول بما يلي : 

-١‏ عن سهل بن أبي حثمة» ورافع بن خديج؛ أن محيصة بن مسعودء وعبد 
الله بن سهل» انطلقا قبل خيبر» فتفرقا في النخل» فقتل عبدالله بن سهل» 
فاتهموا اليهود» فجاء أخوه عبدالرحمن» وابنا عمه حويصة» ومحيصة إلى النبي 
كل فتكلم عبدالرحمن في أمر أخيه: وهو أصغر منهم» فقال رسول الله يكللة: 
«كبّر كبّراء أو قال: «ليبدأ الأكبر؛» فتكلما في أمر صاحبهماء فقال رسول الله 
ككه: (ليقسم خمسون منكم على رجل منهم» فيدفع برمته»» قالوا: 7 
نشهدهء كيف نحلف؟ قال: «فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم».: قالوا: يا 
رسول الله» قوم كفار؟ قال: فوداه رسول الله يَكلِ من قبله0©. 


.)١55/١١( الموطأ برواية يحيى بن يحيى (؟818/1). (؟) شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)7757/17( فتح الباري‎ )*( 


(5) ينظر: المغني (548/4)» الإنصاف .)155/1١١(‏ 
(4) ينظر: المحلى (8/ 57 5). 
(1) تقدم تخريجهء وهو في الصحيحين. 


كرد مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


وجه الدلالة: أن النبي كَل طالب المدعين باليمين أولاء فدلٌ ذلك على أن 
البدائة باليمين في القسامة للمدعين. 

؟- ما روي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. أن النبي كَل قال: 
«البينة على المدعي» واليمين على من أنكرء إلا في القسامة»"'". 

“ات أن القسامة أيمان مكررة» فيبدا فيها بأيمان المدعين» قياسا على 
الل . 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية» فقالوا: يبدأ 
الس المذعن ارين 

وحجتهم في ذلك ما يلي : 

-١‏ ما روي عن سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار أن رجلا من 
الأنصار يقال له: سهل بن حثمة. وفيه: فقال رسول الله كَكِهّ: «تأتون بالبينة على 
من قتله؟2 قالوا: ما لنا بينة! قال: فيحلفون لكم؟ قالوا : ما نرضى بأيمان يهود! 
وكره رسول الله يل أن يُطلّ دمهء فوداه بمائة بعير من إبل الصدقة»”*). 

؟- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يَكِةِ قال: «لو يعطى الناس 
بدعواهم» لادعى ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه)0. 

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة» وذلك لوجود المخالف. 


»)١5440( أخرجه الدارقطني في سئنه (7191)» والبيهقي في السئن الكبرى (8/ *1١؟) رقم‎ )١( 
وأشار الدارقطني إلى إعلاله بالإرسال.‎ 

(؟) ينظر: المغني (49/8). 

(*) ينظر : الهداية (591//85)» الاختيار لتعليل المختار (8/ 5 6). 

(5) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الديات» باب في ترك القود بالقسامة (250177» والنسائي في 
سننهء كتاب القسامة» باب تبدئة أهل الدم في القسامة »)41/١9(‏ وخرجه مسلم في صحيحه» 
كتاب القسامة» باب القسامة 2»)١579(‏ ولم يسق لفظه. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الحدودء باب اليمين على المدعى عليه .)١9/11١(‏ 
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[527/:] الصبيان لا يحلفون في القسامة, سواء كانوا مدّعين أو مدعى عليهم 

المراد من المسألة: أن غير البالغين من الصبية لا مدخل لهم في أيمان 
القسامة» سواء في أيمان المدّعين» أو أيمان المدّعى عليهم. 

من نقل الإجماع : قال الإمام ابن قدامة (578ه): إذا كان المستحق نساء 
وصبيانا لم يقسموا: أما الصبيان فلا خلاف بين أهل العلم أنهم لا يقسمونء 
سواء كانوا من الأولياء أو مدّعى عليهم”". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”"» والمالكية0", 
والشافعية©) 5 حزم الظاهري©. 

مستند الإجماع : يستدل للإجماع المنقول بما يلي : 

-١‏ ما روي أن النبي كَل قال: «رفع القلم عن ثلاث. فذكر: الصبي)". 

؟- أن الأيمان حجة للحالف» والصبي لا يثبت بقوله حجة» ولو أقر على 
نفسهء لم يقبل» فلأن لا يقبل قوله في حق غيره أولى". 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة» وذلك لعدم وجود المخالف. 
[0/547] القسامة تختص بدماء الآدميين 

المراد من المسألة: أن القسامة المشروعة عند من قال بها من الفقهاء تختص 
في دعوى الدم» فلا تدخل في دعاوى الأموال» والجناية فيما دون النفس. 


.)008/1١1( المغني‎ )١( 

(5) ينظر: المبسوط للشيباني (5/ 587)» بدائع الصنائع (9/ 3954). 

(9) ينظر: المدونة (57/5؟)2 (2547/5.» الكافي في فقه أهل المدينة (؟1//5١1١١).‏ 
(5) ينظر: الأم (5//ا9)» نهاية المطلب .)55/١19/(‏ 

(0) ينظر: المحلى .)"717/١١(‏ 

(5) تقدم تخريجه (ص »)١908:‏ وهو صحيح. 

(0) ينظر: المغني (8/ 007). 


نفك مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


من نقل الإجماع : قال الإمام الماوردي (0٠45ه):‏ أما الجواب عن قياسهم 
على سائر الدعاوى: فهو إجماعنا على اختصاص القسامة بالدماء دون سائر 
الوع كر 
وقال الإمام ابن قدامة (١51ه):‏ ولا قسامة فيما دون النفس من الأطراف 
ّ 5 : م يح (50) 
والجوارح» ولا أعلم بين أهل العلم في هذا خلافا ‏ . 
وقد نقله الشيخ ابن قاسم (1191ه)0". 
من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع | لوفو ل الم لي 
: زف 
وابن حزم الظاهري'''. 
مستند الإجماع : يستدل للإجماع المنقول بما يلي : 
-١‏ أن النبي يَكِِ إنما حكم بها في النفس» دون غيرهاء ولم يأت نص كالذي 
جاء فى النفس يقضى بثبوته فى غيرهاء فدل على أنها مختصة بالدماء فقط”". 
؟- أن القسامة ثبتت على خلاف الأصل في النفس لحرمتها فاختصت بهاء 
وبقي ما سوها على الأصل””. 
من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية في وجه لهم»ء 
حيث قالوا بثبوت القسامة في الأطراف والجراح؛ حكاه الإمام الروياني 
وغلط قائله7. 
النتيجة: عدم صحة الإجماع المنقول في المسألة في الأطراف والجراح» 


.6609/8( (؟) المغني‎ .)7/١7( الحاوي‎ )١( 

(6) حاشية الروض المربع (9/ *791). (5) ينظر: بدائع الصنائع (8/ 22194 الهداية (5/ 5 00). 
(0) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (؟/ »)١١7١‏ الذخيرة .)584/١1(‏ 

(5) ينظر: المحلى .)557/١1(‏ (0) ينظر: الفواكه الدواني (؟/ .)١184‏ 

(6) ينظر : بدائع الصنائع (4/ :»)١165‏ حاشية الروض المربع (7/ 591). 

(9) ينظر: روضة الطالبين /٠١(‏ 4)» إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (؟/ 710). 
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وذلك لوجود المخالف». وقال الإمام الشربيني (/ا/91ه): (و) حينئذ (لا يقسم 
في) ما دون النفس من قطع (طرف) على الصحيح, ولو بلغ دية نفس وجرح 
(وإتلاف مال) بل القول في ذلك قول المدعى عليه بيمينه» ولو قال هناك لوث 
لأن النص ورد في النفس لحرمتهاء فلا يتعدى إلى ما دونها كما اختصت 
بالكفارة. 

وأما الأموال فلا قسامة فيها بالإجماع. 

تنبيه: كلام المصنف ناقص عن عبارة المحررء فإنه قال: ولا قسامة في 
الجراحات وقطع الأطراف والأموال» فأسقط المصنف الجراحات» ولو قال: 
(ولا يقسم فيما دون النفس) كما قذرته في كلامه لشملها وكان أخصرء وعدم 
ل ا ل ل 
أيضاء وإن أشعر كلامه بالتسوية , ل 
[44؟/1] النساء إذا انفر دن في الفسامة فى الخطأ يحلفن. 

المراد من المسألة: أن ورئة القتيل إذا كانوا نساء فقط ولا رجل معهن» 
فإنهن يحلفن أيمان القسامة ويأخذن الدية. 

من نقل الإجماع : قال الإمام ابن عبدالبر (15451ه) : واتة تفقوا أن الدية تُقسم 
بينهم على مواريثهم نساءً كانوا أو رجالاً» وأن النساء يحلفن إن انفردن» 
ويأخذن الدية على مواريئهن”". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”"» والشافعية©'. 


)00( مغني المحتاج (ه/ ىت 
(5) الاستذكار (0؟//778). 


(*) ينظر: المبسوط للسرخسى (55؟/ »)١7١‏ بدائع الصنائم (/8/ 985؟594640-1). 
ينظر للسرخسي ع ع 
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والحنابلة في احتمال» ذكره ابن عَقيل”"؛ وابن حزم الظاهري”". 

مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بأن القسامة يمين في دعوى. 
فتشرع في حق النساء كسائر الأيمان”". 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول أبو يوسف في رواية» 
فقال: يضم إليها أقرب القبائل منها فيقسمون ويعقلون. 

وحجته أن المرأة في حكم القسامة كالصبي» بدليل أن في القتيل الموجود 
في المحلّة لا يدخل النساء والصبيان» ثم إذا وجد القتيل في دار الصبي 
فالقسامة والدية على عاقلته؛ فكذلك في دار المرأة» وعاقلتها هم أقرب القبائل 
إلبيناة لأ نها تبسك من أهل التضرة والديواق”*: 

كما خالف هذا الإجماع المنقول أيضا المالكية إذا كان الدعوى في قتل 
العمد» ؛ لعدم شهادتهن فيه» فإن انفردن صار المقتول كمن لا وارث له فترد 
الأيمان على المدّعى عليه» وأما في قتل الخطأ فيرون أن للنساء مدخلا في 
آنا القيامة 7 

وخالف أيضا الحنابلة» حيث قالوا بأن القسامة لا مدخل للنساء فيها مطلقا”'". 

وحجتهم ما رواه أبوسلمة بن عبدالرحمن» وسليمان بن يسارء عن رجال من 
الأنصار أن النبي يل قال لليهود وبدأ بهم : #يحلف منكم خمسون رجلا»”". 

النتيبجة: عدم صحة الإجماع في المسألة» وذلك لوجود المخالف. 


.0709 المبدع (ا/‎ ,)١47/1١١( ينظر: الإنصاف‎ )١( 

(؟) ينظر: المحلى .)0777/١١(‏ (*) ينظر: المغني (007/8). 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي (55/ »)17١‏ بدائع الصنائع (1/ 590-1594). 

(0) ينظر: الذخيرة (1١1/١7501)؛‏ مواهب الجليل (5/ /77), الشرح الكبير (5/ 7596). 

.07/7 /5( كشاف القناع‎ »27١ 5 /5( ينظر: شرح الزركشي على الخرقي‎ )١( 

0 أخرجه أبو داود في سننه » كتتاب الديات» باب في ترك القود بالقسامة (4077)» ومنتطريقه البيهقي 
في السئن الكبرى (8/ )1١١‏ رقم »)١1441(‏ وقال: هذا مرسل بترك تسمية الذين حدثوهما. 
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[7/149] ثبوت القسامة في حق المقتول المسلم» سواء كان المدّعى عليه مسلما 
أو كافرا 

المراد من المسألة: أن القسامة عند القائلين بها تشرع إذا كان المقتول 
مسلماء سواء كان المدّعى عليه بالقتل مسلما أو كافراء ولا فرق. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (١57ه):‏ مسألة: (قال: وسواء 
كان المقتول مسلما أو كافرا حرا أو عبدا إذا كان المقتول يقتل به المدّعى عليه 
إذا ثبت عليه القتل) لأن القسامة توجب القود إلا أن يحب الأولياء أخذ الدية» 
أما إذا كان المقتول مسلما حرا فليس فيه اختلاف سواء كان المدعى عليه مسلما 
أو كافرا0". 

من وافق الإجماع: وافق الإجماع: الحنفية”"». والمالكية”", 
والشافعية”*'» وابن حزم الظاهري©. 

مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول''' بأن الأصل في القسامة قصة 
عبدالله بن سهل حين قتل بخيبر» فاتهم اليهود بقتله» فأمر النبي يلِ بالقسامة(". 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة» وذلك لعدم وجود المخالف. 
[8/800] ثبوت دعوى القتل العمد بالقسامة 

المراد من المسألة: أن الفقهاء وإن اختلفوا ما الذي يثبت بالقسامة في 
دعوى القتل العمدء هل هو القصاص أم الدية”*؟ فإنهم اتفقوا على أن القسامة 


.)557/4( (؟) ينظر: بدائع الصنائع (/1/ 7584). والبحر الرائق‎ .)11١5/1١7( المغني‎ )١( 
.)١175( ينظر: جامع الأمهات (ص2088). وإرشاد السالك‎ )( 

(5) ينظر: الوسيط (7”98/5). وروضة الطالبين .)84/١١(‏ 

(0) ينظر: المحلى .005/١١(‏ (5) ينظر: المغني (6017//8). 

(1) تقدم تخريجهء وهو في الصحيحين. 

(8) ينظر اختلافهم في : بداية المجتهد »)70١/5(‏ المغني (599/8).: إحكام الأحكام (؟/ 777). 
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المعتبرة يصح بها إثبات دعوى أن القتل حصل عمدا. 

من نقل الإجماع: قال الإمام الشربيني (9100ه): (وفي) قتل (العمد) دية 
حالّة (على المقسم عليه)»: ولا قصاص في الجديد؛ لخبر البخاري: «إما أن 
تدوا صاحبكم أو تأذنوا بحرب»» وأطلق إيجاب الدية ولم يفصل» ولو صلحت 
الأيمان للقصاص لذكره؛ ولأن القسامة حجة ضعيفة فلا توجب القصاص؛ 
احتياطا لأمر الدماء» كالشاهد واليمين» (وفي القديم) عليه (قصاص) حيث 
يجب لو قامت بينة به؛ لخبر الصحيحين : «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم» 
أي: دم قاتل صاحبكم ؛ ولأنها حجة يثبت بها العمد بالاتفاق» فيئبت بها 
القصاص كشهادة الرجلين”". 

من وافق الإجماع: وافق الإجماع الحقول التسفية؟" ا والعالكن : 
والحنابلة”؟ 22 وابن حزم الظاهري”. 

مستند الإجماع : يستدل للإجماع المنقول بما روي من حديث ابن أبي ليلى 
عن سهل بن أبي حثمة» وفيه: «فقال لهم رسول الله كَْةْ: «تحلفون وتستحقون 
دم صاحبكه؟)”" . 

وجه الدلالة: أنه يكلِةِ أشار في هذا إلى القصاص وثبوته بالقسامة» 
والقصاص إنما يكون في العمد””". 

النتيجة : صحة الإجماع في المسألة» وذلك لعدم وجود المخالف. 


.)١١ا/5( مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) ينظر: الهداية (5917/5).» الاختيار لتعليل المختار (0/ "01). 

(*) ينظر: المدونة (؟457/1)» الكافي لابن عبدالبر (؟/77١١).‏ المقدمات الممهدات (/ 707-17:1). 
(5) ينظر: المغني (544/4)» كشاف القناع (077/5. 

(0) ينظر: المحلى /١١(‏ 0017). (6) تقدم تخريجه» وهو في الصحيحين. 

(0) ينظر : بداية المجتهد (5/ ١١171-؟1١1).‏ 
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[3/501] عدد أيمان القسامة خمسون 

المراد من المسألة: أن عدد الأيمان الواجبة في القسامة هي خمسون يمينا. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (578ه): أيمان القسامة خمسون 
مرددة على ما جاءت به الأحاديث الصحيحة» وأجمع عليه أهل العلم لا نعلم 
احلا خالت ف . 

من وافق الإجماع: وافق الإجماع: المعيفيية!" ) والضا لكي 
لقا : وابن حزم الظاهري”". 

مستند الإجماع : يستدل للإجماع المنقول بما يلي : 

-١‏ ما روي أنه خرج عبدالله بن سهل بن زيد» ومحيصة بن مسعود بن زيد» 
حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالكء» ثم إذا محيصة يجد عبدالله بن 
سهل قتيلا فدفنه» ثم أقبل إلى رسول الله يَِْةِ هو وحويصة بن مسعود» وعبد 
الرحمن بن سهل» وكان أصغر القوم» فذهب عبدالرحمن ليتكلم قبل صاحبيه» 
فقال له رسول الله يَلِ: «كبّر الكبر في السن»» فصمت. فتكلم صاحباه» وتكلم 
معهماء فذكروا لرسول الله يَكِِ مقتل عبدالله بن سهل» فقال لهم: «أتحلفون 
خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم»» قالوا: وكيف نحلف,. ولم 
نشهد؟ قال: «فتبرئكم يهود بخمسين يمينا»» قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم 
كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله َكِةِ أعطى عقله0©. 

.)00١5/١7( المغني‎ )١( 

(؟) ينظر: المبسوط للشيباني (5/ 41/5)» بدائع الصنائع (585/1). 
(*) ينظر: المدونة (557/5)», (ص77١).‏ 

(5) ينظر: التنبيه (ص555). والمجموع .)508/٠١(‏ 


(0) ينظر: المحلى (005/11. 
(5) تقدم تخريجه» وهو في الصحيحين. 
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جهينة )2 فنزى منها فمات.» فقال عمر بن الخطاب ضيه للذين ادعى عليهم: 
أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا من الأيمان» فقال 
للآخرين: احلفوا أنتم» فأبواء فقضى عمر بن الخطاب يه بشطر الدية على 
)00 
السعديين 
النتيحة : صحة الإجماع في المسألة» وذلك لعدم وجود المخالف. 
]٠١/656[‏ قول المقتول دمي عند فلان بمفرده لا يوجب القسامة 
المراد من المسألة: أن قول المقتول: دمى عند فلان وإن اختلف فيه الفقهاء 
هل يعد من اللوك” الذئ تتجب يه القساحة”؟ إلا الهم عتققرن على أن.مجزه 
هذا القول بمفرده لا يوجب شيئا. 
من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبدالبر (5451ه): وقد أجمع المسلمون 
أله لا يعطى مدعي الدم شيئا دون قسامة. وأجمعوا أن شريعة المسلمين وسنتهم 
في الدماء والأموال لا يقضى فيها بالدعاوى المجردة» وأجمع العلماء أن قول 
المقتول عند موته دمى عند فلان لو قال حينئذ: وَلِي عليه مع هذا أو على غيره 
درهم فما فوقه لم يقبل قوله في الدرهم» ولم يَحلف على قوله أحد من ورثته 
فيستحقه! فأيّ سنة في قول المقتول دمي عند فلان؟ بل السنة المجتمع عليها 
بخلاف ذلك47). 
)00( أخرجه مالك في الموطأ - رواية يحبى بن يحيى - (:03710» والبيهقي في السئن الكبرى )7١18/8(‏ 
رقم (؟1515495). 
(؟) اللّوث: قرينة تقوّي جانب المدّعيء. وتغلّب على الظن صدقهء مأخوذ من اللوث» وهو القوة. 
تحرير ألفاظ التنبيه (ص: 7”799). 


زفرة الخلاف بين مالك والجمهور. ينظر: الاستذكار 2)١198/8(‏ المغني ١١/8١‏ ه). 
(5) الاستذكار (7377/570). 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (لاه): وسئل رحمه الله عما إذا قال 
المضروب: ما قاتلي إلا فلان فهل يقبل قوله أم لا؟ فأجاب: الحمد لله رب 
العالمين لا يؤوخذ بمجرد قوله بلا نزاع» ولكن هل يكون قوله لوثا يحلف معه 
أولياء المقتول خمسين يمينا ويستحقون دم المحلوف عليه؟ على قولين مذكورين 
للعلماء: أحدهما : أنه ليس بلوث وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة» 
والثاني : أنه لوث وهو قول مالك”"". 

وسئل رحمه الله عن رجل تخاصم مع شخص. فراح إلى بيته فحصل له 
ضعفء. فلما قارب الوفاة أشهد على نفسه أن قاتله فلان» فقيل له: كيف 
قتلك؟ فلم يذكر شيئاء فهل يلزمه شيء أم لا؟ وليس بهذا المريض أثر قتل 
ولا ضرب أصلاء وقد شهد خلق من العدول أنه لم يضربه» ولا فعل به شيئاء 
فأجاب: أما بمجرد هذا القول فلا يلزمه شيء بإجماع الفسلف 7 

من وافق الإجماع : وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”"» والشافعية” )2 
حيث إن الفقهاء الأربعة عدا مالكا لا يرون قول المقتول: دمي عندي فلان ونحوه 
لوئا تجب معه القسامة» فمن باب أولى ألا يجب شيء بمجرد ذلك القول. 
. مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي : 

-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَلْةِ قال ا لان 
بدعواهم» لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه)””". 

- أنه يرّعي حقا لنفسه» فلم يقبل قوله» كما لو لم يمت؛ ولأنه خصم. 
فلم تكن دعواه لوثاء كالولي''". 
)١(‏ الفتاوى .)١16١/75(‏ (؟) الفتاوى (5"/ .)165-1١67"‏ 
2 ينظر: مختصر اختلاف العلماء (8/ »)١185‏ البناية /١7(‏ 23254). 
(5) ينظر: الحاوي للماوردي (8/11)» المهذب (579/7). 
(0) تقدم تخريجه» وهو في صحيح مسلم. (6) المغني .)001١/8(‏ 
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النتيبجة: صحة الإجماع في المسألة» وذلك لعدم وجود المخالف. 
[1/565] لا شرع القسامة إذا غلم القاتل. 

المراد من المسألة: أن القاتل إذا عَلم فإنه لا يشرع الحكم بالقسامة» وإنما 
يشرع الحكم بالقسامة عند الجهل بالقاتل. 

من نقل الإجماع : يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (1/اه): إذا عرف القاتل 
فلا توضع الدية على أهل مكان المقتول باتفاق الأئمة» وأما إذا لم يُعرف قاتله 
لا ببينة ولا إقرار ففي مثل هذا تُشرع القسامة”". 

من وافق الإجماع: وافق الإجماع: الحنفية”"'. والمالكية'", 
والشافعية”*'؛ وابن حزم الظاهري” . 

مستند الإجماع : يستدل للإجماع المنقول بعموم الأحاديث التي وردت في 
القسامة» فإن الخمسين يمينا إنما وجبت لعدم معرفة القاتل بذاته» فلو عرف 
لتعلق الحكم به مباشرة» ولمَاً احتيج إلى القسامة. 

النتيبجة: صحة الإجماع في المسألة» وذلك لعدم وجود المخالف. 
[0؟/؟1] عند اذعاء القتل من غير وجود قتيل أو عداوة فإن هذه الدعوى حكمها 
كحكم سائر الدعاوى في اشتراط تعيين المذعى عليه وأن القول قوله في الحكم. 

المراد من المسألة : أن الفقهاء وإن اختلفوا في مشروعية القسامة إذا لم تكن 
دعوى القتل فيها على غير معين» كما لو كانت أهل قرية» أو جماعة منهم» أو 
واحد غير معين» وهل تُسمع هذه الدعوى مع عدم تعيين المدّعى عليه'"". فإنهم 


.)5155/8( (؟) ينظر: البناية (17/ 775). والبحر الرائق‎ .)١51 /”5( الفتاوى‎ )١( 
جامع الأمهات (ص2608).‎ 2١97 /7( ينظر: التلقين في الفقه المالكي‎ )( 

(5) ينظر: تحفة المحتاج (9/ »)0١‏ مغني المحتاج (6/ 7"41). 

(6) ينظر : بداية المجتهد (5/ .)5١5‏ 

(5) الخلاف بين الحنفية والجمهور: ينظر: المغني (544/8). 
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متفقون على أن دعوى القتل مع عدم وجود القتيل والعداوة فإن الدعوى هذه 
كسائر الدعاوى في الحكم يشترط فيها تعيين المدّعى» والقول فيها قول 
المدّعى عليه. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (578ه): فأما إن ادّعى القتل من 
غير وجود قتيل ولا عداوة» فحكمها حكم سائر الدعاوى. في اشتراط تعيين 
المدّعى عليه» وأنّ القول قولهء لا نعلم فيه خلافا”". 

ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1197ه)"". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية""» الشافعية”*'. 
ولم أقف على نص للحنفية في هذه المسألة. 

مستند الإجماع : يستدل للإجماع المنقول بما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي يه قال: «لو يعطى الناس بدعواهم. لادعى ناس دماء رجال 
وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه””". 

النتيبجة: صحة الإجماع في المسألة» وذلك لعدم وجود المخالف. 


.)59١ /8( المغني‎ 000 

(؟) ينظر: حاشية الروض المربع (595/1). 

() حيث إنهم يرون اشتراط التعيين مع وجود القتيل» فمع عدمه أولى. قال ابن عبدالبر: ولا تجب 
القسامة عند مالك لمدّعي الدم على القاتل» عمدا كان قتله أو خطأ إلا بأحد أمرين : إما بأن يشهد 
شاهدان أو شاهد عدل على قول المقتول الحر البالغ المسلم قبل موته: فلان قتلني أو فلان 
ضربني ... والآخر: أن يأتي أولياء المقتول إذا ادّعوا على أحد قتله بلوث من بيّنة على رؤية القتل 
أو الضرب. ينظر: الكافي لابن عبدالبر (؟117-1117/5١)»‏ المنتقى شرح الموطا (/ 00). 

(54) حيث إنهم يرون اشتراط التعيين مع وجود القتيل» فمع عدمه أولى. ينظر: نهاية المطلب /١17(‏ 
98)» روضة الطالبين .)"/٠١(‏ 

(0) تقدم تخريجهء وهو في صحيح مسلم. 
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[66؟/؟1١]‏ لا توضع الدية بدون قسامة 

المراد من المسألة: أن الفقهاء وإن اختلفوا في الواجب في القسامة في 
القتل العمد هل هو القود أم الدية"' » فإنهم متفقون على أن الدية لا تجب إلا 
إذا وجدت القسامة. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبدالبر (4517ه): وقد أجمع المسلمون 
أنه لا يُعطى مدّعي الدم شيئا دون قسامة» وأجمعوا أن شريعة المسلمين وسنتهم 
في الدماء والأموال لا يقضى فيها بالدعاوى المجردة» وأجمع العلماء أن قول 
المقتول عند موته: (دمي عند فلان) لو قال حينئذ: وَلِي عليه مع هذا أو على 
غيره درهم فما فوقه لم يقبل قوله في الدرهم» ولم يُحلّف على قوله أحد من 
ورثته فيستحقه. فأيّ سنة في قول المقتول دمي عند فلان؟ بل السنة المجتمع 
عليها بخلاف ذلك”"'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (18لاه): وإذا قيل توضع الدية في بعض 
الصور على أهل المكان مع القسامة فالدية لورثة المقتول لا لبيت المال» ولم 
يقل أحد من الأئمة أن دية المقتول لبيت المال» وكذلك لا توضع الدية بدون 
قشامة باتفاق الاسية. 

من وافق الإجماع : وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية””'» والشافعية', 
الحلا ابن حرم الظاهري””". 


.)7177 المغني (8/ 5949)» إحكام الأحكام (؟/‎ 2)5١1١/5( ينظر اختلافهم في : بداية المجتهد‎ )١( 
.)١158/75( (؟) الاستذكار (6؟0575/5). () الفتاوى‎ 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي »)٠١/77(‏ تحفة الفقهاء .)177-1١11/(‏ 

(0) ينظر: الإقناع» للماوردي (ص77١)»‏ تكملة المجموع للمطيعي .)508/57١(‏ 

(0) ينظر: مختصر الخرقي (ص١217)»‏ الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (5/ 117). 

(0) ينظر: المحلى .)3177/1١(‏ 
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مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما روي أنه خرج عبدالله بن سهل 
بن زيد» ومحيصة بن مسعود بن زيد» حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض 
ما هنالك» ثم إذا محيصة يجد عبدالله بن سهل قتيلا فدفنه» ثم أقبل إلى رسول 
الله يَكةِ هو وحويصة بن مسعود» وعبد الرحمن بن سهلء وكان أصغر القوم» 
فذهب عبدالرحمن ليتكلم قبل صاحبيه» فقال له رسول الله يَكْةّ: «كبر كبراء 
فصمت. فتكلم صاحباه» وتكلم معهماء فذكروا لرسول الله كَكِةِ مقتل عبدالله بن 
سهلء فقال لهم: «أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم), 
قالوا: وكيف نحلف. ولم نشهد؟ قال: «فتبرتكم يهود بخمسين يمينا»؛ قالوا: 
وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله يَكِةِ أعطى عقله”". 

وجه الدلالة: أن النبي يَكِةِ اشترط عليهم أن يحلفوا خمسين يمينا حتى 
يستحقوا دم صاحبهم» فدل على أن مدعي الدم لا يستحق شيئا إلا بعد القسامة. 

النتيجة: صحة الإجماع المنقول؛ لعدم وجود مخالف في المسألة» 
والله أعلم. 
[14/101] لا يجب قصاص ولا دية بمجرد الدعوى حتى تقترن بها شبهة يغلب 
الظن بها 

المراد من المسألة: أن الفقهاء متفقون على أن القسامة لا يؤخذ بها بمجرد 
دعوى أولياء القتيل» وإنما حتى تقترن معها شبهة وقرينة تغلب الحكم بهاء 
واختلاف الفقهاء في تفسير هذه الشبهة وما يعتبر منها وما لا يعتبر لا يؤثر على 
ثبوت هذا القدر من الاتفاق. 

من نقل الإجماع : قال القاضي عياض (5415ه): واتفقوا كلهم على أنها لا 
تجب بمجرد دعوى الأولياء حتى يقترن بها شبهة يغلب على الظن الحكم بها" '". 


(1) تقدم تخريجه» وهو في الصحيحين. (5) إكمال المُعْلِمِ (0/ 450). 
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وقد نقله الإمام النووي (7375ه)"'' والإمام ابن حجر (8657/ه)0". 

وقد نقله عن الإمام ابن حجر (857ه) الإمام الشوكاني (1758ه”". 

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (954هه): أجمع جمهور العلماء القائلون بها 
أنها لا تجب إلا بشبهة”'. 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”* » والحنابلة”". 

مستند الإجماع : يستدل للوجماع المنقول بما يلي : 

-١‏ أن مقتضى الدليل أن لا تشرع القسامة» وإنما ثُرك العمل به في العداوة 
الظاهرة» فيبقى ما عدى ذلك على مقتضى الدليل”". 

؟- أن الحديث ورد على مثل ذلك» وهو المثبت للقسامة» فلا يتعداه0. 

“'- أنه مع العداوة ونحوها يغلب على الظن صدق المدعين» فتكون اليمين 
في جهتهم ؛ إذ اليمين في جنبة أقوى المتداعيين”". 

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة» وذلك لعدم وجود المخالف. 


.)١55/1١( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) فتح الباري (7757/17). 

«) نيل الأوطار (ا/ 0"9. 

(5) بداية المجتهد (5/ 71). 

(0) ينظر: بدائع الصنائع (ا/ /37381)» البناية (07378//11. 

(5) ينظر: دقائق أولي النهى (/ 27379 كشاف القناع (58/5). 
(0 ينظر: المبدع (765/1). 

() ينظر: شرح الزركشي على الخرقي .)١95/5(‏ 

(9) ينظر: شرح الزركشي على الخرقي (5/ .)١115‏ 
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الفصل الحادي عشر 
كفارة القتل 

[1/1007] وجوب الكفارة في القتل الخطأ 

المراد من المسألة: أن الواجب في قتل الخطأ كفارة على القاتل» والكفارة 
عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (11اه): وأجمعوا على أن على 
القاتل خطأ الكفارة0"©. 

وقال الإمام الماوردي (0٠45ه):‏ والخطأ متفق على وجوب الكفارة فيه 
بنص الكتاب وإجماع الأمة» وسواء كان قتل الخطأ بمباشرة أو بسبب”". 

وقال الإمام ابن حزم (455ه): ووجدنا ار هل دية الخطأ 
على القاتل المخطئ أم لا فرتعي نقول اله تعالن : #ولس بتكم جتاح فيماً 
أخطائر بد لاحرّي: م أنه لا يلزمه الدية؛ وأيضا فإن الله ا 3 أوجب 
الدية في ذلك لم يلزمها القاتل» فلا سبيل إلى إلزامه دية لم يلزمه الله تعالى إياها 
ولا رسوله ولا إجماع الأمة» وقد صح النص والإجماع على إلزامه الكفارة 
بالعتق أو الصيام”". 

وقال أيضا: لا خلاف بين أحد في أن قوما كفارا حربيين أسلم منهم إنسان 
وخرج إلى دار الإسلام فقتله مسلم خطأ فإن فيه الدية لولده والكفارة”*". 

وقال الإمام ابن عبدالبر (4571ه): قد اتفقوا على وجوب الكفارة على قاتل 
العبد المؤمن خطأء وأجمعوا على ألا كفارة على من قتل شيئا من البهائم أو 
أتلف شيئا من الأموال» فكان العبد كالحر في ذلك أشبه منه بالسلعة”". 


.)77 /8( وانظر: الإشراف‎ »)١177 الإجماع (ص:‎ )١( 
.)60ا//١١( زفرق المحلى‎ .)0 7/1١5 شرف الحاوي للماوردي‎ 
.)"5٠ الاستذكار (6؟/‎ )6( .)0"55 /١٠١( المحلى‎ )5( 
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وقال الإمام ابن هبيرة (٠55ه):‏ واتفقوا على وجوب الكفارة في قتل 
الخطأء إذا كان المقتول حرا مسلما"'". ونقله عنه الشيخ ابن قاسم 
(194ه)27. 

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (46هه): ولا خلاف بينهم أن الكفارة التي 
نص الله عليها في قتل الحر خطأ واجبة'". 

وقال الإمام ابن قدامة (5178ه): وأجمع أهل العلم على أن على القاتل 
خُظلا كفارة شؤاء كان المقعول ذكرا أو اند 90 

وقال الإمام القرطبي (511ه): وقد أجمعوا على أن على القاتل خطأ 
ا 

وقال الإمام قاضي صَفّد (بعد ١8/اه):‏ اتفق الأئمة على وجوب الكفارة في 
القتل الخطأ» إذا لم يكن المقتول ذميا ولا عبدا"'". 

وقال الإمام الشربيني (/841/1ه): يجب بالقتل كفارة (وإن كان القاتل صبيا 
أو مجنونا) (وعبدا) (و) إن كان القاتل (عامدا) (و) أما إذا كان (مخطتا) 


فالا 

وقال الإمام الشوكانى (0٠6؟7١ه):‏ أما الكفارة فى قتل الخطإ فهى واجبة 
بالإجماء”". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”"". 

مستند الإجماع: قوله تعالى: «إومن مَل مُؤْمِنًا حَطَنًا سر رَقَبَق مُؤْمِمَةٍ 
)١(‏ اختلاف الأئمة العلماء (؟184/7). (؟) حاشية الروض المربع (7584/17). 
(") بداية المجتهد .)55١5/5(‏ (5) المغني (577/17). 
(5) الجامع لأحكام القرآن )١( .)3773١/6(‏ رحمة الأمة (ص: .)56١‏ 
(0) مغني المحتاج .)1١17//5(‏ (4) نيل الأوطار (7/ .07١‏ 


(9) ينظر: بدائع الصنائع (1/ ,2750١‏ الاختيار لتعليل المختار (0/ 16). 
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3 

راد وم عر هم ع اح يي 5 0 2 76 واه أذ له وح 

ديه مَسَلْمَةَ إلى أهيوء ‏ ن يصَدَّفوأ إن كانت ون مَوْمٍ عَدُوَ لَك وَهُو مَؤْمِتٌ 
4مء و روسن بيه ع آ ا مه م و له مسودمر 04 2 

- م ٠.‏ 3 ام ب 
فمحرير فبهةٌ موؤمسو إن حاث من فوم ينتحكم وبا مئاق مزيه 

00 
2 9 2 24 2 


النتيجة: صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة. 
[504/؟] وجوب الكفارة في القتل الخطأ الكفارة تختص بقتل الآدميين. 

المراد من المسألة: أن الكفارة الواجبة في قتل الخطأ تجب في قتل 
الآدمي» فلا كفارة في قتل البهائم. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبدالبر (1477ه): قد اتفقوا على وجوب 
الكفارة على قاتل العبد المؤمن خطأ. وأجمعوا على أن لا كفارة على من قتل 
شيئا من البهائم أو أتلف شيئا من الأموال» فكان العبد كالحر في ذلك أشبه منه 
الي 

من وافق الإجماع: وافق الإجماع المعقول التي 7 لقن وج 
وال ل 

مستند الإجماع: قوله تعالى : ##ومن مَل مُؤْمِنَا حَطَنًا مَسَِرُ وَكبَةَ مُؤْمِنَةٍ 


3 
0. 


01 2 د هر و 2 رو م 00200 2 
له ِلآ أن يِصَدَّفُو أكَإن كانت من هَوْرٍ عَدُوَ لَك وَهُوَ مُؤيركٍ 


ددء و1 رورمل بيرم 2 ره م 00 بدء ماسودر 2 فد ب سرد 
2 اه ١‏ 4 5 1 0 هه 
فتحرير رَفبةَ مُؤْمِسَةَ وإن كات ين قوم يبتكم وبْنهِم مُِثق فدرية 
يدرك م و دهم و مهدي 2 د 5 1 97 1 
مسلمة !1 هلهو. ومحخرر قَبْوَ مُؤْمِسَوَ هَمَن لم يَحِدٌ فَصِيَامْ 
3 

وس 50 2 0ل م سس آ## ته 2 

مستابعين نوبة م لله وكات أنَّهُ عَلِيمًا حكيمًا» رين 4 
)١(‏ الاستذكار (6؟/٠5).‏ إفة ينظر : المبسوط للسرخسى 8/7 )2 


(*) ينظر: البيان /١١1(‏ 578) وروضة الطالبين (081/9. 
(5) ينظر: المغني (8/ ,)017-61١‏ الإنصاف .)170/١١(‏ 
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النتيجة: صحة الإجماع المنقول؛ لعدم وجود الخلاف» والله أعلم. 
[09؟/؟] كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة 

المراد من المسألة: أن الكفارة في قتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة. 

من نقل الإجماع : قال الإمام الحصاص (١/71ه):‏ قوله تعالى: «سسَحرر 
َقَبَمَ مُؤْمِمَةِ4 درتيت.: +و]» جعل الله من صفة رقبة القتل الإيمان» ولا خلاف 
أنها لا تجزي إلا بهذه الصفة”". 

ا و وكفارة القتل عتق رقبة مؤمنة لمن وجدها؛ 
لقوله تعالى : «شْسَحِرٌ َكب مُوْمِسَةِ »4 رب.: +و]ء ولا خلاف في ذلك”". 

وقال الإمام الس ه): واتفقوا على أن كفارة الخطأ عتق 
رقبة مؤمنة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين9© 

وقال الإمام المرداوي (846ه): قوله (ولا يجزئه في كفارة القتل إلا رقبة 
مؤمنة)» بل نزاع للكية©». 

وراك لوجم وافق على هذا الإجماع المنقول المالكية”'. وابن حزم 
الظاهري” 

مستند الإجماع: قوله تعالى: ومن مَل مُؤْمنًا حَطَنًا سر رَكَبَقَ مُؤْمِمَةٍ 
وَدِيَةٌ فُسَلّمَةٌ إل أميوء إل > أن يصحكداأ فوأ كَإِنِ كانت ين هَوْمِ عَدُوْ لَك وَهُوَ مُؤيرتٌ 


2011 04 وو د و 0 أ ور 

>2 ير شكدكدد مج جاه > ال تمه 400 و شه مرودر اا ل 

فتحوار وي بخ ا ا لد ا ا ليا 
2ج قي 2- 5.4 عد 

ع 0 1 - مم فو الوسية 85 2 سام 2 01 4 0 

سَكَلْمَة لِك هله ومحرير رقبةٌ مَوَّمِسسوٌ فَّمَن لَمَ جد فصِيَام شهرئن 


مَسَتَابِعينِ 2 0 أل وَكارتَ أ َه له ليما حكيما» [النسَاء: ]. 
)١(‏ أحكام القرآن (؟//0701. (؟) البيان (5717//11). 


(*) رحمة الأمة (ص: .)56١‏ (5) الإنصاف .)5١5/9(‏ 
(0) ينظر: منح الجليل (9/ .)١195‏ (6) المحلى .)155/١١(‏ 
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[:4/57] لا تغليظ في كفارة القتل في الشهر الحرام أو البلد الحرام 

المراد من المسألة: أن الفقهاء وإن اختلفوا في تغليظ الدية في القتل في 
البلد الحرام أو الشهر الحرام'''؛ فإنهم متفقون على أن هذا التغليظ لا مدخل 
له في الكفارة. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن رشد (46هه): قد أجمعوا على أنه 
لا تغلّظ الكفارة فيمن قتل فيهما (البلد الحرام» والشهر الحرام)”". 

وقال الإمام القرطبي (517ه): وأجمعوا أن الكفارة على من قتل خطأ في 
الشهر الحرام وغيره سواء”" 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع الحنفية”*"» والشافعية”'» ولم أجد 
للحنابلة كلاما في هذه المسألة. 

مستند الإجماع : يستدل لهذا الإجماع المنقول بما يلي : 

١‏ - أن الأصل اللا ارا و الا و راو ادير وساي 
#ومن فَكلَ مُؤْمِمًا حَطَنًا حر ربق مُؤْمنَة 4 انيساء: ؟4]. 

وجه الدلالة: أن هذا النص عام في البلد الحرام وغيره» وفي الشهر الحرام 
وغيره. 

1- أن التغليظ عند القائلين به إنما ورد عن بعض السلف في الدية» ولم يرد 
في الكفارة» والأصل عدمه. 

النتيجة: صحة الإجماع المنقول؛ لعدم وجود المخالف. والله أعلم. 


2)75١09//1١5( الحاوي للماوردي‎ »)9١/6( ينظر اختلافهم في: مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
.0”8٠١ /8( المغني‎ 

(؟) بداية المجتهد .)57١1//5(‏ (*) الجامع لأحكام القرآن (8/ 170). 

(5) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (6/ 2)97 أحكام القرآن للجصاص ("/ .)5١١‏ 

(4) ينظر: الحاوي للماوردي .)5١11//١15(‏ 


02 مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


[0/571] لا كفارة على الصبي في جنايته 

المراد من المسألة: أن جناية الخطأ المحض من الصبي لا كفارة فيهاء 
وإنما يختص وجوبها بالبالغ. 

من نقل الإجماع: يقول الإمام ابن حزم (405ه): أما الصبي ... وقد 
اتفقوا على أنه لا يجوز أن يقاس على العامد ... وقد أجمعوا على سقوط 
الكفارة في ذلك عنه”"". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية''". 

مستند الإجماع : 

-١‏ أن الكفارة كاسمها ستارة ولا ذنب لهم لتستره”". 

؟- أن الكفارة دائرة بين العبادة والعقوبة بمعنى أن فيها معنى العبادة ومعنى 
العقوبة ولا تجب عليهم عبادة ولا عقوبة”". 

“- أن سبب الكفارة دائر بين الحظر والإباحة لتكون العقوبة متعلقة بالحظرء 
وفعل الصبيان لا يوصف بالجناية؛ لأن الجناية اسم لفعل محظورء وكل ذلك 
ينبني على الخطاب» وهم ليسوا بمخاطبين» فكيف تجب عليهم الكفارة؟””". 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية""', 
والشافعية”'"'. والحنابلة*» حيث يرون وجوب الكفارة على الصبي 


.)75١117/١١( المحلى‎ )١( 

0000 5/70)ء تبيين الحقائق (5/ 179). 

(6) ينظر: تبيين الحقائق (19/5). (54) ينظر: تبيين الحقائق (1794/5). 
(0) ينظر: تبيين الحقائق (5/ .)١179‏ 

(5) ينظر: جامع الأمهات :»)007/١1(‏ الذخيرة (4117/11). 

60 ينظر: نهاية المطلب »)857/١1/(‏ البيان .)5706/١1١(‏ 

(4) ينظر: المغني (01/8)», الإنصاف .)175/١١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 60١‏ 


والمجنون في مالهما. 

ومن حججهم ما يلي : 

١‏ - قوله تعالى : #ومن قَتْلَ مَؤْمِتًا حَطَنًا حور ربق مُؤّمِنَةِ »# [اليّسَاء: ؟9]ء 

وجه الدلالة: أنه لم يفرق بين أن يكون القاتل صبيا أو مجنونا أو كافرا""©. 

؟- أنه حق مالي يتعلق بالقتل» فتعلقت بقتل الصبي كتعلق وجوب الدية 
1 

النتيجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة» بل نقل بعض 
الشافعية الإجماع على وجوب الكفارة في مال الصبي والمجنون كما ذكر ذلك 
إمام الحرمين الجويني (1418ه). حيث قال: ولم يختلف الأئمة في إيجاب 
الكفارة في مال الصبي والمجنون إذا قَتَلا أو تُسببا”". 
[1/575] لا كفارة على الكفار بقتل بعضهم بعضا 

المراد من المسألة: أن الكافر إذا قتل كافرا مثله خطأ فإن كفارة القتل 
لا تجب. 

من نقل الإجماع: يقول الإمام القرافي (5454ه): أن المشركين إذا قتل 
بعضهم بعضا لا كفارة اتفاقا”؟. 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية”*2» والحنابلة في 


050 3 إففى 
رواية ؛ وابن حزم الظاهري ٠.‏ 
)١(‏ ينظر: البيان .)5176/١11(‏ (؟) ينظر: المبدع .)01١/17(‏ 
(9) ينظر: نهاية المطلب .)857/١1/(‏ (5) الذخيرة .)519/1١7(‏ 


(5) ينظر: بدائع الصنائع (9/ 557). 
(1) ينظر: الإنصاف /٠١(‏ 1708)» المبدع (7/ 0801. 
0) ينظر: المحلى /١١(‏ 7170). 


رشك مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


مستند الإجماع : يستدل للإجماع المنقول بما يلي : 

-١‏ أن الكفار غير مخاطبين بشرائع هي عبادات» والكفارة عبادة"". 

؟- أنها عبادة محضة تجب بالشرع» فلم تجب عليهم كالصوم وكفارة 
البو 7 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية"", 
والحنابلة”؟'» حيث أوجبوا الكفارة على الكافر في قتله كافرا مثله. 

وحجتهم في ذلك أن الكافر المقتول آدمي مقتول ظلماء فوجبت الكفارة 
بقتله كما تجب بقتل المسلم””'؛ وأما القاتل فلأنها عقوبة له كوجوب الحدود 
ا 

النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف» والله أعلم. 
[؟57؟/7] وجوب الكفارة بقتل العبد 

المراد من المسألة: أن كفارة القتل الخطأ واجبة في قتل العبد» كمنا هي 
واجبة في قتل الحر. 

من نقل الإجماع: يقول الإمام ابن حزم (4057ه): وصح الإجماع على أن 
في قتل العبد المؤمن خطأ كفارة بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد 
رقبة» فصح بالنص والإجماع أن ما يودى في العبد دية» والدية على العاقلة 
هذا ا 

وقال الإمام العيني (8655/ه): والعبد داخل في حقوق الكفارة بالإجماع» 


.)017/4( ينظر: بدائع الصنائع (1/ 50657). (5) ينظر: المغني‎ )١( 
.)576 /11( ينظر: البيان‎ )"( 

(5) ينظر: الإنصاف ,.)١76 /١١(‏ المبدع (/ا/ 01"). 

(0) ينظر: المبدع (// .0701١‏ 

(5) ينظر: المبدع (// 0761. 0) المحلى .)6١/1١1١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 6 


فيجب أن يكون في حق الدية كذلك37". 

وقال الإمام ابن نُجيم (٠41ه):‏ ولأبي حنيفة قوله تعالى : «وَدِيدٌ تُسَلّمد» 
[انتيساء: ؟و) أوجبها مطلقا من غير فصل بين أن يكون حرا أو عبداء والدية اسم 
للواجب بمقابلة الآدمية» وهو آدمي» فيدخل تحت النص؛ وهذا لأن المذكور في 
الآية حكمان الدية والكفارة» والعبد داخل فيها في حق الكفارة بالإجماع ؛ لكونه 
آدمياء فكذا في الدية؛ لأنه آدمي» ولهذا يجب القصاص بقتله بالإجماء”". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الشافعية”"» والحنايلة). 

مستند الإجماع : 

.]0+ قوله تعالى : #إومن مُتَلَ مُؤْمِنَا خَطَنًا هَسَحِرُ رَقبَدَ مُؤْمِمَة 4 اليساء:‎ -١ 

وجه الدلالة: أن قوله (مؤمنا) نكرة تفيد العموم» فهي عامة في الحر 
والعيرة©. 

"-أن العبد بالنفوس أشبه منه بالأموال» وهو لا يجامع الأموال في معنى 
إلا في أن ديته قيمته» فأما ما سوى ذلك فهو مفارق للأموال مجامع للنفوس في 
لين 

؟- أن العبد آدمي يجري القصاص بينه وبين نظيره» فوجبت بقتله الكفارة» 


كالحر المسله””". 


.)7”9/1/11( البناية‎ )١( 

(5) البحر الرائق (8/ 876). 

(9) ينظر: الأم ١58/90‏ )»). البيان (575/11). 
(5) ينظر: المغني (8/ 017)» المبدع (/ 7017). 
(0) ينظر: البيان /1١(‏ 2575 المغني (017/8). 
(5) ينظر: الأم (/168/9). 

(0) ينظر: البيان (11/ 575)» المغني (017/8). 


3ك مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


من خالف الإجماع: خالف الإجماع المنقول المالكية حيث لم يوجبوا 
الكفارة في قتل العبد» وإنما جعلوا ذلك مستحباً إذا قُتِل خطأ. 

وحجتهم أنه مضمون بالقيمة» فلا كفارة في قتله» قياسا على إتلاف 
الي 

النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
[4/574] وجوب الكفارة بالجناية على الجنين 

المراد من المسألة: أن كفارة القتل الخطأ كما هي واجبة في قتل النفس 
الكاملة هي واجبة أيضا في قتل الأجنئّة. 

من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (/!1١اه):‏ كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم يوجب على الضارب بطن امرأة تلقي جنينها مع الغرّة الرقبة'". 

وقد نقله الإمام ابن قدامة (570ه)"". 

وقال الإمام ابن عبدالبر (471ه): وأجمع الفقهاء أن الجنين إذا خرج حيا 
ثم مات وكانت فيه الدية أن فيه الكفارة مع الدية”*. 

وقال الإمام القرطبي (511ه): ولا خلاف بين العلماء أن الجنين إذا خرج 
حيا فيه الكفارة مع الدية””. 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الشافعية'''» وابن حزم 
الظاهري””". 


.)47١/117( الذخيرة‎ »)١١1١8/1( ينظر: الكافي لابن عبدالبر‎ )١( 
.)80/١7( (؟) الإشراف (55/48). () المغنى‎ 
ْ .)585/5( التمهيد‎ )5( 

(0) الجامع لأحكام القرآن (0/ 7077). 

(5) ينظر: الأم (/ا/ 0757 المهذب (7/ 554)» البيان (0675/11). 
(00) المحلى .)8١0/١7(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 6.6 


مستند الإجماع : 


2 700 ا 5 ال 8 00 ود وو 
-١‏ - قول الله تعالى : «ومن قثل مُؤْممًا حَطنًا حر وبق مُؤْمةٍ ْو دِيَهُ مُسَلْمَة 
7 هى 00 أ 6 3 ًّ 021 وح ا 
لِك هلوء إل أن يِصَدَهُوا أ هن كانت ين هَوْمِ عَدُوَ لَك وَهْوَ مُؤيركٌ كَتَْرِرُ 
عد عو ل هر ع د 
5 


ا 

ل ا ا لوا 
هَيو. وَكحْررُ وَمَبَوَ مُوْمصَوٌ هَمَن لَمْ يَجد مَصِيَامْ سَهْرَقٍ مُكَِمَن وص ود 
أ وكات أله عَلِيمًا حكيمًا4» [اليّساء: 97]ء 

وجه الدلالة: أن الجنين إن كان من مؤمنين أو أحد أبويه. فهو محكوم 
بإيمانه تبعاء يرثه ورثته المؤمنون. ولا يرث الكافر منه شيئا» فيجب بقتله 
الكفارة. د فهو من قوم بر بيننا وبينهم ميثاق فكذلك يجب 
بقتله الكفارة07) 

؟- أن هذا الجنين نفس مضمون بالدية» فوجبت فيه الرقبة كالكبير 0" . 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول: الحنفية””"» والمالكية 
في رواية'*'» حيث قالوا إن الكفارة لا تجب بقتل الجنين خطأء إلا أن يتبرع بها 
القاتل احتياطا. 

وحجتهم في ذلك ما يلي : 

-١‏ أنه كِةِ لما قضى بالغرة على الضاربة لم يذكر الكفارة» مع أن الحال 
حال الحاجة إلى البيان» ولو كانت واجبة لبينها. 

-١‏ أن وجوبها متعلق بالقتل وأوصافيٍ أخرى لم يُعرف وجودها في الجنين 


.)417/8( المغني‎ »)575 /١١( ينظر: البيان‎ )١( 

(0) ينظر: المغني (517//8). 

(9") ينظر: المبسوط للسر خسي 1/1 ) بدائع الصنائع كفي 
(5) ينظر: الذخيرة 2))518/١7(‏ منح الجليل .)١66/9(‏ 

(6) ينظر: بدائع الصنائع م 


اذك مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


من الإيمان والكفر حقيقة أو حكماء أما الحقيقة فلا شك في انتفائها؛ لأن 
الإيمان والكفر لا يتحققان من الجنين» وكذلك حكما؛ لأن ذلك بواسطة 
الحياة» ولم تُعرف حياته”"". 

- أن الكفارة من باب المقادير» والمقادير لا تعرف بالرأي والاجتهاد. بل 
الو 

واستحب الإمام مالك في رواية أخرى الكفارة ولم يوجبها”". قال الإمام 
ابن رشد الحفيد: وأما مالك فلما كانت الكفارة لا تجب عنده في العمدء 
وتجب في الخطأء وكان هذا مترددا عنده بين العمد والخطأ - استحسن فيه 
الكفارة» ولم يوجبها”". 

وأما الإمام ابن حزم» فقال: قال رسول الله يَةِ (كل مولود يولد على هذه 
الملة»» فكل مولود فهو على الفطرة» وعلى ملة الإسلام؛ فصح أن من ضرب 
حاملا فأسقطت جنيناء فإن كان قبل الأربعة الأشهر قبل تمامها فلا كفارة في 
ذلك» لكن الغرة واجبة فقط؛ لأن رسول الله كلهِ حكم بذلك» ولم يقتل أحداء 
لكن أسقطها جنينا فقطء وإذ لم يقتل أحدا - لا خطأ ولا عمدا - فلا كفارة في 
ذلك» إذ لا كفارة إلا في قتل الخطأء ولا يقتل إلا ذو روح» وهذا لم ينفخ فيه 
الروح بعدء وإن كان بعد تمام الأربعة الأشهرء وتيقنت حركته بلا شك» وشهد 
بذلك أربع قوابل عدول» فإن فيه : غرة عبدأو أمة فقط؛ تحن دل نيد 
هي ديته»ء والكفارة واجبة بعتق رقبة 9مَمَن لم يَحِدٌ فَصِيَامْ سَهْرَئَنِ 
مُكَتَابميْن» ريت . موح؟ لأنه قتل مؤمنا خطأ0. 

النتيبجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة. 


.07710/-7375/1/( ينظر: بدائع الصنائع (9/ 737-777 (7) ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.)١98 /9( ينظر: المدونة (51"1/5)» منح الجليل‎ )*( 
.)771//1١1( بداية المجتهد (199/5). (0) المحلى‎ )4( 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات /ا62 


[1/506] وجوب الكفارة على جميع المشتركين في القتل 

المراد من المسألة: أن المشتركين في قتل الخطأ يجب على كل واحد منهم 
كفارة بمفرده» فالواجب على كل واحد عتق رقبة. 

من نقل الإجماع : قال الإمام ابن قدامة (578ه): مسألة: (قال: وإذا رمى 
ثلاثة بالمنجنيق فرمى الحجر فقتل رجلاء فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث 
الدية» وعلى كل واحد منهم عتق رقبة مؤمنة في ماله) أما عتق رقبة على كل 
واحد منهم فلا نعلم فيه خلافا بين أهل العله”"". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية'''» والمالكية””, 
والشافعية في الأصحً”". 

مستند الإجماع : ا ا : «#ومن قَتَلَ مُوّمِمًا 
حَطَا َتَخرُ رَكبَةَ مُوْوكَة وَدِيَةٌ تُسَلَمَةٌ ك أمْيرء إل أن يكدفأ» رديس.: + 

وجه الدلالة: 1س اه صيغ العموم» وكل من شارك في القتل يعد قاتلا 
بمفرده» فيتوجه إليه الخطاب. 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول عثمان البتّي» وأبو ثور. 
والأوزاعي””. والحنابلة في رواية""', وحكي عن الشافعي”"' وغلّط بعض 
الكنافية ال 


.)87/١17( المغني‎ )١( 

(1) ينظر: المبسوط للسرخسي ,.)١13758/77(‏ الجوهرة النيّرة (؟/ 174). 

(9) ينظر: التفريع (7/ ,.25١9‏ الكافي لابن عبدالبر .)١11١8/5(‏ 

(5) ينظر: البيان »)577/11١(‏ روضة الطالبين (3"81/9). 

(0) ينظر: الأوسط (7”88/11). (53) ينظر: الإنصاف /١١(‏ 178)» المبدع (0/ 701). 
(0) ينظر: البيان »)575/1١1١(‏ روضة الطالبين (81/9"). 

(8) ينظر: الحاوي للماوردي »)58/١1(‏ نهاية المطلب /١9(‏ 40). 


يك مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


قال الإمام الماوردي: الحاكي له عن الشافعي غالط» لم يعرف في شيء من 
كتبه» ولا نقله عنه أحد من أصحابه» ونصوصه في جميع كتبه بخلافه”"". 

وحجة هذا القول قياسه على جزاء الصيدء حيث إن المحرمين إذا اشتركوا 
في قتل صيدء لزمهم جزاء واحد' ". 

قال الإمام ابن المنذر: وفيه قول ثالث: قاله الزهري, قال الزهري في القوم 
يرمون بالمنجنيق فيّقتلون رجلا : عليهم كلهم عتق رقبة» يجزئ عنهم أن يعتقوا 
رقبة يشتركوا فيها جميعاء ولا يجزئ عنهم أن يعتقها بعضهم, وإن أعتق كل من 
يجدء فعلى من لم يجد صيام شهرين متتابعين: وإن كانوا كلهم لا يجدون فليس 
عليهم أن يفرقوا الصيام بينهم». ولكن على كل واحد منهم صيام شهرين 
متتابعين 

النتيجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف. والله أعلم. 
]٠١177[‏ وجوب الكفارة يختص بالقاتل 

المراد من المسألة: أن الكفارة الواجبة في قتل الخطأ إنما تجب على القاتل 
وحدهء ولا تتحمّل العاقلة أو غيرها منها شيئا. 

من نقل الإجماع: قال الإمام الطبري (١٠7ه):‏ والصواب من القول في 
ذلك أن الصوم عن الرقبة دون الدية؛ لأن دية الخطأ على عاقلة القاتل» 
والكفارة على القاتل بإجماع الحجة على ذلك» نقلا عن نبينا يَلِْوّه فلا يقضي 
صوم صائم عما لزم غيره في ماله”*". 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية””'» والمالكية”'', 
)١(‏ ينظر: الحاوي للماوردي .)58/١17(‏ (0) ينظر: نهاية المطلب /١9(‏ 40). 
(©) الأوسط (0848/11. (5) تفسير الطبري (ا/ ه"9). 


(0) ينظر: بداية المبتدي (ص: 555)» الجوهرة النيّرة (؟1758//5١).‏ 
(5) ينظر: التاج والإكليل (8/ 2078١‏ الفواكه الدواني .)١1919/7(‏ 
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العاف 00010 وابن حزم الاهري 3 

مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي : 

-١‏ أنها كفارة» فلا تجب على غير من وجد منه سببهاء كسائر الكفارات» 
وكمالو كانت :هو . 

؟- أن الكفارة شرعت للتكفير عن الجاني» ولا يكفر عنه بفعل غيره: 
ويفارق الدية» فإنها إنما شرعت لجبر المحل» وذلك يحصل بها كيفما كان””". 

“- أن النبي كَكةِ لما قضى بالدية على العاقلة» لم يكفّر عن القاتلة0©. 

من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية في خطأ الإمام 
خاصة في وجهء حيث قالوا بأن الكفارة تكون في بيت المال”". 

وحجتهم في ذلك أنها تكثر من الإمام لما يتولاه من أمور المسلمين التي 
لا يجد من مباشرتها والاجتهاد فيها بداء فإيجابها في ماله يجحف به00. 

كينا خالفه أيضنا الحنابلة في رواية» حيث قالوا: ما حمله بيت المال من 
خطأ الإمام وحاكم ففي بيت المال» ويكفر الولي عن غير مكلف من ماله”©. 

النتيجة: عدم صحة الإجماع لوجود المخالف. والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: الحاوي للماوردي /1١7(‏ 2057 مغني المحتاج (0/ ا 

(؟) ينظر: المغني (8/ 71/4), الإنصاف .)178/١١(‏ 

(*) ينظر: المحلى .)154/11١(‏ (5) ينظر: المغني (0"8/4/8. 

(6) ينظر: المغني 7/4" 

(5) ينظر: المغني (1/9/8"). 

(0) ينظر: الحاوي للماوردي »)١١18/١7(‏ المهذب (/78): وقد حكى الإمام ابن قدامة في 
المغني (8/ 717/4) هذا القول عن الشافعية ولم يقيّده بخطأ الحاكم» ولم أقف عليه هكذا مطلقاء 
والله أعلم. 

(6) ينظر: الحاوي للماوردي .)١١8/١17(‏ 

(4) ينظر: الإنصاف .)178/١١(‏ 


066 مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


[11/5017] وجوب التتابع في صوم الشهرين في كفارة القتل 

المراد من المسألة: أن من وجبت عليه كفارة القتل الخطأ فعليه عتق رقبة 
مؤمنة» فإن لم يجد فيجب عليه صوم شهرين متتابعين» والتتابع في الصوم 
واجب. لا يصح التكفير بدونه. 

من نقل الإجماع: قال الإمام الحصاص (١//ه):‏ وكذلك جعل الله التتابع 
في صوم كفارة القتل صفة زائدة» ولا خلاف أنه لا يجزي إلا بهذه الصفة مع 
الأمكان20: 

وقال الإمام الكاساني (041ه): التتابع في غير موضع الضرورة في صوم 
كفارة الظهار والإفطار والقتل بلا خلاف”) 

من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية'". والشافعية”*'» 
والحنابلة”*'» وابن حزم الظاهري” 

مستند الإجماع : قول الله تعالى : «إومن فَثْلَ مُؤّمِنًا حَطَنًا سر وقبقٍ مُؤْمِمَةِ 
وَدِيَهَ مُسَلْمَة كح ع ويد هو مُؤْمتٌ 
تسمه 1 أمله. وَكحْررُ مَكَبَةٍ 7 5 َم يَجِدْ نَصِيَامُ سَهْرَئ 
مَتَتَابِعينٍ فو َه من أله وكات أنه عَلِيمًا حَحكيما» رانياء: ؟5]. 

النتيجة: صحة الإجماع المنقول لعدم وجود الخلاف» والله أعلم. 


.)777 /7( أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع .)1١١/6(‏ 

(5© ينظر: التلقين (7/ 1905)» الكافي لابن عبدالبر (؟/ .)١1179‏ 
(4) بداية المجتهد .)١119/5(‏ 

(5) ينظر: عمدة الفقه (ص: ”17)» كشاف القناع (5/ 56). 
() ينظر: المحلى .)737017/1١١(‏ 
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الخائمة 
النتائج والتوصيات: 

بعد استقراء مسائل هذا البحث والخوض في غمار فروعه» وقبل ختامه 
خلص الباحث إلى بعض النتائج والتوصيات التي يمكن إجمالها فيما يلي : 

أوّلاً : النتائج : 

-١‏ أن المسائل التي تحقق فيها الإجماع في فروع الفقه كثيرة» فبعد البحث 
في هذين البابين من أبواب الفقه وهما: (الجنايات والديات) كان عدد المسائل 
التي هي محل الدراسة (73000) مسألةء وبعد تحرير هذه المسائل تحقق الإجماع 
في )١1١(‏ مسألة منها من غير تفصيلء» و(١)‏ مسألة منها مع شيء من 
التفصيل» وعدد المسائل التي لم ية يتحقق فيها الإجماع )١175(‏ مسألة» وتوزيعها 
على النحو التالي : 

أ- كان عدد المسائل في الباب الأول - وهو الجنايات - )١١8(‏ مسألة» 
تحقق الإجماع بعد البحث في (/01) مسألة منها من غير تفصيل» وفي (5) منها 
مع شيء من التفصيل. 

ب- وكان عدد المسائل في الباب الثاني - وهو الديات - )١169(‏ مسألة» 
تحقق الإجماع بعد البحث في (77) مسألة منها من غير تفصيل» وفي (4) منها 
مع شيء من التفصيل. 

وهذا يدل على كثرة المسائل المجمع عليها خصوصا أن هذا الجزء من الفقه 
يكثر فيه الاختلاف لتعلقه بالدماء ومع ذلك نجد هذا العدد الكثير. وسوف أذكر 
بعد الخاتمة ملحقاً أفصل فيه المسائل التي تحقق فيها الإجماع والتي لم يتحقق. 

1- أن الفقهاء لم يكتبوا كثيرا في هذا المجال من الفقه» وهو جمع مسائل 
الفقه المجمع عليهاء ولعل أول من كتب في ذلك» وأفرد كتاباً فيه هو الإمام 
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ابن المنذر كما في كتابه: (الإجماع)» وكذلك ضمّن في كتابيه (الأوسط) 
و(الإشراف) مسائل إجماعية» ثم تبعه العلماء بعد ذلك ككتاب مراتب الإجماع 
لابن حزم والإفصاح لابن هبيرة وغيرهاء إلا أن هذه الكتب وهذه المحاولات 
تعتبر قليلة جدا بالنسبة للفقهاء الذين كتبوا في المذاهب الفقهية والخلاف فيهاء 
وما هذا المشروع الذي اقترحه القسم مشكوراً إلا محاولة لإثراء الساحة الفقهية 
بالبحوث التي تعنى بمسائل الإجماع. 

“- نقل بعض الفقهاء الإجماع في نصوص أو ذكر ذلك ابتداءً ولكن بعد 
النظر وتحرير المسألة تبين خلاف ذلك ولعل الأمر يرجع لأسباب منها : 

أ- اهتمام بعض الفقهاء باعتماد المشهور من الأقوال عند المذاهب دون 
استيعاب الروايات الأخرى أو الأقوال الأخرى في المذاهب كوجود الروايتين 
في مذهب الإمام أحمد أو الوجهين» ووجود القولين القديم والجديد في مذهب 
الشافعي» وتعدد الأقوال عند الحنفية كقول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن 
الحسن وزفر وغير ذلك» فمثلا الإمام ابن عبدالبر يعتمد في نقله الإجماع على 
رواية الكوسج فقط لإثبات رأي الحنابلة؛ مع العلم أن المذهب الحنبلي يكثر 
في مسائله اختلاف الروايتين عن الإمام أحمدء فضلا عن وجود الوجوه في 
المذهبء والإمام ابن هبيرة اهتم بذكر اتفاق المذاهب الأربعة وإن وجد خلاف 
ذلك في الروايات أو الأقوال الأخرى في المذاهب. 

ب- بعض الفقهاء لا يعتد بخلاف ابن حزم الظاهريء فأحيانا يذكر 
الإجماع وإن خالف ذلك ابن حزم» ولعل السبب هو أن الظاهرية قد أبطلوا 
دليل مهماً من الأدلة الشرعية وهو القياس. 

ج- أن بعض الفقهاء لا يعتد بخلاف الواحد والاثنين» فلا يعتبره خارقاً 
للإجماع؛ بل يُئبت الإجماع مع وجود هذا الاختلاف» ولعله يرى شذوذه. 
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فلذلك أثبت الإجماعء فمثلاً يذكر كثيرا الإمام موفق الدين ابن قدامة أن العلماء 
أجمعوا على مسألة ماء أو أنهم لم يختلفوا فيهاء ثم يذكر استثناء فيقول إلا ما 
حكي عن فلان وفلان» وأحيانا يصرح بشذوذ قول من استثنى كلامه» وأحيانا 
يكتفي بالاستثناء فقط. 

د- بعض الفقهاء يذكر الإجماع في مسألة ماء ولكنه يقصد به الإجماع 
المذهبيء لا الإجماع الأصولي» ويتبين ذلك بقرائن: منها أن يذكر الفقيه 
النص الإجماعي ثم يذكر بعده الخلاف في المسألة» أو يذكر الخلاف بين 
علماء المذهب في مسألة ثم يذكر إجماعهم بعد هذا الاختلاف» مما يدل على 
أن لفظ الإجماع أراد به الإجماع المذهبي» وهذا يكثر في كتب الحنفية عموماء 
وعند الإمام الكاساني على وجه الخصوصء ومن القرائن أيضاً أن يعتني 
المؤلف في كتابه بذكر الخلاف في مذهبه وتحريره وبيان الراجح من الروايات 
والأوجه فيه ولا يكون له اهتمام بذكر المذاهب الأخرى في مؤلفه فإذا وجدت 
عبارة الإجماع في هذا المؤلف أو نفي الخلاف فالغالب أن مقصود المؤلف من 
هذا الإجماع هو الإجماع المذهبي» وهذا يكثر عند الإمام المرداوي في كتابه 
الإنصاف. 

5- اتفق العلماء من أهل السنة والجماعة أن أصحاب المذاهب المبتدعة 
كالخوارج والروافض إذا خالفوا نص الإجماع فإن خلافهم غير خارق 
للإجماع» وغير معتبر» وقد صرح بذلك بعض الفقهاء كابن قدامة وغيره. 
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ثانياً: التوصيات: 

١‏ - إكمال بقية المشروع حتى يكتمل العقد وتعم الفائدة لطلبة العلم وللأمة 
00 

1- أن يوضع هذا المشروع بعد اكتماله في مجموع واحد مطبوع قد تم 
تنسيقه وحذف المكرر منه» حتى تسهل الاستفادة منه لجميع طلبة العلم والعلماء 
والقضاة وغيرهم ممن له عناية بمسائل الفقه. ولعل ما قامت به دار الفضيلة 
مشكورة من جمع الأجزاء التي تمّ مناقشتها في القسم من هذا المشروع 
والانتهاء منهاء يعتبر تطبيقا عمليا نتمنى أن يكتمل عقده حتى تعم الفائدة. 

“'- لا شك أن البرامج الحاسوبية لها دور كبير في إثراء الساحة الفقهية فلو 
وجد من يجمع مادة هذا المشروع بعد طباعته في برنامج حاسوبي تكون طريقة 
البحث فيه سهلة وميسرة كي يستفاد منه ويسهل الوصول إلى المعلومة بطريقة 
سهلة وسريعة. 
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فهرس المصادر والمراجع 

-١‏ الإجماعء لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت 118ه)ء 
تحقيق: د: فؤاد عبد المنعم أحمدء دار الدعوة» الإسكندرية» الطبعة: 
الثالئق» 07٠5١ه.‏ 

؟١-‏ الأحاديث المختارة» محمد بن عبد الواحد أبو عبد الله ضياء الدين 
المقدسي ت117ه»ء تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» مكتبة 
النهضة الحديثة» مكة المكرمة» ط "2 5٠٠١‏ م. 

*- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان - صحيح ابن حبان» محمد بن حبان 
أبو حاتم التميمي البُستي ت85"اه» ترتييب: الأمير علاء الدين علي بن 
بلبان الفارسي ت4"الا هء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروتء طق3ء 50:08١اه‏ 

5- الأحكام السلطانية» لأبي الحسن علي بن محمد البغدادي الماوردي 
ت5580ههء دار الحديث - القاهرة. 

ه- أحكام القرآن. أحمد بن علي أبو بكر الجصاص ت١ل/الاه.‏ تحقيق: محمد 
صادق القمحاوي. دار إحياء التراث العربي» بيروتء ١5٠8‏ ها 

5- أحكام القرآن» أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي ت ١‏ 7الاهء 
تحقيق: سعد الدين أونال» مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة 
التركي» استانبول» ط١.‏ 

/ا- أحكام القرآن» محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي ت 51 04ه» تحقيق : 
محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط ”. ١575‏ ه. 

8- أحكام القرآن» لمحمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله» تحقيق : عبد الغني 
عبد الخالق» دار الكتب العلمية - بيروت» ٠٠5١ه.‏ 
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4- الإحكام في أصول الأحكامء علي بن أبي علي أبو الحسن الآمدي 
ت ١ا"ههء‏ تحقيق: سيد الجميلي» دار الكتاب العربي, بيروت. ط .١‏ 
5ه 

-٠‏ اختلاف العلماء» محمد بن نصر أبو عبد الله المروزي ت 7945ه. 
تحقيق : محمد طاهر حكيم» أضواء السلفء الرياض» ط ١.١‏ ١57١ه.‏ 

١‏ الاختيار لتعليل المختار» عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي 
ت 147ه»ء عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة» مطبعة الحلبي» 
القاهرة» وصورتها دار الكتب العلمية - بيروت» ١705‏ ه 

-١7‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول؛ لمحمد بن علي بن 
محمد الشوكاني» تحقيق: خليل الميسء. ولي الدين صالح فرفورء ط١ء‏ 
8ه -1944م. 

-١'‏ الاستذكارء يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري (ت84577ه)» تحقيق» 
سالم محمد عطاء محمد علي معوض. دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة: الأولى» ١57١اهب‏ ١٠٠8٠م.‏ 

84- أسنى المطالب في شرح روض الطالب» زكريا بن محمد الأنصاري 
ت 975ه, دار الكتاب الإسلامي» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

65- أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» أبو بكر 
بن حسن الكشناوي» المكتبة العصرية. 

5- الإشراف على مذاهب العلماء» محمد بن إبراهيم أبو بكر ابن المنذر 
ت 8الاهء تحقيق: صغير أحمد حنيف. دار المدينة للطباعة. ط١اء»‏ 
6ه 

-١7‏ أصول الفقه الذي لا يسع الفقية جهلّه» أ.د. عياض بن نامي السلمي. 
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- الفصول في الأصول. للإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص. تحقيق : 
د. عجيل جاسم النشميء الطبعة :الأولى» الجزء الأول والثاني : 
6هه1988م., الجزء الثالث: الطبعة الأولى عام 508١ه‏ - 1988م, 
الجزء الرابع : الطبعة الثانية عام 15١5١ه‏ - 1945١م»‏ وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية دولة الكويت. 

4- أصول الفقه على مذهب أهل الحديث, لزكريا بن غلام قادرالباكستاني» 
طاء 577١هء‏ دار الخرازء جدة» المملكة العربية السعودية. 

أصول الفقهء لبدران أبو العينين» دار المعارف». 1956١م.‏ 

١‏ الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية» للدكتور: عبد السلام 
الشويعر بحث منشور في مجلة البحوث الإسلامية لدار الإفتاء بالمملكة 
العربية السعودية» عدد (/59). 

7- إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
ت ١دلاهء‏ تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية - 
ييروتء ط١اء‏ ١51١ه.‏ 

- الأعلام» لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي 
الدمشقي. ط6١.‏ ”١55م,‏ دار العلم للملايين. 

4- الإفصاح عن معاني الصحاح في الفقه على المذاهب الأربعة» لأبي 
المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة (ت076ه)»ء لبنان» بيروت» دار الكتب 
العلمية» الطبعة: الأولى» 511١هء‏ 199475م. 

6- أقرب السالك إلى مذهب الإمام > الشرح الصغير» أحمد بن محمد بن 
أحمد العَدَوي» أبو البركات الشهير بالدرديرت ١١١7١هء‏ دار المعارف» 


بدون طبعة وبدون تاريخ 
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17- الإقناع» محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابوري ت 19اهء 
تحقيق : عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» ط١ا.‏ 8٠5١اه.‏ 

- إكمال المعلم بفوائد مسلم» عياض بن موسى أبو الفضل اليحصبي 
القاضي ت 614ه, تحقيق: يحيى إسماعيلء دار الوفاء» المنصورة» 
طاء 9١51١هه.‏ 

8- الأم. لمحمد بن إدريس الشافعي(ت5 ٠١‏ ه).ء دار الفكرء بيروت» 
الطبعة: الأولى». ١5٠٠‏ هه ٠198م,‏ والطبعة: الثانية» 7٠5١اهء‏ 
1 ام. 

8- الإنصاف إلى معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين أبو الحسن علي بن 
سليمان المرداوي ت 886ه» تحقيق: حامد الفقي» دار إحياء التراث 
العربي. ط3”ء بدون تاريخ. 

٠‏ أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءء قاسم بن عبدالله 
القُونَوي ت 8/ا9ه»ء تحقيق: يحيى مرادء دار الكتب العلمية» ط :١‏ 
6 ١ه‏ 

“١‏ الأوسط من السنئن والإجماع والاختلاف» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن 
المنذر النيسابوري ت 94١"اه»‏ راجعه وعلق عليه: أحمد بن سليمان بن 
أيوب» دار الفلاح» ط١ء ١417*٠‏ ه. 

؟"- البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن نجيم 
(ت١1اوه)ء‏ دار الكتاب الإسلامي, الطبعة الثانية» دءت. 

“- البحر المحيط في أصول الفقهء أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله 
بن بهادر الزركشي ت 45لاه» تحقيق: محمد تامرء دار الكتبي» ط١اء‏ 
+ )١ه‏ 
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4*- البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان محمد بن يوسف أثير الدين 
الأندلسي ت 55لاه» تحقيق: صدقي محمد جميل» دار الفكر - بيروت» 
ها 

0"- بداية المجتهد ونهاية المقتصدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن 
رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد ت 694060ه», دار الحديثء. القاهرة» 
بدون طبعةء» 8576١اه.‏ 

“"- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن 
أحمد الكاساني الحنفي ت /441ه, دار الكتب العلمية» ط37. 5405١ه‏ 

/اا- البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» سراج 
الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد ابن الملقّن الشافعي المصري 
ت 5١٠8هه‏ تحقيق: مصطفى أبو الغيط» وعبد الله بن سليمان» وياسر بن 
كمالء دار الهجرة للنشرء الرياض. ط١اء‏ 570١ه.‏ 

8" البرهان في أصول الفقه» لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 
أبو المعالي» الطبعة الرابعة» »١5١14‏ تحقيق : د. عبد العظيم محمود 
الديب» الوفاء - المنصورة - مصر. 

4" بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح 
الصغيرء أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي» الشهير بالصاوي 
ت ١5١١هء‏ دار المعارف. بدون طبعة وبدون تاريخ. 

45- البناية في شرح الهداية» لأبي محمد محمود بن أحمد العيني 
(مت8688ه). دار الفكر. د: ت. 

-١‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي» أبو الحسين يحيى بن أبي الخير 
العمراني اليمني الشافعي ت /00ه. تحقيق: قاسم محمد النوري» دار 
المنهاج. جدة. ط1١ء 1547١‏ ه. 
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7- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة» 
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ت ١07ه»‏ تحقيق: محمد 
حجي وآخرونء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط7ء ١508‏ ه. 

5- تاج التراجم» أبو الفداء زين الدين قاسم بن قُطلُوبِعًا الجمالي الحنفي 
ت 4ا/ه» تحقيق: محمد خير رمضان يوسف. دار القلم» دمشق» ط١اء‏ 
اه 

4- تاج العروس من جواهر القاموس» محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق 
الحسيني» أبو الفيضء الملقّب بمرتضىء الرَّبيدي ت 6١١١ه»‏ تحقيق : 
مجموعة من المحققين» دار الهداية. 

0- التاج والإكليل لمختصر خليل» محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري 
الغرناطي» أبو عبد الله المواق المالكي ت 497ه»ء دار الكتب العلمية» 
طكء 5١51١اها‏ 

7- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام»؛ شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت 58لاه» تحقيق: عمر عبد السلام 
التدمري» دار الكتاب العربي» بيروت» ط7”ء 1517 ه 

17- تاريخ بغداد» أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي؛ دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

4- التبصرة في أصول الفقهء لأبي إسحاقء إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفيروزآبادي الشيرازي» تحقيق : محمد حسن هيتوء طاء 7٠5١هه‏ دار 
الفكر - دمشق. 

4- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن علي البارعي» فخر الدين 
الزيلعي الحنفي ت ”57/,ا ه» المطبعة الكبرى الأميرية بولاق» القاهرة» 
طكء اها 
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5- تحرير ألفاظ التنبيه» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
ت الااهء تحقيق: عبد الغني الدقر» دار القلم» دمشق» ط١ء‏ 08٠14١ه.‏ 
-١‏ تحفة الفقهاء. محمد بن أحمدء 00 الدين السمرقندي ت نحو 

٠هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان.» ط”اء 5١5١اه.‏ 

7- تحفة المحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن علي بن حجر 
الهيتمي ت 5/ا9ه. المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى 
محمدء /1"01١ه‏ -1917م. 

0- تذكرة الحفاظ» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت54لاه» تحقيق: 
زكريا عميرات. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء.‏ 9١5١ه.‏ 

- تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج» لابن الملقن سراج الدين أبو حفص 
عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري» تحقيق : حمدي عبد المجيد 
السلفي. ط١ء‏ 1445» المكتب الإسلامي - بيروت. 

0- التعريفات» لعلي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق : إبراهيم 
الأبياري» ط١ء »١5٠05‏ دار الكتاب العربي - بيروت. 

7- تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: 
سامي محمد سلامة» طلاء ١547١ه‏ -1944م, دار طيبة. 

/01- تكملة المطيعي للمجموع؛ محمد نجيب المطيعي» دار الفكر. 

- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أبو الفضل أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني ت 807هه دار الكتب العلمية» ط١ء.‏ 19١5١ه.‏ 

49- التلقين في الفقة المالكي» أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي 
البغدادي المالكي ت 477هه دار الكتب العلمية» ط١اء‏ 570١اه.‏ 


؟كه6 مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد الله 
بن محمد بن عبد البر بن عاصم القرطبي ت 5457ه» تحقيق: مصطفى بن 
أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية - المغرب» /81١ه.‏ 

-١‏ التنبيه» في الفقه الشافعي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي ت 5/ا5ه»ء دار عالم الكتب. 

-١‏ تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد 
الهادي الحنبلي ت 55لاهء تحقيق : سامي بن محمد بن جاد الله وعبد 
العزيز بن ناصر الخباني» أضواء السلفء الرياض» ط١.ء‏ الأولى» 
4١ها.‏ 

7- تهذيب المدونة» خلف بن أبي القاسم محمدء الأزدي القيرواني» 
أبو سعيد ابن البراذعي المالكي ت الالاه» تحقيق: محمد الأمين ولد 
محمد سالم بن الشيخ» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» 
دبي » طكف 57١ها.‏ 

5- التوقيف على مهمات التعاريف» زين الدين عبد الرؤوف بن علي المناوي 
ت ١١٠هء‏ تحقيق: عبد الخالق ثروت» عالم الكتب» القاهرة» ط١اء‏ 
ه. ا 

0- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن بن ناصر بن 
عبد الله السعدي» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» ط١اء‏ ١57١اه‏ 
-١٠56مء‏ مؤسسة الرسالة. 1 

7- تيسير الوصول إلى علم الأصولء لعبد الرحيم يعقوب. ط١اء‏ 575١ه-‏ 
٠7‏ ٠لام.‏ مكتبة العبيكان» الرياض- المملكة العربية السعودية. 
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/1- الجامع - سئن الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي ت9/ااهء 
تحقيق : يأحمد محمد شاكر (ج- ١١‏ 7)» محمد فؤاد عبد الباقي (ج- ”)2 
إبراهيم عطوة (ج- 5» 0)» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - 
مصرء ط5. 1796اه. 

4- جامع الأمهات» عثمان بن عمر أبو عمرو جمال الدين المالكي المعروف 
بابن الحاجبا ت5575ه»ء تحقيق: الأخضر الأخضريء. دار اليمامة» 
بيروت» طلاء ١57١اه.‏ 

4- جامع البيان في تأويل القرآنء محمد بن جرير أبو جعفر الطبري 
ت١الاهء‏ تحقيق: أحمد محمد شاكر» محمود محمد شاكر» مؤسسة 
الرسالةقء ط1كء. ١57١ه.‏ 

٠/ا-‏ جامع الرسائل» لأبي العغباس أحمد بن عبد الحليم بن ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» الرياضء دار العطاءء 
الطبعة: الأولى» 577١ه-‏ ١١٠١1م.‏ 

١ا-‏ جامع المسائل» لأبي ا أحمد بن عبد الحليم بن ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي». تحقيق: محمد عزير شمسء» إشراف: بكر بن عبد الله 
أبو زيدء دار عالم الفوائدء الطبعة: الأولى» 577١ه.‏ 

"لا- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله َك وسننه وأيامه - 
صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري (ت9057١ه)»‏ تحقيق: محمد 
زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاةء» ط١اء‏ 577١اه.‏ 

*/ا- الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح» أبو عبدالله القرطبي (ت١51ه)ء‏ تحقيق: أحمد البردوني» وإبراهيم 
أطفيشء القاهرة» دار الكتب المصريةء الطبعة: الثانية» 185١ه‏ - 
4م 
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م الجواهر المضية في طبقات الحنفية» عبد القادر بن محمد بن نصر الله 
القرشي» أبو محمد» محيي الدين الحنفي ت هل/الاه. مير محمد كتب خانه 
د كراشن 

ه- الجوهرة النيرة» أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الرَّبِيدِيَ 
اليمني الحنفي ت٠٠8ه,‏ المطبعة الخيرية» ط١اء‏ 177١اه.‏ 

5- حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم النجدي (ت797١ه).ء‏ الطبعة: الرابعة» ١٠5١ه.‏ 

/الا- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني» 
لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير 
بالماوردي ٠5465ه»‏ تحقيق: الشيخ على محمد معوض - الشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود. ط١اء ١519‏ ه -1944م, دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان. 

4- الدر المختار شرح تنوير الأبصارء» محمد بن علي بن محمد بن 
عبدالرحمن الحنفي الحصكفي ت88١٠١ه.‏ دار الفكرء بيروت. 

4- الدراية في تخريج أحاديث الهداية» أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني ت807ه» تحقيق: عبد الله هاشم اليماني» دار المعرفة. 
بيروت. 

6 درر الحكام شرح غرر الأحكام» محمد بن فرامرز بن علي الشهير بالمولى 
خسرو ت8868ه, دار إحياء الكتب العربية» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

١‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء. إبراهيم بن علي بن 
محمدء ابن فرحون» برهان الدين اليعمري ت39لاه» دار الكتب العلمية» 


بيروت. 
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7- الذخيرة» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي 
ت 585ه»ء تحقيق: محمد حجي وغيره» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
طاء 994١م‏ 

47- ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب. 

5- روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي ت5ا5هء تحقيق: زهير الشاويش. المكتب الإسلامي» بيروت» 
طثا. 517١اه‏ 

6- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه» عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي. تحقيق: د/ عبد الكريم بن علي النملة.» ط؟. 5١51١ه-‏ 
*491١مء‏ مكتبة الرشد» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

5- زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم 
الجوزية ت١هلاهء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت». طلا؟”. 6١51١اه.‏ 

/41- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» 
أبو منصورء تحقق: مسعد عبد الحميد السعدني» دار الطلائع. 

8- سبل السلام» محمد بن إسماعيل الصنعاني(ت11487م)» دار الحديث» 
داطء دات. 

9- سنن ابن ماجهء أبو عبد الله محمد بن يزيد ماجه القزويني» ت"ا/الاهء 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى 
البابي الحلبي . 

8 سدق أبي داودء أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني 
ت دلااهء تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية. 


صيدا - بيروت. 
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: سنن الدارقطني» أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني ت80"اه» تحقيق‎ -١ 
.ه١575‎ ء١ط شعيب الأرنؤوط وآخرون» مؤمسة الرسالة» بيروت»‎ 

7- السئن الصغرى للنسائي» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
الخراساني» النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» ط2.75 -1١105‏ 
17: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب. 

97- السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي. مؤلف الجوهر النقي: علاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير 
بابن التركماني» ١754.١‏ هء مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في 
الهند ببلدة حيدر آباد. 

5- السنن الكبرى» أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي ت408ه» تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط"”. 5785١اه.‏ 

06- سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدين أبو عبد الله 
الذهبي ت58لاهء تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط"”اء 
6ه. 

7- شرح ابن بطال على البخاري» علي بن خلف بن عبد الملك أبو الحسن 
الشهير بابن بطال ت 4159ه», تحقيق: ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشدء 
الرياضء» ط7. 8577اه. 

/91- شرح الخرشي على مختصر خليل» محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو 
عبد الله ت ١١١١ه.‏ دار الفكر للطباعة» بيروت» بدون طبعة وبدون تاريخ . 

4- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» محمد بن عبد الباقي بن يوسف 
الزرقاني المصري الأزهري ت5؟77١١ه»‏ تحقيق : طه عبد الرءوف سعدء 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة.» ط١اء‏ 575١اه.‏ 
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4- شرح الزركشي على مختصر الخرقي» شمس الدين محمد بن عبد الله 
الزركشي المصري الحنبلي تالالاهء دار العبيكان» ط١اء‏ 517١اه.‏ 

- شرح السنة. للحسين بن مسعود البغوي (ت5١0ه).»‏ تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط»ء ومحمد زهير الشاويش. المكتب الإسلامي» دمشق» بيروت» 
الطبعة: الثانية» *7٠5١هء‏ "19/17م. 

١‏ الشرح الكبير على مختصر خليل» أحمد بن محمد بن أحمد العَدَوي» 
أبو البركات الشهير بالدرديرت ١١١١هء‏ دار الفكرء بدون طبعة وبدون 
تاريخ. | 

5- شرح تنقيح الفصول. أحمد بن إدريس شهاب الدين القرافي ت585ه»ء 
دار الفكر. 

٠7‏ - شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن محمد البرنسي الفاسي 
المعروف بزروق ت 849 هء تحقيق: أحمد فريد المزيدي, دار الكتب 
العلمية» بيروت» طاء /ا57١ه.‏ 

4- شرح مختصر الروضة» سليمان بن عبد القوي أبو الربيع» نجم الدين 
الطوفي ت 5١لاه.‏ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة» ط1اء /ا595١اه.‏ 

6- شرح مشكل الآثار» أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي 
ت ١الاهء‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالةء» ط١اء.‏ 6١5١ه.‏ 
51- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان 
بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البّستي ت 05لاهء 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط. ط7ء. .1447-1١515‏ مؤسسة الرسالة - 


بيروت. 
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7- صحيح ابن خزيمة» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
النيسابوري ت ١الاهء‏ تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» المكتب 
الإسلامي» بيروت. 

4- صحيح مسلم > (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم)؛ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري 
النيسابوري (المتوفى: ١76ه)»‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

8- صفة الصفوة» لعبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج» تحقيق : 
محمود فاخوري - د.محمد رواس قلعه جي». ط؟”. 1١7944‏ - 1974» دار 
المعرفة - بيروت. 

11 ضعيف أبي داود - الأم؛ لمحمد ناصر الدين الألباني» ط١ء‏ 1577اهء 
مؤسسة غراس للنشر و التوزيع - الكويت. 

-0١‏ طبقات الحفاظء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
ت١91هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. طاء 7٠5١اه.‏ 

- طبقات الشافعية» لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة» 
تحقيق : الحافظ عبد العليم» ط١ء‏ 501١ه»ء‏ عالم الكتب - بيروت. 

- طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي ت١ل/الاه.‏ تحقيق : عبد الفتاح 
الحلو؛ محمود محمد الطناجي», ط3», 517١هء‏ دار هجر. 

8- طبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد بن محمد الأسدي الدمشقي» تقي 
الدين ابن قاضي شهبة ت١860ه.‏ تحقيق : عبد العليم خان» عالم الكتب - 
بيروت. طكء ل/ا٠5١اه.‏ 

65- طبقات الفقهاءء إبراهيم بن علي أبو إسحاق الشيرازي ت 415هء 


تحقيق : إحسان عباس ٠‏ دار الرائد العربي. بيروت. 
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575- طبقات المفسرين» لأحمد بن محمد الأدنروي» تحقيق : سليمان بن 
صالح الخزي. ط١اء‏ 1491» مكتبة العلوم والحكم - المديئة المنورة. 
-١7‏ طبقات المفسرين» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق : علي 

محمد عمرء ط١ء‏ 21745 مكتبة وهبة - القاهرة. 

- طرح التثريب في شرح التقريب» عبد الرحيم بن الحسين أبو الفضل زين 
الدين العراقي ت”“٠8ه,‏ وأكمله ابنه: أحمد أبو زرعة ولي الدين» 
ت477هء دار إحياء التراث العربي. 

9- طلبة الطلبة» عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل» أبو حفص» نجم 
الدين النسفي ت /ا041هء مكتبة المثنى» بغداد. 

- عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي» أبو بكر محمد بن عبدالله بن 
العربي (0557ه)» تحقيق: جمال المرعشلي, دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة: الأولى. 518١ه.‏ 

0١‏ العدة في أصول الفقهء للقاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد 
بن خلف ابن الفراء» حققه وعلق عليه وخرج نصه : د أحمد بن علي بن سير 
المباركي» ط3. ١٠15ه‏ - 1940م. 

5- علم أصول الفقهء عبد الوهاب خلاف». ط83» مكتبة الدعوة» شباب 
الأزهر. 

-١‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» محمود بن أحمد أبو محمد بدر 
الدين العيني ت8608ه. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

5 - العناية شرح الهداية» محمد بن محمد بن محمود» أكمل الدين أبو عبدالله 
الرومي البابرتي ت85لاه», دار الفكرء بدون طبعة وبدون تاريخ . 

06- غاية الوصول في شرح لب الأصولء لشيخ الإسلام زكريا الأنصارى. 
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5- الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة» عمر بن إسحق 
بن أحمد الهندي الغزنوي» سراج الدين» أبو حفص الحنفي ت "الالاهء 
مؤسسة الكتب الثقافية» طذ١1ء‏ 5٠5١اه.‏ 

: غريب الحديث؛» القاسم بن سلام أبو عُبيد الهروي ت1754اه» تحقيق‎ -١17 
- محمد عبد المعيد خان» مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد‎ 
.ها١585 الدكن» طاء‎ 

4 - فتاوى ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم تقي الدين أبو العباس الشهير 
بابن تيمية الحراني ت 8الاه» جمع وتحقيق : عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم» طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف»ء المدينة النبوية» 
المملكة العربية السعودية» 5١85١ه.‏ 

48- فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي ت407ه»ء رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد 
الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب» 
دار المعرفة» بيروت. 

- فتح القديرء كمال الدين بن عبد الواحد بن الهمام (ت١85ه).»‏ دار 
الفكره د: ط» د:ات. 

-١‏ الفروع. محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» أبو عبد الله»ء شمس الدين 
المقدسي الحنبلي ت17 لاهء تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
مؤسسة الرسالةء ط١ء.‏ 575١اه.‏ 

7 الفِقْهُ الإسلاميٌ وأدلَتُهُ (النّامل للأدلّة الشّرعيّة والآراء المذهبيّة وأهمّ 
النْظريّات الفقهيّة وتحقيق الأحاديث النَّبُويّة وتخريجها»» أ. د. وَهْبّة بن مصطفى 
الرُحَيْلِىَ» الطبعة : الرّابعة المتفّحة المعدّلة بالنّسبة لما سبقها (وهي الطبعة 


الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة)» دار الفكر - سوريّة - دمشق. 
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-١77‏ الفقه الميسر فى ضوء الكتاب والسنة. لمجموعة من المؤلفين» مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» سنة الطبع : هه 

5- فيض القديرء طلق 6١5١ه-‏ 11م دار الكتب العلمية بيروت - 


لبنان. 
0- القاموس الفقهى لغة واصطلاحاء سعدي أبو جيب» دار الفكر» دمشق» 
ط8.5ه::5١ه.‏ 


5- القاموس المحيط» لمحمد بن يعقوب الفيروزابادي. 

/7- قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير 
الأبصارء محمد علاء الدين أفندي ابن الشيخ محمد أمين الشهير بابن 
عابدين ت 55١1١هه‏ دار الفكرء بيروت. 

8- القوانين الفقهية» أبو القاسم» محمد بن أحمد بن محمد ابن جزي 
الكلبي الغرناطي ت ١4لاه.‏ 

84- الكافي في فقه الإمام أحمدء لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد 
بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن 
قدامة المقدسي. ط١ء ١515‏ ه - 1945 م.ء دار الكتب العلمية. 

-٠‏ الكافي في فقه أهل المدينة» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر بن عاصم القرطبي ت 54717ه» تحقيق: محمد محمد أحيد ولد 
ماديك الموريتاني» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» المملكة العربية 
السعودية. ط7. ٠٠5١ه.‏ 

-0١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي 
الحنبلي ت١0١٠ه»,‏ دار الكتب العلمية. 
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- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» عبد العزيز بن أحمد 
علاء الدين البخاري» تحقيق : عبد الله محمود محمد عمرء ط١8:01١51١اه‏ 
-/1491» دار الكتب العلمية» بيروت. 

-١ 47“‏ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن 
تقي الدين الحسيني الحصني» الشافعي ت4879ه» تحقيق : علي عبدالحميد 
بلطجي ومحمد وهبي سليمان» دار الخير - دمشق. 

4 - كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أبو الحسن» 
ومعه حاشية لأبي الحسن» علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي 
ت 894١١ه»ء‏ تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفكرء بيروت». 
بدون طبعةء 5١5١اه.‏ 

6 - اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» جمال الدين أبو محمد علي بن 
أبي يحيى زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي ت 747هء 
تحقيق: محمد فضل عبد العزيز المرادء دار القلم. سورياء ط5ء 
14ه. 

57 - لسان العرب» محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» جمال الدين ابن 
منظور الأنصاري الإفريقى ت١‏ الاه.ء دار صادر - بيروت» ط”. 
64ه. 

151- المبدع في شرح المقنع. إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد 
أبو إسحاقء برهان الدين ابن مفلح. ت485هه دار الكتب العلمية» 
بيروت». طاء 518١اه.‏ 

4 - المبسوط». محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي 
ت 547هء دار المعرفة - بيروت» بدون طبعة» 5١51١اه.‏ 
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4- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء عبد الرحمن بن محمد بن سليمان 
المدعو بشيخي زاده»ء يعرف بداماد أفندي ت 1/8١٠١هه‏ دار إحياء التراث 
العربي» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

-١‏ مجمع الضمانات» أبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي 
ت١7١٠ه»ه‏ دار الكتاب الإسلامي» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

-١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد الحق بن غالب 
بن عطية الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» 
بيروتء طثاء 51١اه.‏ 

7- المحرر في الحديث» شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
الحنبلي ت45لاه» تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي» دار المعرفة» 
بيروتء ط"ا. ١57١اه.‏ 

67- المحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
الظاهري ت5075هه, دار الفكر - بيروت» بدون طبعة وبدون تاريخ . 

4- المحيط البرهاني في الفقه النعماني» أبو المعالي برهان الدين محمود بن 
أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَارَّةَ البخاري الحنفي ت١7ه»‏ تحقيق : 
عبد الكريم سامي الجندي. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 575١ه.‏ 

0- مختصر اختلاف العلماء» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي 
المعروف بالطحاوي ت١7اهء‏ تحقيق : عبد الله نذير أحمدء دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» ط”ء /!1١5١ه.‏ 

17- مختصر الفتاوى المصرية» جمع: أبي عبد الله محمد بن علي البعلي 
الحنبلي (ت0//8)» تحقيق: محمد حامد الفقي» المملكة العربية السعودية» 
الدمام» دار ابن القيم» 505١ه-1985م.‏ 


”7 ع6 مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


01- المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لعلي بن 
محمد بن علي البعلي أبو الحسن» تحقيق : د. محمد مظهريقاء جامعة 
الملك عبد العزيز - مكة المكرمة. 

4 المدونة» مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني ت 1/4١هء‏ 
دار الكتب العلمية» ط١.‏ 6١5١اه.‏ 

48- مراتب الإجماع» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري(ت 405ه).» بعناية: حسن أحمد إسبر» بيروت» دار ابن 
حزمء الطبعة: الأولى» 519١ه‏ - 1998م. 

- المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم 
النيسابوري المعروف بابن البيع ت 0٠4ه»‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية - بيروت». ط١.‏ ١١5١ه.‏ 

-١‏ المستصفى في علم الأصول. محمد بن محمد أبو حامد الغزالي 
(«ته5:06ه).ء تحقيق : محمد بن سليمان الأشقرء مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لبنانء» طكء 511١ه.‏ 

5- مسند أبي داود الطيالسي» لسليمان بن داود بن الجارود» تحقيق: 
الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي» ط١اء‏ 5194١ه‏ - 1144م2 هجر 
للطباعة والنشر. 

- مسند أبي يعلى» أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي ت 7٠17‏ 
هء تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث - جدة. ط؟ء 
٠ه.‏ 

4- مسنئد الإمام أحمد بن حنبل» للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق : شعيب 
الأرنؤوط وآخرونء ط7ء ١57١هء‏ 1914م,2 مؤسسة الرسالة. 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات هماه 


06- مسند البزار» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ت97اهء 
تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله. عادل بن سعد. صبري عبد الخالق 
الشافعي» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة. 

لا ا ا 000 
الله عليه وسلمء صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج النيسابوري ت ١1؟1هء‏ 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

-١17‏ المسودة في أصول الفقه؛ لعبد السلام عبد الحليم أحمد بن عبد الحليم 
آل تيمية» تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد» المدني - القاهرة. 

4- مشارق الأنوار على صحاح الآثار» القاضي عياض بن موسى أبو الفضل 
اليحصبي السبتي. ت 555ه. المكتبة العتيقة ودار التراث. 

8- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد الفيومي ثم 
الحمويء أبو العباس ت نحو ٠لالاهء‏ المكتبة العلمية - بيروت. 

- المصنف. أبو بكر عبد الرزاق بن همام الحميري اليماني الصنعاني 
ت١١1ههء‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي - 
بيروت» ط”22 7٠5١اه.‏ 

-١١‏ المصنف. أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي 
ت7170 هه تحقيق : محمد عوامة» دار القبلة» جدة. 

57- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد السيوطي 
الرحيباني الدمشقي الحنبلي ت 1757ه», المكتب الإسلامي». ط؟ء 
6ه 

-١77‏ المطلع على ألفاظ المقنع» محمد بن أبي الفتح أبو عبد الله» شمس 
الدين البعلي ت9٠لاه.‏ تحقيق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود 
الخطيب» مكتبة السوادي للتوزيع » طك 577١اها.‏ 


5ه مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


4- معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» محمد بن حسين 
الجيزاني» ص. طهء 5377١هه‏ دار ابن الجوزي. 

0- معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغوي» محيي السنة» أبو محمد 
الحسين بن مسعود البغوي الشافعي 5١0ه.‏ تحقيق : عبد الرزاق المهدي. 
دار إحياء التراث العربي -بيروت» ط1ء ١57١اه.‏ 

5م- المعتمد في أصول الفقه» محمد بن علي الطيب أبو الحسين البَضْري 
المعتزلي ت84175ه» تحقيق: خليل الميسء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طك "50١اهه.‏ 

-١17‏ المعجم الكبير» لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» 
تحقيق : حمدي بن عبدا لمجيد السلفي» الطبعة الثانية» »١987- 1١5٠5‏ 
مكتبة العلوم والحكم - الموصل. 

4- المعجم الوسيط» لإبراهيم مصطفى - أحمد الزيات - حامد عبد القادر 
- محمد النجارء تحقيق: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة. 

48- معجم لغة الفقهاءء محمد رواس قلعجيء حامد صادق قنيبي» دار 
النفائس للطباعة والنشر والتوزيعء» ط5؟. 8٠5١اه.‏ 

- معجم مصطلحات أصول الفقه» لقطب مصطفى سانوء ط١اء‏ ١547١اه‏ 
- ١٠٠70م»‏ دار الفكرء دمشق» سوريا. 

-١‏ معرفة السئن والآثارء أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي ت540/8ه» 
تحقيق : عبد المعطي أمين قلعجيء دار قتيبة» دمشق». ط١اء‏ 517١اه.‏ 

7- المعونة على مذهب أهل المدينة» عبد الوهاب بن علي بن نصر 
أبو محمد البغدادي ت؟477ه» تحقيق: عبد الحق حميشء. مكتبة نزار 
البازء مكة المكرمة. ط7. 57060١ه.‏ 
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'187- المغرب في ترتيب المعربء أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن علي 
بن المطرز» مكتبة أسامة بن زيد - حلبء ط١ء‏ 19178م. 

4- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين» محمد بن 
أحمد الخطيب الشربيني الشافعي ت /ا/941ه, دار الكتب العلمية» ط١اء‏ 
6١ها.‏ 

0- المغني شرح مختصر الخرقي» موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة 
(ت١17ه).ء‏ دار إحياء التراث العربي» الطبعة: الأولى. 85٠5١هء‏ 
6ام. 

7- مفاتيح الغيب» أو التفسير الكبير» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الرازي 
الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري ت5١7ه,‏ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ط"ا ١٠57١اه.‏ 

1417- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أحمد بن عمر بن إبراهيم 
أبو العباس القرطبي ت107ه» تحقيق: محي الدين مستوء يوسف 
بديوي» دار ابن كثير» دمشق» ط21ء 511١ه.‏ 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةء 
للسّخاوي عبد الرحمن» دار الكتاب العربي. 

89- مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي» 
ت 80"اهه تحقيق : عبد السلام محمد هارون» دار الفكرء 799١اه.‏ 

- المقدمات الممهدات لبناء ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام 
الشرعيات. والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات» 
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ت هه دار الغرب 
الإسلامي. طاء 108١ه.‏ 


ملاهة مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


-0١‏ المنتقى شرح الموطاء أبو الوليد سليمان بن خلف التجيبي الباجي 
الأندلسي ت 415ه» مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصرء ط١ء‏ 
ه. 

- المنتقى من السئن المسندة» أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود 
النيسابوري ت ٠٠اه»‏ تحقيق: عبد الله عمر البارودي» مؤسسة الكتاب 
الثقافية» بيروت» ط١1ء.‏ 8٠5١اه.‏ 

-١97“‏ منح الجليل شرح مختصر خليل» محمد بن أحمد بن محمد عليش» 
أبو عبدالله المالكي ت 99؟١هء‏ دار الفكر» بيروت» بدون طبعة» 509١ه.‏ 

4- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - شرح النووي على مسلم» 
يحيى بن شرف أبو زكريا محيي الدين النووي ت 515هء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. ط353. ؟597١اه.‏ 

06- المهذب في فقه الإمام الشافعي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي ت5/ا84ه», دار الكتب العلمية. 

5- الموافقات» لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبي» تحقق : أبو عيدة مشهون بن عن ال سليان- 171 اه 
17م دار ابن عفان. 

17- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» شمس الدين أبو عبد الله محمد 
بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي» المعروف بالحطاب الرعيني 
المالكي ت 405ه. دار الفكرء طاء 1517اه. 

4- موسوعة الفقه الإسلامي» لمحمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري» 
طاء 157٠‏ ه - 7004 مء بيت الأفكار الدولية. 
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848 الموسوعة الفقهيةالكويتية» صادر عن وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية - الكويتء الطبعة: (من 5٠5١-/571١ه).‏ الأجزاء :77-١‏ 
الطبعة الثانية» دار السلاسل - الكويتء الأجزاء 75 -78: الطبعة 
الأولى» مطابع دار الصفوة - مصرهء الأجزاء 79 - 5 : الطبعة الثانية» 
طبع الوزارة. 

الموطأء مالك بن أنس الأصبحي» رواية يحيى بن يحيى الليثي 
ت 74١هء‏ تحقيق: بشار معروف» دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

١‏ النتف في الفتاوى» أبو الحسن علي بن الحسين السّغعْديء الحنفي 
ت١اكةهفء‏ تحقيق : صلاح الدين الناهي. دار الفرقان» مؤسسة الرسالة» 
طا. 5٠5١ه.‏ 

7- نقد مراتب الإجماعء لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(ت8”"الاه)ء بعناية: حسن أحمد إسبر» بيروت» دار ابن حزم» الطبعة : 
الأولى» 519١ه‏ -1948م. 

71- نهاية السول شرح منهاج الوصولء أبو محمدء جمال الدين عبد الرحيم 
بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي ت١ل/الاه,‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت. ط١ك.2.‏ ١٠5١اه.‏ 

4- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ شمس الدين محمد بن أبي العباس 
أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي ت 5١٠١٠هه‏ دار الفكرء بيروت» 
5١ها.‏ 

0- نهاية المطلب في دراية المذهبء» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن 
محمد الجويني» أبو المعالي, الملقب بإمام الحرمين ت418ه» تحقيق: 
عبد العظيم محمود الدّيب» دار المنهاج» جدة. 


64١.‏ مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


7 النهاية في غريب الحديث» مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
بن محمد الشيباني الجزري ابن الأثير ت557ه» تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوى - محمود محمد الطناحي, المكتبة العلمية - بيروت» 1949١ه.‏ 

7- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي الشوكاني اليمني 
ت٠65١17١اهه‏ تحقيق: عصام الدين الصبابطي» دار الحديث» مصرء ط١ا»‏ 
5ه 

4 الهداية في شرح البداية» علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني 
المرغيناني» أبو الحسن برهان الدين ت 497ه» تحقيق : طلال يوسف» 
دار احياء التراث العربي» بيروت. 

4 الوجيز في أصول الفقه» للدكتور: وهبة الزحيلي» طاء 519١ه‏ - 
8م . دار الفكر - بيروت. 

٠‏ الوسيط في المذهبء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ت 
0ه تحقيق: أحمد محمود إبراهيم» محمد محمد تامر»ء دار السلام» 
القاهرة.» طاء. ٠١51١اه.‏ 
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بذيك 


فهرس الموضوعات 


المقدمة 

مشكلة البحث 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره 

أهداف البحث 

منهج البحث 

إجراءات البحث 

خطة البحث 

التمهيد: دراسة تأصيلية لمسائل تتعلق بالإجماع 
المبحث الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحا 
المبحث الثاني : حجية الإجماع 

المبحث الثالث : أهمية الإجماع وفوائده 
المبحث الرابع : أنواع الإجماع 

المطلب الأول: أنواعه من جهة تكوينه 

النوع الأول: الإجماع الصريح 

النوع الثاني: الإجماع السكوتي 

شروط تحقق الإجماع السكوتي 

حجية الإجماع السكوتي 

سني الخلاف 

المطلب الثاني : أنواع الإجماع من حيث القوة 
النوع الأول: الإجماع القطعي 

النوع الثاني : الإجماع الظني 
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المبحث الخامس: شروط الإجماع 
المبحث السادس : خلاف أهل الظاهر 
المبحث السابع : القول الشاذ 
المسألة الأولى : تعريف القول الشاذ لغة واصطلاحاً 
المسألة الثانية: فيم استعمل الفقهاء هذه الكلمة 
المسألة الثالثة: طرق التعرف على القول الشاذ 
المسألة الرابعة: حكاية القول الشاذ 
الباب الأول: مسائل الإجماع في أبواب الجنايات 
تمهيد في أحكام الجنايات 
تعريفها لغة واصطلاحا 
أنواع الجناية ‏ 
أنواع الجناية على الإنسان باعتبار خطورتها 
أولا: الجناية على النفس (القتل) 
ثانيا : الجناية على ما دون النفس 
أنواع الجناية على ما دون النفس 
عقوبة الجناية على ما دون النفس 
ثالثا: الجناية على الجنين 
الفصل الأول: أحكام الجناية على النفس 
]١/1[‏ تحريم القتل بغير حق 
[1/ ؟] فسق من قتل مسلماً عمداً عدواناً وعدم كفره 
[/ "] توبة القاتل عمدا صحيحة ومقبولة 
1 ]] القَوّد مختص بالقتل العمد 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات ّمه 


[6/ 0] من أصناف القتل العمد والخطأ 7 
3 من صور القتل العمد: من قصد ضرب إنسان بآلة تقتل غالباً كالسيف 
ادو وسح فيه قير اشم رف 
[/7] اعتبار القتل شبه العمد من ضمن أنواع القتل 7 
[8/8] قتل الخطأ لا إثم فيه ءزى2, 


[4/ 9] من صور القتل الخطأ أن يرمى الرامى الشىء فيصيب به إنسانا فيقتله ها 
٠١/٠١ [‏ ]من صور القتل الخطأ أن يقتل المسلم يُظن كفره في حرب العدو /١‏ 
03 من شهر على آخر سلاحا ليقتله فدافع عن نفسه فقتل الشاهر 


فإنه لا شيء على المدافع 4 
]١7/17[‏ حرمة قتل المعامّد 45 
]١/1[‏ من أكره على قتل غيره لا يجوز له القتل م 
]١5/15[‏ الجناية على العبد فيما ليس فيه مقدّر شرعي يجب ضمانها - 

بما نقص من قيمته /ا4. 
]١5 /1©[‏ إذا كانت الجناية محرمة في ذاتها فلا مماثلة في القصاص 484 
[1// الدية لا تجتمع مع القتصاص 4 
71 ثبوت القصاص بين الراعي والرعية 47 
[18/14] لا شيء على من أقام حداً أوجبه الله فمات الذي أقيم عليه الحد 

إلا في حدّ الخمر 15 
[9/1] جناية العبد في رقبته /0 


]٠١ [‏ جناية أم الولد على سيدها 44 
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الفصل الثاني : الاشتراك في الجناية ١0#‏ 
31 للا قَوّد على الممسك إذا كان القاتل يقدر على القتل من غير 

إمساكء. أو قدر المقتول على الهرب با 
]١ 1‏ سقوط القصاص عن العامد إذا شاركه في الجناية مخطئ .6 
[7/ 7] سقوط القصاص عن العامد إذا شاركه في الجناية من فعله غير 

مضمون 4 
/١5[‏ *] حضور القتل شرط لثبوت القصاص على مُعِين القاتل ١06‏ 
[15/ 5] الشريكان في الجناية سواء في القصاص 11 
[71/ 6] سقوط القصاص عن الجاني فيما دون النفس إذا 55 

المجني عليه ١1‏ 
7 لا قصاص على الآمر إذا كان الجاني كبيراً عاقلاً ل 
الفصل الثالث: شروط القصاص 1١107‏ 
]١ /[‏ لا قصاص على الصبي والمجنون ومن زال عقله بسبب يعذر 

فيه كالنائكم والمغمى عليه ١1١/‏ 
[7/79] المسلم لا يقتل بالكافر الحربي حمل 
/"١[‏ ”] ثبوت القصاص على الذمي بقتل الذمي 0 
3" 5] سقوط القصاص عن المسلم بقتل المستأمن 1 
[7/ 50] ثبوت القصاص على العبد بقتل العبد رفن 
[5/77”] سقوط القصاص عن السيد بقتل عبده هل 
3" "] ثبوت القصاص على المرأة بقتل المرأة 1 


[8/75] من يغيب عقله أحيانا وجنى حال إفاقته فعليه ما على العاقل  ١١5‏ 
1" 4] وجوب القصاص على شارب الخمر إذا كان يعلم ما يقول قوري 
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]٠١ /7[‏ المكافأة في الإسلام في موضعه بين الجاني والمجني عليه 


معتبرة وقت الجناية شل 
]١١ [‏ ثبوت القصاص على الحر بقتل الحر كين 
]١١ 3‏ سقوط القصاص عن الذمي بقتل الحربي ين 
[3 "7 ] سقوط القصاص عن الزوج بتأديب زوجته هن 
[3 2 ]وجوب الضمان على الزوج بتأديب زوجته يضق 
الفصل الرابع : شروط استيفاء القصاص خيل 
]١/417[‏ من قتل في غير الحرم ثم دخل الحرم لا يقاد منه فيه ضن 
[55/ ؟] من قتل في الحرم جاز قتله فيه ١١‏ 
1 ”] وجوب تأخير استيفاء القصاص إلى البلوغ إذا كان الأولياء كلهم 

صغاراً وليس لهم أب ١‏ 
[55/ 5] وجوب تأخير القصاص إلى حضور الغائب من الأولياء ١‏ 
17 0 ] حبس القاتل عند غياب أحد أولياء القتيل 1 ١‏ 
[1/517] لا ولاية للأب على ولده الكبير في استيفاء القصاص ١.4‏ 
]١/4[‏ تأخير القصاص عن الحامل حتى تضع 66 
الفصل الخامس : العفو عن القتصاص ١0‏ 
]١ /54[‏ العفو مجانا عن القصاص أفضل من أخذ الدية ١0‏ 
[60// ١؟]‏ لا يجبر أحد من الأولياء على العفو ١6‏ 
[01/ "] عفو الولي يكون بعد موت المجني عليه ١6‏ 
1 ]] سقوط القصاص بعفو أحد أولياء الدم الرجال /اه ١‏ 
[/, 0] جواز العفو عن القصاص إلى أقل من الدية الول 


31 ] جواز العفو عن القصاص إلى أكثر من الدية ل 
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[50//] إذا قال المجني عليه : عفوت عن الجناية وما يحدث منها كان 
عفوا عن دية النفس 

3[ 8] وجوب القصاص على الجاني من الأولياء مع علمه بعفو 
أحد الأولياء 


[9/01] لا يجبر القاتل على افتداء نفسه من القصاص بعين ما يملكه من 


عبد أو دار أو نحو ذلك 


]٠١ /64[‏ ليس للسلطان العفو عن القاتل غيلة أو حرابة إذا رضى أولياء 


الدم بالقصاص 

الفصل السادس : إثبات القصاص 

]١/04[‏ ثبوت القصاص بشهادة الشهود 

]١ 3‏ لا تقبل شهادة النساء في القصاص 

[ لا يثبت القصاص في القتل العمد بشاهد ويمين الطالب له 

[17/ 4] سقوط القصاص عن الشهود بخطئهم في الشهادة» ولزوم الدية 

الفصل السابع : الجناية فيما دون النفس 

]١/5[‏ وجوب القصاص فيما دون النفس 

[15/ ؟] من جرى بينهما القصاص في النفس جرى القصاص بينهما 
فيما دون النفس 

[0/ ”] لا يقتص للعبد من الحر فيما دون النفس 

5 ]الجن موعد بالعية 

[/1"/ 0] لا قود من نقص البصر 

3 لا قصاص بقلع العين 

[4/] ثبوت القصاص في قلع الأعور عين الأعور 


فول 


ل 


افدلا 


١7 
١/١ 
١/1 
تفن‎ 
7ق‎ 
:7ع‎ 
يفن‎ 
يفن‎ 


كن 
يال 
48 
يديل 
:148 
ه18 
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]8/7١[‏ إذا فقأ الأعور عين صحيح العينين فللصحيح أن يقتص من 
عين الأعور 

[9/17/1] يقتص لمن له عين واحدة على من له عينان بعين واحدة فقط 

]٠١ /1/١[‏ يقتص لمن له أذنان على من له أذن واحدة 

]١١ /7*[‏ يؤخذ مارن الأنف بمارن الأنف 

]١١ [‏ تؤخذ الأذن بالأذن 

]١7 /75[‏ السن يؤخذ بالسن إذا قلعت أو سقطت 

]١5 /77[‏ يجري القصاص في الأنثيين 

]١6 173‏ لا قصاص في الجناية على الشعر 

[4/ ]| وجوب القصاص في اليد» والذراع» والساق» والرجل إذا 
قطعت من مفصل 

[7/74] إذا قطع الجاني يمين أحدء ويسار آخرء ثبت القصاص في 
يديه جميعا 

1[ المكافأة في الأعضاء والجراح واجبة في القتصاص 

[9/1] توخذ اليد الذاهبة الأظفار بسليمتها 

]1٠١/87[‏ ثبوت القصاص في المنكب 

[8/ ١؟]‏ إذا قطع يد أحد ثم قتله بعد البرء يؤخذ بالأمرين 

]١5١ [‏ لا قصاص بين الكافر والمسلم فيما دون النفس 

[ ”77] يؤخذ الذكر بالذكر 

17 ؟؟] يؤخذ اللسان باللسان 

الفصل الثامن: شروط القصاص فيما دون النفس 

]١/41[‏ لا قصاص في كسر العظم 


/هم6 


ل 
١1‏ 
10 
ل 
ل 
حل 
١‏ 
ل 


لحل 


١1/ 
١048 
الحلا‎ 
8 
"١ 
7 
ل‎ 
ا‎ 
احلكل‎ 
احلكل‎ 
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]١ /84[‏ لا يؤخذ شيء من أعضاء الجاني إلا بمثله من المجني عليه 311 


[ "] لا يقطع الأيمن من الأعضاء بالأيسر ولا الأيسر بالأيمن 11 
31 ؟] لا يؤخذ الأصلي من الأصابع بالزائد» ولا الزائد بالأصلي 25 
[41/ 5] لا يقطع الصحيح من اليد أو الرجل أو اللسان بالأشل 31017 
3 إذا كان عضو المجني عليه سليماء وعضو الجاني أشل» خيّر 

المجني عليه بين القصاص وبين الدية 111 
[7/97] إذا كان عضو المجني عليه سليماء وعضو الجاني أشل» واختار 

المجني عليه الدية فإنه يستحقها كاملة ضف 
[8/44] لا أثر في سقوط القصاص باختلاف لا تختلف به المنفعة ككبر 

اليد ونحوه بفق 
[ 4] لا يؤخذ اللسان الناطق بالأخرس فق 
الفصل التاسع : القصاص في الجراح يفف 
]١ 3‏ وجوب القصاص في الجروح في كل ما يتأتى فيه القصاص يفف 
[90/ ؟] ثبوت القصاص في الجراح مختص بالجرح العمد طفق 
[ *”] وجوب الانتظار بالجرح حتى يبرأ 22 
[99/ 5] الموضحة تكون في الوجه» والرأس فقط فرق 
31© الجائفة في الجسد في الظهر أو الصدرء دون الرأس زفق 
3 ثبوت القصاص في الموضّحة نايف 
[7١/|لا‏ قصاص فيما بعد الموضحة هرف 
[ لا قصاص لمن ذهب ضوء عينه بشجة دون الموضحة ارق 
[ للا قصاص في الجائفة خرف 


14١ الا قصاص في المأمومة‎ ٠[ 
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3[ للا قصاص في المنقّلة 

١ /[‏ ] ثبوت الحكومة فيما جراح الخطأ فيما دون الموضحة بعد الاندمال 

[ "| سراية الجناية مضمونة 

الباب الثاني : مسائل الإجماع في أبواب الديات 

تمهيد في أحكام الديات 

تعريف الدية 

مشروعية الدية 

كي اندر 

أقسام الدية 

الفصل الأول: أحكام الديات 

]١/١١4[‏ ثبوت الضمان على صاحب الحائط المائل إلى ما ليس في ملكه 

[م !]| وجوب الضمان على الخاتن ونحوه إذا فرّط أو تعدّى 

17 *"] لا ضمان على الحَججام والخاتن الحاذقين ونحوهما إذا سرت 
جراحاتهم من غير تعد 

/١[‏ 5]ثبوت بدل المتلف في جناية الغلام والنائم على الأموال 

/١[‏ 0] لا ضمان على غاصب الصبي الحر إذا مات حتف أنفه أو بمرض 

73 امن حمل صبيا أو مملوكا بغير إذن مواليه فتلف ضمنه 

[3()]] وجوب الضمان على المتسبّب المتعدّي في الجناية 

]/1١[‏ جواز دفع الصائل ولو أتى على نفس المدفوع 

[4/117] وجوب الضمان على الزوج في الإتلاف الناشيء عن ضرب التأديب 

]٠١/١١4[‏ جناية الجاني على طرفه خطأ أو عمدا هدر 

]١١/11[‏ جناية الجاني على نفسه عمدا هدر 


008 


77 
53> 
8" 
5605١‏ 
505 
لعا 
لكا 
دكا 
دكا 
50> 
50 
37 


557١ 
رض‎ 
5376 
اأحنا‎ 
يكين‎ 
18 
5آ”»>‎ 
خض‎ 
رغف‎ 
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]١١/1١[‏ وجوب الدية في جناية العمد من الصبي والمجنون 

]١/3[‏ وجوب الدية في قتل الخطأ 

]١5/177[‏ وجوب الدية في قتل الذمي أو الحربي المستأمن 

]١5/17[‏ الواجب في جناية الجماعة في القتل الخطأ دية واحدة 

]١5/115[‏ الدية لا تختلف باختلاف المجني عليه من حيث السن 
والشرف والقوة 

]١7/175[‏ بدل الصلح عن دم العمد يجب في مال الجاني حالا 

[3) جراز الصلح على أقل من الدية 

[/18/171] لا تؤخذ من السيد قيمة عبده لبيت المال بقتله إياه خطأ 

]١9/774[‏ وجوب تأجيل دية الخطأ ثلاث سنين 

]١١ /١7١[‏ دية الخطأ تجب أخماسا 

[5 3 الدية موروثة كسائر مال المقتول 

]]١/11[‏ الدية تقسم على أهل الميراث جميعا كما يُقسم الميراث 

1[7؟١1١]‏ يؤدى من الدية دين الميت إذا قبلت 

[ "7] القاتل عمدا لا يرث من دية من قتله 

]١5 /١/[‏ قاتل العمد لا يرث من مال من قتله 

[15/ 15] القاتل خطأ لا يرث من الدية شيئا 

الفصل الثاني: جناية الدابة» والجناية عليها 

]١ 13‏ جناية الدابة المنفلتة من يد صاحبها لا ضمان فيها 


[11/ ؟] الدابة إذا جنت جناية نهارا أو جرحت جرحا لم يكن لأحد فيه 


سبب أنه هدر 


ا 
يفنا 
578 


534 


1 
دك 
1 
اللا 
1 
11 
14 
/74 
0 
.م 
لمكن 
0 
يض 
م0 
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/١7[‏ "] جناية الدابة بسبب إيقاف صاحبها لها في موضع ليس له أن 
يوفقها فيه مضمون عليه 

/١9[‏ 5] ضمان جناية الدابة إذا ضربها رجل أو نخسها بغير إذن الراكب 
والسائق يكون على الناخس والضارب فقط 

]5/١50[‏ قتل الدابة المعروفة بالأذى لا ضمان فيه 

31 ضمان جنين البهيمة الذي سقط ميتا بما نقص من قيمة أمه 

الفصل الثالث: التغليظ في الدية 

]١/١57[‏ مشروعية التغليظ في دية العمد 

]7١ /١[‏ صفة التغليظ في الدية في العمد وشبه العمد في أسنان الإبل فقط 

3 *] لا تغليظ في الدية إلا في الإبل 

/١55[‏ :5] مشروعية تخفيف دية الخطأ 

الفصل الرابع: مقادير الديات 

١ ١73‏ ]الدية من الذهب ألف دينار 

[117 ؟] دية الحر المسلم في قتل الخطأ مائة من الإبل 

١3‏ "] دية المجوسي أو الوثني ثمانماثة درهم 

17 ؟]]دية المرأة الحرة المسلمة على النصف من دية الحر المسلم 

]0/١6١[‏ دية الخنثى المشكل» نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى 

]1/151١[‏ دية نساء أهل الكتاب على النصف من دية ذكرانهم 

|١١13‏ في العبد المقتول خطأ قيمته إذا كانت أقل من الدية 

الفصل الخامس : دية الجنين 

]١/165[‏ إذا أسقطت الأم بالجناية عليها عَلقة لم يجب فيها شيء 

[:15/١؟]‏ وجوب العْرّة في الجنين الذي يسقط ميتا مع حياة أمه 


65١ 


58 


حلصن 
رضن 
خض 
دروا 
ديرا 
فض 
احرضس 
رسن 
ازذرونا 
فيضن 
دارضنا 
رذن 
كن 
33> 
33> 
5 
33> 
36> 
الا 


,014 مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


]"/١65[‏ في جنين الحرة غرة قيمتها عشر دية أمه هوم 
/١57[‏ 5] الغرّة في الجنين سواء في الذكر والأنثى كك 
/١01/[‏ 0] تعدّد الغرّة بتعدّد الأجئة لمان 
]5/١654[‏ جنين الأمة من سيدها الحر كجنين الحرة يجب فيه غرة 8 
[7/164] في جنين الكتابية عُشْر دية أمّه 8١‏ 
6/١[‏ العمد والخطأ سواء في وجوب الغرة من الجناية على الجنين ‏ 515" 
[4/11] إذا مات الجنين في جوف أمه ولم يخرج فلا شيء فيه هنا 


٠ 3[‏ يشترط في وجوب الغرة في موت الجنين أن تكون أمّه حية ' /االا 
١3‏ الا شيء على من ضرب بطن امرأة ميتة وخرج من بطنها جنينا ميتا ‏ 75/7 
]١7/17[‏ وجوب الدية كاملة في موت الجنين بعد خروجه حيا ين 
]١5/15[‏ وجوب القيمة في الجناية على جنين الآمة من غير سيدها بعد 
خروجه حيا ا 
الفصل السادس : ديات الأعضاء فض 
[3 ا !إإذا ذهب العقل بقطع اليد فالواجب دية العقل مع أرش اليد" "الال 
]١ 7‏ إذا قضي للكبير بعقل سِئّه أو أذنه ثم عادت بعد الحكم لم يرد شيئا 4/ا 


58 *]إذا قطعت يد .من له يدواخدة فالواجن تضنفت"الدية فقط ا 
/١9[‏ 5] لا يجب بقلع سن الصبي الذي لم يُغِر في الحال شيء ا" 
]0/107١[‏ وجوب دية الأسنان تامة في تسويدها بالجناية كفن 
[1/071]] أصابع الرجلين كأصابع اليدين في الدية لان 
1 الأسنان سواء في الدية بذكن 
[8/17] الأصابع سواء في الدية يكن 


[4/175] اليد التي تجب فيها الدية حدّها من الكوع لمكن 
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]٠١ /١[‏ تعدّد الديّات بتعدد الجنايات على الأطراف لان 
3 الحكومة: أن يقوّم المجني عليه كأنه عبدلا جناية به» ثم يقوم 

وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية ان 
]١١ 73‏ دية أربعة أصابع فصاعدا من المرأة نصف ما في ذلك من الرجل 79٠‏ 
]١7/17[‏ دية السن الواحد خمس من الإبل ا 
71 ؟١]‏ سقوط الدية عن الكف إذا كان في اليد المجني عليها ثلاث أصابع 7957 
3ه 1 في الأصبع الزائدة حكومة عدل أضن 
[3 في الأجفان الأربعة الدية كاملة» وفي كل واحد منها ربع الدية /79 
13 في الأذنين الدية 6 
7 في الأصبع الواحد عشر من الإبل 6١‏ 
[1 في الأليتين الدية 6 
]٠١ /185[‏ في الأنثيين الدية ‏ / 16 
!]١١[‏ في الأنف إذا أوعب جَدَعا الدية 665 
[7/1417؟] في ثدبي المرأة الدية» وفي الثدي الواحد نصفها 04 
[17/144] في الحشفة الدية كاملة 56 
]١ 5 1‏ وجوب ديتين بقطع الذكر والأنثيين معاء أو بقطع الذكر ثم الأنثيين 5١7‏ 
[0/ 2 في الرجلين الدية» وفي كل واحدة منها نصف الدية ردك 
[3 في الشفتين الدية نلك 
7 في الصّلْب الدية حل 
[18/19] في العينين الدية كاملة» وفي العين الواحدة نصف الدية 1 
[9/14]] في اللحيين الدية نف 


[0/195*] فى اليدين الدية» وفى اليد الواحدة نصف الدية نه 


016 مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


]"١ ١73‏ في تَنذُوتي الرجل الدية 

[77"] في كل الذكر الدية 

[4””] في كل اللسان الدية 

/١144[‏ 5”"] في كل أنملة ثلث دية الأصبع إلا الإبهام 


31 ه "] في كل زوج من الإنسان الدية الكاملة» وفي أحدهما نصف الدية 


[1"] في مجموع الأسنان الدية 

13 الواجب في حلق لحية العبد ما نقص به العبد لا كمال قيمته 
[85"] لا دية في الشعر إذا عاد نباته 

[ 0 في لسان الأخرس الحكومة 

]1٠ /05[‏ لا تجب دية فوق القصاص بقتل الأعور أو الأقطع بسالم الأعضاء 
١0[‏ ]لو قلع سن صبي فنبتت لم يجب الأرش 

[7 153] ليس في اليد الشلاء ونحوها عقل معلوم 

[0 ":] وجوب الدية كاملة في أذن الأصم 

الفصل السابع : الشجاج وكسر العظام 

]!١ 4[‏ في الجائفة ثلث الدية في الخطأ والعمد 

]١ ٠[‏ في الجائفة إذا نفذت إلى الجانب الآخر ثلثا الدية 

[3 *] في الدامغة ثلث الدية 

/1١١[‏ ؟] في المأمومة ثلث الدية 

[/ 5] في المنقّلة خمس عشرة من الإبل 

7 في المُوضّحة خمس من الإبل 

]7/71١16[‏ الجائفة من جراح الجسد لا الرأس» وتختص بالظهر والبطن 
17 الموضّحة في الوجه والرأس فقط 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


4/173 الهاشمة التي لا موضّحة فيها لا يجب فيها دية الهاشمة 
[514/ ١٠]ثبوت‏ الأرش فيما دون الموضّحة 

[6 !من وطئ زوجته وليس مثلها يوطئ فأفضاها عليه الدية 
]١١/7٠١[‏ وجوب الحكومة فيما عدا المقدّر من الجراح 

الفصل الثامن: ديات المنافع 

١3‏ ] ثبوت الدية في شلل اليد بضربها 

]١/777[‏ في ذهاب استمساك الغائط الدية 

[57/ "] في ذهاب السمع الدية 

[5؟75/ 4] في ذهاب الشمّ الدية 

[7175/ 0] في ذهاب العقل الدية 

[1/777] ما فوّت جنس المنفعة ففيه الدية 

الفصل التاسع : العاقلة 

]١ /777[‏ الدية في قتل الخطأ على عاقلة القاتل 

]!١ 1[‏ لا يحمل أحد من الدية إلا قليل 

[51/ "] الإخوة لأم لا يعقلون لأخيهم من أمهم 

51 ؟]] أولاد المرأة من غير عصبتها لا يعقلون عنها 

#الاراة ]دية العمد ل حملي العاقلة 


[, 0] العاقلة قريبهم وبعيدهم سواءء ولا يقدّم الأقرب فالأقرب 


[77 العاقلة لا تحمل جنايات الأموال 

[75//] عاقلة المعتق قبيلة مولاه 

[55/ 6] لا تحمل العاقلة اعترافا بالخطأ تنكره العاقلة 
17 4] لا تحمل العاقلة ما دون النفس من العبيد 


045 مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 


]٠١ ,717[‏ لا عقل على الصبيان من العصبة 0.0 
]١١/778[‏ لا عقل على الفقير من العاقلة همه 
]١١ [‏ لا عقل على النساء من العصبة 00.0 
[2؟/ ١‏ ]ما بلغ ثلث الدية فصاعدا تحمله العاقلة اك 
]!١ 5 713‏ من مات من العاقلة أو افتقر أو جنّ قبل الحول لم يلزمه شيء 0١١‏ 
]١5 /7557[‏ دية المرأة تحملها العاقلة ١ه‏ 
الفصل العاشر : القسامة هاه 
]١/7857[‏ مشروعية القّسامة 6ه 
[15/ ؟! إذا لم يرض الورثة بيمين المدعى عليه فدى الإمام القتيل من 

بيت المال /ااه 
[755/ ”] البداءة باليمين في القسامة لمدّعي الدم 14 
473 ؟] الصبيان لا يحلفون في القسامة» سواء كانوا مدّعين أو مدعى عليهم 51١‏ 
[7517/ 0] القسامة تختص بدماء الآدميين فك 
[1/754] النساء إذا انفردن في القسامة في الخطأ يحلفن 01 
[7/754] ثبوت القسامة في حق المقتول المسلم»؛ سواء كان المذعى 

عليه مسلما أو كافرا >2 
]8/765١[‏ ثبوت دعوى القتل العمد بالقسامة دراك 
]4/7501١[‏ عدد أيمان القسامة خمسون 0 
]٠١ /1651[‏ قول المقتول دمي عند فلان بمفرده لا يوجب القسامة 24 
]١١/761[‏ لا تُشرع القسامة إذا غلم القاتل سا0 


]١7/755[‏ عند ادّعاء القتل من غير وجود قتيل أو عداوة فإن هذه الدعوى 
حكمها كحكم سائر الدعاوى في اشتراط تعيين المدّعى عليه وأن 
القول قوله في الحكم 00 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات 6917 


[1/706] لا توضع الدية بدون قسامة 00 
]١5 /,5057[‏ لا يجب قصاص ولا دية بمجرد الدعوى حتى تقترن بها شبهة 
يغلب الظن بها ارفك 
الفصل الحادي عشر : كفارة القتل هلاه 
]١/701[‏ وجوب الكفارة في القتل الخطأ باك 
[704/ 7] وجوب الكفارة في القتل الخطأ الكفارة تختص بقتل الآدميين /الاه 
[75059/ ”7] كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة وكارك 
[7,/ 4] لا تغليظ في كفارة القتل في الشهر الحرام أو البلد الحرام 0 
[3 ه ]لا كفارة على الصبي في جنايته 0 
[77/ ]| لا كفارة على الكفار بقتل بعضهم بعضا 6:١‏ 
1[ "] وجوب الكفارة بقتل العبد 0 
[8/775] وجوب الكفارة بالجناية على الجنين 2 
[4/7714] وجوب الكفارة على جميع المشتركين في القتل /05 
]٠١ [‏ وجوب الكفارة يختص بالقاتل م 
١1‏ !] وجوب التتابع في صوم الشهرين في كفارة القتل 666 
الخاتمة ملك 
فهرس المصادر والمراجع ههه 
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